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مقدمة المعرب 


الحمد لله. رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه اجمعين أما 


فقد رأت الدولة العثمانية ان الحاجةماسة لوضع قانون مدني منتزع من فقه 
السادة الحنفية لتنجو محاكمها من الارتباك والاختلاف الناشئين عن الأقوال 
المختلفة في كتب فقه الحنفية فانتقت طائفة من جلة العلاء ومبرزي الفقهاء في 
ذلك العصر لتضع هذا القانون وتقوم بذلك العمل الكبير وقد رأس هذه الجماعة 
من العللاء أحمد جودت باشا العالم الشهير ووزير العدلية يومئذٍ فقامت تلك 
الجماعة بما انتدبت له أحسن قيام ووضعت مجلة الأحكام العدلية بعد بحث 
طويل وجهد شديد وكانت هذه المجلة أعظم آثار الدولة العثمانية منذ نشأتها وقد 
شمر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة كعاطف بك ورشيد باشا وجودت 
باشا فلم يتيسر لهم ذلك لاحتياج ذلك إلى علم غزير وتجربة واسعة وتبحر في 
الفقه الإسلامي وإطلاع واسع على الكتب إلى أن قام نابغة الفقهاء وفخر القضاة 
والعلماء في هذا العصر علي حيدر افندي مدرس المجلة في كلية الحقوق في 
الأستانة ورئيس محكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية السابق في الدولة 
العثانية وأخذ على عاتقه هذا العمل فشرح هذا القانون شرحاً وافياً يغنئي عن 
الرجوع إلى غيره ويفر زمن مقتنيه ويطرح مؤونة البحث والتنقيب في مطولات 
الكتب عن قارئيه ويفتح المغلقات ويجلو الغامضات ويحل المعضلات ويزيل 
الابهام وينير الافهام ويبدد الأوهام ولم يكد ينجز هذا الشرح حتى تسارع القضاة 
والفقهاء والمحامون إلى اقتنائه وتنافسوا في إحرازه وعولوا في معضلات القضايا 
عليه ونزعوا في مدلحمات المسائل إليه وكان هم عمدة ويه غنية كما أن الدولة 


0 درر الحكام 


العثانية أوجبت درسه في مدرسة الحقوق ولم يحض على طبعته الأولى إلا يسير 
زمن حتى نفدت فأعيد طبعه ثانية فنفد أيضاً فأعيد ثالثة وقد كسد بعد هذا 
الشرح غيره من شروح العلماء وجر على سواه أذيال العفاء وبطل العمل بما عداه 
حتى شرح أحمد جودت باشا رئيس جماعة العلماء التي وضعت المجلة ولم يبلغ 
شرح علي حيدر افندي عند الناس هذه الحظوة بغير حق بل هو جدير بما بلغ 
حقيق بما نال فإن مؤلفه على حيدر أفندي من فطاحل هذا العصر وافذاذ هذا 
الدهر الذين قل! يجود الزمان بمثلهم وهو من اعلام علماء الاسلام في هذا الزمان 
وأبو حنيفة هذا الأوان. 

ولا كان هذا الشرح بتلك المنزلة التي وصفنا وعلى هذا الفضل الذي ذكرنا 
رأينا أن من التفريط أن تحرم منه اللغة العربية وما لا يغتفر لمحسني اللغة التركية 
من العرب أن يقعدوا عن ترححته ونقله. تحركت فينا الهمة ودفعتنا الغيرة إلى 
القيام بهذا الغرض وتعريب هذا الشرح فخضنا لحجه وركبنا ثبجه متوكلين على 
الله مستعينين به فقمنا بذلك وها نحن أولاء نقدمه إلى أبناء امتنا العربية بعد أن 
سبرنا غورهم بما كنا ننشره منه في مجلتنا من النبذ فآنسنا منهم القبول لهذا الشرح 
والتعطش إلى ورود شرعته وتواردت علينا الطلبات من أنحاء شتى أن نضعه على 
حدة ونسرع بطبعه وإخراجه للناس ولما كان طبعه يحتاج إلى مال كثير ونفقة كبيرة 
ومؤونة عظيمة وأعباء ثقيلة لا طاقة لنا بها ولا يد لنا بحملها على كثرة الشواغل 
ووفرة الأعمال والعوائق كدنا نحجم عن القيام بطبعه لولا أن الله قيض لنا 
حضرة الأديب الفاضل السيد رشيد الحاج ابراهيم والصحاني القدير السيد كمال 
عباس صاحب جريدة الحقيقة فآزراني في انجاز هذا المشروع وآخذا على عهدتم| 
طبع الكتاب على نفقتي ونفقتههما وتعهدا بنشره وإخراجه للناس ما يحملني على 
التنويه بفضلهم)| والإفصاح عن شكرهما على هذه المعونة الجليلة التي لولاها لتأخر 
نشر هذا الكتاب زمناً طويلا وإني أرى ان من الواجب عل في هذا المقام أن انوه 
بمساعي مساعدي الفاضلين حضرة الأستاذ الشيخ عبدالله افندي القلقيلٍ 
وحضرة الأديب فوزي افندي الدجانيٍ ركني تحرير مجلة الحقوق اللذين كانا العورن 
الأكبر لي على القيام بهذا العمل فهه| يساهمانني الفخر به بل يعود عليها الفضل 


مقدمة المعرب ن 


الأكبر في مشاطرته) لي في القيام بهذا العبء الذي ينوء به أكبر الهمم. 
وقبل أن نختم مقدمتنا هذه نرى من الواجب أن نزيد القراء علا بمؤلف 
هذا الكتاب فهو لم يكن كبيرا في علمه فحسب بل كبيرا في خلقه وشيمه كبيرا في 
جرأته الأدبية وعفته ونزاهته واستقامته في القضاء فلم يستطع تقلب الزمان في 
تركيا أن يلين قناته ويزحزحه عما كان عليه من العدل وإقامة الحق ولم يكن امعة 
يدور مع الزمان ويتضعضع لريب الدهر ويستذل للقوي ويستأئر لذي السلطان 
فهو رجل الأخلاق والاستقامة والشجاعة وسمو البادئ ولا يذكر اسم علي حيدر 
أفندي في تركيا إلا مقرونا بالاجلال والمحبة فنحن نحبي الأستاذ الجليل على بعد 
وندعو الله أن يطيل عمره وأن يزيد في الشرق في أمثاله من العلاء العاملين ذوي 
الأخلاق الشريفة والهمم الكبيرة وما توفيقي إلآ بالله 
المحامي 
فهمي الحسيني 


مقدمة الشارح 


بسم الله الر حمن ن الرحيم 


الحمد لله حمد المتشرعين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

من المعلوم عند علاء الحقوق ان علم الفقه الجليل بحر لا ساحل له. وإن 
استنباط غرر المسائل اللازمة منه يتوقف على مهارة فائقة وملكة راسخة, ولاسييا 
ان من الكتب الفقهية الجليلة المصنفة في مذهب الحنفية اختلافات كثيرة 
فتلخيص الأقوال المختارة منها وذكر الأدلة ووضعها في شرح لمؤلف عظيم القدر 
كالمجلة من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى بحث واستقصاء وإنٍ على قلة بضاعتي 
قد بذلت الجهد على قدر الاستطاعة وقد ساعدني على ذلك اشتغالي بعلم الفقه 
أثناء تقلبي لمناصب شرعية فلذلك امكنني أن انتخب والتقط كثيراً من درر 
المسائل واضعها في شرح لمواد المجلة وقد سميت هذا الشرح (درر 0_6 شرح 
محلة الأحكام ) ولا يخفى أن المجلة قد انتزعت من الفقه ولذلك ينبغى أن يكون 
الشرح الذي يوضع ها ملتقطأ من الكتب الفقهية المرضية كي أنه يجب أ ن يكون 
موافقا للأقوال الببى اختارتها المجلة وإلا فتأليف شرح المجلة بالرأي الخاص 
المستند إلى العقل كا فعل البعض فليس له قيمة بل يعود ذلك بالضرر وهذا 
الشرح الذي وضعته قد تصفحه علاء وفقهاء في دائرة الفتيا الإسلامية العالية 
ووافقوا على أنه مطابق للشرع الشريف وهذا شرف لم يحزه سوى هذا الشرح 


4 درر الحكام 


فإنه لا شرح سواه صدقت عليه دائرة الفتيا العالية 58 لشرح مواد المجلة كلها 
ومن الله التوفيق. وها أنا شرج في المقصود متوكلاً على الرب المعوة متزيداً 
للاصلاح قاصد الايضاح سائلا منه الحهداية والعناية ومبتهلا إليه بالوقاية في 
البداية والنهاية إليه تبت وبه اعتصمت. 

ونوضح هنا الأسباب التي أوجبت وضع المجلة بإثبات تقرير اللجنة العلمية التي انتخبت 
خصيصاً لوضعها وهو كما يأتي: 


صورة التقرير 


الذي تقدم للمرحوم عالي باشا الصدر الأعظم 
فيا يتعلق بالمجلة وذلك في غرة محرم سنة ١5‏ 

لا يخفى على حضرة الصدر العالي ان الجهة التي تتعلق بأمر الدنيا من علم الفقه تنقسم إلى 
مناكحات ع وعقوبات كذلك القوانين السياسية للأمم المتمدينة تنقسم إلى هذه الأقسام 
الثلاثئة ويسمى قسم المعاملات منبا القانون المدني. لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه 
الأعصار مست الحاجة إلى استثناء كثير من المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة (وني الأصل 
بولجة) وكأحكام الافلاس وغيرهما من القانون الأصلي الماني ووضع هذه المستثنيات قانون متخصوص 
يسمى قانون التجارة وعمل به في الخصوصيات التجارية فقط. وأما سائر الجهات فا زالت 
أحكامها تجري على القانون الماني ومع ذلك فالدعاوى التي ترى في محاكم التجارة إذا ظهر شئء من 
متفرعاتها ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة يرجع فيه إلى القانون الأصلٍ وكيفما 
وجد مسطورا فيه يجري الحكم على مقتضاه وكذا في دعاوى الحقوق العادية الناشئة عن الجرائم 
تجري المعاملة بها على هذا المنوال أيضاً. 

وقد وضعت الدولة العلية قديماً وحديثاً قوانين كثيرة تقابل القانون المدني وهي وإن لم تكن 
كافية لبيان جميع المعاملات وفصلها إل أن المسائل المتعلقة بقسم المعاملات من علم الفقه هي كافية 
وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص ولعلا يرى بعض مشكلات في تحويل الدعاوى إلى 
الشرع والقانون. غير إن مجالس تمييز الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع الشريف وكانت 
الدعاوى الشرعية ترى وتفصل لديهم. كانت المواد النظامية التي تحال إلى تلك المجالس ترى 
وتفصل بمعرفتهم أيضاً وبذلك يجري حل تلك المشكلات لأن أصل القرانين والنظامات الملكية 
مرجعهه| علم الفقه وكثير من الخصوصيات المتفرعة والأمور التي ينظر فيها بمقتضى النظام يفصل 
ويخسم على وفق المسائل الفقهية والحال إن أعضاء مجالس تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل 
الفقه فإذا حكمت حكام الح الشريف في تلك الفروع بمقتضى الأحكام الشرعية ظَنْ الأعضاء 
أنهم يفعلون ما يشاءون خارجاً عن النظامات والقؤانين الموضوعة وأساءوا بهم الظن مما يؤدي إلى 
القيل والقال. 

ثم أن قانون التجارة الهمايون هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في مالك الدولة 
العلية وأما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التي لا حكم لها في قانون التجارة فيحصل 


1 درر الحكام 


بها مشكلات عظيمة لأنها إذا صارت المراجعة في مثل هذه النصوصات إلى قوانين اوروبا وهي 
ليست موضوعة بالإرادة السنية لا تكون مدار الحكم في محاكم الدولة العلية. وإذا أحبن تنيلك 
المشكلات إلى الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصبح يجبرة على استئناف المرافعة في تلك الدعوى 
حينئذٍ فالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منه| تغاير الأخرى في أصول المحاكم ينشأ عنه 
بالطبع تشعب ومباينة ففي مثل هذه الأحوال لا يمكن محاكم التجارة مراجعة المحاكم الشرعية وإذا 
قيل لأعضاء محاكم التجارة أن يراجعوا الكتب الفقهية فهذا أيضاً لا يمكن لأن هؤلاء الأعضاء على 
حد سواء مع أعضاء مجالس محاكم تمييز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية ولا يخفى أن علم 
الفقه بحر لا ساحل له واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية 
وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب السادة الحنفية لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة 
ووقع فيه اختلافات كثيرة ومع. ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية بل لم تزل 
مسائله اشتاتا متشعبة فتمييز القول الصحيح بين تلك المسائل والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث 
عليها عسير جداً وما عدا ذلك فإنه بتبدل الأعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة 
والعرف مثلا: كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا أراد أحد شراء دار اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند 
المتأخرين لا بدّ من رؤية كل بيت منها على حدته. وليس هذا الاختلاف مستنداً إلى دليل بل هو 
ناشوخ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء وذلك إن العادة قدياً في إنشاء الدور 
وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية على طراز واحد فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن 
رؤية سائرها وأما في هذا العصر فلأن العادة جرت بأن تكون الدار الواحدة مختلفة في الشكل 
والقدر لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة فاللازم في هذه المسألة وأمثاها حصول 
علم كاف بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل المسألة المذكورة 0 
للقاعدة الشرعية وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط وتفريق الاختلاف الزمان 
والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييزهما محوج إلى زيادة التدقيق وإمعان النظر فلا جرم إن الاحاطة 
بالمسائل الفقهية وبلوغ النباية في معرفتها أمر صعب جداً ولذا انتدبت طائفة من فقهاء العصر 
وفضلائه لتأليف كتب مطولة مثل كتاب الفتاوى والتاتارخانية والعالمكيرية المشهورة الآن بالفتاوى 
الهندية ومع ذلك فلم يقدروا على حصر جميع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية وني الواقع إن 
كتب الفتاوى هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث على القواعد 
الفقهية وافتت به الفتاوى فيا مرّ من الزمان ولا شك إن الإحاطة بجميع الفتاوي التي افتى بها 
علماء السادة الحنفية في العصور الماضية عسر للغاية وهذا جمع ابن نجيم رحمه الله تعالى كثيرا من 
القواعد الفقهية والمسائل الكلية المندرج تحتها فروع الفقه ففتح بذللك باب يسهل التوصل نه إلى 
الإحاطة بالمسائل ولكن لم يسمح الزمان بعده بعالم فقيه يحذو حذوه حتى لعل اثره طريقاً واتبعاً 
وأما الآن فقد ندر وجود المتبحرين في العلوم الشرعية في جميع الجهات وفضلاً عن أنه لا يمكن تعيين 
أعضاء في المحاكم النظامية لههم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الاشكالات فقد 
صار من الصعب أيضاً وجود قضاة كافية للمحاكم الشرعية في الممالك المحروسة . 
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بناء على ذلك لم يزل الأمل معلقاً بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية يكون مضبوطأ سهل 
المأخذ عارياً من الاختلافات حاوياً للأقوال المختارة سهل المطالعة على كل أحد لأنه إذا وجد كتاب 
على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل من نواب الشرع ومن أعضاء المحاكم النظامية 
والمأمورين بالإدارة فيحصل هم بمطالعته انتساب إلى الشرع وتتكون عندهم ملكة بحسب الوسع 
تمكنهم من التوفيق ما بين الدعاوي والشرع الشريف فيصبح هذا الكتاب معتبرا مرعي الإجراء في 
المحاكم الشرعية مغنياً عن وضع قانون لدعاوي الحقوق التي ترى في المحاكم النظامية ومن أجل 
الحصول على هذا المأمول عقدت سابقا جمعية علمية في إدارة مجلس التنظييات وحرر حينئل كثير من 
المسائل ولكن لم تبرز إلى حيز الفعل فصدق مضمون قوهم أن الأمور مرهونة لأوقاتها حتى شاء الله 
تعالى بروزها في هذا العصر الهايوني الذي تغبطه جميع الأعصار بظهور مثل هذه الآثار الخيرية 
المهمة. ولحصول هذا الأمر قد عهد إلينا مع ضعفنا وعجزنا اتمام هذا المشروع الجليل لتحصل به 
الكفاية في تطبيق المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات العصر. 

وبموجب الإرادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام وبادرنا إلى ترتيب مجحلة مؤلفة من 
المسائل والأمور الكثيرة الوقوع اللازمة جداً من قسم المعاملات الفقهية مجموعة من أقوال السادة 
الحنفية الموثوق بها وقسمت إلى كتب متعددة وسميت «بالأحكام العدلية» وبعد ختام المقدمة 
والكتاب الأول منها اعطيت نسخة منها لمقام مشيخة الإسلام الجليلة ونسخ أخرى لمن له مهارة 
ومعرفة كافية في علم الفقه من الذوات الفخام ثم بعد إجراء ما لم من التهذيب والتعديل فيها 
بناء على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة وعرضت على حضرتكم العلية والآن بادرنا إلى 
ترجمة هذه المقدمة والكتاب إلى اللغة العربية وما زال الاهتمام مصروفاً إلى تأليف باقي الكتب أيضاً 
فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم الواسع بأن المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن 
القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى . فحكام الشرع مالم 
يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد, إلا أن لها فائدة كلية 
فُِ ضبط المسائل فمن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل بأدلتها وسائر المأمورين يرجعون 
إليها في كل خخصوص وبهذه القواعد يمكن للانسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل 
التقريب. وبناء على ذلك لم نكتب هذه القواعد تحت عنوان كتاب أو باب بل ادرجناها في المقدمة 
والأكثر في الكتب الفقهية أن تذكر المسائل مخلوطة مع المبادىء لكن في هذه المجلة حرر في أول كل 
كتاب مقدمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب ثم تذكر بعدها المسائل البسيطة على 
الترتيب ولأجل إيضاح تلك المسائل الأساسية أدرج ضمنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب 
الفتاوي على سبيل التمثيل . 1 

ثم ان الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط وفي مذهب السادذة الحنفية أن 
الشروط الواقعة في جانب العقد اكثرها مفسد للبيع ومن ثم كان أهم المباحث في كتاب البيوع 
فصل البيع بالشرط وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات كثيرة في جمعية هؤلاء العاجزين ولذا 
رؤي مناسبا ايراد خلاصة المباحثات الجارية في ذلك على الوجه الآتي فنقول: 


إن أقوال أكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضاً ففي مذهب المالكية إذا 
كانت المدة جزئية وفي مذهب الحنابلة على الاطلاق يكون للبائع وحده أن يشرط لنفسه منفعة 
مخصوصة في البيع لكن تخصيص البائع يبهذا الأمر دون المشتري يرى مخالفاً للرأي والقياس أما ابن 
أبي ليل وابن شبرمة ممن عاصروا الأمام الأعظم رضي الله عنه وانقرضت اتباعهم فكل منهما رأى في 
هذا الشأن رأياً يخالف رأي الآخر فابن أبي ليل يرى أن البيع إذا دخله شرط أي شرط كان فقد 
فسد البيع والشرط كلاهما وعند ابن شبرمة الشرط والبيع جائزان على الاطلاق فمذهب ابن أب ليلى 
يرى مبايناً لحديث «المسلمون عند شروطهم» ومذهب ابن شبرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة 
لكن المتبايعين ربما يشرطان أي شرط كان جائزاً أو غير جائز قابل الإجراء أو غير قابل ومن الأمور 
المسلمة عند الفقهاء أن رعاية الشرط إنما تكون بقدر الإمكان فمسألة رعاية الشرط قاعدة تقبل 
التخصيص والاستثناء ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية وذلك أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام . شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو. بيان هذا أن الشرط الذي لا يكون من مقتضيات 
عقد البيع ولا يؤيده وفيه نفع لأحد العاقدين مفسد والبيع المعلق به فاسد والشرط الذي لا نفع فيه 
لأحد العاقدين لغو والبيع المعلق به صحيح لأن المقصود من البيع والشراء التمليك والتملك أي أن 
يكون البائع مالكا للثمن والمشئري مالك للمبيع بلا مزاحم ولا ممانع والبيع المعلق به نفع لأحد 
المتعاقدين يؤدي إلى المنازعة لأن المشروط له النفع يطلب حصوله والآخر يريد الفرار منه فكأن البيع 
لم يتم لكن بما أن العرف والعادة قاطعان للمنازعة جوز البيع مع الشرط المتعارف على الاطلاق أما 
المعاملات التجارية فهي من من أصلها في حال مستثنى | تقدم وأكثر ذوي الحرف والصنائع قد 
تعارفوا على معاملة مخصوصة تقررت بينهم والعرف الطارئّ معتبر فلا يبقى ما يوجب البحث إلآ 
بعض شروط خارجة عن العرف والعادة تشترط في المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاء وليس هذه 
المعاملات شأن يوجب الاعتناء بالبحث عنها فيا مست 'الحاجة في تيسير معاملات العصر إلى اختيار 
قرلٍ ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية ولهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط التي لا تفسد البيع 
عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الأول كما وقع في سائر الفصول. 
قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد الائة والمادة الخامسة بعد المائتين أنه لا يصح بيع 
المعدوم والحال إن ما كان مثل الورد والخرشوم'2 من الأزهار والخضروات والفواكهة التي يتلاحق 
ظهور محصولاتها د بصح فيه الع إذا كاذ بض محصرلاما طهر وبعضها لم ير لان ل كان ظهرر 
محصولاتها دفعة واحدة غير ممكن وإنما تظهر أفرادها وتتناقص شيئا بعد شيء اصطلح الناس في 
التعامل على بيع جميع محصولاتها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة ولذا جوز محمد بن الحسن 
الشيباني رحمه الله تعالى هذا الببع استحساناً وقال اجعل الموجود أصلا والمعدوم تبعاً له وافتى بقوله 
الامام الفضلي وشمس الأئمة الحجلواني وأبو بكر بن فضل رحمهم الله تعالى وبما أن ارجاع الناس عن 
عادتهم المعروفة عندهم غير ممكن كى]ا أن حمل معاملتهم بحسب الامكان على الصحة اولى من 


. الخرشوم هو (أرضي شوكة) وفي التركية يسمى (نكنار)‎ )١( 


صورة التقرير ازا 


نسبتها إلى الفساد. وقع الاختيار على ترجيح قول حمل رحمه الله في هذه المسألة 3 هو مندرج فق 
المادة السابعة بعد المائتين . 0 


وني بيع الصبرة كل مد بكذا عند الامام الاأعظم رضي الله عنه يصح البيع في مد واحد فقط 
وعند الصاحبين رحمههم| الله تعالى يصح في جميع الصبرة فمه| بلغت الصبرة يأخذها المشتري ويدفع 
ثمنها بحساب المد بسعر ما جرى عليه العقد وبما أن كثيرا من الفقهاء مثل صاحب” الهداية قد 
اختاروا قول الصاحبين في ذلك تيسيراً لمعاملات الناس حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد 
المائتين على مقتضى “قولم| وأكثر مدة خيار الشرط عند الإمام رحمه الله تعالى ثلاثة أيام وعند 
الصاحبين تكون المدة على قدر ما شرط المتعاقدان من الأيام ولما كان قولما هنا أيضاً اوفق للحال 
والمصلحة وقع عليه الاختيار وذكر بدون مدة الأيام الثلاثة في المادة الثلثائة وهذا الخلاف جار 
أيضاً في خيار النقد إلآ أن عدم تقبيد المدة بثلاثة أيام وصحة تقييدها بأكثر من ذلك هو قول محمد 
رحمه الله تعالى فقط وإنما اختير قوله في هذه المسألة أيضاً مراعاة لمصلحة الناس كا ذكر في المادة 
الثالثة عشرة بعد الثلثاثة. 

وعند الأمام الأعظم للمستصنع الرجوع بعد عقد الاستصناع وعند الإمام أبي يوسف رحمه 
الله أنه إذا وجد المصنوع موافقاً للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع والحال أنه في هذا 
الزمن قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر ونحوها بالمقاولة وبذلك صار الاستصناع 
من الأمور الجارية العظيمة فتخيير المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالح 
جسيمة وبما أن الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناء 
على عرف الناس لزم اختيار قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذا مراعاة لمصلحة الوقت.كما حرر 
في المادة الثانية والتسعين بعد الثلثائة من هذه المجلة. 

فإذا امر امام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل 
بقوله وإذا استصوبت حضرتكم العلية هذه المعروضات المبسوطة وشحوا على المجلة الملفوفة بالخط 
الشريف المايونيٍ والأمر لولي الأمر. 


ناظر ديوان الأحكام العدلية مفتش الأوقاف الحايونية 
أحمد جودت الشند خليل 
من أعضاء شورى الدولة من أعضاء ديوان الأحكام العدلية 
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية من أعضاء شورى الدولة 
السيد أحمد حلمي محمد أمين الجندي 
من أعضاء الجمعية 


علاء الدين بن عابدين 


تمهيد 


يجب على كل شارع في علم أن يعلم عشرة أمور حتى يكون منه على بصيرة 
وهي : 

: أسمه (1) تعريفه (1) موضوعه (4) مأخخذه (0) غايته (3) موضوعاته‎ )١( 

(/ا) مسائله (48) حكمه (4) شرفه وفضيلته )٠١(‏ نسيته 

فاسم هذا العلم الفقه وتعريفه سيذكر في المادة الأولى من المجلة وأما 
موضوعه فليعلم أولدّ أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية 
فموضوع علم الفقه أفعال المكلفين ونا وفنا ولذلك ذكر الفقهاء مباحثه تحت 
عنوان كتاب النكاح وكتاب البيع وكتاب الهبة مثلا فالبيع والهبة والنكاح هي 
عبارة عن فعل المكلف فعلى ذلك يحتاج فعل غير المكلف من موضوع علم الفقه 
وغير المكلف الصبي والمجنون والبهيمة ولكن إذا أتلف الصبي أو المجنون مال 
الغير يكون ضامناً وكذلك إذا سرح شخص بهيمته في الطريق العام يضمن 
صاحبها جنايتها وقد وردت هذه الأحكام في علم الفقه فكيف جاز أن يبحث 
علم الفقه عنها مع انها ليست من موضوعه إذ موضوعه فعل المكلف فقط 
والجواب إنه ليس المكلف في ذلك الصبي والمجنون والبهيمة بل ولي الصبي 
والمجنون وصاحب البهيمة فيكون البحث عن ذلك في الحقيقة بحثا عن أفعال 
المكلفين 


ماخذ علم الفقه 


مأخذ علم الفقه الكتاب أي القرآن الكريم والسنة وإجماع الأمة 
والقياس. فالسنة هي قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وإجماع الأمة 


15 درر الحكام 


اتفاق العلماء المعتبرين كالصحابة الكرام على مسألة دينية والقياس الحاق شيء لم 
يرد حكمه بما ورد ويقال له قياس الفقهاء ومثال ذلك أنه ورد في القران الكريم 
قوله تعالى ولا تقل لما أفٍ فنبهنا للنبي عن قول اف على النبي عن إظهار 
فثابتة قياساً. 

وغاية علم الفقه نيل سعادة الدارين إذ أن صاحبه يكون معززاً مكرما في 
دنياه منعاً في اخراه. وواضعه الإمام الأعظم. ومسائل الفقه موضوعها فعل 
والحرمة والكراهة. 

فالمسائل الفقهية هي عبارة عن أن هذا الفعل واجب وذلك الفعل حرام 
وهذا الفعل مندوب أو مباح أو مكروه وما شابه ذلك . 
من الأحكام ولو إحمالا وما يتعلق بها كالبيع. واما شرفه وفضله فهو أفضل 
العلوم ما عدا علم الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه. وأحكام الفقه 
الحنفية قد اخذت بالسند المتصل عن الصحابة عبد الله بن مسعود. فالامام 
الأعظم اخذ مذهبه عن حماد وأخذ حماد عن ابراهيم النخعي وابراهيم عن 
علقمة وعلقمة عن عبدالله بن مسعود وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله 


عليه وسلم. 


1١ا/‎ 


المقدمة 


محتوية على مقالتين 
المقالة الأولى 


في تعريف علم الفقه وتقسيمه 


«المادة »١‏ الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية 
والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات وإما أن تتعلق بأمر الدنيا وهي. 
تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبات فان الباري تعالى أراد بقاء هذا العالم إلى وقت قذّره وهو 
إنها يكون ببقاء النوع الإنساني وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتولد والتناسل ثم أن 
بقاء نوع الإنسان إنما يكون بعدم انقطاع الأشخاص . والإنسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء 
في الأمور الصناعية إلى الغذاء واللباس والمسكن وذلك أيضاً يتوقف على التعاون والتشارك ببسط 
بساط المدنية والحال إن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه فلأجل بقاء العدل 
والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج إلى قوانين مؤيدة شرعية في أمر الازدواج وهي قسم 
المناكحات من علم الفقه وفيما به التمدن من التعاون والتشارك وهي قسم المعاملات منه ولاستقرار 
أمر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب أحكام الجزاء وهي قسم العقوبات من الفقه. وها هوذا قد 
بوشر تأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب 
المعتبرة وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول فالمسائل الفرعية التي 
يعمل بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الأبواب والفصول لأن المحققين من الفقهاء قد 
أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة وتلك القواعد مسلمة 
معتيرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادىء الأمر فذكرها يوجب 
الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية وحررت 
مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي. ثم أن بعض هذه القواعد وإن كان . بحيث إذا انفرد يوجد 
من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع ا أن بعضها 


الملزمة " الييوع 
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الفقه - علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ويقصد بلفظة العلم 
بهذا التعريف الاعتقاد الراجح 

المسائل - جمع مسألة - وهي المطلوب الذي يحتاج إثباته إلى برهان ودليل. 
الحكم - هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف وقد عرفه صدر الشريعة بأنه الشىء الثابت بناء 
على خطاب الشارع مثل الوجوب والصحة والفساد. 

المحكلف في اصطلاح الفقهاء - هو العاقل» فالمجنون والصبي م يعدا مكلفين وإن تكن المادة 
(41) تقضي بضمان ما أتلفه الصبي إلآ أن المخاطب بذلك الول والحكم إنما يترتب بحقه. 

الشرعية - أي الموقوفة على خطاب الشارع ولا 3 بذونه ولا فرق بين أن يكون الخطاب 


بنفس الحكم أو بنظيره وحينئذ يكون النظير مقيساً على نفس شين الكت يعون تفلن لمكم مقينا 
عليه . 


الشارع هو الحق جل جلاله ويما أن الأنبياء واسطة لتبليغ الأوامر الإلهية فيقال لكل 
منهم شارع والشارع من الأنبياء المقصود في المجلة هو النبي محمد فل الله عليه وسلم . 

العملية - أي المتعلقة بالأفعال وخرج منها علم العقائد وعلم التوحيد وعلم أصول الفقه. 

له من أدلتها - أي العلم بتدقيق الأدلة ويخرج به علم التوحيدء وعلم الرسل. وعلم 

الأشياء الضرورية من الدين. 

قوله المسائل الشرعية - احترازاً عن المسائل العقلية كقولك «العالم حادث» والمسائل الحسية 
«كالنار محرقة» والمسائل الاصطلاحية كقولك «الفاعل مرفوع». . 

مصادر علم الفقه - أربعة الكتاب» والسئة والإجماع. والقياس . 

المسائل الفقهية - قسان منها ما يتعلق بالآخرة وهي العبادات والقسم الآخر يختص بأمر 
الدنيا ويقسم إلى مناكحات. ومعامللات» وعقوبات» كا ف الكتب الفقهية . 


القواعد الكلية 
المقالة الثانية 
في بيان القواعد الكلية الفقهية 


#المادة ؟* الأمور بمقاصدها يعني : أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون 
على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. 


القاعدة: لغة أساس الشيء وفي اصطلاح الفقهاء هو الحكم الكل أو الأكثري الذي يراد به 
معرفة حكم الحزئيات . 

الطريقة لمعرفة حكم الجزئيات - والطريقة لمعرفة حكم الحزئيات من القاعدة الكلية هي كما 
يلي: قاعدة (القديم على قدمه) الكلية مثلاً وجزئيتها «إن طريق دار زيد قديمة» فيستخرج من 
القاعدة العمومية أنه ما دامت طريق دار زيد قديمة يجب أن تبقى على قدمها لأن القديم يبقى على 
حاله القديم وهلم جرًا. 

أمور: جمع أمر معناه اللغوي الفعل والحال إذ يقال أمور فلان مستقيمة أي أحواله وقد ورد 
في الآية الشريفة (وما أمر فرعون برشيد) يقصد به حال فرعون . 

الأمر: يجيء بمعنى طلب الفعل والقول ويجمع على أوامر وهنا لا يقصد هذا المعنى بل يقصد 
بالأمر الفعل ويجمع على أمور وبما أن الفعل هو عمل الجوارح فالقول أيضا يعد من جملة الأفعال 
لأنه ينشأ من جارحة اللسان. وهنا قد قرن الفعل بالقصد في قوله الأمور بمقاصدها فعليه النية التي 
لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام شرعية. فلو طلق شخص زوجته في قلبه أو باع 
فرسه ولم ينطق بلسانه لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم لأن الأحكام الشرعية تتعلق 
بالظواهر. وكذا لو اشترى شخص مالا بقصد أن يوقفه وبعد أن اشتراه لم يتكلم بما يدل على وقفه ذلك 
الملل فلا يصير وقفا. كذلك لو نوى شخص غصب مال شخص آخر ولم يغصبه وتلف ذلك الال في 
يد صاحبه لا يضمن بمجرد نية الغصب ولو أخذ المودع المال الوديعة بقصد استهلاكها ثم أرجعها إلى 
موضعها وتلفت بلا تعد ولا تقصير لاا يضمن. 


الأفعال بلا نية: أما الأفعال بلا نية فحكمها كى) يأتي: إن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية 


3 درر الحكام 


ويكفي حصول الفعل لترتب الحكم عليها إذ إن الأفعال الصريحة تكون النية متمثلة بها مثال ذلك: 
لو قال شخص لآخرء بعتك مالي هذا أو أوصيت لك به يصح البيع أو الوصية كما أن الإقرار. 
والوكالة. والإيداع: والإعارة» والقذف. والسرقة كلها أمور لا تتوقف على النية بل فعلها يكفي 
لترتب الحكم . 


الألفاظ غير الصريحة : أما في الألفاظ غير الصريحة فيختلف حكم اللفظ الواحد باختلاف 
مقصد الفاعل كالبيع مثلاً اذا استعمل بصيغة المضارع كقول البائع أو المشتري «أبيع وأشتري» إذا 
قصد به الحال ينعقد البيع وإذا قصد به الاستقبال لا ينعقد وعلى ذلك فباختلاف القصد قد يختلف 
الحكم وأما صيغة الماضي فينعقد البيع ولا يتوقف على النية بمعنى الحال لكونها من الصيغ المستعملة 
الصريحة في العقود المقصود مها الحال. كذلك لو أقر شخص لآخر بقوله لك علي درهم في درهمين 
فإذا كان يقصد بكلامه هذا مع درهمين أو درهمين فيحكم عليه بثلاثة دراهم وإذا كان المقصود به 
الظرف لا يحكم عليه إلآ بدرهم واحد. كذلك لو تعدى المودع على الوديعة ثم أزال التعدي ينظر 
فإذا كان المودع ينوي اعادة التعدي فهو ضامن لو تلفت الوديعة بلا تعد ولا تقصير وأما إذا كان 
ناوياً عدم العودة إلى التعدي فلا يضمن. وكذا الشخص الذي يحرز مال مباحاً إذا أحرزه بقصد 
تملكه يصبح مالكاً له وإلآ فلا. مثال ذلك : لو وضع شخص إناء تحت المطر وتجمع فيه ماء فإذا 
وضع ذلك الإناء بقصد جمع الماء وإحرازه يصبح مالكاً له فوالحالة هذه لو اغتصب الماء أحد يضمنه 
.وإما إذا كان قد وضع الإناء بقصد غسله بماء المطر لا بقصد جمع الماء وأخذها أحد لا يضمن لأن 
صاحب الإناء لم يملك الماء لعدم سبق نية منه لإحرازه» كذلك لو وضع شخص فخا بمحل ووقع 
في الفخ طير فإذا كان صاحب الفخ نصب فخه بقصد الصيد فالطير يكون ملكه وأما إذا كان 
وضعه بقصد التجفيف في المواء فالطير الذي يقع في الفخ يكون غير مملوك لصاحب الخ فإذا 
أخذه شخص ما لا يحق لصاحب الفخ أن يطالبه به. كذا لو وجد شخص لقطة أي مالا ضائعاً 
فإن أخذه بقصد تملكه يعد غاصباً فوالحالة هذه لو تلف بيده بلا تعد ولا تقصير ضمن قيمة امال 
لصاحبه أما إذا أخذه بقصد تسليمه إلى صاحبه وتلف المال بلا تعد ولا تقصير لا يضمن لأنه يكون 


في حكم الأمين. 


«الأحكام الشرعية التي لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد والنية» 
هذا وههنا بعض أحكام شرعية لا تتبدل أحكامها نظراً للقصد والنية وذلك كما لو أخذ شخص مال 
آخر على سبيل المزاح بدون إذنه فبمجرد وقوع الأخذ؛ يكون الآخذ غاصياً ولا ينظر إلى نيته من 
كونه لا يقصد الخصب بل يقصد المزاح» وكذلك لو أى شخص عملا غير مأذون فيه فإنه يضمن 
الخسارة الناشئة عن عمله ولو حصلت عن غير إرادة منه مثال ذلك: لو أن شخصاً شاهد سكران 
وأخذ النقود التي يحملها بقصد حفظها من أن تسقط منه فحكمه حكم الغاصب ويصبح ضامناً فيا 


القواعد الكلية 5" 


هذا وبما أن القواعد الكلية هى قواعد أكثرية وأغلبية فوجود بعض أحكام منافية هذه القاعدة 
أو غيرها لا تأثير لما 

المادة 4 العيرة و فى العقود للمقاصد والمعانٍ له للألفاظ والمبانٍ ولذا 
يجري حكم الرهن في لبخ بالوفاء 

العقد: هو ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع , والأجارة, والإعارة . الخ . 

اللفظ : هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره . 

يفهم من هذه المادة أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين 
العقد بل إنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد لأن المقصود 
الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. ومع ذلك 
فانه ما لم يتعذر التأليف بين الألفاظ ولمعاني المقصودة لا يجوز إلغاء الألفاظ. مثال ذلك: بيع 
الوفاءء فاستعال كلمة البيع فيه التي تتضمن تمليك المبيع للمشتري أثناء العقد لا يفيد التمليك 
لأنه لم يكن مقصوداً من الفريقين بل المقصود به إنما هو تأمين دين المشتري المترتب في ذمة البائع 
حكم الرهن ولا يجري حكم البيع. 

فبناءَ على ما تقدم يحق للبائع ؛ ببعا وفائياً أن يعيد الشمن ويسترد المبيع كما أنه يحق للمشتري أن 
يعيد المبيع ويسترجع الثمن ولو كان العقد بيعاً حقيقياً لما جاز إعادة المبيع واسترداد الثمن إلا 
باتفاق من الفريقين على اقالة البيع . 

مثال ثان: لو اشترى شخص من «بقال» رطل سكر وقال له خذ هذه الساعة أمانة عندك 
حتى احضر لك الثمن فالساعة لا تكون امانة عند البقال بل يكون حكمها حكم الرهن وللبقال أن 
يبقيها عنده حتى يستوفي دينه فلو كانت امانة ى! ذكر المشتري لحق له استرجاعها من البائع بصفتها 
أمانة يجب على الأمين إعادتها . 

مثال ثالث: لو قال شخص لآخر وهبتك هذه الفرس أو الدار بمائة جنيه فيكون هذا العقد 
عقد بيع لا عقد هبة وتخري فيه أحكام البيع. فإذا كان المبيع عقاراً تجري فيه أحكام الشفعة 
00 ا 
بخمسين 0 فالعقد يكون عقد إممار لا عقد إغارة رغم من استعيال كلمة ١‏ الأغارة في العقد لأن 
الإعارة هي تمليك منفعة بلا عوض وهنا يوجد عوض . 

مثال خامس: لو قال شخص لآخر قد احلتك بالدين المطلوب مني على فلان على أن تبقى 
ذمتي مشغولة حتى يدفع المحال عليه لك الدين. فالعقد هذا لا يكون عقد حوالة لأن الحوالة هي 


نقل ذمة إلى ذمة أخرى وهنا بقيت ذمة المدين مشغولة والذي جرى إنما هو ضم ذمة أخرى فأصبح 
المحال عليه كفيادٌ بالدين والمدين أصيلا. 


مثال سادس: لو اعطى شخص آخر عشر كيلات حنطة أو عشر ليرات وقال له قد اعرتك 
اياها فيكون قد اقرضها له ويصبح للمستعير خق التصرف بالمال أو الحنطة المعارة له مع أنه ليس 
للمستعير التصرف يعين المال المعار بل له حق الإنتفاع به بدون استهلاك العين. 


«مستثنيات هذه القاعدة» 


هذه القاعدة مستثنيات وهي : لوباع شخص شيئاً لآخر مع نفي الشمن بقوله قد بعتك هذا 
المال بدون ثمن يكون البيع باطلا ولا يعتير العقد هبة كذلك لو آجر شخص آخر فرسا بدون إجرة 
تصبح الإجارة فاسدة ولا تكون عارية لأن الإجارة تفيد بيع المنفعة بعوض والعارية تفيد عدم 
العورض وبا أن بين معنى اللفظين تضاداً فلا يجوز استعارة لفظ الإجارة في الإعارة 


«المادة 45 اليقين لا يزول بالشك 


نعم لأن اليقين القوي أقوى من الشك فلا يرتفع اليقين القوي بالشك الضعيف أما اليقين 
فإنما يزول باليقين الآخر. هذه المادة مأخوذة من قاعدة «ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك وما ثبت 
بيقين لا يرتفع إلا بيقين». 


| الشك: لغة معناه التردد واصطلاحاً تردد الفعل بين الوقوع وعدمه أي لا يوجد مرجح لأحد 
على الآخر ولا يمكن ترجيح أحد الاحتالين أما إذا كان الترجيح ممكنا لأحد الإحتمالين والقلب غير 

مطمئن للجهة الراجحة أيضاً فتكون الجهة الراجحة في درجة(الظن) والجهة المرجوحة في درجة 
الوهم. وأما إذا كان القلب يطمئن للجهة الراجحة فتكون (ظباً غالبا والظن الغالب ينزل منزلة 
اليقين. 

(اليقين): لغة قرار الشيء ء يقال( يقن الماء في الحوض) بمعنى استقر واصطلاحاً(هو حصول. 
الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه) وقد عرفه البعض (هو علم الشيء المستتر عن 
نظر واستدلال) ويفهم من هذه الإيضاحات أنه لا يوجد الشك في شيء عند وجود اليقين ولا 
اليقين حيث يوجد الشك. إذ أنها نقيضان ولا يجوز اجتماع النقيضين فعلى هذا قد يعترض على 
وضع هذه المادة إذ لا موجب لوضعها. 

ولكن يما أن القصد-هنا بالشك إما هوزالشك الطارئ) بعد حصول اليقين في الأمر فلا محل 
للإعتراض بتاناً. 


القواعد الكلية ذا 


مثال ذلك: إذا سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة فانقطاع أخباره يجعل شكاً في 
حياته إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلا وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته 
وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقيئاً. وبالعكس إذا سافر آخر بسفينة وثبت غرقها 
فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب والظن الغالب كا تقدم بمنزلة اليقين. 

مثال آخر: لو أقر شخص ببلغ لآخر قائلاً اظن أنه يوجد لك بذمتي كذا مبلغ فاقراره هذا 
لا يترتب عليه حكم لأن الأصل براءة الذمة والأصل هو المتيقن ف) لم يحصل يقين يشغل ذمته لا 
يثبت المبلغ عليه للمقر له إذ أن اقراره لم ينشأ منه عن يقين بل عن شك وظن وهذا لا يزيل اليقين 
ببراءة ذمة المقر ىا لا يخفى 


«المادة 46 الأصل بقاء ما كان على ما كان 


يعني ينظر للشيء على أي حال كان فيحكم بدوامه على ذلك الحال ما لم يقم دليل على 
خلافه. وهذه القاعدة تدعى(الاستصحاب) وقاعدة القديم على قدمه فرع لهذه القاعدة. 

الاستصحاب : هو الحكم بتحقق وثبوت شيء بناء على تحقق وثبوت ذلك الشىء في وقت من 
الأوقات والاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة وهو على قسمين : (استصحاب الماضى بالحال) 
و(استصحاب الخال بالماضى) . 

استصحاب الماضى بالحال: هو الحكم على شىء ببقائه على الخال الذي كان عليه في الزمن 
السابق ما : يقم دليل على خلافه ويقال له استصحاب «الماضى بالحال» 

استصحاب ال حال بالماضي : هو اعتبار حالة الشيء في الزمن الحاضر أنها حالة ذلك الشىء في 
0 ذلك بدليل. 
لاف #التتزد.: مثلا ال ل ا ا 
وموته فباستصحاب الماضي بالحال يحكم بحياة المفقود إذ أنها الثيء المتحقق ف الماضي فل" يجور 
الحكم بموته ولا قسمة تركته , بين الورثة ما لم يثبت موته أو تنقرض امثاله بوصوله سن التسعين. 

مثال ثان: لو ادعى المدين إيصال الدين للدائن والدائن انكر الإيصال فالقول مع اليمين 
للدائن لأن الدين تعلق بذمة المدين في الماضي فيحكم تبعاً لقاعدة استصحاب الماضى بالحال على 
المدين بتأدية المبلغ بعد حلف الدائن اليمين وهذا إذا لم يثبت المدين وقوع الإيصال. 

هذا بامتعوات الحال 0 6 3 أن بكون فيه حال 0 في 0 00-7 معلوفاً 
5008 احدهيا ! فى دار 0 قدياً 0 وعجز الفريقان كلاهما عن اثبات دعواهما 


:3:3 درر الحكام 


فينظر إلى حال المسيل في الوقت الحاضر فإذا ثبت جريان الماء قبل الخصومة من ذلك المسيل يحكم ببقائه 
على ا حال التي وجد عليها. وكذلك لو استأجر رجل طاحوناً وادعى بعد انقضاء مدة الإجارة انقطاع الماء 
عن الطاحون مدة وطلب تنزيل الأجرة عن المدة التي الفدم فيها الماء وصاحب الطاحون ادعى عدم 
انقطاع الماء فتحكم الحال الحاضرة فإذا كان الماء جارياً وقت الدعوى والخصومة فيستصحب الحال 
ا ا ما و ا ال . كذا لوأنفق 
الأب من مال ابنه الغائب فادعى الولد أن والده كان موسرا وقت الانفاق وطلب ضمانة المبلغ الذي 
صرفه فينظر إلى الحال الماضي فإذا كان الوالد وقت السوية معدا فالقول قوله مع اليمين وإذا كان 
موسراً فالقول قول الابن. 

ولهذه القاعدة مستثنى وذلك أن الامين يصدق بينه في براءة ذمته فلو ادعى المودع أنه اعاد 
الوديعة أو أنها تلفت في يده بلا تعد ولا تقصير يقبل ادعاؤه مع بمينه مع أنه كان يجب بمقتضى قاعدة 
الاستصحاب أن يعد الامين مكلفاً باعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها لأن الحال الماضي هو وجود 
الأمانة عند المودع . والسبب في ذلك أن الامين يدعي هنا براءة الذمة من الضان وأما المودع فهو 
يدعي شغل ذمة الامين وذلك خلاف الأصل . 


«المادة © القديم يترك على قدمه 


يعنى أن القديم الموافق للشرع يجب أن يترك على حاله اللتيوما لكا لان لذن باه 
. ذلك الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند على حق مشروع فيحكم باحقيته- وهذه المادة مأخوذة 
من قاعدة «ما كان قدياً يترك على حاله ولا يتغير إلا بحجة). 

ما هو القديم؟ هو الذي لا يعرف اوله أما إذا كان اوله معروفاً فلا يعد قدياً مثلاً: لو أن 
ميزاب دار شخص يجري من القديم على دار شخص آخر فصاحب الدار الثانية لا يحق له منعه | 
وأن بالوعة دار تمر من دار أخرى فصاحب الدار الثانية لا يحق له سد تلك البالوعة ومنع مرورها 
من داره لأنه ما دام ذلك قدياً يعتبر أن مرور ذلك اماء لا بد وأن يكون مستنداً على حق شرعي 
كأن كانت الداران مشتركتين فجرى تقسيمهها وكان من شروط التقسيم مرور ماءٍ احداهما من 
الأحرى. 

أما القديم المخالف للشرع الشريف فلا يترك على قدمه مهما تقادم عهده لأن الضرر لا يكون 
قدياً. مثلاً لو أن بالوعة دار تجري من القديم في الطريق العام لا ينظر إلى قدمها وتزال لأنه غير 
ممكن احتمال مشروعية ذلك. 


«المادة 417 الضرر لا يكون قدياً 


يعني : لا يعتبر قدمه ولا يحكم ببقائه. هذه المادة تفيد حكم المادة التى قبلها الناصة على أن 
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القديم يترك على قدمه إلا أن هذه قيدت تلك وبينت أن القديم الذي يعتبر هو القديم غير المضر. 
مثال ذلك لو أن اقذار دار شخص من القديم تسيل إلى الطريق العام أو أن بالوعة دار شخص 
تسيل إلى النبر الذي يشرب ماءه أهل البلد فتمنع ولا اعتبار لقدمها لأنه لا يمكن احتّال مشر وعية 
ذلك ولا يمكن لإنسان أن يجيز حقاً يكون منه ضرر عام . 


#المادة م» الأصل براءة الذمة 


يعني : الأصل أن تكون ذمة كل شخص بريئة أي غير مشغولة بحق آخر لأن كل شخصر 
يولد وذمته بريئة وشغلها يحصل بلمعاملات التي يجربها فيا بعد فكل شخص يدعي خلاف هذا 
الأصل يطلب منه أن يبرهن على ذلك لأنه حسب المادة لا/ا تطلب البينة من مدعي خلاف الظاهر 
وخلاف الأصل. وهذه القاعدة مأخوذة من الاشباه. 


الذمة تعريفها: لغة العهد والأمان إذ أن نقض العهد والأمان موجب للذم وني الاصطلاح 

بمعنى النفس والذات ولهذا فسرت المادة(7١1)‏ الذمة بالذات. والذمة في اصطلاح علم اصول 
فته وضاف يصاربيه الإتيان: اهلا لا لاوما اغاية. مثال ذلك: إذا اشترى شخص مالا كان اهل 
لتملك منفعة ذلك المال كما أنه يكون يفا اهلاً لتحمل مضرة دفع ثمنه المجبر على ادائه. والذمة 
وان لم تك هي نفس عقل الإنسان فللعقل دخل فيها ولذا فالحيوانات العجم لا توصف بالذمة. 
وإن القول بأن براءة الذمة أصل يقصد به أن ذات الإنسان باعتبار الوصف المذكور بريء فعند ما 
يقال ترتب في الذمة دين يكون معنى ذلك أنه ترتب على نفس الإنسان دين . وإذا تعارضت هذه 
القاعدة بقاعدة «الأصل اضافة الحوادث إلى اقرب اوقاتها» فيجب العمل بهذه القاعدة لأن هذه 
أقوى من تلك مئال ذلك: إذا اتلف رجل مال آخر واختلف في مقداره يكون القول للمتلف والبينة 
على صاحب الال لاثبات الزيادة. مثال آخر: إذا اذى شخص على آخر بقرض والمدعى عليه 
انكر ذلك القرض فالقول للمدعى عليه مع اليمين والمدعي مكلف بإثبات خلاف الأصل أي 
اثبات شغل ذمة المدعى عليه فإذا اقام المدعي البينة فيكون قد وجد دليل على خلاف الأصل 
فيحكم حينئذ بالبينة.. كذلك في مواد الغصب, والسرقة» والوديعة التي يجوز فيها الإقرار بالمجهول 
كأن يقرشخص مثلاً بقوله إن فلاناً له عندي امانة بدون ذكر مقدارها فيجير المقر على أن يبين ما 
هي الأمانة وما مقدارها فإذا بين المقر أن تلك الأمانة فرس أو عشرة قروش مثلاً والمقر له ادعى أنها 
فرسان أو مائتا قرش فالقول للمقر مع اليمين والبينة على المقر له لإثبات الزيادة. 


وفك زحي اخترافين على هذه القاعدة وهو أن المدين إذا ادعى أن الدائن ابرأه أو أنه اوفى 
الدين فالقول للدائن مع اليمين مع أن الدائن يدعي شغل ذمة المدين والمدين يدعي براءة ذمته 
فكان الواجب حسب هله القاعدة أن يكون القول للمدين. 


والجواب على ذلك أن الدائن والمدين هنا متفقان على ثبوت الدين فباتفاقه| على ذلك اصبح 


به رز الحكام 


شغل الذمة اصلاً والبراءة خلاف الأصل فالمدين يدعى الإيفاء والإبراء الذي هو خلاف الأصل 
والدائن ينكر ذلك فعلى هذا اصبح القول للدائن ولا مجال للاعتراض على ذلك راجع المادة(787) . 


«المادة 49 الأصل في الصفات العارضة العدم 


مثلاً: إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب والبينة على 


2 


هذه القاعدة مأخوذة من الأشياه وقد ذكر في الأشباه (الأصل العدم وليس العدم مطلقا وإغما هوي 
الصفات العارضة) . 

يعنى: إن الأصل في الصفات العارضة هو عدم وجود تلك الصفات الأصلية فالأصل هو 
وجود تلك الصفات فعلى هذا فالقول للذي يدعي الصفات الأصلية واما الذي يدعي العدم 
فيجب عليه الإثبات كما لو اشترى شخص فرساً واستلمه فادعى أن فيه عيبا قديماً وادعى البائع 
سلامته من العيوب فالقول للبائع مع اليمين لأن الصحة من الصفات الأصلية والأصل فيها الوجود. 

والحاصل أن الصفات قسان: صفة أصلية وصفة عارضة فالذي يدعى الصفة الأصلية 
فالقول له والذي يدعى الصفة العارضة يدعى خلاف الأصل فالبينة عليه. الصفة العارضة: هي 
التي لم توجد مع الموصوف ولم تتصف بها ذاته ابتداء. 

الصفة الأصلية: هي التي توجد مع الموصوف. 


وقوع البيع على هذا الشرط فالصفة الأصلية في البقرة كوها غير حلوب وصفة الحلب طارئة فالقول هنا 
للبائع الذي يدعي عدم حصول هذا الشرط وعلى المشتري الذي يدعي خلاف الأصل إثبات ما 


يدعيه . 


ب 


مثال آخر: إذا حصل اختلاف بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر على استلام المبيع أو 
المستأجر فالقول لمنكر الإستلام لأن الاستلام أصل . 


«مستثليات من هذه القاعدة» 


هذه القاعدة مستثنيات - وهى : 
(١)إذا‏ أراد الواهب الرجوع عن الهية وادعى الموهوب تلف الهبة فالقول له بلا يمين وذلك حسب 
منطوق المادة ١7‏ من أن تلف الهبة صفة عارضة وهى خلاف الأصل فكان من الواجب 
بمقتضى هذه القاعدة أن يكون الموهوب مكلفاً بإثبات ذلك ولكن با أن الموهوب ينكر هنا 
وجوب الرد على الواهب فاصبح شبيهاً بالمستودع . 
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(؟)كذلك إذا تصرف الزوج ف مال زوجته فأقرضه آخر وتوفيت الزوجة وادعى وارثها أن الزوج 
تصرف في المال بدون إذن وطلب الحكم بضمانة وادعى الزوج أن تصرفه كان بإذنها فالقول 


#المادة *٠١‏ ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل 


هذه القاعدة مطابقة لقاعدة «الأصل إبقاء ما كان على ما كان» ومتممة لها وهي نفس قاعدة 
الاستصحاب التي سبق شرحها وتجري فيها أنفيا أحكام نوعى الاستصحاب «استصحاب الحال 
بالماضى واستصحاب الماضى بالحال» . 

ومعى هذه المادة : 

إن الثىء الذي ثبت حصوله في الزمن الماضي يحكم ببقائه في الحال ما لم يوجد دليل على 
خلافه والثىء الثابت وجوده في الحال يحكم أيضاً باستمراره من الماضي ما لم يوجد ما يزيله . 

أما عبارة (ما لم يوجد المزيل) فهي قيد في المادة يراد به أنه إذا وجد المزيل لا يحكم ببقاء 
النىء بل يزال. مثال ذلك: 

لو ثبت ملك شىء أو مال لأحد ما يحكم ببقاء الملكية لذلك الشخص مالم يثبت بأن المال 
انتقل منه لآخر بعقد بيع أو هبة أو بسبب آخر من الأسباب المزيلة للملكية أما لو ثبت زوال الملكية 
ببيع أو هبة مثلاً فلا يحكم بملكية ذلك المال للمالك الأول. 

الإدعاء: - يقع بثلاث صور والائبات يقع يثلاثة أوجه أيضاً 

أولاً: بأن يدعي المدعي الملك في ا حال والشهود تشهد على الماضي كقول المدعي (إن هذا 
الثيء ملكي وقول الشهود إن هذا الثىء كان ملكه) 

ففي هذه الصورة بما أن الشهود لا يمكنهم منعرفة بقاء :املك الليالك إلا بطريق الانتصحات 

ثانياً: إن المدعي يدعي الملك في الماضي والشهود تشهد على الملكية في الحال فهذه الشهادة لا 
تقبل ولا يجوز تطبيقها على الاستصحاب المقلوب وهو استصحاب الحال بالماضى . 

ثالثاً: إن المدعى يدعى الملك في الماضى والشهود تشهد على الملك في الماضي فلا تقبل 
شهادتهم أيضاً وسبب عدم قبول شهادة الشهود في ا حالين الأخيرين هو أن إسناد المدعي ملكيته إلى 
الماضى يتضمن نفس الملك في الحال لآن المدعي لو كان مالكاً في الحال لما كان له فائدة من إسناد 
الملكية إلى الزمن الماضضى فلهذا تكون تلك الشهادة واقعة في دعوى غير صحيحة فلا 
تقبل . 

والاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة فلا يستحصل الحكم بحجة الاستصحاب بل أن الدعوى 


38> درر الحكام 


تدفع بها فقط . مثال ذلك : لوادعى ورثة المفقود موته وطلبوا ته تقسيم التركة فعلى قاعدة الاستصحاب أي 
«استصحاب الماضي بالحال» يحكم بحياة المفقود وترد دعوى الورثة بطلب تقسيم التركة . 


أما إذا توفي مورث المفقود فلا يعتبر المفقود حي حياً ولا يحكم بحصته الإرثية لأن حجة 
الاستصحاب حجة دافعة ى] قلنا. 


«مستثبى هذه القاعدة» 


لو نفى شخص جميع ما نسب إليه من الأموال وأقر مملكيتها لشخص آخر وادعى ذلك 
الشخص المقر له كون المال الذي بيد المقر الآن كان موجودا بيده حين الإقرار فبحسب إقراره هو 
ملك لي وادعى المقر بملكيته لذلك المال بعد حصول الإقرار فالقول للمقر ولا يحكم ابنتصكانا أن 
امال كان موجوداً بيده في الماضي لأنه وجد بيده في الحال لأن الأصل براءة الذمة. 


#المادة »١١‏ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 


الحادث: هو 1 الذي كان غير موجود 00 وجد فإذا اختلف في زمان وقوعه وسيبه فا لم 


إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها طلاق الفار أثناء مرض الموت وطلبت الإرث والورثة 
ادعوا طلاقها في حال صحته وأن لا حق لها بالإرث فالقول للزوجة لأن الأمر الحادث المختلف على 
زمن وقوعه هنا هو الطلاق فيجب أن يضاف إلى الوقت الأقرب وهو مرض الموت الذي تدعيه 
الزوجة مالم يقم الورثة البينة. 

كذا لو ادعى من له الخيار في البيع بعد مرور مدة الخيار أنه فسخ العقد في ظرف مدة الخيار 
وادعى الفريق الآخر أن الفسخ حصل بعد مضي مدة الخيار وأن الفسخ غير معتبر فالأمر الحادث 
وهو الفسخ يضاف إلى أقرب الأوقات وهو حصول الفسخ بعد مضي مدة الخيار والقول لمن ينكر 
حصول الفسخ بمدة الخيار أما إذا أثبت صاحب الخيار بالبينة حصول الفسخ في مدة الخيار فيحكم 
بموجب البينة لأنه يكون قد أثبت خلاف الأصل . مثال آخر: لو باع الأب مال ولده وادعى الولد 
على والده أنه باع ماله بعد بلوغه وأن البيع غير صحيح لهذا السبب والأب أنكر وقوع البيع منه 
بعد البلوغ وادعى حصوله قبل البلوغ فبها أن البلوغ زمناً من قبل البلوغ فالقول للابن وعلى الأب 
إثنات خلاف الأصل . 

مثال آخر: إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد حصل 
بعد صدور الحكم بحجره وطلب فسخ 8 وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر 
فالقؤل للمحجور أو وصيه لأن وقوع البيع بعد الحجر أصل وهو أقرب زمناً مما يدعيه المشتري وعلى 
المشتري اثبات خلاف الأصل وهو حضول البيع له قبل صدور الحكم بالحجر. 
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مثال آخر: لو شهدت الشهود بالطلاق فسئلوا عن تاريخ وقوعه هل كان زمن الصحة أو في 
مرض الموت وأجابوا أنهم لا يعلمون ذلك فيحمل حينئذ وقوعه على زمن مرض الموت . 

مثال آخر: إذا ادعت زوجة المسلم المسيحية أنها أسلمت قبل موت زوجها وطلبت حصتها 
الارثية من تركته وادعى الورثة انها اسلمت بعد موته فالقول للورثة لأن وقوع إسلامها بعد موت 
زوجها أقرب تاريخاً وهو الأصل مالم تثبت. 


«مستثنيات هذه القاعدة» 


)١(‏ لو ادعى شخص على حاكم معزول أنه أخذ منه بعد عزله مبلغاً قدره كذا جبراً والمدعى 
عليه ادعى أنه قد أخذ منه ذلك المبلغ أثناء ما كان حاكياً بعد أن أجرى محاكمته وأنه أعطى المبلغ . 
للمحكوم له فلان فإذا كان المبلغ المدفوع تلف في يد المدفوع إليه فالقول للحاكم المدعى عليه 
لأنه يضيف فعله لزمن مناف للضمان ويدعي براءة ذمته مع أنه بحسب هذه القاعدة لما كان وقوع 
. الأخذ بعد العزل هو أقرب كان الواجب أن يعد ذلك أصلاً وعلى الحاكم المدعي أن يثبت خلاف 
الأصل آى حصرل الاعذ قل العول.. 


(1) إذا ادعت زوجة مسيحي أن إسلامها وقع بعد وفاة زوجها وأن لحا الحق في أن ترثه لكونها 
حين وفاته كانت على دينه وادعى الورثة أنها أسلمت قبل موت المورث فالقول للورثة مع أنه حسب 
القاعدة يجب أن يكون القول للزوجة لأن اعتناقها الدين الإسلامي أمر حادث والزوجة تدعي حدوثه 
في الوقت الأقرب وعلى الورثة أن يثبتوا خلاف الأصل والسبب في عدم جريان هذه القاعدة في مثل 
هذه الدعوى هو العمل بقاعدة الاستصحاب في هذه المسألة وأن اختلاف الدين أي سبب الحرمان من 
الإرث هو موجود بالحال وبالاستصحاب المقلوب تعتبر في الزمن السابق مسلمة أيضاً. 

مثال آخر: لو اماج لمن آخر لأن يحفظ ماله مدة سنة بأجرة معلومة وتلف المال وادعى 
الأجير استحقاقه جميع الأجرة لتلف المال بعد مضي سنةٍ وادعى صاحب امال أن تلف المال تلف 
لمرور شهر من تسلم الأجير له وأن الأجير لا يستحق من الأجر سوى أجرة شهر واحد فالقول 
للمستأجر خلافاً للقاعدة لأن المستأجر يدعي براءة الذمة وقد بينت الكتب الفقهية هذا الحكم 
بقونما «فإن قيل الأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات فينبغي أن يصدق الأجير يقال الأصل 
المذكور ظاهر يصح للدفع لا للإستحقاق فغرض الأجير أخذ الأجر فلا يصح به.) 

مثال آخر: لو ادعى شخص أن إقراره وقع حال طفوليته وادعى المقر له أن إقرار المقر حصل 
بعد البلوغ فالقول للمقر مع اليمين مع أنه يجب توفيقاً لقاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته أن 
يكون القول للمقر له لأنه يدعي الزمن الأقرب. 

والحاصل أن طلب الأجر وطلب الحكم بناء على الإقرار أصبحا خارجين عن قاعذة «الأصل 
إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها» لمعارضة «قاعدة الأصل براءة الذمة) لما في هذه المسائل. 
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#المادة #١7‏ الأصل في الكلام الحقيقة 
فالمعنى المجازي يكون خلاف الأصل والمقصود هنا بالأصل الراجح 


المعنى : هو الشيء ء المقصود من الكلام وطرق أداء المقصود بالكلام عند أهل البلاغة ثلاثة 
أقسام : 


«(الحقيقة) (؟) المجاز (”) الكناية» واما عند اهل اصول الفقه فطرق اداء المقصود 
قسان: «حقيقة ومجاز» والكناية عندهم تارة تكون حقيقة واخرى تكون مازاً فمخاطبة الشخص 
بالقول له «ابو ابراهيم» «كناية» ولكنه مع ذلك لفظ حقيقي والقول للضرير «ابوالعيناء» كناية جاءت عن 
مجاز. 


الحقيقة: هو استعمال اللفظ في المعبى الذي وضعه الواضع أي واضع اللغة كقولك (أسد) 
للوحش المعروف وفرس (للدابة المعلومة) . 

المجاز: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي علاقة ومناسبة فكا أن الغلاقة التي هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المستعمل فيه 
ذلك اللفظ يجازاً هي من مقتضيات المجاز فالقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي شراط في صحة 
المجاز أيضاً. مثل: لو قال شخص. رأيت ت أسداً في الحمام يغتسل يفهم منه أنه رأى رجلا شجاعاً في 
الحمام يغتسل لا أنه رأى الأسد الحقيقي وهو الوحش المعروف لأن الام قرينة مانعة من وجود 
الأسد الحقيقي فيه يغتسل وبين الأسد والرجل الشجاع علاقة ومناسبة وهي الجرأة والشجاعة 
والحاصل أن المعنى الحقيقي هو الراجح فمتى أمكن حمل اللفظ عليه لا يعدل عنه إلى المعنى 
المجازي لأن المعنى الحقيقي أصل والمجازي بدل والبدل لا يعارض الأصل . 

مثال ذلك: إذا وقف شخص ماله قائلاً إني وقفت مالي على أولادي وكان له أولاد وأولاد 
أولاد فيصرف قوله على أولاده لصلبه ولا تستفيد أولاد أولاده من غلة الوقف فلو انقرض أولاده 
لصلبه فلا تصرف غلة الوقف على أحفاده بل تصرف إلى الفقراء إلا إذا كان يوجد للواقف أولاد 
حين الوقف بل كان له أحفاد فبطريق المجاز يعد المال موقوفاً على أحفاده أما إذا ولد للواقف مولود 
بعد إنشاء الوقف فيرجع الوقف إلى ولده لصلبه لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة ولفظ الولد 
حقيقة في الولد الصلبي ذكراً أو أنئى ولأن لفظة الولد حقيقة في الولد الصلبي فعند عدم وجود 
أولاد للواقف لصلبه مثلا يصرف الوقف إلى الأحفاد الذين تستعمل فيهم كلمة (الأولاد) مجازاً لأنه 
لا يمكن استعمال معنى المجاز والحقيقة في لفظ واحد في وقت واحد معاً. مثالا : لو قال شخص 
لآخر لا تقتل الأسد فلا يراد بهذا الكلام معنى لا تقتل الأسد الحقيقي والشخص الشجاع معا. 

أما إذا وردت قرينة تدل على شمول اللفظ لمعنييه الحقيقي والمجازي فيكون هذة من باب 
(عموم المجاز) ولا يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز. 
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«(عموم المجاز» 
تعريفه: هو عبارة عن استععال اللفظ في معنى كل شامل للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي . 
مثال ذلك : ل 0 
تدل على شمول لفظ الأولاد لكل ولد سواء أكان ولداً له حقيقة أم ولداً له مجازاً من أبناء أولاده 
وأبنائهم . 


مثال آخر: لو أوصى شخص لآخر بثمر بستانه فتحمل وصيته على الثمر الموجود أثناء وفاة . 
الموصي ولا تحمل على الثمر الذي سيحصل في السنين المقبلة لأن الثمر يحمل حقيقة على الثمر 
الوتعرد ولا كينا عل كت المتتيقين إل طروي التجاز وا اقد مو :الماك جل هذا :اللفظا عل يتناد 
الحقيقي فلا يحمل على البدل وهو الجاز وبما أنه لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد فلا 
يعتبر متناولا للثمر الموجود والذي سيوجد كذلك في وقت واحد. أما ذكر الموصي كلمة أبدا ودائم) 
حين) ذكر الثمر فيكون من عموم المجاز فتحمل وصيته على الثمر الحاصل أثناء وفاة الموصي والثمر 
الذذى باحصا فى امم .. 


مثال آخر: لو قال شخص إن هذه الدار لزيد فمضمون هذا الكلام الحقيقي أنها ملك زيد 
ويكون بقوله هذا قد اعترف بأن تلك الدار هي ملك زيد المذكور فلو قال المقر بعد ذلك أننى لا 
أقصد بكلامي أن الدار ملك لزيد بل كنت أقصد أنغها مسكن له بطريق الجها ره ا عي 
العارية وأن الدار هي ملكي فلا يلتفت لكلامه هذا إذ أن «اللام» في كلمة (لزيد) بمعنى 
الاختصاص والاختصاص وإن يكن عاماً للتملك والسكن فالمعنى الكامل في هذا الكلام هو 
اختصاص الملك ولهذا يحكم بملكية زيد لتلك الدار بناء على الإقرار. 


#المادة *»١1‏ (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح) لأن دلالة الحال في 

إن اللفظ الذي يكون به التصريح يسمى لفظاً صريحاً. 

تعر يف الصريح عند علاء أصول الفقه: هو الذي يكون المراد منه ظاهراً طلهوزا ينا زقاماً 
ومعتاداً فعليه لو أن شخصاً كان مأذوناً بدلالة الحال بعمل شيء فمنع صراحة عن عمل ذلك الشيء 


فلا يبقى اعتبار م لذلك الإذن الناثىء عن الدلالة. مثاله: لو دخل إنسان دار شخص فوجد 
على المائدة كأساً فشرب منها ووقعت الكأس أثناء شربه وانكسرت فلا يضمن لأنه بدلالة الحال 


مأذون بالشرب منبا بخلاف ما لو نهاه صاحب البيت عن الشرب منها وانكسرت انه يضمن لأن 
التصريح أبطل حكم الإذن المستند على دلالة الحال. 


مثال ثان: لو وهب شخص مالا لآخر وقبله فحصول عقد الهبة إذن بقبض الال دلالة فإن 
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حصل القبض تمت الهبة وإن نهاه الواهب صراحة قبل القبض سقط حكم الدلالة وبطلت الهبة فلو 
قبضه كان غاصباً وتجري عليه أحكام الغاصب. 


«ورجحان الصراحة» 


ورجحان الصراحة على الدلالة إنما يكون عند حصول معارضة بين الصراحة والدلالة قبل 
ترتب حكم مستند على الدلالة أما بعد العمل بالدلالة أي بعد ترتب الحكم وجريانه استناداً عليها 
فلا اعتبار للصراحة. مثال: لو قال شخص لآخر بعتك هذا الفرس فعلى الثاني أن يقبل في الحال 
ويقول قد اشتريت بدون وقوع إعراض منه حتى يصح العقد وعلى البائع أو المشتري بعد حصول 
الإيجاب أن يقول بعت أو اشتريت قبل أن يشتغل بشغل آخر فإذا لم يقل أحدهما ذلك بعد الإيجاب 
واشتغل بأمر يدل على الإعراض فيصبح الإيجاب باطلً فلو قبل الثاني بعد الإعراض عن البيع لا 
ينعقد مع أن القول وقع صراحة فكان من الواجب أن ينعقد البيع لكن الإعراض الدال على عدم 
الرغبة حكم أبطل الإيجاب السابق فالقبول اللاحق وإن كان صريحاً لكنه لم يجد إيجاباً صحيحاً 
ولهذا فقد بطل أيضاً ورجحان الصريح على الدلالة يكون فيا لو تعارضا فقط. 

كذلك لو باع شخص مالا من آخر فضولاً فإذا طالب صاحب الال المشتري بالشمن يكون قد 
أجاز البيع دلالة وإذا صرح صاحب المال بعد ذلك بعدم إجازة البيع لا يعتبر تصريحه ويكون البيع 
صحيحاً وكا أن الصراحة تكون راجحة على الدلالة كا اتضح تكون راجحة على العرف والعادة 
أيضاً لأن العرف والعادة من قبيل الدلالة. 

مثال ذلك : إن الليرة المعروفة في فلسطين الآن هي الجنيه المصري فلو جرى عقد البيع بين 
البائع والمشتري على ليرات فرنساوية مثلاً فالبيع ينعقد على ليرات فرنساوية ولا تحمل الليرة التي 
جرى الإتفاق عليها على الليرة المصرية وأما إذا عقد البيع على ليرات بلا تعيين نوعها فينصرف إلى 
التعارف وهو الليرة المصرية . 


#المادة #١8‏ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 


خئ يعني أن كل مسألة ورد فيها نص من الشارع لا يجوز للمجتهدين أن يجتهدوا فيها لأن جواز 
انهاه أو القياس في في الفروع من 00 مشروط بعدم وجود نص من 0 
والقدرة أي إجهاد ل الى لأجل الاستحصال على 5 الشرعي د من دليله 9 بحيث 
لا يستطاع بذل وسع أكثر من ذلك. ولذلك قيل إذا صح حديث وكان حكم ذلك الحديث تخالفاً 
لمذهب المجتهد يجب العمل بذلك الحديث وإن المقلد لأحد المذاهب إذا اتبع حكم الحديث فلا 
يكون خالف وخرج عن المذهب الذي يقلده . 
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والمراد من النص هنا (الكتاب الكريم والسنة أي الأحاديث الشريفة). مثال ذلك: قد نص 
الحديث الشريف أن (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) فبعد وجود هذا النص الصريح 
لا يجوز لأحد المجتهدين أن يجتهد بخلافه ويقول بحكم يناقضه كأن يقول في هذه المسألة (يجوز 
سماع البينة من المنكر) أو «أن اليمين على المدعي» كا أنه لا يجوز للمجتهد أن يجتهد ني (هل البيع 
حلال أم حرام) بعد ورود النص الصريح في ذلك القرآن الكريم وهو قوله «أحل الله البيع» 
الآية. 

#المادة *١١‏ ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 


يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي «النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على 
مورده» ويقال لذلك الشيء أي الوارد به نص «أصلء أو مقيس عليه. أو مشبه به» ولغيره «فرعء 
ومقيس2. ومشبه). 

القياس ‏ تعريفه: إثبات حكم للفرع كحكم الأصل بناء على وجود ممائلة في العلة بين 
المقيس والمقيس عليه أو بعبارة أخرى بين المشبه والمشبه به. 

كيفية القياس: القرآن الكريم يقول «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم)» فلو انتشل أحد مالا 

بن اتن “والين قيكن قرا وسرق اللكفن: مثة. فالنشال قد أخذ مالا محرزاً خفية فعلة وجوب قطع 

اليد موجودة في عمله فحكمه حكم السارق قياساً وأما «النباش» فلم توجد العلة في عمله فلا 
يقاس حكمه على حكم السرقة لأن أخذه الكفن وإن كان خفية 1 يكن مالا محرزاً فيحكم عليه 
بحكم غير قطع اليد المترتب على السرقة. 

كذلك يوجد حكم في حق الصغير وهو أنه لا يجوز التصرف بماله بل التصرف لوليه أو وصيه 
ولكن لم ينص على أن الصغير هل يحق له أن يزوج نفسه أم لا؟ فيحكم بعدم ترك أمر الزواج له 
قياساً على عدم ترك التصرف له في ماله لماثلة العلتين في التصرف والزواخ وهو عدم معرفته 
الصالح لنفسه من الضار على أن ترك أمر الزواج للصغير نفسه أبلغ ضرراً من ترك التصرف له في 
المال وني المثل العامي يقال«البنت الصغيرة لو تركت وشأنها في أمر زواجها تنزوج بالطبال أو الزمار» 

أما الحكم الذي يترتب بصورة مخالفة للقياس فلا يجوز قياس غيره عليه. مثال ذلك: إن بيع 
الاستصناع جوز على خلاف القياس لأن بيع المعدوم باطل وقياساً كان يجب أن يكون بيع 
الاستصناع غير جائز ولكن جوز استثناء على خلاف القياس فلا يجوز قياس عقد آخر عليه كا أن 

بيع السلم أيضاً جوز على خلاف القياس فلا يجوز اعتبار أن بيع ثمر الشجر الذي لم يظهر ثمره 

جائزا استناداً على جواز بيع الإستصناع أو بيع السلم لأن النص بجواز الاستصناع على خلاف 
القياس. مثال آخر: لو باع شخص مال قريبه لآخر بحضوره وسكت أو باعنته زوجة ما بحضور 
زوجها مالا على أنه لها وسكت الزوج فالبيع .يكون نافذاً فلو ادعى القريب صاحب الال أو الزوج 
أن المال المبيع هو ماله لا تسمع دعواه فعدم سماع الدعوى منه كان على. خلاف القياس لأن القاعدة 
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دلا ينسب إلى ساكت قول» فهذا الحكم لا يقاس غيره عليه كىا لو كان العقد الذي جرى غير البيع 
وكان إجارة أو إعارة فلو أقام الدعوى ذلك الشخص الذي حضر الإجارة أو الإعارة وادعى بأن 
المال ماله فالدعوى تسمع منه. كذلك لو اختلف البائع والمشتري على ثمن المبيع قبل القبض وعجز 
الطرفان كلاهما عن إثبات مدعاهما فبا أن البائع والمشتري كلاهما منكر دعوى الآخر يجري 
التحالف بينهم| وهذا يكون موافقاً للقياس. أما إذا كان الاختلاف وقع بعد القبض فتكون دعوى 
المدعي هي- طلبه الزيادة في الثمن والواجب كان الاكتفاء بتحليف المشتري المنكر زيادة الثمن مع 
أن هذه المسألة تجري خلافا للقاعدة. ويجري التحالف بين المتداعيين استنادا على الحديث 
الشريف القائل «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بينه| تحالفا وترادا» فعلى ذلك يجري التحالف 
بينهم| ولو بعد القبض خلافاً للقياس وهذا لأن الحكم الثابت على خلاف القياس لا يقاس عليه 
أحكام أخرى مثلاً: لو اختلف المستأجر والمؤجر على بدل الإجارة لا يجري التحالف بيته| توفيقاً 
للحكم بالبيع بل القول مع اليمين للمستأجر. 


#المادة 1* الاجتهاد لا ينقض بثله 


يعني لو اجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية وعمل باجتهاده أي حكم بموجب ذلك 
الاجتهاد ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه 
النائئ عن اجتهاده الأول. كذا لو حكم مجتهد في مسألة بموجب اجتهاده ثم حكم مجتهد ثان في 
تلك المسألة عينها وكان رأي الثاني مخالفاً لرأي واجتهاد المجتهد الأول فلا ينقض الحكم المستند على 
اجتهاد الأول. 

ان للمجتهد شروطاً وصفات معينة في كتب أصول الفقه فلا يقال للعالم يجتهد ما لم يكن 
حائزاً على تلك الصفات. ومع ذلك فالمتأخرون من الفقهاء قد اجمعوا على سد باب الاجتهاد خحوفا 
من تشتت الأحكام ولآن المذاهب الموجودة وهي (المذاهب الأربعة) قد ورد فيها ما فيه الكفاية إلا 
أن فريقاً من المسلمين وهم الشيعيون لم يزل باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم للآن وفيهم المجتهدون 
في المسائل الشرعية كم) هو الحال في بلاد العجم وبلاد عامل والعراق . والحاصل إن المجتهد لا 
ون ع سي و ا ا ل 0 
اجتهاد لمجتهد سابق والسبب في ذلك أنه لا يوجد ما يرجح اجتهاداً على آخر ولا يمكن القول أو 
الحكم بأن الاجتهاد الثاني هو اصوب من الاجتهاد الأول لأن الاجتهاد إنما هو حصول غلبة الظن 
على اصابة المرمى مع احتمال الخطأ فكل اجتهاد ىا يجوز أن يكون صواباً يجوز أيضاً أن يكون 
خطأ. فأمير المؤمنين أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) كان يصدر بعض الأحكام بناء على اجتهاده 
وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يحضر جلسات الحكم ومع أن رأيه غير رأي أبي بكر في 
بعضها فلم ينقض شيئا منها بعد .ما عهد إليه بمنصب الخلافة. 

فعليه استناداً على هذه القاعدة لا يجوز الغاء الأحكام التي يصدرها حاكم من حاكم آخر ى] 


القواعد الكلية اا 


أنه ليس للحاكم الواحد أن يرجع عن الحكم الذي اصدره إلا أنه جور للحاكم كما يجوز للمجتهد 
أن يجتهد في المسألة الثانية اجتهاداً غالفاً لاجتهاده الأول ف المسألة الأولى وأن يعطي احكاماً وآراء 
مخالفة لرأي أو حكم له سابق . 


«مستثنى هذه القاعدة» 


إذا وجدت مصلحة عامة تقتضي نقض نقض اجتهاد ما يجوز نقضه باجتهاد لاحق. 


«#المادة /3* المشقة تجلب التيسير 

يعني أن الصعوبة التي تصادف في شيء تكون سبباً باعثاً على تسهيل وتهوين ذلك الشيء 
وبعبارة أخرى يجب التوسيع وقت الضيق وإن التسهيلات الشرعية بتجويز عقّود القرض» 
والحوالة. والحجز. والوصية. والسلمء واقالة البيع. والرهن» والابراءء والشركةء والصلح» 
والوكالة» :والأجارة» والمزارغة»: .والمسناقاة.» وشركة المضازية >.:والغازية: والوديعة كلها استندة على 
هذه القاعدة وقد ضار تجويزها ذقعاً للمشقة وجلبا للبسير وتسمى (رخصا). 


«الرخصة» 


تعريفها: الرخصة لغة التوسع. واليسر.. والسهولة. وفي الاح الفقهاء : هي الأحكام 
التي ثبتت مشروعيتها بناء على الاعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق. مثال: أن بيع 
السلم بيع 0 ويما أن بيع المعدوم باطل ى] جاء في المادة )7١5(‏ فكان من الواجب عدم تجويز 
هذا البيع: إلا أن احتياج الناس قبل الحصول على محصولاتهم للنقود قد جوز هذا العقد يدا 
وتسهيلا لهم كذلك للتيسير والتسهيل قد منح للمشتري خيار الغبن والتغرير وجوز ساع شهادة 
النساء في الأشياء النبي لا يمكن اطلاع الرجال عليها. وجعل العقد الذي يحصل في البيع والاجار 
والهبة والصلح على المال والاقرار والابراء وتأجيل الدين واسقاط الشفعة النائئْ عن اجبار واكراه 
غير معتبر. وكذلك أكتفي بأن يشاهد المشتري كومة القمح أو الشعير بدلاً من أن يشاهد كل قمحة 
أو شعيرة يشتريها حتى يزول حق خيار الرؤية لأنه لو لزم أن يرى المشتري كل حبة من 00 
لاستوجب ذلك صعوبة في البيع والشراء. كذلك اكتفي في الثياب برؤية الثوب من طرفه دون أن 
يراه المشتري جميعه وكذلك جوز بيع الوفاء دفعاً للرإطلة المذين. وتسهيلا اللدائخ لأن يستوق 'ذيئه. 
وجوز أيضاً خيار الشرط في البيع 0 له الخيار دفعاً للغرم الذي قد يحصل للبائع والمشتري بعد 
حصول البيع. وجوز زواج المرأة بدون النظر إليها لأنه لولم تَجْرْ ذلك لامتنع الكثيرون .عن تزويج 
بناتهم غيرة عليهن من رؤية الخاطبين» وجوز وشرع الطلاق للتسهيل والتوسيع على الناس لأن بقاء 
الزوجية حال وجود النفور والكراهية بين الزوجين مشقة عظمى وبلية كبرى عليها معاً. وجوزت 
الوصية ليتمكن الذي لم يوفق لعمل الخير في حياته من اجرائه بعد وفاته. 


و درر الحكام 


وأخيراً يجب أن يعلم أن المشقة تجلب التيسير إذا لم يوجد نص وإما إذا وجد النص فلا يجوز 


##المادة 18) الأمر إذا ضاق اتسع 

هذه المادة مأخوذة من القاعدة الشرعية الموجودة في كتاب الاشباه والنظائر وقد ذكر الحموي 
أن الإمام الشافعي هو واضعها. 

الاتساع : مأخوذ من الوسع والتوسيع ضد التضييق. والمفهوم من هذه القاعدة إنه إذا شوهد 
ضيق ومشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصة وتوسعة لذلك الضيق فلازالة المشقة تجوز الأشياء 
غير الجائزة قياسا والمغايرة للقواعد وقد ذكر الحموي أن هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي سبق 
شرحها وهي «المادة /ا١).‏ 


المادة 4 لا ضرر ولا ضرار 


يجب أن لا يفهم من كلمة (لاضرر) أنه لا يوجد ضرر بل الضرر في كل وقت موجود 
والناس لا يزالون يفعلونه وإنما المقصود هنا أنه لا يجوز الضرر أي الأضرار ابتدأ يا لا يجوز الضرار 
أي إيقاع الضرر مقابلة لضرر. هذه القاعدة وإن كانت عامة فهي من نوع العام الملخصوص لا 
ل ل ا ل ل ل كذلك 
الدخان الذي ينتشر من مطبخ دار * شكس لادان جار يد قور لأن قل يضر ا خيران مباشرة أو 
يسبب اشتهاء ء الأطعمة للفقراء منهم فينشأ عن ذلك ضرر لهم كنا اوجن ق .دار شخصي شبره 
كانت سبباً لأن يستفيد منها الجار كالاستظلال باتققطيها موحت لفيرن الخكان ايض . فهذه الأضرار 
وما ماثلها يجوز اجراؤها ولا تدخل تحت هذه القاعدة لأنها ىا ذكرنا هي من قسم العام 
المخصوص . وتشتمل هذه القاعدة على حكمين الأول أنه لا يجوز الاضرار ابتداء أي لا يجوز 
للانسان أن يضر شخصاً آخر في نفسه وماله لأن الضرر هو ظلم والظلم ممنوع في كل دين وجميع 
الكتب السماوية قد منعت الظلم. مثال: لو كان لشخص حق المرور من طريق شخص آخر فلا 
يجوز منع ذلك الشخص عن المرور في تلك الطريق. كما أنه لا يجوز لشخص أن يبيع مالا معيباً 
لشخص آخر بدون أن يذكر العيب الموجود في المال وأن اخفاء عيب المبييع عن ادشتري اضرار به 
وهو حرام وممنوع شرعاً. 

كذا لا يجوز لأهل قرية أن يمنعوا شخصاً من أن يسكن في قريتهم بداعي أنهم لا يريدون أن 
يساكنوه لأن عملهم هذا ضرر واجراء الضرر ممنوع كا قلنا. هذا وأن جواز اجراء الأفعال 
المباحة مشروط بعدم ترتب ضرر لأحد باجرائها. مثلا : ان الصيى هو من الأفعال المباحة 
وجائز إلا أن كيفية الصيد إذا كانت موجبة لنفور الحيوانات أو مسببة لخوف واضطراب الأهلين 


القواعد الكلية يذنا 


يمنع الصياد من الصيد. كذلك تصرف الإنسان في ملكه مقيد بعدم حصول ضرر بليغ 


لحيراتة -مقال + ور لساحت الأرض أن يتنى» داراً ويفتح نوافذ ولكن إذا كانت النوافذ المراد 


أما حكم الفقرة الثانية من هذه المادة وهو أنه لا يجوز مقابلة الضرر بمثله وهو الضرار ى] لو 
أضر شخص آخر في ذاته أو ماله لا يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر بل يجب 
عليه أن يراجع الحاكم وطلف إوالة قرو السوة المروعة: كتالف لو انلف شخص كرما 
لآخر مثلا فليس للمتضرر أن يقابل الشخص الذي أضره باتلاف كرمه بل عليه ى] ذكرنا مراجعة 
المحكمة وإذا لم يعمل على مراجعتها واتلف كرم المتلف لكرمه فكما يحكم على المتلف الأول يحكم 
على المخلف الثاني ويكونان ضامنين بما اتلفا. كذلك لو أخذ شخص تقوداً مزيفة من شخص آخر 
فليس له أن يعطيها لغيره. 


#المادة #*٠١‏ الضرر يزال 


لأن الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم ايقاعه. واقرار الظالم على ظلمه حرام وتمنوع أيضاً 
فيجب ازالته فتجويز خيار التعيين» وخيار الرؤية» وخيار النقد. وخيار الغبن. والتغرير» ورد 
المبيع بخيار الشرط. والحجرء والشفعة. وتضمين الال المتلف للمتلف؛. والاجبار على قسمة 
الأموال المشتركة إنما هو بقصد ازالة الضرر. فخيار العيب شرع لإزالة ضرر المشتري الذي يأخذ 
مالاً معيباً مع ظنه أنه مال سالم من العيب وحق الشفعة جوز لمنع الضرر الذي بحصل من سوء 
الجوار لأن المساكن كا لا يخفي تغلو وترخص بجيرانها كذلك لو أن شجرة في بستان شخص كبرت 
وتدلت اغصانما على دار جاره وكان من جراء ذلك ضرر للجار فيجب إزالة الضرر بقطع الاغصان 
أو بربطها وسحبها للداخل. كذا لو احدث شخص بناء في ملكه وتسبب عن ذلك حصول الظلام 
في غرفة جاره بصورة لا تستطاع معها القراءة والكتابة وبما أن ذلك ضرر فاحش يزال توفيقا للادة 
)١1١١(‏ من المجلة كذلك يمنع الأشخاص الذين يزيفون النقود عن اجراء صناعتهم أيضا وإذا 
وجد لخدن نحل عسل والنحل يأكل اثار جاره الموجودة في بستانه يحكم بابعاد النحل من ذلك 
المكان دفعاً للضرر. 


#المادة #5١‏ الضرورات تبيح المحظورات 


الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشي الممنوع . 


المباح : والمباح شرعاً هو الشيء الذي يجوز تركه وفعله في نظر الشرع والمقصود من المباح هنا 
ما ليس به مؤاخذة وأن اباحة الضرورة للمحظورات تسمى في علم أصول الفقه رخصة وقد 
اتضح ذلك في المادة (17) والرخصة هي الشيء الذي يشرع ثابتاً بناء على الاعذار وهي الشىء 


18 درر الحكام 


المباح مع بقاء المحرم والحرمة أي كا أنه يؤاخذ فاعل الشيء المباح لا يؤاخذ فاعل الشيء المرخص 
أيضاً. مثال : لو أن شخصاً أكره آخر على اتلاف مال الغير فبوقوع الاكراه أي الضرورة لا تزول 
الحرمة الناشئة عن اتلاف مال الغير إلا أن المكره لا يؤاخذ للاتلاف الذي حصل منه لان العمل 
بالرخصة ثابت باجماع الائمة وتفصيل ذلك عائد لأصول علم الفقه ولنورد هنا بعض الأمثلة 
توضيحاً لهذه القاعدة. مثال: أن التعرض لال الغير واتلافه ممنوع كما سيجيء في المادتين (91947) 
إلآ أنه لو اصبح شسخص في حال الهلاك من الجوع فله أخذ مال الغير ولو بالجبر على شرط اداء ثمنه فيه| 
بعد أو استحصال رضاء صاحب المال ىا أنه يجوز للشخص أن يقتل الجمل الذي يصول عليه تخليصاً 
لحياته ففي هذين المثالين أصبح من الجائز اتلاف وأخذ مال الغير بصورة الجبر. مثال آخر: إذا أكره 
شخص آخر على اتلاف مال الغير بقوله اقتلك أو اقطع عضواً من اعضائك فيصبح اتلاف المال مباحا 
لذلك الشخص و«الضمان يلزم المجبر. 


ان الضرورات لا تبيح كل: المحظورات بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات أما 
إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكثر من الضرورات فلا يجوز اجراؤها ولا تصبح مباحة . مثال: 
لو أن شخصاً هدد آخر بالقتل أو بقطع العضو وأجبره على قل شخص فلا يحق للمكره أن يوقع 
القتل لأن الضرورة هنا مساوية للمحظور بل أن قتل المكره أخف ضرراً من أن يقتل شخصا آخر 
فوالحالة هذه إذا أوقع ذلك المكره القتل يكون حكمه حكم القاتل بلا اكراه أما من جهة القصاص 
فينفذ في حق كل من المجبر والمكره . 


أي أن الثبىء الذي يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكاني لازالة تلك الضرورة 
فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة. مثلاً: لو أن شخصاً كان في حالة الهلاك من 
الجوع يحق له اغتصاب ما يدفع جوعه من مال الغير لا«أن يغتصب كل شيء وجده مع ذلك الغير 
كذلك جوز البيع بخيار التعيين في شيئين أو ثلاثة لا ازيد كأربعة أشياء أو خمسة إذ لا ضرورة .تدعو 
للزيادة لأن ما اببح للضرورة إنما يتقدر بقدرها كذلك لو أحدث شخص نافذة تشرفه على مقر نشاء 
الجيران فيؤمر بازالة الضرر عن الجحار بصورة تمنع الضرر فقط ولا يجبر صاحب النافذة على سدها 
بالكلية . 

الضرورة: هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا. 

الحاجة: أما الحاجة فإنها وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة ولا يتأق معها 
الهلا فلذا لا يستباح بها الممنوع شرعاً. مثال ذلك: الصائم المسافر بقاؤه صائياً يحمله جهداً 
ومشقة فيرخص له الافطار لحاجته للقوة على السفر. 


القواعد الكلية ا 


«المادة «7» ما جاز لعذر بطل بزواله 


يعني أن الأشياء التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات إذا زالت تلك الأعذار والضرورات 
بطل الجواز فيها. مثال ذلك: الشهادة على الشهادة إا جوزت بناء على عدم تمكن الشاهد الأصيل 
من حضور مجلس الحكم لمرض مقعد أو غيبة بعيدة. مثالا : فإذا أبل الشاهد الأصيل من مرضه أو 
حضر الغائب من غيبته لا تجوز الشهادة على الشهادة كذلك يحق للمستأجر فسخ الإيجار إذا حصل 
عيب حادث في المأجور ولكن إذا كان المؤجر قبل فسخ الإيجار أزال ذلك العيب فلا يبقى محل 
لفسخ الإيجار كذلك لو أن حصا استأجر داراً من آخر والمؤجر أ بقى أمتعته في إحدى الغرف وم 
يسلم تلك الغرفة فالمستأجر هنا مخير في فسخ الإجارة أو الدوام عليها فإذا أخلى المؤجر تلك الغرفة 
قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة فلا يحق له حينئذ فسخها لأن العذر الذي كان يحق للمستأجر أن 
يفسخ الإجارة استنادا عليه قد زال. 


«المادة 474 إذا زال المانع عاد الممنوع 


يعني إذا كان شيء جائزاً ومشروعا:* ثم امتنع حكم مشر وعيته بمانع عارض فإذا زال ذلك 
المانع يعود حكم مشر وعيته . مثال: إذا اشر لصن" شيعا وين حتصيول نعيك حادث: في ذلك 
الثيء اطلع على عيب قديم فيه فحينئذ لا يجوز للمشتري رد المبيع بل له الرجوع على البائع 
بنقصان الثمن أي فرق الثمن فقط. فإذا زال ذلك العيب الحادث المانع من رد المبيع فللمشتري 
بعد أن يعيد للبائع نقصان الثمن رد المبيع بالعيب القديم. كذلك إذا شهد صبي أو أعمى بقضية 
وردت شهادته بسبب الصغر والعمى فبعد بلوغ الشاهد أو زوال العمى تقبل شهادته لأن المانع من 
فول الشيافة كان الحم وصيفر القرة “كذالك: إذا اخترع شمن فرسا من اشر :تحيان الروية. 
وبعد قبض المبيع ولدت عنده فليس للمشتري رد المبيع بخيار الرؤية. أما إذا مات المهر المولود 
فيكون قد زال المانع فيعود للمشتري حق الخيار. كذلك المشتري إذا غرس أشجاراً في الأرض 
المشتراة أو أنشأ فيها بناء فلا يحق للبائع طلب فسخ البيع بدعوى وجود فساد في العقد لأن ذلك 
موجب لضرر 1 إذ أنه يقتضي أن يقلع أشجاره أو يهدم بناءه. أما إذا خلعت الأشجار أو 
هدم البناء بآفة أو من المشتري نفسه عق للبائم أن يدعي بفساد البيع ويطلب فسخ العقد لزوال 
المانع . كذلك بيع المكره لا يكون نافذاً والسبب في ذلك المحافظة على مال المكره إذ لا يجوز 
لخر من حوة صا إلا برضا من أ إن أجازه المكره برضائه بعد زوال الإكراه يصبح البيع 

. كذلك التناقض مانع من 9 الدعوى فإذا تناقض شخص في دعواه لا تسمع منه الدعوى 
الثانية إلا أنه بتصديق الخصم أ و تكذيب الحاكم يزول التناقض وتصبح الدعوى الثانية مسموعة 
لزوال المانع . 


ل 


٠‏ درر الحكام 


«المادة 6؟» الضرر لا يزال بمثله 


ولا بأكثر منه بالأولى إذاً يشترط بأن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن وإلا فبأخف منه. 
مثال: لو أن شخصاً فتح حانوتاً في سوق وجلب أكثر المشترين لجانبه بصورة أوجبت الكساد على 
باقي التجار فلا يحق للتجار أن يطالبوا بمنع ذلك التاجر عن المتاجرة بداعي أنه يضر بمكاسبهم لأن 
منع ذلك التاجر عن التجارة هو ضرر بقدر الضرر الحاصل للتجار الآخرين. كذلك الشركة 
بالأموال هي ضرر ولذلك قد جوزت القسمة بين الشركاء إزالة للضرر والحاكم عند الإيجاب يحكم 
بالقالجية ين الشركاء جيرا أما إذا كان المال المشترك طاحوناً وطلب أحد الشركاء تقسيمه فلآن 
تقسيم الطاحون يوجب ضرر الشركاء الآخرين الذين يرفضون المقاسمة فالحاكم لآ يجيو الشركاء 
على المقاسمة حيث يكون قد أزال الضرر مثله أو بأكثر منه . كذلك يجوز من تحقق الحلاك جوعاً أن 
يأخذ من غيره ما يدفع به الهلاك عن نفسه غصباً. لكن لو كان صاحب امال محتاجاً إليه كاحتياجه 
له وبأخذه منه يصبح معرضاً للهلاك أيضاً لا يحى له أن يأخذه منه إذ أنه بدفع ضرره يجلب ضرا 
لغيره مساوياً لضرره. كذلك إذا ظهر في المبيع عيب عند المشتري لا يحق له رد المبيع لوجود عيب 
قديم فيه إلا أنه يحق للمشتري أن يرجع على البائع بنقصان الثمن أي بالفرق بين قيمة المبيع معيبا 
وقيمته سالا . 


#المادة 4:7 يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام 


بما أن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام بل دونه فيدفع الضرر العام به فمنع 
الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس من مزاولة صناعتهم ضرر لهم إلا أنه خاص بهم 
ولكن لو تركوا وشأنهم يحصل من مزاولتهم صناعتهم ضرر عام كإهلاك كثير من الناس بجهل 
الطبيب» وتضليل العباد مع تشويش كثير في الدين بمجون المفتي. وغش الناس من المكاري 
وكذلك جواز هدم البييت الذي يكون أمام الحريق منعاً لسراية النار. كذلك إذا كانت أبنية آيلة 
للسقوط والانهدام ير صاحبها على هدمها خوفاً من وقوعها على المارة. كا أنه يجوز تحديد أسعار 
المأكولات عند طمع التجار ني زيادة الأرباح زيادة تضر بمصالح العامة وكذلك يمنع إخراج بعض 
الذخائر والغلال من بلدة لأخرى إذا كان في إخراجها ارتفاع الأسعار في البلدة. وكذلك يمنع 
الطباخ من فتح دكانه في سوق التجار خوفا من لحوق التلف ببضائع التجار من دخان طعامه. 


#المادة 4١17‏ الضرر الأشد يزال. بالضرر الأخف 


يعنى أن الضرر تجوز إزالته بضرر يكون أخف منه ولا يجوز أن يزال بمثله أو بأشد منه حسب 
ما نا بالمواد السابقة. مثال: إذا أحدث المشتري في العقار المشفوع أبنية فلو أجبر المشتري 
والحالة هذه على قلعها وتسليم العقار المشفوع للشفيع يتضرر المشتري كا انه | إذا اجبر الشفيع على 
أحذ المشفوع مع دفع. . قيمة البناء الذي أحدثه المشتري يتضرر أنضا بإجباره على دفع تقود ثمناً 
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للبناء المحدث زيادة عن قيمة المشفوع إلا أن هذا الضرر أخف من ضرر المشتري فيا لو أجبرناه على قلع 
البناء إذ يضيع ما أنفقه على البناء بلا مقابل بخلاف الشفيع فإنه يأخذ مقابل الثمن الذي يدفعه 
البناء أو الشجر. إذاً فضرر الشفيع أخف من ضرر المشتري فيختار ويكلف ذلك الشفيع بأخذ 
الأبنية ودفع القيمة للمشتريى. كذلك إذا دخل فرس «تساوي قيمته ثلاثين جنيهاً» رأسه في إناء 
شخص تساوي قيمته ثلاث جنيهات مثلا ولا يمكن إخراج رأس الفرس من الإناء إلا بكسره 
فمكوفا تو هوت الفرضع إيدفع صاحبه قيمة الإناء لصاحبه ويكسره لأن ذلك أخفه شررا مهوت القرنئ 
كا لا يخفى. كذلك لو كان لشخص (ريشة) قلم تساوي جنيهين وسقطت في دواة لشخص آخر 
تساوي عشرة قروش وكان غير ممكن إخراج الريشة بدون كسر الدواة فدفعاً للضرر الأشد يكلف 
صاحب الريشة أن يدفع العشرة القروش ليكسر الدواة ويستخرج ريشته. كذلك لو أن دجاجة 
اختطفت لؤلؤة لأحد الناس تساوي مبلغا فدفعا للضرر الأشد يدفع صاحب اللؤلؤة قيمة الدجاجة 
ليذبحها ويستخلص لؤلؤته. 


«المادة 74» إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمههم| ضرراً بارتكاب أخفههما 


لأن الضرورات تبيح المحظورات كما وضحنا في المادة 5١‏ فإذا وجد محظورات وكان من 
الواجب أو من الضروري ارتكاب احد الضررين فيلزم ارتكاب أخفهه| وأهونم) أما إذا كانا 
متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين | لو ركب رجل في سفينة فاحترقت تلك السفيئة فهو 
مخير بين أن يبقى في السفينة وبين أن يلقي بنفسه إلى البحر لتساوي المحظورين على أنه لا يعد في 
د الخال حمر ولا ار ا 


© المادة شف حتار أهون الشرين 

هذه المادة مأخوذة من قاعدة (إن من ابتلى ببليتين يأخذ بأيتهما شاء فإن اختلفتا يختار أهوحى]| 
لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في ارتكاب الزيادة) وحيث أن هذه المادة عين 
المادة م؟ فلا حاجة لشرحها. 


#المادة »7١‏ درء المفاسد أولى من جلب المنافع 


أي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فإذا أراد شخص 
مباشرة عمل ينتج منفعة له ولكنه من الجهة الأخرى يستلزم ضرراً مساوياً لتلك المنفعة أو أكبر منها 
يلحق بالآخرين فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درءا للمفسدة المقدم دفعها على جلب 
المنفعة. لآن الشرع اعتنى بالمنبيات أكثر من اعتنائه بالمأمور مها. مثال: يمنع المألك من التصرف في 
ملكه فيها إذا كان تصرفه يورث الجار ضرراً فاحشاً أو كما سيجيء في المواد 141, 37017 ١7١8‏ إلا 
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أن المنفعة إذا كانت قائدتها أزيد بكثير مما يترتب على المفسدة من الأضرار فتقدم المنفعة ولا ينظر إلى 
المفسدة القليلة مثال: إن التكلم بالكذب مفسدة ولكن إذا أريد به إصلاح ذات البين يجوز على 
قدر الحاجة إليه. كذلك لو أراد متغلب ظالم أخذ الوديعة من المستودع غصباً عنه فللمستودع أن 
يكذب وينكر وجود وديعة عنده محافظة عليها. 


#المادة #»١‏ الضرر يدفع بقدر الإمكان 


يعني لو دخل عليك سارق مثلاً فادفعه عنك بقدر إمكانك فإذا كان تمن يندفع بالعصا فلا 
تدفعه بالسيف كذا إذا اغتصب شخص مال آخر واستهلكه فلأن إرجاع المال المغصوب المستهلك 
بعينه غير ممكن يضمن الغاصب مثل ذلك الال إذا كان من المثليات وقيمته إن كانت من القيميات. 
كذلك إذا حصل عيب حادث في المبيع عند المشتري ثم ظهر عيب له قديم فلان العيب الحادث 
مانع للمشتري من أن يرد المبيع بالعيب القديم فيزال الضرر بقدر الإمكان وذلك بأن يرجع 
المشتري على البائع بنقصان الثمن. 


#المادة ”© الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة 


ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء لأنه لا كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى 
ذلك وصار فرعتا , هذه المادة مأخوذة من الأشباه والنظائر. 


ويفهم منها أن بيع الوفاء كان ممنوعاً وقد جوز بناء على الضرورة لأن استفادة المقرض زيادة 
عن بدل القرض ربا وبمنوع شرعاً وبيع الوفاء من هذا القبيل غير جائز أصلاً ولكن حسب ما هو 
مذكور ني هذه القاعدة قد اجتهدت الفقهاء بناء على احتياج أهالي بخارى في ذلك الزمن تجويزه. 

إن تجويز بيع السلم وبيع الاستصناع مستند على هذه القاعدة أيضاً لأن بيع السلم هو بيع 
معدوم وقياساً يجب أن يكون بيعاً باطلاً ولكن قد جوز بيع السلم وبيع الاستصناع للاحتياج 
والضرورة العمومية لأنه لا يخفى أن أكثر الفلاحين في غالب السنين يصبحون باحتياج شديد للنقود 
قبل إدراك محصوهم فدفعاً لاحتياجهم هذا قد جوز بيع السلم وكذلك جوزت أيضاً إجازة 
الاغتسال في الحمام مع أنها قياساً غير جائزة لأن المنفعة فيها مجهولة وغير معينة لأنه لا يمكن تعيين 
المدة التي يقضيها المغتسل في الام ومقدار الماء الذي يصرفه إلا أنه للضرورة العمومية قد جوزت 
وكذلك وجود خيار التعيين بالمبيع يجعل المبيع مجهولا ولكن قد جوز هذا المبيع بناء على الاحتياج 
إليه لأن بعض الناس لا يمكنه أن يشتري شيئاً بدون سؤال واستشارة العارفين. 


«المادة 8*» الاضطرار لا يبطل حق الغير 


معنى الاضطرار هنا الإجبار على فعل الممنوع والاضطرار على قسمين أحدهما ينشأ عن سبب 
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داخلي ويقال له (سماوي) كالجوع مثلا. أما القسم الثاني هو الاضطرار النائئ عن سبب خارجي 
ويقال له (اضطراري غير سماوي) وهو نوعان الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ . 
والذي يفهم من هذه القاعدة أنه لو أصاب إنسان مال الغير بناء على الاضطرار الذي يجوز له 

التصرف بال الغير فلا تكون الاصابة الناشئة عن الاضطرار سبياً لأن يكون المتلف غير ضامن بل يجب 
على المستهلك أو المتلف أن يضمن قيمة المال المتلف. مثال ذلك : لوأن شخصاً جاع جوعاً شديداً 
وأصبح عرضة للتلف أي للموت فله الحق وفقاً للمادة ١؟‏ بأن يأخذ من طعام الغير ما يدفع به جوعه 
بدن إذذ ضاحص امال إلا انه ايت عليه بحن الجهة الأخرى أن يضمن قيمة المال المتلف إذا كان من 
القيميات ومثله إذا كان من المثليات ولا يكون الإضطرار على استهلاك ذلك المال سبباً للتخلص من دفع 
قيمته والحاصل أن الاضطرار وإن أباح للمضطر تناول وإتلاف مال الغيردون أن يترتب عليه عقاب لا 
يكون سببا للخلاص من الضمان. 

وكذا لو هجم جمل صائل على شخص وأصبحت حياته مهددة فله إتلاف الجمل تخليصاً 
لحياته من يد الحلاك إلا أنه يجب عليه أ أن يدفع قيمة الجمل لصاحبه وهنا إذا اعترض بقاعدة أن 
الضرورات ما دامت تبيح المحظورات فيجب عدم الضمان. فردا على ذلك نقول القصد من 
الأناحة هذه إغا هو توي [تاذف امال دون رضنا مبائخه وإن لأ بد 'الفاغل غاصيا إل أنهمن 
الجهة الأخرى يجب الضمان لأ الأناسة ل كرنة سيا لضياع الحقوق على ذويها. وكذلك إذا 
استأجر شخص قارباً ساعة من الزمن وبعد أن وصل إلى عرض البحر انقضت مدة الإجارة 
فمقتضى القاعدة أنه يجب على الراكب أن يبارح القارب في الحال إلا إذا رضي المؤجر أن يؤجره 
ثانية ولكن بما أنه يوجد هنا اضطرار فصاحب السفينة مجبر على أن يبقى المستأجر في القارب حتى 
يخرج به إلى البر ولكن هذا الإجبار لا 5 المؤجر من أن يطالب المستأجر بدفع أجرة المثل عن المدة 
الزائدة وفقاً لللادة )٠٠١0(‏ الناصة على أن الضمان في الإكراه الملجئع على المجبر وفي غير الملجئ 

على المكره ووجود الإكراه على إتلاف المال لا يضيع حق صاحب امال في تضمين قيمة ماله المتلف. 


#المادة نا ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 


يعني أن إعطاء الحرام وأخذه سواء في الحرمة. كما أن المكروه أخذه وإعطاؤه مكروه فالرشوة 
مغلا كما حرم أخذها حرام إعطاؤها من الراثي حتى لو دفع الوصي في دعوة القاصر رشوة للحاكم 
من مال القاصر يضمن وكذلك أخذ الدجال الذي يفتح البخت والأشخاص المشعوذين دراهم من 
الناس ممنوع وحرام كا أن إعطاء الناس لهم ممنوع وحرام أيضاً وكذا النائحة أخذها وإعطاؤها 
الأجرة حرام وممنوع 


«مستثنيات هذه القاعدة» 


إن هذه القاعدة مستثنيات وهي: لو اغتصب غاصب مال قاصر فيحق للوصي أن يعطي 
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الغاصب ع من المال المغخصوب كي يسترده فهنا أخحذ الغاصب ذلك المال حرام وتمنوع إلا أن 
إعطاءه من الوصي لاسترداد المال جائز. 


# المادة ما حرم فعله حرم طلبه. كالسرقة لا تطلب من أحد يسرق 


يعني أن كل شيء يكون إجراؤه حراماً فطلب إيقاعه حرام أيضاً. وهذه المادة تقرب من المادة 
4” التي سبق شرحها. مثال ذلك: إن أخذ الرشوة والشهادة الكاذبة وظلم الناس أو سرقة مال 
الناس من الأفعال الممنوعة فطلب إجراء ذلك من شخص آخر كأن يقال له ادفع رشوة 00 اشهد 
بكذا 0 أو أن يغري بالظلم أو ارتكاب السرقة خرام وتمنوع يها إلا أن تحليف اليمين مستثنى 
من هذه القاعدة وتفصيل ذلك أن حلف اليمين كذباً حرام لكن تحليف ذلك الشخص المستعد 
لحلف اليمين الكاذب ليس بحرام لأنه إذا لم يجوز تحليف اليمين للشخص المكر تضيع الفائدة 
المترتبة عليه وهي رجاء النكول الذي بسببه يتبين حق المدعي . 


المادة افيف العادة محكمة 


يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حك لإثبات حكم شرعي . هذه المادة هي نفس 
القاعدة المذكورة في كتاب الأشباه وكتاب المجامع ومعنى محكمة أي هي المرجع عند يوك لأنها 
دليل يبنى عليه الحكم وهي مأخوذة من الحديث الشريف القائل «ما رآه المسلمون ينا فهو عند 
الله حسن». 

تعريف العادة: هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولاً عنذ ذوي الطباع السليمة 
بتكراره المرة بعد المرة. على أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته بخلاف الأمر الجاري 
صدفة مرة أو مرتين ولم يعتده الناس فلا يعد عادة ولا يبنى عليه حكم . والعرف بمعنى العادة نضا 


وتنا قحف" جلها ود اله قوف > إن الفاة عانة ارعافة من عدي لأسات ركم 
شرعي) والعرف والعادة إنما تجعل حكياً لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد 
إثباته فإذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة لأنه ليس للعباد حق تغيير 
النصوص والنص أقوى من العرف لأن العرف قد يكون مستنداً على باطل كما سيأتي في شرح المادة 
(7"). أما نص الشارع فلا يجوز مطلقاً أن يكون مبنياً على باطل فلذلك لا يترك القوي لأجل 
العمل بالضعيف . على أن الإمام أبا يوسف يقول: إذا تعارض النص والعرف ينظر فيا إذا كان النص 
مبنياً على العرف والعادة أم لا؟ فإذا كان النص مبنيا على العرف والعادة ترجح العادة ويترك 
النص. وإذا كان النص غير مستند إلى عرف 00 ولا عبرة بالعادة ومع ذلك يجب 
أن لا 0 أن حضرة الإمام أبي يوسف يذهب في رأيه إلى ترك النص والعمل بالعرف والعادة 
فالنص أقوى من العرف والعادة من غير شبهة حتى النص الذي يصدر من الناس وإنما رأيه بمثابة 
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تأويل للنص . مثال ذلك: إن وضع الطعام أمام الضيف بحكم العرف والعادة اذن له بأن يتناول من 
ذلك الطعام إلآ أن صاحب البيت إذا منع الضيف من تناول الطعام فقد صدر منه نص بخلاف 
العرف والعادة فعلى الضيف أن يعمل بحكم النص ويمتنع عن الطعام ولا يعمل بالعرف والعادة 
فإذا أكل يكون مخالفا للنص فيضمن 

والعرف والعادة يكونان على وجهين الأول يقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - العرف العام 

تعريف العرف العام: هو عرف هيئة غير مخصوص بطبقة من طبقاتها وواضعه غير متعين 
والعرف العام عندنا هو العرف الجاري منذ عهد الصحابة حتى زماننا والذي قبله المجتهدون 
وعملوا به ولو كان الفاً للقياس . مثال ذلك : إذا حلف شخص قائلاً «والله لا أضع قدمي في دار 
فلان» يحنث سواء دخل تلك الدار ماشياً أو راكباً أما لو وضع قدمه في الدار دون أن يدخلها لا 
يحنث لأن وضع القدم في العرف العام بمعنى الدخول 

* - العرف الخاص 

تعريفه: هو. اصطلاح طائفة مخصوصة على شيء كاستعال علاء النحو «لفظة الرفع» وعلماء 
الأدب كلمة «النقد». 

8 - العرف الشرعي 

هو عبارة عن الاصطلاحات الشرعية «كالصلاة والزكاة والحج. فباستعالها في المعنى الشرعي 
أهمل معناها اللغوي 

هذا وني الحكم بالعرف العام والعرف الخاص فرق وإليك التفصيل : 

يثبت بالعرف العام حكم عام. مثال ذلك: لو حلف شخص ققال «لا أضع قدمي في دار 
فلان» فبا أن معنى ذلك في اللغة (لا أضع رجلي) وفي العرف العام (لا أدخل) يثبت ذلك في حق 
العموم. أما العرف الخاص فأنه يثبت به حكم خاص فقّط. مثال ذلك: لو تعورف في بلدة وقف 
المنقول غير المتعارف وقفه في غيرهايحكم ‏ بصحة وقف ذلك المنقول فيها فقط. وكذا إذا كان إعطاء 
2 النقود بدلاً عن أصل النقود جائزاً أ عرفاً في بلدة يحكم بصحة إعطاء الأجزاء في تلك البلدة 

فقط ولا يجوز في غيرها. 

والوجه الثاني يم يسع أيقا إل ققمين: )١(‏ العرف العمل (؟) والعرف القول . 

العرف العملي: 0 أهل بلدة مثلاً أكل لحم الضان أو خبز القمح فلو وكل شخص من 
تلك البلدة آخر بأن يشارى كيرا أو لحا فليس للوكيل أن يشتري للموكل لحم جمل أو خبز ذرة 
أو شعير استناداً على هذا الإطلاق وهذا العرف عند الحنفية يسمى عرفاً عاماً مخصصاً أي عرف 
مقيد 

العرف القولي: وهو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معنى مخصوص حتى يتبادر معناه 
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إلى ذهن أحدهم بمجرد ساعه وهذا العرف أيضاً يسمى عند الحنفية والشافعية عرفاً مخحصصاً. مثال 
ذلك: لو قال شخص في الحال الحاضر لآخر اشتر لي فرس فلان بعشرة ة جنيهات ولم يعين النوع 
فللوكيل أن يشتري الفرس بعشرة جنيهات مصرية وهي العملة المتعامل بها في فلسطين وكذا لو قال 
هذا القول قبل النفير العام فيحمل على الليرات ال فرنسية الي كانت مستعملة حينئذ ولا بحق 
للوكيل أن يشتري ذلك الفرس بجنيهات انكليزية مثلا. 

إن المادة (770) تذكر أن الأشياء التي تدخل في البيع عادة تدخل في البيع بدون ذكر ها. 
مثال ذلك: يدخل ضمن بيع الفرس رسنه ولو لم يذكر للمشتري أخذه وكذا يجوز إعطاء أجزاء 
المسكوكات بدل أصلها في بلدة إذا كان ذلك متعارفا فيها راجع مادة (55؟). 

وكذلك إذا كان العرف في بلدة في البيع المطلق يدفع مقسطاً يعتبر ثمن المبيع مقسطاً حسب 
العرف إنظر المادة (51/5) وكذا إذ وضع رجل ولده عند صاحب صنعة بقصد تعلمها ولم يشترط 
أحدهما على الآخر أجرة وبعد أن تعلم الولد الصنعة طالب كل منه) الآخر بالأجرة يعمل بعرف 
البلدة فإذا كانت الأجرة عادة على المعلم يجير عليها وإن كانت على الصبي المتعلم يجبر على دفعها 
للمعلم وإن كانت العادة لا تقضي على كل منه)| يحكم بمقتضاها أنظر المادة (019) كذلك يجب على 
المكاري وضع الحمل داخل الدار أو المخزن إن كان ذلك متعارفاً أنظر مادة (/517) كذلك استئجار 
المرضع جائز عملا بالعرف والعادة مع أنها في الأصل إجارة فاسدة لجهل المنفعة. 


«المادة 4*7 استعمال الناس حجة يجب العمل بها 


يعني أن وضع اليد على شيء والتصرف فيه دليل على الملك ظاهراً واستعمال الناس إن كان 
عانا ايك عا و خن. الجترم وان كاشحان) بان ندل لا زكرن بعيد خدنا شايع بح قائية 
يرونه حجة في تلك البلدة ويكون حينئذ من العرف الخاص الذي بيناه فيئبت به حكم خاص. 
واعتبار الإجماع العمؤمي الشرعي حجة يعمل بها إنما هو لاستحالة تواطؤ ذلك الجمع على الكذب 
والضلال والحاصل أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولنص الفقهاء يعد حجة كالبيع بالوفاء 
وبيع السلم مثلاً فقد اتفق الفقهاء وأجمع الناس على جوازه لما مست الحاجة إليه مع أنه في الأصل 
غير جائز. مثال ذلك: إذا استعان شخص على شراء مال وبعد وقوع البيع والشراء طلب المستعان 
به من المستعين أجرة فينظر إلى تعامل أهل السوق فإذا كان معتاداً في مثل هذه الحال أخذ أجرة 
فللمستعان. به أخذ الأجرة المثلية من المستعين وإلآ فلا. وكذلك لو أهدى شخص شيئاً كالتفاح 
مثلاً في صحن يجب رد الصحن لأنه يرد عادة ولو أهدى بلحاً أ وعنباً في سل لا يرد السل لصاحبه 
لجريان العادة بعدم رد السل. وكذلك: لو استاجر شحطن غاملا لتعمل ل فق بسنتانه يومياً فتعيين 
وقت العمل من اليوم عائد إلى العرف والعادة في تلك البلدة وكذلك لو تعورف في بلدة وقف 
المنقول كوقف الكتب الشرعية والعلمية والمصاحف الشريفة حكم بجوازه ويكون الوقف صحيخا 
مع ان وقف المنقول في الأصل غير صحيح . 


القواعد الكلية يد 


إن العرف والعادة يكون حجة إذا لم يكن تخالفاً لنص أو شرط لأحد المتعاقدين كما لو استأجر 
شخص آخر لأن يعمل له من الظهر إلى العصر فقط بأجرة معينة فليس للمستأجر أن يلزم الأجير 
العمل من الصباح إلى المساء بداعي أن عرف البلدة كذلك بل يتبع المدة المعينة بينهها. 

قد ذكرنا أن اجتهاد الإمام أبي يوسف في النص أنه إذا كان مبنياً على العرف والعادة 
كالحديث الوارد في الذهب والفضة أخنا من الموزونات والملح والشعير والبر من المكيلات يترك 
ويصار إلى العرف والعادة إذا تبدلت بتبدل الأزمان فالذهب والفضة في زماننا يقربان أن يكونا 
عدديين والتمر والملح أصبحا وزنيين والقمح والشعير كادا أن يصيرا وزنيين وأما إذا كان النص غير 
مستند على العرف والعادة فيعتبر النص ولا يصار إلى العرف والعادة خلافاً للإمام أبي حنيفة ومحمد 
رحمها الله فأعا يعتبران النص كيفما كان ولا يتركانه بداعي تغير الأحوال بتغير الأزمان والمختار 
للمجلة قول أبي يوسف. 


##المادة 3/8» الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 

يعني أن ما استحال عادة لا تسمع فيه الدعوى كالمستحيل عقلاً ىا لو ادعمى شخص بأن 
الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعني المال الفلاني أو أقر بأنه استقرض منه كذا مبلغاً فلأنه قد 
اسند ادعاءه واقراره لسبب مستحيل عاد فإقراره وادعاؤه غير صحيحين. وكذلك إذا ادعى من 
عرف بالفقر على من عرف بالغنى بأنه استدان منه مبلغاً لا تجوز ل د 
الدعوى وى! لو ادعى أن زيداً ابنه ولا يولد مثله لمثله وكذا لو اقر إنسان قائلا لفلان عندي ثوب في 
عشرة أثواب يكون إقراره بثوب واوهد لا بعشرة أثواب لآن العشرة أثواب لا يجوز أن تكون ظرقاً 
فالثوب واحد فأن ذلك ممتنع عادة وبما أن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة فتكون كلمة (في عشرة) لغواً 
ولا يعمل بها. 


#المادة 474 لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 


ان الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة لأنه بتغير 
الأزمان تتغير احتياجات الناس وبناء على هذا التغير يتبدل أيضاً العرف والعادة وبتغير العرف 
والعادة تتغير الأحكام حسب| أوضحنا آنفاً بخلاف الأحكام المستندة على الادلة الشرعية التي لم تبن 
على العرف والعادة فإنها لا تتغير. مثال ذلك: جزاء القاتل العمد القتل فهذا الحكم الشرعي الذي 
لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان. أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام فإِئما 
هي المبنية على العرف والعادة ى) قلنا وإليك الأمثلة : 


كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد داراً اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين 
لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مستنداً إلى دليل بل هو ناشئ عن 


د 


” 
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اختلاف العرف والعادة في أمر الانشاء والبناء وذلك أن العادة قديماً في انشاء الدور وبنائها أن تكون 
جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها 
وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم 
عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة اللازم في هذه المسألة وامثاها حصول علم كاف 
بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل هذه المسألة ادكو 0 للقاعدة 
الشرعية وإنما تغير الحكم فيها وال الزمان فقط وكذا تزكية الشهود سراً وعلناً ولزوم الضمان 
غاصب مال اليتيم ومال الوقف مبنيان على هذه القاعدة وقد رأى الإمام الأعظم عدم لزوم تزكية 
الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه أما الصاحبان 
وقد شهدا زمناً غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة قرأيا لزوم تزكية اشير يدا وعلناً والمجلة قد 
اخذت بقوه) واوجبت تزكية الشهود: وكذا من القواعد أن لا يجتمع اجر وضان إلا أن المتأخرين 
من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم والاوقاف والتعدي 
عليها كلما سنحت لهم فرصة اوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعاً للاطماع 
ونختم قولنا مكررين أن الأحكام الثابتة بناء على النص لا تتغير أحكامها لأن النص أقوى من 
العرف إذ لا يحتمل أن نكون شهدا عل ناطل يكلا العرف والعادة فقد تكون مبنية على باطل 
كأن يتعامل الناس مثلاً بالبيوع الفاسدة وغيرها من المتغوعاتك هذلك ل عسلها حائده شرعا: 

«المادة *#4 الحقيقة تترك بدلآلة العادة يعنى لو وكلت انساناً بشراء طعام 
وليمة لا د تشتري إلا الطعام المعتاد في مثلها لا كل ما يؤكل 

كنا أوضحنا سايقاً أن اللفظ أما أن يكون له معنى حقيقي وأما أن يكون له معنى مجازي وقد 
بين علماء البيان أن للفظ معنى ثالثاً وهو المعنى الكنائي. وقد ذكر علماء الأصول أن المعنى الكنائي 
أما أن يكون حقيقياً أو يكون مجازياً فالمعى الحقيقي للفظ هو كالباس الشخص لباسه المملوك له 
والمعنى المجازي كاللباس المستعار فاستعمال اللفظ 1 الحقيقي لا يحتاج إلى قريئة ودليل أما لأجل 
استعمال ذلك اللفظ في المعنى المجازي يجب وجود قرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقي للفظ. 

هذا وأن القرينة أو الدليل الذي يمنع استعال اللفظ في معناه الحقيقي متنوعة منها أن يكون 
المعنى الحقيقي للفظ 0 وهذا هو المراد في هذه المادة وهو الذي نشرحه الآن. إذا اصبح المعنى 
الحقيقي للفظ مهخورا عادة وعرفاً وشاع استعاله في معنى آخر يستعمل في المعنى الذي استعمل فيه 
ويكون العرف والعادة القرينة المانعة من ارادة معناه الحقيقى وقد بين علاء أصول الفقه لذلك 
النوع ثلاثة أوجه: ْ 

الوجه الأول - عدم استعمال الحقيقة واستعمال المجاز لتعذر استعمال المعنى الحقيقي أو 


استعاله مهجور عادة أوضوعا: فاستعمال المجاز في هذا الوجه يبني على أحد أسباب ثلاثة: 


' الأول: تعذر قصد معنى الحقيقة ومعنى التعذر عدم التمكن من الوصول للشيء إلا بُشفة . 


القواعد الكلية : 


مثال ذلك: لو أقسم شخص قائلاً أنني لا آكل من هذه الشجرة فالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة 
هو أكل خشب الشجرة إلآ إن قصد المعنى الحقيقي لما كان متعذراً يحمل على المجاز أي على ثمر 
الشجرة إذا كانت 15 ثمر :وغليه لو اكل ذلك الشخضن الخالف من طب الشتجرة لأ ينث نيفينه 
لأنه لم يكن هو المقصود بالحلف لأنه أصبح يورا 

الثاني والثالث: أن يكون اللفظ الحقيقي مهجوراً عادة أو شرعاً كأن يقول رجل لخادمه 
أقلب «نعال الضيوف» فالمقصود هنا عادة صفها وترتيبها لا قلبها وها لبطن وكلمة «فنارياق» باللغة 
التركية وإن كانت في الحقيقة بمعنى احرق الفانوس فمعناها المستعمل اشعل الفانوس وفيا يلي بعض 
الأمثلة لبعض الألفاظ التي هجرت معانيها الحقيقية عادة وشرعاً واستعملت في معانٍ أخرى محازاً: 


مثال للمهجور عادة : لو حلف شخص قائل لا ادوس دار فلان فالمقصود له أنه لد يدخل 
دار ذلك الرجل لا أن لا يدخل رجله فيها. 

مثال للمهجور شرعاً: لو قال شخص أنني وكلت فلاناً بالخصومة فإن معنى الخصومة 
الحقيقي هو النزاع والمقاتلة ولكن لقوله تعالى في كتابه العزيز (لا تنازعوا) الآية هجر معناها الحقيقي 
شرعاً وأصبح إنما يقصد التوكيل بالمجاوبة والمرافعة عن الوكيل في الدعوى المقامة عليه أو التي 
أقامها هو 

الوجه الثاني - استععال الحقيقة وعدم استعمال المجاز أو أن يكون استعمال الحقيقة والمجاز 
على حد سواء أو استعمال الحقيقة بصورة أكثر من المجاز وفي هذه الأحوال لا يستعمل المجاز. 
والحقيقة أولى بالاستعمال. 

الوجه الثالث - أن يكون استعمال المجاز أكثر أو ارجح من استعمال الحقيقة فرأي الإمام 
الأعظم هنا حمل الكلام على الحقيقة أولى لأن المستعار لا يحق له أن يزاحم الأصل ورأي الإمامين 
المجاز أولى. 

مثال: لو حلف شخص قائلاً أننى لا آكل من هذا,القمح أو لا اشرب من هذا الغبر فعلل 
رأي الإمام الأعظم أنه لو أكل من الدقيق أو الخبز المصنوع من ذلك القمح أو شرب من اناء مملوء 
من ذلك الغهر لا يخنث ما لم يشرب من الغهر كرعاً ويأكل من القمح حباً أما-رأي الإمامين فأنه 
يحنث سواء أكل من القمح حباً أم أكل من طحينه وخبزه وسواء شرب من ماء الغهر كرعاً أم شرب 
منه باناء . 

وقد ذكر الفقهاء أن المفتي عندما يستفتى عن مسألة يجب عليه إذا كان المستفتي من بلد 
أخرى أن لا يفتى قبل أن يعلم المعنى المستعمل للفظ المستفتى به في بلدة المستفتي. 


هذا والمادة ١586‏ تصرح بأن الاقرار المعلق على شرط باطل ولكن إذا كان الاقرار معلقاً على 
زمن يعرف به الناس أجل الدين يعتبر اقرار المقر اقراراً بدين مؤجل. مثال: لو.قال شخص إذا 


الملزمة ‏ البيوع 
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وصلت إلى القدس فأنا مديون لك بالف قرش فاقراره باطل لكونه معلقاً على شرط أما لو قال على 
البيدر أنا مديون لك بالف قرش فيكون قد اقر بدين مؤجل لذلك الرجل وكذلك يحمل اللوقراز 
بالدين المعلق بالموت على الاشهاد فيجب على المقر دفع الدين إذا كان حياً أو على ورثته إذا كان ميعاً 
وكذلك الابراء المعلق على الموت يعتبر ويحمل على الوصية. 


#المادة #5١‏ إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت 


يعني لا يلزم أن يكون جهاز العرس إلآ على العادة الغالبة فلو جهزت عروس بأكثر من العادة 
الغالبة لا يعتبر ولا يقاس عليه. 


قلنا إن العادة يجب أن تعتبر وهذه المادة تشترط في العادة لكي تكون معتبرة أن تكون مطردة 
أي أن لا تتخلف أو غالبة أي أن تخلفت أحياناً فأنها لا تتخلف على الأكثر هذا وقد ذكر صاحب 
الأشباه أن الشيء الذي يحمل على العرف والغادة عن أولا أن يكوك لماعل العرفب الموجود:وقت 
التلفظ لكأن حمل الخييم الذي وضع قبلاً على عرف حدث مؤخراً. ثانا أن يكون العرف سابقا 
ومقارناً أي إلا يكون متأخراً وطارثاً. مثال: لو باع شخص منذ عشر سنوات في يافا فرساً بعشرين 
ليرة ولم يذكر في العقد نوع الليرة وتحدث بالدعوى الآن فلآن البيع وقع قبل عشر سنوات يوم 
كانت الليرة الفرنسية هي الرائجة في يافا يجب الحكم بأن الثمن ليرات افرنسية ولا عبرة بالعرف 
والغادة الظارئين بعلائد والتاضل أن الغرق لا يكون مشر إلا إذا كان مطردا او غالبا وآن يكون 
زمنه مقارناً وسابقاً لزمن العقد الذي يراد فيه تحكيم العرف والعادة . 


«المادة 417 العبرة للغالب الشائع لا للنادر 


الشائع هو الأمر الذي يصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم. مثال: أن الحكم بموت المفقود 
لمرور 4٠‏ سنة من عمره مستند على الشائع الغالب بين الناس من أن الانسان لا يعيش أكثر من 
تسعين عاماً على أن -البعض قد د يعيش أكثر من ذلك إلا أنه نادر والنادر لا حكم له بل يحكم بموته 
على العرق لانم نقلي امواله بين ورة علالاء :اكع يبارع من له من الخد رتغت فر نة تاهو 
السن الشائع. للبلوغ وان كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر فلا ينظر 
إليه كذلك الحكم بسبع سنين لمدة حضانة الصبي وتسع لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن 
الصبي إذا بلغ السابعة من عمره يستغني عن معين له في لباسه وأكله واستنجائه مثلاً : والبنت إذا صار 
عمرها تسع سنوات تصبح مشتهاة في الغالب واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصاناً بتأثير التربية 
والاقليم لا عبرة له بل المعتبر السبع سنوات للصبي والتسع للبنت لأنه الشائع الغالب. 


القواعد الكلية 0١‏ 


المادة 7غ # المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 


وني الكتب الفقهية عبارات أخرى بهذا المعنى «الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي» 
ودالمعروف عرفاً كالمشروط شرعاً» و«الثابت بالعرف كالثابت بالنص» ««المعروف بالعرف كالمشروط 
باللفظ» وقد سبق لنا أن عرفنا العرف والعادة. فاليك الأمثلة على هذه القاعدة: لو اشتغل شخص 
لآخر شيئاً ولم يتقاولا على الاجرة ينظر للعامل ان كان يشتغل بالاجرة عادة يجبر صاحب العمل على 
دفع اجرة المثل له عملاً بالعرف والعادة وإلاّ فلا. كذلك إذا ام شترى شخص من آخر شيئاً بعشر ليرات 
ولم يعين نوع الليرة يرجع إلى النوع المتعارف في تلك البلدة كان يكون المتعارف الليرة العثانية مثلاً 
فتعتبر هي التي وقع عليها العقد ى) لو ذكرت. كذا لو اشترى شخص بقرة فتبين له بعد شرائها أنها 
غير حلوب واراد ردها ينظر ان كان هذا الشخص معروفاً أنه ممن يشتري للذبح كأن يكون قصابا لا 
يجوز له الرد وان كان ممن يشتري لأجل الانتفاع بحليبها ترد كذلك لو سكن شخص داراً لآخر معدة 
للاجرة بدون إذنه وبدون تأويل ملك أو تأويل عقد يلزمه دفع اجرة المثل عرفا ويكون كأن الساكن 
شرطها على نفسه حين سكناه للدار وكذا الذي ينام في الفندق والمغتسل في الحمام يجب عليه دفع 
الأجرة لأن العرف والعادة توجب دفعها وان لم تذكر. وكذلك لو دفع الأب لابنته العروس حلياً أو 
بعض جهاز لبيتها وادعى بعد العرس أنه عيارة فان كان المتعارف في مثل هذه الأحوال أن ما يعطيه 
الأب يكون عيارة يحكم برده إليه وإلاً فلا ويكون هبة وكذا لوكان ترك راعي القرية المواثي على رأس 
زقاق القرية معتاداً ثم هي تتفرق إلى دور اهلها فلا يضمن وان كان المعتاد أن يوصل كل ثلة إلى محل 
صاحبها يضمن ويعد مقصراً لتركه إياها على رأس الزقاق. 


«المادة 444 المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 


ان هذه المادة هى عين المادة السابقة 


«المادة 46 * التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 


يتفرع من هذه المادة فروع منها الاعارة المطلقة المتقيدة بالعرف والعادة. مثال ذلك: لو أعار 
شخص آغخر دابة اعارة مطلقة لا يجوز للمستعير أن يركبها أو يحملها غير المعتاد المتعارف فلو حملها 
حديداً أو سلك بها طريقاً وعرأ وكان تحميل الحديد وسلوك تلك الطريق غير معتاد يضمن. كذلك 
الوكيل ببيع شيء وكالة مطلقة تعتبر عادة بأن لا يكون تصرفه مضراً بالموكل فلو وكل شخص آخر 
ببيع شيء وكالة مطلقة فله أن يبيع ذلك المال بثمن معجل أو مؤجل إلى أجل متعارف التأجيل بين 
التجار ولا يجوز له أن يبيعه لأجل أبعد من المعتاد كذا لو وكله في بيع شيء كما جاء في مادة )١599(‏ 
لا يحق له أن يبيع بعضه ان كان في تبعيضه ضرر عادة. 


وده درر الحكام 
#المادة #455 إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع 


أي إذا وجد في مسألة سبب يستلزم العمل بها وسبب آخر يمنع العمل يرجح المانع. مثال 
ذلك: الرهن» لو رهن رجل عند آخر داره مثلا يمنع الراهن من بيعها مع أنه مالك لما وبيان ذلك 
أن ملكية الدار تقتضي أن يتصرف صاحبها بها كيف شاء إلا أن حق المرتمن في الدار وجعلها وثيقة 
في يده لحفظ ماله مانع والمانع مرجح على المقتضى فيعمل به. . كذلك لو بيع شيء معلوم وآخر 
مجهول صفقة واحدة لا يصح لمعارضة المانع وهو جهالة أحد المبيعين في الصفقة الواحدة للمقتضى 
وهو صحة العقد في المبيع المعلوم كذا لو باع شخص من آخر متقوماً وغير متقوم معاً كمية كذلك 
البناء الذي أسفله مملوك لشخص وأعلاه ملك شخص آخر ليس لأحدهما أن يتصرف في ملكه 
بمقتضى ملكيته بدون رضاء الآخر بصورة مضرة لمعارضة المانع وهو الإضرار كأن يكشف صاحب 
البناء العلوي سقف البناء السفلي الذي هو أرض محله أو هدم صاحب البناء السفلي حائطاً مرتكزا 
عليها قسم من البناء العلوي. كذلك لو أقر شخص لوارثه ولأجنبي معه بمال في مرض الموت لا 
يصح لأن الإقرار للوارث في مرض الموت لا يعتير فيكون اا 


«المادة 1غ 4 التابع تابع 


يعني : التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم فلو بيعت بقرة مثلاً: في يطنها 
جنين دخل الجنين في البيع بلا نص عليه لأنه تبع لها فيتبعها في الحكم كذلك لو باع شخص بستاناً من 
آخر وقبل التسليم أثمر شجر ذلك البستان فلا يحق للبائع أن يجني ذلك الثمر لنفسه بل يكون 
ملوكاً للمشتري تبعاً ما جاء في المادة (+5) أن الزوائد التي تحصل في البيع بعد العقد وقبل 
القبض تكون مملوكة للمشتري. كذا زوائد المغصوب الحاصلة في يد الغاصب هي تابعة للمخصوب 
بنجتن أرما كر ملكا المتريوت جك عثال: لو امعب تخي كرما عن اخ وضورة عيذ 
مهراً مثلاً: فالمهر لصاحبها تبعاً لها وليس للمغتصب أن يدعيه لنفسه. كذلك في الرهن فلو رهن 
رجل عند شخص ناقة ونتجت عند المرتهن فالنتاج بكرن رهن أنضا عبعا له :ولا حق للراهن أن 
يأحذه قبل فك الرهن 


© المادة 4 التابع لا يقرر بالحكم 


فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفرداً عن أمه كذلك لا يجوز هبة الحيوان الموجود في 
بطن أمه حتى لو وهب شخص بقرة حاملاً واستثنى حملها من الهبة تكون الهبة للائنين مع ويكون 
الاستثناء و كذلك إذا بيع شيء من الموزونات وكان في تبعيضه ضرر وظهر عند التسليم زيادة 


القواعد الكلية ع0 


شخص ا لممس على أن وزنه حخمسة ١‏ قراريط افطلهر اأثناد اسم ان أن وزنه خمسة ونصف 
يصبح ذلك الحجر للمشتري بنفس الثمن الذي صار الإتفاق عليه لأن نصف القيراط تابع للكل 
فل شرو جلك 


«مستثنيات هذه القاعدة» 
لهذه القاعدة مستثنيات وهى كا يل: 


إذا أقر شخص لجنين أي لحمل بمال مع بيان سبب معقول يكون إقراره صحيحاً بشرط أن 
يولد ذلك الحمل في بحر ستة أشهر من تاريخ لبوا دي كيه الحنين تابعا في الوجود لوالدته 
فقد أقر بالحكم واعتبر الإقرار له كا أن طون ذا وله عد تررك قن الوه التق يك عالت إذا 
أبرأ المكفول اليه الكفيل يصبح بريئاً والحال أن الكفالة تابعة للدين والدين باق فكان من الواجب 
ألا يفرد الكفيل بحكم كذلك لو أن شخصاً يطلب له من آخر عملة خالصة فاسقط حقه من أخذ 
دينه بتلك العملة وقبل أن يأخذها عملة (مغشوشة) فإسقاطه هذا صحيح والحال أن خلوص 
العملة صفة للدين وتابعة له فكان الواجب عدم إعطاء حكم بحقها. 


«المادة 4:» من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته 


فإذا اشترى رجل داراً مثلاً ملك الطريق الموصلة إليها. لأن الطريق من ضرورات الدار 
والدار بدون طريق لا يمكن الإنتفاع مها والسكنى فيها فعليه كل دار تباع من المشتري تدخل طريقها 
في البيع بدون ذكر ولا يحق للبائع أن يقول إنتي لم أبع الطريق بل بعت الدار فقط كذلك كل من 
يملك أرضا أ أو عقاراً يصبح مالكا ما فوقها وما تحتها توفيقا للمادة (1114) فعليه يحق لمالك الأرض 
إنشاء ما يشاء من البناء وإعلاء سمكه إلى القدر الذي يريد ى) يحق له أن يحفر في الأرض إلى 
أعاته. 


#المادة 45٠‏ إذا سقط الأصل سقط الفرع 
إن هذه المادة مذكورة في الأشباه بعبارة (يسقط الفرع إذا سقط الأصل) ومن هذا القبيل 
أيضاً قاعدة (التابع يسقط بسقوط اللمتبوع) 


والذي يفهم من هذه القاعدة إنه يسقط التابع سقوط المتبوع أو يسقط الفرع سقوط الأصل 
أما إذا سقط الفرع أو سقط التابع فلا يسقط المتبوع. مثال ذلك: لو أبرأ الدائن المدين من الدين 


َه درر الحكام 


فكا أنه يبرأ المدين يبرأ منه الكفيل أيضاً لأن المدين في الدين أصل والكفيل فرع فبسقوطه عن 
الأصل يسقط عن الفرع طبعاً أما لو عكست القضية وكان الكفيل هو المبرأ من قبل الدائن فلا 
يسقط الدين عن المدين بسقوطه عن الكفيل لأن سقوط الدين عن الفرع لا يوجب سقوطه عن 
الأصل على أنه قد يجوز أن يثبت الفرع دون أن يثبت الأصل وإليك المثال: 

لو ادعى شخص على اثنين بأن أحدهما استدان منه ألف قرش والثاني كفله في ذلك المبلغ 
فأنكر المدين الدين والمدعي عاجز عن إثبات مدعاه إلا أن الكفيل أقر بالكفالة فيحكم على الكفيل 
الذي هو الفرع بمقتضى اعترافه بالدين دون الأصيل الذي هو الأصل . 


© المادة 0ه الساقط لا يعود 


يعني إذا أسقط شخص حقاً من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق وبعد 
إسقاطه لا يعود. 

أما الحق الذي لا يقبل الإسقاط بإسقاط صاحبه له. مثال : لو كان لشخص على آخر دين 
فاسقطه عن المدين ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل فلأنه أسقط الدين وهو 
من الحقوق التي يحق له أن يسقطها فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين لأن ذمته برأت 
من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه. 

أمّا لو أبرأ شخص آخر من طريق له أو سيل أو كان له قطعة وأبرأه بها فلا يسقط حقه 
بالطريق والمسيل والأرض لأنه لا يسقط الحق بما ذكر بمجرد الترك والإعراض ويجب لإسقاط الحق 
فيها إجراء عقد بيع أو هبة مثلاً: هذا وإليك بعض الأمثلة: 

إذا اشترى المشتري مالاً من آخر فللبائع حق حبس ابيع عنده لحين قبض الثمن كا تبين في 
المادة )58١(‏ ولكن إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فيكون أسقط حقه في حيس المبيع فليس 
له بعد ذلك أن يسترجع المبيع ويحبسه عنده لحين قبض الثمن لأن الساقط لا يعود كا قلنا كذلك 
الذي يشتري مالا بدون أن يراه له حق خيار الرؤية فهو إذا باعه من آخر أو وهبه أو آجره قبل أن 
يراه أو بعد أن رآه يسقط حق خياره بمقتضى المادة (0) فعلى هذا لو أراد بعد ذلك رد المبيع بحق 
خيار الرؤية فليس له رده كذا الصلح الذي يجري بين الطرفين لأنه يتضمن إسقاط بعض الحقوق 
فليس للطرفين حق الفسخ فيه كذلك لو رد الحاكم شهادة شاهد بتهمة الفسق في دعوى من 
الدعاوى فليس له أن يقبل شهادته في نفس الدعوى فيهما لو تبين له بعد ذلك بطلان تلك التهمة. 


#المادة 407 إذا بطل شىء بطل ما في ضمنه 
فقاعدة «المبني على الفاسد فاسد» من هذا القبيل أيضاً. 


ومعنى هذه المادة: إن الثيء الذي ثبت ضمناً إذا بطل متضمنه لا يبقى له الحكم: مثال: لو 


القواعد الكلية 600 


اشترى شخص من آخر اليمين الموجه عليه في المحاكمة .فل) كان هذا الشراء باطلاً فإسقاط اليمين 
الذي في ضمنه باطل أيضاً كذا لو تصالح طرفان فأبرأ الواحد منها الآخر وكتبوا بذلك سندات فيه 
بينهما فظهر أن ذلك الصلح فاسد فك أنه يكون باطلاً يكون الإبراء الذي في ضمنه باطلاً أيضاً. 


«مستثنيات هذه القاعدة» 


ولهذه القاعدة مستثنى واحد وذلك إذا تصالح الشفيع واللشتري ببدل معلوم على حق الشفعة 
الشفعة الذي هو من ضمن الصلح ك] تقتضي القاعدة. 


«المادة 57» إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 


يفهم من هذه المادة أنه يجب إيفاء الأصل ولا يجور ايفاء البدل بدون رضاء صاحب المال ما 
دام إيفاء الأصل ممكنا. لأن إيفاء الأصل هو (الأداء) .2 إيفاء بالخلف عن الأصل والرجوع إلى 
رده عينا ولا يجوز إيفاء بدله مع وجوده. مثال: لو اغتصب شخص من آخر شيئا وأراد أن يدفع 
قيمته للمغصوب منه مع وجود المال المغصوب تحت يده والمغصوب منه لم يقبل بذلك فلا يجوز 
اللحاكم أن يحكم بالبدل. 

إن الأصوليين يعبرون عن إيفاء المغصوب بالذات بالأداء الكامل لأن رد عين المغصوب هو 
أداء حقيقة . 

هذا غير أن امال المغصوب إذا تلف في يد الغاصب أو فقد منه وأصبح رده عيناً غير ممكن 
يصار حينئذ إلى البدل فإن كان من المثليات يؤمر الغاصب بإيفائه يمثله ويسمى ذلك (القضاء بالمثل 
المعقول أو القضاء الكامل) لأن الأموال المثلية مطابقة لبعضها صورة ومعنى وقيمة الشىء هي معنى 
ذلك الشيء فالأموال المثلية متساوية في القيمة على الغالب أو متقاربة في ذلك. أما إذا كان المال من 
القيميات فتؤدي قيمته ويسمى ذلك (القضاء القاصر) لأن قيمة المال المغصوب من النقود لا تمائل 
. االمال المغصوب لا صورة ولا معنى . 


«المادة 4 هع يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 


هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الأشباه وقاعدة (يغتفر للشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً). قريبة 


65 درر الحكام 


من هذه القاعدة وتترجم هذه القافلة من لعي هذا عون هما ا ل ول إناة: مثال ذلك: لو 
وكل المشتري البائع في قبض المبيع فالوكالة لا تصح أما لو أعطى المشتري البائع كيساً ليضع فيه 
المبيع اعتبر ذلك قبضاً من المشتري والسبب في عدم جواز الوكالة في الصورة الأولى وجوا ها في 
الثانية أن البائع كان في الصورة الأول مسلا ومستلياً في وقت واحد والحال أنه من الواجب في كي 
عقد أن يتولاه اثنان وأن يسلم البائع المبيع للمشتري أما في الصورة الثانية فلان المشتري أعطى 
وعاء للبايع والبائع عمل بأشارته يعد ذلك قبضاً من المشتري وقبض البائع لمبيع كان تبعاً فصح . 
كذلك لو اشترى شخص من آخر قمحاً وطلب إليه أن يطحن القمح والبائع طحنتجيكون الشثري 

قابضاً القمح تبعاً لطلبه من البائع أن يطحنه كذلك لو وقف شخص عقاراً مما فيه من الأموال 
المنقولة التي لا يجوز وقفها ولم يكن جائزاً عرفا وعادة يصح وقفها تبعأ وإن كان الوقف فيها غم جائز 
ابتدأ كذا وقف حق الشرب غير الجائز يصح إذا وقف تبعاً للأرض كذلك بيع من له حت في شرب 
أياماً من حقه في الشرب لا يجوز إلا إذا بيع تبعاً للأرض مثلا. 


«المادة 4*0 يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 


فقاعدة يغتمر في الإبتداء ما لا يغتفر في الانتهاء. هي من قبيل هذه المادة. مثال ذلك: هبة 
الحصة الشائعة فإنها وإن لم تكن جائزة ابتداء فتصح انتهاء وتفصيل ذلك لو وهب شخص لآخر 
حصة شائعة في دار مثلا: فالهبة لا تصح أما لو وهب له الدار جميعها ثم ظهر مستحق لحصة في 
تلك الدار فالهبة لا تبطل ويبقى للموهوب له الباقي من الدار بعد أخذ تلك الحصة المستحقة منها. 


كذلك لو وهب شخص في مرض موته داره التي لا يملك سواها ثم توفي الموهب تبطل اطبة 
في الثلثين وتصح في الثلث فقط إذا لم تقرها الورثة والسبب في صحة الهبة في الثلث هنا- مع أنه 
حصة شائعةولا تصح هبة الشائع- هو أن الشيوع طارئ واهبة كانت ل+ميع الدار. كذلك الوكيل 
ببيع مال له لا يصح له أن يوكل آخخر ببيع ذلك المال الموكل ببيعه لكن لو جاء رجل وباع المال 
فضولا والوكيل اجاز البيع تكون اجازته صحيحة والبيع نافذا. كذلك لا يصح بيع أحد الشركاء 
للأجنبي حصته في الاثمار غير الناضجة لأن الأجنبي لو اراذ قطف الاثار واخذ حصته منها لتضرر 
الشريك أما لو اتفق الشريكان على بيع الثمر لشخص أجنبي ثم بعد البيع فسخ أحدهما البْيع 
بالتراضي مع المشتري لا يفسخ البيع في النصف الاجر وينين جبحا . 


«المادة 0» البقاء اسهل من الابتداء 


بما أن البقاء اسهل من الإبتداء فالذي لا يجوز ابتداءً قد يجوز بقاءًٌ مثال: للشريك أن يؤجر 
حصته الشائعة لشريكه الآخر ولكن لا يجوز له أن يؤجر حصته لأحد شركائه إذا كانوا متعددين أو 
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لشخص أجنبي أما لو أجر الدار جميعها على أنما له ثم بعد اجراء عقد الإيجار ظهر مستحق لنصف 
تلك الدار واثبت المستحق ملكيته بنصفها لا تفسخ الإجارة في النصف الآخر وتكون صحيحة بقاءً 
وان لم تكن جائزة ابتداءً كذلك لو نصب حاكم نائباً عنه في الحكم وهو غير مأذون بذلك فذلك 
النصب غير صحيح والأحكام التي يحكم بها تكون غير معتبرة ة ولكن واكم ذلك النائي في شي 
والحاكم الذي انابه أجاز ذلك الحكم يصبح الحكم عير وفحينا فالانابة هنا جازت بقاءً 8 
وأن لم تكن جائزة ابتداءً 


© المادة ا لا د يتم التبرع إلا بقبضص 

هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف القائل(لا تجوز الحبة إلا مقبوضة) على أنه لو كانت 
الهبة تتم بدون القبض لاصبح الواهب حينئذ ممبراً على أداء شيء ليس بمجبر على أدائه وذلك 
تالف لروح التبرع فالتبرع هو اعطاء الشيء « شر الزاجي اتقطافه ناذا عن" المفظن ...تقال 2 لي 
وهب شخص مالا لآخر فا لم يقبضه بإذن الواهب لا يحق له أن يتصرف بذلك المال. . كذا لو عدل 
شخص- بعد أن اخرج نقوداً بيده ليعطيها فقيراً ولم يسلمها إليه- عن اعطائه إياها فلا يجير على 
ذلك. 

والحاصل أن الهبة سواء كانت بلا عوض أو كانت بشرط العوض فتامها موقوف على القبض 
ولكن لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت لا تتوقف على القبض ولزومها للورثة ناشيء عن 
وفاة المورث الذي له وحده حق الرجوع عن تبرعه 


#المادة 048»* التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة 


هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة وتصرف القاضي في) له فعله من أموال الناس والأوقاف مقيد 
بالمصلحة» أي أن تصرف الراعي في أمور الرعةا عه" أن يكوة سما هل الصلهة زإناام يكن 
كذلك لا يكون صحيغا: 


والرعية هنا: هي عموم الناس الذين هم تحت ولاية الولي. مثال ذلك: إذا لم يوجد ولي 
ل 


كذلك القاضي لا تعتبر تصرفاته في الأمور العامة واحكامه ما لم تكن مبنية على المصلحة. 


مثال: لاحن يوك بور ا بود اطكي اجالوات 


كذلك لا يجوز للقاضى أن يهب أموال الوقف وأموال الصغير لأن تصرفه فيها يجب أن يكون 
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مقيداً بمصلحتها أيضاً. كذلك لو نصب حاكم مخالفاً شرط الواقف فراشاً في مسجد فكما أن أخذ 
الأجرة حرام على الفراش فال حاكم أيضاً يكون ارتكب.حرمة بنصبه. 


كذلك إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح ان لم يكن فيه ضرر بين وذلك حسب منطوق 
الملدةا٠1١1١)‏ كما أنه ليس للوصي أن يقبل من مدين الصغير حوالة ما له على شخص مالم يكن 
املأ أي أغنى من المحيل وإلا فقبوله لا حكم له عملا بالمادة(180) والحاصل يجب أن يكون 
تصرف السلطان والقاضي والوالي والوصي والمتولي والولي مقروناً بالمصلحة وإلا فهو غير صحيح ولا 
جائز. 


#المادة 409 الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 
يراد بالولاية هنا نفاذ تصرف الولي في حق الغير شاء أم أبى 


والولي: هو الذي بحق له التصرف ف مال الغير بدون استحصال إذن برضاء صاحب المال 
وهذا بعكس الوكيل فالوكيل وان تصرف في مال الغير فتصرفه مقرود برضاء صاحب المال. 


هذا والولاية الخاصة إما أن تكون ولاية في النكاح والمال والولي في ذلك الجد أو الاب. أو 
أبو الجد وأما أن تكون في النكاح فقط أو في المال فقط فالولي في النكاح فقط جميع العصبات والأم 
وذوي الارحام والولي في المال فقط أولاّ أبو الصغير. ثانياً الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال 
حياته إذا مات أبوه. ثالثا الوصى الذي نصبه الوصى المختار في حال حياته إذا مات. رابعا جده 
الصحيح أي أبو ابي افيف حاينا الوص الذي «اخثاره الجد ونصبه في حال حياته. سادساً 
الوصي الذي نصبه هذا كى] هو مذكور في المادة(915) وولاية الوقف هي من هذا القبيل ولاية 
امه ا 


مثال ذلك: لو آجر القاضي عقاراً للوقف بما له من الولاية العامة على الوقف وآجر متولي 
الرقيه ذللك العتار: ننه بكرن عاد المتولي صحيحاً ولا يعتير إيجار القاضى لأن الولاية الخاصة 
أقوى من الولاية العامة ولا يحق لصاحب الولاية العامة أن يتصرف بمال 5 مع وجود صاحب 
الولاية الخاصة وان كان القاضي هو الذي عين ذلك المتولي. 


كذلك لا يحق للقاضي عزل المتولي المنصوب من قبل الواقف ما لم تظهر عليه خيانة لأن ولاية 
الواقف على الوقف ولاية خاصة وهي أقوى من ولاية القاضى كذلك لا يحق للقاضى أن يتصرف 
بمال اليتيم الذي نصب عليه وصى ولا أن يزوج اليتيم أو اليتيمة عند وجود الولي. والحاصل أنه إذا 
وجدت الولاية الخاصة في شيء لا تأثير للولاية العامة ولا عمل لصاحبها وأن تصرف الولي العام 
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«مستثنيات هذه القاعدة» 


ولهذه القاعدة مستكى وهو: إذا كان الصبي ولي القتيل فوصيه وان كان له حى الصلح عن 
القضاص بال لا يكون أقل من الدية الشرعية فليس له قصاص القاتل أو اعفاؤه من القصاص مع 
أن القاضي له حق القصاص با له من الولاية العامة. فالقاضي هنا يملك بولايته العامة مالا يملكه 


#المادة *7٠‏ اعمال الكلام أولى من اهماله 
هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الاشباه وقد ذكرت فيه على الصورة الآتية : 


«اعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهمل» يعني أنه لا يجوز إهمال الكلام 
واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي له أو معنى مجازي . لأنه لما كان إهمال الكلام 
إما هو اعتباره لغواً وعبثاً والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه فحمل كلام 
العاقل على الصحة واجب. 


هذا وبما أن الأصل في الكلام الحقيقة فا لم يتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي لا يحمل 
على المجازي لأن هذا خلف لذاك والخلف لا يزاحم الأصل. على أنه سواء حمل الكلام على المعنى 
الحقيقي أم حمل على المعنى المجازي له فهو أعمال للكلام. 


إلا أن اللفظ المراد اعماله إذا كان مما يحتمل التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أولى لأن 
التأسيس أولى من التأكيد وبعبارة أخرى الافادة أولى من الاعادة ولأنه لما كان اللفظ في الأصل إنما 
وضع لإفادة معنى غير المعنى الذي يستفاد من غيرزه فحمله على التأكيد دون التاسدين إهمال لوضعه 
الأصل . 

التأكيد- هو اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية معنى لفظ سابق له ويقال له «إعادة» نف 


التأسيس- هو اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق له ويقال له «إفادة» ايضاً. 


فعليه لو اقر شخص بأنه مديون لآخر بعشر جنيهات مثلاً بدون أن يذكر سبب الدين 
واعطى سندا بذلك واشهد على نفسه ثم بعد ذلك أقر للشخص نفسه مرة ثانية بعشر جنيهات 
أبغنا :وعفل الهجنذا رانين سيت الدايى: عفراو فى كنا الرتيق عل تامسن وك درن 
النتد الثاي ين دين النيين الأول له آن"الستد” الناق كس تاكيذا. للسند :الأول كذ لو فاك برل 
لزوجته(أنت طالق طالق طالق) تكون طالقاً ثلاثاً ولا يلتفت لكلام الزوج إذا هو قال بعد ذلك انني 
قصدت التأكيد في تكراري كلمة الطلاق هذا غير أنه وان كان حمل الكلام الذي يحتمل التأكيد 
والتأسيس معاً على التأسيس أولى .. فقد يحمل احياناً على التأكيد كأن يقول الموكل لوكيله إبعه وبعه 
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من فلان) فللوكيل حينئذ أن يبيع المال الموكل ببيعه لذلك الشخص المعني بكلام الموكل أو لغيره. 
ولو حمل الكلام على التأسيس لما حق للوكيل أن يبيع المال لغبر ذلك الشخص الذي عناه الموكل. 


#المادة *7١‏ إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 


يعني : إذا تعذرت إرادة المعنى الحقيقي للكلام لا مهمل بل يستعمل في معناه المجازي . 

فالمعنى المهجور( أي غير المستعمل شرعاً وعرفاً هو في حكم المتعذر. والتعذر على ثلاثة 
اقسام : 

الأول: أن تكون إرادة المعنى الحقيقى ممتنعة. مثال ذلك: لو وقف شخص- ليس له أولاد 
وله أحفاد- مالا .له على ولده فبها أن الواقف هنا ليس له من الأولاد من يطلق عليهم أولاد حقيقة 
وهم الأولاد الصلبية فيتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي وبما أن الكلام يجب أن لا همل ما 
أمكن حمله على معنى فيحمل على إحفاده الذين يطلق عليهم أولاد يجازاً. 

الثاني: أن تكون إرادة المعنى الحقيقي للفظ ممكنة مع المشقة الزائدة. 

مثال ذلك: لو حلف! شخص قائلاً(لا آكل من شجرة النخل هذه وأشار إليها). فلأن الأكل 
من خشب تلك الشجرة وأن كان مكناً لا يكون إلا بصعوبة والمعلوم أن المتكلم لا يقصد بكلامه 
الأكل من خشب الشجرة يحمل كلامه على ثمرها إذا كانت مثه,ة وعلى ثمن خشبها إذا لم تكن 
كذلل عق "انه له يكرت خاها مين كيرا لو أكل. من النطلة يها . 

التعذر العرفي : لوهو أن يكون المعنى الحقيقى للفظ مهجوراً ومتروكاً للناس كأن يحلف إنسان 
قائلاّ (لا أضع قدمي في دار فلان) فلأن المعنى الحقيقي هذه الكلمة اصبح مهجورا من الناس 
والمعنى المستعملة فيه هو الكناية عن الدخول في الدار لا يحنث الحالف في] لو وضع قدمه في باب 
الدار ولم يدخلها.. 

التعذر الشرعي : هو أن يكون المعنى الحقيقي للفظ مهجوراً شرعاً ككلمة (الخصومة) مثلاً: 
فإنها لما ترك معناها الأصلى شرعاً فعليه إذا سمعت رجلا يقول أن قد وكلت فلانا بالخصومة عني في 
دعوى ارث مثلاً: تصرف كلمة الخصومة إلى ما استعملت فيه شرعاً وهو المرافعة والمدافعة عنه في 
دعوى: اقيمت عليه أو اقامها على غيره دون المعنى الحقيقي لها وهو بأن يقوم ذلك الرجل_الموكل 
بمنازعة ومضاربة من يناوئ الموكل أو من يريد الموكل مناوأته . 


يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل . 
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وقد ذكرت هذه القاعدة في الاشباه بالصورة الآتية : (وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أو كان 
اللفظ مشتركاً بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان أي امكان اعمال الكلام) 


يعني أنه إذا كان حمل الكلام عل تعدا انتفيتى: اوتعل*المخازى نخارجا عن الآمكان وعتيعا أذ 
كان اللفظ مشتركاً بين معنيين ولا يوجد مرجح لاحدهما على الآخر همل بحكم الضرورة حينئذ 
ولا يعمل. والحاصل أن الأسباب التي توجب إهمال الكلام : 


اولاً: امتناع حمل الكلام على المعنى الحقيقي والمجازي . 

ثانياً: أن يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين ولا يوجد ما يرجح أحدهما 

مثال ذلك : لو ادعى شخص في حق من هو أكبر منه سناً أو في حق من نسبه معروف بأنه 
ابنه لا تكون دعواه صحيحة كما سيجىء في المادة )١779(‏ لأن ذلك متعذر حقيقة إذ ليس من 
المفقول: أن يكون مسخض والدا لرجل بيكره اق البرن* كذ هن المتمدر شرع ايكون الشحص 
المعروف النسب ولداً لذلك الرجل الذي يلذعيه . كذلك لو أقر وارث لوارث آخر بزيادة عن حصته 
الإرثية كأن يتوق شخص عن ولد وبنت ويعترف الولد لأخته بنصف ما خلف والدهما من الأموال 
المنقولة فلا يعتبر إقراره هذا لتعذره شرعاً وتقسم التركة بينهها حسب الفريضة الشرعية. 


كذلك لو أقر شخص قائلا انني قطعت يدي فلان وإنني مديون له بخمساية درهم دية يديه 
وكانت يدا الشخص اللمذكور سامتين لم تقطع يهمل ذلك الكلام ولا يعتد به. 


لإرادة أحدهما . 


المثال: لو كان لرجل معتق (بكسر التاء) وآخر معتق (بفتحها) وأوصى يمال قائلا: (إنه 
لمولاي بعد موتي) ولم يعين فلا كانت كلمة (مولاي) تشمل المنعم والمنعم عليه وتطلق على (السيد) 
وهو المعتق وعلى (العبد) وهو المعتق وبما أن القصد والغرض في الوصية إذا كانت من الأدنى إلى 
الأعلى أن تكون بمثابة اعتراف بجميل الموصى له وكشكر له على أياديه وإذا كانت من الأعلى للأدق 
فهي بمثابة إحسان وزيادة تلطف. ولأن الاسم المشترك لا يعد من قسم العموم ويجب تحديد أحد 
المعنيين المقصود للإسم المشترك وهنا القصد مجهول إذ بتعدد, المقصود للفظ الواحد لا يمكن تعيين 
أحدهما فلا تصح له وصية. 


#المادة 717» ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله 


إن عله القاسدة باع ذعاتره لاعن احاتم والقيو مها انم يكت ل الأكياء الى لسرا 
عبد مق مع والمقهوع عنما أله يكقي 3 ٍ 
ذكر بعضها عن الكل وان البعض منبا إذا ذكر كان الكل مذكورا لأنه لو كان ذكر البعض لا يقوم 
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مقام ذكر الكل لكان ذلك موجباً لإهمال الكلام والحال أن المادة (16) من المجلة تصرح بأن أعمال 
الكلام أولى من إهماله. 

مثال: لو أراد شخص أن يكفل شخصاً آخر على نفسه فقال في عقد الكفالة إنني كفيل 
بنصف أو ربع هذا الشخص فبا أن نفس الرجل مما لا يقبل التجزئة والتقسيم وذكر البعض منها 
بحكم ذكر الكل فالكفالة صحيحة ويكون قد كفل نفس الرجل كلها. 

كذلك في الشفعة ى| هو مذكور في المادة ٠١4١‏ لو سلم الشفيع نصف العقار المشفوع يكون 
بذلك مسقطاً حق شفعته في الكل لأن الشفعة مما لا يتجزأ. 

كذا يسقط القصاص كله إذا كان ولي القتيل واحداً وعففى عن القاتل بجزء من القصاص 
لأن القصاص لا يتجزأ لأنه ليس من الممكن إماتة قسم من الإنسان مع الإبقاء على القسم الآخر 
منه حيا. أما إذا ذكر بعض الشىء الذي يتجزأ فهو بعكس ذلك وإليك المثال: 

إذا قال شخص لآخر أنني كفلتك على مائتين من الستأثة القرش المطلوبة منك لفلان فب أن 
الدين المذكور مما يقبل التجزئة تنعقد الكفالة على المائتين فقط ولا يكون الكفيل كفيلا بجميع 
الدين المذكور. 


كذا لوقال شخص لآخر قد أبرأتك في ربع الدين المطلوب لي منك فيكون الإبراء. لذلك 
القسم من الدين فقط. 
«مستثنيات هذه القاعدة)» 
ولحذه القاعدة مستثنى واحد وهو: لو قال شخص لآخر أن نصفي أو ثلثي يكفلك على كذا 
فلا تنعقد الكفالة ولا تكون تسمية الجزء في ذلك قائمة مقام تسمية الكل. 
«المادة 414 المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة 


إن هذه القاعدة ذكرت في المجامع على الصورة الآتية «المطلق يجري على إطلاقه ىا أن المقيد 
يجري على تقييده» وقد وردت في الكتب الفقهية الحنفية «المطلق ينصرف إلى الكال» فالمطلق مقابل 
المقيد أي أن المطلق ضد المقيد. 


المطلق 
تعريفه: هو الحصة التي قد تشمل حصصا غيرها بدون تعيين في الثىء الذي تكون شائعة . 
في جنسه وحقيقتها وماهيتها من حقيقته وماهيته. 
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وقد عرف المطلق تعريفاً آخر وهو أنه الأمر المجرد من القرائن الدالة على التخصيص 
والتعميم والتكرار والمرة. 

والمقيد : هو المقارن لوإحدى هذه القرائن 

مثال : إذا اتفق شخص مع خياط على خياطة جبة له ولم يشترط الرجل على الخياط بأن 
يخيطها بنفسه يحق للخياط أن يعهد بخياطة تلك الجحبة إلى أجيره ولا يضمن الخياط الحبة فيا لو 
تلفت بيد الأجير بدون تعد ولا تقصير لأن العقد جرى مطلقاً ولم يقيد والمطلق يجري على إطلاقه 
كا مر. 

بخلاف ما لو اشترط صاحب الحبة على الخياط أن يخيطها بنفسه وعهد الخياط بخياطتها 
لأجيره فتلفت يكون الخياط ضامناً . 


كذلك لو أعار شخص مالا لآخر ولم يقيد العارية بنوع الانتفاع أو لم يقيدها بانتفاع المستعير 
بها فقط يحق للمستعير توفيقاً للمادة 814 من المجلة أن ينتفع بالمال المعار بذاته أو بإعارته لآخر 
| ينتفع به وله أن ينتفع به بأي من أنواع الإنتفاع بخلاف ما لو قيد المعير الإعارة بنوع من أنواع 
الإنتفاع أو قيدها بانتفاع المستعير فقط فلا يحق للمستعير أن يتجاوز قيود المعير للإعارة. 

كذلك الوكيل بالبيع على وجه الإطلاق يحق له حسب المادة ١595‏ أن يبيع المال الموكل ببيعه 
بالشمن الذي يراه مناسباً قليلاً كان أو كثيراً بخلاف ما لو عين الموكل للوكيل المقدار الذي يقبله 
ثمناًلماله فلا يحق للوكيل حينئذ حسب المادة ١409‏ أن يبيع المال بأقل من ذلك المقدار المعين لأن 
الموكل قد قيد الوكالة ببيان الثمن الذي يرتضيه ثمناً لماله. 

هذا وإن الأمثلة التي مرت معنا هنا كلها أمثلة على التقييد بالنص وفيا يلي بعض الأمثلة على 
التقييد بالدلالة وهي : 

إذا وكل مكار شخصاً آخر ليشتري له فرساً بدون أن يعين له وصفاً فالوكالة هنا مقيدة بحال 
الموكل وعمله فليس للوكيل بداعي الإطلاق في الوكالة أن يشتري فرسا للموكل من جياد الخيل 
بمائتي جنيه بل إنما له أن يشتري الفرس الذي يتناسب ثمنه مع حال موكله وعمله فهنا وإن لم يوجد 
تقييد بالنص فالتقييد بالدلالة مانع من أن يشتري الوكيل فرساً من جياد الخيل لذلك الموكل 
| المكاري ولو اشترى الوكيل على الفرض فرسا جوادا لا يلزم به الموكل ويبقى للوكيل. 

كذلك الوكالة المطلقة بشراء شيء فإنها وإن لم يوجد بها قيد للثمن فالدلالة توجب على 
الوكيل الشراء بالقيمة المثلية وإلا فمع الغبن اليسير ولا يحق للوكيل أن يشتري ذلك الشيء بثمن 
يكون به غبن فاحش على الموكل المادة .)١585(‏ 

كذلك لو وكل شخص آخر قرب عيد الأضحى بأن يشتري له خروفاً أو في فصل الصيف 
بشراء ثلج أو في فصل الشتاء بشراء فحم ولم يعين له مدة الشراء فعقد الوكالة وإن كان بالظاهر لا 
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يحتوي على قيد لعدم وجود نص للتقييد فيه فالقيد هنا موجود دلالة فعليه لا يحق للوكيل شراء 
الخروف بعد مرور عيد الأضحى والثلج بعد دخول فصل الشتاء والفحم بعد انقضاء الشتاء وإن 
فعل لا يلزم الموكل بالشيء المشترى . 


#المادة #56 الوصف في الحاضر لغو وني الغائب معتبر 

مثلا : لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه بعت هذا الفرس 
الأدهم وأشار إليه وقبل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم أما لوباع فرساً غائباً وذكر أنه أشهب والحال 
أنه أدهم فلا ينعقد البيع . 

عق لو غرف فص :هيا :ان جتضه ووضفة ينظر :فإذاً كان الموضوف حاضرا وكان 
مشاراً إليه حين الوصف وكان الموصوف والمسمى من جنس المشار إليه فالوصف لغو ولا حكم له 
وأنا إذا كان الموضوف غات عن علس" الوضفت فالوضت معت 

يجري حكم هذه القاعدة ف التكاح. والبيع» الإجارة وفي سائر العقود. 

قد ذكر في متن هذه المادة أن البائع «لو باع فرساً غائباً وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا 
ينعقد البيع» ولكن المادة 7٠١‏ تصرح بأن البيع يكون منعقداً وإنما يكون للمشتري حق الفسخ 
بخيار الوصف وقد جاء في الأشباه (ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا 
ينعقد البيع لاختلاف الجنس أما لو اشتراه على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد 
الجنس) 

فيفهم من ذلك كله أنه إذا كان الجنس متحداً فاختلاف الوصف لا يكون مانعاً من 
الإنعقاد. 

هذا وأن المادة /ا ٠١‏ قد عرفت البيع غير المنعقد بالبيع الباطل فعليه يفهم من عبارة (غير 
منعقد) في هذه المادة أن البيع باطل إِلّ أنه نظراً لكون العبارة هذه مخالفة للنقل فيجب أن يفهم 
منها أن البيع لا يعقد لازماً. 

كذا لو ادعى شخص بحضور القاضى قائلاً أن هذا الحديد الذي وزنه مئة رطل هو مالي 
فظهر وزنه أكثر من ذلك فالدعوى والشهادة مقبولتان لأن الوزن في المشار إليه صفة وهي لغو. 

والخاصل لأجل أن يكون. الوصف الغواً به وجودا شرطين اننين : 

الأول: أن يكون الشىء الموصوف موجوداً في مجلس الوصف. 

الثاني: أن يكون ذلك الشىء الموجود في مجلس الوصف من جنس الموصوف. 


حتى إذا لم يوجد الشرط الأول - أي إذا لم يكن الموصوف حاضراً ‏ ووجد الشرط الثاني فقط 
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يكون الوصف م كذلك لو وجد الشرط الأول ولم يوجد الشرط الثاني - أي إذا لم يكن 
الموصوف من جنس الوصف - يعتير الوصف أيضاً. 
هذا وأن الشىء المسمى والموصوف إذا كان تخالفاً لجنس المشار إليه وكان العاقدان لا يعلمان 
أنه كذاك: فيكؤق الرميف جيعد تعرا وحلق النعد بالىة المننين أي بذلك الى الموصرف ألا 
بالشيء المشار إليه لأن المسمى هو مثل للمشار إليه ين بوصف تابع له. والحاصل أن التسمية 
والوصف أقوى من الإشارة من جهة والإشارة أقوى من التسمية والوصف من جهة أخرى. 
وإيضاح ذلك أن التسمية والوصف هما وصف للاهية وتعريف لما وبما أن اعتمار المعنى أرجح فيها 
تكون تسميتها والوصف أقوى من الإشارة وبما أن الإشارة تقطع الاشتراك وتزيل احتمال المجاز فهي 
من هذه الجهة أقوى من التسمية والوصف. 
فعليه في حالة وجود المسمى مخالفاً لجنس المشار إليه يرجح القسم الأول أما إذا كان المسمى 
من جنس المشار إليه فيكون من القسم الثاني. مثال ذلك: إذا أشار البائع إلى فص ووصفه بقوله 
تخاطباً المشتري قد بعتك هذا الألماس وكان ذلك الفص بلوراً فب| أن البيع تعلق بالألماس ويما أن 
الوصف هنا معتير والألماس معدوم في هذا البيع فالبيع باظن آنا إذاكان العم غالفا لحسى الشاز 
إلبه وكان العاقدان عالمين بذلك فالعقد يتعلق بالمشار إليه ويكون البيع صحيحاً. مثال ذلك: لو 
أشار شخص إلى جمل قائلاً للمشتري قد بعتك هذا الحمار وكان المشتري عالاً بأن البيع لم يكن 
حماراً بل جملاً وقبل الشراء فالبيع ينعقد بحق الجمل ولا ينعقد بحق الحار المسمى لأن العقد هنا 
يتعلق بالمشار إليه إذ التعريف بالشيء إِغا يكون بأمرين الأول بالإشارة لعينه والثاني بتسميته فإذا 
اجتمع الاثنان فالاعتبار للعين لا للتسمية. 


#المادة 5*» السؤال معاد فى الجواب 
يعني أن ما قيل في السؤال المصدق كان المجيب المصدق قد أقر به 

هذه القاعدة مذكورة في الأشباه وبما أن الفقهاء قد ذكروها بصورة مطلقة فيفهم من ذلك أن 
حكمه يجري في جميع أبواب الفقه. 

قلنا: إن القاعدة مذكورة بصورة مطلقة ولكنها في الحقيقة مقيدة وإليك التفصيل: إذا ورد 
كلام واي على سؤال فإذا كان العلدم بمقدار ما عدج إليه: الجواب فالكلام المذكور يكون لالضيورا 
عل الؤال.ويكون السؤال معادآ في الجواب ضمناً .وأما إذا كان الكلام زائداً عما يحتاج إليه الجواب 
فيكون الكلام إنشاء في الظاهر ولكن قد يكون جواياً حلاف الظاهر فإذا قال المجيب إنما قصدت 
الجواب بكلامي يصدق ديانة لا قضاء. مثال: لو باع شخص بطريق الفضول مالاً من آخر وبلغ 
البائع صاحب الال وبين| هو يفتكر في ذلك سأله سائل قائلاً هل تأذنني بإجازة ذلك البيع فأجابه 
بقوله نعم فقوله بمعنى أذنتك بالإجازة فينفذ البيع إذا إجازه ذلك الشخص الأذون بالإجازة كذا لو 
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قال شخص لآخر قد بعتك داري بكذا مبلغاً أو أجرتك دكاني بكذا بدلا واجابه بقوله نعم فيكون 
ذلك قبولاً منه بالبيع والإجارة ويكون البيع والإجارة منعقدين. كذلك إذا قال شخص لدينه هل 
تقر بما في هذا السند وأجاب المدين قائلا نعم فيكون قد أقر بجميع ما ورد في السند المذكور كذلك 
لو قال شخص لآخر أن لي عندك عشر جنيهات فاوفني اياها فأجابه قائلاً نعم فيكون قد أقر بذلك 
المبلغ ومكلفا بأدائه إلى المقر له كذلك لو قال شخص لشخص مريض هل أوصيت بثلث مالك 
ليصرف في وجوه البر والإحسان وهل نصبتني وصيا لتنفيذ وصيتك هذه واجابه بكلمة أوصيت أو 
فعلت فيكون قد أوصى بذلك المال ونصبه وصياً. 


#المادة /71» لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة 
نيان 


وم 


يعني : إنه لا يعد ساكت أنه قال كذا لكن السكوت فيا يلزم التكلم به .اقرار وبيان 
وذلك كا إذا رأيت أحداً يتصرف في شىء تصرف امالك بلا أذن منك وسكت بلا عذر يعد 
ذلك إقراراً منك بأنك غير مالك له. 


إن الفقرة الأولى من هذه المادة مأخوذة من (الأشباه) والثانية مأخوذة من علم أصول الفقه 
وقد ورد في كتاب (المرآة) (ومنه أي من بيان الضرورة السكوت لدى الحاجة إلى البيان بما يدل عليه 
أي على كون السكوت بيان حال المتكم أي الذي شأنه التكلم في الحادثة لا أنه المتكلم بالفعل فأن 
السكوت ينافيه) 

فالأمثلة على الفقرة الأول هي كا يأتي: 

إذا باع شخص مال غيره على مرأى ومسمع منه وسكت عن عمله أي أنه لم ينهه عن البيع 
فلا يعد هذا السكوت من صاحب الال | ورد في المادة )١709(‏ رضاءً منه بالبيع أو إجازة له 

كذا إذا أخير شخص صاحب مال بأن شخصاً باع ذلك المال من آخر فسكت صاحب امال 
فلا يعد سكوته إجازة لبيع الفضولي. 

كذلك: إذا أتلف شخص مال آخر بحضوره وسكت فلا يعد ذلك من صاحب الال إذناً 
بإتلاف المال 

كذا: إذا رأى القاضئ قاصراً ليس له وصى يتعاطى التجارة وسكت فلا يعد ذلك إذناً منه 
للقاصر بتعاطي التجارة. 

كذلك إذا جمع شخص أناساً في مرض موته وأشهدهم على أنه ليس مديناً لأخد من الناس 


وكان لرجل من الحضور عليه دين ولم يتكلم فذلك لا يمنع الرجل بعد وفاة المشهد من الإدعاع بما له 
عليه من الدين 
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والأمثلة على الفقرة الثانية كما يلي: 


منه إجازة له بالقبض ولا بحق للبائع بعد قبض المشتري المبيع عماف بالمادة (١581؟)‏ استعادة المبيع 


وحبسة 


كذلك: إذا آزاد شخص خراء مال. وفي] هو يستلقة من اصاحيه آخيره رجل نآن فى امال عيبا 
فسكت فسكوته يعد. رضاء منه بالعيب فإذا اشتراه بعد ذلك فليس له أن يرده بخيار العيب 

كذلك: إذا كان شخص ساكناً بطريق الغصب أو العارية في دار آخر وقال له صاحب المال 
(أسكن في الدار بأجرة كذا وإلا فاخرج منها) فسكت الساكن وبقي في الدار فيكون قد استأجر 
تلك الدار ورضي بدفع البدل الذي ذكره صاحبها. 

كذلك: إذا كان عند رجل راع يرعى له غنمه وقال له إني لا أرعى غنمك بمائة قرش أجرة 
سنوية بل أريد مائتين فسكت صاحب الغنم وبقي الراعي يرعى فيكون صاحب الال قد قبل 
استعجار الراعي بمائتي قرش ويلزمه دفع المائتين . 

كذا: إذا باع الراهن المال المرهون بحضور المرتهن وسكت فيكون قد أجاز البيع وأصبح 
الرهن باطلا 

كذلك: إذا قبض الموهوب له المال الموهوب بحضور الواهب وسكت فيكون ذلك منه 
بمقتضى المادة (847) إذناً بالقبض ' 

كذلك: إذا باع شخص مال زوجته أو أحد أقاربه من آخر بحضورها على أنه له وسكتت 
بحضورها وعدم اعتراضها إقرار منها بعدم ملكيتها ذلك المال. 
والسكوت هنا يعد قبولآً للهبة. 

كذا: إذا ترك شخص مالا عند آخر قائلاً أن هذا المال وديعة وسكت المستودع تنعقد الوديعة 

كذلك: إذا وكل شخص آخر بشيء والوكيل سكت وبعد سكوته باشر إجراء الأمر الموكل به 

ك3" سكوك" للق ليوك قبولا كان يقر تصن قال لآأخن ووسكع: المقرا له فسكوته يعد 
تفعديقا وقولا بالاقران. 
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#المادة 74» دليل الشيء ف الأمور الباطنة يقوم مقامه . 
يعني أنه يحكم بالظاهر فيا يتعسر الإطلاع على حقيقته. 
هذه القاعدة مأخوذة من المجامع ويفهم منها أنه إذا كان شيء من الأمور التي لا تظهر للعيان 
فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا 
بمظاهرها الخارجية 
تعريف الدليل: هو الشيء الذي يستلزم العلم به العلم بشيء درو كنا لووراق وال فهانا 
ينلبعث من مكان فيستلزم ذلك بأن يستدل على وجود نار في ذلك المكان . 


وإليك الأمثلة الآتية إيضاحاً لهذه المادة: 

إذا أوجب أحد الفريقين البيع وقبل أن يقبل الفريق الآخر ظهر منه قول أو فعل يدل على 
الإعراض يبطل الإيجاب وذلك بمقتضى المادة )١187(‏ فالاعراضر هنا هو من الأمور الباطنة ولا يمكن 
الاطلاع على إعراض إنسان عن شيء إلا بما يظهره من الأفعال ومتى ما أظهر شيئاً يدل على 
إعراض ولو لم يقصد ذلك حقيقة قلأن الأفعال الظاهرة تقوم مقام تلك الأمور يتخذ دليلا على 
الإعراض وإيضاحا لهذا المثال نقول: 


ينعقد البيع بإيجاب وقبول «فالإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين والقبول ثانيٍ كلام 
يصدر من أحدهما» ويشترط اتحاد المجلس وعدم وقوع ما يدل على الاعراض بينه| ولكن إذا حصل 
ما يدل على الإعراض قبل القول بطل الإيجاب على أنه لا ينعقد البيع فيا لو قبل الفريق الآخر بعد 
ذلك في نفس المجلس كأن يقول شخص لآخر بعتك امال الفلاني بكذا فرشا وسكت ذلك 
الشخص مدة طويلة ولم يعمل عملاً يدل على إعراض أو غيره ثم قال قبلت ينعقد البيع ولكن إذا 
أعرض بقول أو فعل بعد وقوع الإيجاب كا لو أخذ يتكلم في موضوع آخر أو قام من المجلس أو 
أجرى أي عمل آخر يدل على الإعراض ثم قبل لا ينعقد البيع لأنه أبطل الإيجاب بإعراضه فيلزم 
تجديد الإيجاب والقبول حتى ينعقد البيع . 

كذلك: إذا اشترى شخص حيواناً من آخر وما اطلع على عيب فيه أخذ يداويه فيها أن 
الرضا بالعيب من الأمور الباطنة وما لم يبد من الأمور ما يدل عليه وبما أن الأخذ في مداواة الحيوان 
دليل على الرضاء بالعيب الذي فيه لا يحق له رد المبيع بالعيب الذي فيه. 

كذلك: با أن الملتقط «وهو الذي أصاب لقطة» يكون حكمه حكم الغاصب إذا قصد 
أخذها لنفسه وحكم الأمين إذا قصد إعادتها لصاحبها وبا أنه لا يمكننا أن نعرف ما يكنه ضميره 
ويشتمل عليه وجدانه إلا بما يظهره من الأفعال أو الأقوال فإذا أشهد حين) وجد اللقطة على أنه 
انما التقطها ليعيدها لصاحبها وأعلن في الصحف عما مثلاً يستدل من ذلك على أنه يقصد إعادتها 
وتكون بيده وديعة وإذا أخفاها ولم يخير أحداً بها ولم يعلن عنها فيكون حكمه حكم الغاصب كا 
تقدم فعليه إذا تلف ذلك الملتقط بلا تعد ولا تقصير وهو عند الأول لا يضمنه لأنه أمين والثاني 
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يكون ضامناً على كل حال فيها لو تلف بيده. 

كذلك: شهادة الشاهد على ملكية واضع اليد وإن كانت أحياناً تكون بناءً على اطلاعه على 
سبب من أسباب الملكية كالشراء مثلاً فهي في الغالب تكون مستندة على الدلائل الظاهرة من 
تصرف وغيره ولو لم تكن تلك الدلائل تقوم مقام مدلوها ف الأشياء الباطنة لما حق للشاهد أن 
تبعل اللملكنة لأننا يديت من الأمور النصوية الى تظهر للغياة: تل لكان ذلك .داعبا تسد بان 
الشهادة على كل حال 

كذلك القصد في القتل يثبت بالأعمال التي تصدر من القاتل كاستعاله الآلات الجارحة 
وضرب المقتول يها عدة ضربات مثلاً 


#المادة 4794© الكتاب كالخطاب 

هذه المادة هي نفس قاعدة (الكتاب كالخطاب) المذكورة في الأشباه. والمقصود فيها هو أنه ى) 
يجوز لاثنين أن يعقد بينهها مشافهة عقد بيع أو إجارة أو كفالة أو حوالة أو رهن أو ما إلى ذلك من 
العقره عزن ها عقن ذللك مكاية: نضا . 

والكتب على ثلاثة أنواع: )١(‏ المستبينة المرسومة (7) المستبينة غير المرسومة (7) غير المستبينة 

فالمستبينة المرسومة هي أن يكون الكتاب منها مما يقرأ خطه ويكون وفقاً لعادات الناس 
ورسومهم ومعنونا. 

وقد كان من المتعارف في زمن صاحب (مجمع الأخبر) أن يكتب الكتاب على ورف ويختم 
أغلاء وكل كتان لا يكون عل :هذه الضوزة عكتويا عل وزق وغوم] لا يعد عرمتوما ماق مانن 
فالكتاب يعد مرسوماً بالختم والتوقيع على حد سواء وذلك بمقتضى المادة )111١(‏ 

ولكن إذا كتب كتاب في زماننا على غير الورق مثلاً ينظر إذا كان المعتاد أن تكتب الكتب على 
غير الورق يعتبر ذلك الكتاب ى) لو كتب على ورق وإلا فلا. 

والحاصل أن كل كتاب يحرر على الوجه المتعارف من الناس حجة على كاتبه كالنطق باللسان 

والمستبينة غير المرسومة هي أن يكون الكتاب مكتوباً على غير ما هو متعارف بين الناس كأن 
يكون مكتوبا على حائط أو ورق شجر أو بلاطة مثلا 

فالكتاب الذي يكتب على هذه الصورة لغو ولا يعتبر حجة في حق صاحبه إلا إن نوى أو 
أشهد على نفسه حين الكتابة والإملاء يقوم مقام الإشهاد أيضاً لأن الكتابات التي تكون على هذه 
الصورة كما أنها قد تكون بقصد بيان الحقيقة تكون في الغالب بقصد التجربة أو عبثاً فتحتاج إلى ما 
يؤيدها كالنية أو الإشهاد او الإملاء حتى تعتير حجة بحق كاتبها. 


وغير المستبينة هي كالكتابة على الماء وحكمها حكم الكلام غير المسموع لا يترتب على كاتبها 
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حكم وإن نوى مثال ذلك لو كتب شخص عبارة «إنني مدين بكذا قرشاً لفلان» على سطح ماء نهر 
أو في المهواء لا يعد مقراً بذلك المبلغ للشخص المذكور. 
تحرك بالقلم على صفحة القرطاس . 

وفيا يأي أمثلة على هذه المادة : 

إذا كتب شخص تحريراً معنوناً ومرسوماً إلى شخص غائب قائلا فيه «إنني قد بعت منك المال 
الفلاني بكذا قرشاً وقبل المرسل إليه المبيع بذلك المبلغ في مجلس قراءة الكتاب أو حرر كتاباً للبائع 
ينبئه بالقول ينعقد البيع وذلك بمقتضى المادة )١77(‏ وكذلك الإجارة كما ورد في المادة (4175) تنعقد 
بالمكاتبة وكذا ينعزل الوكيل بمجرد اطلاعه على الكتاب المرسل من موكله لعزله. 


#المادة *٠١‏ الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان 

يفهم من هذه المادة أن إشارة الأخرس المعهودة منه كالإشارة باليد أو الحاجب هي كالبيان 
باللسان لأنه لولم فحن إقناضه :فنع تعاملتة: للحد من الثائن ولكان: عرفية للموت خوعا. 

ويفهم من إيراد هذه المادة مطلقة أن إشارة الأخرس تكون معتيرة سواء كان عالاً بالكتابة أو 
غير عالم. 1 

لأن الكتابة والإشارة بدرجة واحدة تقريباً من حيث الدلالة على المراد وإليك ما يختلفان فيه 
من النقاط - 

فالكتابة مقدمة على الإشارة من حيث انها تتضمن ما يقصده الكاتب عيئاً والإشارة مقدمة 
على الكتابة من حيث إنها تكون بالرأس واليدين وهما العضوان اللذان يستعين بها المتكلم للؤعراب 
عن ضميره. 

فعليه قد جعل للأخرس الخيار بين أن ب يستعمل الكتابة في التعبير عن أفكاره لأنه لا مرجح 
لواحدة منهها على الأخرى كا قلنا «تكملة البحر». 

على أنه قد قال ابن امام «إشارة الأخرس المقصودة في الكلام هي الإشارة المقارنة لتصويته 
لأن الأخرس من عادته عند التعبير عن شىء أن يقرد الإشارة بالتصويت» . وقد زاد الحموي عليه 
بقوله ويشترط أن تكون قراءة الأخرس مقرونة بالتصويت٠‏ 

فا تقدم من قول ابن الهمام والحموي يهم أنه من الواجب اقتران التصويت بالإشارة عند 
القراءة والكلام ولكن هل يجب اقتران الإشارة بالتصويت في الإجارة وغيرها من العقود أم لا؟ 
فاقتران الاشارة بالتصويت واجب على كل حال بدليل ما أورده ابن الام . 
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هذا واشارة الأخرس إذا كانت غير معلومة يحقق من اقاربه واصدقائه وجيرانه عا يقصد بها 
ولا ريب في أنه يجب أن يكون المستخبر منهم عدولاً موثوقي الشهادة وقد قال شراح المداية ان 
الاشارة التي تصدر من الاخرس على نوعين: الأول تحريك الأخرس رأسه عرضا فهذه الاشارة 
اشارة الإنكار . 


الثاني: تحريك الأخرس رأسه طولاً وهي اشارة الاقرار. 

وغاتان الاختارتان :]ذ1 كاننا ‏ معو قفن لكخرس انيه الأول إذا عدوت تنه انكارا والعانية 
اقراراً. على أن الاخرس إذا كان ممن يحسن الكتابة فكتابته معتبرة كاشارته المعروفة. وقد قيدت 
الإوشارة في هذه المادة بالاخرس لأنه كما ورد في المادة )١587(‏ لا تعتبر اشارة الناطق كا لو قال 
شخص لناطق هل لفلان عليك كذا دراهم فلا يكون قد اقر بالدراهم إذا خفض رأسه كذا لو باع 
شخص مال شخص ناطق فبلغه الخبر وبين| هو يفكر ويتأمل خاطبه شخص بقوله هل تجيز البيع 
فتعرك رمه للا علامة الموافقة للاخرس فلا يعتبر ذلك منه اجازة للبيع . 


وقد وردت هذه المادة 5 الاشباه وهى كا يأتي : «الاشارة من الاخرس مقيدة وقائمة مقام 


العبارة في كل شيء. من بيع. واجارة» وهبة. ورهن., ونكاح. وطلاق. وابراء؛» واقرار. 
وقصاص» 


والحاصل أنه يحق للاخرس باشارته المعهودة أن يأتي كل ما يأتيه الناطقون يعقد أي عقد اراد 
يجيز ويمر وينكل عن حلف اليمين ويوكل بادارة أموره وذلك بمفتضى المادة (+/ا١‏ و5" وكمه١)‏ 


هذا وإذا نظمت وصية الأخرس بحضوره وخاطبه الحاضرون قائلين له هل نشهد عليك 
فأشار بتحريك رأسه الحركة المتعارفة بأنها اشارة له على الموافقة يكون قد أوصى با في الوصية" بيد 
أن الخرس على نوعين )١(‏ خرس اصلي (7) وخرس عارض. 

ويما أنه قد جاء في المادة ذكر الأخرس بدون تعيين فهي شاملة للاثنين إلا أنه لما كان المقصود 
في المادة حقيقة هو الخرس الأصلى والخرس العارض يسمى «اعتقال اللسان» وهو يحدث للانسان 
عرضى أو خرف اومقوط هق شامق أو عن ذللك: ؤرما و ال فانطلق اللساة" ولا كانت الاقارة إن 
جوزت للضرورة والضرورة لا تكون الاعند اليأس من انطلاق اللسان فاشارة معتقل اللسان لا 
تعتير ولا تتخذ حجة بحقه. ولكن إذا استدام الاعتقال في انسان حتى موته فاقراره قبل موته 
باشارته المعروفة يكون معتبراً كما لو كان اخرس اصلياً. 


على أن اشارة الأخرس وكتابته إنما تعتبران وتتخذان حجة في المعاملات الحقوقية فقط فشهادة 
الأخرس اشارة وكتابة له تعتبر في العقوبات عمادٌ بقاعدة «وجوب درء الحدود بالشبهات») 
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#المادة 471١‏ يقبل قول المترجم مطلقاً 

هذه القاعدة مأخوذة من الاشباه والمترجم هو الذي يفسر لغة بأخرى والشيخان يريان أنه 
يقبل قول المترجم الواحد أما الإمام محمد فذهب إلى أن من اللازم أن يكون عدد المترحمين لا يقل 
عن نصاب الشهادة ولا جاء ذكر المترجم في هذه المادة وفي المادة )١71(‏ بصيغة المفرد استدل على 
أن المجلة قد اخذت بقول الشيخين وقد اشترط الإمام الأعظم في المترجم الا يكون اعمى . 

فعليه وبمقتضى هذه المادة إذا كان الحاكم غير عارف بلسان المدعي أو المدعى عليه أو 
شهودهما فعليه أن يستمع ادعاء المدعي أو دفاع المدعى عليه أو شهادة الشهود بواسطة المترجم 
ويجب أن يعتبرها ا لو كانت صادرة رأسا من اصحابها ويشترط في المترجم أن يكون عدلا وغير 
اعمى كما قلنا وإذا أمكن أن يكون مترحمان فلا بأس في ذلك احتياطا. 


#المادة ؟/1»# لا عيرة بالظن البين خطأه 


هذه القاعدة مأخوذة من الاشباه ويفهم منها أنه إذا وقع فعل بناء على ظن كهذا لا يعتبر ذلك 
فإذا تحدث فعل استنادا على ظن ثم تبين أنه مخالف للحكم الشرعي يجب عدم اعتباره. 

مثال ذلك: لواوى كفيل الدين الذي كفل به أحد الناس ثم تبين له أن الأصيل كان قبل 
ذلك أوفى الدين المذكور يحق للكفيل أن يسترد المال المدفوع كما يحق للأصيل أيضاً فيا لو دفع دين 
عليه بعد أن أوفاه عنه الكفيل أن يطالب به الدائن لأن دفعههما للمال كان عن خطأ لظنها أن يلزمها 
ودفع المال خطأ لا يرتب حقاً للمدفوع إليه ولا يكون مانعاً من استرداد ذلك الحق. كذلك إذ 
ادعى شخص على آخر بالف قرش فقال المدعى عليه للمدعي إذا حلفت بان هذا المبلغ الذي 
تدعيه يلزم ذمتي لك ادفعه لك فحلف وظن المطالب بأنه مجبر على اداء المبلغ بموجب الشرط الذي 
اشترطه على نفسه فدفع المبلغ لكن بعد ذلك إذا تبين له أن اليمين بمقتضى المادة (7) لا يتوجه 
على المدعي بل على المدعى عليه المنكر يحق له استرداد ما دفعه كذلك إذا استهلك أو اتلف شخص 
مالا لآخر ظانا بان المال ماله يضمن قيمة ذلك المال. 

كذلك: لو كان شخص يشتري من تاجر بضائع ويقيد التاجر ما يشتريه الرجل بدفتره واراد 
المشتري دفع ثمن ما اخذه فطلب من التاجر أن يجمع كل ما اخذه منه فغلط التاجر فبدلا من الف 
طلب الفين ودفع المشتري الالفين ثم بعد ذلك تبين له أن المطلوب منه ألف قرش فقط فدفع الالف 
الثانية للتاجر خطأ لا يمنعه من استردادها. 

كذلك: لو أعطى شخص آخر مبلغأ ظاناً بأنه مدين له به ثم تبين له أنه عير مدين يحق له 
استرداد ما ذفعه . 

كذلك: لو أعطى شخص آخر مبلغأ ظاناً بان المبلغ مطلوب من والده لذلك الرجل ثم تبين 
له أن والده لم يكن مدينا لذلك الشخص يحق له استرداد المال. 


القواعد الكلية و 
«مستئغ هذه القاعدة» 


هذه القاعدة مستثنى واحد وهو أنه لو باع شخص حيواناً من آخر فطلبه جاره بالشفعة فظن 
المشتري بان الشفعة تجري في المنقول ى) في غيره وسلم الحيوان للشفيع برضاه واختياره فليس له 
بعد ذلك إذا اطلع على خطأه استرداد الحيوان لأنه بتسليمه المبيع يكون قد عقد بينه وبين ذلك 
الرجل عقد تعاط. 


«المادة “#/ا»# لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل 

هذه القاعدة قد وردت في المجامع ويفهم منها أن كل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل 
يجعلها غير معتبرة ولكن الاحتمال غير المستند إلى دليل فهو بمنزلة العدم. مثال ذلك: لو أقر أحد 
لاحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورئة وذلك لأن احتمال كون 
المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستنداً إلى دليل كونه في المرض وأما إذا كان الإقرار 
في حال الصحة جاز واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث أنه احتمال مجرد ونوع من 
التوهم لا يمنع حجة الاقرار. 

ولكن اقرار المريض لغير الوارث لان في إمكان المريض إيصال المنفعة للاجنبي بطريق 


#المادة غ/ا» لا عبرة للتوهم 

هذه القاعدة ذكرت في كثير من الكتب الفقهية ومنها (ججمع الفتاوى» . 

ويفهم منها أنه ى) لا يثبت حكم شرعي استناداً على وهم لا يجوز تأخير الشيء الثابت 
بصورة قطعية بوهم طارئ. 

مثال ذلك: إذا توفي المفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء وان توهم أنه ربما ظهر غريم آخر 

كذا إذا بيعت دار وكان 5 جاران لكل حق الشفعة أحدهما غائب فادعى الشفيع الحاضر 
الشفعة فيها يحكم له بذلك ولا يجوز ارجاء الحكم بداعى أن الغائب ربما طلب الشفعة في الدار 
المذكورة كذلك إذا. كان لدار شخص نافذة على أخرى لحاره تزيد على طول الانسان فجاء الجار 
طالباً سد تلك النافذة بداعى أنه من الممكن أن يأق صاحب النافذة بسلم ويشرف على مقر النساء 
فلا يلتفت لطلبه كذا لا يلتمت لطلبه فيها لووضع جازه في غرفة مجاورة له تبناً وطلب رفعه بداعي أنه من 
المحتمل آن تعلق به النار فتحترق داره. 
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كذا: إذا جرح شخص آخر ثم شفي المجروح من جرحه تاماً وعاش مدة ثم توفي فأدعى 
ورثته بأنه من الجائز أن يكون والدهم مات بتأثير الجرح فلا تسمع دعواهم. 

«المادة 41٠5‏ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 

يعني إذا ثبت شيء بالبينة الشرعية مثلاً كان حكمه كالمشاهدة بالعيان. 
الفقهاء كلمة «برهن عليه» بمعنى أقام شهودا والشهادة التي يقصدها الفقهاء هذه الكلمة هي 
الشهادة العادلة . ذلك غير ما يريده الاصوليون مها. 

العيان - رؤية الشيء بصورة واضحة لا يبقى معها مجال للاشتباه. يقال فلان عاين الشيء 
الفلاني يراد بذلك أنه نظره بعيئة . 

مثا إذا ادعى :شخخصن غل ار ريدق ها فكي أن اقرارةب :قب لوااقر > يتخذ. حجة ومدارا 


للحكم عليه نتخذ الشهادة مداراً للحكم أيضاً فيا لو أنكر المدعى عليه واثبت المدعي ذلك 
بالشهادة العادلة . 


«المادة 47 البينة للمدعى واليمين على من أنكر 

هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف القائل «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» 
ويؤيدها الدليل العقلي لأن كلام المدعي مخالف للظاهر فهو ضعيف يحتاج لبينة تدعمه وكلام 
المدعى عليه لما كان موافقاً للظاهر فهو لا يحتاج لتقوية ما سوى اليمين. 

البينة - هى الشهادة العادلة التى تؤيد صدق دعوى المدعى . وبما أن الشهادة تقيد انا 
سميت بينئة وسميت حجة لأن الخصم يتغلب بها على خصمه. 

الدعوى - هي طلب أحد حقه من آخر في حضور المحاكم ويقال للطالب المدعي 
وللمطلوب منه المدعى عليه «مادة »١511‏ 

المدعى - هو الشيء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعى به أيضاً «مادة 21514. 

اليمين - هو تأييد الحالف لخبره بالقسم باسم الله.' 

هذا ويعلم بعض احكام هذه القاعدة عقلاً وبعضها شرعاً وإليك البيان: 

من المعلوم عقلاً أن كل خبر يحتمل الصدق والكذب فالادعاء المجرد لا يخرج عن كونه خبراً 


فها لم يدعم ببنية فلا مرجح لأحد الاحتمالين. والحكم الشرعي هو أنه متى ما أثبت المدعي استحقاقه 
بالمدعى به استحقه . 
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فعليه إذا ادعى مدع على آخر بحق له بحضور الحاكم والمدعى عليه أنكر دعوى المدعي 
فالحاكم بمقتضى المادة (18117) يطلب من المدعي بينة على دعواه ولا تطلب البينة من المدعى عليه 
مطلقا فإذا عجز المدعى عن البينة يحلف المدعى عليه المنكر اليمين وذلك بمقتضى المادة )١814(‏ 
ولا يحلف المدعي مطلقاً. 

مثال :لو اشترى شخص مالا من آخر فادعى البائع على المشتري قائلاً له أنه اشترى مني المال 
الفلاني بالوكالة وأضاف العقد لنفسه وأخذ المال فليدفع لي الثمن وادعى المدعى عليه أنه لم يكن 
وكيلاً بالشراء بل رسولا وأنه لذلك بمقتضى المادة )١5717(‏ غير مطالب بدفع الثمن فتطلب البينة 
من المدعى لأنه يدعى بأن المشتري اضاف العقد لنفسه ويكلف المشتري باليمين لانه ينكر اضافه 
العقد لنفسه_ أن هذه القاعدة لا يعذل غنبا مطلقاً حى لو ادع شخصض عل آخر بلغ في دمته 
وقال المدعى عليه للمدعي إذا حلفت بان هذا المبلغ يلزم ذمي ادفعه لك فحلف المدعي اليمين فلا 
يلزم المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور. 

هذا ومن الأمور اللازمة والمهمة في الدعوق تفريق المدعي ٍ من المدعى عليه وتعيينه) لأنه في 
بعض الأحيان يشتبه المدعي بالمدعى فلك كامتكون رجل عا يده على مال مثلاً فيجيء ء اجنبي 
ويدعي بأنه له وأن ليس لواضع اليد من حق في المال ويدعي واضع اليد مثل ذلك فظاهر الحال 
يدل على أن كلا منها مدع وك مع ولكن بما أن نفس ملكية ذي اليد يدخل في دعوى الاجنبي 
ا لان قصده اثبات الملك لنفسه واثبات واضع اليد الملكية لنفسه يدخل في دعواه لأنه يقصد 
نفس الملكية عن الأجنبي . ويما أن المدعي هو الذي يقول خلاف الظاهر والذي يكون قوله موافقاً 
للظاهر هو المدعى عليه فواضع اليد في هذه المسألة هو المدعى عليه والمدعي هو الاجنبي . 

مثال آخر: إذا ادعى شخص على آخر بدين في ذمته فادعاؤه هذا ادعاء يشغل ذمة المدعى 
عليه وبما أن اشتغال الذمة خلاف الظاهر والأصل براءتها فالذي يدعي خلاف الظاهر مدع والثانٍ 
هو المدعى عليه . 

على أن الإمام الشافعي (رضي الله عنه) قد ارتأى أنه يتوجه اليمين على المدعي ني حالين 
هما: 

الحال الأولى - إذا لم يكن عند المدعي بينة وطلب من المدعى عليه حلف اليمين فلم يحلف 
فترد اليمين على المدعي فإن حلف يحكم له وإلا فلا. وقد استند في ذلك على ما رواه البخاري في 
صحيحه بأن الرسول الكريم ردها على صاحب الحق أي اليمين وما كان يفعله عمر بن الخطاب 
«رضي الله عنه» بمحضر من الصحابة. 

الخال الثانية: - إذا كان للمدعي شاهد واحد وعجز عن إقامة الشاهد الثاني وتحليف 
المدعي في هذه الحال على أن ما شهد به الشاهد هو صدق وأنا مستحق للحق المشهود به. 

ولكن للمدعي في هذه الحال أن يمتنع عن حلف اليمين ويكلف المدعى عليه بالحلف 
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وللمدعى عليه حينئذ أن يردها على المدعى أيضاً. إلا أن يمين المدعي قبل أن يكلف بها المدعى 
عليداضين البمين الى ثرو عليه يقد تكليت المذغن أغلية جا تواكتافة خدا فهةه الأنعيرة لتقوية جاه 
بنكول المخصم وتلك لتقوية جانبه بالشاهد والفرق بينها أنه لا يقضى بالأولى إل في الأموال ويقضى 
بالثانية في جميع الحقوق فإذا لم يحلف المدعي يمين الرد سقط حقه من اليمين. 


#المادة لالا*# البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل 


لأن الأصل يؤيده ظاهر الحال فلا يحتاج لتأييد آخر والذي يكون خلاف الظاهر يتراوح بين 
الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح لأحدمما على الآخر. 

هذه القاعدة مأخوذة من المجامع . 

خلاف الظاهر وخلاف الأصل - خلاف الظاهر وخلاف الأصل كالموجود في الصفات 
العارضة واشتغال الذمة. وإضافة الحوادث إلى أبعد أوقاتها والأصل والظاهر في الصفات العارضة 
العدم كبراءة الذمة وإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (أنظر المادة م و 9 و )١١‏ كا إذا ادعى 
شخص قائلاً إنني بعت الال الفلاني من فلان حينا كنت صبياً وبما أن البيع المذكور بمقتضى المادة 
41) غير نافذ فاطلب رده واجاب المدعى عليه قائلاً أنه باعني إياه أثناء ما كان بالغاً والبيع نافذ 
فلأن الصغر وعدم البلوغ أصل فالقول مع اليمين لمدعي الصغر. وبما أن البلوغ عارض وهو 
خلاف الأصل فتطلب البينة من مدعي البلوغ كذلك إذ ادعى أحد اللمتبايعين أن البيع الذي وقع 
بينهما كان بيع وفاء وادعى الآخر أنه كان بيعاً باتاً فبه| أن الظاهر والأصل أن يكون البيع باتا فالقول 
لمن يدعي بأن البيع بات وبما أن وقوع البيع وفاء هو خلاف الأصل وخلاف الظاهر فتطلب البينةٍ 
من مدعي الوفاء. 

كذلك إذا اختلف البائع؛والمشتري في كون البيع وقع بإكراه أو برضاء فالقول لمن يدعي 
الرضاء لأنه أصل والبينة تطلب من مدعي الإكراه لأنه خلاف الأصل . 


كذا لو ادعىى شخص على آخر مطالباً إياه بدين والمدعى عليه أنكر ذلك فالبينة تطلب من 
المدعي لأنه يدعى خلاف الأصل وهو اشتغال الذمة راجع «المادة الثامنة» والقول مع اليمين 
للشخص الثاني لأنه يدعى براءة الذمة. 
«مستثنيات هذه القاعدة» 
يصدق الأمين بمقتضى المادة )١١14(‏ بيمينه على براءه ذمته وإليك الإيضاح: 


إذا ادعى المودع طالباً من المستودع الوديعة وادعى المستودع أنه ردها له أو أنها تلفت بلا تعد 
ولا تقصير فالقول مع اليمين للمستودع والحال أن الرد والحلاك من الصفات العارضة والأصل 
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حسب المادة التاسعة عدمها وكان من اللازم بمقتضى هذه المادة أن يكون مكلفاً بإقامة البينة على رده 
الوديعة أو هلاكها بلا تعد ولا تقصير لأن ذلك خلاف الأصل والظاهر. 


المادة ع2 البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة 


هذه القاعدة الشرعية وردت 5 كثر من الكتب الفقهية منها تنوير الأبصار .وشرحه وقد 
وردت فيهما على الصورة الآأتية «والأصل أن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم 
ولايته على غيره. ») 

البينة: هي الشهادة التي تظهر الشىء الثابت في نفس الأمر والموجود قبل الشهادة في المشهود 
به. وقد عرفت في المادة )١77/7(‏ بأتها الحجة القوية. 

ومتعدية : مأخوذة من التعدي والتعدي يمعننى التجاوز على الغير والمقصود بالغير هنا هو غير 
المشهود عليه . 

الإقرار: كما ورد في المادة (؟/51١)‏ هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ويقال لذلك مقر 
ولهذا مقر له وللحق مقر به. 

وقاصرة: من القصر يقال «قصر الشىء على كذا» أي م يتجاوزه إلى غيره ويفهم من هذه 
المادة أن الإقرار حجة تقتصر على نفس المقر ولا تتجاوزه إلى الغير أما البينة فهى حجة متعدية 
تتجاوز إلى الغير لأن حجة البينة القضاء من الحاكم والحكم منه والحاكم له الولاية العامة فلا 
المقضى به استناداً على بيئة في الحرية» والتكاح» والنسب والولاء يكون شاملا لعموم الناس» فعليه 
لما كانت الشهادة موقوفة على حكم الحاكم فلا تجوز إقامة البينة بها بلا خصم. 

أما الإقرار فلما كانت حجته مستندة على زعم المقر فهي قاصرة عليه ولا تكون معتيرة بحق 

لو أقر الوصي بدين على الميت فإقراره باطل ولا يأخذ المقر به من تركة المتوني ولا يلزم الوصي 
أيضاً بأدائه . كذلك : لو توفي شخص وترك ولدين فاقر أحدهما لرجل بأنه أخوة وأنكره الآخر فيلزم 
المقر بإعطاء ثلث ما أخذه من التركة للمقر له للأخ الثالث ولا يلزم الأخ المنكر بشيء استنادا على 
القول الذي أخذت به المجلة في المادة .)١1545(‏ 

هذا وقد بين الفقهاء أن الإقرار لا جهمة فيه وهو حجة شرعية مقدمة على حجة البيزة فلدى 
اجتماع الحجتين معاً تقدم حجة الإقرار ويحكم بها ما لم تمس الحاجة للحكم بالبينة. 

مثال ذلك: إذا أقام شخص دعوى استحقاق في مال اشتراه شخص من آخر وبعد أن أنكر 
استحقاق المدعي بالمال المدعى به وأثبت الملدعي ملكيته له بالبينة عاد المدعى عليه وأقر بملكية 
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المدعي يحكم الحاكم للمدعي بالمال بناء على إقرار المدعى عليه دون البينة لأن الإقرار حجة أقوى 
ولكن إذا كان المدعى عليه في حاجة إلى الرجوع على البائع بالثمن فيحكم بالبينة حفظا لحق 
المشتري ومنعاً للإضرار به. حتى يحق له الرجوع على البائع واسترداد ثمن المبيع . 

هذا وإليك على هذه القاعدة الأمثلة الآتية: مثال: إذا ادعمى شخص بحضور أحد ورثة 
المتوفي بأن له في ذمة المتوفي ديناً وأثبت مدعاه بالبينة وحكم 0 بالدين المذكور فالحكم يكون 
شازيا عل قوم الورثة ولا يحق للورثة الذين لم يكن الحكم بمواجهتهم أن يطالبوا المدعي بإثبات 
الدين بحضورهم نهنا أما إذا كان الحكم لم 00 على بينة بل على إقرار من ذلك الوارث فإنه 
لا يسري بحق أحد من الورئة ما عدا المقر لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر كما أسلفنا. 

كذلك: إذا استحق شخص مالا وأثبت ذلك بالبينة وحكم الحاكم له به فللمحكوم عليه إذا 
كان مشتريا حق الرجوع على البائع بالثمن ولا يحق هذا أن يتعلل عن الدفع بداعي أنه لم يحضر 
المحاكمة فلا يلزمه وبعكس ذلك. فيئا لولم يثبت المستحق استحقاقه بالبينة بل بإقرار المشتري . 
فليس له حق الرجوع على البائع بالثمن. 

كذلك: لو أقر المؤجر بأن الملك المأجور هو ملك لغيره فإقرار امسر صحيح ومعتبر ولكنه لا 
يسري بحق المستأجر ولا تفسخ الإجارة وبعد انقضاء مدة الاجارة يحكم للمقر له بذلك الملك. 

كذلك إذا كفل شخص آخر قائلاً إن أكفل فلاناً بما هو مطلوب منه لفلان فإذا أثبت مقدار 
الدين ببينة ضمن الكفيل ذلك المقدار أما إذا لم يثبت الدائن الدين بالشهادة فالقول من اليمين 
لعجل ولا يسوي عل الكفيل زقزان الكفول يدية أكثر عا 'اعترك بيه الكفيل جفنية: 

كذا لا يسري إقرار الراهن بملكية المرهون للغير على المرتبن هذا والقول بأن الإقرار حجة 
أقوى من البينة لا يتباين مع القول بأن الإقرار حجة قاصرة على المقر والبينة حجة متعدية لأن 
الضعف والقوة هما غير التعدي والإقتصار. فاقتصار الإقرار على المقر لا ينافي قوة الإقرار على البينة 
وضعف البيلة بالنسبة إلى الإقرار لا ينافيه كونها متعدية. 


«مستثئيات هذه القاعدة» 
لذه القاعدة بعض المستثنيات هي : 
إذا أ قر المؤجر بدين فإقراره صحيع ومعدر وتفسخ الإجارة عن العقار المؤجر من قبله لآخر 
ويباع فيها إذا كان ليس له سوى العقار ما يؤدي به الدين المقربه. 
كذلك: إذا أقرت الزوجة بدين عليها والزوج كذبها فالإقرار صحيح وتحبس رغم ما يلحق 
الزوج .بذلك من الضرر. هذه المستثنيات قد ارتآها الإمام 00 ولكن الإمامين يريان أنه لاا يجوز 
حبس الزوجة بإقرارها بدين ولا فسخ الاجارة وبيع المأجور إذا أ قر المؤجر لآخر بدين. 
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#المادة 1/4* المرء مؤاخذ بإقراره 

إل إذا كان إقراره مكذباً شرعاً وقد أخذت هذه عن المجامع . 

فعليه إذا أقر شخص بال لآخر وادعى أنه كان عن خطأ لا تسمع دعواه. مثال: إذا ادعى 
شخص على آخر بدين وبعد أن أقر به أدعى بأنه كان أونى ذلك الدين ينظر إذا كان الإدعاء 
بالأداء في مجلس الإقرار لا يقبل حي حبك يكوة رجرعاً عر الأكراروتناقضا فى القرل آنا :إذا كان فى 
مجلس غيرمجلس الإقرار يقبل توفيقاً المادة (135). 

كذا: إذا قبض المؤجر الأجرة وبعد إقراره بذلك ادعى أن النقود التي قبضها مزيفة لا يقبل 
ادعاؤه . 

هذا وأن المادة )١158١(‏ من المجلة التي تنص على أنه لا يجوز الرجوع عن الإقرار في حقوق 
العباد هي فرع لمذه القاعدة. 

فعليه إذا أقر شخص بأنه مدين لآخر بكذا ثم عاد فقال رجعت عن إقراري هذا فلا يعتبر 
رجوعه ويلزم بإقراره. والمادة )١١75‏ فرع من فروعها أيضاً. 

قلنا في شرح هذه المادة ما معناه إذا كذب الإقرار شرعاً فلا يلزم المقر بإقراره وقد جاء في 
المادة )١105(‏ أن الإقرار الذي يكذب شرعاً باطل والمقر غير مؤاخذ به وإليك المثال: 


إذا تخاصم البائع والمشتري على ثمن المبيع وادعى المشتري أن البيع وقع له بألف قرش 
وادعى البائع أنه بالفين وبعد أن أثبت هذا مدعاه وحكم له الحاكم أقام الشفيع الدعوى على 
المشتري بالمبيع المذكور فللشفيع أن.يتملك تلك الدار بألفي قرش لا بالألف بداعي أن المشتري 
اعترف في دعواه مع البائع بأن الثمن ألف لأنه وان كان إقراره بألف فقد كذب ذلك الإقرار 
وأصبح باطلا بحكم 0 

كذلك إذا ادعى شخص بأن فلاناً قد كفل المدين له بأمره وطلب إلزامه بأداء المبلغ من 
جهة الكفالة وبناء على إنكار المدعى عليه الكفالة أثبتها المدعي واستوى بدها يحق للكفيل أن يرجع 
على المدين بالبدل المدفوع منه ولا عبرة لإنكاره الكفالة لأنه كذب شرعاً. 

هذا ويشترط في الإقرار. كما جاء في المادة (؟1١15)‏ أن يكون المقر عاقلا بالغاً فلا يصح إقرار 
الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة . وفي المادة ١5لا‏ 1) يشترط رضاء المقر فلا 
يصح الإقرار الواقع بالجبر. وني المادة (/ا/51١)‏ أن لا يكذب المقر ظاهر الحال. 


#المادة لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم . 


يوجد تصرف في ترحمة هذه المادة وذلك هو المراد فيها لكن الترجمة الحقيقية لأصلها التركي 
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يفهم من هذه المادة أنه إذا حصل تناقض في الحجة تبطل ولكن لو حكم القاضى قبل أن 
يتبين بطلاها فلا يختل الحكم . مثال ذلك؟؛ لو رجع الشاهدان عن شهادتم) لا تبقى شهادتها حجة 
لكن لو كان القاضي حكم بما شهد به أولاً لا ينقض ذلك الحكم وإنما يلزم على الشاهدين ضمان 
المحكوم به) . 

وقد اخذت هذه القاعدة من «باب الرجوع عن الشهادة» الوارد في الكتب الفقهية ومن ذلك 
ما ورد في الهداية«واذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت لأن الحق إغما يثبت بالقضاء 
والقاضي لا يقضي بكلام متناقض ولا ضمان عليهها لأا ما اتلفا شيئاً لا على المدعي ولا على 
المدعى عليه فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم لأن آخر كلامهم يناقض اوله فلا 
ينقض الحكم بالتناقض». 

لقد عرفت الحجة في الاشباه بأنها«بينة عادلة أو اقرارء أو نكول عن اليمين». وجاء عنها في 
المادة(74) بأنها تشمل الشهادة والاقرار ولكن بما أن الحجة المقصودة هنا ليست سوى البينة 
ريات وقد جاء ف 3 الاي عند 0-7 0 7 1 0 لا 3 صحة 
لأن المقر لا يكون متها باقرازه داك فليين من مأخاد في ذلك أو خطأ. 

الرجوع تعريفه: الرجوع لغة نقيض الذهاب واصطلاحاً نفي الشاهد أخيراً ما اثبته أولاً 

هذا وقد مر معنا أن الحكم لا يختل لأنه لما كان الحكم بالكلام المتناقض غير جائز فلا يجوز 
أيضا نقض الحكم به. ويا أن الكلامين المتناقضين متساويان ف الدلالة على الحقيقة وقد رجح 
الأول على الثاني باتصاله بالقضاء والمرجوح لا يعارض الراجح فلم يختل الحكم ولم ينقض. 

ولكن لما كان الشهود متسببين في الحكم فقطوالحاكم هو المباشر به فمن الواجب بمقتضى 
المادة(10) لا يترتب الضمان إلا على الحاكم . 

ولكن بما أن القاضى بعد أن يؤدي الشهود الشهادة وبعد التبيت من عدالتهم مجبر على 
الحكام يبشلزم امتناع الناس من قبول منصب القضاء خوفاً من الضمان وحيث أنه مما تقدم يتعذر 
الحكم على المباشر في هذه المسألة فقد وجب الحكم بضمان الشهود المتسببين والمعتدين دون الحاكم 
المباشر . 

لقد ذكر عدم اختلال الحكم في. هذه المسألة بصورة مطلقة في هذه المادة(779١)‏ أي أنه لم 
يقيد عدم اختلال الحكم بما إذا قبض المحكوم له به أم لا. 

مع أن هذه المسألة موضع لاختلاف العلاء فالبزازية وخزانة المفتين» والبمسر تقول بالضمان 
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سواء اقيض المحكوم به أم م يفيض أما الكنزى والدرر. وملتقى الابحر والهداية. والمحتار 
شهدت الشهود في عقار ثم رجعت فيجب ضان قيمة العقار للمحكوم عليه. 


#المادة 48١‏ قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 

هذه القاعدة مأخوذة من الاشباه وقد جاءت فيه «قد يثبت الأصل وان لم يتثبت الفرع» 

مثال ذلك: لو قال رجل أن لفلان على فلان كذا ديئاً وأنا كفيل به أي «بدون أمر المدين» 
وبناء على انكار الأصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل اداؤه. 

قلنا بدون أمر المدين لأنه لو قال المدين لرجل اكفلني بالمبلغ المطلوب مني لفلان وكفله يعتبر 
أمره هذا اقرارا بالدين ويؤاخذ به الكفيل. 

كذلك يؤاخذ الكفيل وهو الفرع في الدين دون الأصيل الذي هو الأصل فيه فيا لو اثبت 
بالبينة وفاءه الدين قبل كفالة الكفيل. وهذا المثال يصح أن يتخذ مثالا لقاعدة«الاقرار حجة 
قاصرة» أيضاً لأن إقرار الكفيل بالدين إقرار على نفسه وحجة قاصرة عليه وحده لا تتعداه للأصيل 


#المادة #87 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 

هذه القاعدة وردت في المجامع«المعلق بالشرظ عن ثتوته ويكون عدرها قل ثرت غرطه 

يعني أن الشيء المعلق على شرط يكون معدوماً قبل ثبوت الشرط الذي علق عليه 

لأنه لو ثبت الشىء قبل وجود الشرط لاستوجب ذلك وجود المشروط بدون الشرط وذلك 
محال . 

المعلق تعريفه: المعلق اسم مفعول من التعليق وهو ربط حصول مضمون جملة بحصول 
مضمون حجلة أخرى فإحداهما تسمى «الشرط)» والثانية تسمى «الحزاء» 

ويشترط في صحة التعليق أن يكون الشرط معدوماً على خطر الوجود أي أن يكون معدوماً 
ممكناً حصوله . لهذا فلو علق شيء موجود يعتبر تعليقه تنجيزاً أي أن المعلق يثبت في الحال. 

مثال ذلك: لو قال شخخص لآخر إذا كان لي عليك دين فقد ابراتك منه وكان في الحقيقة 
ذلك الشخص مديوناً له فيصبح بذلك برياً من الدين في الحال. 

كذلك: لوقال شخص لآخر أن فلاناً باع مني مالك الفلاني بكذا فقال إذا باعه منك هذا 
الثمن فإني اجيز البيع فإذا ثنت أن المال المذكور بيع بذلك الثمن أو بأكثر منه تصح الاجازة . 
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ومع أن الوقف العلق عان قوط ل ركو عكييا «الوقف المعلق على موجود ومحقق يصح 
تنجيزا ىا لو قال شخص إذا كان هذا المال مالي. واشار إلى عقار يملكه- فإني قد وقفته يكون 
الوقف متكدتجا : 

ادوات الشرط . -«إن. كلماء متى. إذا)» وما اشبه ذلك من الألفاظ . 

واليك فيا يل بعض المسائل المتفرعة عن هذه المادة . 

لو قال شخص إذا لم يدفع لك فلان ما لك عليه من الدين فأنا كفيل بإداء دينك فتثبت 
الكفالة المعلقة على شرط عند ثبوته وحينئذ يطالب الكفيل بالمكفول به. 

ويشترط في التعليق أن يكون ني الأمور والخصوصيات التي يجوز التعليق فيها شرعاً وإلا فلو 
علقت بعض الأمور التي لا يجوز التعليق فيها على شرط فالتعليق فاسد أي(إن الشيء المعلق لا 
يشبت ولو ثبت الشرط») 

وفي العقود الآتية يصح التعليق ويكون التعليق صحيحاً إذا كان الشرط المعلق عليه ملام] 
أي وأن يكون الشرط فؤيذاً للعقد وهو من موجباته ومقتضياته» وفاسداً إذا كان غير ملاثم وهي : 

)١‏ الوكالة «؟» الإذن بالتجارة «*» عزل القاضى «5» القضاء «ه) الامارةم5») الكفالة «/ا» 
الإبراء في الكفالة١م»‏ تسليم الشفعة بعد الشراء «4) الوصية »٠١«‏ الحوالة. 

مثال: لو قال الموكل لوكيله(كل! عزلتك فأنت وكيل) تنعقد الوكالة بعد العزل كلا عزله ولو 
قال للسفيه وليه قد اذنتك بالتجارة إذا صلحت احوالك يكون السفيه مأذوناً بالتجارة إذا صلحت 
احواله كذلك لو قال ولي الصبي له إذا طلع الفجر فقد اذنتك بالتجارة فبطلوع الفجر يكون 
الضبى. عاذوناً 

كذلك لو قال السلطان لشخص إذا بلغت البلد الفلإني فقد نصبتك والياً عليه أو قاضياً له 
فثبوت الشرط يثبت الحكم المعلق عليه. 

كذا لو قال شخص لدائن إذا عاد مديونك فلان من سفرته فأنا كفيل لك بما لك عليه من 
الدين. فمتى رجع المديون تنعقد الكفالة. 

كا لو قال المكفول له لكفيل إذا اعطيتنى القدر الفلاني من الدين فإني ابرئك من الكفالة 
والكفيل دفع المبلغ المطلوب فيبرأ منها. 

كذلك لو قال شخص لآخر إذا اجاز فلان وصيتي فقد اوصيت لك بالمال الفلاني واجازها 
لك الشخص تثبت الوصية . 

والحاصل أنه بمقتضى هذه المادة كل شىء من الأشياء المذكورة علق على شرط ملائم يكون 
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آنا وكيا لذئ كبوث القرط العلق عليه 

أما إذا كان الشرط غير ملائم فلا يثبت واليك اللمثال: 

لو قال شخص لآخر إذا هبت الريح أو إذا دخل فلان دار فلان وما أشبه ذلك فأنت وكيلي 
بالشيء الفلاني ارد تيكتا وات ايها الريك لي الما الما وس حت الولو لي 
الشرط ولو ثبت أما العقود التي لا يجوز فيها التعليق فهي كا يأتي: 


)8( البيع(؟)الإجارة(”) الإعارة(5) الاستئجار (5) اطبة(5) الصدقة () اجازة العقد‎ )١( 
)١8(فقولا‎ )١17(ةاقاسملا‎ )١؟(ةعرازملا‎ )١١(لاملا اللإقرار(9) الإبراء من الدين(١٠١) الصلح عن‎ 
)١8(بيعلا التسليم بالشفعة قبل البيع(/١) إبطال حق رد المبيع بخيار‎ )١7(ةلاقإلا‎ )١5(ميكحتلا‎ 
إبطال حق رد المبيع بخيار الشرط(9١) عزل الوكيل(١7) حجر المأذون.‎ 


مثال: لو قال شخص لآخر إذا حضر فلان من سفره فقد بعتك داري بكذا قرشاً أو اجرتك 
اياها أو اعرتها لك أو وهبتها لك أو تصدقت بها عليك فى) أنه لا يصح شيء من هذه العقود ولا 
ينعقد فإذا بلغ بحل اذ هما باع ماله أو آجره أو وهبه وقال إذا رضي فلان بذلك فقد اجزت 
البيع أو الإجارة أو الهبة وكان المذكور قد فعل ذلك حقيقة لا يثبت شيء من ذلك مطلقاً ولا 
يصح . 

كذلك لو قال شخص لآخر إذا جاء فلان أو إذا داينتني ا ا 
خمسين قرشاً أو اذا حلفت لي بأنني مديون لك. فأنا مديون لك بالفي قرش فلا يثبت يثبت المبلغ ولا 
يترتب بذمة المقرء ولو ثبت الشرط المعلق عليه . 

كذلك لو قال شخص لآخر إذا دخلت بيت أو إذا جاء فلان من المحل الفلاني أو إذا دفعت 
ل الظلرية لمك فاق يرفيه من الدون الذق يدمتكا لق فد 

تثبت البراءة وان ثبتت الشروط المعلقة عليها. 


«مسثنيات هذه القاعدة) 


قلنا أن الاقرار والإبراء المعلقين على شرط غير صحيحين إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتان: 


التعليق متنا 

مثال ذلك: لو قال الدائن عمرو للمدين بكر إذا أنا مت فأنت بريء من دينى.فيحمل ذلك 
منه على الوصية فإذا مات الدائن وكان نكث ماله مساعداً على ذلك «أي إذا كان بمقدار ذلك الدين 
أو يزيد عنه» فيكون المدين بريثاً. 
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الثانية- لو علق الإقرار بزمن صالح لحلول الاجل في عرف الناس يحمل على الإقرار بدين 
مؤجل(راجع المادة .)١685‏ 
مديون لك بكذا يحمل على الإقرار بدين مؤجل ويلزمه تأدية الدين عند حلول ذلك الوقت. 

«فائدة» تتعلق بالعقود التي تجوز إضافتها للزمن المستقبل والتي لا تجوز فالعقود التي تجوز 
اضافتها للمستقبل هي كم يأتي: 

)1١(‏ الإجارة(؟) فسخ الإجارة() المزارعة(:) المساقاة(5) المضاربة(5) الوكالة(7) 
الكفالة(8) الايصاء(9) الوصية بالمال(١٠)‏ القضاء(١١)‏ الإمارة(؟١)‏ الوقف(١7١)‏ 
الاعارة(4١)إبطال‏ الخيار. 

مثال: لو قال أحد لآخر قد آجرتك داري اعتباراً من الغد ببدل قدره كذا وقال شخص 
لشخص قد فسخت إجارة الدار التى آجرتك اياها ببدل شهري اعتباراً من أول الشهر القادم 
فيكون ذلك صحيحادراجع المادة 4٠4و‏ 444». 

كذلك لو قال رجل لرجل اعطيتك مزرعتي الفلانية وبستاني الفلاني مزارعة او مساقاة اعتباراً من 
التاريخ الفلاني فيصح ذلك كما لو قال قد وكلتك اعتباراً من رأس الشهر الفلاني ببيع مالي هذا فتكون 
الؤكالة محيضة أيضا ولس للوكيل قبل خلول: رآنن :ذلك الشهر أن ينيم امال المذكون: 

كذلك لو قال السلطان لشخص قد نصبتك اعتباراً من التاريخ الفلاني حاكاً أو والياً على 
البلد الفلاني فالتولية والنصب صحيحان. 

والعقود التي لا تصح اضافتها للزمن المستقبل هي ١١‏ - البيع ؛ ١‏ - اجازة البيع؛ - فسخ 
البيع ؛ : - القسمة؛ 5- الشركة؛ 5 الحبة؛ /ظ الصلح على المال؛ 8- الإبراء من الدين». 

مثال ذلك: لو قال شخص لآخر قد بعتك مالي هذا اعتباراً من أول الشهر القادم وقبل ذلك 
الشخص البيع على هذا الوجه لم يصح ولو أتى رأس الشهر المضروب وهلم جرًا 


#المادة 87» يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. 
هذه مأخوذة من المجامع . 
قدر: بفتح القاف وسكون الدال على وزنٍ «بدر» معناها (الطاقة والاستطاعة) والشروط 
ثلاثة أنواع : 
منها ما هو جائز ومنها الفاسد واللغو وما تجب مراعاتها إِنما هي الجائزة أي الموافقة للشرع 
الغريف كما ستأتي عليها بالتفصيل فيا يلي : 
والشرط المقصود في هذه القاعدة هو الذي يكون خلواً من أداة الشرط كقولك بعت مالي على 


القواعد الكلية 1 


الشرط الفلاني أو بعت هذه السراويل على أن أرفعها ويسمى (الشرط التقييدي). 

أما الشرط الذي تستعمل به أدوات الشرط وقد سبق تفصيله في المادة الفائتة فيسمى (الشرط 
التعليقى) وفيها يلى بعض الأمثلة المتفرعة عن هذه المادة كل تحت العنوان الذي يناسبه : 

البيع - يكون البيع صحيحاً والشرط معتبراً ىا جاء في المادة «2©185 إذا كان الشرط من 
مقتضيات عقد البيع والمواد ول1م14. 188ء /81”ء 48) من المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة. 


إجارة - يجب مراعاة كل شرط يشترطه العاقدان بخصوص تعجيل الأجرة أو تأجيلها ىا هو 
مبين في الملدة ومكة.» 4لا 8). 


الأمانة - إذا كان شرط الوارد في عقد الوديعة ممكن الإجراء ومفيداً للمودع فهو معتبر كما في 
المادة دغ هم)» 

الشركة إذا اشترط في المقاسمة أن يكون لحصة طريق في الحصة الأخرى أو مسيل فيجب 
مراعاة أحكام ذلك الشرط كما جاء في المادة )»١1١759‏ 

كذلك يجب على المضارب في عقد شركة المضاربة المقيدة مراعاة الشروط التي يشترطها رب 
المال «أنظر المادة .)١87١‏ 

الدين ‏ إذا اشترط الدائن في الدين المقسط بأنه إذا لم يدفع المدين الأقساط في أوقاتها 
الختردة يصن لوي مصابرا ا د يدفع القسط 


الوقف - لما كان شرط الواقف كنص الشارع رؤي أنه ىا يجب مراعاة نص الشارع واتباعه 
يجب أيضاً مراعاة واتباع شرط الواقف الموافق للشرع ‏ فهو من المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة 
أما إذا كان شرط الواقف مخالفاً للشرع الشريف فلا يتبع . 

هذا وقد أشرنا فيها مرّ إلى أن الشرط المخالف للشرع الشريف (أي الشرط الفاسد واللغو 
الباطل فإليك المثال: 


البيع - الشرط الذي يشترط في عقد البيع ولا يكون فيه نفع لأحد العاقدين لغو والبيع 
صحيح «راجع المادة 6189. 

مثال ذلك: لو باع البائع فرسه من شخص واشترط عليه ألا يبيعه من أحد ناليع ضمح 
والشرط لغو فلا يجب مراعاته فللمشتري بيع الفرس لمن أراد وليس للبائع حينئذ أن ب يفسخ البيع 


الذي بينه وبين المشترق لإخلاله بالشرط المذكور لأنه غير مفيد لأخد العاقدين فلا يلزم المشتري 
القيام به. 


رهن إذا شرط في عقد الرهن عدم الضمانأي أنه إذا تلف في يد المرتهن لا يسقط شيء من 


كم درر الحكام 


الدين فالرهن صحيح والشرط باطل فلو تلف المرهون بيد المرتهن يسقط من الدين بقدر قيمته. 

الأمانة - إذا لم يكن الشرط المورد في عقد الايداع ممكن الإجراء ومفيداً على الوجه المذكور في 
المادة(85/) فهو لغو. 

كذلك إذا اشترط المودع أو المعير ضمان الوديعة أو العارية فيا لو تلفت بيد المستودع أو 
المستعير بلا تعد ولا تقصير. في| أن هذا الشرط مخالف للادة (لالالا. و7١8)‏ لا يصح ولا يعتبر. 
فلو تلفت الوديعة: أو العارية بيد المستودع أو المستعير بلا تعد ولا تقصير لا يضمن. 

الشركة لما كانت حاصلات الملك والأموال المشتركة بمقتضى المادة (١/ا١١٠)‏ تقسم بين 
الشركاء كل بقدر حصته فلو حصل شرط بين الشركاء بأن يأخذ أحد الشركاء حصة في الحاصلات زيادة 
عن حصته في الملك والأموال فالشرط غير صحيح كما إذ اشترط أحد الشريكين حصة في الربح 
فالشرط لغو (راجع المادة 7 )١40‏ ويقسم المال بين الشركاء كل بقدر حصته في الشيء المشترى. 


مما مر معنا من التفصيلات أن بعض الشروط التي لا تعتبر شرعا لا تفسد العقد وتلغى هي فقط 
وبعضها يكون مفسداً للعقد وإليك فيا يلي بعض الإيضاحات. 


يوجد عقود تصح مع الشرط الفاسد أي الذي ليس من مقتضيات العقد ويكون غير ملائم 
له ويكون الشرط لغوا وغير معتبر وهي : 

(١)الوكالة‏ (١)القرض‏ (7)البة (5)الصدقة (5)الرهن (١)الإيصاء‏ (7) الإقالة (/)حجر 
المأذون . 

مثال: إذا قال شخص لآخر أنني وكلتك في الأمر الفلاني بشرط أن تبرئني من الدين والوكيل 
قبل بذلك فالوكالة صحيحة ولكن الشرط لغو. 

كذلك إذا نصب السلطان انا أو والياً على بلدة وشرط على نفسه عدم عزله فالنص 
صحيح والشرط باطل فمتى أراد السلطان عزله. عزله لأن القاضى والوالي وكلاء عن السلطان 
وللموكل في كل وقت عزل وكيله. 

كذلك لو قال شخص لآخر انني أقرضك المبلغ الفلاني على شرط أن تشتغل عندي شهراً 

كذلك إذا قال شخص لآخر اننيى نصبتك وصياً بشرط أن تزوجني بنتك فالإايصاء صحيح 

والشرط باطل. وقصارى القول أن الشروط التي لا تكون من مقتضيات العقد إذا وقعت في أحد 
العقود التي سبق ذكرها تكون العقود صحيحة والشروط بما أنها تخالفة للشرع الشريف تكون لغوا فلا 


تجب مراعاتها. 
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وعقود لا تصح مع الشروط الفاسدة وهي كا يلٍ: 

(١)البيع‏ (١)القسمة‏ (7)الإجارة (4)إجازات العقد (0)الصلح عن سكوت أو عن إنكار أو 
إقرار بمال عن مال (5)الابراء عن الدين (7)المزارعة (8)المساقاة (9)الوقف. 

مثال: لو قال شخص لآخر انني بعتك حصاني بشرط أن أركبه شهراً يكون البيع فاسداً بهذا 
الشرط لأنه إنما يعود نفعه على أحد المتعاقدين فهو فاسد. 

كذلك لو قال شخص لآخر انني أجرتك داري بكذا قرشاً على أن تقرضني كذا مبلغاً أو 
تهديني هدية أو قال شخص لآخر أنني أبرأتنك من ديني بشرط أن تشتغل عندي مدة كذا فلا تصح 
هذه العقود. 


والحاصل أن هذه العقود التسعة إذا شرط فيها شرط فاسد فإنه يفسدها. 


المادة 5 «المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة» لأنه يظهر فيها حينئذ 


هذه المادة مأخوذة عن الأشباه من كتاب «الحظر والإباحة» حيث يقول «ولا يلزم الوعد إلا 
إذا كان معلقاً» وقد وردت في البزازية أيضاً بالشكل الآتي: «لما أن المواعيد باكتساء صور التعليق 
تكون لازمة). 

يفهم من هذه المادة أنه إذا علق وعد على حصول شيء أو على عدم حصوله فثبوت المعلق 
عليه أي. الشرط كما جاء في المادة (87) يثبت المعلق أو الموعود. مثال ذلك: لو قال رجل لآخر بع 
هذا الشىء من فلان وإذا لم يعطك ثمنه فأنا أعطيك إياه فلم يعطه المشتري الثمن لزم على الرجل 
أداء الثمن المذكور بناءً على وعده. 

أما لو توفي المدين قبل أن يطالبه الدائن بالدين بطل الضان أي أنه لا يلزم الكفيل لأن 
المعلق على شرط يكون معدوماً ولا يغبت إلا بثبوت الشرط المعلق عليه وذلك كبا جاء في المادة 
287 (وهذه المادة بمثابة فرع منها» وما ّ يطالب المدين بالدين ويمتنع أو يماطل فلا يتحقق امتناع 
المدين عن الآداء ولما لم يثبت هنا شرط الامتناع بموت المدين فلا يلزم الضمان المعلق على ذلك 
الشرط . 

ذا إذا كان "الوعد :وهدا عرد اق ررق بهورة من عور العليق دا يكرت لارها. 

مثال ذلك: لو باع شخص مالا من آخر بثمن المثل أو بغبن يسير وبعد أن تم البيع وعد 
المشتري البائع بإقالته من البيع إذا رد له الثمن فلو أراد البائع استرداد المبيع وطلب إلى المشتري 
أخذ الثمن وإقالته من البيع فلا يكون المشتري مجبراً على إقالة البيع بناء على ذلك الوعد لأنه وعد 
بجرد. 
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كذلك: لو قال شخص لآخر إدفع ديني من مالك والرجل وعده بذلك ثم امتنع عن الآداء 
فلا يلزم بوعذده هذا على أداء الدين. 


«مستثنيات هذه القاعدة» 
قلنا إن الوعد المجرد لا يلزم الواعد بشيء ولكن يستثنى من هذا الحكم مسألة واحدة وهي : 
لو باع شخص من آخر مالا بثمن دون ثمن المثل بكثير أي بغبن فاحش بيعاً مطلقاً والمشتري 


أشهد بمحضر: من الناس أن البائع إذا رد له الثمن يفسخ له البيع فيجب القيام بذلك الوعد من 
المشتري نفسه إذا كان في قيد الحياة أو من ورثته بعد وفاته ويكون ذلك البيع بيع وفاء. 


ومعنى ذلك على ما يظن أنه لما عقد البيع المذكور على غبن فاحش والمشتري وعد بإعادة المبيع 
للبائع عند رده الشمن فهو بالحقيقة بيع وفاء وبما أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن فيمكن لكل من 
البائع والمشتري فسخه. 


«المادة 446 الخراج بالضمان 


هذه المادة هى نفس الحديث الشريف «الخراج بالضمان» وهى المادة /الم «الغرم بالغنم» والمادة 
كلها بمعنى واحد وان اختلفت الألفاظ فكان من الواسب الاكتفاء بواحدة منها. 


الخراج هو الذي يخرج من ملك الإنسان أي ما ينتج منه من النتاج وما يغل من الغلات 
-كلبن الحيوان ونتائجه. وبدل إجارة العقار. وغلال الأرضين وما إليها من الآشياء. ويقصد 
بالضمان المؤونة كالإنفاق على الحيوان ومصاريف العمارة للعقار ويفهم منها أنه من يضمن شيئاً لو 
تلف ينتفع به في مقابلة الضمان مثلاً لو رد المشتري حيواناً بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا 


تلزمه أجرته لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله. 

يعني أن من يضمن شيئاً إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف ومنه 
أخيذ قوهم الغرم|بالغنم . 

وقد حكم عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة بالأجرة للبائع ولكنه لما اطلّع بعد ذلك على الحديث 
الشريف «الخراج بالضمان» نقض ذلك الحكم . 

وقد أورد صاحب الأشباه على هذه القاعدة سؤالين وأجاب عليها وذلك ما يأتي : 

السؤال الأول: لو كان الإنتفاع في الشبيء مقابل ضمانه لكان من اللازم أن تكون الزيادة 
الحاصلة في المبيع قبل القبض للبائع لأن المبيع كا جاء في المادة «297 في ضمان البائع والحال إنه 


بمقتضى المادة م75» أن الثمرة أو الزيادة التى تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض تعود 
للمشةتءي فيا الوجه في ذلك يا ترى؟ 
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جواب هذا السؤال: فالوجه في ذلك هو أن الانتفاع بالمبيع قبل القبض يقابل الملكية. وبعد 
القبض يكون مقابل الملك والضان معا. 

السؤال الثاني : لما كان المال المغصوب بمقتضى المادة (841) هوني ضمان الغاصب فكان من 
الواجب أن تكون زوائد المغصوب ملكاً له ما دام الانتفاع في الشيء مقابل ضانه والمادة (40) 
تقول زوائد المغصوب للمغصوب منه فا الوجه في ذلك؟ 

جوابه ‏ أن الضمان في هذه ضمان خاص أي يقصد به ضان الملك. وخلاصة ذلك هو أن 
نفع الشيء يعود للشخص الذي إذا تلف ذلك الشيء يتلف عليه أما الغاصب وإن كان المال في ضمانه 
فليس مالكا له. 


© المادة 0 الاجر والضان لا نجتمعان 
هذه القاعدة مأخوذة من المجامع . 


ويفهم منها أنه لا تجب الاجرة ني ال حال التى يجب فيها الضان يعني أن الانسان إذا استأجر 
دابة وهلكت بلا تعد لا يضمن سوى الأجرة . وإذا غعصب دابة فهلكت يضمن قيمتها ولا اجرة 
عليه . 


والضمان كما عرف في المادة (417) هو اعطاء مثل الشىء إذا كان من اللمثليات وقيمته إذا كان 
من القيميات. 


مثال: إذا استكري حيوان للركوب لا يجوز تحميله وذلك بمقتضى المادة )50٠0(‏ فإذا حمل 
وتلف يضمن المستأجر قيمة الحيوان ومن ثم لا يجوز تكليفه بتأدية الأجر المسمى . 

كذلك ]13 شتيب سنتهن يوان والتستلة قا آله لو دلت وله يكوة حتاها عدا زم 
لصاحبه لا تلزمه اجرة على استعاله اياه ما لم يكن مال يتيم أو وقف أو مالا معداً للاستغلال . 


كذلك إذا استعمل المستأجر الحيوان المأجور مدة تزيد عن مدة الاجار فبا أنه يكون حينئذ 
حكمه حكم الغاصب ويكون ذلك الحيوان في ضانه فلا تلزمه اجرة عن المدة الزائدة. 

ويشترط في عدم اجتتماع الاجرة والضمان اتحاد السبب والمحل فيهما وإلاً فالاثنان قد يلزمان في 
وقث معأ ومثال ذلك : 

لو آجر شخص حيواناً من آخر ليركبه وحده إلى حل معين فركب الرجل واردف خلفه 
مضا اجر ول وههرا «بحيث يستطيع الوقوف بنفسه» فتلف الحيوان بعد الوصول إلى المحل 
المقصود. ينظر فإذا كان الحيوان قادراً على حمل الاثنين يلزم الاجر المسمى مع ضمان نصف قيمة 
ذلك الحيوان. فيلزم الاجر على المستأجر لأنه قد استو المنفعة المرادة من استئجار ذلك الحيوان 
بوصوله للمكان المقصود ويلزم ضهان نصف قيمة الحيوان لأنه يكون قد تعدى باردافه شخصاً خلفه 
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والحاصل انه لما كان سبب لزوم الآجر وسبب الضمان مختلفين يلزمان في وقت معاً ولا يقال بان الضمان 
قد اجتمع والاجر فلكل سبب غير سبب الآخر. 


© المادة 1 الغرم بالغنم 

هذه المادة مأخوذة من المجامع وهي عكس المادة و80») أي أن من ينال نفع شيء يجب أن 
يتحمل ضرره مثلا أحد الشركاء في المال يلزمه من الخسارة بنسبة ما له من المال المشترك كما يأخذ 
من الربح . 

وإليك فيا يى بعض المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة كل مسألة تحت عنوان من نوعها 
البيع - أجرة كتابة سند المبايعة وحجة البيع تلزم المشتري لأن منفعة السند تعود عليه لا على البائع 
(راجع المادة 5957) 

الشركة - إذا احتاج ملك مشترك للتعمير والترميم فعلى كل واحد من الشركاء أن يدفع من 
النفقات بنسبة حصته في الملك «راجع الملدة م )١٠١‏ 

كذلك النهر المشترك إذا احتاج إلى تصليح فيشترك في التعمير كل من لحقه ضرر بالخراب 
وكلا انتهى التصليح لارض احدهم وتجاوزها خلص صاحب تلك الأرض من الاشتراك في نفقات 
التصليح حيث تكون مضرته قد انتهت وهلم جراً إلى آخر الغبر. 

#المادة 4848 «النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة» 

ان الفقرة الأولى من هذه المادة مرادفة للادة السابقة والفقرة الثانية مأخوذة عن كلمة «لأن 
الغنم بالغرم» الواردة في الكتب الفقهية وهي عبارة عن المادة (85) إلآ الالفاظ 

مثال ذلك : لما كانت نفقة اللقيط «وهو الولد المتروك في الشوارع مجهول الاب والاولياء» تلزم 


بيت المال ويؤدى عنه من بيت المال فيها لو قتل شخصا دية القتيل. فتركته تعود إلى بيت المال لو 
مات فبيت المال الذي يغرم نفقات اللقيط ويتحمل عنه الدين يغنم تركته . 

«المادة 84» يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن محبرا 

هذه المادة فرع للادة (90) وقد اخذت من كلمة الآمر لا يضمن بالامر؛ الواردة في المجامع 
ووكالة الاشباه. 

مثال ذلك : لو قال انسان لآخر اتلف مال فلان ففعل كان الضان على المأمور إذا فعل حيث 
لا يعد الآمر يرا شرعاً كا يعلم من باب الاكراه ولان الآمر إذا لم يكن مالكاً فأمره بالتصرف 5 
ملك الغير باطل «راجع' الماذة 5860» 


كذلك لو أمر شخص رجلا يذبح شاة قد باعها من آخر وم يسلمها فذبحها الرجل وهؤ 


القواعد الكلية 4١‏ 


يعلم أنها مبيعة فللمشتري حق تضمينها للذابح وليس هذا أن يرجع بذلك على الآمر 
والحاصل أنه لا يرجع بالضمان على الآمر ما لم يكن مكرهاً اكراهاً معتبراً. 
«مستثليات هذه القاعدة» 
هذه القاعدة مستثنى واحد: وهو أنه لو أمر رجل بالغ عاقل صبياً باتلاف مال فاتلفه الصبي 


فالضان في مال الصبي حسب المادة (450) إلا أن لوليه الرجوع على الآمر بما دفعه من مال الصبي 
بخلاف مالو كان الآمر صبيا فليس للولي حق الرجوع عليه. 


#المادة 44٠‏ إذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم إلى المباشر 

هذه القاعدة مأخوذة من الاشباه. ويفهم منها أنه إذا اجتمع المباشر أي عامل الشيء وفاعله 
النتيجة السيئة إذا هو لم يتبع بفعل فاعل آخر. يضاف الحكم الذي يترتب على الفعل إلى الفاعل 
المباشر دون المتسبب وبعبارة اخصر يقدم المباشر في الضان عن المتشيسة: 

تعريف اللمباشر - هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل 
فاعل آخر. 

مثال: لو حفر رجل بثراً في الطريق العام فالقى أحد حيوان شخص في ذلك البئر ضمن 
الذي القى الحيوان ولا شىء على حافر البئر. لأن حفر البئر بحد ذاته لا يستوجب تلف الحيوان ولوأ 
لم ينضم إليه فعل المباشر وهو القاء الحيوان في البثر لما تلف الحيوان بحفر البثر فقط. 

ورب قائل يقول بأنه لو لم يحصل فعل الحفر لما تأق فعل الالقاء. 

فا أن فعل الالقاء هو الوصف الأخير فقد أضيف التلف إليه وقد ورد في الولواجية (كل 
حكم يثبت بعلة ذات وصفين يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منها أخيراً) . 

أما إذا كان ذلك الحيوان سقط بنفسه في اليثر فإذا كان حافر البثر قد حفره بدون أمر من ولي 
الأمر فالضمان ى) سيرد في المادة الآتية يترتب على حافر البثر. 

كتركف لووك شمن نضا عا :وال لأخر البهرقه :قرف للف فقون الذال وان وزنا 
الضمان على اللص. 

كذلك لو فتح أحد باب دار اخر وفك فرسه من قيوده فجاء لص وسرق الفرس فالضان على 
السارق. 
المغتصب المباشر لاستلاب المال دون الآخر المتسبب بذلك, 


أما إذا كان السبب مما يفضى مباشرة إلى التلف فيترتب الحكم على المتسبب مثال ذلك لو 
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تماسك شخصان فامسك أحدهما بلباس الآخر فسقط منه شبىء كساعة مثلاً فكسرت فيترتب الضمان 
على الشخص الذي جلك : اتن لبجل رع عد كوه سم ار اليل الل جففلت جع الداع 
مباشر لأن السبب هنا قد افضى إلى التلف مباشرة دون أن يتوسط بينها فعل فاعل آخر. 

كذا لو شق شخص زقاً مملوءًا زيتاً أو قطع حبلاً معلقاً به قنديل فتلف الزيت الذي فيه 
فيترتب الضمان عليه وإن لم بخرج عن كونه متسببا فقط لأن فعل الشق وفعل القطع سببان نشأ عنما 
التلف مباشرة . 


#مستئئنيات هذه القاعدة»# 
لو دل مودع لصاً على مكان الوديعة التي أودعت عنده فسرقها اللص فالضان على المودع 
المتسبب لتقصيره بحفظ الوديعة وذلك بمقتضى المادة (/81/ا) واللص بما أنه مباشر ويترتب الضمان 
عليه حسب هذه المادة فيحق للمودع أن يرجع بالشسان عل | كنا 
كذلك القضاء هو من مستثنيات هذه المادة وإيضاح ذلك هو أنه إذا رجع الشهود عن 
شهادتهم دتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاها يترتب الضمان على الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر مع 
أنه م هذه المادة كان من الواجب أن يكون الضمان على الحاكم دون الشهود وقد ذهب امام 
الشافعي إلى هذا الرأي سكا بهذه القاعدة ووجه اسئكئناء هذه المسألة هو أنه لما كان الحاكم مجبرأ 
على الحكم بعد اداء الشهود الشهادة وتحققه من عدالتهم ويأثم فيا لو امتنع عنه فهو بمنزلة المكره 
على الحكم والشهود هم المكرهون له على ذلك ولو وجب الضمان على الحاكم لامتنع الناس عن 
تقلد القضاء. وفي ذلك ما فيه من اختلال الأمور. فقد ترتب الضمان على الشهود وهم المتسببون 
دون الحاكم المباشر. 


#المادة »9١‏ الجواز الشرعى ينافي الضمان 

هذه القاعدة مأخحوذة من المجامع 

ويفهم منها أنه لو فعل شخص ما اجيز له فعله شرعاً ونشأ عن فعله هذا ضرر ما فلا يكون 
ضامناً للخسارة الناشئة عن ذلك . 

مثال : لو حفر انسان في ملكه بثراً فوقع فيه حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البثر شيئاً. 
لأن تصرف المرء بملكه غير مقيد بشرط السلامة», أما لو تلف الحيوان في بئر حفره شخص في. 
اريم 5 0 ولي الأمر ال ا ا ولك رك 
ا ا و ا 0 


الحيوان. 


ويتفرغ عن هذه القاعدة بعض فروع الانجارة, والامانات» والهية. والشركة وهي ئا يل : 


القواعد الكلية ل 


اجارة - لو حمل المستأجر الحيوان الذي استأجره المقدار الذي اشترط على صاحبه تحميله إياه 
ومثله أو ما دونه فتلف ذلك الحيوان فلا ضمان عليه «راجع الفقرة الثانية من المادة (1524)) 

الامانات - كذلك لا يضمن المستودع فنا إواكان ملسن الزويية غانا كا بورد اق المادة 
(949/) وفرض الحاكم من الدراهم المودعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الانفاق عليه والمستودع 
أدى تلك النفقة المفروضة من المال المودع فالمواد (1/947) و(877) و(875) هي من متفرعات هذه 
القاعدة . 

لهبة - إذا اباح شخص لآخر شيئاً من طعامه فليس له أن يطالبه بقيمته بعد ذلك باباحته له 
اياه . 

الشركة - بما أن الشريك كما جاء في المادة )٠١170(‏ أن يسكن في الدار مدة بدون إذن 
الشريك فإذا سكنها أحد الشريكين بدون اذن الآخر واحترقت الدار أثناء سكناه فلا ضمان عليه . 

الوكالة - بما أن للوكيل بمقتضى المادة (١٠5١)أن‏ يأخذ مقابل ثمن المال الذي باعه بالنسيئة 
وهنا أذ عقيق فزن غلك" الوه أو فين العم قاد كر الوكيل ناما 

كذلك إذا وكل المتولي وكيلاً عنه وترتب بذلك ضرر على الوقف فب أن للمتولي شرعاً أن 

ان المادة (*") تقيد هذه المادة بعض التقييد لأنه مع وجود جواز شرعي للأكل من طعام 
الغير في حالة الوصول إلى درجة الحلاك ى) مر معنا يكون الضمان لازما 


كذلك المادة )١١/87(‏ من مستثئنيات هذه القاعدة. 


#المادة #47 المباشر ضامن وإن لم يتعمد 

اق آنه سواء تعمد الماقتن' اثلا 'مال الغير أو ل يعد يكوه اعياما: 

والفرق بينه وبين المتسبب هو أنه يشترط لضان المتسبب أن يكون متعدياً والمباشر يضمن على 
حالين ىا اسلفنا والسبب في ذلك أن المباشرة هي علة مستقلة وسبب للتلف قائم بذاته فلا يجوز 
اسقاط حكمها بداعي عدم التعمد. وبما أن السبب ليس بالعلة المستقلة لزم أن يقترن العمل فيه 
يضفة الاعتداء ‏ ليكون موجياً للضيان. 

فعليه لو اتلف احد مال غيره الذي في يده أو في يد امينه قصداً أو من غير قصد فيكون 
بمقتضى المادة (417) ضامناً. 

كذا يضمن من يتلف مالا لآخر بسقوطه عليه وذلك بمقتضى المادة (9417) 


مثال: - لو دخل شخص حانوت بقال فزلقت رجله فسقط على زق عسل قشقه يضمن . 
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كذلك لو تطايرت شرارة من دكان حداد وهو يطرق الحديد فحرقت لباس انسان لزمه 
ضمانها . 

كذا لو تطايرت قطعة حطب والحطاب يكسر الحطب فكسرت زجاج نافذة دار الجار يكون 
الحطاب شناماً” 

كذا لو استأجر شخص إنساناً لأن يهدم له حائطاً فوقع من الحائط حجر فأصاب شخصاً فتجب 
الدية على العامل . 

كذلك لو أطلق شخص عياراً نارياً فأتلف مالا لآخر فيلزمه الضمان لأنه لما كان مباشراً لا يشترط 
التصدي للزوم الضمان. 


# المادة 4*0 - «المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد). 


قد أخذت هذه المادة عن قاعدة «المباشر ضامن والمتسبب غير ضامن إل إذا كان متعمداً» 
الواردة في الاشباه ويشترط في ضمان المتسبب شيئان : 

:)١(‏ أن يكون متعمداً. 

8 * أن يكرت محتديا. 

فعليه لو ذعر حيوان شخص من آخر وفر فلا ضهان على الشخص الذي فر منه الحيوان ما لم 

كذلك لو أحرق شخص أعشاباً جافة في أرضه فسرت النار إلى شىء لأحد ما فأحرقته فلا 
ضهان عليه إلا إذا كان متعدياً بأن كان إحراق الأعشاب في يوم شديد الريح . 

كذا لو حفر شخص بثراً في الطريق العام ولم يكن مأذوناً بذلك من قبل ولي الأمر فسقط في 
البئر حيوان وتلف فيكون ضامنا بافتياته على 'ما ليس له فيه حق وتعديه بخلاف ما لو استأذن لحفره 
فلا ضمان عليه. 

أما لو حفر إنسان بثراً في ملكه فليس عليه ضمان لأن للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء 
فلا يعد تصرفه فيه مهما كان تعدياً وأنظر 474). 

كذلك: لو أسقى من له حق الشراب أراضيه حسب العادة فطفت المياه على أراضى جيرانه 
فأحدثت ضرراً فيها فليس من ضيان عليه أما لو كان الإسقاء على خلاف العادة فيكون ضامناً. 

فائدة - إذا اجتمع مسببان كاجتماع حال القيد وفاتح الباب كما سيأتي فالضمان على فاتح 
الباب 

مثال: لو وضع شخص فرسه مقيداً في اصطبله فجاء شخصان فحل أحدهما قيد الفرس 
وفتح الآخر باب الاصطبل فالضمان على فاتح الباب. 


القواعد الكلية ١‏ 


#المادة 5 9* «جناية العجاء جبار» 


هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف المروي من أبي هريرة رضى الله عنه «العجاء 
جبار» وقد فسره بقوله «اتلاف البهيمة هدر لا ضيان على صاحبها)». 

أت :زة أخواف: إذا اتلقه تعاداء سحت كسان وعم ولاح اناي دلبدي غلم «فاسه 
شىء من الضمان ما لم ينشأ ذلك عن تعد منه أو تقصير. 

مثال ذلك: لو ربط شخصان فرسيها في مكان معد لذلك فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر 

كذلك لا يترتب على صاحب الهرة ضمان فيا لو أتلفت طيراً لإنسان وإن نطحت جاموسة 
إنسان إنساناً فقتلته فلا ضمان على صاحبها وإذ رفس حيوان إنسان حيواناً لآخر وتلف فلا ضمان 
كذيك عل. ماعن :يران الكلفت, 

قلنا (ما لم ينشأ ذلك عن تعد من صاحب الحيوان أو تقصير) لأنه إذا أتلف الحيوان شيئاً 
وكان ذلك بتعد من صاحبه أو تقصير يكون بما أتلف الحيوان ضامناً وإليك المثال. 

لو أطلق شخص حيوانه في مزروعات آخر يكون ضامناً بما يتلف الحيوان. ولو رأى إنسان 
حيوانه وهو في مزروعات آخر ولم يمنعه فيكون ضامناً بكل ما يحدثه الحيوان من الأضرار لأنه يكون 
متعدياً في الحال الأولى ومقصراً في ال حال الثانية (راجع المادة 419). 

ولو ترك إنسان حيوانه مطلقاً في الطريق العام وهو مما لا يطلق في الشوارع فأتلف مالاً أو 
قتل إنساناً فتلزمه دية القتيل أو قيمة المال المتلف وقد ورد في المادة (474) ان صاحب الثور النطوح 
والكلب العقور يكون ضامناً بما أتلفاه في) إذا تقدم إليه أحد من أهل محلته أو قريته بقوله حافظ 
على حيوانك ولم يحافظ عليه . 


#المادة 165» الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 

هذه المادة قد أخذت من المجامع 

الملك - هو ما ملكه الإنسان سواء أكان عياناً أو منافع (راجع المادة )١١5‏ 

ويفهم منها أنه إذا أمر شخص آخر بالتصرف في ملك الآخر فالأمر غير صحيح ولا معتبر ولا 
يكرتب عليه حكم من الأحكام لأنه لما كان الأمر الباطل وغير الصحيح بمنزلة المشورة والنصيحة فلا 
يترتب بحق الآمر حكم . 

لو أمر شخص آخر بأن يأخذ مال إنسان أو يلقيه في البحر أو يحرق لباس أحد الناس أو 
يذبح شاة لآخر فأخذ المال أو إلقاء أو مزق اللباس أو ذبح الشاة فالضمان على الفاعل دون الآمر 
(راجع المادة .)١6١‏ 


ان : درر الحكام 


فعليه ليس لإنسان حق الادعاء على آخر بأنه أمر شخصاً باتلاف ماله فعليه ضمانه مالم يكن مجبراً 
(راجع المادة .)٠١١1/‏ 
أما لو أمر إنسان آخر باتلاف مال إنسان والمأمور لا يعلم الآ أنه مال الآمر وأن الأمر صحيح 
فيحق للمأمور بعد أن يضمن المال المتلف أن يرجع به على الآمر بتقريره إياه 
كذلك لو أمر إنسان مدينه بأن يلقي الدين المطلوب له منه في البحر فبها إن هذا الأمر لم يكن 
مضافاً لمال يملكه الآمر فهو غير صحيح فإذا ألقى الأمور بالمقدار الذي يساوي الدين إلى البحر 
فيكون قد غرر بنفسه وأضاع المبلغ الملقى على نفسه. 
كذلك لو أمر إنسان بناء بفتح باب في حائط وفعل الرجل ثم علم بأن الحائط ليست للآمر 
فالضان على المأمور وليس له أن يرجع به على الآمر. 
أما إذا قال الآمر افتح لي باباً في حائطي أو كان ساكناً في البيت الذي فيه الحائط وقال افتح 
باباً في هذه الحائط فللبناء أن يرجع بالضمان على الآمر. 
كذا لو أمر رجل ولده بأن يتلف مال إنسان وأتلفه فالضئان يترتب بحق المتلف ولا يترتب 
بحق الأب الآمر 
وخلاصة القول إنه يشترط في بطلان الأمر: 
١‏ - أن يكون في ملك الغير ؟ - أن لا يكون ولاية للآمر 
فإذا أمر إنسان آخر بأن يتصرف فيا يملكه من مال أو غيره فأمره صحيح فلو ندم الآمر على 
أمره وطلب تضمين المأمور فلا ضمانٍ عليه 


#المادة 497 لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه 

هذه المادة مأخوذة من المسألة الفقهية (لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا 
ولايته) الواردة في الدر المختار. فجليّه إذا أراد شخص أن يبني بناء محاذياً لحائط بناء إنسان فليس له 
أن يستعمل حائط ذلك الشخص بدون إذنه حتى ولو أذنه صاحب الحائط فله بعدئذ حق الرجوع 
عن إذنه. 

كذلك ليس لأحد أن يدخل دار الآخر أو مزرعته المسيجة بدون إذنه لأنه بدخوله الدار أو 
المزرعة يكون قد استعملها. 

كذلك ليس لأحد الشركاء أن يركب الحيوان المشترك أو أن يحمله متاعا بدون إذن الشريك 
الأغخر افإذا رعته أو عله ولف يكن افا حصضة الدريك: ش 


كذلك لو كانت حائط مشتركة بين اثنين واتفقا على نقضها وأراد أحدهما أن يزيد ارتفاعها عما 
كانت عليه قبلا فيحق للشريك أن يمنعه عن ذلك. 


القواعد الكلية /47 


فعدم جواز فتح باب على طريق خاص من شحص ليس له حق المرور بتلك الطريق 
عليه أو ولي لنفاذ البيع والإجارة واطبة والصلح عن المال من المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة 
(راجع المواد ١5١14‏ و50" و55 ولا06م و55١١‏ وهل١٠)‏ قد ذكر بهذه المادة قيد وهو (عدم 
الإذن) لأن التصرف في ملك الإنسان بإذنه جائز 

والاذن إما أن يكون صراحة وهو كا مر معنا في المادة (40) وإما أن يكون دلالة وهو ى) 
سيأتي بيانه في المادتين (8/ا١٠‏ و4 )٠١‏ 

فالاذن صراحة هو كالذي يحصل في توكيل إنسان آخر لأن يشتغل في إحدى الخصوصات 
التي يمكن للموكل القيام بها كتوكيل إنساذ آخر لأن يبيع له مالا أو أن يؤجر له عقاراً وما أشبه ذلك 

أما الاذن دلالة فهو كذبح الراعي شاة مشرفة على الملاك فالراعي وإن لم يكن مأذوناً صراحة 
فقد اعتر استحساناً مأذوتناً. 

أما لو كان ذابح الشاة غير الراعي فقد اختلف_الفقهاء في ذلك فالبعض منهم يقول بعدم 
ضمان الذابح لأنه يعد كالراعي مأذوناً والبعض قال بوجوب الضمان عليه. 

قد مر معنا في شرح هذه المادة بأن «للولي والوصى حق التصرفه بلا اذن الشخص الذي هو 
تحت ولايته أو وصايته» لأن تصرف الولي والوصي كما ورد في المادتين (775 و171748 نافذ 

فإذا شبت النار في دار مثلاً فلإمام المسلمين أن يأمر مهدم الدور التي في جانبها منعاً لسريان 
النار لأنه للا كان للإمام ولاية عامة فأمره صحيح ومشروع. 

أما إذا وجد ضرورة فيجوز لكل إنسان التصرف في ملك الغير بدون اذنه ى| لوسقط رداء شخص 
على دار جاره وخاف من الجار أن يخفيه فلصاحب الرداء دخول الدار بدون أذن صاحبها وإن عد 
ذلك منه تصرفاً فيها ليس له فيه حق فقد جوز للضرورة (راجع المادة 1؟) . 

وإليك فيا يل بعض الأمثلة على الاذن بالدلالة: 

إذا مرض الولد أو الوالد فللوالد أو الولد أن يصرف بدون اذن المريض من ماله لمداواته 
وإطعامه لأن الاذن بمداواة المريض بإطعامه ثابت عادة فاحتياج المريض للمداواة والإطعام بمنزلة 

كذلك: إذا خرج جماعة إلى سفر فيات أحدهم في الطريق فلرفقائه بيع امتعته لتجهيزه منها 
وتسليم ما بقي إلى ورثته . 

كذا: لو أغمي على شخص وهو مسافر فلرفقائه أن ينفقوا عليه من ماله لأن الرفيق في السفر 
بمنزلة الأهل والعيال. 


الملزمة 1 البيوع 


لان درر الحكام 


#المادة /491 لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى 

هذه القاعدة مأخوذة من المجامع وقد ورد في الحديث الشريف «لا يحل لأحد أن يأخذ متاع 
أخيه لاعباً ولا جاداً فان أخذه فليرده) فإذا أخذ أحد مال الآخر بدون قصد السرقة جازلا عه أذ 
غتبراً مبلغ غضبه فيكون قد ارتكب الفعل' المحرم شرعاً لأن اللعب في السرقة جد 

فعل ذلك يجب أن ترد اللقطة الى تؤخذ بقصد امتلاكها أو المال الذي يؤخذ رشوة أو سرقة 
أو غصباً لصاحبها عيئاً إذا كانت موجودة وبدلاً فيها إذا استهلكت (راجع المادتين 849 و891). 

كذا لو ادعى إنسان على آخر بحق وبعد أن تصالحا ظهر بأن ليس للمدعى حق با ادعى 
فيحق للمدعى عليه استرداد بدل الصلح منه. كا لو صالح البائع المشتري على عيب ادعاه في 
المبيع بعد أن أنكره هو فتبين له بعد ذلك أن المبيع خال من العيب أو كان فيه فزال بنفسه فللبائع 
حق استرداد بدل الصلح من المشتري . 

وهكذا إذا دفع إنسان شيئاً إلى آخر غير واجب عليه اداؤه فله استرداده ما لم يكن أعطاه إياه 
على سبيل الحبة ووجد ما يمنع من ردها. 

فإذا دفع إنسان رشوة لقاض فندم على إعطائه إياها فله حق استردادها 

قل قيدت هذه المادة بقوله وبلا سبب شرعى ») لأنه بالأسباب الشرعية كالبيع» والإجارة. 
والهبةء والكفالة» والحوالة يحق أخذ مال الغير فلو باع إنسان مالا بخمسين قرشاً فللمشتري بمقتضى 
المادة 14 أخذ ذلك المال كما للبائع أيضاً أخذ الخمسين قرشاً. 


#المادة 944» تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 

هذه القاعدة مأخوذة من قاعدي «اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان» و«تبدل سبب 
الملك قائم مقام تبدل الذات» الواردتين في المجامع 

ويفهم منها أنه إذا تبدل سبب تملك شيء ما وإن لم يتبدل هو حقيقة يعد متبدلاً. 


فعليه إذا وهب شخص فرساً لآخر وسلمه إياه فوهبه الرجل لآخر وتسلمه منه فعاد الموهوب 
له الأخير وتصدق بالفرس على الموهوب له الأول أو باعه منه فليس للواهب الأول أن يسترد الفرس 
لاختلاف سبب الملك «راجع المادة (2))859. 

وهذه حيلة شرعية يتخذها الموهوب لهم عادة لنع الواهبين من استرداد هباتهم . 


كذلك يجوز زيادة الثمن المسمى بعد عقد البيع من المشتري في حياته ومن الورثة بعد وفاته 
ىا سيجيء في شرح المادة (505) لأنه يشترط لصحة ذلك وجود الشيء المبيع . 


القواعد الكلية 44 

فإذا اشترى أحد بغلاً من آخر مثلاً ثم باعه من غيره ثم اشتراه من ذلك الشخص فأرجعه 

إلى ملكه ثانية فبها أن رجوع البغل إلى ملكه بسبب غير السبب الأول وتبدل السبب تبدل للذات 
فليس للمشتري أن يزيد في الثمن المسمى ولو زاد فزيادته غير صحيحة. 


#المادة 449 من استعجل الثبىء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

هذه القاعدة مأحوذة من قواعد «من استعجل الثىء قبل أوانه عوقب بحرمانه) ومن. 
استعجل ما اخخره الشرع يجازى برده» و «من استعجل شيئاً قبل أوانه ول تكن المصلحة في ثبوته 
عوقب بحرمانه» الواردة 5 الأشياه» والكفاية, وزواهر الجواهر. 

فعليه إذا قتل شخص مورثه قتلاً يوجب القصاص أو الكفارة يحرم من الميراث لأنه بقتله 
مورثه تعجيل الوقت الذي يرثه به فيعاقب بالحرمان فلا يكون وارئا للمورث. 

قد قيدنا القتل الذي يوجب الحرمان من الإرث بالذي يوجب القصاص أو الكفارة لأن 
القتل الذي لا يوجب ذلك غير مانع من الميراث فالقتل الذي يوقعه الصبي أو المجنون والقتل 

هذا وقد جاء في علم الكلام «المقتول ميت بأجله أي الوقت المقدر لموته» فكان من الواجب 
نظراً إلى هذه القضية المشهورة الا يعد قتل المورث أو الموصى فرعا لهذه القاعدة. 

ولكن بما أن إجراء العقاب والقصاص وأمثاله في حق القاتل إنما لارتكابه الأمر المنهي عنه 
وإقدامه على الفعل الذي ينشأ عنه الموت عادة فذلك أمر تعبدي لا تعلق له بالأمور الدنيوية 
والشؤون الاجتاعية . 

«مستثنيات هذه القاعدة)» 

يوجد لمذه القاعدة بعض المستثنيات : 

منها لو قتل الدائن مدينه الذي تأجل ما عليه من الدين إلى سنة قبل حلول الأجل فيحل 
الأجل بموت المدين كما هو معلوم للقاتل حالاً إستيفاء دينه من تركة المقتول. 


المادة ٠‏ من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 
هذه القاعدة مأخحوذة من الأشباه . 


ويفهم منها أنه إذا عمل شخص على نقض-ما أجراه وتم من جهته فلا اعتبار لعمله. 


١٠٠‏ درر الحكام 


مثال: لو باع إنسان ماله من آخر فادعى أحدهما بأنه قد جرى فضولاً وهو غير لازم فالقول 
قول مدعي الصحة والنفاذ حتى ولو جاء رجل وادعى بأنه باع المال بدون إذنه وأقام على ذلك بينة. 

كذلك لو باع رجل مالا من آخر وجاء رجل فكفله على الوجه المطلوب في المادة (117) فلا 
يقبل ادعاؤه بعد ذلك بملكية ذلك المال. لأن الكفالة لما كانت مشروطة في عقد البيع والبيع لا يتم 

كذلك لو رهن شخص مالا لآخر وسلمه إليه ثم بعد ذلك أقر بأن المال المرهون هو لفلان 
فإقراره هذا وإن كان غير مصدق بحق المرتبن فهو ملزم به بعد إدائه الدين واسترداده الرهون. 

كذلك إذا طلب شخص وديعة من المستودع مدعياً أنه وكيل المستودع بالقبض فإذا سلمه 
المستودع الوديعة فليس له بعد ذلك استردادها منه بداعي أنه لم يثبت وكالته لأن ذلك يستلزم نقض 
ما تم من جهته. كذلك لو باع الصبي المميز المحتمل البلوغ أو اشترى واعترف بالبلوغ ثم ادعى 
عدم البلوغ فلا يلتفت لادعائه وينفذ بيعه وشراؤه. 


«مستثشنيات هذه القاعدة» 


من آخر او أن 0 وقع بغبن 000 يقبل ادعازه وينقض البيع المذكور عند ثبوت ذلك ل 
أنه لو أقر والد الصغير مثلاً بأن البيع قد وقع بثمن المثل فلا يحق له بعد ذلك أن يدعي بالغبن 
الفاحش لأن ذلك تناقض مانع من سماع الدعوى «راجع المادة /2491. 

لي لي ل ل عاو ا 1د 1 
البيع فى) أن ادعاءه يكون مقبولاً فلو ادعى * شخص اشترى شيثاً وقبضه بأن البائع كان جرع 
الشيء المذكور من شخص غيره غائب قبل أن يبيعه منه فيقبل منه الإدعاء والإثبات أيضاً. 

كذلك يقبل ادعاء المشتري بعقار بأن البائع قبل بيعهة منه كان اذه مسجداً أو مقيرة أو أن 


الكتاب الأول 
المبتيوقة 


وكتاب» لغة بمعنى الكتابة واصطلاحاً هو جمع المسائل المستقلة (بحر) 


تقديم البيع على غيره من المعاملاات كالإجارة. والكفالة, والحوالة وغيرها إغا هو لكثرة 
استعاله بيوع - جمع؟ بيع. وهو من الأضداد. فإذا قبل (قد باع فلان-الثشيء الفلاني) فى) يفهم. 
أنه أخرج ذلك المال من ملكه يفهم أيضاً أنه أدخله إلى ملكه. إلا أنه لما كان استعمال هذه الكلمة 
في المعنى الأول هو الغالب أصبحت لا تحمل إلا عليه. 

ترد كلمة (البيع) بمعنى (مبيع) حملا على اسم المفعول ولكن بما أن للمبيع أنواع مختلفة 
(منقول. وعقار. وحيوان. ومكيل» وموزون) وغيره فقد جاءت هنا بصيغة الجمع . 

وترد على أصلها بمعنى المصدر وتجمع حيئئذ بالنسبة لأنواع البيع. فالبيع باعتبار نفسه نافذ 
وموقوف وفاسد وباطل أما باعتبار المبيع (فمقايضة. سلم. صرف ومطلق) وباعتبار الثمن 
«مرابحة. تولية» وضيعة. ومساومة». وستأتي إن شاء الله على بيان ذلك كله بالتفصيل . 

مشروعية البيع - إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب. والسنةء والإجماع . 

فقد ورد في القرآن الكريم «أحل الله البيع» والنبي يلي قد باشر البيع بنفسه وشاهد الناس 


يتعاطون البيع والشراء فأقرهم ولم ينهاهم عنه وقد أجمع الأئمة على مشروعية البيع وأنه أحد أسباب 
التملك. وقيل أن أفضل الكسب التجارة. 


مقدمة 


في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع 


الإصطلاح - لغة الإتفاق واصطلاحاً هو إخراج طائفة من الناس معينة لفظا من الألفاظ عن 
معناه اللغوي ووضعه لعنى آخر وتخصيصه به. 

وذلك كوضع الفقهاء كلمة (الإيجاب) للمعنى الوارد في المادة )1١١(‏ وكلمة البيع للمعنى 
الوارد في المادة (5 )١٠١‏ وكلمة الإجارة للمعنى الوارد في المادة (5 .)1٠‏ 


فكلمة الإيجاب مثلاً معناها اللغوي الاثبات فاصطلح الفقهاء على استعمالها (لأول كلام 
يصدر من أحد العاقدين) كما سيجيء في المادة التالية: 


#المادة »١١١‏ الإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء 

ولا فرق بين أن يقع الكلام من البائع أو يقع من المشتري فإذا قال البائع قد بعتك هذا المتاع 
والمشتري قال اشتريته أو قال المشتري اشتريت منك هذا المتاع بكذا فقال البائع وأنا قد بعتك إياه 
فك) أن كلام البائع في الصورة الأولى إيجاب وني الثانية قبول فكلام المشتري في الصورة الثانية 
إيجاب وني الأولى قبول أيضاً. 

ويفهم من عبارة «لانشاء التصرف» الواردة في التعريف أن الايجاب لا يحصل بصيغة الإخبار 
راجع المادة .)١54(‏ 

الإيجاب: لغة الإثبات الذي هو نقيض السلب ولقد سمي الإيجاب إيجاباً لكون الموجب 
بإيجابه يثبت للآخر حق القبول. 

يستفاد مما مر معنا في التفصيلات الآنفة أن الوجوب المذكور هنا ليس بالوجوب الشرعي 
الذي يأثم تاركه . 

هذا وينطبق تعريف الإيجاب الوارد في هذه المادة على الإيجاب في عقد الإجارة والهبة وغيرها 
إذا هو جرد من بعض القيود التي اقتضاها المقام في شرح هذه المادة . 


1 درر الحكام 


قد يعترضن النعظن غل تعريفت الأحاف الوارة :هنا قائلا: 

3< يسِتدل من كلمة «ثاني كلام» الواردة في المادة الآتية مادة (” )١٠١‏ بأن المقصود في كلمة 
(أول كلام) الواردة في المادة هذه هو وجوب تقديم الإيجاب على القبول ولما كان البيع | سيجيء 5 
المادة (171) ينعقد إذا صدر الإيجاب والقبول معا في آن واحد فالتعريف هذا غير جامع لأفراده. 

؟ - وذكر في التعريف انه (كلام) (أي الإيجاب) والحال أنه كذلك ينعقد البيع بالتعاطي 
أيضا ى) جاء في المادة )١١(‏ وني التعاطي لا يستعمل كلام فعلى ذلك لا يكون تعريف الايجاب 
الوارد في هذه المادة وتعريف القبول الذي سيأ في المادة التالية جامعين لأفرادهما أيضا. 

“- بما أن كلمة«بعت. واشتريت» من الألفاظ الموضوعة للاخبار وليست من الفاظ الانشاء 
كلت ينقاً نا عفد ابيع . 

فجواب ذلك كا يأتي: 

جواب الأول: لقد اختلف الفقهاء في صحة البيع وعدمه إذا صدر الإيجاب والقبول معاً و 
يتقدم أحدهما الآخر فالبعض منهم يقول بانعقاده والبعض الآخر يقول بعدم الانعقاد«مجمع الاغمر. 
الدر المنتقى. البحر» والمجلة وان لم تذكر ما يفيد ترجيحها أحد القولين فكلمة «أول» في المادة )٠١ ١(‏ 
وكلمة ثاني في المادة (؟ )٠١‏ يستدل منهما بأنها اختارت القول الثاني أي عدم الصحة فليس بذلك من- 

جواب الثاني: أجل إن الإيجاب لا يكون إلا ني البيع الذي يحصل بالقول أما في البيع الذي 
ينعقد بالفعل فليس ثمة إيجاب فيه وإنما يكون بعد معرفة الثمن تعاط ليس إلا . 

جواب الثالث: أما كلمتاوبعت» واشتريت» وان كانتا بحسب الوضع الأصلي للاخبار فقد 
شخص لآخر قد بعتك مالي وقال الآخر قد اشتريت فلا يكون معنى ذلك أخبار ببيع وقع قبلا بل 
انشاء لعقد بيع في ذلك المال مجدداً لآن صيغ العقود لا تدل على زمن. هذا وأن كلمتي بعت 
واشتريت كثيرما يراد بها الإخبار فمتى أريد بب) هذا المعنى فلا ينعقد بها بيع فلو سأل شخص آخر 
قائلاً ما فعلت بفرسك فأجابه بعته من زيد فقال له السائل قد اشتريته منك فلا ينعقد البيع لأنه 
إنما أريد بكلمة بعت هنا الأخبار ليس إلا ى) يتبين ذلك من سياق الكلام. 


#المادة *٠١7‏ القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل انشاء 
التصرف وبه يتم العقد. 


ذلك أكان المشتري هو المتكلم أم كان البائع فلو قال البائع للمشتري .بعتك مالي هذا بكذا قرشاً 


٠١6 البيوع‎ 


فقال المشتري اشتريته أو قال المشتري بعت مالك الفلاني بكدا فقال البائع بعته لك فكا أن كلام 
المشتري في الصورة الأولى قبول فكلام البائع في الصورة الثانية قبول أيضا. 


«المادة 4٠١‏ العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما امرأً وهو عبارة عن ارتباط 
الإيجاب بالقبول. 


يقال عقد البيع كا يقال عقد الحبل. والمراد بالعقد هنا الانعقاد فعقد البيع مثلاً المراد في هذه 
المادة يقصد به التزام وتعهد كل من البائع والمشتري بالمبادلة المالية . 


«المادة 41١4‏ الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه 

مشروع يظهر أثره في متعلقهها: 

فمتعلق الإيجاب والقبول هو البيع الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالا رما مع 
الثمن. 

والأثر: هو أن يصبح البائع مالكاً لثمن والمشتري مالك للمبيع . 

والانعقاد: يختص بالبيع الصحيح مطلقاً ويالبيع الفاسد بعل حصول القبض أما البيع الباطل 
فلا يوعجد فيه انعقاد «راجع المواد 59و ٠/الاو‏ ١/ا27.‏ 

وسنأتي في المادة و١251‏ على الصورة التي يكون فيها البيع منعقداً . 


«المادة 4٠١‏ البيع مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعقد. 


يعني أن البيع هو تمليك مال مقابل مال على وجه مخصوص ويقسم باعتباره مطلقاً إلى بيع 


وهذا التعريف كا أنه تعريف للبيع فهو تعريف للشراء أيضاً وكا أنه ينطبق على البيع من 
كل الوجوه فهو منطبق على الشراء من كل وجوهه أيضاً. هذا إلا أن بقوله مبادلة مال بمال» تخرج 
الإجارة والنكاح لأن الإجارة كمأ سيجيء ف المادةوه )»8٠١‏ هي «بدل المنفعة» والنكاح هو «مبادلة 
المال بالبضع» أبو السعود. وتخرج الهبة والإعارة نضا 

أما بقوله «على وجه تخصوصء الوارد في الشرح فيخرج أيضاً التبرع والهبة بشرط العوض. 
شخص آخر مالآ وسلمه إليه والموهوب له وهب ذلك الواهب مالا آخر غيره وسلمه إليه أيضاً فلا 


١٠١5‏ درر الحكام 


يعد ذلك بيعاً ويخرج عن تعريف البيع وان كان هنالك مبادلة مال بمال لأنه لم يستعمل في العقد 
المذكور كلمي «بعت واشتريت» المختصتين بالبيع . 

ولرب قائل يقول : 

-١‏ قد اشترط الرضاء في صحة البيع بدليل قوله تعالى«إلا أن تكون تجارة عن تراض» وجاء 
تعريف البيع في كثير من الكتب الفقهية بأنه «مبادلة المال بالمال بالرضاء» فتعريف المجلة غير مانع 
لاغياره إذ يدخل به بيع المكره . 

-١‏ بما أن بعض الكتب الفقهية بتعريفها البيع(أنه مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص 
امفيد) قد قيدته بكلمة(مفيد) اخراجاً للبيع غير المفيد وهو الذي يقع في مبادلة مالين متساويين وزناً 
وصفة كمبادلة درهمين فضة بدرهمين فضة مساويين بعضهها البعض وزناً وعياراً. ووصفاً والمنفعة 
في البيع شرط والبيع غير المفيد يكون فاسداً. فتعريف المجلة لأنه لما لم يذكر فيه هذا للقيد كان من 
هذه الجهة أنقاً غير مانع لاغياره. 

*- با أن تقسيم البيع الوارد في تعريف المجلة(وهو تقسيم البيع إلى منعقد وغير منعقد) هو 
تقسيم للبيع المعرف«بأنه مبادلة مال بمال» ى) يفهم من سياق الكلام. وذلك«كتقسيم الشيء إلى 
يعدان مالا فيكون البيع المقسم ليس من أفراد البيع المءعرف بل هو من اغياره. فالتعريف المذكور 
في هذه المادة غير صحيح . 

فجواب ذلك كا يل: 

جواب الأول: بما أن بيع المكره هو بيع فاسد والبيع الفاسد يدخل في التعريف بطبعه لأنه 
من اقسام البيع فلم تر المجلة الزوماً للإتيان بقيد الرضا للإحاطة بأفراد البيع . 

جواب الثاني: وبما أن البيع غير المفيد هو من اقسام البيع الفاسد أيضاً فلا لزوم لإضافة 
قيد«مفيد) المذكور حتى يكون التعريف جامعاً لأفراده . 

جواب الاعتراض الثالث: إن التقسيم الوارد في هذه المادة لا يقصد به تقسيم البيع المعرف 
بها بل إنما هو تقسيم لمطلق البيع الذي هو مبادلة الشىء بالثىء ويقال عنه في اللغة بيعاً. ولا فرق 
بن أن يكوق ذلك الكو مالا أو غير مال يدلبل 'قوله تقال (وشروه: بقن بتقس اوقولة وأن الله 
اشترى من المؤمنين انفسهم» الدر المختار ورد المحتار. 


#المادة 4٠١7‏ البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور 
وينقسم إلى صحيح . وفاسد. ونافذٌ, وموقوفف. 


ولهذه الأقسام تعاريف جاءت في المادة(8١٠)‏ وما يليها على أنها قد تتداخل ببعضها فإنه وإن 


البيوع و 


وجد تباين بين البيع الصحيح والبيع الفاسد وبين النافذ وبين الموقوف فليس من تباين بين النافذ وبين 
الفاسد وبين الصحيح والنافل ويمكن اجتماعها وتداخل بعضها ببعض . 


وعلى ذلك يستفاد أن التقسيم الوارد هنا اعتباري لا حقيقي . 


#المادة *»١٠١1/‏ البيع غير المنعقد هو البيع الباطل . 
إن كلمة البيع غير المنعقد مرادفة لكلمة البيع الباطل فكلتاهما بمعنى واحد. وقد عرفت 
المادة( )١٠١‏ البيع الباطل بأنه غير صحيح اصلل. 


«المادة 41١‏ البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشروع اصلا 

ووصفا. 

فالبيع الصحيح يفيد الملكية حتى قبل القبض راجع المادتين (777 و7577) أي بمجرد حصول 
هذا البيع يصبح المشتري مالكا للمبيع كا أن البائع يصبح مالكاً للثمن ولو لم يحصل القبض. 

وقد عرفت الكتب الفقهية البيع الصحيح بأنه وما كان مشروعاً بأصله ووصفه) 

وعرف علماء الأصول الصحة في العقد بأنها وان يكون الفعل رو للمقصود الدنيوي على 
6 اللائق أي بأن 000 ف العبادات د و للذمة وفي المعامللات ومكة 

فتعريف الأصوليين هذا يجري حكمه في الإجارة. والكفالة, 000 والهبة» وسائر 
والبيع الموقوف غير الفاسد لأنبي| من اقسامه . 

أما البيع الفاسد فيخرج من هذا البيع بقيد(المشروع وصفاً) الوارد في التعريف. 


0 الصجع باون بعص ال حايت مدني تقيض ل 
عن ٠‏ الخطا ف 0 


«والمادة 4 #١‏ الع الفاسد هو المشروع اصال لا ويفا يعني أنه يكون 
فيه بامقاد ذاته فاسداً باعتبار بعض اوصافه الخارجة (راجع الباب السابع) . 


يكون البيع فاسداً إذا كان البيع أو الثمن مجهولاً أو كان الأجل الذي سيدفع فيه الثمن 


م١١٠‏ درر الحكام 


يجهرلاً أو كان شرط انعقاد البيع غير مشروع باعتبار بعض اوصافه الخارجة أما إذا كان البيع نفسه 
غير صحيح باعتبار اوصافه الخارجة فلا يكون فاسداً بل باطلاً 

وهذا البيع يفيد الحكم عند القيض أي أنه يصير نافذاً. وتصرف المشتري حينئذ في البيع 
يكون جائزاً ؛ 

والمراد بالصحة والمشروعية في هذه المادة هو أن يكون المبيع مالا متقوماً وليس المراد بهما جواز 
البيع وصحته إذ أن فساده مانع من صحته . 

وقد عرف الأصوليون الفساد بأنه(أن يكون الفعل موصلا للغاية الدنيوية باعتبار اركانه 
وشرائطه لا باعتبار اوصافه الخارجة) ويشمل هذا التعريف كل ما هو فاسد من العقود كالاجارة 
وغيرها (الازميري) راجع المواد( 7و 11؟و لالالاو 1318). 


وقد يطلق البيع الفاسد على البيع الباطل احياناً فقد جاء الفاسد في قول الزاهدي«إن بيع 
الاب مال الصغير في نفسه بغبن فاحش فاسد اجماعاً وكذا شراءه ماله لنفسه بذلك» بمعنى الباطل. 


«المادة 4٠٠١١‏ البيع الباطل ما لا يصح اصلاً يعني أنه لا يكون مشروعاً 
اصلا. 

أي ان هذا البيع هو البيع غير الصحيح بحسب الأصل والذات والصفات ولو قبض 
المشتري في البيع الباطل المبيع بإذن البائع فلا يصبح له مالكا ويكون كامانة عنده وذلك بعكس 
البيع الفاسد كما مر معنا. أمأ لو قبص المشتري المبيع بدون إذن البائع فيعد غاصبا(رد المحتار) 

وقد عرف الأصوليون البطلان بأنه (أن يكون الفعل بحالة غير موصلة للمقصود الدنيوي 
اصلا) . 


ويشمل هذا التعريف البطلان في جميع العقود وينطبق عليها كلها وجملة القول إنه فا أن 
البيع الباطل يختلف عن الفاسد من حيث الماهية يختلف عنه أيضاً من حيث الحكم . 


#المادة #١‏ «البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي» 

ويعرف البيع الموقوف أنه هو البيع الصحيح 'اصلاً ووصفاً والذي يفيد الملك على وجه 
التوقف . 

وهذا التعريف با أنه يتوافق بتعاريف الفاسد والصحيح والباطل: السابقة الذكر ولا يتنافر 
معها بشيء ويتناول ؛ بيع المميز المحجور فهو أشمل من تعريف المجلة وأضبط. 

هذا وبما أن تعريف البيع الصحيح ينطبق على البيع الموقوف فالبيع الموقوف هو بيع صحيح لا بيع 


البيوع احيل 


فاسد لأن الخكم قي البيع الصحيح هو أن يفيد الملكية بدون قبض والموقوف يفيد الملكية بدون 
فحن أنهنا: ل سي م 


غير أن هذا البيع «البيع الموقوف» مقابل للبيع النافذ أي أنه ليس ببيع نافذ. 


# المادة 4*1 الفضولي هو من يتضرف بحق الغير بدون إذن شرعى 

إن هذا التعريف هو تعريف الفضولي شرعاً أما تعريفه لغة فهو الذي يتداخل فيم| لا يعنيه. 

ويقصد بقوله «بدون إذن شرعي» هو ألا يكون له ولاية أو وصاية أو وكالة لأن تصرف الولي 
والوصي والوكيل لا يعد فضولا. 


الفضولي : نسبة إلى الفضول والفضول جمع فضل والفضل بممعنى الزيادة. وقد كان الواجب 
قياساً أن يقال (فضلي) لأن (ياء) النسبة لا تدخل على الجمع ولكن قد استعملت هذه الكلمة كعلم 
ومفرد بطريق الغلبة مثل قولهم الأنصاري والأعرابي وما إلى ذلك من الألفاظ . 

قلنا: أن تصرف الولي والوصي والوكيل لا يعد فضولاً فإذا ضممنا إلى ذلك تصرف الإمام 
والقاضي وقاضي الجيش لا لهم من الولاية فنكون قد فسرنا التعريفب تفسيرا اما لآن تصرف الإمام 
في بيت المال وغيره من الأمور العامة بشرط اقترانه بالمنفعة تصرف نافذ ومشروع فلو أوقف الإمام 
أرضاً من الأراضي الأميرية ليصرف ريعها في سبيل البر والإحسان فتصرفه نافد ولا يعد فضولا . 


وكذلك القاضي وقائد الجيش فلو تصرف القاضي بأموال الأيتام لتنميتها أو تصرف القائد 
بالغنائم لتقسيمها فلا يعد تصرفههم| فضولاً ويكون نافذاً . 

#المادة »١1١1*‏ البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم إلى لازم 
وغير لازم 

البيع النافذ (يفيد الحكم في الحال) وذلك بمقتضى المادة (717/5) . 

والبيع النافذ هو مقابل للبيع الموقوف فمتى قيل بيع نافذ أريد أنه بيع غير موقوف. 

معنى النفاذ: رانرب اث التطرف ل الخال والملحية التي هي أثر للبيع تثبت في الحال 


ويصبح المشتري مالكاً للبيع بمجرد عقد البيع. بعكس البيع الموقوف فلا تثبت الملكية إلا عند 
الإجازة كما لا تثبْت الملكية إلا عند سقوط 00 البيع الذي يوجد فيه أحد الخيارات. 


© المادة #115 البيع اللازم هو البيع النافك العاري عن الخيارات وبعبارة 


١٠‏ درر الحكام 


أخرى فالبيع اللازم هو البيع الخالي من الخيارات المذكورة في الفصول السبعة من 

وحكم البيع اللازم كا جاء في المادة (75”) هو البيع الذي لا يحق لأحد المتعاقدين الرجوع 
رفعه) وفي الواقع لا يحق لأحد المتعاقدين في بيع أو إجارة أو قسمة ليس فيها خيار فسخ شيء من 
هذه العقود. 

والبيع اللازم هو مقابل للبيع غير اللازم وتقسم العقود باعتبارها لازمة أو غير لازمة إلى ثلاثة 
أقسام : 

١‏ - العقود اللازمة بحق الطرفين وهي العقود الآتية: 

(١)البيع‏ (؟)السلم (؟)الإجارة «وإن جاز فسخها ببعض الأعذار» (5)الصلح (08)الحوالة 
(1)المساقاة (/ا)الوصية التي تقبل بعد وفاة الموصي (8)النكاح (4)الصداق (أي المهر) (١٠)الصدقة‏ 
المقبوضة (١١)اغهبة‏ المقبوضة الخالية من الموانع السبعة. 

؟ - عقد الرهن وهو لازم بحق أحد المتعاقدين دون الآخر فالمرتمن له فسخ عقد الرهن ولو 
رمن الراهن وليس للراهن فسخ عقد الرهن بعد التسليم إلا إذا اشترط في العقد الخيار. 

” - العقود غير اللازمة لأحد الفريقين والتى يحق لكل منها فسخها بدون رضاء الطرف 
الثانٍ وهي : 

(١)الشركة.‏ (1)الوكالة؛ ("”)العارية التي تعطى لغير الرهن (5)المضاربة» (0)الوديعة, 
(1)القضاء ()الوصاية قبل قبول الوصي (8)الوصية قبل موت الوصي . 


#المادة 41١5‏ «البيع غير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات» 


فالبيع الذي يكون فيه أحد الخيارات يحق لصاحب الخيار فسخه (راجع المادة (207)) . 


«المادة 4117 «الخيار كون أحد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه» . 


الكتاونيا هو أن كوف الأساة عبرا ين سين العود وين فسقه رهد التعريف يشمل جميع 
أنواع الخيارات . 


الاختيار صفة قائمة بأحد المتعاقدين فإذا كان البائع خيراً بخيار الشرط مثلا فخيار الشرط 


١١١ البيوع‎ 


هنا قائم بالبائع وبذلك يكون البائع وحده مقتدراً على إنفاذ البيع أو فسخه ولولم يرض المشتري ى) 
لو كان المشتري هو المخير فالخيار يكون قائم] به وله حق إنفاذ البيع أو فسخه بدون رضاء البائع 
«المادة »1١1١17/‏ «البيع البات هو البيع القطعى » 

يستعمل هذا البيع تارة على أنه مقابل للبيع بالوفاء وأخرى على أنه مقابل للبيع بالخيار. 

فاستعمل في البزازية عند قوها «هلاك المبيع باتا أو بخيار الشرط في يد البائع . .» على أنه 
مقابل للبيع بالخيار وفي رد المحتار قبيل باب الكفالة حيث يقول «ادعى البائع وفاء والمشتري باتاً أو 
عكساً فالقول لمدعي البات» قد استعمل على أنه مقابل لبيع الوفاء. 

أما في المجلة فقد جاء على أنه مقابل للبيع بالوفاء (أنظر المادة )١784‏ 


«والبت» مأخوذ من مصدر «بتٌ» وهو بمعنى القطع فيال بت فلان الثيء إذا قطعه. 


«المادة »١١4‏ بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد 
المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم 
البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن 
بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير. 


فيشبه البيع الصحيح لأن للمشتري حق الانتفاع بالمبيع ى) هو الحال في البيع الصحيح وله 
أيضاً في حالة وقوع البيع بشرط الإستغلال أن يؤجر المبيع بعد قبضه للبائع . 

وهنا يتباين حكم هذا البيع وحكم:الرهن لأنه ليس للمرتهن توفيقا للمادة )75٠(‏ أن ينتفع 
بالمرهون كا أنه ليس له تأجيره للراهن فإذا أجره فالإجارة باطلة وله حق استرداد المرهون من 
الراهن . 

ويشبه البيع الفاسد لأن للفريقين بمقتضى المادة و797) حق فسخه وني البيع الصحيح اللازم 
ليس لأحد الفريقين حق فسخ البيع بدون رضاء الفريق الآخر. 

ولهذا فقد كان حكم يع الوفاء من هذه الجهة حكم. الفاسد. 

ويشبه الرهن )١١‏ لأنه لا يحق فيه للمشتري بيع المبيع لآخر «5) لأنه لا يحق له أن يرهنه 
2 لأنه يكون بعد وفاة البائع أحق به 'من سائر الغرماء 5 لأنه يشترط وجود البائع والمشتري في 
المحاكمة عند إدعاء شخص بالمبيع راجع المادة ١8”/‏ (ه) لأن ورثة أحد العاقدين تقوم مقامه بعد 
الوفاة في احكام هذا البيع «1) لأن الشفعة لا تجري فى هذا البيع «7) لأن حق الشفعة في العقار 


١1١1”‏ درر الحكام 


المجاور للمبيع بيع وفاء للبائع وليس للمشتري 88» لعدم تمامه بدون تسليم «4» للزوم نفقات تعمير 
المبيع بيعا وفائيا للبائع . 

كل هذه الأحكام منافية لأن يكون بيع الوفاء بيعاً صحيحاً «أنظر مادتي 5١/ا‏ و4؟/ا» 

وعليه فلو باع شخص داره ب بيعاً وفائياً لدائنه مقابل دينه واحترقت الدار ة قبل القبض والتسليم 
فطالب الدائن المدين بالدين فليس للمدين بداعي سقوطه استناداً على المادة و6946 حق الإمتناع 
عن دفعه. 

كذلك لو توفي المدين قبل تسليم المال المباع من قبله وفاء للمشتري فيحق لغيره من غرماء 
المدين في حال زيادة الدين الذي بذمته عن التركة المخلفة عند إدخال الدار المذكورة في التركة 
واقتسامها مع المشتري بصفته أحد الدائنين ولا يلتفت في ذلك إلى حكم المادة و2979 

والحاصل أن بيع الوفاء وإن وجد فيه تسعة أقوال فأرجحها القول الذي اتبعته المجلة في قولها 
«وهو في حكم اليم الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل 

من الفزيقين مقتدرا على الفسخ وني حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى 

الغير. 

ولكن على كل فوجه الشبه فيه بالرهن أبين وأرجح كا تبين مما مر معنا من التفصيلات أما 
حكم البيع الصحيح وحكم الفاسد وحكم الرهن فقد جاءت في المواد (لأك الا 54م )2 من 
المجلة . 

هذا وقد ذكرت المجلة في البيع بالوفاء المبيع بصورة مطلقة. وجاء في المتن التركي (المال) 
بدلا من المبيع على أن الفقهاء ء وان اتفشوا على جوازه في العقار فقد اختلفوا في جوازه ف المنقول 
فمنهم من قال بالجواز ومنيم من م يجره وقد أفتى كثيرون من شيوخ المسلمين بعدم جوازه. 

ونحن نرى أن المجلة ذكرت المال بصورة مطلقة وبما أن هذا البيع هو بحكم: الرهن والرهن 
جائز في المنقولات. جواز بيع الوفاء في المال المنقول على أن هذا البيع في الغالب انما يجري بين 
الناس في المنقول فقط. 

وقد قصد بكلمة (المال) الواردة في المتن التركي بدلا من كلمة, المبيع. التي جاءت في متن 
المجلة العربي لاحتراز من المستغلات الموقوفة والأراضي الأميرية لأنه لا يجري فيها البيع بالوفاء 
والفراغ بالوفاء الذي يجري فيهما يفترق عن البيع بالوفاء اميأ وحكياً. 


«المادة 4١14‏ «بيع الاستغلال هو بيع وفاء على أن يستأجره البائع» 


وبعبارة أوضح ال بيع الاستغلال هو ب بيع الوفاء الذي يشترط فيه استئجار المائ ئع المبيع من 


البيوع يح 


يفهم من هدا «بأن بيع الاستغلال مركب من بيع وفاء وعقد اجارة» فتاوى أبو السعود ِ 
البيع» . 1 

مثال: فلو باع شخص داره المملوكة له لآخر بعشرة آلاف قرش على أن يردها له عند إعادة 
الثمن وعل أن يؤجرها له وبعد إخلاء الدار وتسليمها للمشري استأجرها البائع من 1 بألف 
قرش لمدة سنة . 3 

فهذا البيع هو بيع استغلال والألف قرش غلة البيع هي الفائدة التي تعود على المشتري من 
المبيع . 

ولا كانت المجلة لم تذكر شيئاً من المسائل المتعلقة البتة وبما أن مسائل الإستغلال تتعلق 
بالإجارة مباشرة فقد عزمنا على ذكر بعض المسائل عنها 5 شرح كتاب الإجارة . 


#المادة 1 «البيع باعتبار المبيع ينه ينقسبم إلى أربعة أقسام ع الأول 
بيع المال بالثمن وبا أن هذا القسم أشتهر: ا يسمى بالبيع . القسم الثاني هو 
الصرف والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع السلم». 

[دذالبيع يقنتم باعثبار الدابيع مظلق: إل تتبن كا مر معنا في لماج و0118 رفسم باعتار 
المبيع إلى أربعة أقسام كما هو مذكور في متن هذه المادة . وتعاريف هذه البيوع ستأق في فى المواد الآتية . 

#المادة 0١‏ «الصرف بيع النقد بالنقد» 

يعني أن بيع الصرف هو بيع الذهب المسكوك أو غير ا ل يهن أل نض والنفسة 
بذهب أو مثلها فضة. 

لو اع تسخصن اخر يها مَصرياً أو اليزة.عنائية واخد ننه مقابلها تقودا فضيه أو تقودا 
ذهبية من (أجزاء الليرة) فذلك البيع هو بيع الصرف. 

وأحكام بر بيع الصرف ومسائله المخصوصة قد وردت في الكتب الفقهية أما المجلة فلم تأت 
على شىء منها منبا 


#المادة #4١77‏ (بيع المقايضة بيع العين بالعين اي مبادلة مال بمال غير النقدين) 
يفهم من هذا التعريف أنه يشترط في المقايضة )١١‏ ألآ يكون الالين نقداً لأنه إذا كان الاثنان 


نقدين فالبيع صرف وإذا كان أحدهها نقداً فالبيع يكون هو البيع المشهور. ر5, أن يكون كل من 
المالين عيناً . كمبادلة فرس معين بفرس معين والا بيع شيء معين بآخر غير معين كأن يبيع شخص 


الملزمة + الببع 


فرطأ را بخمسين كيلة من الحنطة ديئاً لا يعد مقايضة بل يكون بيعاً من القسم الأول من أقسام 
البيع التي جاء ذكرها في المادة .2)١١١«‏ 


«المادة ١77*‏ »4 ((بيع السلم مؤجل بمعجل» 

وبعبارة اوضح هو البيع الذي يكون فيه الثمن معجا واستلام المبيع 0-0 وهو بعكس 
البيع المؤجل فالبيع المؤجل هو الذي فيه يكون المبيع معجال والثمن مؤجلا . 

فيقال في هذا البيع للمشتري «صاحب الدراهم» «رب السلم» «ومسلم) بكسر اللام مع 
تشديدها وللبائع «مسلم إليه» وللثمن «رأس مال السلم» وللال المباع «مسلم فيه» - رد المحتار في 
السلم. 

وكا يجوز في السلم اليكوة الشمق نقدا موز انضا أن كرو تغالا قينا مكنا 

هاب واليع قن يها ءافيمة إل سود ادل بين إل أرينة افناء. 


)١«‏ - المساومة 
«5» - المرابحة 

”27 - التولية 
«5) - الوضيعة. 


بيع المساومة - هو الذي يقع باتفاق من البائع والمشتري على الثمن بدون أن يذكر البائع 
الثمن الذي اشترى به ذلك المال. كأن يبيع أحد لآخر ثوب قاش بماية قرش بدون أن يذكر 
للمشتري القيمة التى كان دفعها ثمناً لذلك القماش . 
بيع المرابحة - هو البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن المبيع الذي اشتراه به على ربح 
معلوم زيادة على ذلك الثمن وذلك كأن يقول البائع للمشتري قد كلفني هذا المال ماية قرش فا 
لك بماية وعشرة قروش. 
بيع التولية - هو البيع الذي يقع بعد بيان الال ثمن المبيع الذي اشتراه به بدون زيادة ولا 
0 
بيع الوضيعة - هو الذي يقع بنقص في ثمن المبيع عما اشتراه به البائع . وذلك كأن يشتري 
1 جنيهات فيبيعه بسبعة . 
«المادة 4١75‏ «الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا 
شيعا فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصلوع 


الاصتناع - لغة طلب العمل وتعريفه الوارد في المجلة هو التعريف الشرعي له.وشروطه أن 


١1 البيوع‎ 


يكون العمل والعين من الصانع والا فإذا كانت العين من المستصنع فهو عقد اجارة «انظر المادة 
)١‏ 

مثال: إذا قاول شخص خياطاً على صنع جبة وقاشها وكل لوازمها من الخياط فيكون قد 
استصنعه تلك الحبة وذلك هو الذي يدعي بالاستصناع . 

أما لو كان القماش من المستنصع وقاوله على صنعها فقط فيكون قد استأجره والعقد حينئذ 
عقد اجارة لا عقد استصناع . 


«المادة 75١1»«الملك‏ ما ملكه الانسان سواء كان اعياناً أو منافع» أي أنه هو 
الثىء الذي يكون تملوكاً للانسان بحيث يمكنه التصرف به على وجه 
الاختصاص . 


اعيان - جمع عين وقد جاء تعريفها في المادة )1١59(‏ 


المنافع - جمع منفعة وهي الفائدة التي تحصل باستعمال العين فكى) أن المتفعة تستحصل من 
الدار بسكناها تستحصل من الدابة بركوبها. 

ولا'كانت المتقعة كالخركة من الاعزات-الوائلة وه :معدومة'فبشب قياساً ال تكون عي 
للعقد لأن الشارع بضرورة الحاجة قد اعطاها حكم لوحو وجوز بان تكون محلاً للعقد فأقام 
العين مقام المنفعة في العقود فيقال في تأجير دار مثلا قد اجرتك هذه الدار فتنعقد الاجارة بقبول 
المستأجر أما إذا قيل قد اجرتك منفعة الدار فعلى قول لا تصح الاجارة ولا تنعقد لأن المنفعة 
معدومة فاضافة العقد إليها غير صحيح (ازميري) وعلى قول آخر فإنها تكون منعقدة وصحيحة 
وسيجيء الكلام على ذلك في شرح كتاب الاجارة. 


#المادة 4١57‏ «المال هو ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره إلى وقت 
الحاجة منقولاً كان أو غير منقول» 

فكل شيء ابيح الانتفاع به أو لم يبح وكل ما هو مملوك بالفعل أو لم يكن مملوكاً من المباحات 
ويمكن ادخاره فهو داخل تحت هذا التعريف. 


هذا ويوجد فرق بين (مالية) الشيىء وبين تقومه فالمالية تثبت بتمول الناس جميعهم أو بعضهم 
أما التقوم فيثبت بتمول الناس وجعل الشرع اياه مباحا للانتفاع (حموي) . 
الأدخار - بتشديد الدال هو الجمع. 


أما بقوله في التعريف «وهو ما يميل إليه طبع الانسان» فيخرج لحم الميتة» والانسان الحر. 


وبقوله «ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» يخرج كل ما لا يقع بيعه وشراؤه كحبة من القمح مثلا 
إلى كل ما هو من قبيلها من الحزئيات وكل ما هو من المنافع غير المستقرة والتي لا يمكن ادخارها 
وحفظها. وعلى ذلك فقد اصبح هذا التعريف باخراجه ما مر تاما لأن حبة القمح وما حبة من 
القمح في الواقع ليست مما يدخر . وكذلك المنافع ليست بال فلا يمكن ادخارها إذ لا ادخار بدون 
بقاء وان عدت المنفعة في عقد الاجارة كا مر بضرورة الحاجة متقومة «رد المحتار». 

هذا ويفهم ما مر معنا من التفصيلات أنه يوجد بين الملك والمال عموم وخصوص مطلق 
فكل مال كفرس مثلا ملك وليس كل ملك كالمنافع مثلا يعد مالا. 


#المادة #١١17‏ «المال المتقوم يستعمل في معنيين الأول ما يباح الانتفاع به 

والثاني بمعنى المال المحرز فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوما 
بالاحراز». 

فالمعنى الأولى هو معى المال الشرعي والثاني معناه العرقي. 

فلحم الخروف المذبوح مثلاً. بما أن أكله وتناوله مباح فهو من هذه الجهة مال ومتقوم أيضاً 
أما لحم غير المذبوح كالمخنوق خنقا فبها أن اكله وتناوله حرام وممنوع فمن هذه الجهة يعد غير متقوم 
وان عده البعض مالا . 

كذلك حبة الحنطة وان تكن وفقاً لهذا المعنى متقومة أي أن الانتفاع بها مباح فليست مال ى) 
قد اسلفنا. كذلك الحيوان الذي يموت حتف أنفه لا يعد مالا. 

فعلى هذا يفهم أن كل شيء فقد منه كل من التمول والتقوم فلا يكون مالا ولا يعد متقوما 
وسيأتي في المادة 2757 الإيضاح على جواز استعمال كلمة «المتقوم» في كلا المعنيين المعنى الأول 
والثاني . 


#المادة 4١74‏ المنقول هو الشي الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ويشمل 
النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات . 

وكذلك الأبنية والأشجار المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو في الأراضي الأميرية هي في حكم 
المنقول «راجع المادة .21١19‏ 

فللابنية والاشجار اعتباران: 

)١(‏ - فإذا اعتبرت الابنية والاشجار مع الأراضي الواقعة عليها تعد حينئذ عقاراً. 


(5) - أما إذا اعتبرت لوحدها بدون الأراضى الواقعة عليها فتعد منقولاً. 


١/ البيوع‎ 


هذا وبا أن المذروعات والعدديات داخلة في العروض فلم تر المجلة حاجة لتخصيصها 
بالذكر. 


#المادة #1١179‏ غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور 
والاراضي مما يسمى بالعقار. 

وعليه يفهم بأن العقار هو عبارة عن مبني كالدور وغيرها من المبان وغرر نبي :وهو الأراصي . 
إلا ان اله بدون الأرض يعد منقولا بحر وذخيرة» فإذا بنى أحد داراً مثلا في غير ملكه فتكون 


المادة فلك النقود مع نقك وهو عبارة عن الذهب والفضة . 


0 كانا الود أو ١‏ يكونا كذلك ويقال للذهب والفضة النقدان والحجاران ودعته| 


وقد اعتير الذهب والفضة مما المقياس الذي تقدر بالنظر إليه أثمان الأشياء وقيمتها ويعدان 
ثمنا. أما النقود النحاسية والأوراق النقدية «البانكنوط» فتعد سلعة ومتاعاً فهي في وقت رواجها تعتبر 
مثلية وثمناً وفي وقت الكساد تعد قيمية 20 «راجع الملادة »١7#8‏ رد المحتار. 


والنقود المعدنية المتداولة في أيامنا هذه ليست بثمن في الأصل ولكن بما أنه يحتاج إليها في شراء 
الأشياء البخسة فهي بمقام اجزاء ضربت للتسهيل على الناس إذا لو اراد المشتري شراء شيء بقرش 
فليس في إمكانه استخراج المقدار المساوي هذه القيمة فضة من الريال أو ذهباً من الجنيه (الدر 
المنتقى) 


#المادة #1١7١‏ العروض جمع عرض بالتحريك وهي ما عذا النقود 


وكذلك الكتاب» والملبوسات» واللحاف» والكرسى» والفراش» وما اشبهها من الاشياء 
كي رول أذ لعفاو قلسن بعر 


هذا وقد جاءت «كلمة عرض» في الصحاح بسكون الراء (عروض) وذكر بأنها تطلق على 
جميع الأموال ما عدا الدراهم والدنانير أما في «المعرب» فقد جاءت بفتح العين والراء كما مر معنا في 
متن المادة على أن الهرض قد يستعمل في بعض الاحايين على أنه مقابل للعقار والحيوان وحينئذ 
تدخل المكيلات والموزونات في العروض . 


18 درر الحكام 


#المادة #1١77‏ المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو 
الذراع وهى شاملة للمكيلالات والموزونات والعدديات» والمذروعات . 


ويقال للمكيللات., والموزونات. والعدديات» والمذروعات «المقدرات الأربعة) . 


#المادة 4١‏ الكيل والمكيل هو ما يكال به 
ويقال له كيل أيضاً ىا جاء في المتن التركي 
الكيل مصدر على وزد سيل. 
وكا أن الكبل يجيء بمعنى كيل الشيء يجيء أيضاً بمعنى المكيال. 
وكلمةكيل الواردة في المتن التركي قد اريد بها الاحتراز عما يكال بالذراع من المذروعات 
والكيلٍ : هو القمح والشعير والذرة إلى غير ذلك من الحبوبات التي تباع بالكيل . 
#المادة #4١5‏ الوزني والموزون هو ما يوزن 
الوزني - بفتح الواو وسكون الزاي جمعه وزنيات. والوزني منسوب إلى الوزن ويجمع 
موزون على موزونات والوزن - هو اختبار الثقل والخفة. 
# المادة 5+ العددي والمعدود هو ما يعد 
والمعدود - بصيغة اسم المفعول ويجمع على معدذودات . 


والعد: هو ضم اعداد الى اخرى غيرها 


«المادة 41١‏ الذرعي أو المذروع هو ما يقاس بالذراع 


كالقماش. والعرصة. والبستان وما إليها (راجع المادة )١1١8‏ 
ويجمع ذرعي على ذرعيات» ومذروع على مذروعات 
ويراد بقول المتن «بالذراع» الاحتراز عن الأشياء التي تكال كيلا 


# المادة نشل المحدود هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه 


كالعرصة والمزرعة 


البيوع 11 


حدود: جمع حد. والحد لغة معناه المنع 
ويطلق على الحائل بين شيئين لأنه مانع من اختلاطهم| 


© المادة لا المشاع ما يحتوي على حصص شائعة 


كالنصف والربع والسدس والعشر وغير ذلك من الحخصص السارية إلى كل جزء م٠‏ سن أجزاء 
المال منقول كان أو غير منقول 

وهد سميت الحصة السارية في المال المشترك شائعة لعدم تعينها في أي قسم من أقسام المال 
المذكور 

حصص: جمع حصة والجمع هنا يستعمل لا فوق الواحد 

والمشاع : الشائع بمعنى واحد ويطلقان عل الحصة المشتركة غير المقسمة (طحطاوي) 

وعليه فالحصة السارية هي الحصة الشائعة أو المشاعة ومجموع الحصص المشتركة لا يعد 
مشاعاً فالمزرعة المشتركة من حيث كل حصة على حدتها مشاعة ومن حيث المجموع غير مشاعة . 


#المادة انال الخصة الشائعة هي السهم الساري إلى كل جزء من من أجزاء 
الملل المشترك . 


كا لو كانت دار مشتركة بين ثلاثة أشخاص بالتساوي فيكون كل ما فيها من غرف. 
وأحشاب» وحجارة. ومسامير مشتركا بين الثلاثة شركاء لكل واحد منهم ثلثه 


#المادة *١5٠‏ الجنس ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى 
الغرض منه 

هذا التعريف هو التعريف الفقهي للجنس أما تعريفه عند الأصوليين؛ فهو الشيء الذي 
يوجد تفاوت فاحش بين أفراده في الغرض والمقصد. كالإنسان فهو جنس فقهي لأنه يتناول الرجل 
والأمرأة على حد سواء لا جنس حقيقي لأن أحكام الرجل والامرأة تتفاوت عن بعضها فالرجل 
أهل للنبوة. والخلافة. والإمامة. والشهادة في الحدود والقصاص بعكس المرأة فهي ليست بأهل 
لذلك. كذلك القماش جنس فقهي فيدخل تحته أنواع كثيرة من الأقمشة المتغايرة كالجوخ. 
والخرير» ومنله الهندي والشامي وغير ذلك من الأنواع . 

النوع : هو الشيء ء الذي لا يوجد تفاوت بين أفراده من حيث الغرض كالرجلع والامرأة 


فالرجل نوع لأن ل فرد من الرجال أهل لأن يصلٍ بالناس [ إماماً وهو أهل للشهادة فق الحدوة 
والقصاص . على أنه وإن كانت الأفراد الي تتناوها كلمة (رجل) في الواقع غير متساوية حا فمنها 


١7‏ درر الحكام 


العاقل الذي يكون أهادٌ للشهادة والإمامة ومنهم المجنون الذي لا يصلح لشيء من ذلك. 

فهذا الاختلاف لما كان اختلاف عارض وليس بأصلىي فلا يعتد به. 

هذا وبما أن أهل الميزان يبحثون في الأشياء من حيث الذات والعرض والحقيقة فيعدون 
الإنسان نوعاً أما أهل الشرع فبها أنهم يبحثون عن الإنسان من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة به 
فيعدونه جنساً وعليه يفهم من هذه التفصيلات كلها أن التعريف الذي ورد في المجلة تعرياً 
للجنس غير منطبق على تعريف الأصوليين ولا تعريف الفقهاء. 


وقد عرفت المجلة الجنس هنا للزومه في البيوع والوكالة. 


#المادة 4١4١‏ الجزاف والمجازفة بيع مجموع بلا تقدير 

الحزاف: تعريب كلمة «كزاف» الفارسية. وهو البيع بالنظر والحدس والتخمين بلا كيل ولا 
وزن «شرح المجمع» . 

ويكون الجزاف في ثلاثة أشياء : 

١‏ - في المبيع كبيع صبرة حنطة بدون ذكر كيلها وبيع كوم تبن بدون ذكر وزنه. وهذا هو بيع 
الجزاف. وسيأتي في المادة )5١4(‏ ما يوضح ذلك تام التوضيح . 

١‏ - في الثمن: وذلك كأن يقول شخص لآخر قد اشتريت دارك هذه بما في هذا الكيس من 
الحنيهات ولم يكن عددها ولا وزنها معلوما. 

* - في البيع وفي الثمن معاً: وذلك كشراء صبرة حنطة بنقود يشار إليها ومقدار الحنطة 
ومقدار النقود غير معلومين . 

وهذا البيع يعد جزافاً بالنظر إلى المبيع . 


«المادة »4 حق المرور هو حق المي 5 ملك الغير 

وذلك بأن تكون رقبة الطريق مملوكة لشخص ولآخر الحق بأن يمر منها فقط. وهذا الحق من 
الحقوق المجردة التي تسقط بالإسقاط يى)| سيجيء في المادة ,.١١1/‏ 

#المادة 41١‏ حق الشرب هو نضيب ‏ معين معلوم من النهر 


ويكون عاماً أو خاصاً بمزرعة أو بستان أو حديقة. «راجع المادة 21571 
ويعين مقدار هذا الحق بالزمن 'تارة وأخرى بأنابيب أو فجوات ذات اساع معين. 


١1١ البيوع‎ 


«المادة »١44‏ حق المسيل حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار إلى 
الخارج . 


أي أن يكون المحل الذي يسيل إليه الماء ملكا لغير صاحب الدار ولصاحب الدار حق 
الاسالة إلى ذلك المحل فقط وحق المسيل هذا كحق المرور من الحقوق المجردة التي تسقط بإسقاطها 

والمسيل هنا مصدر ميمى ويطلق على المحل الذي يسيل الماء منه. وحق المسيل بمعنى حق 
التسييل أو حق الاسالة «رد لمحتا 


#المادة 4١‏ الملل ما يوجد مثله ف السوق بدون تفاوت يعتل به 


كالكيل والموزون والعدديات المتقارية مثل الجوز والبييضص «رد المحتار» راجع المادة )١1١19(‏ 

لأنه وإن وجد تفاوت في الكبر والصغر بين أفراد البيض والحوز وآحادهما فذلك التفاوت لا 
بوجب اختلافاً في الثمن ويباع الكبير منهم| بمثل ما يباع به الصغير «رد المحتار». 

هذا وليكن معلوماً بأنه ليس كل مكيل ولا كل موزون بمثلي فالقمح المخلوط بشعير والكأس 
المصنوع من فضة وذهب ليسا بمثليين وإن كان الأول مكيلا والثاني موزونا. 


«المادة 4147 القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع 


كالمثيي المخلوط بغيره وهو مثل الحنطة المخلوطة بشعير أو ذرة ىا مر معنا » والخيل والجمير 
والغنم. والبقر والبطيخ وكتب الخط وما أشبه ذلك من الأشياء التي يوجد تفاوت بين أفرادها بحيث 
تتفاوت في الأثان تفاوتاً بعيداً. 

ففرس من الخيل قد يساوي مائتي جنيه وآخر قد لا يساوي معشار ذلك 

كذلك الغنم منها ما يساوي خمسة جنيهات ومنها' لا يساوي أكثر من نصف جنيه 

والبطيخ يوجد منه الكبيرة التي تساوي خمسة قروش والصغيرة التي لا تساوي القرش الواحد 

وكتاب بخط جيد لا يستوي بكتاب رديء الخط. فالأول قد يساوي العشرة جنيهات أما 
الثاني ربما كان لاا يساوي عشر معشار هذه القيمة. 


#المادة 4»١417‏ العدديات المتقاربة هي المعدودات التي لا يكون بين 


كالبيض والجوز (أنظر المادة )١119‏ 
وتعد العدديات المتقاربة ى) مر في شرح المادة )١54(‏ من المثليات على رغم التفاوت الموجود 


0 درر الحكام 
بين أفرادها وآحادها لأنه تفاوت جزئي فلا تأثير له على أثمانها . 


#المادة »١5‏ العدديات المتفاوتة هى المعدودات التى يكون بين أفرادها 
وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات 


بثلاثة قروش أو حمسة والأشياء الأخرى القيمية كلها على هذه الكيفية . 


#المادة #١544‏ ركن البيع يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق 
على الإيجاب والقبول أيضاً لدلالتهها على المبادلة 


الركن هنا هو الذي إذا فقد من شيء لا يمكن وجود ذلك الشيء وكما يطلق الركن على معنى 
(المتمم لماهية الثىء) قد يطلق أيضا على معقى «الجزء لماهية الشيىء» كقوطهم (القيام ركن الصلاة) 
فالقيام هو جزء من الصلاة . والمعنى الأول هو المراد في هذه المادة . 

والمتمم لماهية البيع بحد ذاته هو مبادلة المال بالمال وإن أطلق أحياناً على الإيجاب والقبول أو 
على التعاطي الذي يقوم مقامههما فذلك إنما هو من قبيل إطلاق اسم المدلول على الدال (مجمع 
الأنبر) . 

ويفهم من ماهية البيع انه يجب أن يكون كل من البدلين مالا فتنزل الإمام أو الخطيب أو 
المؤذن عن إمامته أو وظيفته لآخر وإن كان صحيحاً ويقوم مقام الاذن من المتولي ولا يحق له الرجوع 
عما تنزل عنه فيها أن ذلك المتنزل عنه ليس بمال فلا يعد بيعاً وإنما هو فراغ وتنزل. 


المادة 4 محل البيع هو المبيع 


وهو المال الذي يتعلق به البيع (راجع المادة 1جم) 

فمحل البيع والمبيع معناهما واحد فههما كلمتان مترادفتان «رد المحتار» 

والثمن وإن كان موجودا في البيع ويخال أنه محل له كالمبيع فبها أن المقصود الأصلي في البيع . 
إنما هو المبيع فهو وحده محل البيع فقط. 


«المادة 4١5١‏ المبيع ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود 
الأصلي من البيع لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثان وسيلة للمبادلة 


وسواء كان مثلياً أو قيمياً فمتى تعين في البيع وفقاً لما جاء في.المادة (5 )٠١‏ فليس للبائع أن 
يعطي للمشتري سلعة أخرى ممائلة له أو أحسن منه فلو قال شخص لآخر قد بعتك هذه الحنطة 


١ البيوع‎ 


الموجودة ف 0 الفلاني وقبل منه المشتري فليس للبائع أن يسلمه خلاف الحنطة المباعة ولو 
كانت 90000 جنس أعلى من جنس تلك . 

ولما كان المبيع هر العضوة الأصلٍ من البيع فقد اشترط فيه ىا ورد في المواد ١95(‏ ولا9١‏ 
و94١)‏ أن يكون وروا ومقدور التسليم وينفسخ البيع بتلفه قبل التسليم . أما الثمن فهو ليس 
كذلك وهو لا يتعين بالتعيين في العقد «أنظر المادة 7817). 

وباج تحط ان كاله بكرن الحتظه ركان سكين البيع لاغ الخنطة الدكررة #البيع ياظل 
(أنظر شرح المادة ولد ولا ينقلب ابيع إلى حال الصحة لو أصبح البائع بعد ذلك مالكاً لهذا 

أما لو اشترى المشتري مالا بمئة جنيه وكان لا يملك المئة جنيه حين العقد فلا يطرأ بذلك 
خحلل ما على العقد وله بعدئذ أن يتداركها ويدفعها للبائع . 

لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثمان إن هي إلآ وسيلة للمبادلة. 

أعيان: جمع عين وهي وإن كانت ك) عرفت في المادة )١69(‏ تشمل الثمن الموجود فبالنظر 
للمقابلة الواردة هنا يعلم بأن المراد بالأعيان إن هو إلا غير الثمن. 

الأموال: جمع مال وكلمة المال وإن تكن ك) فهم من المادة (7؟١)‏ تشمل الثمن أيضا ولكن 
بما أنها جاءت هنا مقابلة للثمن فيعلم من ذلك بأنه قد أريد بها غير الأثان من الأموال. 


«المادة 4151 الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة 

حتى ولو أشير إلى الثمن حين العقد وإن كان نقداً فلا يتعلق بالمشار إليه بل إنما يتعلق بالذمة 
لأن الثمن كما سيجيء في المادة 87 1) لا يتعين بتعيينه في العقد. 

والشمن: لغة هو قيمة الشىء وهذا المعنى أعم من معناه الشرعي فنقل هذه الكلمة إلى المعنى 
الشرعي هو من نقل العام إلى الخاص. 

وقد يستعمل الثمن بمعنى البدل مطلقاً وقد ورد في المادة (475) بهذا المعنى فسيأق في شرحها 
إيضاحه وتفصيله (مجمع الأغمر) . 

وحملة القول أن للثمن معنيين بمعنى أنه قيمة المبيع ويتعلق بالذمة وهو المعق الوارد في هذه 
المادة ومعنى أنه بدل أي أنه المال الذي يكون عوضاً عن المبيع . 

فيدخحل فيه وهو في المعنق الأول المكيلات» والموزونات» والعدديات المتقارية والنقود دون 
الأعيان لعدم إمكان ترتبها بالذمة. 

ويدخل فيه بمعناه للثاني النقود والمكيلات والموزونات والأعيان غير المثلية كالحيوات والثياب 
وما إليهاء هذا والثمن نوعان: 


١75‏ درر الحكام 


النوع الأول: الثمن المسمى . 

النوع الثاني : ثمن المثل. 

وسيأق في المادتين الآتيتين تعريفهم|. 

وقصارى القول أنه بما أن الثمن لم يكن هو المقصود الأصلي من المبيع فلا يتعين بالتعيين في 
عقد البيع . 

وللسبب نفسه لا يشترط فيه أن يكون في ملك المشتري وقت العقد وأن يكون بوذا 
ا الو ا لو ل 1 ا 
عقد البيع (رد المحتار) . 


أما الفرق بين الثمن والمبيع فسيأي البحث عنه في شرح المادة (154). 


#المادة #161 الثمن المسمى هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت 
البيع تله اشى_سواء: كان ميظابها 'القيقة اتفقرفية أو قافا هنا ار ؤائدا بعلتهاء 

وعلى ذلك كما أن الثمن المسمى قد يكون بقيمة المبيع الحقيقية يكون أيضاً أزيد من القيمة 
الحقيقية أو أنقص. 

مثال: لو باع إنسان فرساً له قيمته الحقيقية حمسين جنيهاً بخمسين جنيهاً فيكون قد باعه 
بقيمته الحقيقية أو لو باعه بستين فيكون قد باعه بعشرة جنيهات زيادة عن قيمته أما لو باعه بأربعين 
فيكون الثمن المسمى قد نقص عن القيمة الحقيقية للفرس 

هذا ولا كانت كلمة «قيمة» كا يفهم من المادة الآتية هي السعر الحقيقي له لثمن المبيع فوصقها 
بالحقيقية إنما هو وصف تفسيري . 

حاشية لبيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالثمن: 

١‏ - الغش الغالب: هو أن تكون كمية الذهب أو الفضة في النقود أقل من الكمية المعدنية 
الممزوجة معها كأن يكون الثلث فضة أو ذهباً والثلثان نحاساً أو غيره من المعادن الأخرى. 

؟ - الغش المغلوب: وذلك هو النقود التي تكون كمية الذهب أو الفضة فيها أزيد من 
المعادن الأخرى الممزوجة ما 


#- النقد الخالص: وهو النقود الذهبية أو الفضية التي لم تمزج بمعدن آخر من المعادن. 


١ البيوع‎ 


؛ - زيوف: جمع زيف هي الدراهم التي لا يوجد فيها ذهب أو فضة مثل الأجزاء المعدنية 
أو النحاسية البحتة. 
ه - الكساد: وهو أن يبطل التداول بنوع من العملة ويسقط رواجها في البلاد كافة. 
5 - الانقطاع: هو عدم وجود مثل الشيء ما في الأسواق. 
ولو وجد ذلك المثل في البيوت فانه ما لم يوجد في الآسواق فيعد منقطعا. 
/ا - الرخص: هو تنزل قيمة شيء ما أي نقصانها. 
م - الغلاء: تزايد قيمة الثيء أي ارتفاعها (رد المحتار) . 


المادة #١0‏ لقي لقيمة هي الثمن الحقيقي للثيء وكذلك ثمن المثل . 

أي أنبها المقياس للمال بدون زيادة ولا نقصان. 

فالقيمة بما أنها بمنزلة المقياس فلا تكون زائدة أو ناقصة (رد المحتار). 

وتجمع القيمة على قيم كعنب وهي مأخوذة من القيام لأن السعر لما كان يقوم مقام المتاع فقد 
سمي قيمة. 

وكا بينا في شرح المادة (؟5١)‏ أن الثمن المسمى وثمن المثل هما من أقسام الثمن فالثمن هو 
المطلق الأعم أما الثمن المسمى وثمن المثل فهما المطلق الأخص. 

على أنه يوجد بين الثمن المسمى وبين ثمن المثل عموم وخصوص فيجتمعان في مادة ويفترقان 
في ائنتين . 

مادة الاجتماع ‏ هي كما لو باع شسخص ماله الذي يساوي مئة قرش بماية قرش ثمناً مسمياً فلماية 
قرش كا أنها الثمن المسمى للمبيع فهي القيمة الحقيقية له أو ثمن المثل. 
ترقا عا قالبيداً وتلف المبيع بيد المشتري فتلزمه الماية قرش قيمة المبيع الحقيقية ويضما للبائع . 

إفتراق الثمن المسمى عن القيمة - وذلك كأن يبيع شخص مالا يساوي ماية قرش بمئة 
وخمسين بيعاً صحيحاً فالماية والخمسون هي الثمن المسمى للمبيع وليست قيمته. 


«المادة 4١56‏ المثمن الشيء الذي يباع بالشمن 
المثمن : من التثمين بضم الميم الأو لى مع فتح الثاء والميم الثانية المشددة . 
التثمين: بمعنى وضع القيمة والسعر. 


يوجد فرق بين المثمن والمبيع بل بين هذه المادة وبين المادة .)١51١(‏ فالمثمن كما جاء في المادة 
(؟١١)‏ بتعريف الثمن هو الشيء الذي يباع مقابل بدل يثبت في الذمة أما في بيع المقايضة وإن 
قبل للبدلين بيع فلا يطلق عليهما مثمن. فعلى ذلك يفهم بأنه يوجد بين المثمن وبين المبيع عموم 
مطلق وخصوص مطلق فالمثمن هو المطلق الأخص فإذا بيع مال مثلاً بخمسين قرشاً فك] أنه يقال 
للمال مبيع يقال له أيضاً مثمن . 

أما إذا بيع حصان بجمل بيع مقايضة فيقال للحصان والجمل مبيع فقط ولا تطلق عليها 

هذا ولا كان فهم المادتين (757 و )١5‏ فهراً جيداً يقتضي معرفة الفرق بين الثمن والمبيع 
والتمييز بينهها فنرى أن نأتي هنا بالإيضاحات الآتية: 

الأعيان على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وهي الأعيان التي تكون دائأ أثماناً. وتلك هي عبارة عن الذهب والفضة. 

ولا يكون الذهب والفضة إل ثمن سواء 0 وهي الأداة المختصة بالثمن أو 
والقيميات. عله لاحن تيا ل العقد وإذا كلفد قبل ا الله سا 

القسم الثاني: وهو الأعيان التى تكون أبداً مبيعة . وهذه هي عبارة عن الأعيان التي ليست 
من ذوات الأمثال ولا من العدديات المتفاوتة كالحيوانات والدور والأثواب وما إليها من الأموال 
القيمية وهذه الأموال سواء دخلت عليها (الباء) أداة الثمن واستعملت معها أو ل تدخل وسواء 
استبدلت بأموال من جنسها أو من جنسن آخر فلا تتغير عن وضعيتها وتبقى مبيعاً أبداً لهذا فقد 
وجب أن تكون معينة ومعلومة 5 البيع لأجل صحته (أنظر المادتين ٠‏ 7# 0 

القسم الثالث: وهو كل ما كان متراوحاً بين المبيع والثمن وذلك كالمكيلات. والموزونات» 


١‏ - إذا تقابلت المكيلات والموزونات والعدديات وغير ذلك من المثليات أي كل ما كان غير 
النقد بأحد النقدين فهناك احتالان: 

الأول: هو كون تلك المثليات متعينة وعلى ذلك فتعد من المبيعات فلو قال البائع دبعت 
حنطتي الموجودة في المحل الفلاني لك بكذا ديناراً وعقد البيع على هذه الصورة فالمثليات كروييها 
متعيناً فيجب مراعاة شروط المبيع فيها. 

الاحتمال الثاني - كون المثليات المذكورة غير مقترنة بحرف «الباء» أداة الثمن فيكون العقد 
عقد سلم والمثليات المذكورة (مسلم فيه) . 


البيوع يفن 


ونجب فيه مراعاة شرائط السلم وذلك كى) لو قال المشتري قد اشتريت كذا كيلة حنطة بكذا 
ديناراً فالحنطة المذكورة مبيع مسلم فيه. «رد المحتار». 

؟ - متى تقابلت المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة «أي كل الأموال المثلية ما عدا 
النقدين» بعين وفي ذلك احتمالان أيضاً: 

الاحتمال الأول - هو كون المثليات المذكورة متعينة فتكون بذلك ثمناً ىا لو قال شخص 
لآخر بعتك هذا الحصان بصيرة هذه الحنطة أو بعتك صيرة هذه الحنطة بهذا الحصان فالحنطة تكون 
ثمناً والحصان مبيعاً. «رد المحتار» . 

الإحتمال الثاني - هو كون المثليات غير متعينة وعلى ذلك فتكون تلك المثليات مبيعاً ومسلا 
فيه وذلك كما لو قال شخص لآخر قد اشتريت منك كذا كيلة من الحنطة بهذا الفرس. «رد 
المحتار» . 

* - أما إذا تقابلت المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة أي كل ما كان مثلياً من 
الأموال ما عدا النقدين بأمثالها أي بمال مثل من نوعها فإذا كان المقابل «بالكسر» والمقابل «بالفتح» 
عيناً فيعد البدلان مبيعاً والبيع بيع مقايضة مثال ذلك لو قال شخص لآخر بعت هذه الخمسين كيلة 
حنطة مهذه العشرة قناطير أرز فاليدلان مبيعان والبيع 2 مقايضة . 


«#المادة اك ل التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين 

وهو لغة بمعنى التأخير وتحديد الأجل وشبعا هو كا ورد في تعريف هله المادة. 

ويقال للزمن المضروب في التأجيل وللوقت المعين فيه «أجل» وللدين «مؤجل» ويقال للدين 
المؤجل عند حلول الأجل «الدين الحال» يفهم من ذلك كله أن التأجيل قد خصص أولا: بالدين 
انيا: بالوقت المعين. 

أما إذا أجلت العين التي تكون ثمناً أو مبيعاً أو كان الأجل غير معين ومجهولاً فالتأجيل حيتئذ 
غير مشروع والبيع يكون فاسدا. 

هذا والتأجيل لازم في غير القرض وليس للمؤجل الرجوع عن تأجيله. 

ويحصل التأجيل )١(‏ حين العقد وذلك كالبيع والاجار اللذين يعقدان على أن يؤدي بدله| 

(؟) بعد العقد وذلك كالبيع والاجارة اللذين يشترط فيهما تعجيل الثمن أو البدل حين العقد 
ثم يؤجلان لمدة سنة مثلاً «أنظر المادة (48؟)». 


هذا ويقابل تأجيل الدين حلول أجله. «رد المحتار» . 


١8‏ درر الحكام 


«المادة #١617‏ التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقاً الى أوقات متعددة معيئة. 

هذا التعريف هو تعريف التقسيط الشرعي وأما تعريفه اللغوي فهو تجزئة الثبيء إلى أجزاء 
وذلك كتأجيل دين بخمساية قرش إلى خمسة أسابيع على أن يدفع منه ماية قرش كل أسبوع . 

فعلى ذلك يفهم بأن في كل تقسيط يوجد تأجيل وليس في كل تأجيل يوجد تقسيط. وأنه بناء 
على ذلك يوجد بين التأجبل والتقسيط عموم وخصوص مطلق والتقسيط هو المطلق الأخص منهما. 

#المادة #١04‏ الدين ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل 
ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم أو من صيرة الحنطة 
الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدين . 

والدين يترتب في الذمة بعقد كالشراء والاجار والحوالة أو استهلاك مال أو استقراض. 


والدين هو مال حكمى سواء كان نقداً أو مالا مثلياً غير النقد كالمكيلات والموزونات (رد 
المحتار) . 1 ا 


وليس بمال حقيقى لأن الدين لا يدخر وأن اعتبار الدين مالا حكمياً إنما هو لأنه باقترانه 
بالقبض في الزمن الآتي سيكون قابلاً للادخار. أما الذمة فقد سبق تعريفها في المادة الثامنة. 

هذا وان احكام الدين تختلف عن أحكام العين. 

فالدين قابل للاسقاط بخلاف العين والعين تكون في بيع السلم ثمناً بعكس الدين فانه لا 
بكرن كذلك: 

والحاصل أن الدين يقسم إلى ثلاثة أقسام : 

ل هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه . 

2-7 هو الذي وان لم يتعلق بالذمة فهو غير موجود ولا مشار إليه. 

- هو الذي وان كان موجوداً ومشار إليه فهو من المثليات غير المفرزة ككيلة واحدة من 
الحنطة غير مفرزة في صبرة حنطة . 

يفهم من هذه التفصيلات كلها أن الدين غير مختص بالشيء الثابت بالذمة وعليه يكون المثال 
الوارد في المجلة اعم من الممثل. 

أما القرض فإنما يطلق على المثلى الذي يدفعه المقرض للمستقرض. . 


يوجد بين الدين والقرض عموم وخصوص مطلق والقرض هو المطلق الأخص. 


١4 البيوع‎ 


فلو اشترى شخص ملآ من آخر بعشرة دنانير مثلاً فكم| أن المال يصبح ملكا له تصبح 
العشرة دنانير في ذمته ملكاً ناكم وباعطاء المشتري العشرة دنانير للبائع يثبت في ذمة م 
للمشتري مثل العشرة دنانير هذه إلا ان الدين المترتب بذمة المشتري باشتراء المبيع يكون باقياً لأن 
المشتري لم يؤد عين الدين الواجب عليه اداؤه بل إنما قضى مثله ولكن بما أن البائع إذا طالب المشتري 
بشمن المبيع يحق للمشتري ان يطالبه بالمبلغ الذي قضاه اياه فليس للبائع حينئذ أن يطالب المشتري 
إذ لا فائدة من المطالبة المتقابلة المتكررة (رد المحتار) . 


والحاصل بما أنه كما يثبت في ذمة المشتري من جهة البيع عشرة دنانير للبائع يثبت للمشتري 
في ذمة البائع عشرة ناض أيها وهي الي اخذها البائع ثمناً للمبيع فيحصل بين هذدين الدينين 
تقاض جيري فلا يحق لأحد المتبايعين مطالية الآخر (اشياه) 


هذا ويتفرع بناء على حصول اداء الدين بطريق التقاض المسألتان الآتيتان: 


١‏ - إذا ابرأ الدائن المدين ابراء اسقاط بعد أن أوفاه المدين اياه فالابراء صحيح ويحق 
للمدين استرداد المبلغ الذي دفعه لزان أما إذا ابرأه ابراء استيفاء فلا يحق له استرداد ما دفعه لأن 
ابراء الاستيفاء عبارة عن اقرار بم بقبض الحق واستيفائه (اشياه رد المحتار) 


؟ - إذا اوفى المدين الدين الذي في مقابله رهن فتلف الرهن بيد المرتهن فبا أن الدين الذي 
ف مقابل الرهن يسقط فيجب على الدائن اعادة ما استوفاه وفاء للدين. 


#المادة *»١659‏ العين هي الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي 
وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين وكلها من الأعيان. 

العين هي لفظ من أشهر الألفاظ المشتركة وأكثرها معان. 

فمن معانيها المعنى الحقيقي كاستعمللها لحاسة البصر ومنها المجازي . 


الشيء المقابل للدين (رد المحتار) 


يفهم من المثال الوارد في هذه المادة إن لفظة العين كما يمكن أن تكون عقاراً يمكن أن تكون 
من الحيوانات» والمثليات المعينة والمكيلات» والموزونات» والنقود. والعروض. 


#المادة ١٠١‏ » البائع هو من يبيع 
هذا هو الت المتتهور لخن الكلية :وقد تطلق كا مرق اوه :الكناني عل المشتري: أيضا. 


الملزمة 4 البيوع 


ريل درر الحكام 


#المادة 4١51١‏ المشتري هو من يشتري 


وهذا المعنى أيضاً هو المشهور لكلمة مشتري وقد تطلق أيضاً على البائع كا مر في مقدمة 
الكتاب. 


طالمادة 4171 المتبايعان هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضاً 


عاقدين لعقد سواء كان العقد عقد بيع او عقد اجارة أو هبة أو غير ذلك من العقود. 


والمادة #١0‏ الاقالة رفع عقد البيع وازالته 

تقع اقالة البيع بالفاظ مخصوصة كا قلت وقبلت وبا أشبه ذلك من الألفاظ. مخرج بقولنا 
بالفاظ مخصوصة فسخ العقود غير اللازمة كالبيع الموقوف. والبيع بشرط الخيارء والبيع الفاسد. 

ومعنى الاقالة» هو رفع وازالة العقد أي فسخه سواء كان العقد بيعاً أو اجارة أو اي عقد من 
العقود الأخرى اللازمة. 

وذكر الاقالة هنا لا يستدل منه بأنها تختصة بالبيع فهي كا تقع في البيع تقع أيضاً في غيره من 


العقود اللازمة.. ولا كان جوهرها واحد وحقيقتها لا تتغير في العقود اللازمة جميعها فلم تذكر في غير 
هذا المكان من كتب المجلة. 


«المادة 4١74‏ التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية 
تغرير» على وزن تفعيل وهو بمعنى الاخداع . ويقال للخادع غار وللمخدوع مغرور. 
وذلك كأن يقول البائع للمشتري ان مالي يساوي كذا وهو لا يساوي ذلك فخذه أو يقول 
أما الغرور فهو أن يخدع الانسان نفسه بنفسه: 


وذلك.ى) لو باع البائع ماله بانقص مما يساوي بدون تغرير من المشتري بقوله للبائع انه لا 
يساوي أكثر من كذا. 


١ البييوع‎ 


#المادة #1١76‏ الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العروض 
والعشر 5 الحيوانات والخمس ف العقار أو زيادة 

وربع العشر في الدراهم بالنظر إلى قيم الأشياء الحقيقية أيضاً. 

يعني : ان اعطاء العشرة بعشرة وربع أو أخذ العشرة وربع بعشرة في الدراهم واعطاء ما 
قيمته عشرة بعشرة ونصف أو أخذ ما قيمته العشرة ونصف بعشرة في العروض واعطاء ما قيمته 
عشرة بأحد عشر أو أخذ ما قيمته أحد عشر بعشرة في الحيوانات واعطاء ما قيمته عشرة باثني عشر 
وأغلاتنا كتكدافق قسن شه فق الفقار يعن غينا فالعلا 

ووجه اختلاف مقدار الغبن باختلاف الأموال نائّ عن مقدار التصرف بتلك الأموال فا 
كان التصرف بها كثيراً قل المقدار الذي يعد فيها غبناً فاحشاً وما كان التصرف بها قليلاً كثر فيه ذلك 
المقدار. 
الفاحش كأن يعطي رجلا آخر عشرة بعشرة وثمن أو بأخذ منه العشرة وثمن بعشرة في الدراهم أو 
يعطي العشرة بعشرة وربع أو يأخذ منه العشرة وربع بعشرة في العروض . 

والعروض هنا أيضاً تشمل الموزونات والمكيلات كنا قد مر معنا في شرح المادة )١* 1١‏ 
ويوجد بين الغبن الفاحش والغبن اليسير فرق في الأحكام. فبيع مال اليتيم بالغبن اليسير صحيح 
وباطل بالغبن الفاحش. والغبن اليسير ولو اقترن بالتغرير فلا يكون مثبتا لخيار الغبن والتغرير 
بخلاف الغبن الفاحش فإنه إذا اقترن بالتغرير فيجب فيه الخيار. 


© المادة كدف القديم هو الذي له يوجد من يعرف أوله 
فمنتهى الوقت الذي يعلمه الناس يعتبر حداً للقدم. وقد تستعمل كلمة القديم بمعنى الشيء 
الذي م يسيبق لوجوده عدم ولكن المصطلح عليه عند الفقهاء ف هذه الكلمة هو المعنى الذي حاء 
على أنه يجب اضافة كلمة «بالمشاهدة» على التعريف لأن كثيراً من الأشياء القديمة التي ترجع 
إلى عهد بعيد كمئتي سئة أو أكثر يعرف زمن وجودها بما ذكره التاريخ عنها. 
وقد استعمل لفظ القديم بمعناه هذا 5 القواعد الكلية وفي كتاب الشركة وان م يستعمل ف 


رضنا 


الباب الأول 


في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه أربعة فصول 


الفصل الأول 
فيا يتعلق بركن البيع 
#المادة 41717 البيع ينعقد بايجاب وقبول 


ويجب أن يحصل القبول من الشخص الذي حصل الايجاب له وإلا فالقبول من شخص آخر 
قر لا كر ترا ومتى اقترن الايجاب بالقبول على الصورة المشروعة فلا يتوقف الانعقاد على اذن 
أحد الناس أو رضائه. إلا أنه يشترط لصحة القبول الشروط السبعة الآتية: 

١‏ - موافقة القبول للايجاب. 

؟ - وجود المؤجب حين القبول في قيد الحياة. 

* - ألا يكون الموجب قد رجع عن ايجابه قبل القبول 

- ألا يكون المخاطب قد رد الايجاب 

ه - أن يكون المتعاقدان قد سمعا ألفاظ الايجاب والقبول. 

5- صدور كل من الايجاب والقبول من شخص غير الشخص الذي صدر منه الآخر 

7 - أن يكون العاقدان جادين في عقد البيع غير هازلين . 

فالشرط الأول من هذه الشروط السبعة سيأتي بيانه في المادة «لا/9١»)‏ والمواد التي تليها 

الشرط الثاني: هو أن يكون الموجب في قيد الحياة حين القبول ويكون أهلا للبيع. فإذا توفي 
الموجب بعد الايجاب وقبل القبول فايجابه يصبح باطلاٌ ولا يصح قبول المخاطب بعد ذلك «هندية» 


الشرط الثالث: سيأتي بيانه في المادة »١85«‏ وما يتلوها من المواد. 
شرط الرجوع: لكن يشترط ليكون رجوع ا مهمجب صحيحاً سماع الفريق الآخر اياه. فإذا 
فاجابه الفريق الآخر وم يسمع رجوعه قد قبلت فيعقد البيع «الهندية» 


١*5‏ درر الحكام 


الشرط الرابع : إذا أوجب أحد المبايعين البيع فرد الثاني ايجابه ببطل الايجاب فلو حصل 
الغبول بعدئذ فلا ينعقد البيع «طحطاوي» «راجع الملدة »01١‏ 


الشرط الخامس: يشترط في انعقاد البيع ساع البائع والمشتري ايجابب! وقبوله) فلو أوجب 
البائع البيع فقبل المشتري ولم يسمع البائع فلا ينعقد البيع ولكن إذا سمع الحاضرون قبول المشتري 
فادعاء البائع بعدم السماع غير مصدق مالم يدع فقد السمع أو ضعفه (هندية). 


الشرط السادس: لايصح قيام شخص بفرده مقام العاقدين فيتولى طرفي العقد في وقت 
واحد أي أنه لا يجوز تولي شخص في عقد بيع واحد الإيجاب والقبول معاً لأن أحد المتبايعين 
«تملك والثاني تملك ولا تجتمع الصفتان في وقت واحد وفي شيء واحد. 


وعلى هذا فلا تكون البيوع الآتية صحيحة: 
علا يكون العقد صحيحا جمع الاغمر) . 

؟ك إذا وكل شخص آخر ببيع ماله لولده الصغير أو وكله بشراء مال ولده الصغير لنفسه 
والوكيل باع مال الرجل أو اشترى مال الصغير فلا يكون البيع جائز ا «خلاصة ف بيع الاب والأم» 

“- إذا وكل اب تبيع مال ولده الصغير لابن صغير ثان له والوكيل فعل ذلك فالبيع غير 
جائز أما إذا وكل اب لخضاق بيع مال لابن له صغير ووكل آخر في شراء ذلك المال لولده الآخر 
الصغير فيكون البيع جائزا. وذلك لوقوعه من شخصين«راجع المادة )١459‏ 


على أن لهذا الحكم مستثنيات يجوز فيهما صدور الإيجاب والقبول في البيع من شخص واحد 
ويتم العقد احياناً فيهم| بالإيجاب فقط واليك اياهما. 


-١‏ لأبي الصغير أن يتولى طرفي عقد البيع لولده الصغير وأن يعقد له البيع بلفظ واحد 
«الانقروي» فقد اعتبر اللفظ الواحد من الاب مقام اللفظين بداعي الشفقة الأبوية. مثال: لو أراد 
أبو الصغير بيع ماله لولده الصغير فقال بعت مالي من ولدي الصغير فلان بكذا قرشأ ينعقد البيع 
بلا حاجة لقبول الاب أو قبول شخص آخر لهذا البيع. وكذلك إذا اراد أبو الصغير شراء ماله 
لنفسه فالحكم على هذا الوجه أيضا. 


على أن انعقاد البيع بلفظ واحد إنما يتم بانشاء العاقد البيع بالفاظ تفيد الأصالة عن نفسه ىا 
رأيت في المثالين أما إذا انشأ العاقد البيع بالفاظ تدل على الولاية على الصغير فلا ينعقد البيع ولا بد 
حينئذ من القبول لانعقاد البيع. مثال: لو أراد أبو الصغير شراء مال الصغير لنفسه فاوجب البيع 
قائلا قد بعت من نفسبي هذا امال المملوك لولدي الصغير بكذا دينارا فما لم يقبل البيع فلا ينعقد. 
لأن الاب بقوله«بعت» في هذه المسألة دليل على أنه أوجب البيع بصفته ولا على ولده الصغير. 


ركن البيع د 


؟- لو أراد أبو الصغير بيع مال ولده هذا من ولد صغير آخر له. فله أن يتولى هنا أيضاً 
طرفي العقد «انقروي» «هندية). 

مثال: لو قال الاب قد بعت هذا المال المملوك لولدي الصغير فلان من ولدي الصغير الآخر 
فلان بكذا فينعقد البيع . 

ويقوم مقام الاب هذا بعل وفاته أبو الاناء والوصى . والقاضى (هندية») 

ويمكن أن يكون شخص واحد في البيع رسولاً لكلا العاقدين «هندية» 

الشرط السابع : راجع شرح المادة94) 

هذا ويبما أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول فم لم يوجد في البيع خيار المجلس فليس لأحد 
الطرفين الرجوع عن البيع بعد الإيجاب والقبول بداعي أن البيع لم يربط بحجة أو سندء أو بحجة 
أن مجلس البيع لم يفض لأنه لو رجع أحدهما فيكون قد ابطل حق الملكية الثابت بالإيجاب والقبول 
أي أنه لو رجع البائع فيكون قد ابطل حى المشتري في ملكية البيع «بدائع» . 

فإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بكذا وقال المشتري اشتريته فالبيع ينعقد ولا فائدة 
من رجوع البائع بعدئذ وقوله ندمت فلا أريد بيع مالي «راجع المادة هلا"ا) رهندية). 

أما عند الإمام الشافعي فللعاقدين خيار المجلس ما لم يتفرقا يعني أنه بعد البيع بالإيجاب 
والقبول يحق للبائع أو المشتري أن يفسخ البيع أو أن يجيزه حتى انفضاض المجلس وإذا امضى 
أحدهما البيع واسقط حقه في الخيار بقى الخيار للطرف الآخر. 

أما إذا تفرق المتعاقدان بدنا أو اختارا لزوم العقد فلا خيار مجلس والتفرق من المجلس يعرف 
بالعرف لأن الخصوصات التي ليس لما في اللغة والشرع حد أو مقدار فيرجع بها إلى العرف وخيار 
المجلس يثبت للمتبايعين بدون أن يشترطاه أو أحدهما حتى أن المتبايعين لو اتفقا على أن لا يكون 
خيار مجلس فالبيع باطل «الباجوري». 

والإمام الشافعي يستدل على ثبوت خيار المجلس بالحديث الشريف «المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا» . 

أما الائمة الحنفية فيقولون أن الخيار المذكور في هذا الحديث يقصد به خيار رجوع القول 
يعني إذا قال البائع بعت فيحق للبائع قبل أن يقول المشتري قبلت أن يقول رجعت عن البيع | 
أنه يحق للمشتري أن يقول لا أقبل البيع وكذلك إذا قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال 
فيحق له أن يقول رجعت قبل أن يقبل البائع بالبيع كما أنه يحق للبائع أن يقول لا أقبل فالخيار 
المقصود بالحديث هو هذا الخيار «بدائع» . 


أسباب الاختلاف: يوجد ثلاثة اوجه لاستعمال اسم الفاعل . 


وردنا درر الحكام 


-١‏ إذا كان معنى المصدر المشتق منه موجوداً في زمن استععال اسم الفاعل فيكون قد 
استعمل اسم الفاعل في معناه الحقيقي كاستععال كلمة «ضارب» فيمن يضرب في الحال وهذا متفق 
عليه في المذهبين. 

-١‏ إذا كان ذلك المعنى غير موجود إلا أنه سيوجد في الآتي فاستععال اسم الفاعل في ذلك 
مجازي كاستعال كلمة«ضارب» فيمن لم يضرب وسيضرب وهذا أيضا متفق عليه. 

*“- أن يكون ذلك المعنى كان موجوداً في الماضي وانقضى في ال حال فاستعمال اسم الفاعل فيه 
عند الخنفية بحاز وعند الشافعية حقيقة كاطلاق كلمة «ضارب» على من وقع منه الضرب وانقطع . 

ولفظة المتبايعين الواردة في الحديث الشريف با أنها قد استعملت فيمن وقع منه) البيع 
فالحنفية لم يثبتوا خيار المجلس وحملوا كلمة التفرق على التفرق بالأقوال وأما الشافعية فقد اثبتوا 
خيار المجلس وحملوا لفظة التفرق على. التفرق بالابدان. 

أما سبب وجوب القبول في البيع فهو أنه لا يمكن إنساناً أن يثبت ملكاً لآخر بدون قبوله 
ورضاه لأن اثبات الملك متوقف على الرضاء والقبول فهذه القاعدة يتفرع منها وجوب القبول بعد 
الإيجاب في عقود البيع والهبة إلا أنه يستثنى الميراث من هذه القاعدة. فال المورث يدخل في ملك 
الوارث بدون رضا الوارث حتى لو صرح الوارث بعدم قبوله. إن الإيجاب والقبول إما أن يكون 
متراخياً أحدهما عن الآخر أي أن يكون الإيجاب أولاً والقبول ثانياً. ففى هذه الحالة لا شك أن 
البيع ينعقد. وإما أن يصدرا معاً في وقت واحد وفي هذه الصورة الثانية فعلى رأي بعض الفقهاء 
ينعقد البيع وعلى رأي غيره لا ينعقد «مجمع الانبهر» الدر المنتقى» «البحر» ولم يرد في المجلة ما يترجح 
به أحد القولين صراحة إلا أن قول المجلة في المادةو١ 2٠١‏ والمادة«” 2٠١‏ ان الإيجاب هو أول كلام 
وان القبول هو ثاني كلام يشمل اختيارها القول الثاني. 

يجب أن يكون القبول من الذي وجه إليه الإيجاب فلو اوجب شخص البيع لشخص فقبل 
البيع آخر كان موجودا في مجلس البيع فالبيع لا ينعقد. 

مثال ذلك: لو قال شخص لآخر بعتك هذا الحصان بائة دينار فلم يجب ذلك الشخص 
بشيء إلا أن الشخص الآخر الجالس بجانب ذلك الشخص قال قبلت البيع فالبيع لا ينعقد لأن 
القبول وقع من شخص لم يوجه إليه الإيجاب. ولكن إذا قال شخص لآخر بعتك هذا المال وأمر 
الموجه إليه الإيجاب آخر موجودا في مجلس العقد أن يقبل البيع فقبله ينظر ماذا قبل ذلك الشخص 
فإن كان قبل البيع بالفاظ قبول الرسول للبيع فالبيع ينعقد وأما إذا قبل بالفاظ قبول الوكيل للبيع 
فالبيع لا ينعقد. والبيع ينعقد بالإيجاب والقبول بدون أن يتوقف الانعقاد على إذن أحد لأن 
الإنسان له حق التصرف في ملكه كيفما يشاء ولا يحتاج في تصرفه لإذن آحر «أنظر المادة )١١1905‏ 
وعلى هذا فك) يحق للإنسان أن يبيع داره وامواله المنقولة لشخص آخر بدون إذن فكذلك يحى له 
أن يبيع اشجاره المغروسة في أرض وقف مربوطة بمقاطعة أو ابنيته المنشأة على أرض موقوفة بدون 


ركن البيع /7 1١‏ 
إذن متولي الوقف. إلا أنه قد صدرت ارادة سنية بتاريخ ١٠‏ ايلول سنة ١18‏ تمنع من سماع 


دعوى البيع والشراء في الأملاك غير المنقولة إذا حصل البيع بسندات عادية ولم يريط بسندات الدفتر 
الخاقاني أي سندات الطابو. 


#والمادة 58 الايجاب والقبول 5 البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين 
لانشاء البيع في عرف البلد والقوم . 

الفاظ البيع هي بعت واشتريت وقبلت ورضيت وقولك كل هذا الطعام على أن يكون لي 
والعبارات التي تستعمل لانشاء البيع في عرف البلدان وعادات الأمم. 

مثال ذلك : إذا قال شخص لآخر بعنى هذا المال بكذا فقال له الثاني بعته منك فقبل الأول 
بقوله اشتريته منك أو اشتريت ينعقد البيع ما لم يكونا هازلين. 

كذلك لو قال شخص لآخر بعتك هذه الدار بمائة دينار فأجابه الثاني بقوله قبلت ينعقد البيع 
بلفظة قبلت وكذلك إذا قال البائع للمشتري في مجلس إذا دفعت لي ألف قرش في حصاني هذا 
ابيعه فدفع المشتري له ذلك المبلغ في نفس المجلس ينعقد البيع بينهاهرد المحتار» . 

وقد ينعقد البيع بالتعليق على فعل القلب «الرغبة» كقول شخص لآخر إذا رغبت في اشتراء 
هذا الشيء فقد بعته منك بخمسين قرشاً فيجيبه الآخر نعم انه يوافقني أو احببته أو رغبت فيه أو 
أريده فينعقد ا وينعقد ا بلفظ ا 0 شخص 0 قل رددت لك هذا الحصان 

ا ل 0000 
بألف قرش فيجيبه الشريك بقوله قبلت. وينعقد البيع بقول البائع «ادفع النقود فهو لك وهو فداء 
لك «هندية). 

وينعقد البيع بلفظ «السلم» وداطبة» كأن يقول شخص لآخر قد وهيتك مالي هذا بخمسين 
درهماً فإن أجابه الآخر بقوله قبلت انعقد البيع. وينعقد البيع بكلمتي «اعطيت وملكت» كىم] 
سيجي ء في المادة و59١).‏ 

وينعقد البيع أيضاً بقول أحد المتابعين ويشمل الثاني كقول شخص لآخر بعتك هذا المال 
بألف قرش وبقبض المشتري لال بدون أن يقول شيئا. وينعقد هذا البيع على أنه بيع قولي لا بيع 
تعاط لأن بيع التعاطي لا يتضمن إيجاباً بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن «رد المحتار». 

كذلك لو قال رنجل لثان كل لي كيلة حنطة بعشرين قرشاً فكل له الثاني صامتاً ينعقد البيع 
وكذلك إذا قال رجل لآخر في بجلس قد اشتريت منك هذا المقدار من الحنطة بخمسين قرشاً 


١78‏ درر الحكام 


واطلب إليك أن تتصدق به وتصدق الثاني بذلك المقدار في ذلك المجلس فالبيع ينعقد لأن تصدق 
البائع يدل على القبول ولو تصدق البائع بالحنطة بعد انفضاض المجلس لا ينعقد البيع بينهها لأن 
الاعراض مبطل للإيجاب أنظر المادة 2١87‏ ولا ينعقد البييع بعد ذلك بالقبول. 

كذلك إذا قال شخص لآخر قد بعتك هذا القماش بخمسين قرشاً وخاط الثاني من ذلك 
الرائن ثويا ينعقد البيع بين الاثنين «هندية). 


ويفهم من لفظ «إنشاءالبيع) أن البيع لا ينعقد باقرار الطرفين به فلو أقر رجلان ببيع لم يكن 
واقعا بينب)| قبلا لا ينعقد البيع بهذا الإقرار لأن الإقرار اخبار وليس بإنشاء كما يتبين في شرح المادة 
1517 وعلى هذا لو قال شخص لآخر كنت بعتك هذا المال بكذا قرشا فاجابه الثاني أنا لم اشتر 
منك ذلك المال فسكت الأول ولم يقر انكار الثاني. ثم أقر ذلك الشخص المكر في مجلس آخر 
باشتراء ذلك المال يثبت الشراء لأن حق البيع عائد للمتابعين فاما الإقرار بعد الانكار بما يكون فيه 
حق لشخص واحد كاطبة, والصدقة فغير معتبر. ولا ينعقد البيع بالألفاظ التي لا تدل على التمليك 
كقول شخص لآخر بعنى هذا المال بكذا قرشا فيجيبه بقوله انني ارغب في ذلك فلا ينعقد البيع 
«طحطاوي» . 

ولا ينعقد البيع أيضاً بلفظ الاقالة كقول شخص لآخر قد اقلتك مالي هذا بكذا قرشاً فلا 
ينعقد البيع بينها ولو اجابه الآخر بقوله قبلت «هندية). 

يفهم من جملة «الإيجاب بالقبول في البيع عبارة عن كل لفظين إلخ» أن البيع لا ينعقد 
بالاشارة فلو قال رجل لآخر هل تبيعنى مالك هذا بكذا قرشا فأشار له الثاني برأسه اشارة قبول لا 
ينعقد البيع لأن تحريك القادر على النطق رأسه غير معتير إلا إذا اتبع الإشارة باللفظ في المجلس 


جاء في المجلة أن الألفاظ التى تستعمل في إنشاء البيع أكثر ما تكون بصيغة الماضي وأنه لا 
حاجة إلى النية فيها يقع به البيع من هذه الألفاظ لأن النية لا يظهر أثرها ولا يحتاج إليها إلا في 
الألفاظ المحتملة (أنظر المادة الثانية) وقد بينا فيها مضى أن استعمال صيغة الماضي في البيع يكون 
إنشاء (أنظر المادة .)٠١ ١‏ 


ويفهم من المثالين الأخيرين الواردين في هذه المادة أن الإيجاب إذا كان لفظياً فليس بضروري 
أن يعاد في القبول جميعه ى) إذا قال شخص لآخر بعتك هذا المال بمائة قرش فأجابه الثاني بقوله 
أخذته منك أو قال الأول أخذت منك هذا بمائة قرش فأجابه الثاني بقوله بعت فالبيع ينعقد ولا 
حاجة لأن يقول الآخر في المثال الأول في قبوله ولا أن يقول الآخر في المثال الثاني اشتريته منك. 


الجدء شرط في البيع فلا ينعقد بيع الهزل إذ لا رضاء في عقد يبنى على الهزل والهزل لغة 
اللعب واصطلاحاً قصد شيء بلفظ م يوضع له ولا يصلح للتجوز فيه. 


ركن البيع س١‏ 


عن كله وحادها .قعل امازل فق بين آنا بتول للتكترى إي لتك هذا امال هارلا: 

وإذا تواطأ متبايعان على أن العقد الذي سيجريانه بحضور الشهود يراد به الهزل فالتواطؤ 
الذي تقدم العقد بمنزلة التصريح بقصد الهزل أثناء العقد ويكون هذا البيع بيع هزل فإذا اختلف 
المتبايعان في البيع هل هو هزل أو جد فالقول لمدعي الجد مع بمينه فإذا وجدت قرينة تدل على قصد 
المزل في البيع كأن يباع الشيء بنقص فاحش جدا فالقول إذ ذاك لمدعي الحزل أما إذا ادععى الهزل 


مشتر بعد أن دفع ثمن المبيع أو بعضه فدعواه غير مسموعة. 


© المادة 84 > «(الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضى كبعت واشتريت 
وأي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول فلو قال البائع بعت ثم قال 
المشتري اشتريت أو قال المشتري أولا اشتريت ثم قال البائع بعت انعقد البيع 
ويكون لفظ بعت في الأول إيجاباً واشتريت قبولاً وني الثانية بالعكس وينعقد 
البيع أيضاً بكل لفظ ينبىء عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع أعطيت أو 
ملكت وقول المشتري عدت أو فلكت برضت أو أمثال: ذلك . 

قد تقدم في شرح المواد السابقة ما فيه الغنية عن التطويل والتكرار بشرح هذه المادة فليراجع 
في مواطته . 

«المادة 4117١‏ ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضاً إذا أريد بها الحال كما في 

في البيع بصيغة المضارع ثلاثة احتماللات: 

الأول: إن ما يراد منه إيجاب البيع في الخال فالبيع ينعقد «مجمع الأنهر» 

مثال ذلك : إذا قال البائع للمشتري أبيعك هذا المال بمئة قرش وأجابه المشتري اشتريه وكان 
قصد البائع والمشتري من قولههما الحال فالبيع ينعقد وكذلك إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا المال 
فأجابه المشتري بقوله أشتريه وقصد الحال فالبيع يتعقد . 

الاحتمال الثاني : أن يقصد الإستقبال فلا ينعقد البيع . 

الثالث: أن يخلو عن قصد الحال والاستقبال فلا ينعقد البيع أيضاً «رد المحتار . 


مستكى هذه القاعدة 
إذا كانت صيغة المضارع تستعمل في عرف بلد للحال وغير محتملة لإرادة الاستقبال ىا هو . 


1 درر الحكام 


الخال عند أهل خوارزم فالبيع ينعقد بلا نية وقد سبق في المادة ١‏ البحث في سبب احتياج التبايع بصيغة 
المضارع إلى النية. وكذلك الحال في المضارع إذا اقترن بما يعنيه للحال فالبيع به ينعقد 
بلا نية مثال ذلك: إذا قال البائع أبيع الآن فالبيع ينعقد. 


© المادة ١١‏ ) صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع 
وأشتري لا ينعقد بها البيع . 

صيغة الاستقبال في اللغة العربية هي المضارع المقترن بالسين أو سوف كأن يقال سأابيعك أو 
سوف أبيعك وإئما لا ينعقد البيع بها لأنها وعد مجرد وفي معنى المساومة في البيع ى) أنه لا ينعقد 
البييع بصيغة الاستفهام ى] إذا قال المشتري للبائع هل تبيعني هذا بمائة قرش فأجابه «بعت» نعم إذا 
قال المشتري ثالثا «قبلت» فالبيع ينعقد لأن الإيجاب والقبول حصلا بكلمتي «بعت وقبلت» الدالتين 
على الإنشاء «هندية). 


«المادة 4117 لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضاً كبع واشتر إلا إذا دلت 
بطريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري بعني هذا 
لنيء بكذا من الزاهم وقال البائع بعتك لا ينعقد البيع أ أما 4 قال 0 
أخحذت هذا الثىء بكذا قرشاً وقال البائع حذه أو قال اللّه يبارك لك 07 
انعقد البيع فإن قوله خذه والله يبارك ههنا بمعنى ها أنا ذا بعت فخذ (راجع 

يعني أن إرادة معنى الحال من صيغة الأمر غير ممكن فلذلك لا ينعقد البيع «أشباه. ونبر» 

إلا أنه ينعقد البيع بصيغة الأمر الدالة على الحال دلالة اقتضاء وذلك الدلالة عند الأصوليين 

١‏ - دلالة منطوق النص 

# د دلالة إشارة النص . 

ع دلالة باقتضاء النص. 

ولا شأن لنا في الثلاثة الأولى إذ لا تعلق ها بهذه المادة فنكتفي بإيضاح الدلالة الرابعة التي 
تتعلق مهذه المادة دون غيرها. 


ركن البيع ١:١‏ 


فدلالة الاقتضاء هذه الا يصح اللفظ شرعاً إلا بتقدير لازم له يترتب عليه المتقدم الذي 
يحتاج إليه ولولا التقدير لكان لغوا يصار عنه كلام العاقل ما أمكن كأن يقال لرجل مثلاً اعتق عبدك 
منى بخمسين دينارا فالاعتاق المذكور موقوف على الملكية والملكية لا تصح إلا بالبيع الذي لم يذكر 
«فتغدير البيع لازم لتصحيح قوله (اعتقى عبدك)» الخ . 

0 هنا ان كا أن 0 بالإعتاق ارسي نهنا ويكون عرز 0 في هذا المثال 
الاقتضاء 50 وقد ثبت 0 قبل 0 (حموي). 

وكذلك لو قال البائع للمشتري بعت عبدي هذا بألف وأجابه المشتري بقوله فهو حر فقد 
نت اقتضاء لفظة «اشتريت» وأصبح معنى ذلك قد اشتريته فهو حر 


والحاصل ان أصل الكلام هنا (مقتضى) وطلب هذا الكلام الزيادة يعني طلبه البيع (اقتضاء) 
وتلك الزيادة (مقتضى) والشيء الذي ثبت بتلك الزيادة ثبت (بحكم الإقتضاء) . 

وبيان المثال الأخير من هذه المادة وهو (إذا قال البائع للمشتري خذ هذا المال وأجابه المشتري 
أخذت أو قال المشتري أخذت وأجابه البائع خذه) إن صيغة (خذ) هنا تقتضي وجود البيع قبل 
اللفظ المذكور فأصبحت دالة على الحال بطريق الاقتضاء إذ يكون المعنى بعتك فخذه فينعقد البيع 
بها ولا يحق للبائع أو المشتري الرجوع عن البيع في هذه الصورة أما عدم انعقاد البيع بصيغة - 
فهو في حالة عدم وجود القبول ثالثاً ىا تقدم أما إذا وجد القبول ثالث فالبيع ينعقد. مثال ذلك : 
قال المشتري للبائع بعني هذا المال بكذا درهياً فأجابه البائع بعته ثم عاد المشتري وقال اشتريته أو 
أخذته أو إذا قال البائع للمشتري اشتر مني هذا المال ممبلغ كذا فأجابه المشتري بقوله اشتريت ثم 
خاطيه البائع بقوله بعت فالبيع ينعقد (هندية) «راجعم شرح المادة )١١/٠١‏ 


«المادة 41107 كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضاً 


يجري حكم هذه المادة ف جبيع العقود كالإجارة. والهبة وغيرها فك| أنه يجوز الإيجاب 
والقبول في تلك العقود له لفظاً وشفاهاً فكذلك يجوز فيها أيضاً مكاتبة وىا أنه يجوز الإيجاب والقبول 
مكاتبة من الطرفين كذلك يجوز بكتاب من طرف واحد ثالثا : برسالة من الطرقين زابعاً: برسالة من 
طرف واحد ولفظ من الطرف الآخر إلا أنه يجب أن يكون الكتاب و 50 كا أنه يجب أن 
يقبل الإيجاب من المخاطب في المجلس الذي يصل فيه إليه الكتاب. يعني يعتبر المجلس في هذه 
المسألة بلوغ الكتاب أداء الرسالة . مثال: إذا كتب شخص كتاباً ات ل لل قز 
من ماله لذلك الشخص وأرسل ذلك الكتاب له وبعد أن وصل الكتاب لذلك الشخص وقرأه 
ووقف على مآله كتب أيضاً كتابا إلى ذلك البائع معنوناً ومرسوماً يتضمن قبوله ذلك البيع فالبيع 
يكون قد انعقد بإيجاب وقبول كتابي وكذلك لو كتب شخص كتابا إلى شخص غائب يتضمن بيعه 


١5‏ درر الحكام 


مالا معيناً وأرسل الكتاب إليه وعند وصول الكتاب للشخص الأخر وبعد أن قرأه واطلع على مآله 
قال قبلت البيع فالبيع يكون قد انعقد بإيجاب كتابي وقبول شفهي . 

وكذلك إذا قال شخص لآخر أني بعت مالي هذا من فلان الغائب بكذا درهماً إذهب واعلمه 
فدهن :ذلك الإشوق اودعت قفي ابر وفولا راغر ولك الشتهفى ذلك زف ذلك العكمصن 
البيع في ذلك المجلس فالبيع ينعقد بطريق الرسالة من طرف وبطريق القنول الشفهي من الطرف 
الآخر «هندية». 

وانعقاد البيع ولو باخبار شخص غير الرسول بسبب أن الموجب بقوله للرسول أخبر فلاناً. 
يكون قد أظهر الرضاء بالتبليغ عن نفسه فالتبليغ الذي جرى من أي شخص كان هو برضاء 
الموجب أما الإيجاب في غياب الطرف الآخر بغير المكاتبة والمراسلة فهو باطل ولا يتوقف على قبول 
اللكافك ققط أمتال ذلك: لو قال شخص قد بعت مالي الفلاني من فلان الغائب فالإيجاب باطل حتى 
لو سمع هذا الإيجاب شخص وأخبر به الطرف الآخر بلا أمر .من الموجب أي بدون رسالة 
والشخص الآخر قبل البيع عندما بلغه ذلك فالبيع لا ينعقد. كذلك لو كتب شخص إلى آخر كتابا 
لآخر وسأله هل تبيعني مالك بكذا وأجابه الآخر قد بعته فلا ينعقد البيع «بزازية» لأن الإيجاب لا 
يصح بصيغة الاستفهام كذلك لو كتب شخص إلى آخر بعني مالك بكذا دينارا فأجابه ذلك 
الشخص بكتاب أني بعته منك فلا ينعقد البيع بل يحتاج انعقاد البيع إلى قبول. ثالثا لأن الإيجاب 
لا يصح بصيعة الأمر «أنظر المادة 2١77‏ ويبطل الإيجاب الواقع كتابة ورسالة إذا رجع الكاتب أو 
المرسل عن إيجابه قبل قبول المكتوب إليه والمرسل إليه «هندية». والقبول الذي يقع بعد رجوع 
اوثحب فل هذه الصورة ركون" تفي . وانظن اناده 1/4 

أما إذا عزل الرسول فلا ينعزل قبل أن يبلغه علم عزله فعلى هذا يوجد فرق بين عزل 
الرسول وبين الرجوع عن الإيجاب مثال ذلك : لو أوجب البائع البيع وأمر رسولاً أن يبلغه المشتري 
ثم رجع الموجب عن البيع بدون أن يعلم الرسول حتى أدى الرسالة فقبل المرسل إليه البيع فالبيع 
لا ينعقد لأن الطرف الآخر قبل البيع بعد رجوع الموجب عن إيجابه وبعد بطلان الإيجاب أما إذا لم 
يرجع الموجب عن الإيجاب إلا أنه عزل الرسول ولم يعلم الرسول خبر عزله حتى أدى الرسالة فقبل 
المرسل اليه فالبيع ينعقد لأن الرسول قد بلغ الرسالة قبل إن يعلم بعزله فالرسالة صحيحة وقد تم 
البيع بقبول الطرف الآخر للبيع. 


#المادة 4١1/5‏ ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس 


ينعقد البيع بإشارة الأخرس المعروفة سواء كان الأخرس عالاً بالكتابة أو جاهلاً بها. فلا 
يسقط العمل بإشارة الأخرس إذا كان عالاً بالكتابة ولا يشترط انضمام اشارته إلى كتابته. 


وكا ينعقد البيع بإشارته المعهودة ينعقد بها سائر العقود الأخرى كالإجارة والحبة والرهن 


ركن البيع ١‏ 
والنكاح والطلاق «أشباه» ولكن يشترط أن تكون الإشارة الصادرة من الأخرس معروفة فإذا كانت 


غير معروفة فلا ينعقد البيع كفاية أنظر المادة ١‏ أما إشارة غير الأخرس فلا ينعقد البيع مها فلذلك 
قيدت الإشارة بالأخرس «أنظر المادة 2154. 


#المادة »١1/6‏ بما أن المقصد الأصليى من الإيجاب والقبول هو تراضي 
الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع 
التعاطي مثال ذلك أن يعطي المشتري للخباز مقدارا من الدراهم فيعطيه الخباز 
مقداراً من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع 
ويأخذ السلعة ويسكت البائع وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة 
دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب 
منه الحنطة فقال البائع أغطيك إياها عدا يقد الب ايفن وان ل غير ليا 
الإيجاب والقبول وفي هذه الصورة لو ارتفع سعر الحنطة في الغد إلى دينار ونصف 
يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة 
وتدنت قيمتها فالمشتري مجبر على قبوها بالثمن الأول وكذا لو قال المشتري 
للقصاب اقطع لي بخمسة قروش لحا من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع 
القصاب اللحم ووزنه واعطاه إياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله 
وأخذه. أي أن المقصد في البيع تراضي الطرفين إلا أن تراضي الطرفين بما أنه من 
الأمور الباطنة فقد أقيم مقامه الإيجاب والقبول لأنما يدلان عليه «أنظر المادة 
16). 

وكا أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول اللفظيين لدلاتها على التراضي فكذلك ينعقد البيع 
بالمبادلة الفعلية التي تدل عليه أيضا. وكا ينعقد البيع بالتعاطي في الأموال الخسيسة ينعقد بالتعاطي 
في الأموال النفسية «الشلبي على الزيلعي). لأن جواز العقد ليس مستنده صورة اللفظ بل مستنده 
التراضي ولذلك لا ينعقد البيع إذا م يتراض المتعاقدان لفظياً. 

يشترط في بيع التعاطي ألا يكون الإيجاب والقبول لفظيين فإذا كان كذلك فالبيع لا يكون 
بيع تعاط بل يكون 8 فإذا حصل الإيجاب والقبول لفظاً من المتعاقدين دون أن يجري التلفظ 
بكلمة دفع الثمن وقبض المبيع فالبيع ينعقد ولكن لا يعد هذا البيع بيع تعاط. وبيع التعاطي ينعقد 
أما بالدفع من الجانبين وأما بتسليم المبيع وأما بتسليم الثمن أي أنه ينعقد بيع التعاطي بتسليم 
البائع المبيع للمشتري وتسليم المشتري الثمن للبائع . وكذلك ينعقد بتسليم المشتري الثمن للبائع 
على وجه الشراء أو تسليم البائع المبيع للمشتري بدون قبض الثمن «هندية» ودرد المحتار» . 


١‏ درر الحكام 


وإعطاء المشتري الثمن في المثال الوارد في متن المجلة هو رضاء صراحة وإعطاء البائع للمبيع 
هو رضاء دلالة. أما إذا لم يسكت البائع وصرح بعدم الرضاء فالبيع لا ينعقد فبناء عليه إذا دفع 
المشتري النقود للبائع وحين) اخذ البطيخة قال له البائع أتركها فلا يبقى حكم لبيع التعاطي ولا 
يجوز أن يحمل كلام البائع هذا على أنه يقصد به بيان بيعه المال بالرخص وأنه يريد بقوله هذا 
إدخال السرور على المشتري لا عدم الرضاء بالبيع . 
كذلك إذا رد شخص لآخر مالا بخيار الغبن وكان البائع عالا بأن المال الذي باعه من 
المشتري هو غير هذا المال الذي رده إليه فإذا أخذه ورضي به فالبيع يكون بيع تعاط «أبو السعود» . 
كذلك إذا طلب شخص من المشتري أن يأخذ بالشفعة ما اشتراه وكان ذلك الطلب لا حق له في 
الشفعة وسلمه المشتري ذلك المبيع برضاه أي بلا حكم الحاكم فبالتعاطي ينعقد البيع . 


إن في المنال الأخير الوارد في متن المجلة خمس مسائل: -)١(‏ إن البيع ينعقد بالتعاطي . 
)١(‏ - ان بيع التعاطي ينعقد في الأموال الخسيسة والنفيسة. (7) - ان البيع ينعقد بالإعطاء من 
جانب واحد (5) - بإعطاء المبيع وبإعطاء الثمن. (0) - ينعقد بيع التعاطي ولو تأخرت معرفة 
المبيع مثل أن يدفع المشتري الثمن أولا ثم بعد ذلك تحصل معرفة المبيع . كذلك الوكيل بالشراء إذا 
أنكر الوكالة بعد شرائه المال ثم سلمه بعد ذلك لموكله فتسلمه الموكل فالبيع ينعقد بين الوكيل 
والموكل ويكون بيع تعاط ولا يحق للوكيل أن يقول للموكل اثبت وكالتك وإلا فأنني أسترد المال. 
كذلك إذا سأل المشتري البائع بكم تبيع كيلة هذه الحنطة فأجابه البائع بعشرين قرشا مثلا فقال له 
المشتري كل لي كيلة فكال له البائع ذلك وسلمه له أو وضعه بأمر البائع في كيس له فالبيع ينعقد. 


يفهم منعبارة المبادلة الفعلية أنه لا يتم بيع التعاطي إذا لم تحصل المبادلة الفعلية“فعلاً مثال 
ذلك: لو رأى شخص حطابا يحمل على حماره حطبا فقال له كم ثمن حمل الحار فقال الحطاب 
عشرة قروش فقال له المشتري سق الحمار إلى بيتي فلا يتم البيع بهذا القول مالم يسلم حمل الحمار 
إلى البيت ويدفع المشتري الثمن إلى البائع لأن سوق البائع حماره نحو بيت المشتري ليس فيه تسليم 
الثمن أو المبيع ولا يتم بيع التعاطي إلا بالتسليم . 


يشترط في بيع التعاطي )١(‏ أن يسمى الثمن وأن يكون المبيع موجوداً ومعلوماً «أنظر المادة 
و/277 إلا أن الأشياء التي تكون أسعارها معلومة كالخبز مثلاً لا يجب تسمية الثمن فيها (؟) 
يشترط في انعقاد هذا البيع ألآ يكون التعاطي مبنياً على بيع فاسد أو باطل وقع قبلاً. فإذا بني 
التعاطي على بيع فاسد أو باطل فلا ينعقد ما لم يحصل متاركة أي فسخ أو إقالة البيع السابق 
(بزازية) و(الدر المختار) مثال ذلك: إذا باع شخص سمكة تسبح في البحر من شخص بعشرة 
قروش مثلا والمشتري قبل بذلك فاصطاد البائع تلك السمكة بعد الإيجاب والقبول اللفظيين اللذين 
وقعا بينهه| وبناء على ذلك سلم البائع السمكة للمشتري والمشتري سلمه العشرة القروش فالبيع لا 
ينعقد بهذا التعاطي ويحق للمشتري أن يسترد الثمن من البائع. أما إذا تفرغ الطرفان عن البيع 


ركن البيع 1١6‏ 
الباطل والفاسد بوجه المتاركة ثم تبايعا بالتعاطي فإن البيع ينعقد حينئذ. وليس جواز العقد 
بالتعاطي قاصراً على البيع بل يجري في الإقالة والإجارة أيضا. 


المادة #1 إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر 
العقد الثاني فلو تبايع رجلان مالا معلوماً بمائة قرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا 
ذلك المال بدينار أو عمائة وعشرة ة أو بتسعين قرشاً يعتدر العقد الثان . 


القاعدة الأصلية أن العقد إذا جدد وأعيد فالثاني باطل. فالبيع بعد البيع. والصلح بعد 
الصلح والنكاح بعد النكاح, والحوالة بعد الحوالة كل ذلك باطل إلا أن بعض صور البيع والإجارة 
م القاعدة | يجيء في هذه المادة فإذا عقد البيع أولاً ثم عقد ثانياً على مثل ثمن الأول 

جنسا ووصفاً كدر فالعقد الثاني غير معتبر ويبقى العقد الأول على حاله لأنه لا يوجد فائدة في 
العقد الثانين. وشرط صحة العقد أن تترتب عليه فائدة (أنظر المادة .)٠٠١‏ مثال ذلك: لو بيع مال 
بعشرة دنانير ثم عقد بيع ذلك المال من البائع لنفس المشتري بعشرة دنانير فالبيع الثانٍ غير معتبر 
ولا يطرأ خلل على العقد الأول بذلك العقد الثاني (هندية). كذلك لو باع مالا من آخر بعشرة 
ريالات ثم دفع للبائع عن المشتري ريالين منها إبراء إسقاط ثم عاد البائع والمشتري فعقدا البيع 
ثانية على ذلك المال بعشرة ريالات فلا ينفسخ العقد الأول. 

أما إذا كان العقد الثاني يتضمن تبديل الثمن أو زيادته أو نقصه فالعقد الثان صحيح لمكان 
الفائدة منه. وينفسخ العقد الأول. وإذا شرط الطرفان أن يكون الثمن معجلا ثم تعاقدا على أن 
يكون مؤجادٌ أو إذا اتفقا في العقد الأول أن يكون لثمن مؤجلاً وفي الثاني أن يكون معجلاً انفسخ 
العقد الأول وصار الثاني معتبراً. وكذلك إذا باع تلشطن هن لخر هالا ريف صحيحا ثم باعه منه 
ثانية بيعاً فاسداً ينفسخ الأول (مشتمل الأحكام انقروي). 


إن الصورة الأولى الواردة في مثال المجلة هي تبديل وزيادة للثشمن. وفي الصورة الثانية 
كذلك. وفي الصورة الثالثة تبديل وتنزيل للشمن. وفي الصورة الرابعة زيادة للثمن فقطء وفي 
الصورة الخامسة تنزيل له. 

والحاصل أن العقد الثاني هو المعتبر والمشتري يكون مجبراً على دفع الثمن الذي يسمى في 
العقد الثاني فلذلك إذا ادعى البائع أنني بعت هذه الدار من هذا الشخص في شهر رمضان سنة 
كذا بألف قرش وادعى المشتري انني اشتريتها في شهر شوال بخمسائة قرش وأقام كل منها البيئة 
على ما ادعى يحمل ذلك على أنه قد تجدد العقد بيهه| على تنزيل الثمن ويحكم في الشمن بالبيع الثانٍ 
(انقروي) ويعتبر أن شهود الطرفين صادقون فيا شهدوا به. 


الفصل الثان 
في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب 

المادة /411 إذا اوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة العقد 
قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن 
وتفريقه| فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشوب بمائة قرش مشلا فإذا قبل 
المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب حميعه بمائة قرش وليس له أن يقبل 
جيعه أو نضفه بخمسين قرشأ وكذا لو قال له يعتلك: هذين الفرشين نبثلاثة آلاف 
فرش وقبل المشتري . يأل الفرسين بالثلاثة آللاف وليس له أن يأخذ أحدهما 
بألف وحمساثة 

يشترط في انعقاد البيع أن يكون القبول موافقاً للإيجاب في خمسة أشياء : 

أولاً : في مقدار الثمن 

الثاً: في المثمن 

رابعاً: في صفة الثمن 

امنا هق :شرط الخيان, 

لثلا تتفرق صفقة البيع . ويفهم من المثال الوارد في المجلة أنه ليس لأحد العاقدين تبعيض 
الثمن المثمن أو كليها أو تغييرهما أو تبديلهم]| سواء أكان المبيع واحداً أم متعلدا فإذا فرق في ذلك 
فالبيع لا ينعقد لأن المشتري وإن كان مقتدراً على تفريق صفقة الببع فالبائع يتضرر من ذلك لأن 
0 التجار أن 0 المال الحيد 8 المال الدون ويييعوثما معأ بقصاد رمج المال 0 
م ل وكذاكإذا كا ابيع شيئا وأا وان بح 
وكذلك" البائع إذا كان 295 تفريق صفقة البيع فالمشتري فر الك لأن المبيع إما أن 
يكون واحداً ففي هذه الحالة يتضرر المشتري بضرر الشركة وإما أن يكون المبيع متعدداً ففي هذه 


الحالة قد تكون رغبة المشتري بالنسبة إلى غرض الاشتراء في زيادة ابيع المتعدد عن المبيع غير 
المتعدد فإذا كان قادراً على تفريق صفقة البيع فإن ذلك يوجب أن يبقي , بعض المبيع وينشأ عن ذلك 
ضرر المشتري وكذلك إذا قال المشتري للبائع قد اشتريت هذين الحصانين منك بثلاثة الاف قرش 
فإذا باعه البائع الحصانين على ذلك الوجه يكون قد باعها بثلاثة الآف قرش ولا يحق له أن 
يبيع أحدهما بخمسماية قرش أو بألفي قرش كذلك إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بخمسين 
قرشأ وقال المشتري قد اشتريته بلا ثمن فالبيع لا ينعقد. 

إن موافقة القبول للإيجاب في صفة الثمن والشرط الخيار تتضح فيا يأتي: 

إذا كان القبول مخالفاً للإيجاب في صفة الثمن وشرط الخيار فالبيع لا ينعقد ما ل يقبل الطرف 
الآخر ذلك في مجلس البيع . مثال ذلك: إذا قال البائع للمشتري قد بعتك هذا ان 
فأجابه المشتري قد اشتريته منك بألف قرش, مؤجلة إلى سنة أو قد اشتريته بخيار الشرط فإذا لم يرض 
البائع بذلك في مجلس العققد فالبيع لا ينعقد (أبو السعود). 

أما إذا رضي البائع صار الإيجاب الأول باطلاً والقبول الثاني إيجاباً ورضا البائع الثالث قبولٌ 
وينعقد البيع على هذا الوجه. إن عدم جواز التبعيض في الثمن وفي المثمن هو فيا إذا لم يعد 
الإيجاب والقبول أما إذا أعيد صار البيع صحيحاً باعتباره بيعاً جديداً ويبطل الإيجاب الأول مثال 
ذلك: إذ أوجب البع أحل العاقدين والعاقد الثاني قبل البيع بتبعيض الثمن وتفريق صفقة البيع 
فإذا قبل الموجب ثالث يعني (الذي أوجب البيع أل من المتعاقدين) عرف إذا كان في قبول الثاني 
وجدت تسمية الثمن إذا كان المبيع مكنا أو قنبيا از كآن لمبيع واحداً أو متعدداً فالبيع يتعقد على 
كل وجه بالرضاء الذي يقع ثالث ويكون هذا البيع ع خديدا ويبطل الإيجاب الأول. مثال ذلك 
إذا قال شخص لآخر قد بعتك هذين الحصانين بألفى قرش وأجابه الآخر ثانياً قد اشتريت هذا 
الحصان الأشقر منه) بأربعائة قرش فأجابه البائع ثالثاً بعته منك أو ما شابه ذلك من ألفاظ الرضاء 
فييطل الإيجاب الذي قيل أولاً ويصبح القول الذي قيل ثانياً إيجاباً نم يكون الرضاء الذي قيل ثالثا 
قبولا وينعقد البيع على الحصان الأشقر بأربعاثة «هندية). 

أما إذا لم يسم الثمن في قبول القابل فإذا كان الثمن منقسياً على المبيع بالأجزاء يعني أن يكون 
المبيع مثلياً من جنس واحد أو شيئاً واحداً من القيمي فبالرضاء الواقع ينعقد البيع في ذلك بحصته 

من الثمن المسمى لآن الثمن إذا كان منقسسياً على المبيع بالأجزاء يصبح لكل جزء من المبيع حصة 
من الثمن معلومة ولا يحصل ضرر من الانقسام على هذا الوجه «رد المحتار». مثال ذلك: لو قال 

شخصٍ لآخر قد بعتك هذه الخمسين كيلة حنطة بخمسائة قرش فقال الآخر ثانياً قد اشتريت حمسا 
وعشرين كيلة فإذا قبل البائع ذلك فالبيع ينعقد في اللشين والعشرو :عمق جافة 3 مدن عزنا 
وهو حصة الخمس والعشرين من الثمن المسمى كذلك إذا قال شخص لآخر أولاً قد بعتك حصاني 
هذا بألف قرش وأجابه الآخر ثانياً قد اشتريت نصفه فأجابه ذلك البائع. ثالثاً بكلام يفيد الرضاء 
فالبيع ينعقد في نصف الحصان بثمن حمسائة قرش لأن الثمن في هذين المثالين ينقسم على المبيع 


لزوم موافقة القبول هنا 


بالأجزاء أما إذا كان الثمن غير منقسم على المبيع بالأجزاء وكان المبيع قيمياً ومتعدداً أو كان في المبيع 
مثليان ولكن من جنسين مختلفين فإذا لم يسم الثمن في قبول القابل فبالرضاء الثالث لا ينعقد البيع 
لأن البيع في ذلك يكون بالحصة ابتداء وهذا غير جائز لأن ذلك يجعل حصة المبيع من الثمن مجهولة 
وقد جاء في «رد المحتار»): «صورة البيع في الحصة ابتداء ىا إذا قال بعت هذا الحيوان بحصة من 
الألف الموزع على قيمته وعلى قيمة ذلك الحيوان الآخر فإنه باطل لجهالة الثمن وقت البيع.» وخرج 
بالابتداء ما إذا عرض البيع بالحصة بأن باع الدار بتهامها فاستحق بعضها ورضي المشتري بالباقي 
فإنه يصح بعروض البيع بالحصة انتهاء» . 

وقد اتضح مما تقدم أن انقسام الشمن على المبيع بالأجزأء يكون على صورتين أن يكون المبيع قيميا 
واحداً وأن يَكون مكلياً من جسن واحد. 

وكذلك يكون عدم انقسام الثمن على المبيع بالأجزاء على صورتين ان يكون البيع متعدداً قيميا 
وأن يكون أمبيع مثلياً من أجناس متعددة كبيع عشر كيلات حنطة وعشر كيلات شعي رمعا بخمسة دنانير. 
فغليه إذا قال تشخض لآخر اول قد بعتك حصاني هذا الأشقر وحصاني هذا الأدهم بألفي قرش وقال 
الآخر ثانياً قد قبلت هذا الحصان الأدهم فقط وأجابه البائع ثالثاً أن قد قبلت فالبيع لا ينعقد لأن حصة 
الحصان الأدهم من الثمن المسمى قد أصبحت بجهولة وجهالة الثمن توجب فسادالبيع «أنظر المادتين 7/6 
و0954 . 

لا يقال ان حصة الحصان الأدهم من الثمن خمسمائة قرش لأن المبيع إثنان والثمن ألف 
قرش . لأن من المحتمل أن تكون قيمة الحصان الأدهم سبعائة قرش وقيمة الحصان الأشقر 
ثلاثائة قرش إل أنه 5 الشفعة قد جوز تفريق الصفقة لأجل الضرورة مثال ذلك: أن يشكري 
شخص مذ أخر دارا وحاناً صفقة واحدة والثمن المسمى يقسم على الدار والحصان والشفيع 
يأخذ العقار بحصة من الثمن وهذا التقسيم يحل بقاعدة التناسب من علم الحساب مثال ذلك إذا 
كان مجموع قيمة ذلك العقار والحصان خمسة آلاف قرش إلا أن البيع وقع على ثمن ألفين وحمسمائة 
قرش ووجد أن قيمة الدار الحقيقية ثلاثة آلاف قرش وبما أن مجموع الثمن هو نصف مجموع القيمة 
فالشفيع يأخذ العقار بحصته من الثمن أي بنصف الثلاثة الآلاف التي هي قيمته الحقيقية . وكذلك 
إذا بيع عقار متعدد صفقة واحدة والشفيع شفع ببعض العقار فقط يأخذ الشفيع العقار المشفوع به 
بحصته من الثمن «أنظر المادة .62١١ 4١‏ فتجويز تفريق الصفقة في الشفعة هو لضرورة حفظ: حق 
الشفيع وبما أن الضرورة تتقدر بقدرها فلا تجوز هذه المعاملة في غير الشفعة لعدم وجود الضرورة. 


المادة وك تكفي موافقة فقة القبول للإيجاب 5 فلو قال البائع 
للمشتري بعتك هذا المال بألف 0 المشتري اشتريته متلك بألفف وحمسائة 
قرش انعقد البيع على الألف الا أ نه لو قبل البائع هذه الزيادة و في المجلس يلزم 
على المشتري حينئل أن يعطيه الخمسائة ئة قرش التي زادها لضا وكذا لو قال 


ه6١‏ درر الحكام 


المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف قرش فقال البائع بعته منك بثانمائة 
قرش ينعقد البيع ويلزم تنزيل المائتين من الألف . 


موافقة القبول للإيجاب ضمناً تكون كما إذا كان الموجب البائع دعي الثمن فقبل المشتري 
المبيع بثمن أزيد من الثمن المسمى أو كان الموجب المشتري فقبل البائع ب: بثمن أنقص من الثمن 
المسمى والحاصل أن الموافقة الضمنية تكون في) إذا دلت عبارة القبول على قبول الإيجاب ضمناً لأن 
الألف القرش ش التي سميت ثمنا في الإيجاب في مثال المتن تدخل ضمناً في الأللف والدمس الماثة التي 
وردت في القبول في هذا المثال وبذلك تكون موافقة القبول للإيجاب ضمناً. 

واذا كان القابل للبيع المشتري وزاد في الثمن المسمى توقف لزوم هذه الزيادة على قبول البائع في 
المجلس . 

فإذا قبل البائع هذه الزيادة وجب على المشتري دفعها كا هو مصرح به في مثال المتن (أنظر 
المادة 168). أما إذا صرح البائع بعدم قبوله للزيادة كأن يقول لا أقبل مثلاً أو صمت في المجلس 
فان قبوله هذه الزيادة بعد ذلك في مجلس آخر لا يعتد به وليس على المشتري أن يدفعها وينعقد 
البيع على الثمن المسمى في الإيجاب وهو الألف القرش في المثال الوارد ههنا 

وتكون الموافقة الضمنية مع الزيادة سواء أكانت من جنس الثمن المسمى أم من غير جنسه . 
مثال الأول ما تقدم ومثال الثاني: لو قال البائع بعت منك هذا المال بمائة ريال فقال المشتري 
اشتريته بمائة ريال وخمسة «دنانير فالموافقة الضمنية ههنا حاصلة وإن كانت الزيادة من غير جنس 
الثمن المسمى. وإذا باين الثمن الوارد في عبارة القبول الثمن الوارد في عبارة الإيجاب لم تحصل 
الموافقة الضمنية وبطل البيع ىا إذا قال البائع بعت هذا المال بمائة ريال فقال المشتري قبلته بمائة 
دينار فالموافقة الضمنية لم تتحقق في هذا اللمثال لأن المائة الدينار الواردة في عبارة القبول مغايرة للمائة 
الريال الواردة في عبارة الإيجاب وإذا كان القابل للبيع هو البائع وحط من الثمن المسمى فلا يلزم 
المشتري دفع ما حطه البائع ويصبح المشتري مالكا للمبيع بالثمن الذي سمه البائع في قبوله مثال 
ذلك: أن يقول المشتري قد اشتريت منك هذا الال بمائة ريال وخمسة دنانير فيجيبه البائع بقوله قد 
بعته منك بمائة ريال ففي مثل هذه الصورة ينعقد البيع على المائة الريال التي وردت في قبول البائع 
أما إذا قال المشتري اشتريت هذا المال بخمسة دنانير فقال البائع بعته منك بخمسة ريالات فان 
البيع لا ينعقد للمباينة ى) تقدم «أنظر شرح المادة .)١3/‏ وهبة كل الثمن قبل القبول مبطلة 
للإيجاب «رد المحتار». مثال ذلك : إذا قال البائع للمشتري بعت منك مالي هذا بخمسين قرشا 
وقال له أيضاً قبل أن يجيبه وهبتك خمسين قرشاً فالايجاب باطل في هذا المثال لأن البائع أعقب بيعه 
بالهبة قبل أن يقبل المشتري ولا ينعقد البيع بقبول المشتري بعد ذلك لأن البيع المذكور قد اختل 
ركنه كالبيع الذي ينفى فيه الثمن «أنظر المادة 23755 . 


#المادة 411/9 إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة سواء 


لزوم موافقة القبول ا 


ماكر ويا ناد يط الاسااعر اليد لو رع بجع الكل اي 
ولنسن 'له أن يقل وتأغيذ نا شاء متها بالتمن الذى غين له يتقريق الصفقة ملا لو 
قال البائع بعت هذه الأثواب الثلائة كل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت 
أحدهما بمائة قرش أو كليها بمائتي قرش لا ينعقد البيع». 


إذا كان الإيجاب واحداً لا يتعدد بتفصيل الثمن عند الإمام استحساناً «أنظر المادة /013909. 
وكا أنه لا يجوز تفريق صفقة البيع فلا يجوز تفريق صفقة القبض. فليس للمكتري أن يدفع بعض 
الثمن ويطلب تسليم بعض البيع كا أن البائع إذا ابرأ الشتري :من نبعض#الثمن أو أجل له التمن 
فليس له قبض ما يصيب ذلك الثمن من المبيع. أما عند الصاحبين فيتعدد البيع بتفصيل الثمن 
وهو القياس لأن جهة التعدد راجحة فيه بيد أن واضعي المجلة اختاروا قول الإمام الأعظم . 

وقد مثلت المجلة. في هذه المادة لوقوع الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ونحن غمثل 
. لوقوع الإيجاب من المشتري والقبول من البائع وذلك أن يقول المشتري قد اشتريت هذين الحصانين 
بثلاثة آلاف قرش فهذا بألف وهذا بألفين فللبائع أن يبيعهم) بثلاثة آلاف قرش وليس له أن يبيع 
أحدهما بما سمي له من الثمن وكذلك لو قال المشتري : قد اشتريت هذه الثلاثة أثواب كل ثوب 
بمائة فقال له البائع بعتك احدها بمائة أو اثنين منها بمائتين فالبيع لا ينعقد. 

والحاصل أن في البيع ثلاثة أشياء العاقد والعقد والثمن فيتحد العقد باتحاد الآخرين والمعنىي 
في ذلك أن يكون كل من المتبايعين واحداً والشمن ذكر جملة فصفقة البيع تعتبر متحدة قياساً واستحسانا 
«أنظر المادة 21001 ولا خلاف في ذلك بين المجتهدين. ويتعدد العقد بتعدد الآخرين قياسا 
واشتحساناً ولا خلاف في ذلك نضا وإذا كان الإيجاب واحداً فالعقد متحد فلا يستطيع الذي يقبل 
الإيجاب المتحد أن يفرق البييع . ولذلك ثاني صور. الأولى أن يكون البائع واحدا والمسشترى وانجذا. 
الثانية أ ن يكون البائع متعددأ والمشتري وانحذا: والثالثة أن يكون البائع واحداً والمشتري متعدداً . 
والرابع أن يكون البائع متعدداً والمشتري متعدداً وكل من هذه الصور الأربعة تنقسم إلى قسمين 
أحدهما أن يفصل ثمن اللمبيع والثاني ألا يفصل فتكون الصور ثانياً وقد أوردنا فيا تقدم أمثلة 
اللصورة الأولى ونورد الآن أمثلة ما بقى. فمثال الصورة الثانية أن يقول زيد وعمرو لرجل بعناك 
هالنا هذا بالف قرفن فيقول الزجل قلت ابحضة زيد فط فالبيع لا.يتعقد... .وميا الثالنة أن :يقون 
رجل لاثنين بعت مالي هذا منكىا بألف قرش فاذا قبل أحدهما البيع ولم يقبل الآخر فالبيع لا ينعقد 
ومثال الرابعة قال زيد وعمرو لبكر وعثان قد بعناك) هذين الحصانين بألفي قرش فقبل أحدهما 
البيع ولم يقبل الثاني فالبيع لا ينعقد. ومن هذه الأمثلة الأربعة للصور الأربعة تستخرج أمثلة 
لأربعة الباقية. 


#المادة »١8٠‏ لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة: وبين لكل واحك اميا 
على حدته وجعل لكل على الاتفراد إياباً وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له 


١65‏ درر الحكام 

انعقد البيع فيا قبله فقط. مثلاً لو ذكر البائع أشياء متعددة وبين لكل منها ثمناً 
معيناً على حدة وكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد كأن يقول بعت 
هذا بألف وبعت هذا بألفين فالمشتري حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيها شاء بالثمن 
الذي عين له). 


إذا كرر أحد اللمتبايعين الإيجاب وفصل ثمن المبيع فقد اتفق الفقهاء على تعدد البيع لأن 
تكرير الإيجاب مع تفصيل الثمن دليل على رضا الموجب بالتفريق «أنظر المادة 258 مثال ذلك أن 
يشير البائع إلى أربعة حصن ويقول بعت هذه الحصن الأربعة بألفي قرش فهذان الأدهمان بألف 
ومائتى قرش وهذان الأشقران بثامائة فيقول المشتري أشتريت هذين الأدهمين بألف قرش ومائتين 
فالبيع ينعقد على هذين الحصانين اللذين حصل القبول فيهما بالشمن المعين في الإيجاب وهو الألف 
القرش والمائتان. أما إذا قال المشتري اشتريت أحد هذين الأدهمين بستاثة قرش مشيرا إليه فالبيع 
لا ينعقد لأنه لا تفصيل في ثمن هذين الحصانين. 

وكذلك إذا تعدد الإيجاب من المشتري فالحكم فيه على ما تبين. والخلاصة أنه إذا كرر أحد 
المتبايعين الإيجاب وسمى لكل مبيع ثمنأ على حدة فللآخر قبول البيع في أي شاء من المبيع بالثمن 
الذي سمي له في الإبجاب. ولذلك أربع صور الأولى أن يكون البائع واحدا والمشتري واحدا 
والثانية أن يكون البائع متعدداً والمشتري واحداً والثالثة أن يكون البائع واحداً والمشتري متعددا 
والرابعة أن يكون البائع متعددا والمشتري متعددا ولا يذكر هنا تفصيل الثمن ولا عدمه كما ذكرنا في 
المادة السابقة لأن موضوع المسألة تفصيل الثمن وقد ذكرنا مثال الصورة الأولى في المتن والشرح. 
ومثال الصورة الثانية أن يقول زيد وعمرو لبكر بعناك هذين البغلين بألف قرش هذا بستاثة وهذا 
بأربعمائة قرش فلبكر أن يقبل أببها شاء بالثمن المسمى له. ومثال الثالثة أن يقول زيد لعمرو وبكر 
بعتكم| هذين البغلين بألف قرش هذا بستائة قرش وهذا بأربعمائة فلعمرو وبكر أن يقبلا أحد 
البغلين بحصته من الثمن المسمى. ومثال الرابعة أن يقول زيد وعمرو لبكر وعثمان قد بعنا ىا 
هذين البغلين بألف قرش هذا بسبعائة وهذا بثلاثاثة فلبكر وعثئمان أن يقبلا ما شاءا من البغلين 
بثمنه المعين له «رد المحتار» و«هندية». 


1١07 


الفصل الثالث 
في حق مجلس البيع 

#المادة 0 عجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع 

بعد أن يوجب أحد اللمتبايعين في مجلس فالآخر في هذا المجلس مخير بين قبول البيع على ما في 
المادة /ا/١١‏ ورده وهذا يسمى خيار القبول ويثبت هذا الخيار قبل انعقاد البيع أما سائر الخيارات 
فتثبت بعد انعقاد البيع . 

وإنما ثبت خيار القبول لأنه لولم يشت للزم أحد المتبايعين البيع بمجرد صدور الإيجاب من 
الآخر ودخول البيع 5 ملكه بغير رضاه واختياره وليس ذلك من حق موجب البيع «زيلعي) . 

ويرد على هذه المادة أن المجلس اسم مكان بمعنى مكان استقرار الناس أما الاجتاع فهو 
وصف المتبايعين فحمل لفظ «اجتتماع» على المجلس غير جائز وغير صبحيح والجواب من وجهين 
الأول: ان الكلام على حذف مضاف تقديره «محل الاجتماع» على حد قوله تعالى (واسأل القرية) 
أي أهل القرية الثاني - انا لا نسلم أن المجلس اسم مكان بل هو مصدر ميمي فيكون معنى مجلس 

والخيار لا ينتقل إلى الوارث فلو قال شخص لآخر بعتك هذا المال بخمسين قرشاً فتوفي 
الآخر قبل القبول. فقبل وارثه الذي لا وارث له سواه في المجلس فلا ينعقد البيع . 

إذا كان المتبايعان متباعدين لكنهها بحيث يرى أحدهما الآخر فتباعدهما لا ينافي اتحاد المجلس 
ولا يمنع انعقاد البيع «بزازية» مالم يكن التباعد يؤدي إلى التباس واشتباه في كلامهما أي في الإيجاب 
والقبول اللذين يقعان بينها «مجمع الأخبر». 

«المادة 4187 المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس مثلاً لو 
بقل الآخر على الفور اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس 
ينعقد البيع وإن طالت تلك المدة . 

خيار القبول يمتد إلى آخر المجلس وقد جعل المتن الخيار للمتبايعين مع أن الخيار-لأحدهما 
والمخير منهم| هو القابل فإذا أوجب البائع البيع كان الخيار للمشتري لأنه صاحب القبول وإذا أوجب 


١:‏ درر الحكام 


المشتري البيع صار البائع مخيراً لأنه القابل فلو قال المتن (القابل) مكان قوله (المتبايعان) لكان أبين 
وأوضح . 

ولقائل أن يقول: كا أن القابل تخير فالموجب مير أيضاً فإن شاء بقي على ايجابه وان شاء 
رجع عنه فنقول في الجواب أن هذا المعنى وإن كان صحيحاً في نفس الأمر إلا أن قول المتن «إلى 
آخر المجلس» ومثاله لا يساعدان على ذلك فضلاً عن أنه يكون تكراراً للمادة 186 . 

ويعلم مما تقدم أن الإيجاب لا يبطل بتراخي القبول في المجلس وان كان التراخي طويلاٌ سواء 
أكان الإيجاب خطاباً أم كتابة «الدرر» «أنظر المادة 7# أما إذا وقع في المجلس من أحد العاقدين 
بعض الأمور المذكورة في المادة التالية كصدور قول أو فعل يدل على الاعراض أو افتراق العاقدين 
فقد بطل خيار المجلس لأن الإيجاب يبطل بالاعراض والتفرق. 

وإنما قلنا أن _خيار القبول يمتد إلى ا المجلس مهما طال لأن الإنسان مضطر إلى التفكير 
والتروي فق أموره فجعل خيار المجلس مدا إلى آخره للك 0 وبا أن المجلس جامع 
للمتفرقات فقد عدت ساعاته ساعة واحدة 00 للحرج ولو جعل خيار القبول لد يمتد إلى آخر 
المجلس وكان فورا للزم الحرج والحرج مدفوع بالنص حيث قال تعالى«وما جعل,عليكم في الدين 
من حرج» وقال «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقال عليه الصلاة والسلام «يسروا ولا 
تعسر وا»«الزيلعي). 

إذا أوجب أحد المتبايعين البيع وكان الآخر قائاً فجلس وقبل البيع فالبيع ينعقد يعني أن قعود 
القابل بعد الإيجاب لا يمنع صحة القبول وكذلك إذا أوجب أحد المتبايعين البيع وكان في يد الآخر 
كاس ماء أو لقمة خبز فشرب الاء أو أكل اللقمة ثم قبل البيع فالبيع ينعقد. 

أما إذا انفض المجلس كاشتغال أحد المتبايعين بأكل الطعام ثم قبوله بالإيجاب يبطل ولا 
يبقي محل للقبول لتبدل المجلس ولو نام أحد المتبايعين قاعداً بعد الإيجاب ثم افاق من نومه فقبل 
الآخر فالبيع ينعقد أما إذا نام مضطجعاً فيعتبر المجلس منفضاً ولا ينعقد البيع بقبول الآخر بعد 
افاقته ولو قال البائع في مجلس بعت مالي هذا من فلان الغائب عن المجلس ثم حضر ذلك الغائب 
قبل انفضاض المجلس وقبل البيع فالبيع ينعقد «هندية)». 

وعند الشافعي يجب أن يكون القبول فوراً ولا يجوز أن يمتد إلى آخر المجلس ولقول الشافعي 
بخيار المجلس فلا يرى في ذلك حرجاً ولا مشقة. 

ويستثنى مما قلنا فيه بامتداد خيار القبول إلى آخر المجلس أن يكون التبايع بين اثنين سائرين 
اثناء سيرهما ماشيين فإن القبول والحالة هذه يجب أن يتصل بالإيجاب ىا سيتضح في محله. 

يشترط في البيع ا تمحاد المجلس أي حصول الإيجاب والقبول قُ بجلس واحد وعلى هذا إن 
اختلف مجلس البيع فالبيع لا ينعقد «هندية». 


حق مجلس البيع ١‏ 


واتحاد المجلس يكون بعدم الاشتغال في المجلس بشىء غير سبب العقد وهذا الشرط من 
شروط انعقاد البيع المتعلقة بالمكان والاعراض يكون أما بالقول وأما بالفعل فالقيام من المجلس 
لمصلحة كأكل الطعام أو شرب الماء أو النوم مضطجعا من الأفعال التي تدل على الاعراض فإذا فعل 
أحد المتعاقدين شيئاً من ذلك بطل وان كان مكان الاجتاع متحداً لتفرق مجلس العقد ولا ينعقد 
البيع بالقبول بعد ذلك لأن امتداد خيار القبول إلى آخر المجلس ولا يعتبر المجلس متحدا مع 

كالأكل والشرب والنوم والمثى وما اشبه ذلك من الأفعال أما اتمام الصلاة الفريضة أو النفل 
فلا يوجب اختلاف المجلس كما أن شرب الماء من الكأس التي كانت في يده أو ازدراد اللقمة لا 
ينافيان اتحاد المجلس «رد المحتار» . 


ويبطل الإيجاب بأمور عديدة منها: 


-١‏ صدور قول أو فعل يبطل الإيجاب وهو الذي يبحث عنه في هذه المادة. 
7- الرجوع عن الإيجاب وسيأتي ذكره في المادة 1865 . 
*- تكرار الإيجاب وسيأتي ذكره في المادة 186 . 
- وفاة الموجب وقد مر ذكره. 
ه- تغيير المبيع وسيجيء ذكره في المادة 184 . 
1- هبة البائع للمشتري جميع ثمن المبيع بعد إيجاب البيع وقبل القبول «أنظر المادة /ا/ا١»‏ مثال 
ذلك: إذا قال البائع للمشتري بعتك مالي بكذا وكانا جالسين فقام أحدهما بطل الإيجاب ولو لم 
يش لأن القيام دليل على الرجوع والاعراض كما يبطل أنضا في سائر العقود «زيلعي» و«رد 
المحتار» . 

وكذلك إذا تبايع شخصان وكان أحدهما داخل الدار والآخر خارجها وبعد أن أوجب أحدهما 
البييع خرج الآخر من الدار وقال قبلت فالإيجاب باطل والبيع لا ينعقد. وكذلك إذا كان المتبايعان 
راجلين أو راكبين سواء كانا على دابة أو كان أحدهما راكبا والآخر راجلا وعقدا البيع اثناء سيرهما 
بنظر فإذا كان القبول متصلا بالإيجاب فالبيع ينعقد وإذا حصل القبول بعد الإيجاب بمدة ولو وجيزة 
أو فصل بين الإيجاب والقبول فالبيع لا ينعقد لأن المجلس قد تغير. وكذلك إذا كان المتبايعان 
قائمين وبعد أن أوجب احدهما البيع مشيا أو مشى أحدهما وقبل الآخر البيع فالبيع لا ينعقد 
«(هنديه) . 

وإذا كان المتبايعان في سفينة أو قطار فى لو كانا في غرفة وبعبارة أخرى إذا صدر القبول من 
أحدهما متراخياً عن الإيجاب فالبيع ينعقد. وسير السفينة والقطار لا يمنع من انعقاد البيع لأنه ليس. 
في استطاعة المتابعين ايقاف السفينة أو القطار. ويرد على هذه المادة أنه ينبغي أن ينعقد البيع بقبول 
أحد المتابعين للإيجاب ولو حصل القبول بعد صدور فعل منه يدل عنى الاعراض لأن الاعراض 


ك١‏ درر الحكام 


يفهم ٠‏ من ذلك ل بطريق ال الدلالة 0 البيع قول مراع والقايت ا أن لا اعتبار 
الحكم بالدلالة فأما هنا فإن الحكم بالدلالة 39 فالتصريح الذي ب يرد بعدئذ يكون لغواً فلا يفيد 
اجازة المفسوخ «أنظر المادة 2١7‏ 

المادة بيلك لو رجع أحد المتبايعين عن البيع بعل الإيجاب وقبل القبول 
بطل الإيجاب فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع مثلاً لو قال 
البائع بعت هذا المتاع بكذا وقبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل 
المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع . 


لموجب البيع ان يرجع عن البيع قبل قبول الآخر وليس في ذلك ابطال لحق الغير لأن 
الايجاب بغير القبول لا يفيد حكياً «الدرر»و (الزيلعي) غير أن صحة الرجوع عن الإيجاب الذي 
يقع مواجهة تتوقف على سماع الطرف الآخر للرجوع(أنظر شرح المادة /171) فإذا قبل الآخر دون 
' أن يسمع رجوع الموجب فالقبول معتير والبيع ينعقد ولا حكم لهذا الرجوع. وإن رجع الموجب عن 
إيجابه بعد قبول الآخر فرجوعه لغو والبيع باق على الإنعقاد «أنظر المادة /11١و‏ 217070. 

وما يبطل به الإيجاب أن يرده الطرف الآخر فلو قبل بعد ذلك فالبيع لا ينعقد ى) سبق 
بيانه. في شرح المادة ١١17‏ . 

ومن ذلك أن يتغير المبيع قبل القبول «طحطاوي» فإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا الدقيق 
فقبل المشتري البيع بعد أن تحول الدقيق خبزا فالبيع لا ينعقد. 

فأما الإيجاب الذي يقع كتابة أو رسالة فلا يشترط في صحة الرجوع عنه علم الطرف الآخر 
بهذا الرجوع «أنظر شرح المادة 219/9. 

#المادة #١86‏ تكرار الإيجاب قبل قبل القبول يبطل الأول ويعتير فيه الإيجاب 
الثاني فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثيء ء بمائة قرش ثم بعد هذا الإيجاب 
قبل أن يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك اياه بمائة وعشرين قرشاً وقبل 
المشتري يلغى الإيجاب الأول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً) . 


لأن الإيجاب الثان رجوع عن الأول وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول ى) تقدم في 
المادة السابقة ولا يشترط أن يذكر الموجب في إيجابه الثاني رجوعه عن الإيجاب الأول فإذا قبل 
الطرف الآخر البيع على الإيجاب الأول فالبيع لا ينعقد. مثلاً لو قال البائع للمشتري بعتك بغلي هذا 
بألف قرش وقبل أن يقول المشتري قبلت قال البائع بعتكه بألف وخمسمائة قرش فأجايه المشتري 
قبلته بألف قرش فالبيع لا ينعقد «أنظر المادة /ال1١».‏ 


حق مجلس البيع /اه١‏ 
ولو قال البائع للمشتري بعتك هذا البغل بألف قرش وقبل أن يقبل المشتري قال بعتكه بألف 
وخمسمائة فقال المشتري قبلت فالبيع ينعقد على الألف وخحمسمائة ولو قال البائع بعتك هذا المال 
بمائة قرش ثم قبل أن يقبل المشتري قال بعتكه بمائة وعشرين قرشا فقال المشتري اشتريته بمائتي 
وعشرين قرشاً فالبيع ينعقد على مائة وعشرين قرشاً ويكون المشتري قد زاد في الثمن مائة . وللبائع 
أن يقبل هذه الزيادة أو أن يردها أنظر المادة .)١7/8(‏ هذا والفرق ظاهر بين حكم هذه المادة وحكم 
المادة 2١77‏ لأن «المادة17/7) تبحث في تكرار العقد وهذه المادة تبحث في تكرار الإيجاب والفرق 
بين المبحثين ظاهر ويزداد ظهوراًبمطالعة المادتين و١‏ ١٠و”١٠»‏ «رد المحتار» وخلاصة القول في الفرق 
بينهه| أن العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول فالإيجاب جزء من العقد وليس هو العقد. 


«المادة 4187 البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر مثلاً لو 
باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل 
هو بيان لمقتضى العقد. 


الفرزوط الى عي موضيات العتددعي الع يرجنا العدله ولي ل اند كر ل اندانه هده الجروط 
لا تفيد شيئاً زائداً عن العقد بل هي مؤكدة لما يوجبه ولذلك لا تقع المنازعة بين المتعاقدين بإمثال 


هذه الشروط وهى ته 

-١‏ حبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن. 

5 - تسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع . 

*- امتلاك المشتري المبيع . 

4- طرح زئة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات . 

ه- قطف الثمر من الشجر كونه على المشتري في بيع الثمر 

آك- حط شيء من ثمن المبيع . 

وعلى هذا لو باع شخص من آخر مائعاً كالزيت أو السمن أو الخل أو العسل في اناء وشرط 
المشتري تنزيل ما يقابل ورت الاناء فالشرط معتير وجب تنزيل وزد الاناء من المبيع . 

وإذا ادعى المشتري أن زنة الاناء ثلاثة ارطال وأنه ينبغي طرح ذلك من زنة المبيع أو ادعى 
أن هذا الاناء هو الاناء الذي اشترى فيه المبيع وانكر البائع ذلك فالقول قول المشتري مع بمينه لأن 
الخلااف ف الصورة الأول ف الثمن والمشتري منكر الزيادة فالقول قوله وفي الثانية المشتري قابض 
ترك اك وحن القواعد: القفهية ]ث القول العاف نواه كان ميا أو انها أما إذا اقام البائع 

ويرد على قاعدة «القول للقابض» اعتراضان أحدهما فيا إذ باع إنسان من آخر حصانين وبعد 
تسليمها للمشتري تلف احدهما في يده ورد المشتري الآخر بخيار العيب ووقع نزاع بينه وبين البائع 


١8‏ درر الحكام 


في الذي تلف فالقول هنا للبائع وذلك بخلاف مقتضى هذه القاعدة فإن مقتضاها أن يكون القول 
للمشتري لأنه قابض والحواب أن البائع منكر لقبض زيادة الثمن فالقول قوله والثاني أن الاختلاف 
في الثمن يوجب اليمين واليمين هنا خلاف القياس والحواب أن مخالفة القياس تكون فيا إذا قدرنا 
اليمين ناشئة من الاختلاف في الثمن قصداً والخلاف في الثمن لم يحصل قصداً بل ضمناً وتبعا 
للاناء . 


#المادة #1417 البيع بشرط يؤيد العقد مجع والشرط أيضاً معتير مثلا 
لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً أو أن يكفل له بالثمن 
هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبراً حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط 
فللبائع فسخ العقد لأن الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد. 


ويسمى هذا الشرط الملائم ولا يفسد به البيع بل تجب مراعاته. وكا يصح البيع بالشرط 
الذي هو من مقتضيات العقد فكذلك يصح بالشرط الذي يؤيد المقتضى. ومن ذلك اشتراط عقد 
البيع أمام شهود أو تقريره كذلك وأن يدفع الثمن إنسان آخر وأن يحال البائع بالثمن على إنسان 
آخر فهذا كله من الشروط الملائمة المؤيدة لمقتضى العقد التي يجب مراعاتها لكن إذا لم يراعها 
المشتري فلا يجبر على مراعاتها لأن الرهن عقد تبرع فلا يصح الإجبار عليه وكذلك تقديم المشتري 
لإنسان معين يدفع عنه أو يكفله أو يقبل والإحالة عليه فإن إجبار المشتري على شيء من ذلك إجبار 
على ما لا يقدر عليه وذلك لا يجوز غير أنه في اشتراط الرهن والكفالة يؤمر المشتري بدفع ثمن المبيع 
أو قيمة الرهن إذا لم يف بما اشترط عليه من ذلك فإن لم يدفع ثبت الخيار للبائع وله ف فسخ البيع 
لفوات وصف مرغوب فيه في الثمن. لإن الثمن المضمون بالرهن أوئق من الثمن الذي يكون 
كذلك فصار الرهن ههنا من صفات الثمن. ولا كان هذا الوصف مرغوباً فيه فبفواته يثبت الخيار 
للبائع . ولو دفع المشتري إلى البائع الثمن فوراً أو سلمه قيمة الرهن فليس للبائع فسخ البيع لأنه م 
يقصد في هذا الرهن عين المرهون بل المقصود قيمته فيدفعها يحصل المقصود. وكذلك الحكم 5 
اشتراط الكفالة لأن المقصود منه الإستيثاق من أداء الثمن فدفع الثمن فوراً تحصيل للمقصود 
بصورة أتم .وإذا شرط الرهن في عقد البيع وجب أن يكون معلوماً بالإشارة إليه أو بالتسمية 
والوصف له فإن كان مجهولا فسد البيع لآن الجهالة فيه موجبة للنزاع والشقاق بين المتعاقدين إد 
يحتمل أن يدعي البائع أن المرهون الذي قدمه المشتري غير ما اتفقا عليه فيطلب أعلى منه وأغلى . 
وإذا عين المتبايعان الرهن قبل انفضاض المجلس بالتراضى بي أو سلم المشتري الرهن إلى البائع فورا 

صح البيع وبطل اشتراط الرهن «رد المحتار» و «هندية) «أنظر المادة 5؟7). وكذلك إذا شرط البائع 
على المشتري ا ل ا 
يقبل الكفالة إذا كان غائباً لأنه إن كان الكفيل مجهولاً فمن المحتمل أن يقدم المشتري للبائع كفيلا 
قاقد يه الاك تع ينذا الترخ ركلا جد إذااكان الكت خورلا اربعانا مر بعد تعر 


حق مجلس البيع ١‏ 


من المجلس وقبل الكفالة فالبيع فاسد ى) إذا كان حاضراً المجلس فلم يقبل إل بعد التفرق أو 
تشاغل بأمر إخر. ولو قبل بعد التشاغل لا ينقلب البيع فحيحا (هندية] و«رد المحتار». 


وحكم الكفالة بالدرك المذكورة ف المادة 51١11ة»‏ كحكم الكفالة بالمال «هندية» والبيع شرط 
الحوالة كالبيع بشرط الكفالة. أعني إذا تبايع إثنان على أن يحول المشتري منها البائع على إنسان آخر 
لاقتضاء الثمن منه فهذا الشرط كشرط البيع بالكفالة والبيع صحيح استحساناً لأن تحويل المشتري 
للبائع بثمن المبيع على شخص آخر مما يضمن الثمن ويؤكد أداءه الذي هو من مقتضيات العقد. 


وإذا باع إنسان من آخر متاعاً على أن يحول البائع على المشتري من يقبض الثمن منه فالبيع 
فاسد مثال ذلك لو باع إنسان من آخر متاعا وشرط في البيع أن يقبض الثمن من المشتري إنسان 
غيره فالبيع فاسد لأن حوالة البائع ليست للإستيثاق من ثمن المبيع وتأكيد مقتضى العقد بل 
لاستيفاء الثمن فقط «بزازية) و «هندية». 


«المادقم #١‏ البيع بشرط متعارف يعي المرعي ف عرف البلد 05-5 
والشرط معدار مث لو باع الفروة على أن خيط مها الظهارة. أو القفل على أن 
يسمره قِ إلذات أو الثوب على أن يرفعه يصح البيع ويلزم على البائع الوفاء 57 
الشروط . 


الشرط المتعارف ولو لم يكن من مقتضيات العقد جوز البيع معه استحساناً وصار معتبراً 
«هندية) «أنظر المواد “” وخ” و 287 وجواز البيع معه خلاف القياس لأن فيه نفعا لأحد المتعاقدين 
ووجه الاستحسان العرف والتعامل لأن الشرط متى كان متعارفا فلا يكون باعثا على النزاع ويحصل 
الملك المقصود بغير خصام. وقد جاءت المجلة في هذه المادة بثلاثة أمثلة من الشروط التي جرى 
العرف على التعامل بها في البيع . والمدار في معرفة ذلك على العرف والتعامل فحيث) وجدا في شرط 

صح البيع معه. ومن أمثلة ذلك , بيع الثمر الذي نضج قسم منه ولم ينضج القسم الآخر بشرط 
إبقائه على الشجر حتى ينضج ويرد على هذه الادة أن النبي», ككلْةِ. <بى عن البيع فتجويز البيع 
بالشرط هو ترجيح للعرف على النص مع أن نص الشارع أقوى من العرف وليس لأحد أن يرد 
النص بالعرف ى) اتضح في شرح القواعد الكلية والجواب أن علة الغبي عن البيع بالشرط الوارد في 
. الحديث الشريف ما يثيره البيع بالشرط من النزاع بين المتبايعين لأن غاية الشارع إنما هي قطع 
النزاع وحسم الخلاف بين الناس والشروط التي حجري ا العرقه والعاوة لبسيت نما يشي نراعاً 
ويذر خضاماً فلا تكون مقصودة بالنبي الوارد في الحديث الشريف «رد المحتار) . 


| وإذا اقترن الشرط «بان» بطل البيع على أية حال «أنظر المادة 287 ما لم يكن الشرط معلقاً 
' برضا معين مثلاً: إذا قال البائع للمشتري بعتك مالي هذا بكذا قرشاً إن قبل زيد بذلك في مدة 


١5‏ درر الحكام 


خمسة أيام فهذا يكون بيعاً مشترطاً فيه الخيار لإنسان أجنبي فإذا عينت المدة )ا في هذا المثال فالبيع 
جائز «رد المحتار» . 


ومن الشروط العرفية: لو اشترى إنسان من آخر ثمراً بعضه صالح للأكل والآخر غير 
صالح على أن يبقى الثمر على الشجر إلى أن ينضج جميعه فالبيع صحيح عند الإمام الثالث. وعلى 
البائع مراعاة هذا الشرط وعليه الفتوى «رد المحتار». 


وكذلك يصح البيع بالشرط الذي يسوغ شرعاً كالبيع بخيار الشرط وخيار النقد وخيار 
التعيين وخيار الغبن والتغرير وخيار كشف ال حال وخيار الإستحقاق وشرط تأجيل الثمن إلى أجل 
معلوم وشرط براءة ذمة البائع من دعوى العيب وشرط أن يتصف اللمبيع بوصف مرغوب فيه وشرط 
أن يستأصل المشتري الشجرة وشرط رد المبيع للبائع إن ظهر المبيع معيبا. 

فكل ذلك سائغ ومعتبر والبيع معه صحيح «أشباه» و «بزازية». 

والشرط الفاسد الذي يشترط بعد العقد على سبيل الوعد لا يفسد العقد ويجب الوفاء به من 
حيث أن الوفاء بالوعد واجب لحاجة الناس إليه وعلى هذا إذا لم يذكر المتبايعان الشرط الفاسد حين 


العقد بل ذكراه بعد تمامه على سبيل الوعد فلا يخل ذكره حينئذ بالبيع ويجب الوفاء به | تقدم «رد 
المحتار» . 


#المادة894١»‏ البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو 
مثلاً بيع الحيوان على ألا يبعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله إلى المرعى 
ضحيح والشرط لغو. 


لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى النزاع إذ لا فائدة منه لأحد العاقدين والنزاع الذي ينشأ عن 
مثل هذا الشرط إنما هو عناد وتحكم فعلى هذا إذا اشترى المشتري المبيع على أن يبيعه من آخر أو 
هبه أو ألا يركبه أو الأثواب على ألا يلبسها أو الطعام على ألا يأكله فالبيع صحيح والشرط لغو لا 
يجب القيام به «أنظر المادة 87) لأن هذه الشروط لا فائدة منها لأحد العاقدين. نعم قد يكون في 
بعض هذه الشروط فائدة للحيوان لكن الحيوان ليس مما له حق وللمشتري بيع ذلك الحيوان أو 
هبته لمن أراد كا أن له الحق أن يمنعه من المرعى وليس. للبائع فسخ البيع لهذه الأسباب وإثما قيل في 
المثال هنا «بشرط أن لا يبيعه من آخر» ولم يقل «من معين» لأنه إذا شرط البيع لمعين قالبيع فاسد 
عند الصاحبين محمد وأبي يوسف. وكذلك إذا اشترى الحيوان بشرط أن لا يقدم له علفاً أو أن ' 
يذبحه أو مالا بشزط ألا يبيعه في البلدة بل يبيعه في بلدة أخرى فالبيع صحيح والشرط باطل «عبد 
الرحيم») و«رد المحتار» و «الحندية»). وكذلك لو اشترى مالا على أن يبيعه أو مهبه من غير تعيين من 


حق مجلس البيع ١65١‏ 


زيد أو هبته لعمرو فالبيع فاسد «هندية). 


كلك إذا أشترى [تساك: مق اخين ترا بافبعاً غيز فاج أن ديش عل" القجر يشرط أن 
يبقى على الشجر مدة فالبيع صحيح على القول المفتى به «مجمع الأنبر وهندية». لأن هذا الشرط 
ليس فيه منفعة لأحد العاقدين. وإذا شرط في البيع شرط مضر فالبيع صحيح والشرط لغوك) إذا 
اشترى إنسان العباءة على أن بمزقها أو الدار على أن مهدمها فالبيع صحيح والشرط باطل وكذلك لو 
ل ل ل البائع على المشتري أكل الظعام أو لبن الثياب أو 
سكنى الدار التي باعها منه أو ألا يسكنها غير المشتري فالبيع صحيح والشرط باطل « طحطاوي ». 
وكذلكة لو عقد البيع عل:شرط فيه تفع لاجد فالبيع: صتخي والشرط باطل وتحانية , . قهستاني . 
بحر» مثال ذلك لو باع إنسان من آخر مالا على أن يقرض المشتري إانا عقا قرها فالبيع 
صحيح والشرط باطل . وكذلك لو باع شخص من آخر داراً وشرط في عقد البيع أن يسكنها شخص 
معين فالبيع صحيح والشرط باطل. ا 0 إذا 
شرط على البائع فالبيع صحيح والشرط باطل . مثال ذلك أن يبيع إنسان من آخر ماله على أن بيب 
الشخص الفلاني ي المشتري عشرين قرشاً فالبيع صحيح والشرط باطل كأن لم يكن فإذا لم يعط 
الشخص المذكور اهبة المشروطة فلا يكون المشتري مخيرا «بزازيه». وكذلك لو باع إنسان ماله من 
آخر على أن يقرضه فلان الأجنبي مبلغاً فالبيع صحيح والشرط باطل فإذا لم يقرض ذلك الأجنبي 
البائع المبلغ فلا يكون البائع مخيرا في فسخ البيع «خانية». 


«فائدة : إذا ذكر المتبايعان شرطاً مفسداً للبيع خارج العقد وجرى العقد دون أن يذكر فيه ذلك 
الشرط ويبنى عليه فالبيع لا يكون فاسداً أمّا إذا ذكراه داخل العقد وبنيا العقد عليه متفقين فالبيع 
فاسد. وههنا مسائل في الشرط الفاسد وذلك أن الحنفية قسموا في مذهبهم شرائط البيع إلى ثلاثة 
أقسام جائز ومفسد ولغو وقد ذكر في المادة 184 الشرط اللغو ونرى من المناسب أن نذكر في شرح 
هذه المادة الشرط الفاسد. 


فالشرط الفاسد أربعة أنواع 0 اك د ور أو المتعارف 
أو المشروع أو المؤيد لمقتضى العقد أو ما فيه نفع أو فائدة لأحد العاقدين فالبيع على مثل هذه 
الشروط فاسد «قهستاني. رد المحتار» لأن المقصود من البيع إنما هو التمليك والتملك خاصة أي أن 
يكوت المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن بلا مانم ولاعزاحم» فإذا وقع في البيع شرط نافع 
لأحد العاقدين كان أحد العاقدين طالباً لهذا الشرط والآخر هارباً منه وأدى ذلك إلى النزاع بينها 
فلا يكون العقد تاماً. 


وتجري الإجارة هذا المجرى. إن عدم وقوع المنازعة في بعض العقود المحتوية لشرط فاسد لا 


الملزمة ١١‏ البيوع 


مل درر الحكام 


يقتضي جواز هذا العقد الذي لم يقع فيه منازعة مع احتوائه لشرط فاسد لأن العلة إنما تعتبر في 
الحنس لا في الأفراد وبيان ذلك أن البيع والإجارة المشتملين على شرط نافع لأحد العاقدين قد 
اعتيرا فاسدين لاحتمال أن يؤدي هذا الشرط إلى النزاع بين المتعاقدين لأن جنس الإجارات والبيوع 
المشتمل على شرط نافع لأحد العاقدين من شأنه أن يؤدي إلى النزاع بينه| فلا ينبغي تجويز بعض 
الاجارات والبيوع المشتمل على شرط نافع لأحد العاقدين ولم يؤد إلى النزاع فإن الاعتبار للجنس 
لا للفرد «منافع الدقائق» ونذكر هنا ثلاثة عقن شرطا من هذه الشروط: 


)١(‏ إذا اشترى المشتري مالا بشرط أن يهبه البائع أو أن يتصدق عليه أو يقرضه مالا معلوماً 
أو أن يبيعه أو يؤجره أم يعيره مالا معينا فالبيع فاسد لأن هذه الشروط فيها نفع لأحد العاقدين ى| 
لو باع إنسان آخر ملكه بشرط أن يسكنه المشتري أو يعوله وينفق عليه إلى أن يموت فالبيع فاسد. 
وينبغي أن يعلم هنا أن الشرط الفاسد لا يفسد به البيع إلا إذا ذكر في العقد بغير الواو فإذا ذكر 
بالواو ى) إذا قال شخص لآخر بعتك هذه السلعة بعشرة دنانير وعلى أن تقرضني خسة فالبيع في 
مثل هذه الصورة جائز ولا يعتبر مثل هذا شط «رد المحتار» لأن ذكر الشرط بالواو يجعله مستقلا 
عن العقد غير متعلق به. 


() إذا باعت إمرأة مالا من رجل على أن يتزوجها أو يتزوج ابنتها فالبيع فاسد كما إذا باعت 
مالها من زوجها على ألا يطلقها. 


(5) إذا اشترى إنسان من آخر حصان على أن يرده إن لم يقبل زيد أن ينهبه أو يشتريه من 
الشاري الأول فالبيع فاسد كما لو باع ات من اودارا وشرط على المشتري أنه إذا باع هذا الدار 
زيادة عن مبلغ كذا أن يعطيه المشتري هذه الزيادة «فتح القدير» وكذلك لو ياع إنحات عار اق 
أو وك رط ل اند صل اناري | جمة ول الج اسلا لور :نيان ما مير عل 1ل 
يكون مخيرا وشرط في العقد آلا يسقط خياره في فسخ البيع ولو عرض البيع للبيع أو استعمله 
«هندية) ولا حاجة إلى البحث والتدقيق في سقوط الخيار وعدمه بعرض البيع للبيع لأن البيع 

الفاسد قابل للفسخ بالخيار. 

(5) لو اشترى إنسان عنب كرم لم ينضج على أن يبقى في الكرم حتى ينضح البيع فاسد أما 
اذا اشتراه بصورة مطلقة فالبيع صحيح وللبائع قطفه «خانية» كما أنه لو ترك العغنب على الكرم من 
غير شرط لا يلزمه شيء. 

(5) إذا باع إنسان نصف أرضه التي مساحتها مائة دونم بشرط أن يكون ما على نصفه الآخر 
من الضريبة على المشتري فالبيع فاسد كما لو شرط أن يدفع هو الضريبة السنوية المفروضة على تلك 
الآرض كلها. 

(5) إذا كان إنسان مديناً لآخر بعشرة دنانير وباع المدين من صاحب الدين مالا بعشرة دنانير 


حق مجلس البيع دول 
وشرط في البيع أن لا يحصل بينها تقاض فالبيع كافك ردي الك السو معد ان مده وفيا 
فيحصل التقاضى جبراً. 

(1) إذا باع إنسان من آخر مالا وشرط في البيع إن مات المشتري قبل البائع فسخ البيع وبقي 
المبيع في ملك المشتري فالبيع فاسد كيالو شرط في البيع عدم رجوع المشتري على البائع في) إذا 
ضبط اللمبيع بالإستحقاق «بهجة. مؤيد زاده». 

(8) إذا باع رجل من آخر مالا بألف قرش وشرط في البيع أن يبب البائع مائة قرش من 
ثمن المبيع فلا يصح ذلك لأن الهبة لا تلحق أصل العقد ولا يكون ذلك من قبيل المبيع بشرط 
تنزيل الثمن المذكور في شرح الملدة ١85‏ (بزازية). 

(9) إذا شرط المشئري تسليم المبيع قبل تسليم الثمن في البيع الذي يعقد على أن يكون 
الثمن معجلاً فالبيع فاسد. 

)1١(‏ إذا اشترى رجل من آخر ثمراً على شجر وشرط في البيع قطف الثمر على البائع فالبيع 
فاسد. 

)١١(‏ إذا شرط البائع في البيع عدم تسليم المبيع للمشتري مدة شهر فالبيع فاسد 
«قهستاني). 

)١١(‏ إذا باع رجل من آخر قطيع غنم على أنه غانةا واي كل راكذا قا واف يكين 
عدد معين من هذا القطيع بلا ثمن فالبيع فاسد. 

النوع الثاني من الشرط الفاسد ما كان فيه غرر كبيع البقرة بشرط أن تكون حاملاً فالبيع بمثل 
هذا الشرط فاسد. 

النوع الثالث شرط تأجيل المبيع والشمن الذي يكون عيناً فهذا الشرط مفسد للبيع . 


النوع الرابع شرط الخيار مؤبداً وموقتاً بأجل جهول جهالة فاحشة فالبيع بمثل هذا الشرط بيع 
فاسد (أنظر شرح المادة )7٠١‏ (هندية). 
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الفصل الرابع 


في إقالة البيع 
#المادة »*14٠‏ للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما. 


إن جواز الإقالة ثابت بالنقل والعقل قمن النقل ما جاء في الحديث الشريف: (من أقال نادماً 
بيعته أقال الله تعالى عثراته يوم القيامة). 

والعقل يقضي بأن من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعاً للمصلحة «مجمع الأنبر». للمتبايعين 
أن يتقايلا البيع في المبيع كله أو بعضه مثال الأول: إذا باع إنسان مالا من آخر وسلم البائع المال 
للمشتري ثم قال للمشتري أقلت البيع فقال المشتري قبلت فتكون الإقالة ههنا في كل المبيع ويرجع 
إلى ملك البائع. ومثال الثاني إذا باع إنسان من آخر خمس عشرة كيلة حنطة وقال البائع للمشتري 
اما أن تدفع لي الثمن أو ترد لي الحنطة فلو رد المشتري خمس كيلات فقد وقعت الإقالة في الخمس 
الكيلات بالتعاطي (أنظر المادة 71/0) . 

ويفهم من قيد الرضاء أن رضاء المتعاقدين في الاقالة شرط لأن الكلام في رفع العقد اللازم 
اما رفع العقد غير اللازم فعائد إلى صاحب الخيار ولا يشترط فيه رضا الآخر بل يكفي علمه «أبو 
السعود» ولا يقال لرفع هذا العقد إقالة (أنظر المادة .)1١517‏ 


«المادة 414١‏ الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول مثلاً لو قال أحد 
البيع فقال الآخر قد فعلت صحت الإقالة وينفسخ البيع . 

تنعقدل الإقالة ف همس صور: الأولى المذكورة في متن المجلة وهي الانعقاد ف الإجاب 
والقبول ويستعمل في الإيجاب والقبول صيغة الماضي في الأكثر. مع أن البيع لا ينعقد لصيغة الأمر 
فإن الإقالة تنعقد بها من أحد المتقايلين وصيغة الماضي من الآخر كما أفتى الشيخان. وخالفها في 
ذلك محمد .: والسبب في جواز انعقاد الإقالة بصيغة الأمر وامتناعه في البيع أن صيغة الأمر في البيع 
تحمل على المساومة فلا تدل على التحقيق ولا تكفي لانعقاد البيع. أما الاقالة فتقع بعد النظر 
والتأمل في الأمر وليس فيها مساومة فصيغة الأمر فيها تحمل على التحقيق. وقبول الاقالة يكون على 


الحلا درر الحكام 


نوعين الأول القول والنض . ولا ينحصر انعقاد الاقالة في لفظ «الإقالة» بل تنعقد الاقالة بكل لفظ 


0 ف حق المتعاقدين فسخ وفي حق د جديد (أنظر امادة 05) أما إذا عقدت الاقالة 
بألفاظ المفاسخة أو المتاركة أو التراد فليست بيعاً بالاتفاق وكذلك إذا استقال البائع فقال المشتري 

أعد لي نقودي أو استقال المشتري فقال البائع حذ نقودك وقبل الآخر فإن الإقالة تنعقد (رد المحتار) 
وكذلك إذا اشترى إنسان متاعاً من آخر ولم يقبضه ولم يره وقال للبائع بع لي ذلك المتاع فأجابه 


البائع بالموافقة فالبيع ينفسخ لأن المشتري ههنا وكل البائع في فسخ البيع أما إذا قال المشتري 
للبائع بع لي المبيع بعد أن قبضه ورآء فالبيع لا ينفسخ بل يكون البائع وكيلا للمشتري في بيع المبيع 
(رد المحتار) . وانظر المادة )١550(‏ كذلك إذا اشترى إنسان من آخر متاعاً وقبل أن يقبضه قال 
للبائع بع المبيع من نفسك فباعه البائع من نفسه كان ذلك إقالة وانفسخ العقد الأول (انقروي) أما 
ل لم بع المبيع أو بعه ممن شئت أو بع المبيع لأجلي فلا ينفسخ العقد الأول ولا 


وكذلك إذا باع إنسان من آخر بقرة وبعد البيع قال للمشتري بعتها منك رخيصة فقال 
المشتري إذا كانت رخيصة فخذها وبعها واربح منها وأعد لي الثمن الذي دفعته إليك فباع البائع 
البقرة وربح منا ينظر فإذا كانت هذه المعاملة قد جرت قبل قبض المشتري للمبيع أو كانت بعد 
القيض الا أن المشتري قال للبائع بعها من نفسك فإن ذلك يكون إقاله والربح يعود للبائع والا 
: كان توكيلا والربح يعود على المشتري الموكل. وكذلك إذا اشترى إنسان من آخر طعاما وقبل أن 
يقبضه قال للبائع كله فأكله البائع فإن البيع ينفسخ ويكون البائع قد أكل ماله أما إذا لم يأكله فلا 
ينفسخ البيع لأنه وإن وجد إيجاب الإقالة فلم يوجد القبول (انقروي) وكذلك إذا وهب المشتري 
المبيع المنقول قبل قبضه أو رهنه وقبل البائع الهبة أو الرهن فالبيع ينفسخ (بزازيه) أما إذا لم يقبل 
البائع الهبة أو الرهن فالإقالة باطلة والبيع باق على حاله (أنظر شرح المادة «15) لكن أذا باع 
المشتري المبيع قبل القبض للبائع وقبل البائع فذلك باطل لأن الإقالة لا تنعقد بلفظ البيع لأنها ضدد. 
البيع فلا يستعمل البيع مجازاً في الإقالة مثال ذلك أن يقول البائع للمشتري بعني المال الذي اشتريته 
مني بكذا قرشأ فيبيعه المشتري ذلك ويقبل البائع فهذا لا يكون إقالة بل يكون بيعاً فتجب فيه 
مراعاة شروط البيع (انقروي) و (رد المحتار) وكذلك إذا اشترى إنسان من آخر ثوب حرير وبعد 
أن قبضه قال للبائع لا ينفعني هذا الثوب فخذه واعد لي دراهمي فلم يوافق البائع على ذلك فقال 
المشترى قد نزلت عن مقدار كذا من الثمن فادفع لي الباقي فوافق البائع على ذلك وتم الأمر بينهها 
فهذا إقالة وليس بيعا جديداً. تنعقد الإقالة بلفظ (لا أريد) مثال ذلك: إذا قال المشتري بعد عفد 
البيع لا أريد هذا البيع فلا تنعقد الاقالة لأن هذا اللفظ لا يدل على الإقالة وإذا باع الدلال مالا 
بأمر مطلق ثم أحضر الثمن للبائع فقال البائع لا أعطي المبيع بهذا الثمن وسمعه المشتري فقال له 


إقالة البيع /1 1١‏ 


وأنا لا أريد فالبيع لا ينفسخ لأن هذا اللفظ ليس من ألفاظ الفسخ اول وثانياً لأنه يشترط في الإقالة 
اتحاد المجلس . 

النوع الثاني من نوع قبول الإقالة أن يكون ذلك دلالة وفعلا ويتفرع عن ذلك ”ما :باق +" اول إذا 
باع إتنان من ]خب ر خسان أذرع قاشاً وبغد أن سلمه ذلك قال البائع للمشتري قد اقلت البيع فخط 
من هذا ار ا وبدون أن يسث لي سنت شفة قص م0 ثوب 5 فإن الإقالة 
البيع أ أقلت 5 فقبض البائع ابيع في ذلك ادن فالإقالة كعك . 

إن إيجاب الإقالة يصبح مردوداً بالرد وعليه إذا رد البائع الإقالة صراحة فالإيجاب يبطل 
واستعمال البائع للمبيع بعد رده الإيجاب لا يعد قبولاً للإقالة لأنه وإن كان استعمال البائع للمبيع 
يعد ذلك دليلاً على قبوله الإقالة ألا أن الدلالة دون التصريح فلا يبطل بها الرد الذي حصل به «رد 
المحتار» «أنظر المادة .)١88‏ 


ثانياً تنعقد الإقالة بالرسالة فإذا أرسل أحد المتابعين رسولاً إلى الآخر ليبلغه الإقالة وبلغه 
الرسول إياها وقبل المبلغ إليه الإقالة في مجلس التبليغ دون أن يتشاغل بعمل آخر أو يأتي بأي شيء 
دال على الأعراض تكون الإقالة صحيحة . 

وعليه فلو ادعى ذلك الشخص بعد ذلك أنه فسخ البيع وقبل الإقالة في مجلس التبليغ فأنكر 
الطرف الآخر حصول القبول من ذلك الرجل بالإقالة لا تصدق دعواه بدون بينة «بزازية» كذلك 
تنعقد الإقالة بالكتاب والمكاتبة وتنعقد أيضاً بالتعاطي وبإشارة الأخرس المعروفة. 


«المادة 4147 الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة. 


يعني أن الإقالة تنعقد على القول الصحيح بتراد البدلين كما أن البيع ينعقد بتعاطي البدلين 
«رد المحتار» أنظر المادة ١0.‏ والحاصل أن الإقالة بالتعاطى تنعقد بغلاث طرق: الأولى بتعاطي 
الفريقين مثال ذلك أن يرد المشتري المبيع للبائع بداعي وجود عيب قديم فيه فيقبل البائع الرد 
بالرضا فيكون ذلك إقالة حتى لو أن المبيع بعد ذلك تلف في يد البائع لم يضمن المشتري كما أنه 
ليس للمشتري أو للبائع أن يطلب إعادة البيع بناء على تبين عدم العيب في المبيع الطريق الثانية 
بإعطاء المشتري فقط مثال ذلك أن يطلب البائع إقالة البيع فيطلب المشتري منه أن يرد له الثمن 
فيكتب البائع سنداً على نفسه بذلك ثم يعطيه المشتري فيرد المشتري المبيع للبائع فالإقالة منعقدة 
هذه د (الخيرية والأنقروي) وكذلك إذا رد المشتري صك العقار المبيع على سبيل الإقالة إلى 
البائع فأخذ الصك وتصرف في العقار المذكور فتنعقد الإقالة بطريق الإعطاء من جانب المشتريء. 
الطريق الثالثة بإعطاء البائع مثال ذلك أن يتسلم المشتري مائة كيلة حنطة شراها من البائع ثم يقول 


م54١‏ درر الحكام 


للبائع بعد التسليم أن السعر غال فيرد له البائع ثمن المبيع كله أو بعضه ويأخذه المشتري فتجري 
الإقالة فيا رد من الثمن أو بعضه «رد المحتار. الحندية» وكذلك إذا باع إنسان من آخر عدة بقرات 
وسلمها إليه وقبض جزءاً من الشمن ثم طالب المشتري بباقي الثمن فقال المشتري قد اشتريت بثمن 
غال فرد البائع الجزء الذي قبضه من المشتري إليه من غير أن يتكلم فالإقالة تنعقد وانعقادها ههنا 
بإعطاء المشتري وإذا أراد المشتري رد البقرات إلى البائع فعليه استردادها وليس له أن يرفض ذلك 
بدعوى أن الإقالة لم تنعقد وليس له المطالبة بالشمن. 


#المادة 195»* يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع يعني أنه يلزم أن يوجد 
القبول في مجلس الإيجاب وأما إذا قال أحد العاقدين أقلت البيع وقبل أن يقبل 
الآخر انفض المجلس أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدل على الإعراض ثم 
قبل الآخر لا يعتير قبوله ولا يفيد شيئاً حينئذ. 


إتحاد المجلس شرط في الإقالة فإن كانت الإقالة قولية وجب أن يكون مجلس الإيجاب والقبول 
واحداً وإن كانت الإقالة بالتعاطي وجب اتحاد مجلس التعاطي وعلى هذا إذا اشترى انسان من آخر 
' حصانا وقبضه ثم وجده ا فأعاده إلى البائع فرفض البائع قبول الحصان صراحة فتركه 
المشتري عنده وذهب فاستعمل البائع الحصان في أعاله فلا يعتبر هذا الاستععال قبولا منه للإقالة 
وله آلآ يرد الثمن إلى المنترى وأن: يرد :الحصات إليه لأن اسعغنال الحصان وإن كان ذليلا عل قبول 
البائع للإقالة إل أن الرد الذي وقع صراحة مانع من اعتبار قبول الدلالة لأن الدلالة دون التصريح 
ْ «رد المحتار» جمع الأخبر. الحندية) «أنظر المادة »١184‏ وعلى هذا إذا ذهب المشتري بالحصان الذي 
شراه لبرده إلى البائع ويستقيل من البيع فلم يجد البائع في داره فترك الحصان في اصطبله ورجع ثم 
ان البائع استعمل الحصان في مصالحه فالإقالة غير منعقدة لأنه وإن كان استعمال البائع للخصال 
بول فعليا للإقالة غير أن مجلس التعاطي ل يكن متحداً فلهذا ليست الإقالة صحيحة . 


#المادة »4١95‏ يلزم أن يكون المبيع قا وتوجوداً في يد المشتري وقت 
الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة 

موانع الإقالة أربعة: أحدها هلاك المبيع هلاكاً حقيقياً أو حكمياً. ثانيها حصول زيادة في 
المبيع منفصلة غير متولدة فيه. الثها حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة فيه. رابعها تبدل اسم 
المبيع فهذه الموانع الأربعة تمنع صحة الإقالة لأن رفع البيع متوقف على قيام البيع وقيام البيع متوقف 
على قيام المبيع لوجوب أن يكون المبيع متعيناً وبهلاك المبيع يرتفع البيع ولو بقي الثمن الذي هو 
عبارة عن الدراهم والدنانير موجوداً فإذا تلف اللمبيع فليس ثمة عقد يمكن رفعه اوالتقايل فيه. 

وهلاك المبيع: حقيقة ظاهرة كموت الحصان البيع مثلاً أما هلاك المبيع حكياً فكأن يكون 
حصاناً فيفر أو طائراً فيطير ولا يعلم مكانه| فيصير المبيع غير مقدور على تسليمه للبائع . 


إقالة البيع ١58‏ 


ولفظة (قائم) الواردة في متن المجلة يقصد بها عدم هلاك المبيع حكا. ولفظة «موجود» يقصد 
بها عدم هلاك المبيع حقيقة. مثال ذلك: إذا تلف المبيع بعد الإقالة وقبل إعادة المبيع [وكان حيواناً 
ففر أو فقد فالإقالة تبطل ويبقى البيع على حاله كما أن البيع ينفسخ بهلاك المبيع قبل التسليم أنظر 
المادة 7545 

إن الأسباب التي تمنع من رد المبيع في خيار البيع وفي البيع الفاسد تمنع أيضاً من الرد في 
الاقالة «أنظر المادتين 89 و07") وقد قلنا آنفا أن الزيادة المتصلة غير المتولدة والزيادة المنفصلة 
المتولدة تمنعان من الإقالة. مثال ذلك: أن يكون المبيع المقبوص أثوابا فتصبغ أو أرقا فيبني فيها 
ففي ذلك حصول زيادة غير متولدة أو أن يكون المبيع المقبوض وان فيلد أو سانا فيتوروق هذا 
حصوك زيادة متولدة فحصول الزيادة في كلا الأمرين مانع من الإقالة لأن حصول الزيادة المنفصلة 
بعد القبض يجعل فسخ العقد متعذراً لآن تلك الزيادة من عق المشنتري شرعاً ول تكن للبائغ حت 
يجوز ردها إليه ولا سيما أن الإقالة هي عبارة عن إعادة حادث سابق فإذا اعتبرت الإقالة صحيحة 
بيت كانه مرو قا ذلك الزيافة وريد لتر انا الزيادة التي تحدث في البيع بعد البيع وقبل 
القبض فلا تكون من موانع الإقالة سواء أكانت هذه الزيادة متصلة أم منفصلة. 

وكذلك لو باع رجل من آخر أرضه المزروعة مع زرعها وسلمها إلى المشتري لا تصح الإقالة 
بعذ إدراك الزرع . 


ومن موانع الإقالة تبدل الاسم ى) إذا اشترى رجل من آخر خيوطاً أؤ قينا شيخ من 
ا خيوط وي أو طحن القمح وصار اسم لاق الحتوط ويا والقمح دقيقاً أ اشترى كوبا فحاطة 
قميصاً فالإقالة في هذه المبيعات التي تبدلت اساؤها غير صحيحة هذا إذا بنيت الإقالة على أن يرد 
الأصل للبائع فقط دون الزيادة كأن يقال للمشتري مثلاً افتق الخياطة وسلم الثوب للبائع على ما في 
هذا من الضرر للمشتري فلو بنيت الإقالة على رد الأصل والزيادة للبائع كأن يسلم الثوب إلى 
البائع بعد أن صيره المشتري قميصا ى) هو صحت الإقالة «رد المحتار الأنقروي». 

أما الزيادة المتصلة المتولدة والزيادة المنفصلة غير المتولدة فليستا من موانع الإقالة «صرة 
الفتاوى الخيرية». مثال ذلك: أن يشتري رجل من آخر حيواناً ويقبضه ثم يسمن هذا الحيوان أو 
يكون مصابا في عينه فيبرأ عند المشتري فالإقالة في هذا الحيوان صحيحة وكذلك إذا اشترى رجل 
من آخر طاحوناً أو حصاناً فأجّر المشتري الطاحون أو أكرى الحصان وقبض الأجرة ثم تقايل البائع 
والمشتري فالإقالة صحيحة والأجرة للمشتري . 

ولا يشترط في الإقالة حياة المتبايعين فلورثتهما أن يتقايلا بعد وفاتهها ولوصيهما أيضاً «رد 
المحتار» . 

وللإقالة ضابط عام وهو: كل من يملك حق البيع والشراء يملك حق الإقالة «رد المحتارع 
ويستثنى من ذلك خمسة مواضع فة فقط. الأول فيها إذا كان بيع الوصي لليال بأكثر من قيمته: أو كان 


و١‏ درر الحكام 


شراؤه بأقل فالإقالة في هذا الموضع غير صحيحة لاشتراط الفائدة في جواز إقالة الوصي في مال 
عو امح الإقالة 07 المادة 08» وعلى هذا 4 0 7 مال الصغير أو ع يمسو 
ركذلك ! إذا 0 توق من مدية مل يساوي خسين قرفا بعشرين قرفا : ثم أقال 9 
وهب ب البئع الصفير كين قبل لقاع ليس للوصي أن يقيل يقيل البيع لأ لأن هذه الإقالة في معنى التبرع 
قبض البائع أن من الرض رف الصعين أو الوصو مر را أن يقبل يقبل البيع 
وأن يأخذ ثمن المبيع من البائع وبذلك يأخذ الثمن مرتين في الأولى على سبيل الهبة وفي الثانية ثمن 
الموهوب . 

الموضوع الثاني: الصبي المأذون لا تصح إقالته للبيع فيا إذا لم يكن له فيها فائدة. 

الثالث: متولي الوقف. فلا تصح إقالته التي ليس فيها فائدة للوقف وعلى هذا إذا باع متولي 
الوقف أو الصبي المأذون مالا بأكثر من قيمته أو اشتريا مالا بأقل من قيمته فلا تصح إقالتهما لمذا 
البيع والشراء وإذا باع رجل مالك من صبي مأذون ثم وهب الصبي الثمن قبل القبض ثم اقال 
البيع فالإقالة غير صحيحة لأنها لو صحت لم يجز للمشتري الذي هو الصبي اللأذون أن يرجع 
بالثمن على البائع فيكون قد تبرع بالمبيع للبائع والصبي المأذون ليس بأهل للتبرع أما إذا كان البائع 
قد وهب المشتري الذي هو الصبي المأذون الثمن بعد أن قبضه منه ثم سلمه الموهوب ثم أقال البيع 
فالإقالة صحيحة وبمقتضى الإقالة يحق للصبي الأذون أن يأخذ ثمن المبيع من البائع ويكون الثمن 
قد تأدى إليه مرتين الأولى على سبيل ابة والثانية ثمناً للموهوب «رد المحتار». 

الرابع : المسألة المذكورة في المادة ١4987‏ . 

الخامس : الوكيل بالسلم فليس له إقالة البيع على راي البعض «رد المحتار) . 

«المادة 41465 لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي مثلاً 
لو باع أرضه التي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيع 
صحت الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن المسمى . 


لأن البيع ثابت في الباقي «فتح القدير) فبالنظر للباقي تكون الاستقالة صحيحة ولا يعتبر 
المبيع وضموره تلفاً فلو كان المبيع صابوناً مثلاً فجف ثم أقيل البائع فيه فالإقالة صحيحة فيه كله 
«رد المحتار . 


وجاء في مثال المتن في هذه المادة أن الإقالة صحيحة في بيع الأرض مع محصوطا بحصة هذه 
الأرض من الثمن وطريق معرفته. مثل هذه الحصة وتعيينها ما يأتي: 


إقالة البيع ١/١‏ 


إذا عين البائع ثمن الأرض مثلاً وثمن الزرع كلاً على حدة وقت البيع فحصة الأرض في 
هذه الحال تكون معلومة وإذا لم يفصل البائع الثمن فتعيين حصة الأرض باللسبة. مثال ذلك: إذا 
باع البائع الأرض مع الزرع بمائة وحمسين دينارا ثم تقايلا بعد أن حصد المشتري الزرع فينظر 
حينئذ فإن كان ثمن الأرض مع الزرع ثلاثاثة دينار وثمن الأرض وحدها مائتي دينار فمجموع 
الثمن نصف مجموع القيمة فيدفع البائع نصف قيمة الأرض وهو مائة دينار وتصح الإقالة في 
الأرض (أنظر شرح المادة /ا/١)‏ أما إذا كان المبيع حين البيع واحدا ثم حدث فيه زيادة متصلة بعد 
البيع فصار متعددا فاستهلك المشتري أو أجنبي غيره هذه الزيادة أو هلكت فالإقالة لا تصح ى) 
تقدم إيضاحه في المادة السابقة (أنقروي) وني بيع المقايضة إذا هلك أحد البدلين جازت الإقالة في 
البدل الآخر لأن كل بدل منها المبيع من وجه فببقاء أحدهما يبقى البيع قائم) فيمكن رفعه وإقالته 
«فتح القدير» وينظر في البدل الحالك فإن كان قيمياً ردت قيمته وإن كان مثلياً رد مثله. مثال ذلك : 
إذا تقايض رجلان بحصانيها أو قايض أحدهما الآخر بخمسين كيلة قمح مائة كيلة شعير فهلك 
أحد الحصانين أو الحنطة أو تصرف فيهم| ثم تقايلا هذا البيع فالإقالة صحيحة في الحصان الباقي 
والشعير ويأخذ صاحب الحصان الطالك أو الحنطة قيمة الحصال أو مثل الحنطة وإذا كان البدلان 
موجودين حين الإقالة ثم تلفا بعد الإقالة وقبل القبض بطلت الإقالة ولم يبق لها حكم (رد المحتار) 
مثال ذلك) إذا جرت الإقالة في بيع المقايضة بعد أن تلف أحد البدلين فالإقالة صحيحة في البدل 
الآخر فإذا تلف هذا البدل قبل الرد بطلت الإقالة (هندية) (أنظر شرح المادة 194). 


«المادة 4197 هلاك الثمن أي تلفه لا يكون مانعاً من صحة الإقالة 


إن تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالة سواء أكان هذا التلف قبل الإقالة أم بعدها 
وسواء كان قد تلف كله أو بعضه قبل القبض أو كان مشاراً إليه خين العقد أو غير مشار إلية 
والأقنارة إلى انم 'بين: العقل :تون كتول الرانين” استرية :هذا لضان نه العشرة الدنائر 
وذلك لأن قيام 0 بالمبيع لا بالشمن كما اتضح في شرح المادة 144 وذلك لآن الثمن لا يكون مالا 
بل يكون ديئاً إما حقيقة حقيقة كالثمن الواجب في عقد البيع الذي لا يشار فيه إلى الثمن أو حكاً كالبيع 
الذي يشار فيه إلى الثمن وعلى كل فحق البائع لا يترتب في الثمن بل في الذمة على مثل ذلك الثمن 
(أنظر شرح المادة 57؟) فإذا باع رجل من آخر دابته بثمن قدره عشرة دنانير وقبض الثمن 
واستهلكه ثم تقايل هو والآخر البيع فالإقالة صحيحة وعلى البائع أن يدفع مثل العشرة الدنانير 
وكذلك إذا باع رجل آخر مالا بمكيل أو موزون أو معدود متقارب غير معين بل ثابت في الذمة ثم 
تقايل هو والآخر البيع فالإقالة صحيحة ولو كان ذلك الثمن من المكيل أو الموزون أو "المعدود 
المتقارب في يد البائ ع أو مستهلكاً (فتح القدير) (هندية) أما بيع الصرف فلأن العوضين فيه كليها 
ا ا الإقالة في بيع السلم 
ولولم يقبض المسلم فيه. 


7و١‏ درر الحكام 


حكم الإقالة - لها ثلاثة أحكام الأول - عند الإمام وهو فسخ موجبات العقد في حق 
المتعاقدين وموجبات العقد هي ما يثبت بنفس العقد بغير حاجة إلى شرط وذلك كتعيين الثمن 
تسا وقد را 'ووفيفا يعد المبيع فعلى هذا إذا تقايل المتبايعان البيع بعد قبض ثمن المبيع فيجب رد 
مثل الثمن أو مقداره الذي اتفق عليه حين العقد ولو كان المقبوض أجود أو أدنى من ذلك ولا فائدة 
في أن يشترط حين الإقالة أن يدقع الثمن من جنس آخر أو ينقص للندامة أو لأسباب أخرى أو أن 
يزاد الثمن أو يرد بدل غيره أو يؤجل كا أن السكوت حين الإقالة عن الثمن لا يضر شيئا يعني ان 
كل ما يشرط في الإقالة من ذلك فهو باطل والإقالة صحيحة لأن حقيقة الفسخ رفع الأول بحيث 
يكون كأن لم يكن فعلى ذلك تثبت الحال الأولى وثبوت هذه الحال يقتضي رجوع عين الثمن لمالكه 
الأول وعدم دخوله في ملك البائع «رد المحتار» مثال ذلك: إذا باع رجل من آخر مالا بخمسين 
ريال بعد أن قبض الثمن تقايلا البيع واتفقا على أن يدفع ابائع للمشتري خمسة وأربعين ريالاً 
عوضاً عن الثمن الذي قبضه فالإقالة صحيحة وعلى البائع أن يرد الخمسين ريالا للمشتري دون 
زيادة ولا نقصان وكذلك إذا باع رجل ماله من آخر بخمسين ريالاً ثم اتفق هو والمشتري على أن 
يدفع المشتري ثانية دنانير أو عشرة دل عن لمخم نالا وبعد قبض البائع هذه الدنانير تقايلا 
البيع فعلى البائع أن يرد إلى المشتري الفتمسين :ويالاا امسا تهنا حين :العقد وليس عليه أن يرد 
الدنانير التي قبضها لأن قبض البائع للثانية الدنانير أو العشرة ا اين رمالا عقن آخر لا 
تعلق له بالبيع والشراء الذي وقع سابقاً وليس من قبيل تمليك الدين للمدين. 
وكذلك ةا حارف رسل بد لغديالة نمكرة تاذ ردقو :الخاري لافج برهناه ,يدلا عن 
ستين ريالاً ثم تقايلا البيع بعد هبوط سعر المال وقيمة الريال فعلى البائع أن يرد إلى المشتري عشرة 
الدنانير لا الستين ريال الي قبضها أو مثلها وكذلك إذا عقد المتبايعان البيع على أن يكون الثمن 
معجاا * ثم تقايلا على أن يرد الثمن مؤجلاً فالاقالة صحيحة والشرط لغو كأن لم يكن وعلى البائع أن 
ثمن المبيع فورا وكذلك إذا أجل المشتري الثمن في ذمة البائع بعد الاقالة فالأظهر أنه لا يعتبر 
هذا ل ل 


والشرط بعد العقد يلحق بأصل العقد ووجوب رد الثمن على البائع إلى المشتري فيه| إذا كان 
البائع قبض الثمن من المشتري أما إذا لم يقبض فلا يجب عليه والحالة هذه رد الثمن إلى المشتري | 
أنه إذا ابرأ المشتري البائع من الثمن بعد الإقالة فالابراء صحيح وليس على البائع أن يرد الثمن إلى 
المشتري وعلى ذلك إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد الإقالة والإبراء وقبل اعادته إلى البائع فالاقالة 
باطلة وليس على المشتري ضمان المبيع التالف وقد كان على المشتري الضمان إلا أن الثمن قد سقط 
عنه بالوبراء. 

ويجوز في الإقالة تنزيل الثمن إلا انه يجب أن يكون ولمبيع في يد المنعتري وبعد اتفاق 
المتقايلين على التقايل على شرط تنزيل الثمن بازاء نقص في المبيع لعيب فيه ففي مثل ذلك تصح 
الإقالة والشرط والمقدار الذي ,حط من الثمن في مقابلة العيب الحادث في المبيع (أنظر المادة 87) أما 


إقالة البيع يفن 


إذا شرط المتقايلان تنزيل الثمن بأكثر مما يقتضى العيب أو أقل فالشرط لغو والاقالة صحيحة ولا 
مطاءيم الجن إلا معدا عا يشمي «الغي؟ اقيض , وإذا نحط فى هن النمق ون الأقالة بست 
العيب. الخادث ف المبيع .وزال ذلك العيب من نفسه فللمشتري أن يرئجم: نما احظ من القمن عل 
البائع (أنظر المادة 44). 


وجفاف المبيع وضموره في يد المشتري لا يعدان تلفاً في المبيع أو بعضه يعني إذا كان المبيع 
حين البيع اخضر ثم جف في يد المشتري ونقص وزنه ثم تقايلا هو والبائع فالإقالة صحيحة وليس 
للبائع المطالبة بحط شيء من الثمن مقابلة الجفاف ونقص الوزن اللذين حدثا في المبيع «هندية» 
مثال ذلك: إذا كان المبيع عشرة ارطال صابون قد جفت عند المشتري وصارت ثانية وتقايلا البيع 
فللمشتري استرداد الثمن من البائع بغير نقصان والحاصل أن جفاف المبيع ى) لا يعد عيبا فيه فلا 
يعد تلفا في بعضه (أبو السعود). 


الحكم الثاني من أحكام الإقالة: اعتبارها بيعاً جديداً في حق العاقدين فيا لم يثبت بموجب 
العقد أي ما يكون ثبوته بغير العقد بل بأمر زائد عليه يعني بغير الإيجاب والقبول ويتفرع على هذا 
الحكم مسائل : 

الأولى: إذا اشترى رجل من آخر مالا مقابل ما في ذمته من المال المؤجل قبل حلول الأجل 
ثم تقايلا البيع فلا يعود الأجل ويصير المطلوب معجلا كم| لو كان المشتري با المبيع ثانياً لأن حلول 
هذا الدين قد حصل برضا المدين لقبوله كون هذا الدين ثمنا ولأن المدين قد اسقط الدين والساقط 
لا يعود (أنظر المادة )0١‏ فعلى البائع أن يرد ثمن المبيع إلى 9 | وقد جاء في (الطحطاوي 
ورد المحتار): «ولو رده بخيار العيب بقضاء عاد الأجل لأنه فسخ فإن الرد بخيار العيب إذا كان 
بالقضاء يكون فسخاً ولذا ثبت للبائع رده على بائعه ا كان بالتراضي فإنه بيع جديد). 


المسألة الثانية ما يتفرع على الحكم الثاني: إذا ادعى رجل بعد الإقالة أن المبيع ملكه فشهد 
المشتري بذلك لا تقبل شهادته لأن المشتري يعتير كأنه بائع المبيع من البائع (لأن الذي باعه ثم 
فيل تعر زل و كاك تبحا لفيلت الا قر أن المشتري لو رد المبيع بعيب بقضاء وادعى المبيع 
رجل وشهد المشتري بذلك تقبل شهادته لأنه عاد هذا لفسخ ملكه القديم فلم يكن متلقياً من جهة 
المشتري لكونه فسخاً من كل وجه. الثالثة إذا باع رجل متاعاً بخمس كيلات من الحنطة غير معينة 
ثم تقايل المتبايعان بعد قبض الحنطة فليس على البائع أن يرد إلى المشتري الحنطة التي قبضها 
عينها وله أن يرد مثلها وكأن المشتري في ذلك قد باع المبيع للبائع بخمس كيلات حنطة غير معينة 
«زيلعي»). الرابعة: إذا اشترى الدائن المكفول دينه من مدينه مالا مقابل الدين وبعد الشراء تقايلا 
البيع فلا تعود الكفالة «أنظر المادة 554» فتحصل أن الأجل والكفالة في البيع بما عليه لا يعودان 
بعد الإقالة وفي الرد بالقضاء في العيب يعود الأجل ولا تعود الكفالة ولو كان الرد بالرضا لا تعود 
الكفالة بالأولى «رد المحتار) . 


ى7ى درر الحكام 


الحكم الثالث - أن تكون بيعاً جديداً في حق الشخص الثالث في بعض المسائل إذا كانت 
بعد قبض المبيع ونذكر من هذه المسائل خحمساً: احداها: الشفعة في بيع العقار إذا سلم الشفيع 
بالشفعة في شراء المشتري ثم تقايلا فللشفيع أن يطلب ذلك العقار بالشفعة لأن الشفيع شخص 
ثالث فالإقالة بالنظر إليه بيع جديد أي يعتير البائع مشتريا للعقار من المشتري فتثبت الشفعة 
للشفيع في الإقالة . ثانيتها الرد بالعيب فإذا باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايلا وظهر في المبيع عيب قديم 
كان فيه حينما كان في يد البائع فليس للمشتري أن يرد المبيع إلى بائعه لأن حصول الإقالة بين المشتري 
الأول والمشتري الثاني بيع جديد بالنظر الى البيع الأول أي كأن المشتري الثاني قد باع المبيع من المشتري 
الأول وتبدل سبب الملك في الشيء كتبدل العين. 

الثالثة : الرجوع عن الهبة فإذا كان المبيع هبة فباعه الموهوب من آخر ثم تقايل المتبايعان 
فليس للواهب أن يرجع عن هبته لأن الموهوب له بالنظر إلى الواهب كالمشتري من المشتري 
«زيلعي) 


الرابعة: الرهن فإذا رهن المشتري المال الذي اشتراه ثم تقايل هو والبائع فالإقالة في حق 
الشخص الثالث الذي هو المرتهن بيع جديد فتكون موقوفة «أنظر المادة /1غ/ا». 


الخامسة: الإجارة فإذا اقيل البيع في المبيع بعد إيجاره فالحكم في ذلك كا في السابق «أبو 
السعود» «أنظر المادة .)094٠9‏ 

واعتبار الاقالة بيعاً جديداً في حق الشخص الثالث فيا إذا وقعت الإقالة بعد قبض المبيع أما 
إذا وقعت قبله فهي في| عدا العقار من الأموال فسخ في حق الجميع. لتعذر جعلها بيعا «زيلعي» 
ويجري في الإقالة خيار الشرط وخيار العيب فإذا كان المبيع وهو في يد المشتري حدث فيه عيب بآفة 
ساوية أو بفعل المشتري والبائع اقال البيع دون أن يعلم بالعيب الذي حدث في المبيع فالبائع مخير 
عند اطلاعه عليه فإن شاء ابقى الإقالة دون أن يحق له الرجوع على المشتري بنقصان العيب وان 
شاء رد الإقالة فإذا هلك المبيع واصبح من المتعذر رده إلى المشتري فليس للبائع أن يرجع على 
المشتري بنقصان العيب أما إذا كان البائع عام وقت الإقالة بالعيب الحادث في المبيع فلا يكون يرا 
بعد الإقالة «رد المحتار. الخيرية. الانقروي» ونفقة النقل وغيره في رد المبيع على البائع سواء وقعت 
الإقالة عند المبيع أو في محل آخر «رد المحتار» وإذا اختلف اللمتبايعان بعد التقايل في تعيين المبيع 
فادعى البائع أن هذا المال هو غير المبيع وادعى المشتري أنه هو فالقول للمشتري «أنظر المادة /141» 
«رد المحتار) . 


وتصح اقالة الإقالة فإذا باع رجل من آخر حصاناً بألف قرش ثم تقايلا البيع ثم عادا فتقايلا 
الإقالة فذلك .صحيح والحصان يعود إلى ملك المشتري إلا أنه لا يجوز إقالة بيع السلم لأن اقالته 
تتضمن الإبراء من المسلم فيه وبما أن المسلم فيه دين فيسقط بالإبراء والساقط لا يعود «أنظر المادة 
١‏ المحتار» . 


إقالة البيع 1 


ولا يجوز تعليق الإقالة عل شرط فإذا اشترى رجل من آخر حصاناً بألف قرش فقال البائع 
للمشتري قد بعته منك رخيصاً فقال المشتري إذا طلبه طالب بأكثر من هذا الثمن فبعه فباع 
البائع الحصان بألف ومائة قرش قبل أن يتسلمه من المشتري فلا يصح البيع الثاني «رد المحتار. 
الهندية) . 


1١ا/ا/‎ 


الباب الثان 
في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى اربعة فصول 


الفصل الأول 
في حق شروط المبيع وأوصافه 
«المادة 41417 يلزم أن يكون المبيع موجوداً. 


وذلك كا ذكر في المادة ٠١6‏ أن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال والمال كما في المادة ١5‏ ما 
يمكن احرازه وادخاره ولما كان المعدوم لا يمكن احرازه ولا ادخاره فليس بال والبيع بما ليس بمال 
باطل فبيع المعدوم باطل (أنظر المادة )٠١5‏ مثلا إذا باع رجل من آخر ألف كيلة حنطة ولم يكن 
شيء من الحنطة في ملكه حين البيع فالبيع باطل فإن كان في ملكه خمسمائة كيلة منها فالبيع باطل في 
الباقي ولا يشترط امكان الانتفاع بالمبيع في المال فيجوز بيع مهر الفرس الصغير الذي لا ينتفع به في الخال 
(الهندية. الكفوي) اما إيجار مالا ينتفع منه في الحال فلا يجوز لأن المعول عليه في الاإجارة 
المنفعة فلا يصح إيجار المهر لعدم إمكان الانتفاع منه. 
#المادة 41١9‏ يلزم ان يكون المبيع مقدور التسليم 

وعلى ذلك فبيع الملل الذي لا يمكن تسليمه ولا يقدر عليه كبيع الدابة الفارة والطير الطائرة 
باطل (أنظر المادة 509) حتى لو ان رجلا باع دابته الفارة فعادت اليه بعد البيع وسلمها الى 
المشتري فلا ينقلب البيع الى الصحة (بحر) (انظر المادة 057). 
«المادة 4199 يلزم أن يكون المبيع مالا متقوماً. 

يشترط في ابيع أن يكون لجع ماد يي باطل (أنظر المادة )1١١‏ ويشترط أيضاً أن 
يكون المال متقوماً أي يباح الانتفاع به فبيع المال غير المتقوم باطل (أنظر المادة ١1؟)ويشترط‏ أيضا 
لعدم فساد البيع ال ري سو ا 
بثمن غير متقوم مفسد للبيع (رد المحتار) (أنظر المادة :)1١5‏ 


«المادة »7٠١‏ يلزم أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري . 


الملزمة ١7‏ البيوع 


هذا إذا كان البيع لا بد فيه من التسام والتسليم فإن لم يكن كذلك فالجهالة فيه لا تمنع 
صحة البيع وعلى هذا إذا اشترى رجل من آخر متاعه الذي عنده بثمن معلوم وكان مقداره غير 
معلوم للمتبايعين فالبيع صحيح (تجنمع الأنبر) (أنقروي) فإن كان المبيع لا بد فيه من التسليم 
والتسلم وجب أن يكون المشتري عالاً به على وجه لا يدع سبيلاً للنزاع لأن جهالة المبيع تمنع من 
تسليمه وتسلمه وتؤدي إلى تنازع المتبايعين ويصير العقد بها غير مفيد وكل عقد يؤدي إلى النزاع 
فاسد . فبيع المال المجهول الذي يؤدي إلى النزاع بين المتبايعين فاسد كبيع شاة غير معينة من قطيع 
غنم (أنظر الملدة .)35١١‏ 

وقد ذكر في متن المجلة أن المبيع يجب أن يكون معلوماً للمشتري وهذا التقييد يؤخذ منه أن 
لا يشترط أن يكون المبيع معلوماً للبائع فعلى هذا إذا قال رجل لآخر ان أرضك التي تحت يدي لا 
تصلح لشيء وقد اشتريتها منك بخمسين قرشاً فقال الآخر قد بعتكها فالبيع صحيح وليس للبائع 
خيار الرؤية (أنظر المادة ؟؟) وكذلك إذا باع حصته في دار وكان المشتري عالاً بمقدار تلك الحصة 
فالبيع صحيح عند محمد ولو كان البائع لا يعرف مقدار حصته فيها (رد المحتار) الا أنه إذا كان في 
البيع غبن وتضرير ثبت للبائع خبار الغبن والتضرير كما سيرد في المادة /01. 

المادة ١‏ 5 يصن البيع ماري ببيان أحواله وصفاته التي ميزه عن غيره 
مال لو باعه كذا مدأ من الحنطة الحمراء أو باعه أرضاً مع بيان حدودها صار 


لمبيع معلوماً وصح البيع . 

إن طرق العلم بلمبيع تختلف باختلاف المبيع ومن طرق العلم به أولاً بالإشارة ثانياً بالخواص 
الي يزه عن سواه وهي مقداره وحدوده وصفاته نالعا مكانه الخاص وَائَعاً بإضافة البائع المبيع إلى 
نفس امي ببيان الجنس على قول. 

طريق العلم بالإشارة 

إذا كان المبيع مشاراً إليه فان كان مكيلا أو موزوناً فلا حاجة إلى بيان مقداره ووصفه لأن 
الجهالة تنتفي بالإشارة ويستثنى من ذلك ثلاثة مواضع الأول أن 7 المبيع من الأموال الزبوية 


التي تلاقي المبيع في الجنس . الثاني: السلم. الثالك: ]ذا كان رسن مال لعفن »مكيلا أو موزونا 
ففى هذه المواذ ضع الثلاثة لا تكفي الإشارة - فيجب بيان 0 وصفته في مبادلة حنطة بحنطة 


لا تكفي الإشارة بل يجب التساوي في الكيل (مجمع الأنبر). 

طريق العلم ببيان الصفات والحدود 

وتكون بالقول مثل بعت كذا كيلة حنطة من لجنس الفلا أي بذكر صفته ومقداره أو بعت 
الأرض المحدودة بكذا وكذا أو بعت الأرض قِ اوج الفلا والي هي عبارة عن كذا ذراعاً ببيان 
مقدار المبيع فيكون المبيع مَغلوي والبيع صحيحا ذاتاً وَوَضِيناً (بزازيه) وعلى هذا إذا ذكر مقدار 
المقدرات ووصفها فالبيع صخيوع وكذلك لو قال شخص لآخر بعتك الخصان الذي اشكريته من 
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فلان وكان الحصان الذي شراه من ذلك الشخص واحداً فالبيع صحيح . 

العلم ببيان الجنس 

إن المبيع الذي يذكر جنسه يصح البيع فيه ولو لم يذكر مقداره ووصفه ولم ينسبه البائع إلى 
نفسه ولم يشر في البيع إلى مكانه لأن اللمبيع إذا لم يلاثم المشتري أمكنه رده بخيار الرؤية ولا جهالة 
تؤدي إلى النزاع (رد المحتار) فعلى هذا إذا باع البائع مالا غير متفاوت كالحنطة مثلا بدون أن يشير 
إلى مكان المببع الخاص أو ينسب المبيع إلى نفسه فإن كان كل المبيع وقت البيع في ملك البائع فالبيع 
صحيح وإن لم يكن في ملكه فاشتراه وسلمه فليس بصحيح (بزازية) ولذلك إذا باع رجل من آخخر 
ألف كيلة حنطة في ملكه بثمن معلوم وقبل المشتري البيع فالبيع ينعقد (انقروي) وإذا كان المشتري 
يعرف مكان الحنطة وقت البيع فلا خيار له فإذا كان لا يعرف مكان المبيع حين البيع فله الخيار بالمادة 545 
(مشتمل الأحكام) ولا يشترط لصحة هذا البيع أن تكون الحنطة في مكان واحد بل متى كانت هذه 
الحنطة في بلد واحد فسواء أكانت تلك الحنطة في مكان واحد من البلد أم في أكثر فالبيع صحيح سواء 
كان ثمنها نقداً أوانسيئة وكذلك إذا كانت الحنطة جميعها في البر فالبيع صحيح والذي ينفي صحة البيع 
أن يكون بعض الحنطة في البلد وبعضها في البر (بزازية) . 

العلم بالإشارة إلى مكان المبيع الخاص - وذلك كأن يقول البائع: بعت جميع ثيابي التي ف 
هذا الصندوق أو هذه الخزانة أو في غرفتي هذه ففي مثل هذا المثال يكون المبيع معلوما والبيع 
صحيحاً ولهذا حمس صور: الأولى أن يقول البائع بعت جميع الدقيق والبر والثياب التي في هذه 
القرية. الثانية أن يقول بعت جميع ما في هذا الدار. الثالثة أن يقول بعت جميع ما في هذه الغرفة . 
الرابعة أن يقول بعت جميع ما في هذا الصندوق. الخامسة أن يقول بعت جميع ما في هذه الأكياس . 
فهذه الصور الخمس تنقسم إلى وجهين أحدهما أن يكون المشتري عالما بما في هذه المواضع من 
الأموال الثاني أن يكون البيع جائزاً في جميع الصور الخمس وعلى الوجه الثاني البيع غير جائز في 
الصورة الأولى والثانية أي القرية والدار وجائز فيها عدا ذلك (انقروي). وكذلك إذا باع رجل آخر 
بغلته التي في الأصطبل الفلاني أو في الموضع الفلانيٍ وم يكن في الاصطبل أو الموضع بغلة غيرها 
فالثم معلوع والنيع متتو : 

العلم بالمبيع بإضافة البائع المبيع إلى نفسه - وذلك كأن يقول البائع قد بعت حصاني الذي 
في المكان الفلاني فالبائع هنا أضاف المبيع إلى نفسه وأشار إلى مكانه الخاص فالبيع في هذا صحيح 
بالاتفاق أما إذا قال البائع للمشتري بعتك حصاني واقتصر على اضافة المبيع في نفسه دون أن يعين 
مكانه وكان للبائع حصان واحد فقط فالمبيع معلوم والبيع صحيح على قول وغير صحيح على قول 
(المحيط) وهو الأصح . لكن إذا اتفق المتبايعان على أن البيع هو نفس الحصان فالبيع جائز (هندية) 
(بزازية) وإذا كان للبائع حصانان أو أكثر فلا يصح البيع إلا بتعيين الحصان المبيع. 


طالماذة 47١‏ إذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى 
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عينه مثلا لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الحصان وقال المشتري اشتريته وهو يراه 
وت 0 

لأن الإشارة الحسية أبلغ أنواع التعريف ولا حاجة مع الإشارة إلى تحديد المبيع أو وصفه أو 
بيان مقداره لأن جهالة ذلك لا تؤدي إلى النزاع بعد الإشارة إلى المبيع فلا تفسد البيع «أنظر المادة 
5 وعلى هذا إذا باع إنسان صبرة حنطة مشيراً إليها بشمن مغلوم فقبل المشتري البيع فالبيع 
صحيح ولا حاجة إلى بيان مقدار كيلات هذه الصبرة «أنظر المادة /011 وإذا كان المبيع مشاراً إليه 
وذكر باسم جنس غير جنسه فلا يخل ذلك بالبيع فإذا قال رجل لآخر بعتك هذا الحار فقبل الآخر 
مع أن المبيع المشار إليه ليس حماراً بل حصاناً وكلا المتبايعين يعلم ذلك فالبيع صحيح كا تقدم في 
شرح المادة 76. وتمثيل المجلة بالحيوان الذي هو من الأموال القيمية يقصد منه الاشارة إلى إخراج 
الأموال الربوية من هذا الحكم ١‏ مجمع الأممر» «أنظر شرح المادة السابقة») . 

#المادة #7١‏ يكفي كون المبيع معلوماً عند المشتري فلا حاجة إلى وصفه 
وتعريفه بوجه آخر 

لأن الجهالة في المبيع لا تضر البائع بل تضر المشتري فلذلك يشترط معرفة البائع للمبيع 
وعلمه به وتشترط معرفة المشتري وعلمه بالمبيع فإذا اشترى رجل من آخر داراً يعلم حدودها سابقا 
بدون ذكر لحدودها وقت البيع فليس له فسخ البيع بدعوى أن حدود الدار لم تذكر في عقد البيع 
«أنظر المادة 175) كما أن المشتري إذا كان لا يعلم حدود العقار المبيع أو لم تذكر الحدود حين البيع 
فالبيع جائز إذا لم يقع بين المتعاقدين تجاحد وصدق البائع أن المبيع هو الذي يدعيه المشتري 
(انقروي) «أنظر المادة .25١1١‏ 

«المادة 6 45١‏ المبيع يتعين بتعيينه في العقد. مثلاً لو قال البائع بعتك هذه 
السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس إشارة حسية وقبل المشتري لزم على 
البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له أن يعطى سلعة غيرها من جنسها. 

يتعين المبيع بالتعيين الذي يتعين به في العقد في حق المتبايعين لآن المقصود من البيع سواء 
أكان المبيع من القيميات أم المثليات «أنظر المادة .»١6١‏ 

وكذلك إذا أشار البائع إلى صبرة حنطة وقال للمشتري قد بعتك هذه الصبرة فقبل المشتري 
البيع فعلى البائع أن يسلم تلك الصبرة عينها وليس له أن يمسك الحنطة المشار إليها ويسلم المشتري 
حنطة مثلها أو أجود منها وصفا «كفاية» ولفظ «الإشارة بحسية» الوارد في هذه المادة ليس للاحتراز 
فإذا عين المبيع بغير الإشارة الحسية كالتعريف أو الوصف أو غيرهما فعل البائع أن يسلم ذلك المبيع 
المعين وعلى المشتري أيضاً أن يأخذه. ولفظ المبيع للاحتراز عن الثمن وسيجيء حكمه في المادة 
717 . 
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الفصل الثانن 
فيها يجوز بيعه وما لا يجوز 

«المادة 47١‏ بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرر أصلاً 
المعدوم إما أن يكون معدوماً حقيقة أو معدوماً عرفا والمعدوم عرقاً هو المتصل اتصالاً خلقياً 
بغيره وبيع المعدوم سواء أكان حقيقة أم عرفاً باطل «أنظر شرح المادة 21917 مثال ذلك إذا باع رجل 
ةا وهو زهر أو مهر فرسه وهو جنين أو زبع أرضه قبل أن يبدو صلاحه أي 
ينفصا, الثمر من الزهر وينعقد ولو صغيراً فالبيع باطل وكذلك بيع حق التعلي لأنه بيع معدوم 
ونافيج الس بجر و لفل قبل التذرية باطل لأن التبن لا يكون من السنبل إل بعد 
الدراس فبيعه قبل ذلك بيع للمعدوم وكذلك بيع البصل والثوم واللفت في بطن الأرض وهو لا 
يعلم وجوده بطريق من الطرق فبيع ذلك كله غير صحيح فإذا نبت وعلم وجوده في الأرض فبيعه 
مجح :(الخلاية رداك بيع ريدو علخ ناكل كبرها بلطل أما بعد الكسر فصحيح وبيع حق 
وضع الأخشاب على الحائط أو وضع الأقذار في العرصة غير صحيح وكذلك بيع الإنسان ما ليس 
في ملكه حين البيع وأن ملكه بعده كبيع حنطة وحذاء ما لم يكن بيع سلم أو استصناع «الخلاصة» 
والحاصل أنه إذا باع إنسان ما سيملكه فيا بعد كالحنطة أو السفينة ال سيصنعها أو الجلود فالبيع 
باطل أما إذا وقع البيع على سبيل السلم أو أو الاستصناع وروعيت شرائطهما فالبيع صحيح . قد تقدم 
أن المعدوم عرفاً هو المتصل اتصالاً خلقياً بغيره فبيع المتصل بغيره وحده حال اتصاله باطل بخلاف 
اتصال الجذوع والثوب فانه يصنع العبا «ابن ملك. رد المحتار» أمثلة المعدوم عرفاً بيع اللبن وهو في 
الضرع وأحشاء الشاة وهي حية أو لحمها أو كليتيها أو رأسها أو جلدها أو صوفها وبيع الزيت في 
زيتونه وعصير العنب في حبه قبل استخراجههما كل ذلك باطل حتى لو ذبح البائع الشاة بعد البيع 
وسلم الجلد إلى المشتري فالبيع لا يحول عن بطلانه «أنظر شرح المادة )١70‏ لأن هذه الأشياء 
معدومة عرفاً فأما اللبن في ضرع الشاة فهو باطل لأنه لا يعلم هل انتفاخ ضرع الشاة لوجود لبن 
فيه أو ريح أو دم فلذلك لا يعتبر مالا ولا سيا أن الابن يحصل في الضرع شيئاً فشيئاً وبالتتابع فلو 
جاز البيع فيه لاختلط ملك البائع بملك المشتري وصوف الشاة الحية لا يجوز بيعه وهو متصل با 
لأنه قائم بذلك الحيوان كسائر أطرافه بمنزلة الوصف ولا سيا أن الصوف يتزايد أيضاً وذلك يوجب 
اختلاط المبيع بغيره «رد المحتار علي أفندي» هذا وبيع المعدوم أي جعله قينا باطل كما تقدم أما 
جعله ثمناً فصحيح أي يشترط في صحة البيع أن يكون ثمن المبيع موجوداً فإذا اشترى رجل من 
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بج بييب ا جب ب م ا اي ل بيب 0 متم 
آخر حيواناً بخمسين ريالاً أو عشرين كيلة حنطة ولم يكن في ملكه ولا في يده الخمسون ريالاً أو 
العشرون كيلة فالبيع صحيح 


ويستئنى من قاعدة بيع المعدوم مسألتان: الأولى البيع بالاستجرار فقد جوز استحساناً مع أنه 
بيع معدوم والبيع بالاستجرار يكون بغير مساومة بين المتابعين وبغير بيان الثمن كشراء السمن 
والأرز والحمص والملح وغيره من البدال «البقال) فهذا البيع صحيح وعلى المشتري أن يدفع قيمة 
المال الذي أخذه سواء أكان قيمياً أو مثلياً «رد المحتار» ولو كان ذلك التي غير صحيح وباطلا 
لوجب باستهلاك المال مثل ضان المال ان كان مثلياً وضان قيمته أن كان قيمياً الثانية بيع الدين من 
المليين ومثاله إذا كان لرجل في ذمة آخر خحمسون كيلة حنطة فأخذ الدائن من المدين خمسين ونال 
بدلا من الخمسين كيلة فذلك صحيح «بهجة» إلا أنه يشترط قبض البدل في المحل عينه وإلا فالعقد 


© المادة حي الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء 
كانت صالحة للأكل أم لا. 


لأنه | ذكر في شرح المادة /191 لا يشترط في البيع أن يكون المبيع قابلاً للانتفاع معه في 
الخال ويجير المشتري على قطف الثمر في الخال واخلاء ملك البائع حتى لو عقد البيع على أن يبقى 
الثمر على الشجر حتى يدرك ويصاح للأكل فالبيع فاسد (أنظر شرح المادة 189) فإذا عقد البيع 
مطلقاً أي من غير أن يشترط قطع الثمر عن الشجر في الحال فائمر الشجر ثمراً آخر قبل قبضص 
المبيع فسد البيع لتعذر تمييز المبيع من غيره حينئذ وهذه حال تشبه حال هلاك المبيع قبل قبل التمتليم أما 
إذا أثمر الشجر بعد قبض المبيع فالبائع والشاري شريكان فيه لاختلاط ما يملكان (أنظر المادة 
0 فإذا كان الثمر لم يزهر فالبيع غير جائز(أنظر المادة السابقة) وكذلك بيع الحنطة في سنبلها 
بغير جنسها صحيح والبائع ملزم بحصاد الحنطة ودراسها وتسليمها للمشتري بعد ذلك. مثال 
ذلك: لو قال البائع بعت ما في مزرعتي هذه من الحنظة بخمسمائة قرش أو ببذه البغلة وقبل 
المشتري المبيع فالبيع صحيح ويجب على البائع حصاد الحنطة ودراسها وتسليمها إلى المشتري أما إذا 
باع البائع الحنطة مع تبنها وسنبلها فليس بملزم بالحصاد والدراس «رد المحتار) . 


#المادة /ا 4 ما تتلاحق افراده يعى في أن لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد 
شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضروات إذا كان برز بعضها يصع بيع ما 


سييون قمع ماايراز :فنعا له مضفقة " ولحدة : 


قد جوز هذا البيع استحساناً للعرف والتعامل فالبيع أصلا في الموجود وتبعاً في المعدوم (انقروي » 


فيها يجوز بيعه ولا يجوز اهنا 
أنظر مضبطة المجلة) أما ب بيع التمر الذي لم يبرز منه شيء فبيعه باطل كما مر في المادة (0 06 


وبعض الفقهاء يشترط لحواز هذا البيع أن يكون الثمر الذي ظهر أكثر مما لم يظهر ليكون 
للأكثر حكم الكل وبعض العلاء لا يشترط هذا الشرط والظاهر من المجلة اختيار القول الثاني. 


«المادة م إذا باع شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس 
بطل البيع فلو باع زجاجاً على أنه الماس بطل البيع . 


5 المنال الأول المبيع أدنى من المشروط وفي الثاني على (رد المحتار) وكذلك لو اشترى 0 
من آخر بزراً على أنه بزر بطيخ فظهر أنه بزر قرع فالبيع باطل وعلى المشتري أن يرد ذلك البزر عينا 
ان كان موجوداً ومثله ان كان مستهلكاً وإذا كان الثمن قد دفع إلى البائع استرد منه (رد الال 


وقد فهم من لفظ «جنس» في هذه المادة أنه لو بين الوصف وظهر خلافه فالبيع يبطل 
باختلاف الوصف كا يبطل باختلاف الجنس (أنظر المادة )9١٠١‏ 


© المادة حل | بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا 
يمكن اخراجها من البحر أو حيوان نادر لا يمكن امساكه وتسليمه . 


(أنظر المادة )١98‏ أما بيع ما يستلزم ايه كيورا فهو بيع فاسد وكذلك بيع الجاموسة 
المستوحشة التي هي غير مقدورة د غير صحيح وفي هذه المادة تقييد المبيع بكونه غير مقدور 
التسليم فإن كان مقدور التسليم فالبيع صحيح فلو باع إنسان حمامه الطائر الذي اعتاد أن يأوي إلى 
برجه ويمكن تسليمه فالبيع صحيح وان كان هذا الام ليس في برجه وقت البيع «الندية» لأن 
المعلوم عادة كالواقع وتجويز كونها لا تعود أو عروض عدم عودها لا يمنع جواز المبيع كتجويز هلاك المبيع 
قبل القبض . 


ثم إذا عرض الملاك انفسخ . كذا إذا فرض عدم وقوع المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ 
(رد المحتار) 

استثناء : يجوز بيع الحيوان النادر من يمر بوجوده عنده. مثال ذلك: إذا فر حيوان إنسان 

فجاءه رجل وقال له إن حيوانك عندي بعني إياه بكذا قرشاً فباعه منه والمشتري قبل البيع فالبيع 


صحيح (الندية) وإذا كان تسليم المبيع مقدوراً غير أنه موجب للضرر فالبيع فاسند ويتفرع على 
ذلك المسائل الآتية : 


-١‏ إذا باع رجل جسر خشب من جسور داره وكان قلعه من مكانه مستلزماً لتشعث بناء 
الدار فالبيع فاسد. 


؟- إذا باع إنسان حصة شائعة في الزرع الذي لم يدرك من آخر غير شريكه فالبيع غير 
صحيح لأنه لا يمكن تسليم الزرع المبيع قبل حصاد الزرع كله وبما أن امشتري سيطلب تسليم 
حصته فالبائع يلحقه الضرر في حصته التي لم يبعها لأن كل جزء 1 
فإذا حصل البيع على هذا الوجه وطلب المشتري قلعه لم يسمح نفسخ البيع بطلب أحد 
المتبايعين «أنظر المادة )4١‏ والبائع هنا لم يتعمد الاضرار بنفسه بعقده هذا العقد إذ ليس في عقد 
البائع للبيع ضرر فليس هو إلا عقد وإنما الضرر يقع اثناء التسليم (رد المحتار) «أنظر المادة *«/ا) 
أما إذا هدم البائع داره وسلم المشتري الجسر الذي باعه منه ولم يطلب المشتري قلع الزرع وسكت 
حتى ادرك الزرع فالبيع ينقلب إلى الصحة وليس للمشتري حينئذ فسخ اليع« الهندية» (أنظر المادة 
15) وإذا كان الحسر المبيع غير معين حين البيع فإذا فعله بعد ذلك من البناء وسلمه إلى المشتري 
فالبيع باطل (رد المحتار) وفي فتح القدير أن البيع في هذه الصورة أيضاً يلقلب فتعيجا ويزول 
المفسد بالتسليم وت رتفع الجهالة. ولما كان بيع بعض الثوب الذي يستلزم تبعيضه ورا فاسداً ىا 
ذكر في شرح المادة 07 فقول الدر المختار اصح . 

3 لو أن رجلا باع ذراع جوخ. من جبته المخيطة فالبيع فاسد لآن في قطع ذراع من الحبة 
وتسليمه إلى المشتري ضرراً للبائع . 

؛- لو أن إنساناً باع نصف داره المشاع واستثنى صحن الدار وساحتها فيا أن المشتري 
سيطلب هدم نصف الدار فيلحق البائع ضرر في النصف الآخر الذي لم يبعه فالبيع فاسد أما إذا بيع 
بعض مالا يستلزم تبعيضه ضرراً فالبيع صحيبح كأن يبيع إنسان من آخر خمسة اذرع من ثوب 
جوخ. 


«والمادة 41٠‏ بيع مالاً يعد مالا بين الناس والشراء به باطل مثلاً لو باع 
جيفة أى دنا حرا وا اا فالبيع والشراء باطلان . 


أي باطل في الصورتين وفي البدلين يعني إذا كان المبيع ليس مالا عند أحد من الناس غلى 
اختلاف مللهم ونحلهم وكان المال الذي جعل بدله ديئاً ثابتاً في الذمة أو عرضاً فالبيع باطل في 
البدلين كا أنه إذا كان البدل ليس مال وامبيع مالاً أو غير مال فالبيع باطل أيضاً في البدلين لأن 
البيع مبادلة مال بمال وهنا مبادلة مال بغير مال فسه فقد ركن من البيع (رد المحتار) وكذلك بيع 
الدم المسفوح أو حبة من الحنطة وشراء شيء بها باطل لأنهما ليسا بمال. 

والذي ذكر في المجلة بطلانه من هذا النوع بيع غير المال فقط بغير المال فقط أما إذا جمع بين 
ما هو مال وما ليس بمال فلم تتعرض المجلة له وحكمه البطلان احيانا في الجميع ومثاله إذا بيع 


فيها يجوز بيعه ولا يجوز 1 


آدمي حر أو لحم ميتة أو مسجد عامر مع ما هو مال متقوم صفقة واحدة فصل الثمن أم لم يفصل 
فالبيع باطل عند الإمام في الآدمي الحر أو في لحم الميته أو في المسجد وفي المال المتقوم معا (الهندية) 
أما عند الصاحبين فإن فصل الثمن فالبيع في المال المتقوم صحيح بحصته من الثمن وعلة هذا 
الاختلاف بين الائمة أن الإمام يرى أن العقد لا يتعدد بمجرد تفصيل الثمن بل لا بد لتعدد العقد 
من تكرار الإيجاب في كل مبيع يفصل ثمنه والصاحبان يريان أن العقد يتعدد بمجرد تفصيل الثمن 
بدون حاجة إلى تكرار الإيجاب (أنظر شرح المادة 11/9) (رد المحتار) . 

أما إذا باع رجل مزرعته أو ضيعته المشتملة على مسجد أو مقيرة ولم يستثن حين البيع المسجد 
أو المقبرة من البيع فالبيع صحيح في المزرعة والضيعة ولو لم يستثن المقبرة أو المسجد من البيع لأن 
المقبرة والمسجد مستثنيان من البيع عادة أنظر المادة (3*) فلا يدخلان في ضمن المبيع ولا يقع البيع 
إلا على المزرعة أو الضيعة. 

وأحياناً يصح البيع وذلك في الملك فقط مثال ذلك: إذا باع إنسان وقفه المعمور بماله صفقة 
واحدة ولو كان هذا الوقف محكوماً به ومسجلا فالبيع صحيح في ماله بحصته من الثمن وباطل في 
الوقف كا لو باع إنسان من آخر ماله ومال غيره صفقة واحدة فالبيع صحيح ولازم في ماله بحصته 
من الثمن وغير لازم في مال غيره (أنظر المادة 8/ا) وكذلك لو باع رجل ضيعته المشتملة على 
مساكن عديدة وأدوات زراعية وحيوانات وما يتبع ذلك من المزارع المسجلة عليه في (الطابو)» من 
الأراضي الأميرية صفقة واحدة بلا إذن من صاحب الأرض(مأمور الدفتر الخاقاني) فالبيع صحيح 
فيا يملك من ذلك بحصته من الثمن وباطل في الأراضي الأميرية إذ لا يصح له أن يتصرف فيها 
بدون إذن صاحب الأرض وكذلك لو باع إنسان داره مع عرصة الوقف التي هي واقعة تحت تصرفه 
بالإجارتين صفقة واحدة فالبيع صحيح في الدار التي يملكها بحصتها من الثمن باطل في الأرض 
الموقوفة إذ لا يجوز الفراغ من أرض الوقف بغير إذن المتولي والمقصود من قولنا(حصة الشيء من 
الثمن)أن يقسم الثمن المسمى على المبيع الملك منه والوقف بالنسبة إلى قيمتهم| كليه| وسيبين كيفية 
حل هذه المسألة الحسابية في شرح المادة (745). 

بيع كل شيء تحرز يباح الانتفاع به جائز وبعبارة اوضح مدار جواز البيع على حل الانتفاع 
فلذلك يجوز بيع النحل الذي يأوي إلى خلاياه وان لم يكن في خلاياه عسل وكذلك دود الحرير 


وبزره والكلب المعلم أو القابل للتعليم والمهرة والطير والفيل والعقاب والباشق وكل حيوان يمكن 


«المادة 47١١‏ بيع غير المتقوم باطل . 


كالموقوذة فإنها وان كانت عند بعض الناس مالا مقوماً فإنها عند الآخرين مال غير مقوم 
فبيعها بذهب أو فضة أو مكيل أو موزون أو دين ثابت في الذمة باطل فلا يملك المشتري المبيع ولا 


الملا درر الحكام 


البائع الثمن سواء أكان البيع حالاً أو مؤجلاً لآن المقصود من البيع عين المبيع لأن الانتفاع إنما 
يكون به وليس المقصود الثمن إذ هو ليس إلا وسيلة إلى المبيع ولذلك يجوز أن يبقى في الذمة مجمع 
«الأنبز» ولأن كرى الأرض وكرى الأخهار غير متقوم فبيعه)| باطل إذا بيعا بدين أما إذا بيعا بعين 
فالبيع في تلك العين فاسد وفيهما باطل وستمتع ذلك في المادة الآتية والخلاصة أن بيع المال غير 

المتقوم باطل فإذا كان المقابل للمبيع ديناً فالبيع يهنا أبشياً باطل و5 كان غوضا بيأن: يكون طَ 
سبيل المقايضة فالبيع في العرض فاسد والبائع بملكه عند القبض «أنظر المادة الآتية والمادة ١/ا9»‏ 
وكلمة «١متقوم‏ ) الواردة في هذه المادة مستعملة في معناها الشرعي «رد المحتار» «أنظر المادة .2١11/‏ 


#المادة 45١‏ الشراء بغير المتقوم فاسد. 


وتجري على هذا البيع الفاسد أحكام المادتين الالاو 85" أما البيع بالمال غير المتقوم فباطل 
«أنظر المادة السابقة» لأن المقصود الأصلي من البيع هو المبيع «أنظر مادة .)١5١‏ مثال ذلك: لو 
بادل إنسان آخر حيوانه الميت خنقاً ببغلة الآخر فالبيع في الحيوان اميت باطل وفي البغلة فاسد لأن 
هذا الشيوان اكيت مها مال في الجملة ويمكن اعتبارها ثمناً «أنظر شرح المادة 2199 إذ الحيوان 
المخنوق مال عند بعض الناس أما شراء المال عا "ل بعد ملعتل اعد فهو باطل ك5] سبق وكوه اق 
المادة 5١٠١‏ «الدر المختار». 


«المادة *»47١7‏ بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع 
الأشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع 
فاتك 


هذا فيا يحتاج للتسليم والتسلم كبيع شاة غير معينة من قطيع غنم (المندية) «أنظر المادة 
٠‏ لأن جهالة المبيع مؤدية إلى النزاع والجهالة في المبيع إذا أدت إلى النزاع فهي مفسدة للبيع لأن 
المقصود من البيع والشراء أن يملك المشتري ابيع والبائع الثمن بلا منازع ولا مزاحم وإذا كان 
المبيع عي فالبائع يسلم نوعاً منه إلى المشتري والمشتري يطالب البائع بأن يسلمه نوعاً آخر فيقع 
النزاع بينههما وعلى ذلك لا يتم العقد بينه| أما بيع المجهول جهالة لا تؤدي إلى النزاع فلا يفسد البيع 
كبيع احدى بغلتين على أن يكون للمشتري اختيار أي البغلتين شاء «أنظر المادة 23317 أو كبيع كيلة 
حنطة من صيرة حنطة أو جميع ما في غرفة أو كيس من الال «رد المحتار» «أنظر المادة .)5١١‏ 
والمقصود من المجهول هنا ما يحتاج إلى التسليم والتسلم كا تقدم أما المجهول الذي لا يحتاج إلى 
ذلك فبيعه جائز كأن يقر رجل بأن في يده مالا لآخر وصل إليه بطريق الغصب أو الإيداع ويشتريه 
من الآخر الذي أقر له بالمال «طحطاوي» ونورد ههنا أمثلة لبيع المجهول: إذا قال البائع بعت دارا 
أو بغلة وكان المشتري لا يعلم أية دار أو بغبلة بيعت منه فالبيع غير صحيح لأن البغلة قد تحتمل أن 
تكون بغلته وأن تكون بغلة غيره فيكون المبيغ مجهولاً جهالة فاحشة. 


فيها يجوز بيعه ولا يجوز م١‏ 


إذا كان عند رجل نوعان من الحنطة فباع أحدهما من غير تعيين فالبيع غير صحيح «مشتمل 
الأحكام» «أنظر المادة .27١١‏ إذا كان للبائع أموال قيمية فأشار إلى اثنين منها وقال للمشتري بعتك 
أحد هذين ولم يجعل له اختيار أمهما شاء وبعبارة أخرى إذا لم ينص البائع على تخيير المشتري خيار 
التعيين فالبيع فاسد لحهالة المبيع حتى لو قبض المشتري المالين فتلفا ضمن نصف قيمتهما كليها لأن 
أحدهما حسب الادة ١لا«‏ مضمون بقيمته والآخر وديعة في يد المشتري ولأن كلا منها يجوز أن 
يعتبر وديعة أو مضموناً فالضمان واعتبار الإيداع شائعان فيهما أي ساريان في كلا المالين فينقسان 
بينه| أما إذا تلفا على التعاقب أي تلف أحدهما بعد الآخر فالمشتري يضمن التالف أولا ويبقى 
الآخر وديعة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط27 حسب المادة 74 «رد المحتار» فإذا كان 
المبيعان في هذه المسألة متفاوتي القيمة وادعى المشتري أن المال الذي تلف أولاً هو المال الأقل قيمة وادعى 
البائع أنه الأكثر فالقول للمشتري «أنظر المادة 8) أما إذا أقام الاثنان البينة فترجح بينة البائع «رد 
المحتار» «أنظر المادة /الا». 


إذا باع أحد الورثة حصته الارثية من تركة المتوفي المجهولة فالبيع غير صحيح حتى أن إبراء 
البائع للمشتري من دعوى الحصة المذكورة غير صحيح والبيع يفسخ «علي أفندي) «أنظر المادة 
؟05). إذا بيع البطيخ على أن يكون 01 والسمسم أو الزيتون على أن 0 حاوياً لمقدار معين من 
الزيت وبيدر الأرزعلى أن يكون فيه كذا قنطاراً من الأرز وقطيع الغنم أو البقر أو غيرهما ما يباع 
للذبح على أن يخرج منه كذا رطلاً من اللحم أو البقرة على أن يحلب منها مقدار معين من اللبن 
فالبيع فاسد لتعذر معرفة المقدار قبل العمل «الهندية». بيع عدد من القيميات والعدديات المتفاوتة 
مع استثناء مقدار غير معين من الج يفسد البيع «الهندية» مثال ذلك : إذا باع رجل من آخر داراً 
وشرط في البيع استثناء غرفة غير معينة من الدار واخراجها من المبيع فالبيع فاسد كذلك لو باع 
قطيع غنم على شرط أن يبقى له شاتان غير معينتين فالبيع فاسد لأن في هذا البيع جهالة في المبيع 
«بزازية - رد المحتار - تنقيح » وذلك أنه إذا استثني من المعلوم مجهول صار الباقي مجهولا. إذا بيع 
مقدار من الأموال القيمية على أن عدده كذا فظهر أن عدده أقل أو أكثر تما ذكر ايع فاسد «الدر 
المختار». بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر فاسد لفساد المبيع وبيع الملامسة أن يلمس المشتري 
متاعاً من جملة أمتعة من غير تأمل ويعد ما لمسه مبيعاً منه وبيع المنابذة أن يرمي أحد المتعاقدين 
بالسلعة إلى الآخر من غير نظر إليها على أنه قد باعها منه والبيع لازم وبيع إلقاء الحجر هو أن يرمي 
أحد العاقدين أمتعة الآخر بحجر فيا أصابه الحجر فقد وقع عليه البيع فهذه البيوع الثلاثة فاسدة 
وإن سمي الثمن وإذا لم د الو ا لي 
المبيع ولو عين المبيع فالبيع فاسد أب بصا ولتبنت علة اماد حيعة جهالة البيم بل لتعلين البمليل 
)١(‏ والفرق بين الضمانين أن المشتري في الأول فيا لو كان المالان متفاوتي القيمة كأن يكونا حصانين قيمة أحدهما 


ألف والآخر ألفان يضمن خمسساثة وألفا وذلك نصف قيمة الحصانين كليها وفي الثاني وهو ضمان قيمة الهالك 
الأول يضمن المشتري ألفي قرش ان كانتا قيمة الحالك الأول والألف ان كانت قيمة الحالك الأول (المعرب). 


١18/8‏ درر الحكام 


على خطر لأن البائع كأنها يقول للمشتري إذا وقع الحجر على متاع فقد بعته لك ومثل هذا البيع غير 
صحيح كما اتضح في شرح المادة /41. 


#المادة 437١4‏ بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار 
تملوك قبل الوفراز صحيح . 

مثال ذلك إذا باع إنسان من آخر حصته في الدار الفلانية فإذا كان الآخر عالماً بمقدار حصته 
في تلك الدار فالبيع صحيح إن كان البائع أيضاً عالماً بمقدار حصته أو مصدقاً للمشتري فيها بينه من 
مقدار حصته أما إذا كان المشتري لا يعرف الحصة فالبيع غير صحيح سواء أكان البائع يعرف تلك 
الحصة أم لا يعرفها «الهندية» «أنظر المادة »٠٠١‏ 


وتحت حكم هذه المادة الصورتان الآتيتان: 

الأولى أن يكون العقار جميعه ملكاً لإنسان واحد فيبيع ثلثه ويبقي. ثلثيه. 

الثانية أن يكون العقار مشتركاً بين اثنين لكل منه) النصف مثلاً فيبيع أحدهما نصف حصته 
الشائعة من آخر ففي هاتين الصورتين يصح البيع ألا أنه يشترط عند الطرفين أن يكون المشتري 
عالما بالحصة وعند الثاني لا يشترط ويصح البيع ولو كانت الحصة مجهولة ويستفاد من تعبير المجلة 
«بمعلوم» أنها اختارت قول الطرفين إلآ أنه في البيع لأجنبي يكون للشريك حق الشفعة ولا يستغنى 
بهذه المادة عن المادة الآتية لآن المادة الآتية أعم من ملك العقار والمنقول وغاية ما في الباب أن العام 
قد ذكر بعد الخاص فلا يخلو من تكرار ولو أن المجلة حذفت من هذه المادة لفظة «العقار» لأفادت 
معنى المادة الآتية وأغنت عنها كل الإغناء وقد أوضحنا في شرح المادتين ١8‏ و9١‏ أن الحصة 
الشائعة هي السارية في جزء من الملك وعلى ذلك لا تكون إلا قبل الإفراز فعبارة وحصة شائعة» 
تغئي عن عبارة «قبل الإفراز» كما أن الثانية تغني عن الأولى . 


وعلى ذلك يجوز لمن يملك ملكاً مشتركاً مشاعاً مع آخر أن يبيع نصفه غير المعير من أجنبي 
وهذا النصف ينصرف إلى ما يملكه البائع من الدار المشتركة ويكون البيع صحيحاً ونافذاً لآن الأولى 
حمل تصرف الإنسان على الجواز ما أمكن أما إذا باع فضولي نصف مال شائع فالبيع ينصرف إلى 
نصيب الشريكين في تلك الدار لأنه لا مرجح لصرفه إلى حصة أحدهما دون حصة الآخر فإذا أجاز 
أحد الشريكين بيع ذلك الفضولي فالبيع ينصرف إلى حصة المجيز وهي النصف عند الإمام. الثان 
وحكمة القول غير ظاهرة لأن البيع منصرف إلى نصف كل حصة من حصتي الشريكين أي إلى ربع 
جملة المبيع فكيف يصرف إلى حصة المجيز كلها ولو قلنا إن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة 
فلا يصح ذلك أيضاً على هذا التقدير لأنه لو كان البائع الشريك نفسه انصرف البيع إلى نصف 
حصته فقط فإجازة بيع الفضولي في ذلك لم تكن إلآ بمنزلة التوكيل لذلك الفضولي وعند الإمام 
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محمد وزفر ينصرف البيع إلى ربع المبيع وينفذ فيه فقط «هندية» لأن ابيع وقت العقد انقسم إلى 
نصف كل حصة فينقسم كذلك بالضرورة في الإجازة. 

إيضاح القيود - قيدت الحصة «بشائعة» في هذه المادة لأن الشريك إذا باع نصفاً معيناً من 
الدار المشتركة على وجه الشيوع بينه وبين شريكه الآخر فالبيع لا يجوز فلو باع الشريك غرفة معينة 
من الدار المشتركة بينه وبين آخر إلى أجنبي فالبيع غير صحيح في حصة البائع ولا في حصة شريكه 
لأن الغرفة التي بيعت ليست للبائع فقط بل للشريك الآخر شركة في كل جزء منها كما للأول 
«بزازية» والظاهر أن البيع في أحد النصفين جائز وني الآخر موقوف على إجازة الشريك «الشارح» ان 
بيع أحد الشريكين حصته في المال المشترك بعد التقسيم والإفراز جائز بطريق الأولوية فلفظة 
«شائعة» ليست قيداً احترازياً وقد ذكرت المجلة في هذه المادة لفظ «عقار مملوك» لأن المستغلات 
الوقفية التي يتصرف فيها بالإجارتين والأراضي الأميرية. لا يجوز بيعها كلها ولا بعضها ويجري فيها 
الفراغ وهو إجارة على القول المختار مثال ذلك إذا كان رجلان يتصرفان في وقف بالإجارتين فلكل 
منها ا بكس سا ب ار و وو 
في الأراضي الأميرية غير أنه نه يلزم أيضاً لحواز الفراغ من الآأراضي الأميرية إذن صاحب الأرض 
وفي فراغ الأراضى الأميرية المشتركة ليس للشريك حق الشفعة. 


#المادة #5١‏ يصح بيع الخصة المعلومة الشائعة بدون اذن الشريك 

سواء كان المشاع قابلاً للقسمة أو غير قابل عقاراً أو منقولاً «أنظر المادة 2٠١84‏ لأنه ى) 
سيذكر في المادة ١١457‏ لكل أن يتصرف في ملكه ا يشاء وهذا البيع من جملة التصرفات وعلى هذا 
كا يحق لأحد الشريكين أن يبيع العرصة المشتركة من شريكه فكذلك يحق له أن يبيع حصته من 
الأجنبي بدون اذن من شريكه وكا أن لمن يملك حصة في دار مشتركة أن يبيع حصته في تلك الدار 
مع عرصتها لشريكه فله أن يبيع هذه الحصة من الأجنبي ولشريكه حق الشفعة «أنظر الكتاب 
التاسع» . 

وكذلك: لمن يملك ثوباً أ و بغلة أو حطباً أو شجراً أو غيره من متاع مشترك بينه وبين آخر أن 
يبيع حصته في ذلك المتاع من أجنبي بلا اذن شريكه إلا أنه إذا باع حصته من أجنبي فلشريكه حق 
الشفعة. وكذلك للشريك الذي يملك حصة شائعة في زرع أو ثمر إذا أدركا وأصبح حصاد الزرع 
وقطف الثمر غير مضران يبيع حصته فيه لشريكه أو لأجنبي كا له أن يبيعها ويبيع الأشجار مع 
الأرض المزروع فيها الزرع والشجر. وكذلك إذا فرغ إنسان مما يملك من الخصة الشائعة في أرض 
أميرية لأجنبي باذن صاحب الأرض وباع ما في تلك الأرض من حصته في المزروعات من هذا 
الأنجنبي وكان هذا البيع بغير اذن شريكه فالبيع صحيح ولولم يدرك ذلك الزرع (تنقيح) وكذلك 
يجوز بيع الزرع قبل تم الفراغ من الأرض بعد بأذن صاحب الأرض. وكذلك يجوز للشريك أن 
يبيع حصته الشائعة في الحبوب المشتركة كالحنطة التي صارت مشتركة بغير خلط الأموال واختلاطها 


باح درر الحكام 


كالشراء والاتهاب والارث والوصية وإحراز المال المباح من إنسان أجنبي بلا أذن 'شريكه وليس 
للشريك أن يقول: إنني اعتبر البيع لأنني لم آذن به. ويخرج عن حكم هذه المادة ما استثني بالفقرة 
الأخيرة من المادة ٠١84‏ ففي تلك الفقرة مالا يجوز للشريك أن يبيعه من غير اذن شريكه وسيبين 
في شرح تلك المادة تفصيلات ذلك المستثنى مع علل الاستثناء الموجبة. 

رجع القول إلى إيضاح القيود - يقصد من قول المجلة «وحصة شائعة) الاحتراز عن حصة 
شريكه فانه لا يسوغ له ذلك (أنظر المادة 70 )٠١‏ فإذا حصة مشاركة لحصته فالبيع في حصة 
الشريك بيع فضولي يسوغ للشريك أن يجيزه إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى الإضرار به أما إذا باع 
إنسان حصته من أجنبي أو من بعض شركائه وكان في ذلك البيع ضرر ينتفي ببيعها من جميع 
شركائه فله أن يبيعها منهم جميعا وليس له أن يبيعها من الأجنبي أو بعض الشركاء كا أنه إذا كان 
في بيعها للشريك ضرر فلا يجوز له أن يبيعها منه وعلى هذا إذا كان لحاعة أرض قام فيها بناء 
فليس لأحد هؤلاء الشركاء أن يبيع حصته الشائعة في البناء فقط من شريكه أو غيره لأن المشتري 
لهذه الحصة سواء كان شريكا أو غيره إذا اشتراها على أن يتركها قائمة في الأرض فالبيع فاسد 
(أنظر شرح المادة )١189‏ فإذا لم يشترها على هذا الشرط فهو ملزم برفع ذلك البناء وإخلاء الأرض 
منه وينشأ عن ذلك ضرر والضرر لا يكون لازم بالاذن «أنظر المادة 217175. 

وكذلك إذا كان لثلاثة رجال زرع في أرضهم المشتركة فباع أحد الشركاء خحصته أجنياً أو 
أحد شركائه من ذلك الزرع قبل إدراكه دون الأرض فإذا طلب المشتري أخذ حصته في الحال وقبل 
أن تدرك وقسمة الزرع فالبيع فاسد ولا يلتفت إلى طلب هذا ولا رضاء شريكه عن هذا البيع 
وللمشتري والبائع فسخ البيع (أنظر المادة ١9‏ و”/ا") فأما إذا لم يطلب حصد حصته قبل إدراك 
الزرع فالبيع يعود إلى الصحة لأن المانع منها قد زال «أنظر المادة 2١4‏ وكذلك إذا باع تلك الخصة 
إلى شريكيه اللذين يشاركانه في الزرع فإذا لم يطلب أخذ حصته فورا وحصد الزرع قبل إدراكه 
فالبيع يعود إلى الصحة «رد المحتار, الهندية. الواقعات). 

وكذلك إذا زرع إنسان أرض آخر على سبيل المزارعة فباع حصته الشائعة في ذلك الزرع 
قبل إدراكه من الآخر فالبيع صحيح أما إذا باع رب الأرض حصته الشائعة من المزارع فالبيع فاسد 
لأن رب الأرض إذا طلب تخلية أرض من الزرع فقد يتضرر بذلك المشتري «بزازية) أما إذا لم 
يطلب البائع تخلية أرضه وصمت إلى إدراك المحصول فالبيع صحيح «أنظر المادة 274 ولهذه المسائل 
مزيد تفصيل في باب الشركة في التنقيح ورد المحتار فقف عليه . 


© المادة 5ه يصح بيخ حقى المرور وحقى الشرب والمسيل 5 للأرض 
وال ته لقتوانةه. 


يجوز بيع الثلاثة الأول أي حق المرور وحق المسيل تبعاً الأرضن وعحق الماء تبعاً للقنوات وقد 
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جوز هذا البيع بالإجماع وني «الأرض» احتالان أحدهما أرض الطريق بأن يبيع رجل رقبة أرضه مع 

حق المرور وسيجيء مثال ذلك: ثانيهها أرض غير أرض الطريق بأن يكون لرجل بستان له حق 
الرور شري عرف لخر فنيم ولك الزودل خا ويم حق المرور الذي له في أرض جاره فبيع حق 
المروار اتبعا للبستان جائز بالإجماع والنص الوارد في المجلة يشمل الاحتالين المذكورين إلا أن 
الاحتمال الأول هو المتبادر فالأولى حمل النص عليه فيكون المقصود منه الأرض التي لما حق المرور 
وحق المسيل. أما إذا بيع حق المرور وحق الشرب أو حق المسيل مع غير الأرض التي لم يكن ذلك 
تابعا لها ففي جواز ذلك البيع خلاف سيجيء ذكره. 


توضيح القيود - قيل في المادة «تبعاً للأرض» لأنه إذا بيع حق المرور مستقلاً فالبيع غير جائز 
على رواية لأن هذه الحقوق هي من الحقوق المجردة ولذلك عبارة «تبعا للأرض» قيد احترازي على 
هذه الرواية وعلى رواية أخرى بيع حق المرور مستقلاً جائز وهذه الرواية أحرزت قبول عامة 
المشايخ . ويفهم من المادة ١١7‏ التي تنص على إفراز حصة من الثمن لحق المرور وحق الشرب 
ترجيحها للرواية الثانية «فتح القديرء رد المحتارء عبد الحليمء الخادمي , الدرر الغر في البيع 
الفاسد» وعلى هذه الرواية لا تكون عبارة (تبعاً للأرض) في هذه المادة قيداً ا إلا أن المجلة 
الي نصت على عدم جواز بيع حق المرور فحق الشرب وحق المسيل منفردة حسب الرواية المفتى بها 
تكون قد افتت فتيا مخالفة في نصها هذا لحكم المادة .١١54‏ 


أما بيع المسيل تبعاً للأرض فجائز وبيعه منفرداً غير جائز بالاتفاق وقد أشارت إلى ذلك المادة 
4 وفي هذه المادة الإيضاحات الكافية. ووجه الفرق بينه وبين حق المرور أن حق المرور معلوم 
لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق وأما المسيل فإن كان على السطح فنظير حق التعلي لا يجوز باتفاق 
الروايات لأنه ليس حقاً متعلقاً بما هو مال بل بالهواء وإن كان على الأرض وهو أن يسيل الماء عن 
أرضه كي لا يفسدها فيجره على أرض لغيره فهو مجهول لجهالة محله الذي يأخذه (رد المحتار) قيل 
ف المادة وحق المسيل) فعلى هذا إذا بين المحل الذي سيجري فيه الماء أو صار تعيين الحدود في 
أرض المسيل الذي يسيل منها النبر وغيره من اعتبار حق التسييل فالبيع صحيح محم آنا إذالل ين 
المحل الذي سيجري فيه الماء وبيع المسيل فالبيع غير صحيح لجهالة المبيع . أما بيع الماء تبعاً لبيع 
القنوات فبها أن حق الشرب كى) كما ذكر في المادة ١58‏ هو النصيب المعين المعلوم من غهر فهو أيضاً ماء 
فإذا ا :فرق نين حي الترميد عا برضن ووق: ادها للكوات: لكان بر فرق بوث مقي ل 

حق الشرب متعلق بالأرض والماء متعلق بالقنوات وعلى ذلك لو باع إنسان ما يجري في قناته من 
الماء مع قنواته من آخر فالبيع صحيح . . وكذلك ب بيع الطريق جائز بالإجماع وبعبارة أخرى إذا باع 
إنسان من آخر الطريق التي يملك رقبتها منفردة 2 فإذا بين حين العقد عرض الطريق 


” فهو المقدار المعتبر للطريق المبيعة إذا لم يبين عرضها حينئذ فعرض الطريق يكون عرض باب دار 


البائع الخارجي «رد المحتار» لكن إذا اتفق أصحاب الطريق الخاص جميعاً فلا يجوز لحم بيع 


بيهو وجوه مساس + - 


حل درر الحكام 


أحد ا كاه في تلك" بق د اد ا 20 بق مها للذاة 
من أحد الشر لطريق منفردا لكن له أن يبيع داره مع 
(طحطاوي) «أنظر المادة غ8 6»ع. 


ولحل 


الفصل 
في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع 


«المادة لحف ىم يصح مع المكيلاات والؤزونات والعدديات والمذروعات 
كناد ووزياً وعدداً ودر يصح ببعها جزافاً ايضاً مثللّ لو باع صيرة حنطة أو كوم 
تبن أو آجر أو حمل قماش جزافاً صح البيع . 


بيع المكيلات بالكيل والموزونات بالوزن والعدديات بالعد والمذروعات بالذراع صحيح 
وتسمى هذه المقاييس بالمقادير الأربعة وكذلك يجوز بيعها جزافا بشرط أن تباع بغير جنسها والا 
تجعل رأس مال سلم لآن المبيع مكيلا يعلم بتعيين مقداره بالكيل وجزافاً يعلم بالإشارة إليه فهو 
معلوم على كلا الحالين والبيع 00 أما إذا بيع بجنسه فإذا كان أزيد فن نصف صاع فالبيع جزاقا 
فيه غير جائز لاحتمال الربا وكذلك رأ س مال السلم لا يجوز البيع فيه جزافاً بل يشترط أن يكون 
معلوماً لأن السلم إذا أقيل بالتراضيى وجب على رب السلم أن يعيد إلى المسلم إليه ما أخذه منه فإذا 
كان مقداره غير معلوم فلا تمكن الإعادة أنظر شرح المادة .2»5١١2‏ 


وعلى ذلك إذا بيع المال جزافاً وطلب البائع من المشتري ثمن المبيع فليس للمشتري أن بمتنع 
من أداء كل الثمن بدعوى أن المبيع نقص عن تخمينه (علي أفندي) وإذا باع رجل حنطته التي في 
الظهورة زان فالبيع صحيح ولو لم يعلم المشتري مقدار هذه الحنطة وعمق المطمورة التي هي فيها 
إلا ان المشتري مخير عند وقوفه على مقدار عمق المطمورة بين إجازة البيع وفسخه ويقال لهذا الخيار 
خيار كشف الخال أما إذا كان المشتري يعلم مقدار عمق تلك المطمورة فالبيع لازم وإذا لا يعلم 
مقدار الحنطة فلا يكون خيراً وإذا أصيب في المطمورة وعاء فارغ أو شيء آخر عت مخير بخيار 
كشف الحال (الهندية). 


النزاع في الكيل والجزاف. - إذا باع رجل من آخر شيئاً من المذروعات أو المكيلات وادعى 
البائع البيع جزافاً وادعى المشتري البيع كيلاً أو وزناً وأنه ينقض عن ابيع تحالفاً (أنظر المادة 
وإذا باع رجل من آخر سلعة مذروعة وادعى البائع البيع جزافاً بألف قرش وأبى أن 
يطالب بنقصان وادعى المشتري البيع بألف قرش على أن تكون السلعة كذا ذراعاً وأن له الخياز لأنه 


لا درر الحكام 


اشتريته على أن لخدا كل له منه بكذا قرشأ فالقول لان وعند لمان يجري التحالف 


#إالمادة *47١4‏ لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر 
معين صح البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر. 


فك (ن"بكون: الكداله من السب أو اليد "نحي “لااركرة قابلة تعاض والاأتباط 
ويشترط أن يبقى العيار سواء أكان كيال أو حجراً حتى تسليم المبيع والحاصل أن ذلك البيع صحيح 
وإن كان العيار لا يعلم كم رطلدٌ هو أو درهماً لأن المبيع وإن كان يكون بذلك مجهول إلا أن الجهالة 
غير مانعة من تسليم المبيع ولا مؤدية إلى النزاع نعم قد يفقد العيار فيقع النزاع إلا أنه لما كان من 
الواجب تسليم تسليم المبيع فورا وكان من النادر فقدان العيار في مدة وجيزة لم يعتبر ذلك الإحتتمال النادر 
الوقوع إذ لا اعتبار بالنادر (أنظر المادة ؟5) أما في السلم فلان تسليم المبيع يتأخر وليس من النادر 
فقدان العيار فيا بين حصول السلم وتسليم ابيع فكان النزاع متوقعاً فالبيع لا يصح على هذه 
الصورة في السلم . 


وقد قيل فيها سبق أن البيع ينعقد غير لازم وذلك لأن البيع الذي ينعقد على ذلك الوجه 
يكوة المكترى فيه غير بخيار كشف الحال في المبيع عندما يطلع على مقدار ذلك العيار ووزنه فإن 
شاء أجاز البيع وإن شاء فسخه. 


وقيل يجب أن يكون الإناء غير قابل للانقباض والإنبساط وذلك كالقفة فالبيع بها لا يصح 
لأنه يمكن المشتري أن ينازع البائع فيدعي أن القفة لم تنفتح ى) يجب إلا أنه جوز بيع الماء بالقرب 
اعسيانا العدامل. 


وقيل في المادة (بحجر) فإذا كان المعيار الذي اتخذ لوزن المبيع ليس حجراً بل كان بطيخاً 
35 نما يمكن قر وتناقص وزنه فإن كان المبيع وزن وسلم في الجال فالبيع صحيح وإن تأخر 
تسليم المبيع وم أو يومين فالبيع فاسد لأن نقصان وزن المعيار يؤدي إلى النزاع فيها نقص من وزنه 
ويفهم من قول المجلة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنهاء إلى لزوم بقاء ذلك الكيل أو الحجر على 
حاله إلى أن يسلم المبيع فإذا فقد ذلك المكيال أ و الحجر بعد الوزن به قبل تسليم ابيع فالبيع فاسد 
لأن ذلك مؤد إلى النزاع بين المتبايعين فيدعي المشتري أن ذلك المعيار كان كذا رطلا أو درهما 
ويدعي البائع أنه أنقص من ذلك (أنظر المادة )5١7‏ «رد المحتار» . 
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«المادة 4719 كل ما جاز بيعه منفرداً أجاز استثناؤه من المبيع مثلا لو باع 
ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلا على أنه له صح البيع . 

(الندية) سواء كان ذلك الشيء بناء أو شجراً مما يدخل تبعاً في المبيع أو كان كذا كيلة حنطة 
أو رطل خل مما لا يدخل تبعاً في المبيع بل يجب ذكره في البيع يعني أن الأموال التي يجوز بيعها 
منهردة قسمان الأول الذي يدخل في في المبيع بغير ذكر وجور استثناؤه من المبيع أنظر المادتين (1559و 
)٠١‏ والثاني الأموال الي لا تدخل في المبيع من غير ذكر وكذلك يجوز استثناؤها من البيع «أنظر 
المادة اوشقةق 35 إذا قال البائع بعت هذه الصيرة 9 عشر كيللات أو القطيع إل عشر شياه وقبل 
المشتري فالبيع صحيح وكذلك الإستثناء لأن المستثنىق معلوم ونجور بيعه منفرداً فاستثناؤه صحيح 
وتعيين المستثنى على وجهين الأول يكون ببيان قدر معين والثاني بذكر جزء شائع كالثلث والربع 
وعلى كلا الوجهين الاستثناء صمو «طحطاوي). 

ويتفرع على هذه المادة المسائل الآتية: 

)١(‏ لو باع البائع صبرة حنطة على أن يبقى ثلثها له فالبيع صحيح 

59) إذا باع رجل داره واستثنى من البيع طريقها المعلومة المعينة فالبيع صحيح «انقروي). 

(*) إذا باع رجل رقبة طريقه على أن يبقى حق مروره منها أو باع الطبقة السفلى من داره 
على أن يبقى حق القرار في الطبقة العليا له فالبيع جائز. 


(5) لو باع إنسان بستانه واستثنى من البيع شجرة جوز بقرارها فالبيع صحيح والبستان يصير 
ملكا للمشتري وتلك الشجرة ة مع قرارها تبقى ملكا للبائع . 

فإذا أراد صاحب الشجرة اقتطاف ثمرها فالمشتري ملزم إِمّا بأن يأذن له أن يدخل البستان 
ويقتطف ثمر شجرته أو بأن يقتطف هو هذا الثمر ويقدمها إلى صاحب الشجرة «الخانية» إلا أن 
المشتري له أن يعارض في تدلي أغصان الشجرة وامتدادها إلى شجره «أنظر المادة )١١38‏ لوي 
المراد الأغصان التي زادت ونمت بعد البيع «الشارح». : 


)0( إذا باع إنسان بناء من آخر واست ستثنى البائع من ذلك البناء ددا معيناً من الأخشاب أو 


الأحجار فإن كان المشتري قد اشترى ذلك البناء لنقضه ونقله إلى محل آخر فالبيع صحيح 
(الهندية) . 


أما ما لا يجوز بيعه منفرداً فلا يجوز استغناؤه من المبيع والبيع على هذه الصورة يكون فاسداً 
والأشياء التي لا يجوز بيعها منفردة على نوعين الأول كبيع الجنين في بطن أمه أو عضو من أعضاء 
الحيوان أو حلية السيف مما هو جزء متصل بغيره والثاني ما كان مجهولاً ومثال ذلك أن يبيع رجل 
قطيع غنم على أن يبقي له من ذلك شاة غير معينة فالبيع فاسد. والحاصل أنه إذا باع رجل بقرة 


الحلا درر الحكام 


حاملا واستثنى من المبيع جنينها أو شاة غير مذبوحة واستثنى أليتها أو فخذها أو سيفاً واستثنى الفضة 
منه أو الذهب الذي في مقبضه فالبيع فاسد لأنه لا يجوز بيع ما استثنى منفرداً «أنظر المادة 27١0‏ 
وكذلك إذا كان ما استثني لم يكن مقداره معيناً معلوماً فالبيع فاسد «أنظر المادة 281 . 


# المادة 240 بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وفسم 

منها صحيح مثلا لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو 
قطعة من جوخ على أن كل كيل من الحلطة أو قنطارا من الحطب أو رأس من 

وكذلك بيع مزرعة معلومة الحدود على أن يكون كل دونم منها أو كل اثنين أو ثلاثة بكذا جنيهاً 
فالبيع صحيح ولازم ف الصيرة من ال حنطة وفي الحطب الذي 5 السفينة وفي قطيع الغنم وثوب 
الجوخ وفي المزرعة المحدودة بحدود معلومة ولا يلزم البيع 5 كيلة واحدة مما يباع بالكيلة ولا 5 
قنطار واحد بما يباع بالقنطار ولا 5 شاة واحدة من القطيع ولا 5 دونم واحد من الأرض والمزرعة 
وليس للمشتري أن يقول إنني ظننت أن هذا الثوب كذا ذراعاً فظهر أكثر أو أقل مما ظننت فلا 
أريده أو لا آخذ أكثر من ذراع منه. 
20 وقد تضمنت الأمثلة السابقة التمثيل للمكيلات والموزونات والعدديات المتفاوتة والمتقارية 
والمذروعات. 

وهذا البيع صحيح ولو لم تزل الجهالة منه بكيلة قبل الافتراق في مجلس البيع أو لم يكل سواء 
أكانت المقدرات المذكورة مثلية أو قيمية فعلى هذا لا يكون المشتري مخيراً حينما يقف أو يطلع على 
مقدار جموع ما اشتراه (الهندية . رد المحتار. الدرر. عبد الحليم ) . 

وفي بيع المقدرات أربعة احتالات: 

)١(‏ البيع جزافاً وقد تقدم بيانه: في المادة )5١1/(‏ والبيع على الوجه المبين في المادة 7١4‏ بيع 
مجازفة (التنوير. رد المحتار) 20 , 

(؟) بيع المقدرات من غير بيان مقدار جملتها مع بيان ثمن أفرادها وأقسامها والذي تعرضت 
له المادة هو هذا الاحتمال59' 2 , 


() بيع المقدرات مع بيان مقدارها من غير تعيين ثمن أفرادها أو أقسامها(©. 


)١(‏ مثال ذلك بيع صبرة حنطة بألف قرش 
(1) مثال ذلك بيع صبرة حنطة كل كيلة بثلاثين قرشاً 
() مثال ذلك بيع صبرة حنطة على انها مائة كيلة بألف قرش . 
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(5) بيع المقدرات مع بيان مقدارها وثمن أفرادها أو أقسامها('©. 
والاحتالان الثالث ث والرابع سيأتي الكلام عليها ف المادة رف 


ولا يشترط في البيع الذي يبين فيه ثمن أفراد المبيع الم ايه 
فيجوز بيع صبرتي حنطة وشعير على أن يكون ثمن كل كيلة من الصبرتين كذا قرشاً والبيع صحيح 
عند الصاحبين وواقع على الصيرتين وإذا قيل في البيع (كل كيلة) فلا يكون واقعاً على كيلة واحدة 
فقط وكذلك إذا قيل (كل كيلتين أو ثلاث) فلا يقع على كيلتين أو ثلاث فقط. 

وإذا باع إنسان ما في كرمه من العنب على أن كل حمل منه بكذا قرشاً فالبييع صحيح عند 
الصاحبين ولو كان العنب الذي في الكرم أجناساً متلفة «خلاصة» أما عند الإمام فالبيع على هذا 
الوجه المبين في هذه المادة يصح في الأقسام والأفراد المساة فقط فإذا بيعت صيرة حنطة على أن 
يكون ثمن كل كيلة منها كذا قرشاً فلا يصح البيع إل في كيلة واحدة من هذه الصيرة فإن بيعت 
على أن يكون كل كيلتين فالبيع صحيح في كيلتين فقط ولا يصح في الباقي (الدرر. الغرر) . 

أما المجلة فقد جرت على رأي الصاحبين تسهيلاً للأمر (عبد الحليم). «أنظر المادة 2117 أما 
في الاجارة في المادة 54 الماثلة لهذه فلا يجري فيها هذا الاختلاف والإجارة تصح في شهر واحد 
فقط بالإتفاق ووجه الفرق مذكور في شرح تلك المادة أما في العدديات المتفاوتة فإذا بيع قطيع الغنم 
على أن كل شاة منه بكذا جرى فيه حكم هذه المادة وإذا بيع كل شاتين بكذا أو كل ثلاث فالبيع 
غير جائز بالإتفاق ولو كان المشتزي واقفا على مقدار الكل في المجلس وكان مجموع القطيع موافقا 
للمقدار المسمى وكان المشتري قد قبل به لأنه إذا ذكر ثمن كل شاتين في البيع ولم يظهر أن القطيع 
أزواجاً بل أفراداً فإن حصة الفرد تكون مجهولة وإذا كان كذلك فالبيع فاسد لأن أجزاء الثمن في 
هذا البيع لا تنقسم على أجزاء المبيع وإذا ظهر القطيع أزواجاً فالبيع فاسد أيضاً لأن الشاة الواحدة 
منه لا يتعين ثمنها إلا بضم شاة أخرى ولا يعلم أي شاة يجب ضمها إليها فإذا ضمت الأغلى قيمة 
كان ثمن المضموم إليها زائداً وإذا ضمت الأرخص كان ثمن المضموم إليها قليلاً وما أن ذلك مؤد 
إلى جهالة الثمن وجب فساد البيع «هندية». 


«المادة »77١‏ كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع والجريب يصح بيعه 
بتعيين -حذدوده انها 

بما أن العقارات من قسم المذروعات من المقدرات صح بيعها بالذراع والدونم. 

ولبيع العقار أربع صور: 

)١(‏ بيع المحدود بحدوده وهو صحيح كقول البائع للمشتري بعتك عرصي المحدودة بكذا 
(1)_مثال ذلك بيع صبرة حنطة على أنا مائة كيلة كل كيلة بثلاثين قرا 


١1548‏ درر الحكام 


ففي هذا البيع الاعتبار بالحدود ولا مجال لنزاع المشتري في ذلك فليس له أن يقول: ظننت مساحة 
هذا العقار أكثر مما ظهر ولا البائع أن يقول: ظننتها أقل. 

(؟) بيع المحدود من العقار بالذراع أو الدونم كقول البائع بعت كل ذراع من عرصتي هذه 
بكذا فيعتبر في ذلك مساحة العقار. 

(99) أن تذكر الحدود في البيع وأن يذكر مقدار دوناتها أو أذرعها مع تعيين ثمن كل ذراع 
منها فيعتير في ذلك الذراع . 

(:) أن تذكر الحدود والأذرع والدوفات ويكون البيع بالحدود كأن يقول البائع إن هذه 
العرصة حدودها كذا وذرعها كذا وقد بعتها بخمسين جنيها ففي هذا البيع الإعتبار للحدود وعلل 
هذا إذا باع إنسان من آخر بستانه وبين حدوده ثم باعه على أنه دونفات كأن يقول أن حدود بستاني 
الأربعة هي كذا وكذا وهو دونمات وقد بعته منك بكذا فيقيسه المشتري فتظهر مساحته أكثر من 
دونمين فليس لصاحب البستان أن يستبقى له ما يزيد عن الدونمين فإذا اشترى إنسان من آخر مزرعة 
معلومة الحدود وادعى المشتري أن النيع يوقم على أنها عشرة دوغات ولأنها ظهرت أقل من ذلك فله 
الخيار بحكم المادة 557 وادعى البائع أن البيع وقع على تعيين المبيع بالحدود وهيئة المزرعة الأصلية 
وم يكن بالذراع والدونم فالقول للبائع مع اليمين في إنكار الشرط «أنظر المادة /2711). 


والفرق في البيع في الوجهين أنه إذا بيعت العرصة بتعيين الحدود تعتير الحدود فقط ولا تعتبر 
مساحتها فإذا اشترى إنسان عرصة معينة بالحدود وذكر مع ذلك المساحة بالذراع أو الدونم أو أنها 
تستوعب كذا كيلة من البذر ثم ظهر أنها انقص مما ذكر فليس المشتري خخيراً. 


#المادة #4551 إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره. 


أي يعتبر ذلك المقدار من المال والثمن ويعتير ذلك المقدار من الثمن ثمن المبيع أما ما يزيد 
عن ذلك المقدار فلا يدحل ف البيع بمجرد قول المشتري أنه داخل 5 مقدار المبيع أو بظن البائع أو 
المشتري أنه أقل أو أكثر لأن انعقاد البيع بالإيجاب والقبول فإذا لم يكن في الزيادة إيجاب وقبول فلا 
تكون واقعة تحت البيع والمسائل التى تتفرع على هذه المادة هى : 
مقدار جموعها فظهر ذلك المجموع زيادة عن المقدار المبين فالزيادة بائع ((هندية) . 

(؟) إذا بيعت رزمة ورق على أن تعد أوراقها وعلى ظن أنها أربععائة طلحية لكن البيع وقع 
على الرزمة بغير ذكر-العدد واشتراها المشتري على هذا الوجه ثم عدت فظهر أنها تزيد عن أربع 
المائة فالزيادة للمشتري . 


(*) ما ذكر في الفقرة الأخيرة من مادة 7١7‏ فهو فرع لهذه المادة. 
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(5) إذا باع إنسان شجرة من آخر ليتخذها حطباً بعد أن أحضر المتبايعان أهل خبرة ليقدروا 
ما في هذه الشجرة من الحطب وحمن أهل الخيرة أن مقدار تلك الشجرة عشرون حملا من الحطب 
فاشترى المشتري تلك الشجرة فإذا حطبها يزيد عن العشرين حملا فالزيادة للمشتري لآن جميع تلك 
الشجرة دخل في عقد البيع «بزازية» وحكم هذه المادة يجري في الشمن فإذا أراد إنسان أن يبتاع خمسا 
وخسين كيلة سعر كل كيلة إثنا عشر قرشاً ونصفاً ووافقه البائع على ذلك فإذا حسب مجموع الثمن بلغ 
يي ا ا ال ا ا ا 
فقط فباع البائع الخمس والخمسين كيلة بهذا الثمن الذي وقع الفلت في جمعه فإذا تنبه البائع للفلت 
فليس له أن يطالب ببقية الثمن بداعي الفلت الذي وقع في الحساب . 


#المادة 777 »* المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في 
تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط 
أو بين وفصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة إلا أنه إذا وجد عند 
التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن 
شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائ ع مثلا لو 
حر عم رح لسن ل لي 
بعشرة قروش أي بخمسمائة قرش فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع 
وإن ظهرت خمساً وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الخمس 
وأربعين كيلة باربعاثة مون قرقا ون كلورت: عنما وفبين كيلة فاكسين 
الكيللات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على أنه ماثة بيضة أو على أنه 
عانة مره 5 بيضة سف قرس تميق كرفا فإن طرف عد اللي شعن 
بيضة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمس 
وأربعين قرشاً وإذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو 
باع زق سمن على أنه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح . 


إن المبيع الذي تنقسم أجزاء الثمن على أجزائه وهو )١(‏ المكيلات (؟) العدديات المتقاربة 
(5) الموزونات التي ليس في تبعيضها وتفريقها ضرر فإذا بين مقدار المجموع منها 0 وبيع 
ذلك المجموع فإذا ذكر ثمنه حملة أو كان من المكيلات فذكر وفصل ثمن كل كيلة أو من الموزونات 
فين ثمن كل رطل مثلا ففي الصورتين البيع صحبح في المجموع ولو ظهر المجموع مساوياً للمقدار 
الذي بين أو زائداً عنه أو ناقصاً لأنه لا تفاوت بين أفراد هذه الأشياء وأقسامها فإذا ظهر المبيع 


"٠‏ درر الحكام 


زائداً أو ناقصاً عرفت حصة مقدار المبيع وحصة الموجود من الثمن (الخلاصة) والفرق بين البيع 
في هذه المادة وبين بيع الجزاف أو بعبارة أخرى بين هذه المادة والمادتين/11١7و 7١١‏ أنه لم يبين في 
تينك المادتين مقدار الجملة وبين مقدارها في هذه المادة ولذلك أربع صور تأتي ببيانها : 

١‏ - أن يكون المجموع وقت التسليم مطابقاً للمقدار المبين في عقد البيع ففي هذه الصورة 
البيع لازم في المجموع كله إذا لم يوجد واحد من الخيارات المبينة في الباب الثالث لأن الصفقة لم 
تتفرق على هذا التقدير وعلى هذا فالمبيع كله للمشتري وليس البائع أو المشتري مخيرا. 

؟ - أن يظهر مقداره وقت التسليم أقل من المقدار المبين في عقد البيع ففي هذه الصورة 
المشتري مخير لتفرق الصفقة فله فسخ البيع وترك المجموع كله للبائع ما لم يقبض المشتري المبيع مع 
علمه بنقصه (رد المحتار) . 

#المادة 4774 لو باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين 
كقذره وذكر ثمن جموعه فقط وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصا عن القدر الذي 
بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن 
المسمى. وإن ظهر زائداً عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ل للبائع . 
مثا لو باع فص ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش فإذا ظهر أربعة 
قراريط ونصفا كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفص 
. بعشرين لق قرش وإذا ظهرن خنة قراريظ:ونصفاً اخذه التدري بعشرين ألف 
فرش ولا حيار للبائع في هذه الصورة . 


أي أنه إذا بين في الموزونات التي في تبعيضها ضرر قدر المجموع ولم يذكر لكل قسم من 
اقسامه أو جزء من اجزائه ثمن على حدة بل ذكر ثمن المجموع فقط يكون البيع صحيحا إلا أنه إذا 
ظهر ذلك المجموع وقت التسليم تاما 5 يكن في البيع خيار من الخيارات المبيئة في الباب السادس 
0 البيع لازما. أما إذا ظهر ناقضا فبيا أن النقصان بمنزلة العيب في في المبيع فللمشتري الخيار ان 
فسخ البيع وترك المبيع وان شاء أخذه بجميع بجميع الثمن (الخلاصة) وليس له انقاص الثمن بقدر 
لي ا ل ل 
العيب على هذا الوجه أيضاً أنظر المادة 8*9 وهذا الخيار من قبيل خيار العيب. أما إذا ظهر 
المجموع زائداً عن المقدار المبين فالبيع لازم أيضاً والزيادة تكون بلا بدل للمشتري وليس للبائع ولا 
للمشتري حينئذ خيار. ولا حق للبائع في المطالبة بزيادة الثمن لتلك الزيادة في المبيع لأن الوزن في 
الموزونات التي في تبعيضها ضرر وصف كالذرع في المذروعات والوصف ليس له من حصة في ثمن 
المبيع ما لم يكن مقصوداً بالتناول فيكون له حصة منه «الدر المنتقى» (راجع شرح المادة 7؟؟) مثال 
ذلك: إذا بيع فص الماس بعشرين ألف قرش على أنه خمسة قراريط فإذا ظهر خمسة قراريط فالبيع 
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لازم . وإذاظين ناقضا كأ ظهن اريحة. قراريط ونضفا يكون المشترى غيرا قله أن يفسخ الببع 
ويترك المبيع وذلك إذا لم يقبض المبيع وهو عالم بنقصانه (راجع المادة 4؟؟) وله أن يأخذ الفص 
بالثمن المسمى العشرين ألف القرش وليس له أن يحط الفين من الثمن للنصف القيراط الناقص 
ويأخذ الأربعة القراريط والنصف بثانية عشر ألف قرش . أما إذا ظهر الفص زائداً كأن ظهر خمسة 
قراريط ونصف يكون البيع لازماً أيضاً ويتملك المشتري الفص بعشرين ألف قرش ولا يكون 
للبائع ولا للمشتري خيار في ذلك وليس للبائع أن يطلب زيادة ألفي قرش على الثمن مقابلا 
, للنصف القيراط الذي ظهر زائدا. وكذلك إذا بيع قدر من النحاس على أنه كذا اقة وظهر وقت 
التسليم أقل من المقدار المذكور فالمشتري مير إذا شاء فسخ البيع وإذا قبل البيع بجميع الثمن 
المسمى, لأن ظهور المبيع ناقص بمنزلة ظهور عيب فيه لذلك فالمشتري مخير على الوجه المشروح آنفا 
أما إذا استلم المشتري المبيع ولم يكن عالا بنقصانه وحدث فيه عيب وهو في يده ولم يقبل البائع 
. باسترداده لذلك يعمل حينئذ على مقتضى المادتين (50 ”و 757). مثال ذلك إذا قبض المشتري الفص 
الالماس الذي بيع منه بعشرين ألف قرش على أنه خمسة قراريط وظهر اربعة قراريط ونصفاً بعد أن 
حدث فيه عيب وهو في يده ينظر فإذا كانت قيمة الفص تساوي حمسة وعشرين ألف قرش إذا كان 
اوريس وعشرين ألف قرش إذا كان اربعة قراريط ونصفاً فها أن الفرق تين الفستكية عمسن 

ثمن الفص وهو خمسة قراريط فللمشتري أن يطلب من البائع + حمس الثمن المسمى وهو اربعة آللاف 
قرش (الخلاصة قبيل الفصل السادس من البيوع). 


«المادة #١5‏ إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر و 
بيان مقداره وبيان اثمان اقسامه واجزائه وتفصيلها فإذا ظهر وقت التسليم زائداً 
أو ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع: وان شاء أخذ 
ذلك المجموع بحساب الثمن الذي فصله لاجزائه واقسامه مثلا لو باع منقلا 
من النحاس على أنه خحمسة ارطال كل رطل باربعين قرشاً فظهر المنقل أربعة 
اوظال ونضفا أو حسية رطان وهنا فالمشتري مير في الصورتين ان شاء فسخ 
البيع وان شاء أخذ المنقل بمائة وثانين قرشاً ان كان أربعة ارطال وَنصيقاً ويمائتين 
وعشرين قرشاً إن كان حفبجة ارطال وتضينا ! 

أي أنه إذا بيع مخموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر ببيان ثمنه أو ثمن اقسامه واجزائة 
فالبيع صحيح فإذا ظهر المجموع تاف لدى تسليمه يكون البيع لازماً لأن الثمن واليم معلومان 
والمراد من اللزوم هنا أن لا يكون لأحد العاقدين خيار بخلاف ما لو ظهر ناقصاً أو زائداً أو كان في 
البيع خار شرط أو خيار من الخيارات الأخرى فلا يكون البيع خينئذ لازماً بطبيعته, أما إذا لم 
يظهر المبيع تاماً بأن ظهر ناقصاً عن القدر المبين أو زائداً عليه فللمشتري في الحالين الخيار في قبول 
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المبيع وعدمه وذلك احتراز عن تفريق الصفقة أو فوات الوصف المرغوب فله أن يفسخ البيع ويترك 
المبيع وله أن يأخذ القدر الذي ظهر بالثمن الذي جعل لاجزائه واقسامه لأن تفريق القدر الزائد 
عن المبيع مضر فلا يمكن رده إلى البائع أما إذا ظهر ناقصا فالمشتري مخير أيضا لأن الوزن وان كان 
في الموزونات التي في تبعيضها ضرر من قبيل الوصف وليس له حصة من الثمن إلا أنه بذكر ثمن 
اجزاء المبيع واقسامه وأفراده على هذه الصورة اصبح أصاق وخرج عن كونه وصفا أو تابعا لشمول 
المبيع الوصف حقيقة أو حكاً واصبح مقصوداً بالذات بذلك اكتسب الأصالة واصبح له حصة من 
الثمن. أنظر المادةو277. لذلك فقد كان للمشتري الخيار بتفريق الصفقة أو فوات الوصف 
المرغوب وإذا ظهر زائدا فللمشتري أيضاً حق الخيار لأنه وان كان للمشتري بذلك نفع غير أنه 
يلزمه زيادة الثمن فاصبح النفع ممزوجاً بضرر فلهذا كان للمشتري الخيار إذ أنه لو أخذ الزيادة 
بدون ثمن فلا يكون قد عمل بمقتفى اللفظ . 
#المادة #4517 إذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الأراضي أم 
من الامتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط أو فصل اثان ذراعاته 
ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها 
ضرر وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس 
فالحكم فيها كالحكم في المكيلات. مثلاً لو بيعت عرصة على أنما مائة ذراع بألف 
فرش فظهر أنها خمسة وتشعون ذراعاً فالمشترى ير ان شاء تركها وان اشاء أخذ 
تللق العوظنة رالقت افرتق دوف اقليركة تزاقدة احدها: التترى. ايها بالق قرس 
فقط وكذا لو بيع ثوب قاش على أنه يكفي قباء وأنه ثانية أذرع باربعمائة قرش 
فظهر سبعة اذرع خير المشتري ان شاء تركه وان شاء أخذ ذلك الثوب باربعاثة 
قرش وان ظهر تسعة اذرع أخذه المشتري بتامه باربعائة قرش أيضاً كذلك لو 
بيعت عرصة على أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين 
ذراعاً ومائة وخمسة اذرع خير المشتري ان شاء تركها وان شاء أخذها إذا كانت 
خمسة وتسعين ذراعاً بتسعائة وخمسين وإذا كان مائة وخمسة اذرع بألف وخمسين 
قرشاً وكذا إذا بيغ ثوب قياش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثانية اذرع كل دوع 
بخمسين رشا فإذا ظهر تسعة اذرع أو سبعة اذرع كان المشتري مخيرا ان شاء 
ترك الثوب وان شاء أخذه إذا كان تسعة اذرع بأربعماثة وخحمسين وان كان سبعة 
اذرع بثلاثائة وخمسين قرشاً وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وخمسون ذراعا 
بسبعة آلاف وحمسائة قرش أو ان كل ذراع منه. بخمسين قرشا فإذا ظهر مائة 
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واربعين ذراعاً خير المشتري ان شاء فسخ البيع وان شاء أخذ المائة والاربعين 
ذواف لباك الأكب فركن <نقظ ]ذا لين افد تعن 'الانة عسات داعا كادت 
الزيادة للبائع . 

أي انه إذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الأراضى أم من الأمتعة والأشياء السائرة 

وبين مقداره وحملة ثمنه فقط أو بين مقداره وفصل اثمان ذراعاته ففي هاتين الصورتين يجري الحكم 
على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر كا مر البحث عنها في المادتين 714و 7١0‏ فبيع 
المجموع مع بيان ثمنه قد مر حكمه في المادة ؟57 وبيع المجموع من المذروعات مع بيان مقداره 
وتفصيل اثمان ذراعاته قد مر في المادة 7١5‏ أما الجوخ والكرباس فحكمه كحكم المكيلات وان كان 

من المذروعات لأنه ليس في تقطيعه وتبعيضه ضرر فعليه إذا بيع شيء من تلك الأمتعة والأشياء 
وبين مقدار مجموعه فقط فالبيع صحيح أما إذا ذكر ثمن ذلك المجموع وفصل ثمن كل ذراع من 
ذراعاته فإذا ظهر المبيع تاماً عند التسليم فالبيع لازم . أما إذا “طهر ناقضاً فالمشتري مخير في فسخ 
البيع أو قبول المقدار الذي ظهر متمكه ون لمن + وإذا: طهر ؤائدا فالزيادة للبائع راجع المادة 
(517). مثال ذلك: لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع وبين مجموع ثمنها أنه ألف قرش بدون 
تفصيل اثهان اقسامها واجزائها فيجري فيها الحكم على مقتضي حكم المادة 5؟؟ وهو إذا ظهرت 
العرصة عند التسليم مائة ذراع فالبيع لازم والمشتري مجير على أخذها بالثمن كله ولا يكون 5 
وإذا ظهرت ناقصة كأن ظهرت خمسة وتسعين ذراعاً فالمشتري مخير حينئذ في تركها لأن الوصف 

ا مرغوب قد اصبح معدوماً منها وبذلك اختل رضاء المشتري إلا أنه إذا قبض المشتري المبيع وهو 
عالم بأنه ناقص فلا يكون مخيرا في الترك حينئذ. أنظر المادة 588 (الدر المختار) أو أخذها بالألف 
قرش التي هي مجموع الثمن المسمى وليس له أن ينقص الثمن بقدر ما ظهر في المبيع من النقصان 
لأن الذرع هو وصف والوصف ليس له حصة من الثمن كا قلنا. راجع شرح المادة السابقة. 
وليس المراد بالوصف هنا أن الصفة العرضية للشيء بل أنه قد استعمل بمعناه الإصطلاحي وهو في 
اصطلاح الفقهاء التابع غير المنفصل عن الشيء وهو إذا كان موجوداً في شيء زاقم نينا الوضت 
على هذا جوهر قائم بذاته أيضاً وذلك كا إذا كانت قيمة عشرة اذرع من قاش كغطاء مائدة 
تاوق عكر كروشن:قزذ ا القن دراه اهيدا فالتسعة الأذرع الباقية لا تساوي قيمتها تسعة قروش 
إذ أن انقاص ذراع واحد قد يذهب بحسن القمياش ومبائه وزيادة آخر قد تمنحه حال وكمالاً . 
بخلاف المكيلات والعدديات فبا أن بعضها مستقل عن بعض وهو في حد ذاته أصل فلا يستلزم 
كمالاً أو نقصاً في المجموع بانض امه إليه أو عدمه لأنه إذا كانت قيمة العشر كيلات حنطة تساوي 
مائة قرش فالتسع كيلات تساوي تسعين قرشاً «الدرر» وإذا ظهر المبيع زائداً كأن ظهرت العرصة 
مائة وخمسة اذرع يأخذها المشتري بألف قرش وهو مخير في ذلك وليس للبائع أن يطلب ضم خمسين 
قرشا على الألف مقابلا للخمسة اذرع الزائدة لأنه ى) سبق القول أن الزيادة وصف والوصف إذا لم 
يكن مقصودا بالتناول فليس له حصة من الثمن. أنظر شرح المادة(0؟5). 
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كذلك إذا بيع ثوب كرباس على أنه خمسة اذرع ليفصل سروالاً باربعائة قرش ولم تفصل 
اثهان اجزائه يجري حكم هذا على مقتضى المادة ١75‏ وهو إذا ظهر ذلك القماش وقت التسليم ثانية: 
اذرع فالبيع لازم وأما إذا ظهر اربعة اذرع فالمشتري مخير لفوات الوصف المرغوب فأما أن يفسخ 
البيع ويترك المبيع وأما أن يأخذ ذلك القماش باربعمائة قرش أي بمجموع الثمن المسمى (أنظر المادة 
)"٠‏ وليس له أن ينقص شيئاً من الثمن لما ظهر من النقصان في المبيع لآن الذرع بما أنه وصف 
فليس له حصة من الثمن ما لم يكن مقصوداً بالتناول. وإذا ظهر القهاش زائداً كظهوره تسعة اذرع 
يكون البيع لازماً ويأخذ المشتري القماش بالثمن المسمى وهو الأربعمائة القرش ولا يكون البائع 
والمشتري مخيرين في ذلك وهو بمنزلة شراء إنسان مالاً على أنه معيب وظهر سالاً من العيب فكما أنه 
لس للبائخ هنا أن يطالب المشتري بشيء فليس للبائع في المثال السابق مطالبة المشتري بثمن الأذرع 
الزائدة على أن بعض الفقهاء قد قالوا بأن تلك الزيادة لا تحل ديانة للمشتري كذلك إذا بيعت 
عرصة على أنها مائة ذراع وأن ثمن كل ذراع عشرة قروش وبين مقدار المجموع وفصلت اثمان 
اقسامه واجزائه يجري حكم هذا البيع على مقتضى حكم المادة 776 وهو إذا ظهرت تلك العرصة 
وفقا للمقدار المذكور فالبيع لازم وإذا ظهرت ناقصة كظهورها خمس وتسعين ذراعاً أو زائدة 
كظهورها مائة وخمسة اذرع فالمشتري مخير فإما أن يفسخ البيع ويترك المبيع وإما أن يأخذ العرصة 
بالشمن المبين لاقسام المبيع واجزائه أما إذا ظهر المبيع خمسة وتسعين ذراعاً فبه| أن قسياً منه بذلك غير 
موجود فالبيع بطل في هذا القسم وصحيح في القسم الموجود والحاصل أنه ظهرت تلك العرصة 
حسة ونين ذراعا يأحدها المشتري كما وحمية كنا وإذا ظهرت مائة ذراع يأخذها بألف 
قرش فقد جعل المشتري هنا مخيراً إما الحصول التفريق في الصفقة أو فقد الوصف المرغوب من 
المبيع كما مر في شرح المادة (0؟؟) وقد اصبح المشتري مخيراً في وقت ظهور زيادة في المبيع لأنه وان 
كان في الزيادة ىا في شرح المادة 7١6‏ نفع للمشتري فذلك النفع ممزوج بشيء من الضرر لافتضائه 
الزيادة في الثمن وهذه الزيادة وان كانت وصفاً إلا أنها اصبحت صالحة لأن تكون اصلا يمكن 
الانتفاع بها وحدها وها حصة في الثمن لكونها في مبيع من المذروعات. وكذلك إذا بيع ثوب قهاش 
ليفصل سروالا على أنه ثانية اذرع لكل ذراع سوق فرشا نهنا أي أنه إذا بين في المبيع مقدار 
الملجموع وفصلت اثان كل قسم وجزء منه يجري حكمه بمقتضى حكم المادة(70١7)‏ وهو إذا ظهر 
القهاش وقت التسليم ثانية اذرع كما ذكر في عقد البيع فالبيع لازم أما إذا ظهر سبعة اذرع أو تسعة 
فالمشتري يكون مخيراً فإما أن يفسخ البيع ويترك المبيع وإما أن يأخذ المقدار الذي يظهر ان كان 
زائذا أو اثاقضاً بالشمن المعين لاقسام المبيع واجزائه وبعبارة أوضح إذا ظهر القهاشس سبعة أذرع 
يأخذه بثلاثائة وخمسين قرشاً وإذا ظهر تسعة اذرع يأخذه باربعائة وحمسين 5 


إن هذه الأسئلة التي وردت في المجلة إنما هي للناقص والزايد إذا كان عددا صحيحاً بدون 
كسر أما إذا ظهر كسر في الزيادة أو النقصان كأن ظهر القياش الذي بيع على أنه مائة ذراع وثمن 
كل ذراع منه عشرة قروش تسعاً وتسعين ذراعاً ونصفاً أو مائة ذراع ونصف يجري الحكم في ذلك" 


كيفية بيع المبيع ”> 


على المنوال المشروح حسب قول الإمام محمد وهو أعدل الأقوال فيكون المشتري مخيراً فى الصورة 
الأولى في أخذ تسعائة وخحمسة وتسعين قرشاً وف الصورة الثانية ألف وحخمسة قروش لأنه لما كان 
الذراع بعشرة قروش فثمن النصف ذراع خحمسة قروش. أما القهاش الذي لا يكون بين أجزائه 
وأقسامه تفاوت وهو ما لا فَروءقي تبعيضه كثوب من الجوخ إذا بيع على أنه مائة وخمسون ذراعاً 
بسبعة آلااف وخمسسائة قرش أو فصل أثهان أجزائه على أن اين كل تداع خحمسون 5 يجري الحم 
في ذلك على مقتظى المادة 2507 فإذا ظهر الثوب وقت التسليم تايا أي مائة: وكين راغا ركون 
البيع صحيحاً ولازماً في المبيع كله. وإذا ظهر ناقصاً كظهوره مائة وأربعين ذراعاً فالمشتري مخير فأما 
أن يفسخ البيع ويترك المبيع وأما أن يأخذ المقدار الذي ظهر بحصته من الثمن أي أنه يأخذ المائة 
والأربعين الذراع بسبعة آلاف قرش ويقال لهذا الخيار خيار تفريق الصفقة وإذا ظهر الثوب زائدا 
وقت التسليم فالبيع لازم والزيادة للبائع. ولا يكون البائع والمشتري مخيرين أنظر المادة 27559. 
كذلك إذا بيع ثوب كرباس على أنه مائة ذراع بخمسمائة قرش ثمناً لمجموعه أو بخمسة قروش لكل 
ذراع منه بجري الحكم في ذلك على المنوال المشروح آنفا. أما عبارة «أما ثوب الجوخ ألخ» فهي 
مثال للعبارة الواردة في ابتداء هذه المادة فقط. 


«المادة 6701 إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن 
ذلك المجموع فقط فإن ظهر عند التسليم تاماً صح البيع ولزم وإن ظهر ناقصاً أو 
زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً مثللّ إذا بيع قطيع غنم على أنه ححسون وما 
بألف وخمسائة قرش فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأسضزاضا أو خمسة وحمسين 


فالبيع فاسد. 


إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة بدون تفصيل أثان آحاده وأفراده بل ذكر ثمن المجموع 
فقط فإذا ظهر المجموع موافقاً للمقدار الذي بين حين عقد البيع فالبيع صحيح ولازم في الجموع 
المذكور كله لأن المبيع والثمن معلومان وإذا ظهر ذلك المجموع أنقص من المقدار المبين أو أزيد منه 
ففي هاتين الصورتين يكون البيع فاسداً في مجموع ابيع لأنه إذا ظهر ناقصاً فلا تنقسم أجزاء الثمن 
على أجزاء المثمن في الأموال القيمية وتكون بذلك حصة المقدار الناقص من الثمن المسمى مجهولة 
وعلى ذلك يكون البيع فاسدا بمقتضى المادة 2778 وهذا الفساد نائئّ لجهالة الثمن كذلك إذا ظهر 
زيادة في المبيع فعل مقتضى حكم المادة «؟؟5») لا تدخل تلك الزيادة في البيع ويجب ردها للبائع 
ولكن بما أنها مجهولة فقد يكون ردها سبباً للنزاع فعلى ذلك كان البيع فاسداً وفساده لجهالة المبيع. 

وقد ذكر في هذه المادة بيع المجموع ببيان ثمنه فقط أما بيع المجموع مع ذكره وتفصيل أثمان 
أحاده فسيأق في المادة التالية وحكمه يجري: على مقتضاها. 


5 درر الحكام 


صحبح ولام أما إذااظون انفضا كان هر كين وارفين امنا أواطيو زانذا نان كان حي هين 
رأساً فالبيع فاسد.وكذلك إذا بيع بستان على أنه محتو مائة شجرة مثمرة ووجدت الأشجاز حاملة 
را فالبيع صحيح ولازم أما إذا ظهرت شجرة واحدة منها غير مثمرة فالبيع فاسد لأن الثمر داخل 
في البيع بذكره والتصريح به وله حصة من الثمن أما إذا لم تكن الأشجار كلها حاملة فالبيع باطل 
وينحصر البيع في الموجود فقط ولكن بما أن حصة الموجود في الثمن مجهولة فيكون البيع فاسدا. 


#المادة 4514 إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره وأثمان 
آحاده وأفراده فإذا ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري 
مخيراً إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى وإذا ظهر 
زائداً كان البيع فاسداً مثلا لو بيع قطيع غنم على أنه حمسون شاة كل شاة 
بخمسين قرشاً وإذا ظهر ذلك القطيع خسة وأربعين شاة خير المشتري إن شاء 
ترك وإن شاء أخذ الخمسة وأربعين شاة بألفين ومايتين وحمسين قرشأ وإذا ظهر 
خمسة وخمسين رأساً كان البيع فاسداً. 

إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة صفقة واحدة وبين مقدار المجموع وفصل أثهان آحاده 
م لبر 00 وفك 00 0 أثناء العقد ات 2-7 000 أما إذا 0 
من الثمن 0 لأنه لما فصل أثمان - وأفراده كانت حصة 0 من الثمن معلومة 0 
صح البيع في الموجود وإنما يكون المشتري خيراً بسبب تفريق الصفقة فقط أما إذا ظهر ذلك 
المجموع زائداً عن المقدار المبين فالبيع فاسد لأنه حسب الادة 25539 يجب رد الزيادة ولا كانت 
الزيادة مجهولة ويؤدي الجهل ما إلى النزاع فقد فسد البيع وليس لنا أن نقول إن للمشتري أن يأخذ 
الزيادة بالثمن المسمى كما حصل في المذروعات إذ انه قد لا يقبل البائع بإعطاء العدديات المتفاوتة 
الزائدة بالشمن المذكور لجحودتها كما أنه قد لا يقبل بها المشتري لرداءتها ولا يوجد مثل هذا التفاوت في 
المذروعات الى عي هن ' المثلياتب عثال للك : إذا بيع قطيع من الغنم على أنه خمسون رأساً لكل 
رأس حمسون قرشاً فظهر القطيع عند التسليم سين رأساً فالبيع صحيح ولازم أما إذا ظهر ناقصاً 
كأن ظهر خمسة وأربعين رأساً فالمشتري مير فله أن يفسخ البيع ويترك المبيع وله أن يأخذ الخمسة 
ري ال ل 0 قل 
الرأسين مائة :قرش والثلاثة رؤوس مائة وخحمسون لأن 0 يكون فيهما لو وقع على الوجه الأخير غير 
الوك المادة )5١١(‏ (اطندية). 


كيفية بيع المبيع /37 


| في زيادة المبيع الزيادة التي تضر به في إذا قبضها لأن المشتري منكر قبض الزيادة مثال ذلك: إذا 
باع شخص عشرة أرطال من الأرز على أن ثمن الرطل عشرة قروش من آخر وسلمها إليه بعد 
الوزن فادعى المشتري أن الأرز الذي استلمه تسعة أرطال وادعى البائع أنه عشرة فالقول للمشتري 
إذا لم يثبت البائع. بالبينة إن المشتري قبض العشرة الأرطال «علي أفندي» راجع المادة 959 ما لم 
يكن المشتري مقراً بعد القبض أنه قبض المبيع اما وحينئذ لا يقبل ادعاؤه النقصان راجع المادة 
و79 «رد المحتار» كذلك لا يقبل ادعاء المشتري ذا 36 النقسيان ناشع فل الطرارة اوها 
يتداخل بين الوزنين وعليّه ليس للمشتري شيء يأخذه من البائع (التنقيح) 


#المادة 779* إن الصور التى يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا 
قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض . 


لان المشترئ يكون قد رضى بطريق الضففة والطحطاوى 6 .فياخذ انيع الذي :ظهر ناقصاً في 
الأحوال المذكورة في المواد 3 وه٠١‏ و2558 ويأخذه في الأحوال المذكورة في المادة «5؟١؟)‏ 
بمجموع الثمن المسمى . مثال ذلك: إذا باع إنسان صيرة من حنطة صفقة واحدة على أنها خمسون 
كيلة وخين كل كله هجا متيرة كروك فاستام المشتري الصبرة وهو عالم أنها حمس وأربعون كيلة فلا 
يبقى له خيار في فسخ البيع بل يكون مجبراً على أخذ الخمس والأربعين كيلة باربعماثة وحمسين 
قرشاً. وقد جاءت عبارة «إذا قبض المبيع وهو عالم» احترازا عما إذا كان المشتري حين القبض غير 
عالم بوجود النقصان وعلم به بعد القبض ولم يظهر ما يدل على الرضاء فالأحرى في ذلك بأن يكون 
له الحق في رد المبيع . 

قد وردت عبارة «المبيع كله» في هذه المادة وذلك احتراز عما إذا قبض المشتري بعض المبيع 
لأن حقه في رده لا يزول بقبضه بعضه «الطحطاوي. رد المحتار الخانية). فإذا قيل بما أنه قد وجد 
رضاء بالمقدار المقبوض ولم يوجد رضاء بالمقدار غير المقبوض فل) لا يكون الرد جائزاً في المقدار 
الذي لم يقبض وغير جائز في المقدار الذي قبض فالجواب عل على ذلك: أن ذلك يجعل تغريقاً في 
الصفقة فلذلك منع أما القول بوجوب الرضاء في القسمين بوجوده في قسم وهو المقبوض فغير 
صحيح لأنه خلاف الواقع. فعليه قد أصبح معنا ثلاث صور: 

الأولى: أن يقبض المشتري الكل وهو عالم بنقصانه الثانية: أن يقبض الكل وهو غير عالم 
بنقصانه. الثالثة: أن يقبض البعض وهو عالم بالنقصان. ففي الصورة الأولى: ليس له خيار أما في 
الصورتين الأخيرتين فله ذلك. 


في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل 


تلخيص - القاعدة الأولى: كل شىء يشمله المبيع في عرف البلدة ويباع تبعاً له دخل في 
البيع من غير ذكر وعلى هذا فالأشياء التي تكون لجزء من المبيع تدخل من غير ذكر 

القاعدة الثانية: كل ما كان متصلاً بالمبيع اتصال قرار دخل في البيع من غير ذكر 

القاعدة الثالثة:ما دخل في المبيع تبعاً من غير ذكر ليس له حصة من الثمن إلآ أنه إذا ذكر 
وصرح به وأدخل في المبيع كان له حصة من الثمن. وما تشمله الألفاظ العامة يدخل في البيع من 
غير ذكر والزياذة التي تحصل في المبيع بعد العقد هي للمشتري. ومسائل هذا الفصل مبنية على 
“ثلاث قواعد وعلى أصل والقاعدة الأولى منها بينت في المادة 7٠‏ والثانية في المادة 577 والثالثة في 
المادة 7*0 والمادة 71 تدخل حكراً في المادة 77 (طحطاوي). 


«المادة 778 » كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع 
يدخل في البيع من غير ذكر مثلاً في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع 
حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر لأن المطبخ والكيلار من 
مشتملات الدار وحديقة الزيتون تطلق على أرض تحتوي على أشجار الزيتون فلا 
يقال لأرض خالية حديقة زيتون. 

المراد من عرف البلدة التعارف الجاري في البيع ويدخل ما ذكر في المبيع ولولم يصرح بذكره 
في البيع بأنه بيع بجميع حقوقه (أنظر المادة .)75٠‏ 


«المادة 47١‏ ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك 
عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر مثلا إذا بيع قفل 
دخل مفتاحه وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع 
من غير ذكر. 


الملزمة ١6‏ الببوع 


١‏ 1" 93 درر الحكام 


وبعبارة أخرى الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع والتي يتوقف عليها الانتفاع بالمبيع هي في 
حكم جزء المبيع وفي حكم المتصل به فكما أنها إذا ذكرت وصرح بها في البيع تدخل فيه فكذلك إذا 
م تذكر ولم يصرح بها لأنه لا ينتفع بالقفل بغير مفتاح كا لا ينتفع بالمفتاح بغير قفل وما يدخل في 
البيع أصالة كما إذا اشترى إنسان قفلا من الحداد من غير أن يذكر دخول المفتاح في البيع أو عدم 
دخوله فالمفتاح داخل في هذا البيع. وما يدخل في البيع تبعا كا إذا بيعت دار فالأقفال التي على 
أبواب هذه الدار تدخل في البيع تبعاً أما في بيع الفرس ذات الفلو فإن كانت في مجلس البيع بغير 
فلؤها فلا يدخل الفلو في البيع بدون ذكره كما إذا بيعت وهي غائبة عن مجلس البيع ولم يذكر الفلو 
في البيع وإذا حضرت هي وفلوها مجلس البيع ولم يذكره في البيع ما يدل على دخول الفلو أو عدم 
دخوله فإنه يدخل في البيع بناء على العرف (أنظر المادة ”5) «رد المحتار» وكذلك إذا اشترى رجل 
شجرة للقطع من بستان آخر فإذا بين موضع قطعهاء قطعها من الموضع الذي بين وإلآ فله قطعها 
من عروقها أما إذا شرط البائع قطعها من وجه الأرض وجب قطعها من حيث شرط كا أنه إذا 
كانت الشجرة مجاورة لحائط وكان قطعها من عروقها مضراً بالبائع وجب على المشتري أن يقطعها 
من وجه الأرض وإن يكن البيع على هذا الوجه أي لم يبين فيه أن موضع القطع من وجه الأرض 
فتكون العروق داخلة في البيع إلا أنه ليس للمشتري أن يحفر الأرض لاستئصال الشجرة من 
عروقها بل يقطع الشجرة حسب العرف والعادة الجارية. وكذلك إذا اشترى شجرة ليقطعها وكان 
ينبت على عروقها ويتشعب منها أشجار أخرى فإن كان قطع الشجرة يؤدي إلى تلف هذه الأشجار 
دخلت في بيع تلك الشجرة وإلا فلا (بزازية). 


«المادة 477 توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون ذكر مثلاً 
إذا بيعت دار دخل في البيع الأقفال المسمرة والدواليب أي الخزن المستقرة 
والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار 
والطرق الموصلة إلى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وني بيع العرصة تدخل 
الأشجار المغروسة على أن تستقر لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل 
في البيع بدون ذكر ولا تصريح . 


التوابع المتصلة المستقرة آي المتصلة بالمبيع اتصال القرار واتصال القرار وضع الشيىء بحيث 
لا يفصل من محله ويدخل الشجر في هذا التعريف فإذا بيعت الأرض فالشجر المغروس فيها 
يدخل في البيع لان الأشجار متصلة بالأرض اتصال القرار أما الأشجار اليابسة فلا تدخل في البيع 
لأن تلك الأشجار على شرف القلع فهي في حكم الحطب يعني أن الشجر اليابس وان كان متصلا 
بالأرض إلا أن اتصاله ليس اتصال القرار أما الزرع فلما كان غير متصل بالأرض اتصال القرار لم 
يدخل في البيع وهو اشبه بالمتاع وكذلك الثمر فإنه وإن كان متصلا بالشجر إلا أن اتصاله ليس 


ما يدخل في البيع 511 


اتصال قرار فلا يدخل في بيع الشجر وهو شبيه بالشمر أيضاً والحاصل أن الزرع في الأرض والثمر " 
على الشجر في حكم المتاع والدابة الحامل يدخل حملها في البيع لأنه وإن كان اتصاله بها ليس * 
اتصال قرار فكان ينبغي الا يدخل في البيع إلا أن فصله لما كان خارجا عن القدرة البشرية وإِعا 
ينفصل بقدرة الله عز وجل فقد اعتبر من التوابع المتصلة وعلى ذلك هو جزء من الدابة فيجب أن 
يتبعها وكذلك يدخل في بيع الدار مفاتيح الأقفال المسمرة الثابتة في أبواب الدار لأن المفاتيح تابعة 
للآقفال المتصلة بالأبواب فهي في حكم الجزء منها ى) ذكر في شرح المادة الآنفة وكذلك تدخل 
الأحجار والبلاط المفروش به المطبخ وساحة الدار ودرج الخشب المسمرة والأبواب ودولاب البثر 
المسمر والقدر في بيع امام والركائز المدفونة في الأرض في بيع الكروم والأحجار المثتة في بيع 
العرصة أما الأحجار المدفونة فلا تدخل «أنظر المادة 49) «رد المحتار. در المختار. مجمع الأخبر» 
وعلى ذلك إذا اشترى دارا بثمن معين ثم احترقت تلك الدار فأراد أن يبني دارا جديدة في عرصتها 
فليس للبائع منعه من بناء الدار بدعوى أن العرصة لم تدخل في بيع الدار لعدم ذكرها اثناء البيع 
وهداية» وإذا اخحتلف الباتع والمشتري في قرار الأشياء مثلاً كأن يدعي المشتري أن هذا الثىء قد 
وضع على أن يكون مستقراً فهو داخل في البيع ويدعي البائع أ نه لم يوضع على أن يكون مستقراً 
فهو خارج عن المبيع فهذا الاختلالاف يرجع إلى الإختلاف في قدر المبيع فيجري فيه التحالف حسب 
المادة (74) وقد يقال يصدق البائع لأن اختلافهما في تابع لم يرد عليه العقد والتحالف على خلاف 
القياس فيها ورد عليه العقد فلا يقاس عليه غيره والبائع ينكر خروجه عن ملكه والأصل بقاء ملكه فتأمل 
«رد المحتار» . 


#المادة 4777 ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة 
المستقرة أو لم يكن في حكم جزء مر فق لجع اول كرا العادة والعرف بيهل 
يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع كه البلد والعرف ببيعه تبعا 
للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلاً الأشياء غ غير المستقرة التي توضع لأن 
تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرمي والتخت المنفصلات لا 
تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا احواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار 
الصغيرة المغروسة على أن تنقل لمحل آخر وهي المساة في عرفنا بالنصب ولا 
تدخل في بيع البساتين بدون ذكر ى| لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والثمر في 
بيع الأشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع لكن لجحام دابة الركوب وخطام البعير 
وامئال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها أن تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع بدون 
ذكر. 

ولا يدخل في بيع الدار التبن والشعير اللذين فيهما ولا الأقفال غير المسمرة المحفوظة في الدار 
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والمصابيح والقناديل المعلقة في البيوت ولا السلالم والأواني والأثاث وفي بيع الام لا تدخل طساس 
الماء ولا القباقيب والمناشف وفي بيع البستان لا تدخل ركائز الشجر غير المغروزة ولا الفتوس وغيرها 
من الأدوات التي يعمل بها في البساتين وفي بيع الأرض لا يدخل البذر الذي لم ينبت والنبات 
الحديث الذي جد اخضراره وما عليها من الخضروات كالباذنجان والقطن والبرسيم والنحاس 
الدفين في التراب أو في الحائط لحفظه وكذلك النقود المخبوءة فكل ذلك لا يدخل في البيع ولو ذكر 
في البيع بالفاظ عامة كقول البائع بعت ذلك بجميع حقوقه «مجمع الأنبر» والمسائل التي تتفرع على 
هذه المادة هي أولا: يجب على البائع أن يقلع الزرع والشجر ويقطف الثمر ويسلم المبيع إلى 
الشتري لأن ملك الشتري مشخول جلك البائع فعل اباتع أن يل المبيع من ماله كا أنه يح على 
البائع أيضاً أن يل الدار من امتعته ويسلمها إلى المشتري «أنظرالمادتين 117و 558) . ثانياً: إذا 
اشترى شخص أرضاً بجميع حقوقها فهدم حائطها وظهر في الحخائط رصاص أو صاج أو خحشب 
فإذا كان ذلك من البناء دخل في البيع وإلا بأن كان كاحجار الرخام المحفوظة فهي للبائع فإن قال 
إنها ليست لي كانت لقطة. ثالثاً: إذا بيعت دار أو دكان فالقفل الذي ليس ثابتاً بل كان معلقاً على 
باب الدكان أو الدار لا يدخل في البيع ولو كان وقت البيع معلقاً أو كانت الدار أو الدكان تقفل به 
أو بغير من الأقفال الأخرى لأن القفل الذي لا يكون ثايتا في الباب لا يكون متصاد بالمبيع 
(زيلعي . رد المحتار) 


رابعاً: في بيع الدار لا تدخل الطريق وحق الشرب وحق المسيل والدلو وحبله من غير ذكر 
يعني إذا لم ينص في البيع على دخوها أو لم يعمم حسب الادة 570 لا يدخل في البيع (بزازية) . 
خامساً: : إذا باع شخص عدة غرف معيئة من الفندق الذي يملكه فإن لم يصرح بطريق تلك الغرف 
أولم يأت بالألفاظ العامة المذكورة في المادة 70 فلا يدخل في البيع هذه الطريق(بزازية) وعلى هذا 
إذا اشترى إنسان تلك الغرف على ظن أن لما طريقاً آخر غير الطريق العام فهو مخير بخيار العيب 
وليس له أن يمر من طريق البائع أما إذا كان البائع ذكر في عقد البيع الألفاظ العامة المذكورة في 
المادة 78 كأن قال بعت هذه الغرف بجميع حقوقها أو جميع مرافقها دخلت طريق هذه الغرف في 
البيع (بزازية. خلاصة. هندية) أما إذا باع إنسان بستانه الذي في حقله مع طريقه ولم يعين يعين الطريق 
ولم يكن للبستان طريت معينة فإذا كانت جوانب ذلك الحقل غير متفاوتة فللمشتري أن يتخذ من 
أي جوانبه شاء طريقاً إلى بستانه وإذا كانت جوانب الحقل متفاوتة فالبيع فاسد (بزازية). سادساً: قِ 
بيع الدار لا يدخل البستان الذي يكون خارج الدار إلا إذا كان أصغر منها فيدخل 3 ولو مثلها 
أو أكبر فلا إلا بالشرط (زيلعي, عيني» رد المحتار) . 
ويفهم من قيد (إذا لم يذكر في البيع) إلخ. ان الأشياء التي لا تدخل في البيع من غير ذكر 
تدخل إذا ذكرت وشرط دخوها فيه فإذا قال البائع بعت هذه الأرض مع ما عليها من الثمر أو بعت 
هذه الأرض مع الزرع أو بعت هذه الشجرة مع ما عليها من الثمر أو بعت هذه الشجرة مع ثمرها 
أو بعت هذا الحصان مع سرجه دخل الزرع والثمر والسرج في المبيع فإذا قال إنسان لآخر بعت 
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هذه الأرض منك على أن يكون ما عليها من الزرع لك أو بعت هذه الشجر منك على أن يكون 
عليها من الثمر لك فالبيع صحيح والزرع والثمر يدخلان في البيع . 

والأمثلة التي تقدمت هي للفقرة الأولى من هذه المادة إلا أنه يدخل ب بيع اللجام في بيع حصان 
الركوب ورسن حصان الحمل في البلد التي في عاداتها وعرفها أن يدخحل ذلك تبعاً لأن الحصان لا 
ينقاد بلا رسن (زيلعي. هندية) وفي بيع الحصان لا يدخل السرج من غير ذكر لأن الحصان ينقاد 
بلا سرج بخلاف الحار فإنه لا ينقاد بغير رسن (أنظر المواد 51و /الاو 437و 55). 


«المادة 474 ما دخل في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن مثلاً لو سرق 
حطام البعير المبتاع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى . 


«تبع» يعني الذي لا يدخل قصداً أو الذي يدخل في البيع من غير ذكر فإذا تلف أو ضاع 
قبل القبض أي بغير الاستحقاق فليس له حصة من الثمن فإذا لا يسقط شيء من الثمن بهلاك 
ذلك الثيء ء أو ضياعه لأنه كالوصف «أنظر المادة 54) إلا أن المشتري مخير فإن شاء أخذ المبيع وان 
شاء تركه والحاصل أنه يقال للأمور التي تدخل في في البيع تبعاً أوصاف ويقال للنقصان الذي يعرض 
للمبيع بسبب هلاك تلك الأمور نقصان وصف ففي بيع الأرض تدخل الأشجار القائمة عليها تبعاً 
فهي وصف (أنظر شرح المادة ؟5) وكذلك في بيع الحيوان يدخل الرأس والأرجل وف بيع 
المكيلات والموزونات تدخل الجودة تبعا فذلك كله وصف (بزازية) فعلى هذا إذا بيعت دابة فقطعت 
اذنها أو ذنبها قبل التسليم فلا يسقط شيء من الثمن المسمى إلا أن المشتري مخير في قبول المبيع 
وتركه. قلنا ليس له حصة من الثمن في غير استحقاق أما في الإستحقاق فله حصة من الثمن فعلى 
هذا إذا ضبط الثيء 000 فإذا كان ذلك بعد القبض ينظر فيا إذا كان 
الوصف كحتق المسيل مما لا يجوز بيعه منفرداً فبها أنه ليس له حصة من الثمن حتى يرجع البائع به 
فإنه تخير بين أن يأخذ الباقي بكل الثمن وأن يتركه وإذا كان كالشجر مما يجوز بيعه منفرداً فبها أن له 
خب من الثمن فالمشتري يرجع بها على البائع (رد المحتار) والمسائل المتفرعة على هذه المادة هي 
أولا: ا ا و ل ب ا لحو ا 1 
الألف حسب شرح المادة (97؟) وهو الثمن المسمى إلا أن المشتري مخير في أن يترك المبيع وأن يقبله 
0 البائع الثمن المسمى بتتامه كما أنه إذا. ظهر عيب فيا يداعل نينا في البيع فليس 
للمشري أن يرجع على بائعه بشي ء(طحطاوي) ثانياً : إذا كان لإنسان أرض وللآخر أشجار فيها 
فباع صاحب الأرض بإذن الآخر جميع ذلك بألف قرش فإذا كان قيمة كل منه| خمسأثة قرش قسم 

ثمن المبيع منأصفة بينهها وعلى هذه الصورة إذا اصابت تلك الأشجار آفة سماوية وتلفت قبل القبضص 
فالمشتري مير فله ترك المييع وله أخذه بكل الثمن وكل الثمن يكون لصاحب الأرض لأ الأشجار 
وصف والثمن مقابل للأصل وليس مقابلاً للوصف أما إذا فصل ثمن الأرض والشجر اثناء البيع 
فبها أنه قد جعل في البيع حصة للشجر من الثمن فبهلاك الشجر تسقط حصته من الثمن وإذا هلك 
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نصف الشجر فربع الثمن يعود على صاحب الشجر وثلاثة ارباعه لرب الأرض . 

قد ذكر في الشرح (الذي لا يدخل قصداً) فعلى هذا إذا كان الشيء الذي يدخل في البيع 
تبعاً ادخل قصداً في البيع أي ذكر في البيع وصرح بدخوله فيه وهلك قبل القبض سقطت حصته 
من الثمن لأنه مبيع مقصود «طحطاوي» (أنظر المادة 97؟) إلا أنه إذا ظهر أن ذلك الشيء الذي 
يدخل في البيع تبعاً والذي ادخل حين البيع قصداً غير موجود فالمشتري مخير فإما أن يقبل المال 
بجميع الثمن: المسمى وأما أن يتركه (أنظر المادة )9٠١‏ أما في بيع المال الذي لا يدخل في البيع 
بدون ذكر إذا شرط اثناء البيع وجوده ودخوله في البيع فوجد أصل المبيع ولم يوجد ذلك المال 
فالمشتري يأخذ ذلك المال بحصته من الثمن. 


#المادة ه78 » الأشياء التى تشملها الألفاظ العمومية التِى تزاد في صيغة 
العقد وقت البيع تدخل في البيع مثلاً لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع 
حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل . 


بشرط أن تكون موجودة وقت البيع وكذلك الطريق الخاص الموجودة والألفاظ العامة اربعة 

وهي : )١(‏ بجميع حقوقه(1) بجميع مرافقه(*) بكل قليل وكثير فيه (5) بكل قليل وكثير منه . 
ويرد على هذا أنه ذكر في المادة757 أنه إذا بيعت الدار يدخل في البيع الطرق الموصلة إلى 
الطريق العام أو الزقاق غير النافذ ويفهم من هذه المادة أن ذلك لا يدخل في البيع من غير أن يذكر 
في البيع إحدى الألفاظ العامة فيكون بين المادتين تناف والجواب على هذا الاعتراض أن الذي 
يدخل في البيع بحكم المادة 717 هي الطريق التي تكون من التوابع المتصلة بالمبيع والذي لا يدخل 

في البيع بدون اللفظ العام هو حق المرور فالداخل وغير الداخل مختلفان ولا تناف بين المادتين. 
و(الحقوق) جمع حق والحق يكون تارة بمعنى ضد الباطل وتارة بمعنى الشيء الذي يستحقه 
الإنسان والمقصود هنا من الحق الشيء التابع للمبيع اللازم له والمقصود بسببه فقط كالدلو والحبل في 
بيع البئر وكحق الشرب وحق المسيل وحق الطريق في بيع الأرض أو بيع الدار. المرافق عند الإمام 
بمعنى منافع الدار إلا أنه يفهم من ظاهر الرواية أنها أتت هنا بمعنى الحقوق فهي مرادفة للفظة 
الحقوق وذكر احداهما يغني عن الأخرى إلا أن الثالث والرابع من الألفاظ العامة تفترقان أحياناً عن 
اللفظين الأولين ففي بيع الأرض لا يدخل الزرع والثمر باللفظين الأولين ويدخلان في اللفظين 
الآخرين. مثال ذلك: إذا قال البائع بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير فيها يدخل الزرع والثمر 
في البيع إلا الزرع المحصود والثمر المقطوف اللذين يكونان في الأرض المبيعة ما لم يصرح بدخوله!ا 
في البيع وكذلك إذا قال بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها ومرافقها 
يدخل الزرع القائم في الأرض في هذا البيع وقد قيدت الطريق الخاص في الشرح بكونها مورجودة 
حين البيع لأنه إذا كان للشخص طريق خاص مؤدية إلى داره فسد هذه الطريق وفتح طريقاً آخر 
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للدار من محل آخر ثم باع الدار بجميع حقوقها دخلت الطريق الموجودة وقت البيع وهي الطريق 
الثانية ولم تدخل الطريق الأولى وكذلك إذا اشترى إنسان داراً وكانت طريق تلك الدار الطريق 
العام والشارع النافذ فلا تدخل هذه الطريق في مثل هذا البيع لأن مثل هذا الطريق غير مملوك , 
لأحد ولا تباع تلك الطريق ولا تشرى إلا أن المشتري يحق له أن يمر من تلك الطريق ككل 
الناس(أنظر المادة 475). 

#المادة 77 »# الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة 
واشباهها هي للمشتري مثلاً إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة 
كالثمر والخضراوات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة 
قبل القبض كان الولد للمشتري . 

وبعبارة أخرى ثمرة المبيع الذي يباع بيعاً باتاً لازماً وزيادته هما للمشتري وإنما يعد ذلك زيادة على 
المبيع لأن تلك الثمرة نماء ملك المشتري (أنظر المادة 85) أما كون الثمر للمشتري فظاهر إلا أن 
الخضرة إذا كان البائع قد زرعها حسب شرح المادة 777 فهي للبائع وإذا كانت من النبات الذي 
ينبت بنفسه حسب المادة 174١‏ فهي مباح وليست ملكا لأحد فينبغي اختيار الشق الثالث وهو إذا 
كان البائع بعد أن زرع الخضرة في الأرض ونبتت باع تلك الأرض بالخضرة التي نبتت ثم نمت 
تلك الخضرة وكثرت قبل التسليم فذلك النمو والزيادة في الخضرة يعدان من المبيع فالمسألة حسب 
هذا المثال تحتاج إلى هذا التأويل أما المال الذي يباع بالخيار فالثمرة التي تحصل منه قبل القبض 
يبقى حكمها موقوفاً فإذا تم البيع واصبح لازماً باسقاط الخيار وسقوطه تصبح الزيادة للمشتري 
وإذا فسخ البيع عادت للبائع (هندية) . 
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الباب الثالث 


في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان 


الفصل الأول 
في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله 


#المادة /7371 » تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن 
كان البيع سيدا : 


يجب حين البيع ذكر الثمن وتسميته فإذا كان مسكورتاً عنه حين البيع فالبيع فاسد وليس 
بباطل لأن البيع المطلق يقتضي المعاوضة فإذا سكت البائع عن الثمن كان مقصده أخذ قيمة المبيع 
فكأنه يقول بعت مالي بقيمته والاقتصار على ذكر القيمة مجملة يجعل الثمن مجهولا فيكون البيع 
قاسداً لا باطلا. 


ويفهم من قول المجلة في هذه المادة (إذا لم يذكر ثمن المبيع) أنه إذا بيع المال ونفي الثمن 
حقيقة أو حكياً فالبيع باطل حتى إن قبض البيع لا يفيد المشتري الملكية لأنه نفي الثمن نفي لركن 
من أركان البيع وهو المال فلا تكون مثل هذه المعاملة بيعاً (الدرر) ولا قياس ذلك بالسكوت عن 
الثمن لأنه لا عبرة للدلالة مع التصريح وعدم ذكر الثمن حقيقة كأن يقول البائع للمشتري بعتك 
هذا المال مجاناً أو بلا بدل فيقول المشتري قبلت فهذا البيع باطل وعدم ذكر الثمن حكياً كأن يقول 
إنسان لآخر بعتك هذا المال بألف القرش التي لك في ذمتي فيقبل المشتري مع كون المتعاقدين 
يعلمان أن لا دين فالبيع في مثل هذه الصورة لا يصح لأن اتخاذ ما لا يقصد أن يكون ثمناً - ثمنا , 
بمنزله البيع بلا ذكر الثمن (بزازية.» هندية» رد المحتار) . 


والخلاصة أن في الثمن ثلاثة احتمالات: الأول السكوت عنه. الثاني نفيه حقيقة. الثالث 
نفيه حكراً. ففي الأول البيع فاسد وني الثاني والثالث البيع باطل. 


«المادة 43718 يلزم أن يكون الثمن معلوماً. 


والعلم بالثمن )١(‏ العلم بقدره (؟) العلم بوصفه صراحة أو عرفاً وكذلك إذا كان الثمن 
يحتاج حمله إلى نفقة وجب العلم بمكان التسليم وكل ذلك لازم لثلا يفسد البيع فإن الجهل بالثمن 
مؤد إلى النزاع فإذا كان الثمن مجهولاً فالبيع فاسد ويفهم من لفظتي (قدراً. وصفاً) . 


إن الثمن يجب أن يكون معلوماً وصفاً كأن يقال دينار سوري أو مصري أو إنكليزي (ابن 
عابدين على البحر) والمسائل الي تتفرع عن هذه المادة هي : 

١‏ - إذا قال إنسان لآخر بعتك هذا المال برأس ماله أو بقيمته الحقيقية أو بالقيمة التي يقدرها 
المخمنون أو بالثمن الذي شرى به فلان فإذا لم تقدر القيمة ويعين ثمن المبيع في المجلس فالبيع 
فاسد مالم يكن البيع مما لا تتفاوت قيمته كالخبز. أما إذا عين الثمن أو قدر ولو بعد الإيجاب 
والقبول فالبيع صحيح (أنظر المادة )١5‏ إلا أن المشتري يكون في ذلك مخيرا فله أن يفسخ البيع وله 
أن يقبل المبيع بذلك الثمن لأن الثمن الذي يلزم المشتري قد ظهر وانكشف في ال حال (كفوي) 
ويقال لهذا الخيار خيار تكشف الحال «أنظر المادة 27514 (اهندية) . 

١‏ - إذا كان إنسان مديئاً لآخر بألف قرش فقال له خذ مني كذا كيلة حنطة والثمن محسوب 

من الدين بالقيمة الرائجة وقد قبض الدائن تلك الحنطة والسعر الرائج يوم قبضها 0 
للمتعاقدين فتكون الحنطة قد بيعت بالسعر الرائج يوم قبضها. أما إذا كان السعر الرائج 
يوم قبضها مجهولاً فالبيع غير صحيح سواء أكان أهل البلد يعلمون السعر الرائ 0 
“' - البيع بالرقم فاسد. مثال ذلك: إذا قال إنسان لآخر بعتك هذا الثوب بما هو مرقوم في 
هذا الدفتر من الثمن للثوب فالبيع فاسد أما إذا كان المشتري يعلم قبل تفرق المجلس الثمن المرقوم 
في ذلك الدفتر وقبل به فالبيع ينقلب إلى الصحة ويستننى من ذلك ما إذا كانت جهالة الشمن ليست 
بحيث تبعث على النزاع فإن البيع في مثل ذلك لا يفسد. مثال ذلك: أن يقول مدين لشخص 
بعشرة دنانير لهذا الشخص بعتك مالي هذا بباقي عشرة الدنانير ويقبل رب الدين هذا البيع فالبيع 
صحيح مع جهالة الثمن لأن الجهالة ههنا لا تؤدي إلى النزاع (أبو السعود) لأن ثمنها يكون عشرة 
عشرة بضم الثاني إلى الأول. 

كون: الكين: معلوهاً بالوصف: - إذا اعتبرت الحنطة ثمن مبيع وجب وصف الحنطة أنها من 
الجنس الأعلى أو الأدنى أو الأوسط ولا يفسد البيع . إن المادة )١50(‏ فرع للزوم كون الثمن معلوما 
وصفا. 

بيان مكان تسليم الثمن: - إذا كان الثمن مؤجلاً وكان محوجاً حمله إلى نفقة وجب بيان 
المحل الذي سيسلم فيه فإذا بيع مال بثمن مؤجل من المكيلات أو الموزونات ولم يعين مكان تسليم 
الثمن فالبيع غير صحيح وإذا عين مكان التسليم وجب أن يسلم الثمن حيث عينٌ (أنظر المادة 
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8) أما إذا كان الثمن المؤجل غير محتاجح للحمل والمؤونة فلا يشترط بيان مكان التسليم فالمشتري 
يسلمه حي) شاء حتى لو اشترط البائع في مثل هذا التسليم في مكان معين لم يلزمه الشرط بل له أن 
تسلمه حيثا أراد لأن ذلك لا يؤدي إلى النزاع لأن الثمن لا يستلزم تسليمه مؤونة وكلفة وقد قيد 
الثمن بالمؤجل لأن الثمن المعجل الذي لا يتطلب تسليمه نفقة إذا اشترط تسليمه في بلد آخر فالبيع 
فاسد (بزازية. انقروي) لأن في ذلك منفعة للبائع وهو السلامة من خطر الطريق والبيع الذي 
يشترط فيه ما فيه فائدة لأحد العاقدين يفسد. 


«المادة 474 إذا كان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة 
إليه وإذا كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصفه. 


الثمن إما أن يكون معلوماً بالمشاهدة والإشارة كا إذا كان حاضراً في مجلس البيع أو ببيان 
مقداره كأن يذكر أن الثمن كذا ديناراً وبيان وصفه كان يذكر صراحة أو دلالة أن الدينار فرنساوي 
أو إنكليزي أو عثانيٍ يعني أن الثمن يعمل بالإشارة أي إذا أشير إلى الثمن لا يلزم بيان قدره 
ووصفه لإن الإشارة أبلغ وسائل التعريف فجهالة قدر الثمن ووصفه بعد الإشارة إليه لا تكرت 
باعثة على النزاع ولا مانعة في جواز البيع إلا إذا كان امال ربوياً بيع بجنسه فإنه لا يجوز جزافاً 
لاحتمال الربا أو رأس مال سلم فإنه لا يجوز إذا كان من المقدرات إل أن يكون معلوم القدر عند 
أبي حنيفة (زيلعي) أي لأن السلم قد ينفسخ فيلزم رد رأس المال فإذا لم يعلم لم يمكن الرد. 

خيار الكمية في الثمن إذا كان الثمن في محفظة بحيث لا يرى من الخارج فأشار المشتري إليه 
ل ل ا ا 
نقد البلد فله قبول البيع بالثمن المذكور وله ف فسخ البيع لأنه لا يعلم ما في داخل المحفظة ويقال 
لهذا الخيار خيار الكمية لا خيار الرؤية لأن خيار الرؤية لا يكون في النقود (أنظر المادة 700). 


وكذلك إذا أشار المشتري إلى النقود المستورة وظهر بعد انعقاد البيع أنها مزيفة أو من نقد 
غير نقد البلد فعلى المشتري أن يؤدي الثمن من نقد البلد ومن النقد الجيد فإذا قبض البائع الثمن 
وادعى بعد القبض أنها نقود مزيفة وأراد ردها إلى المشتري فقال المشتري إن هذه النقود غير التي 
دفعتها إليك فالقول للمشتري لأن الثمن غير متعين فكأنه منكر قبض الواجب بالعقد والمبيع متعين 
وهو يدعى فسخ هذا العقد من هذا العين وهو ينكر ومثال البيع الذي يشار فيه إلى الثمن كا إذا 
قال المشتري قد اشتريت هذه الصبرة من الحنطة بهذه الدنانير اللي في يدي وقبل لانم البيع فالبيع 
صحيح ولازم إذا كان البائع رأى الدنانير التي في يد المشتري وإن لم يكن عالا بقدر الدنانير 
ووصفها. 

مثال للبيان صراحة - وهو كا إذا قال شخص لآخر بعتك حصاني هذا بعشرة دنانير من ذي 
المائة فبذكر القدر والوصف يعلم الثمن ويجب أداء الذهب من النوع الذي ذكر فإذا كان رائج 
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الذهب العثماني في الإستانة بمائة وثانية قروش والبائعان عقدا البيع على مائة ليرة عثانية ثم اجتمعا 
بعد ذلك في مديئة جدة وطلب البائع الثمن من المشتري وكان هناك ذهب عثاني فعلى المشتري أن 
يؤدي البائع المائة الذهب وليس للمشتري أن يدفع أنقص من ذلك بداعي أن رائج الذهب في 
جدة مائة وعشر ولد قرشا. 

البيان دلالة - كما إذا اختلف الطرفان في كمية الثمن ثم أنشأا عقد البيع بعد ذلك ينظر إلى 
الكلام الأخير ويحكم بأنه الثمن أما المسائل المتفرعة عن البيان دلالة فهي : 

أولاً : إذا أراد شخص اشتراء مال من شخص آخر فتساوما فقال البائع بعته بخمسة عشر قرشاً 
وقال المشتري اشتريته بعشرة قروشس وكان المال وقت المساومة في يد المشتري فأخحذه وذهب وسكت 
البائع فثمن المبيع يكون خمسة عشر قرشا «أنظر الفقرة الثانية من المادة - 281 وأما إذا كان المال في 
يد البائع فأخذه المشتري منه وذهب المشتري ولم بمنعه البائع فالثمن عشرة قروش . ثانيا: إذا قال 
المشتري اشتريته بعشرة قروش فقال البائع لا .أبيعه إلا بخمسة عشر فرد المشتري المبيع للبائع ثم 
طلبه من البائع والبائع سلمه إليه بدون أن يتكلم شيئاً فثمن المبيع يكون عشرة قروش. 


58 ادي ب م سل ل م ا 
تفارقا عاد ينة لبضيع فيه الام ودقع إل الناق شرا داليم يتمق :دا لزيا سب 


«والمادة ٠‏ البلد الذي يتعدد فيه نوع الديتار المتداول إذا بيع ف فيه شيء 
بكذا ديناراً ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسداً والدراهم كالدنانير في هذا 
الحكم. 

هذا في الذهب الذي يكون متساوياً في الرواج مختلفاً في المالية فإذا لم يبين حين العقد وصف 
الذهب كأن يقال (جنيه عثاني أو فرنساوي أو انكليزي) مثلاً أو بعد العقد وقبل التفرق من 
المجلس فالبيع فاسد لأن وصف الثمن يبقى مجهولاً فالبائع يطلب الأرفع والمشتري يعرض الآدون 
فيقع النزاع بين المتبايعين وبما أن الجهالة الباعثة على النزاع مفسدة للبيع فالبيع في هذه الصورة 
فاسد. وههنا أربع صور في واحدة منه يفسد البيع وفي الباقيى يصح فالمسألة التي نصت عليه المجلة 
مطلقة هي في الحقيقة مقيدة وهذه الصور الأربع : 


)١(‏ ان تكون الدنانير متساوية الرواج مختلفة المالية ففي هذه الصورة البيع فاسد (؟) أن 
تكون مختلفة الرواج والمالية (؟) أن تكون متساوية المالية مختلفة الرواج (4) أن تكون متساوية المالية 
والرواج . فالصورة الأولى كأن يعقد البيع على جنيه في بلد يتداول فيها الجنيهات العثمانية والإنكليزية 
والفرنساوية متساوية الرواج فإذا عقد البيع في هذا البلد على جنيه مطلق من غير بيان لنوعه هل هو 
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عثاني أو إنكليزي أو فرنساوي فالبيع فاسد لان ثلاثة أنواع هذه الجنيهات متساوية الرواج في هذه 
البلد فلا ينصرف الجحنيه عادة إلى أحد هذه الجنيهات ك! أن ماليتها مختلفة أيضا لآن الحنيه العثماني 
تزيد قيمته عن الجنيه الفرنساوي والجنيه الإنكليزي تزيد قيمته عن الجنيه العثاني إلا أنه إذا عين . 
الجنيه في هذه الصورة بعد العقد وقبل التفرق ووقع التراضي فالبيع ينقلب إلى الصحة لأن المفسد 
قد ارتفع قبل التفرق فكان هذا البيان كالبيان المقارن (أنظر المادة - 5؟) والصورتان الثانية والثالثة 
اللتان يكون فيها الذهب مختلف الرواج كأن يكون الجنيه العثاني في بلد أروج من الجنيه 
الإنكليزي والفرنساوي فالبيع فيهها صحيح سواء أكانت الجنيهات المتداولة متساوية أم غير متساوية 
وينصرف الجنيه عند الإطلاق في عقد البيع إلى الأكثر رواجاً وتداولاً في تلك البلد (أنظر المادة ه:) 
وعلى ذلك فإذا اشترى شخص من آخر متاعاً بكذا جنيهات في الاستانة فبها أن الذهب العثاني هنالك 
أروج من غيره ينصرف الجنيه إلى الجنيه العثاني فإذا اجتمع المتبايعان بعد ذلك في مدينة بيروت فليس 
اللمشتري أن يدفع الثمن للبائع جنيهات فرنساوية بداعي أنها أروج من غيرها في بيروت لأن العبرة 
للأروج في البلد الذي وقع فيه العقد فعلى المشتري أن يدفع الثمن .من نوع الذهب الذي يكون أكثر 
رواجاً في البلد الذي وقع .فيه البيع. الصورة الرابعة وهي التي تكون فيها الدنانير متساوية المالية 
والرواج» البيع فيها صحيح وللمشتري أن يدفع الثمن من أي نوع شاء من الدنانير لأن الوصف هنا 
وإن كان مجهولاً إلا أنه لا يؤدي إلى النزاع وليس في الوقت الحاضر نقد من الذهب متساوي المالية إلا 
أن الدول إذا اتفقت جميعها على توحيد دنانيرها ظهرت فائدة هذه الصورة (رد المحتار. بحر. 
زيلعي). 

والفضة أيضاً على هذا المنوال أي إذا كان في بلدة نقود فضرة مختلفة المالية متساوية الرواج ولم 
يبين في عقد البيع نوعها كأن يقال (كذا ريللاً) أو محيدياً أو مصرياً أو فرنكاً أو شلناً من غير بيان 
للوصف فإذا عين الطرفان بالتراضي نوع تلك الفضة في مجلس العقد قبل التفرق فالبيع لا يكون 
فاسداً وإلآ كان فاسداً أما إذا كانت النقود الفضية مختلفة الرواج متساوية المالية أو مختلفتها فالبيع 
صحيح وينصرف الثمن إلى أروخ أنواع الفضة في تلك البلدة ىا أنه إذا كانت أنواع النقود الفضية 
متساوية رواجاً ومالية فالبيع أيضاً صحيح والمشتري له أن يدفع من أيها شاء. 


#المادة 454١‏ إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري 

أن يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها وليس 
للبائع أن يطلب نوعاً مخصوصاً منها. 

| لأن طلب البائع ذلك الي الذي لا يزيد قيمة عن غيره وامتناعه عن قبول ما يؤدي إليه إنها 

هو تعنت فإذا سمي الثمن قروشا في عقد البيع فلا يحكم بفساد البيع بداعي أنه لم يذكر وصف 

الثمن لأن صورة الفساد من الصور الأربع أن يكون الثمن متساوياً رواجاً مختلفاً مالية فتقدير الثمن 
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بالقروش لا يجعل اختلافاً في مالية الثمن وإن كان القرش في الأصل اسياً لقطعة فضية معلومة إل 
أن العرف جرى على جواز أداء أي نوع من النقود الرائجة فيا إذا كان الثمن سمي قروشاً أي يجوز 
أن يدفع الثمن ذهباً أو فضة من أي نوع اها من التداول بولا م دقع الثم ن من التروشن 
الفضية المضروبة مثلا إذا اشترى شخص في الآستانة مالآ بمائتي قرش فهو مخير بين أن يدفع دينارا 
عثوانياً باعتبار أنه مائة وثانية قروش وأن 'يدفع يالا مجيدياً بعشر ين يا وأن يدفع بشلكا من 
النقود المغشوشة بقرشين ونصف أو من النقود الفضية ذات القرش أو أن يدفع المائتي القرش محلوطة 
من النقود السالفة الذكر وليس للبائع أن يطالب المشتري أن يدفع الثمن من النقود الفضية من سكة 
القرش باعتبار أن القرش يطلق عليها لأنها وإن كان يطلق عليها' القرش إلآ أن النقود الأخرى تقوم 
بالقرش إذ إن هذه النقود بعضها ذو غكرك ترون زيحقها ار عخرين د شا ومع ا رودا رلب 
قروش وبعضها ذو خمسة قروش وبعضها يقوم بأقل أو أكثر ولذلك لا يخطر ببال أحد أن البيع إذا 
كان بالقرش فالمقصود منه نفس القطعة المسماة وإذا كان الشراء بالقروش اراد بها ما يعم الكل ثم 
رخص بعض أنواع العملة أو كلها واختلفت في الرخص بأن كان بعضها كثير الرخص وبعضها 
قليله وبعضها متوسطه فالحكم الموافق فيما إذا وقع الرخص قبل تسليم المبيع أن يؤمر المشتري بدفع 
ا الس 
العدل بينها والمساواة بخلاف ما إذا أ مر المشتري بدفع الأكثر رخصاً فانه يختص بحمل الضم 
أنه إذا أمر بدفع الأقل رخصا فان البائع يختص بحمل الضرر «أنظر المادة - 2١‏ وإذا رخص 
بعض العملة الرائجة قبل أداء الثمن وبعضها بقي على قيمته فالمشتري مجبر على أن يدفع الثمن من 
الععلة التي نقيت عل. قبحتها ولس المشاري أن يدفع الثمن من العملة التىي رخصت حسب 
سعرها نافا من غير ره البائع «رد المحتار. تعليقات ابن عابدين على البحر). 


المادة 4747 إذا بين وصف لثمن وقت البيع لزم على المشتري أن يؤدي 
الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلا لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو 
انكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي لزم على المشتري أن يؤدي 
الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع . 

ولا يحق للمشتري أن يعطيه الثمن من أنواع النقد السائرة لأن التعيين على هذا مفيد وتعيين 


الدمن عل .هذا الوجة لا يناي اللكم الذي تضمعه المادة الآية. :وهو أن التمن لا يتعين يتعيينة: في 
العقد لأن المقصود منه عدم تعيينه استحقاقاً إذ ان الثمن يتعين شنا وقدراً ووصفاً باتفاق الفقهاء 


وعلى هذا أولا : إذا بيع مال بمائة جنيه عثماني فالمشتري ملزم بأن يؤدي مائة جنيه عثماني وليس له أن 
يؤدي مكان ذلك مائة جنيه فرنساوي كا أنه ليس للبائع أن يطلب المشتري بدفع مائة ليرة انكليزية . 


ثانياً: إذا باع شخص من آخر مالا بنقد فضي ثم أخذ من المشتري بعد البيع صكاً بنقد 


أوصاف الثنمن وأحواله وفيا 


ذهبي فلا يحل للبائع ديانة أن يأخذ ذهباً بمقتضى ذلك الصك أما إذا وصل النزاع إلى المحكمة 
وادعى البائع أن البيع وقع على كون الثمن ذهباً وأقر المشتري أن الختم والإمضاء اللذين في الصك 
له ولكن زعم أن البييع وقع على كون الثمن فضة فإذا أثبت المشتري ذلك قبل منه وإلا فله أن 
يطلب تحليف البائع بأن المشتري ليس كاذباً في إقراره هذا «أنظر المادة 21584 فإذا حلف البائع 
حكم الحاكم على المشتري بدفع ذهباً استنادا على إقراره الكتابي. 


ثالثاً: إذا قال شخض لآتحر قد اشتريت منك: هذا امال بخسياثة قرش 'نقودا ذهبية وفضية 
فقبل البائع فعلى المشتري أن يدفع الثمن ذهباً وفضة مناصفة لأن أحد الجنسين أولى من الآخر 
فالعقد مضاف إليهما على السواء وينقسم بينها. 


زانعا: إذا بيع بنوع من الثمن وقبل أن يؤدي الثمن إلى البائع رخص الثمن أو غلا فليس 
البائع أو المشتري مخيرا بل المشتري ملزم بأن يدفع الثمن إلى البائع من ذلك النوع والبائع ملزم 
0 سواء أكان الثمن من النقد الغالب الغش أم الغالب الفضة أم الذهب مثال ذلك: كما إذا 
اشترى إنسان من اناف ا مجيدياً من الرائج اتوي فوا وقبل أن يدقع المشتري 
الثمن غلا سعر المجيدي فأصبحت رائجة بائنين وعشرين قرشاً أو رخص إلى تسعة عشر قرشاً فالمشتري 
ملزم بأن يدفع إلى البائع الخمسين ريالاً مجيدياً ىا أن البائع ملزم بقبول ذلك ولا يلتفت إلى الغلاء 
أو الرخص العارض بعد العقد وكذلك الحكم في القرض فإذا اقترقن: اسان من أخر عتريخ بزيالا 
بجيدياً حينا كان الريال المجيدي رائجاً بثلاثين قرشاً ثم هبطت قيمة الريال إلى عشرين فإذا دفع 
المقترض إلى المقرض مثل الريالات التي اقترضها منه فالمقرض ملزم بقبوها وليس له إلزام المقترض 
بأن يدفع إليه عن كل ريال ثلاثين قرشاً لكن إذا اشترى إنسان من آخر بنقد غالب الغش أو زيف 
حينا كان ذلك النقد رائجاً وقبيل تسليم الثمن كسد ذلك النقد أو انقطع من أيدي الناس فرأي 
الإمام أبي يوسف أن البيع صحيح وعلى المشتري أن يدفع إلى البائع قيمة ذلك النوع من الثمن 
حين البيع لأنه مضمون بالبيع فتعتبر قيمته في ذلك الوقت كالمغصوب ورأي الإمام محمد أن 
المشتري ملزم بأن يؤدي قيمة ذلك النوع من الثمن إذا انقطع لأن التحويل من رد المثلٍ إلى قيمته 
نما صار بالانقطاع فيعتير يومه «مجمع الأنبر» وقد قال بعض الفقهاء أنه يفتى بقول الإمام محمد رفقا 
بالناس وبعضهم قال يفتى برأي الإمام أبي يوسف وهذا الاختلاف جار في القرض أيضاً إلا أن 
مشايخ الإسلام أفتوا بقول الإمام أبي يوسف («علي أفندي» وهكذا الحكم في بدل الإجارة. 


خيار العيب في الثمن: - أما إذا كان ذلك النوع من النقد غبر كاسد بل رائجاً في بلاد 
أخرى وغير رائج في البلد التي وقع فيها العقد فالبائع مخير بعيب الثمن فله أن يأخذ الثمن عيئاً وله 
أن لعل يمه الثم إذا كسد الثمن أو انقطع من أيدي الناس وبعد تسليم الثمن إلى البائع لا 
يطرأ خلل على صحة البيع ىا أنه لا يترتب ضمان ما على المشتري وعلى هذا إذا باع الدلال مالا باذن 


5 درر الحكام 


عيناً وليس له أن يطلب غيره كما أنه ليس له استرداد المبيع «أنظر المادتين 555 أو 2570. «الدر 
المنتقى. علي أفندي. هندية. تنقيح مجمع الأخمر. المجموعة الجديدة». 


«المادة 47847 لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلاً لو أرى المشتري 
البائع ذهباً محيدياً في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئاً لا يجبر على اداء ذلك 
الذهب بعينه بل له أن يعطي البائع ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير الذي أراه 
ناف 


ولا يلتفت إلى قول البائع : لا آخذ مثله بل عينه وإذا تلف لم يطرأ خلل على البيع وكذلك 
الحكم في الفضة والمقصود من الثمن النقد سواء أكان مضروبا أم غير مضروب أما الذهب والفضة 
اللذين داخلتهها الصنعة وقارنتههما الصياغة بحيث يكون ما فيههما من الصنعة مقصود كالقلادة 
والمنطقة من الذهب والفضة فيتعين الثمن منه بالتعيين كما إذا كان من المثليات ما عدا النقد فانه 
يتعين أيضاً بالتعيين «حاشية الدر» مثال ذلك: كما إذا أشار المشتري إلى كأس من الفضة تبلغ زنتها 
خمسين درهما وقال للبائع قد اشتريت منك المال الفلاني هذه الكأس فليس للمشتري أن يبقى تلك 
الكأس ويدفع إلى البائع كأسا مثلها أو مساويا لها وزنا وكذلك لو اشترى .إنسان من آخر مالا 
بخمسين كيلة حنطة أشار إليها المشتري فعلى المشتري دفع هذه الخمسين كيلة حنطة وليس له أن 
يدفع إلى البائع خمسين كيلة حنطة أو غيرها والحاصل أن الثمن لا يتعين استحقاقا إذا كان من 
النقود الرائجة . 

أحكام النقود هي أولاً: في البيع وفي سائر عقود المعاوضة ثانياً: في فسوخ العقود المذكورة لا 
تتعين بالتعيين استحقاقا لأن النقد ثمن وقد خلق ليكون وسيلة لعين المقصود فالأصل فيه وجوبه في الذمة 
فجعله متعيئاً بالتعيين مالفاً لذلك الأصل . 

ثالثاً: لا يبطل البيع بهلاك الثمن قبل التسليم 

رابعاً: لا يشترط أن يكون الثمن في ملك المشتري حين العقد ولو كان الثمن المذكور غالب 
الغش .توضيح القيود - «عقد المعاوضة» فإذاً إذا كانت العقود ليست للمعاوضة كالامانة والوكالة 
والشركة والمضاربة والغصب فالنقود تتعين فيها بالتعيين مثال ذلك: 

الامانة - إذا أودع إنسان آخر مائة دينار فإذا كانت تلك الدنانير موجودة عيناً وجب على 
المودع أن يردها عيناً إلى صاحبها وليس له أن يبقى تلك النقود ويدفع إلى المودع غيرها بغير رضاه. 

الوكالة ‏ إذا تلف النقد الذي في يد الوكيل بالشراء أو استهلكه الوكيل فالوكيل ينعزل عن 
الوكالة مثال ذلك: كما إذا قال إنسان لآخر اشتر لي حصاناً ودفع إليه عشرة دنانير لتكون ثمن 
الحصان فإذا تلف ذلك المال في يد الوكيل او استهلك الوكيل المال وتصرف فيه قبل شراء الحصان 
ثم اشترى الحصان فالحصان يكون للوكيل وليس للموكل. 


أوصاف الثمن وأحواله ينف 


الشركة - في الشركة بالمال إذا تلف رأس مال الشريكين أو أحدهما قبل الشراء والخلط 
فالشركة تصبح باطلة سواء أكان رأس مال الشريكين من جنس واحد أم من جنسين. 

الغصب - إذا غصب إنسان آخر ريالاً مجيدياً فإذا كان ذلك الريال ما زال في يد الغاصب 
وجب على الغاصب رده عيناً وليس له أن يرد مثله بغير رضا المغخصوب (أنظر المادة ). 

قيل (عقد المعاوضة) ولم يقل (البيع) لأن بدل الإجارة من النقود ولا يتعين أيضاً بالتعيين 
(أنظر شرح المادة 44). 

وقيل (النقود الرائجة) لأنه إذا كانت النقود من نوع القالب الغش واشترى بها مالا بعد أن 
كسدت فمثل هذا الثمن في حكم المتاع فيتعين بالتعيين في عقد البيع لأن كون النقد الغالب الغش 
ثمناً كان بالاصطلاح وقد زال (مجمع الأهر) فلذلك إذا اشترى مال بمثل هذه النقود الكاسدة وجب 
تعبين ثمنه منها في عقد البيع وإذا لم تعين لم يصح البيع لأن ذلك الثمن من المتاع فيجب تعيينه 
(أنظر المادة 7917). 


وقد قيد عدم التعبين بجهة (الاستحقاق) لأن الثمن بتعين بالتعيين جنساً وقدرا ووصفاً 
(أنظر المادة ١44‏ 5879؟) وقد ذكر أن الثمن أيضاً في فسوخ عقود المعاوضة مثال ذلك كما إذا 
التاري تلض عن اجر هال بعشرة دنانير ثم تقايلا بعد أن دفع المشتري الثمن إلى البائع أو تلف 
المبيع في يد البائع قبل التسليم فانفسخ البيع فعلى الرواية الصحيحة للبائع الا يرد العشرة الدنانير 
التي قبضها عيناً وله أن يرد مثلها إلى المشتري أما إذا كان الفسخ ناشئاً عن فساد عقد البيع فعلى 
أصح الروايتين أن الثمن يتعين بالتعيين وذلك كا إذا اشترى شخص آخر مالاً ببيع فاسد بخمسين 
ريالاً محيدياً معينة مشار إليها ثم فسخ أحد المتبايعين البيع لفساده فإذا كانت الخمسون ريلاً التي 
قبضها البائع ثمنا للمبيع ما تزال في يده وجب عليه أن يردها بعينها إلى المشتري أما إذا كانت قد 
تلفت أو تصرف فيها فيرد مثلها ضرورة وكذلك إذا باع إنسان آخر مالا بدنانير معينة مشاراً إليها 
ثم ظهر أن المبيع ليس بمال كأن يكون ميتة فإذا كانت تلك الدنانير موجودة بعينها في يد البائع 
وجب عليه أن يردها لأن القبض هنا في حكم الغصب. 


«والمادة #515 النقود التي لما أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان 
للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع لكن يتبع في هذا الأمر عرف 
البلدة والعادة الجارية مثلا لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن 
يعطي من أجزائه النصف والربع لكن نظراً للعرف الجاري الآن في دار الخلافة 
في أسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة 
العشر ونصفه وفي بيروت بالعكس لأن الأجزاء فيها أغلى. 


' الملزمة ٠0‏ البيوع . 


احريا درر الحكام 


هذا إذا كانت أجزاء تلك النقود مساوية لا مالية ورواجاً فانه في هذه ا حال لا وجه للبائع في 
التمنع من قبض ذلك كأن يدفع في زماننا مكان الدينار العثاني ذي المائة القرش نصفي الدينار 
العثاني اللذين أحدهما بخمسين قرشأ أو أربعة أرباعه التى أحدها بخمسة وعشرين قرشاً لأن هذه 
الأجزاء مساوية لأصلها من النقود وهو الدينار العثاني مالية ورواجاً والحاصل أنه يتبع في ذلك 
عرف البلد التي وقع فيها العقد وعادتها الجارية والتعامل بين التجار فيها فينظر في ذلك كله فان 
كان من الجائز عرفاً وعادة وتعاملاً في بلد أن يدفع مكان النقود أجزاءها فللمشتري أن يدفع إلى 
البائع أجزاء النقود مكان النقود وإلاً فلا (أنظر المواد + ولا و4" و54). لما ظهرت المجلة كان 
العرف في الاستانة ألا يعطى أجزاء العشرين قرشاً لأن كلاً من الريال المجيدي ونصفيه وأربعة 
أرباعه كان رائجاً بأكثر من عشرين قرشاً وم تكن أجزاؤه من القطعة ذات القرش والقرشين مثله 
رواجاً ولا مثل نصفه وربعه فعلى هذا إذا دفع عن الريال المجيدي ذي العشرين قرشاً أجزاؤه من 
ذوات القرش والقرشين لحق البائع بذلك ضرر بنقصان كل قرش عدة من البارات ولذلك تعد 
هذه القروش أقل قيمة من الريال الكامل إلا أن جواز دفع أجزاء النقود مكانها مشروط بمساواة 
الأجزاء لأصلها رواجا ومالية والريال الواحد مخالف في ذلك لعشرين قطعة من ذوات القرش 
الواحد فهي دونه مالية أما في زماننا فقد أصبح الريال رائجاً بعشرين قرشاً بل أصبحت أجزاء 
المجيدي ذات القرش والقرشين أكثر اعتباراً من الريال المجيدي فالبائع لا يتردد في قبوها فإذا باع 
البائع مالا بعشرة مجيديات فك أنه يجوز للمشتري أن يدفع إليه عشرة مجيديات يجوز له أن يدفع له 
مائتي قطعة بقرش واحد أو مائة بقرشين مما هو جزء من الريال المجيدي وليس للبائع أن يمتنع من 
قبض ذلك فإذا امتنع كان امتناعه تعنتاً لاا ينبغي أن يلتفت الحاكم إليه وعلى هذا حسب عرف هذا 
الزمان ليس للبائع أن يمتنع من قبض مائتي قطعة ذات القرش ومائة قطعة ذات القرشين وأربعين 
قطعة ذات الخمسة القروش وعشرين قطعة من نصف الريال بدلا من العشرة الريالات المجيدية 
التي سميت ثمناً للمبيع (أنظر المادة 8"). 


يفص 


الفصل الثاني 
في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل 


البيع بثمن حال هو الأصل والبيع على أن يكون الثمن مؤجلاً خلاف الأصل (رد المحتار) 
فلذلك يجب على من يدعي تأجيل الثمن اثبات مدعاه مإن عجز فالقول للبائع مع يمينه أنه لم يبع 
على كون الثمن مؤجلاً. ظ 

وجواز البيع على تأجيل الثمن ثابت بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى «أحل الله البيع» 
فإن البيع ورد في هذه الآية الكريمة مطلقاً يشمل البيع بثمن حال والبيع بثمن مؤجل فتكون الآية 
دليلاً على جواز البيع سواء أكان الثمن حالاً أم مؤجلاً وأما السنة فقد ثبت أن النبي صل الله عليه 
وسلم اشترى مالا من .بودي بثمن مؤجل ورهن في ذلك درعه (زيلعي). 


«المادة 45846 البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح 


يصبح البيع بتأجيل الثمن وتقسيطه بشرط أن يكون أولاً: بخلاف جنسهء وثانياً: أن يكون 
ديناً لا عيناً وليس للبائع أن يطالب بالثمن قبل حلول الأجل. 

م من إطلاق هذه المادة أن البيع مع التأجيل صحيح ولو كان الأجل عشرين سنة أو 
سين سنة أو مائة وخمسين أو إلى أمد لا يمكن أن يدركه اللمتبايعان في قيد ال حياة إلآ أن الأجل يبطل 
عرب" الدين رضت إداء: الدين مق الترعة قورا. 

أما البيع بتأجيل المبيع أو الثمن الذي يكون عيئاً ففاسد ولو كان الأجل معلوماً 

مثال ذلك : كما لو قال البائع بعت بغلتي هذه بخمس كيلات حنطة على أن تكون مؤجلة 
شهراً فقبل المشتري فالبيع فاسد (در المختار. رد المحتار. زيلعي) لآن المقصد من التأجيل أن 
يتصرف المشتري بالمبيع ويكسب فيؤدي الثمن إلى البائع لكن إذا كان إلثمن عيناً فالمشتري ملزم بأن 
يسلمه إلى بائعه فلا يكون فائدة من هذا التأجيل وكذلك لا يجوز البيع بتاجيل الثمن في مبادلة 

وكا أنه يجوز تأجيل الثمن وتقسيطه حين عقد البيع كذلك يجوز تأجيله وتقسيطه بعد العقد 
ويصبح الأجل لازماً وعلى هذا إذا باع إنسان من آخر مالا على أن يدفع الثمن معجلاً ثم أجل 
البائع الثمن بعد البيع إلى أجل معلوم أصبح التأجيل لازماً (أنظر المادة /4؟). 
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والمادة الآتية (407؟) مثال لهذه المادة فكان اللازم أن تجعل مثالا لها لا أن تجعل مادة منفردة. 
«المادة #4547 يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط 


الأجل يتعين بكذا سنة أو شهراً أو يوماً أو إلى الشهر الفلاني وما أشبه ذلك فإذا عقد البيع 
على أجل مجهول فسد البيع لأنه إذا كان الأجل مجهولاً فالبائع يطلب الثمن بعد مدة وجيزة ويمتنع 
المشتري فيكون حصول النزاع من المتوقع بسبب جهالة الأجل (مجمع الأخمر) وإذا باع إنسان ماله في 
شهر رجب وشرط في عقد البيع كون الثمن مؤجلاً إلى شهر رجب انصرف ذلك إلى رجب الآتي 
(أنظر المادة )1١‏ أما إذا بيع المال في رجب وأجل الثمن فان الأجل ينصرف إلى رجب الذي وقع 
فيه العقد. 

ويجب أن يكون الثمن معلوماً عند العاقدين وإذا كان معلوماً عند أحدهما ويجهولاً عند الآخر 
فالبيع فاسد أيضاً وإذا باع إنسان مالا من آخر بثمن مؤجل لمضى ثلاث سنين بثلاثة آلاف قرش 
على أن يدفم كل سئة ألف قرش فالقسط يحل بدخول السنة لا بخروجها «صرة الفتاوي: رد 
المحتار . علوي 

«المادة 4741 إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوماً أو شهراً أو 
سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع . 


يعني أن التأجيل إذا كان بالأيام أو الشهور أو السنين أو بطريق آخر فهو صحيح ما دام 

الأجل معلوماً (بحر) وعلى هذا إذا باع إنسان من آخر متاعاً وهو صحيح وسلمه إليه ثم توفي فليس 

لورئته أن يأخذوا الشمن من المشتري قبل حلول الأجل لأن الأجل الذي هو حق المدين لا يبطل 

بوفاة الدائن (علي أفندي) وهذه المادة فرع للمادة 7840 . 

#المادة 4*7 تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون 

وكذلك تأجيل الثمن إلى هبوب الريح أو مقدم الحاج أو إلى البيدر أو الحصاد أو القطاف أو 

جز صوف الغنم وسواء أكان الأجل يجهله العاقدان جهالة يسيرة أم فاحشة فالبيع فاسد والجهالة 

اليسيرة في الأجل كما إذا كان حلول الأجل محققاً إل أنه يقع أحياناً في وقت أقرب وأحياناً في وقت 

أبعد كالحصاد والجهالة الفاحشة أن يكون وقوعه مجهولاً كنزول المطر وهبوب الريح وسواء أكانت 
الجهالة في أجل كل الثمن أم بعضه فالحكم واحد يعني أنه يفسد البيع . 

والمسائل المتفرعة على ذلك هي أولا: إذا أراد إنسان أن يبيع من آخر مالا بألف قرش مؤجل 

فكان البيع على أن يدفع المشتري الثمن أقساطاً أو أن يدفع كل أسبوع شيئاً من الشمن بحيث يكون 

قد وى خمسمائة قرش لمضى شهر بدون أن يبين عدد الأقساط واليوم الذي يجب دفع القسط فيه . 

فالبيع فاسد (رد المحتار. تنويرهء هندية) . 
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ثانياً: إذا اشترى إنسان مالا على أن يدفع نصف الثمن نهدا والتضقك الآخر حين) سود م 
ذكان كذا فاليم فايتد وكذلله ذا باع إييهان من آخر مالاً على أن يدفع إليه ثمنه حين) يوظف في 
وظيفة فالبيع فاسد . ثالثاً : إذا اشترى إنسان من آخر مال 5 الآستانة على أن يأخذ ثمنه في أزمير 
فالبيع فاسد أما إذا باع ماله في الآستانة بمائة قرش مؤجلة إلى مضي شهر وشرط دفع الثنمن في أزمير 
فالبيع صحيح والشرط باطل لأن تعيين مكان اداء الثمن الذي لا حمل له ولا مؤونة باطل . رابعاً: 
إذا اشترى اسان نال من آخر على أن يدفع إليه الثمن عند بيع المشتري ذلك المال فالبيع فاسد 
(فيضية) لأن البيوع المذكورة وإن كانت مؤجلة إلا أن الأجل 0 يعين. 

والمسائل التي تتحد فيها أحكام الجهالة اليسيرة والجهالة الفاحشة أو تختلف إذا أسقط فيها 
الأجل في مجلس العقد انقلب البيع إلى الصحة سواء أكانت الجهالة يسيرة أم فاحشة أما إذا أسقط 
الأجل بعد المجلس فلا ينقلب البيع صحيحاً إذا كان الأجل مجهولا جهالة يسيرة وبعبارة إذا باع 
إنسان مالا بشمن مؤجل أجل مجهولاً جهالة يسيرة فإذا أسقط المشتري الأجل سواء أكان في مجلس 
العقد أم غيره قبل حلول الأجل وفسخ البيع ينقلب البيع إلى الصحة (أنظر المادة 7 4). 

وانقلاب البيع إلى الصحة يكون كما ذكر آنفا باسقاط المشتري الأجل. ويكفي إسقاط 
المشتري وحده ولا يشترط رضا البائع بذلك لأن الأجل حق المشتري فقط لكن إذا انقضى الأجل 
قبل الإسقاط تأكد فساد البيع ى) إذا أسقط الأجل بعد فسخ البيع لفساد فيه فلا ينقلب البيع 
المفسوخ إلى الصحة بإسقاط الأجل لأن البيع الفاسد ارتفع بالفسخ «أنظر المادة 26١‏ أما إذا اشترى 
إنسان مالا إلى أجل مجهول جهالة فاحشة وأسقط المشتري الأجل قبل التفرق من المجلس وحلول 
الأجل فالبيع ينقلب إلى الصحة سواء أوفى المشتري الثمن في ذلك المجلس أم في مجلس آخر أما 
إذا أسقط المشتري الأجل بعد التفرق من المجلس فالبيع لا ينقلب إلى الصحة لتأكد فساد البيع «رد 
المحتار. شرنبلالي». (أنظر المادة 4؟). مثال ذلك كما إذا باع إنسان ماله من آخر على أن يوفيه 
المشتري الثمن عند هبوب الريح فإذا أسقط المشتري الأجل بعد التفرق من المجلس فالبيع لا 
ينقلب إلى الصحة. 

والأجل الذي ذكرته المجلة هو الأجل الذي يذكر أثناء العقد أما الأجل ومدة تنجيم الثمن 
اللذان يذكران بعد البيع سواء أكانا مجهولين جهالة فاحشة أم يسيرة فلا. 


ولكن في اعتبار الأجل وعدم اعتباره التفصيل الآتي مثال ذلك كما إذا باع إنسان ماله بثمن 
معجل ثم أجله إلى الحصاد أو مقدم الحاج أو إلى مجهول جهالة يسيرة وقبل المشتري ذلك فالبيع 
والتأجيل صحيحان ولازمان وليس للبائع مطالبة المشتري بالشمن قبل حلول الأجل لأن التأجيل بعد 
البيع عبارة عن تبرع فجوزت الجهالة اليسيرة هنا «أنظر المادة 05» وإن لم يقبل المشتري بطل 
التأجيل وكان الثمن حالاً-وصحة التأجيل على هذا الوجه ليست قاصرة على ثمن المبيع بل أن 
الديون التي تترتب على إتلاف المال وبدل الإجارة يصح يصح تأجيلها وتصبح لازمة إلا الأموال الستة 
الآتية فلا يصح تأجيلها وهي : 
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)١(‏ القرض 

)١(‏ الثمن بعد الإقالة. 

(*”) بدل الصرف. 

(4) رأس مال السلم 

(6) دين الميت. 

(5) ثمن المشفوع الذي يستحقه المشتري بعد أن يأخذ الشفيع المشفوع بحق الشفعة أما إذا 
أجل العين إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كأن يؤجل إلى هبوب الريح بعد عقد البيع على كون 
الثمن معجلا فالبيع صحيح والتأجيل باطل «هندية». 

وكذلك الديون الأخرى كبدل الإجارة إذا أجل إلى أجل مجهول جهالة فاحشة فالتأجيل فاسد 
لأن الشرط الفاسد الذي يشترط بعد العقد لا يفسد البيع ك| بيناه في شرح المادة و86١»‏ 

تفصيلات في تأجيل الديون: 

إن التأجيل يكون تارة مطلقاً كقول الدائن لمدينه قد أجلت ما لي في ذمتك من الدين إلى سنة 
فهذا التأجيل صحيح في غير القرض والأجل لازم في حق الدائن «أنظر المادة »051١‏ وتارة يكون 
مقيداً بشرط كأن يقول الدائن للمدين الذي له في ذمته ألف 34 معجلة إذا اديتني غداً عمال 
قرش فقد أجلت الباقي إلى سنة فإذا دفع المدين الخمس مائة قرش في الغد صار الباقي مؤجاد إلى 
سنة «أنظر المادة 285. 

كا أنه إذا كان لانسان على آخر ألف ثمن جعله اقساطاً أن اخل بقسط حل الباقي فالأمر 
كيا اشترط وعلى هذا إذا لم يف المدين بالشرط تحول باقي الدين معجلاً «أنظر المادة 288 أما إذا 
كان له ألف من 3 ثمن المبيع فقال للمدين أدفع إليّ كل شهر أو سنة مائة فليس بتأجيل لأن مجرد 
الأمر بذلك لا يستلزم التأجيل . 

سقوط الأجل وعودته:- إذا قال المدين ابطلت الأجل أو تركته اصبح الأجل معجلاً «أنظر 
المادة )١57+‏ أما إذا قال المدين لا أريد الأجل فلا يكون بذلك قد اسقط الأجل وإذا ادى المدين 
الدين قبل حلول الأجل أو ظهر أن النقود التي قبضها الدائن من المدين مزيفة فردها إلى المدين أو 
أن ما تسلمه معيب فرده إلى المدين بحكم الحاكم فالأجل يعود «أنظر المادة 201 وإذا شرى الدائن 
من مدينه مالا بالدين الذي عليه ثم تقايلا البيع بعد ذلك فلا يعود الأجل «أنظر المادة 00١‏ لأنه كما 
فصل في المادة »١97«‏ إن -الاإقالة إذا م تكن من موجبات العقد بل تثبت بشرط زائد فهي في حق 
العاقدين شرط جديد كا أنه بوفاة المدين كالمشتري مثلاً يبطل الأجل والثمن يستوفي بقالاً “من تركة 
المشتري أما بوفاة الدائن فلا يبطل الأجل وعلى هذا ليس لورثة البائع أو لأمين بيت المال إذلالم يكن 
له وارث أن يطلب الثمن من المشتري أو من المدين قبل حلول الأجل. 


التأجيل غير الصحيح : - إن التأجيل بعد وفاة المدين غير صحيح أي لا حكم لذلك التأجيل 
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فالدائن بعد هذا التأجيل وقبل حلول الأجل له أن يأخذ مطلوبه من تركة المدين لأن فائدة التأجيل 
أن يشتغل المدين ويتجر ويوفي الدين من غماء ماله فإذا مات لم تبق للتأجيل فائدة ويكون المال 
المتروك متعيناً لقضاء الدين «رد المحتار. بزازية. علي افندي». 


«المادة 4544 إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف إلى شهر واحد فقط. 


هذا هو القول المفتى به وذلك كما إذا قال البائع للمشتري بعتك مالي هذا بكذا قرشاً واجلت 
الثمن فقال البائع اشتريت فليس للبائع أن يطلب الثمن من المشتري قبل تمام شهر لأن الأجل 
المغهود في السلم واليمين على دفع الدين آجلاً شهراً واحد فإذا ينصرف التأجيل إلى شهر واحد 
وههنا اعتراض وارد على هذه المادة وذلك أن يشترط في صحة أن يكون الأجل معلوما حسب الادتين 
«143و 2748 والبيع ههنا مؤجل من غير بيان للأجل فينبغي أن يكون فاسداً «رد المحتار» 
والجواب على ذلك أن البيع بالتأجيل معهود انصراف التأجيل فيه إلى شهر واحد فكأنما صرح بذلك 
فليس في التأجيل جهالة. 


##المادة #300 تعتر ابتذاء مذة الأجل والقسط المذكورين في عفد البيع 
من وقت تسليم المبيع مثلاً لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة فحبسه البائع 
عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم 
فليس للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من 

هذا يكون أولاً: إذا لم يخصص الأجل بوقت مخصوصر ثانياً: إذا كان عدم تسليم المبيع ناشتاً 
عن حبس البائع للمبيع ومنعه. ثالثاً: إذا كان البيع لازماً أي ليس فيه خيار الشرط فإذا وجدت هذه 
الشروط الثلاثة ابتداء مدة الأجل منذ تسليم المبيع لأن فائدة التأجيل تسهيل التصرف في المبيع 
للمشتري ليؤدي الثمن من ربحه فللحصول على هذه الفائدة يجب اعتبار مدة الأجل منذ تسليم 
المبيع . 

ايضاح القيولة: - وإنما قيل: إذا كان الأجل غير مخخصص بوقت. لأن مدة التأجيل إذا 
خصصت بوقت لمحصوص كأن يقال: إن الأجل هو سنة ١*1‏ إلى شهر رجب وكان الأجل 
مخصصاً على هذا الوجه وحبس البائع المبيع في يده سنة ثم سلمه إلى المشتري بعدئذ فليس 
للمشتري أن يؤخر دفع الشمن سنة أخرى اعتباراً من تاريخ التسليم بل عليه اداء الشمن إلى البائع 
فورا «طحطاوي». 

وعلى هذا إذا باع إنسان مالاً على أن يكون الثمن مؤجلاً إلى شهر رجب أو شهر شعبان أو 
إلى عيد الأضحى فحبس البائع المبيع في يده إلى شهر رجب أو شهر شعبان أو عيد الأضحى فليس 
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للمشتري أجل خلافه .لأن تعيين الأجل بمدة مخصوصة تعبين لحق المشتري في ذلك الأجل ولا يثبت 
هذا الحق في مدة أخرى. 

وإنا قيل: إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن منع البائع . لأنه إذا بقي المبيع في يد البائع بغير 
سبب امتناع البائع عن التليم بل كان ناشثا عن عدم طلب المشتري تسلمة: فالأجل عل كل حال 
يعتتر منذ وقت البيع لا التسليم «رد المحتار» لأن القصور على هذا الوجه من المشتري لا البائع وإلى 
هذا واشارت المجلة في مثاله بلفظة «حبس». 

وإنما اشترط أن يكون البيع لازماً لأنه إذا كان أحد الطرفين يرا بخيار الشرط أو كان 
الاثنان مخيرين فإن كان الأجل مطلقاً ابتداء الأجل المتفق عليه من سقوط الخيار ولزوم البيع أما في 
خيار الرؤية فالأجل يعتبر من تاريخ العقد. 

«المادة 455١‏ المبيع المطلق ينعقد معجلاً أما إذا جرى العرف. في محل على 
أن يكون البيع المطلق مؤجلاً أو مقسطاً بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى 
ذلك الأجل معلا لو اشترى وجل عن السوق قتعا بدو أن يذكر تعجيلن: الكمن 
ولا تأجيله لزم عليه اداء الثمن في الحال أما إذا كان جرى العرف والعادة في 
ذلك المحل باعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد اسبوع أو شهر لزم اتباع 
العادة 0 


إذا كان البيع مطلقاً أي لم يذكر فيه تأجيل الثمن أو تعجيله فالبيع ينعقد على أن الثمن 
معجل لأن مقتضى البيع أن يكون الشمن معجلاً وإنما يثبت الأجل بالشرط أمّا إذا كان العرف في 
بلد تأجيل الثمن إلى وقت معلوم فالبيع ينصرف إلى ذلك لأن المعروف عرفاً كالمشروط و «أنظر 
المواد 55 و55 و550»). 

الاختلاف في التأجيل والأجل: - وإذا اختلف المتعاقدان في تأجيل الثمن فقال البائع انه 
معجل وقال المشتري أنه مؤجل فالقول للبائع لأن الأصل عدم الأجل «أنظر المادة ‏ 4) والبينة على 
المشتري لأن دعواه خلاف الظاهر والبتنة شرعت لإثبات خلاف الظاهر «أنظر المادة ‏ /7) أما في بيع 
السلم فالقول لمدعي الأجل لأن ناني الأجل مدع لفساد بيع السلم ومدعي الأجل مدع لصحة السلم 
فكان القول لمدعي الصحة وإذا كان الخلاف في مقدار الأجل فالقول لمدعي الأقل لأنه يكون منكر 
للزيادة «أنظر المادة 0/5 مثال ذلك : إذا قال البائع بعت مؤجلاً إلى شهر فقال المشتري بل إلى شهرين 
فالقول للبائع وإذا أقام الطرفان البينة رجحت بينة المشتري لأن بينة البائع اثبتت الظاهر مع البينة قد 

وإذا اتفق الطرفان على مقدار الأجل لكن اختلفا في مرور الأجل فالقول للمشتري لأن 
المشتري منكرلمرور الأجل «أنظر المادة - 277 فإذا ادعى البائع قائلاً: بعت هذا المال قبل شهرين على 


البيع بالنسيثة والتأجيل نقذ 


أن يكون الثمن مؤجلا إلى انقضاء شهرين وقد مر الأجل فاطلب أن يدفع لي المشتري الثمن فقال 
المشتري نعم قد اشتريت المال على أن يكون ثمنه مؤجلاً إلى شهرين لكن لم يمض على ذلك إل 
شهر واحد فالقول هنا للمشتري وإذا أقام الطرفان البينة رجحت بيئة المدعي لأن بقاء الأجل أصل 
لاتفاق الطرفين على وجود الأجل وعلى هذا يجب أن يكون القول للمشتري في مرور الأجل كما 
يكون القول له من وجه آخر لأن هنا ينكر توجه الثمن عليه في الحال فلهذين السبيين كان القول في 
ذلك للمشتري «رد المحتار» . 


كايفا 


الباب الرابع 


في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد 
ويشتمل على فصلين 
الفصل الأول 


في بيان حق تصرف البائع بالشمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض. المقصود من 
التصرف ما كان كالبيع والهبة والإجارة والحوالة ىا يفهم مما يأتي : 


«المادة 4707 البائع له أن لجرك رسن الك قل لكش ال رياه 
اق أخر حل عقر ل لامر اي 


يعني يحق للبائع قبل أن يقبض ثمن المبيع من المشتري أن يتصرف بهذا الثمن بيع وهبة 
ووصية وحوالة وما أشبه ذلك سواء أكان الثمن المذكور من النقود التي لا تتعين بالتعيين أم كان مما 
يتعين بالتعيين كالمكيللات وغيرها من المثليات فإذا كان ثمن المبيع عيئاً كالمكيلات والنقود المعينة 
فللبائع أن يبيعها أو بيبها أو يوصي بها للمشتري وغيره كما أن له إذا كان الثمن ديئاً كنقود غير معينة 
أو مكيلات أو موزونات أن يملكه المشتري بعوض أو بغير عوض وبشرط ألا يكون افتراقاً عن دين 
أي ألا يكون ذلك بيع الدين بالدين لأن الملك المجيز للتصرف ثابت وببلاكه ينتفي غرر الانفساخ 
لأن الثمن ليس أصلاً في البيع فبهلاكه لا ينفسخ إذا كان الثمن نقداً فإن عدم غرر الإنفساخ ظاهر 
لأنه لا يتعين بالتعيين بحسب الادة «07557 أما إذا كان الثمن من الأموال التي تتعين بالتعيين 
كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة فلان هذه مبيع من وجه وثمن من وجه :آخر رجحت 
جهة الثمن في التصرف تيسيرا وتسهيلا «فتح القدير» وقد مر نظير ذلك في المادة (1964). 

إيضاح البيع: - باع مالآ بخمسين كيلة حنطة معلومة مشاراً إليها فله أن يقبض الخمسين 
كيلة أن يبيعها من المشتري وغيره وأن يشتري بها من المشتري مالا معلوماً وإذا كان ثمن المبيع أربعة 
وخمسين ريالا مجحيديا فللبائع أن يقبض من المشتري مقابل هذا الثمن عشر ليرات. 


إييضاح الهبة والوصية: -- للدائن أن يهب أو يتصدق أو يوصي للمشتري بثمن المبيع الثابت 


أظرضا درر الحكام 


له في ذمة المشتري «أنظر المادة - 8417© فيملك المشتري الثمن بمجرد اهبة أو التصدق ولا يحتاج 
ذلك إلى القبض كا يجوز للبائع أن يبب الثمن الذي له في ذمة المشتري لغير المشتري وأن يوكله 
بقبضه «أنظر المادة - 8418» ولا يجوز تمليك الدين لغير المدين وكذلك بدل المغصوب والقرض 
والأجرة من الديون السائرة يجوز تمليكه للمدين بعوض وبغير عوض . 


«المادة «76» للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقاراً وإلا 
فلا 
وكذلك يجوز له أن يهبه «أنظر المادة - 0844 وقد جوزه الشيخان استحساناً لآن ركن البيع 
أن يصدر من أهله أن يكون البائع والمشتري مميزين عاقلين وأن يقع في محله أي في مال متقوم وبما 
أن الهلاك نادر في العقار ولا اعتبار للنادر فليس في بيع العقار قبل القبض غرر الإنفساخ كما في بيع 
المنقول «أنظر المادة - 57». «بدائع» أما إذا كان العقار على شاطىء البحر بحيث لا يأمن أن تهدمه 
الأمواج أو كان من العلو بحيث لا يؤمن من سقوطه فلا يجوز بيعه قبل القبض «در المختار» وقول 
المجلة (لآخر) معناه لغير البائع لأنه لا يجوز للمشتري أن يبيع العقار من بائعه قبل القبض وإذا 
فعل فالبيع فاسد كا في بيع المنقول كا لا يجوز له أن يهبه أو يرهنه بائعه فإذا وهبه منه وقبل البائع 
كان ل ا ل ا ا ل د ل 
تلزمه الأجرة «أنظر شرح المادة 86 والمادة 2710 وقول المجلة «للمشرئ أن يبيع يعني يعنى أن البيع 
صحيح وفيه إشارة إلى المسألة الآتية وهي أن البيع المذكور لا يكون لازماً ولا نافذاً لأنه و عن 
أداء المشتري الأول وهو البائع الثاني ثمن المبيع للبائع الأول أو على رضاه «أنظر المادة - 71/8؟» 
يعني إذا كان البيع الأول على أن الثمن معجل فلم يدفع المشتري الثمن إلى البائع حتى ذلك الحين 
فإذا رضي البائع ببيع المشتري للعقار فالبيع الثاني نافذ وإن لم يرض فباطل وله حبس المبيع في يده 
والإمتناع من 0 للمشتري الثاني كبيع المرهون «أنظر المادة - /417/ا2. 


وإذا تصرف المشتري بالمبيع قبل أداء ثمنه للبائع تصرفاً قابلا للنقض فالحكم فيه فيه على النحو 
المشروع سواء أكان ذلك قبل قبض المبيع أم بعد قبضه له وتصرفه به بدون إذن البائع . وقول 
المجلة «له أن يبيع» يقصد به الإحتراز من الإيجار فإنه إذا كان المبيع عقاراً فقد اختلف في إيجاره 
قبل القبض فقال بعض الفقهاء بعدم الجواز بالإتفاق وهذا هو الصحيح المفتى به وحكى بعضهم 
الإختلاف السابق في ذلك فعلى هذا إذا كان الإختلاف موجودا فقد اختير قول الشيخين ووجب 
قبول هذا القول في الإجارة أيضاً وهذا القبول يكون موافقاً لحكم المادة (587) من أحكام المجلة 
وإذا قبل القول الأول وجب أن يظهر الفرق بين هذه المسألة والمادة م وقد عبرت المجلة 
بالمشتري في هذه المادة لأن البائع إذا رهن أو آجر أو أودع المبيع مكنا سر يغين امز ا مشتري 
قف لعفي بد اك الشخص ليع يمح فصتو لمشي أذ يم ابيع 9 ا 
حق له ذلك لحق له الرجوع لكن ذلك غير جائز بعد أن كانت الخسارة من تلف المبيع عائدة على 


تصرف البائع بالثمن ضف 


البائع حسب لادة (597) أما إذا أعار البائع أو وهب المبيع لشخص بأمر المشتري قبل التسليم 
وتلف ذلك المال في يد المودع أو المعار أو في يد شخص آخر أودعه ذلك الشخص المبيع فالمشتري 
مخير بين أن يحضي البيع ويضمن المال الشخص الآخر وأن يفسخ البيع ويسترد ثمن المبيع من البائع 
إذا كان قد دفعه إليه لأن المستعير والموهوب له والمستودع الذي استعمل ذلك المال إذا ضمنوا ليس 
لهم الرجوع على البائع «أنظر شرح المادة 6104 وكذلك البائع إذا باع المبيع بيعاً ثانياً إلى آخر قبل 
أن يسلمه إلى المشتري وسلم المبيع إلى المشتري الثاني إفتلف في يده فالمشتري الأول مخير بين أن 
يفسخ البيع وأن يضمن المشتري الثاني المبيع»إذا دفع المشتري الثاني الثمن رجع على البائع «رد 
المحتار» وكذلك لا يجوز للمشتري أن يؤجر المبيع المنقول قبل القبض لبائعه فإذا أجره واستعمل 
المستأجر المبيع بمقتضى الإجارة فلا تتوجه الأجرة على البائع «أنظر المادة ‏ 208 

اختلاف الأئمة - قد اختلف الأئثمة في جواز , بيع المبيع: قبل القبض فقال الشافعي بعدم 
الجواز سواء أكان المبيع عقاراً أم منقولاً وقال ا بجوازه في العقار وعدمه في المنقول وذهب 
عثمان التيمي إلى جواز بيع المبيع قبل القبض سواء أكان عقاراً أم منقولاً «عيني. شرح البخاري». 

وقد جرى التجار في زماننا على بيع المنقول قبل القبض مع أن ذلك غير جائز على رأي 
المجتهدين وقد قالت المجلة أيضا بفساده ولا يصح البيع في ذلك إلا على رأي عثمان التيمي 
والفقهاء لا يأخذون برأيه لأنه ليس صاحب مذهب ويفهم من هذا الإيضاح أن مذهب الحنفية أكثر 
نساعحاً في بيع المنقول قبل القبض من المذاهب الأخرى «شارح, أما إذا كان العقار منقولاً فليس 
للمشترى أن يبيعه قبل القبض لأنه يلزم في البيع أن يكون الملك مستقراً والمبيع إذا كان منقولاًفهلك في يد 
البائع كان فيه غرر انفساخ البيع الأول حسب المادة (597) فإذا انفسخ البيع الأول أصبح البيع الثاني 
لغوااً ولا يجوز للعقلاء ء أن يفعلوا ما هو لغو «شارح» وعلاوة على ذلك إذا هلك المبيع المنقول في يد البائع 
الأول فقد هلك من ماله وعلى هذا يكون البائع الثاني قد باع مال غيره «أنظر شرح المادتين /751 و774» 
ويرد على هذا السؤال وهو: إذا كان غرر الإنفساخ مانعاً لجواز البيع لزم أيضاً عدم جواز بيع المشتري 
المبيع من آخر بعد القبض لأنه من المحتمل أن يضبط المبيع المقبوض من يد المشتري بالإستحقاق فينفسخ. 
البيع الأول والجواب على هذا السؤال أن الغرر في هذه الصورة غرر ضعيف لأن هذا الغرر موجود قبل 
القبض أيضاً وقد انضم اليه غرر انفساخ البيع بهلأك المبيع قبل القبض فأصبح غرر الإنفساخ مثل 
القبض أكثر على أنه إذا اعتبر غرر الإستحقاق وجب سد باب البيع «فتح القدير» فلذلك لايلتفت إلى هذا 
الضرر. وقد ذكر أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع المنقول قبل القبض فحينئظٍ إذا باع فالبيع فاسد والمسائل 
المتفرعة على ذلك هي : أولاً: إذا اشترى المشتري حصانين وقبض أحدهما فباع كلا منهم| بألف قرش 
فالبيع في الحصان المقبوض جائز وفي غير المقبوض غير حائز. 

ثانياً : إذا باع شخص ماله مع مال منقول اشتراه فلم يقبضه فالحكم كا في المثال الأول. 

ثالثاً: إذا باع شخص ماله المنقول من آخر وقبل أن يسلمه باعه ثانية من شخُص آخر فإذا 
أجاز المشتري الأول هذا البيع فلا يصح لأن هذه الإجازة عبارة عن إجازة بيع المشتري بيع غير 


مقبوض «أنظر المادة .4١8507‏ «هندية. بزازية. طحطاوي» وكذلك لا يجوز للمشتري أن يبيعه من 
البائع حتى لو أن المشتري باع المبيع المنقول من بائعه قبل قبضه فالبيع الثاني يكون فاسداً أو يبقى 
البيع الأول على حاله لأن البيع ضد الإقالة ولا يكون البيع الثاني مجازاً عن الإقالة أما إذا وهب 
المشتري المبيع غير المفبوض لبائعه فهذه الهبة في معنى الإقالة فإذا قبلها البائع انتقض البيع وإذا لم 
يقبلها بقي ابيع عل اجالة وعبارة البيع في هذه المادة للاحتراز باعتبار لأن محمداً يرى أن للمشتري 
أن بهب المبيع عقاراً أو منقولاً أو يعيره أو يتصدق به أو يقرضه أو يرهنه أي له أن يتصرف به جميع 
التصرفات التي تتم بالقبض فيتصرف فيه ذلك التصرف ويأمر ذلك الشخص الموهوت له مثلا 
بقبض البيع فإذا قبضه كان ذلك صحيحا. وكان أولا نائبا عن المشتري وآخرا قابضا لنفسه «أنظر 
المادة 856 وباعتبار آخر ليست عبارة البيع للاحتراز لأن للمشتري قبل قبض البيع المنقول أن يفي 
به دينه أو يؤجره من الآخر. 


فسنتكق : : إذا سلم المبيع بعد البيع للمشتري وأقيل البيع بعد ذلك فللبائع أن ب يبيع المبيع من 
المشتري قبل القبض لأن الإقالة في حق المتعاقدين فسخ لكن لا يجوز له أن يبيعه من آخر لآن 
الإقالة في حق الشخص الثالث بيع جديد «رد المحتار» والقاعدة في ذلك أن البيع إذا انفسخ بسبب 
كان فسخاً في حق كافة الناس فيجوز بيع المبيع قبل القبض من كل أحد أي من المشتري وغيره أما 
إذا انفسخ البيع بسبب هو في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير بيع فإن البيع قبل القبض من 
المشتري جائز ومن غيره لا. 

وعدم جواز التصرف قبل القبض ليس مخصوصابالمبيع المنقول فكل عقد ينفسخ بسبب هلاك 
العوض فيه قبل القبض لا يجوز فيه التصرف بالعوض المذكور قبل القبض كبدل الإجارة العين 
وبدل الصلح العين في الصلح عن الدين. 

أما في العقود التي لا تنفسخ بهلاك العوض فيها قبل القبض فيجوز التصرف في هذا العوض 
قبل القبض كالصداق العين وكالصلخ عن الدم لأنها لا يحتملان الفسخ وعلى ذلك يجوز التصرف 
في بدل المهر وبدل الصلح المذكور قبل القبض بالبيع والإيجار وسائر التصرفات كا أنه يجوز للوارث 
أو للموصى له أن يبيع قبل القبض ماله الموروث أو الموصى به «فتح القدير. هندية» أما بيع المقسوم 
قبل القبض ففي الأموال التى تجري فيها قسمة القضاء.حسب المواد و75١١ ١١759‏ و4١١6‏ 
فجائز كسائر التصرفات بعد القسمة وقبل القبض سواء أكان المقسوم عقاراً أم منقولاً لأنه وإن كان 
في قسمة تلك الأموال معنى المبادلة فإن فيها جهة الإفراز أيضاً ففي هذه المسألة ترجح جهة الإفراز 
تسهيلاً للتعامل أما في الأموال التى لا تجري فيها قسمة القضاء المنصوص عليها في المادة )1١170(‏ 
فإن كان المقسوم عقاراً فلا يجوز التصرف بالمقسوم بعد القسمة وقبل القبض لآن جهة المبادلة . 
راجحة ف تلك الأموال «بدائع» 


خرف 


المصا الثانٍ 
في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد 
«المادة 4754 للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري اذا قبل في 
مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع وأما إذا لم 
يقبل في مجلس الزيادة ا ل 
المترى هله الزيادة في المجلس حدس ] لل لسرن ينا رأنا نر 
لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجير البائع على إعطاء تلك الزيادة. 


وكذلك اذا بيع عشرون بطيخة بعشرين قرشاً : ثم قال البائع قد ضممت هذه الكأس أيضاً 
إلى المبيع وقبل المشتري في المجلس المذكور فالمشتري يأخذ العشرين بطيخة والكأس بالعشرين قرشاً 
دو باتع أن يزيد هذه ازية في مجلس العقدأوفي جلس آخر ل نيض اسل صل المبيع أو بعده 
كا أنه وز للمشاري. في بعض الأحيان أن يطرح من المبيع سواء أكانت زيادة البائع هن جنس 
لمال أم لا لآن للبائع حق التصرف في نفسه وملكه (مجمع الأخبر) وتلتحق هذه الزنافة اميل عق 
كا سيذكر في المادة /01؟ إلا أنه يشترط في صحة الزيادة أن يكون المزيلم معلوما (أنظر مادتي ٠٠١‏ 
و*١١)‏ ولا يشترط في صحة الزيادة أن يكون المبيع المزيد عليه موجوداً وقائا في وقت الزيادة فعل 
هذا تجوز الزيادة على المبيع بعد هلاكه لآن زيادة المبيع تثبت في مقابلة الثمن والثمن قائم في الذمة 
(طحطاوي) وإلا فهو ليس ثابتاً في مقابلة المزيد عليه إلا أنه لا تجوز الزيادة في المسلم فيه لأنه معدوم 
حقيقة وقد جعل موجوداً في الذمة لحاجة المسلم إليه والزيادة في المسلم فيه لا تدفع حاجة المسلم إليه بل 
تزيد تلك الحاجة. فلذلك لا تجوز تلك الزيادة. وإذا لم يقبل المشتري تلك الزيادة في مجلس الزيادة 
وقبلها في مجلس آخر فلا يجبر البائع على تسليم تلك الزيادة للمشتري «أنظر المادة 291 مالم يكرر البائع 
الإيجاب في الزيادة . 

إيضاح الحط من المبيع: إذا حط المشتري بعد البيع من المبيع ينظر فإن كان المبيع مسلا فيه 
وكان ديناً كأن يكون عشر كيلات من صيرة الحنطة هذه فالحط صحيح (أنظر المادة 1975). 

مثال ذلك: إذا اشترى شخص من صبرة حنطة موجودة في مجلس العقد حمسين كيلة قبل أن 
تفرز من الصبرة بخمسسائة قرش ثم خط المشتري عكر كيلات قبل الإفراز والقبض فالحط صحيح 


5 درر الحكام 


ويكون المشتري مجبراً على أخذ الاربعين كيلة بخمسياثة قرش أما إذا كان المبيع عيناً فلا يكون الحط 
صحيحا لأن الحط ليس إلا ابراء واسقاطاً وذلك لا يجري إلا في الدين. أما اسقاط العين فغير 
صحيح لأن نقل ملكية العبن من شخص إلى آخر لا يكون إلا بوجه كالبيع والهبة ولا تكون 
بالإسقاط(بحر) . مثال ذلك: إذا اشترى شخص من آخر خمسين كيلة حنطة معينة بألف قرش فإذا 
حط المشتري من ذلك عشر كيلات قبل قبض البيع فلا يصح ذلك. والخلاصة ان حط الثمن 
وزيادته متقابلان كما في المادتين 4٠١و‏ 7501 كما أن زيادة المبيع والحط منه متقابلان قسماً. 

#المادة 7056 » للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد فإذا قبل البائع تلك 
الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري وأما لو 
يد ع لومت 0 
بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس أخذ 
المشتري الحيوان المبتاع بألف ومائتي قرش وأما لولم يقبل البائع في ذلك المجلس 
اوقل يخله قلا عب الشرري عل :داقع المائتي قرش التي زادها. 

عون أولا للمشترى: ثانياً لوارئه بعد وفاته» ثالثاً للأج: جنبي أن يزيد النين المسلبى' بعدبالعقه 
في مجلس العقد أو بعدذلك بشرط أن يكون المبيع فوجوداً وأن يكون ع للمقابلة والمعاوضة في 

حق المشتري يعني إذا زيد على الثمن المسمى من جنسه أو من جنس آخر قيمياً أو مثلياً فالزيادة 
صحيحة وبقبول البائع تكونٍ لازمة لأنها بالحط والزيادة يغيران العقد من وصف مشروع إلى 
وصف مشروع وهو كونه رابحاً أو خاسراً أو عدلاً وهما ولاية الرفع فأولى أن يكون لما ولاية التغيير 
31 اسقط الخيار أو شرط بعد العدو تلتحق الزيادة بأصل العقد لأن وصف ا يقوم به لا 

. أما إذا قبل البائع لك كينت بعد اشرق من علس الزياقة نهل بكرن يشر فول الات 

لتلك ا (أنظر المادة «181) ما لم يُعد الإيجاب 0 ولا يشترط أن يكون الثمن امريد من 

جنس الثمن المسمى فيجوز أن تكون الزيادة من جنس آخر أو أن تكون تلك الزيادة مالا قيمياً. 

مئال ذلك: إذا اشترى شخص مالا بألف ل أن يزيد على الثمن مائة 
قرش أو أكثر وكذلك يجوز له أن يزيد شاة غنم وعلى هذا الوجه أي إذا زاد المشتري عل الثمن 
المسمى عيناً فتلفت تلك الزيادة قبل تسليمها للبائع ذ فسخ البيع في مقدار ذلك من البيع. مثال 
ذلك إذا اشترى إنسان من آخر شاة بمائة قرش وبعد أن قبض المبيع زاد على ثمنه و يساوي 
خمسين قرشاً فتلف الثوب قبل تسليمه إلى البائع فإن كانت قيمة الشاة مع الثوب مائة وححسين قرشاً 
وكانت قيمة الثوب وحده خحمسين قرشاً فلم) كانت قيمة الثوب وهى الخمسون قرشاً ثلث المائة 
والخمسين فالبيع ينفسخ في ثلث الشاة إلا أنه يشترط حين زيادة الثمن وجود المبيع لأن المبيع ان لم 
يكن قائماً وموجوداً فلا يكون حلا للمعاوضة(أنظر المادة 1917) وان كانت زيادة الثمن تلتحق بأصل 
العقد حسب الادة /751 وكان المبيع جردا حين حدوث أصل العقد إلا أنه: يجب ثبوت المستند 
في الحال ثم يلزم استناده وبانتفاءالمحل اصبح غير ممكن ثبوته في الحال فيكون استناده متعذراً فإذا 


بيان التزييد والتنزيل ١‏ 


تلف المبيع حقيقة أو حكيأ فلا تصح الزيادة في الشمن بعد ذلك والتلف الحقيقي ظاهر وأما التلف 
الحكمي فكأن يكون المبيع شاة فيباع من آخر أو حنطة فيطحن أو دقيقاأ فيخبز أو قطنا فيصنع 
خيوطاً أو خيوطاً فينسج ثوباً أو لحماً فيطبخ طعاماً أو ما اشبه ذلك فامبيع في كل ذلك قد تلف 
حكا. 

وكذلك إذا أخرج المشتري المبيع من ملكه بأن باعه من آخر أو وهبه أو سلمه ثم دخل المبيع 
ثانية في ملك المشتري بطريق الاشتراء أو الهبة أو بسبب آخر من أسباب الملك فزاد في ثمن المبيع 
فلا يصح ذلك (در المختار. رد المحتار) وإذا آجر المبيع من آخر أو رهنه أو كان المبيع شأة غنم 
فذبح دون أن يقطع أو قطناً جلحاً فإذا زاد المشتري على الثمن شيئاً فالزيادةصحيحة (خلاصة) لأن 
المبيع في هذه الأحوال موجود خقيقة ولم يتلف حكا. 


إيضاح زيادة الأجنبي في الشمن. كا أنه يجوز زيادة المشتري في الثمن المسمى تجوز الزيادة 
من الأجنبي فكل موضع جاز أن يزاد في الثمن المسمى من المشتري يجوز أن يزاد من الأجنبي بعد 
العقد. إلا أن لزيادة الأجنبي في الثمن حمس صور: 

ركه ازديريك الأسن القدن امرمن المشاري: 

ثانياً- أن يزيد بغير أمر منه إلا أنه يجيزها بعد وقوعها 

ثالثاً- أن يزيد بلا أمر منه ولا اجازة. 

رابعاً- أن يضمن المشتري الزيادة التي حصلت من الأجنبي . 

خامسا- أن يضيف المشتري الزيادة إلى ماله. 

ففي الأولى والثانية والرابعة والخامسة تكون الزيادة صحيحة وني الأولى والثانية يجب على 
المشتري أن يؤدي تلك الزيادة وفي الثالثة تكون الزيادة باطلة وفي الرابعة والخامسة يجب على 
الأجنبي أن يؤدي الزيادة من ماله إلا أنه إذا كان الأجنبى ضمن ذلك بأمر المشتري أو اضافها إلى 
ماله بأمر المشتري فله أن يرجع بذلك على المشتري وإلا كان متبرعاً ليس له الرجوع(هندية)(أنظر 
المادة ل5651) 


«(المادة حط البائع مقداراً من الثمن المسمى بعد العقد صحيح 
ومعتير مثلاً لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن 
عشرين قرشاً كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك ثانين قرشأ فقط. 

إن هبة البائع مقداراً من الثمن المسمى للمشتري أو حطه مقداراً منه عنه أو إبراءه من بعضه 
بعد العقد صحيح ومعتبر سواء أكان المبيع قائا أم هالكاً حقيقة أم حكياً وسواء أكان البائع قد 
قبض الثمن أم لم يقبضه ولا يشترط في هذا الحط قبول المشتري لأن الحط إبراء والإبراء لا يتوقف 
على القبول حسب المادة )١654(‏ إلا أنه يصبح مردوداً بالرد (ابن عابدين على البحر) فذلك إذا 
ابرأ البائع المشتري من بعض الثمن قبل قبض الثمن فهو صحيح وبعده لايصح لكن يجوز حط 


بعض الثمن بعد القبض وهبة البائع للمشتري أو حطه عنه بعض الثمن بعد إيفاء الشمن يجب ألا 
يكون صحيحا لا الهبة والحط بعد الإيفاء لا يضافان إلى دين قائم في ذمة المشتري إلا أنه ىما ذكر في 
شرح المادة ١54‏ لا كان المشتري لم يؤد بالإيفاء عين الواجب بل مثله فالدين باق في ذمته على حاله 
حتى بعد الاداء وإنما يسقط حق مطالبة المشتري لأنه لا فائدة من المطالبات المتكررة. وكذلك يجوز 
الحط من رأس مال السلم ومن المسلم فيه (بحر. رد المحتار. در المختار) فإذا كان البائع قبض 
ثمن المبيع تماماً قبل الحط منه أو الإبراء إبراء اسقاط أو اهبة فعليه أن يعيد المقدار الذي حطه أو 
وهبه أو اسقطه ويثبت ذلك ديئاً في ذمته وقد قيد الإبراء في الشرح بالإسقاط لأن الإبراء قسمان 
أحدهما إبراء اسقاط والثاني إبراء استيفاء فإذا ابرأ البائع المشتري إبراء اسقاط وكان المشتري قد 
أدى الثمن قبل ذلك فله أن يرجع على البائع أما إذا ابرأه إبراء استيفاء فله أن يسترد من البائع ما 
قبضه وبراءة الإسقاط تكون بعبارة (ابرأت بيراءة الإسقاط) أو إ(حططت ببراءة الإسقاط) وبراءة 
الإستيفاء تكون بعبارة (ابرأت ببراءة الاستيفاء) أو (ابرأت ببراءة القبض). أما إذا اطلق البائع 
الإبراء فيحمل عل براءة القبض والاستيفاء لأن هذه البراءة أقل من الأخرى (بحر) أما الهبة والحط 
فلأنما لم يكونا على قسمين كالسابق فإذا وهب البائع مقداراً من الثمن. أو حط مقداراً منه عن 
المشتري بعد استيفائه منه فللمشتري حق الرجوع على البائع بالمقدار الذي حطه عنه أو وهبه له (در 
المختار. طحطاوي. بحر). (أنظر المادة )57١‏ والحاصل أن الحط من الثمن المسمى كما يجوز في 
المواضع التي يجوز فيها الزيادة فيه يجوز في المواضع التي لا تجوز فيها الزيادة فيه. (الخلاصة). 


7 المادة 40 زيادة البائع 5 المبيع والمشتري ف الثمن وتنزيل البائع من 
الثمن بعد العقد:تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل 
بعد الزيادة والحط. 


«زيادة البائع في المبيع» كىا.جاء في المادة 154(والمشتري في الثمن) كما جاء في المادة 
06 ر(وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد) ى) جاءً في المادة 757 أي أنه كما جاء في المواد الثلاث 
السابقة يلحق بأصل العقد الزيادة في المبيع والزيادة في الثمن والحط من الثمن بطريق الإستناد. 

إن طريق ثبوت الأحكام أربعة: ‏ الاستناد والانقلاب والاقتصار والتبيين. 

الاستناد- ثبوت الحكم ف الخال باستناده على ما قبله والإستناد دائر بين التبيين والإقتصار 
اللذين سيأتي بيانا مثال ذلك الغاصب الذي غصب ملا قبل شهر فاستهلكه فإذا ضمن قيمة ذلك 
المال في يوم كان مالكا للمال ذلك اليوم ولكن حكم هذه الملكية يرجع إلى الوراء أي إلى يوم 
الغصب واستهلاك المال فيكون الغاصب بمنزلة مستهلك مال نفسه فثبوت الحكم في هذه المادة من 
هذا القبيل. 

الانقلاب- صيرورة الشيء الذي لم يكن عليه لشبوت الحكم علة كالتعليق مثال ذلك كما إذا 
قال إنسان لذي دين إذا حضر مدينك فأنا كفيل بمالك عليه فهذا اللفظ ليس في الحال علة وسبباً 


بيان التزييد والتنزيل ردق 

لشبوت الحكم الذي هو الكفالة ولا يطالب الكفيل بما كفل به إلا أنه إذا حضر المدين من السفر 
ثبتت الكفالة فهذا اللفظ الذي لم يكن سبباً وعلة لثبوت الحكم قد انتقل فيها بعد فصار سبباً وعلة 
واصبح الكفيل مطالباً بالمكفول به. 

الإقتصار- ثبوت الحكم في الحال كأنشاء البيع . 

التبيين- ظهور تقدم الحكم في الحال ىا إذا قال إنسان لامرأته إذا كان زيد في داره فأنت 
طالقة فإذا تبين في الغد أن زيداً كان في دارة حينها صدر منه الطلاق فالمرأة تكون طالقة منذ ذلك 
الحين الذي صدر فيه الطلاق ويكون بدء عدتها ذلك الحين(رد المحتار) . 0 

يعني كأن الزيادة في المبيع والثمن والحط من الثمن واقعتان في أصل العقد مثال ذلك ) إذا 
باع. إنسان ثاني بطيخات بعشرة قروش ثم زاد بطيختين على المبيع فيكون ذلك ني حكم أن البيع 
وقع ابتداء على عشر بطيخات بثمان عشرة قروش وكذلك إذا بيعت دابة بألف قرش ثم زاد 
المشتري مائتى قرش على الثمن وقبل المشتري هذه الزيادة يعتبر أن تلك الدابة بيعت ابتداء بألف 
قرش ومائتين وكذلك إذا بيع مال.بمائة قرش فحط البائع من الثمن عشرين يعتبر أن هذا المال بيع 
ابتداء بثيانين قرشاً. 

والتحاق زيادة المبيع بأضل العقد يظهر أثرها في اربعة أمور: 

أحدها فيط إذا تلفت الزيادة قبل القبض فإنها تسقط حصتها من الثمن والثاني في) إذا ظهر 
عيب في الزيادة فإنها يجري فيها حكم المادة(51”) الثالث الشفعة الرابع فساد البيع فيا إذا كانت 
الزيادة مما لا يجوز بيعه وسيأتي تفصيل ذلك في شرح المادة(154). 

والتحاق زيادة الثمن والحط منه بأصل العقد يظهر أثرهما في سبعة أمور: ‏ التولية والمرابحة 
والشفعة والإستحقاق وهلاك المبيع وحيسه وفساد العقد. 

التولية والمرابحة- المشتري يتولى ويرابح في زيادة الشمن في مجموع الأصل والزيادة وفي 
المحطوط من الثمن وباقيه. 

الشفعة- إذا حط من الثمن أخذ الشفيع العقار بباقي الثمن كما اتضح ذلك «في المادة 
”455. 

الاستحقاق- سيجيء بيان هذه المسألة في المادة و759» 

هلاك المبيع- سيأي البحث في ذلك في المادة «7504). 

حبس البيع- إذا زاد المشتري بعد العقد في ثمن المبيع فللبائع حبس البيع في يده حتى 
يقبض أصل الثمن والزيادة(أنظر المادة 77/4). 

فساد العقد- إذا زاد المشتري على الثمن شيئاً غير صالح أن يكون ثمناً فقبل البائع ذلك 


فالبيع فاسد ويفهم من التفصيلات التي جاءت آنفاً أن أحكام المواد(/5؟و 1504و )51١‏ متفرعة 
عن هذه المادة. 

والتحاق الحط من الثمن بأصل العقد مقيد بقيدين أحدهما الا يكون الحط من الوكيل فإذا 
باع الوكيل عقاراً بألف قرش ثم حط بعد العقد مائة من الثمن فهو صحيح إلا أن الوكيل يضمن 
ما حطه لموكله وإذا ظهر لهذا العقا كني الخد إدميم يع الثمن أي بألف قرش والثاني الا يكون 
المحطوط م الثمن تابعاً ولا وصفا كها في المثال المذكور في المادة 2575 فإن كان المحطوط من 
التمن تابعا ووضفا له يلتحن اط تأصل' الفقد وذلق-ك) لو'اشتري عَمَار بعدرزة آلاف من نقد 
قرش من العملة الخالصة ثم قبل البائع بعد العقد أن يأخذ من المشتري عشرة آلاف قرش من 
العملة المغشوشة فالبيع باق على أن الثمن فيه عشرة آلاف قرش من العملة الخالصة فإذا ظهر 
شفيع في المبيع أخذه بالثمن من العملة الخالصة وليس له أخذه من العملة المغشوشة وكذلك إذا 
بيع عقار بحصان أصيل صحيح يساوي عشرة آلاف قرش ثم اصاب الحصان عيب قبل القبض 
فنزلت قيمته إلى ثانية آللاف قرش ثم أن البائع قبض الحصان من المشتري وقبله على: عيبه فإن ذلك 
العقار يعتبر مقابلا للحصان وهو خال من العيب فإذا ظهر شفيع لذلك العقار فله أخذ العقار 
بقيمة ذلك الحصان وهو خال من العيب وليس له أخذه بقيمته وهو معيب (بزازية). 


#المادة 47064 ما زاده البائع ف المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن 
المسمى مثلا لو باع ثاني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع 
بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع عشر بطيخات 
بعشرة قروش حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها 
اه يا ل ا 
بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف وماية الذراع المبيعة والمزيدة بعشرة 
الاف قرش 

إن هذه الزيادة حسب حكم المادة المارة آنفاً يلتحق بأصل العقد ويتفرع على ذلك أربع 
مسائل: الأولى تلف اللمبيع يعني إذا تلف ما زيد على المبيع كان له حصته من الثمن المسمى والمثال 
الأول في هذه المادة هو لهذه المسئلة (أنظر المادة 597) أما إذا تلفت الزيادة المتولدة من المبيع قبل 
القبض فلا يسقط شيء من الثمن المسمى ويكون بين هذين النوعين من الزيادة فرق من حيث أن 
الزيادة في في المبيع تلتحق بأصل العقد والزيادة المتولدة لا تلتحق (زيلعي » رد المحتار) فأما حط 
قرشين في مقابلة البطيختين المذكورتين في مثال المجلة فذلك فيا إذا كانت عشر البطيخات 52 


بيان التزييد والتنزيل ١‏ 


ا د 
بعضها لبعض في القيمة بأن يكون كل بطيخة منها بقرش أما إذا كانت متفاوتة القيمة ف) يجب 
تنزيله من الثمن في مقابلة البطيختين يتوصل إلى معرفته حسب الأصول المبينة في المادة /ا/ا١‏ . 

المسئلة: الثانية : الشفعة وقد جاء مثالها في متن هذه المادة. 

المسئلة الثالثة : الرد بالعيب كأن يشتري إنسان ثاني بطيخات بعشرة قروش فيزيد البائع 
عليها بطيختين ثم يجد المشتري في بعض البطيخات عيبا قدياً فيجري في هذه المسألة حكم المادة 
)”0١(‏ وهو تخيير المشتري بين أن يرد البطيخات جميعها وأن يقبلها جميعها بالشمن المسمى وذلك إذا 
كان ظهور العيب قبل القبض وأما بعد القبض فله أن يرد المعيب من البطيخ بحصته من الثمن 
المسمى ولو كان المعيب ما زيد على أصل المعيب. 

المسئلة الرابعة: فساد العقد وذلك إذا زاد البائع بعد العقد على المبيع ما لا يجوز بيعه وقبل 
المشتري فالبيع فاسد. 

«المادة 455 إذا زاد المشتري في ثمن شيئاً كان مجموع الثمن مع الزيادة 
مقابلاً الجميع المبيع في حق العاقدين مثلا لو اشترى عقارا بعشرة الاف قرش فزاد 
المشتري قبل القبض في الثمن حمسائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن 
ذلك العقار عشرة الاف وخمسائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته وحكم 
له به وتسلمه كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة الاف وخمسمائة قرش أما لو 
ظهر شفيء لذلك العقار فمن حيث أن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسم, 
وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين 
لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ العقار بعشرة 
الاف القرش التى هى أصل الثمن فقط وليس للبائع أن يطالبه بخمساثئة القرش 
التى زادها المشتري بعد العقد. 

هذا وينطبق على ما ورد في المادة ه55 والمادة /1ه١٠‏ وأثر هذا الالتحاق يظهر في خمسة مواضع 
في الاستحقاق وحبس المبيع والتولية والمرابحة وهلاك المبيع إلا أنه ىا ذكر في المادة 7٠56‏ لا يشترط 
في زيادة الثمن وجود المبيع . 

والمثال الأول في هذه المادة للإستحقاق فإذا أجاز المستحق البيع المبين في هذه المادة مع توفر 
شروط الإجازة المنصوص عليها في المادة 4/” أخذ عشرة الآلاف وخمسائة القرش كاملة ثمن المبيع 
ولا تعد زيادة حمسمائة القرش في المبيع قرعا للبائع يجب بقاؤها بيده . 

وكذلك إذا رد المشتري المبيع بسبب مشروع كا إذا رده بخيار الشرط أو العيب أو الرؤية 
يرجع على البائع بعشرة الآلاف وحمسمائة القرش تمام الثمن. 
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وكذلك إذا باع مشتر ذلك العقار بعشرة آلاف وخمسمائة قرش بطريق المرابحة والتولية يحق 
للبائع أن يحبس اللمبيع بحكم المادة 778 حتى يقبض الزيادة التي زيدت على الثمن. 

وكذلك إذا زاد المشتري بعد العقد في الثمن المسمى ثم تلف المبيع في يد البائع قبل تسليمه 
إليه يسقط عنه أصل الثمن والزيادة أما إذا زاد المشتري بعد العقد في الثمن المسمى فلا تلتحق في 
حق الشفيع بأصل العقد وإن كانت القاعدة أن تلتحق الزيادة بأصل العقد ويجب حسب ذلك أن 
يأخذ الشفيع المشفوع بكل الثمن أي بأصل الثمن والزيادة إلا أن المجلة للسبب الذي يأتي بيانه 
جعلت للشفيع أخل المشفوع بأصل الثمن فقط دون الزيادة وعلى ذلك إذا ظهرلذلك العقار شفيع 
فبها أن حق الشفيع يتعلق بالثمن الذي سمي في أصل العقد أي بعشرة الآلاف قرش وحمس المائة 
الي زيدت وإن لم تكن تلتحق بأصل العقد بالنسبة إلى العاقدين إلا أن ذلك لا يسقط الشفيع 
الذي هو غير العاقدين من أخذ المشفوع بعشرة الآلاف قرش التي هي الثمن المسمى في أصل 
العقد وبعبارة أخرى لا يحق للعاقدين أن يبطلا حى الشفيع في أخذ المشفوع بالشمن الأصلي بأن 
يزيدا في الثمن وعلى ذلك فللشفيع أن يأخذ المشفوع بالعشرة الآلاف القرش وليس للبائع أن 
يطالب الشفيع بخمسائة القرش التي زيدت على الثمن المسمى (بحر. در المختار. رد المحتار) . 

توضيح القيود - قد ذكر أنه لا يحق للبائع أن يطلب الزيادة من الشفيع. يعني إذا كان البائع 
قبل أن يسلم اللمبيع إلى المشتري فادعى الشفيع على البائع بحضور المشتري وحكم الحاكم للشفيع 
بالمشفوع وحكم على البائع بتسليم المشفوع له ينبه على الشفيع أن يدفع إلى البائع عشرة الاف 
قرش وليس للبائع مطالبته بخمس الائة التي زيدت ولكن هل للبائع أن يطلب من المشتري هذه 
الزيادة؟ 

والجواب أن الظاهر أنه لا يجوز للبائع أن يطلب من المشتري أداء ذلك لأن المبيع قد نزع من 
يد البائع ولم يبق في امكانه أن يسلمه إلى المشتري فلذلك لا يجوز له طلب زيادة الشمن من المشتري 
(شارح). 

ولا يجوز للمشتري طلب ثمن المبيع في| إذا ضبط المبيع بالإستحقاق من البائع . 

وإذا تسلم المشتري العقار من البائع وقبضه فخصم الشفيع هو المشتري ولا يشترظط في ذلك 
حضور البائع فإذا حكم على المشتري بتسليم المشفوع إلى الشفيع ينبه على الشفيع أن يسلم إلى 
المشتري عشرة الاف قرش فعلى هذا التقدير أرى أنه يجب على المشتري أن يعطي البائع خمس المائة 
القرش الزائدة وإذا كان قد أدى ذلك إلى البائع فليس له أن يسترده لأن الموجب لأداء تلك الزيادة 
هو عقد البيع وعقد البيع الذي بين البائع والمشتري باق كالأول وغير منفسخ وعبارة (فإذا ظهر 
لذلك العقار شفيع) جاءت لبيان قيد العاقدين ولتوضيح المحترز عنه بذلك القيد. 


«المادة 477٠‏ إذا حط البائع من ثمن المبيع مقداراً كان جميع المبيع مقايلاً 
للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط مثلا لو بيع عقار بعشرة الآف قرش ثم. حط 
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البائع من الثمن ألف قرش كان ذلك العقار مقابلاً لتسعة الاف القرش الباقية 
0 لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة الاف قرش فقط. 


كا تبين في شرح المادة (70) إذا حط البائع من ثمن المبيع أو وهب منه للمشتري قبل 
القبض أو أبرأه من بعضه إبراءإسقاط فإن الحط واهبة والإبراء بمقتضى المادة (/101) تلتحق بأصل 
العقد فيصبح تمام المبيع مقابلاً لباقي الثمن المسمى ويظهر ذلك في الشفعة والاستحقاق (هندية) 
ويفهم من هذه المادة ومن المادة التي ذكرت آنفاً أن الشفيع يأخذ المشفوع بالأقل في الزيادة في الثمن 
والخط منه فلو بيع عقار بألف قرش وظهر له شفيع وأخذه من المشتري بالشفعة : ثم أعطى المشتري 
ألف القرش ثم حط البائع عن المشتري مائة من الثمن فللشفيع أيضا أن يسترد هانة: فرظن: من 
المبلغ الذي دفعه إلى المشتري (أنظر المادة /91) أما إذا وهب البائع بعض الثمن للمشتري بعد 
قبض الثمن وسلمه فاطبة صحيحة إلا أن الحبة عللْ هذا الوجه تكون عقداً جديدا لا تعلق لها بعقد 
البيع ومثل هذه الهبة لا تلتحق بأصل العقد ولا يستفيد الشفيع من هذه الهبة (طحطاوي) وكذلك 
إذا حط الوكيل بالبيع مقدارا من الثمن المسمى لا يلتحق بأصل العقد ى) ذكر في المادة (155) ولا 
يستفيد الشفيع من ذلك وكذلك إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من المشتري فإن كان المشتري قد أدى 
الثمن إلى البائع يرجع على البائع بالثمن الباقي بعد الحط. 


«المادة 457١‏ للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا 
الحط أصل العقد مثلاً لو باع عقاراً بعشرة الاف قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع 
المشتري من جميع الثمن كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة الاف قرش 
وليس له أن يأخذه يدون ثمن أصلا. 


البائع بعد تمام العقد وقبل قبض ثمن المبيع وبعد قبضه جميعه أو بعضه يجوز له أن يحط ثمن 
المبيع دفعة واحدة وأن يهبه للمشتري أو أن يبرئ المشتري منه ويسقط الثمن بذلك ولا يطرأ خلل 
على عقد البيع (أنظر المادة )١575‏ أما الحط الذي يقع قبل تمام عقد البيع فغير صحيح مثال ذلك 
أن يقول البائع للمشتري قد بعتك هذا المال بمائة قرش وقد وهبتك هذه المائة أو أبرأتك منها فيجيبه 
المشتري ا مي ل 


وحط جميع الثمن لا يلتحق بأصل العقد لأن مقصد الطرفين التجارة والمعاوضة فلو التحق 
حط الكل بأصل العقد لانقلب عقد المعاوضة عقد هبة وتبرع أو بيعاً بلا ثمن فيكون عقداً فاسداً 
أكن ليس في البيع الفاسد شفعة (در المختار. رد المحتار) ولعله يقصد من لفظ فاسد باطل (أنظر 
شرح المادة )١1١4‏ (شارح) والمثال الوارد في المجلة مئال للحط قبل القبض. 
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الحط والإبراء بعد القبض: إذا حط البائع بعد قبضه المبيع جميع الثمن أو وهبه فصحيح 
ويسترد المشتري الثمن الذي دفعه من البائع مثال ذلك كما إذا بيع مال بمائة قرش واستوق البائع 
الثمن كاملا من المشتري ثم قال للمشتري قد حططت عنك مائة القرش ثمن المبيع أو وهبت لك 
ذلك فعلى البائع أن يدفع الثمن الذي أخذه من المشتري إليه. إذا قبض البائع جميع ثمن المبيع ثم 

الأولى : أن يبرئه إبراء إسقاط ففى هذه الصورة يسترد المشتري الثمن الذي أداه إلى البائع كما إذا 
باع إنسان من آخر سلعة مماثة قرش وبعد أن استوفى البائع من المشتري الثمن كاملا قال له قد أبرأتك من 
مائة القرش إبراء إسقاط فابراءوه صحيح ويجب على البائع أن يرد الثمن المائة القرش إلى المشتري (أنظر 
المادتين ١58‏ و557) الثانية : إذا أبرأ البائع المشتري إبراء قبض واستيفاء فليس للمشتري استرداد 
الثمن لأن معنى هذا الإبراء أنه لم يبق للبائع حق في أخذ الثمن من المشتري فلذلك إذا أبرأ البائع 
المشتري على هذا الوجه فليس له الرجوع على البائع . 


الثالثة :إذا أطلق الابراء ولم يبين أي إبراء هو كما إذا قيل أبرأتك من ثمن المبيع حمل هذا 
الابراء المطلق على أنه إبراء قبض واستيفاء فليس للمشتري أن يسترد من البائع ثمن المبيع. لآن 
براءة القبض والاستيفاء أقل من براءة الإسقاط فالإطلاق في حكم النص على تلك البراءة. 

قد ذكر في الشرح لفظ (واحدة) قيداً إلحط ثمن المبيع دفعة) لأن عدم التحاق الحط بأصل 
العقد إنما يكون إذا حط جميع الثمن بكلمة واحدة أما إذا حط البائع الثمن بكلمات متعددة فالحط 
الأخير لا يلتحق بأصل العقد ولكن ما قبله يلتحق بأصل العقد بناء عليه إذا كان ثمن المبيع ألف 
قرش ثم حط البائع مائتين من الألف بالكلمة الأولى وحط ثلثائة بالثانية ثم مائة وخمسين بالثالثة ثم 
ثلثائة وخمسين بالرابعة فالحط الأول والثاني والثالث يلتحق بأصل العقد ويكون من قبيل الحط 
المنصوص عليه بالمادة (77) أما الحط الرابع فلا يلتحق بأصل العقد لأن هذا الحط الأخير حط 
لجميع الثمن فالحط الأول والثاني والرابع صحيح في حق الشفيع والرابع غير صحيح في حقه ولا 
يستفيد منه فلذلك يأخذ العقار بثلثائة وخمسين قرشا (در المختار. رد المحتار) . 


احنةا 


الباب الخامس 
5 بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة 
0 


الفصل الأول 
في بيان حقيقة ال لتسليم والتسلم وكيفيتها 
«المادة 4777 القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على 
المشتري أن يسلم الثمن أولاً ثم يسلم البائع المبيع إليه. 


يعني لا يشترط لتهام البيع الصحيح والمطلق قبض المشتري للمبيع والبائع للشمن بل أن البيع 
يفيد ملك المشتري للمبيع والبائع لثمن فلذلك إذا ندم البائع على بيعه قلا يحق له فسخ فسخ البيع بعلة 
أن المبيع لم يقبض وأن مجلس البيع لم ينقض «علي أفندي) إلا أن لزوم الضمان للمشتري يتوقف 

على القبض «أنظر' المادتين *7937 و5 239 أما في البيع الفاسد فيشترط قبض المبيع لإفادة الملك وكذلك 
يشترط في بيع الصرف قبض البدلين وفي السلم قبض الثمن في مجلس العقد «أنظر المادة 500 إلا 
أنه إذا حصل نزاع في التسليم والتسلم بين البائع والمشتري بعد العقد فإذا كات البيع قابلا للنقض 
وكان المبيع حاضراً والثمن معجلاً ولا خيار في البيع كان المشتري يجبراً على أداء الثمن أولا للبائع 
أو لمن يأمر البائع بالاداء إليه وكان البائع حبرا على اتسليم المبيع إلى المشتري أو لمن يأمر المشتري 
بالتسليم إليه وبعبارة أخرى يكون المشتري أولا حبرا بالتسليم لأنه حسب الادة 4 7١‏ يتعين المبيع. . 
بالتعيين ويدخل المبيع في ملك المشتري بعد البيع فبمجرد عقد البيع يتعين حق الشتري في البيع 
إلا أنه حسب المادة (755) لا يتعين الثمن بالتعيين ويتوقف على قبضه فلذلك وتحقيقا للمساواة 
يجب تسليم الثمن أل ويفهم من عبارة «يسلم البائع المبيع | إلى المشتري» أن البائع إذا سلم المبيع 
إل ذوج المشتري بغير أمره أو إلى شخص آخر بمرأى من المشتري لا يكون المشتري قد قبض المبيع 
وكذلك إذا اشترى أبو الصغير مالا لولده من آخر ثم بلغ الصغير فحق القبض للأب «أنظر المادة 
0١‏ أما إذا سلم البائع المبيع إلى شخص أمر المشتري بتسليمه إليه فقد حصل القبض كما لو 
سلم البائع المبيع إلى المشتري نفسه فإذا أمر المشتري البائع قبل القبض بتسليم المبيع إل شخص 
معين وسلم البائع ,المبيع إلى ذلك الشخص يكون المشتري قد قبض البيع «أنظر المادة 2161. 


30 درر الحكام 


بما أنه يجب أولاً إعطاء الثمن فإذا اشترى المشتري مالا على شرط على تسليم المبيع إليه وكان 
ذلك قبل تسليم الثمن كان البيع فاسداً «أنظر المادة 6»184. 

المسائل التي لا يلزم فيها تسليم الشمن قبل هي : 

أولاً - بيع المقايضة ك) جاء في الفقرة الثانية من المادة 4/ام 

ثانياً - بيع الصرف يجب فيه إداء البدلين معاً لأن بين البدلين فيه تساوياً فلا يجب تقديم 
تسليم أحد البدلين. 

ثالثاً - بيع المنقول إذا لم يكن المبيع حاضراً في مجلس العقد فللمشتري الامتناع من تسليم 
ثمن المبيع حتى يحضر البائع المبيع . 

رابعاً - إذا كان البيع بشمن مؤجل يجب تسليم المبيع مقدماً حسب امادة 787 «هندية. أبو 
السعود. مجمع الأنبر. طحطاوي». 

' خامساً - إذا كان المشتري مخيراً بخيار الشرط فليس للبائع ما دام الخيار باقياً أن يطلب ثمن 

سادساً - إذا ادعى المشتري بعد قبض البيع أن في المبيع عيباً يوجب فسخ البيع أو حط 
الثمن فلا يجبر المشتري على أداء ثمن المبيع بل يجب كما في شرح المادة 777 أن يتقاضيا فإذا ظهر 
موجب لرد المبيع إلى البائع وجب ردهوإذا ظهر ما يوجب بقاءه في يد المشتري يؤمر المشتري حينئذ 
بإداء الثمن . 

سَانِعاً - إذا باع شخص داره المأجورة ووافق المشتري على عدم فسخ البيع حتى تنقضي مدة 
الإجارة فليس للمشتري أن يجبر البائع على تسليم الدار إليه كا أنه ليس للبائع أن يطالب المشتري 
بالثمن قبل أن يجعل الدار بحيث يمكن تسليمها إلى المشتري «رد المحتار» . 

«أنواع القبيض وقيام أحدهها مقام الآخر». 

القبض على نوعين أحدهما قبض مضمون الثاني قبض أمانة, إذا كان القبضان متجانسين بأن 
يكون كلاهما قبض مضمون أو قبض أمانة فان أحدهما يقوم مقام الآخر أما إذا كانا مختلفين فلا 
يقوم أحدهما مقام الآخر فلذلك لا يقوم قبض الأمانة مقام قبض المضمون لأن في الأعلى مثل الأدن 
وزيادة بخلافة الأدنى مثال ذلك إذا قبض شخص مالا بطريق الغصب أو بطريق البيع الفاسد ثم 
اشترى ذلك المال من صاحبه قالقبض الذي ضمن الغصب أو البيع الفاسد يقوم مقام الذي يكون 
بالبيع الصحيح ولا يحتاج بعد البيع الصحيح إلى قبض جديد أما إذا أودع شخص اغا هالا :أو 
أعاره أو رهنه ثم ابتاعه منه احتاج ذلك إلى قبض جديد ولا يقوم قبضه بطريق من هذه الطرق 
القبض الذي يلزم بالبيع حتى. إذا اشترى شخص الوديعة التي في'بيته من مودعها ثم عاد إلى بيته 
فوجدها قد هلكت كان الحلاك على المودع «أنظر المادة 2797 أما إذا اشترى شخص الوديعة التي في 
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يده وكانت الوديعة حاضرة في مجلس العقد أو ليست حاضرة غير أن المشتري قادر على قبضها 
وتسلمها بعد الشراء عد المشتري والحالة هذه قابضاً ولا يعد كذلك بمجرد عقد البيع حتى أنه يجوز 
للبائع قبل أن تصل يد المشتري إلى المبيع أن يأخذ ذلك المال الذي في يد المشتري بطريق الاستيداع 
ثم يحسه حتى يقبض الثمن «أنظر المادة 6717/4. «هندية. زيلعي». 


«المادة 777 4» تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن البائع للمشتري 
بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه 


إذا أذن البائع للمشتري بتسلم المبيع الذي يكون بحضرة المشتري أولاً ومفرزاً ثانياً وغير 
مشغول بحق الغير ثالث أي بحيث لا يكون مانع ولا حائل بين المشتري وقبض المبيع وأذن له بالتسلم 
والحالة هذه يحصل التسليم لأن ذلك غاية جهد البائع في تسليم المبيع والقبض بالفعل عائد إلى 
المشتري وليس في طاقة البائع فعلى هذا إذا.باع شخص بغلته التي في داره من آخر وكانت البغلة 
حاضرة في مجلس البيع وكان المشتري بحيث يمكنه قبض البغلة وتسلمها بلا مانع وقال البائع 
للمشتري قد خليت بينك وبين البغلة فتسلمها فبذلك يتم التسليم حتى إذا لم يتسلمها المشتري 
خين ذاك وتركها للغير أو امتنع من تسلمها فهلكت في دار البائع بلا تعد منه ولا تقصير فعلى قول 
الإمام محمد يتحقق التسليم ويكون هلاكها على المشتري «أنظر المادة 27590 أما عند أبي يوسف 
فالتخلية في دار البائع ليست بقبض «واقعات». 


وكذلك إذا اشترى شخص من آخر ثوباً وأمره بقبض البيع فلم يقبضه ثم سرقه بعد ذلك 
ينظر فإن كان الثوب قريباً من المشتري بحيث يستطيع قبضه بدون أن يقوم من مجلسه حينما أمر 
بقبضه تحقق التسليم وإذا كان المشتري بحيث لا يستطيع قبض البيع بلا قيام فلا يتحقق (خلاصة) 
أن القبض يحصل بقبض البيع كله وإلآ فتسليم أحد مصراعي الباب أو أحد زوجي النعل مما 
يكون في حكم الشيء الواحد فلا يعد تسلياً للآخر. 

مثال ذلك: إذا اشترى شخص من آخر باباً ذا شطرين أو حذاء فتسلم المشتري أحد شطري 
الباب أو أحد زوجي الخذاء وتلف الشطر الآخر من الباب أو الزوج الآخر من الحذاء في يد البائع 
قبل أن يقبضه المشتري فتلفه على البائع حسب المادة (191) فلم يكن قبض أحدهما قبضاً للآخر 
ويخير المشتري بين أن يرد المقبوض أو يأخذه بحصته من الثمن فيرى في الخيار أنهها جعلا كالشيء 
الواحد أما إذا قبض المشتري واحداً من الشيئين اللذين هما في حكم الشيء فاستهلكه أو أحدث 3 
عيبا فان ذلك يكون قبضاً للآخر حكياً فإذا تلف الآخر في يد البائع ولم يحبسه أو يمنعه تلف من مال 
المشتري «هندية) وسيجيء تفصيل ذلك في شرح المادة 71/5 . «أنظر المادة ع 5» قد قيل (بعد البيع) 
لأن البائع إذا قال بعت هذا المتاع بمائة قرش وسلمته وقبل البائع فلا يتحقق التسليم والتسلم 
بذلك اللفظ الوارد في الإيجاب بل يجب أن يحصل التسليم بعد انعقاد البيع وعبارة «المبيع» في المادة 
تفيد هذا القيد أي قيد (بعد البيع) لأن صيرورة الثيء مبيعاً حقيقة بعد تعلق عقد البيع به ويفهم 
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من عبارة «بلا مانع» أن المبيع إذا كان مشغولاً بحق الغير يكون ذلك مانعاً من تسليمه ى| سيتضح 
ذلك في المادتين (/751 و75828). 

مثال ذلك: إذا كان المبيع داراً وكان فيها من امتعة البائع قليل أو كثير أو مزرعة وكان فيها 
زرع البائع فاشتغال المبيع بذلك مانع للتسليم فلذلك صدر اذن البائع بالتسلم وقبضه والمبيع 
مشغول فلا يتحقق بذلك تسليم لكن إذا أودع البائع ما في داره من الأمتعة المشتراة ثم سلم الدار 
فالتسليم صحيح «رد المحتار. مشتمل الأحكام» . 

وكذلك إذا باع شخص داره ممن يساكنه فيها فإذا لم يخل الدار ويخرج منها فلا يعد المشتري 
قابضاً وإذا باع الأب من ابنه الصغير داره التي يسكنها أو التي فيها عياله وأمتعته أو ثيابه التي يلبسها 
أو دابته التي يركبها أو التي تحمل أمتعته فلا يتحقق التسليم مالم يخل الدار وينزع الثياب ويضع 
الحمل عن الدابة حتى لو بقي الأب ساكناً في الدار التي باعها فاحترقت أو تهدمت فإنها هلك من 
ماله وإذا كان المبيع شاغاا لحق الغير فليس ذلك بمانع من التسليم وقد صرح بذلك في المادة 73178 . 
وإذا كان المبيع حنطة في عدل البائع على أي شاغلا حق الغير فلا يمنع ذلك من تسليمه وإذا كان 
المبيع 0 على الشجر فإذا سلمه البائع على تلك الخال إلى المشتري فالتسليم صحيح «رد المحتار» 
لأن الثمر شاغل للشجر وكذلك إذا باع شخص الصوف الذي في الفراش وسلمه البائع إلى 
المشتري على هذا الوجه فإذا كان يمكن المشتري أن يقبض الصوف بدون تمزيق الفراش وإتلاف 
الخباطة يتحقق القبض لأن المبيع شاغل لا مشغول وإلا فلا لأنه تصرف في ملك البائع وهو لا 
يملك التصرف في ملكه «هندية» وكذلك إذا باع شخص خلا في زق فختم المشتري باب الزق 
فذلك قبض للمبيع «خلاصة». 


«المادة 774» متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضاً له 


إذا تسلم المشتري المبيع حسب الأصول المبينة في المادة السابقة والمواد التالية يكون ذلك في 
حكم قبض المشتري للمبيع شرعاً. ولا يتوقف تحقق القبض الشرعي على قبض المشتري للمبيع 
بالفعل كما هو معنى لفظ القبض لغة فإذا لم يسلم المبيع إلى المشتري حسب الآصول المبينة في المواد 
الآتية وأقر المشتري بقبضه المبيع فلا يعد المشتري بهذا الإقرار قابضاً للمبيع «أنظر المادة لال61١»‏ 
لداداك كبري ري ار رح ا عجرا الاي ار 
شرح المادة الآنفة» . 

وكذلك إذا باع سك اعرد الآستانة داره التي في أدرنة وقال المشتري سلمتها إليك 
فيحق للمشتري الامتناع من أداء الثمن يعني أذ التيع وإن كان مخيها لهأ ن تسليم المبيع غير 
صحيح وطريق تسليم المبيع الذي يكون بعيداً عن مجلس البيع سيبين في شرح المادة .671٠١‏ «رد 
المحتار. بزازية». 


«المادة 7765© تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع . 
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سيتضح في المواد الآتية التي تل هذه المادة في حكم الأصل لا. 
#المادة 4777 المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما 
من طرفهم| يكون اذن البائع له بالقبض تسليا. 


ويكفي ذلك في قبة فض المنتري اللمليع :وإذا كان خارج ذلك العقار بحيث يقدر على إغلاق 
بابه وإقفاله في الحال يعد ا وإلا فهو بعيد «بزازية). «أنظر المادة 707/٠‏ وإذا كانت العرصة 
والأرض لبننت قريبة مهذا القدر فإذن البائع للمشتري بالقبض لا يعد لي «وخلاصة» . 

لأن قيام الإذن مقام القبض فيا إذا كان القبيض ممكناً فإذا كان غير ممكن لبعد المبيع فالإذن 
بالقبض ليس قبضاً «واقعات. رد المحتار» واشتراط القرب مذهب الصاحبين أما الإمام الأعظم 
فعنده ان اذن البائع للمشتري بقبض العرصة والأرض تسليم ولو كانا بعيدين. 

والمبيع من العقار الذي سيكون في بلدة لا يتحقق القبض فيه إلا بمضي الزمن الكاني 
للوصول إليه حيث كما سيذكر في المادة ”1٠١‏ «رد المحتار» والحاصل أن الأرض والعرصة اذا كانتا 
قريبتين يتم تسليمه| بعد قول البائع سلمت وإذا كانتا بعيدتين يتم التسليم بعد قول البائع سلمت 
ومضى وقت يمكن المشتري فيه أن يصل إلى المبيع ويدخله. 

«المادة 37717 *» إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع 
بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري 


لأن الأرض إذا بيعت ولم يذكر في العقد دخول الزرع في المبيع فبحكم المادة 707 لا يدخل 
الزرع في البيع فيجب تخلية البائع للأرض من الزرع سواء أكان الزرع قابلاً للانتفاع أو غير قابل 
لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فالبائع تحبر على تسليم المبيع الى المشتري فارغاً «أنظر المادة 
2 وليس للبائع أن يمتنع من حصاد الزرع بحجة أنه لا يعلم أن البائع مجبر على تخلية الأرض 
حين لزوم. تسليم المبيع إلى المشتري. أما إذا كان المشتري لم يدفع الثمن الحال إلى البائع ولم يحن 
الوقت الذي يلزم فيه البائع د تسليم المبيع فوالحالة هذه يجوز للبائع أن يبقي الزرع في الأرض حتى 
يدرك بأجر المثل إذا قبل المشتري بذلك «أنظر شرح المادتين 7157 و2085 


#المادة 474 إذا بيعت أشجار فوقها ثار يجير البائع على جز الثمار 
ورفعها وتسليم الأشجار خالية 
عله شمف رمه سو أ سا لاا لد 
الندر حك المادة 777 يكل لمرو البيع لو البائع تسليم حجر ثمره فإذا بيع شجر 
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عليه ثمر غير ناضج ورضي المشتري بإيجار الشجر للبائع حتى ينضج الثمر فلا يصح الإيجار وإذا 
رضي المشتري بإعارة الشجر للبائع جاز ذلك وإنما يكون البائع مجبراً على تخلية المبيع في الوقت 
الذي يلزم تسليم المبيع فيه فقط ولا يكون ممبراً قبل ذلك. 
مثال ذلك: إذا باع شخص مزرعته المزروعة بثمن حال فحينا يدفع المشتري الثمن إلى 
البائع يكون البائع مجبراً على حصاد الزرع أو إطلاق ماشيته فيه لرعيه لتخلية الأرض ولا يكون 
البائع مجبراً على تخلية الأرض إذا لم يؤد المشتري ثمن ابيع إلى البائع «أنظر شرح المادة 5137 
و71/8». «بجر. مسلامسكين.رد المحتار) . 7 
#المادة 4574 إذا بيعت ثار على أشجارها يكون اذن البائع للمشتري 


لأنَّ مؤونة الأموال التي تباع جزافاً على هذا الوجه تعود على المشتري حسب المادة 149 كما أن ٠‏ 
كون المبيع شاغلا لا يمنع التسليم حسب الادة 777 حتى إذا أذن البائع بقبض المبيع على الوجه 
المذكور وأصابته جائحة سماوية قبل قطف المشتري للشمر عن الشجر فالخسارة على المشتري «أنظر 
الملدتين 575 و545». «بزازية» لكن إذا باع البائع الحنطة وهي في سنبلها وسلمها إلى المشتري على 
هذا الحال فلا يصح هذا التسليم بل على البائع حسبا ورد في شرح المادة ٠١‏ أن يحصد الحنطة 
وأن يدرسها ويسلمها بعد ذلك إلى المشتري حنطة «رد المحتار» . 


«#المادة 40 العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري 

داخله وقال له البائع سلمته إليك كان قوله ذلك تسليئاً وإذا كان المشتري خارج 
ذلك العقار فإن كان قريب منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وإقفاله في الحال 
يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسلييأً أيضاً وإن لم يكن منه قريباً بهذه 
المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ودخوله فيه 
يكون تسليا. 

وكذلك المخزن والدكان وغيرهما من المواضع المعتاد إغلاقها ولا يشترط في ذلك أن يكون 
مقفلاً بالفعل ويعتبر ذلك تسلياً بشرط ألا يكون العقار المذكور مشغولاً بحق الغير «فتاوي فابري 
الحداية» أما إذا كان المبيع ليس قريباً بحيث يمكن المشتري إقفاله فلا يتحقق التسليم ما لم يمض 
وقت يمكن فيه المشتري الوصول ودخول ذلك العقار «در المختار. رد المحتار» . 

فلذلك إذا اشترى شخص من آخر في الآستانة عرصته أو داره التي في مدينة أدرنه وأَذِنَ 
البائع للمشتري بقبض البيع وأقر المشتري بالقبض قبل أن يمر الوقت الكاني للوصول إلى مدينة 
أدرنه فلا يكون إقراره بالقبضص جين ولا معتبراً دفتاوى ابن نجيم) . 
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وإذا احترقت الدار أو خربت بسبب آخر قبل مرور ذلك الوقت يجري عليها حكم المادة 
(5985). «أنظر. شرح الملدة 07554. 
إن المقصود : من اشتراط مرور وقت يتمكن فيه من 00 ليس الدخحول بالفعل وإغا 
المقصود التمكن من القبض حتى إذا كان غاصب يشغل الدار أ و امتعة للبائع وكانت الدار على 
هذا الوجه من وجود المانع من القبض فمرور إلوقت الكاني للوصول والدخول لا يتحقق به 
القبض . 
«المادة 4717١‏ إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما. 


ليس المقصود من العقار المقفل حقيقة حين عقد البيع بل المعتاد إقفاله فعلى هذا إذا بيع عقار 
من هذا النوع وسلم البائع إلى المشتري مفتاح باب ذلك العقار الخارجي الذي يتمكن به المشتري 
من فتح الباب بلا كلفة ولا استعاتة وأذن البائع للمشتري في قبضه فذلك تسليم للعقار أما إذا كان 
المفتاح الذي سلم إلى المشئري ليس مفتاح الباب الذي يدخل منه إلى المبيع بل مفتاح باب آخر فلا 
يكون ذلك تسليا والفرق في ذلك أنه إذا كان المفتاح الذي سلم هو مفتاح العقار يكون في وسع 
المشتري استلام المبيع وقبضه بخلاف ما إذا كان المفتاح مفتاح باب آخر وكذلك لا يحصل التسليم 
في المسئلة السابقة بدون الترخيص في القبض (هندية) كا إذا كان المشتري عاجزا عن فتح باب 
ذلك العقار بذلك المفتاح من غير استتعانة فلا يكون ذلك تسليا (بزازية) . 


إن مثل هذا العقار إذا كان قريباً بحيث يمكن المشتري أن يقفله على ما مر في المادة 7/٠١‏ 
فتسليم مفتاح ذلك العقار تسليم للدار حسب هذه المادة أما إذا كان العقار ليس قريباً مبذه المرتبة 
فمجرد تسليم العقار لا يقوم ذلك مقام القبض بل لا بد من مرور الزمن الكافي لوصول المشتري 
إلى المبيع ودخوله. 

«المادة #4777 الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم 
وكذا لو كان الحيوان 5 حل بحيث يقدر 0 على تسلمه بدون كلفة فأراه 
البائع إياه وأذن له بقبضه كان ذلك ليا أيقياً 


(خلاصته) والمسائل التي تتفرع على ذلك هي : 

١‏ - إذا باع شسخص دابته التي في المرعى وقال إلى المشتري إذهب واقبضه فإن كانت تلك 
الدابة في محل قريب يشار إليه وكان منظورا والمشتري قادرا على قبضها بلا استعانة فهو تسليم (رد 
المحتار) . 

؟ - إذا اشترى شخص حصاناً في إصطبل أو طائراً في قفص وأذن البائع له بقبض المبيع 
ففتح المشتري الإصطبل ففر الحصان أو القفص فأفلت الطائر ينظر فإن كان المشتري قادراً على 
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قبضه بلا استعانة يتحقق القبض وإذا ضاع الحصان أو الطائر فضياعه من مال المشتري وخسارته 
عليه أما إذا لم يفتح المشتري الباب بل فتح بسبب آخر ففر الحصان فلا يتحقق التسليم ويجري في 
ذلك حكم المادة 597 (بزازية). 

- إذا كان رسن الدابة المبيعة في يد البائع فأمر البائع المشتري بقبض الدابة فأمسك 
المشتري بالرسن وفر الحصان حينئذ من يد الإثنين يتحقق التسليم ويجري حكم المادة (1954) وإثما 
قيل (بلا كلفة) لأنه إذا أمر البائع المشتري بقبض البيع في محل لا يستطيع المشتري أن يقبضه إلا 
ا د الح العم الصورة المشتري المبيع حقيقة 

يحصل التسليم كا أنه إذا اشترى شخص الدابة في المرعى ركاف قبضها يتوقف. على معونة آخرين 
عل وجود حبل ورسن وركوب دابة وكان كل ذلك متوفراً عند المشتري ومن يحتاج إليهم 
مستعدون لعونته في القبيض فإذا أرى البائع المشتري المبيع وأذن له في القبض يحصل التسليم وإلا 
فلا. 

«المادة نففة كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري وله ف 
الظرف الذي هيأه لها يكون ل : 


1 ف كيل الفا أو وزنه للمكيلاات والموزونات المعينة ووضعها في الإناء في دكانه أو 
داره لأن المشتري ي أصبح مالكاً لتلك المكيلات أو الموزونات بالشراء فأمره يكون مضافاً إلى ملكه 
وصحيحاً لأنه وإن كان البائ ئع لا يكون كيلاً قصداً للمشتري في قبض المبيع إلا أنه يكون وكيا 
ما وتبعاً للظرف والإناء وهذا المثال هو للقبض تبعاً وضمناً والقبضص تارة يكون كذلك وتارة 
كوه كا ويتفرع على النوع الأول أيضاً المسائل الآتية وهي : 

؟ - إذا أمر المشتري البائع أن يطحن له الحنطة التي اشتراها فطحنها البائع فالمشتري قد 
فقن البيخ إلا أنه إذا امتنع البائع أن يسلم الدقيق بعد الطحن إلى المشتري فتلف فالخسارة على 
البائع (أنظر المادة 51 59). 

(*) إذا استعمل البائع المبيع قبل التسليم بإذن المشتري في مصلحة المشتري يكون المشتري 
قد قبض المبيع «أنظر شرح المادة 604 ش 

(5:) إذا أتلف المشتري أو أعاب أحد اللمبيعين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كمصراعي 
الباب وزوجي الحذاء أو أمر البائع باتلافه أو عيبه يكون المشتري قد استلم جميع المبيع 

(0) إذا قبض المشتري أحد الشيئين اللذين هما في حكم الشيء الواحد واستهلك المشتري ما 
حو اع م ا ا 01 

وس 00 - إن سيب اسنئاد الاعطاء في المجلة إلى المشتري أنه إذا وزله المبيع 0 
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بأمر المشتري ووضع في الظرف الذي هيأه البائع لا يكون ذلك تسليا كما أنه إذا قبض البائع المبيع 
بأمر المشتري وتوكيله لا يكوؤن صحيحاً ولا يحصل بذلك تسليم «أنظر المادة 4 5» وقيدت «المكيلات 
والموزؤنات » بقيد «معينة؛ لأنه إذا كان المكيل أو الموزون غير معين فالشراء ليس صحيحاً ويكون كيل 
المكيل أو وزن الموزون الذي معيناً ووضعه في الاناء لا يتحقق التسليم سواء أكان الكيل والوزن 
بحضرة المشتري أم في غيابه (أنظر المادة )7١‏ إلا أنه إذا وزن البائع الموزون أو كال المكيل الذي 
ليس معيناً وسلمه إلى المشتري وقبضه المشتري بعد الشراء من غير أن يكون مبنياً عليه يكون ذلك بيع 
تعاط ويكون المشتري قابضاً للمبيع «أنظر شرح المادة 1170 ومتنها» لا يلبغي أن يفهم من عبارة 
« الظرف ولاناء الذي هيأه المشتري» أنه يشترط أن يكون الظرف والإناء ملكا للمشتري لان 
المشتري إذا استعار الظرف من البائع وأمر البائع بكيل المكيل أو وزن الموزون ووضعه في الإناء 
وعمل البائع بذلك فإذا كان الظرف المذكور معينا حين الاستعار: فمقتضى المادة السابقة إن ذلك قبض 
للمبيع أما إذا كان الظرف غير معين إلا أن المشتري كان اضرا حينم| كال البائع المبيع أو وزنه 
ووضعه في الظرف فكذلك يعد قبضاً ولكن إذا كان الظرف أو الإناء غير معين والمشتري غائباً عن 
الوزن والكيل والوضع في الظرف فلا يكون ذلك قبضاً «أنظر المادة .281١‏ 

التفصيلات في تلف المبيع بسبب انكسار الإناء : - إذا افترى شخصن عشرة اراك زيناً محيفة 
رأ البائع إناء وأمره بزنة المبيع ووضعه في ذلك الإناء . فانكسر ذلك الإناء وسال الزيت ولم يطلع 
الطرفان عل ذلك ووزن البائع الباقي ووضعه أيضً في الإناء ب يتحقق القبض فيا وضع في الإناء قبل كسره 
والخسارة بمقتضى المادة 594 على البائع ولا يتحقق القبض في الزيت الذي وضع في الإناء بعد. كسره 
ويعود حورن ميش 111 عن لبك مريت و الالو عي واضيره تيلم ال 
المشتري فإذا بقي منه شيء في الإناء واختلط في الزيت الذي وضع في الإناء بعد انكساره واعتبر انه ل 
يسلم إلى الإناء في وضع في الإناء قبل الإنكسار في ملك البائع والبائع يضمن للمشتري مثل ذلك المقدار 
لآن البائع بخلطه زيته بزيت المشترئ يعد غاصباً لزيت المشتري ويجري في ذلك حكم المادة (891) أما 
إذا لم يعط المشتري البائع ذلك الإناء بل أمسكه في يده وكانت المسألة على الوجه المشروح ففي جميع ذلك 
يعود الخسران في المبيع على المشتري أما إذا كان الإناء الذي سلمه البائع إلى المشتري لوضع المكيل أو 
الموزون فيه مكسورا وغير صالح للحفظ وتلف ما وضع.فيه فإذا كان البائع عالما بذلك والمشتري جاهلا 
,له ووضع البائع المبيع في الإناء فسال فخسارته تعود على البائع وليس له على المشتري شيء وإذا كان 
البائع يجهل ما في الإناء من الكسر والمشتري يعلم أو كان الطرفان يعلمان فيكون المشتري قابضاً للمبيع 
وعليه الخسران فيه على المشتري . يجب أن يكون الإناء سليياً للقبض لان المشتري إذا سلم الى البائع إناء 
بعد شرائه المال» وأمره بوضع المال في الإناء ووزنه فوضعه البائع لذلك الغرض فانكسر الإناء وتلف 
المال الذي فيه سواء أكان ذلك قبل الوزن أو بعده فالخسارة على البائع لأن وضع البائع للمبيع في إناء 
المشتري للوزن لا للتسليم (أنظر المادة ؟» لكن إذا وضع البائع المبيع في إنائه ووزنه ثم أفرغه في إناء 
المشتري فانكسر هذا الإناء وتلف المبيع فب| أن القبض يتحقق بذلك فالخسارة على المشتري «بزازية» . 


الملزمة ١7‏ البيوع 
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والمسائل التي تتفرع على القبض حك ما يأتي : 

)١(‏ إذا اتلف المشتري المبيع قبل القبض يكون قبضاً له «هندية» 

(1) إذا استهلك المشتري بعض المبيع كان ذلك قبضاً لمقادر ما استهلك باستهلاكه إياه وقبضاً 
للباقي بعيبه له حتى إذا تلف الباقي منه في يد البائع عادت خسارته بقتضى المادة 744 على المشتري 
إلآ أن المشتري إذا طلب الباقي فإمتنع البائع عن تسليمه إليه وتلف في يد البائع فالخسارة في ذلك 
على البائع ويضمن المشتري مقداراً ما استهلكه فقط (بزازية) . 

(9) إذا تسلم المشتري أحد الشيئين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كزوج النعل 
فاستهلكه أو عابه يكون المشتري قابضاً للمبيع كله إلآ أنه إذا طلب من البائع تسليم الباقي في يده 
فامتنع البائع وتلف في يده الباقي فمن ماله «هندية» 

(5) إذا أعاب المشتري المبيع عيباً يورث نقصاناً في قيمة المبيع كان ذلك قبضاً للمبيع ما لم 
يطلب من البائع بعد العيب تسليم ابيع إليه ويمتنع البائع فيتلف في يده فإن تلف يكون من مال 
البائع إلا أنه يجب على المشتري أن يضمن النقص الذي طرأ على المبيع بسبب عيبه له وخلاصة». 

(5) إذا وهب المشتري المبيع لآخر وسلمه إليه أو أجره وسلمه إلى آخر بأمر المشتري أو أعا 
المبيع أو رهنه عند شخص آخر وسلمه إليه بدون أمر من المشتري إلا أن المشتري أجاز عمله هذا 
فالمشتري يعد قابضا للمبيع «رد المحتار» 

(7) إذا أوصل البائع المبيع إلى المشتري في البيع الصحيح وأراد أن يسلمه إلى المشتري فقال 
المشتري أطرح المبيع في الماء فعمل البائع بأمره فالمشتري يكون قابضاً للمبيع لأن البائع لا يمكنه أن 
يسلم غير المبيع الذي أصبح ل اا 

البائع (رد المحتار) . 

(69 إذا اتلف أ جنبي المبيع قبل قبض المشتري له فقام المشتري بتضمين المتلف يكون قابضاً 
(أنظر المادة 4 0) فإذا يستطع المشتري قبض البدل من المتلف لإفلاسه فليس بعد ذلك أن يرجع 
على البائع (هندية) والمسائل التي لا يعتبر فيها المشتري قابضا هي : 

إذا أمر المشتري البائع بشىء لا يحدث نقصاً في المبيع كأن يأمر بغسله فعمل البائع -0 
القيض فلا يعد المشتري قابضاً للمبيع (هندية) إذا أودع المشتري البائع المبيع قبل القبض أو أعاره 
إياه أو آجره أو أدى بعض 5 ع اع ور عد يل ادر تي نواد عرد الي ب 
للمبيع ولا يلزم البائع بدفع الأجرة باستئجاره المبيع (خلاصة) كما أنه إذا آجر البائع المبيع قبل 
التسليم فالأجرة تعود على البائع وإذا استعمله البائع وتلف في يده فخسارته عليه «أنظر المادة 686 

«المادة #17175 تسليم العروض يكون باعطائها ليد المشتري أو بوضعها 
عنده أو باعطاء الاذن له بالقبض باراءتها له. 
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سواء أكان البيع صحيحاً أم فاسداً فالتسليم يتحقق بالتعامل على هذا الوجه أما إذا كانت 

العروض ليست قريبة من المشتري بقدر يتمكن المشتري به من قبضها وهو جالس دون أن يقوم من 

يجلسه فلا يتحقق التسليم بذلك فعلى هذا إذا باع شخص ثوبا من آخر وأذن له بقبضه فلم يقبضه 

لمشتري فأخذه اجنبي وأضاغه ينظر فإن كان ذلك الثوب قريباً من المشتري بحيث يمكنه قبضه من 

دون قيام يتحقق التسليم والخسران يعود على المشتري (هندية) وإن لم يكن قريباً بهذا القدر بحيث 
لا يمكن للمشتري قبضه بدون قيام فلا يتحقق التسليم ويعود خسرانه على البائع . 


«المادة 1/5 »# الأشياء الي بيعت حملة وهي داخل صندوق أو انبار أو ما 
شامبه من المحللات الي تقفل بوت إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والأذن له 
اا أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح 
الأنبار أو الصندوق للمشتري ليا 

أي كالمكيلات والموزونات والأمتعة التي تباع وتكون داخل مخزن أو صندوق أو علبة فإذا 
بيعت علبة لؤْلوْ وسلم البائع إلى المشتري مفتاح تلك العلبة وأذن للمشتري في قبض اللؤلؤ فذلك 
تسليم للمبيع ولا يشترط على البائع أن يكيل يكيل القمح أو يزن التبن أو يعد الكتب ويسلمها إلى 
المشتري أما إذا أعطى البائع المشتري مفتاح ذلك المحل ولم يقل للمشتري أذهب وافتح المحل 
واخخرج المبيع. أو لم يقل له اني سلمتك ما فيه أو ما يشبه ذلك مما يدل على الأذن بالقبض فلا يتحقق 
التسليم ولذلك قال المتن (والاذن بالقبض) فقرن الإعطاء بهذا القول لأن فتح المخزن والدخول فيه 
تصرف في ملك البائع فلا يجوز بغير.إذن البائع (أنظر المادة 95) 


8 5 عدم منع البائع حينا يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون 


المقصد من البائع الذي له حق حبس المبيع بوجه من الوجوه سواء أكان البيع صحيحاً أم 
فاسداً فالقبض في مجلس العقد على هذا الوجه صحيح (أشباه). أنظر الفقرة الاستثنائية من المادة 
) والاذن بالقبض على هذا الوجه إذن دلالة فيتقيد بالبيم في مجلس العقد واذن لا يجوز قبض 
المبيع بيعا فاسدا بعد مجلس العقد بدون رضاء البائع صراحة (قهستان) 


وكا أن القبض بآذن البائع دلالة معتبر فكذلك قبضه صراحة سواء أكان الآذن في مجلس 
العقد أو بعده فإذا قبض المشتري المبيع على هذا الوجه فليس للبائع استرداد المبيع وحبسه لاستيفاء 
ثمن المبيع (أنظر المادة ١8؟)‏ 


#المادة #711 قبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا 


لا ١‏ درر الحكام 


يكون معتبراً إلا أن المشتري لو قبض ابيع بندون الاذن وهلك في يده أو تعيب 


المقصود من الثمن هنا المعجل فإذا قبض المشتري المبيع بدون أذن البائع قبل أن يؤدي الشمن 
إلى البائع وباعه من آخر أو اجره أو رهنه أو وهبه أو تصدق به وسلمه أي تصرف به تصرفاً قابلاً 
للنقض والفسخ فللبائع أن ينقض هذه التصرفات وأن يسترد المبيع ليحبسه حتى قبض الثمن مثال 
ذلك أن يقبض المشتري المبيع بدون أذن البائع قبل نقد الثمن ويبيعه من شخص آخر ويسلمه إليه 
فإن شاء البائع الأول استرداد المبيع ينظر فإذا أقر ذلك الشخص دعوى البائع كان له استرداد المبيع 
وحينئذ يكون البيع الثاني باطلاً وإن أنكر الدعوى أو أجاب بغدم العلم تؤجل الدعوى إلى حين 
حضور المشتري الأول فإذا حضر وصدق دعوى بائعه فتصديقه حكم على المشتري الثاني (أنظر المادة 
8 وإذا كذبه طولب البائع بالبينة على دعواه فإذا اثبتها بحضور المشتري الأول والمشتري الثاني 
حكم البائع برد المبيع إلى بائعه وعلى هذا الوجه ينفسخ البيع الثاني أيضاً ما لم ينقد المشتري الأول 
البائع ثمن المبيع قبل الرد فإنه والحالة هذه ليس للحاكم أن يرد المبيع وعلى هذا إذا دفع المشتري 
الأول ثمن المبيع إلى البائع بعد أن استرد البائع المبيع لا يعود البيع الثاني (أنظرالمادة )0١‏ وكذلك 
إذا تلف المبيع في يد المشتري الثاني فالبائع يضمن قيمته والقيمة المذكورة في يد البائع تكون في 
حكم عين المبيع حتى إذا هلكت القيمة المذكورة في يد البائع ينفسخ البيع الأول والثانٍ فيسترد 
المشتري الثاني ما دفعه إلى المشتري الأول من الثمن فإذا دفع المشتري الأول إلى البائع ثمن المبيع 
قبل هلاك القيمة المذكورة في يد البائع أخذ تلك القيمة من البائع وليس للمشتري الأول أن يأخذ 
تلك القيمة من المشتري الأول بل له أن يسترد الشمن الذي دفعه «هندية» فعلى هذا الوجه إذا قبض 
المشتري المبيغ بدون اذن البائع وطلب البائع من المشتري إعادة المبيع إلبه فاذن المشتري له بقبضه 
فلا يكون البائع قابضاً للمبيع بل يجب أن يقبضه حقيقة أما إذا قبض المشتري المبيع بدون اذن 
وتلف في يده أو تعيب كان القبض معتبرأً كما بين ذلك في شرح المادة 510 . 

توضيح القيود - قيل «بدون اذن البائع» لأنه يجوز للمشتري أن يقبض المبيع قبل اداء 
الثمن المعجل بإذن البائع «أنظر شرح المادة 277/5 و«دالمادة 258١‏ وكذلك أذن البائع بقبض شيء 
واحد من الشيثين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كإذن البائع للمشتري بقبض أحد مصراعي 
الباب أو إحدى زوجي الحذاء في حكم الأذن بقبض الأخرى حتى لو قبض المشتري هذين الشيئين 
بناء على أذن البائع بقبض أحدهما فليس للبائع أن يطلب استرداد ذلك بداعي أنه لم يأذنه إلآ 
باستلام شيء واحد فإذا استرد البائع المبيع جبراً كان غاصباً «هندية» وقيل «إذا تلف» لأنه إذا كان 
المبيع ثوباً مثلا فقبضه المشتري بلا إذن ثم صبغه أو كان المبيع عرصة ثم أنشأ فيها المشتري داراً أو 
غرس فيها اشجارا فللبائع أن يسترد المبيع ويحبسه حتى يقبض الثمن فإذا اراد البائع هدم البناء 
وقلع الاشجار وإعادة المبيع إلى حاله الأصلية ينظر فإن كان ليس ني ذلك ضرر على المبيع تهدم 
الدار وتقلع الأشجار وان كان فيه ضرر فللبائع ألا يفعل ذلك «أنظر المادة 2©١4‏ وإذا كان ذلك 


حقيقة التسليم والتسلم : 5 


الثوب فقدم ف يد البائع ضمن البائع للمشتري كلفة الصبغ الذي كان في الثوب وهندية». 
رجوع حق الحبس بعد سقوطه - إذا تسلم البائع ثمن المبيع وضبط منه بالاستحقاق ينظر 


فإن كان لمشتري تصرف في المبيع تسرفاً قابلاً للفسخ كبيعه من آخر أو ايجاره أو رهنه وتسليمه 
فللبائع أن يسترد المبيع ويحبسه لاستيفاء الثنمن وكذلك إذا تصرف فيه تصرفاً غير قابل للفسخ . 


إرذهضا 


الفصل الثانٍ 


في المواد المتعلقة بحبس المبيع 


خلاصة الفصل ‏ إن حق الحبس يثبت في بيع الشيء الواحد أو بيع الأشياء المتعددة صفقة 
واحدة بثمن معجل ولا يثبت في البيع بالنسيئة ولا يسقط حق ال حبس بالرهن والكفيل والوبراء من 
قسم من الثمن وأداء قسم ويسقط بأحد أسباب عشرة سيأتي بيانها في المادتين 78١‏ و787. وكا أن 
للبائع حق حبس البيع لاستيفاء الثمن. للمرتهن أن يحبس المرهون لاستيفاء الدين إلآ أن بين 
الحبسين فرقاً من ثلاثة وجوه. 

الأول: إذا كان المبيع غائباً فلا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقاً لكن إذا كان الرهن غائباً 
بأن كان في مدينة وكان إحضاره يكلف المرتهن نفقة فليس المرتين ملزماً بإحضار الرهن قبل استيفاء 
الدين. 

الثاني: إذا أعار المرتهن الرهن للمرتهن فلا يبطل حقه في الرهن ولا أن يسترده بعد ذلك 
ولكن إذا أعار البائع المشتري اللمبيع أو أودعه إياه يسقط حق البائع في حبس المبيع وليس له 
استرداده من المشتري . 

الثالث: إذا نقد المشتري البائع الثمن وقبض المبيع باذن اليائع وتصرف فيه بالبيع أو اهبة أو 
لم يتصرف فظهر الثمن الذي أداه إلى البائع نقوداً زائفة فليس للبائع أن يبطل تصرفات المشتري 
وأن يسترد المبيع أما المرجمن فله استرداد المبيع في هذه المسئلة (أشباه) . 


«المادة 70/8 » في البيع بالثمن الحال أعني غير المؤجل للبائع أن يحبس 
المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن. 

ولو كان ثمن المبيع بعضه معجلاً فإذا كان حالاً جميعه فللبائع وقف المبيع حتى يقبض ثمنه 
وإذا كان عض الثمن معجلاً وبعضه مؤجلاً فللبائع حبس المبيع إلى أن يقبض البعض المعجل لأن 
حق الحبس لا يقبل التجزؤ (هندية) فعلى هذا لو بقي شيء قليل من الثمن في ذمة المشتري فللبائع 
أن يحبس جميع المبيع (بزازية) حتى لو كان المشتري اثنين ودفع أحدهما جميع حصته من الثمن 
فللبائع حبس جميع المبيع حتى يأخذ ما على الآخر مثال ذلك أن يبيع شخص حصانه صفقة واحدة 
من رجلين بثمن معجل فإذا أوفى أحدهما ما عليه من الثمن فللبائع أن يمسك المبيع حتى يؤدي 


35 درر الحكام 


الآخر جميع ما عليه من الثمن فإذا اشترى شخصان حصاناً صفقة واحدة فغاب أحدهما ولم يعلم 
مستقره قبل أداء الثمن وقبض المبيع فللمشتري الحاضر إداء كل الثمن وأخذ الحصان من البائع 
والظاهر أن ذلك فيا لو كان المبيع غير مثلي أما المثلٍ كالبر ونحوه مما يمكن قسمته فلا جبر على دفع 
الكل ولذا مثلت المسألة بالحصان كما ذكرنا (رد المحتار) أقول للبائع حبس المبيع كله مثلياً أو قيمياً 
لاستيفاء كل الثمن فإذا دفع حصته من الثمن فليس له القبض من البيع المثلي بقدر حصته ى) هو 
مذكور في المادة الآتية فاضطرار المشتري الحاضر إلى إيفاء الثمن كله ظاهر أيضاً في الفرق بين 
القيمي واللمثلي (شارح). . 

فعليه ليس للبائع بعد قبض الثمن جميعه أن يمتنع من تسليم المبيع إلى المشتري الحاضر فإذا 
حضر المشتري الغائب بعد ذلك فللمشتري الذي أدى جميع. الثمن أن يمسك المبيع عنه حتى يقبض 
منه حصته من الثمن فإذا تلف الحصان قبل حضور المشتري الغائب أو بعده قبل طلبه الخصان 
فللحاضر أن يرجع على الغائب في حصته من الثمن لأن المشتري الحاضر ليس في دفعه حصته 
الغائب من الثمن متبرعاً بل أنه في ذلك مجحبر (در المختار) (رد المحتار) . 


إما إذا حضر الغائب وطلب من المشتري تسليمه الحصان فلم يسلمه إليه وحبسه حتى يقبض 
الثمن منه فإذا تلف الحصان في يد المشتري الحاضر في أثناء حبسه لاستيفاء الثمن فليس له أن 
يطالب المشتري الغائب بما دفعه عنه كا لا يحق للمشتري الغائب أن يطلب تضمين المشتري 
الحاضر قيمة الحصان (هندية) (أنظر المادة )4١‏ وإنما قيل (إذا كان المشتري غائباً ولم يعلم مستقره) 
لأنه إذا كان المشتري الآخر ليس غائباً بل حاضراً فالذي يدفع كل الثمن يكون متبرعاً لأنه لا يكون 
مضطرا في إيفاء الكل إذ يمكنه أن يخاصمه إلى القاضى في أن ينقد حصته ليستوفي نصيبه (رد . 
المحتار) وما دام للبائع حق وقف المبيع على الوجه المذكور يكون المشتري حسب المادة 757 مجتراً 
على إيفاء الثمن قبلا فلذلك إذا باع شخص سين كيلة حنطة بألف قرش حالة فأوفى المشتري 
البائع تسعاثة .وتسعين قرشاً من الألف فللبائع أن يجبس المبيع حتى يقبض عشرة القروش الباقية 
وليس للمشتري أن يطلب من البائع أن يدفع إليه تسعاً وأربعين كيلة ونصفاً وكذلك إذا باع 
شخص ‏ سبعين كيلة حنطة بألف وحمساثة قرش على أن يكون ألف قرش منها معجلة وخمسمائة 
مؤجلة فللبائع. حبس كل المبيع حتى يؤدي المشتري إليه القسم المعجل وهو الآلف القرش ولا يحق 
للمشتري أن يطلب تسليمه خمساً وعشرين كيلة حصة. الثمن المؤجل وكذلك إذا أودع شخص آخر 
في الآستانة كذا زطل زيت.ثم لاقى المستودع في مدينة بورصة فباع الوديعة منه فإذا لم يجدد تسليم 
ذلك الزيت إليه فليس له طلب ثمن المبيع من المشتري (أنظر شرح المادة 771) لأن المستودع إذا 
اشترى ما أودع فلا يكون قابضاً بقبض الإيداع ولا بد من قبض جديد وأما تسليم .الثمن فيقتضي 
إحضار السلعة ليعلم أنها قائمة فإذا أحضرها البائع أمر المشتري بتسليم الثمن وله أن يمتنع عن 
دفعه إِذّا كان المبيع غائباً عن مصر المتبايعين أو غيرها (خيرية) . 


إذا نظر في الأحكام التي تتزتب على غيبة المشتري قبل إدائه الثمن فحسب الحكم. المذكور في 


المجلة يحق للبائع حبس البيع وطلب الثمن معجلا إلا أنه إذا اشترى شخص من آخر مالا منقولا 
وغاب ولم يعلم مقره قبل أداء الثمن وقبض البيع فللبائع أن يراجع القاضي ويثبت بالبينة بيعه ذلك 
المال من ذلك الشخص وأنه لم يقبض الثمن فالقاضي يبيع ذلك المال ويؤدي ثمنه إلى البائع فإذا زاد 
الثمن عن مطلوب البائع حفظ القاضي الزيادة إلى المشتري وإذا أنقص فللبائع مطالبة المشتري 
بالنقص حين) يجده أما إذا كان المبيع عقاراً أو كان المشتري قد قبض المبيع أو كان مقر المشتري 
فعلوها مع بعده فلا يجوز بيع ذلك المال وتأدية الثمن إلى البائع (رد المحتارء در المختار) لأن 
مراجعة المشتري والحالة هذه مكنة وكذا إذا اشرى شخص سلعة مما يسرع إليه الفساد كالئار 
والخضروات وغاب ا مشتري قبل أداء الثمن وقبل أن يقبض المبيع فللبائع أن ب يبيع المبيع من آخر 
فإذا خسر عادت الخسارة على البائع لآن غياب المشتري بعد شرائه مالا يسرع إلبه الفساد اذن منه 
دلالة يفسخ البيع (رد المحتار) : 

«المادة #319 إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يبس المبيع إلى 
أن يؤدي المشتري جميع الثمن. 

يعني إذا باع البائع الشيء الواحد أو الأشياء المتعددة صفقة واحدة بالثمن المعجل أو جميعه أو 
بعضه سواء أفصل الثمن أم لم يفصل وسواء أكان من جنس واحد أم متعدد فللبائع أن يحبس جميع 
المبيع حتى يقبض كل الثمن «الخلاصة). 

وإذا كانت صفقة البيع واحدة وبقي من الثمن النزر القليل اما لإداء المشتري للجانب الأكبر 

منه إلى البائع أو لإبراء البائع للمشتري من ذلك الجانب فللبائع أن يجحبس المبيع كله حتى يستوفي 
الباقي من الثمن ويتفرع على ذلك المسائل الآنية: 
)١(١ 0‏ إذا باع ششخص عشر شياه بخمسياثة قرش ثمن كل شاة خمسون قرشاً فأجل البائع 
أربعائة وخمسين قرشا أي ثمن تسع شياه. وأبرأ المشتري من ذلك فليس للمشتري أن يقبيض 
التسع الشياه لأن الصفقة متحدة وللبائع حبس المبيع كله حتى استيفاء ء الخمسين قرشاً وهو الشمن 
المعجل . 

(5) إذا اشترى شخص فرسين بالف ومائة قرش صفقة واحدة قائلاً أن ثمن هذه خمساثة 
قرش وثمن تلك ستائة فإذا دفع المشتري إلى البائع حمسماثة الثمن المعين لأحد الفرسين بعينه أو 
أبرأه البائع من ذلك فللبائع أن يحبس الفرسين حتى يستوفي: ست الماثة ثمن الفرس الأخرى. 

0 0 كان بعض ثمن الأشياة المتعددة معجال . وثمن البعض الآخر مؤجلل فللبائع حبس 

(5:) إذا كان ثمن المبيع مائة قرش وكان للمشتري في ذمة البائع تسعون قرشاً وأوق مقدار 
ذلك من الثمن بطريق التقاص فلا يحق للمشتري قبض البيع قبل إيفاء العشرة القروش الباقية من 
الثمن. 


الما درر الحكام 


توضيح القيود -: قيل (الأشياء المتعددة) ليس للاحتراز من أن يكون المبيع شيئاً واحداً لأنه 
حينئذ يجري عليه حكم هذه المادة بطريق الأولى فإذا باع شخص بغلة صفقة واحدة إلا أنه بين في 
البيع ثمن كل من نصفي البغلة بأن قيل ثمن نصف هذه البغلة بألف قرش والنصف الآخر 
بخمسماثة فللبائع حبس البغلة حتى يقبض جميع الثمن وليس للمشتري أن يدفع إلى البائع ألف 
قرش ويطلب منه أن تبقى البغلة عنده يوماً آخر. وما ورد في الشرح من عبارة (سواء فصل الثمن) 
ألخ لا يقصد منه الاحتراز عن البيع صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن كل مبيع لأن حكم هذه 
الملدة يجري على هذه الصورة بطريق الأولى ى) لو باع شخص عثر ياه بخمسائة رسن فللبائع 
حبس البيع حتى يقبض جميع الثمن وكذلك إذا كان بعض الثمن معجلا فللبائع أيضا حق الحبس 
فعليه إذا باع شخص أشياء متعددة صفقة واحدة وبين ثمن كل بمفرده وشرط في العقد أن ثمن 
أحد امبيعين معجل والآخر مؤجل فللبائع حبس جميع المبيع حتى يستوتي المعجل كله من الثمن ولو 
كان المعجل: من الثمن يسيراً جداً ولا يحق للمشتري أن يأخذ القسم المؤجل ثمنه من المبيع . 


#المادة #47٠‏ إعطاء المشتري رهناً أو كفيلاً بالثمن لا يسقط حق الحجبس 


8 اسن تعر ا سس مندية) لآن الرهن 

والوكالة هما توثيق للدين ونحق البائع في الاستيفاء بالفعل والتوثيق لا يقوم مقام الاستيفاء. 
«المادة 478١‏ إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق 

حبسه وني هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن 
إن حق البائع في حبس اللمبيع يسقظ بأحد عشر سبباً: 


١‏ - أن يسلم البائع المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن المعجل ولو كان البائع ولي الصغير 

؟ - أن يودعه المشتري . 

- أت يعيره إيأه 

5 - إذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع فسكت 

ه - إذا قبض المشتري المبيع بلا أذن البائع ثم أجاز البائع بعد ذلك القبض 

- أن يشتري شخص الدار التى يسكنها. 

ففي هذه الأحوال الست سقط حق البائع في حبس البيع (أنظر المادة 5/ا1) (هندية. 
خلاصة. بزازية). 

وفي هذه الأحوال الست أيضاً ليس للبائع حبس المبيع أو استرداده ليحبسه حت .يقبض 
الشمن. ففي الصورة الثالثة مثلاً لا يق للبائع أن يسترد المبيع من المشتري لحبصه في يده حتى 


حبس المبيع ب 


يستوفي الثمن بل للبائع أن يطلب ثمن المبيع من المشتري في الحال أما الآسباب الخمسة الأخرى 
التي يسقط بها حق حبس المبيع فسيجيء الكلام عليها في شرح المادة الآتية أما إذا قبض المشتري 
المبيع بغير أذن البائع صراحة أو دلالة فلا يعتبر قبضه حسب الادة (لال71). 

ويفهم من ذكر البائع بصورة مطلقة شمول البائع للأصيل والوكيل والولي فبناء عليه إذا باع 
شخص مال ولده الصغير بثمن معجل وسلم البيع إلى المشتري قبل قبض الثمن منه يسقط حق 
حبسه للمبيع وليس له استرداد المبيع لحبسه حتى يقبض الثمن «أنظر المادة )01١‏ (خلاصة). 


الافة: #وزاكه إذا"اتحال البائع إننانا يمر الميم وقبل لشت الخوالة 
باتع يحمن الم 

فقط اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يستكرد المبيع من يد 
المشتري ويحبسه إلى أن يستوني الثمن . 

وكذلك إذا أحال المشتري البائع على آخر بقبض الثمن فقيل البائع أو أدى المشتري إلى 
البائع 7 ثمن المبيع كله أو ابرأه منه كله أو أجله كله(رد المحتار) لأنه لا يبفى للبائع ف هذه الصور 
حق في مطالبة المشتري بالثمن «أنظر المادتين 599و .2»١657‏ 

ويفهم من هاتين المادتين أن حق البائع في حبس المبيع يسقط بأحد عشر سبباً 

انها قيل (أحال البائع شخصاً آخر على المشتري) لأن المشتري إذا أحال البائع على شخص 
لأخذ ثمن المبيع فعند الشيخين يسقط حق البائع في حبس المبيع وعلى ذلك تكون الأسباب التي 
تسقط حق البائع في حبس البيع أحد عشر سبباً أما عند محمد فلا يسقط ذلك في حبس 
المبيع( انقروى) ولا كان الفقهاء يرجحون قول الإمام الأعظم ولاسيها إذا شاركه فيه أبو يوسف 
فذلك وجب ترجيح قول الشيخين هنا وعدت الأسباب المسقطة للحق المذكور أحد عشر. 

«المادة 4787 في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه أن 
يسلم المبيع إلى المشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل . 

أي بي إذا كان كل الثمن مؤجلاً (هندية) مثلاً إذا باع شخص متاعاً بثمن مؤجل. ولم يطلب 
المشتري قبض البيع فحل الأجل قبض البيع فللمشتري أن يقبض المبيع قبل نقد الثمن وليس 
للبائع حبسه لاستيفاء ء الثمن أما [ إذا كان بعض الثمن حالاً وبعضه مؤجلاً فللبائع أن يحبس المبيع 
حتى يقبض الخال من الثمن. 

«المادة 00 إذا 7 حالاً أي معجلاً ثم اجل ‏ البا: م النمنء سقط حق 
0 الأجل. ” 


114 درر الحكام 


لآن تأجيل البائع فيها بعد في حكم التأجيل ابتداء فيكون قد اسقط حقه في حبس امبيع 
حسب المادة الآنفة وليس له أن يحبس المبيع إلى حلول الأجل . مثال ذلك أن يبيع شخص مالا من 
آخر بماثة قرش بثمن معجل ثم يؤجل ذلك الثمن شهرين فعلى البائع أن يسلم المبيع في الحال إلى 
المشتري على أن يقبض الثمن حين حلول الأجل وليس للبائع حبس المبيع شهرين وطلب تأخير 
المبيع حتى يقبض الثمن (بحر). 


>33 


الفصل الثالث 


في حق مكان التسليم 
خلاصة الفصل: 


-١‏ لا يشترط في البيع بيان مكان التسليم 

؟- يسلم المبيع في المكان الذي وقع فيه العقد. 

“'- إذا كان المشتري لم يعلم مكان المبيع حين الاشتراء فهو مخير بخيار كشف الحال. 

4- إذا اشترط تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه هناك أما البيع بشرط نقل المبيع إلى 
دار المشتري فهو غير صحيح . 

المادة 5+ صطلق العقد يقتضى تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود 
فيه حينئذٍ مثلا لو باع رجل وهو في اسلامبول حنطة التي في تكفورطاغي يلزم 
عليه تسليم الحنطة المرقوتة في تكفورطاغي وليس عليه أن يسلمها في اسلامبول. 


لا يشترط في عقد البيع بيان المكان الذي يسلم فيه المبيع فعقد البيع المطلق الذي "لا يبين فيه 
مكان تسليم المبيع يسلم فيه المبيع إلى المشتري في المكان الذي كان فيه المبيع حين العقد لا في 
مكان عقد البيع حتى إذا نقل البائع المبيع بلا إذن المشتري من المحل الذي كان فيه حين العقد إلى 
مكان آخر وجب عليه إعادته إلى حيث كان أما ثمن المبيع فإن كان محتاجاً إلى الحمل والمؤونة 
فيجب بيان مكان تسليمه في بيان العقد فلذلك خصصت المجلة حكم هذه المادة بالمبيع ىا سبق 
بيان ذلك في شرح المادة 778 . 

«المادة 4787 إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد 
وعلم به بعد ذلك كان مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء امضاه وقبض المبيع 
حيث كان موجوداً. 

يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع فإذا لم يبين البائع مكان المبيع ولم يكن المشتري يعلم وكان 
ظاهراً أنه لم يكن في مكان العقد ثم اطلع المشتري على مكانه فالبيع صحيح إلا أن المشتري 
يكؤن مخيراً خيار كشف الحال فله فسخ البيع وترك المبيع وله قبضه من حيث كان حين العقد بكل 
الثمن المسمى (مشتمل الأحكام). 


ا درر الحكام 


«#مادة /43781 إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل 
المذكور. 

«أنظر المادة 24184 مثال ذلك أن يبيع شخص حنطة من مزرعة له على أن يسلمها إلى 
المشتري في داره فيجب عليه تسليمها إلى المشتري في داره وكذلك إذا شرط تسليم المبيع الذي 
يحتاج إلى مؤونة في نقله إلى محل معين فيجب تسليمه هناك وأن كان يصح البيع بشرط تسليم المبيع 
ف محل معين حسب هذه المادة إلا أنه لا يصح البيع بشرط حمل المبيع ونقله إلى دار المشتري (أانظر 
شرح المادة ٠8١)(هندية)‏ ففي هذه المسألة قد تعين محل المبيع مكاناً للتسليم فاشتراط نقله إلى دار 
المشتري بعد ذلك شرط زائد ومفسد أما المسألة الى ذكرتها المجلة فليست على هذا الوجه. 


وف 


فقي مؤونة التسليم ولوازم اتمامه 

خلاصة الفصل: 

مؤونة التسليم أي كلفته النفقات التي تلزم المشتري هي -١‏ نفقة التسليم في بيع المجازفة 
؟- النفقة التى تتعلق بالشمن ”- أجرة كتابة الصك 5- النفقات التي يلزمه اداءها في بعض 
الأحوال بمقتضى العرفه والعادة (أنظر المادة ١14؟)‏ النفقات التي تلزم البائع هي -١‏ نفقة تسليم 
المبيع *- النفقة الي يكون مكلفاً بادائها ف بعضص الأحيان حسب العرف والعادة (أنظر المادة 
)2 

«المادة 4784 المصارف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري مثلاً أجرة عد النقود 

ووزنها وما اشبه ذلك تلزم المشتري وحده. 

لأن الوزن والعد من اتمام التسليم وما كان المشتري ملزماً بتسليم الثمن لزمه ما يتم به 
التسليم فأجرة العد والوزن اللذين هما من تمام تسليم الشمن يجب على المشتري أن يدفعها. 

ويفهم من اطلاق قول المجلة «المصارف المتعلقة بالثمن» أنه إذا وقع بين المتبايعين خلاف في 
جودة الشمن وزعم المشتري الجودة فالنفقة التي تصرف في سبيل ذلك تلزم المشتري «هندية» إلا أنه 
إذا قبض البائع الثمن واعاده بزعم أنه زيوف فا ينقق على وزنه وعده يلزم البائع لأن النقد من تمام 
التسليم وشرط لثبوت الرد إذ لا تثبت زيافته إلا بنقده وكذلك إذا كان شخص مديناً لآخر بدين 
غير ثمن المبيع فاراد اداء الدين فأجرة تعداد هذا الدين ووزنه تلزم المدين إلا أنه إذا ادعى الدائن 
بعد استيفائه دينه أنه استوفاه بدون عد فمصارف العد والوزن عليه لأنه بقبضه الدين اصبح في 
ضانه «ردالمحتار) . 

«المادة 4084 المصارف المتعلقة بتسلم المبيع تلزم البائع وحده مثلا أجرة 

الكيال للمكيلاات والوازن للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده. 

هذا ف المكيلات والمعدودات والمذروعات والموزونات التي م تبع جزافاً فهذه المصارف تلزم 


البائع لأن الكيل والعد والذرعٌ والوزن من متممات تسليم اللمبيع ولا كان تسليم المبيع لازماً له 
فيلزمه ما يتم به نفقة ما يكون به تسليم المبيع لازمة له «مجمع الأخبر». 


86 1 درر الحكام 


فإذا باع شخص حمل سفينة حطباً كل قنطار بعشرين قرشاً فأجرة تسليم القنطار تلزم البائع 
إلا أن العمل في زماننا جار على أخذ الأجرة من المشتري حسب النظام المخصوص وكذلك أجرة 
افراغ الحنطة في الاعدال «الأكياس» تعود على البائع وكذلك إذا اشترى ماء من السقاء بالقرية 
فصب الماء في إناء المشتري يعود على البائع «أنظر المادة 24 و يعتير في ذلك العرف «هندية» وإنما 
قيل «لم تبع جزافاً» لأن ما يباع جزافاً لا يحتاج إلى الكيل أو العد أو الوزن أو الذرع ولذلك فأجرة 
ذلك لا تلزم البائع كا سيبين ذلك في المادة الآتية. 

مصارف الدلالة ‏ إذا باع الدلال مالا بإذن؛ صاحبه تؤخذ أجرة الدلالة من البائع ولا يعود البائع 
بشيء من ذلك على المشتري لأنه العاقد حقيقة وظاهره انه لا يعتبر العرف هنا لأنه لا وجه له أما إذا كان 
الدلال مشي بين البائع والمشتري ووفق بينها ثم باع صاحب الال ماله ينظر فإن كان محرى العرف 
والعادة أن تأخذ أجرة الدلال جميعها من البائع أخذت منه أو من المشتري أخذت منه أو من الاثنين 
أخحذت منها «أنظر المادة 6»46. أما إذا باع الدلال المال فضولا لا بأمر صاحبه فالبيع المذكور موقوف 
حسب المادة 114 ويصبح نافذاً إذا أجازه صاحب المال وليس للدلال أجرة في ذلك لأنه عمل من غير أمر 
فيكون متبرعا ذطحطاوي . در المختار. رد المحتار» . 


«المادة 4594٠‏ الأشياء المبيعة جزافاً مؤونتها ومصارفها على المشتري مثلا 
لو بيعت ثمرة ة كرم جزافاً كانت أجرة قطع الثمرة وجرها على المشتري وكذا لو 
بيع أنبار حنطة حازفة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري . 

وكذا إذا بيع البصل أو الثوم أو الجزر المزروع في البستان مجازفة يلزم المشتري نفقة قلعه ولا 
يف انان لك أما إذا عاذ المبيع جزافاً في محزن فنفقة فتح بابه يلزم البائع . 

«المادة 459١‏ ما يباع محمولاً على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة 
نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها. 

وكذلك الحشيش والتبن والحنطة إذا كان عرف تلك البلدة نقلها إلى دار المشتري يتبع في 
ذلك عرف البلد يعني إذا كان عرف البلد نقل تلك الأشياء إلى دار المشتري يجبر البائع على نقلها 
إلى داره < 

هذا إذا لم يبين مكان تسليم المبيع فإذا اشترى شخص في الأستانة فح أو تبناً محمولاً على 
حمل أو بغل ولم يبين حين عقد البيع مكان تسليم المبيع يلزم البائع أن ينقل ذلك الفحم إلى دار 


المشتري لأن العرف في الأستانة جار على ذلك أما إذا عين مكان تسليم المبيع حين العقد فيجري في 
ذلك حكم المادة /ا78 . 


«المادة #7947 أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم 


مؤونة التسليم لوا 
المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والإشهاد عليه في المحكمة. 


المقصد من السندوالحجة سندالبيع أو حجته ولا يجبر المشتري البائع على أن يكتب له سند أو 
حجة بالبيع «أنظر المادة /281 إلا أنه إذا كتب المشتري سند البيع وطلب من البائع أن يقرر البيع 
بمحضر الشهود وجب على البائع أن يقرر البيع بمخضر الشهود الذي جيء هم ال حضوره وكذلك 
يجري البائع على تقرير البيع بمحضر نائب المحكمة الذي يرسل إليه لتسجيل البيع فإذا امتنع البائع 
عن تقرير البيع والاشهاد فالمجشتري يراجع الحاكم فإذا أقر البائع بالبيع بحضرة الحاكم يسجل 
الحاكم البيع وليس للمشتري أن يطالب البائع بالذهاب إلى محضر الشهود كما أنه ليس له أن يطلب 
منه أن يسلم إليه حجة المبيع القديمة التي في يد البائع فلذلك إذا باع شخص الدار التي اشتراها من 
من أن يؤدي إلى البائع الثمن حتى يسلم البائع إليه حجة البيع التي كتبت له حينم| اشترى المبيع 
وسجلت عند القاضي لكن إذا طلب من البائع صورة مصدقة من تلك الحجة يجير البائع على 
السماح للمشتري بأخذ تلك الصورة على أن تكون نفقة ذلك على المشتري 


الملئمة ١+‏ السهءء 
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الفصل الخامس 
في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع 
طالمادة 4141 المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون 
من مال البائع ولا شيء على المشتري . 


وكذلك إذا تلف المبيع في يد من سلم إليه المبيع باتفاق الطرفين ليحفظه إلى أداء الثمن فلا 
يترتب شبيء على المشتري بل ينفسخ البيع ويعود الضرر والخسارة على البائع سواء أكان المبيع منقولا 
أم عقاراً لأن المبيع ما لم يسلم إلى المشتري فهو في ضمان البائع سواء اتفق الطرفان على أن يعود 
الخسران في ذلك على المشتري أم لا وسواء أكان البيع باتاً أم مشترطاً فيه الخيار للبائع أو للمشتري 
فكم| أنه إذا تلف المبيع كله قبل قبضه تعود الخسارة على البائع فكذلك لو تلف بعضه تعود الخسارة 
فيه على البائع كما سيتضح ولا يترتب على البائع ضهان باستهلاكه للمبيع مثلا إذا باع شخص مالا 
له يساوي عشرة دنانير ذهباً بستة وندم على ذلك فاستهلك المال فليس للمشتري أن يضمن يضمن البائع 
عشرة الدنانير قيمة هذا المال لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن وبهلاكه يسقط الثمن فلا يجوز 
مع ذلك أن يكون مضموناً بقيمته لأنه لا يجتمع ضمان الثمن وضمان القيمة فعلى ذلك إذا كان 
البائع قبض ثمن المبيع وجب عليه أن يرده إلى المشتري وإذا لم يقبضه فليس له أن يطالب به «أنظر 
المادة /91). 


وتلف المبيع قبل القبض له حمس صور. 

)١(‏ أن يكون بآفة سماوية. 

(؟) باستهلاك البائع له 

(*) أن يكون المبيع بهيمة فتهلك نفسها. 

هذه الصور الثلاث المذكورة ينفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن من البائع إذا كان قد دفعه 
إليه «بزازية». 

ويتفرع على هذه المادة المسائل الآتية : 

)١(‏ إذا تلف المبيع عند من وضع المبيع عنده لحفظه إلى أداء الثمن ينفسخ البيع وتعود 
الخسارة على البائع لأن هذا الموكل بحفظه إنما يحفظه لأجل البائع فتكون يده كيد البائعم ورد 


المحتار» ٠‏ «هندية). 


ع" درر الحكام 


ا ا ا ا و 1 2.01 
مثال ذلك: إذا 0 ادل لويم 00 الملل إلى 
وتعود الخسارة على البائع . 

)١(‏ إذا أراد المشتري قبض المبيع قبل دفع الثمن فأبقاه البائع في يده حتى يدفع المشتري إليه 
النمن فدفع المشتري جانباً من الثمن ثم سرق المبيع بعد ذلك من البائع فالبيع ينفسخ ويكون 
لع برا على رد ا قبضه من امن فشا عن أن ل مز له أذ يطلب الشري يقي انين 
«أنظر شرح المادة )2 

80 إذا اشترى مهن عابرا وقبل أن يقبضه خلطه البائع بنوع آخر من الصابون بدون 
إذن المشتري ولم يبق سبيل إلى تمييز ما اشتراه مما خلط به لأن خلط المبيع على هذا الوجه بمنزلة 
الإستهلاك له ومبطل للبيع . 

(5) إذا اشترى شخص من آخر بهيمة مريضة وقال للبائع لتبق هذه البهيمة عندك فإذا 
تلفت فعلي فتلفت فتلفها على البائع . 

(5) إذا اشترى شخص من آخر بقرة مريضة من المرعى وقبل أن يقبضها قال للبائع أوصلها 
إلى دارك وسأحضر بعدئذ لأخذها فإذا تلفت فعلي فتلفت في يد البائع فتلفها عليه. 

(1) إذا اشترى شخص محلبة لبن فقال للبائع قبل قبضها أوصلها إلى داري فوقعت المحلبة 
من يد البائع وتلف اللبن فالتلف على البائع لأن القبض لم يقع 

(0) إذا اشترى #تخصن .من اند عط تحمله دابة وكان في متعارف البلد أن ينقل البائع 
المبيع إلى دار المشتري فذهب البائع بالمبيع ليوصله إلى دار المشتري فاغتصب منه أثناء ذهابه فالخسار 
على البائع لأنه بحسب المادة 54١‏ يلزم البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري في بيته جريا على العرف . 

(8) إذا تلف أحد .البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة ينفسخ البيع فإذا كان البدل الآخر في 
يد القايض يجب رده عيناً وإذا استهلك يجب رده بدلا «أنظر المادة 41 


الصورة الرابعة: أن يكون تلف المبيع و الي د 
ويلزم المشتري أن يؤدي الثمن المسمى سواء أكان البيع باتاً | و كان المشتري يرا فيه لأن المشتري 
في هذه الصورة يعد قابضاً للمبيع ىما سبق تفصيله في شرح المادة 1/0 يها إذا أتلف المشتري المبيع 
بيعا فاسدا قبل أو المشتري فيه الخيار للمشتري فيضمنه بحسب الفقرة ة الثانية من المادة 84١‏ «أنظر 
المادتين / و١1"»‏ متنا وشرحاً. 


الخامسة : اكد اديه ل 0 0 
لمتلف 3 قيمة الي رات الإتلاف ومكانه إذا ٠‏ كان المبيع قيمياً 1 إذا > كان مثلياً «أنظر المادة 


هلاك المبيع ا 


1 فعلى هذا إذا وهب البائع المبيع أو اغا قبدف] اخدمن يليم إل المتعرى لفت فى يد 
ذلك الشخص أو أودعه شخصاً آخر فاستعمله المستودع فتلف في يده فالمشتري مخير بين إبقاء البيع 
وتضمين ذلك الشخص للمبيع من غير أن يكون للشخص أن يرجع على البائع - وفسخ البيع . 

وكذلك إذا باع البائع ما باعه بيعاً ثانياً من شخص آخر قبل تسليمه إلى البائع الأول وسلمه 
إلى المشتري الثاني وتلف المبيع في يد ذلك الشخص فالمشتري الأول مخير فيبقي البيع إذا أراد 
ويضمن المبيع للمشتري الثانٍ ويسترجع المشتري الثاني ما دفعه إلى البائع وإذا كان المال الذي دفعه 
إلى البائع موود أخحذه عيناً. 

وسنذكر المسائل في تلف بعض البيع في يد البائع . 

إن تلف بعض المبيع يكون على خمسة أنحاء: 

)١١(‏ تلف بعض المبيع بآفة سماوية فإن كان ذلك وهو في يد البائع فالنقصان الذي يعرضص 
ال نقصان قدر تسقط حصته من الثمن «بزازية» ويكون المشتري حينئذ يرا فله أن 

يفسخ البيع وله أن يأخذ المقدار الباقي من المبيع بحصته من الثمن «خلاصة») ويسمى هذا الخيار 
ا تفرق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل التسليم «بحر». 

مثال ذلك: إذا باع شخص من آخر خمسين كيلة حنطة بثمن معلوم وقبض الثمن الا أنه قبل 
تسليم الحنطة تلف منها عشر كيلات فالمشتري مخير بين أن يقبض يده عن المبيع ويسترد الثمن من 
البائع وبين أن يقبل الأربعين كيلة الباقية بحم تها من الثمن لأن هلاك المعقود عليه يوجب انفساخ 
البيع وسقوط الثمن بقدر ذلك «واقعات المفتين . كفوي»). وكذلك إذا هلك مقدار من المكيلات أو 
الموزونات أو المعدودات المبيعة فالبيع ينفسخ فيالمقدار امهالك ويكون المشتري في الباقي مخيراً فله أخذه 
00 ا كل بر وت نال جرء 0 507 إذا 0 
ا 0 لخ اعرد 0 
المبيع وأن يأخذه بجميع الثمن المسمى «أنظر المادة 2174 والوصف ما يدخخل في البيع بغير ذكر كالأشجار 
والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيل والوزن «خلاصة» مثال ذلك إذا باع شخص 
طاحوناً من آخر وقبض منه الثمن وقبل أن يسلم المبيع له جاء سيل جارف فهدم الطاحون فللمشتري أن 
يقصر يده عن الطاحون ويسترد الثمن الذي دفعه. 

)١(‏ ان يتلف بعض المبيع بفعل البائع فإن كان ذلك قبل القبض تسقط حصته من الثمن 
سواء أكان النقصان العارض في المبيع ببلاك البعض نقصان وصف أم نقصان قدر فهلى أي حال 
البائع مير فله ترك المبيعم وله قبول الباقي منه بحصته من الثمن وليس للمشتري تضمّين البائع ما 
استهلكه . 

(5) أن يتلف بعض المبيع بفعل أجنبي فإن كان ذلك والمبيع في يد البائع فالمشتري مخير“فله 


أن يفسخ البيع وله أن يقبل الباقي بحصته من الثمن وأن يقبله كله ويضمن ما تلف للأجنبي فإذا 
اشترى المشتري كذا أقة أرز فقبض بعضها ولم يقبض البعض الآخر ثم ارتفعت أسعارالارز فباع 
البائع ما بقي من المبيع من آخر بثمن أغلى واستهلك الآخر ما اشتراه فالمشتري مير فله أن يضمن 
مثل الأرز للآخر وحينئذ ينفذ البيع الأول ويبطل الثاني وله أن يسترد من البائع ما دفعه إليه من 
الثمن فعلى هذا التقدير ينفسخ البيع الأول وينفذ الثاني وليس للمشتري أن يضمن البائع مثل الأرز 
لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن فلا يتوجه ضمان غيره كما وضح سابقاً (خيرية) . 

(5) أن يتلف بعض البيع بفعل المشتري فإن كان ذلك والمبيع في يد البائع كان قابضاً لما 
أتلفه بإتلافه وقابضا باقي المبيع بتعييبه له فإذا تلف باقي المبيع في يد البائع فإن كان بعد حبس 
البائع له لاستيفاء الثمن فالخسارة على المشتري وإن كان بعد الحبس فالخسارة على البائع ولا يضمن 
المشتري سوى ما أتلفه من المبيع (أنظر المادة 776) . 


(5) أن يتلف بعض البيع بفعل نفسه كما إذا كان دابة فحكم ذلك كحكم التلف بآفة 
سم|وية . 

#المادة 4545 إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا 
شيء على البائع . 


أي إذا تلف كل المبيع أو بعضه في يد المشتري أو وكيله بفعل نفسه أو تعدي المشتري أو غيره 
فإن كان قبل دفع المشتري الثمن المعجل أصبح مجبراً على أدائه وكذلك إذا اشترى شخص من آخر 
مالا فأرسل رسولاً لقبضه من البائع فقبضه الرسول وتلف في يده فالخسارة على المشتري لأن 
الرسول قبض بأمره وكذلك إذا قال شخص لآخر زن لي من هذا السمن عشرة أرطال وسلمها إلى 
أجيرك أو أجيري فبعد أن سلم البائع ذلك إلى الأجير تلف في يده فالتلف على المشتري لأن أجير 
البائع أو أجير المشتري كان وكيلاً له في قبض المبيع أما إذا قال المشتري للبائع زن لي من هذا 
السمن عشرة أرطال وارسله إلى داري مع أجيرك أو مع أجيري فوزن البائع السمن ودفعه إلى 
أجيره أو أجير المشتري فكسر إناء السمن وتلف السمن عادت الخسارة فيه على البائع لعدم وجود 
القبض (رد المحتار) . 

والفرق في المثالين أنه استعمل في الأول لفظة (تسليم) فيعتير ذلك وكالة من المشتري بقبض 
المبيع واستعمل في الثاني لفظة (الإرسال) فلا يعتبر ذلك وكالة من المشتري للأجير بقبض الثمن 
(معرب) وكذلك إذا اشترى شخص مالا ولم يكن فيه للبائع أو للمشتري خيار شرط وقبض 
المشتري المبيع بإِذن البائع أو بدون إذنه ثم أودعه المشتري البائع بعد القبض فتلفت في يد البائع 
تعود خسارته على المشتري سواء أكان الثمن معجلا أم مؤجلاً وسواء أكان للمشتري خيار رؤية أم 
خيار عيب أما إذا قبض المشتري المبيع الذي له فيه خيار شرط فأودعه بائعه مدة الخيار أو بعدها 
فالبيع ينفسخ عند الإمام أما عند الإمامين فلا ينفسخ ويلزم المشتري أدام ثمن المبيع أما إذا كان 


هلاك المبيع خف 


خيار الشرط للبائع فأودعه المشتري المبيع بعد القبض وفي مدة الخيار وتلف في يده فالبيع باطل 
بالإجماع سواء أكان التلف أثناء مدة الخيار أو بعدها (هندية). 

ويفهم من إطلاق لفظ (المبيع) أنه إذا تلف بعض المبيع بعد القبض أيضاً تعود خسارته على 
المشتري كما تعود خسارته عليه بعد قبض جميعه الا أنه إذا كان التلف بفعل البائع بعد القبض ينظر 
فإن كان للبائع حق استرداد ينفسخ البيع في المقدار الذي استهلكه ويسقط عن المشتري حصته من 
الثمن مثال ذلك إذا قبض المشتري المبيع الذي اشتراه بثمن معجل قبل أداء الثمن بدون إذن البائع 
فأتلفه البائع في يد المشتري فالبائع بهذا الإتلاف يكون قد استرد المبيع فينفسخ البيع ويسقط الثمن 
أما إذا لم يكن للبائع حق الاسترداد فيكون استهلاكه في حكم استهلاك الأجنبي فيضمن قيمة ما 
استهلكه أو مثله ولا يطرأ على البيع خلل في ذلك وعلى أبية حال يكون ما لم يتلف من ابيع مالآ 
للمشتري فإذا تلف بعد ذلك فمن مال المشتري وإذا كان هلاك باقي المبيع بجانية البائع ففيه 
التفصيلات السابقة يعني إذا كان للبائع حق الإسترداد يكون قد استرد المبيع ويسقط الثمن عن 
المشتري . 

- لاحقة - 

في الاختلاف في تلف المبيع قبل القبض أو بعده. 

)١(‏ مسألة: إذا تلف المبيع فادعى المشتري تلفه قبل القبض وادعى البائع تلفه بعده فالقول 
للمشتري لأنه منكر لضمان الثمن ومدع ببراءة ذمته (أنظر المادة 8) وتقبل البينة من أي أقامها منها 
فإذا أقام كل منهم) البينة ترجح بينة الذي يدعي الهلاك في زمن أسبق فإذا لم يبين الزمن ترجح بينة 

)١(‏ مسألة: إذا ادعى البائع أن المشتري استهلك المبيع بعد أن قبضه وقال المشتري أنه 
قبض المبيع ولكن البائع استهلكه فالقول للبائع وتقبل البينه من أيهم| فإذا أقام الإثنان البينة رجحت 
بينة المشتري . 

«المادة 7960» إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن 


وكذلك ليس له أن يطالب ببدله فيا إذا تلف أو باعه من آخر وكل هذا فيا إذا كان الثمن 
مؤجلاً وبعبارة أخرى يباع المبيع ويقسم بدله مع سائر أمواله على غرمائه حسب ديونهم لآن البائع 
بتسليمه المبيع إلى المشتري قد أبطل حق حبسه للمبيع (أنظر المادة ١4؟).‏ (شرح المجمع) خلافا 
للشافعي وله أن الثمن أحد البدلين في البيع فإذا تعذر تسليمه ثبت حق البائع في المبيع كما إذا لم 
يقبضه المشتري ومات مفلسا «شرح المجمع» والمراد من المفلس هنا الذي ليس له مال يسد جميع 
ديونه سواء أحكم الحاكم بإفلاسه قبلا أم لم يحكم «رد المحتار» . 


004 درر الحكام 


توضيح القيود: - قيل «بإذن البائع» وذلك لأن المشتري إذا قبض المبيع بغير إذن البائع ولم 
يجز البائع هذا القبض ولم يسقط حق حبس البيع ثم مات المشتري مفلساً فيها أن هذا القبض 
حسب المادة //71 ليس معتبرا فللبائع أن يسترد المبيع ويحبسه لاستيفاء الثمن. 0 

وقيل (إذا كان الثمن مؤجلا) لأنه إذا كان معجلاً فالبائع أحق بالمبيع من غيره بالإجماع (عبد. 
الحليم) والقسمة بين الغرماء وإعطاء كل غريم حصته من تركة المدين بنسبة دينه بأن يضرب دين 
كل غريم على حدة في مجموع التركة ثم يقسم حاصل الضرب على مجموع الديون فحاصل القسمة 
يكون حصة الغرماء مثال ذلك أن تكون تركة المدين بعد تجهيزه تسعة دنانير ويكون المدين مدينا 
لزيد بعشرة دنانير ولعمرو بخمسة فلم| كان مجموع الدين خمسة عشر ديناراً يضرب دين زيد العشرة 
دنانير في مجموع التركة وهي التسعة الدنانير ويقسم حاصل الضرب وهو التسعون على مجموع الدين 
وهو الخمسة عشر فحاصل القسمة وهو ستة يكون حصة زيد من التركة المذكورة وكذلك إذا 
ضربت حصة عمرو الخمسة الدنانير في التسعة التي هي مجموع التركة وقسم حاصل الضرب على 
الخمسة فالثلاثة التي تكون خارج القسمة حصة عمرو من التركة المذكورة. 


«المادة 4747 إذا مات المشتري مفلساً قبل قبض البيع وأداء الثمن كان 
بائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة يبيع 
الحاكم المبيع فيوفي حق البائع بتامه وإن بيع بأنقص من الثمن الأصلي أخذ 
البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي كالغرماء وإن بيع بأزيد أخذ البائع 
الثمن الأصلى فقط وما زاد يعطى إلى الغرماء. 


حبس البائع المبيع حتى يستوقي ثمنه جميعه وليس لسائر الغرماء أن يدخلوا 5 المبيع وهذا 
باتفاق أئمة الحنفية والشافعية لأن المبيع محبوس لاستيقاء الثمن وكا أن للبائع حق حبس ابيع 
لذلك في حياة المشتري فله ذلك بعد وفاته وكا أن المرتبن أحق من سائر الغرماء فكذلك البائع» 
وليس للبائع أن يأخذ اللمبيع على أنه ملك له لأنه ملك المشتري حسب المادة 5947 وينتقل إلى ورثته 
بعد وفاته ويتعلق به حق الغرماء (الدر المختار) . 1 

وإنها قيل (يبيع الحاكم المبيع) لأن الورثة لا يملكون التركة المستغرقة بالديون فليس لحم أن 
يتصرفوا فيها بالبيع والهبة وصار بيع التركة من وظائف القاضي وإذا باع الورثة التركة فللغرماء 
نقض البيع (خيرية) أما إذا باع القاضي التركة ببدل المثل فليس للغرماء نقض البيع . 

والمقصود من «بدل المثل» قيمته الحقيقية فعليه لا يجوز للقاضي أن يبيع التركة بغبن فاحش 
«نور العين». 

«المادة 47910 إذا قبض البائع الشمن ومات مفلساً قبل تسليم المبيع إلى 


هلاك المبيع 28> 


المشتري كان المبيع أمانة في يذ البائع وفي هذه الصورة يأخذ المشتري المبيع ولا 
يزاحمه سائر الغرماء . ش 

يعني لا يدخل المبيع فيها يقسم بين الغرماء لأنه لا حق للغرماء فيه لكونه ليس معدوداً من 
التركة (رد المحتار) أما إذا تلف المبيع قبل قبض المشتري له فيجري فيه حكم المادة 7417 لأنه في 
هذه الحال ليس للبائع حبس المبيع وهو في قيد الحياة وعليه تسليمه إلى المشتري بطلبه فيكون 
للمشتري حق أخذه بعد موته. 


اللا 


فيا يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر 


خلاصة الفصل: 

أولاً - إذا سمي الثمن فالمال الذي يقبضه المشتري ويأخذه يكون في ضمانه. 

ثانياً - إذا لم يسم الثمن يكون أمانة في يد المشتري . 

سوم النظر: المال الذي يقبض لينظر إليه ويرى أمانة. ' 

«المادة 4544 ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو أن يأخذ المشتري 
من البائع مالا على أن يشتريه مع تسمية الثمن فهلك أو ضاع في يده فإن كان 
من القيميات لزمت عليه قيمته وإن كان من المثليات لزم عليه أداء مثله للبائع 
وأما إذا أخذه بدون أن يبين ويسمى له ثمنا كان ذلك المال أمانة في يد المشتري 
فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد مثلاً لو قال البائع للمشتري ثمن هذه 
الدابة ألف قرش إذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها المشتري على هذه 
الصورة ليشترمها فهلكت الدابة في يده لزم عليه أداء قيمتها للبائع وأما إذا لم يبين 
الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فإن أعجبتك فاشترها وأخذها المشتري على 
أنه إذا أعجبته يقاوله على الثمن ويشتربها فبهذه الصورة إذا هلكت في يد 
سواء أكانت تسمية الشمن حقيقة أم حكمية وسواء أكان المال الذي سلم إلى المساوم الطالب 
الشراء عين المال المساوم عليه أم كان مالا آخر سلم إلى المساوم على ظن أنه المال المساوم به وكا أنه 
يجب الضمان فيا إذا تلف المال ف يد المساوم كذلك يجب الضمان على ورثته في) إذا استهلكوه بعد 
وفاة مورئهم ويجب الضمان في ذلك لو اشترط عدمه ولو كان المساوم وكيلاً بالشراء ويضمن أولئك 


2 درر الحكام 


قيمة المأل. المسناوم به إذا كان قيمياً ولو تجاوزت القيمة التمن المسمى ويضمتون متله إذا كان مثليا 
أما إذا استهلك الشخص الذي استلم المبيع ما استلمه مساومة أو أتلفه في حياة البائع وقبل رجوعه 
فعليه أداء الثمن المسمى لأن استهلاكه لذلك المال يدل على قبوله البيع (رد المحتار) والفرق بين 
استهلاك المشتري والوارث أن العاقد هو المشتري فإذا استهلكه كان راضياً بإمضاء عقد الشراء 
بالثمن المذكور بخلاف ما استهلكه وارثه لأن الوارث غير العاقد بل العقد انفسخ بموته وبقي أمانة 
في يد الوارث فيلزمه القيمة دون الثمن. 

وتسمية الثمن حقيقة أن يقول البائع للمشتري أن ثمن هذه الدابة ألف قرش فخذها إذا 
رغبت فيها فيأخذها المشتري قائلا سأشتريها إذا أعجبتني . 

وتسمية الثمن حكباً كأن يسمي أحد المتساومين الثمن ويظهر من الطرف الآخر ما يدل على 
رضاه بالثمن (رد المحتار) . 

مثال ذلك: أن يقول البائع أن ثمن هذه الدابة ألف قرش فإذا أعجبتك فاشترها فتسلم 
ويسلم البائع إلى المشتري تلك الدابة على وجه الشراء استناداً على كلامه المذكور بدون أن يصرح 
المشتري بالقبول إذا أعجبه أو أن يقول المشتري سآخذ هذه الدابة فإن أعجبتني اشتريتها بألف 
فرق كا يأخحذ البائع شيعا صراحة إلا أنه سلم الدابة إلى المشتري (رد المحتار) فلذلك إذا أخذ 
شخص مالا على جهة سوم الشراء فقال البائع للمشتري إن ثمن هذا المال عشرون قرشا فقال 
المشتري كلا بل آخذه بعشرة فروش فأخذ المشتري ذلك المال قبل أن يقبل البائع بيعه بعشرة 
قروش ثم استهلكه فيلزم المشتري أن يدفع العشرين فرشا بناء على العرف لكن القياس يوجب 
ضمان القيمة (هندية) وإذا رجع البائع قبل قبول المشتري البيع أو مات أحد الفريقين قبل أن يقبل 
المشتري في المال الذي قبض على سوم الشراء يفسخ البيع «أنظر المادة 2187 حتى إذا استهلك المال 
اله وجب عليهم دفع بدله ولا يعتبر استهلاك هذا المال إجازة للبيع وكذلك إذا سلم 

شخص إلى آخر مالا لم يبعه منه على ظن أنه هو الذي باعه منه فتلف المال في يد المشتري فالمشتري 

يضمن قيمة ذلك المال لأنه قبضه على وجه البيع «طحطاوي) . 


وكذلك إذا أخذ المشتري المال على سوم الشراء مع تسمية الثمن ثم قال سأنظر إلى المال أو 
أريه غيري فلا يسقط بهذا الكلام الأخير الضمان الذي يلزم (بزازية) وإذا اشترط طالب الشراء أي 
المساوم أو البائع حين القبض ألا يلزم المشتري ضمان فيا إذا تلف المبيع فلا يعتبر ذلك الشرط 
ويكون المشترى ضامنا «رد المحتار. مؤيد زاده» (أنظر شرح المادة 47) وكذلك إذا كان المساوم 
وكيلا بالشراء فأرى موكله المال فلم يقبل به ورده إلى الوكيل فتلف المال في يده توجه الضمان عليه 
فإذا كان الموكل أمره بالمساومة رجع عليه الوكيل وإلا فلا لأن الأمر المطلق بالشراء لا يتناول الأمر 
بالأخذ على سوم الشراء أما إذا لم يسم الثمن أو سماه إلا أن المساوم لم يأخذ المال للشراء بل ليراه أو 
ا عي ع ام اود ار ني ل 
4 والحاصل أنه إذا سمي أحد المتعاقدين الثمن في سوم الشراء وقبل الآخر صراحة أو دلالة ثم 


سوم الشراء وسوم النظر خ2 


تلف المبيع وجب الضمان على المشتري أما إذا لم يسم المتعاقدان الثمن أصلاً أو يسم البائع فلم 
برض المشتري بذلك وأخذه على سوم النظر برضا البائع ثم تلف المبيع فلا يلزم الضمان وجاء في 
(رد المحتار) قال له هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال هاته أنظر إليه أو أريه غيري فأخذه على هذا 
وضاع لا شيء عليه وعلى هذا إذا قال البائع هذا المال بعشرين قرشاً فقال المشتري أخذته بعشرة ثم 
تلف المال في يده فعليه أن يؤدي قيمة ذلك المال تماماً (بزازية) . 


وكذلك إذا أخذ شخص كأساً من حانوت الزجاج بدون تسمية على أن ينظر إليه أو يريه 
غيره فيشتريه إذا أعجبه فوقعت الكأس من يده وكسرت كتوساً أخرى فلا يلزم ضهان تلك الكأس 
لأنه أخذها على سوم النظر باذن البائع من غير تسمية للثمن إلا أنه يضمن الكثوس الأخرى سواء 
أذكر ثمن الكأس أم لا (أنظر المادة 5؟4) وأما إذا أخذ ذلك الشخص الكأس بغير اذن صاحب 
الحانرت فيضمن وإن لم يبين الثمن ىا لو بين كأن يسأل الشخص صاحب الحانوت عن ثمن 
الكأس فيقول صاحب الحانوت بعشرة قروش فيقول الشخص ساخذه وأرفعه فيقول صاحب 
الحانوت خذه وارفعه فيأخذه فبحسب هذه المادة يكون ضامناً للكأس وللكئوس الأخرى (أنظر المادة 
١‏ كذلك إذا سلم شخص ماله إلى الدلال ليبيعه فترك الدلال ذلك لشبخص يريد شراءه فضاع 
ينظر فإذا سمى الثمن يضمن الشخص قيمته وإذا لم يسم لم يضمن إذا كان الدلال مأذونا بتسليم 
المال إلى الطالب على سوم الشراء فلا شيء على الدلال (أنظر المادتين 4١‏ و5184١)‏ وإذا لم يكن مأذوناً 
يضمن (فتاوى ابن نجيم) «هندية». 


في تعدد الأموال التي تؤخذ على سوم الشراء: 

إذا أخذ شخص ثلاثة أمتعة على سوم الشراء ليشتري واحداً منها وسمى الثشمن فهلكت 
جميعها جملة أو على التعاقب ول يدر أيها تلف أولاً وأيها تلف ثانياً ضمن الشخص ثلث بدل الأمتعة 
الثلائة لأن واحدا منها مقبوض على وجه السوم (بزازية) مثال ذلك أن يأخذ شخص من آخر ثلاثة 
أثواب على أن ثمن أحدها ثلاثون ديناراً والثاني عشرون والثالث عشرة فتتلف الأثواب الثلاثة جملة 
أو على التعاقب ولم يعلم أيها تلف قبل سائرها فيضمن الشخص عشرين ديناراً ثلث الستين التي 
هي مجموع أثان الأثواب الثلاثة وأما إذا علم أيها تلف قبل الباقي فيضمن المساوم الذي تلف أولاً 
ويكون الباقي أمانة وإذا تلف ثوبان ولم يعلم أيهما تلف اولاً فيضمن نصف بدما والثالث أمانة يرد 
إلى صاحبه وإذا طرأ نقصان على قيمة ما هو أمانة بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن المساوم شيئاً (رد 
المحتار) . 


«المادة 4744 ما يقبض على سوم النظر وهو أن يقبض مالا لينظر إليه أو 


ليريه لآخر سواء "أبين ‏ ثمنه أم لا فيكون ذلك امال أمانة في يد القابض فلا 
يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد. 


ىا درر الحكام 


(أشباه. رد المحتار) (أنظر شرح المادة السابقة والمادة 4/ال) لأن المشتري قد أخذ ذلك على 
وجه الأمانة لا على وجه السوم أي سوم الشراء أما إذا استهلك القابض ذلك المال فيضمن بدله 
(رد المحتار) «أنظر شرح المادة 2417 ولذلك إذا نظر شخص إلى الخل الذي يريد شراءه فرعف 
وسال الدم من أنفه في زق الخل فقذر الخل فان كان نظره بأمر صاحب الخل فلا يضمن (الخانية) . 


/لا7 


«في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول» 


الخيارات جمع خيار وقد سبق تعريفه في المادة ١١‏ وتقسم خمسة تقاسيم التقسيم الأول 
باعتبار النوع وتحته : 

)١(‏ خيار الشرط (7) خخيار وصف البيع (7) خيار النقد (4) خيار التعيين (0) خيار الرؤية 
(7) خيار العيب (7) خيار الغبن والتغرير وهذه الخيارات السبعة قد ذكرت في المجلة وبينت 
أحكامها (8) خيار وصف الثمن. «أنظر شرح المادة /6141. (4) خيار القبول. «أنظر شرح المادة 
0)©) خيار العيب في الثمن «أنظر شرح المادة “2747 )١1١(‏ خيار كشف الحال. «أنظر شرح 
المادتين 7١177‏ و27518. )١7(‏ خيارتكشف الحال. «أنظر شرح المادة 2717 (17) خيار تفرق الصفقة 
بظهور المبيع ناقصاً «أنظر شرح المادة 2777 )١4(‏ خيار تفرق الصفقة بهلاك بعض البيع قبل 
القبض «أنظر شرح المادة 07147 )١6(‏ خيار الكمية «أنظر شرح المادة 774» )1١7(‏ خيار 
الاستحقاق «أنظر شرح المادة )١09( 0١‏ خيار الخيانة. «أنظر شرح المادة )١18( .»75٠‏ خيار 
إجازة عقد الفضولي «أنظر شرح المادة 077/8 (14) خيار ظهور المبيع مستأجراً «أنظر شرح المادة 
)٠١(‏ خيار التغرير الفعلي يعني إذا ثبت أن البائع غرر بالمشتري فعلاً فالمشتري عير عند 

مثال ذلك: إذا ربط البائع ضرع بقرته ولم يحلب لبنها حتى تجمع ليغر به المشتري فيظن أن 
البقرة كثيرة اللبن فاغتر المشتري فاشترى البقرة ظاناً أنها كثيرة اللبن فالبائع قد غر المشتري في هذه 
الصورة فعلا فعند أبي يوسف والشافعي ومالك يكون المشتري مخيراً فعلى قول أبي يوسف يرد البقرة 
وقيمة اللبن الذي احتلبه من البقرة وعلى قول مالك والشافعي يرد البقرة فقط وصاع تمر عوضاً عن 
اللبن أما أبو حنيفة فلا يرى له رد البقرة بل يمسكها ويرجع بنقصان الثمن. 

(1؟) خيار ظهور المبيع مرهوناً. «أنظر المادة 77(.6741) خيار عيب الشركة وهو كما لو باع 
فضولي كل الال المشترك مشاعا بين اثنين فأجاز أحد الشركاء وفسخ الآخر فالبيع نافذ في حصة 
المجيز ومنفسخ في حصة الفاسخ فالمشتري مخير في هذه الصورة فإن شاء أخذ حصة المجيز بحصتها 
من الثمن وإن شاء ترك تلك ويسمى هذا الخيار خيار عيب الشركة «رد المحتار. بزارية». 


- التقسيم الثاني - 


باعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين وتحته ثلاثة أنواع الأول الخيار الذي يثبت للمتعاقدين كليهما 


١ 5848‏ درر الحكام 
وهو::(١)‏ خير الشرط.١؟»‏ خيار النقد «"» خيار التعيين «5) خيار الغبن والتغرير «6» شخيار 
القبول «5”» خيار إجازة عقد الفضولي . 

الثاني : الخيار الذي يثبت للمشتري فقط وهو: »١«‏ خيار وصف المبيع «؟2 خيار الرؤية «7» 
خيار العيب «5» خيار كشف الحال «5» خيار تكشف الحال «5» خيار تفرق الصفقة بظهور المبيع 
ناقصاً «7» خيار تفرق الصفقة مهلاك بعض. المبيع قبل القبض (8» خيار الاسححتان «9). خيار 
الخيانة م »2 خيار ظهور المبيع مستاجراً )١١(‏ خيار ظهور المبيع رفوا : 

الثالث الخيار الذي يثبت للبائع فقط وهو خيار الكمية «؟”) خيار وصف الثمن (9“) خيار 
العيب في الثمن. 

باعتبار التوقف على الاتفاق وعدمه فيكون نوعين الأول المتوقف على الاتفاق وهو )١(‏ خيار 
الشرط (؟) خيار وصف البيع «7» خيار وصفم الثمن «5» خيار التعيين. 


الثاني: الذي لا يتوقف على الاتفاق وهو )١(‏ خيار الرؤية (؟) خيار العيب (خيار الغبن 


والتغرير) (5) خيار القبول (0) خيار كشف الحال (8) خيار تكشف الحال (7) خيار تفرق الصفقة . 


بظهور المبيع ناقضاً (4) خيار تفرق الصفقة بهلاك بعض البيع قبل القبض (1) خيار الكمية ( )2 
خيار الاستحقاق )١١(‏ خيار الخيانة «؟١غ»‏ بخيار ظهور المبيع مستأجراً 21 خيار ظهور المبيع 
رعو )»١5«‏ خيار إجازة عقد الفضولي. 
- التقسيم الرابع - 
باعتبار كونه موروثاً وعدمه فيكون نوعين الأول: يورث وهو »١١‏ خيار الوصف 25١‏ خيار 
التعيين 67 خيار العيب. 
الثاني : مالا يورث وهو »١١‏ خيار الشرط «؟©» خيار الرؤية «6 خيار الغبن والتغرير. 
- التقسيم الخامس - 
باعتبار الأجل وهو على نوعين: الأول: ما له أجل وهو )»١١‏ خيار الشرط 250 خيار النقد 
الثاني : ما لا أجل له وهو »١١«‏ خيار الوصف «”») خيار الرؤية و“ خيار الغبن والتغرير هذا 
وتقسيم الخيارات على هذا الوجه هو من خواص هذا الكتاب. 


>24 


الفصل الأول 
في بيان خيار الشرط 
إن إضافة (خيار) إلى «الشرط» من إضافة السبب إلى المسبب لأن سبب هذا الخيار هو 
الشرط وهو أن يكون صاحب الخبار أي الذي اشترطه له الخيار في أصل العقد مخيراً في قبول العقد 
ورده ويمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد الصلة يعني مع أن حكم البيع إخراج المبيع من ملك البائع 
وإدخاله في ملك المشتري يمنع الخيار خروج المبيع من ملك البائع . 
والعلة نوعان, الأول: العلة العقلية وهي ما لا يجوز تأخير الحكم وتراخيه عنها:كالسواد مع 
الاسوداد فإذا وجدت العلة العقلية وجب الحكم بمعلولها كالصبغ مثلا فانه علة للاصطباغ فإذا وجد 
الصبغ وجد الاصطباغ بدون تراخ ولا يكون حصول الصبغ في زمن والاصطباغٌ في زمن آخر. 
النوع الثاني: العلة الشرعية كعلة البيع في الملك والحكم في هذه العلة وإن لم يجر تخلفه عن 
العلة إل أنه يجوز تراخيه وتراخي الحكم ينشأ عن موانع وهي أنواع : 
١‏ - ما بمنع انعقاد العلة كإضافة البيع إلى الحر من بني آدم فالبيع هذا لا ينعقد لآن اخخر 
ليس محلا للبيع ولا ينعقد البيع إلآ فيا كان محلا للبيع . 
5< نا ينع مام العلة كإضافة البيع إلى مال الغير فإذا كان المبيع للغير فلا يكون البيع فيه 
نافذاً بل موقوفا. 
* - ما يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة كخيار الشرط فانه يمنع ثبوت الحكم أي يمنع 
خروج المبيع من ملك البائع «فتح القدير» . 
؛ - ما يمنع تمام الحكم بعد ثبوته كخيار الرؤية. 
ه - ما يمنع لزوم الحكم كخيار العيب (مجمع الأخبر). 
وخيار الشرط ليس خاصاً بالبيع بل يجري في الإقالة 'والقسمة وتسليم الشفعة بعد الطليين 
والمزارعة والمساقاة والإجارة والصلح عن مال أي يجري في كل العقود اللازمة التي تقبل الفسخ 
وكذلك يجوز شرط الخيار في الرهن للراهن وني الكفالة النفسية والمالية للكفيل وني ا حوالة للمحال 
له والمحال عليه أما في الصلح عن قتل العمد الذي يلزم فيه القصاص فلا يجري فيه خيار الشرط 
لأنه يحتمل الفسخ وكذلك الإبراء والوكالة والوصيةوالهبة والإقرار والعارية والوديعة والنكاح والطلاق 
واليمين والنذر والمرتمن في الرهن فخيار الشرط في كل ذلك غير صحيح أي أن الخيار المشروط في 
ذلك لا حكم له فالإبراء والوكالة تر ا ا 
بيع الصرف والسلم وعلى ذلك إذا أبرأ الدائن مدينه على أن يكون له الخيار في ذلك كذا يوما 
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فالإبراء صحيح والشرط باطل وكذلك في الإقرار بشرط الخيار إذا صدق المقر له فلا يكون لهذا 
الإقرار لأن الإقرار إخباريقبل الخيار. 


استثناء : إذا أقر المقر عقد الإقرار الذي فيه خيار رجع الإقرار إلى البيع وكان الإقرار 
نينا (أنظر المادة )1١‏ أما إذا لم يصدق المقر له الخيار في البيع فالمقر مكلف بإثبات الخيار (بحر. 
رد المحتار. الدر المنتقى ) 


#المادة »٠١‏ يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة 
لكل من البائع والمشتري أو لأحدهما دون الآخر. 


وكا يجوز شرط الخيار للبائع أو للمشتري أو لكليههما يجوز شرطه لأجنبيٍ ويجوز خيار العو 
في البيع سواء كان صحيحاً أم فاسداً قبض فيه المبيع وسواء كان البائع أصياكٌ أم وكيا أم مدا 

أو كانت مدة الخيار يوماً أم يومين أو ثلاثة أم أكثر وبعبارة أخرى إن مدة الخيار التي يتفق عليها 
معتبرة مهما بلغت من الأيام . 

وقد أطلقت المجلة المدة إشارة إلى ذلك لكن عند الإمام لا يجوز أن تزيد مدة الخيار عن 
ثلاثة أيام فإذا اشترط زيادة عن ذلك فسد البيع وعند مالك والصاحبين يجوز أن تكون مدة الخيار 
كا يتفق عليها كالأجل في البيع بالثمن المؤجل ويرى أن المجلة قد اختارت قول الإمامين لكن في 
بيع ما يسرع إليه الفساد إذا شرطت مدة لا يبقى معها المبيع على حاله يؤمر المشتري فأما أن يفسخ, 
البيع ويرد المبيع إلى البائع وأما أن يقبض المبيع حتى لا يتلف (أنظر المادة )"١‏ فعلى ذلك إذا قبض 
المشتري المبيع فا لم يجز البيع ويتلف المببع في يد المشتري فلا يلزم المشتري أداء الثمن المسمى في. 
مدة الخيار. مثال ذلك إذا شرط المشتري الخيار شهرا في اللحم الذي شراه فيجري ذلك على 
القاعدة السابقة . 

وخيار الشرط ثابت بالسنة والدليل العقلي أما السنة فإن حبان بن منقذ شكى إلى النبي يكل 
الضرر في البيع فقال له النبي 7 يك (قل لا خلابة وإذا. بعت بيعاً فأنت بالخيار) والخلابة الخديعة وأما 
الدليل العقلي فهو أن الإنسان محتاج إلى التأمل والتفكر فييها يشتريه ويبيعه حتى لا يضر في ذلك ولا 
يكون ذلك إلا بخيار الشرط (فتح . عناية). 

تقسيم خيار الشرط: ينقسم خيار الشرط بأربعة اعتبارات الأول باعتبار المشروط له وذلك 
أربعة أنواع : 

١‏ - اشتراط الخيار للبائع وحده. 

؟ - للمشتري وحده. 

* - للبائع والمشتري معاً. 

- للأجنبي . 


بيان خيار الشرط كا 


والصور الثلاث الأولى سيأتي تفصيلها في المواد الآتية أما الرابعة فتفصل في شرح المادة التالية 
ومثاها أن يقول البائع بعت هذا المتاع بكذا قرشاً إذا رضي بذلك فلان في مدة كذا يوماً ويقبل 
المشتري البيع فالخيار في هذه الصورة شرط لأجنبي والبيع صحيح وإذا رضي الأجنبي أصبح البيع 
لازماً وإذا لم يرض ينفسخ البيع وإذا لم تعين المدة لا يكون البيع صحيحا. 


التقسيم الثاني باعتبار المدة وتحته أربعة أنواع وهي : 

١‏ - اشتراط الخيار مدة بأن يشترط أحد المتبايعين الخيار من غير توقيت أو تأييد كأن يقول 
أنت مخير. 

؟ - اشتراط الخيار مؤبداً كأن يبيع ويشتري فيحن نالا مشترطا لها الخيان أنذا. 

8 - أن يشترط الخيار موقتاً بوقت مجهول كأن يشترط بضعة أيام بدون أن يبين عددها أو إلى 
هبوب الريح أو حضور فلان من سفر ففى هذه الصور الثلاثة البيع غير صحيح بالإتفاق لأن مدة 
الخيار يجب أن تكون معلومة وإلى ذلك أشارت المجلة بقولها (مدة معلومة) وعند مالك يجوز 
وتضرب له مدة كمدة خيار مثله في العادة مع ظاهر قول أحمد بصحتها ومع قول ابن أبي ليل 
بصحة البيع وبطلان الشرط أما إذا لم يشرط الخيار أثناء العقد بل قال أحد المتبايعين للآخر بعد 
انتهاء العقد أنت مخير من غير تعيين مدة الخيار فلا يطرأ خلل على صحة البيع إلا أنه يثبت الخيار 
في ذلك المجلس فقط (أنظر المادة 00). 
أيام ينقلب البيع إلى الصحة عند الإمامين «أنظر المادة 1؟7). 


؛ - أن يشترط الخيار مدة معينة والعقد مع هذا صحيح (معرب) 


التقسيم الثالث باعتبار زمان الشرط وتحته ثلاثة أنواع . 

١‏ - وقوعه أثناء العقد كأن يقول البائع بعتك هذا المال على أن أكون مميراً حمسة أيام فيقول 
المشتري اشتريت فهذا النوع من الشروط صحيح ومعتبر. 
الصور الماضية في التقسيم السابق فإذا قال أحد التبايعين للآخر بعد أن وقع العقد بلا خيار قد 
خيرتك في البيع أسبوعاً ثبت بذلك خيار الشرط وكذلك إذا باع شخص من آخر مالا بمائة قرش ثم 
قال البائع بعد ذلك للمشتري لي عندك مالي أو المائة القرش فعند الإمام الثالث يعد ذلك خيار 
شرط أي يكون البائع بقوله هذا قد شرط الخيار للمشتري . 

. اشتراط الخيار قبل العقد وهذا لا حكم له فإذا قال شخص لآخر خيرتك في البيع‎ - ٠7 
الذي سنعقده ثم وقع بينهما العقد مطلقاً أي بغير اشتراط الخيار فلا يثبت بذلك خيار.‎ 
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التقسيم الرابع باعتبار المحل وتحته أربعة أنواع : - 

١‏ - أن يكون في البيع الصحيح فالخيار في ذلك صحيح على أية حال. 

؟ - أن يكون في البيع الفاسد ولا يثبت بذلك خيار إلا بعد القبض لأن البيع الفاسد لا 
حكم له قبل القبض ومن إطلاق المسألة يفهم أن الخيار يثبت في البيع الفاسد بعد العقد (أنظر 
المادة 14) ويرد علينا الإعتراض الآتي وهو أن البيع الفاسد مستوجب للفسخ ذاتاً فم| فائدة الخيار 
فيه والجواب أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أو له وللمشتري فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع فلا 
يدخل المبيع في ملك المشتري لكن لولا الخيار لم يدخل في ملكه بقبضه. 

0 

: - أن يكون في , بعض المبيع ويكون ذلك صحيحاً في الصور الآتية. 

الأولى: أن يكود في بعض مال واحد من الأموال القيمية فهذا صحيح فصل الثمن أو لم 
يفصل لأنه لا تفاوت بين أجزاء المال القيمى الواحد مثال ذلك أن يقول شخص بعت هذه الفرس 
بألف قرش على أن لي الخيار في ضمنها فالخيار في النصف والبيع صحيحان ويلزم البيع في النصف 
الآخر. 

الثانية : : في الأموال المثلية الخيار في بعض ذلك صحيح إذا لم يعين ما فيه الخيار كما أن البيع 
صحيح أيضاً فصل الثمن أم لم يفصل لأنه لا تفاوت بين أجزاء المثليات مثال ذلك أن يقول 
شخص لآخر بعتك هذه الخمسون كيلة حنطة على أن لي الخيار في نصفها فيقول المشتري اشتريت 
أو قبلت فالبائع يكون مخيراً في نصف المبيع أي في الخمس والعشرين كيلة حنطة فإذا كان ثمن 
المبيع معلوماً فيكون ثمن نصفه معلوماً والشيوع لا يمنع الصحة والجواز وكذلك إذا قال المشتري 
اشتريت هذه الخمسين كيلة حنطة على أن لي الخيار في نصفها فالمشتري مخير في النصف. 

وإن كان في ذلك تفريق الصفقة فيا لو استعمل صاحب الخيار خياره وفسخ خ البيع في البعض 
إلا أنه بقبول الطرف الآخر لهذا الشرط حصل التراضى . 

- في بيع مالين من الأموال القيمية إذا عين ثمن المال الذي شرط فيه الخيار فالبيع والخيار 
صحيحان مثال ذلك إذا قال البائع أن ثمن هذا الحصان الأدهم عشرة دنانير وهذا الأبلق ثانية وقد 
بعتهها على إن لي الخيار خمسة أيام في الأبلق فقبل المشتري فالبيع والخيار صحيحان. 
ولا البيع في مثل ذلك صحيحان لأن المبيع والثمن مجهولان. 

- إذا فصل ثمن المالين من الأموال القيمية إلا أنه لم يعين المال الذي هو محل الخيار فالبيع 
فاسد لأن المبيع في هذه الصورة يبقى مجهولاً. 


بيان خيار الشرط اواحكا 


+ فيها إذا كان المبيع مالين من الأموال القيمية وعين محل الخيار فيههما لكن لم يفصل الثمن 
فالبيع في ذلك فاسد لجهالة الثمن لأن ما يشرط فيه الخيار يكون كالخارج من البيع والداخل هو 
المبيع الآخر فإذا لم يعلم ثمن المبيع الداخل في البيع فلا يصح البيع (أنظر المادتين ٠٠١‏ و8””) 
وقد جاء في مجمع الأمر (ولن يكونا معلومين إلا بالتفصيل) . 


«المادة 40١‏ كل من شرط له الخيار في البيع يصير تيراً بفسخ البيع في 
امه لفن ايفان 


المخير خيار شرط أما أن يكون البائع أو القرى أو كليهن او وكليهنا أن وصيهنا أو أحميا' 

والمقصد من مدة الخيار أن صاحب الخيار له فسخ البيع هذه المدة لكن يشترط فسخ البيع في 
مجموع المبيع وتبليغ ذلك إلى الطرف الآخر إذا لم يكن مانع فإذا أراد المشتري رد المبيع الذي اشتراه 
وقبضه فمؤونة رده عليه. 

توضيح القيود : 

إذا كان صاحب الشرط وكيلاً أو وصياً فله فسخ البيع بخياره ولو كان قد باع المال بأزيد من 
قيمته أو اشتراه. بأنقص (هندية) . 

وإذا شرط الخيار للأجنبى ثبت له الخيار استحساناً وللمستنيب أيضاً أي البائع أو المشتري 
وجه الاستحسان أن يثبت له ابتداءً ثم للغير نيابة تصحيحاً لتصرفه لو شرط لجيرانه أن عد أسماءهم 
جاز وإلا فلا. (مجمع الأنبر) فإذا شرط أحد المتبايعين الخيار لأجنبى ثبت الخيار للأجنبي وله أيضا 
من غير حاجة إلى التصريح بثبوت ذلك له وللأجنبي ولا يجب على الأجنبي مراعاة المصلحة 
لشارطه من فسخ أو إجازة بل أن يفسخ أو يجيزوإِنْ كرهه وليس للشارط له عزله ولا له عزل نفسه 
لأنه تمليك على الأصح لا توكيل (باجوري) . 

ولشرط الخيار للأجنبي ثلاث صور: 

الأولى: أن يجيز النائب ويوافق المستنيب على ذلك فيكون البيع لازماً. 

الثانية: أن يفسخ أحدهما ويجيز الآخر ويرفع خيار الشرط فالسابق من الفسخ أو الإجازة 
المعتير والأخير لا حكم له «أنظر المادة .)»61١‏ 

الثالثة: أن يفسخ المستنيب في اللحظة التي أجاز فيها النائب أو بالعكس فيرجع جانب 
الفسخ لأن الخيار شرع له فجانبه أولى «أنظر المادة 257 قيل في «جميع المدة» فإذا شرط الخيار 
خمسة أيام فصاحب الخيار مخير في هذه الأيام كلها وعند الإمام لا ينتهي الخيار قبل انقيضاء الخامس 
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الخيار إذا شرط إلى الليل لم يدخل الليل في الخيار مع قول أبي حنيفة أن الليل يدخل في ذلك الأول 
فيه تشديد والثاني فيه تخفيف وتوسعة . 

ويجب أن يكون الفسخ أو الإجازة في كل المبيع فلا تجوز الإجازة في بعض البيع والفسخ في 
بعضه الآخر فيا بيع صفقة واحدة واشترط فيه الخيار أي لا يكون حكم للإجازة أو الح ويبقى 
الخيار على حاله سواء أكان صاحب الخيار البائع أم المشتري أو كان المبيع والخدا أم متعددا أو كان 
ون أم غير مقبوض لأن خيار الشرط مانع لتام الصفقة فالإجازة على هذا الوجه في بعض 
المبيع توجب تفريق الصفقة قبل تمامها وهذا غير جائز أما بعد التام فجائز «هندية». 


لوكت اك وسار ان حوره 
ا 5 غيراً فى الع هيانعب 77 النقض باطل «هندية , 50-6 

قلنا (يشترط علم الطرف الآخر بالفسخ) لأن صاحب الخيار إذا فسخ الخيار بالقول فعند 
الطرفين يجب علم الطرف الآخر بالفسخ في مدة الخيار فإذا فسخ من له الخيار في البيع ومضت مدة 
الخيار بدون أن يعلم الطرف الآخر بذلك لزم البيع علم الطرف الآخر بعد انقضاء المدة أم م 
يعلم (در المختار. رد المحتار) . 

وكذلك إذا فسخ صاحب الخيار البيع في غياب الطرف الآخر فهذا الفسخ كأن لم يكن لأنه لم 
يعلم الطرف الآخر به فإذا أجاز البيع كانت إجازته صحيحة. 


أما إذا علم الطرف الآخر بالفسخ قبل انتهاء مدة الخيار فقد تم البيع (خلاصة) وإذا اشترى 
شخص مالا على أنه مخير فيه ثلاثة أيام ناسين البائع ليكون البائع عاجزا عن فسخ البيع في هذه 
المدة فالحيلة أن يرفع الأمر إلى الحاكم لينصب وكيلا للبائع يرده عليه إذا أراد الفسخ وعند الإمام 
الثانٍ يصح الفسخ القولي بدون علم الطرف الآخر وليس في المجلة ما يدل على ترجيحها أحد 
هذين القولين المختلفين وكذلك يجري هذا الاختلاف في خيار الرؤية أما الفسخ الفعلي فيجوز 
بدون أن يعلم الطرف الآخر وذلك كأن يكون البائع ميراً فيبيع المبيع من آخر في مدة الخيار أو يؤجره 
فالبيع بذلك ينفسخ وإن لم يعلم بذلك المشتري لأن بيع البائع للمبيع أو إيجاره دليل على استبقاء المبيع في 
ملكه وكذلك المشتري إذا كان مخيرا وتصرف في الثمن الذي يكون عينا تصرف الملاك ينفسخ البيع مالم 
يكن مانع من الفسخ وموانع الفسخ : )١(‏ الزيادة المتصلة المتولدة (؟) الزيادة المتصلة غير المتولدة (1) 
الزيادة المنفصلة المتولدة فهذه الثلاثة مانعة(١»‏ للفسخ وذلك كا إذا اشترى شخص مالا على أن له الخيار 
فزاد بعد القبض في يده زيادة متصلة متولدة من الأصل كالسمن والبرء من المرض وذهاب البياض من 
العين أو زيادة متصلة غير متولدة منه كصبغ الثوب وخياطته والبناء والغرس أو زيادة منفصلة متولهة 


)١(‏ في الأصل المطبوع (غير مانعة) وهو مخالف لكلام الشارح السابق واللاحق كا لا يخفى كا أنه مخالف لمصدره 
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كالولد واللبن والصوف فالبيع مع تلك الزيادات لازم لا يصح.فسخه. القسم الرابع من الزيادات 
الزيادة المنفصلة غير المتولدة وهو غبر مانع من الفسخ كغلة المبيع وبدل إيجاره فإذا اخحتار المشتري البيع 
يأخذ الزيادة مع أصل المبيع وان اختار الفسخ يرد الأصل مع الزيادة عندأبي حنيفة وعند الصاحبين يرد الأصل 
لا غير والزوائد للمشتري (هندية. بحر) ولمن له الخيار إجارة البيع ان شاء بشرط )١(‏ أن تكون الإجازة 
في جميع المبيع و(؟) أن تكون الإضافة حالاً اومضافة و(7) الا يكون مانع من الإجارة و(4) أن يكون 
المخير أحد الطرفين و(5) ولولم يعلم الطرف الآخر بالإجازة و(1) ولو كانت باتفاق على حط أو زيادة. 
وفوائد هذه القيود تظهر فيا يل : فإذا اشترى شخص مالا على أن له الخيار فيه ستة أيام فللمشتري في 
مدة الستة أيام أن يفسخ البيع أو أن يجيزه )١(‏ قيد (جميع المبيع) تقدم بيان ثمرته في المادة السابقة (؟) 
(حالا اومضافة) ان إضافة إبطال الخيار إلى الزمن المستقبل صحيحة فإذا قال صاحب الخيار وقد ابطلت 
خياري غداً فالإبطال صحيح وكذلك إذا قال أن جاء الغد بطل خياري. ويبطل الخيار في هاتين 
الصورتين في اليوم المذكور لأن غداً آت لا محالة أما إبطال الخيار معلقاً فغير صحيح فإذا قال صاحب 
الخيار ان .لم أعمل هذا اليوم الفلاني فقد أبطلت خياري فإن لم يعمل ذلك اليوم ذلك العمل فلا يبطل 
خياره. وإجازة البيع تكون باسقاط الخيار وهذا الإسقاط أما أن يكون في الكل أوني البعض فإذا اسقط 
صاحب الخيار خياره في الكل وأجاز البيع ى) هو مبين في فقرة المجلة فذلك صحيح وكذلك إذا كان 
صاحب الخيار مدة خياره عشرة أيام فاسقط منها ستة يسقط منها ستة ويبقى أربعة ويكون كما لواشترط 
الخيار أربعة أيام فقط «هندية» أما الإبراء من الثمن فلا يسقط خيار الشرط فإذا اشترى المشتري مالا على 
أن له الخيار فيه كذا يوما فابرأه البائع من ثمن المبيع في مدة الخيار فلا يطرأ بذلك خلل على خيار المشتري 
فله أن يجيز البيع ويأخذ المبيع بلا نقود وله أن يفسخ البيع ويرد المبيع إلى البائع «بزازية» (”) وألا يكون 
مانع يمنع صحة الإجازة فإن كان ذلك لا تصح وعلى ذلك فكما يكون ما يمنع من فسخ البيع بخيار الشرط 
يكون ما يمنع من إجازته. وموانع الإجازة هي : إذا تلف أحد المبيعين قبل الإجازة أو أخذ بالإستحقاق 
كا اذا باع شخص بغلتين على أن له الخيار وسلم المبيع إلى المشتري فتلفت إحدى البغلتين أو أخذت 
بالإستحقاق فإذا أجاز البائع البيع فلا يصح حتى البغلة التي لم بلك لآن البيع بخيار الشرط ليس منعقدا 
في حق الحكم وإنما يكون البيع في الباقي بمنزلة ابتداء العقد بالخحصة أي أن البيع في البغلة الباقية في هذه 
الصورة يجب أن يكون بحصتها من الثمن وبما أن الحصة المذكورة مجهولة فالبيع غير جائز حسب المادة 
9" «هندية» لكن إذا كان المشتري مخيراً وهلكت احداهما أو أخذت بالاستحقاق كا تقدم فلا يطرأ 
خلل على خيار المشتري «هندية» وهذا الفرق يؤخذ من المادتين 3١4‏ وو ٠ن‏ ثانياً إذا باع الوصي مال 
الصغير الذي يساوي الف قرن غل أن كرن عر + ثم ارتفعت قيمة هذا المال بألفي قرش في مدة الخيار 
فليس للوصي أن يجيز البيع « «أنظر الماذة 208 (5) إذا كان من له الخيار واحدا فإن كان متعددا كأن 
يشتري شخص مالا مئ اثنين صفقة واحدة على أن يكونا مخيرين فإذا أ-جاز احدهما البيع فليس للآخر 
فسخه عند الإمام كما أنه إذا فسخ أحدهما البيع فليس للآخر أن يجيزه لأنه لو قبل ذلك لنشأ من ذلك 
شركة يتضرر بها المشتري . أما إذا كان البيع صفقتين فلأحدهما أن يجيزه وللآخر أن يفسخه وني هذه 


الصورة يكون البيع لازماً في حصة المجيز ومنفسخاً في نصيب الآخر لأن المشتري في هذه الصورة يكون 


”> درر الحكام 


قد رضي بعيب الشركة (در المختارء انقروي) مثال ذلك : إذا اشترى شخص مالا مشتركاً مناصفة بين 
اثنين منهم| نصف أحدهما بعقد على أن للبائع الخيار ونصف الآخر بعقد آخر كذلك أي على أن يكون 
البائع غيراً فإذا فسخ أحد هذين البائعين البيع بخيار الشرط وأجاز الآخر صح ذلك . وإذا كان المشتري 
متعدداً كأن يشتري اثنان مالاً من آخر على أن يكونا مخيرين فيه فإذا أجاز أحدهما البيع صراحة أو دلالة 
كبيع المشتري المبيع من آخر ابطلت هذه الإجازة خيار الآخر ولزم البيع وكذلك إذا فسخ أحدهما البيع 
ينفسخ وليس للآخر اجازته لأنه إذا جاز لأحدهما أن يجيز وللآخر أن يفسخ أو بالعكس يحصل في المبيع 
عيب الشركة ويتضرر البائع «أنظر المادة 219 أما عند الصاحبين فيجيز إنفراد أحد المخيرين بالإجازة 
والفسخ وليس في المجلة.ما يدل على ترجيخها أحد هذين القولين وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية وخيار 
العيب أنه إذا كان المشتري واحداً واه شترى مالا من شخصين على أن له الخيار فله أن يفسخ البيع في 
حصة أحدهما وأن يجيزه في حصة الآخر والحكم على هذا المنوال في خيار العيب أيضاً «ملتقى » ٠‏ مجمع 
الأبهرء رد المحتار. هندية) (0) ولولم يعلم الطرف الآخر بهذه الإجازة لأن من له الخيار إذا قصد الإجازة 
فله أن يجيز بالقول وبالفعل أيضاً «رد المحتار» لأن قبول أحد العاقدين لخيار الآخر يكون اذنا منه بإجازة 
البيع في أي زمان شاء فلذلك لا يلزم حضور الطرف الآخر أو علمه حين الإجازة «ميزان الشعراني)(5) 
ولو كانت هذه الإجازة مع تراض واتفاق على حط أو زيادة لأن المشتري إذا اشترى مالا وشرط الخيار 
لنفسه ثم حط البائع من ثمن المبيع ليسقط المشتري خياره ويجيز البيع أو اصطلح البائع والمشتري على أن 
يزيد البائع على المبيع مالا فذلك جائز وكذلك إذا باع البائع مالا على أن يكون مخيرا في البيع فزاد 
المشتري على ثمن المبيع مالا من جنس ثمن المبيع أو من جنس آخر ليسقط البائع خياره ويجيز البيع 
واصطلح البائع والمشتري على هذا الوجه فذلك جائز ويكون فسخا للعقد الأول وابتداء لعقد جديد. 


#المادة #70 فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار ىا يكون بالقول يكون 
بالفعل . 

المراد من الفسخ والإجازة هنا ما يكون من أحد ابرلا «ملتقىء مجمع الأبرء هندية») وقد 
تقدم في المادة السابقة أن بين هذه الشيوج فرقا في, , بعض احكامها وهذه المادة تفيد أو صحة 
الفسخ قولاً ثانياً صحة القول فعلا ثالثاً صحة الإجازة قولاً ونا ففدة الأحارة قعل والصورتات 
الأولى والثالثة سيبينان في المادة التالية والثانية والرابعة سيبينان في المادة 0٠لا.‏ 


#المادة “4707 الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع 
كأجزت ورضيت والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا"“كفسخت 
وتركت . 


أما إذا لم يصدر ممن له الخيار كلام من هذا القبيل بل أجاز البيع أو فسخه في قلبه فلا يعتد 


بيان خيار الشرط - ذا 


بذلك ولا يترتب عليه حكم شرعي لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالباطن بل تتعلق بالظاهر وقد 
أشير إلى ذلك بقيد الكلام «أنظر شرح المادة ”2 فلذلك إذا كان المشتري تيراً وفاه بكلام لا يدل 
على الرضا كقوله احيبت شراء المبيع أو رغبت في شرائه أو سررت به فلا تحصل بذلك اجازة 
«هندية») 


«المادة 404 الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا والفسخ 
الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضا مثلاً لو كان المشتري مخيراً وتصرف 
0 تصرف الملاك كأن. يعرض ابيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية 
يلز بها البيع وإذا كان البائع مخيراً وتصرف بالمبيع على هذا الوائه كان اميه 


اللي 


«أنظر المادة 74» كذلك عرض المبيعم للبيع ولو بخيار ورهنه ولو بلا تسليم أو إعارته أو هبته 

مع التسليع أو زراعته أو حرثه أو كري خبره أو رعي عشبه في) إذا كان المبيع ارضاً وكذلك إذا كان 
المبيع 15 مع أرض فسقى أرضاً أخرى ننه اودارا أو جانونا فسكتة أو عهره أو بنى شيئاً أو 
0 أو قطع منه أو 
انقاه من العشب أو نقله إلى البيدر ودرسه أو كان بقرة فحلبها أو كان دارأ مأجورة فباعها البائع 
بإذن المستأجر على أن يكون المشتري مخيراً فابقى المشتري المستأجر في تلك الدار وطلب منه اجرتها 
أو غير ذلك من التصرفات التي هي من لوازم التملك فيعتير ذلك إجازة فعلية وإذا عقد البيع على 
للحا ع ع و ل ل ليد ا ل 
رهنه أو إيجاره مع التسليم أو جز صوفه ان كان شاة أو الطحن به ان كان طاحوناً وتحو ذلك بما 
هو من لوازم الملك. فسخ فعلي لأن هذه التصرفات تصرفات المالك في ملكه فتكون دلياا على 
استبقاء المبيع والمشتري في الملك وهذه المادة هي ضابط للإجازة الفعلية من البائع أو المشتري وقد 
اوردنا لزيادة التفصيل والإيضاح الأمثلة السالفة وكذلك ما يأتي من التصرفات وهي أولاً إذا اشترى 
المشتري داراً على أن له الخيار فبيعت في مدة الخيار دار مجاورة لتلك الدار فطلب المشتري الشفعة 
في الدار بسبب شرائه للدار الأولى فذلك من المشتري إجازة للبيع لأن المشتري ما دام مخير الا يكون 
مالكا للمبيع وليس له طلب الشفعة فيه فطلب الشفعة دليل على تملكه أما إذا كان البائع غير 
فطلب الشفعة لا يسقط خياره لأنه ما دام تخيراً فملكه باق : ثانياً إذا سلم البائع المبيع في مدة خياره 
إل الشتري وكان ليم خل :رجه التمليك يبطل خياره ا ا 
يار “فالعا إذا اشتري متعضى طاحونا-وخرط الخبار لل لنفسه وطحن بها تجربة ينظر فإن طحن بها 
مدة طويلة سقط خياره وان طحن بها مدة قليلة فلا يسقط والطحن بها يوماً وليلة كثير وما دون 
ذلك قليل. رابعاً إذا اشترى شخص دابة على أن له الخيار فإن ركبها مدة تزيد عن المدة الكافية 
لتجربتها أو ركبها في مصلحته أو كان ابيع ثوباً فلبسه للوقاية من البرد يسقط خياره أما إذا ركب 


الدابة لتجربتها أو لبس الثوب ليعتبره فلا يسقط خياره وكذلك إذا قبض المشتري المال الذي اشتراه 
بشرط الخيار. 


#المادة ه #0 إذا مضت مدة الخيار ولم ية يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم 
ال 1م 

فالذي له الخيار أما أن يكون البائع أو المشتري أو الائنين مع أو أجنبي والبيع بعل لذنها 
بمرور مدة الخيار ولو كان من له الخيار مريضاً أو مغمى عليه أو مصاباً بجنون أو نائاً نوماً عميقاً ول 
يشعر لتلك العوارض برور مدة الخيار لأن الخيار إنما يثبت في مدته فقط ويبطل بمرورها ويصبح 
العقد لازماً ببطلان الخيار المانع من تمامه «زيلعي» (أنظر المادة 4؟) (إذا زال المانع عاد الممنوع) 
حتى لو كان البائع مخيرا وتلف المبيع في يد المشتري بعد مرور مدة الخيار فيجب على المشتري أداء 
الثمن المسمى كذلك إذا كان البائع والمشتري مخيرين في البيع ومرت مدة الخيار قبل إنفاذ البيع أو 
فسخه يصبح البيع لازما أما عند الإمام مالك فلا يكون البيع لازماً بمرور مدة الخيار بل يتوقف 
0 0 م ب م 0 0 
ولا يسقط ار له الخبار ب بجنونه أو اغمائه أو زوال عقله بأحد الأسباب فإذا 0 في مدة الخيار 
ا ا 0 الخيار سقط بمرور مدة الخيار وا صبح البيع لازماً ولا 
ينتقل هذا الخيار إلى الوارث أى يي نه ليس لوارث المجنون أو لوضئة استعهال ذلك الخيار. 

#المادة #7١‏ خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته 


أي أنه إذا توفي أحد العاقدين وكان له خيار شرط فلا ينتقل عنه إلى ورئته فإذا كان الخيار 
للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري ومات ملكه ورثته بلا خيار لأن خيار 
الشرط عبارة عن المشيئة والإرادة أي إرادة فسخ البيع أو انفاذه وذلك صفة من صفات الميت فىا 
أن أوصاف الميت لا تنتقل إلى وارثه فلا تنتقل إليه هذه الصفة أيضاً واالجنون كالموت فعليه إذا كان 
البائع والمشتري مخيرين معاً فايهم| مات يبطل خياره ويصبح البيع لازماً في حقه أما إذا توفي الطرف 
الذي ليس مخيرا فلا يطرأ خلل على خيار الطرف الذي له الخيار فله فسخ البيع أو قبوله كذلك لو 
باع شخص مالا من آخر على أن يكون لأجنبي فبوقاة ذلك الأجنبي يبطل الخيار ويصبح البيع 
لازماً كذلك إذا باع الوصي أو الوكيل في البيع مالاً بخيار الشرط فبوفاة الوصي الذي باشر البيع أو 
بوفاة الصبي أو بوفاة الوكيل. او بوفاة الموكل يبطل الخيار ويصبح البيع لازما (طخطاوي) والظاهر 
أنه إذا كان الأجنبي أي الغائب كالوصى والوكيل حياً وتوني المستنيب لا يبطل الخيار خلافا لما ذكره 
الطحطاوي (الشارح) نفاذ البيع الذي فيه خيار شرط على ثلاثة أوجه: )١(‏ الإجازة )١(‏ بمرور 


بيان خيار الشرط لها 


المدة (") بموت من له الخيار. وقد ذكر ذلك في المواد ١١‏ لاو 4٠لاو )”٠5‏ . 

#المادة 47017 إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاً فامهما فسخ في أثناء 
المدة انفسخ البيع وابها أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى 
انتهاء اللدة, 


إذا كان البائع والمشم تري مخيرين معاً لا يخرج المبيع من ملك البائع والشمن من ملك المشتري 
بل وقياة ملكي توي إوللة اترنعة احكام يوه > : أولا: أن يجيز الاثنان البيع . ثانيا أن يفسخاه. 
ثالثا: أن مجيزه 3 ويفسخه المشتري زأبعا:: : أن يفسخه البائع ويجيزه المشتري ففي الصورة الأولى 
- يكون البيع ا كما إذا أمرت مدة الخيار ولم يفسخ الإثنان البيع أو يجيزانه «أنظر شرح المادة ٠8‏ 
وينفسخ البيع في الصور الثانية والثالثة والرابعة وبكلمة أوضح ينفسخ إذا فسخه أي الفريقين 
«راجع المادة ١‏ وحينئذ لا يبقى لإجازة الثاني من اعتبار «هندية) سواء أوقعت الإجازة قبل 
الفسخ أم بعده أو وقعت هي والفسخ في وقت معاً (راجع المادتين 5١‏ و45) إلآ أنه إذا فسخ 
أحدهها البيع ثم اجازه الثاني وقبل الطرف الذي فسخ البيع الدج ا لجار حون الميع استحساناً وهو 
بمنزلة بيع آخر. خامساً: : يسقط خيار من يجيز البيع منها ويصبح الببع بات في حقه وخيار الطرف 
الآخر يبقى كما كان فله فسخ البيع وبذلك ينفسخ ولا يبقى حكم لإجازة الطرف الآخر كما بين آنفاً 
وله أن يجيز البيع في هذه الصورة وبذلك يصبح البيع لازما. سادسا: إذا كان البائع وإلمشتري 
خيرين معاً فلا يخرج بذلك المبيع من ملك البائع والثمن من ملك المشتري كما تقدم ولكن ليس 
للبائع أن يتصرف في الثمن كا أنه ليس للمشتري أن يتصرف في المبيع فإذا تصرفا فيه فتصرفهم) 
باطل ولا يترتب عليه حكم «أنظر المادة 43». سابعاً . إذا تلف المبيع قبل القبض في يد البائع أو 
تلف الثمن المتعين بالتعيين قبل قبل التسليم في يد المشتري ينفسخ البيع راجع المادة 597؟) وشرحها. 
ثامناً: إذا تلف المبيع بعد القبض في يد المشتري فإذا كان من القيميات تلزم المشتري قيمته يوم 
القبض وإذا كان من اللمثليات لزمه مثله لأن المشتري قد قبض المبيع بعد تسمية الثمن بيوم الشراء 
أنظر المادة «759) تاسعاً: إذا تلف المبيع في يد البائع بعد قبض الثمن المتعين بالتعيين أو إذا كان 
الثمن من القيميات لزنم البائع تأدية قيمته يوم القبض إلى المشتري أما إذا كان من المثليات لزمه أداء 
مثله «رد المحتار» عاشراً: الاختلاف في وقت التلف - إذا كان البائع والمشتري مخيرين لمدة بضعة 
أيام ىا مر وقبض المشتري المبيع بعد البيع ثم تلف فادعى أحدهما أنهها فسخا البيع في مدة الخيار 
وادعى الثاني أنه تلف في مدة الخيار بعد اجازته) البيع وأقاما البينة على مدعاهما ترجح بيئة مدعي 
الاجازة . 


«المادة 4708 إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل 
يبقى معدوداً من جملة أمواله فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه 
الثمن المسمى بل يلزمه اداء قيمته للبائع يوم قبضه. 


وم هرر الحكام 


أما إذا كان الخيار للبائع فقط ففي ذلك أربعة أحكام ما دامت مدة الخيار باقية سواء أكان 


اولاً - لا يخرج المبيع من ملك البائع لأن البيع انما يتم برضاء الطرفين واشتراط البائع الخيار 
المبيع فتصرفه يكون نافذاً إذا كان المبيع في يده أما إذا اذن البائع المشتري بقبض المبيع فليس له بعد 
ذلك أن يتصرف فيه أنظر المادة «95») 


ثانياً - إذا وقع البيع صحيحاً أو فاسداً على الوجه المذكور أي بأن شرط فيه الخيار للبائع 

فقط وتلف المبيع في يد المشتري بعد القبض سواء أكان ذلك القبض بإذن البائع أم بدون اذنه في 
مدة الخيار مع بقاء الخيار أو بعد فسخ البيع فبا أنه قد اصبح البيع منفسخاً والاجازة غير مكنة فلا . 
يلزم المشتري اداء الثمن المسمى بل تلزمه قيمة المبيع يوم قبضه للبائع إذا كان من القيميات أو مثله 
إذا كان من المثليات كالمال المقبوض بسوم الشراء ولو شرط المشتري لنفسه عدم الضمان لأن البيع لما 
كان موقوفا عد لتعذر نفاذه بتلف المبيع مقبوضأ يوم الشراء . ثالثاً: إذا باع البائع مالآ من آخر 
وشرط الخيار لنفسه وسلم المبيع بعد قبض الثامن ثم فسخ البائع البيع في مدة الخيار فللمشتري 
حبس المبيع إلى أن يسترد الئمن ويستوفيه. رابعاً: إذا وقع البيع على هذا الوجه أي بشرط الخيار 
لبائع فقط.يخرج الثمن من ملك المشتري بالاتفاق ولا يدخل على قول الإمام الأعظم في ملك 
البائع بخلاف قول الإمامين «اطندية» «أبو السعود» «الطحطاوي . رد المحتار. الفتح القدير» وهنا 
ألا يصح أن نقول رداً على قول الإمام الأعظم «كيف يجوز أن يصبح الملك بدون مالك» ونقول رداً 
على الرأي الثاني رألآ يصبح البدل والمبدل له ملكا لمالك واحد ببقاء المبيع ملكاً للبائع ودخول 
الثمن في ملكه)» «الشارح». إيضاح للقيود: (إذا تلف المبيع بعد القبض) فلتلف المبيع ثاني صور: 
:)١(‏ تلفه قبل القبض بنفسه فإذا تلف وهو في يد البائع يجري الحكم فيه على مقتضى المادة (197) 
كا في البيع الصحيح المطلق ولا يلزم المشتري شيء وكذلك لا يترتب على المشتري في البيع بالخيار 
حكم ولا يلزمه شيء حتى ولو سلم البائع المال المبيع إلى المشتري والمشتري اودعه المال المذكور 5 
أثناء مدة الخيار وتلف في يده وعلى ذلك فلو باع أنسان مالين من آخر وشرط في البيع الخيار لنفسه 
وتلف أحد المالين في يده قبل قبل التسليم فليس له أن يجيز البيع بدون رضاء المشتري ويلزمه بالمال 
الموجود أنظر شرح المادة (97؟) (رد المحتار الهندية) (؟): تلفه قبل القبض باتلاف المشتري إياه 
(): تلفه قبل القبض باتلاف أجنبي إياه ففي هاتين الصورتين يكؤن البائع مخيرا فله فسخ البيع 
وتضمين المشتري أو الاجنبي إياه وله اجازة البيع فإذا اجاز البيع وكان الأجنبي هو الذي اتلف 
المبيع يكون المشتري مخيرا ىا وضح في شرح المادة (787) في اتلاف الأجنبي المبيع. (4): تلفه 
قبل القبض باتلاف البائع أياه والحكم فيه انفساخ البيع. (05): تلف المبيع بنفسه بعد القبض وقد 
ا فيه. (5): 0 بعد القبض باتلاف المشتري إياه ففي هذه الصورة إذا كان المال المتلف 
مشروطاً فيه الخيار للبائع فله فله أن يجيز البيع وبأخذ الثمن من المشتري وله فسخ البيع وتضمين المبيع 


بيان خيار الشرط ١م‏ 


وذلك بمقتضى المادة السالفة (0): تلفه المبيع الذي شرط فيه الخيار للبائع بعد تسليمه إلى المشتري 
باتلاف اجنبي إياه في هذه الحال ويكون البائع يرا فله أن يجيز البيع ويأخذ ثمن المبيع من 
المشتري وللمشتري تضمين المتلف المبيع وله أن يفسخ البيع ويضمن المتلف الأجنبي المبيع (8): 
تلف المبيع بعد القبض باتلاف البائع إياه وفي هذه الصورة ينفسخ البيع ولا يترتب شيء على 
المشتري وهناك ثماني صور أخرى للال القيمي الذي يكون فيه الخيار للبائع ويحدث فيه عيب: فإذا 
حدث ذلك العيب في المال وهو في يد المشتري بعد القبض ينظر فإذا حدث العيب بفعل أجنبي أو 
فعل المشتري أو آفة سماوية فلا يطرأ خلل ما على خيار المبيع في هذه الصور الثلاث فله أن مجيز 
البيع ويأخذ الثمن المسمى جميعه من المشتري وني هذه ال حال أما أن يضمن الأجنبي نقصان الثمن 
أو يفسخ البيع وحينئذ له ىا في الحال الأول أن يضمن الأجنبي قيمة نقصان المبيع وله أن يضمن 
المشتري وللمشتري أن برجع على الأجنبي بالمبلغ أما في الصورتين الثانية والثالثة فللبائع تضمين 
المشتري نقصان القيمة فقط ويحصل العيب في المال الذي يباع والخيار فيه للمشتري وهو في يد 
البائع قبل قبض المشتري إياه )١(‏ بقعل البائع (؟) بفعل الأجنبي (7) بفعل المشتري (4) بفعل 
المبيع نفسه أو بآفة ساوية فيجري الحكم في الصورة الأولى على ما مر في شرح المادة (5 )”١‏ وهو 
انفساخ البيع وليس للمشتري في هذا الحال أخذ المبيع ما لم يرض البائع بتسليمه إليه أما الحكم في 
الصورة الثانية فعدم بطلان البيع والبائع مخير كى) في السابق فله فخ اليم وتضمين الأجنبي بما 
أحدثه من العيب بالمبيع من النقصان وله أن يجيز البيع والمشتري مخيراً أيضاً فله قبول البيع وتضمين 
الأجنبي نقصان القيمة وله فسخ البيع بسبب تغير المبيع وفي هذه الصورة للبائع أن يضمن الأجنبي 
«نقصان القيمة أما الحكم في الصورة الثالثة فانفساخ البيع مع بقاء الخيار للبائع إذا شاء فسخ البيع 
وضمن المشتري نقصان البدل وإذا شاء اجازه. واخذ الثمن المسمى والحكم في الصورة الرابعة 
عدم بطلان 3 وعدم سقوط خيار البائع فله أن يجيز البيع أو لا يجيزه ويكون المشتري في هذا 
الحال خيراً فله أخذ المبيع بمجموع الثمن وله تركه أما الحكم في الصورة الخامسة فيجري على 
مقتضى حكم الصورة الرابعة (هندية) أنظر المادة (475) وشرح المادة 5979) الاختلاف في تلف 
المبيع في مدة الخيار أو بعدها وفي تلفه قبل الإجازة أو بعداها. المسألة الأولى: إذا باع البائع مالا 
من آخر وشرط الخيار لنفسه لمدة ثلاثة أيام وتلف المبيع في يد المشتري بعد التسليم واختلف 
المتبايعان فادعى أحدهما أن التلف وقع بعد مرور مدة الخيار وأن البيع لازم ويجب اداء الثمن 
المسمى وأدعى ثانيهما أن البيع تلف ني ظرف الثلاثة أيام فيجب اعطاء القيمة حسب المادة السابقة 
والقول في ذلك لمدعي التلف في ظرف الثلاثة أيام لأن مدعي التلف في مدة الخيار منكر لزوم البيع 
والبينة على من يدعي تلف المبيع بعد مرور الثلاثة أيام أي تلفه بعد انقضاء ملة الخيار. المسألة 
الثانية : إذا اتفق المتبايعان على أن المبيع قد تلف بعد مرور مدة الخيار إلا أن أحدهما ادعى أن 
المشتري فسخ البيع في حضور البائع في مدة الخيار قبل تلف المبيع وأقام البينة لاثبات عدم لزوم 
الضمان حسب المادة الآنفة وادعى الآخر أن البائع قد أجاز البيع في مدة الخيار وان البيع بمقتضى 
المادة )7١1(‏ أصبح لازماً فترجح بينة مدعي الفسخ ويجب إداء الثمن المسمى . المسألة الثالثة: إذا 


؟ وم درر الحكام 


اتفق الطرفان على أن المبيع تلف في مدة الخيار وهو في يد المشتري إلا أن أحدهما ادعى أنه تلف 
بعد إجازة البيع وادعى الآخر أنه تلف بعد فسخ البيع وأقاما البينة على ذلك ترجح بينة مدعي 
الاجازة فعليه إذا باع إنسان مال من آخر على أن يكون غيراً كذا مدة وسلمه إليه فادعى أحد 
المتعاقدين أنه تلف بعد انقضاء مدة الخيار فسخ البائع البيع في مدة الخيار وادعى الآخر أن المبيع 
تلف في مدة الخيار بعد أن أجاز البائع البيع وأقاما البينة على ذلك ترجح بينة مدعي الاجازة أما إذا 
لم يقم أحدهما البينة فالقول لمدعي الفسخ . 


#المادة 7094© إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع 
وصار ملكاً للمشتري فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه اداء ثمنه 
المسمى للبائع 

يخرج المبيع من ملك البائع ويصير ملكا للمشتري : أولاً: إذا كان المشتري خيراً فقط . ثانياً: 
إذا كان البائع والمشتري مخيرين معا واسقط البائع خياره. ثالثاً: إذا شرط المشتري الخيار لأجنبي 
وذلك عند الإمامين ويصير المبيع ملكا للمشتري وتصرفات البائع ف المبيع بعد ذلك تصير غير 
مشروعة أما إذا كان المشتري مخيرا فقط فالثمن لا يخرج من ملك المشتري وذلك بالاتفاق ولا 
يدخل المبيع في ملكه على رأي الإمام الأعظم أما على رأي الإمامين فيدخل لأنه لو خرج المبيع من 
ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري لا يستلزم ذلك زوال ملك البائع عنه مع عدم دخوله في 
ملك آخر وليس لهذا نظير في باب المعاوضات وقد اختارت المجلة هنا قول الإمامين «الحندية» و«در 
المختار» و«رد المحتار» والحاصل أن المبيع يدخل في ملك المشتري والثمن لا يخرج من ملكه لكن إذا 
كان ذلك ملكا له ى! كان «الفتح القدير» ولكن إذا كان ذلك ( ألا يصبح البدل والمبدل به ملك 
واحد في وقت واحد. الشارح) أما إذا تلف المبيع بعد القبض سواء كان ذلك في مدة الخيار أم 
بعد انقضائها بنفسه أو بفعل المشتري قبل الفسخ أو بعده أو إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم 
أودعه البائع وتلف في يده أثناء مدة الخيار فب أن البيع قد | صبح لازماً فتلزم تأدية الثمن المسمى 
لأن التلف لا يكون قبل أن يتقدمه حدوث عيب وحدوث العيب في المبيع قبل تلفه مسقط لحق 
الفسخ وبذلك يصبح البيع لازما وهكذا فإذا تلف المبيع بعد سقوط الخيار ولزوم البيع يلزم 
المشتري الثمن المسمى لا قيمة المبيع «الطحطاوي والندية». مثال: إذا كان الخيار في البيع 
للمشتري فقط وتلف المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع وقبل أن يسترده البائع من المشتري يلزم 
المشتري الثمن المسمى لأن المبيع المذكور في يد المشتري بحكم الرهن ومضمون بالثمن 
«الانقروي». 

إيضاح القيود: فقوله «بعد القبض» لأنه إذا تلف اللمبيع قبل القبض في يد البائع ينفسخ البيع 
ولا يلزم المشتري شيء (واقعات في الخيارات) راجع المادة (791). وقوله (التلف) تعبير يقصد به 
الاحتزاز عن أحداث؛ العيب واليك التفصيلات الآتية في احداث العيب وهي إذا حصل عيب في ' 


بيان خيار الشرط انفلا 


المبيع الذي فيه الخيار للمشتري فقط )١(‏ بفعل المشتري (؟) بفعل أجنبي (7) بفعل البائع (5) 
بآفة سماوية. ينظر فإذا كان ذلك العيب لا يزول على الأصل أو أنه يزول ولكنه ليس كذلك في مدة 
الخيار فالعقد لازم ويجب على المشتري إداء الثمن المسمى ولو زال العيب بعد إنقضاء مدة خيار 
الشرط يعني إذا اشترى مشتر مالاً وشرط في البيع الخيار لنفسه فقط وحصل في المبيع عيب بفعل 
البائع وهو في يده بعد قبضه يسقط خيار المشتري أنضا و يصبح البيع لازماً على رأي الشيخين. 
لكونه في ضهان المشتري حيث كان في يده «البحر» وإذا حصل عيب في المبيع بآفة سماوية فلا محل 
للتضمين ويضمن المشتري البائع بنقصان القيمة في حالة حصول عيب في المبيع بفعله أو الاجنبي 
في حالة حصول العيب منه أنظر المادة (41) وإذا زال ذلك العيب قبل مرور مدة الخيار بقي 
المشتري مخيراً أنظر المادة 2559 «مجمع الأخهر. البحر» 


«لاحقة) - في الاختلاف في تعيين المبيع» وشرط الخيار» ومرور مدة الخيار» وفي فسخ 
العقد وإجازته. المسألة الأولى: إذا اختلف الطرفان في تعيين المبيع بعد أن أجاز من له الخيار عقد 
البيع ينظر فإذا كان المشتري قابضاً المبيع فالقول له سواء أكان الخيار في البيع للبائع أو للمشتري أما 
إذا لم يكن المشتري قابضاً المبيع والخيار للبائع فالقول للمشتري أيضاً كما إذا كان الخيار للمشتري 
يكون القول للبائع. المسألة الثانية: إذا اراد المشتري إجازة البيع ولم يقبض الال الذي اشتراه 
بشرط الخيار وادعى البائع أن المال الذي بعته من المشتري غير هذا المال وادعى المشتري أنه هو 
ذلك المبيع بعينه فالقول للبائع . المسألة الثالثة : إذا اجاز البائع البيع الذي شرط فيه الخيار لنفسه 
والزمه به ولم يسلم إلى المشتري فإدعى المشتري أن الملل الذي اشتراه غير هذا و ادعى البائع أنه 
نفس البيع. فالقول مع اليمين للمشتري. المسألة الرابعة: إذا أراد المشتري الذي له الخيار بعد 
القبض رد المبيع بحق الخيار وادعى البائع أن المال الذي بعته منك ليس هذا بل هو غيره وادعى 
المشتري أنه هو ذاته فالقول مع اليمين للمشتري أما إذا أثبت البائع أن المبيع هو غيره فيقبل ذلك 
منه. المسألة الخامسة: إذا اجتلف اللمتبايعان في حصول شرط ا حصوله فالقول لمنكر ذلك: 
لان الخيار من العوارض التي تثبت بالشرط فلذلك فالقول لمن نفاه أنظر المادة «4) أما إذا أقام كل 
من الطرفين البينة على مدعاه ترجحتببينة مدعي الخيار. المسألة السادسة: إذا اختلف الطرفان في 
انقضاء مدة الخيار وعدم انقضائها كأن يدعي أحدها أن مدة الخيار عشرة ة أيام وقد مرت ويدعي 
الآخر أن مدة الخيار وان كانت عشرة أيام إلآ أن البيع إنما عقد اليوم أو قبل خمسة أيام ة فقط ولم 
تنقض مدة الخيار فالقول لمنكر انقضائها لأن الطرفين متفقان على حصول الخيار وإنما ينكر أحدهما 
سقوطه بانقضاء مدته ويدعي الآخر سقوطه والقول للمنكر.المسألة السابعة: إذا اختلف المتعاقدان 
في مقدار مدة الخيار كأن يدعي أحدهما أن مدة الخيار عشرة أيام ويدعي الآخر انها خمسة عدر يؤماً 
فالقولالنكر الزياذة يعني يقبل قول من أدعى العشرة أيام لأن أحدهما يدعي الزيادة والثاني ينكرها. 


المسألة الثافنة : إذا شرط الخيار لأحد المتعاقدين فقط واختلفا فى حصول إجازة البيع أو فسخه 
أثناء مدة الخيار فالقول للعاقد المخير سواء أدعى الفسخ أم الإجازة لأنه يدعي الفعل الذي هو 


.م درر الحكام 


مقتدر على إيجاده في الحال والبينة على الطرف غير المجيز إلآ أنه إذا حصل الاختلاف المذكور بعد 
مروز مدة الخيار فالقول لمدعي الاجازة سواء أكان البائع أم المشتري وفي هذه الصورة تكون البينة 
على مدعي الفسخ . المسألة التاسعة : إذا كان المتعاقدان مخيرين معاً وإختلفا في وقوع فسخ البيع أو 
إجازته في مدة الخيار فالقول لمدعى الفسخ والبينة على الآخر. أما إذا وقع الاختلااف المذكور بعد مرور 
مدة الخيار فالقول لمدعي الاجازة والبينة على مدعي الفسخ . المسألة العاشرة: ان التفصيلات المبينة في 
المسائل التسعة الآنفة إنما يكون عند عدم وجود تاريخ لبينتي العاقدين أما إذا كان ثمة تاريخ لبينة كلا 
الطرفين ترجخ بينة.الأشبق تاريخاً سواء أكانت قائمة على الفسخ أم على الاجازة «الهندية» البحر. رد 
المحتار. الذرر . 1 


الفصل الثان 
في بيان خيار الوصف 
خلاصة الفصل 

)١(‏ خيار الوصف على ضربين أحدهما ما يثبت بشرط والثاني ما يثبت بغير شرط 

(١‏ الميرب الأول نوعان ما يشترط فيه تصريحاً اتصافه بوصف مرغوب فيه وما يشترط 
اتصافه بذلك عرفاً. 

(0) كل وصف مرغوب فيه لا يحتمل العدم فاشتراطه في عقد البيع صحيح وإذا فقد 
فالمشتري مخير أما اشتراط ما يحتمل العدم أو غير المرغوب فيه فغير صحيح . 

)62 اه اياف 8 بوصف على ذا ثلاثة أقسام : الأول ما بكرت البيع معه فِحيعًا 
مرحيف لفخيار و لفاك ما كرون الع دا دا 

(0) إذا ظهر أن المبيع متصف بوصف أعلى من الوصف المشترط فإن كان التفاوت ما بين 
الوفين عقرنا الحوضن اللمنترئ زنوت بعنازالوضفت إلا :فلا 

(19) إن فقدان الوصف يثبت للمشتري الخيار في الرد أو القبول فقط ولا يثبت الحق في قبول 
والبينة على المشتري . 

(8) إن خيار الوصف ينتقل بالارث . 

(84) إذا تصرف المشتري المخير أو وارثه بعد وفاته خيار الوصف في المبيع تصرف المالك بطل 
خياره وصار البيع لا 

«المادة 49٠١‏ إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياً عن ذلك 
الوصف كان المشتري خيرا إن شاء ١ه‏ ٍ فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن 
المسمى ويسمى هذا خيار الوصف مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير 
حلوب يكون المشتري خيراً وكذا لو باع فصاً ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر 
أصفر يخير المشتري . 


الملزمه ٠١‏ البيوع 


5م درر الحكام 


ا ا 0 لوو عا و ليقو لك مر 
فيه غرر أي احتمال العدم فاشتراطه صحيح وإذا ظهر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتري 
فله فسخ البيع وترك المبيع للبائع لأن المشتري قبل المبيع بشرط أن يكون مشتملا على الوصف 
المرغوب فيه . 

وله قبول المبيع بجميع الثمن المسمى وليس له أن يحط من الثمن في مقابلة ذلك الوصف 
لأن ذلك الوصف قد دخل في ابيع تبعاً وبما أن التابع لا يعود بالحكم حسب المادة (48) فلا يكون 
للوصف حصة من الثمن حسب المادة و5 57). 


أما الوصف الذي فيه غرر فلا يجوز اشتراطه فبيع البقرة على أنها حامل أو تحلب مقدار كذا 
من اللبن في اليوم غير صحيح ومن الشروط الفاسدة (أنظر شرح المادة )١89‏ لأنه لا يعلم ما في 
بطن البقرة وضرعها أحمل له أو لبن وهذا القسم يعني الأول عن نوعين أحدهما ما يشترط 
اتصافه بوصف مرغوب فيه تصريحاً ىا تقدم كما إذا بيعت بقرة على أنبا حلوب أي متصفة بالحلب 
الذي هو وصف مرغوب فيه بخمسمائة قرش فظهر أن البقرة غير حلوب وأن الوصف المرغوب فيه 
ليس فيها فالمشتري مخير فإما أن يفسخ البيع ويترك البقرة للبائع وإما أن يقبلها بخمسمائة القرش 
وليس أن يحط من الثمن بسبب فقدان الحلب وإذا ادعى المشتري خلو المبيع من الوصف المرغوب 
فيه هالقول له ولا يجبر على قبض المبيع قبل أن يعلمء بوجود الوصف المرغوب فيه لأن الاختلاف 
حاصل في وصف عارض والراجح فيه العدم (رد المحتار) وكذلك إذا بيع حصان على أنه هملاج 
ور ع 0 أنه من الظهر أو البعير على أنه ناقة 
أو البغل على أنه بغلة أو اللحم على أ نه لحم معز فظهر أن الحصان ليس بمهلاج «رهوان» والكلب 
ليس معلياً (كلب صيد) والفرو ليس من الظهر بل من الرأس والرجلين والبغل ليس بغلة والبعير 
جمل لا ناقة واللحم لحم ضأن لا معز فالمشتري مخير على ما تقدم شرحه «تنقيح . بحر». 

وكذلك إذا بيع بستان على أن فيه كذا شجرة أو دار على أن فيها كذا غرفة أو عرصة على أن 
مساحتها كذا ذراعاً فظهر أن البستان لا يحتوي على العدد المشروط من الشجر والدار لا تحتوي على 
العدد المشروط من الغرف والعرصة لا تحتوي على العدد المشروط من الأذرع فالمشتري: مخير فله أن 
ا ا ا ايك 0 أن يترك المبيع كا لو بيعت عرصة بما فيها 
من الأشجار أو على أن فيها أشجاراً فإذا ليس فيها أشجار فالبيع صحيح والمشتري مخير «هندية) . 

«توضيح القيود» (الوصف المرغوب فيه) أما ما يشترط فيه وصف غير مرغوب فيه فيظهر 
خلوه منه فلا يوجب الخيار كما إذا بيع حصان على أنه أعور أو عينه رمداء أو أن فيه لثاً فظهر ليس 
كذلك أو مال على أن فيه عيباً فظهرت سلامته منه فلا يكون المشتري مخيراً «فرائد شرح الملتقى». 


ويفهم من التفصيلات التي مرت آنفاً أن شرط اتصاف المبيع بوصف على ثلاثة أقسام : 


بيان خيار الوصف 1 


)١‏ ما يكون البيع معه صحيحاً لكن عدم الوصف فيه غير موجب للخيار. 
(") ما يكون الب فاسداً ات 00 
انلا ماوت ين الوسقين لالظ رل رطتي لسري ا 


يشت «رد المحتار» . 


مثال ذلك: إذا اشترى شخص ليل فص الماس زنة خحمسة قراريط على أنه أخضر اللون 
ليصنع قرطاً «حلقاً» فظهر أنه أبيض فالمشتري مخير دشار ». وليس المراد من تقييد الشراء بالليل 
ل و ا ا 
الشراء أو قبله فالمشتري مير وإن لم يقع الشراء ليلا ليلا أما إذا اث شتراه بعد أن اطلع على وصفه فلا خيار 
له سواء أوقع ذلك في الليل أم الغبار. مثلا إذا أشار البائع إلى فص ياقوت أصفر فقال بعت هذا 
الفص الأحمر بكذا قرشاً فقبل المشتري البيع بعد أن اطلع على وصفه فليس له خيار الوصف لآن 
الوصف في الحاضر لغو كما ذكر في المادة 50 هذا إذا ظهر أصفر وبيع على 000 
إليه على أنه ياقوت فظهر أنه زجاج فقد تقدم البحث في ذلك في المادة 5١4‏ 

استثناء - إنه وإن كان ليس للمشتري حق حط الثمن في مقابلة الوصف الفائت المشترط إلا 
أنه إذا تعذر رد المبيع إلى البائع بعذر مشروع يحق للمشتري حط الثمن فيقوم المبيع على تقدير تحقق 
الوصف المرغوب فيه ثم يقوم عاريا عن الوصف فإذا كان النقصان بين القيمتين عشر قيمة المبيع 
وهو حائز لذلك الوصف طرح من الثمن عشره وإذا كان النقصان خمس قيمته طرح من الثمن 
حمسه مثلاً إذا كانت قيمة ذلك المال على تقدير اتصافه بالوصف المرغوب فيه مائة قرش وكانت 
قيمته وهو خخال منه ها قرشاً وكان ثمن المبيع فا فعيلية "النكاشه الآتحة 

48٠ - 40/1١ - ١١٠١/س - ٠٠/0‏ فإذا طرح ذلك المقدار من الثمن يبقى 1١‏ فإذا كان رد 
لمبيع غير ممكن وكان المشتري أوفى الثمن فله أن يسترد ٠‏ قرشاً من الثمن وإذا كان لم يوف الثمن 
يدفع الثمن إلى البائع بنقص ١‏ قرشأ أي يدفع له ٠‏ قرشاً بدلا من الثمن المسمى الذي هو مائة 
وعشرود قرشأ «بحر». «أنظر المادة .69١١‏ 

لآن البالع ود حجر عن ليم امبيع إلى المشتري متصفاً بالوصف المرغوب فيه المشروط وعلى 
هذا إذا سلم المشتري الثمن تامأ إلى البائع فله استرداد المقدار الذي يجب حطه من الثمن «أنظر 
المادة /91). 


النوع الثاني ما يشرط اتصافه بوصف مرغوب فيه عرفاً. 

مثال ذلك إذَا اشترى شتخص بقرة وظهر. بعد الشراء أنها غيز حلوب.فإذا كان من المتعارف 
أن شراء تلك البقرة إغغا هو لكونها حلوباً فللمشتري أن يردها أما إذا كان شراؤها للذبح فليس له 
ذلك «أنظر المادة 5١7‏ وشرحها». 


4 مرر الحكام 


الاختلاف في اشتراط الوصف المرغوب فيه - إذا اختلف اللمتبايعان في استراط الوصف 
المرغوب فيه فادعى المشتري اشتراطه وأنكر البائع فالقول للبائع مع يمينه لأنه منكر حق الفسخ 
والبينة على المشتري لأنه مدع حق الفسخ وكذلك إذا اختلفا فادعى المشتري أنه اشترط أن يكون 
الثوب الذي اشتراه نسيج الشام وزعم البائع أنه إنما اشترط أن يكون الثوب نسيج البلد فالقول 
للبائع وكذلك إذا ادعى المشتري بعد قبضه الثوب الذي اشتراه أو قبله أنه اشتراه على أن يكون 
عرضه ذراعين وطوله تسعا فقال البائع انه إنما اشترط أن يكون العرض ذراعا والطول سبعا فالقول 
للبائع مع يمينه «رد المحتار» . 

القسم الثاني من خيار الوصف ما يثبت بلا شرط وذلك كما إذا اشترى شخص ملا فيه 
وصف مرغوب فيه فزال ذلك الوصف قبل تسليم ذلك الال إلى المشتري فالمشتري مخير لأن المشتري 
مستحق أن يتسلم المبيع على الصفة التي كان عليها حين عقد البيع فإذا زال ذلك الوصف قبل 
القبض يكون المبيع قد تغير فلذلك يحق للمشتري فسخ البيع . 

«المادة »7#1١‏ خيار الوصف يورث مثلاً لو مات المشتري الذي له خيار 
الوصف فظهر البيع خالياً من ذلك الوصف كان للواصف حق الفسخ . 

لأن المبيع الذي يجب أن يكون فيه الوصف ينتقل إلى الوارث فينتقل أيضاً خيار الوصف الذي في 
ضمنه إلى الوارث ويكون الوارث في ذلك خلفاً للمورث فيحق له كمورثه أن يفسخ البيع ويرد 
المبيع أو يقبله بجميع الثمن المسمى نعم ان الأوصاف لا تورث إلا أن خيار الوارث لم يكن بطريق 
الارث بل بكونه خلفا للمورث «رد المحتار» يعني أن الخيار لا ينتقل في الحقيقة بل كما أن المورث 
يستحق المبيع متصفاً بالوصف المرغوب فيه فالوارث أيضاً بكونه خلفاً للمورث يستحق المبيع بحيث 
يكون متصفا بذلك الوصف فإذا وجد في استحقاقه نقصان فله حق الرد فإذا ظهر للمشتري أن 
المبيع خال من ذلك الوصف المرغوب فيه ثم مات المشتري قبل أن يفسخ البيع أو يجيزه فوارثه مخير 
أما إذا كان الورئة متعددين فأجاز بعضهم وفسخ بعضهم فبا أن ذلك موجب للشركة في المبيع 
والشركة مجلبة للضرر فالظاهر أن البيع لا ينفذ في حق الوارث المجيز ما لم يرض البائع بذلك. 

#المادة 4817 المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف 
الملاك بطل خياره. 

ويصير البيع لازماً وبحر». «أنظر المادة 54». والتصرف على وجه التملك أي تصرف امالك 
في ملكه قد سبق بيانه في المادة »5٠5«‏ ويفهم من ذلك أن خيار الوصف لا يجب استعاله فورا 
يعني لا يكون المشتري مجبراً على المسارعة إلى قسخ البيع حين)ا يظهر له خلو المبيع عن الوصف 
المرغوب فيه بل له أن يفسخ البيع بعد مدة. 

أما إذا تصرف بعض ورثة المشتري المتوني الذي له الخيار فالظاهر أن الحكم كا تقدم آنفاً في 
المادة السابقة أي إذا لم يقل البائع فلا ينفذ البيع في حصة الوارث المجيز فعلا. 


الفصل الثالث 
في حق خيار النقد 

النقد هنا إعطاء ثمن الشىء والنقد أيضاً إعطاء النقد. 
خلاصة الفصل: 

. يكون خيار النقد للبائع وللمشتري‎ - ١ 

* - يجب تعيين المدة في خيار النقد. 

م - يفسد البيع في خيار النقد إذا لم يؤد الثمن في المدة المعينة . 

- خخيار النقد لا يننتقل إلى الوارث بوفاة المشتري . 


#المادة 717» إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم 

يؤده فلا بيع بيهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد. 

«أنظر المادة 417 وشرح لمادة 184) كما يشترط للمشتري خيار النقد يشترط للبائع أيضاً 

والبيع بخيار النقد يكون مشروطاً فيه إقالة فاسدة معلقة على شرط وبما أن الإقالة الصحيحة 
الي يشترط فيها البيع فاسدة فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسداً بطريق الأولى 
فالقياس يوجب عدم جواز البيع الذي يشترط فيه خيار النقد إلا أنه جوز استحساناً ووجه 
الاستحسان الاحتراز من مماطلة المشتري لأن المشتري إن لم يدفع الثمن فالحاجة تمس إلى فسخ البيع 
«وأنظر مادة )»٠١‏ ومقتضى هذه المادة أنه إذا عقد اليم بخيار النقد فللمشتري دفع الثمن وإمضاء 
البيع وفسخ البيع وعدم دفع الثمن فيكون الخيار ثابتاً للمشتري مع أن الغريب في ذلك أن الذي 
ينتفع من الخيار إنما هو البائع . 

إيضاح.شرط البائع - إذا سلم المشتري ثمن المبيع إلى البائع واشترط البائع أنه إذا رد الثمن 
إلى المشتري إلى أجل معين فلا يكون بينه| بيع فالبيع صحيح ويكون المشتري ضامناً للمبيع بقيمته 
وإذا قبض المبيع وعقد البيع على هذا الوجه فالبائع هو صاحب الخيار وهو القادر على فسخ البيع 
حتى إذا تصرف البائع بالمبيع المذكور وباعه من الغير يكون تضرفه صحيحاً ويكون تصرف المشتري 
فيه غير صحيح والغريب في ذلك أنه مع أن الخيار للبائع فالمتفعة تعود على المشتري «بحر. هندية) 
وفي سائر الخيارات النفع لصاحب الخيار إلا خيار النقد فالأمر فيه بخلاف ذلك إذ الخيار في جانب 
والمنفعة في جانب كا تقدم . 


ا درر الحكام 


توضيح القيود: «إلى أجل» يعني نجب تعيين المدة ف الصورتين من صور الخيار سواء أكانت 
تلك المدة يومين أم ثلاثة أم أكثر فإذا لم تبين مدة الخيار مطلقاً كأن يعقد البيع على شرط أنه إذا م 
يؤد الثمن بين البائع والمشتري بيع أو ذكرت مدة غير مجهولة كأن يكون الخيار بضعة أيام فالبيع 
يكون فاسدا له. 

«المادة 481 إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه 
شيارا النقكنقاسد: 


المزاد من المدة المعينة ما يعنيه الطرفان في عقد البيع فإذا أدى المشتري الثمن إلى البائع في 
تلك المدة أصبح البيع صحيحاً ولازماً أما إذا لم يؤد المشتري الثمن في تلك المدة بقي المبيع على حاله 
فالبيع الذي ينعقد بخيار النقد لا ينفسخ بل يكون فاسدا وإذا كان المبيع في يد المشتري وباعه بعد 
مرور المدة أو وهبه وسلمه آخر كان تصرفه نافذا ويضمن المشتري بدله الى البائع . أما إذا لم يكن المبيع في 
قبضته فتصرفه لا يكون نافذا (أنظر المادتين ١لا‏ و75) . 

توضيح القيود: (في المدة المعينة) يؤخذ من هذه العبارة أن المشتري إذا لم يؤد الثمن في المدة 
المعينة بل بعد انقضائها فلا ينقلب البيع إلى الصحة لأنه صار فاسدا بعدم الأداء ولا يرتفع الفساد 
بعد ذلك (بقي المبيع على حاله) فإذا لم يبقَ على حاله وتصرف فيه المشتري في المدة المعينة قبل نقد 
الثمن أو تلف في يده أو استهلكه فالبيع يصير لازماً ولا يبقى حق الفسخ فلذلك يجب على المشتري أن 
يؤدي ثمن اللمبيع إلى البائع (رد المحتار) لأن البيع بخيار النقد بمنزلة البيع بخيار الشرط أما إذا حصل 
عيب في المبيع بخيار النقد وهوفي يد المشتري بلا تعد ولا تقصير في المدة المعيئة ثم انقضت تلك المدة وم 
يدفع المشتري إلى البائع ثمن المبيع فالبائع مخير بين أخذ المبيع معيباً وحينئذٍ لا يأخذ شيئا من الثمن» وترك 
المبيع للمشتري مع أخذ الثمن أما إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد مرور المدة المعينة وقبل أن يؤدي 
الثمن أو أتلفه هو ضمن قيمته أو بدله للبائع (بزازية) . .(أنظر المادة ١/ا”)‏ . 


«والمادة 6١01؟»ك‏ إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار 


بطل البيع . 


لآن خيار النقد لا ينتقل إلى الوارث لأنه من الحقوق المجردة فلا يورث كخيار الرؤية والتغرير 
أي إذا توفي المشتري المخير بخيار النقد قبل مرور المدة المعينة للخيار يبطل المبيع وليس للوارث أن 
يؤدي الثمن ويأخذ المبيع (رد المحتار) ويجب رد المبيع إلى البائع . 


51١ 


الفصل الرابع 
في بيان خيار التعيين 


-١‏ إن هذا الخيار يكون في مبيعين أو ثلاثة قيمية ولا يكون في أكثر ولا في مثلٍ. 
؟ - يجتمع خيار التعيين وخيار الشرط . 
* - يجوز خيار التعيين في البيع الصحيح والفاسد. 
غ - يجب في خيار التعيين تعيين ثمن كل مبيع. 
ه - إذا لم يذكر في البيع بخيار التعيين مثل قول البائع أنت مخير في شراء ما تريده فالبيع 
فاسد. 
5 - يجب تعيين المدة في البيع بخيار التعيين. 
7 - يكون الطرف المخير خيار التعيين مجبرا على تعيين المبيع عند انقضاء المدة المعينة لكن له 
أن يفسخ المبيع في ثلاث صور. 
- إذا كان خيار التعيين للمشتري ترتب عليه تسعة أحكام وإن كان للبائع ترتب عليه 
سبعة . 
9 - إن التعيين في يار التعيين اختياري وضروري والتعيين الاختياري أما تصريحاً وأما 
دلالة. 
٠‏ -خيار التعيين ينتقل إلى الوارث . 
#المادة 371* لو بين البائع أثآن شيكين أو أشياء مخ القيميات كل على 
حدة على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطى أيا أراد 
كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين. 
قد جوز هذا الخيار استحساناً وقد قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ببطلان البيع به. 
ويثبت للبائع وللمشتري ففي الصورة الأولى من المثال الوارد في هذه المادة يكون المشتري 
يرا وفي الصورة الثانية يكون البائع يرا وليس من الضروري اجتاع هذا الخيار وخيار الشرط 
فقد يوجد خيار التعيين بدون خيار الشرط وقد يجتمعان فإذا اجتمعا ثبت لخيار الشرط حكمه الذي 
مر في المادة )5١«‏ على حدة كما سبق بيانه في المادة 258 وكما يصح خيار التعيين في البيع 
الصحيح يصح في البيع الفاسد فا مال الذي يعين مبيعا يكون ضانه على المشتري ببدله بمقتضى المادة 
«١لا"2‏ أما في سائر أحكامه فكأحكامه في البيع الصحيح (هندية) يكون المبيع بخيار التعيين :غير 
معين لأنه أحد إثنين أو ثلاثة والباقي أمانة ما سيفصل في شرح المادة «2818» فعلى هذا الوجه 


17 درر الحكام 


يكون المبيع مجهولآً فمقتضى القياس فساده إلا أنه جوز استحساناً ووجه الاستحسان أن الخيار قد 
شرع للاحتياج لدفع الغبن والاحتياج إلى ذلك متحقق في هذا النوع من البيع لأن الإنسان يضطر 
أحياناً لأخذ رأي من يعتمده فيا يشتريه أو رأي أهله وهذا دليل جواز هذا الخيار للمشتري أما 
للبائع فهو أن الإنسان قد يرث مالا قيميا ويتسلمه وكيله ولا يعرفه فتمس الحاجة إلى البيع بهذا 
الشرط «رد المحتار». «أنظر المادة ”07 لأن خيار الشرط يرد الأمر إلى الرضاء «ميزان شعراني». 


والمقصود من عبارة (بيان قيمة كل مال على حدة) الا يعين الثمن لالين ا جموعة بل 
ل د أو الثلاثة على حدة سواءً كانت أثانها متفقة أم مد مختلفة وعين المال 

إيضاح خيار التعيين للمشتري : إذا قال البائع للمشتري أن هذه البغلة بألف قرش وتلك 
بثاغمائة وهذه بسبعماثة وقد بعتك بشرط أن تختاز التى تريدها منها بثمنه المسمى في مدة ثلاثة أيام 
فقبل المشتري وكذلك إذا قال البائع بعتنك إحدى هذه الثلاث بألف قرش على أن تختار منها أية ' 
شئت فقبل المشتري فالبيع صحيح ويكون خيار التعيين في ذلك للمشتري . 

إيضاح خيار التعيين للبائع: إذا قال المشتري للبائع قد اشتريت إحدى بغلتيك بألف قرش 
ار ا ون او ا ل 
يت وانظر المادة 7 وشرحها) فإذا باع شخص من آخر ثلاث كيلات حنطة على أن يختار منها 
المشتري كيلة بثمن كذا أو يدفع البائع إلى المشتري منها كيلة فالبيع غير صحيح . 

وأن يأخذ ما يريد» فإذا لم يدكرذلك في البيع بل قال البائع بعتك أحد مالي أو أموالي الثلاثة 
وقبل المشتري فلا يكون ذلك بيعاً بخيار التعيين بل عا لجهول حت المادة )7١7"«‏ فاسد. 


«إثنين أو ثلاثة) فإذا لاا يصح خيار التعيين في أكثر من ثلاثة أموال. لا يكون ىٍٍَظص فق 
أربعة أو خحمسة أو ال ا ل 0 
23٠٠١‏ مقتضى القياس عدم جواز هذا البيع إلا أنه جوز حسب المادة «737) وبما أنه يوجد في 
الثلاثة الأمؤال الأدنى والأوسط والأعلى فلا حاجة إلى الأكثر من ذلك فلا يجوز خيار التعيين في أكثر 
من ثلاثة «رد المحتار». (أنظر متن المادة 7١‏ وشرحها). 

الاحقة: وهذه المادة تبين أن خيار التعيين يكون للبائع وللمشتري ولكن هل يجوز أن يشترط 
خيار التعيين للبائع وللمشتري معاً انني لم أجد نصاً في الكتب الفقهية في ذلك ولكن رأبي أنه يجوز 
شرط خيار التعيين للطرفين معاً لأنه ما دام 0 من الطرفين على حدة فيجوز شرطه 
للقتية هنا لآنه يكون ارا عرفا من جائزين . 

والحكم في خيار الشرط ادم لسو ا لو 

قعا. فإذا ألزم البائع المشتري أحد البيغانت وقبله المشتري يتم البيع, ويكون لازما أما إذا لم يقبل 


0 ْ بيان خيار التعيين نذا 


المشتري ما ألزمه به البائ ل الم 1 
وكذلك إذا اختار المشتري متيعاً واحداً من المبيعات المتعددة 0 البائع بذلك د تم البيع وأصبح 

لازماً أ ما إذا لم يسلم البائع بالمبيع الذي اختاره المشتري وأراد أن أن يسلم غيره اه 
عن قبول ذلك وبذلك يصبح البيع بلا حكم مطلقاً. 


«المادة 41117 يلزم في خيار التعيين تعيين المدة 


سواء أكان معه خيار شرط أم لا لأنه إذا لم تعين مدة فالطرف المعين يماطل في تعبين المبيع 
ويلحق بذلك ضرر للطرف الآخر فمن الواجب تعيين المدة لدفع هذا الضرر حتى يتأق إجبار 
الطرف المخير على تعيين المبيع بعد مرور المدة ولا يجبر من له الخيار على تعيين المبيع قبل مرور المدة 
سواء أكانت المدة يومين أم ثلاثة أم أكثر «أنظر شرح المادة 27٠‏ مثال ذلك إذا قال المشتري للبائع 
اشتريت أحد بغالك الثلاث هذه بألف قرش على أن أعين منها ما أريده في مدة خمسة أيام فقبل 
المشتري ذلك فالمدة قد تعينت وعلى هذا الوجه يجب تعبينها والبيع بخيار الشرط من غير تعيين مدة 
غير جائز. 

«المادة 714» من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه 
في انقضاء المدة التي عينت . 


وليس له ة فسخ البيع في الجميع مالم يكن مع خيار التعيين خيار شرط أو يتعين أحد المبيعات أو 
جميعها ىا سيفصل ذلك فيما يأتي ففي هاتين الصورتين يحق للمشتري فسخ البيع في الجميع يعني إذا كان 
المشتري مير بخيار التعيين وخيار الشرط فللمشتري في مدة خيار الشرط أن يرد - جميع المبيع حتى لو اختار 
أحدها وعينه على أن يكون مبيعاً ومجمع الأخبر. بحر» لأن واحداً منها أو اثنين امانة فيرد أو يردان كالأمانة 
والآخر مخير فيه بخيار الشرط فيرده بهذا الخيار'«أنظر المادة 27١١‏ لكن إذا سقط خيار الشرط بمرور المدة 
أو موت المشتري فالبيع يكون لازماً في أحد المبيعات: ويجبر المشتري على التعيين «أنظر المادة 2٠5‏ وإذا 
كان المشتري مخيرا بخيار الشرط فلذلك تسعة أحكام : 

الأول: الذي تقدم . | 

الثاني: إذا تلف أحد المبيعات المتعددة في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري فلا يبطل البيع 
ولا ينفسخ لأن اللمبيع موجود يقيئاً وفي كون الهالك المبيع شك وبما أنه لا يرتفع الشك بالتعيين 
حسب الادة (5) فإذا تلف أحد المبيعات تعين أن أحد الباقيين هو المبيع وكذلك إذا كان المبيع ائنين 
وتلف أحدهما قبل القبض فالباقي يتعين مبيعا لكن إذا كان الباقي اثنين من ثلاثة فعلى هذا التقدير 
لا يكون المشتري مجبرا على قبول أحدهما فلهِ أن يقبله بثمنه المسمى وله أن يتركههما لأن المشتري كان 
سينتقي مالا واحداً من ثلائة أو من اثنين: فيتلف أحد هذه المبيعات قبل القبض فات غرض 
المشترى «هندية). 


لض درر الحكام 


الثالث: إذا تلف جميع المبيعات قبل القبض فمقتضى المادة (91؟) بطلان البيع وانفساخه. 

الرابع : إذا تعيب أحد المبيعين قبل القبض فلمشتري مير فله تركهها جميعاً وله أن يأخذ 
السليم أو المعيب بثمنه المسمى وكذلك إذا تعيب جميع المبيعات قبل القبض فالحكم في ذلك على 
ما تبين. 

الخامس : إذا هلك أو تعيب أحد المبيعات في يد المشتري بعد القبض فا هلك أ وتعيب 
يتعن نعننا ويجب إيفاء ثمنه المسمى لأنه أصبح من الممتنع رده إلى البائع ويما أن باقي المبيعات 
أصبح أمانة في يد المشتري فإذا تلف في يد المشتري بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه «أنظر شرح 
المادة 27/54 وإذا تلف مالا في يد المشتري في وقت واحد ولم يعلم أبهما تلف قبل الآخر فالمشتري 
يضمن نصف ثمن الالين «زيلعي) وكذلك إذا تلف ثلاثة مبيعات في يد المشتري على الوجه 
المشروح يضمن المشتري ثلث ثمن الجميع لأنه لا مرجح لكون أحدهما أو أحدها مبيعاً دون الآخر 
أو الآخرين فصفة الآمانة والبيع تصبح شائعة في الجميع مثلاً إذا قبض المشتري ثلاثة أموال ثمن 
أحدهما ثلاثمائة قرش والثاني أربعاثة والثالث خمسماثة ببيع فيه خيار التعيين فتلفت في يد المشتري 
تلك الأموال الثلاثة ولم يعلم أيها تلف قبل الآخر فالمشتري يضمن أربعائة قرش وأثر هذا الحكم 
يظهر فيا إذا كان تفاوت بين أثان المبيعات المتعددة أما إذا كانت أثهان المبيعات متساوية فلا يظهر 
أثر هذ الحكم ويؤدي المشتري ثمن أحدها «الفتح. مجمع الأنمر» وإذا تعيب إثنان معاً بقي خيار 
التعيين على حاله وله أن يرد أحدهما لا كليها ولو كان للمشتري خيار شرط أيضاً «أنظر المادة 209 
إلا أنه إذا زاد عيب أحدهما على الآخر أو حدث فيه عيب آخر بعد أن تعيبا معا فيا زاد أو حدث 
فيه العيب الآخر يتعين مبيعاً «هندية. 

السادس: لا كع مرمرع لاحي و و ب ا 0 
قميصاً فقال المشتري اخترت الذي قطعته وتلف الآخر وأنا فيه أمين فلا ضمان عل وقال البائع لا 
بل اخترت الذي تلف ثم قطعت الآخر فعليك قيمة الذي قطعت مع ثمن الذي تلف فإن المشتري 
ضامن نصف ثمن الذي ضاع ونصف ثمن الذي قطع. 


السابع: إذا اختلف البائع والمشتري في أي مال تلف قبل من الإثنين أو الثلاثة فأبهها أقام 
منهها البينة قبلت منه وإن أقاماها معاً رجحت بينة البائع وإذا لم يقم واحد منه| البينة فالقول 
للمشتري مع يمينه «أنظر المادة 6 (هندية). 


الثامن: إذا تعيب المالان بعد القبض على التعاقب فالذي تعيب المبيع والذي يتعيب يرد إلى 
البائع. قإذا تعيب ثانا ما تعيب بلا تعد ولا تقضير فلا حب ضبان نقضان قيمته وهندية». 


التاسع : إذا تصرف المشتري في أحد الأموال المقبوضة تصرف المالك 5 تعين المتصرف فيه مبيهاً 
ولزم المشتري الثمن المسمى ويكون المال الآخر أو المالان أمانة في يده ولو تصرف فيههما معأ تصرف' 


بيان خيار التعيين انا 


الملاك بقي على خياره وكان له أن يمسك أيبهما شاء ويرد الآخر وليس له رد الإثنين (هندية) ما لم 
يكن في البيع خيار شرط . 

إذا كان المخير بخيار التعيين هو البائع يجري في ذلك الأحكام السبعة الآتية: 

الأول: إن البائع عر عل أن يعت ها'يريده ضيعاً من" المالين أو العلاثة الى باقها بخبار 
التعيين وليس فسخ البيع في جميع المبيع ما لم يكن له خيار الشرط مع خيار التعيين وللبائع أن يلزم 
البائع بواحد من تلك المبيعات وليس للمشتري يتك عن دل ١‏ بلي ليان لاد اي من 
جانب المشتري بات لكن ليس للبائع أن يلزم المشتري بالك هنا أن المبيع واحد فقط. 


الغائى: أنه لا ينفسخ البيع إذا تلف مبيع أو مبيعان من ثلاثة سواء أكان التلف قبل القبض 
أم بعده لأن المبيع ثابت يقيناً وموجود وتردد الحكم بين أن يكون الهالك هو المبيع فيبطل البيع وان 
يكون غيره فلا يبطل شك لا يزول به ما هو ثابت يقيناً فإن اليقين لا يزول بالشك حسب المادة 
(5) إذا تلف أحد المبيعات في يد البائع بقي البائع على خياره لآن له أن يقول كنت أريد أن أعين 
التالف مبيعاً وقد فاتني ذلك الآن وليس للمشتري أن يمتنع عن قبول ما يلزمه به البائع بزعم أنه 
كان يريد أن يعين الحالك مبيعا لأن المشتري لم يكن مخيرا في البيع . 

الثالث: إذا تعيب جميع المبيعات قبل التسليم فلا ينفسخ البيع إلا أن المشتري يكون خيراً 
فله أن ب يقبل المبيع الذي يلزمه به البائع بثمنه المسمى وله أن يتركه بسبب خيار العيب. 

الرابع : إذا تعيب بعض المبيعات قبل التسليم فلا ينفسخ البيع أيضاً وينظر بعدئذ فإن كان 
البائع ألزم المشتري بالمبيع الخالي من العيب فالمشتري مجبر على قبوله وليس له أن يمتنع عن القبول 
بحجة أنه كان يرغب في المال المعيب وأن ذلك المال قد تعيب فلا يريد أخذ شيء منه لأثة ليس 
للمشتري بذلك خيار : تعيين أما إلزام البائع المشتري بالمبيع المعيب فالمشتري مخير له قبوله بثمنه 
المسمى وله رده بخيار ليت (أنظر شرح المادة «19) ولكن إذا ألزم البائع المشتري بالمعيب فأبى 
المشتري قبوله فليس للبائع بعد ذلك إلزامه بالخالي من العيب لأن خيار التعيين قد انتهى باستعماله 
مرة واحدة. 

الخامس: إذا تلف جميع المبيعات قبل التسليم يصبح البيع منفسخاً وباطلا بحسب المادة 
17 . 

السادس: إذا تلفت المبيعات بعد التسليم في يد المشتري ينظر فإن كان وقوع التلف على 
التعاقب أي تلف أحدهما عقب الآخر فا يبلك أولاً يكون أمانة وما تلف ثانياً يضمن المشتري 
قيمتة وزإذا ثلقا معا رضم نضف فشهياء. ا 


السابع : إذا تعيب جميع المبيعات أو بعضها بعد القبض بقي البائع كما كان مخيراً وله أن يلزم " 
المشتري بما يريده من المال فعلى هذا التقدير إذا كان المال الذي ألزم به المشتري غير المعيب 


15 هرر الحكام 


فالمشتري مجير على قبوله وإذا كان قد ألزمه بالمال المعيب فإن كان عيبه حصل بعد القبض كان 
المشتري أيضاًمجبراً على قبوله . 

والتعيين على نوعين, الأول: تعيين اختياري والثاني: ضروري . فالاختياري إما ان يكون 
تصريحاً كقول المشتري المخير قد اخترت هذا المبيع أو أردته أو رضيت به أو أجزته وبذلك يكون 
المشتري قد أسقط خياره صراحة وكذلك إذا كان المخير البائع وقال قد ألزمت هذا المبيع إلى 
المشتري أو عينت هذا مبيعاً فيكون ذلك تعبين صراحة وإما أن يكون التعين الاختياري دلالة مثلا 
إذا كان المشتري مغيراً وبعد أن استلم المبيع فعل به فعلاً يدل على رضاه به أو عيب إحدى المبيعات 
فييطل خبار التعيين ويصبح البيع لازماً في ذلك امبيع فلذلك إذا تصرف البائع المخير بخيار التعيين 

في أحد المالين تصرف الملاك .فيتعين الآخر مبيعاً. 


والتعيين الضروري كما إذا هلك أحد المبيعات في يد المشتري بعد القبض بلا تعد ولا تقصير 
أو تعيب خيار فيه| إذا كان للمشتري خيار في تلك المبيعات فقد وقع التعيين ضرورياً في ذلك المال 
كما سبق تفصيله . 

وإذا اختلف في التعبين من المبيع المتعدد المتفاوت الثمن كا إذا اشترى شخص من آخر ثوباً 
هندياً بعشرين قرشاً وآخر بأربعين على أن له خيار التعيين فصبغ أحدهما وعين المبيع على هذا الوجه 
ورد الآخر فقال البائع أن الثوب الذي صبغته وعينته مبيعا هو الذي ثمنه أربعون قرشا فقال 
المشتري ان الثوب الذي صبغته هو الذي ثمنه عشرون قرشاً فالقول للمشتري (أنظر المادة 8) أما 
إذا لم يصبغ المشتري الثوب بل قطعه وجرى الاختلاف بينه وبين البائع بعد ذلك فللبائع أن يأخذ 
الثمن 0 ادعاه أو الثوب المقطوع ى) هو الحال فيا لو كان مصبوغا. 


#المادة #1719 خيار التعيين ينتقل إلى الوارث مثلاً لو الصروافاع ثلاثة 
أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمناً على حدة وباع 
أحدها لا على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أو أربعة أيام يأخذ أمها شاء 
بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي انقضاء المدة 
المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون 
الوارث أيضاً مجبراً على تعيين أحدها ودفع ثمنه من تركة مورثه. 

سواء أكان المخير بخيار التعيين البائع أو المشتري فبوفاة المخير منه| يقوم وارثه مقامه في المواد 
المتعلقة بخيار التعيين لأنه ىا يحق لصاحب الال أن يعين ماله ويميزه من مال غيره المختلط به بغير 
رضاه يحق لوارثه بعد وفاته أن بميز ويعين ماله الموروث يعني لا يثبت خيار التعيين للوارث بطريق 
الوراثة بل باختلاط ملكه بملك الغير (عيني). 


بيان خيار التعيين نضا 


والفقرة: الأولى من المثال مثال للفقرة الثانية من المادة (307”) وللمادة (9”) لا الهذه المادة 
وإنما ورد استطراداً والمثال الحقيقي لهذه المادة الفقرة الأخيرة. 

فإذا توفي المشتري والذي له خيار التعيين قبل التعيين فلوارثه أن يعين أحد المبيعين أو الثلاثة 
عند مرور المدة المعينة ويكون مجبراً على هذ التعيين وعلى أداء الشمن من تركة مورثه وليس له أن يرد 
المبيعين والثلاثة حتى ولو كان للمورث خيار شرط مع خيار التعيين لأن خيار الشرط يبطل بوفاة 
المورث حسب الادة (707) ويبقى خيار التعيين (أبو السعود) وهذا المثال الوارد في المجلة لخيار 
التعيين للمشتري ويؤخذ للبائع من هذا المثال. 


لين 


الفصل الخامس 
في حق خيار الرؤية 
يثبت خيار الرؤية في الشراء الصحيح وذلك على وجوه أحدها أن يشتري شخص سلعة لم 


يرها. الثاني: أن يرى بعض ما اشتراه صفقة واحدة من أشياء متفاوتة . الثالث: أن يشتري الأعمى شيئاً 
لا يعرف وصفه. 


ويثبت هذا الخيار أيضاً في الاجارة والقسمة والصلح عن دعوى امال على عين. 


ولا ينبت فى أمور أحدها: الديون. الثاني: النقد. الثالث: ما قبل رؤية المبيع. الرابع: 
للبائع . وكذلك لا يثبت فبما بيع بعد رؤية عينته الثاني الدار الي تكون غرفها متاثلة ويرى المشتري 
غرفة منها الثالث فيها يعلم باللمس أو الشم أو الذوق بعد لمسه أو شمه أو ذوقه. الرابع: فيا 
يشترى بعد أن يرى بقصد الشراء قبل. وكذلك يسقط خيار الرؤية بتصرف المشتري بالمبيع تصرف 
الملاك أي بالرضا الفعلي. الثاني: بالرضا القولي. الثالث: بحدوث العيب فيها اشترى وقبض قبل 
الرؤية . الرابع : برؤية الوكيل بالشراء. الخامس : برؤية الوكيل بالقبض . السادس: برؤية الوكيل 
بالنظر يسقط خيار الموكل. السابع : بتعذر ردالمبيع . ولا يسقط خيار المرسل برؤية المرسل للشراء 
الثاني : برؤية الرسول للقبض . الثالث: برؤية الوكيل بالرؤية ولا ينتقل خيار الرؤية إلى الوارث وتختلف 
الرؤية بتبدل المبيع ولأسباب سقوط الرؤية تقسيم آخر وذلك أن أسباب السقوط إما اختيارية كالتصرف 
بالمبيع تصرف الملاك وإما ضرورية كتعيب المبيع أو تلفه. 


وإضافة (خيار) إلى (الرؤية) من إضافة الشيء إلى شرطه لأن الرؤية شرط لثبوت الخيار (عبد 
الحليم) ويثبت خيار الرؤية بغير شرط ولا توقيت ويمنع لزوم الملك يعني أن خيار الرؤية ليس موقتاً 
بمدة فإذا لم تقع الأسباب المبطلة لخيار الرؤية بقى خيار الرؤية للمشتري ما بقي المشتري في قيد 
الحياة لأن النص الذي ثبت هذا الخيار مطلق وعلى ذلك إذا رأى المشتري المبيع وصمت ومضى زمن 
يمكن فيه الفسخ فلا يسقط بذلك خيار الرؤية (أنظر المادة /51. طحطاوي . رد المحتار) . 


وخيار الرؤية لا يختص بالبيع بل يجري في كل عقد محتمل للفسخ يتملك به عين كالإجارة 
والقسمة والصلح عن دعوى المال على عين ك) تقدم لأن ذلك معاوضة أما المهر والقصاص وبدل 
الصلح عن مخالفة فليس فيها خيار رؤية فإذا زوجت امرأة نفسها بمهر عين من غير أن تراه فليس 
لحا خيار رؤية عند رؤية هذه العين وكذلك إذا تصالح ورثة المقتول عن دعوى القصاص على عين لم 
يروها فليس لهم خيار الرؤية عند رؤيتها وكذلك إذا خالع الزوج زوجته على عين من غير أن يراها 


ع درر الحكام 


«المادة 47٠١‏ من اشترى شيئاً ولم يره كان له الخيار حتى يراه فإذا رآه إن 
شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية. 


إذا اشترى شخص مالا مثلياً أو قيمياً بغير أن يراه حين الشراء أو قبله فالشراء صحيح 
حسب المادة )7١١(‏ إذا كان ذلك المال قد عرفه المشتري بالوصف أو التعريف أو الإشارة إلى مكانه 
الخاص إلا أنه غير لازم والمشتري مخير فيه حتى يراه حتى لو اشترى شخص مالا بشرط آلا يكون له 
خيار رؤية فلا يبطل خيار الرؤية ويبقى ثابتاً للمشتري (أنظر 0 المادة 88). 
المجلة يفيد ثبوت خيار الرؤية قبل الرؤية تسر التقهاءر شند ثبوته وقت الرؤية والحقيقة أن قيار 
الرؤية لا يثبت قبل الرؤية بل وقتها إن كان للمشتري أن يفسخ البيع قبل الرؤية إلا أن هذا الحق 
لا يسبب خيار الرؤية لأنه إنما نشأ من كون العقد المذكور غير لازم ومن حق أحد الطرفين الذي لا 
يعد العقد لازماً بالنظر إليه أن يفسخ هذا العقد فلو قالت المجلة (هو مخير عند الرؤية) لكان أوفى 
بالمقصود وادفع للوهم وسوء الفهم . 

فإذا أخذ المشتري المال بغير حائل يعني إذا وقف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود 
الأصلي من المبيع حسب المادة 215 يلهآن يسيع البم بشرط أن يعلم البائع ويترك المبيع فالمخير 
بخيار الرؤية له فسخ المبيع عند رؤية البيع ولو كان وصياً أو وكيلاً واشترى المال بأنقص من قيمته 
بالوكالة أو الوصاية إلا أنه إذا اشترى شخص مالا لم يره فنقله إلى محل آخر ثم أراد رده بخيار 
الرؤية فله أن يرده إذا أعاد المبيع إلى المكان الذي وقع فيه البيع ولا فليس له أن يرده سواء أكان 
النقل المذكور يزيد في قيمة المبيع أم ينقص فيه (رد المحتار) إن رد المبيع بخيار الرؤية فسخ للبيع 
سواء أكان المبيع مقبوضاً أم غير مقبوض وهذا الفسخ لا يتوقف على حكم الحاكم أو رضا البائع 
حتى لو أن المشتري المخير أمر البائع ببيع المبيع لآخر قبل الرؤية والقبض ينفسخ البيع فعلى هذا إذا 
باع البائع المبيع من شخص آخر فثمن المبيع يعود إلى البائع أما إذا قال المشتري للبائع بع المبيع 
بالوكالة عني فإن لم يجبه البائع بالقبول لا ينفسخ البيع (أنظر شرح المادة .)19١‏ 

أيضاح القيود - «بشرط أ ن يعلم البائع» أنه وإن كان المشتري منفرداً بحق فسخ 'البيع 
'بخيار الرؤية إلا أنه لا يصح الفسخ بدون علم البائع لأنه إن لم يعلم البائع بالفسخ لا يتحرى 
مشترياً آخر ظناً منه أن المشتري قبل البيع فيتضرر من ذلك «أنظر المادة 214 فعلى هذه الصورة إذا 
فسخ المشتري البيع من غير أن يعلم البائع فلا يكون لهذا الفسخ حكم وللمشتري أن يجيز البيع 
بعد ذلك . 

وإذا فسخ المشتري البيع بخيار الرؤية فمؤونة إعادة المبيع المقبوض ونفقته على المشتري «رد 


حق خيار الرؤية إشهرا 


المحتار الطحطاوي؛ وليس للبائع خيار رؤية بوجه من الوجوه إلا إذا كان مشترياً من وجه وبائعاً من 
وجه آخر فمن جهة كونه مشترياً يثبت له خيار الرؤية في المال الذي اشتراه كبيع المقايضة مثلا إذا 
قايض شخص آخر فأعطاه دارا وأخذ منه حنطة فلكل من هذين المتقايضين خيار الرؤية في المال 
الذي اشتراه لأن كلا منهما مشتر للمال الذي قصده من الآخر حتى لو أن شخصاً باع ماله بدين 
وعين لم يرها وفسخ البيع حينما رأى العين فالبيع ينفسخ بحصة العين ويبقى في حصة الدين. 

مثال ذلك: لو باع شخص حصانه بخمسماثة قرش وببغلة لم يرها ثم عندما رأى البغلة ردها 
فالبيع في حصة البغلة منفسخ وفي خمسمائة القرش لازم لأنه خيار في الدين «هندية. عبد الحليم» 
لكن في هذه الصورة الظاهر أن البائع يكون مخيرا فله أن يقبل البيع بالحصة في الحصان وله عدم 
قبول البيع لحصول الشركة في الحصان ولصاحب خيار الرؤية عند رؤية المبيع أن يقبله بحضور 
البائع أو في غيبته بجميع الثمن المسمى ولا يشترط في قبول المشتري المبيع على هذا الوجه حضور 
البائع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية «الهندية. رد المحتار» سواء أظهر المبيع على الحال الذي وصف 
وعرف به المشتري أم كان مخالفاً بأن يكون أدنى منه أو أعلى منه. 

أما العين التي تكون في الذمة والدين فليس فيهما خيار رؤية كالدراهم والدنانير والمسلم فيه. 

المثلٍ - أما المكيلات والموزونات المعينة فلأنها من الأعيان يجري فيها خيار الرؤية فإذا كانت 
غير معينة فلا يجري فيها ذلك كالذراهم والدنانير بلا حائل أما الرؤية من وراء ستار فغير كافية فلو 
رأى شخص شيئاً في جام أو منعكساً في المرآة أو على الماء فلا يكون رؤيته رؤية للمبيع فحينم) يراه 
رؤية حفيقية يكون مخيرا حسب المعتاد وكذلك رؤية الحنطة والفول والأرز في ستابلها والسمسم في 
قشره واللوز والفستق في قشرته العليا لا تسقط خيار الرؤية «أنظر شرح المادة 2505 إلا أنه لا ينبت 
خيار الرؤية في المسألتين الآتيتين : ا 

)١(‏ الوكيل في شراء شيء معين إذا اشترى ذلك الشيء بدون أن يراه فليس لذلك الشخص 
خيار رؤية «رد المحتار» . أ 

(؟) إذا اشترى شخص مالآ لم يره وقبضه بدون أن يراه أيضاً وحدث فيه عيب وهو في يدهأ 
فليس له أن يرد المبيع بخيار الرؤية «هندية). | . 

إن قبول المبيع إما أن يكون بالتصريح كقول المشتري بعد رؤية المبيع قد رضيت به أو أجزته 
وما أشبه ذلك من ألفاظ الرضا والقبول. 

وإما أن يكون دلالة كأن يقبضه أو رسوله أو يؤدي ثمنه إلى البائع أو يعرض بعضه للبيع بعد 
رؤيته فيسقط خياره «هندية» كذلك إذا اشترى شخص داراً بدون أن يراها فقال عندما رآها 
للحاضرين إشهدوا إني اشتريت هذه الدار يسقط خياره لأن الإشهاد يدل على تقرير الملك وذلك 
مسقط لخيار الرؤية «أنظر المادة ه“ا"7». «بزازية». 

الملزمة *١‏ الببوع 


فض حرر الحكام 


وثبوت خيار الرؤية معلق على رؤية المبيع ولا يثبت خيار الرؤية للمشتري قبل الرؤية لأن 


المعلق على شيء لا يثبت قبل تحقق ذلك الشيء «أنظر شرح المادة 287 ويرد علينا الاعتراض الآتي : 


وهو أنه كان يجب ألا يفسخ المشتري البيع قبل الرؤية لأنه لا يكون قبل السبب لكن قد ' 


جوز للمشتري فسحه قبل الرؤية والجواب أن جواز فسخ المشتري للبيع ناثئ عن عدم لزوم البيع 
فعلى ذلك لو قال المشتري قبل الرؤية رضيت بالمبيع أو أسقطت خيار الرؤية فلا يسقط خياره 
وعندما يرد المبيع يكون مخيراً وكذلك لو اشترى شخص من آخر داراً بدون أن يراها وبعد الشراء 
أبرأه من الدعاوى كلها فلا يكون ذلك مانعاً من ثبوت خيار الرؤية عند رؤيته المبيع فيحق له عندما 
يرى تلك الدار أن يفسخ البيع بخيار الرؤية «أنظر المادة 41651. 

الاختلاف في وقت الرضاء: إذا اختلف اللمتبايعان في وقت الرضا فقال البائع إن المشتري 
رأى المبيع بعد الشراء ورضي به وسقط خياره وقال المشتري انه رصي به قبل رؤيته وان خياره باق 
فالقول للمشتري بيمينه أما إذا رضي المشتري فعلاً بأن تصرف بالمبيع قبل الرؤية يسقط خياره وليس 
له رد المبيع عند رؤيته (أنظر شرح المادة 775 . 

الاختلاف في تعيين المبيع - إذا ادعى البائع بعد رد المبيع إليه بخيار الرؤية أن الذي رده 
ليس الذي باعه منه وقال المشتري بل هو المبيع عينه فالقول للمشتري (الملتقى. البهجة . جمع 
الأنبر. رد المحتار) . 

#المادة 477١‏ خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث فإذا مات المشتري قبل أن 
يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه . 


خيار الرؤية وصف مجرد إذ هو عبارة عن مشيئة وإرادة فلا يمكن انتقاله إلى الوارث الثاني ان خيار 
الرؤية قد ثبت للعاقد بحسب النص والوارث ليس بعاقد فإذا توفي المشتري الذي اشترى مالا 
بدون أن يراه قبل أن يسقط خياره بوجه من الوجوه أصبح البيع لازماً وملك وارث المشتري ذلك 
امال يدوق أن يكون غيرا بكياز الزؤية: 

«المادة 487١‏ لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع مثلاً لو باع رجل مالا 
دخل في ملكه بالإرث وكان لم يره إنعقد البيع بلا خيار للبائع . 


البائع الذي يبيع ماله بثمن سواء أكان بصيراً أم أعمى فلو باع البائع مالا على أنه معيب 
فظهر سليما لا يثبك للبائع خيار الرؤية لأن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) باع أرضه في البصرة 
من طلحة بن عبد الله فقال بعض الناس لعثمان انك غبنت وقال بعضهم لطلحة انك غبئت فقال 
عثهان أنا بالخيار لأني بعت مالم أره وقال طلحة إني بالخيار لاني اشتريت ما لم أره فحكم بينهما 
جبير بن مطعم لفصل النزاع بينها فحكم بالخيار لطلحة وكان ذلك بحضور الصحابة رضى الله 


حق خيار الرؤية تفهنا 


عنهم أجمعينٍ (أبو السعود) وإذا تقايض الطرفان ممال لم يرياه فلهما خيار الرؤية عند رؤية ذلك المال 
(أبو السعود شرنبلالي) كا أنه ليس للبائع خيار الرؤية في المبيع فإذا كان الثمن دينا فليس للبائع 
أيضاً خيار الرؤية بسبب ذلك الثمن (أنظر شرح المادة )”7١‏ مثال ذلك إذا باع شخص من آخر 
حصاناً بخمسين كيلة حنطة ثابتة في ذمته ثم دفع المشتري الخمسين كيلة إليه فليس له أن يرد 
الحنطة بخيار الرؤية أما إذا كان في البيع غبن وتغرير بالبائع فللبائع خيار الغبن والتغرير (أنظر 
شرح المادة ٠٠١‏ والمادة /اه7). 

«المادة *75377» المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على 
الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلى من المبيع مثلاً الكرباس والقهاش 
الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره والقماش المنقوش 
والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية 
ثديها والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها والمأكولات 
والمشروبات يلزم أن يذوق طعمها فالمشتري إذا عرف هذه الأموال على الصور 
المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية. 


لأن العلم بالشيء يكون باستعمال إدراك ذلك الشيء والرؤية هنا من عموم المجاز وليست 
مستعملة في معناها الحقيقي «عبد الحليم. شرنبلالي». - 

إذ ليس مقصوداً بها الإبصار وليس المقصود رؤية المبيع من جميع جهاته لأن ذلك متعذر 
وهداية». «أنظر المادة ل1١».‏ 

وعلى ذلك لما كان المسك يعرف بالشم والمأكول بالذوق والمزمار بالسمع فشم المسك وذوق 
المأكول وساع المزمار رؤية الها حتى أن الطبل والمزمار اللذين يشتريان للجيوش يلزم ساعههما ولا 
تكفي رؤيتها وكذلك إذا اشترى شخص مسكاً ورآه بعينه دون أن يشمه أو اشترى بقرة للنتاج 
ورأى جميع أطرافها إلا أنه لم ير ضرعها أو شاة للذبح ورآها :من اغين أن :عيين كان غيرا علد شنم 
المسك ورؤيته ضرع البقرة وجسه ظهر الشاة «هندية» وعلى هذا الوجه إذا اشترى شخص مكيلا أو 
موزوناً معدوداً متقارباً فرأى سطح صررة الحنطة واشترى الصبرة بعد ذلك يسقط خياره لأن سقوط 
الخيار في الأموال التي لا تفاوت بين أقسامها لا يشترط فيه رؤية الكل وعلامة عدم التفاوت أن 
يكون من المعتاد بيع ذلك المال اكتفاء برؤية تموذجه إلا أنه إذا ظهر أن أسفل الصيرة دون أعلاها 
كان المشتري مخيرا بخيار العيب لا بخيار الرؤية «أنظر المادة .»57٠١‏ «رد المحتار». 

وعند محمد أن رؤية وجه الدابة التي تشترى للركوب كافية وعند أبي يوسف يلزم أن يرى 
وجهها وكفلها «رد المحتار» ولا حاجة إلى رؤية رجليها أما إذا قال الخبيرون بالدواب يجب رؤية 
ايجل الشزات لفرفتها قلة يبتقط الخباز يدوق ذلك فإذا الشتري إنسان بخلة وبعك أن ازاى ونحهها 
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رضي فحينا يرى كفلها يكون مخيراً وكذلك إذا اشترى شخص مسكاً في الظلام بعد أن شمه فليس 
له خيار رؤية في الصباح حينا يراه وكذلك إذا اشترى طعاماً أو ثبراباً في الظلام وذاقه فليس له 
خيار رؤية إذا رآه في النبار حتى لو لم ير ما ذاقه بعينه وكذلك إذا اشترى شخص قفيز أرز من 
جنس واحد بعد أن رأى أحدهما وتصرف به فإذ رأى الآخر فلا خيار له إلا إذا كان أرزه دون 
الأول فالمشتري مخير بخيار العيب «انقروي. هندية. رد المحتار. عبد الحليم». «أنظر المواد 75785 
وه" وه2 وكذلك إذا اشترى شخص ثوباً ذا بطانة فرأى البطانة فقط ينظر فإن كانت البطانة 
أدون ثمناً من وجه الثوب فلا يكفى ذلك لسقوط خيار الرؤية أما إذا كانت البطانة أغلى قيمة 
فيكفي ذلك وإذا كان الوجه يفوق البطانة 'فلا بد من رؤية الاثنين معاً «بزازية» وإذا إشترى 
المشتري المبيع وقبضه ورآه وصمت فلا يسقط خيار الرؤية «أنظر شرح المادة 27١‏ لأنه لا ينسب 
إلى ساكت قول. 


المادة 40 الأشياء التي تباع على مقتضى اولع 5 رؤية الأخوذج 
منها فقط . 
كالمكيلاات والموزونات والمعدودات المتقارية والثياب الي تكون نسيجح مكان واحد فرؤية 


الأغوذج منه أو بعضه تكفي لسقوط خيار الرؤية لأن المقصود معرفة صفة اي فرؤية الأفوذج 
يحصل ذلك وقد جرى ى العرف بذلك «أنظر المادة ه٠غ».‏ 


فعلى هذا إذا اشترى شخص شيئاً من ذلك بعد رؤية أنموذجه فليس. خيار رؤية عند رؤية 
الباقي ما لم يكن الباقي أدنى من الأنموذج أو من البعض الذي رؤي فيكون مخيراً بخيار العيب 
«الملتقى. مجمع الأخمر» فرؤية تماذج الثياب التى اعتاد التجار بيعها بغرض هذه الناذج التي تبين 
طول الثوب وعرضه وشكله مسقطة لخيار الرؤية لأن المتعارف بين التجار بيع هذه الثياب بعرض 
نماذجها وكذلك إذا اشترى شخص مثليا من جنس واحد كالمكيلات , والموزونات والمعدودات 
المتقاربة سواء أكانت في إناء واحد أم أوان مختلفة فرؤية بعضه قبل الشراء تجزئ عن رؤية باقيه 
عل القول الأصح «بزازية؛ لأن تعريف الباقي فيئا إذا كان الكل في وعاء واحد باعتبار الماثلة لا 
باعتبار اتحاد الوعاء «طحطاوي» فإذا اشترى شخص شيعا من ذلك بعد رؤية نموذجه والرضا به فلا 
يكون غيراً “عند رؤية الباقي إلا إذا ظهر أن المال الذي : يره قبلاً دون ما رأى نموذجه « أنظر المادة 
التالية) أما إذا كانت المثليات مختلفة الجنس فلا تكفي رؤية عس هيا لإسقاط خيار الرؤية في في 
الأجناس الأخرى ويكون للمشتري خيار الرؤية فيها رآه وما لم يره. 


| كاده قضة ما بيع على مقتضى الأغوذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون 
المشتري خيراً إن شاء قبله وإن شاء رده مثلل الحنطة والسمن والزيت وما صنع 
على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها إذا رأى المشتري أنغوذجها ثم . 


حق خيار الرؤية تفضا 
اشتراها على مقتضاه فظهرت أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ . 


إذا ظهر المبيع أدون من الأنموذج أو من بعض المبيع الذي رآه المشتري فالمشتري يكون محيراً 
بخيار العيب فيه رآه تموذجأً وفييا:لم يره وله قبول المبيع بجميع الثمن المسمى أو رده وفسخ البيع 
(درر غرر) (أنظر المادة الى 

ولا يكون البيع لازماً في الأنموذج أو بعض المبيع الذي أريه المشتري ومخيراً في الباقي لأن 
خيار الرؤية مانع لتهام الصفقة فلو عدّ البيع لازم فيا رؤي ورد ما لم ير لزم تفريق الصفقة قبل 
التهام (زيلعي) «أنظر المادة 2774 وكذلك إذا رؤي أنموذج المبيع الغائب عن مجلس البيع وجرى 
العقد ثم تلف الأنموذج فادعى المشري عند رؤية المبيع أنه غير مطابق للأنموذج الذي رآه وأنه أدون 
منه وقال البائع انه مطابق فالأوجه أن يكون القول للمشتري لأن المشتري ينكر أن ما أحضر له هو 
المبيع (أنظر المادة 01/1 أما إذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع وكان محبوءاً في صناديق أو أعدال 
(أكياس) وعرض على المشتري أنموذج منه ثم حصل خلاف بين البائع والمشتري هل المبيع مطابق أو 
غير مطابق فإذا كان الأنموذج باقياً يرجع في ذلك إلى رأي أهل الخبرة أما إذا لم يكن باقياأ فالقول للبائع 
مع يمينه والبينة على المشتري (أنظر المادة لالا) ورد المحتار. هندية». 

#المادة هضف 5 شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل 

بيت منها إلا إن ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد فتكفى رؤية بيت واحد 
منيا. 

وكذلك يلزم رؤية داخل الدار .أو الخان ورؤية ساحته ومطبخه وطبقته العلوية والسفلية 
وكذلك سطح الدار إن كان مقصوداً في البيع تجب رؤيته على قول الفقهاء المتأخرين ولا يسقط 
خيار الرؤية ما لم ير المشتري ذلك أما عند الفقهاء المتقدمين فيكفي رؤية غرفة واحدة من الدار 
المبيعة والخلاف في هذه المسألة بين المتقدمين والمتأخرين سيبه اختلاف الزمان لا اختلاف الدليل 
والبرهان (أنظر شرح المادة اخرة «درر». 

أما الدار التي تكون غرفها على نسق واحد فيكفي رؤية غرفة منها لسقوط خيار الرؤية لأن 
رؤية غرفة واحدة يحصل بها العلم بالغرف الأخرى وكذلك في اشتراء البستان يجب رؤية ظاهرة 
وباطنه وفي اشتراء الكروم يجب رؤية أشجار العنب بأنواعه (رد المحتار) . 

«المادة /371» إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل 
واحدة منها على حدته. 

يعني يجب رؤية كل فرد منها ولا نجرىئ رؤية شيء واحد منها عن سائرها فا لم ير المشتري 
الجميع يكن مخيرا في الجميع ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية: 
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الأولى: لو رأى شخص بغلة وبعد أن رآها اشتراها مع أخرى لم يرها فعند رؤية الثانية 
يكون مخيراً في كل المبيع أي في البغلتين لأن عد البيع المذكور لازماً إلزام للمشتري بشيء ل يره 
وذلك خلاف النص. 

الثانية: إذا اشئرى شخص صندوق ثياب أو سفينة بطيخ أو سلة تفاح أو رمان أو سفرجل 
بعد أن رأى بعض ذلك ولم ير الباقي يكون مخيراً إذا رأى الباقي لأن رؤية البعض منها لا تكفي 
للعلم بالباقي . 

الثالثة: إذا اشترى شخص الثمر على شجره ورأى بعض ثمر كل شجرة فليس لذلك 
المشتري خيار رؤية . 

الرابعة: إذا اشترى شخص أحد الشيئين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كزوج النعلين 
ثم اشترى الزوجين فعند رؤية الزوج الآخر الذي لم يره يكون ميراً في الزوجين «انقروي. 
طحطاوي . رد المحتار. جمع الأخبر». 

الخامسة: خيار الرؤية لا يقبل التجزيء وسيأتي بيان ذلك في المادة الآتية: 

#المادة 4774 اذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشترى رأى 
بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة وإن 
شاء رد جميعها وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقى . 


إن خيار الرؤية لا يقبل التجزيء أي لا يقبل التجزيء بالنظر إلى أمرين: 

الأول: المبيع . فإذا رأى المشتري بعض الأشياء المتفاوتة ولم ير الباقي قبل الشراء ثم اشترى 
الكل صفقة واحدة.سواء أعين الثمن جملة أم تفصيلاً فعندما يرى المشتري البعض الذي لم يره قبل 
الشراء يكون مخيرا في كل المبيع فله أن يقبله كله بالثمن المسمى وله أن يرده كله لأن الرضا بواحد 
لا يستوجب الرضا بالآخر فلذلك إذا رد أحدهما فمن الضروري رد الباقي الذي رضي به حتى لا 
يحصل تفريق للصفقة وليس له أن يفرق الصفقة ويأخذ ما رغب فيه ويترك ما لم يرغب فيه فإذا 
رغب المشتري في أحد الحصانين اللذين بيعا صفقة واحدة ورضى به قولاً وجب عليه إما أن يقبل 
الحصانين معأ أو يردهما معاً (بزازية) قوله «إذا رضي قولاء وعليه فإذا اشترى شخص شيئين 
تضاوين .ضلتة واحدة كم رتغ يعذ الخراء.وقيفن احداها أو غرضيه لتقم هلين اله ره الاير 
(هندية) . 


وعلى هذا إذا اشترى شخص حصانين بدون أن يراهما ثم رآهما فقبض أحدحما أو عرضه 
للبيع يسقط خيار رؤيته في الحصانين وليس له رد أحدهما لأنه بالعرض للبيع يثبت اللزوم حكى] 
وبما أنه لا يمكن رد الثابت بالحكم فالبيع يكون لازماً بالضرورة في الكل «بزازية». 


حق خيار الرؤية يهدنا 


وإذا كان المبيع مغيباً في الأرض كالجزر واللفت والبصل والثوم والفجل فبيعه جائز فإذا رأى 
المشتري نموذجاً منه بعد شرائه ورضي به ينظر فإن كان مما يباع وزنا أو كيلا فعلى المفتى به وهو قول 
الإمامين يبطل خياره لأن التعامل جرى به والاحتياج داع إليه أما إذا كان مما يباع عدا كالفجل 
فرؤية بعضه لا تسقط خيار الرؤية (شرنبلالي). 


الثاني : المشتري . فإذا كان المشتري اثنين فإن كان خيار الرؤية ثابتاً لأحدهما غير ثابت للآخر 
فلها الرد بالاتفاق. مثلاً: إذا اشترى شخصان مالا لم يرياه ثم رأياه فرضي أحدهما به ولم يرض 
الآخر وأراد الرد فله رده جميعه وكذلك إذا رأى أحد الشخصين المبيع قبل الشراء ولم يره الآخر 
واشترى ذلك المال صفقة واحدة فإذا لم يرغب أحد الشخصين الذي لم ير المبيع فالاثنان يردان المبيع 
| بالاتفاق حتى لو رضي الشخص الذي رأى المبيع أول بالبيع وإجازة قبل أن يرد الآخر فعندما يرى 
الشخض الذي لم ير المبيع له رد جميع المبيع «شرنبلالي. هندية». 


«المادة #17159 , بيع الأعمى وشراؤه صحيح إلا أنه يخير في المال الذي 
يشتريه بدون د ا ا ل 
علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها. 


(در المختار. رد المحتار) وفي شراء الأعمى على هذا الوجه يمتد خياره جميع عمره مالم يصدر 
منه قول أو فعل يدل على الرضا بالمبيع أو يتعيب في يده أو يبلك بعضه (أنظر شرح المادة )80١‏ 
والأعمى في هذا الحكم وغيره كالبصير إلا في إثني عشر موضعاً منها الشهادة والقضاء والدية لعينه 
(أشباه) أما الشافعي فقد قال أنه لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه إلا إذا كان رأى شيئاً قبل العمى 
مما لا يتغير كالحديد لأن الأعمى له قصور عن إدراك الحيد والرديء فربما ندم إذا أخبره الغير برداءة 
لونه مثلا ويحتاج إلى رده مع الحياء . 


بعض ما يسقط خيار الأعمى - إذا اشترى الأعمى مالا غير عالم بوصفه وتعيب ذلك امال 
بعد القبض أو هلك بعضه أو باع بعضه من الآخر أو وهبه وسلمه إلى آخر وكان ذلك المال أرضا 
فأمر الأكارين بزرعها يسقط خيار رؤيته ولوحصل حل لوك المبيع لأن ما يجري في المبيع بأمره 
يكون كأنه واقع منه وعلى هذا فإذا تعيب المبيع وعد البيع لازماً في بعضه غير لازم في البعض الآخر 
فإن ذلك يوجب تفرق الصفقة كما أنه لا يجوز رده معيباً لأنه إذا رد إلى البائع معيباً تضرر به (رد 
المحتار. طحطاوي) (أنظر شرح المادة ه"ا*) . 


يجب أن يوصف المبيع وصفاً مطابقاً له حتى يكون الوصف بمنزلة رؤيته فإذا وصف المبيع 
اللأعمى وظهر تخالفاً للوصف فلا يسقط خيار الأعمى (رد المحتار) وكذلك إذا, اشترى شخص مالا 
لم يره حين كان بصيراً ثم عمي قبل رؤية المبيع يسقط خياره بما يسقط خيار الأعمى كالوصف 


4 مرر الحكام 


والتعريف والشم والجس والذوق لأن العجز قد وجد قبل العلم (أنظر للّادة 58) كا أنه إذا اشترى 
الأعمى مالا وسقط خياره على هذا الوجه فلا يعود إذا أصبح بصيراً (مجمع الأخبر. هندية). 

«المادة ”7١‏ * إذا وصف شىء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لاا يكون 
ا 

ينقسم ما يشتريه الأعمى إلى ثلاثة أقسام الأول ما يعلم بالوصف والتعريف فإذا وصف هذا 
النوع إلى الأعمى وصفاً كاملا بليغاً قبل الشراء فاشتراه الأعمى فلا يكون له خيار الرؤية لآن 
الوصف والتعريف للأعمى بمنزلة الرؤية للبصير وتكون طريق معرفة الأعمى الوصف والتعريف 
سواء أكان الوصف والتعريف حيث المبيع موجود كان يكون عقاراً فيوقف الأعمى عنده ويعرض 
ويوصف له أم لم يكن فإذا وصف للأعمى عقار وعرف له ثم اشترى ذلك العقار فلا يبقى له خيار 
الرؤية في ولك العقار وعلى قول يجب مع وصف المبيع وتعريفه. له: أن :يوقفة بحيت: برام لو كان 
5 فشراؤه بعد ذلك يسقط خيار رؤيته وعلى قول آخر إذا وكل الأعمى وكيل بقبض المبيع 

فقبض الوكيل المبيع بعد رؤيته يسقط خيار رؤية الأعمى وعلى قول ثالث يجب تعريف المبيع 
ووصفه للإعمى فإن كان عقاراً أو شجراً يجب أن يمسه فإذا شرى ما وصف له وعرف ومسه سقط 
خياره فيه وكذلك إذا وصف المبيع للأعمى ومسية أو ذاقه وسقط خياره ثم رجع ا فلا يرع 
خياره كما ذكرنا في المادة السابقة (أنظر المادة )5١‏ (مجمع الانهر. هندية) 

القسم الثاني ما يعلم باللمس والشم والذوق وسيأتي بيان ذلك في المادة التالية . 


المادة إفضية. الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس 
وشم المئشمومات وذوق المذوقات يعنى أنه. إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم 
اشتراها كان شراؤه صحيحاً لازماً. 


وكذلك لو اشترى الأعمى تلك الأشياء فلمسها بعد شرائها أو شمها أو ذاقها ورضي بها 
يكون شراءوه صحيحاً ولازماً وبعبارة أخرى لا يكون له خيار رؤية أما الأشياء التي لا تعرف 
باللمس أو الشم أو الذوق فإذا م تعرف وتوصف للاعمى لا سقط خياره ىا بين ذلك في المادة 
كرف 

قوله «ثم اشتراها» أما إذا اشترى تلك الأشياء ثم لمسها أو شمها أو ذاقها فلا يسقط خياره ما 
م يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه ويمتد الخيار حتى حصول ذلك «أنظر شرح المادة 8594م 

يجب أن يكون رضا الأعمى بالبيع بعد أن يوصف له المبييع فإذا رضي الأعمى قبل أن 
يوصف له 3 فلا يسقط خياره «أنظر المادة 697 يسقط خخيار الأعمى 55 بالحال المذكور في المادة 
1739) وسيجى ء ذلك ف شرح تلك المادة . 


حق خيار الرؤية دنا 


القسم الثالث ما يعلم بالوصف والتعريف واللمس معا أي مالا يعلم بأحد الأمرين دون 
0 دس وس الع مه 7 ولمسه إياه مثلاً إذا أراد الأعدى أن أن يشتري اث وجب 
بلعهها نان نونف له فلك ا 0 


«المادة +4 من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه 
الشثىء الذي رآه لا خيار له إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي 
رأه فيه كان له الخيار حينئذ 


فعلى هذا يسقط خيار الرؤية بشرطين الأول أن يرى المبيع بقصد الشراء فإذا رأى شخص 
مال غير قاصد شراءه ثم اشتراه بعد ذلك يكون مخيرا لآن الرؤية إذا لم تكن بقصد الشراء فلا 
تستوفي وكذلك لو قصد الشراء أولاً ثم عدل عنه ثم اشتراه يكون مخيرأً أيضاً «طحطاوي» الشرط 
الثاني: أن يعلم وقت الشراء أن ذلك المال هو الذي رآه أولاً بقصد الشراء فلو رآه بقصد الشراء ثم 
اشتراه وهو لا يعلم أنه المال الذي رآه كان مخيراً وذلك كأن يرى المشتري سراويل بقصد شرائها ثم 
يشتريها بعد مدة في صوانه «ما يحفظ فيه» وهو لا يعلم أنه الذي رآه. 

الاختلاف: إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع ان المشتري رأى المبيع قبل الشراء 

بقصده ثم اشتراه وقال المشتري لم اره مطلقاً فالقول للمشتري مطلقاً مع بمينه (أنظر المادة 40) 
والملتقى . مجمع الأنبر». أما إذا حصل تغيير في المال بعد أن رآه أي اختلفت بعض صفاته أو 
حدث فيه عيب فالمشتري مخير ولو رآه قبل الشراء لأنه بتغير ذلك المال أصبح ممنزلة مال آخر فيكون 
المشتري كأن لم يره. 

الاختلاف في ذلك : إذا اختلف المتبايعان في ذلك فزعم المشتري أن المبيع تغير وأنكر البائع 
ذلك ينظر فإن كانت المدة قصيرة بحيث لا يتغير فيها المبيع في الغالب أن القول للبائع مع اليمين 
والبينة على المشتري وأن كانت طويلة بحيث يتغير فيها المبيع في الغالب فالقول للمشتري . 

والمدة الطويلة في الحيوان شهر وأقل منه قصيرة لآن الظاهر من أحوال هذه الدنيا المتقلبة أنه 
لا يبقى فيها شيء طويلا بلا تغير فإذا اذ شترى شخص بغلة كان رآها قبل عشرين يوماً بقصد الشراء 
من غبر أن يراها حين الشراء فقال لا رآها إنها انحطت قوتها عما كانت عليه منذ عشرين يوماً إذ 
رآها وقال البائع بل هي على حالما فالقول للبائع مع يمينه لأن الظاهر أن البغلة لا تتغير في أقل من 
مدة شهر «أنظر المادتين هو 8ل9» وإذا أقام المشتري بينة على مدعاه قبلت منه أما إذا كان المشتري 
اشتراها قبل شهر فالظاهر أنه يحصل التغير في تلك المدة «رد المحتار». 


أن الشراء المبين في هذه المادة هو الشراء أصالة أما الشراء وكالة فإذا اشترى الوكيل المال 
الذي رآه موكله بقصد الشراء وهو لا يعلم أنه المال الذي رآه موكله فللوكيل خيار الرؤية . «أنظر 


رونا درر الحكام 


المادة 2155١‏ إلا انه إذا كان الوكيل بالشراء وكيلاٌ بشراء مال معين فليس له يار رؤية «أنظر شرح المادة 
03 


#المادة 477 الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتها لذلك الثيء 
كرؤية الأصيل 


وكذلك الوكيل الذي يوكل لينظر المبيع ويجيزه إذا رضي به أو يفسخه عنل رؤيته كرؤية الموكل 
سواء أكان الموكل بصيراً أم أعمى فلا يبقى بعدئذ للوكيل ولا للموكل خيار رؤية لآن حقوق العقد 
حسب المادة )١55١(‏ للوكيل لأن الموكل قد وكله بالقبض وأقامه مقام نفسه. أما رؤية الوكيل قبل 
التوكيل فليس لها حكم أو'أثر مطلقاً فلا يسقط الخيار بها. 

الوكالة بالشراء - كأن يقول شخص إلى اخر وكلتك بأن تشتري لي المال الفلاني وللوكالة 
بالقبض أن يقول شخص لآخر وكلتك بقبض الال الذي اشتريته من فلان ولم اره فلذلك تكون 
رؤية الوكيل بالقبض كرؤية الأصيل إلآ أن قبض الوكيل بالقبض على نوعين. 

الأول: القبض التام وهو قبض الوكيل للمبيع وهو يراه وهذا القبض يسقط خيار الموكل. 
الثاني: القبض الناقص وهو قبض الوكيل بالقبض للمبيع من غير أن يراه فلو قبض الوكيل بالقبض 
المبيع وهو مستور بثيء فلا يسقط خياره كما أنه لو رآه بعد القبض ورضي به وأسقط خياره فلا 
يسقط خيار الموكل «أنظر المادة 5 0» 


لأن قبض الوكيل بالقبض للمبيع على هذا الوجه وهو مستور يجعل وكالة الوكيل منتهية 
بذلك القبض الناقص ويكون منعزلاً وبما أنه أجنبي فليس له اسقاط خيار رؤية الأضيل. 

الوكيل بالنظر - إذا وكل المشتري شخصاً لينظر المال الذي اشتراه ولم يره على أن يبرم العقد 
إذا رضي به أو يفسخه إذا لم يرض به فذلك صحيح ونظر ذلك الوكيل يقوم مقام نظر الموكل لأنه 
جعل الرأي والنظر إليه فيصح «هندية» 

أما رؤية الرسول بالشراء كرؤية المشتري فلا يسقط خيار المشتري برؤية الرسول بالشراء كما 
سيجيء في المادة الآتية والفرق بين الوكيل بالشراء والرسول بالشراء أنه إذا امتنع البائع من تسليم 
المبيع فالوكيل بالشراء لله أن يخاصم البائع أما الرسول بالشراء فليس له ذلك «أبو السعود. رد 
المحتار. زيلعي شرنبلالي. درره . «أنظر المادتين ١45٠‏ و5505١2.‏ 

وكذلك لما كانت الوكالة بالرؤية قصداً لا تصح فرؤية الوكيل بالرؤية لا تكون كرؤية الموكل 
فلا يسقط بدذلك خيار رؤية المشتري . 

وكذلك إذا اشترى الموكل أو المرسل بالذات المال الذي رآه وكيله بالشراء أو رسوله يثبت له 
خيار الرؤية ولا خيار للوكيل «بزازية». 


حق خيار الرؤية اننا 


«المادة #775 الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع 
وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري . 


الرسول الذي لا تكون رؤيته للمبيع كرؤية الأصبل ضربان الأول الرسول بالقبض الثاني 

ويفهم من التفصيلات التي مرت آنقاً أن رؤية الرسول للمبيع سواء أكان رسولاً بالقبض أم 
بالشراء لا يسقط خيار رؤية المشتري ىا تقدم والحاصل أن ههنا ستة: 

وكيلاً بالشراء. رسولاً بالشراء. وكيلاً بالقبض. رسولاً بالقبض. وكيلاً بالنظر وكيلا بالرؤية 
فالأول والثالث والخامس يسقطون خيار الرؤية أما الثاني والرابع والسادس فلا. 

الرسالة بالقبض - إذا قال شخص لآخر كن رسولاً عني بقبض الال الذي اشتريته من فلان 
بدون أن اراه أو قال قد ارسلتك لقبض ذلك امال أو قال له قل للبائع ان يسلم إليك المبيع فيكون 


ذلك رسالة. قبض الرسول والوكيل بالقبض في حق سقوط خيار الرؤية للموكل والمرسل كقبضه 
«بزازية. هندية» . 


#المادة #3776 تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته 


وكذلك تصرف المشتري على وجه يثبت حق الغير يسقط خيار رؤيته «أنظر المادة 117 
والأحوال التي تسقط خيار الرؤية أولا تسقطه ترجع إلى أربعة أصول: 

الأول إذا تصرف المشتري المخير بالمبيع خيار رؤية على وجه يثبت به الحق للغير سواء أكان 
ذلك التصرف قبل الرؤية أم بعدها وهذا يسقط الخيار لأن المشتري إذا جاز له فسخ البيع بخيار 
الرؤية على هذا الوجه يكون متعدياً على حق الغير مع أنه ليس له ذلك ( انظر المادة 28).والمسائل 
التي تتفرع على ذلك هي : 


)١(‏ إذا اشترى شخص ملا بدون أن يراه ببيع مطلق أو بشرط أن يكون المشتري حيرا ثم 
باع ذلك امال كلة أو بفملة دون أن يفرط له تيار أو ونه أو ره اراوميه وشلمة أ راع يها 
فاسداً وسلمه قبل أن رآه أو بعد ذلك يسقط خيار رؤيته حتى لو رد إليه المبيع بخيار العيب أو فك 
الرهن أو انقضت مدة الإجارة فلا يعود خيار الرؤية «أنظر المادة )5١‏ 


؟ - إذا اشترى شخص عشرة أثواب أو عشر شياه صفقة واحدة ثم بعد القبض باعها أو 
وهبها وسلمها يسقط يخيار رؤيته في الكل حتى لو عادت الثياب إلى ملكه كان يكون "وهبها وسلمها 
ورجع عن هبته فلا يعود بعد ذلك خيار رؤيته «أنظر المادة )0١‏ (بحر. تنقيح) 


م - إذا اشترى شخص أزضاً زراعية بدون أن يراها فاعار شخصا إياها قبل الرؤية ليزرعها 


حون درر الحكام 


فزرعها يسقط خيار المشتري «رد المحتار» «أنظر المادة 2875 أما إذا م يزرعها ذلك الشخص فلا 
يسقط بذلك خيار رؤية المشتري . 


الأصل الثاني إذا تصرف المشتري المخير بخيار الرؤية في المبيع على وجه لا يثبت به الحق 
للغير ينظر فإن كان ذلك قبل الرؤية فلا يسقط خياره مثلاً إذا عرض المشتري كل المبيع أو بعضه قبل 
الرؤية أو وهبه أو باعه بيعاً فاسداً ول يسلمه أو باعه من آخر وشرط فيه الخيار لنفسه ألا يسقط 
خيار رؤيته لأن هذه التصرفات لا تفيد سوى أنه رضي بالمبيع والرضا تصريحا بالمبيع قبل الرؤية لا 
يسقط خيار الرؤية فإذا اشترى شخص داراً لم يرها وبيعت في جوارها دار أخرى فله أن يأخذ تلك 
الدار بالشفعة بسبب تلك الدار فإذا ردت تلك الدار بخيار الرؤية أن يبقى العقار الذي أخذه في 
الشفعة في يده ولكن إذا رأى تلك الدار وأخذ العقار بعد ذلك بالشفعة فيسقط خياره والحاصل أنه 
إذا كان التصرف بعد الرؤية يسقط خياره وبعبارة أخرى التصرفات التى تفيد الرضا إذا وقعت بعد 
الرؤية تسقط خيارها. 1 


مثال ذلك: إذا عرض المشتري المخير خيار رؤية كل المبيع أو بعضه للبيع أو وهبه ولم يسلمه 
أو قبض المبيع أو أدى الثمن يسقط خياره فلذلك إذا اشترى شخص مالين قبل الرؤية وبعد أن 
رآهما قبض أحدهما يكون بذلك راضياً بالبيع في المالين أما لو اشترى شخص خمسين كيلة حنطة 
بدون أن يراهما وتقابل الطرفان البيع في نصف البيع يبقى للمشتري خيار الرؤية في النصف 
الآخر. 

الأصل الثالث: الأمور التي تبطل خيار الشرط تبطل خيار الرؤية ويتفرع على ذلك المسائل 
الآتية : 

-١‏ إذا اشترى شخص مزرعة بدون أن يراها وابقى المشتري الزراع الذين كانوا في تلك 
المزرعة فزرعوا تلك الأرض فلا يبقى للمشتري خيار لأن فعل أولئك الزراع يضاف إلى المشتري 
كما أنه إذا زرع المشتري نفسه تلك الأرض أو أمر شخصاً آخر بزراعتها فزرعها الشخص يسقط 
خياره . 

؟- إذا تعيب المبيع في يد المشتري بعيب لا يزول أو هلك بعضه في يده أو استهلكه 
المشتري واصبح رده إلى البائع متعذرا يسقط خيار رؤيته . 

الأصل الرابع: حصول الزيادة في المبيع وهو في يد المشتري أو وكيله يسقط خيار الرؤية سواء 
أكانت تلك الزيادة متصلة أم منفصلة. مثال ذلك: أن يكون المبيع حيواناً فيتتج بعد القبض أو 
كرما فيثمر عنباً فيسقط خياره سواء أستهلك المشتري تلك الزيادة أم لا. إلا أنه إذا تلفت تلك 
الزيادة من نفسها يعوه حق خياره «أنظر المادة 254 (التنقيح. المندية» الانقروي» البحر» رد 
المحتار. الدررء الخلاصة). 


خيار الكمية: ليس في النقؤد خيار رؤية بل خيار كمية. 


حق خيار الرؤية ينا 


مثلاً: لو قال المشتري قد اشتريت هذا المال ببذه الريالات التي في كيسي فباع البائع ذلك 
المال من المشتري بدون أن يعلم مقدار الريالات التي في الكيس في فيصح البيع «أنظر المادة 4774 إلا 
أنه حا يطلع البائع على مقدار تلك الريالات التي في الكيس يكون غيراً لأه لا يعلم كمية التقود 
الموجودة في الكيس من ارج ويقال لهذا الخيار خيار الكمية سواء أكانت تلك النقود من النقود 
الرائجة في تلك البلد أم لا 


أما لو اشار شخص إلى النقود التي في كيسه وقال اشتريت هذا المال منك مبذه النقود في 
الكيس فباع المال من غير أن يكون عالاً بمقدار النقود الحقيقي في ذلك الكيس فالبيع صحيح ولا 
يكون فيه خيار كمية لأنه يعلم من الخارج مقدار النقود التي في الكيس إلا أنه أن كانت تلك النقود 
غير رائجة في تلك البلد فللبائع أن يرد تلك النقود وأن يطلب نقوداً رائجة في البلد لأن ذكر 
الدراهم مطلقاً ينصرف إلى نقد البلد. 


يأرفل 


في بيان خيار العيب 


إضافة الخيار إلى العيب من إضافة المسبب إلى السبب أي الخيار الذي يثبت بسبب العيب 
وخيار العيب يثبت للمشتري من غير شرط وبلا مدة أي ليس لخيار العيب أجل معين فلذلك إذا 
اطلع المشتري على عيب في المبيع ولم يقع منه ما يبطل خيار العيب أو يدل على الرضا بالمبيع دام له 
الخيار مدة حياته ولم يسقط لتعوده عن المخاصمة زمناً يمكنه فيه المخاصمة (أنظر المادة /17) حتى لو 
وجد في الدابة التي اشتراها عيباً وقصد ردها إلى البائع فلم يجده فامسكها عنده واطعمها من غير أن 
يتصرف فيها تصرفاً يدل على رضاه بالعيب فله أن يردها حين) يجد البائع كا أن له أن يرجع 
بنقصان العيب على البائع إذا تلفت الدابة خلال مدة الإمساك أما عند الشافعي فخيار العيب على 
الفور ويبطل بتأخيره بلا عذر ويعتير الفور حسب المعتاد فلا يطلب من المشتري المسارعة خلاف 
المعتاد (باجوري) ويجري خيار العيب أيضاً في الإجارة والقسمة وبدل الصلح (أنظر كتاب الإجارة 
والصلح والقسمة) ويثبت أيضا في المهر وبدل المخالصة(هندية) 


خلاصة الفصل 

١‏ - يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة أما عند الشافعى ففوراً. 

؟ - يجري خيار العيب في البيع والإجارة والقسمة وبدل الصلح والمهر وبدل المخالصة 
(هندية» . 

* - يقتضي البيع المطلق أن يكون المبيع سالاً من كل عيب لأن الأصل السلامة من العيوب 


- العيب الفاحش واليسير سيان في إيجاب الخيار. 

ه - يجب لثبوت خيار العيب تحقق ستة شروط . 

1- يحق للمخير خيار العيب كائناً من كان فسخ البيع إلا في حمس مسائل. 

- مؤونة رد المبيع بخيار العيب تلزم المشتري . 

م - صاحب خيار العيب له قبول المع بثمنه المسمى كله وليس له إمساكه ونقص الثمن بما 
يقابل العيب إلا إذا رضي البائع أو كان ثمة مانع من الرد لأنه ليس للأوصاف حصة من الثمن. 

4- إذا أدى للشتري الثمن إلى البائع ورد المبيع بخيار العيب فله أن يسترده وليس له أن 
يطالب البائع بما يقابل الثمن الذي دفعه من جنس آخر. 

٠‏ - في مسألة واحدة ليس للمشترى أن يرجع بالثمن على البائع 


انا ترز لم 


-١‏ لدعوى رد المبيع بخيار العيب أصول محاكمة خاصة 

١‏ - إذا كانت دعوى رد ابيع بخيار العيب على بيت المال يجب إثباتها بالبينة وليس 
للقرار والتكول حكم . 

- ينتقل خيار العيب إلى الوارث بطريق الخلافة لا بطريق الإرث للمورث 

١4‏ - إذا كان الرد بخيار العيب وقع قبل القبض فللمشتري فسخ المبيع من نفسه رأساً 
بشرط أن يكون البائع حاضراً فإذا لم يكن حاضراً فليس له ذلك وإذا كان بعد القبض فلا ينفسخ 
بغير رضا البائع أو قضاء القاضي . 

- الرضا بالفسخ أما أن يكون صريحاً أو دلالة. 

7 - العيب هو القصور الظاهر الذي يورث النقصان في قيمة المال في رأي اصحاب الخيرة 
والمعرفة والذي يخلو منه المال في أصل خلقته السليمة أو القصور المفوت للمقصود من المبيع الذي ' 
لا يمكن إزالته بلا مشقة. 

١‏ - للعيب القديم هو القصور الموجود في المبيع وهو في يد البائع سواء أكان قبل البيع أم 
بعده وقبل تسليم المبيع . 

- يحصل العيب في المبيع بعد البيع والتسليم في حمس صور تختلف أحكامها . 

9 - لا يكون المشتري مخيراً بخيار العيب في مسائل: 


الأولى : إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع . 

الثانية : إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب. 

الثالثة: إذا رضى المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه. 

الرايعة: ذا "أكترى المشتري المبيع بعد أن اخبره شخص آخر بالعيب الذي فيه. 

الخامسة: إذا باع البائع المبيع على أن يكون بريئاً من كل دعوى عيب 

السادسة: إذا تصرف المشتري بالمبيع تصرف اللملاك بعد اطلاعه على العيب ويسقط خيار 
نكري : 

٠‏ - إذا باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه ورده المشتري الثاني فللأول رده في أربع 
مسائل كما أنه ليس له رده في أربع . 

-١‏ إذا حدث في المشتري عيب جديد وهو عند المشتري فليس للمشتري رده بالعيب 
القديم إلا أن له أن يأخذ نقصان الثمن إلا إذا كان بيع تولية فليس له ذلك أيضاً. 

- يرجع إلى أي أهل الخبرة الخالين من الغرض في معرفة قدر نقصان الثمن وفي هذا 
أربعة احتمالات. 

*” - إذا زال العيب الحادث فالقديم موجب للرد. 

1 كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا إذا أزال 
المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس الرجوع على البائع بنقصان الثمن. ْ 


بيان خيار العيب يذنانا 


- كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشتري إلى البائع برضا منه أو بغير رضا 
إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن. 

55 - الزيادة المتصلة غير المتولدة مانعة للرد أما الزيادة المنفصلة غير المتولدة والزيادة المتصلة 
المتولدة فلا تمنعان الرد. 

إذا وجد مانع للرد فلورضي الطرفان أيضاً في الرد لا يحكم بالرد بل يؤخذ نقصان الثمن 

- إذا ظهر أن بعض الأشياء التي بيعت صفقة واحدة معيب فإذا كان ذلك قبل القبض 
يجوز رد جميع المبيع وإذا كان بعد القبض وكان ليس في تفريقه ضرر يرد المعيب فقط أما إذا كان في 
تفريقه ضرر فيلزم أما قبول المبيع كله أو بعضه. 

ل 0 0 ب ا قل الفبض 0 فسخ 0 ف البافي أما 

و#ا د إذا ظهر عيب في ب ات فللمشتري رد ا 

"١‏ - إذا ظهر في الحنطة وأمثالها من الحبوب تراب فإن يسيراً عفي وإن كثيراً فالمشتري مير 
وإذا ظهر في البيض ونحوه ثلاث في المائة فاسدة فمعفو عنه وإن أكثر بطل البيع في الجميع . 

"١‏ - إذا كان لا ينتفع بالمبيع في شيء فالبيع باطل. 

# المادة 40 البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع 
المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع 
سالا انا نالعج 


نت شد عاك ا م اه 
من العيوب وهذا المراد من البيع المطلق في هذه المادة وليس المراد منه ما ورد في المادة (55) ولا ما 
ورد في المادتين 701١‏ و86؟) لأن الأصل سلامة المبيع من العيوب ولأن ذلك وصف مرغوب فيه 
عادة وعرفاً فكأنه بمقتضى المادة 5 قد شرط في العقد فإذا لم تكن تلك السلامة في المبيع كان 
المشتري مهيراً حتى لا يضر بإلزامه بشيء لم يرض به فلذلك تكون السلامة من العيب كأفا شرطت 
في العقد فبيع ما فيه عيب بغير بيان العيب تغرير وحرام وممنوع فلذلك إذا أراد شخص بيع مال 
فيه عيب يجب عليه أن يبين ذلك العيب للمشتري كأن يقول له أن في هذا المال العيب الفلاني فإذا 
أردت فخذه على عيبه وكذلك إذا كان المشتري يريد أن يدفع إلى البائع ثمناً فيه عيب وجب عليه 
أن يبين ذلك العيب كأن يبين نقصان وزنه وليس له أن يخفي عيبه ويزعم سلامته ترويجاً له (أنظر 
المادة .)١14‏ (مجمع الأنمر. در المختار) . 

«المادة 7807© ما بيع مطلقاً إذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيراً 
إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى وليس له أن يمسبك المبيع ويأخذ ما نقصه 


رضنا درر الحكام 
الحيح وما يقال ذخا رالعيته» 


أن يكون المشتري مخيراً على التراخي بعد رؤية العيب «أنظر شرح المادة 24١‏ ولا يثبت 
خيار العيب إلا بشروط ثإانية : 

١‏ - آلآ يرى المشتري حين الشراء والقبض ذلك العيب وإذا رآه يجب أن يكون لا يعلم أنه 

عيب عند التجار. 

؟ - آلآ تحصل حال تدل على رضاه بالمبيع بعد اطلاعه على العيب. 

" - آلآ يشترط في البيع براءة البائع من دعوى العيب. 

: - أن يكون العيب قدياً. 

ه - ألا يمكن إزال العيب بلا مشقة. 

5 - أن يكون العيب ظاهراً. 

- ألا يزول ذلك العيب قبل الفسخ . 

ويتضح هذا ف شرح هذه المادة سواء أكان العيب تشيراً أم فاحشاً. 

العيب اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين مثلاً إذا قدر شخص مالا سالا من العيب بألف 
ترق وقدزة وهو معيتت يسليقة وقدره آخرافى عله الثال يالف قرفن ركون العسك يسبيرا : 

والعيب الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين مثلاً إذا قوم أهل الخبرة جميعاً قيمة المال 
سالماً من العيوب بألف قرش وقيمته معيباً أقل من ألف يكون العيب فاحشاً (بزازية) والمشتري له 
أن يفسخ البيع ويرد المبيع أما بالذات وأما بواسطة وكيله أما إلى البائع أو وكيله وأن يسترد منه 
| الثمن إذا كان قد أداه. 

ويستثبى من هذه القاعدة المسائل الآتية : 

الأولى : إذا اشترى الوكيل والوصي بالوكالة أو الوصاية مالا بأنقص من قيمته فليس الما رد 
المبيع بخيار العيب (أنظر المادة 58) ولكن لما فسخ البيع بخيار الرؤية (أنظر شرح المادتين 7٠١١‏ 
و١٠3).‏ 

الثانية : إذا باع شخص من آخر مالا وسلمه وقبل قبضه الثمن وهبه ذلك الثمن أو أبرأه منه 
ثم اطلع المشتري على عيب المبيع فليس .له رد المبيع واسترداد الثمن لأنه ليس على المشتري أي 
ضرر من العيب لأنه أخذه بلا ثمن أما إذا وهب البائع المشتري وسلمه إليه بعد أن قبضه من 
المشتري واطلع بعد ذلك على العيب. فله رد المبيع إلى البائع. واسترداد الثمن منه. 

الثالثة: إذا باع المشتري مالاً من آخر وسلمه إليه ثم اشتراه منه فظهر له أن فيه عيباً قله 
حينما كان في يد البائع الأول قليس له أن يرد المبيع إلى أحد (أنظر المادة 44) مثال ذلك لو باع 


بيان خيار العيب لضا 


شخص من آخر مالا وباع الآخر ذلك المال إلى آخر ثم باع الآخر الأخير ذلك المال من بائعه فوجد 
فيه بائعه عيباً قديماً فليس له أن يرده إلى بائعه هذا كما ليس له أن يرده إلى بائعه الأول لأنه لو جاز 
له أن يرده إلى بائعه الأخير جاز لبائعه الأخير أن يرده إليه فلا يكون فائدة لهذا الرد كا أنه ليس له 
أن يرده إلى بائعه الأول لأنه لم يشتر ذلك المال منه آخر (رد المحتار) 


الرابعة:إذا نقل المشتري المبيع إلى موضع آخر غير موضع الشراء فليس له أن يرده بخيار 
العيب سواء أوجب النقل زيادة في ثمن المبيع أم لا إلا أنه إذا اعاده الى موضع الشراء فله أيضاً رده. 


إذا اطلع المشتري على عيب المبيع وثبت له حق الرد بخيار العيب إلا أنه زال العيب قبل 
الرد بطل خيار عيبه وإذا رد المشتري المبيع بخيار العيب فمؤونة رده ونفقته تلزمه . 


الاختلاف ‏ إذا اختلف المتبايعان في) إذا أراد المشتري رد المبيع فقال البائع ليس هذا هو 
المبيع وقال المشتري بل هو فالقول للبائع مع بمينه والبينة على المشتري . 


استرداد الثمن - إذا رد المشتري المبيع بخيار العيب فله أن يسترد الثمن الذي أداه إلى البائع 
إلا أنه إذا اشترى شخص مالا بعشرة دنانير ودفع إلى البائع برضاه عوضاً عن ذلك ريالات فضية 
ثم رد المبيع بخيار العيب فله أن يسترد من البائع عشرة دنانير ذهبا لا الريالات التي دفعها إلى 
البائع لأن إعطاء الريالات عوضاً عن الدنانير عقد ثان فلا يتطرق الخلل الذي أصاب الأول إلى 
الثاني والحكم بخيار الرؤية على هذا الوجه أيضاً «أنقروي». 


مستثنى - ليس للمشتري في المسألة الآتية الرجوع على البائع في ثمن المبييع وهي إذا باع 
شخص من آخر حصاناً وسلمه إليه ثم وكل آخر بقبض الثمن من المشتري فقال الوكيل قبضت 
الثمن وقد تلف في يدي أو دفعته إلى البائع فأنكر البائع قبض الوكيل للثمن وتلف في يده أو تسليم 
الوكيل الثمن إلية فالقول للوكيل مع بمينه ويكون المشتري بريئاً من الشمن «أنظر المادة 01/4 ثم 
إذا ظهر في المبيع عيب وأراد المشتري رده فليس له أن يرجع على البائع بثمن المبيع لأنه على زعم 
البائع لم يقبض الثمن كا أنه ليس للمشتري الرجوع على الوكيل لأنه لم يقع بينه وبين الوكيل بيع 
وتصديق الوكيل لدفع الضمان عن نفسه وإذا صدق الآمر الوكيل في الدفع إليه يرجع المشتري بعد 
الرد بالعيب عليه بالثمن دون القابض وللمشتري أن يقبل المبيع بجميع الثمن المسمى لأن 
للمشتري أن يتحمل ضرر البيع ويسقط حق رده وليس للمشتري حط شيء من الثمن في مقابلة 
العيب القديم ما لم يرض البائع بذلك أو يكون مانع من الرد «أنظر شرح المادة 254١‏ والمواد 
و45" و48" و2944 لأن الأوصاف تدخل في العقد تبعاً ولا تعد من الأصل فلذلك لا يكون لها 
حصة من الثمن إلا إذا كان الوصف مقصوداً بالإتلاف فيكون له حصة من الثمن. 


5 1 درر الحكام 


مثال ذلك: إذا تعيب مال بفعل البائع بعد البيع وقبل التسليم واختار المشتري أخذ المبيع - 
يسقط من الثمن حصة العيب لأن الوصف في ذلك صار مقصوداً بالإتلاف. 
ويسمى هذا الخيار بإصلاح الفقهاء خيار العيب وخيار النقيصة . 
ورد في المادة عبارة «إذا ظهر» فالمحاكمة التي تجري لإظهار العيب تجري على النظام الآتي: 
١‏ - لتوجه خصومة المدعي على البائع يجب العيب في المبيع في الحال يعني يجب أن يثبت 
الخال بغض النظر عن قدمه وحدوثه فإن لم يثبت المشتري ذلك فلا تتوجه خصومته على البائع 
وإثبات ذلك يكون بوجوه: 
- الأول : بإقرار البائع فإذا ادعى المشتري العيب في المبيع وأقر به البائع تتوجه الخصومة على 
البائع ثم ينظر فيما إذا كان العيب قديما أو حادثا ى) يتضح ذلك فيا بعد. 
- الثاني : بالمشاهدة إذ أن المعيب على قسمين ظاهر وباطن فالظاهر ما يعرف بالمشاهدة كالقروح 
والعمى والعضو الزائد والعرج وغيره من الغاهات الظاهرة فلتوجه الخصومة يكفي رؤية الحاكم لذلك 
وإذا أنكره البائع فإنكاره لغو مع مشاهدة الحاكم . الثاني العيب الباطن وهو الذي لا يعلم بالمشاهدة 
والعيان كالأمراض الداخلية . 
الثالث: بإخبار أرباب الخبرة كأن يكون العيب باطنياً فإذا كان العيب كذلك ولا يعرفه 
الطبيب أو البيطار بالفحص وأنكره البائع وجب أن يحيل الحاكم المبيع إلى طبيب أو إثنين أو بيطار 
أو إثنين ولا يلزم الإتيان بالشهادة في خبر الطبيب أو البيطار وإن كانت العدالة مشترطة «أنظر شرح 
المادة )2 ولا يرد المبيع إلى البائع ولا يرجع بنقصان العيب عليه بمجرد إخبار الطبيب أو البيطار 
بل لا بد من بيان كون العيب قديما ى) سيأتي: 


- الرابع : بنكول البائع عن اليمين على رأي الإمامين يعني إذا ادعى المشتري وجود العيب في 
الحال في المبيع وأنكر البائع ذلك يحلف أنه لا يعلم بوجود العيب في المبيع في الحال فإذا نكل عن 
اليمين تتوجه الخصومة لأن الدعوى معتيرة حتى يترتب عليها البينة فكذا يترتب التحليف أما عند 
الإمام فلا يتوجه اليمين على البائع على هذا الوجه لأن اليمين تترتب بالدعوى الصحيحة وصحة 
الدعوى هنا متوقفة على وجوذ العيب وبدون العيب لا تتوجه الخصومة . 


١‏ - يجب للحكم بالرد بالعيب تحقق قدمه ويتحقق ذلك بأحد الوجوه الأربعة. 
-:الأول:بإقرار البائع فإذا ادعى المشتري أن في المبيع عيباً يوجب فسخ العقد أو الرجوع 


بنقصان الثمن قبل قبض أو بعده يسأل البائع «أنظر المادة 21817 فإذا أقر يحكم برد المبيع إليه أو 
نقصان الثمن «أنظر المادة /81 21819 وحينئذ تنتهي الدعوى والمحاكمة «خلاصة» إلا إذا ادعى 


البائع سقوط حىق المشتري في رد المبيع | سيتضح ذلك «شارح». 


بيان خيار العيب ١‏ دكن 


الثاني أن يكون العيب المشاهد غير ممكن حدوثه في المدة البي تسلم فيها المشارة فو المبيع كأن 
يكون العيب عضواً زائداً كان في أصل الخلقة أو كان ليس محتملاً حدوثه في تلك "ألدة فيحكم 
بفسخ البيع أو بالرجوع بنقصان الثمن لأن وجود العيب في الحال قد علم بالمشاهدة كما أنه قدتبين 
عدم إمكان حدوثه بعد تسليم المبيع إلا إذا ادعى أن المشتري رضي بالعيب وأنه أسقط حق رده 
بأحد الأسباب وحينئذ إن ثبت هذا فبها وإلا فالقول للمشتري مع يمينه «أنظر المادة 79/5» ويكون 
اليمين أنه لم يسقط حقه في رد المبيع نصاً ولا دلالة حسب الادة 4555 كما يدعي «أنظر المادة 
136 ). 


الاختلاف ‏ إذا أراد المشتري رد الحيوان المبيع بخيار البيع وادعى أنه اشترى خيواناً في ذلك 
اليوم وإن مثل هذا العيب لا يحدث ف يوم واحد وخالفه البائع قائك بعت هذا الحيوان قبا ل شهر 
وإن مثل هذا العيب يحدث في شهر فالقول في ذلك للبائع «هندية». 


- الثالث: بإثبات المشتري فإذا كان العيب محتملاً وقوعه فيها ب بين البيع والتسليم وبين الخصومة 
وبين أنه حاصل قبل وقت البيع كالجروح أي أن الجزم بإمكان حدوثه في تلك المدة وعدم إمكانه 
متعذر فإذا أثبت المدعي بالبينة أن العيب قديم وأنه كان حينما كان المبيع في يد البائع يحكم بالرد. 


مستثنى: إذا كان في العيب غير محتمل الوقوع قبل البيع والتسليم فلا يطلب الحاكم من 

المدعي البينة ولا يحكم بالرد «أنظر مادة .2١591/‏ 
- الرابع : بتكول البائع عن اليمين فإذا لم يستطع المشتري إثبات قدم العيب بالبينة يحلف البائع 

بطلب المشتري أنه ليس للمشتري حق الرد بسبب هذا العيب الذي يدعيه أما إذا كانت دعوى الرد 
بخيار العيب على بيت المال فلا تثبت تلك الدعوى بالإقرار مثلاً إذا باع أمين بيت المال من شخص 
آخر متاعا من الغنائم المحرزة ووجد المشتري في ذلك عيبا وأراد رده ينصب وكيل بإذن من 
السلطان ليخاصم المشتري والمشتري مكلف بأن يثبت دعواه بالبينة فليس للوكيل أن يقر بدعوى 
المشتري كما أنه إذا أنكر الدعوى لا يتوجه عليه اليمين ولو أقر الوكيل بدعوى المشتري لا يكون 
إقراره ملزماً فضادٌ عن أن الوكيل ينعزل عن وكالته «هندية». «أنظر المادة .2١918‏ 

انتقال خيار العيب إلى الوارث - إن خيار العيب ينتقل إلى الوارث بطريق الخلافة أي كما أن 
المورث يستحق المبيع سلياً فكذلك وارثه «رد المحتار هندية» وليس هذا الانتقال بطريق الارث. 

والمسألة الآتية تدل على أن انتقال خيار العيب إلى الوارث لم يكن بطريق الارث وذلك أن 
المشتري إذا توفي قبل القبض ثم حصل في المبيع عيب وهو ني يد البائع فالعيب الحاصل في تلك 
الحال في حكم البيع القديم «أنظر المادة 24 وعلى الوجه المحرر فالعيب الذي حدث قبل القبض 
وبعد وفاة المشتري ليس للمشتري فيه خيار إلا أنه ثبت لوارثه. 

وهل يجب حضور البائع عند فسخ المشتري للبيع بخيار العيب وقضاء الحاكم وإذا كان 
اطلاع المشتري على العيب وتحققه أن العيب القديم قد حصل قبل القبض فللمشتري فسخ البيع 


دين درر الحكام 


رأساً بحضور البائع وينفسخ البيع بمجرد قوله فسخت البيع أو رددت المبيع ولا يحتاج ذلك إلى رضا 
البائع أو قضاء القاضي لأن خيار البيع قبل القبض يكون مانعا لتهام عقد البيع ولذلك لا يحتاج 
فسخ البيع إلى قضاء القاضي أو رضا البائع أما إذا كان البائع غير حاضر فليس للمشتري فسخ 
البيع فإذا قال المشئتري بحضرة البائع قبل القبض وبعد اطلاعه على عيب في المبيع أبطلت البيع أو 
رددت اللمبيع فالبيع ينفسخ ولو لم يقبل البائع بذلك. 


- لاحققة - 


المسألة الأولى: إذا أراد المشتري بعد التقابض رد المبيع بخيار العيب فاختلف المتبايعان في 
عدد المبيع أو في عدد المقبوض فالقول للمشتري لأن المشتري قابض والقول للقابض في قدر 
المقبوض هل هو واحد أو اثنان وني الوصف وتعبينه. وهل هذا هو المقبوض أو غيره إلا أنه تقبل 
البينة من المشتري لإسقاط اليمين مثال ذلك إذا اشترى شخص من آخر بغلة بألفي قرش واستلمها 
ثم أراد ردها واسترجاع الثمن لوجود عيب قديم فيها فأقر البائع بالعيب القديم إلا أنه ادعى أنه باع 
تلك البغلة مع بغلة أخرى بذلك المبلغ وأنه يرد حصتها من الثمن فقط وادعى المشتري أن البائع لم 
يبعه إلا بغلة واحدة بالمبلغ المذكور أو ادعى أنه أخذ بغلتين بألف قرش إلآ أنه لم يستلم منها إلا 
هذه البغلة التي وجد فيها العيب وأنه يريد ردها واسترجاع كل الثمن وادعى البائع أن المشتري 
استلم منه البغلتين وأنه يرد له من ثمن المبيع حصة هذه البغلة فقط فالقول للمشتري مع اليمين 
لأنه قابض ينكر الزيادة التي يدعيها البائع ولأن الفسخ بالرد مسقط للثمن عنه ولآن البائع يدعي 
بعض الثمن بعد ظهور سبب السقوط والمشتري ينكره إلا أن للمشتري أن يقيم البيئة تخلصاً من 
اليمين إذا أراد. كذلك إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول للمشتري مثال ذلك: إذا اشترى 
شخص من آخر شيئين بصفقة واحدة أو بصفقتين أحدهما بألف قرش والآخر بخمسائة قرش 
واستلمهم| ثم ظهر بأحدهما عيب فرده للبائع بخيار العيب فاختلف البائع والمشتري في ثمن المردود 
بأن ادعى البائع أن الشراء الذي رد له هو الذي قيمته ألف قرش وادعى المشتري عكس ذلك 
فالقول في ذلك للمشتري . أما إذا اشترى شخص عبدين من آخر بصفقتين أو صفقة واحدة على 
أن يكون ثمن أحدهما معجلاً وثمن الآخر مؤجلاً فرد المشتري أحدهما بخيار العيب فادعى البائع 
أنك رددت العبد المؤجل ثمنه وادعى المشتري أنه رد المعجل ثمنه فالقول في ذلك للبائع ولا يمين 
عليه سواء أكان العبد الذي في يد المشتري موجوداً أم لا. 

المسألة الثانية - اذا اشترى شخص شيئين من آخر وبعد أن استلمها تلف أحدهما ثم أراد 
رد ما في يده بخيار العيب فادعى البائع بأن ثمنه كان ذهباً وادعى المشتري أنه كان فضة فالقول 
للمشتري . 

#المادة #78 العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب . وأرباب 
الخيرة 


بيان خيار العيب تدان 


العيب في المبيع هو الذي يوجب نقصاً في قيمته عند التجار الذين نيعون ويشتزون أمثاله أو 
الذي تقتضي الخلقة السليمة أن يكون البيع عارياً وخالياً منه أو الذي يفوت الغرض والمقصود منه 
أو الذي لا يمكن إزالته بلا مشقة وكل ذلك يوجب تفصاناً في المالية والنقصان في المالية يوجب 
الانتقاص في القيمة «ملتقى ومجمع الأخمر». 

توضيح القيود: التجارب وأرباب الخبرة . 

مثلا : إذا كان المبيع جوهراً من المجوهرات كالماس واللؤلؤ فتجاره وأرباب الخبرة فيه هم 
الصياغ : وإذا كان كتاباً فأربابه العلماء وأصحاب المكاتب» وعليه فالذي يوجب نقصان القيمة عند 
هؤلاء يدعى عيبا ولا يشترط حصول النقصان في القيمة عند التجار الذين يشتغلون في تجارة 
وصنعة ذلك المبيع «طحطاوي» والمقصود من النقصان هنا هو حصول النقصان في قيمة المبيع لا في 
ثمنه المسمى لأن ثمن المبيع قد يكون أقل من قيمته بدرجة فاحشة والنقصان الذي يطرأ على على الثمن 
بسبب العيب لا يؤدي إلى حصول نقصان في اللمبيع . 

الخلقة السليمة: أما الذي يكون من مقتضى الخلقة السليمة فلا يدعى عيباً وعليه فإذا 
اشترى شخص من آخر حنطة فوجدها رديئة فليس له رد تلك الحنطة بخيار العيب ولو ادعى أ نه لم 
يعلم بأن تلك الحنطة رديئة لأن الحنطة في خلقتها الأصلية إما رديئة وإما حسنة وإما متوسطة أما 
الحنطة التي تكون حباته فارغة من تأثير الطقس فيها والتي ادر حيددا والتي أصابها بل فهي 
معيبة . وليس من اشترق كانا قفا لخي فيه أن ترمة سيب برواده وله نكن اشترئ تحضانا كبر 
السن أن يرده لكبره ما لم يشرط في العقد أن يكون صغير السن. 

الغرض والمقصود من المبيع: إذا اشترى شخص شاة لأجل الأضحية فكان فيها ما يمنع أن 
يضحى بها كأن كانت مقطوع الأذن فللمشتري أن يردها بخيار العيب لأن الغالب في مثل ذلك 
المبيع أن لا يكون مقطوع الأذن مثلاً ولآن ذلك العيب مفوت لغرض المشتري أما إذا كان اشترى 
تلك الشاة لغير الأضحية فوجدها مقطوعة الأذن فا لم يكن ذلك القطع عيباً عند التجار وأرباب 
الخيرة فلا يردها بخيار العيب إلا إن ادعى أنه اشتراها للأضحية. وإذا وقع الشراء في أيام 
الأضحية وكان ممن يجب عليه أن يضحي فالقول له ولو اشترى شخص شجرة ليقطعها ويعمل منها 
باباً وبعد القطع تبين أن خشبها لا يصلح للأبواب فللمشتري الرجوع على البائع بنقصان الثمن 
وليس له أن يردها لأن القطع مانع للرد. 

إزالة العيب بلا مشقة: ويشترط في العيب أن لا يمكن إزالته بلا مشقة ولا ضرر فعليه فوجود 
نجاسة في ثوب لا يضره الغسل ليس بعيب وإن ضره الغسل كان عيباً. ووجود آثار الزيت في 
الثوب عيب إذ لا يمكن إزالة الزيت منه بغير مشقة. 

يجب في العيب أن يكون ظاهراً عند الكل: فلو قال بعض التجار إن هذا عيب وقال آخرون 
أنه ليس بعيب فليس للمشتري رده بخخيار العيب أنظر المادة (4). 


"> درر الحكام 


إن هذه المادة ضابط كلي تبين على سبيل الإجمال العيوب الموجبة للخيار وإليك الأشياه . 
المعدودة من العيوب والأشياء الي م تكن معدودة منها. 


المسائل التي صرح أنها معدودة من العيوب: 

- أولاً:عدم نهق الحمار حسب المعتاد. 

أن تكون الدار أو العرصة مشئومة أو في ضمنها قبر. 

أن يكون في الحنطة تراب أو سوس أو تكون ذات رائحة كريبة أو حباتها ضئيلة أو غير 
مدركة. 

أن يكون في الكرم نمل كثير فوق العادة. 

أن يكون في الحائط خرق كبير. 

أن يظهر الجمل الذي: بيع على كونه هجيناً أنه من جنس آخر. 

أن يظهر ني الكتاب المباع نقص جزء أو جزثين منه. 

أن يظهر في الفرو المباع نحت. 

أن يتبين اللحم المباع على أنه ضأن أنه لحم ماعز. 
أن يتبين أن البقرة التي بيعت ترضع جميع ما في ضرعها من اللبن. 

أن يصيح الديك المباع في غير الوقت المعتاد. 

. أن يتوقف الحصان المباع عن المثي أو الانقياد. 

وأن يكون الحذاء ضيقاً لا يمكن لبسه. 

أن تكون الغرصة طريقاً للناس أو مسيلاً لهم. 

أن يكون في الكرم حصة لا خير في حائطه 

أن يكون ني الدهن ملح زائد عن المعتاد. 

أن تشترى دار مع مسيل لها في ملك آخر فيتبين أن المسيل لم يكن لما فجميع ما ذكر عيوب 

ثانا ...إذا' اخترئ عرضة عل أن غريية الأملاك الى تاخذها الدكرمة نبا مانة قرش فظهر 
آن:فرينها أكمن ,ذلك هذا عد ذلك عا اند العجار كللمشترئ: ردها تيار العبيت ؛ 


ثالثاً: إذا اشترى عقاراً على كونه لا ضريبة عليه فظهر بعد الشراء أن عليه ضريبة فللمشتري 
الخيار بين أن يأخذه مع ضر يبته بجميع الثمن المسمى وبين أن يرده . 

رابعاً: الحمار الذي بيع على كونه في السنة الخامسة من عمره فظهر أنه في العاشرة منه وعد 
ذلك عيباً يوجب نقصان القيمة فللمشتري رده بذلك العيب. 

خامساً: قلة أكل الحيوان العلف عن المعتاد وعثوره ووقوعه دائياً عيب أما كثرة أكله فوق 
العادة وعثوره ووقوعه أحياناً فليس بعيب: 

سادساً: أكل الحبوانات كالبقر النجس إن كان دائياً فهو عيب وال فلا. أنظر المادة (55). 


بيان خيار العيب كنا 


سابعاً: نزو الحمير على الحار الذكر المباع بمطاوعته عيب وإن كان بالجبر والقهر فلا. 

ثامناً: إذا ظهرت فردة الحذاء أضيق من الفردة الأخرى فإن كان ذلك الضيق خلاف المعتاد 
وغير ناش عن علة في رجل المشتري فللمشتري رده وإلآ فلا. 

وإذا ظهر أن البقرة التي اشتراها غير حلوب فإن كانت تشتري للبن فله خيار العيب وإذا 
كانت تشكري للذبح فلا. 

مشي الحمار ببطء ليس بعيب ما لم يشترط المشتري أن يكون سريعاً في سيره أنظر المادة 
(00). وليس بعيب وجود كتابة على باب الدار المباعة «إن هذه الدار موقوفة» لأن حسب الادة 
(17) إذ لا يبنى على مثل هذا الخط حكم شرعي ولا تثبت به وقفية تلك الدار ى) في المادة 
(179). 


#المادة #37374 العيب القديم هو ما يكون عونا 5 المبيع وهو عند 
البائع . 
هه 


يعني يشترط في ثبوت خيار البيع للمشتري أن يكون العيب في المبيع موجوداً وهو في يد البائع 
وعليه فالذي يحدث بعد البيع والتسليم لا يكون للمشتري به خيار العيب وإذا اختلف البائع 
والمشتري في العيب فادعى البائع أن العيب لم يكن قدياً وأنه حدث وهو في يد المشتري وادعى 
المشتري أنه كان وهو في يد البائع فإن كان من المحتمل حصوله وهو في يد المشتري فالقول مع 
اليمين للبائع أنظر المادة )١١(‏ لأن البائع منكر للخيار إلا أنه ترجح بينة المشتري في حق قدم ذلك 
العيب لأنه يثبت هما الخيار أنظر المادة (لالا) «رد المحتار» والطندية». 


أنواع العيوب التي تحدث في المبيع بعد البيع والتسليم : 
العيوب التي تحدث في المبيع بعد البيع والقبض على خمسة أنواء : 


١‏ : بفعل البائع ففي هذه الصورة ليس للمشتري رد المبيع لبائعه ولو كان في المبيع عيب 
آخر قديم وإنما له أن يرجع على البائع بنقصان الثمن الحاصل في المبيع بفعله كا أن له الرجوع 
بنقصان الثمن بالعيب القديم . 


؟: بفعل المشتري : وعليه فليس للمشتري أن يرجع على البائع بنقصان الثمن الذي حصل 
بفعله إلا أنه إذا وجد في المبيع عيب قديم فله استرداد نقصان الثمن الحاصل بذلك العيب. 


8 : بفعل الأجنبي : وفي هذه الصورة يضمن الأجنبي نقصان القيمة وليس للمشتري رد 
المبيع إلى بائعه إلا أن له استرداد نقصان الثمن إذا ظهر. فيه عيب قديم. 

5 : بفعل المبيع نفسه المعقود عليه. 

ه : بآفة سماوية وفي هاتين الصورتين ليس للمشتري أن يرجع على أحد بشيء إلا إذا وانجل 


36> درر الحكام 


فيه عيب قديم آخر فيرجع على البائع بنقصان الثمن مالم يقبله البائع بعيبه «وطحطاوي» . 

#المادة #»75٠‏ العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد 
وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد. 

سواء كان للبائع خيار الشرط أولا لأن المبيع قبل القبض في ضمان البائع وكذا بعد القبض 
إذا كان الخيار للبائع وحده «باجوري». أما المشتري فليس له خيار العيب بما حدث بعد القبض 
من العيوب «رد المحتار» فلذلك إذا حدث عيب فيا يراد بيعه قبل عقد البيع ثم زال منه ذلك 
العيب ثم عاد إليه بعد البيع والتسليم وهو في يد المشتري فليس للمشتري رده مثلا: إذا كان ما 
يباع أعرج وهو في يد البائع وبعد أن زال عرجه بيع من آخر فعاد إليه ذلك العرج وهو عند 
المشتري فليس للمشتري رده. وقيل إذا كان عودة العرج إليه بسبب عرجه الأول فله رده لتقدم 
سبب العيب«رد المحتار. والباجوري». 


أنواع العيوب التي تحدث في المبيع قبل | 

ان العيوب التي تحدث في المبيع وهو في يد البائع على خمسة أوجه: 

:١‏ بفعل البائع وفي هذه الصورة يخير المشتري بين أن يتركه وبين أن يقبله على أن ينزل من 
الثمن مقدار النقصان لأن للأوصاف إذا كانت مقصودة بالإتلاف حصة من الثمن ويثبت ذلك 
الخيار للمشتري سواء توجد في المبيع عيب قديم آخر أو لا. 

؟: بفعل المشتري : وفي هذه الصورة يلزم المشتري أن يدفع جميع الثمن وليس له أن يرجع 
على البائع بشيء إلا إذا حبس البائع المبيع بعد جناية المشتري لأجل استيفاء الثمن وكان فيه عيب 
قديم فللمشتري رد المبيع بالعيب القديم ويسقط عنه الثمن المسمى غير أنه يضمن للبائع النقصان 
الذي حصل في المبيع بفعله (طحطاوي). 


1 بفعل الأجنبي . وفي هله الصورة يكون الخيار للمشري بين أخحذ المبيع ب بجميع الثمن 
وتضمين الجاني النقصان وبين تركه ويسقط عنه الثمن المسمى . 

5: بفعل المبيع نفسه وفي هذه الصورة أما أن يتركه المشتري وأما أن يقبله وينزل من الثشمن 
مقدار النتقصان «طحطاوي» ومع العيب بفعل المبيع نفسه أو بآفة ساوية لا يرده بالعيب القديم لأنه 
يلزم الرد بعيبين وإنما يرجع بحصة العيب القديم إلا إذا رضي البائع به ناقصا «رد المحتار». 


©: بآفة سماوية. وفي هذه الصورة إذا كان النقص في الوصف فالمشتري مخير بين تركه وبين 

أخذه بكل الثمن وليس له تنزيل النقصان من الثمن وإذا كان النقص في القدر فللمشتري أن ينزل 
من الثمن مقدار ذلك النقصان ويخير في الباقي بين أن يتركه وبين أن يقبله وذلك إذا كان المبيع 
مكيلا أو موزوناً أو من المعدودات المتقاربة وتلف جزء منه. الوصف: هو الذي يدخل في البيع بلا 
ذكر كالبناء والشجر في بيع الأرض وكالأطراف من نحو اليد والرجل والأذن في بيع الحيوان 


بيان خيار العيب 5 


وكالجودة في بيع المكيلات والموزونات ولا حصة للأوصاف من الثمن إلا إذا كان هناك جناية عليها 


و ستحو شيء منها فيرجع , بحصته من الثمن. 


#المادة 474١‏ إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري 
مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب. 


لا يكون للمشتري خيار العيب: 

أولاً - إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب . 

ثانيا - إذا رأى المشتري ذلك العيب وقت الشراء واشتراه مع علمه بالعيب. 

ثالثاً - إذا لم يطلع على العيب حين البيع والقبض وإنما اطلع عليه بعد ذلك فرضي. 

رابعاً - إذا اشترى المبيع بعد أن اخبره شخص ثالث بوجود عيب فيه فليس للمشتري حق 
الخيار بسبب ذلك العيب أنظر المادة(01) حتى أنه لو رأى جرحاً في البغلة التي اشتراها أثناء الشراء 
فقال له البائع أن هذا الجرح حادث من ضربة أو جرح بسيط يلتكم في مدة قليلة أو قال له إذا ظهر 
أن الجرح قديم أو سي العاقبة فانني مستعد حينئذ لاعطاء الجواب أو ما أشبه ذلك ثم ظهر أنه 
الجرح قديم ومهلك فليس له أن يردها على البائع «مشتمل الأحكام ونقول البهجة. والمندية» 
فلذلك لو باع شخص من آخر فرساً فيها جرح وقال للمشتري لا تخف من هذا الجرح وإذا تلفت 
الفرس منه فأنا ضامن لك ثم تلفت بعد القبض فلا شيء عليه. 

وكذلك لو أخبر شخص آخر أن في الشىء الفلاني عيباً فاشتراه فليس له خيار العيب ويشترط 
عند الإمام الأعظم أن يكون المخبر عدلاً أما عند الإمامين فلا يشترط ذلك ولا يكون للمشتري 
خيار العيب ولو كان المخبر عدلاً «مشتمل الأحكام» بسبب ذلك العيب: لأنه إذا وجد فيه'عيب آخر 
فللمشتري الخيار إذا لم يكن من رضاء بذلك العيب الآخ. 


وإذا قال البائع بعد القبض ان في المبيع عيباً فلم يصدقه المشتري بل قال أن غرضه أن ارده 
عليه فقبضه اياه لا يكون رضاء بالعيب وكذا تصرفه فيه ما لم يصدقه لكن الاحتياط أن يقول له أن 
لا أعلم بذلك ولا أرضى بالعيب فلو ظهر عندي ارده عليك «رد المحتار» . 


ولو اشترى شخص حيواناً جروحاً مع علمه بعيبه هذا وبعد أن عالج ذلك الجرح ظهر له فيه 
عيب قديم آخر فهو مخير بالعيب الآخر ختى لو تصالح مع البائع على العيب القديم على مال فظهر 
له بعد الصلح عيب آخر قديم فله أن يرده على البائع مع بدل الصلح «البزازية» (الفصولين) 
(الهندية) مع علمه بأنه عيب فعليه لو رأى المشتريي العيب حين الشراء غير أنه لم يعلم بأنه عيب 
عند التجار ولكن علم به فيها بعد فلا خيار له إذا كان ذلك العيب من العيوب الظاهرة التي يعلمها 
كل إنسان وإلا فله الخيار ويعلم من هذه المسألة مسائل كثيرة «رد المحتاره 


8" درر الحكام 


مثال ذلك: إذا رأى المشتري جرحاً في البغلة التى يريد شراءها فاشتراها وهو لا يعلم أن 
ذلك الجرح عيب عند أرباب لك هد القض قله رده 

(الصلح عق العيوت) إذا :انار تيص ديعا فظهر فيه عيب قديم واراد رده فانكر البائع 
وجود ذلك العيب حين البيع فتصا حا على أن يدفع البائع إلى المشتري كذا قرشاً معجلاً أو مؤجلا 
وأن لا يرد المشتري إليه المبيع فالصلح صحيح ويكون حطا من الثمن بالعيب أما إذا تصالحا على 
أن يدفع المشتري إلى البائع كذا قرشاً وأن يرد إليه المبيع فإن وقع هذا الصلح بناءً على إنكار البائع 
للعيب أو بناءٌ على حدوث العيب في المبيع وهو في يد المشتري فالصلح صحيح وإلا فلا يكون ما 
دفعه المشتري رشوة. 

وإذا تصا حا على العيب القديم على أن يدفع البائع كذا قرشاً ئم زال ذلك العيب بدون أن 
يداويه المشتري فللبائع أن يسترد من المشتري بدل الصلح أنظر المادة (/ا9) أما إذا زال العيب 
بتداوي المشتري فليس للبائع استرداد ذلك البدل (در المختار) 


ولو ادعى المشتري عيبا قديماً في المبيع وتصالح مع البائع على مال فظهر الا عيب فيه فللبائع 
أن يسترد بدل الصلح (بزازيه). 


«المادة 4747 إذا باع مالاً على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه لا يبقى 
للمشتري خيار عيبم. 


ليبس للمشتري خيار العيب سواء أكان العيب كرجودا أثناء البيع أم حدث بعذه قبل التسليم 
وسواء أكان المبيع حيوانا أم غير حيوان لأن هذا الإبراء إسقاط والإسقاط تمليك وان كان لا يحتاج 
إلى تسلم وتسليم لأن الجهالة فيه تدعو إلى النزاع ولا توجب فساد العقد (درر) أنظر المواد ١‏ دو 


.١ و6575‎ 


مثلاً إذا قال البائع للمشتري حين إجراء البيع قد بعتك بغلتي هذه بألف قرش على أن 
0 قال ذلك القول أو ما يفيده رجل آخر فاشتراها المشتري على هذا 6 
فالبيع صحيح أنظر شرح المادة 184 سواء كان المتبايعان يعلمان بالعيوب التي في البغلة أو لا وسواء 
أشير في الإبراء إلى تلك العيوب أولا ويدخل في الإبراء حسب هذه المادة العيوب الموجودة حين 
العقد فقط وعند أبي يوسف تدخل العيوب التي تحدث بعد البيع وقبل القبض فيبرأ البائع من 
الجميع فلا يدعي عليه بأية دعوى عيب (شرنبلالي) أنظر المادة ؟1595. 

فعلى “ذلك لا فائدة في اختلاف الطرفين في أن العيب حدث بعد العقد أو كان موجوداً حين 
العقد ولكن كيف يفعل إذا عقد هذا البيع على هذا الشرط وحدث عيب أن يكون للإبراء السابق 
تأثير على الحقوق اللاحقة(شارح)- من كل دعوى عيب- أما إذا باع على أن يكون بريئاً من كل 
عيب قائم وموجود في المبيع فلا يدخل في ذلك الإبراء إلا العيوب الموجودة وقت البيع فقط. 
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وإذا لم تشترط البراءة المذكورة في هذه المادة وقت البيع بل قال المشتري بعد الشراء للبائع 
ابرأتك من كل حق لي فيدخل في ذلك إبراء العيب أما الدرك فلا يدخل فيه لأن العيب حق ثابت 
للمشتري في الحال بخلاف الدرك «هندية» ويراجع في شأن الدرك المادة(117) مثال دخول العيب 
إذا ابرأ المشتري الباء ئع بعد البيع قائلاً له أبرأتك من كل حق فظهر بعد ذلك عيب فليس للمشتري 
الرد بخيار العيب أنظر المادة )١5177(‏ إذا ابرأ للمشتري الأول بائعه من العيب بعدما وجد المشتري 
الثاني به عيباً قبل رده صح حتى لو رده الثاني عليه فليس له أن يرده على بائعه الأول (بزازية) . 
عدم دخول الدرك- بعد الإبراء المذكور أي إذا ابرأ المشتري البائع بعد الشراء من كل حق 
له فضبط المبيع بالاستحقاق فللمشتري أن يرجع بالثمن على الكفيل بالدرك لا على البائع وحق 
الرجوع يتوقف على ضبط المبيع بالإستحقاق وعلى الرجوع عل البائع بة بثمن المبيع والحكم عليه لأنه 
بمجرد الاستحقاق لا ينقض البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع فما لم يجب على 
الأصيل رد الثمن فلا يجب على الكفيل (رد المحتار). (من كل عيب) أي من عموم دعاوى العيتث 
أما إذا باع شيئاً على أن تكون ذمته بريئة من دعوى عيب خاص فالتخصيص معتير ولا تبرأ ذمته إلا 
من دعوى ذلك العيب فقط(هندية) 


اناه 07 من 0 مالا 5 بجميع العيوب لا وت منه ادعرى 
ا لا كن 
أي إذا اشترى حيواناً وشرط فيه أن يكون مقبولاً بكل عيب فيه وتم العقد عل ذلك فيكون 
كأنه قد ابرأ ذمة البائع من كل عيب فلا يحق له بعد ذلك دعوى العيب منه أنظر المادتين 5١‏ و075١‏ . 
إن هذه المادة متحدة مع المادة الآنفة في المآل والمعنى إلا أن الشرط في المادة الأولى كان من 
البائع والقبول من المشتري وفي هذه المادة بالعكس . 
- المعاملة التي تجري عند ادعاء البائع البراءة من العيب إذا ادعى البائع أن المشتري ابرأه من 
دعوى العيب أو أنه رضي بالعيب أو أنه كان عالاً به وقت الشراء وقبله فإن أقر المشتري بادعاء 
البائع أو أثبت البائع ما ادعاه بعد إنكار المشتري فليس للمشتري رد المبيع وإلا يحلف المشتري 
المادة(؟775١1)‏ فإن حلففب يرد المبيع وأن نكل فل" «در المختا ورد المحتار» . 
#المادة 88 »4 بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه 
. تصرف الملاك سقط خياره مثلا لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على 
عيب قديم فيه كان عرض البيع للبيع رضا بالعيب فلا يرده بعد ذلك . 


عه 


ل ا درر الحكام 


الغرض من العيب هنا العيب القديم لأن التصرف بالشىء تصرف الملاك دليل على استبقاء 
المبيع في ملكه فلذلك لا يحق للمشتري أن يرد المبيع بخيار العيب بعد تصرفه فيه كى| أنه ليس له 
الرجوع بنقصان الثمن أنظر المادة(01). 

مستئنى - : أولا : إذا اطلع المشتري على العيب في المبيع وهو في البرية أثناء السفر فحمل 
عليه ماله خوفاً من ضياعه في البرية فلا يكون ذلك مانعاً من الرد لأنه معذور في هذه الحال 
(فهستانني» الدر المختار. والهندية) . 

ثانياً: . . . إذا ركب المشتري المبيع بعد أن اطلع على عيبه بقصد رده إلى البائع 

ثالثاً: إذا ركبه لحلب علف أو تبن أو حشيش له أو بقصد اسقائه الماء ووجدت ضرورة 
للركوب كأن كان غير قادر على المي فلا يسقط خياره أما إذا لم تكن هنالك ضرورة وركبه المشتري 
حلب علف أو تبن أو حشيش له ولحيوان آخر معه فيسقط خياره. 

وعليه فإذا اختلف المتبايعان في ذلك فادعى البائع أن المشتري ركبه لنفسه وأنه سقط خياره 
وأدعى المشتري أنه ركبه ليرده عليه فالقول للمشتري لأن ظاهر الحال شاهد له. 


تصرف الملاك - أو العرض للبيع ثانياً المساومة ثالثاً البيع رابعاً الاستعمال كالركوب 
والتخميل والمااواة واللبين خامناً الايجار والرهن أو السكنى في الدار وطلب الكراء والتعمير والهدم 
وقص الصوف والزراعة والصبغ وجمع الثمر وما إلى ذلك. سادساً الهبة واداء باقي الثمن والارضاع - 
وحلب اللبن وقص الثوب وامثال ذلك وإليك التفصيل : 


١‏ - إذا عرض المشتري المبيع للبيع بعد الإطلاع على عيبه القديم سواء عرضه على البائع أو 
احا اليه الله وس رمد الع الفيو الب 4/1 لز بردو اانه اتيم 1:11 برجم عزن 
البائع بنقصان الثمن أما إذا وجد البائع ثمن المبيع زائفاً فعرضه للبيع فلا يعد ذلك رضاءً بالعيب 
(شارح) حتى لو قال البائع للمشتري لا م 
له أما إرسال المبيع إلى السوق فلا يسقط الخيار ما لم يعرض للبيع وكذا لا يسقطه إرسال القياش 
للخياط ليعرف المقدار الكافي منه للثوب أو عرضه على المقومين ليعرفوا قيمته . 

؟ - إذا ساوم البائع المشتري وقال له هل تبيعه مني فأجابه المشتري بقوله نعم فقد بطل حق 
رده بالعيب (أنقروي). 

٠6‏ - إذا أراد المت.تري رد الحذاء لضيقه فقال له البائع إذا لبسته يوماً يتسع عليك فلبسه فلم 
يتسع عليه فليس له ره 


- إذا باعه ١‏ ي بعد اطلاعه على عيبه سقط خياره حتى لو وكل المشتري آخر ببيعه ثم 
اطلع على عيبه فباعه ثيل فإن كان ذلك بحضوره ولم يعترض فذلك رضاء منه بالعيب (رد 
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المحتام إلا أن طلب المشتري من البائع إقالة البيع بعد اطلاعه على العيب لا يعتبر عرضاً للبيع 
وهذا إذا لم يقبل البائع بالاقالة فللمشري رده بالعيب. 

ه - إذا ركب المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه بقصد اختيار سيره أو عالج عيبه ولو كان 
يجهل حين المعالجة أن ذلك العيب قديم أو كان المبيع ثوباً فلبسه بعد الإطلاع على عيبه للتجربة أو 
.غيرها أو باع جزءاً منه فقد سقط خياره . 


5 - إذا أجر المشتري الدار التي اشتراها بعد اطلاعه على عيبها أو عرضها لذلك أو رهنها أو 
ابتدأ بالسكنى أو طلب الكراء ممن يسكنها أو عمرها أو هدم محلا فيها أو قص صوف الشاة أو 
أسقى الأرض أو زرعها أو قطع أغصان الكرم أو جمع ثمرها بغد أن أطلع على ما فيها من العيوب 
فلا حق له في الخيار. أما دوام السكنى في الدار المباعة له وقد علم بالعيب فلا يسقط خيار عيبه. 

- إذا وهب المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه ولو لم يسلمه أو أدى للبائع باقي الثمن 
المسمى أو كان المبيع بقرة فارضع ابنها منها أو حلب لبنها أو قص القماش المبيع ثوباً بعد اطلاعه 
على العيب فقد سقط خياره أما إذا ارضع ابن البقرة منها بنفسه فلا. 

بعد اطلاعه على عيبه: إذا أجر إنسان ما اشتراه من آخر ثم اطلع على عيبه فله نقض 
الإجارة ورد المبيع بخيار العيب أما إذا رهنه من آخر ثم اطلع على العيب فله رده بعد تأدية الدين 
وفك الرهن وليس له فسخ الرهن. 

إذا داوى المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه فذلك رضاء منه بالعيب إلا أنه إذا ظهر له 
بعد ذلك عيب قديم فله رده بذلك العيب لا غير إذ يحتمل أن يرضى بعيب واحد ولا يرضى 

البيع قبل الإطلاع على العيب: إذا باع المشتري ما اشتراه قبل الاطلاع على عيبه ثم اراد 
المشتري الثاني أن يرده عليه بعيب كان فيه وهو في يد البائع الأول فإذا أنكر البائع الثاني العيب فلا 
بد: 

. أن يثبت المشتري الثاني العيب القديم بالبينة‎ - )١( 

. أن يثبت أيضا أن البائع الثاني أقر بالعيب القديم في المبيع‎ - )١( 

(0) - أن يكلف البائع الثاني بحلف اليمين على عدم وجود عيب قديم في المبيع فينكل عنه 

(5)- أن يقر البائع الثاني بأنه اشتراه من البائع الأول بعيب قديم فيه مع عدم علمه بذلك 
يبت ويمتنع عن استرداد المبيع وإذا أعاده -المشتري الثاني بحكم الحاكم بأحد هذه الوجوه الأربعة 
فللبائع الثاني أن يتقاضى مع البائع الأول بالعيب القديم ويثبت مدعاه أو يحلف اليمين ويرد المبيع 
إليه والرد فسخ لحكم عقد البيع من الأصل فيكون البيع الثاني كأن لم يكن أنظر المادتين ١7615(‏ 
وهه56١)‏ ولا يستلزم الحكم بالرد على البائع الثاني بالرد على البائع الأول ولا يكون إنكار البائع 
الأول العيب مانعاً من الرد لأن هذا الإنكار قد تكذب شرعاً بحكم القاضي أنظر المادة (59) 


300 درر الحكام 


وشرحها. قد ذكر في صدر هذه المسألة (إذا باعه من آخر وسلمه) لأن المشتري الأول إذا باع 
المنقول وقبل أن يستلمه من اشتراه منه أطلع على عيبه فرده عليه فليس له أن يرده على البائع الأول 
سواء كان لك الرد بحكم القاضي أو لا لأن بيع المنقول قبل القبض غير جائز فلا يعد ذلك الرد بيعأ 
جديداً وإا هو فسخ من الأصل وكذلك لو باع العقار فاطلع المشتري الثاني على عيبه قبل التسليم 
فرده عليه برضاه فليس له رده على بائعه الأول إلآ أن بيع العقار جائز قبل القبض. 

ليس للبائع الثاني رد المبيع على البائع الأول بالصور الآتية: 

)١(‏ - إذا أقر البائع الثاني بعد رد المبيع له بعدم وجود عيب فيه. 

. إذا حدث ف المبيع عيب آخر وهو في يد البائع الثاني‎ - )١9( 

(5) - إذا رد المشتري الثاني المبيع على البائع الثاني فقبله برضاه. 

(5) - إذا إدعى المشتري الثاني حدوث العيب في المبيع وهو في يد البائع الثاني وشهد 
الشهود بذلك. 

إيضاح الصورة الثانية : إذا حدث في المبيع عيب آخر وهو في يد البائع الثاني فرده عليه 
المشتري الثاني فليس له أن يرده على البائع الأول فإن كان البيع الثاني قبل الإطلاع على العيب 
القديم فله الرجوع على بائعه الأول بنقصان الثمن وإذا حدث ذلك العيب وهو في يد المشتري 
الثاني فليس للمشتري الثاني رده على المشتري الأول بل له الرجوع عليه بنقصان الثمن ى) هو 
منطوق المادة (550). ورجوعه بذلك هو رأي الصاحين أما عند الإمام الأعظم فلا رجوع له 
بذلك النقصان أنظر المادة (7"54). 

إيضاح الصورة الثالثة : إذا رد المشتري الثاني المبيع على البائع الثاني بلا قضاء القاضي وقبل 
البائع الثاني ذلك الرد فليس له الرجوع على بائعه الأول مطلقاً ولا طلب نقصان الثمن منه حتى لو 
كان حدوث العيب وهو في يد البائع الأول لأن الرد في حكم الاقالة والاقالة بيع جديد أنظر شرح 
المادة )١95(‏ والبائع الأول هنا في حكم شخص ثالث. 

إيضاح الصورة الرابعة: إذا ادعى المشتري الثاني وجود العيب وهو في يد البائع الثاني 
وشهدت الشهود بذلك فليس للبائع الثاني رده على البائع الأول أنظر المادة (1/9) (رد المحتار) . 

#المادة :#7 لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم طهر غيب قديم 
فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط مثلاً لو 
اشترى ثوب قياش ثم بعد أن قطعه وفصله بوذا اطلع على عيب قديم فيه فبا 
أن قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع بألعيب اوضع 
عليه بنقصان الثمن فقط. 

سواء حدث العيب بآفة سماو ية أو بغيرها وكذلك إذا تلف المبيع ف يد القع فليس 
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للمشتري رد المبيع إلا أنه في غير بيع التولية له الادعاء بنقصان الثمن أنظر المادتين (1"1و48) ما م 
يرض البائع بقبول المبيع معيباً ولم يكن هناك ما بمنع الرد ففي هذه الحالة يأخذه البائع معيبا ولا 
يدفع نقصان الثمن أنظر المادة (54") . 

كذلك إذا ذهب المشتري بالمبيع ليرده على البائع بالعيب القديم الذي ظهر فيه. فتلف منه في 
الطريق تعود الخسارة عليه حسب المادة 194 أن له الرجوع على البائع بنقصان العيب «الهندية. 
الانقروي» إلا إذا قبله البائع معيبا. 

أما إذا كان العيب الحادث في المبيع حاصل بفعل البائع أو بفعل أجنبي فله مع رجوعه على 
البائع بنقصان الثمن أن يضمن البائع أو الأجنبي نقصان القيمة الحادث بذلك العيب كذلك إذا 
بل المشتري خيط الحرير أو السختيان بالماء أو وضع الحديد على النار أو لبس الثوب فبلى أو انهدم 
الحائط المائل أو سن السكين بميرد ثم ظهر بعد ذلك عيبه القديم فليس له الرد بالعيب وإنما له 
الرجوع بنقصان الثمن أما إذا سن السكين بحجر ثم ظهر العيب فله رده «الطحطاوي». 

كذلك لو اشترى شجرة ليتخذ منها خشباً فظهرت مجوفة أو أنها لا تصلح إلآ للحطب فله 
الرجوع على البائع بنقصان الثمن إلا إذا رضي بها البائع مقطوعة وني هذه الحال يجب استرداد كل 
الثمن وقبولها على حالها «خيرية) . 

كذلك لو اشترى حنطة للزرع فزرعها فلم تنبت فإذا كان ذلك ناشئاً عن عيب فيها وثبت 
ذلك بالبينة أو بالإقرار أو بالتكول عن اليمين فله الرجوع على البائع بالنقصان وإلا فلا إذ من 
المحتمل أن يكون عدم نباتها ناشئاً عن سبب آخر كرداءة الحرث أو جفاف الأرض «ردالمحتار» 
انقروي». وإذا رد المشتري المبيع على البائع بعيبه القديم بالقضاء أو بالرضاء أو بالاقالة بعد 
حدوث عيب فيه فاطلع البائع على ذلك العيب فله أن يرده على المشتري. ويدفع إليه نقصان الثمن 
كا له أن يقبله بعيبه ولا يطالبه بنقصان الثمن وإذا اعاد المبيع إلى البائع ثانية على هذا الوجه 
فحدث فيه عيب آخر وهو في يده فلا يرده على المشتري بالعيب الذي كان فيه وهو في :يد المشتري 
بل له أن يأخذ نقصان الثمن الحاصل بالعيب وهو في يد المشتري ما لم يقبله بالعيب الآخير 
(طحطاوي) . 


مستئنى - إذا ظهر فيها اشتراه المشتري بطريق التولية بعد القبض عيب قديم فليس له رده 
ولا الرجوع على البائع بنقصان ثمنه لأنه لو جاز له الرجوع بالنقصان لكان ثمنه الآن انقص من 
الثمن الأول والتولية تكون بمثل الثمن الأول «رد المحتار» . 


«المادة 475 نقصان الثمن يصير معلوماً بأخبار أهل الخبرة الخالين عن 
التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على 


الملزمة 77 البيوع 


0 درر الحكام 


البائع بالنقصان مثلاً لو اشترى ثوب قماش بستين قرشأًوبعد أن قطعه وفصله 

0 المشري عل عيب قلازم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالاً بستين قرشاً 
أضا 5 بالعيب المديم بخمسة واربعين قرشاً كان نقصان الثمن هذه 
الصورة خمسة عشر قرشاً برج ف الخري بعل البائع ولو أخير أهل 0 أن 
قيمة ذلك الثوب سالا انون قرشأ نا ستون قرشأ فبا أن التفاوت الذي بين 
القيمتين عشرون قرشاً وهي ربع الغانين قرشاً فللمشتري أن يطالب بخمسة 
عشر قرشا الي عي ريع الثمن المبمى ولو أخير أهل الخيرة أن قيمة ذلك الثوب 
لكدا 0 ومعيهً أربعون 0 0 0 بين القيمتين عشرة 
عشر قرشا. 

إلا أنه يجب أن يكون أهل الخبرة عدولاً وأن يبلغوا نصاب الشهادة وأن يكون اخبارهم بلفظ 
الشهادة . 

قوله قيمته معيباً: أي بالعيب القديم بدون وجود عيب حادث فيه (شرنبلالي) ويجري 
التقويم لقيمة المبيع يوم البيع . 

(00- أن تكون قيمة المبيع سالا مساوية للثمرم: الس وقنته قلتي انتصل منه 

0)- أن تكون قيمة المبيع سالا زائدة على على الثمن المسمى وقيمته معيباً مساوية له. 

(5) - اما بد ع ب كر 


ونورد فيا يلي امثلة على ذلك مشيرين ن إلى كل مثال برقم : 

(1) إذا اشترى المشتري قباشاً فقصه وفصله ثوباً له ثم اطلع على عيبه القديم فإذا اخبر أهل 
الخبرة بطريق الشنهادة أن قيمة ذلك القهاش سالا يوم البيع ستون قرشاً وقيمته معيبأ بالعيب القديم 
-«خسمة واربعون قرشاً فللمشتري أخذ خمسة عشرة قرشاً من البائع وإقامة الدعوى. أما إذا قص 
القهاش بعد الاطلاع على الغيب فهو رضاء بالعيب أنظر شرح المأدة (745) فليس له الرجوع 
١‏ 0) إذا أخير أهل الجبرة بطريق الشهادة أن قيمتهه: 
يوم البيع سالا انون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً. فللمشتري أن يطلب من البائع خمسة عشر قرشاً 
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وهو ما يعادل ربع الثمن المسمى وأن يدعي عليه بذلك المبلغ ويرتبت التناسب لحل هذه المسألة 
الحسابية على الوجه الآتي .١56 - س5٠ :7١8 :6١‏ 

(5) - إذا أخيروا أن فجتة مان يوم البيع حُسون فرشا وفيقتف معنا بغرن قرشاً فالتفاوت 
الموجود بين القيمتين وهو العشرة #قروش امن المنسين فرشا فيعتين نقصان الثمن إثنا عشر قرشاً. 

المسئلة الحسابية في هذه الصورة: 

للد الك لاعسلا" 

(5) إذا أخيروا أن قيمة القهاش سالاً انون قرشاً وقيمته معيباً سبعون قرشاً فالتفاوت بين 
القيمتين وهو العشرة قروش عن الثانين قرشاً فيعتير نقصان الثمن سبعة قروش ونصف قرش . 

قير لي ادنك 

ٍ ١ 

الرجوع إلى بيع المقايضة بالنقصان إذا كان النقصان في بيع المقايضة عشر القيمة مثلا فيرجع 
المشتري على البائع بنقصان الثيء ء الذي تلحقه في اللغة العربية «الباء» أداة الثمن. 

مل لو اشترى شخص ببخلة حصان شخص آخر وحصل التايض ببنها فظهر له في الحصان 
عيب قديم ومات الحصان على الأثر وهو في يذه فيقوم الخحصان سالا ومعِيباً فإن كان التفاوت بين 
القيمتين المقدار العشر فله الرجوع بعشر البغلة لأنها هي بدل الحصان «انقروي» فعلى هذه الصورة 
يبقى عشر البغلة ملكاً لذلك الشخص. 

«المادة /اع #1 إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد على 
البائع مثلا لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه 
ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن لكن 
إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يردٌ الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي 

العيب الحادث هو الذي يحدث في المبيع وهو في يد المشتري . 

إذا زال العيب الحادث فالعيب القديم يوجب رد المبيع بخيار العيب سواء أخذ المشتري 
نقصان الثمن من البائع قبل زوال ذلك العيب أو بعذه وعلى المشتري أن يرد إلى البائع نقصان 
الثمن إن كان أخذه منه أنظر المادة (5؟) فإذا كان نقصان الثمن فوجوداً رده بعيته 0 كان 
مستهلكاً رد بدله «انقروي» ورد المحتار» وإذا : يرض المشتري أن يرد المبيع فعليه إعادة نقصان 
الثمن. 

إن الفقرة الأولى من امثال الوارد في هذه المادة قد وردت على طريق الاستطراد أما الفقرة 
الثانية فهي المثال على هذه المادة. ش 
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«المادة 4 إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قلديم 
بعد أن حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد لا تبقى للمشتري 
صلاحية الإدعاء بنقصان الثمن بل يكون محبوزا عل زد المبيع إلى البائ ئع أو قبوله 

حتى أن امشتري إذا باع البيع بعد الإطلاع على عه القديم لا بيقى له حق بأ 
يدعي بنقصان الثمن مثلاً لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه ؤفصله قميصا 
ثم وجد به عيباً وبعد ذلك باعه فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع لآن 
البائع له أن يقول كنت أقبله بالعيب الحادث فبها أن المشتري: باعه كان قد أمسكه 
وحبسه عن البائع . ش 


ضابط - كل موضع بمكن فيه رد المبيع الموجود في ملك المشتري إلى البائع 'برضائه أو بغير 
رضائه فإذا أخرجه المشتري عن ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن (رد المحتار) 
و(انقروي) وبعبارة أخرى إذا كان متعذراً أخذ البائع للمبيع المعيب ناشئاً عن صنع المشتري أي 
كان بفعل يوجب الضمان عليه فليس للمشتري حق الرجوع بنقصان الثمن كا هو في المثال الآنف 
الذكر وإلا فله حق الرجوع كتلفب المبيع في يد المشتري «خلاصة:؛ أما إذا تلف المبيع وهو في يد 
المشتري بعد اطلاعه صراحة أو دلالة على عيب فيه أو قبله فللمشتري أن يرجع على البائع بنقصان 
الثمن. 

وعنليه فإذا رضي البائع بأن يرد عليه المبيع الذي ظهر فيه عيب قديم بعد حدوث عيب آخر 
فيه وهو في يد المشتري فإن لم يوجد مانع من الرد فليسلللمشتري صلاحية الإدعاء بنقصان من 
الثمن بوجه من الوجوه إلا أنه يكون مخيراً به بين أن يرد المبيع ويسترد كل الثمن المسمى وبين أن 
يقبله بجميع الثمن وليس للبائع أن يأخذ امبيع بدون رضاء المشتري أنظر المادة .)١51/‏ 

قد جعل في الرد المذكور رضاء البائع شرطاً لآن المبيع قد خرج من ملكه وهو سام من العيب 
الحادث فرده عليه بذلك العيب الحادث أضرار_فلا يجوز ذلك بدون رضائه وإذا رضى بأن يقبله 
معيباً بالعيب الذي حدث وهو في يد المشتري فليس له مطالبة المشتري بنقصان القيمة بالعيب 
الحادث . ا 

مثلاً: إذا اشترى قاش جوخ بمائتي قرش فقصه وقبل أن يخيطه علم أنه بال فإذا قبله البائع 
مقصوصاً فللمشتري أن يرده كذلك أو أن يقبله بثمنه المذكور وليس له أن يستبقيه في يده ويطالب 
بنقصان ثمنه حتى لو باع المشتري كل ما ظفر فيه العيب القديم بعد حدوث عيبه الجديد أو بعضه 
بعد الإطلاع على عيبه القديم أو قبله أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم أو بالإقرار به للغير أو 
بإتلافه بضورة لا تبقي أثر الملكية فليس له حق الإدعاء بنقصان الثمن وكذلك لو كان إخراجه له 
من ملكه ناشثاً.عن الخوف عليه من التلف. : 57 


بيان خيار العيب قز 


مثلاً: إذا اشترى سمكة من آخر وبعد أن غاب بائعها اطلع على عيب فيها أخرجها من 
ملكه خوفاً من أن تتلف لو أبقاها إلى حين حضور البائع الغائب فليس له الرجوع عليه بنقصان 
الثمن. 

قوله في متن المادة «بعد اطلاعه على عيب قديم» ليس قيداً احترازياً إذ يتوقف إخراج المبيع 


0 إذا كان المبيع عام كل المشتري أو ثوباً فلبسه حتى بلي فللمشتري الرجوع شََ 
البائع بنقصان الثمن عند الإمامين وعليه الفتوى ولو أكل بعضه قبل العلم بالعيب فله أن يرجم 
بنقصان ثمن ذلك البعض ويرد الباقي «شرنبلالي» والدرر» ومثله لو اشترى قاشاً فقطع منه قميصاً 
ثم علم بأنه لا ينفع فله الرجوع بنقصان الثمن أنظر المادة (56”) ويحق للبائع أن يقبله مقطوعاً غير 
أنه إذا باعه المشتري من آخر أ و باع بعضه بعد اطلاعه على عيبه أو قبله أو أخرجه من ملكه بوجه 
آخر قبل حدوث العيب فيه وهو في يد المشتري أو بعده فليس له الإدعاء على بائعه بنقصان الثمن 
إلا إذا أحدث فيه زيادة كخياطة ونحوها «رد المحتان ‏ آما إذا: قضة نويا لولده الصغير ثم علم 
بالعيب الذي فيه فليس له أن يرده ولا أن يرجع بنقصان لون لاله نقصه نويا لولده الفيغين يكوه 
قد وهبه من ذلك الولد فخرج من ملكه وذلك فرع من فروع الضابط الذي شرح آنفاً. 
ومثله إذا أخرج بعضه من ملكه فليس له الرجوع بنقصان الثمن بالمقدار الذي أخرجه ولا 
رد الباقي بالعيب إذ يحتمل أن يقول له البائع إنني آخذه بعيبه الحادث وببيعه له أو بإخراجه من 
ملكه بصورة أخرى يكون قد حبسه وأمسكه حتى لو تقايل المشتري الأول والمشتري الثاني البيع 
الذي عقد بينهها فليس للمشتري الأول أن يرجع على بائعه بنقصان الثمن مثلاً: لو باع ثوباً من 
آخر ثم باعه الثاني.من غيره وسلمه إليه ثم تقايلا ثم ظهر فيه عيب قديم وهو في يد البائع الأول 
فليس للمشتري الأول رده على بائعه بخيار العيب لا أنه ليس الرجوع عليه بنقصان الثمن وإذا 
اشترى بغلة وقبضها ثم وهبها من آخر قبل الإطلاع على العيب الذي فيها وسلمها إليه ثم رجع 
عن هبته بغير قضاء د لمباطلم على عيبها فعند الشيخين ليس له الرد أنظر المادة (94) وشرح المادة 
»١195«‏ وإذا اشترى ثوباً ثم باعه من آخر وسلمه إليه قبل الإطلاع على عيبه القديم فحدث فيه 
عيب جديد أو تلف وهو في يده ثم ظهر عيبه القديم فله الحق في الرجوع على بائعه وليس لذلك 
البائع الرجوع به به على البائع الأول وإذا أراد المشتري رد المبيع على بائعه لاطلاعه. عل عيتٍ قديم 
فأقام لان ستل اد جأق ار بجع ساون تسن ره مرا نري افيا لجنا ع 
إذا ادعى البائع أن المشتري باعه من فلان الغائب أو الحاضر وأثبت ذلك فليس للمشتري أن يرده 
سواء ادعى فلان وقوع البيع له وأقر به أو أنكره وإنكار المشتري الثاني والبائع الثاني ذلك البيع في 
حكم الإقالة «بزازية.» انقروي. در المختارء رد المحتار» . 
إذا باع : بمعنى إذا أخرج البائع الملك من ملكه بوجه لا يبقى له أثر في ملكيته لأن كما في شرح المادة 
و15 إذا حدث في المبيع عيب فأجره المشتري أو رهنه من آخر قبل اطلاعه على عيبه القديم ثم اطلع 


لمهم درر الحكام 


على عيبه القديم فله بعد فسخ الاجار وفك الرهن رد المبيع9©. 

«المادة لحرو الزيادة وهي ضم شيء من من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع 
يكون مانعاً من الرد مثلاً ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة 
وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد. 


ضابط : كل موضع لا يمكن للمشتري أن يرد فيه المبيع القائم في ملكه على البائع برضائه أو 
بغير رضائه إذا أزاله عن ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن (رد المحتار) وعليه فالزيادة 
المتصلة غير المتولدة تمنع الرد. 

الزيادة على أربعة أنواع : 

)١(‏ الزيادة المتصلة المتولدة وهي لا تمنع الرد. 

(5) الزيادة المتصلة غير المتولدة وهي تمنع الرد. 

(5) الزيادة المنفصلة المتولدة وهي تمنع الرد إذا كانت بعد القبيض وإلّ فلا. 

(١‏ الزيادة المنفصلة غير المتولدة وهي لا تمنع الرد. 

التفصيل: الزيادة المتصلة المتولدة من المبيع قبل القبض أو بعده لا تمنع الرد. 

فإذا كبر الحيوان المبيع وحصل فيه سمن وهو في يد البائع أو بعد تسليمه للمشتري فكبره أو 
سمنه غير مانع من الرد في ظاهر الرواية وعليه فإذا أخرجه المشتري من ملكه بعد هذه الزيادة 
فليس له الرجوع بنقصان الثمن «شرنبلالي». 

وقد جاء في الباب الثامن من (الحندية) فإن أب المشتري الرد وأراد الرجوع بالنقصان وقال 
البائع لا أعطيك نقصان الثمن ولكن رد عل البع عق أزى حليك بيع التحن فيزن اللبائم ذلك 

ثانياً: الزيادة المتصلة غير المتولدة كالصبغة ونحوها .مانعة من الرد» ولو حصلت قبل القبض 
لآن للدتري يكوة جا كالكابقن لللسيع وعى كانها بلاقة يعاد القنفى تيدم نع الرد لأنها غير منفصلة 
عن 'الأصل فإذا فسخ العقد في القراش الذي ذكر مثالا في هذه المدة فلا وجه في عدم الفسخ في 
الزيادة كما أن الزيادة تكن مبيعاً والفسخ إنما يرد على المبيع فقط كا أنه لا وجه لفسخ العقد في 
لي م ل ال د 
القهاش أو صبغة بأي لون كان بخيط المشتري وصبغته وغرس الشجر في العرصة وإنشاء الأبنية 

عليها وجعل الطحين خبزاً قبل الإطلاع على العيب فكل ذلك مانع من الرد أما إذا حصلت الزيادة 
فيا ذكر بعد الإطلاع على العيب فلا رجوع بنقصان الثمن_أنظر المادة :74 (طحطاوي) إن امتناع 


)١(‏ لأن هذه التصرفات لا تخرج الملك.من ملك امالك بصورة لا تبقي له أثر «المعرب». 


بيان خيار العيب يان 


الرد بالزيادة المتصلة غير المتولدة لم يكن لحق المشتري فقط بل له ولحق الشرع فعليه فإذا أسقط 
المشتري حقه ورضي بفسخ البيع وبرد المبيع وقبل البائع بذلك فلا يرد المبيع شرعا. 

إن الصبغة السوداء عند الإمام لا تكون زيادة في البيع بل هي نقصان فيه ولذلك يكون 
بائع حق أخذه عنده أما عند الإمامين فهي زيادة فيه كالألوان الأخرى فلا يكون للبائع حق 
الأخذ عندهما وبما أن المجلة قد أظلقت الصبغ فيفسر على قول الأمامين إبقاء للمطلق على إطلاقه . 


ثالثا: الزيادة المنفصلة المتولدة كالولد الذي يتولد من المبيع إذا حصلت قبل القبض فليست 
مانعة من الرد وإلا فهي مانعة يعني تكون مانعة من رد المبيع بخيار العيب ومانعة من فسخ البيع 
بكل أسباب الفسخ مثلاً إذا كان المبيع بقرة فرلدت عجلا أو شحرة فاثمرك كرا أي حصلت في 
المبيع زيادة متولدة منفصلة فإن كانت الزيادة والمبيع في يد البائع وهي ليست مانعة من الرد 
فللمشتري عندما يطلع على عيب فيه أن يرده بزيادته على بائعه أو يقبله بتلك الزيادة بجميع ثمنه 
المسمى وإن كانت الزيادة وهو في يد المشتري وهي مانعة للرد فللمشتري الرجوع بنقصان العيب 
حتى لو أن شخصين تقايضا بثور وبقرة وبعد التقايض ولدت البقرة عجلاً فوجد الذي أخذ الثور 
عيباً قديماً فيه رد الثورة وأخذ قيمة البقرة ولا يرد الأصل إذا تلفت بالعيب ولا إذا تلفت الزيادة 
المنفصلة المتولدة بآفة سماوية كموت العجل أو تلف الثمر راجع المادة (4؟) أما إذا استهلك 
المشتري تلك الزيادة فليس له الرد مثلً: إذا اشترى بقرة وحلب لبنها وشربه ثم اطلع على عيب 
قديم فيها فليس له ردها وإنما له الرجوع بنقصان الثمن كذلك إذا اطلع المشتري على عيب قديم 
5 الكرم الذي اشتراه بعد أن أكل من ثمره(') «مشتمل الأحكام هندية) . 

رابعاًء الزيادة المتفضلة غير المتولدة ليست مائعة من_الرد خدكت قبل 'القبض أو بعده مثلا: 
إذا كان للمبيع حيواناً فآجره المشتري قبل الإطلاع على عيبه من آخر وأخذ منه بدل الإيجار ثم ظهر 
فيه عيب قديم فللمشتري رده يعني يفسخ البيع في الأصل ويرد المبيع على بائعه والزيادة للمشتري 
لأا متولدة من المنافع وبما أن المنافع لم تكن جزءا من المبيع فالمشتري لم يملكها بمقابل الثمن وإما 
ملكها بمقابل الضان أنظر المادة (85) «رد المحتار والزيلعي»). 

«المادة #»70٠‏ إذا وجد مانع للرد ليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي 
بالعيب الحادث بل يصير ممبراً على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه بهذه الصورة لو 
باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان 
الثمن من البائع ويأخذه منه مثلاً إن مشتري الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه 
)١(‏ وان لم يجد في المبيع عيب ولكن وجده في الزيادة فإن كان حدوث تلك الزيادة قبل القبض يورث نقصاناً قي المبيع 


كان له الرد للنقصان في الاصل والا فلا ولو قبض الزيادة والاصل ثم وجد في المبيع عيب رده بحصته من الثمن لانه ' 


بالا درر الحكام 


ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل 
يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب أيضا لا 
يكون بيعه مانعا له من طلب نقصان الثمن وذلك لآنه حيث صار ضم الخيط 
الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعاً من الرد وليس اباقع ليده الحالة 
استرداد المبيع مخيطاً لا يكون , بيع المشتري حينئذ حبساً وإمساكاً للمبيع . 


إدا وجد مانع للرد فليس للبائع استرجاع المبيع المعيب من المشتري ولو رضي بذلك البائع 
والمشتري ويكون البائع مجبرا على إعطاء نقصان.الثمن فعلى ذلك فلو رد المشتري المبيع وقبل البائع 
الرد فلا يحكم بالرد بل يحكم لدى الطلب بنقصان الثمن حسب حكم المادة 66 حتى لو أن 
المشتري باع ذلك المال قبل الإطلاع على عيبه القديم أو بعد الإطلاع عليه أو أخرجه من ملكه بأية 
صورة كانت .أو عرضه على البيع فله أن يأخذ من البائع نقصان الثمن لأن المشتري بتصرفه 
التصرفات المذكورة لا يكون قد حبس المبيع أي لا يكون أزال حق استرداد البائع للمبيع وإن يكن 
المادة 6 78 تفيد أن بيع المبيع أو عرضه للبيع بعد الإطلاع على عيبه هو رضاء بالعيب إلا أ أنه إذا 
وجد مانع للرد على هذا الوجه فإنه يتقرر حق المشتري بالرجوع على البائع بنقصان الثمن قبل البيع 
وقبل العرض للبيع فلذلك لا تعد التصرفات المذكورة رضاء بالعيب «رد المحتار» مثلل إذا إذا اطلع 
المشتري على أن قياش القميص الذي اشتراه رديء بعد أن قص القماش وخاطه قميصاً فليس للبائع 
أن يسترد المبيع ولو رضي البائع والمشتري بذلك بل يكون يجبراً على إعطاء نقصان الثمن. وإذا باع 
المشتري ذلك القميص قبل العلم بالعيب أو قبل العلم به أو أخرجه من ملكه بصورةمن الصور فله 
حسب حكم المادة 40 أن يأخذ من البائع نقصان ثمن ذلك القماش لأنه بهذه الصورة قد انضم 
مال المشتري وهو الخيط إلى المبيع أي حصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة نما يعد حسب المادة 
الآنفة مانع للرد فبها أنه ليس للبائع أن يطلب أخذ ذلك القماش بعد أن قص وخيط فكذلك إذا 
أخرج المشتري ذلك القميص من ملكه بوجه من الوجوه كالبيع أو اطبة والتسليم فلا يكون بذلك 
قد أمسكه وحبس البيع «رد المختار» أما إذا اطلع المشتري :على عيب في القهاشن بعد أن قصه ثم 
بعد اطلاعه خاطه فإن ذلك حسب الادة 88 هو رضاء بالعيب فليس له أن يرجع بنقصان 
الثمن. 

«المادة 4701١‏ ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيباً فإن كان قبل 
القبض كان المشتري مخيراً إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس 
.له أن يرد المعيب وحده ويمحسك الباقى وإن كان بعد القبض فإذا ١‏ يكن في 
التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالا وليس له أن يرد 
المت حيقد اها ( ريرض البائع وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل 


بيان خيار العيب 51١‏ 


الجميع بكل الثمن مثلا لو ا شترى قلنسوتين باربعين قرشأ فظهرت احداهما معيبة 
قبل القبض يردهما معاً وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن 
سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن أهاا لو ترق ووجن كك فظهر | خزاهيا معبا 
بعد القنضق كان له.ودها معاً للباتخ وأذ تمتها ملف * 

المراد من القبض قبض الجميع فلو قبض المشتري مقداراً من المبيع بعد أن اطلع على عيبه وم 
يقبض القسم الآخر منه فالمشتري مير إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن سواء أكان 
لمبيع الذي ظهر معيباً كان القسم المقبوض أو كان القسم غير المقبوض (هندية) . 

أما إذا قبض المشتري بعض المبيع بعد أن وقف على بيعه فالبيع لازم في المعيب المقبوض ولي 
السالم غير المقبوض وعلى هذا الوجه لو كان المبيع شيئين فظهر أحدهما معيباً والآخر سالما وبعد أن 
أطلع المشتري على العيب قبض السام منه ولم يقبض المعيب فيبقى خيار المشتري إن شاء قبلهما وإن 
شاء ردهما معاً وليس له أن يقبل أحدهما ويرد الثاني وليس له تفريق الصفقة أي تفريق عقد البيع 
كا أنه ليس أن يطالب بنقصان الثمن حتى لو أن المشتري باع المبيع المقبوض لسلامته من العيب 
فليس له أن يرد الآخر لأنه إذا أمسك أحدهما يوجب ذلك تفريق الصفقة قبل التهام لأن تمام 
الصفقة يحصل بالقبض فالتفريق في القبض كالتفريق في المقبوض فلذلك بما أن القبض يفيد الملك 
التصرفي فالقبض يشبه المقبوض. ١‏ 


صفقة واحدة: أما إذا لم تكن الصفقة واحدة وكانت متعددة فللمشتزي أن يرد المعيب فقط 
وتعدد صفقة البيع يحصل بتفصيل الثمن مع تكرار لفظ البيع ولا يكفي تفصيل الثمن فقط كى) مر 
ذلك في شرح المادة 108 والمادة ١8٠١‏ «أبو السعود. زيلعي». وأما إذا ظهر بعض ما بيع صفقة 
واحدة معيبة بعد القبض ينظر فإذا لم يكن في التفريق ضرر كأن يكون المبيع بغلين أو دارين أو 
حصانين أو ثورين غير معتادين على العمل معا وما أشبه ذلك مما يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر في 
الانتفاع منبها كان للمشتري أن يرد المبيع رضاء أو قضاء بحصته من الثمن سالا لأن الصفقة قد تمت : 
بعد القبض فالبيع بالحصة باق في المبيع السالم وذلك جائز لأن البقاء أسهل من الابتداء وليس له أن 
يرد الجميع ما لم يرض البائع ف فله ردهما برضائه أنظر المادة ١4٠‏ فعلى هذا الوجه إذا أراد المشتري رد 
أحد المبيعات المتعددة بسبب العيب بحصته من الثمن المسمى فإذا كان قد عين البيع حصة ذلك 
المبيع من الثمن فتكون الحصة معينة ومعلومة وإلا تعين بالنسبة إلى قيمة المبيعات وقت البيع . 
مثلا: لو باع البائع حصانين لآخر أحدهما أدهم والثاني أشقر صفقة واحدة بألف ومئتي قرش وبعد 
أن سلمها للمشتري وقبض ثمنه) ظهر الحصان الآدهم سالا وقت البيع ألف ,قرش وقيمة الأشقر 
خمسائة قرش . فبما أن قيمة الحيوان الأدهم التي هي ألف قرش هي ثلثا مجموع قيمة الحصانين التي 
هي ألف وخحمسائة قرش فالمشتري يسترد من البائع ثامائة قرش وهي ثلثا الألف والمئتي قرش الثمن 
المسمى ويرد الحصان الأدهم للبائع والعملية الحسابية تكون على هذا الوجه ٠١١٠١ : ١6٠٠‏ : 


١‏ 35 درر الحكام 


س - 6٠١‏ فحسب الثال المذكور تكون حصة الحصان الأدهم من الثمن المسمى سالاً ثامائة قرش 
فإذا كان المشتري سلم البائع الألف والمئتى قرش فله أن يسترد من ذلك ثانمائة قرش وإذا كان لم 
يدفع البائع الثمن فيسلم للبائع أربععائة قرش وهي حصة الحصان غير المعيب. 


الاختلاف: إذا ادعى المشتري أن قيمة الحصان الأدهم المعيب وقت البيع ألف قرش وقيمة 
الحصان الأشقر خمسائة قرش وطلب استرداد ثلثي الثمن المسمى فخالفه البائع مدعياً أن قيمة 
الحصان الأدهم المعيب وقت البيع كانت خحمسائة قرش وقيمة الحصان الأشقر ألف قرش وأن عليه 
رد ثلث الثمن فقط فلا يلتفت لقول أحدهما بل ينظر إلى قيمة الحصانين وقت الخصومة (انظر المادة 
©)فمثلدٌ إذا كان قيمة كل واحد من الحصانين ألف قرش فبعد أن يحلف كل منهما عن دعوى الآخر 
يرد المشتري المبيع ويأخذ نصف الثمن المسمى . أما إذا أقام كل من البائع والمشتري بينة على دعواه 
فتقبل بينة الإثنين منهما في الزيادة التي يدعيانها مثلاً: إذا أقام البائع البينة على أن قيمة الحصان الأدهم 
ألف قرش وقيمة الأشقر حمسمائة قرش وأقام المشتري البينة بالعكس على أن قيمنة 
الأشقر ألف قرش والأدهم خمسائة قرش يحكم بموجب بينة البائع على أن قيمة الحصان الأدهم 
ألف قرش ويحكم بموحب بينة المشتري أيضاً أن قيمة الحصان الأشقر ألف قرش وللمشتري عند رد 
الحصان الأدهم للمشتري أن يقبض نصف الثمن المسمى. وكذلك إذا أراد المشتري رد أحد 
المبيعين لوجود عيب قديم فيه بعد أن تلف المبيع الآخر واختلف البائع والمشتري في قيمة المبيع 
الموجود وني قيمة المبيع الذي هلك وكان ليس لدى أحدهما بينة فالقول للبائع في قيمة الذي تلف 
وأما الموجود فيقوم بقيمته يوم الخصومة فإذا أقام البائع والمشتري البينة على قيمة الحيوان المتلف 
فترجح بينة البائع أما إذا أقام البائع والمشتري البينة على قيمة المبيع الموجود فترجح بينة المشتري . 


أما إذا كان في تعريفه ضرر يعني أن يكون غير ممكن أفراد أحدهما عن الآخر في الانتفاع رد 
الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن 0 وليس له رد البعض وقبول البعض الآخر لأن هؤلاء في 
حكم الشيء ء الواحد في المعنى فكما أنه إذا كان امبيع شيثاً واحدا واطلع المشتري بعد القبض أو 
قبل: القبض على عيب في بعضه فليس للمشتري رد القلسم المعيب منه فكذلك ما في معناه فعليه 
لو اشترى المشتري قلنسوتين بأربعين قرشاً فظهرت إحداهما معيبة قبل قبضهما يردهما معا كذلك إذا 
قبض. إحدى القلنسوتين ثم ظهر أن القلنسوة ة المقبوضة أو غير المقبوضة معيبة فله أيضا ردهماً معاً. وإن 
أكان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن لأن ليس في 
تفريق القلنسوتين ضرر ما أما إذا ظهرت القلنسوتان معيبتين فيردهما معاً. (أنظر المادة 0810 . أما لوا 
را و ا ا 
على هذا الوجه فظهر بعد القبض أن و حدما جعي للستي ريا عا لان والال تمي مه أور ماني 
في ملكه لأن في تفريقهها ضرراً كما أنه لو اشترى المشتري شيئين من الأشياء التي تعد في حكم الشيء 
الواحد فباع أحدهما ثم ظهر في الآخر عيب فليس للمشتري رده (خلاصة) . 


بيان خيار العيب ذقنا 


خيار الاستحقاق: يعد ضبط بعد المبيع بالإستحقاق موجباً للخيار فعليه إذا اشترى شخص 
الا فيضا أن مثلياً وقبل قبض كل المبيع ضبط شخص آخر بعض ذلك المبيع بالاستحقاق فنا لم يجز 
ذلك أي المشتري البيع فالبيع ينفسخ في القدر المستحق ويكون يرا في الباقي سواء كان الضبط 
المذكور يورث العيب في باقي المبيع.كأن يكون المبيع حصاناً فيضبط نصفه أو كان لا يورث العيب 
في المبيع الباقي كأن يكون المبيع رأسي خيل فيضبط أحدهما بالاستحقاق فإذا كان المشتري لا يعلم 
حين الشراء إن ذلك المال ملك للغير فإن شاء فسخ البيع أو قبل الباقي بحصته من الثمن المسمى لآن 
الصفقة تفرقت على المشتري مع كونها لم تتم قبل القبض ويقال لهذا الخيار خيار الإستحقاق (رد 
المحتار) . مثلاٌ إذا اشترى شخص من آخر مالين بصفقة واحدة بألف قرش وقبل أن يقبض أحدهما أو 
بعد قبضه وقبل قبضه الثاني ضبط أحد ذلك المالين بالاستحقاق سواء كان ذلك المضبوط المال المقبوض أو 
ل ل 0 
فسخ البيع وإن شاء قبل المال غير المضبوط بحصته من لثمن كا أنه إذا كان المبيع مالا واحدا وضبط قبل 
القبض نصفه بالاستحقاق فالحكم في ذلك هو حسب المنوال المشروح . 


لا يوجد في مسألتين خيار استحقاق. أولاً : إذا أجاز المشتري البيع فليس له خيار استحقاق 
(أنظر المادة 075 . انياً: إذا كان المشتري الذي اشترى أموالاً متعددة بصفقة واحدة يعلم وقت الشراء 
أن أحد تلك الأموال هي ملك غير البائع فليس للمشتري في هذا الحال خيار استحقاق والبيع 
يكون لازماً في باقي المبيع بحصته من الثمن (خلاصة) . ؤإذا وقع الاستحقاق بعد قبض المشتري 
كل المبيع فإذا كان المبيع داراً أو لباساً أ وبغلة أو بستاناً أو حذاء ما يوردث ضبط جزء منه أو بعضه 
العيب في الباقي فالبيع ينفسخ في المستحق ويكون المشتري مخيراً في الباقي إن شاء فسخ البيع وإن 
شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن. وإذا كان المبيع دارين أو بنلين فضبط أحدهما أو كان المبيع من 
المكيلات أو العدديات أو كان من الموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر فليس للمشتري خيار بل 
يجبر على قبول باقي المبيع بحصته من الثمن . (رد المحتار) (طحطاوي) (هندية) . 
مسألة يسقط فيها خيار الاستحقاى وهي إذا اشترى شخصان بالاشتراك بغلة فضبط نصفها 
بالاستحقاق فيكونا المشتريان مخيرين حسب التفصيلات السالفة'فإن شاطقبلا النصف بحصته من 
الثمن وإن شاءا تركاه. أما إذا قبل أحدهما فيأخذ ربع البغلة بربع الثمن وعند الإمام يسقط خيار 
الآخر فيكون مجبراً على قبول الربع بربع الثمن (خلاصة) . 


«المادة ؟46 إذا اشترى شخص مقداراً معيئاً من جنس واحد من 
المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيباً كان تخيراً إن شاء قبله جميعاً 
وإن شاء رده جميعاً. 


إذا اشترى شخص مقداراً معيناً من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة: صفقة واحدة 


ومن جنس واحد وقبض ذلك المبيع أو لم يقبضه ثم ظهر بعضه معيباً وكان كله قائماً وموجوداً 
فالمشتري مخير إن شاء قبل جميعه بالثمن المسمى أي المعيب وغير المعيب من المييع وإن شاء رد جميع 
المبيع ولو كان ذلك المبيع موجوداً في مواضع مختلفة وليس له أن يفرز المعيب ويرده ويمسك السالم 
منه (رد المحتار) لأن المكيلات والموزونات إذا كانت من جنس واحد وإن تكن في الحقيقة أشياء 
متعددة ولكنها حكمأً وتقديراً كالشيء الواحد لأن الحبة الواحدة ليست متقومة وحدها ولا يجوز بيعها 
فعليه فالتقوم بالمكيلات والموزونات يحصل باجتماع وانضام الحبات إلى بعضها البعض فلذلك كم 
أنه لا يجوز تفريق القسم ا ا أيضاً في المكيلات 
والموزونات والعدديات المتقاربة الي من جنس واحد التفريق أيضا 

قد قلنا من جنس واحد فعليه إذا كانت المكيلات المشتراة ليست من جنس واحد وكانت من 
أجناس مختلفة كأن يكون المباع صفقة واحدة مئة كيلة حنطة ومئة كيلة شعير فظهر عيب في الحنطة 
أو في الشعير فيجري ني ذلك حكم المادة .70١‏ 

قد قيل إذا كان موجوداً كل المبيع وقائأً فعليه إذا كانت المكيلات والموزونات المباعة ليست 
موجودة جميعها كأن يكون المشتري وهب وسلم بعضاً منها أو باعه فيرد حينئذ الموجود فقط وليس له 
المطالبة بنقصان قيمة المقدار الذي وهبه أو باعه. أما إذا اطلع شخص بعد أن خبز الدقيق الذي 
اشتراه على وجود مرارة فيه قله رد البافي من الدقيق والرجوع على البائع بنقصان الثمن 5 الدقيق 
المستهلك فيفهم من التفصيلات المذكورة أنه يوجد فرق بين بيع المبيع وبين أكله وتناوله . 

«المادة 470 إذا وجد المشتري في الحنطة أو الشعير وأمثالهما من ال حبوب 
المشتراة تراباً فإن كان ذلك التراب يعد قليلاً في العرف صح البيع وإن كان كثيراً 
بحية داعبا عند الناس قوق المشتري غير 

إذا وجد المشتري في الحنطة والشعير والسمسم وأمثاما من الحبوب المشتراة تراباً ففي ذلك 
ثلاث صور: 

أولاً: أن يكون التراب الذي وجد في الحبوب جزئياً بحيث يعد عادة قليلاً فيكون البيع 
صحيحاً ولازماً وليس للمشتري في هذه الصورة رد المبيع بخيار العيب كا أ نه ليس له الرجوع على 
البائع بنقصان الثمن وكا أنه ليس له أن يطلب تفريق التراب ورده إلى البائع' 'وقبول ا حبوب لأن 
ليبس من المحعروف والمعتاد رد المبيع بسبب المقدار القليل بل ان المعتاد قبول ذلك .(أنظر المادة )2 

ثانياً: أن يكون التراب الذي في الحبوب زائداً زيادة غير فاحشة ولكن كانت بدرجة يعتبرها 


'الناس عيبا . فالمشتري يكون مخيراً إن شاء رد كل المبيع وإن شاء قبله بثمنه المسمى . (أنظر المادة م 
والمادة /مم ) . 


ثالثاً: أن يكون التزاب الذي في الحبوب زائداً زيادة فاحشة جداً فالمشتري في هذه الصورة 


بيان خيار العيب ا 


مخير إن شاء رد المبيع وإن شاء أخذ الحبوبات فقط بحصتها من الثمن المسمى «رد المحتار» فعللى . 
هذا الحال إذا وجد المشتري أن التراب والحصى الذي في الحبوب كثيراً بدرجة تعتبر عيباً وكان بعد ْ 
أن فرقه عن الحبوب عاد فخلطه به ثم أراد رد المبيع ينظر حينئذ إذا لم يطرأ على مقداره نقصان بعد 
خلط التراب به فللمشتري الحبوب أما إذا نقص مقدار الحبوب بالتنقية فليس له رده بل له الرجوع 
على البائع بنقصان العيب يعني بنقصان الحنطة ما لم يقبله البائع ناقصاً. أنظر المادة 44 «رد المحتار» 
«هندية». إذا شرط في البيع أن لا يكون تراب في الحبوب ولو بدرجة تعد عادة قليلة فهل هذه 
المقاولة معتبرة أم لا؟ إننا بينا في شرح المادة ١١"‏ أن التصريح راجع على العرف والعادة«شارح». 

مستثنى: إذا اشترى شخص مقداراً معلوماً من القطن بثمن معلوم فظهر أن القطن المذكور 
مخلوط بمواد غريبة عنه فإذا كان بين التجار معروف ذلك المقدار من الثمن فللمشتري تنزيله يعني 
يوزن ذلك القطن مع المواد الغريبة التي فيه ثم يوزنه بعد تصفيته من تلك المواد وينزل من الشمن ما 
بينبها من التفاوت أنظر المادة 4 (بزازية). 


«المادة 470 البيض والجوز وما شاكلهم| إذا ظهر بعضها فاسداً فلا يستكثر في | 


العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفواً وإن كان الفاسد كثيراً . 


كالعشرة في المائة كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملاً. 


إذا كان الفاسد في ذلك قليلآً لا يستكثر عرفاً وعادة فهو معفو وليس فيه خيار عيب والبيع 
صحيح استحساناً في كل ابيع لأن المبيع لا يكون خالياً من فاسد هذه الدرجة ولا يمكن التحرز 
من ذلك كالحنطة القليلة التراب. (أنظر المادة الآنفة)أوأما إن كان الفاسد كثيراً كأن يكون في المثة 
عشرة نما يستكثر عرقاً وغادة فلا يكون معفواً ويكون البيع فاسداً للجميغ بين المال وبين مالا يعد 
مالا في عقد البيع فللمشتري عند الإمام رد جميع المبيع أو استرداد ثمنه منه كاملاً. (أنظر مادة 1؟) 
:(ملتقى. ومجمع الأخبرء وزيلعي. والبجر. والبزازية) يعني إذا كان الفاسد مما يستكثر فرد المشتري 
للمبيع لا يكون بسبب خيار العيب بل بسبب فساد العقد أما عند الإمامين فالبيع صحيح في السالم 
من المبيع وحصته من الثمن والمجلة قد رجحت قول الإمام الأعظم. إن هذه المادة قد بينت أن 
الفساد في المبيع بدرجة في المثة ثلاثئة غير مستكثر عرفاً وأن الفساد في المئة عشرة مستكثر عرفاً إل أنها 
لم يبين فيها حكم ما بين ذلك. ان بعض الفقهاء قد بينوا أن في المثة ثلاثة وما دونه يعتبر قليلا وما 
يزيد عنه يعني في المثة أربعة أو خمسة يعد كثيراً وبعض العلماء قد اعتبر أن الفساد في المبيع بالمثة 
خسة وستة يعد قليلاً ومعفواً فإذا اشترى المشتري بيضاً أو خياراً أو ما ماثله| كالبطيخ فاطلع على 
عيبهه| قبل الكسر والقطع فله ردهما بسبب خيار العيب أما إذا كسرهما أو قطعهما بعد اطلاعه على 
عيبه|ا فليس -له أن يردهما . (أنظر المادة 6 05 (هندية) . 


0 5 إذا 0 البيع 0 به أصاكٌ 0 اع باطلي 


ادن درر الحكام 


جميعه فاسداً لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملا من البائع . 

لأن المبيع في تلك الحال لا يكون مالا فالبيع باطل بحكم المادة 757. 

كذلك إذا كسر الجوز أو البطيخ وكان لا ينتفع به حتى لعلف الحيوان أو ظهر مراً فللمشتري. 
استرداد الثمن لبطلان البيع ولا يقال أن الجوز ولو كان فارغاً ينتفع بقشره لأن مالية الجوز باعتبار 
لبه وقلبه فعلى هذا التقدير لو كان المبيع غير موجود في يد المشتري فلا يترتب شيء بحقه لأن هذا 
المبيع لا يعتبر مالاً أصلً. أما إذا كان الجوز بعد كسره فاسداً في حالة يمكن أن ينتفع به الفقراء أو 
يصلح لأن يكون علفا للحيوانات والمشتري بعد أن اطلع على عيبه لم يأكل منه فللمشتري الرجوع 
بنقصان الثمن . (أنظر المادة 4") ما لم يقبل البائع بأخذه على تلك الصورة أنظر المادة 55. أما إذا 
ا لاك لحا كد وير (أنظر المادة 5 5 ) . إن 
عبارة بعد كسره أو قطعه المذكورة في الشرح ليست قيداً احترازياً. ا 
قبل قطعه أو كسره فله رده وأما إذا قطعه أو كسره بعد الاطلاع على العيب فليس له الرد ى) 
ليس له الرجوع بنقصان الثمن كما بين في شرح المادة الآنفة (رد المحتار). أن حكم هذه 0 


في حالة ظهور المبيع غير منتفع به أصلاً. أما إذا ظهر ب بعض المبيع غير منتفع به فحكم ذلك قد بين 
بالمادة الآنفة. 


يسن 


الفصل السابع 


في بيان خيار الغبن والتغرير 
خلاصة الفصل 
- ينقسم خيار الغبن والتغرير إلى قسمين القسم الأول التغرير القولي القسم الثاني التغرير 

الفعلي. 

؟ - لا يثبت الخيار بالغبن الفاحش بلا تغرير إلآ أن بيع مال الوقف ومال اليتيم ومال بيت 
المال بغبن فاحش يعد باطاا وعند الإمام بيع الوكيل بالبيع بغبن فاحش صحيح . 

*- شراء الولى والوصي مالآ للصغير بغبن فاحش غير نافذ بحق الصغير آلآ أنه نافذ بحقهها. 

5 - إذا غرر أحد المتبايعين أو الدلال الطرف الآخروكان في البيع غبن فاحش فيثبت للمغبون 
خيار الغبن والتغرير. أما التغرير القولي فلا يوجب الفسخ . 

ه ‏ أولاً إذا غرر الأجنبي أحد المتبايعين . ثانياً : : إذا غرر المشتري بائعه ثم ان الشفيع أخذ المبيع 

من المشتري فلا يكون في البيع خيار تغرير. ثالثاً: إذا قال البائع للمشتري انني ضامن لك إذا 
خسرت في هذا المال فلا يتوجب عليه الضمان. . 

5 -لاايورث خيار الغبن لأنه من الحقوق المجردة . 

؛ - يسقط دعوى التغرير والغبن الفاحش بوفاة المغر. 

ليس للمشتري الذي تغرر أن يدعئ فسخ عقد البيع في ست مسائل. 

9 - لا يجري في بيع المساومة خيار الخيانة . 

١٠١-يعتبر‏ في بيع المرابحة والتولية والوضيعة الثمن الذي وقع على عقد البيع وليس على 
الثمن المستبدل . 

١-إذا‏ اشترى المشتري هالا سالماً وتعيب في يده فيجوز له بيعه بطريق المرابحة والتولية وإن 
لم يقل إنه كان آخذه سالا وتعيب أخيراً. 

7 - يشترط في المرابحة والتولية أن يكون الثئمن الأول من المثليات. 

٠١‏ - يشترط في المرابحة أن يكون الربح معلوماً. 

4 - لا يشترط بالمرابحة أن يكون الربح من جنس الثمن المسمى . . 

- بيع المال المشترى بمثليات بربح نسبي صحيح وأما بيع المال المشترى بقيميات على ذلك' 
الوجه غير صحيح . 

5-إذا اشترى المشتري مبيعات متعددة مثلية صفقة واحدة فبيع جزء معين منها مرابحة 
صحيح وأما إذا كان ذلك المال مالا قيمياً فالبيع غير صحيح . 


4 درر الحكام 


يجوز ضم المصاريف التي يوجب الزيادة في نفس المبيع أو في قيمة المبيع على رأس المال. 

إذا كان من المعتاد ضم المصاريف السفرية أو غيرها من المصاريف على رأس المال فتضم 
عليه . 
وإن شاء تركه . 

- الخيانة تكون أولاً في مقدار رأس الال ثانياً في الأجل . 

١‏ - إذا ظهر في التولية خحيانة البائع فللمشتري حط وتنزيل مقدار الخيانة من الثمن 
المسح.. 
78- إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة فإن بقيت الوضيعة مع وجود الخيانة فللمشتري ترك 
المبيع إن شاء أو قبوله بكل الثمن المسمى يا فللمشتري أن ينزل مقدار الخيانة 
من الثمن. 

+7 - ان. خيار الخيانة يسقط بحدوث الأسباب المانعة للرد كوفاة المشتري أو تلف المبيع . 


خيار الغبن والتغرير على قسمين القسم الأول التغرير القولي ويبحث عنه في هذا الفصل . 
والقسم الثاني التغرير الفعلٍ وقد ذكر في هذا الكتاب في شرح عنوان الباب السادس. 

«هالمادة كارف إذا وجد غبن فاحش في في البيع وم يوجد تغرير فليس 
للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لاا يصح 


المراد من كلمة بلا تغرير يعني أن يكون أحد المتبايعين لم يغرر بالآخر فعليه إذا وقع الغبن 
على هذه الصورة أي بأن يغبن أحد المتبايعين من نفسه فليس له خيار الغبن ولذلك لا يحق له فسخ 
البيع حتى لو باع شخص ماله الذي بقيمة قرش واحد بالف قرش فالبيع صحيح أي لا يوجد في 
البيع في حد ذاته خلل خلل ولا يقال بأن البيع غير صحيح بسبب بيعه بئمن فاحش جداً الآ أن البيع 
المذكور عند الإمام الثالث مكروه أما عند الإمام الثانٍ فهو غير مكروه (أنقروي) مثلا لو باع 
شخص داره لآخر بلا تغرير له بخمسين ألف قرش أي بدون أن يقول للمشتري أن داري تساوي 
خمسين ألف قرش فليس للمشتري أن يفسخ البيع بداع أنه تغرر كا أنه لو باع ذلك الشخص 
تلك الدار لآخر وتغرر بمقدار أي خسر بها فليس له أن يطالب البائع بضمان ذلك المبلغ الذي 
خسره وكذا لو اشترى شخص من آخر داره بلا تغرير باربعين الف قرش أي بدون أن يقول للبائع 
أن دارك لا تساوي ارمس أريعن لفت فرش افليس لباق أن بيسن المع بنع أنهبباع بالدان باقل 
من قيمتها أما بيع الوصي أو الولي مال اليتيم ب بغبن فاحش ولو كان بلا تغرير أو شرائها مالا بغبن 
ابطق مدر ممع روي 200005 مثال البيع : إذا باع الولي أو الوصي عقار أو 


بيان خيار الغبن والتغرير خسن 


عروض الصغير أو التركة بغين فاحش فالبيع باطل حتى أنه لا يصح هذا البيع ولو اجازه الصغير 
بعد البلوغ فلو أن الوصي الثاني أقام البينة على أن الوصي الأول باع مال اليتيم بغبن فاحش وأبطل 
البيع وأقام المشتري البينة على أن قيمة المبيع وقت البيع هو مقدار الثمن الذي دفعه فترجح بينة 
الغبن (أنقروي). قد قال بعض الفقهاء بفساد البيع الذي هو من هذا القبيل وقال البعض منهم 
ببطلانه ومن ظاهر المجلة يفهم إنها إختارت قول العلماء الدين قالوا بالبطلان. مثال الشراء: إذا 
اشترى الولي أو الوصي مالا للصغير بزيادة فاحشة عن قيمته فالبيع غير صحيح بحق الصغير إلا أنه 
يكون صحيحاً ونافذاً في حق الولي أو الوصي ويصبحٍ المال المشترى ملكا هما (فصولين) لأنه كا 
سيبين في شرح كتاب الوكالة أنه إذا اشترى شخص مالاً للغير ولم ينفذ ذلك في الشراء في حق الغير 
فينفذ البيع بحقه ويصبح الشراء لازما. 

إن مال الوقف ومال بيت المال هو في حكم مال اليتيم فلذلك فلا يصح بيع مال الوقف 
ومال بيت المال بغبن فاحش ولو كان بلا تغرير أي أن البيع فيهما باطل . والحاصل في هذه الأمور 
الثلائة تسمع دعوى الغبن الفاحش بلا تغرير وان يكن عند الإمامين ليس. للوكيل بالبيع بيع المال 
بغبن فاحش فيكون حسب رأي الإمامين أن دعوى الغبن الفاحش بلا تغرير تسمع في هذه ٠‏ السألة 
الرابعة أما عند الإمام فالبيع المذكور صحيح والمجلة قد قبلت في المادة 5 ١59‏ قول الإمام (كفوي) . 


«المادة 67017 إذا غر أحد امتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً 
فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ 


كا أن خيار الغبن والتغرير يثبت للبائع فقط يثبت كذلك للمشتري ويثبت أيضاً للاثنين 
معاً. ان اجتماع الغبن الفاحش والتغرير يوجب الخيار وفسخ البيع فعليه فالغبن الفاحش منفردا لا 
يستلزم الخيار وفسخ البيع كما أن وجود التغرير لوحده لا يستلزم الخيار. ويسمى الخيار الذي يكون 
على هذا الوجه بخيار الغبن والتغرير. مثلاًلو قال البائع للمشتري ان قيمة هذا المال كذا قرشا أو أنه 
يساوي كذا قرشاً وقد أراد فلان شراءه منى بكذا فاشترى المشتري ذلك المال بناء على .هذه الأقوال 
ثم ظهر أن قيمته تنقص نقصاناً فاحشاً وظهر أن ذلك الشخص لم يساوم البائع بذلك الثمن . 
فللمشري مسح الع اإتارى ابن تجيم) كذلك :لو عرز المناري الباتع علي عدا الوجة بللبائج 
أيضا فسخ البيع . | 

الغبن الفاحش هو الغبن اللمبين في المادة 150 بناء عليه لو باع شخص داره التي بقيمة الفي 
قرش لشخص آخر بالفين وثلاثائة قرش مبيناً له انها تساوي ذلك الثمن فليس لذلك الشخص 
فسخ البيع بسبب التغرير لأنه وان يكن قد غرر ذلك الشخص إلا أن الغبن الفاحش في العقار هو 
بن القسى واللاية ري لح مرج روفي ل اي ا د 
في هذا البيع خيار غبن وتغرير (عبد الرحيم) أما التغرير القولي وخده. فلا يوجب فسخ البيع 
. فلذلك لوقال شخص لآخر ان مالي هذا يساوي الف قرش وقد طلب فلات شراءه مني بهذا المبلغ 


الملزمة 4” البيوع 


مام درر الحكام 


فاشتراه المشتري ثم تبين أن قيمة ذلك المال الف قرش بالحقيقة إلآ أنه ظهر ان الشخص المذكور لم 
يطلب شراء المال المذكور بالف قرش فليس للمشتري فسخ البيع بداع وقوع الكذب أثناء عقد 
البيع. ثم أنه لا يجوز في المسائل ادمع .البيع بسبب التغرير والغبن الفاحش وهي: 

أولا: ]ذا عور اجنبي أحد اللمتبايعين فليس للمغبون خيار. 


ثانيا : إذا غرر المشتري البائع أثناء شراء عقار منه فاشتراه بغبن فاحش ثم ظهر شفيع وضبط 
. ذلك العقار فالأوفق أن لا يكون للبائع خيار تغرير لأن الشفيع لم يغرر البائع بل الذي غرره هو 
المشتري (رد المحتار) . 


ثالثاً: إذا كان ليس في البيع تغرير فقال المشتري للبائع أنني سأخسر من هذا البيع فأجابه 
البائع بقوله بعه وخسارتك عل فباعه المشتري وخسر فيه فلا يلزم البائع شيء من تلك الخسارة. 
المثال على ثبوت خيار الغبن والتغرير للبائع وللمشتري معاً هو إذا باع البائع عرصة مع ما عليها من 
البناء صفقة واحدة إلا أنه بين في عقد البيع لكل من العرصة والبناء ثمناً على حدة فإذا غرر البائع 
المشتري في العرصة وغرر المشتري البائع في البناء وكان يوجد غبن فاحش فلكل منها أن يفسخ 
البيع في الجهة التى هو مغبون بها. 
«المادة 47054 إذا مات من غرر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه. 


لأن خيار الغبن والتغرير لا يورث سواء كان المغبون البائع وسواء كان المشتري لأن خيار 
الغبن والتغرير هو من الحقوق المجردة التي تثبت للبائع وللمشتري ولذلك لا تورث ولا تنتقل. 
مثال ذلك: إذا باع شخص في صحته داره المعلومة بثمن معلوم وبعد تسليمها للمشتري توفي البائع 
فلا تسمع دعوى ورثته من أن البيع المذكور وقع بالتغرير والغبن الفاح ش(كفوي). ٠‏ 

أما إذا اقام المغبون دعوى التغرير والغبن وقبل صدور الحكم برد واعادة المبيع توفي المدعي 
فالظاهر أن لا ينتقل هذا الحق إلى ورثته (شارح). وأما إذا توفي المغر فلا تسقط دعوى التغرير 
والغبن الفاحش . بناء عليه إذا باع شخص لآخر عرصته المملوكة وسلمها للمشتري ثم توفي بعد 
ذلك فللمشتري أن يدعي على ورثة المذكور بوقوع البيع بغبن وتغربر وعند إثبات دعواه يفسخ 
البيع كذلك: إذا باع شتخص متاعه لآخر وبعد تسليمه توفي فادعى المشتري أن الشراء المذكور وقع 
بغبن وتغرير واقام الدعوى بذلك على ورئته واثبت مدعاه فيفسخ البيع(على .افندي) 

«المادة #759 المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن 
الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه. 

ليس للمشتري الذي غررء الادعاء بفسخ عقد البيع في ستة مسائل : 


أولاً: إذا تصرف في المبيع بتصرف معدود من لوازم. التملك ومن تصرفات الملاك بعد 


بيان خيار الغبن والتغرير 7 لين 


اطلاعه على وجود غبن فاحش في البيع لأن هذا التصرف هو رضاء بالغبن فلذلك يسقط خياره ولا 
يبقى له حق فسخه. (أنظر المادة 54). مثلا : إذا أخرج المنتري المغبون بعد اطلاعه على الغبن 
الفاحش ابيع للبيع أو كان ابيع داراً فاحدث فيها بعض أبنية أو أجرها فلا يبقى له حق 
الفسخ (فيضية وانقروي) بعد أن اطلع: فعليه إذا تصرف المشتري الذي تغرر في البيع قبل اطلاعه 
على الغبن الفاحش ش أو اتلفه أو استهلكه فلا يكون ذلك مانعاً للفسخ كا سيوضح في المادة الآتية؛ 
(تنقيح ) . 
تصرف الملاك: أما إذا تصرف. المشتري تصرف الأمين فلا يسقط تصرفه هذا حق 
الفسخ(انقروي) مثلاً إذا حفظ المشتري المغرور بعد اطلاعه على الغبن الفاحش الساعة المباعة 
وداوم على حفظه لما فلا يسقط ذلك خياره. 
ثانياً: الإبراء يسقط حق الفسخ .مثلاً: إذا غرر أحد اللمتبايعين الآخر فابرأ المغرورالمغر من 
دعوى التغرير والغبن الفاحش فليس له بعد ذلك دعوى الغبن والتغرير.أنظر المواد ١0و ١575‏ 
(هامش البهجة) 
ثالاً: أن يتلف المبيع ويستهلك. 
رابعاً: أن يباع المبيع لآخر. 
خامساً: أن يوقف المبيع وقفا صحيحا. 
سادساً: أن يحصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة وسيذكر ذلك في المادة الآتية. 
«المادة »7٠‏ إذا هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش 
وغرر أو حدث فيه عيب أو بنى مشتري العرصة عليها بناء لا يكون للمغبون حق 
أن يفسخ البيع . 
أي إذا تلف أو استهلك كل المبيع يعني إذا استهلك المشتري المبيع قبل اطلاعه على عيبه أو 
باعه وسلمه لآخر بلا شرط الخيار أو أوقفه وقفاً صحيحاً أو حدث في المبيع عيب وهو في يد 
المشتري أو كان المبيع عرصة فبنى أبنية عليها فليس للمغبون فسخ البيع بسبب التغرير أو أخذ نقصان 
الثمن ويكون البيع لازم ويجب على المشتري أخذ المبيع بجميع الثمن المسمى سواء كان المبيع مثلياً 
أو قيمياً أنظر المادة 51. أما إذا تصرف المشتري المغبون ببعض المبيع المثلٍ أو اتلفه 5 ثم اطلع بعد 
ذلك على الغبن والتغرير فلا يسقط خياره فيرد .ما بقي من المبيع عيناً ويرد ما تلفٍ مثلاً للبائع 
ويسترد كل الثمن الذي أداه وأما إذا كان المبيع قيمياً وتصرف المشتري ف بعضه أؤ استهلكه واطلع 
بعد ذلك على وجود الغبن والتغرير ف فله رد الباقي ما لم يكن المبيع ثوباً واحداً مما يوجب تبعيضه 
الضرر. 


الببوع ا 


الممبحث الأول 
في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة 


إن المبيع الكثير الوقوع والمعتاد هو بيع المساومة فلا يجري في هذا البيع خيار الخيانة كما أنه لا 
يجري فيه الأحكام السائزة التي ستذكر في هذه اللاحقة. 
-١‏ المزابحة تكون في المال الذي يتملك بسبب الشراء والهبة والإرث والغصب والضمان. فعليه 
يجوز لشخص مالك لعروض بأحد الوجوه المبينة أعلاه أن يقدر ثمناً لها ويتخذه في منزلة رأس المال 
ويبيع تلك العزوغان مرابحة والحكم ف التولية هو حسب المنوال المذكور فلذلك لا يجوز لمن 
يملك يا بسبب الشراء أو الهبة أو الوصية والإرث أو الغصب أو الضمان أن قد كنا ها 
ويبيعها بطريق التولية. إلا أنه إذا أراد شخص أن يبيع مالا بطريق التولية فقال في إيجابه قد بعت 
مالي هذا بطريق التولية وكان المشتري لا يعلم الثمن الذي اشتراه بائعه به فالبيع فاسد ما لم يطلع 
المشتري على الثمن الذي أخذ به بائعه ذلك المال ويهذا الحال يكون البيع جائزاً ولكن المشتري مخير 
أنظر المادتين 74و77179. 


؟ - يعتير في المرابحة والتولية والوضيعة الثمن الذي عقد عليه البيع ولا يعتبر الثاني الذي كان 
بدلاً عن الثمن الأول مثلاً لو أدى شخص مقابل الخمسين ريالاً عشرة دنانير أوحصاناً فله أن يعتبر 
رأس المالالخمسين ريال وأن يبيع المبيع مرابحة أو تولية أو وضيعة وليس له أن يعتير العشرة دنانير 
أن الحصان رأس مال لأن المعاملة الثانية لم تكن إل عبارة عن معاملة استبدال وما هي إلآ عقد 
آخر. كذلك إذا اشترئ شتخصن مالا يخمسين :ربالا ورهن مالا عند البائع مقابل ذلك الثمن فتلف 
ذلك الرهن وسقط الثمن المذكور عن المشتري فلا تجري المرابحة على قيمة الرهن المذكور بل تجري 
على الخمسين ريالا. 

- إذا باع شخص بالقسطنطينية مالا مرابحة على كون رأس ماله عشر ذهبات فاراد المشتري 
تأدية الثمن فأدعى البائع أن مقصده من العشر ذهبات؛ ذهبات إنكليزية وادعي المشتري أن المقصد 
كان ذهبات عثانية واختلفا في ذلك فالبائع إنا يأخذ رأس المال عشر ذهبات عثانية فقط لأن 
المتعارف في القسطنطينية الذهب إلعثماني. أما إذا .أقام البائع البينة على أن رأس المال هو عشر 
ذهبات إنكليزية فيقبل منه وفي هذه الصورة يكون المشتري مميراً. 
5 - إذا وهب شخص لآخر المال الذي اشترا تراه بمئة قرش ثم رجع عن هننته فيباع المال المذكور 


على مئة قرش كذلك إذا باع ذلك الشخص الال المذكور لآخر ثم رد له المبيع بخيار العيب أو بخيار 
الشرط أو بالاقالة ثم اراد بيعه مرابحة فيباع مرابحة على مئة قرش . 

- إذا اشترى شخص من آخر عرصة بأربعين ديناراً ثم باعها لشخص آخر بستين دينارا 
وسلمها له ثم اشتراها من المشتري ثانية بخمسين ديناراً فعند الإمامين يباع ذلك المال مرابحة 
بخمسين دينازاً وهو الثمن الأخير. كذلك إذا اشترى ذلك الشخص ثانياً تلك العرصة من المشتري 
المذكور بعشرة دنانير فله بيعه مرابحة باتخاذ المعشرة دنانير رأس مال. 

1- المضاربة بالنصف إذا اشترى بمال المضاربة حيواناً كأن يشتريه بمائة ريال ثم باعه من رب 
لمال بمائة وخمسين ريالاً فلرب المال أن يبيعه مرابحة باتخاذ مئة وخخسة وعشرين ريالاً رأس مال. 


- إذا اشترى شخص نصف شائع من دار بمئة قرش ثم اشترى النصف الشائع الآخر من 
تلك الدار بمثتي قرش فله بيع كل نصف بالثمن الذي اشتراه به مرابحة يعني أن يبيع النصف الذي 
اشتراه بمئة قرش وأن يبيع النصف الذي اشتراه بمثتي قرش مرابحة أو أن يبيع كل الدار بثلاثاثة 
قرش مرابحة. 

4- إذا اشترى شخص مالا فحصل عيب حادث فيه وهو في يده أما بآفة سماوية أو بفعل المبيع 
أو أن يحصل في المبيع صدأ لعدم استعماله مدة طويلة أو أن يتغير أو أن يمزقه الفيران ويحصل بسبب 
ذلك في المبيع نقصان فاحش فللمشتري أن يبيع ذلك المال مرابحة أو تولية بدون حاجة إلى أن يبين 
أن هذه العيوب لم تكن حين اشترائه وإنها حصلت بعد ذلك إنما يجب عليه بيان نفس العيب (أنظر 
المادة 77؟) كذلك إذا اشترى شخص مالا فاطلع على عيبه فرضي به أو اشترى مالا من شخصٍ 
مرابحة ثم اطلع على خيانته ورضي بالبيع أو أن يكون اشترى ذلك المال وقت الغلاء فحصل بعد 
ذلك رخص فيه فلذلك الشخص بيع ذلك المال مرابحة أو تولية بدون بيان تلك الأمور للمشتري . 

9- إذا اشترى شخص ملا من آخر بخمسين ريالاً فحط البائع عنه جميع الثمن ووهبه 
للمشتري فلذلك الشخص بيع ذلك المال مرابحة باعتبار الخمسين ريالاً رأس مال بذلك المبيع أنظر 
الفقرة الثانية من المادة .75١‏ أما إذا حط البائع بعض ثمن امبيع كأن يحط منه عشرين ريالا 
فللمشتري أن يبيعه مرابحة على الثمن الباقي (أنظر المادة /7501). 

٠-إذا‏ اشترى شخص ملا بمئة قرش “ثم زيد على الثمن عشرة قروش أخرى فلذلك 
الشخص بيع ذلك المال مرابحة على مئة قرش وعشرة قروش . 


البيوع يمضنا 


الملبحث الثانٍ 


في حق ما يشترط ومالا يشترط في المرابحة والتولية 

١‏ -إيشترط في المرابحة والتولية أن يكون الثمن الأول من المثليات. بناء عليه إذا كان الثمن 
الأول قيمياً فلا تصح المرابحة والتولية ما لم يكن ذلك الثمن القيمي دخل في ملك المشتري ففي 
تلك الحالة تصح المرابحة على ربح معلوم. فعليه إذا اشترى شخص حصاناً مقابل بغلة فليس له 
بيعة مرابحة أو تولية لشخص ثالك ما لم تدخل تلك البغلة بوجه من الوجوه في ملك ذلك 
الشخص الثالث ففي تلك الحال يحق لذلك الشخص بيع حصانه تولية مقابل تلك البغلة ومرابحة 
مقابل تلك البغلة مع كذا قرشاً أو كذا كيلة حنطة لذلك الشخص الثالث. 

١‏ - يشترط في المرابحة أن يكون الربح معلوماً فإذا كان الربح مجهولاً لاتصح المرابحة. بناء 
عليه إذا باع في المسألة الآنفة الذكر ذلك الشخص حصانه تلك البغلة مع ربح في المئة عشرة فلا 
يصح ذلك لأن قيمة المال القيمي الحقيقية هي غير معلومة فأصبح الربح أيضاً مجهولاً. 

١‏ - لا يشترط في المرابحة أن يكون الربح من جنس الثمن المسمى فعليه يباع المال الذي 
اشتري بمثة دينار بمئة وعشرة دنانير أو بمئة دينار وسجادة . 


المبحث الثالك 


في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض الال المشسترى 
صفقة واحدة بيع مرابحة 


- المال المشترى بثمن مثلي يجوز بيعه مرابحة بربح مثلي كأن يجعل الربح في المثة إثنين مثلا . 
فإذا كان الثمن معلوماً عند المشترىحين البيع أو كان معلوماً بعد البيع في مجلس"البيع» فالبييع صحيح . 
كأن يقول المشتري قد إشتريت هذه الدار بألف ريال فبعتها بألف ريال وربح في المثة إثنين وقبل المشترى 

6- الال المشترى بمال قيمي لا يجوز بيعه بربح نسبي لأنه على هذا التقدير يكون الربح 
مجهولا . 

0 البيع المتعدد ل 3 صفقة ا ويسمى ورا إذا كان ابيع 7 
وري كن عا مدنا ل عان للك ا 


وةهونا درر الحكام 


هذه المعاملة إلا أنه جور بيع نصف المال القيمي الي مرابحة. مثا إذا اشترى شخص ذاراً 
بخمسين ريلاً فله بيع نصفها مرابحة بثانية وعشرين ريالة: 


١‏ - إذا اشترى أموالاً قيمية متعددة بصفقة واحدة وعين حصة كل مال من الثمن فعند' 
الشيخين يجوز للمشتري أن يبيع تلك الأموال مرابحة بأن يضم على ثمن كل مبيع ربحاً معلوماً. 


المبحث الرابع 


في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس امال وغير المشروع ضمها 


- تضم على رأس المال أو على مقدار الثمن المصاريف التي توجب الزيادة في نفس المبيع 
أو توجب الزيادة في قيمته كمصاريف صبغ وتعمير ونقل المبيع إلى مكان آخر فغليه إذا صبغ 
شخص القياش الذي اشتراه بمئة قرش بعشرة قروش فللمشتري عن رأس مال ذلك القهاش مئة 
وعشرة قروش وبيعه مرابحة أو تولية أو وضيعة. كذلك إذا نقل المشتري المال الذي اشتراه بمئة 
دينار إلى بلدة أخرى وصرف عليه مصاريف نقل خسة دنانير مثلاً فللمشتري أن يبيع ذلك المال في 
تلك البلذة مرابحة أو تولية أو وضيعة لآخر باعتبار أن رأس مال ذلك ابيع مله رمه دنانير كذلك 
يجوز للبائع أن يضم مصرف المخزن الذي حفظ فيه المبيع أو ما صرفه علفاً للحيوان على رأس المال 
في بيعه مرابحة ويشترط أن لا تزيد تلك المصاريف عن المقدار المعروف. وكذلك إذا كان المبيع 
كرما فصرف البائع مصروفاً لأجل تقليمه أو لأجل غرس أشجار فيه أو لإسقائه أو كان المبيع مزرعة 
فصرف مصروفاً في سبيل إصلاح قناة السققي للباع أن يضم تلك الأجور على رأس المال . كذلك 
يجوز للذي يملك مالا بطريق الحبة أن يقدر له ثمنا كان يقدر اول ملكه بالحنة تمنا مقة كركن أ 
أن يبيعه مرابحة وكذلك الحكم في التولية الوضيعة هو على هذا الوجه . 

4 - إذا كان معروفاً ومعتاداً ضم مصاريف البائع الذاتية والسفرية كمصاريف أكله أثناء 
السفر وأجرة الحيوان أو السفينة التي ركبها والخسائر التي تحصل من قطاع الطريق أثناء السفر فإنها 
تضم . (أنظر المادة 75) . 

-٠‏ إذا اشترى شخص بقرة أو شاة أو دجاجة فصرف على علفها مقداراً من النقود ثم 
انتفع من اللبن والسمن والصوف والبيض الذي حصل من ذلك المبيع وأضاف ما صرفه من 
العلف على رأس امال وأراد بيعه فيجب أن ينزل ما انتفع به من المصرف الذي صرفه على علفه 
لأن هذا الإنتفاع حصل بجزء نفس المبيع . 

أما لو اشترى شخص دارا بماية ريال فأجرها مدة ول يطرأ على الدار بسبب ذلك عيب ما 
وأخذ من اجارها عشرين ريالاً معلا فله بيع تلك الدار مرابحة باعتبار رأس المال مثة ريال وليس 


البيوع فسن 


عليه أن يبين حين البيع للمشتري الاجار الذي أخذه لأن الأجرة لم تكن من نفس المبيع ولم تكن 
أيضاً من أجزائها . 

| إذا تبرع شخص وعمل بعض الخصوصات التي لو عملت بأجرة من الجائز ضم‎ -0١ 
| أجرتها على رأس المال أو عمل البائع تلك الأعمال فليس له ضم شيء على رأس المال باسم أجرة.‎ 

مثلاً: لو أن شخصاً اشترى سروالاً بمائة قرش فصبغه له الصباغ مجاناً أو أنه نقل بالذات| 
القياش الذي اشتراه من محل إلى محل آخر أو نقله شخص آخر بلا أجرة فلا يضم شيء على رأس 
المال باسم أجر 

7 إذا ضم البائع المصاريف المشروع ضمها إلى رأس المال وأراد بيع المال مرابحة أو 
تولية أو وضبعة يجب عل البائع أن يقول في بيعه أن هذا المال قد كلفني كذا قرشاً فإني أبيعه لك 
بكذا قرشاً مرابحة أو تولية أو وضيعة ويجب عليه أن لا يقول إنني اشتريت هذا الال بكذا قرشاً 
فأبيعه لك بكذا قرشاً ربحاً أو بكذا قرشاً خسارة لأنه يكون مبذا قد كذب بكلاقه. 

كذلك إذا أردا شخص بيع المال المملوك له إرثاً أو هبة أو وصية بتقدير الثمن فعليه أن يقول 
للمشتري إن قيمة هذا المال كذا ري أ ين سكي إن هذا المال 
كلفني كذا أو اشتريته بكذا. 


الملبحث الخامس 
فيح ما عت بومائلاا يحب يانه اثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة 


#7" إذا التق شيخض تلان اعرد يحسين زيالا متيل فيه #الزاشرة عي نادت أي 
بغير آفة سماوية أو به بفعل المبيع بل حصل بفعل ذلك الشخص أو بفعل شخص آخر فيجب على 
البائع حين بيعه ذلك المال مرابحة أو تولية أو وضيعة أن بسن حدوث ذلك العيب على هذا الوجه 
يعني يجب عليه أن يبين أنه اث شترى ذلك المال سالماً بخمسين ريالاً وأن العيب حدث مؤخراً إذ ليس 
له بيعه مرابحة أو تولية أو وضيعة بلا نيان ذلك. 

4- إذا اشترى شخص مالا من مديونه أو من شخص آخر بغبن فاحش فأراد بيعه 
مرابحة فعليه أن يبين أنه اشترى ذلك المال بغبن فاحش إذ ليس له بيعه بدون بيان ذلك. 

1 كل موضع يجب فيه على البائع البيان فباع البائع بدون ذلك البيان فالمشتري مخير إن 
شاء قبل البيع وإن شاء رده . ْ 


كفنا 


في بيان خيار الخيانة 


51- إذا ظهر في المرابحة خيانة البائع فالمشتري مخير إن شاء ترك المبيع لأن رضاء المشتري 
قد زال وإن 0 المسمى ويقال لهذا الخيار «خيار الخيانة». 

فيانة : تكون أولاً في مقدار رأس المال كأن يضم البائع على رأس المال مصرفاً لا يجوز 
ا لاسر اه موسر 
ذلك إما بالإقرار أو بالبينة أو بالنكول عن اليمين ان ذلك المال كلفه ثانية ريالات فقط فللمشتري 

ثانياً : تكون الخيانة في الاجل ومثاله أن يشتري شخص مالا من آخر بخمسين ريالاً ثمنا 
مؤجلاً فيبيع ذلك مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري شراءه المال بثمن مؤجل فيكون المشتري 
لالد لاه ر الى ره ري كر اير لصي :اراد له تين 

أما ! 13 يسدر يشترط تأجيل الثمن في عقد البيع بل كان تأجيله معروف وثبت تأجيله بالعرف 
والعادة توفيقاً للمادة ١15١‏ فعلى قول الجمهور لا يجب بيان ذلك ولا يجري في ذلك خيار الخيانة وعلى 
قول آخر يجب بيان ذلك أيضاً. كا أنه إذا اشترى المبيع بثمن معجل ثم أجل البائع الثمن بعد 
ذلك فلا يجب بيان ذلك . 

: إذا ظهرت خيانة البائع في التولية فللمشتري أن يحط من الثمن مقدار الخيانة لأنه لو 
بقي الثمن المسمى معتبراً فلا يكون العقد تولية بل يكون مرابحة. أما لو اعتير الثمن المسمى في 
المرابحة فلا يوجب ذلك إنقلاب صفة المبيع بل يبقى كا كان عقد مرابحة فلذلك اعتير في المرابحة 
الثمن المسمى مع حفظ حق الخيار للمشتري . 

إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة ينظر فإذا كانت الوضيعة تبقى وضيعة مع الخيانة 
فالمشتري خير فإن شاء ترك المبيع وإن شاء قبله بكل الثمن المسمى وإذا خرجت الوضيعة عن 
الوضيعة فالمشتري يضبط المبيع مع تنزيل مقدار الخيانة مثلا: لو باع شخص مالا لآخر بخمسة 
عشر قرشاً مبيناً أله كلفه عشرين قرشاً فظهر أن امال المذكور كلفه ثمانية قروش فالمشتري غير فله 
أخذه بخمسة عشر قرشاً وله ترك المبيع . 

8 : يسقط خيار الخيانة أولاّ بوفاة المشتري لأن الخيانة لا تورث فعليه إذا اطلع الوارث 
بعد وفاة المشتري على خيانة البائع فليس له رد المبيع . ثانياً: إذا تلف المبيع أو حدث سبب آخر مانع 


البيوع خفن 


للرد يسقط خيار الخيانة سواء حصل تلف المبيع من نفسه أو بإتلاف البائع ففي هذا الحال يؤدي 
المشتري كل الثمن للبائع لأن خخيار الخيانة من الحقوق المجردة ولا يقابلها شيء من الثمن . كذلك إذا 
باع البائع المال الذي اشتراه بثمن مؤجل بيع مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري شراءه إياه 
بالتأجيل فتلف المبيع في يد المشتري قبل الرد فيسقط خيار الخيانة ويتوجب على المشتري أداء الثمن 
فعجلا . (در المختار, رد المحتارء» الهندية ,» جمع الأنبر) . 


في حق اجتماعات الخيارات 
تثبت بعض الخيارات مجتمعة وهو أنه إذا اشترى شخص مالا لم يره بخيار الشرط وكان فيه 


غبن وتغرير 0 ا ا خيار الرؤية ٠ ٠‏ ثانياً: خيار الشرط . ثالعا : خيار 


ف 


مكنا 


الباب السابع 
بيان أنواع البيع واحكامه وينقسم إلى ستة فصول 
الفصل الأول 


في بيان أنواع البيع 
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للبيع أربعة شروط: الانعقاد. والنفاذ.ء والصحة. واللزوم. 
فشرط الانعقاد خمسة أنواع . 
وشرط النفاذ ثلاثة . 
وشرط الصحة قسمان. 
وشرط اللزوم قسمان أيضاً. 
لنفاذ البيع ثلاثة شروط. وينفذ بيع المالك. وبيع الولي» وبيع الوصي . 
تسعة أنواع من البيع لا تنفذ. 
شراء الفضولي أما أن يكون نافذاً على المشتري أو موقوفاً. 

الحكم الأصلي للبيع المنعقد امتلاك البدلين. 

البيع الباطل لا يفيد الحكم أصل. 

إذا قبض المبيع في البيع الفاسد بإذن البائع يفيد الحكم والإذن أما أن يكون صراحة أو 
دلالة. 

يكون القبض في البيع الفاسد احياناً حقيقياً وأخرى كي 

نقصان العروض في المقبوض في البيع الفاسد على خمسة أوجه. 

يستلزم البيع الفاسد إذا لم يوجد سبب من اثنى عشر سببا وإلا فلا يمكن فسخه. 

إذا قبض الثمن في البيع الفاسد وفسخ فللمشتري أن يمسك اللمبيع حتى يرد له الثمن ولقوله 
إذا قبض الثمن فائدة. 

البيع النافذ يفيد الحكم في الحال وليس لأحد العاقدين فسخه. 

بيع الفضولي يفيد الحكم عند الإجازة إلا أن للإجازة ثانية شروط . 

هناك تفصيلات مهمة لشراء الفضولي. 


نكا درر الحكام 


«المادة 477١‏ يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من أهله أي العاقل 
المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه. ش 

أي يشترط في إفادة البيع حكمه المذكور في المادة(759) صدور ركتي البيع وهما الإيجاب 
والقبول: 

١‏ - من أهله أي العاقل المميز. 

؟ - من أشخاص متعددين . 

77 وسماع كل من المتعاقدين كلام الآخر. 

- وإضافة حكم البيع وهو الملكية إلى محل قابل لحكمه أي إلى مال متقوم موجود ومقدور 
التسليم راجع المواد(/9او مر 194 ) اللندية . 

والمحل القابل لحكم البيع قد اثبت في المادتين(؟55*و 777) كما بين ركن البيع في المادة 
(144) وتعريف المميز مفصلاً في المادة «44. راجع شرح المادة ١51/‏ 


والمادتان (55*. 57”) فرعان لمذه المادة: 

شروط البيع الأربعة : للبيع أربعة شروط: شرط الانعقاد.» وشرط النفاذ. وشرط الصحة 
وشرط اللزوم . 

شروط الإنعقاد خمسة أنواع أيضاً: 

النوع الأول: ما يرجع منها إلى العاقد وهو كون العاقد عاقلاً ومميزاً ومتعدداً «وان ذهب 
الإمام الشافعي والإمام مالك إلى عدم صحة بيع الصبي فقد ذهب الإمام الأعظم إلى صحته» أنظر 
المواد (359. ككف 4ا9) وشرح المادة(4١1).‏ 

النوع الثاني- ما يرجع منها إلى العقد وهو عبارة عن موافقة الإيجاب للقبول. راجع 
المادة(/ا/7١)‏ وما يتلوها من المواد. 

النوع الثالث: ما يرجع منها إلى البدلين وهو عبارة عن الأمور الآتية: 

٠ أن يكون البدلان مالا متقوماً.‎ -١ 

؟- أن يكون المبيع موجوداً. 

- أن يكون المبيع في نفسه مملوكاً 

4- أن يكون المبيع مقدور التسليم. 

لذلك فبيع المعدوم باطل كا أن بيع المحتمل وجوده باطل أيضاً كبيع نتاج النتاج والحمل . 
راجع المادتين(2199. .)5١6‏ ا 


وكذلك بيع مال يكون مملوكاً في نفسه كبيع العشب النابت بنفسه سواء كان بمزرعة البائع أو 


بيان أنواع البيع رذن 


مزرعة غيره أو مزرعة مشاعة بينه وبين غيره. أنظر المادتين (21741 .)١505‏ 
كذلك بيع الشيء الذي سيتملكه البائع ولم يكن مالكاً له وقت العقد وأن تملكه بعد ذلك . 
وكذلك البيوع المذكورة في المادتين )5١١ .7١9(‏ باطلة . 
النوع الرابع : أن يكون كل من المتعاقديد حين العقد مستمعاً إلى حديث الآخر. أنظر شرح 
المادق(58١).‏ 
النوع الخامس : يرجع إلى المكان وهو عبارة عن اتحاد المجلس راجع المادة(851١1)‏ وما يتلوها. 


أنواع شرط النفاذ ثلاثة: النوع الأول: الملك أو الولاية. النوع الثاني: الا يكون في المبيع 
حق لغير البائع أنظر المادتين (558576). النوع الثالث: اجتاع أنواع الانعقاد فلو باع إنسان مالا 
م تجتمع فيه أنواع الانعقاد فلا ينعقد البيع ولا يكون نافذاً. 


شرط. الصحة: قسسمان. 

القسم الأول: الشروط العامة أي الشاملة لكل بيع وهي خمسة أنواع: 

النوع الأول: عبارة عن شرط الانعقاد لأن البيع غير المنعقد ليس بصحيح ولا يقال ان البيع 
غير الصحيح أي الفاسد غير منعقد. 

النوع الثاني: أن لا يكون البيع موقتاً راجع شرح المادة (199) فإذا كان موقتاً فلا يكون 

النوع الثالث: أن يكون المبيع والشمن معلومين جتى لا يكون وجه للنزاع أنظر المواد .7٠١(‏ 
لازن لالااء 84؟). 

النوع الرابع : أن يكون في البيع فائدة أنظر شرح المادة .)5١١(‏ 

النوع الخامس .. أن يكون خالياً من شروط الفساد أنظر شرح المادة (188) 

القسم الثاني : الشروط الخاصة أي المرعية في بعض أنواع البيع كأن يكون الأجل معلوما فق 


البيع إلى أجل ويكون المشتري قابضاً المبيع عند بيعة إياه من آخر . والبائع لدى بيعه الدين قابضاً إياه 
من المدين. وَذَلِكَ ما :مدت اخيانا في الدين في البيع الفاسد المأكور في مادتي(18؟7. 507) فلو 


بيع المسلم فيه أو رأس مال السلم قبل القبض وابتيع شيء من إنسان بدين على آخر لم يستوف بعد 
شرط اللزوم: قسمان أيضاً. 
القسم الأول 5 خلو البيع من أخد الخيارات. 


3 5 : درر الحكام 


القسم الثاني وجود شرطي الانعقاد والصحة في البيع . فلو باع إنسان جيفة بيعاً عارياً من 
الخيارات فلا يكون لازماً ولو باع مالا مع جهالة الثمن لا يلزم أيضاً.. وللطرفين الفسخ ىا سيأتي 
بيانه في لبليادة(١؟‏ 1 رد المحتار. الهندية». 


«المادة 4877 البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل . 


يعني أن بيع المجنون جنوناً مطبقاً أو غير مطبق. في حال جنونه. أو الصبي غير المميز باطل 
وكذلك الشراء. ولا يكون موقوفاً على إجازة المجنون رجوعه إلى رشده أو بلوغ الصبي أو إجازة 
الوصي والول . أنظر المواد قات ككق3 احدة «الزيلعي». 

وقد جاء في المادة غم 45 تعر يف المجنون واقسامه . 


ولو باع ذو الحنون المطبق ماله أو الصبي غير المميز من آخر فلوليه أو وصيه استرداد المال. 
راجع المادة(لا9) . 

وكذلك لا يصح بيع من كان مريضاً وفاقداً عقله فقداً تامأ ولو تسلم المشتر المبيع . أما بيع 
المجنون جنوناً غير مطبق فصحيح . . أنظر المادة لكان .(رد المحتار في في أوائل كتاب الحجز وعللٍ 
افندي) 

اختلاف: إذا ادعى البائع أنه باع في حال جنونه وادعى المشئتري أنه باع في حال صحوه 

وأقام كل منهما البينة على ما ادعى فترجح بينة الصحو. راجع| المادة(١1)‏ وكذلك إذا باع إنسان 

ماله من آخجر بعد ذلك ادعى بأنه قد باع ذلك المال وهو سكران فلا تقبل دعواه ولو أثبتها ويكون 
البيع مين ٠‏ وحكم شراء السكران كذلك .«الكفوي, وترجيح البينات للخصالي ف البيع» . 

أما الصبي المميز إذا كان مأذوناً فبيعه أو شراؤه صحيح ونافذ وكذا إذا كان غير مأذون وكان 
بيعه أو شراؤه لنفسه فوت الجا و د ل بو ل ا ا 
وإن وقع البيع بضعف القيمة والشراء بنصفها بنصفها وكان ذا نفع له. فإذا إجاز الولي البيع أو الشراء أو 
إجازه هو بعد البلوغ نفذ ولزم وإلا صار م: منفسخاً ولولي الصبي أو للصبي نفسه بعد البلوغ استرواد : 
المبيع أو الثمن. . 

فعليه لو باع الصبي المميز المحجور طاحونته المملوكة من آخر بدون إذن وليه بفرس وسلمها 
للمشترئي واستلم هو الفرس ولم يجر ذلك الولي ولا هو بعد البلوغ وانتجت عند المشتري ثم استرد 
الصبي الطاحون فللمشتري استرداد فرسه مع نواتجه من الصبى . «علي افندي قبل البيع الفاسد». . 

وإذا إجاز الضبي بيعه أو شراءه بعد البلوغ نفذ مالم يكن القاضي أو الوصي أو الولي .قد 
فسخه. أما البيع المذكور فلا يكون نافذاً بمجردالبلوغ . «الأنقروي في فصل في البيع الموقوف». 

اختلاف: إذا ادعىءالبائع قائلاً انني بعت مالي هذا في خال صغري واذعى المشتري بيعه إياه 


بيان أنواع البيع كن 


بعد البلوغ وأقام كل منم| البينة على دعواه ترجح بينة المدعى لأنها بينة إثبات للأمر العارض أما إذا 
لم يكن لأحد الطرفين بينة فالقول لمن يدعي البيع في حال الصغر لأنه على الأصل . (ترجيح البينات» 
وتوجيه المههات) . 

لكن بيع الصبي غير المأذون أو شراءه إذا كان فيه غبن فاحش عليه بطل ولو اجازه الولي أو 
اجازه هو بعد البلوغ إذ لا يصح هذا البيع أو الشراء لو وقع من الولي ىا جاء في المادة 4ه 
فبالأحرى أن يكون كذلك إذا وقع منه. ش 

إلا أن بيع الصبي المميز غير المأذون أو شراءه بالوكالة صحيح ونافذ ولا عهدة عليه من جراء 
ذلك وإنما العهدة على موكله . (أنظر المادة ١554‏ «رد المحتار في البيع الفاسد)) . 

أما إذا باع إنسان شيئاً من صبي محجور وسلمه إليه واستهلك الصبي ذلك المال فيكون 
الصبي ضامناً على رأي الإمام الثاني ىا جاء في المادة .41٠‏ وهذا هو الصحيح «رد المحتار في 
القرض)» . 

وأما إذا تلف ذلك الشىء بنفسه فلا يكون الصبى ضامناً . (أنظر المادة ٠/ا).‏ 


«المادة 487 المحل القابل لحكم البيع عبارة عن ابيع الذي يكون 
مرتدودا ومقدور التسليم ؤمالاً متقوماً . فبيع المعدوم وما ليبس عممدور التسليم وما 
ليس بمال متقوم باطل . 


. أن يكون موجوداً‎ - ١ 

؟ - أن يكون مقدور التسليم. 

8 - أن يكون مالا متقوما . 

5 - أن يكون مملوكاً في نفسه . 

كالأثئار التي لم تظهر والحمل الذي لم ينتج والمال الذي سيتملكه البائع ولم يكن مالكاً له وقت 
البيع وغير ذلك من الأشياء المعدومة وكالسمك في البحر والطير في ال حواء من الأشياء غير المقدورة 
التسليم وكالحيوانات غير المتقومة وكالأشياء التي لم تحرز بعد كنبات الحقول التي هي ملك البائع أو 
التي لم تكن كذلك وكمياه الآبار والبرك التي لا تكون مملوكة في حد ذاتها. أنظر المواد »5١0(‏ 
)5١١ 05٠١ 8‏ وكذلك بيع الوقف باطل. 

وقد تقدم بيان بيع الوقف مع بيع الملك في شرح المادة 7٠١١‏ ومع أن العشب النابت بطبعه 
ليس بممملوك في حد ذاته وبيعه قبل الإحراز غير جائز فلصاحب المزرعة منع كل أحد من دخولها 
أنظر المادة 95. 


الملزمة 05> البيوع 


اكلا درر الحكام 


الا أن بيع الأعشاب التي تنمو بسعي الإنسان وعمله ولو لم تكن محرزة والمياه التي يضعها 
الإنسان في وعاء عنده صحيح. (أنظر المادة ١15١).وكذلك‏ بيع العشب والشعير وهو أخضر صحيح 
سوءاً حصد وقدم إلى الدابة أو اطلقت الدابة فيه ترعاه. «الهندية في الباب التاسع في الفصل الثاني 
من البيوع». 

اختلاف: إذا اختلف الطرفان في صحة البيع وبطلانه فالقول لدعي البطلان لأنه منكر 


والقول للمنكر مع اليمين بمقتضى المادة 77. أما البينة فعلى من يدعي الصحة. ملل إذا أدعى 
البائع أنه باع ماله بميتة وأدعى المشتري أنه اشتراه بنقودى فالقول للبائع . كذلك إذا ادعى إنسان بعد 
أن باع سين اوقية قطن من آخر بطلان البيع لأن القطن لم يكن في ملكه عند وقوع البيع فالقول 
للبائع وان كان ذلك المقدار من القطن موجوداً يوم الخصومة مع اليمين على أنه لم يبع ذلك القطن 

. من المشتريٍ وان القطن قد صار في حوزته وملكه بعد البيع . أما إذا أقام المشتري بينة على أن ذلك 
كان رودا عند البائع حين البيع فتقبل منه البينة ويؤمر البائع بتسليمه المبيع . «الخيرية في البيع 
الفاسد)». 


##المادة 4 إذا وجد شرط انعقاد البيع وم يكن مشروعاً باعتبار 0 
أوصافه الخارجة كا إذا كان المبيع يرل أو كان 5 الثمن خلل ايها قاين : 

أي إذا وجد شرط الانعقاد الميعن قٍِ المادة امم وى يكن البيع مشروعاً باعتبار بعضص أوصافه 
الخارجة ما إذا كان المبيع أو الثمن كله أو بعضه يهو أو كان الثمن مال غير متقوم أو كان اجل 
الثمن مجهولاً أو وجد في النقد شرط فاسد صار البيع فاسداً: «رد المحتار في البيع». أي أن البيع 
الذي لا يسمى في فيه ثمن يكون فاسداً أما البيع الذي ينفى فيه الثمن فباطل لأنه في هذه الحال 
يكون ركن البيع معدوماً أنظر شرح المادة /ا3 . 

اختلاف: إذا اختلف الطرفان في صحة البيع وفساده أو ادعى فساده لفساد الأجل أو غيره 
من الأسباب المذكورة في صلب العقد فالقول لمدعي الصحة والبينة على مدعي,الفساد . «الهندية قبيل 
الثاني عشر من البيوع» 


«المادة 40 يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً 
لمالكه أو وصيه وأن لا يكون في المبيع حق آخر. 

لنفاذ البيع ثلاثة شروط : 

. ان يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وصيه. لذلك لا يكون بيع الفضولي نافذاً‎ ١ 


؟ - أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع. لذلك لا يكون بيع اللرهؤن وبيع المأجور 
نافذين . 
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# - أن يكون البيع جامعا لشروط الانعقاد. أنظر شرح المادة )951١(‏ «المهندية في الباب 
الأول من كتاب البيوع». 

اختلاف: إذا باع انسان مالا من آخر ثم ادعى واحد من البائع أو المشتري العقد بالفضول 
وادعى الثاني ان المبيع ملك للبائع أو أن البيع وقع من وكيل البائع بالبيع فالقول لمدعي الصحة 
والنفاد وقول الثاني غير مقبول راجع المادة .١٠١٠١‏ 

أما إذا اتفق الطرفان البائع والمشتري على أن البيع فضولي فيفسخ عقد البيع إلا إذا حضر 
صاحب المال وصدقههم| وإذا ادعى من له المال أن البائع وكيل من طرفه بالبيع فله أن يضمن البائع 
ثمن المبيع . راجع المادة (78) . 

ولا يشترط لنفاذ البيع كرة لفن هلكا للمقتري لذلك "تلى انشرئ إفتان بستانا: مال 
معتصبف أو وديعة عنذه صمن لصاحب المال مثل ماله المغصوب أو وديعه. ولو اشترى إنسان بفرة 
لرقدل انيرا فوشا وود اذنه كين" الموؤساكا لاحت الفكيني اانا ذلك الععزاء بولا فلا 
«فتاوى ابن نجيم في البيوع , والهندية في الباب الحادي عشر من البيوع» . 

وعلى ذلك فلو قال إنسان إنني اشتريت هذا المبيع بمال فلان فلا يكون ذلك المبيع ملكا له 
وإنما يكون ملكاً لصاحب الال «الخيرية في أول كتاب البيوع». 

بيع المالك. وبيع الوكيل: إذا كان البائع مالك للمبيع الذي أضاف العقد إليه كان البيع 
نافذاً وكذا إذا كان البائع وكيا للمالك .وقد بين بيع.الوكيل ني المسائل الاحدى عشرة من الكتاب 
الأول. 

بيع الول او الوصي : :“لنت الصغير العدل المستور الحال أن يبيع من آخر مال ولذه الصغير 
بنقلا كان أو عقارا به بثمن المثل أو بغبن يسير ويعسر للصغير فسخ هذا البيع عند بلوغه لأن للأاب 
شفقة تامة على ولده. «السابع والعشرون من الفصولين). 

وإذا استهلك الأب ثمن ذلك المبيع بدون حاجة إليه فللصعير عند البلوغ أن يضمنه إياه. 
أنظر المادة (7/84). 

إلا إذا قال الأب قد تلف المال منى بدون تعد ولا تقصير أو انفقته على ولدي يصدق الأب 
إذا كان. ذلك المال نفقة لمثل المدة التى يدعي صرف الال فيها.(الكفوي في بيع الأب والوضي) أنظر 
المادة 6/الا١‏ . 

وإذا بلغ الصغير الرشد بعد أن باع ابوه مالا له فتصبح حقوق العقد راجعة إلى الصبي 
المذكور. 

اختتلاف: إذا باع رجل مال ولده الصغير وبلغ الصبي سن الرشد حين البيع فادعى الصغير 
عدم صحة بيع ابيه لأنه باعه بدون اذنه وادعى الأب أنه باع ذلك المال وولده صغير فالقول للولد. 
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(راجع المادة )١١‏ الندية في الباب السابع عشر في بيع الآأب). 

وإذا قال إنسان لرجل أن الملل الذي في يدك مالي لأن ابي باعه وأنا بالغ وقال ذلك الرجل 
اني اشتريته من ابيك وانت صغير فالقول للمشتري كا جاء في المحيط .وإذا أقام كل من الاثنين 
البينة فترجح بينة المشتري . أما إذا باع الأب الفاسق أو المسرف عقار أبنه الصغير أو ماله المنقول 
راح موب سح لصتن عن اونا اورداب الو لال يكن عدر مال وليه بيت 
القيمة فيكون صحيحا ويؤخذ ‏ ثمن المبيع من الأب ويسلم لرجل عدل لحفظه للصغير. 

إذا باع اب الصغير عقار ولده وقبض الثمن فاحتاج إليه فله أن ينفق على الولد من الثمن 
(الأنقروي. والكفوي. في بيع الأب والوصي) 

للأب أن يبيع مالا لولد صغير له من ولد صغير له آخر على أن تعود عهدة البيع عليهها عند 
البلوغ . 

للأب المحمود السيرة أي :العادل أن يشتري دار ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ١‏ بثمن فيه 
غبن يسير ويكون الشراء صحيحا راجع شرح المادة )١88(‏ اطندية في الباب السابع عشر 

ا 0 الكبير وليس له أن يبيع شيئاً من 
عقاره «نقود الفيضية فق بيع الفضولي)». 

للأب أن يبيع ماله من ولده الصغير ولكن لا يعد الصغير مستلاً للمبيع بمجرد وقوع العقد. 
لذلك فلو تلف المبيع قبل أن يتمكن الابن من القبض حقيقة فتلفه عائد على الأب . (أنظر المادة 
؟391). 

وإذا باع الأب الدار التي يسكنها من ولده الصغير فعليه أن يخلي الدار ويسلمها لأمين 
القاضي وإلآ فلا يكون التسليم بنوع آخر صحيحاً. (أنظر شرح المادة 898). 

ولق اتنرى اللت مالا لولنه لعفن تفن العافي وقيالة سكين مرى «طرلد' لمن ليث 
وذلك الوكيل يودع ما قبضه عند الأب وما لم يقبض الوكيل الثمن فلا تيرأ ذمة الأب منه. 

ولمعرفة ثمن المثل لشيء ما يؤخذ رأي أهل الخبرة الخالين من الغرض ولا اعتبار لما يزيده 
أحدهما على الآخر. 

بيع الحد: يقوم الجد للصغير عند عدم وجود وصي له مقام الأب في البيع والشراء والمراد 
بالجد هنا أبو الأب «الهندية في الباب السابع عشر والفصولين في 707 والبزازية في ؟ والخانية في 
تضرفات الوصي» 

بيع الوصي : للوصي بيع عروض الصغير حتى ولو لم تكن حاجة للبيع مثال: فلو باع وصي 

وخاز مان ارت أميرية وكرمه +لملك من آخر ثم بعد أن تسلمه المشتري بلغ الصغار فليس 
لهم استرداد المبيع . «العمادية في السابع والعشرين» وعلي افندي في بيع الأب والوصي» . وعلي ذلك 
فلو باع الوصي مال اليتيم من آخر فقام شخص وطلب الال بقيمة أكثر ينظر فإذا قال اثنان عدلائن 
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أن المال قد بيع بقيمته فالبيع صحيح ولا ينظر لتلك الزيادة. «الانقروي في السلم». 

للوصي أن يبيع مال الصغير المنقول مؤجلاً باجل متعارف بثمن امثل من لا ينكر الدين ولا 
يماطل فيه عند حلول الأجل . وإلآ فليس له ذلك أي أنه ليس له أن يبيع مال الصغير مؤجلاً لأجل 
غير متعارف ولا أن يبيعه من إنسان ينكر الدين ويماطل في إدائه عند حلول الأجل. حتى إذا جاءه 
رجلان أحدهما من النوع الأول ودفع الف قرش وثانيهما من النوع الثاني ودفع ألف ومائة قرش 
وجب أن يبيعه من الأول. (أنظر المادة 04 «الندية في الباب الثاني عشرا ). 

وصي الميت: «أي الوصي الذي يقيمه المتوفي في حال حياته ويختاره ليكون وفيا على اولاده؛ 
ليس لوصي الميت أن يشتري مال الصغير لنفسه أو لقريبه الذي لا تجوز شهادته له باجر المثل أو 
بغبن يسير.«البزازية».وان فعل فللصغير عند البلوغ أن يسترد المال لنفسه من الوصي والحكم في 
بيع الصبي المأذون ماله لوصيه على الوجه المشروح وكذلك لو كان للصبي وصيان وباع أحدهما مال 
الصبي من الآخر. 

اراق لين اذ يدي مل الدع للع عادر رواحت هري زللف لكك 1ه 
يبيع ماله منه عند وجود ذلك:.وقد فسر بعض الفقهاء «النفع الظاهر» بأن يكون للصغير مال يساوي 
تسعة قروش فيشتريه الوصي بعشرة أو يكون للوصي مال يساوي عشرة قروش فيبيعه الوصي من 
الصغير بتسعة.البزازية» الخلاصة». وفسره آخرون بأن يكون للوصي مال يساوي خمسة عشر قرشا 
فيبيعه من الصغير بعشرة أو يكون للصغير مال يساوي عشرة قروش فيشتريه الوصي لنفسه بخمسة 
عشر. 

وإذا كان المبيع عقاراً فإذا كان للوصي فعليه أن يبيعه من الصغير بنصف القيمة وإذا كان 
للصغير فعليه أن يشتريه بنصف القيمة. 

مثال: كا لو اشترى الوصي لنفسه مالا للصغير منقولاً يساوي عشرة قروش بخمسة عشر 
2 أو باع عن العم هالة له شارىق خسة عشر قرشاً بعشرة يكون البيع والشراء صحيحاً. أما 
القاضي فليس له بيع مال الصغير ولا شراء مال منه مطلقاً ولكن له أن يشتري مال الصغير لنفسه 
من وصي الصغير ولو نصب ذلك الوصي من طرفه لآن الوصي نائب عن الميت لا عن القاضي. 
«البزازية, الهندية في السابع عشر من البيوع» . 

وصي الحاكم : «أي المنصوب من قبل الحاكم». ليس لوصي الحاكم أن يشتري مال الصغير 
ل و 1 م 
وصي الحاكم وكيل والوكيل بمقتضى أحكام المادة 1447. ١5417‏ من المجلة ليس له ذلك 
المختار في باب والانقروي قبيل السلم. والخلاصة في الفصل الثامن» . 

إذا توفي اسان وتاك :زوجكه ولام قليتن لروككة .عل القول" المختان أن تنيع “شينا من 
منقولاته ولا من عقاراته من التركة لنفقة الصغار من اولادها الضرورية بدون إذن الحاكم .(البزازية 
ِي النفقات) . 
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ليس للوصي بيع عقار الصغير بدون مسوع شرعي . ولو فعل فللصبي عند بلوغه استرداده 
من المشتري أما إذا وجد المسوغ الشرعي للبيع فللوصي ذلك. 
واليك فيا يلي المسوغات الشرعية لبيع عقار الصغير: 


)1) إحتياج الصغير إلى 3 ثمن العقار للنفقة 4 إيفاء دين على المتوفي ل يمكن أداؤه ل 2-2 
العقار (؟) وصية المتوفي المرسلة بحيث يضطر إلى بيع العقار والوصية المرسلة هي أن الموصي المتوفي 
بر بسع ماله أو ثلثه ع كون المتوقي أوصى لأحد ببيعض. عقاره والعقار غير قابل القسمة 2( وجود 
طالب للعقار بنصف القيمة (7) كون نفقات العقار وضريبته تربو على نواتجه (1) كون العقار دكانا 
أو دازاً وقد أشرفت على الخراب (8) وجود ضرورة لبيع العقار بأن كانت حصة الصغير قليلة جداً 
ولا ينتفع بها فيها لو قسمت (4) الخوف من استيلاء ظالم على العقار تمن لا يمكن استخلاصه منه. 
فإذا وجد سبب من هذه الأسباب فللوصي بيع عقار الصغير .«الكفوي). 

0 ذلك 0 00 ات كافية لاداء ما عليه من الدين وباع الوصي عقاراً لوه 
«وتقول الفيضية قبيل خيار الشرط» فإن لم تكن التركة كلها مستغرقة للدين فله بيع ما يقوم بأداء 
الدين فقط. 

ولو أقام الوصي اللاحق البينة على بيع الوصي السابق لال الصغير بغبن فاحش أو بيعه العقار 
من التركة لإيفاء الدين مع وجرد المنقولات فيها قيل وبطل البيع (ني بيع الأب الوصي). 

للوصي بيع المنقولات من تركة المتوني في غياب الورثة الكبار ولو لم يكن دين على المتوفي أو 
© تت 3 5 ع 0 

وللوصي إذا كاذ عضن الول غائاً وبع عليم حاضراً أن بيع خصة الذمين نهم فق 
لما وله عند اللإمام الأعظم بجع حخصة الحاضرين أيضاً تنا . راجع المادة 0 (الانقروي). 

إختلاف: إذا ادعى الورثة بطلان البيع بعد أن باع الوصي مالا من التركة وأنه باعه وهو 
معزول من الوصاية وادعى المشتري أنه باعه منه في حال وصايته وأقام الطرفان البيئة ترجح بينة 
المشتري (ترجيح البينات وتوجيه المهمات عن القنية) . 


«المادة 4757 البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض. يعني يصير تصرف 
المشتري في المبيع جائزاً حينئذ. 


أي إذا قبض المشتري اروكه المبيع في هذا البيع بإذن البائع صراحة أو دلالة وم يكن ثمة 
خيار في البيع يكون البيع نافذاً ويصير حينئذ تصرف المشتري فيها اشتراه جائزاً . 
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والإذن صراحة كأن يقول البائع للمشتري استلم المبيع . والإذن دلالة كأن يقبض المشتري 
3 ف البيع الفاسد في مجلس العقد ولام يراه 1 يمنعه 00 المادة 0 دجي إذا و 
أنواع التصرف فتصرفه 0 إلا أنه إذا كان ثمة ا شرط في البيع البائع وقبض الي المبيع 
على هذه الصورة فلا يجوز تصرف المشتري فيه لأن خيار الشرط للبائع في المبيع مانع من ثبوت 
ملكية المشتري له .(أنظر المادة 68") . وعلى كون البيع الفاسد غير نافذ قبل القبض فلو أجر أو باع 
المشتري ما اشتراه ببيع فاسد من آخر فاجاره أو بيعه غير صحيح . 

#المادة /51** إذا وجد في البيع أحد الخيارات لا يكون ا 

يعني إذا وجد في البيع خيار من الخيارات البيلة في الباب السادس في المتن والشرح فالبيع 
غير لازم. (در المختار في أول البيع الفاسد). 
للمشري أو خيار شرط للبائع مام يسقط الشتري أو البائع خياره أولم تقض مدة اخبار فلا يكون 
البيع لازماً. 
ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الآخر. 

يعني أن البيوع المذكورة وأشباهها غير نافذة وإليك فيهما يل تعداد البيوع التي ليست بنافذة: 

)١(‏ بيع الفضولي. (9) بيع المرهون () بيع المأجور, (5) بيع الأراضي التي .تكون تحت 
مزارعة الغيرء (0) بيع الصبي المميز غير المأذون» (1) بيع المعتوه المحجوز, (1) بيع الذي يبلغ وهو 
سفيهء (8) بيع أحد ورئة المريض» (4) بي بيع المريض لأجنبي محاباة . 

وإغا تكون هذه البيوع مرئوة ة على إذن المرتهن والمستأجر والمزارع وبقية الورثة وإجازتهم إذا 
كان كل واحول من المذكورين عاقالٌ وسيبين ذلك 5 شرح المادة لالا7 وهذه المادة فرع للادة 3”56 . 

أما إذا كان مجنوناً أو صبياً فيكون البيع موقوفاً على إجازة الولي أو الوصي وإن لم يكن هناك 
وصي أو ولي فعلى إجازة القاضي . «در المختار» (أنظر المادة 1/8 ”) . 

وإليك الضابط لما يكون موقوفاً على الإجازة أو غير موقوف: 

كل تصرف يصدر من الفضولي صحيح إلا أنه نه إذا وجد في حال وقوع ذلك التصرف من له 
مقدرة على الإجازة فيعقد موقوفاً على إجازته فإن لم يوجد تلك الحال من له مقدرة عليها فلا ينعقد 
البيع مطلقاً. 

إدا باع الصبي غير المأذون مالا له ثم أجاز البيع بعد بلوغه فإجازته جائزة لأن بيع الصبي, 
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موقوف ويوجد في المدينة التي يقيم فيها من يجيز وعليه فبيع الصبي المميز بدون إذن الولي مالا له 
يكون موقوفاً على إجازة وليه وقد صار بيان ذلك في شرح المادة 831. 

كذلك بيع المعتوه المحجور موقوف على إجازة الولي والوصي أو القاضي . (راجع الفقرة الأخيرة 
من المادة (/451). 

وكذلك بيع الصبي المحجور الذي يبلغ سن الرشد وهو سفيه فبيعه وشراؤه موقوفان على 
إجازة القاضي والوصي . (الهندية في الياب الثاني عشر من البيوع) . 

شراء الفضولي : شراء الفضولي يكون موقوفاً أيضاً. وذلك كأن يشتري إنسان مالا من آخر 
ويضيف العقد تغيره بدون إذنه فيكون ذلك الشراء موقوفا على إجازة ذلك الغير المضاف إليه' 
العقد. مثال ذلك: إشترى إنسان لآخر فرس بدون أمر منه بالشراء وأضاف الشراء لذلك الآخر 
قائلا: إشتريت هذا الفرس بكذا قرشاً لفلان يكون ذلك الشراء موقوفاً على إجازة ذلك الشخص 
المضاف إليه الشراء إما إذا لم يضف المشتري ذلك العقد لأحد أو اشترى الفرس مضيفاً العقد 
لنفسه فلا يكون موقوفاً بل ينفذ عليه ..وعلى ذلك فلو اشترى الوكيل بالشراء شيئاً وقد خالف موكله 
في جنس ما اشتراه فيكون ذلك الشراء نافذاً على الوكيل. (أنظر المواد .141٠١‏ 21411 "148ء 
6) 

والتفصيلات بخصوص شراء الفضولي ستأتي في شرح المادة (81) . 

التصرف الذي ليس بصحيح : هبة الصغير ماله وتسلمه لمن وهبه إليه وبيعه ما يملك أو 
شراؤه مال غيره مع الغبن الفاحش تصرف غير صحيح . وكا لا يجوز للوصي أو الولي أو الحاكم إجازة 
هذه الأشياء فليس للصبي أن يجيزها بعد البلوغ . 

عدم وجود المجيز حال بوقوع العقد: إذا باع إنسان مالا لصغير من آخر فضولي وليس 
للصبي وصي أو ولي ولا حاكم في البلد الى يقيم فيها الصبي يجميز ذلك فالبيع باطل ولو أجازه 


الصبي بعد البلوغ لآن الإجازة لا تلحق البطل. 


لاما 


الفصل الثاني 
في بيان أحكام أنواع البيوع 
«المادة 459 حكم البيع المنعقد الملكية يعني صبرورة المشتري مالكاً 
للمبيع والبائع مالكاً للشمن. 


أي أن الحكم الأصلي لأنواع البيع الأربعة المذكورة في المادة ٠١‏ ملكية البدلين. دائر الملكية 
عبارة عن المقدرة إنتداء على التصرف رما :0 يكن مانع» وقد صرح بقيد «إبتداء) مقدرة الوكيل 
والوصي والمتولي ويقيدهما لم يكن مانع» المبيع المنقول قبل القبض لأن المشتري وإن كان مالكاً المبيع 
قبل القبض فهو بعدم القبض غير مقتدر على التصرف. 

والحاصل أن المشتري يملك المبيع والبائع يملك الثمن مالا في البيع البات وبعد الإجازة في 
البيع الموقوف أي أن ملكية المبيع تنتقل للمشتري وملكية الثمن تنتقل للبائع كا سيبين في المادة 
)١147(‏ وسواء ذكر في العقد تملك البائع للثمن والمشتري للمبيع أو لم يذكر لأن النص على 
المقتضى بعد حصول الموجب ليس بشرط ى] هو صريح القاعدة الفقهية أي أنه إذا كان شيء موجياً 

مثال ذلك: إذا عقدت اجارة فليس من خاجة إلى التصريح بصيرورة المنفعة ملكاً للمستأجر 
والأجرة ملكا للمؤجر. 

أما الحكم التابع للبيع المنعقد, أولا : وجوب تسليم البائع للمبيع إلى المشتري » قانياً: دفع 
المشتري الثمن للبائع وثبوت الشفعة في المبيع إذا كان عقارا تملوكاً وما أشبه ذلك «در المختار ورد 
المحتار 5 أول البيوع . أبو السعود) . : 

«المادة 4708١‏ البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلل.فإذا قبض المشتري المبيع 
بإذن البائع في البيع الباطل كان المبيع أمانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد 


تصمنة . 


مطلقاً سوى أنه يكون أمانة إذا قبض . وعلى ذلك فلو اشترى إنسان مالا ووقفه فلا يكون الوقف 


لا ددر الحكام 


وبما أن تصرف المشتري في المبيع آو قبضه وتملكه في البيغ الباطل غير صحيحين كان ذلك 
المبيع أمانة عند المشتري أي كان داخلاً في قسم من أقسام الأمانة بمقتضى المادة (71) فلو هلك في 
يدم بلا تعد لا يكون ضامنا لأن البيع لما كان باطلا بقي مجرد القبض بإذن المالك وهو لا يوجب 
الضمان بدون تعد. «الزيلعي» (أنظر المادة (78) مع الفقرة الثانية من المادة (١/ا/9)‏ . 

أما إذا كان قبض المشتري المبيع بدون إذن من البائع فيعد المشتري غاصباً والمبيع في يده مالا 
مخضوياً . (أنظر الملدة )88١(‏ الدررء والغرر. والدر المختار في البيع الفاسد). 


أما إذا أتلف المشتري ذلك المبيع وقد قبضه بلا إذن البائع فقد وجب عليه الضمان. 


# المادة الاي البيع الفاسد يفيد حى] عند القبض . يعني أن المشتري إذا 
ا بإذن لح ا له فإذا هلك ع ببعا قاسبد] عقذ ا 


أي أن البيع الفاسد إذا لم يكن فيه خيار شرط يفيد الحكم عند القبض في الحال أما إذا كان 
000 اي 5 ين ا ا ا 
فإذا قبض المشتري أو وكيله المبيع بإذن البائع صراحة أو دلالة يصبح مالكاً وتصرفاته كلها 
صحيحة ولا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد المبيع . (راجع المادة 1 .)1٠١‏ 


القبض - فسر هذه الكلمة إلى كون المبيع بقي في يد المشتري من قبل . أما إذا وجد المبيع قبل 
البيع في يد المشترى وديعة فالمشتري يتملكه بمجرد القبول. 


وكيفية قيام قبض الأمانة مقام قبض المضمون يرجع فيها الى المادة 7551. 


_.ولو قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع فكأنه .لم يقبض فلا يكون مالكاً له. «المكين» 
والطحطاوي والدر المختارء والزيلعي في أحكام البيع الفاسد» ويكون القبض كا جاء في شرح 
المادة 77 بالإذن صراحة كأن يأمر البائع المشتري بقبض المبيع وني الحال يعتبر قبض المشتري المبيغ 
سواء كان في حضور البائع أو في غيابه أو دلالة وهذا يكون بقبض المشتري المبيع على مرأق من 
البائع في مجلس البيع وسكوت البائع أو عدم منعه إياه عن القبض . (راجع المادة 817) . وأما إذا منعه 
ونهاه عن قبضه فلا يكون قبض المشتري صحيحاً (إراجع المادة )١+‏ ,والإذن دلالة قبل انقضاء 
المجلس كاف لأن البيع تسليط من البائع للمشتري على قبض المبيع إذ .مراد البائع بالبيع تمليك 


بيان أحكام أنواع البيع م 


المشتري المبيع ويكون ذلك بالقبض. «الزيلعي». إلا أن القبض بالإذن دلالة بعد انقضاء المجلس غير 

صحيح ما لم يكن البائع قد قبض ثمن البيع قإن قبضه الثمن ما يخول المشتري قبض البيع في 
الأوقات كلها. ولكن يشترط هنا ألا يكون الثمن المقبوض مالا متقوما كالخمر. «الزيلعي 
الطحطاوي». 


القيكن اانا حقيقي وهذا ظاهر وأحياناً حكمي وعدا كن 'إذا انر إتنان مقدارا من 
الحنطة وأمر بتفريغها على حنطة له ففعل البائع و 
المحتار. والهندية في الباب الحادي عشر من البيوع». 

فعلم مما مر أن القبض في البيع الفاسد على وجهين -١‏ القبض بالإذن صراحة. 
؟ - القبض بالإذن دلالة . وإن القبض قسان )١(‏ قبض حقيقي (؟) قبض حكمي, وعليه فإذا 
أتلف الذي اشتراه المشتري في بيع فاسد عنده بلا تعد منه سواء في ذلك قبل الفسخ أو بعده أو 
أتلفه المشتري واستهلكه أو وهبه إلى آخر وسلمه إياه أو وجد سبب من الأسباب التي سيصير بيانها 
في المادة الآتية أو غيرها مما يجعل رد المبيع عيناً متعذراً يلزم الضمان لا الثمن المسمى حتى أنه لو 
فسخ العقد بعد القبض بناء على فساده والبائع أبرأ ذمة المشتري وتلفب المبيع وهو في يد المشتري بلا 
تعد ولا تقصير فلا تكون ذمة المشتري أبريئة من الضان لأن الإبراء من قيمة المبيع وهو موجود ليس 
بصحيح. أما إذا أبرأ البائع المشتري من عين المبيع ثم بعد ذلك تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم 
الضان لآن الإبراء عن مال قبض فاستوجب الضان يجعله في حكم الوديعة . «مشتمل الأحكام في 
البيع الفاسد» . 

والضمان بالكيفية الآتية : 

أولاً : بمثله إذا كان المبيع من المثليات وكان مثله موجوداً. 

ثانياً: بقيمته يوم الخصومة إذا انقطع وجود مثله. 

ثالثاً: بإعطاء البائع قيمة المبيع . يوم قبضه إذا كان من الكميات وقد اعتبروا يوم القبض هنا 
لأن الضمان لا يثبت 0 بالقيض وإذا ازدادت قيمة المبيع بعد القبض واستهلكه المشتري فالقيمة 
التي تحصل بعدئذ في المبيع لا تكون معتبرة. 

الاختلاف في المثلية أو مقدار القيمة.أوفي المقبوض : إذا أراد المشتري إعطاء البائع مثل المبيع 
الذي استهلكه فيه| إذا كان البيع فاسداً فقال البائع أنه ليس كالبيع والمبيع خير منه وقال المشتري أنه 
خير منه فالقول للمشتري وعلى البائع أن يثبت مدعاه بالبينة . (الخيرية في البيع الفاسد) . 

كذلك المال القيمي إذا وجب ضانه في البيع الفاصد واختلف البائع والمشتري في قيمته 
واختلفا في مقدار المال المقبوض فالقول مع اليمين للمشتريه. (راجع المادة 8) لأنالقول للقابض سواء 
كان ضامناً كالغاصب أو مؤتمناً كالذي عنده الوديعة . وتقبل البينة لإسقاط اليمين. (رد المحتار في البيع 
الفاسد) وهي للبائع (راجع المادة /الا) . 


واوا درر الحكام 


أما إذا خصل للال المشترى شراء فاسداً نقص عارض (١)بآفة‏ ساوية (9) بفعل المشترى 
(؟) بفعل المبيع (:) بفعل الأجنبي » فللبائع أخذ قيمة النقص من المشتري باسترداده المبيع ولا يترك 
للمشتري ويضمن قيمته كلها إزالة للفساد .(الأنقروي) 

كال إذا اشترى إنننان ننقانا عن امعاندا تالف قركن مدفرعة وقضم ويعد أ عفتنت 
من شجره وأراد البائع أن يسترد بستانه فله ذلك على أن يحسم مقدار النقص الذي طرأ على 
البستان وهو في يد المشتري من الثمن ويرد الباقي إلى المشتري . إلا أن البائع في الصورة الرابعة 
مخير بين أن يضمن الثمن المشترى قيمة النقص وبين أن يضمتها الفاعل. 

أما إذا حصل نقص بفعل البائع فيكون كأنه استرد المبيع حتى إذا طلب البائع المبيع بعد 
ذلك ولم يمنعه المشتري من أخذه وتلف المبيع في يد المشتري فخسارته تعود على البائع .(البزازية في 
الرابع من البيوع والفيضية). 

«المادة #١‏ لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنه إذا هلك 
المبيع في يد المشتري أو استهلكه أو.أخرجه من يده ببيع صحيح أو بهبة من آخر 
أو زاد فيه امشتري شيئا من ماله كما لو كان المبيع دارا فعمرها أو أرضا فغرس 
فيه أفضا ا أو تغير اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق 
الفسخ في هذه الصور. 


لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد بشرط أن يكون علم الآخر لاحقاً له ما بقي المبيع 
على حال ولم يوجد مانع من الموانع المذكورة فلفسخ فيسترد البائع المبيع ويسترد المشتري الشمن سواء 

قبض البيع في البيع الفاسد أو لم يقبض فالواجب على كل من العاقدين فسخ البيع الفاسد لإزالة 
الفساد لأن البيع الفاسد معصية. (رد المحتار) وبالفسخ الذي يقع ولما يقبض البيع امتناع عن 
البيع الفاسد. 

يلزم لصحة الفسخ المذكور علم صاحبه ولا يشترط حكم القاضي أو رضاء الطرف الآخر فيه 
لأن الحكم الواجب شرعا لا يتوقف على حكم حاكم فإذا أراد أحد المتابعين فسخ البيع الفاسد قبل 
القبض وبعده فله ذلك بشرط أن يعلم الطرف الآخر بمراده سواء كان فساد البيع في صلب العقد كفساد 
وقوع العقد بتّمن غير متقوم أو كان في : ثمن المبيع أو المثمن كأن يشترط لأحد المتعاقدين شرط زائد يكون 
لأجل مجهول وإنما لزم علم الطرف الآخر بفسخ البيع ليكون له متسع من الوقت يعمل فيه على مصلحته 
فإذا كان البائع فهو في حاجة لأن يبحث عن مشتر لاله فيبيعه منه أو يتصرف فيه بنوع آخر فإذا كان 
المشتري فهو في حاجة لأن ينتفع بنقوده ويتصرف فيها كما يشاء . 

قلنا ان رضاء الطرف الآخر أو قضاء الحاكم ليس بشرط لأن هذا البيع ليس بلازم حتى أن 
المشتري إذا أراد أن يرد ما اشتراه ببيع فاسد إلى البائع بداعي فساد البيع فلم يقبله البائع منه 


بيان أحكام أنواع البيع كنا 


أرجعه إلى بيته فتلف هناك فله يكون المشتري ضامناً. (الدر. الأنقروي» در المختار فى في البيع 
الفاسد). 

إل أنه في فساد البيع بإلحاق شرط زائد تعود منفعته على أحد العاقدين وإن كان للطرف 
الذي وش ماه ١‏ 00 إلى رضاء أو قضاء . ذ ففسخ الطرف الآخر 


أقسام رد المبيع : لرد لمبيع نوعان : 

النوع الآأول: رد حقيقي وهذا ظاهر. النوع الثان حكمي . . 

.وإليك القاعدة في الرد الحكمي : إذا كان لإنسان حق من جهة ما وتقاضى حقه من جهة 
أخرى من المستحق فيكون كأنه أخذ حقه من الجهة التي يستحقه منها وإلالا. وذلك كما لو اشترى 
أي إنسان شيئاً من آخر شراء فوهبه المشتري إلى البائع أو تصدق عليه به أو باعه منه بالثمن الذي 
اشتراه منه أو بغيره أو أعاره إليه أو أجره له أو رهنه عنده أو توصل إليه البائع بغير ذلك كالغخصب 
مثلاً فيفسخ البيع الفاسد ويصبح المشتري كأحد الضمانين. 

إذا باع المشتري ما اشتراه شراء فاسداً من البائع أو سلمه إياه أو وهبه منه أو تصدق عليه به 
فيعد كأنه قد حصلت ا ف بين 0 0 ميتحتاً اه الع ومتى سلم المشئري 

كذلك إذا باع إنسأن ما اشتراه شراء فاسداً من وكيل البائع وقبضه ذلك الوكيل وسلمه إياه 
يكون بريئاً من الضمان حتى إذا تلف ذلك اللمبيع في يده بعد ذلك فلا يلزمه شيء.«الأنقروي في 
البيع الفاسد» . 

وكذلك اذا اشترى إنسان ثوب قماش من آخر شراء فاسداً وفصله ثم أعاده إليه وتلف في يده 
فلا يضمن غير قيمة النقص الذي حدث بالتفصيل «لأن بالإيداع منه صار راداً إليه إلا قدر 
النقصان لأن الرد يستحق عليه فبأي وجه وجد وضع عن المستحق وفيه إشارة إلى أن النقصان في 
يد المشتري لا يبطل حق البائع فيه في الفسخ لأنه لو بطل لما صح وقوعه عن المستحق . «البزازية في 
الثالث من البيوع». ويقال لهذا الرد رد حكمي . 

أما إذا لم يصل المبيع إلى يد البائع من جهة المشتري بل وصل إليه من جهة غيره فلا يكون 
ثمة متاركة . 

مثال ذلك : لو باع إنسان ما اشتراه شراء فاسداً من آخر أو وهبه إليه أو تصدق عليه به 
ا إياه ا 0 باعه من 8 الوك ر, أو و وهبه إليه أو تصدق عليه به وسلمه إياه أنه 


الفاسد). 


44 1 درر الحكام 


وقوله (لكل من المتعاقدين) ليس باحتراز عن الوارثين لأنه إذا توفي أحد العاقدين فلا يبطل 
حق الفسخ فللوارث أن يفسخ العقد. مثال ذلك: إذا توفي المشتري شراء فاسداً فللبائع أن يسترد 
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من ورثته كا أن لله ستري إذا توفي البائع أن يرده لورثته ويسترد ثمنه من التركة. 

والإبراء الذي يكون ضمن البيع الفاسد والباطل ليس بانع للفسخ أيضاً. 

مثال ذلك: لو باع إنسان مالا من آخر بيعاً فاسداً أو باطلاً وبعد أن سلمه إياه أبرأه مما 
يتعلق به فالإبراء باطل ويكون له حق الفسخ . (الفيضية في البيع الفاسد) (راجع المادة 55). 

أحقية المشتري في المبيع بيعاً فاسداً: إذا توفي البائع مفلساً بعد فسخ البيع الفاسد أو قبله 
يكون المبيع في يد المشتري كرهن وهو أحق به من سائر الغرماء. وإذا لم يكن للبائع المتوفي غيره. 
ويعطى للمشتري إذا كان لا يزيد عما دفعه من الثمن وإن زاد فالزيادة توزع على الغرماء وإن نقص 
فالمشتري كغيره من الغرماء في انتظار ظهور شيء يستوني منه نقصان الثمن. وكذا إذا توفي المشتري 
قبل القبض وقبل دفع الثمن سواء كان قبل فسخ البيع أو بعده يكون البائع أحق من سائر الغرماء 
في قيمة المبيع . غير أنه إذا كانت القيمة أكثر مما يستحقه البائع كانت الزيادة راجعة إلى الغرماء 
الآخرين. «رد المحتار في البيع الفاسد, والهندية في الباب الحادي عشر من البيوع». 


وفي الصور التالية لا يفسخ فيها البيع الفاسد: 
1 إذا هلك المبيع في يد المشتري أو لم يبقّ على حاله. 
* - إذا استهلك المشتري. 
- إذا أخرجه المشتري من يده وباعه من آخر غير البائع بيعاً صحيحاً لازماً وإن لم يقبضه 
المشتري . 
- إذا وهبه المشتري من آخر وسلمه إليه. 
ه - إذا تصدق به على آخر. 
5 - إذا رهنه من آخر وسلمه إليه. 
10- إذا توفي المشتري بعد أن أوصى به إلى آخر. 
م 9-إذا جعل بدل صلح أو اجارة وخرج بذلك من ملك المشتري . 
٠‏ - إذا حصلت زيادة في المبيع متصلة غير متولدة منه بأن كان المبيع دارا فعمرت أو عرصة 
فغرست أشجاراً أو لباساً فصنع أو خيط أو نحو ذلك. 
-١‏ إذا تغير المبيع بأن كان بْرَاّ فطحنه وجعله دقيقاً أو قطناً فنسجه. 
ففي هذه الصور كلها يكون البيع الفاسد لازماً ولا.ينقى حق الفسيخ والإسترداد ويكون 
المشتري ضامناً ببدل المبيع . 
إذا ادعى المشتري طتزاء فاسداً عندما طلب البائع استرداد المبيع سقوط حق الفسخ وقد باعه 
من شخص آخر غائب وصدق البائع على قوله فلا يبقى حق الفسخ ويحكم بالقيمة وكذا بحكم 


بيان أحكام أنواع البيع حكن 


بالقيمة لو حضر الغائب وصدق على البيع أو لا ولا يبقى للبائع حق الإسترداد. 

فإن لم يصدق البائع وأقام المشتري بينة على أنه باعه من ذلك الغائب فلا تقبل.ويجير على أداء 
عينة للبائع (مشتمل الأحكام ‏ ورد المحتار في البيع الفاسد) ولو حضر بعدئذ الغائب وصدق على 
قول المشتري الأول بأنه اشترى منه ذلك المبيع يبقى ذلك الرد ىا كان. «الهندية في الباب الحادي 
عشر من البيوع» . إذا كان البييع عرصة وغرس فيها المشتري أشجاراً أو أنشأ أبنية كان ذلك مانعاً 
للفسخ إذ يتضرر المشتري بإجباره على القلع أو الهدم . (راجع المادة (19)). أما إذا أقلع المشتري ما 
غرسه أو ما بناه فسخ المشتري البيع بإخلاء العرصة بنفسه رد المبيع إلى البائع لأن المشتري حينئذ 
يكون زايا بضرر القلع والهدم. وإذا باع المشتري ما اشتراه بيعا فاسدا من آخر نينا شيا 
فللبائع أن يضمن المشتري قيمة ذلك المال ىا تقدم بيانه وإن لم يكن بيعاً صحيحاً فليس له استرداد 
المبيع من ذلك الرجل كا أنه ليس له أن يضمنه بدل البيع على الأصح . (الأنقروي في البيع الفاسد) . 
رجوع حق الفسخ بعد الزوال: 


إذا زال مانع الفسخ لأي سبب من الأسباب بالنسبة إلى العاقدين أو إلى سائر الناس قبل 
الحكم بالمثل أو القيمة رجع حق الفسخ . مثال ذلك : 

إذا وهب المشتري ما اشتراه وقبضه الموهوب له أو رهنه عند آخر وسلمه إياه ثم رجع عن 
تلك اهبة من نفسه أو بحكم الحاكم أو فك الرهن لاداء دين . كان للعاقدين و حق الفسخ . (راجع 
المادة 5 ؟) (الأنقروي المندية في الباب الحادي عشر من البيوع ) . فإن زال المانع بعد الحكم بالقيمة 
أو المثل فلا يرجع حق الفسخ (البزازية في الباب الرابع عشر من البيوع). لأن القاضي لا أبطل 
حق البيع في العين ونقله إلى القيمة بإذن الشرع فلا يعود حقه إلى العين وان ارتفع السبب كا لو 
قضى على الغاصب بقيمة المغصوب بسبب الاباق ثم عاد. (رد المحتار في البيع الفاسد) مثال: 

لو باع المشتري ما اشتراه فاسداً من آخر وسلمه إياه ثم رده المشتري الثانٍ إلى الأول بخيار 
العيب برضاه فليس للمشتري الأول أن يرده إلى بائعه الأول بذلك العيب. لأن المبيع الذي يرد 
بخيار العيب مع التراضي ليس بفسخ للبيع وإنما هوني حكم شراء ثان للمبيع . راجع المادة (948). 

أنواع الزيادة وأحكامها : الزيادة أربعة أنواع : 

-١‏ الزيادة المتصلة المتولدة. 

؟- الزيادة المتصلة غير المتولدة. 

*- الزيادة المنفصلة المتولدة. 

:- الزيادة المنفصلة غير المتولدة. 

وكلها لا تمنع الفسخ ما عدا النوع الثاني أي أن الزيادة المتولدة من أصل المبيع كالكير 
والحسن والسمن أو المنفصلة المتولدة كولد النعاج وصوفها. ولمنفصلة غير المتولدة كالبغلة ليس 
مانعا من الفسخ ومتى فسخ البيع الفاسد فللبائع أخذ المبيع بعد تلك الزيادة المنفصلة المتولدة 


٠ع‏ درر الحكام 


ويضمن المشتري الزيادة إذا اتلفها بنفسه. إذا كان تلفها ناشئاً عن غير تعد منه أو تقصير مثال 
ذلك: إذا باع إنسان بستانه من آخر بيعاً فاسداً وسلمه إياه وقبض ثمنه وبقي في يده ثلاث سنوات 
فاستهلك نواتجه طول تلك المدة بدون إباحة وبعد ذلك أراد البائع استرداده بالنظر إلى فساد البيع 
فرد إلى المشتري الثمن واسترد البستان فله تضمين المشتري نوائج الثلاث سنوات ولوهلك المبيع. 
والزيادة المنفصلة المتولدة من أصله قائمة فللبائع أن يسترد الزيادة ويأخذ من المشتري قيمة المبيع. 
وقت القبض . «المندية في الباب الحادي عشر من البيوع». 

ويأخذ البائع الزيادة المنفصلة غير المتولدة أيضاً من المشتري. وإذا هلكت تلك الزيادة في يد 
المشتري فلا يلزمه ضمان وإذا استهلكها فعند الإمام ليس من ضان عليه أما الإمامان افيقولان بلزوم 
الضمان. وإذا استهلك المبيع والزيادة المنفصلة المتولدة باقية فالمشتري يكون ضامناً المبيع وتبقو 
الزيادة المذكورة له لأن الضمان فقد تقرر . «رد المحتار» . 


لذ 2 ل 0 قبض الثمن كان 


أي إذا قبض البائع : ثمن المبيع الذي باعه ببيع فاسد من المشتري كان للمشتري أن حبس 
المبيع أي أن له إمساكه كالرهن إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع لأن المبيع لما كان مقابلا 
للثمن فيحبس له كا يحبس الرهن. فكا أن مقدار الدين مضمون بالرهن فالمبيع الذي يباع ببيع 
فاسد مضمون أيضا بثمنه حتى أن البائع لو توفي فالمشتري أحق من سائر الغرماء بذلك المبيع بل 
ومن شراء كفن للميت. (راجع المادة (71/7) ) «رد المحتار في البيع الفاسد, والهندية في الباب الحادي 
عشر من البيوع وأبو السعود». 

وقوله عند الفسخ ليس احترازاً عن قبل قبل الفسخ لأن الحكم قبل الفسخ أحرى بأن يكون على 
الوجه المشروح إذ أن إمساك المبيع قبله يكون بسبب الملكية. 

وقوله أحق من تجهيزه أي بأن توفي البائع واحتيج لتكفينه فللمشتري حبس المبيع إلى أن 
يستوني ثمنه وقوله (فإن كان البائع قبض الثمن) إشارة إلى أنه إذا كان الثمن غير مفقود أو دينا 
وللمشتري دين على البائع فاشترى هته شيا بمقابل دينه شراء فاسداً وأريد فسخ المبيع فليس 
للمشتري حبس البيع إلى أن يستوفي دينه أما إذا اشتراه منه بشراء صحيح ثم تقايلا البيع 
فللمشتري حبس ابيع إلى أن يسترد دينه منه. وها هو الفرق: 

لا كان الدين الذي للمشتري على البائع مادياً في الوصف للدين الذي للبائع على المشتري 
ثمناً للمبيع في البيع الصحيح كأن كان كل منهها قد استوفى ماله حقيقة. أما في البيع الفاسد فلما كان 
البائع لا يملك ثمن المبيع وإنما يستحق قيمته وسقوط قيمة المبيع في البيع الفاسد محتمل في كل 
ساعة والقيمة لا تكون متقررة قبل القبض وقيمة الدين الذي للمشتري على البائع متقررة فالتقاص 
الواقع حينئذ غير متساو في الوصف فيثبت للمشتري حق الحبس .(أبو السعود ورد المحتار) . 


بيان أحكام أنواع البيع ١غ‏ 
المادة قي البيع النافذ قد يفيد الحكم في الخال. 
أي بمجرد وقوع العقد يفيد البيع النافذ الذي هو ملكية البائع للثمن والمشتري للمبيع 
وتصرف كل منها فيها في يده ولا حاجة في ذلك إلى شىء آخر. أنظر المادتين (؟705» 501؟) والمادة 
(559 وشرحها) (الهندية). 
«المادة دلاط» إذا كان البيع لازماً فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه. 
أي ليس لأحد المتبايعين أو ورثته في البيع النافل اللازم أن برجم يعن يدوه رضاء الآخر 


ارحبن الرتية عار شرج حر ال لدي فإن العقد 


مستلزم لإبطال حق الآخر وفيه من ا لا 5 شرن كد المادة 3 مر 
وقوله «لأحد المتبايعين» ليس احترازاً عن الورثة فإذا توفي أحد اللمتبايعين فليس لورثته حق 
الرجوحع عن 0 م م الكفالة, وأبو 0 والدررة والغرر) أما الطرفان فلها 
55 06 إذا كان 3 غير لازم كا كان حق 5 لمن له الخيار. 
أي لمن له الخيار في البيع الذي اا أن يفسخ البيع مدة خياره راجع المواد 
)1 م لشت وش الاش الس رضت 0 ) البحر. 
وهذه المادة تبين أحكام جميع أنواع البيع الذي لا يلزم إجمالاً وقد تقدمت مفصلة في المواد 
الى مر دكرها. 
«المادة /637371 البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة. 
أي يفيد الحكم الذي يترتب على العقد عند إجازة من له حق الإجازة. (الهندية) . 
فعليه لو باع إنسان فرساً لغيره فولدت وهي في يد المشتري مهراً وأجاز المالك البيع فهي 
والمهر للمشتري . راجع شرح المادة الآتية : 
وبما أن للبيع الموقوف أنواعاً عديدة فسنذكرها مع أحكامها: 
-١‏ بيع الفضولي: وهذا لا حاجة إلى ذكر تفصيلاته هنا لأنها ذكرت مفصلة في المادة الآتية : 
؟- بيع أو شراء الصبي المميز والمعتوه والمحجور عليه موقوف على إجازة الولي أو الوصي أو 
القاضي . «الهندية في الباب الثالث عشر من البيوع». 
37 بيع الاجورة :إذا اشتري إتسان عن سان با مؤهرا من آخر فشراؤه صحيح علم بأنه 


الملزمة 5 البيوع 


7غ درر الحكام 


مؤجر أو لا وليس للمستأجر فسخ العقد مطلقاً إلا أنه لا يؤخذ من يده قبل انقضاء مدة الإجارة 
بدون رضائه. وعلى هذا فإذا لم يشأ المستأجر تسليم المبيع في الحال فالمشتري مخير بين أن ينتظر إلى 
أن تنتهي مدة الإجارة وبين أن يراجع المحكمة لفسخ البيع . (أنظر المادة .)09٠‏ 

وإذا أجاز المستأجر بيع المأجور كان البيع لازماً. وإذا قال المستأجر للمشتري ابق المأجور بيدي 
حتى آخذ من المؤجر ما دفعت له من الأجرة فقد أجاز البيع وكان نافذاً . كذلك لوباع إنسان بيته 
المأجور من آخر فقال أحد الناس للمستأجرين أن فلاناً باع ماله المؤجر لك من فلان فقال المستأجر 
«الله يبارك له» فيكون قد أجاز البيع . 

وإذا باع المؤجر ماله من آخر بدون إذن المستأجر بعد أن باعه قبل ذلك من غيره ثم أجاز 
المستأجر هذين البيعين مرة واحدة نفذ البيع الأول وبطل البيع الثاني . 

4- بيع المرهون: إذا اشترى إنسان شيئاً مرهوناً عند آخر علم بكونه مرهوناً أولا فالبيع 
صحيحع وليمس للمرتهن فسخ هذا الشراء ولكن لا يؤخذ الرهن من يذه بدون رضائه وإذا امتنع 
المرتهن عن تسليم المبيع في الخال فللمشتري أن ينتظر إلى أن يفك الرهن أو يراجع الحاكم لفسخ 
البيع . (أنظر المادة /9/51). 

ويلزم البيع إذا أجاز المرتبن وتنتقل الرهنية إلى ثمن وكذلك يلزم إذا أدى الراهن دينه أو 
ابرأه المرتبن منه أو أن المرتمن رد الرهن للراهن على وجه الفسخ . وإذا أجر الراهن المال المرهون أو 
رهنه عند آخر بدون إذن المرتين بعد أن باعه من آخر فأجاز المرتبن بعد ذلك الإيجار والرهن كان 
البيع نافذاً والإيجار أو الرهن باطلاً. (الهندية في الباب التاسع في الفصل الثالث من البيوع. 
والخيرية. والتنقيح ) . 

وإذا باع الراهن الرهن من إنسان بدون إذن المرتبن وقبض الثمن ثم باعه من آخر قبل فكه ثم فك 
موري ملا ام 5 
موقوفاً 0 لي أو كان التكضون منه بينة 1 9 الازما وإذا / يكن ا بينة 
وتلف المبيع قبل التسليم فالبيع منفسخ . (راجع المادة 597)(الدر المختار في البيوع بوفي الفضولي). 


- بيع الأراضي المعطاة لآخر بلمزارعة.: إذا أجاز المزارع هذا البيع كان لازما وإلا فا مشتري 


بالخيار بين أن ينتظر حتى تنتهي مذة المزراعة وبين تن أن يرا جع الحاكم في فيفسخ البيع . «مؤيد زاده في 
أحكام البيوع الفاسدة». 


/و- بيع أحد ورثة المريضص 


8- بيع المريض لأجنبي . 


4- بيع الورثة التركة المستغرقة بالدين. 
-٠‏ وسيأتي الكلام على هذه البيوع في الفصل الخامس من الباب السابع . 


«المادة 314*# بيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال أو وكيله أو وصيه أو 
وليه نفل وإلا انفسخ إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع 
والمشتري والمجيز والمبيع قاى) وإلا فلا تصح الإجازة. 


يعني أنه إذا أجاز صاحب الال البيع أو وكيله ولو كان ذلك الوكيل بائعاً فضولاً «حتى أنه إذا 
باع إنسان مال آخر شيولة من آخر ثم بعد ذلك وكله لبيع هذا المال وأجار البيع فالبيع صحيح 
كذلك لو باع إنسان مال الصبي فضولاً وبعد أن باعه نصبه الحاكم ويا على ذلك ا فأجاز 
ذلك الوصي البيع المذكور فيكون جائزاً» . (رد المحتار. ) . 

أو وليه أو وصييه ]ذا كان متاخب امال يا عهورا أن عونا تقد :ولا قشستخ روزهذا لا .يعد 
من شراء الإجازة». ويقال له «عقد فضولي لخيار الإجازة» وإلا فإذا باع الفضولي مال الغير من 
نفسه كان البيع باطلا وغير قابل للإجازة راجع شرح المادة (171) ومن المادة (447١)(رد‏ المحتار 

في الفضول) وقال الشافعي لا يصح بيع مالا يملكه بغير إذن مالكه. «ميزان الشعراني». 

والولي هنا يعم الولي الخاص والعام فإذا لم يوجد للصبي ولي خاص يجيز البيع الفضولي 
فللقاضي الذي يكون الولد تحت ولايته إجازته . 

ومتى أجاز الولي الخاص والعام البيع قول أو فعا نفذ وأ صبح المبيع ملكاً للمشتري كا 
اصبح ثمن المبيع ملكا لصاحب امال إذا كان ديئاً كالمكيلات وغيرها التي ليست بدراهم ولا دنانير 
ولا معيبة أو مشارا أ إليها وإذا تلف ذلك الثمن وهو في يد الفضولي فلا يلزمه ضمان لأنه يكون من 
قبيل الأمانة . أنظر المادتين (555 01 .)١567‏ 

وإذا باع أحد مال اليتيم فضولاً ثم أجازه بعد أن نصب وصياً صح استحسانا . 

وإذا باع انسان نصف الدار المشتركة بين اثنين مناصفة وزع النصف المباع على حصة الاثنين 
إلا إنه إذا أجاز البيع أحد الشريكين ولم يمره الثاني ف فعند أبي يوسف يكون البيع في كل حصة المجيز 
لا في الربع فقط وعند محمد وزفر يجوز في الربع . (راجع شرح المادة (5١؟))‏ وعلى هذا فإذا أجيز 
البيع الفضولي فالزيادة التي تحدث بعد البيع وقبل الإجازة تكون ملكا للمستزي كاضل ‏ الميع: 
«الهندية في الباب الثاني عشر من البيوع » ورد المحتار في الفضولي». 


أن البيع الفضولي يكون نافذاً إذا أجيز وإلا فلا يكون نافذاً بمجرد وراثة البائع للمبيع أو 
شرائه إباء من صاحبه . فعليه لو باع إنسان مال والده من آخر فضولاً وتوفي والده بعد ذلك فأصبح 
ذلك إرثاً لذلك البائع ف 0 يجدد البييع لا يكون ذلك البييع نافذاً . «البزازية) . 


+ درر الحكام 


2 الاجازة : الاجازة ثلاثة أقسام : 
قسم الأول: الإجازة بالقول وذلك بأن يقول صاحب الال لدى علمه ببيع الفضولي قد 
اجزت 0 أصبت أو أصبت توفيقاً أو إذا كنت صضحيّحاً فآنا ران بالبيع أو اجزت 
البيع على أن يكون جاداً بقوله وليس بهازل ويفهم الهزل من عدمه بالقرائن 

وإذا لم يكن ثمة قرينة ترجح أحدهما فبرجح الجحد لأنه هو الأصل . 

لفحم الثان : الاجازة بالفعل, وتكون بقبض صاحب المال الثمن كله أو بعضه أو بطلبه له أو 
بكتابته سنداً فيه على المشتري أو بهبته إلى المشتري أو تصدقه عليه به. 

القسم الثالث: : الإجازة بسبب التقدم . وهي الإجازة الي تحصل بتقدم سبب الملك على بيع 
الفضولي لذلك إذا ضمن صاحب المغصوب الغاصب قيمته يوم غصبه بعد أن باعه الغاصب م 
اع يكود ذلك البيع نافذاً عليه . لأنه لما ضمن الغاصب قيمة المغصوب وقت الغخصب صار مالكاً 
له استناداً على ذلك . وسبب الملك هنا قد تقدم على بيع الفضولي . 

أما إذا تأخر سبب الملك عن د بيع الفضولي فل" تكون الإجازة حاصلة وعليه فإذا ضمن 
الغاصب برضاء المالك قيمة الما 0 اشتراه من صاحيه أو وهبه صاحيه إليه أو ورثه الغاصب 
بعد البيع والتسليم من صاحبه فلا يكون ذلك البيع السابق الفضولي نافذاً . 

الأحوال الي لا تعد من الاجازة: 

١‏ - السكوت ليس باجازة فلا يعد صاحب الال إذا أخبر بالبيع الففيول وسكت عر قي 
أنه لا يكون مجيزاً لو سكت لدى معايئة المبيع . (راجع المادة 17) الندية في الباب الثاني عشرء 
واقعات المفتين في البيع . 

؟ - لا يكون المالك مجيزاً لو قال لدي استاع بيع الفضوليءامسك البيع لأن الإمساك لا 
يدل على الرضاء. (البزازية قِ ٠‏ من البيوع) . 

الاختلاف في الاجازة وعدمها: إذا إدعى المالك أنه رد بيع الفضولي وادعى المشتري أنه 
أجازه وأقام كل منه| البينة على دعواه رجحت بينة المنتري لأنها ملزمة . «غانم بغدادي ف البيع) 

وإذا م جر صاحب المال البيع كان بيع الفضولي سي وعليه فإذا أعطى إنسان بستاناً لآخر 
مساناء يريخ الناتج فأخذ يعمل فيه حتى ظهر الثمر فباع الثمر كله صفقة واحدة مع البستان كان 
البيع موقوفاً على اذن صاحب البستان فإن اذن جاز وقسم الثمن على قيمة البستان والثمر فيأخذ منه 
المقدار الذي يلحق حصته في الثمن. «رد المحتار قبيل ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصلح تعليقه». 
وأن لم يأذن لا يكون البيع جائزاً 

لثلاثئة فسخ بيع الفضولي: 

١‏ - المالك, والولي. والوصى ومن إليهم وهذا هو المذكور في المجلة فقط. 


بيان أحكام أنواع البيع 6ع 


؟ - المشتري قبل الإجازة . 

8 - البائع الفضولي قبل الإجازة. لأنه لما كانت حقوق العقد عائدة إليه فله قبل تمام العقد 
الاحتراز منه. «البزازية في العاشر من البيوع» . 

إلا أنه يشترط في إجازة صاحب الال. أو وكيله, أو وليه؛ أو وصيه. أربعة أشياء: وجود 
البائع والمشتري والمجيز. وكون المبيع والثمن قائمين للإجازة. وفوع الإجازة قبل الفسخ . وفي 
الإجازة بشرط وجود ذلك الشرط وإذا كان الثمن من العروض وجوده فإذا هلك أحد الأربعة 
الأولى أو لم يوجد شرط من البواقي فالاجازة غير جائزة. 

تفصيل الملاك : 

١‏ - هلاك البائع : فإذا أجاز صاحب امال بيع الفضولي بعد وفاة البائع فلا تكون الإجازة 


جائزة . 

١‏ - هلاك المشتري:فإذا أجاز المالك البيع بعد وفاة من اشترى من البائع الفضولي فلا يكون 
صحيحا . 

٠“‏ - هلاك المجيز: إذا توفي صاحب امال قبل أن يجيز بيع الفضولي وأجاز وارثه فلا تصح 
الاجازة . 


؛ - هلاك المبيع: ويكون ذلك على وجهين: 

الوجه الأول: الحلاك الحقيقي :كتلف البيع . :الوجه الثاني : الحلاك الحكمي كتغيير المبيع ا 
يعد به يتيئاً آخر. فلو كان المبيع قهاشاً مثلاً قتفصيله وجعله ثوباً في حكم الحلاك فلا تصح الاجازة 
فيه بعد ذلك أما صباغته فليست في حكم الحلاك . «الهندية في الباب الثاني عشر من البيوع» رد 
المحتار في الفضولي» ولو تلف ابيع قبل القبض كان البيع منفسخاً «راجع المادة 2541 أما إذا تلف 
في يد المشتري بعد القبض وقبل الاجازة فالمالك يضمن قيمته من شاء من البائع الفضولي أو 
المشتترئ. «أنظر المادة .)4٠١‏ وإذا اختار المالك تضمين أحدهما صار الآخر بريئا فليس له بعدئذ 
الرجوع عليه في شيء. فإن ضمن المشتري كان البيع باطلا وللمشتري حينئذ أن يرجع على البائع 
الفضولي بما دفع إليه من الثمن. ولكن ليس له أن يطالبه بما ضمنه لصاحب المال. وان ضمن 

أولاً - إذا قبض البائع الفضولي المال قبضاً يستوجب الضان بأن كان بدون اذن المالك. 

ثانياً - إذا قبضه قبضاً لا يستوجب الضمان وسلمه إلى غيره ثم باعه منه ففي هاتين 
الصورتين يكون البيع نافداً. 

ثالثاً - إذا قبصه أمانة ثم باعه من آخر وسلمه إليه فلا يكون البيع نافذاً فقد تأخر سبب 
الملك عن العقد كا ذكر آنفاً وعليه فلا ضمان. 


5غ درر الحكام 


5 تفصيا للشروط ا الختلفة : 

ه- أن 0 0 بالثمن ال فوقوعها عل الثمن الذي سماه البائع الفضولي شرط 

5 - أن 0 الإجازة قبل الفسخ: 527 صاحب الال بيع الفضولي بعد الفسخ لا 
تكون إجازته صحيحة. وإذا قال صاحب امال لدى بيع ماله من آخر فضولاً لا أجيز أو سكت فلم 
يحبذ البيع ولم يقبحه فقد فسخه ولا يصح الفسخ بعد الإجازة. فلو أجاز صاحب المال بيع الفضولي 
وهو لم يعلم مقدار الثمن ثم علم به ولم يرق له فليس له فسخ ذلك. (انظر المادة .)6١‏ 

- إذا علقت الإجازة على شرط وجب وجود ذلك الشرط: فلو أخبر رجل ببيع ماله فضولاً فقال 
إذا بيع بعشر ذهبات فقد أجزت فتكون الإجازة صحيحة إذا بيع حقيقة بعشر ذهبات أو أكثر. أما إذا 
فهم بعد ذلك بأن الثمن مائة مجيدي مثلا فالإجازة باطلة. (راجع المادة 87 متنا وشرحا) . 

م- وجود الثمن إذا كان من العروض: وجود الثمن إذا كان عروقق تجارة شرط في صحة 
الإجازة أما إذا كان نقوداً فلا. كا لو باع إنسان مال غيره من آخر فضولاً وقبض ثمنه ذهباً فتلف 
الثمن وهو في يذه فأجاز صاحب المال البيع فالإجازة صحيحة ولزم البيع . وإذا تلف الثمن في 35 
البائع الفضولي بلا تعد ولا تقصير قبل الإجازة أو بعدها قلا يلزمه ضان (راجع مادتي ١557‏ 
و57١)‏ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة من حيث إنه صار تصرفه بها نافذا. 

أما إذا باع دار غيره من آخر بفرس وأراد صاحب الدار أن يجيزه فلا بد لصحة الإجازة من 
وجود الفرس أيضاً (راجع المادة وام متنا وشم رحا) «اجمع الأخهر ف باب الحقوق. ورد المحتار. 
والبزازية في العاشر من البيوع ومشتمل الأحكام في بيع الموقوف». 

وإذا بيع مال فضولاً بثمن عين كهذا كان الثمن ملكا للبائع ويلزمه أن يدفع إلى صاحب 
المال مثله . إذا كان من المثليات وقيمته إذا كان من القيميات لأن هذا البيع شراء من وجه والشراء لا 
يكون موقوفا بل ينفذ على المباشر ا سنوضح ذلك فيا يأتي: 

مثال: لو وجد عند إنسان مقدار من الحنطة أمانة فباعها بملح بدون اذن صاحبها فأجاز 
صاحبها البيع فليس له أخذ الملح من البائع إذ انه ملك له بل له إلزامه بمثل حنطته لا غير. 

كذلك لو باع فرس غيره من آخر بلا“اذن بمقابل قياش مقايضة وتقاضيا ثم أجاز صاحب 
الفرس البيع وشروط الإجازة متوفرة فالقهاش ملك للبائع وليس لصاحب الفرس سوى. تتسجينه 
قيمتها (الفيضية في الفضولي) لأنه لما صار البدل له صار مشترياً لنفسه بمال الغير مستقرضاً له في 
ضمن الشراء فيجب عليه رده كا لو قضى دينه بمال الغير واستقراض غير المثلع جائز ضمناً وإن لم 
يجز قصداً.(مجمع الأر في باب الحقوق والاستحقاق) «راجع المادة 604. 


١‏ - إذا اشترى شيئاً بنقود آخر فشراؤه غير موقوف على أذن صاحب النقود ويكون ما اشتراه 


دكا له وها اين النقود أن يضمنه مثل نقوده ولا يصير ذلك الشيء ملكاً لصاحبها بمجرد إجازته 
ابيع لأن النقود لا تتعين والإجازة لا تصير العقد له لأنه نفذ على العاقد إلا أنها تجعل النقود في يد العاقد 
على سبيل القرض منه فيكون عليه مثلها. (نقول البهجة فيم| يتعلق بالبيوع) . 

وكذا إذا اشترى بالذهب المودع عنده بستاناً لنفسه فالبستان ملك له لا لصاحب الذهب. 


الآخر إل أن للمشتريين أن يقبلاه مناصفة أو يرداه.(الهندية في الباب الثاني من البيوع). 

وإن أجاز البيع الثاني فقط نفذ الثاني وبطل الأول لأن حق امالك الأول قائم في ذات الملك 
وم ينبت الملك للمشتري الأول فيه بعينه فبقي موقوفاً كالبيع الثاني فإذا أجيز هذا بطل الآخر.(نقول 
النتيجة 5 بيع الأب والوصي والفضولي). 

وإذا كان البائع الفضولي اثنين وباع كل منبها ذلك المال من آخر على حدته وأجاز المالك 
البيعين معاً فالحكم على المنوال الذي مر. 
- البيع أحق من الإجارة والرهن وذلك كأن يبيع إنسان مال آخر فضولاً وآخر يؤجره أو يرهنه 
ويجيز المالك البيع والإيجار أو الرهن معاً. فالبيع جائز والإيجار أو الرهن باطل لأن البيع به تمليك 
الرقبة وهو أولى من تمليك المنفعة. والإجارة والهبة أحق من الرهن والهبة أحق من الإجارة. 

والبيع في العقار أحق من الحبة. (الندية في :الباب الثاني عشر من البيوع) . 

5 - إذا هلك المبيع واختلف المالك والمشتري فقال المالك اجازتي صحيحة لاك المبيع 
بعدها وقال المشتري اجازتك غير صحيحة لفقد الشرط الرابع من شروط الإجازة وهو هلاك المبيع 

6 إذا ادعى صاحب مال بعد أن باعه إنسان من آخر وهلك اللمبيع بأنه هو الذي أمره ببيعه 
صدق. أما إذا قال إنني أجزت البيع لدى استماعي إياه فلا يصدق بدون بينة. (البزازية في العاشر من 
البيوع) . 

5 متى أجاز المالك بيع الفضولي كانت حقوق العقد عائدة على ذلك البائع فيستلم البائع 
ثمن المبيع وهو يسلمه للالك وليس للالك مطالبة المشئتري بذلك الثمن .(انظرالمادتين ١557‏ أو 
57) مالم يوكله البائع الفضولي بقبضه . (إذا برهن المالك على الإجازة فليس له أتحذ الثمن من 
المشتري إلآ إذا ادعى أن الفضولي وكله بقبضه) «رد المحتار في الفضولي ومشتمل الأحكام». 

/ا لصاحب المال استرداد ماله إذا باعه فضولي مالم يجز البيع.كا أن له استرداد ما يحدث فيه 
بعد البيع من الزوائد. مثال: إذا ولدت الفرس الباعة بيعاً فضولياً أو المغتصبه عند المشتري أو 
الغاصب فلصاحب الفرس استردادها مع ما ولدته من مهر أو مهرة. 


1:48 درر الحكام 


كذلك لصاحب البستان إذا بيع بستانه من آخر بيعاً فضولياً فاستهلك المشتري نواتجه أن 
يضمنه تلك النواتج ويسترد بستانه. (انظر المادة 407) «علي أفندي ونقوله في البيع الموقوف». 
- إذا باع إنسان مالا منقولاً من آخر ثم باعه من غيره فالبيع الثاني غير نافذ لأنه يكون بيعاً 
فضولياً ومتى أجيز ذلك البيع فإن كان المال مقبوضاً فالإجازة صحيحة وإلاآ فلا أما إذا كان المبيع 
عقاراً فالإجازة صحيحه ة ولو لم يقبض ٠(راجع‏ المادة 5077؟) (ارد المحتار» . 


4- إذا أعطى المشتري ثمن المبيع للبائع الفضولي على أمل إجازة المالك البيع فليس له 
استرداده إذا ندم على تسليمه إياه قبل أن يفسخ المالك البيع.«راجع المادة 2٠٠١‏ ولكن قد ذكر آنفا 
أن للمشتري الفسخ قبل الإجازة. 

٠‏ إذا اشترى من فضولي شيئاً بنقد وتلف النقد في يد البائع بلا تعد ولا تقصير وم يبز 
المالك البيع فإن كان عارفاً بأن البائع فضولي فليس له تضمينه وإلا فله ذلك أما إذا كان الثمن 
عرضاً وتلف في يد الفضولي قبل الإجازة فله تضمين مثله إن كان مثلياً. وقيمته إن ك0 قينا نه 
قبضه بعقد فاسد (رد المحتار في الفضولي) . 

-١‏ إذا باع الفضولي مالا مشتركاً بين إثنين من آخر فاجازه أحدهما وفسخه الثاني نفذ البيع 
في كل حصة الفاسخ كلها. إلا أن المشتري مخير إن شاء قبل حصة المجيز بحصتهم| من الثمن وإن شاء 
تركها «لأن المشتري رغب في شرائه ليسلم له جميع المبيع فإذا لم يسلم يخير لكونه معيبا لعيب الشركة». 
(رد المحتار في الفضولي والبزازية في العاشر من البيوع) . 

- إذا باع مال آخر من آخر فضولاً ثم باعه المشتري من غيره فإن ضمن صاحب امال 
البائع الأول أو أجاز بيعه من المشتري الأول نفذ البيع الأول وبطل البيع الثاني والعكس بالعكس 
(ولو باعه الغاصب من رجل ثم اشتراه ثم اجاز المالك البيع الأول لا ينفذ البيع الثاني بالاجماع 
وكذا البيع الأول هنا. (البزازية) . 

1- إذا باع مالا من آخر فادعى أحدهما وقوع العقد فضولاً وأنكر الثاني ذلك فالقول 
للمنكر بلا يمين فلو قال المدعي للبائع أنت أقررت بأن صاحب الال لم يأمرك ببيعه أو انك بعته 
فضولاً فلا يقبل قوله وبينته. (راجع المادة )١١١‏ (إذاً فالاقدام على الشراء والبيع دليل على دعوى 
الصحة وانه يملك البيع ودعوى الإقرار بعدم الأمر تناقض وقبول البينة مبني على صحة الدعوى (رد 
المحتار قبيل الإقالة) أما إذا اتفق المتبايعان على أنه وقع فضولاً وتصادقاً على ذلك ينقض البيع . ولو 
أن رجلاً اشترى شيئاً وأشهد أنه اشتراه لفلان وقال فلان قد رضيت فأراد المشتري أن يمنعه كان له 
ذلك فإن سلمه إليه وأخذ منه الثمن كان هذا بمنزلة بيع مستقل بينها «انتهى عن كاني الحاكم في 
الوكالة بالبيع والشراء» (البحر ببعض تصرف) إلا أن اتفاق المتداعيين على هذا لا تأثير له على حق 
المالك فللالك طلب ثمن المبيع من البائع (راجع المادة 4/) لا من المشتري (أنظر المادة ١55١‏ رد 
المحتار) . 


إذا باع فال آخو من آخرفاتفق ضاخت الخال والمكترى عل انه .باعة فضولا وتصادقا 
على ذلك وادعى البائع أنه باعه بالوكالة عن صاحب الال فإذا أثبت فبها وإلا فعلى صاحب المال 
اليمين فإ نكل عن اليمين ثبتت الوكالة وان حلف كان البيع فضولياً. «رد المحتار قبل الوكالة». 

6 إذا اشترى لرجل آخر مالا بدون توكيل منه فإن أضاف العقد إلى نفسه وأشهد على أنه 
أخذه لذلك الرجل نفذ العقد على المشتري ولو أجاز ذلك الرجل الشراء بعد وقوعه وقال مالك 
يتوقف الشراء على الإجازة كالبيع . (ميزان الشعراني) 

مثال: لو قال البائع للمشتري (انني بعته لك) وقال المشتري (اشتريته) أو (قبلته) فهو له ولو 
نوى الشراء للغائب وكذا يكون له لو قال البائع «بعتك هذا المال بكذا قرشأ لفلان» وقال الآخر 
«وأخذته أو قبلته» أو قال المشتري «اشتريت هذا لفلان الغائب بكذا» وقال البائع «بعته» وان نوى 
الشراء للغائب. «البزازية قبيل العشر ومشتمل الأحكام» «ما لم يكن العاقد صبياً غير مأذون أو 
محجوراً فيكون ما يشتري لغيره موقوفا على إجازته . 

وإن أضاف العقد إلى الغائب كان موقوفاً على إجازته فإن أجازه صح وإلا بطل. مثال: إذا 
قال البائع «بعت هذا المال لفلان الغائب أو لأجله» وقال الفضولي «اشتريته له أو قبلته لأجله» أو 
قال «قبلت» فقط فالشراء موقوقاً على إجازة من أضيف العقد إليه. «وا لصحيح أنه يكفى في كونه 
موقوفاً أن يضاف في أحد الكلامين إلى فلان» (الندية في الباب الثاني عشر من البيوع). 

5 إذا اشترى مالا لآخر مضيفاً العقد إلى نفسه وسلمه إليه بالشمن الذي اشتراه به ظاناً أنه 
له وأراد بعد ذلك استرداده فليس له ذلك بدون رضاء المسلم إليه (راجع المادة )١077١‏ «الحندية في 
الياب الثاني عشر من البيوع». 

7 - إذا اشترى مالا لآخر وأضاف العقد لنفسه فقال له الآخر دانك اشتريته لي بأمري» 
فقال له «هولي فاني اشتريت لك بدون أمرك) مختلقين فالقول لمن اشتراه له لأن قول المشتري اشتريته 
لك اقرار منه بأمره : «الهندية) . 

إذا أوجب المشتري فضولاً قائلاً للبائع «اشتريت منك هذا المال لفلان» وقبل البائع 
بقوله «بعته لك) فالبيع باطل (راجع المادة /ا/ا١)‏ وبالعكس يكون البيع موقوفا. ١‏ مشتمز الأحكام قْ 
البيع الموقوف». 


«المادة #1/9» بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر 
فيهم| شرائط المبيع . فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم كل 


٠ع‏ ترر الحكام 


ولهذا فيشترط في بيع الفضولي وجود الثمن عند الإجازة إذا كان عيناً فضلاً عن الشروط التي 
مر ذكرها «مشتمل الأحكام في بيع الموقوف» 

وعليه فلو تلفت تلك العين في يد الفضولي بعد قبضهاء وأجاز صاحب الال البيع فلا تصح, 
ولزم ضهان مثل تلك العين ان كان من المثليات وقيمتها إن كانت من القيميات . «البزازية في العاشر 
من البيوع» إلا أنه إذا وقعت منازعة في أمر التسليم في هذا البيع وفي البيع الصرف بأن قال البائع 
للمشتري «سلمني البدل أولاً حتى اسلمك المبيع» وقال المشتري له وسلمني أنت المبيع أولاً حتى اسلمك 
البدل» فقد لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتبايعين معاً. وال فلاتصح المعاملة بناء على الفقرة الاستئنائية 
من اانه( لأنه لا كان البدلان في بيع المقايضة متعينين فلا يوجد سبب يدعو إلى دفع الثمن من 
النقود أولا. 


الفصل الثالث 
قْ السلم 
السلم. بفتح السين واللام مصدره إسلام يقال«أسلم ف شعير) أي أعطى فيليا فيه . 
السلم. قد شرع بالكتاب» والسنة. واجماع الأمة وهو بيع معدوم مخالف للقياس . والمبيع قُِ 
السلم ليس فيه خيار الشرط ولا خيار الرؤية لأنه دين وإنما يراعى فيه خيار العيب. 
خلاصة الفصل: 
-١‏ ركن السلم الإيجاب والقبول. 
؟ - ينعقد السلم بلفظ البيع . 
#«- حكم السلم ثبوت ملكية البدلين. 
؛- السلم لا يكون إلا فيها يقبل التعيين بالقدر والوصف ولا بد أن يكون موجوداً مثله في 


الأسواق من وقت العقد إلى حلول الأجل . 
ه- تعيين مقدار العدديات المتقاربة أولا بالعد ثانيا بالكيل ثالثا بالوزن . 
5- يجوز السلم في الورق بالوزن والعدد فيا 
ا- يجب تعيين اللبن والآجر وأمئالها من العدديات ذات القوالب بالذراع وغيره من 


الفاييك : 
- يجب بيان طول القماش من جوخ أو كتان أو ما أشبههما وعرضه ورقته وكثافته وما اتخذ 


منه وذكر المحل الذي يصنع فيه. 
4- لصحة السلم تسعة شروط. 


المادة حيكلف السلم كالبيع ينعقد بالإنيجاب والقبول يعن إذا قال 
المشتري للبائع اسلمتك ألف قرش على مائة كيل حنطة وقبل الآخر انعقد السلم 
إل “تور يت نذكر الأصا. 

فكما أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بمقتضى المادة(71١)‏ ينعقد السلم مما وعلى ذلك فركن 
السلم عبارة الإيجاب والقبول. «البحر». 

فلو قال المشتري للبائع اسلمتك ألف قرش على أن تسلمني مائة كيل من الحنطة في الوقت 
الفلاني في المحل الفلاني وقبل الآخر انعقد السلم. 


١‏ درر الحكام 


يكون السلم منعقداً بلفظ البيع . «راجع المادة الثالثة». 

فلو قال إنسان لآخر بعتك مقدار كذا حنطة على وجه السلم وقال المشتري أخذت. انعقد 
ذلك على أنه سلم ولزم فيه مراعاة شرائط السلم . ولا ينعقد على أنه بيع «خلاصة في الفصل الأول 
من البيوع» . 

يدح السلم كجححي اليم اوهو ويه ملكية البدتيمم يعني صيرورة رأس المال ملكاً للمسلم 
إليه معجلا والمسلم فيه ملكاً لرب الجسلم موعجلةا: «الهندية في الباب الثامن عشر من البيوع». 

إلا أن السلم إذا كان فاسداً فليس لرب السلم أخذ المسلم فيه وإنما له أن يسترد رأس المال 
من المسلم إليه. «الخيرية في السلم». 

#المادة 488١‏ السلم إنما يكون صحيحاً في الأشياء التي تقبل التعيين 
بالقدر والوصف كالحودة والخسة اللتين يمكن ضبطه| بخلاف ما لا يمكن كالدبس 
والفحم . 

السلم لا يكون صحيحاً إلا فيها يقبل: التعيين. 

أو بمقداره أي كيله أو وزله أو ذرعه وثانياً بصقته أي جودته وخسته ثالث بوجود مثله 5 
الأسواق من زمن العقد إلى حلول الأجل رابعاً كونه يتعين بالتعيين لأن السلم في هذه الأشياء لا 
يفضي إلى النزاع . 

الأشياء المذكورة في هذه المادة التي يجري فيها السلم وتبنى عليها مسائله يكون السلم 
صحيحاً في الحنطة والسمسم وغيرهما من المكيلات وفي الزيت؛ والعسل. والزعفران» والمسك, 
والعنير» والحناء والنحاس. والقصدير. والحديد. والأرز 3 والقطن. والحبن» والفحم, والتبن» 
واللحم. والحطب, والورق وغير ذلك من الموزونات ما عدا النقود وفي ألواح الخشب والبرتقال 
والليمون والأواني المصنوعة من التراب وغير ذلك من العدديات والمذروعات وعلى ذلك فيجوز 
جعل المكيلات» والعدديات المتقارية والحديد والنحاس سلا أي مسلم فيه والذهب والفضة رأس 
مال السلم. «الهندية في الباب الثامن عشر من البيوع ' وخلاصة ف الفصل الأول». 

كذا السلم في الحطب صحيح أما في الصوف فباطل إلا إذا بين فيه طول الحبل الذي سيربط 
به وعرضه أي بأن يكون معلوماً بحيث لا تكون منازعة فيا بعد. 

وكذلك يصح السلم ف الورق ولكن يلزم بياك جنسه ونوعه وصفته وفي الأواني والأدوات 
الي تعمل من التراب إذا يينت بصورة لا تقبل التفاوت.. «البزازية في الأول من البيوع , والخلاصة. 
والملتقى ‏ ورد المحتار» . 


لا يصح السلم في الأموال التى لا يكون مقدارها ووصفها قابلاً للتعيين ولا في الحيوانات 


في السلم ذت 
على الإطلاق ولا فيا لا يوجد في الأسواق من وقت العقد إلى حلول الأجل لأن المسلم فيه الذي لا 
يتعين مقداره ووصفه يكون مجهولاً وذلك مما يفضي إلى المنازعة وعليه فلا يكون السلم صحيحا في 
البطيخ والتفاح والرمان وغيرها من القيميات. ما لم يكن بصورة غير العد كأن يبين طوله وعرضه 
ويوصف ويعرف . ومنلا مسكين». الزيلعي . مجمع الأخبر». 

وكذا فيه| يكون موجوداً من نيسان إلى ايلول ومنقطعاً من تشرين أول إلى مارس أي أنه يجب 
لدى عقد السلم في بلدة لا يوجد فيها المسلم فيه إلا في المدة المذكورة أن لا يتجاوز الأجل فيه شهر 
ايلول وإلا كان العقد غير جائز وعليه فلا يجوز السلم في: 

ح.ها كان فوووا اروك الحقة وسقطا رقت حلول الأخل. 

؟- ما كان منقطعاً وقت العقد وموجوداً وقت حلول الأجل. 

*#- ما كان موجوداً عند العقد وعند حلول الأجل ولكنه ينقطع فيا بينهها ولا يجوز السلم في 
حنطة السنة المقبلة أيضاً لآن حنطة تلك السنة منقطعة في وقت العقد. أما التي توجد في بعض 
البلدان وتنقطع في غيرها لا يجوز فيها السلم في البلاد التي تنقطع فيها «لأنه لا يمكن احضارها إلا 
بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم) أما في البلاد الى توجد فيها فجائز. 

إلا أنه إذا حل أجل السلم وانقطع المسلم فيه قبل أن يستلمه رب السلم فلرب السلم أن 
ينتظر إلى أن يكون موجوداً أو يفسخ عقد السلم ويسترد ماله من المسلم إليه.«در المختاره ورد 
1 المحتار» . 

#المادة 4 المكيللات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل 
والذرع والوزن والمعلومات فلا تجوز بمجهول ولا بما ينقبض وينبسط . 

إن عبارة المجلة فيها لف ونشر مرتب إلا أن تعيين المكيلات بالوزن والموزونات بالكيل 
صحيح أيضاً فلو قال إنسان لآخر اعطيتك مائتي قرش سلما على ألف أوقية قمح فقبل الآخر ذلك 
كان العقد جائراً . وأنظر شرح المادة 2785 . 

المادة تنباي العدديات المتقاربة ىا تتعين مقاديرها بالعد تتعين بالكيا 
والوقك أنقنا . 

أي أن العدذيات_التقاربة تين مقاديرهاء أولا + بالعد .بلا تفريق بين الضغين والكبين. ثائيا : 
بالكيل . ثالثا: بالوزن. «در المختار» . 

فكما يصح السلم بقولك اعطيت كذا قرشاً سلما على ألف جوزة يصح أن تقول اعطيت كذا 
قرشاً على كذا كيلة جوز أو أوقية جوز إلا أنه يلزم في عقد السلم على البيض أن يذكر فيه أنه بيض 
دجاج أو بط أو غيره ولا يلزم فيه بيان صفته من جودة أو غيرها لأنه لما كان التفاوت فيه من حيث 


1 درر الحكام 


القدر ساقطا فبالأولى سقوطه من حيث الصفة. «الهندية في الباب الثامن عشر من البيوع». 

كذلك في الورق فكما يجوز بالماعون يجوز بالوزن «الهندية». 

المادة 4584 ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه 
اننا مين , 

يلزم في صحة السلم فيا كان من العدديات كاللبن والآجر طرياً كان أو يابساً أن يكون قالبه 
تعبا وعمس العلم بالقالب بمعرفة أبعاده الثلاثة: طوله وعرضه وعمقه ما لم يصطلح أهل بلد على 
قالب مخصوص لا يشرط تعييئه . «الهندية ف الباب الثامن عشر من البيوع» (راجع الملدة 560). 

#المادة 7386© الكرباس والجوخ وامثالما من المذروعات يلزم تعيين طوها 
وعرضها ورقتها ومن أي شىء تنسج ومن نسح أي محل هي . 

ويلزم أيضاً بيان الوزن إذا كان الكرباس معمولاً من الحرير . (مجمع الأخمر) . 

«المادة 487 يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع مثلاً انه حنطة أو 
أرز أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر «وهو الذي نسميه في عرفنا بعلا» أو 
بماء النهر والعين وغيرهمادوهو ما يسمى عندانا متقيا» وصفته كالحيد والخسيس 
وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه . 

لصحة السلم تسعة شروط: 

أوها:بيان جنس المبيع ككونها حنطة أو أرزاً أو تمراً. ثانيها: بيان نوعه ككونه يسقى بماء المطر 
أو يماء العين وأنه من محصول الحبل أو السهل . ثالثها: بيان صفته كالجودة والخسة. رابعها: بيان 
مقدار الثمن خامسها: بيان مقدار المبيع. سادسها: بيان زمان تسليم المبيع . سابعها: بيان مكان 
تسليم المبيع إذا احتاج تسليمه ونقله إلى نفقات. ثامنها: كون المسلم فيه مقدور التسليم. تاسعها: 
تسلم رأس المال في مجلس العقد وسيذكر الشرط التاسع' في المادة /741(مجمع الأنهر في السلم) 

أما إذا كان المبيع كالمسك والكافور واللؤلؤ وغيره من الأشياء القليلة مما لا يحتاج في نقله إلى 
نفقات فلا يشترط فيه ذكر مكان التسليم فيسلمه البائع أينم| شاء أما إذا بين فيه مكان التسليم فقد 
لزم التسليم فيه.(راجع المادة 8). لأنه يفيد سقوط خطر الطريق. (رد المحتار) . 

تفصيلات الشروط التسعة: 

نرى بعد ذكرنا مجمل الشروط التسعة أن نأتي عليها مفصلة فنقول: 

الشرط الأول: بيان جنس المبيع. يلزم عند الإمام الأعظم إذا كان المسلم فيه جنسين بيان 


في السلم 6 
رحمه الله تعالى خلافا لما)(والخلاصة في الفصل الأول من البيوع). 
فيجب عند الإمام أن يقال اعطيت خمسة وعشرين مجيدياً من هذه الخمسين مجيدياً سلما في 
الو سوا روا لو وك امات 1 لوي 
سس المال كاك السلغ فامدا: فلو قال اعطيت هذه الخمسين مجيدياً سلما في خمسين كيلة حنطة 
1 ين : (الهندية في الثامن عشر من البيوع) 


الشرط الثاني : بيان نوع المبيع . يلزم هذا الشرط إذا كان للمبيع أنواع متعددة وإلا فلا. 
(الخلاصة في الفصل الأول من البيوع). 

الشرط الثالث: بيان صفة المبيع . إن نسبة الشيء إلى بلد أو قرية ما لبيان صفته لا تمنع من 
صحة السلم فإن بعض المحال قد تكون مشهورة « اتجوده حصا فإذا نسب سب رب السلم المسلم فيه 
إلبها قد اين مفه 5ه من حت الأنراع فلا يكن ذلك مانا ذلك “العفةةء أما إذا كانت النسبة 
إلى قرية معيئة لغير الصفة بأن كان للإعطاء من حاصلات تلك القرية فقط فعقد السلم ليس 
ل ا اه ا 0 
السلم لا يكون صحيحاً. قر قنع الكل الك ا عر ء هذا الوعاء أو هذا المخزن 
حنطة أو في وزن هذا الحجر زيتاً أو في طول هذه العامة أو في طول ذراع أو ذراع فلان كرباساً ول 
يكن مقدار ذلك رما بالنسية إلى المقاييس العامة فليس بصحيح . ويشترط في التقدير أن يكون 
بمعيار أو ذراع يؤمن فقذه. 

وجملة هذا أن أعلام المكيل أو الموزون أو المذروع بكيل أو ميزان أو ذراع معروف شرط عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلو أسلم في كر حنطة بقفيز لا يعرف معياره فالسلم فاسد عنده وعندهما 
جائز. «الخلاصة». 

وعلى ذلك فلو قيل أن مقدار المسلم فيه قد عين بكيلة فلان أو بذراعه وكان مقدار ذلك 
غالفاً للمقاييس المستعملة بين الناس فالسلم غير صحيح . أما إذا كان موافقاً فصحيح والتقيد لغو. 
«الهندية في الباب الثامن عشر من البيوع». 

ويشترط في 0 أن 000 غير قابل الاير رادم ا كيد نزاع فيا بعد الآ أنه 

0 الخامس : بيان مقدار الثمن. بأن تعلق العقد بمقدراه ا المسلم فيه على 


5ع درر الحكام 


أجزائه (فتح) أي .بأن يقابل النصف بالنصف والربع بالربع وهكذا. «رد المحتار في السلم» . وعليه 
فيجب أن يقال أعطيتك مائة كيلة حنطة أو عشرين ذهبة سلا في كذا أوقية من زعفران مثلاً. أما 
إذا لم يبين في هذه الحال مقدار الثمن كأن يقال أعطيت هذه الكومة من الحنطة أو هذه الذهبات 
سل] في كذا زعفرانا ولم يعلم مقدار الكومة أو عدد الذهبات فالسلم باطل وهذه المادة على مذهب 
الإمام الأعظم رحمه الله تعالى وعند الصاحبين تكفي الإشارة. 

أما إذا كان الثمن من الحيوانات أو العدديات المتفاوتة أو نحو ذلك من القيميات والمذروعات 
فتكفي فيه الإشارة اتفاقاً. 


فلو قال إنسان لآخر أعطيتك هذا الثوب من القماش سلا في مائة كيلة حنطة صح السلم ولو 
لم يكن مقدار أذرعه معلوماً. 


وك اثمييشترط اق الثم ران مقداره ترط بان ستيه ذهيا أزفصة فمنحا او كتعيرا ونان 
نوعه عثاني أو افرنسي وصفته جيداً أو رديئاً ما لم تكن العملة الدارجة غير مختلفة فلا لزوم لبيان 
نوعها وبيان الجنس كاف. «الهندية في الباب الثامن عشر من البيوع» رد المحتار» . 

الشرط السادس: بيان الأجل. يلزم أن لا يقل أجل الثمن عن شهر فعليه فالسلم المعجل 
ليس بجائز إلا أنه إذا اشترط الطرفان الأجل في السلم الذي عقد على أنه معجل قبل الافتراق 
وقبل استهلاك رأس الملل انقلب السلم صحيحا.«الهندية في الباب الثامن عشر من البيوع «راجع 
المادة 6 27. 


وليس الأجل الواحد في السلم بشرط فيعقد السلم على أن تسلم حمس وعشرون كيلة عند 
وفت العقد. «الدر المختار» . 

يبطل الأجل بوفاة المسلم إليه ويستوفي المسلم فيه في الحال من تركته ولا يبطل بوفاة رب 
السلم - «المحندية في الباب الثامن من البيوع») «أنظر شرح المادة /ا61؟). 

وإذا اختلف رب السلم والمسلم إليه في مقدار الأجل فقال الأول انه شهر وقال الثاني انه 
شهران فأيها أقام البينة قبلت منه وعمل بموجبها. فإن لم يقم أحدهما بينة فالقول مع اليمين لرب 
السلم وإذا أقام الإثنان البينة رجحت بينة المسلم إليه. «الهندية في الفصل الرابع من الباب الثامن 
عشر من البيوع» 

الشرط السابع : بيان مكان التسليم : إذا لزم بيان مكان تسليم المبيع فليس من اللازم .بيان 
مكان تسليم رأس امال «فأنه 'يتعين مكان العقد لايفائه اتفاقاً » «رد المحتار في السلم» 


وإذا اكتفى في بيان المكان بقوله يسلم في المدينة الفلانية فللمسلم إليه تسليمه في أي حي 


في السلم يلك 

من أحياء تلك المدينة فإذا سلمه في حي من أحيائها فقد برئ ولا يطالب بتسليمه مرة أخرى في 
محلة أخرى . «البزازية» . 

إلا أن العلماء قالوا بلزوم بيان الناحية الي يراد التسليم فيها إذا كانت المدينة كبيرة وتبلغ 
نواحيها ريسا «ولأن جهالتها مفضية إلى المنازعة». «الهندية في الباب الثامن عشر من البيوع». 

الاختلاف 5 صحة السلم وفساده: إذا اختلف الطرفان 5 صحة السلم وفساده فقال 
أحدهما أن السلم صحيح لتوفر الشروط فيه وقال الآخر فاسد لأن الشرط الفلاني مفقود منه فالقول 
مع اليمين لدعي الصحة . «الخيرية في السلم». 


#المادة /4781 يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد 
فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس السلم انفسخ العقد. 

أي يشترط لصحة بقاء السلم بعد انعقاده وهو جامع للشروط المتقدمة 5 المادة السابقة 
تسليم الثامن أي رأس المال سواء كان عيناً أو ديا في مجلس العقد أي قبل افتراق الطرفين بأبدانها 
لذن الستليع بيع مؤجل بمعجل وهذا عا يكون بتسليم رأس الملل في مجلس العقد . (مجمع الأمبر) 

وسواء في ذلك التسلم في أول المجلس أو في آخره بعد التأني والتطويل .«الهندية في الباب 
الثامن عشر من البيوع» وإذا امتنع المسلم إليه عن قبض رأس الال يجبره الحاكم على قبضه . (لأن 
ساعات المجلس لما حكم ساعة واحدة). 

فإذا افترق المتعاقدان افتراق ابدان قبل تسلم رأس الال فالعقد منفسخ لأن ذلك افتراق عن 
دين بدين.وان كان انعقاده صَبحَرخا وذلك لعدم إيفاء الثمن في مجلس العقد. قال في رد المحتار (فلو 
انتقض القبض بطل السلم كما لو كان عيئاً فوجده معيباً أو مستحقاً وم يرض بالعيب وم يجزه 
المستحق أو ديناً فاستحق وم جره واستبدل بعد المجلس فلو قبله صح) انتهى . 

لهذا لم يكن مكان تسليم الثمن شرطاً لأنه على كل حال بجب تسليمه في مكان العقد. 

كذلك لا يكون العقد صحيحاً إذا كان لانسان على آخر دين فقال له ان مالي عليك من 
الدين سلم في كذا كيلة حنطة تؤديها إليّ في الوقت الفلاني في مكان كذا لأنه لم يتحقق قبضه الثمن 
0 م لا الي وبقي النصف 
المختار 0 


افتراق الأبدان: ذلك بغياب أحد الطرفين الآخر وعلى ذلك فإذا يفترقا د 
يتم عن نظر الآخر وعلى 
قاما رقنا ناف مدنا أو فرسخين أو أكثر فتقابضاً قبل افتراق أبدانها فالسلم صحيح 


الملزمة 07” البيوع 


ويتفسخ عقد السلم إذا ذهب رب السلم بعد العقد إلى بيته لاستحضار رأس المال وتوارى 
عن نظر المسلم إليه أما إذا لم يتوار عن نظره فلا. 

ولا يضر اغفاءهما أو إغفاء أحدهما وهما في حالة الجلوس بعد العقد. (مجمع الأممر والهندية في 
الثامن عشر من البيوع). 

١‏ - إذا كان رأس المال عيئاً ورد بالعيب على رب السلم أو ضبط بالاستحقاق وان كان الرد 
أو الضبط بعد اجراء عقد السلم وبعد الافتراق من المجلس فالسلم منفسخ . 

ولو دفع رب السلم إلى المسلم إليه بدلاً من المال المردود أو المضبوط في مجلس الرد أو الضبط 
فلا يكون السلم صحيحاً. أما إذا كان الرد والضباط في مجلس العقد قبل التفرق ودفع رب السلم 
بدلاً منه فالسلم صحيح . 

؟ - إذا رضي المسلم إليه المذكور في المسألة الأولى بعيب رأس الال أو أجاز المستحق البيع 
والهندية في الباب الثامن عشر من البيوع) 

إذا كفل في مجلس عقد السلم أحد برأس المال أو حوّل رأس امال على أحد الناس فإن 
سلمه في ذلك المجلسن رب السلم أو الكفيل أو المحال عليه إلى المسلم إليه كان السلم صحيحاً. 
وإلا فهو والكفالة والحوالة مع البطلان بمكان «فإن فارق رب السلم المسلم إليه قبل القبض بطل 
العقد وان كان الكفيل والمحال عليه في المجلس ولا يضرهما افتراق الكفيل والمحال عليه إذا كان 
المتعاقدان في المجلس . (الهندية في الثامن عشر من البيوع) . 

5 - إذا أخذ المسلم إليه من رب السلم رهناً بمقابل رأس المال في مجلس العقد كان العقد 
صحتيجا إلا انه إذا كانت 'قمة الركن اك من راش _المال أو مشازية له وتلك* اله فالسدلم 
صحيح في مقدار القيمة ومنفسخ في الباقي'. وإذا افترق الطرفان قبيل قبض رأس الال فعلى المسلم 
إليه رد الرهن لرب السلم (رد المحتار في السلم). 

ه- يلزم آلآ يكون في السلم خيار شرط. لذلك يبطل إذا كان فيه شرط لأحد المتعاقدين 
أولهما معاً ما لم يسقط الشرط عند تسلم المسلم إليه رأس المال ووجوده في يده في مجلس العقد 
وحينئذ لا يطرأ على صحة السلم خلل. (راجع المادة 5 ؟) أما إذا سقط خيار الشرط بعد تلف رأس 
المال فلا يكون صححيحياً (رد المحتار) . 

1-إذا حدث في المسلم فيه وهو ني يد رب السلم عيب غير العيب الذي كان فيه من قبل 
بآفة سماوية أو-بفعل أجنبي فالمسلم إليه مخير بين إسترجاع المسلم فيه وبذلك يعود السلم وبين تركه 
فلا يلزمه شيء . (الخلاصة في الفصل الأول من البيوع ) . 

-٠‏ ليس في المسلم فيه خيار رؤية(لأنه لا يثبت فيا ملكه ديناً في الذمة (رد المحتار في 


في السلم اذ 

السلم) «راجع شرح المادة 2570 مالم يظهر المسلم فيه على خلاف المشروط فيجبر المسلم إليه على 
إحضاره كا شرط «الهندية في الباب الثامن عشر في الفصل الأول من البيوع». 

إذا ابر رب السلم المسلم إليه من المسلم فيه أو وهبه منه فقد أقال السلم. أما إذا ابرأ 
المسلم إليه رب السلم بعد استيفاء رأس المال ابراء اسقاط وقبل رب السلم ذلك فلا يبطل السلم . 
«الهندية 5 الباب الثامن عشر ا الفصل الثالث والخامس من البيوع». 
0 أيضاً 57 فهي صحيحة ا وإلا فلا. (رد رق السلم). 

١‏ إذا تلف المسلم فيه وقد هيأه المسلم إليه قبل أن يستلمه رب السلم فالخسارة على 
المسلم إليه ولا ينفسخ بذلك عقد السلم. ويجبر المسلم إليه على تسليم مثله إلى رب السلم . 

١‏ يجوز التحويل في المسلم فيه على آخر وبذلك يبرأ المسلم إليه (أنظر المادة 479) كما 
يجوز أن يتكفل بالمسلم فيه إن شاء وعلى ذلك فلرب السلم مطالبة المسلم إليه أو الكفيل .(الحندية في 
الباب الثامن عشر من البيوع) (أنظر المادة 546). 

١‏ - ليس للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل القبض حق البيع 
والاستبدال والمشاركة والمرابحة والتولية وما أشبه ذلك من التصرفات. 

مثال: فلو باع رب السلم المسلم فيه قبل قبضه من المسلم إليه كان البيع باطلا سواء باعه 
برأس المال أو بزيادة عليه ولا يكون هذا البيع إقالة للسلم.(رد المحتار في السلمء والهندية في الباب 
الثامن عشر ف الفصل الخامس من البيوع) . 


استدراك 
وفيه مبحثان 
الملبحث الأول 
في اختلاف رب السلم والمسلم إليه 
- إذا اختلف المتعاقدان في جنس المسلم فيه فقال رب السلم أني أعطيتك كذا قرشاً سلما 


في خمسين كيلة حنطة وقال المسلم إليه أنك أعطيتني سلمأ في خمسين كيلة شعير قبلت البينة منها 
وترجح بينة رب السلم ان وقع الاختلاف بينه) بعد وقوع العقد وبعد تسليم المسلم إليه الثمن. 


5 درر الحكام 


وإذا لم تقم بيئة جرى التحالف بينها ويبدأ بتحليف رب السلم فإن نكل أحدهما فسخ عقد 
السلم بطلب العاقدين أو طلب أخدهما فقط. 

وإذا لم يطلب أحدهما الفسخ في هذه الحال ترك على أمل أن يصدف أحدهما الآخر:.«الخلاصة 
في الفصل الأول. واهندية في الباب الثامن عشر في الفصل الرابع من البيوع». 

6- وإذا اختلف في قدر المسلم فيه أو في وصفه أو في مقدار أذرعه أو في جنس رأس المال 
أو وصفه أو أذرعه فحكمه حكم الإختلاف في جنس المسلم فيه مالم يكن الإختلاف في قدر رأس 
الملل ويقيم كل من المتعاقدين البينة فيحكم ببينة المسلم إليه . (الأنقروي عن الوجيز في السلم). 

7- إذا اختلف المتعاقدان في المسلم فيه الذي اشترط فيه أن يكون جيداً فقال المسلم إليه 
عند تسليمه المسلم فيه أنه جيد وقال رب السلم أنه رديء عرضه القاضي على اثنين من أهل الخبرة 
تمن لحم وقوف تام على جيده أو رديئه فإن قالا بجودته ألزم القاضي رب السلم بقوله وللقاضي أن 
يكتفي بعرضه على واحد من أهل الصنعة إلا أن الحيطة تقضي بأن لا يعرض على أقل من اثنين. 
(الأنقروي في السلم عن الخلاصة) . 

-١/‏ إذا اختلف المتعاقدان فقال أحدهما إننا شرطنا الحودة في المسلم فيه أو الحسنة أو غير 
ذلك وقال الثاني لم تشترط شيئاً وم يقم أحدهما بينة فالقول مع اليمين لمدعي الشرط وأيهما أقام البيئة 
قبلت منه وإذا أقاماها رجحت بينة رب السلم. (الدر المختار. ورد المحتار في السلم) . 

8- إذا اختلفا في أصل الأجل فأيه) أقام البينة قبلت منه وحكم مموجبها وان أقاماها معاً 
في الفصل الرابع من البيوع) . 

8- إذا اتفق الطرفان على الأجل كأن اتفقا على أنه شهر كذا ولكنه) اختلفا في مرور 
الأجل وحلوله فقال رب السلم مرّ الأجل وقال المسلم إليه لم يمر فمن أقام منه) البينة قبلت منه 
وترجح بينة المسلم إليه ان أقام كل منه| بينة وان لم تقم بيئة فالقول مع اليمين للمسلم إليه 
(الأنقروي 5 السلم. والهندية). 

- إذا كان الاختلاف في مقدار الأجل وني مروره أو عدمه فالقول في المقدار لرب السلم 
وني المرور للمسلم إليه وإذا أقام كل من الطرفين البينة رجحت بينة المسلم إليه . (الهندية في المحل 
المذكور) 


5١ 


في اقالة السلم 


١‏ تكون الإقالة صحيحة إذا كانت قبل قبض المسلم فيه سواء حصلت قبل حلول 
الأجل أن هده وسؤاد كان رامن (لكال فريك المسيلم إليه أولا عيناً كان أو ديناً أي ولو لم يكن شيئاً 
معيناً بالتعيين لآن (المسلم فيه وأن كان ديناً حقيقة فله حكم العين حتى ولا يجوز الإستبدال به قبل 
قبضه) (الهندية ورد المحتار في الإقالة) وعلى ذلك فإذا كان رأس المال من الأشياء التي تعين بالتعيين 
فعلى المسلم إليه أن يسلم عينه إلى رب السلم ان كان قائاً ومثله أن كان هالكاً وكان من المثليات 
وقيمته ان كان من القيميات. أما إذا كان من الأشياء التي لا تعين بالتعيين فعلى المسلم إليه أن يرد 
مثله سواء كان قائاً أو هالكاً. 

ولا تبطل الإقالة لو تلف رأس المال بعدها وقبل التسليم لأن بقاءه ليس بشرط في صحة إقالة 
السلم وإنما تلزم قيمته يوم قبضه وإذا قال رب السلم والمسلم فيه في يده فالاقالة صحيحة وعليه أن 
يرد ذات المسلم فيه إلى المسلم إليه وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه المعين على كل حال. ولكن 
إذا وقعت الإقالة قبل حلول الأجل واشترط التعجيل في الجزء الذي لم تحصل فيه الإقالة فالشرط 
المذكور كأنه : يكن والإقالة صحيحة. (المهندية. ورد المحتار) . 

7- قبض رأس الال في مجلس الإقالة ليس بشرط في إبقاء إقالة السلم صحيحة. (الندية) . 

7- إذا وهب رب السلم المسلم فيه قبل القبض من المسلم إليه أو ابرأه منه فكأنه قد أقال 
السلم وعلى ذلك فلرب السلم أن يسترد رأس المال كله أو بعضه إذا وهبه البعض . 

- إذا اختلف الطرفان بعد إقالة الثمن في مقدار رأس الال فإن كان رب السلم لم يقبض 
المسلم فيه فالقول للمسلم إليه وإلا جرى التحالف بينها. «الهندية). 


في بيان الاستصناع 


إن الإستصناع وإن كان غير جائز قياساً لأنه بيع معدوم فقد ثبتت مشروعيته بالسنة واجماع 
الأمة فقد استصنع النبي صل الله عليه وسلم الخاتم والمنير. 

خلاصة الفصل 
١‏ - قد صار الاستصناع مشروعاً بالسنة وإجماع الآمة. 
؟ - يشترط أن يكون العمل والعين في الإستصناع من الصانع . 
* - يلزم أن يكون الإستصناع في الأشياء المتعامل فيها أما التي لم يجر التعامل فيها فالعقد فيها 

فاسد ولم تبين ها مدة. 
4 - يلزم في الاستصناع تعريف المصنوع . 
ه - لا يلزم أن تكون النقود سلفا في الاستصناع . 
5- الإستصناع بيع وليس بوعد مجرد. 
- يبطل الإستصناع بوفاة الصانع والمستصنع . 

المادة وليالف إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائم إضنع لي الشىء 

الفلاني بكذا قرشاً وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعاً. مثل: لو أرن 
المشتري رجله لخفاف وقال له إصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلانٍ 
بكذا قرشاً وقبل البائع أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقاً أو سفينة وبين 
له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع. كذلك لو 
تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشاً وبين 
الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع . 

أي إذا قال شخص لأحد أرباب المصانع إصنع لي الشيء الفلاني الجامع للأوصاف الفلانية 
بكذا قرشاً وقبل الصانع ذلكء انعقد البيع استصناعاً. فلو أرى المشتري رجله لخفاف 0 
ا 0 السختيان القلان عليه اديه السختيان منك بكذا 7 
تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقاً أو سفينة وبين له طوها وعرضها وأوصافها على أن تكون. 


1 في بيان الاستصناع وف 


مواد البناء كلها من النجار في مقابل مبلغ معين وقبل النجار ذلك انعقد هذا العقد على أنه بيع 
استصناع والمبيع هو الخف والزورق أو غيره. كذلك لو تقاول مع صاحب معمل على أن يصنع له 
كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشاً وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة على أن يكون الحديد 
ومواد صنعها من صاحب المعمل وقبل صاحب المعمل انعقد ذلك العقد على أنه استصناع والمبيع 
هو البندقيات . (الندية في الباب التاسع عشر من البيوع) . 

ويشترط في الاستصناع أن يكون العمل والعين كلاهما من الصانع وعليه فلى كانت العين من 
المستصنع كان العقد إجارة آدمي..(راجع المادة ') وقد صرح بذلك استطرادا في المادة .)47١(‏ 
«الهندية في الباب الحادي والثلاثين من كتاب الإجارة». 


المبيع في الاستصناع هو العين لا عمل الصانع وعلى ذلك فلو أتى الصانع للمستصنع بخف 
من صنعه أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان صحيحا . (الدرر والغرر) 

#المادة 84 كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على 
الإطلاق وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سل) وتعتبر فيه حينئذ 
شروط السلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضاً. 

أي أن الاستصناع صحيح في كل ما تعومل به عادة وعرفاً كالأواني المعدنية والنحاسية 
والإخفاف وغيرها من الأشياء سواء ذكر الأجر والمدة 'أولا.لأن اللفظ في الإستصناع حقيقة فتجب 
المحافظة عليه (مجمع الأنبر) أي أن هذا العقد ينعقد عند الصاحبين على أنه استصناع لا سلم 
ولهذا لا تجب فيه مراعاة شروط السلم .وإذا بين الأجل في الأشياء التي تعومل استصناعها حمل على 
الاستعجال «البحر». أما عند الإمام الأعظم فإذا بين الأجل في الأشياء التي جرى التعامل على 
استصناعها فقد وجبت مراعاة شروط السلم فيها لانقلاب العقد إلى سلم لأن السلم ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وما أمكن حمل الاستصناع عليه لا يصار إلى غيره. أما الاستصناع فإنما يكون 
بناء على التعامل في الأشياء التي يجري التعامل فيها «البحر). فالسلم عند الإمام أقوى من 
الاستصناع. أما في الأشياء التى لم يجر التعامل بها فإذا بينت فيها المدة على وجه الاستمهال كان 
العقد عقد سلم بالإجماع فيجري فيه كل ما جاء في المادة (374) متنا وشرحازراجع المادة 7].لآن 
الاستصناع يتعذر فيا لا يجري فيه التعامل لأنه لا يكون إلا فيم| يتعامل فيه الناس فيلزم جعله سلما 
(البحر) أما إذا لم تبين المدة على وجه الاستمهال كأن يقال غداً أو بعده على وجه الاستعجال فلا 
يكون ذلك سلا بالإجماع لما جاء في المادة (7”87) من أن الشرط السادس للسلم الأجل ولا سلم إذا 
م يكن أجل , (الهندية في التاسع عشر من البيوع). 

وقول المجلة (وإذا لم تبين فيه المدة كان العقد من قبيل الإسبتصناع أيضاً) غير موافق لما جاء 
في الكتب الفقهية لأن الاستصناع إنما يجري في البلاد التي يكون فيها التعامل به فلا يصح في غيرها 
وقد صرح بذلك في الملتقى وشرحه والزيلعي والقهستاني وفي الكاني شرح الواني «وإن ذكر بعض 


شارحي المجلة جواز الاستصناع في البلاد التي لم يجر التعامل به نقلاً عن القهستاني فذلك شيء لم 
يرد فيه) 

مسائل حمس في الإستصناع : 

-١‏ إذا لم تبين المدة في الأشياء الي جرى التعامل باستصناعها فالعقد عقد استصناع 
بالإجماع . 

؟- إذا كانت المدة المبينة أقل من شهر أي لم تبلغ المدة الي يصح بها السلم والأشياء مما 
جرى التعامل به على الإستصناع فهو كذلك عقد استصناع بالإجماع . 

- إذا كانت المدة المبينة في الأشياء التي تستصنع عادة شهراً أو أكثر من شهر فهو عقد 
استصناع عند الصاحبين وعقد سلم عند الإمام وتؤخذ هذه الأحكام من الفقرة الأولى. 

ع- إذا كانت المدة لأقل من شهر أي للأجل الذي يصح به السلم والأشياء مما م تستصنع 
عادة فهو سلم بالإجماع ى] يؤخذ من الفقرة الثانية. 

ه- إذا لم تبين المدة في الأشياء التي لم يجر التعامل بها على وجه الاستصناع فظاهر المجلة أنه 
عقد استصناع والحق أنه عقد فاسد ى)] صرحت به الكتب الفقهية . 

#المادة »69٠‏ يلزم 5 الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه 
الموافق المطلوب. 

أي رم فق الاستصكم وصف المصنوع وصفاً يمنم حدوث أي نزاع لجهالة بي من من أوصافه 
وتعر يفه تعريفاً يتصح به جلسه ونوعه على على الوجه المطلوب ولما كان المصنوع نيعا يموجب المادة 
)5٠١9‏ كان من اللازم العلم به تماماً . «عبد الحليم. ورد المحتار» (راجع المادة .)3١١‏ 


«الماذة 499١‏ لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد. 
ليام ل 0 المي و اك لل السام 


الثمن أو كله ويجوز أن يكون الأجل فيه لشهر أو أكثر أو أقل ولا يقاس على السلم .«الدر. والغرر, 
عبد الحليم. عرمي زاره»). 


#المادة 5957© إذا انعقد الاستصنا لأحد العاقدين ١‏ وإذا 
0 اع فليس ين لرجوع : 
يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع غيراً. 


الاستصناع بيع وليس وعدا مجرداً. « الدر والغرر» . فإذا انعقدفليس لأحد العاقدين على رواية 


في بيان الاستصناع 2 


أبي يوسف الرجوع عنه يدون رضاء الآخر راجع المادة .)730/١‏ فيجبر الصانع على عمل الثيء 
الطلوب وليس له الرجوع عنه. 


لأن الذي يبيع مالا ١‏ يزد له خيار. راجع المادة (77) وكذلك ليس للمستصنع أن يرجع 
عنه لأنه لو جعل له الخيار للحقٍ البائع أضرار لأنه قد لا يرغب في المصنوع أحد غير المستصنع . 
راجع المادة ب( ١7)لطيس‏ للصانع بعد عمل المصنوع الآمتناع عن تسليمه إلى المستصنع وإذا امتنع 
الصانع بعدما رآه المستصنع عن تسليمه له أجير على تسليمه له أما إذا 'باعه من آخر وقد رآه 
ا مستصنع وكان البيع قبل القبول فله ذلك كما جاء في الذخيره البرهانية . وإذا كان المصنوع غير موافق 
للأوصاف المطلوبة فإن كان النقص الموجود فيه من قبيل العيب فللمستصنع خيار العيب وان كان 
من قبيل الوصف فله خيار الوصف ان شاء قبله وان شاء رده. ومتى قبله بعد رؤيته فليس له رده. 

وقال أبو يوسف ليس للمستصنع خيار الرؤية خلافاً لبعض الفقهاء وبما أنه قد قبل في هذه 
المسألة قول أبي يوسف فلا يكون الخيار الوارد هنا خيار رؤية. ويكون الاستصناع باطلا بوفاة 
المستصنع أو الصانع . «الزيلعي, والحموي على الأشباه. قبيل الكفالة». 


في بيان أحكام بيع المريض 
ما أن لبيع المريض مرض اموت أحكاماً مهمة ومختلفة عن أحكام بيع غير المريض فقد 
خصص ا فصل مستقل. وقد عرف مرضص الموت في المادة .)١5960(‏ 
خلاصة الفصل 
١‏ - بيع المريض لوارثه أو شراؤه منه موقوف على الإجازة. 
١‏ - بيع المريض لغير وارثه صحيح إذا كان بثمن المثل أو كان بمحاباة . له ثلث ماله 


8 - بيع المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون بنقص عن ثمن المثل موقوف. 


«المادة 97*» إذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لأحد ورثته 
يعتبر ذلك موقوفاً على إجازة سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع 
وإن لم يجيزوا لا ينفذ. 


إذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لأحد ورثته أو اشترى منه شيئاً ولو بشمن المثل أو 
بضعفه فات بعد ذلك المريض فالبيع أو الشراء موقوف عند أبي حنيفة رحمه الله على إجازة سائر 
الورثة فإن أجازوا بعد الموت نفذ وإلآ فلا . «الأنقروي في الغبن والمحاباة». أي فإن لم يجيزوه كان 
منفسخاً وباطلا راجع لمادة الآتية مع .)1١549(‏ أما الإجازة قبل الموت فليس لها حكم لأن حق 
الإجازة أو الفسخ لا ينبت إلا بعد الموت فلو باع المريض شيئاً من ماله من أحد أولاد له ثلاثة 
وأجازه الإثنان الآخران والمريض حي فليس لتلك الإجازة حكم فلهها بعد الموت إجازته أو فسخه. 

كذلك لو باعت امرأة دارها المملوكة لما من زوجها وماتت فلورئتها الآخرين ادخال تلك 
الدار في الميراث . 

وعند الصاحبين جائز إذا كان بثمن المثل أو ضعفه. وكذلك الحكم في الشراء فلو اشترى 
المريض وهو في مرض الموت شيئاً من وارثه بثمن المثل أو بزيادة عنه فالشراء.موقوف علك اجازة 
باقي الورثة عند الإمام . أو نافذ عند الصاحبين إلآ أنه قد جاء في بعض الكتب الفقهية أنه إذا 


8 درر الحكام 


اشترى المريض وهو في مرض الموت مالا من وارثه بثمن المثل مع معاينة الشهود له واعطاه الثمن 
فالشراء صحيح بالاتفاق . وعل ذلك فقوله هنا (إذا باع) احتراز عن الشراء. (الانقروي في الغبن 
والمحاباة» والتنقيح في البيوع). 

ولو باع من له ولد شيئا من أحد اخوته وهو في مرض موته فتوفي الولد ثم توفي المريض 
فالبيع غير معتبر لأن الأخ وإن كان مع وجود الابن غير وارث فقد اصبح بعد وفاة المريض وارثاً. 
أما إذا لم يكن للمريض ولد والمسألة بحالها فولد له ولد فتوفي المريض فالبيع مقيد إذا لم تكن فيه 
محاباة. 

وإذا باع مريض مالا له من أحد ورئته فأبل من ذلك المرض ثم توفي بعد ذلك كان البيع 
ضكيها ولذرنا . (الهندية) . فقد تحقق بابلاله أن مرضه لم يكن مرض موت . (راجع المادة .)١591/‏ 


#المادة 4795 إذا باع المريض في روي ا ين لأجنبي بثمن المثل 
صح بيعه وان باعه بدون ثمن المثل وسلم المبيع كان بيع محاباة يعتبر من ثلث 
ماله فإن كان الثلث وافياً بها صح وإن كان الثلث لا يفي مها لزم المشتري إكيال 
ما نقص من ثمن المثل واعطاؤه للورثة فإن أكمل لزم البيع وإلا كات للورثة 
فاه . مثلاً لوكان شخص لا يملك إلآ داراً تساوي الفا وخمسائة قرش فباع 
الدار المذكورة في مرض موته لأجنبي غير وارث له بألف قرش وسلمها له ثم 
مات فبما أن ثلث ماله الذي يفي بما حابي له وهو خمسائة قرش كان هذا البيع 
صحيحا معتبرا وليس للورثة فسخه حينئذ وإذا كان المريض قد باع هذه الدار 
بخمسائة قرش وسلمها للمشتري فب أن ثلث ماله الذي هو حمسائة قرش يعدل 
نصف ما حابي به وهو الف قرش فحيكئذ للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما 
حابى به مورثهم وهو خمسائة قرش فإن اداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع 
وان م يؤدها كان للورثة الفسخ واسترداد الدار. 

إذا باع المريض في مرض موته شيئاً بشمن المثل من أجنبى أي بدون محاباة فالبيع صحيح وليس 
للورثة بعد الوفاة أن يقولوا اننا لا نعترف بهذا المبيع . (راجع المادة 77/0) (الكفوي في بيع المريض 
بزيادة) . 

وإذا لم يكن للمريض مرض موت وإرث ثم صار له وارث في زمن البيع» فبيعه صحيح أيضاً. 
وقد ذكر ذلك في شرح المادة السابقة . 


إذا باع المريض شيئا بدون ثمن المثل وسلمه لمشتريه كان بيع محاباة فيعتبر من ثلث ماله فان كان 


الثذث وافياً بها صح ولزم الورثة «التنقيح في البيوع». وكذا يصح إذا لم يسلمه للمشتري وتوفي بعد البيع 
فان عدم التسليم ليس بمانع للصحة. (راجع المادة (75؟). 

وإذا لم يكن ثلث المال وافياً بالمحاباة فالبيع موقوف عل الجازة الورثة عموماً فإن لم يجيزوا 
فالمشتري مجبر على إكمال المقدار الذي لم يتسع له الثلث. 


وإن أجاز البعض فقط فعلى المشتري إكمال ما يلحق حصص غير المجيز لا غير. وإذا لم 
يكمل المشتري ذلك النقصان انفسخ البيع والورة أن يستردوا المبيع ويردوا إلى المشتري ما أخذ منه 
من الثمن . «الكفوي». فلو كان شخص لا يلك إل داراً تساوي الفا وحمسمائة قرش فباعها وهو في 
مرض موته من انسان ليس بوارث له وتوفي بعد البيع والتسليم. فبيعه صحيح وكذا إذا باعه منه 
بالف قرش وتوفي وثلث ماله يفي بما حابى وليس للورثة فسخ ذلك البيع . ' أما إذا باعها بخمسائة 
قرش وسلمها فللورثة مطالبة المشتري بابلاغ الثمن إلى الثلثين أي إلى الف قرش لأن المبلغ المحابى 
به ألف قرش وهو ضعف ثلث المال فإذا أبلغ الثمن إلى ذلك المقدار فليس للورثة فسخ البيع أما إذا لم 
يرض بذلك فلهم استرداد الدار وادخالها في التركة . «التنقيح في البيوع» . 
وكذلك الحكم في شراء المريض مرض الموت من أحنبي ولو اشترى «نسان مالا بغين فاحش 
على أن له الخيار ومرض مرض الموت فاسقط خياره أو اجاز البيع أو لزمه البيع بمضي مدة الخيار فهو 
في حكم المحاباة فيعتبر من الثلث كما مر معنا. (الانقروي قبيل مسائل شتى من البيوع). 


والمادة دلكلف إذا باع شخص 5 مرضص موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم 
مات 00 وتركته مستغرقة كان لأصحاب الديون أن يكلفوا المشتري بإبلاغ 


قيمة ما اشتراه إلى د ثمن المثل وإكاله 00 


أي إذا باع انسان في مرض موته ماله من أ جنبي بأقل من ثمن المثل أي بغبن فاحش أو 
يسير همات وتركته مستغرقة بالديون بأن كان ع دينه مبناوؤياً للتركة أو زائداً عنها فللدائنين 
مطالبة المشتري باكمال الثمن إلى ثمن المثل سواء اجازه الورئة أو لم يجيزوه فإن أكمله فبها وإلآ فسخ 
الغرماء البيع واقتسموا المبيع بينهم. فإن اداء الدين مقدم على الوصية ولا حكم لإجازة الؤرئة عند 
١‏ راق التركة بالدين لأن تلك الديون لا تجعل للورثة حقاً في التركة فليس لهم التصرف فيها ببيع 
أو هبة. وبيع تلك التركة من وظائف القاضي . (الخيرية؛ الكفوي. التنقيح). 

وعليه فبيع الورثة للتركة المستغرقة بدون اذن 00 أو الغرماء ليس بنافذ فللحاكم أو 
العرماء نقضه أما إذا باعها بثمن غير ذلك فليس للغرماء نقض البيع «راجع المادة (08)) . 


ضر 


قُْ بيع الوفاء 


خلاصة الفصل 

. البائع والمشتري في البيع بالوفاء مقتدران على الفسخ‎ :١ 

: يجوز أن يشترط في بيع الوفاء أن تكون منافع المبيع للمشتري . 

ه: إذا تلف اللمبيع وفاء في يد المشتري سقط من الدين بمقداره ولو كان ذلك بدون تعد منه. 
:١‏ إذا توفي أحد العاقدين للبيع بالوفاء قامت ورثته مقامه. 

237 يميز المشتري وفاء عن غيره في أخذ المبيع . 


82 مه 


«المادة <9*» كا أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك 
للمشتري د المبيع ويسترد الثمن. 


لا يكون المشتري في البيع بالوفاء مالكاً للمبيع وعليه فللبائع وفاء أن يرد الثمن ويأخذ المبيع 
وكذلك للمشتري أن يرد المبيع للبائع ويسترد منه الثمن. ولو كان هناك مقاولة خصوصية للزوم 
البيع في مدة معينة. لأن بيع الوفاء ليس بعقد لازم حتى أن للبائع أن يسلم الثمن للمشتري 
ويسترد منه المبيع ولو بعد مضي بعض المدة المضروبة ويجبر المشتري على قبول الثمن ورد المبيع لأن 
المنفعة في هذه المدة حق للبائع وللبائع اسقاط حقه. ولا يجوز له استرداد المبيع بدون رد الثمن. 
(مشتمل الأحكام في بيع الوفاءء الانقروي قبل الاقالة» والحندية في الباب العشرين» وعلي 
افندي). 

فلو قال المشتري اشتريت منك ابيع الفلاني بكذا قرشاً على أن أرده لك أو أبيعه منك متى 
ارجعت إلي ثمنه أو اديتني إياه فقال البائع بعته منك على تلك الصورة انعقد البيع بالوفاء وإذا 
حصل الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد الذي سيجري بينه)| عقد بيع وفاء ثم عقد البيع 
ولم يصرحا فيه بأنه كذلك فإذا تحقق أنه وقع بعد اتفاق سابق فهو بيع وفاء وإلا فبيع لازم صحيح . 
«البزازية في الرابع من البيوع. والخيرية» 


وإذا باع انسان داره المملوكة من آخر بغبن فاحش وقال له متى رددت إلي الثمن افسخ البيع 
فالبيع أيضاً بيع وفاء. راجع المادة (80) متنا وشرحاً. أما إذا كان البيع بثمن المثل أو بغبن يسير 
ووعد المشتري البائع بفسخه متى رد إليه ثمنه فلا يكون بيع وفاء بل بيعاً باتاً. (التنقيح في البيوع 
والخيريه) . 

ويستفاد مما تقدم أنه إذا باع المديون بستانه من دائنه لأجل معلوم بيع وفاء وقال له إذا لم أرد لك 
الدين في الوقت الفلاني فالبيع بات ولم يرده في ذلك الوقت المضروب فله أخذ بستانه وليس للدائن أن 
يمتنع عن تسليمه إليه لمجرد عدم رده الدين عليه في الوقت المضروب . (علي افندي في بيع الوفاء) . لأن 
البيع قد انعقد على أنه وفاء فلا يتحول إلى بيع قطعي بلا عقد جديد. 


تابع في بعض شروط البيع بالوفاء 
يلزم ألا يكون المال المباع وفاء مالا مشاعاً. (عبد الرحيم في الوفاء). فإذا بيعت حصة شائعة 
فِ عقار بيع وفاء كان البيع فاسداً سواء كان ذلك العقار قابلاٌ للقسمة أو وسواء وقع البيع 
للشريك أو لأجنبي , والشيوع الطاريء كالشيوع المقارن فيفسد به البيع انا 
حكم البيع بالوفاء الذي يقع فاسداً كحكم البيع الذي يقع صحيحاً فليس للبائع أي 
للمنين أن يسترد اله أخذ من المشتري أي الدائن إلا إذا كان بيع الوفاء 


* - لا يشترط في صحة البيع بالوفاء أن يعطى شيء للبائع في مقابلة المبيع . 


#المادة نضف لين للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر. 


ان البيع بالوفاء في حكم الرهن في كل شأن من شؤونه كما في المادة () وعليه فليس لأحد 
من البائع والمشتري أن بيع يع الوفاء من آخر بدون أذن الآخر. (أنظر المادة 5/) حتى لو باعه 
البائع من آخر بيع وفاء أ نيعا بات وسلمه إياه فلا يكون تيجا . ولذلك البائع أو وارثه استرداده 
من المشتري أو من وارثه ويجبر المشتري أو وارثه على رده ولو لم يؤد البائع ثمنه إليه. 
ولكل واحد من الطرفين بيعه بإذن الآخر فإذا باع انسان ماله المباع بيع وفاء من آخر بيعاً بات 
واجازه المشتري الوفائي كان جائزاً 
وإذا باعه من آخر ثم من آخر ايضاً نفذ منم| البيع الذي يجبيزه المشتري الوفائي 
وكا تكون الاجازة بالقول تكون بالفعل فلو قال البائع الوفائي للمشتري «انني بعت هذا 
المبيع بيعاً باتاً من آخر فخذ دينك فاخذه المشتري فقد اجاز البيع. (البزازية في الرابع من البيوع» 
ودر المختار. ورد المحتار) . 


في بيع الوفاء ع 


وللمدين أو الراهن الذي هو البائع تأدية الدين قبل حلول اجله واسترداد المبيع. ليس 
للمشتري أن يمتنع عن إعادة المبيع متى أخذ ماله كله لأن الأجل حق للمدين فله ابطاله. وليس 
للدائن طلب الدين المؤجل قبل حلول أجله فلا يقول للمدين أعطني ديني وخذ المبيع» وأما إذا لم 
يكن الدين مؤجلا فله ذلك. 


#المادة #794 إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري 
صح ذلك مثلا: لو تقاول البائع والمشتري وتراضيا على ان الكرم المبيع بيع وفاء 
المشر وح «راجع المادة 88م) 

أما إذا لم تشرط المنافع للمشتري واستهلكها بدون اذن فعليه الضمان لأن المشتري لا يملك ما 
سج من المبيع سم وفاء. 

مثلاً: إذا استهلك المشتري ثمر البستان الذي اشتراه شراء وفاء ولم يبح البائع له ذلك فللبائع 
أن يضمنه ما أخذ من الثمر متى أداه دينه أما إذا أباح له ذلك فلا ضمان . (راجع المادة ١١‏ هلا)). 
المبيع وفاء ليس بموجب للضيان. مثلا لو أجر الطاحون التي اشتراها شراء وفاء بدون أذن البائع 
واستهلك اجرتها واراد البائع استرداد الطاحون واداء ما عليه للمشتري فليس له أن يضمن المشتري 
الاجرة وقد فصل ذلك في المادة (/41 5) وشرحها (الخيرية. والبزازية. ورد المحتار. والفصولين في )١8‏ 


© المادة لالع إذا كانت قيمة الملل المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك 
المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته . 


يعنى إذا هلك المال في يد المشتري أو اتلفه سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك أو المتلف 
(أنظر المادة .)7١‏ 

فان لم يتلف المال بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته قسمت قيمة الباقي منه على قيمة 
ما هلك منه. فيسقط الدين الذي يصيب الخصة التي تلفت ويبقى ما يلحق الحصة الباقية منه. 
(البزازية في الرابع من البيوع. ورد المحتار) . 

مثلاً: إذا اشترى إنسان دارا قيمتها الف قرش بمائة قرش وفاء وتسلمها فطرأ عليها خراب 
أنزل قيمتها إلى خمسمائة قرش فيسقط من ذلك الدين خمسون قرشاً. 

وقد قيدت القيمة في هذه المادة وفي المادتين الاتيتين بالقيمة يوم القبض لأن سبب الضمان هو 
القبيض فيجب أن تعتير القيمة وقت القبض . 


الملزمة 58 البيوع الاجارة 


ويجري الفراغ بالوفاء في مستغلات الوقف أيضاً فلمن يكون له التصرف في الوقف 
بالاجارتين أن يتفرغ بالوقف بمقابل دينه وفاء باذن المتولي. وإنما لا تجري في هذا أحكام هذه المادة 
(99") والمادتين الآتيتين (٠٠5و١550).‏ مثلا: إذا احترقت المسقفات الموقوفة ذات الاجارتين 
المتفرغ بها وفاء أو استغلالاً ولو حصل ذلك وهي في يد المتفرغ له فلا يسقط الدين الذي على 
المتفرغ بل للمتفرغ له المطالبة به ويجري التفرغ بالوفاء أيضا في الأراضي الأميرية باذن صاحب 
الأرض والحكم على المنوال السابق في التلف. 


© المادة 7ه إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع ف 

يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي واخذه من البائع 

يعنى أنه إذا كانت قيمة المال المبيع يوم القبض ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري 
سقط من الدين قدر قيمته يوم قيضه واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع . 

قوله «إذا تلف» أي سواء كان بلا تعد ولا تقصير من المشتري أو كان بتعديه واتلافه. فإذا 
منها غير عرصتها التى تساوي مائة قرش سقط من الدين سبعائة قرش وللمشتري أن يستوفي 
الثلاثماثة الباقية من البائع . (البزازية في الرابع من البيوع والفصولين في 18. ولملتقى » ومجمع الأنيز 
في الرهن) . 


#المادة #8٠1١‏ إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين 
الزيادة أن كان هلاكه بالتعدي وأما ان كان بلا تعد فلا يلزم المشتري اداء تلك 
الزيادة . 

أي إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء يوم القبض زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد 
المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين سواء حصل التلف بتعد أو لا. غير أنه إذا تلف بتعدي 
المشتري فعليه أن يضمن ما زاد عن مقدار الدين. أنظر المادة (915). 

أما إذا تلف بدون تعد ولا تقصير فالزيادة في حكم الامانة فليس على المشتري اداؤها .(راجع 
المادة (4كلا)). 

مثلاً: إذا باع إنسان مالآ يساوي الفين ومائة قرش بيعاً وفائياً في مقابل ألف قرش دين عليه 
وسلمه للمشتري فتلف وهو في يده سقط الألف الدين إلآ أنه إذا حصل التلف بتعدي المشتري 
فعليه أن يضمن الألف الأخرى. 


في بيع الوفاء "ع 


فائدة: أن أحكام المواد (#89, )401١84٠٠‏ تجري في الرهونات العادية التي بينت في 
الكتاب الخامس من المجلة وقد جاء ذلك قٍِ المادة ١74‏ من الكتاب المذكور بصورة مجملة وقد 
فصل في شرح المادة .,4١‏ 


#المادة *5٠7‏ إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث . 


يعني إذا توفي أحد المتبايعين وفاء أو الإثنان معاً انتقل حق الفسخ أي المعاملة الواردة في المادة 
459/) وسائر أحكام ب بيع الوفاء للوارث» أي يكون للوارث حق الفسخ ىا كان للمتوفي .(أنظر 
المادتين (5الا» 00 قبل كتاب الشفعة). 

مثلاً: إذا باع اتثنان :ذانه "املق اتقمسة لانن قوفن من أخر ابيا توفانيا شوق المشاري 
فللورثة استرداد المبلغ الذي دفعه مورثهم ورد الدار لصاحبها. 


#المادة »4٠‏ ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف 
المشتري دينه 


أي ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء واخذه راتعاهه يناي ما مسترت المشتري دينه 
3 فإذا بقي شيء رد إلى الغرماء. (أنظر المادة 7/49). مثلاً: إذا باع داره الملك من آخر بمقابل ما 
0 منه من 0 ب يماارفانا وبعد ان لع له > توفي د قبل استيفاء دينه وديونه أكثر 


اول - إذا ادعى أحد الطرفين أن البيع بات وادعى الآخر أنه وفاء فالقول لمدعي البات. 
لأن الأصل في العقود ان تقع باتة ما لم توجد قرينة وتدل على أنه وفاء كبيع المبيع بنقص فاحش عن 
غيره ووضع ربح على ثمن المبيع واستئجار البائع المبيع استغلالاً من المشتري وما إلى ذلك فحينئذ 
يكون القول لمدعي الوفاء. 

انياً - إذا علم ان المبيع بيع بنقصان في الثمن فالقول لمدعي الوفاء إلآ أنه إذا أراد الطرف 
الآخر أن يثبت تغير السعر والقيمة بعد البيع فالقول حينئذ لمدعي البيع البات. (رد المحتار قبيل 
الكفالة» وعلي افندي) . 


ثالثاً ‏ إذا ادعى أحد الطرفين ان البيع الواقع بيع وفاء وادعى الآخر أنه بيع بات وأقام كل 
منه| البينة على مدعاه رجحت بينة مدعي الوفاء لأن الوفاء خلاف الظاهر في البيوع وهو الأكثر من 


الحتاب الشالى 


الاجحارة 


الإجارة 


, يشتمل على مقدمة وثانية ابواب 

بعد أن فرغت المجلة من بيان البيع الذي هو تمليك الأعيان بعوض شرعت في بيان الإجارة 
التي هي تمليك المنافع بعوض وإئما قدمت البيع لأن الأعيان مقدمة على المنافع قدرا وكونا. 

والتمليك نوعان: تمليك العين وتمليك المنفعة. وكلاهما نوعان: تمليك بعوض وتمليك بغير 
عوض . 

فالأول هو تمليك العين بعوض بيع. والثاني هو تمليك العين بلا عوض: هبة أو صدقة أو 
وصية. والثالث هو تمليك المنفعة بعوض إجارة. والرابع هو, تمليك المنفعة بلا عوض إعارة. 
والحكمة في الإجارة هو دفع الإحتياج العظيم بعوض قليل كانتفاع الفقير بالاستحام فإن الفقير 
ينتفع بذلك بصرف تقود قليلة منفعة الغني الذي ينفق للحصول عليها نقودا كثيرة. 

والإجارة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ولكنها مخالفة للقياس لأن المعقود عليه في الإجارة 
هو المنفعة وهي معدومة. فمقتضى القياس عدم جواز الإجارة ولكن اجيزت للحاجة. وذلك أن 
الإنسان محتاج إلى منافع أعيان لا قدرة له على ابتياعها إذ ليس كل إنسان يستطيع أن يشتري الدار 
التي يحتاج إلى سكناهاء والحمام الذي يحتاج إلى الاغتسال فيه, والدابة التي تحمل ثقله ومتاعه. لكن 
يسهل إليه استئجار ذلك وتحصيل منفعته منه. وجواز الإجارة من الأسباب التى يكون بها عمران 
البلاد ورفاهية العباد وإنك لتجد شركة تنفق ألوف الألوف من الجنيهات في إنشاء السكك الحديدية 
والسفن فتسهل بذلك للناس التنقل بين البلاد ونقل أمواهم واثقالهم بأجرة تأخذها. 

وإن المؤجر لمحتاج إلى الإجارة فهو يؤجر أعيانه» وستفع بأجرتهاء ويستبقيها. والأجير 
والمستأج ركلاهما محتاج إلى الإجارة لآن الفقير محتاج للمال» والغني محتاج للأعمال وبذلك تثبت الحاجة 
إلى الإجارة التي هي العقد على منافع العمل فلو لم تجز الإجارة لكان ني ذلك على الناس ضيق 
وحرج . (أنظر المادة 1). وقد جاء ني الكتاب العزيز (إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على 
أن تأجرني ثاني حجج) على لسان شعيب عليه السلام وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه 
ولاسيا إذا ذكر الشرع من غير ,إنكار وقد جاء في الكتاب العزيز أيضاً(فآتوهن أجورهن) وقوله 
تعالى (لو شئت لاتخذت عليه أجراً) فهذه الآيات الكريمة تدل على أن الإجارة مشروعة. 


002 درر الحكام 


وأما السنة فقد ورد في الحديث الشريف(اعط الأجير أجره قبل أن يجيف عرقه) و (من 
استأبجر أجيراً فليعطه أجره) فالأمر باعطاء الأجرة دليل على صحة الإجارة . 

وأما إجماع الأمة فقد انعقد في كل عصر على صحة الإجارظ١«الحداية)‏ و(زيلعي) والإجارات 
جمع إجارة وإنما وردت بضيغة الجمع لا باعتبار الأنواع لأنها تنقسم إلى سبعة أقسام فهي أنواع 


عذدة . 


المقدمة 


فى الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة 
إن المواد المذكورة في هذه المقدمة ليست مشتملة على أحكام وإنما قصد منها إفهام معان 
بعض الألفاظ التي سترد في الفصول الآتية. 
#المادة 5 5٠‏ * الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والإستئجار 
الاكتراء 
وبعبارة أخرى الأجرة هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان أو منفعة الآدمي . مثلا : 


إذا ا بيت أو 00 عائة : قرش 7 0 وقد عرف قِ هذه المادة انيد أولا والإيجار 


اناك 4*0 الاجارة ؛ في اللغة بمعنى الدد وقد استعملت في معنى 
الإيجار أيضاً وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض 

الإجارة بكسر الهمزة على المشهور وحكي ضمها وفتحها فهي مثلثة الهمزة. 

وللإجارة معنيان: الأول: المعنى اللغوي وهو الأجرة.والثاني:المعنى المستعملة فيه وهو الإيجار 
والأول مسبب عن الثاني لأن الإيجار سبب للأجرة: فعلى هذا يكون استعمال لفظة الإجارة بمعنى 
(الإيجار) مجازاً لغوياً. 

وبيان معنى الإجارة في اللغة والإستطراد إليه مع أن عنوان البحث قاصر على الإصطلاحات 
الفقهية لإيضاح المناسبة في نقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى الإصطلاحي » و(البدل) في الإجارة ىا 
سيتضح في المادة 7 يكون )١(‏ عيئاً (؟) ديئاً (9) منفعة فل عب سين العتو عليه عليه. وبما أن 
العمل ل ا 55١9‏ فهذا التعريف كن مكمة عل ترط الإجارة 
المذكورين في المادة 7 

توضيح القيود: 

يجب أن تكون المنفعة التي يعقد عليها في الإجارة مقصودة في الشرع ونظر العقلاء فلو 
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استأجر إنسان حصاناً ليربطه أمام داره أو ليجنبه أو استأجر ثياباً ليضعها في بيته ليظن الناس أن 
له خصانا أو ثياباً نفيسة ليرَاها الناس: وتظهر مها مظهن الأغتياءفالاجارة فاسدة ولا تحت الأجثرة أفيها 
لأنها منفعة غير مقصودة من العين في الشرع ونظر العقلاء. ولا يكفي لصحة الإجارة أن تكون 
المنفعة مقصودة للمستأجر بل لا بد أن يكون فيها منفعة مقصودة في الشرع ونظر العقلاء والإجارة 
وان كانت تجب باستعمال المأجور في الإجارة الفاسدة إلا أنه لابد لذلك من أن تكون تلك الإجارة 
معقودة على ما فيه منفعة مقصودة. فاستئجار التفاح للشم.والحلي لوضعها في محل منظور من البيت 
فاسد إلا أنه يجوز استعارة الحلى للتزين مها وهذا مما تختلف به الإعارة عن الإجارة فالإعارة فيه 
جائزة والإجارة فاسدة. ْ 

ولا بد أن تكون المنفعة قابلة للبدل وبهذا القيد تحرج المنافع المقصودة من النكاح فإن منافع 
النكاح (وهي منافع البضع) الى يقع عليها النكاح ليست إجارة بل تسمى نكاحاً (الباجوري) .حتى 
أن الإجارة يجب أن تعقد على مدة موقتة أي أن التوقيت في الإجارة لازم بعكس النكاح فلا يجوز 
فيه التوقيت. (تكملة الفتح . مجمع الأنبر) 

وبقول المجلة(المنفعة) اشارت إلى أنه لو استأجر إنسان خياطاً ليخيط له من ثوب قباء على أن 
يكون قماش الكمين منه فالإجارة فاسدة وكذلك لو استأجر إنسان بناء ليبني له داراً على أن تكون 
لوازم البناء منه لأن الإجارة ليست بيع عين (البحر) . وسيجيء في شرح المادة 757 مزيد إيضاح 
لهذه المسألة . 

قوله (معلومة): العلم بالمنفعة يكون تارة ببيان المدة كا في استئجار الدور للسكنى والأراضي 
للزرع كما جاء في أول الكتاب. وتارة يكون بالتسمية كاستئجار صباغ أو خياط لصبغ ثوب أو 


خياطته. وتارة 1 بالتعيين والإشارة وذلك كاستئجار رجل لنقل حمل يدل عليه الرجل إلى حل 
مشار إليه وسيأي تفصيل ذلك في المواد 50551و 8450و 455. 


وتعرف الإجارة بثلاثة تعاريف: - 


الأول تعريف المجلة وهو غير صحيح لتقييد كل فخ المتقعة الوقن يكونه: علوم فتكون 
الإجارة فاسدة فيا إذا كان أحدههما هرك وتخرج بذلك الإجارة الى هي موضوع البحث في المواد 
(5019550و )55١‏ مع انها داخلة . 

ويدخل في هذا التعريف أيضاً الإجارة الفاسدة للشيوع الأصلى بحكم المادة 519 فإذا 
اعتبرنا أن الإجارة المعرفة هنا هي الصحيحة فإن الإجارة الفاسدة للشيوع الأصلي المار ذكرها 
وللشرط الفاسد تدخل في هذا التعريف فيكون غير مانع لا غياره . 

وإذا اعتيرنا أن المعرف ههنا الأعم من 'الصحيحة. والفاسدة فإنه يخرج منه تلك الإجارات 
المندرجة تحته ومن ذلك الإجارة الفاسدة بجهل البدل أو المنفعة فيكون التعريف غير جامع لأفراده 


الإجارة ود 


(الدرر. مجمع الأنبرم. وإِغا اختارت المجلة هذا التعريف لأن بعض أئمة الحنفية عرفوا به الإجارة 
(شرنبلالي). 

التعريف الثاني : بيع المنفعة بعوض (تنوير) وهذا التعريف غير سالم من الاعتراض لأنه وإن 
كان يشمل, الاجارة صحيحة والفاسدة بجهالة البدل أو المنفعة فلا يشمل الفاسدة بوقوعها بلا بدل 
فهو غير جامع . 

التعريف الثالث: بيع المنفعة الخالية من الشيوع الأصلي والشرط المفسد بعوض معلوم وهذا 
التعريف أيضاً فيه بعض الضعف لأنه ليس بجامع إذ أن الشيوع الأصلي لا يفسد الإجارة إذا كان 
الإيجار للشريك . 

والأجوبة عن الاعتراضات الواردة على التعاريف تؤخذ من الإيضاحات الآتية: 

قوله (عوض) أما الإجارة التي تكون بلا عوض ففاسدة على قول وإعارة على قول آخر. وذلك 
كا لو قال إنسان لآخر آجرتك داري هذه أو آجرتك منفعة داري هذه بلا عوض شهرين فقبل 
الآخر فالإجارة فاسدة في هذه الصورة» فاسبدة على قول وليست بإعارة وعلى قول آخر تنعقد إعارة 
(راجع المادة ٠)”‏ 

فإذا اعتبرنا الإجارة بلا بدل عارية اصبح التعريف الثاني سالا من الاعتراض وتكون الإجارة 
حينئذ هي بيع المنفعة بعوض والإجارة بلا بدل ليست إلا عارية وقد ذهب بعض العلاء إلى أنه كيم] ' 
يجوز التعريف بالمساوي يجوز بالأعم وتعريف المجلة من هذا النوع , (الباجوري . الدر المنتقي . 
البحر. رد المحتار. تكملة الفتح. مجمع الأنبر. درر. الخانية. الحداية). 


#المادة 5٠5‏ * الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار 
العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر. 

وقد جاء في شرح المادة 5١‏ والمادة ١١8‏ أنه ليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر وذلك 
حكم الإجارة الصحيحة أما الإجارة الفاسدة فلكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها كا أن لكل 
من المتبايعين فسخ البيع الفاسد (أنظر شرح مادتي *157و 57 4) وكذلك إذا كان لأحد المتعاقدين 
عذر فله أن يفسخها أيضاً وسيأتي في المادة 447 شيء من الإيضاح. 

وقد اختلف الأئمة. في الإجارة فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه ليس لأحد الطرفين 
فسخ الإجارة الصحيحة لأنها من العقود اللازمة لكلا الطرفين ما لم يكن موجب للفسخ نما تفسخ 
به العقود اللازمة لوجود عيب ف العين المأجورة . 

أما أئمة الحنفية فقد ذهبوا إلى أن. الإجارة إنما تفسخي هوجود عذر كافلاس مستأجر دكان أو 
سرقة ماله وغصبه(ميزان الشعراني) (أنظر سرح المادة “57 5). 


الإجارة اللازمة : هى مقابلة للإجارة غير اللازمة فإذا كان في الإجارة أحد الخيارات التى مر 
ذكرها يقال لما إجارة غير لازمة.(أنظر المادة )١١6‏ (الحندية). 

وهنا يرد سؤال وهو أن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حسب حدوث المنفعة لأن المنفعة لما كانت 
معدومة م تجر إضافة العقد إليها وعلى ذلك فالمعدوم ليبس بمحل للعقد.والمراد من انعقاد العلة ساعة 
فساعة على حسب حدوث النافع هو عمل العلة ونفاذها في المحل ساعة فساعة لا ارتباط الإيجاب 
والقبول كل ساعة(البحر). وعلى ذلك يجب أن يكون المستأجر قادراً على الرجوع في الساعة الثانية 
لكن لو استأجر إنسان داراً شهراً فليس له فسخ الإجارة بلا عذر قبل تمام الشهر فما الوجه في 
ذلك ؟ 

والجواب أن المستأجر الذي هو سبب المنفعة اقيم مقام المنفعة نفسها. واقامة السبب مقام 
المسبب معهودة في الشرع كاقامة السفر مقام المشقة والبلوخ مقام كال العقل» وأثر العقد من حيث 
الملك والإستحقاق يترتب على حصوله وان كان الحكم قابلاً للتراخي كالبيع بشرط الخيار أي عين 
المستأجر في عقد الإجارة تقام مقام المنفعة لصحة الإيجاب والقبول لأن الملكية تمتد حتى حدوث 

«المادة /801 »4 الإجارة المنجزة هى إيجار اعتبارا من وقت العقد. 

هذه الإجارة مقابلة للإجارة المضافة» وهو كإيجار دار إلى أجل بكذا قرشاً اعتباراً من وقت 
العقد (أنظر المادة 4485و 587).وإذا لم يبين مبدأ العقد في الإجارة تنصرف إلى الإجارة المنجزة. وعلى 
هذا فللوجارة المنجزة صورتان: 

الأولى: أن يعين مبدأ الإجارة وقت العقد. 


والثانية الا يبين مبدأ الإجارة وقت العقدءكقولك آجرتك هذه الدار سنة. و(منجزة) بتشديد 


«المادة 44٠4‏ الإجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلا لو 
استؤجرت دار بكذا نقوداً لكذا مدة اعتباراً من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد 
حال كونها اجارة مضافة. 

راجع المادة + شرع المادة م (الدر المختار قي ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح 
تعليقه ) . 

وكذلك لو آجر من رجل داره من غرة حرم شهراً كاملاً وآجرها من آخر غيره من غرة صفر 
مدة في الوقت عينه فالاجارة الأولى منجزة والثانية مضافة وعلى ذلك فتسلم الدار إلى المستأجر الأول 
إلى إنتهاء محرم ثم تسلم إلى المستأجر الثاني (الحندية الباب الثالث. التنقيح). ويؤخذ من هله المادة 


الإجارة 1 


رالتي قبلها أن الاجارة باعتبار الابتداء قسمان: )١(‏ منجزة و(؟) مضافة. وههنا نوع آخر للاجارة 
يدرك بالعقل وهو الاجارة المعلقة» وذلك كقولك لشخص إذا رجع زيد من سفرته آجرتك داري 
هذه بكذا قرشاً ولكن لأن تعليق التمليك على شىء باطل والاجارةبمنزلة تمليك المنفعة وايجارها قد 
صرف النظر عن هذا شرعاً (انظر المادة 6٠‏ و8). (في البيع فيها يبطل بشرط فاسد) والاجارتان 
المنجزة والمضافة ى) تكونان لازمتين تكونان غير لازمتين. ولذلك قد لا تعتبران قسمين ومقابلين 
للاجارة اللازمة من كل وجه. 


«المادة »:٠94‏ الآجر هو الذي أعطى المأجور بالاجارة ويقال له أيضاً 
المكاري بضم الميم ومؤجر بكم الحيم . 

أما قول البعض مؤجراً فخطأ وقبيح0© (زيلعي).أما خطؤه فلان (آجر) من باب افعل لا 
فاعل وأما قبحه فلأنه يستعمل في موضع القبح (شبلي). 


والاكتفاء بذكر واحد من هذه الألفاظ الثلانة المصطلح عليها خير من التطويل ولا داعي 
لذكرها حميعها. 


#المادة 45٠١‏ المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر 


المستأجر بضم الميم وكسر الجيم اسم فاعل وهو الذي يستأجر مالا أو أجيراً ويقال للآجر 
والمستأجر طرفان كا جاء في المادة 51 فالذي يستأجر دكاناً بمائة قرش أو يستأجر خادماً يقال له 
00 


# المادة #6١‏ المأجور هو الشىء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر 


ىا يقال للمعطي بالكراء مأجور يقال له مؤجر ومستأجر بفتح الجيم فيهما بصيغة اسم مفعول 
والمأجور: اسم مفعول من أجر يأجر من باب ضرب يضرب (الزيلعي). وعلى ذلك الحانوت الذي مر 
ذكره في شرح المادة السابقة (مأجور ومؤجر ومستأجر) ولما كانت كلمتا مؤجر ومستأجر تلتبسان 
رسياً بكلمة (مؤجر) الوارد في المادة 404 وكلمة (مستأجر) الواردة في المادة السابقة وكان في ازالة 


)ع2 أصل هذا القول للرمخشري في الأساس حيث قال فيه (وآجرني فلان داره فاستأجرتها وهو مؤجر ولا تقل مؤجراً 
فإنه خطأ وقبيح وليس. آجر هذا فاعل ولكن افعل . وعنه أخذ الفقهاء هذا وذلك ان اسم الفاعل من افعل 
1 0 8 
مفعل مثل مكرم من أكرم أما مؤجرا فهو اسم فاعل من آجره مؤاجرة بوزن فاعل لأن اسم الفاعل من فاعل 
مفاعل مثل كاتب فهو مكاتب وليس (آجر) في باب الإجارة بوزن فاعل بل بوزن أفعل فيكون استعهال مؤجر 
خطأ وأما قبحه فلانه يطلق على الغلام الفاسد واستعماله بهذا الاطلاق مولد). 
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الالتباس تطويل رأينا الاقتصار على كلمة (مأجور) وهي مطابقة لما كل المطابقة في المواد الآتية 
جميعها ولا سيا ان المجلة لم تستعمله) في هذه المواد أيضاً. 


«المادة 44١‏ المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر 
للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة كالثياب الذي أعطيت 
للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها. 

المستأجر فيه بضم الجيم اسم مفعول ويطلق أيضاً على ما يحدث فيه العمل أما الساعة التي 
تدفع إلى من يصنع لها غلافا والصوان (البقجة) الذي يرسل الثوب فيه إلى الخياط ليقطعه جبة فلا 
يعدان مستأجرا فيهما (التنقيح) . لآن عمل الأجير ليس في الساعة نفسها ولا في الصوان بل في غلاف 
الساعة وصوان الثوب. 


«#المادة #17 الأجير هو الذي أجر نفسه. 


وهو على نوعين كما جاء في المادة 577 الآنية كالخادم والنجار وغيرهما من العمال. 


«المادة »5١4‏ اجر المثل هو الأجرة التى قدرتها أهل الخبرة السالمين عن 
الغرض. 

يعين أجر المثل على أربع صور: الصورة الأولى تعينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن 
الغرض . 

وكيفية ذلك أن ينتخب اثنان مثلاً من أهل الخبرة الخالين عن الغرض فيقدران الأجرة التي 
يستحقها مثيل ذلك المال أو ذلك الرجل في عمله مع المدة الذي استؤجر فيها. ولما كانت إجارة 
المنفعة تزاد على الأعيان أيضاً ينبغي أن ينظر في تقدير أجر المثل إلا شيثين : 

)١(‏ إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور. 

)١(‏ إلى زمان الإجارة ومكانها. 

وكذلك يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين: 

. إلى شخص مائل للأجير في ذلك العمل‎ )١( 

(؟) إلى زمان الإجارة ومكانها. 


لأن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن (رد المحتار. في الإجارة الفاسدة) . 


الاجارة 5 


ففي إجارة الأجير الفاسدة مثلاً يستحق الأجير عنداتمامه العمل الأجرة المعروفة بين أهل 
ذلك العمل ويعين أجر المثل من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس الأجر المسمى. فالإجارة التي. 
سمي أجرها من الحنطة مثلاً إذا لزم أجر المثل فيها بفسادها يقدر من الذهب والفضة لا من الحنطة. 
هذا إذا اتفق أهل الخبرة على مقدار أجر المثلأما إذا اختلفوا وقدروا تقديراً متفاوتاً فيؤخذ وسط ما 
قدروه.ى) لو قدر بعضهم أجر المثل اعد ريا وبعضهم قذره عشرة وبعضهم احد عشر فحق 
الأجير حينئذ أحد عشر. 

قوله (السالمين من الغرض) يشترط الا يكون للخبير غرض ليصح الأخذ بقوله والعمل برأيه 
(أنظر المادة .)١٠٠١‏ (كفوى). 

وهذا التقدير المبين في هذه المادة ليس من قبيل الشهادة الشرعية فلا يشترط فيه ألفاظ 
الشهادة ى) لا يشترط عند الشيخين نصابها. 

أما محمد فقد اشترط نصاب الشهادة في ذلك وليس في هذه المادة إشارة إلى اختيار أحد 
المذهبين. 


ونذكر ههنا بعض المسائل التي يعمل فيها برأى أهل الخيرة: 


المسألة الأولى: فيما إذا أجر متولي الوقف. أو وصي اليتيم مال الوقف أو مال اليتيم» وادعى 
المستأجران في هذا الإيجار غبنا فاحشا ففي هذه الدعوى وامثالها لا يحكم بالصحة مالم يرجع إلى 
اراء أهل الخبرة ويصدقوا بالغبن الفاحش حسب الدعوى. فحينئذ تفسخ الإجارة (راجع شرح المادة 
0 إذا باع وصي اليتيم مالا له بمبلغ معلوم من آخر فادعى الغبن الفاحش في بيعه. وطلب 
استرداد المبيع من المشتري بناء على بطلان البيع بحكم المادة(7057) . 


فيسأل حينئذ أهل الخبرة ويعمل بقولهم وتقديرهم فإن كان هنالك غبن فسخ البيع وإلا فلا: 
وليس لفظ الشهادة شرطا ف قول أهل الخيرة واخبارهم . 


الصورة الثانية تعيينه باقرار المدعى عليه وهذا ظاهر كا لو ادعى المدعي أن أجر المثل عشرة 


دنانير مثلا وصدقه المدعى عليه في ذلك . 

الصورة الثالثة : تعيينه بالشهادة الشرعية وذلك كا لو اختلف الطرفان على مقدار أجر المثل 
فادعى الأجير أنه ديناران وادعى المستأجر أن لا يتجاوز الدينار. ولا يكتفي هنا في أخبارا أهل الخبرة 
بغير الشهادة لأن اخبارهم هذا شهادة فيجب مراعاة سائر شروط الشهادة فيه التي منها التلفظ 
بالشهادة.(أنظر المادة ١7076‏ وما يتلوها). 

فإذا اقام كلا الطرفين شهوداً على مقدار ما ادعاه من أجر المثل, رجحت بيّنّة مدعي الزيادة. 
(أنظر المادة ؟179/55). 
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الصورة الرابعة: تعيينه باليمين وذلك فيا إذا لم يتمكن صاحب الال من إقامة بينة الشهادة 
على ما يدعيه لما له من مقدار أجر المثل فيتوجه اليمين حينئذ على المستأجر على عدم ا 
ذلك أن يدعي صاحب الال أن أجر المثل ماله مائة قرشءويقول المستأجر'إنه حمسون غرشاً ويعجز 
رب المال عن إقامته البينة على دعواه»ءفيتوجه اليمين على المستأجر أن أجر المثل لا يجتاز كيين 
قرشاً البتي ادعى أنها أجر المثل.(أنظر المادة 037 . 

ولو طلب بعض الناس حينئذ استكجار المال المذكور بخمساثئة قرشءفلا يعتبر ذلك أجر مثل 
لللال المذكور لأن ذلك المبلغ إنما هو أجر مسمى . 

والأجر المسمى كما يكون زائداً عن أجر المثل يكون ناقصاً.«الخيرية في الإجارة. علي افندي 
الاشباه في أجر المثل. الحموي». 

وعلى ذلك لا يثبت أجر المثل للخادم بالشهادة المعطاة له من مخدومه السابق أن أجرته كذا 
قرشاً. وللدكان بالشهادة المعطاة لصاحبها من نقابة الطبقة التي ينتسب إليها المستأجر السابق.ولا 
اعتبار للأجر المسمى من مستأجر الدكان مطلقاً ولا يتخذ دليلاً على أجر المثل. 

«#المادة 4 الأجر المسمى هو الأجرة الى ذكرت وتعيلنت حين العقد . 

أي هو الأجرة التي تعينت بين المتعاقدين حين العقد ك] لو آجر إنسان حانوتاً من آخر بمائة 
فرش. فالمائة القرش الأجر المسمى . 

وللأجر المسمى ثلاث أحوال: 

3 أتايكوق عساويا _ المثل. 

)١(‏ أن يكون زائداً على أجر المثل. 

(5) أن يكون ناقصاً عن أجر المثل. 

فلو كان مال اجر مثله مائة وأوجر بمائة 0 المسمى في هذه الصورة مساو لأجر المثل. فلو 
أوجر بمائة وحمسين فالأجر المسمى زائد عن أ جر المثل خحمسين٠‏ .ولو أ أوجر بخمسين فأجره المسمى 
ناقص ححمسين . 

ولذلك لا يكفي لإثبات أجر المثل لال ما أنه مائة بمجرد استئجاره بذلك المبلغ. بل لا بد في 
إثباته من 00 التي نقدم إيضاحها في المادة السابقة «الخيرية». ومن ذلك كله يتبين أن بين 
الأجر المسمى وأ جر امكل غهوما وتخصوصضا وننهيا, 

هذا وأن الأجر المسمى في حكم الثمن المسمى في المادة 107 وأجر المثل في حكم للقيمة 
المذكورة في المادة 5 ١5‏ وعلى ذلك فلو قدمت هذه المادة على المادة 5١15‏ لكان أنسب لسياق الكلام . 

#المادة ١1‏ 5 » الضمان هو اعطاء مثل الشىء أن كان من المثليات وقيمته ان 

كان من القيميات. 


الإجارة 14 


أي في الغصب والإتلاف. فإذا اتلف إنسان كيلة حنطة لآخر فاعطاه مثلها أو حصاناً فاعطاه 
قيمته يوم إتلافه فيقال لذلك «ضمان».«أنظر شرح المادة 8491». 

وقد عرف الثلي في المادة ١54‏ والقيمي في المادة ١41‏ ويقبل في التقويم قول الواحد من 
العدول «أشباه في القضاء والشهادات والدعاوي). 

فلو أتلف إنسان مال آخر وادعى صاحب الال أن ماله يساوي مائة قرشءفاأنكر المتلف ذلك 
وزعم أنه يساوي حمسين قرشاً فيقبل تقويم عدل واحد لذلك المال ويعمل بقبوله إلا أنه قد جاء في 
البحر عن البزازية «أنه يحتاج إلى تقويم عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج إلى الفرق ثم استثني من 
التقويم نصاب السرقة فلا بد من اثنين. حموي». 

#المادة اه المعد للإستغلال هو الشىء الذي أعد وعين على أن يعطو. 
بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التى بنيت واشتريت على أن 
تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وإيجار الثىء ثلاث سئين على 
التوالى دليل على كونه معداً للإستغلال. والشىء الذي انشأه أحد لنفسه يصير 
تعدا للإستغلال بإعلامه الناس بكونه ندا للإستغلال . 


يؤخذ من ذلك أن الأشياء المعدة للإستغلال ليست قاصرة على العقارات فقط كما ذهب إليه 
بل من الحيوانات والمنقولات ما يكون معدا للإستغلال.وقد جرت المجلة على هذا القول.(أنظر 
المادة 593)-وعلى هذه المادة يلزم المثل في الحيوانات والعقارات أيضاً. 

وقوله (إن إيجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معداً للإستغلال) ليس على 
اطلاقه فإنه إذا توفي صاحب ذلك الشيء أو باعه من آخر بطل كونه معدا للإستغلال ما لم يكن 
المشتري اشتراه على أن يكون كذلك ويبقى من قبيل ما أخذ ليعد للإستغلال.في الفقرة السابقة مئال 
ذلك :لو آجر إنسان ماله ثلاث سنوات اعتبر ذلك بالنسبة إليه معدا للإستغلال.فإذا باعه من آخر 
بعد مضى الثلاث السنؤات أو توفي فلا يبقى ذلك المال معداً للإستغلال. فإذا أعده المشتري 
للإستغلال ثلاث سنوات أخرى على التوالي يعتير كذلك بالنسبة إليه.أما إيجاره سنة أو سنتين فلا 
يعتير به معداً للإستغلال. وأنما يعتبر كذلك بعد مضى ثلاث سنوات -متوالية مأجوراً فيها. والمراد من 
السنة هنا ى) في مرور الزمنالسنة العربية لا الشمسية.لأن السنة إذا اطلقت انصرفت إلى السنة 
العربية في العرف الشرعي لكن إذا كان لإنسان أرض لا يقوم هو على زراعتها بنفسه في قرية اعتاد 
أهلها استئجار أراضى الغير للزراعة»فإن أرضه تعتير معدة للإستغلال فإذا زرعها أحد فلصاحبها 
مطالبة هذا الزارع بالأجرة المتعارفة. (أنظر المادة 097). (رد المختار. بزازية) . 

أما المال الذي أنشأه صاحبه ' لنفسه فشرط إلزام مستعمله بأجر المثل العلم بأنه معد 
للإستغلال. ولذلك قال المتن (والشيء الذي أنشأه أحد لنفسه يصير معدا للإستغلال باعلامه الناس 


الملزمة 54 الإجارة 
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بكونه معدا للإستغلال).وسيجيء في المادة (044) تفصيل لهذه المسألة. 

إن بين المال المعد للإستغلال وغير المعد فرقاً من وجهين : 

الأول: من حيث الذات وقد بين في هذه المادة, الثاني:من حيث الحكم وسيبين ذلك في 
المادة(095). 

«المادة 4418 المسترضع هو الذي التزم ظثراً بالأجرة. 
تذهل كل مرضعة عها ارضعت) الآية. 

«المادة 4514 المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على انتفاع 
اغعيف الشريكين سنة والاخر اشرق فتاوه و الدار الشتركة مداق مقا 

المهايأة من باب المفاعلة وهي لغة إتفاق أشخاص على أمر ما شرعاً فهو ى) مر معنا في المتن 
وكا يجوز قراءة هذه الكلمة بالهمزة | مر آنفاً يجوز قراءتها على لغة بقلب الهمزة الفا (مهاياة). 

فإذا كان دار مشتركة بين اثنين مناصفة مثلاً يعطى القرار إما رضاء أو قضاء بأن يسكن كل 
من الإثنين الدار سنة أو ستة أشهر أو أكثر أو أقل وأن يكون لكل منها إيجارها مثل تلك المدة ويقال 
الذلك (مهايأة زمن) وسيأتي ذكرها في المادة ١175‏ . (رد المحتار في القسمة) . ومع أن المهايأة قد ذكرت في 
المادة (479) من كتاب الإجارة وعرفت في هذه الماذة فقد جاء تعريفها في المادة )١١1/5(‏ وبحث فيها 
المواد التالية . 
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الباب الأول 


في بيان الضوابط العمومية 

خلاصة الباب الأول: 

الضوابط جمع ضابطة أنظر شرح المقالة الثانية . 

-١‏ يعقد في الإجارة على العين ابتداء وعلى المنفعة إنتهاء. فإذا عقدت الإجارة إنتهاء على 
العين فلا تكون الإجارة صحيحة. 

-١‏ الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين: 

م- الأجير على نوعين أجير خاص وأجير مشترك . 

غ- إجارة الأجير المشترك تكون على نوعين. 

الأول: أن يقيد فيها الأجير بعدم العمل لغير المستأجر. 

الثاني: أن تعقد على العمل من غير تحديد مدة لإنجازه . 

ه- الأجير الخاص نوعان: 

أجير واحد وأجير غير واحد. 

5- بين الأجير الخاص والأجير المشترك فرق من ثلاثة أوجه:(١)‏ من حيث الذات١(١7)‏ من 
حيث الأحكام. () من حيث الفروع. 


«المادة »4 المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة . 


أي المعقود عليه والمبيع في أي نوع من أنواع الإجارة هي المنفعة ولما كانت المنفعة حين العقد 
معدومة وإضافة العقد إلى ما سيحدث في المستقبل لا تصح فالقياس ألا تكون الإلجارة جائزة 
حسب المادة )7١0(‏ لكنها جوزت للحاجة والضرورة (أنظر المادة 7 وشرحها).(الهندية. الزيلعي) 
وقد أول الكتاب البحث في الإحتياج . ْ 

ومنافع الأعيان التي تقع عليها الإجارة ابتداء تسبمى. مأجوراً والشخص الذي يترتب عليه 
العمل يسمي أجيراً.(أنظر شرح المادة 47"5).. 


وقد جيء مهله المادة توطئه للادة الآتية ويستخرج منها هذه القاعدة :( تجوز إجارة كل مال 
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قابل للونتفاع به مع بقَاء عينه). وقد ذكر في المادة (2):*6 بعض المسائل في فساد الإجارة التي لا تمع 
على المنفعة . توضيح الإجارة : 

المنفعة: فالإجارة التي يقصد منها استهلاك العين باطلة. (خيرية). 

مسائل متفرعة على ذلك :- 

)١(‏ إستئجار البحيرة لصيد السمك أو سقي المزرعة والبستان أو البيارة على أن ترعى فيه 
الدواب أو يقطع منه الخشب والشجر والإنتفاع بثمره.والأرض على أن يعمل منها اللبن والآجر غير 
صحيح وقد جاء في (البزازية) استأجر أرضاً ليلبن فيها فالإجارة فاسدة وان كان للتراب قيمة ضمن 
قيمة التراب واللبن له لأنه غاصب وان لم يكن للتراب قيمة فلا شيء عليه واللبن له وان نقصت 
الأرض ضمن نقصانها ويدخل أجر مثل الأرض في نقصانها وإلا فلا شيء عليه . 

مثال: إذا آجر أهل قرية أرضاً غير مراعيهم القديمة من أناس ليرعوا فيها مواشيهم فالإجارة 

وإذا أنفق المستأجر في البستان الذي استأجره فلا يأخذ ما أنفق جبراً أي بحكم الحاكم ولكن 

(؟) استئجار الدراهم للصرف والمكيلات والموزونات للأكل وأشجار التوت لأخذ ورقها 
والمالح لأخحذ الملح غير صحيح. (أنظر شرح المادة 6 ). 

(") استئجار الغنم لجز صوفها غير صحيح وإذا جزها المستاجر فعليه دفع بدلا لصاحبها. 

(4) استئجار البقرة على أن ينتفع بلبنها غير جائز.(خيرية. النتيجة. التنقيح). 

ومقتضى ذلك ألا يجوز استئجار المرضع الذي نصت المادة (075) على جوازه لأن الإجارة في 
ذلك يقصد منها استهلاك عين اللبن فصار كاستئجار البقرة والشاة للبنهها والبستان لأكل ثمره لكن 
جوز ذلك استحساناً لاحتياج الناس إليه وجريان التعامل عليه ودليله قوله تعالى (فان ارضعن لكم 

قوله (استهلاك العين قصداً) لأنه إذا آجر المرعى لوضع الحيوانات فيه وأباح المؤجر 
للمستأجر رعي الحيوانات فيه فالإجارة صحيحة. وكذلك لو أوجر قصر البستان وابيحت نواتجه 
اللمستأجر. 

#المادة #57١‏ الإجارة باعتبار المعقود عليه على نؤعين:النوع الأول: عقد 
الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجوز وعين المستأجر: 
أرفنا وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام.القسم الأول:إجارة العقار كإيجار الدور 
والأراضي. القسم الثاني: إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني القسم الثالث 


بيان الضوابط العمومية ولد 
إجارة الدوابالنوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على العمل. وهنا يقال للمأجور 
أجير كاستئجار الخدمة والعملة واستكجار ارياب الحرف والصنائع هو من هذا 
القبيل. حيث أن اعطاء السلعة للخياط مغلا ليخيط ثوياً يصير إجارة على العمل 
كا أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع . 


ومع أن المكيلات والموزونات من العروض أيضاً فلم يأت ذكرها وذلك أن هذه الأشياء إذا 
استؤجرت على أن تستهلك فإجارتها غير جائزة. ولو أوجر شيء من الموزونات على أن ينتفع باستعماله 
مع بقاء عينه»فالإجارة وان كانت صحيحة إلا أنها من قبيل إجارة العروض. 

أما القسم الثالث من أنواع الإجارة:إجارة الحيواناتءكإيجار الحصان والبغل والجمل والثور 
وغيرها فيأتي البحث عنه في المادة (01“8) وما يتلوها.من المواد. 

وأما النوع الثاني فهو عقد الإجارة الوارد على عمل الإنسان والإنتفاع به.(أنظر المادة 51). 

لا يقال إنه قد جاء في المادة السبابقة(المنفعة هي العقود عليها في الإجارة) فيكون في تقسيم 
هذه المادة إلى إجارة واردة على منافع الأعيان وإلى أخرى واردة على العمل - تقسيم الثيء إلى 
نفسه وإلى غيره لأن معنى هذا التقسيم أن الإجارة ترد أحياناً على منفعة الأعيان وأحياناً ترد على 
منفعة الآدمي (تكملة الفتح). فمثلاً يفهم من قول المادة (400): (تكون المنفعة معلومة) أن 
الأجارة الوارذة غل العمل ترذ أيضاً عل المفعة. 

هذا ولا كانت الإجارة لا ترد على استهلاك العين»فقطع قباء على أن يكون الثوب من الخياط 
ليس بإجارة خصوصية. (أنظر شرح المادة 405 قوله (حرف) جمع حرفة و (صنائع) جمع صنعة 
وكلتاهها بمعى واحد. 

أما قوله (كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من الخياط استصناع فقد جاء استطراذاً ولما كان 
الأنسب أن يذكر في مسائل الإستصناع فقد بحث فيه في شرح المادة(7”84). (المندية. في الباب 
الحادي والثلاثين وفي الباب الأول). 

وسيبين ف الفصول الأول والثانٍ والثالث والرابع من الباب السادس من هذا الكتاب أقسام 
نوعي الإجارة هذين وأحكامهها ان شاء الله تعالى. 

«المادة 447 الأجير على قسمين: القسم الأول هو الأجير الخاص الذي 

ستؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف. القسم الثاني هو الأجير 
المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ألا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط 
والساعاتي: والصائغ واصحاب عرست الكراء 00 الزوازق الذين هم 
يكارون في الشوارع والجوال مثلا فإن كلا من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص 


إلى وقت معين يكون أجيراً خاصاً في مدة ذلك الوقت. وكذلك لو استؤجر حمال أوذو 
كروسة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون محصوصا بالمستأجر وأن لا يعمل 
لغيره فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل . 


ولا فرق بين أن يكون المستأجر للأجير الخاص واحداً أو أكثر(رد المحتار). وعلى هذا فهذا | 
التعريف يشمل الأجير الخاص بقسميه المذكورين في المادة (477 ) .ويؤخذ من هذا التعريف أن 
الأجير الخاص لا يمكنه أن يعمل عملا لغير المستأجر قبل انقضاء المدة التي استؤجر فيها لأن 
الإنتفاع بعمله في تلك المدة للمستأجر ولا يجوز تمليك المنافع العائدة إليه لغيره. فلو عمل الأجير 
الخاص بإنسان عملاً لغيره فقصر في عمل مستأجره الأول لاشتغاله بعمل المستأجر الثاني في المدة 
المستأجر فيها للأول خاصة فللمستأجر الأول أن ينقص من أجر الأجير بقدر تقصيره في عمله ى| لو 
استأجر إنسان طئزاً مدة فأجرت نفسها من آخر بدون علم منه في خلال تلك المدة التي استأجرها 
فيها لكن قامت بإرضاع ولدي المستأجرينءأتم القيام فلها الأجرة من المستأجرين كاملة بخلاف ما 
لو غابت عن أحدهما باشتغالها بالآخر فللأول نقص أجرةالأيام التي انقطعت فيها عن إرضاع ابنهدى] 
أن له فسخ الإجارة عند العلم بإيجار الظئر نفسها من الآخر. 

أما القسم الثاني وهو الأجير المشترك فاستئجاره على ضربين : 

الأول :أن يستأجر على أن يعمل للمستأجر من غير أن يقيد بعدم العمل لغيره.وني هذه الحال 
له أن يقتصر على العمل لمستأجره وله أن يعمل لغيره وعلى ذلك فهو أجير مشترك ما دام غير مقيد 
بعدم العمل لغير المستأجر سواء عمل أم لم يعمل. 


الثاني: أن يستأجر لعمل ما من غير توقيت لهذا العمل فهذا أجبر مشترك أيضاً. وعلى هذا 
فالإجارة بدون ذكر المدة صحيحة وذلك كاستئجار إنسان لنقل حمل إلى مكان وخياط لقطع قميص 
أما الإجارة على المدة من غير بيان نوع العمل فغير صحيحة.أما لو استأجر إنسان خياطاً على أن 
يخيط له قميصاً في بيته بدون تعيين المدة فهو أجير مشترك سواء عمل لغير ذلك الإنسان أم لم 
يعمل . 

وكذلك لو استأجر إنسان آخر ليرعى له غنمه بمبلغ كذا في كل شهر فهذا الأجير مشترك 
وذلك إذا لم يقيده بعد رعي أغنام الغير. (الهندية في الباب الثامن والعشرين. رد المحتار. أنقروي» 
الزيلعي في باب ضان الأجير. التكملة). 

لكن إذا صرح في الإجارة بكون الأجير أجيراً خاضاً طوال المدة التي استؤجر فيها فهو أجير 
خاص لأنه لما حصرت منافع الأجير في المستأجر فقد امتنع أن تكون لغيره في الوقت عينه.كما لو 
ستأجر إنسان عربة معدة للكراء مع سائقها يوماً كاملا لنفسه خباصةءفالعربة أجير خاص طوال 
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اليوم وكذلك لو استأجر إنسان راعياً مدة معينة بعوض معلوم لرعي أغنامه»على ألا يرعى لغيره 
فذلك الراعى أجير خاص طوال المدة الى استؤجر فيها. 

وين الأجير الخاص والمشترك فرق من وجهين :الأول: من حيث الأحكام وسيأتي بيان ذلك في 
المادة 78و 65» وني شرح المادة 6 وي الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا الكتاب : 

الفرق الثاني: من حيث الذات ويتضح ذلك بضابطين: 

الأول: إذا كان العقد على العمل بدون تعيين الوقتءعفالأجير مشتركءوقد مر بيان ذلك في 
الضرب الثاني . 

ويكون العقد على العمل على ثلاثة أوجه: 

وذلك أنه إما أن يذكر العمل وحده ف العقّد أو يجمع بينه وبين المدة أو الأجرة»وفي هذه 
الأوجه الثلاثة يكون الأجير أجيراً مشتركاً.ففي الوجه الأول يذكر العمل فقطءوفي الاثنين الآخرين 
تعقد الإجارة بذكر العمل الذي هو ركن العقد في الأول. وكيفية ذلك أنه في الوجه الأول يذكر 
العمل فقط وذلك كما ذهبت إلى نجار وطلبت منه عمل خزانة,وني الوجه الثاني يذكر العمل ثم 
المدة ثم الأجرة وهذه الإجارة جائزة عند الصاحبين والمعقود عليه فيها العمل لأنه هو المقصود 
والعمل هنا معلوم وذكر المدة لم يقصد منه إيراد عقد الإجارة معطوفاً عليها وإنما للإسراع في إنجاز 
العمل المقاول عليه فكأن المستأجر يستأجر الأجير ليعمل له واستأجره لأجله في أول وقت يتمكن 
من اتمامه وإنجازه فيه وعلى هذا التقدير فالأجير هنا أجير مشترك أيضاً. 


وإلا فليست المدة هي المعقود عليها حتى يكون الأجير هنا أجيراً خاصاً وذلك كما لو استأجر 
إنسان آخر ليصبغ له رداء في يوم معين بكذا قرشاً فقال له اصبغ هذا الرداء اليوم أو في هذا اليوم 
إلى المساء بكذا قرشاً.ففي هذا المثال الصبغ العمل واليوم هو المدة و(كذا قرشاً) الأجرة. 

فالصباغ إذا أتم صبغ الرداء في ذلك اليوم عند الظهرء فله الأجرة كاملة ا لو أتمه في اليوم 
الثاني» فإن له الأجرة كاملة . 


وقد ذهب الإمام الأعظم إلى فساد الإجارة ني مثل هذا الوجه (لأن المعقود عليه مجهول.لأن 
ذكر الوقت يوجب كون المعقود عليه هو المنفعة وذكر العمل يوجب كون العمل هو المعقود عليه ولا 
ترجيح لأحدهما على الآخر.فنفع المستأجر في وقوعها على العمل لأنه لا يستحق الأجر إلا بالعمل 
لكونه أجيرأً مشتركاً ونفع الأجير في وقوعها على المنفعة لأنه يستحق الأجرة بمضي المدة عمل أو لم 
يعمل ففسد العقد) (الزيلعي). 

وني .الوجه الثالث يذكر العمل أولاً ثم الأجرة ثم المدة وعلى ذلك فالمعقود عليه هو العمل 
أيضاًء فالأجير مشترك أيضاً والإجارة في هذا الوجه صحيحة بالإتفاق لآن العقد يتم بذكر الأجرة 
وذكر الوقت.بعد ذلك إنما هو للتعجيل وليس لإيقاع العقد عليه وذلك كا لو استأجر إنسان آخر 
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لرعي غنمه المعلومة مدة شهر بمائة قرش ويشترط في هذا أن يشفع المستأجر كلامه هذا بما يدل على 
أن الأجير المذكور خاص به. 

الضابط الثاني : حيثا كان المعقود عليه المدة فالأجير خاص وفي هذا أيضاً أربعة أوجه: 

الوجه الأول :أن تذكر المدة فقط. 

ال 0 والثالث :أن تذكر المدة والعمل فتذكر المدة أولا ؟ ثم العمل وعلى الكيفية هذه 

مثال الوجه الأول: ذكر المدة وحدها كقولك استأجر مدة شهر وهذه الإجارة تكون فاسدة 
لأن العمل لم يذكر فيها. 

مثال الوجه الثاني أن تعقد الإجارة بذكر المدة أولاً * ثم العمل ثم الأجرة . وهذه الإجارة صحيحة 
عند الصاحبين والمعقود عليه فيها المدة والأجير أجير خاص . إلا أنه يشترط أن يذكر المستأجر في كلامه 
ما يدل على أن الأجير المذكور أجير خاص كاستئجارك حمالاً لنقل حمل معلوم إلى محل معلوم بكذا قرشاً 
أو استئجارك إنساناً لرعي غنمك شهراً بمائة قرش. 

الوجه الثالث: أن يذكر فيه المدة أولا * ثم الأجرة د ثم العمل وعلى ذلك فالمعقود عليه هي المدة 
والأجير خاص فهذه الإجارة صحيحة بالإتفاق لأن العقّد صار تاماً بذكر الأجرة 7 ثم العمل ومستند 


إلى قصد إعام العمل بالمدة المبينه .وذلك كاستئجار راع على أن يرعى غناً معلومة شهراً بتدربسعال 
ويكون الأجير ههنا أجيرا خاي إلا إذا أضاف المستأجر إلى كلامه ما يدل على كون لخن مقيركا 


كأن يقول: ارع غنمي وغنم غيري . 

الوجه الرابع: أن تذكر المدة مع إيقاع عقد الإجارة عليها. فالاجارة في هذا الوجه صحيحة 
وان لم يبين العمل طون واقممة عتل ادة وكتون الأجثر باسنا وذلك 
كاستئجار رجل للنجارة في دار يوماً معيناً لأنه لما لم يبين مقدار العمل فإيقاع العقد على العمل غير 
جائز فيقع على المدة وذكر (النجارة) لبيان نوع العمل فقط.«الهندية» تكملة البحرء الزيلعي). 

«المادة 4477 كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصاً واحداً 
كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد 
مستأجري أجير خاص- بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعياً على أن يكون 
مخصوصاً بهم بعقد واخدء يكون الراعي أجيرأ خاصا ولكن لو جوزوا أن يرغ 
دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيراً م.؛ مكتركا. 

وقد عد الأشخاص المتعددون في حكم الشخص الواحد بالعقد الواحد الذي عقدوه ويدل 
على ذلك التفاريع الآتية: 
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وكذلك لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي. غنم لما أو لهم خاصة»كان أجيراً خاصا. 
(الدر المختار) . 


ولا يلزم النص على التخصيص لاعتبار الألشير اها .بل عدم ذكر التعميم كاف في ذلك. 
وعلى ذلك فالقصد من قول هذه الادة (خصوصاً) عدم ذكر التعميم ليس غير»ءسواء أذكر 
التخصيص أم لم يذكر 

أما إذا ذكر التعميم بأن صرح في استئجار الأجير الخاص بحكم الأجير المشترك فيكون حينئذ 
عير 505 :ولك ىا لو اناج أهل القرية أو الرجلان أو الثلاثة للراعي رعي غنم غيرهم فإن 
الراعي يكون أجيرا مشتركا. 

ويؤخذ من ذلك كله أن الأجير لا يكون خاصاً أو مشتركاً بحسب مستأجره.فكما يكون الأجير 
خاصاً أو مشتركاً إذا كان المستأجر واحداً يكون كذلك إذا كان المستأجر متعدداً حسب عقد الإجارة 
ويؤخذ أيضاً من التعريف الوارد هنا أن للأجير المشترك أن يعمل لغير واحد فالخياط مثلاً ىا يجوز 
له أن يعمل قميصاً لزيد يجوز أن يعمل غيره لعمرو وثبكر ولخالد وغيرهم ولا بمنع التزامه العمل 
لإنسان أن يلتزم العمل لسواه لأن المعقود عليه بالنسبة إلى الأجير المشترك هو العمل أو بعبارة 
أوضح أثره.وعلى هذا فلا تعد منافع الأجير ملكاً لإنسان ما. 

أما الأجير الخاص فليس له أن يلتزم عملا لغير مستأجره أو مستأجريه في المدة التي استؤجر 
فيها لأن منافعه في هذه المدة لمستأجره أو مستأجريه فلا يمكنه تمليكها في عين الوقت لغيرهم.ويقال 
للأجير الخاص الذي استأجره واحد (أجير وحد) ولا يقال ذلك لمن استأجره إثئنان أو أكثر فكل 
(أجير وحد) أجير خاص. وليس كل أجير خاص أجيراً واحداً. (رد المحتار) .وذلك خلافاً لا جاء 


في فى البزازية. 


#المادة 2 ال جير المشترك لا ب يستحق الأجرة إلا بالعمل . 


أي لا يستحق الأجرة إلا بعمل ما استأجر لعمله لأن الإجارة عقّد معاوضة فتقتضي المساواة 
بيتبهاءفها ل يسلم المعقود غليه للمستأجر لا يسلم له العوض.والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما 
بينا فلا بد من العمل .(زيلعي . رد المحتار).فمتى اوفى العامل العمل استحقت الأجرة.(أنظر المادة 
8 وشرحها). 


وعلى ذلك لا تستحق الأجرة في الأعمال التي يكون لما أثر كالخياطة إلا بالفراغ من العمل 


وتسليم المعقود عليه للمستاجر.أما في الأعمال التي لا يكون لها أثر ظاهر كحمل الحمل فتستحق 
الأجرة فيها بالفراغ من العمل.(أنظر المادة 1/0 وشرحها) . 


فالأجير المشترك لا يستحق الأجرة بمجرد استعداده كالأجير الخاصعما لم يقم بعمل ما استأجر 
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له وإنجازه ومهم| مضى من الزمن وهو حاضر للعمل فلا يستحق شيئاً من الأجرة.كما لو استأجر 
إنسان خياطا ليصنع له قباء فا لم يعمله لا يستحق أجرة. 

اختلاف الطرفين في أداء العمل: إذا اختلف الطرفان المستأجر والأجير في أداء العمل وعدمه 
فالقول للمستأجر مع بمينه والبينة على الأجير لأن الأجير يدعي أداء العمل والمستأجر ينكر ذلك 
(تنقيح فتاوي ابن نجيم (رد المحتار) ). 

فلو ادعى الأجير أداء العمل وطلب الأجرة وانكر المستأجرء فالقول للمستأجر وعليه حلف 
اليمين والبينة على الأجير.(أنظر المادة 1/5) . 

«المادة 4470 الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً 
للعمل ولا يشرط عمله بالفعل ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع لا 
يستحق الأجرة . 

ومعنى كونه حاضراً للعمل أن يسلم نفسه للعمل ويكون قادراً وفي حال تمكنه من إيفاء ذلك 
العمل . 

أما الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة»فيستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من 
الأجرة.(أنظر المادة ١47).مثال‏ ذلك كا لو آجر إنسان نفسه من آخر ليخدمه سنة على اجر معين 
'فخدمه ستة اشهر ثم ترك خدمته وسافر إلى بلاد أخرى ثم عاد بعد تمام السنة وطلب من مخدومه 
أجر ستة الأشهر التي خدمه فيها فله ذلك وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي 
استأجره ليخدمه فيها.(البهجة).وإنما لا يشترط عمل الأجير الخاص بالفعل كما ورد في هذه المادة 
لأنه لما كانت منافع الأجير مدة الإجارة مستحقة للمستأجر وتلك المنافع قد تهيئت والأجرة مقابل 
المنافع »فالمستأجر إذا قصر في استعمال الأجير ولم يكن للأجير مانع حسبي عن العمل كمرض ومطر 
فللأجير أخذ الأجرة ولو لم يعمل (الزيلعي). 

وعلى ذلك فللراعي الذي استؤجر على أن يكون أجيراً خاصاً أخذ الأجرة تامة ما دام حاضراً 
للعمل ولو هلك بعض المواشي أو كلها(رد المحتار) . 


صورة تقسيم الأجرة بين الأجراء المتعددين: ‏ 

تلقسيم الأجرة على الرؤوس إذا كان الأجراء متعددين : فلو استأجر إنسان خمسة رجال احفر بثر 
بخمسين قرشا فالأجرة ثقسم بينهم بالتساوي ولو كان عمل أحدهم أكثر من. عمل الآخر منهم 
فيكون لكل واحد عشرة قروش يوميا فإذا مرض أحدهم ينظر فإن كانوا قد قبلوا العمل مشتركين 
فلا تسقط أجرة المريض بل يأخذها كاملة. أنظر المادة(789).أما إذا لم يكونوا قد قبلوا: العمل 
مشتركين فتسقط أجرة المريض ويفهم من ذلك أن أجرته لا تضم إلى شركائه في العمل لأنهم لما 
قاموا بعمله دون إذن من صاحب امال فهم متبرعون إلا أن من المستحسن أن يعطيهم إياها. 
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وكذلك لو استأجر إنسان بغلين أدهم واشهب ليحمل عليه| ٠١‏ كيلة حنطة» فيجب أن 
يحمل عشرة على الأشهب وعشرة على الأدهم فإذا حمل أحدها زيادة عن الآخر تقسم الأجرة عليها 
حسب أجر المثل لكل منبها. لأن التفاوت بين الدابتين تفاوت فاحش يختلف الأجر بمثله والتفاوت 
بين الأجزاء في عمل واحد تفاوت يسير فلا يعتبر. (هندية الباب الثامن عشر). 

وتظهر ثمرة هذا الحكم فيا إذا كان الدابتان لرجلين ولمعرفة ما يجب من الأجر المسمى لكل 
من البغلين ننظر إلى أجر مثل البغل الأدهم كم يبلغ بالنسبة إلى أجر مثل البغلين وعلى هذه النسبة 
يكون أجره من الأجر المسمى.مثال ذلك أن يكون أجر اللمثل: المجموع مائةوالأجر المسمى خمسين 
وأجر مثل البغل الأدهم خمسة وعشرين وإذ أن الخمسة والعشرين هي ربع الماثة؛وهي أجر المثل 
فر بع الأجر المسمى )١5.5(‏ أجر الأدهم من الأجر المسمى . 
جموع أجر المثل ٠٠١‏ 
مجموع الأجر المسمى 5٠‏ 
أجر مثل البغل الأدهم على حدة م ل ١١‏ 
مثال ثان: مجموع أجر المثل ٠٠١‏ 
مجموع الأجر المسمى 6١‏ 


(أنظر شرح المادة )١1/1‏ 

أما الأجير الخاص إذا امتنع عن تسليم نفسه مدة الإجارة لصيرورته عاجزاً عن العمل» فلا 
يستحق الأجرة . 

فلو استأجر إنسان بناء ليبني له داراً فمنعه عن ذلك المطر فليس له أجرة لأنه لم يسلم نفسه 
للعمل.كما أن الخادم الذي استؤجر سنة إذا مرض شهرا فليس له أجر ذلك الشهر. (البهجة. 
جمع الأنبر). 

والأجير الخاص مجبر على رعي نتاج ما يرعاها أيضاً بخلاف الأجير المشترك فليس عليه ذلك 
(أنظر شرح المادة السابقة) وهذا من وجوه الفرق بينها أيضا فتكون أوجه الفرق ثلاثة(١)‏ من حيث 
الماهية.(؟) من حيث الحكم.(”) من حيث رعي النتاج . 

وللمستأجر زيادة عدد الأغنام إلى حد يستطيع الراعي القيام معه بالرعي لأن المستحق عليه 
الرعي بقدر ما يطيق لارعي الأغنام بعينها (تكملة البحر). ولكن ليس للمستأجر زيادتها إلى المقدار 
الذي يتعذر عليه رعيها (البزازية. رد المحتار). 

«المادة 47» من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها 

أو مثلها أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها مثلاً لو استأجر الحداد 


5 درر الحكام 


حانوتاً على أن يعمل له فيه ان يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد 
ولكن ليدن. للخ استاجر حائوتاً للعظازة أن يعمل فيه صنعة الكداد: 

يعني أن المنفعة المشروطة في العقد لمن استحقها أن يستوفيها )١(‏ بعينها . (7) بمثلها أي بما يساويها 
مضرة . (7') بما دونها مضرة لآن التعبين في العقود إنما يكون معتبراً في الصورة التي يكون فيها فائدة. أما 
إذا لم تكن فائدة فلا يكون التعيين معتبراً (الشبلي) . 

وعلى ذلك فالاستيفاء لازم مع الأجر المسمى . إلا أنه ليس للمستأجر أن يتجاوز إلى ما فوق المنفعة. 
المذكورة أي إلى أكبر من المنفعة وليس له استيفاء المنفعة التى يكون ضررها على المأجور أشد لأن المؤجر 
إذا وضتئ: تو يكون اهيا شاعة ودلاله انفادها كؤنه أورها يساوية رلكن له يكون زايا عا هر 
أعظم منهشرراً: .وتكملة البدر :ود المستار» 

إن مادة 059 ومادة 500 فرعان لهذه المادة. وللتجاوز إلى ما فوق ما هو مصرح به ثلاثة 
أحكام : 

الأول: لزوم الضمان لمن يتجاوز فيتلف المأجور وني هذه الحال لا تلزم الأجرة (أنظر المادة 
)رد المحتار). 

الثاني: أجر المثل في بعض المواضع وذلك في) إذا جاوز المستأجر ما فوق المنفعة وعمل مالم 
يؤذن به ثم سلم المأجور سام لم يحدث فيه أدنى خلل ولا أقل ضرر. 

الثالث: فيا إذا كان التجاوز غصباً فلا تلزم الأجرة إلا إذا كان في مال معد للاستغلال أو 
مال يتيم أو وقف أو مال بيت المال فإذا كان المال لواحد من هؤلاء»لزم أجر المثل. وسيتضح ذلك 
بالتفصيلات الآتية في هذه المادة والتي بعدها وضابط هذه المادة مرعي في الأبنية والأراضي والحيوان 
وإيضاح ذلك فيه| يأتي : 1 


اختلاف المنفعة في تحميل الدابة على وجهين : - 


الوجه الأول: يكون بالثقل والعدول إلى الأخف في هذا جائز كتحميل عدل شعير بدلا من 
عدل حنطة.أما العدول من الخفيف إلى الثقيل كتحميل عدل حنطة بدلاً من عدل شعير فغير جائز 

الوجه الثاني: يكون بالجنس لا بالثقل وذاك كتحميل مائة أأقة من الحديد أو أقل مكان مائة 
اقة من القطن أو بإركانف: ريدت مئلك زنة دابة استأجرتها لتركبها أنت.وني هذا الوجه الضمان لازم 
لأن الحديد يجتمع في مكان واحد من ظهر الدابة فيؤذيها بخلاف القطن فإنه منبسط فليس فيه ضرر 
على الدابة.وكذلك الركاب يختلفون في اقتدارهم على الركوب وحذقهم فيه حتى أن الراكب الذي 
يجهل طرق الركوب وان كان خفيفاً ليكون أشد وطناً على الدابة من ثقيل المثة الذي يعلم طرق 
الركوب . 

مراعاتها في الأبنية : 

مثال ذلك: ار حداد تجانوتاً على أن يعمل فيه»فله أن دل فيه )١(‏ بصناعته (؟7) 
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بصناعة أخرى تمائلها مضرة.(*) بصناعة أخف منها ضرراً كالعطارة وله أن يؤجرها من آخر سواء 
أكان مسلا أو غير مسلم الحا أو غيره.(الزيلعي » الشبلي). 

وبين المثال والممثل له ترتيب في نشره ولفه . 

مراعاتها في الدواب: وذلك كا لو استأجر إنسان دابة على أن يحملها حمس كيلات حنطة له 
فله أن يحملها مثلها لغيره لأن الضرر على الدابة واحد٠(الشبلي).‏ وكذلك له أن يحملها خس كيلات 
شي زالسيل): 

وكذلك الطاحون الذي تستأجر على أن يطحن بها حنطة فللمستأجر أن يطحن بها ما يمائل 
الحنطة من الحبوب مضرة أو أهون منها.وليس له أن يطحن بها ما يزيد عنها مضرة.فإذا فعل كان 
غاصباً.وكذلك لو استأجر إنسان داراً ليسكنها فى) يجوز له سكناها يجوز له اسكان غيره إياها. وله 
أيضاً أن يضع فيها أمتعته من غير أن يسكنها وليس للآجر معارضته في ذلك البتة. 

قوله (على أن د يسكها) الخ الوارد في المخال هو مثال مختص بالفقرة المشار إليها برقم ثلاثة من 
هذه المادة . 

وكذلك لمن استأجر دابة على أن يحملها حمس كيلات حنطة أن يحملها مكانها حمس كيلات 
شعيراً لأن الشعير أخف من الحنطة. وفي هذه الصورة لا يلزم إلا الأجر المسمى. (البزازية- في النوع 
الأول في السادس في الضان, تكملة البحر). 

أما لو استأجر إنسان حانوتاً على أن يشتغل فيه بالعطارة فليس له أن يشتغل فيه أو في الدار 
التي استأجرها للسكن بالحدادة أو العطارة. وإذا اشتغل بذلك يعد غاصباً ويضمن فيا لو احترق 
الحانوت «(أنظر 2 الفصل الذي يل المادة ع لها وكذلك ليس له اتخاذ الدار أو الحانوت 
المذكورين اونا سواء أكانت تدور بالماء أم بالبغال . أما طاحون اليد فإذا كان نصبها بالنظر إلى 
يدها كيرا بالدار فيمنع وإلا فلا.لأن طاحون اليد من توابع السكنى. وقد استحسن في تلك الدار 
أو الحانوت التي اشتغل فيها المستأجر بالحدادة وسلمها سالمة ألا يلزم بغير الأجر المسمى . ووجه 
الإستحسان أن المعقود عليه هو السكنى وفي الحدادة واخواتها السكنى وزيادة فيحصل استيفاء 
المعقود عليه فيجب عليه الأجر بشرط السلامة قضار ا لى استاجر دابة البخمل عليهَا قدراً مغلوما 
فزاد عليه وسلمت الدابة فإنه يجب عليه الأجر والقياس ألا يجب لأن هذا العمل غير داخل تحت 
العقد (البحر) . 

أما إذا م يسلمها سالمة وانهدم البناء بسبب عمله فيلزمه الضان.وفي هذه الصورة لا يلزم 
المستأجر الأجرة.(أنظر المادة 44 (البحر) 

وقوله (أما العطارة) الخ مثال لفقرة (ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها) الخ" 

وكذلك ليس للمستأجر الذي يستأجر الدابة على أن يحملها حمس كيلات شعيراً أن يحملها 
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مكانها حنظة أو على أن يحملها سين اقة حنطةءأن يحملها سين اقة حديداً أو آجراأً لأن الشعير ا 
كان يتناول من الدابة مكاناً أوسع مما تتناول الحنطة منها والحديد فيكون حمله أخف على الدابة. 

وكذلك الدابة التى تستأجر على أن تحمل خسين اقة قطنا لآن القطن لما كان يشغل من ظهر 
الدابة مكاناً أوسع ين انان يزيدها حرارة مما يضر بها.(تكملة البحرء الزيلعي). (أنظر شرح 
المادة 009). 

مراعاتها في الأرض: لو استأجر إنسان أرضاً على أن يزرعها نوعاً من الحبوب فليس له أن 
يزرعها إلا من ذلك النوع أو ما بمائله في الإضرار بالأرض أو أخف ضرراً.لآن هذه المخالفة لا 
ضرر فيها فلا يعد المستأجر بها غاصبا ويلزمه الأجر المسمى وليس له أن يزرعها مما هو أشد ضررا 
على الأرض مما استأجرها لزرعه. فإذا فعل يعد غاصباً فيلزمه ضان نقصان الأرض جميعه دون 
الأجرة.ما لم يكن واحداً ممن ذكر في المادة 597 (أنظر المادة /901). 000 

حتى ان من يستأجر أرضاً ليزرعها حنطة فزرعها برسيم| أو قثاء أو بطيخاً أو باذنجاناً يكون 
مناسا لتقعنان الآرفن ولا تلزسه الأتجزه تيعد لأن هده المرووعات ا كانت كقيزة الغروق ومتهدرة 
في الأرض كثيراً فإنها تمتص من مائها وموادها كثيراً فيصيبها من ذلك ضرر عظيم وفي هذه الصورة 
مع اختلاف الجنس قد حصل تجنب الضرر. 

مثال ذلك: إذا كان واحداً ممن ذكر في المادة المذكورة 045 يلزمه أجر المثل. وكذلك إذا 
استأجر إنسان أرضاً سنة على أن يزرعها نوعاً من الحبوب وزرعها من ذلك فلم ينبت ما زرعه أو 
اصابته جائحه ولم يبق وقت لإعادة زرعها فللمستأجر أن يزرع الأرض نوعاً آخر يمائله ضرراً أو 
يقل عنه وليس له أن يزرعها مما هو أعظم ضرراً.وقد يجوز أن يرد الأرض إلى صاحبها ويؤديه أجر 
المدة التي انقضت والأرض في يده. (الأنقروي. رد المحتارء الشبلي. الهندية في الباب الخامس 
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عشر). 

الإختلاف في نوع المنفعة: هو أن يقول المستأجر للمؤجر استأجرت حانوتك على أن اشتغل 
فيها بالحدادة فيقول المؤجر آجرتمها منك على أن تشتغل فيها بالعطارة. أو بعبارة أخرى إذا ادعى 
المستأجر نوعا من المنفعة وادعى المؤجر منفعة غبرها فالقول قول المؤجر مع يمينه.كما لو أنكر المؤجر 
أصل العقد فالقول له أيضاً والبينة على المستأجر لأن بينة المستأجر لإثبات الزيادة.(رد المحتار 
التنقيح ع تكملة البحر). 

«المادة 44117 كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتير فيه التقييد مثلاً 
لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره. 


أي ليس للمستأجر تجاوز القيدءفإذا تجاوزه فتلف ما استأجر كان عليه الضمان. (أنظر المادة 
7 كركوتت: الدابة ولبس:الالبسنة, 
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وعند الإمام الثاني استعمال الفسطاط أيضاً (رد المحتار) . 


قوله (لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره) ومثل الإجارة الإعارة في ذلك 
لأن الركوب يختلف باختلاف الراكب فلذلك يكون التقييد فيه مفيداً ومخالفته 526 لأن الراكب 


الخفيف الذي يجهل طرق الركوب أشد وطأة على الدابة من الراكب الثقيل العالم بطرق الركوب . 

وعلى ذلك فلو استأجر إنسان الدابة على أن يركبها هو فأركبها غيره فتلفت لزمه الضمان هو 
ومن تلفت في يله. ولا كان مقتضى المادة 8 الا يجتمع أجر وضمان لم تلزم الأجرة. فإذا ضمن 
المستأجر فله أن يرجع على من تلفت الدابة في يده الذي هو مؤجر ثان (أنظر المادة 104). أما إذا 
ضمن المؤجر الثاني فليس له أن يرجع على المستأجر إلا إذا كان التلف ناشئاً عن تعدي المستأجر 
(أنظر المواد ٠٠7و‏ 3701و 5١5)(عبد‏ الحليم).أما إذا لم تعطب فلا تلزم الأجرة لأن المستأجر في هذه 
الصورة يكون غاصبا والمنافع إذا غصبت لا تكون مضمونة. 

وكذلك لو استأجر إنسان ملابس ليلبسها هو فليس له أن يلبسها غيره لأن التاجر غير الجزار 
في اللبس. فإن ما يلبس الجزار يصيبه من الضرر اضعاف ما يصيبه من التاجر والفسطاط عند الإمام 
الثاني كالألبسة أيضا لتفاوت الناس في نصمه واختيار مكانه وضرب أوتاده وغير ذلك من الأمور.فعل 
هذا لو اتساج إنتنان قسطاطا لهس فاجرو م غيرها أو :عازه اوتلك: يكو قات له والقسطاط عدد 
الإمام الثالث كالدار (الزيلعي. عبد الحليم. الدرر. رد المحتار» الشبلي). 


إن الفقرة الأخيرة من المادة لماه - المادتين همهو *+*مه فروع لذه المادة ىا أن الفقرة 
الأولى من المادة ١هه‏ فروع لمذه المادة أيضًا وهي بعينها ف المخال .٠فذكر‏ الفقرة المذكورة من المادة على 
حدة إعادة لا فائدة منها. 

«المادة 574 » كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو مثلا 
لو استاجر أحد دارا على أن يسكتها له أن يسكن غيره. فيها 

(راجع المادة 578) 

يعني أنه لو استأجر أحد داراً بشرط أن يسكنها هو فله إيجارها من غيره وإعارتها لاستيفاء 
المنفعة التي له أن يستوفيها بموجب المادة 477 لأن السكنى لما لم تكن متفاوتة لم يعتير ذلك القيد لأنه 
غير مفيد. 

أما لو قيل أن السكنى قد كول مع الأكتغال بصحة الخذادة فيكون التفيدك عفدا ويتظر إلنه 
لأن في مثل هذه السكنى 02 ٠فنقول‏ إن الاشتغال بالحدادة داخل الدور وايقاد الحطب فوق المعتاد 
ونحو ذلك نما يسيب توهين البناء لما كان مثل ذلك خخارجاً بدلالة العرف والعادة (أنظر المادة 0 
فليس لمستأجر الدار أن يتخذها للحدادة أو طاحوناً إلا إذا كان ذلك برضا صاحبها أو بشرط في 
عقد الإجارة ولكن على كل حال له سكناها واسكانها ومساكنة سواه فيها لأن كثرة السكان في البيت 


"* درر الحكام 


لا تضر بل قد تنفع وقد تخرب الدار بخلوها من السكان (أنظر المادة )٠١8١‏ (الندية. رد المحتارء 
التنقيح , تكملة البحر) . 

وهذه المادة تفيد حكم المادة /081 وزيادة فايرادها عبث محض . 

وكذلك لو استأجر إنسان أرضاً ليزرع فيها نوعاً من الحبوب فله أن يؤجرها من آخر ليزرعها 
من ذلك النوع أو ما هو أهون مضرة.وليمس للمستأجر أن يؤجر ما استأجره أو يعيره لاستيفاء متقفعة 
لم يكن له استيفاؤهاءى) لو استأجر إنسان دارا على أن يسكتها فليس له إيجارها أو إعارتها لمن يشتغل 
فيها بما يوجب توهين بنائها كالحدادة مثلاً.ى) أنه ليس له نفسه أن يتصرف فيها هذا التصرف. 

#المادة 179* للالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة 

لشريكه ان كانت قابلة للقسمة أو لم تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد 
المهايأة له أن يؤجر نوبته للغير . 

إن الشيوع المقارن عند الإمام الأعظم مفسد لعقد الإجارة وان بين الآجر مقدار المأجور من 
المال كإيجار إنسان حصته الشائعة في دابة أو دار لأجنبي»فإن ذلك غير صحيح بخلاف ما لو آجر 
حصته هذه من شريكه سواء أكانت قابلة للقسمة أم غير قابلة وكانت وقفاً أم غير وقف ومنقولاً أم 
غير منقول فإيجاره صحيح . 

وكذلك لا يجوز إجارة نصف ما يملكه الآجر حميعه.ى| لا تجوز إجارة ما لا يملك الآجر سوى 
نصفه. ومع أن في الصورة الثانية روايتين فالأظهر عدم الجواز ويؤخذ ذلك من إطلاق المجلة (الدر 

ويؤخذ من إطلاق جواز إيجار الحصة الشائعة للشريك»جواز إيجار جميعها أو بعضها. (الهندية 
في الباب السادس عشر). 

وعلى ذلك إذا أوجرت الحصة الشائعة من إنسان كانت الإجارة على القول الصحيح فاسدة 
فإذا سكهها المستأجر لزمه أجر المثل (أنظر المادة 577). وإذ كانت هذه الإجارة فاسدة ومستوجبة 
للفسخ فإذا طلب أحد المتعاقدين من المحكمة فسخها اجابته المحكمة إلى ذلك.وما لا ريب فيه ان 
من حق أحد المتعاقدين إقامة الدعوى في طلب الفسخ ولكن هل لأحد غير المتعاقدين أن يقيم 
الدعوى حسبة في بيان فساد هذه الإجارة كأن تكون دار مشتركة بين اثنين فيؤجر أحدهما حصته 
فيها من أجنبي ويسلم إليه الدار كلها فيأتي الشريك الثاني مطالباً بحصته فلا تسلم إليه لعدم 
إمكان إخلائها فهل يحكم بإخلاء الدار كلها لفساد الإجارة ؟ هذه مسالة محتاجة إلى الحل فليا كان 
أجر المثل الذي يأخذه المؤجر يعود إليه فليس للشريك الثاني أدعاء الشركة فيهم والإجارة المشاعة 
باطلة على قول آخر وسواء استعمل المأجور أم م يستعمل فالأجرة غير لازمة (رد المحتار) . 

وسبب الفساد أن الإجارة قد شرعت للإنتفاع بعين المأجور فلما كانت الحصة الشائعة لا 
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يمكن تسليمها مفردة لم يكن استيفاء المنفعة مقدوراً. 
فلذلك كانت الإجارة فاسدة (أنظر المادة 4517). أما البيع فليس كذلك لأن الغاية منه الملك 
وإنما أجيزت إجارة الحصة الشائعة للشريك لأن استيفاء منفعتها مقدور لأن المال بعضه 
للشريك المؤجر وبعضه للشريك المستأجر فبانتفاع المستأجر بحصة شريكه بالإجارة وحصته بالملك 
قداتم له الإنتفاع بالمأجور واستوفى المنفعة التي تصنيعا من العين المأجورة له. إذ لا اعتبار لاختلااف 
السبب عند اتخاذ الحاجة.وكذلك لو كان مال مشتركاً بين ثلاثة أثلاثا فى) لا يحق لأحدهم أن يؤجره 
من أجنبي لا يحق له أن يؤجره من أحد الشريكين الآخرين.ولكن إذا آجره من الاثنين معا صحت 
الإجارة. وكذلك تصح الإجارة في الشائع القابل للقسمة إذا سلم المال عقب مجلس عقد الإجارة 
إلى المستأجر وقسم وافرز. (أنظر المادة «2785) ولو ابطلها ثم قسم وسلم لم يجر (رد المحتار) . 
وينبغي أن تجوز الإجارة بالتعاطي إذ لا مانع منة بعد فسخ الأول( رحمتي. الدر المختارء 
تكملة البحر) أقول بل لا ينبغي إذا كان التعاطي مبنياً على الإجارة المفسوخة (أنظر المادة .)1١97‏ 
وكذلك لو آجر إنسان نصفاً شائعاً في دار وداراً كاملة باجمعها فالإجارة صحيحة في الدار 
الكاملة وغير صحيحة ف النصف .١٠المهندية‏ ف الباب السادس عشرء» انقروي) وسيبين في شرح المادة 
الآتية صلاحية الشريك عند إيجار شريكه حصته الشائعة في الملك المشترك بينها. 
وقد ذهب الصاحبان إلى أن إجارة الحصة الشائعة جائزة إذا بينت حصة الشريك سواء 
أكانت الإجارة للشريك أو للأجنبي وكان المؤجر قابلاً للقسمة أو غير قابل. 
أما إذا لم يبين نصيب المؤجر فليست الاجارة جائزة عندهما أيضاً وقد رجح الزيلعي قوضم).أما 
المجلة فقد اختارت قول الإمام الأعظم (رد المحتار) . 
ولما كانت العقارات الشائعة في زماننا تؤجر على أنها كذلك في الغالب وحمل معاملات الناس 
الفاسدة على وجه صحيح أولى كان الأحسن أن تأخذ المجلة بقول الإمامين. 
المؤجر ويمكنه تسليمها إلى المستأجر كلها وبذلك تتحقق القدرة على استيفاء المنفعة إذ لاا شيوع 
حينئذ البتة وهذه هي الطريق التي نتوصل بها إلى إيجار المال المشترك إيجاراً صحيحاً . 
قد بين في المادتين «9١١و*5١١»‏ مايقبل القسمة وفي المادة 4١١51١9‏ ما لا يقبلها وفي 
و175١١»‏ وما يليها من المواد المهايأة وفي )١89«‏ الحصة الشائعة. 
ولا شيوع في المسائل الآتية : 
)١(‏ إذا كانت عرصة بناء لإنسان والبناء وقف لآخر أو بالعكس فلصاحب الدار أن يؤجرها 
من آخر إذ لا شيوع في المسألة. 
الملزمة 0٠‏ الاجارة 
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)١(‏ إذا آجر الدار صاحبها من صاحب العرصة صحت الإجارة بالإتفاق. وإذا كان البناء 
ملكأ والعرصة وقفاً فآجر المتولي البناء بأمر المالك تنقسم الأجرة بين البناء والعرصة(رد المحتار. 
الدر المنتقى. الأنقروي) . 

وكيفية قسمتها بين البناء والعرصة أن يقدر أجر مثل كل منه| وبقاعدة النسبة يعلم ما يخص 
كلا من الأرض والبناء على حدة (أنظر شرح المادة 470). 

(*) الإجارة الواقعة بمقتضى المادة #7 لا شيوع فيها أصلا. 


«المادة 447١‏ الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مثلاً لو أجر أحد 
داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع . 


يعني الشيوع الذي يعرض بعد عقد الإجارة لا يفسدها «درر» والشيوع الطارئُْ يكون 
بأربع صور وهي : 


الأولى أن يكون بصورة الإستحقاق.مثال ذلك لو آجر إنسان داره كلها فظهر من يستحق 
نصفها فإجارة هذا النصف موقوفة على إجازته.فإذا أجاز وكانت شروط الإجارة متوفرة تنفذ وإلا فلا 
وعند فسخ الإجارة يقع الشيوع الطارئٌ. أما قبل ذلك حتى فسخ الإجارة فلا بحيو لأن الإيجار 
يعل فضولا. ويؤخذ من ذلك كله أن الشيوع الذي يعرض بالإستحقاق ليس شيوعاً مقارناً ولكن إذا 
فسخ إيجار النصف المستحق بقيت الإجارة صحيحة في النصف الآخر بنصف بدل الإيجار «أنظر 
المادة مهمو 65). 

وقد قال آخرون واقفون على هذه الدقيقة»إن الشيوع العارض في المأجور بالإستحقاق شيوع 
مقارن وهذه المادة من المجلة غير صحيحة غير أن المستأجر مخير بين أن ينتفع بنصف المأجور من 
البدل وأن يفسخ الإجارة في النصف الآخر غير المستحق ويترك المأجور «أنظر شرح باب البيوع 
السادس». 


ويفهم من هذه المادة أنه لا شيوع حين عقد الإجارة في عقار مشترك آجر أحد الشركاء فيه 
حصته من أجنبي بل ان الإجارة في حصة الآجر جائزة وفي حصة من عداه من الشركاء فضول.فإذا 
رضي هؤلاء بالإجارة فقد جازت وإلا فسخت.وإذا توفرت الشرائط المذكورة في المادة (/5141) في 
الإجارة كانت نافذة وأخحذوا بدل خصصهم من الأجرة وكذا إذا مرت مدة الإجارة أو بعضها دون 
أن تفسخ الإجارة أو تجاز يعمل في بدل تلك المدة بمقتضى المادة(/7/١٠)‏ أي للشريك غير الآجر 
مطالبة الشريك الآجر بحقه من البدل فإذا كان الشريك الآجر لم يأخذ بدل الإجارة من المستأجر 
فلا يلزمه أداء ذلك من ماله. 


وإذا طلب الشريك غير الآجر-فسخ الإجارة فسخت في حصته وبقيت صحيحة في الحصة 
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الأخرى ولا يحكم بفساد الإجارة في الكل بداعي الشيوع العارض ولكن للمستأجر كما قلنا فسخ 
الاجارة بخيار عيب الشركة . 

وقد قلنا آنفاً أن للشريك غير الآجر أن يفسخ الإجارة في حصته ويستردها ولكن قد يكون 
استرداد الحصة ليس في الإمكان كأن يكون المال المشترك حماماً أو طاحوناً أو حانوتاً صغيراً أو غير 
ذلك من العقارات التى لا تقبل القسمة وفي مثل هذه الحال يخطر في البال ثلاثة أوجه لحل هذا 
الأشكال: . 

)١(‏ اجراء المهايأة بين المستأجر والشريك غير الآجر. وهذا كما ذكر في الهندية في الباب الثالث 
والعشرين من كتاب الإجارة فقد جاء فيها: 

« إذا كانت طاحون مشتركة بين اثنين أو ثلاثاً فآجر الثلئين. صاحبهم| من آخر وتصرف المستاجر 

بجميع الطاحون فليس لصاحب الثلث أخذ أجر ثلثه من المستأجر لأن المستأجر غاصب للثلث غير 
المأجور ولا تؤجر هذه الحصة للمستأجر لأن إجارة المال الشائع غير جائزة بل على المستأجر أن ينتفع 
بها يومين ويتركها يوماً لانتفاع صاحب الثلث.وني هذا اليوم لصاحب الثلث أن يعطل الطاحون لأن 
تعطيل الطاحون غير مضر بها فإذا كان حمام مشتركا على نحو الإشتراك في الطاحون فليس لصاحب 
الغلث تعطيل الحمام في يومه لأن تعطيل الحمام مضر والأولى في مثل ذلك أن تجري المهايأة بين 
المستأجر وصاحب الثلث فيتسلم المستاجر الحمام شهرين وصاحب الثلث شهراً أو أن تكون المهايأة 
على مدة أطول حتى لا يبطل الإنتفاع بالحام لأن المهاياة في الام على مدة يسيرة مضرة. » 
(بتصرف). 

ويؤخذ من مسألة الهندية هذه جوز المهايأة بين المستأجر والمالك. 


)١(‏ أن يفسخ الشريك غير الآجر الإجارة في حصته فقط ويخرج المستأجر بناء على المادة 
)٠١7١‏ فيكون انتفاع المالك بالمأجور حسب المادتين ١١85(‏ و86١١)‏ ولا يجاب طلب الأجر 
تسلم المال كله بعد الإخلاء فيها لو طلب ذلك. وهذه الطريقة وان كانت قاطعة للنزاع بقدر 
الإمكان فهي مانعة للشريك الآجر من نفاذ ما اتخذه للإنتفاع بحصته ولم يرد نقل يجيز ذلك. 

(5) أن يحكم بإدخال ثلث صاحب الثلث في المأجور.وفي ذلك تقوية النزاع لا قطعه لأن 
الآجر لا يستفيد شيا حينما توضع اليد على المأجور 

الصورة الثانية : أن يكون بصورة الإقالة وذلك كما إذا اجر شركاء دارا لهم فيتقابل الطرفان 
ف نصفها. فالإجارة في النصف الثاني المشاع صحيحة وهذه حيلة. في الإجارة المشاعة . 

الثالثة : أن تكون بالوفاة كان يؤجر رجلان ذاراً مشتركة بيتهها من إنسان فيتوفى أحدهما 
فتنفسخ الإجارة في حصة المتوفي وتبقى في حصة الحي.وكذا إذا استأجر رجلان دارا فانفسخت 
الإجارة بوفاة أحدهما في حصته وبقيت الإجارة في حصة المستأجر الحي (تكملة البحر. رد المحتار. 
الأنقروي . الهندية. الشرنبلالي). 


الرابعة: بالملك (أنظر شرح المادة 517). 
«المادة »4 يسوغ للشريكين أن يؤجرا ماما المشترك لآخر معاً . 


أي يجوز للشريكين أ والتركاء أن يوعووا مالهم من أجنبي بعقد واحد أو أن يؤجر أحد 
الشركاء حصته من شركائه الآخرين عا وفي هذه الال لا شيوع فإذا فسخت الإجارة في حخصة 
أحد الشريكين بوفاته بقيت الإجارة سارية في النصف الثاني (أنظر شرح المادة. السابقة) .(الدرر). 

وقد وضعت هذه المادة للإحتراز عن إيجار كل من الشركاء متراخياً عن الآخر لأن الشريكين 
إذا آجر كل منها ماله من شخص على إنفراد فالإجارة فاسدة لتفريق الصفقة(أنظر المادة 479) أما 
إيجار أحد الشريكين المال كله فسيأتي حكمه في المادة (/ا/ا .)1١‏ 

وليس المراد من قولنا (شخص آخر) اشتراط كون المستأجر واحداً ولا للإحتراز عن 
المستاجرين ن المتعددين. فلو آجر الشريكان مالها من اثنين أو أكثر بعقد واحد صحت الإجارة وكان 
ذلك جائزاً 

«والمادة ”47 »4 يجوز إيجار شيء واحد لشخصين وكل منها لو أعطى من 
الأجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلا 
له. 

يعني يجوز إيجار. شيء واحد ملك لإنسان واحد من اثنين أو أكثر بعقد واحد لأن العقد هنا 
مضاف إلى الجميع ولا شيوع بين المستأجرين فلا مانع من الإجارة وإنما الشيوع في تملك المنفعة بين 
المستأجرين وهذا ليس مانعاً للإجارة .كا لو آجر. | إنسان داره من اثنين 5 وقبلا الإجارة فالإجارة 
صحيحة لأن العقد واحد أما لو قبل الإجارة أحدهما فقط فلا تصح . 

ويتفرع على أجر. ة الأشخاص المتعددين الأحكام الآتية: 

)١(‏ صيرورة كل من المستأجرين مالكاً لنصف المنفعة الشائعة ولذلك ليس لأحد المستأجرين 
قسمة المأجور بينهبا بفاصل كستار أو غيره. 

(1) إذا شرط مستأجر حانوت معاً أن يقيم أحدهما في جانب منه والآخر في جانب آخر فهذا 
الشرط لاغ كان لم يكن وان كان هذا الشرط مع الآخر فسد العقد.(الهندية. في الباب الثالث 
والعشرين). 

ا عد ارك منع الآخر من اتخاذ أجير لنفسه فقط إلا إذا كان في ذلك ضرر بين 

(5) إذا كانت أمتعة أحد الشريكين تزيد عن أمتعة الآخبر وفي ذلك ضرر على الشريك الثاني 
ذله منعه من وضعها (أنظر المادة .)7١‏ 
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(5) إذا رأى الشريكان عدم إمكان الإنتفاع بالمأجور المشترك بينه) ما بقيا كن مها فلهما 
جره الهاي 0 قْ و .أما إذا 0 يتفقا بادعل ا فيجوز إجراء المهايأة قضاء وتخيراً كا 

وقد اوردت الإجارة هنا مجملة لآن قول المستأجر لأحد المستأجرين آجرتك نصف هذا 
الحانوت أو ثلثيها وللآخر نصفها أو ثلثها على وجه التفصيل غير جائز ولا تصح الإجارة فيه لأن ف 
ذلك شيوعاً أيضاً وكذلك قوله آجرتك) هذه الدار سوية لأنه بمنزلة التفصيل . 

ويستفاد من هذه المادة والتي قبلها أن الآجر والمستأجر يكونان على ثلاثة اضرب:- 

)١(‏ أن يكون الآجر متعدداً والمستأجر واحداً. 

(") أن يكون الآجر واحداً والمستأجر متعددا. 

وفي هذه الأضرب كلها الإجارة صحيحة إذا كان العقد واحداً (أنظر شرح المادة- 178) 

() كل من المستأجرين لا يطالب بحصة الآخر من الأجرة إلا إذا كان كفيلاً للآخر.ولا 
يكون المستأجر بمجرد مشاركة غيره في استئجار المال مطالباً بحصة شريكه في الاستئجار من الأجرة 
لأن لا يجوز لأحد أن يأخذ الآخر بغير سبب مشروع (أنظر المادة- 8/ا). 

مثلاً لو آجر إنسان داره من اثنين مناصفة ممائتي غرش شهرياً فالإجارة صحيحة ويستوفي 
الآخر من أحد المستأجرين ماثة ومن الآخر مائة أخرى وليس له أن يطالب أحدهما بحصة الآخر ما 
لم يكن كفيله والكفالة تكون على وجهين” ‏ 

أولهما: أن يكون أحدهما كفيلاً للآخر ولا يكون الثاني كفيلاً للأول فيطالب الآجر الكفيل 
بنصف الأجرة إصالة وبالنصف الآخر كفالة وحينئذ يجوز مطالبة أحد الشريكين بالمجموع «أنظر 


!المادتين 5147و 2555. 


الثاني: أن يكون كل منها كفيلاً للآخر فيطالب كل منهما بمجموع الدين أي البدل النصف 
باللإإصالة والنصف الآخر بالكفالة (أنظر المادة- 555). 

ويؤخذ من هذه الفقرة أن المستأجرين بالنسبة إلى التكافل وعدمه على ثلاثة أضرب: 

)١‏ ألا يكون أحد المستأجرين كفيلاً للآخر. 

(0) أن يكون أحد المستأجرين كفيلاً للثاني. 

(*) أن يكون كل منهما كفيلاً للآخر. 

وقد تبينت أحكام هذه الأضرب كلها فيا تقدم . 


ويفهم من. فقرة المجلة هذه أن الكفالة هذه جائزة في بدل الإجارة سواء أكان بدل. الإجارة 


ع درر الحكام 


حالاً أو غير حال بل إنما يلزم المستأجر بعد استيقاء المنفعة (أنظر المادة- 771). (انقروي في الكفالة 
مع زيادة). 

ويستفاد من الفقرة الأخيرة هذه من المجلة القاعدة العامة الآتية وهي : 

أن المدينين بدين مشترك إنما يجبر كل منها على أداء حصته من الدين من غير زيادة إذا لم يكن 
أحدههما كفيلا للآخر ويندرج تحت هذه القاعدة ثمن المبيع والقرض والحوالة والكفالة والغخصب 
والإتلاف والقتل . 

ثمن المبيع : إذا اشترى رجلان شيئاً فعلى كل منههما أداء حصته من الثمن المسمى وإذا لم يكن 

أحدهما كفيلاً للآخر فلا تؤخذ منه حصة غيره. 

القرض: إذا اقترض جماعة من إنسان واحد مالا على أن تكون حصة أحدهم من القرض 
كذا مع رضا المقرض وتسلم الخصة صاحبها فليس للمقرض أن يطلبه بشىء غير حصته ما لم يكن 
كفيلاً (البزازية رد اد القرض) . (أنظر المادة “13117). 

الحوالة: إذا أخذ إثنان على نفسها أداء دين بحوالة فكل منه| ملزم بأداء حصته من المال 
المحال به وإذا لم ب الات ل ل ا 1 

الكفالة : إذا كفل إثنان بدين معاً طولب كل منهها بنصف الدين فقط وإذا لم يكن أحد 
كفيلاً للآخر في الكفالة فلا تطلب حصة الآخر منه (أنظر المادة /581). 

الغصب والإتلاف: إذا غصب إثنان آخر ماله واتلفاه ضمن كل منهها نصفه فقط إلا إذا كان 
أحدهما كفيلاً للآخر. 

القتل: إذا قتل إثنان آخر قتلاً موجياً للدية يدفع كل منهها نصف الدية وما لم يكن أحدهما 
كفيلاً للآخر فلا يدفم حصة غيره. 


الا 


الباب الثان 


في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول 


5 بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة 


أركان الإجارة على الاجمال ثلاثة وتفصيلا ستة: 

)١(‏ العاقد وهو عبارة عن المؤجر والمستأجر. 

)١(‏ المعقود عليه وهو عبارة عن الأجرة والمنفعة. 

(7) الصيغة وهي عبارة عن الإيجاب والقبول كما في البيع (أنظر المادة- .)١59‏ 
حكم الإجارة: هو امتلاك البدلين أي امتلاك المستأجر المنفعة والأجير بدل الإجازة (الهندية). 
خلاصة الفصل الأول أن الإجارة تنعقد: 

)١(‏ بالإيجاب والقبول. 

(5) بالكتابة والمكاتبة. 

(") بالتعاطي . 

(5) بإشارة الأخرس. 

(5) بسكوت المؤجر والمستأجر والغاصب. 

(5) بالرسالة . 


تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول في حق المتعاقدين لا الحكم : 

الإيجاب والقبول: 

)١(‏ يلزم فيههما لفظ الإيجار أو الاستكجار أو الكراء أو القبول أو العارية أو اهبة أو التمليك. 

. صيغة الماضي‎ )١( 

(”) أن يكونا من متعدد إلا ما استثني . 

والإيجار والقبول إذا إضيفا إلى محل المنفعة والمنفعة يكونان صحيحين وإذا كرر الإيجاب قبل 
القبول بطل الإيجاب الأول. 


وتكون الزيادة في البدل والحط منه على وجهين: 

)١«‏ مع بقاء الوجه الأول «) مع تجديد العقد. 
وتكون الزيادة والحط مع الوجه الأول على ثلاث صور: 
)١«‏ زيادة بدل الإجارة . 

")2 زيادة المأجور. 

و2 الحط من بدل الإجارة. 

ويتفرع عن صحة الإجارة المضافة ولزومها مسألتان. وفسخ الإجارة المضاف صحيح أيضاً 
وما يأتي ليس من الأعذار المبيحة لفسخ الإجارة وهو: 
)١١‏ الزيادة على الأجرة 

و2 الحط منبها. 

9”) فسق المستأجر. 

و25 احتياج المؤجر للدار المؤجرة. 

20 إرادة المؤجر بيع ما استؤجر لسداد دين عليه. 

9 وجود حانوت أقل أجرة من الحانوت المستأجر. 
«/ا» رغبة من استأجر 7 في الذهاب على بغل. 

«8» عزم المناري على عدم الخروج للسفر. 

«4) عزم المؤجر بعد عفد الإجارة في عقار على السفر. 
)٠١«‏ وفاة عاقد لغيره كوكيل بالإجارة . 

بلوغ الصغير بعد إيجار ماله بالولاية . 

وبالأسباب الآتية تفسخ الإجارة أو تنفسخ بنفسها وهي : 
1 إذا أصبح المستأجر مالكاً لبعض المأجور أو كله. 

ش 23 إذا كان المال المأجور مال يتيم أو وقف وأوجر يغبن فاحش . 
«"» إذا ازداد أجر مال الوقف زيادة فاحشة بعد إيجاره. 
ذا ظهر عذر مانع من العمل بموجب العقد أولم يبق محل للعمل بمقتضاه (وهذا المانع 

على ثلاثة أنواع) 
«و5) إذا توفي العاقد لنفسه (ولهذا مستثنى واحد). 
6 هلاك المعقود عليه . 
«/» إقالة الإجارة . 
8) وجود خيار الشرط أو العيب أو الرؤية أو الإستحقاق في الإجارة. 
«4» بلوغ الصبي الذي آجره وليه سن البلوغ . 
وبين الإجارة والبيع فرق من سبعة أوجه: ‏ 
٠‏ جواز فسخ الإجارة بالعذر وامتناع ذلك في البيع . 


ركن الاجارة نفت 


) فسخ الإجارة بحدوث عيب بعد التسليم وامتناع ذلك في البيع . 

«3) فسخ الإجارة بموت أحد العاقدين وامتناع ذلك في البيع . 

«5) إن التوقيت في الإجارة مصحح للإجارة مع أنه مفسد للبيع . 

«0» إن امتلاك العوض في البيع يحصل بمجرد العقد بخلاف ذلك في الإجارة. 

«5) إن حق الشرب والطريق يدخل في الإجارة بخلاف البيع . 

7» إن المأجور بإجارة فاسدة إذا أوجر إجارة صحيحة كانت هذه الإجارة الثانية قابلة 
للفسخ بخلاف ابيع في البيع فإنه إذا بيع بيعا فاسدا ثم بيع بيع صحيحا فلا فسخ فيه في البيع 
الثاني الصحيح 1 

#المادة 7037 # تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع . 

أي تنعقد في حق المتعاقدين بالألفاظ الموضوعة للإجارة إذا صدر الإيجاب والقبول من 
أشخاص غتلفين.فإذا استأجر شخص داراً من آخر سنة ومضى شهر ولم يسلمها له فأقام عليه 
دعوى بعد مرور الشهر ولزم جني ند عق للتزدر لاضع عن الى كا لاغزا للمجاخ 
الاستلام في غير مدة الإيجار.وإنما قال (من أشخاص ممختلفين) لأنه يلزم في الإجارة أن يصدر 
الإيجاب من شخص أو أشخاص والقبول من آخر أو آخرين وليس لشخص واحد أن يتولى طرفي 
العقد (أنظر شرح المادة 717١).وعليه‏ فلو آجر المتولي نفسه للوقف وأخذ الأجرة فلا يجوز له ذلك ما 
لم يكن بأمر الحاكم وكذلك لا يجوز له استئجار أرض الوقف لنفسه ما لم يستأجرها من الحاكم أو 
يكن ذلك انفع للوقف (انقروي في الوقف). 

مستننى : للأب أن يتولى طرفي العقد في الإجارة لولده الصغير وكذا للوصي إذا عقد الإجارة 
بلا غبن عند الصاحبين (البزازية). 1 

وقوله (بالإيجاب والقبول) لأن الإجارة بدون القبول لا تنعقد كما يأتي: 

فلو قال شخص للخياط خط لي هذه الجبة بكذا قرشاً فقال له الخياط لا أريد أجرة وخاطها 
فالخياط متبرع في عمله فليس له أن ظلت أجرة بعد ذلك (البزازية في الثالث» الخانية). 

وقوله (في حق المتعاقدين) : لأن الإنعقاد في حق الحكم يكون بعد وقوع العقد ووجود المنافع 
(أنظر شرح المادة .24١07‏ 

السؤال الأول- العقد علة الإنعقاد فإذا وجد العقد وفرضنا أن الإنعقاد لم يوجد لزم انفكاك 
العلة عن معلوها أي لزم انعدام المعلول مع وجود العلة وهو غير جائز. 

الجواب- إن العلة الفعلية لا تنفك في الواقع عن معلوها كالكسر والإنكسنار فمتى وجد 


الكسر وجد في الحال الإنكسار. أما العلة الشرعيةٍ فيجوز تراخي معلولها عنها كانعقاد الإيجار فإنه 
يحدث بنسبة حدوث المنافع ساعة بعد ساعة وشيئاً بعد شىء وكالملك الذي هو حكم العقّد فإنه 


يمكن فصله بأن كان البيع بشرط الخيار (الزيلعي). 


اع درر الحكام 


السؤال الثاني- من المعلوم أنه إذا تلف بعض البيع قبل التسليم كان المشتري مخيراً في قبول 
الباقي فكان من اللازم إذا تلفت بعض المنافع المستأجرة أن يكون للمستأجر الخيار في قبول الباقي 
منها لأن تلف بعضها كتلف بعض ابيع . 

الجواب- إن المعقود عليه في البيع واحد»فإن تلف بعضه قبل القبض كان الباقي كأنه معيب. 
فيخير المشتري في قبوله بخلاف المعقود عليه في الإجارة فإنه متعدد لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة 
حسب حدوث المنافع فليس للمستأجر إذا تلفت بعض المنافع»الخيار في باقيها (الشبلي) . 


#المادة 4 الإيجاب والقبول ف الإجارة هما عبارة عن الكلمات التى 
تستعمل لعقد الإجارة كآأجرت وكريت واستأجرت وقبلت. 

وما أشبه ذلك من الألفاظ بصيغة الماضى . 

يستفاد من هذه المادة حكمان : 

-١‏ انه لم يعين لفظ لعقد الإجارة (أنظر شرح عنوان الفصل الأول) 

؟- كما تصح إضافة عقد الإجارة لعين المأجور تصح إضافته لمنفعة تلك العين بخلاف عقد 
البيع. ولذلك يكون المراد به قول البائع قد بعتك هذا المتاع أي نفس البيع الذي تعلق به البيع 
بخلاف قول المؤجر للمستأجر آجرتك هذا المحل فليس المراد منه نفس المأجور ونا المراد منفعته . 

ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن إضافة الإيجاب والقبول للعين التي هي محل المنفعة فيا لو 
قال المؤجر آجرتك داري هذه قائمة مقام الإضافة إلى المنفعة فإن المعقود عليه في الإجارة هو المنافع 
وعليه فيصح العقد. لو قال آجرتك منفعة داري هذه سنة أو بعتك إياها. لأن الغاية من الإجارة 
هي المنفعة ىا علمت وما ذكرها في الإجارة إلا للتأكيد (شرح المنهاج» البحر وتعليقات ابن عابدين 
عليه الهندية) . 

وقد حذفت المجلة (المأجور) للدلالة على أن الوجهين المذكورين في الإجارة صحيحان . 

وقد بينت هذه المادة أربع صور لانعقاد الإجارة: 

-١‏ آجرت: استأجرت. 

؟- آجرت: قبلت. 

#- كريت: استأجرت. 

:- كريت: قبلت. 

وقد ترتقي هذه الصور الأربع إلى ثانٍ صور بالنسبة إلى ما يضاف إليه العقد من عين 
المأجؤر أو منفعته . 1 

وقد أشير بكاف التشبيه الواردة في المتن إلى عدم انحصار الإيجاب والقبول فيا ذكر من 


ركن الإجارة نف 


الألفاظ فإن الإجارة تنعقد على رأي بعض العلاء بالفاظ البيع والتمليك والهبة وكذا بالفاظ العارية 
لأن العارية الي تكون في مقابل عوض إجارة بخلاف الإجارة التي تكون بلا عوض فإنها ليست 
بعارية (أنظر شرح المادة 405) (الدرر). 
أضاف العقد إلى منافعها وقبل الآخر ذلك فالإجارة منعقدة على القول الراجح . 

كذلك تنعقد الإجارة على ذلك القول. لو قال الرجل الحر لآخر بعت منك نفسي للعمل 
الفلاني في الشهر الفلاني بكذا قرشاً وقبل الآخر ذلك (راجع المادة ).أما على القول الثاني فالإجارة 
باطلة لأن فيها بيع المعدوم.وتمليك المعدوم بالفاظ البيع والشراء غير صحيح (المندية» عبد الحليم» 
الدرر). 

كذلك لو قال لآخر سنوية هذه الدار دينار واحد فهل أنت راض بها فقال له نعم فأعطاه 
المفتاح فتنعقد الإجارة (لسان الحكام). 

إعادة الإيجاب قبل القبول تبطل الإيجاب الأول (راجع المادة )١85‏ 

مثال: لو قال لآخر آجرتك داري هذه سنة بألف قرش على أن يكون الأجر في الشهر مائة 
فقوله على أن يكون الأجر في الشهر ماثة قد فسخ القول الأول ما لم يكن ناشئاً عن خطأ في 
الحساب فلا يكون مبطلً للأول.وهذا لو قال المؤجر انني قصدت فسخ القول الأول وقال المستأجر 
قد كان ذلك منك غلطاً فالقول للمؤجر (البزازية في الثاني في صفتها في تفريعات على الإجارة 
الطويلة, الهندية في الباب الثامن). 

«المادة 4475 الإجارة كالبيع أيضاً تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة 

| لمستقبا مثلا : لو قال أحد سأؤجر وقال الآخر استأجرت أو قال أحد آجر وقال 
الآخر أجرت فعل كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة . 

يعني أن الإجارة كالبيع الذي سبق ذكره في المادتين 119 و١17١‏ تنعقد بصيغة الماضي من / 
الطرفين ولا تنعقد بصيغة المستقبل أو الأمر سواء كانت تلك الصيغة من طرف واحد أو من 
الطرفين معا (راجع المادتين ١/ا١‏ و ١77‏ (لسان الحكام). 

إلا إذا أريد بصيغة المستقبل الحال فتنعقد بها كما في البيع . 

مثلاً: لو قال سأؤجرك هذه الدار بكذا قرشاً وقال الآخر استأجرت أو قال آجر وقال الآخر 
آجرت فعلى كلتا الصورتين لا يجوز (لسان الحكام) لأن صيغة (سأؤجر) مستقبل وصيغة آجر أمر 
ويفهم من هذا أن امثال يفيد شيئاً أكثر ما يفيده الممثل له إلا أنه قد يقال أن لفظ (المستقبل) يشمل 
الأمر أيضاً (مجمع الأخمر). 


كع درر الحكام 


#المادة ”57 * كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة 
وبإشارة الأخرس المعروفة . 

أي أن الإجارة كالبيع ى) أنها تنعقد بالإيجاب والقبول اللذين يقعان بالمشافهة كذلك تنعقد 
بالإيجاب والقبول اللذين يقعان بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة. ويكون أيضاً مجلس بلوغ 
الكنات: رادا الريهالة مرا (راجع المادة 4و ٠١لاو‏ لالااو )١075‏ (أشباه). 

مثال للمكاتبة والكتاب: إذا كتب شخص للآخر كتاباً قائلاً استأجرت دارك الفلانية سنة 
بكذا قرشاً فللا وصله الكتاب قال في المجلس الذي استلمه فيه آجرت أو كتب له في نفس المجلس 
كتابا ينبئه بقبوله فعلى الصورتين تنعقد الإجارة والصورة الأولى تدعى (كتاباً) والثانية تدعى مكاتبة 
أما إذا لم يقبل إلا بعد انفضاض المجلس فقد بطل الإيجاب فلا يبقى بعد ذلك محل للقبول. 

الرسالة: كذلك تنعقد الإجارة بالرسالة ويشترط فيها قبول المرسل إليه في المجلس الذي 
تبلغه فيه الرسالة . 

كذا للأخحرس أن يستأجر من آخر داره أو يؤجر داره منه بإشارته المعروفة سواء كان يحسن 
الكتابة أولاء فإن لم تكن إشارته معروفة فغير معتيرة ى| لا تعتبر إشارة غير الأخرس 

«المادة 44737 وتنعقد الإجارة بالتعاطي أيضاً كالركوب في باخرة 
المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فإن كانت الأجرة 0 
اعطيت وإلا فأجرة المثل. 

أي ان الإجارة تنعقد بالتعاطى كما ينعقد البيع به بمقتضى المادة ١1٠‏ لأن جواز الإجارة إنما 
هو بالنظر إلى الرضا فلما كان تعاطي الطرفين ناشئاً عن رضاء كل منهما كانت لازمة لا محالة ولذلك 
فالشروط الواردة في المادتين ٠45و 40١‏ معتبرة في الإجارة التي تقَع بالتعاطي (الدر المختار). 

إلا أن الإجارة لا تتوقف على اعطاء الطرفين كالبيع(أنظر المادة 1170)(الهندية, مجمع الأخبرء 
عبد الحليم) . 

ولا حاجة إلى مقاولة فيها كالركوب ف باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء فإن 
كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا اعطيت أجرة المثل (أنظر المادة “5 و555 و070) وفي زمانناً 
أجرة البواخر والترامات والقطارات والسيارات معلومة بالنظر إلى كل بلد. 

وإذا استأجر شخص أواني غير معينة فإن سلمه المؤجر نوعاً من الأواني فقبلها انعقدت 
الإجارة بطريق التعاطي فكانت صحيحة(رد المحتار, الهندية) وإلا فلا تنعقد بناء على المادة 449 . 


صورة أخرى لانعقاد الإجارة بالتعاطي : إذا استأجر إنسان من قيم الوقف دارا للؤقف على 


ركن الاجارة اال 
أن أجرتها السنوية كذا قرشاً وبعد مضي السنة بقي فيها مدة بدون عقد آخر فأخذ القيم منه قس) 
من الأجرة انعقدت الإجارة على السنة الثانية كلها (رد المحتار) 


«المادة 478 السكوت في الإجارة يعد قبولاً ورضاء. مثلاً لو استأجر 
ل ل ل د 
اكه خسو فشا اف الاق ون ل شب وج من انوت 
انون ولو أصر الطرفان على كلامهها واستمر المستأجر ساكنا تلزمه أجرة المثل. 

أنظر المادة 14.ان الفقرة الثالثة من المادة 7١‏ فرع هذه المادة 

السكوت ثلاثة أنواع : 

كرت الفجر: كز الو استاجر رسل عقتض 'الاد 48 سخائويا فى الشهن يحمدين كرفا 

بعد أن سكن فيه مدة أشهر أن له المؤجر في رأس الشهر وقال ان رضيت بستين فاسكن هذا 
0 وان م ترض خوج مله فرده المستأجر قائالٌ ١‏ امو لامر ساك وم يعارضه المؤجر بعل 
ذلك لزمه حبيوه قرشأ ىما 5 السابق لأن سكوت المؤجر وقد أعلنه المستأجر عدم رضائه بالزيادة 
وتركه إياه ساكناً في الحانوت ما يدل على رضائه بالأجرة السابقة . 

- سكوت المستأجر: ىا لو طلب المؤجر من المستأجر الزيادة عن الأخرة السابقة وم يقل 
المستأجر شيعاً أي 1 يقل انني لا أرضى بالزيادة وم يحرج من الحانوت واستمر أساكناً إلى ما بعد المدة 
الي يتمكن فيها من نقل امتعته وأشيائه يلزمه إعطاء ما زيد على البدل بناء على الفقرة الأخيرة من 
المادة 317 اعتباراً من ذلك الشهر لأن سكوت المستأجر وقد كان من الواجب عليه أن يرد الزيادة إذا 
كان غير راض بها دليل على رضائه بها. 

ولو طلب المؤجر من المستأجر بعد مدة ستين قرشاً أجرة وقد كانت من قبل خمسين فقال له 

المستأجر انني لم اسمع طلبك الزيادة حتى أكون راضياً بها فإن كان المستأجر أطرش صدق كلامه 

مثال آخر لسكوت المؤجر: إذا قال صاحب الحانوت في المثال المذكور للمستأجر إذا كنت 
ترضى بمائة قرش فيها وإلا فاترك الحانوت فقال المستأجر انني أرصى بثمانين قرشاً وسكت المؤجر 
وبقي المستأجر ساكناً فيلزمه اعتباراً من ذلك الشهر ثانون قرشاً. أما إذا أصر الطرفان على كلامهم| 
في هذا المنال واستمر المستأجر ساكناً في الحانورت فسكناه فيه حسب المادة 477 بدون تسمية أجر 
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فعليه أجر المثل إذا بانقضاء مدة الإجارة قد انفسخ العقد الأول ولم يعقد عقد ثان باصرارهما فبقي 
الحانوت قٍ يد المستأجر بلا عقّد وهو معد للإستغلال فلزم أجر المثل وكان المستأجر كأنه قل سكن 
الحانوت بنية دفع الأجرة (الأنقروي). 

وقد ذكرت هذه الفقرة الأخيرة من هذه المادة استطراداً وإقاماً للفائدة. 

*«- سكوت الغاصب: سكوت الغاصب في القبول والرضاء كسكوت المستأجر. فلو قال 
رجل لغاصب داره أخل الدار وإلا فقد آجرتك إياها كل شهر بكذا قرشاً فلم يخلها فإن كان 
الغاصب منكراً ملكية ذلك الرجل للدار فلا يلزمه أجر المثل ولو اثبت ذلك المالك ملكيته لها. 
وكذلك لا تلزمه الأجرة ولو كان مقراً بالملكية إذا كان غير راض عن الأجرة صراحة بأن قال اني لا 
أرضى بذلك إلا إذا كانت تلك الدار مال وقف أو مال يتيم أومالاً مُعَذَّا للإستغلال فعليه أجر المثل 

أما إذا لم يقل الغاصب انني غير راض بالأجرة فسكوته بموجب هذه المادة رضاء وقبول لأنه 
يعد بعدم تخلية الدار في الوقت الذي يلزم فيه التخلية راضياً بالأجرة (رد المحتار). 

وإذا لم يقل المؤجر كلامه المذكور في رأس الشهر بل قاله بعد مضي المدة المذكورة في المادة 
5 ولم يقل له المستأجر شيئاً وبقي ساكناً في الحانوت فلا يلزم المستأجر في ذلك الشهر سوى 
الأجرة السابقة وذلك بأن قال المؤجر في أثناء الإجارة ذلك القول وسكت المستأجر فلا يعد سكوته 
رضاء بالزيادة. 

مثال: لو آجر داره من آخر سنة وبعد ثلاثة أشهر قال للمستأجر ادفع كذا زيادة عن الأجرة 
وإلا فاخرج من الدار فسكت المستأجر فلا يكون سكوته قبولاً بالزيادة.إذ لا يقال إن الإجارة 
المنعقدة اللازمة قد انعقدت بسكوت المستأجر مرة أخرى فيكون بسكوته راضياً بالضم على الأجرة 
وستعلم ذلك 5 شرح المادة الآتية . 

#المادة 89 » لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله 
يعتير العقد الثاني . 

الصورة الأولى: بتجديد العقد. يعنى لو تقاول العاقدان بعد عقد الإيجار على تبديل البدل 
أو تزييده أو تنزيله انفسخ العقد الأول واعتير العقدالثاني. أما إذا عقد العقد مرة ثانية بلا تبديل 
بدل الإجارة أو تزييده أو تنزيله فالعقد الثاني لغو (أنظر شرح المادة .)١/5‏ 

مثال: لو آجر حانوته بمائة قرش فضة وبعد ذلك اتفق مع المستأجر على أن تكون الأجرة أكثر 
أو أقل أو تكون ذهباً وعقّدا العقد على صورة من هذه الصور انفسخ العقد الأول وكان العقد الثاني 
معتبرأً. كذلك لو آجر دارا باثنتي عشرة ذهبة سنوياً فجاءه رجل آخر وطلب إليه استئجارها بزيادة 


ركن الإجارة اع 


ذهبة عن الأجرة المذكورة فآجره إياها ثم زاده ذهبة أخرى فآجره أيضاً فتنفسخ الإجارة الأولى 
وتكون الثانية هي المعتبرة(البهجة) . 

الزيادة: أما الوعد بالزيادة فليس له حكم كما لو استاجر دابة من مكار بأجرة من العملة 
المغشوشة أي المختلطة ثم طلب إليه المؤجر أن تكون الأجرة من غير المغشوشة أو طلب إليه الزيادة 
فقال له المستأجر إنني أفعل ما تريد فلا يلزمه شىء بهذا الوعد المجرد (أنظر شرح المادة 84) 
(الهندية في الباب الثامن) . 

الصورة الثانية: الزيادة والتنزيل مع عاك لعفل الأول وها عل يكين اهنا : 

الوجه الأول: زيادة الأجرة. إذا كانت الزيادة غير معلومة فلا تكون صحيحة (أنظر المادة 
5٠‏ أما إذا كانت معلومة فإن كانت من جنس اللأجور فليست بصحيحة أيضا(أنظر شرح المادة 
86015). وإن كانت من غير جنسه وكانت 5 مدة الإجارة فصحيحة وسواء كانت في ابتداء مدة 
الاجارة أو في منتصفها (راجع المادة 06؟7). وعلى ذلك فلو كانت الزيادة بعد مرور بعض المدة فهي 
لباقي المدة إلا أن الإمام (محمداً) قد استحسن تقسيم الزيادة على الماضية والباقية وثمرة هذا تظهر 
فيا لو تلف المأجور قبل انقضاء مدة الإجارة وانفسخت الإجارة به أما لو كانت بعد مرور مدة 
الاجارة كلها فليست بصحيحة. لأن محل العقد قد فات (الدر المختار» رد المحتارء البزازية) وذلك 
كعدم جواز الزيادة في ثمن المبيع بعد تلفه (راجع شرح المادة 506). 

الوجه الثاني: زيادة المأجور. إذا كانت الزيلدة في المأجور غير معلومة فليست بصحيحة أيضا 
(أنظر المادة 4154) وإلا فصحيحة سواء كانت من جنس الأجور أو لا (أنظر المادة 5 5؟) (الهندية) . 

تنزيل. الأجرة: يجوز تنزيل الأجرة فلو حط المؤجر الأجرة وانزها أو ابرأ المستأجر من بعضها 
فإن كانت الأجرة ديناً ووقع ذلك في مدة الإجارة صح ولحق بأصل العقد (أنظر المادة 07؟). أما 
إذا وقع بعد مرور المدة فلا يلحق به. وإن كانت الأجرة عيناً فالإبراء منها غير صحيح (الاشباهء 
الحموي). 

© المادة 5ه الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها. بناء عليه 
ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله ما آن وقتها. 

تصح الإجارة المضافة وتلزم قبل حلول وقتها على قول لأن العقد قد انعقد بحق المتعاقدين 
وأن لم يكن منعقداً بحق الحكم فلو كان لأحد العاقدين حت الرجوع كان ذلك مؤدياً لإبطال حق 
الطرف الثاني (الشبلي)(راجع المادة 87)ءغير أنه لا يلزم قبل حلول ذلك الوقت تسليم المأجور 
للمستأجر. 


اختلاف الفقهاء: قد حصل اختلاف بين الفقهاء في صحة هذه الإجارة فقال بعضهم 
بجوازها وقال بعضهم ببطلانها والمجلة على قول الأول حسب قولها (صحيحة) وقد انقسم القائلون 
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بجوازها إلى قسمين قسم يقول بعدم لزومهاءوقسم يقول بلزومها. فعلى القول بعدم اللزوم إذا باع 
المؤجر المأجور لآخر قبل حلول وقت الإجارة نفذ البيع وبطلت الإجارة. وعلى القول باللزوم لا 
ينفذ البيع وجري 5 الإجارة حكم المادة 09٠‏ والمجلة هي على هذا القول حسب قوها(وتلزم) وفي 
هذه المادة حكمان : 

-١‏ كون الإضافة في الإجارة صحيحة ومعتيرة ويتفرع عن هذا الحكم المسألة الآتية: 

إذا قال رجل لآخر استأجرتك غداً لتخيط لي هذا الرداء فخاطه له في هذا اليوم فليس له 
أجرة لأن الإضافة صحيحة في الإجارة والوقت المضاف إليه لم يحل فيكون متبرعاً. 

؟- لزوم الإجارة المضافة ويتفرع عن ذلك أنه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة أو بيع 
المأجور أو هبته وتسليمه بمجرد قوله ما آن وقتها فإذا باعه أو وهبه وسلمه فلا ينفذ ذلك في حق 
المستأجر(أنظر المادة )24٠‏ لأنه ى) مر في شرح المادة ١١4‏ ان الإجارة من العقود اللازمة لكلا 
الطرفين وإن لم تكن ثابتة بحق المستأجر الآن لأن ثبوتها مقرر في الآتي. 

كذلك لو آجر آخر دابته ليركبها في الغد ثم آجرها من غيره فلا يكون الإيجار الثاني معتبراً 
كما هو مبين في المادة 589 أي للمستأجر الأول عند حلول الوقت نقض الإجارة الثانية . 

صحة إضافة فسخ الإجارة: فكى) تصح الإضافة في الإجارة تصح في فسخها. فلو قال أحد 
العاقدين قد فسخت الإجارة في ابتداء الشهر الفلاني انفسخت في ابتداء ذلك الشهر وعلى هذا قول 
المادة 545 (وان قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتباراً من الشهر الآنتي تنفسخ 
عند حلوله). 

أما الإجارة المعلقة فليست بصحيحة لأن تعليق التمليك على شرط باطل والمنفعة في الاجارة 
والأجرة من التمليك (رد المحتار. المندية, الشبلٍ» البزازية) . وذلك كأن يقول لآخر إذا حضر 
فلان فقد آجرتك داري فلا حكم للإجارة ولو حضر ذلك الشخص <أنظر المادة 408) 

فرق: بين الإضافة والتعليق : 

إن التصرف في صورة الإضافة إلى زمن مستقبل ينعقد على أنه سبب للحكم في الحال . إلا أن 
حكم ذلك التصرف يتأخر إلى الزمن المضاف إليه. أما في صورة التعليق فهو مانع للانعقاد في الحال 
بصورة توجب الحكم لأن التعليق علة للتصرف. 

#المادة * الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوع للآجر فسخها 

بمجرد ضم الخارج عل الأجرة.لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم أو 
الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل . 


ليس لأحد العاقدين الرجوع في الإجارة النافذة اللازمة وعليه فالضم على الأجرة أو التنزيل 


منها لا يكون سبباً لفسخ الإجارة سواء كانت الإجارة واردة على منافع الأعيان أو على منافع 
الإنسان. 

ضم الأجرة: مثال لما ترد على منافع الأعيان: لا يسوغ للآجر فسخ الإجارة بعد انعقادها 
صحيحة يمجرد ضم ا على الأجرة سواء كان الضم قبل مرور مدة الإجارة أو بعد مرور جرء 
منبا وسواء كان المأجوو ملكا أو وقفاً لأن الإجارة عقد لازم ولو كانت مضافة (أنظر المادة 537 5). 

مثال : لو آجر مزرعته الى تحت تصرفه بموجب سند طابو من آخر على أن يزرعها ثم فسخ 
الإجارة فليس له ذلك قبل تام المدة (الفتاوى الجديدة؛ الاشباه. ا حموي » عل افندي). 

تنزيل الأجرة: لو استأجر إنسان محلا ملكاً أو وقفاً بخمسين قرشاً فنزلت الأجرة إلى ثلاثين 
أي نقص منها عشرون قرشاً فليس له أن يفسخ الأجرة لأنه قد رضي بالأجر(رد المحتار. التنقيح ). 

كذلك ليس للمستأجر الفسخ إذا وجد دكاناً مماثلة للدكان التي استاجرها أو أحسن منبها 
بأجرة أقل من أجرة تلاك الدكان كا لو أراد المؤجر زيادة الأجرة بعد انعقاد الإجارة فليس له ذلك 
لأنه لوعدٌ ذلك من الاعذار التي تجيز فسخ الإجارة لا سلمت إجارة ما من عذر. 

كذلك لو اشترى المستأجر داراً وأراد الإنتقال إليها “فليس له فسخ الإجارة (راجع المادة 
405 ) لأنه يمكنه أن يؤجرها من آخر (أنظر المادة 074) إلا أنه إذا استأجر إنسان بعيراً ليركبه إلى 

امثلة لما يرد على منافع الآدمي : لو سلم رجل رداء لصباغ ليصبغه ثم رجع إليه وقال أعد لي 
الرداء ولا تصبغه فلم يرده الصباغ وتلف عنذه بلا تعد ولا تقصير فلا يكون الصباغ ضامناً لأن 
الإجارة التي ليس للمستأجر فسخها بلا عذر باقية بعد قوله لا تصبغه كما في السابق. والتلف بلا 
تكون الأجرة أجرة المثل أو أكثر كما يشترط في صحة الاستئجار تمن ذكر أن تكون الأجرة كأجر المثل 
أو دونه . 


فالإيجار الذي يقع لمن ذكر إذا كان فاحشاً فاسد والاستئجار الذي يقع على الوجه المذكور 
نافذ بحق العاقد المستأجر. 

إيضاح لفساد الإيجار: لو آجر وصي الصغير أو متولي الوقف أو مأمور بيت المال عمارا لليتيم 
أو الوقف أو بيت المال أو غيره لو لم يكن معدا للاستغلال بغبن فاحش سواء كان بإجارة أو 
بإجارتين وسواء كانت غلة الوقف مشروطة للمتولي أو لغيره فالإجارة فاسدة وغير قابلة للإجارة. 
(راجع المادة 54؟) 

وإذا استوفى المستأجر المنفعة لزمته أجرة المثل بالغة ما بلغت أما إذا أجرت تلك الأموال بغبن 
يسير فلا تكون فاسدة لذلك لا يؤخذ الال المأجور من يد المستأجر من قبل تمام مدة الإجارة 


الملزمة 7١‏ الإجارة 


8 درر الحكام 


(الحموي) «بخلاف ما لو أجرت بأكثر من أجر المثل فتكون صحيحة دون استرداد شيء» هذا إذا 
كان أجر المثل أكثر من ضمان النقصان (أنظر المادة 5957) سواء كان ذلك المال منقولا أو عقاراً إلا 
فلا يلزم الوصي والمتولي أو أمين بيت المال أو المستأجر من المستأجر المال نقصان أجر المثل. فلو آجر 
المتولي مال الوقف من آخر والآخر أجره من غيره أيضاً فإكىال أجر المثل على المستأجر الأول لا 
الثاني. (وقال أبو السعود في الجواب يضمن المتولي النصف والمستأجر النصف الآخر على رواية) 
(الفتاوى الخانية) والقول الأول أوفق. أما الفتوى فعلى القول الثاني (هامش الأنقروي) فلو ادعى 
أحد وقوع هذه الإجارة بغبن فاحش فلا يحكم بوقوعها بمجرد القول والإدعاء لأن الأصل في العقود 
الصحة ولأنه إذا كان أجنبيا كان متهم| بالرغبة في استئجار المأجور وإذا كان المؤجر كان متهما برغبته 
في إيجاره من آخر غير المستأجر (رد المحتارء الأشباه» الحموي, الخيرية» الكفوي ) وعلى ذلك يجوز 
الرجوع إلى قول وأمانة أهل الخبرة. ويكفي على رأي الشيخين قول واحد من أهل الخبرة بوقوع 
الإجار بغبن فاحش ولا اعتبار لقول اثنين بمساواة الأجرة لأجر المثل عند عدم وجود الخصم وقد لا 
يعتير إقرار الوصي أو المتولي أو أمين بيت المال في مثل تلك الحال واجار تلك الأموال بغبن فاحش 
غير قابلة للإجازة فلو اجر الوصي مالا للصبي من آخر بغبن فاحش ثم أجازه الصبي بعد بلوغه 
فلا ينفذ. 

يترتب على فساد هذه الإجارة ثلاثة أحكام : 

- أن يفسخ الحاكم هذه الإجارة فلو وقعت مثل هذه الإجارة الفاسدة في المحكمة فعلى 

6 فسخها ثم يؤجر المال بأجر المثل أ و مع الزيادة من المستأجر الأول أو من غيره ولا يكلف 
المستأجر الأول باستكجاره تكليفاً على كل حال (الحموي. رد المحتار) . 

ولا يعزل المتولي إذا كان أميناً وكان الايجار منه على تلك الصورة غفلة وسهواً وإ عزل من التولية 
وولي غيره (الكفوي) . 

" - أن يفسخ المتولي هذه الاجارة فلو أجر المتولي عقاراً أوغيره للوقف من آخر بغبن فاحش فله أن 
يفسخه قبل تمام المدة وأن يؤجره من غيره بأجر المثل ولا يقال هنا(إن سعيه في نقض ما تم من جهته مردود 
عليه بموجب المادة )٠١١‏ لأن هذه الاجارة لم تتم لكونها فاسدة. 

* - أن يلزم أجر المثل في هذه الإجارة إذا انقضت مدتبا كلها أما إذا انقضى بعضها فأجر 
المثل للمدة الماضية والأجر المسمى للمدة الباقبة. 8 


الغبن الفلحش والنقصان في الإجارة ما كان مقدار الخمس أو أكثر واليسير ما كان أقل من 
الخمس فالواحد من العشرة غبن يسير والإثنان منها غبن فاحش. 

مثلا: لو أجر مال ليتيم يساوي اثني عشر قرشاً بأحد عشر فذلك غبن يسير وإذا أجر بعشرة 
قروش فهو غبن فاحش. (الأنقروي). 

مثال للإجارتين: لو أجر متولي الوقف لآخر بنقصان فاحش فالإجارة فاسدة فلو تعين متول 


ركن الإجارة و 


غيره ألزمه أن يكلف المستأجر بإكهال أجر المثل إن كمه فيه الا فسخ الإجارة وخصم من المال 
المأخوذ معجلاً ما تستحقه المدة التي انتفع فيها بالمأجور من أجر المثل ورد للمستأجر الباقي وأجر 
الوقف من آخر بأجر المثل . 

إيضاح لنفاذ الإستعجار: إذا استؤجر مال لليتيم أو للوقف أو لبيت المال وجب أن يكون 
بأجر المثل فلو استأجر الوصى أو المتولي أ انيت اظيا لليتيم أو الوقف أو بيت المال بأجر 
زاند ززادة فاحفة عن أجر امال فال ركون صحيسا إلا أنه ينفذ على الوصى أو المتولي أو أمين بيت 
المال.أما الزيادة اليسيرة لا تخل بالإستئجار وعليه فلو استأجر المتولي بناء لعمارة الوقف بزيادة فاحشة 
وأداه أجرة من مال الوقف فلا تنعقد الإجارة بالنسبة إلى الوقف وإنما تنعقد بالنسبة إلى المتولي 
فيكون ضامناً ما أعطى من الأجرة (الأنقروي» والكفوي). 

إذا أجر الوقف بأجرة مساوية لأجر المثل في وقت الإيجار ثم ارتفعت الأجرة ارتفاعاً فاحشاً 
وتزايدت تزايداً كبيراً عن ذي قبل في خلال مدة الإجارة انفسخت الإجارة. وذلك كما لو أجر 
المتولي عقار الوقف بأجرة المثل بإجارة صحيحة فازدادت أجرة ذلك العقار بحيث أصبح يرغب فيه 
كل واحد فسخ المتولي الإجارة على قول بعض الفقهاء وإذا امتنع المستأجر عن ذلك رفع الأمر إلى 
القاضي فيحكم بفسخها وإذا امتنع المتولي والناظر عن فسخ ذلك فالحاكم يفسخه. 

(أما إذا كانت الإجارة فاسدة فللمتولي فسخ الاجارة وإيجار المال لمن أراد وليس تكليف 
المستأجر الأول شرطا لأنه ليس له حق في ذلك). 

الضم على الأجرة على الوجه السابق. في صورة زيادة أجرة المأجور بنفسها: إذا أحدث 
المستأجر في المأجور أبئية وزاد عليه بعض الزيادات ونشأ عن ذلك ارتفاع أجرته فليس للمؤجر أن 
يضم على الأجرة شيئاً لأن تلك الزيادات قد حدثت في ملك المستأجر أما إذا لم تتصاعد عن الأجرة 
حقيقة بل كانت الزيادة من أشخاص ذوي أغراض فلا يلتفت لتلك الزيادة ولا تفسخ الإجارة 
وعلى هذا لو أقام المستأجر البينة على أن تلك الزيادة كانت ناشئة شئة عن عناد من زادوا عليه قبلت منه 
البينة. ولا تقبل الزيادة والزيادة الى تكون عن عناد وتعنت التي لا يقبل عا إل شحصن ار 
شخصان. (الحموي, التنقيح). 

هذا وفي ال حالة التي يزداد فيها بدل الإجارة ازدياداً فاحشاً يفسخها الحاكم لدى مراجعته ولو 
حكم بصحتها حاكم حنبلٍ لوقوعها في الأول بأجر المثل لأن الفسخ 5 الأجرة قد يكون حادثة 
احوى 1 عع بعلبيااييك ودس ينض الفقهاء ء إلى أنه يعتير في أجر المثل وقت العقد وعليه 
فالإزدياد في الأجرة الذي ذكر سابقاً لا يوجب الفسخ (الحموي. ري 


ولا يوجد في المجلة بحث في هذا الخصوص ولمفتي به هو القول الأول (الجمووج). 


والزيادة الفاحشة عند بعض الفقهاء مقدار اثنين من عشرة وعند الآخرين مقدار النصف من 
البدل الأول.وقد قبل العلامة (البيري والحامدي). القول الثاني (الدر المختارء التنقيح). 


مثال لو خرن متولي الوقف أرضاً له من آخر ثلاث سئوات اعتباراً من حرم السنة الفلانية 
بالف تردن سدوياً وهو أجر المثل ثم في ختام السنة الأولى ازداد أجر المثل للسنة الواحدة فصار ألفي 
قرش فله أن يفسخ الإجارة إلا أنه إذا لم يفسخها فليس على المستأجر أكثر من الألف. 

المعاملة التي تجري بعد فسخ الأجارة بالزيادة الفاحسة : إذا ذ فسخ المتولي أو القاضي إجارة 
الوقف للزيادة الفاحشة الحاصلة في الأجرة. فإن كان المأجور خالياً من 0 وفت الزيادة وكان 
كالدار والحانوت والأراضي القراح وغير ذلك عرضه المتولي على المستأجر الأول وكلفه باستئجاره 
مجدداً مع دفع الزيادة فإذا قبل بالزيادة الطارئة كان أحق به من غيره إذ بقبوله تلك الزيادة قد زال 
السبب الداعي للفسخ مع أن مدة الإجارة لم تزل باقية وتلزم تلك الزيادة من وقت قبوها لا من 
أول المدة السابقة للإجاره يعنى أن المستأجر لا يدفع عن المدة السابقة لوقت الفسخ إلا الأجر 
المسمي . 

أما إذا لم يقبل المستأجر فالمتولي يؤجره من آخر وإذا أنكر المستأجر زيادة أجر المثل وقال إن 
الإدعاء بالزيادة إضرار لزم إثبات أجر المثل ببينة لأن البينة على المدعي والقول للمنكر والأصل بقاء 
الشىء ء على حاله. راجع المادتين (كلا و 0)(ردالمحتار). 

وإذا كان المأجور مشغولاً بملك 0 كان أرضاً وفيها زرع له لم يدرك فلا يؤجر لغيره 
قبل حصاد الزرع سواء انقضت مدة الإجارة أو لا. وعلى ذلك فتضم الزيادة على المستأجر إلى 
وقت الحصاد ويلزم الأجر المسمى للمدة التي 1 وقت الزيادة. 

وإذا كانت الأرض المأجورة مشغولة بأبنية المستأجر اك وما إليها من الأشياء التي لا 9 
نهايتها فلا يؤجر من غيره ما دامت مدة الإجارة باقية وإنما 3 تضم الزيادة عليه كالأرض المزروعة أما 
إذا كانت مدة الإجارة منقضية (فتؤجر مشاهرة إلى أن ينتهي الشهر). 

فإذا قبلت الزيادة فعلى المتولي إيجاره من المستأجر الأول وإلاّ فسخ الإجارة وتأجيره من غيره. 

أما ضم الزيادة المذكور إيضاحه فإنما يكون فينا إذا قبل المستأجر به ولا هدمت الأبنية 

وما مر من حكم الزيادة الفا حشة في الوقف لا يجري في الملك ولو كان ليتيم مثلا لو أجر 
عقاراً تملوكاً له مدة سنة بمائة قرش شهرياً وفي الشهر الثالث ارتفع أجره المثل إلى ثلائائة قرش 
فليس له أن يفسخ الإجارة ويطلب زيادة عن مائة قرش في الشهر. 


الأعذار الي لا توجب الفسخ : 


؟ - التنزيل من الاجرة. وقد مر بيان هذين. 
7 فسق المستأجر. 
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أي ليس للمؤجر أن يفسخ الاجارة إذا ارتكب المستأجر ما نهى عنه من المحرمات كما أنه 
ليس للجيران فسخها لأجله وإنما لهم أن ينبوه عن ارتكاب ذلك بالمعروف . 

ولولي الأمر فقط إخراجه إذا توقفت المصلحة عليه. 

4 - إحتياج المؤجر إلى الدار المأجورة:كأن انهدمت داره التي يسكنها فاحتاج إلى سكنى تلك 
الدار أو دفع له ثمن كبير فيها فرغب في بيعها فليس له فسخ الإجارة (البزازية والهندية في الباب 

ه - إرادة المؤجر ببيع المأجور لدين عليه: فلو أراد المؤجر بيع المؤجور لتأدية دين لاحق عليه 
فليس له فسخ الإجارة إلا أن له إذا ل يملك سواها أن يرا جع الحاكم والحاكم يفسخ الأجارة فيبيعه 
ويؤدي دينه .اد ذلولم تفسخ على هذه الصورة لتضرر المؤجر المدين بالحسر سواء كان ذلك الدين ثايتا 
بإقرار المؤجر أولا. (أنظر شرح المادة (8/ا). 

مستثنى: إذا كان بدل الإجارة الذي قبضه المؤجر يستغرق قيمته بأن كان ثمنه فيا لو بيع 
موازياً أجرته المعجلة فلا يباع (التنقيح).إذ للمستأجر كما سيجيء في شرح المادة (447) أن يجبس 
المأجور لاستيفاء بدل الإجار فلا فائدة من البيع . 

١‏ - الرغبة في الإشتغال في عمل آخر: لو أراد إنسان بعد أن أجر نفسه من آخر لعمل ما 
أن يترك ذلك العمل ويشتغل في عمل آخر فليس له أن يفسخ الإجارة «وإن كان ذلك العمل ليس 
من عمله وهو تما يعاب به كان له الفسخ » (الهندية في الباب التاسع عشر) . 

؛ - عثور المستأجر على حانوت أقل أجرة من المأجور: إذا عثر المستأجر بعد أن استأجر 
حائرنا تعمل مال تحانوت آخر اقل اجرة من أو أكثز انعا قليسن له آن شيخ الإجارة ما 1 يرد 
تعاطى عمل آخر ولا يمكنه ذلك في الحانوت المأجور فيكون له ذلك (التاتارخانية) . 

- إذا استكرى حملا إلى محل فأراد بعد ذلك الذهاب على بغل فليس له فسخ الإجارة. 
(الهندية في الباب التاسع عشر) . 

4- إذا عزم المكاري على عدم الخروج للسفر فليس له فسخ الإجارة. إذ يمكنه إذا لم 
يتمكن من الذهاب بنفسه أن يبعث بخادمه . (جمع الأخبر) . 

٠‏ - إذا غاب المؤجر بعد تأجير عقاره فليس له فسخها. لأن المستأجر يمكنه الإنتفاع 
بالملأجور وإن غاب المؤجر (الهندية في الباب التاسع عشر) . 

-١‏ موت من لا يكون عقد الإجارة واقعاً له ولو كان عاقداً: كما إذا توفي الحاكم أو الولي 
أو الوصى أو الوكيل أو المتولي بعد عقد الإجارة للصغير أو الموكل أو الوقف فلا تكون الإجارة 
منفسخة لأن المستحق والمستحق عليه لم يزالا باقيين (الزيلعي. والمندية) وكذا لا تنفسخ إذا كان 
المؤجر فضولياً وتوفي بعد أن أجيز الإيجار أما إذا توفي قبل الإجازة فالإجازة باطلة. (أنظر المادة 
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17 ]) وقد بني قول المادة 547 (ولا تنفسخ الإجارة بوفاة المسترضع) على هذه المسألة الفقهية. 

١‏ - إذا بلغ الصبي أثناء مدة الإجارة لاله المؤجر من قبل الأب. أو الوصي أو القاضي 
فليس له فسخ الإجارة أما إذا أجر الأب نفس الصبي لآخر وبلغ أثناء مدة الإجارة فله فسخها 
(الخانية) . 

.)81/8( لا تفسخ الإجارة لأجل الكساء ووقوف الحال. أنظر شرح المادة‎ - ١ 

«#المادة المادة 7ه ولو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول 
حكم الإجارة. تنفسخ الإجارة على صور سبع : 

١‏ - لو ملك المستأجر أثناء مدة الإجارة كل المأجور أو بعضه بإرث أو هبة صحيحة أو شراء 
صحيح أو فاسد وقبض يزول حكم الإجارة عن المقدار الذي يملكه إذ لا تلزمه الأجرة في مقابل 
إنتفاعه بما هو مملوك له. 

مكل إذا اشتزى المتاجر آكناء هده الأجازة اجون قفن قت عه التعرة, ذلك إذا 
ملك بعضه فلا يبقىي حكم للإجارة على ذلك البعض (البزازية في السابع في فسخها وابن انجيم). 


وعليه فلو اشترى الأرض التي كان استأجرها من أحد وزرعها بالإشتراك مع آخر فالإجارة 
تنفسخ عن حصته بحكم الملك وعن حصة الشريك بالرضاء بقصد البيع ويبقى الزرع لوقت 
الحصاد ويعطى للشريك نصف أجر المثل لتلك الأرض «الأنقروي). ولعله إذا جدد العقد على 
الأصول المشروعة يلزم أجر المثل وال فلا يلزم شبيءما لم يكن معداً للإستغلال أو مال يتيم أو 
وقفا. 

كذلك لو باع المؤجر ثلث المأجور من المستأجر تنفسخ الإجارة عن الثلث ولا يبقى لما 
حكم . أما إذا تملك المستأجر المأجور بعد مرور مدة الاجارة فيلزمه تأدية الأجر. كا لوتملك داراً مؤجرة 
له مدة سنة بعد مضى ستة أشهر من مدة الاجارة فيلزمه أداء ما يلحق تلك المدة الماضية من الأجر. أما 
,بدل الأشهر الآتية فلا تلزمه تأديته . 

١‏ - تنفسخ الإجارة عن الأموال الثلاثة التي مر ذكرها في المادة السابقة فيا لو أجرت بغبن 
فاحش . 

" - تنفسخ الإجارة عن الوقف إذا ازداد بدلها ازدياداً فاحشاً وفسخها المتولي والقاضي كا 
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ا 
«المادة #57 لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة 
مثلا لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين: تنفسخ الإجارة . وكذلك من 


ركن الإجارة 1 


كان في سنه ألم وقاول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشاً ثم زال الألم بنفسه 
ننفسخ الإجارة وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي أو الظئر ولا تنفسخ بوفاة 
المسترضع . 

قوله(لاجراء موجب العقد) : أي العمل بمقتضى عقد الإجارة. وموجب بصيغة اسم المقعول. 

قوله(لو حدث عذرمانع): كان لا يبقى محل لإجراء موجب العقد. إن المادة )0١(‏ فرع 
هذه المادة ىا ستعلم في شرحها. 

لذلك المانع أنواع عدة: 

النوع الأول: إذا كان باستيفاء المعقود عليه ضرر بالنفس أو المال فتفسخ الإجارة. لأنه لما 
كانت |المنافع غير مقبوضة وذلك العذر ممنزلة العيب في البيع قبل القبض فقد جاز فسخها لأجل العذر 
(الزيلعي) . 

تفسخ الإجارة إذا استلزمت ضرراً ليس من مقتضى العقد. إذ لا يجوز تحميل أحد العاقدين 
ضرراً لا يقتضيه عقد الإجارة. (راجع المادة 19) ويتفرع عن هذا بعض مسائل نذكرها فيا يلي: 

١‏ - للأجير فسخ الإجارة إذا كانت مما تؤدي إلى استهلاك العين بدون عوض. كما لو 
استؤجر خطاط لكتابة كتاب على أن يكون الورق والحبر منه فله أن يفسخ الإجارة ويمتنع عن كتابة 
الكتاب الذي كلف به (الندية) . 

؟ - للقاضي أن يفسخ الإجارة إذا علم أن مستأجر أرض الوقف ينكر كونها وقفاً وأشتبه في 
أنه يريد ضياع الوقف ليتملكه (التنقيح) . 

لو استؤجر طباخ لطبخ طعام العرس فتوفي أحد الزوجين أو تخالعا انفسخت الإجارة. ولا 
حاجة لفسخها من أحد الطرفين لأنه قد امتنع بذلك إجراء موجب العقد ولأن الإجارة تنفسخ 
بطبعها إذا كان المستأجر المتوفي هو الزوج ولأنه لو استوني المعقود عليه والزوجة هي المتوفية لكان 
لغير ما عقد لأجله العقد وفي ذلك مما يوجب أن يلحق الضرر بمال الزوج (الدرر) . 

كذلك تنفسخ الإجارة ولو لم يتوف أحد الزوجين إذ لا يجبر الإنسان على إتلاف ماله وإطعام 
من لإ يحمدونه بل يلحقون به ضرراً (الشرنبلالي) . 

- إذا استأجر بناء للبناء أو حراثاً للزراعة ثم ندم على ذلك فله فسخ الإجارة لأن بقاء 
العقد موجب لإتلاف ماله. 

هذا الشرح ليس منافياً للمجلة إذ يفيد قوها (تنفسخ الإجارة) إن الأعذار المذكورة أعذار 


84 درر الحكام 


ه - إذا استأجر بناء لهدم بناء له ظن فيه خللاً ثم ظهر أنه لا خلل فيه فالإجارة منفسخة 
وله أن يفسخها للسبب الذي مر آنفاً (الهندية في الباب التاسع عشر). 

١‏ - إذا استأجر حيواناً ليركبه إلى محل كذا وما بلغ نصف طريقه مرض ول يكن له قدرة على 
التقدم إنفسخت الإجارة وعليه أن يدفع أجرة المسافة الي قطعها. (النتيجة) وهذه الخصة تعين بين 
حزن الطريق وسهلها لا بالمساحة والساعة. 

- إذا استكرى دابة لنقل أمتعته عليها إلى بلد كذا وبين! هو في الطريق إذ خرج عليه 
قطاع الطرق فنهبوا أمتعته وسلم الدابة لصاحبها فالإجارة منفسخة إلا أن عليه أن يدفع أجرة 
المسافة التي قطعها وإذا دفع لصاحب الدابة زيادة عنها إسترد الزيادة (الفيضية» النتيجة) . 

- وكذلك إذا كان في سنه ألم وقاول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشاً ثم زال الألم 
بنفسه «الدر المحتار» إذ لو لم تنفسخ تلك الإجارة وقلعت السن التي زال الألم منها لكان فيه من 
الضرر على نفس المستأجر ما فيه وهو غير جائز شرعاً وعقلا. على أن له فسخها وإن لم يزل الأم 
لأن الإنسان لا يجير على إتلاف جسد إذ قد يحصل للثة ضرر من جراء إخراج السن «الشرنبلالي». 

9 - إذا استأجر جراحاً لقطع ما ظهر في عضو من أعضائه من القروح الآكلة - كالسرطان 
- ثم عزم على عدم القطع كان ذلك عذراً موجباً لفسخ الإجارة (الهندية في الباب التاسع عشر). 

٠‏ - إذا استأجر إنساناً لحفر بئر معلوم الطول والعرض والعمق فحفر مقداراً منه ثم ظهر 
فيه صخر لا يمكن قطعه فالإجارة منفسخة وعليه أن يدفع ما يصيب المقدار المحفور من الأجر 
المسمى (النتيجة) . 

-١‏ كذلك تنفسخ الإجارة إذا توفيت المرضع أو الولد الذي ترضعه بخلاف ما لو توفي 
المسترضع فإنه لم يستأجر المرضع لنفسه وإنما استأجرها لغيره فلا تنفسخ الإجاره بوفاته وني هذا 
حكان : 

الحكم الأول: إنفساخ الإجارة بوفاة الولد أو المرضع . 

الحكم الثاني: عدم إنفساخ الإجارة يوفاة المسترضع وقد صار بيان ذلك في الفقرة )١١«‏ من 
شرح الملدة .)441١‏ 

فعلى ذلك لو استؤجرت مرضع مدة ستتين فتوفي الولد بعد مرور سنة فلا تأخذ إلا أجرة سنة 
«الأنقروي». كذلك تسقط نصف أجرة المرضع فيها لو استؤجرت لورضاع ولدين فتوفي واحد منها 
وليس للمستأجر أن يأتي لها بصبي آخر عوضاً عن المتوفي «الهندية». 

١‏ - إذا مرض من استأجر أرضاً ليزرعها وأصبح عاجرا عن زرعها فإن كان ممن يزرع 
ويفلح بنفسه فله أن يفسخ الإجارة وإلا فلا. أما إذا استأجرها ليزرعها فعدل عنها إلى غيرها فليس 
له الفسخ «الهندية في الباب التاسع عشرء الأنقروي». 1 


ركن الإجارة طفق 


٠‏ - إذا استأجر حصادين للحصاد فتلف الزرع بافة ساوية كنزول برد واجتياح جراد 
انفسخت الإجارة أنظر المادة .)08٠(‏ وعلى ذلك فلو فسخت الإجارة قبل تمام مدتها فعليه أجرة 
المدة التي مرت فقط لآكلها. كذلك إذا استؤجر شيء سنة بمقابل خمسين كيلة حنطة وفسخت 
الإجارة بعد مرور ستة أشهر فيلزم المستأجر نصف بدل الإجارة فقط وهو خمس وعشرون كيلة (علي 
أفندي) . 

8 - إذا استأجر دابة ليركبها إلى المحل الفلاني فعدل عن الذهاب إلى ذلك المحل أو أراد 
الإقامة في منتصف الطريق عندما وصله فله أن يفسخ الإجارة. وعليه في الخال الأخيرة أجرة 
المسافة التي قطعها بالنسبة إلى المسافة الباقية سهولة وصعوبة. وسيصير تعيين بيان ذلك في شرح 
المادة (556). 

6 - إذا أجر الولي أو الوصي ومن كان في مرتبتهم الصبي الصغير فبلغ سن البلوغ فله إذ 
ذاك أن يفسخ الإجارة ولا تفسخ الإجارة بوفاة الولي أو الوصي أو نحوهما (البزازية الأنقروي) وقد 
مر ذلك في شرح المادة .)55١(‏ 

1 - إذا اشترى شيئاً فأجره من آخر فظهر فيه عيب قديم فسخ الإجارة ورده على البائع 

النوع الثاني : إفلاس المستأجر.كما إذا استأجر إنسان حانوتاً لأجل التجارة وأفلس فله أن 
يفسخ الإجارة. كا لو استأجر خياط يشتغل في ماله حانوتاً فأفلس فله فسخ الإجارة. أما إذا 
استأجره على أن يشتغل في الخياطة فلا تفسخ الإجارة بإفلاسه ما لم يكن إفلاسه ناشتاً عن عدم 
وجود من يعطيه شغلاً لأن الخيانة ظهرت عليه (رد المحتار). 1 

النوع الثالث: تنفسخ الإجارة بفوت الغرض المقصود منها. 

فلو استكرى إنسان دابة إلى بلد لاستيفاء دين له على رجل فيها فحضر المدين بنفسه بعد 
ذلك فالإجارة منفسخة (الطندية). 

ولاحتياج الإجارة التي تفسخ بعذر إلى حكم الحاكم أو عدمه وضعت القاعدة الآتية: 

القاعدة: إذا ظهر عذر موجب لفسخ الإجارة فإن كان ظاهراً فسخت بلا حكم حاكم وإن 
كان غير ظاهر كزوال ألم السن ووفاة أحد الزوجين ووقوع المخالعة بينه) فلا تفسخ إلا بحكم 
الحاكم أو برضاء المؤجر كالدين الذي يثبت بإقراره. حتى أنه إذا باع المؤجر في هذه الحال المأجور 
قبل الحكم فلا يكون جائزا لأنه يتوقف على الحكم للإختلاف الحاصل في جواز فسخ الإجارة ى) 
أن الرجوع عن الحبة موقوف على الحكم والقضاء (التنقيح ورد المحتار) . 

فائدة: في الفروق بين البيع وبين الإجارة. 


في الأوجه الآتية فرق بين البيع وبين الإجارة: 


٠‏ درر الحكام 


أول : ليس لأحد الطرفين في البيع النافذ اللازم ىا هو في المادة (171/5) الرجوع بعد انعقاد 
العقد أما الإجارة فتنفسخ بما مرٌ من الأعذار (أشباه). 

ثانياً : يجوز فسخ الإجارة بالعيب الذي يحدث بعد القبض أما فسخ البيع بذلك فغير جائز 
بمقتضى المادتين (9*”:" و .)":٠‏ 

ثالثاً : وفاة أحد العاقدين موجبه لفسخ الإجارة بخلاف البيع . 

رابعاً : يملك البائع العوض بمجرد العقد بخلاف المؤجر فلا يملك العوض مالم يكن تحته 
تعجيل أو شرط للتعجيل أو استيفاء للمنفعة أو تمكن من استيفائها . أنظر المادة (555). 

خامسا : التوقيت مفسد للبيع بخلاف الإجارة فمصحح لما (الحموي. الأشباه) . 

سادساً : يدخل حق الشرب والطريق في الإجارة بخلاف البيع فلا يدخل فيه ما لم يذكر 
(أنظر شرح المادة (5 40).). 

سابعاً : إذا استاجر شيا اعجار قاسدا فاجزه ماخر إاراً “صحيّا فالإجارة الثانية 
صحيحة إلا أن للمؤجر الأول وقد فسددت الإجارة الأولى نقض الإجارة الثانية واسترداد المأجور 
بخلاف البيع . (أنظر المادتين ”لاا و 088 وشرحيهها) . 

امناً : لا تنفسخ الإجارة فيا إذا احترقت الدار المأجورة (أنظر شرح المادة 414) بخلاف 
البيع فإنه ينفسخ بتلف المبيع قبل القبض. 

تاسعاً : ليس للمشتري فسخ البيع إذا ظهر المبيع معيباً بعد القبض مالم يرض البائع أو 
يحكم الحاكم بفسخه بخلاف المستأجر فله أن يفسخ الإجارة إذا ظهر في المأجور عيب قبل القبض 
أو بغده ولا حاجة لرضاء المؤجر أو قضاء القاضي. 


ه - تنفسخ الإجارة إذا توفي من كانت واقعة له بدون حاجة للفسخ وقد بني علي هذا قول 
المادة (تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي ) ولا فائدة في إجازة الوارث ذه الإجارة لأن الملك بالوفاة ينتقل 
للوارث فتصبح المنفعة من ذلك الحين ملكاً له وهو ليس بعاقد ولا راض بالعقد والمستأجر إنما 
يتعلق حقه بالمنفعة وهي لم تبق بوفاة المورث للوارث (الزيلعي). الا أن للوارث أن يجدد هذه 
الإجارة إذا طلب الوارث أجرة من المستأجر وسكت المستأجر وبقي في الدكان لزمه الأجر المسمى . 


مذهب سائر الأئمة : الإجارة عند الأئمة الثلاثة : لا تنفسخ الإجارة بوفاة أحد العاقدين كما 
لا تنفسخ بوفاتهه| لأنها عقد كالبيع والبيع لا ينفسخ بعد الإنعقاد فيا لو توفي البائع أو المشتري أو 
الإثنان معا. 

وعليه فإذا توفي المؤجر قام وارثه مقامه في أخل الأجرة كي يقوم وارث المستأجر مقامه 5 
استيفاء المنفعة. من نفس المأجور. 1 


ركن الإجارة الك 


وفي الواقع إذا انتقل المأجور بوفاة الإيجار إلى ورئته ولم يرضوا بعقد الإجارة فيعد بقاء حكم 
العقد ذا ضرر مسلوب المنفعة مدة الاجار. وذلك كانتقال العين التى أوصى المالك بمنفعتها إلى 
الورئة مسلوبة المتفعة على الوجه السابق وقد يقال لا ضرر يلحق بالورثة. إذ قد يأخذون بدل 
الإجارة . 


ملاحظات : يجب أن يحكم في المسائل التي لم تكن موجودة في المجلة بالمذهب الحنفي وعليه 
فيحكم بانفساخ الإجارة لوفاة أحد العاقدين أو وفاتهها معاً لأن القضاة منذ تأسيس الدولة العثمانية 
مأمورون بالحكم بالمذهب الحنفى. ولو كانوا من المقلدين لمذهب من المذاهب الأخرى ما داموا في 
محاكمها. وهناك مسألة جديرة بالتأمل هى معرفة المذهب الذي سيكون في المستقبل أكثر موافقة 
لروح العصر وللناس ف معاملاتهم ليرجح عن غيره بإرادة سنية وقد يتولد من انفساخ الإجارة بوفاة 
أحد العاقدين أضرار جمة. ش 

كما لو استأجر تاجر عمارة كبيرة من آخر بخمسة آلاف جنيه وبعد أن استلمها وأتم لوازمه 
فيها وشرع في معاطاة أشغاله توفي المؤجر.فإذا لم يوافق وارث المؤجر على تجديد الإجارة فقد يلحق 
المستأجر بإخلاء تلك الععارة ضرر جسيم. كذلك لو فرضنا في هذه المسألة بقاء الإجارة مع وفاة 
المستأجر ولم يكن له من وارث يمكنه إدارة أمور التجارة كأن يكون ولداً رضيعاً فإن إعطاء ذلك 
البدل العظيم في هذه الحال ضرر كبير أيضاً. 

قد نشر ف شعبان سنة ١784‏ قانون سند المقاولة وقد صرح في مادته الأولى بفسخ الإجارة 
لوفاة أحد العاقدين إلا أن قانون إيجار العقار الذي كان مرعي الإجراء منذ ٠١‏ ربيع الأول سنة 
١‏ يقول في مادته الواحدة والعشرين (إذا ادعى بانفساخ الإجارة لوفاة أحد العاقدين أو وفاتها 

وقد نشر بعد هذا القانون .قانون ثالث لايجار العقار لم يأت فيه ذكر هذه المادة ولم يذكر شيئا 
عن انفساخ الإجارة أو عدمه لوفاة أحد العاقدين. ومما مر نعلم أن الدولة العثانية قد أخذت في 
هذه المسألة في أول الأمر بقول الإمام أبي حنيفة ثم بقول الشافعي ثم تركتها في المرة الثالثة فلم 
تذكرها كأنها رأت أن الأنسب فيها أن تجرى على أحكام المجلة والكتب الفقهية. 

أمثلة : لانفساخ الإجارة بوفاة أحد العاقدين: 

أولاً : إذا استأجر داراً من آخر سنة فالإجارة منفسخة بوفاة أي واحد منهما. 

ثانياً : إذا استأجر عقاراً ثم آجره ثم توفي فالإجارتان منفسختان «(التنقيح). 

ثالثاً : إذا كان المستأجر اثنين وتوني أحدهما فالإجارة منفسخة عن صحة المتوني فقط لأن 
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة (راجع المادة *57) (الحندية في الباب الثامن) . 
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الإجارة إلا بعد الوصول إلى مكان أمين لأن الأعذار | تؤثر في نقض الإجارة تؤثر في بقائها (أنظر 
المادة )448٠١‏ وإذا استؤجرت أرض للزراعة وتوفي أحد العاقدين ولما تنته مدة الإجارة ولما يدرك 
الزرع بقيت الإجارة إستحساناً بالآجر المسمى إلى انقضاء المدة (البزازية) (أنظر شرح المادة 0177) 
وهو بخلاف ما إذا انقضت المدة وفيها زرع فإنه يترك في يده بأجر المثل (الندية في الباب التاسع 
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رابعاً : إذا بقي المستأجر ساكناً في المأجور بعد وفاة المؤجر فلا تلزمه الأجرة على قول ولو 
كان لالجو معدا للإستغلال ما لم يكن ذلك بعد مطالبة وارث المؤجر له بالأجرة (أنظر المادة 41/8) 
وتلزمه على قول آخر لأن بقاء المستأجر ساكناً بعد وفاة المؤجر رضاء بحكم الإجارة (أنظر شرح 
المادة 13# ) . 

1 - تنفسخ الإجارة بتلف المعقود عليه 

مثلاً : إذا استأجر دابة معينة فتلفت انفسخت الأجارة. أما إذا كانت الدابة ا : 
معينة فلا تنفسخ . وعلى المؤجر أن يعطي المستأجر غيرها حتى يصل إلى المكان المقصود (أنظر نظر المواد 
مه و 9"ه و )01٠‏ (الحندية» رد المحتار). 

- تنفسخ الإجارة بالإقالة. والإقالة في الإجارة كالإقالة في البيع (راجع المادة 11) والمواد 
التى تتلوها. 

فلو استأجر عقاراً من أحد الناس ثم اجره من آخر ثم تقايلا الإجارة فكىا تنفسخ الإجارة 
الأولى. تنفسخ الإجارة الثانية إلأن الإجارة بيع بيع المنافع وهي تحدث شيئاً فشيئاً فالمنتأجر يملك منفعة 
يوم بيوم فهي باقية على ملك المالك فيصح التقايل بينه وبين المستأجر لأنه لم يملك المستقبلة وإذا 
انفسخت بالإقالة لم يبق له حق في) يحدث من المنافع في كل يوم بيوم فانفسخت الإجارة الثانية لأنها 
مبنية على الأولى) (الحامدية. ابن نجيم). 

وإذا كان المؤجر اثنين والمستأجر واحداً وفسخ أحد المؤجرين الإجارة فالفسخ في حصته لا 
غير (البزازية). كما لو استأجر داراً من شريكين ثم سلم مفتاحها إلى أحدهما انفسخت الإجارة في 
حخصة الشريك المستلم فقط (راجع شرح المادة 207 

ولو تقايل المتولي والمستأجر الإجارة نفذت الإقالة على الوقف إذا كانت الأجرة غير مقبوضة 
حين الإقالة أما إذا كانت 00 فلا تنفذ عليه 0 انراق في الباب 0 في م 
مدة ثلاثة أيام ا ينفذ قبل مرور 0 0 كان نافذاً 5 0 ومويها (الأنقروي ف 
إجارة الوقف). 
تتفرع عن الإقالة في الإجارة الأحكام الآتية : 
أولاً : إذا استؤجرت دار على أن يدفع بدها ذهباً فدفعه المستأجر نقداً فضياً برضاء المؤجر 


ركن الإجارة تلج 


فإذا فسخت الإجارة فللمستأجر أن يسترد الأجرة ذهباً (راجع المادة 147). إلا إذا كانت الإجارة 
فاسدة فيستردها فضة كما أعطاها (البزازية في الثاني في ما يكون فسخا). 

ثانياً : إذا اشترى المؤجر شيئاً من المستأجر مقابل الأجرة ثم تعذر القيام بالعمل ولزمه رد 
الأجرة فيردها نقداً لا عين ما استلم (المندية) . 

الثاً : لا تنفسخ الإجارة وقد قال المستأجر للمؤجر بع المأجور فأجابه (بنعم) إذا هو لم 
يتعةه والبزازية قنيل مسائل العنتة. 

رابعاً : إذا استؤجرت أرض للزراعة وبعد أن زرعت ولما يدرك الزرع فيها فسخ المؤجر 
والمستأجر الإجارة فعلى المستأجر أن يقلع الزرع ويسلم الأرض للمؤجر ولا صلاحية له في إبقاء 
الزرع لحين إدراكه قياساً على المادة 57 على أن يؤدي أجر المثل «لأنه رضى به المستأجر حيث أقدم 
على الفسخ اختيارأ» (البزازية) . 

خامساً : للمستأجر حبس المأجور إذا فسخت الإجارة سبب ما أو انفسخت وم يستوف من 
المقنة حقداز ما ادى سلفا من الاجر لين انكفائة سرام كانت الأجارة ضكيحة أو فاشفة.وإذا 
توفي المؤجر والمأجور في يد المستأجر فهو أحق به من سائر الغرماء وعليه فيباع المأجور حينئذ ويؤدي 
ما للمستأجر من البدل بتتامه ويوزع ما بقي على الغرماء. إلا أن المأجور لا يحبس إذا كان وقفا. 

وكذلك إذا توفي المؤجر قبل أن يستلم المستأجر المأجور أو انتهى حكم الإجارة بانقضاء مدتها 
فليس له احداث يده على المأجور لاستيفاء ما دفعه من الأجرة سلفاً وسواء كانت الإجارة صحيحة 
أو فاسدة (رد المحتار. الأنقروي, البزازية ف الثاني من مسائل الشيوع). 

فعلى ذلك إذا تلف المأجور الذي يلزم على المستأجر إمساكه بلا تعد ولا تقصير فلا يسقط 
دينه ولا يقاس ذلك من كل وجه على الرهن (رد المحتار» البزازية) . 

سادساً : إذا استأجر داراً بمقابل دين له على صاحبها فله أن يحبسها إذا فسخت الإجارة 
حتى يستوفني دينه ويكون أحق من سائر الغرماء ما لم تكن الإجارة فاسدة (البزازية في موت أحد 
العاقدين» الهندية قبيل البات الثالث» الأشباه) . 

ساهاً > [ذ اللتاتجر امن امدييه دارا تفاضا يتطفى" الدين: فقط رضت هنة الإجارة كلها 
فليين له حبين. اللأجون يسبت الديخ: الباق :وإن قغل وتلق الماجؤر فى يذه كان ضاما نان 
الغاصب . 


ثامناً : إذا فسخت الإجارة بالتخيير انفسخت (أنظر المواد /91: و/0ه و 01). 
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الفصل الثان 
في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها 

شروط الإجارة أربعة: شرط الإنعقاد شرط النفاذ. شرط الصحة. شرط اللزوم . 

شرط الإنعقاد ستة أنواع : 

النوع الأول: يرجع إلى العاقد وهو عبارة عن أهلية العاقدين (أنظر المادة 444). 

النوع الثاني: يرجع إلى العقد وهو عبارة عن جعل الإيجاب والقبول موافقاً (أنظرالمادة 
6). 

النوع الثالث: يرجع إلى المكان وهو عبارة عن اتحاد المجلس (انظر المادة 46 8). 

النوع الرابع: يرجع إلى بدل الإجارة وهو عبارة عن صيرورة البدل المذكور ملكا لذلك لا 
تكون الإجارة صحيحة إذا جعل بدها ميتة أو إنسانا حرا (أنظر شرح المادة .)45١‏ 

النوع الخامس: يرجع إلى الأجور وهو أن يكون مالا متعارفاً إيجاره (أنظر شرح المادة 
4). 

النوع السادس: يرجع إلى المنفعة وهو عبارة عن أن تكون المنفعة مقصودة من العين في نظر 
الشرع الشريف ونظر العقلاء (أنظر شرح المادة )1٠5‏ والا يفرض العمل الذي تقع عليه الإجارة 

شرط النفاذ ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الملك أو الولاية. (أنظر المادتين 445 و49 5). 

النوع الثانٍ: أن لا يكون هناك تعلق لغير المؤجر فلدذّلك إذا استؤجرت دار مدة معلومة ثم 
أجرت بعينها لآخر فالإجارة الثانية غير نافذة (أنظر المادة 084). 

النوع الثالث: وجود شرطي الصحة والإنعقاد. 

شرط الصحة ستة أنواع : 

النوع الأول: رضاء العاقدين (أنظر المادة /44). 

النوع الثاني: تعيين المأجور (أنظر المادة 444). 


كم درر الحكام 


النوع الثالث: تعيين الأجرة (أنظر المادة .)50٠‏ 

النوع الرابع : تعيين المنفعة (أنظر المادة .)551١‏ 

النوع الخامس : أن يمكن استيفاء المنفعة (أنظر المادة /501). 

النوع السادس : وجود شرط الإنعقاد. 

وشروط اللزوم نوعان: 

النوع الأول: وجود شروط الإنعقاد والنفاذ والصحة لأن الإجارة التي لا تكون منعقدة لا 
تكون لازمة. 

النوع الثاني: أن تكون الإجارة خالية من أحد الخيارات ولذلك فالتي يكون فيها أحد 
الخيارات لا تكون لازمة (أنظر المادتين 5*5 و/ا5"). 

#المادة #14144 يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعنى كونها 
عاقلين مميزين. 

لذلك لا تنعقد إجارة المجنون والصبي غير المميز كالبيع ومادة 558 فرع هذه المادة (أنظر 
المواد ١ك”‏ ولاه؟ة و”655١6).‏ 

أما البلوغ فلا يشترط في نفاذ الإجارة ولذلك لو آجر الصبي العاقل ماله من آخر وكان مأذوناً 
فإيجاره نافذ (أنظر المادة /451) (الندية) . 

كذلك لو آجر الصغير الذي لم يكن مأذوناً نفسه من آخرءوأوفى العمل استحق الأجرة لنفسه 
ما لم يبلك وهو في يد المستأجر فيعد المستأجر غاصباً وضامناً لتشغيله إياه بدون إذن وليه ولهذا لا 
تلزمه الأجرة (أنظر المادة 85). 

إيجار المريض: لا تشترط صحة المؤجر ولذلك لو آجر وهو في مرض موته مالا له من آخر 
بأقل من أجرة المثل فالإجارة نافذة في كل ذلك المال لا في ثلثه فقط لأن إعارته وهو في مرض موته 
جائزة فكذا إجارته جائزة ولا يشترط في انعقادها ونفاذها المؤجر طائعاً متعمداً وإنما ذلك من شروط 
الصحة فقط (اطندية»ء البزازية» الأنقروي). 


«المادة 5150» يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في 
الإجارة كا في البيوع . 


ينطبق على الإيجاب والقبول في الإجارة كل ما ينطبق عليها في البيع من الأحكام والمسائل 
(رد المحتار) . 


موافقة الإيجاب .1!* .'.: ع © بكرن القبول بما يوجبه الموجب فى إيجابه عيناً وليس للذي .. 


شروط انعقاد الاجارة /ا 


يقبل أن يغير المأجور أو المدة أو يفرق المنفعة أو يبعضها أو يبدلها بشيىء ما. 

وإذا كان الإيجاب واحداً والمأجور متعدداً فلا يكون القابل مخيراً في تفريق الصفقة وإنما له أن 
يقبل به جميعاً بما سمي من البدل. 

إتحاد المجلس : إتحاد مجلس العقد شرط سواء أكان اتحاداً حقيقياً كأن يقول المؤجر آجرتك 
والمستأجر يقول قبلت في مجلس واحد. فلا تنعقد الإجارة إذا قيل الإيجاب في مجلس والقبول في آخر 
أو كان حكمياً كأن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة أو الرسالة (أنظر شرح المادة 5175). 

ويكون القابل مخيراً في القبول بعد الإيجاب حتى انفضاض المجلس فإن شاء قبل وإن شاء رد 
عنه وقد كان الحكم في البيوع على هذه الصورة. 

#المادة الح يلزم أن يكون الآجر متصرفا ما يؤجره أو وكيل المتصرف 
أو وليه أو وصيه. 

الملك أو الولاية وعدم تعلق حق الغير بالمأجور شرط في نفاذ الإجارة . 

يلزم أن يكون الآجر )١(‏ متصرفاً بما يؤجره (7) أو وكيلاً عن المتصرف (*) أو وصياً أو وليا 
له كالاب والقاضى (4) أو متولياً على ذلك المال (0) أو مستاجراً من المتصرف. 

لذلك كان إيجار الفضولي موقوفاً (أنظر المادتين. 4 و رةه والمادة الآتية فرع لهذه المادة . 

١‏ - الملك: الملك نوعان: 

النوع الأول: ملك الرقبة وهذا ظاهر. 

النوع الثاني: ملك المنفعة فلو آجر المستأجر من: المتضرف المأجور الذي لا يختلف استعماله 
باختلاف المستعملين من آخر مدة الإجارة» كان إيجاره نافذاً وليس له أن يؤجره أكثر من هذه المدة 
(أنظر المواد 8ه» لالمه, 088 (الهندية) . 

وكذلك إيجار المتصرف بمستغلات الوقف أو الأراضى الأميرية من هذا القبيل. 

؟ - الولاية ستة أنواع : 

النوع الأول: الوكالة (أنظر المادة )١559‏ 

النوع الثاني: ولاية الآاب: فلاب الصغير إيجار مال الصغير لآخر وإذا بلغ الصغير اثناء 
الاجارة سن الرشد فليس له فسخها (أنظر المادة 505) وكا للأب أن يؤجر نفسه أو ماله لولده 
الصغير فله أن يستأجر لنفسه مال الصغير ونفسه (البرازية» اطندية). 


الملزمة 7” الإجارة 


كذلك للأب أن يؤجر ولده الصغير من آخر للأعمال. التي له مقدرة على القيام بها الا أن 
للميغبر فح الإجارة إذا بلغ (البزازية» الأنقروي) لأن ما يقوم به 5 الإجارة وهو صغير قد 
يعد مخلاً بشرفه إذا تعاطاه وهو كبير. 

النوع الثالث: ولاية الوصي ووصي الأب في الأحكام المذكورة كالاب . 

النوع الرابع : ولاية الحد: فإذا لى يكن للصغير أب أو وصى أن فجده أبو أبيه فيا ذكر من 
الأحكام . كالأب ويؤخذ من هذا أن الأب ووصى الأب يقدمان على الجد (أنظر المادة 941/4). 

النوع الخامس : ولاية من يقوم على تربية الصغير وحجره إذا لم يكن للصغير أب أو وصي لأبيه 
أو جد لأبيه فلمربيه أن يؤجر نفسه من آخر دون أمواله . 

النوع السادس : ولاية القاضي : إذا لى يكن للصغير أب أو وصي عنه أو جد لأبيه أو وصي أو 
ولي خاص فللقاضي أو أمينه أن يؤجر ماله من عقار ومنقول لأن لما بيع مال الصغير فالأولى أن 
يكون لما حق إيجاره . 

النوع السابع : ولاية المتولي: فإيجار المتولي للوقف صحيح وإذا لم يكن الموقوف عليه متولياً أو 
ناظراً على الوقف وآجر مال الوقف فإيجاره غير صحيح حتى .لو آجر الموقوف عليه مال الوقف وإذن 
للمستأجر بعارته بحر فالمستأجر متبرع . . وكذلك لو كان لوقف متوليان وآجره أحدهما بدون علم 
الآخر فالإيجار موقوفاً على إجازة المتولي الثاني. وكذلك 0 في لويد (النتيجة» الأنقروي» 
ا هندية) . 

إيضاح لتعلق حق الغير: إذا تعلق في الإجارة حق لوكا نفاذها متوقفاً على إجازة ذلك 
الغير وعلى هذا فلا تكون الإجارة التي في المادة 584 نافذة كما يتوقف إيجار الراهن للمرهون على . 
إجارة المرتهبن . 

«المادة 4417 4 تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان 
المتصرف صغيراً أو مجنوناً وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على 
إجازة وليه أو وصيه لكن يشترظ في صحة الإجارة قيام وبقاء أربعة أشياء: 
العاقدين» والمال المعقود عليه وبدل الإجارة إن كان من العروض وإذا عدم 
أحد هؤلاء فلا تصح الإجازة. 

راجع المادة السابقة مع المادة 74" والإجارة تفيد الحكم عند الإجازة (أنظر المادة لال1”) . 

الإجازة أربعة أقسام : 

١‏ - تكون حقيقية: كأن يجيز المالك والمتصرف قبل أن يستوفي المستأجر شيئاً ما من المنفعة 
فتكون الإجازة نافذة والأجرة للالك. 


شروط انعقاد الاجارة ا 


” - تكون حكمية كأن يغضب إنسان مالا وبعد أن يؤجره من آخر يظهر أنه مالك. له 
فالإجازة نافذة (الهندية) والإجازة تكون قولاً كأجزت وأعطيت الإجازة. 

وتكون فعلاً كطلب بدل الإيجار من المستأجر. 

ويستفاد قوله (وكانت الأجرة أجرة المثل) من الفقرة الإستثنائية الواردة في المادة 15١‏ وإذا 
شاء فسخ وفي هذا الحال تكون الإجارة منفسخة. فلو سمع إنسان بإيجار داره فقال أنا لا أجيز 
يكون قد فسخ الإجارة ولا يجوز الفسخ بعد الإجازة ولا تعتير الإجازة بعد الفسخ (راجع المادة 
١‏ (الندية» البزازية). 

إلا أنه يشترط كما سبق في المادتين هلاو ولا" في صحة الإجازة قيام وبقاء أربعة أشياء : 


(1) الآجر الفضولي (؟) المستأجر (7) المالك أو وصيه أو وليه أو المتولي (5) المعقود عليه أي 
المنفعة. وبدل الإجارة إن كان من العروض فإذا انعدم أحد هذه الأشياء فلا تصح الإجازة 
(الهندية, البزازية) . 

فقيام العاقدين والمالك: هو أن يكونوا على قيد الحياة وقيام بدل الإجارة إذا كان من 
العروض أن يكون موجودا. مثال فلو توفي المؤجر الفضولي قبل أن يجيز المالك الإجارة بطلت 
والإجازة بعد ذلك غير صحيحة وقيام المنفعة المعقود عليها يكون بعدم مرور مدة الإجارة وشرط 
قيام المنفعة هنا لأن المبيع في الإجارة هي المنفعة فى| اشترط في صحة إجازة بيع الفضولي قيام المبيع 
اشترط في الإجارة قيام المنفعة ولانعدام. المنفعة وجهان: 

الوجه الأول: مرور مدة الإجارة كلها : كا لو أجاز صاحب الشىء المغتصب إيجار الغاضبٌ 
لناشهرين بق عرو غرم إن اق مقر يلد انقضاد مذة الأجارة. ” * 

الوجه الثاني : مرور بعض مدة الإجارة: كه لو أجاز المالك الإجارة المذكورة بعد انتهاء شهر. 
محرم فلا تكون الإجازة في الوجه الأول صحيحة وتكون الأجرة للغاصب لأنه هو العاقد (الخانية» . 
ال هندية). 

أما في الوجه الثاني فعلى رأي أبي يوسف تعود أجرة ما قبل الإجازة وما بعدها للمالك وعللى 
رأي الإمام محمد أجرة ما بعدها فقط. 

إختلاف: إذا ادعى المالك أنه قد أجاز إيجار الغاصب قبل انقضاء مدة الإجارة فلا يصدق 
بدون بينة وإذا ادعى أنه هو الذي أمره بإيجاره قبل ذلك منه وإذا أراد أن يثبت بالبينة غصب المؤجر 
للمأجور فلا يقبل منه لأن المؤجر في الظاهر يتصرف في ملك الغير لذلك الغير والبينة هنا لإابطال 
ذلك والبينة إنما وضعت للإثبات؛ ولكن إذا أقر الغاصب بالغصب فللالك إقامة البينة لأن الثابت 
بالبينة كالثابت عياناً ومتى ثبت الإقرار كان حكم القرار تابعاً له (البزازية» الهندية, الخانية) . . 


ويستفاد من المجلة وإن. لم تصرح بترجيح أحد هذين المذهبين عدم صحة الإجازة عند 


ووم درر الحكام 


انعدام المعقود عليه وعد المعقود عليه علوم في المدة المنقضية .كا يستفاد منها الميل إلى مذهب . 
الإمام محمد وزقاضيخان) كذلك يميل إلى هذا المذهب. 

يستثنى مسألتان من ضابط (كون الأجرة للعاقد إذا وقعت الإجازة بعد مرور المدة) . 

21 لو آجر زيد دكاناً لوقف اشترطت التولية فيه للأبناء. فللمتولي عمرو أ أن يأخذ من زيد 
الأجرة الى أخذها 0 متأخري 0 فقط وأخذها لنفسه غير حلال ديانة فعليه أن 

؟ - تأجير أحد المالكين الملك من 0 يؤجره حوانيت الشركة بدون إذن من شركائه 
ويستلم الأجرة ويستهلكها فللشركاء أن يضمنوه ما بخصهم من الأجرة (هامش البهجة) (أنظر المادة 


/ال0). 


الفصل الثالث 


في شروط صحة الإجارة 


المادة #1 يشترط قُْ صحة الإجارة رضا العاقدين 

رضا العاقدين في صحة العقود شرط. وإليك بعض السائل المتفرعة عن هذه القاعدة في| 
ل 

البيع : لا يعتبر البيع والشراء الواقعان جبراً وإكراهاً. 

الإجارة: يشترط في صحة الإجارة أي لزومها ونفاذها رضا العاقدين. أنظر المادة )٠١١5(‏ 


(الهندية) . 


وعليه فيخير الإنسان إذا آجر ملكه باكراه ملجئ أو غير ملجئٌ من آخر أو أستأجر ملك 
آخر كذلك بعد زوال ذلك الإكراه بين فسخ الإجارة لإزالة الضرر عن نفسه وبين إجازتهاء إذ أن 
الإكراه ملجئاً كان أو غير ملجئخ مفسد للرضاء الذي هو شرط في صحة الإجارة (الطوري في 
الاكراه) . 

الكفالة : لا تكون الكفالة بالمال معتيرة إذا وقعت باكراه معتبر. راجع شرح المادة (548؟51). 

الحوالة : الحوالة وقبوها لا يكونان معثر يبن إذا وقعا باكراه. 

الرهن: والرهن الذي يقع باكراه لا يكون كذلك معتبراً. 

الأمانة : قبول الوديعة باكراه لا يعد أيضاً معتبراً. فعليه إذا ظهر مستحق للوديعة بعد تلفها 
بيل المودع عنده فله أن يضمن المكره (بكسر الراء) . 

الهبة: رضاء الواهب في الحبة شرط أنظر المادة (855). 

الشفعة: لا يعتبر تسليم الشفعة الواقع بالإكرأه. 

الوكالة : إذا وكل إنسان آخر مكرهاً بيع أموالة لا تكون وكالته معتبرة. 


الإقرار: وكذلك الإقرار الواقع باكراه غير معتبر. 


ولاك درر الحكام 


الصلح : ومثله الصلح إذا كان باكراه لا يكون معتبراً وتفصيل ذلك تجده في شرح المادة 
ا 


«والمادة 44149 يلزم تعيين المأجور.بناء عليه لا يضح إيجار إحد الحانوتين 
من دون تعيين أو تمييز. 
. يلزم في صحة الإجارة (أي عدم فسادها) تعيين المأجور راجع المادتين 7٠١(‏ و١1)‏ متنا 


وشرحاً لأن الجهل بالمأجور يستلزم الجهل بالمنفعة وهو مما يؤدي إلى التنازع فان تعين المأجور بعد 
العقد وحصل رضاء الطرفين فالإجارة صحيحة راجع المادة (5؟) (الهندية) . 


فعليه لا يصح إيجار حانوت من حانوتين فأكثر بدون تعيين.فلو آجر شخص حصته في عقار 
يجهل مقدارها من شريكه ببدل معلوم كانت الإجارة فاسدة ولزم المستأجر أجر المثل بالغا ما بلغ 
(الخيرية) . 


كذا إذا وجد في مكان حمامان أحدهما للرجال والآخر للنساء وبين المؤجز الحدود بوجه يشمل 
الحمامين وقال (آجرتك الحمام الذي في المكان الفلاني) فإذا كان للحامين باب واحد ومدخل واحد. 
فالإجارة صحيحة وتكون للحامين معا.وإذا كان لكل منهها باب على حدته ومدخل خاص فلا 
تصح الإجارة لعدم التعيين. 

كذلك. إذا استاجن إنشان دابين أحدهنا لقرية “تسن كك شكمحة والأخرى تينم 

لقرية (بيوك شكمجه) تكون الإجارة فاسدة ما لم تتعين كل واحدة منه) ويلزم أجر المثل. أما إذا 
حصل التعيين تكون الإجارة جائزة (الهندية) والمادة (041) فرع لهذه المادة. 

مثال لعدم تعيين الأجير: إذا استأجر شخص أحد هذين الأجيرين فلا يكون الإيجار 
صحيحاً. وكذا في الجعالة20 إذا كان الأجير مجهولاً فلو فقد شخص مالا له وأعلن أنه يدفع لمن 
يجده كذا قرشأ فوجده شخص فليس له أن يأخذ على ذلك شيئاً لأنه غير معلوم والإجارة التي لا 

وكذلك إذا قال هذا القول لشخص معين فدله عليه بالقول بدون عمل فليس له أجرة لأن 
الدلالة والإشارة ليستا مما يؤخذ عليهها أجر. أما إذا ذهب معه ليدله عليه فله أجر المثل لأن 
الذهاب عمل وتؤخذ الاجرة في مقابله. وإنما كان له أجرة المثل لأن الأجرة لم تعين «المندية 
والحموي»). 

:مذهب الإمام الشافعي : الجعالة عند الإمام الشافعي جائزة لاحتياج الناس. إليهاء 


٠ 2 الجعالة بكسر اليم وبعضهم يحكي التثليث‎ )١( 


شروط صحة الإجارة 00 


والجعالة : هي عبارة عن التزام التصرف المطلق في عمل «معلوماً كان أو مجهولاً» كحضن 
«معيناً كان أو غير معين» والتفصيلات في هذا الشأن مذكورة في كتب الشافعية. 


«المادة *»565٠‏ يشترط أن تكون الاجرة معلومة. 
يشترط لصحة الإجارة أي لعدم فسادها عرد الاجرة معلومة تاماً قدراً ونوعاً. أي لا 

يكون شيء منها مجهرلاً كلا أو بعضاً لأن جهل الأجرة يفضي إلى المنازعة ولقوله «عليه الملا والسادم) 
سن ا («الهندية» راجع الملدة 5-5 وشرح المادة “57 نيا ألآ تكون الأجرة 

إيضاح الشرط الأول 

العلم بالقدر: يكون ببيان العدد كقولك بعتك المال الفلاني بكذا ذهباً. 

العلم بالنوع: وذلك يكون ببيان نوع الدينار المراد في العقد إذا وقع العقد في بلد كان فيه 
الدينار متعدد الأنواع ولا يكفي بأن يقال 5 العقد بعت أو أشتريت بكذا ديناراً بدون تعيين نوع 
الدينار «واطندية. رد المحتار» . 


وعلى ذلك فلو أستأجر إنسان دابة ليركبها على أن يؤدي أجرة أمثالها من الدواب وكانت أجرة 
أمثاها معلومة صحت الإجارة. وإذا كانت أجرة أمثالها محتلفة تكون فاسدة وتلزم الأجرة المتوسطة : 
نظراً للجانبين «البزازية» . 

وكيفية العلم بالأجرة قل جاءت فيالمادتين 6455 » 256) وهناك سنورد الإيضاح اللازم إن شاء 


4. 


الله . 


وإذا كانت الأجرة كلها أو بعضها مجهولة تكون الإجارة فاسدة سواء كانت من المثليات أو القيمات 
أو منفعة أخرى «رد المحتار» ومن ذلك تتفرع المواد ر؟ده وةجه ودكهة وككة). 


جهالة الكل: وذلك أولاً: كما إذا استأجر رجل داراً لستة أشهر بفرس غير معين وأقيمت في 
ذلك الدعوي بعد أن سكن في الدار أربعة أشهر يلزم بأجر المثل بالغاً ما يبلغ وذلك بمتقضى 
الصورة الأولى من المادة «577» وتفسخ الإجارة عن' الشهرين الباقيين. 

ثانياً: إذا أقرض شخص آغخر مبلغاً من القروش على أن يركبه دابته أو يسكنه داره وركب 
الدابة أو سكن الدار يلزمه أجر المثل. لأن الإقراض ليس ببدل إجارة ويكون كأنه قد وقع الإيجار 
بدون إجرة معلومة (الخيرية) . 

ثالثاً: إذا استأجر شخص دكاناً من آخر على :أن يؤدي نصف مربحه فيها إلى الآخر يكون 
الإيجار فاسداً والربح كله لذلك الرجل وإنما للآجر أخذ أجر المثل (الهندية). 


.6 درر الحكام 


رابعاً: إذا استؤجر شيء على أن تكون أجرته بقدر ما يشاء أو بقدر ما يقول فلان تكون الإجارة 
فاسدة. 

خامساً: إذا استأجر شخص حانوتاً على أن تكون الاجرة كاجرة الحوانيت التى استأجرها 
أصحاما وم تكن تلك الاجرة معلومة ولا معينة بل كانت مختلفة ومتفاوتة فتكون الإجارة فاسدة أما 

جهالة البعض: أولاً: إذا استأجر إنسان آخر للصيد بكذا قرشاً في اليوم على أن يكون 
الصيد .بينبا مشتركاً تكون الإجارة فاسدة والصيد للمستأجر وللأجير أجر مثله (اهندية). 

ثانياً:. إذا استأجر شنخص عقاراً بخمسة جنيهات شهرياً على أن عليه نفقات العمارة ايضاً 
تكون الإجارة فاسدة لجهالة نفقات العمارة لأنها جزء من الأجرة (رد المحتار) . 

استثناء :.يصح استئجار المرضع لمدة معينة باطعامها وكسوتها ى]) هو مبين في المادة (57 لأن 
ذلك ليس باعثاً على النزاع وقد جرت العادة أن يوسع على المرضع لشفقتها على الرضيع . 

أيضاً الشرط الثاني: كون الأجرة ليست من جنس المفعة المعقود عليها شرط راجع شرح 
المادة (””) ىا ستوضح في المادة (507) . 


«المادة »*15١‏ يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون 
مانعأ للمنازعة . 

أي أنه يشترط في الإجاره أي في صحتهاء أولاً: أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً 
للمنازعة. أنظ المادتين 7٠٠١‏ وه )1٠‏ فعليه إذا كانت المنفعة مجهولة بحيث تؤدي إلى المنازعة تكون 
فاسدة (اهندية) ويختلف العلم بالمنفعة باختلاف أنواع الإجارة: 

١‏ - في ايجار الدار والحوانيت والمرضع ببيان مدة.الإجارة وليس بيان ما يستؤجر له شرطاً في 
ذلك. 

؟ - أما في الحيوان فبيان ما يستؤجر له شرط أي يجب فيه بيان ما إذا.كان للركوب أو 
للحمل.وإذا كان للزكوب يجب تعيين الراكب أو اطلاقه وإذا كان للحمل يجب بيان نوع الحمل. 

7ت يلزم ف إستئجار الأراضي إذا كانت للزراعة بيان مده الإيجار وما يستأجر له ونجب في 

- وفي استئجار الطريق يجب بيان مدة الإجارة وتحديد الطريق. 

ه - وفي استتجار الأجير المشترك تكون -النفعة معلومة أحياناً ببيان المدة وأحياناً بتسمية 
العمل كاستئبجار ماسح الأحذية. والراعي. والبناءء» وخافر الآبار. راجع شرج المادة 4069) . 


1 - وتكون المنفعة معلومة في استتجار الدابة لنقل الأمتعة بالإشارة إلى الأمتعة مع ان 
المكان المراد نقل الأشياء إليه. 

وهذه الخلاصة ستوضح ويصير تفصيلها في الآتي : 

والمنفعة الي شرط العلم مها تعلم من تعريفها الوارد فق المادة .)5٠60(‏ 

وكيفية العلم بالمتفعة قل صار بيانها ف المواد ”همه و”عادة و65 وده و5هة:). والمادة 
و45 فرع هذه المادة حتى أن المنفعة إذا كانت مجهولة بحيث تفضي إلى المنازعة لا تكون الإجارة 
صحيحة «الطندية). 

ثانياً: الحصول على المنفعة المعتادة والمقصودة شرط في صحتها. 

فعليه إذا استؤنجرت شجرة لنشر الثياب عليها وتجفيفها فلا تكون الإجارة جائزة. أما استئجار 
سطح لنشر الثياب وتجفيفها فجائز (البزازية) . ش 


##المادة المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار 


يعنى تكون المنفعة معلومة في أمثال الدور والحوانيت والظئر وغرف الخان والنزل ببيان مدة 
الإجارة أي بالعلم بها. وبذلك تكون الإجارة صحيحة وسواء أكانت تلك المدة طويلة بحيث لا 
يظهر أن الطرفين يمكن أن يبقيا إلى نهايتها في قيد الحياة أو قصيرة.وان تأخرت مدة الإيجار عن وقت 
العقد كالإجارة المضافة أولم تتأخر كالاجارة المنجزة لأن المدة إذا علمت تكون المنفعة معلومة وبعد 
ذلك فليس تعيين ما يستأجر له وبيانه شرطاً لأن استعمال ما يؤجر يعلم بالعرف والعادة. (أنظر 
المادتين 5859 و06675»). 

غير أن بعض العلماء قد قالوا ببطلان الإجارة التي تقع لمدة لا يمكن أن يبقى فيها العاقدان في قيد 
الحياة لآن ذلك بمنزلة الإجارة المؤبدة. «والتأبيد» في الإجارة مبطل لما ولكن بما أن بعض 
الفقهاء كالخصاف اختار جوازها لأن حق الاختيار في ذلك يرجع إلى العاقدين. وإطلاق المتون يفيد 
جوازها فقد شرحناه على هذا الوجه «جمع الأخمر. رد المحتار. الزيلعي». 


وقد روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في ذلك أقوال ثلاثة: 

.»٠١‏ إن مدة الإجارة لا يجوز أن تزيد عن سنة واحدة «7» صحة الإجارة لثلاثين سنة 
والزيادة عنها ليست صحيحة. «» صحة الإجارة مؤبدة لأن بيع المنافع كبيع الأعيان». 

فلو قال سخص لآخر استأجرت منك الحانوت الفلاني لاسكن فيها شهراً بكذا قرشاً تكون 
المنفعة معلومة وإذا لم تبين المدة تكون الإجازة فاسدة وإذا لم ينتفع بها حقيقة فلا تلزم أجرة. 


65م درر الحكام 


وعل ذلك قلى الستاج تمص درا على أن ترضع ابنه إلى أن يمشي فالإجارة فاسدة ويلزم 
أجر المثل في المدة التي تكون أرضعت فيها الصبي . 

كذلك إذا قال رجل لدائنه إبق ساكناً في داري إلى أن اؤديك دينك فالإجارة فاسدة وإذا 
سكن الدائن لزمه أجر المثل: «الخيرية» والكفوي». 

إلا أنه لا يلزم تعيين المدة في استئجار السمسار والدلائل والاغتسال في الحمامات وما إلى 
ذلك مما لا يمكن تعيين العمل والوقت لها: أي انه وأن ل تعين فيها المدة فالإجارة صحيحة لحاجة 
الناس إليها وكل شىء تمس الحاجة إليه فالقياس فيه الجواز «رد المحتارء الباجوري». 

إن استئجار راع لمدة معينة صحيح. وفي استئجار أجير خاص كالراعي لا يشترط بيان عدد 
الحيوانات وتعيين مكان رعيها: «البزارية والهندية). 

#المادة “4551 يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة ان كانت للركوب أو 
للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة. 

العلم بالمنفعة في استئجار الحيوانات: 

أولا : 

١‏ - بيان ما يستأجر له. 

ب - بيان المدة أو المسافة . 

ثانيا: إذا كان المقصود من استئجار الدابة الركوب يجب تعيين من يركب أو إطلاقه . 

ثالئا: وإذا كان الاستئجار للحمل يجب تعنيين الحمل أو إطلاقه.أي أنه يلزم عند استئجار 


الدابة بيان انها مستأجرة للحمل أو للركوب (للعلم وبالمنفعة) فإذا كانت للحمل فا الذي يراد 
تحميله أو للركوب فمنذا الذي يركبها. أي أنه يلزم عند الاستئجار ذكر هذه الجهات في عقد الإجارة 


وتعيين المنفعة بكونها للركوب أو الحمل أو إركاب من شاء أو تحميل ما أراد على التعميم مع بيان 
المسافة أو مدة الإجارة وببيان ذلك تكون المنفعة معلومة (الدر المختار.ء شلبي). 
مثال لتعيين المستأجر له والمدة: قد استأجرت هذه الدابة شهراً لحمل حنطة. 


مثال لتعيين المستأجر له مع بيان المسافة: كقولك قد استأجرت منك هله الدابة لنقل هذه 
الأمتعة إلى قرية «بيوك شكمجه» أو هذا الفرس لأركبه إليها بكذا غرشاً. 


أما إذا استؤجرت الدابة للحمل من غير تعيين ما يحمل أو إطلاقه أو للركوب من غير تعيين 
الراكب أو إطلاقه تكونٍ الإجارة فاسدة(أنظرالمادتين 55 و005). وإذا راجع الطرفان القاضي قبل 
تحميل الدابة أو ركوبها إلى المكان المقصود يحكم بفسخ الإجارة لفسادها. أما إذا حمل المستأجر 
الدابة ومضت مدة الإجارة يلزم بالأجر المسمى استحساناً.أما إذا عين الراكب أو الحمل قبل فسخ 


شروط صحة الإجارة ب 


الإجارة ورضي الآجر بذلك فتكون الإجارة صحيحة وهذا المثال ليس منافياً للمادة (250) كما يتبادر 
للأذهان. وكذلك إذا لم يبين المدة أو المسافة تكون الإجارة فاسدة أنظر المادة .)45١(‏ كاستئجار 
الدابة لتشييع مسافر أو استقبال حاج (رد المحتار. الهندية, الدرر) . 

«المادة 5 44 » يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع 
تعيين المدة. فإن كانت للررع يلزم بيان ما يزرع فيها أويخير المستأجر بأن يزرع ماشاء 
على التعميم . 

تعلم المنفعة في استئجار الأراضي بأمور أولا: 

)١(‏ ببيان ما يستؤجر له. 

(ب) ببيان المدة. 

ثانياً: إذا كان استكجار الأراضى للزراعة يجب بيان ما سيزرع فيها أو الإطلاق لأن عدم 
الجواز لدفع الضرر فتعميم صاحب الأرض» يكون راضياً بذلك فيجوز. 
كانت للزراعة أو الغرس أو لإنشاء الأبنية أو لنصب الشباك للصيد مع تعيين المدة في عقد الإجارة 
أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم حتى لا يقع نزاع.وني حال التعميم لا يلزم بياذ 

وتكون الإجارة فاسدة فيها لو فقد واحد من هذه الشروط. أنظر المادة (274) لأن الأرض 
تستؤجر تارة للزراعة وأخرى لإنشاء الأبنية وغرس الأشجار وغير ذلك من المنافع على أن بعض 
أنواع الحبوب يختلف عن البعض با يمتص من قوى الأرض الغذائية فإذا لم تبين تلك الأشياء في 
الإجارة فلا يكون المعقود عليه ملرما (رد المحتار. الهندية. الدرر) . 

ما يدخل في الإجارة بلا ذكر: كما يدخل في إجارة الأرض طريقها وشربها ولو لم يشرط 
دخوها في العقد تدخل في استكجار الدار طريقها. ولا حاجة للألفاظ العامة المذكورة في المادة 
(770) لأن المقصود من الإجارة الإنتفاع فإذا لم توجد هذه لا ينتفع من المأجور. وليست كالبيع من 
هذه الجهة لأن المقصود من البيع ملك الرقبة وليس الإنتفاع في الحال حتى جاز بيع الجبحش 
والأرض السبخة دون إجارتها (المنح ‏ رد المحتار) . 

استئجار الطريق: يلزم في استكجار الطريق للمزور تعيين المدة والأجرة وتحديد الطريق وإلا 
كانت الإجارة فاسدة (أشباه). 

«المادة 50 » تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان العمل . 
يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله فإذا أريد صبغ الثياب يلزم 
إراءتها للصباغ أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلا. 


مه درر الحكام 


يلزم في الأجير المشترك بيان العمل والمنفعة بحيث ترتفع الجهالة با كل الإرتفاع وتعلم 
المنفعة تارة ببيان المدة وأخرى بتسمية العمل . 

فعليه تكون المنفعة التي هي شرط في استئجار أهل الصنعة كالخياط والنجار والطباخ 
والصباغ معلومة ببيان العمل. يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله. يعني المنفعة تارة 
تعلم ببيان المدة لما تقدم وتارة مجرد التسمية بدذون دكر المدة (شلبي)(راجع المادة 55١‏ 2)6). 

استئجار الصباغ: إذا أريد صبغ أثواب مثلاً يجب إراءتها للصباغ أو بيان جنسها ونوعها 
وقدرها وصفتها له أي غلظها ورقتها ولون الصبغ المراد وإذا كان الصباغ يختلف رقة وغلظة يجب 
بيان مقداره أيضاً فإذا لم يعمل كذلك فالإجارة فاسدة لأن منفعة الأثواب تختلف بنسبة غلظها 
ورقتها «رد المحتار». 

استئجار الخياط : وإذا أريد خياطة أثواب يلزم أن يرى الأثواب ونوع الخياطة المطلوبة «مجمع 
الأمر.» وعبد الحليم) . 

استئجار الراعي : يلزم في استئجار الراعي إذا كان أجيراً مشتركاء بيان جنس الحيوانات 

استئجار البناء: وفي استتئجار البناء حائط بلبن أو آجر. أو حجر إذا بين طول الحائط 
وعرضه يكون جائزاً «الهندية». وذلك مقاولة على بناء الحائط لا مياومة . 

استئجار حافري الآبار: تجوز الإجارة استحساناً في استئجار أجير لحفر بثر بدون بيان طوله 
وعرضه وعمقه ويكون الأجير مجبراً على حفر البثر وسطاً حسب المعتاد «الهندية) . 

استئجار النجار: وإذا أريد استئجار نجار لصنع خزانة خشب تلزم اراءة الخشب للنجار أو 
بيان جنسه ونوعه مع بيان أوصاف الخزانة وشكلها وتعريفها بصورة تمنع من وقوع النزاع فيهما بعد. 

الخلاصة : إن الشروط التي وردت في هذه المدة هي في الأجير المشترك أي في استئجاره إذ 
ليس بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته شرطاً بالنسبة إلى الخاص. وإنما يشترط في 
استئجاره بيان المدة فقط أنظر شرح المادة «0357) 

#المادة 157» تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين 

المحل الذي ينقل إليه. مثلا: لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل. الفلاني 
تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهداً والمسافة معلومة. 

تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء التي يراد نقلها من محل لآخر بالإشارة إليها بآن يقول 
المستأجر انقل هذه الأشياء من هنا إلى .المحل الفلاني وتكون الإشارة وتعيين المحل الذي يراد النقل 
له مغنية عن بيان المدة وهى ليست بشرط بعد ذلك أي بذلك تكون المنفعة معلومة وتكون الإجارة. 


شروط صحة الإجارة 4" 


صحيحة بدون بيان المدة لأن المنفعة تكون معلومة بالعلم بالمنقول أو المحل المنقول إليه 

مثلاً: لو تيل للحال انقل هذا الحمل وهو بمرأى منه إلى المحل الفلاني تكون الإجارة 
صحيحة لأن المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهداً والمسافة معلومة. أي أنه لما كانت المنفعة معدومة 
وليس من الممكن الإشارة إليها رأساً تكون الإشارة إلى المنفعة حاصلة تبعاً للإشارة إلى الشيء المراد 
نقله والمحل المقصود ضمناً. (الدرر والهداية مجمع الأخهر). وهو النوع من العلم يقرب من العلم 
الذي جاء ذكره في المادة الآنفة (رد المحتار) . 


وإذا لم يكن الصوف الذي يراد نقله حاضراً تكون المنفعة معلومة ببيان نوع الصوف ومقداره 
مع تعبين المكان المراد النقل إليه 1 


«المادة لاه » يشترط أن تكون المنفعة ممكنة الحصول بناء عليه لا يصح 
إيجار الدابة الضارة . 


يشترط : 


-١‏ أن تكون المنفعة بمكنة الحصول في مدة الإجارة حقيقة وشرعاً أ ي أن يكون حصول 
المقصد الذي استؤجر لأجله الملك مركناً. 


؟ - أن لا يكون العمل الذي استؤجر له الأجير واجباً عليه أو فرضاً قبل الإجارة لآن 
الإجارة تعقد للإنتفاع. بخلاف البيع الذي يقصد منه ملك الرقبة لا الإنتفاع الموقت حتى يجوز بيع 
الجحش والأرض السبخة دون الإجارة (الهندية) . 


توضيح الشرط الأول: إن إيجار الدابة الضارة أو المغصوبه بناء على ما مر ليس صحيحاً لأنه 
لما كان المبيع المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ى) مر في المادة )4٠١(‏ تجري فيها أحكام 
الملدتين ١94(‏ و4١75)‏ (وما لم تسلم الدابة المغصوبة للمستأجر فلا يمكنه استيفاء المنفعة). 

كذلك استئجار أرض لا يمكن زراعتها في مدة العقد فاسد. كاستئجار أرض لا ينبت فيها 
الزرع كما أنه لو استؤجرت أرض ولا تمكنه زراعتها لاحتياجها إلى السقي أو كري الأمار أو نمجيء 
الماء فإن كانت بحال تمكن الزراعة في مدة العقد جاز وإلا فلا (بحر). 


ولو استأجرها في الشتاء تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة ويكون 
الأجر مقابلا لكل المدة لا بما ينتفع به فحسب وقيل بما ينتفع به (رد المحتاره بحر). وتكون ثمرة 
الخلاف ظاهرة فى في الفسخ قبل انقضاء المدة كذلك استئجار الجحش الذي لا يمكن الإنتفاع به في 
الحال ليس صحيحاً لأنه لا كان الغرض من الإجارة الإنتفاع بالمأجور مدة الإجارة فإذا لم يكن 
الإنتفاع به ممكناً في مدة الإجارة كانت غير جائزة. كذلك التمكن في استئجار الأراني من ذراعتها 
شرط وفي الأراضي التي تستؤجر للبناء وغرس الأشجار يجب أن يكون استيفاء المنفعة ممكناً ولا 


له درر المكام 
يشترط.في هذه الحال كوبا قابلة للزراعة وإذا استؤجرت الأرض لوضع الغنم فيها فلا يشترط حينئذ 
أن تكون قابلة للزرع (الدر المختار وود المحتار) 
عليه قبل الإجارة (انقروي» هندية) . 

فعليه إذا استاجر رجل زوجته لإرضاع ابن له من زوجة أخرى أو لطبخ طعام للبيع أو لرعي 
غنمه وما أشبه ذلك من الأمور التي ليست من خدمات البيت فالإجارة صحيحة وإذا كانت الأمور 
قبل الإجارة واجبة على الأجير أو فرض عليه فالإجارة غبر صحيحة. 

مثلاً: لو استاجر رجل زوجة لطبخ طعام بيته أو لخدمة أخرى من الخدمات البيتية فلا يكون 
معيه لسن للزوجة أجر لأن هذا العمل واجب عليها ديانة لأن النبي صل الله عليه. وسلم قسم 
الأعمال بين فاطمة وعلي فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي فلا تنعقد هذه 
الإجارة ولو كانت المرأة شريفة (رد المحتار. الفيضية. انقروي . هندية) . 


لذندك 


الفصل الرابع. 


في فساد الإجارة وبطلاما 

أن مواد هذا الفصل فرع للمواد الواردة في الفصلين الماضيين الثاني والثالث. وسنشير إلى 
ذلك في أثناء الشرح . 

الإجارة الباطلة : هي التي ليست صحيحة أصلاً ولا مشروعة. وتبطل الإجارة إذا فقد منها 
شرط ما يعود على ركن العقد.ولا تلزم الاجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال ما لم يكن المأجور مال 
يتيم أو وقف أو مجنون. 

الإجارة الفاسدة: هي الصحيحة أصلاً لا وصفاً وهو: «ما عرض فيه شيء من جهالة أو 
اشترط فيه شرط لا يقتضيه العقد» (راجع المادتين 89 و١٠١)‏ (التنوير» رد المحتار) . 

وتكون الإجارة فاسدة إذا فقد شرط من شروط صحتها. والإجارة الفاسدة نافذة ويلزم فيها 
أجر المثل لا الأجر المسمى. ويلزم أجر المثل أحياناً بالغاً ما بلغ وأحياناً يلزم على أن لا يتجاوز 
الأجر المسمى (أنظر المادة 5757). وتكون الإجارة صحيحة بالشروط الآتية والشروط فيها معتبرة: 


١‏ - إذا كانت مما يقتضيه العقد. 
7- إذا كانت متعارفة. 
وتكون الإجارة صحيحة مع الشرط الآتي والشرط لغو. 
١‏ - إذا لم يكن فيه نفع لأحد العاقدين. 
وتكون الإجارة فاسدة إذا وقع فيه شرط مفسد للبيع . 
«المادة 4404 تبطل الإجارة أن لم يوجد أحد شروطها.مثلاً إيجار المجنون 
والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو 
المستأجر بعد إنعقادها. 
تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها المبيئة في الملدتين 144 و40 والتي ترجع إلى ركن 
العقد كا يبطل البيع الذي يكون في ركنه خلل. 
' مثلاً: إيجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل ولا ينقلب صحيحاً بإجازة أوليائها 


ودزيك درر الحكام 


ولا يكون نافذاً.حتى ان المجنون جنوناً مطبقاً إذا آجر بعض عقارات الوقف الذي هو متول عليه 
فلا يكون صحيحا.(أنظر المواد 75 و/ا40 و45)(البهجة, الفتاوى الجديدة). 

لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر جنوناً مطبقاً أو غير مطبق بعد حصول 
الغقد.(أنظر المادة 50) «الدر المختار». وقوله جنون الآجر أو المستأجر احتراز عن (الموت)(أنظر المادة 
*81 4 (هندية) ). 


«المادة 4459 لا تلزم الاجرة في الاجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم 

أجرة المثل ان كان مال الوقف أو اليتيم والمجنون في حكم اليتيم . 

لا تلزم الاجرة في الاجارة الباطلة باستعيال المأجور واستيفاء المتفعة منه ولو كان المأجور معداً 
للاستغلال. لأن الاجارة لما كانت حينئذ باطلة وغير منعقدة أصلل كان ما في ضمنها باطلاً أيضاً 
فيكون إنتفاع المستأجر بالمأجور بدون عقد وهو من قبيل ما ورد في المادة (راجع الملدة ؟ 0). 

ويما أن المأجور في الاجارة الباطلة يكون مستعملاً بتأويل العقد فعلى مقتضى المادة 044 لا 
تلزم الاجرة فيا استعمل على هذا السبيل وان كان معدا للإستغلال (الطحطاوي). وفيه نظر لأن 
عقد الاجارة موجب للاجرة فكيف يكون تأويله سالباً لها. نعم الملك سالب للإجرة فيكون تأويله 
كذلك وأيضا الباطل لا حكم له أصلا فوجوده كالعدم. لكن تلزم أجرة المثل إذا كان المأجور في 
الإجارة الباطلة مال وقف أو يتيم بالغة ما بلغت. 

ومال المجنون لما كان في حكم مال اليتيم فتجري فيه أحكام الفقرة السابقة. كا أنه يلزم اجر 
المثل في مال اليتيم والوقف كما جاء في المادتين 097 و4177 بدون عقد حتى انه إذا اشترى إنسان داراً 
فظهر أنها ملك ليتيم أو وقف بعد أن سكنها مدة يجب عليه أداء أجرة المثل لتلك المدة. وقد أفتى 
بذلك الفقهاء المتأخرون حفظاً لمال اليتيم والوقف (الدر المختار) . 

ويفهم ما مر أن حكم المال المعد للاستغلال في هذا الباب ليس كمال الوقف واليتيم لأن المال 
المعد للاستغلال يكون المستعمل له باستعماله إياه متعهدا ضما بأجر المثل. أما باستعمال مال اليتيم 
والوقف في الإجارة الباطلة فك] لا يوجد تعهد ضبمني فقد صار التعهد الصريح فيها باطلاً 
(الطحطاوي بزيادة وتغيير) . 


«المادة »57٠١‏ تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقاد الاجارة ولم يوجد 
تفسد الاجارة لو وجد شروط أنعقاد الاجارة التي مرت في المادتين 4 54 و55 ولم يوجد أحد 


شروط الصحة الواردة في المواد 554 و5494 و0٠45‏ و١401‏ و01 وإليك تعداد الأسباب المفسدة 
للإجارة فيا يلي: 


فساد الإجارة وبطلاما 01 


أولاً - تكون الإجارة فاسدة إذا كان المأجور مشاعاً (راجع المادة 419). 

0 تكون الإجارة فاسدة إذا كان المأجور مال يتيم أو وقف أو لبيت المال وأوجر بنقص 
فاحش عن أ جر المثل (أنظر المادة .)54١‏ 

ثالئاً - تكون الإجارة فاسدة بجهالة المأجور (أنظر المادة 444). 

رابعاً - تكون الإجارة فاسدة إذا وقعت بدون رضاء العاقدين (أنظر المادة 414/8). 

خامساً - "تكون الإتجارة فاسذة تجهالة الآجرة (أنظر المادة *248. 

سادساً - - تكون الإجارة فاسدة إذا وقعت مع جهل المنفعة وجهل المنفعة يكون بجهل العمل 
أو جهل المدة وما إليها (أنظر المواد :0١‏ و5"_ه: ولادة و5505 وه505). 

سابعاً - الاجارة التي تقع على المنفعة غير الممكنة الحصول ليست صحيحة (أنظر المادة 
لاهغ). 

امناً - تكون الاجارة فاسدة إذا زبطت بشرط فاسد لأن العقد والمنافع يصبحان مالا 
نوها 

فعليه لما كانت الاجارة كالبيع معاوضة مالية والبيع يفسد بأمثال هذا الشرط فتفسد الاجارة 
به أيضاً (الزيلعي) . 

كما ا تكون الاجارة فاسدة إذا كانت الاجرة من جنس منفعة المأجور (أنظر شرح المادة 
17 . 

عاشراً - تكون الاجارة فاسدة ف مال الوقف إذا وقعت لمدة أكثر من المدة الي عينها الواقف 
أو المعينة شرعاً (أنظر شرح المادة /591). 

الحادي عشر - تكون الاجارة فاسدة إذا استؤجر الأجير على أن يشتغل عشرة أيام في موسم 
الصيف (أنظر المادة 8945). 

الثاني عشر - تكون الاجارة فاسدة إذا كان فيها خيار ولم يعهٍ يعين الشرط أثناء مدة الاجارة 
(أانظر شرح المادة /ا]). 

وقد مر معنا أن الاجارة تفسد بالشرط الفاسد. (ثامناً). 

مسائل متفرعة عن هذا: 

-١‏ تكون الاجارة فاسدة إذا أوجر المأجوز على أن لا يسكنه المستأجر. .لأن كط عدم 
السكنى شرط نافع للمؤجرٌ وبذلك لا تمت حفر الأوساخ ولا تفسد مجاري المياه وفضلل عن ذلك 
فإن هذا الشرط مانع لمقتضي العقد. 


الملرّمة 77 الإجارة 


1ه درر الحكام 


” - ان إشتراط ضان المال المستأجر له على الأجير الخاص إذا تلف على الوجه المذكور في 
المادة 5٠١‏ أو على الأجير المشترك إذا تلف بلا تعد ولا تقصير مفسد للاجارة. 

“ - إذا شرط الضمان على المستأجر في حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير أو شرط رد 
المأجور إلى المؤجر بلا عيب تكون الاجارة فاسدة (الهندية. الأنقروي) . 

- تكون الاجارة فاسدة إذا استؤجر المأجور على شرط أن يعمر أو تعطى ضريبته أو 
يسكن بدون أجرة (الهندية) فتلزم أجرة المثل في هذه الصورة بالغة ما بلغت (التنقيح» البحر). 

مثلا : لو استؤجرت دار على أن تطين وتكلس ويعمر ما مها من أبواب مكسورة وحفر ووهاد 
تكون الإجارة فاسدة (الشبليٍ). 

ه - إذا استؤجر أجير سنة على أنه إذا مرض في خلاها يعمل مقدار ما مرض فيه بعدها 
تكون الإجارة فاسدة (الهندية). 

5 < إذا استؤجرت طاحون على أنه إذا إنقطعت الياه عنها زمناً في مدة الاجارة يعاد من 
الأجرة ما يخص المدة التي تنقطع المياه فيها.أو إذا استؤجرت أرض على أن تعاد إلى المؤجر مكروبة 
أو مزبولة تكون الاجارة فاسدة (الشبلى. المندية). 

7 - إذا عقدت الإجارة مع المكاري على أنه إذا لم يبلغ المكان المقصود في اليوم الفلاني 
فليس له حق أحذ الاجرة أو على أن يدفع المستأجر الاجرة تامة إذا رجع من نصف الطريق أو إذا 
خرج من الدار المأجورة بعد زمان قبل ختام مدة الاجارة عليه أداء أجرتها كاملة - تكون الإجارة 
فاسدة ويلزم أجر المثل (الهندية). 

4- إذا شرط على المستأجر في عقد الإجارة نفقة حمل المأجور أو إعادته إلى المؤجر فيا 
يتقضى الحمل والكلفة في اللإعادة كانت الإجارة فاسدة (المندية). 

فائدة: إذا اختلف الطرفان في صحة الإجارة وفسادها فالقول لمدعى الصحة. 

أما إذا قال المؤجر: إن الأرض المأجورة كانت حين الإجارة مزروعة فالإجارة فاسدة . وقال 
المستأجر أنها لم تكن كذلك فالقول للمؤجر لأن صاحب الأرض حينئذ منكر للإجارة البتة 
(الانقروي). 

إن الاجرة التي تقبض في الإجارة الفاسدة مضمونة كالثمن الذي يقبض في البيع الفاسد 
(البزازية) . 

وتصح الإجارة بالشرط الصحيح والإجارة بالشرط على ثلاثة أنواع : - 

النوع الأول : الإجارة بشرط من مقتضيات عقد الإجارة فالإجارة صحيحة والشرط معتبر ى| هو 
الحال في البيع أنظر المادة (187). (الكفوي .). ويتفرع عن ذلك المسائل الآنية : 


فساد الإجارة وبطلانها سه 


١‏ - إذا استأجر الأرض على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها تكون الإجارة صحيحة لأنه لما 
اكتسب المستأجر بسبب العقد حق زراعتهاء وزراعتها تتوقف على الكراب والإرواء؛ كان الكراب 
والسقي من مقتضيات العقد. (الزيلعي). 

؟ - إذا استؤجر الأجير المشترك على أن يكون ضامناً لكل خسارة تثولد عن فعله وصنعه 
فالاجارة صحيحة والشرط معتبر (أنظر المادة .)51١‏ 1ش 

م - إذا شرط على المستأجر رفع الرماد والكناسة من الام المستأجر تكون الإجارة صحيحة 
والشرط معتير. أنظر المادة (015). 

: - إذا اشترط على الأجير إنجاز العمل إلى يوم كذا أو استؤجرت منه دابة لركوبها إلى 
بالمطالبة قبل الرجوع إلا أنه يلزم إعطاء أجرة الذهاب فقط إذا توفي المستأجر عند بلوغه المكان 
المقصود. (البحر» الشبلي). 

النوع الثاني : إن الإجارة مع شرط يوجبه العرف والعادة صحيحة. والشرط معتير كما ف البيع 
أنظر المادة (184). 

إذا ساوم شخص خياطاً قائلاا خط لي من هذا القهاش ثوباً على أن تكون بطانته منك وكان 
ذلك متعارفاً فعلى رأي الإمام محمد تكون الإجارة صحيحة. كما لو أعطي الحذاء جلداً ليخيط له 
منه حذاء وقاوله على أن بطانته ولوازمه من الصانع كانت صحيحة بناء على التعامل . هذه المسائل 
وان تضمنت الإجارة فيها بيعاً فقد جوزت بالتعامل (التنقيح). 

النوع الغالث: الإجارة مع شرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين صحيحة والشرط لغو. فلو 
آجر شخص داره من آخر على أن يسكنها ولا يسكن غيره فيها فالإجارة صحيحة والشرط لغو لآنه 
لم لم يكن في السكن تفاوت فاسكان غيره في الدار المؤجرة له خاصة ليس فيه ضرر (الشبلي) . 


«المادة 47١‏ » الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا 

يعني أن الإجارة الفاسدة منعقدة وتفيد جك والمادة (08) هذه المادة. (الدر المختار). 

وللآجر في الإجارة الفاسدة بمقتضى المادة 247١‏ إذا انتفع بالمأجور انتفاعاً حقيقياً أجر المثل 
المعين في المادة الآتية وليس له الأجر المسمى ولا تلزم الأجرة بمجرد التمكن من الإنتفاع فقط دون 
الانتفاع حقيقة (انظر المادة (47/1). حتى لو استأجر شخص مالا إجارة فاسدة وآجره بعد القبض 


إجارة صحيحة لزمه أجر المثل لأنه يكون قد استعمل المأجور ولا يكون بفعل ما ليس له فعله 
غاصباً حتى لا تجب عليه الأجرة لا يقال لما كان تقوم المنافع بالعقد فإذا فسد العقد ينبغي "أن لا 


اميك درر الحكام 


يجب شيء لأن الإجارة الفاسدة ملحقة بالإجارة الصحيحة لكونا تبعاً لها (الكفاية في الإجارة 

الفاسدة) . 

أما إذا آجر المستأجر المال الذي استأجره إجارة فاسدة على الوجه المشروح آنفاً إياراً 
صحيحا لزم المستأجر الثاني الآجر المسمى لأنه قد سمى البدل أنظر المادة (284) (البحرء رد 
المحتار) . 

ان الإجارة الفاسدة قابلة للفسخ.فعليه إذا تنازع الطرفان قبل الانتفاع بالمأجور إيجاراً فاسداً 
ورفع ذلك إلى القاضي فالقاضي يفسخ الإجارة لإزالة الفساد الذي هو معصية. والايجار والبيع 
أخوان لأن الإجارة تمليك الأعيان وقد قال في الدر المحتار.ويجب على كل واحد من البائع والمشتري 
فسخه قبل القبض أو بعده ما دام في يد المشتري إعداماً للفساد لأنه معصية فيجب رفعها وإذا أصر 
أحدهما على إمساكه وعلم به القاضى فله فسخه جبراً عليهه| حقاً للشرع (الهندية, التنقيح أنظر المادة 
2384 

كال لو اتا جر شتخصن أرضا للزراعة ولم يعين في العقد النوع المراد زرعه ولم يطلق أن يزرع - 
ما يريد ورفعت الإجارة إلى القاضي قبل زراعة الأرض فسخها لأن الإجارة بمتقضى المادة 5 50» 
فاسدة. 

كذلك إذا استأجر مشاعاً ودفع أجرته سلفاً فله الإدعاء بفسخ الإجارة وإسترداد ما دفع من 
الاجرة والمادة «544» مبنية على هذا أيضاً. 


وحق الفسخ هذا وإن لم يصرح به في المجلة إلا أنه يخفض قوله قبل الفسخ في المادة 514. 
ويستفاد من المادة 89 بناء على أنه ناث اشئْ عن فساد الإجارة وكذلك يستفاد من القياس على 
البيع لأن الإجارة بيع منفعة فعدم التصريح به لأنه يستفاد من ذلك . 


«المادة 4477 فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل يجهولاً وبعضه 
عن فقدان باقي شرائط 000 الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغاً ما بلغ 
وفي الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى. ‏ 2 

ينشأ فساد الإجارة بعضه عن كون بدل الإجارة مجهولاً وبعضه عن فقدان شرائط الصحة 
الأخرى كوجود شرط فاسد (أنظر شرح المادة 859). 

وجهالة البدل تكون على وجهين: 2١١‏ الا يسمى مطلقاً كأن يقال آجرتك هذه الدار. 
وكذلك الحكم في البدل الذي ليس بمال أصلاً كقولك آجرتك هذه الدار ببذه الجيفة. لكن في 


الصورة الثانية يكون 2 باطلا والإجارة فاسدة فيا فا الفرق بينبا؟<؟» كون بدل الإجارة المسمى 


فساد الإجارة وبطلانها /ااه 


جهالة الكلء كالعبارة عن البدل بكذا قرشاً أو رأس غنم أو ديناراً في البلاد التي تتداول فيها 
دنانير مختلفة «الأنقروي»). 


كذلك تكون الإجارة فاسدة إذا استأجر شخص آخر لرعي 'غنمه على أن تكون أولادها 
وصوفها وما إلى ذلك من المنافع بينبها مناصفة لجهالة البدل كله (التنقيح). والمادة 577 من هذا 
القبيل. 

جهالة البعض. كاستئجار دار بمائة قرش على أن تكون نفقات العارة على المستأجر 
واستئجار خادم بمائة قرش على أن يعطيه المستأجر كسوته. لأن نفقات العمارة والكسوة قد جعلت 
أجرة أرقا سقذارها لمن معلدها: وبضم المجهول إلى المعلوم يصبح مجموعه مجهولاً. أنظر المواد 
559و 54مو 050). الأنقروي» رد المحتار) . 


ففي الصورة الأولى أي إذا كان جع البدل أو بعضه يجهرل وانتفع بالمأجور على الوجه 

المذكور في المادة )4/١(‏ يلزم أجر المثل بلدا ما بلغ سواء أكان لماحو ملكا أو وقفا (الخيرية). 

وإذا فسدت الإجارة مثال بعدم تسمية أجر مطلقاً. أو بكون الأجرة المسمأة جيفة أو ما شابهها 
مما ليس مال مطلقاً. أو تسمية بدل على أن تكون نفقات العمارة على المستأجر يلزم أجر المثل بالغاً 
ما بلغ (البزازية) .لا أجر مثل لا يتجاوز الأجر المسمى لأنه لا يتصور تجاوز الأجر المسمى إذ أن 
المسمى مفقود هنا (نتائج الأفكار) . 

مستثنى : إذا بين المؤجر بعد أن استوق المستأجر المنفعة بدل الإيجار أو قبل مقداراً منه فليس 
له أخذ مقدار زائد عن ذلك . مثلاً لو استأجر شخص دابة على أن يعطي المؤجر الأجرة التي يطلبها 
عند الوصول إلى المكان المقصود فطلب المؤجر عند بلوعغٌ المكان (عشرين قرشاً) فيلزم أجر المثل 
لفساد الإجارة إلا إذا زاد أجر المثل عن العشرين فلا يعطى غيرها لأنه أبرأ ذمة المستأجر من الزيادة 
(رد المحتار) . ش 


كذلك إذا استأجر شخص بستانياً واستخدمه وتوفي فقال وصيه للبستاني ثابر على عملك 
وأجرتك السابقة تبقى ىا كانت. وبعد أن اشتغل مدة باع الوصي البستان من شخص آخر فقال 
المشتري ثابر على عملك فلا اقطع أجرتك السابقة 00 المسمى لعمله في حياة المستأجر 
الأول وأجر المثل من الوصي للمدة التي اشتغلها بعد قبوله با وأ جر المثل كذلك من المشتري للمدة 
التي اشتغل بها بعد قبوله هذا أيضاً ما لم يكن يكن الوصي والمشتري عالمين بالأجر المتفق عليه بين 
البستاني والمستأجر الأول (الهندية). 


عدم نقص أجر المثل عن الأجر المسمى : : إذا فسدت الإجارة للعلم ببعضها والجهل بالبعض 
الآخر فقط كتسمية مائة قرش بدلا للإيجار على أن تكون نفقة العارة على المستأجر فلايتتقصأجر 
المثل عن الأجر المسمى حتى إذا كان أجر المثل المعلوم خحمسين قرشاً لزم مائة قرش (الندية في الباب 


1ه درر الحكام 


يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ ني ثلاث صور: 
-١‏ قل مر بيانه آنفا وصار توضيحه في الشرح . 


”- إن الإجارة التي تعقد على أن لا يسكن المستأجر الدار المأجورة فاسدة ويلزم أجر المثل 
بالعا جا انلع :و الك يلك نوق د الصوزة ل مقسن اأحن الكر “عن لاحن اللنس وويكه" اذ 
الإجارة في ذلك هو أنه إذا لم يسكن المستأجر ففي ذلك نفع للمؤجر إذ أنه لعدم سكنى المستأجر 
لا تمتقّ البئر والبالوعة من أنه إذا لم يكن للمأجور حفرة بالوعة ومتوضاً لا تفسد الإجارة هذا 
الشرط . 

وقد جاء في رد المحتار ما يأتي: ووجهه أن شرط عدم السكبى فيه نفع للمؤجر وهو مجهول 
وقد جعله مع الأجر المسمى بدل الإجارة فصار نظير ما تقدم فيا لو أجر داره بمائة على أن يرمها 
المستأجر فاضحى بعض الأجر مجهولا لصيرورة الأجر المذكور من الأجرة فوجب أجر المثل بالغاً ما 
بلغ » لما علمت من أن جهالة البعض كجهالة الكل. إنغا فسد هذا العقد لأن فيه تفعاً لرب الدار لا 
يقتضيه العقّد لأنه إذا لم يسكن فيها لا تمت البالوعة والمتوضاً وان لم يكن في الدار بالوعة أو بثر 
وضوء لا تفسد بالشرط لعدم ما قلنا وقد ذكر في المسألة الأولى الواردة في شرح المادة (470) سبب 
آخر للفساد وذكر أن الإجارة بشرط كهذا هو ما منع لمقتضى عقد الإجارة. 


إذ1 انساجر تتخص دارا وقداسحى التدل عيبا معيلة .وبمك أن سكن فق الذاز علفة تللق 
العين قبل التسليم واستهلكها المستأجر لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ (الهندية, الأنقروي» البزازية) . 
ش أما في الصورة الثانية ففساد الإجارة ليس بناشئ عن مجهولية البدل وإنما هو نائثئْ عن عدم 
وجود بعض شرائط الصحة الأخرى مع كون البدل معلوما وذلك كالشرط الفاسد أو الشيوع 
الأصلي أو جهالة مدة الإجارة كذلك الإنتفاع على الوجه المذكور في المادة 4١‏ فيلزم أجر المثل 
بشرط أن لا :يتجاوز الأجر المسمى (أشباه) ورضاء العاقدين بالأجر المسمى دليل على أنه لا يزاد 
على المسمى لأنم)| إذا اتفقا على شيء فقد اسقطا الزيادة فالإسقاط وان كان في ضمن التسمية لكن 
لا يفسد بفسادها لرضائه بسقوط الزيادة وعدم تقوم المنافع في نفسها (الكفاية في الإجارة الفاسدة) 
(أنظر المادة ١(‏ 5)) . أجل فالواقع أن هذا الإسقاط وقع ضمن عقد فاسد وكان من اللازم عدم اعتباره 
بسبب ذلك بمقتضى المادة(01) لكن بما أن المنافع في حد ذاتها غير متقومة فالإسقاط لا يكون باطلا 
أو فاسدا وجاز تنقيص الأجر المسمى لأنه لما كانت الإجارة بمقتضى المادة(؟ 50) فاسدة فقد فسد ما في 
ضمنها وهي التسمية أي تعيين بدل الإيجار («التنوير والدر المختار. رد المحتارء والشبلي» 
والزيلعي») وقد قال زفر والشافعي «يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ في الكل لأن المنافع متقومة عندهما 
فتجب القيمة بالغة ما بلغت عند تعذر إيجاب المسمى كا في بيع الأعيان. كما إذا كان الفساد لجهالة 
الأجرة أو لعدم التسمية ولنا أن المنافع غير متقومة بنفسها لأن التقوم يستدعي سابقية الإحراز وما لا 
بقاء له لا يمكن احرازه فلا يتقوم وإنما تقومت بالعقد شرعا لضرورة شدة الحاجة إليها وإذا لزم 


تتقوم في انفسها وجب الرجوع إلى ما قوم العقد به وسقط ما زاد عليه لأنها رضيا باسقاط ذلك 
(شلبي) وإذا فسدت الإجارة وجب أن لا تجب الأجرة لعدم الضرورة لأن الصحيح منها :كاف فلا 
حاجة إلى الفاسد إلا أن ل ا 
الأصل .وهذا لأن الفاسد مشروع بأصله دون وصفه («الشلبي») وكانت باقية من وجه لأن كل أحد 
لا يبتدي إلى الصحيح فمست الحاجة إلى ا حاقها به به فيكون لا قيمة بقدر ما وجد فيه شبهة. العقد 
وهو قدر المسمي. فيجب في المسمي بالغا ما بلغ وفيها زاد على على المسمى لم يوجد فيه عقدَ ولا شبهة فلا 
ا ل اا لي 
للمجهول ولا لغير المسمي فيجب بالغاً ما بلغ (الزيلعي) . 

الخلاصة : 1 جر المثل إذا كان الأجر المسمى مساويا لأجر المثل أو أكثر منه والأجر الى 
إذا كان أقل من أ جر المثل. 

0 أعطى المستأجر الآجر المسمى الذي يزيد عن أجر المثل بداعي أنه يلزمه فله 
أن يسترد ما زاد عن أ جر المثل (أنظر المادة 7/ا) رعلي افندي) . 

مثلاً: فلو كان الأجر الج حا ريا ااال لو 0 
المسمى خسة عشر.قرشاً وأجر امثل انني عشر فقط لزم اثنا عشر قرشاً ولو كان أجر جر المثل اثني 
قرشأ والأجر الممسمى هسة قروش لزمت الخمسة القروش فقط (رد المحتار» جمع الأبر) . 

مستئنى : أما في مال اليتيم والوقف اللذين يؤجران إيجاراً فاسداً ىا في الصورة الثانية فيلزم 
أجر المثل بالا ما بلغ ى) في الصورة الأولى (رد المحتارء عبد الحليم).. 

أي أنه لو آجر الوصى أو الأب مال اليتيم أو المتولي مال الوقف وفسدت الإجارة لفقدان 
شرط من شروط الصحة لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. 

الأجرة في الإجارة الفاسدة كما تبين من التفصيلات الآنفة على' ثلاثة أوجه: 

- ل 00 بالغاً ما بلغ 

“و ب يلزم أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر الممسمى (رد المحتار) . 

أما إذا كان فساد الاجارة ناشئاً من جهتين أي أنه إذا كانت الإجارة فاسدة لجهالة البدل 
ولوجود شرط فاسد فيها ينظر بالنسبة إلى الأجرة إلى الفساد النائئ عن الصورة الأولى ويلزم أجر 
ال 0 جر المثل على أن. يتجاوز الأجر المسمى إذا لم يكن ثمة 

كذلك إذا آجر شخص اتاج بدون تسمية بدل إيجار له يلزم أجر المثل بالغ ما بلغ لكون 
المأجور مشاعاً من جهة والبدل مجهولاً من جهة أخرى (الحموي). 
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وقال الحموي أيضاً وان لم تفسد بجهالة المسمى أو بعدم التسمية بل بالشرط أو بالشيوع 
الأصلي أو بجهالة الوقت والمسمى معلوم لم يزد أجر المثل على المسمى انتهى . 

وإذا اعطيت في الإجارة الفاسدة أجرة زائدة عن أجر المثل بالعلم والرضاء لا تسترد 
الزيادة. فلو قال شخص لآخر إذا قمت بالخدمة الفلانية لي فإني أكرمك وبعد أن قام بها اعطاه 
مقداراً زائداً عن أجر المثل فليس له بعد ذلك استرداده (الفيضية). 


055١ 


الباب الثالث 


في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلائة فصول 


الفصل الأول 
في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله 

الأوصاف: هي كبيان المقدار وبيان الوصف وما إليها والأحوال» كالصلاحية لصيرورته بدل 
'إجارة والمكان الواجب تسليمه فيه وما إليها من الأشياء أيضاً. 

خلاصة الفصل: 

١‏ - ما صلح لأن يكون ثمناً للمبيع يصلح لآن يكون بدل إجارة. وبعض الأشياء التي لا 
تصلح لأن تكون ثمنا تصلح لأن تكون بدلا بخلاف البعض الآخر كالحيفة. 

9 إذا كان ندل الإجازة نقد وكا موتحوداً يكوة معلوماً بالإشارة آما إذا ل يكن موتجودا 
في الحاضر يعلم ببيان مقداره ووصفه. 

م - إذا كان بدل الإجارة من العروض يكون معلوماً ببيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره . 

- يسلم بدل الإجارة إذا كان المأجور عقاراً في المكان الموجود فيه وإذا كان عملا ففي 
المكان الذي يقوم فيه الأجير بالعمل. 

#«المادة 558 *# ما صلح أن يكون بدلا في البيع يصلح أن يكون بدلا في 
الإجارة ويجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون 5 ف 
البيع أيضاً. مثال ذلك: يجوز أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكن 
دار. 

ما صلح أن يكون بدلا في البيع وهو عبارة عن دين بمال مثلي. يصلح أن يكون بدل إجارة كا 


يصلح ال ا 
مثلية. أ يي ي أن المعقود عليه في البيع العين. وفي الإجارة المنفعة . 
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العين: أصل وبا أن المنفعة تابعة لذلك الأصل فا صلح لأن يكون بدلا للعين يصلح لأن 
يكون بدلا لتابعها (الطوري). 
ف هذه المادة فقرتان: 


١‏ ج ما صلح في البيع لأن يكون ثمناً يصلح لأن يكون في الإجارة بدلاً. لأن الأجرة ثمن 
المنفعة فتعتير بثمن المبيع (الطوري) ويستعمل الثمن ف هذا على معنيين: 

الأول: هو كا ذكر في المادة ١57‏ بدل ابيع ويتعلق بالذمة ويلزمها. وني هذا المعنى يصح 
أن يكون الثمن من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والنقود. أما الأعيان فب أنها لا يمكن 
أن تثبت الذمة فلا تكون بالنظر إلى هذا المعنى ثمناً. 

الثاني: البدل مطلقاً ى) هو مذكور في شرخ المادة المذكورة: أي كل ما يجعل عوضاً للمبيع . 
فكما يصح أن يكون الثمن في هذا المعنى من النقود والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة يصح 
أن يكون من الأعيان التي ليست من المثليات كالحيوانات والثياب. 

فعليه يصح أن يكون الثاني هو المعنى المراد ىا يصح أن يكون المراد بالثمن في هذه المادة 
معناه الأول. 

الخلاصة: كل ما يصلح أن يكون ثمناً يصلح أن يكون أجرة. 

وهذه القضية تصدق على أنها كلية لا تنعكس إذ لا يقال كل ما يصلح أن يكون بدلاً يصلح 
أن يكون ثمناً. لأن ما لا يصلح أن يكون ثمناً للمنافم يصلح لأن يكون بدل إجارة إذا كان تختلف 

- ما لا يصلح في البيع ثمناً. يصلح أن يكون في الإجارة بدلاً. وما لا يصلح ثمناً إذا 
استعمل الثمن في معناه الأول يكون منافع وأعياناً. وإذا استعمل في معناه الثاني إنما يكون منافع . 
وعلى ذلك فيصح أن تكون الأملاك المذكورة فيها يلي بدل إجارة: 

١‏ - النقود: سواء أكانت ديناً أم عيناً. 

مثال للدين: كا يصلح الدين لأن يكون ثمناً للمبيع يصلح لأن يكون بدل إجارة أيضاً. ى) 
لو كان لشخص في ذمة آخر دين فاستأجر ملكاً له أو استأجره نفسه بما في ذمته من الدين فالاجارة 
صحيحة. كذلك لو أجر متولي الوقف لآخر بما عليه من الدين صح ويكون المتولي ضامناً الأجرة 
للوقف (المهنديةء التنقيح). 

؟ - ماعدا النقودٌ من المثليات سواء أكانت ديئاً أو عيناً. 

© - القيميات: ويشترط فيها أن تكون معينة ومعلومة. 

؛ - المنافع : إلا أنه يشترط أن تكون هذه المنفعة تخالفة لمنفعة المأجور. 
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مثلاً: يجوز أن يستأجر بستان في مقابل دابة أي أن تجعل بدل إجارة أو سكن دار. كذا لو 
آجر شخص آخر دكانه سنة في مقابل خدمته إياه ستة أشهر صح (النتيجة). 

وإذا نظرنا في هذا المثال نجده نوعين: الأول؛ استئجار بستان بدابة. والثاني؛ استئجار بستان 
بسكن دار (رد المحتار» مجمع الأنهر) . 

وهذا المثال بنوعيه مثال للفقرة الثانية من هذه المادة بالنظر إلى المعنى الأول للثمن وعلى ذلك تكون 
الفقرة الأولى جاءت بدون مثال لأنها ظاهرة المعنى . وبالنظر الى المعنى الثاني يكون في المادة لف ونشر 
ويكون المثال الأول للفقرة الأولى والمثال الثاني للفقرة الثانية . 

ولا كان الثمن في هذه المادة بالنظر إلى المعنى الثاني بمعنى المال الذي يجعل بدلا لشىء والعين 
كذلك تكون في بيع المقايضة يذل .فكان العمن عامة: للعين :ققد ون «العين .يدل إخارة (مجمع 
الأخبر) . 

وقد أشير في متن المجلة إلى أنه يشترط في جواز إيجار المنفعة في مقابل منفعة أن تكون 
المنفعتان مختلفتي الجنس . أما إذا كان جنسها واحداً فالإجارة غير جائزة لأن الإجارة أجيزت على 
خلاف القياس للحاجة ولا حاجة إلى استتجار المنفعة بجنسها لأنه يستغنى بما عنده منها فبقى على 
الأصل فلا يجوز ولا كذلك عند اختلاف الجنس لأن حاجة كل واحد مني إل المنفعة التي ليست 
عنده باقية (الزيلعي) (أنظر شرح المادتين (77 و150). 

فعليه لا تستأجر دار في مقابل دار أخرى وفرس في مقابل فرس أخرى أو أرض للزراعة في 
مقابل أرض أخرى غيرها وإذا استؤجر شيء من ذلك تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل( مجمع 
الأنبر. الزيلعي). 


«المادة 575 » بدل الإجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره ان كان نقدأً كثمن 

لبي 

بدل الإجارة أن كان نقداً يكون معلوماً بالإشارة إذا كان موجوداً في مجلس العقد وإلآ فعلى 
مقتضى المادة (774) ببيان وصفه وتعيين مقداره ونوعه كثمن المبيع . 

العلم بالإشارة: يكون بدل الإجارة معلوماً إذا كان موجوداً في مجلس العقد بالمشاهدة 
والأخارة ولا جاحة إل وصنه كيان 'القدى والرضف: 

العلم ببيان المقدار والوصف: يلزم بيان جنسه كقولك دنانير ووصفه كقولك عثانية أو غيرها 
ومقداره كقولك عشرين ديناراً مثلاً. 

وإذا كانت النقود الرائجة في بلدة غتلفة تجري فيها الأحكام البينة في المادة )14٠(‏ وشرحها. 
فعليه لو أوجر ملك في بلدة يتداول فيها الناس دنانير مختلفة بكذا ديناراً بدونُ تعيين نوغه تكون 
الإجارة فاسدة أما إذا كان النقد في البلد واحداً ينصرف الكلام إليه. وإذا تعدد النقد وكان الغالب 
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التعامل بنوع منها ينصرف بحكم العرف إلى النقد الذي يغلب رواجه وتكون الإجارة ف الصورتين 
صحيحة (البزازية. الهندية. جمع الأخهرء التنقيح ع رد المحتار) . 8 

وإذا عقدت الإجارة على قروش فللمستأجر أن يعطي الأجرة من أي نوع من أنواع العملة 
الرائجة (أنظر المادة (١51؟).‏ ش 

ويعتبر نقد البلد التي وقع فيها العقد يعني لو استؤجرت دابة للنقل من محل إلى آخر يعتبر في 
أعطاء الأجرة النقد الرائج في البلد التي وقع فيها العقد. 

مثلاً: إذا استؤجرت دابة من استانبول إلى ادرنةبكذا قرشاً فيلزم إعطاء الأجرة من نقد 
استانبول الرائج (المندية في الباب السادس والعشرين) لأنها مكان العقد فينصرف مطلق الدراهم 
إلى المتعارف في مكان العقد (الطوري). 

ولا يتعين بدل الإجارة الذي يكون نقداً بتعيينه في عقد الإجارة. (أنظر المادة (157) متنا 
وشرحاً)لأن النقد خلق ثمناً فالأصل فيه وجوبه في الذمة لتوصله إلى العين المقصودة وإعتبار التعيين 

مثلاً: لو أظهر المستأجر ذهبة بمائة قرش قائلاً استأجرت هذه الدار بهذه الذهبة وقال له 
الآخر آجرتك إياها فلا يكون المستأجر محبراً على أداء تلك الذهبة عيناً. حتى انه يمكنه أن يرجعها 
بعد ذلك إلى محلها ويعطي غيرها وإذا تلف البدل قبل التسليم فلا تنفسخ الإجارة أما إذا كان 
البدل ذهباً أو فضة. غير النقد كالحلى والأواني الفضية أو الذهبية فكما أنه يتعين بالتعيين إذا كان من 
المثليات كالشعير والحنطة. حتى أنه إذا كان البدل عيناً وتلف قبل القبض تنفسخ الإجارة كا ينفسخ 
البيع بتلف المبيع قبل القبض (أنظر المادة و79137» أشباه) . 


المادة :55# » يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض 
أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة. ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل 
والمؤونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه . وان كان عملا ففي محل عمل الأجير 
وإن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة. وأما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى 
الحمل والمؤونة ففي المحل الذي يختار للتسليم . 

يلزم بيان مقدار بدل الإجارة وجنسه ونوعه ووصفه (أي ان كان جيداً أو رديئاً» إن كان 
:البدل من العروض وكان معلوماً على الوجه المذكورفي المادتين 701 )73١7‏ أو من الموزونات أو 
المكيلات أو العدديات المتقاربة ما لم يكن موجوداً في مجلس العقد. فتكفي الإشارة إليه. وإذا لم يبي 
ذلك تكون الإجارة فاسدة(أنظر المادتين (78 و74 وشرحهما). وإذا كان بدل الإجارة دابة لزم أن 
تكون معينة (البحر ومجمع الأخمر) . 
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ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمؤونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه فيا لو شرط ذلك 
غير أن بيان مكان التسليم فى الإجارة غير شرط عند الإمامين وقد أخذت المجلة به.أما عند الإمام 

الأعظم فهوشرط ,(أنظر المادة «87)). وإذا لم يشرط في بدل إجارة ما يحتاج إلى الحمل والمؤونة مكان 
التسليم فعلى رأي الإمامين ىا مر أنه لا يمخل في صحة الإجارة .٠فإن‏ كأن المأجور عقاراً فيسلم في 
المكان الذي يكون فيه العقار.وإن كان عمل غير نقل الحمولة ففي بحل عمل الأجير.وإن كان حمولة 
بلا نقل ووجد سبب من الأسباب المبيئة في الفصل الآتي ففي مكان لزوم الأجرة. حتى أن الآجر 
إذا طلب الأجرة في مكان آخر فلا يكون المستأجر محبراً على أدائهاء لي 
بكفيل لتأدية البدل في المكان المشروط(أنظر المادة (565)) . 

أما إذا كان البدل مما لا يحتاج إلى حمل ومؤونة ول يعين لتسليمه مكانمفيأخذه الاجر من حيث 
شاء ويسلمه المستأجر حيث أراد (أنظر شرح المادة (714)) (رد المحتارء النتيجة. البحر). 


يفك 


الفصل الثاني 


فى بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الاجرة وكيفية استحقاق الآجر الاجرة. 
بما أنه بين في هذا الفصل سبب لزوم الاجرة وكيفية استحقاقهاء رؤي من المناسب الإتيان 
بإيضاح للاجرة ومن تلزمه ومن يملكها ويستحقها كا يأتي: 

تلزم الاجرة كل من تعود إليه حقوق العقد أي المستأجر. 

مسائل تتفرع عن هذه القاعدة: 

»)١(‏ إذا صنع خياط ثوباً ودفعه إلى غلام رجل سلمه إليه هذا الغلام لزمت الغلام الاجرة 
وليس له أن يقول للخياط أن الثوب' لسيدي فخذ الاجرة منه (أنظر المادة )١5751(‏ «الفيضية») . 

«7)» إذا أقر المستأجر بعد عقد الإجارة بأن اسمه فيه عارية لفلان وضدقه المقرله في ذلك. كان 
إعترافاً منه بأن العاقد وكيل عن المقر له في ذلك, وحيث علم أنه وكيل فحقوق العقد من المطالبة بالأجرة 
وتوجيه الخصومة إنما هي لمن باشر العقد «التنقيح». 

زفق إذا تزوج رجل امرأة تسكن داراً بالاجرة وطلب الآجر الاجرة من المرأة بعل وصولما 
وقالت المرأة لزوجها «انني قلت لك هذه الدار بالاجرة فيلزمك أجرها» فلا يلتفت إلى قولها. وتلزم 
الاجرة المرأة لكونها عاقدة. إذا كان كفيلاً لما يلزم ذمة زوجته من بدل الإجارة يؤخذ منه أيضاً 
بمقتضى كفالته ولكن ليس له بعد ذلك الرجوع على زوجته بالمبلغ الذي أداه عنها. إما إذا ضمن 
الزوج البدل بشرط أن يرجع به على زوجته فله ذلك" (اهندية في الكفالة في الباب الثاني) . 

(5) إذا اقترض شخص من آخر كمية من الحنطة فاستأجر المقرض خالا فنقلها إلى داره 
لزمت أجرة الحمل المقرض . أما إذا كان المستقرض هو الذي أمر الحمال بحملها فللمقرض الرجوع 
على المستقرض بأجرة الحال (المندية). 

الأجرة لن يؤجر : 

وهذه القاعدة لا تجري في البيع فلذا لا يكون ثمن المبيع لمن باعه. مثلاً: إذا باع شخص 
ملك آخر فضولاً فظهر المستحق فالئمن للمستحق. 


.ووجه الفرق: أن المنافع غير متقومة في حد ذاتها وإنما تتقوم بعقد الإجارة وعلى ذلك إذا عقد 


5ه درر الحكام 


الفضولي الإجارة يكون بذلك قد قوم المنافع وملك بدا لكن المبيع متقوم في ذاته . 

مسائل متفرعة عن هذه القاعذة : 

)١(‏ إذا اجر خض دارا من آخر وبعد ذلك ظهر لما مستحق وضبطها فالاجرة تكون قضاء 
لذلك الرجل لأنه: هو العاقد وليست للمستحق . «لهندية» الفيضية», البزازية). 


)١(‏ إذا غصب شخص مالا معداً للاستغلال أو مال يتيم أو مال وقف وآجره من آخر اعطاه 
. المستأجر الإجرة لا صاحب الال أو المتولي أو الوصي (الانقروي). 

أما إذا انعزل قيم الوقف بعد أن آجر ملك الوقف أو توفي أصبح تقاضي الأجرة عائداً على 
القيم اللاحق (الأنقروي). (وليس على القيم السابق أو على ورثته إذا توفي). حتى ان المستأجر إذا 
أعطى الأجرة القيم المعزول فلا تبرأ ذمته من الدين ويكون محجبراً على اعطائه مرة أخرى للقيم 
اللاحق على أن له استرداد ما أعطى القيم المعزول لأن المعزول يكون قد أخذ الأجرة بدون حق 
(الخيرية) . 


#المادة 4177 لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق. يعني لا يلزم تسليم بدل 
الإجارة بمجرد اتعقادها خالا. 


لا تلزم الأجرة في الإجارة الجر والمضافة بالعقد المطلق يخلاف البيع فإنه يلزم فيه الثمن 
بالعقد المطلق . 

وإليك الفرق: تنعقد الإجارة شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المنفعة. أما في العقد المذكور 
فمعاوضة.وبما أن المنفعة تحصل شيئاً فشيئاً فاستيفاؤها مرة واحدة غير ممكن.وعلى ذلك فلا كان 
جانب المنفعة متراخياً فمن الضروري تحقيقاً للمساواة أن يتراخى استيفاء البدل ويتأخر وبعبارة 
أخرى بما أن الإجارة معاوضة فكما يمتنع ثبوت ملكية المنافع وقت العقد يمتنع ثبوت ملكية البدل 
7 : 

أما عند الشافعي فتلزم الأجرة بالعقد المطلق. فعليه متى استلم المستأجر المأجور يكون برا 
على أداء الإجارة. لأآن المنفعة وان كانت معدومة فبالنسبة إلى المشار إليه. أصبحت كأنها موجودة 
حكى'(الزيلعي). 

وتكون الإجارة (بعقد كهذا) صحيحة. وليس التصريح الخاص لتأجيل بدل الإجارة أو 
نعنجيله شرطاً في صحتها. أنظر المادة 67819. 

يعي لا يلزم تسليم بدل الإجارة للآجر عقيب انعقادها حال بشرط تعجيل البدل أو تأجيله 
)1غ( ولا يطالب المستاجر بتسليم بدل اللإجارة سواء أكان بدل الإجارة عيناً أو ديناً ا منفعة ة وإنما 
تلزم الأجرة ىا سيأتي في المواد الأربع الآتية يسبب من أسباب أربعة. 
)١(‏ يراد بهذه تفسير معن امطلق . 


لزوم الاجرة 7 1ه 


ولا تلزم الأجرة إذا كان منفعة بالعقد المطلق لأنها ليست بمال موجود فلا يمكن تمليكها حالاً. 
إن المادة(4170) فرع لهذه المادة. (الدررء ورد المحتار وعبد الحليم» وأشباه والهندية والزيلعي 
والبحر وفيضيه) . ظ 

الخلاصة: أما أن يشرط في عقد الإجارة تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها وأما أن 
بسكت فلا يذكر شيء من تعجيل أو تأجيل أو تقسيط. فحكم الصورة الأولى سيأتي في المادة 
(47) (النتيجة) (الطوري). 

ولا يملك المؤجر بالعقد المطلق الأجرة إذا كانت عينئاً اتفاقاً وعليه فإذا كانت الأجرة عقاراً 
معيناً ولم يشرط في الإجارة تعجيل استيفاء المنفعة وباع المؤجر ذلك العقار من آخر فلا يكون نافذأ 
«نتائج الأفكار قياسا) . 

إذا كانت الأجرة ديئاً فلا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد ا ذهب إليه جمهور الفقهاء.وهذا 
هو القول الصحيح . وعلى ذلك فكى) أن الآجر لا يملك الأجرة بنفس العقد لا يلزم المستأجر أداؤها 
(عبد الحليم). 

والحاصل إذا كانت الأجرة عيناً لا بملك المؤجر الأجرة بنفس العقد اتفاقاً وكذلك إذا كانت 
ديناً على قول جمهور الفقهاء. 

وقد قال غير هؤلاء من الفقهاء أن الآجر وان كان يملك الأجرة بنفس العقد فلا يلزم 
المستأجر إيفاؤها أي أنه بالنظر إلى قول هذا الفريق من الفقهاء يملك المؤجر الأجرة إذا كانت دينا 
بنفس العقد وان لم يكن أداؤها لازماً (عبد الحليم) . «الأجرة إذا كانت عيناً لا تملك بنفس العقد وان 
كانت دينا تملك بنفس العقد وتكون بمنزلة الدين المؤجل». «نتائج الأفكار» . 

قول صاحب اهداية لا تجب بالعقد أي لا يجب أداؤها وتسليمها. وعدم لزوم المستأجر 
الأجرة» وعدم ص التسليم من مقتضيات القول الأول أيضاً.لأن عدم لزوم تسليم الشيء غير 
المملوك أولى. إلا أ نه لم يفهم في عبارة المجلة ما يدل على أنها ترجح أحد القولين. 

سؤال: إن الإبراء من الأجرة بعد عقد الإجارة صحيح مع أن الآجر لم يصر مالكاً للأجرة 
فكان من اللازم أن يكون إبراؤه غير صحيح. فلو آجر شخص داره من آخر بالف غرش سنة 
وبعد ذلك ابرأ المستأجر من الأجرة أو وهبه إياها كان ابراؤه أو هبته صحيحة على رأي الإمام 
محمد ورأي الإمام ابي يوسفت الأول «وبه نأخذ» (الشارح) . 


أما إذا ابرأ المؤجر على الصورة المذكورة المستأجر بعد مضي ستة أشهر فعلى رأي الإمام محمد 
يكون قد ابرأه في الكل . 


وإذا 0000 مشاهرة وابر أ المستأجر من بدل إيجار محرم وم يكن داخلاً فلا يصح «ولو 
وهب بعض الأجرة أ و ابرأ منها جاز إجماعاً.أما على أصل محمد فظاهر لأن الهبة تجوز عنده في الجميع' 


الملزمة: 6" الإجارة 


00 : 1 درر الحكام 


فكذا في البعض. وأما على أصل ابي يوسف فهبة البعض حق يلحق بالأصل فيصير كالموجود في 
حال العقد. «وهبة الجميع لا تلحق بالعقد فتثبت :في الحال وليس هناك حق واجب فلا يصح» 
«الشلبي). 

0 أيضاً أن يأخذ الآجر في مقابل بدل الإجارة كفيلاً على المستأجر أو أن يأخذ رهن منه 
والحال أنه إذا كانت الأجرة غير ثابتة في ذمة المستأجر لكان ذلك كفالة لدين معدوم أو رهن. وهذا 
باطل . 

الجواب- بما أن العقّد (الذي هو مسبب 5 وجوب بدل الإجارة) موجود يصح الوبراء بعد 
وجود سبب الوجود كالابراء من القصاص بعل الخرح (الطواري). 

أما الكفالة والرهن فب) أنه| للتوفيق فقط فلا يشترط فيههما حقيقة الوجوب كما أنه تجوز 
. تعليق: الكفالة على شرط (الزيلعي)0(©. 


#المادة 5717 #» تلزم الأجرة بالتعجيل يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقداً 
ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها. 


تلزم الأجرة باربعة أسباب: 


السبب الأول: تلزم الأجرة بالتعجيل. أي إذا عقدت الإجارة ول يشرط فيها التعجيل ولم 
تكن الأجرة لازمة المستأجر بسبب ذلك وأعطى المستأجر المؤجر الأجرة سلفا سواء أكانت الإجارة 
منجزة أو مضافة. لأن المستأجر بتسلم البدل للمؤجر معجلاً قد اسقط حقه الثابت له بمقتضى 
المساواة اللازمة. ف الحقوق بين الآجر والمستأجر الذي يوجبه مقتضى العقد.أي أن المستأجر إذا سلم 
الآجر الأجرة سلفاً و رح وي ا ا و ا بداعي عدم 
وجود شرط لتعجيل البدل أو بداعي عدم استيفائه المنقعة بعد (رد المحتارء الطوري) لأن من 
القواعد الفقهية أنه إذا أعطى شخص آخر مالا لغرض ما فليس له استرداده ما بقي الغرض 
(منافع الدقائق). 

وذلك مالم تنفسخ الإجارة قبل انتهاء مدتها فللمستأجر حينئذ استرداد ما زاد من الأجرة عن 
المدة التي مكن فيها الدار من الآجر (أنظر شرح المادة 847). 


وتعجيل. الأجرة في الإجارة المدجزة ولزومها متفق عليها عند الفقهاء أما في الإجارة المضافة 
فقد اختلفوا في تعجيلها ولزومها فبعضهم قال بلزومها وبعضهم قال بعدم لزؤمها. 


ويما أن هذه المادة قد قالت بتعجيل الأجرة ولزومهاني الإجارة على الإطلإق» فيفهم من ذلك. 


(1) ولآن الرهن إستيفاء للدين حكيا فيكون معتبراً بالإستيغاء الحقيقي » فلو إستوفى الأجرة هنا حقيقة جاز هكدًا حكيا. 


لزوم الاجرة 1 فرك 


أنها ترجح قول من قال بالتعجيل ولزوم الأجرة في الإجارة المضافة أيضاً لذلك فقد شرحناها على 
هذا الوجه . 

التعجيل» نوعان: 

النوع الأول: التعجيل الحقيقي وهو ظاهرء النوع الثاني: التعجيل الحكمي . 

الأجرة : وإذا كانت الأجرة عيناً واعازها المستأجر للآجر أو أودعها عنده أو باع المستأجر في 
مقابل الأجرة مالا من المؤجر وسلمه إياه وقبضه المؤجر منه يكون ذلك جائزاً وهو في حكم 5 
البدل (رد المحتار» الهندية). 

السبب الثاني: شرط التعجيل وسيبين في المادة الآتية: 

السبب الثالث: إستيفاء المنفعة. وسيأتي بيانه في المادة 419 . 

السبب الرابع : الإقتدار على إستيفاء المنفعة وسناق بيانه في المادة 80١‏ . 


«المادة 4574 تلزم الأجرة بشرط التعجيل. يعني لو شرط كون الأجرة 
معجلة» يلزم المستأجر تسليمها ان كان عقد الإجارة وارداً على منافع الأعيان أو 
على العمل ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور.وفي 0 
الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة.وعلى كلتا الصورتين لما 
المطالبة. بالأجرة نقداً فإن امتنع المستأجر عن ا فلهما فسخ الإجارة. 


تلزم الأجرة بشرط التعجيل:أي إذا شرط اعطاء الأجرة معجلة سواء أكان ذلك في أثناء عقد 
الاجارة أو بعده (أنظر المادة *417). 

سؤال: إن شرط التعجيل مناف لمقتضى العقد وفية منفعة لأحد الطرفين ومقتضى ذلك أن 
تفسد به الإجارة فلم م تفسد؟ 

الجواب: بما أن الإجارة عقد معاوضة فلا يكون شرط التعجيل نر ن الأجرة مالفا لمقتضى 
العقد لأن عقد الإجارة كالبيع يجب التعجيل فيه. ولكن يسقط التعجيل في الإجارة لمانع .المساواة-ويما 
أن المساواة حق من حقوق المستأجر فبالتعجيل يكون قد أسقط ذلك الحق فيعود الممنوع بزوال 
المانع (أنظر المادة (55)) . 

والمقصود من الأجرة الأجر المسمى . وعلى ذلك ليس للمستاجر بعد أداء الأجر المسمى أن 
يقول إن الأجرة التي أديتها تزيد عن أجر المثل كذا غرشاً ويطلب استردادالزيادة . والحكم في المادتين 
د و١٠47)‏ على هذا الوجه أيضاً (علي افندي) . 
00 يعني لو شرط الآجر حين العقد كون الأجرة معجلة كا فصل في المادة (١47)كلزم‏ المستأجر 
تسليمها إلى الآجر أن كان عقد الإجارة وارداً )١(‏ على منافع الأعيان(؟) على العمل الذي هو 
منافع الآدمي . وعلى ذلك فللآجر المطالبة بالأجرة على وجه السلف. 


ضفن درر انكام 


فلو آجر. شخص ذازا كن أفئئة وعد فرور كتهريه من البنة شرظ القج عل اتاج أن 
يدفع له البدل كاملا وقبل المستأجر بذلك وتعهد بهءلزم أداء البدل على الوجه المشروط لأن ذلك 
بمنزلة شرط تعجيل البدل (الشلبي). 

وللآجر في الصورة الأولى المشار إليها برقم(١)‏ أن يمتنع عن تسليم المأجور إلى المستأجر 
ويحبسه عنه إلى أن يستوفني منه الأجر.ى) أن للأجير في الصورة الثانية المشار إليها برقم اثنين (؟) 
الإمتناع عن العمل إلى أن يستوني أجرته. وإذا امتنع الآجر عن تسليم المأجور فليس له أخذ 
الأجرة لأن الأجرة تبدأ من تسليم المأجور. كا أنه ليس للأجير أجرة ما امتنع عن العمل . 

وعليه فبها أنه يترتب على إمساك المأجور أو اضراب الأجير عن العمل ضرر فللآجر وللأجير 
فسخ الإجارة إذا طالبا بالأجرة ولم تدفع هما سلفاً على الوجه المشروط. (الطوري) وإلا فليس للآجر 
أن يبيع المأجور قبل الفسخ بداعي عدم أخذ الأجرة. أنظر المادة (49). 

ولزوم الأجرة في الإجارة المنجزة الواقعة بشرط التعجيل متفق عليه. غير أنه وقد اختلف في 
لزوم الأجرة في الإجارة المضافة الواقعة بشرط التعجيل»فبعض الفقهاء قال ببطلان التعجيل في 
الإجارة المضافة وعدم لزوم الأجرة قبل حلول الوقت الذي تضاف إليه الإجارة لأن عدم وجوب 
الأجرة ليس من مقتضى العقد. وإنما يمنع التصريح بالإضافة إلى وقت مستقبل وجوب الأجرة 
معجلة. لأن ما يضاف إلى وقت فلا يكون موجوداً قبل حلول الوقت «الا ترى أن الثمن في البيع 
حب وااخال وا عب سام ابيع سق اتسلم الثم لان «الحقد: يتقيض المطاواة يم إذا كان الثمن 
مؤجلا يجب تسليمه في الحال لأنه ك4 بالعقد صريحاً «الزيلعي. عبد الحليم» اطندية.» مجمع 
الأنبر» . : 

وقال بعض الفقهاء بلزوم الأجرة في الإجارة المضافة بشرط التعجيل وبما أن المادة(٠44)‏ من 
المجلة قبلت بالرأي القائل بلزوم الإجارة المضافة. وقد ورد في المادة(577) بصورة مطلقة مما يدل 
على قبولها الأجرة في الإجارة المذكورة.فمن اللائق أيضاً أن يقبل بذلك ولاسيها وأن إطلاق هذه 
المادة وعدم تقييدها بقيد الإجارة المنجزة يدل على ذلك أيضاً 


«المادة 45179 تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة مثلاً لو استأجر أحد دابة على 
أن يركبها إلى محل ثم ركبها ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الاجرة. 

تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أي باستيفاء المنفعة المعقود عليها في الإجارة كلها أو بعضها أو 
إيفاء الأجير العمل الذي اإستؤجر لاجله وإقامه. لانه بذلك تتحفق المساواة وتلزم الاجرة سواء 


أكانت الإجارة صحيحة أو فاسدة. إلا أنه يلزم في الإجارة الصحيحة الأجر المسمى وني الإجارة 
الفاسدة أجر المثل . 


غير أنه يجب للزوم الاجرة أن تكون المنفعة المستوفاة هي المنفعة المعقود علنها 


لزوم الاجرة ْ الاقف 


وعلى ذلك فلو استأجر شخص دابة مع تعيين المدة والمسافة وركب في غير المدة المعينة فلا 
تلزمه الاجرة لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد وليس ذه المدة من عقد. 

مثلاً: لو استأجر أحد دابة ليركبها إلى محل ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الاجرة 
لإستيفاء المنفعة ويلزم المستأجر اداؤها (الهندية في الباب الثاني). وتستوفي المنفعة كلها كما ورد 3 
مثال المجلة وهو مثال للمأجور إذا كان دابة. والحكم في العقار والأجير على الوجه المذكور أيضا 

مثال للعقار: إذا آجر شخص داره آخر لمدة سنة وسكن المستأجر سنة في الدار لزم المستأجر 
اداء بدل الإيجار إلى المؤجر. مثال للأجير: إذا أعطى شخص حالاً حملاً ليوصله إلى محل واوصله 
لزم المستأجر اداء الاجرة إلى الأجير. 

وهكذا إذا استوفيت المنفعة كلها لزم بدل الإيجار كله. كما أنه قد يستوفى بعضهاء وعلى ذلك 
فإذا كانت الإجارة واقعة على المدة ى) في إجارة الدواب لزم المستأجر اعطاء ما يلحق المدة التي 
إستوق منافعها من الاجرة. وإذا كانت اجرة المنافع المستوفاة تعلم بدون مشقة كما سيجيء في 
الأمثلة الآتية فالقياس في ذلك أن يلزم لكل جزء من المنافع نصيبه من الأجرة. .إلا أنه في حساب 
ذلك حرج ومشقة (أنظر المادة )١1/‏ وقد جاء (ففي الدار يجب لكل يوم لأن اليوم مقصود بالانتفاع 
وأخذ البدل عنه لا يفضي إلى الضرر وفي المسافة لكل مرحلة وهو استحسان.والقياس أنه يجب في 
كل ساعة بحسابه تحقيقاً للمساواة إلا أنه يفضي إلى الحرج لأنه لا تعلم حصته إلآ بمشقة ولا يتفرع 
لغيره.أي لأنه كما يفرغ من تسليم اجرة ساعة يجب عليه تسليم أجرة ساعة أخرى على التوالي فرجع 
إلى ما ذكرناه لأن حصته من الاجرة معلومة بغير مشقة وهذا القدر من المنفعة مقصود فيجب البدل 
بحصته) . 1 

مثال العقار: لو آجر شخص داره شهراً بثلاثين قرشاً وسكن المستأجر الدار يوماً واخداً 
اقتضى بذلك اعطاء المؤجر قرشاً واحداً نصيب ذلك اليوم من الاجرة وللمؤجر المطالبة به وليس 
للمستأجر أن يمتنع عن اعطاء أجرة ذلك اليوم بداعي أنه سيؤدي اجرة الشهر كاملة في آخره دفعة 
واحدة (الزيلعي). 

مثال آخر: إذا آجر شخص عرصته من آخر لمدة شهر فعلى المستأجر أن يؤدي للمؤجر خمسة 
قروش اجرة ذلك اليوم وللمؤجر أن يطالب بذلك. وليس للمستأجر أن يمتنع عن الاعطاء.بداعي 

أنه سيؤدي الأجرة تامة في نهاية الشهر (الزيلعي). 

وعلى قول الإمام الأعظم والإمام زفر لا يلزم شيء من الأجرة ما لم تستوف المنفعة برمتها 
ويوفي العامل العمل بجملته «لأن المعقود عليه جملة المنافع والعمل فلا يتوزع الأجر على أجزائها 
والمنافع لم تصر مسلمة إليه فلا يطالب ببدلها كالثمن في البيع والرهن في الدين» غير أن الإمام 
الأعظم قد رجع بعد ذلك عن قوله الأول وقال بلزوم أجرة ما يستوق من المنافع . 

أما في الإجارة الواردة على الخيّاطة والقصارة وما إليها من الأعمال فتلزم الاجرة بعد الفراغ 


:0 درر الحكام 


من العمل لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب الاجر بمقابلته حتى يفرغ من العمل 
فيستئحق الكل (الزيلعي . الشلبي). 

والفقرة الواردة في مثال المجلة «ووصل إلى المحل» فكما انها موافقة تمام الموافقة مذهب الإمام 
زفرفهي مطابقة لمذهب الإمام الأعظم الأخير غير أنه يؤخذ من ذلك ترجيح مذهب زفر(أنظر شرح 
المادة (هلا؟)). 

بعض مسائل 5 لزوم الاجرة باستيفاء كل المنفعة : 

١‏ - إذا استأجر شخص أجيراً لرؤية مصلحة ما والأجير قام بتلك المصلحة استحق الأجير 
بما أنه أوفى العمل »الأجر المسمى (أنظر المادة (474) (علي افندي) . 

فعليه لو استأجر شخص آخر على أن يركبه على ظهره ويوصله إلى المحل الفلاني مقابل فرس 
معين فأوصلة المذكور إلى المحل المقصود فللأجير أن يأخذ من المستأجر ذلك الفرس بدل إجارة . 
كذلك لر استاجر شخصن اخر عل أن يخدمه أو يقوم بخدمته مدة معيئة بكذا قرشاً وقام بخدمته في 
تلك المدة فله أخذ الأجر المسمى (علي أفندي). 

وكذلك لو قال شخص لأحد العلاء عظ الناس يومين في الأسبوع في الجامع الفلاني ولك 
مني في السنة كذا قرشاً وقام بذلك مدة سنتين فكان يأتي إلى ذلك الجامع يومين في الأسبوع ويعظ 
الناس وينصحهم فلذلك العالم الأجر المسمى (البهجة). 

؟ - إذا استأجر شخص آخر لخبز الخبز في بيته في التنور وقام ذلك الشخص با عهد إليه به 
استحق الأ جر المسمى يمجرد خبزه وإخرايجة من التنور. (لأن قامة ذلك وباخراع. بعضة يحينا» 
لأن العمل ف ذلك القدر صار ميل إلى صاحب الدقيق (الدر المختار. رد المحتار ملخصاً) . 

وعلى ذلك فلو تلف الخبز بعد اخراجه من التنور بدون دخل الأجير فلا يسقط شيء من 
الأجر المسمى ولا يلزمه ضان مثله , لعدم التعدي (استأجره ليخبز له في منزله فلا أخراجه من 
التنور احترق من غير فعله. قالوا له الأجر ولا ضان عليه . أما عند أبي حنيفة فلأنه لم هلك من 
صنعهءأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم (شلبي ملخصاً). 

وان احترق قبل الاخراج لا أجر له ويغرم اتفاقاً لتقصيره وإن لم يكن الخبز في بيت المستاجر 
سواء كان في بيت إلخباز أو لا فاحترق أو سرق فلا أجر له لعدم التسليم حقيقة.ولا ضهان لو سرق 
لأنه في يده أمانة خلافاً ما وهي مسألة الأجير المشترك (التنوير» الدر المختار) . 


# - اذا استأجر * حون مر ليعمل مقداراً من اللبن 6 له المقدار المطلوب وجففه 
لسن لصوو رار (رد ار 


- لو استأجر شخص خالا بقوله: (انقل هذا الحمل من هنا إلي المجل الفلاني) ونقله 


لزوم الاجرة مه 
الجمال إلى المحل المطلوب استحق الاجرة ولو استغرق نقله مدة أطول من المدة التي عينها له 
المستأجر. أنظر شرح المادة (477) لأن المقصود هو العمل وقد حصل (الأنقروي). 
ه - إذا 00 إنسان آخر لاحضار عياله من محل على أن تكون أجرة النقل من 
أو كان 2 أعلم الأجير 08 يأخذ الأجير ا ة الذهاب كاملة كما يأخذ 78 ة من أحضر 5 
زاجعا . لأنه أوق بعض المعقود عليه . ولكن ! إذا وجد الأجير كل العائلة وقد توفيت فليس له شيء من 
الأجرة لأن المعقود عليه المجيء بهم ولم يوجد ولوذهب ول يحمل أحداً منهم لم يجب شيء (الهندية في 
الباب الحادي والعشرين من الإجارة) . 

أما إذا 00 ليرافق عائلته في سفرهم فقط على أن تكون الأجرة منه أي من المستأجر وتوفي 
بعضص العائلة وا حضر البعض الآخر فله الأجرة تامة (رد المحتار. الهندية) . 

1 إذا 5507 حال لاحضار حمل معلوم معين من مكان وذهب ال جمال لإحضاره 
فلم يجده ورجع فارغاً لزم اعطاؤه ما يلحق ذهابه وإيابه فارغاً من الأجر المسمى لأن الذهاب 
حصل لأجل المستأجر. أما إذا استأجره لاحضار مقدار من الحنطة ولم تكن الحنطة معلومة ومعينة 
وذهب ولم يحضرها لزم أجر المثل على شرط ألا يتجاوز حصة الذهاب من الأجر المسمى (البزازية. 
الهندية» البهجة) : 

١‏ - إذا استأجر شخص أجيراً ليوصل شيئاً إلى أحد الناس كرسالة مما لا يحتاج في حمله إلى 
مؤونة أو كطعام ما يحتاج في حمله إلى مؤونة وذهب ذلك الأجير إلى المحل الذي أرسل إليه فلم يجد 
0 أخرى وقفل راجعاً بما معه. فير أنه يكون قد نقض عمله 
بنفسه فليس له أجرة. أما إذا سلم ما معه لورثة المرسل إليه (إذا كان غائباً) فله أخذ الأجرة لذهابه 
لأنه أتىق بما في وسعه «التنوير» ورد المحتار» واطندية). 


8- إذا استأجر شخص آخر ليبلغ آخر كلاماً ويدعوه ووصل الأجير إلى لى المحل الذي يقيم 
فيه المرسل إليه فوجده قد توفي فبلغ ورئته ذلك أو وجده غائبا فبلغ ذلك إلى أحد الناس ليبلغه إياه 
عند عودته أو عاد بدون أن يبلغ ذلك لأحد أحك الأجرة كاملة وفي هذه الصورة تلزم المرسل الاجرة 
وليس المرسل إليه. (والفرق بينها وبين مسألة إيصال الكتاب أن الرسالة قد تكون سراً لا يرضي 
المرسل بأن يطلع عليها غيره أما الكتاب فمختوم فلو تركه مختوماً لا يطلع عليه غيره. (رد المحتار) . 

© المادة 417 تلزم الاجرة ا 5 الإجارة الصحيحة بالاقتدار على 
استيفاء, المنفعة. مثلا لو استأجر أحد دارا باستعجاراً فيه فبعد قبضها يلزم 
اعطاء الاجرة وان ' يسكنها. 

تلزم الأجرة أيضاً في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة في المدة الواردة في العقد 

وفي المكان المضاف إليه كما تلزم باستيفاء المنفعة بالفعل. (ولو ذكرت المدة والمسافة فركبها إلى ذلك 


فرط درر الحكام 


المكان بعد مضي المدة لم تجب الاجرة (تكملة البحر). وإلا فالانتفاع الحقيقي ليس شرطاً في لزوم 

الاجرة لأن المنفعة لما كانت عرضاً من الأعراض لا تبقى في زمانين معاً فليس من المتصور تسليمها. 
وقد أقيم تسليم محل المنفعة وهو المأجور مقام تسليمها فتلزم الأجرة باستلام المأجور للتمكن من 
إستيفاء المنفعة منه إذ ليس في وسع المؤجر أكثر من تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور بتسليمه إياه 
فمتى تحقق وجب الأجر وان لم ينتفع بها كا إذا قبض البيع ولم ينتفع به. أنظر المادة (4179) 
(الزيلعي » جمع الأبر» شلبي). 

مستثنى .. قد استثنى من حكم هذه المادة المسألة الآتية : 

إذا استأجر شخص دابة ليركبها إلى محل وربطها في اصطبله لا تلزم أجرة كا أنه لا تلزمه 
أجرة فيها لو استأجر دابة ليركبها من اسكدار إلى ازميت وأمسكها في اسكدار ولم يذهب با إلى 
أزميت وإذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان كذا فحبسها في بيته لم تجب الأجرة (الطوري). 

وهذا وجه الاستثناء: ان في مسألة الدابة وحبسها ضرراً فيكون المستأجر بالإمساك المذكور 
متعدياً. وتلزم الاجرة عند الشافعي في هذه المسألة أيضاً. (الطوري, الشلبي). 

مثلاً: لو استأجر أحد دارا باجارة صحيحة فبعد قبضها «خالية من الموانع» يلزمه إعطاء 
الأجرة التي هي الأجر المسمى .وان لم يسكنها أصلاً ما لم يوجد مانع من الإنتفاع بها كأن تخغخصب 
الدار من يد المستأجر .وقد أريد بقيد «خالية من الموانع» الإحتراز عن تسليم الدار وفيها شيء كأثاث 
أو غيره لأنه لا يعتبر تسليم المؤجر. الدار وفيها شيء من أثائه (أنظر المادتين (00») 085)). 

وعلى ذلك لو استأجر شخص حليًا لتزدان بها عروس وقبضها لزمته أجرتها ولو لم تتزين بها 
العروس . 

وكذلك, لو استأجر شخص دارا شهراً وبعد أن أقام فيها يومين فقط انتقل لغيرها بدون 
عذر فللآجر أجرة الشهر كاملة (الهندية). 

كذلك إذا استأجر ثوباً ليلبسه من صباح يوم إلى مسائه وأبقاه في بيته إلى المساء دون أن يلبسه 
لزم اداء أجرته كاملة. وليس له بعد ذلك أن يلبسه في المساء «لأن صاحبه مكنه من استيفاء المعقود 
عليه بتسليم الثوب إليه وما زاد عليه ليس في وسعه وليس له أن يلبسه بعد ذلك لأن العقد انتهى 
بمضي المدة.والاذن في اللبس كان ,بحكم العقد. (الشلبي). 

كذلك إذا استأجر ششخص دابة لنقل حمل إلى محل وم يحملها الحمل ول يركبها بل ساقها 
سوقاً إلى المحل المذكور لزمته أجرتها ما لم يكن ثمة عذر منعه عن تحميلها فلا تلزمه أجرة حينئذ. 
(أنظر المادة (014) «الندية» الدر المختار») . 

كذلك تلزمه الأجرة فيا لو استأجر دابة ليركبها إلى محل ولم يركبها بل تركها تمشي في جانبه 
إلى المحل المقصود (الشلبي) . 


٠‏ لزوم الاجرة اسان 


كذلك إذا استأجر شخص ور مدة سنة وسده بعد أن اشتغل فيه ستة أشهر مع إمكان 
التصرف فيه لزمته السنة كاملة. (الفيضية) ما لم يقل المستأجر بأنه استأجر لستة أشهر مثلاً فالقول 
له (الهندية) وإذا أقام المتعاقدان البينة رجحت بينة الآجر. 


كذلك إذا استأجر شخص أرضاً ليزرعها ما شاء وبعد أن قبضها وزرعها أكل الجراد زرعها 
لزمه أجرها المسمى إذا كان زرعها في المدة الباقية ممكنة لأن الأجرة في الصحيحة تعتمد التمكن 
من الاستيفاء لا حقيقة الإستيفاء فيجب الأجر بالغاً ما بلغ وإن اكله الجراد.بالاجماع (الخيرية) . 

وقد جاء في المادة (470) أن الأجير الخاص إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل استحق 
الأجرة وعليه تعد المادة (470) فرعاً لهذه المادة. 


ويكون الإقتدار على إستيفاء المنفعة تسليم حل المنفعة إلى المستأجر أي أنه يقبض المستأجر 
المأجور ولا يوجد مانع من إستيفاء المنفعة في مدة الإجارة في المكان الذي شرط فيه التسليم 
(البزازية). قال المحيط «والتمكن من الإستيفاء في غير المدة المضاف إليها لا يكفي لوجوب الأجرة 
وكذا التمكن في غير المكان لا يكفي لوجوب الأجرة (الطوري).». 

الخلاصة. ان لزوم الأجرة في الصحيحة مقيد بأربعة قيود: 

)١‏ التمكن من إستيفاء المنفعة وعلى ذلك فلا تلزم الأجرة إذا لم يسلم الآجر المأجور اصلا 
وم يمكنه من استيفاء المنفعة أو سلمه إياه مشغولاً أو عرض سبب مانع من الإنتفاع بالمأجور كأن 
يغتصبُ المأجور من يد المستأجر ول يمكن استرداده منه بشفاعة أو حماية بدون انفاق مال لزوال 
التمكن من الإنتفاع وهو شرط لوجوب الأجرة لا حقيقة الإنتفاع (الزيلعي) قوله سقط الأجر وذلك 
لآن استحقاق الأجرة إذا لم يوجد التعجيل اما باستيفاء المنافع أو بالتمكن من الإستيفاء. وان لم يمكن 
الإستيفاء والتمكن منه أصلاً فلا تستحق الأجرة (شلبي). 

وإذا اغتصب المأجور في بعض مدة الإجارة سقط من الأجرة بقدر ذلك البعض لأن السقوط 
بمقدار المسقط. وإذا أمكن انخراج الغاصب بشفاعة أو بحاية ونم يعمل المستأجر على إخراجه لا 
تسقط الأجرة لأنه مقصر لعدم الإخراج «أشباه. حموي». وأما لو لم يمكن إخراجه إلا بانفاق مال 
.فلا يلزمه الأجر (رد المحتار) . 

أما إذا اختلف العاقدان في عروض المانع »كأن يدُعي المستأجر أن المأجور قد اغتصب وينكر 
المؤجر ذلك فإذا كان المانع قائ) وقت الخصومة فالقول 53 اليمين للمستأجر وإذا لم يكن المانع قائ) 
وقت الخصومة فالقول بعدم العلم مع :اليمين للمؤجر. أما إذا اتفقا على حدوث المانع واختلفا في 
مدة بقائه فالقول للمستأجر (الهندية في الباب الخامس والعشرين). 

وعلى ذلك فلا تلزم الأجرة المستأجر إذا استأجر دابة ليركبها إلى محل في خارج المدينة وبعد 
أن قبضها من المستأجر أخذها الآجر من يده وحبسها عنده قبل أن ينتفع بها. (أنظر شرح 
المادة(217/8)). 


ممه درر الحكام 


كذلك لا تلزم الأجرة في المزرعة التي تسقى لأجل الزراعة إذا انقطعت عنا المياه مدة 
الإجارة ولم يمكن زرعهاً. 

كذلك إذا تعطل النهر الأعظم ولم يمكن سقي منه فلا تلزم الأجرة (لسان الحكام). لذا إذا 
استؤجرت مزرعة تسقى بماء المطر ولم تمطر السماء وليس ماء آخر ولم يتمكن بذلك من الزرع فلا 
تلزمه أجرة لأنه لم يحصل اقتدار على استيفاء المنفعة (لسان الحكام). 

وان سقطت الأجرة بغصب الأجور. ك] بينا آنفاً فلا تنفسخ الإجارة كا افتى بذلك القاضي 


فخر الدين (زيلعي). 
وعليه إذا إستخلص المأجور من المغتصب وسلم الى المستأجر بقي بدل الإيجار سارياً. (انظر شرح 
المادة ملا ). : 


كذلك إذا قال الآجر للمستأجر ها هي الدار فخذها واسكتها ولم يفتح المستأجر بابها ولم 
يسكنها وقال المستأجر بعد مرور مدة الإجارة إني لم اسكنها ينظر فإذا كان المستأجر يستطيع فتح 

ثانيها- كون الإجارة صحيحة. ولا تلزم الأجرة بالتمكن في الإجارة الفاسدة.«(أنظر المادة 
الآتية ). 

الثها- كون التمكن في مكان العقد. حتى أنه لا تلزم الأجرة فيا لو سلمت الدابة 
المستأجرة من كوجك شكمجه في بيوك شكمجه. 1 

رابعها- يلزم أن يكون التمكن في مدة الإجارة. وعليه فلو سلم الآجر المأجور إلى المستأجر 
في غير مدة الإجارة فلا تلزمه أجرة حتى أنه لا تلزم المستأجر أجرة لو استأجر فرساً ليركبه في يوم 
معين إلى بيوك شكمجه وسلم إليه الفرس في غيره وركبه إلى المكان المقصود. 

لأنه إنما تمككن بعد مضي المدة (الطوري) استاجر دابة إلى الكوفة فسلمها المؤجر وامسكها 
المستأجر ببغداد حتى مضت ملة يمكنه المسير فيها إلى الكوفة فلا أجر عليهءوآن ساقها معه إلى 
الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة. وقال الشافعي تجهب الأجرة في الوجهين ودليلنا أن العقد وقع على 
مسافة فالتسليم في غيرها لا يستحق به البدل فإن قيل أن المستأجر قبض العين المستأجرة . تمكن من 
استيفاء المنفعة المعقود عليها فوجب أن تستقر الأجرة عليه أصله.إذا استأجرها شهراً للركوب قيل له 
التمكن من الإستيفاء في غير محل المعقود عليه كالتمكن من الإستيفاء في غير المدة والمعنى في الأصل 
أن العقد وقع على المدة وفي مسئلتنا على العمل وفرق ما بينهها كما لو استأجر رجلا للخياطة أو 
1 استأجره يوما للخياطة (شلبي). 

«المادة »41١‏ لا يكون الإقتدار على استيقاء المنفعة كافياً في الإجارة 
الفاسدة ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الإنتفاع حقيقة . 
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لا يكون الإقتدار على استيفاء المنفعة أي قبض المأجور وكون الأجير حاضراً للعمل في إجارة 
الأجير كافياً للزوم الأجرة في الإجارة الفاسدة مهما كان السبب في فسادها. ولا تلزم الأجرة ما لم 
يسلم الآجر المأجور إلى المستأجر وينتفع به حقيقة وما لم يقم الأجير في إجارة الآدمي بالعمل فعلا . 

وحكم هذه المادة موافق للادة(١77)‏ نظيرتها في البيوع وذلك كا يأتي: فكما أنه يتوقف في 
البيع الفاسد امتلاك المشتري للمبيع على القبض>كذلك يتوقف في الإجارة الفاسدة امتلاك المستأجر 
منافع المأجور على قبضها أي على استيفائها بالفعل. 

وكا أن المشتري في البيع الفاسد يجبر على أداء : وي 
المستأجر في الإجارة الفاسدة على دفع بدل المثل لا على البدل المسمى أيضا 

توضيح لإجارة الأموال: 

يلزم بمقتضى التفصيلات التي مرت في المادة(57) أجر المثل في الإجارة الفاسدة إذا انتفع 
بالمأجور انتفاعاً حقيقياً. فلو اجر خض عيض الشائعة في طاحون مشتركة بينه وبين آخر في ديار 
أغرئ بن رجعل كذ عرفا و يذهب المستأجر إلى تلك الديار ولم يستلم الطاحون بعد أن أخذ 
الآجر الأجرة منه سلفاً وفسخ الإجارة في الحال فله استرداد الأجرة التي أخذها الآجر 0 المادة 
(579)«علي افندي)). 

ولا تلزم الأجرة ما لم يقع تسليم المأجور إلى المستأجر من جهة الآجر وان استوفى المستأجر 
المنفعة . (رد المحتار). يتفرع عن هذا مسألتان: 

-١‏ إذا آجر شخص الفرس الذي اشتراه من بائعه قبل أن يستلمه منه فليس الاستئجار 
جائزاً ىا هو مبين في شرح المادةر 250 ولا تلزمه أجرة وان استعمله «الهندية). 

وف الواقع أنه لم يحصل في هذه المسألة تسليم في المأجور إذ لم يزل في يد البائع الذي هو 
المستأجر وبوجوده في يد لا يعد مستل|. 

؟- لا تلزم الأجرة في الإجارة الفاسدة إذا اغتصب المستأجر المأجور من المؤجر لامتناعه عن 
تسليمه إياه واستعماله إياه بهذا التسليم الظاهريي. لأن المؤجر حينئذ لا يعد مستلاً للمأجور بل يكون 
المستأجر قد اغتصبه اغتصاباً إلا أنه إذا كان المأجور معداً للاستغلال أو مال وقف أو مال يتيم 
وغصب على هذه الصورة لزم أجر المثل. 

توضيح لإجارة الآدمي: يشترط في لزوم الأجرة في الإجارة الفاسدة كون الأجير قد أدى 
العمل فعلاء ويفهم ذلك من المادة و2054. 

مستثنيات : إن مال الوقف ومال اليتيم إذا أوجرا إيجاراً فاسداً تلزم فيها الأجرة بالاقتدار على 
استيفاء المنفعة فقط ى) ذهب إليه المتأخرون من الفقهاء«أشباه: حموي», انقروي» رد المحتار» قلت 
وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما افتى به علماء الروم كذلك؟ فهذا 
محل تردد فليراجع «الدر المختار».قلت:لا ترده في مال اليتيم لأن منافعه تضمن بالغصب وهذا من 


6 درر الحكام 
قبيله (سائحاني» رد المحتار) . على أنه ففي المعد للاستغللال والمستأجر في البيع وفاء حل للتردد. 

«المادة 441/7 من استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن فإن كان معداً 
للاستغللال لزمته أجرة المثل وإلا فلا . لكن لو استعمله بعل مطالبة صاحب المال 
بالأجرة لزمه إعطاء الأجرة وان يكن معدا للاستغلال لأنه باستعماله في هذا الحال 
يكون راضيا بإعطاء الأجرة. 

أي أنه إذا استعمل شخص مال غيره بدون عقد ولا إذن صاحب الال فإن كان ذلك المال 
معداً للاستغلال أو مال يتيم أو وقف لزمه أجر المثل. وان كان غير ما ذكر من الأموال فلا يلزمه لأن 
المنافع ليست في ذاتها متقومة .لأن التقوم يستدعي سبق الإحراز وما لا يبقى كيف يحرز وإنما صارت 
متقومة شرعاً بالعقد لضرورة حاجة الناس إليها. «الكفاية في الإجارة الفاسدة». 

وما تتقوم المنافع بالعقد كاذكرنا لآن المنافع بالعقد تكون ا قيمة وتصير به مالاً. «الزيلعي 
5 الإجارة الفاسدة. ومناقع الدقايق» فعليه لايلزم الغاصب أداء منافع المغخصوب كا هو مبين في 
المادة(095). 

مثلاً: إذا استأجر شخص داراً شهراً فقط بمائة قرش وسكن فيها شهرين لزمه الأجر المسمى 
في الشهر الأول وهو اللمائة القرش وأجر المثل في الشهر الثاني إذا كانت معدة للاستغلال وإذا دفع 
المستأجر أجرة الشهر الثاني للمؤجر فليس له استردادها (رد المحتار) . 

لكن لو استعمل المال بعد مطالبة صاحبه له بالأجرة وسكت لزمه إعطاء الأجرة وان لم يكن 
معدا للاستغلال أو مال وقف أو يتيم وذلك بمقتضى المادة(178). وإلا فلا تلزمه لأنه باستعال المال 
في هذا الحال بغد مطالبته من صاحب الال بالأجرة وسكوته يكون راضياً بالأجر المسمى لأنه عين 
الأجرة والغاصب رضي به ظاهراً فانعقد بيمها عقد إجارة (الدرر). 

مثلاً: إذا استأجر أحد ثلاثة شركاء في دار حصتي شريكيه فيها وانقضت مدة الإجارة ول 
يخلها وطاليه شريكاه بالأجرة وسكت لزمته (التنقيح) . 

إلا أنه يتوقف لزوم الأجرة ف هذه الصورة على أن يكون المستأجر مالكاً للمأجور مرا 
بملكية طالب الأجرة. أما إذا كان منكراً الملكية ومدعياً إياها لنفسه فلا تلزمه أجرة أيضاً (أنظر المادة 
(097). (الخانية)) . 

كذلك لو طلب المعير أجرة من المستعير وسكت. يجري الحكم على المنوال المشروح (أنظر شرح 
المادة (04)«رد المحتار في آخر الجزء الثالث»). 

وتشتمز هذه الادة على ثلاث فقر: 

-١‏ إذا استعمل أحد مال غيره بدون عقد ولا إذن وكان معداً للاستغلال فيلزمه أجر المثل. 
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-١‏ إذا استعمل أحد مال غيره بدون عقد ولا إذن ولم يكن معداً للاستغلال فلا يلزمه أجر 
المثل. 

“- إذا استعمل شخص مال غيره من غير عقد ولا إذن وبعد أن طالبه صاحب المال 
بالأجرة استمر على استعماله لزمته الأجرة وان لم يكن معداً للاستغلال. 

والفقرة الأولى والثانية سياتي تفصيّلها في الفصل الأول من الباب الثامن إذ ليست الفقرتان 
المذكورتان مقصودتين ببذه المادة بالذات. أما الفقرة الثالثة وهي (لكن لو استعمله بعد مطالبة 
صاحب المال. . الخ)فليست شيئاً غير ما ذكر في المادةه"5» أيضاً فلا لزوم إلى إعادتها هنا مرة 


هلء 


ثانية . 


وعليه فهذه المادة ومادة(478) لا تفيدان شيئاً غير ما تفيده المواد التي في الفصل الأول من 
الباب الثامن . 

هذا ولما كانت الفقرة الأولى من هذه المادة لم تذكر مال الوقف واليتيم كما لم تذكر الفقرة 
الثالثةرسكوت الساكت) ذكرنا ذلك في الشرح.إذ لا بد من ذكره لحاجته إلى ما جاء فيه من 
الإيضاح والتقييد. 


#المادة 817 » يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة 
وتأجيلها . 

أي أنه يجب أن يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان من تأجيل الأجرة أو تقسيطها أو 
تأجيلها(الطوري) فعليه لو شرط العاقدان تعجيل الأجرة لزم أداؤها معجلة(أنظر المادة(574)) وإذا 
شرط التأجيل أو التقسيط تجري المعاملة على ما يأتي: في المادة الآتية (أنظر المادتين (7» 140)). 

ولم تذكر المجلة شرط التقسيط لأن التأجيل أعم منه فهو شامل له. إذ في كل تقسيط تأجيل . 
أنظر المادة(لا6١).‏ 

سؤال: الا يرد على ذلك أن شرط التعجيل مخالف لمقتضى العقد وفيه نفع ظاهر للمؤجر 
والإجارة تكون بذلك فاسدة؟ 

الجواب : كلا! لأن قبول المستأجر بتعجيل البدل إسقاط لما استحقه من المساواة التي اقتضاها 
العقد.وهي حقه فيمكنه إسقاطها كإسقاط البائع حقه بتعجيل الثمن إذا أجله عن المشتري 
وكإسقاط المشتري حقه في وصف سلامة المبيع إذا قبل المبيع بكل عيوبه مع أن العقد يقتصي سلامة 
المبيع وقبض الثمن قبل قبض المبيع ((رد المحتار) أنظر المواد 751١(‏ و37 و53 67). 


ويفهم مما مر أن هذه المادة في حكم الأصل للمواد (578 و5/!ا5 و 475) فكان الأنسب 
الاتيان مها قبل المادة و4748). 


المادة 4 إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الجر أولاً تسليم المأجور وعلى 
الأجير إيفاء العمل . والأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة الي شرطت . 


إن عقد الإجارة بشرط التأجيل أو التقسيط صحيح والشرط معتير .والتأجيل إما أن يكون 
صراحة أو يكون ما كا في هذه المادة والمادة (47/5). 

وتسفقاة مق هذه ماده أن ذا عرق عد رخارة تأجل البدل او تضيطه :ركان العقد:واقعا 
على منافع أعيان يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور أما إذا كان وارداً على العمل فعلى الأجير القيام 
بالعمل ولا تلزم الأجرة 0 بعد انقضاء المدة التي شرطت للتأدية أو حلول أجل القسط. وليس, 
للآجر قبل ذلك طلب الاجرة من المستأجر (أنظر المادة (85) (البهجة, النتيجة)) . 


فلذلك قد ورد في المادة ««58) أنه ليس للبائع في بيع النسيئة حق في حبس المبيع بل عليه 
أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل. 


«المادة 4410 يلزم الآجر أولاً تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في 
الإجارة المطلقة الي عقدت من دون شرط التعجيل. والتأجيل على كل حال يعي 
إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل. 


أنه يلزم الآجر في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل والتقسيط 

ف 0 1 سواء كان عقد الإجارة وارداً )١(‏ على منافع الأعيان. (ب) أو على العمل: أولا تسليم 
المأجور وعلى الأجير أداء العمل ولا تلزمه بمقتضى المادة 55 الأجرة في الحال بل تلزمه بعد تسليم 
المأجور وأداء العمل. 

وإذا سلم الآجر المأجور كيا في الصورة الأولى وكان عقاراً كالأراضي, لزم إعطاء نصيب كل 
يوم من الأجرة في يومه لأن المستأجر استوف المنفعة المقصودة (اهداية). 

وفي الواقع أنه وإن كان يلزم إعطاء أجرة كل ساعة فيها قياساً ومراعاة المساواة عن هذا 
الوجه إلا أنه نظراً إلى ما في ذلك من المشقة والحرج إذ أنه تستلزم المطالبة بالأجرة في كل ساعة 
وجعل المستأجر مجبراً على أداء الأجرة على هذه الصورة عدم إشتغال الطرفين بشيء غير ذلك فقد 
5 عملا بالمادة القائلة (المشقة تجلب التيسير) لزوم إعطاء الأجرة يومياً وقد جاء في الهداية (لأذ 
المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أن لا يتفرع لغيره فيتضرر به فقدرناه بما. ذكرنا) أنظر شرح المادة 
(559). 

مثلاً: إذا آجر شخص بعقد مطلق داره من آخر شهراً واحداً بثلاثين قرشاً وسلمه اياها لزم 
المستأجر في آخر كل يوم إعطاء الآجر أربعين بارة أجراً للدار مياومة. ولا يلزمه إعطاء أخرة كل 
ساعة لما في ذلك من المشقة وإن كان القياس تحقيقا للمساواة يوجب إعطاء. الأجرة عن كل ساعة 
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إلا أنه لما كان في تعيين الأجرة وإعطائها بتلك النسبة كا ذكر آنفاً حرج ومشقة فقد عدل عنه (أنظر 
المادتين (/ا١‏ و18١)).‏ 

وتلزم الأجرة في الصورة الثانية متى قام الأجير بالعمل وأتمه. ولا تلزمه فيها الأجرة ببعض 
العمل بنسبته كما في الصورة الأولى. لأنه لا يمكن الإنتفاع ببعض العمل . 

مثلاً: إذا خاط الأجير الذي هو الخياط الثياب كاملة في بيت المستأجر وفرغ من العمل أخذ 
الأجر المسمى وليس له شيء من الأجرة فيا لو خاط بعض أجزاء الثياب لأنه لا ينتفع بالثياب 
بخياطة بعض رايا أما إذا قام الأجير بالعمل في غير دار المستأجر فلا تلزم في هذه الصورة 
الثانية بالرجماع أجرة بعض العمل بحسابه. وقد اختلف فيا إذا قام الأجير بالعمل في بيت 
المستأجر . فبعض الفقهاء قال بعدم لزوم الأجرة بنسبة العمل وبعضهم قال بلزومها. وقد قبلت 
الخانية القول الثاني «فإن كل جزء من العمل ع إل صاحب الثوب بالفراغ ولا يتوقف 
التسليم في ذلك الجزء ء على حصول كال المقصود. وعلى ذلك لو استأجر شخص خياطاً ليخيط له 
ثوباً في بينه أي في بيت المستأجر وبعد أن خاط بعضه سرق الثوب فله أخذ أجرة البعض الذي 
خاطه «الكفاية». نعم لو سرق بعدما خاط بعضه أو انهدم بناؤه أي قبل الفراغ من بنائه فله الأجر 
بحسابه على المذهب «الدر المختار» ورد المحتار» . 
ش كذلك لو استأجر إنساناً لييني له حائطاً فى بعضه ثم انهدم فله أجر ما بنى فهذا يدل على 
أنه يستحق الأجرة ببعض العمل إلا أنه يشترط فيه التسليم إلى المستأجر «الطوري». 

إذا استأجر شخص عاملاً من لعملهم أثر كالخياط وفرغ من العمل أي أنه خاط الثوب 
وسلمه إلى المستأجر أخذ منه الأجر المسمى إلا أنه بتلف المستأجر فيه بيد أمثال هؤلاء تسقط 
الأجرة. أنظر المادة (585) (الدرر والشرو: 

أما العمال :الذين ليس: لعملهم أثر كالحمال فيستحقون الأجر بمجرد الفراغ من العمل ولو لم 
يسلم المستأجر فيه إلى المستأجر (الدر المختار) والأجرة في ,الإجارة الواردة على عمل هي في مقابل 
ذلك العمل مثلاً: : لو فتق الخياط ما خاطه أي أفسد ما عمله فليس له على تلك الخياطة من أجر 
وإنها يجبر بحكم الإجازة على خياطة الثوب مرة ثانية لأن الإجارة من العقود اللازمة «رد المحتار» . 

ل ا 0 أن خاطه الخياط وقبل أن يسلمه إلى المستأجر فليس 
للخياط أخذ الأجرة لأن الخياطة مما له أثر.فلا أجر قبل التسليم كا في المبيع إذا تلف قبل التسليم. 
إلا أن 0 لأن هذه الخياطة متقومة وفي هذا لا يجبر الأجير 
على الخياطة مرة ثانية لأنه العَزم العمل ووفى به «رد المحتار». 

كذلك إذا رجع المكاري من منتصف الطريق بال مال المستاجر لنقله خوفاً من قطاع الطريق إلى 
المحل الذي حمل منه المال ولم يكن معه صاحب امال فليس له بذلك أجرة مطلقاً لنقض عمله ويجبر 
على نقل الحمل إلى المكان الذي استؤجر إليه لبقاء العقد «الدر المختارء ورد المحتار» . 


:6 درر الحكام 


وكذلك إذا استأجر شخص سفينة لنقل حبوب إلى محل معين. فلما اقتربت من ااكان أو 
كادت هبت عليها عاصفة وصرفتها عن وجهتها إلى الميناء التي خرجت منها ولم يكن ضاحب 
الحبوب فيها فلا تلزم أجرة لأن الحبوب لم تسلم في المحل المعين. أما إذا كان صاحب الحبوب فيها 
فقد لزمت الأجرة لأنها حينئذ في يد صاحبها فكأنها قد وصلت المحل المشروطهعلي أفندي». رد 
السفيئة إنسان لا أجر للملاح وليس عليه أن يعيدها وإن ردها الملاح لزمه الرد «رد المحتار» . 


مسائل أجرة الظئر: 

المسألة الأولى - تعطى أجرة الظثر وثمن طعام الصبي من ماله. وإذا لم يكن له مال فعلى من 
نلزمه نفقته. وعلى ذلك فإذا لم يكن للصبي حين استئجار الظثر مال وصار بعدئذ ذا مال فتلزم 
أجرة المدة الماضية المستأجرة وأجرة المدة الآتية تعطى من مال الصبي . وإذا لم يكن للصبي وارث 
أي ليس من أحد تلزمه نفقته فيعطى ذلك من بيت المال (أنظر المادة «/81»). 

المسألة الثانية - وإذا غذت الظثر الولد مدة بلبن الغنم أو بنوع آخر من الأطعمة فليس لا 
أجرة لأن المعقود عليه هو الإرضاع والتربية وليس اللبن والتغذية وعلى هذه الصورة تكون الظئر غير 
قائمة بالعمل الواجب عليها. 

وتثبت هذه الجهة بإقرار الظئر أو بالبينة التي تقام على أن الصبي قد غذي بلبن الغنم أو 
بالأطعمة. أما البينة على أن الصبي لم يغذ بلبن الظثر فلا تسمع أنظر المادة «641599. وإذا أقام 
الطرفان البيئة رجحت بينة الظئر. «التنوير» الدر المختار» رد المحتار» . 


المادة 575 »4 إن كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية 
مثلا يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت. 


أي إذا كانت الإجارة غير مطلقة بل كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالسنوية والشهرية مثلاً 
لزم أداؤها إلى الآجر عند انقضاء ذلك الوقت. ولا يطالب قبل ذلك (أنظر المادة «87/5») إذ 
الإستحقاق يتحقق عند استيفاء جزء من المنفعة تحقيقاً للمساواة والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة 
إلى انتهاء الأجل . (العناية) قال في مجمع الأنمر «إذا بين زمان الطلب عند العقد يوقف المؤجر إلى 
ذلك الوقت لكونه بمنزلة التأجيل. إنتهى» والأجرة الى مر بيانها في هذه المادة هي الأجرة الشهرية. 
غير أن هناك عقداً شهرياً أي (مشاهرة) ولا تلزم الأجرة فيه مشاهرة. 

مثلاً: يلزم أداء الأجرة الأسبوعية في نباية الأسبوع والشهرية.في نجاية الشهر والسنوية في نهاية 
السنة وهلم جرا . أنظر المادة (87) (مجمع الأخر). 

فعليه لو استأجر شخص دابة إلى مديئة كذا على أن يؤدي أجرتها عند عودته في الوقت»ه 
الفلاني فليس للمكاري قبل ذلك طلبٍ الأجرة (الهندية). 


لزوم الاجرة ْ 0 


والفرق بين المادة هذه والمادة (817/5) أنه هناك قد ذكر تأجيل البدل صراحة. وهنا قد وقع 
التاجيل ضمنا بذكر :وقت-استحماق بذل :الإجارة. 


#المادة لفق تسليم المأجور شرط ف لزوم الأجرة يعي تلزم اعتباراً من 
وقت التسليم. فعل هذا ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم وإن 
انقضست مدة الإجارة قبل اللي لا ينعحق 'الآجر شيا من الأجرة. 


أي أنه يشترط في لزوم الأجرة على الأصول التي مر ذكرها في المواد السابقة تسليم المأجور إلى 
المستأجر أو إلى وكيله بالإستئجار. وستأي كيفية التسليم ف الفصل الأول من الباب السابع . يعني 
تلزم الأجرة إعتبارا من وقت التسليم أي من وقت تسليم المأجور إلى المستأجر أو وكيله. وقبض 
الوكيل بالإستئجار كقبض الموكل . إلا أن الوكيل إذا لم يسلم المأجور إلى موكله واستعمله لنفسه فلا 
تلزم الأجرة (عند أبي يوسف) أما (عند محمد) فتلزم الأجرة الموكل. لأنه لما كان قبض الوكيل 
كقبض الموكل ووقع القبض أولآً للموكل ومن ثم اغتصبه الوكيل فلا تلزم الوكيل أجرة(أنظر شرح 
المادة )58١(‏ «رد المحتار»)وفي هذا نظر لأن الغصب مسقط لأحذ الأجرة من المستأجر (أنظر شرح 
المادة )47١(‏ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في شرح المادة .)58١(‏ 

فعلى هذا ليس للآجر المطالبة بأجرة مدة مضت قبل التسليم بحساب القسط اليومي . 

مثلاً: لو استأجر شخص دارا شهرياً من غرة محرم وأمسكها الآجرة في يده خمسة عشر يوماً 
ثم سلمها إلى المستأجر فللآجر أجرة نصف شهر فقط. 

كذلك لو آجرت إمرأة دارها من زوجها وهما يسكنان فيها فلا أجر عليه. 

كذلك لو آجر شخص حانوته من غيره ثم اشتركا في العمل فيه لا يجب الأجر إذا عملا فيه 
لعدم صحة التسليم «البزازية قبيل نوع في إجارة الوقف»). 

وإذا انقضت مدة الإجارة كلها في هذه الصورة بعد انعقاد العقد وقبل التسليم لا يستحق 
الآجر شيئاً من الأجرة «علي أفندي)» . 

ولما كان الآجر قد حرم من الأجرة بعدم تسليمه المأجور إلى المستأجر فلا يلزمه الاجر وفي 
هذه الحال لو انقضت مدة الإجارة واختلف الآجر والمستأجر فقال الآجر للمستأجر إني سلمتك 
المأجور وقال المستأجر له لم تسلمني إياه وأقاما البينة رجحت بينة الآجر أما إذا لم يقم الآجر البينة 
فالقول مع اليمين للمستأجر. أنظر المادة (77) «الهندية في الباب الخامس والعشرين». 

مثال لو استأجر داراً سنة فلم يسلمها إليه حتى مضى شهر وطلب التسليم أو لم يطلب ثم 
تحاى) لم يكن للمستأجر أن يمتنع من القبض في باقي السنة عندنا لأن الخيار لو ثبت إنما ثبت لتفرق 
الصفقة في المعقود عليه والعقد كيف وقع وقع متفرقاً فإنه ينعقد ساعة فساعة. 


الملزمة 05" الإجارة 


ادن درر الحكام 


فصار الجزء الثاني من المنفعة مستحقاً بعقد آخر وما ملك بعقدين فتعذر التسليم في أحد 
العقدين لا يؤثر في الآخر. وعند الشافعي رحمه الله تعالى للمستأجر حق الفسخ فيا بقي لأن المنافع عنده 
كالأعيان فإذا فات بعض ما يتناوله العقد قبل القبض لا يجبر فيما بقي لاتحاد الصفقة. ا لو اشتري 
شيئين فهلك أحدهما قبل القبض (الكفاية) . 

قد ذكر في شرح المادة (597) إنه إذا بيعت أموال متعددة صفقة واحدة وتلف أحدها قبل 
القبض فالمشتري يكون ميراً بقبوله حصة من الثمن.فعليه يجب أن يكون المستأجر هنا تخيراً أيضاً؟ 

جواب : بما أن المنافع حادثة فتنعقد شيئاً فشيئاً أي أنه لما كان الإنعقاد وصفقات البيع متعددة 
أصلاً فالإجارة المنعقدة على المدة التي مرت قبل التسليم هي غير الإجارة التي تنعقد بعد التسليم 
وإن عقد كل منها غير عقد الأخرى. لذلك فعدم تسليم منافع المدة الى مرت قبل التسليم لا تؤثر 
على المنافع التي تحصل بعد التسليم (الكفاية) . 

إلا أنه إذا كانت مدة من الإجارة في زمان يرغب فيه في المأجور رغبة زائدة ويمضي ذلك الزمن 
فيكون المستأجر مخيراً إذا شاء قبل حوفي المدة الباقية وإذا شاء تركه . مثل: لو استاجر شخص داراً 
من آخر مدة شهرين في موسم الحج في مكة ومنى وسلمت الدار إليه بعد مرور مدة الحج فالمستأجر مخير 
بعد الموسم لأنه لا يرغب فيها بعد الموسم . فلولم يسلم في الوقت الذي يرغب لأجله خيرني قبض الباقي 
كما في الببع أي إذا اشترى نحو بيوت مكة قبل زمن الموسم فلم يقع التسليم إلا بعد فواته» كان 
للمشتري الخيار لفوات الرغبة «التنوير» الدر المختار. ورد المحتار» . 

ويجري حكم هذه المادة في الأجير الخاص أيضاً. وذلك كما إذا إنقضت مدة الإجارة ولم يكن 
الأجير حاضرا للعمل بمتقضي المادة (570) فليس له شيء من الأجرة. 


«المادة 4478 لو فات الانتفاع بالماجور بالكلية سقطت الأجرة. مثلا لو 
احتاج الام إلى التعمير وتعطل ف أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة 
وكذلك لو إنقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتباراً من وقت إنقطاع الماء 
ولكن لو انتفع المستأجر بغير. صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما 
أصاب حصة ذلك الإنتفاع من بدل الإجارة. 
أي لو أصبح في حالة لا يمكن الإنتفاع به البتة سقطت الأجرة سواء أكان المأجور عقاراً أو 
عيناً أو متاعاً أو حيواناً أما أجرة المدة التي قبل ذلك فيلزم اداؤها.فان اختلفا في فساده في الزمان 
الماضي في جميع المدة يحكم الحال والقول في الماضي قول من شهد له الحالءوآن كان سالا في الحال 
واتفقا على فساده في بعض المدة وأتلفا في مقداره فالقول قول المستأجر مع بمينه لأنه ينكر بعض' 
الأجرة (الهندية قبيل الباب الحادي والعشرين). 


لزوم الاجرة ئ7ع:60 


وينشأ فوت الانتفاع بالمأجور عن عدة أسباب وغصب المأجور أحد هذه الأسباب أيضاً. 

مسائل متفرعة عن ذلك: 

)١(‏ - لو احتاج الحمام إلى العمارة فتعطل لذلك أو لطغيان السيل مدة عليه أو لإنقطاع الماء 
عنه تسقط حصة تلك المدة كلها من الأجرة. 

5) - إذا إنهدمت الدار المأجورة كلها وتعطلت مدة لعارتها تسقط أجرة تلك المدة التي 
تعطلتها (رد المحتار) . 

(") - إذا استأجر حماماً في قرية وتفرق أهلوها كلهم لا تلزم الأجرة أما لو تفرق بعضهم 
فلا يطرأ خلل ما عليها (البزازية) . 

(4) - إذا استأجر داراً في حي وأصيب ذلك الحي بجائحة فرقت ساكنيه لأي سبب وترك 
المستأجر الدار خوفاً على نفسه وأهله ولم ينتفع بها لا تلزمه أجرة (الهندية) . 

-)0١‏ لو انقطع ماء الرحى أو طغت ا مياه» وتعطلت الرحى مدة تسقط أجرة المدة الي 
أصبحت فيها الرحى معطلة» اعتبارا من وقت إنقطاع المياه أو طغيانها. ويلزم فصل ما يقع من 
الخلاف في هذا الشأن بمقتضى المادة (17175) «التنقيح». ولو أن الإجارة وقعت على شرط عدم 
سقوط الأجرة إذا انقطع الماء وان للمستأجر بذلك حق فسخهافلا حكم لذلك مطلقاً. مثلا لو 
استأجر شخص رحى سنة بألف ومائتي قرش سنوياً وانقطعت الياه وتعطلت شهراً سقط من الأجرة 
مائة قرش أنظر شرح المادة (017) «التنقيح». 


والمقصود من الرحى هنا الرحى المأجورة أما إذا كان المأجور غير الرحى بل كان عرصة 
لتبنى فيها الرحى ويشتغل فيها.وبنى المستأجر الرحى في تلك العرصة وانقطعت الياه بعد أن اشتغل 
فيها مدة وتعطلت عن العمل لزمته الأجرة إذا لم يفسخ الإجارة (الهندية). 

إذا آجر صاحب الرحى حجرها وبناءها وما فيها' من آلات وأدوات فقط خوفاً من سقوط 
الأجرة بانقطاع المياه .على الوجه المار الذكر وانقطعت المياه فللمستأجر أيضاً (على قول) حق الفسخ 
(وعلى آخر) ليس. له ذلك. فإن انكسر الحجران أو الدوارة أو أنهدم البيتءله الفسخ فان أصلحه 
فلا .«الحندية» والبزازية». 

إلا أنه إذا انتفع المستأجر بالرحى بغير الطحن كالسكن وربط الدواب لزمه أداء نصيب ما 
انتفع به منها من :“أجر المثل» لأنه بقي شيء من المعقود عليه فإذا استوفاه لزمته حخصته «الزيلعي في : 
فسخ الإجارة» . 

وهذه الحصة تعين بعملية التناسب على الكيفية الآتية: 


يقدر أجر المثل للمحل على أنه رحى ثم يقدر أجر المثل لما في ضمنه من أصطبل وأدوات 


0:4 درر الحكام 


أخرى فإذا استعمل المستأجر المحل بعد إنقطاع المياه عن الطاحون اصطبلاً أو نزلاً أو غير ذلك 

مثلا: إذا كان أجر المثل للمحل علن أنه رحى أربعين قرشاً وعشرين قرشاً إذا اتخذ اصطبلاً أو 
نزلاً فبما أن التفاوت بين الأجرين النصف فيعطى المستأجر الاجر إذا استعمل المحل اصطبلا أو 
نزلا نصف الأجر المسمى . أنظر شرح المادة (440). 


واختلف الفقهاء في معنى فقرة (لكن. . . ) الواردة في المجلة فبعضهم قال المراد منها: إن 
الأجرة إِنما تلزم إذا كان العقد وارداً على منفعة الطحن ومنفعة السكن وربط الدواب وإدخار 
الحبوت معا فلو كان و «ديت الزح طرق التكن توعان لادجان انوي واضطل الزبط (الدوات 
وجب أن تكون داخلة في العقد. وعلى ذلك فلو كان عقد الاجارة وارداً على منفعة الطحن فقط 
وانقطعت المياه وانتفع المستأجر بسكن بيت الطاحون لزم أجر المثل سواء كانت منفعة السكن داخلة 
في العقد مع منفعة الطحن أو لم تكن على قول. ويمكننا القول بأن اطلاق المجلة مبني على هذا 
القول «رد المحتار» التنقيح». 

١‏ - إذا تعطلت الرحى بازدياد المياه ازدياداً فاحشاً ولم يمكن الأنتفاع بها في تلك المدة تسقط 
أجرة المدة المذكورة (التنقيح). 

/ - إذا غرقت المزرعة المأجورة قبل الزراعة سقطت الأجرة (رد المحتارء البزازية) . 

- إذا اجتاح الجراد المزرعة المأجورة بعد زرعها فأكله ولم يمكن بعد ذلك زراعة مثل 
الأكول أو ما هو أقل ضرراً بالأرض منه فلا تلزم أجرة المدة التي تلت أكل الحراد. وتلزم حصة ما 
قبل ذلك من الأجرة فقط. 

8- سثل في جماعة استأجروا أرض قرية موقوفة من المتولي عليها مدة معلومة بأجرة معلومة 
ليزرعوها فقل ماؤها المعلوم لها بحيث أنه لا يصل إليها بل يذهب في مجراه فأرادوا تخاصمة المتولي 
ليفسخ القاضي العقد فهل لهم ذلك؟ الجواب نعم (التنقيح). 

٠‏ - ولا تلزم الأجرة في الأراضي التي تسقى بماء المطر إذا انقطع المطر ولم يمكن زرعها كما 
إذا انقطعت.المياه عن الأراضي المأجورة مع شربها ولم تزرع فلا تلزم فيها أجرة (التنقيح ) . 


١١‏ - إذا اسبتأجر شخص أراضي تسقى بماء صهريج لزراعة (التبغ) وانهدم الصهريج ولم 
ينتفع بمائه فلا تلزم أجرة. لكن لا تنفسخ الإجارة بفؤت الانتفاع بالمأجور بالكلية بخلاف البيع فأنه 
ينفسخ بتلف المبيع . ووجهه أن المنافع فاتت على وجه يتصور عودها ولأن أصل الموضع مسكن قبل 
أنهدام البناء وتمكن فيه السكنى بنصب الفسطاط فيبقى العقد لكن لا أجرة على المستأجر لعدم 
التمكن من الانتفاع به على الوجه الذي قصده بالاستئجار. (الزيلعي في الإجارة الفاسدة) . 


غير أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالمأجور كان له خيار العيب كما هومبين في المادتين (5١ه‏ و018) 


لزوم الاجرة 1ك 


ااال يي ل _ ب جح يت 


أما إذا عادت مياه الرحى قبل الفسخ كا جاء في مثال المجلة لزمت الأجرة اعتباراً من تاريخ عودتها 
لأنه قد زال سبب الفسخ قبل أن تفسخ الإجارة (رد المحتار) . 

كذلك اذا كان المأجور دارا وخربت وسقطت الأجرة ولكن لو بناها الآجر ىا كانت فلا يبقى 
للمستأجر خيار الفسخ ازوالسيه ذل النع. والظاهر ان ذلك فيا اذا بناها ى) كانت والا فله 
الفسخ . 

ويتبين من هذه الإيضاحات أن حق الفسخ يتوجه بفوات المنافع للمستاجر لا الآجر. وعلى 
ذلك فلو فسخ الآجر الإجارة فليس لفسخه حكم حتى أنه إذا كان المأجور عقاراً وانهدم أو احترق 
فبناه الآجر مثل الأول أو دونه أو أحسن منه وأراد المستأجر أن يسكن فيه بقية مدة الإجارة فليس 
للآجر الامتناع عن ذلك أو طلب الزيادة في الأجرة. 

أما إذا لم يفت الانتفاع بالأجرن الع تل إغاا فيل ادا فتجري المعاملة فيه على ما جاء في 
المادة (61). 

تسقط الأجرة ممنع الانتفاع لا بمحاولة منعه فقط فعليه لو استأجر شخص رحى من آخر 
.وادعى الجيران (أن دورانها يوهن ابئيتنا ويلحق بنا أضرارا فاحشة) ورفعوا ذلك إلى القاضي وطلبوا 
تعطيلها عن العمل فحكم القاضي بذلك فا لم ينفذ ذلك الحكم ويمنع: المستأجر عن الاشتغال بها 
فلا تسقط الأجرة. (رد المحتار) . 


وعليه فلآن عدم التمكن من الانتفاع مسقط للأجرة. فلو شرط في الإجارة تنزيل أجرة المدة 
الي تقف فيها الرحى عن العمل كانت الإجارة صحيحة .(أنظر شرح المادة (87)) أما إذا نزلت 
أجرة شهرين في مقابل التعطيل كانت ,الإجارة فاسدة لأن تنزيل اجرة التعطيل من مقتضيات عقد 
الاجارة. وتلك المدة اما أن تنقص أو تزيد عن مدة التعطيل. وعلى ذلك يكون شرط تنزيل شهرين 
ليس من مقتضيات العقد (رد المحتا) ..20‏ ش 

توضيح لفوت المنافع بغصب المأجور: 

تسقط الأجرة أيضاً بغصب الأجور. لأن تسليم محل المنفعة في الإجارة قوم مقام تسليم 
المنفعة نفسها فلو اغتصب شخص الأجور من المستأجر ويمكن استرداده (بالشفاعة أو ال حماية) فقط 
بدون نفقة سقطت الأجرة. فالشفاعة عبارة عن استعطاف خاطر الغاصب واستنزاله عن المغصوب 
والحباية عبارة عن الإعانة لرد المغصوب أيضاً. أما إذا احتاج ذلك إلى الانفاق فلا يكون المستأجر 
0 عليه. وإذا كان المأجور اثنين واغتصب أحدهما سقطت أجرة المغصوب فقط. أما إذا كان 
الانتفاع لا يفوت بغصب العقار المأجور فلا تسقط الأجرةء | إذا اغتصب شخص الأرض 
المأجورة بعد أن زرعها مستأجرها وردت إليه بعد مدة على حاهها فلا تسقط الأجرة. 


أما إذا كان إخراج. الغاصب من المغصوب أو استرداده منه بمكناً بدون نفقة ة ولم يخرجه المستأجر 
(1) مثال ذلك لو آجر شخص رحى من آخر لمدة سنة كاملة على أن يخصم من الأجرة نصيب شهرين إذا تعطلت في 
نظير التعطيل في أثناء الإجارة فتكون الإجارة فاسدة لهذا الشرط المفسد. لأن مدة التعطيل قد تزيد عن شهرين 

أو تنقص. (المعرب). 


٠6م‏ درر الحكام 


منه أو لم يسترده لزمته الأجرة لأنه هو المقصر. غير أنه وان سقطت الأجرة عن المستأجر بغصب 
الملأجور منه فلصاحب امال المغصوب إذا كان المال معداً للاستغلال أو مال يتيم أخذ أجر المثل من 
الغاصب (التنقيح) (أنظر المادة (095)). 

والغصب في هذه المسألة ليس بٌعنى المادة )88١(‏ وإنما معناه الحيلولة بين المستأجر وعين 
المأجور. مثلا لو أبعد المستأجر عن مكان المأجور فلم يتمكن من استيفاء منفعته تسقط الأجرة أيضاً 
(عبد الحليم) . 

إذا غصب المأجور في بعض ملة الأجارة فانما يسقط أجر تلك المدة فقط. لأن السقوط بمقدار 
المسقط. 

كاك لو استاحو شتحصن «خانوتاً 'سقة اشن بتتهالة قرفن وعد آن' سك في اطائرت كلد 
أشهر غصبه منه غاصب في المدة الباقية. لزمه أجر الثلاثة الأشهر الأولى أما الثانية فقد سقط أجرها 
عنه (رد المحتار) . 

ان غصب الأجور لا يوجب إنفساخ الأجارة أي أن العقار المأجور إذا غصب من مستأجره 
فلا تنفسخ الأجارة . 

بل للمستأجر مدة الغصب حق الفسخ (البزازية والأنقروي) قله لو اتاج شحهن عابرا 
بالفين وستائة قرش في السنة وغصبه منه آخر وبقي في يد الغاصب شهرين ثم رده بعد ذلك إلى 
المستأجر سقطت أربعائة قرش أجرة الشهرين ويعطى المستأجر الفي قرش مقابل استعماله إياه باقي 
. السنة (رد المحتار) . 1 

وعلى ذلك فلو ادعى المستأجر أن الأجرة قد سقطت عنة بغصب المأجور من يده وأنكر الآجر 
دعواه هذه يحكم الحال الحاضر إذا لم يقم أحدهما بينة. فإذا كان غير المستأجر ساكناً في المأجور 
فالقول للمستأجر ولا تلزمه أجرة.وإذا كان هو الساكن فيه فالقول للمؤجر (رد المحتار) وكذا القول 
للمؤغر إذا كان العقار خالا :.' 

ولا يقبل في المسألة الآنفة قول الذي غصب الأجور.أي أنه لا فائدة من قول غاصب العقار 
المأجور (إنني غصبته أو لم أغصبه) لأنه شاهد على الغير أو مقر.وشهادة الفرد على الغير والإقرار 
عليه لا يقبلان (رد المحتار) (أنظر المادة(7/8)) . 

مستثنى : لو استأجر شخص دارا لسنة بمائة قرش في كل شهر وبعد أن قبضها وسكن فيها 
مدة أخذ الآجر مفتاح الدار لعدم تادية المستأجر ما عليه من الأجرة»وبقيت مقفلة شهراً فلا تسقط 
الأجرة لأن في إمكان المستأجر أن يؤدي الأجرة إلى الآجر ويسكن المأجور (البزازية) 

كيفية حل الاختلاف الذي يقع في فوت الممنافع: 

إذا اختلف الطرفان في فوات المنافع في مدة الإجارة بالكلية واثبت المستأجر فواتها يقبل إثباته 


لزوم الاجرة أده 
ولو كان المأجور في الحال الحاضر قابلاً للإنتفاع.وإذا لم يكن لكلا الطرفين بينة يحكم الحال الحاضر 
والقول للطرف الذي يصدته الحال الحاضر. 
وإذا كان المأجور قابلاً للإنتفاع ني الحال الحاضر والطرفان اتفقا على فوت المنافع في بعض 
المدة الماضية وإنما اختلفا في مقدارها فالقول مع اليمين للمستأجر لأن المستأجر منكر لبعض الأجرة 
(الهندية قبل الباب الحادي والعشرين) . 


«المادة 44179 من استأجر حانوتاً وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد 
فليس له أن يمتنع عن إعطاء أجرة تلك المدة بقوله إن الصنعة ما راجت 

أي إذا استاجر شخص حانوتاً مدة ليزاول فيه صنعة وقبضه فارغاً فعرض للبيع والشراء 
كساد وطلب الآجر الأجرة تامة فليس للمستأجر أن يمتنع عن إعطائه أجرة المدة المذكورة بداعي أن 
الصنعة لم ترج والحانوت بقي مقفلا لأن الأجرة تلزم في الإجارة الصحيحة بالإقتدار على استيفاء 
المنفعة كا مر في المادة(١47)‏ وليس للمستأجر بذلك كما ورد في (المنية) فسخ الإجارة في أثناء مدتها 
خلافاً للهندية فقد قالت (له ذلك) ويمكن حمل المسألة الي وردت في المنية على نوع كساد (رد 
المحتارء الأنقروي). 


«المادة »58٠‏ لو استأجر زورقاً على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد 
الإجارة إلى الوصول إلى الساحل ويعطى المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة . 


تبقى الإجارة لعذر وتمدد. 

مسائل تتفرع عن ذلك: 

1-- لو استاخر ؤورقاً عق مدة وانقضك المدة اثناء الطريق أي قبل أن يضل إلى الساحل 
فتمتد الإجارة إلى الساحل»وان لم يرض صاحب الزورق بذلك.والمراد من الساحل هنا هو الساحل 
الذي قصد إليه المستأجر كما هو الظاهر إلا أنه إذا بلغت به السفينة إلى ساحل آخر وكان يمكن 
المستأجر أن يجد واسطة أخرى توصله إلى المحل المقصود فلا يتحتم على صاحب الزورق أن يوصله 
إليه . 

ورضاء العاقدين وان كان شرطاً إلا أنه لمينظررهنا لرضاء:المؤجر للضرورة (أنظرالمادة (11)) 
على أن يعطى المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة . (أنظر المادة (77)) . 

؟- إن مادة (073) من هذا القبيل أيضاً (الأنقروي). 


#- إذا استأجر شخص لسفينة شهراً لينقل امتعته إلى بلد معين ووصلت السفينة إلى البلد 


بعد الشهر بخمسة عشر يوماً لزم المستاجر الأجر المسمى للشهرء وأجر المثل للخمسة عشر يوماً 
(الفيضية) . 

غ- وكذا الحكم على هذا المنوال فيها لو استأجر دابة وانقضت المدة في القفر (رد المحتار) . 

ه- إذا استأجر ظثراً معروفة بتأجير نفسها للإرضاع وانقضت مدة الإجارة فليس للمرضع 
أن تمتنع عن تجديد الإجارة إذا كان الولد لا يأخذ بثدي غيرها ما لم يكن هناك عذر من الأعذار 
المذكورة في المادة(٠08)‏ (الأنقروي). 

حّ إذا أوجرت أرض لغرسها شجراً وانقضت مدة الإجارة وم ينضح الثمر عمدد الإجارة 
بأجر المثل إلى وقت نضوح الثمر. (رد المحتار) 


«المادة: 45/١‏ لو أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكما بلا 
أجرة» ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية. ومصاريف التعمير 
عائدة على الذي أنفق وليس لصاحب الدار أن يأخحذ أجرة عن مدة سكناه . 


أنه إذا أعطى شخص آخر داره ليسكنها بلا أجرة مقابل.عمارتها ورممها الآخر وسكنها 

اماس كه لاد 7 العقد عقد إجارة بل هو عقد إعارة وبما أن 
الإنفاق على العمارة والرم من قبيل الإنفاق على المستعار فلا يخل بعقد الأعازة ويكون المتتتعيس ملزماً 
به. أنظر المادتين (88و .)81١6‏ 

لأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة»ولأن ذكر الترميم على وجه المشورة لا الشرط»وعل 
ذلك فلا يقال إن الإجارة فاسدة لذكر الترميم في العقد كأجرة مجهولة المقدار «واقعات المفتين». 
وليس لصإاحب الدار أخذ شيء منه باسم أجرة لتلك المدة لأنه لا تلزم المستعير أجرة . أنظر ' 
الملدة(817). «البزازية ورد المحتار في العارية» كما لا تلزمه المرمة التي عليه في الظاهر لأن المستعير لا 
يلزمه شىء (الأشباه. الحموي) وليس له على ذلك أن يؤجر تلك الدار من آخر وإذا فعل وانبدمت 
الدار وهي في يد ذلك الرجل لزمه الضهان لأنه غاصب (الأنقروي).لأن العقد المذكور ليس بعقد 
إجارة بل هو عقد إعارة كما صرح في المجلة وبما أنه ليس للمستعير إيجار المستعار من آخر فيعد 
غاصباً إذا آجره. أنظر شرح المادة(١‏ 074 . 

هذا الكلام في الدار إذا كانت ملكاً. أما إذا كانت وقفاً فليس للمتولي أن يسكن آخر فيها 
بدون أجر وأن فعل لزم الساكن أجر المثل سواء كانت الدار معدة للإستغلال أولا. «التنقيح »(أنظر 
شرح المادة كو ه»). 

قال: «وإذا رم الدار وسكنها مدة» لأنه إذا قال صاحب الدار لأحد الناس رم الدار واسكنها 
ثم بعد أن رمها لم يسكن فيها تؤخذ نفقات الترميم من صاحب الدار «الخيرية» . 


لزوم الاجرة “وه 


ولفظ الدار في هذه المادة ليس قيداً احترازياً فعليه لو أعطى بغلاً لآخر لينفق عليه ويستعمله 
فيكون ذلك عارية أيضاً ولا يعد إجارة فاسدة. 

-١‏ إذا استأجر الوكيل بالاستئجار مالا وقبضه ولم يسلمه إلى موكله وانقضت مدة الإجارة 
لزم الوكيل الأجر لأنه أصل في حقوق العقد. (أنظر المادة ))١571«‏ وللوكيل أن يرجع بالبدل الذي 
أداه على موكله لنيابته عنه في القبض فصار قابضاً للماجور حكً. أما إذا طلب الموكل من وكيله 
تسليم المأجور إليه وامتنع عن ذلك وانقضت مدة الإجارة فليس للوكيل الرجوع على الموكل 
استحساناً. لأنه بالحبس صار غاصباً والغصب من غير المالك متصور. 

؟- إذا استأجر الوكيل بالاستثجار مالا بشرط تعجيل البدل وقبضه وبقي في يده لعدم طلب 
الوكيل إياه والقضت مدة الااستئجار»فللوكيل أن يرجع على موكله بالبدل الذي دفعه إلى الأجر 
لصيرورة الموكل قابضاً بقبضه ما لم يظهر المنع . 

أما إذا طلب الموكل المأجور من الوكيل وحبسه الوكيل في يده لاستيفاء البدل الذي دفعه 
معجلً على الوجه السالف ومرت مدة الإجارة»فليس للوكيل المذكور أن يرجع بالبدل على موكله 
لأنه لما حبس الدار بحق لم تبق يده نيابة فلم يصر الموكل قابضاً حكيا فلا يرى الزامه الأجر. 

إذا وهب الآجر الوكيل بالاستئجار بدل الإجارة أو إبرأه منه صح ويرجع الوكيل بالبدل على 
موكله أيضاً والدر المختار.» رد المحتار» الدرر». 


06 


الفصل الثالث 
فيها يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح 
#المادة #18 يصح للأجير الذي لعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار 
أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة ان لم يشترط نسيئتها.وبهذا الوجه لو حبس 
ذلك المال وتلف في يده لا يضمن ولكن بعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة. 


أي أن للأجير الذي لعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار (الغسال) والصائغ والنجار: 
والإسكاف والخفاف ومن إليهم ممن لعملهم أثر ظاهر في المستأجر فيه أو أن عملهم ثما يجعل 
المستأجر فيه شيئاً آخرءأي أن من يعملون عملاً بالمستأجر فيه ما لو عمله الغاصب في المخصوب 
لزالت ملكيته عن المغصوب منه كما هو مذكور في المادة (8944) أن يحبس المستأجر لاستيفاء الأجرة 
بشرطين : 

-)١(‏ أن لا تكون شرطت نسيئتها. 

0)- أن لا يكون المستأجر عمل عمله بالمستأجر فيه في دار المستأجر.إذ أن الأجرة تلزم 
بالفراغ من العمل حسب الادة(579). وللأجير أن يحبس المستأجر فيه بعد إيفاء العمل لحين 
استيفائه الأجرة.لأن المعقود عليه وصف قائم في المحل فله حق الحبس لاستيفاء البدل١(الشلبي‏ ) 
(أنظر المادة(04؟)). 

الأثرء هو على ما قاله بعض الفقهاء عبارة عن الأجزاء المتصلة بمحل العمل» وهي ملك 
للأجير»كالخيط والصبغ. وقال البعض الآخر أنه عبارة عما يرى في محل العمل ويعاين سواء كان عيناً 
كالخيوط أو عرضاً ككسر الحطب أو الفستق وطحن الحنطة وهذا المعنى أعم من المعنى الأول. 

فالخياط مثلاً يدمج الخيط الذي هو ملكه بالمستأجر فيه الذي هو ملك الآخر وأثر العمل هنا 

والصباغ أيضاً يدمج الصبغة التي هي ملكه بالمستأجر فيه وأثر عمله أيضاً ظاهر يرى.والأثر 
في عمل الخياط والصباغ أثر على المعنيين الأول والثاني معاً. 

أنا غسل الثياب فأثره إذا كان بالماء فقط عبارة عن بياضها الظاهر للعيان الذي كان مستتراً 

وراء الأدران والأوساخ. أما إذا كان الغسل بصابون أو (بالصودا) وما إليههما. ما يكون من مال 


ومه 1 درر الحكام 


القصار أي الغسال (إذ أن من يغسل الثياب بإضافة أشياء كهذه إليها يسمى قصاراً) فهو المال 
القائم الذي اتصل بالثوب ك) في الصبغ . 

وقد اختلف في حيس ما يغسل للتحسين بالماء فقط وعدمه وقد اختار عامة أصحاب المتون 
الفقهية وصاحب المحيط عدم جواز الحبس .كما أن قاضيخان وبعض الفقهاء اختاروا جوازه ويفهم 
من إطلاق المجلة قبولها القول الثاني أيضا والأصح هو هذا القول (رد المحتار). 


وعلى ذلك فيراد بالأثر معناه الثاني. وثمرة الخلاف تظهر في كسر الحطب وطحن الحنطة 
فليس له حبس الحطب والدقيق على المعنى الأول وله الحبس على الثانٍ «الطوري . عبد الحليم) . 

ولا يجور حبس الثوب الذي يغسل لتطهيره من النجاسة لاستيفاء الأجرة «الدر المختار ورد 
المحتار» . 

وغل هذا الوسة لو عيض الآجن الشنتاعر فيه لاسعفاء الأجرة سلفا وأمكه كلك بيقية يلد 
تعد فلا يكون ضامناً عند الإمام («أنظر المادة ))4١‏ لأنه ىا أن المستأجر فيه كان في يده قبل الحبس 
أمانة فقد بقي أمانة بعد الحبس .كذلك لأن له حق الحبس فلا يكون ضامناً بسبب ذلك لأنه ليس 
على غير المعتدي من ضمان (أنظر المادة 774) أما عند الإمامين فيلزم الضمان لأنه عندهما مضمون 
قبل الحبس وبما أنه كذلك فلا يسقط الضمان بالحبس (أنظر شرح المادة )1١1/‏ أما بالتعدي فيلزم 
الضمان على كل حال. 

على أنه ليس للأجير أجرة على المستأجر فيه إذا حبسه وتلف بيده على الصورة الآنفة 
لأن المعقود عليه هلك قبل التسليم. وهذا موجب سقوط الأجرة كهلاك المبيع قبل القبض . (أنظر 
الملدة 591). 

تفصيل الشروط: الشرط الأول: كون الأجرة معجلة. حتى أنه إذا كانت مؤجلة وحبس 
48 و 874). الشرط الثاني: ألا يكون الأجير قد سلم المستأجر فيه حقيقة أو حكياً. فالتسليم 
الحقيقي ظاهر حتى أن الأجير إذا سلم المستأجر فيه مرة فليس له استرداده بعد ذلك وحيسه (أنظر 
المادة )5١‏ والتسليم الحكميءالقيام بالعمل ف بيت المستأجر حتى أن الأجير إذا أدى العمل المستأجر 
أله في بيت المستأجر فليس له أن يحبسه لأنه يعد بذلك قد سلمه إلى المستاجر حكياً. والتسليم 
الحكمي بممنزلة التسليم الحقيقي (شرح المجمع) وإن حبسه عد غاصباً ويكون ضامناً فيا لوتلف. 

وإذا تلف المأجور بنفسه قبل أن يحبسه الأجير لاستيفاء الأجرة سقطت أجزة الأجير إذا كان 
عمن لعمله أثر كالخياط والصباغ.وإن لم يكن لعمله أثر كالحمال لم تسقط أجرته (الهندية في الباب 
الثاني من الإجارة) . 

فائدة: إذا نسج الأجير قطعة من الجوخ وآحضرها إلى المستأجر فقال له هذا وخذها لبيتك 


وعما قليل أدفع لك أجرتها» فاغتصبت منه أثناء الطريق ينظر: فإذا كان إعطاء المستأجر قطعة الجوخ 
اديع عبداننها عل رجه الرفن شقطت الآخرة ترفيها لأحكام الرهن. وأما إذا كان إعطاؤه إياها 
على وجه الأمانة وتلفت أخذ أجرة النسيج . لأنه بتسليمها إلى المستأجر لزم أجر عمله (الطوري). 


#المادة 8م » - «ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر كالحمال والملاح أن 
يحبس المستأجر فيه. ويهذا الحال لو حبس الأجير المال وتلف في يده يضمن 
وصاحب المال في هذا خيرءإن شاء ضمنه إياه محمولاً وأعطى أجرته وإن شاء 
ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته) . 


أي أنه ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر ظاهر في المستأجر فيه كا حمال والجمال وا حار أو 
البغال والملاح ولم يشترط التأجيل أن يحبس المستأجر فيه في يده ويوقفه اتفاقاً. لأن المعقود عليه في 
الإجارة يضمن العمل وهو عرض زائل فلا يتصور بقاؤه ى) لا يتصور حبس الأثر الذي يقوم 
يقامة. 

وبهذا الحال لو حبس الأجير المال أي إذا لم يسلمه إلى صاحبه بعد مطالبته به وتلف في يده 
ضمنه لصاحبه بمقتضى المادة (841) كمال مغصوب.إذ أنه يعد: بذلك غاصباً ومتلفاً (أنظر المادة 
4 غير أن صاحب الال في هذا مخير إن شاء ضمن قيمة ذلك المال محمولاً إذا كان من القيميات 
ومثله إذا كان. من المثليات وحينئذ عليه أن يؤدي إلى الأجير أجرته (الهندية) لأن العمل المبيع هنا 
يكون مسل) بتسليم البدل. وإن شاء ضمنه غير محمول فلا يكون عليه أجر لأن العمل هنا لم يسلم 
(جمع الأنهرء التنوير) وعلى المستأجر أن يختار الصورة التي توافقه من هاتين الصورتين. 

أما إذا أمسك الأجير المستأجر فيه بأمر صاحبه فلا يلزمه ضمان. مثلاً لو أوصل الحمال الحمل 
إلى المحل المشروط إيصاله إليه وقال له صاحبه إبقه في يدك وأبقاه في يده وتلف فلا يلزمه ضمانه 
وللحال أخذ أجرته كاملة. (الهندية في الباب الثامن والعشرين في الفصل الأول. رد المحتار) . 


الف له 


الباب الرابع 


في بيان المسائل التى تتعلق بمدة الإجارة 
«المادة 586* للالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت 
كاليوم أو طويلة كالسنة. 


أي أنه للمالك أن يؤجر ماله وملكه الذي جرت العادة على إيجار مثله من غيره مدة معلومة 
هصيرة كانت كاليوم والأسبوع والشهرءأو طويلة كالسنة أو عدة السنين.حتى لو كانت المدة طويلة 
جداً كائتي سنة بحيث لا يمكن عادة أن يعيشها العاقد لأن للإنسان أن يتصرف في ملكه الخاص كما 
يشاء وليس لأحد أن يمنعه عن ذلك ما لم ينشأ عن تصرفه ضرر بين لغيره «أنظر المادة ©١195‏ 
(منافع الدقائق , والأشباه) 5 

وقد قال الخصاف بجواز عقد الإجارة لمدة لا يمكن أن يعيشها العاقدان عادة. إلا أن بعض 
العلماء قال بعدم جواز الإجارة لمدة طويلة ليس من العادة أن يعيشها الطرفان. ويفهم من المتون 
والمجلة أيضاً بدليل إطلاقها ظاهراً أنها ترجح القول الأول (رد المحتار) . 

أما إيجار ما ليس متعارفاً فليس جائزاً. 

فلو استأجر شاة منك لورضاع ابنه الرضيع أو حمله فلا يكون استئجاره مها ززد المحتار. 
والهندية) أنظر شرح المادةو١‏ هغ:» وقول هذه المادة ومدة معلومة» مبني على المادتين و١5041و؟507».‏ 

أما قوله «ماله وملكه» فقد أريد به الإحتراز عن مال الوقف ومال اليتيم ومال بيت المال. 


توضيح في مال الوقف: يجب أولاً في إيجار الوقف مراعاة شرط الواقف واتباعه. فإن شرط 
إيجاره مدة طويلة فيؤجر لمدة طويلة أو قصيرة فيؤجر بمقدارها.مثلاً لو شرط الواقف إيجار العقار 
الذي وقفه لمدة ثماني سنوات أو خمس يؤجر على هذا الوجه لأآن شرط الواقف كنص الشارع حتى أنه 
إذا شرط الواقف الا يؤجر لأكثر من ستة أشهر فليس للمتولي أن يؤجره لمدة ازيد وأن آجر كانت 
الإجارة فاسدة ويؤخذ من يد المستأجر ويلزمه أجر المدة التي انتفع به فيها. كذلك لو شرط الواقف 
'لا يؤجر لأكثر من سنة فلا يؤجر لمدة تتعدى السنة ما لم يكن ذاك أنفع لاوةف «الفقراء ول يوجد 
من يستأجره لسنة فللحاكم أن يؤجزه لسنتين كما أن له أن باذن المتولي في إيجاره لهده المده أيضاً. 


ثانياً: وإذا لم يشترط الواقف مدة في إيجار وقفه فللمتولي أن يؤجر القزى والمزارع لثلاث- 


ناماه درر الحكام 


وقد جاء في المادة السابعة من قانون إيجار العقار الأخير ما يأتي:لا يمكن إنجار العقارات 
الموقوفة ذات الإجارة الواحدة لمدة أكثر من ثلاث سنوات وفيا عدا ذلك فلكل كما جاء في المادة 
«485) أن يؤجر ماله وملكه مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم أو طويلة كانت كعدة سنوات. 
والعقار ذو الإجارتين تابع لهذا الحكم أيضا. حتى ان متولي الوقف إذا آجره بعقود متعددة إجارة 
طويلة ى| لو آجره بعقود حمس سنوات «وكانت الإجارة على ذلك في السئة الأولى منجزة والسنين 
الأخرى مضافة) 2 الإجارة على القول المفتى به. ولا يمكن إيجار الوقف زيادة عما ذكر صيانة له 
من الضياع وخوفاً من أن يدعى بملكيته لطول مدة التصرف فيه. وعلى ذلك فليس للمتولي إيجار 
الوقف لأكثر من المدة المذكورة وان فعل فكما أن الإيجار غير صحيح تفسخ الإجارة عن المدة كلها 
على قول. لأن الإجارة إذا فسدت في بعض المدة فسدت كلهاء ولكن بعض الفقهاء قال إنما يكون 
الفسخ في المدة التي تزيد عن الثلاث السئوات في القرى وعن السنة الواحدة في غيرهاء فإذا 
أوجرت قرية مثلاً أربع بكوات كانت خغيعة نانك سئوات فقط. 


ثالث : أما إذا كان إيجار الوقف لأكثر من المدة المذكورة في صالح الوقف ومنفعته. في ذلك 


| متحققة بأن كان الناس لا يرغبون في استئجارها سنة وإبجارها أكثر من سنة ادر على الوقف وأنفع 
للفقراء جاز إيجاره برأي القاضي . 


واكا؟ تابن :الواقفة الزقف كفلهه إل عضن تراك مدلا كان مسيها وهنا فرق بين 
الواقف والمتولي في إيجار الوقف . 

ولكنه ذكر ف الدر المختار 5 آخر باب الفسخ عن الفيض وغيره:لو آجر الواقف الوقف 
بنفسه ثم مات ففي الإستحسان لا تبطل لأنه آجر لغيره . ومقتضاه أن الأول قياس «التنقيح) . 

وإذا توفي الواقف في أثناء مدة الاجارة فلا تنفسخ لأن الواقف لم يؤجر لنفسه بل لغيره. 

إلا أنه إذا توفي الواقف بعد انقضاء حمس سنوات من العشرة التى أوجر لها الوقف على الوجه 
المشروح أيضأموانفسخت الاجارة بوفاته لانتقال الوقف إلى مصرف آخرء فللمستأجر أن يستوفي ما 
دفعه معجلاً من الآجر للخمس سنوات الباقية من تركة الواقف. 

اميا : إذا احتاج الوقف إلى إجارة طويلة لعمارته يرفع ذلك إلى القاضي . فإذا آجره القاضي 
لمدة طويلة كان إيجاره صحيحا. 

إذا احتاج القيم أن يؤاجر الوقف إجارة طويلة فالحيلة فيه أن يعقد عقوداً متفرقة كل عقد 
سنة بكذا فيلزم الأول لأنه ناجز لا الباقي لأنه مضاف فللمتولي فسخها. ويكتب في الصك استأجر 
فلان أرض كذا أو دار كذا ثلاثين سنة بثلاثين عقداً كل سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطاً 
في بعض. ولننظر هل يشترط أن يعقد على كل سنة بعقدٍ مستقل أو يكفي قوله استأجرت ثلاثين سنة 
بثلاثين عقدا فينوب عن تكرار العقد. والظاهر الأول.لكن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو 
بعقود (الدر المختار) . 


مدة الإجارة ١كمهم‏ 


توضيح في مال اليتيم : وال اليتيم في مدكم بعال الولف :في بحل الممالة. فعليه فعليه ليس للوصي 
أو الولي أن يؤجر مال اليتيم لمدة أكثر من المدة المذكورة في الفقرة النيي جاءت في قوله (ثانياً) فإن 
فعل فسخت في كل المدة (على قول) وفي الزيادة فقط على انا إذا كانت عمارته متوقفة على إجارة 
طويلة فللقاضي أن يؤجره : 

توضيح في مال بيت المال: ونأل بيت اللا لسك الوقن عه المسألة أيضاً. فعليه يؤجر 
مال بيت المال إلى ثلاث سئوات إذا كان كالأراضي والمزارع الكبرى. وإلى سنة إذا كان غير ذلك 
كالدار والحانوت. 

إلا أنه قد جاء في الفتاوى (الكازونية) ما يأتي: 

لكن إطلاق الفقهاء في إجارة أراضي بيت المال يفيد جوازها مطلقاًءكثيرة كانت مدة الإجارة 
أو قليلة. وتوسعهم في جواز تصرف الامام فيها بيعاً واقطاعاً يؤيد ذلك. (الزيلعي» التنقيح» رد 
المحتارء الأنقروي., المندية» الفيضية, البحرء تعليقات ابن عبادين على البحر). 


«المادة 586 »4 إبتداء مدة الاجارة يعتير من الوقت الذي سمي أي عين 


إن ابتداء مدة الإجارة يعين ويذكر عند العقد وإذا لم يكن في الإجارة خيار شرط يعتبر من 

وعلى ذلك فإذا كان ابتداء مدة الإجارة عقيب العقد كانت الإجارة منجزة.وإذا كان في زمن 
مستقبا كانت مضافة. كما إذا آجر داره شهر رمضان وهما 5 رجب يعتر ابتداء المدة من غرة 
رمضان وتكون الإجارة مضافة . (الشلبي). 

كذلك لو قال ! إنسان لآخر أجرتك داري من رجحب هذه السنة كان ابتداء مدة الإجارة من 
الشهر المذكور. وعلى ذلك فإذا م يسلم الآجر المأجور في وقت العقد وامسكه في يده أياماً سقطت 
أجرة الأيام المذكورة(أنظر المادة /الا؟). أما إذا كان ف الإجارة خيار شرط يعتير ابتداع مذة الإجارة 
من سقوط الخيار (أنظر المادة ؟ 5١‏ ##«التنوير» رد المحتار» الشبلي». 

«المادة 4585 إن لم يذكر ابتداء المدة حين العقد تعتير من وقت العقد. 

أي أنه يعتير ابتداء مدة الإجارة من وقت العقد إذا لم يذكر عند عقد الإجارة ولم يعين. وتكون 
الإجارة منجزة . لأنه لما كانت الأزمان كلها في حكم هذه الإججارة متساوية اعتير في أمثال ذلك 
الزمن الذي يعقب العقذ كالأجل واليمين أن لا يكلم خلافاً ير (الزيلعي) . إذ لولم يكن ذلك 
لزم أن تكون الإجارة فاسدة لجهالة مدتها لكن إقدام العاقدين على الإجارة والظاهر من حالهم| دليل 
على احتياجه) إليها وقصدهما العقد الصحيح (الزيلعي؛ الكفاية» رد المحتار) . 


الملزمة 5" الإجارة 


ردك درر الحكام 


مئلاء لو قال شخص آجرتك داري اعتبر ابتداء مدة الإجارة من اليوم الذي تكلم فيه هذا 
الكلام (التنويرء رد المحتارء الحندية في الباب الثالث). أنظر المادة(497) أيضا. 
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ويتفرع عن هذه المادة المسألة الآتية أيضاً: 


يصح استئجار الدار شهرين على أن تكون أجرتها في الشهر الأول مائة وفي الشهر الثاني 
مائتين. وعلى هذا يلزم في الشهر الأول مائة وفي. الشهر الثاني مائتان حتى أن المستأجر لو سكن في 
الذانشهراً راخدا وفستقك الاجازة قبل الشهر الآخر لزمه إعطاء عاثة القرش ك) يلزمه لو سكن 
الشهر الثاني إعطاء مائتي القرش (الدر المختار. التنوير) . 


لأنه ان لم ينصرف الشهر المذكور أولاً إلى ما يلي العقد لكان الداخل في العقد شهراً منكراً 
من شهور عمره وهذا فاسد فلا بد من صرفه الى ما يلي العقد تحريا بالجواز.وكذا الإقدام على 
الإجارة دليل تنجز الحاجة إلى تملك المنفعة فوجب صرف الشهر المذكور أولا الى ما يليه قضاء 
للحاجة الناجزة. (الكفاية رد المحتار) . ْ 

أما إذا كان في الإجارة خيار شرط فيعتير ابتداء مدة الإجارة ى) مر في شرح المادة السالفة من 
سقوط الخيار. 


#المادة /441* كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته 
كذا دراهمءكذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضاً. 


أي أنه يجوز إيجار عقار لسنة أو سئتين أو ستة أشهر في كل شهر كذا غروشاً وليس للمستأجر 
جق في, فسخ الإجارة هذه حتى انتهائها ويصح إيجاره كذلك دون بيان أجرة كل شهر ويكون لازماً 
. ولا تختلف مقدار الأجرة باختلاف الأشهر بل يكون بدل الإجارة منقسماً على عدد الشهور بالتساوي 
(مجمع الأنبر) لأن الإجارة تكون صحيحة ببيان منفعتها ومدتها وأجرتها ولا يلزم لأجل ذلك بيان 
حصة كل شهر (الهندية في الباب الثالث) وكذلك يصح إيجار الشهر بكذا غروشاً بدون بيان أجرة 
كل يوم (الزيلعي). 

وتظهر فائدة تقسيم بدل الإجارة على الوجه المذكور فيا لو فسخت الإجارة في أثناء مدتها 
مثلاً. فكا يجوز إيجار بعض عقاره لسنة على أن تكون أجرته في الشهر مائتي قرش كذلك يصح 
إيجاره لسنة بألفين .واربعمئة قرش وفي هذا يقسم بدل الإجارة على عدد الشهور فيكون نصيب 
الشهر مائتي قرش كما في الصورة الأولى وعلي ذلك فلو فسخ الطرفان الإجارة بعد مرور ستة أشهر 
لزم إعطاء ألف ومائتي قرش من الأجرة فقط. المواد .494٠(‏ ”4947,. 447#). تفصل هذه المادة 
وتوضحها (رد المحتار) . 


«المادة 4184 إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو ازيد 


مدة الإجارة ْ للك 


من شهرء انعقدت مشاهرة. وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل وان كان 
الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوما. 

أي أنه إذا عقدت الإجارة في أول الشهر أي ف غرته وأول يوم فيه على شهر واحد أو ازيد 
من شهر انعقدت مشاهرة أي مشاهرة شهر قمري. ويعتبر ابتداء المدة من وقت العقد بمقتضى 
المادة(587) لأن الأصل في الشهور الأهلة والأيام بدل منها وما لم يتعذر الأصل فلا يصار إلى البدل 
(أنظر المادة 20 وعليه فإذا نقص الشهر عن ثلاثين وما وكان تسعة وعشرين 5 لزم إعطاء أجرة 
الشهر كاملة. ولا يلزم تنقيص نصيب اليوم من الأجرة (الهندية ومجمع الأمر) وهذه المادة أشمل 
من المادة (55:). 

إبتداء الشهر: هو غرته وأول يوم فيه ما صار إيضاحه في شرح هذه المادة وليس الليلة الأولى 
التي يرى فيها الهلال وهذا المعنىي لابتداء الشهر معنى عرفي وهو المعنى به (مجمع الأغبر. الدر 

وي الواقع ان مبدأ الشهر القمري الليلة التي يرى فيها الهلال في الأفق الغربي وإذا لم تمكن 
رؤية ا هلال يعتبر الشهر ثلاثين يوماً للضرورة لكن هذا المعنى ليس مقصوداً هنا. ويحمل الشهر أو 
السنة ]ذا ذكزا يدوق تسن عن الغهر"والنة القرين: أن إذا وصقت" اليه بالشسية بلا عدت 
السنة أو الشهر على ما عين من السنين والشهور بالوصف. 

«المادة 5484 » لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى 
من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوما. 

يعني أنه إذا مضى من الشهر جزء أي إذا مضت الليلة الأولى من الشهر واليوم الأول واشترط 
أن تكون الإجارة لشهر واحد فقطء. فب أنه يعتير ابتداء الإجارة من وقت العقد (كيا جاء في المادة 
87) يعتبر الشهر ثلاثين يوماً من ذلك الوقت. ويلزم إعطاء الإجارة كاملة إذا بقي المأجور ثلاثين 
يوماً تحت الإجارة لأنه لما تعذر هنا اعتبار الشهر بالحلال لزم أن يصار إإلى البدل (أنظر المادة 01). 
(مجمع الأنبر والهندية). 

«المادة »494٠‏ إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهوراً وكان قد مضى 
من الشهر بعضه يتمم الشهر الأول الناقض من الشهر الأخير على أن يكون 
ثلائين يوماً وتوفي أجرته بحساب اليومية أما الشهور الباقية فتعتبر وتحسب بالغرة. 

أي أنه إذا اشترط أن تكوث الإجارة لمدة شهرين أو أكثر وكان قد مضى من الشهر جزء أي 


قد مضت غرته يتمم الشهر الأول من الشهر الأخير على أن يكون ثلاثين يوماً على رأي محمد وإنٍ 
كانت مدة الإجارة بمقتضى (المادة 447) من وقت العقد. ش ش 


05 درر الحكام 


لأنه لما كان الأصل في هذا الشهر متعذراً فقد أصير إلى البدل ضرورة. 

أما الشهور المتوسطة فتعتير وتحسب بالغرة وفاقاً للمادة 444 وعلى هذا فلو نقصت الشهور 
المذكورة عن ثلاثين يوماً لزم إعطاء الشهرية تامة لأن الأصل في هذه الشهور.لما كان الأصل غير 
متعذر فلا يصار إلى البدل. 

مثلاً إذا عقدت اتفاقية لسنة في اليوم العاشر من ذي الحجة فلأجل أن يكون الشهر المذكور 
ثلاثين يوماً يجب أن تنتهي السنة في العاشر من ذي الحجة من السنة التالية ويكون اليوم العاشر 
خارجا عن مدة الإجارة وإذا كان ذلك الشهر تسعة وعشرين يوما تكون نهاية السنة في الحادي عشر 
من ذي الحجة ويكون اليوم العاشر حينئذ داخلاً في مدة الإجارة وبذلك يكون في إيجاره السنوي 
عيد أضحى عيد في أول مدة الإجارة وعيد في آخر مذتها (القهستاني. رد المحتار) وأنه وإن كان 
ليس في السنة الواحدة غير عيد أضحى واحدد الا أن اجتماع عيدين في إجارة سنوية ليس فيه محظور 
وفي هذه الصورة المحظور غير لازم واللازم غير محظور (الدر المنتقى والزيلعي) . 

إن هذه المادة مركبة من المادتين (88: و85غ) ك) يفهم تما مر في في شرح أي أنها مادة جمع 
فيها حكاً المادتين السابقتين فكانت مادة واحدة. وهذه الادة أتم من المادة (595). أما الأعام 
الأعظم فانه يرى اعتبار الشهور في هذه الصورة بالأيام أي كل شهر ثلاثين يوماً (جمع الأخبر) وعلى 
ذلك فتكون هذه المادة على رأي الإمام محمد. 

لأن الاهلة هي الأصل في الشهور قال الله تعالى (يسألونك عن الاهلة قل هي فواقيت 
للناس) والأيام بدل عن الاهلة ولا يصار إلى البدل إل عند تعذر الأصل . ولا تعذر إلا في الشهر 
الواحد وهو الأول وقد أمكن تكميله من الأخير فيكمل. وبقى غيره على الأصل. أما الإمام 
الأعظم فيرى كا قلنا اعتبار الأشهر بالأيام. لأنه لما تعذر اعتبار الشهر الأول بالهلال تعذر اعتبار 
الثاني والثالث أيضاً لأن الشهر الأول لما وجب تكميله من الثاني لكونه متضلاً به نقص الثاني فوجب 
تكميله من الثالث وهكذا إلى آخر المدة. والإمام أبو يوسف على رواية يوافق الإمام الأعظم وعلى 
أخرى يوافق محمدا. 

#المادة »59١‏ إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان 
قد مضى بعض الشهر فك أنه يعتبر الشهر الأول ثلاثين يوما كذلك بقية الشهور 
التى بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها ثلاثين يوما. 

أي إذا اشترط أن تكون أجرة كل شهر كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر بمقتضى المادة 
(55) عند مضي البعض من الشهر فىا يفت الشهن الأول الناقص أي الذي يل عقد الإاجارة 


ثلاثين توما تعتير سائر الشهور ال ى ستأق ثلاثين يوماً للزوم الإجارة فيها بمقتضى الفقرة الأخيرة من 
المادة (:55) على هذا الوجه يض وحينئد لا يعر اهلال اتفاقاً (الهندية في الياب الثالث). 


مدة الإجارة 656 


تسبي ل ا لا مقة لمارا ا ا ل ل يتم 

مثلاً لو عقدت إتفاقية على الوجه المذكور من اليوم الثاني من محرم لزم إعطاء الشهرية لكل 
ثلاثين يوما اعتبارا من ذلك اليوم ولا يعتير الهلال في ذلك. لأنه وإن كان يمكن اعتبار الأشهر 
المتوسطة بالأهلة في الإجارة التي يكون آخرها معلوماً ويمكن إكمال الشهر الأول من الشهر الأخير 
إلا أنه لما كانت الإجارة هنا آخر غير معلوم ولا يمكن إكال الشهر الأول من الآخر فلا يمكن اعتبار 
شهر منبها باخلال. 

ففي الذخيرة إن عقد الإجارة على كل شهر بدرهم إن وجدت في وسطه يعتبر كل شهر 
بالأيام بلا خلاف لأنها إنما يعتبر أن الأهلة إذا علم اخر المدة ليمكن تكميلة (رد المحتار) . 


#المادة 597»* لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر 
شهراً. 

أي أنه إذا عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة فبها أن ابتداء مدة الإجارة يصادف اليوم الأول 

من الشهر بناء على المادتين (485 و187) تعتبر السنة اثني ع شهرا لأن الأهلة هي الأصل في 


ا 0 صوموا 0 أرؤيته حرم ع عذدة 


والسنة القمرية عبارة عن و4 و وثلث يوم أما الشفسية فهي بك فرق 0 «تعريفات 
السيد) . 
وبما أن هذه المادة لم تأت بحكم زائد عما أتت به المادة «488» فالاتيان بها من العبث. 


«المادة لحف لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من عن السهن البتعض 
يعتير منها هر أناما وباقى الشهور الإحدى عشر بالهلال. 
أي إذا عقدت إجارة السنة وكان قد مضى م القهر اينف هيدر ينا نهر آياما أي ثلاثين 


يونا ويبلغ إلى الثلاثين من آخر شهر في السنة:: وباقي الشهور الأحد عشر تعتبر عند محمد بالهلال 
وإن نقصت بذلك عن الثلاثين يوماً عدت تامة على ما ورد في المادة (48). 


كذلك إذا عقدت الإجارة لثلائة أشهر ومضى من الشهر بعضه يعتبر شهر بالأيام والشهران 
الباقيان بالهلال. 

أما عند الإمام فتعتبر السنة في هذه الصورة بالأيام وتنتهي يبمرور (*55) رف (الهندية في 
الباب الثالث) وهذه التفصيلات في) إذا عينت السنة أو الشهر بالسنة القمرية أو تركت مطلقة. أما 
إذا قيدت السنة أو الشهر بالشمسية يعتبر القيد المذكور لا يعتبر في هذه الصورة الخلال. 


وبما أن هذه المادة لا تفيد حكياً غير حكم المادة (440) فهي إعادة بدون إفادة. 


كم درر الحكام 


فائدة: إن الحكم في سائر العقود المؤقتة بزمن على المنوال المشروح أيضاً. مثلاً: لو باع البائع 
بثمن مؤجل لسنة أو شهر على الإطلاق صرفت إلى الشهر أو السنة القمريين أما إذا كان مقيدين 
بقيد كالشمسية صرفا إليها. 


#المادة 898* لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد 
الأشهر يصح العقد.لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ 
الإجارة قْ اليوم الأول وليلته من الشهر الثانٍ الذي يليه وأما بعد مضي اليوم 
الأول وليلته فليس لما ذلك. وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت 
الإجارة»تنفسح في نماية الشهر وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتباراً 
من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله.وإن كانت قد قبضت أجرة شهزين أو 

أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته . 
يكون بيان المدة في الإجارة على ثلاثة أوجه: 
؟ - بقولك مشاهرة بكذا. 

* - بقولك كل شهر بكذا. 
فتعقد في الصورتين الأوليين على شهر واحد ولا تكون منعقدة على الشهر الثاني الذي يليه . 

أما توضيح الصورة الثالثة فهو كما يلٍ: 
لو استؤجر عقار بكذا دراهم كل شهر من دون بيان وتعيين عدد الأشهر يصح عقد الاجارة 

على شهر واحد ويكون فاسداً في الأشهر الآتية لجهالة المدة ولا تكون. الإجارة صحيحة في أكثر من 

شهر كشهرين أو أكثر (الزيلعي). ولا معنى لقول من قال من المشايخ إن العقد صحيح في الشهر 

الثاني والثالث لتعامل الناس لأن التعامل المخالف للدليل لا يعتير (الزيلعي). 
وصحته في شهر واحد وفساده فق الباقي مقيدان بثلاثة قيود : 

-١‏ عدم إقامة المستأجر في المأجور بعد ختام الشهر في الليلة الأولى واليوم الأول من الشهر الثاني. 

؟ - أن لا يكون المستأجر قد أعطى أجرة الشهور الزائدة سلفا. 

* - ألا تكون الشهور قد سميت جملة أي ألا يكون قد ذكر أنها ثلاثة أو خمسة مثلاً ولا حاجة إلى 
تفصيلات أخرى في هذه الشروط لأنها قد أصبحت مفهومة تاماً بما مر من التوضيح (رد 
المحتار) والقاعدة فح هذا هي : 
إذا دخلت كلمة (كل) على السنة أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو ما أشبه ذلك مما لا تعلم 


مدة الإجارة /ا0 


نهايته بتعين أدناه وهو الواحد منه لأن الواحد يكون معلوماً وتكون الإجارة فاسدة في الباقي لا 
يكون فيها من الجهالة. 

سؤال - فإن فيل :. ىا أن الشهر الأول معلوم فكذلك الشهر الثان معلوم فلم خصصتم 
الأول بصحة العقد؟ 

الجواب - قلنا: إغا اخحتص الأول لوجود جزء منه وحصوله بخلاف سائر الشهور حتى إذا 
سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد عليه أيضاً والثالث والرابع مثله (شلبي). 

وقد ورد في شرح المادة ( )2 إذا بيعت صبرة من الحنطة كل كيلة بكذا غرشاً فالبيع عند 
الامامين نافذ في الكل- أما عند الإمام الأعظم فإنما ينفذ في كيلة واحدة ويكون فاسداً في الباقي . 
وقد اعتيز هناك مذهب الإمامين ولكن 5 الإجارة م بحصل مثل هذا الإختلاف والإمامان ف اتفاق 
مع الإمام الأعظم فيها. 

وإليك الفرق بين البيع والإجارة في هذهالجهة : بما أنه ليس للشهور نهاية في الإجارة فرفع 
الجهل بها غير مكن أما في البيع فيا أن للصبرة آخر فيمكن رفع الجهل بها بالكيل. 


لكن عند ختام الشهر الأول وانتهاء الإجارة التي عقدت صحيحة ولازمة على الوجه المذكور 
آنفاً كل من الآجر والمستأجر تير في فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني بحضور 
الآخر عن الشهر الثاني والشهور الأخرى لأن العقد الصحيح قد انتهى وبقي العقد الفاسد. وقد 
تيين في شرح المادة )551١(‏ إن لكلا الطرفين فسخ العقد الفاسد. وسبب الفسخ للشهر الثاني هو 
الفساد المحرر على الوجه السالف وليس إضافة العقد إلى الشهر الثاني والثالث لأن المجلة ى) مر في 
شرح المادة ("15) قد قبلت القول بلزوم الإجارة المضافة قبل حلول أجلها (الطوري). 


قلنا إن لكل من الآجر والمستأجر عند تمام الشهر الأول أن يفسخ الإجارة في اليوم الأول من 
الشهر الثاني فكى) يكون للآجر في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني والمستأجر حاضر أن يفسخ 
الإجارة فللمستأجر أيضاً في اليوم المذكور وليلته أن يفسخها في حضور الآجر. وإذا لم يفسخ 
أحدهما الإجارة لزمت كما جاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة على 1 لكل منها في اليوم الأول 
وليلته من الشهر. الثالث أن يفسخ الإجارة إذا شاء وهكذا. وهنا قد أصبح الفرق بين الإستئجاز 
بقولك لشهر واحد والإستئجار بقولك «لكل شهر». (الأنقروي). 


أما إذا مضى اليوم الأول وليلته وم تفسخ الإجارة فليس لأحدهما فسخها إلى انتهاء الشهر 
الثاني للزوم العقد وانقلابه بذلك إلى الصحة بناء على ما جاء في المادة (178) لأنه صار معلوماً فتم 
العقد فيه بتراضيهها فلا يكون لأحدهما الإمتناع عن المضي (الزيلعي) فلو أن صاحب هذه 3 
خلف أن لا يؤجرها فتركها في يد المستأجر وصار يتقاضى الأجرة آخر كل شهر لا يحنث لآن 
الانعقاد في رأس كل شهر لا يتوقف على اختياره فلا يكون. آجراً ولو طلب أجرة شهر لم يسكنه بعد 


اك قرر الحكام 


يحنث (الشلبي). وإلا فليس اريم الإجارة في الشهر الثاني والشهور الأخرى لمرور ساعة لأن في 
اعتبار الساعة على هذا الوجه حرجا عظياً. 
والمقصود هو الفسخ في رأس الشهر وهو عبارة عن الليلة الأولى ويومها عرفاً (الزيلعي) . 
)١(‏ وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر أي بعد مرور الليلة الأولى ويومها أو في الشهر 
الأول فسخت الاجارة أي إذا فسخ الاجارة متحراً بالقول أو الفعل تنفسخ الإجارة في نهاية الشهر 
لا في الحال لأنه أمكن توقيته إلى وقت يملك فيه الفسخ (الزيلعي). 
وقد قال بعض الفقهاء: إن هذا الفسخ لا حكم له فلا تنفسخ الإجارة على هذه الصورة ولا 
في نباية ذلك الشهر أيضاً والبعض الآخر ذهبوا إلى أنها تنفسخ في ابتداء ذلك الشهر وقد قبلت 
المجلة هذا القول الثاني (مجمع الأخمر) . 
الفسخ بالقول: يكون بقولك «فسخت» ومثال الفسخ بالفعل: كما لو باع المؤجر المأجور في 
أثناء الشهر من آخر انفسخت الإجارة ف نباية ذلك الشهر. 
وعليه لو أدعى المؤجر بعد مضي مدة الفسخ - إنفساخ الإجارة لوقوع البيع قبل مضي مدة 
الفسخ فلا يصدق دون بيئة (البزازية في الثاني فبها يكون فسخا) يعني إذا طلب المشتري تسليمه 
المأجور لأنفساخ الإجارة على الوجه المشروح فلا يثبت الفسخ بقول المؤجر المذكور ويجبر المشتري 
على إقامة البينة على ذلك . 
(؟) وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة إعتباراً من أبتداء الآني أي إذا 
'أضاف فسخ الإجارة إلى الزمن المستقبل كان صحيحاً وإنفسخت الإجارة عند حلول ذلك الشهر. 
إن الفقرتين اللتين أشير إليهنا برقم )١(‏ و(؟) بمعنى واحد في الحكم لكن الفسخ في الأولى 
(فسخ منجز) وفي الثانية (فسخ مضاف) (الزيلعي). 
وتفسخ إجارة كهذه كا تبين 5 التفصيلاات الآنفة على ثلاثة وجوه : 
ثانيها - بقولك فسخت أثناء الشهر وتكون الإجارة منفسخة آخر الشهر وهذا الفسخ وإن: 
كان منجزاً إلا أن حكمه *؟ يثبت في المستقبل . 
| الثها - بقولك في أثناء الشهر فستخت الاجارة من ابتداء الشهر الآتي فتنفسخ عند حلول 
ذلك الشهر وهذا الفسخ كا ترى ليس منجزاً بل مضافاً (القهستاني). 
وإن كان أدى المستأجر أجرة شهرين .أو أكثر كستة مثلاً سلفاً إلى الآجر والآجر قد قبلها 
فليس لأحدهما فسخ إجارة كل شهر أديت أجرته سلفاً لأن الأجرة المعجلة دالة على تعيين الأشهر 
وتعتبر الأشهر بذلك كأما معينة في عقد الإجارة قال الزيلعي لأنه بالتقديم أي تقديم الأجرة زالت. 


مدة الإجارة : كيك 


الجهالة في ذلك القدر فيكون كالمسمى. وكذلك في البزازية والهندية. 

قيل (من دوه بيان عدد الأشهر) أما إذا ذكر عددها فتلزم الإجارة في الأشهر المذكورة كما مر 
في المادة (/41غ)- . ماد لو استأجر لمدة عشرة أشهر كل شهز بأتي قرش لزمت الإجارة في العشرة 
الأشهر. 
0-7 0 اسوعية أو يومية بكذا من دون نيان عدد د السنين أو السب أو شك ا ايضاً ىا 
اد فلا 9 يفسخ الآخر الإجارة ف 0 السنة الثالثة ا الايد الحيام عشرة آيام + من , 
السنة الرابعة فلا تفسخ الاجارة بلا عذر قبل انتهاء' السنة الرابعة (المجموعة الحديدة) . 

كذلك لو حبس المستأجر الحلي التي استؤجرت على أن تكون أجرتها اليومية كذا غرشاً شهراً 
لزمه أعطاء الأجر المسمى لكل يوم (الهندية). 

كذلك الحكم في الثور الذي يستأجر بكذا غرشاً يومية بدون تعبين عدد الأيام ليدير منجنونا 
(ناعورة) أيضًا. (رد المحتار. الطوري) . 

ولكن إذا قل في الإجارة هذه التي ذكر فيها الأجرة اليومية فسخت الإجارة من يومها الأول 
أو فسختها اعتباراً من ابتداء اليوم الآتي أنفسخت في اليوم الآتي. 

شرط الفسخ: يشترط في الفسخ هذا حضور الآجر أي علمه. وعليه لا يكون الفسخ 
صحيحاً إذا لم يكن الآجر حاضراً (الشرنبلالي) . 

مثلاً: لو غاب المستأجر عندما كان الآجر مزمعاً على فسخ الإجارة بمقتضى الفقرة اثانية من 
المادة الآنفة قبل تمام الشهر وترك روحته ومتاعه فيها م يكن للآجر الفسخ مع المرأة اتفاقاً لأنها 
ليست بخصم وحضور الخصم في فسخ الإجارة شرط وال حيلة اجارتها من آجر قبل تمام الشهر فإذا 
تم تنفسخ الإجارة الأولى فتنفذ الثانية فتخرج منها المرأة وتسلم للمستأجر الثاني لأن ما لا يجوز 
بالذات يجوز بالتبعية (أنظر المادة 8 5) رد المحتار. 


«المادة 4596 لو استأجر أحد أجيراً على ان يعمل يوماً يعمل من طلوع 
الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل . 
أنه على الأجير إذا كان الأجير في البلدة يعمل عادة من طلوع الشمس إلى العصر أن 


ا الشبمن إلى العصن وإذا كان يعمل,من:طلرع التنصسى إل خروما يعغل +بللك 
ع المادة 7”5) . 


أما إذا كان عرف البلدة مشتركاً لزم أن يعتير اليوم بمعناه اللغوي ويشتغل الأجير إلى الغروب 


٠باه‏ 1 درر الحكام 


(البزازية» الحندية. رد المحتار) لأنه نما تعتبر العادة بمقتضى المادة )5١(‏ إذا أطردت أو غلبت. فإذا 
كانت مشتركة فكما لا تكون مطردة لا تكون غالبة. وعلى ذلك ليس بالإمكان هنا العمل بالعرف 
كذلك تستعمل الدابة المستأجرة ليوم من طلوع الفجر إلى الغروب. 

وكذلك الدابة المستأجرة من الصباح إلى الغروب تستعمل إلى غروب الشمس لأن اسم 
العشاء في عرفنا إنما ينطبق على ما بعد غروب الشمس ولا تكون الإجارة قد انتهت بزواها (الهندية 
في الثالث من الإجارة. البزازية) . 

ويتبع عرف البلدة فيا لول يعين العاقدان وقت ابتداء العمل وإنتهائه. أما إذا اتفق العاقدان 
البلدة وعادتها (أنظر شرح المادة 87). 


«#المادة كلخ لوا ستؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي 
تلي 'العقد وإن كان قد ا لو عشرة أيام في الصيف فلا تصح 
الإجارة ما لم يعين أنه يعمل اعتباراً من أي شهر وأي يوم . 


يعني لو استأجر أخد نجاراً على أن يعمل له عشرة أيام في عمل معلوم وفقاً للمادة 458 تعتبر 
الأيام التي تلي عقد الإجارة ويلزم الأجير أن يعمل عشرة أيام من اليوم الذي بلي اليوم الذي عقدت 
فيه الإجارة. لأنه إذا لم تنصرف العشرة الأيام المذكورة إلى الأيام التي تلي يوم عقد الإجارة كانت 
واقعة على عشرة أيام غير معلومة من أيام العمر وبذلك تكون الإجارة فاسدة. 
| ولا كان حمل معاملات الناس على الصحة أولى من حملها على الفساد لزم أعتبار الأيام التي 
.تلي العقد (أنظر المادة 585) رد المحتار 

ا 4 أيام في الصيف لم تصح 0 
والشهر الذي سيعمل اعتباراً منه. أ ي أن الإجارة تكون فاسدة (أنظر المادة )40١‏ لأنه يلزم لصحة 
الإجارة تعيين وقت لها. ويما أن هذه الإجارة مضافة إلى زمن مستقبل فلا يمكن إعتبار مدتها من 
وقت العقد ولا يمكن تطبيقها على أحكام المادة 585 . 

وفي هذه الصورة لو عمل الأجير العمل أخذ أجر المثل (أنظر المادة ا(البزازية) . أما لو 
استأجره على أن يعمل عشرة أيام اعتباراً من ابتداء الشهر الفلاني صح «لهندية في الباب الثالث) . 

كذلك تفسد الإجارة إذا استأجر شخص أخيرا يومين من الأيام بدون تعيين ليعمل له عمل 
معلوماً وإذا عمل الأجير العمل في مثل هذه الخال أخذ أجر المثل (اطندية) . 

كذلك إذا آجر أحد داره من آخر قائلاً آجرتك داري هذه عشرة أشهر من السنة الفلانية فلا 
يكون الإيجار صحيحاً. لأنه / يعين مبدأ لمدة الإجارة (الهندية في الباب الخامس عشر). 


الباب الخامس 


في الخيارات الثلاث أى خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب 
ويجنوي 00 فصول 
وهذه 0 5 المجلة 

ا خيار الشرط 

؟ - خيار الرؤية 4 وهذه مذكورة في المجلة 

* - خيار العيب | 

ع - خيار تفريق الصفقة. أنظر المادة (0464) 

ه- خيار اجازة عقد الفضولي (ا55). 

١‏ - يار القبول. فعليه إذا أوجب أحد العاقدين الإجارة فالثاني مخير في ذلك المجلس إذا 
شاء قبل وإذا شاء رد. 1 

/ا - خخيار وصف الثمن. فالإيجارة بشرط رهن الشيء ع الفلاني في مقابل بدل الإجارة أو 
تقديم فلان كفيلاً صحيح وإذا لم يراع اع المستأجر هذين الشرطين فللمؤجر أن يفسخ الإجارة (أنظر 
المادة /الم١‏ وشرحها). 

م4 - خيار الغبن والتغرير. فإذا غرر أسحل: العاقدين بالآخر وكان في الإجارة 6 فاحشس 
فللطرف المغبون فسخ الإجارة (أنظر المادة جه" وما يتلوها من المواد) . 

ولكن الغبن الفاحش هنا بمقدار الخمس إذا كان المأجور عقاراً والعشر إذا كان منقولاً . 

- خيار العيب في الثمن (أنظر شرح المادة ؟55). 

.)571* خيار تفرق الصفقة بظهور المأجور ناقصاً,( أنظر المادة 546 وشرح المادة‎ - ٠ 

.)591 خيار تفرق. الصفقة مبلاك بعض المأجور (أنظر المادة 019 وشرح المادة‎ - ١ 

.)191* وشرح المادة‎ 57١ خيار:تفرق المأجور ببلاك بعضه قبل القبض "(أنظر المادة‎ - ١١ 

«1- يار عيب الشركة (أنظر المادة .)47١‏ 

-1١4 .‏ خيار الوصف (أنظر المادة 0٠07‏ مع شرحها والمادة 577). 
6 - خيار الخيانة . مثلاً لو قال المستأجر اني استأجرت هذا العقار بخمسة دنانير في الشهر 


ذفن درر الحكام 


واؤجرك إياه بستة وفهم أنه استأجره بأربعة فالمستأجر مخير (أنظر شرح المادة 0701١‏ . 

- -خيار التعين (أنظر المادة 15" و005). 

وهذه الخيارات وان لم يأت شيء صريح بجريانها جميعها في الإجارة سوى ما جاء في. مجمع 
الأخمر والزيلعي . 

بما أن هذه الخيارات تجري في البيع لدفع الحاجة؛ والإجارة هي بيع المنفعة. فتجري هذه 
الخيازات فيها قياساً على بيع العين. 


الفصل الأول 
ويحتوي على ثلاثة 
المبحث الأول 
في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط 


لا يجري خيار الشرط عند الشافعي لأنه إذا اشترط خيار الشرط للمستأجر فان بعض المعقود 
عليه وهو المنفعة يفنى ويزول في مدة الإجارة فإذا فسخت الإجارة بحكم الخيار فلا يستطاع تسليم 
المعقود عليه للمستأجر كاملا وإذا اشترط الخيار فلا يكون المؤجر قادرا على تسليم المعقود عليه 
للمستأجر على وجه الكمال وهذا الأمر مانع للخيار. وقد قال الأئمة الحنفية ى! أن فوات بعض 
المعقود عليه في الإجارة ليس مانعاً بخيار العيبءفلا يمنع الرد بخيار الشرط أيضاً.لأنه غير ممكن في 
الإجارة رد الكل وإنما يكون التكليف بحسب الوسع والطاقة (الهداية» الكفاية. الطوري) ألا ترى 
أن المستأجر يحبر على القبض بعد مضي بعض المدة من غير شرط الخيار للضرورة.وفي المبيع لا يجبر 
عليه بعد هلاك البعض لعدم الضرورة. 


© المادة #1 يجري خيار الشرط ف الإجارة ىا جرى قْ البيخ ونجور 
الايجار والاستعجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما خيراً كذا أياما. 


يعني يجري خيار الشرط في الأجارة سواء أكانت إجارة ملك أو وقف كا جرى في ابي 
بمقتضى المادة )٠٠١(‏ ويجوز الاجار والاستعجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما يرا كذا توفي 
أي أن يكون في مدة معلومة خيراً في فسخ الإجارة وإمضائها. 

مثلاً لو قال المستأجر استأجرت هذه الدار بمائة قرش شهرياً على أني ممير في قبولها بذلك ثلاثة 
أيام صح (لهندية في الباب الخامس) . لأن الإجارة لما كانت تفسخ لأسباب كالاقالة فشرط الخيار 
فيها صحيح . . وفضلاً عن ذلك فإن خيار الشرط قد جعل للتروي والتفكير وكل من الآأجر 
والمستأجر في حاجة إلى التروي والتفكير في الإجارة قبل ابرامها لأن الخيار شرط في البيع بالتروي 
فكذا في الإجارة لأها تقع بغتة من غير سابقية تأمل فيمكن أن يقع غير موافق فيحتاج إلى الإقالة 
فيجوز إشتراط الخيار فيها (الزيلعي). ش 


:لاه درر الحكام 


يقسم شرط الخيار في الإجارة بالنسبة إلى من له الخيار إلى أربعة أقسام : 


-١‏ أن يكون للمؤجر فقط. 

؟- أن يكون للمستأجر فقط. 

أن يكون الكليهما ها ! 

4- أن يكون لشخص ثالث. 

(أنظر شرح المادة .)3٠١‏ 

ويفهم من إطلاق المجلة بقوها (كذا أياماً) | يجوز أن يكون الخبار لثلاثة أيام يجوز أن يكون 
لأكثر وإنما يلزم أن تكون مدة الخيار معلومة فعليه تفسد الإجارة إذا لم يعين العاقدان مدة الخيار في 
وقت عقد الإجارة. ولكن.إذا اتفقا على تعيين مدة الخيار قبل انفضاض المجلس وعيناها انقلبت 
الإجارة صحيحة (أنظر الملدة 4؟). وكما يصح الخيار المذكور في إجارة الملك يصح في إجارة ' 
الأوقاف. 

وعليه لو آجر متولي وقف على أن له الخيار كذا يوماً صح فإذا شاء فسخ الإجارة في مدة أ 
الخيار وإذا شاء اجازها (الأنقروي). ٠‏ 

ويلزم في الإجارة التي تعقد على شرط الخيار وجود سائر الشروط الأخرى أيضاً. حتى أنه لو 
استأجر شخص دارا من آخر على أنه مخير ثلاثة أيام ان شاء قبلها بمائة قرش وان شاء بمائة وحمسين 
كانت الإجارة فاسدة. وإذا سكنها في مدة الخيار أو بعدها لزمه أجر المثل (أنظر المادة .)85٠‏ 
(الهندية) , 

ولا يضمن ما انهدم من سكناه لا في مدة الخيار ولا بعد مضي مدة الخيار وهذا بخلاف ما لو 
كان الخيار مشروطا لصاحب الدار فإنه يضمن المستأجر قيمة ما انهدم من سكناه في مدة الخيار 
(الهندية في الباب الخامس) . 


#المادة 4594 المخير ان شاء فسخ الإجارة وان شاء أجازها مدة خياره . 


المخير سواء أكان الآجر أو المستأجر أو اياهما معا ان شاء فسخ الإجارة قولاً أو فعلاً فتنفسخ 

وان شاء أجازها فتنفذ وتكون لازمة (أنظر المادة )"0١‏ وإذا كان الطرفان محيرين فايهها أجاز الإجارة. 
سقط خياره ولا يطرأ بذلك خلل على يار الطرف الآخر. 

وكا أنه لا يشترط في هذا الفسخ عند الإمام حضور الطرف الآخر وعلمه كذلك لا حاجة 

مثلا إذا كان الآجر مخيراً فله في مدة الخيار فسخ الإجارة أو أجازتها وللمستأجر كذلك إذا 

كان مخيرا أن يفسخ الإجارة في مدة الخيار أو يجيزها. لكن عند الإمامين يشترط في فسخ الطرف 


خيار الشرط وثاه 


المخبر حضور الطرف الثاني وعلمه (القهستاني). وأما إذا كان الطرفان مخيرين فيجري الخيار على ما 

جاء في التفصيلات الواردة في متن المادة (/ا0) وشرحها وقوله (في مدة خياره) مبني عل 
المادة(١١6).‏ 

«المادة 4444 كا أن الفسخ والاجازة على ما تبين في المواد ؟ ٠‏ "او ٠"‏ ”او 

"٠ :‏ يكونان قولاً كذلك يكونان فعلاً. بناء عليه لو كان الأجر غير وتصرف في 


المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي وتصرف المستأجر المخير في المأجور 
كتصرف المستأجرين اجازة فعلية . 


أي ىا أن فسخ الطرف المخير الإجارة وأجازته يكونان على ما تبين في المواد ا 
٠ 4‏ في كتاب البيوع قولا يكونان كذلك فعلا وفي ذلك أربع مسائل : 


-١‏ الفسخ القولي. ا 
0 وكلها صحيحة . 
“8 الاجازة القولية . 
:- الاجازة 0 
بناء عليه لو كان الآجر مخيراً وفسخ الإجارة بقوله (فسخت) كان ذلك منه فسخاً قولياً.ى) أنه 
لو فسخها بتصرفه بالمأجور بأن باعه أو وهبه أو اغاره: أوبعرضة للببع أو تعر ف افيه يرجه" احر, من 
لوازم التملك كان ذلك فسخاً فعلياً.ى) لو كان المستأجر مخيراً وقال أجزت أو أسقطت خياري كان 
ذلك منه أجازة قولية.كىا أنه لو سكن العقار في أثناء مدة الخيار أو آجره من آخر وتصرف فيه 
تصرف المستأجرين كان منه اجازة فعلية. حتى أنه لو سكن الدار التي استأجرها على أن له الخيار 
ثلاثة أيام وانهدمت فلا يلزمه ضمان لأن سكناه إياها كان بحكم الإجارة لسقوط خياره بالسكنى 
ولزوم الإجارة بذلك.وهذا بخلاف ما لو كان الخيار مشروطا للآجر فإن المستأجر يضمن قيمة ما 
انهدم من سكناه في مدة الخيار بدون إذن صاحب الدار ولا تلزمه الأجرة (الندية في الباب 
الخامس). 
لأنه لما كان ابتداء مدة الاجارة كما سيجيء في المادة(” 05) يعتير من وقت سقوط الخيار 
فسكنى المستأجر قبل ذلك من قبيل الغصب وليس بحكم الاجارة. 
«المادة »65٠١‏ لوانقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة. يسقط 
ا الإجارة . 
نه لو انقضت ملة الخيار قبل فسخ المخير (أي الآجر أو المستأجر) للاجارة قلا أو فعادّ 
على 0 0 إياها سقط الخيار ولزمت الإجارة (أنظر المادة ©5”) . 
سقوط الخيار بأربعة وجوه: 
-١‏ بالآجازة القولية. 


كلاه قررالحكام 


- بالاجازة الفعلية. 
9 بمرور المدة. 
303 كوت من له الخيار. 


حتى أن المخير إذا ص أو أغمي عليه أو سكر أو نام ومرت مدة الخيار أثناء ذلك دون أن 
يعلم مبا سقط خخياره. 

ولا ينتقل خيار الشرط في الإجارة الى الوارث فعليه لو توفي الطرف المخير أثناء مدة الخيار 
بطل ولا تنفذ الإجارة بعد ذلك باجازة الوارث (أنظر المادة 07”) والاجازة تنفسخ بالوفاة بخلاف 
البيع فإنه يكون لازماً. 


#المادة 45٠١‏ مدة الخيار تعتبر من وقت العقد. 


أي يعتبر مبدأ مذة الخيار من وقت عقد الإجارة (هندية) . مثا لو استأجر أحد داراً من غرة 
حرم على أنه مير ثلاثة أيام يعتير ابتداء الخيار من غرة الشهر المذكور وتنقضي مدة الخيار بمرور ثلاثة 
أيام منذ ذلك التاريخ. لكن لو استأجر داراً على الوجه المشروح وشرط لنفسه الخيار ثلاثة أيام 
إعتباراً من اليوم الثاني من محرم فياذا الحكم؟ ْ 
ففي هذه الصورة وإن كان القول بثبوت الخيار إعتباراً من اليوم الأول موافقاً إلا أنه يلزمنا 
هنا نقل صريح للحكم . 
المادة 000* إبتذاء مدة الإجارة يعر من وفت سقوط الخيار. 


يعتبر ابتداء مدة الإجارة التى تعقد على خيار الشرط منذ سقوط الخيار بمقتضى إحدى 
المواد(44:و 544و .)60١‏ 


فإذا استأجر أحد حانوتاً لشهر على أن يكون مخيراً ثلاثة أيام وفسخ الإجارة في اليوم الثالث 
بحكم الخيار لا يلزمه إعطاء أجرة اليومين الماضيين. لأن ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط 
الخيار وني المدة التي قبل ذلك لا تكون إجارة حتى يلزم المستأجر إعطاء أجرة اليوم الأول والثاني 
والثالث. لأن المستأجر إذا ابتدأ بالإنتفاع في المأجور من هذه الأيام فلا يتمكن من استيفاء المنافع 
. مع بقاء الخيار لاستلزام ذلك سقوط الخيار. كذلك لو آجر أحد داره بكذا قرشاً على أنه مخير في 
ذلك مدة ثلاثة أيام وسكن المستأجر الدار مدة الخيار فأجرة المدة المذكورة غير لازمة ويضمن ما 
اغهدم يسكناه . 

كذلك إذا آجر المكاري دابته على أنه مخير في ذلك كذا ساعة وركب المستأجر الدابة بلا إذن 
الآجر قبل الاجازة فسرقت قبل مضى مدة الخيار ضمنها لأن المستأجر يكون غاصباً باستعماله المأجور 
بدون اجازة من المؤجر الذي له حق, الفسخ حينئذ ولكي لا تكون الأجرة لازمة فى هذه الحال وإذا 


خيار الشرط /الاه 


ا ا يي يي ا 0000122 
كان الخيار للمستأجر وركب الدابة على ذلك الوجه وسرقت من يده لزمته الأجرة ولا يلزمه ضمان 
لأن ركوب المستأجر الدابة على تلك الصورة اجازة فعلية منه (أنظر المادة 519) (عبد الحليمء 
البزازية» اهندية). 

هذا في ابتداء الإجارة التي تعقد على هذا الخيار أما ابتداء الإجارة التي ليس فيها خيار فقد بين في 
المادتين (585 و695). 


في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور . 


«المادة 46008 لو اورف أرفن عل أن رن هذا كراعا آى ذوفا 
وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى لكن المستأجر مخير 
حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة ان شاء. 


إذا استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعاً أو دوتماً أي على أن مقدار أذرعها أو دونماتها 
كذا ذراعاً أو دونما وبينت حدودها الأربعة ولم تب تبين أجرة كل ذراع أو دونم فإذا ظهرت عند التسليم 
تامة كانت الإجارة صحيحة ولازمة وإذا خرجت زائدة ذراعاً أو ذراعين أو دوفاً أو دونمين أو عشر 
أذرع أو دونغمات أو ناقصة كانت الإجارة أيضاً صحيحة واقعة على الأرض المحدودة فقط. ولو كان 
المأجور وقفاً ويلزم في كل حال الأجر المسمى فقط(أنظر شرح المادة ١7؟)‏ ولا تلزم زيادة الأجرة 
للأذرع أو الدونمات الزائدة كما لا يلزم نقصها إذا نقصت الأذرع أو الدوتمات . (التنقيح) . 

لكن إذا انقصت الأذرع أ و الدوفات عن المقدار المسمى في العقدءفالمستأجر مخير إذا شاء 
فسخ الإجارة وإذا شاء أجازها وليس له حط شيء من من بدل الإيجار في مقابل النقصان (أنظر المادة 
4 أما في خال'الزيانة فلن المؤخر غير لأنه لما كانت تلك الزيادة وصفاً فليس لا شيء 
من البدل. 

ولما كان الخيار في هذه المادة خيار عيب فذكره في الفصل الموضوع لبيان خيار الشرط غير 
لائق(الأنقروي) وقد ذكر نظيره في البيع في المادتين 00 «تحت عئوان»«المواد المتعلقة 
بكيفية المبيع» فقد وضعنا له في الشرح عنواناًتمييزاً عن خيار الشرط قياساً على نظيره في البيع . 

لقد جاء «ويسكت عن بيان الأجرة لكل ذراع أو دونم» لأنه إذا بين الآجر أجرة كل ذراع أو 
دونم كان المستأجر مخيراً في حالتي الزيادة والنقصان فإن شاء قبل المأجور بحسانه من الأجرة وآن 
شاء تركه «أنظر المادة 557) لأنه وإن كان الذارع ويفا لين له مقابل من الثمن إلا أنه أصبح 
أصلاٌ لأفراده بذكر البدل. 


الملرّمّة ”٠/‏ الإجارة 


هلاه درر الحكام 


وهذه.المسألة المبينة في الشرح هي غير المسألة المبينة في المادة الآتية لأنه في هذه المسألة قد بين 
مقدار المجموع بخلاف المسألة الآتية. وتنطبق هذه المادة على استئجار الحيوان أيضاً وذلك كما لو 
استاجر بانخيان جل ثوراً من آخر على أن يطحن عليه كل يوم عشر كيلات كان المستأجر بالخيار أنْ 
شاء رضى به كذلك وان شاء رده فإن رضى به لزمه أجر كل يوم بتامه وان رد كان عليه أجر اليوم 
الذي استعمله بتامه ولا يحط عنه شىء بسبب النقصان عن العمل لأن الإجارة وقعت على الوقت 
وهذا ستحق الأجر وان م يطحن عليه شيءدافندية في الباب الخامس». 

#المادة 5 »*05٠‏ لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا 

دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساث الدونم . 

إذا استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم أو كل ذراع منها بكذا قرشاً لزم إعطاء الأجرة 
بحساب البدل المسمى لكل دونم أو ذراع «الهندية). 

مثلا لو استؤجرت أرض على أن أجرة كل دونم منها عشرة غروش فكانت عشرين دوا لزم 
إعطاء مائتي قرش (الخيرية) . 

وهذه المادة أيضاً لا تتعلق بخيار الشرط في شىء وإنما حشرت هنا لبيان الصورة الثانية للمادة 
الآنفة 


المبحث الثالث 
في بيان الإجارة بشرط 

المادة 2*0 جوز عمد الإجارة على عمل عيلنت أجرته وشرط إيفاؤه 5 
الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبراًمثلاً لو أعطى أحد إلى الخياط ثياباً على أن 
يفصلها وينجز خياطتها هذا اليوم أو لو استكرى أحد دليلاً بشرط أن يوصله في 
عشرة أيام إلى مكة. تجوز الإجارة. والآجر إن أوفى الشرط استحق الأجر 
المسمى فال استحق أجر المدل »يشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى . 

أي أنه يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط ايفاؤه في الوقت الفلاني»ويكون 
العقد واقعاً على العمل والشرط معتبراً ويلزم المستأجر الأجر المسمى إذا أوفى الأجير العمل على 
الوجه المشروط وإلا فيلزمه أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر المسمى . 

وبما أنه قد جمع في مثل هذا العقد بين الوقت والعمل ويحتمل أن يكون كل منه| هو المعقود 
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عليه والقرينة لقصد التعجيل معدومة بذكر الوقت»فوجب أن تفسد الإجارة للجهل بالمعقود عليه. 
فإن ذكر العمل يوجب عدم وجوب الأجرة ما لم يعمل.وذكر الوقت يوجب وجوبها عند تسليم 
النفس في المدة. فعليه إذا كان العمل هو المعقود عليه كان نافعا للمستأجر لأن إعطاء الأجرة إنما يلزم 
بعد تمام العمل.وإذا كان الوقت هو المعقود عليه كان نافعاً للأجير لأن الأجير يستحق الأجرة بمرور 
المدة سواء أوى العمل أو لم يوفه. 


وها آنه ل مرجع لاعرشااعل الآخر فهذا العقذ مؤد إلى النزاع. لكنه لما كان العقد هنا 

واقعاً على العمل وذكر الوقت للإستعجال فقد صح ذلك العقد ورفعت الجهالة لتعذر الجمع 
(الزيلعي في شرح قول الكنز أو ليخبز له كذا اليوم بدرهم لم يجز). 

مثلاً لو أعطى أحد الخياط ثياباً على أن يفصلها ويخيطها هذا اليوم أي لينجز خياطتها أو 
اكترى أحد دليلاً بشرط أن يوصله في عشرة أيام إلى مكة المكرمة تجوز الإجارة. وقد جمع في 
الصورة الأولى بين المده والعمل وني الصورة الثانية بين المدة والمسافة والعمل. 

فإذا خاط الخياط الثوب في اليوم المعين وأنجزه وأوصله الدليل إلى مكة المكرمة في اليوم المعين 
استحق الأجر المسمى. وكذلك لو فرغ العمل في منتصف اليوم المعين كأن ينجز الخياط خياطة 
الثوب ظهر اليوم المعين أخذ الأجير الأجر المسمى لآن العقد صاز وارداً على العمل . 

وإذا لم يف الأجير أو الآجر العمل حسب الشرط أنخذ أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر 
المسمى . (أنظر المادة 555). 


وإذا تباط الأجير عن القيام بالعمل في اليوم المعين. مع تال المتنناضن ذلك مزارا وسقت 
منه ضمن. أما إذا اختلف الطرفان في إيراد ذلك الشرط في العقد فالقول مع اليمين للأجير لأنه 
ينكر الشرط والضمان «جامع الفصولين» وقد جاء في رد المحتار ولو أن الخياط لم يخط الثياب في ذلك 
اليوم وطالبه المستأجر مراراً وتماهل ولم يعمل حتى سرقت الثياب ضمن قيمتها قاله وشمس الأئمة». 

واستفتيت أثمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف 
الثوب في الغد أجابوا يضمن وإن اختلفا فينبغي أن يصدق القصار بيمينه لأنه ينكر الشرط والضمان 
والآخر يدعيه (جامع الفصولين). 

وليس في هذه المادة وتلوها خيار الشرط الذي جاء حكمه في المادة (448)» وإِنما هما عبارة 
عن إجارة بشرط وقد وضعتا تحت عنوان خاص كنظائرهما في البيع . 

ليس في هذه المادة ترديد قط بخلاف المادة الآتية وذلك هو الفرق بينهما. 


«المادة 0507» يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل 
والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ويلزم إعطاء الأجرة على موجب 


٠م060‏ درر الحكام 


الصورة التى تظهر فعلً. مثلاً لو قيل للخياط إن خطت دقيقاً فلك كذا وإن 
عطاك يف قلف كذ كاى: الصورتن عمل اله احرقياغ .أو لو اليتوجر: انوك 
بشرط أنه إن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا وإن أجرى فيه عمل الحدادة 
فكذا فأي العملين أجرى فيه يعطى أجرّته الى شرطت. وكذا لو استكريت دابة 
بشرط إن حملت حنطة فأجرتها كذا وإن حملت حديداً فكذا فيا حمل يعطى 
أجرته التي عينت. أو لوقيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة إلى (شورلي) 
بمئة وإلى أدرنة بمائتين وإلى فلبه بثلاثاثة فإلى أيها ذهب المستأجر تلزمه أجرة ذلك 
وكذا لوقال الآأجر آأجرت هذه الدار بمئة وهذه عمائتين وهذه بثلاثاثة فبعد قبول 
المستأجر تلزمه أجرة الحجرة التى سكنها وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن 
يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله خمسون غرشاً وإن خاطها غداً فله 

يجوز الترديد في الإجارة على ثانية أوجه وهي : 

)١(‏ في العمل. (؟) في العامل. (”) في الحمل. (5) في المسافة. (0) في المكان. (1) في 
الزمان» 7) في أنواع الزراعة» (8) في نقل الحمل. ويصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث 
وتسمية أجرة لكل صورة غير أجرة الصورة الأخرى. ويعتبر البيع في جميعها دفعا للحاجة وبما أن 
الإجارة بيع منافع فتقاس على بيع العين (مجمع الأنهر. الزيلعي). 

يجوز الترديد في العمل اتفاقاً لأنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين والأجر قد يجب بالعمل 

أما في العامل فقد قال بجوازه الإمام الأعظم لأنه خيره بين عقدين صحيحين مد مختلفين 
والجهالة في العمل ترتفع عند المباشرة خلافاً لما أي قال لا يجوز لأن المعقود عليه واحد والأجران 
غتلفان ولا يدري أبهها يجب فلا يحوز (مجمع الأخمر). 

ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فغلاً أي أجرة تلك الصورة التي شرطت 
وف هذا ثلاثة إحتمالات: 

١‏ - حصول الصور المرددة كلها. 


7 - عدم حصول شيء :منها . 
و عدم حصول إحداها .فقط. 
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ااا سيار رةه ااا سمس 

والبحث في ذلك كله مستوفى في الشرح الآتي: 

أما ترديد الأجرة زيادة عن ثلاث صور كأربع أو حمس فلا يجوز (أنظر المادة 715). 

غير أنه يشترط خيار التعيين في البيع دون الأجارة والفرق بينها هو أن الأجرة إنما تجب في 
الأجارة بالعمل وإذا وجد يصير المعقود عليه معلوماً بخلاف البيع فإن الثمن يجب بنفس العقد 
والمبيع مجهول. والواقع أن الجهالة التي في طرف الأجرة ترتفع كما ذكر وأما الجهالة التي في طرف 
العين المستأجرة في نحو قوله آجرتك هذه الدار بمائة أو هذه الدار بمائتي قرش فهي ثابتة وتفضي إلى 
النزاع في تسليم العين وتسلمها.إذ المستأجر يريد هذه والمؤجر يريد الأخرى فتحقق النزاع فيبقى أن 
لا يصح بدون اشتراط خيار التعيين (مجمع الأنهر ونتائج الأفكار) . 

(1) مثلاً لو قيل للخياط إن خطت دقيقاً فلك مائة وخحسون غرشاً وإن خطت خشناً فلك 
مائة غرش » فأي الصورتين عمل له أجرتها أي إن خاط الثوب خياطة دقيقة أخذ مائة وخحمسين 
غرشاً وإن خاطه خشناً أخذ مائة قرش فقط وإن لم بخطه على صورة ما فليس له أجر ين امطلفا وير 
على الخياطة . ولبسن ظلهون الصوزتين مع بالفعل مكنا . ولك كنف يون الك فيا اطاط فيا 
بصورة ة والآخر بصورة أخرى؟ 

في هذا الإحتالات الآتية: 

1 أن يخيط دقيقاً. 

ا - أن يخيط خشناً. 

وك أن لا يخيط مطلقاً. 

؛ - أن يخيط قس]ً دقيقاً وقسياً خشناً. 

وقد بحث في هذه الإحتالات جميعها وهذا مثال لترديد العمل . 

وكذلك الحكم فيا لو قال المستأجر للخياط إن خطت الثوب بنفسك فلك مائة غرش وإن 
خاطه أحد أجرائك فلك خحمسون غرش فقط. فإن لم يخطه هو ولا أحد أجرائه أجبر على خياطته 
ومن البديبى انةاليين أل الإمكان إن خبط اخياط ولخي الوب اهما ولعن ع عون حملن 
خاط كل مها كنا وير فى هذا أيضاً الصور الخمس التي مرت آنفاً. 

وكذلك الحكم إذا قال المستاجر للصباغ إذا صغت الثوب مبذا النوع فلك انون قرشاً 
وبالنوع الفلاني الآخر حُسون أما إذا صغته باللون الفلاني فلك أربعون غرشاً (الهندية بومجمع 
الأعمرء الدر المنتقى). 

فإذا لم يصبغه بشيء من الأنواع يجر على صباغته. وأما بالثلاثة الأنواع معا فغير ممكن 
ويلاحظ هنا أيضاً حمس مسائل. 
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(1) أو لو استأجر حانوتاً من آخر بشرط أنه إن استعمله للعطارة فعليه أن يدفع مائة غرش 
وإن استعمله للحدادة فعليه مائة ومسون غرشاً. 


فأي العملين عمل في الحانوت المذكور يعطي أجرته التي شرطت فإذا اشتغل بالعطارة لزمه 
مائة غرش وإن اشتغل بالحدادة فهائة وخمسون غرشاً (الطوري). 

هذا مثال لترديد العامل وإذا لم يستعمله ولا لعمل منها لزمه على قول أقل الأجرين وعلى. 
آخر نصف مجموع الأجرين. ولكن كيف الحكم إذا استعمله نصفاً للعطارة ونصفاً للحدادة أو 
نصف مدة الإجارة للعطارة ونصفها الآخر للحدادة! 

ويلاحظ هنا ست مسائل أيضاً 

وقد أشير إلى هذا المثال في الشرح برقم اثنين. 

كذلك يكون الحكم على هذا المنوال في أرض استؤجرت على أن يكون بكذا إذا زرع النوع 
الفلاني من الحبوب فيها وبكذا إذا زرع نوع آخر(الندية والبزازية). لكنه إذا لم يزرع أحد النوعين 
لزمه أقل الأجرين أو نصف مجموعهم|. أما زراعتها كلها في وقت واحد بالنوعين فلا يمكن ولكن 
كيف الحكم إذا زرع نصف منها بنوع والنصف الآخر بالآخر؟ وفي هذا أربع مسائل أيضاً. 

فلة وكذا لو استكريت دابة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها أربعون قرشاً وإن حملت حديداً 
فستون قرشاً .فإن حملت حنظة لزم أربعون فرشا وإ نعلت ديد فستون قرشاً. 


وإن لم تحمل شيئاً من ذلك وأحضرت «تفلاً) لزم أقل الآجرين أو نصف مجموعها. وإن 
حملها من الإثنين في مدة الحمل لزم أكثر الأجرين. أما إذا حملها من الإثنين في آن واحد نصف 
الحمل من الحنطة ونصفه من الحديد فكيف يكون الحكم؟ ويلاحظ في هذا أيضاً مس صور أما إذا 
كان المأجور كما بين آنفاً خانوتا أو دانة أوارضا وقبضها الىمتأجر ولم يسكن الدار أولم حمل الدابة 
أو لم يزرع الأرض مطلقا. 

أي إذا لم يستعمل الحانوت للعطارة ولا للحدادة ولم يحمل على الدابة حنطة ولا حديداً وم 
يزرع الأرض شيئاً مع إمكان زرعها لزمه على القول الصحيح أقل الأجرين لأنه لما كان الزائد 
مشكوكاً فيه فلا يلزم بالشك وهو الصحيح لأنه لا يكون أكثر ضرراً من الإنتفاع يأقلهها ضرراً قال 
في إشارات الأسرار فإن لم يسكن قال بعضهم يستحق الأقل لأنه ثابت بيقين لأن الزيادة إغا 
تستحق باستيفاء :منفعة زائدة ولم يوجد ذلك فوجب بالتخلية أقل الأجرية (الزيلعي والشبلي) . 


ويلزم على قول آجز.نصف أجرتها لأن اللمأجور بما أنه قد سلم فليس الإنتفاع به بشيء أولى 
من الآختر يعني يلزم :نصف أجرة العطارة وأجرة الحدادة في الحانوت ونصف أجرة تحميل الخنطة 
والجديد في الدابة (الطوري). 


وكذلك. الحكم إذا استؤجرت دابة إلى مكان معلوم للركوب يخمسين وللحمل بماثة (الحندية. 
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ف الباب السادس والبزازية) أما إذا ركبها وحملها لزم أكثر الأجرين وإذا لم يستعملها لا للركوب ولا 
للتحميل لزم أقل الأجرين ومثال المجلة الآنف هو لترديد الحمل. 

(5) أو لو قال المكاري آجرت هذه الدابة إلى.(شورلي) بمائة قرش وإلى (أدرنه) بمائتين و إلى 
(فلبه) بثلاثائة وقبل بذلك المستأجر أعطي أجرة المحل الذي يقصده من المحال المذكورة. فإذا 
قصد المستأجر (شورلي) أخذ الأجرة المساة لها وإذا قصد (أدرنه) أخذ الأجرة المسأة لها وإذا قصد 
فلبه أخذ كذلك الأجرة المساة لها (الملتقى) وهذا المثال لترديد المسافة وفيه ترديد على ثلاث صور. 


وإذا ذهب المستأجر إلى المحال الثلاثة لزمه أكثر الأجر.أما إذا استلم المستأجر المأجور ولم 

يذهب به إلى مكان ما فيعلم حكم ذلك من مراجعة المادتين ("5 و0145) وشرحههما. 

- وكذا لو قال الآجر آجرت هذه الدار بمائة وهذه بمائتي قرش وهذه الدار الأخرى بثلاثائة 
قرش فبعد قبول المستأجر تلزمه الأجرة المعينة للدار التي سكنها (الدر المنتقى) وهذا المثال الذي 
أشير إليه برقم. (5) مثال لترديد المكان. لكن إذا استلم المستأجر دارين من الدور الثلاثة ولم يسكن 
إحداهما لزمه على قول أقل الأجرين وعلى آخر نصف مجموعهما. أما إذا سكن كلتا الدارين لزمه 
أعظم الأجرتين ولا يلزمه شيء للدار ذات الأجرة الأقل ما لم تكن مال وقف أو مال يتيم أو مال 
بيت المال أو معدة للاستغلال فتلزمه حينئذ أجرتها المثلية . 

0 إن خطت هذا الم مسيم الو يه 
قرشأ لزمت أجرة ما يخيطه منها (الحندية في الباب السادس) وإذا خاطهما كليه! لزمت أجرة الثوب 
الذي عخيْطه أولا ويعد متبرعاً ف الآأخخر وإذا عباط الاين" :مع لزم أكير الأجرتين ويكون متبرعاً في 
أقلهما. 

- كذلك يجوز أن يقول المستأجر للخياط إن خطت (الحبة) في هذا اليوم فلك خحمسون 
قرشاً وإن خطتها غداً فلك ثلاثون ويكون الشرط معتبراً. فيأخذ إن خاطها اليوم خمسين قرشا وإن 
خاطها غدا يأخذ ثلاثين (الزيلعي). 

أما إذا خاطها في اليوم الثالث أو الرابع أو ما بعد ذلك فله أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر 
المسمى أي يأخذ أجر المثل إذا كان ثلاثين قرشاً أو دوعا وإذا كان اكت افليين له :ع النلاتين انضاً 
لأن المستأجز أبى أن يزيد على الثلاثين في اليوم الثاني فأولى. ألا يزيد فيم| تأخر عنه (عبد الحليم, 
المندية» الدر المنتقى). 

وكذلك يجوز أن يقاول المستأجر المكازي على أن يوصله إلى المدينة الفلانية بمائقي قرش إن 
أوصله بيومين ويمائة فقط. إن أوضله بأكثر من ذلك ويكون الشرط معتبراً (الحندية في البات السادس 
والعشرين) وهذا مثال لترديد الزمان. 

وقد أصبحت هذه المادة: مع أمثلتها ظاهرة بما مر.من هذا التقرير المشروح على٠طريقة‏ اللف 
والنشر. 
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١‏ - وحكم الترديد في أنواع الزراعة على هذا المنوال أيضاً. كما لو قال صاحب الأرض 
للمزارع إذا زرعت الأرض بغير كراب فلك ربع المحصول وإن زرعتها بكراب واجد فلك ثلث 
المحصول وإن زرعتها بكرابين فلك نصف المحصول فللمزارع نصيبه حسبها يزرع الأرض (الكفاية 
عن التمرتاثي) وإذا لم يزرعها مطلقاً. لا يلزمه شيء لأن الأجرة هنا من الحاصلات ول يكن ثمة 
حاصلات. وليس من الممكن زراعتها بنوعين أو ثلائة معاً. لكنه إذا زرع قسياً منها بنوع والقسم 
الآخر بنوع آخر لزمت في كل قسم ظاهر أجرة النوع الذي زرع به. ونظير ذلك في البيع خياز 
التعيين المبين في المادة )71١7(‏ وما يتلوها من المواد. 

١‏ - ويجوز الترديد في نقل الحمل أيضاً. وذلك. كأن يقول المستأجر للحال إذا نقلت هذا 
الحمل إلى المحل الفلاني فلك مائة قرش وإذا نقلت ذلك الحمل فلك خمسون. فيجوز وتلزم أجرة 
الحمل الذي ينقل أولاً وإذا نقل الثاني بعد ذلك يعد متبرعاً ولا يأخذ عليه أجرة ويكون ضامناً فيا 
لو تلف. وإذا نقل الحملين معا أخذ نصف أجرتيهها. وعليه فلو تلفا بيده ضمن نصفه) عند الإمام 
ويضمته) عند الإمامين كليهم| (الهندية في الباب السادس). 

وليس قيد ترديد الأجرة في المجلة بقيد إحترازي. لأنه لا فرق بين ترديد الأجرة ونفيها. أي 
أنه يصح ترديد الأجرة بطريتي النفي والإثبات. مثلا لو قال للخياط إن خحظت الثوب اليوم فلك 
عشرة قروش وإن خطته غداً فلا أجر لك. فإذا خاطه اليوم الأول أخذ عشرة غروش وإن خاطه 
اليوم الثاني أخذ أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر المسمى (رد المحتاز» الهندية). لأن إسقاط 
الأجر في اليوم الثاني لا ينفي وجوبه في اليوم الأول ونفي التسمية في اليوم الأول لا ينفي أصل 
العقد فكان في اليوم الثاني عقد لا تسمية فيه فيجب أجر المثل (الطوري). 
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الفصل الثان 
في مسائل خيار الرؤية 
لا يجوز الإستئجار عند الشافعي فا لم يرد المأجور لوجود الجهالة في ذلك وإنما تكون الجهالة 
مانعة عند الحنفية إذا كانت موجبة للنزاع .. ولما كان للمستأجر حق الفسخ بحكم خيار الرؤية إذا ‏ 
يرق له المأجور فليست هذه الجهالة موجبة للنزاع ولذلك فلا تمنع الجواز (الطوري). 
#المادة /017* للمستأجر خيار الرؤية. 
كا أن للمستأجر خيار الرؤية إذا استأجر مالا بدون أن يراه فللأجير الخيار ىا سيأتي ذلك. 
ويكون برؤيته الأجور مخيراً إن شاء قبله وإن شاء فسخ الإجارة (أنظر المادة:5”) لأنه لما كانت 
الإجارة من قبيل شراء المنافع فالحديث الشريف (من اشترى ولم ير فله الخيار) ظاهره يتناول 
الإجارة أيضاً. وفضلاٌ عن ذلك فإن العقد لا يتم إلا بالتراضي ولا رضاء بدون العلم (الطوري . 
الزيلعي وفتاوى ابن نجيم . ) 
والفقرة الأخيرة من المادة )01١(‏ فرع من هذه المادة. 
لذلك لو استأجر أحد قطعاً من أراض صفقة واحدة بدون أن يراها ورأى بعضها فله فسخ 
الإجارة.عنها حملة (أنظر المادة 7) وليس له فسخ الإجارة عن بعضها وإبقائها في البعض الآخر 
زرده المحتار) . 
أما المؤجر فليس له خيار الرؤية (أنظر المادة 7757). 
فعلى ذلك يكون خيار الرؤية مختصاً بالمستأجر فقط بخلاف خيار الشرط فكما يكون 
للمستأجر يكون للآجر (رد المحتار» التنقيح) . 


هذه المادة والمادة 504 الآتية مؤداهما واحد فكل منهها مغن عن الأخرى. 
# المادة رؤية المأجور كرؤية المنافع . 


أي أنه بما أن المنافع الحقيقية معدومة وتحدث شيئاً فشيئاً فليس من الممكن تعلق الرؤية بها. 
وإنا يعد المستأجر إذا رأى المأجور الذي هو محل المنفعة'كأنه قد رآها. فعليه إذا استأجر أحد داراً 
بعد أن رآها فليس له خيار الرؤية (الهندية في. الباب الخامس). 
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إن الفقرة الأولى من المادة )01١(‏ فرع هذه المادة. 
#المادة 004* لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون يرا عند 
رؤيته. 

أي أنه لو استأجر أحد عقاراً أو مالا آخر أو أجيراً من دون أن يرا كان مخيراً عند رؤيته (أنظر 
المادة )5٠/‏ فإن شاء أجاز الإستئجار قولاً وفعلاً وإن شاء فسخ . وإذا فسخ فليس هذا الفسخ بحاجة 
إلى حكم قاض أو رضاء الآجر. وإذا فسخ المستأجر الإجارة على هذا الوجه فله أن يسترد ما أعطاه 
قبلاً من الأجرة على أنه بدل إجارة إلى الآجر عيناً إن كان موجوداً وأن يسترد بدله إن استهلك. حتى 
أنه إذا استأجر أحد فرساً من آخر سنة مقابل سكن دار له ورأى ذلك الشخص الدار بعد أن استعمل 
المستأجر الفرس ستة أشهر فلم ترق له وفسخ الإجارة فله أخذ أجر مثل الفرس. 

والإجازة بالقول ظاهرة. أما الإجازة بالفعل فهي تصرف المستأجر في المأجور تصرف 
المستأجرين (أنظر المادة 05" المندية قِ الباب الخامس . 

#المادة »0١٠١‏ من استأجر داراً كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية 
إلا إذا تغيرت هيئتها الأولى بانهدام محل يكون مضراً بالسكنى فحينئذ يكون 
يرا 

0 ارا ا اي 0 أن 0 عالاً حين 
أب جود ريك بقيتها ارد باعودام كل بكرن عير بالستكق تحيكد يكن عيرا سيت ذللة 
التغيير (الهندية في الباب الخامس). (أنظر المادتين (7*" و/ا501). 

)١(‏ الخلاف بين الآجر والمستأجر )١(‏ إذا اختلف المؤجر والمستأجر فقال الأول ليس لك 
خيار رؤية لأنك كنت قد رأيتها قبل الإيجار وقال الثانٍ لم أرها فلى الخيار فالقول للمستأجر لأنه 
ينكر الرؤية (أنظر المادة 8). 

(5) لو اختلف المستأجر والآجر فقال الأول إنها قد تغيرت فلي الخيار وقال الثاني إنها لم 
تتغير. فإذا كانت المدة قريبة فالقول للآجر وإذا كانت بعيدة فللمستأجر لأن المدة إذا كانت قريبة 
فالظاهر عدم التغير وإذا كانت بعيدة فالظاهر التغير (أنظر شرح المادة 775) . 

وقد بين في هاتين المادتين (أي المادة هذه والمادة 009) خيار الرؤية للمستأجر وسيبين في 
الآتية خيار الرؤية للأجير. 

والمادة 0١‏ كل عمل يختلف ذاتاً باختلاف المحل فللأجير فيه خيار 
الرؤية مثلا لو ساوم أحد الخياط على يي لبه قاش اط الحا ربعن و2 
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يثبت للأجير أيضاً خيار الرؤية في كل عمل يختلف ذاتاً باختلاف المحل أي يكون للأجير 
خيار الرؤية عند رؤيته ذلك المحل وثبوت خيار الرؤية للأجير وعدم ثبوته أصل في كل من المادة 
هذه والمادة الآتية وإليك ثلاثة أمثلة تفريعاً على هذه المادة. 

١‏ مثلاً لوساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ أو الشال الذي 
سيخيطه . فإن شاء قبل الإجارة وخاطه وإن شاء فسخها. 

؟- لو استأجر قصاراً لغسل ثياب كان القصار ميراً عند رؤية الثياب (الهندية في الباب 
الخامس) . 

" - كذلك لو استأجر رجلا لكسر الحطب بكذا قرشاً على (الحكي) الواحد (أي 4٠٠‏ 
رطل) كان مخيراً عند رؤية الحطب. 

#المادة ؟5١51»‏ كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية 
مثلا لو استؤجر أجير على أن يخرج حب خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير 
الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية. 
-١‏ لو استؤجر أجير على أن يخرج حب حمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير القطن قبل 
المقاولة أو بعدها فليس له خيار رؤية عند رؤيته القطن. 

؟ - كذلك لو استؤجر كيال على أن يكيل صبرة من الحنطة معلومة ولم ير الكيال الحنطة 
فليس له خيار الرؤية عند رؤيته إياها (رد المحتار) . 


- كذلك لو استأجر حجام على أن يحجم أحداً في مكان معلوم فليس له خيار رؤية عند 
كشفه على المكان ورؤيته. لأن العمل هنا لا يختلف (المندية في الباب الخامس) . 
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الفصل الثالث 
في مسائل خيار العيب 
«المادة 4018 في الإجارة أيضاً خيار العيب كما في البيع . 


في الإجارة خيار عيب كما في البيع (أنظر المادة /7”) لأن العقد يقتضي سلامة البدل عن 
العيب فإذا لم يسلم فات رضاه فيفسخ كا في البيع والمعقود عليه في هذا الباب المنافع وهي نحدث 
ساعة فساعة فما وجد من العيب يكون حادثاً قبل القبض في حق ما بقي من المنافع فوجب الخيار 
(الزيلعي في الإجارة) . 

والعيب الموجب للخيار في الإجارة ثلاثة أيام بحسب الوجود. 


١‏ - أن يكون موجوداً قبل القبض والمستأجر لم يطلع عليه حين الإستثجار. 

١‏ - أن يكون حصل بعد العقد والقبضص. 

" - أن يحصل بعد العقد وبعد القبض. 

وهذه الأقسام جميعها تستلزم خيارالعيب لأنه لما كانت الإجارة تنعقد شيئاً فشيئاً بوجود المنافع 
فالعيب الذي يحصل في المأجور بعد قبضه يكون قد حصل قبل قبض المنافع التي لم تستوف وكا أن 
حصول العيب في المبيع بعد البيع وقبل القبض أي وهو في يد البائع بمقتضى المادة )14٠(‏ موجب 
لرده. فهو مستلزم فسخ. الإجارة وبهذا تندفع شبهة من قال إن عقد الإجارة لازم كالبيع. ثم أن 
العيب إذا حدث في المبيع بعدما قبضه المشري ليس للمشتري أن يرده فكان ينبغي أن لا يرد 
بسبب العيب الحادث بعد القبض في الإجارة أيضاًفقال إن العيب الحادث في الإجارة بمنزلة العيب 
الحادث في البيع قبل القبض لأن المعقود عليه المنافع. هي تحدث شيئاً فشيئاً فم وجد من العيب 
يكون حادثاً قبل القبض فيوجب الخيار كما إذا حدث العيب في البيع قبل القبض (رد المحتار» 
المندية الكفاية) . 

أما إذا استأجر المستأجر المأجور بعد أن رأى العيب الذي حدث فيه سقط خياره (أنظر المادة 
"١‏ (رد المحتار) . 

وإذا لزم فسخ الإجارة بخيار العيب كما لو انهدمت الدار كلها فللمستأجر فسخ الإجارة ولو 
في غياب الآجر كما في.خيار الرؤية. لا يحتاج ذلك إلى حكم قاض أو رضاء الآجر. سواء قبض 
المستأجر المأجورءأو لم يقبض. أما في الأحوال التي ينهدم فيها حائط مثلاً فليس للمستأجر في غياب 


بحن درر الحكام 


الآجر فسخ الإجارة لأن فسخ العقد لا يجوز إلا بحضور العاقدين أو من يقوم مقامهما (رد المحتار 

والعيب ثلاثة أقسام أيضاً باعتبار أنه موجب فسخ الإجارة أو غير موجب:- 

. ما أفات المنفعة المقصودة بالكلية‎ - ١ 

؟ - ما أخل بالمنفعة المقصودة فقط 

* - ما أفات المنفعة غير المقصودة أو أخل ببا. 

فالإثنان الأولان يوجبان خيارالعيب بخلاف الثالث فإنه لا يوجبه ى) سيبين في المادة الآتية . 

#المادة 4015 العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سبباً لفوات 
المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلية 
باهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سطح الدار أو بانهدام 
محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في 
الإجارة واما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم 
يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار ف 
الإجارة . 

العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سبباً لفوات المنافع المقصودة في الإجارة 
بالكلية أي أن تصبح العين المأجورة أو الدابة أو المتاع أو العقار بحالة لا يمكن الإنتفاع بها أو 
إخلالها فقط لأنه لما كان المعقود عليه في الإجارة هو المنافع فكل ما يؤثر فيها أو يخل بها كثيراً أو 
قليااّ موجبف للخيار. ار فاتت المنافع المقصودة وبقيت المنافع غير المقصودة فلا تلزم هذه أجرة . 
العرصة بنصب فسطاط أو غيره فيها كان الإنتفاع بها ممكناً بتعاطي البيع أو الشراء فيها أو غير ذلك 
فلا عبرة بذلك الونتفاع . 

أما المنفعة التي ل يكن العقد واردا عليها فخللها ليس موجباً للخيار. وإذاغرفت ذلك طهر 
لك صحة الإجارات 0 في زماننا 00 الأرض مقيلا ساح قاصداً بذلك إلزام ااه 
للزراعة بخضوصها حتى يكون عدم ريبها عيبا تنفسخ به (الطوري). 

يعني أن العيب الذي يوجبف الخيار ف الإجارة قسمان : 

القسم الأول: فوات المنفعة المقصودة من عين المأجور بالكلية. 

القسم الثاني: حصول خلل في المأجور فقط لا يؤدي إلى فوات المنفعة المقصودة بالكلية. 


مسائل خيار العيب لوه 


وتبين أحكام هذين القسمين ف المادة .)6١8(‏ أما هذه المادة فإما تختص بتمييز العيب الذي 
يوجب الخيار عن العيب الذي لا يوحيه (أنظر المادة 22 ). (رد المحتار) . 

قلنا فيها تقدم إن العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سبباً لفوات المنافع المقصودة 
بالكلية أو إخلالهاء وذلك: 


١‏ - كفوات المنفعة المقصودة من الدار المأجورة بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها انقطاعاً 
تامأ ومن الأجير الخاص بمرضه مرضاً لا يمكنه من خدمة ما. 


١ 5‏ - كإخلالها مهبوط سطح الدار أو بانهدام محل مضر بالسكنى أو عروض شيء آخر على 
البناء يورثه الوهن وسواء كان انهدام المحل المذكور بنفسه أو أن الآجر هدمه بإذن المستأجر أو بدون 
إذنه أو رع ظهر دابة الكراء وإصابة دابة الكراء والأجير الخاص بمرض لا يمكنه في حال الصحة 
100 القيام بأقل من نصف ما كان يشتغل قبلا. فهذه الصورة وما قبلها التي أشير إليها برقم 
)١(‏ موجبة للخيار وتعد من العيوب في المعقود عليه (الندية في الباب التاسع عشر .في الباب 
الخامس والأنقروي ورد المحتار) . 


حتى أن الآجر لو شرط في عقد الإجارة أنه ليس للمستأجر من خيار في فسخ الإجارة 
بانقطاع المياه عن الطاحون فلا يكون هذا الشرط حكم (أنظر المادة 817) متنها وشرحها (الحندية في 
الباب الثالث والعشرين). 


فالصورة التي أشير إليها برقم )١(‏ هي من القسم الأول للعيب والصورة التي أشير إليها برقم 
)١(‏ هي من القسم الثاني له. وقد عدت هاتان الصورتان من العيوب لأنه لما كان كل جزء من 
المنفعة كالمعقود عليه فحدوث العيب في جزء من المنفعة يوجب الخيار. 

أما النواقص التي لا تل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لا يدخل الدار برد ولا 
مطر أو كانهدام حائط ليس منه نفع للسكنى بل كانت للتزيين فقط أو كانقطاع عرف الدابة وذيلها 
أو ذهاب عين العبد المستأجر للخدمة أو سقوط شعره وما أشبه ذلك مما لا تفوت معه المنفعة أو يطرأ 
عليها خلل فأمثال هذا النقص لا يفسخ الإجارة لأن العقد ورد على المنفعة دون العين وهذا النقص 
حصل بالعين دون المنفعة 0 بغير المعقود عليه لا يثبت الخيار (رد المحتار» الشبل). 


الخلاصة : العيب الذي. يحدث في المأجور على نوعين: 

النوع الأول: ما يؤثر في المنفعة أي أنه العيب الذي يل بالمنفعة كثيراً أو قليلاً وهذا موجب 
للخيار (رد المحتار) . 

وعلى ذلك لو قطع الآجر شجرة من العرصة المأجورة وكانت تلك الشجرة مقصودة 5 العقّد 
فللمستأجر فسخ الإجارة كا أن ظهور كون اللمأجور مغصوباً عيب أيضاً (رد المحتار والتنقيح 
والأانقروي. لأن المستأجر على هذا يكون قد تصرف بال غيره بدون إذنه وهذا ممنوع). 


094 درر الحكام 


«كذلك لو استأجر شخص من آخر طاحونين وكانت مجاري المياه تحتاج إلى الإصلاح وم 
تكن المياه كافية لإدارة طاحونة واحدة ينظر فإذا كان إصلاح مجاري المياه في عُرف البلذة على الآجر 
وتسليط المياه على الطاحونين يديرهما إدارة غير كافية للطحن فللمستاجر فسخ الإجارة لأن ذلك يخل 
بالمنفعة المقصودة وإذا لم يفسخ الإجارة لزمته الأجرة تامة (أنظر المادة 017). أما إذا كانت الياه 
قليلة لدرجة لو سلطت على كلا الطاحونين معا فلا تديرهما بالكلية وإذا سلطت على طاحون واحدة 
فقط أدارتها لزمته أجرة طاحون واحدة في حال عدم فسخه الإجارة لأنه لا ينتفع ال بواحدة فقط. 

وإذا وجد تفاوت بين الأجرتين وكانت المياه تدير ذات الأجرة الكثيرة لزمت أجرتها لأن 
المستأجر قد تمكن من الإنتفاع بالأجرة الزائدة. 

أما إذا كان إصلاح الغبر في عرف البلدة عائداً على المستأجر لزمه أجر كلا الطاحونين تاماً 
لأنه يكون هو المعطل (الأنقروي). 

والحاصل أنه يعتبر في عرف البلدة من يلزمه من العاقدين إصلاح مياه الطاحونة (أنظر المادة 
05 


وكذلك لو استأجر أحد للطاحون التى انقطعت مياهها ماء من نهر آخر ينظر فإذا كان 
تصريف المياه من الغهر إلى الطاحونة ممكناً بلا حفر ولا مؤونة فالاستئجار صحيح وتكون الاجرة 
لازمة سواء استعمل مياه النبر أو لم يستَعَملها لأن الأجرة تلزم بمقتضى المادة (570) بالاقتدار على 
استيفاء المنفعة. أما إذا كان تصريف المياه يحتاج إلى حفر ومؤونة فللمستاجر أن يترك قبل اتمام الحفر 
لأنه ليس مجبراً على أصلاح مال غيره من ماله أما بعد اتمام الحفر فليس له ذلك. 

حتى لو أراد يصرف الماء إلى زرعه ويترك الإجارة لم يكن له ذلك ويلزمه الأجر فإن جاء من 
ذلك أمر فيه ضرر عظيم يذهب فيه زرعه ويضر ماله أضراراً عظيمة ان انقطع الماء عنه جعل هذا . 
عذرا له أن يترك الإجارة (المندية في الباب التاسع عشر والبزازية). 


النوع الثاني: العيب الذي لا يل بالمنفعة وذلك كذهاب عين الخادم أو سقوط شعره أو 
كانهدام حائط في الدار لا منفعة منها مطلقاً وهذا النوع لا يوجب الخيار لأن عقد الإجارة وارد على 
«رد المحتار» . 


#المادة 0* لو حدث 5 المأجور عيب قبل إستيفاء المنفعة فإنه كالموجود 
فى وقت العقد. 


إذا حدث في المأجور عيب من أحد القسمين المذكورين آنفاً قبل استيفاء المنفعة كلها فهو ىا 
لو كان وقت العقد. ش ش ئ 


مسائل خيار العيب وك 


جسن ع وو ع - مكل ان الفاح حا حي ا 0 
أي في هذه الصورة أيضاً خيار عيب كا في المادة السابقة» وفي ذلك صورتان. 


الصورة الأولى: كون مقدار من المنفعة أستوفي وآخر لم يستوف. مثلاً لو استأجر أحد داراً 
ثلاثة أشهر وبعد أن سكنها شهراً واحداً حدث فيها عيب ففي هذه الصورة له خيار العيب «أنظر 
شرح المادة “011). 

الصورة الثانية : كون المنفعة لم يستوف شيء منها وذلك كحدوث عيب في الدار المؤجرة إيجاراً 
مضافا لمدة م تحل بعد وهذا يوجب خيار العيب (رد المحتار) . 


«المادة 0* لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء أستوفي 
المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة وإن شاء فسخ الإجارة. 


أي لو حدث في المأجورة عيب مخل بالمنافع المقصودة )١(‏ فالمستأجر بالخيار إن شاء استوفي 
المنفعة مع العيب وحينئذ ليس للمستأجر فسخ الإجارة لرضائه بالعيب المذكور فعليه أن يعطي 
الأجرة تامة «أنظر المادة /8#) (الكفاية) . 


مئلاً. لو مرض البغل الذي استؤجر على أن يحمل مائة أقة شعير وحمله المستأجر خمسين أفة 
إلى المحل المقصود فليس له بذلك تنقيص نصف الأجر المسمى . والمادة (019) مثال للفقرة الأولى 
من هذه المادة وإذا شاء فله ما سيجيء في المادة (/01) فسخ الاجارة بحضور الآجر على أن يعطي 
الحصة التى تصيب المدة الماضية من الأجرة. وذلك إذا حصل الفسخ بعد القبض أما إذا حصل 
قبله فليس على المستأجر شىء (أنظر المادة الآنفة). 

كذلك إذا أخهدم حائط في الدار المأجورة فإذا كان ذلك لا يضر بالسكنى فليس للمستأجر 
فسخ الإجارة وإذا كان يضر كله ذلك وإذا لم يفسخها أعطى الأجرة تامة . وكذلك إذا تناقصت الميأه 
عن الطاحون تناقصاً فاحشا فللمستأجر فسخ الإجارة أما إذا لم يفسخها واستعمل الطاحون فليس 
له بعد ذلك ردها إلى الآجر أو تنقيص الأجرة لرضاه بالعيب (الهندية» رد المحتار. علي أفندي) . 

وقد وردت كلمة نقصان فاحش إحترازاً عن غير الفاحش لأن النقصان غير الفاحش ليس 
موجباً للخيار. والمراد بالنقصان الفاحش على قول هو أن يصبح ما تطحنه الطاحون بعد تناقص 
لمياه أقل من نصف ما كانت تطحنه قبل ذلك وعلى قول آخر هو النصف تماماً وفي واقعات الناطقي 
لو يطحن النصف له الفسخ وهذه تخالف رواية القدوري (رد المحتار) . 

كذلك إذا مرض الأجير الذي استأجره آخر للخدمة ينظر فإذا لم يكن مقتدراً على العمل 
بالكلية لا.تلزم أجرته (راجع الفقرة الرابعة من المادة 21) أما إذا كان أصبح أقل قدرة بقليل على 
العمل عن ذي قبل فللسمتأجر فسخ الإجارة وإذا لم يفسخا ومضت مدة الإجارة لزمته الآجرة 
)١(‏ اي القسم الثاني من القسمين المذكورين للعيب في المادة 201١5‏ 


الملزمة +7 الإجارة 


4 درر الحكام 


كاملة (الحندية في الباب التاسع عشر والبزازية ورد المحتار) وعلى قياس مسألة الرحى يجب أن يقال 
إذا عمل أقل من النصف له الرد والمادة (019) فرع هذه المادة أيضا. 

وقد أردنا بقولنا في الشرح «العيب الحادث» القسم الثاني من قسمي العيب المذكورين في 
المادة (215) لأن القسم الأول إذا كان حادثاً فب| أنه لا يمكن استيفاء المنفعة منه فلا تلزم الأجرة 
على ما جاء في المادة (01) قال في الأصل الماء إذا انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى 
مضى الشهر من فلا أجر عليه ني ذلك (رد المحتار) ويكون المستأجر مخيراً على الوجه الآتي فإذا شاء 
فسخ الإجارة بالعيب وإن شاء انتظر. فإذا زال العيب قبل إنتهاء هذه الإجارة استعمل المأجور 
المدة الباقية أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يزل العيب فلا يعطي أجرة المدة الى جاءت بعد 
حدوث العيب. 


#المادة  #605117/‏ ان أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر 
الإجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ . وإن اراد المستأجر التصرف في بقية المدة 

أي أنه إذا أزال الآجر العيب الحادث قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة بسبب ذلك العيب 
كارجاعه الدار إلى هيئتها الأصلية أو إذا زال العيب بنفسه لا يبقى للمستأجر حق فسخ الإجارة 
وتكون الإجارة في باقي المدة لازمة كلا الطرفين (أنظر المادة 405) ولا فرق في ذلك إذا كان العيب 
من القسم الأول أو الثاني الواردين في المادة «2015 لأن العقد لما كان يتجدد في الإجارة ساعة 
فساعة فيسقط الخيار لعدم وجود عيب في الإجارة الكائنة بعد زوال سبب الفسخ (أنظر المادة 4؟). 

وان أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه أيضاً (رد المحتار) لأن الاجارة لا 
تنفسخ بمجرد حدوث العيب بل بفسخ المستأجر إياها. حتى أن المؤجر إذا بنى قبل الفسخ الدار التي 
#هدمت بالكلية كما كانت فليس لأحد العاقدين الامتناع عن العمل بمقتضى حكم الإجارة. السفينة 
المستأجرة إذ انقضت وصارت الواحاً ثم..ركبت واعيدت منفينة 1 مر عل تسليمها إلى المستاجو 
لأنها بالنقض لم تبق سفينة ففات المحل كموت العبد بخلاف إنهدام الدار تأمل (رد المحتارء 
الكفاية, الزيلعي, جمع الأخبر) . 

كذلك إذا مرض الأجير فللمستأجر فسخ الإجارة إلا أنه إذا ابل من مرضه قبل أن يفسخ 
المستأجر الإإجارة بسبب ذلك فليس له فسخ الإجارة (البزازية» رد المحتار) . 


#المادة 4014 إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي 
أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر وإلآ فليس له فسخها في غيابه. وإن 
فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه. وكراء المأجور يستمر كها كان وأما لو 


مسائل خيار العيب 0 


فاتت المنافع المقضتودة بالكلية قله :فمككقها يقيات: الآجر أرقا :ولأ تلرمه الأجرة أن 
فسخ أولم يفسخ كا بين في المادة 874 مثلا لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار 
المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة. لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر 
وإلا فلو خرج من الدار دون أن يخيره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج. وأما لو 
إنهدمت الدار بالكلية فمن دون إحتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى 
هذه الحال لا تلزم الأجرة. 


أي أنه إذا اراد المستأجر فسخ الإجارة بناء على المادة (015) قبل رفع» عيب حادث في 
المأجور من عيوب القسم الثاني من القسمين المذكورين في المادة (015) فله فسخها بحضور الآجر 
لأنه يجب أن يلحق علم المؤجر بالفسخ حتى يكون على علم من عدم بقاء الإجارة فيؤجر المأجور 
من آخر فلا يلحقه ضرر.إلا أنه لما كان للمستأجر وحده حق الفسخ قبل القبض وبعده فلا حاجة 
فيه إلى رضاء المؤجر أو حكم القاضي (أنظر شرح المادة 011). 

وان فسخها في غياب الآجر دون أن يخيره لم يعتبر فسخه وكراء المأجور يستمر كا كان قبل 
الفسخ لأن عقد الإجارة ل يزل باقياً. والمستأجر مقتدر على استيفاء المنفعة مع ذلك التغيير أي 
النقص . (أنظر المادة .47١‏ الهندية في الباب التاسع عشر وني الباب الخامس. والطوري) . وعلى 
ذلك فلو فسخ المستأجر الإجارة وسكن الآجر الدار بعد خروجه منها سقطت الأجرة لأن ذلك يعد 
منه رضاء بالفسخ (الهندية في الباب التاسع عشر) (أنظر المادة 78). 

وأما إذا كان العيب الحادث من القسم الأول من عيوب المادة )5١5(‏ ففاتت المنافم المقصودة 
بالكلية فللمستأجر فسخ الإجارة في غياب الآجر دون أن يخبره بذلك وهذا الفسخ أيضاً ليس يحتاج 
إلى رضاء الآجر أو قضاء الحاكم. وإذا لم يفسخها فلا تنفسخ بنفسها (راجع شرح المادة السابقة) . 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تنفسخ بنفسها دون فسخ (الأنقروي. رد المحتارء مجمع 
الأهر) . 

سؤال: ألم يكن من الواجب إنفساخ الإجارة بفوت المنافع المقصودة قبل القبض مثلم| تنفسخ 
بتلف الدابة المأجورة ومثل) ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبيضص؟ 

الجواب: إن عدم الإنفساخ مبني على سببين. الأول: تصور عودة المنافع وفوات المنفعة في 
هذه الصورة يشبه فرار المبيع أو المأجور قبل القبض . والثاني إمكان الانتفاع بالمأجور.على وجه آخر 
كضرب فسطاط في عرصة الدار المنهدمة وبذلك تصبح الدار موضعاً للسكنى أيضاً. ولكن لما كان 
المستأجر غير قادر على الانتفاع بالمأجور على الوجه المقصود في عقد الإجارة فلا تلزمه أجرة (الزيلعي 
في فسخ الإجارة بالعيب). 


. إذ لا يبقى بعد رفع العيب.من جبار (انظر المادة السابقة)‎ )١( 


045 ش درر الحكام 


ولا تلزم المستأجر أجرة المدة التي تأي بعد فوت المنافع المقصودة بالكلية كما بين في المادة 
(518) سواء فسخ الإجارة أو لم يفسخهاء أما أجرة المدة التي تكون مضت قبل ذلك فعليه 
اعطاؤها. حتى أنه لو استأجر شخص لشهر واحد دارا من آخر وامهدمت بعد أن سكنها عشرة أيام 
فق لزمه ثلث الأجر المسمى «لهندية في الباب التاسع عشر) . 


مثلاً لو امبدم محل كحجرة أو حائط يل بالمنافع من الدار المأجورة فللسمتأجر فسخ الإجارة 
سواء أنهدم ذلك قبل القبض أو بعده. لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر وإلا فسخ 
1 الإجارة في غياب الآجر أي دون أن بره بذلك وخرج من الدار لزمه إعطاء الأجرة كأنه : حرج 
منها. وإذا كان الآجر غائياً أو متمرداً وم يمكن احضاره إلى المحكمة ينصب القاضي وكيلاً عنه 
وللمستأجر أن يفسخ الإجارة في حضور هذا الوكيل (الأنقروي واهندية في الباب التاسع عشر). 


وفي مثال المجلة هذا لف ونشر فهو إلى هنا مثال إلى كل من فقرتي «الذي أخل بالمنافع» و 
«كراء المأجور يستمر» كا أنه مثال لفقرة (وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية) التي بعدهما أيضا. 


أما لو أنمدمت الدار المأجورة بالكلية أو نقض الآجر بناءها بأذن المستأجر أو بغير أذنه 
فللمستأجر دون احتياج إلى حضور الآجر فسخها ولا تلزمه الأجرة على كل حال. أي إذا انهدمت 
الدار المأجورة بالكلية سواء فسخ المستأجر الإجارة أو لم يفسخها وسواء كان الفسخ بحضور الأجر 
أو غيابه فلا تلزمه أجرة المدة التي تأتي بعد ذلك لأن سكنى العرصة لا تعد من المنافع المقصودة ى) 
جاء في المادة .5١5‏ 

في اختلاف الطرفين: إذا اختلف الطرفان فقال المستأجر أن الأجرة أصبحت ساقطة بفوات 
المنافع المقصودة بالكلية في كل المدة الماضية وقال الآجر أن المنافع لم تفت بالكلية فلذا لا تسقط 
الأجرة ولم يكن لأحد الطرفين بينة على مدعاه تحكم الحال الحاضرة والقول في الماضي لمن شهدت له 
الحال الحاضرة أنظر المادة (/17/7١).أما‏ إذا كان الطرفان متفقين على خلو المأجور من العيب في 
الخال وعلى فوات المنافع في بعض المدة وإنما كانا مختلفين على مقدار المنافع الفائتة فالقول مع اليمين 
للمستأجر لأنه يتكر بعض الأجرة (أنظر المادة (77) الهندية قبيل الباب الحادي والعشرين) . 


#المادة 4019 لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر 
الإجارة وسكن 5 باقيها , يسقط شيء من الأجرة . 


إذا انهدمت حجرة من الدار أو حائط موجب للإخلال بالمنفعة المقصودة وكانت الدار 
مستأجرة بعقد واحد ولم يسم لكل حجرة فيها بدل على حدة أي .لو حدث في الدار عيب من عيوب 
القسم الثاني المذكور في المادة (014) ولم يفسخ المستأجر الإجارة مع ثبوت حق الفسخ له وسكن في 
باقيها لم يسبقط شيء من الأجرة لأجل تلك الحجرة المنهدمة أو ذلك الحائط. لأنه باستيفائه المنفعة ' 


مسائل خيار العيب موه 


يكون رضى بالعيب (أنظر المادة 54) بخلاف ما إذا اشغل المؤجر بيتأ منها لأنه بفعله فيسقط بحسابه 
(رد كاري 

وعلى ذلك فلو انجدمت حجرة من الدار على هذا الوجه فلا يجبر أحد من كل من الآجر 
والمستأجر على بنائهاء أما عدم مؤاخذة المستأجر بالبناء فظاهر.أما المؤجر فلأنه لا يجبر على إصلاح 
ملكه(التنقيح ) . 

وإذا انهدمت حجرة في الدار أو حائط على هذا الوجه وسكن المستأجر مدة بدون أن يفسخ 
الإجارة أي أنه إذا استأجر داراً لسنة أو سكن فيها شهرين فحدث فيها عيب في الشهر الثالث 
وبقي ساكناً فيها أربعة أشهر أخرى وم يفسخ الإجارة فليس له بعد ذلك فسخ الإجارة قياساً على 
مسألة الطاحون الواردة في شرح المادة(202)615 , 

أما إذا استأجر داراً ذات اثنتى عشرة حجرة بأربعة وعشرين مجيدياً على أن لكل حجرة 
يحيديين وانمهدمت حجرة منها فالظاهر أنه تسقط الأجرة التي لتلك الحجرة. والمسألة التي ذكرت ف 
التنقيح إذا كانت المسألة هذه فهي لازمة وهي مذكورة في التنقيح ىا يأتي: رجل استأجر داراً 
وقبضها فاهدم بيت يرفع عنه من الآجر بحصته ولا يؤخذ واحد منها ببنائه . 


آي 0 3 استأجر أحد دارين 5 بكذا دراهم وانهدمت إحداهما 


إذا استأجر أحد دارين أو حمامين صفقة واحدة بكذا دراهم وانهدمت إحدى الدارين أو أحد 
الحمامين قبل القبض أو حدث مانع آخر يمنع سكانها أو حدث عيب أخل بمنفعتها فللمستاجر أن 
بال جوري هنا أي الدار المنهدمة والدار التي لم تهدم أو التي حصل مانع من سكناها والتي م 
يحصل أو التي حصل فيها عيب أخل بنفعتيها والتي لم يحصل لها ذلك. وإلا فليس له أن يأخذ 
السالمة ويترك المعيبة |(الدر المختار والطوري) لأآن ذلك تفريق للصفقة قبل تمام العقد وخيار العيب 
مانع من تمام العقد كَبَلَ القبض . 

وكذلك الحكم في خيار الرؤية (أنظر شرح المادة /091). 

قال (قبل القبض) لأنه إذا انهدم أحد المأجورين بعد القبض فسخت الإجارة عن الذي 
انهدم منه| فقط أما الثاني فتبقى الإجارة فيه وتلزم حصته من الأجرة لأنه في هذه الصورة لم يحصل 
تفريق للصفقة قبل تمام العقد (أنظر المادة )"51١‏ متنا عي (الهندية في الباب الخامس) وتتعين 
حصتها من الأجرة على ما جاء في شرح المادة 416 . 


وقد فهم من هذه التفصيلات أن هذه المادة وان جاءت مطلقة فهي في الحقيقة مقيدة. 


(1) وبما أن هذه المادة فرع عن المادة 517 وهي في حكم المثال لهاء فكان الأحق الإتيان بها مثالا لتلك المادة . وقد أشيرني 
شرح المادة المذكورة أيضاً الى ذلك . 


048 درر الحكام 


وقال (لو استأجر أحد دارين معاً أي صفقة واحدة) لأنه لولم يستأجرهما معاً صفقة واحدة 
بعقد واحد واستأجر كلا منب) بعقد على حدة وا هدمت إحداهما فليس له أن يترك سوى الدار التي 
انجدمت لأن ذلك لا يستلزم تفريق الصفقة(الهندية). 


#المادة 407١‏ المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة 
وظهرت ناقصة ان شاء فسخ الإجارة وان شاء قبلها بالأجر المسمى. ولكن ليبس 
له إبقاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة . 


إذا استأجر أحد دارا على أن تكون كذا حجرة من غير أن يسمي لكل حجرة أجرة على 


. تلزم الإجارة إذا ظهرت حجرها بالمقدار الذي بين حين عقد الإجارة‎ -١ 

؟١-‏ يكون المستأجر بالخيار إذا ظهرت ناقصة. ان شاء فسخ الإجارة وأن شاء قبلها بالأجر 
المسمى. ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مبلغ من الأجرة لأن مقدار الحجر في هذه الصورة ا 
كان من قبيل الوصف والوصف ليس له حصة من البدل قصداً فلا يمكن تنقيص الأجرة. ونظير 
هذه المادة في البيع المادة (115).(يراجع المادة 015). 

“'- أما إذا ظهرت زائدة فتكون الإجارة لازمة على أنه لا يلزم المستأجر إعطاء زيادة عن 
الأجرة 8 

لكن إذا استأجر الذار بكذا غرشاً على أن تكون كذا حجرة ولكل حجرة كذا غرشاً من 
الأجرة فله تنقيص أجرة الحجرة التى تنقص . 

كذلك إذا استأجر أحد مزرعة على أنها عشرة دونمات وظهرت: 

(١)تامة(؟)‏ أو زائدة لزمت الأجرة.(”) أما إذا ظهرت ناقصة فالمستأجر بالخيار فإن شاء 
تركها وان شاء قبلها بالأجر المسمى . 

أما إذا استأجر أرضاً على أنها كذا دونماً لكل دونم عشرة غروشءأعطى أجرة ما يظهر من 
الدونمات وان أعطى زيادة عن ذلك فله استرداد ما أعطاه زائداً من الآجر. 

مثلاً: لو آجر أحد عرصة مملوكة له على أنها خمسة عشر.دوناً من آخر كل دونم بمائة وعشرة 
غروش لسنة وسلمه إياها وقبلها المستأجر على أنها خمسة عشر دونما وأعطى أجرتها تامة إلى الآجر 
وبعد أن تصرف فيها إلى نهاية السنة ظهرت ناقصة عن الخمسة عشر دوفاً كأن ظهرت أحد عشر 
دوفاً فللمستأجر أن يسترد من الآجر أجر الأربعة الدونمات الناقصة (الفيضية) (أنظر المادة 007 متناً 
وشرحاً). 


في بيات أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أر بعة فصول 


الفصل الأول 
في بيان مسائل تتعلق باجارة العقار وأحكامها 


العقار كالأراضي والدور والحوانيت مع عرصاتها وما إلى ذلك. ويجوز إيجار الأراضي للزراعة 
وإنشاء الأبنية وغرس الأشجار لأن منفعة الأرض مقصودة وقد جرت العادة باستئجارها للزراعة من 
غير نكير فانعقد الاجماع عليها عمل (الزيلعي) وكا يفهم جواز إيجار الأرضين من اللاتإن 194و 
11) يفهم أيضا جواز إيجار سائر الأموال الأخرى من المادتين(؟71 هو 077). 


#المادة »07١‏ يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان انها لسكنى أحد. 


أي أنه يجوز استحساناً استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد وحتى بدون بيان 
ما يراد عمله فيها كما ورد في المادة (01710) ويكون المستأجر (بمقتضى المادة 074) قادراً على 
استعمإلها. والقياس أن لا يجوز حتى تبين ما يعمل فيها لأن الدار تصلح للسكنى ولغيرها كوضع 
الأمتعة وكذا الحوانيت تصلح لأشياء مختلفة فينبغي أن لا يجوز ما لم يبين ما يعمل فيها كاستئجار 
الأرض للزراعة والثياب للبس. ووجه الإستحسان أن العمل المتعارف فيها السكبى ولذا تسمى 
مسكناً فينصرف إليها لأن المتعارف كالمشروط ولأنها لا تختلف باختلاف العامل والعمل فجازت 
إجارتها مطلقاً بخلاف الأرض والثياب فإنما يختلفان باختلاف المزروع واللابس فلا بد من البيان. 
(الزيلعي) (أنظر المادة 860). 

مثلاً: لو قال أحد لآخر استأجرت دارك الفلانية أو حانوتك الفلاني للسكنى بكذا غرشاً 
صحت الإجارة المعقودة .ولا حاجة في ذلك إلى قوله استأجرت الدار أو.الحانرت لسك أو لإسكان 
فلان وعلى ذلك فالدار التي تستأجر على هذه الكيفية. كا أن للمستأجر ان يسكنها فله أيضاً أن 
يسكنها آخر بإيجار أ و بأي طريق آخر وله أيضاً اواييكها ويسكن خبرو بع ويم انومنة ليها (أنظر المادة 
4 (مجمع الأخبر)) . ٍ 

وقد احترز بقوله الدار أو الحانورت من الثياب والدواب .وما إليها مما يختلف باختلاف 


لاق درر الحكام 


المتتغتلية لآنه نا فى هذه الأعياء تين أن يكين الراكب واللاسن أو أن يتك عل وبجه التعميم 
وإلا فلا تكون الإجارة صحيحة 


#المادة 01 من آجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته واشياؤه تصح 
الإجارة ويجير على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه . 


إيجار المشغول صحيح إذا لم يكن في تخليته ضرر كبيع المشغول. فلو آجر أحد داره أو حانوته 
أو ما أشبه ذلك من العقارات وكان فيها أمتعة الآجر أو أمتعة غيره صح الإيجار وكان الآجر مرغم| 
على تخليته من أمتعته أو من أمتعة غيره وتسليمها خاليا إلى المستأجر. ويعتير الإيجار من وقت 
التسليم كا جاء في المادة (//41)» وليس للمؤجر أخذ شيء للمدة التي مضت قبل التسليم وليس 
للمستأجر الإمتناع عن قبول المأجور في المدة الباقية» ولكن في الأرض المؤجرة للزراعة إذا أمسك 
المؤجر .المأجور في يده ومضى من مدة الإجارة شىء وأريد تسليمه إليه في المدة الباقية فللمستأجر أن 
يقبله فإن مضى من مدة الإجارة شيء قبل أن يختصما ثم قلع الزرع فالمستأجر بالخيار ان شاء قبضها 
ورفع عنه أجرة ما لم يقبض وان شاء ترك بخلاف ما لو استأجر دارا ليسكنها ومنعه المؤجر عن 
السكنى في بعض المدة يلزم العقد في الباقي ولا خيار له (الهندية) وجاء في الهندية أيضا: 

وعلى ذلك. يجوز إيجار المزرعة إذا كانت مستحصدة ويأمر المستأجر الآجر برفع زرعه منها 
وتسليمها(اهندية في الباب الخامس عشر في الفصل الرابع. ورد المحتار) . 
00 جاء(إذا لم يستلزم التفريغ ضرراً) لأن ذلك يستلزم فساد الإجارة كما يستلزم تسليم المبيع إذا 
كان فيه ضرر فساد البيع «أنظر شرح المادة .)25١9‏ 

مثلاً لو آجر أحد مزرعته المزروعة بصورة مشروعة من آخر قبل أن يحين وقت حصاد زرعها 
كان الايجار فاسداً (أنظر المادة 14)(اهندية والأنقروي) ولو قال المستأجر استأجرت منك الأرض 
وهي فارغة وقال المؤجر لا بل هي مشغولة بزرعي يحكم الحال كذا في المنتقى وني فتاوى الفضيلٍ 
القوك قول الآجر (الطوري) إلا أنه إذا قلع الآجر الزرع وسلمها إلى المستأجر خالية انقلبت 
الإجارة إلى الصحة(أنظر المادة 4 ؟)«الهندية. أما إذا تخاصم الآجر والمستأجر إلى القاضي .و حكم 
بفسخ الإجارة لفسادها واخلاها الآجر بعد ذلك ليسلمها إلى المستأجر فلا تصح ما لم يجدد.للعقد 
(الهندية) .. 

والمراد بالزرع هنا زرع غير المستأجر فلو كان الزرع له لا يمنع صحتها والغير يشمل المؤجر 
والأجنبي فلو كان للمؤجر أي رب الأرض فالحيلة أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم 
يؤجرة الأرض وكذا لو ساقاه عليه قبل الإجارة لا بعدها «رد المحتار». 

أما إذا كان ذلك الزرع قد زرع على صورة غير مشروعة كأن زرع غصباً فتكون الإجارة 
صحيحة سواء أدرك الزرع أو لم يدرك لأنه لما زرع بوجه غير مشروع يمككن تسليم الأرض إلى 


إجارة العقار ١ه‏ 
المي ب تت لي ا ا و ا ا ا ا 0 
المستأجر لأن الغاصب مجبر على قلع الزرع وإخلاء المأجور ولو لم يدرك الزرع (رد المحتار» 
التنقيح) . 
والحاصل أنه إذا آجر أحد أرضه من آخر وفيها زرع لغيره م يدرك فإجاره فاسد سواء أكان 
صاحب الزرع قل زدع زرعه باستئجار صحيح أو فاسد أو باستعارة أما إذا رفع الزرع وسلمت 
الأرض إلى المستأجر انقلبت الإجارة إلى الصحة عمال بالمادة .)١55(‏ 
لو آجر فارغاً وملا يستلزم تفريغه را بعقد واحد صح في الفارغ فقط وكان فاسداً في 
المشغول وعليه فإذا سمى لكل منها بدل على حدة يكون نصيب الماع . من الأجر المسمى مغلوفا 
وإذا لم يبين البدل على هذه الصورة فيعين نصيب الفارغ من البدل توفيقاً للقاعدة التي مر بيانها في 


شرح المادة 705 5») «رد المحتار» جواهر الفتاوى , الهندية في الباب الخنامس عشر والفصل الرابع 
بزيادة» . 


الاجر مشغولاً وفارغاً صح في الفارغ ا بعضها فارغ وبعضها مشغول وفي 

رد أجر ارضاً بعضها مزروعه ة وبعضها فارغة ففي المزروعة فاسدة وفي الفارغة ا فاسدة 
بفسادها كذا ف جواهر الفتاوى . وفي فتاوى الفضيلٍ فيمن استأجر ضياعاً بعضا مزروعة وبعضها 
فارغة يجوز في الفارغة دون المشغولة وإذا اختلف فالقول للمؤجر كذا في المحيط (الهندية في الباب 
الخامس عشر في الفصل الرابع). 

أما استئجار الأرض المشجرة أي الأرض التي تحتوي على شجر فلا يجوز وتكون الإجارة غير 
صحيحة على كل حال. لأن الإجارة إذا كانت لقطع الأشجار فلأ نها تكون واقعة حينئذ على 
استهلاك الأعيان ليست بجائزة . (أنظر شرح المادة )57١‏ وإذا وقعت الإجارة على الأرض المشغولة 
يما لا يمكن اخلاؤها منه بدون أن يلحق المؤجر ضرر فليست ابجائزة (رد المحتار) . 

غير أنه إذا استؤجرت أرض مشجرة على هذه الصورة كان استئجار أطرافها أي مأ عرالي 
الشجر من الأرض جائزاً واستئجار وسطها غير جائز ما لم يكن الشجر الذي في وسطها شجرة أ 

والحيلة في استئجار تلك الأراضي المشجرة أن يعقد الطرفان على القسم المشغول بالشجر 
عقد مسافة ومن ثم يمكنها أن يعقدا الإجارة على الأرض» وجب تقديم المسافة على الإجارة للا 
تكون الإجارة قد وفعت على مشغول حتى إنه نه إذا قلمت الإجارة على المسافة لا تلزم اجرةء إلا 
أنه يجب أن يشتركا فيا يحصل بعقد المسافة على الوجه المشروط (البزازية» التنقيح). 


أما إذا آجر. اراضيه المشغولة بالزرع بالأضافة إلى وقت معين يصير فيه حصاد الزرع يكون 


5 درر الحكام 


الإيجار من قبيل ما جاء في المادة (408) ويكون صحيحاً على كل حال (رد المحتار) . 

أما قوله (لغير المستأجر) احتراز من أن تكون الأمتعة للمستأجر لأنه إذا كانت للمستأجر 
كانت الإجارة صحيحة بدون حاجة إلى اخلائه من الأمتعة . 

مثلاً لو اشترى أحد من آخر الذرق (نبات) الموجود في أرضه بأصوله أي على أنه يقلعه ثم 
استأجر بعد ذلك الأرض منه لابقائه فيها مدة صح استئجاره (المندية). 

في الخلاف بين الطرفين. : إذا اختلف الآجر والمستاجر فقال المستأجر استأجرت مَنك 
المأجور وهو فارغ وقال المؤجر لا بل وهو مشغول يحكم الحال الحاضر. ولكن بعض الفقهاء قالوا 
بأن القول للمؤجر (الطواري. المندية). 


«المادة 4074 من استأجر أرضاً ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم. على أن 
يزرع ما شاء فاجارته فاسدة. ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى 
الصحة. 


أي أنه كما يكون استثجار الأرض بدون بيان كونها لآي شيء استؤجرث أو تعميمه على ما 
جاء في المادة (554) فاسداً يكون فاسداً أيضاً في أرض استؤجرت للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها 
وم يعمم على أن يزرع ما شاء وتكون بمقتضى شرح المادة (١5ة)‏ مستحقة للفسخ . لأن بعض 
المزروعات أضر بالأرض من بعض فا لم يبين ذلك لا تصير المنفعة معلومة وهذا مؤد إلى النزاع 
(أنظر المادة +*)-(رد المحتار. والدر .2 والغرر) لأن الرطابا أضر بالأرض من الحنطة لآنتشار عروقها 
فيها وكثرة الحاجة إلى سقيها (الهداية) . 

قال في الكفاية لأن الأرض قد تستأجر لزراعة البر ولزراعة الشعير ولزراعة الذرة والأرز 
وغيرها وبعضها يضر بالأرض لأن البعض قريب الإدراك والبعض بعيده أو لأن البعض يضر 
بالأرض كالذرة والبعض لا يضر بها كالبطيخ. فا لم يبين شيء من ذلك لا يصير المعقود عليه 
معلوماً والعلم المعقود عليه شرط في جواز الإجارة. انتهى . 

فعليه إذا تنازع الآجر والمستأجر قبل الزراعة ورفعا ذلك إلى القاضي يفسخ القاضي الإجارة 
(النتيجة) أما إذا عين الشىء المراد زرعه أو عمم كانت جائزة لأن الجهالة في الصورة الأولى قد 
ارتفعت أما في الصورة الثانية فالجهالة الموجودة ليست مفضية إلى النزاع (الدرر والغرر) . 

تنقلب الإجارة إلى الصحة إذا عقدت فاسدة على الوجه السالف الذكر بوجهين: 

١‏ - إذا عين ما يراد عمله في المأجور قبل الفسخ أو إذا كان ارضاً للزراعة وعين ما يراد 
زرعه فيها رضي الآجر به إنقلبت الإجارة إلى الصحة. استحساناً ولزم الأخر المسمى . لأن الإجارة 
تنعقد ساعة فساعة حسب حدوث المنفعة والفساد كان لأجل الجهالة فإذا ارتفعت كان الارتفاع: في 


إجارة العقار اناا 


هذه الساعة كالارتفاع في وقت العقد فيعود جائزاً. (رد المحتار) . 

وانقلاب الإجارة إلى الصحة إنما كان استحساناً والقياس الفساد وبذلك كان يجب أن يلزم 
أجر المثل. لأنه استوفي أجر المثل بحكم عقد فاسد فلا ينقلب إلى الجواز (الشلبي). أما إذا لم 
يرض الآجر ففيه موضع للنزاع . 


؟ - إذا زرع المستأجر الأرض الملأجورة قبل تعيين ما يراد زرعه فيها وانقضت ملة الإجارة 
القليت "الاخازة إل «الضخة امعحيانا أيفنا ولزم الأجر المسمى لأن ا عليه قد علم 
بالاستعمال. وبما أن الفساد ناشئْ عن احتمال وقوع الخلاف والنزاع الناشئ عن الجهالة فبانقضاء 
مدة الإجارة لم يبق حلا لذلك (أنظر المادة )١4‏ فان قبل ارتفعت: الجهالة بمجرد الزراعة لكن لم 
يرتفع ما هو ا موجب للفساد وهو إحتمال أن يزرع ما يضر بالأرض لأنه إن زرعها جاز أن يكون 
المزروع فقيزا بالأرض فتقع بينها المنازعة وذلك لأن الموجب للفساد في ابتداء العقد كان احتتال 
ذلك على ما ذكر ولا ينفرد أحدهما بالتعيين ثم إذا تعين أحدهما بالاستعال فلا يصح ذلك - قلنا 
الأصل إجازة العقد عقد انتفاء المانع لأن عقود الإنسان تصح بقدر الإمكان ولمانع الذي فسد 
باعتباره يوقع المنازعة بينها في تعيين المعقود عليه وعند استيفاء أحد النوعين يزول هذا التوقع ويجوز 
هذا العقد. وهذا قلنا بالحواز عند انتفاء هذا التوقغ وفي القياس يجب أجر المثل لأن المنافع قد 
استوفيت بإجارة فاسدة (النتيجة. والدرر , رد المحتارء الفتاوى الجديدة والكفاية). 

أما إذا آجر أحد أرضه على أن تزرع كذا والمستأجر زرعها نوعاً آخر من الحبوب فحكم ذلك 
على ما جاء في شرح المادة (477). وني استتجار الأراضي للزراعة على هذا الوجه يدخل الشرب 
والطريق غير ذكر ويعتبر شرطاً (أنظر شرح المادة 404). 


ا 0 أرضاً على أن يزرعها ما شاء فله فله أن بزرعها 

أي أنه إذا 0 00000 
ظرف السنة صيفياً وشتوياً (أنظر المادة 14) بشرط: 

)١(‏ إمكان زرعها مرتين في السنة. 

(؟) عدم تخصيص زراعتها بالصيفي فقط أو يالشتوي . 

وعلى ذلك فلو كانت مدة الإجارة بمقدار زرعها صيفياً فقط أو شتائياً فقط وجب أن يزرع ما 
يكون له فقط كما لو كان عقد الإجارة مقيداً بالزراعة الففة لاالطلقا لمكن زرعها كايا وجا 
في رد المحتار ما يلي: كا لو استأجرها في الشتاء تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشثاء جاز للا 
أمكن في المدة. 


0 اكور الحكام 


#المادة 001* لو انقضت ملة الإجارة قبل ادراك الزرع فللمستأجر أن 
يبقي الزرع في الأرض إلى ادراكه ويعطي أجرة المثل . 


تجوز الإجارة الجبرية في بعض مسائل وهي : 

أولاً: إذا نبت الزرع في الأرض المستأجرة وانقضت مدة الإجارة ولم يدرك فللمستأجر إذا 
شاء قلع الزرع في الحال (الأنقروي) لأن الزرع ماله وله بمقتضى المادة )١١97(‏ أن يتصرف بلكه 
كما يشاء وله أن يستحصل على رضاء الآجر ويبقي زرعه في الأرض إلى ادراكه ويعطي أجرة المثل. ' 

والأرض سواء أكانت ملكاً أو اميرية أو وقفاً سواء في الحكم. لأنه لما كان للزرع خباية معلومة 
فمراعاتها في حق الطرفين ممكنة أي بأخذ المؤجر أجر المثل وابقاء زرع المستأجر إلى حين ادراكه (رد 


المحتار. التنقيح) . 


أما إذا لم ينبت الزرع في مدة الإجارة مطلقاً يلزم المستأجر رد المأجور إلى الآجر بانقضائها 
وإذا نبت الزرع بعد تسليم الأرض إلى صاحبها فهو لصاحبه أي المستأجر ويلزمه اعطاء أجر المثل 
بمقتضى هذه المادة إلى الآجر (الأنقروي) . أنظر المادة 7١(‏ و”7”) وابقاء الزرع على الوجه المشروح 
بأجر المثل إما برضاء الآجر أو بحكم حاكم. 

أما إذا أبقى المستأجر زرعه بدون رضاء الآجر أو حكم الحاكم فلا تلزمه أجرة عن تلك المدة 
لأن المنافع إذا لم تكن متقومة لا تكون مضمونة. وقد جاء في الأنقروي تلزم الأجرة في المدة التي 
يبقى فيها الزرع بحساب الأجر المسمى وليس رضاء الطرفين ولا حكم الحاكم شرطاً في ذلك ولعل 
هذا من الأنقروي ديانة. 

وما لم يكن ذلك مال يتيم أو مال وقف أو معداً للاستغلال لا تلزم الأجرة المسماة ويلزم فيها 
أجر المثل للمدة التالية لمدة الإجارة على كل حال إذا انقضت مدة الإجارة وبقي الزرع إلى ادراكه 
ويحكم به (أنظر المادة 0957). 


وكذلك لو استاجر بستاناً لوقف للزراعة وأنقضت مدة الإجارة قبل ادراك الزرع بقي 
البستان في يد المستأجر إلى وقت ادراك الزرع وليس” المتولي أن يطلب من المستأجر قلع مزروعاته 
قبل ادراكها ىا أنه ليس .للمستأجر أن يطالب المتولي بقيمة ما لم ينضج من المزروعات «التنقيح) . 
وذلك كزراعة الفجل والباذنجان والجزر والبصل وما إليها مما تكون له نبهاية معلومة لأن هذه 


ثانياً: إذا غصب أحد سفينة آخر ويعد أن قطع فيها مسافة.وبلغ عرض البحر ادركه صاحبها 


إجارة العقار م 


ثالثاً: لا تكون الإجارة منفسخة حكاً إذا انفسحت حقيقة بوفاة المستأجر قبل ادراك الزرع 
وقبل انقضاء مدة الإجارة. 


#المادة 45717 يصح استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء 
وأما كيفية استععاله فتصرف إلى العرف والعادة. 

لا يشترط فق استجار الخال يبان ماتستاجر لد“فعليه يصيح “إستحياناً استتجان الداز أو 
الحانوت بدون بيان كوا لأي شيء استؤجرت:أما كيفية استعإلها فتصرف بناء على المادة (57) إلى 
العرف والعادة وللمستأجر التصرف فيها على ما سيأ في المادة الآتية لأنه لما كان الاستعمال المتعارف 
فيههما هو السكنى فينصرف العقد إلى ما هو متعارف. انظر المادة (؟55) وشرحها لأن المتعارف 
كالمشروط «(الزيلعي) . 

مثلاً لو استأجر أحد داراً بقوله استأجرت الدار الفلانية مسانهة بأجرة قدرها كذا غرشاً صح 
ولا يشترط بيان ما تستأجر له كقوله (استأجرت الدار لاسكها وما أشبه). القياس أن لا يجوز لأن 
المقصود من الدار والحانوت الانتفاع قد يكون من حيث السكنى وقد يكون من حيث وضع الأمتعة 
فينبغي أن لا يجوز ما لم يبين شيئا من ذلك وجه الاستحسان أن المقصود معلوم بالعرف وهو السكنى 
فينصرف إليه لأن المعلوم عرفا كالمشروط نصا (الكفاية) . 

أما في استئجار الأراضي والدواب فبيان ما يستأجر له شرط أنظر المادتين (451و4 40 
وشرحههما). 


«المادة 4057 كا أنه يصح أن امعاشرودازا يدون فيان قرعا لأ شىء 
أن يسكنها بنفسه كذلك يصح له أن يسكهها غيره أيضاً وله أن يضع فيها أشياءه 
وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل 
ما يورث الضرر والوهن إلا باذن صاحبها وأما بخصوص ربط الدواب فعرف 
البلدة وعادتها معتير ومرعى وحكم الحانوت على هذا الوجه. 

لمن استأجر داراً على الوجه المار في المادة السالفة بدون بيان كونها لأي شيء أن يستعملها على 
الاطلاق أي أولاٌ له أن يسكما بنفسه ثانياً أن يسكنها غيره على سبيل الإجارة أو الإعارة حتى أنه 
للمستأجر الذي استأجر داراً على أن يسكنها وحده أن يسكن غيره معه وليس للآجر أن يمنعه من 
ذلك (رد المحتار) لكن حق الاسكان هذا خاص بالمستأجر وليس من يملك هذا الحق سواه وعليه لو 
استأجر أحد دارا وبعد أن تسلمها لو أسكن ابن المستاجر بدون أمره وبلا اذنه شخصاً بلا أجر 
وأنمدمت الدار فلا يلزم المستأجر ضهان سواء أكان الإندام ناشئاً عن سكني ذلك الشخص أو لم 
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يكن لكن إذا كان الإنجدام ناشئاً عن سكنى ذلك الشخص المذكور لزمه الضمان بالإجماع: وإذا كان 
الإنهدام غير نائئن عن سكبنى الشخص المذكور فلا يلزم عند الشيخين ابن المستأجر ضمان أما عند 
محمد فلصاحب الدار إذا شاء ضمنها ابن المستاجر وإن شاء ضمن ذلك الشخص وإذا ضمن الابن 
فليس له الرجوع على الساكن أما إذا ضمن الساكن فله الرجوع على الابن «الهندية في الباب الثاني 
والعشرين) وسبب هذا الإختلاف الإختلاف في جريان الغصب في العقار وعدمه وستأتي إيضاحات 
هذا في شرح كتاب الغصب. 


اقالنا له أن سكو غير عن أرقا 5 ولو عرط لق أن سقة وس لأن يت اكات ا 
تورث الدان :ضرا بل بالمكس :تزيذ :و باعيارها لآل خرات: المساكن يرك سكناه وغلية ا كان 
التقيبد المذكور غير مفيد بطل (الزيلعي) حتى أنه لو انجدم المأجور بسكنى ذلك الغير فلا يلزم ضمانة 
أنظر المادتين (١9و‏ 178). 


(الكفاية والزيلعي) حتى أنه لو استأجر أحد داراً على أن يسكها فلم يسكنها ووضع فيها أمتعته 
افيا د أن ينتفع بالبثر والعين التي فيها ولا يجبر المستأجر على إصلاح البثر وطرق الماء 
وحفر الأقذار وما أشبه إذا خربت وإنما إصلاحها من وظائف المؤجر كما سيجيء في المادة 079. 
سادساً: للتستاجن أن يكدر الحظت عل الصورة العنافة فى امحل المخصوصض. بحيعة لا يضر 
بالأرض وما تحتها من مجاري المياه وأن يدق المسامير بحيث لا يضر بالقصارة . 
وجاء في رد المحتار قوله ويكسر حطبه ينبغي تقييده بأن يكون في محل لا يحصل به ضرر 
لأنه لا.يوهن البناء وان زاد على العادة بحيث يوهن البناء فلا إلا برضى المالك وعلى هذا ينبغي أن 
يكون الدق على هذا التفصيل. 
سابعاً: له أن يشتغل في اللأجور في أي عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لأن «الإجارة مطلقة. 


ثامناً: للمستأجر أن يطحن في الدار بطاحون اليد إذا لم يكن الطحن مضراً بها. 

تاسعاً: للمستاجر أن يبني في الدار تنوراً وإذا احترقت منه فلا يلزم ضمان (أنظر المادة )4١‏ وله 
أن يعخل فيها ما بدا له من العمل كالوضوء والإغتسال وغسل الثياب وكسر الحطب لأن ذلك كله 
من توابع السكنى وبه تتم السكنى(الزيلعي) إلا أنه إذا حصل الضرر بالدار لانشاء التنور قرب 
حائل خشبي أو في محل أنشاؤه فيه غير مناسب لزم الضمان أنظر المادة (5 50). 


قرا التاق أن يغتسل ويغسل ثيابه في المكان المخصوص لذلك من الدار (الزيلعي) . 


إجارة العقار لا" 


الحادي عشر: للمستأجر أن يشغل في الحانوت عملا آخر مساوياً للعمل الذي استأجره له في 
المضرة وليس للآجر أن يمنعه عن ذلك أنظر الفقرة الأولى من المادة- (14) أما المستأجر فليس له 
التصرفات الآتية: 

أولاً : ليس للمستاجر أن يشتغل في المأجور بما يورث الوهن والضرر للبناء بدون رضا الآجر 
كالحدادة ولولم يشترط ذلك في أثناء العقد والشيء الذي لا يستطيع المستأجر أن يعمله بنفسه فليس 
له أن يجعل غيره أن يعمله. فحاصله أنه ليس له أن يعمل فيها كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر إلا 
بإذن صاحبها ويجوز له كل ما لا ضرر فيه بمطلق العقد ويستحقه (رد المحتار) . 


انياء انين له أن كبر حطا زياقة عن امياد يصورة تورك الرشن والضري للبناء لآنه :لا كان 
إيراث ذلك الضرر والوهن للمأجور ظاهراً للبناء فقد قيدها عقد الإجارة بغيرها (الدرر)(أنظر المادة 
5 إذا عمل أمثال ذلك بالمأجور بدون رضاء صاحبه أو اشتراطه في عقد الإجارة وانقضت مدة 
الإجارة وم يحصل ضرر للبناء لزم الأجر المسمئ استحساناً أيضاً لأن السكنى المعقودة عليها موجودة 
في الحدادة أيضاً فضلً عا يوجد فيها من الشغل زائداً عن السكنى وعلى ذلك فب) أن المعقود عليه 
سيستوفى لزم الأجر المسمى بشرط السلامة(الزيلعي ورد المحتار) أما لو مضى بعضها هل 358 
أجره أو يجب يحرر (رد المحتار) وإذا انهدم البناء بناء على ذلك ضمن لأن المستأجر في هذا متعد. 
لأن الإعهدام أثر الحدادة والقصارة لا أثر السكنى(الهندية في الباب الثاني والعشرين) (أنظر المادتين 
)1١‏ وفي هذه الحال لا تلزم الأجرة في حصة البناء (أنظر المادة 83) حتى أنه لو استأجر 
| رجل دارا وحفر فيها بثرا ليتوضاً فيها فعطب فيها إنسان ينظر ان كان حفر بإذن رب الدار فلا 
ضمان كا لو حفر رب الدار نفسه وإن كان قد حفر بغير إذن رب الدار فهو ضامن(المهندية) وعلى 
ذلك فالإذن. بعمل الشىء المضر معتبر إذا كان المأجور ملكاً أما إذا كانت الدار المأجورة وقفاً فليس 
لللمتولي أن ياذن المتتاحه بأشياء كهذه تورث البناء الوهن والضرر (أنظر المادة 04 رد المحتار) . 


ويعتير عرف البلدة وعادتها في خصوص ربط الدواب في الدار المأجورة. وعليه فكما يكون 
عرف البلدة وعادتها تلزم رعايته (أنظر المادة 7). فإن كان في الدار موضع معد لربط الدواب كان 
له ذلك وإلا فلا لأنه يؤدي إلى إفساد الدار. إذ ربط الدواب في موضع السكنى إفساد (الشلبي). 

أما بعد دخول المستأجر الدار المأجورة فليس للآجر أن يربط فيها دابته حتى انه لو ربطه 
وحدث منها ضرر ضمنه (أنظر المادة 915) ما لم يكن قد ربطها باذن المستأجر بخلاف ما إذا أعار 
داره ثم أدخل الدابة بلا إذن المستعير يجوز ولا يضمن ما تلف به: هذا إذا آجره كل الدار. أما إذا 1 
يؤجر صحنه له أن يدخل فيه الدابة (الهندية في الباب العشرين). 

وحكم الحانوت على هذا الوجه أيضاً أي أنه إذا استؤجر بدون بيان كونه لأي شيء فم 


للمستأجر أن يسكنه فلة أن يسكنه غيره له أن يشتغل فيه كل نوع من أنواع الغمل لا يورث البنا. 
الوهن أما ما يورث الوهن للبناء ويضربه فليس له عمله بدون رضاء صاحبه أو اشتراط ذلك ف 
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عقد الإجارة وليس له أن يتصرف في البناء تصرفاً مضراً كالهدم مثلاً. 

حتى أنه لو استأجر أحد الناس حانوتين من شخصين وفتح بينها باباً ليمر من الواحدة إلى 
الأخرى ضمن الحائط الذي هدمه وأعطى أجرة الحانوتين كاملة (الندية) . 

إختلاف العاقدين: - لو اختلف الآجر والمستأجر فقال المستأجر اننا اشترطنا في أثناء عقد 
الإجارة الإشتغال في المأجور بما يورث البناء الوهن والضرر وقال الآجر لم نشترط ذلك فالقول 
للآجر لأنه لما كان القول للآجر إذا أنكر أصمل الإجارة فالقول له أيضأ عند إنكاره نوع الإنتفاع 
وإذا أقام الإثنان البينة رجحت بينة المستأجر لأخها لإثبات الزيادة (الهندية والتنوير) (أنظر المادتين “لاو 
/ا/ا) وإذا اختلف الطرفان في نوع الإجارة فالحكم على المنوال المشروح كما ورد (في شرح المادة 
46). 

قيل بدون بيان كونها لأي شيء استؤجرت أما إذا بين كونها لأي شيء أي كا لو قال المستأجر 
عند عقد الإجارة استأجرت هذه الدار للسكنى فليس له أن يعمل فيها شيئاً أضر من السكنى 
(مجمع الأغبر) . 

هذه المادة تبيين حكم الدار والحانوت اللتين تستأجران بدون بيان كونهما لأي شيء استؤجرتا أما 
إذا بين وقت العقد كونهما لأي شيء استؤجرتا فقد ذكر حكم ذلك (في المادة 4756). 

#المادة #078 أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر: 
مثلاً تطهير الرحى على صاحبها كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه 
وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكبى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على 
صاحب الدار وان امتنع صاحبها عن أعمال هؤلاء فللمستأجر أن يخرج منها إلا 
أن تكون حين استئجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها فأنه حينئذ 


يكون قد رضى بالعيب فليس له إتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد وان 


عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من قبيل التبرع فليس له طلب ذلك 
المصروف من الآجر. 

على الآجر أن يصلح من المأجور ما يخل بمنفعته أو بالبناء أي يعود على الآجر نوعان من 
النفقة على المأجور: 

-١‏ ما يخل بمنفعة المأجور. 

. ما يتعلق بالبناء أي في] هو من قبيل البناء (التنوير)‎ -١ 

فقوله (تطهير الرحى على صاحبها) مثال للنوع الأول وقوله (تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح 
نافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى الخ . . ) مثال للنوع الثاني. 


إجارة العقار 1 


مثلاً(1) تطهير الرحى المأجورة على الآجرء ولو نشأ الخراب عن استعمال المستأجر إياها 
(التنوير» رد المحتار) لأنه لا يمكن الإنتفاع بالرحى إلا بالماء والماء لا يجري إلا بكري الغبر إلا أن 
يكون قد شرط الكري على المستأجر (الهندية في الباب السابع عشر وليراجع شرح المادة(015). 

أما كري مسيل الحمام ورفع ما به من أوساخ ومياه فعلى المستأجر (رد المحتار) ويعتبر في رفع 
الثلج عرف البلدة (أنظر المادة 5”). 

وكذا تطيين سطح الدار أي ان إصلاح السطح لمنع تسرب مياه المطر إلى داخل الدار عائد 
على الآجر لأن عدمه محل بالسكنى بخلاف تكليس جدراما(رد المحتار) كذلك تعمير الدار المأجورة 
وطرق الماء وإصلاح مجاريه وكري بئر الماء وإصلاحها ولو خربت باستعمال المستأجر إياهاء وإنشاء 
الأشياء التي تخل بالسكنى ووضع الزجاج احوادة وغيرها وإصلاح ارج وسائر الأمور التي 0 
بالبناء كلها لازمة على الآجر إذا كانت ملكاً وعلى الوقف إذا كانت وقفا (الحندية في الباب السابع 
عشر والخيرية) . 


ولو خربت بكر الام أو بالوعته بسكنى المستأجر أو استعاله فيلزم الآجر إصلاح البئر 
استحساناً. والقياس أنه يجب على المستأجر لأن الشغل حصل من جهته. ووجه الإستحسان أن 
المشغول هذه الأشياء باطن الأرض فلا يمنم التسليم بعد انقضاء العقد ولو شرطه رب الدار على 
المستأجر حين آجر لا يجوز ويفسد العقد لأنه لا يقتضيه ولاحدهما فيه منفعة (رد المحتار) . 

وإذا امتنع صاحب الدار المأجورة عن عمل ذلك وإن كان ليس للمستاجر بمقتضى المادة(0؟) 
أن يجيره على إصلاح ملكه فله بمقتضى المادتين )21796٠0(‏ أن يفسخ الإجارة ويخرج منها. مثلا 
لو وقعت في البثر فأرة أو نزل بها آفة فليس على واحد منه| تطهيرها «الحندية».قال الحموي يفهم من 
هذا التعليل أن الدار لو كانت وقفا يجبر الناظر على ذلك «رد المحتار» . 

والعمل في هذه الصورة هو أن يفسخ المستأجر الإجارة والآجر حاضر ويخرج بن المأجور وإلا 
فلو أمتنع الآجر عن أعمال الأشياء المذكورة وأقام المستأجر مدة في المأجور فيكون راضياً باستعماله 
معيباً فليس له بعد ذلك تركه(أنظر شرح المادة 6019). 

وذلك مالم تكن حين استئجاره إياه على هذه الحال وكان قد رآه فإنه حينئذ يكون قد رضي 
بالعيب وليس له اتخاذ وجود أشياء تخل بالمنفعة المقصودة وسيلة للخروج من الدار بعد (أنظر االفقرتين 
الثانية والثالثة من المادة 017) ولو استأجرها أي الدار ولا زجاج فيها أو على . سطحها ثلج وعلم 
به فلا خيار له (الهندية في الباب السابع عشر) . 


وإن عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من قبيل التبرع وليس له طلب ذلك المصروف من 
الآجر أو أن يحسبه من الأجرة. أما إذا عمله بإذن الآجر فله الرجوع به عليه (أنظر المادة الآتية 
والمادة )١6١‏ أما إذا عملها المستأجر لنفسه بدون إذن الآجر فينظر إذا كان ما أجراه المستأجر من 


الملزمة بوم الإجارة 
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الترميم والإصلاح ترميم غير مستهلك (كأخشاب وحجارة ولبن وآجر) فللمستأجر قلعه إذا لم يكن 
في قلعه ضرر على المأجور وإلا فلا. 

والترميم غير المستهلك هو ما أمكن قلعه وتفريقه عن ابنية المأجور دون أن يحدث ذلك ضرراً 
له كاضافة بناء إلى المأجور. 

مثا لو وضع المستأجر لنوافةٍ الذاى أبوابا امحاحة يدوق إذن عناسييا قله كد اماه عذة 
الإجارة قلعها قلعها إذا لم يكن ذلك شرا وليس لصاحب الدار أن يمنعه عن ذلك(النتيجة) وكذلك لو 
بلط الدار أ و وضع لما اقفالاً فله قلم البللاط والأقفال إذا م يكن من ذلك ضرر (الأنقروي) . 

الترميم المستهلك: كالصبغ (الدهان) والتكليس مما لا يمكن تفريقه عن البناء. مثلل لو كلس 
المستأجرالمأجور بنفسه فليس له رفعه لأن الكلس إذا رفع صار تراباً لا ينتفع به ولا يعود إلى أصله 
وحاصله أنه إن عمر بما لو نقض يبقى مالا فله نقضه وإلا فلا ويتفرع عليه أمور كثيرة«رد المحتار» 
غير أن للمستأجر إذا كان نقض وقلع ما عمله لنفسه في المأجور يضر به «أي بالمأجور» فليس له 
نقضه وقلعه ويأخذ قيمته يوم الخصومة «الأنقروي». 

وإليك بعض المسائل التي تتفرع عن ذلك: 

أولا: ليس للمستاجر أن ن يقلع البلاط الذي بلط به المأجور أو الأقفال والأبواب الي وضعها 
إذا كان القلع الغترا الور 

ثانياً: إذا قال أحد عند إيجاره حانوتاً له من آخر ابن ما شئت فيها فاني لا أخرجك منها أي 
أنه إذا بنى المستأجر بناء في الحانوت بعد أن أذْنَ الآجر له بالبناء وأخرجه الآجر عند إنتهاء مدة 
الإجارة فليس له أخذ ما انفق على البناء من المصروفات بل له ثمن الأشياء مقلوعة ( فتاوى أبو 
السعود). 

ثالثاً: إذا وضع أحد للرحى التي استأجرها حجراً مع سائر لوازمه لنفسه وانقضت مدة 
الإجارة ينظر فإذا وضعه بأمر الآجر رجع عليه به ولو لم يشترط الرجوع أما إذا عمله لنفسه بدون 
أمر فا كان ليس بمسمر وقد وضع على أن يقلع فللمستاجر رفعه وما كان مسمراً وقلعه مضر بالبناء 
فليس له ذلك وإنما له كما جاء في المسائل الثلاث السالفة أن يأخذ قيمته مقلوعاً يوم الخصومة” 
«الأنقروي» التنقيح). 

كذلك لو استأجر أحد حماماً من اثنين وعمره بأمر أحدهما أخذ ما صرفه من الآجر الذي امره 
وليس له أذ شيء من الثاني «أنظر المادة 211١‏ مالم يكن أمر ذلك الرجل بالتعمير أيضاً أو 
القاضى به «أنظر المواد 8 ١7١539‏ و8١10»‏ «الطندية في الباب الثالث والعشرين». 

وإذا استأجر أحد رحى ثم آجرها من آخر وأذن له بتعميرها ورمها ينظر فإذا كان المستأجر 
الثاني يعلم بأن آجره مستأجر فليس له ما انفق لأن الأمر بالتصرف في مال الغير باطل كما جاء في 
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المادة و45 أما إذا كان غير عالم بأنه مستأجر بل ظن أنه صاحب المال رجع بما صرف «أنظر المادة 
(البزازية والتنقيح) . 
ضريبة المأجور: ضريبة المأجور على الآجر. 


فعليه إذا أخذت ضريبة المأجور الأميرية من المستأجر وكان اعطاؤه إياها بأمر الآجر فله أن 

يرجع عليه بها وكذلك تعطى ضريبة الوقف الذي عليه عشر من حاضلاته ولا يلزم المستأجر 
اعطاؤه 
و 


كذلك إذا أخذ من المزارع ضريبة الأراضي وكان اعطاؤه إياها بأمر الآجر فله الرجوع عليه 
لو المادة > 0 0 إذا الت من ال بدون أمر الآجر فله الرجوع على الآجر أيضاً 


«المادة 4070© التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر أن كانت 
عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميد (أي القرميد 
وهو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر) فالمستأجر يأخذ 
مصروفات هذه التعميرات من الآجر وأن لم يجر بينهها شرط على أخذه. وان كانت 
عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها مالم يذكر 
شرط أخذها بينهها. 


أي أن التعميرات التي ينشئها المستأجر بإذن الآجر الذي يكون هو المالك ان كانت عائدة 
لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل لتنظيم الآجر (القرميد) فالمستأجر يأخف مصروفات مثل 
هذه التعميرات من الآجر أو يحسبها من الأجرة ولو لم يذكر هذا الشرط ويصرح به لأن التعمير 
يحسن حالة الملك ويصونه من أن يتطرق إليه خلل : فمصروفه عائد إلى الآجر وكذا القيم وان كانت 
عائدة لمنافع المستأجر ولم يجر شرط كهذا بين الطرفين كتعمير المطابخ وإصلاح التنور وكري حفرة 
(بيت الخلاء) فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها بمجرد الإذن مالم يذكر خرط اعدهابكيا لأن منافع 
ذلك للمستأجر والغرم بالغنم أما إذا شرط ذلك فله أخذه كأن يقول الآجر للمستأجر اعمل التنور 
واحسب أجرته فله أن يحسبها وقد جاء في التنقيح لأن الععارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن 
الإختلال فرضي بالانفاق بخلاف التنور والبالوعة فانها لمصلحة المستأجر (قنية) حتى. لو قال له 
الآجر ابن تنوراً واحسبه من الأجرة يرجع ولو قال ابن تنوراً لا يرجع . 

اختلاف في مقدار الانفاق: إذا عمر المستأجر في المأجور شيئاً بمقتضى هذه المادة ولزم الرجوع 
على الآجر بالنفقة وحصل خلاف بين الطرفين في مقدارها تعرض العمارة على أهل الصنعة فمن 
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صدقوا من الطرفين قوله كان له القول لأن ظاهر الخال يشهد له وإذا 0 الصنعة فبعضهم 
قال بما قال به المستأجر وبعضهم قال بما قال به الآجر يعتير الادعاء والانكار حي حينئذ أي يكون القول 
مع اليمين لكر الزيادة وهو صاحب الدار والبينة تكون على المستأجر (التنقيح) . 

أما إذا لم يكن الاختلاف في مقدار المصروفات على الوجه السالف بل إذا كان في أساس 
التعمير ى) إذا أمر الآجر المستأجر بأن يعمر المأجور على أن يحسب ذلك من الأجرة فقال المستأجر 
قد عمرته وقال الآجر لم تعمره فالقول للآجر (البزازية والتنقيح) (أنظر المادة 77) . 

0 إلى منع ما سيقع من الاختلاف فيا إذا أذن الآجر المستأجر بالانفاق على تعمير 


1 المأجور هى أن يعطي المستأجر قساً من الأجرة إلى الآجر ويرده الآجر إلى المستأجر ويأمره بانفاقه 
في تعمير الأجور, وبذلك يكون القول للمستأجر مع اليمين بمقتضى المادة 115) لأنه حينئذ 
يكون آميياً 


وقد يكون الإذن بالتعمير مقيداً بشرط فيلزم حينئذ مراعاة ذلك الشرط وذلك كأن يعطي 
الآجر أذناً بالتعمير بشرط أن يجري الانفاق والتعمير باطلاعه أو باطلاع وكيله فإذا أنفق المستأجر 
على المأجور بدون اطلاعه عد متبرعاً . 

كذلك إذا استأجر أحد حانوت وقف من ناظر الوقف واذنه الناظر أن ينفق ما يلزم للتعمير 
إلا أنه أشترط عليه أن يجري ذلك بإطلاعه أو اطلاع وكيله والآ فلا يحسب من الأجرة ويكون 
المستأجر فيه متبرعاً ونظم بذلك سنداً ثم صرف المستأجر على المأجور وعمره بدون اطلاع الناظر أو 
اطلاع وكيله عد متبرعاً وليس له أن يحسبه من الأجرة (التنقيح). 

جاء في الشرح قيد (إذا كان ملكا) لأن حكم الوقف غير حكم الملك وقد بين ذلك في المادة 
السابقة في تغيير مستأجر الوقف المأجور: إذا هدم أحد دار الوقف التي استأجرها ثم بناها ينظر 
القاضى فان كان ما غيرها إليه أكثر نفعاً للوقف وموجباً لأزدياد أجرتها أخذت أجرة الدار من 
النتاح :راقن الثناء الفديد. لوقف ويكرقد رع افيا )فق وإذا 1 يكو :ذلك التعيين كال لفيا 
للوقف ولا موجباً لازدياد أجرته الزمه القاضي بهدمه. وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيزه بما يليق 
حالة للقيره الرقفت 

مثلاً لو استأجر أحد داراً وقفاً فهدمها وجعلها طاحوناً أو فرناً ينظر ان كان ما صارت إليه أنفع 
وأكثر ريعاً أخذ منه وأبقى ما عمره للوقف وهو متبرع وإلآ الزم بهدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد 
تعزيزه بما يليق بحاله (رد المحتار في الوقف) . 


#المادة »071١‏ لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة 
فالآأجر مير عند إنقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء أو الشجرة وان شاء أبقى 
ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة . 


ْ إجارة العقار 15 
ا متسس 10000000433 

أي أنه لو أحدث المستأجر في العقار الذي استأجره على أن ينشىء فيه بناء أو يغرس شجرة 
وذرقاً (وهو نوع من النبات) أو نوعاً آخر ما يغرس للثمر أو للورق وليس له نهاية معلومة أو 
كان له نهاية بعيذة كقصب السكر كان المؤجر عند إنقضاء مدة الإجارة خيراً عل الأوجه الثلاثة 
الآتية : 


١أ-‏ للآجر أن يبقي الشجر أو الذرق مثلاً لأنه لما كان صاحب الأرض فله أن يبقيه بأجر أو 
بلا أجر على سبيل الإعارة قال الزيلعي لأن الحق لرب الأرض فإذا رضى باستمراره على ما كان 
باجر أو يغير أجر كان له ذلك . انتهى . ْ 

وحينئذ تجب مراعاة الشروط لبقاء الشجر فإذا عقدت إجارة بين الطرفين كان ذلك إجارة 
جديدة وإلا فاعارة والشجر للمستأجر أو المستعير والعقار للآجر أو المعير وني هذه الحال إذا آجر 
“الأرض معأ قسمت الأجرة بينها بنسبة قيمة كل من الأرض والبناء أو الشجر (رد المحتار والدرر) 
وتعين حصة كل منهها على الوجه المذكور في شرح المادة (5؟5). 

؟ - وله هدم البناء وقلع الشجر أو الذرق واستلام المأجور فارغاً وتسوية الأرض وليس 
للمستأجر إبقاء البناء أو الشجر في حال عدم رضاء الآجر ببقائه (رد المحتار لأنه لما كان على 
المتستأجر إعادة المأجور إلى الآجر عند إنقضاء مدة الإجارة وتسليمه إياه فارغاً ىا أخذه فيجب عليه 
قلع ما حدث في المأجور من البناء أو الشجر | إذا لم يرض الآجر ببقائه لأنه لما لم يكن للشجر أو و البناء 
نباية معلومة فبقاؤه بأجرة أو بلا أجرة بقاء دائمياً مما يضر بالآجر أنظر المواد (45 و5941 و0917) غير 
أنه إذا كان عل الشجر ثمر م يدرك أبه بقى الشجر في أرضه بأجر المثل إلى ادراك ثمره أنظر المادة 
(480) شرحاً ومتناً (رد المحتار) . 


وحاصل ذلك أن في البناء والغرس اتحد الجواب في الصور الثلاث وهي الإجارة والعارية 
والغصب حيث يجب فيها القلع والتسليم فارغاً. وني الزرع اختلف الجواب ففي الغخصب بلزمٍ 
القلع على الغاصب في ال حال لأنه متعد. في الزراعة وفي الإجارة يترك إلى وقت الإدراك إستحسانا 
بأجر المثل.وفي العارية الموقتة وغير الموقتة أن يأخذها صاحبها إلى أن يستحصد الزرع إستكسانا لآنه 
ما كان متعدياً في الزراعة بجهة العارية. ولإدراك الزرع نباية معلومة فيترك قالوا وينبغي أن يترك 
بأجر المثل كما في الأجارة نظراً للجانبين (الشبلي) . 

- إذا كان هدم البناء أو قلع الشجر بكرا بالققان: لحري متلة - الشجر أو 
النناء وافظاء قتيته متتخا للقلع يوم الخصومة إلى المستأجر سواء أكانت قليلة أو كثيرة فقوا 
أرضي المستأجر بذلك أو لم يرض ويتملكها بالرغم عنه لأنه لما كان القلع 0 بالأرض وبذلك 
يتضرر الموؤجر.وقد جعل لدفع هذا الضرر حق امتلاك المحدثات باعطائه قيمتها دفعاً لما يلحقه من 
الصرر أنظر المادة (71) لأن فيه نظزاً هما حيث أوجبنا للمؤجر تسلم الأرض بعد إنقضاء مدة 
الإجارة وللمستأجر قيمتهها مستحقي القلع لأن أصل وصله| بحق (رد المحتار) . 
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وبذلك فقد أزيل الضرر اللاحق بكلا العاقدين بقدر الإمكان. وأما اقتصار التملك على 
المؤجر فهو ناشئْ عما يعود عليه من الضرر والمستأجر لا يلحقه شيء من الضرر لأن القيمة التي ' 
سيأخذها تقوم مقام البناء أو الشجر. وتعريف قيمته مستحق القلع. قد جاء في المادة (880) أما إذا 
لم يكن هدم البناء وقلع الأشجار مضرا بالمأجور فليس للآجر أن يتملكه بغير رضاء المستأجر ورضاء 
المستأجر في ابقائه وتملكه في هذه الصورة شرط. لأن الآجر والمستأجر متساويان في ثبوت الملك فلا 
يرجح أحدهما على الآخر (الدرر الهندية؛ عبد الحليم. الخيرية). 

قلا بد من اتفاقهم| في الترك بخلاف القلع حيث ينفرد به أحدهما في هذه الحال دون الآخر 
(الزيلعي). 

أما إذا كان العقار المأجور أرضاً لوقف أو أرضاً لبيت المال فتجري فيه عند إنتهاء مدة 
الإجارة الأحكام الآتية: مثلاً لو أذن متولي الوقف مستأجر عرصة للوقف أن يبنيها لنفسه وعلى ذلك 
بنى المستأجر العرصة فللمستأجر إذا شاء أن يبقي البناء بعد إنقضاء مدة الإجارة ويدفع أجر المثل 
للأرض وذلك إذا لم يلحق الوقف ضرر به وليس للموقوف عليهم في هذه الحال أن يطلبوا من 
المستأجر قلع البناء (رد المحتار والتنقيح. والخيرية). لأن المأجور إذا كان وقفا مشروطا فيه 
الإستغلال ولا بد من تأجيره فايجاره من المستأجر الأول تعنت وضرر والضرر ممنوع شرعا لأنه قد 
ورد في الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار)أما إذا زاد الغير على الأجرة ولم يقبل بها المستأجر ففي 
هذه الصورة يؤجر من الغير وله إذا شاء رفع بنائه إذا لم يكن في رفعه ضرر على المأجور. ويجب على 
كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير ظالم أن ينظر في الأوقاف فإن كان بحيث لو رفع البناء 
والغرس تستأجر أن يفسخ الإجارة ويرفع البناء وغرسه أو يقبلها مهذه الأجرة وقلما يضر الرفع 
بالأرض فان الغالب فيه نفع وغبطة للوقف «التنقيح). 

أما إذا كان رفعه مضراً فليس له رفعه ويأخذ المستأجر قيمته ويتركه للوقف وعلى المتولي أن 
يعطيه الأقل من قيمته مبنياً ومقلوعا ويضبطه للوقف (رد المحتار) وهنا لا يجبر المتولي على إعطاء بدل 
البناء ووجهه أنه معاوضة وهي متوقفة على التراضى كما هو ظاهر. لكن على صاحب البناء أن ينتظر 
إلى أن يخلص بناؤه من العرصة ويستلمه حينئذ وإذا سقط شيء من البناء قبل أن يستلمه المستأجر 
أعطي إليه أي إلى ضاحب البناء لآن الخيار للناظر حينئذ بين تملكه جبراً على المستأجر وبين أن 
يتركه إلى أن يتخلص بناء المستأجر من الأرض (رد. المحتار في أوائل الإجارة). ولا يلزم المستأجر 
أجرة أرض الوقف بلا شبهة لأن إبقاء البناء لمصلحة الوقف لا لمصلحة ولو لزمته الأجرة لزمه 
ضرران أحدها التزم به بفعله والآخر لم يلتزم به وهما ضرر التربص إلى وقت التخلص وقد التزم. 
بفعله إذ بنى في أرض الوقف بحسن اختياره بناء لا يتخلص إل بضرر الوقف فيلزمه وضرر الاجرة 
.من غير إنتفاع. بالأرض ولم يلتزم به فلا يلزمه (الخيرية) أما إذا لم يكن القلع مضراً بالأرض الموقوفة 
ففي هذه الصورة يكون المخير هو المستأجر. 

كذلك لو أحدث المستأجر في دار الوقف المأجورة منه ترميياً غير مستهلك بدون إذن الناظر 
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ا ع ا بنائه مقلوعاً إذا كان قلعه 
مضرا بالوقف ويبقي البناء ملكا. رجل استأجر جهات وقف من ناظر شرعي وعمر فيها ولم يكن 
الناظر أذن له في شيء من ذلك فهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث يأذن الناظر له في ذلك أم لا أو 
هل للناظر الرجوع بذلك على المستأجر المذكور وما الحكم فيذلك؟ فأفتى سيدي الجد شيخ مشايخ 
الإسلام بأن العمارة المذكورة لا تلزم جهة الوقف والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف بقيمتها 
مقلوعة أو يكلف المستأجر بقلعها وتسوية الوقف فيفعل الأنفع للوقف والله أعلم ولسان الحكام) . 

الأراضى المحتكرة: الأراضى المحتكرة هى ما تؤجر للبناء أو الغرس وهي وقف أيضاً 
الات - عقّد إجارة يراد به استيقاء الأرض أو البناء أو الغرس أو غير ذلك. ووجهه إمكان 
رعاية الجانيين من غير ضرر وعدم الفائدة في ل 
المنتأجر فلورثته استبقاؤه ولو حصل ضرر ما بأن كان هو ووارثه مفلساً أو متغلبا سيىع المعاملة يحخشى 
على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا يجبر الموقوف عليهم (رد المحتار) . 

قيل سواء أكانت القيمة قليلة أو كثيرة فإذا كانت قيمة الشجر أكثر من قيمة الأراضي 
فللمستأجر أن يؤدي قيمة الأرض ويمتلكها والحكم في العارية على هذا المنوال أيضاً كا هو مصرح 
في (رد المحتار) وإليك فيم| يل العبارة التي جاءت في هذا الخصوص برمتها «بخلاف ما إذا استأجر 
أرضاً ملكاً ليس للمستأجر أن يستبقيها. كذلك إن أب امالك إل القلع بل يكلفه على ذلك إل إذا 
كانت قيمة الغراس أكثر من قيمة الأرض فيضمن المستأجر قيمة الأرض للمالك .فتكون الغراس 
والأرض للغارس وني العكس يضمن المالك قيمة الغراس فتكون الأرض والأشجار له وكذا الحكم 
. في العارية» وذلك ما لم تكن العرصة اللأجورة وقفاً وحينئذ ليس للمستأجر حق امتلاك العرصة ولو 
كانت قيمة البناء الموجود فيها والأشجار المغروسة فيها أكثر من قيمة العرصة وقد بين هذا في (رد 
المحتار) أيضاً. 

ِل أن الغاصب الذي يغتصب أرضاً من آخر ويبني فيها بناء أو يغرس فيها شجراً يؤمر 
بمقتضى المادة (40) من المجلة بقلع أشجاره أو هدم بنائه وتسليم الأرض لصاحبها غير أن العلماء 
قد اختلفوا في ذلك وجاءت أقوالهم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: على الغاصب قلع الشجر أو هدم البناء وإخلاء الأرض المغصوبة وردها 
لصاحبها سواء أكانت قيمة الأرض المغصوبة أكثر أو أقل من قيمة تلك الأشجار أو ذلك البناء. 

الوجه الثاني: إذا كانت قيمة الأبنية أو الأشجار تزيد عن قيمة الأرض فللغاصب تملك 
الأرض بعد أداء ثمنها إلى من غصبت منه وهنا يتبع الأقل من الأراضي والبناء في القيمة الأكثر 
منها . 

الوجه الثالث: إذا بنى الغاصب في الأرض أو غرس شجراأ بزعم سبب شرعي وكانت قيمة 
البناء أو الغرس أكثر من قيمتها فللغاصب حينئذ أن يؤدي لصاحب الأرض قيمتها ويمتلكها أما إذا لم 
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يكن ثمة من سبب شرعي فالغاصب مجبر على قلع البناء أو الشجر وتسليم الأرض إلى المشتري ولو 
كانت قيمة الشجر أو البناء أكثر من قيمة الأرض 

وقد بينت المادة (407) الآتية الذكر على هذا القول الثالث. ويفهم مما مر من التفصيلات 
السالفة أن عبارة (سواء أكانت أقل أو أكثر) على وجه التعميم صحيحة ومبنية على الوجه الثالث 
«عبد الحليم ورد المحتار في التنقيب» والأنقروي». والتنقيح) وستوضح هذه المسألة في شرح المادة 
و5 40) لأنه المكان اللائق بإيضاحها. 

وقد يستفاد من حكم هذه المادة (077) إتحاد حكم البناء. والغرس في كل من الإعارة 
والإجارة والغصب أي أنه يلزم في الحاللات الثللاث هدم البناء وقلع الشجر وتسليم الأرض إلى 
صاحبها خالية أما الزرع فحكمه القلع حال في حال الغصب. وني حال الإعارة يبقى إلى حين 
' إدراكه بأجر المثل (الشلبى) . 


«المادة 0*7» إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة 
الإجارة على المستأجر. 


فإزالة الرماد والسرقين من الام المستأجر عند انتهاء مدة الإجارة وتفريغ موضوع الغسالة 
ترجع على المستأجر ولو لم يكن هناك شرط على ذلك فلو شرط هذا الشرط فلا يكون مفسدا لعقد 
الإجارة أنظر شرح المادة «571). غير أن شرط ذلك على الآجر مفسد لها أما كري الأقنية والحفر 
وما أشبه ذلك نما ليس على وجه الأرض فلا يجير المستأجر عليه ولو حصل ذلك من استعماله وعليه 
فليس على المستأجر تفريغ البالوعة ولا يجير عليه وإذا فرغها بلا أمر المؤجر كان متبرعاً وليس له أخحل 
ما أنفق من المؤجر. إلا إذا كان مسيلاً لام ولو كان مسقوفاً فتفريغه على المستأجر. 

إختلاف : على أنه إذا اختلف المستأجر والمؤجر فقال المستأجر إن هذه الكناسة كانت موجودة 
حين استئجاري وقال المؤجر إنها لم تكن فالقول للمستأجر بأنها كانت موجودة (رد المحتار 
والبزازية) . 


المادة 0 إن كان المستأجر يخرب المأجور بإحدى الصور وم يقدر 
الآأجر على منبعهة راجع الحاكم وفسخ الإجارة . 

أي أن للآجر أن يراجع القاضي فيا إذا كان المستأجر عاملاً على تخريب الدار المأجورة كأن 
يقلع بلاطها أو يقلع أخشاب سففها ولم يمكنه منعه وعلى القاضي أن يفسخ الإجارة قبل انقضاء 
مدتها إذا ثبت لديه ذلك لأنه عذر موجب لفسخها. وليس للآجر الفسخ بدون مراجعة القاضي 
(أنظر المادة ١؟).أي‏ أن حق الفسخ بهذا العذر عائد. للقاضي وليس للمؤجر فسخ الإجارة بنفسه 


إجارة العقار نهنا 


(البهجة والأنقروي) أما إذا بل المأجور باستعمال المستأجر إياه حسب المعتاد فلا يسأل عن ذلك 
(البزازية) . 
وليس للمؤجر أو الجيران فسخ الاجارة في) إذا كان المستأجر يتخذ الدار المستأجرة مكاناً 
لارتكاب الموبقات والمحرمات وكل ما يمكنهم تقديم النصح له ونبيه عنها (أنظر شرح المادة 44). 
وذكره هنا الدار ليس بقيد أريد الإحتراز به عن غيرها وإثما جاءت هنا كمثال فقط وعلى ذلك 
إذا أخذ مستأجر الأرض في تخريبها تخريباً ظاهرًءوم يتمكن الآجر من منعهءفللقاضي أن يفسخ 
الإجارة هذا السبب (الأنقروي). 


مسائل تتعلق ببيع الإستغلال 


إن بيع الإستغلال ىا مر في شرح المادة )١14(‏ عقد مركب من البيع بالوفاء والإجارة معا 
وقد رأينا من المناسب البحث فيه فيا يلٍ: 

المسألة الأولى - إذا باع إنسان في مقابل دينه من آخر عقاراً مملوكاً له بيعاً وفائياً وبعد أن 
أخلاه له وسلمه إليه استأجره منه صح الإيجار ولزم الأجر المسمى وهذا يقال له بيع الإستغلال (رد 
المحتار وعلي أفندي). 

والحكم على هذا المنوال في فراغ استغلال المستغلات الموقوفة أيضاً. فلو تفرغ المتولي المأذون 
لأحد بالوقف ذي الإيجارين وبعد أن أخلاه المتفرغ وسلمه إلى المتفرغ له آجره من المتفرغ صح 
الإيجار ولزمت الأجرة (البهجة) . 

المسألة الثانية - الإستعجار بعد التخلية والتسليم في لزوم الأجرة شرط. فعليه إذا وقع 
الإستئجار قبل الإخلاء وإذا لم يقع استئجار مطلقاً فلا تلزم أجرة . ش 

مثلاً لو أقرض متول نقوداً موقوفة مبلغاً منها لآخر وباع هذا منه في مقابل ذلك داراً مملوكة له 
بيعاً على وجه الإستغلال وأخلاها له وسلمها إليه لكن لم يؤجره إياها فليس له أخذ شيء منه على 
سبيل الأجرة كما لو آجره إياها قبل الإخلاء والتسليم فليس له أجرة (على أفندي» والبهجة) ما لم 
يكن الدين مال وقف أو مال يتيم وسيبين هذا في المسألة الرابعة من هذه المادة. 

المسألة الثالئة - يكون ايع بالإستغلال ضمن البيع بالوفاء على الوجه المشروح ولا يكون 
ضمن الرهن من الراهن أي أنه لو آجر المرتهن الرهن من:الراهن فلا يصح إيجاره ولا تلزم المستأجر 
أجرة. وهذا لا يكون من 0 (البيع بالإستغلال) لأن المرهون بما أنه مال الراهن. ذاتاً ورقبة «فليس 
جائزاً أن يستعمل الإنسان ماله في مقابل أجرة. 

مثلاً لو رهن المدين عند دائنه داراً له وبعد أن سلمه إياها استأجرها منه لمدة سنة على أن 
يسلمها إليه بعد ذلك فليس للمرتهن أخذ الأجر المسمى من الراهن. 
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اللمسألة الرابعة - إذا سكن المستأجر في المأجور الذي بيع بيعاً وفائياً مدة بعد انقضاء مدة 
الإجارة فإذا كان الدين مالا ليتيم أو مالا لوقف لزمت أجرة المثل ولولم يجدد العقد. أما إذا لم يكن 
مالا ليشيم أو لوقف فلا تلزم أجرة المثل لتلك المدة (علٍ أفندي) . 

مئلا لو أقرض شخص من آخر مبلغا من مال ليتيم أو باع دارا لوصي اليتيم على وجه 
الإستغلال وأخلاها له وسلمها إليه وبعد ذلك استأجرها لسنة بكذا قرشاً واستلمها منه ثم انقضت 
مدة الإجارة وبقي ساكناً فيها عدة سئوات أخرى وم يجدد العقد فللوصي أخذ أجرة المثل عن هذه 
السنوات التي لم يجدد فيها العقد. 

المسألة الخامسة - يلزم البائع أجر المثل في بيع الإستغلال إذا كان الدين مالا ليتيم أو لوقف 
وإن سكن البائع المبيع قبل الإخلاء والتسليم . 

مثلا لو باع شخص من متول. لوقفكداراً له بيعاً على وجه الإستغلال في مقابل نقود موقوفة 
استقرضها منه ولكن قبل الإخلاء والتسليم إذا استأجرها بكذا مبلغاً وبقي ساكاً فيها فعليه أن 
يدفع أجر المثل أمّا إذا استأجرها بعد الإخلاء والتسليم لزمه الأجر المسمى . وإذا لم يكن الدين مالا 
لوقف أو مالا ليتبم لا يلزمه أجر امثل لأنه لم يكن ساكناً على وجه الإجارة. فعليه لو باع شخص 
داره من آخر في مقابل دين عليه بيعاً وفائياً واستأجرها وسكنها وادعى بما أنني قد استأجرتها قبل 
الإخلاء والتسليم فالأجرة الي أديتها محسوبة من الدين وادعى المؤجر دافعاً دعوى المستأجر بقوله 
إنه آجره إياها بعد الإخلاء والتسليم وحتى انك أقررت بذلك فإذا أثبت الآجر دفعه هذا كان 
مسموعا. (النتيجة وعلي أفندي والفيضية والبهجة). 

وإذا ادعى قائلاً قد أقررت على الوجه المذكور وحررت على نفسك حجة بذلك وأبرز حجة 
مطابقة لتقريره المذكور فليس للطرف الآخر المقر بذلك أن يدعي أنه كان كاذباً في إقراره المذكور 
وأن يطلب من المدعي حصول التسليم والقبض «البهجة».يظهر أن هذه المسألة مبنية على قول 
الطرفين الا أن القول الذي قيل في المادة «1589) من المجلة يوجب تحليف اليمين على عدم 
الكذب. أنظر شرح المادة المذكورة «الشارح». 

المسألة السادسة - وإذا استأجر ا" المال ٠‏ الذي باعه من آخر بيع استغلال من المشتري بعد 
التخلية والتسليم وتلف في يده سقط الدين بمقتضى المواد و99*, .)8١٠٠ ,5٠٠‏ مثلا لو باع أحد 
بطريق الإستغلال منزله الملك المبني على أرض موقوفة والذي قيمته خمسون جنيهاً أيضاً وبعد 
الإخلاء والتسليم إستاجره بكذا غرشاً لسنة وقبض فحرق المنزل كله سقط الدين كله «البهجة» 
وهذا حكم خاص بالملك . 
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التغل :النا 
في إجارة العروض 


#المادة 5 057» يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالما من المنقولاات 
إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم . 


أي أنه يجوز إجارة الثياب والأسلحة والخيام والبرذعة والرحل واللبب والقدر لأجل الطبخ 
وما إليها من المنقولات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم لأن هذه الأشياء فضلاً عن أن لها منافع 
معلومة فقد اعتيد إيجارها (أنظر شرح المادة .)1٠0‏ 

مثلاً لو أجر شخص من آخر مرجلا مملوكاً له بكذا قرشاً لمدة سنة واستلمه الشخص 
واستعمله تلك المدة لزمه الأجر المسمى . 

لعن إذا لم بين في إيجار الثياب الشخص الذي يراد إلباسه إياها أو إذا لم يحصل الخيار 
للمستأجر في إلباسها لمن شاء على وجه التعميم كانت الإجارة فاسدة. 

ولكن فإن لبس الثوب وطبخ في القدر فمضت المدة فللآجر ما سمى استحساناً ولو فسخ 
القاضى الإجارة لأجل الفساد ثم لبس لا يجب شيء (الندية» البزازية» الدرر) . 

وإذا استأجر أحد فسطاطاً أو أسلحة من آخر وضريه حسب العتاد واحترق من الشمس أو 
خرب من الثلج والأمطار أو صار فيه خروق من دون عنف فلا يلزمه ضمان وكذلك في الأسلحة إذا 
خريبت وهو يستعملها كالعادة 5 درء الأعداء فلا يلزمه ضان ما تلف منها وقد جاء في «الهندية» في 
الباب العشرين (لو استأجر فسطاطاً يمخرج به إلى مكة ليستظل به فإنه يجوز وله أن يستظل به لنفسه 
ولغيره لعدم تفاوت الناس فيه.وإن أسرج في الخيمة أو في الفسطاط أو القبة أو علق به قنديلاً فتلف 
فلا ضمان عليه وإن اتخذ فيه مطبخاً فهو ضامن لأنه صنع مالا يصنع الناس عادة إلا أن يكون معدا 
لذلك العمل وإذا أوقد ناراً ف الفسطاط فأفسد الفسطاط أو احترق الفسطاط فلا ضمان.وإن جاوز 
المتعارف فهو ضامن فبعد ذلك ينظر إن كان أفسده كله بحيث لا ينتفع به ضمن قيمة الكل ولا 
أجر عليه.وإن فسد بعضه لزمه ضمان النقصان وعليه الأجر كاملاً إذا كان قد انتفع بالباقي. وإن لم 
يفسد شيء منه وسلم وكان جاوز المعتاد فالمسألة على القياس والاستحسان. القياس أنه لا يجب 
الأجر وفي الإستحسان يجب وإن شرط رب الفسطاط على المستأجر أن لا يوقد فيه ولا يسرج فيه 


1" درر الحكام 


ففعل فهو ضامن وعليه الأجر كاملا إذا سلم الفسطاط وإذا انقطعت أطناب الفسطاط وكسر عموده 
وأصبح بحالة لا يمكن المستأجر استعماله فلا تلزمه أجرة في مثل هذه الحال (أنظر المادة 214) أما 
إذا انكسرت الأوتاد فلا عبرة لأن الأوتاد تكون من المستأجر عادة إلا إذا كانت حديدا فهي كالعمود 
ولو أخرجها من نفسه ولم ينصبها مع الإمكان يجب الأجر من المحل . 

وإذا اختلف المؤجر أو المستأجر في مقدار المدة الجٍ, انقطع فيها الإنتفاع من المأجور فقال 
المستأجر إنها عشرة أيام وقال المؤجر إنها خمسة أيام فالقول للمؤجر. أما إذا أنكر المؤجر إنقطاع 
الإنتفاع بالكلية فيحكم الحال الحاضر. أنظر المادة (17/177) فإن كان المستأجر اتخل أطناباً أو عموداً 
من عند نفسه ونصبه حتى رجع فعليه الآجر من المحل المزبور. 

ووصف المدة هنا والمعلومة )مي على المواد ١(‏ 56 و401)ووصِف البدل بالمعلوم مبني على 
المادة (450) فلم نر لزوماً لذكر ذلك هنا على حدة كا لم نر لزوماً لذكر العقار والدواب على 
حدة. 

لو استأجر أحد برذعة للركوب مدة شهر فليس له أن يعطيها لغيره. أنظر المادة (4717) وإذا 
فعل وتلفت ضمن ولا تلزمه أجرة. (أنظر المادة (85) الهندية) . 

أما إذا استأجر أحد رحلا لنقل حنطة فله أن ينقل عليه حنطة غيره والحكم في الجولق على 
هذا المنوال أيضا (١.‏ أنظر المادة (457) (الهندية في الباب التاسع والعشرين)). 


«#المادة 5 لو استأجر أحد ا على أن يذهب با إلى محل 0 ُ 
5000 في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها . - 


أي أنه لو استأجر أحد ثياباً على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم 
يلبسها وتلفت فلا يلزمه ضمان ويلزمه إعطاء أجرتها إذا لم تتلف والأجرة في مقابل اللبس وليس في 
مقابل الذهاب أنظر المادة )51/١(‏ الهندية . 

وإذا كان المأجور دابة فلا تلزمه أجرة على قول وسيأتي ذكر ذلك في شرح المادة (55 5) ومن 
اتتاخر نابا عل أن يلمها قله أن بلسهاتحيي العافة ولا سيان عا إذا سات سيب لله 
كذا لو استأجر أحد ثياباً ليلبسها على أن يؤدي في الشهر كذا غرشاً أجرة وحفظها في بيته ثم تبين 
أنها ملبوسة وبالية فيلزم الأجر المسمى للمدة التي مضت قبل معرفته ذلك أما أجرة المدة بعد ذلك 
فتسقط (البحر). 

وحكمة ذلك كونها تعد بعد ذلك معدومة وكيفا يصح عد المعدوم 00 كذلك لو 
استأجر أحد ثوباً ليلبسه خارج المدينة ولبسه داخلها لزمه أداء الأجرة لأنه خلاف إلى خير (الدر 
المختار ودر المحتار) . 


جره لتر وطن 17 


أما إذا استأجر أحد ثوباً ليلبسه في بيته فليس له لبسه في محل آخر فإن فعل وتلف الثوب 
ضمنه (الهندية). 

ولزوم الأجرة ف هذه المادة 5 حال وجود الثوب.أما إذا فقد فلا تلزم الاجر أجرة . مثا لو 
استأجر ثوباً ليلبسه في هذا اليوم ويذهب به إلى المحل الفلاني وفقد الثوب في ذلك اليوم ثم عثر 
عليه بعد ذلك فلا تلزم أجرة (أنظر المادة )47١‏ وعلى ذلك فلو اختلف الطرفان في ضياع الوقت 
فقال المالك أنه لم يفقد في ذلك اليوم وقال المستأجر أنه فقد فيحكم الحال الحاضر. فإذا كان الثوب 
في وقت الخصومة في يد المستأجر فالقول مع اليمين للمالك وإذا لم يكن في يده فالقول للمستأجر 
(أنظر المادة ه) شرحاً ومتناً) وهذا إذا ضاع ثم وجد. 

كذلك القول للمستأجر إذا لم يوجد الثوب بتاتاً (الهندية في الباب العشرين). 


#المادة 457 من استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها 

غيره . 

ليس لأحد استاجر ابا ليلبسها غيره بإعارة أو إجارة أو غير ذلك لأن التقييد هنا مفيد' إذ أن 
الناس تتفاوت ني لبس الثياب فليس لبس الرجل الذي يجلس إلى مكتبة طول النهار كلبس الجزار 
وهذه المادة فرع للمادة /لاا. 

في استئجار الثياب ثلاثة احتاللات: 

الأول: عدم تعيين اللابس أي:السكوت عن ذكره. كقولك استأجرت هذا الثوب بكذا 
غرشاً. ْ 

الغالث: التعميم في اللابس. 

فالإجارة في الصورة الأولى فاسدة أما في الصورتين الأخريين فصحيحة. 

تذكر هنا الصورة الثانية والصورة الثالثة يصير بيانها في الشرح أيضاً. 

ولا تجوز الإجارة إذا لم يعين اللابس وتكون الجهالة كالإطلاق بين شخصين أو جنسين 
للركوب وبذلك يكون المعقود عليه مجهولاً. وإذا حصل التعميم صح الإيجار. لأن اللبس لأي كان 
في صورة التعميم يكون داخلاً في ضمن ما رضي به المالك وبذلك يكون المعقود عليه معلوماً (رد 
المحتار» الطوري). 

لو استأجر المستأجر ثياباً على الوجه الوارد في المجلة وألبسها خادمه أو إلى أي إنسان أجنبي 
آخر ضمنها إذا تلفت أو ضمن نقصان قيمتها إذا طرأ عليها ما يوجب نقصان قيمتها.لأن ذلك تعد 
منه واغتصاب (البزازية) ولا تلزمه أجرة إذا لم تتلف (رد المحتار) . 


07 درر الحكام 


قيل في المجلة (فليس له أن يلبسها غيره) لأنه إذا لبس خادم المستأجر الثوب بدون علمه 
وتلف فلا يلزمه ضمان بل يلزم الخادم كذلك لو استأجر أحد ثوباً ليلبسه إنساناً فليس له أن يلبسه 
غيره وإن فعل لزم الضمان وفي هذا الحال لا تلزمه أجرة (أنظر المادة 85) أما إذا استأجرها على أن 
يلبسها من شاء فله أن يلبسها هو أو يلبسها غيره (أنظر المادة 4 متنها وشرحها) ومن لبسها تعين به 
المراد فليس له بعد ذلك أن يلبسها غيره. (أنظر المادة 2017) (الهندية» والدرر ورد المحتار) . 

كذلك لو بعرت ]م اه نويا وكا كينا بمقتضى المادة الآنفة لها أن تلبسه من الصباح 
إلى الغروب إذا كان من أثواب التبذل كا أن لها أن تنام وهي لابسة إياه وتلبسه ليلا كما تلبسه خباراً. 
أما إذا كان الثوب مما يلبس للزينة في الأعراس مثلا كثياب العرائس فليس لا أن تلبسه إلا في 
أوقات الزينة ليلا ونهاراً إلى أن تنام وليس لا أن تليسه في منتصف الليل بعد ذلك.كيا أنه ليس لها 
أن تنام في النبار وهي لا بسة الثوب وليس لها أن تزاول أي عمل من أعمال البيت كالغسل والطبخ 
وهي تلبسه.والحاصل يجب أن تعنى به عناية تحفظه من البلاء وعلى ذلك فلو لبسته طول الليل 
وأصبح بالياً فيلزمها ضمان.والذي يلبسه في حال بلائه عد غاصباً فلا تلزمه أجرة وإذا لم يبل في 
ذلك الليل وانخرق صباحا فلا يلزم ضمآنه أيضاً. أما إذا بلي الثوب بلبسه في النهار كالعادة فلا 
يلزمه ضمان. أنظر شرح المادة الآنفة. وإذا بلي الثوب بالنوم فيه نهاراً لزم الضمان (الهندية في الباب 
العشرين) . 


«المادة 0ه» الحلي كاللباس . 

أحكام إستئجار الحلي واستع الها كأحكام اللباس المار الذكر. وهي : 

أولاً - يصح استئجار الألماس واللؤلؤ لاستعماله. مثلاٌ لو استأجرت امرأة حلياً لتتزين به 
فليس لطا أن تزين غيرها بهءوإن فعلت ضمنت لأن استععال الحلي يختلف باختلاف المستعدلين 
وعلى ذلك فالتقييد في هذا مفيد ومعتير (البزازية والحندية في الباب العشرين). 

ثانياً - إذا استأجر أحد حلياً للذهاب به إلى حل معلوم لزمته أجرته إن تزين به في البيت 
فقط أو لم يتزين به مطلقا. 

ثالثا - إذا استأجر أنحد حلياً ليستعمله هو فليس له أن يبيح استعياله لغيره وإن فعل وتلف 

زابعاً -. إذا استاجر بحلياً عل أن يشبعه لمن عاك فله إذا شاء أن يضعه هو أو يضيعه الغيره 
ومن تزين به تعين به المقصود فليس له بعد ذلك أن يضعه لغيره. 1 


انف 


الفصل الثالث 


# المادة ل ئ) يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الإشتراط على 
المكاري الإيصال إلى محل معين. 

يصح استكراء دابة معينة للتحميل أو للركوب ويلزم تسليم الدابه بعينها إلى المستأجر ولا 
يجوز تسليمه غيرها ولو سلمت غير الدابة المعقود عليها إلى المستأجر فلا تلزمه أجرة كذلك يصح 
الإشتراط على المكاري الإيصال إلى محل معين. 

وتتفرع الصوزة الأولى عن المادة (259) والصورة الثانية تتفرع عن المادة( ٠‏ 5) (عبد الحليم 
ورد المحتار واهندية). 

وقد مر هنا كلمة (الإيصال) ولا فرق بين اشتراط إيصال المستأجر أو إيصال الحمل وليس 
القصد في مسألة المقاولة على الإيصال المار ذكرها عدم تعبين الدابة المراد الإيصال عليها إذ أن 
استئجار دابة غير معينة ليس بجائز لأن المعقود عليه في ذلك يكون مجهولاً (الهندية في الباب 

وليس للآجر تحميل الذابة المستأجرة أمتعته مع أمتعة المستأجر ولكن إذا حملها وبلغ المكان 
القياس على المادة(080). 

والمعقود في استثجار الدابة للركوب أو تحميل المتاع مثلاً في نظر الشرع والعقلاء هي المنفعة 
ىا هو مذكور ف الشرح(أنظر شرح المادة )5050١‏ (الأنقروي ورد المحتار) ) . 

#المادة 579* لو استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق 
فالمستأجر يكون مخيرا ان شاء انتظرها حتى تستريح وإن شاء نقض الإجارة وبهذه 
الحال يلزم المستأجر أن يعطى حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى 
للآجر. 


أي أنه لو استؤجرت دابة معينة إلى محل معين وتلفت في الطريق أو قبل الخروج إلى السفر 
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'فسخت الإجارة (الهندية في الباب التاسع عشر)(أنظر المادة 57 5)) وإذا تعبت وكلت فللمستأجر 
بمقتضى المادة (217) الخيار إن شاء انتظر الدابة إلى أن تستريح وتستطيع أن تحمل ما استؤ 
لأجله وإن شاء نقض .الإجارة وسلم الدابة لصاحبها إن كان معه وليس له أن يطلب منه دابة 
أخرى. لأن عقد الإجارة واقع على دابة معينة وغيرها لم تكن معقودا عليها. وإذا لم يكن صاحب 
الدابة معه وترك الدابة حيث تعبت فتلفت فلا يلزمه ضمان.إذا كانت لا تستطيع المي والحركة 
بالكليه (الآنقزؤئ واهندية) لآن منه ضرورة وعذرا. لأن من شأن الدابة أن تمشي ما بقي فيها رمق 
من الحياة فإذا عجزت عن المثي تموت في مقامها. (جواهر الفتاوى. نقول البهجة). 

«وإذا كانت الدابة في إمكانها المثي نوعاً ما إلى أقرب مكان مسكون وتركها ضمن قيمتها في 
المكان الذي تركها فيه (البهجة) وإن باعها وأخذ ثمنها ينظر فإذا لم تكن مراجعة الحاكم وأخذ الاذن 
في بيعها ممكنة فلا ضمان عليه وإذا كانت ممكنة ضمن (التنقيح) وقد ذكر ذلك في التنقيح والحامديه 

على الوجه الآتي «وإن باعها وأخذ ثمنها إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره بيعها فلا 

مح الرا واي امور ادر موي ركيم ولق وس با إلى صاحبها 
فهو ضامن للقيمة . 

وفي هذه الحال أي إذا 5 الدابة أثناء الطريق أو هلكت فللمستأجر نقض الإجارة ولكن 
عليه من الجهة الأخرى أداء نصيب المسافة التي قطعها بالدابة من الأجر المسمى . ينظر في تقسيم 
البدل إلى وعورة الطريق وسهولتها فضلا عن المسافة والإمتداد أي أنه لو تعبت الدابة في منتصف 
الطريق مثلاً فلا يلزم نصف البدل المسمى بل ينظر إلى وعورة النصف الذي قطع وسهولته بالنسبة 
الى النصف الباقي وعلى هذه النسبة يقسم البدل. لأن رب فرسخ كراؤه خمسة قروش ورب فرسخ 
كراؤه عشرة قروش «المندية في الباب التاسع والعشرين». 

وإذ لم يفسخ المستأجر الإجارة في مثل هذه الحال وساق الدابة أمامه دون أن يركبها لزمه 
الأجر المسمى كله. ما لم يكن ذلك لعدم احتمالها الركوب مطلقاً ولسوقها إلى صاحبها وإيصاها 
إليه. كذلك لو استأجر أحد دابة لتحمل متاعا معلوماً ومرضت فحملها شيئا دونه فعليه أداء الأجرة 
تاماً «الدر المختار» 1 


وبما أن الدابة في استكرائها على الوجه المحرر في هذه المادة تتعين في العقد.فإذا استأجر أحد 
دابة على هذا الوجه لإيصاله حملاً إلى مكان معلوم فأوصله المكاري على دابة أخرى كان متبرعاً 
وليس له أخذ الأجرة (المندية في الباب السادس والعشرين) ولكن ليس من اللياقة عدم تأديتها. 

لكن إذا استأجر أحد دابة معيئة لنقل حمل إلى المكان الفلاني ومرضت أثناء الطريق فحمل 
اللكارى الخمل خل دابة دوا والاصضله إل الكان 'التصؤد قابين للسكاج أن غك قينا عن 
الأجرة بداعي نقصان أجرة هذه عن أجرة الدابة التي استأجرها لأنه رضي بها حين التحميل «رد 
المحتار» . 


إجارة الدواب "5 


ليس على المكاري الذهاب مع الدابة أو أن يرسل رجلاً آخر بدلاً عنه وتلزم الآجرة بتسليم. 
الدابة المأجورة إلى المستأجر فقط (المهندية ورد المحتار). 


«#المادة 0 لو اشترط إيصال حمل معين إلى حل معين ونعبت الدابة 5 
الطريق فالمكاري بور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل . 

لو اشترط على مكاري إيصال حمل معين إلى محل معين أو استكريت منه دابة غير معيئة حسب 
الفقرة الثالثة من المادة الآتية لإيصاله وتعبت الدابة في الطريق أو هلكت قبل الخروج إلى المكان 
المقصود فلا يطرأ خلل ما على الإجارة ويكون المكاري محبراً على تحميله على دابة أخرى وإيصاله 
إلى ذلك المحل. لأن المعقود عليه هنا ليس الدابة بل نقل المتاع (أنظر متن المادة و078» وشرحها) 
(«الهندية والأنقروي»). 


#المادة »0581١‏ لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ولكن ان عينت بعد 

العقد وقبل المستأجر يجوز أيضاً لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا 
تعيين يجوز ويصرف عل المتعارف المطلق مثلا لو استؤجرت دابة من المكاري إلى 
على الوجه المعتاد. ٠‏ 

لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين أي أنه يكون فاسداً. لأنه ما أن الدواب تختلف منافعها 
فيكون الجهل بها مؤدياً إلى النزاع (أنظر المادة (0288) والمادة ))45١(‏ لكن إذا عينت الدابة بعد العقد 
ورضي المستأجر بالدابة التي صاز تعيينها جاز وانقلبت الإجارة إلى الصحة .(أنظر المادة(14)). 

وليس قوله (الدابة) قيد أريد به الإحتراز عن غير الدواب إذ لا يجوز استئجار عين ما بدون 
تعيين ولكن إذا عينت بعد العقد وقبلها المستأجر جاز الاستئجار أيضاً (الهندية في الباب الخامس 
عشر) . 

وأيضاً لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين أي إذا تعهد المكاري بحمل 
الحمل جاز وصرف الحمل المعقود عليه على المتعارف المطلق والشيء الذي يتعهد به على الوجه 

مثلاً لو استؤجر فرس من المكاري إلى حل معلوم على ما هو المعتاد والمتعارف كانت الإجارة 
جائزة ويلزم المكاري إيصال المستأجر بفرس إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد. (رد المحتار). والفقرة ' 
الثانية من هذه المادة ليست شيئاً سوى فقرة (إلى محل معين) الواردة في المادة(01*8) ولا تفيد بمعنى ' 
غير معناها وكان من اللازم عدم ذكرها هنا. 


الملزمة :٠‏ الاجارة 


وقد أريد بقيد (على ما هو المعتاد) عدم صحة اشتراط ما يخالف المتعارف المعتاد في هذا 
الخصوص «البزازية والهندية في الباب السادس والعشرين». 

«المادة ؟404 لا يكفي في الإجارة تعيين ن اسم الخطة والمسافة فقط إلا أن 
يكون اسم الخطة علا متعارفاً لبلدة مثلاً. لو استؤجرت دابة إلى بوسنة أو إلى 
العراق لاا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية الي يذهب إليها ولكن 
لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف اطلاقه على بلدة دمشق فلهذا لو 
استؤجرت دابة إلى الشام صح . 

أي لا يكفي في صحة الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة المشتملة على عدة مدن وقرى فقط 


ويلزم تعيين المكان المقصود وتخصيصه وما ' يعين ويخصص تكون الإجارة فاسدة إلا أن يكون أسم 
الخطة علا متعارفاً لبلدة معينة وحينئذ نصح الإجارة وتصرف الى المكان المعروف بذلك الاسم(أنظر 


المادة (40)) . مثلا لواستؤجرت دابة إلى بوسنة أو إلى العراق أو إلى اليمن أو بلاد خوارزم أو إلى 
خراسان وحددت المسافة لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يراد الذهاب إليها 
أنظر المادة (151). 

والفقرة الأولى من المثال مثال للفقرة الأولى من هذه المادة والفقرة الثانية منه مثال للفقرة 
الثانية منها ففي هذه المادة لف ونشر. 

ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق فلهذا لو استؤجرت 
دابة إلى الشام صح «لمندية في الباب الخامس عشر). 

وعلى ذلك فإذا لم تعين سوى مسافة الخطة في الإجارة فقط فسدت وعلى ذلك يلزم أجر المثل 
لاقرب محل في تلك الخطة بشرط الا يتجاوز الأجر المسمى لأنه الأصل في هذا بما أنه كل موضع في 
تلك الخطة يطلق عليه هذا الاسم يلزم أجر المثل لأقرب مكان منها بشرط أن لا يتجاوز الأجر 
المسمى «البزازية والهندية» وهذه المادة غير المادة الآتية : 

والمادة ٠‏ ه» لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين 
فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل.مثلاً لو استكريت دابة من اسلامبول إلى جكمجه 
وم يصرح هل إلى كبراهما أو إلى صغراهما فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة 

لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على مكانين أو بلدتين أو أكثر ولم يصرح 
بأحدها ولم يعين فبا أن الإجارة تكون بسبب ذلك فاسدة فأيتههما قصد المستأجر لزمته أجرتها المثلية 
(أنظر المادتين لمن تا 


إجارة الدواب اا 


مثلاً لو استأجر أحد دابة من استانبول إلى «جكمجهه بكذا غرشاً وبما أن هذا الاسم يطلق 
على بلدتين قرب استانبول ولم يعين المستأجر أيتهما أراد الكبرى أم الصغرى والإجارة هذه بمقتضى 
المواد (١501و‏ مهو 0+ 5) تكون فاسدة فإلى أيتهها ذهب المستأجر لزمته أجرتها المثلية ولا يلزمه 
الأجر المسمى (البزازية والهندية في الباب السادس والعشرين) . 

وإذا لم يكن فساد الآجازة ناشقاً عن الجهل ببدل الإجارة كا ورد في المادة(17) وكان ناشئاً 
عن عدم وجود بعض شروط الصحة الأخرى يلزم أجر المثلبشرط الا بتجاوز الأجر المسمى . فعلى 
ذلك إذا كانت الإجارة فاسدة بمقتضى هذه المادة فإذا ذهب المستأجر إلى «جكمجه الصغرى» لزمه 
أجر المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى وكذلك ال حال فيها لو ذهب إلى «جكمجه الكبرى» أيضاً. 


«المادة 4 8ه05» لو استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل يلزم 
استحساناً إركاب المسافر أو تحميل الحمل من داره وإيصاله إلى النزل أو الدار 
التي يريد النزول فيها في البلد المقصود(الهندية والبزازية) . 


وإذا ادعى المستأجر اننى اخطأت فقلت بدلاً من قولي داري هذه عن دار أخرى فلا يصدق 
ولا ينظر إلى كلامه وليس على المكاري نقله مرة أخرى إلى داره لأن المرء موآخذ باقراره. كذلك لو 
استأجر أحد دابة إلى المحل الفلاني ذهاباً وإياباً فعلى المكاري أن يحضر له الدابة إلى باب بيته وقت 
الركوتن وغلية أ عنضرها إل نات دارم فى تلك البلذة فى :وقف الزتجوع. أيضا: 


مستئنى : لو استأجر أحد دابة من مكانها ليذهب بها إلى تحل ويعود فله الرجوع عليها راكباً 
إلى ذلك المكان الذي أخذها منه وليس له أن يصل بها إلى داره «الهندية في السادس والعشرين». 


«المادة 54 ه»* من أستكرى دابة إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل 
بدون إذن المكاري فإذا تجاوز فالدابة في ضان المستأجر إلى أن يسلمها سالمة وان 
تلفت في ذهابه وإيابه يلزم الضمان . 


أي أنه إذا استكرى أحد دابة سواء استأجرها ليصل بها إلى محل معين فقط أو ليصل إليه 
ويعود منه فليس له تجاوز ذلك المحل بتلك الدابة بدون إذن المكاري لأن الإجارة قد عقدت على 
منفعة الذهاب إلى ذلك المحل المعين ليس إلآ. وإذا تجاوز ذلك المحل بتلك الدابة بدون إذن 
المكاري سواء تجاوزه راكباً الدابة أو غير راكبها عد غاصباً وأصبحت الدابة في ضمانة إلى أن يسلمها 
سالمة إلى صاحبها وأن تلفت لزمه الضمان مع الأجر المسمى ولا تلزمه أجرة للمسافة التي تجاوزها 
(أنظر متن المادة 28579) وشرحها «رد المحتار والهندية» والرجوع ها سالمة بعد تجاوز المحل المقصود لا 
ينجي المستأجر من الضمان . 


54> درر الحكام 


اختلاف للفقهاء : قد قال بعض العلاء بلزوم الضمان على هذا الوجه إذا استؤجرت الدابة 
للذهاب بها إلى المكان المقصود دون أن تستؤجر للذهاب والإياب معاً.وعلى هذا فسبب الضمان هو 
إنتهاء عقد الإجارة بالوصول إلى المكان المعين المقصود ولا يكون المستأجر إذا تجاوز المكان المقصود 
وعاد منه وسلم الدابة إلى ناكت الجر قذاردها إليه: أما ]ذا استاجر الذابة ذهاباً وإيابا وعد وضوله 
إلى المحل الذي استاجر الدابة إليه تجاوزه إلى غيره ثم عاد إليه فهلكت الدابة بعد ذلك فلا ضمان 
عليه. لأن المستأجر برجوعه إلى ذلك المحل يكون كأنه قد ب إلى نائب المالك فانه لما كان موذعا 
معنىّ فهو نائب المالك والرد إلى نائب المالك رد إلى المالك معنىّ فيكون بممنزلة المودع إذا خالف ثم 
عاد إلى الوفاق (الهداية» العناية) . 


أما البعض الآخر من العلماء فقد قالوا بالضان مطلقاً سواء استؤجرت الدذابة للذهاب فقط 
أو استؤجرت للذهاب والإيات فعا 


والفرق أن المودع مأمور بالحفظ مقصوداً فبقي الآمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق فحصل الرد 
إلى يد نائب المالك أي المودع نفسه.وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأموراً به تبعاً للاستعمال لا 
مقصوداً فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو كانيا فلا يبرأ بالعود وهذا أصح (الحندية). قوله وفي الإجارة 
والإعارة يصير الحفظ امور به تبعاً للاستعمال يريد به أن المالك ما أمر المستأجر والمستعير بالحفظ 
قصداً أو نصاً وإنا أمرهما بالإستعمال والإنتفاع. فكان لما ولاية الحفظ ضرورة الإنتفاع فإذا جاوز 
الخيرة أي المحل الذي استأجرها إليه صار غاصباً للدابة ودخلت في ضانه. والغاصب لا يبرأ عن 
الضان إلا بالرد على المالك أو على من هو مأمور بالحفظ من جهة المالك.ولم يوجد فان قيل لا 
كذلك فإن غاصب الغاصب إذا رد المغصوب على الغاصب يبرأ وإن لم يوجد الرد إلى أحد هذين 
قلنا نزيد في المأخوذ أو على من يؤخذ منه فسبب الضان يرتفع بالرد عليه.وقد طعن عيسى رحمه الله 
تعالى فقال يد المستأجر كيد المالك بدليل أنه يرجع بما لحقه على المالك بخلاف المستعير وبدليل أن 
مؤونة الرد على المالك في الإجارة دون العارية ولكنا نقول رجوعه بالضمان للغرور المتمكن سبب 
عقد المعاوضة وذلك لا يدل على أن يده ليست بيد نفسه كالمشتري يرجع بضمان الغرور وكذلك مؤنة 
الرد على المالك لما فيه من المنفعة بالنقل فأما يد المستأجر فهى يد نفسه «كفاية)». 

غير أنه وإن لم يأت في المجلة شيء صريح في اختيارها' أحد هذين القولين اللذين مر 
تفصيله! إلا أن بجحيء هذه المادة بصورة مطلقة يستدل على قبوها القول الثاني.وقد مر بنا أن 
صاحبي الحداية والدر المختار قد قالا بأصحية القول الثاني. أما إذا لم بلك الدابة وسلمت إلى 
صاحبها سالمة فإما يلزم الأجر المسمى وليس للآجر طلب زيادة الأجرة لأن المستأجر يكون قد 
استوفى المنفعة المعقود عليها (أنظر المادة (04)).. 


مثلاً لو استأجر أحد دابة ليركبها إلى محل يبعد مسافة ست ساعات فجاوز بها ذلك المحل 
مقدار ساعتين أي إذا ذهب إلى مكان يبعد ثيان ساعات فلا يلزمه سوى الأجر المسمى ويعد غاصباً 


إجارة الدواب 1 


ف الساعتين الزائدتين (الفيضية » والبزازية) . وكذلك لو استأجر أحد دابة ليحملها حنطة من 
المحل الفلاني وحملها كنا يدون اذن صاحبها فتلفت أثناء العيي كان فنامنا (الهندية ف اليباب 
التاسع والعشرين). 


#المادة 4*5 لو استكريت دابة إلى محل معين فليس للمستأجر أن 
واهت كلك "الذة إن عل آخر نان ذهب وتلقت الدابة صمو مكلا لو دهت 
إلى (اسلمية) بالدابة التي إستكراها على أن يذهب بها إلى تكفور طاغ وعطبت 
يلزم الضمان . 

أي أنه لو استكريت دابة إلى محل معين فالمستأجر مجير على الذهاب إلى ذلك المخل: وكا 
ألا لسن ل"آن عنكها ف داز لين اله ان :تد عن نا إل اخل لع ولو كان “ذلك امحل قرييا من 
المحل الذي وقع عليه العقد (الهندية في الباب التاسع والعشرين) وعلى ذلك فلو ذهب إلى مكان 
آخر وتلفت الدابة فبها أن ذلك يعد غصباً منه ضمن قيمتها لأنه صار الفا لاختلاف الطرقٍ إلى 
ال اختلااف 0 ا ا 0 ا 
آخر فلا يجب الأجر (الشلبي. الطوري). 


وسواء هلكت الدابة أو لم تبلك فلا تلزم أجرة ما لم تكن الدابة من قبيل ما جاء في المادة , 
(24) (أنظر شرح المادة (85) الشبلي). 

مثلاً لو استأجر أحد دابة للذهاب إلى تكفور طاغ وذهب إلى اسلمية أو إلى كوجك جكمجه 
وتلفت الدابة لزم المستأجر الضمان ولا تلزمه أجرة لأن ذلك من قبيل غصب المنافع . 

كذلك لو استأجر أحد دابة ليذهب بها إلى مكان مجاور للمدينة ولم يذهب إلى ذلك المحل بل 
ذهب إلى محل آخر داخل المدينة وهلكت الدابة لزمه الضمان (البزازية والندية) . 

وإذا استأجر أحد دابة إلى محل ولم يذهب إليه بل أمسك الدابة في بيته على ما مر في الشرح 
فلا يلزمه أجر.غير أنه إذا تلفت الدابة في بيته لزمه الضمان كما هو ورد في العادية وإذا استأجر دابة 
ليركبها عشرة أيام في المدينة ولم يركبها وأمسكها في بيته لزمه أداء أجرة العشرة أيام وليس عليه شيء 
للأيام الزائدة عن ذلك وذلك نقلا عن الهندية وقد صرح في المادة (07) بلزوم الأجرة في استئجار 
الثياب ولكن بناء على بيان الععادية يجب أن يكون هناك فرق بين الدواب والثياب في هذا 
الخصوص (الحندية في الباب التاسع والعشرين, البحر) إذ أن بقاء الدابة في الاصطبل مدة بدون 
حركة ما يضر بها بخلاف عدم استعمال الثياب فليس مما يضر بالثياب ولكن بما أن بيان الهندية 
أقرب إلى العدل فالأنسب العمل بموجبه. 


را درر الحكام 


وإذا استأجر أحد دابة إلى محل بعشرين قرشاً ليذهب بها إليه اليوم ويعود منه في :: نفس اليوم 
فاذا لم يعد في نفس اليوم لزمه نصف الأجر المسمى فقط وبما أنه يعد مخالفاً بعدم مجيئه في اليوم 
المذكور فلا يلزمه النصف الثاني بمقتضى المادة (045) لأنه قد أصبح بذلك غاصبا. «الهندية في 
الباب السادس والعشرين». وقد جاء في الهندية أنه إذ استأجر أحد دابة ليركبها هذا اليوم إلى مكان 
0 المدينة فخرج بها إلى مكان خارج المدينة ونقلت الدابة في نفس اليوم إلى داخل المدينة أصبح 
من الضمان ولكن هذا القول هل هو مبني على ما جاء في شرح المادة (514) أم أنه مطلقاً؟ فهذا 

1 يحتاج ‏ إلى التحري والتحقيق . 


#المادة /؟ 5 * لو استةؤ. ستؤجر حيوان إلى حل معين وكانت طرقه متعددة 
فللمستأجر أن يذهب في أي طريق شاء من الطرق التى يسلكها الناس ولو ذهب 
المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فان كان ذلك الطريق 
أصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان وإن كان مساوياً أو أسهل فلا. 

أي أنه لو استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعدذدة ففي ذلك ثلاث صور: 

أولاً: ألا يكون صاحبه قد عين الطريق فللمستأجر في هذه الحال أن يسلك أي طريق شاء 
من الطرق التي يسلكها الناس وعلى ذلك فلو تلف الحيوان بمسيره في إحدى الطرق المذكورة فلا 
يلزم المستأجر ضمان (أنظر المادة ))9١(‏ قال في البحر ولكن ليس له أن يذهب إلى محل آخر غير المحل 
الذي عين وقت العقد ى!) مر في المادة السالفة . 

ثانياً - إذا عين صاحب الدابة طريقاً من الطرق المتعددة التي تؤدي إلى ذلك المحل وسلك 
المستأجر طويقا عي الطريق الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فان كانت تلك الطرق متفاوتة أي. 
كأن كانت أبعد من الطريق التي عينة صاحب الدابة أو وعر أو أخوف في هذه الإحتتاللات الثلاثة 
'يكون تعيين الطريق صحيحاً ويكون المستأجر غاصباً بمخالفته ويجب عليه الضهان لأن تعيين الطريق 
فيها مفيد. 

أما إذا لم تتلف الدابة في مثل هذه الحال وبلغت المكان المقصود سالمة فإنما يلزم المستأجر 
الأجر المسمى فقط (العيني» والبزازية» ورد المحتار) . 

لأنه لا كان جنس الطرق واحداً فانه يظهر حكم المخالفة بظهور أثر التفاوت بينها ألا وهو 
هلاك الدابة ومتى سلمت الدابة وسلمت إلى صاحبها لا عيب فيها لم يكن التفاوت بينها حقيقاً بل 
صوريا فقط فلذلك لزم الأجر المسمى . 

سؤال.. فإن قلت ما الفرق بين هذا حيث إذا سلم يجب الأجر وبين ما إذا إستأجر دابة 
لركوب معين فان ركب غيره وسلمت حيث لا أجر عليه: 


إجارة الدواب 07 


الجواب - قلت الفرق أنه هنا وافق من وجه لأن المقصود وصول المتاع إلى ذلك المكان 
وهناك لم يحصل المقصود لأن المقصود ركوب المعين ولم يحصل وقد جاء ذلك في الطوري ى] بل : 
فإذا خالف حينئذ فقد تعدى فيضمن قيمته ان هلك وإن لم هلك وبلغ فله الأجر إستحسانا لارتفاع 
الخلاف ولا يلزم إجتماع الضمان والأجرة لأنها في حالتين ونظيره العبد المحجور عليه إذا آجر نفسه 
فان تلف في العمل يجب على المستأجر الضمان وان سلم يجب عليه الأجر.فان قلت ما الفرق بين 
هذا حيث إذا سلم يجب الأجر وبين ما إذا استأجر دابة لركوب معين فان ركب غيره وسلمت حيث 
لا أجر عليه قلت الفرق. انه هنا وافق من وجه لأن المقصود وصول المتاع إلى ذلك المكان وهناك لم 
يحصل المقصود ركوب المعين ولم يحصل . 


ثالئاً - كون الطريق الذي سلكه المستأجر مساوياً أو أسهل من الطريق الذي عينه صاحب 
الدابة فبها أن التعيين هنا لم يكن مقيداً فليس بصحيح ولا يلزم المستأجر ضمان فيا إذا تلفت الدابة 
(الهندية) . 

وليس قوله هنا الدابة احتراز عن غير الدواب فلو استأجر أحد حمالاً لنقل أمتعته إلى مكان 
وكان لهذا المحل عدة طرق تؤدي إليه فللحال أن يسلك أي الطرق التى يسلكها الناس عادة وليس 
عله فاق ذا علقت الما آنا ذا عون اله ساني ادل بطاريها متخ قائد الطرق المتعددة فيلزم عليه 
أن يسلكها وان سلك غيرها فهو ضامن إذا تلف وكان الطريق الذي سلكه أبعد أو أصعب أو 
اخوف من الطريق الذي عينه صاحب الال أما إذا كان مساوياً له أو أهون منه فلا يضمنه أما إذا ل 
يلف التمل وسلمة بوأوضله الخال إلى المكان المفين ساما قله الأجن امسن عل كل ال زر 
المحتار. عبد الحليم). 


#المادة 54 40 ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التى عينها وان 
استعملها وتلفت في يذه يضمن . 

ليس للمستأجر استعمال المأجور مدة أزيد من مدة الإجارة لأن ثبوت حق استعال المأجور إنما 
هو بسبب عقد الإجارة ومىق انقضت مدة الإجارة كان ذلك آخر العهد بتخويل هذا والاستعمال 
الذي يقع بعدئذ يكون بلا اذن. 

وإليك فيا يل بعض ما يتفرع عن ذلك من المسائل : 

أولاً:ليس للمستأجر الذي استأجر دابة لمدة أن يستعملها مدة أزيد من تلك لأن الإجارة 

حتى أنه لو استأجر أحد دابة ليذهب بها من هنا اليوم إلى إحدى القرى ويعود منها في اليوم 
نفسه فذهب بها إلى القرية المذكورة في هذا اليوم وعاد منها في صباح اليوم الثاني فلا يلزمه بمقتضى 


07 درر الحكام 


حكم الإجارة غير نصف الاجرة كا مر بيانه في شرح المادة (105) وإذا استعملها زيادة عن تلك 
المدة وهلكت الدابة في يده ضمنها لأن ذلك منه غصب ولا تلزمه أجرة للمدة التي إستعمل فيها 
المأجور زيادة عن مدة الإجارة.على كل حال سواء أتلف المأجور أو لم يتلف فعدم لزوم الأجرة في 
حال التلف لكون الأجرة والضمان لا يجتمعان وعدم لزومها في حال عدم التلف لكون المنافع لا 
تضمن (أنظر المادة و87)) وذلك ما لم تكن الدابة المأجورة من قبيل ما جاء في المادة (015) 
(الأنقروي بزيادة) . 

وهذه المادة فرع للمادتين 09١(‏ و045). 

ثانيً:إذا استأجر ثوراً لفلح ثانية دونمات من مزرعة في اليوم وفلح عليه اثني عشر دويماً وهلك 

النور لزمته جميع قيمته ولا يلزمه شيء من من أجرته (البزازية). 

ثالقاً : إذا استأجر أحد ثوراً لطحن عشر كيلات حنطة فطحن عليه إحدى عشرة كيلة فتلف 
الثور عند خختام الكيلة العاشرة وهو يطحن الحادية عشرة ضمن كل قيمته: لأن الطحن يكون شيئاً 
فشيئا فلما طحن عشرة إنتهى العقد فبعد ذلك هو في طحن الحادية عشرة مخالف من كل وجه 

ولا فرق بين هذه المسألة ومسألة مخالفة القدر المذكورة في شرح المادة (259) لأن لما كان 
الحمل يقع دفعة واحدة وبعض الحمل قد أذن بحمله فليس عليه في هو مأذون به أما الذي لم يؤذن 
بحمله فيضمنه (الندية في الباب التاسع والعشرين). 


#المادة 48 كم يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان كذلك يصح 
استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميع أيضاً 

أي أنه كا يصح استكراء دابة على أن يركبها فلإن 6 على هذه الصورة كذلك ‏ 
يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضا. (أنظر المادة 14517). 

وفيما يل إيضاح لهذه المادة: 


لاستئجار الدابة أربع صور: 


)١(‏ أن يستأجر دابة بدون بيان كونها لأي استؤجرت. 

(1) أو يبين أنها للركوب مطلقاً. 

() أن يبين أنها لركوب فلان. 

(:) إن يبين أن له الخيار في إركابها من شاء على وجه التعميم.فالإجارة في الصووة الأولى 
والثانية فاسدة لأن الركوب مختلف اختلافاً فاحشاً (الطوري) فصار الركوبان من شخصين 
كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولّ فلا يصح العقد (شلبي) كا تبين ذلك في المادة (001). 
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وهي في الصورة الثالثة والرابعة صحيحة والغرض من هذه المادة بياك جواز هاتين 
الصورتين. فإذا قال تركب من شئت صح العقد وإن لم يسم شخصاً بعينه لأننا إنما منعنا من 
صحته لا لحق المالك الضرر الذي يحصل في بعض الركوب فإذا رضي به صار المعقود عليه معلوما 
فجاز ىا في الأرض إذا قال على أن يزرع فيها ما شاء ثم إذا فسدت الإجارة في إطلاق الركوب 
واستعملها قبل الفسخ تعين أول راكب وكذا في الثوب ونحوه(الشلبي). أما حكم الصورة الثالثة 
فقد ورد في المادة«١‏ 00) والصورة الرابعة ف المادة «؟05» الهندية ورد المحتار» وقد جاء جمع بيان 
الجواز وبيان الحكم في مادة واحدة مناسباً. 


© المادة 7 الدابة التى استكريت للركوب لا تحمل وان حملت وتلفت 
يلزم الضان ومبذه الحال لا تلزم الأجرة(أنظر المادة 615). 

لا يجوز تحميل الدابة التي استكريت للركوب ولا يختلف هذا الحكم سواء أكان الحمل بثقل 
الراكب أو أزيد أو اكل ريحي لو حمل عليها صبياً صغيراً فعطبت الدابة كان المستأجر ضامناً قيمتها 
كا لو حمل مكان الصبي جل آخر «الخانية) . 

قدلية لو نيشاين اند انه رفيا 1ل وا رلك ميحد قلشن لدان لها خلا إل ذلك 
المكان وإذا حملها وعطبت لزمه الضمان لأن ذلك في حكم الغصب. ولكن في مثل هذه الحال أي 
إذا حملت الدابة التي استكريت للركوب. لا تلزم المستأجر الأجرة سواء اعطبت الدابة أو لم تعطب 
(«أنظر المادة هو والمادة 6959)). 


أما الدابة التي تستكرى للحمل فيمكن ركوبها ى) بين ذلك في المادة و/00» ومتى استعملت 
الدابة للركوب بناء على هذا الجواز فلا يجوز تحميلها بعد ذلك «البزازية» والأنقروي». 


وهذه المادة فرع للمادة 244752. 


لاستعمال الدابة التي تستكرى للركوب ثلاث صور: 

ال لاز عزفي لقا بان 

؟- للتحميل. 

7ت الجمع ب بين الركوب والتحميل . 

أما الثاني فغير جائز وهذه المادة موضوعة لبيانه. أما الثالث فممنوع وسيصدر بيانه في المادة 
الآتية. إذا استكرى أحد دابة يوماً واحداً لينقل عليها من محل حنطة إلى داره فله أن يركب الدابة 
من داره إلى ذلك المحل في كل مرة ليعود بها إليه ليحملها إذا كان ذلك معتاداً وليس عليه ضهان 
فيها لو تلفت الدابة في مثل هذه الحال. (أنظر المادة )9١‏ أما إذا لم يكن معتاداً فليس له ذلك 
وحينئذ إذا ركبها وتلفت ضمن <أنظر المادة 5”) (المندية في الباب التاسع والعشرين» والبزازية. ا 
:ورد المحتار) . : 
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#المادة 455١‏ الدابة التى استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها 
غيره وإن صار إركاءها وتلفت يلزم الضمان. 
أي أنه إذا استكريت دابة على أن يركبها فلان حسب ما جاء في المادة(9: 0) لا يصح : 
)١(‏ إركاءها غيره (؟) إعارتها لآخر () إيداعها عند آخر (4) إرداف آخر. 
مثال للإركاب : إذا استأجر أحد دابة ليركبها هو فليس له أن يركبها آخر ولو كان ولداً 
0 أخف منه (الهندية). لأن الناس يتفاوتون في الركوب فصح التعيين وليس له أن يتعداه 
وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل (الهداية) . 
كذلك لو استأجر دابة على أن يركبها فلاناً فليس له أن يركبها غيره. (أنظر المادة 917 4) أما 
لو استأجر أحد دابة ليحملها حملاً له فله أن يحملها حملا آخر من جنسه كما مر بيانه في شرح 
المادةم(؟ة) . 
وعليه فلو أركبها غيره أو أغارها لآخر أو أودعها عنده وتلفت صمن. لأن هذا التقيد مفيد 
للمؤجر لتفاوت الناس في الركوب أي في العلم بالركوب فرب خفيف يكون ركوبه أضن على الدابة 
لجهله ورب ثقيل لا يضر ركوبه بالدابة لعلمه فيعتير فإذا خالف صار متعدياً فيضمن (الزيلعي. 
حتى أنه لو استأجر أحد دابة ليركبها هو وبعد أن أركبها غيره أنزله عنها وركبها فلا يخلص 
من الضمان (الهندية) وفي هذه الحال يعد غاصباً ومتعدياً ولا يخلص من حكم الغصب إلا برد الدابة 
إلى صاحبها سالمة. والخلاصة أنه إذا أركب شخصاً الدابة التي استأجرها ليركبها هو أو شخص,ٍ 
معين غيره كان ذلك منه في حكم الغصب وعليه يلزمه الضمان بمقتضى المادة (١89)فيها‏ لو تلفت,. 
ولكن لا تلزمه الأجرة ف مثل هذه الحال سواء أعطبت الدابة أم لا(انظر المادة (85)) مالم تكن 
الدابة من قبيل ما جاء في المادة (217) (عبد الحليم ورد المحتار. والزيلعي . والشلبي). 
وفي الحانوت ليس له أن يقعد فيه القصار والحداد والطحان ولو اقعده صار مخالفا ويضمن 
قيمتها إذا عطبت وان سلم عليه الأجرة لأنه لما سلمت تبين أ نه لم يخالف وأنه مما لا يوهن الدار ولا 
يشبه الدابة والثوب (شلبي). 


مثال للويداع: إذا استكرى أحد دابة ليركبها هو وسلمها لأجيره للمحافظة عليها فعطبت في 
يده لزمه الضمان (الهندية في الباب التاسع والعشرين). 

كذلك لو استأجر أحد' دابة لنفسه فأركبها آخر وجعل نفسه رديفاً أي ركب خلفه على الدابة 
ضمن جميع قيمتها على قول سواء أكانت الدابة تطيق حمل الاثنين معاً أو لم تكن لأن المستاجر 
أصبح غاصبا برفع يذه عن الدابة وجعله إياها ف 39 غيره ويضمن النصف فقط على قول آخر (رد 
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المحتار) وقال الحدادي لو جعل المستأجر نفسه رديفاً وغيره أصلاً فالحكم واحد يعني ضمن النصف 
كا في المسائل الآتية (الطوري بتغيير ما ). 


توضيح للإرداف : إذا استأجر أحد دابة لركوبه وركبها وأردف آخر خلفه فقويت الدابة على 
حملهما ولم تصب باذى فلا يلزمه سوى الأجر المسمى وليس عليه زيادة الأجرة في مقابل اردافة ذلك 
الشخص, لكن إذا عطبت الدابة بسبب ذلك الارداف ينظر: فإذا كان ذلك الشخص رجلا أو 
كان صبياً يمكنه أن يستمسك على ظهر الدابة ويسوقها بنفسه لزم ذلك الشخص الضيان سواء أردفه 
كل المدة أو بعضها «الطواري». وهنا لا ينظر إلى ثقل المستأجر ورديفه وإنما ينظر إلى أن ركوب 
أحدهما قد اذن فيه وركوب الآخر لم يؤذن فيه وبذلك يلزم ضمان نصف قيمة الدابة فقط. ولا يعتبر 
في هذا الثقل والخفة إذ رب خفيف في الوزن ثقيل على ظهر الدابة وثقيل في الوزن خفيف عليها 
كا قلنا في إحدى المواد السابقة. وبما أن الآدمي غير موزون فلا تمكن معرفته بالوزن فتعلق الحكم 
بالعدد «الطوري» 

حتى أنه إذا جرح جل جراخة واؤذة والأعر عش ججراححات. خظا فيات فالدية .بينهها إئضانا 
لأنه ربما تكون جراحة واحدة أكثر تأثيرا من عشر جراحات فلذلك سقط اعتبار الثقل لما ذكر واعتير 
عدد الراكب كفاية . 


سؤآل: فان قيل ينبغي أن يضمن كل القيمة لأنه ى) لو استأجرها ليركبها بنفسه وني مثله لو 
أركب غيره عليه ضهان كل القيمة وههنا وجد اركاب الغير مع ركوب نفسه. 

فركوبه بنفسه ان لم يوجب عليه زيادة ضمان على ضمان الاركاب ينبغي أن لا يوجب نقصان 
ضان نفسه وكذا ينبغي أن لا يجب عليه الأجر لأن الأجر مع الضان لا يجتمعان وهنا يجب عليه 
نصف الضان فينبغي أن لا يجب عليه نصف الأجر. 


الجواب- قلنا إنما ينتفى الأجر عند وجود الضان إذا ملكه بالضان بطريق الغصب لأنه لا 
أجزافي ملكه وههئا 1 علك ببذا الضمان شيئاً ما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك.وإنما 
يضمن ما شغله غيره ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه لما بينا أن الضرر في الدابة ليس من قبيل ثقل 
الراكب وخفته فلهذا توزع الضمان نصفين وهذا هو الجواب عما سأل بقوله فان قيل قد تقرر عليه 
ضان نصف وقد ملك نصف الدابة من حين ضمن فينبغى أن لا يلزمه نصف الأجر.والجواب أن 
قوله وق مثله لو أركب غيره يجب عليه ضمان كل القيمة أنه إذا أركب غيره فهو محالف ني الكل 
وإذا ركبها بنفسه فهو موافق فيها شغله بنفسه»مخالف فيا شغله بغيره (شلبي). 

وإذا كان ذلك الشخص صغيراً بحيث لا يمكنه أن يتمسك على ظهر الدابة أو كان الرديف 
متاعاً فلا يضمن إلا بمقدار ثقله أي أنه يؤخذ رأي أهل الخبرة في تأثير ثقل الصغير أو المتاع على 
ظهر الدابة وعلى هذا يضمن ذلك الشخص من قيمة الدابة بنسبته وهذا إذا لم يركب موضع الحمل 
لأنه حينئذ يضمن كل القيمة (الهندية). 
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ويلزم في الإرداف ضمان جميع القيمة في المسألتين الآتيتين: 

أولاً إذا كانت تلك الدابة لا تطيق حمل اثنين لزم ضمان جميع القيمة ولا ينظر إلى خفة الرديف 
وثقله لأنه تعمد اتلافها ولا أجر عليه. وفي هذه الحال لا تلزم أجرة (الهندية. والبزازية» والأنقروي , 
ورد المحتارء والشلبي). 


ثانياً لو استكرى أحد دابة لركوبه فركبها هو وأركب معه آخر على كتفه وعطبت الدابة ضمن 
كل قيمتها. ولو كانت الدابة تطيق حملههم| معاً. لأنه لما اجتمع الثقل في مكان واحد من ظهر الدابة 
كان شاقا عليها. وإذا بقيت الدابة سالمة فلا يلزمه سوى الأجر المسمى «رد المحتار». أما إذا عطبت 
الدابة في هذه المسألة بعد أن أوصلت المستأجر إلى المكان المقصود ويلزمه الأجر المسمى مع ضمان 
القيمة لأنه استوفي المنفعة المعقود عليها مع الزيادة فإن الركوب لا يختلف بأن يردف معه غيره أو لا 
يردف (كفاية) ولا يقال هنا كيف اجتمعت الأجرة والضمان لأنه لما كان لزوم الأجرة لركوبه والضمان 
لإركابه غيره فلم يكن اجتماعهم|ا لسبب واحدأنظر المادة (87) متناً وشرحاً (رد المحتار)) . 

فإن قيل الأجر مع الضمان لا يجتمعان وقد وجب عليه ضمان النصف وكان ينبغي ألا يجب 
عليه نصف الأجر قلنا إنما ينفى الأجر عنه عند وجوب الضمان لأن ملكه بالضمان بطريق الغصب ولا 
أجر عليه ف ملكه. وههنا لا يملك شيئاً بهذا الضمان مما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك 
وإنما يضمن ما شغله بركوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك فيسقط عنه . 


في رجوع الراكب على الرديف ورجوع الرديف على الراكب: إذا ضمن المالك الراكب أي 
المستأجر قيمة الدابة فليس للراكب الرجوع على الرديف مستأجراً كان الرديف أو مستعيراً (الكفاية) 
لأنه لما كان المستأجر مالكا الدابة فركوب الرديف يكون بإذن المالك. وإذا ضمن الرديف ينظر فإذا 
كان مستأجراً من الراكب فله الرجوع عليه (أنظر المادة (/55))وإن كان مستعيراً فليس له ذلك لأنه 
وإن كان ثمة تغرير في مثل هذا الحال فى| أنه لم يقع ضمن عقد معاوضة فليس الغار ضامنا صفة 
السلامة للمغرور وسيصير توضيح ذلك في شرح المادة(108) «الشرنبلالي» ورد المحتار والطوري» 
هذا إذا أردفه حتى صار الأجنبي كالتابع له أما إذا أقعده في السرج صار غاصباً ولم يجب شيء من 
الأجر لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامناً والأجر لا يجامع الضمان 
(الشلبي) . 
وكذلك إذا استكرى أحد دابة لركوبه فركبها وهو مكثر من لبس الثياب ينظر فإذا كان قد 
لبس ما لا يلبس عادة وتلفت الدابة يضمن أما إذا لبس ما يلبسه الناس عادة فلا (أنظر المادة وم 
رد المحتار) . 


«المادة 0507© من استكرى دابة على أن يركبها من شاء فإن شاء ركبها 
بنفسه وإن شاء أركبها غيره ولكن أن ركبها هو أو غيره فقد تعين المراد وتخصص 
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أي أنه من استكرى دابة على أن يركبها من شاء على وجه التعميم فإن شاء ركبها بنفسه وإن 
شاء أركبها غيره على سبيل الإعارة أو الإجارة وله ايداعها عند من شاء أنظر المادة «62584. وعبارة 
«على أن يركبها من شاء» يراد بها الإجارة التي وقعت وفيها نص على التعميم . 

لأن الإجارة التي تقع على الركوب مطلقاً وبدون تعميم تكون فاسدة ولأن الركوب مما يختلف 
اختلافاً فاحشاً فان قال على أن تركب من شئت صح العقد وان لم يسم شخصا بعينه لأنه رضي به 
(الكفاية) . 


لكن إذا استكرى أحد دابة على أن يركبها من شاء وأركبها امرأة ضخمة ثقيلة وتلفت ينظر 
فاذا كانت الدابة غير قادرة على حملها ضمن كل قيمتها لأنه يكون اتلافاً أما إذا كانت قادرة فلا 
يضمن لأن اسم الإنسان يتناولها ويلزم الأجر المسمى (اطندية) . 

لكن في هذه الخال سواء أركبها هو أو أركبها آخر فقد تعين المراد وتخصص كأنه قد خصصها 
بركوب ذلك الشخص وقت العقد ونص عليه ويجري هذا الحكم على ما جاء في المادة الآنفة وليس 
أو أركبها غيره أولا ثم ركبها هو وتلفت الدابة ضمن كما في المادة السابقة (الهندية والطوري). 


#المادة 507» لو استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها 
ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة. ولكن لو عين وبين قبل 
الفسخ تنقلب إلى الصحة وعلى هذه الصورة أيضا لا يركب غير من تعين على 
تلك الدابة. 


أي أنه لو استكرى أحد دابة من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء 
تفسد الإجارة وإذا رفعت هذه الإجارة إلى المحكمة تحكم بفسخها(أنظر المادة «458))'لآن الركوب 
مما يختلف إختلافاً فاحشاً (الكفاية) . 


ولو استأجر عدة أشخاص دابة واحدة مثلا على أن يركبها من يتعب منهم أو من يصيبه 
مرض تفسد الإجارة ولا تلزم أجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة «الهندية» .. (أنظر المادة ).)817/١(‏ وفي 
المحيط أنه لو إستأجرها إثنان على أن يتعاقبانها فينزل أحدهما ويركب الآخر ولم يبينا مقدار ركوب 
كل واحد جاز للعرف وبه قالت الائمة الثلاثة «الشبلي». 

لكن لو استكريت دابة على هذه الصورة وعين الراكب وبين قبل أن تفسخ الإجارة بناء على 
فسادها انقلبت إلى الصحة استحسانا ولزم الأجر المسمى (أنظر المادة «75)) وإذا ركبها إلى ذلك 
المكان فعليه ما سياه من الكراء استحساناً وشلبيغ. ووجه استحسائهم هذا زوال الجهالة الموجبة 
للفساد قبل فسخ الإجارة والتعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء وني هذه الحال إذا تلفت الدابة 
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لزمه الضان لأنه ارتفع الموجب للفساد وهو الجهالة ولا ضمان عليه ان هلكت لأنه غير متعد 
«الطوري). 

قال الزيلعي فلو أركبها أو ركبها بنفسه أو ألبس غيره أو لبس نفسه وجب عليه المسمى 
التختصاناً وف القيان عليه جر اخل لآنها انتوق المتئعة بحكم عفد فاسل . وجوت الممنمن باغتبار 
صحة التسمية ولا تصح التسمية مع فساد العقد. وجه الاستحسان أن المفسد وهو الجهالة التي تفضي 
إلى المنازعة قد زال فيزول الفساد لانا نجعل التعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء ولا ضمان عليه إذا 
هلكت .العين لأنه غير متعد لعدم المخالفة سواء البس بنفسه أو البس غيره (الطوري» والشلبي) 
وحكم الفقرة الأخيرة من المادة (074) من هذا القبيل. 

وعل هله الصنوزة أيضاً للا يكت غير من تين أغل تلك الدابة ون اركيه كان ذلك عهياً 
ولزم الضمان وحكم الفقرة الأخيرة من المادة الآنفة كهذا الحكم أيضاً (عبد الحليم» ورد المحتار) . 
وصار كأنه نص على ركوبه ابتداء «الكفاية) . 

كذلك لو استؤجرت دابة للحمل ول يعين ما يراد تحميله عليها فكم| تنقلب هذه الإجارة إلى 
الصحة إذا عبن الحمل قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة إذا عين ركوب المستأجر أو غيره. لأن الحمل 
يتناول الركوب أيفنا ولاك الزكرب سي عل يقال وك 'قللاة وختزر مث عر نولا سين الحفل 
ركوباً أصلا ومتى تعين حمل شيء أو شخص فلا يجوز العدول عنه إلى غيره وان حصل ذلك كان 
المستأجر غاصباً وضاهاً (عبد الحليم. والبحر). 


المادة 0000* لوا ستكزيت دابة للحمل يعتبر في الاكاف والخبل والعدل 
عرف البلدة. 

لو استكريت دابة للحمل أو حملا أو رجلاً لتحميل احمال على دواب للمستأجر يعتبر عرف 
البلدة في الاكاف والخبل والعدل فان كان من المعتاد أن تكون من الآجر فعليه إحضارها والعكس 
بالعكس (أنظر المادة 75)(الأنقروي) . 

عا ل ع د ا 0 ل 
وعليه لوأ حضر المكاري رجت بأجرة لحفظ الحمل من اللصوص من دون إذن المستأجر عد متبرعاً 
وليس له أخذ أجرة ذلك الرجل من المستأجر (الخيرية) وفي استئجار الفسطاط تكون الأوتاد من 


#المادة ه50»* لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين 
بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة. 


أي أنه إذا عين ما يراد تحميل الدابة إياه ولكن من دون بيان مقداره أو تعيين المقدار بالإشارة 


إجارة الدواب نا 


بأن يقول المستأجر أريد تحميلها من الشىء الفلاني يحمل مقدار الحمل على ما يحمله مثل تلك الدابة 
من ذلك الشيء عادة وعرفاً (أنظر لمادة 85) . وعلى ذلك فلو حملها ما تحمله عادة وتلفت فلا يضمن 
(أنظر المادة )4١‏ (رد المحتار والهندية). 

أما إذا حملها زيادة عما هو متعارف وتلفت فينظر إذا كانت الدابة تطيق حمل الكل فيضمن 
. بمقدار الزيادة فقط لأنها عطبت بما هو مأذون فيه وما هو غير مأذون فيه والسبب الثقل فانقسم 
عليهها (الحداية) مثل أن يستأجر دابة ليحمل عليها مائة من الخنطة فحمل مائة وعشرة يقسم على 
أحد عشر جزءا فيضمن جزءا (الكفاية) أي جزء من أحد عشر.أما إذا كانت غير قادرة على حمل 
الجميع ضمن جميع قيمتها لعدم الاذن فيها أصلل لخروجه عن العادة (المداية) لكن إذا لم يبين ما 


يراد حمله عليها كانت الإحارة فاسدة (أنظر المادة 408 متناً وشرحاً على أن حكم تلك المادة كحكم ‏ 


هذه أيضاً) . وللمستأجر تحمي. الدابة ُو المعتاد,وإذا عطبت الدابة في هذه الحال ليس عليه ضمان 
لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة هذا إذا لم يتعد أما إذا تعدى 
ضمن ولا أجر عليه (أنظر المادة 9١‏ و١6٠)‏ وإذا لم تعطب الدابة وأوصلته إلى المكان المقصود لزم 
الأجر المسمى لأن الإجارة إنقلبت إلى الصحة بارتفاع الجهالة بتحميل ما هو المعتاد (تجمع الأخبر) . 

. جاء من دون تعيين مقدار الحمل لأنه إذا عين المقدار يجري ذلك على ما سيأتي في شرح المادة 
(059) من التفصيلات . 


#المادة 007» ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن. صاحبها 

ولو ضربها وتلفت بسببه ضمن . 

ليس للمستأجر عند أبي حنيفة ضرب دابة الكراء من دود اذن صاحبها أصلا ار 
للراكب أن يجعلها تسرع في مسيرها من دونه. وان ضربها من دون اذن وعطبت ضمن قيمتها. 
مثلاً لو استكرى أحد حاراً ليحضر عليه حطباً من محل فضربه فوقع وتلف ضمن قيمته 
(الأنقروي) . كذلك ليس للمستأجر أن يكبح الدابة باللجام لإيقافها فإن كبحها وعطبت ضمن (انظر 
المادة ٠١ ١‏ «الكفاية») . 

والكبح هو أن يجذها لنفسه لإيقافها فلا تجري . للمستأجر أن يسوق الدابة حسب المعتاد وإذا 
ساقها بما يخالف المعتاد بالعنف والشدة وعطبت لزمه الضمان بالاجماع (أنظر المادة (؟ )7١‏ رد المحتار 
والبزازية والهندية)) . 

وللمستأجر عند الإمامين ضرب الدابة الضرب المعتاد وإذ تجاوز الضرب المعتاد لزمه الضمان 
بالاتفاق لأن التعارف مما يدخل تحت مطلق العقد لآن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وربما لا تنقاد 
الدابة إلا به فيكون الاذن ثابتاً منه بالعرف والمتعارف يذخل تحت المطلق فكانت هالكة بالمأذون 
فيه فلا يضمنه (الزيلعي واحداية والكفاية). وبما أن قول الإمام الأعظم افتي به فقد رجحته المجلة 
ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى. سلمنا أنه حاصل بالاذن لكن الاذن فيأ يندفع المأذون مقيد بشرط 
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السلامة إذ يتحقى السوق بدونه وهو للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق يوجه 
الالحاق به أي للمرورفي الطريق من حيث حصول النفعة بذلك الفعل للفاعل لا بغيره.وذلك لأنه 
ان ابيح له الضرب ههنا إنما أبيح لمنفعة نفسه لالحق المالك فان حق المالك في الأجر يتقرر بدونه 
ومثله يتقيد بشرط السلامة كالرمى إلى الصيد بخلاف ما إذا اذن المالك به نصاً فان فعله بعد الاذن 
كفعل المالك وهذا إذا ضربه ميا شرت كل انا ذال كو بيده المثابة فيضمن بالاجماع لأنه غير 
داخل نحت العقد لا نصا ولا عرفا (الهداية والكفاية والعناية). 


: #المادة /1هه» لو أذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا 
الضرب على الموضع المعتاد وإن ضربها على غير الموضع المعتاد مثلاً لو كان المعتاد 
ضربها على عرفها وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان . 
أي أنه لو أذن صاحب دابة الكراء المستأجر بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب على الموضع 
المعتاد (أنظر المادة (5*)) وحينئذٍ لو عطبت فلا يلزمه ضمان (أنظر المادة (91)). 
وان ضربها على غير الموضع المعتاد ولو بموجب كأن ضربها على رأسها والمعتاد ضربها على 
عرفها وعطبت لزمه الضمان بخلاف ما إذا أذن المالك نصأ وصراحة بالضرب على ذلك العضو 
الذي لم يعتد الضرب عليه.وحينئذ لو عطبت الدابة لضربها عليه فلا يلزمه الضمان لأن ضربه بعد 
الآذن كضرب الالك. فكىما أن المؤجر لا يضمن فيط لو عطبت الدابة بضربه فالمستأجر لا يضمن فيا 
لو ضرب الدابة بإذنه وعطبت لأن الإذن والإجازة توكيل (البزازية والهنديةني الباب التاسع 


«#المادة 4*0 يصح الركوب على دابة استكريت للحمل . 
أي أنك إذا استكريت دابة لتحملها يصح لك أن تركبها بدلاً من ذلك. (أنظر المادة 815) 
لأن الركوب أقل ضرراً من الحمل والرضاء بالضرر الأشد رضاء بما يماثله أو ما د 
الركوب يسمى حملاً يقال ركب فلان وحمل معه غيره. 
مثلاً لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها حملاً معلوماً فلم يحمل عليها الحمل وركبها هونو 
أركبها غيره جاز ولا ضهان عليه (أنظر المادة .)4١‏ 
. ومر لهذا صورة أخرى في المادة (000). 


#المادة 45054 لو استكريت دابة غين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها 
حملاً آخر ممائلاً له أو أهون منه في المضرة أيضاً ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد 
في المضرة.مثلا من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كا صح له 


إجارة الدواب 54١‏ 


أن يحملها من ماله أو من من مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك 
يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير. ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة 
دابة استكريت على أن تحمل خمسة أكيال شعير كا لا يصح أن تحمل مائة أقة 
حديد دابة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن. 

إذا قيدت الإجارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستأجر أن يتجاوز ذلك إلى أكثر مما هو 
مأذون به ولكن له أن يعدل إلى ما يمائله أو إلى ما هو أهون منه لأن الرضاء بمضرة دليل على الرضاء 
بما يماثلها أو بما أهون متها. 

مثلا لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره فكى| يصح تحميلها ذلك الحمل يصح - ١‏ 
تحميلها حملاً آخر مائلاً من نوعه (؟) تحميلها حملا أهون منه في المضرة ة أي أنه يصح تحميلها حملا 
من نوع آخر بشرط أن يكون مساوياً لذلك الحمل في المقدار وعى ذلك لو استكريت دابة ليحمل 
عليها مقدار من الزاد معين واستهلك مقدار منه في الطريق فللمستأجر أن يزيد عوض ذلك ما 
يعادله من موزون أو مكيل قال الأنقاني وكذا غير الزاد من المكيل والموزون إذا انتقص له أن يزيد ' 

ويفهم من هذا اللدليص للمناجر اذ كام ]و بها عوقي 01 الونوعا 07 و مدر 
الحمل المتفق عليه. 

ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة من ذلك النوع وله بمساو له في المقدار. لأن 
الأصل ان من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفى تلك المنفعة أو مثلها أو أقل منها جاز وان 
إستوفى أكثر منها لم يجز فله أن يحمل كر حنطة لغيره لو استأجرها لحمل كر حطنة لنفسه لأنه مثله 
(بحر) أنظر المادة (77؟5) والظاهر من فقرة «ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة» أنه ترجع 
إلى النوع فقط ولكن يصح أن نرجعها إلى المقدار أيضاً والواقع أنه وإن كانت الأمثلة الآتية كلها 
أمثلة على النوع فقد ترك إيراد الأمثلة على المقدار لظهوره. ش 

مثلاً لو استكرى دابة على أن يحملها حمس كيلات حنطة إلى المحل الفلاني كا يصح له أن 
يحملها حمس كيلات حنطة من ماله أو مال غيره من أي نوع من أنواع الحنطة يصح له أن يحمل 
عليها خس كيلات شعير أو سمسم لأنه لا فائدة في إجازة كر حنطة ومنع كر شعير بل الشعير 
أخف منه فكان أولى بالجواز (الهندية» والطوري). 

وهذا المثال قد ورد في المجلة مرتباً على قاعدة اللف والنشر. وإذا عطبت الدابة في هاتين 
الصورتين فلا يلزم ضمان. أنظر المادة (41). لأننه لما كان الشعير أخف من الحنطة فضرر 

وذكره الكيل في مثال المتن ليس بقيد احترازي لأنه إذا استأجر أحد دابة ليحمل عليها كذا 

الملزمة 4١‏ الإجارة 


!5 درر الحكام 


أوقية حنطة فله أن يحمل عليها قدر ذلك شعيراً بشرط أن لا يتجاوز موضع الحمل من ظهر الدابة 
لأن الشعير يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ ما يساويه وزناً من القمح وعليه فبها أن الشعير ينبسط 
على ظهر الدابة فهو أخف من القمح حتى أنه إذا تلفت الدابة في هذه الصورة فلا يلزم المستأجر 
ضمان. بناء على المادة )91١(‏ بل يلزمه الأجر المسمى . 

ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة دابة استكريت على أن تحمل خمسة إكيال شعير «لأن 
الحنطة أثقل من الشعير وهي أصلب وأشد إندماجاً منه فصا ر كا لو حمل عليها حجارة أو حديداً» 
وان فعل وعطبت الدابة ضمن قيمتها. أنظر المادة )1١*(‏ ولا تلزم الأجرة حينكذ أنظر المادة (85) 
(الهندية في الباب السابع والعشرين). 

غير أنه إذا استؤجرت دابة ليحمل عليها خمسة أكيال شعير فحمل عليها كيلتان ونصف من 
القمح فلا يلزم الضمان إستحساناً ولهذا قد جاء في متن المجلة قوله خمسة أكيال حنطة «البزازية 
والهندية والطوري». وفقرة (ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة دابة استكريت على أن تحمل 
خمسة أكيال شعير) مثال لفقرة «ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة». 

كذلك لا يصح أن تحمل مائة أوقية حديد دابة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن لأن 
الحديد يجتمع في مكان واحد من ظهر الدابة فيضر ‏ بها أكثر «مجمع الأخبرء وعبد الحليم. والطوري» 
وهذا مثال آخر للفقرة المذكورة على حدة. 


قاعدتان في أنواع الأمال التي تكون أقل مضرة والأنواع التي تكون أكثر مضرة. 

الأولى: إذا كان الحمل المحمول أي الذي يحمل على الدابة من دون الحمل المسمى يشغل 
مكانا من ظهر الدابة أقل مما يشغله الحمل المسمى ولو كان مساوياً له في الوزن وعطبت الدابة لزم 
الضمان لأن الحمل المسمى لا كان مما ينبسط على ظهر الدابة فهو أخف عليها من المحمول الذي 
يتجمع على موضع صغير من ظهرها. 

لا لو استكريت :ذابة اغل أن تحمل ييخ أوقية شغير اراس حنطة وحمل عليها خمسين أوقية 
حجارة أو حديد وعطبت لزمه الضمان. 


أما إذا كان ما يشغله المحمول من ظهر الدابة أكثر تما يشعله الحمل المسمى بشرط ألآ يتجاوز 
موضع الحمل وعطبت الدابة فلا يلزم المستأجر ضمان كا في الفقرة الأولى من المتن. 

القاعدة الثانية: إذا تجاوز المحمل موضع الحمل أي أنه إذا سمى حملا وحمل على الدابة غيره 
وتجاوز المكان الذي يشغله الحمل من ظهر الدابة لزم الضمان. 

مغلا لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها ماثة أقة حنطة وحمل عليها مائة أقة حطب أو قطن أ 
نبن وكان الحمل خارجاً عن موضع الحمل من ظهر الدابة سواء أكان ذلك من الأمام أو من الخلف 
وعطبت الدابة لزم الضمان «الهندية». 
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لأن هذا الحمل وإن كان أخف على ظهر الدابة من وجه لانبساطه فهو من وجه آخر أشد 
مضرة بها. 

ولذلك رجحت جهة الضرر وحظر «رد المحتار» أنظر المادة «57»», والحاصل أن الشيئين متى 
كان في كل واحد منهها ضرر فوق ضرر الآخر من وجه. لا يستفاد من الإذن في أحدهما الإذن في 
الآخبر وإن كانهو أخف غتررا هن وجد :آخر والطوري». 

تفصيلات في المخالفة : تكون المخالفة المذكورة إما بالجنس أو بالمقدار وتقع إما' من المستأجر 
أو من مستأجر المستأجر أو من المؤجر وإليك تفصيل ذلك على الوجه الآتي: 

أولاً. إذا كانت المخالفة بالجنس ووقعت من المستأجر لزمه جميع القيمة. 

مثا إذا استكرى أحد دابة ليحمل عليها حمس كيلات شعيراً وحمل عليها خمس كيلات حنطة 
وعطبت الدابة لزمه ضمان ميم قيمتها . لعدم الإذنا فيها أصااٌ «العناية» وإذا حمل على الدابة الي 
استأجرها ليحمل عليها شعيراً نصف الحمل شعيراً ونصفه حنطة وعطبت الدابة ضمن نصف قيمة 
الدابة مع نصف الأجر المسمى لآن الحنطة جنس آخر غير الشعير وهي أثقل منه «البزازية». 

كذلك لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها عشر كيلات شعيراً وحمل عليها عشر كيلات شعيراً 
وكبلة مق القنطة وشظيحالذاية إزمة يمان 7 قيمة الدابة «الشرنبلالي». 


وعطبت الدابة و ضمان جميع اليية. وهنا لا 0 الأجرة لمخالفة لين الم الدابة إلى 
صاحبها سالمة لأن المستأجر هنا قد إستوفى منافع الدابة إغتصابا. أنظر المادة 0959). 

ثانياً: إذا كانت المخالفة في الجنس ووقعت من مستأجر المستأجر يلزم .ضمان القيمة جميعها 
وللمؤجر هنا إذا شاء أن يضمتنا المستأجر الأول أو الثاني وإذا ضمنها المستأجر الأول فليس له 
الرجوع على الثاني وإذا ضمنها المستأجر الثاني فله الرجوع على الأول مثلاً لو استأجر أحد دابة 
ليحمل عليها شيثاً فأجرها من آخر على أن يحمل عليها شيئاً آخر أكثر مضرة منه والمستأجر حمل على 
الدابة ذلك الشيء وتلفت لزم الضمان على الوَجه المحرر آنفا. 

ثالثا: إذا كانت المخالفة في الجنس ووقعت من المؤجر فلا يلزم المستأجر في هذه الخال ضمان 
ويفهم ذلك من التوضيح الآتي قربيا : 

رابعاً: إذا كانت المخالفة في المقدار ووقعت من المستأجر ينظر فإذا كان الحمل الذي حمله على 
الدابة وتلفت بسببه كثيرا بدرجة لا تطيى حمله ضمن جميع قيمتها. لأن ذلك اتلاف للدابة وف هذه 
الصورة لا تلزمه أجرة (أنظر المادة 87) (البزازية» والأنقروي» ورد المحتارء والزيلعي). 

وإذا كان الحمل المسمى مع الزيادة مما تطيق الدابة حملههما معاّ سواء )١(.‏ أتلفت في يد 
المستأجر بعد الوصول إلى المكان المقصود غير متأثرة من ذلك (؟) أو تلفت قبل الوصول إلى المكان 
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المقصود.ء ضمن المستأجر من قيمة الدابة بنسبة تلك الزيادة إلى الحمل . 

فإذا كانت الزيادة ربع الحمل المسمى مثلاً ضمن ربع قيمة الدابة وإن كانت ثلثه فعليه 
ضمان الثلث. لأن التلف حصل بفعل الكل وبعضه مأذون فيه وبعضه غير مأذون فتسقط حصة 
الحمل المأذون فيه وتجب حصة الباقي ولأن كل جزء من أجزاء الثقل لا يصلح علة بنفسه وإنما 
يصلح عند الإجتماع وعند الإجتماع صار الكل علة واحدة فتوزع الضمان على أجزائها (شلبي). 
ويلزم الضمان 5 الصورة التي أشير إليها برقم )1( أيضا. 

مثلا لو استأجر دابة ليحمل عليها حمس كيلات حنطة فحمل عليها ست كيلات مرة واحدة 
وعطبت الدابة فإذا كانت الدابة تطيق حمل ست الكيلات لزمه أن يضمن سدس قيمتها (رد 
المحتار) . 


كذلك لو استأجر دابة على أن يحمل عليها عشر كيلات شعيراً فحمل عليها إحدى عشرة 
كيلة فكانت. تطيق خملها لزمة ضمان جرء من . أحدعشض عتاءا من قيمتها لأن المستأجر لا يضمن 
المقدار المأذون له فيه وإنما يضمن ما كان غير مأذون فيه (الهندية). 

وإذا لم يحمل المستأجر الزيادة والحمل المسمى دفعة واحدة على الدابة وحمل عليها الحمل, 
المي ولاك حمل عليها الزيادة ثانياً وعطبت لزمه ضمان جميع قيمتها. ما لم يعلق الزيادة على 
كفل الدابة فيلزمه حينئذ ضمان مقدار الزيادة فقط (المندية.» مجمع الأخبر) . 


مثلاً لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها عشر كيلات شعيراً وبعد أن حمل عليها عشر كيلات 
حملها كيلة شعير واحدة أخرى على حدة وعطبت الدابة لزم ضمان جميع قيمتها. إلا أنه إذا علق 
الكيلة على كفل الدابة فإنما يلزمه ضمان جزء من أحد عشر جزءا من قيمة الدابة. 

وهذا بخلاف ما إذا استاجر ثوراً ليطحن به عشر كيلات حنطة فطحن إحدى عشرة كيلة 
فهلك فانه يضمن جميع قيمته لأن الطحن يكون شيئا فشيئا فلما طحن عشر كيلات انتهى اذن 
المالك فبعد ذلك هو في الطحن مخالف في جميع الدابة مستعمل للا بغير اذن المالك فيضمن جميع 
قيمتها فأما الحمل فيكون حملة واحدة فهو في البعض مستعمل لا باذن المالك وفي البعض مخالف 
فيتوزع الضمان على ذلك (الكفاية). 

خامساً - إذا كانت المخالفة في القدر ووقعت من الآجر وليس من المستأجر. فلا يلزم 
المستأجر ضمان لأن المباشر هو الآجر أي .صاحب الدابة. 


مثلا لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها خمس كيلات شعيراً. فأحضر المستأجر عدلاً فيه ست 
كيللات غير وقال أمام الآجر أنه حمس كيلات فأخذه الآجر ووضعه على ظهر الدابة من دون أن 
يتثبت من صحة قول المستأجر وعطبت الدابة فلا يلزم المستأجر ضمان (الطوري). 


إذ كان على الآجر ألا يثق بقول المستأجر من دون كيل الشعير. 
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كاذه إذا كانت المخالفة في المقدار ووقعت بصنع كل من الآجر والمستأجر كأن يحمل 
الإثنان الحمل في المسألة السابقة ويضعاه على ظهر الدابة 2 وتعطب به ففي مثل هذه الحال لا 
. يلزم المستأجر سوى ضمان ما يصيب المقدار الزائد عن الحمل المسمى من قيمة الدابة أي إن فعل 
المستأجر يكون سوا للضمان وفعل صاحب الدابة هدراً (الطوري) 3 لو آجر أحد دابته من 
آخر ليحمل عليها حمس كيلات حنطة ورفع هو والمستأجر عدلاً فيه ست كيلات على ظهر الدابة 
وهو غير عالم بمقداره وعطبت الدابة فعلى المستأجر ضمان نصف سدس قيمة الدابة (رد المحتار» 
والحنديةء والشرنبلالي). 


وإذا كان الحمل يرما في غرارتين وحمل المستأجر والآجر الدابة غرارة واحدة 5 أو حملها 
كل منبها غرارة واحدة وكان المستأجر هو البادئ فلا يلزم المستأجر ضمان مطلقاً ويكون ما حمله 
المستأجر هو المستحق بعقد الإجارة والباقي يكون هدراً أما إذا جل المستأجر غرارة بعدذما جل الآجر 
الثانية وتلفت الدابة ضمن نصف قيمة الدابة (الطوري). 


وإذا عطبت الدابة في المسائل المذكورة أي في الخصوصات التي يلزم فيها الضمان بتحميل 
زيادة من جنس الحمل المسمى بعد البلوغ إلى المكان المقصود يلزم مع الضمان المذكور جسيع الأجر 
المسمى فكى) أن الضمان في مقابل الزيادة فالأجر المسمى في مقابل إستيفاء المنفعة. وهنا لا يكون 
قد اجتمع الآجر والضمان (أنظر شرح الملدة (8). وإن استأجرها ليحمل عليها عشرة محاتم 
حنطة فحمل عليها خمسة عشر مختوماً من الحنطة وجاء بالحمار سلياً وهلك قبل أن يرده إلى صاحبه 
إن كان يعلم أن الحمار يطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر المسمى (المندية). 


أما إذا بلغت الدابة المحل المقصود ولم تعطب لزم الأجر المسمى فقط ولا تلزم زيادة الأجر 
للزيادة على الحمل المسمى لأن منافع تحميل الزيادة قد استوفيت من دون عقد (أنظر المادة 0457) 
(رد المحتار والهندية» والبزازية» والشبلي) ولزم الأجر المسمى لأن المنفعة المعقود عليها قد إستوفاها 
المستأجر مع الزيادة. 

سابع رو إذا كانت اللخالة في القدر ووقيك من تعر المتناعز لزه الضمان أيضا. ,ملا 
لو استكرى أحد دابة ليحمل عليها حمس كيلات حنطة فآجر المستأجر الدابة من آخر على أن يحمل 
عليها عشر كيلات وحمل عليها ذلك المقدار وتلفت فلصاحبها الخيار إذا شاء ضمن المستأجر الأول 
قيمتها (أنظر المادة 578 وشرحها) وليس لهذا الرجوع على المستأجر الثاني في شيء وإذا شاء ضمن 
المستأجر الثاني وله حق الرجوع على المستأجر الأول (أنظر المادة 504) (الطواري, المندية) . 


«المادة 407١‏ وضع الحمل عن الدابة على المكاري 


أي على المكاري وضع الحمل عن ظهر الدابة التي أجرها على أن يحملها (الندية في الباب. 
السابع عشر) أما إدخال الحمل إلى الدار فيجري حكمه على ما سيجيء في المادة (010) متنا 
نشوا . 
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«المادة 407١‏ نفقة المأجور على الآجر مثلاً علف الدابة التي استكريت 
وسقيها على صاحبها ولكن لو أعطي المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحيها 
وما فليس له أخذ ثُمنه من صاحبها بعد. 

نفقة المأجور على الآجر سواء أكانت الأجرة عيئاً أو ديناً لأن المأجور ملك الآجر. حتى أنه إذا 
شرط على المستأجر الإنفاق على الدابة كانت الإجارة فاسدة. لأن ذلك ليس من مقتضيات العقد 
وإنما هو شرط فيه نفع وفائدة للمؤجر (أنظر شرح المادة 577) وإذا أنفق المستأجر على الدابة بناء 
على هذا الشرط حسب ذلك من بدل الإجارة والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف ثم يوكله ريها 
بصرفه عليها (ردالمحتار) . 

ملا علف الدابة التي استكريت وسقيها على صاحبها فعليه إذا لم يقدم المستأجر علفاً للدابة 
التي استكراها وهلكت لا يلزمه ضمان (البزازية) كما لو شرط على المستأجر تقديم العلف للدابة وم 
يقدمه له وهلكت لا يضمن لفساد الإجارة بذلك الشرط كا تقدم (الهندية في الفصل الثاني من 
الباب الخامس عشر) . 

ولكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها عد ذلك تبرعاً منه وليس له أخيذ 
ثمنه من صاحبها بعد. (الأنقروي» الهندية في الباب السابع عشر). كذا لو أمر المستأجر شخصاً 
بالإنفاق على الدابة التي استأجرها. فأنفق عليها الرجل وهو عالم بأن الآمر ليس هو صاحب الدابة 
بل مستأجر فليس له حق الرجوع عليه بما أنفق على الدابة ويعد متبرعاً به أما إذا لم يكن عالاً بأنها 
مستأجرة فله الرجوع عليه ولو لم يشترط الرجوع له في أمره(أنظر شرح المادة 74 هوشرحها ) وإذا 
أمر الآجر المستأجر بالإنفاق على الدابة على أن يحسب ما ينفقه عليها من الأجرة فللمستأجر الرجوع 
عليه فيا أنفق ولكن إذا أنكر الآجر حصول الإنفاق أو الزيادة عن مقدار النفقة المعينة فعلى المستأجر 
الإثبات وإذا خاف المستأجر عدم تصديق الآجر فيها ينفق على الدابة وعدم تصديقه في الإنفاق 
مطلقا فعليه أن يؤدي إلى الآجر مقدارا من الأجرة والآجر يسلمه إليه للإنفاق على الدابة وحينئذ 
يكون المستأجر أمينا نا ويصدق بقوله بمقتضى المادة(4/ا/ا١).‏ (أنظر شرح المادة )01*٠‏ (رد المحتار) . ٠‏ 


في بيان إجارة الآدمي 

«المادة 4077 تجوز إجارة الآدمى للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو 

تجوز إجارة الآدمى للخدمة أو المحافظة على الوديعة أو لإجراء صنعة ما كالخياطة والنجارة أو 
تعليم القران أو علم الصرف والنئحو والفقه وما أشبه ذلك ببيان المدة أو المسافة أو بتعيين العمل 
بصورة أخرى كا بين في الفصل الثالث من الباب الثاني . أنظر المادة(لالا/1). أي أنه يلزم في إجارة 
الآدمي تعيين العمل. ولكن لا يلزم في الإجارة الواردة على العمل بيان مدتها أما في الإجارة التي 
تعقد على المدة فيلزم بيان العمل مع المدة. فإذا لم يبين العمل لا تصح الإجارة(أنظر شرح المادة 

مسائل تتفرع عن ذلك: 

اول عون أن يكاج اخذ: آخر التصطاة له عبيداً كذ يرما :أن عقطن خطا»ويكون ما 
يصطاده الرجل من الصيد ويحتطبه من الحطب في تلك المدة للمستأجر. وإذا لم تبين مدة الإجارة 
ينظر فإذا عين الشجر الذي يحتطب منه وكان ملكاً للمستأجر صحت الإجارة وإذا لم يكن الشجر 
ملكا للمستأجر بل مباحاً كانت الإجارة 'فاسدة وما احتطبه يكون ملكا للمستأجر وللأجير أجر 
المثل. أما إذا لم يعين الشجر الذي يحتطب منه تكون الإجارة فاسدة والحطب الذي احتطب للأجير 
(الهندية) . 

أما إذا جمع ين النة والغمل “غبار عبان عل أن يعمل كذ أرقية 'دقيق خيزا في هذا اليم 
تفسد الإجارة عند الإمام الأعظم أما عند الإمامين فصحيحة (أنظر المادتين 477 و5005 شرحاً 

ان الأجير يستحق الأجرة بقيامه بالعمل كما جاء في المادة(478). وعلى ذلك إذا قام الأجير 

ولا يجير الأجير بعد ذلك على عمله وإصلاحه مرة ثانية مثلاً لو استأجر أحد أجيراً لإصلاح 
مجاري المياه في داره وبعد أن أصلحها وجعل المياه تجري فيها كالعادة خربت فلا يطرأ خلل ما على 
أشرة الأجير ولا جين عل إصلاحها مزة ثأنية .. (الفيضية): ْ ْ 
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الأمور التي لا تجوز فيها إجارة الآدمي : تجوز إجارة الأدمي للخدمات وإجراء الصناعات على 
ما ذكر أما الكفالة وما أشبهها نما ليس بصنعة أو خدمة فلا تجوز إذ الإجارة تمليك نفع بعوض 
والكفالة ضم ذمة إلى ذمة (الخيرية). 

#المادة 0 4 لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة 
فله أجر المثل إن كان تمن يخدم بالأجرة وإلا فلا. 


أي أنه لو خدم أحد آخر بطلبه من دون أن يتقاولا على أجرة أو يعقدا إجارة لمدة فلذلك 
الشخص أجرته اليومية إن كان تمن يخدم بالأجرة وكانت أجرته معلومة وإذا لم تكن معلومة فله أجر 
المثل بالغة ما بلغت على الرجل الذي استخدمه ويأخذها من تركته إذا توفي إلا إذا اشترط عليه 
الاشتغال بدون أجرة «علي افندي») وفقرة «إن كان ممن يخدم بالأجرة» ستوضصح في المادة« ه07) 
أنظر المادتين 55١‏ 9و”877» أيضاً. 

وإذا لم يكن ممن يخدم بالأجرة عد متبرعاً في عمله وليس له أخذ شىء ما ولا يشترط في من 
يخدم بالأجرة أن يكون قبل ذلك عمل عملا بالأجرة. وعليه لو خدم زيد الذي لم يسبق له أن 
اشتغل بالأجرة أحداً بطلبه من دون مقاولة أجرة فإن كان ممن يخدم بدون أجرة عادة فليس له أجرة 
وإلا أخلذ«أبو السعود. العمادي) . 

ولا يعد الرجل الغني من يخدم بالأجرة وبالعكس فالرجل الفقير الذي يسعى لقوته اليومي 
يعد ممن يمخدم بالأجرة. 

مسائل تتفرع عن هذه المادة : 

أولا: إذا أمر أحد آخر بعمل ما له ولم يذكر له أجرة وعمله وكان ممن يشتغل يشتغل ذلك العمل 


لذلك 0 أو غيره عادة بلا أجرة كان متبرعاً وليس له أجرة وإذا كان ممن دن ذلك بالأجرة 
فله أخذ أ جر المثل بالغاً ما بلغ حتى إذا احضر أحد قماشاً لخياط وقال له خطه ثوباً فإذا كان ذلك 


الخياط 000 بأنه يخيط بالأجرة فله أجر المثل وإلا فلا. 

انياً: إذا أعطى أحد حملاً لآخر لينقله إلى المحل الفلاني فإذا كان ذلك الرجل معروفاً بأنه 
ينقل بالأجرة فله أخذ أجر المثل وإلا لا (الهندية) . 

العا - إذا غاص أحد في البحر وأخرج مالا لأحد بطلبه من دون ذكر أجرة -استحق أ جر المثل 
إذا كان ممن يغوصون بالأجرة (الفيضية) . 

رابحا ذا كان رتكل معووفا ببالترالة. بالكتدرة ووه يرنه عررين زه والطو دل أغترة تبلق 
المدة (الخيرية). 

خامساً: إذا أعطى أحد متاعاً لدلال ليبيعه من دون أن يقاوله على أجر وباع الدلال ذلك 
. المتاع لزم صاحب المتاع أجر المثل. لأن المعروف بأن الدلال يبيع بالأجرة والمعروف عرفاً كالمشروط 


شرطاً أنظر المادة(47). 

سادساً: لو استعان أحد بآخر ليبيع له شيئاً في السوق وباع الرجل ذلك الشيء ولم يكن ممن 
يخدمون بالأجرة عد ذلك منه اعانة ولا أجر له. ولذلك فقد اشترط في المجلة «أن يكون تمن يخدم 
بالأجرة» كا مر. 

وا لقو ود الأجرة) لأنه لو قال أحد للخياط خط هذا القماش ثوباً بالأجرة وقال 
الخياط لا أريد أجرة فليس له أخذ أجرة بعد الخياطة (الندية في الباب الثاني والثلاثين) وقد مر في 
ذلك في شرح المادة(74). 

الإختلاف قي نفي الأجرة أو المقاولة : 

إذا اختلف المستأجر والأجير بعد قيام الأجير بالعمل فقال المستأجر انك قبلت بأن تعمله بلا 
أجر وقال الأجير لم يكن ذلك مني ينظر فإذا كان ذلك الأجير معروفاً بأنه يشتغل هذه الصنعة 
بالأجرة فالقول للأجير على أنه لم يشتغل ذلك العمل تبرعاً مع اليمين وإلا فللمستأجر أما إذا لم يقم 
الأجير بالعمل واختلف على الوجه السابق فيجري التحالف بينب| ويبدأ بيمين المستأجر «رد المحتار» 
والتنقيح ). 

وجاء قوله ( بطلبه الخ) لأنه إذا خدم أحد آخر بدون إذنه أو امحل عمال له ينظر فإذا كان 
ذلك الشخص بالغاً وقت اشتغاله بالعمل» وكان اهل للتبرع عد متبرعاً ولو كان تمن يخدمود 
بالأجرة وإذا لم يكن اهلا للتبرع لزمه أجر المثل بالغاً ما بلغ أنظر المادة(219) (الخيرية) . 

كذلك لو استأجر ل ل ل ل ا 
الأجرة ويكون متبرعاً في النصف الثاني . لأن نه نقل الحمل الثاني بلا أمر ولا طلب. 

وهذا ما لم يكن الحمالان قد عقدا شركة بينها في الحمل والعمل قبل الحمل نوفني هذه ال حال 
يأخذ الحمال جميع الأجرة وتقسم الأجرة بين الشريكين ويكون عمل الواحد منه! بمنزلة عمل الآخر 
بحكم الشركة أنظر المادة .)١789(‏ 

كذلك الحكم على هذا المنوال إذا استؤجر أجيران لبناء حائط أو حفر بئر (أشباه)(الهندية في 
الباب الثامن عشر) . 


#المادة 5565* لو قال أحد لآخر أعمل هذا العمل اكرمك وم يبين مقدار 
ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل . 
جهالة الأجرة مفسدة للإجارة. وإليك ما يتفرع عن ذلك من المسائل : 


أولاً : لو قال أحد لآخر أعمل هذا العمل أكرمك أو أعطيك أجرة أو ما أشبه ذلك ولم يبين 
مقدار ما يكرمه به أو ما يعطيه إياه من الأجرة وعمل ذلك الشخص العمل المأمور به استحق أجر 


550 درر الحكام 


المثل بالغاً ما بلغ أنظر ا مادتين (1١45و‏ 477) سواء أكان ذلك ممن يخدمون بالأجرة أو لم يكن. لآن 
الإكرام هنا معناه أجرة ولكن لا كانت الأجرة هنا مجهولة وجهالة البدل مفسدة للإجارة فأصبح 
مسنتحقاً لأجر المثل وإذا أعطاه المستأجر زيادة عن أجر المثل برضاه فليس له استردادها ويكون ذلك 
حلالاً للمؤجر لكن إذا قال ذلك الشخص لا أريد شيئاً وقام بالخدمة فليس له أجر أنظر شرح المادة 
الآنفة (الفيضية؛ وعلي افندي) كا إذا لم يقم بها أنظر المادة(1ا). 

ثانياً: إذا قال أحد لآخر اشركك في كل ما يحصل من الأرباح من هذه. التجارة في مقابل 
اشتغالك في خدمتها 7 بخدمها مطلقاً فليس له شيء . «(الفتاوى الحديدة). 


الكرم فله أخذ أجر المثل بالغاً ما بلغ . واد و ابنته 5 يزوجه إياها احافلية. 
رابعاً : إذا أعطى مديون دابته إلى دائنه على أن ينتفع بها إلى أن يوفيه دينه وانتفع بها الدائن 
لزمه أجر المثل (عليٍ أفندي ‏ والهندية ف الباب الثان والثلاثين) . 


© المادة 220 لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة ة تعطى أجرتهم 
إن كانت معلومة وإلاّ فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا 
الوجه . 


لو استتخدمت العملة كالحمال والصباغ والقصار والسمسار ومن شابههم تمن يعرفون بتعاطي 
الأعمال بالأجرة تعطى أجرتهم اليومية إن كانت معلومة وإذا لم تكن معلومة فيعطون أجرة المثل 
أنظر المواد (500 و١45.‏ 57). 

وإذا أعطاهم المستأجر زيادة عن أجرة المثل برضاه فليس له استردادها (الهندية في الباب 
. الثاني والثلاثين» الانقروي). 

ومعاملة الأصناف الذين بماثلون هؤلاء على هذا الوجه أيضاً. 

طلا لو أوسل حل في زماننا نحاسه إلى المبيض وامبيض بيض النحاس لزم إعطاؤه الأجرة' 
المعروفة لكل قطعة أنظر المادة (47)» كذلك لو استعان أحد بآخر في بيع ماله في السوق بدون أن 
يسمي له أجرة وبعد أن باع ذلك الملل طلب أجرة ينظر إلى عادة ذلك السوق فإذا كان ذلك العمل 
يعمل بأجرة فعليه أجرة ة المثل وإلاً فلا يلزمه شيء والحكم على هذا المنوال أيضاً في استخدام رجل' 
في حانوته ( رد الحتارء وأشباه) . 

إستخدام - طلب الخدمة. أما إذا عمل أحد ممن يعرفون بالإشتغال بالأجرة عملا من دون 
طلب من صاحبه كأن ينقل رجل معروف بتعاطي حرفة الحمل بالأجرة مالا لآخر إلى بيته من دون. 
اذنه فليس له طلب أجرة أنظر شرح المادة (057). 

تايا" لووكل “الكل اعن ميان ودرعيه العين من عند المستودع وجعل له في مقابل ذلك 
ا 


إجارة الآدمي >6١‏ 


ثالعاً : لو استأجر أحد آخر لتعليم ابنه الصغير علم الصرف على أن يعطيه كذا غرشاً في 
السنة وعلم ذلك الشخص الصغير فله أخذ الأجر المسمى (علي أفندي). 

رابعاً: تجوز الإجارة لقبض الدين والخصومة والمحاكمة إذ ذكرت المدة أما إذا لم تذكر مدة 
فلا تجوز (الأنقروي). 

مثلاً لو استأجر أحد آخر لتحصيل دين في ذمة أحد الناس من دون تعبين مدة لإقامة 
الدعوى و تحصيل الدين فسدت الإجارة فلو اشتغل في إقامة الدعوى و تحصيل الدين مدة ثمانية أيام 
أو عشرة وحصله وسلمه إلى المستأجر فله أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر المسمى (عليٍ أفندي). 

خامساً : لو استأجر أحد آخر لبناء حانوت في عرصة له مملوكة من حجارته وكلسه وبين له 
طوله وعرضه صح الإستئجار أي أنه يجوز أيضاً بناء على تعامل الناس مقاولة بناء لإنشاء أبنية مع 
تعيين طولها وعرضها ومساحتها وما أشبه ذلك على أن تكون مواد البناء من المستأجر (الفيضية) . 
المتعارف في زماننا فليس بجائز وعليه لو أنشأ. بناء على هذا الوجه فعلى المستأجر إعطاء قيمة مواد 
البناء للمستأجر مع أجرة المثل. وتعين قيمة مواد البناء كالحجارة. والخشب, والرمل والكلس 
وغيرها يوم الخصومة . 

مثلاً لو ظهرت قيمة مواد البناء المذكورة ثلائمائة جنيه وقيمة البناء عموماً أربعمائة فيفهم 
أن قيمة المواد المذكورة ثلاثمائة جنيه ومائة الحنيه الباقية أجرة إنشاء البناء وعليه لا يجوز أن تتجاوز 
أجرة الؤونشاء أي أجرته المثلية المائة جنيه (البزازية) . 

والمقاولة الفاسدة التي ذكرناها آنفاً كثيرة الإنتشار في زماننا فالأبنية التي تنشئها الحكومة كلها 
تقريباً يصير إنشاؤها على هذه الصورة ولا يمكن حمل الناس على ترك التعامل بها مطلقاً وبما أن حمل 
معاملات الناس ما /أمكن على الصحة أولى من نسبتها إلى الفساد وحمل مثل هذه المعاملة على 
الإستصناع قابل لأن استصناع كل ما تعومل استصناعه على الإطلاق صحيح بمقتضى المادة (784) 
فهل يرى فقهاؤنا هذا الحل أم أنهم يجوزون حالة أجرة العمل مقطوعة ك) هو متعارف. فلهم 
القول الفصل في ذلك. 

اداح يمع المخجار خادم مشاهرة .توعن دلت الاجين ان يقرم تيت الصابيع وعسلها 
وتوضئة مولاه واستقاء الماء وإشعال النار في الشتاء صباحاً ومساءً وغير ذلك من الأعمال إلى بعد 


في استئجار المرأة: إجارة الآدمي تشمل الرجل والمرأة على حد سواء. 


للرجل أن يستأجر الرجل وللمرأة أن تستأجر المرأة. ويكره استخدام الرجل الأعزب المرأة 
الحرة على أن يخلو مها. 


لكن لابأس من استئجار الرجل المتزوج إمرأة حرة للخدمة على أن لا يخلو ها «الهندية في 
الباب الحادي عشر») . 


نتائج استئجار الآدمي : لو عمل الأجير المستأجر على هذه الصورة العمل الذي توجبه 
المقاولة فالمستأجر مجير على القبول يعنى أنه لو أعطى أحد كمية من الحديد إلى حداد وقاوله على أن 
كلها كذ وعملها الكداد حسب امرم فهو بر عل فول ا عمل آنا ذا تالت ادر قي عد 
وكانت المخالفة في الجنس ضمن الحداد قيمة الحديد ويبقى له ما عمل وإذا كانت المخالفة في 
الوصف فصاحب الحديد مخير إذا شاء ضمنه الحديد وترك له ما صنع وإذا شاء قبله وأعطاه أجرته 
(الهندية في الباب الحادي والثلاثين) . 


ل ل ل اي 
إليه ويبقى المعول له وهنا لا يكون صاحب الحديد حيرا كما مر (أنظر المادة 849) أما إذا صنع 
الحداد منحتاً لقطع الحطب من الحديد الذي أعطي إليه ليصنع منه منحت نجار فلصاحب 3 
هنا الخيار. إذا شاء ضمنه الحديد وتركه له وإذا شاء قبل المنحت الذي صنع وأعطاه أجرته . 


كذلك لو استأجر أحد خطاطاً لنسخ كتاب وأخطأ فيه ينظر. فإذا كان الخطا موجوداً في كل 
صحيفة فله أن يقبله ويعطي الخطاط أجرة المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى وإذا شاء ترك 
للخطاط الكتاب المنقول وضمنه قيمة الورق والحبر. وإذا كان الخطأ في بعض صفحات الكتاب 
فقط فعليه قبوله على أن يؤدي أجرة صفحاته التى نسخت صواباً بنصيبها من الأجر المسمى وأجرة 
صفحات الخطأ بأجرتها المثلية (رد المحتار) . 
إستثناء : إنه وإن لزم في إجارة الآدمي بيان مدة الإجارة أو تعيين العمل كا ذكر في المجلة 
إلا أنه يستثنى من ذلك السمسار والدلال والحمامي والحكاك ومن إليهم من له يمكن تقدير الوقت 
أو العمل في استئجارهم ويصج استئجارهم يلا بيان الوقت والمدة استحساناً لاحتياج الناس إليهم 
والأجرة التي تؤخذ تكون حلدلً لاخذها إذا كانت بقدر أجر المثل. 
#المادة ك5ه» لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من 
ل ل 0 
ابتار اللتر عل أن يعمل ذا الببسة رت 0 الألبسة 
وم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى . 
لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين يلزم أجر ال 
بالغاً ما بلغ إذا استوفيت المنفعة ى) جاء في المادة ١١/ا4»‏ (أنظر المواد 57٠‏ و5351 و457). مثله 
لو قال أحد لأحد إن خدمتني كذا أياماً أعطيتك وجا وايرا من البقر أو عملت لك ثياباً ولم يعين 


© المرضعة أو الحاضنة 


إجارة الآدمي وك 


البقرتين أو نوع الثياب فقام الأجبر عاد أ به من الخدمة فلا تلزمه البقرتان أو الثياب وتلزمه أجرة 
المثل فقط بالغة ما بلغت ولكن يجوز استئجار الظثر على أن يصنع لها ألبسة ويطعمها من دون تعيين 
الثياب والطعام كما جرت العادة ولا يكون عدم بيان نوع الثياب ووصفها وطولًا وعرضها ونوع 
الطعام ووصفه مانعاً من صحة الإجارة كا يجوز استئجار الظئر ببدل معلوم . 
استئجار الظثر بمقابل عمل ألبسة كهذه لجحهالة الأجرة أما عند الإمام الأعظم فجائز لأن الجهالة هنا 
لا تفضي إلى النزاع نظرا لشفقة الأب على الصغير والمعتاد أن يتهاود الناس مع الظثر ويكرموها 
والجهالة لذاتها ليست مانعة للإجارة وإنما للنزاع الذي تفضي إليه (مجمع الأخبرء والأنقروي. علي. 
أفندي , التنوير» رد المحتار) . 
أما إذا عرفت الألبسة ووصفت بما ستكون عليه لزم إعطاؤها على ما وصفت وعرفت (أنظر 
المادة 55) وما تجبر الظكر على القيام به من الخدمات هو غسل الصغير وثيابه من الأقذار كالبول 
وطبخ طعامه. وعدم أكلها ما يفسد حليبها. أما غسل الصبي وثيابه من الأوساخ فلا يلزمها 
(الهندية. ورد المحتار) . 
وليس لما أن ترضع الصغير لبن حيوان وإن فعلت وانقضت مدة الإجارة فليس لما أجر لأن 
المعقود عليه الإرضاع والتربية وليس اللبن والتغذية. أي انها لم تأت بالعمل الواجب عليها وهو 
الإرضاع وهذا إيجار وليس بإرضاع وفي المحيط استأجرت شاة لترضع جدياً أو ضبا لا يجوز لأن 
للبن البهائم قيمة فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوز وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة 
عليه وإنما تقع على فعل الإرضاع والتربية والحضانة (الزيلعي .رد المحتار) . 
«المادة 0571» العطية التى أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من 
الأجرة . 
العطية التي تعطى للخادم من أحد الناس لا تحسب من الأجرة التي يأخذها من سيده. . 
| وعليه يجب أن تعطى له أجرته على حدة لأن العطية التي تكون على هذه الصورة هبة واهبة 
تكون مفتضى المادة (اكم ملكا للموهوب له بالقبض . والموهوب له في هذه الخال الخادم وليس 
سيده أي أن العطية لم توهب إلى السيد ولم تسلم إليه حتى يكون مالكها. 
مثلاً لو استأجر أحد خادماً على أن يعطيه في الشهر كذا غرشاً ووهب أحد الناس ذلك الخادم 


في أيام عيد أو غيره مقداراً من الدراهم وسلمها له أصبحت تلك الدراهم الموهوبة مالاً للخادم 
وليس لسيده أن يقول (إن تلك الهبة لي لكونه في خدمتي ولذلك فلٍ أن أحسبها من أجرته) . 


. ظالمادة 4074© لو استؤجر استاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة 
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انعقدت الإجارة على المدة حتى أن الأستاذ د تحو يستحق الأجرة لكونه مرا ومهيعاً 
للتعليم قرأ التلميذ أولم يقرأ وإن لم تذكر مدة انعقدت إجارة: فاسدة وعلى هذه 
الصورة إن قرأ التلميذ قالأستاذ د تلحو يستحق الأجرة وإلاّ فلا. 


إذا استؤجر أستاذ لتعليم علم كالفقه والنحو والصرف والطب والنجوم واللغة والأدب والخط 
والحساب أو أي صنعة فإن ذكرت مدة كالشهر والسنة وذكرت الأجرة أيضاً صحت الإجارة 
وانعقدت على المدة حتى أن الأستاذ يستحق الأجرة لكونه حاضراً ومهيئاً للتعليم قرأ -التلميذ أولم 
يقرأ «علي أفندي) لأنه لما بينت في الإجارة الأجرة وعينت المدة انعقدت الإجارة صحيحة ومتى سلم 
الأستاذ نفسه للتعليم وكان تعدا للقيام بذلك ملة الإجارة استحق الأجرة لأن الأستاذ قل أصبح 
أخراخاضا. 

لكن ليس للأستاذ الإمتناع عن التعليم وإن امتنع فللمستأجر فسخ الإجارة (البزازية) (أنظر 
المادة 876). 

وإذا انقضى بعض مدة الإجارة ولم يتعلم التلميذ فلوليه أن يفسخها «الخانية». 

0 ل مدة انعقدت 0 الس 67). وعلل هذه 0 

(الهندية في الباب السادس عشر) 0 المادة 00 


#المادة 084* من أعطى أستاذاً ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط 


أحدههما للآخر أجرة فبعد تعلم الصبي لوقلب ادافين الأخر لزان دل 
بعرف البلدة وعادتها. 


من أعطى أستاذاً ولده ليعلمه صنعة كنسج الأقمشة وصنع النعال وتعمير الساعات كذا مدة 
ولم يشترط أحدهما على الآخر أجرة أي لم يشترط الأستاذ للولد أجرة ولم يشترط الأب للأستاذ أجرة 
فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها أي أنه إذا كان 
عرف البلدة يقضي بأخذ'الأستاذ أجرة من التلميذ فللأستاذ أجرة تعليمه المثلية لأن الأستاذ قد علم 
التلميذ الصنعة وإذا كان العرف يقضى بإعطاء الأستاذ 0 إلى تلميذه فلأب التلميذ أخذ أجرة 
ابنه المثلية في تلك المدة. لأن التلميذ قد أعان الأستاذ في كثير من أعمال صناعته في أثناء تلك المدة 
والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً أنظر المادتين ( و 45) (الشرنبلالي والدرء ورد المحتار) . 

أما إذا شرط أمحدهما الأجرة على الآخر فتجري المعاملة حسب الشرط ويلزم الأجر المسمى 
وني. هذه الحال لا ينظر إلى العرف أنظر شرح المادة (737) . 

مثلاً لو شرط ذلك الشخض على نفسه كذا أجرة للأستاذ في مقابل تعليم ولده فعليه أداء 
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الأجرة التي سماها وكذلك إذا شرط الاستاذ للولد كذا غرشاً أجر ة فعليه اداؤها لوالده (البزازية, 
واطندية - في الباب السادس عشر. والدرر. والشرنبلالي) . 


«المادة 4017١‏ لو استأجر أهل قرية معلا / إماماً أو مؤذناً وأوفى خدمته 
يأحذ أجرته من أهل تلك القرية. 


لو استأجر أهل قرية مغلا ليعلم أولادهم القرآن أو الفقه أو ما أشبهههما من العلوم أو إماماً 
ليصلي بهم أو مؤذناً أو واعظاً لينصحهم مدة معلومة وأوفى في خدمته بالفعل أو كان مهيئاً للقيام بها 
فله أخذ الأجر المسمى من أهل القرية أنظر المادة (579) وإذا لم يعطوه أجرته يجبرون على ذلك 
إجبارا. فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه محالفين 
ما ذهب إليه الإمام وصاحباه من عدم جواز هذه الإجارة كا هو الحال في غير ذلك من مسائل 
العبادات وقد إتفقت كلمتهم جميعاً على التعليل بالضرورة وهيى خشية ة ضياع القرآن (رد المحتار) . 

«إذا كانوا متهيئين للخدمة» فقوله إيفاء الخدمة ليس بقيد إحترازي لأنهم إذا كانوا في مدة 
لإجارة متهيئين للعمل استحقوا الأجرة ع.لموا أو لم يعملوا أنظر المادتين (*57 و575) غير أنه إذا لم 
تعين الأجرة أو الوقت تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل فيها إذا قام الأجير بالعمل فعلا وذلك 
بمقتضى ما جاء في شرح المادة )51/١(‏ .(الدر. ورد المحتار) . 

مثلاً إذا قاول أهل قرية أحد الناس ليصلي بهم في المكان الفلاني بكذا كيلة من الحنطة مسانهة 
وقام الرجل بذلك العمل في المكان المعين فله أخذ ذلك المقدار من الحنطة سنويا من أهل تلك 
القرية وليس قوله (أهل قرية) قولاً أريد به الإحتراز. لأنه لو قاول إمام جامع آخر على أن يصلي 
بالناس مدة في ذلك الجامع نيابة عنه بكذا قرشا مشاهرة وقام ذلك الرجل بالصلاة بالناس مدة فله 
الأجر المسمى لتلك المدة (النتيجة) . 

وكذلك لو استأجر متول على مسجد أحداً لمدة سنة للصلاة بالناس في ذلك المسجد ولايقاد 
المصابيح ببدل معلوم وقام ذلك الرجل مدة سنة بتلك الخدمة في ذلك المسجد فله أخذ أجرته من 
وقف المسجد. 

وكذلك لو قاول استاذ في مدرسة لازماعه السفر إلى ديار أخرى آخر على أن يعلم تلامذة 
تلك المدرسة إلى الوقت الفلاني بكذا قرشاً في الشهر وقام ذلك الشخص با شرط عليه من عمل 
أخذ الأجر المسمى أما إذا لم تعين مدة وأقام الرجل بالخدمة فعلاً فبها أن الاجارة هنا فاسدة أخذ 
أجر المثل (رد المحتارء والبزازية والأنقروي والتنقيح وعلي أفندي والبهجة). 

مثلاً لو قال أحد لآخر من دون أن يبين مدة (علم ابني ا 
أعطيك كذا قرشاً أجرة) وعلم ذلك الشخص الولد القرآن إلى أن ختمه فله أجر المثل على ألا يزيد 
على الأجر المسمى . 
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كذلك لو قال مؤذن وقد عزم على السفر إلى بلاد أخرى إلى آخر قم بالأذان إلى أن أعود من 
غبابي على أن أعطيك في مقابل ذلك كذا قرشاً أجرة وقام ذلك الرجل بالأذان مدة سنة فله أخذ 
أجر المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى . أنظر المادة (577) (النتيجة» والبهجة). 

جاء في هذه المادة قوله (لو استأجر) لأنه إذا أرسل أحد ولده إلى استاذ من دون أن يستأجره 
لزمه أجر المثل (الهندية في الباب السادس عشر). 

لو أرسل أحد ولده ال اي مر ن يمختم القرآن أخرج ولده من عند 
الأستاذ حتى لا يعطي الأجرة والهدايا المعتادة فللأستاذ أخذ أجرة ة المثل من ذلك الرجل (التنقيح ) . 

استئجار الآدمي للطاعة: استئجار الآدمي للطاعة والعبادة باطل لأن القربة متى حصلت 
تحصل للعامل وليس للآمر ولهذا لا يجوز ف العبادات أخذ الأجرة من الغير (رد المحتار) . 


مثلاً لو استأجر أحد آخر ليصلٍ ويصوم له : فلا يصح وبالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت 
ولا للقارئ ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان (الأنقروي» رد المحتار) ومع أن التعليم 
والإمامة والأذان والوعظ هي من العبادات فقد جاز استئجارها بطريق الاستثناء ولذلك فقد 
خصصت المجلة حكمها مها. وقد جوز المتأخرون من الفقهاء الاستئجار فيها بخلاف المتقدمين فقد 
الوا بعدم جوازه. لأن المتعلمين كانوا يكافئون المعلمين في الزمن القديم من دون شرط ولا قيد 
عملا بالآية الكريمة( ما جزاء الاحسان الا الاحسان) وأما اليوم فذهب ذلك واشتغل الحفاظ بمعاشهم 
وقل من يعلم حسبة ولا يتفرغون له أيضاً فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك فلولم يفتح هم بابالتعليم 
بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجواز ذلك ورأوه حسنا وقالوا الأحكام قد تختلف باختلاف الأزمان 
(الزيلعي) إتفقت النقول عن اثمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ان الاستئجار على 
الطاعات باطل لكن جاء من بعدهم من المجتهدين من أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحته على 
تعليم القرآن للضرورة فانه كان للمعلمين عطايا من بيت المال وإنقطعت فلو لم يصح الاستئجار 
وأخذ الأجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب وافتى من بعدهم أيضا 
من أمثالهم بصحته على الأذان والإمامة لأنها من شعائر الدين فجوزوا الاستئجار عليه! للضرورة 
أيضاً فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحابه لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في 
عصرهم لقالوا بذلك. ورجعوا عن قوهم الأول وقد أجمعت أئمة المتون والشروح والفتاوى على 
نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات الا في] ذكر وعللوا ذلك للضرورة. 

ومن أراد التوسع في هذا الباب فليتفضل بمراجعة آخر كتاب الإجارة من الفتاوى المسماة 
(تنقيح الحامدي) (ورد المحتار) . 

وفي استئجار الاستاذ على ما جاء في هذه المادة لا يشترط كون التلاميذ المراد تعليمهم معلومين 
ومعينين «الحندية في الباب السادس عشر» أي أنه إذا لم يكن الطالبون ملومين فلا يطرأ خلل ما عنى 
صحة الإجارة وكى| أن للمعلمين أخذ أجرتهم بناء على هذه المادة فلهم أيضا أن يأخذوا الحهدايا الي 
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تعطى عادة للمعلمين كاهدايا التي تعطى للمعلم عندما يختم الطالب القرآن أو بعض السور 
والحدايا التى تعطى للمعلم في الأعياد وفي غيرها وولي الطالب أي من أرسله لتعلم العلم مكلف 
بتأدية ذلك للأستاذ (الدر المحتار) . 

إذا استأجر رئيس سوق أو السواد الاأعظم من أهله حارساً لحراسته جاز ولزمت الأجرة 
على الكل ولو لم برض به بعض أهل ذلك السوق (أنظر المادة ”متنا وشرحاً) (البزازية) . 

وحكم المنافع في القرى على هذا المنوال أيضاً (أشباه) . 


#المادة ١لاه»‏ الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن 
يستعمل غيره مثلاً لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم 
فليس للخياط أن يخيطها بغيره وان خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن. 

أي أن الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره ولو كان وكيله أو 
خادماً سواء أشرط عليه عدم عملها بواسطة غيره أو لم يشترط (رد المحتار والشبلي). صورة المسألة 
فيا إذا قال للخياط مثلا على أن تغمل بنفسك أو بيدك أما إذا قال على أن تعمل فهو مطلق 
(شلبي). لأن العمل بما أنه يختلف باختلاف الصانع جودة ورادءة فالشرط مقيد ويلزم العمل به 
(مجمع الأنبرء وعبد الحليم) وكذلك فلمعقود عليه في هذه الصورة بما أنه محل معين فلا يقيم غيره 
مقامه فعليه لو استأجر أحد اجيرأ لعمل فليس للأجير أن يقيم مكانه آخر في ذلك لأنه إستيفاء 
للمنفعة بلا عقد. قال في العناية وفيه تأمل لأنه ان خالف إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو 
سلم دابة أقوى من ذلك ينبغي أن يجوزاه وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فان التقييد 
فيه مفيد وما ذكر من هذا القبيل وفي الخانية دفعت إليه غلامه أو تلميذه لا يجب الاجر (رد المحتار) .. 


ويفهم من اطلاق المجلة بقوها ليس له أن يستعمل غيره أنه ليس للأجير إستعمال من هو 
أحناف عند آيضا (أنظر لاد 447 أيضا بخ 

مثلاً لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس للخياط أن يخيطها 
بغيره ولو كان ابنه أو وكيله وإن خاطها بغيره فلا تلزم له أجرة وان تلفت فهو ضامن (أنظر المادتين 
و840) (رد المحتار) . 

مثلاً لو أعطى أحد جبة إلى خياط على أن يخيطها بنفسه وأعطاها الخياط إلى ابنه أو وكيله أو 
شخص آخر أجنبي ليخيطها بأجرة معلومة فليس لذلك الخياط أجرة على ذلك الشخص لعدم 
العمّد بينه| أصلا وعليه أداء الأجر المسمى لأبنه أو وكيله, أو لذلك الشخص الأجنبي ررد 
المحتار) . 

كذلك من استأجر ظثراً لترضع ولده فليس لها أن ترضع ذلك الولد من غيرها فان فعلت 


الملزمة ”5 الاجارة 
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لتحي عت لنت ع ل سر ١‏ اموب حو جم ايت 
ليس للظتر الأولى المستأجرة أجر. 

كذلك لو أعطى القصار الثياب التي أعطيت إليه ليغسلها بنفسه فأعطاها إلى غيره ليغسلها 
فإذا تلفت ضمنها وإذا لم تتلف فليس له أجرة (أنقروي). قد قصرت هذه المادة على شرط العمل 
فقط لأنه لو اختلف فيا إذا شرط إتمام العمل في هذا اليوم أو في اليوم الثاني فتهاون الأجير فلم يتمه 
في تلك المدة المعينة وسرق المستأجر فيه من الأجير من دون أن يقصر في المحافظة عليه . فقال بعض 
العلماء بعدم لزوم الضمان لأن ذكر اليوم هنا إنما هو للاستعمال فقط وبعضهم قال بلزومه. 

وإذا اخلف الطرفان في اليوم الذي شرط إتمام العمل فيه هل هو اليوم أو غده فينبغي أن 
يصدق القصار لأنه ينكر الشرط والضمان والآخر يدعيه. ثم لو شرط وقصر بعد أيام ينبغي آلا 
يجب الأجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب ضمانة لو هلك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء 
به مقصورا بعد جحوده (رد المحتار) . 


«المادة 4017 لو أطلق العقد حين الاستئجار فللاجير أن يستعمل غيره. 

أي أنه إذا لم يقيد الأجير بأن يعمل العمل بنفسه ]ا جاء في المادة السابقة فللاجير أن 
يستعمل غيره كوكيله (أنظر المادتين 55 اعد وسواء أعمل العمل بنفسه أو عمله بوكيله استحق 
الأجر. لأن المستأجر باطلاقه يكون راضياً بعمل غيره أيضاً وفي هذه الصورة لا يكون العمل 
المعقود عليه متعلقاً بذات الأجير بل بذمته وهذه الذمة كرما يمكنه أن يوفيها بنفسه يمكنه أن يوفيها 
بالإستعانة بغيره قال في البحر لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن استيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره 
وهو بمنزلة إيفاء الدين انتهى وقال الشبلي لأن المطلق ينصرف إلى المعتاد والمتعارف فيها لم يشترط 
والصناع يعملون في العادات بأنفسهم وباجرائهم فكان له أن يعمل بنفسه وأجيره وهذا لأن المعقود 
عليه مطلق العمل في الذمة وذلك موجود في فعله وفعل غيره فيجوز أن يوفيه باستعانة غيره كها في 
إيفاء الدين انتهى . 

والمقصود بغيره هو وكيله كما أشير إلى ذلك في الشرح أي الشخص الذي يشتغل عنده 
بالأجرة . 

أما إذا لم يستعمل على هذه الصورة وكيله وأعطى المستأجر فيه إلى أجنبي لم يكن أميناً له على 
هذه الصنعة كان الأجير الأول ضامناً بلا خلاف (أنظر المادة )784٠‏ (رد المحتار) أما الأجير الثاني فلا 
يكون ضامناً عند الإمام وعند الصاحبين فللمستأجر تضمين أعهما شاء كاتلافهم في مودع المودع (رد 
المحتارء» أنقروي. البحر). 


مثلاً لو أعطى أحد نساجاً مقداراً من الحرير لنسجه والنساج أعطاه إلى نساج آخر وسرق منه 


الحرير فإذا كان النساج الثاني أجيراً ا للنساج الأول فليس على أحدهما من ضمان (أنظر المادة )9١‏ 
أما إذا كان أجنبياً لزم النساج الأول ضمان 'الحرير. كذلك إذا أرضعت الظثر المسترضعة على وجة 


إجارة الآدمي 84> 


الاطلاق الولد من أخرى استحفقت الأجرة لأن الإنسان تارة يعمل بنفسه وتارة بغيره (رد المحتار) . 

كذلك لو استأجر أحد آخر للمحافظة على مال فأعطاه الرجل إلى آخر ليس من أهله استحق 
الأجرة أيضاً لأن الأجير إذا لم يشرط عليه أن يعمل بنفسه له أن يستعمل غيره والعين وإن كانت 
أمانة عنده والمودع لا يلي الإيداع لكنه أمانة ضمناً والضمني يخالف القصدي (الأنقروي) (أنظر 
المادة ‏ 0). 


«المادة 401/8 قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل اطلاق مثلاً لو قال أحد 
للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو 
بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الاجر المسمى وان تلفت 


قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل اطلاق وليس بتفييدك . فعل ذلك للأجير في هذه 
الصورة أن يستعمل خليفته أي الشخص الذي يشتغل عنده بالأجرة بدلاً عنه (رد المحتار) . 

خلاف: - إذا اختلف المستأجر والأجير فقال المستأجر إنني اشترطت على الخياط أن يخيط 
الثوب بنفسه وقال الخياط انك أطلقت اطلاقاً. فالقول للخياط لأنه منكر للشرط والضمان والبينة 
على المدعي (أنظر المادة 9/5) (رد المحتار) . 


مغلا لوأقال احد لتبخياط خط هذه :الحبة من دون أن يقيده تعتملها بنفسه كيا في المادة (01/1) 
أو للصباغ أصبغها بكذا غرشاً وخاطها الخياط وصبغها الصباغ بخليفته أو استأجر لها خياطاً آخر 
ستحق الأجر المسمى . وان تلفت الحبة في هذه الحال بلا تعد ولا تقصير عند خليفته أو عند الخياط 
الذي استؤجر لخياطتها أو الصباغ الذي استؤجر لصبغها لا يضمن (أنظر المادة )9١‏ (مجمع الأغبر» 
ورد المحتار) . 

في تلف الحمل بمخالفة الحمال الأمر وتوقفه عن المسير في الطريق : 

لر أعطى أحد خالا حملا وقال له المستأجر اذهب مع فلان وفلان وعينه) له وسار وحده في 
الطريق فخرج عليه قطاع الطريق وغصبوا منه الحمل ينظر فإذا كانت الطريق محوفة لا يسير فيها 
الإنسان وحده ضمن الحمال وإذا لم تكن محوفة والناس يروحؤن ويفدون فيها منفردين فلا يلزمه 
ضمان وليس للحمال أن يتأخر في الطريق عدة أيام فإن فعل عد تخالفاً وغاصباً وعليه رد نصيب 
القسم الباقى من الطريق من الأجرة إلى صاحب الأحمال. 


وإذا لزم صاحب الأحمال مبلغ كبير أجرة للأوعية والظروف التي وضعت فيها أمتعته فيلزمه 
أداؤه ولا يلزم الحمال لمجرد كونه تأخر في الطريق (افندية قبيل الباب الثامن عشرء التنقيح). 


5٠‏ درر الحكام 
#المادة 451/5 كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف 
البلدة وعادتها ى) أن العادة في كون الخيط على الخياط . 

كل ما كان من توابع العمل في الإجارة الواقعة على العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه 
عرف البلد الذي عقدت فيه الإجارة والمادتان (54دو 0170) متفرعتان عن هذه المادة (أنظر المادة 
ا 


وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر للشروط فيها أنها تحمل على عادة كل بلد كالسلك على 
الخياط والدقيق الذي يصلح الحايك نه الثوب على رد الثوب وادخال ا حنطة المنزل على المكاري 
بخلاف الصعود بها إلى الغرفة أو السطح والإكاف على رب الدابة والحبال والجوالق على ما تعارفوه 
(رد المحتار) . 

وكا هي العادة في زماننا كون الخيط على الخياط أو تحميل الحمل عل ظهر الدابة على 

مثلاً لو استؤجر مكار لنقل حمل على ظهره أو على دابة فعليه الحبل للتحميل. لأن الحبل 
يكون لصيانة الحمل عن الوقوع. وإذا شرط عليه احضار الجولق فعليه استحضاره أيضاً. كذلك 
على الطباخ الذي يستؤجر لطبخ طعام لوليمة أن يصبه في أواني الأكل. وإن استؤجر لطبخ قدر 
خاص لا يكون ذلك على الطباخ (الهندية) في المحل المذكور. 

وإذا استأجر حيوان فالاكاف والحبال والجوالق على ما تعارفوه وكذلك اللجام والسرج فيا 
بستؤجر للركوب من الدواب على ما تعارف الناس واعتادوه (الهندية ف الياب السادس عشر). 

وعلى الظئر ىا جاء في شرح المادةو ه» أن تطهر الولد وثيابه من النجاسة وتطبخ له الطعام 
زلكن ليس عليها أن تصرف عل ذلك شيا من الها . 

جاء في هذه المادة (ما كان من توابع العمل). لأن أجرة المحل الذي يستعمل للحمل سيأقي 
يانها في التفصيلات الآتية : 

فلو نقل الحمال الحمل إلى المكان المشروط ووزنه في محل آخر وسلمه إلى صاحبه هناك وبقي 
دة فيه وطلب صاحب المحل أجرة تلك المدة ينظر فإن كان الحمال استأجر ذلك المحل لوضع 
لحمل لزمته أجرته وإن كان صاحب الحمل هو الذي استأجره لزمته هو أنظر الشرح في الفصل 
الثانِ من الباب الثالث. وإذا لم يستأجره أحدهما لزمت صاحب الحمل أجرة ما بعد الوضع 

© المادة اش يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار ولكن لل يلزم عليه 

وضعه في محله مثلا ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار ولا وضع 
الذخيرة 5 الأنبار. 


إجارة الآدمي 6 


يلزم الحمال أي الذي يحمل على ظهره إدخال الحمل إلى الدار ولكن لا يلزم عليه وضعه في 
محله ما لم يشرط عليه وحينئذ لزمه ذلك «الهندية». 

مثلاً ليس على الحمال الصعود بالحمل إلى الطابق العلوي من الدار ووضع الذخيرة في 
الأنبار. أما الحمالون الذين يحملون الأحمال على الدواب فيلزمهم أن يحطوا عنها الأحمال ويتبع 
العرف والعادة في إدخالها الدار. ولا يلزم أن يصعدوا ما إلى الطابق العلوي أيضا. مالم يكن ثمة 
شرط «البزازية» والهندية في الباب السابع عشر). 


المادة #00 لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة 

كذلك . 

لا يلزم المستأجر إطعام الأجير من ماله مثلاً لو استأجر أحد نجاراً في هذا الزمان في الإستانة 
فلا يلزمه إطعامه (إرد المحتارء أنظر المادة 87). 

وأما إذا استأجر خادماً في استانبول فلا بدٌ له من إطعامه عملا بالعرف فيها. 

كذلك إذا استؤجر ظثر ولم يشترط إطعامها وكسوتها على المستأجر وقت العقد فعليها إطعام 
ظيتها وكسوهباراليؤازية» نزرد امحتان رولكق التعارف فى .زماننا هق أن “الس ]15 استويرت عل أن 
اوفع الرلد فى بنك ترم اقنليه إلعامها: 


«المادة لا/ا5» إن أعطي دلال مالاً ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب امال 
فليس للدلال أخذ الأجرة وإن باعه دلال آخر فليس للأول شيء وتمام الأجرة 
للثاني.. 


إن الأجير المشترك إذا لم يعمل العمل المعقود عليه 'فليس له أجرة وفي ما يلي المسائل التي 
تتفرع عن ذلك: 

أولاًء إذا قوول دلال على بيع مال بكذا قرشاً فدار به الدلال ولم يبعه وبعد ذلك باعه 
صاحب المال أو لم يبعه فليس للدلال أخذ الأجرة مطلقا أنظر المادة «575» لأن أجرة الدلالة في 
مقابل البيع وليست في مقابل عرضه والنداء. عليه مدة لآأن العرف والعادة على هذه الصورة أنظر 
المادة”3) . 

ويستفاد من قوله (أن دور الدلال) مطلقاً وان نال الدلال من الدوران بالمال وعرضة على 
الناس ابيعه مشقة فليس له لا الأجر المسمى ولا أجر المثل. 
و5599 «اطندية في الباب السادس عشر». 


انا لو استأجر أحد آخر لباشرة عمل وم يشتغل ذلك العمل بل اشتغله المستأجر بنفسه 
فليس لذلك الأجير من أجر يستحفه من المستأجر أصدٌ . «الفيضية. والأنقروي». 

اما إذا استأجر أحد آخر للبيع والشراء وعين للإجارة وقتاً جاز ولزمته الأجرة سواء أباع أو لم 
يبع وإذا تبين مدة فليس بجائز. وهذه المسألة خلاف المسألة المبينة في المجلة «الأنقروي. 
والنتيجة) . 


#المادة //اه »# لو أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم فإِن باعه 
الدلال بازيد من ذلك فالفضل أيضاً لصاحب المال وليس للدلال سوى الأجرة. 


لو أعطى أحد ماله للدلال وقال بعه اليوم بكذا قرشاً فإن باعه الدلال بازيد من ذلك 
فالفضل أيضا لصاحب الال لأن هذا الفضل بدل مال ذلك الشخص فكما أن ذلك المبدل كان ماله 
فالبدل يلزم أن يكون كذلك وليس للدلال سوى أجرة الدلالة(علي أفندي بزيادة) وإذا م تسلم له 
أجرة فله أجر المثل بالغاً ما بلغ وإذا أعطى أحد ماله للدلال قائلاً إذا بعت المال بزيادة عن كذا 
فلك الزيادة فالإجارة فاسدة أنظر المادة(٠55)(النتيجة)‏ وحكم هذا الدلال كالأجير المشترك , 
(البرازية) . ١‏ 

وإذا أعطى أحد ماله للدلال قائلاً إذا بعته بأكثر من عشرة قروش فالزيادة بيننا مشتركة فإذا ل 
يبع المال أو باعه بعشرة قروش فقط فليس للدلال أجرة ولو ناله تعب في سبيل ذلك لأن الآمر 
يتضمن لنفي الأجرة إذا لم يبع المال بأكثر من عشرة قروش وإن باع المال بأكثر من عشرة فله أجر 
المثل على .الا يتجاوز نصف تلك الزيادة (الهندية في الباب السادس عشرء والنتيجة) . 


«المادة 4014 لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد 
بعيب له تسترد أجرة الدلال. 


لا يطرأ خلل على أجرة الأجير المشترك إذا قام بالعمل وسلمه إلى المستأجر وفسد بغير صنعه. 


مسائل متفرعة عن ذلك: 

أولاء 0 بعد أن باعه الدلال وأخذ دلالته وضبطه المستحق بحكم : 
الحاكم أو بغير حكم. أو رد بعيب أو اقالة أو فسخ أو بسبب آخر من الأسباب لا تسترد أجرة 
الدلال أنظر المادة (579)(علي افندي», والبهجة) لأن الدلالة أجرة عمل الدلال ومتى تم. العمل 
وأخذت الأجرة فلا تسترد حتى أنه لو لم تكن قد أعطيت الأجرة للدلال لزم اعطاؤها له. 

ثانيً» لو أفسد أحد الثوب بعد أن خاطه الخياط فلا يطرأ خلل على أجرته (البزازية, 
والهندية) . 


إجارة الآدمي نلف 


تالا إذا هدم أحد داره بعد أن بناها البناء فليس له أن يسترد أجرته. 
والمقصود من هذه المادة انفساخ عقد البيع بسبب من الأسباب بعد وجوده أما إذا ظهر مؤخراً 


أن البيع لم ينعقد فله استرداد الدلالة ى) إذا ظهر أن المبيع وقف ولم ينعقد البيع بوجه بهذا استردت 
الأجرة (الأنقروي» والفتاوى الحديدة» والهندية) . 


#المادة ©08٠١‏ من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد 
من الأجر الممسمى مقدار حصة ما حخصدوه ولببئن هم أخذ أجر الباقى . 

إذا اشتغل الأجير مقداراً من العمل الذي صارت مقاولته عليه استحق من الأجر المسمى 
ةما اشتعل. 

ول من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم مقداراً منه لو 
تلف البافقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة: ما حصدوه 
وليس لهم أخذ أجر الباقي . 

هذه المادة تحتوي على فقرتين الأولى أن للحصادين أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة 
ما حصدوه. والثانية أن ليس لهم أخذ أجر الباقي . والفقرة الأولى فرع للمادة(559) والفقرة 
الثانية فرع للادة (587) (البهجة). 

ثانيا + لق اناس انكل أعر لفل در ضفقها 8 واشنافية: كذ وهل أن سف ذلك الرجل 
مقداراً منها إذا اعترضته طبقة يستلزم حفرها مشقات كثيرة ونفقات باهظة ينظر فإذا كان حفرها 
بالآلات المستعملة لحفر الآبار ممكناً فلا ينظر إلى تلك المشقات والنفقات ويجبر الأجير على حفر البئر 
أما إذا لم يكن الحفر ممكناً فليس بمجير على ذلك أما أجرة المقدار الذي تم حفره من البئر فإذا كانت 
البئر في بيت المستأجر لزم حصة المقدار الذي حفره وإلافلا. أنظر شرح المادة(58) (الهندية في 

الثأء إذا استؤجر أجير لسنة بإثني عشر جنيهاً وبعد أن خدم المستأجر ستة أشهر خرج من 
عنده ثم جاءه في منتهى السنة وطلب منه أجرة المدة الى خدمها عنده لزم على المستأجر أداؤها إليه. 


«المادة 408١‏ كا أن للظئر فسخ الإجارة لو مرضت كذلك لأب الطفل 


كا أن للظئر فسخ الإجارة إذا مرضت كذلك لأب الطفل فسخها إذا مرضت أو حملت أو 
كانت بذيئة اللسان أو سارقة أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها. لأن الظئر إذا مرضت أو حملت 
فى)] أن لبنها يضر بالرضيع والرضاعة تضر بها فلذلك كان للطرفين حق فسخ الإجارة (رد المحتار 
وكذلك إذا لم تجر لما عادة بارضاع ولد غيرها وكذا إذا عيروها به لأنها تتضرر به على ما قيل 
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. 
وهذا إذا أمكن معالحته بالغذاء أو بأخذ لبن الغير وإلا فليس ا الفسخ وعليه الفتوى 
(الزيلعي. رد المحتار) . 
وكا أن لطرف الصغير فسخ الإجارة إذا كان يريد السفر ولم تقبل الظئر أن تصحبه في سفره 
فلطرف الظثر أن يفسخ الإجارة أيضاً إذا كان طرف المسترضع يؤذيها. كذلك للمسترضع أن يفسخ 
الإجارة إذا ظهر له أن الظثئر زانية أو مجنونة أو حمقاء. وفسخ الإجارة للزنا ناشئ عن عدم امكانها 
وقوله في المادة (للظئر أن تمسخ الإجارة) ليس احترازاً عن زوجها لأن الظثر إذا آجرت 
نفسها من دون اذن زوجها فله فسخ الإجارة بعذر أو بدون عذر. لأن للزوج أن يمنع زوجته عن 
الخروج من بيته ولآأن الإرضاع والسهر في الليل للعناية بالصبي مضر بصحة المرضع ومذهب جماها 
وعلى ذلك فللزوج أن يفسخ الإجارة ولو خيف على الصبي من الحلاك لعدم قبوله ثدي ظثر 
أخرى. وهذا إذا كانت الزوجية بين الظئر وذلك الرجل ظاهرة في إقراره وإقرار الظئر بها أما إذا 
علمت الزوجية بإقرارهما فقط فليس لذلك الرجل فسخ الإجارة المذكورة أنظر المادة (/81) «رد 
المحتار» . 
١‏ - للظثئر أن ترضع الولد في بيتها ما لم يكن إرضاع الصبي في بيته معروفاً أو مشروطاً 
(أنظر الملدتين ”5 والمادة 87) ورد المحتار. 
؟ - إذا اختلف المستأجر والأجير فقال المستأجر إنني أمرت بخياطة ثوب وقال الخياط إنك 
كذلك القول للمستأجر إذا اختلف مع الأجير فقال إنني أمرت بصبغ الثوب بلون أحمر وقال 
الأجير إنك أمرتني بصبغه بلون أصفر (رد المحتار) . 
* - لو استأجر أحد آخر لعمل ما مدة شهر فلا تدخل أيام ا لجمعة بناء على العرف 
(الهندية) . 
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الباب السابع 
فى وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيته| بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
5 تسليم المأجور 


إذا امتنع المؤجر عن تسليم العين المأجورة التي أجرت إجارة صحيحة للمستأجر يجبر على 
تسليمها وحتى يضيق عليه بالحبس (الخيرية) لأن الإجارة من العقود التي تلزم الطرفين. 


للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع . 


تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستاتجر بقبض المأجور وتسليمه 
والإنتفاع به بلا مانع ولا حائل. وبهذا الإذن والترخيص يحصل التسليم لأن الثيء الذي يكون في 
حوزة المؤجر وملكه إنما ينتقل إلى المستأجر بمثل تلك الرخصة والإذن اللذين مر الكلام عنم|. 

والتسليم ا حقيقي هو فعل المستأجر فليس المؤجر بمكلف-به ومسؤول عنه وعليه إذا م يسلم 
المأجور إلى المستأجر فلا يجب الأجر أنظر المادة «لالاة»). 


أي وتظهر ثمرة تسليم المأجور في بدل الإيجار ومتى سلم المأجور تجهب الأجرة وإذا لم يسلم 
فلا تجب والمواد (087 و5884 و085) تتفرع عن ذلك (لحندية في الباب الثاني عشر). وعدم 
التسليم على هذا الوجه إنما يترتب عليه عدم أخذ المؤجر أجرة. 

مثلاً لو آجر أحد عقاراً له مقفلاً في مدينة وسلم مفتاحه للمستأجر في تلك المدينة ورخص له 
بالقبض والإستلام فيكون قد سلمه له فيجب الأجر بمضي المدة وإن لم يسكن وقيده في القنبه بأن 
يكون في المصر حيث قال وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم للدار وإن حضر في المصر والمفتاح 
في يده وأقره في البحر والمتح لكنه خلاف ما أفتى به قاريئٌ الهداية وأقره محشو الأشباه. (رد المحتار) 
غير أنه إذا كان ذلك العقار يفتح بالمفتاح من دون كلفة كان التسليم صحيحاً وإلا فلا «رد المحتار, 
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وجمع الأخبر» أنظر المادة 277١«‏ متنا وشرحا. 
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وعل ذلك لو أخذ المستأجر مفتاح العقار المأجور من المؤجر وم يستطع ذلك الرجل فتح 
العقار بذلك المفتاح فلا يتحقق التسليم ولا نجري الأجرة عليه «(رد المحتار, والأنقروي»). 

خلاف: إذا اختلف الآجر والمستأجر فقال الأجير إن التسليم تحقق لتمكنك من فتح باب 
العقار المأجور والمستأجر قال بعدم تحققه لأنه لم يتمكن من فتحه ولم يكن عند أحدهما بينة تنبت 
دعواه يحكم الحال الحاضر فإذا كان المفتاح المعطى للمستأجر موافقاً لقفل العقار فالقول للآجر وإلا 
فللمستأجر. أنظر المادة و .)٠١‏ 

ولو برهنا فبنية المؤجر أولى . وإن كان المفتاح لا يلائم لأنه لا عبرة بتحكيم الحال متى جاءت 
البينة بخلافه كمسألة الطاحونة وإنما تقبل إذا كان المؤجر يدعي أنه كان يلائم الغلق ولكن غيره 
والمستأجر يقول لا بل لم يكن ملائياً من الأصل «رد المحتار». 

وعليه لو ادعى الآجر بأن المفتاح الذي أعطاه للمستأجر ليس هذا المفتاح بل الذي أعطيته 
موافقاً للقفل وادعى المستأجر بأن هذا المفتاح هو الذي أخذه من الآجر وهو لم يلائم القفل من 
الأصل وأقام كل منها الميئة على مدعاه رححت بينة المؤجر لأنه عند وجود البيئة لا يحكم الحال 
الحاضر «رد المحتار». 

كذلك إذا أخذ المستأجر مفتاحاً من الآجر لفتح العقار الذي استأجره وفقد منه المفتاح قبل 
أن يفتح العقار ثم بعد ذلك عثر عليه ينظر فإذا كان فتح العقار تمكناً به فقد تحقق التسليم وجرت 
الاجرة وإذا كان ذلك المفتاح لغير ذلك الباب ولم يمكن فتح العقار المأجور به مطلقاً فلا تجري 
الاجرة. وليس للآجر أن يقول للمستأجر كان عليك أن تكسر باب المأجور «رد المحتار . 

وإذا غصب الأجور من المستأجر أثناء مدة الإجارة سقطت الأجرة مدة الغصب لزوال 
التسليم . 

وإذا أراد الآجر تسليم المأجور بعد مضي مدة من الإجارة فحكم ذلك قد مر في شرح المادة 
ولالا). 

الإختلاف في تسليم اللأجور: إذا اختلف الآجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة فقال 
الآجر قد لمتكت المأجور وقال المستأجر إنك م تسلمني إياه وبقي في يدك مذة الإجارة رجحت بينة 
الآجر وإذا لم تقم بينة فالقول مع اليمين للمستأجر أنظر المادة «077 «الحضالي». 

ولو أتفقا على أنه سلم في أول المدة أو المسافة واختلفا في حدوث العارض فقال المستأجر 
عرض لي مانع عن الإنتفاع. به من غصب مثلاً وجحد المؤجر ذلك فإن كان العارض قائياً عند 
الخصومة فالقول قول المستأجر مع يمينه على علمه ولو اتفقا على حدوث المنع واختلفا في مدة بقاء 
المانع فالقول قول المستأجر (الهندية 'في الباب الخامس والعشرين) . 


#المادة 404817 إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم 


26 الأحرر الستاجر كل انديشى: فق ينه نتصلا وسغيرا إل انقضاء'المدة أو 
ختام المسافة مثلاً لو استأجر أحد مركبة لكذا مدة أو على أن يذهب إلى المحل 
الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك 
المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء في أموره. 


إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن 
يبقى في له متا وهر إلى انقضاء المدة في الصورة الأولى وختام المسافة في الصورة الثانية 
وذلك لازم لوجوب الأجرة حتى أنه إذا 0 مانع سقطت أجرة مدة المنع لأنه كما صار بيانه 
يلزم للزوم الأجرة في الإجارة الصحيحة الاقتدار على استيفاء المنفعة والتمكن منها ومتى أخذ 
المأجور من المستأجر فلا يبقى مقتدراً على استيفاء ء المنفعة. مثلاً لو استأجر أحد كسر مركبة لكذا 
مدة أو على أن يذهب با إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة أو 
إلى أن يصل ذلك المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء في أموره أو أن يمسكها عنده 
أو أن يؤجرها من آخر أو يعيرها إليه. 

فإذا أخذها صاحبها بلا إذن تسقط أجرتها عن المدة التي تبقى فيها في يده كا أنه لو أخذها 
بإذن المستأجر تسقط أجرة المدة التى تبقى فيها في يدله. (للستنا جر فى هاتين الصورتين أن يسترد 
المأجور من المؤجر. وتأخذ الأجرة 1 الإستمرار منذ الاسترداد. وليس قوله إذا أخذها صاحبها أريد 
بهالإحتراز لأن الأجرة تسقط أيضاً إذا غصب المأجور غاصب من المستأجر في أكناه هدة الاجارة 


وقد مر بيان ذلك في شرح المادة الآنفة . 


وفي ذلك أربع صور: 


١‏ - أخذ المؤجر المأجور بدون إذن المستأجر. [تسقط الأجرة في الصور 
٠”‏ - أخذ المؤجر اللمأجور بإذن المستأجر. الأولى الثلاث أما في الصورة 


© - أخذ أجنبي المأجور بلا إذن المستأجر. الرابعة دكره از4ة] 
- أخذ أجنبي المأجور بإذن المستأجر. 
إختلاف: إذا اتفق الطرفان على وقوع تسليم المأجور في ابتداء مدة الإجارة ولكنه) اختلفا في 

حدوث المانع للإنتفاع يحكم الحال الحاضر فإذا كان المانع المذكور موجوداً وقت الخصومة فالقول مع 
وإذا لم يكن موجوداً فالقول مع اليمين على عدم العلم للمؤجر (أنظر المادة )٠١‏ 
أما إذا اتفقا على حدوث المانع واختلفا في مدة بقائه فقط فالقول للمستأجر (اهندية). 
وو المادة 2*0 لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما م 

تتلمة فارعاً إلا أن يكون قد باع الما لتم الستاجر ]يهنا : 
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لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله فالإيجار مسيحع والمؤجر بمقتضى المادة 0755 مجبر على 
إخلاء المأجور وتسليمه للمستأجر وما لم يسلمه فارغا لا تلزم أجرة (أنظر المادة /ا/ا8) إلا أن يكون 
قد باع المال من المستاجر أيقنا: أي يجب أن يسلمه فارغاً أو أن يكون باعه من المستأجر حتى يكون 
التسليم وين وتلزم الأجرة . ىا لو آأجر أحد حانوته : مخ آخر واشتغل المستأجر في ذلك 
بالإشتراك مع الآجر فلا تلزم المستأجر أجرة . لأن التسليم على هذه الصورة غير صحيح . 

كذلك لو استأجر أحد داراً وقبضها وكان بعض أقسام الدار المذكورة مشغولاً بأمتعة الآجر 
سقط من الأجرة بمقدار المكان المشغول من الدار. 

كذلك لو آجر أحد أرضه وهي مشغولة بزرعه وسلمها للمستأجر فا لا يلزم المستأجر أجرة 
فلا يلزم الزوج الذي يستأجر دارا من امرأته ويسكنها هو وامرأته معا أجرة لزوجه (البهجة. 
الأنقروي البزازية» الهندية). 


#المادة 586» لو سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه 
يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة والمستأجرخير في ا 


أخلى الآجر الدار وسلمها قبل قبل الفسخ تلزم الإجارة يعني لا يبقى للمستأجر حق 
الفسخ . 


لو سلم الآجر الدار للمستأجر ولم يسلمه حجرة وضع فيها اشياءه أو أخذ حجرة من الدار 
بعد أن سلمه الدار جميعها سقط من بدل الاجارة مقدار حصة تلك الحجرة. وحصة الحجرة من 
الاجرة تعلم بالطريقة الآتية: 

فَإِذا: كان معريا لكل سبد اكرة عل سي ذلك اتدل كون حية ترف الخسرة يق ,يدل 
الإجارة كقول الآأجر هذه الدار ذات عشر حجر وقد أجرت كل غرفة منها بريال وإذا لم تكن أجرة 
كل حجرة معينة على حذة وعين بدل الدار حميعها فتعين أجرة تلك الحجرة بالنسبة وذلك كما لو 
كانت أجرة الدار المثلية بحجراتها جميعها اثنى عشر ريالاً وأجرتها المثلية ما عدا تلك الحجرة عشر 
ريالات فبها أن الريالين حمس العشرة رن ما يصيب تلك الحجرة من الأجرة حمس الأجر 
المسمى. كذلك لو سكن المؤجر في الدار المأجورة مع المستأجر سقط من الأجرة ما يصيب المقدار 
الذي يسكنه المؤجر من الدار. 

ويكون المستأجر خيراً في باقي الدار لتفريق الصفقة فإن شاء فسخ الإجارة وإن شاء سكن 
الحجر الباقية بحصتها من الأجرة (أنظر المادة 017) وإن شاء أجبر الآجر عل اخلاء المأجور جميعه. 

وإذا أخلى الآجر الدار من أمتعته متعته أي إذا أخلى تلك الحجرة لزمت الإجارة أي أنه يسقط حق 
المستأجر في الفسخ (أنظر المادة 784). 
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وعدم الإنتفاع بالحجرة المذكورة ناشىئ عن فعل الآجر وعليه يسقط مقدار حصتها من الأجرة 
أما عدم الإنتفاع الوارد في المادتين (519و )07١‏ ليس بفعل الآجر (البزازية وال هندية) 

وليس للآجر بعد ذلك أن يتصرف بالمأجور. مثلاً لو أراد الآجر ربط دابته في المأجور فليس 
له ذلك. بعد تسليمها للمستأجر إلا بإذنه وآن ربطها من دون إذن ضمن كل خسارة تسببها (أنظر 
المادة 074). (المندية في الباب الثاني والعشرين). 


008 


الفصل الثانٍ 


في تصرف العاقدين في المأجور وبدل الإجارة بعد العقد 


#المادة 4087 للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا 

وإن كان منقولا فلا. 

للمستأجر على قول إيجار المنافع التي يقتدر على استيفائها من آخر غير المؤجر بناء على 
الصلاحية المعطاة له في المادة الآتية قبل القبض إن كان المأجور عقاراً (أنظر المادة 151)(الهندية في 
الباب السابع) . 

فمنهم من قال بعدم جوازه بالإتفاق لأنه إذا تلفت المنفعة المعقود عليها في الإجارة بهلاك 
المأجور يحصل غرر الإنفساخ ف| لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجارته لأن الإجارة هي بيع 
المنفعة ومنهم من قال بجوازه على قول وقد أخذت المجلة بهذا القول في هذه المادة وقد جاء في 
واقعات المفتيين : (وإجارة العقار قبل القبض قيل على الخلاف وقيل لا يجوز بلا خلاف لأن المعقود 
عليه في الإجارة المنفعة ومنفعة العقار يتصور هلاكها قبل القبض ببلاك البناء فيتمكن فيه الغرر وما 
لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز إجارته لأها بيع منفعة فلا يجوز كبيع العين لأنه يتمكن غرر 
انفساخ العقد في الإجارة مبلاك المستأجر) انتهى . 

مثلاً لو آجر أحد الدار أو الأرض التي استأجرها لمدة معلومة قبل القبض من آخر صح إذا 
رخص المؤجر الأول للمستأجر الثاني بالقبض (الأنقروي). 

إذا كان بدل الإيجار خلاف جنس بدل الإجارة الثاني أو معادل له أو أقل فيحل بدل الإجارة 
الثاني للمستأجر وإذا كان زائداً وكان المستأجر الأول زاد في المأجور شيئاً وإن كلس الدار المستأجرة 
فتحل له أيضاً وإلا“فيلزمه أن يتصدق بالزيادة. كنس الدار لا يعد زيادة. 

وقد جاء في الباب السابع من الهندية لو آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل وإن آجرها بأكثر مما 
استأجرها فهي جائزة أيضاً إلا أنه إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة 
تطيب له ويتصرف بها وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة ىا لو 
وتد فيها وتداً أو حفر فيها بترا أو طيناً أو أصلح أبوابها أو شيئاً من حوائطها طابت له الزيادة أما 
الكنس فإنه لا يكون له زيادة وله أن يؤاجرها من شاء إلا الحداد وما أشبه ذلك ما يضر بالبناء 
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وقوله المنافع التي يقتدر على استيفائها : لأنه لبيسن للمستأجر أن يؤجر المأجور على أن يستوفي 
من منافع المأجور ما ايس بمقتدر هو على استيفائه. مثلاً لو استأجر أحد داراً للسكنى فليس له أن 
يؤجرها على أن تستعمل حانوتاً لحداد أو لوضع طاحون. 

وقوله من آخر- لأن المستأجر إذا آجر الشىء المأجور من مؤجره لا يكون ضحيحا سواء 
المسألة شخص ثالث أو لا. لأن المستأجر يقوم في المنفعة مقام المؤجر وإيجار المأجور من الآجر تمليكه 
منافع ملكه وهذا لا جوز شرعا(رد المحتار) . 


مثال لو آجر أحد داره من آخر واجرها هذا من الآجر الأول فلا يصح ولا يطرأ على الإجارة 
الأولى خلل لأن الإجارة الثانية فاسدة فلا تقدر على رفع الأولى الصحيحة. ولا تلزم المستأجر أي 
المؤجر الأول أجرة. ولكن إذا قبض الآجر المأجور من المستأجر بسبب هذه الإجارة الثانية وبقي في 
يده سقطت الأجرة عن المستأجر. على أن للمستأجر استرداد المأجور في أي وقت أراد (التنقيح 
والأنقروي. ورد المحتار. والهندية). لكن إذا لم يقبضه فلا تسقط الأجرة. 

كذلك الحكم على هذا المنوال فيه إذا أعار المستأجر المأجور إلى الآجر. أي أن المأجور إذا 
بقى في يد الآجر تسقط الأجرة وللمستأجر استرداده في أي وقت أراد. وكذلك الحكم في استئجار 
الوكيل بالإيجار الملأجور من المستأجر (أنظر المادة /ا/اع )(الأشباف والأنقروي» والهندية). 

واذا تقايل المستأجر الأول والآجر الإجارة بعل أن آجر المستأجر المأجور من آخر ل إياه 
فالإقالة صحيحة وتنفسخ الإجارة الأولى والثانية قا مر في شرح المادة 655) وإذا كان المأجور 
منقولاً فليس للمستأجر إيجاره من آخر قبل القبض «المندية في الباب السابع». 

هذا وبعد بيان التصرف بالمأجور قبل القبض تأتي على التصرف بالأجرة قبل القبض فيا يل : 

أولاً : للآجر أن يشتري متاعاً من المستأجر في مقابل بدل الإجارة الثابت في ذمته (البزازية) . 

ثانياً : إذا كانت الأجرة عروضاً أو حيوانات أو مكيلاات أو موزونات معينة فليس للآجر أن 
يبيعها من المستأجر قبل القبض كا ليس له أن يبيعها من غيره كذلك. 

ثالثاً: إذا كانت الأجرة غير معينة أي ديئاً ثابتاً في الذمة كالموزونات التي تلزم بشرط التعجيل 
أو استيفاء المنفعة فليس للاجر أن يبيعه من آخر قبل القبض وله أن يبيعه من المستأجر وإذا كان 
المال المأخوذ من المستأجر في مقابله عيناً يجوز حسب حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أما إذا لم يكن 
عيناً بل كان ديناًفيجب القبض في المجلس فإذا حصل افتراق قبل القبض ينقض البيع «الهندية في 
البإب الرابع» . 


رابعاً: إذا وهب المؤجر الأجرة التى تكون ديئاً للمستأجر أو ابرأه منها فإذا كان مشروطاً أن 


)١(‏ وإذا حصلت الزيادة على غير هذا الوجه فهي ديانة حرام لأنه ربا (المعرب). 


تصرف العاقدين رفن 
تكون معجلة أو كانت المنفعة قد استوفيت صح ذلك ولا يطرأ على الإجارة خلل. أما إذا لم تكن 
الأجرة معجلة والمنفعة لم تستوف أيضاً فلا تجوز هبة المؤجر وإبراؤه أيضاً على رأي الإمام الثاني ابي 
يوسف. ولا يطرأ خلل على عقد الإجارة. سواء أكانت الأجرة ديناً أو عيناً أنظر شرح المادة 
(835). 
ولو ابرأ الآجر المستأجر من الأجرة كلها أو وهبها له بعد استيفاء نصف المنفعة صح ف 
النصف فقط على رأي الإمام المشار إليه وفي النصف الباقي لا يكون صحيحاً ولو ابرأه عن الكل إلا 
درهماً صح بالإجماع لأنه بمنزلة الحط (الهندية) . 


«المادة /041»* للمستأجر إيجار ما لم يتفاوت 'استعماله وانتفاعه باختلاف 

للمستأجر إيجار المأجور كالدور والأراضي ما لم يتفاوت استعماله باختلاف المستعملين الإنتفاع 
به على أن تستوف المنفعة التي يقتدر على استيفائها في مدة الإجارة ولو ببدل زائد عن بدل الإجارة 
وإعارته أو إيداعه ولو شرط المؤجر أن يستعمله المستأجر بنفسه وإن ليس له إيجاره من غيره 
(التنقيح) هذه المادة لا تفيد حىا غير حكم المادة (578). والمادة (078) متفرعة عنها. 

بعض مسائل متفرعة عن هذا: 

أولاً : لو استأجر أحد حماماً على أن يشتغل فيه بنفسه ثم بعد ذلك آجره من آخر وسلمه إياه 
فليس للآجر الأول أي لصاحب الحمام أن يفسخ الإجارة قبل تمام مدتها بداعي أن المستاجر لم 
يضبطه هو وآجره من آخر فلا يرضى بذلك (البهجة). 

وليس للآجر أن يطلب الأجرة الي على المستأجر الأول من المستأجر الثاني بل له أن يطلبها 
من المستأجر الأول «فتاوى ابن نجيم» أنظر الشرح المحرر في أول الفصل الثاني في الباب الثان) . 

ثانياً: إذا آجر المستاجر المأجور معجل وكان قد استأجره مؤجا فليس للمؤجرأن يطلب 
الأجرة معجلة سواء كانت من المستأجر الأول أو المستأاجر الثاني . 

ثالثاً: إذا كان المستأجر الثاني مقراً باستئجاره من المستأجر الأول فليس له أن يقول للمستاجر 
الأول أن المأجور ليس مالك وما لم تنبت أنه مالك فلا اعطيك أجرته (التنقيح) . 

وقوله (ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه) لأن ما يتفاوت استعماله وانتفاعه كالثياب والحلٍ 
ودواب الركوب لا يصح للمستاجر إبجاره من آخر أو إعارته أو ايداعه . أنظر المادة (77 5 )(اغندية) 

مثلاً لو استأجر أحد دابة على أن يركبها بنفسه فليس له أن يؤجرها أو يعيرها لآخر على أن . 
تحمل أو تركب أنظر المادتين(575و )20١‏ والفقرة الأخيرة مَن المادة (2037) (البزازية) . 

لكن لو استأجر أحد الشركاء في بيدر دابة لنقل ذلك البيدر وبعد أن استلمها سلمها إلى أحد 


الملزمة “2 الإحارة 


034 درر الحكام 
شركائه لينقل عليها البيدر وعطبت الدابة فإذا كان متعارفاً ومعتاداً استعمال الشريك الدابة التي 
يستأجرها شريكه فلا يلزم ضمان أنظر المادة (75)(الندية في الباب السابع). 

وقوله (ما يقتدر على استيفائه فلذلك ليس له أن يؤجر المنافع التي يقتدر على استيفائها) . 

وقوله (بمقدار مدة الإجارة) لأنه ليس له أن يؤجره لمدة أكثر من مدة الإجارة مثلاً لو استأجر 
أنحد عقاراً لسنة فليس له أن يؤجره من آخر لسنتين فإن فعل وانقضت مدة الإجارة الأولى تفسخ 
الإجارة الثانية. لأنه لما كان المستأجر في إيجار المأجور لأكثر من سنة فضولياً فلصاحب المال فسخ 
الإجارة (الهندية في الباب العشرين) . 

وقوله ( ولو ببدل زائد) إذ أن للمستأجر الذي يستأجر شيئاً بكذا قرشاً أن يؤجره بأكثر من 
ذلك البدل وعلى هذا الوجه إذا كان البدل الذي استأجر به مختلف الجنس عن البدل الذي أجر به 
فالزيادة تكون حلالا (علي أفندي) أنظر شرح الملدة حمه). 


#المادة #08 المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر ذلك المأجور لآخر بعد 

القبض بإجارة صحيحة جاز. 

ولكن يشترط في ذلك أن يكون اللمأجور مما يجوز للمستأجر إيجاره من آخر حسب الادة 
السابقة وقد جوز إيجار المأجور باجارة فاسدة بعد القبض على قول. 

وعلى ذلك فللمستأجر أن يأخذ الأجر المسمى من ذلك الشخص الذي آجر منه المأجور أما 
هو فعليه أن يعطي إلى آجره أجر المثل (رد المحتار) . 

إلا أنه يحق للمؤجر الأول أن ينقض الإجارة الثانية لفساد الإجارة الأولى ويسترد المأجور 
(الهندية ف الباب السابع والأشبام) . مع أنه لا بحق للبائع أن يفسخ البيع في مثل ذلك (أنظر المادة 
ف 

والفرق بينها هو: ان الفاسد من المبيع يملك بالقبض وأما في الإجارة الفاسدة فلا يمكن قبض 
المنافع المعقود عليها حتى أن المستأجر الأول إذا استوفى المنافع كاملة فليس له إجارتها لآخر إذ تكون 
قد انقضت مدة الإجارة وقد جاء في البحر أنه بين الإجارة والبيع فرق فان الفاسد من البيع يملك 
بالقبض والفاسد من الإجارة لا يملك المنافع بالقبض حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يوآجرها. 

ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصباً وللآجر الأول أن ينقض هذه الاجارة وعلى قول 
إن الإجارة الثانية غير صحيحة. . وعلى كلا القولين للمؤجر الأول فسخ الإجارة الثانية. والفرق 
بين القولين هو: للمستأجر الأول على القول الأول أن يأخذ من مستأجره الأجر المسمى وعلى القول 
الثاني أجر المثل. 0 


#المادة 4084» لو آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة ثم 


تصرف العاقدين ها 
أجره أيضاً تلك المدة مرة ثانية من غيره لا تنفذ الإجارة الثانية ولا تعتير 


لو آجر أحد مالا له عقاراً أو منقولاً على مدة معلومة ببدل معلوم إجارة لازمة د ثم آجر أيضاً 
ذلك المال تلك المدة نفسها مرة ثانية من غير المستأجر فلا يطرأ خلل على الإجارة 0 ولا تكون 
الاجارة الثانية نافذة ولا منعقدة وتكون غير معتيرة بتاتاً لا في حق الآجر ولا المستأجر الأول. 
ويتفرع عن عدم نفاذه في حقى المستأجر مسألتان : 

١‏ - با أن إجارة الآجر ثانية على هذه الصورة تكون موقوفة بحق المستأجر الأول فله إذا 
شاء أن يجيزها والأجرة تكون له أي أنها تكون ملكه وإذا شاء فسخها وأبطلها. 

؟ - لو أن المدعيين أدعيا الإجارة من شخص آخر فأقر المدعى عليه بإجارة أحدهما وأنكر 
إجارة الآخر لم يكن للمدعى الآخر أن يحلفه لأنه إذا حلفه ونكل عن الحلف بعد أن ثبتت إجارته 
للمدعي الأول بإقراره يكون ذلك بمثابة إجارته المأجور مرة ثانية لآخر بعد أن آجره مرة أولى مع أن 
الإجارة الثانية غير صحيحة (خانية) . 

ويتفرع عن عدم نفاذها في حق الآجر أيضاً المسألة الآنية : 

لو آجر المؤجر المأجور ثانية من غير المستأجر الأول وسقط حق المستأجر الأول بانفساخ 
الإجارة الأولى بالإقالة أو بغيرها فلا يلزم الآجر تسليم المأجور للمستأجر الثاني بخلاف ما لو باع 
المستأجر فإنه لو انفسخت الإجارة ينعقد البيع (حموي) أي أن هذه الصورة غير مقيسة على المادة 
الآتية. (البزازية والأشياه). 


وليس قوله (إجارة لازمة) المشتمل على معنى الصحة قيداً احترازياً. لأن الإجارة الأولى إذا 
كانت فاسدة فب أنه يجري في الإجارة الفاسدة حكم الإجارة الصحيحة مالم تفسخ بحكم الحاكم 
أوابرفناء' الطردين يككون المكم طلالمنوال الشروتع إنقاً. (الخرريةم. 

أ ا ما ل 0 

أن يكون له الخيار كذا أياماً وفي خلال مدة الخيار آجره من غيره انفسخت الإجارة الأولى 
ويعلات الإجارة الثانية. لأن المؤجر إذا كان يرا وآجر المأجور من آخر في مدة الخيار عد ذلك منه 
فسخاً للأجارة فعلا. 


وقوله وتلك المنةم لأنه لو اجر المؤجر ثانية مدة اخرى غير تلك ضخ. ‏ مثلا لو جر لخد ماله 
من آخر وبعذ أن انشضت مدة الإجارة وقبل أن يخي المستأجر اللأجور أجره صاحيه من آخر تصح 


الإجارة ولا تحسب على المستاجر أجرة ما م يسلم الملأجور له فارغاً (البزازية). 


كذلك لو اجر أحد ذاره في غرة حرم من ثرا الهر حم آجر تلك الدار في الشهر المذكور من 
غيره لشهر صفر فالإجار تان ضحيحتان . فتسلم الدار أو للمستاجر الأول وبعد انقضاء ء شهر حرم 


المذكور وانتهاء مدة الإجارة تسلم للمستأجر الثانٍ في غرة صفر (أنظر المادة ٠55)(الهندية‏ في الباب 
الثالث). 


وقوله (فليس له إيجار ذلك المال) إذ للآجر إيجار ماله لآخر., 


معلا لز جاجد حجرة من داره فله إيجار تلك الدار لمستأجر آخر غير تلك الغرفة المؤجرة 
(السمبحع) وقوله لغيره - لأن إنجارها للاجر نفسه هنا غير معقول لأن المؤجر لا يكون را 
ومستاخرا :فعا ! 


«المادة 409٠‏ لو باع الآجر المأجور بدون اذن المستأجر يكون البيع نافذاً 
بين البائع والمشتري وان ١‏ يكن نافذاً في حق المستأجر حتى انه بعد إنقضاء مدة 
الإجارة يلزم البيع في حق المشتري وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب 
المشتري «تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة ويفسخ القاضي البيع 
لعدم إمكان تسليمه وان أجاز المستأجر البيع يكون نافذاً في حق كل منهم ولكن 
لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة 
الذي كان أعطاه نقداً ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق 


ححيسة . 


لو باع الآجر المأجور بدون اذن المستأجر لا يكون البيع نافذاً بحق المستأجر ولا تنفسخ 
الإجارة أي أنه يكون موقوفاً على إجارة 00 فك الإاجارة وان كان نافذاً بين البائع والمشتري 
وسواء أكان المشتري عالماً بأن المبيع مأجور أو لا. 

وليس للمستأجر أن يفسخ البيع بنفسه وان فعل فلا حكم لفسخه لأن عدم نفاذه في حق 
المستأجر إنما للمحافظة على حقه وهذا يحصل بعدم نفاذ البيع وإعطاء المستأجر الصلاحية بالفسخ 
زائد عن اللزوم فعليه إذا لم يجز المستأجر ذلك البيع والتسليم أو فسخه ثم عاد وأجازه كانت 
الإجازة جائزة (البزازية) حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع لكونه نافذا بين البائع 
والمشتري كما مر وليس للمشتري الامتناع عن الاشتراء أي عن قبول المبيع لأن البيع من العقود 
الي تلزم الطرفين ما لم يطلب المشتري تسلم المبيع من البائ تع وقبل ليم البيع بانقضاء مدة الأجارة 
ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه المبيع بسبب كونه ونا لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة 
وهو إلى القاضى (العناية, ورد المحتار في باب التصرف في الرهن, والطندية في الباب التاسع عشر) 
ولا ينقلب 0 ذلك إلى الصحة بانقضاء مدة الأجارة (أنظر المادة .)5١‏ 


واستعمال المشتري هذا الحق أي مراجعة القاضي الفشخ البيع على قول عند الطرفين (الإمام 
الأعظم والإمام محمد) مطلقاً سواء أكان المشتري عالاً عند الاشتراء بأن المبيع مأجور أو لا 


تصرّف العاقدين | يفن 


فللمشتري أن يطلب تسليمه المبيع على هذا الوجه ويطلب من القاضي أن يفسخ البيع عند عجز ‏ 
البائع عن تسليم المبيع (الخيرية) وعند أبي يوسف يحق للمشتري فسخ البيع إذا كان غير عالم بايجاره 
أما إذا كان عالما فليس له الفسخ . يفهم من ذكر المجلة حق الفسخ بصورة مطلقة انها قبلت قول 
الطرفين. كما أن ظاهر الروايات والصحيح والمفتى به هو قول الطرفين في ذلك (الندية) . 

فعلى ذلك إذا فسخ الحاكم البيع على الوجه المشروح ثم رد المشتري المبيع إلى المؤجر البائع 
بخيار البيع فلا تعود الإجارة ما لم يكن هذا الرد بطريق الفسخ وإذا كان هذا الرد بطريق الفسخ 
فلا تعود الإجارة أيضاً على قول وتعود على قول آخر (هندية في الباب التاسع عشر). 

فلو باع المستأجر حق الفسخ ثم أن المشتري رد المأجور على الآجر بعيب ان لم يكن بطريق 
الفسخ لا تعود الإجارة ولا بشكل فان كان الرد بطريق الفسخ هل تعود الإجارة صارت واقعة 
الفتوى أفتى القاضي الإمام الزربخري أنها لا تعود قال رحمه الله تعالى وأفتى جدي شيح الإسلام 
عبد الرشد بن الحسين أنها تعود (الندية في الباب التاسع عشر) . 


وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافذاً في حق كل منهم أي كل من البائع والمشتري والمستأجر 
وتفسخ الإجارة ولا تعود بعد إنفساخها على هذه الصورة إذا رد المشتري المبيع إلى البائع بطريق غير 
طريق الفسخ بخلاف ما لو رده به (البزازية) . ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه أي 
يرد إليه مقدار ما 1 يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقداً للآجر ورضاء المستأجر بالبيع 
على هذه الصورة إنما هو رضاء بفسخ الإجارة ولا يسقط حقه في حبس المأجور (الحندية) . 

وعلى ذلك فللمستأجر بعد إجازته البيع أن يمسك المأجور في يده لاسترداد بدل الإجارة. 

ولو سلم. المستأجر المأجور للمشتري قبل إستيفائه ذلك البدل سقظ حق اسه _حتى أن 
المؤجر لو باع المأجور وسلمه بدون اذن المستأجر ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم فلا يبقى له حق 
حبس المأجور أما إذا أجاز البيع فقط فلا يسقط حق حبسه. 

وإذا باع المؤجر الدابة المستأجرة من أحد وسلمه إياه بلا أذن المستأجر ومن دون عذر وعطبت 
في يد المشتري فليس للمستأجر أن يضمن المشتري 'قيمة تلك الدابة (الهندية في الباب الثاني 
والثلائين وفي الباب التاسع البزازية) . 

ولنراجع التفصيلات الواردة في شرح المادة (هه*) في شأن هذه المادة. 

وقيل في المجلة بدون أذن المستأجر لأن الآجر إذا باع المأجور باذن المستأجر «نفذ ولو رخص 
المستأجر بيع المأجور من أحد الناس وباعه الآجر من غيره فالبيع يكون نافذا- أيضا أما لو أذن 
المرتين الراهن ببيع الرهن من أحد فليس له أن يخالفه إلى غيره فان فعل فلا يجوز (رد المحتار في 
باب التصرف في الرهن) . 

والفرق: هو أنه ليس للمستأجر حق في بدل المأجور أي ان المؤجر لو استبدل حانوته بحانوت 
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آخر بنجانبه وأجاز المستأجر هذا البيع فليس له أن يطلب اتمام مدة الإجارة في الحانوت الثاني. أما 
إذا بيع الرهن وأجازه المرتبن فيكون ثمن الرهن رهناً وعلى ذلك فلو قال المرتمن للراهن بع الرهن 
من فلان وعينه له فليس له أن يبيعه من غيره إذ قد يكون الذي عينه المرتهن أغنى من الذي يريد 
الراهن بيع الرهن منه فلذلك كان تعيين المرتهن للمشتري صحيحاً ومعتبراً وليس للراهن تخالفته. 

وليس قوله إذا باعه قيداً أريد به الاحتراز لأن الآجر لو أقر بأن الدار المأجورة مثلاٌ ملك 
لفلان فاقراره ينفذ في حقه ويكون باطلاٌ في حت المستأجر. وعليه متى انقضت مدة الإجارة تسلم 
الدار المذكورة للمقر له أما قبل ذلك فليس له مداخلة فيها (رد المحتار) أنظر المادة (078). 


ف طلب المنتري الأجرة وأخحذها من المستأجر قٍ 2 المأجور: 


إذا باع أحد داره المأجورة من آخر وبعد مدة اخذ المشتري أجرة من المستأجر فالأجرة ملك 
للمشتري لأن الإجارة مستقلة. ولو وعد المشتري البائع قائلا إنك متى رددت إلي الثمن أرد إليك 
المبيع وأحسب لك ما أخذته من الأجر من أصل الثمن فلا يجبر المشتري على إنجاز وعده هذا بأن 
يحسب ما قبضه من الأجرة من أصل ثمن المبيع وان أنجز وعده فيكون قد أحسن. وإذا شرط وعد 
كهذا في البيع حين العقد كان البيع فاسدا (الحندية في الباب السابع) . 


04 


الفصل الثالث 


فى بيان المواد المتعلقة برد المأجور وإعادته 


لا يبقى للمستأجر من حق في المأجور متى انقضت الإجارة فعليه بعد تمام المدة. أولاً: 
أن يرفع يده عن المأجور أي ألا يستعمله. ثانياً: أن يسلمه إلى المؤجر بمجرد طلبه. وذلك كا يأتي: 


يلزم المستأجر برفع يذه عن المأجور أي عدم استعماله إياه عند انقضاء مدة الإجارة وليس 
عليه رده إلى الآجر سواء كان المأجور محتاجاً إلى حمل ومؤونة أو لا (أنظر المادة 244) والمادتان 
(57ه و 048) الآتيتان فرعان هذه المادة. 

يلزم المستأجر رفع يده لآن تسلم المستأجر المأجور إنما هو بقصد استيفاء منافع معلومة ومى 
استوفيت تلك المنافع فلا يبقى حكم لذلك العقد. فوضع اليد على المأجور بعد ذلك خارج عن 
رضاء المؤجر. ولا يجوز التصرف في ملك الغير بدون اذنه. ولذلك يلزم رفع يد المستأجر. 

آولة لو التشاحرت آمراة حلا لحري عبايوما واتحداً فليس طا أن تستعملها زيادة عن يوم 
فإن استعملتها أو طلبها منها الآجر ولم تعطها له عدت غاصبة. أما إذا لم يطالبها وبقيت في يدها 
وحفظتها فلا شيء عليها (التنقيح). 

والفرق بين الإمساك للحفظ والإمساك للإستعمال هو كا يأتي: 

كل موضع يمسك فيه المأجور لأجل الإستعمال يكون ذلك الإمساك استعمالاً وكل موضع 
يمسك فيه المأجور لغير الإستعمال فهو حفظ. 

فعلى هذا إذا تسورت المرأة بالخلخال أو تخللت بالسوار أو تعمم الرجل بالقميص أو وضع 
العمامة على العاتق فهذا كله حفظ وليس باستعمال. 
باستعمال. . وكذا لو استأجر شخص (طبقاً) وبعد مضي مدة الإجارة وضعه على رأس إناء ينظر 
فإذا كان ما بداخل ذلك الإناء يحتاج إلى وقاية فيكون وضع ذلك الطبق استعمالاً. وال فيكون 
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حفظاً (هندية قبيل الباب الحادي والعشرين). 

ثانا مك تاجو ظفارا ناته لسن له إضارة كن ملحن اهن اخ رهد المسألة تتفرع عن 
هذه المادة أيضاً (أنظر المادة 0417) البزازية . 

ثالياً - إذا كان المأجور داراً وغاب المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة وترك أمتعته فيها ولم يعط 
المفتاح للمؤجر فللمؤجر أن يفتح الدار ويضع الأمتعة في جانب منها ويسكنها ولا حاجة إلى مراجعة 
الحاكم لإجراء ذلك (التنقيح). 

زاك 2 الى تادر ان سانو لوقف وبعد ذلك أحدث فيه بناء بدون إذن متوليه ينظر فإذا 
كان رفع ذلك البناء غير مضر بالوقب يرفع وإلا فلا ويكون الباني بجحبوراً على انتظار انفصاله عن 
اعد ولا يكون ذلك البناء مانعاً من إيجار جانب الوقف من الحانوت (أنظر شرح المادة )057١‏ 


خخامساً - تتفرع المادة الآتية : 


لين للمتاسر استعيال. الأجور بعد اتفضاء مد الأخازة يدون اذن الجر مطلفا .. (أنظر 
المادة 4 وإن فعل عد غاصباً ويكون ضامناً إن تلف (أنظر المادتين 7٠١‏ و07947) وتلزمه أجرة للمدة 
الي يبقى فيها بعد ذلك في يده لأنه يستعمله بدون عقد (أنظر المادة 0945). 

مثلا لو استأجر أحد مرجلا على أن يطبخ فيه الشيء ء الفلاني لشهر وفرغ من الطبخ في مدة 
خسة عشر يوماً فا أنه يلزمه أداء أجرة الشهر كلها فليس عليه شيء لو بقي بعد تمام الشهر في يده 
مهما كانت المدة. 

سادساً - تتفرع المادة الآتية : 


تسليمه إياه . 


لو انقضت مدة الإجارة وأراد الآجر قبض الأجور المستأجر لزم من المستأجر تسليمه إياه 
(أنظر المادتين “١‏ و )١45‏ وإذا لم يسلمه إياه وتلف في يده ضمن قيمته (أنظر المادة 10) لأنه 
بإمساكه إياه بعد الطلب يعد متعديا. 

جاء في المادة )291١(‏ يلزم المستأجر رفع يده وهنا قد جاء يلزمه تسليمه. وبين الرفع والتسليم 
فرق.إذ أن رفع اليد يُلزمه سواء طلب الآجر المأجور أو لم يطلبه أما التسليم فإنما يلزم حين الطلب: 
وإذا أراد الآجر إيجار ماله من آخر غير المستأجر فليس لهذا أن يقول (إنني أحق به من غيري لأنني 
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ال تس سر وف اجون واساصه ل ل ل ل حي تيت 
واضع اليد فآجره مني) . 

لأن له عدم إيجاره أصلاً بخلاف الموقوف للغلة فإن كان لا بد من إيجاره من غير المستأجر الأول 
تعنت إلا ان زاد عليه آخر في الأجرة ولم يقبل الأول الزيادة فتؤجر من الآخر من هذا ما ظهر لي تأمل 
(التنقيح ) . 

مثلاً إذا كان المأجور عرصة لوقف وكان للمستأجر فيها بناء أو غرس وطلب المستأجر إيجاره ‏ 
ملة بأجر المثل أو قبل بالزيادة الي زادها غيره على أجر المثل فهو أولى من غيره مها وإلا فلا. ١‏ 
والخلاصة أنه إذا كان المأجور ملكا فيمكن إيجاره من غير المستأجر الأول ولو طلب إيجاره منه أما في 
الوقف فالمستأجر أولى بالمأجور على المنوال المشروح أعلاه. 
غرس الشجر وانقضت مدة الإجارة ظهر شخص آخر طالباً استئجار المجرى مع الماء وكان من 
المحقق أن المجرى مع الماء إذا ل يستأجرهما المستأجر الأول تذبل غراسه فيصيبه ضرر من ذلك مع 
أنه طالب الإستئجار ببدل المثل فتؤجر للمستأجر الأول ببدل المثل ولا تؤجر للثاني (التنقيح» 
والفتاوي الجديدة) . 

وإليك الفرق بين الوقف والملك في هذه المسألة : للمالك عدم إيجار ملكه مطلقاً بخلاف مال 
الوقف فإنه لا بد من إيجاره فعدم إيجار مال الوقف للمستأجر الأول في هذه الصورة وإيجاره من غيرة 

وقد ذكر في شرح المادة )01١(‏ أنه إذا انقضت مدة الإجارة ولم يسلم المستأجر مفتاح المأجور 
وسافر إلى بلد أخرى فللآجر أن يؤجر المأجور من آخر وإذا وجد في الدار أمتعة للمستأجر الأول 
فتوضع في مكان من الدار ولا لزوم إلى مراجعة القاضي لإجراء ذلك (التنقيح). 

#المادة 00 لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته ويلزم الآجر أن 
يأخذه عند انقضاء الإجارة مثلاً لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها 
وتسلمها كذلك لو استؤجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد هناك 
ويتسلمها وإن لم يوجد هناك وم يستلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه 
وتقصيره لا يضمن . أما إذا استأجرها'للذهاب إلى محل معين والرجوع منه يلزم 
أن يردها إلى ذلك المحل وإن لم يردها إليه وأحضرها إلى داره وتلفت ضمن . 

تعود مؤونة رد كل عين إلى من تعود إليه منفعة قبضها (أنظر المادة /41) فإذا كانت المنفعة 
للقابض فمؤونة الرد تكون عليه وإذا كانت للدافع فمؤونة الرد تكون عليه أيضاً وإذا كان لكل 
منها نفع في الرد فمؤونة الرد على من تكون له المنفعة العينية . 


مسائل تتفرع عن ذلك: 
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أولاً - لا يلزم المستأجر رد المأجور للآجر وإعادته ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء 
الإجارة (أنظر المادة 5 79). وبما أن المأجور لم يكن كالعارية فلا تجري فيه أحكام المادة (670) أنظر 
المادة (096). (الهندية» التنقيح » الأنقروي) . 

وإن استأجرت المرأة حلياً معلوماً إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة 
صارت غاصبة. قالوا وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة أما إذا حبسته للحفظ غير 
مستعملة لا تصير غاصبة قبل وجود الطلب وذلك لأن العين أمانة في يدها فلا تصير مضمونة إلا 
بالإستعمال أو بالمنع بعد الطلب كالوديعة بخلاف المستعير إذا أمسك الثوب المستعار بعد مضي المدة 
حيث يضمن لأن هناك وجد الطلب من حيث الحكم وقد وجب الرد عليه بعد مضي المدة أما في 
الإيجار فلم يوجد الطلب لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم فلم يوجد الإستعمال ولا المنع 
فلا تجب الضمان (التنقيح) . 

مثلاً لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها وتسلمها أي له إذا شاء الذهاب إليها 
وتسلمها. 

كذلك لو استؤجرت دابة إلى المحل الفلاني أي للذهاب بها إلى ذلك المحل فقط يلزم 
صاحبها أن يوجد هناك ويتسلمها. إن شرط المستأجر أن يردها إلى الآجر في داره فلا يلزمه 
ذلك وإن لم يوجد الآجر في ذلك المحل ولم يتسلمها وعطبت في يد المستأجر بدون تعديه أو تقصيره 
لا يضمن سواء أطالب الآجر بردها أو لا (الهندية في الباب الثالث عشرء والبزازية) . 

على أنه إذا أراد المستأجر رد الدابة لصاحبها وعط عطبت ف يذه وهو في أثناء الطريق فلا يضمن. 
أما إذا ذهب المؤجر إلى بلد أخرى غِير البلد الذي وقع فيه الإستئجار فأخذها المستأجر إلى ذلك 
البلد ليوصلها إلى صاحبها وتلفت كان ضامناً. لآن المستاجر يكون غاصباً بمثل هذا التصرف 
(البزازية» الهندية). 

كل عمل يعمله المؤجر في المأجور حين رد المأجور له إذا عمله المستأجر في المأجور يبرأ من 
الضمان فعليه إذا رد المستأجر الدابة التى استأجزها إلى دار المؤجر وربطها في الإصطبل أو وضعها 
في الإصطبل وقفل الباب عليها ثم تلفت الدابة بعد ذلك فلا ضمان على المستأجر. أما إذا وضعها 

وكذا لو استأجر أحد دابة ليركبها مدة معلومة وأمسكها في بيته بعد انقضاء مدة الإجارة ولم 
يحضر صاحبها لأخذها وتلفت فلا يضمن لأن الرد والإعادة لا يلزمان المستأجر ويستفاد من هذه 
الأمثلة أن حكم هذه المادة مطلق . 

أي أنه سواء أكان المأجور عقاراً كالدار أو كان منقولاً كالدابة. وقد قبلت المجلة ذلك في 
المأجور إذا كان منقولاً سواء أكان يحتاج رده إلى حمل ومؤونة كيد الرحى أولا كالثياب والدواب. 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يلزم المستأجر رد المأجور إذا كان ليس مما يحتاج إلى مؤونة 
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للنقل إلا أن المجلة لم تقبل هذا القول (التنقيح). 
أما إذا استأجر تلك الدابة على أن يذهب بها إلى محل معين ويرجع منه وإن لم يردها إلى ذلك 
المحل وأحضرها إلى داره وتلفت فبا أن ذلك الشرط صحيح ومعتير يكون متعدياً بنقله إياها إلى غير 
موضع العقد متعدياً يضمن ذلك المستأجر تلك الدابة سواء أطلبها المؤجر منه أو لم يطلبها. 
ولزوم الضمان في هذه المسألة ليس قائياً على لزوم رد المأجور على المستأجر وإنما هو قائم على 
أن المسافة التى يتناولها عقد الإجارة في ذلك الموضع لا تنتهى إلا بالرد إلى ذلك الموضع «(الهندية في 


وإذا استأجر الدابة على أن يركبها إلى المحل الفلاني ويعود بها إلى داره فلا يكون المستأجر 
جبراً على إيصال الدابة إلى المكان الذي استأجرها منه وعلى الآجر أن يأتي إلى دار المستأجر 
لاستردادها لأن مدة الإجارة إنما تنقضى بوصول المستأجر إلى داره وبعد ذلك تكون في يده أمانة 
الهندية) . 1 ظ 

ثانياً - رد المستأجر فيه للآجر على الأجير المشترك كالقصار والنساج (أنظر المادة 75). لآن 
الرد والإعادة نقض للقبض السابق ومن كانت منفعة القبض له فنقض القبض من واجباته لأن 
الغنم بالغرم فمنفعة النقض بالاجارة تعود للمؤجر لأن المؤجر يأخذ عيناً وهو بدل الإيجار وإن كان 
المستأجر انتفع من القبض أيضاً بانتفاعه بالمأجور إلا أن الأعيان أولى من المنافع فالمنفعة العينية في 
المستأجر فيه هي للأجير ومنفعة المستأجر هي لم تكن عيناً (الهندية بإيضاح) ما م يشترط ذلك على 
المستأجر (أنظر المادة 807). 


مثلاً لو أعطي إلى قصار ثوب قماش لقصره فعلى القصار بعد قصر الثوب رده إلى صاحبه 
(البزازية» الهندية) . 

ثالثاً - يجب على الراعي الذي يكون أجيراً مشتركاً أن يعيد الدواب إلى أصحابها ويسلمهم 
إياها وعلى ذلك فلو فقدت بقرة وتلفت وقال الراعي إن أوصلتها إلى القرية ينظر فإذا كانت العادة 
البقرة القرية مع اليمين ولا يلزمه ضمان (أنظر المادة )١7//4‏ وإذا نكل ضمن «الأنقروي» ومجمع 
الأخبر» والبزازية). 

أما صرفيات نقل الدقيق بعد طحن الحبوب في الطاحون فعلى صاحبه وليس على الطحان. 

رابعاً - المادة الآتية : 


«المادة 096» وإن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمؤونة فأجرة 
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إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمؤونة فتلزم الآجر أجرة نقله بمجرد استلامه وليس 
على المستأجر أو الأجير حتى أنه إذا شرط على المستأجر فسدت الإجارة. لأن المستأجر لما كان لا ينال 
منافع المأجور مجاناً فلا يلزمه أن يتحمل مؤونة الرد ومضرته. 
كذلك إذا استأجر أحد رحى يد وانقضت مدة الإجارة فعلى: الآجر تسليمها وأجرة نقلها. 
(التنقيح» والأنقروي). ولا يجوز أن يشرط على المستأجر أن يرد العين إلى الآجر وها حمل ومؤونة 
وإن لم يكن حمل ومؤونة جاز (الهندية في الباب الخامس). 
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الباب الثامن 


في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول 
الفصل الأول 


في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه أي أن موضوع هذا الفصل 
ضمان المنفعة أما المواد المتعلقة بضمان عين المغصوب,. وضمان زوائد المغخصوب 
فستأتي في الكتاب الثامن. 


«المادة 45947 لو استعمل أحد مالاً بدون اذن صاحبه فهو من قبيل 
الغصب لا يلزمة أداء منافعه ولكن إن كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير 
ل ا 
يلزمه ضمان المنفعة أي أ جر المثل إذا لم يكن بتأويل ملك أو عقد مثلا لو سكن 
أحد ني دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة لكن إن كانت تلك الدار 
وقفاً أو مال صغير فعلى كل حال تلزمه يعني في إن كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم 
يكن يلزم أجر المثل المدة التي سكنها وكذلك إن كانت دار كراء ولم يكن ثم 
تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن 
صاحبها يلزم أجر المثل. 


أى أنه لو استعمل ,أحد مالا بدون إذن صاحبه واستوف منفعته أو عطلها أي أنه أخذ المال 
وأمسكه عنده ولم يستعمله ومنع بذلك صاحب الال من استعماله فهو من قبيل غصب النافع لا 
يلزمه ضمان تلك المنفعة المغصوبة أي لا يجب عليه دفع أجرة مقابل انتفاعه به ولكن إذا طرأ 
نقصان على المال باستعماله إياه واستهلك , بعض أجزاء العين لزمه ضمان النقصان (رد وا 
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والأئمة الحنفية متفقون في عدم لزوم المنفعة في هذا أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن 
منافع المغصوب مضمونة كأعيانه (رد المحتار في الغصب). 

يعنى أنه يجب ضمان منافع المغصوب سواء أكان المال معداً للإستغلال أو مال وقف أو مال 
يتيم أو 0 يكن كذلك. 

أولاً : بما أن الضمان يلزم بسبب الغصب وحيث لا يمتنع أن الاجرة والضمان بمقتضى المادة 
«85) فلا تعطى الاجرة. 

ثانياً : ليس من ممائلة بين المنافع والمال: أي النقود. لآن المنافع لما كانت أعراضاً ليس لها بقاء 
فليست متقومة لذاتها وإنها بضرورة ورود العقد. فيشترط في ضمان العدوان الممائلة وقد وردت 
بالنص. _قال الله تعالى : «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» وكذلك لم يجوز بالإجماع ضمان 
المنافع بالمنافع (شرح المجامع ونتائج الأفكار في الغصب). 

وبناء على هذه الأدلة كان من اللازم عدم زوم ضمان المنفعة لمال الوقف أو مال اليتيم ولكن 
جوز الفقهاء المتأخرون تضمين منافعها استحساناً ا رأوه من طمع الناس في أموال الأوقاف والأيتام 
أنظر المادة زفورة متنا رخا 

ويفهم من ذلك أن فقهاءنا المتأخرين قد أخذوا في جواز هذه المسألة بقول الإمام الشافعي 
دون أقوال أثمتنا الثلاثة. 
٠‏ وللمنافع قيمة كبرى في هذا الزمان كما لو أنشأ أحد بنفسه قصراً للاصطياف وكان أ جر المثل 
00 لمذا القصر سبعين جنيهاً فانتهزر شخص آخر غياب صاحب القصر وسكنه مدة ثللاث 

ث غصباً فعل رأي الأئمة الحنفية لا يلزمه أجر. أما عند الشافعى فيلزمه. ومما أن المتأخرين 

من 0-6 الحنفية قالوا بضمان المنفعة في مال الوقف واليتيم فيجب على فقهاء عصرنا هذا ان 
يتشاوروا مويتخذوا قراراً بخصوص قبول مذهب الشافعي في عموم منافع الأموال وأن يستحصل 
على إرادة سنية بالعمل به. 

ولزم ضمان المنفعة في]| هو معد للإستغلال إنما لأن استعماله يقوم مقام العقد الفاسد. جاء 
في المجلة «لو استعمل أحد. . . الخ» فعليه إذا استعمل: الغاصب المغصوب بالذات أو أجره من 
آخر وأخذ أجرته فلمين لصاحبه من مقابل وليمس له تعرض لا أحل الغاصب من الأجرة أنظر المادة 
(540) متنا وشرحاً . 


ولكن إذا كان المال وقفاً فيجري فيه على ما سيجيء في شرح المادة (/09). 


ولكن المال الذي ع ع م ا ل ل 
أي سواء كان بتأويل ملك أو عقد أو لا يجب ضمان المنفعة وإن كان معداً للإستغلال فيلزم أيضاً يض 


ضان المنفعة /امه 
ضمان المنفعة أي أجر المثل ما لم يكن الغاصب مستعملاً له بتأويل ملك أو عقد (رد المحتار) . 


إذا كان المغصوب معداً للإستغلال يكون ذلك في مقام العقد الفاسد أي كأن يكون المؤجر 
قد آجره للمستعمل وإن استعمال ذلك الشخص لذلك الال المعد للإستغلال يكون من قبيل 
التعهد بدفع الاجرة وقبوله عقد الإيجار الا أنه لم يسلمه في هذا العقد الذي وقع على هذه الصورة 
بدل إيجار لزم أداء أجر المثل أنظر المادة (*45) (رد المحتار) . 

أولاً : لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة فلا تلزمه أجرة لتلك المدة لكن إذا 
سكن الدار على هذه الصورة وأعطى أجرة المدة التى سكنها فليس له استردادها. 

ثانياً : إذا استكرى أحد دابة على أن يركبها فلاناً وأركبها غيره فلا تلزمه أجرة ما لم تكن من 
دواب الأجرة . 

الثاً : لو استأجر أحد دابة لم تكن معدة للإستغلال وأنكر الإجارة في أثناء الطريق فلا 
تلزمه عند أبي يوسف أجرة الطريق الباقية بعد الإنكار لأنه يصبح حيئئذٍ غاصباً بناء على المادة 
(401) أما أجرة الطريق التي قطعها قبل الإنكار فتلزمه ولو أن المأجور هلك بعد الإنكار ولا يكون 
اجتمع الآجر والضمان لاختلاف الوجهة . 

رابعاً : لو استأجر أحد دارا من آخر شهراً وبقى ساكناً في الدار لغياب المالك منه بعد ذلك 
الشهر فلا تلزمه أجرة تلك السنة لأنه لم يسكن الدار تلك السنة على وجه الإجارة. 

خامسا : إذا غاب أحد بعد أن استأجر داراً شهرأً وترك عياله في الدار وبقوا ساكنين في تلك 
الدار بعد مرور مدة الإجارة فلا تلزمه أجرة تلك المدة لأن تلك العائلة لم تستأجر الدار. 

سادساً : لو استأجر أحد مزرعة في القفر ولقلة الأمطار لم ينبت زرعها أثناء مدة الإجارة 
ونبت بعد انقضائها فجميع الزرع كله للمستأجر. أنظر المادة )١١47(‏ كا أنه ليس للمؤجر طلب 
الأجرة بدون عقد فليس له أن يطلب نقصان الأرض. 

حابغاً 8" إذا اجر سيتسءداره من اعريعن أن يكو يال إقارها قن كل عير كداقرها 
وبأثناء الشهر باع المؤجر داره من آخر وبقي بعد ذلك المستأجر ساكتاً في الدار بلا عقد لا تلزمه 
أجرة ما لم تكن تلك الدار معدة للإستغلال أو كانت مما يوجب حكم الفقرة الإستثنائية من المادة 
(5/ا8). 

ثامناً : لو استأجر أحد دابة ليركبها اليوم إلى المحل الفلاني فلم يذهب بها اليوم إلى ذلك 
المحل وذهب بها في الغد فلا تلزمه أجرة. أما عند الإمامين فيلزمه الأجر المسمى (الخانية في ضمان 
منفعة المال الموقوف ومال اليتيم) . ٍّ 

أما إذا كانت تلك الدار مالا موقوفاً أو مالا لصغير فيلزم أجر المثل على كل حال سواء أكان 
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هناك تأويل ملك كما في المادة (097) أو تأويل عقد كما في المادة (084) أو لم يكن وسواء أسكنه 
فيها المتول بدون أجرة أو اعاره إياها أولا. أو كان مشروطا ف الوقف كونه للسكنى أو لغيرها أو 
سكنها بدون عقد أو عطلها وذلك إذا كان أجر المثل أكثر من النقصان الذي يحصل في العقار بسبب 
السكنى . 

مسائل تتفرع عن ذلك: 

أول 2 :إذا :اشرق أعحد ارا وسكنها ثم ظهر أنها مال موقوف أو مال صغير أو سكن أحد 
داراً لوقف بإذن المتولي أو بدون إذنه يلزمه أداء أجرة المدة التي سكن فيها في الدار. 

مثلاً لو اشترى أحد عقاراً من آخر بثئمن معلوم وبعد أن ضبطه وتصرف فيه مدة قام متولي 
الوقف مدعياً بأن هذا العقار من عقارات الوقف الذي هو متولٌ عليه وأثبت دعواه هذه وحكم على 
بج شرعي بأن ذلك العقار هو للوقف فيلزم ذلك المشتري أجرة المدة التي تصرف فيها بالعقار 
المذكور وكذلك إذا كان نصف ذلك العقار ملكا والنصف الآخر وقفاً وتصرف فيه المشتري على 
الوجه الآنف فيلزم المشتري أن يدفع أجرٌ المثل أَلنَصفٍ العائد للوقف . 

ثانياً: لو استأجر أحد عقاراً لصغير أو لوقف لشهر وسكن فيه شهرين يلزمه اجر المثل للشهر 
الثانٍ (رد المحتار) . 

ثالثاً: لو باع متول لوقف مالا للوقف من آخر وسلمه إياه ثم عزل ونصب آخر بدلا عنة 
أقام المتولي الجديد دعوى على المشتري وحكم له الحاكم باسترداده فيلزم المشتري المذكور أن يؤدي 
أجر المثل ولو لم يكن المال المذكور معداً للإستغلال. 


رابعاً: لو اسكن إمام مسجد آخر مجاناً في. الدار الموقوفة لسكناه لزم الساكن أجر المثل. 

خامساً: إذا رهن المتولي أو الموقوف عند آخر وسكنه المرتين لزمه أجر المثل. ولو لم يكن معداً 
للاستغلال. . 

سادسا: إذا وجدت دار موقوفة لسكنى اثئين واستبد أحدهها بالآخر وسكنها وحده بدون إذن 
الثاني لزمه للوقف أجر المثل حصة شريكه في تلك المدة وتبقى تلك الأجرة بعد أخذها محفوظة عند 
المتولي لتصرف في مرافق الوقف. وسواء أكانت الدار موقوفة للسكنى أو للاستغلال بخلاف ما لو 
اسكنها أحد الشريكين وحده ولم يسكنها الثاني لعدم وجود محل له للسكنى وحيئئذ لا تلزم الساكن 
أجرة ما. 1 

سابعا: إذا سكنت امرأة وزوجها في دار لولدها اليتيم يلزم الزوج أجر المثل كذلك لو كانت 
المحتار, والأنقروي» والبزازية. والفتاوى الحديدة. والبهجة. والنتيجة» والخيرية) . 

ثامناً: لو اسناخر أخن ححانونا موكوها مدة وبعد انقضاء مدة الإجارة قفله وعطله مدة يلزمه. 
أجرة تلك المدة. 1 


ضمان المتفعة 5144 


إذا سكن شخص مع عائلته داراً لوقف أو ليتيم لزم: الرجوع على المتبوع بأجر المثل (النتيجة» 
والتنقيح ) 


تاليا : لوعضيك احدا جد أو 'مثربنة لوقف والكذها مقير: لرهه أبعن الكل بل الاشغان 
«رد المحتار» . 

المسائل المتفرعة عن لزوم ضمان المنفعة إذا كان المال معداً للاستغلال: 

أولاً: إذا كانت الدار للكراء أي معدة للاستغلال ولم يكن في استعماها تأويل ملك أو عقد 

ثانا : لوا استاجر اكل دارا أى خاماً معدة للالعتلال لعهز وسكا شهرين فكنا يلزمة الأخخر 
المحتار» والأنقروي) 

ثالثاً: لو استأجر أحد عقاراً معداً للاستغلال وفسخ الإجارة بعد ذلك وحبس اللأجور في يده 
لاستيفاء بدل الإجارة الذي اعطاه للمؤجر سلفاً وسكنه مدة بتأويل كونه له الحق بالحبس لزمه أداء 
أجرة تلك المدة (رد المحتار» والهندية). 

رابعاً: ولو دخل أحد خلا معدا للاستغلال كالخان والحمام وادعى غصبيه لزمته أجرته أيضا 
(رد المحتار) . 

خامساً: وإذا زرع أحد أرض غيره في قرية معدة للاستغلال بدون إذنه ينظر فإذا كان العرف 
في تلك القرية أن يعطي الذي يزرع الأرض بدون إذن صاحبها الثلث أو الربع من الحاصلات 
فعليه أن يعطي ذلك لصاحبها وإذا لم يكن عرف كهذا في تلك القرية فعليه أن يعطي أجر المثل 

:اسادساً: كذلك لو اعد اعد فرسا من دوات الكزاء وحمل بدو إِذن أضاحبه واستعمله مذة 

أما لو سكن حد في محل معد للاستغلال بإذن صاحبه على أن لا يدفع له أجرة فليس 
لصاحب المحل أن يطالبه بأجرة بعد ذلك (البزازية) أنظر المادة(؟ .)8١‏ 

وقد قيدت الأمثلة كلها بما قيد به متن المجلة بقوله (بدون اذن صاحبه) .. 

شرط ضمان منفعة المعد للاستغلال: 

يشترط لحوق علم المستعمل للمال المعد للاستغلال إذا كانت عير مشهورة بكونها معدة 
للاستغلال وقد اشارت المجلة في المادة (519) إلى لزوم ذلك واذا اختلف في لحوق علم المستعمل 


الملزمة 5غ الاجارة 


ل اا درر الحكام 

أما إذا اختلف في لحوق علم المستعمل في أمثال الحمام والخان من الشارات مما هو معروف 
بكونه معداً للاستغلال وادعى الغاصب عدم علمه بكونها معدة للاستغلال فلا يصدق ويلزمه أجر 
المثل بالغاً ما بلغ . 

هذا إذا كان أجر المثل أكثر من النقصان لأنه إذا لزم أجر المثل لاستعمال أراضي اليتيم أو 
الوقف أو أ 55 عقار لما وكان النقصان الذي حصل للعقار بسبب الاستعمال أكثر من أجر المثل 
فيعدل إليه ويضمنه المستعمل. وفي هذه الحال لا تلزم الأجرة أي أنه إذا كان النقصان العارض 
لعقار اليتيم او ع أكثر من أ جر المثل فيضمن النقصان وإذا كان أجر 
المثل أكثر من النقصان ضمن أ جر المثل (عليٍ افندي, والذائنة. 


ويعلم النقصان العارض بسبب الغصب والاستعمال على ما جاء في المادة (885). 


أما إذا كان المغصوب أرضاً اميرية أو أرضاً وقفية من قبيل المخصصات فالحكم فيها يجري 


#المادة 40417 لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك ولو 
كان معداً للاستغلال مثلاً لو تصرف مدة أحد الشركاء في الال المشترك بدون 
'إذن شريكه مستقلاً فليس للشريك الآخر أخذ ل أجرة حصته لأنه استعمله على أنه 
ملكه. 
لصغير بل كان جميعه ملكاً أنظر المادة .)1١10(‏ لأن المتصرف لا كان تصرفه فيه على أنه ملكه فلا 
يكون راضياً بالأجرة :ون كان عا هو معد اتدل 

ويستفاد مما مر من التوضيح أن تأويل الملك إنما يجري في الملك أما في الوقف وملك الصغير 
فلا يجري فيها ذلك. وكذلك المادة(097) يستفاد منها هذا الأمز (الدر. المحتار) . 


منائل يتفرع عن للك 


أولاً مثلاً لوتصرف أحد الشركاء تغلباً في المال المشترك كالدار والحانوت مدة بدون إذن 
شريكه مستقلاً واستعمله بنفسه فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته لأنه استعمله على أنه ملكه 
كما أنه ليس له أن يطالب بسكنى الدار وحده بقدر ما سكنها شريكه أنظر المادة(87١1).‏ 


حتى أن الساكن إذا دفع إلى شريكه أجرة حصته يزعم 5 تلزمه فله استردادها بعد ذلك 
أنظر المادة 8905). 


ضهن المنفعة 14 


ويفهم من هذه المادة أن لأحد الشريكين أن أن يس كال المشتزك سواء أكان:شريكه خاضرا أو 

غائباً. إذ يتعذر عليه الإستكذان في كل مرة فكان له أن يسكن في حال غيبته. 

ثانياً: إذا تسبب أحد الشريكين بتعطيل المال المشترك فليس للشريك الثاني أجرة. 

ثالقاً : اذا آجر أحد الشريكين حصته من شريكه سنة وسكنها المستأجر سنتين فلا تلزم أجرة 
للسنة الثانية. وحكم الأجنبي الذي يخلف الشريك فهو كالشريك أيضاً. 

ويستفاد من المثال أن ذلك خاص باستعمال الشريك بالذات ولا دخل لإيجاره من آخر. لأن 
الشريك إذا لم يستعمل المال المشترك مستقلاً بنفسه وآجره كله من آخر وأخذ أجرته لزمه رد أجرة 
شريكه إليه. 

مثلاً لو آجر أحد الشركاء الحمام المشترك بين ثلاثة ولكل منهم ثلثه من آخر وأخذ أجرته 
لزمه أن يعطي لشريكيه ثلثي الأجرة وسنفصل هذه المسألة وتوضح في المادة (/ا/١1).‏ 

لكن إيجار أحد الشركاء المال المشترك على هذا الوجه أو إعارته غير جائزة ديانة. إذ التصرف 
في ملك الغير بلا إذن حرام ولا يمنع قضاء إذ الإنسان لا يمنع من التصرف فيم| بيده إذا لم ينازعه فيه 
أحد (التنقيح » رد المحتار. علي افندي) . 

ا ا لا يلزم باد المنفعة ف مال 00 تاريل ع عقد 00 
إذن شريكه اي ير الريك د 
ليس له أن يطالب بأجرة حصته ولو كان معدا للاستغلال لأن المشتري استعمله 
بتأويل العقد يعني حيث أنه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزمه ضمان المنفعة كذلك 
لو باع أحد لآخر رحى على أنها ملكه وسلمها ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر 
لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الإثبات والحكم ليس له أن يأخذ أجرة 
لتصرفه في المدة المذكورة لأن هذا أيضاً تأويل عقد. 

لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد وان كان معداً للاستغلال. لأنه لم يسكنها 
ملتزماً الأجرة وذكر كلمة العقد مطلقة يشمل البيع وغيره من العقود كالرهن كما سيأتي مثاله . 

مثال لتأويل العقد في البيع : 

مثلاً لو باع أحد الحانوت الذي بملكه مشتركاً مع آخر من شخص بدون إذن شريكع. أي أنه 
باع حخصنه من ذلك الرجلٌ بالإصالة وحخصة شريكه فضولً وتصرف فيه المشتري مدة ثم أن 


الشريك الثاني لم يجز البيع يما له من صلاحية في ذلك بمقتفى المادة [نيفضة واسترد حصته من 
المشتري وضبطها ليس له أن يطالب بأخرة حصته وإن كان معداً للاستغلال لأن المشتري استعمله 
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بتأويل العقد يعني حيث أنه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزمه ضمان المنفعة لأن الملكية سالبة للأجرة 
كا يستفاد ذلك من المادة(؟ 5 8). 

كذلك لو باع أحد من آخر رحى على أنها ملكه وسلمها إليه ثم بعد أن تصرف المشتري ظهر 
لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الإثبات والحلف والحكم ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه في 
المدة المذكورة لأن في هذا أيضاً تأويل عقد بيع كا في المثال السابق. 

مثال لتأويل العقد في الرهن: 

لو وهق أحد ذارا عند لخر وسلمه إياها فظهن قد أن ابتك الترهين يلك القاز هده اننا 
ليست للراهن بل لغيره فلا تلزم المرتمن أجرة وإنما تلزم الأجرة الراهن بسبب كونه غاصباً. 

كذلك لو رهن أحد داره المعدة للاستغلال عند آخر وسلمه إياها وسكا المرمبن فليس 
للراهن عليه أجرة لأنه سكن الدار بتأويل عقد الرهن. 

ثم أنه إذا كان المغصوب وقفاً أو مال يتيم أو معداً للاستغلال وجب على الغاصب أجر المثل 
إن كان ما قبضه من المستأجر أجر المثل أو دونه وإن كان أكثر فيرد الزائد أيضاً إلى صاحب الال أو 
للوقف وبه يفتى وكذا الحكم أيضاً لو كان المؤجر فضولياً (رد المحتارء التنقيح) 


«المادة 40599 لو استخدم أحد صغيراً بدون إذن وليه فإذا بلغ يأخذ أجر 
مثل خدمته ولو توفي الصغير فلورثته أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك 
الح 

ليس لأحد أن يستخدم الصغير بدون عوض ما عدا الأب والجد والوصي. وطؤلاء استخدامه 
على سبيل التهذيب والرياضة فعليه لو استخدم أحد صغيراً مدة ولو كان من ذوي قرباه أو كان 
زوج امه بدون إذن وليه أو وصيه أو القاضي إي بدون أجرة فإذا بلغ الصغير سن الرشد أخذ أجر 
مثل خدمته في تلك المدة. 

فإذا لم يكن ذلك مساوياً أجر مثئل خدمته يأخذ أجر مثله واذا اشترى الصغير مال بعد بلوغه 
من ذلك الشخص مقابل أجر مثله صح ذلك وليس للبائع أن يسترد ذلك المال (خيرية) فك أنه 
يحق للصغير بعد البلوغ أن يأخذ أجر مثله فلوليه ولوصيه أيضاً أن يأخذ ذلك قبل بلوغه (أنظر 
الملدة .)١150172‏ 

وإذا توفي الصغير قبل استيفاء أجرته فلورثته أيضاً أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك 
الشخص لأن الوارث يقوم مقام المورث في ذلك. وإذا كان ما أنفقه ذلك الشخص من لباس وغيره 
أقل من أجر.المثل يحسب ذلك من أجر المثل وعليه اتمامه. 


أما إذا كان ذلك مساوياً لأجر المثل فليس له بعد البلوغ أو لورثته بعد وفاته أخذ ثبىء. 


ضمان المنفعة 1 


للأب أن يعير الصغير للتعلم من أستاذ أو.تعلم حرفة أو صناعة وليس .له أن يعيره لغير ذلك 
كا أنه ليس لأب الصغير أن يعير ماله. 


مثلاً لو أعار أحد ابنته لامرأة لتهذيب اخلاقها وتعليمها الآداب والعلوم واستخدمت المرأة 
البنت في بيتها وعلمتها واطعمتها الطعام وكستها الثياب وبلغت البنت بعد ذلك فليس لها أخذ 
شيء من تلك المرأة باسم أجر للمدة التي مكثتها في دارها. 


وللأب على القول الصحيح أن يؤجر الصغير من آخر بأقل من أجر المثل.. (الدر المنتقى في 
الإجارة هامش البهجة. والتنقيح ‏ والأنقروي » والبزازية» والهندية) . 


>16 


الفصل الثانى 

«المادة »37٠‏ المأجور أمانة فى يد المستأجر ان كان عقد الإجارة صحيحا 
أو م يكن. 

المأجور أمانة في ين نفس إن كان جمد الإنكارة مصيخا ]ار فابندا او باطلة بالنسية إلى 
الآجر والمستأجر لما بينهها من الاتفاق أنظر المادة (77/). كل موضع يجب فيه الضمان في العارية 
يجب فيه الضمان ف الإجارة ولا تجب الأجرة أنظر المادة (ك8) وكل موضع لا يجب الضان فيه في 
العارية لا يجب الضان فيه في الإجارة وتجب الأجرة. 

وما يبين هنا إنما مسألة كون المأجور أمانة في يد المستأجر أما البحث في كون المستأجر فيه 
أمانة في يد الأجيرفسيأتي في الفصل الثالث. 

هذه المادة أصل للمواد السبع الآتية وقاعدة كلية لها حيث أن المأجور أمانة فترتب فيه 

أولا: إذا توفي المستأجر مجهاد يضمن من تركته بدل المأجور وقت التجهيل أنظر المادة 
.)4١01(‏ 

ثانياً: لو استاجر أخذ البسة عل أن بلبسها وسرقت :من هذه لا :يلزقه ضعان أنظر المادة 
١لا‏ . 

ثالثاً: إذا استأجر إثنان شيئا واحداً وأعطاه أحدهما للآخر لإمساكه لا يلزم الضمان إذا لم 
يكن قابلاً للقسمة. أنظر المادة (0787. 

كذلك المال الذي يعطى مع المستأجر فيه يكون وديعة. مثلاً لو أعطى أحد سيفاً ومعه سكين 
إلى الحداد لاصلاح السيف فقط أو اصلاح السكين فقط وفقد أحدهما فلا يلزم ضمان كا أنه لو 
أعطى أحد كتاباً إلى مجلد لاصلاحه ومعه غلافه وفقد الغلاف فلا يلزم المجلد ضمان. 

ان المأجور أمانة بيد المستأجر بالنسبة إلى الآجر والمستأجر أما بالنسبة إلى الشخص الثالث أي 
بالنسبة إلى المستحق فهو كالمضمون والمغصوب: 

مئلاً لو ادعى شخص آخر الاستحقاق في المأجور بعد أن تلف المأجور في يدالمستأجر. وأثبت 
المستحق دعواه يضمن المستأجر قيمته للمستحق ولا ينجيه من الضمان كونه تلف في يده بدون 
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تعذيه وللمستأجر الرجوع على الآجر ببدل الضمان أنظر المادة (566) «الهندية, أنقروي» 


والتنقيح 3 البزازية» 3 


«المادة 40١‏ لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن 
بتقصيره أو تعذيه أو مخالفته لأذونيته . 


لا يلزم المستأجر ضمان إذا تلف المأجور في يده أو فقد أو طرأ عليه نقصان ما لم يكن ذلك 
بتقصيره أو تعديه أو مخالفته للأذونيته ولو شرط الضمان, وإذا تلف في أثناء مدة الإجارة انفسخت 
عن المدة الباقية لأنه فات المعقود عليه انظر المادتين. (57لاولالا/ا) . 

للا كان المأجور أمانة ف يد المستأجر بناء على المادة السابقة وكل أمانة لا يلزم ضمانها إذا 
تلفت بدون تعد وتقصير بمقتضى المادة (7548) ومحالفة المأذونية داخلة في التعدي فكان في المادة 
السابقة غنى عن هذه المادة وإنما ذكرت زيادة في التوضيح . 

مسائل متفرعة عن هذا: 

أولاً: إذا استأجر أحد دابة وهلكت في يده في مدة الإجارة لا يلزمه ضمان وإنما تنفسخ 
الإجارة عن المدة الباقية أنظر المادة (447) وإذا كان المستأجر قد أعطى البدل سلفاً فله استرداد ما 
يصيب المدة الباقية من ذلك أنظر المادة (/437). 


ثانياً : إذا تخلصت الدابة را عن المستأجر وفرت بدون تعديه وتقصيره و يتمكن من 


ثالثاً: إذا استكرى أحد حماراً وأخذ يسوقه السوق المعتاد في الطريق المعتاد فسقط إلى الأرض 
وعطب فلا تلزمه ضمان. .كما أنه إذا غصبت الدابة المأجورة من المستأجر وكان في اقتداره إقامة 
الدعوى على الغاصب وإسترداد المأجور منه فلم يعمل ذلك وتلفت الدابة في يد الغاصب لا يلزم 
المستأجر ضمان. 

زابعاً:. إذا سقطك"الآنية. المأجورة إلى الأرض من يد المنتاجر وكسرت قضاء فلا يلزّعة 
ضمان. 

خيامساً: لو استاجر أحد فأساً في قطع الحطب فأعطاها إلى أجيره لتكسير الحطب فأخذها 
الأجير وخريها ينظر إذا كان لإستعمالها في العمل المستأجر فيه لا يختلف باختلاف المستعملين فلا 
يلزم المستأجر ضمان ما لم يكن الأجير معروفاً بالخيانة وإذا كان يختلف باختلاف المستعملين 
واستأجرها المستاجر على أن يشتغل بها بنفسه ضمن باعطائها إلى أجيره. وإذا لم يعين حين 
الاستئجار المستعمل للفأمن فلا يلزمه ضمان: لعدم اشتغاله مها بنفسه واعطائها إلى أجيرة للاشتغال 
بها وإذا أعطاها إلى أجيره بعد أن استعملها بنفسه لزمه الضمان. 
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سادسا: لو استأجر أحد أواني وبعد الفراغ من استعمالها حملها على دابة ليحضرها إلى الآجر 
فزلقت الدابة وسقطت الأواني إلى الأرض فتلفت ينظر فإذا كانت الدابة تطيق حمل ذلك الحمل فلا 
يضمن وإلا ضمنتها. 
ويفهم من ذكر عدم الضمان ف هذه المادة مطلقاً أنه إذا شرط ف عفد الإجارة ضمات المأجور 
إذا تلف على هذا الوجه فلا يلزم ضمان ولا حكم للشرط المذكور. لأن اشتراط الضمان في 
الأمانات باطل أنظر شرح المادة 05١‏ (أشباف هندية ) أنقروي) . 


«المادة 4707 يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته 
نقصان بتعديه. مثلاً لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف 
وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها. 

يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقصان بتعديه أي يلزمه ضمان 
كل قيمته إذا تلف وقيمة النقصان في حال طروء نقصان عليه أنظر المادتين (/41/ا و801). 

وإذا طرأ على المأجور نقصان فيجري حكمه على ما جاء في المادة .)1٠(‏ 

وقد بين في هذه المادة القيد المحترز عنه في المادة الآنفة وهوما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو 
مخالفته مأذونيته المذكورة في المادة السابقة . 

مسائل تتفرع عن ذلك: 

أولاً:“مثلاً لو ضرب المستأجر دابة الكراء ضرباً غير معتاد أو ساقها للمرور من محل امتنعت 
عن المرور منه أو كبحها بعنف وشدة على خلاف المعتاد لتقف فماتت لزمه ضمان قيمتها. 

ثانياً : والمواد وه و55ه و58ه و١٠مه‏ واده و5مه ولاهه» من فروعات هذه المادة. 

ثالثاً: إذا استأجر أحد دابة عليها سرج فرفع السرج عن ظهرها ووضع عليه برذعة وعطبت 
ضمن سواء أكان معتادا أن توضع برذعة على مثل تلك الدابة أو لم يكن لأن الجنس مختلف ولآن 


البرذعة للحمل والسرج للركوب ولأن السرج ينبسط على ظهر الحيوان بخلاف البرذعة فصار نظير 
اختلاف الحنطة والحديد (رد المحتار) . 


رابعاً: لا تركب بدون السرج الدابة التي استكريت على أن تركب بسرج ولا يجوز أن 
يستلقى على ظهرها أو يتكىء وإنما تركب الركبة المعتادة المعروفة عند الناس. 
خامساً: إذا استأجر أحد دابة عليها سرج فنزع سرجها ووضع عليها سرج خ غيرها وهو لا 


يوافقها وعطبت ضمن جميع قيمتها. أما إذا وضع على ظهرها سرجاً موافقاً لها وتلفت فلا يضمن 
أنظر المادة (5) ما لم يكن أثقل من الأول وإذا كان أثقل منه في الوزن ضمن مقدار الثقل. 


سادساً: لو استأجر أحد دابة لينقل عليها تراباً من بعض الأبنية الخاربة فإذا انهدم البناء بينم) 
كان يأخذ التراب منه على الدابة فهلكت فإذا حصل ذلك الانهدام بعمل المستأجر أي بتقصيره 
ضمن الدابة وإذا لم يكن بعمله بل كان الانهدام ناشئاً عن رخاوة التراب ولم يكن المستأجر عالا 
بذلك حتى يحتاط فلا يلزمه. ضمان (المندية» ورد المحتارء والأنقروي). 


«المادة 470 حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن الضرر 
والخسارة التي تتولد منها مثلاً لو استعمل الثياب التي استكراها على خلاف عادة 
الناس وبليت يضمن كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب 
افيتان المشاكي الكار | لوده الاين ين 


حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن بمقتضى المادة السابقة الضرر والخسارة التي 
تتولد منها. 

مسائل متفرعة عن ذلك: 

أولاً: لو استكرى أحد ثياباً على أن يستعملها بنفسه واستعملها على خلاف عادة الناس وبليت 
يضمن وهنا تقدر قيمة الألبسة سالمة وقيمتها بالية ويضمن المستأجر الفرق بين القيمتين وعلى هذا 
التقدير الظاهر أنه يجرى في ذلك حكم المادة .)4٠0(‏ 

ثانيً: وإذافرضتها الجرذان أوأكلتها العئة أو حرقتها النار ضمن. أما إذا بليت بليسها حسب 
المعتاد فلا يلزم صمان .عتقها أنظر شرح المادة (ه07). 

ثالثاً: كذلك إذا اشعل المستأجر في الدار المأجورة ناراً زياذة عن الذي يشعله الناس أي أنه 
تجاوز المعتاد في اشعال النار. فتسبب عن ذلك حريق أحرق: تلك الدار أو احرقها مع الدور 
. المجاورة لها يضمن المستأجر جميع ذلك. أما إذا كان ما أشعله لم يكن خلافاً للمعتاد وسواء أكان 
اشعاله النار بإذن من صاحب الدار أو بلا إذن وأحترقت بسبب ذلك الدار المأجورة وحدها أو 
احترق معها دور الخيران فلا يلزمه ضمان أنظر المادتين (091) .)5١031(‏ 

رابعاً: إذا بنى المستأجر في الدار المأجورة فرناً وأاستعمله على 3 المعتاد واحترقت الدار 
المأجورة أو احترقت دور الجيران فللا يلزمه ضمان أنظر المادة )4١(‏ سواء أ بنى الفرن باذن الآجر أو 
من دون اذنه لأن للمستأجر صلاحية بانتفاع كهذا أنظر المادة (”) ولآن 0 الانتفاع بظاهر الدار 
على وجه لا تتغير هيئة الباقي إلى النقصان (رد المحتار) . 

أمأ إذا بنى الفرن على خلاف المعتاد وبلا احتياط واحترقت الدار ضمن أنظر المادة (0174) 
متنا وشرحاً (الهندية» ورد المحتار) . 


«والمادة #705 لو تلف المأجور بتقضير المستأجر في .أمر المحافظة أو طرأ 
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على قيمته نقصان لزم الضان مثلاً لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على 
غاربها وضاعت يضمن . 


لو تلف اللمأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان لزم الضمان أي 
أنه إذا تلف المأجور ضمن جميع قيمته وإذا طرأ عليه نقصان ضمن قيمة النقصان وفي حال النقصان- 
فالظاهر أنه يجري فيه أحكام المادة .)4٠(‏ 

مسائل متفرعة عن ذلك: 

أولاً: لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على غارما أو رآها تسير وحدها وتركها وبعد 

ثانياً: لو ترك المستأجر الدابة على باب المسجد أو باب الدار مربوطة أو بدون ربط ودخل 
للصلاة أو لقضاء شغل وتلفت بعد غياءها عن نظره لزمه الضمان. مالم يكن ذلك في مكان لا يعد 
ترك الدابة فيه تضييعاً كأن يتركها في طريق غير نافذ أو بعض القرى وحيئئذ لا يلزمه ضمان. 

ثالثاً: لو أوقف المستأجر الدابة المأجورة في مكان وأخذ في الصلاة ورأى الدابة تسير إلى 
جهة أو رأى أحداً اختطف الدابة ولم يترك الصلاة للمحافظة عليها لزمه الضمان. 

رابعاً: لو تخلف المستأجر في الطريق لقضاء الحاجة أو وقف ناحية يحادث آخر وتلفت بعد 
غياها عن نظره أو فقدت ضمنها. أما إذا تلفت الدابة أو فقدت من دون أن تغيب عن نظره فلا 
يضمن . أي أن المعتبر في هذا الباب غياب الدابة عن نظر المستأجر لأنه لا يعد المستاجر محافظاً عل 


الدابة إذا تركها تغيب عن نظره ولو ربطها بشيء. 


خامساً: لو دخل المستأجر الفرن ليشتري خبزاً وغابت الدابة عن نظره أثناء اشتغاله بالشراء ثم 
فقدت ضمها. وإلا فلا. 

ناوسا : لو استاخز أحد دابة على أن يركبها إلى المحل الفلاني وأخبر أن في الطريق لصوصاً 
وذهب بها ينظر فاذا كان الناس بمتنعون عن الذهاب لشيوع مثل هذا الخبر ضمن وإلا فلا (الهندية 
في الباب السابع والعشرين الخانية» ورد المحتار) أنظر المادة (7”5) . 

سابعاً: إذا نام المستأجر في الطريق وفقدت الدابة المأجورة فاذا نام وهو قاعد والدابة أمامه 
فلا يضمن وإذا نام مضطجعاً ضمن (الحامدية) . 

قيل في المثال لو ترك المستاجر دابة الكراء حبلها على غاربها لأنه إذا لم يتركها المستأجر حبلها 
على غارمها وخرجت الدابة بنفسها بدون علم المستأجر ولما علم فتش عنها ولم يجدها أو ترجح عنده 
عدم العثور عليها ولم يفتش عنها فلا يلزمه ضمان ويصدق قول المستأجر في كونه لم يفتش عنها 
لترجحه عدم العثور عليها (الهندية). ش 


وا درر الحكام 


والتقصير المراد في هذه المادة هو تقصير المستأجر في حفظ المأجور بلا عذر. مثلاً لو فرت دابة 
الكراء بين كان المستأجر مشغولاً بدابة أخرى له كانت معه لسقزطها إلى الأرض وتلفت دابة الكراء 
لا يلزمه ضمان فيا إذا كان يخثى على دابته أو حملها التلف إذا لحق بدابة الكراء والأضمن أنظر 
المادة )1١9(‏ (اطهندية). 


المادة ظ* مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط 
توجب الضمان وأما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه مثا 
لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها لأن يحملها خحمسين أقة 
سمن وعطبت يضمن وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو أخف 

من استحق منفعة معينة بعقد إجارة فله استيفاء مثلها أو ما دونها وليس له أن يتجاوز إلى ما 
فوقها: 

فعليه إذا خالف المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط وجب عليه الضمان لكونه 
تعدى أنظر المادة (9/ال) . 

أما إذا خالفها بالعدول إلى مثل المشروط ا 
متعدياً :نه رحن الشاخر نين ال دين عل ذابة ابض اها لأن مخملينا قسن أقة سمن 
وتلفت الدابة بتجاوزه إلى ما فوق المشروط ضمن ميع قيمتها. ولا تلزم الأجرة لأن الأجرة 
والضمان لا يجتمعان أنظر مادة (85). 

وقوله كذا أقة حديد ليس بقيد إحترازي لأنه يجب الضمان ولو كان الحديد أقل من السمن 
ونا لأن الحديد يجتمع في مكان واحد من ظهرها فيضرها فحاصله متى كان ضرر أحدهما فوق: 
ضرر الآخر من وجه لا يجوز وان كان أخف يوا ف برع (رد المحتار) أنظر المادة (55). 

وأما لو حملها حمولة مساوية للسمن في المضرة أو أخف وعطبت لا يضمن (رد المحتار) . 

وكذلك المواد (55: و1:45ه و15ه ولاؤه و548ه و٠١٠ده‏ و١0ه‏ و55ه ولاده و009) من 
الأخكام التي تفرعت عن هذه المادة. 

#المادة 70» يبقى المأجور كالوديعة أمانه في يد المستأجر عند إنقضاء 
الإجارة ىا كان وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد إنقضاء مدة الإجارة 
وتلف يضمن كذلك لو طلب الآجر ماله عند إنقضاء الإجارة من المستأجر وم 
يعطه إيآه ثم بعد الإمساك تلف يضمن . 


ضمانت الإجارة وعدمه 05 


يبقى المأجور كالوديعة أمانة ف يد المستأجر عند إنقضاء الإجارة كا كان في يذه قبل 
إنقضائها. حتى أنه لو تلفت الأواني بعد انقضاء مدة الإجارة بيد المستأجر بلا تغد ولا تقصير أثناء 
ردها إلى صاحبها لا يلزمه ضمان (أنظر شرح المادة 095). 

وعليه لو استعمل المستأجر المأجور بعد إنقضاء مدة الإجارة وتلف يضمن. والحكم في 
الوديعة على هذا المنوال أيضاً (أنظر المادة /01/41). وإذا استعمله فلا تلزم أجرة (أنظر المادة 85). 
لأن ذلك الاستعمال غصب والمنافع المغصوبة ليست مضمونة (رد المحتار) (أنظر المادتين 09و 095) 
مثلاً لو استاجر أحد دابة على أن يركبها اليوم فحصل مانع حال دون ركوبه إياها اليوم فركبها ني 
الغد وتلفت لزمه الضمان وهنا لا تلزم الأجرة . 

كذا لو حمل المستأجر الأواني المستأجرة بعد إنقضاء الإجارة على دابة ليوصلها إلى صاحبها 
وزلقت الدابة فتحطمت الأواني فإذا لى تكن الدابة تطيق مثل ذلك الحمل ضمن أما إذا كانت تطيقه 
لا يضمن بمقتضى المادة (*947) وشرحها (الهندية في الباب السابع والعشرين» الخانية) . 

كذلك لو طلب الآأجر ماله عند إنقضاء مدة الإجارة من المستأجر وم يعطه ثم بعد الإمساك 
تلف يضمن ولول يكن مقصراً أو متعدياً. وحكم الوديعة على هذا المنوال أيضاً (أنظر المادة 0794 . 


الفصل الثالث 


قٍ حق ضمان الأجير 
أي فق ضمات المستأجر فيه قْ الأجير الخاص والأجير المشترك . 


#المادة /701» لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن . 

لضمان الأجير ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى 0 إذا تلف المستأجر فيه أو فقد بتعدي الأجير أي الأجير الخاص أو المشترك 
أو تقصيره في أمر المحافظة ضمن سواء أكانت الإجارة صحيحة أو فاسدة. لأن المستأجر فيه أمانة 

والخلاصة أن الأجير أمين و تجري فيه أحكام المواد (54لاو /الالاو/8.1/ا) ويصير إيضاح هذه 
المادة في المادتين (4 7 و5١1)‏ الآتيتين . 

مسائل متفرعة عن ذلك: 

أولاً - لوفارق المكاري الحمل بعد أن سلمه إلى آخر بدون اذن وتلف ضمنه المكاري الأول 
(أنظر المادة .)9/8٠‏ 

ثانياً - وكا يضمن الراعي إذا ضرب الحيوان فقلعت عينه أو كسرت رجله يضمن أيضاً فيا 
إذا خلط غنم أحد الناس بغنم آخر ولم يمكن التمييز بينها فيضمن قيمتها يوم الخلط لآن يوم الخلط 
هو يوم الاستهلاك (أنظر المادة 8/) والقول للراعي ف مقدار القيمة أما إذا كان التمييز مكنا فلا 
يلزم ضان والقول للراعي في تعيين غنم كل من أصحاب الغنم (رد المحتار. الأنقروي » الخيرية). 

القاعدة الثانية 3 إذا تلف المستأجر فيه من دون تعدي الأجير ولا تقصيره لا يلزم عند اللإمام 
الأعظم ضمان سواء أكان الأجيرخاصاً أو مشتركاً ى| سيوضح ذلك قريبا. 
2 إذا طارت شرارة من مصباح القصار بعد أن اطفأه وتركه في حانوته فأصابت الثوب وأفسدته 
فلا ضيان. 


:+؟ درر الحكام 

ثانياً - لو نشر الصباغ الثوب الذي صبغه مع ثياب أخرى ففقد ينظر. فإذا كان نشره داخل 
الحانوت لا يضمن وإلا فعليه الضمان (أنقروي). 

القاعدة الثالثة - يكون الأجير المشترك ضامناً الخسارة التى تتولد عن فعله ولو لم تنشأ بتعديه 
وتقصيره وقد جاء ذلك 5 المادة دلد© ” 

اختلاف الأثئمة: 

قد أجمع الأئمة على أن يد الأجير الخاص (يد أمانة) | صرح بذلك في المادة )11١(‏ وقد 
ذكر ذلك في الشرح أيضاً. ش 

أما الأجير المشترك ففيه أربعة أقوال: 
رحمهم الله تعالى (وهو القياس). 

أن يد الأجير المشترك يد أمانة كيد الأجير الخاص. لأن القبض وقع باذن المستأجر فهو في 
حكم الوديعة ولا يكون مضموناً على المستأجر. أما عند الإمامين فيد الأجير المشترك يد ضمان. وقد 
رجح الزيلعي هذا القول لأن المجلة قد قبلت قول الإمام الأعظم كما سيجيء توضيحه (أنقروي 
وزيلعي) 

ويتفرع عن هذا الاختلاف المسائل الآنية : 

أولاً: إذا ادعى الأجير المشترك أنه رد المستأجر فيه إلى المستأجر أو أنه تلف في يده بلا تعد 
ولا تقصير أو فقد منه أو سرق يصدق عند الإمام بناء على المادة .)١/5(‏ 

وعند الإمامين لا يصدق ويجب عليه أن يثبت ما أدعاه بالبينة وقد جاء في الشلبي (وعندهما 

مثلاً لو طلب أحد من الخياط الثوب الذي أعطاة إليه ليمنحه وادعى الخياط أنه اعطاه إياه 
فعند الإمام يصدق قوله بلا بينة أما عند الإمامين فلا يصدق قوله بلا برهان (البزازية, 
والأنقروي», الفتاوى وابن نجيم). 

انياً: لا يلزم الأجير المشترك ضمان على رأي الإمام الأعظم إذا تلف المستأجر فيه بلا صنعه 
سواء تلف قبل العمل أو بعده . وسواء أكان تلف المستأجر فيه بسبب ممكن التحرز منه كأن يكون 
الأجير المشترك راعياً فأكل الذئب الغنم التي يرعاها أو بسبب لا يمكن التحرز منه وسواء أشرط 
الضمان أو لم يشترط (زيلعي). 

مثلدٌ إذا كان الأجير المشترك راعياً مثلاً وفقدت منه شاة فلا يلزمه ضمان. ولو قال أنه لا يعلم 
كيفب كان فقدانها. (الخيرية). 


حق ضمان الأجير ظث/ 

والقول الثاني قول الإمامين. فرأيهما إنه إذا تلف الحيوان بسبب لا يمكن التحرز منه كالموت 

حتف الأنف وحصول حريق كبير وهجوم جماعة من اللصوص أو كان مرعى القرية غابة فلا يتمكن 

الراعي من الاشراف على كافة الأغنام فلا ضمان عليه عندهما. أما إذا حصل التلف بسبب 
كالسرقة أو لخطفه مما يمكن الإحتراز منه لزمه الضمان (الأنقروي», والتنقيح). 

مثلاً إذا كان الأجير المشترك راعياً وفقد حيوان من يده وادعى أنه لا يعلم كيف فقد يكون 
ضامناً لآن ذلك إقرار منه بتضييع ذلك الحيوان (الخيرية» ورد المحتار) . 

وسيبين في المادة (111) هذا أيضاً: 

وخلاصة الكلام أن هلاك المستأجر فيه في يد الأجير المشترك يقع على أربعة أوجه: 

١‏ - بفعل الأجير الذي يقع بتعدية 

7 بفعل الأجير الذي يقع بدون تعدية 

وفي هاتين الصورتين ,بلزم الضمان. 

#اخد باليء الذي لم يكن بفعل الأجير ويقع بشيىء لا يمكن الاحتراز منه. وفي هذه الصورة 
لا يلزم ضمان. 

4- بالشيء الذي يمكن الاحتراز منه كالغصب والسرقة مما ليس من فعل الأجير. وفي هذه 
الصورة لا يلزم الضمان عند الإمام الأعظم مطلقاً سواء أكان الأجير مصلحاً أم لا ويلزم الضمان 
عند الامامين مطلقا. 

وجه الإختلاف: هو أن الإمام الأعظم يقولاإن الأجرة إنما: هي في مقابل العمل فقط وليست 
في مقابل العمل والحفظ معاً فالمستاجر فيه مضمون ولا يقبل القياس على الفقرة الثانية من المادة 
(لالا/ا) . 

أما الإمامان فيقولان إن الأجرة هي في مقابل العمل مع الحفظ وليست في مقابل العمل فقط 
ولذلك فهي في حكم الفقرة المذكورة للمادة (/الا/ا)إو(تكملة رد المحتار في الوديعة)) . 

وقد رجحت المتون الفقهية والخانية مذهب الإمام الأعظم كا أن المجلة قد قبلته لأنها: 

أولا : ذكرته في المادة(109) بصورة مطلقة أي أن عدم تخصيص المجلة الأجير الخاص. دليل 
على اختيارها مذهب الإمام المشاز إليه. لأنه على رأي الإمامين يلزم الضمان إذا كان الأجير مشتركاً 
وكا هو مذكور في الفقرة الثانية من مثال المادة المذكورة أيضاً وهناك سيوضح ذلك (رد المحتار) . 

قنا: أن الفقرة (وتهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن) من المادة (875) 
هي أيضاً على قول الإمام الأعظم. أما على قول الإفامين فيجب الضمان «هداية» أنظر شرح المادة 
(1585). 


الملرمة 0 الاجارة الكفالة 


اا درر الحكام 

وقد جاء في الهداية وكل صانع بعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد 
الفراغ من عمله حتى يستوني الأجر لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء 
البدل كا في المبيع ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه غير 
متعد في الحبس فيبقى أمانة ى) كان عنده ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم وعند أبي 
يوسف ومحمد رحمهم| الله تعالى كانت مضمونة ة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه غير 
معمول ولا كن لقي و كنا فيية متي وله الأجر راجع شرح المادة (185). 

القول الثالث: قد رأى بعض الفقهاء المتأخرين؛ أن يجري الصلح على نصف قيمة المستأجر 
فيه جبرا إذ تلف بسبب يمكن التحرز منه أي أنهم قد اختاروا في هذه المسألة قسم| من قول الإمام 
الأعظم وقسم| من قول الإمامين وقد افتى مشائخ الإسلام على هذا الوجه ولكن يلزم الافتاء على . 
مذهب الإمام الأعظم من بعد صدور المجلة أنظر المادة .)١8٠١(‏ 


القول الرابع: وهو قول بعض العلماء الآخرين يلزم الأجير بمقتضى هذا القول الضمان إذا 
كان مصلحا وإذا كان مستور الحال يصالح على نصف القيمة. وفي الفتاوى الخيرية تحبيذ لهذا 
القول وما بين الإمام الأعظم وبين الإمامين من الاإختلاف فيا إذا كانت الإجارة صحيحة أما إذا 
كانت فاسدة فالمستأجر فيه أمانة في يد الأجير المشترك بالإتفاق فلا يلزمه ضمان (مجمع الأغبر 
والتنقيح) . 

لكن إذا' كان الشيء الذي سلم إلى الأجبر ليس مما يحدث فيه العمل لا يلزم ضمان بالإتفاق 
بتلفه من دون تعد ولا تقصير مثلاً لو أعطى أحد آخر مصحفاً ليعمل له غلافاً وفقد ذلك المصحف 
من يد ذلك الشخص بلا تعد منه ولا تقصير فلا يلزمه ضمان بالإتفاق لأن المصحف لا يحدث فيه 
العمل وإنما يكون في غيره ولذلك ليس المصحف مما يحدث فيه العمل (علي أفندي» والتنقيح» ورد 
المحتار) . 

قيل في هذه المادة إذا تلف المستأجر فيه. أما إذا لم يتلف وخولف الشرط فيجري على ما 
بيجي ء في التفصيلات الآتية: 

-١‏ إذا أعطى أحد صباغاً ثياباً على أن يصبغها بلون كذا وخالف الشرط بأن عدل إلى غيره 
ينظر فإذا كانت المخالفة في الجنس كان ذلك الرجل مخيراً إذا شاء ضمن الصباغ الثياب بلونها 
الأصلي وتركها له. وإذا شاء أخذها بأجر امثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى. وإذا كانت المخالفة 
المذكورة بالوصيف فيكون ذلك الشخص غيراً أيضاً فإن شاء ترك الثياب للصباغ وضمنه قيمتها 
بلوها الأصلي. وإن شاء أخذ ثيابه ودفع إلى الأجير الأجر المسمى مع أجرة الزيادة الي حدثت 
بذلك الوصف. 

؟- لو .أعطى أخد حكاك الأختام ختاً لينقش عليه اسمه فنقش عليه عمداً أو خط اسم 
غيره فيكون ذلك الرجل خيراً فإن شاء ضمن الأجير قيمة الختم وإن قاء اخذه متقرشاً عل تلك 
الصورزة بأجر مثل عمل الأجير على الا يتجاوز الأجر المسمى . 


حق ضهان الأجير ال/اه*7وا 

*- إذا أعطى أحد نقاشاً لوحاً لينقش عليه غبارة ونقش النقاش على اللوح عبارة أخرى 

فالمستأجر مخير ان شاء ضمنه قيمة اللوح وإن شاء أخذه على تلك الصورة بأجر المثل لعمل الأجير 

؛ ‏ وإذا أعطى أحد قاشاً إلى الخياط أن يخيطه قميصاً فخاطه سروالاً فالحكم على المنوال 
السابق أيضااهندية في الباب السابع والعشرين). 


في رعي ماشية قريه مناوبة: اذا اتفق أهل قرية على أن يرعوا مواشيهم مناوبة وفقدت مواشي 
أحدهم ف نوبة غيره فلا يلزم صاحب النوبة ضمان إذا م يكن ذلك عن تعديه وتقصيره. وهذه 
ليست بإجارة وإنما هي تعاون (البهجة والفتاوى, أبو السعود). 


#المادة »4 تعدي الأجير هو أن يعفل عملا أو يتحرك حركة مخالفين 
لأمر الآجر صراحة أو دلالة مثلاً بعد قول المستأجر للراعي الذي هو أجير خاص 
ارع هذه الدواب في المحل الفلان ولا تذهب بها إلى محل آخر فإن , يرعها 
الراعي في ذلك المحل وذهب بها الى محل آخر ورعاها يكون متعدياً فإن عطبت 
الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي كذلك لو أعطى أحد قافا 
إلى خياط وقال إن خرج قباء فصله وقال الخياط يخرج وفصله فإن لم يخرج قباء له 
أن يضمن الخياظ القماش . ش 

أي أنه يجب الضمان في الأحوال الآتية: 

أولاً: تعدي الأجير أي الأجير الخاص أو الأجير المشترك الذي يوجب الضمان كما في المادة 


الآنفة هو أن يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفين لأمر الآجر أو لمقتضى العقد صراحة أو دلالة أو 
يستهلك المستأجر فيه وتقييد الأجير في المثال بالأجير الخاص إنما فز عرض واتفاقاً لا يقصد 


الاحتراز. 

وإذا غاة الأحن بعد المخالفة مرة إل الوفاق “قلا لمن من الضحات أيضاً «الانقروي). 
والمراد من التعدي في هذا الباب هو الإستهلاك وجناية اليد ومن التقصير هو التقصير في الحفظ 
وهذان اللفظان إنما هما على مذهب الإمام (هامش الأنقروي). 

مثال للحركة المخالفة للأمر صراحة : 

مثلاً بعد قول المستأجر للراعي: الذي هو أجير خاص أي أجير واجد إرع هذه الدواب. في 


المحل الفلاني ولا تذهب بها إلى محل آخر فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب إلى محل آخر 
ورعاها يكون متعدياً بحركته المخالفة لأمر المستأجر الصريح فإن عطبت الدواب عند رعيها هناك 


م4١7‏ درر الحكام 


يلزم الضمان على الراعي ولو لم يتعد تعدياً آخر أي أنه إذا رعى الحيوان في غير المكان المشروط 
وتلفت ضمن قيمته وليس له أجر أما إذا لم يتلف فيلزم الأجر المسمى استحساناً. 

وإذا اختلف المستأجر والأجير فقال المستأجر قد شرطنا رعى المواثبى في المحل الفلاني وقال 
الأجير لم نشترط ذلك قبلت البينة ممن يقيمها منها وإذا أقام الإثنان البينة رجحت بينة الراعي وإذا 
لم يقم أحدههما فالقول للمالك بالإجماع (الأنقروي. والخصالي» والبزازية). 


مثال للحركة المخالفة للأمر دلالة: لو أعطى أحد قماشاً الى خياط وقال ان خرج قباء فصله 
بكذا قرشاً أجرة فإن لم يخرج قباء فلصاحب القماش أن يضمنه الخياط. 

لآن الاذن بالتفصيل متعلق بخروجه قباء ولذلك يفهم أن الخياط ليس مأذوناً بتفصيله إذا لم 
يكن كافيا لقباء وإن فصله الخياط ولم يخرج قباء فيكون قد خالف أمر المستأجر دلالة. 

أما إذا أعطى ذلك الشخص القماش وقال له هل يكفي قباء لي فقال الخياط يكفي فقال له 
صاحب القماش فصله ففصله ولم يخرج قباء فلا يلزم الخياط ضمان لأن الاذن في هذه الصورة 
مطلق فلا يتعلق بأول كلامه فيكون قاطعاً باذن * ثم لا يكون قوله نعم اغراراً له حتى يضمن لأن 
جره الغوك 22 بوي الظندان هل الخار ونا وجي اذه لو كان ف :ميدن العقد وان كن ولو 
يضمن ولكن لو قال الخياط نعم فقال المالك اقطعه اذن ضمن إذ علق الاذن بشرط. 

إذا نزل المكاري في منقطع عن العمار وكان في إمكانه أن يفارق ذلك المكان وم يفارقه لكونه 
مباءة اللصوص ونزول الأمطار الغزيرة وبقي فيه فأفسد المطر ما معه من الأحمال أو سرقها اللصوص 
منه يكون ضامناً (رد المحتارء والأنقروي). 

كذلك لو قال صاحب الأرض للفلاح أنقل هذه الحنطة من هنا إلى المحل الفلاني لأن 
الرطوبة هنا تفسدها إن بقيت وقبل الفلاح ذلك أي تعهد به ولم ينقل الحنطة وفسدت ضمن بدها. 

وكذلك إذا ذهب الحمال من طريق غير الطريق التى عينها له المستأجر وتلف الحمل ضمن 
أنظر شرح المادة(077) (الحندية في الباب الثاني والعشرين). 

ثانياً: تخالفة الأجير مقتضى العقد يوجب الضمان أيضاً أنظر المادة(487). 

تالاه كان الاجور اتات فو شوب للضيان أيضاء 

مثلاً إذا أنكر القصار الثياب المعطاة إليه لقصرها عند طلبها منه ثم بعد ذلك لو سرقت أو 
حرقت ضمن قيمتها لأنه أصبح بعد الإنكار المذكور غاصبا. وإذا استحصلها صاحبها بعدئذ تمن 
سرقها مثلاً فعليه أن يعطى الأجير أجرته إذا غسلها قبل الجحود لأن العمل وقع لصاحب الثياب 
أما إذا كان العدل' يعد المجحرة تليين عل داجيا تمن اجزة لآق لفان تعره يدر عفد فد 
يستحق الأجر(الخانية) . 

وإذا كان الأجير صباغاً فالحكم في ذلك على المنوال المذكور فإذا صبغه قبل الجخود لزمت 
الأجرة . 


عضت الأجير : احلكا 


وإذا صبغه بعد الجحود يكون صاحبها مخيراً. إن شاء أخذ الثياب وأدى الصباغ الزيادة 
الحاصلة من الصباغ وإن شاء ترك الثياب للصباغ وضمنه مجموع قيمتها. أنظر المادة(/891). 


رابعاً: إذا دفع للطحان حنطة كي يطحنها وأنكرها الطحان فإذا طحا بعد الإنكار لا 
أجرة له وتبقى الحنطة للطحان ويضمن حنطة صاحب المال. كا لو دفع للنساج خيطاناً كي ينسج 
له قماشاً فالحكم في هذا كحكم الحنطة على ما شرح (الخانية) . 

مثلاً إذا هلكت الدابة بدون تعدي الراغي وتقصيره لا يلزم الضمان سواء أكان الراعي 
الضمان (البزازية) . 

وهاك إيضاح الأحوال الي توجب ضمان الأجير والتي لا توجبه وهي : 

-١‏ ليس للراعي انزاء الذكر من الحيوان على الإنثى بدون إذن صاحبه. فإن فعل وهلك 
الحيوان 2 الضمان. وأما إذا نزا الحيوان بنفسه وهلك فلا ضمان. لأن الأجير في الصورة الأولى 
يعد متعدياً باتيانه عملاً غير مأذون فيه وأما في الصورة الثانية فليس للأجير من عمل . 

27 إذا جذب الثوب صاحبه عندما احضره الخياط له وتمرق سبب شد المالك إياه لا يلزم 
الخياط ضمان وأما إذا تمزق من جذب كل من امالك والخياط معاً لزم الخياط ضمان نصف قيمته 
أنظر المادة (410). 

«- إذا ارسل الخياط الثوب بعد خياطته إلى صاحبه مع ولده الموجود ني عياله وهلك الثوب 
ينظر. فإن كان الولد بالغاً عاقلاً مقتدراً على الحفظ لا يلزم الأجير ضمان,أنظر المادة 01746 وإلا 
ضمن لتضييعه المستأجر فيه بتقصيره في الحفظ. (الحندية والبزازية والأنقروي ورد المحتار) . 

4- للراعي أن يرد ال حيوانات إلى المستأجر مع أجيره الخاص وابنه الكبير الموجود في عياله . 
ولكن ليس له أن يردها مع غير امينه. فإن ردها وهلكت ضمن (أنظر متن المادة 965/ا وشرحها) . 

6- إذا دفع رجل للنساج خيطاناً كي ينسج له قماشاً فاعطى النساج الخيطان لشخص آخر 
وهلكت بعد ذلك ينظر. فإن كان ذلك الشخص الآخر أجير النساج فلا ضمان. إن كان امنيا 
ضمن (أنظر المادة 1/45). (البزازية والأنقروي). 

1- إذا ترك الدلال المال بيد الأجنبي الذي يسوم للشراء بدون اذن صاحبه وضاع المال بيد 
الوديعة عند آخر (التنقيح ) وأنظر المادة .)9/4٠‏ 

ا- إذا دفع ع للصباغ 0 لصبغه بلون أحمر فصبغه الصباغ بلون أصفر فذلك 
الشخص مخير. ال شاء ضمن الصياغ قيمة الثوب وهو بحالة البياض وإن شاء قبله وأدى للصباغ 
فضل القيمة الذي حصل من الصباغ الأصفر. وعلى كل الأجرة غير لازمة. وأما إذا صبغه الصباغ 


7٠‏ درر الحكام 
أحمر ولكن بضباغ رديء ينظر. فإن كانت رداءة الصباغ فاحشة في نظر أهل الخبرة ضمن قيمة 
الثوب أبيض. وإن كانت عير فاحشة لا يلزم الضمان ويؤدي الأجر المسمى «رد المحتار». 

8- إذا أفسد الخياط الثوب وأخذه صاحه وارتدى به مع علمه بفساده فليس له التضمين 
لأنه رضي بعيبه «الأنقروي). 


هالمادة 709» تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا 
عذر مثلاً إذا فر من القطيع رأس غنم لعدم لحاق الراعي له تكاسلا وإهمالا 
فضاع لذلك رأس الغنم فيضمن الراعي لتقصيره. أما إذا كان عدم لحاقه له 
ناشئا عن غلبة احتمال نياع الغنم الباقية لا يلزمه ضمان لأنه معذور. 

تقصير الأجير أي الأجير الخاص أو المشترك. التقصير الذي يوجب الضمان حسب الادة 
2٠0‏ هو كأن يقصر بلا عذر في المحافظة على المستأجر فيه أما إذا لم يستطع حفظ المستأجر فيه 
لعذر ما فلا يكون ذلك منه ضير 

المسائل المتفرعة عن هذا : 

1- اعرا م جد لاوس ار مساد ديد 
تفصيره ه في الحفظ سواء ء أكان 5 ل خاصاً أو أجيراً 00 

58 إذا كان عدم لحاق الراعي للحيوان الهارب وقبضه عليه ناشئاً عن غلبة احتمال ضياع 
الحيوانات الباقية على تقدير تعقيبه إياها وعدم وجود من يرسله خلفها فلا يلزمه الضمان لأنه 
معذور. سواء أكان الراعي أجيراً خاصاً أو أجيراً مشتركاً. لأنه وإن كان في ذلك ترك الحفظ فهو 
معفو عنه لاقترانه بعذر (النتيجة والفتاوى الحديدة وجمع الأخبر). كما هو في الوديعة (أنظر المادة 
17). وعدم الضمان في هذه المسألة متفق عليه فيها لو كان الأجير خاضًاً: وأما إذا كان الأجير 
مشتركاً فعدم الضمان على مذهب الإمام الأعظم (الخلاصة) . 

ولزوم الضمان في المسألة المذكورة عند الإمامين رحمهما الله تعالى لأن الأجير طمعاً بالأجر 
الوافر يتقبل الكثير من الحيوان فوق اقتداره '(رد المحتار) . 1 

ويتبين من هذه المسألة أيضاً أن المجلة اختارت مذهب الإمام الأعظم في عدم ضمان الأجير 
المشترك . 

ثانياً - إذا هلك الحيوان أثناء نوم الراعي لزمه الضمان لتركه الحفظ كما أنه يضمن أيضاً إذا 
هلك الحيوان أثناء غلبة 3 وهو جالس 5 محله وبعد أن غاب الحيوان المذكور عن نظره 
(الأنقروي). 1 


حق ضهان الأجير للا 

ثالثاً - إذا فاض مجرى الطاحون وتلفت الحنطة فك) أن الطحأن يضمن كذلك إذا ترك 
الطحان الطاحون بدون أن يقفل باءها وسرقت الحنطة أو سرق الدقيق (الهندية قبل الباب الثامن 
والعشرين وفتاوى ابن نجيم) . 

ا إذا أجفلت ال 0 محتلفة ا ل و نا 

خامساً - إذا هلك الحيوان في الطريق. بين| كان الراعي المشترك يرده إلى صاحبه مع أولاده 
غير القادرين على الحفظ أو مع شخص ليس بأمين له لزمه الضمان. وأما إذا هلك أثناء رده مع 
أمينه فلا ضمان. (أنظر شرح المادة )1١37‏ (التنقيح). 

سادساً - إذا استأجر شخص بغلاً وبينا كان يسوقه مع حمار له وقع الحمار.فانشغل بتخليصه 
خشية أن مهلك فدفع البغل والحالة هذه إلى رفيقه لعدم تمكنه من حفظه وهلك البغل بيد رفيقه 
المرقوم لا يلزم ذلك الشخص ضمان (الخيرية). 

سابعا - إذا ترك. النساج ف زمن كثرت فيه اللصوص في دكانه الثىء الذي نسجه وسرق 
وبعد أن قفل الباب وذهب إلى داره ينظر إن كان من المعتاد ترك دكان كهذه على ذلك الوجه في مثل 
هذا الوقت لا يلزم الضمان. وإلاّ فالضمان لازم لأنه يكون مقصراً في الحفظ ومضيعا المال 
(الأنقروي). 


«المادة *5٠١‏ الأجير الخاص أمين. فلا يضمن الال الحالك بيده بغير 
صنعه وكذلك لا يضمن الال الحهالك بعمله بلا تعد. 

الأجير الخاص أمين بالإتفاق أما الأجير المشترك فيعد أميناً عند الإمام فقط وبالإتفاق لا 
يضمن الأجير الخاص والأجير المشترك المال المالك بيده بغير صنعه يعني بدون سيق عمل منه وإن 
7 شرط الضمان ولا تنقص أجرة الأجير الخاص مبلاك بعضص المال لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة 
: بكونه حاضراً ومهياً للعمل . | 

مثلاً إذا تلفت جميع الحيوانات في يد الأجير الذي استؤجر على أن يكون أجيراً خاصاً وبقي 
بعد ذلك الأجير مهيأ للعمل فله أخذ جميع أجرتها (رد المحتارء الزيلعي). 

المسائل المتفرعة عن هذا: 

أولل - - لا يضمن حارس الخان النيء الذي سرق في غرف الخان أو في ساحته. وكذلك 
حارس السوق (رد المحتار) . 

وما على الحارس شيء لو نقب في السوق حانوت على ما فيه كب 

وليس يضمن الذي منها سرق إذ بالأجير الخاصض ذاك يلتحق . 


إذا فقد الولد أو فقدت الحلي التي عليه أو سقط من يد الظثر وتوني لا ضمان على الظثر التي 
هي أجير خاص «التنوير والأنقروي). 

الحكم في الأجير المشترك أيضاً هو على الوجه المذكور عند الإمام الأعظم كما ذكر في شرح 
المادة (501) أي أنه لا يضمن الال الحالك وهو بيده بغير صنعه وإن تلف وهو في يده بغير عمله 
بأن دفعه بعض الناس لا يضمن عند أبي حنيفة أيضاً خلافاً لما (الشبلي). وسواء أتلف المال بسبب 
يمكن التحرز منه أو بسبب لا يمكن التحرز منه. 

وعليه حيث أن المجلة رجحت واختارت مذهب الإمام المشار إليه كما مر في شرح المادة /ا +٠‏ 
السالفة الذكر فلم يكن من اللازم تخصيص هذه الفقرة بالأجير الخاص بل كان يجب أن يقال 


وإن تخصص الفقرة الآتية بالأجير الخاص . لأن الفقرة المذكورة مخصوصة بالأجير الخاص ولا 
يجري حكمها على الأجير المشترك. كما سيفهم من المادة 5١١‏ (اغندية في الباب الثامن والعشرين) . 

عالقا -توعذلك لآ يفوت الأعن اخامن امال الخالف بصسه بذ تعد انها .آئ بعملة: الشئء 
الذي أذن به. ويأخذ كامل أجرته لأن منافع الأجير الخاص ملك المستأجر فمتى أمر المستأجر الأجير 
بالتصرف في المأجور صح ذلك وكان الأجير قائاً مقام المستأجر في التصبرف المذكور كان المستأجر 

مثلاً إذا تلفت الحيوانات بينما كان الراعي يرعاها أو يوردها الماء لا يضمن . 

رابعاً - إذا أتلفت الحيوانات بعضها بعضاً بينما كان الراعى الأجير الخاص يسوقها لا يلزمه 
الضمان (البزازية ورد المحتار). 

خامسا - إذا اشترى رجل إناءً من السوق وأرسله مع خادمه إلى داره فزلت قدم الخادم في 
الطريق فسقط وانكسر الإناء لا يضمنه. 

وأما إذا تلف ذلك المال بإتيان الأجير عمل غير العمل الذي أمره وأذنه به المستأجر يضمن 
الأجير بناء على ما جاء في المادة )1١(‏ (رد المحتار) . 35 لو اشترى شخص من السوق إنائين وأمر 
خادمه بنقل أحدهما وعينه له إلى داره فنقل خادمه الإناء الثاني بلا أمر ولا إذن فعثر في الطريق ووقع 
وانكسر ذلك الإناء كان الخادم ضامناً له. لآنه تعدى بإجرائه غير العمل الذي أمره سيده به. 

ورد في المجلة (بلا تعد) لأن الأجير الخاص إذا أتلف المال قصداً وتعدياً يضمن. كما هو في 
الوديعة أيضاً. 

المسائل المتفرعة على هذا: 

أولاً - إذا ترك الأجير الخاص إلغنم التي كان يرعاها وحدها بدون محافظ وفقد مقدار منها 


يكون ضامناً (التنقيح) . 


حق ضان الأجير الا 

ثانياً - إذا ضرب الراعي عمداً رجل الشاة فكسرها أو قلع عينها يضمن «عبد الحليم» وعلى 

ذلك إذا تلف الحيوان بعد كسر رجله بمدة يضمن قيمته يوم. كسرت رجله. لا قيمته يوم هلاكه 
(الخيرية) . 

ثالثاً - إذا ذبح الأجير الحيوان يضمن. وأما إذا ذبحه الأجير والأجنبي بسبب مرضه ينظر. 

فإن كان خلاصه مأمولاً أو مشكوكاً به يضمن وإن كان موته متيقنا لا يضمن ولكن ال حيوانات التي 

لا تؤكل لحمها كالبغل والحمار لا تذبح (رد المحتار) لأنه لا محل لقول اني ذبحتها لأجل الإنتفاع 

بلحمها. ولا يذبح الحمار ولا البغل إذ لا يصلح لحمها ولا الفرس عنده لكراهته تحريما (رد 
المحتار) . 


إذا قال الأجير ذبحته ليتيقن موته لا يصدق الأجير في قوله ما لم يصادق صاحبه على تيقن 
موته. لإقراره بسبب الضمان. وعلى هذا التقدير القول مع اليمين بأنه لم يتيقن الموت لصاحب 
الحيوان وعلى الذابح إقامة البينة على أن موته متيقن (رد المحتار والأنقروي) فإذا لم يقتدر الذابح على 
إقامة البينة وحلف صاحب الحيوان اليمين يضمن قيمته يوم الذبح . وإذا حصل اختلاف على مقدار 
قيمته فالقول مع اليمين بموجب المادة (8) للذابح والبينة على المالك الذي يدعي الزيادة (الخيرية) . 
وأما إذا ادعى الراعي بأن الحيوان مات حتف أنفه فيصدق بيمينه. ىا مر في شرح المادة 2501 ولو 
كان المستأجر اشترط عليه إحضار جلده إذا هلك والضمان عند عدم إحضاره. «رد المحتار» . 


رابعاً - إذا أعطى الراعي شاة رجل إلى شخص آخر واستهلكها ذلك الشخص لزم الراعي 
الضمان» إن أقز الراعي بذلك. وأما في حالة إقرار الراعي بأن الشاة المذكورة هي مال ذلك 
الشخص فليس له أن يضمنه إياها «جمع الأخهر) . 


المادة #71١‏ الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر الى تولدت عن 
فعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أولم يكن. 

يضمن الأجير المشترك الخسائر المتولدة من فعله وإن لم يكن تجاوز المعتاد يعني أن الأجير 
المشترك ضامن للخسارة التي تتولد عن فعله سواء أكان متعدياً أو لم يكن وسواء تجاوز المعتاد أو لم 
يتجاوز. لأن ما يدخل تحت عقد الإجارة هو العمل السليم. وأما العمل الفاسد فلا يدخل نحت 
الاجارة. وبناء عليه يكون الأجير المشترك بهذه الصورة فعل شيئاً غير داخل تحت الإجارة وليس 
مأذوناً بعمله بحكم الإجارة. 

والمستأجر وال حالة هذه مخير. إن شاء ضمنئة قيمته بحاله وهو غير معمول وإعطاء أجرته . لأن 
الأجير لم يف منفعة بل أورث ضرراً «رد المختار» وإن شاء ضمنه قيمته معمولاً وأعطاه أجر مثله 
«الهندية فٍِ الباب الثامن والعشرين»). 

يظهر من ذكر العمل في المجلة بصوره مطلقة أنه موجب للضمان سواء تجاوز العامل المعتاد 


1,1 درر الحكام 
أو لم يتجاوز. المسائل المتفرعة عن هذا: 

أولاً - إذا مزق القصار الثياب وهو يغسلها أو زلقت رجل الحمال وتلف الحمل يكون ضامناً 
ما أتلف كا يكون ضامناً إذا غرق الزورق في أثناء تجديفه بالمجداف وهلك ما فيه من الأشخاص 
والأموال. ورد المحتاره:: 

ثانياً - إذا زلق الحيوان وهو يسوقه أو انقطع الحبل والمكاري يشده فوقع الحمل وتلف يكون 
ضامناً ولو كان صاحب امال معه لأن التلف حصل من ترك الإحتياط والتوثق في الربط. وأما إن 
كان الحبل مال صاحب الحمل أو أن انقطاع الحبل لم يكن من سوق المكاري بل هبت الريح 
والهندية). 


ثالثاً - إذا تلف الحمل بأن زلق الحمال أو بأن زحمه الناس فوقع يضمن. لأن التلف 
الحاصل من زلقه حصل من تركه التثبت في المثي «مجمع الأنمر». وصاحب المال مخير إن شاء ضمنه 
قيمته محمولاً وأعطاه أجرته وإن شاء ضمنه قيمته غير محمول ول يعطه أجرته . 

وأما إذا حصل ازدحام على الحمال وتلف الحمل بعد ذلك لا يلزمه الضمان «الأنقروي». 
والبزازية» . 

رابعاً - إذا ساق الراعي الذي هو أجير مشترك الحيوانات بسرعة فسقطت في الماء أثناء 
تسابقها أو هلكت بصورة أخرى يضمن كذا لو ضرب الحيوان في أثناء سوقه وهلك يضمن «اطندية 
في الباب الثامن والعشرين». 

خامساً ‏ إذا سلم عنب ألى الحمال على أن ينقله إلى المحل الفلاني فتأخر الحهال وفسد العنب 
أو حرق الطاهي الطعام بطبخه لزم الضمان «البزازية» والأنقروي». 

سادساً - إذا احترق الخبرٌ قبل أن يخرجه خباز المستأجر أي الذي في بيته التدور لزم 
الضمان. 1 

سابعاً - إذا أسقط النحي الذي جلب فيه شيئاً من السوائل كالخل والزيت وهو ينزله عن 
ظهر الدابة فانشق وسال ما فيه ضمن قيمته كى| يضمن النقصان في القيمة الذي طرأ على النحي 
(التنقيح). 

ثامناً ‏ إذا سلم شخص أمتعته للملاح كي يوصلها إلى محل معين فوضعها في السفينة وغرقت 
السفينة وهو ذاهب من مد تجدديفه يضمن الملاح الأمتعة. سواء تجاوز المعتاد في |التجديف أو لم يتجاوز 

جاء في المجلة (من فعلة). لأنه إذا لم تتولد الخسارة والضرر المذكور من فعل الأجير وصنعه 


حق ضمان الأجير ١‏ 


التحرز منه كالحريق العظيم أو هجوم شرذمة من اللصوص وغرق الزورق من الريح والموج. ولو 
شرط الضمان. لأن قبض المستأجر فيه إنما كان باذن المؤجر فتكون العين أمانة بيده. ويكون شرط 
الضمان شرط فيه لا نفع لأحد العاقدين وليس من مقتضى عقد الإجارة (الحندية في الباب الثامن 
والعشرين» ورد المحتار) . 

مثلاً لو انشق النحي بين! كان المكاري ينقل ما فيه وكان للمستأجر وتلف ما فيه من السوائل 
لا يلزمه الضمان. لأن التقصير يكون وقع من طرف المستأجر لوضعه السوائل بنحي غير متين 
(التنقيح). وأما عند الإمامين الهمامين فيلزم ضمان المستأجر فيه إذا هلك بسبب يمكن التحزر منه 
كما مر على وجه التفصيل في شرح المادة .)1١(‏ 

ويمكن الإستدلال من تخصيص الضمان في هذه المادة بفعل الأجير المشترك فقط على أن 
المجلة اختارت مذهب الإمام الأعظم (البزازية) . 

عمل أجير الأجير المشترك مضاف له أي للأجير المشترك. بناء عليه إذا أعطي ثوب لخياط 
فهلك والأجير يخيطه كان ذلك الخياط ضامناً. 

كما لو هلك الثوب المعطى للقصار وتلميذ القصار نفسه يلزم الضمان على القصار. والأجير 
بريء منه لأن التلميذ أجير ذلك الأجير وحده. راجع المادة الآنفة (رد المحتارء والزيلعي). 

- في بيان مسائل متفرقة في حق ضمان الأجير وخلافه - 

إذا وضع المستأجر حملاً على الدابة التي استكراها وركب فوقه وبينما كان المكاري يسوقه زلق 
الحيوان فتلف الحمل لا يلزم المكاري الضمان لأنه لما كان صاحب المتاع معه فالمتاع في يده. 

كذلك لو تلف الحمل بيننها كان المستأجر والأجير كلاهما راكبين على الدابة أو في اثناء سوقهما 1 
قودهما اياها فالحكم على المنوال المشروح (رد المحتار) . 

وكذلك إذا سرق المتاع من على ظهر الحمال وكان صاحبه موجوداً معه لا يلزم الضمان. لآن 
الحمل لم يسلم إلى الأجير على هذا التقدير (الهندية في الباب الثامن والعشرين) . 

؟ - ليس للراعي أن ينتفع من منافع الحيوانات كلبنها 

* - إذا سرق شيء من الحي لا يلزم الحارس ضمان. 

- إذا اقتلع شخص سنه بمعرفة شخص آخر ثم ادعى قائلاً إنك لم تقلع السن الذي قلت 
لك أقلعه بل قلعت السالم منه وإنكسر الآخر فالقول قول ذلك الشخص. 

ه - إذا قلع رجل سن آخر وبينما هو يخلع السن الفاسد خلع معها السن التي بجانبها فلا 
ضمان «البزازية» , 

في الخلاف بين الآجر والمستأجر. 

5 - إذا آدعى أحد الطرفين عقد الإجارة وأنكره الآخر فالقول مع اليمين للمتكر. ويحلف 

هنا على الحاصل كما هو مذكور في المادة .)١7/44(‏ يعني يحلف على (أن الإجارة اللازمة التامة بينك؛ 


ك5آالا درر الحكام 


وبين فلان في المال الفلاني ليست باقية وإنه ليس للمدعي هذا عندك حق من جهة الإجارة 
المذكورة. . ) (التنقيح) . 

7 - إذا اختلف المستأجر والآجر فيا لو قال المستأجر بعد أن سكن في الدار المأجورة كنت 
ساكناً فيها بلا أجرة وقال الآجر كنت ساكناً فيها بأجرة فالقول قول المستأجر والبينة على الآجر 
(البزازية) . 

كذلك إذا اختلف مستأجر وخياط في) إذا قال المستأجر امرتك بخياطة ثوب وقال الخياط 
أمرت بخياطة قميص أو حصل اختلاف بين مستأجر وصباغ بأن قال المستأجر قلت اصبغه صباغاً 
أحمر وقال الصباغ قلت صباغاً أصفر فالقول مع اليمين للمستأجر. فإذا حلف المستأجر اليمين 
بكرن غير في الصورة الأولى. ان شاء ضمن قيمته غير معمول ولا يدفع أجرة. وإن شاء قبل 
القماش على تلك الصورة وأعطى أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى . وفي الصورة الثانية 
تجري المعاملة على ما في المسألة التي ذكرت في أواخر شرح المادة .)5١(‏ 

4- إذا اختلف في مقدار الأجرة ترجح بينة المؤجر. 

مئلاً إذا اختلف المستأجر والمؤجر كيا لو قال الآجر أنى آجرتك دابتى هذه حتى تذهب إلى 
القدس الشريف بممائتي قرش وقال المستأجر انك آجرتني بمائة قرش ترجح 37 الآجر. وإذا لم يكن 
للطرفين بينة فالقول للمستأجر. (البزازية) . 

إذا اختلفا في المنفعة ترجح بينة المستأجر. 

مثلاً لو قال المؤجر آجرت شهراً وقال المستأجر آجرتث شهرين ترجنح بينة المستأجر 
(الخصالي). 

9 - إذا حصلت المساومة مع مكار على نقل حمل إلى محل معين بكذا قرشاً كل كيلة ولا نقل 
الحمل اختلفا في مقداره فالقول قول صاحب الحمل. وتلزم الأجرة على تلك النسبة. وان شاء 
الحمال كاها (الاشبله والحموي). 

٠‏ - إذا اختلف الراعي والمالك على عدد الحيوانات فالقول للراعي والبينة على المالك. 

-١‏ إذا قال صاحب الحمل أعطيت أجرة الحمل وقال الحمال لم آخذ واختلفا في ذلك 
فالقول قول الحمال (البزازية). 

-١‏ إذا ارسل شخص مع حمال من بلدة حملاً على أن يسلمه للسمسار في البلد الفلاني 
ولدى الوزن تبين أن الحمل ناقص عن المقدار المحرر في الكتاب الذي أرسله الشخص المذكور إلى 
السمسار فليس للسمسار حق الخصومة مع الحمال بل تكون بين الحمال وبين ذلك الشخص. 

٠‏ - إذا قال صاحب المال عندما أحضر الغسال له الثياب ليست هذه ثيابي بل ثيابي غيرها 
وقال الغسال هذه هي ثيابك واختلفا على هذه الصورة فالقول قول الغسال (البزازية). 


حق ضمان الأجير /اا/ 


14- إذا سلم شخص إلى خياط قماشاً مع بطانته وقال بعد أن خيطه هذه البطانة ليست لي 
وقال الخياط بل هي لك واختلفا فالقول مع اليمين قول الخياط. ولذلك الشخص في هذه الصورة 
أن يستعمل الثوب مع تلك البطانة . 

٠‏ - إذا اختلف 'المستأجر والأجير في العمل الذي أوفى في المأجور والمستأجر فيه موجود في 
يد الأجير فالقول قول الأجير. 

مثلاً لو قال الغسال والثياب عنده غسلت الثياب فأريد أجرتها وقال المستأجر أنا غسلتها في 
بيتك أو خادمى غسلها فليس لك حق في الأجرة وحصل بينه| اختلاف على هذا الوجه فالقول قول 
نا 

وأما إذا كان المستأجر فيه موجوداً في يد صاحب المال أو في يد شخص أ- جنبي فالقول قول 
صاحب الال إلا أنه للأجير أن يحلف 00 إذا شاء على أن ليس بذمته دين كذا ١‏ قرش للغسال 
من جهة الغسل وإلا فلا يحلف الغسال على أنه لم يغسل «البزازية في أول الإجارة) . 

- مثلا لو استأجر الصباغ دكاناً وبيعد أن مكث فيها مدة اختلف هو والآجر في الأشياء 
الي يحدثها 0 الصباغ عادة وعرفاً كأن قال المستأجر أنا أنشاتها وقال الآجر بأنها كانت موجودة 
وقت الإجارة فالقول قول المستأجر. ولكن إذا حصل الاختلاف المذكور على بناء الدكان وعلى 
الأخشاب والجسور الموضوعة على السقف وخلافه أو على أشياء موجودة في داخل الدكان. كالحطب 
والأجر والكلس واللبن فالقول مع اليمين قول الآجر. وإذا أقام الطرفان البينة فتكون على الآجر في 
المواضع التي يكون القول فيها للمستأجر (البزازية) . 

٠‏ - إذا اختلف المستأجر بعد أن استأجر شيئاً وقبل أن يتصرف فيه مع الآجر.ني مقدار 
الأجر أو في المدة والمسافة فالحكم في ذلك على ما يأتي بيانه في المادة (هلالا١)‏ (الأنقروي) . 

4- إذا اختلف المستأجر والآجر ىا لو قال المستأجر أعطيته شهرين بمائة قرش وقال الآجر 
أعطيتك شهرا بمائة قرش فأبهم| أقام البينة يقبل منه. وإذا أقام كلاهما البينة ترجح بينة المستأجر. 


9 - إذا اختلف الطرفان في المدة والأجرة كلتيهم| فأمه) أقام البينة يقبل وان أقامها كلاهما 
يحكم بالبينتين إذ يحكم ببينة المؤجر في زيادة الأجرة وببينة المستأجر في زيادة المدة أو المسافة. وأما إذا 
لم يتمكن أحد منه| على إقامة البينة يجري التحالف فأيها أدعى في الأول يحلف خصمه أولاً. وإذا 
حلف كلاهما تفسخ الإجارة. ولكن إذا كان الإختلاف حصل بعد مرور مدة الإجارة أي بعد 
استيفاء كامل المنفعة فالقول قول المستأجر ولا يجري التحالف «(الأنقروي). 

٠‏ - إذا اختلف الطرفان على الوجه السابق بعد مرور بعض مدة الإجارة أو بعد أن قطع 
المستأجر بعض الطريق يجري التحالف فان حلف كلاهما تفسح الإجارة في حق المدة الباقية وإما في 
المدة المنقضية فالقول قول المستأجر . راجع المادة )١781(‏ (رد المحتار) . 


الحا ن/ّالثالث 


الخنالة 


الخنالة 


ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 
مشروعية الكفالة بالكتاب والسنة واجماع الأمة. 


فقد جاء في القرآن الكريم (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)وجاء في السنة(الزعيم غارم) 
أي الكفيل ضامن (فتح القدير) (أنظر المادة 18417). 

للكفالة عدة محاسن جليلة . 

كإزالة خوف الدائن وآلامه من ضياع ماله وخوف المدين على نفسه فعليه. فللكفيل بذلك يدأ 
على الدائن والمدين معاً والكفالة من هذه الجهة تعد من الأفعال العالية حتى امتن الله تعالى م١‏ 
حيث قال «وكفلها زكريا» في قراءة التشديد يتضمن الإمتنان على مريم إذ جعل ا من يقوم 
بمصالحها ويقوم بها بأن أتاح للها ذلك وسمي نبياً بذي الكفل لما كفل حماعة من الأنبياء لملك أراد 
قتلهم (الشبلي). 

ومع ذلك فالإمتناع عن الكفالة أقرب للحيطة والحذر لأنه اه في التوراة (الزعامة أولها ملامة 
واوسطها ندامة وآخرها غرامة). وبعبارة أخرى إن الكفيل يكون رفيا للوم الناس وقد يلوم نفسه 
بنفسه على محازفته بالكفالة وبما أنه يكون مطالباً بحسب الكفالة بتأدية دين غيره قد يندم لتطويحه 
ماله في سبيل غيره وقد يلحقه ضرر بضمانه المال الذي تعهد به ونصب وتعب في السعي وراء 
الحصول على الشخص المكفول. لآن الغرم لزوم الضرر ومنه قوله تعالى «إن عذابها كان غراما (رد 
المحتار) . 


الملزمة 2غ الكفالة 


المقدمة 
فى اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة 
الكفالة لغة معنن الضم والعلاوة وعليه فنقلها إلى معنن المادة الآتية من قبيل نقل العام إلى 
الخاص قال الله تعالى (وكفلها زكريا) أي ضمها إلى نفسه وقال عليه الصلاة والسلام «أنا وكافل 
اليتيم كهاتين» أي ضام اليتيم إلى نفسه (رد المحتار في أول الكفالة). ش 
خلاصة البات الأول 
قد ادرجنا هنا خلاصة المسائل إلى الباب الثاني. 
تعريف الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء وترد على هذا التعريف الإعتراضات 
الآتية : 
-١‏ إذا كفل أحد نفس صبي بلا أمر كان الكفيل مطالباً والأصيل غير مطالب. 
؟- إذا كفل أحد ديناً على آخر وأنكر المدين الدين وحلف اليمين طولب الكفيل بالدين 
دون الأصيل . 0 
جوات الأول- التعريف بالأخص . 
جواب الثاني- يكفي زعم الكفالة لثبوت المطالبة. 
يغبت حق المطالبة في ذمة الكفيل بالكفالة بالعين أو بالنفس ولا يكون ديناً لأن في هذه 
الأحوال لا يوجد دين أساساً. وفي الكفالة بالدين على قول لا يثبت في ذمة الكفيل غير حق المطالبة 
أولاً: يحصل توثيق الحق بثبوت حق المطالبة في الكفيل ولا حاجة إلى ثبوت الدين. 
ثانياً: بما أن الدين يبقى في ذمة الأصيل بعد الكفالة فإثبات الدين في ذمة الكفيل قلب 
الغاصب أو غاصب الغاصب فيمكن تطبيق مسألة الكفالة على هذه المسألة الشرعية. ويجاب على 
ذلك بأن هناك فرقاً بين هاتين المسألتين: بأنه للدائن حق مطالبة الأصيل أو مطالبة الكفيل أما. 
لصوت ننه “ذثيين "له إل آن: رطالي: والكدا من القاضت اوتغاضتى القايت:تقط الال الخصوت 
وليس له إذا طالب أحدهما به أن يطالب الآخر. 


ثالثاً: وإذا ثبت دينان تستحيل المطالبة باحدهما دون الآخر. 
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شروط الكفالة 
في الكفيل والمكفول عنه والمكفول له والمكفول به 


يشترط كونه عاقلا بالغاً 

١‏ - الكفيز يتخرط: قري راصنا 7 أنظر المادة م7 
يشترط ألا يكون مريضا مرض الموت 
يشترط أن يكون غير المكفول له 


-١‏ يشترط أن يكون معلوم ال هوية أي شخصه 
؟- وكونه عاقلا بالغا ليس بشرط. 
؟- المكفول عنه - وكونه معلوم الاسم ليس بشرط. 
15- وإذا كان مفلسا وكان حيا تصح الكفالة بالإتفاق وإذا توفي فليست 
صحيحة على رأي الإمام الأعظم أما الإمامان فقد ذهبا إلى صحتها 


.20 يشترط في الكفالة بالنفس العلم بالشخص والمكان‎ -١ 

؟- وفي الكفالة بالمال أن يكون مضمونا على الأصيل بنفسه. 
*- المكفول به *'- والمعلومية في الكفالة بالمال ليست بشرط 

5- يشترط العلم بالمكفول به هل النفس أو المال. 

ه- يشترط أن يكون المكفول به معلوما 


#المادة الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء يعني أن يضم 
أحد ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التى لزمت في حق ذلك. 


الكفالة في اصطلاح الفقهاء ضم الكفيل ذمته إلى ذمة الأصيل أو بعبارة أخرى إلى ذمة 
المكفول عنه بالشىء المكفول به . 


)١‏ مستثنى يكون المكفول به مجهولاً في شركة المفاوضة وتكون الكفالة جائزة. 


شروط الكفالة مرف 


وجاء في المجلة (شىء) ليشمل ذلك الكفالة بالعين والكفالة بالدين والكفالة بالنفس والكفالة 
بالتسليم. إذاً إن ذلك الشيء إما أن يكون مالا كالعين والدين ى] هو في الكفالة بالمال وإما أن 
يكون نفساً ى) هو الحال في الكفالة بالنفس وإما أن يكون تسلياً ى] هو في الكفالة بالتسليم (الدر 
المختارى ورد المحتار). ويقصد من الذمتين المذكورتين ف التعريف الذات. 

وقد أشارت المجلة بقولها(يعني أن يضم أحد الخ) إلا أن المقصود بالذمة هو الذات (رد 
المحتار). قد مر تعريف الذمة وإيضاحها في شرح المادة (8). 

أي أن يضم أحد ذمته الى, ذمة آخر في حق المطالبة بشيء وأن يلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت 

تقسييات الكفالة- تقسم الكفالة على أوجه ثلاثة : 

التقسيم الأول- تقسم الكفالة ىا يفهم من المواد(١5و5١51و1190)‏ إلى ثلاثة أقسام باعتبار 
المكفول به. أوها الكفالة بالمال. ثانيها الكفالة بالنفس» ثالثها الكفالة بالتسليم. وتقسم الكفالة 
بالمال إلى قسمين, بالنسبة إلى كون المال عيناً أو ديناً وبذلك تبلغ أنواع الكفالة الأربعة. 

النوع الأول- الكفالة بالمال العين. كالكفالة بالمال المغصوب مثلاً: لو غصب أحد شاة من 
آخر وكفل شخص ذلك بعين الشاة وهي موجودة بيده صح ويكون ذلك الكفيل قد ضم ذاته الى 
ذات الغاصب في المطالبة بتلك الشاة وعلى ذلك يكون للمغصوب منه حق مطالبة أبهها شاء بتلك 
الشاة الغاصب أو كفيله. 

النوع الثاني- الكفالة بالمال الدين ككفالة أحد آخر بدين ألف غرش عليه . 

النوع الثالث- الكفالة بالتفس وذلك أن يكون لأحد عند آخر حق وطلب ويكفل آخر 
نفس ذلك الرجل المطالب. وفي مثل هذه الكفالة النفسية يوجد ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء 
أيضاً. وعلى ذلك يكون ‏ لذلك الطالب حق المطالبة بحقه وباحضار خصمه إلى مجلس القاضي 
فيحق له أن يطلب من الكفيل أن يحضر ذلك الشخص إلى مجلس القاضي وعليه فالشيء الذي 
يطالب به الكفيل والأصيل في الكفالة النفسية شىء واحد أي نفس المكفول به. 

النوع الرابع- الكفالة بالتسليم وهي أن يشتري شخص من آخر مالا ويكفل البائع ثالث 
على تسليم المبيع إلى المشتري . ولا كانت الكفالة بالمال تشمل النوعين الأول والثاني فكان من 
الصواب عدهما قسماً واحداً واعتبار الكفالة في التقسيم الأول ثلائة أقسام فلذلك سنجعل الكفالة 
بهذا الوجه ثلاثة أقسام 

التقسيم الثاني: للكفالة تقسيم آخر وهو المذكور في المادة (1117) إن هذا التقسيم باعتبار 
نفس العقد والكفالة بهذا الإعتبار تقسم إلى أربعة أقسام : الكفالة المنجزة. الكفالة المعلقة, الكفالة 
المضافة» الكفالة المشروطة. (أنظر المادة 711). وشرحها وشرح عنوان الفصل الأول من الباب 
الثاز 

في. 


ضى درر الحكام 


0 أما الأقسام الثلاثة باعتبار المكفول به فلا تتداخل ل وكذلك الأقسام الثلاثة من أربعة 
الأقسام باعتبار العقد لا يتداخل بعضها ببعض أما الأقسام الثلاثئة الأولى فتتداخل وتجتمع بالأقسام 
الثانية . 

التقسيم الثالث- يفهم من أحكام المادة(70و 175) من المجلة أن الكفالة تقسم باعتبار 
القيد والوصف إلى أربعة أقسام: الكفالة المطلقة. الكفالة الموقتة» الكفالة المعجلة. الكفالة, 
المؤجلة .. وسيأتي في هذا الكتاب بعد تفصيل هذه الأقسام المذكورة مع بيان أحكامها متنا وري 


«أسئلة وأجوية» 


قد عرفت الكفالة في التنوير على هذا الوجه والمجلة أخذت عنه. إلا أن هذا التعريف غير 
جامع لأفراده وبيان ذلك: 


أولاً - قد بين في شرح المادة (179) أنه إذا كفل شخص نفس صبي بدون أمر ولي الصبي 
فالكفيل يكون مطالباً دون الصبي ولا يلزم الولي إحضار الصبي فلذلك لا يكون في هذه الكفالة 
ترتب الشيء المترتب على المكفول ولا تدخل الكفالة النفسية التي من هذا القبيل في هذا التعريف 
لأنه في هذه الكفالة قد أصبح الكفيل مطالباً مع أن الأصيل لم يكن مطالباً بشىء. 
تاليا إذا قال شخص انني أكفل فلاناً بالدين المطلوب منه لفلان وأنكر الأضيل دينه ولم 
يستطع الدائن اثبات الدين فيكون الكفيل مطالباً مع .ان الأصيل لا يطالب بشيء. فبذلك تخرج 
الكفالة التي هي من هذا القبيل من التعريف المذكور (انظر المادة .)8١‏ 


ويجاب على السؤال الثاني أنه في ثبوت المطالبة بحق الأصيل لا يشترط فيها وجودها في نفس 


تفصيل الاختلاف - في الكفالة بالدين شيئان أحدهما الدين وثانيهما حق المطالبة بالدين من 
المدين والضم على الاطلاق يكون أحياناً في المطالبة فقط وليس في الدين وإليك بعض ذلك: 


أولاً - كالوكيل بقبض الدين والموكل فالدين للموكل يثبت له الدين كا تثبت له المطالبة أما 
الوكيل فلا يكون له غير المطالبة ولا يثبت له الدين مثلاً: لو وكل أحد رجلا بقبض دين له على 
آخر فيكون قد ضم الوكيل المذكور إلى موكله ولكن ذلك الضم ينحصر في حق المطالبة فقط. 

نايا + يكون الوكيل بالشراء مطالباً بثمن المبيع فقط. مع أن ذلك الثمن المذكور ثابت في 
ذمة الموكل ودين عليه حتى آن البائع لو ابرأ الموكل من الثمن المذكور صح ابراؤه وعليه ففي هذه 
المسألة أيضاً يكون ضم الوكيل للموكل ضياً في المطالبة وليس في الدين. وبما أن الموكل بمقتضى المادة 
)١1511(‏ ليس مطالباً بثمن المبيع تجاه إلبائع فكيف يجوز ضم الوكيل بالشراء إليه فالموكل ليبس 
مطالاً بذلك قضاء وإنما هو مطالب: به ديانة . 


شروط الكفالة /7 


ثالثاً - الولي والوصي والناظر مطالبون بالأشياء التي يلزم دفعها وأداؤها مع أنه لا ينبت في 
ذمتهم شيء. مثلا لو أتلف صبي مال آخر ولزمه الضمان بمقتضى المادة (417) فيطالب وليه أو 
وصيه بأداء ضمانة من مال الصبي . فذلك إنا ثبت في ذمة الصبي ولم يتبت شيء في ذمة وليه أو 
وصيه. ومن المتفق عليه أن الثىء الثابت في الكفالة بالنفس وفي الكفالة بالأعيان المطالبة فقط. لأن 
فينع لكحينيت ورذنة لأسيل حي ولة يفيك لدديقه عي امطالئة كي انه حي الظاسن ان العفيا لا 


يثيت فى ذمته دين. 


لكن مما لا ريب فيه في الكفالة بالدين أن التبىء الثابت في ذمة الأصيل الدين وحق المطالبة 
معاً أما الكفيل فهل يكون الشيء الثابت في ذمته حق المطالبة أم حق المطالبة مع الدين؟ وقد 
اختلف في ذلك وقد قال بعض العلاء أن الثبىء الثابت في ذمة الكفيل هو حق المطالبة فقط وليس 
الدين . 4 : 

وقد بين صاحب الهداية وابن امهمام من كبار العلماء أن هذا القول هو الأصح . ودليل العلماء 
الذين رأوا هذا الرأي هو: 


أولا- أن التوئق الذي يوتت الكفالة صل عوك حق المطالبة فى ذمة الكفيل ولا حاجة إلى 
ثبوت الدين في ذمته ىا مر معنا في مثال الولي وأمثاله . 


فيا دام الكفيل مطالباً بدون ثبوت الدين في ذمته فلا يستلزم الحكم بثبوت الدين في ذمته قال 
الا بموجب ولا موجب هنا لأن التوثيق يحصل بالمطالبة وهو لا يستلزم ثبوت اعتبار الدين في الذمة , 


انياً - ان الدين يبقى في ذمة الأصيل بعد الكفالة كا كان قبلها وعلى ذلك فلا يمكن أن 
يتصور ثبوت الدين في ذمة الكفيل لأنه يكون الدين على هذه الصورة دينين وذلك قلب للحقيقة . 
وعليه حيث لم يكن ثمة ضرورة لا يرى هذا الرأي. ١‏ 

وفي المسائل الآتية قد وجدت ضرورة لاعتبار الدين الواحد دينين فلذلك قد حكم بشبوت 
الدين في ذمة الكفيل: . 

المسألة الأولى - إذا وهب الدائن أي المكفول له أو تصدق بالمكفول به على الكفيل وقبل 
ذلك منه كان ذلك صحيحاً كما جاء في شرح المادة (550). 

المسألة الثانية - إذا اشترى المكفول له من الكفيل مالا في مقابل دين صح ذلك وأصبح 
الكفيل بريئا من الكفالة. ففي هاتين المسألتين ضرورة لثبوت الدين في ذمة الكفيل وإلا لكان ذلك 
ليك الدين لغير المدين وهذا باطل مثلا لو اشترى شخص مالا من آخر في مقابل عشرة دنانير 


م58, درر الحكام 


مطلوبة له من آخر فلا يصح البيع فعليه يجب في هاتين المسألتين لضرورة تصحيح التصرف القول 
بشبوت الدين في ذمة الكفيل وجعل الدين الواحد في حكم الدينين. أما في الأمور السائرة فبا أنه لا 
يوجد ضرورة فلا يجوز جعل الدين الواحد دينين (أنظر المادة ؟7). 

إذا قيل إنه يثبت في الكفالة دينان أحدهما في ذمة الأصيل والثاني في ذمة الكفيل يكون غير 
معقول. لأنه إذا جوز عدم استيفاء الدين من الآخر بعد استيفائه من أحدهما يكون ذلك بمثابة أن 
يكون لشخص في ذمة زيد عشرة دنانير وفي ذمة عمرو عشرة دنانير أخرى وهذا مستحيل فلا يجوز 
استيفاء الدين من عمرو بعد أن استوفي من زيد. 


وقال بعض العلاء بأن ما يثبت في ذمة الكفيل هو ما يثبت في ذمة الأصيل وهو الدين وحق 
المطالبة إلا أن الدين لا يسقط عن ذمة الأصيل وقد قال الإمام الشافعي والإمام مالك رحمها الله 
بذلك كا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على رواية قد ذهب إلى الوجه المشروح . 


وأدلة العلماء الذين ذهبوا إلى القول الثاني هي كا يأتي: 


أولا - يطالب الكفيل بالدين كالأصيل. والمطالبة بما أنها فرع للدين ولا يتصور الفرع بدون 
الأصل ومن المحال المطالبة بدين إذا لم يكن ثمة دين ولذلك يلزم أن يثبت الدين في ذمة الكفيل 
(الزيلعي). 


وقد أجاب العلماء القائلون بالقول الأول على هذا الدليل بأربعة أوجه: 


2003 الوجه الأول: والواقع أنه وإن كان لا تتصور المطالبة بدين إذا لم يكن الدين موجوداً والدين 
لا يلزم في كل حال من يطالب به ألا ترى أن الوكيل بالشراء مطالب بثمن المبيع وهو ثابت في ذمة 
موكله ودين عليه. حتى أن البائع لو أبرأ الموكل من الثمن المذكور صح ابراؤه. 


الوجه الثاني - وقد تنفصل المطالبة في حق الدائن عن أصل الدين فيكون للدائن المطالبة 
بدين لم يكن مطلوبا له وذلك كمطالبة الوكيل بالبيع المشتري بثمن المبيع والثمن المذكور ليس حقا 
للوكيل بل مال الموكل. ففي هذه المسألة قد انفصلت المطالبة عن أصل الدين وتوجهت المطالبة على 
الكفيل لكفالته مع ثبوت أصل الدين في ذمة المدين. 

الوجه الثالث - والمطالبة ىا تنفصل عن أصل الدين بتأجيله تنفصل في الكفالة عنه أيضاً ى) 
لو بقي لأحد في ذمة آخر مائة جنيه من ثمن مبيع مثلاً وأجله إلى سنة سقطت المطالبة مدة سنة مع 
بقاء الدين في ذمة المدين في تلك السنة وعلى ذلك فقد انفصلت المطالبة في هذه المسألة عن الدين 
فيمكن إنفصالحا كذلك عنه في الكفالة. 


الوجه الرابع - ونسبة المطالبة للدين. كنسبة ملك التصرف إلى ملك العين. وكما يجوز 
انفصال ملك التصرف في حق الراهن عن ملك العين «أي أن الراهن في الوقت الذي يكون مالكا 
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لعين المرهون فلا يقتدر على التصرف فيه» يجوز انفصال التزام المطالبة في الكفالة عن أصل الدين 
(الكفاية شرح الهداية) . 

انيت إذا وهب الدائن الدين إلى الكفيل صح وإذا كانت الكفالة كفالة بالأمر فللكفيل حق 
الرجوع على الآأصيل . والحال أنه إذا لم يكن الدين ثابتاً في ذمة الكفيل كان ذلك مؤدياً إلى هبة 
الدين من غير المدين وتمليكه إياه وهذا ليس بصحيح للع 

لآنه كا مرّ آنفاً لا يجوز تمليك الدين لغير المدين ما لم بهبه إلى آخر ويسلطه على قبضه 
ويقبضه ذلك الشخص (أنظر المادة 854). 

ثالثاً - واشتراء الدائن شيئاً من الكفيل» في مقابل دينه صحيح وال حال أن ذلك الشراء لا 
يكون صحيحاً إذا لم يكن الدين ثابتاً في ذمة الكفيل لأنه لا يصح أن يشتري أحد له دين على آخر 
شيئاً من ثالث في مقابل ذلك الدين كما مر معنا آنفاً وقد مر الجواب على هذين الدليلين الأول 
والثاني آنفاً. 


زايقاات إذا قيل أن ما يثبت في ذمة الكفيل المطالبة وليس الدين فكان يلزم بطلان الكفالة 
لسقوط المطالبة عن الكفيل بالمال لوفاته كا في الكفالة بالنفس أيضاً. (أنظر المادة 177) والحال أن 
وفاة الكفيل بالمال لا توجب بطلان الكفالة ويستوق المال المكفول به من تركته (أنظر المادة )51١‏ 
ويورد العلماء القائلون بالقول الأول على هذا الحواب الآتي: ما يثبت في الكفالة بالدين في ذمة 
الكفيل المطالبة بالدين. وتتعلق هذه المطالبة بتركة الكفيل عند وفاته ولا تبطل الكفالة المالية بوفاة 
الكفيل لإمكان المطالبة من التركة. أما في الكفالة بالنفس فبا أن ما يثبت في ذمة الكفيل هو 
المطالبة بالنفس فلا يمكن المطالبة بالنفس المكفول بها لوفاة المكفول عنهء كا لا يمكن المطالبة بأخذ 
بدل ذلك من التركة. 


خخامساً - يصح بمقتضى المادة (177) أن يكون للكفيل كفيل وإذا أدى ذلك الكفيل الدين 
فله الرجوع على الكفيل الأول بما دفع إذا كانت كفالته بأمره وليس له الرجوع على الأصيل . وإذا لم 
يكن الدين ثابتا في ذمة الكفيل الأول فكان يلزم ألا يكون للكفيل الثاني حق بالرجوع عليه. لأن 
الرجوع أمر متفرع عن إيفاء الدين وقد ذكر ذلك في المادة .)١5١7(‏ (فالحاصل أن ثبوت الدين في 
الذمة إعتبار من الاعتبارات الشرعية فجاز أن يعتبر الشىء الواحد في ذمتين) «الفتح في أول 
الكفالة) . 

ولكن لقائلين بالقول الثاني من العلاء قد اعترضوا عليه بالجواب الآني: إذا ثبت الدين في 
ذمة الكفيل أيضا أو بعبارة إذا كان دين الدائن الذي على الأصيل عشرة جنيهات وثبت في ذمة 
الكفيز عشرة نيهات و أن كان عشرة ووجب استيفاء 
الدين تشناعقا ! والحال أنه لا يمكن استيفاء الدين الواحد مرتين (أنظر المادة )2 ويقال عوانا 
على ذلك أنه وان كان استيفاء الدين الواحد من اثنين من كل واحد على حدة بتهامه غير جائز 
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بمقتضى المادة )١10١(‏ فثبوت الدين في ذمة اثنين جائز على أنه إذا أداه أحدهما سقط عن الآخر 
وبرئت ذمته ولا يكون ذلك موجباً لمضاعفة الدين للدائن (الزيلعي). وأمثال ذلك في الشرع 
الشريف كثير كالغاصب وغاصب الغاصب فكل منها كما هو مذكور في المادة )41١(‏ ضامن البدل 
المغصوب وذلك البدل ثابت في ذمة كل منهها ولكن ليس للمغصوب منه استيفاء غير بدل واحد لأن 
نجقه يدل واحد' فقط :معلا لو عضين اجد مالا تمن ان وغمدن آكتر نه للك الال يفنا 
فا ملغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني. وإذا ضمنه 
الغاصب الأول فلا يكون الغاصب الثاني بريئاً أما إذا ضمن الثاي أصبح الأول بريئاًء (الشلبي). 

لكن هناك فرق بين الأصيل والكفيل بالنسبة إلى الغاصب وغاصب الغاصب فللدائن بمقتضى 
الملدة (144) ان شاء طالب الأصيل وحده بالدين وان شاء طالب الكفيل وحده وان شاء طالب 
الأصيل بمقدار والكفيل بمقدار وله في ذلك حق. أما المغصوب منه فإذا اختار تضمين واحد من 
الغاصب أو غاصب الغاصب أصبح الثاني بريئاً على رأي الإمام الأعظم والإمام محمد رحمها الله 
تعالى أي أنه إذا اختار تضمين الغاصب فليس له تضمين غاصب الغاصب لأنه باختيار أحدهما 
أوجب ذلك تمليكه المغصوب (رد المحتار في أول الكفالة وفتح). 

ويفهم من ظاهر تعريف المجلة اختيارها في هذا القول الأول لأنها قد عرفته (في مطالبة شيء 
الخ) (ويلتزم المطالبة التي لزمت في حق ذلك... الخ) وقد قال الزيلعي مرجحاً القول الأول 
أيضا. والأول أصح لأنه يستحيل أن يجب دينان ولا يستوفى إلا أحدهما وأما وجوب المطالبة بدين 
على غيره فممكن كالوكيل بالشراء يطالب بالدين وهو على الموكل وصحة الهبة والشراء بجعل الدين 
الواحد في حكم ديئين لضرورة تصحيح تصرف العاقل ولا ضرورة قبله أي قبل الهبة والشراء وفي 
الغاصب وغاصب الغاصب لا يجب إلا دين واحد على أحدهما غير معين ولذا إذا اختار أحدهما 
ليس له أن يطالب الآخر لتضمنه التمليك انتهى (أبو السعود في الكفالة). وقال صاحب البحر 
الرائق في بيانه عن عدم ذكر العلاء شيئاً في ثمرة الاختلاف المذكور. إذا حلف الكفيل أن ليس 
عليه دين لم يحنث في يمينه على القول الأول ويحنث فيه على القول الثانٍ. ش 

مقايسة التعريفات - قد عرفت المجلة الكفالة ب«ضصم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء». لكن 
قد عرفها بعض العلاء ب (ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة دين) ويفهم من ذلك (أن يضم أحد ذاته إلى 
ذات غيره ويلتزم أيضاً المطالبة بالدين التي لزمت في حق ذلك الشخص (وهذا التعريف خاص, 
بالكفالة بالدين أما تعريف المجلة فبما أنه يشمل الكفالة بالعين والكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم 
فهو مرجح على ذلك التعريف الثاني (الدر المختار ورد المحتار) . 

فالأحكام التي يستدل عليها من التعريف والتي تستخرج من تعريف الكفالة: 

إن ما يستنبط من عبارة (ويلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك) في التعزيف أنه إذا 
كفل أحد آخر بدين فلا يستلزم ذلك براءة الأصيل من الدين كا في الحوالة (أنظر المادة )19٠‏ 
وذلك مالم يشترط براءة الأصيل من الدين (أنظر المادة 1144). 


شروط الكفالة قرف 


المسائل الشرعية المتفرعةٍ عن عبارة (ويلتزم ا المطالبة التي لزمت. . . الخ) - ويفهم من 
1 المجلة هذا (ويلترٍ أيضاً المطالبة التي ا في حق 0-0 إذا ١‏ التوم الكفيل ها لين لأزما ف 

المسألة الأولى - إذا قال أحد لآخر (إذا هدمت دارك فأنا ضامها) فلا حكم لذلك فإذا , 
هدمت الدار فى] لا يحكم القاضي بإجبار الأصيل على الضمان فلا ضمان على الكفيل أيضا . 

المسألة الثانية - لو اشترى الوكيل بالشراء مالا مضيفا العقد لنفسه ثم بعد ذلك طالب البائع 
الموكل بالثمن فكفله له آخر أي جعل الموكل مكفولا عنه فلا تصح هذه الكفالة.. (الأنقرؤي في 
الفصل الثاني من الكفالة) لأن الوكيل بناء على الفقرة الثالثة من المادة )١571(‏ مطالب بثمن المبيع 
وليس الموكل فعليه يكون الكفيل قد كفل في هذه المسألة الموكل في مبلغ لا يلزم في جقه. 

المسألة الثالثة - لو قال أحد لمسافر خائف على الدابة أن تعطب أو من الذئاب (إذا أكلت 
الذئاب الدابة أو عطبت أضمها) لا حكم لذلك ولا يضمن الأصيل كما لا يضمن الكفيل. لأن 
أصله غير مضمون لحديث (جرح العجاء جبار) (الدر المختار ورد المحتار) (أنظر المادة 9485). 22022 

المسألة الرابعة > لو قال أحد لآخر (استأجر رحى فلان وكل ضرر ينشأ من ذلك علل) فلا , 
يصح ذلك وإذا حصل لذلك الرجل ضرر بسبب استئجار الرجى فلا يلزم الكفيل شيء (رد 
المحتار) لأن الضرر الذي يأتيه ذلك الشخص ليس مضموناً عليه فيكون الكفيل قد كفل ذلك 
الشخص با لا يلزم في حقه. | 

المسألة الخامسة - لو تعهد أحد لأحد أن يدفع له كذا قرشاً إذا حرقت داره فليس ذلك 

المسألة السادسة - إذا اشترى الصبي المحجور عليه مالا من أحد وكفله آخر بالثمن فكى) لا 
ينفذ البيع بمة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (457) لا يلزم الصبي الثمن ولا يكون مكموي اف قاذ 
يلزم الكفيل أي أن الكفالة هذه ليست صحيحة (رد المحتار) . 

المسألة السابعة ‏ لا تجوز الكفالة بثمن المال الذي بيع بيعاً فاسداً مثلاً لو باع أحد مالا لأجل 
مؤجل مجهول جهالة فاحشة وكفل أحد ثمن المبيع فالكفالة المذكورة غير صحيحهة لأن الأصل 5 
البيع الفاسد إغا يضمن بمقتضى المادة (7/5) عين المبيع أو بدله وليس ثمن المبيع لازماً (الخيرية في 
آخر الكفالة) . وبذلك يكون الكفيل قد كفل مالل يلزم في حق الأصيل . 

المسألة الثامنة - لو قال أحد لآخر (بع من هذا الصبي المحجور عليه مالا وأنا ضامن له) 
(الأنقروي في الكفالة في الفصعل الثاني). 


ولا يقال إن الصبي المحجور عليه يؤاخذ باستهلاك ذلك في هذه المسألة بالنظر إلى ما جاء في 
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المادة (47) بمؤاخذته بأفعاله كما سيتضح ذلك من شرح الادة المذكورة. 

المسألة التاسعة - لو أقرض أحد الصبى المحجور عليه مبلغاً وبعد ذلك كفله آخر بذلك 
المبلغ لا تكون الكفالة صحيحة (الأنقروي) لأن المستقرض يلزم أن يكون عاقلا مميزاً وبما أن 
استقراض الصبي بذلك غير صحيح ولا يلزمه المبلغ الذي استقرضه كانت كفالة الكفيل لثىء لم 
0000 

إلا أنه إذا قال أحد لآخر (أقرض هذا الصبى كذا قرشاً ليصرفها على نفسه وأنا به كفيل) أي 
أنه إذا كفل أحد الصبي المحجور عليه بمبلغ وبعد ذلك سلم إليه كانت الكفالة صحيحة. 
الكفيل بقبض القرض لأمره بتسليمه إليه. والفرق ظاهر في هاتين المسألتين: ففي المسألة الأول 
ضمن الكفيل ما ليس بمضمون وفي المسألة الثانية يعد الكفيل مستقرضاً وأنه أمر بتسليم القرض الى 
الصبى . 

المسألة العاشرة - لو باع الصبي المحجور عليه مالا من آخر وبعد أن قبض الثمن كفله أحد 
بالدرك فلا تصح الكفالة (أنظر المادة 115) أما إذا كفل الصبي بالدرك قبل أن يقبض الثمن 
صحت الكفالة (الهندية في المحل المزبور) . 


#المادة 4517 الكفالة بالنفس هى الكفالة التى يكفل فيها شخص . 

أي أن الكفالة بالنفس هي الكفالة بتسليم شخص معلوم. (عبد الحليم) كأن يكفل أحد 
آخر على أن يسلمه في اليوم الفلاني (أنظر المادة 1457). 

ويفهم من هذه المادة أيضاً أن الكفالة بالنفس جائزة أيضاً وهذا هو مذهب الأئمة ال حنفية» 
ودليل الأئمة المشار إليهم ني جواز ذلك الحديث الشريف «الزعيم غارم) وهذا الحديث الشريف 
دليل على مشروعية الكفالة بالمال والكفالة بالنفس أيضاً. 

سؤال أول - با أنه ليس في الكفالة بالنفس غرم أي ضمان فلا يتناولها الحديث المذكور. 

الجواب - الغرم عبارة عن الضرر اللازم. ويلزم الضرر في الكفالة بالنفس أيضاً لكون 
الكفيل مجبرا على تسليم نفس المكفول به (الزيلعي) والكفالة بالنفس عبارة عن إحضار المكفول عنه 
الذي هو مضمون به. 

سؤال ثانٍ - لا يكون الكفيل بالنفس مقتدراً على تسليم المكفول عنه لأنه ليس للكفيل ولاية 
على نفس المكفول به. وبذلك يكون الكفيل بالنفس كافلاً شيئاً غير مقتدر على تسليمه وعلى ذلك 
ألا يكون من اللازم عدم جواز الكفالة النفسية . 

الجواب - للكفيل أن يرشد الطالب إلى مكان المكفول به لتسليمه ويتركههما وشأنهها ى| أنه له 
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أن يستعين لتسليمه بأعوان القاضي «المداية). 

السؤال الثالث - يما أن الكفالة بالنمس هي عين الكفالة بالتسليم ولسبت الكفالة بالنفئس 
شيعا مستقالٌ عن الكفالة بالتسليم المذكورة ف المادة (516) أفليس من اللازم عدم اعتبار الواحدة 
مستقلة عن الأخرى؟ 

الجواب - إن أحكام هاتين الكفالتين مختلفة عن بعضها كل الإختلاف. وقد ذكرت أحكام 
الكفالة بالنفس في المادة (1557) وكذلك التي تبدأ بالمادة (171) وأحكام الكفالة بالهسليم قد ذكرت 
5 الملدة (5171). 


#المادة *3١5‏ الكفالة بالمال هى الكفالة بأداء مال. 

الكفالة بالمال قسمان: 

أولما 2 الكفالة بالأعيان ثانيها م الكمالة بالديؤن (الزيلعي) وبعبارة أخرى تكون الكفالة 
بالمال صحيحة ف الأعيان وفي ا أيضاً لأن المال هنا أعم من المال الحقيقي والمال كا ومآلّ 

المال ا حقيقي - كعين المال المغصوب . والمال حك ومآلّ عبارة عن الدين. لأن الدين 3 


القبض وصف شرعي وعليه فالدين إذا لم يكن مالا فما أنه يكون بعد القبض عيناً ينتفع بها ومالا 
قابلا التصرف فيه فقد اعتبر مالا بالنظر إلى العاقبة. وعلى ذلك فإذا وجدت هاتان الصفتان في 


الدين صحت هبته إلى المدين وليس في ذلك القبول شرطاً. وهذا الحكم أي عدم شرط القبول في 
الهبة المذكورة مبني على أن الدين وصف شرعي وهبته من قبيل إسقاطه وبالإسقاط نتم. 

وإن يكن برده يكون مردودا وهذا الحكم أي كونه ردروا برده مبئي على ان الدين عين 
مال مآلا وهذه الحبة تمليك والتمليك يرد برد المتملك. 

قبل إن الدين ليس مالا حقيقياً وعلى ذلك فلو حلف الرجل الذي ليس له مال من الأعيان- 
وله دين على الناس أنه ليس له مال فلا يحنث (البحر قبيل الحدود. ورد المحتار في الشركة) . 

والكفالة بالأعيان أيضاً قسمان: 

أولما: الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها كالكفالة بالمال المغصوب والكفالة يبدل الصلح عن 
دم العمد. 

ثانيها ‏ الكفالة بالأعيان غير المضمونة بنفسها وهذه نوعان: 

النوع الأول - ما ليس تسليمه واجباً أي الأمانات التي لا يلزم واضعي اليد إعادتها إلى 
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النوع الثاني: الأمانات التي تسليمها واجب كالعارية والمأجور. 


وهذه المسائل تراها مفصلة في المادة 7١‏ وشرحها (الزيلعي, الأنقروي في الفصل الثاني. 
رد المحتار) . 


#المادة #١5‏ الكفالة بالتسليم هي الكفالة بتسليم المال. 

وذلك كالكفالة بتسليم المبيع قبل القبض . والمرهون. والمأجور وسائر الأمانات ا هو مذكور 
في المادة (5131). ش 

والكفالة بالتسليم تصح بالأعيان أيضاًالزيلعي) وستأتي التفصيلات في ذلك في شرح 
المادة(571). 

يوجد فرق بين الكفالة بالتسليم وبين الكفالة بالعين المضمونة من حيث الماهية ومن حيث ٠‏ 
الحكم : 

وذلك أن الكفالة بالعينى) يفهم من المادتين (5 5١‏ و110) عبارة عن الكفالة بأداء ثمن العين 
والكفالة بالتسليم عبارة عن الكفالة بتسليم العين. وهذا الفرق من حيث الماهية. 

ويفهم من المادة (11) أن الكفيل محبور في الكفالة بالعين على تسليمها عيناً إلى صاحبها إذا 
كانت موجودة وبدها إذا استهلكت والكفيل لا يخلص بتلف العين أما في الكفالة بالتسليم فيكون 
مطالباً إذا كانت العين باقية وإذا تلفت سقطت عنه المطالبة وهذا الفرق من حيث الحكم. 


#المادة 4517* الكفالة بالدرك هي. الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو 


بنفس البائع ان استحق اللمبيع . 

الكفالة بالدرك- هذا لفظ: مركب وبما أنه قد مر في أول المقدمة معنى الكفالة اللغوي 
والشرعي فسنذكر هنا معنى لفظ الدرك اللغوي. والدرك بفتحتين اسم من ادركت الرجل أي 
الحقته. وقد جاء ني الحديث الشريف (أعوذ بالله من درك الشقاء).أي من لحاق الشقاء وسكون 
الراء لغة. وفي اصطلاح الفقهاء هي الكفالة )١(‏ بأداء ثمن المبيع إلى المشتري وتسلمه إليه إن 
استحق وضبط من يده (؟) أو بنفس البائع أي كفالة بنفس البائع ان استحق المبيع وضبط من يد 
المشتري. وكان الواجب أن تحذف عبارة (وتسليمه) لأن قسم الكفالة بالدرك هذا كفالة بالمال 
والكفالة بالمال كما عرفت في المادة(5 )1١‏ هي الكفالة بتسليم مال. 

ويفهم من هذا التعريف أن الكفالة بالدرك قسمان: أوهماء تتحقق ضمن الكفالة بالمال 
وثانيه| تتحقق ضمن الكفالة بالنفس. لذلك لم تعد الكفالة بالنفس في التقسيم الؤارد في شرخ 


شروط الكفالة نايف 
المادة : (1117) قسراً منفرداً (الهندية في مسائل شتى من الكفالة) . 
ولكن بما أن للكفالة بالدرك بعض أحكام شرعت خاصة ستأتي في المادة (7728) فقد وسمت 
باسم مستقل وعرفت على حدة. 
الإستحقاق. هو ظهور:حق للغير في مال وهو قسمان: 
القتسم الأزل قوع يطل ساك كن اعد ف المسد به كتلهور المع وفنا أن سهد : 
وذلك كما لو ادعى متول لوقف أن المبيع الذي في يد المشتري وقف واثبت مدعاه وحكم له بوقفية 
ذلك المبيع فيبطل هذا الإستحقاق الملكية في ذلك المبيع وبعد ذلك فلا تبقى صلاحية لأحد في تملك 
ذلك المال. 
القسم الثاني, ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر كأن يشتري أحد مالا فيظهر أنه ملك لآخر 
فهذا الإستحقاق ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر (رد المحتار في باب 
الإستحقاق وني الكفالة) وللمشتري في قسمي الإستحقاق مراجعة بائعه في ثمن المبيع . 
وأحكام الإستحقاق تجدها مفصلة في الكتب الفقهية تحت عنوان (باب الإستحقاق). 
.وقد شرعت الكفالة بالدرك لتأمين حق المشتري في مراجعة البائع في ثمن اللمبيع . 
وتشمل هذه المادةوتقسم الإستحقاق بقسمية ى) يفهم من شرح المادة (578). 
وليس قوله في المتن التركي (نقوده) وقد جاءت في المتن العربي «الثمن» بتعبير أريد به 
الإحتراز بل استعملها مكان ثمن المبيع أو بدله والحكم واحد سواء أكان الثمن نقودا أو غير نقود. 
وبعبارة أخرى إذا كان ثمن المبيع غير النقود وكفل أحد ذلك الثمن فهذه الكفالة كفالة بالدرك 
أيضاً. وقوله في المتن (النقود) مبني على ثمن ابيع لأنه يكون في الغالب نقوداً. 
#المادة #471١17‏ الكفالة المنجزة هى الكفالة التى ليست معلقة بشرط ولا 
' مضافة إلى زمان. مستقبل . 
وكا يقال للكفالة المعلقة بشرط ملائم (كفاله معلقة) . 
يقال أيضاً للكفالة المضافة إلى زمن مستقبل «كفالة مضافة» (رد المحتار الحندية في الباب الثاني 
في الفصل الأول) أنظر المادة (575). 
وقد وضح لفظ (معلق) في المادة (85). 
مثال للكفالة المنجزة: وذلك كقول أحد إني كفيل فلان عن دينه الذي على فلان أو أكفل 
تسليمه المال الفلاني أو تسليمه نفس فلان كما ذكر في شرح المادة (775). 
مثال. للكفالة المعلقة : إن مثال الكفالة المعلقة مسطور في المادة (*17) كما أنه يوجد في المادة 


غرف درر الحكام 
(+1) مثال للكفالة المعلقة والمضافة أيضاً. 
وتقسم الكفالة باعتبار نفس العقد كا ذكر ف شرح المادة 511١‏ إلى كفالة منجرة. وكفالة 
معلقة. وكفالة مضافة. 
ويفهم من هذه الإيضاحات أنه يصح تعليق الكفالة بشرط ملائم وإضافتها إلى زمن 
#المادة 411 الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر أي الذي تعهد 
أي أن الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر أي الذي تعهد بما تعهد به الآخر أي 
المكفول به ويكوث مطالا به أيضاً ويقال ذلك الآثر الأضيل والمكقول عن أيضاً: (الدن 
ولكن في الكفالة بالدين فرق بين تعهد الكفيل وتعهد الأصيل لأن ما يتعهد به الكفيل مجرد 
وإن كان هذا التعريف شاملاً الكفيل الكفيل وهلم جرا -. 
فلا يشمل الكفالة بالنفس بلا أمر وكذلك لا تشمل كفالة الدين الذي ليس بثابت في ذمة 
الأصيل ولم يتحقق إلا بمجرد إقرار الكفيل. وقد وضحت هاتان المسألتان في شرح المادة(1157) 
طالمادة 4518 المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة . 


المكفول له وبعبارة أخرى من تعود عليه منفعة الكفالة هو الطالب أي طالب الحق والدائن 
في خصوص الكفالة ويقال للمكفول له (طالب) أيضا أنظر المادة(515) (والتنويرء والدر المختار, 

والمكفول له - وهو الذي يستفيد من الكفالة- يشترط أن يكون معلوماً ى) جاء في شرح المادة 
)ل 

وبقوله في هذه المادة (هو الطالب في خصوص الكفالة) فقد عرف المكفول له في أنواع الكفالة 
الثلاثة تعريفاً عاماً أما عطف لفظ (دائن) إلى لفظ طالب فمن قبيل عطف الخاص على العام 
والتعريف الذي يحصل من المعطوف هو (أن المكفول له هو الدائن في خصوص الكفالة). إثما 
يعرف المكفول له في الكفالة بالدين. 

وقد عرفت بعض الكتب الفقهية المكفول له أنه المدعي أي الطالب والبعض الآخر قد عرفه 
أنه الدائن . فالتعريف الأول ما وللمعرف وجامع لافراده وإن كان الثانٍ أخص مله . وقد معت 
المجلة بين هذين التعريفين وليس من سبب هذا الجمع ولا فائدة منه. 


شروط الكفالة 0 
#المادة المكفول به هو الشىء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه 
المكفول به هو الشىء الذي تعهد الكفيل بتسليمه كا في الكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم . 
وأدائه 3 5 الكفالة بالمال أي كالكمالة بالعين وبالدين (التنوير» والدر المختار) . 

وعلى ذلك فذلك الشىء يدعى في الكفالة بالنفس مكفولاً به ومكفولاً عنه أيضاً لكن في 
الكفالة بالمال فالمكفول به والمكفول عنه كل منبهما منفصل عن الآخر فالمكفول به هو المال والمكفول 
عنه الذي يطلب منه الحق أي المطلوب . 
المشتري والمكفول عنه. هو البائع أيضا. ‏ 

وهذا التعريف يعم أو يشمل المكفول به في الكفالة بالمال والكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم 
لأن الثيء الذي يتعهد بتسليمه في الكفالة المذكورة العين. 


الملزمة "؛ الكفالة 


خرف 


الباب الأول 
في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين 
الفصل الأول 
في ركن الكفالة أي في المواد التي في ركن الكفالة 


ركن الكفالة. عبارة عن إيجاتب الكفيل أنظر المادة الآتية والمادة )١59(‏ (مجمع الأخبر) . 


ركن الكفالة الإيجاب فقط أما الركن في بعض العقود كالبيع والإجارة فهو عبارة عن الإيجاب 
والقبول. والفرق بينه| وبين الكفالة ظاهر لأن كلا من الطرفين في البيع متعهد تجاه الآخر أي أن 
البائع يتعهد ويلتزم تسليم المبيع إلى المشتري والمشتري يتعهد ويلتزم تسليم الثمن إلى البائع 
والتعهد في الكفالة إنما يكون من الكفيل. 


سبب الكفالة : تكثير محل المطالبة للمكفول له وتسهيل وصوله إلى حقه وطلب الكفيل لتأمين 
ذلك الحق هو السبب في الكفالة. 


المادة فلف تنعقد الكفالة وتنفذ بإنجاب الكفيل وحده ولكن إن شاء 
المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له وعلى هذا لو كفل 
أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه 
خير الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤخذ ما. 

تنعقد الكفالة في رأي الإمام أبي يوسف وتنفذ بإبجات الكفيل وحده وتنعقد بالإتفاق بإيجات 

والغرض من القبول قبول المكفول له أما قبول المكفول عنه فليس له حكم أي أن وجوده 
كعدمه أي أن هذا أيضاً من قبيل الكفالة التي تنعقد بإيجاب الكفيل فقط. 

مسائل تتفرع عن انعقاد الكفالة بإيجاب الكفيل: 

المسألة الأولى: بما أن الكفالة النفسية والكفالة المالية تنعقد بإيجاب الكفيل فقط فليس من 
حاجة إلى شيء آخر كقبول المكفول له الإيجاب ني مجلس الإيجاب أو قبول أجنبي من طرف المكفول 


٠لا‏ درر الحكام 


له ذلك الإنجاب . 

المسألة الثانية : والكفالة في غياب المكفول له صحيحة أيضاً. . 

المسألة الثالثة: بما أن الكفالة تنفذ بإيجاب الكفيل فلا تكون الكفالة موقوفة على إجازة 
المكفول له أو المكفول عنه الغائب ورضاه. (الدر المختار ورد المحتار والهندية في الكفالة في الباب 
الأول) . 

وليس للكفيل كما جاء في المادة )14٠(‏ أن يخرج نفسه من الكفالة بعد. 

ولكن إن شاء المكفول له رد الكفالة فله ذلك كما أنه للمكفول له إبراء الكفيل ىا سيأق في 
المادة (170) ولا تنعقد الكفالة برد الإيجاب مطلقاً أما الكفالة التي تنعقد بالإبراء فتسقط. ومالم 
يرد المكفول له إيجاب الكفالة تبقى صحيحة نافذة ولا يستطيع الكفيل إخراج نفسه منه أنظر المادة 
(54). 

المسألة الرابعة: وعلى هذا أي إذا لم يرد المكفول له الكفالة وبقيت, لو كفل أحد في غياب 
المكفول له مثلاً بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة يطالب الكفيل 
بكفالته هذه ويؤآخذ بها. 

المسألة الخامسة: إذا كفل أحد للصبى المأذون آخر بدين له عليه فالكفالة صحيحة كا أنه لو 
كفل أحذ للصبي المحجور عليه آخر بطلب له عليه تنعقد الكفالة وتنفذ وإن لم يكن أهلاً لتقبل 
3599). 1 

إختلاف المجتهدين في ركن الكفالة : 

قال الطرفان أي الإمام الأعظم والإمام محمد بلزوم الإيجاب والقبوك بين كل من المكفول له 
والكفيل ولا تنعقد الكفالة بإيجاب الكفيل فقط أما الإمام أبو يوسف والأئمة الثلاثة أي الإمام 
الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فقد ذهبوا إلى أنه لا لزوم للقبول في انعقاد الكفالة 
وأنها تنعقد بإيجاب الكفيل فقط. 

الرواية الأولى - هي أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل فقط ولكنها تكون موقوفة على قبول 
المكفول له وعلى ذلك فلو توفي المكفول قبل قبول الكفالة بطلت الكفالة . 

الرواية الثانية - هي أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل فقط وتنفذ أيضاً ولا تكون موقوفة على 
قبول المكفول له وإنما يكون للمكفول له حق الرد. وعليه لو توفي المكفول له ولم يرد الكفالة فلا يطرأ 


7١ ---‏ 
وإليك ثمرة الخلااف لماتين الروايتين 


إذا توفي المكفول له قبل القبول بطلت الكفالة على الرواية الاولى ولا يكون الكفيل مطالياً 
بمقتضى الكفالة. أما على الرواية الثانية فلا تبطل الكفالة ويكون الكفيل مطانا ومؤاعيذ (الشبي) 
وعلى ذلك فقول المجلة (تنعقد الكفالة بإيجاب الكفيل فقط) تكون قد اختارت مذهب أبي يوسف 
في هذه المسألة وقولما (وتنفذ) قد احتارت الرواية الثانية لمذهب الإمام المشار إليه وعليه فقد أصبح 
من الثابت أن هذه المادة قد تأسست على مذهب الإمام الأول أبي يوسف رحمه الله تعالى (الهندية 
الكفالة في الباب الأول ورد المحتار) . 

© المادة 5 إبيجاب الكفيل أى الفاظ الكفالة هى الكلمات التى تدل 

على التعهد والإلتزام في العرف والعادة مثلاً لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن 
تنعقد الكفالة . 

إيجاب الكفيل هي الكلمات التي تدل على التعهد والإلتزام أنظر المادتين(7 و1”) كقولك 
الكفالة أو الضمان أو الزعامة علي أو كقولك أنا قبيل. وحميل بمعنى كفيل وإليّ ولك عندي هذا 
الرجل أو عل أن أوافيك به أو عل أن ألقاك به أودعه إليّ وغير ذلك. «التنوير ورد المحتار 

هذه المادة توافق المادتين ١748(‏ و 1#5) مثلاً لو قال أحد كفلت نفس هذا الرجل أو دينه أو 
أنا كفيل أو ضامن أو أنا زعيم أو أنا ألتزم دين فلان أو فليكن هذا الرجل وهذا الدين عل تنعقد 
الكفالة . 

وحذف المكفول به في المثال وقوله (أنا كفيل) على وجه الإطلاق يراد به التعميم أي أنه إشارة 
إلى أن هذه الألفاظ تستعمل في الكفالة النفسية ى!ا تستعمل في الكفالة المالية. 

فإذا ثبت أن هذه الألفاظ يصح الضمان بها فلا فرق بين ضمان النفس وضمان المال يعني إذا 
قال ضمنت زيداً أو أنا كفيل به به أو قو عل أو ]ل يكون كفالة تين بوذا تقال بيات ذلك مالك 
عليه من المال أو أنا كفيل به الخ فهو كفالة مال قطعاً (رد المحتار في الكفالة) . 

كذلك تنعقد الكفالة في) لو سلم الكفيل بالنفس المكفول به إلى طالبه وقال للمكفول له بعد 
ذلك (أترك المكفول به فإني باق على كفالتي). 

وكذلك إذا قال أحد لآخر إذا توفي فلان ولم يدفع إليك ما عليه من الدين أدفعه إليك.» جاز 
وتنعقد هذه الكفالة المالية معلقة. 

كا أن الكفالة تنعقد بقول «أنا أكفل فلاناً أو نفسه أو أن فلاناً علل». 
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والحسد. والرأس» والروح وتنعقد على الكل لأن النفئس الراجدة ف حق الكفالة لا تتجزأ بأن 
يكون بعضها كفيلاً وبعضها غير كفيل (الشبلي) فذكر بعضها شائعاً كذكر كلها (رد المحتار) . (أنظر 
المادة 0 (الأنقروي في الفصل الأول من الكفالة والدر المختار ورد المحتار) . 


أما إذا أضيفت الكفالة إلى الأعضاء التى لا يعبر مها عن جميع البدن كقولك أكفل يد فلان أو 

والكفالة كيا ذكر آنقاً تتعقن ولو ضيفت إلى جرء شائع من المكفول عنه كنصفه وربعه أما إذا 
أضاف الكفيل الكفالة ونسبها إلى جزئه الشائع كما إذا قال الكفيل نصفي يكفلك أو ثلثي فلا 

إذا استعملت كلمة (عندي) في الدين كان ذلك كفالة مثلاً لو طالب أحد مدينه بالدين الذي 
له عليه فقال له آخر لا تطالبه بالدين فدينك عندي فيكون ذلك الرجل كفل ذلك الدين فلو قال 
(أنا كفيل بتسليمك الشخص الفلاني وإذا لم أسلمك إياه فعندي مالك عليه من الدين) إنعقدت 
كفالة نفسية منجزة وكفالة مالية معلقة (التنقيح ف أول الكفالة) . 

فهل تعل كلمة «ديي» من ألفاظ الكفالة أو لا؟ مغل لو قال إن الألف قرش الي هي دين 


على عمر لزيد هي ديني فهل يعد ذلك الرجل بقوله هذا كفيلاً بالمبلغ؟ لا يوجد في الكتب المعتبرة 
المشهورة صراحة في هذا الشأن وإنما جاء في محلة (عاكف زادة) ما يأتي: 


كذلك إن تعبير ديني هي من أقوى أدوات الإلتزام في مقام الكفالة حسب العرف الجاري في 
ديارنا فلذلك إذا قيل في معرض الكفالة عبارة ديني أو خذ مني أو أعطيك فهي من ألفاظ الكفالة 
الظاهرة ويجب ألا يغفل عن قولنا معرض الكفالة. ومقام الكفالة هو كسؤال المدين لآخر قائلاً له 
أتكفلني أو أمره لآخر بقوله أكفلني أو كقوله مثلاً إن هذا كفيلي (الخلاصة) ان قول الشخص في 
مثل هذا المقام ان الدين ديني هو بمعنى بلى قد كفلتك وإنني أصبحت مديناً بكفالني لك وفي الإلتزام 
يجري حكم الصريح والعرف ولكن قول (ديني) في هذا المقام محرداً ليس بكفالة كذلك قد ورد 
في مبحث الكفالة من كتاب درر الصكوك من أنه سئلت دائرة الفتوى العليا عن هل تعد عبارة 
(ديني) من ألفاظ الكفالة؟ إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى نقل صريح . 

أما الألفاظ التي لا تدل في العرف والعادة على التعهد والإلتزام فلا تنعقد الكفالة المالية 
والنفسية بها ما لم تكن معلقة بالشرط (أنظر المادتين 5م و 5175) (رد المحتار) . 

مثلاً لو قال أعطيك أو و أدفع' أو أسلمك أو آخذ لك أو أطلب لك أو خذ مني أو اعرف مني 
مالك بذمة فلان أو قال بالفارسية: 


انجه تراير فلانست من بدهم جواب مال توبر من أو جواب كويم ياخود هرجه ترابروي آيد 
برمن التي هي عبارة عن القول المجرد وكقوله أكرتن فلا نرائمي توانم كردن جواب أين مال برمن 
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وأمثال ذلك من الألفاظ التي لا تدل على الكفالة فلا تنعقد مها الكفالة (على أفندي وأنقروي في 
الكفالة وشبلىي) . 

كذلك لو باع أحد ماله من آخر وسلمه إليه وسأل شخصاً: هل تعرف هذا الشخص؟ فقال 
المسؤول: نعم أعرفه رجلا طيباً. فلا يكون ذلك الشخص بمجرد قوله هذا كفيلاً بالمال. 


كذلك لو قال أحد لآخر بع مالك الفلاني من هذا الرجل وباع ذلك الرجل ماله منه فلا 
يكون كفيلاً بثمن المبيع (علي أفندي). 

كذلك لو قال أحد لآخر كن كفيلاً بدينى الذي على فلان وقال ذلك الشخص إذا كفلتك 
فماذا يجري عل فلا يكون بذلك كفيلاً. 

وقول المادة الألفاظ ليس احترازاً عن الكتابة اللفظية وعلى ذلك فالكفالة تنعقد بكتابة 
الأخرس (أنظر المادة 7١‏ وشرحها). مثلاً لو كتب أخرس أنه كفيل بنفس قلان أو بماله صحت 
كفالته كذلك لو كفل أحد بمال الأخرس أو نفسه وقبل الأخرس ذلك كتابة صح «مسائل شتى في 
الكفالة من الدر المختار والهندية) كا أنه تكون صحيحة أيضاً إذا لم يقبل بها ولم يردها (أنظر المادة 
.)0١‏ 

كون ‏ الكفالة النفسية أدنى من الالية : الكفالة النفسية أدنى من الكفالة المالية. وعلى ذلك فهل 
قال أحد على الإطلاق ان (أنا كفيل لفلان) يحمل على الكفالة النفسية وبعبارة أخرى يحمل على أنه 
قال أنا كفيل بنفس فلان وتنعقد الكفالة على أنها نفسية ما لم توجد قرينة تدل على أنها كفالة بالمال 


وبناء على ذلك أيضاً لو اجتمعت بينة الكفالة بالمال مع بيئة الكفالة بالنفس رجحت بينة 
الكفالة بالمال (أنظر المادة )١79/55‏ (البهجة). 


أما إذا كفل مصرحاً اننى كفيل بدين فلان تنعقد الكفالة مالية ولا يقال هنا (بما أن الكفالة 


نفسية فيجب أن تنعقد نفسية) (رد المحتار) . 

«المادة 4777 تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضاً أنظر المادة 85 مثلاً لو 
قال ان ١‏ يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه تكون كفالة فلو طالب الدائن 
المدين بحقه وم يعطه يطالب الكفيل . 


تكون :الكفالة بالوعد المعلق أيضاً أي الوعد الذي يكتسب صورة التعليق. أما إذا كان الوعد 
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مسائل تتفرع عن هذا: مثلاً لو قال أحد ان لم يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه. تنعقد 
الكفالة مالية فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه إياه ذلك الرجل أو توفي قبل اعطائه اياه لزم 
الملل الكفيل في تلك الساعة في الحال ويطالب به. 

وعليه فان الكفالة لا تنعقد باللفظ الذي هو عبارة عن وعد مجرد ى) جاء في المادة السابقة 
وتنعقد باللفظ المذكور إذا اكتسب صورة التعليق لأنه ىا جاء في شرح المادة (85) أن الوعد إذا 
اكتسب صورة التعليق ظهر فيه معنى الالتزام والتعهد. 

جاء (فلو طالب ولم يعطه) أما ما جاء في شرح المادة (85) إذا لم يثبت الشرط فتنعدم الكفالة 
المعلقة عليه أنظر المادة (575). 

ثانياً: لو قال أحد لآخر إذا لم يعطك مدينك زيد ما عليه من الدين إلى الوقت الفلاني فأنا 
اعطيكه فاذا مضت المدة المضروية ولم يعطه المدين دينه كان الكفيل مطالباً به ى) لو قال أحد بع 
الشثىء الفلاني من فلان وإذا لم يعطك الثمن فأنا اعطيكه انعقدت الكفالة وإذا طالب البائع 
المشتري بالثمن بعد البيع ولم يعطه إياه يثبت له حق مطالبة الكفيل. 

ثالثاً: لو قال أحد لآخر إذا لم أسلمك مدينك غداً اعطيك ما لك عليه من الدين فاذا جاء 
الغد وم يسلمه مدينه لزمه بناء على ذلك الوعد المعلق اداء ذلك الدين. .ولا ريب أن هذه المادة في 
الكفالة المعلقة الواردة هى المادة (577) وتفيد المعنى الذي تفيده تلك فلذلك تعد هذه المادة مكررة 
نظراً للمادة (575). 

أما إذا.كان الوعد معلقاً فلا تعد الكفالة صحيحة لآن ذلك لا يدل على التعهد والالتزام عرفا 
وعادة وهو مجرد وعد والوعد المجرد لا يلزم القيام به (الهندية في الكفالة في الباب الثاني 5 الفصل 
الأول) انظر المادة (575). 

رابعاً: كذلك لو أمر أخد أن يدفع إليه ما له من الدين على فلان من ماله ووعد ذلك الرجل 
بالدفع فلا يجير على القيام بتأدية الدين إذا لم يؤده . (الهندية في شتى الكفالة) أنظر المادة .)15١1١(‏ 


«المادة 7764© لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني تنعقد 
منجزة حال كونها كفالة مؤقتة . 
لو قال أحد أنا كفيل بفلان أو بما عليه من الدين من هذا اليوم أو هذه الساعة إلى الوقت الفلاني 
ففي الصورة الأولل من هذه المسألة تنعقد كفالة نفسية وفي الصورة الثانية تنعقد كفالة منجزة حال 
كونها كفالها مؤقتة ويستفاد من هذا الشرح كا أن الكفالة المؤقتة تكون كفالة مالية تكون أيضاً كفالة 
نفسية وتكون كذلك كفالة بالتسليم. 


تفصيلات في الكفالة المؤقتة: وتفصيل هذه المادة كما يأتي: 
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ل ب ب ا ا يي تي 


قاط الكقالة اريم ضور 

الصورة الأولى: أن يذكر معنى «من» و«إلى» أي أن يعين المبدأ والمنتهى كا في هذه المادة وفي 
هذه الصورة تكون الكفالة مؤقتة والذي ذكر في الحملة هو هذا كقولك أنا كفيل من اليوم إلى 
الشهن» 

الصورة الثانية: عدم ذكر واحد منهما أي ألا تذكر «إلى» و«دمن» أو معناهما وبعبارة أخرى ألا 
يذكر لا المبدأ ولا المنتهى كقولك كفلته شهراً أو ثلاثة أيام وفي هذه الصورة الثانية تكون الكفالة 
مؤقتة ى) في الصورة الأولى ويجري حكمها على ما جاء في المادة (574) ولكن قد ذكر بعض العلماء 
أن الكفالة في الصورة الثانية ليست مؤقتة وإنما هي كفالة أبدية وهذه الصورة الثانية لم تذكر في 
المجلة . 

الصورة الثالثة : أن تذكر «إلى» أو معناها أي المنتهى ولا تذكر «من» وذلك كأن تقول كفلته 
إلى شهر وفي هذه الصورة الثالثة ليست الكفالة مؤقتة بل مؤجلة. 

والكفيل إنما يطالب بالكفالة بعد شهر من وقت العقد ولا يطالب قبل ذلك وإنما يطالب بعد 
مرور الشهر ولا تبرأ ذمته من الكفالة بمرور ذلك الوقت لأن التوقيت في هذه الصورة أي ذكر المدة 
لتأخير المطالبة وليس لتوقيت الكفالة ولقد افتى على هذا الوجه في البهجة إلا إذا اشترط الكفيل 
براءته من الكفالة بعد مرور المدة المذكورة أي كأن يقول أحد أنا أكفل بفلان أو بماله ثلاثة أيام 
وبعد ذلك فأنا بريء من الكفالة فلا يكون كفيلاً بعد مرور الثلاثة أيام وهذه هي الحيلة لأن تكون 
الكفالة غير لازمة الكفيل. 

لأن الكفيل بقوله «إلى» فكما أنه لا يكون كفيلا في بحر الثلاثة أيام لا يكون كفيلاً بعد مرور 
الثلاثة أيام باشتراطه البراءة من الكفالة بعد الثلاثة أيام «الأنقروي الهندية» رد المحتارء 
والشرنيلالي» . 

ولكن قال صاحب رد المحتار لاختيار صورة الكفالة الموقتة في جميع الصور الثلاث المذكورة 
قلت وينبغي عدم الفرق بين الصور الثلاث في زماننا ىا هو قول أي يوسف والحسن لأن الناس 
اليوم لايقصدون بذلك الا توقيت الكفالة بالمدة وأنه لا كفالة بعدها وقد تقدم أن مبنى الفاظ الكفالة 
على العرف والعادة ثم رأيت في الذخيرة قال وكان القاضي الإمام الآجل أبو علي النسفي يقول قول 
أبي يوسف أشبه بعرف الناس إذا كفلوا إلى مدة يفهمون بضرب المدة أنهم يطالبون في المدة لا 
بعدها. انتهى . 


الصورة الرابعة: أن يذكر من أي المبدأ ولا يذكر المنتهى وني هذه الصورة احتمالان: 
الاحتمال الأول كون المبدأ من اليوم كقولك أنا كفيل من اليوم وهذه الكفالة منجزة. 


الاحتمال الثاني : كون المبدأ من زمن مستقبل كقولك أنا كفيل من الشهر الآ وهذه الكفالة 
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مضافة وهذه الكفاللات ليست موقتة. 
الخلاصة - ان الكفالة في الصورة الأولى مؤقتة ىا هو مصرح في المجلة وفي الصورة الثالثة 
د الإسلام أما الرابعة فهي غير مؤقتة بلا ريب وبقيت الصورة 
#المادة 775» ك) تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل 
والتأجيل بأن يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني. 
كا تنعقد الكفالة مطلقة بدون ذكر شرط التأجيل أو التقسيط أو التعجيل - ويقال لها أيضاً 
(كفالة مرسلة) - تنعقد الكفالة بقيد التعجيل أو التأجيل إلى مدة معينة بأن يقول أنا كفيل على أن 
يكون الإيفاء أي - الأداء والتسليم - في الحال أو في الوقت الفلاني. (الحندية في الفصل الخامس 
من الباب الثانٍ في الكفالة) ويفسر قوله (ني الحال) بالتعجيل (وني الوقت الفلاني) بالتأجيل. 
وتشترط 5 الكفالة المؤجلة أن يكون الأجل رن وبعبارة أخرى يشترط ف الأجل ليكون 
معتبراً أ يكون مجهرلد جهالة فاحشة وقد أشارت المجلة بقوها (إلى الوقت الفلان) إلى ذلك. 
فعليه إذا أجلت كفالة إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كان الأجل باطلاً وانعقدت الكفالة مطلقة أي 


أن تلك الكفالة تعتبر (مرسلة) كما لو لم يذكر لها أجل كالتأجيل إلى أن يبب الحواء أو تتساقط 
الأمطار. 


أما الجهل اليسير بالأجل فلا يكون مانعاً من صحة التأجيل فعلى ذلك فتأجيل الكفالة إلى 
وقت الحصاد أو صوم النصارى صحيح .إرد المحتار» الهمندية) ويحل الأجل ف أول وقت الحصاد 
ولك 'ترظيع لجهالة المتيره' فالخل واتهالة الفاتة نيا يل + 


الحال فهو جائز زكزمان قص الغنم وزمان العنب» وزمان البيدر. وان كان يؤمل حلوله 5 الحال فليس 
جائزاً كهبوب الريح وسقوط الأمطار وقد جاء في شرح المادة (554؟) إيضاح في هذا الخصوص . 
ش وقد جاء حكم الكفالة المطلقة في المادة (107) وحكم الكفالة المقيدة في المادتين 
(015كو565). 
قال في الهندية ويجوز تأجيل الكفالة إلى أجل معلوم والجهالة اليسيرة فيها متحملة وجميع 
الآجال في ذلك على السواء وفعل ما يثبت الأجل. ان كان من الآجال المتعارفة يثبت سواء أكان 
آجلاً يتوهم حلوله للحال أو لا يتوهم كا لو كفل بنفس رجل إلى أن يقدم المكفول له من سفره وإن 
لم يكن من الاجال المتعارفة إن لم يتوهم حلوله في الحال أصلا كما لو كفل إلى الغطاس أو إلى النيروز 
أو إلى الخصاد أو إلى الدباس جاز ويثبت الأجل وإن كان يتوهم حلوله في الحال لا يثبت الأجل كما 
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لو كفل بنفس فلان إلى أن تهب الريح أو إلى أن تمطر السماء. انتهى . 


#المادة 777» تصح الكفالة عن الكفيل. 

(رد المحتار) وحكم كفيل الكفيل هذا كحكم الكفيل. 

وسواء أكانت الكفالة مالية كأن يكفل شخص دين آخر ثم يكفل شخص آخر ذلك الكفيل 
عا يطلب بذمته بحسب كفالته وقد بينت هذه المادة صحة كفالة الكفيل كا أن المادة (155) 
والفقرة الثالثة من المادة (/11417) قد بينت حكم الكفالة التي تقع على هذا الوجه (ردالمحتار والخيرية) . 

أو كانت الكفالة نفسية: لو جاء رجل بعد أن كفل أحد نفس آخر وكفل نفس المكفول على 
أن يسلمه في الوقت الفلاني وإذا لم يسلمه في الوقت المضروب يدفع ما عليه من الدين صحت 
الكفالتان الأولى كفالة نفسية منجزة والثانية كفالة مالية معلقة (الحندية في الباب الثاني في الفصل 
الخامس من الكفالة) . 

ولو كانت الكفالة كفالة بالتسليم . 

فى) أن عبارة المجلة (تصح الكفالة عن الكفيل) تشمل كفالة الكفيل فانها تشمل كفيل كفيل 
الكفيل وهلم جرا. 

فإذا كان الكفيل الأول كفيلاً بالمال جاز أن يكون الكفيل الثاني كفيلاً بالمطالبة التي تلزم ذمة 
الأول كما يجوز أن يكون الكفيل الثاني كفيلاً بنفس الأول الذي هو كفيل بلمال. أما إذا كان الكفيل 
الأول كفيلاً بالنفس فالكفيل الثاني يكون كفيلاً بنفس الكفيل الأول. 

#المادة يفف يجوز تعدد الكفلاء 

يجوز تعدد الكفلاء والمكفول لهم كاثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر لأن حكم الكفالة استحقاق 
المطالبة ويحتمل الاستحقاق المذكور التعدد. مثلاً فىا يصح أن تكون المطالبة بما على زيد من الدين 
من زيد وعمرو يصح أن تكون منه| ومن بكر وبشر أيضاً. فعلى ذلك لو كفل أحد آخر بشيء وبعد 
ذلك كفل آخر ذلك الشىء نفسه فلا يخلص الكفيل الأول من الكفالة سواء أكانت الكفالة كفالة 
بالمال أم كفالة بالنفس أم كفالة بالتسليم وتجري في هذه الصورة أحكام المادة (1417) (مجمع الأنمر) . 

عله واو اعد عنمن أن كول يدك للك عت الدااعان نف لحلل كدرل ايها 
صح ذلك وكان كل من الكفيلين منفرداً عن الآخر (الحداية) . 

ويجوز تعدد المكفول له أيضاً ىا قلنا فى) أن لرجل أن يكفل رجلا واحداً فله أن يكفل اثنين 
أو كلانه أن عقن ينعيو الكفالة يده بديون أنضا. 


بين هذه المادة والمادة السابقة: فموضوع هذه تعدد الكفلاء للمكفول عنه رأساً. أما المادة 
السابقة وان كان فيها تعدد كفلاء إلا أن كفلاء المكفول عنه لم يتعددوا رأساً. 


هئ,> 


| لفصا 
فى بيان مسائل شروط الكفالة 

وهذه الشروط يتحرى عليها وجوداً وعدماً في أربعة أشياء : 

الأول 5 الكفيل وهذه هي ا ستجى ء في المادة الآتية : 

أولاً: كون الكفيل عاقلاً بالغاً. ثانياً: كون الكفيل راضياً. ثالثاً: كون الكفيل غير المكفول 
له رابعاً: كون الكفيل غير مريض مرض الموت . 

الثاني: المكفول عنه. وهو كما جاء في المادة (119) والمادة(**5) أولاًء كون المكفول عنه 
داوها : ثانياً: كون المكفول به لون هل هو النفس أو المال» ثالعاً : عدم لزوم كون المكفول عله 
عاقلا بالغاً. 

الثالث : المحكفول به وهي كم| جاء في المادتين( ت)و151ا)ء أولاً: كون المكقول به عاونا 
شيخضا ومكاناً إذا كان نفساً. ثانياً : 00 لزوم العلم بالمكفول ل به إذا كان مالآ ثالعاً : كون المكفول 
نه موا :عل الأصيل . إذا كان مالا . رابعاً: كون المكفول به المقرر التسليم والااستحصال عليه 

دو الكلبل كا : 
الرابع : المكفول له هو العلم بالمكفول له ىا ذكر في شرح المادة (179). 


#المادة - 0 في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقالٌ وبالاً فلا 
تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال صباه لا يوأخذ وإد أقر بعد 
البلوغ بهذه الكفالة. ' 

يشتزط في انعقاد الكفالة كون الكفيل اهلا للتبرع بأن كان عاقلا بالغاً. 

فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه بناء على أنه يشترط في الكفيل أن يكون عاقلا ولا تصح 


كفالة الصبي المأذون أو غير المأذون بناء على أنه يشترط في الكفيل أن يكون بالغاً وسواء في ذلك 
كفالة الدين وكفالة النفس وكفالة التسليم . ولا تنعقد هذه الكفالة وبعبارة أخرى ان هذه الكفالة 


باطلة ولا يكون موقوفة على إجازة الولي أو إجازة الصبي بعد البلوغ أو إجازة المجنون أو المعتؤه بعد 
الافاقة لعدم الأهلية فلا يحتمل النفاذ (الشلبي). 


وهو+7ع درر الحكام 


أنظر المادة(457) والفقرة الثانية من المادة (/91717). 
لأن الكفالة تبرع والصبي ليس اهل لذلك وإذا كانت الكفالة بلا أمر فهي تبرع بلا ريب أما 
الكفالة بالأمر فهى تضر بالصبى أيضاً لأنه من المحتمل أن لا يأخذ من الآمر ما اعطاه إلى الطالب 


وإذا كفل صبى أو مجنون كفالة بالنفئس أو بالمال أو بالتسليم لا يؤاخذ مهذه الكفالة وإن أقر 
بها بعد البلوغ أو الإفاقة لأنها كفالة باطلة بوقوعها في حال الصغر أو الجنون. وما لم يجددها بعد 

مستئنى- ولكن تصح كفالة الصبي في المسألة الآتية: 

لو استقرض ولي الصبي أو وصيه مالا للإنفاق عا 1 ي وكسوته وأما أشبه ذلك من 


اللوازم الضرورية أو لاشتراء شىء له وأمر الصبي بكف << .رض أي بلمال الذي استدانه لأجله 
وكفله الصبى بذلك علولب الصبى بالكفالة (الهندية 2 بب الأول من الكفالة, الأنقروي). 


لوال هذا الدين روجع امال الصو ووم يكال يد اوكا أن بعك الكفالك إلا ني عبان 
عن تأكيد للمطالبة الثابتة قبلا فلا تعد تبرعاً. 


أما إذا كفل الصبي نفس وليه فلا تصح كفالته لأنه بما أن الصبي لا يلزمه قبل الكفالة تسليم 
نفس المكفول به فتعد مثل هذه الكفالة تبرعاً. والصبي ليس بأهل للتبرع (الدر المختار. ورد 


وعلى ذلك فلو اختلف الكفيل والطالب وقال الكفيل إنني كفلت في صغري وقال الطالب 
انك كفلت حال بلوغك فالقول للكفيل ويحتاج الطالب إلى إقامة البينة أنظر المادة(77) . 
كذلك لو قال الكفيل إنني كفلت وأنا ممنون وقال الطالب انك كفلت وأنت عاقل فالقول 


للكفيل إذا كان روف إنه كان يحنوناً أما إذا م يكن, عن كذلك فالقول للطالب «الهندية 5 
الباب الأول من الكفالة. والأنقروي». 


وإذا كان الكفيل أهلاً للكفالة فيشترط في صحة الكفالة رضاء الكفيل. وعلى ذلك فإذا كفل 
كفالة بمال أو كفالة بنفس أو كفالة بتسليم لا تعتير إذا كانت واقعة بإكراه معتبر أنظر المادة )٠١١5(‏ 
«المجموعة الجديدة بزيادة»). 

'مثلاً لو اكره أحد آخر على أن يكفل عنه بدين لغريمه وكفل ذلك مكرهاً فلا يؤخذ بالكفالة 
هذه ولا يطالب (التنقيح) 


كفالة المريض: يشترط أن يضاً ألا يكون الكفيل بريفا حفن الموت أنظر المادة (0 داف لأن 
المريضص مرض الموت ليس مقتدراً على التبرع بأكثر من ثلث ماله (الزيلعي) . 


شروط الكفالة 701 
وكفالة المريض أما أن تكون عن أجنبي وأحكامها مفصلة فيا يأتي: إن كفالة المريض 
مالية عن أجنبي تعتبر إلى ثلث ماله وما لم تجز ورثته الزيادة عن الثلث فلا تعتبر وتكون باطلة فييا 
يزيد عن الثلث كذلك لو كفل المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون بدين على آخر فليس 
لكفالته حكم . 
كذلك إذا لم يكن على المريض دين حين الكفالة ولكن لو استغرقت بعد ذلك تركته بدين 
لأجنبي وأقر له المريض فلا يبقى حكم للكفالة أيضاً وللمقر له أن يضبط كل التركة في مقابل دينه 
ويستوفيه. وإذا لم تكن التركة مستغرقة ليستوفي الدائن المكفول به من ثلث مال الكفيل إذا كان 
الثلث يكفي لايفائه وإذا لم تكن كافياً فيستوني الثلث مهما كان. إلا إذا كان المريض قد أقر في 
مرضه أنه كفل ذلك الدين للأجنبي في حال صحته فحينئذ يؤخذ الدين من جميع ماله ىا هو مبين 
في المادة )١1١5(‏ (رد المحتار في الكفالة, والهندية). 


أو تكون كفالته لوارث» وهذه الصورة ستأقي 5 المادة(ه .)١١١‏ 
الضمان بناء على المادة(81) فتكون هذه الكفالة في حكم الكفالة في حال الصحة مثلاً لو قال أحد 
في حال الصحة كل ما يقر به فلان لفلان فهو علي ومرض بعد ذلك مرض الموت أو توفي وأقر ذلك 
الشخص بألف قرش للمكفول له لزمت الألف قرش من جميع مال المتوفي وليست هذه الكفالة في 
حكم الكفالة في مرض الموت. ويخاصم المكفول له غرماء الكفيل (الهندية في الباب الثاني في 
الفصل الخامس من الكفالة وهامش الأنقروي). أما الكفالة النفسية فليست بمال. 

فعليه لو أبرأ أحد وهو مريض مرض الموت وارثه من كفالة بالنفس يكون صحيحاً فلو أبرأ 
أجنبياً من ذلك صح ولا تعتير من ثلث ماله . 

كذلك لو آبرأ المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون آخر من الكفالة صح, (الهندية في 
الباب الثاني في الفصل الثالث) إما إبراء المريض أحداً من الكفالة المالية وتركته مستغرقة بالديون 
فلا يصح (أنظر المادة .)١158١‏ 


المادة 0ه لا د يشترط كون المكفول عنه عاقاف ونالعاً فتصح الكفالة 
بدين المجنون والصبي . 

أي أنه لا يشترط كون المكفول عنه أو المكفول له عاقلاً وبالغاً في انعقاد الكفالة ونفاذها لأنه 
ليس في هذه الكفالة ما يضر بالمكفول عنه مطلقاً وإنما يكون الضرر على الكفيل لأنه إذا أدى أحل 
ما على صبي من الدين بمقتضى كفالته إياه عد متبرعاً به وذلك مما يعود بالنفع على الصبي . فعليه 
“وكا تصح كفالته بنفس العاقل البالغ أو ماله وتكون نافذة تصح كفالته بنفس المجنون أو الصبي 
المأذون أو دينه وتكون كفالته نافذة ويطالب الكفيل بالمكفول به. وإذا أدى الكفيل ما على هؤلاء من 


مع الأمر هو لأن إقرار الصبي والجون لبن بصحيح بمقتضى حكم المادة(5177١)‏ فيكون الأمر 
بدونث الأمر تبرع (أنظر المادة ل5651 وشرحها). حتى لو طلب أحد شينا من صبي أو يجنود وكفل 
آخر المجنون أو الصبى بنفسه أو بدينه بدون اذن الول أو الوصى صحت كفالته وإذا أراد الكفيل 
تسليم الصبي في الكفالة بالنفس إلى المكفول له وكانت الكفالة بأمر الوصي أو الولي أو بأمر الصبي 
وهو مأذون فله احضار الصبي المكفول عنه جبراً ويسلمه إلى المكفول له وإلا فليس له أن يجبر 
الصبي على الحضور وتسليمه المكفول له (الهندية في الباب الأول من الكفالة) . 


وذلك كما مر في شرح المادة .)1١5(‏ 

كذلك إذا كفل أحد نفس صبي على أن يسلمه في الوقت الفلاني وإذا لم يسلمه في الوقت 
المضروب عليه تسليم ما عليه من الدين جازت كفالته. وإذا لم يسلم الصبي ضمن الكفيل ما 
يحكم على وليه أو وصيه. وليس للكفيل الرجوع على الصبي فيا يضمنه بسبب ذلك. مالم تكن 
الكفالة بأمر الولي أو الوصى أو الصبى المأذون بالتجارة كما ستفصل ذلك المادة (151) «رد المحتار 
والنتيجة) . ْ 


وقوله في هذه المادة (المكفول عنه) ليس احترازاً عن المكفول له فكم) أنه لا يشترط في المكفول 
عنه أن يكون عاقلا بالغاً فليس البلوغ والعقل شرطاً في صحة الكفالة عند ابي يوسف رحمه الله 
تعالى . لأن الكفالة بناء على ما جحاء قْ المادة 65١١‏ تنعقد بإيجات الكفيل فقط ولا يلزم قبول 
المكفول له أو قبول أحد من طرفه الكفالة وعليه فليس من فائدة لتحري كونه عاقلا بالغاً. وعليه لو 
كفل أحد لصبي محجور ماله من الدين على شخص فكفالته صحيحة. (رد المحتار) . 

كن يشترط كر الكفول عن مملوما كا شرفي ل شرع اماد الايد" 

م1 الو بيد قدي اس أو إنني كفيل بكل ما 
المان كل مال يباع من فلان) فكفالته في قوله (أكفل لكم. ا م 
صحيحة كما سيأق في شرح المادة الآتية (الهندية). 

وكذلك يشترط في صحة الكفالة العلم بالمكفول به هل هو نفس أو مال فعليه لو قال أحد أنا 
كفيل أو ضامن ولم يقل بفلان أو بماله فلا تصح الكفالة ما لم توجد قرينة تدل على المكفول به منى). 

كذلك فك تنعقد الكفالة نفسية لو قال أحد لآخر أكفل لي هذا الرجل وقال ذلك الرجل قد 
كفلته تنعقد الكفالة مالية لو قال إكفل لي ديني الذي على هذا الرجل وقال ذلك الرجل قد كفلته 
(رد المحتار) أنظر المادة (13) متنا ورا 


شروط الكفالة وى 


#المادة 450 إن كان المكفول به نفساً يشترط أن يكون معلوما وإن كان 
ار يشترط أن يكون معلوماً فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلاث تصح 
الكفالة وإن لم يكن مقداره معلونا : 

يشترط في فيه الكفالة: إن كان المكقول يه نفس أن يكون معلوماً شخصاً ومكاناً وبعبارة 
أخرى ألا بكرن قطعه غيرلة حيالة فاحشة . 

العلم بشخصه: إذا كان شخص المكفول به معلوماً صحت الكفالة فلو قال أحد إنني كفيل 
بنفس فلان صحت كفالته وإذا لم يكن شخصه معلوماً فلا تصح الكفالة فلو قال أحد لآخر أنا 
كفيل من يغتصب منك مالاً أو من يبيعه منك أو من يتبايع معك فهذه الكفالة النفسية غير 
صحيحة . قيل في الشرح (كون شخصه معلوماً) لأنه ليس من اللازم أن يكون اسمه معلوما. فعليه 
لو قال إنني كفيل بنفس رجل لا أعرفه ولكن إذا رأيته عرفته) فإقراره هذا جائز وإذا سلم إليه أي 
رجل وحلف على أنه ليس الذي قال عنه المدعي برئ من الكفالة لأن الجهل بالمقر به لا يمنع بمقتضى 
المادة )١1/9(‏ من صحة الإقرار(الدر المختار). وقد اشير أثناء الشرح إلى أنه يراد بقوله معلوما 
الاحتراز من الجهالة الفاحشة أي أن الجهالة اليسيرة بالمكفول به في الكفالة النفسية لا تكون مانعاً 
من صحة الكفالة فعليه لو قال أحد (أنا كفيل بالشخص الفلاني أو بنفس الرجل الفلاني) صح 
ويعود إلى الكفيل بيان المكفول به الشخص الفلاني أو الرجل الفلاني ومن يسلمه الى المكفول له 
منبها برىء الكفيل. قال في رد المحتار لو قال أنا كفيل لفلان أو فلان كان جائزاً يدفع أبهما شاء 
فييرأ عن الكفالة انتهى . ٠‏ 

العلم بمكان المكفول به: يشترط في المكفول به إذا كان نفساً أن يكون مكانه معلوماً فعليه إذا 
كان أحد غائبا فلا تصح الكفالة بنفسه (رد المحتاره ومجمع الأممرء والبزازية) وإذا كان المكفول به 
مالا فليس كونه معلوماً. وكون الدعوى صحيحة بشرط في صحة الكفالة لأن الكفالة مبنية على 
التوسع وقد وقع الإجماع على صحة الكفالة بالدرك لهذا السبب. والحال أنه في الكفالة بالدرك لا 
يكون المقدار الذي يضبط بالإستحقاق من المبيع معلوما. ومع جهالة المكفول به على هذه الصورة 
تصح الكفالة المالية سواء أكانت تلك الجهالة فاحشة أم يسيرة. «التنوير وشرحه. وحاشيته» . 


مسائل تتفرع عن الكفالة بالمجهول: 

المبالة الآرل؛ فكما تصح الكفالة بدين.معلوم تصح أيضاً لو قال أنا كفيل بدين فلان على 
فلان وإن لم يكن مقداره معلوماً. وفي هذه الحال على الكفيل تعيين الدين المطلوب من المكفول عنه 
للمكفول له أنظر المادة )١51/4(‏ ويضمن الكفيل ما يقر به ويعينه وإن كان زائداً عما يقرّابه الأصيل 
أنظر المادة (81). 


وذ دعن قرول لذ اك ها اتري لعن رامت ستعادبالية فبعن: العفل ولك انها 


الملزّمة 8غ الكفالة 


7ق درر الحكام 


لأنه قد كفل بما يتبين على الأصيل مضموناً أنظرالمادتين (ه/ا 75). وإن لم يثبت المكفول له الزيادة 
فليس قوله المجرد بناء على هذه المادة حجة على الأصيل وبذلك لا تكون حجة على الكفيل أيضاً 
وللكفيل (بناء على ذلك) القول مع اليمين على أنه لا يعلم أن المكفول به زائد عما أقر به. لأنه إذا 
كان ما التزم به الكفيل مالا فيجب تصديقه في المقدار الذي التزم به مع اليمين. لأنه منكر للزيادة. 
والقول مع اليمين للمنكر أنظر المادة )١744(‏ وإذا أقر الأصيل بكذا قرشاً أو نكل عن اليمين فهذا 
الإقرار أو التكول قاصر على نفس الأصيل ولا تأثير له على الكفيل. لأن الاقرار إنما يكون حجة 
على المقر وليس بحجة على سواه لأن الإنسان بإقراره بشيء يكون مقراً بالنسبة إلى نفسه ومدعياً 
بالنسبة إلى غيره ولا يثبت صدق الملدعي ل بحجة 7 55 المفتين» . 

المسألة الثانية. وإذا قال أحد لآخر إنني كفلت بعض مالك على فلان من الدين صح ويلزم 
على الكفيل تعيين مقدار ذلك البعض أنظر المادة )١51/4(‏ (رد المحتار في الكفالة)». 

المسألة الثالثة» وفقرة «وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين. .. الخ» 
الواردة في المادة (575) من جملة مسائل المكفول به المجهول وني الكفالة التي تقع على ما جاء في 
الفقرة المذكورة من المادة (575) يطالب الكفيل بما يقر به الأصيل . قال عبد الحليم لو كفل بما ذاب 
لك عليه فعلي إن ما ثبت فأقر المطلوب بمال لزم الكفيل لأن الثبوت حصل بقوله . وذاب بمعنى حصل 
ووجب. وقد وجب بإقراره بخلاف قوله كفلت بما لك عليه فإن الكفالة بالدين القائم في الحال ىا 
في المقدمى : 

كذلك لو كفل أحد بأجرة فقال الكفيل بعد ذلك إن الأجرة مائة قرش وقال المستأجر إنها 
خمسون قرشاً فالقول للمستأجر مع اليمين على أنها لم تكن أكثر من سين قرشاً لآن المستأجر منكر 
الزيادة ويطالب الكفيل بمائة قرش حسب إقراره (أنظر المادة .)١841/‏ 

وإذا كانت تلك الكفالة بأمر المستأجر فللكفيل الرجوع عليه بخمسين قرشاً أنظر المادة (1/8) 
وإذا أقام البينة رجحت بينة الآجر أنظر المادة (755). 

أما إذا أقام الطالب البينة على مقدار الأجرة فله أن يأخذ من الكفيل والمستأجر ما يزيد 
«الهندية وفي الباب الرابع والعشرين من كتاب الإجارة). 

صحة الدعوى ليست شرطاً في صحة الكفالة: فعليه لو ادعى أحد بمال على آخر ولم يبين 
مقدار ذلك المال أو لم يبين صفته مع بيان المقدار وكانت الدعوى بمقتضى المادة (175) غير 
صحيحة فقال له شخص «أترك ذلك الشخص «أنا كفيل به فإذا لم أسلمه إليك غدا فليكن ما 
تدعيه قبله عل فهذه الكفالة المالية المعلقة صحيحة فإذا لم يسلمه إليه لزم الكفيل ضمان المال 
المدعى به 5-0 وإذا حصل اختلاف في صفة المال فالقول للمكفول له. «التنوير» والمنح). 

وبعد إيضاح هذه المادة على الصورة المتقدمة فلنذكر المسائل التي أشير إلى تعريبها في المجلة: 

جاء في المجلة (على فلان) لأن معلومية المكفول عنه شرط في صحة الكفالة (التنوير) . 
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فعليه لو قال أحد لآخر إنني أكفل كل مال سيغصبه منك الناس أو يستقرضونه فلا تصح 
كفالته. كذلك لو قال أحد لزيد «إنني أكفل كل دين يظهر لك على الناس» فليست هذه الكفالة 
صحيحة. لكن تستثنى المسألة الأولى من شرح المادة (554) من ذلك. 

لكن الكفالة بالترديد في الكفالة المنجزة صحيحة. ويقول الفقهاء عن الترديد المذكور تخييراً 
لأن الكفيل يكون مخيرا كا سيأتي: قال في الدرر لا تصح أيضا بجهالة المكفول عنه في تعيين 
وإضافة لا تخيير ككفلت بمالك على فلان أو فلان فتصح . انتهى . ش 

وعليه لو قال أحد لآخر «إننى كفيل بالشخص الفلاني أو بمالك على الرجل الفلاني من 
الدين» فالكفالة صحيحة ويكون الكفيل تخيراً في تعيين واحد منهم) وبعبارة أخرى إذا أدى الكفيل 
واحدا من الشيئين برئْ من الكفالة والحكم على هذا المنوال أيضا في الكفالة بالنفس وقد بين ذلك 
في شرح الفقرة الأولى من هذه المادة. (الدر المختار ورد المحتار والهندية في, الباب الأول من 
الكفالة) . 


لكن تخيير المكفول له مانع لصحة الكفالة ى) سيذكر. 

كذلك لو قال أحد إنني أكفل نفس فلان أو بالألف قرش التي على فلان جاز وعلى الكفيل أن 
يعين أحدهما ويوفيه وإذا أوفى أحدهما برئ من الثاني (رد المحتار) . 

جاء في المجلة «بدين فلان» لأن معلومية المكفول له شرط في صحة الكفالة المنجزة. والمعلقة 
والمضافة وجهالة المكفول له مانعة من صحتها سواء أكان المكفول له واحداً أم متعددا (رد المحتار) . 
وعلى ذلك فإذا كان المكفول له معلوماً كانت الكفالة صحيحة سواء أكان المكفول له واحدا أم 
متعددا . 

وغلية” لقال اغل قاط] 'عمرية: مخضا معلوسين ونا كفيل: يقن ما مسيعوته من فلان 
وتسلمونه إليه) صحت كفالته (الهندية في الياب الأول) . 

أما إذا كان المكفول له مجهولاً فليست الكفالة صحيحة. 

وعليه لو قال أحد لآخر «إنني أكفل بما تغصبه من أي أحد أو بما يحكم به عليك لأي إنسان 
أو بما يظهر عليك من الحقوق لأي شخص» أو لو قال «إنني أكفل اليوم لمن يبيع شيئا لفلان ثمن 
مبيعه ) خلست هذه الكفالة المالية صحيحة «التنوير» الدر المختار, المندية). 

كذلك لو تعاطى أحد الدلالة فقال آخر إنني أكفل ما يقع من هذا الشخص من الضرر وم 
يكن المكفول له معلوماً فليست هذه الكفالة صحيحة. (علي أفندي فيهما يصح من الكفالة). 

كذلك لو كفل أحد لآخر دينه الذي على شخص وظهر أن ذلك الدين ليس لذلك الشخص 
المكفول له تكون الكفالة صحيحة «التنقيح». 


كملا . درر الحكام 
كذلك لو قال أحد «إنني كفيل بدين ذلك الرجل على هذا الشخص أو إنني كفيل بمطلوب 
ذلك الرجل على هذا الشخص» فلا تصح الكفالة (الهندية في الباب الأول) . 


كذلك لو قال أحد «إنني أكفل لكل من يبيع من فلان هذا اليوم شيئاً بثمنه فلو باع منه 
بعض الناس شيئا فلا يلزم ذلك الرجل شيء (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس). 


فتكون الكفالة صحيحة لد إلى الأشخاص 5-6 0 وغبر صحيحة بالنسة إلى غيرهم 
(الهندية) . 

مستثبنى : وتستثنى من مسألة جهالة المكفول له مانعة من صحة الكفالة (المسألة الآتية). 
المحتار) أنظر المواد (54 و5١‏ و155) في المتفاوضات . 

فإذا افترقا فلأصحاب الديون أن يأخذوا أبها شاءوا بجميع الدين ولا يرجع أحدهما على 
صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف فيرجع بالزيادة (الندية في الباب الرابع). 

وجاء في المجلة (بدين فلان على فلان.. الخ) إشارة إلى أنه يجب أن يكون الكفيل غير 
المكفول له لأنه لا يصح أن يكون الإنسان كفيلاً لنفسه. 

وعلى ذلك فلو كفل الوكيل بالبيع المشتري بثمن المبيع لموكله فلا تكون كفالته صحيحة سواء 
أكان ذلك بعد قبض الوكيل الثمن المذكور أو قبله لأن حق قبض ثمن المبيع بناء على المادة 
)١55١(‏ عائد إلى الوكيل أصالة فإن كفل الثمن قبل القبض كان ذلك منه لنفسه وليست هذه 
الكفالة جبائرة. لأن حى القبض له بالأصالة ولذا لا يبطل يموت الموكل وبعزله وجاز أن وت 
الموكل وكيا عنه في القبض وللوكيل عزله (رد المحتار) . 

حتى أن الكفيل لو أعطى الثمن إلى البائع بناء على هذه الكفالة فله أن يرجع عليه به. 
ويسترده ولكن إذا م يكن أعطاه بناء على هذه الكفالة بل أعطاه متبرعاً صح (الأنقروي 5 الفصل 
الثاني من الكفالة) . 

علا الرمواة ايع ذا كال حون لبهم مع اانه الفسن قن أن لكين يكو ويه 
أمانة بناء على المادة السابقة 0 تصح . 


كذلك لا تصح كفالة الوصي أو الناظر المشتري للصغير بثمن المال الذي باعه (الدر 


مثلاً لو أعطى أحد آخر نقوداً من مال الصغير الذي له الوصاية عليه وكفل عنه بالمال للصبي 
فلا تصح كفالته (النتيجة). 
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وعلى ذلك فلو كفل أحد الوصيين بالآخر فلا تصح كفالته. مالم يكفل الأوصياء بدين المتوقي. 
لوارث له كبير فتصح الكفالة وفي هذا الدين يخرج الأوصياء منه فلا يكون لهم قبضه بعد ويغين 
الحاكم وصيا جديدا لاستيفائه من الوصي الكفيل . 

كذلك لو أودع أحد عند آخر أمانة وكفل المودع بتسليم الأمانة إليه فلا تصح. نعم وإن 
. كانت الكفالة بتسليم الأمانة جائزة فليس ذلك إلا عندما تقع من غير المودع. قال في (رد المحتار) 
الثمن بعد القبض أمانة عند الوكيل غير مضمونة والكفالة غرامة وفي ذلك تغيير لحكم الشرع بعد 
ضمانه بلا تعد وأيضاً كفالته لما قبضه كفالة الكفيل عن نفسه وأما صحة الكفالة بتسليم الأمانة 
فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنده.انتهى بتغيير ما قال في أدب الأوصياء . ولو كان للميت دين على 
رجل فضمنه أحد الوصيين لصاحبه أو للصغير لم يجز ولو ضمناه للوارث الكبير جاز وخرج عن 
الوصاية في ذلك الدين فليس لما مقاضاته فينصب القاضي وصياً آخر فيطلبه ويقبضه. انتهى بتغيير 
ما. 

وكذلك لا تصح كفالة المضارب لرب امال بالمال أي أنه لو باع المضارب مال المضاربة من 
آخر وكفل لرب المال بعد ثمنه فلا تصح كفالته (مجمع الأخبر). 

وقيل في هذه المسألة (الوكيل بالبيع ..) لأن كفالة الوكيل بقبض الثمن بذلك الثمن 
صحيحة (الدر المختار ورد المحتار وعبد الحليم). 


كذلك لو كان لشخص مع آخر دين مشترك عند آخر ولو كان ناشئاً عن إرث وكان الدين 
سوحن ود السو وو سي ا ل ا 
المكفول بها بناء على الكفالة فله استرداد ما دفعه إليه لأنه إذا دفع أحد مالا يجب عليه أداؤه إلى 
آخر فله استرداده كا جاء في شرح المادة (97). والسبب في عدم محة هذه الكفالة أيضاً هو وقوع 
الكفالة إما على النصف المعين الذي يصيب المكفول له وذلك يستلزم قسمة الدين قبل القبض وهذا 
كما جاء في المادة )١١7*(‏ ليس بجائز ز «لآن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة وهو أن يصير حق كل 
واخلا فنا مترراً ف خيرد عل جهة وذا ل يتصور قغين العية) إذ القع :اتلس يعدن لا سيا 
والدين حكمي (رد المحتار) أو تكون واقعة على نصف شائع وحينئذ يكون للكفيل بناء على المادة 
133 أن باحك تضف المقبرض لنفسة وبذلك يكون كنيل لفسه أرضاً وهذا غيرجائر. 


وإن لم تكن كفالة الشريك في الدين المشترك صحيحة فإذا كفل أجنبي لأحد الشريكين بدينه 
فا يؤديه الكفيل لأحدهما يكون مشتركاً بينها كما إذا أداه الأصيل (أنظر المادة »)١١١١‏ (رد 


أما إذا لم يكن الدين مشتركاً صحت الكفالة ى) إذا باع اثنان مالآ صفقتين من آخر وكفل 
أحدهما للآخر بدينه. الخلاصة. أن كل كفالة تتضمن كفالة الكفيل نفسه ليست صحيحة (رد 
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#المادة 477١‏ يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضموناً على 
الأصيل يعني أن إيفاءه يلزم الأصيل فتصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة 
وسائر الديون الصحيحة كذلك نصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالية يكون 
لكفيلٍ بور 0 إيفائه عيناً أ بدلا لد ع الكفالة بالمال الول على 
ا 
المال المرهون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل لكن لو 
قال أنا كفيل ان أضاع المكفول عنه هذه الأشياء واستهلكها. وتصح الكفالة 
بتسليم المبيع وبتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من 
جهة يكون مجبورا على تسليمها إلا أنه ى) كان في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل 
لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شىء. 

أي أنه يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل أي أن يكون إيفاؤه 
عيناً أو بدلا لازماً على الأصيل سواء أكان المكفول به ديئاً أو عيناً مضمونة بنفسهاء (رد المحتار) . 

والمال في هذه المادة يشمل العين والدين. والواقع أن الدين وإن كان أمراً حكمياً ولا يمكن 
إدخاره لعدم وجوده وليس هو بناء على المعنى الوارد في المادة (177) مالا في الحال بل هو مال حك 
بالنظر إلى عاقبة القبض . لأن الدين يصبح عيناً ينتفع به عند قبضه في الزمن الآتي (البحر في شرح 
قول الكنز وعن الميت المفلس). 

ويستفاد من هذه العبارة حكمان: 

الحكم الأول - إذا لم يكن المكفول به مضموناً فلا تصح الكفالة. لأن ما لا يجب إيفاؤه على 
الأصيل ويكون مضموناً عليه فلا يجب ضمانه على الكفيل. لذلك لا تصح الكفالة يما لا يلزم 
الأصيل أداؤه كالرشوة. القمار والجيفة وثمن الرجل الحر. لأن هذه ليست مضمونة على الأصيل 
فلا يلزمه إيفاؤها. 

وعليه لو ادعى الكفيل بعد أن كفل بدين أحد على آخر أن كفالته ليست صحيحة لأن ذلك 
الدين رشوة أو قمار. أو جيفة أو ثمن آدمي حر على المكفول له وأقر المكفول له بذلك وصدقه 
فيخرج الحاكم الكفيل من الكفالة لبطلان الكفالة. لكن لو حضر بعد ذلك الأصيل والمكفول عنه 
وأقر بأن المبلغ المذكور ثمن بيع أو قرض وصدق المكفول له هذا الاقرار أيضاً لزم ذلك المبلغ 
الأصيل بموجب إقراره أنظر الخلدة (/8) (الحندية في الباب الثالث من الكفالة). 
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هذا ويتفرع من هذا الحكم الأول فقرة (وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض. . . الخ) وفقرة 
(وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار. . ). 

الحكم الثاني - إذا كان المكفول به را صحت الكفالة. فتصح الكفالة بثمن البيع أي 

ثمن المال الذي بيع ها عهيها 'زيدل الأحاتة الجن أن الكل شيواء كان غينا اهيا وكذلك 
بالمهر وبدل الطلاق ني الطلاق على مال والمسلم فيه وسائر الديون الصحيحة القائمة كالخراج المعين 
والضرائب في أحوال استثنائية أيضاً. إلا أنه إذا كان المشتري صبياً محجوراً فكفالته بثمن المال الذي 
اشتراه وان كان صحيحاً فلا يلزم الكفيل شيء من ذلك تبعاً للأصيل لكن لو باع الصبي المحجور 
مالا من آخر وكفل له أحد كفالة درك فإذا كانت الكفالة بعد القبض فلا تصح وان كانت قبل ذلك 
صحت (أنظر شرح المادة )115١‏ «البحر). 


وقد قيد (ثمن المبيع) هنا ب: بثمن المال الذي يباع بيعاً صحيحاً لأنه إذا ظهر فساد البيع ظهر 
فساد الكفالة بناء على المادة (07) ولا يلزم الكفيل إعطاء البائع الثمن إلا إذا لم يكن سلمه إياه. 
فضلا عن أن الثمن المسمى لا يلزم الأصيل في البيع الفاسد ى) جاء في المادة )/١(‏ حتى يلزم 
الكفيل. وان أعطى الكفيل الثمن وكانت الكفالة بالأمر فله أخذه ان شاء من البائع وان شاء من 
المشترى (اخيرية) لآنه من الأصول المقررة إذا أعطى أجد آخر شيئاً ظاناً أنه يلزمه وظهر له بعد 
ذلك أنه غير واجب عليه فله الرجوع على ذلك الرجل بما أعطاه أي أنه له صلاحية استرداد ما 
أعطى ذلك الشخص «التنقيح). فإذا أخذ ذلك من المشتري فله أخذه من البائع وأما إذا أعطى 
المشتري الثمن الكفيل ففي هذه الصورة يرجع المشتري على البائع وإذا كانت الكفالة بلا أمر أخذ 
الكفيل ما أعطى من البائع فقط لأنه أدى الكفالة فاسدة على أنه إذا وقع أولا البيع صحيحاً وبعد 
أن كفل بالثمن أحد الحق لمتبايعان به شرطاً فاسداً فللكفيل الرجوع على المشتري بثمن المبيع بعد 
أدائه إلى البائع وذلك إذا كانت الكفالة بأمره (الكفوي فيا تقع به البراءة مالآا) . 

وقد قيدت الديون في متن المجلة بالديون (الصحيحة) لأنه لا تجوز الكفالة بالديون غير 
الصحيحة كا إذا أقر صغير غير مميز بدين كذا قرشاً لشخص وكفله به أحد فى) أن ذلك الاقرار 
بناء على المادة (10154) غير صحيح فالكفالة أيضاً غير صحيحة (البهجة). 

مستثنى ‏ على أنه وان كان ما يقرر ويقدر بحكم 0 ولا تمكن استدانته أو النفقة المقررة 
التي حون وعدن برا الزوج والزوجة وتسقط بالطلاق أو الوفاة وليست ديوناً صحيحة تصح 
الكفالة مها استحساناً (الدر المختارء والأشباه) وتصح الكفالة أيضاً بالنفقة المستقبلة كقول الرجل 
لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبداً ما دامت الزوجية (الدر المختار ورد المحتار ملخصاً). “الديون: 
جمع دين. ش 7 1 

(الدين الصحيح) هو مالا يسقط بغير الإداء أو الابراء حقيقة أو حكما. كالقوض. وثمن 
المبيع» وبدل الإجارة والمسلم فيه. وقيمة المغصوب. والمال المحال به ومهر المثل (والمهر المسمى , 
وبدل المخالعة) والنفقة التي تستقرض بأمر الحاكم على أن يرجع بها على من عليه النفقة. (الدر 


بالا درر الحكام 
المختار ورد المحتار. والنتيجة. والأنقروي). 

والابراء الحقيقي : مذكور في المادة (1575) من المجلة والابراء حك هو إذا طاوعت الزوجة 
ابرأته منه (الدر المختار ورد المحتار) . 

كذلك إذا أدى المستأجر الأجرة قبل استيفاء المنفعة. وأخذ على المستأجر كفيلاً بضمان 
الأجرة في) إذا لم تستوف المنفعة بسبب من الأسباب. تصح الكفالة (أنقروي في الفصل الثانٍ). 

ويزادعلى هذا التعريف للدين الصحيح السؤالان الآتيان. 

السؤال الأول: - با أن ثمن المبيع يسقط برد المبيع إلى البائع بضبطه بالاستحقاق أو بخيار 
العيب أو خيار الشرط أو خيار الرؤية كما هو مذكور في المادة )51/١(‏ فليس ذلك بدين صحيح . 

جواب - فسقوط الثمن على الوجه المشروح ناشئ عن عروض أسباب تبطل وتفسخ حكم 
العقد بلزوم المشتري الثمن وإظهار الثمن غير ملزم بالعقد. وإلا فلا يسقط الثمن بوجه آخر دون 
عروض سبب مسقط لقضاء العقد والثمن ويفسخ حكم العقد (رد المحتار) . 

السؤال الثاني - بما أن المحال به يسقط أيضاً بغير الأداء والابراء فقد خرج بذلك من تعريف 
الدين الصحيح المذكور وعليه فيلزم أن تكون الكفالة به غير صحيحة والحال أن الكفالة به 
صحيحة فا الوجه في ذلك؟ 

الجواب - يما أن وفاة المحال عليه قبل القضاء والابراء أمر بعيد ونادر وقوعه فلذلك لا يعتير 
(أنظر المادة ؟5) «عبد الحليم في الكفالة». 

والدين الغير صحيح هوما يسقط بدون أداء أو ابراء . كالتفقة المقررة ودين الزكاة فى) تسقط 
التفقة المذكورة بالاداء والابراء تسقط بالطلاق أو موت أحد الزوجين ويسقط دين الزكاة أيضاً بوفاة 
المدين أو هلاك المال وانما جوزت الكفالة في النفقة المقررة إستحساناً كا مر بيانه. 

لكن لو قدر الحاكم النفقة وأذن الزوجة بالاستدانة واستدانت فتكون هذه النفقة التي 
استدانتها الزوجة ديناً صحيحاً على الزوج ولا يسقط عنه بغير الأداء أو الإبراء. 

كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب والمال الذي أقرض إقراضاً فاسداً والأعيان الأخرى 
السائرة المضمونة بنفسها وعند المطالبة يكون الكفيل محبوراً على إيفائه عيناً ان كانت موجودة أو بدلا 
وإد استهلكت أو هلكت قبل الكفالة أو بعدها وبعبارة أخرى إذا كانت من المثليات عليه مثلهاوان 
كانت من القيميات فعليه قيمتها للمكفول له. (الأنقروي 5 الفصل الثاني والدر المختار ورد 
المال المغصوب والقرض الفاسد على هذا الوجه. 

مثلاً لو كفل أحد بشاة غصبها أحد من آخر وذبحها تصح الكفالة على رأي أبي يوسف 


شروط الكفالة 1 


ويضمن الكفيل قيمتها يوم غصبها من مكانها . وإلا فلا يضمن الشاة لأن حق المغصوب منه إثما 
يتعلق بعد هلاك المغصوب في عين المغصوب وليس في بدله أما رأي الإمام الأعظم رحمه الله تعالى 
أن الكفالة بشاة تستهلك على هذه الصورة غير جائزة لأنه يرى أن حق المغصوب منه بعد هلاك 
الملغصوب منه يتعلق ببدله وليس بعينه وعلى ذلك فكفالة تلك الشاة على تلك ال حال كفالة بما لا 
يلزم على الأصيل اداؤه فلذلك فالكفالة المذكورة غير صحيحة (اهندية في مسائل شتى من الكفالة) . 

مئلاً إذا تلف المال المغصوب بعد كفالته ولزمت قيمته واختلف الكفيل والمكفول له في 
مقدارها فان أقام المكفول له البيئة فبها وإلا فالقول للكفيل (أنظر المادة 5/ا). 

وإذا أقر الغاصب بزيادة فيجب أن يؤاخذ بها لكن ذلك الإقرار لا يسري على الكفيل المذكور 
(أنظر المادة 8/) وقد مر معنا في شرح المادة الآنفة ما يؤيد ذلك. 

أما إذا حكم على الأصيل بالزيادة بعد استحلافه على القيمة المذكورة ونكوله عن اليمين ينظر 
فإذا كان إقرار الأصيل ودعواه أن قيمة المال المغصوب خمسمائة قرش وادعى المغصوب منه بأنها 
الف ونكل الأصيل عن اليمين لدى استحلافه لزم الأصيل الف والكفيل ى) هو اقرار الأصيل 
حمسمائة . 

ش وإذا ادعى المغصوب منه أن قيمة المعغصوب الف وسكت الأصيل ولدى استحلافه نكل من 

اليمين فكما تلزم الأصيل الألف تلزم الكفيل أيضاً (الهندية في مسائل شتى من الكفالة).- 

وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على سوم الشراء ان كان قد سمى ثمنه ويجبر الكفيل 
على إيفائه كما ذكر في الفقرة الآنفة لدى المطالبة عيناً أو بدلا (مجمع الأنبر) ويكون مضموناً على 
الأصيل كا ذكر في الفقرة الأولى من المادة (194). 

وقوله في المجلة (أن كان قد سمى ثمنه) قيد احترازي لأنه إذا لم يسم ثمناً فلا يكون مضموناً 
على الأصيل كا هو معين في الفقرة الثانية من المادة (194؟) وبما أنه داخل في الفقرة (ولا تصح كفالة 
المرهون 5 . الخ) من هذه فلا تصح فيها الكفالة . 

كذلك الال الذي يباع بيعاً فاسداً يكون مضموناً بنفسه على الأصيل ويلزم إيقاؤه عيناً أو بدلاً 
كا هو مذكور في المادة (8/1). فالكفالة به أيضاً صحيحة (الملتقى. مجمع الأغبر). 

وأما الكفالة بعين المبيع أي ماليته قبل القبض فلا تصح لأن البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع. 
في يد البائع ىا هو مبين في المادة (9؟) شرحاً ومتناً لا تكون عين المبيع مضمونة عليه بل إنما يلزم 
عليه رد ثمنه أن كان قد قبضه (عزمي زاده). 

المبيع قبل القبض مضمون بغيره أي بثمن المبيع ويكون بعده مضموناً بنفسه. لأنه إذا كان 
مضموناً بنفسه أيضاً لزم أن يجتع ضمانان لشىء واحد يخالف بعضهه| بعضاً في ذمة واحدة وهذا 
ليس بجائز وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمال المستعار والمأجور ومال المضاربة» 


كل درر الحكام 


ومال الشركة. والوديعة. والمال المستأجر فيه وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل 
بنفسها وان اكتسبت الامانات المذكورة بعد الكفالة صفة المضمونية فلا تنقلب الكفالة إلى الصحة . 

مثلا لو كفل أحد بالوديعة ذلك واكتسبت الوديعة باستهلاك الوديع إياها بعد ذلك صفة 
المضمونية على الوديع فلا تنقلب الكفالة السابقة إلى الصحة ولا يلزم الكفيل ضمان. (الأنقروي في 
الفصل الثاني من الكفالة) . 

والكفالة بالمستأجر فيه غير جائزة كا مر مثلاً لو أعطى أحد ثوباً إلى الخياط على أن يخيطه 
وكفل أحد بذلك الثوب فعلى رأي الإمام الأعظم رحمه الله لا تصح كفالته. لأآن المستأجر فيه أمانة 
في يد الأجير أما هذه الكفالة على رأي الامامين رحمهما الله فهي صحيحة لأن المستأجر فيه في يد 
الأجير على رأمها مضمون (الأنقروي في المحل المزبور) (أنظر شرح المادة /301). 

وقول المجلة (لكونها غير مضمونة على الأصيل) يراد به كما أشير في الشرح ألا تكون مضمونة 
بنفسها. لأن الأعيان تنقسم باعتبار أنها مضمونة أو غير مضمونة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول - ما تكون مضمونة بنفسها على الأصيل بالقيمة والبدل كالمال المغصوب والمبيع 
الذي يقبض بطريق سوم الشراء ويسمى ثمنه أو بالبيع الفاسد وما يشبه ذلك من الأعيان التي يلزم 
بدها عند الهلاك. ويلزم بمتقضى المادة (841) الغاصب ضمان بدل المال المغصوب عند التلف كا 
صار تقريره آنفاً (البحر. ورد المحتار) . 

القسم الثاني - ما كانت مضمونة على الأصيل بغيرها وبعبارة أخرى ما لا يلزم تأدية بدلما 
عند الهلاك بل يلزم شيء آخر كالمرهون والمبيع قبل القبض. مثلاً لو تلف المرهون في يد المرتمن بلا 
تعد ولا تقصير فلا يلزم المرتهن تأدية بدله ويسقط الدين الذي في مقابله ىا ذكر مجملا في شرح 
الملادة ٠1١‏ 5). 


وكا سيذكر مفصادًٌ في كتاب الرهن. وعليه فبها أن المرهون ليس مضموناً بنفسه وواجباً فلا 
يجب ضمانه على الكفيل. وقد اطلقه هنا فشمل ما إذا ضمن الرهن على المرتهن للراهن أو عكسه 
(البحر) وذلك كمال الشركة. ومال المضاربة» والعارية» والمأجور في يد المستأجر. والمال الذي 
يقبض بطريق سوم النظر المال الذي يقبض بطريق سوم الشراء ولم يسم له ثمن. فلا يجب في هذه 
على الكفيل ضمان لأنها ليست مضمونة عل الأصيل (البحر) وهنا يفهم مما تقدم من التفصيلات أن 
المرهون مضمون على الأصيل ولكن ليس بنفسه أي ببدله بل بغيره أي بالدين الذي يقابله. 

.لكن الكفالة فيها تكون مضافة إلى سبب الضمان أو معلقة ولكن لو قال الكفيل أنا كفيل لو 
أضاع المكفول عنه أو استهلكه أي «المرهون والمستعار والمأجور والأمانات السائرة)» صحت هذه 
الكفالة معلقة ى) سيوضح في شرح المادة(77). لأنه لو استهلك الأمين الأمانة أو تلفت بصنعه 
تكون مضمونة عليه بمقتضى المادة(7/817) وبذلك يمكن أن يجب الضمان على الكفيل. تصح الكفالة 
قبل القبض بتسلم المبيع إلى المشتري وبتسليم هؤلاء أي المرهون إلى الراهن والمستعار إلى المعير, 
والمأجور إلى الآجر والأمانات السائرة إلى اصخابها كفالة بالتسليم (أنظر المادة .)14١‏ وعند مطالبة 


شروط الكفالة ودف 

المكفول له لولم يكن لذوي اليد حقى حبسها من جهة يكون الكفيل محبراً على تسليمها. 

فعليه ى| يلزم رد المستعار على ما جاء في المادتين (5١6و )87١‏ وتسليمه إلى أصحابه يلزم رد 
المرهون كذلك بعد تخليصه على وجه شرعي إلى صاحبه وتسليمه إليه ىا يقتضي تسليم الوديعة على 
ما جاء في المادة(4 17/4) أيضاً وتسليم المأجور على ما جاء في المادتين (597و 245). (البحر). 

وليست الكفالة بالتسليم مختصة بهؤلاء. وتصح في الأعيان المضمونة بنفسها ايضاً مثلاً لو 
صحت الكفالة ويجبر الكفيل على تسليم المال إلى المغصوب منه على ما جاء في المادة(89). ولو رد 
رجع عليه بأجر مثل عمله إذا الكفيل يأمر يرجع بما ضمن وشمل عمله أجر عمله ولو أخذ به 
وكيللٌ لا يجير على رده لتبرعه بخللاف الكفيل. (تعليقات ابن عابدين على البحر) . 

وجاء في المجلة (لو لم يكن لحم حق حبسها) لأنه لو لم يؤد ثمن المبيع مثلا فللبائع بناء على 
الملدة(71/8) حبس المبيع كما أنه للمرتبن إمساك المرهون بناء على المادة (779) إذا لم يؤد الدين فى) 
أنه لا يلزم الأصيل تسليمههما قبل أداء الثمن والدين فلا يلزم الكفيل ذلك كما أنه إذا كان للمستأجر 
بناء على الفقرة الخامسة من المادة(0٠594)‏ حق حبس اللمأجور فلا يطالب الكفيل بتسليمه حينئذ. 

إلا أنه كما كان في الكفالة بالنفس على ما هو مبين في المادة (115) يبرأ الكفيل بوفاة المكفول 
به كذلك لو تلفت هذه المذكورات أي المبيع والمرهون والمستعار والأمانات السائرة قبل القبض 
انفسخت هذه الكفالة بالتسليم ولا يلزم الكفيل شىء . 

مثلاً لو تلف المبيع أو المرهون أو المأجور قبل القبض فلا يترتب عل الكفيل شيء أصلاً أي 
أنه لو اشترى أحد مالاً من آخر ولدى اعطائه الثمن ولما يقبض المبيع وكفل له شخص بتسليمه 
المبيع المذكور وتلف اللمبيع في يد البائع فلا تلزم الكفيل قيمة المبيع ولا يلزمه إعادة الثمن المقبوض 
إلى المشتري لأنه ليس للكفيل كفالة مبؤلاء أما لزوم البائع رد الثمن فقد صرحت به هذه المادة. 

لو رهن أحد مالا في مقابل دينه عند آخر وسلمه إياه وبعد أن اوفى دينه والمرهون لم يزل في 
يد المرتبن كفل تسليم ذلك الرهن وتلف الرهن بعد ذلك قبل التسليم فلا يلزم الكفيل شيء. . 
غير أنه يلزم المرتبن كما سيبين في شرح كتاب الرهن- رد ما قبض من الدين الى الراهن لسقوط 
الدين الذي في مقابل الرهن (التاتارخانية في الفصل الواحد والعشرين). 

كذلك” لو كفل أحد بالأجرة وكانت عينئاً وتلفت تلك الأجرة بعد ذلك قبل التسليم في يد 
المستأجر برئْ الكفيل من الكفالة. أما المستأجر فيلزمه أجر المثل. (الهندية في الباب الرابع 
والعشرين من الإجارة) . 

وفي فقرة (إلا أنه ىا كان في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل لوفاة المكفول به) استطراد وبما أن 
المقصود بالذات هي مسألة (كذلك لو تلفت هذه المذكورات. . . الخ) فلا تعد الفقرة الثانية من 
المادة (577) مستدركة. 
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فائدة: لو كفل أحد بثمر النخيل وهو أخضر وحكم على الأصيل بقيمة الثمر بمرور زمن 
الشمر الأخضر فتبقى كفالة الكفيل على الثمر الأخضر أيضا ولا تتحول إلى القيمة لأنه لا يوجد 
سبب يوجب تحويلها إلى القيمة. 1 

وإذا أخذت القيمة من الأصيل برأت ذمة الكفيل ومتى أدى الكفيل الثمر الأخضر فله 
الرجوع على الأصيل هذا إذا كانت الكفالة بأمر الأصيل (الهندية في مسائل شتى من الكفالة) 


لاحقة- في شروط أخرى تتعلق بالمكفول به. 


يشترط في الكفالة كون المكفول به مقدور التسليم والإستحصال عليه من الكفيل ممكناً. 
فعدم جواز الكفالة بالقصاص مبني على ذلك (مجمع الأنبر) أنظر المادة الآتية . 

كذلك لا تصح الكفالة بنفس الميت أو الغائب الذي لا يعرف له محل (البزازية) أنظر شرح 
المادة(570). 

كذلك ضمان الخلاص باطل أيضاً. إذا كفل أحد بخلاص ابيع من المستحق إذا ظهر 
وتسليمه إلى المشتري فلا تصح الكفالة لأن المستحق إذا لم يجز البيع فلا يقتدر الكفيل على القيام 
بكفالته أما إذا كفل برد ثمن المبيع إذا لم يمكن تخليصه من المستحق فتصح الكفالة «الهندية في مسائل 
شتى من الكفالة». 

كذلك لا تصح الكفالة بحمل دابة معينة استكريت للتحميل. مثلاً لو استكرى أحد دابة 
معيئة من آخر ليحمل عليها حملاً معلوماً إلى المحل الفلاني وكفل أحد بنقل ذلك الحمل على تلك 
الدابة فلا تصح كفالته لأن المعقود عليه حمل الدابة المعينة التي هي ملك للغير. وعليه فا أن 
الكفيل يكون عاجزاً عن تسليمها فلو سلم دابة أخرى من عنده ونقلت الحمل فلا يكون لها أجرة 
لأنها لم تكن معقوداً عليها أما إذا لم تكن الدابة المأجورة معينة فالكفالة صحيحة وينقل الكفيل 
الحمل على دابته لأن مطلق الحمل المكلف به المؤجر مما يقتدر عليه الكفيل أنظر المادة(051) وإذا 
نقل الكفيل الحمل وكان كفيلاً بالأمر يرجع على المكاري بأجر المثل يوم الضمان أي يوم نقل 
الحمل. 

كذلك لو كفل أحد ببيع مال المدين الفلاني وأداء الدين من ثمنه فالكفالة صحيحة ولا 
يطالب الكفيل. والحكم في الحوالة على هذا الوجه أيضاً أنظر شرح المادة(197) علي أفندي في 
الكفالة) . 

كذلك لو تعهد الأجير بشىء كالبناء مثلاً وأعطى كفيلاً بنفس العمل إلى المستأجر وكانت” 
المقاولة مطلقة على ما جاء في المادة (01/7) صحت الكفالة. 


وإذا أو الكفيل المكفول به على هذه الصورة أخد أجر المثل من المكفول عنه بالغاً ما بلغ 
إذا كانت الكفالة بأمره. أما إذا اشترط أن العمل المؤجر بنفسه فلا تجوز الكفالة بنفس العمل على 
هذه الصورة. ومع ذلك فتجوز الكفالة بنفس المؤجرء (رد المحتار والهندية في الباب الرابع 
والعشرين من الإجارة) 


شروط الكفالة 28 
#المادة #45175 لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص 
وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالإرش والدية اللذين 
يلزمان الجارح والقاتل . 
لا تجوز النيابة في العقوبات ولا تجري فيها «الدر المنتقى» أي أنه لا يجوز إنزال العقاب بأحد 
نيابة عن غيره لأن الغرض من العقوبة الزجر فإذا صح إنزال العقوبة بالمنوب عنه فلا يحصل الزجر 
المطلوب للفاعل (الكفالة) . 
وقد أورد صاحب العناية على هذا الدليل التشكيك الآتي: إن المقصود من الزجر إما زجر 
الجاني وهذا قائم على فكرة مجازاة الجان حتى ينزجر فلا يعود إلى مثلها. وهذا الغرض يتوفر في غير 
القصاص لكن لا يكون حصول هذا الغرض قطعيا إذ في بعض الأحيان لا يحصل فكثيرا ما نشاهد 
الجناة المنبمكين يعاودون الجنايات المرة بعد'المرة وهم يشاهدون من يعاقبون على فعلهم هذا. أما في 
القصاص فب أنه لا يتصور معاودة الجاني الجرم بعد نزول العقاب به فلذلك لا يتصور حصول زجر 
الجا بعقاب غيره كما مر. 
وإما أن يكون الغرض منه زجر غير الجاني وهذا أيضاً يحصل بإقامة العقوبة على غير الجانٍ 
أيضا فعليه يجب أن لا يستدل على عدم جواز النيابة في العقوبة بالادلة التي مر ذكرها بل يستدل 
عليها بالإجماع لأنه لم يقل أحد من العلماء بجواز العقوبة نيابة وم يخالف أحدهم القول بعدم جريان 
النيابة في العقوبات فبا أن هذا التشكيك تشكيك بالمسلمات فليس مسموعا. انتهى . . 
غير أن تشكيك صاحب العناية هذا موضع للسؤال: لأن اقامة العقوبة على نائب الجانٍ 
يستلزم انفتاح باب الجنايات والجرائم على مصراعيه إذ أن الأغنياء إذا جنوا جناية أو أوقعوا جرماًء 
اتخذوا لهم من الفقراء نوابا يحملون دونهم جزاء ما جنوا وبذلك لا يبقى أثر لإقامة الحدود في 
الحنايات أما معاودة المهمكين الجرم بعد إنزال العقوبة بهم فهذا شيء نادر الوقوع ولذلك لا تكون 
هذه المعاودة سببا صا حا للإجتهاد بتجويز معاقبة نائب المجرم إذ أنه إذا عاود المجرم وارتكب جرمه 
يمنع من ارتكابه بزيادة العقوبة على أن .ضرر معاودة المجرم على جرمه أقل من ضرر انفتاح باب 
الحنايات , 
فعليه لا تصح الكفالة بنفس القصاص والقود وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية لأنه لا 
يمكن شرعاً استيفاؤها من الكفيل وقد بين في شرح المادة السابقة أنه يشترط في المكفول به أن يكون 
مقدور التسليم. 
ولكن تصح الكفالة بنفس الشخص الظنين في المجازاة التي للعباد فيها حق على أنها كفالة 
نفسية وبالأرش(22 والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل خطأ على أنها كفالة مالية (التنوير والدر 
)١(‏ الأرشء يطلق على دية العضو أما الدية بكسر الدال وفتح الياء وتسخفيفها المال الذي هو بدل النفس وبدل 
جرح الأعضاء بما هو دون النفس وعلى ذلك فهنا يوجد عطف العام على الخاص. 


ككلا درر الحكام 


المختار) . 


كذلك لو قتل أحد آخر قتلاً موجباً قصاص القتل وتصالح القاتل مع ورثة المقتول عن 
القصاص بكذا قرشأ وكفل أحد ببدل الصلح صحت كفالته (النتيجة). 


المادة يضسدى لا ب يشترط يسار المكفول عنه وتصح الكفالة عن المفلس 
ا 

ابرط و وي الجالب الطاب اعد لع وار ا لع الكتالة بكر اكير 
المفلس تصح الكفالة بدين عن المفلس أيضاً سواء أكان الكفيل وارثاً للأصيل أو أجنبيا. 

والمفلس هنا هو من ليس له مال في مقابل دينه ولا كفيل بأداء ذلك الدين أو رهن في مقابله .؛ 
وليس المعنى المذكور في المادة (449) مقصوداً هنا (رد المحتار) 

وليكن معلوماً أن للمفلس اعتبارين: 

الإعتبار الأول- كون المفلس في قيد الحياة وكفالة المفلس الذي يكون في قيد الحياة صحيحة 
بالإتفاق. لأن الدين يتعلق بذمة المدين الحى وعلى ذلك يبقى الدين في ذمته وإن أفلسء. مثلاً لو 
طرأ على أحد افلاس وليس له مال مطلقاً وكفل أحد بالدين الذي عليه صحت الكفالة واصبح 
الكفيل مطالبا ولو لم يكفله أحد في حال يساره لم يكن له رهن. 

الإعتبار الثاني- كون المفلس قد توفي. لو توفي أحد مديناً ولم يترك مالاً ولا كفيلاً بدينه ولا 
رهناً عليه وكفل أحد بعد وفاته بما عليه من الدين فقد اختلف الأثمة في جواز هذه الكفالة وعدمه. 
فالكفالة هذه غير جائزة عند ابي حنيفة وباطلة. لأن المفلس إذا لم يترك مالا أو رهناً أو كفيلا فيكون 
الكفيل قد كفل بدين ساقط بضرورة أحكام الدنيا والكفالة بدين ساقط لا تجوز والواقع أنه وإن 
جاز أن 0 أحد ا اط وس با الصورة ا كهذا 1 
(على نسي وإذا ا المال للمفلس فتكون الكفالة ة صحيحة في ذلك المقدار وتكون غير 
ا ل د ل 
الضيان . لأن لحن يتح ع حل سن لين ىب رقت السم اكد الفلين فق الرقنية 
المذكور موجودة (الدر المختار) 

المستند يثبت أولاً في الحال ثم يستند فوجب القول بصحة الضمان لعدم المانع (عبد الحليم) 
وقيد بالكفالة بعد موته لأنه لو كفل في حياته ثم مات مفلساً لم تبطل الكفالة وكذا لو كان به رهن 
ثم مات مفلساً لا يبطل الرهن لأن سقوط الدين عنه في أحكام الدنيا في حقه للضرورة فتقدر 
بقدرها فابقيناه في حق الكفيل والرهن لعدم الضرورة (البحر). 


شروط الكفالة دا 


أما الإمامان رحمهما الله تعالى فقد ذهبا إلى أنه تصح كفالة المفلس الميت لما روي أن رسول 
الله يَلْهِ أى بجنازة رجل من الأنصار فسأل هل عليه دين قالوا نعم درهمان أو ديناران فامتنع من 
الصلاة وقال صلوا على أخيكم فقام أبو قتادة فقال هما علي يا رسول الله فصلى عليه ولأنه كفل 
بدين ثابت لأنه وجب لحق الطالب ولم يوجد المسقط ولهذا يطالب به في أحكام الآخرة ولو تبرع به 
إنسان يصح ولذا يبقى إذا كان به كفيل (البحر). 

والواقع أنه كان القول المفتى به في الميت المفلس إلى أن نشرت المجلة قول الإمام الأعظم 
رحمه الله تعالى. ولكن قد يقال إن المجلة قد اختارت في هذه المادة قول الإمامين لقوها بصحة 
الكفالة بالمفلس مطلقاً بدون تقيد بالحي أو الميت. 


ا كف 


الباب الثان 


في بيان أحكام الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول 
وقد ذكرت فيا يى خلاصة مسائل هذا الباب المهمة. 


ايه البانته الغا 
أحكام الكفالة 


١ 

١‏ - حكم الكفالة مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول به. 

” - ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها وترتب الدين في ذمة المدين إذا ل 
يكن مخيرا خيار شرط أو خيار رهن . 

” - المكفول به مضمون وللمكفول له إن شاء مطالبة الكفَيلٌ وإن شاء مطالبة الأصيل. إلا 
في المسألتين الآتيتين: 

. إذا اشترط في الكفالة براءة الأصيل فليس للمكفول له مراجعته‎ )١( 

(1) إذا أقر الكفيل بالدين وأنكره الأصيل وحلف فلا يطالب الأصيل بل يطالب الكفيل لأنه 
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل . 

- الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة. 


ه - الكفيل الذي يؤدي الدين له أن يراجع الأصيل إذا كانت كفالته بالأمر. 


١ 


الكفالة المطلقة - يجب الدين على الكفيل بالكيفية والصفة التى يجب بها على الأصيل لأن 


الملزمة 5 الكفالة 


ا درر الحكام 

الكفالة المقيدة - يعتير فيها القيد والفرع يتبع الأصل في الوصف. وإذا اختلف في القيد 

الكفالة المعلقة - إذا تحقق الشرط الملائم المعلق عليه في الكفالة المعلقة طولب الكفيل وإلا 
فلا. راجع خلاصة الباب الأول. 

والكفالة المعلقة على شرط غير ملائم باطلة لأن الكفالة ابتداء كالنذر وانتهاء كالبيع . 

ولاقتضاء مشامتها النذر د تعليقها بأي نوع للشرط واقتضاء مشابتها البيع عدم جواز 7 تعليقها 
بشرط فقد نظر الفقهاء إليها من كلتا الجهتين فقالوا مشابهتها البيع بعدم جواز تعليقها بشرط غير 
ملائم ومشاهتها النذر بتعليقها بشرط ملائم . 

الكفالة المضافة - لا يطالب الكفيل في الكفالة المضافة إلى زمن مستقبل ما لم يحل الزمن 
المضاف إليه . 

الكفالة المشروطة - )١(‏ الكفالة بالشرط الصحيحء )١(‏ الكفالة بالشرط الفاسد. وإدخال 
الشرط الفاسد في الكفالة لا يبطلها. 

الكفالة النفسية - عبارة عن إحضار المكفول به. 

الكفالة المؤقتة - لا يكون الكفيل مسؤولاً إلا في مدة الكفالة. 

الكفالة بالدرك - لا يؤاخذ الكفيل ما لم يثبت المستحق أن المبيع له ويحكم بلزوم البائع 
الثمن إلى المشتري . 

الكفالة المالية - إذا كفل مدينان مشتركان في دين بعضها بعضاً طولب كل منه| بجميع 
الدين وترجح في تأدية الديون المتساوية سبباً وصفة جهة الأصالة على جهة الكفالة وفي تأدية غير 
المنساوية يقبل قول المؤدي . 

إذا تكفل المستودع بتأدية الدين المودع صح ويجير على أدائه . 

الكفالة بالتسليم - القول في كيفية تسليم المكفول به للمكفول له مع اليمين للورثة ويجب 
على الورثة عد وفاة الكفيل تسليم المكفول به. 

الكفالة المؤجلة إذا أدى الكفيل الدين المؤجل حالاً فله الرجوع على الأصيل عند انتهاء 
بعض الأجل . ولكن إليك بعد المستثنيات : 


١ 
إذا أبرأ الكفيل قبل أداء الدين الأصيل من الدين ووهبه إياه فليس له حىق الرجوع‎ -١ 


خلاصة الباب الثاني ' ١‏ الا 


؟ - إذا أبرأ الطالب الكفيل براءة إسقاط للا براءة إستيفاء فليس للكفيل حقى الرجوع على 
الأصيل . 
“ - إذا أنكر الطالب تأدية الكفيل الدين وأداه إياه مرة ثانية بعد حلف اليمين فليس 
للكفيل الرجوع على الأصيل بهذه التأدية الثانية . 
- إذا ادعى الكفيل بتأدية الدين إلى الطالب وصدقه المكفول عنه وأنكر الطالب واستوفاه 
من المكفول عنه بحلف اليمين فليس للكفيل الرجوع على المكفول عنه. 
الكفالة المعجلة - تثبت بها المطالبة في الحال. 


يفف 


الفصل الأول 

في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة والكفالة المشروطة بالشرط الصحيح والكفالة 
المشروطة بالشرط الفاسد. 

ليكون معلوماً أن الكفالة قد تكون مشروطة أيضاً لأن الكفالة التي تقع على شرط متعارف 
صحيحة والشرط معتير. ولم تبحث المجلة في هذه الكفالة مثلاً لو قال أحد لآخر «إنني أضمن دينك 
الذي لك على فلان بشرط أن أحولك به على الشخص الفلاني» صحت الكفالة فتجوز الكفالة فيا 
لو حول الكفيل ذلك الدائن على ذلك الرجل الذي شرط الحوالة عليه وقبل المحول عليه ذلك حتى 
أنه يكون الكفيل مطالبا ولو لم يقبل ذلك الرجل الحوالة ى) يطالب بها لو توفي الرجل ولم يمكن 
إجراء الحوالة. أما إذا لم يقبل المكفول له الحوالة برئْ الكفيل من الضمان «الدر المختار» رد 

وفي الحوالة بهذا الشرط جهتان تقتضيان التأمل : 

أوهما: قبول المكفول له 'الحوالة. ويعتبر هذا الشرط لأنه قابل التنفيذ. 

انيهما: قبول الرجل الذي سيحال عليهء فهذا الشرط الذي يصير إيراده بين الكفيل والدائن 
ليس قابلاً التنفيذ لأنه شرط فوق استطاعة كل من الدائن والكفيل فعليه يكون الشرط لغوا والكفالة 

والكفالة التي تقع على شرط غير متعارف تكون صحيحة والشرط باطل وبعبارة أخرى إدخال 
شرط فاسد في الكفالة لا يخل بها (أنظر شرح المادة 87» المندية في الباب الثاني في الفصل الخامس 

مثلاً لو كفل أحد بدين فلان على فلان بشرط أن يكفل به فلان وفلان أيضاً صحت كفالته 
أي أن ذلك الشخص لا يكون ميراً في ترك الكفالة إذا امتنع فلان وفلان المذكوران عن الكفالة 
: والقيام به ليس 5 استطاعة الكفيل الأول والمكفول له أصبح لا حكم له. 


«#المادة #77 حكم الكفالة المطالبة يعني للمكفول له حق مطالية 
المكفول به من الكفيل . 


لأن المطالبة هي الأثر الذي يترتب على الكفالة والحكم بمعنى الأثر المترتب. 

يي أن حكم الكفالة أن يكون.للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل سواء أكا 
للمكفول له مطالبة المكفول به من الأصيل أو لم يكن أو كانت الكفالة منجزة أو معلقة أو مضافة أو 
كان المكفول به نفساً ى) في الكفالة بالنفس أو كان مال عين مضمونا بعينه أو مال دين كا في 
الكفالة بالمال أو تسلياً )ا في الكفالة بالتسليم (التنويرء الدر المختار. رد المحتار) . 


ونظراً لأنه يحتاج في ترتب. الكفالة المنجزة والكفالة المعلقة أو المضافة إلى تفصيل فقد أفرد 
لكل منها مادة من المواد الآتية ويطالب المكفول له الكفيل وفي الكفالة المعجلة أو المنجزة حالاً وفي 
المؤجلة عند حلول الأجل وفي الكفالة المعلقة عند تحقق الشرط وفي المضافة عند حلول الزمن الذي 
أضيفت إليه. 

حق المطالبة - يستفاد من ورودها مطلقة أنه إذا طالب صاحب الدين أحداً من الأصيل 
والكفيل به لا يبرأ الآخر ما لم يستوف الدين حقيقة فعليه فى| أن للمكفول له بعد مطالبة الأصيل 
بالدين أن يطالب به الكفيل ولا يسقط حقه في مطالبة الكفيل إذا طالب الأصيل» ولا يقال إنه لا 
حق له في مطالبة الكفيل للمطالبة الأصيل أولاً (رد المحتار) وذلك بخلاف الغاصب وغاصب 
الغاصب. 


«المادة 47+75 يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالاً إن كان الدين 
0 ف حق الأصيل وعند ختام المدة المعينة إن كان مؤجاد فلو قال أحد أنا 
كفيل عن دين فلات فللداتن أن يطالب الكفيل في الحال إذ كان مسجلا وضيد 
ختام مذلنه إن كان 00-7 
أي يجب الدين على الكفيل في الكفالة المنجزة ى) ذكر في المادة (15) إذا كانت مطلقة أي 
كفالة مرسلة بالصفة التي تجب على الأصيل أي. يطالب الكفيل بالمكفول به في الكفالة المنجزة حال 
إن كان 0 معجافٌ 5 حق الأصيل وعند ختام المدة عند انتهاء الأجل إن كان مؤجال (الأنقروي 
وإذَا كان :مقذار منه مجلا ومقدارفنه موسلا فى تق الأضنيل طولب الكفيل خالا بالمقداز 
المعجل وعند انتهاء الأجل بالمقدار المؤجل لأن ذمة الكفيل تابعة لذمة المككفول عنه. ويتبع التابع في 
الوجود لشىء ذلك الشيء في الحكم كما ذكر في المادة (41) من المجلة. ويطالب الأصيل أيضاً على 
ذلك الوجه كا بين في المادة (155) أما إذا كانت الكفالة المذكورة مقيدة فسيأتي حكمها في المادة 
(315). 


ملا لو قال أحد أنا كفيل عن دين فلان أي لو كفل على هذه الصورة كفالة مطلقة أي 


حكم الكفالة لاا 
مرسلة فللدائن أن يطالب الكفيل وكذا الأصيل في الحال إن كان الدين معجللً في حق الأصيل 
وعند ختام الأجل إن كان مؤجلاً. 
وقيد (المنجزة) في المجلة ليس احترازياً. لأنه يجري حكم هذه المادة في الكفالة المعلقة أو 
المضافة عند كسب الكفالة المعلقة يتحقق الشرط والكفالة المضافة بحلول الزمن المضاف إليه حال 
الكفالة المنجزة | سيأتي في المادة الآتية. وعدم ذكر المجلة ذلك على حدة مبني على دخوله في هذه 
المادة لأن الكفالة المعلقة مثلاً إذا تحقق الشرط تصبح منجزة. وبما أن مفهوم هذه المادة والمادة 
505١‏ واحد فلا فرق بينهها وربما كانت المادة (55) أشمل من هذه لعدم قيدها بالمنجزة . 


#المادة 7» أما في الكفالة التى انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى 
زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان مثلاً لو قال إن 
لم يعطك فلان مطلوبك فأنا كفيل بأدائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل 
مطالبا إن لم يعطه فلان المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل وكذا 
لو قال إن سرق فلان مالك فأنا ضامن تصح الكفالة فإذا أثبتت سرقة ذلك 
الرجل يطالب الكفيل وكذا لو كفل على أنه متى طالبه المكفول له فله مهلة كذا 
يوماً فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد 
مضيها يطالب المكفول له الكفيل في أي وقت شاء وليس للكفيل أن يطلب ثانيا 
مهلة كذا يوماً وكذا لو قال أنا كفيل بما يغبت لك على فلان من الدين أو بالمبلغ 
الذي تقرضه فلانا أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان فلا يطالب 
الكفيل إل عند تحقق هذه الأحوال أي عند ثبوت الدين والإقراض وتحقق 
الغصب وبيع المال وتسليمه وكذا لو قال أنا كفيل بنفس فلان على أن أحضره في 
اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل ذلك اليوم . 

أما في الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط متعارف وملائم للكفالة أو مضافة إلى زمان مستقبل 
فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط المعلق عليه أو يحل الزمن المستقبل المضاف إليه. 

فإذا تحقق الشرط وحل الزمن المستقبل يطالب الكفيل على ما جاء في المادة السابقة. ىا قد 
بين في المادة .)561١(‏ (أنظر المادة 487 وشرحها) . 

وفي هذه المادة صراحة وضمناً أربعة أحكام : 

الحكم الأول - لا يطالب الكفيل في الكفالة المنعقدة والمعلقة على شرط إذا لم يتحقق الشرط 
ويستفاد هذا الحكم من هذه المادة ومن المادة )501١(‏ صراحة. لأن الفقرة الثانية من المادة المذكورة 


اا درر الحكام 


تقول (لا يترتب شيء. ..). 

الحكم الثاني - يطالب الكفيل في الكفالة المنعقدة والمعلقة على شرط إذا تحقق ذلك الشرط. 
ويستفاد هذا الحكم من هذه المادة ضمناً ومن المادة (151) صراحة. 

الحكم الرابع - إذا حل الزمان المستقبل الذي انعقدت الكفالة مضافة إليه طولب الكفيل 
بالكفالة . 

وسيشار في الأمثلة الآتية إلى الحكم الذي تتفرع عنه هذه الأحكام الأربعة فيشار إلى ما يتفرع 
منها عن الحكم الأول برقم )١(‏ وإلى ما يتفرع منها عن الحكم الثاني برقم (1). 

(1) مثلاً لو كفل أحد بنفس آخر وبدينه إذا غاب فلا يلزم الكفيل بمقتضى هذه الكفالة دينه 
وهو حاضر أي إذا لم يغب. (علي أفندي في تعليق الكفالة بالشرط). 

)١(‏ لو قال أحد لآخر (إن فلاناً قد كفل لي عن فلان با لي عليه من الدين فأكفل به أيضاً) 
وقال ذلك الرجل إن كفل فلان فأنا أكفل أيضاً فلا يكون ذلك الرجل بالقول كفيلاً أما إذا كفل 
الرجل بالدين فتصح الكفالة بناء على المادة (575) على هذا الوجه (علٍ أفندي) 1 

)١(‏ لو قال أحد لآخر إذا أتاك فلان وأقر لك بدين فأنا كفيل به وجاء ذلك ولم يقر بدين فلا 

كذلك إذا لم يقر ذلك الشخص بالدين ولكن الدائن أثبت دينه بشهود أو نكول المدعى عليه 
عن اليمين المتوجهة عليه فلا يلزم ذلك الشخص شىء أيضا ى) هو الظاهر. 


والمقصود بالشرط كا هو مذكور في شرح المادة أيضاً هو الشرط الملائم . والشرط الملائم هوما 

النوع الأول - الشرط الذي يكون سينا ف لزوم الأصيل إيفاء المكموك به. ففي كفالة 
الأمانات» الكفالة اياده 0 وفي كفالة الوديعة ووفاة الوق بجهلا الوديعة وفي كفالة 5 تمن 
الكفالة بالدين المؤجل والتعليق على حلول الأجل . 

مثلاً لو قال أحد لآخر إذا استهلك الوديع وديعتك أو أنكرها أو توفي مجهلاً إياها فأنا كفيل 
بتلك الوديعة أو قال إذا بعت الثىء الفلاني فأنا كفيل بثمنه أو إذا غصب فلان مالك فأنا ضامن به 
أو قال إذا ضبط المبيع من يدك بالإستحقاق فأنا كفيل به أو أنا كفيل بثمن المبيع أو إذا حل أجل 
دينك على فلان فأنا كفيل به لأن استهلاك أو إنكار الأمانة وكذا وفاة الوديع يجحهاك يسبب لزوم 
الضمان (الأنقروي في القصل السابع) . أنظر المادتين 819١‏ و١‏ 6 

كذلك السبب في لزوم الثمن وعقد البيع بمقتضى المادة 759١‏ ولزوم الضمان هو بالغصب 


حكم الكفالة /ا/ا/ا 


بمقتضى المادتين ( 84٠‏ و841) ولزوم رد البائع الثمن إلى المشتري عند ضبط المبيع منه بالإستحقاق 
هو بالضبط (رد المحتار) . 

والسبب قِ لزوم الأصيل أداء المكفول به ف فقرة (وكذا لو قال إن سرق فلان مالك . 0 
هو الشرط . 

النوع الثاني - هو الشرط الذي يوجب بسهولة أخذ المكفول به من المكفول عنه في حق 
الكفيل لتعليق الكفالة على بجيء المكفول عنه أو المضارب أو الوديع أو الغاصب من مكان آخر لأن 
ذلك سبب موصل لاستيفاء المكفول به منه (رد المحتار) أي أن الكفيل في هذه الحال يأخذ المكفول 
به من المكفول عنه أو من المضارب أو من الوديعٌ ويعطيه إلى المكفول له. 

كأن يقول أحد لآخر إذا حضر مدينك أو مضارب ذلك المدين أو وديعه أو غاصبه فأنا كفيل 
بدينك لأنه متى حضر مضارب المكفول عنه من غيبته أمكنه أخذ المكفول به منه وتسليمه إلى 
المكفول له أي إذا حضر مضارب المكفول عنه من مكان آخر أمكن الكفيل أن يأخذ ما بيده من 
مال المضارية للمكفول عنهة وبذلك يسهل عليه إعطاء المكفول به إلى المكفول له على الوجه 
المشروح . ويمهم من هذا أن قرفم وحضور فلان يكون ف الحملة لازماً ووسيلة للأداء لكن لا 
يلزم ار عير امل مر ا ال 
هذه المادة . 

0 الثالث - الشرم الذي 3 تعذر استيفاء ار به ويجعله د 0 ذلك 
عدم 3 الدين أو على عجزه عن أيفاء 0 (رد المحتار) . 

كما لو قال أحد لآخر «إذا غاب مدينك قبل أداء الدين أو إذا مات فأنا كفيل به) أو قال أحد 
لآخر «إذا تلف دينك الذي على فلان فأنا ضامن» . 

كذلك لو قال إذا أصبح مدينك عاجزاً عن أداء الدين فليكن الدين علي صح . 

حدق فد ادر نسي ندةالانطفاء الذين 'إذ يكن أن يقال ولو كان المديق: فادرا :عن 
تأدية الدين ما كان يتحمل حبس هذه المدة ولكان أدى الدين). وحينئذٍ يلزم ضمان الكفيل 

ومثال المجلة الأول المشار إليه برقم (؟) الآتي شرحاً هو من النوع الثالث. وتعليق الكفالة 
على شرط من هذه الأنواع الثلاثة صحيح ومتى وقع الشرط المعلق عليه طولب الكفيل أما قبل ذلك 
قلا : 


)١(‏ مثلاً لو قال أحد لآخر إذا لم يعطك فلان مطلوبك لدى المطالبة فأنا كفيل بادائه تنعقد 


4 : درر الحكام 

الكفالة مشروطة معلقة ويكون الكفيل مطالباً إن لم يعطه فلان المذكور أي إذا قال لا أعطي أو قال 
أعطي ومضت مدة دون أن يعطي وهو يماطل طولب الكفيل به وبعبارة أخرى يثبت للمكفول له 
حق مطالبة الكفيل بالدين ىا أن له بمقتضى المادة (545) حق مطالبة الأصيل به أيضاً. 


)١(‏ ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل أي أنه إذا لم يطالب الأصيل ويتحقق من 
عدم إعطائه المعلق عليه تكون الكفالة معدومة حتى أنه إذا توفي الأصيل قبل الطلب تبطل الكفالة 
لعدم إمكان تحقق المعلق عليه (رد المحتار في الكفالة). 

(؟) كذلك لوقال أحد لآخر أنا كفيل اليوم بثمن كل ما تبيعه من فلان وباع ذلك الشخص 
منه مالين لزمه أداء ثمن المالين (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس). 

كذلك لو قال أحد «لو أقر فلان بدين لفلان فأناضامن». وبعد ذلك لو أقر ذلك الرجل 
لذلك الشخص بألف قرش طولب الكفيل بها ولا حاجة في إثبات هذا الدين إلى أمر آخر وسواء 
أكان الإقرار في حياة الكفيل أو بعد مماته وإذا كان بعد وفاته يستوف المقر به من تركته . 

)١(‏ أما إذا أقيمت البينة على أن الإقرار حصل قبل الكفالة فلا يلزم الكفيل شيء كا لو 
ادعى ذلك الشخص على ذلك الرجل بمبلغ وأنكره ذلك الشخص ولدى استحلافه اليمين نكل 
عنها ومع أنه لا يعد ذلك النكول إقراراً لا يطالب الكفيل أيضاً بالمبلغ لأن النكول عند الإمام بذل 
(الأنقروي في الفصل الأول. والبزازية» والهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس). 

(؟) كذلك لو كفل أحد قائلاً أكفل نفس فلان على أن أسلمه اليوم وإذا لم أسلمه ف يقر به 
عل وأقر ذلك الشخص المكفول عنه بألف قرش ديناً كان الكفيل مطالباً ما أقر. إلا أنه إذا لم يقر 
الأصيل ف صورة الإضافة إلى الإقرار وأثبت الدائن الدين بالبينة فهل يلزم الكفيل شيء ما؟ لا 

أما لو كفل أحد نفساً آخر على أن يسلمه لأحد الناس غداً وإن لم يسلمه في الغد فا يدعى 
به الطالب عليه وني الغد لم يسلمه إليه وادعى الطالب بألف قرش مثلاً وأنكر معها الكفيل مع 
إقرار ذلك الرجل بها فالقول للكفيل على عدم العلم مع اليمين. (البزازية» والهندية). 

إذا نكل الكفيل عن اليمين فيلزمه الضمان وإذا أقام الطالب البينة على الدين لزم الكفيل 
الضمان أيضاً. 


الفرق بين التعليق بالاقرار والتعليق بالدعوى: 
بما أن الكفالة في مسألة الإقرار مضافة من كل وجه إلى سبب وجوب الال جاز هذا التعليق 
بناء على التعامل. أما الكفالة في مسألة الدعوى فهي مضافة من وجه إلى سبب الوجوب فالدعوى 
وان كانت سبباً للوجوب في حت المدعي فهي ليست كذلك في حق المدعى عليه. ومن جهة أخرى 
لا يوجد تعامل باضافة الكفالة إلى سبب الوجوب (لمندية في الباب الثاني في الفصل الخامس). 


حكم الكفالة اا 


)١(‏ كذلك لو قال أحد لآخر (إذا توفي مدينك قبل اداء الدين أو إذا حل أجل الدين ولم 
يعطكه فأنا كفيل بالمبلغ المذكور) جاز . وكذلك لو ادى الكفيل دين الأصيل بعد وفاته أو بعد 
حلول أجل الدين اها ش 

)١(‏ كذلك تجوز الكفالة الثانية فيا لو كفل أحد آخر على أن يسلمه وإذا لم يسلمه يكون 
كفيااٌ بنفس فلان وكان للمكفول له دين على ذلك الشخص . (المندية في الباب الثاني في الفمصل 
الخامس من الكفالة) فعلى ذلك إذا لم يسلم ذلك الرجل انعقدت تلك الكفالة ولزمه تسليم المكفول 
به الثاني إلى الطالب عند الطلب. 


(؟) كذلك لو قال أحد لآخر إذا سرق فلان مالك أو أتلف فلان وديعتك فأنا ضامن 
انعقدت الكفالة معلقة على الشرط صحيحة ومتى ثبتت سرقة ذلك الركن أو اتلافه الوديعة طولب 
الكفيل بالمال المسروق أو الوديعة المتلفة. فان كان ذلك المال موجنوواً لزم رده إلى صاحبه عيناً وان 
كان مستهلكاً لزمه رد بدله إلى صاحيه كذلك يلزم رد بدل الوديعة المستهلكة وتثبت السرقة باقرار 
عير ةئيه الرييتيدها كنول 8 لكن إذا ثبتت باقرار الكفيل فلا يوآخذ بذلك 

غير الكفيل فقط ولا يسري هذا الإقرار إلى الأصيل أما إذا أثبتها صاحبها بالبيئة يسري أيضاً 5 
حق الأصيل » أنظر المادة (7/8). 

(5) كذلك لو قال أحد لآخر أنا كفيل بثمن المال الذي تبيعه من فلان وبعد ذلك باع ذلك 
الشخص من ذلك الرجل أولاً نصف بغل ثم بعد ذلك باع منه النصف الآخر يطالب الكفيل بثمن 
النصف الأول فقط ولا يطالب بثمن النصف الثاني» (المندية في الباب الثاني في الفصل الخامس) 
لأنه لا يوجد في هذه الكفالة عبارة تدل على الأيجاب مكرراً. 


)١(‏ كذلك لو كفل أحد بنفس أحد وإذا غاب يكون كفيلاً بدينه تنعقد الكفالة مالية حتى أنه 
لو حضر الرجل بعد ذلك وسلمه الكفيل إلى المكفول له لزم الكفيل ضمان الدين (الهندية في الباب 
الثاني في الفصل الخامس) لأن الكفالة انعقدبت مالية والخلاص منا بناء على المادتين (559 و1750) 
يكون بالاداء أو الابراء وليس للكفيل بناء على المادة (540) أن يخرج نفسه منها. 


)١(‏ كذلك لو قال أحد لآخر (إذا بعت من فلان مالا فعللى ثمنه) يطالب الكفيل 
بثمن أول مال يبيعه من ذلك الرجل أماءما يبيعه من ذلك الرجل بعد ذلك أي في المرة الثانية فلا 
يطالب بثمنه. ما لم يقل الكفيل (كلما بايعت فلاناً فعلي) أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحال يطالب 
الكقيل: بثمن .ما يبيعه- المكقول. لد من .ذلك الرجل في المرة الثانية: والثالنة. والرابعة وهلم جراً 
لأن لفظ (كل)) يفيد التكرار وقد اختلف العلماء في كلمة (ما بايعت فلانا فعلي) فمعظمهم يقولون 
بأخبا مثل (كلما) وبعضهم يقولون بأنها 'ليمست كذلك. 

() وكذا لو كفل أحد بالمال أو بالنفس أو بالتسليم على أنه متى طالبه المكفول له بالمكفول به 
فله مهلة كذا يوماً. أي أن تشرط المدة المذكورة في عقد الكفالة فمن وقت مطالبة المكفول له 


ىما ١‏ درر الحكام 


بالمكفول به تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل 
بالمكفول به في أي وقت شاء وعلى الكفيل أن يسلمه له وليس للكفيل أن يطلب ثانياً مهلة كذا 
يوماً. مثلاً لو كفل أحد بألف قرش مطلوبه من آخر على أنه متى طالبه المكفول له بالمكفول به فله 
مهلة شهر فمن وقت مطالبة المكفول له بالمكفول به يعطى مهلة للكفيل إلى مضي شهر وبعد مضي 
الشهر يطالب المكفول له الكفيل بالمكفول به في أي وقت شاء وليس للكفيل بعد ذلك أن يطالب 

لكن إذا وقعت الكفالة بلفظ (كفلته بكذا على أنه كلم| طلبته مني فلي أجل شهر) ما يوجب 
تكرار المطالبة والمهلة ينظر: فاذا كانت الكفالة مالية يجبر الكفيل بعد مرور الشهر على تسليم المال 
المكفول به ويبرأ بهذا التسليم بناء على المادة (159). ولا يطالب به بعد. لأن الحق الواحد لا 
يستوفى مرتين (أنظر المادة )١160١‏ ولا يبقى شىء للمطالبة مرة ثانية. أما إذا كانت الكفالة نفسية 
فالكفيل حبر أيضاً على تسليم المكفول به بعد مرور الشهر المذكور لكن لا يبرأ الكفيل من هذه 
الكفالة لأن لفظ (كلا) أي القول الذي يستلزم التكرار في كل وقت ما يجعل الطلب الأول بعد 
التسليم لا حكم له. ولا يلزم التسليم ما لم يقع الطلب مكرراً بعد التسليم المذكور وللكفيل إذا 
وقعت المطالية تكزاراً أن يطالت يكذ أياماً مهلة اعتباراً من تلك المطالبة. وبعد مرور هذه المهلة 
فللمكفول المطالبة بالمكفول به في أي وقت اراد. وقد تكرر هذه المطالبات ويلزم التسليم والمهلة 
فزارا عن الونن المشروح. مالم يقر الكفيل لدى التسليم مرة واحدة «انني بريء من تكرار التسليم 
في الآتي» وعلى ذلك فبا أن الكفيل يبرأ بالتسليم الأول لا يجبر على التسليم تكرارا بمطالبته ثانية 
(البزازية أنظر فقرة ولكن. . الخ) من مادة (145). 


قيل إذا (شرطت المهلة المذكورة في عقد الإجارة) لأنه بعد أن تقع الكفالة على أنها في الحال 
قابل المكفول له الكفيل قائلاٌ «كل)ا طالبك- فلك مهلة شهر» فهذا كلام باطل وللمكفول له مطاليته 
5 أي وقت اراد «البزازية في نوع إذا كان المكفول له غائباً) . 

(5) وكذا لو قال أحد لآخر أنا كفيل بما يثبت, لك على فلان من الدين أو بالمبلغ الذي 
تقرضه فلاناً أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان تصح الكفالة مضافة ولا يطالب 
الكفيل بالمكفول به إلا عند تحقق هذه الأحوال أي عند ثبوت الدين والاقراض باقرار الأصيل أو 
بالبينة وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه. 

وفي آخر المادة الآتية في هذه المسألة بعض الإيضاحات: 


وعلى ذلك يطالب الكفيل بعد أن يكفل بالمبايعة بثمن جميع المال الذي باعه منه الطالب. 
من أي جنس كان المال ومهم| كان الثمن الذي بيع به وللطالب في حال إنكار الكفيل والأصيل البيع 
والتسليم أن يثبته ان شاء في مواجهة الأصيل أو في مواجهة الكفيل. ويلزم الثمن الاثنين أيا واجه 
منبه| حين الآثبات (عبد الحليم) كا سيوضح ذلك في المادة .)187”٠(‏ 


حكم الكفالة ١‏ 

وجاء في المجلة (أنا كفيل بثمن ما تبيعه من فلان الخ) لأن ضمان الخسران باطل. مثلاً لو 

قال أحد لآخر خذ واعط مع فلان أي تبايع معه فأنا ضامن لكل خسارة تلحقك فلا يصح الضمان 
(رد المحتار) لأن هذه الخسارة ليست بمضمونة على الأصيل . 


(*) كذا لو قال أحد لآخر أنا كفيل بثمن الفرس التي ستبيعها من فلان ثم باع ذلك الرجل 
من ذلك الشخص حنطة فلا يلزم الكفيل شيء. 

(7) كذلك لو قال أحد لآخر ان القرض الذي ستعطيه لفلان على واشترى ذلك الشخص 
بن المكفول :لها مالا قله بطائب: الكفيل يمن امال رالمندية "فى الناف الكاى من القفيل أظامس), 

(*) كذا لو قال أنا كفيل بنفس فلان على أن أحضره في اليوم الفلاني تنعقد الكفالة مضافة 
ولا يطالب الكفيل باحضار المكفول له قبل ذلك اليوم (مجمع الأخمر) . 

وقد قيد الشرط في أثناء الشرح بالمتعارف والملائم للكفالة لأنه لا يصح تعليق الكفالة على 
شرط ليس بمتعارف ولا ملائم للكفالة سواء أكانت الكفالة نفسية أو مالية أو تسليمية» وبعبارة 
أخرى لا حكم لذلك التعليق وان وقع الشرط فلا يلزم الكفيل المكفول به وسبب ذلك : مشابهة 
الكفالة النذر ابتداءً والبيع انتهاء فمع أن مشابيتها للنذر توجب جواز تعليقها على كل نوع من 
أنواع 'الشرط فمشايتها للبيع تقتضي عدم جواز التعليق على شرط ما . ولذلك فقد عمل الفقهاء 
بالمشابهتين معا فقالوا بعدم جواز تعليقها على الشرط غير الملائم لمشاءهتها البيع وبجواز تعليقها على 
الشرط الملائم لمشابهتها النذر. 

مثلاً لوقال أحد إذا هبت الريح أو تساقطت الأمطار أو قدم فلان الأجنبي فأنا كفيل بما على 
فلان من الدين فلو هبت الريح مثلا فلا يترتب على طرف الكفيل شيء مالي وتبطل الكفالة في هذه 
الصورة على أن الكثير من الكتب الفقهية يقول بلزوم الضمان في الحال في الصور المذكورة بدون 
حاجة إلى انتظار وجود الشرط لأن التعليق فيها باطل والكفالة صحيحة. لكن أصحاب التبيين» 
والبحر. والنهرء والملتقى, قالوا ببطلان الكفالة في الصور المذكورة وقد وجد في المبسوط والخانية 
حرراً ومسطوراً عل الوجه المحرر الذكور وغل ذلك هقد شرحت هذه الماذة عل :مااجاء في الخانية. 

لو كفل أحد بالمبايعة على ما مر معنا في هذه المادة وقال له المكفول له بعد الكفالة هذه أعطني 
كَذَا فرشا لأي بعت المال القلاق من ذلك الرجل أي المكفول:عنه وضدقه:الأصيل- :والكفيل متكر 
ينظر فاذا كان المال المدعى بيعه موجوداً في يد المشتري أو البائع» يطالب الكفيل بثمن المبيع ولا 
يلتفت إلى انكاره لأنهما يخبران بالشىء الذين يمكنهما انشاؤه وكل من أخبر بشىء يمكنه انشاؤه في 
الحال يقبل كلامه. أما إذا لم يكن ذلك المال موجوداً في يد المشتري أو البائع فلا يطالب الكفيل 
بالثمن ما لم يقم الطالب بينة على بيعه (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس) . 

وعلى ذلك فلو ادعى الطالب أنه باعه بألف قرش وصدقه الأصيل وقال الكفيل انك بعته 
بخمسمائة فلا يقبل ذلك ويطالب الكفيل بألف أيضاً (المندية في المحل المزبور). 


3ى, درر الحكام 


لاحقة - في بعض مسائل الكفالة : 

المسألة الأولى - لو قال أحد لآخر (بع هذا البغل من فلان بألف قرش وأنا ضامن ثمنه) 
وباعه الرجل بعد ذلك من الشخص المذكور بالفين يطالب الكفيل بألف قرش فقط. لأن ذكر 
بعض ما يتجزأ ليس كذكر كله. وإذا باعه ذلك البغل كله أو نصفه بخمسمائة قرش طولب 
بخمسمائة قرش فقط «اطندية في الباب الثاني في الفصل الخامس». 

كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً اناك غصبت بغلى وكفل بنفس المدعى عليه أحد فقال 
ذلك الشخص للكفيل «إذا ل ترد لي بغلي غداً فهو عليك بأربعمائة قرش» وقال له «لا بل علي 
بمائقي قرش» وسكت المكفول له فاذا م يرد الكفيل البغل في اليوم المعين لزمه مائتا قرش «المحندية» 
«أنظر المادة /251 . 

المسألة الثانية - لو ادعى المكفول له «والأصيل غائب» على الكفيل بتعليق الكفالة بشرط 
كهذا وبوجود الشرط المذكور فدعواه صحيحة . أما لو ادعى بتعليق الكفالة على شرط كهذا ولم يدع 
بوجوده فلا تسمع هذه الدعوى في غياب الأصيل «نقول النتيجة». 


«المادة 4717 يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضاً مثلا لو 
قال أنا كفيل باداء أي شيء يحكم به على فلان وأقر فلان المذكور بكذا دراهم لا 
يلزم الكفيل أداؤه ما لم يلحقه حكم الحاكم . 
يلزم لانعقاد الكفالة عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضاً أي إذا كان الشرط الذي 
علقت عليه الكفالة موصوفاً بوصف أو مقيداً بقيد فيتم تحقق الشرط المذكور ويثبت بتحقق ذلك 
الوصف أو القيد. ولا يكفي تحقق الشرط مجرداً عن ذلك الوصف والقيد لانعقاد الكفالة مثلا لو 
قال أحد لآخر أنا كفيل باداء أي شيء يحكم لك به على فلان وأقر فلان المذكوربكذا دراهم لا يلزم 
على الكفيل اداؤها لأنه لم يتحقق الوصف بذلك الاقرار وهو قوله «أي شيء يحكم به» ما لم يلحق 
الاقرار حكم الحاكم. حتى أنه لو كان الأصيل غائباً وقال الدائن ان لي عليه كذا قرشا وكفل به 
الكفيل على الوجه المشروح وأقام الدائن دعواه بمواجهة الكفيل وأثبتها فلا يقبل ذلك منه. لأن 
الدين المكفول به لما كان موصوفاً بالحكم به على الأصيل ولم يحكم به على الأصيل بعد فالدعوى 
والائبات يلزمان الكفيل ديئاً مجرداً عن ذلك الوصف والكفيل لم يكفل بدين كهذا مطلقاً فتكون 
الدعوى بذلك واقعة على كفالة غير لازمة «الهندية». 
أما إذا كان الأصيل غائباً وقال الدائن «انني قد ادعيت بعد الكفالة بدين كذا قرشأ على 
الأصيل وأثبت دعواي واستحصلت حكياً بذلك» وادعى على الكفيل كما مر وأثبت يقبل منه ويحكم 
على الكفيل بالمبلغ المذكور سواء أكانت الكفالة بأمر الأصيل الغائب أو لم تكن بأمره لأن الدين في 
هذه الصورة قد حكم به سابقا وبذلك قد تحقق الوصف الذي وصف به «الندية قبيل الباب الرابع 


حكم الكفالة الا 


لكن إذا لم تكن الكفالة مقيدة بوصف أو قيد كهذا وغاب الأصيل تسمع بينة الدائن في 
مواجهة الكفيل مثلاً لو ادعى الدائن قائلاً أن لي على فلان الغائب ديناً كذا قرشاً وفلان الحاضر في 
المجلس هو كفيل به سمع دعواه وبيننة )2 ولو أثبت الدائن وقوع كفالة الكفيل الحاضر بأمر العانت 
حكم الحاكم عل الكفيل الحاضر وعق الأصيل: لقانت أيضاً :و إذا ادعئ الدائن عن الاين أيضًا 
وحضر الغائب فللكفيل الرجوع بدون اعادة البينة (الهندية في المحل المزبور). لأن البينة حجة 
متعدية . 

وستوضح هذه المادة زيادة عما مر في شرح المادة )١870(‏ وبما أن قوله (أي شيء يحكم به 
الخ) صيغة استقبال فلو حكم على ذلك الشخص قبل الكفالة بدين للدائن المذكور فلا تشمل 
الكفالة ذلك الدين ولا تتعلق. 

لكن إذا لم يقل (أي شيء يحكم به) وقال أنا كفيل باداء أي شيء يثبت أو يلزم أو يجب وأقر 
ذلك الشخص بألف قرش ديئاً لزم الكفيل اداؤها وإن لم يلحق إقراره حكم حاكم (الندية في 
الباب الثاني في الفصل الخامس). 

وفي هذه الال لو قال المكفول له أن مطلوبه ألف قرش فلا يطالب الكفيل بالزيادة عما أقر به 
الأصيل كا أنه يطالب با أقر به الأصيل فيا لو أنكر أن لذلك الشخص ديناً (الهندية في الباب 
الثاني في الفصل الخامس) . 

وسيأتي في باب الكفالة بدين قائم في الحال كقوله كفلت بما لك عليه فلا يلزم ما أقر به 
الأصيل وفرق بين هذا وبين الكفالة بدين يجب كقوله ما ثبت لك عليه أو لزم فيلزم مني ما أقر به 
كا في فتح القدير (والبحر الرائق في النفقة) . 

الخلاصة, يختلف ثبوت المكفول به ف حى الكفيل باختلااف صور الكفالة : 

أولاًء يطالب الكفيل بالمكفول به لو قال أنا كفيل بالدين الذي سيثبت لك على فلان أو بما 
يغبت أو بما يجب أو بما يلزم سواء أثبت الدين بإقرار المدين أو بالبينة أو بالتكول عن اليمين. 

ثانياً لو قال أنا كفيل بما يقر به فلان يطالب الكفيل بكل ما يقر به المدين بالغاً ما بلغ وليس 
له أن يقول أنا غير قابل أما إذا لم يقر ونكل عن اليمين فلا يلزمه شيء. 

ثالثاً. لو قال أنا كفيل بما تدعيه على فلان والطالب ادعى عليه بمبلغ معين فلا يلزم الكفيل 
شيء بمجرد قوله هذا أنظر شرح المادة(575). 

رابعاً. لو قال أحد لآخر أنا كفيل بدينك الذي على فلان أو بمالك الذي على فلان وأثبت 
الدائن الدين بالبينة لزم الكفيل الضمان. وإلا فلا يلزم الكفيل ضمان بمجرد إقرار الأصيل أنظر 
شرح المادة(1727) . 


ئخخن, درر الحكام 
مثال ثان على هذه المادة- لو قال أحد أنا كفيل بأداء ما يحكم به الحاكم الفلاني على فلان 
مثال ثالث- لو قال إذا حكم ال حاكم الحنفي بثيء على فلان فأنا كفيل بأدائه وحكم عليه 
حاكم شافعي فلا يلزم الكفيل شيء أما لو قال لو حكم حاكم البلد الفلاني بدين لفلان على فلان 
فأنا كفيل بأدائه لزمه الضمان إذا حكم عليه حاكم آخر «الحندية في الباب الثاني في الفصل 
الخامس» والفرق ظاهر بين هاتين المسألتين لأن أحكام المسائل تختلف باختلاف المذهب من حنفي 
إلى شافعي. ولا يوجد فرق بين حكم حاكمين ينتسبان إلى مذهب واحد. 


«المادة 58* لا يؤآخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق مالم يحكم بعد 
المحاكمة على البائع برد الثمن. 


يعني لا يؤآخذ الوكيل بالدرك ما لم يدّع على المشتري بالمبيع ويثبت المدعي مدعاه ويحلف 
اليمين حسب حكم المادة )١9/55(‏ ويحكم بأن المبيع المذكور ملك المدعي ويدعي المشتري بعد 
الحكم على البائع بطلب ثمن المبيع لسبب ضبط المبيع من يده بالإستحقاق ويحكم على البائع برد 
الثمن للمشتري فبعد ذلك كله يؤاخذ الكفيل بالدرك بالمكفول به لآن البيع لا ينقض بمجرد الإدعاء 
باستحقاق المبيع ولذلك لا يجب على البائع إعادة الثمن (اهداية) لأنه يجوز للمستحق أن يجيز البيع 
بعد الحكم وقبل الفسخ سواء أكانت إجازته قبل قبض المبيع أو بعد قبضه. ويفهم أن المبيع المذكور 
قابل للإجازة من المادة (78/8”) . 

والقاعدة في هذا الباب هي : يؤاخذ الأصيل أي البائع بثمن المبيع المكفول به عند فسخ 
البيع وإبطاله في الكفالة بالدرك ىا يؤاخذ الكفيل به أما قبل فسخ البيع وإبطاله فلا يؤاخذ 
الكفيل . 

وبعد معرفة هذه القاعدة فلنبادر إلى التفصيلات الآتية: فهنا دعويان وحكمان: 


الدعوى الأولى والحكم الأول: دعوى الإستحقاق والحكم بالإستحقاق. وقد أشارت المجلة 
إلى :ذلك بقوها (إذا ظهر مستحق). 

مثلاً كا لو باع أحد مالاً من آخر على أنه ملكه وسلمه إليه فقام آخر وادعى أن ذلك المال 
ملكه وأئبت ملكيته على الأصول وحلف اليمين على ما جاء في المادة(1847١)‏ وحكم الحاكم بملكية 
ذلك الشخص للمال المذكور فيقال لهذا الحكم (الحكم بالإستحقاق). 

إلا أنه لا يفسخ عقد البيع الذي بين هذين الشخصين بهذا الحكم أو بمجرد قبض المستحق 
المبيع من المشتري بعد الحكم المذكور. بل يبقى موقوفاً على إجازة الشخص المستحق أنظر المادة 
(58*) وبعد ذلك لو أجاز المستحق البيع نفذ وعلى ذلك فكم| لا يلزم البائع رد ثمن المبيع إلى 
المشتري بهذا الحكم فلا يلزم الكفيل أيضا (مجمع الأغمر). 


حكم الكفالة 
الدعوى الثانية والحكم الثاني: دعوى الرجوع بثمن المبيع على البائع بعد الحكم الأول 
والحكم بالرجوع المذكور وقد أشارت المجلة إلى ذلك بقوها (ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع 
برد الثمن) . 
مثلاً يدعي المشتري على البائع«برد ثمن المبيع» الذي أعطاه إلى البائع والذي ضبط من يده 
بالاستحقاق والحكم وسيحصل برد البائع ثمن ابيع المذكور إليه وبذلك ينفسخ عقد البيع الذي 
وقع بين البائع والمشتري ويطالب البائع برد ثمن المبيع إلى المشتري لأن البيع قد أصبح بناء على 
المادة (01) غير قابل لاجازة المستحق كما يطالب الكفيل برد الثمن المذكور لسراية هذا الحكم إليه 
وحينئذ للمشتري بناء على صلاحيته الواردة في الملدة(؛ 4) إن شاء أخذه من البائع وإن شاء أخذه 
من الكفيل. 
ويستفاد من القاعدة التي مر ذكرها أيضاً أنه إذا فسخ المستحق البيع صراحة بعد إقامة 
الدعوى الأولى والحكم بموجبها انفسخ البيع بناء على المادة(71/8). وبما أنه حينئذ يلزم البائع رد 
ثمن المبيع إلى المشتري وإعادته إليه بدون حاجة إلى الدعوى الثانية والحكم الثاني يؤاخذ الكفيل 
أيضاً بالثمن المذكور بدون حاجة إليهما أي بدون حاجة إلى الدعوى الثانية والحكم الثاني. ومن هنا 
يفهم أن قوله «بعد المحاكمة» ليس بقيد احترازي« رد المحتار في باب الإستحقاق والكفالة». 


والمقصود بالإستحقاق في هذه المادة» القسم الثانٍ أي الإستحقاق الذي ينقل الملكية. أما ف 
الإستحقاق الذي يبطل الملكية فيطالب الكفيل بثمن المبيع بدون حاجة إلى محاكمة ثانية (رد المحتار 
في الكفالة) وهذان الإستحقاقان قد مر إيضاحهه) في شرح المادة(5١1).‏ ّْ 

مثلاً لو ظهر شخص وادعى أن العرصة التي باعها أحد من آخر على أنها ملكه هي من 
مستغلات الوقف الذي هو متول عليه وأثبت ادعاءه فحكم له بذلك يؤاخذ الكفيل في الحال بثمن 
المبيع لأن هذا البيع ليس قانلة لاقجازة. 

وعليه لو وضعت هذه المادة على الصورة الآتية لشملت جميع الصور التي مر بيانها في الشرح 
ولا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق للمبيع: ما لم ينفسخ البيع لأن الإنفساخ يكون أحياناً برد 
الشمن وأحياناً بالحكم بالوقفية أو بفسخ المستحق البيع بعد الدعوى الأول والحكم الأول فقط. 

لكن لا يطالب الكفيل بالدرك بالمكفول به إذا فسخ البيع بخيار الرؤية» أو خيار العيب 
وقول المجلة(إذا ظهر مستحق) احتراز عنها (رد المحتار في الكفالة). لأن الثمن في كفالة الكفيل 

وليكن معلوماً أن الكفيل بالدرك يضمن المكفول به فقط ولا يضمن مع المكفول به الضرر 
المبين في المادة(504) (رد المحتار) لأنه ليس للكفيل كفالة بذلك. 
استطراد- في كون الكفالة بالدرك مانعة لدعوى التملك والشفعة والإجارة. 


إن الشخص الكفيل بالدرك بكفالته يكون قد صدق على ملكية البائع للمبيع لأنها إن كانت 


الملزمة 2١‏ الكفالة 


كلملا درر الحكام 

مشروطة في البيع فتمامه بقبول الكفيل فكأنه هو الموجب له وإن لم تكن مشروطة فالمراد بها أحكام 

المبيع وترغيب المشتري فينزل منزلة الإقرار بالملك فكأنه قال اشترها فإنها ملك البائع فإن استحقت 

فأنا ضامن ثمنها(رد المحتار) وعليه فليس للكفيل بعد ذلك أن يدعي أنه له (أنظر المادة1714). 
كذلك لو كان الكفيل المذكور شفيعاً فليس له بعد ذلك أن يطلب المبيع المذكور بالشفعة 

وكذلك الحكم في الإجارة وليس له أن يطلبه بالشفعة لأنه قد رضى بشراء المشتري (رد المحتار) . 


#المادة 4774 لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالة ملل 
لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر 
وبعل مروره يبرأ من الكفالة . 


أما بعد مرور مدة الكفالة فلا يطالب بالمكفول به إذا لم يكن استوفى منه في أثنائها لأن الكفيل 
يبرأ من الكفالة بمرور مدتها. 

مثلا لو قال أحد أنا كفيل بدين فلان أو بنفسه من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل 
بمقتضى هذه الكفالة بالمكفول به إلا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة. وإذا طولب 
الكفيل في ظرف هذا الشهر بالمكفول به وانقضى الشهر ولم يمكن أخذه منه فلا يطالب به بعد ذلك. 
حتى أن المكفول له في هذه الحال لو طالب الكفيل لمدة شهر في أثناء الشهر بالمكفول به فارجأه 
مغفلا أياماً اخر ومر الشهر فليس للمكفول له مطالبة الكفيل بلمبلغ بعد مرور الشهر بمجرد قوله إنه 


أغفلني إغفالا لأن الكفيل بخلص من الكفالة بمرور ملتها. (عليٍ اففندي). وبما أن بعضص 
التفصيلات ف هذا الباب قد مر في شرح المادة(175) فراجعه هناك . 


على أن الكفيل لو طالب في مدة الشهر بالمكفول به ورفع المكفول له الدعوى مطالباً بالمكفول 
به وأخذ حكراً ولكن مر الشهر قبل أن ينفذ ذلك الحكم فهل يخلص الكفيل من المطالبة أم لا؟ 
وهل يلزمه إعطاء المبلغ المذكور لاستقراره في ذمته بحكم الحاكم؟! الظاهر أنه يقتضي إعطاؤه ولكن 
يجب أن يحكم في هذه المسألة بعد الإستحصال على نقل. 

وعلى ذلك فلو ادعى الكفيل (إننني كفلت إلى شهر مؤجل على أن أكون بريئاً بعده وقد برئت 
من المطالبة بمرور الشهر) وقال المكفول له (إنك كفلت إلى شهر مؤجل ول تشترط أن تكون بريئاً 
بعد مروره) فالقول للمكفول له ولا يقبل قول الكفيل على أنه شرط أن لايطالبه بعد شهر(الهندية 
في مسائل شتى من الكفالة) أما إذا أقام الطرفان البينة رجحت بينة الكفيل. (علٍ افندي في ترجيح 
البينات) . 


#المادة #4٠‏ ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقإدها 
ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المدين في الكفالة المعلقة والمضافة فى أنه 


حكم الكفالة ام 
ليس لمن كفل أحدا عن نفسه أو دينه منجزا أن يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو 
قال ما يثبت لك على فلان من الدين فأنا ضامن له فليس له الرجوع عن الكفالة 
لأنه وإن كان ثبوت الدين مؤخراً عن عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المدين مقدم 
على عقد الكفالة وأما لو قال ما تبيعه لفلان فثمنه على أو قال أنا كفيل بثمن المال 
الذي تبيعه لفلان يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلات 
المذكور إلا أن له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بأن يقول رجعت عن 
الكفالة فلا تبع إلى ذلك الرجل مالا فلو باع المكفول له شيئاً بعد ذلك فلا يكون 
الكفيل ضامناً ثمن ذلك المبيع . 

أي أنه ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها ونفاذها على ما جاء في 
الملدة(171) ما لم يكن مخيراً في ذلك سواء أكان كفيلاً بالنفس أو بالمال أو بالتسليم ولو في حضور 
المكفول له والمكفول عنه. وإن فعل بقي بعد إخراج نفسه كفيلاً ىما في الأول. (الهندية في مسائل 
شتى من الكفالة). لأن الكفالة من العقود اللازمة طرف الكفيل. وعليه فليس للكفيل أن يفسخها 
بنفسه (أنظر شرح المادة .)١١5‏ 1 

قيل في المجلة (ليس للكفيل أن يخرج نفسه) لأنه للمكفول له أن يخرجه منها كما أن لوارث 
00 5 أيضاً وكقوك عل 00 ان ال (القو المادة ا صم 

وخياره نوعان: 

النوع الأ غنار الشرطة بثو اعفان اف الإو تشين' او اتتايه عي 136 آزانا ضحت 
الحو ط ورم الما 
الكفول إله عن لك ثبت له الخيار وإلا فلا يصدق الكفيل بالخيار بدون بينة (الحندية قبيل الباب 
الثالث من الكفالة), لأن قول الكفيل اقرار في حق الكفالة والمرء ء مؤاخذ باقراره أما قوله في الخيار 
فادعاء ولا يثبت شيء بمجرد الادعاء . 


النوع الثاني : خيار الرهن . لو كفل أحد عن آخر بشيء على أن يعطيه رهناً وشرط ذلك على 
المكفول له صح وتلزم | الكفالة الكفيل إذا اعطاه المكفول عنه الرهن. أما إذا لم يعطه رهنا فالكفيل 
مخير ان شاء اجاز الكفالة وان شاء فسخهاء أما إذا شرط هذا الشرط على المكفول عنه فلا حكم له 
في حق المكفول له وليس تلكفيل أن يفسخ الكفالة بداعي عدم اعطاء المكفول عنه الرهن إليه. 
مثلاً لو قال أحد لآخر أنا كفيل بدينك على فلان على أن يرهن عندي هذا المال صحت الكفالة فإذا 
م يعطه ذلك الشخص ذلك الال رهناً فالكفيل مير ان شاء فسخ الكفالة وان شاء أبقاها. 


كذلك لو قال أحد لآخر انني أكفل بدينك على فلان على أن يرهن المال الفلاني عندي وإذ لم 
يرهنه عندي فأنا بريء من الكفالة صحت الكفالة هذا إذا رهن ذلك المال وإذا لم يرهن المكفول 
عنه ذلك المال عنده أصبح بريئاً من الكفالة . 

أما لو قال أحد لآخر أنا كفيل بما عليك من الدين لفلان على أن ترهن هذا المال عندي 
فتبقى كفالته. ولو لم يعطه ذلك الشخص الرهن ولا يكون تخيراً في فسخها (الهندية في الباب 
الخامس من الكفالة). 

ولكن للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة قبل ترتب الدين في ذمة المدين في الكفالة المعلقة 
والمضافة. أما بعد ترتب الدين في ذمة المدين فليس له اخراج نفسه منها. 

)١(‏ مثلاً فى أ نه ليس لمن كفل أحداً عن نفسه أو دينه منجزاً أن يخرج نفسه من الكفالة 
(؟) كذلك لوقال ما يثبت لك على فلان من الدين فأنا ضامن له ليس له الرجوع عن الكفالة لأنه إذا 
قال أنا ضامن بما يثبت لك على فلان من الدين وان كان ثبوت الدين مؤخراً عن عقد الكفالة لكن 
ترتبه في ذمة المدين مقدم على عقد الكفالة. ويجب أن ن يكون الدين الثابت في ذمة المدين ديناً مترتباً في 
ذمته قبل الكفالة. وهاتان المسألتان مثال للفقرة الأولى من هذه المادة. 

أما لو قال أحد لآخر في الكفالة المعلقة إذا بعت من فلان شيئاً فأنا كفيل به أو قال له في 
الكفالة المضافة «أنا كفيل بثمن ما ستبيعه من فلان» يضمن للمكفول له بعد البيع ثمن المال الذي 
باعه المكفول له من فلان المذكور. 

وهذه الفقرة لم تكن مقصودة بالذات لأنه قد جاء في المادة (57) ما هو بمعناها وإنما جاءت 
توطئة للفقرة التي تليها. 

لكن كما أنه ليس للمكفول له أن يطلب من الكفيل ثمن مال قبل أن يبيعه من ذلك الشخص 
المكفول عنه فللكفيل قبل البيع أيضاً أن يخرج نفسه من الكفالة بدون أمر المكفول له. لأن الكفالة 
تلزم بعد المبايعة وتتوجه المطالبة على الكفيل بعد ذلك ولايطالب الكفيل قبل ذلك بشيء ولا يلزم 
شيء دمته . 

والسبب في وجوب الدين على الكفيل بعد المبايعة أن الدائن أو الطالب يمكنه أن يقول انني 
بعت مالي من الأصيل لأني كنت على ثقة من أخذي ثمن المبيع من الكفيل. والرجوع ,بعد البيع 
تغرير بالدائن أما الرجوع قبل البيع فنظراً لكونه عبارة عن نهي عن المبايعة وليس فيه من تغرير 
للمشتري فهو صحيح ومعتبر (رد المحتار). لكن عليه أن يعلم الطالب باخراجه نفسه من الكفالة 
لئلا يبقى مغرورا بكفالته. 

والاعلام يكون على الوجه الآتي: وذلك كأن يقول الكفيل للمكفول له رجعت عن الكفالة 
فلا تبع إلى ذلك الرجل مالا فلو باع المكفول له شيئاً بعد ذلك لا يكون الكفيل ضامياً ثمن ذلك 
المبيع . والفرق أن الأولى «أي ما بايعت فلانا فعلي) مبنية على الأمر وهذا الأمر غير لازم وفي الثانية 


حكم الكفالة 1,1 


«وهي التي أشرنا إليها بهذه الأرقام ١و1‏ مبنية على ما هو لازم (رد المحتار) . 

كذلك لو استأجر أحد مالا على ما جاء في المادة «545» وكفل أحد ببدل الإجارة فللكفيل 
الرجوع عن الكفالة في أول الشهر. لأن العقد في إجارة كهذه يتجدد ويتجدد بذلك سبب الأجرة 
فللكفيل حق الرجوع عن الكفالة المستقبلة «الهندية). 

ويجب أل يستدل باتيان المجلة قول الكفيل (رجعت عن الكفالة) وقوله (لا تبع ذلك امال من 
فلان) معاً على لزومها في إخراج الكفيل نفسه من الكفالة. لأنه ]ا يحصل اخراجه نفسه من 
الكفالة بقوله إني رجعت عن الكفالة؛» فقد يحصل أيضاً بنهيه المكفول له قائلاً «لاتبع ذلك المال من 
فلان» (لهندية في الخامس من الباب الثاني) وقد أشير إلى ذلك أثناء الشرح لكن على الكفيل في 
الرجوع عن كفالة كهذه أن يعلم المكفول له رجوعه عن الكفالة. ولو ضمن لامرأة عن زوجها 
بنفقتها كل شهر جاز وليس له الرجوع عن الضمان في رأس الشهر ولو ضمن أجرة كل شهر في 
الإجارة فله أن يرجع في رأس الشهر والفرق أن السبب في النفقة لم يتجدد عند رأس الشهر بل 
يجب ف الشهور كلها بسبب واحد وسبب الأجر في الإجارة يتجدد في كل شهر لتجدد العقد فله أن 
يرجع في الكفالة المستقبلة (الهندية في مسائل شتى من الكفالة) . 


«المادة »74١‏ من كان كفيلاً برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهم| 
فاذا سلمهما إلى صاحبههما يرجع بأجرة نقلهها على الغاصب والمستعير أي يأخحذها 
أي يجير الكفيل على تسليم المال المغصوب إلى المغصوب منه والمستعار إلى المعير. 
وكا أنه يجبر الأصيل بمقتضى المادتين (895 و١865)‏ على رد المال المذكور على أن تكون 
مصاريف نقله ومؤونة رده عليه كذلك يجبر الكفيل على رده بمقتفى المادة (571). 
وإذا سلمههما الكفيل إلى صاحبيههما يرجع بأجرة نقلهما بأجر مثل العمال على الغاصب والمستعير 
أي يأخذها منب] (الحندية في الباب الثاني في الفصل الخامس). 
وأجره النقل 00 هي الأجرة اللمثلية للعمال كما أشير إلى ذلك في الشرح. وليس 
صرفياته. فكما يكون أ جر المثل معادلاً للصرفيات قد يزيد أو ينقص عنها. هذا :وان ذكر عله 
المادة رجوع الكفيل على المكفول عنه أي الغاصب والمستعير بأجرة النقل مطلقاً فحق الرجوع على 
فظهر أنه يشترط في مسألة الرجوع أن تكون الكفالة بالأمر ى) جاء في شرح المادة (121) وها 


هي عبارة ابن عابدين محثي البحر (ولو رد رجع عليه بأجر مثل عمله إذ الكفيل بأمر يرجع) وكا 
جاء في لاحقة المادة المذكورة قوله (إذا كانت الدابة المأجورة غير معينة فيشترط في أمر الرجوع فيها 


:3ؤ” ,7‏ درر الحكام 


أن يكون الكفيل في حملها بالأمر) وكذلك ما جاء في شرح المادة (101) يدل على أن الرجوع في 
الكفالة بالمال منحصر في صورة وقوع الكفالة بالأمر. 


وحكم هذه المادة استحساني. 

وقوله في هذه المادة (الشخص الذي يكفل) احترازاً عن الوكيل لأن المستعير والغاصب لو 
وكلا شخصاً برد المستعار أو المغصوب إلى دار صاحبه أو إلى مكان الإعارة أو الغصب صح. لكن 
الوكيل لا يجبر على النقل (الندية) لأن الوكالة لما كانت ليست من العقود اللازمة فللوكيل أن يمتنع 
عن القيام بصرفيات الوكالة ويخرج نفسه منها. 

وكا تجوز الكفالة بالتسليم في المغصوب والمستعار تجوز ىا ذكر في المادة (571) في المبيع قبل 
القبض والمرهون. والمأجور وفي الأمانات السائرة . 

ولكن بما أن صرفيات النقل في المأجور والوديعة وما أشبه ذلك من الأمانات ليست عائدة على 
المستأجر والمستودع أي واضع البديل على المؤجر والمودع فلو كفل أحد بأمر المستأجر بتسليم المأجور 
فتسليمه يكون عبارة عن اخلاء المأجور كالأصيل ولا حاجة هنا إلى صرفيات للنقل . 

أما الكفيل بالتسليم فبا أنه تعود صرفيات النقل على واضع اليد فيها عدا المغصوب والمستعار 
من الأعيان هو كفيل بالأمرء فله أن يرجع على المكفول عنه بصرفيات النقل بعد تسليمه الأعيان 
المذكورة إلى المكفول له. إذ الكفالة بأمر الأصيل كا قلنا. 


وا 


الفصل الثانٍ 
في بيان حكم الكفالة بالنفس 


«المادة 45557 حكم الكفالة بالنفئس هو عبارة عن احضار المكفول به أي 
لأي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به فيلزم احضاره على الكفيل يطلب 
المكفول له في ذلك الوقت فان احضره فبها والا يجبر على احضاره . 


أي يلزم على الكفيل احضار المكفول به في الوقت الذي شرط لتسليم المكفول به أو في الوقت 
الذي يطلبه المكفول له بعد ذلك في الحال ولا حق له في طلب مهلة وذلك فيا إذا كان محل المكفول 
به معلوماً ويلزمه تسليمه في المكان المبين في المادة (13). وهذا اللزوم مستند على قصد قيام 
الكفيل باداء ما التزم به (بمقتضى الكفالة). لكن للكفيل كما هو مبين في المادة (170) أن يسلم 
المكفول به قبل ذلك الوقت فعليه إذا لم يعين وقت للتسليم أن يحضر المكفول به في الوقت الذي 
يطلب المكفول له احضاره فيه . 

فان أحضره فبها أي يكتفي بها ويكون قد حصل المقصود وإذا لم يحضره فيجير الكفيل على 
احضاره ويحبس . لأنه يكون قد امتنم عن اداء حق لازم عليه. وان كانت الجهة التي قصدها 
المكفول عنه معلومة يعطي الحاكم مهلة للكفيل سواء 'أكانت الجهة بعيدة أم قريبة بحيث يمكنه أن 
يذهب اليها ويجيء وللمكفول به حينئذ أن يأخذ على الكفيل كفيلا لثلا يختفي فاذا أحضر الكفيل 
المكفول عنه في نهاية تلك المهلة فبها والا يجبس ويجبر على احضاره. 

كذلك يحبس الكفيل ويجبر على احضار المكفول عنه فيها لو امتنع عن الذهاب إلى المحل الذي 
يوجد فيه المكفول عنه. . لو كان ذلك الميجل يعيدا أو يلد اجبيا: مثلا لو فر المكفول عنه إلى بلد 
أجنبي والتحق بها يطالب الكفيل باحضاره فيها لو كان بين دولته والدولة التي فر إلى بلادها معاهدة 
على تسليم أمثال هؤلاء الفارين من أحداهما إلى تلك الدولة وكان بين الدولتين صلح وسلام . 


أما إذا وجد في طريق المحل الذي يوجد فيه المكفول عنه عذر مانع من المرور فيه فلا يجبر 
الكفيل على الذهاب إليه . فإذا لم يكن محل المكفول عنه معلوماً وتصادق الكفيل والمكفول على ذلك 
تتأخر مطالبة الكفيل إلى أن يعرف محل المكفول عنه.. أما إذا اختلف الطرفان في معلومية المحل 


دكا درر الحكام 
فقال الكفيل لا أعلم محل المكفول عنه وادعى المكفول له أنه يعلم فتقبل البينة ممن يقيمها منها. 
وإذا أقام الاثنان البينة رجحت بينة المكفول له. وإذا م أيستطع أحدهما اقامة البينة فإذا كان يوجد 
مكان يقصده المكفول عنه عادة لقضاء حوائجه كالتجارة فالقول للمكفول له ويلزم على الكفيل أن 
يذهب إلى ذلك المكان للتفتيش عليه وإذا لم يوجد محل كهذا يقصده المكفول عنه فالقول للكفيل 
مع اليمين على أنه لا يعلم محل المكفول عنه (الحندية في الباب الثاني في الفصل الثاني من الكفالة 
والتنويرء ورد المحتار) . 

للكفيل أن يحبر المكفول عنه بالتسليم إلى المكفول له والحضور, أي أنه على المكفول عنه أن 
يصدع لتكليف الكفيل إياه بالتسليم وإذا لم يصدع لتكليفه ولم يقتدر الكفيل على التسليم يراجع 
الحاكم فيعينه باعوانه وذلك إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه وإلا فيرشد المكفول له إلى مكان 
المكفول عنه ويل بينها (الفتحء الندية) . 

ويفهم من إطلاق حكم هذه المادة أن الكفالة بنفس أحد ليس المكفول له قبله شيء صحيح 
وليس لذلك الشخص أن يمتنع عن تسليمه فيا لو بين المكفول له بعد ذلك أنه ليس له عليه شيء 
والواقع أنه وإن عد إجبار الكفيل بتسليم المكفول به إلى المكفول له وهو ليس له عليه حق يستحقه 
عبثاً فالكفالة الواقعة على زعم الطالب إنما تكون لحق يلزم الأصيل أداؤه. 

والحكم في الكفالة المالية على هذا المنوال أيضاً وها هو: لو قال أحد أنا كفيل بدين فلان 
الذي في ذمة فلان وأنكر ذلك دينه وم يثبته عليه ذلك الشخص وحلف اليمين على أنه ليس عليه 
دين لفلان يطالب الكفيل بالدين لزعمه وجود ذلك الدين. لأن ثبوت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 
وارد (الهندية بإيضاح) . 

ويكون الكفيل ممبراً على تسليم المكفول عنه كى] ذكر في هذه المادة بطلب الطالب. على أنه 
للكفيل حق بالتسليم بدون طلب أيضا. وسيبين الفرق بين هذين التسليمين في المادة(175) 
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الفصل الثالث 
في بيان أحكام الكفالة بالمال 
يستدل من هذا العنوان أن المواد المندرجة في هذا الفصل مختصة بالكفالة بالمال. ما عدا المادة 
للد الآتية فإن 1 يمكن أن 0 الكفالة بأنواعها الأربعة . ا وان بحثت عن ام 


التكاء + هذه الكفالة قل مر ف 0 يا ان ف المادة التالية : 


المادة الكفيل ضامن . 

هذه المادة ترحجمت الحديث الشريف «(الزعيم غارم) كا بين في صدر الكتاب . 

أي على الكفيل أن يؤدي المكفول به عند المطالبة به سواء أكان المكفول به ديناً كثمن المبيع أم 
(رد المحتار) أو نفساً كما في الكفالة بالنفس. وهل في الكفالة بالنفس غرم وضمان؟! وهذا السؤال 
تمد مر جوابه في شرح المادة(7١51).‏ 

ويستفاد من هذه الإيضاحات أن حكم هذه المادة يشمل الكفالة بأنواعها الأربعة. 

وستفصل كيفية ضمان الكفيل في المادة الآتية والمادة(540) التي بعدها. 

وعلى ذلك فلو ادععى الكفيل بعد أن كفل بدين أحد أن الكفالة غير صحيحة بناء على 
المادة(31731) لأن المكفول به مال رشوة أو قمار وأقر المكفول له بذلك فلا يلزم الكفيل شيء. أما إذا 
أنكر فا أنه لا يقبل من الكفيل إقامة الشهود على أن ذلك الدين رشوة أو قمار أو أن المكفول له 
أقر في غير مجلس الحاكم أنه مال رشوة أو قمار فليس له أن يطلب تحليف المكفول .له على ذلك 
(الهندية في الباب الثالث من الكفالة والأنقروي في الفصل السابع) لأن كفالة الكفيل بدين إقرار 
منه بصحة ذلك الدين وادعاؤه بعد ذلك هذا الإدعاء غير مسموع لأنه تناقض . 

كذلك لو ادعى أحد يعد أن كفل بثمن مبيع أن البيع وقع فاسداً وأن ثمن ابيع بناء على 
ذلك لا يلزم المشتري فلا يسمع ادعاؤه. (علي افندي في الدعوى في الكفالة وما يناسبها) (أنظر المادة 
.)0٠6٠‏ 


:ة723, درر الحكام 


وكا تشمل عبارة (الكفيل ضامن) الكفيل تشمل كفيل الكفيل وكفيل كفيل الكفيل أيضاء 
وعلى ذلك فلم يجعل لكفيل الكفيل مادة خاصة. 

وإليك فيما يلي بعض الإيضاحات في بيان محل ضمان المكفول به لأنه لم يأت لما ذكر في 
المتن : 

يلزم تسليم المكفول به الذي يحتاج .الى حمل ومؤونة في الكل الذي شرط تسليمه فيه (أنظر 
المادة م2 أما ما لا يحتاج إلى حمل ومؤونة فللطالب أن يأخذه فى قي أي محل أرادى مثا لو كفل أحد 
بألف قرش على أن يدفع نصفها في استانبول والنصف الآخر في ازمير فللطالب إن شاء أخذ الألف 
كلها في استانبول أو في ازمير أو في مكان آخر (المندية في الفصل الخامس من الباب الثاني). 

وإذا لم يبين مكان للتسليم في الأشياء التي تحتاج إلى حمل ومؤونة فأين يصير تسليمها؟ 

قد مر نظيران لهذا في المجلة . فجاء في المادة(180) يسلم المبيع في البيع بعقد مطلق ني مكان 
المبيع وجاء في المادة (575) وإن لم يبين مكان التسلم فالمأجور إن كان عقاراً يسلم في المحل الذي 
هو فيه وإن كان عملا ففي محل عمل الأجبر وإن كان منقولاً ففي مكان لزوم الأجرة. فهل تقاس 
هاتان المسألتان على ذلك؟ ويقال يلزم الكفيل التسليم في المكان الذي وقعت الكفالة فيه أو التسليم 
في المكان الذي يلزم التسليم فيه بمقتضى العقد؟ 


#المادة 6 514*» الطالب مخير في المطالبة إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن 
شاء طالب الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر وبعد مطالبته 
أحدقنا له أن يطالي الآخر ويطالبهنا معا: 

وإن كان للكفيل كفيل فله إن شاء مطالبته وبما أنه قد مر في المادة السابقة (للمكفول له حق 
في مطالبة الكفيل) فذكر ذلك هنا إِنما هو توطتئة لما سيأتي بعد من المسائل, لأن مفهوم الكفالة عبارة 
عن ضم ذمة الى ذمة. وهذا يوجب قيام الذمة الأول وليس براءتها(الدر) ويستثبى من خيار 
الطالب مسألتان فلا يطالب فيه غير الكفيل: 

المسألة الأولى- إذا وقعت الكفالة بشرط براءة الأصيل . (أنظر المادة 1544). 

المسألة الثانية- لو قال أحد أنا كفيل بالعشر جنيهات التي لزيد على عمرو وأنكر زيد هذا 
الدين وم يبت عليه وحلف اليمين ففي هذه المسألة أيضاً يطالب الكفيل بالدين فم فقط ولا يلزم 
الأصيل شيء ( (أنظر المادة .)0١‏ 

وحكم هذه المادة أي تخيير الطالب في المطالبة وان شمل الكفالة بأنواعها الأربعة فقد اختص 
بقول المجلة (إن شاء طالب الأصيل بالدين) بالكفالة بالمال. 


ويمجرد مطالبته أحدهما بالدين أى إذا طالبه ولم يفه حقه لا يسقط حق مطالبته الآخر حج 
يعجر ين أي حو وخر حق 


احكام الكفالة بالمال؛ 56, 


أخذ منه مقداراً من الدين فله أن يطالب الآخر بالباقى. وله قبل الإستيفاء أن يطالبه| معا بجميعه 
كا له أن يطالب به كلا منهها وبعبارة أخرى للطالب أن يطالب كلا من الأصيل والكفيل وكفيل 
الكفيل بجميع المكفول به كا أن له أن يطالبهم به معاً. لأن الكفالة هي ضم وليست بتمليك. 
لكن إذا استوفى الطالب مطلوبه من الأصيل فليس له أن يطالب به بعد ذلك الكفيل أو كفيل 
الكفيل ىا أنه إذا استوفاه من الكفيل أو من كفيل الكفيل فليس له أن يطالب به الأصيل أو 
الكفيل الآخر. 


كذلك لو كان المكفول به ألف قرش واستوف المكفول له من الأصيل اربعمائة فقط فليس له 
استيفاء أكثر من ستائة من الكفيل أو كفيل الكفيل كا أنه لو استوى الأربعمائة قرش من الكفيل 
أو كفيل الكفيل. فليس له أن يستوفي من الأصيل أو الكفيل الآخر أكثر من ستمائة قرش. (رد 
المحتار) كما قد بين في المادة (104). (أنظر المادة )١10١‏ وعليه فلو قال الكفيل عند مطالبة المكفول 
له بالدين (إنك قد استوفيت المبلغ المذكور بعد أن صرت كفيلاً من الأصيل وقد أقررت على أخحذك 
إياه) ورفع دعوى عليه وأثبت إقراره بالبينة فإذا دفع المكفول له هذه الدعوى فيكون قد خلص منها. 

كذلك لو ادعى الدائن على مدينه بكذا قرشا فدفع المدين دعواه بقوله (قد أخذت هذا من 
كفيل فلان بحكم الكفالة) وأثبت دفعه فالدائن يندفع عن الدعوى المذكورة (المجموعة الجديدة) 
(أنظر المادة ؟575١).‏ 

وإذا طالب الطالب الكفيل بالمكفول به وكان كفيلاً بالأمر فللكفيل أن يطلب إلى الأصيل أن 
يوني الطالب دينه ويطلب تخليصه من الطالب ما لم تكن للأصيل في ذمة الكفيل ما هو من جنس 
المكفول به فحينئذ ليس للكفيل ذلك بل يقع التقاص. 

لاحقة: تحتوي على مبحثين . 


الملبحث الأول- في الإدعاء على الكفيل بالمكفول به والأصيل غائب. 

-١‏ إذا ادعى الطالب بالمكفول به قائلاً «إن هذا الشخص كفيل بديني على فلان بأمره) 
وأثبت هذا الدين وهذه الكفالة بالأمر فالحاكم يحكم بالمبلغ المدعى به على الكفيل الحاضر وعل 
الأصيل الغائب معاً. وعلى ذلك فللكفيل بناء على الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة(/191) أن 
يرجع بعد تأدية المبلغ المذكور إلى الطالب على المكفول عنه بدون حاجة إلى إعادة البينة. لأن 
الأصيل الغائب قد حكم عليه ضمناً . 

أما إذا لم تكن الكفالة بأمر المكفول عنه وادعى بالكفالة مع الدين وأثبتهما فلا يحكم إلا على 
الكفيل ولا يحكم على الغائب(التنوير» والدر المختار ورد المحتار) . 1 

المبحث الثاني- فق اختللاف المكفول له والكفيل» والمكفول عنه ف المكفول به . 


١45‏ درر الحكام 


؟- لو ادعى المكفول له بعد أن كفل له أحد دينه أن الدين عشرون جنيهاً وأقر المكفول عنه 
أنه ماية ريال والكفيل بأنه خمسون كيلة حنطة فيحلف الكفيل والمكفول عنه بطلب المكفول له فإن 
حلفا اليمين: برئا مما يدعي به المكفول له وإذا حلف أحدهما ونكل الثاني فالدين يلزم الناكل 
والذي حلف يبرأ منه. (الهندية في مسائل شتى من الكفالة) . 


# المادة 0 لو كفل حل المبالغ الى لزرمت دذمة الكفيل(١)‏ بالمال حسب 
كفاته فللدائ أن يطالت.من. شاءمنهها . 


وهذه الكفالة صحيحة كما مر في المادة (177) وللدائن أيضاً على ما جاء في المادة(4 54) أن 
يطالب الأصيل . 

كذلك له أن يطالبهها معاً. وعليه فالدائن ميرء. فإن شاء طالب الأضيل وإن أراد طالب 
الكفيل الأول. وإن شاء طالب كفيل الكفيل أو الكفيل الثالث. 

وإذا طالب أحدهم فلا يسقط حقه في مطالبة الآخرين لكن إذا أداه أحدهم برئ الآخرون 
مئلاً لو أدى الكفيل جميع الدين برئ كفيل الكفيل كما أنه إذا أداه كفيل الكفيل يبرأ الكفيل أنظر 
المادة (1561). 

وإذا أوفى كفيل الكفيل الدائن المال المكفول به فله الرجوع عل الكفيل الأول إذا كانت 
كفالته بأمره وليمس له الرجوع على الأصيل مباشرة وعلى هذا التقدير فلو أدى الكفيل الأول الدين 
إلى الكفيل فللكفيل الأول الرجوع به على الأصيل. وذلك إذا كانت كفالته بأمره. أما إذا كانت بلا 
اه قلبدن لأتحد فنا سبو 0 مئلاً لو كانت كفالة كفيل الكفيل بأمر الكفيل الأول وكفالة 
الكفيل الأول بلا أمر الأصيل وأدى كفيل الكميل الدين فله الرجوع على الكفيل الأول وليمس لهء 
الرجوع على الأصيل أنظر المادة(ه/1>) قوسا ومتناً (رد المحتار في تعريف الكفالة) . 


#المادة #547 عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن 
صاحبه يطالب كل منهها بمجموع الدين. 


أي يجوز للإثنين اللذين عليهما دين من جهة واحدة أو أن يكفل كل عن صاحبه أي 
يكفل كل المطالبة الي تلزم ذمة الآخر وعليه يطالب كل 0 بمجموع الدين النصف بالاصالةا 
والنصف بالكفالة . 3 لو كان اثنان عليههما دين مشترك وكفل كل عن صاحبه بالمطالبة بالدين 
طولب كل منها بمجموع الدين نصفه أاصالة والنصف الثاني بمقتضى الكفالة. 
)١(‏ صرح في شرح المادة(117) أن المجلة قد اختارت القول بعدم لزوم الدين في ذمة الكفيل بل المطالبة فقط. 
فهذا التعبير مخالف لا جاء في المادة المذكورة. وعليه كان يجب أن يقال (المطالبة التي لزمت) وعليه صار هذا 
الشرح. 
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٠‏ أما إذا كفل بعض الشركاء البعض الآخر فقط فالبعض الذي يكفل يطالب بمجموع الدين 
ولا يطالب البعض الآخر .بأكثر من حصته من الدين كا لولم يكن أحد من الشركاء كفيلا بدين 
عن الآخر يطالب كل بما عليه من الدين ولا يطالب بأكثر مما عليه (البهجة). . 

مقلة :لو انتترضن. النان من انعد القن قرفن تيطالب كل شب ابتتمستفاثة قرفن 

كذلك لو باع أحد مالا من اثنين على ما جاء في المادة )١١1(‏ طالب كلا منيا بحصته من 
الدين على حدة ولا يطالب أحد المشتريين بدين الآخر ما لم يكن قد كفل به عنه. 

وقوله في هذه المادة (دين مشترك) لا يقصد به المعنى الوارد في المادة )١١94١(‏ والمواد التالية للها 
ولا يقصد بقولها (من جهة واحدة) كما تبين بعد بداهة في الشرح (كونه بسبب واحد). 


وكذا لو آجر أحد بمقتضى المادة (48) مالا من اثنين بعقد واحد بمائتي قرش يطالب كل 
منها بمائة قرش أما إذا كفل المستأجران بعضهها بعضاً بالأجرة يطالب كل منها بمائتي قرش نصفها 
بالاصالة والنصف الآخر بالكفالة أما لو كفل أحد المستأجرين الآخر يطالب المستأجر الكفيل بالمائتي 
قرش النصف بالاصالة والنصف بالكفالة أما الثاني الذي لم يكن كفيلاٌ فلا يطالب إلا بحصته المائة 
قرش . ٍ 

ولو اشترق اثنان بغلا من شخص بثلاثمائة قرش على أن يكون ثلثه لأحدهما وثلثاه للآخر 
وأصبحا بذلك مدينين لذلك الشخص وكفل أحدهما عن الآخر بما عليه يطالب كل منهما بثلاثمائة 
قرش فيطالب صاحب الثلث بالثلث بالاصالة وبالثلثين بالكفالة ويطالب صاحب الثلثين بالثلثين 
بالاصالة وبالئلث بالكفالة أما لو كفل صاحب الثلث عن صاحب الثلثين فقط طولب صاحب 
الثلث بجميع الدين بالثلث بالاصالة وبالثلثين أما صاحب الثلثين فلا يطالب إلا بمايتي قرش حصته 
من الديق. 

لو أدى أحد المدينين حسب هذه المادة بعد أن كفل بعضهها بعضاً مقداراً من الدين فهل 
يحسب من الدين الذي يلزمه بالأصالة أو مما يلزمه بالكفالة» ففي التفصيلات الآتية البيان: 

ترجح جهة الأصالة على جهة الكفالة في تأدية الديون التى تتساوى صفة وسبباً أي أنه إذا 
أذ اعد الخرين: الترركين فى ديق عسي طلم اناده وكا يفني بعضاً مقداراً من الدين يساوي 
ما عليه أو ينقص بحسب من دينه لأصالته وليس له أن يقول إنه دفعه عن”الثاني وإن فعل فلا يصح 
ادعاؤه ولا يكون له حق بالرجوع على الآخر. (لأنه لو رجع بنصفهلأدى إلى الدور), لأنه لو جعل 
شيئا من المؤدى عن صاحبه فلصاحبه أن يقول أداؤك كأدائي فإن جعلت شيئا من المؤدى عنى 
ورجعت علي بذلك فلي أن أجعل المؤدى عنك كما لو أديت بنفسى فيفضى إلى الدور وليس لاد 
حقيقة الدور فإنه توقف الشيء على ما يتوقف عليه بل اللازم في الحقيقة التسلسل في الرجوعات 
بينها فيمتنع الرجوع في المؤدى إليه (رد المحتار في كفالة الرجلين) . 

أما إذا أدى زيادة عما عليه من الدين فله الرجوع بالزيادة على الآخر فقط إذا كانت الكفالة 


بأحرة . 


48, درر الحكام 


مئلاً لو كفل ثلاثة شركاء متساوين في دين ثلاثمائة قرش بعضهم بعضاً وبعد ذلك لو دفع 
أحدهم إلى الدائن تسعين أو مائة قرش فبها أنها تحسب من دينه فليس له الرجوع بثلثي التسعين 
قرشا أو المائة على الآخرين بداعي أنه دفعها عنه| ى) أنه ليس له أن يرجع بالتسعين أو المائة كلها 
عليهها أو عنى أحدهما بداعي أنه دفعها عنى! أو عنه. 

أما لو دفع إلى الدائن مائة وخمسين قرشاً فتحسب امائة عن الدين الذي عليه والخمسون مما 
على شريكه وله أن يرجع عليه بها إذا كانت كفالته بأمرهماء (الحندية في الباب الرابع من 
الكفالة). (أنظر المادة ) متنا وشرحاً . 


كذلك لو كان على رجلين دين على كل منهها النصف وقد كفل كل منهما الآخر بالنصف الثاني 
على ما سيجيء في المادة (/1151) فالحكم في ذلك على المنوال المشروح أيضاً وإذا م يؤد زيادة عن 
نصيبه من الدين فليس له الرجوع على الآخر (رد المحتار في كفالة الرجلين). 

وكذا لو كان لدين كفيلان وكفل كل منه| بعد ذلك الآخر فالحكم على ال منوال المحرر أيضاً 
لأن الدين ينقسم عليه|ا نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع ىا في البحر من المحل 
المزيور. 

كذلك لدائن شريكي مفاوضة لدى افتراقهم| أن يستوفي جميع الدين من أهما شاء. وإذا أدى 
أحد الشريكين نصف الدين أو أقل من النصف فليس له الرجوع على الشريك بنصف ما أدى أما 
إذا أدى أكثر من النصف فله الرجوع عليه بالزيادة. لأنه اصيل في النصف وكفيل في الآخر فا أدى 
يصرف إلى ما عليه بحق الأصالة وإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع (رد المحتار ني 
كفالة الرجلين). 

ورد في هذه المسألة قوله (أن يكون ناويا صفة) لأن الديون إذا كانت مختلفة أي إذا كان 
دين أحدها مؤجادٌ ودين بلاس ند وعين الدين المعطى بقوله عن الشريك صح 

ا 7 
وكفل أحدهما الآخر وأعطى المدين الذي أجل دينه المائة قرش التي على شريكه قائلاً لشريكه 
(أعطيتها بمقتضى كفالتي عنك) فله أن يرجع عليه بالمائة قرش وذلك إذا كانت الكفالة بأمره. 


مقتض كفالتي عنه) وراد 6 عليه 0 له ذلك إل بعد حلول 0 لأن الكفيل إذا 0 
ديناً مؤجادٌ ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول (رد المحتار في الكفالة). (أنظر شرح المادة 
/1). 

كذلك لو أجل الدائن دين أحد الشريكين دون الآخر في دين بعد أن كفل أحد الآخر وأدى 
الشخص الذي أجل دينه مقداراً من الدين قبل حلول أجل دينه وبين أنه عن رفيقه قبل كلامه. 


احكام الكفالة.بالمال 4و7 

وجاء ق هذه اللسالة أيضا (آن يكونا نارين سنا “'لأنه إذا كان سيب ذين أحدها حتاف 
عن دين سبب الآخر كا لو كان دين أحدهما قرضاً ودين الثاني ثمن مبيع فإعطاء احدهما شيئاً عن 
شريكه بالتعيين صح . لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة وفي الجنس الواحد لغو (رد المحتار) . 

مثلا لو كان على اثنين دين مائتا قرش وكان الدين على أحدهما قرضاً وعلى الثاني ثمن مبيع 
وبعد أن كفل أحدهما الآخر أعطى الذي دينه قرضاً مائة قرش عن شريكه قائلا له (أعطيتها عنك 
حسب كفالتي) فله الرجوع عن شريكه المدين بثمن المبيع . أي أنه يأخذ منه مائة قرش وذلك إن 
كانت الكفالة بأمره . 

كذلك لو كفل أحد الشريكين بما في ذمة الآخر ولم يكفل الثاني بما في ذمته وأدى الكفيل 
مقداراً من الدين وبين أنه عن شريكه قبل. (الندية قبيل الباب الرابع من الكفالة). 

كذلك لو أقر شخصان (بأن لفلان علينا دين على أن له الخيار في أخذه من أينا شاء) فهذا 
الإقرار في حكم أن يكفل كل منه| الآخر (الهندية قبيل الباب الخامس من الكفالة). 


# المادة / 5 لو كان لدين كفلاء متعددون فإن كان كل: منهم قل كفل 
لعا ارامت اللا 
ذمة الآخر فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين. منلا لو كفل أحد 
آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أرقن فللدائن أن يطالب من شاء منهها وأما 
لو كفلا معاً يطالب كل منه| بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون قد كفل كل مني) 
المبلغ الذي لزمه الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منها بالألف. 

أي أنه يصح بمقتضى المادة (171) تعدد الكفلاء ويطالب كل منهم بمجموع الدين إذا كفل 
كل على حدة وإذا أبرأ الكفيل بعض الكفلاء من الدين فله أن يطالب كلا من الباقين بمجموعه. 

وفي هذه الحال للدائن إن شاء أن يطالب الأصيل بمجموع الدين وإن شاء أن يطالب كفيلاً 
وعدا وإن شاء أن يطالب الكفلاء والأصيل معاً كلا بمقدار من الدين, وإذا كان الكفلاء المتعددون 
اثنين فيطالب كير منها س0 الدين أو يطالب الأصيل بمجموع الدين» وير أ الجميع مما يؤديه 
أحد الكفلاء ء كثيراً كان أو قليلاً وليس للمؤدي هذا أن يقول لغيره من الكفلاء (أعطوني خصتكم 
لأنكم أنتم كفلاء أيضاً) ما لم يكونوا كفلاء ء لبعض بالأمر وحينئدٍ فللمعطي الخيار إن شاء راجع 
الكفلاء ا 0 أو كثيراً. لكون الكل كفلاء هنا (الدر المختار) وبعد 
ذلك لهم أن يراجعوا الأصيل لأنم! أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه (البحرء رد المحتار) وإن 
شاء راجع نع الأصيل لكونه كفل بالكل بأمره (الدر المختار) . 


م درر الحكام 


وإذا تصالح أحد الكفلاء مع المكفول له أو باع من المكفوق لقنمالة في مقابل المكفول به 
يكون الحكم على هذا المنوال أيضا. (البزازية في نوع آخر). إذا كان المكفول به غائياً. 

وقول المادة (على حدة) احتراز من كفالة الكفيلين مجموع” الدين فخا ولا فرق في الصورة 
المذكورة. إذا كفل الكفلاء بمجموع الدين متعاقبين أو في وَقنت مغا في الحكم أما إذا كفل الكفلاء 
بمجموع الدين معاً ينقسم الدين المكقوك به عل تعداة رؤوده اويطالب* كل ميم بمخصية من 
الدين وفي هذه الحال إذا كان الكفلاء الذين يكفلون معاً اثنين يطالب كل منهه| بنصف الدين وإذا 
كانوا أربعة يطالب كل منهم بربع الدين ولا يطالب بأكثر من ذلك والذي يؤدي حصته يبرأ (رد 
المحتار في كفالة الرجلين). وإذا كانت كفالة من يؤدي ما عليه بأمر الأصيل فله الرجوع عليه. 
وقوله هنا (معا) أي أن ككل كل بمقدار من الدين والكفالة التي تقع هذه الصورة أي إذا كفل كل 

من الكفلاء بمقدار من الدين يقسم المكفول به على عدد الكفلاء مثلاً إذا قال ثلاثة نكفل بهذا 
الدين يقسم ذلك الدين على عددهم فيطالب كل متهم 

وفي بعض المسائل قد يجتمع حكم الفقرتين الأ .مثانية من هذه المادة مثلاً لو كفل ثلاثة 
أشخاص بألف وحمسمائة بعقد واحد معا ثم جاء اثنان وكفل كل منها الألف وخمسمائة قرش على 
حدة صح. ففي هذه الصورة يطالب كل من الثلاثة من الأول بثلث الألف والخمسمائة 
ويطالب كل من الاثنين الآخرين بمجموع الدين ولا ين ينقسم المكفول به خخسة أقسام على عدد الثلاثة 
الكفلاء الأول والإثنين الآخرين. 

لكن لو كانوا كفلاء على هذه الصورة معاً وكفل كل منهم المطالبة بالمبلغ الذي لزم في ذمة 
الآخر صح أنظر المادة (154) وعلى هذه الحال كا في الصورة الأولى يطالب كل منهم بمجموع 
الدين. وفي هذه الصورة لا يقسم الدين على عدد الكفلاء. لأنه إذا كان الكفلاء على هذا التقدير 
اثنين يؤاخذ كل واحد منهه| بالنصف بكفالته عن الأصيل وبالنصف الآخر بكفالة عن الكفيل. 

مثلاً للكفيل أن يرجع على الأصيل رأساً في المثال السابق بدون مراجعة الكفيل الثاني. 

كذلك لو كفل أحد بدين ألف قرش على آخر فجاء آخر ثم آخر وكفلا بالمبلغ المذكور 
فللدائن أن يطالب أحد هؤلاء الكفلاء الثلاثة بالمبلغ المذكور. 

وإذا أدى أحد هؤلاء الثلاثة مجموع الدين أو بعضه فليس له أن يطلب من الاثنين الآخرين 
ثلثي ما دفع إلى الطالب ويقول لما (أعطياني ثلثى ما دفعت لأنكما أنتما أيضا كفيلان) ما لم يكن 
هؤلاء الثلانة قد كفل بعضهم بعضاً غل مااجاء في مادا زة 4م وفي هذه الحال لذلك الشخص أن 
يرجع على ذينك الاثنين بثلثي ما دفعه إلى الطالب. وإذا وجد ذلك الشخص أحد الكفيلين 
الآخرين ولم يجد الآخر فله أن يرجع على ذلك الكفيل الموجود بنصف ما دفع ومن ثم للاثنين معا 
أن يرجعا على الشخص الثالث بثلث الدين أي لكل منها أن يرجع عليه بسدسه «لهندية قبيل 
الباب الخامس من الكفالة والتنقيح). 


ولهؤلاء بعد ذلك أن يرجعوا على الأصيل إذا كانت كفالتهم بأمره. 


احكام الكفالة بالمال ١١م‏ 


أما إذا كفل ذانك الكفيلان اذلف فرش َع فيطالب كل منها بنصف المبلغ المذكور (رد 
المحتار في اوائل الكفالة) . 

جاء (إذا كفل ذانك الاثنان معام فلو جاء بعد أن كفل ذانك الاثنان معاً ثلائة وكفلوا بعقد 
على حدة الشيء نفسه فكى| يطالب كل من الاثنين بنصف الدين يطالب كل من الثلاثة بثلث الألف 
واولا :يقال جا بإن الخقلا” ء أصبحوا خمسة فيلزم أن يقسم الدين على عددهم. 

مالم يكن كل من هذين الكفيلين كفيلاً للاخر فتلزم كل المطالبة بامبلغ الذي لزم ذمة الآخر 
فعلى تلك الحال يطالب كل متها بالألف وأيهما دفعه يبرأ الثاني ولا يطالب الثاني مرة أخرى لأنه ىا 
جاء في المادة )١151١(‏ لا يستوق الحق الواحد من اثنين كل منههما على حدة. 


«المادة 47144 «لو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة». 
ويصبح الأصيل بريئاً من المكفول به وليس للطالب مطالبة سوى الكفيل - المحال 
عليه - كذلك لا يطالب في الحوالة كما هو مبين في المادة (790) الأصيل - المحيل مع 
الكفيل - المحال عليه - أنظر المادة (7). 
كنأ ذكرنا في المادة (171) أن الكفالة تنعقد وتنفذ بايجاب الكفيل فقط. ولكن الكفالة هنا بما 
7 0 فيشترط فيها قبول الطالب والدائن لأنه يلزم في الحوالة ى) جاء في المادة )18٠0(‏ را 
وهذه المادة وان كانت مسألة راجعة إلى الحوالة ويجب أن تأتي في كتاب الحوالة ولكن بما أنها 
والمادة الآتية توأمان يأتيان في الكتب الفقهية في مكان واحد والمادة الآتية من مسائل الكفالة فرأت 
المجلة إيراد هذه المادة في كتاب الكفالة مع أن كتاب الحوالة هو المكان اللائق بها. 


#المادة 544*» «الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال أحد 
للمدين أحل بالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامناً أيضاً 
فأحاله المدين على هذا الوجه فللطالب أن يأخك طلبه ممن شاء.». 

هذا العقد عقد كفالة مجازاً والمحال عليه هو الكفيل . 


سؤال - بما أن الكفالة تشعر ببقاء الدين في ذمة المدين بعكس ال حوالة فهي تنبئ عن زوال 
الدين من ذمة المديون وفي ذلك ما فيه من الباينة بينهها أو ليس من اللازم ألا يستعمل لفظ الكفالة 
في معنى الحوالة. وقد مر في شرح المادة )١91(‏ أن الاقالة لا تنعقد بلفظ البيع لعدم احتمال 
استعمال البيع بمعنى الإقالة مجازاً لأن البيع والإقالة ضدان كل منه| يباين الآخر؟ 

الجواب - لا كانت الكفالة والحوالة قد شرعتا للاستيثئاق أي لتأمين الدين وتوثيق المطلوب 


الملزمة الكفالة 


.م درر الحكام 


فه| متفقتان في الفرض والقصد أي فليكن وجه الاستعارة فيهم| قصد توثيق الدين. (شرح الهداية: 
لمولانا: الله دادا الهند. ومثله في العناية) . 


فلو قال أحد للمدين أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامناً أيضاً 
فأحاله المدين على هذا الوجه وقبل المحال عليه الحوالة فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء. 

وكا أن للطالب أن يأخذ مطلوبه من المحال عليه بحسب كفالته يأخذ المدين المحيل لسبب 
كونه أصيا (أنظر المادة 5 14) وإلا فيجري في هذه الحوالة حكم المادة (190) أي عدم صيرورة 
المحيل بريثاً من الدين. 

وفي الكفالة في هذه المادة إيجاب وقبول. 

لكن بما أنه قد ذكر في المادة (1١؟57)‏ أن الكفالة تنعقد وتنفذ بدون القبول وهذه المعاملة 
معدودة من الكفالة فتنعقد الكفالة بها وتنفذ. بالايجاب فقط مثلاً لو قال أحد (قبلت الحوالة بعشر 
جنيهات ديئاً علي لعمرو على أن يكون عمرو ضامناً) تنعقد الكفالة وتنفذ. 

وقد ذكر هنا أن الحوالة التي تقع حسب هذه المادة تكون كفالة ولكن من منها الكفيل 
والأصيل؟ فهذا لم يبيين هنا. وقد ذكر في إحدى شروح الهداية أن الكفيل في الحوالة التي تقع على 
هذا الوجه هو المحال عليه والأصيل هو المحيل (المكفول عنه) وعبارة العيني (كما أن الحوالة - وهي 
نقل دين من ذمة له اق يشرط إن ل يورا با أ بالخوانة الخحيل “وه ليث - كفالة فحينئذ 
للطالب أن يطالبالكفيل أو المحيل لأنها كفالة فيتخير في طلب أيها شاء وهو معنى قوله ولو طالب 
الخ) وقد قبلت دار الفتوى هذا الوجه. وذلك كا بين في شرح المادة (5) . 

والواقع أنه إذا لم ينتقل الدين الذي في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه يستلزم أن تكون 
كفالة المحيل بذلك الدين وأن يكون الدين ثابتاً في ذمة آخر وهذا ليس له معنى وفائدة مطلقاً أي با 
أنه لا يحصل هنا ضم ذمة فلا يمكن اعتبار المحيل كفيلا والمحال عليه أصيلا. وفي هذه الحال من 
الضروري هنا إن نقول أن الكفيل هو المحال عليه. 

لكن إذا قيل إن الكفيل هو المحيل اعتبر في ذلك عقدان أي أن الحوالة تنعقد بقول (أحلتك 
على فلان) وبذّلك ينتقل الدين إلى: المحال عليه وبقوله (على أني ضامن) يصبح المحيل كفيلاً وإذ لا 
يكون المحيل بذلك كفل دين نفسه . بيد أنه لأجل انتقال الدين على المحال عليه يلزم في ذلك قبول 
المحال عليه فلا تكون هذه المادة متفرعة على قاعدة (الاعتبار للمعاني. لا للألفاظ. والمباني) والحال 
قد وردت هذه المادة في كتاب الكفالة الواردة في البحر على كونما متفرعة عن القاعدة المذكورة. 
وعبارة العيني هي : قوله إلا إذا شرط البراءة فحينئذ تكون حوالة كا أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ مها 
المحيل كفالة اعتباراً للمعنى فيها مجازاً لا للفظ وإذا صارت حوالة تجري فيها أحكامها وكذا في 
عكسه تجري أحكام الكفالة» أنتهى . 

لكن قد جاء ني البحر في كتاب الحوالة «قوله برئ المحيل بالقبول من الدين غير شامل لم 


احكام الكفالة بالمال 10م 


إذا كان المحيل كفيلاً وهذه العبارة تفيد بأن الكفيل هو المحيل إلا ا هذه العبارة الواردة في 
البحر هو أن تعقد الحوالة بلا شرط فتبرأ ذمة المحيل حسب الادة ( لك ا ال 
الدين. فعلى هذا التقرير وان برثئت ذمة المحيل من الحوالة الي وفعت قبلا إلا أنه أصبح موآخذا 
بكفالته الي وقعت بعد ذلك. 


وبما أنه يمكن حمل العبارات التي تشير إلى أن الكفيل هو المحيل على معان أخرى فيلزم اعتبار 
الكفيل هو المحال عليه كما ذكر قبلا وقد قبلته دار الفتوى العليا ى) مر بيانه سابقاً. 


#المادة *705٠‏ لو كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده 
يجوز ويجير الكفيل على أدائه من ذلك المال ولو نلف المال لا يلزم الكفيل شيء . 
ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامنا. 


تكون الكفالة بايماء دين من مال معين على أربع صور. الصورة الأولى أن يعطى من مال 
الأمانة الذي في يد الكفيل بسبب أنه لو كفل أحد بدين أحد بأمره على أن يؤديه من المال المودع 
عنده كالأمانة تجوز هذه استحساناً ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال. 


قالت المجلة (من ذلك المال) لأنه إذا كفل بعشرين جنيهاً ديناً على أن يؤديها من خمسة عشر 
جنيهاً التي في يده أمانة يجبر على أداء الخمسة عشر جنيهاً أما الخمسة جنيهات الباقية فبم| أنه لم يبق 
في يده شيء من الوديعة والكفالة مقيدة بأن تؤدى منها فلا يجبر على أدائها. كذلك إذا لم يوف في 
الحوالة المقيدة بالدين ذلك الدين المحال به فليس المحال له أن يطلب من المحال عليه الباقى. 
(الذخيرة) . 

وهل المقصود من الأمانة الأمانة التي من جنس الدين؟ أم أنه-أعم من ذلك ولا فرق في أن 
يكون من حيس الدين أو من جنس آخر. وبعبارة أخرى إذا كانت الأمانة عشرة جنيهات كالدين 
فالكفيل مجبر على اعطاء العشرة جنيهات. أما إذا كان الدين عشرة جنيهات والأمانة فرساً وكفل 
بالدين على أن يؤدي من الأمانة المذكورة فعلى الكفيل أن يبيع الأمانة ويوني الدين من بدها ولكن 
هل والحالة هذه يجبر على تحمل مشقة البيع ومؤونتهون ؟ 1 

قد جاء في شرح المادة )77١(‏ أن العدل الذي وكل ببيع المرهون لا يجير على البيع إذا. كان 
الراهن حاضرا لكن يستفاد أن, هذه الوديعة مقيدة بأن تكون من جنس الدين أما إذا كانت من غير 
جنس الدين فالحكم في ذلك محتاج للتحري أي أن هذه المسألة تحتاج إلى الحل . 
٠‏ وإذا تلف ذلك المال عند ذلك الشخص أي عند الكفيل فلا يلزمه شيء بناء على المادة 
(//ا/ا)؟ (رد المحتار) والقول في تلفه للكفيل (أنظر المادة 6/الا١).‏ 


:١م‏ درر الحكام 

فالمجلة لا تقصد بقوها (إذا تلف) الاحتراز عن شيء آخر فإذا غصبه صاحبه أو أجنبي من 

لكن لو رد ذلك الشخص الال المودع بعد الكفالة على الوجه المشروح إلى صاحبه لم يسترده 
منه أو أخذه صاحبه باذنه يكون ضامناً ويؤاخذ بكفالته والمقصود بالرد هنا أن يعطى برضاء الكفيل . 
أما إذا أخذه الأصيل جبراً فليس الكفيل بمسؤول كا ذكرنا آنفاً. 

وقد قيدت هذه الكفالة أثناء الشرح بقصد كونها وفعت بأمر صاحب الوديعة لأنه لا يستطيع 
في الكفالة بدون أمر أن يؤدي الدين من تلك الوديعة كما جاء في الفقرة الثانية من المادة (945707). 


ومن الظاهر أن الكفالة بلا أمر على أن يعطي الدين من الوديعة على الوجه المشروح غير 
صحيح . أنظر الصورة الثانية الآتية. 

وجاء في المجلة (يكون ضامناً) . فهل يكون ضامناً بالمكفول به أي يلزمه إيفاؤه من ماله. 
يكون ضامناً بدل الوديعة. وسيأي نظير ذلك في المادة (755) أن انه ليس من العدل أي يعطى 
الرهن للراهن أو المرتمبن بدون رضا الآخر وان أعطاه وتلف قبل استرداده ضمن بدل المرهون وليس 
الدين. وفي هذه الصورة إذا كان بدل الوديعة مساوياً للدين أو أقل منه يلزم اداء بدلها تاماً وعندما 
يكون بدا أقل لا يؤاخذ الكفيل بالزيادة من الدين عن البدل وإذا كان البدل أكثر من الدين ضمن ٠‏ 
مقدار الدين أما الزيادة فيكون قد ردها إلى صاحبها. 

الصورة الثانية» الكفالة على أن يوفى الدين من مال الأصيل. يعني إذا لم يكن في يد الذي 
سيصير كفيلا مال كذا وديعة وكفل على أن يؤدي الدين من مال الأصيل ببيعه أو على أن يؤدي من 
مال الأصيل لا يصح لأنه ليس للكفيل صلاحية وحق ني بيع مال المكفول عنه حتى يقتدر على ذلك 
وإذا وقعت كفالة على هذه الصورة فبا أنها تكون قد عقدت على وجه لا يكون الكفيل معه مقتدرا 
على التنفيذ فلا حكم لما. مثلاً لو قال أحد للمكفول له «من ضمان كردم ويذير يتم له باغ ويرا 
قروشم أن مال يتودهم» أو قال يذير فتيم كه أين مال أزكه وي بدهم» تجوز الكفالة (الأنقروي في 
الفصل الأول من الكفالة) . 

الصورة الثالثة. اضافة الكفيل الكفالة إلى ماله مثلاً لو أضاف الكفالة إلى ماله كأن يكفل 
أحد بدين آخر على أن يوني هذا الدين من ثمن داره هذه فإذا لم يبع الدار المذكورة أو احترقت قبل 
بيعها فلا يلزم الكفيل ضمان وإذا لم يبعها من نفسه لا يجبر على ذلك ولو فرض أن الدار بيعت 
بخمسمائة قرش لأنها لا تساوي أكثر من هذه القيمة والمكفول به ألف قرش فلا يلزم الكفيل 
ضمان غير مقدار ثمن البيع . 

كذلك لو كفل بدين فلان على أن يؤديه من ثمن فرسه وتلف الفرس قبل البيع فلا يلزم 
الكفيل شيء. 

وإذا لم يبع الكفيل الفرس بنقود بل أبدها ببغل كذلك لا يلزمه ضمان. أي لا يجبر على بيع 


احكام الكفالة بالمال عه 


ذلك البغل بنقود لاداء الدين إلآ أنه ان باع أخيراً ذلك البغل بنقد فيؤمر بتأدية الدين لكن لو كفل 
الضمان . 

أما لو كفل بدين على أن يؤديه من ثمن ماله هذا عند بيعه صحت الكفالة ويجبر عند بيع 
ذلك المال باداء ذلك الدين. لأن الكفيل في هذه المسألة قد تعهد ببيع ماله. 

وهذه المسألة غير المسألة السابقة. 

الصورة الرابعة: أن يكفل الكفيل على أن يؤدي الدين من مال أجنبي . 

أي إذا اضاف الكفيل كفالته إلى مال أجنبي فلا تصح هذه الكفالة. مثلاً لو كفل أحد بدين 
على أحد على أن يؤدي ذلك من ثمن هذا البغل وليس البغل مالاً لذلك الشخص فلا تصح 
الكفالة. (الهندية في الفصل الخامس من الباب الثاني والبزازية في الثاني في المعلقة) . 

«المادة 470١‏ لو كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت 
الفلاني وإن م يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت 
المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدين وإذا توفي الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول 
به في الوقت المعين أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة فلا يترتب على 
طرف الكفيل شيء من المال وإن لم تسلم الورثة المكفول به أو هو لم يسلم نفسه 
يلزم أداء المال من 97 الكفيل ولو مات العرل له طالب ورثته ولو 9 
00 رسا 

تصح الكفالة النفسية المضافة والكفالة بالمال المعلقة على شرط متعارف. فلو فرضنا أن 
المكفول عنه في الكفالة النفسية المضافة زيد والكفول له بكر وكذلك في الكفالة المعلقة بشرط 
متعارف المكفول عنه زيد والمكفول له بكر فلو أحضر الكفيل زيداً في الوقت المعين وسلمه :الى بكر 


فلا يلزمه شيء مالي لأنه ىا بين في شرح المادة(87) أن الشرط وهو في هذه المسألة عدم التسليم- 
1 لله المذكورة الكفالة بالدين أي لا تثبت الكفالة 


وقد اشير بقول المجلة «أداء دينه» إلى مسألتين: 

المسألة الأولى» قد بني عدم تعيين المقدار في قوله (أداء دينه) على الفقرة الثانية من المادة 
(570). وعلى التقدير لو ثبت الشرط وثبتت كفالة الكفيل لزم الكفيل كل ما يقر به ذلك الشخص 
من المال أو يثبت عليه بشهادة الشهود. 


كعم درر الحكام 


وإذا اختلف المكفول له والكفيل فالقول للكفيل لأنه ينكر الزيادة أنظر المادة(77) (الهندية في 
الفصل الخامس). 

المسألة الثانية» ان تعبير (لاداء دينه) احترازي لأن الكفيل إذا لم يتعهد بتأدية دين المكفول 
عنه ولم يحضره في ذلك الوقت-المعين وإنما تعهد الكفيل بإعطاء المكفول له رشوة (أي تعويض) 
وهذا لا يصح (عبد الحليم في الكفالة) . 

فإذا ل يحضره ولم يسلمه في الوقت المعين المذكور بدون سبب مشروع أكأن يمرض الكفيل أو 
يحبس أو يختفي المكفول عنه فلم يعلم مقره وما أشبه ذلك من الأسباب المشروعة التي تجعله عاجزاً 
عن احضاره وتسليمه في الوقت المعين لزمه أداء ذلك الدين بناء على المادة(5350) . 


ولا يخلص الكفيل بمجرد تأديته الدين هكذا من الكفالة النفسية المضافة ويكون مطالباً 
بالكفالة بالنفس أيضاً (الهندية في الفصل الخامس من الباب الثاني من الكفالة) لما بين الكفالة 
بالنفس والكفالة بالمال من المنافاة لأن كلتيهما للتوثق فلعل للمكفول له طلبة أخرى على المكفول عنه 
غير ذلك المال المكفول به كفالة معلقة (الدر المختار ورد المختار) . ا 

أما إذا عجز الكفيل عن احضار المكفول به على الوجه المذكور آنفاً بأن حبس أو مرض أو 
اختفى الكتزل عنم يتيك لمكن الإمداذ ليه فلك برقب علنه اك م قال الان ترط العسهان: عنم 
التسليم مع الإقتدار وبما أن الكفيل في هذه الصورة غير مقتدر على التسليم فلا ضمان عليه. 

غير أنه إذا عجز الكفيل عن احضرر المكفول عنه بأن مات أو حبس يلزمه أداء دينه كما هو 
مذكور في الندية لأنه وإن بطلت الكفالة بالنفس لوفاة المكفول عنه أي سقطت عن الكفيل فلا 
تبطل الكفالة بامال: ها وموت المظلوب وإن أبطل الكقالة بالتقسن فعا خؤاق حق #سليمه الى 
الطالب لا في حق المال (رد المحتار) . ش 


وقيد صاحب فتح القدير وفاة المكفول عنه في هذه الصورة بعد الوقت الذي شرط فيه 
التسليم. وبهذا يزول إشكال المسألة وهو أن شرط الضمان هو عدم الموافاة مع القدرة ولا شك أنه 
لا قدرة على الموافاة بالمطلوب بعد موته فإذا قيد الموت بما بعد الغد يكون قد وجد شرط الضمان 
قبله لآن قرض المسألة عدم الموافاة به غداً (رد المحتار) . ش 


لكن قد جاء في الهندية في الفصل الخامس من الكفالة وإذا كفل بنفس فلان قائلاً انني إن ل 
ا ل ا ا ري كرا 


فبين ما جاء في الهندية وما جاء في فتح القدير مباينة. 


وكذلك جاء في المجلة(أن يحضره في الوقت الفلاني) لأنه إذا كفل الكفيل بتسليكم المكفول عنه. 
في أي وقت يطلبه المكفول له ولم يسلمه في الوقت المذكور فعليه دينه فإذا طلبه المكفول له بعد وفاته 


احكام الكفالة بالمال ٠‏ ا 


فلا يلزم الكفيل أداء دينه. لأنه لما كانت المطالبة لا تصح بعد الموت إذ لا يتحقق العجز الذي 
يوجب الال فلذلك لا يلزمه (رد المحتارء واهندية في الفصل الخامس). 

لو أبرأ المكفول له الكفيل بعد أن كفل كفالة حسب هذه الفقرة من هذه المادة من الكفالة 
النفسية ولم يحضر الكفيل المكفول عنه فلا يترتب عليه شيء مالي لأنه لما كان شرط الضمان بقاء 
الكفالة النفسية فقد زال بالإبراء وطولب بالفرق بينه وبين موت المطلوب فإنها بالموت زالت أيضا 
واجيب بأن الإبراء وضع لفسخ الكفالة فتفسخ من كل وجه والإنفساخ بالموت إنما هو لضرورة 
العجز عن التسليم المقيد فيقتصر إذ لا ضرورة إلى تعديه إلى الكفالة بالمال كذا في الفتح. نمر(رد 
المحتار) . 

وقالت المجلة (فإذا لم يحضره) لأن لو كفل بأداء دينه على أن يحضر فلاناً في الوقت الفلاني فلا 
يلزم الكفيل ضمان وإن أحضره في ذلك الوقت لبطلان التعليق لأن الكفيل هنا إذا شرط على 
المكفول له أن يعمل خيراً ويتصدق به للزومه ماله فذلك شرط غير متعارف ولا يجوز التعليق عليه 
(رد المحتار) 

ولا يلزم الكفيل في الكفالة ى] وضح آنفاً ضمان إذا أحضره في الوقت المعين. أما إذا لم 
يحضره فيلزمه ضمان المال وإذا اختلف الطرفان المكفول له والكفيل في احضار المكفول به وتسليمه 
وأثبت الكفيل احضاره وتسليمه فيها ونعمت وإلا فالقول بلا يمين للمكفول له ويلزم الكفيل ضمان 
المال. قال في التنوير وشرحه فالقول للطالب لأنه منكرها «أي الموافاة» ولكون الأمر على ما كان في 
الإبتداء ولا يمين على واحد منه| لأن كلا منه| مدع فالكفيل يدعي البراءة والطالب الوجوب ولا يمين 
على المدعي عندنا (رد المحتار) . 

وإذا توفي الكفيل قبل الوقت المعين وسلمت الورثة المكفول به في الوقت المعين بناء على 
مطالبتهم بإحضاره وتسليمه أو سلم المكفول به نفسه قبل مرور الوقت المعين من جهة الكفالة 
مصرحا بذلك. فلا يترتب على طرف الكفيل شيء مالي وإن لم يقبل المكفول له لأنه يا جاء في 
شرح المادة(87) قبل ثبوت الشرط ينعدم الشيء المعلق عليه . 1 

لأنه إذا ثبت ذلك الشيء قبل وجود الشرط لزم وجود المشروط بدون الشرط. 

وإذا لم تسلم الورثة المكفول به نفسه أو لم يسلم المكفول به إلى ذلك الوقت المعين من جهة 
الكفالة ومر الوقت المذكور يلزم أداء المال من تركة الكفيل لأن الشرط المعلق عليه في الكفالة إذا 
تحفق طولب الكفيل به بناء على الحكم الثاني من الأحكام الأربعة المحررة في شرح المادة(5”50) 

وإذا توفي المكفول له فلوارثه أن يطالب باحضار المكفول به في الوقت المعين على الوجه 
المذكور وإذا لم بحضره فله أن يطالب بالمال. 


قد ذكر في المجلة المسائل المتعلقة بوفاة الكفيل والمكفول له وفيا يلي بيان في كيفية الحكم إذا 
توفي المكفول عنه : 
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إذا توفي المكفول عنه بعد الوقت الذي شرط تسليمه فيه بطلت الكفالة النفسية أما الكفالة 
المالية فتبقى ٠‏ وإذا توفي قبل ذلك لزمت الكفالة المالية أيضاً ى) ذكر في الهندية. 

أما بالنظر إلى قول صاحب الفتح فتبطل الكفالة هذه أيضاً وقد ذكرنا قولاً في ذلك. 

ولو أحضر الكفيل المكفول به في الوقت المعين واختفى المكفول له أو تغيب أي إذا اختفى 
كي لا تسلم إليه نفس المكفول به وتنعقد الكفالة بالمال فيراجع الكفيل ال حاكم على أن ينصب وكيلا 
غوضا عنه"وتبتلمة» .وييرا الكقيل تعتليمه المكقول به إلى ذلك الوكيل ؛ «واللن المشتاره .بورد 

وهذا الوكيل أحد الوكلاء الذين ينصبهم الحاكم عن الغائبين وسيأتي الباقي في شرح 
المادة( )١187٠‏ في كتاب القضاء. 

كذلك إذا كفل أحد آخر على أنه إذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب تسليمه منه فعليه دينه 
فإذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب منه تسليمه فيه فلا يلزمه الدين. 

(إذا أراد التسليم) معناها التشبث بالإحضار والتسليم حسب بيان شيخ الإسلام(الهندية في 
الفصل الخامس من الباب الثاني). وإلا فليس في الإمكان التسليم في الوقت الذي يريده. 

صوو ثلاث للكفالة النفسية المضافة والكفالة المالية المعلقة. 

في هذا الياب ثلاث صور: 

الأولى- أن يكون الطالب والمطلوب- المكفول له والمكفول عنه- في الكفالة النفسية المضافة 
والكفالة المالية المعلقة- واحداً ى) مر معنا في شرح هذه المادة وبعبارة أخرى أن يكون المكفول له 
والمكفول عنه في الكفالة النفسية هما نفسيه) في الكفالة المالية المعلقة ى) جاء في المجلة. لأن بكراً 
المكفول له في المتن المذكور مكفول له في الكفالة النفسية والكفالة المالية معاً ىا أن زيداً مكفول عنه 
الاثنين: ما آيضاً: 

فالكفالة النفسية المضافة والكفالة المالية المعلقة على هذه صحيحتان. 

وما أن تفصيل ذلك وإيضاحه قد مر ذكره 5 متن هذه المادة وشرحها فلا لزوم إلى إعادته 
هنا. 

الثانية- أن يتعدد المطلوب- المكفول عنه- في هاتين الكفالتين والمكفول له واحد فيهما. 

وهذه الصورة صحيحة عند الإمامين ى] هو مذكور في البزازية وعند الإمام ابي يوسف على 
قول فقط (رد المحتار) وهذه الصورة لم تأت عليها المجلة . 

مثلاآ- لو كفل أحد بغفس عمرو على أن يسلمه غداً إلى زيد وإذا لم يسلمه يكون كقيلاً بدين 
زيد الذي على بكر وكان عمرو أجنبياً عن بكر بالكلية أي أن الكفالة صحيحة ولو لم يتعلق الدين 
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المكفول به بوجه كأن يكون مشتركاً أو يكفل الشركاء بعضهم بعضاً. . حتى أنه لا يلزم ضمان المال 
المكفول به إذا سلمه في الوقت العين. (الندية في الفصل الخامس من الباب الثاني) وفي هذه 
الصورة المكفول له في الكفالة النفسية والمالية (زيد) والمكفول عنه في الكفالة النفسية (عمرو) وفي 
الكفالة المالية (بكر) 


الثالثة- تعدد الطالب (المكفول لباق الحفالنين» وهذه الصورة ليست صحيحة سواء أكان 
المكفول عنه في الكفالتين واخذا أو متعدداً فتبطل الكفالة في الصورتين أيضاً: مثادّ لو كفل أحد 
بنفس آخر على أن يسلمه إلى أحد وإذا لم يسلمه إليه يكون كفيلاً بمطلوب الشخص الفلاني على 
ذلك الشخص فلا تكون الكفالة المالية صحيحة لأن ذلك تعليق على شرط غير متعارف. 

كذا لو كفل شخص بنفس آخر على أن يسلمه غداً إلى فلان وإذا لم يسلمه يكون كفيلا بدين 
فلان على فلان فالكفالة الثانية- الكفالة المالية- ليست صحيحة. (أنظر شرح المادة 55) «البزازية 
والهندية) 


أما لو كفل أحد بنفس مدين ولدى مطالبة المكفول له ذلك الشخص بالمدين كفل آخر نفس 
ذلك الشخص على أن يحضره ه ويسلمه في الوقت الفلاني إلى المكفول له وإذا لم يسلمه يكون كفيلاً 
بدين المدين المذكور كان محا وليس هذا كالذي عليه مال ولم يكفل به أحد كذا في (كافي 
الحاكم) (رد المحتار) . 

مسألة أولى- لو كفل أحد نفس آخر على أن يحضره في الوقت الفلاني وإذا لم يحضره يكون 
كفيلدٌ باعطاء المكفول له مائة قرش(أي أنه ل يقل أنا كفيل بدين المكفول له على المكفول به) وم 
يحضره في الوقت المعين ينظر: فإذا أقر الكفيل بأن الدين الذي للمكفول له على الأصيل مائة قرش 
طولب الكفيل بها وإذا ادعى الكفيل أنه ليس للمكفول له على الأصيل دين ما وما أن كفالته على 
تلك الصورة إقرار معلق للمكفول له الطالب وهو غير صحيح بناء على ما جاء في شرح المادة(85) 
فالقول للطالب على أن له مائة قرش على الأصيل وأن الكفيل قد كفلها كفالة معلقة على الموافاة. 
أما على رأي الإمام الأعظم والإمام ابي يوسف رحمهم الله تعالى فيلزم الكفيل ضمان المبلغ المذكور 
أما لو كفل أحد نفس آخر على أن يحضره في الوقت الفلاني وتعهد بإعطاء المكفول له مائة قرش 
على أنها ليست من الدين إذا لم يحضره فقد اختلف العلماء في ذلك : 

فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم الكفيل شيء وبعضهم حمل ذلك على دين آخر للمكفول 
له على المدين ولذلك قالوا باقتضاء إعطاء المائة قرش إذا لم يحضره في الوقت المعين(الهندية في 
الفصل الخامس من الباب الثاني). 

بال اميك زا ادعى أحد على آخر بحق وم يبين ذلك الحق فتقدم إليه شخص قائلاً 
(أترك هذا الرجل وأنا كفيل بنفسه وإذا لم أحضر غداً أكون كفيلاً بحقك المذكور) فإذا لم يسلمه 
الكفيل في الغد لزم الكفيل ضمان ذلك الحق. والقول للمكفول له في بيان ما هو الجق. لأنه يلعي 
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الصحة والكفيل يدعي الفساد (وفي النباية) فإذا بين المدعي ذلك عند القاضى ينصرف بيانه إلى 
ابتذاء الدعوى والملازمة فيظهر صحة الكفالة بالنفس والمال جميعاً ويكون القول قوله فى هذا البيان 
لأنه يدعي صحة الكفالة (رد المحتار) . ْ 

كذا لو ادعى أحد على آخر بعشرة جنيهات ولم يبين وضعها أنها جنيهات عثانية أو افرنسية 
فتقدم شخص قائلاً (أترك هذا الرجل وأنا كفيل بنفسه وإذا لم أحضره غداً فعلي العشرة جنيهات) فإذا 
لى يسلمه لزم الكفيل ضهان العشرة جنيهات والقول للمكفول له في بيان وضعها. 

كذلك إذا قال عندما أراد أن يكفل بنفس أحد (أنا كفيل بنفس فلان وإذا لم أسلمه غداً فأنا 
كفيل بالثيء الذي للطالب) فإذا لم يسلمه في اليوم المذكور لزمه ضمان المال. وفي هذه الصورة لو 
قال الكفيل للطالب ليس لك على فلان دين فالقول على عدم العلم مع اليمين للكفيل. 

كذا إذا اختلف الكفيل والمكفول عنه فقال الكفيل إن الدين الذي للطالب عليك مائة قرش 
وقال المكفول عنه إن ما علي من الدين للطالب مائتا قرش يكون إقرار المكفول عنه قاصراً على 
نفسه ولا يؤاخذ الكفيل بأكثر من مائة قرش إلا ببينة ما لم يقل (إذا لم أسلمه غداً فأنا ضامن با يقر 
ل ا الي ولو قال فعليه ما يدعي الطالب 
ولو ادعى ألفا وأقر له بها المطلوب فالقول للكفيل مع يمينه على عدم علمه (رد المحتار) . 

مسألة ثالثة - لو كفل أحد بنفس آخر على أن يسلمه في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في 
المسجد الفلاني إلى الشخص الفلاني وإذا لم يسلمه كفل بماله وشرط البراءة من الكفالة إذا أحضره 
إلى المحل المذكور ولم يجد الرجل جل المعين للتسليم ووجد في الوقت المعين في ذلك المحل ولم يجد ذلك 
الشخص أي الطالب فإن كان غائباً وأشهد على ذلك برئٌ الكفيل من الكفالة المالية والنفسية وإذا 
كان الكفيل كفيادٌ بكفالة نفسية فقط فالحكم على هذا المنوال أيضاً. (الهندية في الفصل الثالث من 
الباب الثاني من الكفالة) . 

«المادة 407 إن كان الدين معجلاً على الأصيل في الكفالة المطلقة قفي 

حق الكفيل أيضاً ينبت معجلا وإن كان مؤجلاً على الأصيل ففي حق الكفيل 
أن يفيت موجلا: 

أي ان الدين في الكفالة المطلقة وهي الى تقع بدون كر ترط التأجيل أو التقسيط ويقال لها 
أنِضاً الكفالة المرسلة ا ل ا 
الأصيل ففي حق الكفيل أيضاً يثبت معجلاً وإن كان مؤجلاً على الأصيل ففي حق الكفيل أيضاً 
بيك متجاتيوإن كان منسظاً عن الأعتيل فلي عق الكدل ينيك مقط و هذا عد بد لديم 
الأصل . (الأنقروي في مسائل شيئى من الكفالة). وقد مرت هذه المسألة في المادة (570) 

مثال للمعجلة, لو كفل أحد بما في ذمة آخر معجلا كفالة مطلقة لزم: الكقيل أداء ذلك المال 
في الحال. 


احكام الكفالة بالمال الم 
0 لو كفل شخص بألف قرش في ذمة أحد الناس من ثمن البيع كفالة مطلقة 
مؤجلة لسنة فى] أ نه ليس للمكفول له أن يطالب الأصيل باللمبلغ المذكور فليس له أن يطالب 
الكفيل به أيضاً (البهجة). 
مثال للمقسطة. لو كفل أحد بدين على آخر كفالة مطلقة والدين مؤجل ومقسط على عشرة 
أشهر على أن يدفع منه في كل شهر عشرة قروش فكا أنه لا يحق لذلك الشخص أن يطالب 
الأصيل بالمبلغ المذكور كله قبل حلول الأجل للأقساط فليس له أن يطالب بها الكفيل (النتيجة). 
وقيد المطلقة هنا احثراز عن المقيدة وسيأتي في المادة الآتية حكم الكفالة المقيدة. 
#المادة 557»* يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به 
من التعجيل أو التأجيل . 
والتقسيط أيضاً. لأنه يراعى الشرط بموجب المادة (87) بقدر الإمكان. ويكون التأجيل إلى 
الوفاة أيضاً مثلاً لو قال أحد (أنا كفيل بالدين الذي على فلان على أن لا أؤديه في حياتي) صح . 
ويستوفي بعد وفاة الكفيل من تركته أما لو قال إنني كفيل بالألف قرش التي على فلان دين على أن 
لا أدفعها كانت الكفالة باطلة (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس من الكفالة) . 
ويستفاد من ذكر مطالبة الكفيل كفالة مطلقة أنه تجوز كفالة الدين الحال مؤجلة أيضاء 
(الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس من الكفالة) . 
للكفالة المقيدة التي تقع معجلة أو مؤجلة تسع صور: لأن الدين إما أن يكون حالاً أو مؤجلاً 
أو مم مقسطاً والكفالة إما أن تكون حالية أو مؤجلة أو مقسطة فيحصل من ذلك تسع مسائل: 
١‏ - الكفالة الحالية بدين حالي. 
- الكفالة المؤجلة بدين حالي. 
* - الكفالة بدين حالي مقسطة. 
ع - الكفالة المؤجلة بدين مؤجل . 
ه - الكفالة الحالية بدين مؤجل . 
5 - الكفالة المقسطة بدين مؤجل. 
/ا - الكفالة المقسطة بدين مقسط. 
بم - الكفالة الحالية بدين مقسط . 
9 - الكفالة المؤجلة بدين مقسط. 
وكلها صحيحة. 
وإغا يلزم في شرح المادة الآتية ان ينظر في المسألة الثانية. فإذا كان الكفيل كفيادٌ كفالة 
معجلة أو كفيلاً كفالة مؤجلة أو مقسطة يطالب الكفيل بالكفالة المعجلة حالاً وبالكفالة المؤجلة عند 
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حلول الأجل وبالكفالة المقسطة عند حلول أجل القسط. 

مثلاً لو كفل أحد بدين معجل كفالة مؤجلة فالدائن تخير. إن شاء طالب الأصيل به حالا 
وإن شاء طالب الكفيل به عند حلول الأجل . 

كذلك على الدائن أيضاً الإنتظار إلى حلول أجل القسم المؤجل وحيئئذٍ فإن شاء طالب 
الأصيل وإن شاء طالب الكفيل. 

الإختلاف في الصفة والقيد - إذا اختلف الكفيل والطالب فقال الطالب (انك كفلت في 
الحال) وقال الكفيل (إنني كفلت بالدين مؤجلاً إلى شهر وعلى ذلك فليس لك حق اللمطالبة قبل 
حلول الأجل) فالقول مع اليمين للكفيل لأن الكفيل منكر المطالبة في الخال (رد المحتار) . 

أما الحكم في الإقرار فليس كذلك فلو أقر أحد بأن علي لفلان ألف قرش مؤجلة إلى شهر 
وبعد ذلك لو أقر المقر له بأن المبلغ المذكور معجل فالقول للمقر له. والفرق هو أن المقر بعد أن يقر 
بالدين يدعي بتأخير المطالبة شهرا لنفسه أما الدائن بما أنه منكر تأخير المطالبة فالقول للمنكر والبيئة 
على المدعي أي المقر (أنظر المادة 077). أما في المسألة المذكورة فلم يقر الكفيل بالدين لأن الدين 
ليس على الكفيل على قول بعض الفقهاء والذي يثبت في حقه إنما هو مجرد المطالبة. فإذا ادعى 
الطالب حق المطالبة في الخال وانكر الكفيل ذلك فالقول للكفيل والبينة على الطالب. وهذا لأن 
:التزام المطالبة يتنوع إلى التزامها في الحال أو في المستقبل كالكفالة بما ذاب أو بالدرك فإنما أقر بنوع 
منها فلا يلزم بالنوع الآخر (رد المحتار) . 


#المادة 4754 كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها الدين 

كذلك تصح مؤجلة بمدة أزيد من تلك المدة أيضاً أو أقل منها. 

ولا يطالب الكفيل قبل حلول الأجل وقد بين في شرح الادة الآنفة أنه تصح كفالة الدين 
الحالي كفالة مؤجلة. 

مثلاً ىا تصح كفالة الدين المؤجل إلى شهر كفالة مؤجلة تصح كفالته كفالة مؤجلة إلى خمسة 
عشر يوما فقط ولا يطالب الكفيل بالدين قبل حلول الأجل المسمى. (المندية في الباب الثاني في 
الفصل الخامس). 

عودة الأجل بعد السقوط في حق الكفيل - لو باع الكفيل مالاً للأصيل وسلمه إلى الطالب 
قبل حلول الأجل وبعد تأدية المكفول به على هذا الوجه ضبط الال المذكور بالإستحقاق أو رد 
بخيار العيب بحكم الحاكم عاد الأجل. أي أن الكفيل يطالب بالمكفول به عند تمام الأجل. أما 
إذا أقال المكفول له البيع أو رد المبيع بخيار العيب بدون حكم الحاكم فلا يعود الأجل ويطالب 
الكفيل ني الحال (أنظر شرح المادة 143) ولولم يبعه مالا ولكن فضاها وعجلها فوجدها ستوقة 
فردها كان المال على الكفيل إلى أجله وكذلك لو وجدها زيوفا أو مبهرجة وردها بقضاء أو بغير 
قضاء (لمندية في الباب الثاني في الفصل الخامس من الكفالة) . 


احكام الكفالة بالمال “لم 

«سقوط الأجل بوفاة الأصيل أو الكفيل. أو بوفاتهه)» . 

قلنا أن الكفيل لا يطالب قبل حلول الأجل. لكن يسقط الأجل في حق الكفيل بوفاته. 
ويستوفي المكفول به حالاً من تركته. أما الأجل فلا يسقط في حق الأصيل بوفاة الكفيل. 

وعليه إذا أدى الورثة المكفول به من التركة كان لهم الرجوع على الأصيل لكون الكفالة 
بالأمر فلهم الرجوع عليه عند تمام الأجل. وليس لهم قبل ذلك. 

كذلك لو أدى الكفيل في حياته الدين المؤجل حالاً فله الرجوع على الأصيل عند تمام الأجل 
فيها لو كان له ذلك فإن كانت الكفالة بأمره وليس له الرجوع قبل ذلك. 

كذلك إذا توفي الأصيل بطل الأجل في حقه وحل الدين. أما الأجل فلا يبطل في حق 


الكفيل لوفاة الأصيل حتى لو أراد المكفول له تضمين الكفيل فهو مير بين الإنتظار إلى حلول الأجل 
أو طلبه من التركة فيؤدى إليه حالاً . 


وإذا توفي الأصيل والكفيل كلاهما فالأجل يبطل في حقهما فإن شاء الطالب استوق الدين من 
تركة الأصيل حال وإن شاء من تركة الكفيل, لأن الدين يثبت في ذمتهما بعد الوفاة ى| هو ثابت قبل 
ذلك. (المندية في الباب الثاني في الفصل الخامس من الكفالة والدر المختار ورد المحتار) . 

مسألة أولى - لو كان لأحد على آخر دين معجل كأن يكون ثمن مبيع وأجل على أن يكفل 
به فلان. يصح التأجيل إذا كانت كفالة فلان مقبولة سواء أكان ذلك الشخص حاضرا أو غائبا أما 
إذا كانت غير مقبولة فلا يصح التأجيل . «الهندية في مسائل شتى من الكفالة). 

مسألة ثانية - لو كفل أحد بدين معجل غير القرض كفالة مؤجلة إلى مدة معلومة فيؤجل 
الدين في حق الأصيل والكفيل أيفاء (وإن اتفقا أي الشاهدان في الزمان والمكان واختلفا في 
الأجل وكانت الدعوى في الكفالة بالمال فقال أحدهما كفيل به إلى شهر وقال الآخر إلى شهرين فإن 
كان المدعي يدعي أقرب الأجلين فالقاضي يقبل شهادتها وإن كان يدعي أبعد الأجلين لا يقبل 
شهادتبم| (الهندية في المحل المزبور) . ١‏ 

لأن التأجيل في حق الكفيل يستلزم التأجيل في حق الأصيل أيضاً. لكن إذا شرط الطالب 
وقت الكفالة التأجيل للكفيل فقط أو أضاف التأجيل إلى نفس الكفيل فلا يؤجل الدين في حق 
الأصيل . أما إذا كفل قرضاً كفالة مؤجلة ثبت التأجيل في حق الكفيل دون الأصيلء (الدر المختار 
ورد المحتار) . 

. ولو قال الكفيل أجلني وأضاف الأجل إلى نفسه على ما مر ذكره ثبت الأجل في حق الكفيل 

فقط وإذا قال للطالب أجل الدين ولم يضف الأجل إلى نفسه وقبل الطالب ثبت التأجيل في حق 
الأصيل والكفيل معا (الهندية في الباب الثانٍ في الفصل الخامس من الكفالة). 


مسألة ثالثة - لو ادعى أحد على آخبر (أنه نه كفيل بألف قرش على فلان من جهة القرض 


1 درر الحكام 
كفالة حاليةء 0 اكفيل الكفالة مطلقا 3 00 بالكفالة وادعى الأجيل وشهد رار الشهره بأنها 
ش الاك من الكفالة) . 


#المادة 76060»* لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجاد في حق 
الكفيل وكفيل الكقيل ل والتأجيل ف حق الكفيل الأول تأجيل ف حقى 
الكفيل 0-7 ا وأما تأجيله 5 حق الكفيل 0 بتأجيل 3 حقى الأصيل . 


تطلقة يكون مؤحة فى ححق الكقيل وتقيل الكفيل أيضاً لأن اير 


وعليه ليس للدائن أن يطالب الأصيل والكفيل بالمبلغ المذكور قبل حلول الأجل . أما إذا رد 
الأصيل التأجيل فلا يبقى له حكم ويطالب الكفيل والأصيل حال به (الدر المختارء ورد المحتار) . 

وإذا وجد كفيل للكفيل يكون التأجيل في حق الكفيل الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني 
أيضاً لأن الكفيل بالنسبة إلى الثاني كالأصيل وكفيل الكفيل كالكفيل عن المكفول عنه مباشرة. 

والمقصود من الكفيل الأول هنا كا بيناه شرحاً هو الكفيل الأول الذي يكفل حسب المادة 
(575) أما إذا كفل عمرو بدين بعد أن كفله به زيد على ماجاء في المادة (579) فلا يؤجل الدين 
في حق عمرو إذا أجله الدائن في حق زيد كم لو أبرأ الدائن زيدا من الكفالة فلا يستلزم ذلك 
ابراؤه واف ٠‏ الكفالة أنه . والابراء الموقت أي التأجيل ف هذه المسألة كالابراء المؤبد. 

أما لو أجله الدائن في حق الكفيل الأول أو الثاني وقبل الكفيل صح ولكن تأجيله في حق 
الكفيل ليس بتأجيل في حق الأصيل لأن الأصل لا يتبع الفرع . 

وعليه فللطالب ان شاء أن يطالب بالدين الأصيل حال وإن شاء أن يطالب الكفيل بعد 
حلول الأجل وعلى هذا فلو أدى الكفيل الدين قبل حلول الأجل فليس له الرجوع على الأصيل 
قبل حلوله أما إذا رد الكفيل التأجيل فيرد ويطالب بالمكفول حالاً (رد المحتار) لكن تأجيل الدين 
الذي يقع :في حق الكفيل على هذه الصورة لا يعتبر في حق الأصيل إما هو فيا لو أجل الطالب 
الج ا ع قاع ا ل رار الو را و1 

ل ل 
ولا يكون المكفول له قد أجل دينه. أما لو أجل المكفول له المدين صح ذلك في. حق: المدين 
والكفيل كليهيا كا هو مبين في المجلة (الجندية في أواخر الباب الثاني من الكفالة). 

مسألة ثانية - إذا اجتمعت آجال انقضت في مدة واحدة مثلاً لو أجل أحد الأصيل والكفيل 


احكام الكفالة بالمال ىم 


سنة بعد أن أجلها شهراً كان الشهر داخلاً في السنة وينتهي الأجل الأول والثاني في وقت واحد. 
ولا يعد كل منهها على حدة ويكون الأجل سنة وشهرا (الهندية في المحل المزبور) . 


«المادة 4757 المدين مؤجلاً لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع 
الدائن الحاكم وطلب كفيلاً يكون محبوراً على إعطاء الكفيل. 

وله أن يطلب رهناً أيضاً. وإذا لم يعط المدين كفيلاً أو رهناً فالحاكم يمنعه عن السفر. 
والحكم على هذا المنوال فيا لو كان المدين حالاً. ولا يقال للدائن عليك أن تذهب إلى حيث 
يذهب المدين وتطالبه بالدين عند حلول الأجل. لأنه لو كان الدائن مجبراً على ذلك كان له طلب 
نفقات السفر فضلا عن الدين (رد المحتار. وواقعات المفتين). 

وكا أنه لا يجبر على اعطاء عدة كفلاء فإذا لم يكن يريد السفر فلا يجبر على اعطاء كفيل واحد. 
(التنقيح ) الأنقروي) . 

كذلك إذا أراد الأصيل الذهاب إلى ديار أخرئ فللكفيل أن يمنعه عن السفر بقوله (ادّ الدين 
إل أو إلى الطالب أو خلصني من الكفالة بابراء المكفول له إياي منها) وذلك إذا وقعت الكفالة بأمر 
الأصيل أما إذا لم تكن بأمره فليس له منعه لأن الذي يكفل بدون أمر يكون متبرعاً وليس له من 
حق في مطالبة الأصيل. حتى أنه لا يأثم بالامتناع من تسليم نفسه معه (الدر المختار» ورد المحتار 
في آخر الكفالة). 

كذلك للكفيل بالنفس أن يمنع الأصيل عن السفر بقوله (سلم نفسك إلى الطالب وخلصبي 
من الكفالة) وذلك إذا كانت الكفالة بأمر الأصيل وإلا فليس له ذلك. 

المادة /41» لو قال أحد لآخر أكفلنى عن دينى الذي هو لفلان فبعد أن 
كفل وادى عرقي بدل الدين بحسب كفالته لو اراد الرجوع على الأصيل يرجع 
بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدي وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدين 
فاداها زيوفا رجع على الأصيل بدراهم جياد وبالعكس لو كفل بزيوف وادى 
جياداً رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد وكذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على 
عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها وأما لو كفل بالف قرش وادى 

لو قال أحد لآخر أكفلني أو أضمني عن ديني الذي لفلان فقد أمره بكفالته عن دينه فبعد أن 
كفله وادى ذلك الدين عنه فله الرجوع على الأصيل ويلزم أن تكون الكفالة واقعة بأمر الأصيل 


حتى يمكن الكفيل الرجوع عليه بما أداه. وقد اختلف في صورة الأمر الذي يوجب الرجوع فالكفالة 
التي تقع بقول المدين لآخر (أكفلني عن ديني الذي لفلان بشرط أن يكون ما تضمنه علي) تكون 
موجبة للرجوع في حق الطرفين. أما لو قال أضمن ديني الذي لفلان وكفل بناء على هذا الأمر فلا 
يوجب ذلك الأمر الرجوع للمشار إليهما. لأنه يحتمل أن يكون الغرض من هذا الأمر الرجوع أو 
طلب التبرع فلا يلزم الأمر المال ما لم يكن خليط المأمور. 


لكن على رأي الإمام الثاني لو قال أضمن ديني الذي لفلان فذلك يوجب الرجوع وان لم يقل 
(عني) وأجمعوا على أن المأمور لو كان خليطاً رجع وهو الذي في عياله من ولد أو والد أو زوجة أو 
أجير الشريك شركة عنان قال في الأصيل والخليط أيضاً الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع عنده 
الملل والظاهر أن الكل يعطى لهم حكم الخليط وتمامه فيه انتهى (رد المحتار بتغيير ما) وظاهر عبارة 
المجلة يوافق ما ذهب إليه الإمام المشار إليه ويستفاد مسألتان بقول المجلة إذا أدى: 

المسألة الأولى - لو أدى الكفيل الدين بعد أن اداه الأصيل وهو غير عالم بتأديته فله استرداد 
مبلغه من الدائن (أنظر المادة /91) وليس له الرجوع على الأصيل به وان كانت كفالته بأمره. 

كذلك الحكم فيمن يؤدي الدين متبرعاً لأنه في هذه الصورة لا يكون مؤدياً الدين لأن 
الأصيل أداه من قبل (رد المحتارء والأنقروي ؛ وعلي افندي). 

المسألة الثانية - ليس للكفيل أن يطلب الدين من الأصيل وهو لم يؤده وان كان كفيلاً 
بالأمر. لأن ااكفيل يملك دين المكفول على أن الأصيل بعد ادائه وليس قبل ذلك ولكن لو اعطى 
الاصيل الى الكفيل قبل ان يؤديه على أن يؤديه إلى الأصيل فليس له استرداده ولو لم يؤده الكفيل 
إلى الطالب بعد (رد المحتار) لأن القاعدة الفقهية هي لو أعطى أحد شيئاً لغرض صحيح فليس له 
استرداد ذلك منه ما بقي ذلك الغرض . ولما كان الغرض في هذه المسألة تأدية الدين. فقد تعلق 
بحق الكفيل الذي قبض الدراهم وما بقي ذلك الغرض . فلا تسترد الدراهم ما لم يؤد الأصيل بعد 
ذلك الدين فله استردادها في هذه الحال وكذا إذا أجل الطالب الدين على الأصيل فله استردادها 
أيضاً (رد المحتار) . 

أما إذا ل ب يكن الكفيل كفيلاً بأمر الأصيل فنبى الأصيل عن اعطاء المكفول به من المال الذي 
أعطاه إياه معتبر. أما إذا لم يعط الأصيل ذلك بقصد اعطائه إلى الطالب واعطاه على سبيل الأمانة 
فله استرداده وليس للكفيل أن يمتنع عن اعادته. بقوله أعطيته إلى الطالب بمقتضى كفالتي عنك. 
(الأنقروي في مسائل شتى من الكفالة. والدر المختار. ورد المحتار) بخلاف ما إذا كان الدفع على 
وجه الرسالة بأن قال الأصيل للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا 
للكفيل بل هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترده من يد الكفيل لأنه تعلق بالمؤدي 
حق الطالب وهو بالاسترداد يريد ابطاله فلا يمكن منه ما لم يقض دينه (التنقيح في الكفالة). '- 

وحق الكفيل بالأمر بعد التأدية هو الرجوع على الأصيل بناء على هذه المادة ولا دخل له 
بالرهن مثلاً لو أدى الكفيل بدين ذي رهن ذلك الدين واسترد من الدائن الرهن فليس لم أن 
يمسكه عنده كرهن (الأنقروي في المحل المزبور). ' 


احكام الكفالة بالمال ام 
المشتري أي أنه ليس له أن يأخذ المبيع ويوقفه في يده استنادا على المادة (71/8) لاستيفاء الثمن 
(التنقيح) يفهم من عبارة المجلة (أكفلني عن ديني) أنه يشترط في رجوع الكفيل على المكفول عنه 
أن تقع الكفالة بأمر المكفول عنه. 

والآمر إما أن يكون شقيقيا او حكميا: 

الأمر الحقيقي : هو كقول المدين لأحد أكفلني عن ديني الذي لفلان كا جاء في المجلة. 

ولنوضح الأمر الحكمي بأمثلة ثلاثة. 

المثال الأول - ككفالة الأب بمهر زوجة ابنه الصغير. مثلاً لو استوف المهر المذكور بعد وفاة 
الأب من تركته فللورثة الآخرين مراجعة حصة الابن المذكور من التركة لأن الأب ,يعد بكفالة ابنه 
الصغير على الوجه المذكور كفيلاً بالأمر لولايته عليه. (فان أدى بنفسه فان اشهد رجع والافلا) (رد 
المحتار) . أما كفالة الابن الكبير بدون أمر فتعد تبرعا. (علٍ أفندي). 

وفي الكفالة بالأمر هذه للكفيل أن يراجع الأصيل بعد أداء الدين )ا ذهب إليه الإمام أبو 
يوسف وقبلت به المجلة آنفاً ولو لم يشرط رجوع الكفيل بعد ذلك على الأصيل أو لم يشرط ضمان 
الأصيل بالمكفول به إذا أداه الكفيل. وإذا أنكر المكفول عنه الأمر فللكفيل إثبات ذلك «البزازية 
الشرنبلالي) (أنظر المادة 975) . 

3 لو كفل أحد ببدل الإجارة بأمر المستأجر كما هو مبين في المادة (؟/17) وبعد أن أدى 
البدل إلى الآجر فلذلك الشخص الرجوع على المستأجر. وقوله (ديني) يدل على أن الكفيل بالأمر 
متى أدى ما يجب على الأصيل كان له الرجوع عليه . وليس له الرجوع قبل ذلك. مثلا لو كفل ببدل 
الإجارة وقبل أن تلزم المستأجر الأجرة أدى الكفيل بدل الإجارة فليس له الرجوع على الأصيل في 
الحال. (رد المحتار في الكفالة) وستوضح هذه المسألة في الآتي. 

والواقع أن الكفالة بلا أمر وان كانت صحيحة فهي تبرع فليس للكفيل بعد أداء الدين 
الرجوع على الأصيل (الدرر) . 

مثلاً لو كفل أحد بدين أحد بلا أمر المدين وبعد أن قبل الطالب أي الدائن الكفالة عنه بها 
عند ساعه بوقوعها أدى الكفيل الدين فليس له الرجوع على المكفول عنه. 

لأن الكفالة الواقعة بما أنها انعقدت على صورة لا توجب الرجوع بايجاب الكفيل وقول 
المكفول له فلا تنقلب إلى حالة توجب الرجوع بعد (الدر المختار. ورد المحتار قبيل الحوالة وف 
موضع آخر من الكفالة) . 

لكن هذا الفرق يكون بالنسبة إلى الطرفين لأ:هب) يريان أن الكفالة تنعقد بايجاب الكفيل وقبول 
المكفول له. أما الإمام الثاني فب أنه يرى أن الكفالة تنعقد بمجرد إيجاب الكفيل فليس من تفريق 


الملزمة ”0 الكفالة 


416 درر الحكام ‏ 
في هذا الوجه أنظر شرح المادة (577 ) أي أنه له حق في الرجوع في هذه المسألة ىا ذهب إليه 

المثال الثاني - لو أنكر الكفيل الكفالة وأثبت المكفول له أنه كفيل بأمر المكفول عنه فحكم 
عليه فأدى الدين فله الرجوع على المكفول عنه. لأنه وان كان في طلب الرجوع بعد انكار الكفيل 
الكفالة بالأمر تناقض فقد عفي عن هذا التناقض بناء على المادة )١508(‏ (رد المحتار) . 

إلا أنه إذا كذب الكفيل الشهود وأنكر كفالته بالأمر بعد الحكم أيضاً فليس له الرجوع على 
الأصيل بعد لأن هذا الانكار يعد ابراءً (البهجة في فصل الدعوى في الكفالة وما يناسبها) . 

قد بين في المجلة أن الذي يأمر بالكفالة هو المدين لأن الكفالة التي تقع بأمر أجنبي فهي 

مُثلاً لو قال أحد لآخر أكفل عن فلان دينه الذي لفلان وكفل الرجل عنه بالدين وادى 
المكفول به فليس له الرجوع على الآمر (رد المحتار) . 

كذا لو وكل أحد آخر بأن يعطي فلاناً كفيلاً بنفسه وبما يحكم عليه به وبعد أن أعطى ذلك 
الشخص كفيلاً عن المدين على الوجه المذكور حكم عليه كذا قرشاً يطالب الكفيل بالمبلغ المذكور 
مع ذلك الرجل وليس للكفيل أن يؤاخذ الوكيل بشيء لأن الوكيل ههنا بمنزلة الرسول لأنه لم يوجد 
مله إيجاب العقد ولا قبوله وإعا وجد منه مجرد الأمر بالكفالة عن المطلوب والآمر بالعّد لا" يؤاخذ 
بحقوق العقد «الهندية في مسائل شتى من الكفالة). 

وأمر الصبي المحجور لا حكم له وليس موا للرجوع . 

وعليه لو أمر صبي محجور أحداً قائلل «اكفل ديني الذي لفلان» وقبل الرجل وأوق الدين 
فليس له الرجوع على الصبي المحجور الآمر. 
الكفالة) 

وأمر الوصي أيضاً موجب للرجوع . 

مثلاً لو أمر الوصي أحداً بأن يكفل دين المتوني وكفله وأداه حسب الكفالة فللكفيل الرجوع 

المثال الثالث- لوضمن الوصي دين المتوني تراجع تركته. (الهندية في الباب الثاني في الفصل 
الرابع) . ش 

والكفالة بالأمر تكون موجبة للرجوع إذا كان الدين لازماً إصالة أو كفالة مطلقاً. 


مثلاً لو أمر الأصيل أحداً بكفالة الكفيل بالمآل الذي لزمت المطالبة بالمبلغ؟ذمته وبعد أن كفل 


احكام الكفالة بالمال 1 
هذا استوفي الطالب دينه من الكفيل الثاني فللكفيل هذا الرجوع على الأصيل. (اهندية في الباب 
الثاني في للرابع من الكفالة) . 

إذا أدى الكفيل المكفول به المؤجل إلى المكفول له حالاً فليس له الرجوع على الأصيل قبل 
حلول الأجل . 

كذلك لو كفل أحد بأجرة وأعطى الكفيل الأجرة إلى الآجر قبل أن يلزم لامر إيفاؤها 
فليس اله الرجوع على الأصيل إلا عند لزومها إياه ووجوب أدائها عليه (أنظر المواد لاكؤو ا 5 
48و )2 وليس له الرجوع قبل ذلك (الأنقروي ف الفصل الثاني من الكفالة) : 

إذا نقل الكفيل بالحمل الحمل إلى المحل المشروط وكانت الكفالة بالأمر فله الرجوع على 
الأصيل . ' 

مثلاً لو كفل أحد الآخر الذي استؤجرت منه دابة معينة لنقل كذا إلى المحل الفلاني ونقل 
الكفيل ا حمل المذكور إلى ذلك المحل فله الرجوع على الآجر بأجر المثل يوم النقل وذلك إذا كانت 
الكفالة بالأمر. 

والحكم في كفالة الخياطة على هذا الوجه أيضاً. (الهندية في الفصل الرابع من الباب الثاني 

من الكفالة(أنظر شرح المادة 571). 

بعض مسائل في عدم حق الرجوع للكفيل بالأمر: ليس للكفيل بالأمر الرجوع على الأصيل 
في المسائل الآتية : 

أولاً: لو أبرأ الكفيل قبل أن يؤدي الدين عنه حسب الكفالة بالدين المذكور أو وهبه إليه 
فليس له حق في الرجوع بعد ذلك حتى أن الكفيل لو أدى الدين بعد ذلك إلى الطالب فليس له 
الرجوع على الأصيلء (الهندية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكفالة). 

والخلاصة: هي أن إبراء الكفيل الأصيل صحيح ولو لم يكن الكفيل قد أدى الدين إلى 
الطالب بعد . 

مثلاً لو أبرأ أحد آخر إبراء غاماً بعد أن كفل عنه بدين لأحد الناس قائلاً لا حق لي غللى أ 
فلان مطلقاً وبعد ذلك أداه إلى الطالب فليس له الرجوع على الأصيل لأنه وجب على المكفول عنه 
الكفيل الأصيل قبل الأداء صح (النتيجة. والهداية). 
ثانياً: لو أبرأ الطالب الكفيل بالأمر إبراء إسقاط فليس للكفيل المذكور الرجوع على 

براءة الاسقاطء كقوله للكفيل أبرأتك أو ليكن المكفول به لك حلالاً وما شابه. ذلك من 
الألفاظ 


بريه قرر الحكام 


وإذا أبرأ الطالب الكفيل على هذا الوجه إبراء إسقاط فللطالب أن يستوفي دينه من الأصيل 


أما إذا أبرأه إبراء استيفاء وكانت الكفالة بالأمر رجع الكفيل على الأصيل. 
براءة الؤإستيفاء» كقوله أخحذت منك المال المكفول به أو بما أنك قد أديت الدين فذمتك بريئه 
وما شأنه ذلك من الألفاظ . 


إذا وقع شك في البراءة هل وقعت بإبراء إسقاط أو بابراء استيفاء يسئل الطالب (أي المرىء) 
أيهها أراد ويقبل جوابه في ذلك (الندية في الباب الثاني في الفصل الثالثء» ورد المحتار) . 


ثالثاً: إذا أنكر الدائن استيفاء الدين وكان الكفيل بالأمر أن أوفاه إياه في حضور الأصيل 
وحلف اليمين واستوفاه من الكفيل مرة أخرى فليس للكفيل الرجوع على الأصيل لتأديته الدين مرة 
ثانية . 

أما لو كان الأمر بالعكس وأدى الأصيل الدين في حضور الكفيل بالأمر وأنكر الدائن 
استيفاءه الدين وحلف اليمين واستوفى الدين مرة ثانية من الكفيل فللكفيل الرجوع على الأصيل 
بهذا الأداء الثاني (الأنقروي. المندية في الباب الثاني في الفصل الرابع) 


رابعاً: إذا ادعى الكفيل بالأمر اداء الدين وصدقه المكفول عنه واستوفى الطالب الدين 4 
ثانية من المكفول عنه بعد إنكاره أخذه وحلفه اليمين فليس للكفيل الرجوع على المكفول عنه. 
أنه إذا أقام الكفيل البينة على ادائه الدين قبلت منه وإذا كان الطالب غائباً فتقام هذه البينة في 
مواجهة الأصيل وني هذا الحال يرجع الكفيل على الأصيل (أنظر المادة 2097 ولو أن الآمر قال 
للمأمور إن لفلان عل الفا فبعه فرسك بها كان هذا جائزاً فإن باعه الفرس بها ثم اختلفا فقال 
صاحب الال باعني إلا أني لم أقبض الفرس حتى هلك في يده وقال الآمر والبائع لا بل قبضته 
الغو قول صاحب المال مع بمينه فإذا حلف ثبت هلاك المبيع قبل القبض وذلك يوجب إنفساخ 
العقد من الأصل فيبطل به حكم المقاصة وكان لصاحب المال أن يرجع على غريمه وهو الآمر ولا 
يرجع المأمور على الآمر وان صدقه أما لو جحد الآمر قبض الطالب فأقام المأمور بيئة على الآمر على 
قبض الطالب قبلت :بينته ويكون هذا قضاء على الغائب (الهندية قبيل الفصل الخامس من الباب 
الثاني من الكفالة) . 


ولو أراد الرجوع على الأصيل وكان المؤدى هو الشيء الذي كفل به رجوع عليه بالمؤدى وإذا 
كان المؤدى غير ما كفل به رجوع عليه بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى أي أنه لوا أعطى 
الكفيل إلى المكفول له شيئاً غير الشيء الذي كفل به فليس للكفيل الرجوع على الأصيل به لأن 
رجوع الكفيل بحكم الكفالة وبا أنه يكون الكفيل بحكم الكفالة مالكاً للدين بعد ادائه فيكون 
كالكفيل الأصلي فكم| للدائن الأصلي أن يأخذ دينه فللكفيل أيضا أخذه. فصار كا إذا ملك الكفيل 
الدين بالارث بأن مات الطالب والكفيل وارثه فإنما له عينه وكذا إذا وهب الطالب الدين للكفيل 


احكام الكفالة بالمال ىم 


فإنه يملكه ويطالب به المكفول بعينه وصحت الحبة مع أن هبة الدين لا تصح إلا ممن عليه الدين 
وليس الدين على الكفيل على المختار لأن الواهب إذا أذن للموهوب له يقبض الدين عاذ اسان 
وهنا بعقد الكفالة سلطه على قبضه عند الاداء وهذا بخلاف المأمور بقضاء الدين فإنه يرجع بما أدى 
لأنه لم يملك الدين بالأداء (رد المحتار) . 


ويستثنى من هذا الحكم المسألة الآتية: إذا كفل أحد بالمسلم فيه القيمي وبعد أن أوفاه إلى 
المكفول له وكان له الرجوع فله الرجوع بقيمة المسلم فيه. (الحندية في الباب الثاني في الفصل 
الرابع من الكفالة) . 

وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدين كأن كان الدين ألف محيدي. صالح عن ثاغمائة 
يرجع ببدل الصلح فقط لأن ذمة المدين قد برأت بذلك الصلح من من الباقي وسقط عنه | سيجي 
5 المادة (5 .)١55‏ لأنه لما أدى بدل الصلح حسب الكفالة ملك ذلك المقدار أي بدل و في 
ذمة المكفول عنه فقط كا بين آثقاً. وليس له الرجوع بما سقط كما سيوضح قريباً. 


وإذا أعطى مالا من جين آخر :زلا عن يذل الصلح المذكور يرجع أيضاً ببدل الصلح وليس 
بجنس ذلك الال المعطى أو بقيمته. لأن إعطاء مال من جنس غير جنس بدل الصلح معاوضة 
بين الكفيل والدائن له دخل للمكفول عنه فيها. وربح وخسارة تلك المعاوضة على من يتولاها 
والشخص الثالث الذي هو المدين لا ينتفع من هذه المعاوضة ولا يلحقه ضرر وليس له الرجوع 
بمجموع الدين لأنه لما كان الصلح على مقدار من الدين يتضمن الإبراء من الباقي وإسقاطه فلا 
يملك الكفيل الباقي(رد المحتار) والحال ان حق رجوع الكفيل ناشئ ع بما يملك في ذمة الأصيل من 
الدين أما إذا لم يقع اصع ل ابقدار لي لد لل ونع علس حر قا لالم له اه 
مائة مجيدي بعشر ذهبات رجع بمجموع الدين وهذه المسألة داخلة فيالفقرتين الأولى والثانية وتستفاد 
هذه المسألة منهها. 

كذلك للكفيل بالأمر أن يرجع بمجموع الدين إذا تصالح ‏ على مقدار من الدين على أن مهبة 
الدائن الباقي. ىا سيأتي بيانه في شرح المادة (/1517). 

مثلاً لو كفل أحد بأمر المدين بيدراهم جياد وادى المكفول به بدراهم جياد رجع بدراهم جياد 
كا أنه يرجع بدراهم جياد أيضاً إذا أدى زيوفاً وليس بزيوف وبالعكس لو كفل شخص بلمدين 
بزيوف وادى المكفول به زيوفاً رجع عليه زيوف كما لو أدى جياداً لا يرجع عليه إلا بزيوف وَل 
بجياد . 

وهذان المثالان أمثلة على الفقرة الأولى من هذه المادة. 

كذلك لو كفل شخص بأمر المدين بكذا دراهم فصالح على عروض كالمكيلات أو الموزونات 
من المثليات وكالحيوانات "والعقارات والأمتعة من القيميات وما شابه ذلك من الأشياء المعلومة رجع 
على الأصيل بالدراهم التى كفلها. وليس ببدل الأشياء المؤداة لأن الصلح لما كان في هذه الصورة 


1ه درر الحكام 


مبادلة ويعود ما ينشأ عن هذه المبادلة من ربح أو خسارة على الكفيل والدائن اللذين أجريا المبادلة 
وبهذه المبادلة يملك الكفيل ما في ذمة الأصيل من دين فله الرجوع عليه بجميع الدين. 

وهذا المثال فى) أنه مثال للفقرة الأولى من هذه المادة على حدة فهو مثال للفقرة (إذا لم يقع 
الصلح على مقدار منه) الواردة في الشرح. 

أما لو كفل شخص بأمر المدين ألف قرش وأدى خمسائة قرش صلحاًء فله أخذ خمسيائة 
قرش صلحاً وليس جميع الألف قرش . وهذا المثال مثال لفقرة (وأما لو صالح الدائن على مقدار من 
الدين. ..) 

مسألة أولى - لو طلب ع در شخص آخر هذا المبلغ بالأمر وبعد 
أن أداه وتصادق الدائن والمدين على أنه ليس للدائن على المدين دين مطلقاً يرد ذلك الشخص 
المبلغ الذي أخذه من الكفيل إلى المدين وهو يرده إلى الكفيل«المندية في الباب الثاني في الفصل 
الرابع» . 

مسألة ثانية- لو كفل أحد ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري بأمره وبعد أن أداه إلى البائع 
حسب الكفالة وقبض المشتري المبيع ضبط ذلك المبيع من المشتري بالإستحقاق والكفيل 0 
يكن لإذا رج الكغبل بالنمين عل على المشتري فالمشتري أيضاً يرجع على البائع وإذا كان لم يرجع بعد 

ارج لشتني عل البالم ال تعاس الكدل وذ شار كفل دكرن عا إن اجام اجليى 

أعطاه من البائع وإن شاء ضمن المشتري لأنه لم يبق للبائع عند المشتري دين وإذا اختار تضمين 
أحدههما فليس له العدول إلى الآخر (الهندية في الباب الثاني في الفصل الرابع) . 


الا لو كفل أحد ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري بأمره وبعد أن أداه حسب 
الكفالة إلى البائع تلف المبيع في يد البائع قبل القبض زجع المشتري بالشمن على البائع سمواء أرجع 
الكفيل على المشتري أو لم يرجع . 


ل ا ا أو بغير 
قضاء إلى البائع أو كان الرد بخيار الشرط أو خيار الرؤية فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن» 
ولا سبيل للكفيل عليه (الهندية في المحل المزبور) . 

مسألة رابعة- إذا أدى الكفيل بالأمر الدين وكان له الرجوع على الأصيل فلو أراد الأصيل 
الإدعاء على الكفيل والطالب غائب ببطلان الكفالة لأن الدين رشوة أو قهار أو جيفة واقامة البينة 
فلا تقبل منه ويؤمر الأصيل بتأدية المكفول به إلى الكفيل وبعد تأديته إياه. فإذا حضر المكفول له 
وأقر بأنه رشوة أو ما أشبه ذلك أي أقر بأنه دين غير صحيح برئ الأصيل والكفيل معأ (الهندية 
في الباب الثالث من الكفالة). 


مسألة خامسة- يجوز كما هو مبين في المادة(714) إعطاء المكفول عنه الكفيل رهناً وإذا تلف 


احكام الكفالة بالمال م 


الزهن"الماكوز. في" يدا الكقيق ‏ وكان مساوياً 1 مرجم بة: عل المكفول عنه عد الكقيل مسستوفياً 
حقه. (الهندية في مسائل شتى من الكفالة). 


مسألة سادسة- لو كفل أحد ديناً ذا رهن بأمر المدين وبعد أن أداه إذا سقط الدين بتلف 
الرهن المذكور في يد الدائن رجع الكفيل على الأصيل وهذا يسترد ما أعطى من الدائن كذلك لو 
سقط الثمن بتلف البيع في يد البائع قبل القبض بعد أن كفله شخص بأمر المشتري وأداه إلى البائع 
فللكفيل الرجوع على المشتري وهذا برجم على البائع بالثمن الذي أعطاه إن الكفيل «الهندية في 

مسألة سابعة- لو كفل أحد بدين أحد على آخرٌ وبعد ذلك أخذ الدائن مقابل الدين المذكور 
أولاً رهناً من الأصيل أو الكفيل ثم أخذ آخر من الثاني وتلف هذا الرهن الثاني في يد المرتمن سقط 
من الدين نصفه إذا كانت قيمته تفى بالدين «الهندية في المحل المزبور»). 


#المادة 5054© لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن ضرره مثلا 
لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت أخذ المشتري من البائع ثمن 
الأرض مع قيمة البناء حين التسليم كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير 
ولدي بيعوه بضاعة فإني اذنته بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي ولد غيره 
فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التى باعوها للصبى . 

لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة وهو كالبيع الصحيح والفاسد والإجارة والقسمة وما 
أشبه ذلك من العقود يضمن ضرره. 

وتستثنى الشفعة من عقد المعاوضة وبعبارة أخرى لا يوجب التغرير في الشفعة ضمان لأنه لما 
كان المشتري تجبرأ على تسليم المشفوع للشفيع ويأخذه الشفيع جبراً فلا يكون المشتري قد غره مثللً 
لو ضبطت عرصة بالإستحقاق بعد أن أخذها أحد بالشفعة من المشتري وأنشأ فيها أبنية فلا يأخذ 
ذلك الشخص قيمة البناء من المشتري, (أبو السعود في الشفعة). 0 

مثال من البيع. -«متلا لو :استزى الخد عرعنة من ا رظانا آنبا:ملاكه وبعد أن بق عليه طهر 
للعرصة المذكورة مستحق فضبطها بعد الإثبات والحكم والحلف أخذ المشتري من البائع ولو كان 
البائع وصي اليتيم ثمن الأرض أي الثمن الذي أعطاه للبائع مع قيمة البناء حين تسليمه إلى البائع 
(التنقيح في الإستحقاق) وإذا كان البائع وصي اليتيم لزمت قيمة البناء من مال اليتيم . 

وفي هذا المثال بيان للرنجوع بشيئين: 

أوهما - الرجوع بالقيمة والمقصود من ذلك بدل المبيع كما هو موضح في الشرح أي الثمز 
الذي أعطاه المشتري إلى بائعه والسبب في حق الرجوع هذا هو: 


إذا ضبط المبيع بالاستحقاق وذلك أكبر العيوب في المبيع والبيع المطلق كا جاء في المادة 
(771) يقتضي سلامة من العيوب فللمشتري أن يضمن البائع بدل المبيع على الوجه المذكورء (رد 
المحتار في المرابحة والتولية) . 

ثانيهما - الرجوع بقيمة البناء حين «تسليمه وإليك فيا يل إيضاح ذلك: بعض أحكام 
مستنبطة من مثال المجلة هذا شرحاً ومتناً وما يتفرع عنه: 

الحكم الأول - يلزم أن يسلم البناء قائاً إلى البائع حتى تؤخذ قيمته منه على ما يفهم من 
عبارة (قيمته من التسليم) الواردة في المجلة. وإذا سلمه المشتري إلى البائع أخذ أنقاضه لنفسه بعد 
هدمه حتى أنه إذا لم يسلم البناء إلى البائع فليس للمشتري أن يطالب البائع بقيمته. (رد المحتار في 
المرابحة والتولية) . 

مثلاً لو اشترى أحد عرصة وبعد أن بنى فيها بناء ضبط آخر العرصة بالإستحقاق فإذا احترق 
البناء قبل تسليمه للبائع فليس للمشتري أخذ قيمته من البائع . 

كذلك إذا أجبر المشتري على قلع البناء والبائع غائت وقلعه وسلم العرصة للمستحق فإذا 
حضر البائع فللمشتري الرجوع عليه بثمن المبيع فقط دون قيمة البناء. كذا لو أجير المشتري على 
هدم البناء على الوجه المحرر آنفاً وبعد أن هدم بعضه حضر البائع وسلم هذا القسم القائم للبائع 
وأخذ قيمته منه. والبائع مهدم ذلك القسم ويأخذ أنقاضه لنفسه لكن للمشتري إذا شاء أن يهدم 
البناء ويأخذ أنقاضه وني هذه الحال ليس له الرجوع على البائع بقيمة البناء (الواقعات). ويفهم من 
هذا أن قاعدة أخذ المشتري قيمة البناء من البائع بإعادته إليه وضعت لنفع المشتري وفائدته. ولا 
: يستفيد البائع من ذلك شيئا. وعليه إذا لم يرض المشتري بإعادة البناء فليس للبائع أن يقول لا بد 
أن آخذه على كل حال. وعلى ذلك فلو قال المشتري والبائع_غائب فليبق البناء بدون هدم إلى أن 
يحضر البائع الغائب وأسلمه إياه قائ| لأخذ منه قيمته فلا يلتفت إلى قول المشتري كما ذهب اليه 
الإمام الأعظم «الواقعات». 


وهذه الإيضاحات على رأي الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف رحمها الله تعالى. أما الإمام 
محمد رحمه الله تعالى فيرى إذا كان البائع غانا أن تقدر قيية النناء فاك بواسطة أمينه ثم بهدم البناء 
وتحفظ أنقاضه إلى أن يحضر نع وعلى ذلك فللمشتري إذا هدم البناء وحفظ أنقاضه وسلمها إلى 
البائع أن شه فته هيدا أما إذا لم يسلمه الأنقاض فليس له الرجوع عليه بالضرر» 
0 (وذكر في الخانية عن ظاهر الرواية أنه لا يرجع عليه إلا إذا سلمه البناء قائاً فهدمه 
ثم قال والأول أقرب إلى النظر أنه يرجع بعد ما كلفه المستحق الحدم فهدمه والبائع غائب ثم 

7 نقضه إلى البائع رد المحتار في الإستحقاق بتغيير ما). 


الخلاصة - إذا ضبطت العرصة بالإستحقاق بعد أن أنشأ فيها المشتري بناء أو غرس فيها 
أشجاراً ف| يحق للمشتري الرجوع به على الباتع هو قيمة ما يمكن نقضه من البناء وقلعه من الشجر 
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وتسليمه إلى البائع وعلى ذلك فلا يرجع بالكلس والطين وصرفيات حفر البئر وتنظيف القنوات وما 
أشبه ذلك. (الدر المختار. ورد المحتار) . 


الحكم الثاني - قد ذكر في المثال وبعد أن يبني فيها بناء والمقصود من ذلك أن يبنيه من ماله 
وعلى ذلك فلو بنى بالأنقاض الموجودة في العرصة بناء فليس له أن يرجع على البائع بقيمة البناء ى] 
أنه ليس له الرجوع بما أعطى من الأجرة اليومية للنجارين وأنفق على ذلك البناء : من النفقات (رد 
المحتار) . 


الحكم الثالث ‏ والغرض من عبارة (إذا ظهر لها مستحق وضبطها) ك) أشير إليه في الشرح 
ظهور مستحق للعرصة ولم يظهر مستحق للبناء . اق إذاافقود سستعفق تناه أرقا وسبظ القاء ينا 
فليس له الرجوع حينئذ على البائع بثمن البناء أيضاً. مثلاً لو ادعى المستحق أن العرصة له كما 
ادعى أن البناء بناه المشتري بأمره ومن ماله وأثبت دعواه وضبط العرصة والبناء معاً فللمشتري 
الرجوع على البائع بثمن المبيع فقط وليس بقيمة البناء. 

الحكم الرابع - والغرض من قيمة البناء ىما ذكر شرحاً قيمته مبنياً وليس مقلوعاً.. قال في رد 
المحتار في باب الإستحقاق أي يقوم مبنياً فيرجع بقيمته لا مقلوعاً والمراد بالبناء ما يمكن نقضه 
وتسليمه كما يأتي فلا يرجع بما أنفق من طين ونحوه كما يعلم مما يأتي. انتهى . 


الحكم الخامس - وذكر البناء في المثال ليس باحتراز عن الشجر. الحكم في الشجر على هذا 
المنوال المشروح أيضاً. مثلاً لو ظهر مستحق للعرصة بعد أن غرسها المشتري شجراً وضبطها يسلم 
المشتري الشجر قائ) إلى البائع ويستلم ثمنه هو كذلك. 

لكن لو غاب البائع وم يمكن تسليمه الشجر قائئا بإجبار المستحق المشترئي على قلعه فليس له 
مراجعة البائع إلا بثمن المبيع فقط وليس بقيمة الشجر قائما. وإذا كان قلع الشجر مضرا بالأرض 
فالمستحق مخير إن شاء قلع الشجر وضمن البائع نقصانها وإن شاء دفع قيمة الشجر مقلوعا وتملكه 
قائ). وفي هذه الصورة ليس له طلب نقصان الأرض وإذا حضر البائع رجع عليه بثمن المبيع فقط 
وليس له الرجوع عليه بقيمة الأشجار أو بنقصان الأرض الذي ضمنه (الواقعات). 

الحكم السادس - يستفاد من قول المجلة (إذا ضبطت العرصة أنه لو اشترى أحد رحىّ 
وبعد أن استعملها مدة ظهر مستحق لها وضبطها فليس للمستحق على ما مر إلا أخذ الرحى وليس 
له أخذ غلة المدة التي انتفع بهاء (لأنه ليس من أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله واقعات في 
الإستحقاق). 

الحكم السابع - للمشتري الرجوع على البائع على الوجه المشروح كما هو مذكور في مثال 
المجلة. ثم فهل للبائع الرجوع على بائعه؟ للبائع على رأي الإمام الأعظم رحمه الله الرجوع على 
بائعه بثمن العرصة فقط دون قيمة البناء. أما الإمامان فيريان أن له الرجوع بثمن العرصة وقيمة 
البناء أيضاً (رد المحتار فيا ذكر آنفاً) . ش 


كام خرر الحكام , 


الحكم الثامن - جاء في المجلة (قيمته حين التسليم) وعلى ذلك لو سكن المشتري البناء 
المذكور بعد إنشائه مدة وهدمت بعض|/جهاته فحصل نقصان في قيمته أعطى البائع قيمته حين 
التسليم .. لإ قيمته عند الانشاء . ول ازدادت قيمته أخيراً لزمت قيمته عند التسليم أيضاً (رد المحتار 

الحكم التاسع - لو اختلف البائع والمشتري فقال البائع كنت بعته العرصة مع بنائها فلذلك 
ليس له حق الرجوع بقيمة البناء على حدة وقال المشتري أنا بنيته وعليه لي حق الرجوع به فالقول 
للبائع لأنه منكر لحق الرجوع (رد المحتار).  ٠‏ 

(سثل فيا إذا كان لزيد دار جارية في ملكه فأجرها من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة وأذن 
له بصرف بعض الأجرة في تزميم الدار المزيورة وقبض منه الباقي وصرف عمرو ما أذن له بصرفه 
وسكن الدار ومات زيد في أثناء المدة عن ورثة وتركة وله عتيق أثبت بالوجه الشرعي أ ن زيداً كان 
وهبه الدار قبل إيجار زيد لها من عمرو وقبل أن اذن له في صرف بعض الأجرة | ذكر ويريد عمرو 
الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له في مصرفه وما قبضه منه زيد بعد ثبوت كل ذلك بالوجه 
الشرعي فهل له ذلك الحواب نعم. . . أقول يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى 
الصدر الشهيد عند الكلام على استدانة لق الناظر من أن المؤجر إذا ظهر انه لا ولاية له في الوقف كان 
المستأجر متطوعاً في| أنفقه بإذن المؤجر فتأمل) (التنقيح في الكفالة).: 

مثال ان للبيع - كذلك لو قال أحد لأفل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني اذنته 
للتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي 
باعوها للصبي لأن الاذن الواقع قبل البيع يكون موجوداً أيضاً حين عقد البيع . (أنظرالمادتينه و 
.)٠‏ 

ويستفاد من هذا المثال أنه يوجد للضمان في هذا الباب شرطان: 

أوهها - إضافة الغاد الولد الصغير الى نفسه كقوله (ابني). 

ثانيها كر قد أمر أهل السوق بمبايعته (رد المحتار في المرابحة) . 


المثال الأول من الإجارة - لو آجر أحد دابة من آخر على أنها ملكه وبعد أن تلفت الدابة في 
الرجوع على ذلك الشخص ببدل الضمان (الحموي في الكفالة والحوالة). 

المثال الثاني من الإجارة - لو استأجر أحد حائطاً من آخر على أن يفتح فيها باباً وبعد أن 
فتح الباب ظهر انها لآخر ضمن ذلك الشخص أي المستأجر الحائط على الوجه المذكور في المادة 
(418) وله الرجوع ببدل الضان على المؤجر. 

مثال ثالث من الإجارة - لو قال صاحب الطاحونة لمن أحضر إليه حنطة ليطحنها ضعها في 
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الدلو. وهو يعلم أف الدلو فيه خرق ولم يخير صاحب الحنطة بذلك والرجل وضع الحنطة في الدلو 

أما لو غر أحد آخر في ضمن عقد الهبة أو الصدقة وما شابه ذلك من عقود التبرع فلا يضمن 
ضرره لأنه لا يستحق وصف السلامة في عقود التبرع (أبو السعود في الهبة) كا سيوضح فيها هو 
آت. 

حكم مستنبط من هذه المادة : 

جاء في هذه المادة عقد المعاوضة ويقابله عقد التبرع . وعقد التبرع قسمان : 

القسم الأول هو ما يعود نفعه الى القابض كاهبة» والصدقة والعارية. فلو غر أحد آخر في 
هذا القسم من عقد التبرع فلا يضمن الضرر لأنه لا يستحق في عقود التبرع وصف السلامة (أبو 
السعود في الطبة) . ولو تلف المال الموهوب في يد الموهوب له بعد قبضه إياه فظهر بعد ذلك مستحق 
للموهوب وضمنه للموهوب له فليس له الرجوع على الواهب. (الهداية. والكنز في اطبة) مالم يكن 
الواهن قد ضنمن "له سلامة المزهوك - كا سيان موضحا في شرح المادة 0631 

كذلك لو أعار أحد ماله لآخر وبعد أن تلف في يد المعار إليه استحقه مستحق وضمنه المعار 
إليه فليس له الرجوع على المعير بالثىء الذي ضمنه. (الأشباه في الكفالة والحوالة). (وإنما لا 
ع المستعير بضمان الإستحقاق لأن الرجوع به يسبب الغرور وهو يغره أحد لأن المغير فوع 
كالواهب وليس على المحسنين من سبيل (الزيلعي في العارية) . 

القسم الثاني - عقد التبوع الذي يعود نفعه إلى الدافع كالوديعة ومال المضاربة ومال 
الشركة. إذا غر أحد آخر في هذا القبتو م ععود البوع :صن .ضور 08 وعلى ذلك فقوله 
غقد مناوضة ف المجلة ليس اخترازياً بالنظر إلى هذا . مثلاً لو أودع أحد مالا عند آخر على أنه ملكه 
فظهر له مستحق بعد أن تلف في يد المستودع وضمنه المستحق بدل: الوديعة لكون الوديع بمنزلة 
غاصب الغاصب فللمستودع الرجوع بما ضمنه على المودع أيضاً (لأنه غره بقوله إن الوديعة ملكي) 
«حموي في المحل المزبور) . 

مثال من الم لقسمة - قد جاء في رد المحتار أن التغرير في اله لقسمة موجب للرجوع واعلم أولاً 
أن اله لقسمة قضاء لا تجري فيما كان مختلف الجنس كعدة قصور وحوانيت ومزارع ولنفرض عرصتين 
مشتركتين بين اثنين قسمتا بيهه| بالرضاء فأخذ عمرو إحداهما وأخذ الأخرى زيد ومن ثم بنى زيد 

أما إذا كانت الأموال متحدة الجنس كعرصة واحدة أو قصر واحد أو حانوت واحد أو مزرعة 
واحدة وجرت القسمة فيها قضاء مفتض المادة و*#١١»‏ فالتغرير ف هذه القسمة لا يوجب 


الضان. مثلا إذا كانت عرصة واحدة مشتركة بين زيد وعمرو وبعد أن بنى زيد في حصته بعد 
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القسمة بناء 'ظهر مستحق لخصته وأخذها فليس لزيد أن يضمن غير نصف البناء بتسليمه إياىء 
«رد المحتار في القسمة ونقول البهجة قبيل السلم». 

والفرق بين القسمتين عدم جواز الجبر في الأولى وجوازه في الثانية . 

وضمان الغار صفة السلامة موجب للرجوع. مثلاً لو قال أحد لآخر «إذهب من الطريق 
الفلاني فالطريق أمان. وإذا كان تخوفاً وسلب مالك فانا ضامن به؛ فإذا سلب مال ذلك الشخص 
بمروره من ذلك الطريق ضمنه الضامن (أنظر المادة 85). 

ولا يشترط في ضمان الغرور على هذا الوجه أن يكون المكفول عنه معلوماً أما إذا لم يضمن 
الغار صفة السلامة فلا رجوع مثلا لو قال أحد لآخر (إذهب من الطريق الفلاني فالطريق أمان) وم 
يعقب ذلك قوله (فأنا ضامن مالك إذا أخذ) فإذا سلك الرجل ذلك الطريق وسلب ماله فلا يلزم 
الضامن ضمان حتى أنه لودفع إلى المسلوب بدل ماله بزعم أنه يلزمه الضمان فله استرداد ما أعطى ء 
(الدر المختار, ورد المحتار قُِ الكفالة) . 


اله 


الباب الثالث 


في البراءة من الكفالة وحتوي على ثلاثة فصول 
يستروع خلاصة ميائل هذا ”الثاب: المهية فنا ين 


البراءة من الكفالة 


يرأ الكفيل من الكفالة في المسائل الآتية: 

-١‏ إذا سلم الأصيل أو الكفيل للمكفول له المكفول به. 

* - إذا أبرأ المكفول له الكفيل أو أقر بأنه لا حق له عنده. 

لكن لا تستلزم براءة الكفيل براءة الأصيلء بخلاف براءة الأصيل فإنها تستلزم براءة الكفيل 
لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع . 

” - البراءة من الكفالة بالنفس: 

أولاً: تكون بإبراءة المكفول له الكفيل. 

ثانياً: بتسليم المكفول به إلى الطالب. ومكان التسليم إذا كان معيناً فيها وإلا ففي المكان 
الذي تمكن المخاصمة فيه. 

ثالثاً: بوفاة المكفول به أو الكفيل ولا تبطل الكفالة بوفاة المكفول له أو بتسليم أحد الورثة 
أو الأوصياء المكفول به فلا يسقط حق مطالبة الآخرين. 

؛ - البراءة من الكفالة بالمال: 

أولاً + تهون نرقاة الدائن متصحصيرا إرقه ف المديم» 

انبا نرزيفاة الذاقق متيكقير ا إرقة فى الكفياع. 


ثالثاً: بإحالة الكفيل المكفول له على آخر وقبول كل من المكفول له والمحال عليه تلك 
الإحالة . 


عم درر الحكام 

رابعاً: يبرأ الكفيل من الكفالة الحالية فيا لو كفل بثمن المبيع وفسخ البيع أو ضبط 
بالإستحقاق أو استرد البائع بخيار العيب. لأنه تين أن العقد الواقع غير ملزم بالثمن. 

جامنا: يخلص الشخص من الكفالة في) لو كفل بدل عقد الإجارة في مدة معينة وانتهت 
تلك المدة . 

يستثنى من ذلك حالتان )١(‏ إذا أدى الكفيل الدين. (ب) أو أحال المكفول له على آخر 
فالأصيل يرأ من الدين في هاتين الحالتين بيراءة الكفيل . 

. يستثنى ما لو حلف الأصيل أنه ليس عليه دين فيطالب الكفيل دونه‎ )١( 

(©):وقيد: الاحالة هنا ليس احتزازياً . لأله أولا لو تبرع أحد بالمكفول به وطالب , إحالته عليه 
يز كل .من! الأضيل 'والكفيل. :نايا ”لو أخيال الأصيل المكفول له على آخر يبرأ كل من الأصيل 
والكفيل معاً. 
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الفصل الأول 
في بيان بعض الضوابط العمومية 


يبحث في هذا الفصل في البراآت التي تقع في كل أنواع الكفالات كا في البراءة من الكفالة 
بالنفس والكفالة بالمال وني الفصول الآنية يبحث عن البراءة من كل كفالة على حدة.. ولذلك فقد 


#المادة 709»* لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى 
المكفول له ييرأ الكفيل من الكفالة. 
: سواء أكان المسلم النفس أم المال وسواء أكان المسلم الأصيل أم الكفيل أم كفيل الكفيل. 
(التنويرء والدر المختار) لأن الحق الواحد ى) هو مذكور في المادة )١761١«‏ لا يستوق من اثنين كل 
على حدة بتامه . 
وبما أن هذه المادة مجملة للغاية ويحتاجة إلى بعض تفصيلات فلنبادر إلى الإيضاحات الآتية : 


إن المكفول به على ثلاثة أقسام نفس ومال وتسليم ويقسم كل بحسب إيفائه وتسليمه من 
الأصيل أو الكفيل إلى قسمين وإذا ضربت هذه التقسييات بعضها ببعض يظهر ستة أحكام : 

الحكم الأول. إذا سلم الأصيل المكفول به النفس أي إذا سلم الأصيل نفسه للمكفول له 
برئ الكفيل من الكفالة النفسية. 

وذلك فيا لو بين حين تسليمه نفسه أنه يسلمها بكفالته إياه أو بمقتضى كفالته وإذا تعد 
الكفيل بالنفس فعليه أن يذكر أنه سلم نفسه لكفالتهم. لأن المراد بالكفالة التسليم على هذا 
الوجه. ومتى وقع التسليم المذكور انتهت الكفالة وإلا فلا يبرأ ىا يستخرج لزوم هذا القيد من فقرة 
(أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة) من المادة .)101١(‏ حتى انه لو قابل المكفول به المكفول 
له بنفسه وبقي الإثنان معا من الصباح إلى المساء ولم يبين المكفول به انه حضر إليه لتسليم نفسه من 
جهة الكفالة أو بحكم الكفالة فلا يبرأ الكفيل من الكفالة وبراءة الكفيل من الكفالة النفسية على 
هذه الصورة إنما تكون إذا وقعت بأمر المكفول به أما إذا وقعت الكفالة بالنفس بدون أمر المكفول 
به فلا يبرأ الكفيل من الكفالة بتسليم المكفول به نفسه إلى المكفول له لأنه لا يلزمه تسليم نفسه إلى 
المكفول له وليس بمطالب بذلك «(النهبر. ورد المحتار) . 


نض درر الحكام 


لواح او بواسدس نا ردح و 0 ل وا 
قد أشير إلى ذلك في شرح المادة (515) وإذا صادف التسليم محلاً محاذياً فلا يلزم 7 تسليمه وعليه فلا 
يأثم بعدم التمكين منه وله أن يبرب بخلاف ما إذا كان بأمره وكذا قولهم له منعه من السفر إذا 
كانت بأمره (أفادة في البحرء رد المحتار) . 

الحكم الثاني - إذا سلم الكفيل بالنفس المكفول به إلى المكفول له برئْ من الكفالة 
النفسية . وقد جاء هذا الحكم مجملاً لأننا لم نر حاجة إلى ذكره هنا بالتفصيل مع انه سيأتي موضحاً 
في المادتين (57377 و530). 


الحكم الثالث - إذا أوفى الأصيل المكفول له المال المكفول به يبرأ ىا يرأ الكفيل ولا يأخذ 


المال المكفول به مرة أخرى من الكفيل . ىا سيقي في شرح المادة 055١‏ (الدر المختار» ورد 


إيفاء الأصيل يكون بثلاث صور بإعطائه الدين نقداً وبيعه منه مالا في مقابل الدين وتحويل 
المكفول له آخر على الأصيل حوالة مقيدة. 

مثال للبيع» إذا باع الأصيل من المكفول له مالا في مقابل دينه يبرأ الكفيل من الكفالة المالية 
كا يرأ الأصيل من الدين. ىا إذا باع الأصيل لفك حتفو الدين من المكفول له ووقع التقاص 
يرأ الكفيل من الكفالة ىا يبرأ الأصيل من الدين. (علي أفندي). 


لكن إذا باع الأصيل مالا من المكفول له في مقابل دينه وضبط ذلك المال من يد المكفول له 
بالاستحقاق أورده المكفول له إلى الأصيل بخيار العيب بحكم الحاكم رجعت كفالة الكفيل المالية 
ويطالب الكفيل بالدين أما لو رد المبيع بإقالة البيع أو بخيار العيب بدون حكم الحاكم فلا تعود 
كفالة الكفيل. (الأنقروي في الفصل السادسء واطندية قبيل الباب الثالث. والفيضية في) تقع به 
البراءة مآلا أنظر شرح المادة 195). 


والحكم في البيع بالوفاء على هذا المنوال نضا : وبعبارة أخرى إذا فسخ البيع بالوقاء. اا تعود 
الكفالة وقد جا فق العيضية :إلى كفل: كرام لزيد على عمرو من الدين وبعد أن باع يرو انرا 
ا المذكور ؛ رلا عيرست زيد وعمرو العقد واسترجع عمرو 

مثال للحوالة إذا حول المكفول له دائنه على الأصيل حوالة مقيدة يخلص الأصيل من مطالبة 
المكفول له كما ييرأ الكفيل من الكفالة بالكلية ىا هو مبين في المادة (140) وليس للمحال له 
مؤاخذة الكفيل, (الهندية في الباب الثاني من الحوالة) . 

لكن لا يرأ الكفيل في المسألة الآنية ببراءة الأصيل» وإذا كفل أحد آخر قائلا إنفي كفيل 
بألف قرش دين 0 فلان لفلان وأقام الأصيل بينة على أنه قد أوفى ذلك الدين قبل الكفالة ييرأ 


بعض الضوابط العمومية_ ‏ م 
الأصيل دون الكفيل وإذا اثبت أنه أوفاه له بعد الكفالة برئٌ الإثنان كلاهما. لأنه أقر بهذه 
الكفالة أن الآلف على الأصيل وبالاثبات تبين أن لا دين على الأصيل والكفيل عومل بإقراره بالبينة 
على الأداء قبل الكفالة علم أن ما كفل به الكفيل غير هذا الدين. (رد المحتار) . 

وإذا أدى الأصيل المكفول به المال بمقتضى الحكم الثالث هذا يبرأ الكفيل منه كما يبرأ 
الأصيل . لكن إذا كان لدين أحد كفيلان كل منها كفيل بنصفه وأدى الأصيل نصف دينه يحسب 
عن كفالة الكفيل الذي أدى الأصيل النصف من جهة كفالته «لأنه جعل فعله لأحدٍ ما يحتمله فيقع 
عنه ويصذدقه فيه). 
٠‏ أما إذا لم يعين المكفول له أحدهما فيحسب ما أداه من جهة كفالة الإثنين معاً. إلا انه يندفع 

الترجيح بلا مرجح. وسواء في ذلك أكانت كفالتها في عقد واحد أم لا وسواء كان سبب الدين 

واحدا أو متعددا. 

وكذا لو كان الكفيل واحداً وكفل نصف الدين فقط وأدى الأصيل مقداراً من الدين وبين أن 
ما أداه من جهة كفالة الكفيل يقبل كلامه ويحسب من هذه الحهة. (الحندية في الباب الرابع من 
الكفالة» والأنقروي في مسائل شتى من الكفالة). 

أن إذا كان شكس مدنا دين الت قركن: تضق مع :والنضلت الأغر مؤخل ركفل قلا 
مها شخص على حدة ودفع الأصيل حمسماثة قرش حلاً إلى المكفول له من الدين يحسب من جهة 
الدين المعجل وإن لم يفه بشيء يدل على ذلك عند التأدية . 

أما إذا قال الأصيل إنه أداها عن جهة الكفالة المؤجلة فيقبل كلامه (الهندية في الباب الرابع 
من الكفالة) . 

الحكم الرابع» إذا أوفى الكفيل إلى المكفول له المال أي المكفول به بنقد أو ببيعه منه مالا أو 
بحوالة مقيدة برئ الكفيل من الكفالة. 

حتى أنه إذا ادعى أحد أن له في ذمة آخر كذا غرشاً ديناً فقال المدين إنك قد استوفيت الدين 
المذكور من فلان لأنه كفيل بهذا الدين وأثبت مدعاه هذا فيكون قد دفع دعوى ذلك الشخص 
(المجموعة الحديدة). 

مثال للأداء بيعاً: إذا اشترى المكفول له في مقابل دينه من الكفيل مالا صح ذلك وبرئ 
الكفيل من الكفالة المالية.» (رد المحتار) . 

الحكم الخامس» إذا أوفى الأصيل المكفول به الذي هو عبارة عن التسليم برئ الكفيل | 
برئْ الأصيل. 

مثلاً لو كفل أحد لآخر بتسليم الوديعة المودعة عند آخر وبعد ذلك لو سلمها المستودع بنفسه 
يرأ ذلك الشخص من الكفالة. 
٠‏ الحكم السادسء إذا أوفى الكفيل التسليم المكفول به فبرئّ الأصيل كا برئّ الكفيل. 
أنظر المادة )541١(‏ وشرحها. 


الملزمة “0 الكفالة 


76م درر الحكام 


كذلك لو وهب الطالب الكفيل أو المكفول عنه الدين أو توفي الطالب وانحصر إرئه في 
الكفيل أو المكفول عنه لأن الميراث كالمال في الإبراء. وذلك كما سيأتي في المادة (1717) وشرحها في 
المسألة الأولى من شرخ المادة المذكورة (البزازية) . 


«المادة 477١‏ لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل 
شيء يبرأ الكفيل . 


وليس للمكفول له بعد ذلك مطالبته وندامة المكفول له بعدئذٍ لا تجديه نفعاً. وسواء أكانت 
الكفالة نفسية أو مالية أو تسليمية أنظر المادة )١011(‏ (اطندية» وعلى أفندي). 


والإبراء المراد هنا هو إبراء الإسقاط وليس إبراء الإستيفاء لأن إبراء الإستيفاء عبارة عن بيان 
استيفاء المكفول له من الكفيل. وهذا داخل في المادة (149). 

يعني إذا أدى الكفيل المكفول به إلى الدائن بريء الكفيل براءة استيفاء وعلى ذلك فيقسم 

ولا يرد الإبراء وإن رده الكفيل أنظر المادة .)١574(‏ لأن الإبراء في حق الكفيل إسقاط 
محض لا تمليك. لأن ما يثبت في ذمة الكفيل إنما هي المطالبة ولا يمكن رد الإسقاط المحض على 

وينقسم الإبراء إلى ثلاثة أقسام ىا هو موضح في شرح المادة )١1514(‏ من المجلة. 


القسم الأول 7 لد يتوقف على القبول كا له يرد بالرد. والابراء 5 هذه المادة من “هذا 
القبيل. ش 
٠‏ القسم الثاني - لا يتوقف على القبول ولكنه يرد بالرد كالإبراء من الدين لأن الدين ليس بمال 
بالنظر إليه في الزمن الحالي وإنما هو وصف شرعي ويتم إبراؤه بهذا الإعتبار بإبراء المبريء أي 
المسقط ولا حاجة فيه إلى القبول. وذلك هو السبب في عدم توقف الإبراء على القبول. والدين 
باعتبار عاقبة القبض مال وهو يتضمن بهذا الإعتبار تمليكه للمدين. 
وكا ترد عقود التمليك كالبيع والهبة برد الإيجاب فيها فيرد الإبراء بالرد أيضاً وقد نشأ عن 
هذا الترداد الإبراء برده . 


القسم الثالث - يتوقف على القبول وهذا القسم إبراء يوجب إنفساخ العقد أيضاً كالابراء 
من البدل الصرف ورأس مال السلم. والعقد حق للطرفين وعليه لا ينفسخ العقد بفسخ احد 
الطرفين إياه أي بالإبراء منه - ولذلك يتوقف هذا القسم من الإبراء على القبول ومن ثم كان 
الإبراء لا يتم بالإيجاب وحده بل يظل موقوفا على اقتران الإيجاب بالقبول وإذا رد الإيجاب يمن 
الطرف الثاني ارتد. 


بعض الضوابط العمومية نائله 

وإذا أبرئّ الكفيل أبرئّ على هذا الوجه أي إبراء إسقاط وكان المكفول به ديناً فليس له 
الرجوع على الأصيل ولو كانت الكفالة بالأمر. لأن الأصيل لا يستفيد شيئاً بهذا الإبراء ولا يبرأ من 
الدين كما سيأتي بيانه في المادة الآتية, (رد المحتار). أما إذا أبرئ إبراء استيفاء وكانت الكفالة 
بالأمر فللكفيل الرجوع على الأصيل . 

لكن إذا وهب المكفول له الدين المكفول به أو تصدق عليه به توقف ذلك على قبول 
الكفيل . وإذا قبل الكفيل برئن من الكفالة أيضاً. 

فإذا كانت الكفالة بالأمر رجع عل الأصيل وإِلّ فلا. 

وقد تبين هنا اختلاف حكم الهبة والصدقة للكفيل. أما حكم الهبة والصدقة للأصيل لا 
يختلف بالإبراء كما سيأتي في شرح المادة (111) (النزهة على الأشباه) . 

وتستئنى من حكم هذه المادة مسألتان: 

الأول - لو كفل أحد نفس آخر وبعد ذلك قال المكفول له ليس لي حق على المكفول به 
استحقه فلا يبرأ الكفيل بذلك من الكفالة النفسية ما لم يقل المكفول له «ليس لي حق استحقه على 
المكفول به مباشرة أو ولاية أو وكالة أو وصاية مطلقاً» فيبرأ الكفيل حينثذٍ من الكفالة «البزازية في 
أول الكفالة» . 


المسألة الثانية - لو كفل أحد نقوداً موقوفة وبعد أن أخرج المتولي الكفيل من الكفالة ينظر 
فإذا كان المتولي هر الذي أخذ الكفيل لنفسه فابراؤه الكفيل أو إخراجه إياه صحيح في حق الطرفين 
ويكون المتولي ضامناً مال الوقف أما إذا كان الذي أخذ الكفيل متولّياً غيره بعد أن خرج الأول من 
التولية أو توفي ونصب هذا بعده مؤخراً فإخراجه الكفيل من الكفالة ليس بصحيح (علي أفندي 
قبيل نوع آخر في الكفالة المؤقتة) . 

لاحقة - في تعليق البراءة من الكفالة بشرط: 

إختلف العلماء في تعليق البراءة من الكفالة بالمال بشرط هل هو صحيح أم لا. فقال بعض 
الفقهاء بصحته على الإطلاق وقال آخرون بعدم ممم نطلفاً وقال فريق بصحته إذا كان الشرط 
ملائاً وعدم صحته إذا كان غير ملائم أنظر شرح المادة (85). 


فإذا قيل (إذا جاء الغد) أو (إذا دخل فلان داره) فالتعليق باطل 9 القول الثالث أما إذا 
قيل (إذا أعطيتني ثاغمائة قرش سلفاً من الألف قرش الي عليك دياً أ و إذا اعطيتني من الألف 
قرش المكفول بها مؤجلة ثائمائة سلفاً أبرؤك بالباقي) صح هذا التعليق. (الدر المختار والملتقى 
وشرحههم) أما تعليق البراءة من الكفالة بالنفس على وجوهء ففي وجه تصح البراءة ويبطل الشرط 
كا إذا أبرأ الطالب الكفيل على أن يعطيه الكفيل عشرة دراهم وفي وجه يصحان كا إذا كان كفيلا 
بالمال أيضا وشرط الطالب عليه أن يدفع المال ويبرؤه من الكفالة بالنفس وفي وجه يبظلان كا إذا 


كلم درر الحكام 
شرط الطالب على الكفيل بالنفس أن يدفع إليه المال ويرجع على المطلوب (رد المحتار) . 
© المادة 43 , تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل . 


أي إذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة أو من الحق الذي في ذمته إبراء إسقاط فلا يبرأ 
الأضيل. بلك ضواء أكان أضبيدٌ مخ كل وجه أو من وه .. وإغا يرأ الكفيل فقط: ويظالك الأصيل 
بدينه. لأن الأصل لا يسقط بسقوط الفرع إذ الأصل لا يتبع الفرع. وتتفرع الفقرة الثانية من المادة 
(358) عن هذه المادة . 


مثال للأصيل من كل وجه - لو كفل شخص لآخر الدين الذي له على أحد الناس وبعدئذ 
أبرأ المكفول له الكفيل من المبلغ المكفول به برئْ الكفيل فقط واستوف المكفول له المبلغ من 
المكفول عنه إلى الأصيل (البهجة ورد المحتار) . 

مستثنى: با أن الكفيل يبرأ من الكفالة بتأدية الدين المكفول به إلى المكفول له أو بإحالة 
المكفول له آخر على الكفيل بالدين المذكور وتلزم هنا براءة الأصيل ببراءته ى) هو مبين في المادتين: 
(:55 و5594) وشرحهما ومادة (179) فبراءة الكفيل على هذين الوجهين مستثناة من هذه المادة (رد 
المحتار) وبعبارة أخرى أنه تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل ببذين الطريقين. 

مثال للأصيل من وجه - لو كفل عدة أشخاص كل على حدة ديناً وبعد أن كفل بعضهم با 
في ذمة البعض الآخر أبرأ الطالب واحداً من الكفلاء بقي حقه في الرجوع بجميع الدين على باقي 
الكفلاء ولا يرأ الكفلاء الآخرون ببذا الإبراء لأن الكفيل الذي أبرئْ بما أنه في حكم الأصيل 
الذي لم يبرأ فحكم هذه المادة يجري أيضاً في هذه المسألة (رد المحتار) . 


#المادة #577 براءة الأصيل توجب براءة الكفيل . 


أي أنه إذا برئ الأصيل من المكفول به بتأديته الدين في الكفالة بالمال أو أبرأ المكفول له إياه 
من الدين المكفول به أو ببيان المكفول له أنه ليس له حق على الأصيل مطلقاً أو مببته إياه من 

الأصيل وفي الكفالة بالنفس بتسليم المكفول به نفسه من جهة الكفالة إلى المكفول له يبر 0 
وكفيل الكفيل من الكفالة . وكذلك إذا تعدد الكفلاء سواء أوقعت كفالتهم بعقد واحد أم بعدة عقود 
لأن سقوط الأضل يستلزم سقوط فرعه «أنظر المادة )5٠‏ (الداية وفتاوى ابن نجيم) . والمادتان 3379 
و/571») والفقرة الأولى من المادة و578) متفرعة عن هله المادة. 

حتى أنه لو كفل أحد لآخر ديناً له على أحد الناس فقال الأصيل للمكفول له (قد كفل فلان 
ما علي لك من الدين فأبرئي منه وخلصني على أن تستوفيه منه). وأبرأ ذلك الشخص الأصيل من 
الدين برئْ الكفيل أيضاً. لأن براءة الأصيل تلزم ببراءة الكفيل. وهذه حيلة يلزم على كل أحد 
أن يكون عالاً بها للمحافظة على حقوقه (الهندية في مسائل شتى من الكفالة). 


بعض الضوابط العمومية نظلد 

لكن براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل من الدين أو بهبته له هي في الكفالة المالية (أشباه) 

ولمنء فق الكفالة الفبية. لأآنه للطالت بعك آذ يقوربان اليس لمعتل المكفول يه حق م :قله أن 

يطلب إحضاره لحق له من جهة الولاية. (رد المحتار ومثله 5 الهندية ف الباب الثاني 5 الفصل 
الثالث من الكفالة) . 


ما لم يقل المكفول له مبرّئًا إياه (ليس لي على الأصيل حق استحقه لا لنفسبي ولا من جهة 
موكلٍ ولا من جهة الوقف الذي أنا متول عليه واليتيم الذي أناوصيه) وبالابراء على هذه الصورة 
يبرأ الكفيل من الكفالة النفسية ى) يبرأ الأصيل). (أنظر المادة .)١٠9‏ 

'ولتوضيح هذه المادة بمثالين : 

أولاً - لو كفل أحد لآخر ألف قرش ديناً له على شخص وبعد ذلك أدى المدين المبلغ 
المذكور للدائن فك يبرأ المدين من الدين يبرأ الكفيل أيضاً ىا سيأتي بيانه في المادتين (108 و 
*17). 

ثانياً - وإذا أبرأ الدائن المدين من دينه برئّ الكفيل منه كا بر المدين الأصيل. 

وتستثنى من حكم هذه المادة المسائل الآتية : 

المسألة الأولى ‏ إذا حلف الأصل على أنه ليس عليه دين أو كان عليه ذين وأقام البينة على أنه 
أوفاه قبل الكفالة فبراءة الأصيل من الدين لا توجب براءة الكفيل منه (أنظر شرح المادة 169) مثلا 
لو قال أحد بلا أمر (أنا كفيل لفلان بألف قرش له على فلان) وبعدذٍ إذا ادعى ذلك الشخص 
الدائن بذلك على المدين فبين المدين أنه ليس لذلك الشخص عليه دين مطلقاً وحلف ذلك 
الشخص اليمين لدى عجز المدعي عن الإثبات برئ ذلك الشخص من الألف قرش. لكن 
الكفيل يؤاخذ بإقراره السابق ويطالب بموجبه. لآن الحلف يفيد براءة الحالف حسب (رد المحتار) . 


جاء قوله (بلا أمر). لأنه لو قال أحد لآخر أكفل ألف قرش علي لفلان. يكون قد أقر 
بالدين ولا يعتبر ولا يسمع قوله بعد ليس عل دين او اننيى اديت ذلك الدين قبل الكفالة (رد 

المسألة الثانية - إذا ادعى المدين في المثال السابق أنه كان مديئاً للمكفول له بألف قرش ولكنه 
أوفاه إياه قبل كفالة ذلك الشخص وأثبت مدعاه برىئ الأصيل دون الكفيل لأنه أقر مهذه الكفالة 

وجاء (قبل الكفالة) لأنه إذا أقام البينة على أنه أوفاه بعد الكفالة برئْ الأصيل والكفيل 
5 (رد المحتار) (أنظر المادة /81) . 

المسألة الثالثة - إن لزوم براءة الكفيل بيراءة الأصيل فيا إذا لم يكفل الكفيل (بشرط براءة 
الأصيل) أما إذا كفل بذلك الشرط فلا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل لأن هذه الكفالة حوالة. (أنظر 


المادة 154) (رد المحتار) . 


قد ذكر في هذه المادة أن الكفيل يبرأ من الكفالة بإبراء الأصيل من الدين أو هبته له كها يبرأ 
الأصيل لكن هذا الحكم إنما يجري فيما إذا لم يرد الأصيل ذلك الإبراء أو الحبة. ووفاة الأصيل قبل 
الرد في حكم القبول. أما إذا رد الأصيل الحبة فترد بناء على المادة )١1514(‏ ولا يبرأ الأصيل من 
الدين. كا أنه لو رد الأصيل الابراء يرد بناء على المادة )١514(‏ ولا يبرأ من الدين. لكن قد 
اختلف الفقهاء في أن الكفيل هل يبرأ من الكفالة بذلك أو لا يبرأ فبعضهم قال ببراءة الكفيل ولا 
تأثير لرد الأصيل الابراء على الكفيل. وبعضهم ذهب إلى عدم براءته كالأصيل (الأنقروي في 
الفصل السادس ومجمع الأنبر ورد المحتار) . 

وقد اكتفى في موضع المجتهد في المسائل فخر الملة والدين قاضياً بذكر القول الأول فقط. 

وليعلم أن الطالب إذا أبرأ الأصيل بعد وفاته من الدين أو وهبه له فعلى الإمام الثاني (أبي 
يوسف) يعود حتى القبول والرد للإبراء والهبة إلى ورثة الأصيل وعلى رأي الإمام الثالث «الإمام 
محمد» إن الإبراء واغبة ينفذان وليس للورثة حق القبول أو الرد فيهما (رد المحتار) . 


9 


الفصل الثانٍ 


ف الراءة من الكفالة بالنفئس 
مجمل هذا الفصل - تحصل الراءة من الكفالة بالنفس بثلاثة أشياء : 
أوها - إبراء المكفول له الكفيل - المادة (5179). 
ثانيها - تسليم المكفول به للطالب - المادة الآتية والمادة (569). 
ثالثها - وفاة المكفول به أو وفاة الكفيل - المادة (177). اطندية في الباب الثاني . 


#المادة 4777© لو سلم الكفيل المكفول به في محل تمكن فيه المخاصمة 
كالمصر أو القصبة إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة سواء أقبل المكفول له أو 
لم يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى ولو 
كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة ولكن 
لو سلمه بحضور ضابط يرأ. 


)١(‏ لو سلم الكفيل أو كفيل الكفيل» (؟) أو وكيل الكفيل. (") أو رسول الكفيل المكفول 
به دفعة واحدة في محل تمكن فيه المخاصمة كالمصر أو القصبة إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة 
سواء أكان المحل هو الذي وقع فيه عقد الكفالة أم لا وسواء أقال عند تسليمه المكفول به (إنني بريء 
من الكفالة لأنني قد سلمت المكفول به) أم لا. 


أولاً - يبرأ.الكفيل وكفيل الكفيل من الكفالة ما لم يوجد في الكفالة ألفاظ توجب إعادة لفظ 
التسليم كا مر إيضاحه في المثال الثالث من المادة (775). 

تسليم المكفول به - يكون بإحضاره إلى المكفول له بحيث لا يوجد مانع من قبضه إياه مع 
قوله له (إن شئت فاقبضه أو إن أردت فخله) . 

ويستفاد من ذكر هذه الفقرة مقابلاً للفقرة الآتية بأن الكفالة المقصودة في هذه الفقرة هي 
الكفالة الواقعة على وجه الإطلاق أي التي لم يشرط فيها التسليم في محل معين. 


:8 درر الحكام 


وقد اختلف في الكفالة الي على هذه الصورة فقال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى إن التسليم 
في المصر الذي وقعت فيه الكفالة ليس بشرط ويجوز التسليم في مدينة أخرى تمكن المخاصمة فيها 
أما الإمامان رحمهما الله تعالى فقد اشترطا التسليم في المصر الذي وقعت فيه الكفالة ويفهم من 
إطلاق المجلة قبولها قول الإمام الأعظم «رد المحتار» . 

وقد جاء في المجلة «في محل تمكن فيه المخاصمة) لأن الكفيل لا يبرأ من الكفالة فيها لو سلم 
المكفول به في محل لا تمكن المخاصمة فيه كالقرية والمفازة والقفر وما شابه ذلك من المحال التي لا 
يوجد فيها حاكم. 

وإذا وقع التسليم على ما جاء في هذه المادة برئ الكفيل من الكفالة ولولم يقبل المكفول له 
بذلك . 

لأن المكفول له إذا لم يقبل يعد قابضاً حكاً وذلك كما إذا رد الغاصب عين المغصوب إلى 
المغصوب منه والمدين الدين إلى دائنه ولم يقبلا فيعدان قابضين حكا]. لكن إذا شرط التسليم في 
بلدة معينة لزم بموجب المادة «85) في تلك البلدة ولا يرأ الكفيل بتسليمه في بلدة غيرها فيها حاكم 
مثلها فلو شرط التسليم في القدس مثلاً فلا يبرأ الكفيل بالتسليم في غزة «الهداية ومجمع الأخمر». 

أما لو وقعت الكفالة في مصر ولم يشترط التسليم فيه أو في غيره لزم التسليم في المصر الذي 
وقعت فيه الكفالة كما ذهب إليه الإمامان آنفا ولا يعتير التسليم في مصر آخر «رد المحتارء الحندية» 
أما عند الإمام الأعظم فيعتبرالتسليم في غيره أيضأ كا قلنا وقد قبلت المجلة ىا ذكرنا قول الامام 
الأعظم بإتيانها على الفقرة المذكورة آنفاً مطلقة. وقوهم| أوجه كما في الفتح وقيل إنه اختلاف عصر 
وزمان لا اختلاف حجة وبرهان وبيانه في الزيلعي ورد المحتار. 


ولو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم في البلدة الفلانية لم تسليمه في المجلس المذكور 
ولا يبرأ من الكفالة بتسليمه في إحدى أزقة تلك المدينة أو في سوقها لأن هذا الشرط مفيد بسبب 
أغلبية الفسق في الناس إذ قلم| من يجد منهم من نفسه زاجراً يزجره عن إتيان ما يجرؤ به المدين من 
الإمتناع عن حضور مجلس الحاكم «رد المحتار» . 

لكن إذا شرط التسليم في مجلس الحاكم وسلمه إلى الحاكم المومى إليه وهو محبوس في حبس 
ضابط تلك البلدة وآمرها برئّ الكفيل مر الكفالة سواء أكان حبس المكفول به بسبب المكفول له 
أم لا. كذلك يبرأ لو سلمه في حضور الضابط. أو لو اشترط التسليم في حضور الوالي» سلم في 

أما لو سلمه وهو في حبس حاكم بلدة أخرى فلا يصح (الدر المختار) . 

كذلك لو شرط تسليمه في حضور الحاكم الفلاني وفصل ذلك الحاكم بعدئذٍ عن ٠وظيفته‏ 


البراءة من الكفالة بالنفس ١م‏ 

كذلك لو شرط التسليم في حضور الوالي الفلاني وسلمه بسبب انفصاله عن الولاية إلى خلفه 
برئ الكفيل من الكفالة . «البزازية في الثالث) . 

وفي المسلم أي الذي يسلم المكفول عنه إلى المكفول له خمسة احتالاات: 

و١)‏ الكفيل. )5١‏ وكيل الكفيل» و» رسول الكفيل؛ «5» رسول الكفيل المرسل إلى جهة 
أخرى». (5)») الأجنبي وفيما يلي توضيح هذه الإحتالات : 

تسليم الوكيل: إن لفظ الكفيل في هذه المادة لم يقصد به الإحتراز لأنه لو سلم وكيل الكفيل 
المكفول به مع بيان كونه بحكم كفالة موكله أو جهتها برئ الكفيل من الكفالة أما إذا سلمه ولم 
يبين تسليمه على هذا الوجه قلا يرأ «التنوير وشروحه) . 


وعلى ذلك فلو تعدد الكفلاء لزم الوكبل أن يبين عن أي واحد من الكفلاء أراد وإن لم يفعل 
فلا يبرأ الكفيل من الكفالة «الهندية في الثالث». 


تسليم الرسول: يبرأ الكفيل من الكفالة بتسليم الرسول «الذي أرسل إلى المكفول له» 
بالمكفول به بحكم الكفالة أو من جهة الكفيل (بأن يدفع الكفيل المطلوب إلى رجل يسلمه إلى 
الطالب على وجه الرسالة فيقول الرجل ان الكفيل أرسل معي هذا لأسلمه إليك (رد المحتار). أما 
إذا لم يبين الرسول في هذه المسألة ان تسليمه بحكم الكفالة فيجري الحكم في ذلك على ما جاء في 
فقرة لو سلم الكفيل. . . الخ) أيضاً. 

تسليم الرسول المرسل لغير المكفول به وتسليم الأجنبي : 

لا يبأ الكفيل من الكفالة لو سلم رسول المرسل من طرفه لغير تسليم المكفول به أو أجنبي 
ولو قالا بحكم الكفالة ما لم يقبل المكفول له. والسكوت هنا لا يعد قبولا (رد المحتاره ومجمع 
الأخبر) (أنظر المادة /50) . 


مسألة أولى - لو وكل أحد آخر لأخذ كفيل بنفس مدينه وأخذ الوكيل الكفيل على هذا 
الوجه ينظر فإذا أضاف الكفالة لتفسه فللوكيل الحق في مطالبة الكفيل بالمكفول به حتى أن الكفيل 
5 هذه الحال لو سلم المكفول به للوكيل يبرأ. وإذا أضافها إلى موكله فحى المطالبة للموكل. ولو 
سلم الكفيل في هذه الصورة المكفول به إلى الوكيل لا يبرأ. لكن في الصورتين لو سلمه إلى الموكل 
برئ (المندية في المحل المذكور) . 

مسألة ثانية - إذا تعدد الكفلاء بنفس أحد ينظر فإن كان كل منهم قد كفل بمفرده فلا يبرأ 
جميعهم بتسليم أحدهم المكفول به أما إذا كانوا كفلاء معا فيبرأون «الحندية في الباب الثاني في 
الفصل الثالث) . 

مسألة ثالثة - إذا أوفى الكفيل بالنفس الطالب دين المكفول به على أن يبرئه من الكفالة 


:2 درر الحكام 
صحت البراءة وجازت وبرئ الكفيل من الكفالة بالنفس «لمندية في الباب الثاني في الفصل 
الثالث) . 

أما لو أدى الشخص المكفول به إلى المكفول له طلبته فلا يبرأ الكفيل بالنفس من الكفالة 
وذلك إذا كان للمكفول له شيء آخر يدعيه على المكفول به (الحندية في المحل المذكور) كما مر في 
شرح المادة (175). 

لكن لو صالح الكفيل بالنفس المكفول له على مال بشرط أن يبرأ من الكفالة النفسية صح 
الصلح وبرئ الكفيل من الكفالة وإن لم يلزم المال أيضاً. (الهندية في المحل المزبور). 

لاحقة ‏ في أخذ الحاكم في أثناء الدعوى كفيلا بالنفس على المدعى عليه إذا اخذ الحاكم 
كفيلاً بنفس على المدعى عليه ار اكان ذلك بطلب المدعي أو بدون «لوبرييقم الكفيل 0 
الحاكم الكفالة إلى المدعي 0 الكفيل حينئذٍ بتسليمه للمدعي ولا يبرأ إذا سلمه 0 
المسألة الأولى. 

#المادة 4576 يرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب وأما لو 
سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة. 


أي سواء أقال سلمته بحكم الكفالة أم لم يقل. لأن موجب الكفالة ومقتضاها قد حصلا 
وييرأ بالتسليم مرة واحدة ولا يطالب بالتسليم مرة أخرى إلا إذا وجد في الكفالة عبارة تقتضي تكرار 
التسليم. أنظر شرح المادة (3375). 

أما لو سلم المكفول به بدون طلب الطالب وم يقل سلمته بحكم الكفالة أو سلمته من 
جهتها فلا ييرأ الكفيل من الكفالة (الدر المختار) لأنه يحتمل وقوع التسليم لجهة أخرى. 


المادة 4*0 لو كفل على أن يسلمه 5 اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك 
اليوم يبرأ من الكفالة وإن لم يقبل المكفول له. 

أي أنه لو سلمه قبل اليوم المعين على ما جاء في المادة(177) برئّ ولا يطالب مرة أخرى 
لأن الأجل حق للكفيل فله أن يسقط الأجل بالتسليم قبل حلوله كذلك يمير الدائن على قبض 
الدين إذا أداه إليه المدين قبل حلول الأجل (رد المحتار) . 

والحكم في الكفالة التي تقع بقوله «أي كفيل بنفس فلان لمدة شهر» أي أنه لو سلم الكفيل 
المكفول به قبل انتهاء الشهر إلى المكفول له برئ الكفيل من الكفالة وإن لم “يقبل المكفول له 
بالإستلام . 

كذلك يكون الحكم على هذا المنوال فيها لو كفل أحد بنفس آخر على أن يسلمه عند طلب 


البراءة من الكفالة بالنفس اللثنة 
الطالب وسلمه قبل ذلك لأن حكم الكفالة وجوب التسليم وهو ثابت في الحال (الأنقروي في 


6 0 ع المكفول به 0 عر 00 ييرأ كفيل 0 


لأنه إذا توفي المكفول به امتنع على الكفيل احضاره وكان عجزه عن ذلك عجزاً وا أما 
الكفالة فلا تبطل لعدم اقتدار الكفيل على إحضار المكفول به لعدم معرفته محله. بل يجب إيقاف 
المطالبة إلى أن يقف على مكانه . 

وأما حق المكفول له فلا يسقط بوفاة المكفول به وحقه أن يستوفي مطلوبه من تركة المتوقي. 

كذلك إذا توفي الكفيل بالنفس فك يبرأ هو من الكفالة بسقوط الإقتدار على تسليم المكفول 
به كذلك يبر وارته مع كفيله إن كان كيل (الدر المختار» ورد المحتار) ولا يلزم شيء من تركة 
الكفيل المذكور لأنه لما كان الكقرل ابدديقها فلخو إعطاؤه مالا بدلة هن النفس (الدر) لكن لا 
تبطل الكفالة بالمال بوفاة الكفيل وتراجع تركته كا عو مم0 ف المادة 61/9) (رد المحتار) 

أما لو توفي المكفول له فلا يبرأ الكفيل من الكفالة ولوصى الميت أو وارثه أن يطالب بإحضاره 
على الوجه المشروح. وعلى هذا التقدير لو سلم الكفيل المكفول به إلى أحد الورثة أو أحد الأوصياء 
فللباقين حق المطالبة ولهم أن يطالبوا بتسليم المكفول به لهم على حدة لأنه وإن صح أن يكون أحد 
الورئة على ما حاء ف مادة )١3511١‏ خض ف الدعاوى الي للمتوفي والدعاوى التي عليه فلذلك 
الوارث قبض حصته فقط وليس له قبض حصة غيره من الورئة لذلك إذا سلم المكفول به لأجد 
الورثة فلا يسقط حى تسلم الآخرين (رد المحتار) . 

كذلك لو كفل أحد بنفس آخر بشخصين وسلم ذلك الشخص المكفول به لأحدهما برئ 
من الكفالة تجاه ذلك الشخص فقط أما الشخص الثاني فله أن يطالب الكفيل بإحضار المكفول به 
على حدة (الأنقروي قبل الفصل السابع). 
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الفصل الثالث 
في البراءة من الكفالة بالمال 


«المادة 47719 لو توفي الدائن وكانت الورائة منحصرة في المدين يبرأ 
الكفيل من الكفالة وإن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصة المدين فقط 


أي يرأ الكفيل من الكفالة المالية لو توفي الدائن وانحصر إرثه الشرعي في مدينه ولا يوجد 

من له دين على المت ىا برىئ المدين من الدين أنظر المادة (1355). 
حتى أنه لو توفي المدين يعد مفلساً فليس لغرماء الدائن مؤاخذة الكفيل لأن المدين لما اصبح 

مالكاً للا في ذمة الدائن برئ من الدين وبراءة الأصيل موجبة براءة الكفيل (البهجة في| تقع به 
البراءة وفيا لا تقع). 

وإن كان للدائن وارث آخر غير المدين هذا يبرأ الكفيل من حصة المدين فقط كما يبرأ هو منها 
ولا يرأ من حصة الوارث الآخر. 

مثلاً لو كفل أحد لآخر ماله من الدين على ابنه وتوفي ذلك الشخص وانحصرت تركته في 
ابنه برئ الكفيل من الكفالة ى) برئ الابن من الدين. 

أما إذا كان للميت ابن ثان فيبرأ الكفيل من نصف الدين ى] برئ الابن منه وللابن الثانٍ 

كذلك لو كفل أحد لامرأة مهرها البالغ قدره ألف قرش وتوفيت عن زوجها وأخ برئ 
الكفيل من خصة الزوج وضمن حصة الأخ فقط. 

جاء في المجلة (إذا كان المدين وارثاً) وفيا بلي ستوضح ممالة سيروزة الكفيل ؤاركا :. إذا عرق 
الدائن وانحصر إرثئه في الكفيل برئ الكفيل على كل حال أنظر البحث في الكفالة في الدين 
المشترك في شرح المادة (47) وعلى ذلك فلو كانت الكفالة بدون أمر الأصيل برئ الأصيل أيضاً. 
لأنه لا مات الطالب صار ذلك الال ميراثاً لورثته ولو ملك الكفيل المال في حال الحياة بالقضاء أو 
بالهبة يرجع على المكفول عنه ان كانت الكفالة بأمره وإن كانت بغير أمره لا يرجع على المكفول عنه 
وكذا إذا ملك الكفيل المال بالارث (الهندية في الباب الثاني في الفصل الثالث). 


45 درر الحكام 

أما إذا كانت الكفالة بأمر الأصيل فلا يبرأ فيكون مديئاً للكفيل ويبقى الدين في ذمته وللكفيل 
الرجوع عليه به. 

كذلك لو وهب المكفول له الدين إلى الكفيل إذا كان غنياً أو تصدق عليه به إذا كان فقيراً 
وقبل الكفيل الهبة أو الصدقة صحت وبرئ الكفيل من الكفالة وللكفيل الرجوع بالدين المذكور 
على الأصيل وذلك إذا كانت الكفالة بأمره (رد المحتار في تعريف الكفالة وفي موضعين آخرين من 
الكفالة) . 

حتى أنه لو كفل أحد ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري وبعدئذ وهب البائع الثمن المذكور إلى 
الكفيل وبعد أن قبضه الكفيل من المشتري زه الداري المجم كيو اقدديع الالال فللمتتري 
استرداد ثمن المبيع من البائع ولا دخل للبائع ولا للمشتري في الثمن الذي قبضه الكفيل مطلقا 
(الهندية في الباب الثاني في الفصل الرابع) وعقد الكفالة في حكم التسليط على القبض البين في 
المادة (854) (رد المحتار) . 


#المادة 4774 لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين 
يبرآن إن اشترطت براءتهها أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء وإن اشترطت 
براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط ويكون الطالب مخيراً إن شاء أخذ مجموع دينه 
من الأصيل وإن شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الأصيل . 


لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين فلا يخلو من أربع صور اما أن 
يشترط براءتهها أي براءة الأصيل والكفيل أو براءة الأصيل فقط أولا يشترط شيئا مطلقا ففي 
صورتين من هذه الثلاث يبرأ الأصيل والكفيل معاً ما زاد على بدل الصلح من الدين وليس 
لأحدهما بعد الرجوع عن الصلح (أنظر المادة ؟555١).‏ لأن المصالح 'سواء أكان الكفيل أو الأصيل 
لو أضاف الصلح إلى مجموع الدين وذلك الدين هو الواجب على الأصيل تجب براءته فيها عدا بدل 
الصلح وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل (الدرر) . 

وإذا صالح الأصيل الدائن على مقدار من الدين على هذا الوجه برئ الكفيل عن غير بدل 
الصلح ولا يبرأ عن الكل ويكون الطالب حينئذ مخيرا فإن شاء طالب الأصيل به وإن شاء طالب 
الكفيل وإذا استوقى ذلك البدل من أيها برئْ الإثنان معا بمقتضى المادة (509) والبراءة عن بدل 
الصلح تكون بالتأدية والبراءة عن باقي الدين تكون بالصلح . 

أما الصورة الرابعة فهي إن اشترطت براءة الكفيل فقط فبا أن هذا الصلح عبارة عن فسخ 
الكفالة عن قسم من الدين برئّ الكفيل فقط عما فصل عن بدل الصلح بمقتضى المادة )55١(‏ 
بعقد الصلح. وبا أنه لا يبرأ الأصيل في هذه الحال فالطالب مخير بين أن يطالب الأصيل بمجموع 
الدين أو يطالب الكفيل ببدل الصلح ويرجع على الأصيل بالباقي . وهذه الصورة الرابعة هي فسخ 


البراءة من الكفالة بالمال /ا8 
للكفالة عن قفسم من الدين وليست بإسقاط دين الأصيل وليس الغرض من هذه الصورة أخذ 
الدائن بدل الصلح في مقابل إبراء الكفيل من الكفالة وإنما هو أن يحسب ما يؤخذ من الكفيل مما 
هو على الأصيل على أن يستوني الباقي من الأصيل. وإذا استوفى الدائن مجموع الدين من الأصيل 
فلا يأخذ شيئاً بعد من الكفيل لأنه يكون قد أخذ زيادة عما يستحقه عليه. 
وإذا أوفى الكفيل الدائن في هذه الصورة الرابعة بدل الصلح أصبح الكفيل بريئاً من كل 
الدين عن بدل الصلح بوفائه وعن الباقي بعقد الصلح . لأن الصلح عن بعض الدين هو عبارة 
عن الإبراء ببعض الحق وأخذ البعض الآخر وعلى ذلك فلو أخذ الطالب بعض حقه وأبرأ عن 
البعض الآخر سقطت مطالبة الكفيل المتة. وبراءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل (رد المحتار) . 
وإذا أدى الكفيل بدل الصلح في هذه الصور الأربع وكانت الكفالة بأمر المكفول عنه 
فللكفيل الرجوع عليه به وإلا فليس له ذلك. (رد المحتار. وججمع الأخهر. وعلي أفندي) أنظر المادة 
لاه ”وشرحها . 
جاء في المجلة (على مقدار من الدين. . . ) لأنه لو صالح الكفيل على جنس آخر فحكمه ى| 
مر في المادة (101) فلو كان الدين مائة مجيدي ولم يصالح الأصيل الدائن على خمسين مجيديا بل 
صالحه على جنس آخر برئُ الكفيل من الكفالة. (الأنقروي في الفصل السادس) لأن الأصيل 
حينئذ بمصالحته الدائن على جنس آخر يكون قد باع منه المال المصالح عليه بما في ذمته له من الدين 
وأعطاه إياه. ويرأ الكفيل ببراءة الأصيل كما قد جاء بيانه في الحكم الثالث من شرح المادة (5989) 
وأشير إليه . 
والصلح في المجلة خاص بالصلح على المال المكفول به. ولكن لو صالح الكفيل بالمال 
الدائن على بدل معلوم على أن يبرأ عن المطالبة بالدين التي توجبها الكفالة برئ الكفيل فقط أما 
الأصيل فلا لأن الإبراء عن الكفالة في هذه الصورة عبارة عن فسخ الكفالة فقط وليس بإسقاط 
الأصيل الدين. ويفهم من ظاهر هذا القول أن بدل الصلح لازم أيضاً. . والحال أنه لو صالح 
الكفيل بكفالة نفسية المكفول له على مقدار من المال على أن يبرأ عن موجب الكفالة تسقط الكفالة 
بالنفس على القول المفتى به لأن بدل الصلح الوارد في متن المجلة هو للإبراء من المال الباقي من 
المحكفول به. 
وأما بدل الصلح الوارد في الشرح فهو للإبراء من الكفالة (الدر المختار ورد المحتار) . 
«المادة #47739 لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له 
والمحال عليه يبرأ الكفيل والمكفول عنه أيضاً. 


وقد مر في شرح المادة(570) مسائل هبة الدائن الدين للكفيل أو تصدقه به عليه. وبراءة 
الأصيل أيضاً عن الدين من ذلك القبيل لأن الدين على الأصيل. أما الحوالة فب| أنها تقع على أصل 


الدين فتتضمن براءة الإثنين (رد المحتار في الكفالة) «أنظر المادتين 544و2190. 


مئلاً لو كفل شخص ما عن آخر ثمن المبيع وأحال الكفيل المذكور المكفول له على آخر 
بالمبلغ المذكور وقبل المحال والمحال عليه الحوالة فكا يبرأ الكفيل يبرأ المكفول عنه أيضا وليس 
للبائع بعد ذلك أن يطالب المدين بالثمن المذكور (المندية في الباب الثاني في الفصل الثالث في 
الكفالة وقبيل كتاب القاضي) 

أما لو اشترط الكفيل في هذه الحال براءة نفسه فإنما يبرأ هو فقط دون الأصيل فالمكفول له في 
هذه الحال إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب المحال عليه. وما لم يتلف المحال به عند المحال 
عليه فليس للطالب مطالبة الكفيل بعدئذ. (الندية في الحوالة). 

وإذا برئ الكفيل مع الأصيل بالإحالة على ما جاء في هذه لمادة وتوفي المحال عليه مفلساً ولم 
يتمكن استيفاء المحال به فيعود الدين على الأصيل وبذلك ترجع كفالة الكفيل أيضا وحينئذ 
للطالب أن يطالب الأصيل بدينه أو يطالب الكفيل (الندية في الباب الثاني من الحوالة) . 

وقول المجلة (لو أحال الكفيل. . الخ) ليس بقيد احترازي لأنه: 

أولل لوقيل اعد :الطوالة عل نفسه باكال المكمول انه #رعاً بويع الأضيل والكفيل هه معا. 
أما لو قبل الحوالة على أن يبرأ الكفيل فقط ييرأ الكفيل حينئذ فقط دون الأصيل «المندية في المحل 
المزبور) 

ثانياء لو أحال الأصيل المكفول له على أحد برئ: الأصيل والكفيل أنظر المادة(19). 

كذلك لو كان المحال عليه تجاه المكفول له هو الأصيل برئٌ الكفيل أيضاً. مثلاً لو أحال 
الطالب دائنه على الأصيل- المدين- حوالة مقيدة يرئّ الكفيل من الكفالة عن دين المحيل 
وللمحال له مطالبة الأصيل فقط لأن الأصيل يكون محالاً عليه. وليس له أن يطالب الكفيل لأن 
الكفيل لم يكفل له. 

مثلاً لو أحال أحد دائنه على مدينه بالمبلغ الذي كفله آخر حوالة مقيدة وقبل المحال له 
والمحال عليه الحوالة برئ الكفيل من الكفالة براءة مؤقتة. حتى انه ليس للشخص المحال له أن 
يطالب الكفيل بالمبلغ المذكور بناء على الكفالة السابقة (التنقيح قبيل القضاء) كذلك يبرأ الأصيل 
على هذا التقدير من مطالبته أيضاً. أنظر المادة (345). 

أما لو أحال الطالب على الكفيل حوالة مقيدة برئ الكفيل بمقتضى المادة(597) من مطالبة 
الطالب وانتقل حق مطالبته إلى المحال له. وللطالب أن يطالب المكفول عنه وللكفيل أن يأخذ 
المكفول عنه حتى يخلصه من ال حوالة. (الهندية في الباب الثاني من الحوالة). 

كذلك لو كان على اثنين ألف قرش دين مشترك مكفول به وأحال أحد المدينين الدائن على 
آخر بالدين برئ المحيل من دينه إصالة كما يبرأ الكفيل عما يصيبه من الدين أي عن دين المحيل 


المراءة من الكفالة بالمال نه 
لع ممت ل ا يم ا ا ل 2 0 


فقط. أما الذي لم يحل وان برئ من الكفالة فلا يبر من الأصالة ولذلك فالمكفول له مخير إن 
شاء أخذ الألف من المحال عليه وإن شاء أخذ منه خمسائة قرش فقط وأخذ الباقي تمن لم يحل 
وليس له أن يطالب هذا بأكثر من خسمائة. (لهندية في الباب الثاني من الحوالة). 


«المادة 53/٠١‏ » لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته . 


ويرأ الكفيل بالمال من الكفالة بموته فيكون مطالباً بالمال المكفول به من تركته إن كانت له 
تركة لأن الكفالة المالية لا تبطل كالنفسية بوفاة الكفيل لأن وفاء حكم الكفالة بعد وفاة الكفيل 
ممكن وعلى ذلك فلو استوفى الدائن دينه من تركة الكفيل فلورثة الكفيل الرجوع بعدئذ على المكفول 
عنه به إذا كانت الكفالة بالأمر أما إذا لم توجد تركة للكفيل فلا تجبر الورثة على أداء الدين من 
ماهم . (الهندية في الباب الأول من الكفالة) لأنه لا يجير أحد على اداء دين آخر مالم يوجد سبب 
شرعى كالكفالة وال حوالة. 

مثلاً ليس لأحد أن يطالب وارث المتوفي بتأدية ما له على المتوفي من الدين من مال بمجرد 
كونه وارثاً إذا لم يقبض شيئاً من تركة الميت. 

وإذا كفل أحد با على آخر من الدين المؤجل بأمره وبطل الأجل في حق الكفيل بوفاته 
واستوف المكفول به من تركته فليس للورثة الرجوع على الأصيل به قبل حلول الأجل (رد المحتار في 
الكفالة) . 

وبما أن القسم الأول في الكفالة بالدرك كفالة بالمال فيجري فيها حكم هذه المادة 
اشن اقيق مشابل سن 

إذا توفي الكفيل ولتركته غريم فإن شاء الطالب دخل في التركة غرامة ويستوفي المقدار الباقي 

من الأصيل أو من تركته إذا كان متوصياً (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس). 


المادة /ا» الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد 
أي أولا : إذا انفسخ أو اقيل. ثانياً : إذا ضبط المبيع بالاستحقاق» ثالثا : وإذا رد المبيع 
بخيار الرؤية» رابعاً: إذا رد بخيار الشرط, امنا : : إذا رد بخيار العيب» وسادساً: ! إذا رد بظهور 
فساد في البيع . 
فب) أن الثمن في هذه الصور الست في العقد قد تحقق أنه غير ملزم فيكون قد برئ الكفيل 
من الكفالة . وليس للبائع . بعد أن يطلب ثمن المبيع من الأصيل أو من الكفيل. ولا فرق بين أن 
يكون الرد بخيار العيب بحكم الحاكم أو بلا حكم الحاكم . 


الملزمة 04 الكفالة 


وم درر الحكام 


ثانياً لو أحال البائع دائنه على ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري على الوجه المذكور في المادة 
(197) وبعد أن كفل للمحال بالشمن المذكور وضبط المبيع بالإستحقاق برئْ الكفيل من الكفالة 
0 

أما إذا لم يضبط المبيع بالإستحقاق في هذه الصورة الثامنة ورد بخيار العيب أو خيار الشرط 
أو خيار الرؤية أو تلف المبيع قبل التسليم فلا يبرأ الكفيل من الكفالة . 

قال في رد المحتار في موضع «وقالوا لو استحق المبيع برئ الكفيل بالثمن. ولو كانت الكفالة 
لغريم البائع» لو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو بخيار رؤية أو شرط برئ الكفيل إلا أن تكون 
الكفالة لغريم فلا يبرأ والفرق بينما فيا يظهر إنه مع الإستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على 
المشتري وف الرد بعيب ونحوه وجد المسقط بعدما تعلق الغريم به فلا يسري عليه وقال في موضع 
آخر لو كفل عن رجل بالثمن فاستحق البيع من يد المشتري أو رده بعيب ولو بلا قضاء أو بإقالة أو 
بخيار رؤية أو بفساد البيع برئ الكفيل وكذا لو بطل المهر أو بعضه عن الزوج بوجه برئ مما 
بطل عن الزوج أو ضمن المشتري الثمن لتبرع البائع فاستحق المبيع من يد المشتري بطلت الكفالة 
أيضاً وكذلك الحوالة أما لو رده المشتري بعيب أو بلا قضاء لم يبرأ الكفيل ويرجع به على البايع 
دي من المرأة لغريمها ثم وقعت بينها فرقة من قبله أو 
من قبلها لم يبطل الضمان . 


#المادة #41 لو است. ستؤجر مال إلى تام مذة معلومة وكفل أحد بدل 
الإجارة التى سميت تنتهى كفالته عند انقضاء مدة الإجارة فإن انعقدت إجارة 
جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد. 


إذا كفل أحد ديئاً لازماً بسبب عقد وفسخ العقد بعدئذ أو انفسخ وجدد العقد بعدئذ فلا 
يطالب الكفيل الأول بالدين اللازم بسبب هذا العقد الجديد. ويتفرع عن هذا مسائل عديدة: 

أولاً - لو استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة ببدل معلوم وكفل أحد ببدل الإجارة التي 
سميت صحت الكفالة سواء أكانت الأجرة معجلة أم مؤجلة وطولب الكفيل بالبدل المذكور. لآن 
الأجرة تكون صحيحة بناء على المادة(577) وإن كانت لا تجب بالعقد المطلق فإذا وجد السبب 
الذي يستلزم الأجرة وأوقفت الكفالة تكون صحيحة. لكن تنتهى كفالته عند انقضاء مدة الإجارة 
وقت أن يفسخ الطرفان الإجارة أو يتقايلاها فإن انعقدت بتسمية بدل معلوم إجارة جديدة بعد 
ذلك على :ذلك المال فلا تكون شاملة لهذا العقد الذي وقع مؤخرا (الحندية في مسائل شتى 
الكفالة) . 

ولا شبهة في أن الكفيل يطالب ببدل الإجارة التي وقعت مؤخراً إذا كفل بها. 


ثانياً- لو كفل شخص بقرض في ذمة أحد لآخر وبعد أن أدى المدين دينه إلى الدائن 


البراءة من الكفالة بالمال ١5م‏ 


امتفرين عه علنا آخر نفلا طالب الكقيل_ بالترضن القان جنا عل "انه كفيل: للقرضن الأول 
(الفيضية) . 


ثالئاً- إذا عقدت الإجارة على الوجه الوارد في المادة(4 54) بين اثنين وأعطى المستأجر كفيلاً 
ببدل الإجارة لزم الكفيل بدل إجارة المدة الي تلزم المستأجر وبعبارة أخرى يلزم الكفيل أجرة 
الشهور الآتية بانعقاد الإجارة فيها (ولو الجية) . 

لكن للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة في غرة الشهر. لأنه لما كان سبب الأجرة في إجارة 
كهذه يتجدد بتجدد العقد في كل شهر فللكفيل الرجوع عن الكفالة المستقبلة. (الحندية في مسائل 

وإذا أخرج الكفيل نفسه على الوجه المذكور فلا يلزمه بدل الإجارة الذي يحدث في] بعد. 

أما إذا توفي الكفيل في الإجارة التي تقع على هذا الوجه فلا تبطل الكفالة. حتى أنه إذا توفي 
ولم يخرج نفسه من الكفالة على تلك الصورة وبقي المستأجر ساكناً بعد ذلك مدة يستوفى من تركة 
الكفيل ما يلزم المستأجر من بدل الإجارة «وليس للكفيل بالأجر ان يأخذ من المستأجر قبل أن يؤدي 
الأجر فإذا أدى الكفيل كان له أن يرجع بذلك على المستأجر إن كانت الكفالة بأمره (الهندية في 
المحل المزبور) 

رابعاً- لو استوق الدائن مقداراً من دينه المؤجل بعد أن كفل له به كفيل وعند حلول 
الأجل جدد الدائن على القسم الباقي مع ضم الربح في سند جديد فلا يطالب الكفيل السابق 
بالدين الثاني لأن العقد الأول انفسخ بفسخ القرض وتجديد العقد (التنقيح في الكفالة). 

أما على تقدير أن القرض الأول لا يفسخ واكتفى بتجديد السند فظاهر عبارة الحامدية أن 
الدين يتغير بتجديد السند وعلى ذلك فتكون المداينة الأولى منفسخة فيبرأ الكفيل من الكفالة. 

لكن صاحب التنقيح لم يقبل القول بانفساخ المداينة الأولى بتجديد السند ويقول ببقاء كفالة 
الكفيل كالأول والظاهر هو هذا. لأن تجديد السند ليس تجديداً للمداينة بل توثيق لها. 


+ وم 


فهرس 
مقدمة المعرب معو خم سما را ااسوو متفف سار الت الكو سوس وا 
مقدمة الشارح من ان نج ال الت اجن كوس اجا ا مقي فق الما نم ووم كرو واد 
صورة التقرير المرفوع للمرحوم عالي باشا الصدر الأعظم 257700000000000 
تمهيد في الاشياء التي يجب على الشارع في تعلم علم معرفتها ا ا بع سد ا 
(فهرس القواعد الكلية) 

المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه الم اا ل وستسودجو كا سناو سس ةلقب 
الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر 0 
العبرة في العقود للمعاني. اليقين لا يزول بالشك. الاصل ابقاء ما كان على ما كان. الاستصحاب 

قسهان و با و لو فلي وق اج دجمل باوبا كفو لويفم ةيةه 
يترك القديم على قدمه. الضرر لا يكون قديماً. الاصل براءة الذمة 09 0000000 
الاصل في الصفات العارضة العدم, ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل 0 
الاصل اضافة الحادث إلى اقرب اوقاته. الاصل في الكلام الحقيقة ا 00 
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح , لا مساغ للاجتهاد ني مورد النص. ما يثبت على خلاف القياس 

فغيره لا يقاس عليه ل 111[ 1[ [1[ز[ز1 [ز[ذ[ [ [ [ 000 
الاجتهاد لا ينقض بمثله وثبوت هذا بأدلة ثلاث .. مت كن ا أ م مانت اك لد سمش سكي 
المشقة تجلب التيسيرء الأمر إذا ضاق اتسع 1 
لاضرر ولا ضرار, الضرر يزال» في هذا اربعة اوجه ال ا 
الضرورات تبيح المحظورات». الضرورات تقدر بقدرها م ل ل ا وا اا ا 
ما جاز لعذر بطل بزواله. اذا زال المانع عاد الممنوع, الضرر لا يزال بمثله ضر 
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام» الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف ام لوس ف ا 
اذا تعارضت مفسدتان ارتكبت اخفههاء يختار اهون الشرين”* درأ المفاسد اولى من جلب المنافع» 

الضرر يدفع بقدر الامكان ا 11100 211111 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة» الاضطرار لا يبطل حق الغير سمه مو م 0 
ما حرم أخذه حرم اعطاؤه. ما حرم فعله حرم طلبه اح ان اخ سراف و ا ا و 1 
العادة محكمة. العرف والعادة ثلاثة اقسام استعمال الناس حجة يجب العمل بهاء كيف يكون الحكم 

اذا تعارض النص والعرف مساق تجماساب اتوت او الو ا ا ا ا اح 1 


الممتنع عادة كالممتنع حقيقة, لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان خا ف ا 1 


0 


الحقيقة تترك بدلالة العادة, في ذلك ثلاثة صور ا و ار اال اسان جوج ام اد سمو 
انما تعتير العادة اذا اطردت او غلبت, العبرة للغالب الشائع لا للنادر د 


المعروف عرفا كالمشروط شرطاً المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. التعيين بالمعروف كالتعيين 
بالنص ااا اا ااا 


بالحكم ا ااا 000 


من ملك شيئاً ملك ما هومن ضروراته, اذا سقط الاصل سقط الفرع, الساقط لا يعود 0 
اذا بطل شىء بطل ما في ضمنه اذا بطل الاصل يصار إلى البدل 00078 
يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 0" 
البقاء اسهل من الابتداء» لا يتم التبرع الا بالقبض. قد اثبت ذلك بوجهين. التصرف على الرعية 

منوط بالمصلحة 0000 
الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ........................؛ 1ك 
اعمال الكلام اولى من اهماله 0 000 
اذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز, اذا تعذر اعمال الكلام يمل 0000 
ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله ا ل 
المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً اودلالة ا 
الوصف في الحاضر لغووفي الغائب معتبر, في هذا شرطانء السؤال معاد في الجواب 000 
لا ينسب إلى ساكت قول 6 ااا 0011 
دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه ب ب 0 
الكتاب كالخطاب يي ا 
الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان ته بادا ار قو تلت لمكجي اوفظن اجا مر ل ب 
يقبل قول المترجم مطلقاً ا ل 0 
لا عبرة بالظن البين خطؤه ا ا ا ين 
لا حجة مع الاحتمال الناثىء عن دليل» لا عبرة للتوهم ‏ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 0 
البينة للمدعي واليمين على من انكر. يحلف المدعي عند الشافعي في صورتين ا 
البينة لاثبات خلاف الظاهرء واليمين لبقاء الاصل ا ل ل و 0 
البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة ل 
المرء مؤاخذ باقراره, لا حجة مع التناقض ل ا 
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت اللاصل ملاظ حيو الحم لاج د موا ا ا اي م 
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط, ما يصح تعليقه بالشرط واضافته إلى الزمن المستقبل وما 

لايصح ل 
يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان تحن سطع د ع موك مالف وبع طن سا وا ل م 


المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة 4 امقر عر اطع لوم أو الكو قو وود فوسو مادام وأباماك د الا ع سج اا عا وا مااع ويا 


الخراج بالضان, الاجر والضمان لا يجتمعان ا 1 1 0 
الغرم بالغنم. النعمة بقدر النقمة اال 
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر مالم يكن مجبرأء اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم إلى 
المناغينا ل ا ا ل ل 0 اي له 
الجواز الشرعي ينافي الضمان مج و ا ام ا سي ال سي ا 
المباشر ضامن وان لم يتعمد 0 1 0 
المتسبب لا يضمن الا بالتعمد» جناية العجماء جبار» الامر بالتصرف في ملك الغير باطل ا 
لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه زز 5 زؤزؤ000013 0 1 ا ا 
لا يجوز لاحد ان يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي » تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 00 مه 
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من سعى في نقد ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 48 
(فهرس كتاب البيوع) 
الايجاب» القبولء الانعقاد. البيع ثلاثة اسئلة واجوبتها في تعريف البيع, البيع المنعقد, البيع غير 
المنعقد. البيع الفاسد مق امكخخ رن وخر ب وي 1 ا اب مدو اس سو 
البيع الباطل» البيع الموقوف, الفضولي, الخيار, البيع الباتء البيع بالوفاء. بيع الاستغلال 0 ه١١‏ 
البيع باعتبار المبيع اربعة اقسام. الصرف, المقايضة, السلمء وباعتبار تسمية البدل اربعة اقسام, 
مساومة» مرابحة توليه» وضيعه 01 000 ا 
الامنتصناع الملك. المال»المال اا الحا حر لخر العو ا ري ار الوزن» 
العدد. الذرع عع نت م دل جا تي ماس ال ا مل ب امار ل عو و ا 10 
المحدود, المشاع ‏ الحصة الشائعة, الجنس. الجزاف., حق 0 حق الشرب» حق المسيلء المثلى 
القيمة. العدديات المتقاربة. العدديات المتفاوتة 111 ا 
ركن البيع» محل البيع, المبيع , الثمن المسمى» القيمة المثمن الاعيان ثلاثة اقسام ا 
التاجيل» التقسيط» الدين ثلاثة اقسام اداء الدين بطريق المقاصه . م م الا و اا 
العين البائع, المشتري» التغرير العين» القديم . و ا ل 1 
تر » لكن يلزم سبعة شروط. ا ا رك 
الالفاظ التي ينعقد بها البيع عشرة» عدم انعقاد البيع بالوعد المجرد؛ الصورة التي ينعقد بها البيع 
يصيغة الامر ل م ا ا ا ١1‏ 
انعقاد البيع بالمكاتبة» باشارة الاخرسء بالتعاطي , ثلاثة انواع ل 1 
العقّد اذا جدد واعيد في الثاني باطل نج ل( لق ف اناق نط ل اماا ةد ماج لوط 0 ١١58‏ 
يجب موافقة القبول للايجاب في خمسة اشياء. تكفي موافقة القبول للايجاب ضمناً م ا 
لا يتعدد البيع بتفصيل الثمن» يتعدد البيع بتكرير الايجاب وتفصيل الشمن ا 
(ستة احوال تمنع من اتحاد المجلس) تراخي خيار القبول نواه د لقا ا المح اك ا ل 1 19107 
جواز الرجوع عن الايجاب, تكرار الايجاب يبطل الايجاب الاول م ا 


البيع بشرط يقتضيه العقد, البيع بشرط يؤيد العقد البيع بشرط متعارف, البيع بشرط ليس فيه نفع 


4 


لاحد العاقدين» الشرط الفاسد اربعة انواع ز ز[ز ز ز ذ[ [ |[ ز[ [ 1 ا 0 
تنعقد الاقالة على خمسة صورء للاقالة ثلاثة احكام. قبول الاقالة نوعان, القبول قولا ونصا القبول 

قولا ودلالة» اربعة اسباب مانعة للاقالة» من لا يقعدر على الاقالة ل ا 
شروط المبيع الاربعة» اوصاف المبيع يتعين المبيع بالتعييين. 0 0 اا 0 
بيع المعدوم باطل. مسئلتان يجوز فيهم| بيع المعدوم ‏ يبطل البيع بظهور المبيع من غير الجنس الذي وقع 

عليه البيع» بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل والجم ا و ا مني ب د 
بيع الحصة الشائعة المعلومة . المج او ةا اس تجقيت اتن مهنظ رالا نقد نسب ددا 
بيع حن المرؤرتومآ اشبهه شيعا للارضء في بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمزروعات ما يجوز 

استثناءه من المبيع وما لا يجوز اس اا ا ا 1 
اربع صور لبيع العقارات» انما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره. ١‏ 
الاحكام في بيع الاموال التي تنقسم اجزاء الثمن على اجزائها اذا ظهرت مساوية لما وقع عليه البيع او 

زائدة عنه او ناقصة تل نع و 1ب لاف تقوو انع ني طوسبم اا انج ا دق سا ب 1 
صورة بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبعض احكام في صورة ظهورها تامة وناقصة وزائدة 

صورة بيع الموزونات» واحكامها تامة وزائدة وناقصة 12170101131000 ال ]1 
صورة بيع العدديات المتفاوتة واحكامها المختلفة . 10 1 1[ 1 ز [ز ز 0 
ما يدخل بدون ذكر صريح وما لا يدخحل. حكم ما يدخل في البيت تبعاء وحكمه فيما اذا دخل 

قصدا اوسوخ و سف د موا جو اتاسة ابا لول اس ما ما الو ااا الف لاي ا“ م 
انواع الالفاظ العمومية الاربعة وما بينها من الفرق. الزيادة الحاصلة في البيع . ل 
اوصاف الثمن الخمسة, واحواله الاربعة وخلاصة الفعل. يعلم الثمن بالصراحة او بالعرف ل» 
اذا وقع البيع بالذهب في البلدة التي يتداول فيها ذهب مختلف. ففي ذلك اربع صور ١‏ 0 
الحكم في البيع الذي يقع على الثمن ما الملا سق ب م فووا ط ومعم ار باو وا ا ا ا 1 
عدم تعيين الثمن في عقد المعاوضة. وتعيينه في خلافه 000 ااا 
جواز اعطاء اجزاء المسكوكات بدلا عنها . لزوم اتباع العرف والعادة ا 1 
البيع بالنسيئة والتاجيل. البيع مع تاجيل الثمن وتقسيطه مف م او ل م 1 
ستة انواع من الدين التي لا يجوز فيها التأجيل اموه ااام اسلجم اد و و ماقا ار ارقو ا 1 37 
التصرف في الثمن والمثمن بعد العقد وقبل القبض ا 00 0 
تنزيل وتزييد الثمن والمبيع بعد العقد 10101 0 0 اال 
زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد لزيادة 

الثمن حمس صور ل 5 
الحاق الزيادة والتنزيل بأصل العقد 00000005 1 1 1 1 ا 0 
الطرق الاربعة لثبوت الاحكام د11 00121021212121 اا 


حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهها. وخلاصة الفصل زنب 0 ا 0 
مسائل تتفرع عن القبض حك 000 ا 000 


حق حبس المبيع 1 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 اذ ا ا ان ره 
سقوط حق البائع في حبس المبيع باحد عشرّ سبباً ل ل 


حق معان الشليم والصعلم يي ا ل ل 
خلاصه الفصل » مؤونة التسليم ولوازم اعامه ا ل امم ا اه شرا مساك مكل ا بابد ا اا 


المسائل المتعلقة بهلاك المبيع ل اجو اتن نفل مومه الوم نو جضت معو م ا 
تلف كل المبيع قبل القبض يكون على ستة صور وتلف بعضه يكون على خمس صور عد ع 0 
سوم الشراء وسوم النظر ل ا 1 
الخيارات وتقسيمها على خمسة أوجه ل 1 سسب لني بباسمسمسمطة و ل د ل 
خيار الشرط وتقسيم العلل ا اا 0 
يكون خيار الشرط على أربعة أوجه 11[ 1 1 1 1 ا ااا 
تعريف الاجارة القولية» تعريف الاجارةالفعلية» خيار الشرط لا يورث ا ا ا 1 
في الاختلاف في تعيين المبيع وشرط الخيار وما يتبعه ا ا 
ينقسم خيار الوصف إلى قسمين 0 ةزة ة زد كذ كن52د00001155052 1 ااا 
خيار النقد يثبت للبائع والمشتري ب اك امو ا مج 1 نف ادي م فقا سوس مم 
خيار التعيين يثبت للبائع أو المشتري اا اا ا اا ا 
إذا كان خيار التعيين مشروطأً للمشتري تجري فيه تسعة شر وط ا ا ا 
يكون التعيين إما بالاختيار وإما بالاضطرار. ا ل ا ميم 1 
تشبت خيار الرؤية في اربعة اشياء. ولا تثبت في اربعة اشياء اخرى» الاسباب التي تثبت خيار الرؤية "١4‏ 
لا تثبت خيار الرؤية في مسألتين» لا يقبل خيار الرؤية التجزؤ ا ا 
ما يشتريه الأعمى على ثلاثة اقسام ا و 
الاصول الأربعة في حق المسقط لخيار الرؤية من غير المسقط ا ا ااا رض 
خلاصة مسائل خيار العيب ا ا لان و اي رب الم ب ا م 1 
لزوم ثانية شرائط لثبوت خيار العيب مج لس لون بم ل و ف سانو ا ويم “110 
اصول المحاكمة في دعوى رد المبيع بخيار العيب امسو مون تست امسو ا 124 
العيب القديم ا ا اا ا ا 
الاحتاللات الأربع في تقويم قيمة المبيع يوم البيع ايف نو ا ا ممه ااا تيم 7016 
الزيادة على المبيع مانعه من الرد م ل ل الس هس انا مجه ل اا لا ا 1 ار 
وجود العيب في المكيلات والموزونات م ا اص و م م ا ل ا 
ظهور عدم الانتفاع بالمبيع اصلاء وكون المبيع باطلا م مب ا لل ب ا ا 110 
في بيان خيار الغبن والتغرير و ا اماه السو ا و 
المساومة والمرابحة» التولية» الوضيعه ل ا 


في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس امال وغير المشروع ضمها لم و د ا ا ا 1 


160 


في بيان انواع البيع واحكامه وينقسم إلى ستة فصول 222111101 
شرط اللزوم قسمان مساق ارو اما قاد وس لعل روط لاي عع و 1 
لزوم ثلاثة شروط لنفاذ البيع لجن وجوه سه مد اا ا 
عدم نفاذ تسعة انواع من البيع ا ااساج ااو و ا ا د 
احكام انواع البيوع لخدا احا لوكي ندع ممم ستيج الحم سم 
عدم انفساخ البيع في احدى عشرة صورة اوه ان ل 1 
مسائل مهمة تتعلق بشراء الفضولي 0000 


ضوابط عمومية» خلاصة الباب الأول ا ا 
القاعدة للفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص 9-0000 
القاعدة في استيفاء غير المنفعة المعقود عليها في الاجارة .. +7 2”0ظ 
الضابط في اعتبار التقييد وعدم اعتباره في الاجارة ا و ا 
هل يفسد الشيوع المقارن والطارىء عقد الاجارة ... 1000000000 


ما يستطيع اجراؤه الشريك في حق المستأجر فيها إذا اجر شريكه المال المشترك 


اركان الاجارة اجمالا ثلاثة وتفصيلا ستة ب 2100000 
انعقاد الاجارة بالمشافهة. والمكاتبة» واشارة الأخرس 0 
السكوت في الاجارة رضاء 77 17171011 
السكوت يحصل من ثلاثة اشخاص ا ع ب ا 
لانفساخ الاجارة ثلاثة احكام لس ا رم او اا 7 


تنفسخ الاجارة في سبعة فصوا > وما ألم لض مث خاو م ع 00 
شروط الاجارة اربعة 000 
يشترط الرضا في صحة العقود. وما يتفرع عغن ذلك من المسائل 5 
وجوب معرفة المنفعة في استئجار الحيوانات والاراضي والاجير المشترك 0 


فوووا ة ةرمف فق مهاقة رمه ةميث 


بيع نع ونيف ةف مامه رن قن منم 


اشتراط كون المنفعة ممكنة الحصول 0 
الفصل الرابع في فساد الاجارة وبطلانها 2211011111 


فائدة في اختلاف الطرفين في صحة الاجارة وفسادها 


يلزم اجر المثل بالغاً ما بلغ يب 0 
الفصل الأول في بدل الاجارة واوصافه 20000 
لزوم الاجرة بشرط التعجيل جم ا ا ا 
تسليم المأجور شرط في لزوم الاجرة و م 
تمديد الاجارة لعذر وما يتفرع عن ذلك 210 
حبس المستأجر فيه لاستيفاء الاجرة ا ا 
مسائل تتعلق بمدة الاجارة ا ا ا 


انعقاد الاجارة في أول الشهر على شهر واحد وانعقادها مشاهرة ل ل 


يعتير عرف البلدة في ساعات عمل الأجير اليومى ... 
خاو ليروك اراق الاجارة بعري 3 
جواز ترديد الاجرة على صورتين أو ثلاث 0 
مسائل في خيار الرؤية ال ل 
مسبائل فى خيان لعي 0 
انواع المأجور واحكامه 00 
الاجارة الجيرية في بعض مسائل 0000 
مسائل تتعلق ببيع الاستغلال 0 


اجارة العروض توت بلاس اوه ل و لام و اموا 
اجارة الدواب 00000000 


يعتير في الاكاف والخبل والعدل عرف البلدة 5200 
اجارة الآدمي 0000 
للاجير أن يستعمل غيره حين الاطلاق في العقد .... 
يعتبر عرف البلدة في اطعام الاجير 0 
فسخ الاجارة من الظئر وأب الطفل 100000 
في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما 000 
في تصرف العاقدين في المأجور و م 


للمستأجر ايجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه لآخر 


نفاذ بيع المأجور بدون إذن المستأجر 0 
مواد متعلقة برد المأجور واعادتها ا م اب 
'جرة نقل المأجور على الآجر 127( 
في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول 000 


كم 


مسائل متفرعة من عدم ضمان منافع المغصوب السو اجا حا ادا اا مو ا عم د 
استخدام الصغير بدون اذن الولي نا وس اب الا لبان للم وعد وم و 1 
المأجور امانة في يد المستأجر 1 000 


حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد اونب انو نه ونم م تمه سوا 
مخالفة المستأجر توجب الضمان اال امي ل بم تس مك ا ا 


الاجير المشترك يضمن الضرر كنيو لاجد م اط نظ وا يه ال كط مط 
في بيان مسائل متفرقة في ضمان الاجير وخلافه 1 27310131#1[1[1#1[1ظ 
ف الخلاف بين الآجر والمستأجر لاض روفاك الزن حضف لحن عو ربكل الس ويام يه 


(فهرس كتاب الكفالة) 


مشر وعية الكفالة بالكتاب والسنة واجماع الأمة ل مط للق واس لماو كر اب مانا 
اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة ا 


الكقالة طلسم : بل مد با ادا ايد لظ« 


احكام الكفالة ب 0 0 
حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة والكفالة المشروطة 50 500000 
حكم الكفالة بالنفس 5 اا 00000 


اكلم 


احكام الكفالة بالمال و ا - آموي 
في البراءة من الكفالة من ملق ها اللجورة افو وولف مارو رلور خاتل و لؤمة مو لولمه مف كمه مكسامية ٠‏ 17م 
في بيان بعض الضوابط العمومية 0 ا ا 
في البراءة من الكفالة بالنفس 220200006 المج واااو بالطل اجو مفو لوا ل امار 
في البراءة في الكفالة بالمال ا ا 1 11[ ز[ [ [ [ [ [ 1001 15 


الفهر س واه عع جه عه و انع اما و يكم بك 1 عدف 3ح لبا لم لبط بك م1 عور جارس 16ج فد ل لق ع مرك بد 6 الا د ل ليه 0 بهد نيا وزيز ماري ع جف م ا 1د وم 


واوا سس (1/ 
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١‏ ) 


'تأليث 
عوجَيكدر 
التي زول لاسة ا للمييل 
اليا وز الع راج فيالمُولءٍإعتمانم 
وريس درا صاب الم ةيواز 


المحايى ف ررم يسني 
اللجلد الثامبت 
الجوااتة الو 2 م 


الترهر 1 ١‏ الذ 0 
الامتانائتك 22 الحجر والاكراهَالشفعة 


للطبّاعة الننشر واللوزئع 


توق لقي يوطت 


طبحة خاصّة 


اشحلا زه ك5 .كم 


دَارعَالم الكت 


للظلاحّة والششت رالتوزب> 


العشليا غيت مؤيتسَة الح تالية 


متب : 1144ه]غ ل اعم 


ظبقت تزه الطبعة عرَافمَةَ خاصة تر 


وَلرْ يكل 
بجيروت 


03 


ع 2< 
) ) 
2 ع عل 
سر 9٠‏ 2 2 له 


0 
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الكتاث الرابتع 
الجواتة 


ان مشروعية الحوالة ثابتة بالسنة» واجماع الأمة. إذ ورد في الحديث الشريف (من أحيل على 
ملي فليتبع) فالأمر بالاتباع دليل على الجواز والأمر الواقع في هذا الحديث الشريف عند أكثر العلماء 
لأجل الاستحباب. ولكن في الرواية المنقولة عن الإمام أغيد بون عل كو الوجوت ونظرا الببآن 
صاحب البحر الأمر المذكور بأنه مباح. فهو دليل جواز نقل الدين شرعاً (البحر). 


المقدمة 
في بيان الاصطلاحات الفقهية العائدة للحوالة 


او قْ لسان العرب أسم من الإحالة . تأتي م بمعنى النقل المطلق . يعني سواء أكان المنقول 
ديناً أو عيناً (وحوالة الغراس) تفيد نقل فروع الشجرة من محل إلى آخر وني اصطلاح الفقهاء 
مستعملة بمعنى المادة الآتية . وهذا الاستعمال من قبيل نقل العام إلى الخاصض (الفتح والبحر) . 


#المادة *717* الحوالة هى نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى 


أي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وبعد هذا النقل ينتقل أمر 
المطالبة بالدين من المحيل إلى المحال عليه. يعنى أنه بينا كان المطالب بالدين قبل الحوالة المحيل 
فيصير المطالب المحال عليه بعد الحوالة. 

اختلاف المشايخ - ذهبت طائقة من المشايخ إلى أن الحوالة هي نقل الدين والمطالبة معاء 
وهذا هو قول الإمام أبي يوسف. ودليلهم هو هذا: إذا وهب المحال له بعد الحوالة الدين المحال به 
إلى المحيل أو ابرأ ذمته منه لا تكون هبته وبراءته صحيحتين. فلو كان الدين باقيا في ذمة المحيل 
لكانت براءة المحال عليه وهرتهة صحيحتين وبالعكس براءة المحال عليه وهيته إياه الدذين (الفتح 
والبحر ورد المجتار) . وتعبير (نقل الدين من ذمة. .) الوارد ف هذه المادة وقول (يبرا المحيل) 
المذكور في المادة (590) دليل على قبول المجلة هذا القول. 

سؤال )١(‏ - لم تقبل المجلة هذا القول ولا القول الآتي. بل انها قبلت صورة ثالثة لأن 
القول الأول كا انه هو نقل الدين والمطالبة معاً فالقول الآتي نقل المطالبة فقط. فالمجلة تقول بنقل 
الدين فم فقط ولا تقول بنقل المطالبة . إذ ليس من لفظ بخصوص المطالبة . 


5 درر الحكام 


الجواب - ان انتقال الدين بللا مطالبة يستلزم وجود الملزوم بلا لازم وهذا متلع . ولهذا 
السبب اكتفت المجلة بذكر الدين فقط. لأنه عندما يذكر الدين تكون المطالبة كأنها قد ذكرت. 
ولاجل ذلك أضفنا شرحاً عبارة (المطالبة). 


وليس في الحوالة التي تعقد على أن يؤدي الدين من الأمانة الوارد ذكرها في المادة (195) نقل 
دين كا أن الحكم على هذا المنوال في الغصب على رأي القائلين بأن الواجب في الغصب رد العين 
وأن ضمان القيمة مخلص. 

سؤال )١(‏ - نظراً للمادة (145) لا ينقل الدين في الحوالة المشروط اعطاؤها في مال الأمانة. 
كا أن الكو عل هذا التوال:ايضا عند .من -يقولون والواجب :فى التضن هو ره العين والقيعة 
مخلص) 

الجواب - الحوالة بالوديعة هي في الحقيقة وكالة. 

سؤال (”) - لا نقل للدين في الحوالة الواقعة بدون اذن المحيل. مع أن هذه الحوالة 


الجواب - الحوالة بغير اذن المحيل ليست حوالة من كل وجه. لأن الحوالة هي الإحالة 
الحاصلة بفعل المحيل وهذا المعنى في هذه منتف. بل فيها شطر من الحوالة وهو عبارة عن اللزوم 
على المحال. وأما الشطر الآخر الذي هو انتقال الدين من المدين فهو مفقود (الفتح وأبو السعود) . 

وذكرت طائفة أخرى من المشايخ أن الحوالة عبارة عن نقل المطالبة فقط وأن الدين يبقى في 
ذمة المحيل. وهذا قول الإمام محمد. 

وذكر هؤلاء المشايخ كدليل على مدعياتهم المواد الآتية: 

و ]ذا ايا المحال له للحال عليه 1ك متفيها. بول كرون هلا الادر له مووود 1د 
المحال عليه كابراء الكفيل المذكور في المادة (170). فيفهم من عدم رد الابراء المذكور بالرد أن 
الثابت في ذمة المحال عليه بعد الحوالة هى المطالبة فقط. والدين ليس بثابت. وأما إسقاط المطالبة 
فانه إسقاط محض يعني غير متضمن التمليك ورد الاسقاط المحض غير ممكن. فلو انتقل الدين 
أيضاً إلى المحال عليه وكان متضمناً التمليك لوجب أن يكون مردوداً بالرد. كما هي الحال في المادة 
(1518) وكما لو ابرأ المحال المحيل قبل الحوالة لما فيه من معنى التمليك (الفتح) . 

ثانياً - إذا أوفى المحيل الدين أي المحال به بعد الحوالة الى المحال له فالمحال له مجبور على 
القبول مع انه لو انتقل الدين بالحوالة إلى المحال عليه ولو كان المحيل في هذه التأدية متبرعاً لما كان 
حورا على القبول. لأنه إذا أوفى شخص ثالث تبرعاً الدين الذي لرجل على آخر لا يجبر ذلك 
الرجل على القبول. فان شاء قبل وان شاء لم يقبل . لأن المتبرع ليس له أن يكون خصياً للدائن 
(قطلوبغا) . 

تفصيل - إذا احيل دين ثم قبل أن يفيه المحال عليه للمحال له أداه المحيل للمحال له 


الحوالة 3,7 


يكوة الخال :له يورا عل" الفبول: 

ولا يكون المحيل متبرعاً في هذه التأدية . لأن براءة المحيل موقتة ىا سيجيء في شرح المادة 
(590) وحيث أن صور رجوع المحال له على المحيل يثبت بعض الأحيان فالمحيل يكون مبذه 
التأدية أو في الدين كاماكٌ وأبدا ويكون المحيل قد استفاد بالتأدية المذكورة. 2 إنه إذا كان 
تقض ند أعرددين القن فرك مف" وجو تداق دعن الاتس الذاكوى جاه الله ملة جوالة 
مقيدة وبعد ذلك أعطى هق الايرة للدائى ايل ماري من ملاية معتهارة. كا لو أخذ المحال له من 
المحيل مطلوبه تغلبا بسبب أن المحال عليه مفلس فيستوف المحيل مطلوبه من المحال عليه بالحوالة 
المقيدة. ويعود حق المطالبة الذي ذكر انقطاعه في المادة (597).٠(البزازية‏ والهندية ورد المحتار) 

ثالثاً - إذا وكل المحال له المحيل بقبض ال محال به من المحال عليه لا يصح ذلك لأنه لو انتقل 
الدين الى المحال عليه لصار المحيل أجنبيا ولو كان توكيل الأجنبي لقبض الدين صحيحا لكان من 
اللازم أن تصح وكالة بقبض الدين. 

رابعاً - إذا ابرأ المحال له المحال عليه فليس للمحال عليه أن يرجع بالمحال به على المحيل 
ولو كانت الحوالة بأمر المحيل وأما إذا وهب المحال له المحال به للمحال عليه فيرجع المحال عليه 
على المحيل في الحوالة بالأمر. وإذا كان للمحيل دين على المحال عليه يقع التقاص بينه|. فلو كان 
الدين انتقل إلى المحال عليه لوجب أن يتساوى حكم الإبراء والهبة وأن لا يكون للمحال عليه حق 
الرجوع على المحيل في كلتا الصورتين أيضاً. 

وتظهر فائدة وثمرة الخلاف المحكي آنفاً في موضعين : 

- إذا ابرأ المحال له المحيل من الدين بعد الحوالة فلا يصح ذلك على القول الأول. لأن 
المحيل من اصله صار بريء الذمة من الدين بالحوالة. ويصح عل القول اناق ويضين المحيل بريتا 
من الدين. لأن الدين بالنظر لهذا القول باق في ذمة المحيل والمطالبة فقط تحولت أي انتقلت إلى 
المحال عليه وإذا حول الراهن المرتبن بدينه على شخص فله بالنظر للقول الأول استرداد المرهون 
من يد المرمن كما أن للراهن ذلك إذا ابرأه المرجمن من الدين. وأما في القول الثاني فليس له 
استرداده. كما أنه ليس للراهن أن يسترد الرهن إذا اجل واخر المرتبن مطلوبه من الراهن (البحر 
ورد المحتار) . 

2 بالقول الثاني في أوائل مباحث الرهن في كتاب الفتوى أيضاً المسمى بالبهجة وصمم في 
المنية انه أصح الروايتين والمرجمن ان احال غرياً له على الراهن لم يكن له منع الرهن ما لم يتحقق 
التوي 508 ابن عابدين على البحر في الحوالة). راجع شرح المادة (59456). 

توفيق الاختلاف: أنكر بعض الفقهاء الاختلاف الحاصل في انتقال المطالبة فقط بال حوالة 
وعدم انتقال الدين أو انتقال الاثنين معاً وقالوا المنقول هو المطالبة فقط وليس الدين وهذا غير 
مروي نصاً عن الإمام محمد إنما ذكر المشار إليه الأحكام المتشابهة وكما انه أوجب أن الحوالة في 


البعض من هذه الأحكام هي تأجيل وان ما نقل هو المطالبة فقط وليس الدين أوجب في بعض 
أحكام آخر أن المنقول هو الدية والمطالية كلاهما . وسبب ذكر الأحكام المتشامبة مهذه الصورة هو 

في الحوالة اعتباران: 

الاعتبار الأول - كون الحوالة عبارة عن نقل الدين بحسب الصورة وبحسب حقيقة اللفظ. 

فبهذا الاعتبار تكون الحوالة ابراء. ويكون المحال به الذين والمطالبة معا لأن حقيقة لفظ الحوالة 
ترسى اللطالة ربقل !الديو الآن الخوالة" تقد الغل -وجعلت مضيافة للرائن أيضا ..'إذ معي الخوالة 
لغة النقل يقال أحال الغريم بدينه على آخر: صرفه عنه إليه: فهو (محيل) والغريم (محال) والغريم 
الآخر (محال عليه) والمال (محال به) والأسهم (الحوالة) «الفتح» بناء عليه قد اعتبرت الحوالة نقلا في 
ونيذا الاععان لسن للمجال: له أن يطالت المقل بالمحال به أيذا. 

الاعتبار الثاني - كون الخوالة تأجيلاً بحسب المعنى. إذا هلك المحال به عند المحال عليه 
فثبوت حق مراجعة المحال له للمحيل مبق عل هذا الاعتبار. وبناء على هذا قد اعتبر تأجيلاً في 
بعض الأحكام. كما جاء في المسائل التي اتخذها المشايخ القائلون بالقول الثاني دليلاً على صحة 
أقوالهم . 

لط لعدم جواز الحوالة في العين كما سيأتي في شرح المادة /5741 خصصت للدين. لأن 
الحوالة كما انها تفيد معنى النقل أي كما انها نقل شرعي فالدين أيضاً بصفته وصفاً شرعياً جوز تأثير 
النقل الشرعي فيا ثبت شرعاً. وأمًا العين فحيث انها محسوسة فلا تنتقل بالنقل الشرعي بل انها 
محتاجة للنقل الحسبي. حتى انه لو قال رجل الف مرة نقلت هذا الكتاب من هذا الموضع إلى موضع 
آخر فلا ينتقل الكتاب من محله بهذا القول بل يلزم لذلك نقل حسي (الدرر وعبد الحليم). 

الأحكام المستفادة من هذا: التعريف. 

0 الأول - يجب في لحوالة أذايكرن اليل هديا للمخال :له 
فهذه المعاملة ليست في الحقيقة حوالة بل وكالةٌ بقبض الدين. يعنى ان ذلك الرجل وكل 0 
المذكور بقبض مطلوبه من الشخص الآخر (التنوير رد الات 

وبناء على ذلك أيضاً احالة الوكيل بالبيع موكله على المشتري لأجل قبض الثمن هي بحكم 
الوكالة بقبض الدين. لأنه بينا كان قبض الثمن حق الوكيل بناء على المادة )١551١(‏ ثبت هذا 
الحق بالحوالة المذكورة للموكل. راجع المادة (7) فيها انه نظرا لعدم وجود دين للوكيل بالبيع على 
موكله وبتعبير آخر بناء على أن المحيل الوكيل غير مدين لموكله المحال له فلا تكون هذه المعاملة 
وكالة (الأنقروي في الحوالة) . 


الحوالة 4 


وعليه أيضاً إذا أجريت الحوالة بينها لم يكن للمحال له عند المحيل ولا للمحيل عند المحال 
عليه مطلوب ما فلا تكون هذه الحوالة حوالة حقيقة ولا تكون وكالة أيضا. وحيث أنه لا حكم لا 
فلا يترتب على المحال عليه شيء منها. (الهندية في مسائل شتى من الحوالة). راجع المادة (5). 

الحكم الثاني - ويفهم من التعريف المذكور أيضاًء انه بناء على ان الحوالة هي نقل الدين 
يعنى بناء على انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه يصير المحيل بسبب عقد ال حوالة 
بريثاً من دينه كما صرح في المادة (590). وبناء عليه إذا ابراً المحال بعد اجراء الحوالة المحيل من 
دينه لا حكم لهذا الابراء. لأنه لم يبق للمحال له مطلوب عند المحيل حتى يكون ابراؤه صحيحا. 
على ما سيوضح في شرح المادة (590) البحر ورد المحتار في التعريف. 

الفرق بين الحوالة والكفالة - ظهر من الإيضاحات السابقة الفرق بين الكفالة والحوالة. لأنه 
كا استنبط من هذا التعريف أن الدين في الحوالة ينتقل إلى المحال عليه بصورة توجب براءة 
الأصيل أي المحيل من الدين ففي الكفالة يبقى في ذمة الأصيل ويظهر من هذا الفرق بين 
المسألتين . 

وخالف الإمام زفر رحمه الله في مسألة نقل الدين هذه ذاهباً إلى أن الحوالة مشابهة للكفالة 
وإلى أن الدين يبقى في ذمة المدين في الحوالة ىا أنه يبقى في ذمة المدين في الكفالة (الهداية) ولكن 
المجلة قبلت قول ائمتنا الثلاثة في هذه المادة وفي المادة (195). 


#المادة 51/4 * المحيل هو الشخص الذي احال أي المدين. 
لفظ مدين تفسير لعبارة (الشخص) ولدى تفصيل هذا التفسير يحصل التعريف هذه الصورة 
(المحيل هو المدين الذي احال). 


ويدل هذا التعريف أيضاً على لزوم كون المحيل مديناً للمحال له في عقد الحوالة. ويطلق 
على المحيل محتال أيضاً وحيث أن هذا التعبير غير مستعمل لم تذكره المجلة. 


#المادة 71/5 * المحال هو من الشخص الدائن. 
المحال له هو من أخذ الحوالة يعني الذي له دين على المحيل. 
* .غدل هله الماذة انغ عل الخصوض_ الذئ ذكن رحا آن: اللادة البتابقة ذلك عليه, 
تعريف المجلة هذا ليس متناسباً مع التعريف السابق. فلو عرف بهذه الصورة (الشخض 
الذي أخذ الحوالة أي الدائن) لكان مناسباً. ويطلق أيضاً على الذي أخذ الحوالة محال ومحتال له. 
وحيث أن المجلة لم تستعمل هذين التعبيرين لم تعرفههما. 


٠‏ درر الحكام 

#المادة #717 المحال عليه هو الذي قبل الحوالة على نفسه. 

ويقال له محتال عليه أيضاً. ولم يستعمل هذا اللفظ أيضاً في المجلة. وبناء عليه لم يعرف 
اللفظ المذكور هنا. ويقوم هذا المحال عليه بسبب الحوالة مقام المدين للمحال له وفي المديونية مقام 
المحيل وليس بشرط أن يكون المحال مديئاً للمحيل. ويذكر ذلك في المادة (385). 

#المادة /ا/#51 المحال به هو المال المحال 

هذا المال هو ى) ذكر في المادة (588) عبارة عن الدين الصحيح الثايت للمحال بذمة 


المحيل. والدين الذي ذكر في تعريف الحوالة هو هذا المال. ويقال للمال المحال محتال به أيضاً وم 
تتتعمل هذا التعراق المجلة: 


#المادة 5718© الحوالة المقيدة هى الحوالة التى قيدت بأن تعطى من المال 
الذى للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده . 

أي التي قيدت بأن يعطيها المحال عليه من المال المضمون أو غير المضمون الذي للمحيل 
بذمته أو بيده أي بذمة المحال عليه أو بيده . 

وحكم ال حوالة المذكورة يأتي بيانها في المادة (3945). 

تقسييات الحوالة : تقسم ال حوالة على ثلانة وجوه . 

الوجه الأول - يفهم من هذه المادة والمادة الآتية أن الحوالة قسمان: الأول الحوالة المطلقة 
والآخر المقيدة (الحندية في الباب الثاني). 

ونظراً لما يستفاد من ضمن هذه المادة وشرحها أن الحوالة المقيدة على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الحوالة التي تقيد بأن تعطي من المطلوب الذي للمحيل بذمة المحال عليه. 
ويقال لها الحوالة المقيدة بالدين. كاحالة رجل شخصاً له عليه دين الف قرش على شخص آخر 
مدين له بألف قرش وتقييده الحوالة بأن تدفع من مطلوبه المذكور. 

مثلاً لو كان لزيد بذمة عمرو عشر ذهبات وكان لبك أيضا بده زيف عقر ذهيات »فال نين 
لبكر اني أحلتك بالعشر ذهبات على عمر وعلى أن تأخذها من المطلوب الذي لي عنده وقبل بكر 
وزيد بهذه الحوالة تكون حوالة مقيدة بالدين. 

النوع الثاني: الحوالة التي تقيد بأن تعطي من العين التي هي وديعة للمحيل بيد المحال عليه 
كالدراهم والدنانير والحيوان. ويقال ها الحوالة المقيدة يالعين المودعة. 


النوع الثالث: الحوالة التي تقيد بأن تعطي من المال المضمون الذي للمحيل بيد المحال عليه 


الحوالة 1 
كالمغصوب ويقال لها الحوالة المقيدة بالعين المضمون. 
أنواع الحوالة المقيدة الثلاثة المذكورة جائزة وموجودة في نفس الأمر (المندية في المحل المزبور 
ورد المحتار) وأحكام هذه الأنواع يأتي الكلام عليها في المواد (2595 597, 23544 190). 
الوجه الثاني - تنقسم ال حوالة إلى مبهمة وغير مبهمة كما سيذكر في شرح المادة (189). 


الوجه الثالث - تنقسم الحوالة باعتبار صفتها كما سيذكر في شرح عنوان الفصل الأول إلى 
حوالة لازمة وحوالة جائزة وحوالة فاسدة. 


#المادة 4714 الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطي من المال الذي 


أي من المال الذي بذمة المحال عليه أو من المال المضمون أو غير المضمون الذي بيده 
كالوديعة والمغصوب ويأتي الكلام على هذه الحوالة في المادة )594١(‏ سواء في ذلك أكان للمحيل 
بذمة المحال عليه مطلوب أو في يذه مال كالوديعة والمغصوب أولم يكن له شيء. 
مطلقة والحوالة التي تجري حالة كون مال للمحيل بيد المحال عليه ولم تقيد بقيد إعطائها من ذلك 
المال تكون حوالة مطلقة أيضاً. 

مثلاً إذا أحال رجل دائنه على شخص ليس له مطلوب عنده فكا أن هذه الحوالة تكون 
حوالة مطلقة وإذا احال دينه على مدينه دون أن يقيدها بأن تدفع من مطلوبه تكون هذه الحوالة 
مطلقة أيضاً. وسيأي تفصيل ذلك في المادة (1941) وشرحها (الهندية ورد المحتار) . 

الفروق الموجودة بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة : يوجد بين ا حوالتين فرق على وجهين 

الوجه الأول. الفرق من حيث الماهية وقد مر بيانه مهذه المادة. 

الوجه الثاني. الفرق من حيث الحكم وهذا يجيء بيانه في المواد (3795, 2791 2.395 
65. وكا أن الكفالة المطلقة تقدمت على الكفالة المقيدة في المواد (0؟501. 507. 56) من 
المجلة نقدمت المادة (585؟) على المادة (/741) وتقدمت المادة (775) أيضاً على المواد 275١١‏ 757 
٠‏ *) فكان ذكر المادة (51/9) هذه قبل المادة (51/8) أنسب إلى السياق. 


الباب الأول 


في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين 
يدرج هنا خلاصة المسائل المهمة التي ذكرت في الباب الدول وهذه 


خلاصة الباب الأول 


تعريف الحوالة : الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى وفي هذا المخصوص قولان: 
(القول الأول) نقل الدين والمطالبة معا في الحوالة لأن (الإمام أبا يوسف) يقول: 
7 )0( إذا وهب المحال له بعد الحوالة الدين للمحيل أو أبرأه منه لا يصح . فلو كان الدين 

باقيا في ذمة المحيل لصح ذلك. 

2( إذا ابرأ المحال له المحال عليه من الدين أو وهبه إياه صح ذلك. 

(القول الثاني) تنقل المطالبة فقط في الحوالة لأن (الإمام محمدا) يقول: 

)1غ( إذا ابرأ المحال له المحال عليه فابراؤه صحيح ويكون غير مردود بالرد والؤبراء الذي له 

(؟) إذا أوفى المحيل الدين للمحال له بعد ال حوالة فالمحال له محبور على القبول فينتج من 
ذلك أن الدين باق في ذمة المحيل كما كان 

الجواب» براءة المحيل مؤقتة . 

(؟) إذا وكل المحال له المحيل بقبض المحال به من المحال عليه لا يصح . 

(5) إذا ابرأ المحال له المحال عليه ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل بالمحال به. 
ولكن إذا وهبه يرجع. فلو انتقل الدين لتساوى الدين والهبة. 

ثمرة الخلاف. 

(1) إذا ابرأ المحال له بعد الحوالة المحيل لا يصح في القول الأول لأنه بريء أساساً ويصح 
في القول الثاني. 


الحوالة وذ 
)١(‏ إذا احال الراهن المرجمن على أحد فعند الإمام (أبي يوسف) يسترد الرهن وليس له- 
استرداده عند الإمام محمد. 
التأليف: 


الحوالة في بعض المسائل نقل الدين ونقل المطالبة معاً وفي بعض مسائل أخر الحوالة هي 


م 
| تت 


وجه *" 


١‏ الحوالة المقيدة ١‏ الحوالة المقيدة بالدين أي المقيدة بأن تعطى من مطلوب 
المحيل الذي عند المحال عليه . 
١المقيدة‏ بأن تعطى من العين الأمانة الموجودة للمحيل بيد 
المحال عليه (الحوالة المقيدة بالعين الأمانة) . 
ظ “ - المقيدة بأن تعطى من المال المضمون الذي للمحيل بيد 
المحال عليه (الحوالة المقيدة بالعين المضمونة). 
" الحوالة المطلقة * الحوالة التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي عند المحال عليه 
وهذا أيضا جائز. 
ظ الحوالة التي لم يبين فيها تعجيل وتأجيل المحال به نظيرها في 
الكفالة (الكفالة المطلقة). 
الحوالة التى بين فيها تعجيل أو تأجيل المحال به. نظيرها في 
الكفالة (الكفالة المقيدة) . 
أن يحيل الداين مدينه على شخص وأن يقبل ذلك الشخص. 


؟ الحوالة غير 
المبهمة 

١‏ الحوالة 
اللازمة 

؟ الحوالة الجائزة أ الحوالة المقيدة بأن تعطى من ثمن بيت المحيل أو فرسه أي أن 
المحال عليه أحيل فيها بشىء لا يقتدر على إيفائه» لأن التصرف 
بملك الغير بلا اذن باطل.. 


ظ 
86 
ظ 
ظ 
/ 


عقد ال حوالة 
١‏ 
اركان الحوالة 


زكن الحوالة عبارة عن الإيجاب والقبول ويوجد إأربعة احتمالات بالنسبة للمحيل والمحال له 
والمحال عليه : 


ركن الحوالة ١‏ 
الاحتمال الأول | عقد الحوالة بالايجاب والقبول الواقع بين المحيل والمحال له والمحال عليه . 
رضا المحال له وقبوله شرط . لأن الدين حقه . والناس متفاوتون في ايفاء الدين 
رضا المحال عليه شرط أيضاً ولوكان مديناً للمحيل . لأنه لا لزوم للدين بلا التزام . 
والناس متفاوتون في طلب الدين . 
يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه ولكن هل يشترط رضا المحيل به 


الاحتمال الثاني 
«١قولان).‏ 

القول الأول: شرط | الصورة الأولى هذا الشرط مطلق لأن ذوي المروءات 

8 ع 


هذا 0 لاجل إمكان رجوع المحال 
عليه على المحيل وليس لأجل صحة 


بأن تعطى من المطلوب. لأن حق 
مطالبة المحيل بحقه من المحال عليه 
ْ تنقطع بسبب هذه الحوالة. ولذلك كان 
١‏ رضا اللاصل. شرطا .رشك الصورة 

الثالثة هذه استثناء للادة القانونية . 
لقول الثاني 10 الزام المحال عليه بالدين تصرف بحق نفسه. ولا 


الحوالة . 
الصورة | الثالثة هذا الشرط جار فقط في الحوالة المقيدة 


شراط يلحق المحيل ضرر منه بل ربما يكون له فائدة إذا وقع 
ان تقد يرجع على المحيل 


بعد الأداء. 


ظ 
تدم 
[ 
: 


التوفيق: الاختلاف المذكور ليس | ان كانت احالة فرضا المحيل شرط 
اساسيا لأن الحوالة بالاتفاق وان كانت احتيالاً فرضا 
| المحيل ليس بشرط 
الاحتمال الثالث:| الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له للمحال عليه إذا قبل المحال عليه تكون 
صحيحة وتامة وان م يقبل تكون باطلة . مستثناة (أنظر المادة 4815ا). 
الاحتمال الرابع | الحوالة التي أجريت بين الجيل والمحال عليه تنعقد موقوقة على قبول المحال له فاذن 
اتحاد المجلس ليس شرطا في انعقاد الحوالة بل انه شرط في نفاذها. 


١ 
شرائط الحوالة (تطلب في أربعة أشياء)‎ 


اعتراض - ان لم يكن رضا المحيل شرطاً. فلماذا يشترط 
كونه عاقال 

| ابوب الشرط المذكور في الحوالة التي تقع من طرف 
ايجاب المحيل لآنه اذا لم يكن الموجب عاقلا 
يكون قد قبل إيجاباً باطلاً وحينئذٍ لا يمكن 

ْ وجود العقد. 

في نفاذ الحوالة تقرط أن كر ذ الخبل الجا 
اعتراض - الحوالة نفع محض للمحيل. لا أهمية لشرط 


١‏ في المحيل 1 ١‏ في انعقاد الحوالة - أن يكون المحيل عاقلاً. 


الرجوع فان لم يكن المحيل بالغاً فليس 
/ للمحال عليه الوسي بعل الاداء 
؟ في المحال عليه - - يشترط في انعقاد الحوالة كون ا 


البلوغ . 
الجواب | هذا القيد معطوف على نقطة وجوب 


ولا يشترط أن يكون مديناً 
للمحيل 
© في المحال له يشترط في انعقاد الحوالة كون المحال له عاقلا . 
| يشترط أن يكون المحال له بالغاً في نفاذها لأن الحوالة بالنسبة للمحال له 
متراوحة بين النفع والضرر. 
3 في المحال به ١‏ يشترط 5 انعقاد ا حوالة أن يكون الدين عيفييناً وفعلا قاعدة : الديون 
التي لا تصح الكفالة لها لا تجوز حوالتها. 


الفصل الأول 
قْ بيان ركن الحوالة 

ركن الحوالة عبارة عن الإيجاب والقبول وان تجري بين المحيل والمحال عليه والمحال له 
باتفاق يعني باتفاق هؤلاء الأشخاص الثلاثة. وموضوع البحث في المادة 58٠١‏ هو هذا الاحتمال. 

الاحتمال الثاني- إجراء عقد الحوالة بين المحجيل والمحال له فقط وموضوع البحث ف المادة 
7 هو هذا الإحتال. 

الاحتمال الثالث- إجراء عقد الحوالة بين المحيل والمحال عليه فقط والمسطور في المادة 5/17 
هو هذا الإحتال. 

الاحتمال الرابع- إجراء عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط. الاحتمال المذكور في 
المادة 585١‏ هو هذا الاحتمال. 

إحتمالات عقد الحوالة الأربعة هذه موجودة في نفس الأمر وصحيحة. وكل مادة من المواد 
الأربع التي يحتومها هذا الفصل تبحث عن واحد من الاحتالات المذكورة أعلاه. 

وتنعقد الحوالة بهذه الاحتيالات الأربعة. وإلا فلا تنعقد الحوالة بقول الداين لمدينه مثلاً 
(اعطه العشر ذهبات التي بذمتك لي لزيد) . بل يكون وكل الدائن زيداً بقبض مطلوبه (الأنقروي) 


سؤال- بينما كانت الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل كما هو مذكور في المادة(١17)‏ فلاذا لا تنعقد 
هنا بإيجاب المحال عليه فقط الذي هو نظير الكفيل؟ 

الجواب- لو انعقدت ال حوالة بإيجاب المحال عليه فقط على الوجه المحرر لأوجب ذلك ضرر 
المحال له .: راجع شرح المادة الآتية: 

تقسيم الحوالة باعتبار صفتها- وللحوالة صفة أيضاً. فالحوالة بهذا الاعتبار على ثلائة 
أقسام : 

القسم الأول- الحوالة اللازمة: الحوالة اللازمة هي أن يحيل الدائن مدينه على شخص ويقبل 
ذلك الشخص سواء أكانت ال حوالة مطلقة أم مقيدة والحوالة على هذا الوجه جائزة وأكثر مواد المجلة 
يتعلق بهذا القسم . 

القسم الثاني الحوالة الجائزة وهي الحوالة المقيدة بأن تعطى من ثمن دار المحال عليه أو 


الملزمة ” الحواتة 


18 درر الحكام 


فرسه ففي هذه الصورة لا يجبر المحال عليه على بيع تلك العين يعني على بيع داره مثلاً وأداء المحال 
به من ثمنها فالحوالة التي تنعقد على هذا الوجه بمنزلة قبول المحال عليه الحوالة على أن يؤدي المحال 
به وقت الحصاد فلا يجبر على اداء المال قبل الأجل ويبحث في شرح المادة 547 عن هذه الحوالة. 

القسم الثالث- الحوالة الفاسدة. الحوالة الفاسدة هي المقيدة بأن تعطى من ثمن دار المحيل 
أو فرسه. 

وسبب فساد هذه الحوالة هو كونما أحيلت بشىء لا يقتدر المحال عليه على إيفائه. لأن المحال 
عليه بهذه الحوالة لا يكون وكل ببيع الدار أو الفرس وبناء على ذلك لا اقتدار للمحال عليه أن يبيع 
مال المحيل (البحر). (أنظر المادة 45). 


#المادة »78٠‏ إذا قال المحيل لدائنه أحلتك على فلان وقبل المحال له 
امال عليه معفن اتدؤالة 


يجوز أن تنعقد الحوالة بين المحيل والمحال له والمحال عليه. 

مثلاً إذا قال المحيل لدائنه إني أحلتك بديني البالغ كذا قرشاً على فلان وقبل المحال له 
والمحال عليه الحوالة بايرادهما الفاظا تدل على الرضا كرضيت أو قبلت الحوالة تنعقد الحوالة وتكون 
نافلة . 

رضا المحال له وقبوله شرط بالإجماع. لآن الدين حقه. والناس نظراً لكونهم متفاوتين في 
إيفاء الدين فالذمم أيضا متفاوتة . فانتقال مطلوب المحال له إلى ذمة من لا أرض له به ضرر عليه . 

وَوضا وقبؤل المحال عليه أيضا قرط: سواء أكان المحال عليه مديناً للمحيل أم لم يكن. لأن 
الناس متفاوتون بطلب الدين. فبعضهم يمهل ويتسامح وبعضهم بالعكس يتعجل ويتشدد. وحيث 
أن الدين سيلزم المحال عليه فالتزامه لأجل اللزوم المذكور شرط . 

ولكن إذا كان للمحيل دين بذمة المحال عليه وأجريت الحوالة على أن تدفع من الدين 
المذكور فقد اجتهد الإمام الشافعي والإمام محمد والإمام مالك رحمهم الله تعالى بعدم لزوم قبول 
المحال عيه ورضاه وبإمكان عقد الحوالة بين المحيل والمحال له. لأن الحق للمحيل. فكما أنه مقتدر 
على استيفائه بذاته فهو مقتدر ايضاً على استيفائه بواسطة غيره. ولنا أن الحوالة تصرف على المحال 
عليه بنقل الحق إلى ذمته فلا يتم إلا بقبوله ورضاه بخلاف التوكيل بقبضه الدين لأنه ليس تصرفاً 
عليه بنقل الواجب إليه إبتداء بل هو تصرف باداء الواجب فلا يشترط قبوله ورضاه (سعدي 
جلبي). 

الحوالة بالإكراه ‏ يكون المحيل داخلاً في الحوالة المنعقدة على الوجه المذكور في هذه المادة وإن 
كان رضاه حصل بهذا الدخول وسيذكر في المادة الآتية عدم اشتراط رضا المحيل بحد ذاته. 


ركن الحوالة 1 
وإنما لما كان رضا وقبول المحال له والمحال عليه لازمين في انعقاد الحوالة ى) ذكر آنفاً يستفاد 
أن الحوالة بإكراه أحدهما أو كليهم| معاً لا تكون صحيحة. راجع المادة .)1١١1(‏ 
وحيث أن المسألة ذكرت على وجة العموم في المادة الآتية ى) هو المعتاد ثم أوضحت بالأمثلة 
فلو كتب عنوان هذه المادة على (الوجه المشروح) حتى لحاء ذلك نينت للسياق وموافقاً للمعتاد 
وأوضح لإفادة المرام . 


«المادة 740» يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط. مثلاً لو 
فال شخص لآخر خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشاً عند فلان وقال ذلك 
الشخص قبلت أو قال له أقبل الدين الذي لك عند فلان بكذا قرشا حوالة علي 
وقبل الشخص المذكور تكون ا حوالة صحيحة حتى لو ندم المحال عليه بعد ذلك 
لا تجديه ندامته نفعا. 


وهذه الحوالة تكون نافذة. ولا تتوقف على قبول المحيل الحوالة في مجلس العقد أو عَلى 
انضام إذنه ورضاه بعده إذا لم يكن حاضراً في المجلس المذكور. 

وانه وإن يكن في الواقع ذكر في بعض الكتب الفقهية ان رضا المحيل شرط أيضاً بدليل أن 
أرباب الحيثية والمروءة لا يرضون بأن يتحمل الغير ديونهم إلا أنه يستفاد من هذه المادة أن المجلة لم 
تقبل هذه النظرية. 

مثلاً لو قال رجل لآخر خذ عليك حوالة ديني الذي عند فلان البالغ كذا قرشاً وقبل» وبتعبير 
آخر إذا وقع الإيجاب من جانب المحال له والقبول من المحال عليه أو إذا قال شخصء, لآخر قبل 
الدين الذي لك على فلان البالغ كذا قرشاً حوالة علي وقبل الآخر يعني إذا وقغ الإيجاب من المحال 
عليه والقبول من المحال له فالحوالة صحيحة ونافذة واذا ندم المحال عليه بعد ذلك فندامته لا تفيده 
ولا تخل في صحة الحوالة . 

ويستفاد من هذه المادة أن الحوالة تنعقد بصيغة الأمر من. جهة وبصيغة الماضيى من جهة 
أخرى وتفترق الحوالة في هذه المسألة عن البيع والإجارة. 

ويفهم من هذه الملدة أن رضا المحيل وأمره ليسا بشرط في انعقاد الحوالة. لأنه لا يلحق خلل 
ما حق المحيل في حوالة كهذه. بل أنه بالعكس يستفيد منها. لأنه متى أدى المحال عليه المحال به 
للمحال له في الحوالة التي أجريت بدون أمر ورضا المحيل فك أنه ليس له الرجوع على المحيل إذا 
كان للمحيل مطلوب بذمة المحال عليه فليس, له أن يجري خصم حسابه منه (رد المحتار) . 

بناء على ما سيجيء بيانه في شرح المادة 794. ونظير هذه «الكفالة» لأن الكفالة بدون رضا 
المكفول عنه صحيحة. واشتراط رضا المحيل هو قول الائمة الثلاثة قالوا لأن للمحيل إيفاء ما عليه 


اه درر الحكام 


من أي جهة شاء فلا يتعين عليه بعض الجهات قهراً (الفتح) وقد ذهب الائمة المشار إليهم إلى أن 
رضا المحيل شرط لأن للمحيل أن يفي دينه بالصورة التي يشاؤها يعني إن شاء أداه بذاته وإن شاء 
بواسطة المحال عليه. وإن في هذا التقدير وبلزوم هذه الحوالة بدون رضا المحيل تكون الصلاحية 

استثناء : لكن إذا كان للمحيل مطلوب بذمة المحال عليه وعقدت الحوالة بين المحال له 
والمحال عليه مقيدة عل أن تعطى من المظلوب المذكور. فرضا المحيل في. هذه أيضاً شرط لأن 
المحيل في الحوالة التي عقدت بهذا الوجه حيث أنه سيسقط حقه في ذلك المطلوب فرضاه لازم 
(مجمع الأهر) . 

فلنذكر بعض المسائل المتفرعة على هذه المادة: 

إذا قال رجل لشخص ان فلاناً أحالني عليك بألف قرش فاعطني إياها وإذا أنكر أنه أحال 
خذ المبلغ مني وأقر ذلك الشخص للرجل المرقوم بألف قرش ثم اعطاه إياها على وجه الحوالة فإن 
صادق فلان المار الذكر على الحوالة فليس للشخص المذكور أن يستردها من الرجل المرقوم . 

كذلك لو توفي فلان المذكور أو فقد ول يعد ممكناً معرفة ما إذا كان يصادق على الحوالة أم لا 
فليس للشخص الار الذكر استرداد المبلغ من ذلك الرجل ولكن إذا أنكر فلان الحوالة فحيث أنه 
لا يكون لإقرار الشخص المرقوم وتصديفه بحقه حكم ما يسترد الشخص المرقوم من الرجل الآأنف ٍ 
الذكر ما كان أعطاه إياه (التنقيح قبيل كتاب القضاء) . 

تفصيل الاختلاف: اختلف في شرط رضا المحيل لصحة الحوالة على قولين: 

القول الأول- رواية الإمام القدوري . ونظراً لهذه الرواية فرضا المحيل شرط لصحة ال حوالة : 

واختلف في معنى هذا الشرط أيضاً. فعند بعض العلماء هذا الشرط على الإطلاق. لأن ذوي 
المروءة وأصحاب الناموس من الناس يأثفون أن يتحمل دينهم من جانب الغير قرض المحيل شرط. 
وعند بعض آخر من العلماء الشرط المذكور لأجل إمكان رجوع المحال عليه المحيل. وليس لآأجل 
صحة الحوالة. يعني أنه إذا اجريت الحوالة بأمر المحيل . وبرضاه يرجع عليه المحال عليه بعد الأداء 
وإلا فليس للمحال عليه الرجوع عليه. «وإن كانت الحوالة صحيحة» راجع شرح المادتين (191 
و594). 

وبعض علاء اخر قالوا هذا الشرط يكون في الحوالة الواقعة بشرط أن تؤدي من المطلوب 
الذي للمحيل بذمة المحال عليه : 

وحيث أن مطالبة المحيل بمطلوبه الذي بذمة المحال عليه ستنقطع على ما جاء في المادة(145) 
فرضاه شرط في الحوالة التي هي على هذا الشكل فقط. 

القول الثاني» رواية الزيادات فهذه الرواية هي (رضا المحيل ليس بشرط) لأن التزام المحال 


ركن الحوالة ” 


عليه الدين تصرف في حق نفسه. ولا بحصل ضرر للمحيل من هذا التصرف بل بالعكس تأتيه 
بالفائدة. لأنه إذا لم تكن الحوالة بأمر المحيل فليس للمحال عليه أن يرجع عليه بعد الأداء. 

التوفيق بين الروايتين- الظاهر أنه لا يوجد مخالفة بين هاتين الروايتين. لأن الحوالة تبتدىء تارة 
من المحيل وهذا احالة. وحيث أن هذا فعل اختياري فلا يتصور حصوله بدون الإرادة والرضا. 
فوجه القول الأول هو هذا وتارة تبتدىء الحوالة من المحال عليه. وهذا احتيال. وإن يكن رضا 
وإرادة المحال عليه شرطين في هذا فقط لكن نظراً لعدم لزوم إرادة رضا المحيل تتم الحوالة بدون 
إرادته ورضاه. ووجه القول الثان هو هذا. 

الخلاصة ان رضا وإرادة المحيل شرطان بالاتفاق لتكون حوالة وليست بشرط بالإجماع لتكون 
احتيالاً . 

فبناء على ما تقدم ليس من المناشب القول بأن مشروطية رضا المحيل في القول الأول مطلقة 
سواء أكانت ال حوالة إحالة أو احتيالاً فلا يليق القول أيضاً بأن عدم مشروطية رضا المحيل في القول 
الثاني مطلق سواء أكانت الحوالة إحالة أو احتيالاً. (العناية شرح الهداية ومجمع الأخمر). 


# المادة حيلف لدى إعلام الحوالة التى أجريت بين المحيل والمحال له فقط 
لالتحال عليه إذاق لها تكرة فوميفة ودامق قل لى الخال تخصن دائنه عل 
رجل في ديار أخرى وبعد أن قبلها الدائن إذا أبلغت إلى المحال عليه فقبلها تصير 
الحوالة تامة . 

الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال له فقط تنعقد موقوفة على رضا وقبول المحال عليه . 
بناء على إعلام الحوالة المذكورة إلى المحال عليه فإن قبلها تكون صحيحة وتامة(التنقيح) . وفي 
الصورة التي يرد أو لا يقبلها لا يكون لحا حكم واذا توفي المحال عليه قبل استحصال قبوله ورضاه 
تكون الحوالة باطلة. 

بناء عليه وحيث أن الحوالة لا تتم قبل قبول المحال عليه فللمحال له حق أن يطلب دينه من 
المحيل قبل القبول (الفتاوى الحديدة والنتيجة). لأن الحوالة م تنعقد بعد حتى يجري حكم المادة 
(690). 

الحاصل أن رضا المحال عليه في الحوالة المنغقدة على الوجه المحرر في هذه المادة شرط. 
وحضوره في مجلس عقد الحوالة ليس بشرط. 


وكان رضا المحال عليه شرطاً. لأن المال صار لازماً بسبب الحوالة على المحال عليه ولا لزوم 
بلا التزام . حتى ولو كان للمحيل دين على المحال عليه فرضاه لازم . لأن الناس متفاوتون في طلب 
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الدين فبعضهم يستعجل ويتشدد وبعضهم يمهل ويتسامح (مجمع الأنمر والدر المختار والبحر). وقد 
مر تفصيل ذلك في شرح المادتين 54١‏ و4665كل). 

مثلاً إذا أحال شخص دائنه على رجل في ديار أخرى وبعد أن قبل الدائن الحوالة المذكورة 
إذا بلغت إلى المحال عليه ففى الوقت الذي يقبلها تصير ال حوالة صحيحة تامةً ونافذة. (الهندية 
والبزازية). حتى أنه في هذا التقدير إذا قابل الدائن المحال عليه وأفاد أن ذلك الشخص أحاله عليه 
بكذا قرشاً فإن صادق المحال عليه على ذلك وقبله تصح الحوالة. ولو كان المحيل غائباً أثناء هذا 
القبول والتصديق (البزازية في أوائل الحوالة) . 

ويفهم من هذه المادة أن رضا المحال عليه وقبوله الحوالة شرطان في انعقاد الحوالة. على ما 
ذكر شرحاً سواء أكان المحال عليه مديناً للمحيل أم م يكن. راجع المادة 0١‏ المسألة كذلك لأن 
الدين يلزم المحال عليه بعقد الحوالة فلا يكون لزوم دين بدون التزامه. 

ومذهب الحنفية هو على الوجه المشروح ومعمول به بالأمر السلطاني. مع أن الإمام الجرجاني 
من أصحاب الحنفية ذهب إلى أن رضا المحال عليه ليس بشرط في الحوالة التي يكون فيها المحال 
عليه مديناً للمحيل ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي في هذا. لأن المحال عليه الحق. 
وصاحب الحق الذي هو المحيل إن شاء استوى دينه الذي عند المحال عليه بذاته وإن شاء بواسطة 
نائبه. وكما أن للنائب أن يكون وكيل المحيل بقبض الدين له أن يكون محالاً له أيضاً. (الشرنيلالي 
والباجوري) . راجع شرح المادة .)168"١‏ 

إستئناء ولكن قال الرد المحتار نقلاً عن سائحاته أنه تصح الحوالة أيضاً بدون رضا وقبول 
المحال عليه في الحوالة التي تجري على الوجه الآتي: 

إذا قدر للزوجة نفقة على زوجها من قبل الحاكم واستدانت لأجل نفقتها بأمر القاضي من 
شخص فلها أن تحيل ذلك الشخص على زوجها. ففي هذه المسألة رضا الزوج وقبوله الحوالة ليس 
لازماً. 


«المادة #547 الحوالة التى تجري بين المحيل والمحال عليه فقط تنعقد 
موقوفة على قبول المحال له مثلاً لو قال شخص لرجل آخر خذ عليك ديني الذي 
لفلان حوالة وقبل ذلك الرجل تنعقد موقوفة فإذا قبلها المحال له تكون ال حوالة 
نافذة . 

إذا أجريت الحوالة بين المحيل والمحال عليه فقط وإن كان المحال له غائباً عن المجلس تنعقد تلك 
الحوالة موقوفة على رضا وقبول المحال له فإذا قبل تكون صحيحة ونافذة وإن لم يقبل تنفسخ : ولا يلزم 
قبول شخص الحوالة في المجلس المذكور من قبل المحال له. إذ أن قبول المحال له في نفاذ الحوالة لازم 


ركن الحوالة نذا 


على ما استنبط من هذه المادة. لأنه هو الدائن وحيث أن الذمم مختلفة باعتبار أن البعض من الناس 
يوقعون المشكلات في إيفاء الدين ويماطلون مع اقتدارهم على أداء الدين وإن البعض الآخر ليس له 
اقتدار البتة فالقول بصحة الحوالة بدون قبول المحال له يضر المحال له راجع شرح المادتين ١94(‏ 
و580) النهاية . 


مثلاً لو قال شخص لرجل آخر خذ عليك حوالة الدين الذي علي لفلان وقبل ذلك الرجل 
تنعقد الحوالة موقوفة على قبول فلان فإن قبل المحال له - فلان - تكون الحوالة نافذة وإن لم يقبل 

ويفهم من هذه المادة أن اتحاد مجلس الحوالة يعي حضور المحال له أو نائبه في مجلس الحوالة 
وقبوله الحوالة ليس شرطاً لانعقاد ا حوالة بل لنفاذها. وإن كان الإمام الأعظم والإمام محمد رحمهم| 
الله تعالى اجتهدا بأن اتحاد المجلس شرط لانعقاد الحوالة وبناء عليه.أن الحوالة التي أجريت في 
غياب المحال له لا تنعقد ولو قبلها عند إعلامه. إذ أن الإمام أبا يوسف اجتهد بأن اتحاد المجلس 
ليس بشرط لانعقاد الحوالة بل لنفاذها. فأسست هذه المادة على مذهب الإمام المشار إليه وهي 
معمول بها اليوم بالأمر السلطاني (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه ورد المحتار والأنقروي). 
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الفصل الثانٍ 
(في بيان شروط الحوالة) 
إن هذه الشروط كما يفهم من المواد الآتية أربعة أنواع : النوع الأول راجع للمحيل به النوع 
الثاني للمحال لهء النوع الثالث للمحال عليه. والنوع الرابع للمحال به. ويفهم من هذه الشروط 
أن الحوالة على التركة غير جائزة. لأن الشخص المحال عليه غير موجود فيها (الباجوري). 


«المادة 7484» يشترط في انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحال له 
غاقلن وأن.يكون المخال عليه عاقلا وبالقاً فى] أن إخخالة الضيى غير المميق ديا 
عل احدبواخك غيرا از اخوالةيذق اد اطلان فقبوله صوالة امن اعد ظل تابه 
باطل أيضاً. سواء أكان الصبي مأذوناً أو محجوراً. 


ف انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين فقط شرط في انعقاد ا حوالة» وأما المحال 
عليه فمشروط أن يكون عاقلا وبالغاً أيضاً. فمشروطية عقل المحيل والمحال له والمحال عليه مبنية 
على المواد لادعكو 5 و9798 واشتراط بلوغ المحال عليه فقط مستند على الفقرة الثانية من المادة 
(459). 


عليه إحالة المجنون والصبي غير المميز ديناً على أحد - بأن يكون محيلا - وأخذه دينا 

ل حد - بأن يكون محال له - باطل كيا أن أخذ الصبي سواء أكان ميزاً أو محجوراً أو 

مأذوناً وسواء أكان بأمر المحيل أو بغير أمره «وأخذ المجنون حوالة من أحد على نفسه بأن يكون محالا 

8 عليه - باطل كا أنه إذا قبل ولي الصبي أو وصيه حوالة على الصبي لا يصح ذلك «لمندية في 
الباب الأول» (أنظر المادة 04). 


ولكن صحة المحيل في انعقاد الحوالة ليست بشرط. بناء عليه للمريض أن يحيل دينا على 
آخر. (الهندية في المحل المزبور) . 


بحث في شرط كون المحيل عاقلاً: فليكن معلوماً أنه ى) فصل في المواد 78 و 287 و 
58 وإن كان رضا المحال له والمحال عليه شرطاً في الحوالة فالرواية في لزوم رضا المحيل وعدمة 
مختلفة : 


ففي رواية - ويطلق على هذه الرواية «رواية القدوري» رضا المحيل أيضاً لازم . وفي رواية 
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أخرى ويقال لهذه الرواية - رواية الزيادات - عدا عن أنه لا يحصل ضرر في الحوالة المنعقدة بدون 
رضا المحيل فإذا لم تكن الحوالة بأمر المحيل بناء على أنه ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل 
وحيث أن للمحيل منفعة في هذه الحوالة فرضا المحيل من هذه الجهة غير لازم (رد المحتار) . 

وقد مر إيضاح هذين القولين وهاتين الروايتين في شرح المادة )18١(‏ والمادة )14١(‏ من 
المجلة أسست على (رواية الزيادات) هذه. 

وكما وضح شرح المادة 181 المار ذكرها فيحصل من تفصيلات (صاحب العناية) توفيق 
حسن بين الروايتين السابقتي الذكر ويرتفع الخلاف. 

ونظراً للتفصيلات السابقة شرط عليه كون المحيل عاقلاً وإن كان موافقاً للصورة التي تكون 
فيها الحوالة إحالة بناء على عدم لزوم حضور المحيل في المجلس الذي عقدت فيه الحوالة وعدم 
لزوم انضام إذنه ورضاه بعد الحوالة مثلاً ىا أنه لشخص في يافا أن يكفل دين رجل موجود في 
القدس حوالة عليه ونظراً لعدم وجود فائدة من أن يكون ذلك الرجل عاقلا أم لا حالة كونه في 
يافا ولا دخل ولا معلومات له في العقد. فمن اللازم أن لا يشترط كون المحيل عاقلاً في الحوالة 
المنعقدة على الوجه المحرر في المادة (3401). 

وفي هذه الصورة يرد سؤال وهو بما أن المجلة اختارت الرواية الثانية في المادة )54١(‏ 
وبذكرها شرط كون المحيل عاقلا تكون قبلت الرواية الأولى. 

وأما حسب ما جاء في المواد .378٠١‏ 3587. 587 فيجب أن يكون المحيل عاقلا في الحوالة 
التي كان داخلاً فيها والتي كان إيجابها وقبولها منه. لأن تصرفات غير العاقل القولية حتى التي هي 
نفع محض بحقه غير معتيرة ولا اعتبار لإيجابه وقبوله. فاشتراط المجلة كون المحيل عاقلاً هو في 
الحوالة التي عقدت على موجب المواد 2374٠‏ 23587 587. ولا يوجد هذا الشرط في الحوالة 
المنعقدة عل الوجه المحرر في المادة .78١‏ وهذا جواب على السؤال السابق. ويؤيد ذلك عبارة 
(بناء عليه. . . إحالته ديناً على أحد. .) الواردة في هذه المادة. وإذا قبل الجواب المذكور يكون قد 
أخرج شرط كون المحيل عاقلاً من الإطلاق مع أنه مذكور بصورة مطلقة. وجاء في المجلة لفظ 
(محيل) ومعناه بموجب المادة 1/4 الذي يحيل فبناء على هذا لا شك في صحة هذا الجواب. 


فلنفصل هذه المسألة قليلاً أيضاً: لدى عقد الحوالة على الوجه المحرر في المادة (180) يعني 
إذا أحال شخص دائنه على شخص آخر وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة. ولكن كون 
المحيل عاقلا شرط في هذه. وإذا كان المحيل مجنوناً أو صبياً غير مميز فهل يكون إيجابه باطلاً وهل 
تنعقد الحوالة من قبيل المادة 58١‏ بإيجاب.وقبول المحال له والمحال عليه فقط؟ الظاهر هو أن إيجاب 
المحيل باطل. وتنعقد الحوالة بإيجاب وقبول المحال له والمحال عليه وتكون هذه الحوالة احتيالاً. 


إذا عقدت الحوالة على وجه المادة 587 يعني إذا لم يكن المحيل عاقلاً في الحوالة التي تجري 
بين: المحيل والمحال له يكون الإيجاب باطللً. وبعد ذلك إذا أعلم المحال له المحال عليه بهذه. 


شروط الحوالة ا 
الحوالة وقبلها المحال عليه لا تصح ال حوالة. لأن المحال عليه قبل حوالة لم تنعقد. وإذا جرت 
الحوالة بين المحيل والمحال عليه ى) هو في المادة (187) وكان المحيل غير عاقل تكون الحوالة باطلة 
حتى ولو قبلها المحال له لا تنعقد. لأنه قبل حوالة غير منعقدة. وهذا هو معنى شرط فكون المحيل 
عاقلاً. وأما في الحوالة التي تنعقد بين المحال له والمحال عليه فقط على الوجه المحرر في المادة 
(181) فكون المحيل عاقلاً ليس بشرط. 

لأن المحيل أي المدين لم يدحل في هذا العقد ولم يلتزم أحد أركان عقد الحوالة فليس من 
فائدة تلحظ في اشتراط كونه عاقلاً. 

ونظراً لأن السؤال والجواب الواردين على شرط كون المحيل عاقلاً غير مستندين على نقل 
صريح بل .انها فكر المؤلف الخاص فإذا وجب فصل دعوى تتعلق بهذا الخصوص نقول انه من 
اللازم رؤية المسألة الشرعية العائدة لها ونختم هذا البحث. 

«المادة 746» يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين. 

بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة تنعقدموقوفة على إجازة وليه فإذا أجاز 
الولي كانت نافذة. وإذا قبل الصبى الحوالة يجب أن يكون المحال عليه املأ أي 
أغنى من المحيل وإن أذن الولي» 

هذا الاشتراط لأجل نفاذ الحوالة وليس لأجل انعقادها (البحر). 

بناء عليه حوالة الصبي المميز ديناً على غيره أو قبوله حوالة من غيره ففي هاتين الصورتين 
تنعقد الحوالة موقوفة على إجازة ولي الصبي المذكور. لأنه يوجد معنى البادلة في هذه الحوالة 
(البحر) فإن أجاز الولي نفذت الحوالة. راجع الفقرة الثالثة من المادة (4317). 

بحث ومناظرة- ذكر في هذه المادة مسألتان: 

المسألة الأولى- كون المحيل بالغاً شرط في نفاذ ا حوالةة. 

المسألة. الثانية- كون المحال له بالغاً شرط في نفاذ ا حوالة . 

سبب المسألة الثانية هو هذا: الحوالة بالنسبة للمحال له من العقود المتراوحة بين النفع 
والضرر فإذا كان المحال عليه أملأ وأغنى يكون للمحال له نفع في ا حوالة وإن كان المحال عليه 
فقيراً كان للمحال. له ضرر منها. وعقود الصبي التى كهذه متراوحة بين النفع والضرر فتكون موقوفة 
على إجازة وليه. راجع المادة(/431) . 


وأما الشرط المدرج في المسألة الأولى فموجب للإعتراض. لأن الحوالة بالنظر إلى المحيل نفع 
بحض لأنه إذا كان المحيل صبياً عاقلاً غير مأذون وأجرى حوالة ا 
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الصبي غير صحيح فليس للمحال عليه أن يرجع على الصبي المرقوم بعد الأداء. وقد مر في شرح 
المادة ل1ه” أن أمر الصبي في الكفالة غير موجب للرجوع . 

ولا يأتي الجواب المعطى على البحث الوارد في المادة السابقة بخصوص شرط كون المحيل 
عاقلا بفائدة في هذه المادة. لأن إرادة واختيار الصبي العاقل المميز موجودتان» وإحالته صحيحة ولا 
تكون هذه الإحالة احتيالاً . 


على أنه صرح في بعض الكتب الفقهية أن إحالة الصبي العاقل المحجور صحيحة وأن 
للمحال له حق مطالبة المحال عليه بالمحال به. فنقل ما جاء فيها كما يل: 


إذا أقر الصبي المحجور بمال لأحد وني الوقت نفسه أحاله على شخص آخر وقبل ذلك 
الشخص الحوالة فللشخص المقر له أن يطالب بذلك الال المحال عليه (تعليقات ابن عابدين على 


الجواب- إن اشتراط بلوغ المحيل في نفاذ الحوالة ى) ذكر في المسألة الأولى هو لإمكان رجوع 
بعد الأداء على المحيل ولكن إذا كان المحيل غير بالغ وإن صحت الحوالة فليس للمحال عليه أن 
يرجع على المحيل بعد الأداء وصحة هذا الجواب تتوقف على وجود صراحة تنص على أن مجرد 
إحالة المحيل كافية لرجوع المحال عليه على المحيل. وني الواقع ذكر في شرح المادة /8510 أنه إذا 
أوجب الكفيل الكفالة ورضي الأصيل قبل رضا وقبول المكفول له كان هذا الرضا موجباً للرجوع 
(راجع شرح المادتين ١591و‏ 6174 

فهذا السؤال والجواب أيضاً فكر المؤلف الخاص وعليه لدى الإيجاب يلزم تحري المسألة 
الشرعية التي تمس ال حاجة إليها. 

وإنما اذا قبل الصبي المميز حوالة وصار محالاً له وأذن وليه فلصحة الحوالة والإجازة يشترط 
أن يكون المحال عليه أملأ وأغنى من المحيل (رد المحتار والأنقروي). 


كا أنه في قبول الاب بالولاية والوصي بالوصاية مال اليتيم يعني دينه الذي لم يجب بعقد هذا 
الاب أو هذا الوصى بل وجب بعقد المتوني وانتقل بوفاته إلى اليتيم حوالة يشترط أيضاً أن يكون 
المحال عليه أملآ وأغق من المحيل. لأنه من اللازم أن تكون فائدة لأجل صحة تصرفهم. راجع 
المادة 54 والفقرة الثانية من المادة (/411) ومنه ما لو احتال إلى أجل (الدر المختار) لكونه إبراء موقتا 
فيعتبر بالإبراء المؤبد (رد المحتار) . ش 

إذا لم يكن المحال عليه في الحوالة التي قبلها الصبي المميز أملأ من المحيل فلا يترتب حكم 
على إجازة الولي إذا كانا متساويين في اليسار والحوالة غير صحيحة أيضاً. وقد أشير الى ذلك في 
متن المجلة بتعبير (أملا) أي باسم التفضيل. لأن العقد جعل مشروعاً لأجل الفائدة. والعقد الذي 


شروط الحوالة ”> 

لا فائدة منه ساقط 3 الأعتيان (الدر ا آخر الخوالة) د 8 المادة (* 2 0 8 

من اله ف فيبرئ ذمة الريج عن ٠‏ ذلك القدر ولو كان الاب مثل 07 ف بيار ا أن يصمح 

غن أن عر ظ كرة ا التي يقبل 

الصبي المميز فيها حوالة ويفهم من ذلك أنه إذا أحال الصبي المميز ديناً على أحد لا يشترط لصحة 
إجازة الولي هذه الحوالة أن يكون المحال عليه أكثر يساراً من المحيل. 


قبول المتولي الحوالة- يشترط في قبول المتولي مال الوقف حوالة أن يكون المحال عليه أملاً من 
المحيل (علي افندي) (راجع المادة 08). 
لسرا رك ا 0 ال ع هذه 
الصورة بعل بلوغه . 

وذهب الإمام الأعظم والإمام محمد إلى أنه للولي والوصي أن يقبلا الدين اللازم بعقدهما 
حوالة على من هو أفقر من المحيل حتى على رجل مفلس وأنه في هذا التقدير يترتب ضمان على الول 
والوصي . وعند الإمام ابي يوسف الحوالة غير صحيحة أيضاً (آداب الأوصياء في الحوالة) . 

كما لو أبرأ الوصي المدين كاملا أو أجل الدين فإن كان الدين ناشئاً عن عقد أجراه الوصي 
كان ذلك صحيحاً د الوصي ضامناً عند د الإمام العام الوم محمد ولا يصح عند الإمام ابي 

عبارة (ولكن) المذكورة في هذه المادة لا تفيد حصراً في أحد المذهبين المار ذكرهما. كما أن 
'المادتين 68١و ١54٠‏ لا تعنيان أحداً من المذهبين المذكورين. فليتأمل. 

الحوالة بالاإكراه- رضا المحال له والمحال عليه شرط في صحة الحوالة. راجع شرح المادة 
(5809). بناء عليه إذا أخذ رجل حوالة بالإكراه المعتير أو قبلها لا تكون صحيحة. 

مثلاً لو ادعى المحال له أن الحوالة حصلت بالإكراه المعتبر وأثبت مدعاه يأخذ مطلوبه من 
الدين من المحيل (علي افندي» والبهجة» وال هندية» ورد المحتار) . راجع المادتين (كلدكوعا١١٠).‏ 


«المادة 487 لا يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل فا حوالة 
صحيحة وإن لم يكن للمحيل دين عنده . 


أو أن يكون للمحيل عند المحال عليه أمانة أو مال مغصوب وتصح الحوالة وإن لم يكن 


و درر الحكام 


للمحيل دين بذمة المحال عليه أو أمانة أو مال مغصوب بيده . وتكون هذه الحوالة حوالة مطلقة كن 
مر بيانه في شرح المادة (51/4). (رد المحتار) . 


حتى انه ليس للمحال عليه أن يمتنع عن إعطاء المحال به إلى المحال له بعد قبول الحوالة 
مدعياً أن ليس للمحيل مطلوب عنده (علي أفندي) وإذا كانت الحوالة بأمر المحيل يرجع المحال 
عليه بعد الأداء على المحيل أنظر المادة (591). 


و4/ا5). 


يعني لو وجب أن يكون الشرط المذكور في الحوالة لاقتضى أن تكون الحوالة في نفس الأمر 
مقيدة وفيها شرط ومطلقة عارية عن الشرط ولكن تقسيم ال حوالة إلى الأقسام المذكورة في المادتين 
739/8١‏ و179) تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. 

ولكن ذكر في المادة (5177) أنه يشترط أن يكون للمحال له دين على المحيل. 

وفي مذهب الشافعي يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل. فبناء عليه إذا لم يكن 
المحال عليه مديناً لمحيل لا تصح الحوالة وفي الواقع وإن جاز أن يقبل المحال عليه الحوالة ويؤدي 
الدين تطوعاً حال كونه غير مدين للمحيل فتكون هذه المعاملة من قبيل تأدية دين الغير ولا تكون 
حوالة (الباجوري). 

لاحقة- في الحوالة على الكفيل والمدين معا في الدين المكفول. 

إذا أحال شخص دائنه على مدينه بالحوالة المقيدة ثم أحال دائنه الآخر على كفيل المدين 
المرقوم حوالة مفيدة بالدين الذي تعلق. بذمة الكفيل بحسب الكفالة لا تكون هذه الحوالة الثانية 
صحيحة. وتلزم براءة الكفيل ببراءة الأصيل. ولو أحال أولاً على الكفيل ثم بذلك على المدين 
وكانت الحوالتان معاً والكفالتان معا صحتا (الأنقروي في الحوالة). وفيه أنه يلزم من هذا استيفاء 
المحيل حقه من المدين والكفيل معاً والحال أنه يلزم من إيفاء أحدهما براءة الآخر على ما مر في 


«المادة 437417 كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضاً. 

يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحال به ديناً صحيحاً. على ما يفهم من المادة (5377) 
أيضاً. بناء عليه لا تصح حوالة الأعيان الموجودة إذ كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح حوالة 
ذلك الدين أيضاً. لأن الدين الذي لا تصح الكفالة له ليس بدين صحيح «(رد المحتار عن 
الهندية) . ' 


وحيث أن هذا الدين وضح كما يجب في المادة(771) وشرحها فلا حاجة للتكرار؛هنا. 


شروط الحوالة امم 


مثال العدم صحة حوالة الأعيان: إذا أحال الوديع المودع على شخص آخر بالخمسين ذهبا 
الموجودة عيناً بيده والعشرين كيلة حنطة لا يصح . كا أن الكفالة مبذا أشاغر محيكة: 


مثال لحوالة الدين غير الصحيح : لو لعب رجل مع آخر قاراً وصار ذلك الرجل مديناً للآخر 
بسبب القمار بعشر ذهبات وأحاله بها على شخص آخر وقبل ذلك الشخص تكون الحوالة باطلة. 


كما لو فرض لرجل على شخص جرية بكذا قرشاً ثم أحال دائنه على الشخص المذكور 
بالحوالة المقيدة كي يعطي من تلك الجريمة لا تصح تلك الحوالة (علي افندي) 

إختلاف المحال عليه والمحيل في صحة الدين- لو أدعى المحال عليه على المحال له بغياب 
المحيل بأن المحال به مبلغ ناشء عن القمار أو الجيفة أو من أعراض , بني آدم فا حوالة غير صحيحة 
ولو صادق المحال له على ادعاء المحال عليه هذا وأقر به لا يلزم المحال عليه شيء. فإذا كان المحيل 
م وادعى أن المحال به مبلغ قرض وصادق المحال له على ذلك لزمت تأدية المبلغ المذكور على 
المحيل ولا يلزم المحيل عليه شيء. أنظر الملدة (8/ا) وقد مر في شرح المادة(171) أن الحكم في 
الكفالة أيضا على هذا المنوال. 

وأما إذا أنكر المحال له فلا يقام شاهد على المحال عليه من المحال له بغياب المحيل (اهندية 
في الباب الثالث) . 


#المادة 4758 كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به ا لكن ارم 
أن يكون الخال به مهلوا : بناء عليه حوالة الدين المجهول غير صحيحة مثلا لو 
قال إني قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند فلان لا تكون الحوالة 


صحيحه . 


لأن الدين الذي تصح الكفالة به هو الدين الصحيح (البهجة). 


ولكن لما كان العلم بالمال المكفول به غير مشروط على ما ذكر في المادة(770) يجب أن يكون 
المحال يه مَعوَما: 


وكلمة (لكن) هذه تفيد استثناء ء الفقرة السابقة يعني فقرة (كل دين. .) وكلام (بناء عليه. .) 
تفريع على هذه الفقرة الاستثنائية. وحوالة الدين المجهول غير صحيحة مع أن الكفالة بالدين 
المجهول صحيحة . مثلا لواقال شخصص لشخصن أن ]ني قبلت حوالة عل ما يقبت للك من الذين 
عاد فلان ورضي ذلك الشخص لا تصح الحوالة ولا يجبر الشخص المذكور على التأدية إذ! ثبت 
لذلك الشخص مطلوب (البحر ورد ا لأن الحوالة عبارة عن نقل الذمة. ويصبر المحبل 
بريثاً ببذا النقل وحيث أنه بعد هذا النقل لا يطلب شيء من المحيل فلا يعود من المكن الإدعاء 

على المحيل وإثبات ذمته بعد النقل ولكن نظراً لكون الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فببقى من الممكن 


”7 درر الحكام 


بعد الكفالة مطالبة الأصيل وإثبات الدين. فلهذا السبب الكفالة بالمجهول جائزة والحوالة به لا 
تجوز. 

وحيث أن المادتين (81”و 588). جمعتا في المادة (51) من كتاب الكفالة فكان من 
الأنسب للسياق المذكور أن تجمع المواد المذكورة في مادة واحدة. 


#المادة 74864* كما أن الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة على الذمة اصالة 
صحيحة فالحوالة بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة والحوالة صحيحة 
أيضاً . 


ان حوالة الديون الصحيحة كثمن البيع وبدل الإجارة والقرض وضان المتلفات وبدل 
المغصوبات التى تترتب على ذمة المدين اصالة كا أنها صحيحة فحوالة الدين المثرتب على ذمة 
الكفيل أو المحال عليه من جهة الكفالة أو الحوالة صحيحة أيضاً (رد المحتار). ولكنه قد ذكر في 
المافة. السايقة أن نح تعن الذرد ارقي لعة "للدي من حدية الكفالة دزع- هوك توتحوالته اغين 
جائرة-والكقالة بيده الديوة متعيخة أيفا > ولو كات المجان عليه أحالهانال غل غير كان جاتر ا 
لأنه لما تحول المال إليه بالحوالة التحق بما كان واجباً في الأصل وكا يصح التحويل من الذمة الأولى 
إلى ذمته يصح التحويل من ذمته إلى ذمة أخرى (مبسوط السرخسي في الحوالة نقول البهجة). 

وحيث أن هذه المادة فرع الفقرة الأولى من المادة الآنفة كان إيرادها تفريعاً لما مناسباً. 

مثلاً ىا أن حوالة شخص دينه البالغ الف قرش والمتسبب عن ثمن المبيع أو جهة القرض 
صحيحة فحوالة المبلغ الذي لزم ذمته حسب الكفالة بعد أن كفل ديناً آخر صحيحة أيضاً على ما 
مر في المادة (5548). 

حتى أنه لو أحال شخص البايع بثمن المبيع على شخص آخر بعد أن كفل الثمن المذكور لزم 
البائع أن يأخذ الثمن المذكور من المحال عليه. وليس له أن يطلبه من المشتري. راجع المادة 
2059 

وكذلك إذا احال شخص الدين الذي قبله حوالة على نفسه البالغ الف قرش على شخص 
آخر أو على المحيل صح ذلك. ويصير المحال عليه - ذلك الشخص - بريئاً من الدين وينتقل 
الدين إلى الشخص الآخر المار ذكره أو إلى المحيل الأول. 


رذن 


الباب الثان 


في بيان احكام الحوالة 


احكام جمع حكم. يقصد منه هنا معنى الأثر المترتب على الحكم يعني أن معنى حكم الحوالة 
الأثر المرتب على الحوالة وهذا الأثر هنا أشياء كبراءة المحيل وحكم المادة الآتية جار في كل قسم من 
اقسام الحوالة. 

وخلاصة المسائل المهمة في هذا الباب مدرجة هنا كا يأتي: 


أحكام ال حوالة 
١‏ 


الإخخام العمومية 
المحيل يصير بريثاً موقت من دينه . لأن الحوالة نقل وتحويل . وهذا إنما يتحقق بفراغ 
ذمة الأصيل. وان وجد كفيل فهو يبرأ أيضاً. لأن براءة الكفيل تلزم من براءة 
ظ الأصيل . قيد «موقت» لأجل الاحتراز من جهات انتهاء حكم الحوالة بصورة التوى 
وفسخ الحوالة وعودة الدين إلى ذمة المحيل . 
التوى الحوالة تنتهي بتوى الدين عند المحال عليه قبل أن يستوفي المحال 
ظ له دينه ويعود الدين إلى المحيل لأن براءة المحيل مشر وطة بسلامة 
وق المحال له. فإذا انعدمت السلامة تزول البراءة أيضاً. وعند 
ظ الامام الشافعي لا يعود الدين إلى المحيل أبداً. لأن الساقط لا 
يعود. 
ا يكون التوى.عند الإمام الأعظم على وجهين: 
ظ ١‏ وجه لعدم وجود بينة عند المحيل والمحال له تثبت الحوالة إذا أنكرها 
" وجه 0 . بوفاة المحال عليه مفلساً. وان كان له كفيل لا يرجم 
المحيل التوى نظراً لقول الإمامين عدا عن هاتين الصورتين 


الملزمة ” الحهوالتة 


3 درر الحكام 


يكون بصدور حكم بافلاس المحكوم عليه وهو في قيد الحياة. 
فسخ الحوالة ١‏ تكون 1 بالاقالة 
؟ بخيار الشرط 
الحكم الثاني [-يثبت حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال له. 


١ 


الأحكام الخصوصية 
ينقطع حق مطالبة المحيل الثابت بسبب ماله الذي بيد المحال عليه أو ذمته وا ن 
الحوالة تقيدت بلمال الذي في ذمة المحال عليه تعلق حق الطالب به وليس للمحال 
عليه أن يعطيه إلى المحيل بعد ذلك. وان أعطى يكون ضامناً ويرجع على المحيل 
وإذا توفي المحيل وتركته مستفرقة بالديون فليس للغرماء أن يتداخلوا في ذلك 
المال. 
وإذا احال شخص الدائن المحال له على المحال عليه بناء على أن يبيع مالا معيناً 
من أموال الشخص المذكور وقبل ذلك تصح الحوالة ويجير المحال عليه أولا على بيع 
المال وثانيا على إيفاء الدين من ثمنه. لأنه وكل بأمر المحيل ببيع ذلك المال. 
المسائل التي يعود فيها الدين على المحيل في الحوالة المقيدة: 
مسألة ١‏ إذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الثمن أو رد المبيع بخيار 
الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو أقيل البيع في الحوالة 
المقيدة بأن تؤدى من المطلوب الذي للبايع في ذمة المشتري من 
جهة ثمن المبيع لا تبطل ال خحوالة . لأن الحوالة صحيحة وان لم يكن 
00 المحال عليه بعد الاداء على المحيل. وأما 
إذا تبينت براءة المحال عليه من ذلك الدين لكون اللمبيع ضبط 
ظ بالاستحقاق تبطل الحوالة. والمشتري ان شاء أخذ الثمن من 
ا 


في الحوالة: 


المقيدة 


اس سسا 


المحيل وان شاء اخذه من المحال له. لأن الحوالة فاسدة. 

إذا ضبطت الأمانة بالاستحقاق في الحوالة المقيدة بأن تؤدى من 
المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه أمانة تبطل الحوالة لأنه 1 
يصل المال إلى صاحبه يكون الغاصب وغاصب الغاصب بريئين 
من الضمان. ويعود الدين إلى المحيل . 

إذا هلك المبلغ وكان غير مضمون (كالامانة) في الحوالة المقيدة بأن 


تؤدى من ذلك المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه تبطل 


مبسما 


في صورة 
التوى 


ع 
| 


١ له‎ 


مسألة م 


مسي بلسي سس !التي سسا سرس سي سا لاسي سس سي سس | سمي سس .سبي سس أسصس سي سس ل ا 


الي 


أحكام الحوالة م 


الحوالة. لأن المحال عليه التَزم الحوالة بناء على أن يؤديها من ذلك 
لآل وتعوة الديو إلى المحيل .وان كان مضمينا لا خطل الخؤالة: 


يؤديها في الحال وان كانت مؤجلة تكون الحوالة مؤجلة اها ويلزم اداؤها عند 
حلول وعدتها. وان عاد الدين إلى المحيل فالاجل يبقى على حاله. 

احالة الأب. والوصي دين الصبي المعجل مؤجلا غير صحيحة إذا لم يكن ذلك 
الدين نتيجة عقدهم . 


وا كان الذرن معجلة على المحال عليه تكون الحوالة معجلة ويلزم المحال عليه أن 


م 
في البراءة من الحوالة 


076 أحال شخص دائنه على مدينه با حوالة المقيدة فى) أن المدين يصير بريئاً من الدين 
الذي بذلك: التسكمن 'يصيز الكفيل زوننا آنضاً: مث إذا :احال الكين: لخدا عل الزاهن 
لم 0 
يصير المحال عليه بريئاً من الدين في ١١‏ باداء المحال به 
الصور الآتية: 0 باحالة المحال به على غيره 
| م بابراء المحال له المحال عليه 
ا م م 
ِ وقيؤك الال علي تلك افية أو السدكة 
ل واي الأنه لايق من 
يطالل> المنحال عليه بالمحال نيه 
1 وإذا كان وارث غير المحال عليه فيكون بريئاً من الدين بمقدار حضته الارثية فقط ومطالباً 


بحصص الورثة الآخرين 


«المادة »374٠‏ حكم الحوالة هو أن يكون المحيل بريئاً من دينه وان كان 


له كفيل أن يبرأ الكفيل من الكفالة. وأن د 0101 يثنت حق مطالبة ذلك الدين من 
المحال عليه للمحال له أو إذا احال المرتهن اعد عل ارافيج اقش اله علض 


لعحيسل الرهن وتوقيفه . 


الحكم. الأول للحوالة هو براءة المحيل من دينه وبراءة الكفيل من الكفالة ان كان له كفيل. 


وسواء في ذلك ان كان المحال له قبض المحال به من المحال عليه أو لم يقبض بعد . وليس للمحال 


له أن 


يرجع على المحيل بعد ذلك مالم يكن التوى على ما سيوضح قريباً. 
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ويصير المحيل بريئاً من دينه. لأن معنى الحوالة النقل والتحويل والنقل والتحويل إنا 
يتحققان بفراغ ذمة الأصيل . 

والكفيل يصير أرذ يفا رما : لأنه على ما جاء في المادة (5551) تلزم براءة الكفيل من براءة 
الأصيل . 
مسائل متفرعة على براءة المحيل من دينه: 

١‏ مسألة: حيث أن المحيل صار بريئاً من دينه فليس للمحال له أو لوكيله أن يطلب الدين 
من المحيل أو من ورثته إذا توفي. حتى ولو غاب المحال عليه وتعذر طلب الدين منه على المحال له 
فليس للمحال له أن يطلبه من المحيل. وفائدة براءته أنه لو مات لا يأخذ المحال له الدين من تركته 
ولكنه يأخذ كفي من ورثته أو من الغرماء محافة أن يتوى حقه (رد المحتار) . 

١‏ - مسألة: إذا أعطى المحيل للمحال له رهناً مقابل دين أجريت حوالته لا يصح لأنه ى) 
سيفهم من المادة ١(‏ نا ارهن هو سيرع مال مقابل سق فد انعم الحق لا يصح الرهن و1 
يبق للمحال له عند المحيل حق بعد ال حوالة . 

- مسألة: إذا أبرأ المحال له المحيل بعد الحوالة من الدين أو وهبه إياه لا يصح ولا يطرأ 
خلل على الحوالة حتى أنه لو توفي المحال عليه بعد هذا الإبراء مفلساً يعود الدين إلى المحيل كم. 
سيبين قريباً ولا يكون للإبراء السابق المذكور تأثير وحكم على هذا (التنقيح والبهجة). 

: - مسألة: إذا أحال الكفيل المكفول له بالدين المكفول به على المدين وقبل هذا الأخير 

والحكم الثاني هو ثبوت حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال به لأن الدين 
المذكور انتقل إلى المحال عليه. 

بعض المسائل المتفرعة على الحكم الثاني : 

-١‏ مسألة: إذا أبرأ المحال له المحال عليه من المحال به أو وهبالمحال به للمحال عليه 
صح ذلك. أنظر المادة (/841) (رد المحتار) . 

؟ - مسألة: لا تبطل الحوالة بوفاة المحال عليه أو بجنونه.وإذا توفي المحال عليه يستوفي 
المحال له المحال به من تركة المحال عليه (الفيضية). ' 

م - مسألة: إذا كان المحال عليه شخصين وبتعبير آخر إذا أخذ شخصان معاً ديناً حوالة 
عليها يطالب كل منهها بنصف الدين وكان الحكم في الكفالة على هذا المنوال. راجع المادة 
(140). (النتيجة). ولكنه كا هي الحال في الكفالة لا يمكن في الحوالة أيضاً أن يأخذ كل من 
ذينك الشخصين عل حدة جموع الدين حوالة على نفسه . 

والحكم الثالث: هو أنه إذا أحال شخص دائنه على مدينه زيد بالحوالة المقيدة فى أن زيداً 
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يصير بريئاً من دينه كذلك الشخص إن كان له كفيل يبرأ أيضاً. ويطلب المحال له مبذه الصورة 
الدين من الأصيل يعني من زيد. وليس من الكفيل. لأن الكفيل لم يكن كفيلا لمطلوب الدائن بل 
كفيلا لدين ذلك الشخص (رد المحتار) . 

بعض مسائل متفرعة على الحكم الثالث: 

١‏ مسألة: إذا أحال المرتهن أحداً على دائنه ‏ بالحوالة المقيدة بالدين على الراهن فلا يبقى 

يعني حيث أن الراهن يصير بريثاً من دينه للمرتين بهذه ا حوالة فيلزم رد الرهن إلى الراهن . 
لأن حكم الرهن كا جاء في المادة (794) هو أن يكون للمرتهن حق الحبس فيه لحين استيفاء الدين 
ولما انقطع حق مطالبة المرتهن بدينه الذي بذمة الراهن بسبب استيفاء الدين بإجراء الحوالة فلم يعد 
إمكان لحبس الرهن وإلا لا يبقى هذا الرهن بيد المحال له بصفة رهن. 

؟ - مسألة: إذا أحال شخصاً على المشتري لأجل قبض ثمن المبيع كما ذكر في المادة (185) 
يكون أسقط حق حبسه في المبيع (رد المحتار). لأن المشتري صار بريئاً من دينه للبائع . 

وجاء في هذه الفقرة من المجلة «إذا أحال المرتهن أحداً على الراهن. . .» لأنه إذا أحال 
الراهن المرتهن بدينه على أحد فقبل أن يأخذ المرتهن المبلغ المحال به من المحال عليه لا يسقط 'حق 
حبس المرتهن في الرهن (رد المحتار) . 

الفرق بين مسألة المجلة وهذه المسألة ظاهر. لأنه في هذه المسألة لم يصل مطلوب المرتهن إلى 
يده بعد يعني في مسألة المجلة حيث أن حق مطالبة المرتهن للراهن سقط فسقط أيضاً حق حبسه 
للرهن. واما في مسألة الشرح فحق المطالبة باق (رد المحتار) . 

وأفاد صاحب الذخحرة بأن هذه المسألة - مسألة الشرح - على مذهب الإمام محمد رحمه الله 
تعالى وأفتى بها في أوائل كتاب الرهن من الفتاوي التركية المسمى (البهجة) : 

ويفهم من حصر صاحب الذخيرة هذه المسألة في مذهب الإمام محمد أن الإمام الأعظم 
والإمام أبا يوسف قالا:بسقوط حق حبس المرتبن. وفي الحقيقة إن كان مذهب الإمامين المشار إليهما 
على هذه الصورة فعند العاجز يلزم ترجيح هذا المذهب. لأنه يرد سؤال بالوجه الآتي على المذهب 
المروي عن الإمام محمد والذي عدته البهجة مفتى به وهو إذا أحال المرتهن دينه الذي بذمة الراهن 
إلى شخص آخر وقبل هذا الحوالة يصير الراهن بموجب هذه المادة من المجلة بريثاً من دينه 
للمرتهن. لأن دين الراهن انتقل إلى المحال عليه. وصار المدين تجاه المرتهن المحال عليه وليس 
الراهن. ففي الحالة هذه أي حتى يبقى للمرتهن بأن يحبس ويمسك الرهن الذي أخذه من الراهن 
في مقابلة مطلوبه الذي بذمة المحال عليه وأن يبيع ذلك الرهن إذا لم يؤد المحال عليه دينه إلى 
المرتبن وني الواقع وإن كان حق مطالبة المرتهن باقيا فهذا الحق ليس متوجها إلى الراهن بل إلى 
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المحال عليه. وفي المسألة الآتية وهي نظيرة هذه المسألة يسقط عند الشيخين حق حبس البائع . 

إذا أحال المشتري البايع على شخص لأجل قبض ثمن المبيع يسقط حق حبس البايع عند 
الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف ولا يسقط عند الإمام محمد. أنظر شرح المادة (585). 

معى كون براءة المحيل موقتة : 

إن براءة المحيل من دينه موقتة كما ذكر أثناء شرح المادة. كون الدين يعود إلى المحيل بإنهاء 
حكم الحوالة أحياناً وينتهي حكم الحوالة بوجهين: 

الوجه الأول: التوى. تنتهى ال حوالة في الحوالة المطلقة بتوى مطلوب المحال له عند المحال 
عليه قبل استيفاء المحال له المطلوب المذكور. ويعود الدين إلى المحيل . 

وبتعبير آخر إذا هلك دين المحال عليه يعود الدين إلى المحيل ويلزم المحيل إعطاؤه. وفي 
الحوالة المقيدة أيضاً يعود الدين إلى المحيل في بعض الأحيان. راجع المواد (2.395 344. 346). 

وأما سببا عودة الدين إلى المحيل ف التوى فإن براءة المحيل مشروطة بسلامة حقى المحال له 
كنا أن سلامة المبيع من العيب شرط أيضاً. فلا انعدمت السلامة زالت البراءة أيضاً ولزم جوع 
المحال له على المحيل . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى «ليس للمحال له أن يرجع على المحيل عند التوى مها 
كان الوجه الذي يتحقق فيه. لأن حى المحال له عند المحيل قد سقط والساقط لا يعود حتى أنه لو 
اشترط الرجوع عند التوى على المحيل فلا تصح ا حوالة بهذا الشرط. لأن الشرط المذكور «تخالف 
لقتضى الحوالة» (الباجوري). 

وعند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى يحصل التوى أي هلاك الدين بوجهين لا غير: 

الأول : عند إنكار المحال عليه الحوالة وعدم اقتدار كل من المحال له والمحيل على إثباتها 
بحلف المحال عليه اليمين على أنه لم يأخذ الدين حوالة عليه. وإذا لم يمكن إثبات الحوالة بالبينة 
على الوجه المشروح فالقول مع اليمين بعدم الحوالة للمحال عليه . راجع المادة (كلا). (الدرر). 
وأما إذا أثيت المحال له أو المحيل الحوالة بالبينة فيكفي ولا يتحقق التوى. 

الثاني : بوفاة المحال عليه مفلساً يعني بوفاته مع عدم وجود مال له يكفي لوفاء الدين المحال 
به وعد وجود كفيل لجميع ذلك الدين. لأن ذمة المحال عليه في تلك الصورة قد خربت. ولأن 
العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد وهو التوى في الحقيقة (البحر). 


وأما إن كان للمحال عليه المتوني كفيل فسواء أكإن الكفيل المرقوم كفيلاً بأمر المكفول له أو 
بلا أمرة وسواء أكانت الكفالة معجلة أو مؤجلة أو أجلت بعد الإحالة فيطالب الكفيل بالدين ولا 
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يعود 35 المحيل بناء ع المادة (14). وإن 0 يكن 0 ولكن نوع رجل لذن به يها 5 
الثمن حتى مات اسان عليه ملي 55 الحوالة 0 لصاحب الرهن 


وأما إذا غاب المحال عليه بسبيبا عجره عن ايفاء الدين وم يعلم حل إقامته له يعود الدين 
إلى المحيل بتعذر استيفاء الدين منه بسبب غيابه أو بمجرد عجزه عن إيفاء الدين حال حياته ما لم 
تثبت وفاته مفلساً (رد المحتار والهندية في الباب الأول). 


ويحصل التوى عند الإمامين رحمهم) الله تعالى بوجه ثالث غير هذين الوجهين المذكورين آنفاً. 
كما لو ثبت عدم اقتدار المحال عليه على تأدية الدين وحكم الحاكم بإفلاسه يتحقق التوى أيضاً 
لأنه بهذه الصورة عند الحكم من جانب الحاكم بإفلاس المحال عليه وامتناع المحال له من ملازمة 
المحال عليه وحيث أن المحال له بقي عاجزاً عن استيفاء حقه يتحقق التوى وهذا العجز أيضاً هو 
كجحود الحوالة والعجز بوفاة المحال عليه مفلساً (البحر). ولكن إذا صار المحال عليه مفلساً أثناء 
الحوالة وقبل المحال له الحوالة مع علمه بذلك هل له أن يرجع على المحيل بعده؟ الجواب أن لا 
يكون له الرجوع نظرا للسبب الذي هو بحق عودة الدين إلى المحيل بالتوى. ويكون المحال له 
قصر بترك التدقيق والتحري في هذا وعند الشافعي أيضاً ليس له أن يرجع (الباجوري). 

ولكن قد رجح مذهب الإمام الأعظم بخصوص التوى في متون وشروح الكتب الفقهية 
القائل بأنه إنما يحصل بالوجهين الأولين المار ذكرهما فقط. حتى أن صاحب رد المحتار قال (إني لم أر 
من رجح قول الإمامين). ولكن شيخ الإسلام المشهور علي أفندي أفتى حصن التوى بم الا 
على: مذهب الإمامين المشار إليهما وينقسم التوى بصورة وفاة المحال عليه مفلساً إلى قسمين: 


القسم الآاول : التوى كلا يحصل بعدم وجود مال أو رهن أو كفيل للمحال عليه ليؤخذ 

القسم الثاني : التوى بعضاًء وهو أن يتوفى المخال عليه تاركاً ما يكفي لأداء قسم من 
المحال به فيأخذ المحال له المال الذي يصيب خصته من تقسيم الغرماء ويظهر من تركة المحال عليه 

كما لو توفي المحال عليه مفلساً ووجد كفيل لقسم من المحال به فقط فحيث أن التوى تحقق 

إستثناء» وإن كان الدين يرجع بالتوى إلى ذمة المحيل على الوجه المشروح فالمسألة الآتية 
مستثناة من ذلك فلا يعود الدين بالتوى إلى المحيل' فيها. والمسألة هي : 

إذا أحال المحال عليه المحال له على المحيل ثانية فعند تحقق التوى عند الشخص المحيل أولاً 
والمحال عليه ثانياً لا يعود الدين إلى المحال عليه ثانياً أي المحيل أولاً. وبتعبير آخر إذا أحال 
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شخص دينه الذي لآخر على شخص غيره وأحال هذا الشخص الدين المذكور على الشخص الأول 
وهلك الدين عند هذا الأخير لا يعود الدين إلى الشخص المذكور (رد المحتار) . 

الوجه الثاني فسخ الحوالة وهذا أيضاً نوعان: 

النوع الأول : الفسخ بالإقالة. يعني أن الحوالة تنفسخ بفسخ المحال له والمحيل ويكون 
الخال عليه بويا بهذه الصورة. ويرجع الدين والمطالبة إلى المحيل. لأن في الحوالة معنى مبادلة مال 
عال. وتكون هذه متحملة للفسخ والإقالة نض كالبيع والإجارة (البدايع في ال حوالة) . 

كا لو أخذ شخص الدين الذي لول ردق حرالة عل تكس اخررسه أن اعد يدا 
من المحال عليه بالدين الذي أحيل أخبر المحال له بأن المحال عليه مفلس فطلب المحيل من المحال 
له أن يعطيه السند الذي أخذه من المحال عليه ويترك الحوالة وأعطاه السند تنفسخ ال حوالة وإن لم 
يتكلم شيئاً بلسانه. (البزازية) . 

النوع الثاني اسع بخيار 1 وخيار و هذا إما أن 0 00 المحال له وشرط 
شاء رد الحوالة ورجع ين المحيل اندي ا شرح الفصل رده من الاب السادس في كتاب 
البيوع . كا أنه لو أحال المحال له على أن يظل حق رجوعه على المحيل باقياً متى شاء فالحوالة 
صحيحة والشرط معتبر. أنظر المادتين (2585 51194). 

وفي هذا التقدير المحال له مير بين أن يأخذ المطلوب من المحيل أو المحال عليه (الهندية في 
مسائل شتى من الحوالة) . 

واما أن يكون للمحال عليه وفي هذه الصورة إذا فسخ المحال عليه الحوالة في مدة خياره 
تنفسخ ويرجع الدين إلى ذمة المحيل . 

بعض مسائل في التوى : 

مسألة :١‏ إذا ادعى المحال له بأن المحال عليه أنكر الحوالة والمحال عليه غائب وقصد 

الرجوع على المحيل فإن صادق المحيل صح ذلك ورجع المحال له عليه وأما إذا لم يصادق لا تكون 
دعواه هذه في غياب المحال عليه صحيحة ولا بينته مسموعة. وإذا كان المحال عليه حاضراً وأنكر 
الحوالة فإن لم يمكن إثباتها فالقول قول المحال عليه. بأنه لم يأخذ الحوالة وقد مر ذلك أثناء شرح 
المادة . راجع المادة (إلال/ا). (الدر المختار في آخر الحوالة والبهجة عن البحر). 

مسألة ١‏ : إذا قدم المحال له دعوى بأن المحال عليه توفي مفلساً وادعى المحيل وفاته غنياً 
فالقول مع اليمين على عدم يساره للمحال له. لأن المحال له يدعي الظاهر والأصل وهو العسرة 
وعدم اليسار. وفي هذا التقدير يرجع المحال له على المحيل (هامشش الأنقروي في ال حوالة والهندية في 
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مسألة #: إذا اختلف المحيل والكتسال له وعاوناة المتسال :عله مقلن] فقال اسيل .إتلق كنت 
استوفيت المحال به منه في حال حياته وقال المحال له م استوف وإني أرجع عليك لوفاته ملسا 
فالقول مع اليمين على انه لم يقبض ال محال به للمحال له. لأن المحال له متمسك بعدم الاستيفاء 
الذي هو الأصل والإستيفاء صفة عارضة. الأصل فيها العدم. راجع المادة (4) وشرح 
المادة(7)(البزازية في الحوالة) . 

مسألة 5: إذا حكم الحاكم بعد وفاة المحال عليه ببطلان الحوالة وعودة الدين إلى ذمة المحيل 
لسبب وفاته مفلساً ولعدم علمه أن للمحال عليه مالآ ثم ظهر بعد الحكم أن لالتحال عليه نال 
50 بذمة شخص ملء أو وديعة عند شخص فيبطل الحاكم الحكم المذكور. يعنى يسترجعه . 
راجع المادة(71) . (الهندية في الباب الأول). 

وعلى تقدير ذلك إن كان المحال له أنخذ الدراهم من المحيل يعيدها ويستوفيها من المال الذي 
ظهر للمحال عليه (الهندية). 

تحقق التوى في حال وجود رهن أو كفيل في مقابلة المحال به: 

مننالة :8 : ذا وحن رون ريد لجان له معازل «الجدانت بي وكاق الرهين 7امذكون مسيتعازا أو 
متبرعاً به- كرهن شخص ماله تبرعاً- فعند وفاة المحال عليه مفلساً يخرج ذلك الرهن من الرهنية 
ويعود الدين إلى المحيل ويسترد صاحب الرهن ماله. سواء أكاقه الجال :له -ماذرنا ب ببيع الرهن 
المذكور أم لم يكن. حتى أنه إذا كان المحال مأذوناً بس ببيع الرهن المذكور وبعد أن باعه وقبل م 
الثمن توفي محال عليه مقلساً يعود الدين إلى المحيل ويرجع الثمن المذكور إلى صاحب الرهن «رد 
المحتار والهندية في الباب الأول». 

وإذا هلك الرهن بيد المحال عليه قبل أن يسترجعه صاحبه وبعد أن استخلصه بوفاة المحال 
عليه مفلساً يسقط الدين الذي في مقابلته. على ما سيفصل في كتاب الرهن. وعلى هذا التقدير 
ينظر: فإن كان صاحبه رهنه تبرعاً فله أن يرجع على المحيل وإن كان المحال عليه استعاره ورهنه 
يرجع المعير أيضاً على المحيل (الهندية في الباب الأول من الحوالة) . 

مسألة +: إذا توفي المحال عليه مفلساً بعد أن أعطى كفيلاً بالمحال به وأبرأ المحال له الكفيل 
يتحقق التوى ويعود الدين الى المحيل (رد المحتار) . 


خلاصة المسائل العائدة لعودة الدين إلى المحيل : 
تنقسم هذه المسائل إلى قسمين: 


القسم الأول- العودة في الحوالة المطلقة وفي هذه الصورة يعود الدين إلى المحيل في الأربع 
مسائل التي بيانها. 
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مسألة -١‏ يعود الدين إلى المحيل بتوى المحال به عند المحال عليه وقد مرت التفصيلات 
اللازمة على التوى. 

مسألة١ ‏ تنفسخ الحوالة بفسخ المحيل والمحال له واقالتهم| إياها ويعود ادي إلى المحيل . وفي 
البزازية المحيل والمحال له يملكان النقض فيبرأ المحال عليه (رد المحتار في الحوالة). 

مسألة 7- إذا اشترط يار للمحال له وفسخ الحوالة بحكم الخيار تنفسخ الحوالة ويرجع 
الدين إلى المحيل . 

مسألة غ - إذا اشترط خيار للمحال عليه وفسخ الحوالة بحكم الخيار تنفسخ الحوالة ويعود 
الدين إلى المحيل «رد المحتار ف خيار الشرط) . 

القسم الثاني- العودة في الحوالة المقيدة. على هذا التقدير يعود الدين إلى المحيل في المسائل 
الثلاث الآتي ذكرها: 

مسألة١-‏ إذا ظهر مستحق للمبيع في الحوالة المقيدة- بأن يعطى من المطلوب الذي للبايع 
بذمة المشتري من ثمن المبيع- وضبط فب أنه تبين إذ ذاك أن المحال عليه بريء من ذلك الدين 
فتكون الحوالة باطلة ويرجع الدين إلى المحيل . 

مسألة ؟- إذا ظهر مستحق للمال في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ أو المال الموجود أمانة 
للمحيل بيد المحال عليه على الوجه المحرر في المادة(5947) وضبط ذلك المال تبطل الحوالة ويرجع 
الدين إلى المحيل. 

مسألة “- إذا هلك المبلغ في الحوالة المقيدة بأن يعطى من المبلغ الموجود أمانة للمحيل بيد 
المحال عليه فإن كان المبلغ المذكور غير مضمون تبطل الحوالة ويرجع الدين إلى ذمة المحيل. 

المادة لحطف إذا أحال المحيل بصورة مطلقة وم يكن له دين عند المحال 

عليه يرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل وإن كان له دين يتقاص بدينه بعد 
الأداء . 


إذا أحال المحيل بصورة مطلقة أي غير مقيدة بأن تعطى من مال المحيل الذي بذمة المحال 
عليه أو بيده فإن لم يكن للمحيل مطلوب عند المحال عليه وعلى تقدير أن الحوالة أجريت بأمر 
المحيل فبناء على المادة(544) ,رجع المحال عليه بالمحال به على المحيل. وصرح في المادة(194) أنه 
ليس له الرجوع قبل الأداء. وإنما إذا طالب المحال له المحال عليه بالمحال به وشدد عليه فإن كانت 
الحوالة بأمر المحيل فالمحال عليه أيضاً تخلصاً من مطالبة وتضييق المحال له يطالب المحيل ويشدد 
عليه وأما إذا لم تكن الحوالة بأمر المحيل فليس للمحال عليه أن يضايق المحيل كا أنه إذا كان 
للمحيل مطلوب عند المحال عليه فليس لهذا أن يضايق المحيل (لمندية قبيل الباب الثاني من 
الحوالة) . 
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وإذا كان للمحيل مطلوب بذمة المحال عليه من جنس المحال به يتقاصان بعد الأداء. 

وإذا توفي المحال عليه في الحوالة المطلقة يستوفى المحال به من تركته. فإن كانت تركته 
مستغرقة بالدين يأخذ المحال له ما يصيب حصته غرامة. وبخصوص الباقي توفق المعاملة على ما 
جاء في المسائل المذكورة في شرح المادة السابقة. 

وسنسرد في هذه المادة أحكام الحوالة المطلقة. 


الحوالة بأمر المحيل. كما أشير إليه شرحاً. وأما إذا كانت الحوالة بدون أمر المحيل فلا حق للمحال 
عليه أن يرجع أو يتقاص بديئه بعد الأداء. كما سيذكر في شرح المادة (1944). 

كيالو آمر المجل ‏ شخصا بآن يأتحد .ديت خوالة عليه واخده ذلك 'الشيدمن حوالة عل انفسه 
يرجع بعد الأداء على المدين. وسواء في ذلك أكانت الحوالة على موجب المادة(181) أم على الوجه 
المذكور في المادتين (580 و187) بعد أن أمر المدين. صراحة على تلك الصورة. وأما إذا لم يأمر 
المدين ولم يكن داخلاً في عقد الحوالة أيضاً فليس له حق الرجوع يعني إذا عقدت الحوالة على وجه 
المادة (787) فقد سرد في شرح الادة المذكورة أن ليس له حق الرجوع. 

وأما إذا لم يأمر المدين المحال عليه صراحة بقبول الحوالة ولكنه دخل في عقد الحوالة وبتعبير 
آخر إذا عقدت الحوالة على الوجه المحرر في المواد( 2574 5875» 547). 

هل تكون موجبة للرجوع؟ قد ورد في الكتاب المسمى العناية أنه ىا ذكر في رواية القدوري 
فائدة اشتراط رضا المحيل في الحوالة أن يكون حق المحال عليه بالرجوع بعد الأداء على المحيل. 
إن كانت الحوالة بأمر المحيل ونظراً لعلاوة هذا القيد بعد أن ذكر في هذه المسألة رضا المحيل 
فمجرد دخول المديون في عقد ال حوالة لا يقوم مقام الأمر. ومع ,ذلك ولأجل إمكان الحكم بهذا 
يجب وجود نقل صريح . وفقرة «إذا ظهر مستحق في المادتين (5945 و09 وأحكام الملدتين (595 
و1645) لا تجري في الحوالة المطلقة (رد المحتار) . 

إذا طلب المحال عليه بعد أداء المحال به مثل ما أداه من المحيل وقال المحيل إني كنت 
أحلتك على أن تعطي من المطلوب الذي لي عندك لا يقبل كلامه بلا حجة. لأنه بالنظر لكون 
الحوالة صحيحة وإن لم يكن للمحال عليه دين للمحيل فلا يعد قبول المحال عليه الحوالة إقراراً منه 
للمحيل بالدين. 

وإن كان للمحيل عند المحال عليه مطلوب أو مال آخر في الحوالة المطلقة فلا يتعلق حق 
المحال له مهذا المال. بل بالنظر لأنه يتعلق بذمة المحال عليه فيلزم أن يؤدي المحال به من ماله لعدم 
اقتداره على تأديته من مال المحيل المذكور. 

ولا ينقطع حق مطالبة المحيل المحال عليه بما له عنده من الدين وللال فيقبضه منه على حدة 
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ولا تبطل الحوالة هذا القبةه. . 

وعند وفاة المحيل ليس للمحال له أن يضبط ماله الذي بيد المحال عليه. بل يقسم على 
غرمائه وليس للمحال له أن يأخذ حقه من هذا التقسيم. لأن المحيل صار بريئاً من دينه على ما 
أوضح في المادة (14) متناً وشرحاً . 

وإذا أعطى المحال عليه ذلك المال للمحال له وهلك بيده يكون المحال عليه ضامناً (النتيجة 
وعلى أفندي ورد المحتار والهندية) . 


«المادة ؟595» ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به 
وليس للمحال عليه أن يعطيه. واذا أعطاه يكون ضامناً. ويرجع بعد الضمان 


على المحيل. وإذا توفي المحيل قبل الأداء وديونه أكثر من تركته فليس لسائر دائنيه 
حق المداخلة في المحال به. 


الحكم في الأقسام الثلاثة للحوالة المقيدة هو هذا: ينقطع حق مطالبة المحيل بالمحال به. لأنه 
حيث أن الحوالة تقيدت بالمال الذي في ذمة المحال عليه أو في يده فحق استيفاء الطالب مطلوبه من 
المال المذكور تعلق به أيضاً. كما تعلق حق المرتهن في المال الذي بيده. وحيث أن أخذ المحيل هذا 
المال يبطل حق الطالب فلا يجوز له أخذه. 

وعلى ما ذكر في المادة /ا/1 واستنبط من المادة 584 فالمعنى الذي ورد في المجلة لأجل المحال 
به هو المال الذي أحيل أي المال الذي هو في ذمة المحيل وليس المال الذي للمحيل بذمة المحال 
عليه أو بيده وحيث أن حق المطالبة بالمال المحال به المذكور قبل الحوالة أو بعدها ليس للمحيل بل 
للمحال له فعلى تقدير أن المحال به استعمل في المجلة في المعنى الذي ذكر آنفاً فلا يكون تعبير 
(ينقطع حق مطالبته) صحيحاً. فبناء عليه يجب أن تكون العبارة هكذا. ينقطع في ال حوالة المقيدة 
حق مطالبة المحيل بالمال الذي له بذمة المحال عليه أو بيده. مع أنه ورد في بعض الكتب الفقهية 
(لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه بالعين المحال به والدين) واطلق على المال الذي بيد المحال 
عليه أيضاً (محال به) وبناء على هذا ينبغى أن يقال إن عبارة (محال به) هنا ليست مستعملة في المعنى 
الذي ورد في المادة (لال513). ْ 

وبعد هذا توضح المادة ى) يأتي: ليس للمحيل أن يأخذ ذلك المال من المحال عليه بعد 
إجراء الحوالة المقيدة. 

حتى أنه إذا وهب المحال له ذلك المال أي مال المحيل الذي بيد المحال عليه للمحال عليه 
صح ذلك . لأنه ىا للمحال له حق أن يتملك ذلك المال فله الحق أيضاً بتمليكه لغيره (البحر). 


كذلك إذا أحال شخص دائنه بدين معجل بالغ ألف قرش على مدين له بدين معجل قدره 
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ألف قرش أيضاً وبعد ذلك أمهل المحال له المحال عليه فليس للمحيل والحالة هذه أن يقول 
للمدين: أعطني الآن الألف قرش على أن أعطيك إياه عند تمام الأجل (الهندية في الباب الثاني) . 
وإذا أخذ المحيل المال الذي بيد المحال عليه في الحوالة المقيدة يسترده المحال عليه منه. 
وليس للمحال عليه أن يعطيه أي أن يعطى الال المار الذكر الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو 

بيده. وبعد إجراء الحوالة المقيدة بالدين على 15 الوجه إذا غاب المحال له فأراد المحيل أن يأخذ 
ماله من المحال عليه بادعائه أن ليس للمحال له بذمته دين وإحالته إياه كانت بصورة وكالة بقبض 
الدين ففي رواية لا يقبل قوله ولا تسمع بينته. لأنه إذا استمعت بنيته وحكم يكون حكم عل 
المحال له الغائب عن المجلس . وفي رواية أخرى يقبل قوله هذا. لأن المطلوب الذي عند المحال 
عليه هو للمحيل وهو ينكر سقوط حقه بالحوالة. كما أنه نظراً لهذه الرواية الأخيرة إذا نمى المحيل 
المحال عليه قائلاً: 

لا تعط هذا المبلغ للمحال له فإن نهيه معتبر وإن كان المحال له غائباً (البحر) . 

والباجوري يقول انه إذا حصل اختلاف في لو قال المدين للدائن : وكلتك بقبض الدين الذي 
لي بذمة فلان وقال الدائن: أحلتنى بمطلوبي الذي عندك أو قال المدين قصدت الوكالة وقال الدائن 
لك أحلت فإن كان اللفظ الذي استعمل وقت الحوالة محتملاً للوكالة يصدق منكر الحوالة. لآن 
الأصل بقاء الحق والمدين أعلم بمقصود ذاته من سواه. وأما إذا لم يكن محتملاً للوكالة فلا يصدق 
المدين بادعائه أنه قصد الوكالة . 


مثلا لو قال المدين للدائن اني أحلتك بالعشر ذهبات التي لك عندي على هذا الرجل فحيث 
أن هذا الكلام لا يحتمل الوكالة فالادعاء بانه كان وكالة لا يقبل. 


وكما لو قال المدين لداينه اني أحلتك على مديني فلان فقال له الداين انك وكلتني بقبض 
الدين أو انك قصدت من لفظ الحوالة الوكالة يصدق الداين بقوله مع اليمين. لأن الأصل بقاء حق 
الداين عند المدين أما إذا كان اللفظ غير محتمل للوكالة فلا يصدق الداين في قوله كا ذكر آنفا. 
راجع شرح المادة (594). 

وإذا اعطاه المحال عليه إلى المحيل لا يطرأ خلل على صحة الكفالة. ويكون المحال عليه 
ضامناً لأنه يكون استهلك مالا تعلق به حق المحال له. كما لو استهلك رجل الرهن الذي بيد 
المرتهن يضمن بدله للمرتهن (الدر المختار). ويرجع بعد الضمان على المحيل. يعني إذا أخلا المحال 
له مطلوبه من المحال عليه بعد أن أخذ المحيل ماله المذكور من المحال عليه يرجع المحال عليه على 
المحيل. لأن المحال عليه قبل الحوالة بأمر المحيل (الذخيرة) . 

. تعبير (إذا أعطي) الوارد في المجلة بمعنى أنه إذا أعطى برضاه وأما إذا أخذ المحيل ذلك الدين 
أو ذلك المال من المحال عليه كرهاً وجبراً فاللائق أن لا يلزم المحال عليه الضمان (عبد الحليم). 


وفي هذه الصورة لا يلزم المحال عليه أن يؤدي الدين الذي اخذه حوالة. وإذا توق المحيل 
قبل الأداء أي قبل أن يؤدي المحال به من المال الذي بيد المحال عليه للمحال له وديونه أزيد من 
تركته فليس لسائر غرماء المحيل المداخلة بالمحال به وادخاله في قسمة الغرماء. لأن حق المحال له 
تعلق بالمال الذي بيد المحال عليه أو بالدين الذي بذمته. كا أنه بعد وفاة الراهن يتعلق حق المرتمن 
بالمرهون ويصير احق من سائر الغرماء . 

وكا أنه - بعد أن أدى المحال عليه في الحوالة المقيدة بالدين المذكور للمحال له في حال 
صحة المحيل أو في مرض هوته. - لو توفي المحيل دون أن يترك مالا غيره فليس لسائر الغرماء أن 
يتداخلوا فيه (الندية والفتاوي الحديدة) . 

ويفهم من هذا أن تعبير قبل الأداء في المبجلة لسرن اسار ذا بل أنه إذا توفي بعد أن أدى 
الدين وهو في حال صحته فعدم مداخلة سائر الغرماء مسألة متفق عليها. 

وأما 5 الحوالة المطلقة فليس للمحال عليه أن يؤدي الدين من مال المحيل الذي بيد المحال 
عليه أو بذمته ويأخذ المحيل هذا المال من المحال عليه . كما ذكر في شرح المادة الآنفة. 

الفقرة (إذا توفي المحيل قبل الأداء. . . ) الواردة في هذه المادة هي على مذهب الامام زفر فقط 
من الائمة الحنفية. واختير هذا المذهب في متن المجلة. ويقيس الامام المشار إليه هذا الخصوص 
على الرهن يعني على المادة (7/79). ومذهب الإمام المشار إليه موافق للقياس . لأن حقى المحال له 
تعلق بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيد في اثناء حياة-المحيل حتى انه لعدم اقتدار المحيل على 
أخذه يكون كأنه خارج من ملكه. ولا تقغى ديونه به بعد وفاته أيضاً (الزيلعي). وكيا هو محرر 
في المضبطة المندرجة في صدر المجلة. 

وحيث ان العمل بموجب المول الذي أمر إمام المسلمين العمل بموجبه في المسائل المجتهد 
فيها واجب قد اصبح هذا القول اليوم معمولاً به. 

وأما عند الامام الأعظم والضاحين: يكرت التحال لها مشاركا لننائر غرماء المحيل في مال 
المحيل الذي بذمة المحال عليه أو بيده وبتعبير آخر يدخل مال المحيل المذكور في تقسيم الغرماء 

-١‏ إذا امسك المحال عليه العين في الحوالة المقيدة بالعين وادى المحال به من مال نفسه لا 
يكون متبرعاً. بناء عليه له أن يرجع على المحيل بحكم المادة (14) (الهندية) . 

؟ - إذا لم يف الدين المحال به في الحوالة المقيدة بالدين فليس للمحال له أن يطلبه من 
المحال عليه (الذخيرة). 


#المادة 4597 إذا وقعت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البايع 
الناثىء عن ثمن المبيع بذمة المشتري فتكون هذه الحوالة صحيحة على الوجه 


أحكام الحوالة 1 


المحرر في المادة (؟5؟) من المجلة. وإذا هلك اللمبيع في الحوالة المقيدة قبل 
التسليم وسقط الثمن أو رد المبيع بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو 
أقيل البيع لا تبطل الحوالة. ويرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل ويأخذ ما 
أعطاه من المحيل. ولكن إذا ظهر مستحق وضبط المبيع وتبين أن المحال عليه 
بريء من ذلك الدين تبطل الحوالة. 


إذا أجريت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البايع الثابت بذمة المشتري من جهة ثمن 
المبيع تكون صحيحة بموجب الادة (557) وإذا هلك المبيع في الحوالة المقيدة مبذه الصورة بالدين 
قبل التسليم إلى المشتري وسقط ثمن المبيع من المحال عليه - المشتري - نظرا لأن خسارته عائدة 
على البايع بناء على المادة (797). أو رد المبيع بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب قبل 
القبض أو بعده - ولو كان الرد بخيار العيب مقارناً لحكم الحاكم - أو أقيل البيع لا تبطل الحوالة 
في هذه الصور الخمس أيضا وان سقط الثمن من المحال عليه. لأنه بالنظر لثبوت الدين بذمة 
المشتري وقت الحوالة وانعقاد الحوالة صحيحة ولازمة لا يطرأ خلل على صحة الحوالة بعد ذلك 
بعروض أحوال كهذه توجب سقوط الدين من ذمة المشتري. لأن الحوالة صحيحة ولو لم يكن 
المحال عليه مدينا وبناء على هذا فالمحال عليه مجبور لاعطاء المحال به للمحال له (رد المحتار 
والأنقروي) . 

ويرجع المحال عليه بعد الأداء بالمحال به على المحيل بعني يأخذ ما اعطاه من المحيل. هذا 
ان كانت الحوالة بالأمر. 


وسيأقي إيضاح هذه الفقرة في المادة (1944). 

وأما إذا ظهر في الحوالة المقيدة «بأن تعطي من مطلوب البايع الذي بذمة المشتري من ثمن 
المبيع» مستحق للمبيع وضبط وثبت حينئذ أن المشتري بريء من ذلك الدين أي من ثمن البيع 
فتبطل الحوالة وليس للمحال له أن يؤاخذ المشتري ويعود الدين إلى المحيل (الهندية) . 

إذا ضبط الثمن بالاستحقاق بعد أن أعطى المحال عليه الثمن المذكور للمحال له وتحقق 
بظلان الحوالة عل 'الوجه المذكور آنفا فإة شا المشتزى انحن المن من الماحيل وا شناء اذه من 
المحال له (الواقعات وعلي أفندي ورد المحتار). لأنه متى أعطى المحال عليه المحال به للمحال له 
في الحوالة الفاسدة يكون تخيراً: فإن شاء استرده من المحال له وان شاء رجع على المحيل (التنوير) . 

كذلك إذا ظهر «بعد أن اخذ المستأجر من داين المؤجر حوالة على نفسه قبل استعمال المأجور 
على أن تعطى من الأجرة» ان المأجور مال الغير وفسخت الإجارة لعدم إجازة صاحبه تبطل التوالة 
(التنقيح) . 


والفرق بين هاتين الصورتين يعي بين صورة هلاك المبيع قبل التسليم وما عطف عليه وبيز 


م4 درر الحكام 


صورة الاستحقاق هو هذا: ففي الصورة الأولى حيث أن الدين الذي تقيدت به الحوالة سقط بأمر 
عارض وم تتبين براءة الأصيل من الدين وفت ا لحوالة . وأما ف الصورة الثانية حيث أن براءة 
المحال عليه تبينت وقت الحوالة كانت الحوالة باطلة. 

وفي الحوالة المطلقة لا تبطل الحوالة بالاستحقاق كهذا كى) مر مفصلاً في شرح المادة (341) 
بل المحال عليه مجبور لتأدية المحال به. 

صور البايع في هذه المادة محيلاً والمشتري غال عليه فقط لو كان المسنترى: يك ومدذين 
المشتري محالاً عليه والبايع محالاً له يعني لو أحال المشتري البايع بدينه الذي للبايع المذكور من ثمن 
المبيع على مدينه بال حوالة المفيدة ثم رد المبيع المذكور بخيار العيب وحم الحاكم | إلى البايع تبطل 
الحوالة فان كان البائع أجل المحال عليه بالمال فان الأجل ينقفي أيضاً إذا كان الرد بحكم فان كان 
الرد بغير حكم لا ييطل الاي 00 اك ان شاء اتبع 8 به حال 0 شاء اجل المحال 
عمد حيك ل يطل فق الأول بالفسخ وتبطل في الثانية ولعل وجهه 0 
عليه وهي تصح بدون دين على المحال عليه وني الثانية ظهر أن المحيل ليس بمدين فبطلت 
(البحر) . 

«المادة 459 إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ 
الموجود للمحيل أمانة بيد المحال عليه وضبط ذلك المال تبطل الحوالة ويعود هذا 
الدين إلى المحيل . 

وإذا أعطيت من المبلغ المغصوب تبطل الحوالة ويبرأ المحال عليه من الدين. لان المغصوب 
وصل لصاحبه وحصلت براءة الغاصب من الضمان بهذا (مجمع الأخمر) . 


ويتعبير آخر تصير تأدية الدين لازمة على المحيل (رد المحتار) . 


«المادة 47945* في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ الذي للمحيل بيد 
المحال عليه إذا هلك ذلك المبلغ تبطل تبطل ال حوالة ان لم يكن مضمونا ويعود هذا 
الدين إلى المحيل وان كان موا 1 تبطل ال حوالة هلاك كهذا. مثلاً لو أحال 
أحدهم داينه على شخص على أن يعطى من دراهم الأمانة التي له عند الشخص 
المذكور وهلكت تلك الدراهم قبل الأخذ بلا تعدٍ تبطل الحوالة ويعود مطلوب 
الدين إلى المحيل. وأما إذا كانت تلك الدراهم مغصوبة أو كانت أمانة ولزمت 
تأديتها باستهلاك ذلك الشخص لا تبطل الحوالة . 
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وإذا هلك المبلغ أو المال في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ أو المال المذكور الذي للمحيل 
بيد المحال عليه أو من مال غيره فان كان المبلغ أو المال المذكور غير مضمون عل المحال عليه بأن 
كان وديعة أو عارية أو عيناً مأجورة انقضت مدة إجارتها تبطل ال حوالة. لأنه بسبب أن المحال عليه 
الترم ذلك الدين بناء على أن يؤديه من ذلك المال فلما هلك المال المذكور أمانة لزم أيضاً بطلان 
الحوالة (مجمع الأنر). ويثبت الاك على ذلك التقدير بادعاء الأمين أي الوديع مثلا. ويمينه 
(الذخيرة ) راجع المادة (5/ا/ا١).‏ 

ويعود هذا الدين إلى المحيل. لأن حى المحال له هلك عند المحال عليه وان يكن التوى 
يتحققى بثلائة وجوه ولا رابع لما ئا ذكر 5 شرح المادة 69١‏ والمذكور هناك هو هلاك الدين في 
الحوالة المطلقة وليس في الحوالة المقيدة (رد المحتار) . : 

وان كان ذلك المبلغ أو ذلك المال مضموناً على المحال عليه كا لو كان مغصوباً لا تبطل 
الحوالة بهلاكِ كهذا. لأن واضع اليد لا يخلص من الضان بهلاك المضمون. . ويكون واضع اليد 
المحال عليه - ضامناً بدله يعني مثله ان كان من المثليات وقيمته ان كان من القيميات ويقوم بدل 
الضمان هذا مقام المال الحالك ولكن إذا ضبط المال المغصوب المذكور الاستحقاق تبطل الحوالة وفرق 
بين الاستحقاق والهلاك : 

ففي الاستحقاق يكون المال كأن ل يكن وأما في الهلاك . فتتحول إلى الضان ويقوم بدل 
الضمان مقام اصل المال. 

مثلاً لو احال أحدهم دائنه على شخص بناء على أن يعطي من مبلغ الأمانة التي للمحيل في 
يده كالوديعة وهلك ذلك المبلغ في يد المحال عليه قبل أن يأخذه المحال له بلا تعد ولا تقصير تبطل 
الحوالة ولا يلزم على المحال عليه بشىء . راجع المادة (اكلا). ويعود مطلوب الداين على المحيل 
(رد المحتار) . 

. ولكن إذا كان ذلك المبلغ مغصوباً أو أمانة يلزم اداؤها باستهلاك ذلك الشخص ولا تبطل 
الحوالة ويبقى المحال عليه مؤاخذا بالمحال به (مجمع الأنهر. الهندية) لأنه فات إلى خلف وهو 
الضمان والخلف يقوم مقام الأصل وكأن المغصوب قائما معنى فلا يبطل (مجمع الأخبر) 

وإذا كان المبلغ المذكور مالا مغصوباً فلا يقبل ادعاء المحال عليه ويمينه بأن ذلك المبلغ قد 
هلك. 


«المادة 4197 إذا أحال رجل على شخص بناء على أن يبيع مالا معيناً له 
ويؤدي من ثمنه وقبل الشخص المذكور الحوالة بذلك الشرط نصح ونجير المحال 
عليه على أن يبيع ذلك المال ويؤدي الدين من ثمنه. 


الملزمة ؛ الجحواتة-الترهرتك 
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توجد ثلاث صور في حوالة دين بشرط أن يباع مال ويوفي ثمنه. 

الصورة الأولى : أن يخبل أحدهم دائنه على شخص بناء على أن يبيع للتحال غليه :مالا معييا 
من أموال المحيل يعني أنه ذا أجريت الخحوالة مع ذكر هذا الشرط وقت عقد الحوالة وقبل المحال 
عليه الحوالة بهذا الشرط أي بشرط أن يبيع مالا معيناً للمحيل ويؤدي المحال به من ثمنه ويرضى 
المحال له أيضاً. تصح الحوالة ويكون الشرط معتبراً. لأن للمحال عليه قدرة في هذه الصورة على 
بيع المال المذكور وإيفاء المجال به. 

وحيث أن في هذا الخصوص نظير المادة )77٠0(‏ يجير المحال عليه على بيع ذلك المال وأداء' 
الدين من ثمنه. فإذاً الإجبار للبيع وأداء الدين معاً وإلا لا يجبر على الأداء قبل البيع. كما أنه إذا 

وإذا باع المحال عليه المال المذكور وأعطى ثمنه للمحال له فإن لم يف الدين تماماً لا يطلب 


ويقول «عبد الحليم» انه في حالة اذن المحيل المحال عليه ببيع ماله له - أي للمحيل - أن 
يرجع عن اذنه قبل حصول البيع وأن ينبى المحال عليه عنه وأنه لا يجوز الإجبار على البيع. ولكنه 
يفهم من ظاهر قياس هذه المسألة على البيع كى) ذكر في المجلة « رد المحتار» ان الرجوع غير جائز 
وان الإجبار على البيع جائز أيضا. 

وني هذه الحالة يحتمل أن يكون بيان «عبد الحليم» بمعنى أنه للمحيل أن يرجع عن اذنه أيضاً 
فيا لو أذن ببيع ماله بعد أن تجري وتتم الحوالة بلا شرط. وتستفاد المسألة الآتية من هذه المادة: 
ويستفاد من تصوير صدور هذا الشرط أي شرط بيع مال المحيل من المحال انه إذا صدر من المحيل 
عليه في الحوالة التى تجري على وجه المادة )18١(‏ شرط بين المحال له والمحال عليه فقط تكون 
اللنوالة قاشيدة: .ولو كان لمان اللذكزوتوذيطة عن الحا علي 1ن لا قلدره الخال عله عل إجراء 
ذلك راجع المادة (45). 

مثال لو قال رجل لآخر «خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشاً عند فلان على أن تبيع كذا 
من ماله وتؤدي من ثمنه) وقبل الآخر تكون الحوالة فاسدة. 


الصورة الثانية : قبول الحوالة على أن يباع مال أجنبي ويؤدي الدين من ثمنه. يعني لا يصح 
أن يأخذ شخص دين آخر حوالة على نفسه بناء على أن يبيع مال أجنبي ويؤدي الدين من ثمنه 
(عبد الحليم والهندية). فعليه تعبير (مالا له) الوارد في المجلة كان للإحتراز من هذه الصورة 
الثانية . 

الصورة الثالثة : قبول شخص دين آخر حوالة على نفسه أن يبيع مالا له ويفي الدين. يعني 
إذا قبل شخص دين آخر حوالة على نفسه بناء على أن يبيع مالا له ويفي الدين من ثمنه تجوز 
الحوالة . 


لس ل م الل فلا تجوز مطالبته بالمحال به 
قبل البيع لعدم وجود سبب الأداء. لا يجب الأداء قبل 1 قبل البيع (الدرر). بل أنه حينا يبيع المحال 
ا ذلك المال نجير على تأدية المحال به لتحقق سبب وجوب الأداء . ييتحفق وجوب الأداء 
(الدكنم: ولأ عقون ندال عليه سؤرلا عن 9 في حالة بيعه امال بثمن مثله وتأديته الدين وعدم 
وفائه للمحال به. لأنه التزم الأداء من الثمن وقد أدى الثمن بكما له (الهندية في الباب الثاني). لأن 
المحال عليه الم أداء لدين من ذلك الثمن وأدى الثمن كامافٌ حسب التزامه وتعبير (مالا له( 
خلاصة الكلام أن في هذا أربع مسائل: 
مسآلة ١‏ : أن يذكر في الحوالة الجارية بين المحيل والمحال عليه شرط بيع المحال عليه مالا 
معيناً للمحيل وتأدية الدين من ثمنه وأن يقبل المحيل والمحال له الحوالة بهذا الشرط. والمذكور في 
هذه المادة من المجلة هو هذه الصورة. 
مسألة ؟ : أن يشرط في الحوالة الجارية بين المحال له والمحال عليه بيع المحال عليه مال 
المحيل وأداء الدين من ثمنه وأن لا يقبل المحيل الحوالة مع دخوله بها. 
مسألة ‏ : عقد الحوالة على أن يبيع المحال عليه مال أجنبي ويؤدى من ثمنه. 
مسألة 5 : عقد الحوالة بناء على أن يبيع المحال عليه مال ذاته ويؤدي من ثمنه. 
فالصورتان الثانية والثالثة غير صحيحتين والأولى والرابعة صحيحتان وقد فصلت أحكامه| 
آنفاً. 


«المادة /561* في الحوالة المبهمة أي في الحوالة الى لم يذكر فيها .تعجيل 
المحال به وتأجيله إن كان الدين معجلا على المحيل فالحوالة معجلة أيضاً ويلزم 
المحال عليه أداؤها حال وإن كان الدين متحلة فالدوالة تكو 82 مؤجلة ويلزم 
أداؤها عند حلول وعدتما. 


إن المحال به في هذه الحوالة يتقيد بالصفة التى له بذمة المحيل. وبتعبير آخر إن كان الدين 
معجلا على المحيل كانت الحوالة معجلة أيضاً ولزم على المحال عليه تأديتها في ا حال وإن كان الدين 
مؤجلاً على المحيل لمدة معلومة كانت الحوالة مؤجلة أيضاً بتلك المدة ولزم على المحال عليه أداؤها 
عند حلول أجلها لأآن الحوالة كانت لأجل نقل الدين وتحويله والدين يتحول بالصفة التي له عند 
الأصيل (رد المحتار) وكا أن الحكم في الكفالة كان على هذا المنوال أيضاً. راجع المادة (1057). 
وعلى هذا التقدير لا يبطل الأجل بوفاة المحيل قبل تمام الوعدة وأما بوفاة المحال عليه يبطل الأجل 
ويصير الدين عليه حالا. وسبب بطلان الأجل بوفاة المحال عليه هو أن الأجل إنما كان لمنفعة 


بدك درر الحكام 
المدين كي يتاجر ويربح ويعطي داينه فبوفاته لا يبقى إمكان للإتجار والربح . 

وما إذا عاد الدين إلى المحيل بوفاة المحال عليه مفلساً ىا ذكر في شرح المادة (140) فيعد 
أجل المحيل باقياً ىا كان (رد المحتار) ولو كان الدين من جهة أخرى كثمن المبيع وبدل الإجارة. 
لأن الأجل سقط حك للحوالة وقد انتقضت بالتوى فينتقض ما في ضمنها كا لو باع المدين بدين 
مؤجل فرساً من الطالب ثم استحق الفرس عاد الأجل (رد المحتار بتغير ما) . 

وحيث أن الحوالة المبهمة لم تعرف في مقدمة هذا الكتاب في متن المجلة حسب المعتاد ورد 
تعريفها هنا بعبارة (أي في الحوالة التي لم يذكر فيها تعجيل المحال به ...). 

وأما في الحوالة غير المبهمة فيطالب المحال عليه بالنظر للوصف الذي قيدت به من التعجيل 
أو التأجيل (الهندية في الباب الثاني من الحوالة). كا أن الحكم في الكفالة أيضاً كان على هذه 
عقب المادة (/191). 

وليكن معلوماً | أن حوالة الدين مؤجلة بالمدة التي كان الدين مؤجلاً بها كان صحيحة 
فحوالته بمدة أزيد أو أنقص صحيحة أيضاً (الهندية في المحل المزبور) والحكم في الكفالة أيضا 
هكذا. أنظر المادة (565). 

وكا أن حوالة. الدين المعجل جائزة فحوالته مؤجلا جائزة أيضاً. مثك لو أحال شخص دينه 


الناشئئٌ من جهة القرض على آخر مؤجلاً لمدة سنة واحدة يصح ويكون الأجل بحق المحال عليه 
معتبراً. ولكن على هذا التقدير إذا عاد الدين إلى المحيل لسبب وفاة المحال عليه مفلساً بناء على 


التفصيلاات الواردة ف شرح المادة (59) يعود بصفته الأولى فعا إغا إحالة الأب والوصي دين 
الصبي المععجل مؤجال غير صحيحة أنظر المادة و048». ولكن إذا كان ذلك الدين ناشئاً ع عقّد 
الأب والوصي فإحالته مؤجاد تجوز عند الشيخين . راجع شرح المادة «586». 


وإن كان العلم بالأجل في الحوالة لازماً ىا هي في الكفالة فجهالته جهالة يسيرة جائزة أيضاً 
«رد المحتار» راجع شرح المادة «ه0؟5». 
تأجيل عقد الحوالة - يستفاد من التفصيلات الآنفة أن تأجيل عقد الحوالة غير جائز بل 


الصحيح ىا كر سابقاً هو تأجيل المحال به ف عقّد الحوالة. ولو كان المحال به قرضاً «التنوير, 
والدر المختار» . 


#المادة 47944 ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين. 
وإذا رجع عليه فإنما يرجع بالمحال به يعني أنه يأخذ من المحيل الجنس الذي 
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أجل عليه من الدراهم وليس له أن يرجع بالمؤدى . مثا لو أحيل عليه دراهم 
فضة وأعطى ذهباً يأخذ فضة وليس له أن يطالب بالذهب. وكذلك إذا أدى 
أموالاً وأشياء اخر يأخذ الدراهم التي أحيلت. 


لا يحق للمحال عليه الرجوع على المحيل قبل أداء الدين إلى المحال له حتى لو أن ع 
بعد أن قبل من آخر على نفسه حوالة مؤجلة بمدة أحاهها على شخص آخر مؤجلة بمدة أزيد أو 
أنقص فليس للشخص المحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أن يقبض المحال به من الشخص 
الآخر المذكور. 

ولكن ذكر في شرح المادة (1941) أنه إذا ضويق من قبل المحال له يضايق هو أيضاً المحيل. 
وإذا احتال رجل بالمال إلى أجل ثم المحتال عليه أحاله على آخر إلى أجل مثل ذلك أو أقل أو أكثر 
لم يكن له أن يرجع على الأصيل حتى يقبضه الطالب «الندية في الباب الثاني». 

وإذا كانت الحوالة بأمر المحيل ورضاه كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل بعد أن يؤدي 
المحال به إلى المحال له. وسبب الرجوع هو: أنه أدى دين المحيل بأمره راجع المادة «/501» 
وشرحها. 

مثلاً لو أحيل من قبل المحيل على المحال عليه دراهم فضية. أعطى المحال عليه إلى المحال 
له بطريقة بيع الصرف ذهباً يأخذ من المحيل فضة وليس له أن يطالبه بالذهب. وبالعكس إذا 
أحيل دراهم ذهبية وأعطى المحال عليه فضة يأخذ من المحيل ذهباً وليس له أن يطالب بالفضة. 


وكذلك لو أحيل مسكوكة خالصة وأعطى المحال عليه مغشوشة يأخذ من المحيل خالصة. 

وكذلك لو أدى المحال عليه المحال به صلحاً من المحال به بإعطائه أموالاً وأشياء أخر وأراد 
الرجوع على المحيل بعد ذلك فيأخذ الدراهم التي أحيلت ولا لا يأخذ قيمة الأموال والأشياء التي 
أعطيت بصفة بدل الصلح . سواء أكانت تلك القيمة أزيد من المحال به أم أنقص. وعلى تقدير 
مصالحة المحال له مع المحال عليه على مقدار من الدين وأراد المحال عليه أن يرجع على المحيل 
فيرجع ببدل الصلح الذي أعطاه وليس بمجموع الدين. 


وقد ذكر في المادة (/501) وشرحها أن الحكم في الكفالة أيضاً على هذا الوجه. 

وسبب عدم اعتبار المؤدي هو: أنه حينم| يعطى المحال عليه إلى المحال له دراهم أو أموالاً من 
غير جسن .فول المجال له ذلك كون إغا هو عقد معارضة خضوصلة ييخ المتخال غلية والمعال له 
ولا يكون هذا العقد حكم أو تأثير بحق المحيل الذي هو شخص ثالث ويكون نفعه وضرره 
عاندين عل الغافدينة:. ١‏ 


جاء في الشرح (بأمر المحيل ورضاه) لأنه إذا لم تكن ال حوالة بأمر المحيل ورضاه يكون المحال 
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عليه متبرعاً بتأدية الدين وليس له الرجوع على المحيل. وكذلك لو كان للمحيل مطلوب عند 
المحال عليه فليس للمحال عليه أن يتقاص ما أعطاه إلى المحال له بدينه الذي للمحيل. حتى أنه 
بعد أن تيري الحوالة المطلقة بدون أمر المحيل لو توفي المحال له وصار المحيل وارثاً له يأخذ المحال 
به من المحال عليه حسب الوراثة . 

ولكن إذا أجريت الحوالة بأمر المحيل فليس للمحيل أن يأخذ المحال به من المحال عليه بعد 
أن يكون أدى المحال عليه الدين على هذا التقدير. لأنه إذا أخذ المحيل المحال به من المحال عليه 
فحيث أنه سيرجع على المحيل بناء على أمر المحيل فلا يكون فائدة من ذلك (الذخيرة). ىا أن 
الحكم في الكفالة هو على هذا المنوال أيضا (راجع شرح المادة /1681). 

الرجوع في اهبة والتصدق والوراثة - يستفاد من الادة الآنفة أن المحال عليه عندما يؤدي 
الدين إلى المحال له يرجع على المحيل. لكن تعبير «تأدية» هنا ليس قيدا إحترازيا. لأن اطبة 
والتفيدق دحك كالنادة .نوين اك إذا وه الفال له لجال عد إل لجال عليه ار ميدق جد 
عليه وقبل هذا الأخير أيضاً يرجع العال علة عل الكيزب: :إن كان المفال عليه عدي للمجيلن 
بعين الجنس يتقاصان بالدين حتى أنه ليس للمحيل أن يأخذ مطلوبه من المحال عليه في الحوالة 
المقيدة بالدين «الدرر ورد المحتار» ومثله في (الذخيرة في الكفالة). 

كا لو قال المحال له للمحال عليه (تركت لك المحال به) يرجع المحال عليه على المحيل. 
ويستفيد المحال عليه فقط من هذا الترك . 


الوراثة للمحال له كاهية. 


إذا توفي المحال له وبرئة المحال عليه لكونه وارثاً بحكم المادة )7٠١(‏ يرجع على المحيل 
وإن كان دينه للمحيل من عين الجنس يتقاصان (البحر والهندية والذخيرة). 

لا رجوع في الإبراء- وأما إذا أبرأ المحال له المحال عليه وقبل المحال عليه فليس للمحال 
عليه أن يرجع على المحيل. وإذا كانت الحوالة مقيدة بالدين مثلاً يأخذ المحيل الدين الذي له بذمة 
المحال عليه ولو كانت الحوالة بأمره. كا أن الحكم في الكفالة أيضا كان على هذا المنوال. (راجع 
شرح المادة /761) (رد المحتار والأنقروي). 

الخلاصة في هذ! أمور خمسة 

الأول: التأدية, الثاني: الهبة, الثالث: التصدق. الرابع: الوراثة, والخامس: الإبراءء 
وذكرت هذه الأحكام كلها وفصلت آنفا. 

إذا أدى أجنبي المحال به فحق الرجوع موجود أيضاً- ذكر في المجلة أنه إذا أدى المحال عليه 
الدين فله حق الرجوع على المحيل. وإذا لم يؤد المحال عليه الدين بل أداه فضولي من قبل المحال 
عليه تبرعاً فللمحال عليه أن يرجع أيضاً على المحيل . وبتعبير آخر إذا أدى فضولي المحال به من 
قبل المحال عليه تبرعاً فللمحال غليه أن يرجع على المحيل. وأما إذا أداه تبرعاً من طرف المحيل 
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قاين له أن يرجع بناء عليه إذا أحال شخص داينه على شخص آخر ليس مدينا له بموجب (5175) 
ثم أدى فضولي من طرف المحال عليه المحال به إلى المحال له يرجع المحال عليه على المحيل . 


وبالعكس إذا أحال شخص داينه على شخص آخر مدين له بألف قرش حوالة مقيدة وبعد 
ذلك أدى فضولي من طرف المحيل المحال به يأخذ المحيل مطلوبه من المحال عليه على حدة. إذ 
الفضوبي المرفوم متبرخ وليس له أن يرجع على المحيل بالمبلغ الذي أداه. 

ولكن إذا لم يبين الفضولي عند التأدية الجهة التي تبرع على حسابها وحصل اختلاف بين 
المحيل والمحال عليه من هذا الوجه بأن ادعى المحيل أن التبرع كان لحسابه وادعى المحال عليه 
العكس أي أن التبرع كان من طرفه ففي هذه الحالة يراجم الفضولي . ويعتبر قوله فصلا عن الجهة 
التي دفع عنها وإذا توفي الفضولي أو غاب قبل البيان ولم تمكن مراجعته يعد متبرعاً من جهة المحال 
عليه. ما لم يثبت خلافه بإقرار حصل سابقا من المتوفي والغائب (الندية والبزازية والبحر). 

وإذا أراد المحال عليه بعد أن يؤدي المحال به الرجوع على المحيل قادعى المحيل أن المحال 
به مال رشوة أو مال قار وإن الحوالة باطلة لا تسمع دعواه ولا شهوده. بل يقال له اد المحال به إلى 
المحال عليه ثم ترافع مع المحال له بهذا الخصوص. فإذا ترافع المحيل مع المحال له وأثبست 
بمواجهته أن المحال به مال قار مثلاً يقبل منه. وعلى هذا التقدير إذا كان المحال عليه أعطى المحال 
به فله الخيار إن شاء رجع على المحيل وإن شاء على المحال له (البزازية والأنقروي واطندية) 


كا أنه بعد أن أخذ المحال له المحال به من المحال عليه قال المحيل للمحال له (لم يكن لك 
دين عندي إنما وكلتك بقبض الدين بناء عليه رد لي المحال به الذي قبضته) وقدم دعوى بذلك 
وادعى المحال له أن له بذمة المحيل دينا فالقول مع اليمين قول المحيل. إذ إقرار المحيل بالحوالة أو 
مباشرته الحوالة لا يعد إقرارا منه بالدين للمحال له. والمحال له مجبور على رد ما قبضه إلى المحيل . 
لأن الحوالة تستعمل أحياناً في الوكالة(الهندية والدرر ورد المحتار) راجع شرح المادة(147). قال في 
البحر لأن ال محال له يدعي عليه الدين وهو ينكره. ولفظ الحوالة مستعملة في الوكالة مجازاً لا في 
التوكيل من نقل التصرف من الموكل إلى الوكيل فيكون القول له مع بمينه فإن قيل قلتم ان المحيل 
لا يملك إبطال ال حوالة فلو لم يجعل المحال مستحقاً لملك المحيل إبطالها لأنه يملك فسخ التوكيل 
بالقبض.» قلنا الحوالة قد صمت وهي محتملة أن تكون بمال هو دين على المحيل ويحتمل أن يكون 
أقامه مقام نفسه فلا يجوز إبطال ال حوالة بالاحتمال كذا في السراج الوهاج وفي المحيط إلا أن يكون 
المحيل قال للمحال عليه اضمن عني هذا المال لأن قول اضمن عني لا يحتمل الوكالة لأنه أمره 
بالضان عنه وإِغا يصير ضامناً عنه إذا كان على المحيل دين فكان إقراراً هنا بالمال عليه . انتهى . 

إذا أراد المحال عليه بعد تأدية الدين أن يرجع على المحيل بناء على المادة(194) فقال المحيل 
كان لي عندك مطلوب كذا قرشاً وأنكر المحال عليه الدين فالقول قول المحال عليه. راجع 
المادة(4)(الدرر والهندية ورد المحتار وعزمي زاده) وبما أن الحوالة على موجب المادة(587) جائزة 
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أيضاً وحيث أن إقرار المحال عليه بالحوالة أو قبوله إياها لا يعد إقراراً منه بأنه مدين للمحيل فيرجع 
المحال عليه . 


«المادة 4798 كا ان المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به أو إذا 
أخذه أحد حوالة على نقفسه أو بإبراء المحال له المحال عليه وإذا وهب المحال له 
المحال به أو تصدق به وقبل المحال عليه يصير بريئاً من الدين أيضاً. 


وإذا أدى المحال عليه المحال به إلى المحال له أو أحال شخص آخر غير المحال عليه المحال 
له بالدين على نفسه- ولو كان هذا الغير المحيل- أو أبرأ المحال له المحال عليه من المحال به فكما 
أن المحال عليه يصير بريئاً من الدين في هذه الصور الثلاث فإنه يبرأ من الدين أيضاً فيا إذا وهب 
المحال له المحال به أو تصدق به عليه وقبله (رد المحتار) وأما إذا لم يقبل المحال عليه الهبة 
والتصديق وردهما فيكونان مردودين. 

وإذا لم يقبل اهبة والتصدق المحال عليه ولم يردهما بل سكت فهل تكون الهبة والصدقة 
صحيحتين ويبرأ المحال عليه من الدين؟ الظاهر أنه يبرأ. كا أنه في المادة(/8817) إذا وهب الداين 
مطلوبه إلى المدين ولم يردها صحت الهبة وسقط الدين حالاً. وسبب فصل الإبراء عن اطبة 
والتصدق بعبارة (كما أنه) يفهم من شرح (وان رد المحال عليه هذا الإبراء) وبتعبير آخر إذا أبرأ 
المحال له المحال عليه يصير المحال عليه بريئاً وان سكت المحال عليه أو قبل الإبراء أو رده. يعني 
أن الإبراء لا يكون مردوداً برد المحال عليه. لأن الحوالة بحسب المعنى كما ذكر في شرح 
المادة(777) عبارة عن التأجيل والإبراء والإسقاط المذكور هو إسقاط للمطالبة وهو إسقاط محض 
وغير متضمن التمليك وبناء عليه الرد الذي هو إسقاط محض غير ممكن. 

وعلى هذه التقديرات حيث أن المسائل العائدة لرجوع المحال عليه على المحيل فصلت في 
شروح المواد السابقة فلتراجع. 

ثم إذا أحال المدين داينه على شخص بدينه وبعد ذلك أحاله بالدين المذكور على شخص 
آخر فالحوالة الثانية صحيحة وتنفسخ ال حوالة الأولى ويبرأ المحال عليه الأول من الدين(رد المهحتار 
والأنقروي) 

«المادة 317٠١‏ إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثاً له فقط فلا يبقى 
حكم للحوالة . 

إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثه فقط فلا يبقى حكم للحوالة. ولا يطالب المجال عليه 
بشيء من طرف أحد ويصيرالمحال عليه بريئاً من الدين. لأنه لم يبق من يطالب المحال عليه بالمحال به. 
وطلب الإنسان نفسه لا معنى له. كما أن الكفيل صار بريئا لما توقي الداين وكان هو وارثاً له فقط (أنظر 
المادة /551). 
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وعلى هذا التقدير ذكر في شرح المادة (,15) ان للمحال عليه أن يرجع على المحيل. والذي ذكره 
في شرح المادة الشابقة (وارث فقط) لأنه حينم| يكون للمحال له وارث غير المحال عليه يكون المحال عليه 
بريئاً من الدين بمقدار حصته الإرثية ويطالب بحصص الورثة الباقية والحكم في الكفالة أيضاً كان على 
هذا المنوال. راجع المادة (/551). 

مثلاً لوكان ورئة المحال له ابنه (المحال عليه) وولداً آخر. يبرأ المحال عليه من نصف المحال به . 
ويجب على المحال عليه أن يعطى النصف الثاني إلى الوارث الثاني وهو أخوه الآخر. 


ويستفاد من الإيضاحات المسرودة على هذه المادة والمادة السابقة أن المحال عليه يبرأ في سبع صود. 
١‏ الأداء  ”-‏ الحوالة على الغير ” - الإبراء ‏ 5 - الحبة ‏ © التصدق - 5 إحالة المحيل المحال 
له على غير المحال عليه  /-‏ وفاة المحال له وانحصار إرثه في المحال عليه . 
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بعونه تم شرح ال حوالة ويليه شرح الرهن 


الحتاب الخامسٌ 
الكرهرىّ 


شرح كتاب الرهن 


كسبت يوم الحشر والميزان والصلاة والسلام على نبينا المصطفى من أشرف الأنساب من نسل عدنان 
الشفيع المشفع لأهل العصيان وعلى آله وأصحابه الحابسين أنفسهم لنصرة الحق وأهل الإيمان. 


الكتاب الخامس ف الرهن 
ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 
المقدمة 

أما الكتاب فقوله تعالى «+فرهان مقبوضة # وهو أمر وارد بصيغة الإخبار ومعناه مع الآية 
الكريمة التي قبله ىا فسرها المفسرون أي وان كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً فارتهنوا رهناً مقبوضة 
وثيقة بأموالكم . 

والسنة الشريفة هي عبارة عن فعل الرسول وتقريره أما فعل الرسول فقد اشترى من 
اليهودي المسمى أبو الشحم وسق شعير ورهن في مقابل ثمنه عند الرجل المذكور درعه الذي كان 
يتقلده وقت الحجهاد وقد توفي الرسول الأكرم ودرعه مرهونة لأنه م يكن عنده ما يفكها به وقد 
استخلص ذلك الدرع بعد وفاة النبي (صلعم) أبو بكر الصديق رضي الله عنه باعطاء مقابل الرهن 
اللمرتبن وهذه السنة الشريفة تدل على شدة تواضع الرسول الكريم؛ وعلى اعراضه عن الدنيا لأن 
الدنيا لم تكن مفقصودة عند النبي بل كان جل مقصده. ارضاء الباري عز وجل. 
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الصحابة لأنه يعلم أهم لا يستوفوك ما يأخذه الرسول منهم «شرح الشمايل لعل القاري رواه 
هذه السنة الشريفة بضعة أحكام . 

أولاً: رهن كل مال متقوم جائز سواء كان ذلك المال معداً للطاعة أو لم يكن لأن الدرع 
الذي رهنه النبي كان معداً للجهاد فلذلك يدل الحديث الشريف على جواز رهن المصحف ولا 
يقال بقول بعض المتعسفين الذين يقولون بعدم جواز رهن الأشياء المعدة للطاعة. 

ثانياً: يجوز الرهن في حال السفر ى) يجوز أيضاً في حال الحضر لأن النبي الكريم قد رهن 
الرهن المذكور حال اقامته في المدينة المنورة وان يكن قد ورد في الآية الكريمة عبارة تؤوان كنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة4 إلا أنه لم يكن المقصود بذلك بيان جواز الرهن بشرط أن 
يكون الراهن والمرتهن في حال السفر فقط بل المقصد ذكر ما اعتاده الناس في معاملاتهم في ذاك 
الوقت حيث كان الناس يميلون في الغالب إلى توفيق الدين بالرهن حين) يتعذر تأمينه بالسند 
والشهود وقد كان يحصل ذلك بالأكثر في حال السفر. 

ثالثاً: يكون المرتبن أحق بالمرهون من الراهن سواء في حياة الراهن أم بعد وفاته لأن درع 
لق صلى الله عليه وسلم بقي مرهوناً بعد وفاته (الكفاية شرح الهداية) وقد صرح بالاحقية في 
المادة (9/59). 

رابعاً: لا بأس في البيع والشراء نسيئة لأن شراء النبي كان بالثمن المؤجل . 

خامساً: لا بأس من الاستدانة لأن الشراء نسيئة استدانة ومع ذلك اللائق بالإنسان الاسراع 
باننكء حقم خخ لأ يدركه امرك" تيفوت عادينا. 

وتقرير الرسول هو أنه صل الله عليه وسلم بعث إلى الناس . هم يتعاملون بالرهن وقد 
أقرهم على ذلك أي بعد أن بعث بالرسالة لم يمنع الناس من الرهن والارتهان. 

واجماع الأمة: قد حصل اجماع الآأمة على مشروعية الرهن. 

والقياس: مشروعية الرهن ثابتة بالدليل العقلى أي بالقياس لأن الدين له طرفان طرف 
وجوب وطرف استيفاء حيث يثبت الدين أولاً في الذمة فيحصل بذلك طرف الوجوب كان يستوق 
ذلك المال وبذلك يتحقق طرف الاستيفاء (العناية) . 

فكها انه يتوثق الطرف المختص بالذمة بالكفالة يجوز أيضاً أن يتوثق طرف امال بالرهن حتى 
وشروحها) وفي الرهن فائدة للدائن والمدين معأ وهو كا بينا في اوائل شرح الكفالة أن في الكفالة 
نفعاً للدائن والمدين معاً كذلك يوجد في الرهن نفع للدائن والمديون حيث أن المستدين في كثير من 
الأوقات لا يجد من يداينه بلا رهن فيتضرر من عدم التمكن من الاستدانة كما أن الدائن يكون 
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أميناً بالرهن من المخوف من تلف حقه كاملا أو قسماً بأن ينكر المديون دينه أو أن لا يترك من أمواله 
شيعا يمكن استيفاء الدين مما أو أن يسرف المديون 5 أمواله أو أن يأخذ الدائنون الآخرون 
حصتهم في أموال المديون ويضيع حق الدائن كام أو قساً ولذلك كان في الرهن فائدة ونفع 
للدائن والديرة مها وزذا جرى مقايسة بين هاتين المنفعتين يرى أن المنفعة التي تعود على ل ازا 
أعظم وأكبر فلذلك تعود المصارف الوارد ذكرها في المادة (75) على الراهن (لسان الحكام). 

كذلك إذ ظهر مستحق للمرهون بعد تلفه في يد المرتبن وتضمينه للمرتين ى) هو مبين في 
شرح المادة الآتية فللمرتهن أن يرجع على الراهن حسب| جاء في شرح المادة (198). 

الوثيقة أربعة: الرهن والكفالة وال حوالة والمبيع في يد البائع. ولكنه يوجد فرق بينها إذ أن 
الرهن عقد وثيقة بمال أما الكفالة والحوالة فههما عقدا وثيقة بذمة وأما المبيع في يد البائع وان كان 
وثيقة إلا أنه ليس بعقد ويطلق على الشيء الذي يوثئق ويؤكد به شيء وثيقة (الشبلي) الرهن في اللغة 
حبس ووقف شيء لسبب من الأسباب سواء كان السبب ديناً أو أي سبب آخر وسواء كان الشىء 
مالاً أو غير مال قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهيئة» أي محبوسة بما الت وكسبت من 
المعاصي (شرح الهداية) فعليه يكون نقل واستععال الرهن في معنى المادة الآتية من قبيل نقل العام 
إلى الخاص . 


الكتاب الخامس في الرهن 


وهو يحتوي على مقدمة ا أبواب 
المقدمة 


#المادة #٠7١١‏ الرهن جعل مال محبوس وموقوف مقابل حق ممكن 


الزهن الغ جما كوه" موسا وموقوفا ليت #ااسؤاء أكان المبب ديا اوتخلافه وسواء أكان 
ذلك القن مالا أر: غيرة. فاته عل :هذ ا: مكوةة نقل تكله الرهن لمع الواز هذه المادة من 
قبيل نقل العام إلى الخاص كا ورد في كتاب الهداية. 

وفي اصطلاح الفقهاء الرهن جعل مال محبوس وموقوف على وجه التبرع بيد العدل أو المرتمن 
لقاء حق معلوم وصل:رانة خهرل فك انشفانه من ذلك امال ومين اخ ترك الراهن نال 
محبوساً وموقوفاً بيد المرتمن أو العدل ويعبر عن الال المذكور بالمرهون وبالرهن. من قبيل تسمية 
المفعول بالمصدر (مجمع الأخبر والحداية). 


والسبب في قوله جعل مال محبوساً رقو بدلا من حبس وتوقيف مال الخ . هو لأن الحبس 
والتوقيف من المرتمن وليس من الراهن وأما جعل المال محبوساً وموقوفاً فهو من الراهن (رد المحتار) 
وَحيك أن اجعل: امال غبوساً وموقوفاً هو نقل اعنيازئ .اند إلى الراهن فيمكن القول انه لير لزوفا 
لتصريح قيد على وجه التبرع في تعريف الرهن وعطف موقوف على محبوس عطف تفسيري 
والاستيفاء ىا يستفاد من ذكره في التعريف بصورة مطلقة شامل للكل والبعض فمتى كانت قيمة 
الرهن مساوية للدين أو زائدة عنه يكون الاستيفاء كلياً وإذا نقصت عنه يكون جزيئاً راجع المواد 
(99”م و0١٠:‏ و١*4).‏ 

فبناء على هذا عندما يكون مقدار الدين زائداً عن الرهن واستيفاؤه غير قابل منه لايصح 
الاعتراض لأن تعريف الرهن الوارد في المادة غير شامل للوجه المذكور وغير جامع لافراده (الدر 
المختار ورد المحتار) . 

الاستيفاء على وجهين: 

الوجه الأول - الاستيفاء الحقيقي وهو على ما ذكر في المادتين (77 و761) كما أنه يكون 


الملزمة ه الترهرتك 
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ببيع الرهن بالوكالة واجراء حسابه بالدين يكون أيضاً ببيعه بدون وكالة وحسابه بالدين كما ورد في 
المادتين (لاهلا ومه7). 


الوجه الثاني - الاستيفاء الحكمي وهذا يحصل ببلاك الرهن بيد المرتهن أو العدل كا سوضع 
في لاحقة شرح المادة.(041) وكيا أن الرهن مقابل حق معلوم كما لو رهن شخص مالا معلوماً عند 
آخن لعاء الف قركن دين له عليه قيجوز أيضاً عل رؤاية مقابل حق مجهول -وسهره بيآن “ذلك في 
شرح المادة .)91٠١(‏ 

وكلمة الرهن الواردة في قوله (ويقال له أيضاً رهن) هي بمعنى المرهون لا الرهن الواقعة في 
ل له 
أن يكون استيفاء ذلك الحق ممكناً من المال المذكور (هداية). 

فكلمة الرهن المذكورة في المواد الآتي بيانها ى) أنها مستعملة تارة بمعنى (مال استيفاؤه منه) 
تستعمل تارة بمعنى المرهون فعليه يجب تفسير معناها بحسب المقام والقرينة فالمواد ؟ 7١‏ و07١7‏ 
و5 7١‏ وه ١‏ واردة بالمعنى الثاني والمادتان 7١‏ و١7‏ مستعملتان في المعنى الأول. 


وليكن معلوماً أن الايجاب والقبول كافيان لانعقاد الرهن فلا لزوم لقبض المرهون ولكن 
حيث أن القبض شرط لاتمام الرهن فبذكر قيد (محبوس وموقوف) يكون تعريف الرهن الوارد في 
المادة قد انصرف للرهن اللازم التام إذ قبل القبض لا يحصل حبس وتوقيف المرتين أو العدل 
للمرهون ولذلك كان للراهن حق الرجوع عن الرهن قبل القبض ولو لم يرض المرتهن (رد المحتار) 
وقيك (حيوس وموقوق) عجزء إن 'ماهية الرهن المطلى فهو جره :من باعية الزهن اللارم إإرد: الميختان) 

وكلمة مال الواردة في المادة شاملة لأي مال كان مفرداً أو جمعاً فالمرهون يكون مثللً خاقاً 
واحداً ى) أنه تعبير (مال) يجوز ان يكون خخاتمين أو ثلاث ساعات على ما هو مذكور في المادة (7/71) 
وتعبير (مال) هو للاحتراز من بني م ومثل الحيفة التي ليست بمال واشارة إلى عدم صحة رهن ما 
هو ليس بمال كما سنوضحه وأشير أيضا بلفظ مال إلى عدم جواز رهن الوقف والأراضي الأميرية وان 
يكن فراغ المسقفات والمستغلات الموقوفة الجاري التصرف بها بالإجارتين والأراضي الأميرية وفاء 
مقابل الدين الذي هو بحكم الرهن باذن المتولي واذن صاحب الأرض فان هذه المعاملة تختلف عن 
الرهن بثلاثة وجوه. 

الوجه الأول - اساً لأنه لا يقال هذه المعاملة رهناً بل يطلق عليها فراغاً بالوفاء. 

الوجه الثاني - حكياً فى هو مفصل ني شرح المادة )14١(‏ عند تلف الرهن يسقط من 
الدين بمقدار قيمة المرهون وبتلف هذه يعني مال لو احترق العقار المتصرف فيه بالاجارتين بيد 
المفروع له اق لو أسرل» لبي على الأراضي الأميرية ولم يعد الانتفاع ممكناً بها لا يسقط شيء من 
الدين. 

الوجه الثالث - إذا رهنت المسقفات والمستغلات الوقفية الجاري التصرف بها بالإجارتين 
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المرتين لا يسقط الدين لأن الرهن الباطل لا حكم له ولكن إذا رهن مال وسلم صح يعني لا يحتاج 


الكلياضة الي تخر امماء جتني :في مثل هذه التغاريفه هى. من ونه ندخل وفن وه آخر 
مرج مثلا نظراً لتعريف (مال) الوارد في المادة )١١5(‏ بهذا الاعتبار مخرج يعنى أنه أخرج من 
التعريف الأشياء التي ليست معدودة من المال كالأراضي الأمرية والمستغلات: الوقفية واسانا 
اخراجها لازم وان تكن كلمة حق قد جاءت في المادة بعد تعبير جعل مال الخ . فهي مقدمة عليه 
من حيث المعنى فالمقصود من الحق الحق المالي ى) هو مصرح في المادة )71١(‏ وسيوضح قريب 
والدليل على ذلك وصفه باستيفاء الخ. يعني حق يمكن استيفاؤه من ذلك المال. 


فمن هذه الجهة ان الرهن لا ب يصح مقابل حق القصاص فهو باطل وغير صحيح وأيضا 
مقابل حق اليمين والكفالة بالنفس والشفعة لأن القصاص والتديق مفلا لبننا هر المفوق المالية أي 
من الحقوق التي يمكن استيفاؤها من الرهن. 

ومن هذه الجهة أيضاً إذا عقد شخص مقاولة مع خياط على أن يخيط بنفسه فك أنه لا يجوز 
لذلك الشخص أن يأخذ من الخياط رهناً مقابل ذلك لا يجوز لمن استأجر دابة معينة كي يحملها 
شيئاً ان يأخذ رهناً من المؤجر مقابل الحمولة إذ لا يمكن استيفاء نقل الحمولة من هذا الرهن وبهذا 
الاعتبار أيضاً إذا نزل شخص في خان وقال له صاحبه إن لم تترك شيئاً لا أقبلك عندي وترك ذلك 
الشخص مالا ينظر فإذا كان ما تركه الشخص هو مقابل إجار الخان فالرهن صحيح والشيء المتروك 
يكون مضمونا لقاء الإجار ىا ورد في لاحقة شرح المادة(١95).‏ 

وإذا كان ما تركه هو بمقام تأمينات مقابل سرقة فالرهن لا يكون صحيحاً لأنه ليس له مقابل 
من المال ولكن إذا تلف ذلك المال بيد صاحب الخان يضمنه ومع ذلك فالفقيه ابو الليث قال لا 
يلزم الضمان باعتبار أن المال لم يؤخذ من الرجل بالإكراه (بزازيه وخانية) فيتوجه هنا سوآل مؤداه أنه 
و الي وا د ع م د 1 يور 
بمثابة الأمانة ولذلك لا يترتب ضان عليها والجواب هو أنه بعد أن أعطى الرجل المال إلى صاحب 
الخان طلبه منه فلم يعطه اياه وهلك بيده فيضمنه كنا أنه إذا طلب المودع الوديعة من المستودع ولم 
يعطه هذا اياها وهلكت بيده يترتب عليه ضمانا أنظر المادة(5 9/84) . 


والمراد من الحق الوارد ذكره فى التعريف هو الدين وقد مر تعريف الدين في المادة ١68‏ 
فلذلك لا يجوز الرهن مقابل الشىء ء الذي ليس هو بدين كالعين مثلاً فإذا | شترى شخص من آخر 
مالا لقاء ذهبات معدودة ورهن مال لأجلها فيكون ذلك الرهن باطل لأن الذهبات كنا ذكر في 
المادة(787) لاتتعين بتعينها في عقد البيع ولأن ما يثبت بذمة المشتري هو بالفرض لا على التعيين 
خمس ليرات وحيث أن الرهن المذكور لم يضف إلى المبلغ الثابت بالذمة لا يصح ولا ينعقد وينقسم 


8 درر الحكام 


الدين المذكور كا يأتي. القسم الأول الدين الحقيقي. كالقرض. ثمن المبيع» وبدل الإجارة. 
وبدل المتلف. وبدل المغصوب. ورأس مال السلم. والمسلم فيه. بدل الصرف. 

الدين الحقيقي ثلاثة أنواع . 

النوع الأول- الدين اللازم ظاهراً وباطناً ويعني الدين الواجب تأديته على المدين كثمن المبيع 
والقرض وبدل الإجارة ومن هذا القبيل الخراج والأرش فها داخلان في الدين ويصح الرهن 
مقابلهها. 

وكذلك إذا ادعى المستودع أو المضارب هلاك مال الوديعة أو المضاربة وادععى صاحب المال 
الاستهلاك وتصالحا وأعطى رهنا مقابل بدل الصلح يصح . 

النوع الثاني- الدين اللازم ظاهراً وغير اللازم باطناً ى) لو بعد أن أعطى شخص رهناً لآخر 
مقابل مبلغ معين تصادق الراهن والمرتين على عدم وجود الدين رأسا. وكذلك لو ادعى شخص 
على آخر ألف قرش وأنكر هذا وبعد أن تصال حا على أربع ماية قرش رهن عنده مالا بقيمة اربعماية 
قرش وتلف ذلك المال بيد المرتهن وتصادق الطرفان على عدم وجود الدين فالرهن صحيح ويجب 
على المرتين ضمان قيمة الرهن (خانية) . 

وكذلك بعد أن يأخذ شخص رهناً مقابل المال الذي باعه لشخص آخر إذا ضبط امال 
المذكور من المشتري بالاستحقاق فبالنظر لأن الرهن المذكور صحيح فبتقدير هلاكه بيد المرتمن وجب 
عليه ضمانه يعني أن المرتبن يكون ضامناً لا هو أدنى قيمة من الرهن والمبيع بحيث أن الدين ثابت 
ظاهراً فيترتب عليه أحكام الرهن ولأن الأحكام الشرعية تبنى على الظاهر والأحوال سواء بالنسبة 
للحق سبحانه وتعالى لأنها مكشوفة له وليست مكشوفة لعباده (زيلعي هندية ورد المحتار) . 

وكذلك إذا باع شخص لآخر لحاً ظناً بأنه لحم حيوان مذبوح وبعد أن أخذ رهناً ع 
ظهر أن ذلك اللحم جيفة فالرهن المذكور صحيح ولدى التلف يلزم ضمانه على الوجه المشروح مثلا 
إذا باع شخص لآخر جيفة بماية قرش وأخذ مقابلها رهناً مالا بتلك القيمة أو أكثر وتلف الرهن 
المذكور بيد المرتمن يضمن هذا للراهن ماية قرش وأما إذا كانت قيمة الرهن أقلْ من ماية قرش 
فيلزمه ضمان قيمة الرهن فقط وليس ما زاد عليها وإذا اشترى مسلم خلا وبعد أن رهن مقابله مالا 
ضاع الرهن بيد المرتبن وتبين أن ذلك الخل نبيذ يضمن المرتبن الرهن (خانية) 

والخلاصة وجوب الدين ظاهراً كاف لصحة الرهن لأآن الدين الواجب ظاهراً آكد وأقوى من 
الدين الموعود فالرهن مقابل الدين الموعود كجواز الرهن مقابل الدين الواجب ظاهراً. فها أن 
الرهن مقابل النوع الثاني هذا من الدين أيضاً صحيح وهو مثل النوع الأول عند هلاكه بيد المرتمن 
يترتب ضمانه على ما سيرد في التفصيلات التي ستذكر في شرح المادة 74١‏ إنما تجري في هذا الضمان 
التفصيلات الآتية : مثلاً إذا رهن شخص لآخر خاتاً بقيمة ألف قرش مقابل هذا المقدار من الدين 
وبعد ذلك تصادق الطرفان على أن الدين غير موجود رأساً ينظر فإذا كان التصادق حصل بعد 
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هلاك الرهن بيد المرممن يرد هذا الدين للراهن الذي أعطى الرهن مقابلة ولو كانت قيمة الرهن 
أكثر من ألف قرشئ فلا يسأل المرمن عن الزيادة (خانية) لأن الدين عند هلاك الرهن كان واجب 
الاداء ظاهراً ووجوب الدين بحسب الظاهر كاف لضان الرهن. 

وإذا كان التصادق المذكور حصل قبل هلاك الرهن بيد المرتهن وهلك الرهن بعد التصادق 
وقبل طلب الراهن ومنعه من المرتهن ففي هذا اختلف مشايح المسلمين. فصاحب الحداية قال بتلفه 
مضموناً وغيره من المشايخ صينن: اعفد لنافة وتطليله الات عو وال و دوقي عل 1 مرشيدة 
الدين ينتفي هذا من الأصل وعند عدم وجود الدين لا يبقى ضان للرهن وقال الاسبيجابي أن هذا 
الرأي هو الصائب (أبو السعود ورد المحتار قبيل باب الجنايات بزازية ومجمع الأمبر) حتى أنه ذكر في 
الخانية أنه أنكر الاختلاف بخصوص عدم ضان الرهن في ااصورة الثانية هذه وأما إذا طلب 
الراهن المرهون بعد التصادق وامتنع المرتبن عن رده مع اقتداره عليه وتلف بعدئذ فيضمن المرتين 
قيمة زمن امتناعه عن الرد (أنظر المادة 9/48). 


النوع الثالث- الدين الذي لا يلزم حالاً وإنما سبب لزومه موجود وقت عقد الرهن كالرهن 
مقابل الأجرة مثلا إذا آجر شخص بيته لآخر بألف قرش نويا وهلك الرهن الذي اعطاه المستأجر 
للمؤجر مقابل بدل الإيجار بيد المرتمن قبل أن يلزم البدل المذكور على المستأجر بوجه شرط التعجيل 
أو استيفاء المنفعة ينظر فإذا كان الرهن هلك بعد استيفاء المنفعة بيد المرتمن الذي هو الآجر كأنه 
استوق بدل الإيجار بمقدار قيمة المرهون يعني هذه الصورة يعمل بحسب إفادة لاحقة شرح 
المادة(١‏ 1/5) وأما إذا كان هلاك الرهن حصل قبل استيفاء المنتفعة فيبطل الرهن ويترتب على المرتهن 
رد قيمة الرهن ولكن هل يجب في هذه الحال رد قيمة الرهن كاملة أو بمقدار ما كان يلزم على 
الراهن من الأجرة فيها لو استو المنفعة فأجابت دار الفتوى العالية على هذا السؤال بأنه من 
الواجب رد كامل قيمة الرهن ولا يجوز الرهن مقابل دين لم يلزم بعد وسبب لزومه غير موجود أيضاً 
كالرهن مقابل الدرك كما لو أعطى رجل لآخر مالا قائلاً له بع هذا المال فأعطيك أجرة وساها وفقد 
الرهن الذي أعطاه إياه مقابل تلك الأجرة فعند الإمام محمد رحمة الله عليه لا يجب ضان الرهن. 


القسم الثاني- الدين حكراً كالمال المغصوب والأعيان المضمونة بنفسها المقبوضة بالبيع القاسد 
وسوم الشراء بعد تسمية الثمن يعني أن العين التي لدى هلاكها عند من وضع اليد عليها يلزمه 
ضان مثلها ان كانت من المثليات وقيمتها إن كانت من القيميات هي بحكم الدين فيجوز أخذ 
رهن مقابلها ويسوغ للمرتهن حبس وتوقيف الرهن لبين| يسترد العين (لسان الحكام ومجمع الأنبر) . 

وسبب كون الأعيان المذكورة ديناً هو لأن الموجب الأصلي فيها عند أكثر المشايخ القيمة أو 
البدل ورد العين(مخلص) أما البدل فهو دين وبناء عليه تجوز الكفالة مقابله وان يكن وجوب البدل 
فيها بعد الحلاك إنما المعتبر القيمة يوم القبض فبناء على هذا وبالنظر لوجود سبب وجوب الدين 
يكون رهناً والرهن صحيح كا في الكفالة ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به ببلاكه بخلاف الوديعة 


(هداية) . 


وا درر الحكام 


وان المهر وبدل الصلح عن العمد إذا كانا من الأعيان فهم| أيضاً من هذا القبيل وحكم 
إيضاح الرهن مقابل الأعيان المضمونة بنفسها في شرح المادة(751). 

سؤال- إذا فرض المعنى المقصود من لفظ (الحق) الوارد في التعريف انه أعم من الدين 
والعين تدخل الأعيان فهو نتسوا قلعن شو تعر كن الحو اذ ناوا :اذا لذ مت القول 
بأن المراد من الحق هو الدين. 

الجواب- ما أن العين ليست بدين فلا يمكن استيفاؤها من الرهن ألم ير أن متى رهنت ساعة 
مقابل خاتم مغصوب لا يمكن استيفاء الخاتم عيناً من الساعة (رد. المحتار) . 

ولا يجوز أخذ رهن مقابل الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع قبل القبض أو الوديعة والعاري 
ومال الشركة ومال المضاربة والأعيان غير المضمونة كسائر الأمانات وهو باطل وإذا تلف رهن كهذا 
بيد المرتمن فلا يترتب عليه شيء (هندية) وسيصير تصريح ذلك وتفصيل سببه في شرح 
المادة«١٠١لا).‏ 

مثا إذا طلب رجل من خياط ثوباً على أن يشتريه بعد اراءته لشخص آخر بطريق رسوم 
النظر ورهن عنده مالا بناء على امتناعه عن اعطاء الثوب بدون رهن فأخذ الثوب وهلك الرهن بيد 
المرتين والثوب موجود عند الراهن أو المرتين فلا يلزم الضمان وحكم الكفالة أيضاً على هذه 
الصورة (راجع المادة١”57)‏ والإيضاحات المذكورة في شرحها. 

تعبير الحق الوارد في التعريف يدل على وجود ذلك الحق وقت الرهن ولهذا كان الرهن مقابل 
الدين المعدوم غير صحيح لأن حكم الرهن بثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يكون بعد الوجوب 
والثبوت (كفاية في أول الرهن) . 

مثال ذلك لو أن رجلا تقدم لدائته بعد أن أوفاه ما له عليه من الدين قائلاً له إني لا أعلم إذا 
كان بقي لك بذمتي شيء أم لا وعلى احتال أنه بقى شيء خذ هذا المال رهنا مقابله فأخذه الدائن 

يصح الرهن مقابل بقية الدين وحيث أن الرهن غير صحيح إذا تبين أنه لم يبق من الدين شيء بذمة 
الرامن فلا يلزه الضمان عند تلف الرهن بيد المرتهن لأنه لم يأخذ الرهن على شيء مسمى (خانية) . 

وكذلك أيضاً أن الرهن مقابل دين سيلزم في المستقبل باطل وبتعبير آخر إذا كان الدين الذي 
سيلزم مستقبلاً غير موجود وقت عقد الرهن ن أي معدوم في ذلك الوقت فلا يجوز أخذ رهن من الآن 
متانل للك الدوق: وسواء أكان اديج المذكوز لازهاً في المستقبل أم غير لازم كقول الراهن للمرعين 
إني رهنت عندك هذا المال مقابل الدين الذي سيستحق لك بذمتي وإذا قال شخص لآخر بع فلاناً 
مالا وليكن ثمنه لي ثم رهن عنده مالا من قبيل اعطاء الكفيل للمكفول له رهنا لا يصح (خزانة 
وخانية) . 

وكذلك إذا كفل شخص آخر كي يسلمه لشخص غيره ني يوم معين أو كفل ما عليه من 
الدين لذلك الشخص إن لم يسلمه وأعطى المكفول عنه للكفيل رهناً لأجل المكفول به لا يصح لأن 
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وقد مر في المادة(577) أن الكفالة بدين كهذا هي من قبيل الكفالة المضافة وصحيحة ولكن 
لا يجوز القول بأن كل دين تصح الكفالة له يصح الرهن مقابله. 

وم عذه الدهة أيضا أن الزهن مايل الدرك يناظل لأ النذزلة البيث يعن مكو :فاق عن 
مالية يه الرهن إذ حيث أن إعادة لمن 3 0 تلزم بعل على البائع ولا 0 الاستيفاء 3 0 
وبعدل أن سلمه إياه وتوف من أن ع المبيع اق حك مقابل ثمنه 0 على احتهال أن 
يحدث شيء من ذلك فالرهن باطل والمال المرهون يكون أمانة محضة بيد المرحمن وإذا قبض الرهن 
قبل أن يلحق الحكم يفسخ البيع بالاستحقاق وإعادة الثمن للمشتري لا يحق للمرتهن أن يحبس 
الرهن ولو ضبط المبيع يعد ذلك بالاستحقاق لأن العقد الباطل لا وجود له (زيلعي) وبتعبير آخر 
وان تحقق الدرك بضبط المبيع بالاستحقاق بعد الرهن والتسليم لا ينقلب الرهن المذكور إلى الصحة 
ولا يمكن للمرتهن أن يحبس الرهن بعد لحوق الدرك أيضاً بل يجب إعادته إلى الرهن (شبلي) وإذا 
هلك الرهن المذكور بيد المرتهن لا يلزم المرعبن ضمانة لأن الظاهر أن الإنسان يبيع ماله فإعطاء 
الرهن مقابل الدرك يكون من قبيل الرهن مقابل الدين المعدوم ولكن بعد أن يؤخذ المبيع 
بالإستحقاق من يد المشتري يصح للبائع أن يعطي للمشتري مالا آخر بصفة رهن لأنه بتلك ال حالة 
يكون قد ثبت ثمن المبيع على البائع (كفاية) . 

والرهن مقابل دين غير لازم ظاهراً وباطناً معاً وغير لازم ظاهراً فقط غير صحيح وباطل 
كإعطاء رهن مقابل ثمن جيفة بيعت باعتبارها جيفة فإذا هلك هذا الرهن بيد المرتهن لا يلزمه 
ضانة أنظر المادة (١١/ا)‏ وشرحها. 


ولكن الرهن مقابل الداين الموعود جائز مع انه بالنظر لكون الدين معدوماً وقت عقد الرهن 
كان من اللازم أن لا يكون جائزاً قياساً على الرهن مقابل الدرك إنما الفرق هو أن الأظهر أن 
الإنسان لا يخلف وعده وأن الوعد المذكور يؤدى ويحمل على الوجود غالبا والإعتبار للغالب التابع 
وليس للمغلوب النادر أنظر المبحث الثاني العائد لشرح المادة(١١7)‏ وأما الدرك فهو بعكس ذلك 
لأنه لما تقدم آنفا(الظاهر أن الإنسان يبيع مال نفسه). 

فهذه العبارة هي الصفة المخصصة لفظ الحق يعني هو حق يمكن استيفاؤه من المال المذكور 
وهذه الصفة تستلزم تقيبد الحق بالمالي فتخرج كا ذكر أيضاً الحقوق التي هي مثل حق القصاص 
وَيتقيد الما أيضاً بيده الضفة إذ تب أن يكو مالآ نكن اسقيفاء ذلك: للق مته بيع أن يكون 
إيفاء الحق المذكور بذلك المال ممكنناً واحترز بالتقييد الذكر ومن . الله القاسد وو الاو 


واحترز أيضاً بتوصيفه بصفة (استيفائه) من الحق الذي هو من قبيل الأمانة فأخذ الرهن 
مقابل مال أمانة باطل لأنه كا صرح في المادة (74/) حيث أن الأمانة ليست مضمونة إذا هلكت 


7 درر الحكام 


بلا تعد ولا تقصير فلا يمكن استيفاؤها من ذلك المال أنظر المادة )٠١١(‏ وان تكن الأمانة المذكورة 
مضمونة بأن استهلكت فالأمانة حينئذ تخرج من كونها أمانة وتعد مغصوبة وبتعبير آخر ولو أن 
الأمانة المذكورة استهلكت فلا يؤخذ بدل الأمانة المستهلكة من ذلك المال لأنه عند عقد الرهن لم 
يرهن المال المذكور مقابل الأمانة المستهلكة بل أنه رهن مقابل الأمانة الموجودة وغير المضمونة وقد مر 
ذلك آنفاً بالتفصيل . . . قيل على - التبرع لأنه إذا أجير الداين المدين على إعطاء الرهن وأخذه 
ع فهذا الرهن لا يكون صحيحاً أنظر المادتين (3١٠٠و7١٠١٠)‏ رد المحتار. 

ولهذا إذا باع رجل لآخر مالاً على أن يرهن شيئاً معيناً مقابل ثمن المبيع فالبيع صحيح . فقط 
لا يجبر المشتري على الرهن إذا امتنع عنه لأن الرهن عقد المتبرع ولا اجبار عليه إتما يكون البايع 
خيراً ان شاء رضي بالبيع بدون رهن وإن شاء فسخ البيع لأنه حيث أن الثمن الموجود مقابله رهن 
أوثق من الثمن الذي لا يوجد مقابله رهن وان الرهن بهذا الاعتبار وصِنت مرغوب للثمن فالبايع 
مخير بخصوص فوات الوصف المذكور ويعبر عن هذا بوصف الثمن أيضاً (رد المحتار في الرهن) ما 
لم يدفع المشتري ثمن اللمبيع سلفاً أو يعط للبايع قيمته رهناً ففي هذه الصور لا يكون البايع مخيراً 
لأنه قد حصل في الصورة الأولى مقصود البايع الذي هو الثمن وتوثق في الصورة الثانية (شرح 
المجمع) وقد سبق شرحه في المادة(/181). 

ولهذا السبب أيضاً بعد أن يرهن المال ويسلم إذا ضبط بالاستحقاق من يد المرتهن لا يستطيع 
المرتهن إجبار الراهن على إعطاء قيمة الرهن المضبوط أو بدله لأن قيد التبرع في الرهن معتبر (بزازية 
في الثالث هندية في الباب الحادي عشر وانقروي) ولذلك أيضاً لا يمكن الداين أن يأخذ من مدينه 
مالا غير جنس مطلوبه ويمسكه عنده على سبيل الرهن بلا إذنه فإذا رضي المدين 0 واجاز 
ذلك فالرهن صحيح وإذا لم يَرْضَ يكون غير صحيح وغصباً (رد المحتار في الرهن) 

ومن هذا القبيل أيضاً لا يقدر أحد أن يرهن مال غيره بدون إذنه مقابل دينه فإذا فعل وم 
يخيره صاحب المال يدعى ويسترد هذا ماله من المرتهن بحضور الراهن (على أفندي) أنظر المادة 
(3) ولا يقدر الاب أيضاً أن يرهن مقابل دينه مال ابته الكبير بدون إذنه فإذا قعل يسترده بحضور 
الراهن أو وارثه بعد وفاته كا ذكر آنفاً أنظر المادة .)1١73/(‏ 

ولهذا السبب أيضاً إذا ارتمن شخص من امرأة داراً وبعد قبضها وفي غيبة المرأة حضر 
شخص آخر وأعطى دينها فضولياً وارتهن الدار المذكورة مقابل المبلغ الذي أداه وكفل أيضاً بعض 
الجيران المبلغ فيمكن المرأة أن تسترد الدار عند حضورها ولا يستطيع ذلك الشخص أن يطالبها 
بشيء لأنه تبرع بأداء دينها بدون إذنها أنظر المادة )١15١7(‏ ولا يسوغ أيضاً لذلك الشخص أن 
يطلب من المرتمن الأول شيئاً لأنه أوفى الحق المستحق له متبرعاً ولا يجب شبيء على الجيران الذين 
كفلوا أيضاً لأخهم بكفالتهم وضماهم لشيء غير مضمون لا تكون الكفالة صحيحة (تنقيح) أنظر 
المادة(؟ .)50١‏ 

وتفصيل كيفية المراجعة والتضمين عند ظهور مستحق للرهن بعد هلاكه بيد المرجمن هو على 


المقدمة ف 


الوجه الآتي إذا ظهر مستحق للمرهون بعد أن يكون تلف بيد المرتمن فالمستحق مخير ان شاء ضمن 
بدل المرهون للراهن بصفة أن الراهن غاصب للمرهون وني هذه الصورة لا يحق للراهن أن يرجع 

على المرتهن بما ضمنه ويسقط الدين عن الراهن كا ستذكر لاحقة في شرح المادة (741) لآنه بالنظر 
لكون الراهن بضانة المرهون يكون الها استناداً لا قبل التسليم وتبين أنه رهن ملكه فيكون لوعي 
قد استوق مطلوبه سبلاك الرهن (بزازية في الثلث وهندية في الباب الحادي عشر) وان شاء ضمن 
المرتين لأنه يكون إذ ذاك غاصب الغاصب (أنظر المادة )4٠١‏ ويمكن بعد التضمين الرجوع عى 
الراهن بالنيء الذي ضمنه لأن الراهن برهنه وتسليمه مال الغير يكون غرر المرتين وهذا يكون 
بالقبض عاماف للراهن (بزازية) أنظر شرح المادة (55) وعدا عن ذلك عندما يضمن المرتهن حيث 
أن الرهن يبطل بأخذ المرتهن ماله أيضاً من الراهن (خانية) لأن قبض المرتمبن الرهن انتقض وعاد 
حقه كا كان. 


القاعدة هي أن الملك في المضمون يثبت لمن يتقرر عليه الضمان ىا هي الخال في تضمين 
المستحق للراهن وبناء على هذا حيث أن المستحق بعد أن ضمن المرتبن ورجع المرتبن على الراهن 
بالشيء الذي ضمته تقرر الضمان على الراهن وبهذه الصورة تبين أن الراهن رهن ملكه. 

سؤال- أنه لما رهن الراهن ملكه وتلف بيد المرتهن لزم سقوط الدين بمقدار القيمة كان يجب 
في هذه المسألة أيضا أن يسقط على هذا الوجه. 


الجواب ‏ على وجهين: الوجه الأول السبب في رجوع المرتمن على الراهن هو الغرور ويحصل 
بتسليم المرهون للمرتهن فبناء عليه لما ضمن الراهن المرهون بناء على مراجعة المرتمن يكون قد ملك 
المرهون اعتباراً من الوقت الذي سلمه للمرتهن وحيث أن عقد الرهن سابق لوقت التسليم زمانا 
أي أنه اقدم منه فيكون الراهن كأنه رهن مال غيره لا ماله وبهذا الإعتبار لا يكون المرتهن استوق 
ماله بذمة الراهن بمال الغير. 

الوجه الثاني والمرتبن بضانة المرهون للمستحق يكون ملكه كأن المرمن قد اشترى المرهون 
من المستحق وباعه للراهن وفي هذه الحال تكون ملكية الراهن للمرهون متأخرة عن عقد الرهن 
وبناء على ذلك لا يمكن أن يكون الراهن رهن ملكه وقت الرهن ولكن مسألة تضمين المستحق 
للراهن ليست كذلك لأن في هذه حيث أن الراهن كان سابقاً لعقد الرهن وضامناً بالقبضص الذي 
تقدمه استند الملك للقبض المذكور وتبين أنه ملكه (ابو السعود المصري). 


قْ تقسيهات وتعريفات الرهن 
ينقسم الرهن على الإطلاق إلى ثلاثة أقسام . 
القسم الأول- الرهن الصحيح وهو الرهن المشروع ذاتاً ووصفاً كالبيع (أنظر المادة .)1١8‏ 
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القسم الثاني- الرهن الفاسد وهو الصحيح أصلاٌ وغير الصحيح وْضفاً يعني الرهن الذي 
وان انعقد فهو غير مشروع باعتبار بعض أوصافه الخارجية (راجع المادة )٠١9‏ واللاحقة التي 
ستذكر في شرح المادة )09/٠١(‏ وم يبحث في المجلة عن الرهن الفاسد. 


القسم الثالث- الرهن الباطل وهو الرهن غير الصحيح أصلاً أنظر المادة )١١١(‏ واللاحقة 
المذكورة في شرح المادة )7١١(‏ (شرنبلالي) 


يكون الرهن باطلاً في الصورتين الآ ذكرهما. 
الصورة الأولى- كل موضع ليس الرهن فيه مالا فالرهن باطل . 
الصورة الثانية- كل موضع ليس مقابل المرهون فيه مضموناً فالرهن باطل (الشبلي) (أنظر 
المادتين 7/١9‏ و١٠097).‏ 
«المادة #١7‏ الارتهان هو أخذ الرهن. 
يعنى أخذ المال المرهون وهو أمر قائم بالمرتهن وحيث أن لفظ الإرتهان هذا استعمل في المادة 
)7١8(‏ من هذا الكتاب فقد مست الحاجة لتعريفه هنا. 
«المادة »17١‏ الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن. 
أي المدين الذي يعطي المرهون (رد المحتار) ويفهم من شرح المادة )7٠١(‏ أن المدين هنا 
أعم من المدين حقيقة وحكما وتأتي كلمة الرهن احيانا بمعنى المرهون أيضا كما تبين في شرح المادة 
المذكورة والرهن في هذه أيضاً مستعمل برعنى المرهون والقرينة هي عبارة (الذي يعطي) لأن 
الإعطاء يتعلق بالأعيان المرهونة وفعل الإعطاء لا يتعلق بالمعاني الى هي حبس وتوقيف. 
#المادة 06 المرتين هو الشخص الذي يأخذ الرهن . 
أي الدائن «رد المختار» . 
ولفظ الرهن هنا أيضاً بمعنى المرهون والقرينة عبارة (الذي يأخذ) لأن الأخذ يتعلق بالمرهون 
الذي هو من الأعيان وليس في الحبس والتوقيف الذي هو من المعاني. 
«المادة 4٠١‏ العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وأودعاه 
وسلمأه الرهن . 
والعدل اثئان الأول ما ذكر 5 هذه المادة والثاني هو الشخص العاقل الذي سلمه الحاكم 
الرهن. 
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ولا يشترط توكيل هذا العدل لبيع الرخخ افتسول أن ركون عدلة انا توكل ىل ينوكل , 

ويستفاد من هذا التعريف أن العدل هنا ليس بمعنى العدل الوارد في المادة 2١7١5«‏ يعني 
الاطلاق عليه بلفظ عدل ناثيء عن كونه عدلاً بزعم الراهن ولمرتهن وليس بحيث أنه شخص 
حسناته غالبة على سيآته في نفس الأمر وعلى هذا يمكن الشخص أن يكون عدلا ني الرهن سواء 
أكان عدلاً بمعنى المادة )17١5(‏ أم لم يكن (رد المحتار والدرر). 

يفهم من هذا الشرح أنه يطلق العدل أيضاً على الشخص الذي أودعه الحاكم الرهن ( رد 
المحتار) وفي هذه الصورة تعر يف المجلة ليس بجامع أفراده . 

شرط العدل- قد صرح بقيد (عاقل) في التعريف شرحاً لأنه إذا وضع الطرفان الرهن في يد 
الصغير غير المميز وبر جاتر التغررف أو في يد البالغ غير العاقل واكتميا بفبضه فلا يكون بالإجماع 
هذا الفبض والرهن أيضاً معتيراً (عبد الحليم) فاذن قيد (عاقل) لازم ف التعريف إنما لم تر المجلة 
روا لتصر نحه هنا ار لأنه سيستفاد من المادة (١272ع).‏ 

الصغير من كان يراً ويمكنه أن يكون عدلاً ولكن إذا كان الصغير المذكور مع وكالته لبيع 
الرهن مأذوناً فترجع حقوق العقد إليه وإلا فعهدة البيع لا ترجع إليه (أنظر المادة )١504‏ وإذا باع 
بالاستحقاق من يد المشتري فلا يمكن للمشتري أن يطلب ثمن المبيع من الصغير بل إن شاء طلبه 
من المرتهن لأن المرتهن هو الذي انتفع من العقد المذكور بأخذه الثمن وإن شاء طلبه من الراهن 
لأن الصبي المميز البائع هو مأمور بالبيع من قبل الراهن فبيعه وقبضه الثمن هو لأجل الراهن 
(الهندية قبل الباب الثالث من الرهن) 

يي ل ا ل ان 

ثانيا- الكفيل لرهن المكفول عنه . 

العاددرت الال رهن المضارب:. 

انيب المضاربت لرهن رب المال. 

افيا إذا أعطى أحد شريكي المفاوضة أو العنان رهناً لأجل دين التجارة شريكه لآخر 
لهذا الرهن. 

ساد - الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن من الراهن. 

وأما في الصورة الخامسة فيجوز لأحد الشركاء أن يكون عدلاً لدين غير دين التجارة لأنه في 
غير التجارة يكون كل واحد من الشركاء اجنيياً عن الآخر ولا تكون يد الواحد منهم كيد الآخر. 


وفي الصورة السادسة ان اشترط وجود المرهون في يد الراهن أثناء عقد الرهن فعقد الرهن 
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يكون فاسداً (هندية قبيل الباب الثالث وفي الباب الا ., عشر). 

وأما في الصورة السادسة فإذا أودع المرتهن الرهن بعد أن يقبضه إلى الراهن وسلمه إياه يجوز 
أنظر المادة( 4 /ا) واذا اشكرى الأب مالا لابنه الصغير ورهنه مقابل ثمنه بشرط أن يوضع ف يذه 
فالشراء صحيح والرهن باطل راجع الفقرة الأخيرة من المادة (05لا). 


/ا/ا 


الباب الأول 


وفيه بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن وينقسم إلى ثلاثة أقسام وتدرج خلاصة 
هذه المسائل على الوجه الآتي. 
خلاصة الباب الأول 


الرهن 

تعريفه: هو جعل مال محبوساً وموقوفاً على وجه التبرع مقابل حق ممكن الاستيفاء من المال 
المذكور والمقصد من الحق الوارد في التعريف )١(‏ الحق اللي فبناء عليه الحقوق التي هي مثل 
القتصاص واليمين خارجة . 

: حق الدينءالدين ثلاثة أقسام‎ )١( 

القسم الأول- الدين الحقيقي 

١١)ما‏ وجبت تأديته على المدين 

(١)الدين‏ اللازم ظاهراً وغير اللازم باطناً 

القسم الثاني- الدين الحكمى . 

وهو العين التي عند هلاكها بيد واضع اليد عليها يجب عليه ضمان مثلها إن كانت من 
المثليات وضمان قيمتها إن كانت من القيميات. 


)١(‏ الرهن الصحيح» وهو الرهن المشروع ذاتاً ووصفاً 

(1) الرهن الفاسد؛ وهو الرهن الصحيح أصلاً وغير الصحيح وصفاً 
(*) الرهن الباط[,. ركوالمن غير الصحيح أصك ويكون على شكلين: 
أ إذا لم يكن الرهن مالا 

ب - إذا لم يكن مقابل المرهون مضموناً 
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عقد الرهن 
١‏ 


(ركن الرهن) 

الرهن ينعقد بإيجاب وقبول الراهن والمرتهن ويتم بالقبض والإيجاب لازم لأن الرهن عقد. 

والقبول لازم لأن الدين يسقط مقابل الرهن عند هلاكه فالقول إذاً بجواز انعقاد الرهن بلا 
قبول المرتين يوجب حزره والقبض لازم لاتمامه لأنه 

أولاً- الرهن عقد تبرع 

ثانياً- الرهن حكياً استيفاء الدين فكما أن الاستيفاء الحقيقي لا يصح بدون القبض 
فالإستيفاء الحكمي أيضاً لا يكون صحيحاً بدون القبض. 

ثالثاً - القصد من الرهن إجبار الراهن على تعجيل إيفاء الدين وهذا ممكن بالقبض والقبض 
يكون حقيقة كوضع المرمبن يده على المرهون بالفعل أو يكون حك بالتخلية. 

ولصحة القبض يلزم أول وجود أهلية الْقَابضن للقيضن ثانياً: وجود اذن الراهن وهذا الاذن 
يكون صراحة وفيه يجوز القبض استحساناً بعد تفرق مجلس الرهن أو دلالة (وني هذا يتقيد القبض 
بمجلس عقد الرهن ولا يصح بعد التفرق) 

١ 


شرائط الرهن 

١‏ - يشترط كون الراهن عاقلاً لأن العقل لازم في جميع التصرفات 

؟ - لا يشترط كون المرتبن بالغاّ فبناء على هذا يجوز رهن الصبي المميز وارتهانه وينفذ إن 
كان مأذوناً ويتوقف على الإجازة إن كان غير مأذون. 

+ - يشترط كون المرهون مالا معلوماً ومتقوماً لأن المقصد من الرهن استيفاء الدين وهذا 
يمحكن بوجود هذين الشرطين. 

لا يشترط أن يكون المرهون ملك الراهن ويجوز رهن المستعار 
فت يشيرظ آنل يون الرقن فرطأ معلقا ولأ ينانا لرقك 
كبر ان كوة قال الرهن مالا مضموياً نس 


وإذا ل يكن مالا مضمرنا ما أن يكون باطلاً أي لا يسقط الدين عند هلاكه لأنه أمانة أو 


عقد الرهن 378 


فاسداً أي إذا كان الرهن سابقاً للدين يكتسب حكم الصحيح زرخ كان" لكبونا لذ بكرت الرهن 
بحكم الصحيح في تلك الحالة ولا يمكن للمرتبن أن يحبس هذا المرهون لأجل استيفاء الدين. 


م 


١‏ - زوائد المرهون المتصلة ما دخل في البيع من غيردك, .يدخل في الرهن بعض مالم يدخل 
داخحل (كالمزروعات والأشجار المغروسة على العرصة المرهونة لأنها لو لم تعتير داخلة 
لوجدت مشغولية الأرض بمنك الراهن وافضى ذلك لفساد الرهن) لأن بعضها غير 
داخل وجااكاق ماسلا عن المرهون هو من هذا القبيل. 


١‏ - تبديل الرهن له ثلاثة شروط )١(‏ رضا الطرفين(؟) رد الرهن الأول للراهن(؟) قبض 
المرين الرهن الغاي:. 

“ - زيادة المرهون وهى قساإن(١)‏ الزيادة الضمنية متولدة متصلة وهي بحكم أصل الرهن 
منفصلة تكون ا مع أصل المرهون (المادة )0"١©‏ 

غير متولدة متصلة منفصلة لا تكون مرهونة مع أصل الرهن. 

)١(‏ الزيادة القصدية زيادة الراهن أو الكفيل أو الأجنبي للرهن بعد العقد جائزة والفرق بين 
أصل الرهن وزيادة الرهن هو أن الزيادة تكون مرهونة مقابل ما تبقى من الدين وليس مقابل الدين 
الساقط وأصل الرهن يكون مرهوناً مقابل الدين الساقط أيضا. 

والفرق بين هاتين الزيادتين هو أنه عند تلف الرهن في الزيادة القصدية يسقط من الدين ما 
يصيبه وهذا لا يكون في الزيادة الضمنية. 


(5) زيادة الدين وهو جائز مقابل عون الرفون قوق الما هو مقا عل الديد 


4١ 


الفصل الأول 


في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن 


ركن الرهن عبارة عن الإيجاب والقبول (عبد الحليم) كركن البيع (أنظر المادة )١54‏ الإيجاب 
والقبول على ثلاث صور. 

أولا- لفظا 

ثانياً- بالمكاتبة 

الثاً- بالتعاطي 

ويأتي الكلام بالتفصيل عليها في المادة الآتية (أنظر المادة 59) رد المحتار. 


أركان الرهن خمسة:؛١»‏ الراهن50» المرتهن«2 المرهون«:» المرهون به02) الصيغة 
(الباجوري) . 

فالثلاثة الأول ذكرت في المقدمة وستذكر الرابعة في المادة 07٠١١‏ والخامسة تفصل في المادتين 
الآتي ذكرهما. 


«المادة 417١7‏ ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن فقط لكن 
ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يكون لازما وبناء عليه يجوز للراهن أن يرجع عن 
الرهن قبل التسليم . 


بالإيجاب والقبول لفظاً وبالتعاطي والمكاتبة يعني بوجود الإيجاب والقبول معا وسيوضح في 
شرح المادة الآتية انعقاد الرهن بلفظ الكتابة والتعاطي . 

الإيجاب والقبول نوعان: الأول عقد الراهن والمرتبن الرهن بالذات لنفسهها الثاني من النائب 
(رد المحتار) وهو عبارة عن الوكيل والولي والوصي وحيث أن مسألة عقد الول والوصي والرهن 
بالولاية والوصاية ستذكر مفصلاً في لاحقة شرح المادة )7١8(‏ فلنوضح هنا عقد رهن الوكيل: 

وكا ذكر في المادة(570١)‏ ان إضافة الوكيل عقد الرهن كله لازمة بناء عليه إذا أعطى 
شخص لآخر مالا ووكله برهنه مقابل ماية قرش ينظر: فإذا عقد الآخر الرهن بقوله ان فلاناً أرسل 
لك هذا المال لتأخذه رهناً وتقرضه مقابل ماية قرش فالقرضة للشخص المذكور وهو يكون كما ذكر 


اللزمة 5 الترمرتك 
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في المادة(1871١)‏ رسولاً بين الاثنين حتى أنه لا يمكنه بعدئذ التترداى هون ول رطالني اننا بالمبلغ 
وأما إذا عقد الرهن قائلاً خذ هذا المال رهناً واقرضني ماية قرش فالمبلغ يكون ماله ويمكنه أن لا 
يعطيه لآمره الذي هو ذلك الشخص وإذا تلف المبلغ 0 قِ 55 الآخر يكون تلف من ماله 
انقروي قبيل الوصايا) ويمكن للشخص المذكور استرداد ماله من المرتهن وإذا هلك في يده فهو مخير 
إن شاء ضمنه للراهن وإن شاء للمرهن : 

وسبب لزوم الإيجاب والقبول كليها في انعقاد الرهن هو كا أن البيع والإجارة والعقود 
السائرة تنعقد بالإيجاب والقبول ففى انعقاد الرهن أيضاً الإيجاب والقبول كلاهما لازم أنظر المادتين. 
(47791719) لأن الرهن عقد وعليه وجود الشطرين لازم والرهن لا ينعقد بالإيجاب الراهن فقط 
(عبد الحليم). 


سؤال- لاذا لا ينعقد الرهن بالإيجاب الراهن فقط مثل الكفالة . 


الجواب- متى هلك الرهن بيد المرتمن كما سيأتي ذكره في لاحقة شرح المادة(41/) يسقط 
الدين مقابلة فبناء على ذلك القول بجواز انعقاد الرهن بلا رضا المرتهن يوجب ضررا بسقوط الدين 
في حال هلاك الرهن والضرر ممنوع بحكم المادة(19)(عيني) ومن هذه الجهة فالرهن لا يعد تبرعاً 
من كل وجه كالكفالة بل حيث أنه يوجد في الرهن معنى المعاوضة من وجه فلا ينعقد بإيجاب 
الراهن وحده وقبول المرتهن أيضاً لازم (عبد الحليم عيني وفتح القدير) . 

الخلاصة ليس الرهن كالكفالة منفعة محضة بحق المرتهن وبناء عليه قبول المرتمن لازم ولا 
يقاس للادة(١571)‏ وقد فهم من التفصيلات السابقة أن القبول أيضا ركن من أركان الرهن 
كالايجاب وعليه إذا حلف شخص بأنه لا يعطي رهناً * ثم أوجب الرهن ولم يقبله المرممن لا يكون 
حانئاً في يمينه «شلبي» ولكن الرهن لا يكون لازماً يبمجرد انعقاده كالبيع والإجارة بل يقتضي لذلك 

قبض المرتين الرهن كم هو في الهبة وهذا السبب صحت فقرة: 

«فقط ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يكون لازماً» إلى آخر هذه المادة يعني إذا لم يوجد القبض 
المنتصف بالشرائط الثلاثة الآتية من قبل المرتبن أو نائبه لا يكون الرهن بالإيجاب والقبول فقط تامأ 
لازماً بحق الراهن وداخلاً في ضمن المرتمن . 

يشترط في القبض أن يكون جامعاً للشرائط الآتية: 

أولآ- أن يكون المرهون محرزاً يعني مقسوماً وغير مشاع . 

أ- أن لا يكون مشغولاً بحق الراهن 

ثالثاً- أن يكون مميزاً يعنى غير متصل . 

رابعاً- أن لا يكون المسلم والمستلم متحدين. 

فالشروط الثلاثة الأول سيأتي ايضاحها قريباً وإيضاح الشرط الرابع كما يلي: 

إن كلا من الراهن والمرتمن يمكنه انابة شخص آخر بخصوص قبض الرهن وتسليمه ولكن لا 
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يصح اتحاد القابض والمسلم كما لو قال المرتهن للراهن أو لنائبه كن وكيلا من طرفي لقبض الرهن 
فقبضه فلا يكون الرهن بذلك مقبوضا (الباجوري) وقد ثبت لزوم القبض بثلاثة وجوه: 

الوجه الأو «الراعرري بوهود كيك آله تعقو فيا من الرفيق مقا الرهن: نهر وات بك 
أخذ قرضا فهو محبور على أدائه فالرهن يكون عقد تبرع والتبرع بحكم المادة (01) يتم بالقبض . 

الوجه الثاني- الرهن حكراً هو استيفاء الدين والإستيفاء حك كالإستيفاء حقيقة لا يصح 
بدون القبيض وحيث أنه لا يصح الإستيفاء حقيقة بدون القبض كا ذكر في شرح المادة (937) فإذا 
قال الداين للمدين (الق في الماء العشر ذهبات الي لي بذمتك) . وفعل المدين ذلك لا ير من دينه . 

الوجه الثالث- إن المقصود من الرهن إجبار الدائن على تعجيل إيفاء الدين وهذا يحصل 
ببقاء يد المرمن على الرهن والبقاء أيضا يظهر للوجود بقبض الرهن(كفاية) حتى أنه لو اشترط في 
عقد الرهن بقاء المرهون في يد الراهن لا يصح الرهن ولو قبض المرتهن المرهون وأما إذا ورد الشرط 
المذكور بعد تمام الرهن فإن لم يقبض المرتمن الرهن بعد العقد لاا يصح وان قبضه فهو صحيح 
(الهندية في الباب الحادي عشر في المفترقات) أنظر شرح المادة(9١/1).‏ 

الخلاصة- الأحكام التي سيأ الكلام عليها في الفصل الأول من الباب الرابع لا تترتب على 
المرهون ما لم يقبض. 

ولذلك إذا هلك الرهن بيد الراهن بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض لا يسقط شيء من 
الدين. 

ولهذا السبب أيضاً يمكن الراهن أن يمتنع عن تسليم الرهن بعد الإيجاب والقبول وقبل 
القبض. ولا يجبر على تسليم الرهن لأنه لا جير على التبرع . 

وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله يلزم الراهن تسليم الرهن بمجرد عقد الرهن ويجير عليه 
عند امتناعه عنه لأن الرهن مشابه للكفالة باعتبار أنه قبض الوثيقة . وشرح المجمع لابن مالك» جاء 
في شرح هذه الفقرة قيد «بحق الراهن) لأنه ى) سيأتي في شرح المادة 27 لا يكون الرهن لازماً 
بحقى المرتمن ولو قبض المرهون ئا سيعلم من تقسيم العقود الى ثلاثة أقسام في شرح المادة 
.)1١١ 4١‏ 

بيان الاختلاف- يوجد في الرهن شيئان الأول انعقاد الرهن الثاني لزوم الرهن وبتعبير آخر 
تام الرهن. فالأول يحصل بالإيجاب والقبول. 

والثاني يحصل بعد الإيجاب والقبول بالقبضص. 

وني رأي بعض الفقهاء الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول والقبض يعني بمجموع هله الأشياء 
ولا دخل للقبض في انعقاد الرهن وان يكن القول الأول رجح في أكثر الكتب الفقهية فقد قبل 
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الثاني في المجلة بدلالة عبارة «ينعقد» فنظراً للقول الأول الزهن 3 يميج ولا ينعقد قبل القبض وفي 
القول الثاني وإن كان فنا ومنعقداً فهو غير تام ولكن نظ لأنه لا تكرتب أحكام الرهن قبل 
القبض على كلا القولين هل من ثمرة لهذا الاختلاف ف المعاملاات؟ 


فيمكن التوجيه بأنه حسب القول الأول بعد أن يقع الإيجاب والقبول في مجلس واحد وان 

قبض المرتهن الرهن بإذن الرهن الصريح في مجلس آخر لا ينعقد الرهن لأن الإيجاب يبطل بتفرق 
هلين كا هي الحال في البيع أنظر المادة1879» وأما بحسب القول الثاني فيجوز القبض بالاذن 
الصريح حتى بعد التفرق وسيفصل هذا في أواخر شرح المادة. 


الدعوى الصحيحة وغير الصحيحة في الرهن- حيث أن الرهن يتم بالقبض كما سبق بوجه 
التفصيل السابق متى ادعى المرتين الرهن مع القبض يعني اذا ادعى قائلا إني ارتهنت وقبضت 
بسع دعواه وأما إذا أقام الدعوى على الراهن ولم يذكر القبض لا تسمع دعواه كا سيذكر ونيا 
ونلا لا تقدم يجوز للراهن أن بو عن الرهن ويمتنع عن تسليم المال المرهون بعد الإيجاب 
والقبول وقبل التسليم لأنه ىا ذكر آنفا الرهن تبرع ولا لزوم على المتبرع ما لم يسلم كالهبة 
والصدقة(زيلعي) وفي هذا التقدير بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض والتسليم يكون الراهن عبيراً 
إن شاء رجع عن الرهن ووليس:رضا المرعين :شرهلا لصحة هذا الرجوع» وإن شاء سلم الرهن إلى 
المرتبن واكمل عقد الرهن ى) هي الحال في اطبة أنظر المادتين «لا"الاو 2849. 

وفقرة«بناء عليه» الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة هي تفريع على فقرة «فقط ما لم يوجد 
القبض). 

ولهذه الجهة أيضاً ى| ذكر في شرح المادة )١1817(‏ إذا بيع مال بشرط رهن الشيء الفلاني مقابل 
ثمنه فلا يمكن إجبار المشتري على رهن ذلك الشيء للبايع وقد أوضح ذلك في شرح المادة(١ 007١‏ 
الدرر. 

ولذلك أيضاً إذا ادعى المرتبن الرهن ولم يذكر أنه قبض المرهون لا تسمع دعواه لأنه لا 
يترتب حكم على الراهن وان أقر بعقد الرهن (أنظر المادة 17175) وني هذه الصورة إذا ادعى 
المرتبن الرهن وأقام الشهود بناء على إنكار الراهن لا يقبل منه ولو شهدت الشهود على القبض أو 
على الإقرار به لأن دعوى الرهن بلا قبض غير مسموعه (تنقيح) وفي تلك الحال تكون الشهادة 
المذكورة وردت على الدعوى غير الصحيحة وعليه من شهد على رهينة دار بقوله أن هذه الدار رهن 
لعمر لا يكفي إذ يلزم ذكر التسليم والقبض (أبو السعود). 

ولهذا السبب أيضاً إذا رهن شخص داره لآخر وسلم المرتبن سند الدار وحجتها فقط لا 
يكون الرهن تاماً لآن تسليم سند الدار وحجتها للمرتبن لا يقوم مقام تسليم ذلك الملك (علي 
افندي). 


لاحقة- في أن تسليم المبيع وفاء شرط. 
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حيث أن البيع بالوفاء هو بحكم الرهن ففيه أيضاً قبض المبيع لازم كي يكون تاماً فالبيع 
بالوفاء لا يتم بدون القيض وقد ذكر ذلك 5 شرح المادة )١١8(‏ وبناء عليه إذا م يسلم المال الذي 
بيع وفاء للمشتري وبدية اطلية خاي تبليمة له واذعي بذلك لا تسمح دعواه ولا يجبر البايع 

على التسليم. ولذلك أيضاً إذا مات البايع وفاء قبل التسليم لا يكون المشتري أحق من سائر 
الغرماء ولا يقال أن البيع وفاء هو بحكم البيع الصحيح ف بعض الأحكام ذه ف البيع الصحيح 
لا يشترط م ان 0 ف 0 من سائر الغرماء. 
و بإذن الراهن ,يصير الرهن لازماً وتام تلع اذ 0 وبناء على 0000 
الراهن أن يرجع عن الرهن (بجمع الأخمر وعناية) (أنظر المادة /1١/ا).‏ 

وإذا اختلف الراهن والمرتهن في القبيض فيا لو قال الراهن للمرتهن إنك غصبت من الرهن 
أو اني اعطيتك اياه بطريق الوديعة أو العارية لا بوجه الرهن وادعى بذلك فالقول مع اليمين قول 
الراهن وسواء كان المرهون بيد الراهن أم بيد المرتبن أثناء الاختلاف (الباجوري). 

ل ل م الج ري 0 لعي 

إِغما يفتضي وجود الشرائط الآتي ذكرها لصحة القبض : أوليّ أهلية القابضص للقبيضص ولهذا ىا 
ذكر في شرح المادة(0١7)‏ قبض العدل عن العافل اليس صححيها ولا ! يتم الرهن به. 

ثانياً- إذن الراهن للقبض وعليه لا حكم لقبض المرتبن الرهن بدون إذن الراهن وقد ذكر في 
المواد (5 64و 4و 855) أن حكم الهبة أيضاً هكذا (المندية). 

أنواع الإذن- الإذن نوعان: النوع الأول إعطاء الراهن المرتهن إذناً صريحاً بقبض الرهن 
كقول الراهن للمرتمن إن آذنتك بقبض الرهن أو اقبض الرهن أو رضيت بقبضك الرهن 

النوع الثاني- الإذن دلالة كسكوت الراهن عند رؤيته قبض المرتمن للرهن أي عدم نهيه عنه 
(أنظر المادة /51). 

الفرق بين نوعي الإذن حكياً. يفترق حكاً الإذن الصريح عن الإذن دلالة فكى| أن قبض 
المرتين المرهون في مجلس عقد الرهن بناء على الإذن الصريح صحيح فقبضه إياه بعد تفرق المجلس 
أيضاً يصح اتشحنانا وأما الإذن دلالة فيتقيد بمجلس العقد (اطندية) والحكم في الهبة أيضا هكذا 
كما صرح في المادة( 84). 

ثالثاً- يجب أن يكون المرهون مفرغاً يعني غير مشغول بالراهن أو ممتاعه فمن هذه الجهة إذا 
صلمت الدار المرهونة مشغولة بالراهن أو بأشياء أو بتعبير آخر إذا سليسيت الدار المذكورة حال كون 
الراهن أو متاعه موجودا فيها لا يصح مثلا لو رهن شخص الدار التي يسكأ وسلمها للمرعين 
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وهو ساكن فيها وقبضها المرتبن مشغولة على هذه الصورة لا يكون الرهن تاماً وحيث أن هذا 
التسليم باطل يجب حينئذ على الراهن أن يخرج منها ويخرج أشياءه ويسلمها بعد تخليتها مجدداً 
«الزيلعي والأنقروي). 

وأما إذا رهن الدار مع الأشياء الموجودة فيها وسلمها مع الأشياء المذكورة بعد أن خرج منها 
فيكون الرهن تاما. 

رابعاً- يجب أن يكون المرهون محرزاً أي مقسوماً فبناء عليه رهن المشاع غير جائز سواء أكان 
المشاع قابلا للقسمة أم غير قابل عليه لأن حكم الرهن عبارة عن دوام الحبس وحيث أن في المشاع 
تجب المهايئة فلا يتصور دوام الحبس فيه ولا يجوز رهن المشاع وإغا الشيوع الطارىء لا يفسد عقد 
الرهن عند الإمام أبو يوسف لأن البقاء أسهل من الإبتداء ويفسده عند الإمامين وسيأتي الكلام 
عليه مفصلاً في شرح المادة:١٠9».‏ (شراح المجمع). 

خامساً- يجب أن يكون المرهون متميزاً يعني أن لا يكون المرهون متصللً خلقة بغير المرهون 
بناء عليه رهن الثمر بدون الشجر وتسليمه غير صحيح «شرح المجمع وتفصيل هذه المسائل في 
شرح المادةو ١‏ 29/3 . 

وإذا وجد المرهون بيد المرتهن قبل عقد الرهن هل يلزم قبضه بعد؟ 

إذا وجد المرهون في يد المرتمن قبل عقد الرهن ينظر: فإذا كان القبض الواقع قبل عقد 
الرهن والقبض اللازم وقوعه عند عقد الرهن كلاهما من جنس واحد أو كان القبض السابق أقوى 
من القبض اللاحق يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق وإلا فلا ويلزم قبض جديد. «الهندية 
في الباب الأول والفصل الأول». 

مثلاً لو غصب شخص من آخر مالاً ثم رهن المغصوب منه ذلك المال عند الغاصب فالرهن 
صحيح وتام بدون أن تمس الحاجة الى قبض جديد لأن قبض المغصوب قبض مضمون بنفسه وبهذه 
الحيثبة فانه يقوم مقام قبض الرهن الذي هو مضمون بغيره وأدنى منه. 

وأما لو رهن الآجر المأجور إلى المستأجر مقابل دينه وسلمه إياه مجدداً فيصح الرهن وتنفسخ 
الإجارة ىا سيوضح في شرح المادة «0,/44» ولكن لا يصح الرهن أي لا يتم بلا تسليم وقبض 
جديد لأن قبض المأجور قبض أمانة بحكم المادة 256١9‏ وقبض المرهون كى| سيأتي في لاحقة شرح 
المادة 9١51/ا»‏ 

وأما لو رهن الآجر المأجور إلى المستأجر مقابل دينه وسلمه إياه مجدداً فيصح الرهن وتنفسخ 
الإجارة كما سيوضح .في شرح المادة(75) ولكن لا يصح الرهن أي لا يتم بلا تسليم وقبض جديد 
لأن قبض المأجور قبض أمانة بحكم المادة )1٠(‏ وقبض المرهون «كى) سيأتي في لاحقة شرح المادة 
»)74١(‏ قبض مضمون بغيره. بناء عليه لا يقوم قبض الأمانة مقام القبض المضمون (المندية) 
ولذلك إذا رهن المستودع الوديعة التي بيده إلى المودع صاحب الال ولم يقبضه يبقى ذلك المال وديعة 
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بيد المستودع ولا يكتسب حكم الرهن لأن يد المستودع كيد المودع وطالما أن المرتمن لم يقبضه فلا 
يتثبت حكم وضع يده على المرهون. (الندية في الباب الثاني عشر). 

بناء عليه قبل أن يقع قبض بحكم الرهن إذا هلك المال بيد المستودع لا يسقط الدين والقول 
في هذا قول المستودع بلا بينة أنظر المادة )١717/5(‏ لأن المرتين منكر القبض بحكم الرهن (اهندية) . 
مع أنه إذا أقام الراهن دعوى بأن الرهن هلك بعد أن قيض المرهون بحكم الرهن وادعى المستودع 
أنه تلف قبل أن يقبض ترجح بيئة الراهن لأن بينة الراهن تثبت ايفاء الدين. 

تقسيم القبيض- القبض قسمان : 

القسم الأول: القبض حقيقة. كوضع المرتمن يده على المنقول المرهون ودخوله العقار الذي 

القسم الثاني: القبض حكاً وهذا هو أيضاً التخلية. (رد المحتار) التخلية هي عبارة عن 
التمكين من القبض بإزالة موانعه (العناية والزيلعي) وسبب كفاية التخلية هو أن نهاية ما يمكن 
الراهن عمله عبارة عن التخلية وحيث أن القبض حقيقة هو فعل الغير فلا يكلف الراهن به فبناء 
على ذلك ان وضع الراهن المرهون بحالة يتمكن المرتمن من أن يقبضه بلا مانع واذنه بقبضه يعد 
تسلياً ومهذا يعتبر الرهن قبضاً حكرأ ا هي الحال في البيع أنظر المادتين (777 و555) (العناية) 
سواء أكان المرهون منقولاً أم عقاراً حتى أنه إذا أخلى الراهن المرهون بحضور المرتبن ولم يأخذ هذا 
الأخير الرهن المنقول ليده وم ينقله لغير ا موضع الذي هو موجود فيه وفقد يضمن الرهن بضمان 
الغصب (الطحطاوي. ورد المحتارء» الهداية, الهندية. والدرر). 

وعند الإمام ابي يوسف إذا كان الرهن ما ينقل لا يصير قابضاً ما لم ينقل (الخانية) . 

وإذا تصادق الطرفان على وقوع القبض ولم يقبض الرهن في نفس الأمر فيكون ذلك في حكم 
القضن أيضاً يعني أن الراهن يوآخذ بالاقرار المذكور (الأنقروي) أنظر المادة (/1541). حتى أنه إذَا 
شهد الشهود على إقرار المرتبن بقبض الرهن. لم يقولوا(رأيناه وهو يقبض) تقبل شهادتهم . ؤوجود 
الرهن بيد الراهن وقت الدعوى لا يمنع إثبات قبضه مقدماً أو الإقرار بقبضه لأن يد الراهن في 
الرهن حالياً تكون أيضاً عارية. أنظر المادة (0744). (الأنقروي في الرهن) . 


وبالإقرار بالرهن لا يحصل الإقرار بالقبض وقد فهم من التفصيلات الآنفة أنه ى) أن الرهن 
لا يكون لازماً بمجرد عقد الرهن فالراهن أيضاً بإقراره بعقد الرهن لا يكون أقر بالتسليم يعني 
بقبض الرهن. بناء على ذلك إذا لم يدرج قبض الرهن في سند عقد الرهن لا يمكن الحكم بلزوم 
الرهن بذلك السند. لأن الرهن قول والقبض فعل فلا يثبت القبض الذي هو عبارة عن الفعل 
بسند لمجرد ذكر القول فيه (الأنقروي). 


#المادة #0 الإيجاب والقبول 5 الرهن هو قول الراهن إفي رهنت 
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عندك هذا الشىء مقابل ديني أو كلاماً آخر بهذا المعنى وأن يقول المرتهن أيضا 
قولاً يدل على الرضا مثل قبلت أو رضيت وليس ذكر لفظ الرهن شرطاً. مثلاً لو 
اشترى أحد شيعا وأعطى البائع مالا قائلل له احفظه عندك لبينا انقدك الثمن 


وقول الراهن أيضاً فليكن هذا الشىء رهناً عندك مقابل ديني الذي هو عبارة عن كذا ذهبات 
يعني عند وقوع الإجاب والقبول بالفاظ كهذه ينعقد الرهن يموجب المادة الآنفة ولا يلعقد بالفاظ لا 
ذل عل لزعو كلا لوكان تحصن هنا لآخر بماية مجيدي وأعطاه إياها قائلا أشهد أنك قبضتها 
وامسكتها مقابل حقك فهذه المعاملة لا تكون رهناً بل إيفاء دين (الخانية) . 


وكيا هو مذكور في المجلة أن الرهن ينعقد بإيجاب الراهن وقبول المرتهن ينعقد أيضاً بإيجاب ' 
المرمن وقبول الرهن. وقد ذكر أن الحكم كذلك أيضاً في البيع والإجارة والحوالة ولذلك إيراد 
الإيجاب من قبل الراهن في هذه المادة ليس أمراً احترازياً. وذكر لفظ الرهن في عقد الرهن ليس 
شرطاً بل يكفي لذلك قول يفيد الرهن أنظر المادة(”) وبناء على ذلك يمكن عقد الرهن بدون أن 
تلفظ كلمة الرهن. (رد المحتار). 

وإذا اشترى أحد شيئاً من آخر وأعطاه مالا قائلاً له أبق هذا عندك لبينا اعطيك ثمن المبيع 
وأبقى البايع ذلك المال عنده يكون المشتري رهن المال المذكور عند البائع مقابل المبلغ لأنه قد علم 
أن مقصد الراهن الرهن بتجديده إمساك الرهن لحين تأدية ثمن المبيع حيث أن الإمساك لحين 
إعطاء المبلغ هو معنى الرهن. أنظر المادة (719) ونظراً للمادة (*') فالاعتبار في العقود للمعاني لا 
للإلفاظ حتى وإن لم يقل ابق مقابل درام ولا يكون ترك المال بصفة وديعة. معاد لو قال المدين 
لدائئه خذ هذه الأربعة وحمسين مجيدياً وابقها عندك لبين) أعطيك العشر ذهبات الباقية تكون هذه 
المعاملة رهناً وليست إيفاء دين «١‏ الخانية) . 

هذا مثال لكون ذكر لفظ الرهن ليس شرطاً وهو على مذهب الإمام الأعظم والإمام محمد 
رحمها الله تعالى وأما مذهب الإمام ابي يوسف والائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى قباللفظ المذكور لا 
ينعقد الرهن بل تنعقد وديعة لأنه يحتمل الرهن والإيداع . وحيث أن الإيداع أقل من الرهن اقتضى 
ثبوت الإيداع بسبب أن الوديعة أمانة صرفه وأما الرهن فمضمون بغيره ولكن إذا قال الراهن 
امسكه مقابل دينك أو مالك يكون عن جهة الرهن (رد المحتار والهندية) ومهذه الصورة بالإتفاق 
رهناً (الخانية) . 

وإذا كان رهن المبيع مقابل ثمنه جائزاً بعد القبض فلا يجوز قبله ولهذا قول المجلة إذا اشترى 
شيئاً وأعطى البائع مالا يعني أن إيراد المرهون مستقلاً عن المبيع ليس بقصد الإشعار بوجوب كون 
ذلك المال غير الشيء المذكور لأن المبيع صالح أن يكون رهناً مقابل ثمنه بعد القبض «الشربنلالي 
والدرر) 
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وإذا أعطى المشتري ابيع للبايع بعد أن يقبضه منه قائلآً له أبق هذا عندك الى أن انقدك 
ثمنه فالحكم | تقدم ولكن لا يمكن الراهن رهن المبيع عند المرتهن قبل أن يقبضه. لأن المبيع قبل 
القبضٍ مضمون بثمن المبيع بموجب المادة 25947 وحيث أنه لا يمكن للشيء الواحد أن يكون 
000 بضانين مختلفين فلا يصح داه متها بالرهة: ايض لأن اجتاع الضانين المختلفين 
محال. 


وبيان اختلاف 0 أن 36 0 ثابت ف 3 بعل 2 الشعر 0 من 
ابيع 5 لمر 0 الود 3 ف هذه » الصرة لو كان 3 ارا قبل القن رب أن 
78 ماو بخصته عا لد يكون ا «الهندية قبل الفصل الخامس» . 

وهذا السبب أيضاً إذا رهن شخص الال الذي اشتراه عند البايع قبل أن يقبضه وهلك المال 
بيد البايع ينة ينفسخ البيع ولا يلزم المشتري شيء وبتعبير آخر لا يمكن البائع أن يطالب المشتري بزيادة 
قيمة المبيع فيا لو كانت قيمة المال أدن من ثمن المبيع . أنظر المادة (97؟) وشرحها. 

ولذلك أيضاً إذا اشترى شيئاً مما يفسد بالمكث كاللحم والحليب ورهنها مقابل ثمنها عند 
البائع قبل أن يقبضها وذهب في حال سبيله يعني إذا أهمل أخذ المبيع وإعطاء ثمنه فيمكن البايع أن 
يبيعه لخلافه بإمكان الآخر أن يشتريه أيضا مع علمه بحاله فلا يطالب كل من البائع والمشتري 
الآخر بشيء «الدر المختار في) يجوز ارتهانه وما لا يجوز». 

إن انعقاد الرهن ليس منحصراً في الإيجاب والقبول اللفظي فقط فينعقد أيضاً بالتعاطي 
والكتابة. أنظر المادة (19) كما هي الحال في البيع والإجارة أنظر المادتين ١٠0‏ و/ا415». وعدم ذكر 
هذه المسألة في المجلة ناش عن أنها تكون معلومة قياساً للمواد المذكورة «رد المحتار في أول 
الرهن» . 
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فى بيان شروط انعقاد الرهن 

الذي يوجد خلل في ركنه كرهن المجنون باطل . 

تلخيص الشروط: الشروط المذكورة تتعلق بالراهن والمرتبن والمرهون والمال المقابل الرهن 
فالأول والثاني من الشروط مذكوران في المادة )7١8(‏ والثالث في المادة )7١9(‏ والرابع في المادة 
٠١١‏ فكل عقد رهن لا يشتمل على الشروط المذكورة غير صحيح وباطل والحكم 5 البيع 
والإجارة أيضاً هو على المنوال المحرر (أنظر المواد ١5لاو‏ 57 "او 445و508). 

وجوه أربعة في بطلان عفد الرهن : 

الوجه الأول- لفقدان الشروط المحررة في المادة )7١8(‏ 

الوجه الثاني- لعدم وجود الشروط المذكورة في المادة (709). 

الوجه الثالث- لجهل ا مرهون كا ذكر في شرح المادة المذكورة 

الوجه الرابع- لعدم وجود الشروط المحررة في المادة 0/1١‏ 


وسيأقي الكلام ف المادة الآتية على الوجهين الأول والثانٍ وفي المادة(9١77)‏ على الوجه الثالث 
وفي المادة(١١7)‏ على الوجه الرابع (عيني). 


ويوجد شرط خامس وهو كا ذكر شرحاً في المادة(0١1)‏ أن يكون العدل عاقلا لأنه إذا لم يكن 
عاقلاً لا يتم الرهن بقبضه ويوجد للرهن شرائط أغخر .عدا عق هذه الفروط يشرط أيضا نف 
الرهن أن لا يكون معلقاً على شرط ولا مضافاً إلى وقت (الهندية في الباب الأول وفي الفصل الأول) 
كا يستفاد من شرح المادة(١ .)7١‏ 


وإذا وجد شرط الرهن وم كن قروقا باعتا فى اوعيانه الخارسية بكوة الرهن كاسدا 
والمجلة تبحث في هذا الفصل عن أحكام الرهن الباطل وحيث أن أحكام الرهن الفاسد مهمة أيضا 
فستبحث عنا في الشرح تتمياً للفائدة. وعدم ذكر الرهن الباطل في المجلة «مع أنه صرح في 
فصوها العائدة للعقود كالبيع والإجارة والكفالة والحوالة. إن العقود المذكورة تكون باطلة عند عدم 
وجود شرائط الإنعقاد» مبني على أنه يكون معلوماً بطريق المقايسة 
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«المادة م #307١‏ يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين ولا يشترط بلوغه| 
بح أن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزان. 


يعني أن كون الراهن والمرتهن عاقلين شرط في العقاد الرهن (أنظر مادتي 9017و457) ففي 
هذه الصورة رهن الصغير غير المميز والكبير المجنون وارتهانهما باطلان سواء أكان بأنفسه) أم 
بوكيله) لأن الصغير غير المميز والمجنون لا عقل لما والعقل شرط في جميع التصرفات وفي هذه 
الحال إذا رهن شخص ملآ عند صبي غير مميز وسلمه إياه وضاع ذلك المال لعدم اقتدار الصبي 
على حفظه لا يلزم الضمان. أما البلوغ ليس بشرط وعلى هذا التقدير رهن الصبي المميز وارتهانه 
صحيحان ونافذان إذا كان مأذونا لأن الرهن والإرتهان من توابع التجارة فالصبي المميز المأذون 
بالتجارة يكون مأذوناً أنفا بتوابعها (أنظر المادة /ا6ة). 

مثلاً كا أن بيع الصبي المميز مالا نافذأ فاستيفاؤه ثمن المبيع من المشتري أيضاً صحيح 
ومعتير. والإرتهان هو حكم استيفاء ء الدين واستيفاء الصبي المميز حك جائزأ كاستيفائه الحقيقي فإذا 
اشترى الصبي المميز المأذون مالا وأوق ثمن المبيع للبايع يصح ذلك. والرعن حكاً هو إيفاء 
الدين . والإيفاء جك جائر كالإيفاء حقيقة ولكن إذا كان غير مأذون يبقى موقوفاً على الإجازة ك5 
سيأقي توضيحه ورهن الصبي المميز وارتهانه جائزان سواء أكان مأذوناً أم غير مأذون وفي هذه 
الصورة ينظر: إذا كان ماذونا فكيا أن رهنه وارتهانه جائزان فههما نافذان أيضاً وإن كان غير مأذون 
فرهنه وارتهانه جائزان ولكنه| غير نافذين بل موقوفان على إجازة الولي أو الوصي فإن اجازهما نفذا 
وإلا انفسخا م هي الحال ف بيع الصغير المميز وشرائه على ما حجاء ف المادة 9550). 

وسبب توقف تصرفات الصغير المميز على الإذن هو لأن الصبي فق ضار غيزاً تمل خحصؤل 
الضرر في تصرفاته نظراً لنقص عقله وإن لم يكن التصرف نافذاً بلا إذن فعندما يقترن بالإذن ترجح 
جهة المصلحة والمنفعة إذ أن الولي أو الوصى يكون دقق معاملة الرهن وتيقن المنفعة منها أنظر المادة 
(08)(أبو السعود في الحجر) . 

ولا كان رهن الصغير غير المميز والمجنون باطلين فيمكن وليهما أو وصيههما الإرتهان لأجله) . 

وينقسم رهن الولي أو الوصي وارتهانهها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول- الرهن والارتبان للصغير وإيضاحه في ضابطين: 

الضابط الأول- إن حق التصرف في مال الصغير راجع للأشخاص المحررة في المادة (417/5) 
فالأب يمكنه 5 يمكنه رهن مال الصبي لأجل دين الصبي وعند عدم وجود الأب تعود هذه الصلاحية على 
وجه الترتيب المحرر في المادة المذكورة إلى الوصى المختار والجد الصحيح للأب بتولى طرفي العقد 
ولذلك كا أنه يجوز للأب أن يرهن عند نفسه مال ولده الصغير مقابل الدين الذي له بذمة الصغير 
يمكنه أن يرهن مال انمق تريق ف عند لكين يفنا يعني. أن الأب يقدر أن يتولى كلا طرفي عقد 
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الرهن وأما الوصي فلا يمكنه أن يتولى طرفي العقد. مجمع الأخبر والبزازية (أنظر شرح المادة )1١1/‏ 
وكذلك يمكن الأب أن يرهن ماله ويحبسه لأجل ولده الصغير مقابل الدين الذي بذمته للصغير 
والوصي لا يمكنه ذلك إنما رهن الوصي وارتهانه لأجل الصبي أو التركة جائزان. 

مثا إذا استقرض الوصي دراهم لأجل نفقة الصغير ورهن مال الصغير مقابل ذلك فك أنه 
يكون صحيحاً يجوز أيضاً أن يتعاطى التجارة لأجل الصغير. ان يرهن ويرتبن لحساب الصغير 
(الهندية في الباب الأول والفصل الخامس) فلهذا السبب إذا استقرض وصي المتوني دراهم لأجل 
نفقة الورئة ورهن مالا من أموال الورئة مقابل ذلك فإن كانوا صغاراً صح ذلك :وق هلله لير أ 
يمكن الصغير أن ينقض الرهن ويسترد المرهون عند بلوغه إلا إذا أوفوا الدين بتمامه (أنظر المادة 
48 وإذا كان بعض الورثة كباراً وبعضهم صغاراً تنفذ الاستدانة وتجوز على الصغار فقط وإذا 
كان الورثة كلهم كباراً لا يصح الرهن والاستقراض كلاهما سواء أكان الورثة حاضرين أم غائبين 
(أنظر شرح المادة )7١١‏ (الهندية في الباب الأول والفصل الخامس). 

ومن هذه الجهة إذا استدان الوصي ورهن لأجل نفقة حيوانات الورثة فإن كانوا بغار يصح 
الرهن والاستدانة كلاهما وإن كان البعض منهم كان والبعض منهم ضغارا فالاستدانة 00 
يكونان صحيحين بحق الصغار فقط عند الإمامين ولا يصحان بحق الكبار ولهذا السبب أيضاً . 
استقرض الوصي لأجل نفقة دواب الورثة ورهن مقابله فإن كان الورثة كبارا وغائبين بالأسكداة 
والرهن جائزان وإن كانوا كباراً وكان البعض منهم قافا والحض اضرا فالمعاملة تصح بحق 
الغائبين فقط عند الإمامين ولا تصح بحق الحاضرين ولكن إذا كان جميع الوركة كارا وساصرية 
فلا تجوز الاستدانة ولا الرهن«من المحل المزبور» . 

وليس بامكان الوصي أن يتولى جهتي الإيجاب والقبول من الرهن كالأب بناء عليه لا يجوز 
للوصي أن يرهن مال الصغير عند نفسه مقابل الدين الذي له عند الصغير ولا أن يرهن مال أحد 
الصغيرين عند الآخر (زيلعي). 


استثني الأب. وأما الوصي فلا غدل لأجله عن الحقيقة” نظرأ. لقصور شففنه: 

بناء عليه لا يمكن الوصي أب فا أن يرق مال الصقن كقابل ما عل الصحرو ين الديد لولننه 
الصغير لأن الوصي وكيل محض ولا يجوز للواحد أن يتولى طرفي العقد ى) هي الحال في البيع 
«جمع الأبر» . 

ولكنه يمكنه أن يرهن مال الصغير لابنه الكبير أو لابيه مقابل الدين الذي لما لأنه .لا ولاية 
للوصي على ابنه الكبير ولا على ابيه كما هو في البيع أنظر المادة ١44‏ وفي الرهن ليس من تهمة أيضاً. 
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الضابط الثاني- ليس لغير الأشخاص المحررة في المادة«91/5» حق التصرف في أموال 
الصغير. 
الأشخاص المرقومة. أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 41/5 المار ذكرها. 

إذا أعطى الحاكم الاذن لآم الصغير برهن ماله يصح ذلك الرهن وإذا رهنت الأم مال 
صغيرها بلا اذن ووكلت شخصاً في , بيع الرهن على الوجه الذي ذكر في المادة ١٠ل‏ ب يصح البيع 
المذكور ان أجاز الحاكم الرهن والتوكيل ويكون الوكيل وكل من طرف الحاكم. أنظر المادة 
505١(رد‏ المحتار قبيل فصل ف شهادة الأوصياء) . 

وفي هذه الصورة إذا عزل القاضي الذي أجاز الرهن والبيع وتولى القضاء غيره فإن ثبتت 
بحضوره اجازة القاضي الأول الرهن والبيع ينفذ الرهن والبيع والا يردهما ويبطلها. هذا فيا لو كان 
منفعة للصغير في الرد والإبطال (الهندية في الفصل الخامس من الباب الأول). 

رهن المريض- لا يشترط أن لا يكون الراهن 0 بمرض الموت . 
انين الى ل 0 أودع ماله ليد الامين إفا رهن 
المريض لا ينفذ على سائر الغرماء لآن المريض بهذا الرهن يكون أوفى حكياً مطاليب الغرماء ترجيحا 
وهذا غير جائز بحكم المادة ( )١16٠١‏ (البزازية في الثالث). 

بناء عليه إذا مات المريض وديونه زائدة على متروكاته أدخل الدائنون الرهن في قسمة الغرماء 
حسب الادة(779) ولا يكون المرتهن أحق من غيره في الرهن (البهجة) 

رهن الأب والوصي والجد مال الصغير مقابل ديونهم جائز استحساناً. فإذا رهن الأب مال 
الصغير مقابل مبلغ استقرضه لنفسه وللصغير يجوز ذلك لأن هؤلاء مقتدرون على إيداع مال الصغير 
فبطريق أولى يكونون مقتدرين على رهنه لأن الوديعة إذا تلفت ليست مضمونة وأما الرهن إذا هلك 
فهو مضمون بالدين كما سيأتي الكلام عليه قريباً. فقط حيث أن هذا الرهن هو أداء الأب دينه من 
مال الصغير فلم تَجْزْ قياساً لكن يوجد فرق بين الرهن والإيفاء فحقيقة الإيفاء تفيد الإزالة في 
الحال ملك الصغير بدون عوض مقابل وأما الرهن فمع بقاء ملك الصغير يتضمن نصب حافظ 
لأجل حفظ ماله«الهداية» العيني. والكفاية». 


وعليه متى صح هذا الرهن لا يمكن الصغير أن يسترد الرهن.عند بلوغه قبل أن يوفي الدين 


إغا يؤمر الراهن بأداء الدين وإعادة الرهن إلى صاحبه. وإذا تلف الرهن المذكور بيد المرتمن فكما 
سيذكر في لاحقة شرح المادة (141). 


شروط انعقاد الرهن كك 


انه يسقط الدين ويضمن الأب أو الوصى قيمة الرهن بمقدار الدين لا بما زاد عنه لأن الزيادة 
أمانة ووديعة بيد المرتبن وللأب والوصي ولاك عن إبداع مال الصغير (الزيلعي). 

مثلاً لو كانت قيمة المال الذي رهن مقابل ألف قرش ألفي قرش وسقط الدين خلاك الرهن 
بيد المرتين فيضمن الأب أو الوصى من قيمة الرهن مقدار ألف قرش فقط لأنه أوفى دينه بمال 
الصغير وليس بما زاد عنه (الكفاية ولسان الحكام). وذهب الأنقروي إلى أنه إذا رهن الأب مال ابنه 
الصغير وقيمة أزيد من الدين فهلك الرهن يضمن قدر الدين دون الزيادة ولو كان وصيأ ضمن 
جميع قيمته. ولو مات الأب قبل أن يفي الدين ويستخلص الرهن يمكن الصغير أن يفي تمام الدين 
ويستخلص الال من الرهنية ولا يمكن استرداده قبل أن يدفع الدين بتامه. لأن تعرف الولي 
والوصي لازم ونافذ (الكفاية والأنقروي) لا يعد الصبي المرقوم متبرعاً في التأدية فيرجع على تركة 
الأب. لأن الصغير المذكور- كمعير الرهن- مجبور على التأدية. أنظر المادة (؟7/) وشرحها. 

وإذا رهن الأب والوصي مال الصغير لشخص مقابل دين نفسه وبعد أن سلمه إياه وكله ببيع 
الرهن وباعه الوكيل يضمن إلأب والوصي مال الصغير (الحداية والعين والزيلعي). 

ولا يجوز للأب أن يرهن مال ابنه الكبير مقابل دين نفسه مالم يأذنه ذلك أنظر المادة (945). 
لأنه ليس للأب ولاية على ابنه الكبير. 

القسم الثالث- رهن الوصي وارتهانه بالوصية مقابل ماله وما عليه فعليه يمكن الوصي أن 
يأخذ رهنا مقابل مطلوب المتوني. ولو كان جميع الورثة كبارا لأن أخذ الرهن ببذه الصورة استيفاء 
الدين حكى) والوصى كما أنه مقتدر على الاستيفاء الحقيقي فهو مقتدر على الاستيفاء الحكمي 
اإشارانف: الأرصيام: 

وَإذااقلك الرهق بيد الوضى يللاعمة ولا تقطن ونتقط الذين عل ما ذكر مفضلة ف الالحقة 
شرح المادة )74١(‏ لا يلزم عل الوضئ ضان أنظر المادة(91) ويقوم الوصي مقام المتوفي بإمساك 
الرهن الذي أخذه المتوفي مال حياته ولو كان المتوفي وكيلا لبيع الرهن حسب المادة (7) فلا يجوز 
للوصي بيعه ما لم يأذنه الراهن بذلك أنظر المادتين (5579١و555١).‏ 

وكذلك يمكن الوص أن يرهن مال التركة مقابل دين المتوفي لأن الوصي يقوم مقام المتوني في 
حوائجه الأصلية وإيفاء الدين من حوائج الميت الأصلية. إنما لا يجوز للوصي أن يرهن مال المتوني 
لبعض الدائنين مقابل دين المتوفي فإذا فعل يكون متوقفاأ على رضاء بقية الدائنين فإن شاءوا نقضوا 
الرهن لأنه بهذه الصورة يحصل ترجيح لبعض الغرماء على غيرهم بالإيفاء الحكمي. كا أنه لا 
يجوز الترجيح بالإيفاء الحقيقي ولا يجوز أيضا بالإيفاء الحكمي (المندية في الباب الأول وفي الفصل 
الخامس وأدب الأوصياء في الرهن) ما لم ثُوفَ ديون سائر الدائنين كاملة وحينئذ يصح الرهن 
المذكور نافذا أنظر المادة «55» (البزازية في الباب الثالث في الضمان) . 


ولا يمكن الوصي أن يرهن مال اليتيم مقابل دين الورثة الكبار لأن الوصي يكون بذلك تفرق 


بما هو ممنوع عنه وإذا رهن الوصي مال المتوفي عند الورثة ومقابل الدين الحاصل على الورثة فإذا 
كان بين الورثة كبار وصغار وكانوا حاضرين فلا يجوز ذلك الرهن بالإتفاق لا على الكبار ولا على 
الصغار يعني لا يجوز بحق كلا الطرفين لأن ذلك يوجب مشاعية الرهن في نصيب الكبار والفساد 
الذي صل من هذه كيه يسري إل الكل 

وسنختم هذا البحث ببيان ثلاث مسائل متعلقة برهن الوارث الكبير مالا من أموال التركة . 


أولاً- إذا رهن الوارث الكبير المنحصر الارث فيه مالا من التركة مقابل دينه ينظر: فإذا لم 
يكن دين على التركة يصح وإذا وجد دين فيبطل الرهن بناء على مراجعة الدائن ويباع الراهن 
ويوفى الدين من ثمنه ولكن إذا أوفى الوارث المذكور الدين جاز الرهن أنظر المادة (5؟). 

ثانيا- ان الدين الذي كان مانعاً لصحة الرهن ك] ذكر في المسألة السالفة هو دين التركة 
الموجود حين الرهن والتسليم وأما الدين الحاصل على التركة بعد الرهن والتسليم لا يكون مانعاً 
لصحة الرهن. مثلاً لو باع المنوني في حال حياته لآخر مالا وبعد أن قبض الثمن توني وبعد أن 
رهن الوارث مالا من التركة عند آخر وسلمه إياه رد المشتري المبيع بخيار العيب واستحصل حكى] 
باسترداد الثمن التركة فالدين الذي طرأ هذه الصورة على التركة لا يخل جواز الرهن السابق لأنه 
حيث لم يوجد دين على التركة وقت الرهن والتسليم فالمرهون يكون خالياً من حق الغرماء وملك 
الراهن المستقل ولذلك ترتب عليه حق المرتمهن ولحوق الدين لا يخل بحق المرتهن ولا يبطله. 

ثالناً- ان ضبط المبيع بالاستحقاق أو كونه مالا غير متقوم لا يشبه مسألة الرد بخيار العيب 
الي صورت آنفاً. لأنه بعد أن رهن الوارث مالا من التركة وسلمه للمرتهن ضبط المال الذي باعه 
المتوفي حال حياته من قبل مستحق من يد المشتري ووجب رد ثمنه من التركة أو إذا وقع أحد في 
الحفرة التي حفرها المتوني في الطردت العام بغير حق ومات لزمت دينه من التركة ولو أن الرهن لا 
يبطل وإنما يضمن الراهن المذكور قيمة الرهن والوصي كالوارث في الأحكام المذكورة (الهندية في 
الباب الأول والفصل الخامس). 


«المادة 84 يشترط أن يكون المرهون صالحاً للبيع فيجب أن يكون 
موكوها وقت العقد وال" متقوماً ومقدور التسليم : 


يعني أن الشيء المراد رهنه يجب أن يكون صالحاً للبيع لأجل صحة الرهن لأن المقصود من 
الرهن استيفاء الدين منه ولا يمكن الاستيفاء من الشيء غير الصالح للبيع (الهداية فيا يجوز ارتهانه 
وما لايجوز) . 

بناء عليه يشترط أن يكون المرهون- مثل المبيع موجوداً وقت عقد الرهن ومالاً ومتقوماً 
ومعلوما ومقدوره التسليم . 


شروط انعقاد الرهن /4 


0 فهذه المادة شاملة حكمين وبعض المسائل تتفرع على الحكم الأول وبعضها على الحكم الثاني 
وعليه يلزم تفصيل هذه الأحكام . 

الحكم الأول : هو ان كل شيء كان صالحاً للبيع يعني 00 وقت العقد ومالاّ متقوماً 
ومعلوماً ومقدور التسليم يجوز رهنه. 

فالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات ترهن مقابل أجناسها وخلاف أجناسها فإذا رهنت 
مقابل جنسها وهلكت فتهلك بالدين الذي هو مقابلها ولا ينظر لجودتها (منلا مسكين) . 

مثلاً إذا رهن شخص عند آخر حمسين كيلة من الحنطة الاعتيادية وسلمه إياها واستقرض 
مقابلها سين كيلة من الحنطة الجيدة لأجل البذر وبعد أن قبضها هلكت بيده يسقط الدين ولا 
يمك للمقرض أن يدعي بأن الحنطة التي أقرضها هي من الجنس الحيد وقيمتها زائدة وأن يطالب 
بزيادة حنطة أو زيادة دراهم . 

فالحكم الأول هذا صادق كقضية كلية يعنى يمكن القول أن كل مرهون صالح للبيع ولكن 
عكسها لا يكون صادقاً كقضية كلية يعني لا يمكن القول أن كل ما كان صالحاً للبيع يكون صاحاً 
للرهن لأن بيع المشاع والمشغول جائز ورهنه غير جائز وبيع الشاغل المتصل بغيره جائز ورهنه فاسد 
وسيأتي الكلام على كل هذا في شرح المادة الآتية مع انه إذا رهن شخص الحمل الموجود على ظهر 
الحيوان وسلم الحيوان مع الحمل إلى المرتهن فالحيوان يكون مرهونا أيضا مع الحمل (الأنقروي). 

الحكم الثاني: كل شيء غير صالح للبيع لا يجوز رهنه يعني يكون رهنه فاسداً أو باطلاً. 

فإذا كان : المتسهرة :نالا وكاة مقابله مفيدرا ‏ وتفق راط "الذوان: كفقروا: يكوة رمن 
فاسداً. وإذا لم يكن المرهون مالا ومقابله مضموناً يكون الرهن باطلاً (الشربنلالي). 

وتتفرع المسائل الآتية على هذا الحكم: 

أول- إذا لم يكن يكن المرهون مالا كلمت وبي آدم الذي هو حر أو كان مَعِدُوماً وقت العقّد 
فالرهن باطل لأنه دكر قٍ ف المواد (١٠'و4‏ ٠'و١١5)‏ أن بيع المعدوم والمال غير المتقوم وغير المقدور 
الفسليم واطل: 

ثانياً- رهن الدين غير جائز ابتداء (رد المحتار في باب التصرف في الرهن). قيل ابتداء لأن 
رهن الدين انتهاء جائز ىما سيذكر في شرح المادة (50/0). 

ثالثاً- ا أن رهن العنب الذي سيحصل هذه السنة من الكرم أو الخرفان التي ستلدها الغنم 
باطل كذلك: رهن المباحات قبل الإخزاز كالصيد والخطب غير المحرق باطل يض لأن الضيد 
والحطب قبل الإحراز ليس بمال أحد أنظر مادتي (757١و557١).‏ 

رابعاً- يشترط أن يكون المرهون معلوماً فإذا كان مجهولاً لا يصح الرهن. كما هي الحال في 

البيع . أنظر المادتين 7٠٠١‏ و١5).‏ بناء عليه إذا أعطى شخص لآخر (درهمين) قائلاً له: خذ متها 


الملزمة 7 الترهرتى 


48 درر الحكام 


الذي تختاره واجعله رهناً عندك مقابل الماية قرش التي لك دين علي وفعل ذلك يعني إذا لم يعين 
أمهما هو المرهون ودون أن مختار أحدهما وهلك الدرممان بيد المرتين ن فعند الإمام ابي يوسف لا يلزم 

على المرتهين شيء ولا يسقط شيء من من الدين (عبد الحليم. الخانية رد المحتار قبيل باب الرهن) 
وجعل هذا بمنزله رجل عليه عشرون درهياً فدفع المدين إلى الطالب ماية درهم وقال خذ منها 
عشرين درهماً فقبضها فضاعت من يده قبل أن يأخذ منها عشرين درهماً فتكون ضاعت من مال 
المدين والدين على حاله. 

خامساً- إذا أعطى الراهن للمرتهن دينارين وقال له خذ أحدهما رهناً فالحكم عند الإمام ابي 
يوسف على الوجه المشروع (رد المحتار في المحل المزبور) ولو دفع اليه تليق بوقاله عد ادها وهنا 
بدينك فأخذهما وقيمتها على السواء. قال محمد رحمه الله تعالى يذهب نصف قيمة واحد منها بالدين 
إن كان مثل الدين (الخانية) . 

وإذا أعطى شخص للآخر ماية قرش وقال خذ منها دينك البالغ عشرين قرشاً وتلف المبلغ 
الاكرر ودرالا عر هل ادتعرح مطلوي يه يوانم وا نتوين ولا بيط بطاريه العشرون قرشا 
(رد المحتار في المحل المزبور. الخانية) . 

وإذا شهد الشهود بقولهم رأينا أن الراهن رهن الشيء المجهول وسلمه لا تقبل شهادتهم 
(البزازية في الخامس من الشبهادة) ولكن تقبل الشهادة الواردة على إقرار الرهن المجهول كا لو 
ادعى الراهن بأنه رهن كذا مال وسلمه وشهد الشهود بأن المرتهن أقر بارتهانه مال وم يصفوا أو 
.يعينوا المرهون فتقبل شهادتهم ويجبر المرتهن على بيان المال أنظر المادة )١151/9(‏ والقول في هذا قول 
المرتين (الهندية في الباب الثان عشر من الرهن) . 

كما لو أن المرتين بعد إقراره أخخذ مال رهنتاً أبرز درهماً وقال هذا هو الرهن فالقول قول المرعين 
مع اليمين (البزازية في الفصل الخامس من الشهادة) . : 

سادساً-.يشترط أن لا يكون المرهون مجهولاًٌ بدرجة تفضي إلى المنازعة في صدد الضمان. بناء 
عليه إذا رهن شخص رأسي غنم ابل ثلاثين ذهياً وشرط أن يكون الواحد منها مزعو مقابل 
عشر ذهبات والآخر مقابل عشرين ذهباً ولم يصرح أيما المرهون مقابل العشر وأما نقابل العدرين 
يكون الرهن فاسداً لأنه عند هلاك أحد رأ س الغنم لا يعلم وجه الضمان ولا يعلم أيضاً أيهما يجب 
استرداده إذا أوق الدين العشرين ذهياً مثال (أبو السعود جاشية الكنز) . 


ولا يشترط في صحة الرهن أن.يكون المرهون ملك الراهن. 


وبناء على ذلك يجوز للشخص أن يرهن مال الآخر بإذنه ويطلق على هذا-الرهن المستعار ىا 
له أن يرهنه بدون إذنه بالولاية أو بالوصاية أنظر شرح المادة )7١١(‏ والمادة )7١8(‏ (المندية في 
الباب الأول في الفصل الأول من الرهن). 


شروط انعقاد الرهن 044 


«المادة 417٠١‏ يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضموناً فيجوز أخذ 
الرهن لأجل المال المغصوب ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال هو أمانة. 


يشترط لضحة الرهن أن يكوق: الحق الذئ:هو:مقابل المزهون مالا ومشيمونا يتفسة اف آنه 
يشترط لصحة الرهن أن يكون الحق الذي هو مقابل المرهون جامعاً صفتين الأولى أن يكون مالا 
+ والكائية أن ركون مالا مسجمر ا قي 

فكل حق وجدت فيه هاتان الصفتان يصح الرهن مقابله وأما إذا لم توجد فيه الصفتان أو 
فقدت صفة واحدة فالرهن الذي مقابله لا يصح . 

ويستفاد حكان من هذه المادة : 


الحكم الأول: إذا كان مقابل المرهون مالاً مضموناً فالرهن صحيح بناء عليه يجوز أخذ الرهن 
لأجل الدين والمسلم فيه ورأس مال السلم والثمن الصرف, وبدل الصلح عن دم العمد والدية 
والأرش وبدل الإجارة ىا أنه يجوز ويصح أخذ الرهن أيضاً لأجل الأعيان المضمونة بمثلها أو 
بقيمتها مثل المال المقبوض بطريق سوم الشرا مع تسمية الثمن (الدررء الدر المختارء رد المحتارء 
العيني» والزيلعي) لأن المال المغصوب مضمون بنفسه كم) ورد بيانه في المادتين (8940 و841) يعني 
يلزم تسليمه عيناً إن كان موجوداً وتلزم قيمته إذا كان من القيميات ويلزم مثله إن كان من المثليات 
عند استهلاكه وهاك تفصيل هذه الأحكام . 


3 الرهن مقابل الدين ذكر إلا ف شر المادة (4 0 ويفصل ‏ يا لاحقة شرح المادة 
وذكر أنه يجوز أخحذ و من لمستاجر مقابل بدل الإيجار. 


الرهن مقابل المسلم فيه- إذا هلك الرهن المأخوذ مقابل المسلم فيه بيد المرتهن سواء أكان 
ذلك قبل الإفتراق أم بعده فلا يبطل عقد السلم. لأنه لا يشترط قبض المسلم فيه في المجلس فإذا 
تلف الرهن المذكور بهذه الصورة بيد المرتبن بعد الافتراق يكون المرتبن استو المسلم فيه هذا إذا 
كان الرهن كافيا للمسلم فيه ويكون في هذه الحالة السلم تاما. (الزيلعي . وشبلي. وشرح 
المجمع) .. 1 
الرهن مقابل البدل الصرف ورأس مال السلم- ان الرهن المأخوذ مقابل البدل الصرف 
ورأس مال السلم إذا هلك بيد المرتمهن قبل الافتراق يعد المرتبن استوفى البدل الصرف ورأس مال 
السلم. هذا إذا كان بدل المرهون كافيا للبدل الصرف ورأس مال السلم لأن القيض يكون موجودا 
في المجلس الذي عقد فيه السلم والضرف وإذا :هلك بعد الافتراق. يكون الصرف والسلم باطلين 
كرد رات مل الجلي ويدله المركم عا ولي افد طناك وسور زرلا كرتا 
قبضاً أيضاً حكاً. 


١٠٠‏ درر الحكام 


استثناء- لا يجوز إعطاء رهن مقابل ثمن مبيع بقي في يد البايع ولم يسلم للمشتري بعد 
وللمشتري حق في استرداد الرهن المذكور لأن المبيع مضمون بالثمن قبل التسليم . 

مثلاً إذا باع شخص لآخر حصاناً مقابل عشر ذهبات وقبل أن يسلمه للمشتري رهن مقابل 
الثمن المذكور ساعة بقيمة عشر ذهبات له يصح الرهن وفي هذه الصورة إذا تلفت الساعة المذكورة 
في يد البائع وكانت قيمة المبيع والمرهون متساوية ىا هو محرر تضمن بعشر ذهبات (الخانية) . 

الحكم الثاني : إذا ١‏ يكن مقابل الرهن مال مظمواً لا يصح الرهن فيكون إما باطاا وفي 
هذا التقدير إذا هلك ارين المذكور بيد المرتمن هلك مانا لأن الرهن لا يفيد حكماً البتة (أو 
فاسداً) وتفصيله يأتي 5 والفقرة الأخيرة من ٠‏ المادة ١لا‏ د يصح الرهن لأجل مال هو أمانة) تتفرع 
عن الحكم الثاتي. 

ولا يصح أخذ الرهن للأشياء التي ليست بمال كالكفالة بالنفس والشفعة والقتصاص والعيب 
الموجود في المبيع والنقد المزيف الموجود بين الدين الذي قبضه الداين والكفالة بالدرك ولا يجوز أخذ 
الرهن .أيضاً لانسان حر وثمن الحيفة والقار والرشوة فإذا رهن مال مقابل الأشياء المذكورة يكون 
الرهن غير صحيح وباطلاً. لأنه بناء على المادة (١1؟)‏ يكون الحم الذي هو من هذا القبيل باطلا 


ولا يلزم فيه الثمن على المشتري والرهن المذكور يكون أيضاً باطلاً (الهندية في الفصل الثالث من 
الباب الأول وني الباب الثالث) . 


كا أنه إذا استؤجرت النائحة والمغنية وأعطى رهن مقابل أجرتها لا يصح الرهن وإذا تلف 
الرهن بيد المرتبن لا يلزم الضمان ,( الفيضية والأنقروي). ولنفصل الآن أحكامها. 

الرهن مقابل الكفالة بالنفس- إذا رهن الكفيل بالنفس مالا عند المكفول له بناء على أن 
يسلمه إلى المكفول عنه فالرهن باطل كما أنه إذا كفل شخص نفس آخر على أن إذا لم يسلمه لزيد 
لحد سنة من الزمان يكون ضامنا دينه لزيد ثم أعطى الشخص اللمذكور رهنا مقابل ذلك الدين 
فالرهن باطل . لأنه لم يلزم بعد على المكفول عنه دين. وكذا إذا قال إن مات ولم يؤدك فهو علي ثم 
اعطاه عمرو رهنا لم يجز (رد المحتار) الرهن مقابل الدرك- ذكر في شرح المادة )7١١(‏ أن الرهن 
مقابل الدرك باطل . 

الفرق بين الكفالة بالدرك والرهن بالدرك: قد مر في المادة (58) أن الكفالة بالدرك 
صحيحة وحيث أن الرهن بالدرك غير صحيح صار من المقتضى إظهار الفرق بينها. فالفرق هو 
هذا: جعل الرهن مشروعاً لأجل الإستيفاء. ولا يكون استيفاء قبل الوجوب لأن قسمأ من ضهان 
الدرك عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع. مع أن الضان المذكور لكونه مضافاً لوجوب 
الدين فلا يصح الرهن. وأما الكفالة فهي عبارة عن التزام المطالبة وليست عن التزام الدين وعليه 
الإضافة انا ولهذا ان الكفالة لما سيثبت في ذمة فلان من الدين جائزة والرهن لا يجوز مقابل 
الدين الذي سيثبت عند فلان (الكفاية والزيلعي) وكذلك لا يجوز أخذ الرهن لأجل الأشياء التي 


شروط انعقاد الرهن مل 


هي أمانة صرفة وغير مضمونة بنفسها كالمبيع قبل القبض والمأجور والوديعة والعارية ومال المضاربة 
ومال الشركة فإذا أخذ الرهن لأجل هذه الأشياء يكون باطلا (رد المحتار). لأنها غير مضمونة, 
والضان كا جاء في المادة (417) هو رد بدل الحالك مثلاً إن كان من المثليات ورد قيمته إن كان 
من القيمات. ولما كانت الأمانة المذكورة موجودة بعينها لزم ردها عيناً وكا أنه لا يمكن استيفاؤها من 
الرهن لا يلزم شيء مقابلها عند تلفها حتى يستوفى من الرهن. وأما إذا استهلكت الأمانات 
المذكورة أو أتلفت بتعد وتقصير لا تبقى أمانة وتصير مضمونة (رد المحتار الزيلعي والكفاية) مع أن 
الرهن الواقع هو مقابل الأمانة وليس مقابل المضمون فبناء عليه لا يمكن القول بأن الرهن يكون 
صحيحا بعده. 

الرهن مقابل المبيع قبل القبض: إذا اشترى شخص من آخر ساعة وقبل أن يقبضها اعطاه 
البائع مقابلها رهنا فلا يصح وحسب بيان الزيلعي وصاحب الكفاية الرهن باطل. ولهذا السبب إذا 
تلف الرهن المذكور في يد المشتري يكون قد تلف بغير شيء ولا يلزم المشتري منه شيء (الشبلي) 
ولكن الإختيار والكرماني والخانية ذكروا أن الرهن المذكور فاسد على هذا الفتوى (رد المحتار) . 
وإذا اشترى الرجل سيفاً وأخذ من البائع رهناً بالسيف فهلك عنده كان عليه الأقل من قيمة الرهن 
ومن قيمة السيف (الخانية والأنقروي). 


فعلى هذا الوجه إذا عد الرهن مقابل المبيع قبل القبض فاسداً وحيث أن أحكام الرهن 
الصحيح تجري في الرهن الفاسد فيكون الرهن المذكور مضموناً بالأقل من قيمته ومن قيمة العين 
أي المبيع (ابو السعود) . 

وهذا الوجه محرر في الخانية ىا ذكر آنفاً. 

الرهن مقابل الوديعة ومال المضاربة: إذَا أخذ شخص من آخر رهناً لأجل المبلغ الذي أعطاه 
إياه بطريق الوديعة أو المضاربة فهذا الرهن باطل. (فتاوى ابن نجيم) حتى أن المرتهن إذا لم يحبس 
رهناً كهذا ولم يأخذ الأمانة التي هي مقابله تمسكاً بالمادة (79/) يجير على رد الرهن للراهن عند 
الطلب أنظر المادة (/917) وشرحها. وبناء عليه إذا أراد الراهن أن يسترده فامتنع المرتهن وتلف بيده 
يكون مضمونا على المرتهن استنادا للادة .)40١(‏ وإذا تلف في يد المرتهن قبل الطلب يكون هلك 
أمانة ولا يسقط الدين. لأن الرهن المذكور باطل والرهن الباطل لا حكم له. 

الرهن مقابل العارية: مثلاً إذا اشترط واقف الكتب عدم اخخراجها من المكتبة بدون رهن 
فهذا الشرط باطل لأن هذه الكتب تكون أمانة بيد من أخرجها وبتقدير هلاكها لا تستوق من 
الرهن. ولكن نظراً لوجوب مراعاة شرط .الواقف يجب أن يحمل 'الرهن هنا على معناه اللغوي وهو 
عبارة عن التذكر أي أن يتذكر خازن الكتب لزوم وضع الرهن الذي أخذه في المكتبة ويطالب به 
المستعير بالكتاب المرهون به (رد المحتار في باب التدبير وفي الرهن) . 


إيضاحات- ذكر شرحاً (لأجل نفس الأمانة). لأن أخذ الرهن من المستعير مقابل العارية 


٠١‏ درر الحكام 


الي يحتاج ردها إلى حمل ومؤنة إلى المعير صحيح ولكن يا يصح أخذ رهن لأجل رد المستعير بذاته. 
والحكم في الخياطة أيضاً على الوجه المحرر. 

والحاصل إذا استؤجر أجير لأجل الخياطة ونقل الحمولة فإن كان الاستئجار واقعاً على مطلق 
الخياطة ومطلق نقل الحمولة يصح أخذ الرهن لأجل ذلك من الأجير وأما إذا كانت الإجارة عقدت 
على أن يخيط بذاته وينقل الحمال بنفسه أو على دابة معينة فلا يصح أخذ الرهن لأجله وقد ذكر في 
لاحقة شرح المادة (11) أن الحكم في الكفالة أيضاً على الوجه المحرر آنفاً. 

الخلاصة: كى) ذكر في شرح المادة (771) أن الأعيان على ثلاثة أقسام . 

الأول: الأعيان المضمونة بنفسها. 

الثاني : الأعيان المضمونة بغيرها. 

الثالث: الأعيان غير المضمونة . 

فالرهن مقابل القسم الأول صحيح والرهن مقابل الثاني والثالث باطل وإذا هلك المرهون في 
يد المرتمن قبل المنع لا يلزم شيء على المرتبن ببلاكه وإذا هلك بعد المنع يضمن المرتمن كل بدله 
بضان الغصب أنظر المادة .)891١(‏ (الخانية). 


١١ 


لاحقة 


وهي تحتوي على ثلاثة مباحث 
المبحث الأول 


قْ شروط عدم فساد الرهن 

مسألة :)١(‏ المرهون على ما جاء في المادة )/١4(‏ مال ومضمون بحسب الادة )7٠١(‏ في 
الثيء الذي هو مقابله فقط إذا لم توجد بعض شروط الحواز يكون الرهن فاسداً كرهن المشاع 
ورهن المشغول. فإذاً رهن المشناع ورهن المشغول فاسد لأن شرط الإنعقاد موجود وشرط الصحة 
غير موجود فكل موضع ل يكن المرهون فبه مالا ولا مقابله مضمرناً فالرهن لا ينعقد أصلاً كا 
سيفهم واضحا من المسائل الآنية : 

سالة و38 يفترظ اق الرهن ال كوت معلقا عل فرظ ولا موجلا توفت زناء عليه تاجيل 
الرهن يفسده. لأن حكم الرهن دوام الحجبس لحين استيفاء الدين والتأجيل مناف لذلك ولكن 
تأجيل الدين صحيح . (رد المحتار) . 

مسألة (*): يلزم آلا يكون الرهن مشغولاً بحق الراهن فبناء على هذا إذا رهنت الشجرة 
بدون الثمر أو الأرض بدون الشجر الذي عليها أو الأرض بدون الزرع يعني إذا صرح عدم دخول 
هذه الأشياء في الرهن ورهنت الأرض والشجرة فلا يكون الرهن صحيحاً. وعل هده الضورة تق 
كان المرهون مع بغيره فلا يصح الرهن. لأنه يتعذر إذ ذاك قبض المرهون مستقلا ولكن إذا 
رهنت الأرض وسكت عن الزرع الذي عليها فيدخل الزرع في الرهن بناء على المادة )9١1١(‏ لأن 
الزرع متصل بالمرهون (شرنبلالي). 

وكذلك أيضاً إذا رهن شخص داره وهو موجود أو متاعه موجود فيها وسلمه إياها مشغولة 
على هذه الصورة فلا يصح ويلزم تسليم جديد بعد التخلية (الأنقروي) . مثلا لورهن شخص داره 
عند آخر وهو باد جالسان فيها وقال الراهن للمرتهن إني سلمتك إياها وقبل المرتهن قائلا إن 
تسلمتها لا يتم الرهن بذلك. 

ولهذا السبب أيضاً لا يجوز لشخص أن يرهن جوالق وأمواله وامتعته موجودة فيها مقابل دينه 
فإذا رهنها وسلمها مشغولة بهذه الصورة لا يجوز الرهن ولكن إذا الراهن أودع أولاً عند المرتهن 
الأشياء الموجودة في الدار التي رهنت ثم سلمها مع الأشياء المذكورة فالرهن والتسليم صحيحان. 
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(الخانية) إنما انشغال الرهن بحق غير الراهن لا يمنع جواز الرهن. بناء عليه يصح رهن دار مشغولة 

مسألة (4): يلزم لعدم فساد الرهن أن لا يكون مشاعاوقت القبض لأن موجب الرهن حبس 
الرهن إلى أن يستوفي المرتبن دينه وهذا المعنى غير متصور في المشاع لأن اليد في المشاع ثانية في جزء 
معين يعني في القسم المرهون من المشاع فلو جاز الرهن في هذه الصورة لوجب أن يمسك المرتمن 
بحكم الرهن المرهون يوما ويعيده إلى الراهن يوما (شبليٍ وابو السعود). 

سواء أكان المرهون قابلاٌ للتقسيم أم لا وسواء أرهن عند الشريك أم عند الأجنبي وسواء 

الشيوع الطاري هو بعد أن يرهن مالا بكامله فسخ الرهن في جزء منه (لسان الحكام). 
فعليه رهن نصف الدار أو الحيوان الشائع فاسد (رد المحتار) . 

وصرح في هذه المسألة (وقت القبض) لأنه إذا كان مشاعاً وقت العقد وزالت مشاعيته عند 
القبض والتسليم بالتقسيم والإفراز صح الرهن (أنظر المادة 2125 

ورهن الكرم والبستان الموجود في أرض الوقف بحكم رهن المشاع (فتاوى ابو السعود). 
ورهن البناء بدون الأرض التي هو عليها من هذا القبيل وغير جائز. 

ولهذا إذا باع العدل نصف الرهن بناء على وكالته المطلقة في بيع الرهن مجتمعاً ومتفرقاً ببطل 
الرهن في النصف الآخر أيضا بناء على طروء الشيوع (الأنقروي). 

ولذلك أيضاً إذا رهن مالا بكامله وبعد أن سلم فسخ الطرفان الرهن في نصفه الشائع ورده 
المرتبن للراهن فيفسد الرهن في النصف الآخر أيضا (شبلي) . 

فساد الرهن بسبب الشيوع الطارئه مذهب الطرفين لأن المشاع ليس محلا للرهن. وفي 
الثىء الذي ليس هو محلا فالابتداء والبقاء سيان ولكن عند ابي يوسف الشيوع الطارئة لا يفسد 
عقد الرهن لأن البقاء أسهل من الإبتداء (أنظر المادة 05) (الأنقروي» الخانية» وشرح المجمع). 

ومن هذا القبيل أيضاً إذا رهن مالا باجمعه وبعد أن سلم ضبط نصفه الشائع بالاستحقاق 
فلا يصح الرهن في باقية (البزازية). ولكن إذا رهن مالاً بكامله وبعد أن سلم ضبط بالاستحقاق 
نصف معين مفرز منه فالرهن صحيح ويكون الباقي محبوساً مقابل الدين كله (البزازية في مقدمة 
الرهن الأنقروي والزيلعي). 

وإذا تلف الباقي المذكور في يد المرتبن يكون تلف بقدر حصته من الدين ولا يسقط الدين 
كله ولو كانت قيمة الباق كافية لمجموع الدين. مثلاً إذا رهن شخص عند الداين مقابل دينه البالغ 
ألف قرش حصانين تساوي قيمة كل واحد منه) ألف قرش: وسلمه إياهما ثم ضبط أحدهما 
بالاستحقاق فيبقى الآخر رهنا مقابل حصته لألف قرش ويجب-إيفاء كل الدين لأجل فك الحصان. 


شروط عدم فساد الرهن م١١‏ 


ولكن إذا تلف في يد المرتبن يسقط نصف الدين فقط ويرجع المرتبن على الراهن بالنصف الآخر 
(البزازية في المحل المزبور وشبلٍ) . 

ولهذا السبب على ما جاء في المادة 2751١‏ إذا ادعى شخص على رجلين بأنه ارهن وقبض 
منه| مالاً من أموالهم| المشتركة وبناء على انكارهما أقام المرتهن البينة على أحدهما فقط وأثبت القبض 
والرهن ونكل الثاني عن اليمين التي كلف بحلفها فيحكم بالرهنية على كلا الإثنين. ولا يبقى حكم 
للرهن الأول غير أن سبب الحكم مختلف وأخذ بالبينة والآخر بالتكول عن اليمين. ولكن إذا حلف 
الآخر اليمين فكما أن الرهنية لا تثبت بحقه لا يحكم بالرهنية بحق الأول الذي ثبت رهنه بالبينة 
ويترتب على المرتبن في تلك الحالة رد المرهون إليهما لأنه لو حكم بالرهنية في هذه الصورة يكون 
حكم برهنية المشاع «الهندية في الباب الثاني عشر من الرهن والخانية) . 

وكذلك إذا سلم الراهن مالا لمرتهنين على دين مصادق عليه من الراهن ومن المرتهنين ثم قال 
أحد المرتهنين إنه ليس لنا في ذمة الراهن دين والآخر قال بل لنا عنده دين فالرهن باطل عند الإمام 
ابي يوسف وصحيح في حصة المنكر عند الإمام محمد «شرح المجمع». 

ولهذا السبب أيضاً كما ورد في المادة و١771‏ إذا ادعى أحد المرتهنين انها ارتهنا وقبضا معاً هذا 
المال مقابل ماية قرش وبناء على إنكار الراهن أقام المدعي البينة وأثبت مدعاه وأنكر المرتمن الثانٍ 
الارتبان ففي رواية عن الإمام ابي يوسف لا يحكم بالرهن بناء على هذه الدعوى وها.! الآثبات ويرد 
المرهون إلى الراهن لأن الدعوى تسمع بحق الواحد فقط ولا تسمع بحق رفيقه وحيث أن الشيوع 
حاصل في هذه الصورة لا يكون الرهن صحيحا «شرح المجمع) وفي رواية أخرى عن الإمام المشار 
إليه يكون المرهون مرهونا عند المدعي مقابل ما يصيب حصته من المطلوب . ولا يكون الرهن باطلا 
بإنكاز الأخرين وهذا ما ذهب“ ليد الإمام «الأعظم «الخائنة) «وعن: الإمام "عتمد يحكم بال رهنية 
للمدعي المرتمن ويدفع الرهن ليده ويد العدل. لأنه حيث أن المدعي أثبت مدعاه بالبينة فهذا 
الثبوت معتير عليه وعلى رفيقه. 

وأما إنكار رفيقه فهو معتبر في حق نفسه فقط ولا يعتير في شأن رفيقه وحيث أن حق المدعي 
ثبت على كل الرهن فلا يحصل الشيوع (شرح المجمع). ومتى أوفى الراهن حصته المرتبن المدعى 
من الدين يسترد الرهن. وقبل التأدية إذا هلك الرهن تسقط حصته المدعى من الدين. 

تتمة: إن بطلان أو فساد الرهن بالشيوع مختلف فيه عند الفقهاء فبعض العلماء قال إنه 
باطل والإمام الكرخي اختار هذا القول وفريق آخر من العلماء قال بفساده وشيخ الإسلام علاء 
الدين الأسبيجابي على هذا الرأي (شبلي). 

إستثناء : لا يفسد الرهن بالشيوع الثابت لضرورة. مثلاً إذا أعطى الراهن للمرتهن دينارين 
قائلاً خذ أحدهما رهناً واشتر بالآخر بضاعة فأخذ المرتبن الإثنين ففي هذه الصورة حيث أن أحد 
الدينارين ليس بأولى من الآخر أن يكون رهناً فأصبحت الرهنية شائعة بداعي الضرورة (رد المحتار 


١5‏ ٌ درر الحكام 


فيا يجوز ارتهانه وما لا يجوز) . 


حيلة في رهن المشاع - ا هن زعت شخصن ل رمن ضف دازه 
مشاعاً فبعد أن يبيع النصف المذكور بشرط أن يكون المشتري مخيراً للشخص الذي يريد ارتهانه 
شائعاً ويسلمه إياه ويقبض الثمن منة , 

يفسخ المشتري عفد البيع بحكم خياره وتبقى الدار بمثابة الرهن (ابو السعود) . 

وفي ا حقيقة ان هذا البيع لبن برهن صحيح ولا برهن فاسد بل انه بمنزلة الرهن إذ 
للمشتري أن يحبس الدار ني يده إلى أن يقبض ثمن المبيع وإذا طرأ عليها عيب وهي في يده يسقط 
على البايع بقدر العيب من ثمن المبيع. وإذا هلكت الدار بيد المشتري فإن كانت قيمتها مساوية 
للثمن يسقط الثمن المذكور بتهامه وإن كانت قيمتها أقل من الثمن المذكور يسقط الثمن المذكور 
بقدر القيمة فها أن البيع في هذه الأحكام أصبح بمنزلة الرهن إِنما في المسألة الآتية. 

هذا البيع يفترق عن الرهن: إن كانت قيمة الدار الشالكة بيد المشتري أزيد من ثمن 0 
يكون المشتري قات تلات الزيادة للبايع والحال إن كانت قيمة المرهون امالك في يد المرتمن 
من الدين لا يكون المرتهن ضامناً هذه الزيادة ما م يكن هلك بتعدي المرتهين (رد المحتار) . 

أنظر لاحقه شرح المادة (741). 

مسألة (0): يلزم أن يكون الرهن مفرزاً ومجتمعاً وبتعبير واضح أن لا يكون شاغلاً متصلاً 
وقفت القبيض لأن قبض الرهن على حدة في هذه الصورة وهذا الذي يقال له القبض الكامل- متنع 
(لسان الحكام). بناء عليه لا يصح رهن الزرع النابت على الأرض بدون الأرض أو رهن الأرض 
بدون الزرع النابت عليها أو الثمر الموجود على الشجرة بدونهاء أو الشجرة. أو البناء بدون العرصة 
أو الشجرة بدون الثمر الذي عليهاء وهذا الرهن فاسد. (أنظر المادة 05).. 

الخلاصة- الأصل هو أنه متى كان المرهون متصلاً بغير المرهون لا يجوز الرهن. فرهن 
الضنوف الموجوة غل, 5 من هذا القبيل يعني فاسد. ولا يكون المرتهن قابضاً إلا بعد جزه 
الوذ * من المتصل في هذه المسألة التابع. بناء عليه إذا رهن السرج الموجود على ظهر . 
٠‏ الحيوان أو اللجام الذي في رأسه وسلم مع الحيوان الذي ليس مرهوناً لا ينقلب الرهن إلى الصحة 
ولكن إذا نزع السرج أو اللجام من 0 وسلم على حدة ينقلب الرهن إلى الصحة. (أنظر المادة 
).إ(رد المحتار والخانية) . 

وقيل في هذه المسألة (شاغلاً متصلاً). لأن رهن الشاغل المنفصل جائز. مثلاً لو رهن 
شخص الثوب الموجود في بيته وسلم الثوب مع الدار فالرهن لازم . كا أنه إذا رهن شخص عند 
آخر الحمل ا موجود على ظهر دابة وسلم الحمل مع الدابة إلى المرتهن ن فالرهن صحيح ولازم (الهندية 
5 الفمصل الرابع من الباب الأول). 


الممبحث الثاني 


في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد 

مسألة «5): المال المقبوض بإذن الراهن في الرهن الباطل أمانة قطعاً في يد المرتمن والقابض . 
«أنظر الفقرة الثانية من المادة ١/ا/»‏ لأن هذا المال قبض بإذن صاحبه. 

وعليه إذا تلف المال الذي قبض بالرهن الباطل في يد قابضه بلا تعد ولا تقصير فكى| أنه لا 
يلزم ضمان من أجله على القابض لا يوجد سقوط الدين أيضاً. ولذلك للراهن أن يسترد الرهن 
الباطل من المرتهن متى شاء. «أنظر الفقرة الأولى من المادة 4 279. 

حتى إذا أراد المرعبن حبسه وأراد الراهن أخذه وامتنع المرتهن عن إعطائه ثم هلك لزم 
الضمان على المرتبن «جامع الفصولين ورد المحتار) . راجع شرح مادتي ١١‏ علاو .)09٠١‏ 

مسألة 27 : المال المقبوض بالرهن الفاسد كالمال المقبوض بالرهن الصحيح يعني أن المال الذي 
يرهن ويسلم فاسداً إذا هلك في يد المرتبن يكون وفقاً لا جاء في لاحقة شرح المادة 2141 مضمونا 
ويكون المرتبن سواء أكان في حياة الراهن أم في مماته أحق من سائر الغرماء وإذا فسخ الراهن العقد 
بناء على فساد عقد الرهن فليس له أن يسترد المرهون من الراهن ما لم يف الدين كا أنه في الرهن 
الصحيح أيضاً عند فسخ الرهن الصحيح الحكم على هذا المنوال كما صرح في المادة .21١1«‏ «منح 
عن العادية») . 

الخلاصة الرهن الفاسد كحكم الرهن الصحيح. بشرط أن يكون الرهن الفاسد سابقاً 
للدين. ولكن إذا كان الرهن الفاسد لاحقاً للدين لا يكون كحكم الرهن الصحيح. بناء عليه 
ليس للمرتهن أنيحبسه لأجل استيفاء الدين. ولكن متى كان عقد الرهن صحيحاً فالحكم فيه واحد 

وكوف الره ب القاسة سانما للديى عل الضوزة ك) لوزعة"شيتون نبالا وسليه للمرعين 
فاسدا مقابل مبلغ معلوم سيستقرضه ثم أعطى المرتهن الراهن المبلغ المذكور. 

وكون الرهن الفاسد لاحقاً للدين ىا لو استقرض شخص ملا وقبضه ثم رهن مقابله مالا 
وسلمه للمرتهن فاسدا. 

فكما ذكر أعلاه يجري حكم الرهن الصحيح في الرهن الفاسد في الصورة الأولى ولا يجري 
الحكم المذكور في الرهن الفاسد في الصورة الثانية ولذلك إذا فسخ عقد الرهن فليس للمرتهن أن 


م١٠‏ درر الحكام 


الأنداما ستفاة ثلك اليد ة 
2-5 هذا المال. وإن توفي الراهن لا يكون المرتين أحق من سائر الغرماء . لأنه ليس على 
يد مستحق بخلاف الرهن الصحيح تقدم أو تآخر. 


ل 


المبحث الثالث 


في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول 


يطلق أيضاً على الرهن الواقع مقابل الدين الموعود المقبوض على سوم الرهن. يعني أن الرهن 
مقابل الدين الموعود والرهن المقبوض على سوم الرهن كلاهما شيء واحد والاختلاف في التعبير 
فقط. (الدر المختار في أوائل الرهن والأنقروي). 

مسألة «8»: يصح الرهن مقابل الدين الموعود. يعني إذا أعطى رجل آخر رهناً مقابل المبلغ 
الذي وعذه باقراضه إياه فالرهن صحيح .. 

لآن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة فكىم| أن الرهن مقابل الدين الموجود صحيح فقد 
جوز الرهن المذكور أيضا (زيلعي). 

سؤال: كان من الواجب تجويز الرهن مقابل الدرك بجعل المعدوم موجوداً باعتبار الحاجة 
أيضاً هنا. 

وإذا كان مقدار القرض الموعود غير معلوم- كرهن شخص ماله المعلوم عند آخر على أن 
يقرضه كم قرش- فالرواية في هذا مختلفة. وني رواية هذا الرهن ليس مضموناً وقال صاحب 
التنوير وشارحه إن هذه الرواية هي الأصح . وني رواية أخرى. المرتمن مجبور على إقراض الراهن 
مقدار الثىء الذي يريده. لأن المرتمهن حيث أنه استوفى مقدار شىء من الرهن فيعود بيان مقدار 
هذا الشىء على المرتمن. كا هي الحال في اقدار المجهول. أنظر المادة (151/4) (الزيلعي 
والأنقروي). 

يجعل المعدوم كالموجود فيا اذا كان المعدوم على شرف الوجود ىا هو الخال ف الدين الموعود 
لأن الظاهر من حال الإنسان أن ينجز وعده أما في الدرك فليس الأمر كذلك إذ أن الشخص العاقل 
لا يقدم على بيع مال الغير والظاهر فيه عدم استحقاق المبيع (العناية) أما حكم الدين الموعود فهو 
إذا تلف الدين الموعود في يد المرتهن والعدل قبل إعطائه للراهن ينظر إذا كان مقدار الموعود معلوماً 
وكان ناوا لقيمة الرهن يوم القبض أو أقل منه يكون المرتين ورا باداء المقدار المذكور للراهن 
أي المبلغ الذي وعد بأدائه وليس له اداء مقدار من الدين الموعود والامتناع عن إعطاء المقدار الآخر 
لأن المقبوض بسوم الرهن هو كالمقبول بسوم الشراء ولما كان المقبوض بسوم الشراء مضمونا في) إذا 
تلف في يد المشتري فكذثك يجب على المرتبن ضمان ذلك (رد المحتار في أول الرهن). ” 

ففى هذه الصورة إذا تلف الرهن الذي قبض مقابل الدين الموعود المجهول بيد المرتبن فعل 


١٠‏ درر الحكام 


رواية الإمام ابي يوسف يلزم أداء قيمة الرهن بالغاً ما بلغ وعند الإمام محمد يلزم على المرتهن أن 
يدفع مقدار درهم فضة على الأقل وليس له أن يدفع أقل من ذلك. 

وإذا كان المال الذي رهن سلم مقابل الدين الموعود موجوداً في يد المرتهن ولم يكن هالكاً قبل 
الإقراض فلا يجبر المرتبن على إعطاء الرهن الدين الموعود كلا أو بعضا. بل يسترد الراهن الرهن. 
لأنه في صورة عدم هلاك الرهن فالمرتمن يكون متبرعاً. ولا إكراه على المتبرع. (الحموي شرح 
الأشباه في الرهن (منية المفتي والزيلعي والخانية والآنقروي). 

المسألة 48 :إذا أعطى المرتهن بعد أن أخذ الرهن مقابل الدين الموعود مقداراً من ذلك الدين 
وامتنع عن إعطاء الباقي فكا ذكر في المسألة السابقة لا يجبر المرجمن على إعطاء الباقي. فيكون 
الرهن المذكور مرهوناً مقابل المقدار المعطى وليس مقابل الدين الموعود كله (عبد الحميد والهندية 
قبيل الفصل الثالث من الباب 'الأول) . 

المسألة :4٠١«‏ إذا كان على أحد دين لآخر وقال له خذ هذا الثوب رهناً مقابل البعض من 
مطلوبك وأخذه الداين فيكون هذا الرهن عند الإمام ابي يوسف رهناً موقوفاً. حتى أنه إذا هلك 
الرهن المذكور بيد المرتمن فالمرتمن مخير: إن شاء عده هلك بقيمته وإن شاء اعتبره هلك ببعض 
الدين وطلب الباقي من الراهن (الخانية). فصار كما لو أخذ الرهن على أنه بالخيار ثلاثة أيام فهلك . 
يخير المرتمن بين أن يجعله من الدين أو من القيمة (البزازية في الثالث) قال زفر رحمه الله تعالى هلك 


بقيمته (الخانية) . 


١1١ 


الفصل الثالث 
فى زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد الرهن 
يبحث في هذا الفصل : 
)١(‏ عن زوائد الرهن المتصلة (المادة ١١لا).‏ 
(١1)عن‏ تبديل الرهن (المادة .)9١5‏ 
(”")عن زيادة الرهن (مادتي ”الاو )91١6‏ 
(؟)عن زيادة الدين (مادة .)9/١5‏ 
فالأنسب للسياق أن يكون العنوان هكذا: في التبديل الواقع بعد عقد الرهن, في الزيادة 
وزوائد المرهون المتصلة. فبهذه الصورة يكون النبديل خاصاً في الرهن والزيادة في الرهن والدين. 
كا يستفاد من مطالعة هذا الفصل . 
-١‏ زوائد المرهون المتصلة . 


«المادة 40١١‏ كما أن المشتملات. الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في 
الرهن أيضا لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها 
ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة. 


إن المشتملات التي تدخل في البيع بلا ذكر كا ورد في المواد (70, 731 357) تلدخل في 
الرهن أيضاً وتكون مرهونة مع أصل الرهن وان لم تذكر صراحة بأن لم يشترط دخوها في عقد 
الرهن . ْ 

وبتعبير آخخر ان الآشياء:المتصلة بالمرهون باتصال القرار كالبناء والشجر أو التي لم تكن متصلة 
باتصال القرار بل هي لأجل القلع تدخل أيضاً. وإن لم يصرح بدخولها. فالشرب والطريق 
يدخلان في الرهن وإن لم يصرح بدخولها أو لم يضف الفاظ عمومية مثل جميع الحقوق والمرافق. مع 
أن الزرع والثمر لا يدخلان في البيع بدون ذكر وتصريح «أنظر المادة 277 فالفرق هو أنه عند 
رهن الأرض إذا لم يعد الزرع والثمر اللذان عليها داخلين في الرهن يجب أن تكون الأرض مشغولة 
بملك الراهن مع أنه ى) ذكر في شرح المادة الآنفة لا يصح هذا الرهن ويكون فاسدا وحيث أن حمل 
العقد على الصحة أولى من حمله على الفساد فيعتيران داخلين لأجل تصحيح العقد ما لم يصرح 


؟ ١١‏ درر الحكام 


بعدم دخوها (البزازية قبل الباب السادس) وأما كون بيع المشغول جائزاً فليس من ضرورة 
لإدخاهما عند بيع الأرض (الهداية والخانية). فكها ذكر أعلاه أن المشتملات المتصلة بالمرهون تدخحل 
في الرهن من غير ذكر وأما غير المتصلة فلا تدخل بناء عليه إذا رهنت دار لا تدخل الأمتعة الموجودة 
فيها في الرهن من غير ذكر. لأن الأمتعة المذكورة ليست تابعة للمرهون بوجه ما (الحداية). كا أنه 
صرح في المادة )17705١‏ ان هذه الأشياء لا تدخل البيع من غير ذكر. وهذا لو باع الأرض بكل 
في قليل وكثير هو بها ومنها لا يدخل المشاع في البيع (الزيلعي). فبناء على هذا يتضح من هذه المادة 
أنه لا يجوز القول بأن (كل ما كان غير داخل في البيع يدخل في الرهن) . 

فقط حكم هذه المادة مقيد بما لو لم يصرح في الرهن بدخول المشتملات المذكورة أو عدم 
دخولها وجعل ذلك مشكوتا عله. وأما إذا رهنت عرصة واستثنيت جميع الأشجار التي عليها مع 
أثهارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها فلا تدخل في الرهن. (أنظر المادة .)١7‏ ويكون في ذلك 
التقدير الرهن فاسداً ىا ذكر في شرح المادة .071١‏ 


" - تبديل الرهن 


«المادة 47١١‏ يجوز تبديل الرهن برهن آخر مثلا لو رهن شخص ساعته 
مقابل كذا دراهم دينه ثم بعد ذلك أتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة ورد 
المرتبن الساعة وأخذ السيف يكون السيف مرهوناً مقابل ذلك المبلغ . 


جواز تبديل الرهن برهن آخر إنما يكون برضى الطرفين يعني بعد أن يرهن مال ويسلم يجوز 
أن يسترده الراهن برضا المرتبن ويرهن محله مالا آخر ويسلمه لأن الرهن قابل للنقض والال الثاني 
للرهن «(البزازية) . 

فعلم أن رضا المرتبن والراهن في هذا التبديل شرط ١.‏ فرضا الراهن شرط لأن الرهن عقد 
تبرع فكا أنه لا يجوز الإجبار على الرهن الأول لا يجوز أيضا على الثاني. 

ورضى المرتهن أيضاً شرط لآن حق المرتهن تعلق في الرهن الأول فلا يمكن أخذه من يذه 
بدون رضاه. ولو كانت١قيمة‏ الرهن الثاني ازيد من الرهن الأول «أنظر المادة 19). 

شروط التبديل- ان هذا التبديل مشروط بشرطين. 

«الأول» رد الرهن الأول للراهن. 

«الثاني» قبض المرتهن الرهن الثاني . 

وفي المثال المدرج في المجلة إشارة لحذين الشرطين بتعبير «رد السيف وأخذ الساعة». بناء 
عليه إذا قبض الرهن الثاني والرهن الأول باق بقبض المرتهن لا يكتسب صفة الرهن. ويبقى بيد 
المرتهن أمانة محضة. لأن دخول الرهن الأول في ضان المرتهن هو بالقبض والدين معا يعني بمجموع 


١«* الرهن‎ 


هذين الوصفين فما زال القبض والدين باقيين لا يخرج الرهن من ضمان المرتبن. وما زال الرهن 
الأول في ضمان المرتهن يعني ما لم ينقض قبض الرهن الأول لا يدخل الرهن الثاني في ضمان 
المرتبن. لأن الراهن والمرتهن ليسا راضيين أن يدخل كلا المالين في ضمان المرتهن ويكونا مرهونين 
وإنما رضيا بأن يكون الواحد فقط منه) رهناً «البزازية قبيل الفصفل الرابع من الرهن». 


وذكر في الخانية أنه إذا قبض الرهن الثاني يكون رهناً أيضاً قبل أن يرد الرهن الأول وأن 
الرهن الأول يبقى أمانة محضة. ولكن المجلة لم تقبل هذا الرأي. 


وإذا هلك الرهن الأول في يد المرتبن فحيث أن هذا الرهن لم يخلص بعد من كونه رهناً 
يسقط الدين كما سيأتي في الكلام عليه في لاحقة شرح المادة 274١«‏ وبالنظر لأن المرهن أمين في 
الرهن الثاني فإذا تلف الرهن المذكور بلك أمانة ولا يسقط شىء من الدين. «أنظر المادة ١/ا/ا».‏ 


ولهذا السبب أيضاً إذا كان الرهن حنطة وأعطى بدها شعيراً رهناً وسلم ثم المرتهن , بعد أن رد 
نصفها فقط هلك في يده الشعير وبقية الحنطة يسقط نصف الدين بحصة الحنطة وهلاك الشعير 
يكون مانا «الهندية في الباب الأول». 


بيد أنه بعد أن يجتمع كلا المالين في يد المرتبن إذا رد الرهن الأول للراهن فيكتسب الرهن 
الثاني صفة كونه رهناً. ولكن على قول يجب تجديد القبض في الرهن الثاني لأن يد المرتمن على 
الرهن الثاني أمانة محضة وحيث أن يد الرهن يد استيفاء وضان فلا تقوم يد الأمانة مقام .يد 
الاستيفاء والضمان. كا مر في شرح المادة 2557 والمختار عند قاضيخان كا القول ونظراً 
للنقل المحرر في الامش في الصحيفة الأخرى يجب أن لا يكون قاضيخان قائلاً بذلك. ولكن نظراً 
لقول آخر لا يشترط تجديد القبض . لأن الرهن تبرع كالحبة وعين الأمانة والمضمون وهذه الأشياء لا 
بد من القبض فيها والسابق يكفي على قول «ابو السعود والدرر». 


مثلاً لو رهن شخص عند داينه ساعة في مقابل كذا دراهم دينه وبعد أن سلمها أتى بسيف 
وقال خذ هذا بدل الساعة ورد المرتهن الساعة للراهن وأخذ السيف وقبضه يكون السيف مرهونا 
مقابل ذلك المبلغ وتخرج الساعة من الرهن فبناء عليه بعد هذا ليس للواحد أن يعيد الساعة 
للرهنية بدون رضا الآخر وإذا هلك السيف يسقط من الدين بمقداره. 


فلو كان الدين ألف قرش وقيمة السيف آلفاً حال كون قيمة الساعة ألفاً وحمساية قرش, 
وتلف السيف 5 يد المرتين يسقط الدين كاملا . أنظر لاحقة شرح المادة 7/51١‏ . (الهندية في الباب 
الثالث ) 


الملزمة 4 الكرهمرىل 


زيادة الرهن 6 


*“'- زيادة الرهن 


تنقسم الزيادة إلى قسمين: قصدية وضمنية 
وسيحىء بيان أحكام الزيادة الضمنية وتقسيماتها فقي أوائل المادة (ه١/ا)‏ 
القسم الأول- الزيادة القصدية 


«المادة 41١7‏ (يجوز للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد.. يعني أنه 
يصح أن يضيف اليه مالا آخر رهناً والعقد باق وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقد 
يعني أن أصل العقد يكون كأنه ورد على كلا المالين) ومجموع هذين المالين يكون 
مرهونا لقاء الدين القائم وقت الزيادة. 


بعد أن تم عقد الرهن بالإيجاب والقبول وقبض المرهون وحال كون العقد باقياً يجوز للراهن 
والكفيل والأجنبي أن يزيد في المرهون. لأنه عند زيادة الرهن يحصل الشيوع في الدين. والرهن 
الذي زيذ' يكوت مرهوناً في مقابلة بعض الدين والشيوع في الدين لا يخل في صحة الرهن. وهذا 
فإن الرهن مقابل بعض الدين جائز (شرح المجمع). وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقد أو الدين 
ينقسم بين قيمة الرهن الأصلي يوم القبض بسبب العقد وقيمة الرهن الزائد يوم القبض بحكم 
الرهن أيضاً. ش 

قيل بعد العقد. لأنه وإن كانت زيادة المرهون جائزة قبل العقد فلا يطلق على هذه المعاملة 
زيادة المرهون . مثلا إذا كان شخص مدينا لآخر بالف قرش واراد أن يعطي دائنه ساعة. رهناً مقابل 
هذا الدين فقآل الدائن ان الساعة غير كافية فزاد عليها شيئاً وزاد المدين كتاباً وسلمه مع الساعة 
زهناً مقابل الدين المذكور وان صح فلا يكون المرهون زيد بالكتاب في هذه المعاملة . لآن الساعة لم 
تقبض ولم تكتسب -صفة المرهونية بعد. 

1 “إيضاح زيادة الراهن : 3 

يعني بعد اذ يرهن اراق شيك مقيل لوق ويسلته تحال كر معد ارهن اننا بصم اله أن 
يضيف مالا آخر بصفة رهن إلى ذلك الشيء وكا هي الحال في أصل الرهن فمتى قبض المرتهن هذه 
العلاوة يتم الرهن. أنظر إلى الفقرة الإستثنائية من المادة .»21/٠‏ سواء أكانت قيمة الرهن الأول. 
زائدة عن الدين أم ناقصة أم كانت مساوية له ففي الأحوال الثلاثة زيادة الرهن صحيحة. أنظر. 
المادة «55). لأنه كا .يستفاد من المواد 749, 5٠٠١ .4٠٠‏ يمكن أن تكون قيمة الرهن مساوية 


للدين أو زائدة أو ناقصة عنه . 


وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقد الرهني يعني يكون أصل العقد كأنه ورد على هذين امالين 


0 درر الحكام 


وبناءً عليه يصبح مجموع المالين مرهوناً مقابل مجموع الدين إذا كان هذا هو الدين القائم حين 
الزيادة #مقابل ما بقي من مجموعه إذا كان مقدار منه فقط قائ) وقت الزيادة وينقسم الدين المذكور 
بين قيمة أصل المرهون وقيمة الزيادة يوم قبضههم| ويكون مضمونا على هذا الوجه ى| سيأتي إيضاحه 
في لاحقة شرح المادة )74١«‏ يعني أنه كا أن قيمة أصل الرهن يوم القبض معتيرة فقيمة الزيادة يوم 
القبض أيضاً معتبرة (الهداية). لأن كل واحد منها دخل في ضمان المرتهن يوم قبضهها «شرح 
المجمع» . 

قاذ إذا رهن متخن مقاب الك تكن مالا ورعة أن :ملع رهض هال اخراورة خل ارهن 
الأول ثم هلك أحد الرهنين فيسقط نصف الدين فقط والنصف الآخر يبلك أمانة. والحال أنه لولم 
يضف إلى الرهن شيئا لسقط الدين كله. وبأداء نصف الدين لا تلزم إعادة نصف الرهن يعني 
أصل الرهن ولا إعادة الزيادة. وإذا لم يوف الدين بكامله فليس للراهن أن يسترد شيئا منه أنظر 
المادة ١١‏ “الا). 

مثلاً لو رهن شخص مالا بقيمة ألف قرش مقابل ألف قرش دين عليه ثم أضاف إليه مالا 
بقيمة خمساية قرش ثم تلفت الزيادة فيسقط من الدين ثلثه فقط وإذا هلك أصل الرهن يسقط 
الثلثان. مع أنه لولم يرد في الرهن أخيراً لسقط الدين كله بهلاك الرهن الأول. 

وقوله في المجلة الدين القائم حين الزيادة الخ إشارة إلى الفرق الموجود بين أصل الرهن 
وزيادة الرهن إذ هذه الزيادة ليست بمرهونة في مقابلة الدين الساقط والمستوى وأما أصل الرهن فهو 
مرهون أيضاً مقابلة أي مقابل الدين الساقط والمستوني. 

قل لو أوق: مقدارا سن الاين الأول يعن الزهتن "الأول :وزياقة الزهره خصلف. بعد هذا 
الإيفاء فهذه الزيادة لا تكون رهناً مقابل المقدار المستوق. بل تكون رهناً مقابل المقدار الباقي لأن 
الرهن إيفاء ولا يتصور إيفاء الساقط والمستوفى (الهندية في الباب السادس). وسيذكر في شرح المادة 
"١‏ أن أصل الرهن يبقى رهناً مقابل المقدار المستوى. 

مثلاً إذا رهن شخص كتاباً تساوي قيمته ألف قرش مقابل دينه الألف قرش وبعد تسليم 
الرهن أوفى من ذلك الدين حمساية قرش ثم زاد الرهن بأن رهن أيضاً ساعة تساوي ألف قرش 
وسلمها للمرتبن فتكون الساعة مرهونة مع الكتاب مقابل الخمساية قرش الباقية من الدين أما 
الكتاب فيبقى مرهونا كالأول مقابل الألف قرش فعلى ذلك لو تلفت الساعة فيسقط من الدين 
مائتان وتعيتون” كرحن تواما:إذا يلقم الكدان: فيشقط من الدين تبينوائة وخسون” فرعا وأما إذا تلن 
معاً أو تلف واحد عقب الآخر فيجب على المرتهن أن يعيد للراهن خمسائة قرش . 

إيضاح زيادة رهن الكفيل. 

كما أن زيادة الرهن يمكن أن تكون من المدين على ما ذكر في هذه المادة وأن تكون من طرف 
الكفيل أيضاً. لأنه ىا يصح أن يأخذ شخص رهناً من المدين يصح أيضاً أن يأخذ من كفيله 


زيادة الرهن ١١/‏ 


وتجري أحكام التفصيلات السالفة بحق زيادة الزهن في هذا ل سواء أعطى المدين أولاّ الرهن 
ثم الكفيل أم بالعكس وسواء أكان الراهن الثانٍ عالاً بالرهن الأول أم لا. لأنه بحكم المادة +58 

كل من المدين والكفيل مطالب بجميع الدين وهذا يجعل الرهن الثانٍ زيادة ف الرهن . وأي 
الرهنين هلك يسقط الدين بنسبة قيمة الإثنين (الهندية في الباب الثالث) . 

ولو كان على رجل دين وبه كفيل فأخذ الطالب من الأصيل رهناً ومن الكفيل رهناً أيضاً وفي 
الأول حين رهن يبلك الثاني بنصف الدين وإن لم يعلم هلك بالجميع وقال الفقيه ابو الليث رحمه 
الله تعالى إن هلك الثاني يبلك بنصف الدين ولم يشترط العلم (الخانية) . 

إيضاح زيادة رهن الأجنبي : 

تكون زيادة المرهون من الأجنبي أيضاً. مثلا لو رهن شخص مالا بقيمة ألف قرش وسلمه 
المال جاز ذلك . 

بناء عليه لا يمكن فك أحد الرهنين بتأدية نصف الدين وإذا هلك الرهنان في يد المرتهن 
يسقط نصف الدين كا جاء في لاحقة شرح المادة .)94١(‏ 

وإذا رهن المدين بالدين متاعاً وتبرع أجنبي فرهن به متاعاً آخر فإن هلك رهن المدين يبلك 

كا أنه لو رهن أجنبي مالا وسلمه بلا أمر في مقابلة دين فيجوز لأجنبي آخر أن يرهن مالا 
ويسلمه أيضاً بمقابلة ذلك الدين (المندية في الباب الثالث). 

فإذا تبين من هذه التفصيلات أن قيد الراهن في متن المجلة غير احترازي فتجوز زيادة الرهن 
أيضاً من غير الراهن كالكفيل والأجنبي . 


5- زيادة الدين 


«المادة 65 إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك 
الرهن . مثا إذا رهن شخص مقابل ألف قرش دينه ساعة ثمما ألفا قرش 
وسلمها ثم أخحذ خحمساية قرش مقابل ذلك الرهن 28 فتكون الساعة رهناً 
بمقابلة ألف وحمساية قرش 

يجوز للمرتين بعد عقد الرهن زيادة الدين مقابل الرهن الأول ويكون المال مرهوناً في مقابلة 
الدينين. لأنه ا ذكر في المادة السالفة ى) أن الحاجة تمس لزيادة الرهن قد تمس أيضاً لزيادة الدين. 
يعني إذا وجدت زيادة في مالية الرهن واختاج الراهن إلى دراهم أخرى يمكنه أن يرهن الرهن مقابل 


1 هرو الحكام 
هما أخذه من المال في المرة الثانية. (الكفاية قبيل الجنايات) . 

قوله (مقابل ذلك الرهن) قيد احترازي. لأن هذه الجهة هي محل الاختلاف الآتي ذكره وهي 
موضوع البحث هنا وإلا فزيادة الدين على الإطلاق أي بغير مقابلة ذلك الرهن بالإتفاق صحيحة. 
لأن الاستقراض بعد الاستقراض أي أخذ الإنسان قرضاً ثاني مرة قبل أن يؤدي القرض الأول 

وفي هذه الصورة كما ورد في مثال المجلة بعد أن رهن الساعة أخذ خمساية قرش دون أن 
يقول فلتكن رهناً مقابل كلا الدينين فهذا الاستقراض صحيح بالإجماع وإنما لا تكون الساعة رهناً 
مقابل الخمساية قرش هذه بالاتفاق. 

وهذه المادة على مذهب الإمام ابي يوسف رحمه الله ودليل الإمام المشار إليه على جوازه: أن 
الرهن في الدين كالثمن في البيع والدين كالمثمن وبموجب المادتين 7١4‏ وه70 كا أنه تجوز الزيادة 
في الشمن والمثمن تجوز أيضاً في الدين والرهن. وقاس الإمام المشار إليه زيادة الدين على زيادة الرهن 
(شرح المجمع وأبو السعود). 

وأما مذهب الإمام الأعظم والإمام محمد رحمها الله تعالى فزيادة الدين غير جائزة يعني أنه 
بعد أن يرهن مال مقابل دين ويجري تسليمه لا تجوز الزيادة في الدين بمقابلة ذلك الرهن ولا يكون 
الرهن السابق مقابلاٌ للدين الذي زيد. لأن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن وتفضي إل 
أن يكون بعض المرهون رهناً مقابل الدين الأول والبعض مقابل الدين الثاني. وهذا لين مشروعاً. 
وأما الزيادة في الرهن فتستلزم الشيوع في الدين وهذا لا يمنع صحة الرهن. ولذلك إذا كان شخص 
مديناً لآخر بألف قرش وأعطى رهناً مقابل خساية منه جاز ذلك وفي هذا شيوع في الدين (الحداية 
وابو السعود). 

إذا هلكت الساعة المرهونة بألف وخمساية قرش المذكورة في مثال المجلة يسقط كلا الدينين 
ببلاكها ىا سيذكر في لاحقة شرح المادة .)74١(‏ 0 1 

وإذا أدى الراهن الدين الأول البالغ ألف قرش لا يمكنه أن يسترد الرهن قبل أن يؤدي الدين 
الثاني أي الخمساية قرش كاملة . 

وأما مذهب الإمام الأعظم 0 محمد فهو حيث أن الساعة لا تكون مرهونة مقابل 
الخمساية قرش التى زيدت لجرا أو الراهن الألف قرش له أن يسترد الساعة وليس 
للراهن إمساكها مقابل الخمسياية فرش الباقية (الهداية والعناية) . 

تعميم الدين- يستفاد من ذكر الدين مطلقاً في هذه المادة أنه لا يشترط الصحة زيادة الدين 
أن يكون الدين الذي يد هرا من نوع الدين الثابت في ذمة الراهن سابقاً. بناء عليه إذا كان 
المزيد عليه قرضاً فك أنه يجوز أن يكون المزيد قرضاً يجوز أن يكون أيضاً ثمن مبيع أو بدل إجارة 
ويجوز عكسه| أيضاً (الهندية في الباب السابع من الرهن). 


زيادة الرهن ١1‏ 


تعميم الرهن- فهم من المواد 49و0٠‏ ٠5و١٠‏ أنه يجوز أن تكون قيمة الرهن مساوية للدين 
أو زائدة أو ناقصة عنه وأنه ليس بشرط في زيادة الدين أيضاً أن تكون قيمة الرهن زائدة عن أصل 
الدين بناء عليه كون قيمة الرهن زائدة في مثال المجلة ليس قيداً احترازياً بل لأجل بيان حكم 
الأكثر لأن زيادة الداين للدين وموافقة المرهن عليه تحصل على الأكثر فيا إذا كانت قيمة الرهن 
زائدة عن الدين الأول. 

قوله في المادة (مال) احترازاً عن المستغلات الوقفية والأراضي الأميرية. لأنه إذا أفرغ شخصر 
لآخر أراضيه الأميرية أو مستغلاته الوقفية وفاء مقابل الدين الذي عليه بإذن المتولي وصاحب 
الأرض فلا يصح بعد ذلك زيادة الدين بينهها ويشترط لأجل زيادة الدين هذه فراغها وفاء مجدداً. 
ولو زيد الدين مقابل المفروغ وفاء بلا إذن المتولي وبلا إذن صاحب الأرض لا يعد ذلك العقار 
مفروغاأ مقابل هذه الزيادة . 

يحصل نوعان من الزيادة الضمنية باعتباراتها متولدة أو غير متولدة من الرهن ونوعان آخران 
باعتباراتها متصلة أو غير متصلة في الرهن أي من حيث المجموع أربعة أنواع . 

النوع الأول الزيادة المتصلة المتولدة. كالنمو والسمن فهذه الزيادة في حكم اصل الرهن 
(ابو السعود) . 

النوع الثاني- الزيادة المتصلة غير المتولدة وهذه الزيادة لا تكون مرهونة مع أصل الرهن. 
مثلاً لو رهن الراهن عرصة الملك وسلمها وأنشأ بعد ذلك بإذن المرتبن أو بغير إذنه بناء عليها فهذا ' 
البناء لا يكون مرهوناً بدون عقد مستقل. ولدى الإيجاب إذا بيعت العرصة المرهونة لأجل الدين 
يلزم قلع البناء ورفعه. 

النوع الثالث- الزيادة المنفصلة غير المتولدة وهي كأجرة العقار والحيوان المرهون وبدل منفعة 
المرهون لا تكون مرهونة مع أصل الرهن «الدرر والبزازية وشرح المجمع». 

النوع الرابع- الزيادة المنفصلة المتولدة. وهي مذكورة في المادة الآتية: 


«المادة 1716»(الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة 
مع أصل الرهن) . 


وهى كا أنها تكون ملك الراهن بموجب المادة 4179) تكون مرهونة مع أصل الرهن حيث أنها 
داخلة في الرهن. لأن هذه الزيادة تابعة للمرهون وللزوم رهنية الحق في المرهون تسري الرهنية إلى 
هذه الزيادة أيضاً. (الهندية في الباب السادس والدرر) . 


ل درر الحكام 


وبناء على هذا يعطى حكم الرهن أيضاً للشيء الذي هو بدل جزء من اجزاء العين المرهونة 
كالأرش أي دية الجرح إنما معنى كون هذا الناء بحكم الرهن من جهة أنه يجبس كى) يحبس 
المرهون . (الهندية). سواء أحصلت الزيادة المذكورة في يد المرتهن أم في يد آخر أم في يد الراهن في 
حالة إعارة المرهون لما ىا هو محرر في المادتين. (54ل/او74/8) 

ولهذا )ا ذكر في المادة )14١(‏ فكما أنه ليس لأحد من الراهن أو المرتمبن أن يستهلك أصل 
الرهن بدون اذن الآخر فليس له أن يستهلك هذه الزيادة أيضاً. لكن للمرتبن أحياناً أن يبيعها ى) 
هو محرر في المادة(7/69). 

وبناء على هذا ليس للأجنبي أن يستهلكها أيضاً وإذا استهلكها يضمنها ويقوم بدل الضمان 
مقام الزيادة المذكورة ويكون مرهوناً (الهندية في الباب السادس) . 

مثلاً لو استهلك المرتبن حصول الكرم المرهون بدون إباحته فيضمنه إياه الراهن أو وارئه بعد 
وفاته (الفتاوى الحديدة). 

ولهذا السبب أيضاً للمرتين أن يحبس هذه الزيادة إلى أن يستوفي الدين كا له أن يجبس أصل 
الرهن بموجب المادة (1/79). (الكفاية). 

ولذلك أيضاً يحفظ المرتهن هذه الزيادة ىا يحفظ أصل الرهن حسب المادة 9/79 وحتى إذا 
كانت هذه الزيادة كعنب الكرم المرهون للمرتهن أن يجمع العنب من الكرم كالمعتاد. ولا يلزم إذن 
الحكم لذلك لأن جمع العنب حفظ. أنظر شرح المادة .)01751١(‏ ولكن إذا تجاوز المعتاد أثناء الجمع 
وطرأ نقصان على الكرم يسقط من الدين بنسبة ذلك. أنظر المادة 21/519. 

الفرق بين الزيادة القصدية والزيادة الضمنية : 

يوجد فرق بين الزيادة القصدية- وسبق أن بحث عنها في المادة «١لا»-‏ وبين الزيادة 

فلو هلكت الزيادة الضمنية في يد المرتبن لا يسقط شىء من الدين. لأن هذه الزيادة ل 
تدخل وقت العقد بصورة مقصودة (الهداية). يعني أن هذه الزيادة تدخل في الرهن تبعاً والتابع لا 
يكون له حصة من الشيء المقابل الأصل. أنظر شرح المادة (4). سواء أهلكت مع أصل الرهن 
أم على حدة واصل الرهن باق. وني هذه الصورة يبقى أصل الرهن مرهونا مقابل تمام الدين. 
والحال أنه كما وضح في شرح المادة(7١7)‏ إذا تلفت الزيادة القصدية يسقط الدين الذي يصيبها. 

.وأما بعكس الحال أي إذا تلف أصل الرهن بآفة والزيادة الضمنية باقية فتفك تلك الزيادة 
بحصتها من الدين ويقسم الدين على قيمة. الرهن يوم القبض وقيمة الزيادة يوم الفك. لأن الرهن 
مضمون- بالقبض والزيادة الضمنية لما كانت باقية لحين الفكاك فتضمن به أيضاً. 

وفي هذه الصورة حيث أنه سيسقط من الدين المقدار الذي يصيب أصل الرهن فيجب إيفاء 


زيادة الرهن ١١‏ 


الدين الذي يصيب الزيادة الضمنية وفك تلك الزيادة من الرهن ولا يمكن الراهن أن يأخذ الزيادة 
المذكورة قبل أن يفي مقدارها من الدين. لأنه يكون بهذا التقدير حصل المقصود بفك الزيادة 
الضمنية. والحال متى كان التابع هو المقصود كانت له حصته من الشيء المقابل الأصل. كفلو 
الفرس المباعة فليس له حصة من الثمن قبل القبض وأما متى صار مقصوداً بالقبض يكون له حصته 
من الثمن حتى أنه لو هلك الفلو بعداقالة البيع ينقسم الثمن بين قيمة الفرس وقيمة فلوها فيسقط 
الثمن الذي يصيب الفلو من البايع ويرد المشتري إلى البايع الثمن الذي يصيب الفرس ويستردها 
(ابو السعود) مع أنه يلزم في الزيادة القصدية فكها بمجموع الدين. 

مثلاً لو كانت قيمة الفرس ألفا قرش وقيمة فلوها أيضاً ألف قرش فينقسم الدين عليها 
مناصفة. ولما كان الحكم في الزيادة القصدية المذكورة في المادة (7١/ا)‏ على هذه الصورة فلا فرق في 
هذا الحكم بين الزيادتين. فقط إذا هلك الفلو والفرس بافة 'قبيلاة مانا ولا يسقط شيء من 
الدين. والفرس بعد ذلك تبقى مرهونة بمقابلة الدين كله والحال أن الحكم بخصوص الزيادة 
المذكورة في المادة )9١“(‏ لم تكن كذلك . وإذا هلكت الفرس أولا والفلو بعدها فيهلك الفلو كذلك 
مجانا والدين يسقط قاما بهلاك الفرس- والحال أن الحكم لم يكن هكذا في الزيادة القصدية. وأما 
إذا هلكت الفرس وبقي الفلو وكانت قيمته وقت الفك ألف قرش يفك الفلو بتأدية نصف 
الدين . (الزيلعي) . 

بناء على ذلك إذا استهلك المرتهن تلك الزيادة بإذن الراهن وبعد ذلك هلك أصل الرهن 
فيكون للزيادة نصيب من الدين وحينئذ ينقسم الدين بين قيمة الزيادة المستهلكة وقيمة أصل الرهن 
فيسقط ما يصيب الأصل ويأخذ المرتهن من الراهن ما يصيب الزيادة. لأن هلاك الزيادة للا كان 
بتسليط الراهن فيكون كأن الراهن أخذها من المرتهن واستهلكها. وستوضح هذه المسألة في شرح 
المادة »/5٠«‏ (شرح المجمع عن المحيط وابو السعود). 

الأحكام في حالة تزايد أو تناقص الأصل أو الزيادة: 


لولم بيلك الأصل ولا الزيادة وإنما تراجعت أي نزلت قيمة الأصل يعني الفرس المذكورة في في 
المثال السابق إلى حمساية قرش أو تزايدت وارتفعت إلى ألفي قرش مثلاً يظل الدين منقسياً ا كان 
مناصفة ولا يتغير عن حاله الأول. ولكن إذا بقيت قيمة الفرس على حاها أي ألف قرش وتناقصت 
قيمة فلوها إلى خساية قرش مثلاً ينقسم الدين بين قيمتها مثالثة الثلثان يصيبان الفرس والثلث 
يصيب فلوها وعليه إذا تزايدت قيمة الفلو وبلغت ألفي قرش فينقسم ثلثا الدين للفلو والثلث 
للفرس وإذا هلكت الفرس وبقي الفلو يصيب ثلثا الدين حصة الفلو (شرح المجمع عن المحيط). 
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الباب الثاني 


في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتمن 
وتدرج هنا خلاصة الباب الثاني والباب الثالث 


في بعض مسائل عائدة للراهن والمرتهن والمرهون 


الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن. بناء عليه يجوز فيه خميار الشرط للراهن . 
١‏ الراهن الرهن يكون موقوفاً فى يذ المرتين مدة الخيار وفي حال هلاكه يضمن المرتبن الأقل من 
الدين والقيمة 


الرهن ليس عقداً لازماً بالنسبة إلى المرتهن وله أن يفسخ إذ 
محرد الفسخ لا يبطل الرهن العقد بذاته ما زال القبض | إلا أنه لكي يكون هذا 
والرهن قائمين معاً فالرهن يكون دائياً مضموناً. للراهن أن | الفسخ مسقطأ لحق 


كن واضها “أواتين اويقعرط لذلك خرطان الامساك في الرهن 
؟ المرتهن )١(‏ أن يكون للعقد واحداً (؟) أن لا يكون نص في | أولا :زد الرعن للرامن تايا 
التبعيض . تأدية الدين ثالثاً: 0 
وكلالك كن أن يكون المرتهن واحداً والراهن اثنين على | المرتهن للراهن رابعاً:هبة 
شرط أن يكون العقد واحداً . الدين للراهن. 
المرهون(١)‏ يكون المرهون مال |المرتمهن يحفظ الرهن بالذات أو بواسطة أميئه وإذا هلك في 
الراه هذه الصورة لا يلزم الضيان بناء على المادة (11). فالفعل 


الذي يوجب الضمان على المستودع يوجب ضمان الغصب على 
المرعن. ولدى عودته للوفاق بعد المخالفة يبرأ المرتمن من 
ضان الغصب وهذا ليس كالإجارة لأن المؤجر في الإجارة 
يعمل باسمه وأما المرتهن فيحفظه باسم الراهن . 


ومؤونة محافظة الرهن عائدة على الراهن. فإذا أنفق بلا حكم الحاكم وبلا أمر يكون 


01 


درر الحكام 


متبرعاً. (استثنى ان لم يوجد قاض في البلدة). فالإتفاق لأجل بقاء واصلاح الرهن عائد على 
الراهن. وإذا أنفق بلا حكم الحاكم وبلا أمر يكون متبرعا). وليس للراهن أن يدفع هذه 


69 المرهون يكون 
مستعاراً 


إذن صاحب المال 


التقييد ف الرهن المستعار 
يكون على مس ضور 


رهن المستعار جائز ويختلف عن العارية إن 
كان مطلقاً يرهنه المستعير بكل وجه 
(المادة 14) إذا اختلف في قيد الرهن 
فالقول قول المعير إن كان مقيداً تلزم 
رعاية الشرط والقيد إذا لم يراع يكون 
المستعير غاصبا والمرتبن غاصب الغاصب 
وبحال تلفه يضمن جميع قيمة الرهن 


المستعار. 


)0( مقدار الدين 
(؟) جنس الدين 
(”) مكان الرهن 
(5) تعيين المرتهن 
(0) التوقيت 


«المادة #1١7‏ (للمرتهن أن يفسخ الرهن وحده) 

الرهن ليس بعقد لازم بالنسبة إلى المرتين. أنظر شرح المادة(14١).‏ حيث أن حق الحبس في 
الرهن عائد إلى المرتبن كما صرح في المادة (774) فللمرتهن أن يتجاوز عن هذا الحق وحده. 

المسائل المتفرعة عن هذا الضابط: 


هذه الشرائط تفيد 
المرتين ليس 
للمرتبن أن يخالف 
هذا الشرط وإذا 
خالفه يكون غاصباً 
وتجوز المخالفة في 
صورة واحدة. 
فائدة هذا الشرط 
عائدة على المستعير 
لأنه ليس للمعير أن 
يطلب الغارية عبن 
ختام المدة. 


أولاً- المرتهن متى شاء له أن يفسخ عقد الرهن وحده كلياً أو قسياً صراحة أو ضمناً وأن يعيد 
الرهن الى الراهن. ومتى فسخ المرتمهن الرهن استناداً إلى هذه المادة فلا شك بأن أحكام' الفقرة 
الثانية من المادة )/١(‏ تجري حينئذ. 


الراهن والمرتبن ١‏ 


الفسخ صراحة مذكورة في هذه المادة. والفسخ ضمناً سيأ تفصيله في شرح المادة (818) 

شرط إتمام الفسخ : يشترط لإتمام الفسخ وبطلان الرهن إعادة الرهن إلى الراهن (الحداية) . 

بناء على هذا إذا هلك المرهون في يد المرتهن بعد فسخ عقد الرهن وقبل أن يعاد المرهون إلى 
الراهن يوجب ذلك سقوط الدين لآن الرهن لا يبطل بمجرد فسخ العقد. بل يبقى الرهن مضمونا 
بعد الفسخ أيضاً ما زال القبض والدين قائمين معاً (الخانية). ولكن إذا فات واحد من الدين أو 
القبض كا لو أعيد الرهن أو الراهن مثلاً أو ابرأ المرتهن الراهن من الدين فلا يبقى إذ ذاك المرهون 
رهناً ويسقط الضمان لأن القاعدة هي أنه لما تكون علة متصفة بوصفين تنعدم تلك العلة بانعدام 
أحد الوصفين. والرهن من هذا القبيل. لأن لضان الرهن علتين الأولى الدين والأخرى قبض 
التهن .فم كانت العلكان موجودين ‏ يكرن لضان مرحوداً:إذا وآانت اندها سقط الفيان. 
فبناء عليه متى أعيد الرهن إلى الراهن يسقط الضمان وإن كان الدين باقياً وإذا أبرأ الراهن من 
الدين يسقط الضمان أيضاً مع بقاء قبض الرهن. 

سؤال- لما كان سقوط الضمان لازماً بفوات الدين وجب عدم ضان الرهن بعد استيفاء 
الدين. مع أنه إذا هلك المرهون في يد المرتبن يبلك مضموناً ويلزم على المرتهن إعادة الدين الذي 
قبضه الى الراهن . 


الجواب- قد مر في شرح المادة )١58(‏ أن الذمة تبقى في المدين بعد أداء الدين أيضاً فبناء 
عليه ضمان الرهن الذي هو في مقابلة الدين لا يسقط ويظل باقياً. 


وقال بعضهم جواباً على هذا السؤال: حيث أنه من المحتمل أن يظهر مستحق للمبلغ الذي 
يوجب الضمان. لكن اعترض على هذا الجواب بأن الاحتمال .الذي لم ينشأ عن دليل لا يوجب 
التحقيق . 


قد ذكر آنفاً أن إتمام الفسخ يحصل برد المرهون إلى الراهن على وجه الفسخ. لأنه إذا رد 
المرتهن المرهون إلى الراهن بعد الفسخ على سبيل العارية وليس على وجه الفسخ لا يكون الرهن 
باطلاً ومنفسخاً (الكفاية) . 


ثانيا- لا حاجة لجعل شرط الخيار أثناء عقد الرهن للمرتهن لأجل الفسخ حتى أنه إذا اشترط 
المرتبن الخيار لنفسه لا يجوز ذلك. لأنه حيث أن المرتهن مقتدر على فسخ الرهن بدون شرط الخيار. 
فلا يكون من فائدة للشرط المذكور. ولأن شرط الخيار يكون في العقود اللازمة والقابلة للفسخ ى] 
جاء في.الشرح قبيل المادة .)7٠5(‏ 


ثالثاً- إذا أعاد المرتهن الرهن إلى الراهن على وجه الفسخ مبيئاً أنه فسخ العقد ينفسخ عقد 


١‏ درر الحكام 


الرهن وإن لم يرض الراهن. بناء عليه ان هلك الرهن في يد المرتهن بعد الإعادة لا يسقط من 
الدين شيء. 

زانغا- إذا ادعى المدين أنه رهن وسلم ذاك المال مقابل دينه وأقام البينة وأنكر الداين الرهن 
فعلى رواية كتاب الرهن ليس للحاكم أن يحكم بالرهنية بناء على هذه البينة وسواء في ذلك ان 
شهد الشهود على القبض أو على إقرار المرتهن بالقبض . لأن إنكار المرتبن هذا من شأنه أن يفسخ 
عقد الرهن. إثما إذا أنكر الداين بعد هلاك الرهن في يده تقبل البينة من الراهن ويحكم بالرهنية 
لأنه لا يمكن فسخ عقد الرهن بعد هلاث المرهون ويخب سقوط الدين ىا سيأتي ذكره مفصلاً في 
لاحقة شرح المادة .)754١(‏ ولأن إنكار المرتبن الرهن بعد هلاك المرهون لا احتمال له للفسخ فبناء 
عليه حيث أن الإنكار المذكور يعد إنكاراً لاستيفاء الدين حكياً فالراهن مقتدر على إثبات أصل 
العقد ل الغا عشوع.. 

فسخ الرهن قساً: يجوز فسخ الرهن قسما كما سبقت الإشارة إليه أثناء شرح المادة. مثلا لو 

ل أحدهما لحاجتي إليه 
وأعاد المرتبن أحد الخاتمين على طريق الفسخ ينفسخ الرهن الذي أعيد فقط ويكون الخاتم الآخر 
مرهونا بحصته من الدين ليس إلا. بناء على ذلك إذا هلك الخاتم الآخر في يد المرتهن فلا يوجب 
ذلك على ما جاء في لاحقة شرح المادة )!/5١(‏ سقوط الدين كله. بل يسقط من الدين مقدار 
حصته فقط. ولكن لا يمكن للراهن أن يسترد الخاتم المذكور ما لم يف الدين كله «(البزازية في 
الال العام ْ 


«المادة 41/11 (ليس ا ن يفسخ عقد الرهن بدون رضى المرتهن) . 


العو بعد الععر عفد لازم بالتسية إل الراهن . ولذلك ليس له أن يفسخ وحده أي بدون 
رضى المرتين الرهن المنعقد ضَحيجا ويسترد الرهن المقبوض بإذنه . وسواء فيه ان كان الدين منانقاً 7 
للرهن أو لاحقاً له فلا فرق في ذلك (الأنقروي قبيل الوصايا) . لأنه ىا سبق في شرح المادة السالفة 
حيث أن .للمرتهن فيه حق الحبس فلا يمكن الراهن إسقاط هذا الحق. ١‏ 

المقصود من الرهن هنا الرهن التام يعني الرهن ال ا ا لأنه ى| ذكر في 


المادة )7١7(‏ للراهن قبل القبض أن يفسخ الرهن ويمتنع عن تسليم المرهون بدون رضى المرتمن. 


فسخ الراهن بدون رضا المرتهن: إذا اشترط حين عقد الرهن خيار للراهن فإن شاء فسخ 
عقد الرهن وإن شاء ابقاه في مدة الخيار. أنظر الفصل الأول من الباب السادس من كتاب البيوع ٠.‏ 
وليس للراهن أن يفسخ العقد بعد مرور مدة الخيار. 


حكم الرهن في مدة الخيار: إذا هلك الرهن في يد المرجمن في مدة الخيار فالمرجمهن مخير إن شاء 


الراهن والمربن ٠‏ يفن 


جعل الرهن المذكور مضموناً بالدين الذي هو في مقابلته وإن شاء ضمنه بقيمة المرهون (البزازية في 
الثالث في الضمان). 


«المادة 5 (للراهن والرنون : أن يفسخا عقد الرهن بالإتفاق 0 
الرهن) . 


كن للراقق والكين "أذ يشيهنا وقتقة فقت الرهن تراشاها مراع امهنا معنا تمن 
الرهن. وكها وضح في شرح المادة )7١17(‏ أن إتمام هذا الفسخ يحصل بإعادة الرهن من قبل المرتمن 
إلى الراهن على وجه الفسخ . حتى أنه إذا هلك الرهن في يد المرتين بعد الفسخ وقبل أن يعاد إلى 
الراهن يسقط من الدين بمقدار قيمة المرهون (البزازية) . 

لايلزم في هذا الفسخ اتفاق الراهن يعني موافقته على الفسخ. وحيث أنه ذكر في المادة 
وشرحها أن صحة الفسخ المذكور ناشئة عن رضا المرتهن فقط وبتعبير آخر أن المرتهن قاد 
على فسخ الرهن ان رضي الزاحن أو لم يرض فلا أهمية لموافقة الراهن في هذا أو عدمها وعليه فلا 
تفيد هذه الفقرة من المادة حكياً زائداً على المادة 2 5الا» السابقة الذكر. 

ولكن للمرين أ أن يسك الموهون 5 ا أيها إل :أن يستوفي من 4 00 

ش 58 الراهن 55 بالإتفاق معأ و يقير آخر ان فسخ لعن ق وعدم فسخه 58 في 
الحكم . 3 

ش فبناء عليه ما دام الوصفان اللذان هما عبارة عن الدين وقبض المرتهن للرهن قائمين يظل 
عفد الرهن أيضاً باقيا. يعني أن الرهن مضمون مقابل شيئين. أحدهما الدذين والآخر القبضن. وإذا 
فات أحدها كما لو أعيد المرهون إلى الراهن مثئلا أو ابر المرتهن الراهن من الدين فلا يبقى الرهن 
أنه تيفط انه لاله كا ذكر في شرح المادة. (17/) متى كانت العلة ذات وصفين فبانعدام 
أحدههما ينعدم الحكم «البزازية رد المجتار عبد الحليم؛. 
ْ الأحوال التي تسقط حق الإمساك في الرهن صراحة أربعة اماما جيه 
عليه الذي يسقط حت الحبس في الرهن تسعة أسباب. 
يسقط حق اقيق لحيس :اماك الرهن صراحة في أربعة وجوه: 

الوجه الأول: إذا فسخ المرتهن عقد الرهن وأعاد المرهون إلى الراهن عل طريق 3 
واخرج المرهون من قبضته فلا يبقى له حى الحبس بناء على المادة(١‏ 0). فإذاً ئا أن إتمام عقد 
الرهن بقبضه فإتمام فسخ الرهن أيضاً يكون بإعادة الرهن المقبوض إلى الراهن . ويلزم أيضاً أن 


.م١١‏ درر الحكام 


تكون هذه الإعادة على طريق الفسخ حتى أنه إذا لم يعد على طريق الفسخ بل على وجه العارية لا 
يكو الرهن املد ولا يسقط من الحكم (عبد الحليم). أنظر المادة (7/59) وشرحها. 

الوجه الثاني: إذا أوفي الدين 

الوبجه ‏ الغالث: .إذا أبرئىئء الراهن مك الدين: 

الوجه الرابع : إذا وهب الدين للراهن . 

فلا يبقى للمرتهن حى الإمساك (رد المحتار) . 

فسخ الرهن ضمناً: يمكن أن ينفسخ عقد الرهن في الوجوه الخمسة الآتية أيضاً: 

الوجه الأول- إذا أجر المرتهن المرهون بأمر الراهن إلى آخر وسلمه للمستأجر فالايجار 
صحيح وينفسخ عقد الرهن ويبطل. وأما جرد الإيجار بدذون التسليم فلا يفسخ الرهن (الحموي) 
والأجرة في هذا الإيجار تكون للراهن ويكون المرين وكيالٌ بالإيجار. 

الوجه الثاني والثالث مذكوران في مادتي ١45لاو‏ 7565). 

الوجه الرابع : إذا اجر الراهن المرهون بإذن المرتهن لآخر وسلمه للمستأجر فالاجارة صحيحة 
ا حتى أنه بعد ذلك عند انقضاء مدة.الإيجار لو بقى الدين فلا يعود عقد 
الرهن السابق يعني أن المال المرهون لا يكتسب صفة كونه مرهوناً كالأول. وتجديد العقّد لازم . 

الوجه الخامس» إذا باع الراهن الرهن للمرتهن ينفسخ عقد الرهن. ولو أقال الطرفان بعد 
ذلك عقد البيع لا يعود المبيع المذكور إلى الرهنية ما لم ينشأ عقد الرهن مجدداً بالتراضي (فتاوى ابن 
نجيم) 


#المادة 41/19 يجوز أن يعطى المكفول عنه رهناً لكفيله. 

المقصود من الكفيل أولاً الكفيل للمال. ثانياً الكفيل منجزاً ثالثاً الكفيل بالأمر. 

يعني إذا كفل * شخص آخر بأمره ألف قرش دينه المطلوب منه 2 للشخص الفلاني أو لجانب 
الحكومة وأعطى هذا الآخر للشخص المذكور رهناً صح ذلك. سواء أدفع الكفيل المكفول به إلى 
الداين وتحقق هذه الصورة مطلوبه عند المكفول عنه في الحال أم لم يدفع ولم يتحقق مطلوبه عنده في 
الحال 

وجاز الرهن المذكور بعد تأدية الكفيل والمكفول به. لأن. الكفيل أصبح مالك الدين بأدائه 
إياه فيكون الرهن وقع في مقابلة دين صحيح . (أنظر المادة /5401) وشرحها. 

وجاز الرهن أيضاً قبل تأدية الكفيل المكفول به. لأن الكفالة بالأمر توجب دين الطاب على 
الكفيل ودين الكفيل على الأصيل. إنما مطلوب الكفيل من الأصيل مؤجل لوقت الأداء ومطلوب 


الراهن والمرتبن 9000لا 

الطالب من الأصيل حال (رد المحتار) . ش 

يعي حيث أن الكفالة التي أوجبت دين الكفيل على الأصيل والتي سبت الدين تفرد 
وحيث أن وجود الدين محجوز للرهن فهذا الرهن أيضاً يكون صحيحاً. (أنظر شرح المادة 07١١‏ . 

حكم الرهن في يد الكفيل: إذا هلك الرهن في يد الكفيل يعد كأن الكفيل قد استو المال 
الذي سيرجع به به على المكفول عنه (الهندية في مسائل شتى من الكفالة). 5 

إنفساخ الرهن في يد الكفيل: إذا أوفى المدين والمكفول عنه دينه إلى داينه بعد أن يكون 
أعطى رهناً لكفيله ينفسخ الرهن. لأن الدين سقط عن الكفيل أيضاً بالأداء. .(أنظر المادة مالا) 
وشرحها. | 

إذأ هل يقال إنه إذا هلك الرهن المذكور في يد الكفيل بعد أن يفي الأصيل الدين وكان ذلك 
بعد أن امتنع الكفيل عن اعطائه ا 1 و 0 
الرهن كلها وإن كان قبل الطلب والمنع يكون الكفيل, ضامناً ا من الدين وقيمة الرهن 
فليحرر. 

تتقيد مسألة إعطاء الرهن للكفيل بثلاثة قيود: | 

الأول- يجب أن يكون الكفيل كفيل المال. لأنه ذكر في شرح المادة )7٠١(‏ أن إعطاء الرهن 
للكفيل بالنمس غير صحيح. (الحديم: 

الثاني - يجب أن تكون الكفالة المالية منجزه ة أما إعطاء الأصيل الكفيل ا 5 المالية المعلقة 
قبل وجود الشرط لا يجوز. لأن الكفالة بالمال لم تحل بعد (الهندية قبيل الباب الثاني عشر). 

الثالث- يجب أن تكون الكفالة بالأمر. لأن الكفالة بلا أمر تبرع ولا حق للكفيل في مراجعة 


الأصيل في اال . بعد أداء الدين يعني ليبس للكفيل مطلوب عند الأضيل وبناء عليه يكون هذا 
الرهن في مقابلة دين معدوم (أنظر شرح الملدة ١‏ ٠لا).‏ 


«المادة 47٠١‏ (يجوز أن يأخذ الدائنان رهناً من المدين الواخد سواء أكانا 
شريكين أم لا ويكون هذا الرهن مرهونا مقابل مجموع الدينين). 
يعني لا فزق فيه| إذا كان هذان الدائنان شريكين في الدين أم لا أو كان دينهما من جنس 
واحد أو مختلفي الجنس كا لو كان دين الواحد ذهباً ودين الآخر فضة فيجوز أخذ الرهن من ذلك 
المديْن بعقد واحد وبدون أن-ينص في التبعيض . وليس في هذا الرهن شيوع يخل في صحة الرهن 
لحزاز آخل الداكين وها من المدين. الوااحن شرطان: 
الأول: وحدة العقد بناء عليه إذا كان بعقدين فالرهن فاسد. 


الملزمة والترهر2ف 


وا درر الحكام 


فعليه لو ارهن أحد هذين الدائنين النصف الشائع من ذلك الملل بعقد وقبضه وارتهن الثاني 
النصف الآخر وقبضه بعقد غير العقد الأول يكون ذلك الرهن فاسدا. 

لأنه في هذه الحالة يكون الرهن رهن مشاع أنظر الأربع مسائل في شرح المادة .)91٠١(‏ 

الثاني. يجب أن لا ينص على التبعيض فاذا نص على التبعيض يفسد الرهن. 

ولذلك إذا قال الراهن قد رهنت نصف مالي هذا لدائنى هذا والنصف الآخر لدائني ذاك 
ونص على التفريق والتبعيض ورهن وارتهن الداينان على ذلك الوجه يكون الرهن فاسدا 
(الخانية) . 

ومن هذه الجهة أيضاً إذا قال رهنت نصف مالي هذا مقابل ماية قرش والنصف الآخر بقابلة 
ست ماية قرش وقبل المرتهن يكون الرهن فاسدا. 

ومن هذا القبيل أيضاً إذا قبل أحد الداينين إيجاب الراهن ولم يقبله الآخر لا يصح الرهن. 
أنظر شرح المادة(١١")‏ (البزازية في مقدمة الرهن والخانية). 

وعلى هذا المنوال أيضاً ى) جاء في هذه الفقرة إذا ارتمن الداينان الرهن واقر أحدهما أن هذا 
الرهن تلجئة فعند الإمام ابي يوسف لا يصح هذا الرهن لأنه سيطرأ عليه شيوع بهذه الصورة. 
وقال الإمام محمد نبصحة الرهن في حصة الثاني . لأن الإقرار حجة قاصرة ولا يسري إلى حق الآخر 
«الهندية في الباب الحادي عشر من الرهن). 

ويكون الرهن مرهوناً مقابل مجموع الدين لأنه أضيف إلى مجموع الدين بصفقة واحدة فلا 
يكون نصف الرهن مقابل نصف من الدين ونصفه الثانٍ مقابل النصف الآخر من الدين (مجمع 
الأخير):: 1 

وعليه إذا آوق الراهن دين الولحد من الذايكين كاملا لذ عكيه أن يستزد قينا من الرفو :ولو 
بقى مقدار جزئي من مطلوب المرتهن الآخر (رد المحتار والخانية) . 

ويأي إيضاح هذه المسألة قِ المادة [فشفة وشرحها. 

كيفية حفظ الداينين للرهن الذي أخذاه من مدين واحد: إن كان الرهن غير قابل القسمة 
يحفظه الداينان بالمناوبة. والواحد في نوبة حفظه كعدل الآخر (التنوير). ولدى هلاك المرهون في يد 
واحد منها لا يلزم الآخر ضمان' الغصب ولا المعطى. لأنه حيث أن الراهن عالم بأن المرتهنين لا 
يجتمعان دائاً في حفظ الرهن يكون برهنه عندهما مالاً غير قابل للقسمة رضى بحفظههم) إياه مناوبة 
شرح المجمع) . 

وأما ان كان قابل القسمة ففى هذا التقدير حصل اختلاف: فعند الإمام الأعظم يجب بعد 
التقسيم أن يحفظ كل منها النصف منه. يعنى تقاس هذه المسألة على حكم المادة 9/85). 


الراهن والمرتمن ْ ١‏ 


حتى لو أعطى داين كل المال الذي هو قابل للقسمة للآخر وهلك في يده يكون المعطي 
ضامناً نصف حصته بضان الغصب. لأن الأمين بدفعه المال إلى من لم يرض امالك يلزمه ضمان 
الغصب ك) هي الحال في دفعه إلى الأجنبي «شرح المجمع». 

ولكن عند الإمامين لا يضمن بضان الغصب«الدر المنتقى وجمع الأخبهر) . 

والمجلة قبلت في مادتها 2987 قول الإمام الأعظم وحيث أن هذه المسألة نظيرة لها فيجب 
العمل فيها أيضاً بقول الإمام المشار إليه. 

الحكم في تلف الرهن الذي أخذه داينان من مدين واحد. بحسب هذه الادة المال المرهون 
عند هلاكه يكون كل من الداينين ضامناً لذلك الرهن بنسبة حصته من الدين ىا سيذكر في لاحقة 
شرح المادة و١214‏ «التنوير». لأن كل واحد منه)| يكون استوفى مطلوبه بهلاك الرهن وبما أنه ليس 
أحدهما أولى من الآخر وأن الاستيفاء قابل للتجزي فينقسم المرهون على كلا الدينين «مجمع 
الأخبر) . 

مثلاً لو كان مطلوب الإثنين ماية قرش يضمنان الرهن أي ,يكونان . استوفيا . مطلوبه| مناصفة 
وإذا كان مطلوب الواحد ماية قرش ومطلوب الآخر مايتي قرش يضمنانه أي يكونان استوفيا 

سس بطر ا اه الداينين من الراهن 
7 يجيديات ومطلوب الآخر خمسة وكان المرهون عشر ذهبات 0 عشرون ذهيا من الثلاثين 


فكما أن العشر ذهبات الباقية تظل مرهونة اثلاثاً في يد المرتبن د يسقط ثلثا مطلوب صاحب العشرة 
يجيديات وثلث مطلوب صاحب الخمسة (الدرر والطحطاوي) 


«المادة4»771 يجوز للداين الواحد أن يأخذ رهناً لأجل الدين الذي له 
على اثنين ويكون هذا أيضاً مرهوناً مقابل مجموع الدينين. ْ 


يجوز أن يأخذ الداين رهناً واحداً لأجل دين له على شخصين. والحكم واحد سواء أكان هذا 
المطلوب ثابتاً بصفقة واحدة أم لكل واحد سبب مستقل . وبتعبير آخر لو أخذ شخص رهناً واحداً 
لأجل المطلوب الذي له على شخص جاز ذلك. ويكون هذا أيضاً هونا مقابل برع الدينين 
«الأنقروي» سواء أكان الرهن المذكور مالا مشتركاً بيبا أم لم يكن فإن لم يكن مشتركاً وكان مال 
واحد منها يكون هذا المال رهناً مستعاراً بالنسبة لغير صاحب المال. 'وليس فيه من شيوع يخل في 
صحة الرهن (عبد الحليم). وتفرق المالكين لا يوجب الشيوع ني الرهن . يعني لا يقال إنه نه (للا كان 
المال المذكور مال المدينين مشتركاً فرهن كل منب] حصته للداين يوجد شيوعاً في :الرهن من هذه 
الجهة) لأنه من الجائز أن يرهن أحد ماله في مقابلة دين الآخر ى] هي الحال في رهن المستعار. 


(شرح المجمع) ' 


م١‏ درر الحكامم 


وَشرْط ' أذ الداين رعناً واعندا من عديين انق نظرا مده المادة -شترط وان ذلك أن 
يكون العقد واحداً أيضاً. مثلاً إذا قال شخصان لدائنه) إذا رهنا عندك هذا المال مقابل الدين 
الذي لك علينا وقبل الداين صح ذلك ولا يشترط أن يكون المرهون واحداً بل يجوز أن يكون اثنين 
أو أكثر (رد المحتار) وقد سبق الإيضاح على هذا في شرح تعريف الرهن . 
ولكن إذا كان العقد غير واحد فلا موز الرهن مثلاً لو رهن كل من الاثنين نضفاً من مال لا 
يجوز (العناية). سواء في ذلك أأنشأ الإثنان العقذ معاً أي اخرجا كلامهم| دفعة أو متعاقباً. كرهن 
. واحد من هذين الإثنين نصف مال أولاً ثم رهن الآخر النصف الثاني «الأنقروي». لأنه وإن لم 
يوجد شيوع لاتحاد العقد بملابسة وخروج الكلام دفعة عند إنشاء العقد معاً إنما يطرأ الشيوع 
أخيرا - إذ آنه كا رهن انه الاثين عل خدة مقابل حصته من الذين :قبادائه. بكسب حق امنتزداد 
المرهون فتمس إذاً الحاجة أخيراً للمهايأة في القبض لحصول الشيوع وفي هذا التقدير لا يمكن أن 
يكون حبس المرتهن للرهن دائياً مع أنه لا بد من حق الحبس الدائم في الرهن. 
فعلى هذه الصورة عندما يهلك المال الذي رهن وسلم بعقدين في يد المرتهن فإذا كان الحلاك 
وقع بدون امتناع المرتهن عن الرد والإعادة بعد طلب الراهن فيكون قد هلك أمانة ولا يلزم ضمان 
على المرتهن (أنظر المادة 774). وأما إذا هلك بعد طلب الراهن وامتناع المرتممن عن رده يكون 
المرتهن متعدياً بامتناعه عن الإعادة وضامناً بضان الغصب «الأنقروي في أوائل الرهن, ابو 
السعود. الخلاصة. شبلي) . 


1١ 


الباب الثالث 


في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون وينقسم إلى فصلين 
الفصل الأول 
في بيان مؤونة المرهون ومصاريفه 
ويبحث قي هذا الفصل عن محافظ الرهن ومؤونة حفظ المرهون ومصاريفه 
١‏ - محافظ المرهون 


00 5 على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو يمن هو امبنه كعياله 


وي 00 
أولاده أو شريكه بالمفاوضة أو بالعنان أو أجيره الخاص المستخدم عنده هويا أو ا وسواء أكان 

المعتبر في العيال أن يكون الشخص الداخل في عيال الآخر ساكناً معه. وليس الاعتبار في 
ذلك للنفقة. يعني سواء أكانت نفقة ذلك الشخص لازمة عليه أم لا كالزوجة مثلا فهي من جهة 
ساكنة مع إزوجها ونفقتها لازمة عليه من جهة أخرى وأما الزوج فهو وإن كان ساكناً مع زوجته 
فنفقته ليست عليها وبناء عليه إذا حفظت الزوجة الرهن بواسطة زوجها جاز بالإتفاق يعني إذا 
هلك الرهن في يد الزوج. بلا تغد ولا تقصير لا يلزم الزوجة الضمان بضمان الغصب بناء على المادة 
.)8١(‏ 

ولا يشترط في حفظ الزوج الرهن بواسطة زوجته أن تكون هذه في عيال زوجها المرتبن (رد 
المحتار) والحكم في حفظ الولد الصغير المقتدر على الحفظ هو أيضاً على الوبحه المذكور (تكملة رد 
المحتار) والبحر ف الوديعة . 

الخلاصة- إن حفظ المرهون على هذا الوجه أي بالذات أو بواسطة الأمين واجب ولازم على 


المرتهن (التنوير ورد المحتار). والحكم في الوديعة أيضاً ا حرر (أنظر المادة 7٠‏ وشرحها). ولو 
اشترط الراهن لأجل حفظ الرهن أجرة فليس للمرتهن أن يأخذها (أنظر شرح المادة /51). ولكن 


للمستودع أن يأخذ أجرة مقابل حفظ الوديعة. (أنظر المادة لالالا) لأن حفظ الوديعة ليس بلازم 
على المستودع. (رد المحتار) . 

1 سؤال- إذا شاء المستودع أمسك الوديعة. ويجب حفظها عليه ما زال ممسكها. وإن شاء رد 
الوديعة للمودع ويسقط في تلك الحالة وجوب الحفظ عنه. وهذا الرهن هو أيضاً كذلك. إن شاء 
المرتهن امسكه وتجب حينئذ محافظته علميه وإن شاء رده إلى الراهن ويسقط في هذا التقدير وجوب 

حفظه عنه. فوا حالة هذه ما هو الفرق إذا بين الوديعة والرهن به؟ (الشارح). 


الجواب- بما أن للمرتبن صلاحية استيفاء الحق من المرهون فيكون المرهون بمنزلة ماله من 
هذه الجهة فكما أن الإنسان لا يستحق أجرة في مقابلة المحافظة على ماله فكذلك لا يمكن أن يكون 
للمرجمن أجرة مقابل حفظ الرهن وليس للمستودع من حق في الوديعة (دار الفتوى العالية). 
وجواب دار الفتوى هذا جيد ولكنه لا يصلح دليلا (رد المحتار) ولذلك يمكن إعطاء الحؤاب 
بالصورة الآتية: 

حينما أشترطت الأجرة للمستودع أصبح العقد عقد إجارة والمستودع اخيرا :عييده الضوة 
أصبح المستودع مجبوراً على حفظ الوديعة 0 المدة التي عقدت المقاولة عليها وليس له أن يردها 
للمودع ويقول لا أحفظها يعني أن أخذ المستودع أجرة هو نتيجة عقدالإيجار وليس نتيجة مجرد عقد 
الاستحفاظ (الشارح) . 

الأصل فيما يوجب الضيان وعدم الضمان في الرهن: ذكر الأصل الآتي في هذا الصدد وهو: 

كل فعل يلزم من أجله الضمان على المستودع يجب ضمان الغصب على المرتمن أيضاً من أجله 
وكل فعل لا يلزم جع العوكل التخرح باع نا الح ل لكين أيضا هرد 
المحتار) . 

قيل (ضهان الغصب) لأن المرهون بهذه الصورة أيضاً مضمون من الوجه الوارد في لاحقة 
شرح المادة )74١(‏ فإذا أمسك المرتبن الرهن لأجل الحفظ لا يلزمه الضمان وان أمسكه لأجل 
الاستعزال يكون ضافناً ويوتجد فرق بين هذين الوجهين :من الامساك. مثلا إذا أمسك المرتهن الرهن 
في موضع يمسك فيه لأجل الإستعال فإمساكه هذا يكون إمساك استعمال. وأما إذا أمسكه في 
موضع لا يمسك فيه لأجل الإستعمال يكون ذلك الإمساك إمساك حفظ. فعليه إذا وضع الخاتم في 
كيسته أو وضع العامة على كتفه أو لف القميص على رأسه تكون هذه الحالات حفظاً وأما إذا وضع 
الخاتم في خنصره الأيمن أو الأيسر أو تقلد السيف أو لف العامة على رأسه أو لبس القميص فهذه 
الحالات استعمال (تكملة البحر والخانية) . 


وهاك بيان بعض المسائل التي تتفرع على هذا الأصل. 
أولا- للمرتهن أن يودع الرهن زوجته لأجل الحفظ فيبهذا التقدير إذا أودع المرتبن الرهن 


مؤونة المرهون ١‏ 


زوجته وهلك فليس للراهن أن يسترد المرهون من الزوجة المذكورة جبراً عند وفائه الدين (البهجة 
في الرهن). أنظر المادة .)١157'/(‏ 

ثانياً- ليس للمرتهن أن يحفظ الرهن بواسطة غير الأشخاص المذكورين في هذه المادة كمن لم 
يكن أمينه مثلاً. لأن الأيدي تختلف في الحفظ والأمانة. وإن كان الشخص من جملة عيال المرتمن. 
وعلى تقدير ذلك إذا حفظ المرتهن ن الرهن عند غير زوجته مثلا وهلك يضمن بضمان الغصب أنظر 
المادة (١6لا).‏ 


ثالثاً- إذا أودع المرتهن الرهن عند غير الأشخاص المذكورين في هذه المادة وهلك في يد 
المستودع فكما أن المرتهن يكون ضامناً المرهون بضمان الغصب يلزم الضمان أيضاً على المستودع عند 
الإمامين . ولا يلزم عند الإمام الأعظم (شبلي). 

رابعاً- إذا وضع المرتمن الرهن في بيته وتركته زوجته غير الأمينة أيضاً وذهبت إلى جهة أخرى 
ومتاع الرهن وجب الضمان على المرتمن. (البحر في الوديعة) . 

خامساً- إذا توفي المرتبن مجهلاً لزم الضمان من تركته «الخيرية». (أنظر المادة .)86١‏ 

سادسا- إذا اجر المرعين الرهن أو اغازه لآخدر أو استعمله:وتلف اين فيلزم المرجمن ضمان 
كل قيمته وإذا طرأ نقصان على قيمته يضمن جميع نقصان القيمة. 

لأن ما زاد من الدين على قيمة المرهون أمانة والأمانة مضمونة بالتعدي «الحداية». «أنظر 
المواد لاملاو ٠‏ قلاو 5 98). 


مثلا لو لبس المرتهن الثوب المرهون أو ركب الحيوان المرهون بلا إذن وهلك المرهون فكما أنه 
يضمن قيمته بالغ ما بلغ يضمن أيضاً نقصان القيمة إذا طرأ نقص على قيمة المرهون. وإن كان 
ندل الضبان "ديا وكا الدين مسجلا يقع: التقامن إن :يكن معلا يقى. ندل الضيان ايد 
المرجمن بصفة رهن ويأخذه المرتهن مقابل مطلوبه عند حلول الأجل. رإذا لم يكن يكن بدل الضمان ديناً 
لا يقع تقاص بل تبقى القيمة المذكورة مرهونة في يد المرتبن «مجمع الأنبر». ويأتي تفصيل ذلك في 
شرح المادة ١١5ل9»‏ 

عودة المرتهن إلى الوفاق بعد المخالفة- إذا عاد المرتهن إلى الوفاق بعد المخالفة أي إِفأ ترك 
التعدي والحال التي توجب الضمان فيبرأ من ضمان الغصب ولكن إذا أنكر الراهن عودة المرتمن إل. 
الوفاق وجب على المرتين إثباتها فإن لم يثبت وبطلبه حلف الراهن اليمين على عدم العلم لزم عل 
المرتبن ضمان الغصب لأن المرتهن أقر بسبب الضمان. «رد المحتار» «أنظر المادة /91). 

بيان اختلاف الفقهاء في الأمين: ان حفظ الوديعة والرهن بواسطة الأمين وإن كان جائزاً فقد 
اختلف الفقهاء فيا إذا كان يشترط أن يكون هذا الأمين في عيال المستودع أو المرتهن.أم لا. فاشترط 

بعض الفقهاء أن يكون الأمين في العيال. وعندهم | إذا هلك الرهن عند الأمين الذي ليس فق 


١75‏ درر الحكام 


العيال يلزم المرتبن الضمان. وقال البعض الآخر ان كون الأمين في العيال ليس بشرط 'ويمكن 
محافظته بالأمين" الذي ليس في العيال وفي هذه الحالة لا يلزم المرتبن الضمان عند هلاكه. ومن قول 
المجلة «شريكه أو خادمه» يتحقق انها اختارت القول الثاني (تكملة رد المحتار) لأن عبارة شريك كما 
أنها ذكرت بمقابلة عيال فشريك المرء مفاوضة أو عناناً لا يكون في عياله بصورة دائمة. 


١‏ - مؤونة حفظ الرهن 


#المادة نففة المصرف المقنضى لأجل محافظة الرهن كإيجار المحل وأجرة 
الناطور عائد على المرتهن . 


أولاً: إن إيجار المحل الذي يحفظ فيه الرهن كمراح الغنم والاصطبل والأشياء المائلة ثانياً: 
أجرة الناطور الذي يحافظ على الرهن ثألثاً: ما يلزم لرد الرهن كاملا أو جزء منه فإن مصرف هذه 
الأنواع الثلائة يعود على المرتهن ولو اشترط أثناء العقد على الراهن. لأنه كا ان حق إمساك الرهن 
' حق المرتهن فحفظه أيضاً واجب عل المرتهن ومؤونة إمساكه وحفظه أيضاً عائدة عليه (الزيلعي). 
ثم حيث أن المرتهن مستفيد ومنتفع من حفظ الرهن وجب أن يتحمل أيضاً مضرته بناء على المادة 
(7/8). 


ويستفاد من ذكر هذه المادة بصورة مطلقة أن المصاريف تعود على المرتهن سواء أكان الرهن في 
يد المرتهن أم في يد العدل. وإن كانت قيمة الرهن أزيد من الدين. لأن وجوب المصرف المذكور 
عاامن حق الحيس وحق اللبس ابت فى الكل أي ها زاد عن الدين أيضاء 
. وإن اشترط الراهن للمرتهن أجرة مقابل حفظ الرهن فليس للمرتهن أن يأخذ أجرة. كا 
أشير إليه في شرح المادة السابقة. ولا تلزم المصاريف المذكورة على الراهن بناء على هذا الشرط (رد 
المحتار) أنظر شرح المادة (87). 


يفهم من هذه العفه يلات أن هذه المصاريف لا تقاس على الفقرة الثالثة من المادة 9/859». 


وكذلك إذا فر المرهون فاجرة رده عائدة على المرتهن وإذا كان المرهون حيواناً فمعالجة أمراضه 
وقروحه أيضاً تعود على المرتهن «لسان الحكام» هذا إذا كانت قيمة المرهون مساوية للدين أو أقل 
منه وأما إذا كانت قيمة المرهون أكثر من الدين فتقسم مؤونه الرد بين المضمون والأمانة فالمقدار 
الذي يصيب المضمون يعود على المرتهن والمقدار الذي يصيب الأمانة يكون عائدا على. الراهن 
«شرح المجمع». لأن يد المرتبن على مازاد من المرهون على الدين كيد المستودع فلا يلحقها ضماك .. 
«ولسان الحكام» . 


مثلاً إذا رهن حيوان قيمته ثلاثة الاف قرش ثم فر الحيوان وضاع فإذا اقتضى صرف تسعين 


قرشاً لإعادته من المحل الذي وجد فيه فيعطي المرتهن ثلاثين والراهن ستين قرشاً «تكملة البحر 
والخانية» . . 


ما مصارف المرهون 


والمادة 7 ا الرهن إن كان 00 فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن 
كان عقاراً فتعميره وسفيه وتلقيحه وتطهير خرت» وسائر مصاريفه الي هي 
لإصلاح ‏ منافعه وبقائه عائدة على الراهن أنقيا: 


يعود على الراهن نوعان من المصاريف . 


النوع الأول: المصاريف التي هي لأجل بقاء الرهن. كعلف الحيوان وأجرة الراعي وتعمير 
العقار. 

النوع الثاني: المصاريف التي هي لأجل إصلاح منافع الرهن كالسقي والتلقيح وتعشيب 
الزرع . وعلف الحيوان المرهون أي مأكوله ومشر وبه وأجرة راعيه وإن كان من حمس الغنم فأجرة 
جز صوفه وإن كان عقاراً فتعميره وإن كان حقلاً أو بستاناً فسقيه أو شجراً مثمراً فتلقيحه وتعشيب 
كل هذه الأراضي وتطهير خرقها. يعني كل هذه المصاريف التي تتعلق بلقاء ذات المرهون وإصلاح 
منافعه وخراج ا مرهون وضريبته أيضاً تعود على الراهن . سواء أكان الرهن في يد المرتهن أم في يد 
العدل. وسواء أكانت قيمته زائدة عن الدين أم لم تكن. لأن الرهن ومنافعه مع بقائه ملكا للراهن 
فمعظم المنفعة الحاصلة من الإمساك ترجع إليه فبناء على قاعدة (الغرم بالغنم) كانت كل هذه 
المؤونات عائدة على الراهن (الدررء الزيلعي رد المحتار والهندية في الباب الرابع). حتى ولو شرط 
هذا النوع من المؤونة على المرتهن فلا حكم له. أنظر شرح المادة 41. 

ذكرت المجلة الضابط والقاعدة لأجل تعيين أنواع المصاريف العائدة على الراهن في عبارة 
(بقاء الرهن وإصلاح منافعه) وبينت أمثلة القاعدة المذكورة في عبارة (والأشياء التي كأجرة الراعي) 
(الزيلعي) . 

وتتفرع المسألة الآتية عن لزوم علف الحيوان على الراهن: إذا ارين شخص من آخر حيواناً 
وقبضه مقابل كيلة شعير أقرضه وسلمه إياها وأكل ال حيوان الشعير فلا يكون المرتهن استوفى مطلوبه 
لأن علف الحيوان عائد على الراهن (رد المحتار) . 

أجرة الراعي تلزم الراهن لأن الراعي لكونه واسطة إيصاله العلف إلى الحيوان يكون سبباً 


سؤال- الراعي كا أنه يسوق الحيوان إلى المرعى والعلف فهو يحفظه أيضاً فإذن الراعي جامع 


١78‏ درر الحكام 


للاعلاف والمحافظة معاً والحال أن العلف عائد على الراهن والمحافظة على المرتهن فإذن يجب أن 


الجواب- المقصود الأصلي من الراعي الأعلاف والحفظ تبعي. ولذلك فان الراعي يأخذ 
أجرته مقابل الأعلاف وليس مقابل لاف التي هي أمر تبعي. كا هي الحال في ثمن المبيع 
فالثمن فيه مقابل أصل المبيع وليس مقابل أطرافه كلانه ورجله إن كان حيواناً. أو لا ترى أنه لهذا 
السبب لا يجري حد السرقة على ما سرق حيواناً من المرعى ويجري على من سرقه من اصطبله 
«الكفاية وشرح المحداية) . 


ليس للراهن أن يؤدي النفقة العائدة عليه من غاء الرهن. بناء عليه إذا كان غاء في الرهن 
وقصد الراهن أن يفي المصروف تفي للزهن من العا المذكور فلا يسمح له بذلك. أنظن شرح 
المادة 759 (المندية قبيل الباب الخامس). كل لو إزاد الراهن أن يبيع ثار الكرم المرهون التي هي 
من زوائده ويفي من اثمانها مصاريف حفره وشغله فللمرتهن أن لا يسمح له بذلك. 

ضيراقب الرهن + الشنرنة المإضوعة هلا الزعن وعقرم وكورانيه ارقا عافد عن الراهر .لان 
هذه الأشياء هي مؤونة الملك. حاء علية إذا: توفي نين المرصي غلا عي له أنه برجم .ييا عل 
الراهن لأنه يكون متبرعاً في هذه التأدية فى) أنه يكون متبرعاً ان أعطاها برضاه تطوعاً لا يحق له 
الرجوع أيضاً ان أعطاها مكرهاً أنظر شرح المادة (019). (لسان الحكام) ما لم يكن الراهن أمر 
المرجمن بدفعها. ففي تلك الحالة يحق للمرتهن أن يرجع على الراهن. أنظر المادة .)١5١5(‏ 


#المادة 4056 إذا أوفى الراهن أو المرتمهن المصروف العائد على الآخر من 
تلقاء تفنة يكون معرعا وليلين' له يديد أن تطالي يق 


القاعدة هي أنه إذا أوفي شخص مقترؤنا عائداً على غيره بدوكن أمره أو إذن الحاكم يكون 
متبرعاً. فيتفرع على هذه القاعدة مسائل من أبواب علم الفقه المتفرقة. 

الرهن: إذا أدى الراهن أو المرتبن مصروفاً عائداً على الآخر بدون أمر الحاكم أو أمر الآخر 
بل من تلقاء نفسه يكون ذلك الأداء تبرعاً كتأدية أحد دين المدين بدون أمره (الزيلعي). بناء عليه 
بعد الأداء برضاه لا تحق له المطالبة. أنظر المادة .)١6١8(‏ (الخانية). لأنه ليس مضطرأ بالإنفاق 
طالما أنه مقتدر على استحصال أمر الحاكم بالإنفاق وتأمين حق مراجعته بهذه الصورة (رد المحتار) . 

ملل إذا أوف الراهق: المصروف المذكور في المادة [قديفة تطوعاً فى| أنه ليس له أن يرجع على 
المرتهين فليس للمرتهبن أيضاً أن يرجع على الراهن لو أوفى فى المصروف المذكور في المادة الآنفة (تكملة 
البحر) . 


وإذا حصل للرهن بذلك المصرف شرف وزيادة يجب على المرتهن أن يرده إلى الراهن مهيئته 


مؤونة المرهون كو 
أي بذلك الشرف وتلك الزيادة وليس له أن يطلب من الراهن مقابل ذلك شيئاً (واقعات المفتين) . 


مثلاً لو كان المرهون بثراً ولإباحة الراهن للمرتهن الانتفاع به رممه المرتين بدون أمر وازدادت 
مياهه فعلى المرتهن أن يرده بعد أداء الدين بالهيئة التي هو فيها (الأنقروي في الرهن). 

استثناء- إذا لم يكن في البلدة قاض وأثبت المرتهن أنه أوفى المصروف العائد للرهن بناء على 
أن يرجع على الراهن فله الرجوع (رد المحتار) . 

قوله في المجلة (من تلقاء نفسه) يشار إلى مسألتين: 


مسألة :4١١‏ إذا أوى أحد من الراهن والمرتبن المصروف العائد على الآخر بأمره يرجع عليه . 
مثلاً لو أوفى المرتمن المصروف العائد على الراهن يرجع عليه. راجع المادة .)١15١(‏ 


مسألة «275: إذا امتنع أحد من الراهن ولمرهن عن أداء المصرف العائد على نفسه يراجع 
الآخر الحاكم. والحاكم يأمر الذي راجعه أن يفي المصروف العائد على الممتنع بناء على أن يكون 
ديناً يرجع به عليه بعدئذ. فإذا أوفى المصروف بناء على هذا الأمر يأخذه من الذي امتنع. سواء 
المصروف مثلاً العائد على الراهن بناء على أمر يرجع عليه. (الدر المختار ورد المحتار والخانية) . 


ولكن أمر الحاكم بمجرد الإنفاق لا يكفي لصحة الرجوع بل يلزم أن يكون الأمر بالإنفاق 
بشرط الرجوع على الآخر. وبتعبير آخر إذا م يصرح الحاكم ف أمره بشرط الرجوع فليس' للمنفق 
أن يرجع . كا هي الحال في اللقطة (الزيلعي). لأن أمر الحاكم بمجرد الإنفاق ليس للإلزام بل 
يتردد بين أن يكون حسبياً لأجل الثواب وبين أن يكون ديناً وحيث أن الأول هو الأقرب فطالما ل 
ينص على الأبعد فصرفه إلى الأقرب يكون أولى (رد المحتار) . 

كا سيوضح في شرح المادة )١716(‏ إذا كان الطابق العلوي لشخص واحترقت أو انهدمت 
أبنيته والطابق السفلي لآخر. وقال صاحب الطابق العلوي لصاحب السفلي: أنشى: أنت أبنيتك حتى 
أقيم أبنيتي عليها وامتنع صاحب السفلٍ عن إنشاء بئائه فأنشأه صاحب العلوي بدون أمر الحاكم 
صح له الرجوع مع أنه في هذه المسألة لا تصح المراجعة بالصرفات الحاصلة بدون أمر الحاكم. ف| 
هو الفرق بين هاتين المسألتين ©. 

الجواب- إنه متى راجع صاحب العلوي الحاكم ليس له أن يجبر صاحب السفلي على البناء 
السفلي. وأما في هذه المسألة فالمرتبن ليس مضطراً للإنفاق وعند مراجعته الحاكم فإن كان الراهن 
حاضراً يجبره على الإنفاق وإت كان غائياً يأمر المربن كما ذكر مفصلا آنفاً (ابو السعود) . 

حل الاختلاف في المصروف- متى أمر الحاكم المرتهن بإيفاء المصروف العائد على الراهن 
بشرط أن يرجع به عليه وادعى المرتبن أنه صرف كذا مقداراً وطلب الرجوع على الراهن فإن أقر 


١:‏ درر الحكام 


الراهن بذلك فبها وإن أنكر تطلب البينة من المرعين فإذا ثبت فيها وإلا يحلف الراهن عل عدم 
. العلم «الهندية في الباب الرابع من الرهن». 

سؤال- إذا كان الممتنع عن الإنفاق هو الراهن وصرف المرتهن نقوداً على الرهن بناء على 
الأمر الذي أعطاه إياه الحاكم فهل يحق للمرتين أن يحبس الرهن بدون رضا” الراهن لكي يأخذ 
النفقة؟ في الكتب الفقهية أقوال متخالفة بحق هذه المسألة. 

قرا للنقل الوارد في رد المحتار عن البزازية ونقل الهندية عن المضمرات في الباب الرابع 
ونقل المجمع عن الخلاصة ليس له أن يحبسه خلافاً لنقل صاحبه (رد المحتار) المحكي آنفاً له أن 
يحبسه نظراً لا هو مذكور في البزازية ىا يأتي: إذا صرف امرتهن نقوداً على الرهن بناء على امتناع 
الراهن وأمر الحاكم واذنه فعند الإمام الأعظم والإمام محمد رحمها الله تعالى حيث أن الرهن 
المذكور يكون مرهوناً مقابل هذا المصرف أيضاً فللمرتين أن يحبسه لأجل استيفاء المصروف المذكور 
من الراهن. وإذا هلك الرهن المذكور في يد المرتمن فإن كانت قيمة المرهون كافية فك) أنه يسقط 
أصل الدين كا سيأتي بيانه في شرح المادة (7/41) يسقط المصروف أيضاً ولا يحق للمرتهن أن يراجع 
الراهن بذلك المصروف بعد ذلك البتة. وأما عند الإمام ابي يوسف لا يكون الرهن المذكور مرهونا 
مقابل ذلك المصروف على هذه الصورة. وقال صاحب العناية إنه نظرا لقول الإمام زفر يكون الرهن 
المذكور مرهوناً مقابل ذلك المصروف وعند الإمام ابي يوسف لا يكون مرهوناً. 

البيع- إذا زاد أجنبي بلا أمر في ثمن المبيع يكون متبرعاً وليس له أن يرجع على المشتري كما 
ذكر في شرح المادة (064؟). 

الإجارة- إذا أوفى المستاجر المصاريف العائدة على المؤجر بلا أمر يكون متبرعاً كما ورد بيانه 
في المادة (09) وفي شرحها. وإذا أعطى المستأجر الحيوان اللأجور علفاً بدون أمر يكون متبرعاً كما 
جاء في المادة .)051١(‏ 


الكفالة- إذا كفل شخص دين آخر بدون أمره يكون متبرعاً كا جاء في شرح المادة (/501). 

الأمانات- إذا صرف المستودع الوديعة بلا أمر ولا إذن يعد متبرعاً كما ذكر في المادة (01/87) 
وإذا صرف الملتقط على اللقيطة بلا أمر يكون متبرعاً ا سيبين شرحها في مباحث اللقطة وكتاب 
الأمانات . 

الشركة- المشارك الذي يرمم الملك المشترك من تلقاء نفسه يكون متبرعاً كما جاء في المادة 
(1311) 

الوكالة- إذا أوفى .شخص دين آخر بدون أمر يكون متبرعاً كما سيوضح في شرح المادة 


.)1١16 ١5و‎ 


الصلح والإبراء- إذا صالح أحد فضولاً عن دعوى غيره وأدى بدل الصلح من ماله يكون 
متبرعاً في بدل الصلح. كما ورد بيانه في المادة و45 19». 


١:١ 


الفصل الثاني 
قْ رهن المستعار 


«المادة #17 يجوز لشخص أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه ويقال له 
رهن المستعار. 


ويتعين آكن وذ لشخص أن يتم مالا من مالكه بنافاعل_آن يرهن مبيناً له ذلك ويرهتة: 
لأنه كما يجوز لشخص أن يرضى بتعلق دين الغير بذمته بالكفالة له أيضاً أن يرضى بتعلق دين 
المستعير بماله (رد المحتار). وكما أنه لشخص أن يفي دين غيره بماله الخاص حقيقة ويزيل بهذا 
الوجه يده وملكه من مال نفسه له أيضاً أن يفي دين غيره حكياً بماله الخاص ويتبرع في هذه الصورة 
بإعارة الرهن. لأن الرهن إيفاء حك «الهندية والعيني». وأما إذا استعاره لأجل الاستعمال ورهنه 
يكون غاضباً ىا لو رهن أخد مال غيره بدون إذنه ورهنه فيكون غاصباً أيضاً. وبيان أحكام الرهن 
المغصوب يأتي في لاحقة شرح المادة 82ال9). 

ويقال لهذا أي للمال الذي استعير بقصد الرهن ورهن حقيقة رهن المستعار وهو على 
قسمين: 

القسم الأول: الاستعارة ابتداء ثم الرهن وهذا مذكور في هذه المادة. 

القسم الثاني: الاستعارة إجازة وهي أن يأخذ شخص مال غيره فضولاً وبعد أن يرهنه إذا 
أجازه صاحب المال جاز وكان هذا المال رهناً مستعاراً «أنقروي في الرهن». أنظر المادة 5 .)١55‏ 

وتعريف الاستعارة والمستعار مذكور في الملدتين (مكلءل ولاكلا). وليس للمستعير أن ينتفع 
بالرهن ولا أن يستعمله قبل الرهن ولا بعد انفكاك الرهن فإن فعل ضمن ولو استعمله قبل الرهن 
ثم رهنه بمثل قيمته يبرأ عن القيمة وليس هذا كرجل استعار شيئاً لينتفع ,: فخالف ثم عاد إلى 
الوفاق فإنه لا يبرأ عن الضمان (الخانية) .. 

ذكر العارية المعطاة لترهن في هذا الكتاب مع ذكر العارية في كتاب الأمانات ناش عن أن 

والأحكام الي يفترق فيها الرهن المستعار عن العارية هي هذه : 

)١(‏ متى أوفى المعير مطلوب المرتهن لاستخلاص الرهن المستعار ٠‏ :له واستخلصه يرجع 


١‏ درر الحكام 
على الراهن المستعير | سيأتي بيانه بالمناسبة . 


ل ل لي ا ا 0 
1 الكلام ا في المادة ا يرجع المعير س المستعير (الهندية 5 9 الدادق عشر من 
الرهن). حتى أنه لو هلك الرهن المستعار وهو باق في يد المستعير بعد أن يفي الراهن الدين يعيد 
المرتين المبلغ الذي أخذه إلى الراهن ويكون الراهن ضامناً للمعير على الوجه المذكور. 

سؤال» - للادة بالك من المجلة لم يكون من الواجب ترتب الضمان على المستعير إذا 

الجواب- ضان المستعير للمستعار ليس بسبب القبض بل لأنه أوفى دينه من المال المستعار 
وكل من أوفى دينه بمال الغير وبإذن الغير يلزمه الضمان. 

(") إذا كان رد المستعار يحتاج إلى مصاريف لحمله فهذه المصاريف تعود على المعير. وفرق 
بينها وبين غيرها العاريات وفي غير هذا يكون الرد على المستعير لأن هذا إعارة فيها منفعة لصاحبها 
فإنها مضمونة في يد المرتهن وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة وفي الإجارة 

أولاً- إذا فك الراهن المستعار ورده إلى المعير مع وكيله وهلك في يد الوكيل فإن كان الوكيل 
المرقوم أمين الراهن فلا يلزم ضمان على الراهن وإلا فالضان لازم . '(أنظر المادة 8574). 

ثانياً- بعد أن أوفى الراهس الدين إذا ارسل رجلا إلى المرتمبن كي يقبض الرهن المستعار 
و حضره وقبض ذلك الرجل الرهن وهلك في يده فالحكم فيه على المنوال المشر وح (الهندية) . 


المادة إذا أذن صاحب امال مطلقاً كان للمستعير أن يرهنه بكل 
وجه . 

إذا لم يكن إذن صاحب الال أي المعير مقيداً بأحد الوجوه التي سيأتي ذكرها في المادة الآتية أو 
ببعضها بل كان مطلقاً جاز للمستعير أن يرهنه أولاً مقابل القليل أو الكثير من الدين ثانياً مقابل أي 
جنس كان من الدين ثالثاً أينها شاء رابعاً لمن شاء (الخانية). أنظر المادة(54). لأن الإعارة حيث 
أنها مبنية على المسامحة يجب اعتبار الإطلاق فيها. والإطلاق هو كال المسامحة. حتى أنه بناء على 
هذا لا تفضي الجهالة في العارية إلى النزاع (الحداية). وقد مر في فى الفقرة الأولى من المادة (817) أن 
الحكم في الإعارة المطلقة على هذا المنوال. 


المقصود من الإطلاق في هذه المادة عدم وجود أحد القيود الأربعة المذكورة في المادة الآتية 


رهن المستعار ١‏ 


وأما إذا وجدت القيود المذكورة كلها كان الإذن من كل الوجوه مقيداً وليس إذ ذاك للمستعير 
أن يخالفها. وإذا كان بعض القيود موجوداً والبعض الآخر مطلقاً فليس له أن يخالف المقيد منها وله 
أن يستفيد من الجهة المطلقة منها على الإطلاق. 

مثلاً إذا قال المعير ارهن في البلدة الفلانية كان للمستعير أن يرهن في تلك البلدة مقابل 

تقسيم الإعارة لأجل الرهن- تقسم الإعارة لأجل الرهن إلى ثلاثة أقسام 

القسم الأول- الإعارة المطلقة من كل وجه كا هو في هذه المادة . 

القسم الثاني- الإعارة المقيدة من كل وجه وهذا القسم وإن لم يكن مذكوراً في المجلة يستفاد 
من المادة الآتية. 

القسم الثالث- الإعارة المقيدة في بعض جهاتها والمطلقة في البعض الآخر ى) هو مصرح في 
المادة الآتية . 

الاختلاف في اطلاق أو تقييد الإعارة: إذا ادعى المستعير الإطلاق في الإعارة بموجب هذه 
المادة وادعى المعير التقييد على الوجه المذكور في المادة الآتية وحصل بينها اختلاف على هذه الصورة 
فالقول مع اليمين قول المعير. لأن المعير حيث أنه صاحب امال يعلم أكثر من غبره بأي وجه أعطى 
منافع ماله إلى الغير ثم بالنظر لأن القول في أصل الإعارة للمعير يلزم أن يكون في صنعتها له 
أيضاً . 

وإذا أقام كلاهما البينة ترجح بيئة الراهن ويبرأ عن ضان القيمة الآتي ذكرها في المادة الآتية. 

مثلاً إذا قال المعير إني أذنت بالرهن مقابل عشر ذهبات وقال المستعير مقابل عشرين واختلفا 
في ذلك فالقول للمعير والبينة للمستعير (الهندية في الباب الحادي عشر والتنقيح).. 


«المادة 4778 إذا أذن صاحب الال بالرهن مقابل كذا مقداراً من 
القروش أو في مقابلة ما في جنسه كذا أو للرجل الفلاني أو في البلدة الفلانية 
فليس للمستعير أن يرهن إلا بصورة موافقة القيد والشرط . 

لأن هذه القيود كلها مفيدة للمعير. من جهة أن بعض الال الذي يحصل مقابلة الرهن يكون 
أكثر يسراً بالنسبة لغيره لإيفاء المعبر الدين واستخلاصه المرهون كم ان الأشخاص يتفاوتون أيضاً في 
الحفظ والأمانة (رد المحتار). وسيجيء تفصيل ذلك قريباً. 

حكم الرهن المستعار المرهون بصورة موافقة للقيد والشرط أو مخالفة له: 


إذا رمن المستعير بصورة موافقة للقيد والشرط ثم هلك المرهون في يد المرتهن لد يضمن 


000 درر الحكام 


قيمته. بل أنه يضمن بالرهن المستعار الهالك بمقدار ما أوفى من دينه كما سيفصل في شرح المادة 
(787). لأآن المستعير يكون أوفى بمال غيره ديناً بمقدار ذلك المال. إذ أنه لما استعار المستعير وأعار 
المعير يكون كأن المستعير أمر المعير بأداء دينه من مال المعير والمأمور بقضاء الدين يراجع آمره 
بالمقدار الذي أداه (العيني) . أنظر المادة )١6١7(‏ وليس للمستعير أن يخالف ذلك القيد والشرط. 
أنظر المادة (819). وتفصيل عدم إمكانه المخالفة على الوجه الآتي: لما أذن صاحب امال بإعطاء 
رهن مقابل كذا مقداراً من الدراهم وقيده بهذه الصورة فليس للمستعير أن يرهن في مقابلة دين 
أكثر منه. لأنه قد يتأق أن يؤدي المعير الدين ويحتاج إلى استخلاص ماله. فإذا رهن المستعير مقابل 
دين أزيد يصبح المعير مجبوراً على أداء دين زائد عن المقدار الذي عينه ومتضررا من ذلك. 

وليس للمستعير أن يرهن أيضاً مقابل دين انقص منه لأنه في تلك الحالة يجب أن يكون 
المقدار الذي يزيد من قيمة لمرهون على الدين أمانة والمعير لم يكن راضييا بالأمانة بل مرجحا جهة 
الضان وكان التقييد المذكور مفيداً له. 

والتقييد بجنس كذا مفيد وبالمرتمن والبلدة أيضاً مفيد لأن أداء بعض الدين أسهل للمعير 
بالنسبة للآخر قد يكون تخليص الرهن في كذا بلدة أسهل من غيرها للمعير كما أن الأشخاص 
تتفاوت أيضا في الحفظ والأمانة . 

مئلاً لو أذن شخص للآخر بالرهن مقابل مبلغ معين لرجل معين أو في بلدة معينة أو مال 
جنسه كذا فليس للمستغير أن يرهنه مقابل دين أزيد أو أنقص أو مالا من غير جنس أو في بلدة 
٠‏ حر 0 ٠‏ 0 
وطلة ذا عالت 00 لمعي وقودة يكون الرهن فضولياً فإن شاء المعير أجازه ويتم . 
الرهن بهذه الصورة. وإن شاء فسخ الرهن. وعلى هذا الوجه متى كان الرهن موود وفسخ فالمعير 
يدعي الزهن بحضور الراهن من المرتهن ويبين أنه فسخ عقد الرهن ويأخذ المرهون. واذا هلك 
الرهن المذكور في يد المرتمن ن لزم الضمان وبتعبير آخر: المغين ين إن شاء ضمنه للمستعير. لأن 
المستعير بتصرفه في ملك الغير بالصورة التي لديؤذن له بها يكون غاصباً ويتم الرهن في هذه ا حالة . 
أنظر اللاحقة الآتي ذكرها. 

ولأن المستعير مالك المرهون بالضمان بطريق الإستناد عليه يكون قد رهن ملكه. وإن شاء 
ضمنه للمرتهن لأن المرتمن بأخاذه وقبضه مال الغير بدون: إذنه يكون غاصب الغاصب. كر المادة 
.)47١(‏ 

وفي هذه الحالة يستوفي المرتمن مطلوبه من الراهن من رجوعه عليه بالشيء الذي ضمنه 
ورضى رجرعد عل الراهن بيت فلات من هته وغل درج المادة (186) من جهة أخرئ ورجوعه 
بالدين أيضا مبئي على عودة حقه بانتقاض القبض (ابو السعودء: الهندية في الباب الحادي عشرء. رد 
المحتار: البزازية في الثالث في الضمان, الخانية) أنظر شرح المادة .07١1(‏ 


رهن المستعار 1١1.‏ 


" استثناء- اذا أذن المعير بالرهن مقابل كذا مقداراً من الدراهم يحصل في هذا ثلاث صور 
1 


الصورة الأولى- تساوي قيمة المستعار بمقدار الدين الذي عينه المعير. 
الصورة الثانية- كون قيمة المستعار أكثر من الدين المسمى . 


وفي هاتين الصورتين للمستعير أن يرهن المستعار متابل الدين المسمى وليس له أن يرهنه 
مقابل أكثر أو أقل منه. فإن فعل يضمن وأسيابه ذكرت آنفاً (رد المحتار) . 


أن يرهن المستعار مقابل الدين المسمى وليس له أن يرهنه مقابل دين أكثر وسببه ذكر أعلاه. وأما في 
هذه الصورة الثالثة فإذا رهن المستعار بمقابلة دين أقل من الدين المسمى ينظر: 


١‏ - إذا كان الدين المراد الرهن في مقابله غير الدين المسمى وكان مساوياً لقيمة الرهن 
فالرهن صحيح . وفي حال هلاكه لا يلزم ضانه على المستعير. لأن هذه المخالفة مخالفة للخير وهي 
حائزة (أنظر المادة .)9١‏ 

” - وإذا كان الدين المذكور أقل من قيمة الرهن فلا يصح الرهن ولا يكون نأفذاً وفي. حال 
هلاكه يلزم الضمان على المستعير. 


مثلل- إذا أذن المعير للمستعير أن يرهن مالا له بقيمة ماية وخهسين قرشاً في هقابلة دين مقداره 
ناية وحسون: قرك] فللمستعير أن يرهن ذلك المال مقابل دين مقدار عاك أو اقانة وعسين ونا 
وليس له أن يرهنه مقابل الدين البالغ ها :ومين" أن #نمين. كرشا: + كان عع “وغلك: المرهون 
يضمن. لأنه قد يكون للمعير من تعيين مقدار إلدين غرضان: الأول كون الدين قليلاً لجل أن 
يفيه امغر بالذاك عند الخاجة ويستخلضن:مالة من الرهتية موخت القفرة الأخيرة :من المادة م 
الثاني كون الدين كثيراً لأجل أنه عند هلاك الرهن المستعار في.يد المرتبن يكون هذا قد استوق هذا 
مقداراً زائدا عن مطلوية ويرجع المعير على المستعير بذلك المقدار. 5 سبيت 1 في لاحقة شرح المادة 
(7/41). 

إذا م يجوز رهن المستعار مقابل دين أكثر من الدين المسمى بناء على الغرض الأول وجوز 
الرهن مقابل دين أقل من الدين المسمى بشنرط أن لا يكون أدنى من قيمة الرهن بناء على على الغرض 
الثاني. وحيث أن الغرمين مكحن عدون في الفقرة التي أشير إليها برقم )١(‏ يعني نظراً لأن 
المخالفة على ذلك الوجه لا تورث رونا للمعير فتكون المخالفة لأمر المعير قد جوزت في هذا 
الخصوص ظاهراً أنظر المادة (814). 

ويفهم من التفصيلات المشروحة أن فقرة المجلة (إلا بصورة موافقة للقيد والشرط) ليست 


الملزمة ٠١‏ الترهمرتك 


١‏ درر الحكام 


على الإطلاق (الشرنبلالي والبزازية) . 

قد ذكر في هذه المادة أربع صور من التقييد فالتقييد بالصور الأربع المذكورة كا أنه يمكن 
اجتماعه يمكن أيضا أن يكون البعض منه موجوداً والبعض الآخر غير موجود كما تبين في شرح المادة 
السالفة ويوجد صورة خامسة وهي تقييد العارية بالتوقيت. 

وحيث أنه يجوز توقيت العارية ىا هو مسطور في المادة (817) فليس للمعير أن يطلب 
العارية من المستعير قبل ختام المدة المعينة في العارية التي جرى توقيتها لأجل الرهن. ولكن له أن 
يطلبها عند ختام المدة. ويجبر المرتهن على تخليص المرهون ورده إلى المعير (رد المحتار والهندية في 
الباب الحادي عشر من الرهن) «أنظر المادة 09/7. لكن بينما كان التوقيت مقيدا للمعير في المجلة 
أصبحت فائدته عائدة إلى المستعير. إنما يجب الانتباه إلى أن موضوع البحث هنا هو توقيت العارية 
بقصد الرهن وأما مجرد رهن المستعير مقابل الدين المؤجل فلا بمنع المعير من طلب المستعار في 
الحال. 

مثلاً إذا رهن رجل وسلم مالا استعاره لأجل الرهن على الإطلاق في مقابلة الدين الذي 
أجله لمدة سنة فللمعير حق بأن يؤاخذ المستعير في الحال يعنى أن يطلب منه استخلاص المستعار 
ورده إليه الأنقروي . ْ 


لاحقة 


في رهن المغخصوب 

إذا اغتصب رجل مال رجل آخر وبعد أن رهنه لشخص غيره اشتراه من ذلك الرجل يكون 
الرهن السابق نافذاً ولا يسقط دين الرجل المذكور بهلاك ذلك المال. لأن ملكية الراهن ثبتت بعد 
الرهن. مع أنه إذا هلك المال المذكور في يد المرتمن يكون صاحبه مخيراً: إن شاء ضمنه للراهن بناء 
على المادة (41) وينقلب في هذه الحالة الرهن إلى الصحة ويسقط الدين كا سيبين في لاحقة شرح 
المادة .)/5١(‏ لأن الراهن يكون ملك المرهون بالضمان اعتبارا من وقت الغصب ويكون تقدم 
ملك الراهن الرهن. (الدرر) وإن شاء ضمنه للمرتهن . وفي هذا التقدير يبطل الرهن ويرجع 
. المرتمن على الراهن بالشيء الذي ضمنه. لأن سبب ضمان المرتهن هو القبض وعقد الرهن كان قبله 
فلا ينفذ الرهن بملك متأخر عن العقد (الخانية في فصل فيمن يرهن مال الغير من الرهن وفيه 
تفصيل رهن المغصوب فليراجع) . 

فإذا ادعى في هذه الصورة صاحب الال أن المرهون غصب منه وأقر المرتهن فلا يؤثر ذلك 
الاقرار على الراهن. يعني إذا أقر المرتبن بأن الرهن الموجود في يده ملك فلان غصبه الراهن منه 
ورهنه عنده لا يؤثر هذا الإقرار في حق الراهن. كما أن إقرار الراهن لا يؤثر في حق المرتهن أيضاً.. 
أنظر المادة (174) بناء عليه يأخذ الراهن المرهون من المرتبن بأداء الدين. وكا أنه لا يحق للمقر له 


رهن المستعار /ا ١‏ 


أن يتداخل في المرهون بسبب اقرار المرتبن فليس له حق المداخلة أيضاً في المطلوب الذي أخذه 
المرتبن. ولكن إذا هلك هذا الرهن في يد المرتهن يسقط مطلوبه ويضمن أيضاً للمقر له جميع قيمة 
المرهون. لأن المرتين أقر بأنه قبض مال المقر له بدون إذنه وكان إقراره هذا حجة عليه. فل| تعذر 
رد المرهون بسبب هلاكه وجب عليه إعطاء قيمته (الندية في الباب الحادي عشر من الرهن). 


الباب الرابع 


انا أحكار ارهن وينشيب بإ ازيعة الصول 
خلاصة البات الرابع 


. للمرتبن حق حبس الرهن لحين |إقرار الراهن أن المرهون للغير لا يؤثر في حق حبس‎ )١( 
: فكاكه المرتبن, الأجل في الرهن يفسد الرهن.‎ 
. قبل الفكاك إذا توفي الراهن أو أفلس المرتمن يكون أحق من سائر العرطاته‎ )١( 

(9) إذا هلك المرهون في يد المرتهن يسقط بمقداره من الدين. 
إذا أتلف الراهن الرهن فإن كان مؤجلاً يكون الراهن ضامناً قيمته يوم الاتلاف 
ويكون بدل الرهن مرهوناً لحين حلول الأجل . 
وإن كان معجلاً لا يكون ضامناً قيمته إذ لا فائدة من 
ذلك بل يجب عليه أن يؤدي للمرتهن جميع الدين. 
إذا أحدث عيبا في الرهن يضمن مقدار النقص المحدث بسيب العيب. 
إذا اتلف المرتهن الرهن فإن كان مؤجلاً يكون ضامناً القيمة يوم الاتلاف وتكون 
القيمة مرهونة في يد المرتمن. 
: وإن كان معجلاً يسقط مقدار قيمته (إنكار المرتهن في 
حكم الإتلاف) 
يسقط من الدين بمقذار نقصان القمية . 
(4)المرهون يكون مضموناً بالقيمة يوم القبض بالنسبة إلى المرتهن وبالقيمة يوم التلف لجار إلى 
الأجنبي في الرهن اعتباران 
)١(‏ عين الرهن. وهذا وديعة - بناء عليه كل فعل يوجب 
ضمان المستودع يوجب ضان المرتهن أيضاً. 


١6‏ درر الحكام 


حتى لو فقد المرهون في يد 
المرعبن بعد أداء الراهن الدين 
يت على الداين أن يود 
للمدين ]كاله "ينه “لآن 
الحق الواحد لا يمكن 
اسيتيفاؤه مرتين . 

(5) الرهن ليس ممانع من مطالبة الدين. 

(1) إذا تصرف الراهن في المرهون بصورة ممكنة الفسخ قبل أدائه الدين لا ينفذ هذا التصرف مالم 


يلحقه رضا المرتهن . 
(0) المرتبن محبور على إحضار الرهن عندما يطلب دينه. 
استثناء :١|‏ إذا كان إحضار الرهن محتاجاً إلى حمل ومؤونة في هذه الصور الأربع 
؟: إذا كان الرهن بيد العدل وكان هذا غائئياً لايل العرعط 
*: إذا وكل الراهن المرتين أو العدل بقبض الثمن وم إحضار الرهن 
:: إذا طلب المرتهن دينه من الراهن وكان الرهن بيد 
العدل 
#: في الرهن المستعار يرجع المعير على المستعير بعد 2 إففي قول بمقدار الدين 
استخلاص الرهن الساقط لدى التلف: وفي 


قول آخر بالثىء الذي 
يؤديه المعير إلى المرعين 
4: لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتين. بل تنتقل أحكام الرهن إلى الورثة ويوق 
الدين من التركة. 
٠‏ : للراهن أن يودع الرهن إلى آخر وليس له أن يعيره أو يؤجره لأن ليس له أن ينتفع 
به بدون إذن الراهن. وإذا أذن له وهلك أثناء الانتفاع لا يلزم الضمان لكونه عارية. 
١‏ : يد العدل كيد المرتبن. 
؟: إذا لم يوف الراهن الدين يجبر من قبل الحاكم على بيع الرهن لأجل وفاء الدين. 
ليس في هذا البيع اكراه لأنه أل الاجاق ليس بغر نم 
ثانياً: الاجبار ليس خاصاً بيع الرهن بل 
بتأدية الدين 


١ه١‎ 


8 ع 
الفصل الأول 
في بيان أحكام الرهن العمومية 

المادة #1١79‏ حكم الرهن أن يكون للمرتبن حق حبس الرهن لحين 
فكاكه وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاع الدين من الرهن إذا توفي 
الراهن . 

للرهن ثلاثة أحكام : الأول أن يكون للمرتهن حق حبس المرهون أي صلاحية توقيفه لبينا 
يؤدي المدين أي الراهن أو أجنبي الدين الذي جعل الرهن في مقابلته إلى المرتين أو إلى نائبه كوكيله 

الثاني- أن يكون المرتبن أحق وأولى من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن قبل الفكاك 
إذا توفي الراهن أو كان حياً. 

الثالث- يسقط من الدين عند هلاك المرهون في يد المرتهن بمقدار المرهون. 

تفصيل الأحكام- المسائل المتفرعة على الحكم الأول: 

مسألة١‏ - إذا أقر الراهن بالرهن للغير لا ينزع المرهونٍ من يد المرتبن بمجرد هذا الوقرار. 
ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتين. (أنظر المادة 01/4). بل يؤمر الراهن بأداء الدين أو 
استخلاص المرهون ورهده إلى المقر له (الأنقروي) . 

مسألة ؟ - إذا أراد الراهن أن يأخذ الرهن من يد المرجمهن لأجل بيعه في السوق وإيفاء الدين 
من ثمنه أو لسبب آخر فلا يؤخذ الرهن من يد المرتمن ويعاد إلى الراهن. لأن حكم الرهن الحبس 
الدائم الحين أداء الدين وليس بيعه وإيفاء الدين من ثمنه (الزيلعي). 

ولو طلب المرتهن دينه فقال الراهن للعدل بع الرهن وذ حقه وقال المرتمهن لا أريد البيع 

ويكون المرتهن مخيراً: إن شاء مكن الراهن من بيع الرهن واسقط حق حبسه. وإن شاء لا 
يمكنه. ولكن إذا باع الراهن الرهن الموجود في يد المرتبن من آخر وأوفى دينه بثمنه للداين يتخير 
المربن على إعادة الرهن للراهن وليس له أن يقول لا آخذ الدراهم ولا أعيد الرهن. 


ا درر الحكام 


مسألة” - لا يمكن للمرتهن أن يملك المرهون ولو لم يؤد الدين لآن حكم الرهن ليس الملكية 
بل هو عبارة عن حق حبس المرتهن. حتى أنه إذا رهن شخص لآخر مالا وقال الراهن للمرتهن إذا 
لم أعطك مطلوبك لحين الوقت الفلاني فليكن المرهون مالا لك مقابل ديني فلا يطرأ خلل على 
صحة الرهن. وحيث أنه لا حكم هذا الكلام يبقى المرهون مرهوناً كالأول وإن مر الوقت المذكور 
(فتاوى ابن نجيم). وبينما كانت هذه المعاملة مرعية في زمان الجاهلية ابطلها الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) بقوله المبارك (لا تغلق الرهن) والمراد منه لا يكون المرهون بالحبس الكلي محبوسا 
بصورة أن يصبح ملوكاً للمرتبن (الداية والكفاية) . 

مسألة؛ - لا يبقى للمرتهن حق الحبس بعد فكاك الرهن وبناء عليه يجبر على رده إلى 
الراهن . (أنظر المادة 9177). كما يستفاد أيضاً من المادة (181) ففي هذه الصورة بعد أن يرهن مالاً 
, مقابل دين إذا أوفى هذا الدين فلا ينتقل الرهن المذكور إلى الرهنية مقابل مطلوب آخر للمرتين في 
ذمة الراهن (العناية) . 

نعل لقال فص ندر الأخن يكين يديا وعشر ذهيات 'فاعطاة زعا مقابل سين 
مجيدياً ثم أدى هذا الدين فليس للمرجمهن حق بحبس الرهن في مقابلة العشر ذهبات والحكع عل 
هذا المنوال انها في إبراء الدين وهبته (الزيلعي). 1 

وإذا كان المرهون شيئين ورهنا مقابل دينين بعقد متعدد ومستقل ا 
أجل الحق الذي يقابله. وفي هذه الصورة إذا توفي الراهن وكانت قيمة أحد الرهنين أزيد من 
الدين وقيمة الآخر أنقص منه فيرد الداين زيادة الرهن إلى الغرماء. وليس له أن يستوفيٍ بقية 
مطلوبه الآخر من الزيادة المذكورة. بل يلزمه أن يأخذ حصته من هذه البقية غرامة. مع أنه إذا 
كان رهن مقابل المسلم فيه وفسح عقد السلم يكون. هذا الرهن استحساناً رهناً مقابل رأس المال 
ويجوز حبس الرهن المذكور من أجل رأس امال (الزيلعي). 

وبعد أن يوفى الدين كاملاً أو يوهب أو يبرأ الراهن منه إذا طلب الراهن الرهن من المرتمن 
وم يعطه حال كون تسليمه ممكناً يكون إذ ذاك بحكم الغاصب وإذا هلك بعد ذلك يضمن المرتهن 
كل قيمته. (أنظر المادة 9/85). (نقول البهجة). 

مسألة ه - الأجل في الرهن يفسد الرهن لأن حكم الرهن عبارة عن الحبس الدائم 56 
يشترط الأجل لا يحبس لحين حلول الأجل «(الأنقروي). 

فكاك الرهن يكون بخمسة أمور. | 

الأول- يكون بعدم زد الراهن الإبراء متى أبرأه المرتين. 

الثان- يكون بعدم رد الراهمن الهبة متى وهبه المرتهن ن الدين. (أنظر المادة /1). 


الثالث- يكون بإيفاء الراهن الدين للمرتبن أو لنائبه. حتى أنه إذا باع الراهن المرهون وهو" 


أحكام الرهن ١0‏ 


في يد المرتبن إلى شخص آخر وقبض ثمنه من المشتري وأوفى مطلوب المرتين يؤخذ حينئذ الرهن 
من المرتبن ويسلم إلى المشتري. لأنه يكون قد زال مانع التسليم بوصول الحق إلى المرتهن 
(شرنبلالي) «أنظر المادة 4؟). 

يوفى الدين أيضاً إلى النائب. فلو جن المرتهن وعين له وصي من قبل الحاكم يوني الدين إلى 
| الوصي المرقوم ويرد الرهن الى الراهن (فتاوي أبو السعود) . 
200 تقال 90000 دينه 5 شخص 00 ذلك الدين برعا فيجب حينئذ أن تعاد 
الساعة إلى الرهن لكن بعد أن يكون ذلك الشخص أوق الدين تبرعاً إذا هلكت الساعة في يد 
المرتهن قبل أن تعاد إلى الراهن وسقط الدين وجب على المرتهن أن يعيد إلى الشخص التبرع العشر 
ذهبات الي أخحذها وليس إلى الراهن (الهندية ف الياب الثالث من الرهن) . 

خامساً: يكون بحوالة المرتهن أحد دائنيه على الراهن بالحوالة المقيدة أنظر المادة (545). 

وأما إذا أحال الراهن المرجهن على شخص فلا يفك الرهن وليس من المناسب أن يعتير كأنه 
قد فك كما ذكر في شرح المادة (190). 

وقوله (أحق من سائر الغرماء) يعني أن سائر غرماء الراهن ليس لهم أن يتداخلوا في الرهن 
المذكور أو أن يدخل في قسمة الغرماء. سواء أكان الراهن توفي أم حياً أم مفلساً فوالحالة هذه تعبير 
(وفاة) الوارد في المجلة ليس احترازياً. 

المسألة المتفرعة على الحكم الثاني: ْ 

وي هذا التقدير يباع الرهن ويوفي الدين كاملا من ثمنه. فإذا بقي منه شيء يقسم غرامة 
بين سائر الغرماء. وإذا لم يوف ثمنه دين المرتبن يستوفي المرتهن باقي الدين غرامة من سائر أموال 
الراهن (فتاوي ابن نجيم والبزازية) . 

إيضاح الحكم الثالث: 

ستذكر التفصيلات العائدة له في شرح المادة .)04١(‏ 


«المادة 4770 لا يكون الراهن مانعاً للمطالبة بالدين حتى أنه بعد قبض 
الرهن أيضاً فصلاحية المرتهن في مطالبة الراهن باقية 
الرهن لا يمنع المطالبة بالدين الذي. هو مقابله وبعد قبض الرهن وحبسه أنه فصلاحية 


المرهن في مطالبة الراهن بمطلويه المعجل الذي حل أجله وحتى في حبس المدين الراهن باقية لأجل 
أخذ الدين. لأن المطلوب عند المرتهن باق أيضاً بعد الرهن وحيث أن الرهن لزيادة' الصيانة فلا 


١6:‏ درر الحكام 


يسقط حق طلب الداين (الكفاية) غير أنه في زماننا نظراً للأصول المرعية إذا كان للراهن مال 
مرهون أو مال آخر كاف لإيفاء الدين فلا يحبس بل أن ماله يباع بمعرفة المحكمة ويسدد مطلوب 
المرتبن والداين ولو لم يرض المدين ببيع ماله. 

وفي هذه الحالة متى طلب المرتبن كامل دينه المعجل أو المؤجل الذي حل أجله أو التقسيط 
الذي حل منه فعندما يعترف الراهن بوجود الرهن سالا في يد المرتبن يؤمر الراهن بأداء الدين ولا 
يكلف المرتبن في ذلك التقدير باحضار الرهن إلى مجلس المرافعة . لأنه لا فائدة من احضار الرهن 
بعد الاعتراف ببقائه (الزيلعي والكفاية). وفي هذه الصورة بعد أن يؤدي الدين كاملا فأولاً يسلم 
المرتمن الرهن إلى الراهن وثانياً. يلزم تقديم أداء الدين على رد وتسليم الرهن. لأن الرهن وثيقة 
فتسليم المرهون أولاً يبطل الوثيقة فلو وجب تسليم المرهون أولاً فنظراً لاحتمال وفاة الراهن يلرم في 
تلك الحالة أن يشارك المرتبن الغرماء مع أن بطلان حق المرتهن في هذا ثابت كا في البيع ويؤمر 
المشتري بتسليم الثمن أولاً (الخانية). ثم حيث أن المرتبن عين حق الراهن في الرهن يعني لآن حق 
الراهن في المرهون متعين ومتقرر يقتضي أن يعين الراهن أيضاً حق المرتبن في الدين وأن تحصل 
المساواة على هذا الوجه. وأما الدراهم والدنانير حيث أنها لا تتعين بالتعيين فلا يحصل التعيين 
المذكور إلا بقبض الدين (المختار والدر والزيلعي). 

وأما إذا ادعى الراهن هلاك الرهن في يد المرتبن وسقوط الدين على ما سيجيء في لاحقة 
شرح المادة )74١(‏ وطلب لتظاهر الحقيقة إحضار الرهن إن كان موجوداً إلى مجلس المحاكمة فإذا 
كان إحضار الرهن غير محتاج إلى مصاريف نقلية ىا لو كان الرهن ساعة أو خاتماً يأمر الحاكم 
المرتبن باحضار الرهن إلى المجلس «(الزيلعي) سواء أكانت المطالبة في بلدة الرهن أو في غيرها 
(الأنقروي). لأنه يحتمل أن هلك المرهون في يد المرتهن ويسقط الدين ىا سيذكر في لاحقة شرح 
المادة(741) ويحصل بذلك الإستيفاء الحكمي فإذا أوفى الراهن الدين هذه المرة يكون قد أعطاه 
مرتين (مرة بالإيفاء الحكمي ومرة بالإيفاء الحقيقي) .(البزازية في الثالث من الرهن وفتح القدير) 

وإذا أحضر المرتهن الرهن بناء على أمر الحاكم يوني الراهن دينه أولاً ثم يرد المرتهن الرهن إلى 
الراهن (رد المحتار والزيلعي). 

غير أنه في ست مسائل ليس المرتهن مكلفاً باحضار الرهن إلى مجلس ال حاكم : 

مسألة )١(‏ إن كان للرهن حمل ومؤونة فلا يجبر المرتبن على احضاره أي على نقله بدراهم من 
مكان إلى آخر ى!ا سيوضح شرحا في المادة (7757) (رد المحتار). لأن الواجب على المرتمن التخلية 
والتسليم وليس النقل من مكان إلى آخر. لأن بذلك يلزم على المرتهن ضرر لم يلتزمه بعقد الرهن 
(تكملة البحر). ولم يعتبر هناك احتمال تكرار الإستيفاء على اعتبار الحلاك لأنه موهوم فلا يظهر في 
مقابلة ضرر متعين وهو تأخير حق المرتهبن بخلاف الفصل الأول. 


ولكن في هذه الحال إذا ادعى الراهن هلاك الرهن وأفاد المرتهن بقاءه فيحلف المرتبن على 


أحكام الرهن | ١66‏ 


عدم هلاكه بتاتاً لطلب الراهن. لأنه بالنظر لعدم وجود الرهن في مجلس المحاكمة يحتمل هلاكه 
وبطلان الدين (شبلي). وجرى هذا لتحليفه على الثبات بناء على احتمال وقوع هلاك الرهن وهو في 
يد المرتهن (رد المحتار) . 


وإذا حلف المرتهن يؤمر الراهن بإيفاء الدين فيقبض الرهن بعد الايفاء. وإذا لم يحلف المرتين 
لا يؤمر الراهن بأداء الدين. 

ولو أن رجلا اشترى شيئاً وقبضه ول ينقد الثمن فلقيه البايع في غير مصرهما وطالبه بالثمن 
فأبى المشتري أن يدفع إليه الشمن قبل أن يحضر ابيع فإن المشتري لا يجبر على دفع الثمن قبل 
إحضار المبيع سواء أكان لحمله مؤونة أم لم يكن ثمة فرق بين هذا وبين الرهن والفرق أن المبيع مع 
الثمن عوضان من كل وجه فإذا تأخر قبض أحدحما لا بفعل أحدهما يتأخر الآخر وأما الرهن فليس 
بعوض من كل وجه فتأخر أحدهما لا يوجب تأخر الآخبر إلا أن في البيع يؤخذ من المشتري كفيل 
حتى يحضر ذلك المصر أو يبعث وكيلا ليدفع الثمن ويأخذ المبيع نظراً لما (الخانية) . 

وها الدفالة اعقاو الرهه لحرو أووقتطه :عل الرسة السانى ثور الأبضاربوالدر 
المختار والباب السابع من المهندية وإنما إذا طلب المرتهن دينه من الراهن في غير البلدة التي عقد فيها 
الرهن واستدعي الراهن إحضار الرهن ففي الكتب الفقهية بعض روايات على أن المرتمن يجبر على 
احضار الرهن سواء أكان لحمله مؤونة أم لم يكن. لأن جميع المصر كمكان واحد (شبلي والخانية) . 

مسألة ؟: ومتى طلب المرتبن دينه من الراهن لا يكلف المرتبن باحضار الرهن الذي في يد 
العدل. لأن الراهن بوضعه الرهن في يد العدل يكون أظهر عدم تأمين المرتبن عليه فلا يكون 
المرجمن مقتدراً على أخذ الرهن من يد العدل واحضاره. أنظر المادة (1/55) (تكملة البحر). ولكن 
متى ادعى الراهن هلاك الرهن في يد العدل يحلف المرهن على عدم علمه بهلاكه فإذا حلف يؤمر 
الراهن بأداء الدين وإذا نكل لا يجبر الداين على إيفاء الدين. 


إنكار العدل الرهن بحكم هلاكه . بناءٌ عليه إذا أنكر العدل الرهن وأفاد أن المال المدععى رهينة هو 
ماله فليس للمرتهن أن يطلب 'دينه من الراهن (الزيلعي). وفي هذا التقدير إذا أثبت المرتهن ان المال 
المذكور رهن مودوع في يد العدل له أن يطلب دينه من الراهن (الخانية وعبد الحليم) . 

مسألة ": إذا أودع العدل الرهن الذي وضع في يد الأمين من عياله ففقد وقال الأمين المذكور إنه 
أخذ الوديعة من العدل ولكن لا يعلم مال من هي فيجبر الراهن على أداء الدين وليس المرتهن مكلفاً 
بإحضارها ولا يجبر عليه لأن المرتهن لم يقبض الرهن من الراهن. فإن أدعى الراهن أن الرهن قد 
تملك حلف المرتين على علمه فإن حلف يجبر الراهن على قضاء الدين وإن نكل لم يجبر (الخانية) . 

مسألة 5 :إذا أودع الرهن في يد العدل وغاب العدل ولم يعلم محل إقامته فيجبر الراهن على قضاء 
الدين والمرتهن غير مجبور على إحضار الرهن (الزيلعي). 


١‏ درر الحكام 


مسألة 5 :إذا وكل الراهن المرتبن في بيع الرهن فباعه بموجب الوكالة لا يكلف المرتبن بإحضا 
الثمن قبل قبضه . لأنه لما باع المرتين الرهن بأمر الراهن كان البيع صحيحاً وأصبح ل 
كأن الراهن رهنه وهودين عليه فليس للمرتين اقتدار على إحضاره (تكملة ا ولكن عندما يقبضه 
يكلف بإحضاره لأن البدل قائم مقام المبدل. والذي يقبض الثمن هو البائع مرتهناً كان أو عدلاً لأنه هو 
العاقد وحقوق العقد ترجع إليه (تكملة البحر ومجمع الأخبر) . 

مسألة ١‏ : إذا وكل الراهن العدل الأجنبي في بيع الرهن مطلقاًوباعه العدل المذكور حالا أو نسيئة 
ولم يقبض الثمن فيها لوباعه نسيئة فليس للراهن أن يمتنع عن قضاء الدين قبل إحضار الثمن (الخاني) . 


المادة ضفو إذا قضي مقدار من الدين لد يلزم رد مقدار من الرهن مقابل 
ذلك وللمرتهن « الى بحبين الرهق وإفيناكة إل أن يستوف يقية :الدين غاما لكن إذا 
رهن شيئين وتعين لكل واحد منهبأ مقدار من الدين فعند اداء المقدار المعين لأحدهما 
فللراهن أن يستخلصه وحده. 1 
إذا تخلصت ذمة المدين من مقدار من الدين يبقى المرهون محبوساً ومرهوناً ىا كان مقابل الدين 
الساقط ومقابل الدين الباقي . 


. وعليه إذا أوفى مقدار من الدين من قبل المدين أومن قبل رجل أجنني أو أبروء وأسقط من طرف 
الداين أو وهب للراهن وبتعبير آخر إذا صار المدين بريثاً من بعض لين بحي إلى هذه الوجوه 
المذكورة فلا يجب على المرتهبن رد مقدار من الرهن إلى الراهن مقابل المقدار الذي قضى وإن كان المرهون 
متعدداً بل يبقى كل الرهن محبوساً كي كان مقابل كل الدين وتبقى للمرتين صلاحية بحبس مجموع 
الرهن وإمساكه لبين) يستوقي بقية الدين تماماً. لأنه حيث ان كل الرهن محبوس في مقابلة كل الدين 
فلأجل المبالغة في حمل الداين وإجباره على قضاء الدين يعتبر كل المرهون محبوساً مقابل كل جزء من 
الدين ونظير هذا المبيع الذي في يد البايع . لأنه على ما ذكر في المادتين 77/4 و7794 إذا أوى 
المشتري مقداراً من الثمن إلى البايع . فليس له أن يأخذ البعض من المبيع (الهداية والعيني). 


مثلاً لورهن شخص عند آخر لأجل دينه البالغ ألف قرش خاتمين قيمة كل منهها ألفٌ أو حمسماية 
قرش وسلمه اياهما د ثم:أدى خخسماية قرش فليس له أن يسترد لحد الخاتمين بلا رضا المرتهن . وإن كان 
الدين المذكور مختلف الجنس أي خمس ماية منه ذهباً وخمس ماية فضة «الهندية في الفصل الرابع من الباب 
الأول». كا إن الحكم في ثمن المبيع أيضاً كان على هذا الوجه . «أنظر المادة 0737/4 . ولكنه ذكر في شرح 
المادة و2917 ان للمرتهن أن يرد المرهون ويفسخ قساً من الرهن. 

ولذلك أيضاً إذا هلك الرهن في يد المرتهن وسقط الدين وكان قد أوفى مقداراً من الدين يسترد 
الراهن من المرتبن ما كان أعطاه وسيأتي بيان ذلك في لاحقة شرح المادة .47/4١«‏ (عبد الحليم) 

يعني انه بقضاء مقدار من الدين لا يصبح المرهون مرهوناً مقابل المقدار الياقي وحيث انه يبقى 


أحكام الرهن ١6‏ 


مرهوناً مقابل الدين كله ىا كان فيجري الحكم المذكور. 


مثلا لورهن الراهن مالا مقاب آلف قرش وسلمه ؟ ثم أوفى للمرتهن أربعماية قرش منه وقال فليبق 
الرهن مقابل اذى الا ملتسق قنك الكل ودس ورعرا بنال كل ناوي 
وشرح المجمع). 

ولكن إذا رهن شيئين بعقد واحد مقابل دين واحد فإن كان عين لكل منها مقداراً من الدين 
المذكور وأو المقدار الذي تعين لواحد منهم| أو أبرأ أو وهب للراهن فللراهن حيئئذ أن يستخلصه وحده 
فقط . (أنظر شرح المادة 1/54). ويقبل قول الراهن بخصوص أي رهن أعطاه. (أنظر المادة ه/ا/ا١).‏ 


سؤال وجواب : 


بما ان البيع لا يتعدد بمجرد تفصيل الثمن فهل يتعدد الرهن مثل البيع أم لا؟ 

الرواية مختلفة بخصوص تعدد عقد الرهن بمجرد تفصيل الثمن: فعلى رواية يتعدد عقد الرهن 
بمجرد تفصيل الثمن ولا يشترط تكرير العقد. والحال إنه ا تبين من المادة )١7/4(‏ وشرحها لا يتعدد 
البيع بمجرد تة تفصيل الثمن والفرق هوإنه في قبول بعض المبيع بحصة من الثمن أضرار للبايع . لأن العادة 
هي أن يضم الرديء إلى الجيد ويباع الرديء والجيد معاً. وحيث.أن ملك الراهن لا يزول في الرهن 
فليس من ضرر للمرتهن في قبول الرهن وفي أحد من المرهون المتعدد. فها إنه بناء على هذا السبب وهذه 
المحكمة حين| يقول البايع بعت حصاني هذا بعشر ذهبات وفرسي هذه بخمس عشرة ذهباً فللمشتري أن 
يقبل الإثنين بهذا الوجه وأما إذا قال الراهن رهنتك حصاني هذا مقابل عشرذهبات من |الخمس والعشرين 


ذهباً من التي لك عل ورهنتك فرسني هذه مقابل الخمس عشرة ذهباً الباقية فلا يحبر المرتهن على قبول 
الإثنين وأها رتفا ارتبنت هذا الحصان مقابل عشر ذهبات. صح ذلك (اهدايه وعيني) . 


وأما في رواية أخرى وحكم هذه الفقرة أيضاً نظير حكم الفقرة السالفة. وبتعبير آخر لا يتعدد 
عقد الرهن في الرهن أيضاً بمجرد تفصيل الثمن. ويفهم من هذه التفصيلات إن المجلة قبلتو الرواية 
الأولى (أبو السعود وشرح المجمع) . 


ولنوضح بمثال فقرة المجلة الثانية هذه: 

مثلا إذا قال الراهن رهنت هذه الساعة مقابل عشر ذهبات من الدين البالغ حمس عشرة ذهياً أو 
رهنت هذا السيف في مقابلة حمس ذهبات منه وقبل المرتبن على هذا الوجه وبعد أن قبض الإثنين إذا 
أعطى خمس ذهبات للراهن له أن يسترد السيف وليس للمرتهن أن يقول لا اعطني السيف مالم يوف كل 
الدين . وإذا امتنع عن إعطائه يكون غاضباً. 

والإتيان شرحاً بقوله بعقد واحد مبني على كون إن هذا هو المقصود في المجلة . وإلا فإن حكم'هذه 
الفقرة جار بطريق الأولى إذا كان العقد متعدداً. كا لورهن مال وسلم بعقد مقابل دين ثم رهرغ مال آخر 


م5١‏ درر الحكام 


وسلم بعقد آخر مقابل دين آخر فالحكم على هذا المنوال. يعني انه متى أوفى دين يستخلص امال الذي في 
مقابلته (البزازية) . 

يشار إلى مسألتين في هذه الفقرة : 

أولاً: ذكر في المجلة (شيئان) لأنه لا يجوز أن يرهن نصف شيء مقابل مقدار من الدين ويرهن 
النصف الثاني مقابل المقدار الباقي . وقذاهر الكلام تمل هذا اشر المادة ( ١‏ 17). 

ثانياً: قيل أيضاً لكل واحد منه|لآن الرهن دون أن يتعين مقدار من الدين لكل واحد منم| لا يجوز. 
مثلاً إذا قصد رجل أن يرهن عند الآخر خاتمين مقابل ثلاثمائة قرش له دين عليه وقال رهنت أحد 
الخاتمين لماثة والآخر لمائتين ولم يبين أي الخاتمين لماية وأيهها لمايتين لم يجز له ذلك (الهندية في الفصل الرابع 
من الباب الأول). لأنه عند هلاك أحد الخاتقين فم| يصيبه من الدين يسقط كا سيذكر في لاحقة شرح 
المادة )9/5١(‏ وبناء على انه لا يعلم إذ ذاك أي الدين يسقط مقابل الخاتم الحالك فيؤدي ذلك إلى 
النزاع بينهها. أنظر شرح المادة .)7١9(‏ 


© المادة 7 لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص 
الرهن وتسليمه اياه وإذا كان المستعير عاجزاً عن اداء الدين بسبب فقره للمعيران يفيه 
ويخلص ماله . 

للمعير.متى شاء ان يؤاخذ المستعير الحاضر كي يؤدي الدين ويخلص الرهن المستعار من 
المرتن يعنى ان يطلب العارية. أنظر المادة (876). وإلا فليس للمعير أن يسترد الرهن من 
المرتهن . أنظر المادة (077). وإنما متى كانت الإعارة التي يقصد الرهن موقتة بمدة معلومة فليس 
للمعير أن يطلب الرهن المستعار من المستعير ولا أن يؤاخذه ى) ذكر في شرح المادة (758). 

يجوز للمستعير توكيل شخص آخر أميناً له لقبض المرهون من المرتبن. وني هذه الحال إذا هلك 
الرهن المستعار في يد هذا الوكيل لا يكون المستعير ضامناً. أنظر المادة (41). 

وأما إذا لم يكن يكن ذلك الشخص أمين المستعير وتلف المستعار في يده لزم الضمان + (الخانية) . الحمل 
والمؤونة يعني المصاريف النقلية. لإعادة الرهن المستعار على المعير وليست ع السكين قياها للمادة(١875)‏ 
(البزازية) . وأما إذا كان الراهن المكعي غانا ولم يكن من الممكن للمعير مؤاخذته يؤدي المعير الدين 
للمرتبن ويسترد الرهن . مثلاً لوكان الراهن المستعير غائباً وادعى شبخص بأن المال المرهون الذي في يد 
المرتبن ملكه واستعير من قبل الغائب المرقوم ورهن عند المرتهن وأقر المرتبن بذلك فيأخذ المرتهن كامل 
مطلوبه من ذلك الشخص ويرد المرهون إليه. ولكن إذا أفاد المرتهن بأنه لا يعلم ان ذلك المال ملك 
المدعى فليس للشخص المذكور أن يتداخل في ذلك المال (الهندية) راجع المادة (17177). 

وإذا كان المستعير لسبب فقره عاجزاً عن أداء الدين وتخليص الرهن يجوز للمعير في هذة الصورة 
أن يؤدي الدين تماماً للمربن ويستخلص ماله من الرهن ويأخذه وإن يرجع بعده على المستعير بالدين 


أحكام الرهن يل 


الذي أداه. وبعد أن يكون المرتهن قبض تمام مطلوبه ليس له أن يمتنع عن رد المرهون إلى المعير بتقدير 
إثباته انه ماله ى) انه ليس للمستعير ذلك أيضاً (الأنقروي» الهندية ومجمع الأخمر) . 


يعني متى نقد المعير المرتين دينه وأراد أن يأخذ الرهن فليس للمرتهن أن يقول مطلوبي ليس عندك 
002 لا احذ الدراهم التي أعطيتني اياها وفي الواقع متى أقدم شخص ثالث على إعطاء ما 
لشخص من الدين في ذمة الآخر تبرعاً وإن كان لدَلك الشخص حق في عدم أخذها فالمرتمن مجبور على 
قبول تأدية المعير. والفرق في ذلك هو ان الأجنبي في هذه التأدية متبرع وليس ساعيا لتفريغ ذمته ىا انه 
ليس ساعيا أيضا لتخليص الملك وأما المعير فهو ساع لتخليص ملكه (الهداية) . 

وعليه فمتى أراد المعير تخليص المرهون على هذا الوجه وكان المستعير حاضراً فإما أن يقر ان المرهون 
ملك المعير أو ينكر وعندما يثبت بالبينة انه ملك المعير فكى) ان للمعير أن يؤدي الدين ويأخذ الرهن 
وبتقدير غياب المستعير إن كان المرتهن مقراً بملكية المعير للمرهون فله أيضاً أن يؤدي الدين ويستخلص 
الرهن. وإذا كان المستعير حاضراً لا يؤثر عليه هذا الإقرار. وأما إن لم يكن المرتمن مقراً بملكية المعير 
للمرهون فليس : للمعير أن يتداخل في المرهون في حال عدم حضور المستعير كما ذكر في شرح الفقرة 
السابقة . 

الفقرة (لسبب فقره) الواردة في المجلة ,ليست قيداً احترازياً ولو كان المستعير غنياً إذا أراد المعير أن 
يستخلص ماله من المرتين بمراجعته رأساً دون أن يراجع المستعير متى كان المرتهن مقراً بأن ذلك المال ملك 
المعير فهو مجبور على أخذ كامل مطلوبه ورد المرهون إلى المعير (الهندية والخانية) . تعبير (معير) في المجلة: 
احتراز من الأجنبي . 

متى أدى اجنبي مطلوب المرتين تماماً وطلب إعادة المرهون إلى المعير فللمرتين حق الامتناع أي له 
حق أن لا يقبل الدراهم التي أعطاها ذلك الأجنبي . والفرق بين المعير والأجنّبي هو انه كما ذكر آنفاً 
والمعير في هذه التأدية ساع لتخليص ملكه وأما هذا الأجنبي فليس بساع لتخليص ملكه ولا لتفريغ ذمته 
ولذلك لا توجد خصومة بين المرتين والأجنبي (تكملة البحر). ْ 

أشير بعبارة (ذلك الدين) في المجلة إلى وجوب اداء الدين كاملا يعنى ان المعير يمكنه تخليص ماله 
باواة كل الدون ».و الانإذا كادت قيمة المتنار اقل سر دان الدين فلن لقاعق أن بسخلصض الرهن 
باداء مقدار القيمة فقط . مثلاً لو كانت قيمة الرهن المستعار ألف قرش ورهنها الراهن بإذن المعير مقابل 
دين ألفي قرش وأراد أن يستخلص الرهن فله أن يستخلص الرهن بتأدية الفي قرش. وليس له 
استخلاصه بتأدية قيمة المرهون التي هي ألف قرش فقط (رد المحتار) . 

وكذلك إذا رهن المستعير مع الرهن المستعار مالا آخر له مقابل دين بصورة موافقة لقيد وشرط 
المعير وأراد المعير أن يستخلص ماله لزمه أن يؤدي كل الدين. وليس له أن يستخلص الرهن المستعار 
بإعطاء ما يصيب المستعار من الدين فقط (أبو السعود) . 

كما انه لو استعار شخص مالا من إثنين ورهنه وأدى نصف الدين الذي يقابله معيناً ان حصة الدين 


اا 


١٠‏ درر الحكام 


التي أعطاها هي الدين الذي يصيب حصة المال العائد إلى فلان من ذينك الشخصين فلا يعتبر ذلك بل 
يعد المبلغ المعطى كأنه أدى لأجل الإثنين وبعد أن يقضي باقي الدين بالاشتراك يستخلصآن ماه 
(الهندية). 


رجوع المعير على المستعير بعد الأداء أو بعد هلاك الرهن . للمعيرحق الرجوع على الراهن المستعير 
بعد أن يؤدي الدين الزائد على قيمة المستعار ويستخلصه. وإن لم يأمر المستعير صراحة بقوله (اقض 
ديني) يعني إن هذه المسألة لا تقاس على المادة )١5١7(‏ لأن المغير محبور على أداء دين المستعير لأجل 
استخلاص المستعار فلا يعد متبرعاً في هذا الآداء (الزيعلي) . 


ولكنه اختلف في الكمية التي يراجع فيها المعير المستعير: فنظراً لما ذكر في الخانية وجزم في الدرر 
وكا سيبين في لاحقة شرح المادة و١074‏ عن مقدار ما يسقط من الدين عند هلاك الرهن يحق للمعير أن 
يرجع بهذا المقدار فقط على المستعير. وفي ما زاد عنه يكون المعير متبرعاً. يعني له أن يرجع بألف قرش في 
المثال المبسوط في المسألة التى ذكرت شرحاً تحت عنوان «ذلك الدين». ولا يحق له الرجوع بألفي قرش 
ويكون المعير متبرعاً في تأدية الدين الذي يزيد على قيمة المستعار. لأنه لو هلك الرهن لكان المستعير 
ضامناً قيمته فقط أي لوجب عليه إعطاء قيمته إلى المعير. 


ونا كان ضامناً الزيادة عن قيمته. فكم) ان الحكم في الحلاك هو على هذا الوجه فالحكم في الفك 
أيضاً على الوجه المشروح وال معير يكون متبرعاً في ما زاد عن قيمة الرهن . (الكفاية والخانية) . 

سؤال: ما دام ان المعير لا يقتدر على استخلاص ملكه مالم يؤد الدين كله وهو مضطر وبجبور على 
إيفاء جميع الدين فا كان من الواجب أن يكون متبرعاً في ما زاد عن قيمة الرهن المستعار. 


الحواب : إن وجوب الضمان على المستعير نشأ عن تأدية دينه بملك المستعير فبناء عليه رجوع المعير 
على المستعير لا يكون إلا بالرهن الى.تعار أي بالمقدار الذي يمكن اداء الدين به وبتعبير آخخر بالمقدار الذي 
يمكن سقوطه من الدين في حال هلاك الرهن وليس بالزيادة (أبو السعود). والواقع وإن تضرر المعين 
سيلا إذائه ملفا زائدا ولكن لكونه لم يقيد في ابتذاء الأمر الرهن بقيمة المستعار فالتقصير حصل منه 
ومبذا الإعتبار لم يكن مجبوراً على إعطاء زيادة القيمة بل مختاراً (رد المحتار) . والحكم في سقوط الدين 
بسبب هلاك الرهن المستعار في يد المرتهن كما سيذكر في لاحقة شرح المادة(1 14 )وني سقوط الدين بنسبة 
العيب الطارىع. على الرهن المستعار في يد المرتهن أيضاً هما على هذا امنوال (البزازية في الباب الثالث في 
الضمان والخانية) . 


ولولم بلك ولكنه تعيب سقط من الدين بقدره وعليه للمعير ذلك القدر (الأنقروي). 


ولكنه نظراً لبيان صاحب الملتقى يرجع المعير على الراهن بالشيء ء الذي أداه للمرتهن . . يعفي يرجم 
بألفي قرش في المثال المذكرر والزيلعي أيضاً رجح هذا القول معللا بأنه هلما كان المعير يجبوراً أو مضطراً 
على تأدية جميع الدين ليسترجع ماله فلا يعد متبرعاً في التأدية المذكورة يعني في اداء الدين الزائد عن قيمة' 


أحكام الرهن 0 


المستعار والموافق للعدالة هو هذا القول وليس من قيد ولا إشارة في المجلة على ترجيح القول الأول. 

المسألة التي ليس للمعير حق المراجعة في حال هلاك رهن المستعار فهم من التفصيلات السابقة ان 
حق رجوع المعير على المستعير ينتج عن تأدية المستعير دينه من مال المعير. بناء عليه إذا هلك المستعار في يد 
المستعير قبل أن يرهن إلى الداين فك انه لا يلزم الضمان على المستعير أي كا انه لا يحق للمعير أن يرجع 
على المستعير ببدل الرهن أو بالدين إذا هلك الرهن المستعار في يد الراهن فلا يلزم الضمان أيضاً 
بعد أن يفك هذا الأخير الرهن ويقبضه من المرتهن أنظر المادة (81). لأنه حيث أن المرهون لم 
مهلك في يد المرتهن فلا يكون المستعير قضى دينه بهذا الرهن ولكونه عارية محضة بهلاكه في يده لا 
يلزم الضمان على المستعير (الحداية عيني والخانية) . 

حتى انه لو استعمل المستعير الرهن المستعار قبل الرهن يعني لو كان الرهن المستعار حيواناً مثلاً 
فركبه أو كان ثوباً فلبسه ثم بعد أن ترك الاستعمال وعاد إلى الوفاق فهلك في يد المستعير قبل الرهن لا 
يلزم الضمان (الملتقي) . الاستعارة في هذا لا تقاس على الاستعارة بقصد الاستعمال. المستعير في 
الاستعارة بقصد الاستعمال لا يبرأ بعودته إلى الوفاق بعد المخالفة بل يبقى المال في ضمانة إلى أن يعيده 
إلى صاحبه سالاً. والفرق هو أن المستعير في الاستعارة بقصد الرهن بعودته إلى الوفاق بعد المخالفة يكون 
في مقام مستودع وليس في مقام مستعير. وأما المستعير في الاستعارة بقصد الاستعمال وإن عاد إلى الوفاق 
بعد المخالفة حيث ان يده لم تزل باقية على المستعار فيضل المستعار في ضمانه إلى حين إعادته إلى مالكه . 
(الهداية وعيني) تفصل هذه المسألة في شرح المادة «/9/81) . 


إنما يتبادر هنا إلى الذهن مسألة يحتاج إلى حلها وهي من المسلم إنه إذا هلك الرهن المستعار في يد 
المستعير بعد أن يكون رهنه وسلمه ثم استرجعه بإذن المرتهن فلا يسقط الدين. ولكن هل يجب الضمان 
على المستعير في هذه الحالة؟ من المحقق إنه هلك الرهن والمستعير يستعمله يلزم المستعير الضمان والظاهر 
وجوب عليه أيضاً إذا لى يستعمله أو استعمله ثم ترك الاستعمال وهلك المرهون حينئذ لأن المستعير غير 
مأذون بذلك العمل «الشارح» . 


إختللاف المعير والمستعير في زمان الملاك : في هذه الحالة إذا حصل اختلاف بين المعير والمستعير كا 
لو ادعى المعير ان المستعار هلك في يد المرتهن بعد الرهن والتسليم وان الضمان لازم وقال المستعير إنه 
هلك قبل الرهن أو بعد الرهن وبعد الفك والاسترداد فالقول مع اليمين قول المستعير. لأن الراهن 
المستعير ينكر الضمان. وأما البينة فللمعير. «أنظر المادة 5/ا6. وإذا اختلف الراهن والمرتهن والمعير في 
قيمة الرهن بعد هلاكه في يد المرتهن فالقول قول المرتهن «الهندية في الباب الثاني عشر من الرهن 
والخانية» . 

#المادة اللا الا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهين 

إن الرهن لا ينفسخ بوفاة الراهن أو المرتهن أو الإثنين معاً. بناء عليه إذا توني الراهن فليس للورثة 

أن يستردوا الرهن مالم يؤدوا الدين كاملا. لآأن حق المرتهن يتقدم على حق ورثة الراهن (الزيلعي). 


الملزمة ١١‏ الترهرىى 


١5‏ درر الحكام 
ووفاء الديون مقدم على الإرث . وإذا توفي المرءين يبقى الرهن في يد ورثته رهنا وتجري في هذه الأمور 
الأحكام المدرجة في المواد الآتية. أنظر المادتين «5””لاا و ه29. 

وفهم من هذه الإيضاحات ان هذه المادة وردت بالإجمال وستفصل في المواد التالية . وعادة المؤلفين 
إحمال الشيء ثم تفصيله 


المادة #1 إذا توفي الراهن 5 ورثته كارا افوا مقامه ووجب 
عليهم أداء الكو قافا نزد الشركة وتخايصن الرهن وان كاتوا ضفار أو كباراً غائبين في 
محل بعيد مدة السفر فيبيع وصيه الرهن بإذن المرتهن ويؤدي الدين من ثمنه . 

إذا توفي الراهن لا يكون الرهن باطل بموجب المادة السالفة. فإن كانت ورثته كباراً ولم يكونوا 
غائبين أو مجانين فيقومون مقام الراهن المتوفي وىا ان للراهن في حياته اداء الدين واستخلاص الرهن 
يلزم على الورثة أيضا أن يوفوا كامل الدين من التركة إن كان له تركة ويخلصوا الرهن. يعني إنهم يجبرون 
على إيفاء الدين من التركة وعند امتناعهم يجبرون من قبل الحاكم عليه كى) ذكر في المادة 07619 . وإذا أبوا 

والأصول المرعية في هذه الأيام هي أن تباع هذه الأموال بمعرفة دائرة الإجراء ويسدد الدين. ولا 
يضغط على المدين بالحبس . 

قيل (من التركة) لأن الورثة ليسوا مجبورين على اداء دين المتوفي من أمواهم . 

وإن كان الورثة صغارا أو كانوا كبارأ غائبين في محل بعيد مدة السفر أي ماني عشرة ساعة فالوصي 
الذي نصبه المتوفي حال حياته (ويقال له الوصي المختار) أو الوصي الذي نصبه الحاكم للصغار أو الكيار 
الغائيين ‏ عند عدم نصب المتوني وصياً حال حياته - (ويقال له الوصي المنصوب) بيع الرهن بِإِذن المرتمن 
ويؤدي الدين من ثمنه. لأن الوصي يقوم مقام الراهن المتوني. 

وإذا لم يكن للمتوني وصي كما وضح آنفاً فينصب الحاكم له وصياً. لأن الحاكم نصب ناظراً 
وتحافظا على حقوق العباد العاجزين عن تحافظة حقوقهم والنظر في شؤوتهم (أبو السعود) . 

ولذلك إذا لم يكن للمتوفيٍ ورثة يراجع المرتبن الحاكم والحاكم أيضاً يبيع الرهن ويؤدي الدين 
(التنقيح والهندية والفيضية) . 

قيد (بإذن المرتهن) الوارد في هذه الفقرة مبني على الحكم الأول الذي أوضح في شرح المادة 
.)/59١‏ 

#المادة »٠70‏ ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتمهن مالم يؤد الدين الذي في 
مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حي أم توفي قبل فك الرهن . 
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أي إنه إذا لم يؤدى الدين الذي في مقابلة الرهن من قبل الراهن المستعير أو المعير أو من قبل ورئته| 
أو من طرف رجل أجنبي أو لم يبرأ من طرف الدائن أو يوهب إلى المدين - فليس للمعير أن يأخذ ماله من 
المرتبن. لأن المعير قد رضي بتعلق دين المستعير في ماله وحكم الرهن أن يكون للمرتمن كا ذكر في 
المادة(1/79) حق الحبس فيه . 

والحكم في حال وفاة الراهن المستعير توضح في المادة الآتية . 

فقط للمعير حق في مؤاخذة الراهن المستعير كي يستخلص الرهن المستعار ويسلمه اياه. أنظر 
المادة (7 /ا)يعني للمعير أن يراجع الحاكم ويجبر الراهن المستعير على تخليص الرهن وأن يطلب حبسه إلى 
أن يستخلص الرهن (فتاوى ابن نجيم) 

للمعير حق كما أشير إليه شرحاً أن يؤدي الدين للمرتهن ويخلص ماله غير انه يجب أن يؤديه تماماً . 
حتى إنه إذا رهن المستعير المستعار مع ماله سوية لا يقتدر المعير على استخلاصه بأدائه الحصة التي تصيب 
المستعار من الدين. بل إنه محبور على ادائه كاملاً. أنظر المادة 77 وشرحها. 

إذا توفي المعير يبقى الرهن المستعار على حاله رهناً. وليس لوارثه أن يسترد المستعار قبل اداء 
الدين. لأن في هذا الاسترداد إزالة يد المرتهن وإبطال حقه (تكملة البحر) . 

كا انه لدى وفاة المرتهن أيضاً يبقى الرهن المستعار مرهوناً عند الورثة . أنظر المادة(717) , 

الخلاصة ان رهيئة الرهن المستعار لا تبطل بوفاة المعير والمستعير والمرتهن يعني بوفاة البعض منهم أو 
بوفاة كافتهم . 


# المادة 5 إذا توفي الراهن المستعير وهو مدين مفلس يبقى الرهن المستعار 
على حاله مرهونا إلا انه لا يباع بدون رضى المعير ومتى أراد المعير بيع الرهن فإن 
كان ثمنه يكفي لاداء الدين يباع بدون أن يلتفت إلى رضى المرتين وإن كان لا 
يكفي لقضاء الدين لا يباع ما لم يرض المرتمن. 
وإذا توفي وهوغائب ولم يمكن للمعير أن يؤاخذه يبقى الرهن المستعار مرهوناً | هي الحال وهو 
حي وبناء على ذلك فحق حبس المرتهن في الرهن يدوم إلى أن يستوفي المرءبن كامل مطلوبه. أنظر المادة 
* (59") ولا فرق في هذا الحكم بين الرهن المستعار وغير المستعار. 
إلا انه إذا أراد المرتهن بيع الرهن واستيفاء الحق من ثمنه لا يباع الرهن المستعار إلى آخر على أن 
يوفي ذلك الدين من ثمنه . يعني إذا راجع المرتن الحاكم فليس للحاكم أن يأمر ببيع الرهن المستعار. لأن 
المرهون ملك المعير وقد رضي بحبسه فقط بإعارته اياه لأجل الرهن. وليس ببيع الرهن. أنظر المواد 
5 50”, مه" . الحال ان جواز بيع الرهن غير المستعار مذكور في المادة(/7/51). كما انه لاا صلاحية 
للمرتبن بمؤاخذة المعير لأداءٍ الدين وأخذ ماله ولا للتشبث ببيع الرهن. لأنه يترتب على أحد أن يؤدي 
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دين غيره دون أن يوجد سبب شرعي لذلك كالكفالة والحوالة. ولو كان الغير أباً أو ابناً (البهجة 
والتنقيح). وعدم تحميل الضمان على ولي الصغير في المادة(7١‏ 9)امبني على هذا السبب. 


ومتى أراد المعير أن يبيع الرهن ويؤدي الدين من ثمنه فإن كان الرهن كافياً لاداء الدين يباع دون 
أن ينظر إلى رضى المرتبن يعني وإن لم يكن المرتمن راضياً بذلك فيؤدي من ثمنه الدين الذي في مقابلته 
وإن بقي شيء يرد إلى المعير لأن حق المرتبن ليس إمساك المرهون فقط بل في استيفاء الدين. وإذا تبين 
بعده للمستعير مالا غيره يرجع المعير إلى ذلك المال بالدين الذي أعطاه للمرتبن. أنظر شرح المادة 
(07). ولكن لا يعاد إلى المعير لأجل بيعه بدون رضى المرتبن ويباع المرهون وهو محبؤس وموقوف 
في يد المرمبن وبعد أن يوني الدين بثمنه يسلم الى المشتري . 

وإذا فهم ان ثمن الرهن لا يكفي لوفاء الدين فلا يباع مالم يكن للمرتهن رضى بذلك (الهندية في 
الباب الحادي عشر من الرهن) . لأنه بهذا التقدير يوجد منفعة للمرتهن في حبس المرهون . وعليه يكون 
المعير مجبوراً على إيفاء الدين لاحتياجه للمرهون أو مقتدراً على استيفاء حقه تماماً بزيادة قيمة المرهون 
بسبب تغير السعر (أنظر شرح المادة اخرفة ” 

الخلاصة ‏ لا يمكن بيع الخو نسا ناور لق ولأ ياققه إل رضن 
المستعار البتة وأما رضى المرتهن فإن كانت قيمة الرهن كافية لوفاء الدين فلا حاجة لرضاه وأما إن كانت 


«المادة #0717 إذا توفي المعير ودينه أكثر من تركته يؤمر الراهن باداء دينه ' 
بالنفس وتخليص الرهن المستعار ورده وإذا كان عاجزأ عن تأدية الدين بسبب فقره 
يبقى ذلك الرهن المستعار على حاله مرهوناً عند المرتهن إلا انه لورثة المعير أن يؤدوا 
الدين ويستخلصوه وإذا طالب داينوا ا معير ببيع الرهن فإن كان ثمنه يفي الدين يباع 
بلا رضى المرتهن وإن كان لا يفي الدين لا يباع بدون رضى المرتهن . 

إذا توفي المعير ودينه يزيد على تركته . يؤمر المستعير الراهن ويجبر على تأدية الدين بالنفس أي من 
ماله وتخليص الرهن المستعار من يد المرتمن وإعادته إل تركة المعير. أنظر المادة(777) لأنه وجب إجباره 
ليظفر المرتمن بمطلوبه الذي عند الراهن ويستوني داينو المعير مطلوبهم من الرهن المستعار . 

غير انه إذا كان دين لراعن مزعلا مل عبر لاهن في الخال رركاو الأجل عند عدم وجود 

وإذاكاة اراهن المتجيع اس عن ونان سويت قرفن ذلك الوق اسار عل اله رفوا 
عند المرتهين . ولا يسترد المرهون من المرتبن بسيب إفلاس ال معير. (أنظر المادة لا) . 

إغا لورئة المعير أن يؤدوا الدين كاملا ويستخلصوا الرهن المستعار وقد ذكر ف شرح المادة 
(787) ان المعير أيضاً مالك لهذا الحق. 
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ولا يمكن بيع الرهن المستعار بدون رضى دايني المعير. كما انه لا يباع أيضاً عندما يكون المعير في 

قيد الحياة بدون رضاه (أنظر المادة السابقة). لأنه توجد فائدة للدائنين في عدم زضاهم إذ انه حين) لا يباع 
الرهن يؤديه الراهن بنفسه فيسقط الدين ويبقى المرهون سالا للداينين. (تكملة البحر) . 


وإذا طلب داينو المعير بيع الرهن لتأدية دين المرجمهن ‏ وليس دينهم ‏ من ثمنه فإن كان ثمنه 
يفي الدين المذكور يباع دون أن يلتفت إلى رضى المرتبن ويؤدى ذلك الدين وهذه الفقرة في مقام 
فقرة (إذا أراد المعير بيع الرهن وتأدية الدين) الوارد في المادة الآنفة. 

وإن كان ثمن الرهن لا يفيالدين فلايباع بدون رضى المرتهن. وقد مر بيان سببه في شرح المادة 
السابقة . كا ان الحكم في هذا لو كان المعير حياً هو على الوجه المشروح (تكملة البحر) . 


#المادة #777 إذا توفي المرتهن يبة يبقى الرهن مرهوناً عند ورثته . 


يعني إذا توفي المرتهن قبل أن يستوفي مطلوبه أي قبل أن يفك الرهن بوجه ما كالاستيفاء والإبراء 
وبتعبير آخر بوفاة المرجهن لا يطرأ خلل على الرهينة .وحصة ة المذكور في المادة(79) تنتقل كاملا إلى ورثته . 
(أنظر المادة 7/) وتكون الورئة مشتركين في محافظة الرهن كا أفيد في شرح المادة( ١‏ 7/7) . 
وأما إذا كانت ورثة المرتمن غائبين أو إذا لم يكن له ورثة ينصب الحاكم وصيا كي يحافظ على الرهن 
ويرده إلى الراهن بعد استيفاء الدين وهذا الوصي يحفظ المرهؤن على الوجه المشروع . وبعد أن يستوقي 
الدين يعيد المرهون إلى الراهن . 


«المادة 431774 إذا قضى الراهن الذي أعطى رهناً واحداً لأجل دين عليه 
لشخصين الدين الذي عليه لواحد منهما فليس له أن يسترد نصف المرهون ولا 
صلاحية له أيضاً بتخليص الرهن مالم يف دين الإثنين تهاماً . 

إذا أعطى شخص رهناً واحداً في مقابلة دين عليه لشخصين بناء على المادة (71) وأوفى دين 
الواحد من ذينك الشخصين يبقى الرهن كله مرهوناً عند الداين الآخر كالأول. وليس له أن يسترد كل 
الرهن أو نصفه يعني القسم العائد إلى المرتبن الذي أدى له دينه ولا حق له باستخلاص الرهن مالم يف 
دين الإثنين تهاماً . ولوكان المرهون قابلا للقسمة كساعتين مثلاً . ويبقى هذا الرهن ىا كان مرهوناً في يد 
الإثنين وعقد الرهن أيضاً قائ) بحق الإثنين. بناء عليه إذا هلك الرهن المذكور بلا تعد ولا تقصير في يد 
الداين الآخر بعد أن استوى أحد الدايتين خصفه قنظر أن الزهئ المذكور يكوة مضمونا بنسية الديئين 
كما فصل في شرح المادة (770) يلزم في تلك ال حالة الداين الذي استوفى مطلوبه أن يعيد مقدار ما سقط 
من الذي أخذه إلى المدين حتى لآ يتكرر الاستيفاء بحقه على ما سيذكر في لاحقة شرح المادة(١‏ 4 7):مجمع 


الأنمر وعبد الحليم). 


يعنى انه إذا كانت قيمة الرهن الهالك مساوية لحصة الدين أو زائدة عنه يسترد المدين كل ما أوفاه 
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وأما إذا كانت أقل فليس له أن يسترد قيمة الرهن فقط . 

وسبب ثبوت حق استرداده هو لأن ارتهان الإثنين باق طالمالم يصل المرهون إلى يد الراهن 
والمرتهن الذي استوفى مطلوبه لا يخلص من الضمان بوسيلة ان الرهن هلك في يد المرتهن الآخر. لأن 
أحد المرتهنين عدل بالنسبة إلى الآخر (رد المحتار وعبد الحليم). وأما في الصورة التي مهلك الرهن فيها 
بتعديه وتقصيره فالحكم في ذلك يوضح في المادة «51") وشرحها. 


«المادة 474٠‏ للداين الذي أخذ رهناً واحداً من مدينيه الإثنين أن يسك 
الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه من الإثنين. 

على ما جاء في المادة .)9/7١(‏ انه أوفى أحد المدينين الدين العائد له ليس له أن يسترد الرهن كله. 
وليس له أن يسترد أيضاً القسم الذي يخصه (البهجة ورد المحتار) . 

وإن كان الرهن قابل القسمة . لأنه لو كان له حق الاسترداد في ذلك الوجه لوجب تفريق الصفقة 
على المرتين في الحبس والإمساك . 

مثلاء لوكان لأحد دين ألفى قرش على شخصين مناصفة وبعد أن رهنا ساعة مشتركة مناصفة 
بينهها أوفى أحدهما الألف قرش العامنه هكاين لكا يقول لأجل استرداد نصف الساعة ليق يوماً 
عندي ويوماً عند المرتهن بل للمرعبن أن يمسك كل المرهون إلى أن يستوفي الدين جميعه. وإذا هلك 
المرهون في يد المرتهن بعد إيفاء أحد الراهنين حصة الدين وجب عل المرتهن رد مقدار ما سقط من 
الدين إلى الراهن . 
ْ ولكن إذا كان أحد الشخصين غائبا فللحاضر منه| أن يفي كل الدين ويسترد المرهون . ولا يكون 
متبرعاً في هذا الإيفاء. وتبقى حصة شريكه من المرهون. في حكم الرهن في يده وله إمساكها لبينم) 
يستوفي القسم العائد للراهن من شريكه وفي هذه ال حالة إذا هلكت الساعة في يده يسقط ما للراهن 
المؤدي عند شريكه من المطلوب. فإن قبض ولم يمنع من الشريك حصته من المال المشترك فهلك المال 
المذكور في يده فإنه هلك بجميع الدين (الخانية). ما لم يكن الدين أكثر من قيمة المرهون ففي تلك 
الحالة يرجع على شريكه بما زاد عن قيمة المرهون (الخانية) . 


#المادة 4174١‏ إذا أهلك الراهن الرهن أو أحدث فيه عيباً لزمه الضمان 
وإذا أهلكه المرتهن أو أحدث فيه عيباً سقط من الدين بمقدار قيمته 

أي إذا أهلك الراهن الرهن أو احدث فيه عيباً فكما انه يلزمه ضمان بدله كذلك إذا أعاره المرتمن 
إلى آخر أو أودعه أو اجره أو استعمله وهلك الرهن بسبب تعديه باحد هذه الوجوه أواحدث فيه عيبا 
يسقط من الدين بمقدار قيمته ند الراهن والمرتمن في الرهن كلاهما محترم فمن أهلكه أو عيبة 
يضمن حق الآخر وصورة الضمان يرد تفصيلها أثناء الشرح (أبو السعود) . 
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وإذا أهلكه أو عيبه المرتهن فلأن المرهون إذا هلك في يد المرتهن بلا تعد ولا تقصير فإنه وإن كان 
مضموناً على المرتهن فهو ضمان بغيره وأما الضمان في حالة الإتلاف فهو ضمان بنفسه . 

وتشتمل هذه المادة على أربعة أحكام ولأجل توضيحها نفصلها كا يل : 

١‏ إتلاف الرهن: 

الحكم الأول: إذا أتلف الراهن الرهن ينظر: فإن كان الدين مؤجلاً يضمن الراهن بدل الرهن . 
: يعني إن كان وقت اداء الدين لم يحل بعد يأخذ المرتهن من الراهن قيمته إن كان من القيميات ومثله إن 
كان من الثليات ويثى ذلك البدل مرهونً في يده مين حلول أجل الدين . وإن كانت تلك القيمة أكثر 
من مقدار الدين المؤجل . 

سؤال: حيث ان المرهون هو ملك الراهن وحيث ان صاحب الملك مقتدر على التصرف كيف ما 
شاء في ملكه وعلى إتلافه وتضييعه أيضاً فكان من اللازم أن لا يترتب الضمان على الراهن في هذه 
المسألة . 

الجواب : نظراً لتعلق حق المرتهن الذي في المادة (1778) بالرهن المذكور يكون الراهن أجنبياً في 
حق الضمان يعني متى كان المتلف أجنبياً حقيقة فكم) إنه يكون ضامناً قكذلك الراهن المتلف يكون ضامناً 
أيضاً (التنقيح وأبو السعود). 

وبعد هذا متى حل الأجل المذكور فسواء أكان البدل المرقوم بدل مثله أم بدل قيمته فإذا كان من 
جنس مطلوبه يأخذ المرءين مطلوبه منه. لأنه حين يظفر الداين مال المدين الذي هو من جنس مطلوبه له 
أن يستوفي منه بلا إذن المدين (الدرر) . إذا زاد يرد الزيادة للراهن . وبالعكس أي إذا نقص يطلب 
الداين مقدار النقص من مدينه الراهن على حدة. وأما إذا كان الدين حالاً أي معجلاً أو كان مؤجااٌ 
وحل أجله لا يكون ضامناً بل لزمه اداء كل الدين إلى المرتهن . لأنه لا فائدة في هذا التقدير في ضمان 
الرهن . 

: تعييب الراهن‎ - ٠ 

الحكم الثاني : إذا عيب الراهن الرهن يكون ضامناً مقدار النتقص العارض عل المرهون بسبب 
التعييب ويكون بدل ضمان النقص المذكور مرهوناً في يد المرتمن . هذا إذا كان مطلوبه مؤجلاً وأما إذا 
كان مضل تراد أكان معجلاً من أول الأمر أم مؤجلاً واكتسب حكم المعجل بحلول وقت الاداء فإذا 
كان بدل ضمان النقص المذكور من جنس مطلوبه له أن يجري حساب ذلك البدل بمطلوبه وإذا أوق 
الدين كاملاً هذه الصورة وجب عليه رد الباقي منه أي المرهون إلى الراهن. وإلا فيمسكه في يده 
كي يكون'رهناً | في السابق ويطلب باقي دينه من الراهن. 

- إتلاف المرتهن وإنكاره : 

الحكم الثالث - إذا أتلف المرعهن الرهن يسقط من الدين بمقدار قيمته . إذا كان الدين معجلاً يجد 
ذاته أو مؤجلاً وحل أجله . وبتعبير آخر إذا حكم الحاكم ببدل الضمان بجنس الدين يقع التقاص بمجرد 


1 
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الحكم المذكور (شرح المجمع) . وإن كان بدل الضمان غير جنس الدين فلا يسقط الدين ويبقى البدل 
المذكور مرهونا بمقام أصل الرهن وعدت الدراهم والدنانير مختلفة الجنس (رد المحتار). وأما إذا كان 
اللاي وجل ميم فيمته . يعني يضمن قيمته يوم الإتللاف إن كان من القيميات وتكون القيمة المذكورة 
مرهونة في يد المرتمن . وعند حلول أجل الدين إن كانت القيمة المذكورة من جنس الدين له أن يجري 
التقاص على موجب التفصيل السابق. فإن كانت قيمة الرهن المذكور أكثر من الدين يضمن 
المرتهن ما زاد عنها أيضاً. لآن ما زاد من قيمة المرهون عن الدين أمانة. والأمانة إذا هلكت 
0 تضمن. (أنظر المادتين 8٠١‏ و7/817). وإلا فضان هذه الزيادة ليس بسبب عقد الرهن 
بو السعود). وإن كانت قيمة الرهن المذكور أقل من الدين يأخذ المرتهن باقيه من الراهن (رد 
00 
وإذا كان الرهن من المثليات يضمن المرتبن مثله ويكون مرهوناً عنده بمقام أصل الرهن. 
إنكار المرتهن الرهن بحكم الاتلاف. 
(أنظر المادة 179/) مثلاً لو ادعى شخص انه رهن كذا مالا له بقيمة ألفي قرش عند هذا 
الشخص وسلمه له مقابل دينه البالغ ألف قرش وأنكر المرتمن الرهن بالكلية فإن كان الرهن غير 
حاضر وأثبته الراهن فكما ان الدين يسقط تماماً يكون ضامناً للراهن الألف قرش الباقية أيضاً 
(البهجة). 
سؤال ‏ عند إتلاف المرتهن الرهن فضمانة قيمته يوم الإتلاف على الوجه المشروح مناف لمسألة 
(الرهن مضمون بقيمته يوم القبض). 
الجواب - ليس منافياً لأنه في هذه المسألة ضمان المرتهن القيمة يوم الإتلاف هو ضمان الغصب 
والإتلاف وأما على ذكر في المسألة الآتئة فضمان الرهن بقيمته يوم القبض ضمان الرهن. وليس من 
منافاة بين الضمانين بل ممكن اجتماعها بالنسبة إلى المرتمن . مثلا بينا كانت قيمة المال المرهون مقابل 
الدين البالغ ألف قرش في شهر محرم ألف قرش تنزلت بسبب تراجع السعر في شهر رجب إلى ستماية 
قرش واستهلكه المرتهن بعد ذلك يضمن الستماية قرش التي هي قيمته يوم الإتلاف بضمان الخ 
والأربعماية الباقية بضمان الرهن ويعتبر الدين أوفي كاملا (مجمع الأمر والخانية) . 
غ - تعييب المرتهن الرهر 
الحكم الرابع ‏ إذا عيب المرتهن الرهن سقط من الدين مقدار قيمة النقص العارض على المرهون 
بسبب التعييب (الدرر ورد المحتار) فإذا كان بدل الضمان هذا مساوياً للدين يكون أوفي تماماً وإذا زاد 
شيء يرده إلى الراهن مع الرهن . وإذا نقص له أن يطلبه من مدينه ويستوفيه من الرهن. 
فائدة ‏ في المسائل السابقة لا وجب الضمان على الراهن أخذ منه بدل الضمان وأعطى إلى المرتهن 
فليس في هذا ما يجدر بالتدقيق . ولكن متى وجب على المرتهرن ضمان الغصب والإتلاف يعني متى اقتضى 
تأدية بدل الضمان كي تكون صورة التضمين معتبرة يجب أن تكون على الوجه الآتي: 


يؤخذ بدل الضمان من المرتبن» ويعطى إلى الراهن ثم يعطيه الراهن إلى المرتين بصفة رهن وإلا 


يبقى الضمان الواقع غير معتير ما م يؤخذ ويقبض من المرتمن. لأن المرتهن مدين ببدل الضمان. 
فتأديته لا. تصح قبل أن يؤخذ من يده ويقبض لأنه ليس للشخص الواحد ان يكون مؤديا للدين 

عودة المرتهن إلى الوفاق بعد محالفته : 

قوله ‏ (إذا أتلف المرجمن أو عيب الخ) قار إل أن الاح :ذا عالت أبن رامن وطمل ينا 
يوجب الضمان ثم ادعى إنه عاد إلى الوفاق قبل أن يلحق نقص في قيمة الرهن وكذبه الراهن فالقول 
قول الراهن (أنظر المادة 1ع «رد المحتار) . 

فليكن معلوماً ان تعبير (يبرأ الراهن من الضمان) بمعنى انه يبرأ من ضمان الغصب وإلا فى]| 
سيذكر في اللاحقة الآتية ان الضمان الذي يكون بسقوط الدين بسب هلاك الرهن باق على كل حال. 


لاحقة 


في بيان»المسائل العائدة لسقوط الدين بهلاك الرهن في يد المرتبن أو العدل 

وإن تكن سبقت الإشارة إلى المسائل المذكورة إجمالاً في شرح المادة(٠*‏ 4)فقد شرع بتفصيلها على 
الوجه الآتي بناء على المناسبة الموقعية : 

مذهب الائمة الحنفية متعلق بضمان الرهن بالدين ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال 
بعدم سقوط الدين كلا أو قسياً عند هلاك الرهن في يد المرتهن لأنه أمانة محضة وسرد ما يأتي في مقام 
الاستدلال على ذلك (إن مشروعية الرهن كانت لأجل الطمأنينة من الدين أي لأجل تأمين استيفائه فإذا 
كان مضموناً وكان يسقط الدين بهلاكه فيكون معنى التوثيق قد فات). واجتهاد الإمام مالك رحمه الله 
الإمام مالك في مضمونية الرهن مطابق للمذهب الحنفي . فعندالإمام الشافعي إذا هلك الرهن في يد 
المرتهن لا يكون المرتبن ضامناً له ما لم يكن المرتبن متعدياً سواء أكان ذلك بعد البراءة من الدين أم قبلها. 

ورغما عن ان سقوط الدين بهلاك الرهن من أحكام الرهن العمومية ومن المهم فيها فلم يكتب في 
كتاب الرهن شيء عنها لا صراحة ولا إشارة بل انه قد صرح بسقوط الدين في كتاب الشركة في 
المادة (4م .)١١١‏ 

أدلة الحنفية ‏ استدل الائمة الحنفية على .مضمونية الرهن بالسنة وإجماع الأمة وبالدليل العقلي 

السنة: الحديث الشريف المروي عن الرسول كك وهو (ان رجلاً ارتبن فرساً فهات الفرس في 
يد المربن فقال رسول الله يَكِيهْ ذهب حقك) فهذا الحديث الشريف يدل على بطلان الدين بضياع 
الرهن (شبلي). 
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إجماع الأمة: حيث ان إجماع الأمة واقع على مضمونية الرهن ففي القول بأنه أمانة خرق للإجماع 
(العناية) . 


الدليل العقلي - الرهن مقبوض لأجل الدين. فعند قبض الدين يكون مضموناً وبناءً عليه يقع 
التقاص بين الداين والمدين. لما كان قبض الدين مضموناً فالرهن المقبوض أيضاً لأجل الدين يكون 
ملحقاً بالدين ولذلك يكون هو أيضاً مضموناً. كما جعل المال الذي قبض بسوم 
الشراء مضموناً وكالمال الذي قبض بعد البيع دفعاً للضرر عن مالك العين (شرح المجمع لابن ملك) . 

أنواع الضمان ‏ أنواع الضمان ثلاثة : 

الأول ضمان الغصب ‏ ضمان الغصب هو الشيء المضمون بقيمته وببدله وتفصيله يرد في 
كان الحمتت. ْ 

الثاني - ضمان المبيع هو الشيء المضمون بالشمن سواء أكان الثمن المذكور كثيراً أم قليلاً وهذا 
سبق بيانه في كتاب البيوع . 

الثالث ‏ ضمان الرهن ‏ ضمان الرهن هو الشيء المضمون بقيمة المرهون وبالأقل من الدين 
(تعريفات السيد) وها نحن نباشر بتفصيله على الوجه الآتي : 

في الرهن اعتباران. 

الاعتبار الأول: عين الرهن . عين الرهن أمانة في يد المرتهن كالوديعة . والمسائل المتفرعة عن هذا 
أنواع هي كا يأتي 

أولاً : كل فعل إذا أوقعه المستودع في الوديعة فلا يلزم الضمان من أجله فإذا أوقعه المرتمن في 
الرهن لا يلزم الضمان أيضاً. مثلاً إذا حفظ المرتهن الخاتم المرهون في جيبه وهلك لا يكون ضامناً لأن 
هذه المعاملة عبارة عن محافظة وخصوصاً المرجمن مأمور بالمحافظة. ىا لو كان المرهون قميصا وعلقه 
المرتهن على كتفه وهلك لا يضمن لأن هذا الفعل حفظ وليس استعمالاً (الخانية) . وقد مر ذلك في شرح 
المادة (7/75). 

ثانياً: نفقة الرهن عائدة على الراهن كا تبين في المادة(4 1/7). كما ان نفقة الوديعة عائدة للمودع . 

ثالثاً: إذا هلك الرهن هلك وهو ملك الراهن. حتى انه متى هلك ال حيوان المرهون في يد المرتمن 
فمصاريف رميه في البحر ايض تفرد غل الواهن بورد المختار. 

رابعاً: لا يقوم ق, قبض الرهن مقام قبض الشراء . لأن الرهن حيث إنه أمانة فالقبض فيه أمانة أيضاً 
وقبض الأمانه لا يعوم مقام قبض الضمان الذي هو أعلى . أنظر شرح الملدة (؟75351). 

حابن : كل فعل بتقدير إيقاعه من المستودع في الوديعة يلزمه الضمان من أجله . إذا أوقعه المرتهن 
في الرهن يلزمه أيضا يمان الغصب. مثلاً ىا انه لا يمكن | إعارة الوديعة وإيجارها وترهينها للغير لا يمكن 
أيضا إعارة الرهن وإيجاره وترهينه للغير. حتى إنه إذا أعار المرتهن الرهن أو أودعه أو أجره أو رهنه لآخر أو 
استعمله بدون إذن الراهن لكونه قد تعدى في حال هلاكه يكون ضامناً بضمان الغصب (التنقيح). 
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سادساً: إذا توفي المرتهن مجهلاً فكما جاء في المادة (1 )8١‏ يلزم ضمان جميع القيمة . وفي هذه ا حالة 
إذا كانت قيمته زائدة عن الرهن يسقط الدين وتؤدى الزيادة من تركة المرتمن إلى الراهن (التنقيح) . 

سابعا: إذا ادعى الراهن انه رهن عند هذا الرجل ماله البالغ ألفي قرش في مقابلة ألف قرش دينه 
وسلمه له وأثبت ذلك لدى الإنكار فإذا لم يعلم ما فعل ذلك الرجل بالرهن يضمن المرتين كل 
قيمته. وبناءً عليه فإنه يجري حساب ألف قرش وتلزم إعادة الألف قرش الباقية ضمانا إلى الراهن 
(الهندية) أنظر المادة ١(‏ "8). 


الاعتبار الثاني : مالية الرهن. مالية الرهن مضمونة. وبما انه لا يلزم المستودع شيء عند هلاك 
الوديعة بلا تقصير ولا تعد فعند هلاك الرهن بلا تعد ولا تقصير ‏ يجب سقوط الدين بمقدار قيمة الرهن 
وهاك بيان بعض المسائل التي تتفرغ عن هذا الإعتبار. 

أولاً : إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته يوم قبضه مساوية للدين فيعد الدين الذي في 
مقابلته كأنه استوفى يوم قبض الرهن. يعني يعتبر كأنه استوفى في الوقت المذكور ويسقط الدين بطريق 
الإستيفاء. ويطلق على هذا الاستيفاء الحكمي (شرح المجمع). وفي تلك ال حالة فليس للمرتهن أن 
يطالب الراهن بشيء ولا الراهن المرتهن (التنوير ومجمع الأخبر) . أنظر المادة (799). فإذا فقد المرهون 
الذي في يد المرتبن بعد اداء الراهن الدين يلزم على الداين أن يرد للمدين الدين الذي أخذه. لأنه بهلاك 
الرهن تبين ان المرتهن استوى مطلوبه حين| قبض الرهن . فبناءً عليه حيث ان أخذه مطلوبه ثانيٍ مرة 
يكون استيفاء بعد الاستيفاء وجب عليه المطلوب الذي قبضه إلى الراهن (التنقبح والزيلعي). وإذا رهن 
الراهن ساعة بعشر ذهبات مقابل عشر ذهبات دين ثم أوفى ست ذهبات من الدين وقال .فلتَبِقَ الساعة 
رهنا مقابل الأربع ذهبات الباقية وبعد ذلك هلكت الساعة في يد المرتبن فلا اعتبار لهذا القول فتهلك 
بكامل الدين ويترتب على المرتهن رد الست ذهبات إلى الراهن (الأنقروي) . 

ثانياً: إذا أوفى رجل دين آخر تبرعاً وقبل أن يرد الرهن الذي في مقابلة الدين إلى الراهن ملك في 
يد المرتبن فنظراً لسقوط الدين يرد المرتمن إلى الرجل المطلوب الذي قبضه منه. 


يعني ان هذه الدراهم يرجعها المرتهن المتبرع (الأنقروي في المداينات). لأنه لما سقط الدين 
بجلاك الرهن تبين ان المتبرع أوفى ديناً غير واجب الإداء. وعليه وجبت إعادته إلى المتبرع (شرح 
المجمع). رجل عليه دين وكفل إنسانا بإذن الداين فأعطى المدين لصاحب الدين رهنا بذلك المال 
ثم قضى الكفيل دين الطالب ثم هلك الرهن عند الطالب فإن الكفيل يرجع على الأصيل ولا يرجع 
على الطالب ويرجع المطلوب على صاحب الدين بدينه (الخانية) . 

ثالثاً: إذا رهن المدين ماله البالغ ألف قرش مقابل ألف قرش دينه وسلمه ثم حول داينه 
بالدين المذكور على شخص آخر من مدين له بألف قرش با حوالة المقيدة وقبل أن يسترد الراهن 
هلك الرهن المذكور في يد الداين وبما:ان الدين ساقط تبطل الحوالة أيضاً. بناءً عليه يأخذ المحيل 
مطلويه الذي عند المحال عليه منه أي من المحال عليه (البزازية وفتاوى ابن نجيم) . 

رابعاً: إذا هلك بعض الرهن يسقط من الدين بنسبته مثلاً إذا هلك مقدار من المرهون في يد 
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الركيق سقط مقدار من انين به أوإن كانت قنية لزه مسازية للدين أ و اقدةعته ومكلة إذا رهن 
رجل خاتمين في مقابلة ألف قرش وسلمها ثم هلك خاتم منه| فيسقط من الدين بمقدار .ما يصيب ذلك 
الخاتم» أي إذا كانت قيمة الخاتم امالك ألف قرش وقيمة الآخر ألفين فيبقى الثلثان من الدين يعني من 
الألف قرش ويسقط الباقي . وإلا فكون قيمة الخاتم الهالك ألف قرش لا توجب سقوط الدين كاملا . 

خامساً: : إذا رهن شخص مقابل دين ماية قرش فروأ بأربعماية قرش وسلمه ثم أفسدت العثة 
الفرو وهو في يد المرتهن ونزلت قيمته إلى ماية قرش فيسقط ثلاثة أرباع الدين فقط ويؤدي المدين خمسة 
وعشرين قرش إلى الداين ويسترد الفرو. لأن كل ربع من الفرو مرهون بربع وقد بقي من الفرو ربعه 
فبقي أيضاً من الدين ربعه (التنقيح) . 

سادسا - إذا رهنت دار مقابل ألف قرش وخربت بدرجة أن صارت عرصة صرفة يقسم الدين على 
قيمة البناء والعرصة يوم قبضه فيسقط المقدار الذي يصيب البناء ويبقى المقدار الذي يصيب العرصة . 
ولو رهن شيئين فاستحق أحدهما عند المرتهن أو ظهر حراً بلك الآخر بحصته من الدين (رد المحتار 
والخانية) . 

نانع إذا أخذ الداين من الكفيل رهنا كا أخذ من. الأصيل وهلك الرهنان الواحد تلو 
الآغررؤاك كان كل مت عافيا للدين حيث ان كلا من الأصيل والكفيل مطالب بجميع الدين نظراً 
لكون الرهن الثاني عد زيادة في الرهن أيها هلك يبلك بحصته من الدين. 

بناءَ عليه بما ان الدين ينقسم على قيم الرهن الأول والثاني فإذا كانت قيمتهما متساوية يبلك 
المرهون بنصف الدين (الخانية) . وقد مر بيان ذلك في شرح المادة (717) . 

القيمة المعتبرة في الرهن بالنسبة إلى الراهن والمرتين الأجنبي : 

القيمة المعتبرة في الرهن بالنسبة إلى المرتبن هي على ما ذكر أعلاه قيمته يوم قبضه . وإلا فالقيمة 
يوم الهلاك ليست معتبرة بالنسبة إلى المرتهن. إذ انه كما جاء في المادة (921) إذا زيد في الرهن فك ان 
الاعتبار يكون بقيمته يوم قبضه فقيمة الزيادة أيضاً يوم قبضه هي المعتبرة بحكم الزيادة وإليك بيان 
بعض المسائل التي تتفرغ على هذا : 

أولاً - إذا رهن رجل ماله الذي تبلغ قيمته ألف قرش مقابل ألف قرش دينه وسلمه إلى 
المرتين ثم أعاده المرتهن إلى الراهن وبعد مدة استرده وقبضه فإن كانت قيمة الرهن المذكور خمساية 
قرش وهلك بعدئدٍ في يد المرتهن يبلك بألف قرش . بخلاف الغصب إذا تكرر بعد الرد حيث يعتبر 
الثاني لأنه الموجب لا الأول لانتساخه (البزازية في الثالث من الرهن). 

وأما بالنسبة إلى الأجنبي المعتبر هو القيمة يوم الإتلاف بناء عليه إذا رهن مال بقيمة ألف قرش 
مقابل دين: ألف قرش وسلم وتنازلت قيمته وهو في يد المرتمن إلى ستاية قرش بسبب تراجع السعر 
ثم استهلكه رجل أجنبي فيضمن ذلك الأجنبي ستاية قرش (أنظر المادة (91)). وحيث ان 
الأربعماية قرش التي هي زيادة قيمته يوم القبض مضمونة بضمان الرهن بالنظر إلى المرتهن فعندما يأخذ 
المرءهن من المستهلك الأجنبي ستماية قرش يكون كأنه استوفى جميع دينه (مجمع الأغبر والخانية) . 


أحكام الرهن ا 


قانيا - إذا رهن رجل مالا على انه سالم من العيب مقابل دين وظهر المال المذكور معيباً ثم هلك فإن 
ل و لس ا 1 رايت 
السابقة (الهندية) . 

ثالثاً ‏ إذا هلك الرهن في يد المرتهن حال كون قيمته يوم قبضه ناقصة عن الدين يسقط من الدين 
بمقدار قيمته. ويطلب المرتهن البقية من الراهن. لأن الاستيفاء على قدر المالية (رد المحتار). أنظر 
المادة(* ٠‏ 4) .مثلاً لورهن رجل مالاً بخمسماية قرش مقابل دين ألف قرش وهلك الرهن في يد المرتهن 
يسقط خمسماية قرش ويرجع المرتبن على الراهن بالخمسماية قرش الباقية (الدرر) . 

رَايعا - إذا هلك الرهن في يد المرتبن حال كون قيمته زائدة عن الرهن يسقط الدين كله وأما ما زاد 
عن الدين فإن كان هلاك الرهن بتعدي المرتين فبناء على المادة (141) يضمن المرتهن ما زاد أيضاً (رد 
المحتار) . أنظر المادة(1 07١‏ بتعبير آخر يضمن المرتهن بدل ما زاد من الرهن عن الدين أيضاً نظراً ليوم 
إتلافه وتعديه أنظر المادة(؟5١83).‏ 


وإذا كان هلاكه بلا تعد ولا تقصير فبناء على المادة (748) لا يلزم المرتهن اداء تلك الزيادة. سواء 
أكان ثبوت هلاك تلك الزيادة بالبيئة أو بقول المرتبن ويمينه يعني يكون المضمون مرهوناً على كلا الوجهين 
بالأقل من الدين والقيمة (أبو السعود) لأن يد المرتين بذ الامحفاء» والضمان بالمقداز'المستوق متلا لو 
كان دين أحد عشر ذهبات فقط وأعطى داينه كيساً يحتوي على عشرين ذهباً وهلكت كلها في يد المرتين 
فحيث ان المرتبن يضمن مقدار الدين يكون والحالة هذه قد أوفى ذلك الدين والعشر ذهبات الباقية تكون 
هلكت أمانة عند الداين . 


رهن المقدار الزائد من الرهن عن الدين لضرورة. لأنه يمتنع حبس المرهون بدون الزيادة. 
وبموجب المادة(57)ما ثبت لضرورة يقدر بمقدار تلك الضرورة. يعني ان الضرورة تثبت في مرهونية 
ومحبوسية الرهن فقط. وإلا ليس من ضرورة في مضمونية الزيادة المذكورة كالأصل. لأن بقاء الرهن 
مع عدم الضمان ممكن. ا هي الحالة في استعارة الراهن الرهن من المرتبن. ففي حالة هذه الاستعارة 

ما زال المرهون في يد الراهن بحكم الاستعارة مع بقاء الرهن ولا ضمان على المرتهن «العناية . الفتح ‏ 
المندية والكفالة) . 

مثلاً إذا هلك المرهون في يد المرتهن ن بلا تعد ولا تقصير أو سرق يسقط الدين «التنقيح». وكذلك إذا 
ادعى المرتبن هلاك الرهن بلا تعد ولا تقصير يسقط الدين ولا يلزمه ضمان زيادة المرهون عن الدين لأنها 
أمانة . 


وأما إذا ذبح المرتهن النعجة المرهونة واستهلكها يسقط الدين ويضمن الزيادة أيضاً إن كانت قيمة 
المرهون زائدة عن الدين . ولو كانت ذبحت تلك النعجة لمرضها ولخوف من هلاكها «البزازية». 

وكذلك إذا رهنت أمتغة بألفي قرش مقابل دين ألف قرش وهلك منها بتعدي المرتهن قسم قيمته 
ألف قرش فحيث إن الدين يسقط تماماً يسترد الراهن باقي أمتعته من المرتين «الفيضية» أنظر الحكم 
الثالث في شرح المادة 21/4١‏ . 


١7‏ درر الحكام 


وكذلك إذا رهن شخص ثوباً بقيمة عشرين قرشاً مقابل دينه البالغ عشرة قروش وسلمه وبعده 
تنازلت قيمته إلى أربعة عشر قرشا لاستعمال المرتهن اياه مدة بإذن الراهن ثم استعمله بلا إذن وطرأ على 
على قيمته نقص أربعة قروش وبعد ذلك هلك وهو بقيمة عشرة قروش فللمرتمهن أن يأخذ من 
الراهن قرشاً واحداً فقط مقابل مطلوبه وتسقط التسعة قروش الباقية. لأن نصف الثوب وقت عقد 
الرهن مضمون بالدين والنصف الآخر أمانة وحيث ان المرتمهن استعمله بإذن الراهن ولما كان 
استعمال المرتهن بإذن الراهن كاستعمإل الراهن نفسه وكان النقص الطارىء بسببه غير مضمون فلا 
يضمن إلا النقصان الذي هو في هذا امثال أربعة قروش فقط (البزازية ورد المحتار). فا وجب على 
المرتبن وهو أربعة قروش يصير قصاصاً بقدرها من الدين فإذا هلك الثوب وقيمته بعد النقصان 
عشرة يكون نصفها مضموناً ونصفها أمانة فبقدر المضمون يصير المرتهن مستوفياً دينه وبقي قرش 
واحد فلهذا يرجع على الراهن بقرش واحد (الخانية) . 

معنى هلاك الرهن ‏ هلاك الرهن صيرورته في حالة لا يصلح الانتفاع معها به. مثلاً كموت 
النعجة المرهونة . 


وكذلك إذا صارت الأرض الأقزنة بحرةنين طقن اماه علبها :تيده الخانة ايضا كم 
الحلاك فسقظ الدية موجب التقصيلات السالقة. 'ولكن إذا الستحيت المباه أخيراً تغوه كا كانت رزهيا . 
أما إذا طرأ على الأرض المرهونة نقصان بسبب طغيان المياه ثم انسحابها فيسقط من الدين بمقدار النقصان 
المذكور (الهندية) . 


وإذا فر الحيوان المرهون وحكم الحاكم بسقوط الدين معتبراً الداين استوفى دينه ثم رجع الحيوان 
ترجع رهينته أيضاً لأن قبض الرهن إنما يكون استيفاء حقيقة إذا هلك ولا علم انه لم يبلك بقى محبوسا 
على الرهيئة لا ملكا للمرتبن (شرح المجمع والخانية) والفرس المغصوب إذا فر وقضى القاضي على 
الغاصب بالقيمة ثم عاد قيد الفرار فإنه يعود على ملك الغاصب. 

وإذا اغتصب المرهون من يد المرتهن يكون بحكم الهالك وبناءًعليه يسقط من الدين بمقدار قيمته 
ما لم يكن المرتبن مأذوناً من قبل الراهن على الوجه المذكور في المادة(٠‏ 0/) بالانتفاع من المرهون وغصب 
منه أثناء الانتفاع ففي تلك الحالة يصير عارية فلا يسقط الدين. وإذا لى يطرأ على الرهن خلل 
بالاغتصاب فللمرتهن أن يسترد الرهن من الغاصب إذا أمكنه ذلك . 

الرهن الذي في مقابلة.الأعيان المضمونة : قد ذكر في شرح المادة(١٠87)‏ انه من الجائز أذ الرهن 
مقابل الأعيان المضمونة بنفسها. فإذا هلك الرهن في يد المرتبن والعين المضمونة بنفسها والمقابلة الرهن 
موجودة عيناً في يد الراهن يقبض المرتبن العين المضمونة بنفسها ويسلمها ويضمن الأقل قيمة من 
المرهون العين التي في مقابلته. لأن العين المرهونة حيث انها بمنزلة الدين المرهون فحيثم| تصل إلى يد 
المرتبن يلزم على المرتبن أن يعطي مقدارها المضمون إلى الراهن» وما زاد عنه فهو أمانة . وأما إذا هلكت 
العين المرهونة وبقى الرهن فيصير الرهن مرهوناً في مقابلة بدل العين وقيمتها. لأن قيمة العين هي عبارة 


عن بدلا وبدل الشيء يقوم مقامه (لسان الحكام والهندية في الباب الأول في الفصل الثالث). وبعد هذا 


أحكام الرهن ١‏ 


إذا هلك الرهن يكون هذا الرهن مضموناً بالأقل من قيمة المرهون المذكور وبدل تلك العين وقيمتها حتى 
انه إذا كانت قيمة العين المرهونة أكثر من قيمة الرهن فللمرتهن أن يرجع بالزيادة على الراهن . وبالعكس 
إذا كانت قيمة الرهن أزيد من قيمة العين المرهونة فليس للراهن أن يرجع على المرتمين بتلك 
الزيادة. لأن الفضل من الرهن أمانة كا إذا كان مرهونا بالدين وفيه فصل (الزيلعي). 


الرهن مقابل المسلم فيه: أخذ الرهن مقابل المسلم فيه أيضاً صحيح . وفي هذا التقدير إذا هلك 
الرهن في يد المرمن يكون عقد السلم تام والرهن عوضاً للمسلم فيه «الخانية). 
كا انه لو تلف الرهن في يد المرتمن بعد فسخ عقد السلم وقبل أن يرد الرهن إلى الراهن يبلك 
بالمسلم فيه . يعني انه يلزم المرتبن رد وإعادة المسلم فيه «الدرر» . 


الرهن مقابل رأس مال السلم : إذا أخذ المسلم إليه من رب السلم رهناً لأجل رأس مال السلم 
جاز ذلك وإذا هلك الرهن المذكور في ذلك المجلس يعد المرتمن استوفى رأس مال السلم ويبقى السلم 


صحيحاً. وإذا لم يبلك الرهن ني ذلك المجلس وهلك بعد الافتراق يبطل السلم ويرد الرهن إلى الراهن 
والحكم في الرهن مقابل البدل الصرف أيضاً هو على هذا الوجه «الخانية) . 

الشرط في عدم الضمان في الرهن - إذا هلك في يد المرتبن أو تعيب ونقصت قيمته ولو اشترط عدم 
سقوط الدين الذي في مقابلته فالرهن صحيح والشرط باطل . «أنظر المادة 817) وشرحها (رد المحتار 
والأنقروي والهندية). مثلا لوقال المرتهن للراهن إني آخذ منك الرهن بشرط عدم سقوط الدين وهلاك 
المرهون بلا شيء عند هلاكه وقال الراهن فليكن ذلك فحيث ان الرهن والشرط باطلان فإذا هلك أو 
ضاع يسقط الدين الذي يقابله على الوجه الذي سبق تفصيله «الخانية) . 

حكم الحكم في تناقص قيمة المرهون بتراجع الأسعار: إذا تناقصت قيمة المرهون بتراجع السعر 
والمرهون في يد المرتهن لا يوجب ذلك سقوط الدين (الخانية) . مثلا إذا رهن مال بمايتي قرش مقابل مايتي 
قرش دين وسلم ثم تنازلت قيمته إلى ماية قرش بسبب تنزل الأسعار فلا يسقط نصف الدين (رد 
المحتار). كما هي الحالة في الغصب <أنظر المادة )4٠١‏ حتى انه لو أمر الراهن المرتهن أن يبيع هذا المال 
وباع المرتهبن بماية قرش وقبض ثمنه فبعد أن يحسب الماية قرش مقابل دينه يأخذ الماية قرش الباقية أيضاً 
من الراهن إنما يشترط لعدم سقوط الدي. بتراجع الأسعار بقاء الرهن. حتى انه إذا هلك الرهن بعد 
تراجع السعر يبلك بقيمته وقت القبض وليس بقيمته بعد التراجع . 

الاختلاف في البيع أو الحلاك : إذا ادعى الراهن بأن المرهون هلك في يد المرتهن بعد تراجع السعر 
فسقط من الدين بمقدار قيمته وقت القبض بموجب التفصيلات الآنفة أوقال المرتهن أو العدل إن المرهون 
بيع بناء على الصلاحية التي في المادة(71) بعد تراجع السعر وبناء عليه بقي فضل الثمن المسمى ديناً 
(فبحصول الاختلاف) على هذه الصورة بينهم ترجح بينة المرتبن أو العدل (الدرر رد المحتار والهندية) . 

الرهن بعد اداء الدين مضمون وبعد إبراء الإسقاط غير مضمون يعني بعد إداء الدين من قبل 
الراهن يبقى الرهن مرهوناً ومضموناً كالأول ما لم يسترد الرهن. أنظر شرح المادة(58١)‏ . 


١/5‏ درر الحكام 

بعض المسائل المتفرعة على هذا : 

أولاً إذا استقرض شخص من آخر خمس كيلات قمح وقبضها وبعد أن رهن مقابلها مالآ وسلمه 
ثم اشترى القمح الذي بذمته بماية قرش ودفع المبلغ المذكور وسلمه وبعد ذلك هلك ذلك الرهن في يد 
المرتهن فلما كان بدل ذلك المال يعادل حمس كيلات قمح يكون قد هلك بخمس كيلات قمح وعليه يعيد 
المرتهن إلى الراهن الماية قرش التي أخذها. 

ل ال ا ال م 
و م ل 

ثالثاً إذا أدى الكفيل بالأمر الدين ثم هلك الرهن الذي أعطاه المدين إلى الداين في يد الداين سقط 
الدين و5 وإلا فليس للكفيل بالأمر 
أن يرجع على الداين رأسا 

رابعاً: إذا حول الراهن المرتهن بدينه على شخص ثم هلك الرهن في يد المرتبن يكون الرهن 
مضمونا بالدين والحوالة منفسخة. لأن الحوالة بطريق الاداء براءة خلاف الحوالة بطريق الإسقاط فإنها 
لنسيك براءة (الهندية» 9 المنتقى الخانية والأنقروي) . إغا إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن لا 
تبطل ال حوالة بما زاد (أ بو السعود عن القستهاوي والدر والهداية) . 

خامساً : إذا أخذ البايع من المشتري رهناً مقابل المال الذي باعه اياه وبعد أن هلك الرهن في يد 
البايع ضبط ذلك المال بالاستحقاق من يد المشتري بكون المرتهن ضامناً للمرهون . 


سادساً: إذا اشترى المرتهن من الراهن مالا مقابل مطلوبه أو صالح الراهن على شيء من ذلك 
المطلوب ثم هلك المرهون في يد المرتبن لزمت قيمة المرهون لا يبطل الشراء والصلح . لأن الشراء 
والصلح عقد معاوضة., ولا يبطل بهلاك الرهن (رد المحتار) . 

سابعاً : إذا أبرأ المرتهن ببراءة الإسقاط أو وهبه مطلوبه ثم هلك المرهون في يد المرتبن فإن كان 
هلاكه قبل المنع أي قبل أن يمتنع المرتهن عن إعادة الرهن بناء على طلب الراهن ايكون المكين انا 
للرهن . ومبلك مجاناً (الخانية) . لأنه بسقوط الدين لا تبقى رهنية ويكون قبض المرتبن بهذه الصورة بعد 
سقوط الدين قبض أمانة لا قبض استيفاء (شرح المجمع والزيلعي) لأن بقاء الرهن بأمرين بالقبض 
والدين فإذا فات أحدهما لم يبق رهناً (الزيلعي والأنقروي). 


وأما إذا هلك بعد المنع يكون المرتمن ع ضامناً كل قيمته لأنه يصير بالمنع المذكور غاصباً للرهن 
(البزازية) (مجمع الأبر وعيني) . 

الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآنفة أي بين الإداء وإبراء الإسقاط هوان الإبراء يسقط الدين 
أصلا وأما الاستيفاء لا يسقط أصل. لأن الدين موجود. والاستيفاء متعذر فقط (أبو السعود) راجع 


أحكام الرهن 1 ١/1‏ 
شرح المادة(6/8١).‏ 


نقصان العين يوجب سقوط الدين . يعني نقصان الرهن من حيث العين يوجب سقوط الدين 
بمقداره (الخانية). ا لو تعيب الرهن في يد المرتبن ونقصت قيمته يسقط من الدين بمقدار النقصان 
الحاصل (شرح المجمع لابن ملك ورد المحتار). بأن كان قلباً فانكسر وانتقصت قيمته يذهب قدر 
النقصان من الدين عند الكل (الخانية) . 1 


لذلك إذا رهن وا بأربعاية قرش مقابل ماية قرش وبعد أن سلم أكلت العثة القرو وهو ف 
يد المرتمهن وتنازلت قيمته إلى ماية قرش يسقط من الدين أيضاً ثلاثة أرباعه أي خمسة وسبعون قرشاً 
وعند اداءا مسنة :وعشرين قرقاً يتتخلصض الفر و (اليزازية الواقغات .ورد المحتان , 

وكذلك إذا كان المرهون حيواناً وعميت إحدى عينيه وهو في يد المرتبن فيسقط من الدين ربعه إن 
كانت قيمة الحيوان مساوية للدين أو زيادة عنه لأن الانتفاع بالحيوان يكون بأربعة أعين عينين للحيوان 
وعينين للذي يستعمله (الدر المختار) ورده معيباً قيمته خمسة وقال كذلك قبضته وقيمته سليياً عشرة وأقاما 
البينة فبينة الراهن أولى لسان الحكام . ولو رهن عبداً فعورت عينيه فقال الراهن كانت قيمته يوم العقد 
ألفا ذهبت بالعوار خمساية. نصف الدين.وقال المرتهن كانت قيمته يوم الرهن خمسماية وذهب بالعوار ريع 
الدين كان القول قول الراهن مع بمينه لأن الظاهر انه لا يرهن بالافف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر والبينة 
أيضاً بينته (الخانية) . 

رهن المثليات ‏ إذا رهن الذهب أو الفضة مقابل خلاف الجنس كا ترهن المثليات من سائر 
المكيلات والموزونات يعني مثلاً لو رهن الذهب مقابل الحيوان المغخصوب وهلك الرهن هلك بقيمته 
وتجري التفصيلات التي ذكرت آنفاً. 

وأما إذا رهنت المثليات المذكورة مقابل جنسها وهلك الرهن فيهلك بمثله وزناً وكيلا ويسقط قدره 
من الدين ولا تعتبر الحودة والقيمة . مثلاً لورهن رجل خمسين كيلة حنطة مقابل خمسين كيلة حنطة وتلف 
الرهن يسقط الدين ولا ينظر إلى جودة الدين أو الرهن وإلى رداءة الآخر. يعني لا يبحث عن قيمة 
الرهن في هذه المسألة . 

كا لوكان الدين خمسة وحمسين كيلة فيسقط الخمسون ويأخذ المرتهن الباقي من الراهن . ولوكان 
الرهن خمسة وخمسين كيلة يسقط الدين وتبقى الخمس كيلات أمانة وتجري فيها أحكام الأمانة . 


إثبات هلاك الرهن ‏ هلاك الرهن بلا تعد يثبت بالشهود وبيمين المرتين أيضاً. يعني إذا ادعى 
المرتين هلاك الرهن وأنكر الراهن فإن أقام المرتهن البينة على هلاك الرهن فيها وإلا يحلف اليمين على 
: هلاكه . (أنظر المادة .)١177/6‏ سواء أكان المرهون منقولاً كالحيوان والمتاع والحلي أو كان عقاراً. 

ولا يقال حيث ان المرتهن ادعى هلاك المرهون ولم يدع هلاك شيء آخر من ماله فإدعاؤه سبلاك 
الرهن لا يسمع. وعند إثبات هلاك الرهن بهذا الوجه يسقط الدين بموجب التفصيلات التي مرت ولا 


الملزمة ١١‏ الترهرتف 


4 درر الحكام 
بكون المرتهن ضامناً للزيادة على تقدير زيادة قيمة الرهن عن الدين. (رد المحتار والتنقيح) . 


الاختلاف في قيمة الرهن ‏ إذا اختلف الراهن والمرتمن في قيمة الرهن فالقول قول المرتهن. وإذا 
أقام كلاهما البينة فبينة الراهن أولى. لأن بينة الراهن تثبت زيادة الضمان راجع المادة(715١).‏ 


مثلاً لو اختلف الراهن والمرتهن في قيمة المال المرهون مقابل دين ألف قرش فقال الراهن إن قيمته 
ألف قرش فسقط الدين كاملا وقال المرتبن إن قيمته حمسمائة قرش فبقي لي بذمتك خمسمائة قرش 
فالقول قول المرتين والبينة للراهن . 
وأما إذا أفاد الطرفان إنها لا يعلمان قيمة الرهن يكون الرهن مضموناً بالدين فقط. يعني بعد أن 
أدي الدين فقط . 
وأناةتضاعمي رذ لكان 01 3 و وول عر اه لد وض تاك عوة قرا ار كان جهن أن 
لرهن أقل من الدين مع جهالة قيمته. 
الأحكام التي يتحد فيها البيع بالوفاء والرهن : 
١‏ المبيع فإذا هلك ني يد المشتري فكما ان الدين الذي يقابله يسقط إذا هلك الرهن العادي في يد . 
المرتبن يسقط الدين الذي في مقابلته أيضاً. راجع المواد 99”, .401١ 24٠٠‏ 
1م ان ليس للبايع بالوفاء أو للمشتري أن يبيع المبيع أو يرهنه لآخر ليس للراهن أو 
المرتمن 0 أن يبيعه أو يرهنه لآخر. أنظر المادة (17/05). 
- إذا اشترط أن تعود بعض منافع البيع وفاء للمشتري فكما انه يصح ذلك بموجب حكم . 
المادة (84؟) إذا أبيحت منافع المرهون للمرتهبن . جاز ذلك . راجع المادة (١هلا).‏ 
: - كا إن المشتري أحق من سائر الغرماء في المبيع وفاء فالمرتين أيضاً أحق في المرهون من سائر 
5 راجع المادتين 4٠‏ و759. 
إذا ادعى المرهون من قبل آخر فكما إنه يشترط بحكم المادة /ا7١‏ حضور الراهن والمرتبن 
أثناء المشاكمة يشترط أيضاً فيها إذا أدعى المبيع وفاء من طرف آخر في هذه الدعوى. 
كذ توق البابع أو المشتري أو كلاحما ف المبيع وفاء فا إن ورئة المتوفي تقوم مقامه فالحكم في 
الرهن أيضاً مثله | ذكر في الملدتين ”*/ا و /7/717. 
كما ان الشفعة لا تجري في العقار المبيع وفاء لا يجري في العقار المرهون أيضاً. راجع 
المادة(1؟ .)١٠١‏ 
8 - إذا بيع عقار مجاور للعقار المبيع وفاء تثبت الشفعة للبايع وفاء ولا تثبت للمشتري وفاء كما انه 
إذا بيع عقار متصل بالعقار المرهون , فالشفعة في هذا العقا ( للم لقرا ولت للترمن. 
4 - كا ان تعمير المرهون عائد على الراهن بحكم المادة (7785) فتعمير المبيع وفاء عائد أيضاً 
على البايع (الفصولية) . ش 
٠‏ -كما ان القبيض شرط في إتمام الرهن بحكم المادة. 7 19 فالقبض شرط أيضاً في إتما مم 
البيع بالوفاء (علي أفندي) راجع المادة .)7١7(‏ 


أحكام الرهن 1 

الأحكام التي يختلفان فيها : 

١‏ - إذا آجرالمشتري المبيع وفاء يعد القبض للبايع صحيح ولزمت الأجرة, وأما إذا اجر المرتمن 
الرهن ,يطلب الأجرة وبقي عقد الرهن كالأول ولا تلزم الأجرة. 
صحيح . والأجرة لازمة وأما ف الرهن فمقاولة اللاستغلال وإيجاره لا يجوزان (الأنقروي 5 البيع 
#المادة 41747 إذا أتلف آخر الرهن يعطي قيمته يوم الإتلاف وتكون تلك 
القمة رهنا عند المرعين 

إذا أتلف الرهن شخص آخر أي غير الراهن والمرتمبن واستهلكه أو عيبه فإن كان الرهن المذكور 
من القيميات يعطى المرتمن قيمته يوم هلاكه وإذا عيبه يعطى نقصان قيمته يوم التعييب سواء أتلفه بقصد 
أم بغير قصد (أنظر المادة .)431١‏ 

يعني إذا كان المتلف أجنبياً يأخذ المرتهن القيمة المذكورة منه. ويكون المرتبن خصاً للمتلف ني 
هذه الدعوى. لأن المرتهن كا انه أحق في عين الرهن يكون أحق أيضاً في استرداد ما يقوم مقامه (تكملة 
البحر). أنظر الفقرة الثانية من المادة(/ا57١).‏ 

ونون تللق القيمة هيا عدذ المرتين + وإن كان الدين متعجل وكانت القيمة المأكوزة من شن 
ذلك الدين يستوفي المرتهن مطلوبه من تلك القيمة. ولا يشترط في هذا رضى الراهن. وإن كانت القيمة 
المذكورة أقل من الدين يرد الفضل إلى الراهن. وإذا كان الدين مؤجلاً يحبس المرجمن القيمة المذكورة 
لوقت حلول اداء الدين عندما يحل الأجل إن كانت تلك القيمة من جنس الدين » يجري حسابها من 
مطلوبه (رد المحتار وعبد الحليم) وإن بقي فضل برده إلى الرهن. ى! انه يمسك بدل الضمان على كل 
حال إذا لم يكن من جنس مطلوبه . 

وكذلك إذا كان الرهن من اللمثليات يأخذ المرتهن مثله من المتلف ويبقى ذلك المثل مرهوناً في يد 
المرتبن (أنظر المادة ١‏ 84). 

فإذاًء إذا كان المتلف أجنبياً يضمن قيمته يوم الإتلاف على الوجه المشروح وإذا كان المتلف المرتين 
. يضمن قيمته يوم القبض كما مر تفصيله في لاحقة شرح المادة )١5١(‏ (التنقيح وشرح المجمع) مثلاً 
لو رهن مالا بقيمة ألف قرش في غرة محرم مقابل ألف قرش وسلم فنزلت قيمة المال المذكور في 
رجب بتراجع السعر إلى ست ماية قرش فاستهلكه أجنبي وهو في يد المرجمن في رجب يكون ذلك 
الأجنبي ضامناً الستاية قرش التي هي قيمته يوم هلاكه. ويسقط من الدين أربعاية قرش ويكون 
كأن هذا المقدار من الرهن هلك بآفة سماوية وتكون الستاية قرش مرهونة بموجب هذه المادة 


ولايقال انه قد مر في شرح المادة )74١(‏ ان الدين لا يسقط مقابل الرهن الذي تناقصت قيمته 


م١1‏ درر الحكام 


بتراجع السعر فسقوط أربعماية قرش من الدين في هذه المسألة مخالف له. لآن عين الرهن في المسألة 
المذكورة باقية كما كانت» وفي هذه عين الرهن قد هلكت . وإيضاح الفرق بينهم| هو أنه لما كان الرهن باقياً 
كان المرهون في حالة يمكن معها الرجوع إلى قيمته يوم القبض بترقي الآسعار. وأما لما كان الرهن هالكاً 
يكون نقصان القيمة قد تقرر ولم يبق احتمال أن يرجع إلى حالته الأولى بترقي السعر (رد المحتار) 


14١ 


في تصرف الراهن والمرتمن في الرهن 
القاعدة في هذا هي : إذا تصرف الواحد من الراهن والمرتين بإذن الآخر في المرهون تصرفاً 
مشروعاً لا يقبل الفسخ . ينفسخ الرهن بسبب هذا التصرف. وإلا فلا يطرأ خلل على صحة الرهن . 
والمسائل الآتي ذكرها تتفرع على هذه القاعدة. 


خلاصة الفصا 
التصرفات في الرهن ستة وفي كل منها ثلاثة احتماللات: 
التصرف الأول العارية. الإعارة تكون: 
١‏ -للراهن. 
؟ للمرتهن. 
-للاجنبي . 
وفي هذه الصور الثلاث توجب سقوط الرهن من الضمان سواء أكان المستعير الراهن أم الأجنبي 
أو المرجهن ‏ بشرط هلاكه حال استعماله ‏ ولكن حيث ان الإعارة ليست من العقود اللازمة فليس من 
شأنها أن تفسخ عقد الرهن ونزيله «أنظر الملدتين 58لا و594/,). 
التصرف الثاني الوديعة. يكون المستودع : 
١-_الراهن.‏ 
د لمعيل 
الأجنبى 


١‏ - إذا أودع المرتمن الرهن إلى الراهن فما زال المرهون في يد الراهن فينتقض القبض ويبطل 
ضمان الرهن أيضا ا 0 خلل على الرهينة فللمرتبن أن يسترجع الرهن . أنظر شرح 
المادة (59/). 

؟ - إيداع الراهن الرهن إلى المرتهن ليس له معنى . لآن المرهون ذاتاً في يد المرعين وأمانته . 

- يجوز للمرتبن أن يودع ويسلم الرهن بإذن الراهن إلى شخص آخر وللراهن ذلك أيضاً بإذن 
الرنهن ويكون ذلك الشخص عدلاً اراك الوا يال ووقام الم اياك بكر ا برجو لالبو 
ضمان الرهن أيضا 


0 درر الحكام 
التصرف الثالث ‏ الرهن . المرتهن الثاني يكون : 
: ١-الراهن.‏ 
؟ -المرتين. 
* - الأجنبي . 


١‏ -حيث ان المرهون ملك الراهن فلا يترتب حكم على رهن المرتهن الرهن عند الراهن . غيرانه 
حينم| يسلمه ويعيده المرتين للراهن بناء على هذا الرهن يبطل ضمان الرهن وينتقض القبض . ولكن لا 
يطرأ خلل على الرهينة السابقة . 

١‏ - وأما رهن الراهن الرهن للمرتهن فا دام الرهن الأول باقياً لا حكم للرهن الثاني . غير انه إذا 
فسخ الرهن الأول وأقيل وأعيد المرهون إلى الراهن وأكمل أمر الفسخ يصبح الرهن والتسليم في مقابلة 
دين اخر بعقد جديد. ويعتبر في قيمة الرهن زمان الرهن والتسليم ثانيا. 

- إذا رهن الراهن أو المرتهن المرهون بإذن الآخر إلى شخص ثالث وسلمه له يبطل عقد الرهن 
الأول. بيد أنه إذا رهن الراهن أو المرتهن مقابلة دينه إلى شخص آخر وسلمه يبطل الرهن الأول بسبب 
هذا الرهن ويكون الرهن الثاني رهن المستعار. 

التصرف الرابع ‏ الإجارة. يكون المستأجر: 

١‏ -الراهن. 
:د ريون 
* - الأجنبي . 

١‏ إذا كان المستأجر الراهن يبطل الرهن ويكون المرتهن كأنه أعار المرهون إلى الراهن أو أودعه 
ياه . 

. إذا كان المستأجر المرتين وتجدد القبض لأجل الإيجار يبطل الرهن‎ - ١ 

 *‏ إذا كان المستأجر أجنبياً وأجرى أحدهما عقد الإجارة بإذن الآخر وسلم المرهون إلى المستأجر 
يبطل الرهن لأن الإجارة عقد لازم فتبطل الرهن, والاجرة. غير أنه حق قبض الاجرة راجع للعاقد. 


كذلك المؤجر يكون: 
١‏ -الراهن. 
؟ - المرعين 
- الأجنبي . 


١‏ -إذا آجر الراهن المرهون إلى آخر وسلمه أياه بلا إذن المرتين تكون الإجارة جائزة يعني لا تكون 
لازمة بالنسبة إلى المرتبن. وللمرتهن أن يعيد المرهون إلى الرهنية. والاجرة للراهن . 
* - إذا أجر المرتمن المرهون إلى آخخر بلا إذن الراهن فالاجرة للمرتهن. بيد أنه لا تكون تلك 


في تصرف الراهن والمرتين ول 


الأخرة حلالاً لديل يت أن يتصلاق حا .ويغيد الزامن المزهون إل الزهنية : .بوإذا هلك اللاخور يذ 
المستأجر ولو بلا تعد لزم الضمان. 

” -إذا اجر شخص أجنبي المرهون فضولا لآخر فإذا أجازه الطرفان (الراهن والمرعين) جاز وبطل 
الرهن وكانت الأجرة للراهن . إن انجاره لاعن سقط والاجزه ابض لزاه سيد اله لحري اينيد ال 
الرهنية 

وإذا أجازه المرهن فقط: 

فالإجارة باطلة وتكون الأجرة للآجر إلا ان هذه الاجرة ليست حلالاً له وللراهن أن يعيده إلى 


الرهنية (الخانية) . 
التصرف الخامس - البيع يكون المشتري : 
١-الراهن.‏ 
؟ - المرتهن 
٠‏ أجنبي . 


الصورة الأولى - كون المشتري الراهن. حيث ان المرهون ملك الراهن وإن كان لا حكم لبيع 
المرتبن فالرهن له. وإذا أعاد المرتبن الرهن للراهن وسلمه اياه بناءً على هذا البيع يسقط الضمان من 
المرتبن لانتقاض القبض . 

في الصورة الثانية يكون الرهن باط . راجع المادتين (147 و57١)‏ وشوحههما. 

التصرف السادس - الهبة وحكمها كحكم البيع الذي فصل أنفاً. 

الأصل في تصرف الراهن هو هذا: إذا تصرف الراهن في المرهون قبل سقوط الدين بوجه ممكن 
الفسخ ‏ كالبيع وإلاجارة والهبة والصدقة والإقرار- فتصرف الراهن هذا لا يكون نافذاً بدون رضى 
المرمبن ولا يسقط حق المرتهن في الرهن. ولكن إذا أوفى الراهن بعد هذا دين المرتمن يسقط حق حبس 
المرتمين وتكون التصرفات المأكورة نافذة ى)| سيتضح من التفصيلات الآتية. (أنظر المادة 5 ؟) الهندية . 


#المادة “43147 رهن الراهن أو المرتهن الرهن لشخص آخر بدون إذن الثاز 
باطل . 

حتى إنه إذا ادعى المرتهن والراهن غائب على رجل قائلاً إن فلاناً الغائب رهن عندي هذا المال 
وسلمني اياه وأنا أعرته أو اجرته لمذا المدعي عليه وسلمته اياه فليعده لي وأثبت ذلك يعاد المزهون إلى 
المدعي (الأنقروي). 

تشتمل هذه المادة على حكمين وإيضاح كل واحد منها ك) يأتي: 


الحكم الأول رهن: الراهن الرهن بدون إذن المرتمن باطل, راجع المادة (51). 
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مثلٌ إن الراهن بعد ان رهن مالا عند شخص وسلمه اياه إذا رهن ذلك المال عند شخص آخر 
: انها واشددمن يد الفتحض الأول يدون إذنه وسلئة للناق فيكو الرهت الثاق هذاباطاة وق للطرمين 
الأول استرداده من المرتهن الثاني . وإن أدى الراهن الدين الأول بعد ذلك لا ينقلب الرهن الأول إلى 
الصحة (التنقيح وواقعات المفتين) بخلاف بيع الرهن لأن البيع يتم بالعقد دون الرهن. وإذا هلك 
المرهون في يد المرتهن الثاني يضمنه المرتهن الأول للثاني . (أنظر شرح المادتين 74١‏ و747). 

قيل (بدون إذنه) لأن للراهن أن يرهن الرهن لشخص اخر بإذن المرتين. وسيأتي بيان ذلك في 
المادة الآتية . 

الحكم الثاني - رهن المرتبن الرهن بدون إذن الراهن باطل راجع المادة (15). حتى إذا رهنه 
وسلمه وهلك الرهن المذكور في يد المرتهن الثاني قبل الإعادة فالراهن مخير: إن شاء ضمنه للمرتهن الأول 
كل قيمته بناء على المادتين 4٠١١‏ و١841)‏ وتوفيقاً لحكم لاحقة شرح المادة .)/5١(‏ وفيٍ هذا 
التقدير يعطى بدل الضمان رهناً للمرتهن الأول. يعني يجري الحكم في هذا البدل كالحكم الأول 
المدرج في شرح المادة .)/5١(‏ مثلاً إن كان الدين حالاً وبدل الضمان من جنس الدين يسقط 
الدين وإن كان فضل من قيمة الرهن فالمرتهن محبور على أن ن يعطي ذلك الفضل أيضاً للراهن. 
(التنقيح وعينى). وفي هذه الصورة حيث ان المرتمن يكون مالكاً لذلك المال بالضمان المذكور فيكون 
كأنه رهن مال نفسه للمرتهن الثاني وبسبب هلاكه في يد هذا الأخير يسقط الدين بموجب لاحقة 
شرح المادة .)01/7١(‏ وإن شاء ضمن قيمة ذلك الرهن للمرتمن الثاني» بصفته غاصب الغاصب. 
وفي هذه الحالة يعطي بدل الضمان للمرءبن الأول على أن يكون رهناً وعلى هذا التقدير يبطل الرهن 
الثاني ويرجع المرتبن الثاني بالشيء الذي ضمنه وبمطلوبه على المرتمهن الأول. راجع شرح المادة 
.)07١(‏ وأما إذا كان الرهن المذكور موجوداً في يد المرتهن الثاني يدعى الراهن ذلك الرهن بحضور 
المرتمهن من المرتهن الثاني وبعد أن يسترده يوضع كا كان رهناً في يد المرتمن ن الأول. وورد في الحكم 
الثاني أيضاً بدون إذن الراهن, لأن للمرتهن أن يرهن الرهن لشخص آخر بإذن الراهن. كما سيبين 
في المادة (ه5لا). 

ويفهم من التفصيلات الآنفة إنه قد بسط في هذه المادة والمادتين 754 و7405 الآتي ذكرهما 


فائدة قيد (بدون إذنه) والمحترز عنه به. 
#المادة 6 41/5 إذا رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن يبطل الرهن 
الأول ويصير الرهن الثاني صحيحا . 


أي )١(‏ اذا رهنه الراهن عند شخص أخخر وسلمه اياه أو(؟) إذا استأجر المرتهن الرهن من الراهن 
وجدد القبض أو (”) إذا أخذ المرتهن الأرض المرهونة مزارعة يبطل الرهن الأول في هذه الصور الثلاث 
يعني أنه ديعا كرون الرهن التاق صتيجا ف الصورة الأوللى. أنظر المادة (18الا). 


فلنوضح الآن الصور الثلاث المذكورة : 


في تصرف الراهن والمرين ما 


الصورة الأولى: بعد أن يرهن الراهن الرهن بإذن المرتمن لا يحق للمرةهن الأول أن يسترده 
من يد المرتهن الثاني ويضبطه على أن يكون رهناً كالأول بدعواه ان المال لمذكور رهن عنده. راجع 
المادة .)6١(‏ لأن الرهن للشخص الآخر من العقود اللازمة ولا يمكن فسخها. (ورد في الشرح 
وسلمه). لأن الرهن بدون التسليم لا حكم له ى) ذكر في المادة (765). 

الصورة الثانية : إذا استأجر المرتمن الرهن من الراهن وحدد القبض تكون الإجارة صحيحة 
ويكون الرهن باطلاً وإن كانت الإجارة فاسدة. كا لو استأجر المرتهن المرهون بالإجارة الفاسدة 
وحدد القبض فحينا يمر زمن يكون استحق فيه مقدار من الأجرة يصير الرهن باطلاً (رد المحتار) . 

حتى انه بعد الاجارة على هذا الوجه ليس بامكان المرتهن أن يعيد المرهون الى الرهينة لأن 
الاجارة من العقود اللازمة ولا يمكن فسخها بدون رضا الطرفين. ولكن اعارة المرتبن المرهون لا 
تبطل عقد الرهن لأن الاعارة ليست من العقود اللازمة. راجع شرح المادة .)١١5(‏ (الدر المختار 
ورد المحتار) . 

قد فهم من هذه الإيضاحات الفرق بين هذه المادة والمادة (9/78) . 

الصورة الثالثة: إذا أخذ المرتهن الأرض المرهونة مزارعة فإن كانت المقاولة على أن تكون 
مؤونة البذر من المرهن تكون هذه المزارعة بحكم الإجارة ويصير الرهن فيها باطلاً وإن كان الشرط 
أن تكون المؤونة من الراهن فلا يبطل الرهن (رد المحتار) . 


«المادة 41740 إذا رهن المرتين الرهن بإذن الراهن يصير الأول باطلاً . 

أي إذا رهن المرتين الرهن لشخص آخر وسلمه اياه يكون هذا الرهن صحيحاً ويصير الرهن 
الأول باطلاٌ يعني منفسخاً ويصبر الراهن الأول معيراً والراهن الثاني دمرس الأول هرا والشحصن 
الأخجرفرعيناً وتجري الأحكام المار ذكرها بشأن الرهن المستعار في المواد لالالا. 18لا ”الا هالا 
ملا لالا/ في هذا أيضاً . إنما التسليم كما أشير إليه شرحاً لازم لأنه بدونه لا حكم للرهن . 

وبعد هذا لا يعود الرهن الأول الباطل على الوجه السابق ذكره ى)| كان رهن بدون عقد جديد لأنه 
كما ذكر في شرح المادة السالفة أن الرهن المذكور من العقود اللازمة بالنسبة إلى الراهن فلا يمكن فسخه 
(رد المحتار والخانية) . 


المادة #1755 إذا باع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن فالراهن مخير إن شاء 
فسخ البيع وإن شاء اجازه ونفذده . ١‏ 
ليس للمرتهن أن يجري تصرفاً في المرهون يوجب إزالة ملك الرهن منه بدون أمر القاضي . ولو 
كان لأجل حفظه من الفساد وتحصينه» كالبيع والإجارة واهبة مع التسليم والصدقة مع التسليم والهدية 
مع التسليم . فإذا فعل يكون ضامناً (التنقيح) . 
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فعليه إذا با اع المرتين الرهن بدون إذن الراهن أو أمر الحاكم أو بلا ضرورة يكون هذا البيع فضولاً 
ويكون الراهن مميرا فيه بناء على المادة 771 إن شاء فسخه وأعاد المرهون كالأول رهناً حتى أنه إذا باع 
شخص الال الموجود في عهدته وفاء إلى شخص آخر بدون إذن الراهن وسلمه فللراهن أن يطلب المال 
المذكور من ذلك الشخص ويدعيه ويأخذه. لأنه ولوكان حق الحبس للمرتهن فلكون الراهن مالكاً له أن 
يطلبه من الشخص الذي أمسكه بغير حق وبعد ذلك للمرتهن أن يأخذ عند حضوره ذلك المال من 
الراهن (الأنقروي) . وإن شاء وكانت الشروط المحررة في المادة (1/8”) موجودة أجاز البيع ونفذه. 
راجع المادة (47). أما إذا هلك الرهن المذكور قبل الإجازة في يد المشتري فلا تصح الإجازة بعده وفي 
هذا التقدير إن شاء الراهن ضمنه للمرتين وإن شاء للمشتري . أنظر المادتين 940١‏ و١٠4.‏ 

وإذا أجازه الراهن ونفذه حسب هذه الفقرة يصير ثمن المبيع مرهوناً ى) يستفاد من المادة الآتية 

الخلاصة إذا باع الراهن أو المرتهن المرهون بناطعل المساع واجنواز المسنتفادين :من المادين 1740م 
49 وإذا باعه المرتهن فضولاً وأجازه الراهن يقوم ثمن المرقوم مقامه ويصير مرهوناً وحيث إن الثمن 
الو ثمن المرهون المبيع يصير مرهوناً على الوجه المار ذكره سواء أقبضه أم لم يقبضه. فإذا أهلك 

ثمن المبيع حتى بوفاة المشنتري ليا يسقط الدين بموجب لاحقة شرح المادة .)/5١(‏ (الخانية ورد 
المحتار والبزازية) . : 

جاء «بدون رضا الراهن) لأنه إذا وكل المرتمن من قبل الراهن لبيع الرهن فبيعه للرهن يكون 
متبحيحا :ونافذا بوكانه بيع بإذنه ابتداء. حتى إذا قال الراهن للمرتهن أعط المرهون للدلال كي يبيعه 
وأعطاه المرتمن للدلالة وهلك في يد الدلالة لا يججهب ضمان على المرتبن (لسان الحكام) والحكم على هذا 
المنوال فيها لو باعه المرتمن بدون إذن ثم أجازه الراهن . 

ونجاء أنض] «بدون أمر الحاكم» لأنه كى يستفاد من المادة «709) للمرتهن أن يبيع الرهن بأمر 
الحاكم . 

وجا انها «بدون ضرورة» لأن للمرتهن أن يبيع الرهن إذا خيف من فساده ولم يكن امكان 
لمراجعة الحاكم . 


#المادة #1417 إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتين لا يكون بيعه نافذاً . 
ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن بيد أنه إذا قضي الدين يصير البيع نافذا . وإذا 
أجاز المرتمن ذلك البيع يصير نافذاً ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله . 
ويصير ثمن المبيع رهن مقام المبيع . وإذا لم يجزه المرتين فالمشتري مخير إن شاء تربص 
لحين فك الرهن وإن شاء را- جع الحاكم وفسخ البيع بمعرفته. 


إذا باع الراهن الرهن إلى أجنبي بدون رضبا المرتهن ينعقد ذلك البيع موقوفاً على إجازة المرتهن إن 
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شاء أجازه؛ وإن شاء لم يجزه. وإلا فليس للمرتهن أن يفسخ البيع المذكور. لأن حق إمساك المرتين 
المرهون وحبسه في يده وحفظه باعتبار ان المبيع غير نافذ وإلا فلا حاجة لإعطائه حقاً لفسخ البيع . معنى 
(ينعقد موقوفاً) : أن ذلك البيع لا يكون نافذاً في حق المرتهن. أنظر المادة (57). سواء أكان المرتمن 
واقفاً على ذلك البيع أم غير واقف. أنظر المادة 0517 وهذه الموقوفية بالنسبة إلى المرجهن. وأما في 
حقى الراهن فالبيع المذكور صحيح ولازم. 

إثبات هذه الموقوفية على وجهين : 

الوجه الأول: تعلق حق المرتهن. وكون المبيع ملك الراهن لا يمنع موقوفية البيع . ألا يرى أنه إذا 
باع رجل في مرض موته مالآ لوارثه أو أوصى لأجنبي زيادة عن ثلث ماله تبقى تصرفاته هذه موقوفة . 

الوجه الثاني : لا قدرة للراهن على أن يسلم المرهون إلى المشتري . لأن يد المرتهن مانعة للتسليم . 
والبيع ىا أنه مفتقر إلى الملك فهو مفتقر أيضاً إلى القدرة للتسليم (الزيلعي وتكملة البحر). كما ان بيع 

فبناء على ذلك لا يطرأ خلل على حق المرتهن في البيع المذكور. حتى انه إذا باع الراهن الرهن بدون 
رضى المرتهن وأخذه من الراهن خلسة وبلا إذنه وسلمه للمشتري فلمرتهن مخير: إن شاء أجاز البيع 
بموجب الفقرة الرابعة من هذه المادة ونفذه وأخذ ثمنه رهناً وإن شاء استرده من المشتري وحفظه كالأول 
رهناً. 


وإذا هلكت في يد المشتري فإن شاء المرتبن ضمنه للراهن وإن شاء ضمنه للمشتري راجع المادتين 
0 و(١751)‏ (الأنقروي). 

وإذا باع الراهن الرهن إلى المرتين بعد أن باعه إلى الأجنبي بدون إذن يكون البيع الأول منفسخاً. 
بيد أنه إذا قضى الدين وبتعبير أهم وأشمل إذا سقط حق حبس المرتهن في المرهون يصير ذلك البيع 
نافذاً . أنظر المادة (18) , 

وكا تشير إليه شرحاً عبارة (إذا قضى الدين) مذكورة على سبيل التمثيل. والمقصد سقوط حق 
المرتهن عن الرهن وهذا السقوط يكون كا بسط أعلاه أولاً بإيفاء الدين ثانيا بابراء الإسقاط ثالثا مهبة 
المرعين الدين للراهن. أنظر شرح المادة (979). 

جاء (بدون رضا المرتبن). لأنه إذا باع الراهن الرهن بإذن ورضي المرتهن ابتداء يكون البيع 
تافذا وكطنة مرهونا مقافة : 

تعيين المرتهن المشتري معتبر. حتى إنه إذا أمر المرتهن الراهن بقوله بع المرهون لفلان وباعه الراهن 
لغيره لا يجوز. وأماإذا أمر المؤجر ببيع المأجور لفلان مثلاً وباعه المؤجر لغيره جار. 

لأنه بالنظر لكون بدل المبيع سيصير مرهوناً في المسألة الأولى وحيث انه تختلف ذمم الناس فمن 
هذه الجهة يكون التخصيص ذا فائدة. وأما في الصورة الثانية حيث ان بدل المبيع لا يقوم مقام المأجور, 


184 درر الحكام 


فلا فائدة في التخصيص . 

وإذا أجاز المرتهن ذلك البيع أي بيع الراهن الواقع بدون رضا المرتهن كان البيع نافذاً ولزم الراهن 
تسليم الرهن للمشتري فيخرج الرهن إذ ذاك من الرهينة ويبقى الدين على حاله وصار البيع المذكور 
نافذاً لأنه بزوال المانع الذي هو تعلق حق المرتهن وعدم اقتدار الراهن للتسليم يعود الممنوع أمظ كاد 
)١5(‏ (الزيلعي ورد المحتار) . 


بقي الدين على حاله. لأن إجازة المرتهن لبيع الرهن ليست من الأسباب التي توجب سقوط 
الدين. وكما أن الدين يبقى على حاله عند إجازة البيع واجازة المرتهن تصرفات الراهن كإقراره ان 
المرهون للغير والصدقة والهبة لا توجب أيضاً سقوط الدين. بل يبقى على حاله . (المندية) . 


0 0 الراهن يصير ثمن البوع رهن مقام اليو 0 الك لبن انرا : 


ل لض الراك اد ل ا 1 وجب 


سؤال: ثمن المبيع قبل القبض دين وحيث إن ل 
الجواب : وإن كان رهن الدين غير جائز ابتداء فالرهن في هذا بقاء ولذلك جاز. أنظر المادة (50) 
(رد المحتار) ويتفرع على رهن الدين قبل القبض وبعده مسألتان: 1 
مسألة ١‏ : إذا لم يمكن استيفاء ثمن المبيع لوفاة المشتري مفلسا وهوفي ذمته يكون مضمونا على المرتهن 
ويسقط الدين. 
مسألة * : إذا هلك ثمن المبيع في يد المرتهن بعد قبضه يكون بموجب لاحقة شرح الور 
مضموناً على المرتمن ويسقط قدره من الدين . 


اختلاف الفقهاء في لزوم اشتراط رهنية ثمن المبيع وعدمه ‏ فذهب بعض العلماء إلى أن ثمن المبيع 
يكون رهناً إن اشترط ذلك وقت الإجازة أو لم يشترط وذكر سببه آنفاً وصرح أن هذا هو الصحيح ويدل 
إطلاق المجلة على ان هذا القول هو الذي وقع عليه الاختيار. أنظر المادة (15). وذهب بعضهم إلى أنه 
إن لم تشترط رهنية الثمن مقام المبيع لا يكون الثمن المذكور رهن فإذا ندم المرتهن بعد أن يكون أجاز البيع 
لا تجدي تلك الندامة نفعا. لأنه بإجازته هذه سقط حقه في عدم الإجازة. أنظر المادة (14). 


لا يكون بدل الإيجار مرهوناً بلا شرط . فل وآجر الراهن المرهون بلا إذن المرتبن فيكون هذا موقوقاً 
على إجازة المرتهن كما سيوضح ولكن إذا أجاز المرتين لا تكون الأجرة مرهونة مالم يشترط ذلك. 


والفرق بين ثمن المبيع وبدل الإيجار هو أن الأجرة ليست بدل حق المرتهن . لأن حق المرتهن في 
العين. وحيث ان الأجرة هي بدل المنفعة لا ينتقل حق المرتهن إلى المنفعة . وإذا اجر المرتين من أجنبي بلا 


في تصرف الراهن والمرتمن كيل 
يي لم لال ا ار رك ا م 
إجازة الراهن فالغلة للمرتين ويتصدق بها عند الإمام وعند الإمام محمد هو كالغاصب يتصدق 
بالغلة أو يردها على المالك وإن آجر بأمر الراهن بطل الرهن والاجرة للراهن (الأنقروي). 


كا لو باع المؤجر المأجور وأجاز المستأجر البيع لا ينتقل حق المستأجر إلى البدل. لأن بدل المبيع 
بدل العين المبيعة . وأما حق المستأجر في المنفعة (الزيلعي) . 


مثلاً لو بادل المؤجر الدكان المأجورة بحانوت في جوارها فإن أجازالمستأجر بيع المقايضة هذا فليس 
له الإدعاء بأن حقه في الدكان انتقل إلى الحانوت ولا طلب إكمال مدته الباقية من الإجارة فيها. 


وإذا لم يحز المرتين البيع المذكور لا ينفسخ بفسخ المرتهن. لأن عدم نفاذ البيع ناشئه عن حق 

عبببى الرقيق . وعد البيع موقوفاً لا يصرف حق المرتءن . يعني أنه هذا القدر يكون حفظ حق المرتهن (رد 
المحتار . وبتعبير آخر انعقاد البيع وبقاؤه موقوفا لا يضر المرتبن . لأن حق حبس المرتهن لا يبطل بانعقاد 
البيع بلا نفاذ. 

إنما المشتري مير سواء أكان عالماً برهن المال أم غير عالم إن شاء تربص لحين فك الرهن . 

سؤال ‏ بحكم المادة(9١؟)‏ من المجلة بيع ما كان غير مقدور التسليم غير صحيح . كما ذكر في 
أوائل شرح هذه المادة . وعليه فمن اللازم أن لا يكون هذا البيع صحيحا. 

الجواب - كون المبيع غير مقدور التسليم هنا يعني عجز الراهن البايع عن تسليم المرهون إلى 
المشتري هو على شرف الزوال (أبو السعود) . 


وإن شاء را جع الحاكم وفسخه بمعرفته بعجز الراهن عن تسليم المبيع له. فإذن فسخ هذا البيع 
عائد للحاكم . وإلا فلا المرتهن ولا الراهن له أن يفسخه مستقلا. لأن هذا الفسخ لأجل قطع المنازعة 


بيع الرهن مكرراً ما ذكر في المجلة هو مسألة بيع الرهن مرة واحدة ومسألة بيعه مكرراً توضح 
ا : مثلاً لوباع الراهن الرهن لشخص بدون رضا المرتين وقبل الإجازة باعه لشخص 
آخر فكما أن البيع الأول يكون موقوفاً على إجازة المرتين يكون البيع الثاني موقوفاً عليها أيضاً وأي الببعين 
أجاز المزتين :نهو الصنحيخ ويكون الآخر باطلا مثلا لو أجاز المرتمن الس الأول كان ذلك البيع نافذا 
والثاني منقسخاً وبالعكس إذا أجاز الثاني كان نافذاً وأصبح الأول منفسضا وشت اختيار المرتين هو: 
حيث ان ثمن المبيع بعد الإجازة سيكون ا عن المرهون فمن وجده المرتين أميناً من 
المشتريين أي بيع ظهر له أنفع جعله مختاراً بترجيحه وإذا قيل إن كان المشتري في البيع الأول أمينا 
والثمن زائدا أو إن الثمن في البيع الأول تعين وأحضر كي يعطي للمرمن رهنا فلا يبقى السبب 
الذي ذكر آنفاً لأجل اختيار المرتبن فيجاب على ذلك بأن الحكم يعني السبب يستقصى عنه في 
أجناسه وليس في المسائل الخصوصية. .اجع شرح المادة (189) (الشارح). 


وأما إذا باع الراهن الرهن بلا إذن المرءبن من شخص آخر ثم قبل الإجازة ووهبه وسلمه أو رهنه 
وسلمه أوآجره لرجل ثان فإن أجاز المرتبن ذلك الرهن وتلك الهبة والإجارة كان البيع نافذاً وبطلت الهبة 
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والرهن والإجارة (الأنقروي). لأن في إجازة البيع فائدة للمرتهن. من جهة أن الثمن المبيع يقوم مقام 
المرهون. وأما إجازة التصرفات الأخرى فلا فائدة للمرتهن منها (رد المحتار) . 

ونظراً لأن المرتبن غير ممنوع من اختيار ما يضره وترك ما يفيده ولا ينبت المدعى بهذا الدليل . سيأ 
إذا صرح المرتين بأنه ترك حقه من أن يكون اهوت ا وعدله رهنا ؤاكاة انه لجاز الحةتوالر هق والاجارة 
فلا يكون البيع باطلا واهبة وغيرها صحيحة (الشارح) . 

هذه المسألة تحدث عند اجتماع البيع والهبة مكلذ وأها [ذ1 وهك امال ارون لتر وسلفه اناه 
وأجاز المرتهن فبالهبة والتسليم ينفسخ الرهن وتكون الهبة صحيحة . ىا سنوضحه قريبا. حيث انه يوجد 
تفصيلات بخصوص بيع الرهن في المبحث الثاني من لاحقة شرح المادة (0") فلتراجع 

إختلاف في مقدرة المرتبن على فسخ البيع واختيار المشتري - نظراً لوجود نقطتي اختلاف في هذه 
المادة فإليك بيان الاختلافات المذكورة والقول الذي وقع الاختيار عليه في المجلة : 

الاختلاف الأول إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتمن وفسخ المرتهن هذا البيع عند اطلاعه 
عليه ففي رواية ‏ (وهي الأصح) - لا ينفسخ البيع بذلك. لأنه حيث إن حق المرتبن هوفي حبس الرهن 
فإيقاف البيع يكفي لذلك (أبو السعود). حتى انه إذا أوفى الراهن دينه بعد أن يكون فسخ المرتمن البيع 
لزم تسليم الرهن المبيع إلى المشتري . لأن البيع المذكور منعقد صحيحا ولازما بالنسبة إلى الراهن 
والتأخير نظرا للمرتبن فقط . (أنظر المادة .)٠١١‏ (أبو السعود) . 


وف رواية أخرى ينفسخ البيع بفسخ المرتمن. لأن الحق الثابت للمرتهن هو بمنزلة الملك وصار 
م . حتى انه نظرا لهذه الرواية إذا أوفى الراهن دينه بعد الفسخ لا يلزم تسليم 

إذاً من قول المجلة (راجع الحاكم) يفهم أن القول الأول هو الذي وقع الاختيار عليه. لأنه في 
الرواية الثانية لا حاجة لمراجعة الحاكم لأجل الفسخ . 


الاختلاف الثاني إذا اشترى رجل المال المرهون فإن لم يجز المرتين البيع فى) صرح في المجلة 

لذلك الرجل الحق أن يرا- جع الحاتم ويفسخ البيع بمعرفته ولكن عند الإمام أبي يوسف يثبت ذلك 

الاختيار في الصورة التي يكون فيها المشتري غير عالم برهنيته أثناء الشراء وأما اذا علم عندها اشتراه 

أنه مرهون فلا يبقى له جق الاختيار لأن الإمام المشار إليه اعتبر ظهور المبيع هوا أو مأجوراً عيبا 

0 الواحد مالا مع علمه بعيبه فكم| أنه ليس له خيار العيب فلاخيار عيب في هذا أيضاً 
بو السعود). 

وعند م الأعظم والإمام محمد إذالم واارن ن البيع سواء أخذه 5 عالاً تر أو 


الاستحقاق فلو ضبط المبيع من يد المشتري. بعد أن اشتراه وهو مطلع على الاستحقاق أي على أنه 
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مال غير البايع فكى) ان حق رجوعه على البايع بثمن المبيع باق ففي هذا أيضاً حق فسخه باق (أبو 
السعود) . 

ولدكر الكلة المنالة بولق بغرا را لسري كيج يدي لماه تقؤدها بقدر]دا لزاه وشو غير عام 
بأنه مرهون مثلا يفهم أنه قد اختير مذهب الامامين المشار إليهما وني الواقع أن ظاهر الرواية أيضاً وارد 
على قوشم|. (أنظر المادة 14). 

إيجار المرهون وهبته والتصدق به ووقفه والإقرار به لآخر ‏ قوله (إذا باع) في هذه المادة ليس قيداً 
احتزانيا: فالحكم في الإيجار والحبة والصدقة مع التسليم والإقرار لآخر وفي الوقف أيضاً على المنوال 
الذي سبق ذكره. فلواجر الراهن الرهن بدون رضا المرتبن لآخر ووهبه وسلمه اياه أو تصدق به عليه 
وسلمه اياه أو أقر بالرهن المذكور لآخر فجميع هذه التصرفات لا تنفذ في حق المرتمن ولا تورث خلا 
في حق حبسه . أنظر المادة (15). (الأنقروي). 

بيد أنه إذا فك الرهن باداء الدين فتصرفات الراهن المذكورة تكون نافذة إذا أجازهما المرتين 
وفي هذه المسائل أي الإيجار وغيره عند لحوق إجازة المرتبن يخرج المرهون من الرهنية ويبقى الدين 
على حاله (الواقعات) ومثلاً في مسألة الإجارة لا يكون بدل الإجارة مرهوناً محل المأجور ىا ذكر 
آنفاً. لأن بدل الإجارة في مقابلة المنفعة والحال ان حق المرتمن في مالية المرهون وليس في منفعته. 
فمن هذه الجهة إجازة المرتمن الإجازة تكون إسقاطاً لحقه (رد المحتار) . 

وقف المرهون: إذا وقف الرهن مالا بعد أن رهنه وسلمه لا ينتقض عقد الرهن بسبب هذا 
الوقف . 

وفي هذا التقدير ينظر: أما أن يكون الراهن حياًء وفي هذه الحالة إن كان موسراً فيكون الوقف 
صحيحاً ويجبر الحاكم الرهن على وفاء الدين من أمواله الأخر. وإن كان الراهن معسراً فلا يصح الوقف 
أو يكون متوفياً . وفي تلك الحالة إن كان للواقف أموال أخرى كافية لوفاء دينه فيوفي دينه للمرتين من 
تلك الأموال ويبقى المال المذكور على الوقفية . وإن لم يكن للواقف أموال أخرى فيباع امال الموقوف ويوق 
دين المرتهن من ثمنه. 

الإقرار- إذا أ انراق بأن المرهون ملك الشخص الفلاني لا يصدق بحق المرتهن ولا ينزع 
المرهون المذكور من يد المرتمن بمجرد هذا الإقرار دون أن تقام البيئة من قبل المقر له على ان المرهون 
ملكه. راجع المادة (1/8). بل يواخذ المقر نفسه فيؤمر باداء الدين ورد المرهون للمقر له. ولكن إذا كان 
الدين مؤجلاً فهل يؤمر الراهن بادائه حالاً على الوجه السابق هذا هو الظاهر أو يجب الانتظار إلى أن يحل 
أجل الدين : فتلك مسألة جديرة بالتدقيق . 


و( اخادة) للها لكل من اراهن والاقين اع «الزهى نان رففة زن 
شخص آخر ولكل منهأ أن يعيذه إلى الرهنية بعذه. 
تشتمل هذه المادة على ١‏ حككمين : 
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الحكم الأول - للراهن بإذن المرتهن أن يعير الرهن إلى شخص آخر. لآن عدم نفاذ تصرف الراهن 
في المرهون الذي هو ملكه بسبب حق المرتهن فعندما يرضى المرتين يصير تصرفه صحيحا. (أنظر المادة 
15). 

الحكم الثاني للمرتبن بإذن الراهن أن يعير الرهن إلى شخص آخر ويكون المرتهن في هذه الإعارة 
وكيلا من قبل الراهن . (أنظر المادتين ١559‏ و .)١55*‏ 

حكم إعارة الرهن والحيلة في إسقاط الضمان في الرهن» متى وقع قبض المستعير للإعارة بموجب 
هذه المادة يخرج الرهن من ضمان المرتبن ‏ ليس من الرهينة ‏ لأن الضمان باعتبار قبض المرتهن والقبض 
قد انتقض (أبو السعود). فبناء عليه إذا هلك الرهن المذكور في يد المستعير فلا يسقط من الدين شيء 
بموجب لاحقة شرح المادة .)/41١(‏ فمن هذه الجهة يصح اعتبار إعارة الرهن حيلة لعدم سقوط الدين 
بهلاك الرهن 


قيد (آخر) لأجل الاحتراز من إعارة المرتمن الرهن إلى الراهن. لأن الحكم في هذه الصورة وإن 
كان مثل حكم هذه المادة وسيأتي بيانه في المادة الآتية على حدة. 

وحنيث ان الزهنية باقية بعد هذه الإعارة قلكل من الراهن والمرنهن أو لكليه بالاتفاق أن يعيده إلى 
الرهنيّة من دون عقد جديد أيضاً : 

وبينما كان رهن الرهن للآخر يبطل عقد الرهن الأول فإعارته لا تبطل لان الإعارة ليست عقداً 
لاوما ولا تيطل 'الرتغرم . 

مسألة متفرعة على بقاء الرهن بعد الإعارة. حيث ان عقد الرهن يبقى بعد الإعارة فإذا توفي 
الراهن أو المرهون في يد المستعير يكون المرتبن أحق من سائر الغرماء حسب المادة (774). ولم تذكر هذه 
الاحقية هنا مع انها ذكرت في المادة (259) . 


لفظ الإعارة ليس للاحتراز من الإبداع . فبناءً عليه للمرتهن أن يودع الرفر عند تون اخخر 
بإذن الراهن . ولا يطرأ خلل على مضمونية الرهن أيضاً ببذا الإبداع . حتى إذا هلك الرهن المذكور ني يد 
المستودع يسقط الدين وفقاً لماجاء في لاحقة شرح المادة (1 074 يعدٍ, أنه بإيداء الرهن عند آخر لا يكون 
نرج من ضمان المرنمن (الخانية) . ويحصل من ذلك فرق بين الإ عاره والإيداع ويستفاد هذا الحكم من 
المادة (707) كما لو قال الراهن للمرتهن (اعط الرهن الدلال لبيعه وخذ حقك) وفعل المرتهن ثم هلك 
الرهن في يدالدلال فلا يضمنه المرتهن وأما لفظ الإعارة فهو احتراز من إيجار المرهون وهبته لآخر. لأنه كما 
وضح في شرح المادة السابقة إذا باع الراهن أو المرتهن المرهون بإذن الثاني من آخر أ وآجره أو وهبه وسلمه 
اياه يمخرج الرهن من الرهنية ولا يعود إليها إلا بعقد جديد. 

فبناءً عليه إذا أجر الراهن المرهون لآخر بإذن المرتهن وتوني الراهن يصير المرتن أحق من سائر 
غرماء المتوفي وإذا هلك المرهون في يدالمستأجر بعد الإستئجار لا يسقط مطلوب المرتهن (بإذنه) لأنه كما ان 
المرهون كالوديعة لا يعار بلا إذن الثاني فلا يؤجر ولا يودع أيضاً.. راجع المواد (0 ةلا 41لا 9847). 
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حتى إنه إذا أعار المرتهن المرهون لآخر. بلا إذن الراهن وهلك في يد المستعير يضمن كل قيمته بضمان 
الغصب. 

وأما بالعكس فإذاأعارالراهن المرهون بلا إذن المرتبن إلى شخص.آخر وسلمه اياه خلسة يسقط 
الضمان من المرتهن لامو للج بعر بحس اماضفي بابرا وكيم 
(أبو السعود) . 
«المادة احكحف للمرتبين أن 0 للراهن . وفي هذه الصورة إذا توفي 
الراهن يصير المرتبن أحق من سائر غرماء الراهن في الرهن 
للمرتمن أن يعير ويودع الرهن للراهن . ولكن إذا أجره تكون الإجار باطلة . ولا ينتقض الرهن 
بهذبه الإعارة والإيداع والإجارة : مثلاً للمرتبن أن يعطي إذنا للراهن بزراعة الأرض المرهونة وللراهن 
ا 
كذلك يعطي المرتهن إذناً للراهن كي يسكن في الدار المرهونة وله أن يسكنها ولا يبطل عقد الرهن 
مهذه المعاملة . 
ولكن إذا قبض الراهن الرهن المذكور يسقط ضمان الرهن من المرتهن (الخانية). لأن ضمان 
المرتهن قائم باعتبار أنه قابض للمرهون والقبض حيث انه انتقض برد المرهون للراهن فيصير الضمان 
أيضاً مرتفعاً (تكملة البحر والأنقروي) . ْ 
حيلة في عدم إسقاط الدين بهلاك الرهن لأجل عدم سقوط الدين بهلاك المرهون وفقاً للاحقة 
شرح المادة )/١١‏ يجب بموجب هذه المادة إعارة الرهن إلى الراهن . وحيث ان هذه الإعارة لا تخل ف 


الرهن كما ذكر آنفاً فللمرتهن أن يسترد الرهن من الراهن . ومتى عاد قبض المرتهن على هذه الصورة يعود 
الضمان أيضا 


إستعارة الوصي وغصبه المرهون: 


إذا رهن الصبي مال اليتيم لأجل دين اليتيم وسلمه ثم استعاره من المرتبن وهلك في يده ينظر. 
فإن كان استعاره لأجل أمور الوصي وهلك في يد الوصي يبطل الرهن وبلك من مال الصبي . ويستوفي 
المرتبن مطلوبه على حدةمن مال الصبي . وإن كان الوصي استعاره لأجل أمور نفسه يضمن الوصي ذلك 
المال للصبي . وإذا اغتصب الوصي الرهن المذكور من المرتهن واستعمله وهلك في يده ينظر: فإن كان 
استعمله في أمور الصبي فبعد أن يضمنه للمرتين يرجع على الصبي ببدل الضمان . وإن كان استعمله 
الوصي في أمور نفسه يضمن الوصي قيمة الرهن من ماله. و) فصل في لاحقة شرح المادة (71) يوي 
الدين من تلك القيمة فإن كانا متساويين فيها. وإن بقى فضل يكون لليتيم . وإن نقصت يكمل النقص 
من مال اليتيم (الهندية) 


وفي تعبير (إعارة) الوارد في هذه المادة مسامحة . لأنه على ما يستفاد من المادتين (55/ا و757) إن 


الملزمة م١‏ الترهرق 
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الإعارة هى عبارة عن التمليك بغير عورض. والحال أنه كا هو مذكور في المادة الآتية حيث إن 
المرتين ليس مالكاً لمنفعة الرهن فليس له أن يملكها للراهن. فمن هذه الجهة يكون انتفاع الراهن 


وبين| كان الراهن ممنوعاً عن الانتفاع بالمرهون بسبب حق المرتهن فإذا رضي المرتبن يزول مانع 
الانتفاع . 


ولكن نظراً لأن المرتبن حائز على حق استرداد الرهن من الراهن المستعير متى شاء مع عدم ضمانه 
في هذه الإعارة أطلق إعارة من هذه المعاملة . 

وفي هذه الصورة أي بتقدير إعارة الرهن للراهن حيث ان الرهنية باقية . فعند وفاةالراهن يكون 
المرتبن أحقى من سائر دائني الراهن في الرهن . ولو كان المرهون باقياً في يد الراهن بحكم العارية. لأن 
العارية ليست بعقد لازم . ٍ 

والمرتبن ىا أنه مقتدر على استرداد المرهون في حال حياة الراهن فيكون مقتدرا عليه بعد وفاته 
بغي (شرح المجمع والخانية) . 

سؤال: إذا أعير المرهون إلى الراهن كما أوضح في شرح الفقرة السابعة يسقط ضمان الرهن من 
المرتبن ولما لم يبق ضمان لزم أن لا تبقى الرهنية أيضا. 

الجواب: عدم ضان المرهون على الراهن لا يناني الرهنية لأن الضمان ليس من لوازم الرهن 
غير المنفكة إذ يمكن انفكاك الضمان عن الرهن. ألا يرى ان ولد الحيوان المرهون مرهون أيضاً. مع ان 
هذا الولد غير مضمون عند هلاكه يعني يبلك مجانا (تكملة البحر) . 


واحترز بلفظ (الإعارة للراهن) من الإجارة إذ ليس للمرتهن إيجار الرهن للراهن. وإن فعل 
بطلت الإجارة ولا تلزم اجرة على الراهن للمرتهن . حتى انه إذا أخذ المرتبن بدل إيجار من الراهن تحسب 
هذه الأجرة من مطلوب المرتبن الذي بذمة الراهن. أنظر شرح المادة (017) (البهجة). فقط إذا آجر 
المرتبن الرهن للراهن فهذه الإجارة تكون بمنزلة إعارة أو إيداع الرهن للراهن وللمرتهن أن يسترده من 
الراهن متى شاء . وما زال في قبض الراهن يسقط الضمان من المرتهن. 
المرهون متى شاء (الخانية) . 

إحترز بقوله (يعير الراهن) من الإيداع لشخص آخر. لأنه ولو كان للمرتهن إيداع الرهن 
لشخص اخر بأمر الراهن فلا يجري في هذا الحكم الجاري في الإعارة للراهن بل يكون بقاء الرهن في يد 
المستودع في حكم بقائه في يد المرتهن فإذا هلك في يد المستودع يسقط الدين وفقا لما جاء في لاحقة شرح 
المادة )9/4١(‏ وكا سيذكر في شرح المادة (7017) . 

فائدة: القيمة المعتبرة في الرهن هي القيمة وقت قبض الرهن. وليست القيمة وقت استرداد 


في تصرف الراهن والمرجمن 190 
الرهن بعد إعارته للراهن (البزازية) . مع ان الأمر بالعكس في الغصب. يعني إذا اغتصب الغاصب مالآ 
وأمسكه بعد ذلك مدة في يده ثم رده سالا للمغصوب منه واغتصب أخيرا وثانية من طرف الغاصب 
المرقوم فالقيمة وقت هذا الغعصب الثان هي المعتبرة (شرح المجمع) . 

مثلاً لورهن شخص مقابل ألف قرش ماله البالغة قيمته ألف قرش لآخر في محرم وسلمه اياه وبعد 
أن أعار المرتهن الرهن المذكور للراهن في صفر استرده. قبضه في ربيع الأول حيث كانت قيمته تنزلت إلى 
خمسماية قرش وبعد ذلك هلك الرهن المذكور في يد المرهن فيسقط دين بألف قرش بموجب التفصيلات 
الواردة في لاحقة شرح المادة .)15١(‏ ولا يسقط خمسماية قرش فقط (البزازية) . . 


1937 


الفصل الغالث 
في بيان أحكام الرهن في يد العدل 


«#المادة 7 0/ا»# يد العدل كيد المرتين يعني إذا اتفق الراهن والمرتمهن 
يودعاأ الرهن عند الشخص الذي ائتمناه ورضي هو وقبضه يصير الرهن تامأ 0 
ويقوم ذلك الشخص مقام المرتهن . 

في يد العدل اعتباران فهي باعتبار تقوم مقام يد المرتهن وباعتبار آخر مقام يد الراهن . 

الاعتبار الأول: يد العدل كيد المرتبن» من جهة أنه | يقوم قبض العدل مقام قبض المرتهن فإذا 
هلك الرهن في يد العدل فكأنه هلك في يد المرتبن ن فيسقط الدين.. يعني أن الراهن والمرتبن إذا اتفقا لدى 
عقد الرهن على إيداع الرهن لشخص عاقل ائتمناه ورضي ذلك الشخص وقبض الرهن يكون الرهن 
تاماً ولازماً وإذا هلك المرهون في يد العدل يسقط الدين وفقاً لم جاء في لاحقة شرح المادة (0751). 

الاعتبار الثاني : يد العدل كيد الراهن» من جهة أن حفظ العدل يقوم مقام حفظ الراهن أي أ نيد 
العدل في الحفظ قائمة مقام يد الراهن. ويقوم ذلك الشخص مقام المرتبن في حق مالية المرهون ومقام 
الراهن في حق حفظ الرهن. وتكون عدت اليد الواحدة في حكم اليدين. (شرح المجمع). للعدل أن 
يعطي المرهون لأجل حفظه إلى أمينه الذي يتصرف في ماله كزوجته وولده وأجيره الموجودين في عياله 
(الخانية) . 

معنى قيام العدل مقام المرتهن في المالية : إذا هلك الرهن في يد العدل أو يد أمينه كزوجته وولده 
وخادمه يكون في حكم أنه هلك في يد المرتبن وتجري الأحكام المندرجة في لاحقة شرح المادة .)75١(‏ 

ثمرة قيام العدل مقام الراهن في حق الحفظ: حيث أن يد العدل كيد الراهن في الحفظ فإذا 
ظهر مستحق للمرهون بعد هلاكه في يد العدل فالمستحق مخير: إن شاء ضمنه للراهن لكونه غاصباً 
وإن شاء ضمنه للعدل بصفته غاصب -الغاصب. راجع المادة .)41١(‏ وليس له أن يضمتها ‏ 
للمرتبن. لأن هذا الضمان ضمان الغصب. وضمان الغصب يتحقق والتحويل. وسيأتي إيضاح ذلك 
في شرح المادة .)88١(‏ والنقل والتحويل المذكوران صدرا من العدل وليس من المرتين (أبو 
السعود). 

وإذا ضمن المستحق العدل- يرجع هذا على الراهن بالشيء الذي ضمنه. راجع شرح الماذة 
(15) وليس له الرجوع على المرتين (أبو السعود) . 
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كا أنه إذا هلك المرهون في يد المرتبن ثم ضبط بالإستحقاق وضمنه المستحق للمرتهن يرجع هذا 
على الراهن بالشيء الذي ضمنه على ما أوضح في شرح المادة ٠ )7١١(‏ 

ولا يفهم من ذكر لفظ عدل بصيغة المفرد أنه يجب أن يكون العدل واحداً. لأن العدل كما أنه 
يكون واحداً يمكن أن يكون متعدداً. ويجري حكم المادة (/81) في هذا التقدير. إذ أنه إذا تعد العدل 
وكانة امرهون غير قابل القسمة تحفظة واحد متبم بإدن الأخبر. وفي هذه ا حالة إذا هلك المرهون في يده 
بلا تعد ولا تقصير أو ضاع لا يلزم أخدا ضمان القصب: راجع المادة (941) . وإن كان قابلاً للقسمة 
يقسمه العدول بينهم على السواء ويحفظ كل منهم حصته. وإذا أعطى أحدهم حصته لآخر بلا إذن 
وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان على الآخذ . وأما المعطي فإنه يضمن حصته (أنظر 
المادة 0ى/ا) . (الهندية). 


ل ع د ل . سواء أكان مسلطاً على 
البيع أم لم يكن فالحكم واحد والإصلاحية للعدل المرقوم أن يبيع الرهن ما لم يكن وكيلاً بذلك وفقاً لما 
جاء في المادة (/97). (أنظر المادة /اة). 

ولايحق للمرتهن ولا للعدل أن يتصرف في الرهن سوى الإمساك إذا لم يكن مسلطاً على البيع فلا 
يبيع ولا يؤجر ولا يستخدم (الخانية) . 

(وقبضه) لأنه لا حكم للراهن مالم يقبضه العدل, لأنه ى) جاء في المادة )1١١7(‏ أن الرهن موقوف 
على القبض . حتى إنه إذا وكل الراهن العدل ببيع الرهن عند حلول أجل الدين وحل قبل أن يقبضه 
العدل يبطل الرهن وتبقى الوكالة بالبيع (الخانية). وفي هذه الحال متى باع الوكيل الرهن أعطى ثمنه 
وسلمه إلى الراهن وليس للمرتهن . 

ولا يطرأ خلل على صفة العدل بوفاة الراهن أو المرتهن أو وفاتهها بل يمسك العدل الرهن ويحبسه 
كالأول. 

لاحقة : إيداع المبيع ليد العدل 

إذا باع البايع مالا واتفق على أن يبقى المبيع في يد العدل لبينم| يقبض الثمن ووضع في يده جاز 
ذلك وقامت يده مقام يد البايع. حتى إذا هلك المبيع في يد العدل ينفسخ البيع ويسقط الثمن. 
(الخانية) . 


#المادة “41757 إذا اشترط حين العقد أن يقبض المرتهن الرهن ثم وضعه 
لزان والمرقيق بالاتفاق فيك العدل جار ذلك : 
يجوز إيداع الرهن إلى العدل برضى الطرفين بعد عقد الرهن وقبض المرهون من قبل المرتمن» 
يعني أنه شرط في العقد قبض المرتهن الرهن أي المرهون وبتعبير آخر إذا عقد الرهن بين الراهن والمرتبن 
وتم ,بقبض المرتبن بإذن الراهن صراحة أو دلالة ووضعاه بالإتفاق في يد عدل جاز ذلك . 


أحكام الرهن ل 


وإذا هلك المرهون بعد ذلك في يد العدل المرقوم يكون كأنه هلك في يد المرتهن فيسقط الدين على 
الوجه المحرر في لاحقة شرح المادة 20/51١‏ . 

لأنه على ما ذكر في المادة السابقة كا أنه يجوز أن يقوم العدل مقام المرتهن ابتداء يجوز بقاؤه 
أنضا بموجب هذه المادة . 

شرط اتفاق الطرفين في هذا الوضع . لأنه نظراً لكون الرهن ملك الراهن فكا أنه ليس للمرتين 
أن يضعه في يد الآخر ويتصرف فيه تصرفاً منع عنه وفقاً لأحكام المادة (47) وحيث ان الأيدي تختلف ني 
الفط والآمانه قاذ بعد الزاعن 'ترضاة تحفظ اللرعرن براضيا يتفظ العدل: 

ولذلك اشترطت موافقة الراهن في هذا الوضع . وبحكم المادة «1/54) حيث ان حق حفظ 
وحبس وإمساك المرتهن المرهون لحين استيفاء الدين ثابت فليس للراهن أن يخل بهذا الحق راجع المادة 
«4». فبناءً عليه موافقة المرتهن لهذا الوضع اشترطت أيضاً. 

والفرق بين هذه المادة والمادة الآنفة : إن وقوع مقاولة إيداع الرهن للعدل ف المادة السابقة كان 
أثناء العقد وفي هذه المادة كان بعد عقد الرهن وبعد قبض المرتهن فتفترق المادتان عن بعضها في هذه 

#المادة؛ 41/5 ليس للعدل أن يعطى الرهن إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن 
الآخر حالة كون الدين باقيا وإن فعل له أن يسترده وإذا هلك الرهن قبل الاسترداد 


يعني أنه ليس للعدل والدين باق كثيراً أو قليلاً أن يعطي الرهن إلى المرتبن بلا إذن الراهن أو إلى 
الراهن بلا إذن المرعبن. لأن حق الراهن والمرتهن كليهما تعلق بالرهن. ولفظ عدل هنا مذكور بصورة 
مطلقة وهو شامل للعدل المذكور في المادة (751) والعدل المذكور في المادة (*70) ولذلك حكم 
هذه المادة نجري ف كلا العدلين. 

وكا إن حق الراهن تعلق بسبب يد العدل وأمانته بحفظ المرهون فتعلق حق المرتبن أيضاً باستيقاء 
حقه من المرهون ولهذا ليس لأحد أن يبطل حق الآخر (الدرر) . 

تعبير (ليس له أن يعطي للآخر) لأجل الاحتراز من إعطاءه أمينه . لأنه ىما أشير إليه في شرح المادة 
السابقة له أن يعطيه أمينه (الخانية). وليس له أن يعطي المرهون وديعة لرجل أجنبي ليس بأمينه بلا 
ضوورة فإن قعل يكون ضاما بضمات الغصي (الأنقروي). 

وإذا أعطى العدل الرهن أحد الطرفين بلا إذن الآخر يعني إذا أعطاه الراهن بدون إذن المرتمن أو 
المرتين بدون إذن الراهن مثلاً له أن يسترده ويعيده كالأول إلى يده. لأنه من الازم إعادة ما أخهذ بغير 


حق. 
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وإذا هلك الرهن قبل الاسترداد يعني قبل أن يعاد إلى العدل في يد الراهن أو المرتهن يضمن العدل 
قيمته إن كان من القيميات ومثله إن كان من المثليات. لأن العدل ا انه مستودع الراهن في حق عين 
المرهون فهو مستودع المرتهن أيضاً من جهة مالية المرهون وبهذا الاعتبار حيث إن كلا من الراهن والمرتهن 
أجنبي عن الآخر فليس للمستودع بحكم المادة (9/4) أن يودع الوديعة إلى أجنبي (الهداية) . 


ثم أنه أعطى العدل الرهن المرتبن يكون قد أعطى ملك الغير آخر بلا إذن وهذا كي أنه بحكم 
لمادة (47) غير جائز إذا أعطاه الراهن أيضاً يكون ابطل يد المرتبن وهذا تعد (مجمع الأنبر) . أنظر المادة 
.)5١١‏ 

ماذا يكون بدل الضمان؟ وفي هذه الحال يقبض الراهن والمرتهن القيمة المذكورة من العدل 
ويعطيانها بالتراضي العدل المرقوم أو عدلاً آخر. وإذا لم يتفقا يراجعان الحاكم والحاكم يضعها في يد 
عدل. والأمثل أن تقبض القيمة المذكورة من العدل المرقوم ولا تعتبر تلك القيمة موضوعة رهناً عند 
العدل المرقوم لأنه حيث أن القيمة المذكورة واجبة على العدل فإذا قصد إقامتها رهناً في يده قبل القبض 
لزم أن يكون العدل موفيا ومستوفيا للدين في ان واحد. وبالنظر لوجود المنافاة التامة بين الإيفاء 
والاستيفاء فلا يمكن لماتين الصفقتين أن تجتمعا في شخص واحد (الطحطاوي والأنقروي) ولكن تجري 
في هذا التفصيلات الآتية. 

حكم الضمان فيا لو أعطى العدل الرهن الراهن : إذا أعطى العدل الرهن الراهن ولملاكه في 
يده بعد أن يضمن قيمته وتودع تلك القيمة برأي الراهن والمرتبن أو برأي الحاكم عنده ثانية أوعند عدل 
آخر فإذا أوفى الراهن دينه للمرتهن تبقى القيمة المذكورة مالا للعدل ويأخذها ممن وجدت في يده لأنه ىا 
أن الراهن يكون أخذ ماله بالتسليم الأول فالمرتبن أيضاً يكون استوف دينه . فلو صارت القيمة المذكورة 
في هذا التقدير ملك الراهن لوجب اجتماع البدل والمبدل منه في ملك واحد. 


حكم الضمان لوأعطى العدل الرهن للمرتهن : إذا أعطى العدل الرهن للمرتهن بلا إذن وضمن 
قيمته يأخذ الراهن بعد اداء الدين القيمة المذكورة من العدل المرقوم أو ممن كانت في يده. وني هذه 
الصورة لا يلزم اجتماع البدلين في ملك واحد. لأن عين المرهون لم تصل إلى يد الراهن وصار العدل 
مالكا للمال المذكور بالضمان (رد المحتار). وفي تلك الحالة ينظر: إذا كان العدل أعطى الرهن المرتهن 
على أن يكون رهناً وقال له مثلا (هذا رهنك خذه مقابل مطلوبك) يرجع العدل المرقوم أيضاً على المرتهن 
بقيمته المذكورة» سواء أكان هلاك الرهن في يد المرتهن باستهلاكه أم بدونه لأن هذا الإعطاء على وجه 
الضمان (رد المحتار) . 


لأنه إذا لم يعطه اياه على وجه الرهن بل على وجه العارية أو الوديعة واستهلكه المرتهن يأخذ 
العدل قيمته من المرجمن. (راجع المادتين /41/ و5١81).‏ (الطندية والشرنبلالي). وأما إذا هلك في 
يد المرتهن بلا تعد ولا تقصيز في صورة إن كان أعطاه اياه على سبيل العارية والوديعة فليس للعدل 
أن يرجع على المرتين. لأن العدل حيث أنه مالك المرهون بالضمان استناداً لوقت التسليم فيفهم أنه 
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أعار أو أودع مال نفسه وبتقدير عدم تعدي وتقصير المستعير والمستودع فعدم ترتب الضمان عليها 
أمر واضح (رد المحتار والأنقروي عن الزيلعي). 
(بدون رضاه) لأنه إذا رضي له أن يعطي . 


إستثناء - إذا اشترط حين عقد الرهن تسليم الرهن للعدل وإيداعه إليه فليس له بموجب هذه المادة 
أن يعطيه غيره وإذا أودع المرهون للعدل بدون سبق ذلك الشرط بعد عقد الرهن برضاء الراهن والمرتمن 
فللمرتهن وحده أن يأخذه من العدل بدون إذن الراهن (رد المحتار). وأما الراهن فليس له أن 
يأخذه بلا إذن المرتمن. 


#المادة #55 إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين 
وإن لم يتفقا يضعه الحاكم في يد عدل . 


لا يقوم الورثة مقام العدل عند وفاته . بل يودع الرهن بتراضي الراهن والمرتهن عند عدل غيره 
وكما أنه من الجحائز إيداع الرهن المرتبن برضاء الطرفين يجوز إيداعه الراهن أيضا برضاء الطرفين على ما 
يستفاد من المادة (754) لأن الحق للطرفين فلهم| أن يوسعاه كيف ما أرادا. ويفهم من هذه التفصيلات 
أن تعبير المجلة «إلى عدل اخر» ليس للاحتراز من غير الطرفين. 

وإن لم يتفقا يراجعا الحاكم وهذا عند وقوع المراجعة على الأصول يضع الرهن في يد عدل 
«الخانية» وفي هذه الصورة للحاكم عند وقوفه على ان المرتمن معادل للعدل المتوفي في العدالة أن يضع 
الرهن عنده. ولول يرض الراهن «الندية). 

وقد ورد في بعض الروايات أنه ليس للحاكم مساغ أن يضع الرهن عند الراهن على هذه 
الصورة . 

لا يعد العدل اللاحق حائزاً على وكالة المتوفي ببيع الرهن بمجرد قيامه مقام العدل المتوفي «الخانية» 
بناءً عليه إذا باع العدل اللاحق الرهن استنادا على وكالة العدل السابق لم يجزذلك «الهندية» . لآن الوكالة 
تبطل بوفاة الموكل حسب ما ورد في المادة »١519(‏ والرهن لم يوكل العدل الجديد في البيع «الخانية) . 


الحا 


الفصل الرابع 
في بيع الرهن 
#المادة 157 ليس لأحد من الراهن والمرتهن بيع الرهن بلا إذن رفيقه . 
ليس للراهن ولا للمرتهن أن يبيع الرهن بدون إذن ورضا الآخر ولا بسبب ما. لأنه بسبب وجود 
حق ملك الراهن في الرهن فكم| ان بيع المرتين اياه لا ينفذ بماء على المادة 00+49 . 


نظا لوجرد حق هليه امرين يمي ح يله وإمساكه وانتيفاء مطلوبه منه فبيع الراهن وتصرفه 
فيه تصرفاً يبطل الحق المذكور لا يجوز أيضا. «أنظر المادة 55» «الطحطاوي». 


ا 000 
موجوداً عيناً في يد المشتري إن شاء الراهن أجاز البيع ويبقى الثمن مرهوناً وإن شاء فسخ البيع وعندما 
ينفسخ يعاد الرهن ليد المرتهن . وأما إذا أراد الراهن أن يجيز البيع بعد هلاك الرهن في يد المشتري لم يجز 
له ذلك. «أنظر المادة 2717/4 وعلى هذا التقدير يكون الراهن مخير إن شاء ضمنه المشتري وإن شاء 
المرتهن . رواحم الاو 301 


إذلازاد الراهى رفك الذي بالزهوة فلس الرعيق عبورا عل أن باذن للراعن نيم يع المرهون واداء 
الدين من ثمنه. لأن حكم الرهن الحبس الدائم لحين اداء الدين (التنوير) كما مر في شرح المادة (0719 ١‏ . 

هذه المادة مجملة وحيث إن المادتين (+/اء 17437) تحتويان أيضاً على حكمها فليس لها لزوم 
حقيقي هنا. ويمكن القول أنها ذكرت هنا توطئة وتمهيداً للمواد الآتية. 


#المادة 56 إذا حل وقت اداء الدين وامتنع نع الراهن عن ادائه يؤمر من 
طرف الحاكم أن ل ام 


ل الدين المؤجل وامتنع ذو الرهن عن ادائه أو أبى عن إيفاء الدين المعجل يؤمر من 
طرف الحاكم ببيع يع الرهن وإداء الدين من ثمنه. يعني أن الحاكم يجبر الراهن على بيع الرهن واداء الدين 
من ثمنه راجع المادة ( ٠١‏ فإذا باع الراهن الرهن بناء على هذا الإجبار لا يكون هذا البيع بيع إكراه. 
كا سيوضح شرحاً في تعريف الإكراه. وإذا باع الراهن الرهن بناء على هذا الإجبار ولم يؤد من ثمنه 
الدين أو لم يبعه وأوفى الدين من مبلغ آخر فيها وفي هذه الصورة ليس للمرتهن أن يقول له (لا أقبل ان 
هذا المبلغ ليس ثمن الرهن بل عليك أن تبيع الرهن وتعطي من ثمنه) . وأما إذا كان المرهون من جنس 
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الدين» فللمرتهن أن يأخذ مطلوبه منه. مثلاً لو أخذ رجل مقابل دين نصفه مؤجل لستة أشهر والنصف 
الآخر لسنة ومقداره عشر ذهبات قطعتي ذهب عثماني كل واحدة بخمس ذهبات فعند حلول الستة أشهر 
لذلك الرجل أن يضبط نصف المرهون والنصف الآخر عند حلول السنة مقابل مطلوبه (الخانية). ولا 
يشترط في هذا رضاء الراهن أو حكم الحاكم . 

وإذا أ بى الراهن بيع الرهن وامتنع بصورة أخرى عن تأدية الدين فالحاكم عند وقوع المراجعة له 
على الأصول ب بيغ الرهن بالذات أو بواسطة أمينه بقيمته الحقيقية ويؤديٍ الدين من ثمنه إلى المرتبن. ولا 
يكون هذا البيع فضولاً بل نافذ ومعتبر. 


2 : يراجع ب 
تبليغ ا الحاوي هذا الحكم للراهن يباع المرهون على الأصول بمعرفة دائرة الإجراء (الشارح) . 

في هذا التقدير عهدة البيع راجعة للراهن. وإلا لا تعود بالذات للحاكم الذي يتولى البيع أو 
لوح ال ري ع لاه امي ا 0 تعود 
للمدين في هذا . كا أ نه لو باعته دائرة الإجراء بموجب الأصول المرعية في يومنا هذا فعهدة البيع عائدة 
للراهن وليس لدائرة الإجراء . 

وفي هذه الصورةإذا جاء ثمن المرهون مساوياً أو زائداً عن الدين فبها. ويرد فضله للراهن وإن 
جاء ناقصاً يطلب المرتبن باقي المبلغ من-الراهن. ويكون له حق الاستيفاء من سائر أمواله. 

ويباع هذا الرهن أيضاً وإن كان تحصوصاً لسكنى الراهن وم يكن له أو إذا توفي لورثته دار يسكنون 
فيها. لأنه نظراً لتعلق حق المرتبن به لا يقاس على المادة (448) (رد المحتار) . 

ويجب أن لا يغيب عن الذهن ان هذه الأحكام وأحكام المادتين 8ه/اء 759 الآتية تجري في 
الصورة التي لا يكون الراهن وكل أحداً لبيع الرهن وأما إذا وكل الراهن أحداً على ذلك 'لوجه 
فحكمه كما سيأتي في المادتين كلا واكلا. 

والفقرة الأخيرة من هذه المادة مذهب الإمامين رحمهما الله تعالى. وأما عند الإمام الأعظم ليس 
للحاكم بيع الرهن . بل يحبس الراهن إلى أن يبيع من ذاته الرهن أو يؤدي الدين بصورة أخرى. وهذا 
فرع اختلافهم في الحجر بالفلس (شبلي) . 


المادة 000 إذا غاب "راقن وم تعلم حياته وتماته فالمرتهن يرا جع الحاكم 
إذا غاب الراهن غيبة منقطعة ولم تعلم حياته ومماته وبناءً عليه لم تمكن مراجعته على الوجه المحرر 
ل ل جع المرتبن الحاكم لأجل بيع الرهن بقيمته الحقيقية واستيفاء ء مطلوبه منه يعني أن 
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المرتين يأخذ إذناً من الحاكم ببيع الرهن ويبيعه بناءً على الإذن الذي يعطيه الحاكم ويستوفي مطلوبه منه 
(لسان الحكام). وإذا باعه الحاكم بالذات بناءً على مراجعة المرتهن أو بمعرفة أمينه وأدى مطلوب المرتين 
جاز ذلك أيضاً. وني هذه الصورة إذا جاء بدل الرهن مساوياً للدين فبها. وإذا بقي فضل يحافظ عليه 
الحاكم بمعرفة القيم الذي ينصبه لأجل الغائب. ونظراً للأصول المرعية اليوم يحفظ هذا الفضل في 
خزائن دوائر الإجراء وإن ناقصاً يأخذ المرتين النقصان عند ظفره به من الراهن . كما أنه لوتوني الراهن 
يبيع الحاكم الرهن أو يأذن للعدل ببيعه (الخانية). 


«المادة #104 إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم . 
ويبقى الثمن في يده. وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامناً. كذلك إذا أدركت 
ثمار وخضرة الكرم والبستان المرهون وخيف من هلاكها يمكن بيعها برأي الحاكم 
وإذا باعها المرتمن من ذاته كان ضامناً . 

إذا حصل خوف من فساد الرهن لبقائه مدة في يد المرتهن مثلاً لوخيف من إشراف الدار المرهونة . 
على الخراب ينظر. فإن كان الراهن حاضراً يراجع . لأن المرهون ماله فبهذا الاعتبار يجب في أول الأمر. 
أن يراجع ويفهم لزوم هذه المراجعة يهذه الصورة من المادة (07017). ولهذا لم تذكر هذه الصورة في 
المجلة . 
أما إذا كان الراهن غائباً غيبة منقطعة ولم تكن حياته وبماته معلومتين يعني أنه إذا كان مفقوداً 
فللمرتهن أن يبيع الرهن بإذن الحاكم. وبتعبير آخر يراجع المرتهن الحاكم والحاكم إن شاء باعه هووإن 
شاء اذن المرتهن ببيعه. لأن الحاكم ذو صلاحية في بيع مال المفقود الذي يخاف من فساده. (الأنقروي) 
راجع المادة (58) 
حكم هذه المادة منحصر في الصورة التي يكون الراهن غائباً فيها غيبة منقطعة . ويستفاد ذلك من 
ذكر هذه المادة تالية المادة الآنفة . وأما إذا لم يكن الراهن مفقوداً لزمت مراجعته لأنه صاحب المال. 
والرهن الذي يباع على هذه الصورة إن كان من جنس مطلوب المرتبن وكان الدين معجلا يحسب 
من دينه في الخال وإن كان مؤجلا عند حلول الأجل . وإن لم يكن من جنس الدين يأخذه المرتهن ويكون 
رهناً في يده كأصل الرهن [الأنقروي). وليس للمرتهن بيع الرهن بدون إذن الراهن أو إذن الحاكم . 
. راجع المادة (47). وبناءً عليه إذا باعه المرتبن بدون إذن الحاكم أو إذن الراهن وكانت شروط الإجازة 
المحررة في المادة (7”04) موجودة يكون الراهن مخيرا عند حضوره إن شاء اجاز البيع وفي هذه الصورة 
ينفذ البيع ويكون ثمن المبيع مرهوناً. وإن شاء فسخ البيع ورد المبيع إلى الرهنية. وإذا هلك المبيع يضمن 
المرعبن بدله راجع المادة .)89١(‏ كما لو كان المبيع موجودا عينا في يد المشتري فللراهن حق تضمينه 
للمرتتين على ما.فهم من المادة .)١155(‏ لأن النظر إلى الغائب المفقود والولاية على البيع لأجل 
المنفعة ثابتان للتحاكم لا غير «رد المحتار) . 
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كذلك زوائد الرهن أيضاً هي على الوجه المشروح . مثلاً إذا أدركت الزوائد المتولدة المذكورة في 
المادة (710) كالثمار وخحضرة الكرم أو البستان المرهون وخيف من أن تفسد وتبلك فإن كان الراهن غائبا 
يمكن بيعها بإذن الحاكم فقط وإن كان حاضراً فبإذن الراهن . يعني أنه إذا كان الراهن غائبا يراجع المرتمن 
الحاكم فإن شاء الحاكم باع هذه الزوائد بالذات أوبمعرفة أمينه وإن شاء يأذن للمرتهن ببيعها. وبأي 
صورة من هذه الصور الثلاث فبيع الراهن المبيع نافذ ولا يلزم ضمان على أحد . راجع المادة )4١(‏ وليس 
للمرتهن أن يبيعه بدون إذن الحاكم . لأن ولاية المرتهن هي في حبس المرهون. وليست في البيع . والحال 
أنه حين| يكون الراهن غائباً فالمرعبن مقتدر على عرض الأمر على الحاكم واستحصال رأيه . 


حتى انه في الموضع الذي يكون رفع المسألة إلى الحاكم غير متيسر فللمرتهن بيع الزيادة من ذاته 
وللراهن أيضاً بيع زوائد المرهون المذكورة إذا أشرفت على الفساد أو الحلاك بسبب مرور الوقت يرفع 
المرتين المسألة إلى الحاكم ومباشرته لاستحصال رأيه «رد المحتار قبيل باب الرهن» «يوضع على يد العدل 
لأن الضرورات بحكم المادة )1١(‏ تبيح المحظورات. 

والحاصل متى خيف من فساد المرهون فإمكان بيعه مشروط بإذن الحاكم في حال غيبة الراهن سواء 
أكان أصل المرهون أم زوائده. 

وأما إذا باع المرتهن الثمار والخضرة المذكورة من ذاته يعني بدون التحصل على رأي الحاكم أو إذن 
الراهن. يكون ضامناً. راجع (47 و .)7١5‏ وأما صورة الضمان فإن شاء الراهن ضمنها المشتري لأنه 
غاصب الغاصب وإن شاء ضمنها المرتهن لأنه غاصب كا إن للراهن إجازة البيع إذا كانت شروط 
الإجازة موجودة . 

وليس للمرتهن أن يحدث في المرهون تصرفاً يوجب إزالة المرهون من ملك الراهن. ونظراً لهذه 
التصرفات فلفظ البيع الوارد في المجلة ليس احترازياً. ىا لوكان المرهون شاة ومرضت فليس للمرتهن 
أن يذبحها وإن خيف من هلاكها. فإن فعل لزمه الضمان (التنقيح). 

تعبير (البيع) الوارد في المجلة احترازي باعتبار آخر. لأن للمرتهين أن يجري التصرف الذي فيه 
حفظ المرهون من الفساد دون أن يوجب إزالة عين المرهون من ملك الراهن. كا لو جمع ثمر الكرم 
والبستان المرهون بدون أمر الحاكم وحفظه لا يلزم الضمان . لأن هذه المعاملة حفظ . وحفظ المرهون حق 
المرتمن . لكن يجب على المرتين أن لا يحدث نقصاً في الكرم والأشجار أثناء الجمع . حتى إنه إذا حصل 
نقص سقط قدره من الدين (التنقيح) . 


#المادة #16١‏ إذا جل وقت اداء الدين ووكل الراهن المرتهن أو العدل أو 
أحدا غيرهما لأجل بيع الرهن صح ذلك. وليس للراهن أن يعزل ذلك الوكيل 
بعدها. ولا ينعزل بوفاة الراهن وا مرتهن أيضاً . 
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إذا حل أجل الدين ووكل الراهن بالوكالة المضافة المرتهن أو العدل أو غيرهما لأجل بيع الرهن 
كانت هذه الوكالة صحيحة على ما هو محرر في المادة .)١509(‏ (الخانية) . 

فالوكالة المذكورة في المجلة هي الوكالة المضافة. وذكر صورة الوكالة في المجلة بشكل الوكالة 
المضافة ليس قيداً احترازياً بل بيان للحكم الغالب. بناءً عليه التوكيل بالوكالة المنجزة أيضاً لبيع الرهن 
جائز وصحيح . لأنه حيث ان الرهن هو ملك الراهن فله أن يوكل من شاء لبيع ماله منجزاً أ وفعلا (أبو 
السعود) ولأنه بحكم المادة )١195(‏ كل يتصرف في ملكه كيفما يشاء ولكن يوجد فرق بين الوكالتين. 
مثلاً للوكيل بالوكالة المضافة على هذا الوجه أن يبيع الرهن حينما يحل وقت اداء الدين. وليس له بيعه قبل 
ذلك (راجع المادة .)١505‏ 


ولكنه إذا وكل على أن يبيع الرهن حينم| يحل وقت اداء الدين أ ي إذا وكل بالبيع مطلقاً وليس 
بالوكالة المضافة فله أن يبيع الرهن قبل حلول الوقف أيضاً (الخانية) . 

وفي هذه الصورة للوكيل أن يبيع الرهن بدون حكم المحكمة أنه ومق باعة وكالة عل هذا 
الوجه يقوم ثمن المبيع مقام ال 

وأما إذا لم يكن الوكيل أهلاً للوكالة وقت التوكيل ىا لو كان صغيراً غير مميز لا تكون الوكالة 
صحيحة راجع المواد ١504(‏ ولاه9 و45) (الفيضية). 

حتى انه إذا باع الصغير المرقوم بعد البلوغ أيضاً لا يصح ذلك عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى 
لأن الأمر والوكالة بطلا. بسبب أن الوكيل ليس مقتدراً على البيع وقت الأمر وبناءً عليه لا تنقلب 
الوكالة إلى الصحة بعد ذلك . أما عند الإمامين رحمهم| الله تعالى بيع هذا الصبي بعد البلوغ صحيح 

لأن الوكيل مقتدر على البيع وقت الامتثال. وإن لم يكن مقتدراً وقت التوكيل (ابو السعود) . فإذاً 
من اللازم إثبات أهلية المأمور للوكالة وقت التوكيل عند الإمام ووقت الامتثال عند الإمامين. 

وكا أنه نه جور اشتراط عقد الوكالة الذكورةنحين عقد الرهن يجوز أنضاً إجراؤها بعد عقد الرهن 
ويكون , بيع الوكيل الرهن بناءَ على هذه الوكالة صحيح أيضا 

ولكن لا يمكن بيع الرهن بدون وكالة كهذه من الراهن (أنظر مادتي 47 و 775) وحينم| يبيع الرهن 
المرعين أو العدل الوكيل ببيعه ويقبض ثمنه يبقى الثمن المذكور رهناً في يده. بناءً عليه إذا هلك وهوني يد 
العدل أو المرين يسقط من الدين بمقدار الثمن على الوجه المحرر في لاحقة شر شرح المادة ١١‏ 5 لا) «شرح 
المجمع) . 

كا لوهلك الثمن المذكور وهوفي ذمة المشتري أي حالة كونه لم يقبض بعد بوفاة المشتري مفلساً 
فإنما ييلك على المرتبن ويسقط قدره من الدين بموجب اللاحقة المذكورة . 


ذكر آنفاً . ولا تسقط قيمة الرهن الحقيقية. 


م١"‏ درر الحكام 


فلو باع العدل الوكيل بالبيع مثلاً المال المرهون مقابل ألف وحمساماية قرش بألف قرش وبعد أن 
قبض الثمن هلك في يده يسقط من الدين ألف قرش فقط. وإلا فلو كانت قيمة الدين الحقيقية ألف 
وخمسين قرشاً فكم) أنه لا يسقط من الدين ألف وخمسون قرشاً لا يسقط تسعماية وخمسون إذا كانت قيمة 
الدين بهذا المقدار. 

فينتج من ذلك ان هذا الخصوص ليس مقيساً على مسألة «القيمة المعتبرة في الرهن بالنسبة إلى 
المرتهن هي القيمة يوم قبضه؛ المار إيضاحها في المادة )125١(‏ (البزازية والعناية) . 

وإذا اشترطت الوكالة المذكورة حين عقد الرهن أو أجريت بعد عقد الرهن فليس للراهن أن 
يعزل الوكيل أي المرجمهن أو العدل أو غيره بدون رضاء المرتمن من الوكالة. وإن لم تكن الوكالة 
درية. لأنه لا اشترطت الوكالة وقت عقد الرهن فصارت وصفاً من أوصاف الرهن وا ف 
حقوقه. بناءً عليه ىا أن الرهن الذي هو الأصل لازم صارت الوكالة التي هي وصفه لأزمة أنضاً: 
ثم حيث أن حق المرتين تعلق ببذه الوكالة فلو كان للراهن عزله لأدى ذلك إلى ضياع حق المرتمن 
(الهداية) فها أن الوكالة مع أنها ليست من العقود اللازمة وأن الموكل مقتدر على عزل وكيله متى 
شاء فعدم اقتدار الموكل الراهن على عزل هذا الوكيل ناش عن الأسباب المذكورة. 

قول المجلة (ليس للراهن عزله) ليس بقصد الاحتراز من المرتمن . والمرتين أيضاً ليس له أن يعزل 
هذا الوكيل وهنعه من بيع الرهن (اخانية) . لأنه لم يوكله المرتبن. وهذه الوكالة كا أنها لازمة أصلا لازمة 
رضنا اهنا : 


بناءٌ عليه بعد أن يوكل الراهن الوكيل المرقوم بالبيع المطلق إذا منعه ونهاه عن البيع نسيئة لا 
يعتبر المنع والنبي (مجمع الأخبر). 
وأما إذا نبى الراهن وكيله عن البيع نسيئة وقت عقد الرهن وحين توكيله ايأه فالنبي معتبر. أنظر 
اختلاف الفقهاء في العزل من التوكيل بعد الرهن : 
اختلف في جواز عزل الوكيل من الوكالة ب ببيع الرهن الواقعة بعد عقد الرهن وعدمه. فذهب 
ا 0 بوفاة الراهن :ايشا وذهب الب ا الوكيل لا 
رجح وصحح جهة عزل هذا ات وعدم انعزاله بوفاة الراهن وإطلاق المجلة يدل على أن هذا 
القول هو المختار. 
جاء في الشرح «بدون رضاء المرتهن». لأنه برضاء المرتهن أن يعزل الوكيل . ولكنه يشترط في ذلك 
وصول خبر العزل إلى الوكيل المذكور | هو مصرح في المادة )١1577(‏ سواء أوكلا غيره أو لم يوكلا . 


وبناءً عليه تعد الوكالة باقية لبين! يصل خبر العزل إلى ذلك الوكيل «الندية) أنظر المادة .)١17(‏ ولا 


بيع الرهن. مم 


ينعزل الوكيل المرقوم يعني الوكيل غير المرتهن من الوكالة بوفاة أحد من الراهن الموكل أو المرتهن أوكليهها 
أو بجنون أحدهما أوهما معاً. 


وم ينعزل بوفاة الراهن لأن الوكالة صارت لازمة بلزوم عقد الرهن. لأنه لما اشترطت الوكالة في 

عقد الرهن وأصبحت وصفاً من أوصافه وحقاً من حقوقه صارت الوكالة لازمة بلزوم الأصل. وإن 

كانت الوكالة أجريت بعد عقد الرهن . على ما مر تفصيله آنفاً. أنظر المواد 1611١‏ و1577و577١‏ 
وم ينعزل الوكيل بوفاة المرتهن أيضاً. لأن المرتين لم يوكله «أبو السعود وشرح المجمع». 


فعليه بعد وفاة الراهن أيضاً المرتبن الوكيل بالبيع مثلاً له أن يبيع الرهن ولو كانت ورثة الراهن غير 
حاضرة (الخندية). حتى لو حضر الوارث بعد البيع فليس له أن ينقضه. لأن حق المرتبن تعلق بهذه 
الوكالة وللوكيل المرقوم بيع الرهن في غياب الراهن وحال حياته أيضاً ولا يشترط رضاء الراهن وحكم 
الحاكم وقضاؤه تعبير ووفاة الموكل يعني الراهن إقرار من الوكيل لأنه بوفاة الوكيل أو بجنونه بدرجة أن 
يقطع الأمل. من شفائه لا يبقى حكم للوكالة (أنظر المادة 4؟ )١0‏ سواءً أكان الوكيل المرتين أم العدل أم 
غيرهما وأما الرهنية فهي باقية في تلك الحالة. 

ولذلك لا يقوم وارث الوكيل المتوفى أو المجنون أو وصيه مقامه «الخانية» لأن الارث لا يجري في 
الوكالة ولأن الموكل أي الراهن قد اعتمد على رأي الوكيل المتوفي ورضي به ولم يعتمد على رأي 
وارثه أو وصيه ولم يرض به «الدرر والعناية» 


حتى لوباع هذا الوصي أو الوارث الرهن لا يكون صحيحاً. ولكن إذا كان للوكيل مأذونية بتوكيل 
غيره كان لوصي هذا الوكيل بيع الرهن. والمأذونية بالتوكيل تكون على الصورة الآتية وهي إذا قال 
الراهن في أصل الوكالة وكلتك ببيع الرهن وأجزت كل ما تعمله كان للوصي أن يبيع الرهن. ولكن 
ليس لوصي هذا الوصي أن يوصي بالبيع المذكور لآخر (أبو السعود) . 

وإذاجن"الوكيل وكان شفاؤم مأمولاً لا ينعزل من الوكالة. وله أن يبيع عند إفاقته (الهندية وابن 
نجيم). وليس له البيع حال جنونه . أنظر المادتين 91/4 و٠48.‏ . 


استثناء ‏ إذا رهن الراهن مالا ووكل العدل ببيعه ولم يقبضه المرتهن ولا العدل فبناءً على حكم المادة 
)1١7(‏ وإن لم يكن للرهن حكم فالوكالة بالبيع صحيحة بموجب المادة ١59‏ وإذا باعه العدل كان البيع 
نافذا.. ويعطى العدل المرقوم الثمن إلى الراهن وليس إلى المرتمن . 

مع انه إذا أعطي العدل الثمن المذكور إلى المرتهن لا يكون ضامناً. لأنه. يكون أعطى الحق إلى 
مستحقه وخدم العدالة. والوكالة على هذا الوجه ليست لازمة وى] أن للراهن أن يعزل العدل 
ينعزل العدل المزقوم من الوكالة بوفاة الراهن أو بجنونه (الهندية بزيادة) . 


تتمة : للوكيل ببيع الرهن أن يبيع المرهون من ذاته بموجب هذه المادة . ولا حاجة في ذلك لمراجعة 
المحكمة واستحصال حكم . سوآء أكان المرهون منقولاً أم عقاراً. 


الملزمة 4١الترهرى‏ الامتانات 


5 درر الحكام 


مثلاً إذا استقرض رجل من آخر عشرين ذهباً ورهن عنده مقابل ذلك ساعة ومع تسليمه اياها 
أعطاه وكالة ببيع الساعة المذكورة واستيفاء دينه من بدها فيبيع المرتهن تلك الساعة ويستوفي دينه :“وليسن 
للراهن أن يقول له إنك لم تخبرني أو لم تأخذ إعلاماً من المحكمة . وسواء أكانت هذه الوكالة دورية أم غير 
دورية . مع أنه إذا كان المرهون عقاراً فحيث ان بيع العقار تابع لبخض معاملات رصمية فالمرعين الجائز 
على وكالة بيع المرهون أو غيره لا يمكنه بيع العقار مستقلا والاصول الآتية مرعية اليوم في بيعه وإليك 
البيان: يراجع الدانيون مأموري التسجيل بشأن بيع الأراضي الأميرية أو الأملاك الصرفة التي رهنت 
بسندات الدفتر الخاقاني وبطريق البيع بالوفاء والوكالة الدورية . ويبرز هم السند الخاقان المتضمن الوكالة 
والبيع بالوفاء. وبناءٌ على هذا يخبر مأمورو التسجيل المدين بالكيفية تحريرا. فإذا لم يف المدين دينه 
بظرف المدة المعينة يبيع مأمورو التسجيل هذا العقار بالمزايدة ويؤدون مطلوب الداين من ثمنه . ولكن إذا 
راجع الراهن المحكمة وادعى انه وفى الدين سابقاً ووقع إشعار من المحكمة إلى مأموري التسجيل للزوم 
تأخير معاملات البيع يؤخر أمر المزايدة انتظاراً للحكم الذي يصدر بهذا الشأن وهذه المعاملة صارت 
مرعيه الأجرا بناء على الإرادة السنية الصادرة في ١‏ أيلول سنة 10 . وفهم من الإيضاحات السابقة أن 
البيع والفراغ هذا محصوص في الأراضي الأميرية والأملاك الصرفة وأما إذا جرى فراغ المسقفات 
والمستغلات الوقفية وفاء مقابل الدين فبيعها لأجل الدين متوقف على حكم المحكمة وإعلامها وليس 
للوكيل أن يفعل ذلك من ذاته يعني أن مأمور التسجيل لا يسمح بفراغ هذا الوكيل (الشارح) . 

الاحكام التي يتحد ويفترق فيها الوكيل بيع الرهن والوكيل بالبيع العاري: 

يفترق الوكيل ببيع الرهن عن الوكيل ببيع الأموال غير المرهونة في أربع صور: 

الصورة الأولى: يجبر الوكيل في بيع الرهن على بيع الزيادة المذكورة في المادة (715) . راجع المادة 
الآتية . سواء اشترطت الوكالة في عقد الرهن أو بعد العقد. وإجبار الوكيل في الوكالة التي أجريت بعد 
عقد الرهن إيضاح قول الإمام أبي يوسف. وأما إذا نظرنا لظاهر الرواية فلا إجبار في الوكالة التي بعد 
الرهن . لأن الوكالة إنما تلزم بسراية اللزوم من الرهن إليها فإذا ثبت قصدا يعطى له حكم نفسه وهي في 
نفسها إعانة والمعير لا يجبر وهذا أصح (الكفاية) . ولكن الوكيل بالبيع عادة لا يجبر على بيع المال الذي هو 
وكيل ببيعه . لأنه حيث للموكل أن يبيع بنفسه فلا يسقط حق الموكل . وللوكيل أن يمتنع عن إيفاء 
لوازم الوكالة وان يخرج نفسه منها. أنظر المادة .)١577(‏ أما المدعي فلا يقدر على الدعوى على 
الغائب والمرتبن لا يملك البيع بنفسه (أبو السعود). 


الصورة الثانية: الوكيل ببيع الرهن لا ينعزل بعزل الموكل الراهن. وأما الوكيل بالبيع العاري 
فينعزل بعزل موكله. أنظر المادة .)١617١(‏ 


الصورة الثالثة : الوكيل ببيع الرهن لا ينعزل بوفاة الموكل الراهن. وأما الوكيل بالبيع العاري 
فينعزل. أنظر المادة (/ا551١).‏ ش 


الصورة الرابعة : إذا باع الوكيل ببيع الرهن المرهون مقابل ثم تخالف لجنس الدين له أن يحوله 


بيع الرهن لض 


إلى جنس الدين ببيع ثمن المبيع بطريقة بيع الصرف. وليس للوكيل بالبيع العاري هذه الصلاحية (أبو 
السعود) وفي الواقع ان هاتين ل التنوير لأجل 
ذلك. 


وفي غير هذه الصور من الخصوصات لا فرق بين الوكيل ببيع الرهن والوكيل بالبيع العاري بل 
انهها متساويان في الأحكام (الندية) وبيان ذلك كا يأتي: 


الوكيل يبيع الرهن وكذلك الوكيل العاري لما أن يبيعا الرهن بالأجل المتعارف بين الناس ونقداً 
وبكثير أو قليل . لأن الوكالة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه . وإن كان الوكيل المرقوم هو العدل الذي 
أودع الرهن عنده وبعد أن باع العدل الرهن نسيئة على هذه الصورة فإذا طلب المرتهن دينه من الراهن 
فليس للراهن أن يقول لا أعطيه ما لم يحضر العدل ثمن المرهون. (أنظر شرح المادة 07 . لأن الرهن 
صار ديئاً بالبيع بأمر الراهن فكأني) تفاسخا الرهن وصار الثمن رهناً بتراضيه) ابتداءً لا بطريق انتقال 
حكم الرهن إلى الثمن ألا ترى أنه لوباع الرهن بأقل من الدين لم يسقط من دين المرتمن شيء فصار كأنه 
رهنه ولم يسلم إليه بل وضعه في يد عدل (العناية) . 

وأما إذا كان الوكيل هو المرتبن وقبض الثمن فيكلف بإحضار الثمن المذكور (الفتح) . 

لكن ليس للوكيل ببيع الرهن أيضاً أن يبيع المرهون لأجل غير متعارف بين الناس كوكيل البيع 
العاري . كالبيع مؤجلاً لعشر سنوات (أبو السعود) إنما إذا كان المرهون في يد المرتمن ولم يكن عدل ووكل 
الراهن المرتهن واستيفاء ء الدين منه حاز للمرتهن أن يبيعه نسيئة . كما أنه ليس للوكيل البيع نسيئة عند 
وجود قرينة تدل على الأمر بالبيع 1 راجع المادتين (5 ١49‏ و598١).‏ الهندية . مثلاً لو قال الراهن 
للوكيل (إن المرتهن يطالبني بدينه ويضايقني فبع الرهن حتى أتخلص منه) فليس للوكيل في هذه الصورة 
أن يبيع المرهون نسيئة . 

إذا باع العدل الوكيل ببيع الرهن المرهون ثم وهب ثمنه للمشتري قبل القبض جاز ذلك 

وضمن 00 المذكور (أنظر المادة .)١557١‏ وأما بعد قبضه الثمن إذا وهبه للمشتري عيناً كلا أو 
قم لا يصح ذلك. (أنظر المادة /801). إنما هذا العدل الوكيل بالبيع إذا حط وأسقط مقدارا من 

ثمن المبيع بعد القبض فبناءً على شرح المادة )١158(‏ كان الحط والإسقاط يد ولزم العدل 
المرقوم أن يعيد المقدار الساقط من الثمن إلى المشتري من ماله وليس له أن يعيده من المبلغ الذي 
أعطاه للمرتهن والحكم في الوكيل بالبيع العاري على هذا المنوال. 

* - إذا ادعى العدل المرقوم أن الثمن هلك في يده بعد أن باع الرهن وقبض ثمنه يصدق العدل 
بناء على المادتين (/ا/ا7 و17175) ويهلك الثمن المذكور على المرتبن يعني يسقط الدين على الوجه 
المحرر ف لاحقة شرح المادة .)74١(‏ 


وقد مر بيان ذلك في شرح هذه المادة . 


4 - إذا باع العدل الرهن وادعى أنه سلم الثمن كلا أو بعضاً للمرتهن وأنكر المرتبن يصدق العدل 


1 درر الحكام 


بيمينه . (أنظر المادتين /الال/ا و 171/5). ويسقط حق المرتهن بناءً على ذلك . 

0 العدل الوكيل ببيع الرهن ليس له بيعه لابنه أو لزوجته . (أنظر المادة )١411/‏ بيد أنه إذا باعه 
وأجازه كل من الراهن والمرتمن صار جائزاً. ولا يجوز بإجازة واحد منه|. والحكم في الوكيل بالبيع 
العادي أيضاً هكذا. 


1 ا ا سا ا و فإذا باعه 
الشخص المذكور بحضور الوكيل أ ل ل نت يد . وإذا باعه في غيابه لأ 
يجوز. مالم يجزه بعده. (أنظر المادة "581 .)١‏ 


ا الي ترقت عل لزاني وزاي ا ا الي . ولا يجوز إذا أجازه 
الراهن أو المرجمبن فقط . (أنظر المادتين 755 و757). 


8- إذا باع العدل الوكيل ببيع الرهن المرهون وبعد أن أعطى المرتبن الثمن وجد في المبيع عيب 
قديم يخاصم المشتري العدل المرقوم . (أنظر المادة .)١551١‏ 

فإذا أثبت العيب القديم بالبيئة وحكم برده يسري هذا الحكم على الراهن والمرتهن أيضاً. . (أنظر 
المادة /41). إذ ال كام برد المبيع إلى العدل لثبوت العيب بالينة يكون خناتنا الم 
للمشتري لأنه هو الذي قبض الثمن من المشتري . والعدل يرجع على المرتمن إن كان سلمه للمرتهن - 
بالثمن المذكور يعني أنه ترعدمته. وقد فهمت سزاية لمكم عل الرفين .'وك هدم الصوزة يعود انيع 
كالأول إلى الرهنية وللعدل أن يبيعه ثاني مرة. 

وكذلك إذا رد المبيع بحكم الحاكم | إلى العدل بناءٌ على ثيوت العيب القديم بالبينة فللعدل أن 
يرجع بثمن المبيع على الراهن أيضاً . وقد فهمت سراية الحكم على الراهن أيضاً . 

إذا لم يثبت العيب القديم بالبينة بل أقر العدل المرقوم بالعيب ورد إليه ينظر فإن كان العيب المذكور 
من قبيل ما لا يمكن حدوثه والمبيع في يد المشتزي تبري في هذا الأحكام السابقة الذكر وإن كان العيب 
ل لات ه العدل وحكم برده لنكوله عن اليمين لدى 
استحلافه فالحكم على المنوال المشروح أيضا 

رك إذا أقر العقال بالعيب الذي جعدوو دوق فى فلك ان )لي كك فبها الميع و يذ الختري 
ورد إليه المبيع يبقى المبيع المذكور مالا للعدل. 

ولا يكون للرد الذي وقع بالإقرار المذكور حكم ولا تأثير على الراهن والمرتهن . (أنظر المادة /41) 
كا لو أقال العدل المرقوم البيع أو استرجع المبيع بدون حكم الحاكم بخيار العيب ‏ وإن كان العيب 
المذكور من قبيل ما لا يتصور حدوثه, والمبيع في يد المشتري - يبقى أيضاً امبيع للعدل ولا يكون لذلك 
تأثيز على الراهن ولمرتهن. لأنه ى) أوضح في شرح المادة (193) تعتبر الإقالة بيعاً جديداً بالنسبة إلى 
الشخص الثالث. 


بيع الرهن ”7 


فائدة ‏ في ضبط الرهن بالاستحقاق بعد أن يبيعه العدل الوكيل ببيع الرهن ويعطي ثمنه 
للمرتهن : 

إذا باع العدل الوكيل ببيع الرهن المرهون وأعطى ثمنه للمرتهن ثم ضبط المبيع من يد المشتري 
بالاستحقاق ينظر: فإن كان المبيع موجوداً في يد المشتري يأخذ المستحق المبيع من المشتري والمشتري 
يأخذ الثمن ممن قبضه منه. يعني يأخذه من العدل إن كان اعطاه للعدل. (أنظر المادة .)١71١‏ 
ويأخذ «لعدل إن شاء من الراهن الذي أدخله في عهدة البيع. وف هذه الحالة يستوفي المرتمن 
مطلوبه من الراهن. ويعود دين المرتبن على حاله (الخانية). وإن كان المشتري أعطاه للمرتهن يأخذ 
منه وإلا ليس له أن يأخذه من العدل. لأن العدل عامل للراهن في البيع (الزيلعي). 


وإذا هلك المبيع في يد المشتري فالمستحق في الوجوه الثلاثة الآتية : 


الوجه الأول: إن شاء ضمن قيمة الرهن للراهن . لأن الراهن غاصب من جهة أنه أخذ مال الغير 
بلا إذن وسلمه للمشتري وفي حال تضمينه للراهن يكون بيع العدل وقبض المرتمن الثمن صحيحين . 
لأنه تبين إذ ذاك أن الراهن أمر العدل ببيع ملكه لكونه مالكاً للرهن . 


الوجه الثاني : وإن شاء يضمنه للعدل المتعدي بالبيع والتسليم وني هذه الحالة يرجع العدل المرقوم 
على الراهن إذا أراد لأن العدل وكيل من قبل الراهن وعامل له وله حق الرجوع عليه بالشيء الذي لحقه 
من عهدة البيع . أنظر شرح المادة (104). وعلى هذا التقدير يكون بيع العدل وقبض المرتمن الثمن 
معدينا . لأنه حينا كان الراهن ضامناً وقرار الضمان وقع عليه يصير مالكاً للمرهون باداء بدذل الضمان 
ويتبين إذ ذاك أنه أمر ببيع مال نفسه وحيث ان استيفاء المرتبن مطلوبه على الوجه المشروح من ثمن 
المرهون صحيح فليس له أن يرجع على الراهن بدينه بعد ذلك (الزيلعي) . بقي أن يقال ما ذكره الشارح 
وغيره كالزيلعي من أن العدل يرجع على الراهن بالقيمة تبعوا فيه صاحب الهداية قال الشبلٍ في حاشية 
الزيلعي وقد قال شارحها المراد بالقيمة الثمن وعزاه إلى الكافي (أبو السعود) . وإن شاء رجع على المرمن 
يعني أخذ منه ما أعطاه اياه لأنه تبين بالإستحقاق أن المرعمن اعد القمن بكر حمق ,' لآق الحد لضان امالك 
الثمن المذكور بالضمان. ولكن في هذه الصورة إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الثمن الذي أخذه العدل 
من المرتبن يضمن العدل هذه الزيادة؟ قال الشرنبلالي المناسب أن يرجع العدل على الراهن بالزيادة 
المذكورة. وعلى هذا التقدير يكون البيع والقبض المذكوران باطلين ويستوني المرتبن مطلوبه من الراهن. 


الوجه الثالث: وإن شاء ضمنه للمشتري المتعدي بالأخذ والتسلم وف هذه ال حالة: يبطل البيع 


وأما إذا لم يختر المستحق صورة من الصور الثلاث المذكورة فليس له أن يرجع على المرتين 
رأساً. ما لم يجز المستحق البيع وأراد أن يأخذ الثمن وعند ذلك يأخذ المستحق ثمن المبيع من 
المرتمن . 

جاء في أول المسألة (وأعطى العدل الثمن للمرتهن). لأنه إذا باع العدل الرهن وضبط المبيع 


1" درر الحكام 


بالاستحقاق قبل أن يعطي الثمن للمرتهن فليس للعدل أن يرجع على المرتمهن. 

ذكر في الدرر والملتقى والوقاية أن هذا التفصيل في الاستحقاق يجري في إذا كان التوكيل مشروطاً 
في عقد الرهن لأن حق المرتهن تعلق فيه وحيث ان البيع حصل لأجل حقه جاز لزوم الضمان على المرتمن 
أيضا. 

وأما في الصورة التي يوكل فيها الراهن العدل بعد عقد الرهن يرجع العدل على الراهن فقط. 
سواءً أقبض المرتبن الثمن أم لم يقبضه. لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتبن فلا يرجع عليه كما في 
الوكالة المفردة عن الرهن وإذا باع الوكيل ودفع الثمن إلى من أمره الموكل ثم لحقه عهدة لا يرجع على 
المقتتضي بخلاف الوكالة المشروطة في العقد لأنه تعلق مها حق المرتبن فيكون البيع لحقه (الزيلعي). 


المادة 0١‏ عند حلول وقت اداء الدين ب يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن 

إلى المرتين . وإذا امتنع يجبر الراهن على بيع الرهن وإذا أبى الراهن أجبر ببيع الحاكم 
وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على البيع وإذا امتنع د يبيع الحاكم بنفسه 

إن الشخص الوكيل بيع الرهن على الوجه المذكور في المادة السابقة عندما يحل وقت اداء الدين 

د جا و اسرد ياه بد جه ب ا د 

يبيع الرهن عند حلول وقت اداء الدين . حتى انه حينما يكون التوكيل مضافاً لوقت على الوجه السابق 

يعني أنه إذا وكل الراهن شخصاً على أن يبيع الرهن ويفي الدين فإذا لم يؤده لحد كذا من الزمن مثلا وباع 
الوكيل الرهن بناءً على هذه الوكالة قبل حلول ذلك الزمن لا يكون البيع المذكور نافذاً . أنظر المادة ' 
)١507(‏ وله أن يبيع ما يحدث من الرهن من ولد أو ثمر لأنه تبع للأصل (الخانية) . 

فإذا باع الوكيل المرهون بهذه الصورة يخرج المرهون من الرهنية وإن بقى ثمن الرهن في يد الوكيل 
أو في ذمة المشتري يقوم ذلك الثمن مقام المثمن. يعني كما إن الثمن أيضاً رهناً (الخانية) . 

ولذلك إذا هلك الثمن في يد الوكيل أو بذمة المشتري بوفاته مفلساً يسقط الدين الذي يقابله على 
الوجهالمحرر في لاحقة شرح المادة )1/4١(‏ ..والفمق المعتبر في سفوظ الدين 7 ثمن المبيع يعني ثمن المرهون 
وليس قيمة المرهون الحقيقية وقت القبض مثلاً. وفي الواقع وإن يكن المرتمن لم يقبض هذا الشمن بعد 
حيث انه ثابت في ذمة المشتري بسبب حق المرتهن اعتبر كأنه موجود في يد المرتهن . 

إذا أدعى العدل انه قبض الثمن وسلمه للمرتمهن وأنكر المرتمن فالقول قول العدل ويبطل حق 
المرتبن يعني يكون كأنه قد أوني. 

سؤال ‏ إذا كان كلام العدل هذا إقراراً على المرتبن فالإقرار على الغير لا يجوز. وإذا كان شهادة 
على المرتبن فشهادة الفرد لا حكم لها. فكيف يكون هذا الكلام حجة على المرتمن؟ 

الجواب ‏ كلام العدل هذا ليس أدنى من قوله (هلك المرهون في يدي بلا تعد) فبقوله هلك بلا 
تعد يقبل بحكم المادة ١/1/5‏ و يسقط الدين على الوجه المكور في لاحقة شرح المادة (9/51). 


بيع الرهن 1 


وإذا امتنع الوكيل المرقوم عن بيع الرهن أو بطلت الوكالة بوفاة الوكيل ففي هذا التقدير قولان : 


القول الأول: قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى ونظراً لهذا القول يجبر الوكيل إن كان في قيد 
الحياة على بيع الرهن في تقدير غياب الراهن أو ورثته كما سيّجيء في الفقرة الآتية . والقاضي يحبر العدل 
على بيع الرهن لقضاء الدين (الخانية) وكيفية الجبر تحصل بحبس الحاكم الوكيل بضعة أيام . يعني عند 
امتناع الوكيل ببيع الرهن عن البيع يراجع المرتهن الحاكم . 

يعني عندما يثبت المرتهن الرهن ووكالة ذلك الشخص بالبيع يجبر الحاكم الشخص المذكور على 
بيع الرهن. وإذا امتنع بعد هذا يبيعه الحاكم (الخانية) . 


القول الثاني : قول الإمام الكرخي ونظراً هذا القول لا يجبر الوكيل بل يجبر الراهن على بيع الرهن 
لأن الوكيل متبرع والمتبرع لاعن اتعصوضا إذاكات اد الموكل مكنا . 

وحيث ان المجلة صرحت في هذه الفقرة انه يجبر الراهن فيستفاد من هذا ان قول الإمام المشار إليه 
قد قبل. 

وإذا باع الراهن الرهن بناءً على الحبر الواقع بموجب هذه الفقرة لا يكون البيع فاسداً. يعني أن 
البيع المذكور لا يقاس على البيع المبحوث عنه في المادة )٠٠١(‏ لأن الإجبار في هذا بحق والبيع الذي 
يقع بناءً على إجبار محق مثل هذا لا يكون بيعاً مكرهاً وهذا الإجبار هوفي نفس الأمر على تأدية الدين فبناءً 
عليه إذا لم يبع الراهن الرهن وأوفى دينه من غير مال من مبلغ صح ذلك ولا يبقى محل لإجباره على بيع 
الرهن . (عيني) . 

وإذا امتنع الراهن أيضاً عن بيع الرهن يبيعه الحاكم ويعطى ثمنه للمرتين» وبيع الحاكم على هذا 
الوجه لدفع الضرر عن المرتهن وبحكم المادة )7١(‏ من المجلة الضرر يزال ‏ والأصول المرعية في يومنا 
هذا هي أن المرتين يستحصل من المحكمة إعلاماً بتحصيل الدين وبيع الرهن ويودع هذا الاعلام إلى 
دائرة الاجرا فيبلغ أخبار إلى الراهن بلزوم إيفائه الدين وإن سيباع المرهون إذ لم يفعل. ويوضع المرهون 
بعد هذا في المزاد وبعد أن يتقرر على أحد يبلغ إلى المدين من طرف دائرة الاجراء إنذار اخر يخبر فيه أنه إذا 
ليف الدين يسلم المرهون إلى المشتري . فإن لم يفعل يسلم المرهون إلى المشتري ويؤخذ ثمن المبيع ويوفي 
دين المرتهن فأقيم الإنذار مقام الإجبار على بيع الرهن . 

وإذا كان الراهن أو ورثته في حال وفاته غائبين ولم يمكن إجبارهم.كما ذكر آنفاً يجبر الوكيل على بيع 
الرهن بحبسه بضعة أيام. لأن حق المرتهن تعلق ببيع المرهون وكما ان المرتهن غير مقتدر على الإدعاء 
على الراهن الغائب فليس له صلاحية أيضاً بيع الرهن (أب بو السعود والزيلعي). 

فعلى قول إجبار الوكيل مطلق. سواء أكانت الوكالة مشروطة بالعقد أم عقدت بعد تمام عقد 
الرهن. وشمس الائمة السرخسي قال إن كان التسليط على البيع أي الوكالة مشروطا في عقد 
الرهن فيجبر الوكيل وأما إذا أجريت الوكالة بعد تمام العقد فلا يجبر الوكيل. وإنما إطلاق المجلة 
هذا يدل على ان القول الأول هو المختار وقد ذكر أنه هو الصحيح (أبو السعود والخانية) . 


2 درر عض 


وإذا باع الوكيل المرهون بحسب وكالته ترجع عهدة البيع عليه راجع المادة ١1كة١اي‏ ويرجع 
العدل على الراهن (الخانية) . 


وفي هذا التقديرإذا أنكر العبد الوكيل كون المال المرهون هو هذا المال أو انه لا يعلم إن كان المال 
المهون هوهذا المال أم لا بالقول مع اليّمين على عدم العلم قول العدل. فإن حلف العدل اليمين لا يجبر 
على البيع . وحينئذ يأمر الحاكم الراهن إن كان حاضرا بالبيع وإذا امتنع يبيعه الحاكم . ولكن إذا نكل 
العدل عن اليمين نجبر على البيع (الخاتية) . 

أو إذا امتنع الوكيل المرقوم عن البيع وأصر على عناده يبيع الحاكم بالذات وإذا باع الحاكم تعاد 
عهدة البيع إلى الراهن . 

فكى| تقدم إذا ادعى المرتين ان العدل وكيل بالبيع وأنكر العدل فتقبل بيئة المرتمن إذا أراد إقامتها 
(ما يخالفه في الأنقروي) . وإذا كان الدين عشر ذهبات مثلاً وباع العدل الرهن بدراهم فضية أو إذا كان 
الدين فضة وباعه بذهب يصح ذلك ويبدل بعده المبلغ بحبس الدين كا لو كان الدين <: حنطة وباع الرهن 
بدراهم فضية صح ذلك ثم يشتري الوكيل المذكور بالدراهم الفضية حنطة ويعطيها للداين. 


قوله (عند حلول وقت اداء الدين) لأجل بيان الصورة التي تكون فيها الوكالة مضافة أو معلقة ى) 
وضح شرحا ل ار ل م 
فللوكيل أن يبيع الرهن قبل حلول وقت الاداء أيضا : 

وإذا اختلف في وقت التسليط على البيع فالقول قول الراهن. يعني أنه إذا كانت وكالة العدل ملل 

ببيع الرهن مضافة إلى حلول أجل كا سبق وقال المرتبن إن الأجل لرمضان وها قد حل . قال الراهن انه 
كن لشول وحص اتات نا لمعنه الصورة فالقول للراهن. لأن التسليط حيث انه يستفاد من 
الراهن فالقول قوله . وأما إذا اختلف في حلول وقت الاداء فالقول للمرتهن . لأن تأجيل الدين يستفاد . 


مله . 


/1؟ 


لاحقة 


في الاختلافات المتعلقة بالرهن وهي تحتوي على أربعة مباحث 
وخاتمة 


المبحث الأول 


في اختلاف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو تعيين ورد الرهن أو في مقدار المرهون به. 

مسألة ١‏ - القول مع اليمين لمنكر الرهن (الاشباه قبيل الجنايات) «راجع المادة 285 . 

مسألة ؟ - إذا اختلف الراهن والمرتهن فيا لو قال الراهن ان هذا ليس هو الرهن وقال المرتهن انه 
هو فالقول قول المرتبن لأن القابض هو المرتهن (الاشباه ورد المحتار) . 


إلا إنه إذا ادعى الراهن انه رهن ماله الذي بقيمة ألفي قرش مقابل دينه البالغ ألف قرش وسلمه 
وأثبته بالبينة وقال المرتهن أن المال المرهون هو هذا وأحضر مالا بقيمة خمسماية قرش فإذا لم يصدق الراهن 
ان المال المرهون هو هذا المال فلا يقبل قول المرتهن هذا. لأنه بينما ثبت بالبينة أن المرهون بقيمة ألفي 
قرش فالإدعاء بأن المال المرهون هو هذا الذي أحضر بكذبه الظاهر (الندية في الباب الثاني عشر من 
الرهن). ولوجاء المرتهن بفرس قيمته خمسماية فقال الراهن ليس هذا الفرس المرهون وقال المرتبن هذا 
ذلك الفرس وانتقص سعره فالقول قول الراهن ويحلف فإن حلف يجعل الفرس هالكاً بالدين في 
زعمه (الخانية بتغيير وفيها تفصيل المسألة). 


مسألة  ”‏ إذا اختلف الراهن والمرتهن فيا إذا قال الراهن إني كنت رهنت وسلمت هذا الثوب 
وقال المرجمن كنت رهنت وسلمت هذا البغل وأقام كل منهم| البينة فإن كان الثوب والبغل موجودين في يد 
المرتبن ترجح بينة المرتين. وأما إذا كانا هالكين وكانت قيمة الثوب الذي ادعى الراهن رهنها وتسليمها 
أكثر من قيمة البغل فترجح بينة الراهن . 

عاض زو ا عمريت الولمك واللرقيو لقال مريت انلك عدت عرنددع: وتلتك لقوق والنقل كليئنا 
وقال الراهن إن رهنت وسلمت الثوب فقط وأقام كل منه| البينة ترجح بينة المرجمن. راجع الميادة 


مسألة 4 إذا ادعى المرتهن بعد قبض الرهن انه أعاده للراهن وأنكره الراهن يكون القول مع 
اليمين للراهن لأن الراهن والمرتبن اتفقا على دخول المرهون في ضمان المرتبن . وبعد ذلك يدعي المرتهن 
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البراءة من الضمان والراهن ينكره. فبناءً عليه القول قول الراهن . ولا يقال أن الرهن أمانة والقول قول 
المرجمن بموجب المادة (19/75). لأن حكم المادة المذكورة هو بخصوص الأمانة المحضة. وأما الرهن 
فليس بالأمانة المحضة بل انه مضمون بالدين. على ما ورد تفصيله في لاحقة شرح المادة .)9/5١(‏ 

ولكن إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين وإن لم تكن رواية صحيحة بخصوص أن القول في 
الزيادة المذكورة قول المرتبن فكون القول مع اليمين في هذه الزيادة للمرعهن من مقتضى القواعد الفقهية 
لأن الزيادة أمانة محضة ويلزم أن يجري فيها حكم المادة (107/5) السالفة الذكر. 

وإذا ادعى المرتهن أنه رد الرهن الى الراهن وهلك في يد الراهن وادعى الراهن هلاكه وهو 
في يد المرتبن فالقول مع اليمين للراهن. وترجح في هذه المسألة بيئة الراهن (رد المحتار والتنقيح 
.والخانية) . 

مسألة ه ‏ إذا أقام الإثنان البينة كما هو مذكور في الفقزة الأخيرة من المسألة الآنفة ترجع بينة 
الراهن ويسقط الدين بموجب لاحقة شرح المادة )74١(‏ لأن ابينة الراهن تثبت الزيادة راجع المادة 
55/ا١).‏ 

وأما إذا أقام المرتبن فقط البينة تقبل فالبينة (أنظر المادة .)١59‏ (الشرنبلالي رد المحتار التنقيح 
والبزازية) . 

مسألة 5 إذا ادعى المرتهن أن الرهن هلك في يد الراهن قبل أن يقبضه وادعى الراهن هلاكه في 
يد المرتبن بعد أن قبضه واختلفا على هذا الوجه فالقول قول المرتين لأن المرتهن ينكر أساساً دخول 
المرهون في ضمانه. (أنظر المادة 1/7). وإن أقام كلاهما البينة ترجح بينة الراهن. لأن بينة الراهن تثبت 
الزيادة. راجع المادة )١7757(‏ «الهندية في الباب التاسع البزازية رد المحتار الخانية والأنقروي) . 


المبحث الثان 
في الاختلاف على بيع المرهون وثمنه 

مسألة / -إذا كان الدين ألف قرش وأفاد الوكيل أنه باعه بتسعماية قرش وصدقه المرتمهن على ذلك 
يسأل الراهن فإذا ادعى الراهن أنه بيع بأكثر من تسعماية قرش فالقول قول العدل والمرتهن . (أنظر المادة 
5 والبينة للراهن. راجع المادة .)١7575(‏ 

وأما إذا أنكر الراهن البيع مدعياً أن الرهن هلك في يد العدل الوكيل ببيع الرهن فالقول للراهن 
إن كانت قيمة الرهن مساوية للدين. 

مسألة 4 إذا ادعى الراهن بيع الرهن بألف قرش والوكيل بتسعماية والمرتمن بثمانماية فإن كان 


ا الثماماية قرش المذكورة فالقول قول اي . ويأخذ المايي قرش من الراهن على حدة. 
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مسألة 4 إذا أقام العدل الوكيل ببيع الرهن البينة على أنه باع الرهن بتسعماية قرش وأقام الراهن 
البينة على أن الرهن لم يبع وانه هلك في يد العدل فلا تقبل بينة الراهن . 

. مسألة ٠١‏ إذا رهن شخص مالا هو بقيمة ألف قرش في مقابلة دين بالغ ألف قرش عند شخص 
آخر ثم وكله ببيع الرهن المذكور فقال المرتين إني بعته بخمسماية قرش وقال الراهن لم تبعه بل انه هلك 
في يدك واختلفا على هذا الوجه فإذا أقام المرتين البينة على بيعه فبها والا يحلف الراهن على عدم علمه 
ببيع المرعين. ولا يحلف على أن المرهون هلك في يد المرتهن في هذه المسألة . فإن حلف يسقط الدين 
(الخانية) (أنظر لاحقة شرح المادة .)94١‏ 

مسألة ١١‏ - إذا باع العدل المرهون في حياته وبعد أن حصل التصادق على ذلك بهذه الصورة قال 
الراهن باعه بعشر ذهنات (ولما صار كل من الدين وقيمة الرهن عشر ذهبات) وصادق العدل على قول 
الراهن. مع إن المرتمن لم يصادق وقال لا بل بيع بخمس ذهبات فالقول مع اليمين للمرتهن. وأما البينة 
فللراهن (الخانية) . 


المبحث الثالث 
في اختلاف الراهن والمرتبن على مقدار المرهون به 


مسألة ؟١-‏ إذا رهن شخص عند آخر مالا مقابل دين بالغ ألف قرش فقال الراهن اني 
رهنته مقابل خمساية قرش فقط وقال المرهن رهنته مقابل ألف قرش تماما واختلفا في ذلك فالقول 
مع اليمين للراهن لأن الراهن منكر تعلق المرهون بزيادة الدين. راجع المادة (5/). (الخانية) . 

مسألة 1 - إذا اختلف الراهن والمرتمن فيا لو قال الراهن اعطيت رهناً مقابل ألف قرش وقال 
المرتين رهنت مقايل خمسماية فرش فإن كان الرهن موجوداً وقيمته ألف قرش عجري التحالف, فإن حلفا 
كلاهما يرد الرهن إلى الراهن. وإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول للمرتهن. لأن المرتمن ينكر 
سقوط زيادة الدين (الخانية) . 

فإذا اختلف الطرفان على مقدار المرهون كما لو قال المرتهن مثلاً إنك كنت رهنت هذين المالين 
مقابل مطلوبي البالغ قرش وقال الراهن كنت رهنت أحدهما فقط يجري التحالف. وإن أقام كلاهما البينة 
رجح بينة المرتمن . 


المبحث الرابع 


مسألة ١6‏ - إذا ادعى كل من شخصين في مال أن ذلك المال مرهون عنده فقط وأثبت ذلك ففيه 
وجهان: 
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الوجه الأول أن تكون هذه الدعوى في حياة الراهن وفي هذا ثلاث صور: 

الصورة الأولى ‏ أن يكون ذلك المال أي المرهون في يد واحد من ذينك الشخصين . 

ففى هذا التقدير ان بين الآخر تاريخاً يحكم برهنية المال المذكور لدى اليد. لأن قبض ذي 
اليد دليل على سبق عقده والأسبق عقداً أولى من الآخر. مالم يثبت يشت ذلك الآخر وقوع عقذه وقبضه 
قبل أن يقبض الأول الرهن . 

الصورة الثانية ‏ أن يكون المال المذكور في يد ذينك الشخصين معاً. يعني أن يكون الإثنان وضعا 
اليد عليه . 

الصورة الثالئة ‏ أن يكون ذلك المال في يد الراهن فقط . 

وفي هاتين الصورتين إذا بين الإثنان تاريخاً وكان تاريخ أحدهما سابقاً يحكم له. لأن من كان 
تاريخه سابقاً أثبت يده وثبت حقه في زمن لم تكن للآخر منازعة فيه . 

لزي الما ا كاه او ا د 
ا ترد لحان الواقعة لأا باطلة. بعت دق الحا انا لكرن ملك رالتكس را عد لتخصية 
ولا مساغ في رهنه مناصفة بينه| أيضاً. لأنه يحصل شيوع . ورهن المشاع غير جائز» وفي تلك ال حالة إذا 
هلك الرهن فإنا يبلك أمانة لا حكم للرهن الباطل (أبو السعود) . 

الوجه الثاني أن تكون هذه الدعوى بعد وفاة الراهن وفيها أنضاً ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يبين الإثنان تاريخاً للإرتبان والقبض وأن يكون تاريخ أحدهما سابقاً وفي هذه 
الضورة يحكم لمن كان تاريخه مقدماً . 

الصورة الثانية : أن يبين الإثنان تاريخاً ولخدا أي مساوياً . 

العترنالالنةة أن ليت حملن تارعاء 

وني هاتين الصورتين ينظر: إن لم يكن الرهن في يدهما - كوجوده في تركة الراهن - فعند الإمام 
الأعظم والإمام محمد رحمهما الله تعالى يحكم بينهه| على وجه المناصفة . . لأن مقصود كل منه| بعد موت 
الراهن هو الاستيفاء ء من الرهن بأن يباع لدينه وهو قابل للشركة ونظيره.ما إذا برهنا على نكاح امرأة لا 
يقبل فإذا برهنا بعد موتها قبل لأن مقصودهما المال فيقتضى لكل نصف ميراث زوج (شرح المجمع) . 


وأما إذا كان في يد واحد منه| فقط يترك في يده لأن قبضه دليل على سبقه (شرح المجمع الدر 
المختار ورد المحتار) . 


تشقاا 


الخاتئمة 
في بيان دعوى الرهينة والاستيداع أو البيع أو اهبة أو التصدق مع 


التسليم في مال 

مسألة ١‏ ترجح بينة الرهن على بينة الوديعة . كا لوادعى رجل بأن هذا الشخص أخذ مني هذا 
المال الموجود ني يده على سبيل الوديعة وادعى ذلك الشخص أنه أخذه رهناً ترجح بينة ذلك الشخص أي 
المرتمن . / 

لأنه في استطاعته أن يرد الرهن على الإيداع فيعتبر كأنه أودع أولا ثم رهن بعده وفي هذه الصورة 
يكون شهود الطرفين صادقين في شهادتهم . 

مسألة5١‏ : ترجح بينة البيع على بينة الرهن . فبناءً عليه إذا ادعى رجل أنه باع هذا المال إلى هذا 
الشخص وادعى داك الشخصن انه رهنه وسلمه اياه وأقام الإثنان البينة وأئبتا المدعى ترجح بينة البيع . 
فيعتبر كأنه رهن أولا ثم بيع مؤخراً فتبطل الرهنية . وفي هذا التقدير أيضاً يعد شهود الطرفين صادقين في 
شهادتهم 


مسألة :١1/‏ ترجح بيئة الهبة والقبض على بينة الرهن .بناءً عليه إذا ادعى الراهن الرهن والتسليم 
وادعى المرتين الطبة والقبض ترجح بينة الهبة والقبض. ولكن إذا ادعى الواحد من الخارجين الرهن 
والقبض في الال الموجود في يد الشخص الثالث والخارج الآخر ادعى الصدقة والقبض . ترجح بينة 
الرهن والتسليم . مالم يثبت ذلك الخارج الآخر أن القبض الواقع بحكم الهبة حصل قبل وقوع الرهن . 

مسألة18 :إذا ادعى رجل الشراء والقبض فى مال وادعى شخص آخر الرهن والقبض فى ذلك 

دع بص و عن سحضن اجر الرهمن 

المال وأقام الإثنان البينة وأثبتا مدعاهما فإن كان المال المذكور في يد الراهن ترجح بينة المشتري . مالم يعلم 
أن الرهن وقع في تاريخ أقدم . وإن كان المال المذكور في يد المرتبن ترجح بيمة الرهن . مالم يثبت أن تاريخ 
الشرا مقدم . 

تاريخ الإرادة السنية: ٠١‏ صفر ١١784‏ 


الكتابٌ السادس 


الآمسانات 


الأمانات 

الأمانة ثلائة أقسام . لأن معاملة الإنسان اما أن تكون مع ربه أو مع العباد أو مع نفسه . والرعاية 
للأمانة لازمة فيها كلها. ورعاية الإنسان للأمانة مع ربه تكون بإجراء جميع المأمورات وترك كافة 
المنبيات وكل شىء يكلف الله الانسان به فهو أمانة واجبة التأدية على الإنسان المكلف وهذا القسم 
من الأمانة شبيه ببحر ليس له ساحل . ا ظ 

وأمانة الإنسان مع العباد أيضاً تكون بمحافظته على حقوق كافة محلوقات الله كأولاده وزوجته 
وتمالكه وأصحابه وجيرانه وعموم أبناء جنسه وبعدم خيانته لهم بشيء من الأشياء . والأمانات المبحوث 
عنها في هذا الكتاب هي من هذا القبيل أي من جملة أمانة الإنسان مع العباد. ورعاية الإنسان 
للأمانة مع نفسه أيضاً عبارة عن اختيار الإنسان ما كان أصلح وأنفع له في الدنيا وحفظه ووقاية 
نفسه مما هو مضر لا في العقبى (شيخ زاده على تفسير القاضي) . 


الملزّمة ١6‏ الاآمتانانت 


المقدمة 

في بيان الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات 

فِ بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات. الأمانات جمع أمانة وتعرف الأمانة 
في المادة الآتي ذكرها. 

والأمانة وإن كانت في الأصل مضَدراً أي بمعنى كون الإنسان أميناً فقد حمعت هنا باعتبار 
تسميته اسم المفعول بالمصدر (شيخ زاده) . 

ذكر الأمانة بصيغة الجمع مبني على تعدد أنواع الأمانة اللبحوث فيها هنا مثل اللقطه والوديعة 
والعارية . 

وجمع بعض المسائل العائدة للقطة والوديعة والعارية في كتاب واحد في المجلة هو أن كلا منها 
مذكور تحت عنوان (كتاب) في أكثر كتب الفقه وحيث إن الثلاثة مع اتحادها من جهة كونها أمانة بسبب 
قلة المسائل المتعلقة مها فكان جمعها في كتاب واحد تحت عنوان كتاب الأمانات مناسباً . وفي الواقع أن 
الأحورايها أمانة في يد المستأجر على ما ذكر في المادة (100). وقد ذكر في المادة )١50(‏ ان مال الشرةة 
أيضاً أمانة في يد المشاركين . ولكن بالنظر لكثرة مسائل الإجارة والشركة فقد وجد من المناسب إيرادها في 
كتاب مستقل . 

بحث ابن نجيم في اشباهه تحت عنوان كتاب الأمانات في اللقطة والوديعة والعارية ومال الوقف 
الذي في يد المتولي ومال اليتيم الذي في يد الأب والحاكم أو الوصي وسرد بعض أحكام هذه الأمانات 
ولكن لم توضع الأمانات التي هي كمال الوقف وغيره موضع البحث في المجلة . 

بناءَ على ذلك لم تكن المجلة أول من وضع وأسس أصول ذكر اللقطة والعارية والوديعة. تحت 
عنوان (كتاب الأمانات) . 

وكا ان حفظ الأمانة موجب للسعادة في الدارين فالخيانة للأمانة تستلزم الشقاء . وقال كله الأمانة 
تجر الغنى والخيانة تجر الفقر. (تكملة رد المحتار) . 


«المادة 41777 الأمانة هى الشيء الموجود عند الشخص الذي اتخذ أمينا 
سواءً أجعل أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور 
دار أحد مال جاره فنظراً لكونه لم يوجد عقد فلا يكون ذلك المال وديعة عند صاحب 
البيت بل أمانة فقط . 


الأمانات لا 


الأمائة لغة مصدر بمعنى كون الإنسان أميناً. 

وفي إصلاح الفقهاء الأمانة هي الشيء الموجود عند من اتخذ أميئاً يعني المال. 

والوديعة في اصطلاح الفقهاء المال الذي يودع عند شخص بقصد الحفظ (تكملة رد المحتار والدر) 

وعرفت الوديعة في بعض الكتب الفقهية بعلاوة قيد «فقط) على تعريفها وقصد بذلك القيد إخراج 
العارية لأن العارية تعطى لأجل الحفظ ولأجل الانتفاع معا (تكملة رد المحتار) . 

بيد أنه وإن كان الحفظ مقصوداً في سائر الأمانات ى) هو معقود في العارية ى) جاء في شرح المادة 
الآنفة فهذا المقصود ليس المقصود الأصلي والمقصود الأصلي فيها هو شيء اخر والحفظ ضمي . 

بناءَ على ذلك وحيث إن الأمانات السائرة تبقى خارجة بتعبير (لأجل الحفظ) الوارد في التعريف 
فلم تر المجلة لزوماً لذكر وعلاوة قيد (فقط). 

سؤال ‏ تعريف الوديعة هذا مع عدم موافقته لتعريف الفقهاء يوجد فيه تكرار. لأن الفقهاء عرفوا 
الأمانة مهذه الصورة ((الأمانة التي تترك لأجل الحفظ)). فها قد فهم أنه غير موافق لتعريف الفقهاء. 
والمجلة ذكرت الإيداع في التعريف نظرا لمعنى الإيداع المذكور في المادة الآتية لدى التعريف تحصل هذه 
المجلة ((المال الذي تحال محافظته إلى شخص لأجل الحفظ)) ويكون على هذا الوجه وجد التكرار. 

الجواب ‏ حيث إن لفظ إيدا اع الواقع في هذا التعريف مستعمل لغة بمعنى الوضع أمانة يكون هذا 
التعريف عين تعريف المجلة. يعنى أن التعريف المذكور يصير هكذا: الوديعة هي المال الذي يوضع 
أمانة عند شخص . وكا أنه ذكرفى القافوس أن لفظ إبداع مستعمل يبسى وضع شيء أمانة. ففي هذه 
الصورة لفظ إيداع محمول على التجريد وبتعبير اخر لفظ إيداع بمعنى مجرد الإحالة إلى الغير. فيجاب على 
السؤال مهذه الصورة ولا لزوم لارتكاب المجاز غير المناسب في التعريف . 


«المادة 4774 الإيداع إحالة الشخص محافظة ماله إلى آخر ويقال للمحيل 

مودع بكسر الدال وللذي قبل وديع ومستودع بفتح الدال. 
الإيداع والاستيداع إحالة شخص محافظة مال نفسه صراحة أو دلالة إلى اعرويباك للخم الذي 

قبل الإحالة وديع على وزن فعيل بمعنى اسم المفعول ومستودع بفتح الدال ومودع بفتح الدال أيضا 
(التنوير ومجمع الأنمر وشبلي) . 

الإحالة صراحةً: تكون بقوله كلاماً مثل أودعتك مالي هذا أو أعطينه أمانة. 

الإحالة دلالةً : مثلاً إذا أخذ رجل زقاً قد انفتح وسال الدهن منه في الطريق في غياب مالكه يكون 
التزم الحفظ دلالة حتى إنه إذا تركه بعد ذلك على حاله وسال الدهن منه يضمن ما سال بعد أخذه أياه 
(تكملة رد المحتار). ولكن إذا لم يأخذه قط أو إن كان صاحبه حاضراً حين| أخذه ولم يترتب ضرر 
ما من حالة أخذه أياه ثم سال بعد ذلك وضاع لا يلزم الضمان (البحر)- 
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سؤال» في مسألة الظرف لا يوجد إحألة محافظة . لأن الإحالة فعل المالك. وني هذه المسألة التزام 
محافظته. لكن الالتزام فعل الأمين. 


الجواب» المقصود هو إحالة الشرع . إذ أنه بأخذه الظرف قد التزم المحافظة شرعاً (تكملة رد 
اا ا ال الا استعملت كلمة مستودع فذكر كلمة 
وديع في المادة )١1737(‏ لا يفهم منه أنها متعينة في هذا الكتاب , 

سؤال هذا التعريف ليس جامعاً أفراده. لأنه بالنظر لوجود تعبير (مال ذاته) في التعريف فلا 
يكون متناولا إيداع المستودع الوديعة لآخر يعني الإيداع المذكور في المادة ١‏ 4 . فبناءٌ عليه الأولى أن يقال 
((الإيداع هو إحالة تحافظة مال إلى آخر)) . 


الجواب ‏ إذا أودع المستودع الوديعة إلى آخر بإذن المودع على الوجه المحرر في المادة 4١‏ ففي هذ! 
لا يكون ني الحقيقة المستودع هو الذي أودع بل صاحب الال بحكم المادتين ١57١‏ و557١‏ من 
لمجلة. . والمستودع 0 بينهما . 

سؤال ” ِ- لكل من الشركاء أن يودع مال الشركة على ما جاء في المادة اخستة والحال أن 
قساً من المال الذي أودعه 5 ماله الخاص. 

سؤال * جاء في المادة 4/ من المجلة أن ا بمعرفة أمينة فكم| أن الحفظ 
نضا هو إيداع فلأحد المستودعين عند تعددهم أن محفظ الوديعة الي لا تقبل التقسيم بإذن الآخر على ما 
ذكر في المادة (787) وهذا الاذن إيداع للوديعة بناء عليه فليس هذا التعريف جامعاً لأفراده. 

الحواب على السؤال الثاني والئثالثت بما أن ن إيداع المستودع في هذه المسائل بإذن المودع دلالة فالمودع 
هو صاحب المال حقيقة ى) هو مبين في الجواب الأول. 

جواب آخر على الأشئلة الثلاثة جملة (كما يجوز التعريف بالمساوي والتغريف بالأعم والتعريف 
بالأخص جائزان أيضاً عند بعض العلاء بناءً عليه فهذا التعريف مبني على أقوال العلماء هذه يعني هو 
تعررت ولا خصض: ش 


#المادة #1775 العارية هي المال الذي تمتلك منفعته لآخر يجان أل بلا بدل 
ويسمى مغارا أو فستهارا أنقيا. 

القاوية تجوز بتخفيف الياء وتشديدها والتشديد أفصح وني ذلك لغة ثالثة أيضاً وهوعارة على وزن 
ناقة ومعناه لغة الذهاب والمجيء بسرعة مأخوذة من عار إذا ذهب أي من مصدرها إن أريد الاشتقاق عند 
البصريين وإلا فهوعلى ظاهره (باجوري) وني اصطلاح الفقهاء ء هي المال الذي تمتلك منفعته لآخر مجان 
أي بلا بدل وكيا يسمى معاراً ومستعارً بضم اميم فيهما ولفظ العارية ليس منسوياً إلى العارة التي بمعو, 
المناوبة . 


الأمانات ‏ , اح 


الاق الفقهاء ء في تعريفٌ العارية فقد عرف الإمام الشافعي والإمام الكرخي عار اها بالق 
الانتفاع يملك الغير وذكر هذه الأدلة على كون العارية إباحة (أولا) : تنعقد العارية بلفظ الإباحة (ثانياً) لا 
يشترط في العارية بيان المدة د أن التمليك بدون ذكر المدة ليس بجائز كما في الإجارة (أنظر 
المادة 805).: 


سؤال ‏ الاتخاذ في اللغة مصدر بمعنى حصول الإنسان على شيء يعمله. فبناءً على هذا لايكون 
صنع ولا عمل في الأمانة التي تصل ليد شخص في حالة وقوع مال الجار في بيت جاره في| إذا هبت الريح 
وألقت المال في البيت الآخر مثلا لآن ذلك الجار لم يتخذ أمينا على امال المذكور من قبل صاحب ومالك 
الأمانة . فإذن القسيم مباين للمقسم . 

الجواب ‏ المقصود من الاتخاذ ليس اتخاذ مالك ذلك الشيء حصراً فقط بل سواءً أكان الاتخاذ من 
طرف مالك ذلك الشيء. ىا هي الحالة في المبيع المقبوض بإذن البايع في البيع الباطل وفي المأجور 
والوديعة والمستعار ومال المضاربة ومال الشركة . 


ولا يشترط في.هذه الأحوال أن يكون ذلك الشخص أميناً ومعتمداً في نفس الأمر أم من قبل 
الشريعة ى] هو الأمر في اللقطة وفي المال الذي ألقته الريح في بيت الحيران. ولا شك بأنه إذا صار مال في 
يد شخص بدون عقد ولا قصد يتخذ الشرع الشريف ذلك الشخص أمينا أي يأمره بالمحافظة كي 
يرده أخيرا إلى صاحبه. 

وسواءً أجعل ذلك الشىء أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة وبما أن الأمانة لا تكون بعقد 
الاستحفاظ إلا في الوديعة وفكاف/ التشبيه هنا زائدة أم كان أمانة ضمن عقد آخر صحيح أو غير صحيح 
كالمبيع الذي قبض بإذن البايع في البيع الباطل والمأجور والمستعار والمرهون ومال المضاربة ومال الشركة 
والمال المأخوذ من قبل الوكيل من جهة الوكالة . 


إذ إن المأجور صار أمانة ضمن عقد الإجارة والمرهون ضمن عقد الرهن ومال المضاربة وغيره 
ضمن عقد الشركة والوكالة . توكناد مرو هله الشميات أن عقد الإيداع كان لأجل الاستحفاظ فقط 
والأمانات الأخرى ليست لمجرد الإستحفاظ أي أن المقصود والآصلِ فيه ليس الاستحفاظ بل شيء اخر 
غيره فالمأجور مثللً وإن كان أمانة فالمقصود الأصلي فيه ليس الحفظ بل تمليك والحفظ فيها ى) ذكر في شرح 
المادة (101) تبعي وضمني عند الإمام الأعظم . لآن حفظ المأجور لازم لتأمين الإنتفاع المستأجر منه 
وسواء أصار أمانة في يد شخْضٌ بدون سبق عقد وقصد ما كال اليتيم الموجود في يد الأب والحاكم 
واللقطة التي وجدها الملتقط فحفظها لأجل أن يعيدها إلى مالكها. أو صار أمانة في:يد رجل بلا قصد. 


فمال اليتيم الموجود ني يد الوصي ومال الوقف .الذي ني يد المتولي والعين الموجودة في يد الموصى له 
بالانتفاع منها أمانة وليست وديعة (البحر) . 


كم لو أسقطت الريح مال أحد على بيت جاره ففي هذه الحالة ونظراً لعدم وجود القصد والعقد لا 


رم درر الحكام 


يكون ذلك المال وديعة ‏ عند صاحب البيت ولا يكون أيضاً لقطة للعلم بصاحبه بل يكون أمانة فقط 
ولفظ (كما لو. . .) هذا مثال لفقره (بدون قصد وعقد. . .). 

ويستفاد من الإيضاحات السالفة بين الأمانة والوديعة والأمانات السائرة عموم وخصوص 
مطلق . 

والحمل في قوهم (الوديعة أمانة والمستعار أمانة والمأجور أمانة) من قبيل حمل الخاص على العام 
كالحمل في قوهم (كل إنسان حيوان) وهو حمل صحيح وأما عكسه أي حمل العام على الخاص كالقول كل 
حيوان إنسان لا يجوز. 

مادة الاجتماع ومادة الإفتراق ‏ يجتمع خصوص كون الشيء أمانة ووديعة في المال الذي أعطى 
ضمن عقد الاستحفاظ أي في الوديعة. يعنى أن المال الذي أعطى لأجل عقد الاستحفاظ يكون أمانة 
ووديعة :فعا وآما إذاتوقع مال شخص فل بكشازه سب فيرب الزية فيكرة :ذلك الخال أمائة ىبي 
وليس وديعة. فتفترق الأمانة عن الوديعة في هذا (تكملة رد المحتار) . 

بين الأمانة والوديعة فرقان مختلفان: الأول ى ذكر أنفا وجود عموم وخصوص مطلق بينهها. 

الثاني - اختلاف الأمانة عن الوديعة حكاً أيضاً في يعض الصور. مثلا بينم| كان المستودع بريئاً من 
الضمان في الوديعة ومثله الوكيل بالبيع والإيجار والاستيجار والمضارب والمستبضع والشريك عنانا أو 
مفاوضة ومستعير الرهن بعد مخالفته وعودته إلى الوفاق فلا يبرأ الأمين بعد المخالفة والعودة إلى الوفاق في 
سائر الأمانات. يعني حتى ولو أزال الأمين تعديه بقصد أن لا بيتعدى مرة أخرى لا يزول حكم الضمان 
ولا تنقلب يد الغصب أي يد الضمان إلى يد الأمانة بمجرد إزالة التعدي بنية أن لا يتعدى مرة أخرى 
بعد أن يكون تعدى على الأمانة بل تبقى في ضمانه إلى أن يردها سالمة . وسيأتي إيضاح هذه المسألة في 
شرح المادة (/741) (البحر وتكملة رد المحتار وجمع الأمر ورد المحتار) . 

ويفهم من مطالعة هذا الكتاب أنه لم يبحث فيه في عموم الأمانة المذكورة بصورة محصوصة بل أنه 
بحث في بعض الأمانات كاللقطة والوديعة والعارية ولكنه جرى البحث في المادة )917/٠(‏ على أمانة المبيع 
باطلاً وفي المادة )5٠0(‏ على أمانة المأجور وفي لاحقة شرح المادة )74١1(‏ على أمانة المرهون وفي المادة 
)١1860(‏ على أمانة مال الشركة وفي المادة 517 )١‏ على أمانة مال المضاربة وفي المادة )١571(‏ على أمانة 
امال المقبوض من قبل الوكيل بسبب الوكالة. 


«#المادة 417717 الوديعة هى المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ. 

الوديعة لغة مشتقة من الودع الذي هوعلى وزن ردع ومعنى الودع الترك مطلقاً. وإن كان وزن 
فعيل يستعمل بمعنى اسم الفاعل كرحيم وبمعنى إسم المفعول كقتيل فيستفاد من تعريفه الشرعي الآ أنه 
مستعمل هنا بمعنى اسم المفعول. 

إذن فاستعمال وزن فعيل بمعنى اسم المفعول يكون تذكيره وتأنيثه سواءً حين| يتقدم موصوفه عليه 
وبناءٌ عليه وحيث أن تعبيري رجل قتيل وامرأة قتيل صحيح فالتاء التي في آخر كلمة وديعة ليست علامة 
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للتأنيث بل أنها علامة على انتقالمها من معنى الوصفية إلى الاسمية 


واستعمال المصدر (ودع) وماضيه 5 اللغة واقع كا ورد 5 الحديث العالي (لينتهي أقوام عن 
ودعهم الجماعات) وفي الآية الحليلة #ما ودعك ربك #ابتخفيف ودعك (الزيلعي) . 


وإن كان الإمام الزنجاني قال في كتابه المسمى عزى وأماتو ماضي يدع أي أنهم تركوا استعمال 
المافي الذي مضارعه يدع . ولا يقال ودعه وإنما يقال تركه ولا وادع وإنما يقال تارك «سعد الدين عل 
العزى»). وأجيب بأن المراد إنما أماتوه غالباً فلانياً في أنهم نطقوا به نادراً فيكون ههنا من قبيل النادر 
تعره 


ولكن حيث إن الشائع استعمال مصدره وماضيه من باب التفعيل يعني توديع وودع أو من باب 
أفعال أ ي إيداع وأودع فاستعملته المجلة من باب أفعال. 


ثالثاً ‏ الغبي والمنع في العارية له عمل وتأثير والحال لا عمل ولا تأثير للمبي في التملك كالإجارة بناءً 
عليه إذا نمى المعير المستعير عن استعمال المستعار فليس للمستعير أن يستعمله وأما إذا نمى المؤجر 
المستأجر عن استعمال المأجور في مدة الإجارة فلا حكم لذلك الغبي وللمستأجر أن يستعمله ويستوفي 
المنقعة المعقود عَليَها أوما كان مساويا لها أو اما دونا. 

رابعاً - إجارة المستعار لآخر لا تجوز فلو كانت الإعارة تمليكاً يلزم أن يكون للمالك تمليك وإجارة 
مملوكة (الزيلعي) كا كان للمستأجر إيجار وتمليك المنفعة التي ملكها بعد الإجارة للآخر. (راجع المادة 
4) وشرحها. 

وذهب علماء آخرون إلى أن العارية عبارة عن التمليك ويستفاد من التعريف أن المجلة اختارت 
هذا القول . وأدلة هؤلاء هي هذه: 


أولاً - لو كانت العارية ى| ذكر عبارة عن الإباحة لما كان للمباح أن يبيحها للآخر مثلاً مى أبيح 
الطعام لأحد فمع أن له أن يأكل ويتناول منه فليس له أن يبيحه ويطعمه غيره ولما جاز للمستعير إعارة 
المستعار الآخر والحال أن عبارة للآخر جائزة على ما ذكر في المادة و2819 (الزيلعي) . 

ثانياً - انعقاد الإعارة بلفظ التمليك يشهد على تمليك وليست أباحة (البحر) . 

والصحيح هو المذهب القائل بأنها تمليك وبما أن عامة الحنفية ذهبوا لهذا القول فالمجلة اختارته 
أبضا (تكملة رد المحتار) . 

ويمكن اعطاء الجواب على أدلة القائلين بأنها إباحة على الوجه الآتي : 


الجواب على الأول الاعتبار في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني (أنظر المادة (*) . 
الجواب على الثاني بما أن العارية ليست, عقداً لازماً وأن للمعير الرجوع متى شاء فجهالة المدة لا 
توجب النزاع . وكل جهالة لا"ئكون جالبة للنزاع لا تستلزم فساد العقد. كبيع المجهول الذي لا يحتاج 
إلى تسليم وتسلم . راجع شرح المادة .)7١١(‏ وأما المعاوضات كالإجارة فحيث إنها لازمة وإن الجهالة 
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فيها تؤدي إلى النزاع فتعيين المدة لازم فيها (الزيلعي) ولذلك قيدت المجلة المنفعة في الإجارة بقيد 
(معلومه) وتركت هذا القيد هنا. 
الحواب على الثالث عيت إن الاي ماين السترة اانه وا ترد لور 1 
بحكم المادة (5 ٠‏ فلا عمل ولا تأثير للنبي . يعني أن هذا النبي يكون رجوعاً عن الإعارة. 
الجواب على الرابع - إن عدم جواز إجازة المستعار لآخر كما سيوضح في شرح المادة (875) مبني 
على استلزامه شيئاً غير جائز كلزوم ما لا يلزم أو عدم لزوم ما يلزم وليس ناتجاً عن كونه غير تمليك 
حتى انه إعارة. المستعار لآخر جائزة بسبب أن الإعارة تمليك. (راجع المادة 816). 


تقسيم التمليكات: الشيء الذي يملك إما أن يكون مالا أو منفعة وعلى كلا التقديرين أما أن 
يملك في مقابله بدل أو مجانا فتمليك المال في مقابلة بدل يكون بيعا والتمليك مجانا يكون هبة ىا 

وإن تمليك المنفعة في مقابلة بدل يكون إجارة وتمليك المنفعة يحاناً يكون عارية . 

فبين تمليك المنفعة وتمليك العين بحسب التحقيق عموم وخصوص مطلق . لأنه أينما يوجد تمليك 
العين يوجد تمليك المنفعة . أفلا يرى أنه من ملك شخص مالا بالاشتراء أوباشبة بصي مالك أيها لشععة, 
ولا يلزم من وجود تمليك المنفعة تمليك العين ىا هي الحال في الإعارة والوصية . 

فلنشرح الآن القيود الواقعة في التعريف: 1 

القيد الأول «مجاناً» ‏ قيد مجاناً هنا مربوط بالتمليك وموقعه بحسب المعنى بعد قيد منفعته, 
فبقيد (يحاناً) يبقى اللأعرو خنايجا. كي وانه يفيك فته ايقن بقيت الأشياء الي ملكت أعيانها 
- خارجة مثل: القرض: والمجببع-والموظوب والموصى به بعينه. ولا مجال للقول أنه حيث إن القرض 
والليع يبقيان خارجين بقيد «مجانا» فلا لزوم لإخراجها بقيد «منفعته» لأن التعريف: العارية هي 
المال الذي ملكت منفعته يجاناً يعني بلا بدل. 

يتفرع بعض مسائل على خصوص كون العارية بلا بدل. 

١‏ مسألة- نظراً لأن قيد «بلا بدل» معتبر في العارية فإذا استعار رجل من آخر عرصة على أن 
ينشيء عليها أبنية ويسكن فيها وتعود إلى صاحبها متى خرج منبها لا يكون هذا العقد عارية بل إجارة 
فاسدة لأن المدة والأجرة مجهولتان . فبناءً عليه يصير البناء ملك المستعير ويأخذ المعير أجر مثل عرصته 
(الهندية في الباب الثاني من العارية) . راجع المادتين (500 و5575 ) (البحر) . 

؟ مسألة - إذا شرطت تأدية ضريبة المستعار على المستعير يخرج هذا العقد من كونه اعارة 
ويصير اجارة فاسدة لأن ضريبة المستعار على المعير ولا يقاس على المادة (816). 

والحيلة في عدم فساد الإجارة مع اشتراط الضريبة على المستأجر هي أن يضم مقدار الضريبة على 
بدل الإجارة وبعد أن يسمى بدل الإجارة على هذا الوجه يأمر المؤجر المستأجر بأن يعطى الضريبة من 
مقدار معين من البدل المذكوز. ويصير المستأجر وكيلاً من طرف المؤجر على إداء هذه الضريبة من بدل 
الإجارة. راجع المادة .)١5689(‏ (البزازية) . 


الأمانات ازخرفا 


القيد الثاني لقم جعا أن حمس التتسةاها ذكر يعور #تبطلقة يك آنه يكون قافا لكل 
منفعة فالمال يكون شاملا أيضاً لمنفعة جزء شايع من المال وبناءً على ذلك يستفاد من هذا أن إعارة 
المشاع القابل للقسمة وغير القايل صحيحة. وسواءً أعير إلى الشريك أو إلى أجنبي . كا أن إعارة 
الشثىء الواحد إلى شخصين صحيحة أيضاً. وسواء أعبر على أن يستعمل مناصفة أو بنسبة الثلث 
والثلثين أو أحملت كيفية لاستعمال ولم تفصل (رد ا تأر في أول العارية) . 

سؤال ‏ ورد في المادة (94؟5) إن إجارة المشاع غير جائزة . مع أن إعارته جائزة . فيا هو الفرق بين 
الإجارة والإعارة في هذه المسألة؟ 

الحواب ‏ إن الإعارة ليست معاوضة فهي مبنية على المسامحة. وأما الإجارة فبالنظر لكونما 
معاوضة فلا مسامحة فيها. 

منفعة المستعار: ى| وإن منفعة المستعار تكون بأشياء كاستعمال المستعار على ما سيذكر في المواد 
الآتية ورهن المال المستعار لآخر ىا ذكر في كتاب الرهن ويمكن أن يكون أيضاً بإيجار المستعار إلى آخر 
وانتفاع لمستعير بيدل الإجارة (الهندية في أواخر كتاب العارية) . 

ملا لو أعطى المعير ماله لشخصر آخر وأذن له بإيجاره للغير والانتفاع بدله جاز وكان البدل 
أسئلة وأجوبتها على تعريف العارية: 

السؤال الأول. يدخل في هذا التعريف المال الذي أوصيت منفعته . مثلاً لوقال رجل إذا توفيت 
فليسكن زيد في داري هذه مدة سنة واحدة فهذه المعاملة وصية بالمنفعة وحيث إن تعريف العارية يصدق 
عليها فلا يكون التعريف المذكور مانعاً لإغياره . 

الجواب : المقصود من التمليك في الحال. ومال التعريف هو (المال الذي ملكت منفعته في الحال) 
وأما في الوصية فلا تمليك في الخال بل أنه مضاف إلى ما بعد الموت . 


السؤال الثاني : هبة المنفعة تدنحل في هذا التعريف. كما لو كان لشخص في عرصة شخص آخر 
حق مرور جرد عن رقبة الطريق ووهب ذلك الشخص حق مرور هذا إلى ماح الفرفه صحت اطبة 
وا كانت هذه الهبة إسقاطاً كانت داخلة في تعريف العارية ولم يكن التعريف مانعا لإغياره. 

الحواب: المقصود من التمليك التمليك بطريق الجؤاز يعني أن يكون للالك حق الرجوع 
متى أراد وإلا ليس التمليك بطريق اللزوم. حتى إنه كما ذكر في المادة (807) للمعير حق الرجوع 
متى شاء عن هذا التمليك. فحين) قصد من هذا التمليك هبة المنفعة ى)| هو محرر في. الوجه المذكور 
أعلاه أي هبة حق المرور أبداً فلا تكون داخلة في هذا التعريف. وبناء عليه ليس من موجب 
لعلاوة عبارة (لاعلى التأييد) وأيضاً تعبير (ملكت) المذكور في التعريف لأجل إخراج هذه الهبة من 
تعريف العارية (عبد الحليم في العارية). ْ 


0 درر الحكام 


«المادة 4777 الإعارة هي الإعطاء عارية ويقال للشخص الذي أعطى 

معيرأ ْ 

يطلق على الشخص الذي أعطى العارية معيراً. ويدل هذا التعريف على أن الإعارة مصدر قائم 
بالمعير. 

سؤال: إذا أمعن النظر في تعريف العارية المدرج في المادة السابقة ووضع هذا التعريف يعني معنى 
العارية محله يصير هكذا: (الإعارة هي إعطاء مال ملكت منفعته مجاناً) . مع ان الإعارة عرفت في الكتب 
الفقهية مهذه الصورة : (تمليك منفعة مال مجاناً يغني بلا بدل) فينتج من ذلك أن تعريف المجلة غير موافق 
لتعريف الفقهاء وغير مطابق لماهية الإعارة في نفس الأمر. 

مثلاً لو قال المعير إني أعرتك فرسي هذه وسلمها إلى المستعير فالإعارة في نظر الفقهاء عبارة عن 

الخلاصة الإعارة بحسب تعريف المجلة عبارة عن إعطاء مال مخصوص وبحسب تعريف الفقهاء 
عبارة عن تمليك المنفعة ولم أصادفكتاباً يعرف الإعارة كما عرفتها المجلة . 


«المادة 46717 - الاستعارة هي الأخذ عارية ويقال للذي أخذ مستعيراً. 
يطلق.على الشخص الذي أخذ عارية مستعيراً. ويفهم من هذا التعريف أن الاستعارة مصدر 
إذا فصل لفظ عارية المذكور في التعريف بحسب المعنى الذي سرد في المادة 7164 فالاستعارة نظراً 

للمحلة هي أخذ امال الذي ملكت منفعته مجاناً يعني بلا بدل. وأما نظراً للفقهاء فالاستعارة هي 
استملاك منفعة مال. 


نايف 
الياب الآول 
في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات 

إن الحكم المذكور في المادة (778) الآني بيانها شامل لجميع الأمانات يعني للقطة والوديعة 
والعارية وعام لأمانات أخرى أيضاً وفي الحقيقة أن المادة المذكورة من أحكام الأمانات العمومية أنظر 
شرح المادة (1777). وأما أحكام المواد السائرة التي في الباب الأول هذا لا يظهر أنها من الأحكام 
العمومية والمادتان (179) و(١/الا).‏ عصب ومركيتان من نوع واحد من الأمانة والمادة لالا. أيؤساً 
مخصوصة في اللقطة. 

«المادة 40774 الأمانة غير مضمونة. يعني على تقدير هلاكها أو ضياعها 
بدون صنع الأمين وتقصيره ولا يلزم الضمان. 

في الأمانة قاعدتان . 

القاعدة الأولى . الأمانة مضمونة على الأمين وحيث أنه يفهم من هذه الفقرة أن الأمانة لا تكون 
مضمونة حتى ولو هلكت بالتعدي أو التقصير ولذلك فسرته المجلة كا يأتي لكن تبين أن هذا 
الإطلاق غير مقصود. يعني إذا هلكت الأمانة أو فقدت أو طرأ نقصان على قيمتها في يد الأمين 
بدون صنعه وتعذيه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان على الأمين المذكور. سواءً أهلكت يسبب 
الأمين مع الأمانة المذكورة أم ل هلك وسواء أشرط الضهان أم م يشرط راجع شرح المادة (87). 

ولهذا السبب كانت الأمانة اسمأ للمال غير المضمون ويقال مثلاً للوديعة في المادة (/الا/ا) أمانة 
في يد المستودع أي أنها غير مضمونة (رد المحتار) . 

يتفرع على هذه القاعدة مسائل من أبواب علم الفقه المتفرقة وهاك بيان البعض منها: 

١‏ -البيوع: المال الذي قبض بطريق .سوم الشراء بدون تسمية الثمن أمانة في يد المشتري راجع 
المادة (/791) 

.)599( المال الذي قبض بطريق سوم النظر أمانة في المشتري . راجع المادة‎ - ١ 

+ أحد المالين اللذين قبضا من قبل المشتري مع خيار التعيين أو الإثنان من الثلاثة أمانة في يد 
المشتري . أنظر المادة .)”148١‏ 

4 - المال الذي بيع بالبيع الباطل وقبض بإذن البايع أمانة في يد المشتري . أنظر المادة ١(‏ 737 . 


خرف درر الحكام 


ه ‏ المقدار الزايد عن الدين من المال الذي قبض وفاءً وكانت قيمته أكثر من الدين . أمانة في يد 
المشتري . راجع المادة .)5١١(‏ 1 

5 - إجارة: المأجور أمانة في يد المستأجر. أنظر المادة .)70١(‏ 

المستأجر فيه أمانة في يد الأجير. أنظر المادة .)513١(‏ , 

8 - رهن : : لقا الزايد عن الدين من قمة ارهن أمانة يبد لين تست 
(10/). : 
4 الأمانات :, اللقطة أمانة في يد الملتقط . راجع المادة (779). 
٠‏ -الوديعة أمانة في يد المستودع . أنظر المادة (١/ا/97)‏ . 
١‏ -الوديعة التي أعطاها المستودع لأمينه أمانة في يد الأمين المرقوم . راجع المادة ( ١خلا).‏ 0 

؟١-إذا‏ أرسل المستودع الوديعة مع أمينه إلى المودع فهذه الوديعة أمانة في يد الأمين المرقوم . أنظر 
الملدة (ه9/4). ٍ 

١‏ إذا توفي المستودع فالوديعة التي توجد عيناً في تركته أمانة في يد وصيه أو في يل الورثة . (راجع 
المادة ١١‏ 85). 

6 - الغصب: زوائد المغصوب أمانة في يد الغاصب وتوضيح هذه المسألة في شرح المادة 
4:5). 

6 - الإكراه: أثناء اشتراء الشخص المكره على الشراء ومال غيره بالإكراه وقبضه أياه بالإكراه 
أيضاً إذا قبضه بعد زوال الإكراه لقصد إعادته إلى صاحبه فهذا امال أمانة في يد المشتري المكره. ويأتي 
إبضاح هذه المسألة في مادة .)٠١١5(‏ 

1 - الشركة : حصة أحد المشاركين في شركة الأموال أمانة في يد الآخر. أنظر المادة )1١81/(‏ . 

- مال الشركة أمانة في يد كل واحد من الشركاء . أنظر المادة (1708). 

-رأس المال أمانة في يد المضارب . راجع المادة .)١517(‏ 

4 الوكالة : المال الذي قبضه الوكيل والرسول من جهة الوكالة ومن جهة الرسالة أمانة في يدهما 
. راجع الملدة .)١855(‏ 

٠‏ الوصية : إذا أوصيت منفعة مال إلى شخض وسلم بعد موت الموصي لذلك الشخص كي 

ينتفع به على موجب الوصية فالمال المذكور أمانة قي يده (البحر). 

ء: الفقرة المذكورة قي مثال المادة (/1/ا) وهي : (أو إذا سقط شيء من يذه 590 

الساعة 9 0 مستغثناة من هذه القاعدة (الإشباه) . 


القاعدة الثانية» إذا هلكت الأمانة بسبب صنع الأمين وفعله أو تقصيره في قزأم المشاسله ار متجية 
تخالفة صاحب الال المعتبر شرعاً وغير الجائز مخالفته يكون الأمين ضامباً . ويتفرع على هذه القاعدة أيضاً: 
مسائل من أبواب الفقه المتفرقة . فلنذكر بعضها: 


.)8 ١ ١9 البيوع: إذا تعدى المشترري. عل المبيع في البيع بالوفاء وهلك يضمن . راجع الملدة‎ ١ 


بيان بعض الأحكام ضف 


الإجارة: إذا تعدى المستأجر على المأجور أو خالف أمر المؤجر المعتبر يضمن . راجع المواد 
معي 5ةم لازم لمعف دمص أاوص لاوبف كدص لإامدص أوص لأ دك 7ثتل 5ك 
ك ة ا ام ا 

إذا هلك المستأجر فيه بمخالفة الأجير لأمر مستأجره أو بتعديه بضمنه الأجير. راجع المواد 
الأهء لام لحرت أ'تك 5١1١‏ 


مثلا لودخل شخص الحمام وترك ثيابه عند حارس الثياب وبعد دخوله راق الارين قتخما آخر 
وهو يرتدي الثياب وظن أنه صاحبها لكن» تبين أن الثياب ليست له بل للشخص الار ذكره يضمنها 
الحارس المذكور كا لونام الحمامي وسرقت الثياب فإن نام قاعداً لا يضمن وأما إذا نام مضطجعاً يضمن 
(جمع 07 ' 
الكفالة : إذا كان عند رجل مال أمانة لشخص وكفل ذلك الرجل دين الشخص المذكور على 
أن 0 المال وبعد ذلك أعاد المال إلى صاحبه يكون ضامناً ٠‏ راجع المادة .)560١‏ 
ه ‏ الرهن : : إذا تعدى المرتهن على المرهون وهاك يضمن فيمته . ال 
0 : 
إذا خالف العدل يضمن . راجع المادة 3 
الأمانات : إذا قصر المستودع بالأجر في أمر المحافظة يضمن . راجع المادة افقففا 
إذا تعدى المستودع على الوديعة وهلكت أو طرأ نقص على قيمتها يكون ضامناً يا جع المواد 
فلالا اح ظاملء كذلكء وكلء حلاء لكل 23017 
- إذا تعدى المستعير على العارية وهلكت أو طرأ نقص على قيمتها يكون 3 راجع المواد 
كله على كلض لالض خله ككل اكلض "لض مكضى اك لاكض ذحكف 2459 
١‏ - الشركة: إذا تعدى شريك الملك وهلك امال المشترك أو عرض نقص على قيمته يضمن 
الحصة العائدة إلى الشريك الآخر. راجع المادة.(/810١١)'‏ 
١‏ -إذا تعدى شريك العقد يضمن . أنظر المواد: 171/4 6٠88ل‏ 785كء 817؟١.‏ 
١١‏ -إذا تعدى المضارب يضمن . راجع المواد 14168 415415 01417١‏ 214717 14176. 
1 الوكالة : تا خلف الركري رب ضرر على موكله من ذلك يضمن الضرر. عل 
.٠ 6١6.5٠١ ٠١ ١5:58 +‏ 


«المادة 41/14 - إذا وجد شخص شيئاً في الطريق أو في محل آخر وأخذه على 
أن مالا له يكون في حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك ذلك المال أو فقد يضمنه وإن لم 
يكن له :صنع وتقصير وأما إذا أخذه على أن يعطيه لصاحبه فإن كان صاحبه معلوما 
و ب د . وإن كان صاحبه غير معلوم 
فهو لقطة وأمانة فق يد الملتقط أ ي الشخص الذي وجذده وأخذه 


كرف درر الحكام 


إذا أخذ شخص مالا ليس له لنفسه يكون غاصباً حكأً (الهندية ورد المحتار) . سواءً كان عن علم 
أم جهل . 


مثال أخذه عن علم : إذا وجد شخص شيئاً في الطريق أو في محل آخر كما المنقولات والحيوانات 
التي يفقدها صاحبها وأخذه ففي هذا ثلاثة احتماللات: 


١‏ -إذا أخذه على أن يكون مالا لنفسه يكون في حكم الغاصب . سواءً كان صاحبه معلوماً أم غير 
معلوم . راجع المادة (47). وإنما يكون في حكم الغاصب لأن أخذ الرجل الشيء على أن يكون مالا له 
ممنوع وموجب للضمان على ما سيذكر (رد المحتار) . 

وسبب القول هنا يكون في حكم الغاصب عوض عن القول يكون غاصباً هو أن الغصب كما 
سيوضح في تعريفه في كتاب الغصب يحصل بإزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة وحيث إن الشيء 
المذكور فقد يعني أن يد صاحبه لم توجد عليه فلا تكون اليد المحقة أزيلت يعني لا يكون المال المذكور نزع 
من يد صاحبه بناءً على أخذ الرجل المال المذكور على أن يكون مالا له فإذا هلك ذلك المال في يده يكون 
ضامناً وإن لم يكن له صنع وتقصير في هلاكه راجع المادة .)84١(‏ وعلى هذا التقدير إذا أعاد ذلك الرجل 
المال المذكور إلى المحل الذي وجده فيه لا يكون بريئاً من الضمان بل يبقى في ضمانه ما لم يرده إلى 
صاحبه . أنظر المادة (؟ 84). 

مثال أول إذا أخذ رجل شاتاً فرت من.قطيع غيره والتحقت بقطيعه ظاناً أنها من غنمه وهلكت في 
يده يكون ضامنا وتوضح هذه المسألة في شرح المادة .)880١(‏ 

مثال ثان على الأخذ عن جهل : إذا وضع المستودع ضمن الثوب الموجود في يده وديعة ثوباً له ثم 
أعطى الثياب إلى صاحبها بناءٌ على طلبهونسي ثوبه وأخذه المودع مع الوديعة وبعد اطلاع صاحب الوديعة 
على ذلك هلك الثوب في يده يكون نسامناً . وجهل المودع ليس بعذر (رد المحتار) راجع شرح المادة (؟) 
وفيه بحث وهو أنه إن كان ظاهر المسألة أن المستودع دفع ثوب الوديعة إلى صاحبه ناسيافيه ثوبه فقددفع 
المستودع ما له إلى غيره فكان هذا من قبل المادة )/1/١(‏ حيث دفع صّاحب المال ماله إلى غيره والغير أخذه 
بإذن صاحبه فكيف يلزم عليه الضمان ولو بعد العلم به إلا أن يقال أن المقصود يلزم عليه الضمان إذا 
أخذه بعد العلم به واطلاعه عليه لنفس. وأخفاه عن صاحبه فكان هذا من قبيل المادة )4١ ١(‏ ويقال ان 
المودع أخذ ثوب الوديعة بلا أمرمن المستودع وكان فيه ثوب المستودع وذهب به فيلزمه الضمان حيث أخذ 
مال الغير بلا أمر من صاحبه. (الشارح). 

؟ - وأما إذا كان أخذه الشيء بقصد إعطائه إلى صاحبه معلوماً فهو أمانة صرفة وليست اللقطة 
كالمال الذي يسقط من السكران أو من غيره وهو ذاهب في الطريق ويأخذه رجل آخر بعد أن يرى 
الشخص الذي سقط منه ذلك المال. 


كما لو وجد شخص في حائط البيت الذي اشتراه نقوداً مدفونة فينظر. إذا أدعى البايع أنها ملكه 


بيان بعض الأحكام طوف 


تكون له ويجب على المشتري أن يعطيها له. وأما إذا قال البايع أنها ليست ماله فتكون لقطة «رد المحتار» 
المقصود من ذلك الشيء الشيء المفقود ى) ذكر في شرح الفقرة الأول . 

ومحترز بتعبير «فقد») من مسالتين:: 

المسألة الأولى - الأشياء التي رماها وتركها صاحبها قصداً فكى| أنها لا تعد لقطة لا يلزم ردها 
لمعيه ول كان علوي مثلاً في زماننا عندما يعطل أصحاب الكروم والبساتين كرومهم وبساتيغهم 
يتركون بقايا العنب والبطيخ ويترك أصحاب المزروعات أيضاً بعد الحصاد بقية السنابل في الحقول. فإن 
كان ترك أصحابها هذه الأشياء كي يأخذها من شاء فلا بأس في أخذها فهي بحكم المباح مع 
معلومية أصحابا «المندية» كما ان الأشياء السريعة الفساد والمعتاد رميها والتي ليست ذات قيمة لا 
تعد لقطة وبناء عليه الكمثرى مثلاً المعدودة من الأثار إذا وجدث في النبر الجاري لا تكون لقطة 
وحيث أن أصحابها رموها قصداً ومعلوم أنهم لا يطلبونها فأخذها لأجل تملكها جائز «عبد الحليم 
عن الخلاصة) . 

وأما الأشياء القيمة التي يسارع الفساد إليها كالأشجار والأخشاب إذا وجدت في النهر الجاري 
فتكون لقطة إن كان أصحابها غير معلومين 

المسألة الثانية ‏ الأشياء الموجودة في يد أصحابها والتي لم تفقد ليست لقطة. مثلاً لوأخذ شخص 
خفلة أو جهرا وقهراً مال شخض آخ رمن يبه أومن بيته بذون إذن امالك بنبة آن يعيذه له يكون سارقا أو 
عاضا . 

بناءً عليه إذا كان ذلك المال موجوداً يلزم رده وتسليمه عيناً لصاحبه وإن كان صاحبه توفي فلجميع 
ورثته وإن لم يكن له ورثة فلبيت المال. راجع المادة «5 04 وإذا كان قد هلك بلا تعد ولا تقصير لا يلزم 
ويلزم إن كان هلاكه بتعد وتقصير. راجع المادة السابقة وشرحها. 

فها إن المال الذي يعلم صاحبه لا يكون لقطة عند بعض الفقهاء . وبناءً عليه لا حاجة للاشهاد ولا 
للإعلان لأجل التفتيش على صاحبه كا جاء في المادة (7/1/0). وفي قول أن هذا لقطة وعليه أيضاً لا 
حاجة للإعلان. والمجلة بتعبير «محضة» اختارت القول الأول. 

7 - وإن كان صاحبه غير معلوم فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط. 

وإذا وجد للقطة شخصان فكلاهما يعرفان ويكونان مشتركين في حكم اللقطة. وذكر لفظة 
شخص الوارد في صدر المادة ليس احترازاً من الإثنين أو أكثر بل القصد منه التنكير والتعميم يعني أياً كان 
هق الناس. “وق هذه المقرة بياث دريف اللقطة وران سمكيها نعا : 

مسائل اللقطة في الكتب الفقهية مستقلة في كتاب تحت عنوان «كتاب اللقطة» وفيها تفصيلات 
مهمة ولكن حيث إنه لم يذكر في المجلة إلا مسائل قليلة تتعلق بها وجب أن نوسع هذا المبحث ونفصل 
بعض التفصيل . 

المسائل العائدة لها. والمسائل المذكورة عبارة عن الأحكام الآتية: 
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ثانياً - أركان اللقطة 

ثالثاً - شرائط اللقطة 

رابعاً ‏ حل أخذ اللقطة 

خامساً ‏ الإشهاد والإعلان اللازمان: في اللقطة والاستغناء بالواحد منهم| عن الآخر. 

سادساً - محل إشهاد اللقطة 

سابعاً - إعادة اللقطة إلى محلها بعد أخذها 

ثامناً - زمان إعلان اللقطة ومدته ومقداره. 

تاسعاً ‏ تسليم اللقطة إلى الذي طلبها مدعياً أنها ماله 

عاشرا ‏ المعاملة التي يجب إجراؤها على تقدير عدم ظهور صاحبها 

حادي عشر ‏ صورة تدارك تسوية نفقة اللقطة 

. تعريف اللقطة: اللقطة هي المال الذي فقد ووجده آخر وكان غير مباح ومالكه غير معلوم‎ ١ 
سواء أفقد من مالكه أم من المستأجر والمستعير الغاصب . وسواء أكان سبب الفقد سقوط المال بدون علم‎ 
. أم النوم أم الفرار أم ترك الحمل لثقله. (الباجوري)‎ 

يفهم من هذه التفصيلات أن المال الذي وجذ يكون أمانة سواء أكان صاحبه معلوماً أم غير معلوم 
وإنما الفرق بينها: أنه إذا كان صاحب امال معلوماً فلا يكون لقطة وإن كان غير معلوم فهو لقطة. * 

إيضاح القيود: 

فقد : بهذا التعبير تبقى الأموال التي في المنازل وعند محافظيها خارجة الو يد 
غاصب. ويجيء تعريف وبيان أحكامه في الكتاب الثامن . 


بناءً على ذلك أن الحيوانات التي توجد في المنازل وفي جوار القرى وفي المراعي وني أطراف العشائر 
والندو والرخل ونخواز القوافل النازلة فى عل لآ صنداتقطة ومن الخد هانيكون غاصاً أ وسارقاً: 

وبتعبير (فقد) يبقى المال الذي ألقاه صاحبه قصداً خارجاً . وإلقاء مال بهذه الصورة أباحة . مثلاً 
لورمى شخص مالا وقال من وجده فهو له فكان لمن سمع هذا الكلام بالذات حق أخذ وليك المال 
المرقوم ىا ان للشخص الذي لم يسمع القول بالذات وإنما الخبر الذي سمعه بالواسطة صلاحية في أخذ 
المال وتملكه. وكذلك كما ان انحذ الدراهم التي تنثر في الاعراس والولاثم واستملاكها جائز فالشرب 
من الماء الموضوع أمام الباب خصوضاً حتى يشرب منه الناس جائز ا 

ل للف ل لف د ل 
تناول ثمارها. 

مالكه غير معلوم : بهذا التعبير تخرج الأمانة التي مالكها ع وترد هذه الأمانة إلى صاحبها ولا 
حاجة للإعلان. ويفهم من مادة المجلة هذه أن المال ليس لقطة (عبد الحليم). 

غير مباح: هذه العبارة يخرج المال الذي يغتنم من الحربي أثناء المحاربة . ويطلق عليه غنيمة وهذا 
المال ليس لقطة.. 


بيان بعضن الأحكام ا 


الما : بهذا اللفظ يبقى اللقَيط خارجاً.. يعني ان ما وجد إن لم يكن مالا وكان ولداً فلا يقال له لقطة 
بل يسمى لقيطاً. وفي الكتتٍ الفقهية مسائل تتعلق باللقيط . وحيث إنه لا يوجد في المجلة مسائل عائدة 
له صرف النظر عن تصريف أحكامه. 
أزكان اللقطة: أركان اللقطة ثلاثة أشياء: -اللاقط أي آخذ اللقطة ؛ الملقوط أي اللقطة؛ 
اللقطة يعني أخذ اللقطة (الباجوري). 


" - شروط اللقطة: يشترط أ ن يكونٍ الملتقط عاقلاً. يعني إذا كان الملتقط عاقلا فالتقاطه 


مم 

بناءٌ عليه إذا أخذ شخص اللقطة جبراً من يد الملتقط العاقل أو فقدت اللقطة ووجدها شخص 
اخ فللملتقط. أن يدعيها ويستردها 'منه لآنه اميق وإن ان الملتقط افقيرا فلهحق تملكها بعد 
الإعلان (رد المحتار) . 


ىا إن أخحذ الصبي المميز اللقطة 3 وفي هذه الصورة كان الصبي المعية مأذويا يجري 
الإعلان المسرود في المادة الآتية وليه أو وصيه . 

حتى إنه إذا كان الصبي مقتدراً على الإشهاد في المحل الذي أخذ اللقطة منه وتركه لزمه الضمان. 

وأما إذا كان الملتقط غير عاقل فالتقاطه غير صحيح . 


بناءً عليه» التقاط المجنون والسكران والمعتوه والمخبوش غير صحيح . حتى إنه إذا أخذ مجنون مالا 
لقطة وانتزعه منه شخص ثم أفاق المجنون فليس له أن يدعي ويأخذ اللقطة من الشخص المذكور (رد 
المحتار) . 


4 حل أخذ اللقطة: اختلف في المال المفقود إذا بقصد رده إلى صاحبه هل هو حلال أم حرام . 
فقال بعض العلماء بما إنه في هذا الأخذ والالتقاط وضع يد مال الغير بلا إذن فبحكم المادة (47) لا 
يكون أخحذه والتقاطه حلالا . 


وقال غيرهم بجواز الالتقاط. والدليل على جواز الإلتقاط هذا الحديث الشريف: «من أصاب 
لقطة فليشهد ذا عدل». ولكن يجوز أيضاً عدم أخذ اللقطة من المحل الذي وجدت فيه وعند بعض 
العلماء هذا هو الأفضل. لأن صاحبه يفتش عليه في المحل الذي فقد منه ويجده. ويظفر بماله . «فتح 
القدير». هل الأولى أخذ اللقطة أو عدم أخذها؟ هذه الجهة تحمتاج إلى إيضاح .المستفاد:من المجلة ان أخحنا 
'المال المفقوح يقصيد رده ]إن طاحيه عاتن إسواء أكان هد كال برذونا او سيوانا آخر اوطيرا أو امتفة أو 
أشياء أخرى كالذهب والفضة . فإن كان الملتقط أفيناً من نفسه فأخذه لأجل رده وإعادته أفضل . لأنه 
حيث ان ضياع اللقطة متوهم هناك يجب أخذها واعلانها لأجل صيانة وحفظ أموال الناض . مع إن عدم 
التقاط اللقطة جائز أيضاً. لأن صاحبها يفتش عليها في المحل الذي فقدها ويجدها ويظفريماله. وأما إذا 
لم يكن أميناً من نفسه ولحظ أنه يستهلكها بسبب حرصه وطمعه فالأولى أن لا يلتقطها «الفتح والحداية 
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وعبد الحليم). وإنما على تقدير حصول الخوف من هلاك اللقطة في المحل الذي وجدت فيه وكان 
الشخص الذي وجدها أميناً فالتقاطها لازم وواجب وترك هذا اللزوم موجب للاثم ولا يستلزم الضمان . 
يعني في تلك الحال لا يلزم الشخص الذي لم يلتقطها الضمان على تقدير ضياع اللقطة المذكورة «عبد 
الحليم ومجمع الأنبر». ١‏ 

وأما إن كانت اللقطة شيئاً من المعلوم أن صاحبها لا يطلبها ولا يفتش عليها كقشور البطيخ 
والرمان وفضلات الخضرة فيعتبر رميها والقاؤها اباحة فللذي وجدها الإنتفاع بها بدون أن يكون مجبورا 
على الإشهاد والإعلان. ولا اختلاف بين العلاء في هذا. ولكن بما أن هذه الأشياء ستبقى في ملكية 
مالكها فلصاخبها انترذادها من يد الأحد إذا وجدت غيناء لآن.رميها اباحة وليين تمليكا :وف الاباحة 
حيث إن المال الذي أبيح لا يخرج من ملكية صاحب المال فحق استرداده باق «فتح القدير» . 


ه ‏ الإشهاد والإعلان اللازمان في اللقطة والاستغناءء. بأحدهما عن الآخر: متى تكون اللقطة 
أمانة في يد الملتقط يلزم لما ثلاثئة شروط : 

الأول : عند أخذ اللقطة ورفعها من المحل الذي وجدت فيه أن تؤخذبقصد إعادتها إلى صاحبها . 
أفيد هذا الشرط في المحلة بفقرة «إذا أخذه بقصد إعادته إلى صاحبه» . 

الثاني : الإشهاد عند التقاط اللقطة. وهذا الشرط غير موجود في المجلة . 

الثالث : الإعلان بعد التقاط اللقطة. وهذا الشرط مذكور في المادة )707٠(‏ . 

فلنوضح الشرط الثاني : إذا قال الملتقط بحضور شاهدين أثناء التقاطه اللقطة يعني عندما يرفع 
اللقطة من المحل الذي يجدها فيه انه وجد اللقطة وأخذها على أن يردها لصاحبها يفهم حينئذ أنه أخذها 
حتى يردها لصاحبها. وحيث ان المقصد من الإشهاد إثبات الالتقاط لأجل رد اللقطة إلى صاحبها لدى 
الإيجاب يجب أن تكون الشهود أشخاصاً عدولاً ومقبولي الشهادة. ويحصل الإشهاد بقول الآخذ 
للشهود. عندي شيء مفقود أخبروا عني كل من سمعتم بأنه يفتش على اللقطة ويقال لهذا «الإشهاد على 
اللقطة». والإشهاد لازم سواء أكانت اللقطة ذات قيمة أو كانت لا أهمية للها. ولا يلزم في الإشهاد 
التصريح بلفظ اللقطة أو بيان جنسها بأن اللقطة ذهب أو فضة (رد المحتار. عبد الحليم) . 

المال الذي يلتقط تحت هذه الشروط يكون أمانة. 

وتتفرع المسائل الآتية على كون اللقطة أمانة. 

أولاً ‏ إذا هلكت اللقطة في يد الملتقط بلا تعد ولا تقصير أو طرأ نقصان على قيمتها لا يلزم 
الضمان راجع القاعدة الثانية في شرح المادة (1/4) وإذا ادعنى الملتقط أن اللقطة هلكت في يده بلا تعد 
ولا تقصير يصدق مع اليمين حسب المادة (5/الا١)‏ . 

ثانياً ‏ للملتقط أن يعطي اللقطة إلى أمينه لأجل الحفظ بناءً على المادة )1١(‏ وإذا هلكت اللقطة 
في يد الأمين المرقوم بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الملتقط ولا أمينه الضمان بناءً على المادة )4١(‏ رد المحتار. 


ثالثاً - إذا هلكت اللقطة أو فقدت بسبب تعدي أو تقصير الملتقط لزم ضمان جميع قيمتها وإذا 
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حصل نقصان في القيمة يجب ضمان النقصان المذكور. راجع القاعدة الثانية في شرح المادة الآنفة والمادة 
(/781) (الهندية). 

رابعاً - إذا امتنع الملتقط عن تسليم اللقطة لصاحبها مع أنه مجبور عليه ثم هلكت بعد ذلك يكون 
ضامنا . 

وأما كون الإشهاد والإعلان مغنياً أحدهما عن الآخر. فتعريف الإشهاد المذكور في المادة الآنية لا 
يفيد الإستغناء. يعني أن التعريف والإعلان أيضاً لازم بعد الإشهاد. وهناك قول الإعلان غير لازم بعد 
الإشهاد. 

وأما الإعلان فهولا يغني عن الإشهاد. بناءً عليه الإشهاد قبل الإعلان لازم فإذا حصل الإعلان 
بعد الالتقاط ففي هذا التعريف أن الإعلان لا يكفي للإشهاد الذي لم يجد «رد المحتار». 

5 محل إشهاد اللقطة: يلزم أن يكون الإشهاد على اللقطة على الوجه المشروح آنفا حين 
اخذها ورفعها. وترك الاشهاد في هذا الموضع يوجب الضمان. حتى ان الملتقط إذا كان مقتدراً على 
الإشهاد حين ما أخذ اللقطة من المحل الذي وجدت فيه ولم يشهد وتجاوز المحل المذكور يكون 
ضامنا (البزازية) ما لم تكن اللقطة في المفازة والصحراء ولم يوجد اناس يستشهد بهم أو أنه بتقدير 
الإشهاد يخاف من اغتصاب اللقطة من يده وترك الإشهاد لأحد هذين السببين فلا يوجب الضمان 
بالإجماع . لأن مشروعية الإشهاد إنما كانت لأجل صيانة الأموال يعني لأجل حفظ مال الغير وإعادته 
إلى صاحبه عند ظهوره فالإشهاد والحالة هذه مع العلم بأنه سيعتبر غاصباً يكون سببا لضياع 
الملل وليس لحفظه (الهداية والفتح). والقول مع اليمين - في أنه لم يتمكن من الإشهاد للأسباب 
المذكورة - قول الملتقط. يعني إذا قال الملتقط أنه لم يمكنه الإشهاد للسبب الفلاني يقبل مع اليمين 
بيد أنه إذا كان عدم الشهادة ناشئاً عن عدم وتحود الشهود يلزم عليه أن يشهد بعدئذ حين) يظفر 
بالشهود وترك الإشهاد في ذلك الرفتك يكو مرها للقتات: 

ولكن ترك الإشهاد بلا سبب لايوجب الضمان في مسألتين : 

١‏ - مسألة. إذا لم يشهد الملتقط ولكن صاحب اللقطة أقر بأن أخذ الملتقط اللقطة ورفعه اياها 
كان بقصد ردها وإعادتها له وليس بقصد أن يمتلكها يبرأ من الضمان لأنه تصير حجة في حقه) 
(العناية) . 

؟ - مسألة. إذا ادعى الملتقط الذي ترك الإشهاد بغير عذر أن التقاطه كان لأجل رد اللقطة 
وإعادتها لصاحبها وقال صاحب الال أنه أخذها لأجل تملكها فعند الإمام أبي يوسف يقبل قول الملتقط 
معاعيده يانه ل( ياحذها فص النيلك . لآن صاحب المال يدعي الضمان ووجوب البدل على الملتقط وهذا 
ينكر. فنظراً للمادة (8) من المجلة يكون القول لمن ادعى براءة الذمة والبينة بحسب المادة (9/3) على 
المنكر وحيث أن ظاهر حال الإنسان الكامل يدل ويشهد على أنه لا يرتكب المعصية ويختار الثواب فأخذه 
والتقاطه جائز ويحمل على أن هذا الأخذ حلال. وهو أخذ الشيء لأجل إعادته إلى صاحبه وليس لنفسه . 
وهذا الدليل الشرعي قائم مقام الإشهاد. ورجح قول الإمام ابي يوسف هذا بعبارة (وبه تأخذ) . 
وترك الإشهاد موجب للضيان على كل حال عند الإمام الأعظم والإمام محمد. ورجح هذا امهب 
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.بالنظر إلى ظاهر صاحب الهداية. ولا يوجد قيد ولا إشارة في المجلة إلى ترجيح أحد هذين 
المذهبين. ومع ذلك يمكن القول أن المجلة بعدم ذكرها لزوم الإشهاد قد قبلت هذا المذهب أي 
مذهب الإمام أبي يوسف . 

نما محل هذا الاختلاف المذكور آنفاً محتاج للإيضاح. ويحصل الاختلاف المذكور فيم لو اتفق 
صاحب الال والملتقط على كون المال لقطة وأما إذا قال الملتقط إني أخذت المال ورفعته بصفة لقطة على أن 
امطليكه: واذعتى صاحب المال أنه لم يفقد مني بل أنت غصبته وحصل اختلاف بينهها على هذه الصورة 
فيلزم الضمان على الملتقط بلا تفصيل (رد المحتار والخيرية في اللقطة). 

إعادة اللقظة بعد الأخذ إلى المحل الذي وجدت فيه : إذا أعاد الملتقط اللقطة الى محلها وتركها 
هناك 0 التقطها ففي ذلك مسألتان: 

١‏ مسألة: بعد أن التقط الملتقط ا إذا أعادها الى المحل الذي 
وجدها فيه وتركها هناك اختلف في هذا فعلى ما ذكر في الخانية يبرأ من الضمان. سواء أعاذها بعد 
أن تجاوز المحل الذي وجدها فيه أم قبل التجاوز. وظاهر الرواية أيضاً هو هذا (البحر). وهذا 
بخلاف ما ورد في الغصب في البزازية أنه إذا أعاد الملتقط اللقطة قبل مغادرة المحل الذي وجدها 
فيه وتجاوزه لا يلزمه الضمان. وإن أعادها بعد المغادرة والتجاوز تبقى في ضانه إلى أن يعيدها 
ويملهها لصاحبها سالمة. 


١‏ مسألة: إذا أعاد الملتقط اللقطة إلى المحل: الذي وجدها فيه بعد أن التقطها كي تكون مالا 
لنفسه وليس لأجل اعطائها لصاحبها لا يبرأ من الضمان. وتبقى تحت ضمان الملتقطومسئوليته إلى أن 
يسلمها إلى صاحبها سالمة (الخانية) . 

8 - زمان إعلان اللقطة ومدته ومقداره: لا يلزم أن يكون الإعلان المذكور في المادة )9/7٠(‏ وقت 
الأخذ. فا أن الإعلان يجوز وقت الأخذ فإذا أعلن بعد الإلتقاط بشرط أن يكون قبل هلاك اللقطة 
يكون صحيحاً ومعتبراً أيضاً وإذا أعلن بعد الإشهاد على الوجه المحرر يفهم أنه التقطهًا بقصد ردها إلى 
صاحبها وإنه لم يأخذها لنفسه لأجل تملكها. أنظر المادة :48 (عبد الحليم). 

وإن كان اختلف في مدة الإعلان فقد قيل أن: لا تكون هذه المدة مخصصة بوقت كسنة مثلاً. 
وتكون مدة الإعلان مفوضة لرأي الملتقط-فإنه يعلهها لوقت حصول الظن الغالب علي أن صاحبها لن 
يطلبها أو لزمن لا يحصل فيه فسادها إذا كانت اللقطة من الأطعمة والأثمار مثلا ببقائها مدة طويلة . 

وإن كان إعلان الملتقط مرة كافياً لأجل دفع الضمان فالواجب تكرار الاعلان (الفتح) . 

9 موز انم اللقطة من يطلبها مدعي أنها ماله وأحكامها إذا ظهر صاحبها بعد ذلك : 

الأسباب التي يجوز تسليم اللقطة | إلى من يطلبها مدعياً أنها ماله ثلاثة : 
أولا :إتبات ذلك الشمس بالبينة أن اللقطة لهوسيسرد تمصيلات بهذا الخصوص في المادة ٠(‏ /الا) 
وشرحها. ١‏ : 

ثانياً: إذا عدد شخص ووصف جميع علامات اللقطة الموافقة لنفس الأمر مثلاً على تقدير أنها نقود 
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إذا بين عددها وجنسها والكيس الموضوعة فيه فللملتقط أن يعطى تلك اللقطة إلى ذلك الشخص 
برضاه. يعني أنه لا يعاقب إذا أعطاه اياها. لكن إذا ل يغطها برضاه لا يبر عل قول بعض الفقهاء 
وله الحق أن يطلب بينة. وابن امام يرجح هذا القول. 

كما لوظهر شخصان ووصف كلاهما اللقطة على الوجه المذكور آنفاً وادعى كل منهم| أن اللقطة ماله 
فللملتقط أن يعطيهما لما بالاشتراك بلا إجبار. ولكن في الأحوال المذكورة بفقرة (ثانياً) أعلاه للملتقط 
حق بأن يطلب كفيلاً من الشخص الذي سيسلمه اللقطة وأن يمتنع عن التسليم على تقدير عدم إعطائه 

ثالثاً ‏ إذا ظهر شخص وادعى بأن اللقطة ماله وأقر الملتقط وصادق على ذلك يسلمه الملتقط اللقطة 
وإن لم يوصفها ويعرفها على الوجه المار ذكره. ولكن في الصورة الثالثة هذه إذا لم يسلم الملتقط اللقطة 
وطلب بينة .يجبر على التسليم عند بعض الفقهاء ورجح المحقق ابن كمال هذه الجهة (عبد الحليم) . ولا 
يجبر عند بعض الفقهاء الآخرين. لأنه حيث هذا الإقرار واقع على الغير فليس حائزا صفة توجب 
الإلزام . وعليه فللملتقط حق بطلب البينة. وما جاء في الصورة الثانية والثالثة من أن الملتقط له أن يعطي, 
اللقطة إلى ذلك الشخص هو بمعنى أنه على تقدير اعطائه وتسليمه لا يكون مستحقاً للتعزيز ولا 
مسؤولاً من جهة الآخرة حيث إنه استهلك مال الغير بتسليمه إلى شخص آخر ليس بمعنى أ نه يكون 
بريثاً من الضمان تجاه صاحبها الحقيقي . 

بناءٌ عليه إذا سلم الملتقط اللقطة إلى شخص ببيان العلامة أو بالتصديق ثم ظهر: شخص 
آخر وأثبت بالبينة أن اللقطة ماله فكها له أن يأخذ اللقطة عيناً إن كانت موجودة له الخيار إذا 
هلكت. فإن شاء ضمنها للملتقط وإن شاء للشخص الذي قبضها. راجع المادة 0 وإذا 
ضمنها للقابض فليس للقابض أن يضمنها للملتقط ىا ذكر في شرح المادة (108). وأما إذا ضمنها 
للملتقط فله أن يرجع على القابض والصحيح هو هذا. لأن إقرار الملتقط وتصديقه 0 
الحاكم . وكأنه سلم بلا تصديق وفهم أخيرا أن اللقطة ليست ماله . (الفتح) راجع شرح المادة 4/ا من 
المجلة والمادة 5 ١76‏ . وقال بعض العلماء ء أن الأظهر هو هذا فإن سلم الملتقط على بيان العلامة وصار 
قافنا اه ماعن اللقطة الحقيقي فله أن يرجع على الشخص الذي أخذها ببدل الضمان وأما إذا 
سلم بالإقرار والتصديق فلس له الرجوع (عبد ال حليم) يعني قالوا أن في الصورة الثانية من الصور 
الثلاث التي ذكرت آنفاً رجوعاً وليس من رجوع في الصورة الثالثة . 

استثناء : 

إذا أقر الملتقط باللقطة لشخص وسلمت له بسبب لحوق الحاكم بالتسليم ثم ظهر شخص آخر 
وأثبت بالبينة أن اللقطة ماله لا يلزم الضمان على الملتقط . 


٠‏ -المعاملة الى يجب اجراؤها إذا لم يظهر لللقطة صاحب: 


إذا أعلن الملتقط وعرف بظرف المدة المذكورة متنا وشرحاً في المادة )77٠(‏ ولم يظهر صاحب اللقطة 
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يكون مخيراً بالتصرف في الوجوه الأربعة الآتي ذكرها : 

١‏ إن شاء يداوم على حفظ اللقطة لأجل صاحبها بعد المدة المذكورة وعند وفاته يوصي بها آخر 
حتى لا يدخلها ورثته في الميراث ولا يقتسموها. يعتى أنه يبيين أن هذا المال لقطة ويوصى بحفظه بعد 
وفاته «الفتح). 

؟ - وإن شاء يضعها 5 بيت المال كي ترد إلى صاحيها عند وجوده بعد المدة المذكورة . ووجود 
خزينة في بيت المال لمحافظة اللقطات من مقتضيات الشرع الشريف ٠‏ 


* - وإن شاء أعطى اللقطة إلى الحاكم حتى يحفظها بعد المدة المذكورة. والحاكم يقرضها إلى غني 
إن كانت قابلة للاقراض . وإذا استقرضها الملتقط من الحاكم يجوز أيضاً. أوإن الحاكم يعطيها إلى غني 
بطريق المضاربة . 

وإذا كانت اللقطة شيئاً يحتاج إلى البيع يبيعها الملتقط أو الحاكم ويحفظ ثمنها. وإذا باعها الحاكم 
ليس لصاحبها أن يفسخ البيع بعدئذ. وأما إذا كانت شيئاً قابلاً للفساد ول يبعها الملتقط وهلكت لا يلزمه 
الضمان. راجم المادة (7864) . 


4 - وإن شاء تصدق بها على فقي رعلى أن يعود الثواب على صاحبها ويكون في هذه الصورة أوصل 
الحق إلى مستحقه . يعني وإن يكن الملتقط مجبوراً على إيصال عين. اللقطة إلى صاحبها ولكن بما إن ذلك 
متعذراً أوصلها إلى مستحقها. على اعتقاد أن صاحبها يجيز ذلك . وإلا فكها أنه ليس له أن يتصدق بها 
على غني فليس له أن يتصدق بها على ولد الغني الصغير أيضاً (الهداية وعبد الحليم) . 

وإذا كان الملتقط فقيراً فله أن يتصدق بها على ولده الفقير وزوجته وأن يبيعها إذا كانت محتاجة 
للبيع ويصرف ثمنها على هذا الوجه. ولكن عند بعض الفقهاء إذا كان الملتقط فقيراً يجب أن يأخذ إذنا 
من الحاكم متى أراد أن يصرفها على نفسه . وإن قالوا أن صرفها بدون إذن لا يحل فعلى ما يفهم من إطلاق 
المتون الفقهية أن حل صرفه على نفسه مهذه الصورة لا يتوقف على إذن القاضي (عبد الحليم) . 

وإذا وجد صاحب امال بعد التصدق فإن أجاز التصدق يكون ثوابه عائداً عليه . .وقيام اللقطة في 
يد الفقير ليس شرطاً في صحة هذه الإجازة وله أن يجيزه وإن كانت مستهلكة. وإن كان عدم لحوق 
الإجازة من مقتضى القواعد الفقهية في الحقيقة ولكن هذه المسألة أي مسألة الإجازة بعد هلاك 
اللقطة في يد الفقير مستثناة. 


ولكن في الصورة التي يكون صاحب اللقطة قاصراً فهو غير أهل للتبرعات فليس لوليه أووصيه أن 
يجيز التصدق. بل يجب عليه أن يضمن كا سيذكر راجع مادتي (58:و94١8)-‏ 

وإن كان الملتقط مختارا في التصرف بالوجوه الأربعة المذكورة فلا يبعث هذا الاختيار إلى إيطال حق 
صاحب المال. فبناءً عليه في صور البيع والتصدق لصاحب المال حق التضمين كا يأتي : 

حق التضمين في التصدق: 


بيان بعض الأحكام دق 


إذا تصدق الملتقط باللقطة على فقير أجنبي أوعلى نفسه لكونه فقيراً ثم ظهر صاحب المال وإن يكن 
التصرف المذكور مقترناً بإذن الحاكم . فإن كانت اللقطة موجودة عيناً فله أن يستردها ويأخذها من واضع 
اليد وإن كانت مستهلكة يضمنا للملتقط أوللفقر (الهداية) يضمنها للملتقط لأنه سلم مال الآخر بدون 
إذنه إلى الغير راجع المادة (85). 

سؤال: نعم في الواقع سلمها بدون إذن صاحبها لكنه سلمها بإذن واباحة الشرع وحيث ان الجواز 
الشرعي مناف للضمان بموجب المادة )4١(‏ فما كان من اللازم أن يترتب الضمان. 

الجواب: إن الثابت من الشارع هو الإذن بالتصدق وليس إيجاب التصدق .يعني أن الشارع م 
يجعل التصدق باللقطة واجباً ولازماً على الملتقط . بل أنه رخص بالتصدق فقط (فتح القدير) وهو مختار 
في العمل هذه الرخصة وعدمه. فلا يبقى بهذا الاعتبار متخلصاً من الضمان. 

ويظهنا للفتير ايف :لأ الفعر اع هال الخر يدوق إذنف 

سؤال: لا قبض الفقير اللقطة وثبت ملكيته فيها بإذن الشرع فكيف يسترجعها. يعني كيف أن 

الحواب : ثبوت الملك بإذن الشرع لا يمنع ثبوت حق الاسترداد. كا هو في الحبة. راجع المادة 
(855) الفتح . 

وليس لمن ضمن منه) أن يرجع على رفيقه. يعني أنه إذا تصدق الملتقط باللقطة على فقير آخر 
و ستهلكها هذا ثم ظهر صاحبها وذ ضمنها للفقير فليس للفقيرأن يرجع على الملتقط. 

سؤال: ما أن الفقير مغرور من جهة الملتقط فكان من الواجب أن يحق له الرجوع . 

الجواب : حيث ان الغرور لم يقع ضمن عقد المعاوضة أو عقد التبرع الذي يعود نفعه على الدافع 
فليس موجباً للضمان ولا مستلزماً للرجوع (العناية) راجع شرح المادة (108) . 

كا أنه إذاضمنها للملتقط فليس للملتقط أيضاً أن يرجع على الفقير. لآن الملتقط يصير كأنه مالك 
للقطة بالضمان استناداً على وقت أخذه اياها وكأنه تصدق بال نفسه . 


كذلك إذا دفعت اللقطة للحاكم وبعد أن تصدق بها على فقير ظهر صاحبها فإن شاء ضمنها 
للحاكم . لأن الحاكم مأمور بمحافظة أموال الغياب وليس باستهلاكها (الفتح) وإن شاء ضمنها للفقير. 
وأيهها ضمن ليس له أن يرجع على الآخر. راجع شرح المادة (108) . 

حق التضمين في بيع الملتقط وبيع الحاكم : إذا باع الملتقط اللقطة على بناء أن يحفظ ثمنها ثم وجد 
صاحبها بعد ذلك ينظر . فإن كان الملتقط باعها بإذن الحاكم يأخذ صاحب الال الثمن فقط وليس له أن 
يفسخ البيع . كما لوباعها الحاكم بالذات فالحاكم على هذا الوجه أيضاً. وأما إذا كان باعها الملتقط بدون 
إذن الحاكم ينظر. فإن كان المبيع موجوداً في يد المشتري فإن شاء صاحبه أجاز البيع وإن شاء أبطله 
واسترد ماله. راجع المادة (/7”17) وأما إن كان المبيع هلك في يد المشتري فصاحبه مخير: إن شاء ضمنه 
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للبايع ؤيهذا التقدير يكون البيع نافذاً وإن شاء ضمنه للمشتري . راجع آلمادة )41١(‏ وعلى هذا التقدير 
يبطل البيع ويأخذ المشتري ثمن المبيع من البايع . 


جعل اللقطة ونفقتها: ليس للملتقط أن يطلب جعلاً أي اجرة مقابل التقاطة . سواء التقطها من 
محل قريب أو من محل بعيد ولو كان صاحبها قال دإني أدفع كذا مالا لمن وجدها وسلمني اياها» . ويكون 
الملتقط متبرعا ني انفاقه من تلقاء نفسه وليس له أن يرجع على صاحب المال بعده .لأنإولايته قاصرة ولكنه 
لا يكون متبرعاً في الإنفاق بإذن الحاكم ويرجع بعده على صائحب المال . كا لوراجع اللتقط الحاكم قائلاً 
إن في يده حيواناً لقطة وطلب إذناً بالإنفاق على أن يرجع على صاحبه عند وجوده وأثبت بالبيئة أن 
ذلك الحيوان لقطة في يده يأمر الحاكم بالإنفاق على ذلك الوجه. لأن للحاكم ولاية على مال الغائب 
وللغائب فائدة في هذا الإنفاق (الحداية). وإن كانت البينة تقام على المنكر ويشترط حضور المدعي 
عليه حين اقامتها ولكن هذه البينة لأجل كشف الحال يعني لكي ينكشف أمام الحاكم أن الحيوان 
المذكور لقطة. وإلا بما أنها ليست لأجل الحكم فالخصم ليس بلازم حين استماعها (الفتح). 

وأما إذا أفاد الملتقط أن ليس لديه بينة على أن هذا الحيوان لقطة يقول الحاكم للملتقط بحضور 
شهود ثقات «إن كنت صادقا في قولك فانفق عليه» وسبب اعطاء الحاكم الإذن معلقا بالشرط بهذا الوجه 
الحذر من لزوم أحد الضررين . لأنه إذا أمر الحاكم بالإنفاق بصورة قطعية ومطلقة فعلى تقدير ظهور ذلك 
الحيوان مغصوبا يتقرر على المالك الضمان أي لزوم النفقة وهذا ضرر للمالك. وإذا لم يآمر بالأنفاق 
فبصورة ظهور ذلك الحيوان لقطة واتفق الملتقط يكون متبرعا بإنفاقه ومتضررا من ذلك (العناية) . 

صورة الأمر بالإنفاق ومرهونية اللقطة مقابل هذا المصرف: 


اوه الاي سكام 1 سه سات و 
الشك بجهة الإنفاق لمذكور. وا حال 0 بالشك . راجع المادة (8). 

فإذا أنفق الملتقط بناءً على أمر الحاكم في الصورة المشروحة يأخذ مصرقه من صاحب اللقطة. 
سواء أأنفق الملتقط من ماله أم استدان بأمر الحاكم وأنفق. حتى إذا امتنع صاحب اللقطة عن إعطاء 
المصرف المذكور يبيع الحاكم اللقطة المذكورة ويؤدي مصرفها من ثمنها ويرد البقية إلى صاحبها. وهلاك 
اللقطة لا يوجب سقوط هذا المصرف. 

بناءٌ عليه إذا ظهر صاحب اللقطة بعد هلاكها ي يد الملتقط لا تسقط النفقة الي صرفها الملتقط 
بأمر الحاكم بل له أن يرجع بمصرفه هذا على صاحب اللقطة. 

ولكن حيث ان للملتقط حق إمساك اللقطة في يده والامتناع عن تسليمها لصاحبها لأجل استيفاء 
ما أنفقه عليها فإن هلكت بعد أن أمسكها على هذا الوجه تسقط النفقة ى] هي ا حال في الرهن على ما ذكر 
في - (الهداية والغرر والمنتقى ورد المحتار والندية والبيتين). وإنما نظراً للويضحات التي سردها 
الشرنبلالي : 


إن سقوط النفقة بهذه الصورة مذهب الإمام زفر وأما في مذهب ائمتنا الثلاثة فلا تسقط 
النفقة على هذا التقدير. 

صورة تدارك النفقة وكون الإنفاق موقتاً: 

تتدارك النفقة أولاً من بدل الإيجار. كما لو كانت اللقطة قابلة للإيجار كالحمار والبغل والحصان 
ا الملتقط بإذن الحاكم 0 
من 3 تستغرق النفقة قيمة 0 وات . شاة مثل 0 حيوان غير قابل للإيجار فيأمر الحاكم 
الملتقط بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لأن أمر الحاكم نظري. متوقف على 
وجود المنفعة. ويعطي الحاكم الملتقط ضرفت اليومين أو الثلاثة أيام من هذا الثمن. 2١7‏ راجع 
المادة (68). وقد أوضح بيع اللقطة آنفاً) . 

وإما يشترط في ؛ بيع الحاكم أن يثبت الملتقط أن المال الذي في يده لقطة (رد المحتار ودر المختار 

تبدل الحذاء في الإزدحام : إذا ترك إنسان عند ازدحام الناس حذائه سهواً وأخذ حذاء غيره يكون 
لقطة . ويجب التفتيش على صاحبه وأما إذا أخذ حذاء أحدهم قصداً في الازدحام وترك محله حذاء أدى 
منه فله أن ينتفع بهذا الحذاء. لأن الذي أخذه وترك الأدنى منه يكون أظهر رضا بانتفاع الغير بذلك 
الأدن وجب أن لا يفهم من هذه الإإيضاحات جراد ومشروعية انتفاع الشخص الذي أخل الأعلى به 
ولكن إذا كان الحذاء الذي ترك مساوياً للذي أ : خذ أو أعلى منه يكون في حكم اللقطة (رد المحتار بزيادة). 


«المادة 4171١‏ يعلن الملتقط أنه وجد لقطة ويحفظها عنده أمانة لبينما يظهر 

'صاحبها فإذا ظهر شخص وأثبت أنها ماله لرّمه أن يسلمه اياها. 

يعلن الملتقط بواسطة المنادي في المكان الذي وجد اللقطة فيه وفي الأسواق والشوارع ومجامع 

سبب الإعلان ف المحال المذكورة هو لأن المقصود من ن الإعلان ظهور صاحب المال وتسليمه اياه 
ونوال صاحب المال ماله فالاعلان ف هذه المواضع يسهل المقصود المذكور. 

وأما الإعلان في الجرائد فلم تكن أوراق حوادث في عصر الفقهاء ى| هوني زماننا فلا يوجد بحث 
في الكتب الفقهية بشأن الإعلان ببذه الواسطة. ولكن الإعلان في زماننا بواسطة الأوراق المذكورة أيضاً 
جائز. 

ولكن بما أنه ليس كل الناس يقرؤون الجرائد ويعرفون قراءتها وبما أنه لا توجد جرائد في كل محل 
فيجب الإغلان أيضاً بواسطة المنادي في مجامع الناس كما قال الفقهاء. 
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ويحفظ الملتقط اللقطة أمانة عنده لبينما يظهر صاحبها . 

الصور التي يجوز فيها تسليم اللقطة إلى من قال إنها مالي والتي لا تجوز 

الأحوال التي يجوز فيها تسليم اللقطة إلى صاحبها يعني لمن قال انها مالي ثلاثة: 

الأول ا ا و ل د الحاكم بموجب البينة 


بتسليمها له لزم الملتقط تسليمها له. يعنى أن الملتقط مجحبور على ذلك دول هده اخالة يعي إذا ادع 
شخص بأن اللقطة ماله ات لق له وأراد أخذها فليس للملتقط أن يطلب منه كفيلاً بالمال أو 


ا اي 
صاحب اللقطة فبحكم المادة “07 يلزم عليه أن يقيم البينة (الفتح) . 

002 وأخذها على الوجه المشروح من الملتقط حكاً بحكم 
الحاكم ثم ظهر بعد ذلك شخص آخر وادعى وأثبت ت أن اللقطة ماله فلا يلزم الملتقط الضمان البتة. 
راجع المادة .)4١(‏ ويلزم على المستحق أن يدعي على ذلك الشخص . وقد مرت الإيضاحات بهذا 
الخصوص ني شرح المادة الآنفة. 

الثاني بيان جنيع علامات اللقطة. والثالث تصديق الملتقط. 

وقد سبق تفصيل هذين الإثنين في شرح المادة الآنفة . 

##المادة 41/١‏ إذا هلك مال شخص عند آخر قضاء فإن كان أخذه بدون إذن 
المألك يضمنه على كل حال وإن كان أخذه بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده ما 
لم يكن أخذه بصورة سوم الشراء وسمي ي الثمن فهلك امال لزمه الضمان مثلاً إذا أخذ 


شخص إناء بلور من دكان البائع يدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته وأما 
إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر فلا يلزمه الضمان ولو 
وقع ذلك الإناء على إناء آخر فانكسر ذلك الإناء لزمه ضمانة فقط وأما الإناء الأول 
فلا يلزمه ضمانة لأنه أمانة في يده وأما لوقال لصاحب الدكان بكم هذا الإناء فقال له 
صاحب الدكان بكذا غرشاً خذه فأخذه بيده فوقع على الأرض وانكسر ضمن ثمنه 
وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد أحد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه 
أمانة من قبيل العارية وأما لووقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان. 

إذا هلك في يد شخص مال شخص آخر قضاء يعني بلا تعد ولا تقصير أو طرأ نقصان على قيمته 
ففيه احتمالان: 

الاحتمال الأول إذا كان ذلك الششخص أخذ المال المذكور بدون إذن صاحبه سواء أكان عالاً بأنه 
مال الغير أم غير عالم يضمن على كل حال. لأن هذا الخصوص من قبيل الغصب على ما يفهم من المادة 
(881) فيجري فيه حكم المادة (841). 
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١‏ - إذا كان أخذه: يفهم من ذكر لفظ الأخذ بصورة مطلقة هنا (أنظر المادة 16) أنه سواء أخذه 
عاماً بأنه مال الغير أم غير عالم يلزم الضمان . كما لو استهلك شخص مال غيره ظناً بأنه ماله يكون ضامنا . 


مثلا لو أعطى القصار أحداً ثوب الغير ظاناً بأنه له واستهلكه ذلك الشخص يكون الاثنان 
ضامنين. راجع المادة (417). والجهل ليس عذراً. ولصاحب امال أن يضمنه لمن يشاء منهها وإن 
ضمنه للمستهلك فليس هذا أن يرجع على القصار. راجع المادة (158). وأما إذا ضمنه للقصار 
يرجع هذا على المستهلك (تكملة رد المحتار) . 

١‏ -على كل حال : هذا التعبير لأجل التعميم ويلاحظ هذا التعبير وجوه: 

الوجه الأول بمعنى أنه سواء أكان هلاكه بلا تعد ولا تقصير أم بتعدٍ وتقصبر وعدم اتيان قيد 
قضاء في المثال يدل على أن المقصود هو التعميم فلا شبهة بأن التعميم المذكور صحيح في نفس 
الأمر على ما هو مصرح في المادة .)891١(‏ إلا أنه لا يجيء ملائ) تعيد قضاء المذكور في صدر المادة 
بمقام بلا تعد. 

الوجه الثاني - يعني أنه سواء أخذه لأجل الرؤية أو لأجل ارائته للغير أو لغرض أخر كالاستعمال 
مثلاً . وهذا التعميم أيضاً صحيح كا هو مذكور في البزازية ولكن لا يوجد في العبارة شيء يدل عليه . 


الوجه الثالث ‏ بمعنى أنه سواء أسمي الثمن أولم يسم . وهذا أيضاً صحيح بالنظر لرواية الظهيرية 
وبقطع النظر عن ملائمة العبارة لا شك في صحة التعميم بالوجوه الثلاثة أيضا. 

الاحتمال الثاني إذا كان أخذه للمال الذي هلك قضاء في يده بإذن صاحبه فلكون ذلك المال 
أمانة في يده لا يضمنه في حالة هلاكه بلا تعد ولا تقصير. (راجع المادة 987) . 

ولا اشتباه في أن قيد (قضاء الوارد في صدر المادة معتبر في هذه الفقرة على ما أشير إليه . كما يستفاد 
ذلك من المثالين الآتي ذكرهما أيضاً. ! 

هذه الفقرة أي فقرة (المال المأخوذ بإذن صاحبه أمانة) قاعدة تتفرع عليها مسائل من أبواب علم 
الفقه المتفرقة . فلنذكر بعضها: 

3ب الاقزاض ١:‏ إذااظلف تحن من حر عسي ها رقا تاعطام بمهوا فين ذها وزيب كان 
ذلك الشخص آيباً في الطريق كي يرد العشر ذهبات له بعد أن أفرزها هلكت فحيث إن خمسة أسداس 
اشن ذهيات درق رقدين هذه الخمية ا عن اتن يكل أن هذا القدا ررقية عليه ويلرته اداقو وان لباقي 
منه فحيث إنه وديعة وأخذت بإذن صاحبها فلا يلزم الغتمان والاتقروق) . والتبيون ذها اليافية فق يد 
المستقرض تكون مشتركة بينه دين المقرض على هذه النسبة (الشارح) . 

؟ - إداء الدين. إذا كان الشخص مديناً لآخر بعشر ذهبات وأعطاه سهواً إني عشر ذهباً وأطلع 
القابض على ذلك أخيرا فعند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف تكون الإثنتان الباقيتان أمانة (الخانية في 
الغصب). 
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٠‏ - البيوع : وإن كان أحد المالين أو الثلاثة أموال التي قبضت بخيار التعيين مبيعاً تكون الباقية 
أمانة لأنها قبضت بإذن البايع وإذا هلكت قضاء فلا يلزم ضمانها. 
- المال الذي قبض بطريق سوم النظر أمانة . فإذا هلك في يد القابض لا يلزم الضمان. راجع 
المادة ا 


_المال الذي قبض بطريق الشرا بدون تسمية الثمن أمانة. وإذا هلك في يد القابض لا يلزم 
الضمان . راجع المادة (194). 


- إذا قبض المشتري المال بإذن البايع في البيع الباطل وهلك في يده لا يضمن . راجع المادة 

73١ 

حيث ان المبيع وفاء قبض بإذن صاحبه فهو أمانة. وإذا هلك قضاء في يد القابض لا يلزم 
المشتري ضمان الزيادة عن الدين. راجع المادة .)4*١(‏ 

8 - الإجارة: حيث ان المستأجر قبض المأجور الذي في يده بإذن المالك فهو أمانة وإن هلك في يده 
قضاء لا يلزم الضمان. أنظر المادة .)19١(‏ 

9 - إذا هلك المال الموجود ني يد الأجير الخاص قضاء لا يلزم الضمان. أنظر المادة .)51١(‏ 

٠‏ - الكفالة: إذا هلكت الأمانة التى في يد الكفيل الذي كفل على أن يؤدي من مال الأمانة 
الموجودة في يده لا يلزم الكفيل الضمان راجع المادة .)66١(‏ 

١‏ الرهن: إذا هلك المال المرهون في يد المرتهن بلا تعد ولا تقصير ففضل ذلك المال عن 
الدين لا يكون مضموناً. راجع شرح المادة (07/41). 

١‏ -الأمانات : إذا دخل رجل إلى بيت آخر بإذنه وبينها كان يشرب ماء بالقدح الموجود في العرصة 
سقط من يده قضاء وانكسر لا يلزم الضمان. راجع المادة ١‏ /ا/ا). 

. إذا هلكت الوديعة في يد المستودع لا يلزم الضمان على المستودع راجع المادة (لالالا)‎ - ١ 

.)9ل١7( إذا هلكت العارية في يد المستعير لا يضمن . راجع المادة‎ - ١ 

الشركة: إذا هلك مال الشركة في يد الشريك لا يضمن الشريك المرقوم راجع المادة 
.)١360١‏ 

7 إذا هلك مال المضاربة في يد المضارب لا يضمن المضارب المرقوم (أنظر المادة .)١511‏ 

. الوكالة: إذا هلك المال في يد الوكيل الذي قبضه من جهة الوكالة لا يضمن ذلك الوكيل‎ -1١/ 
حاار ا ا ابي و ير‎ )١84577( راجع المادة‎ 
. بإذن صاحيه‎ 
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المسألة الأولى ‏ إذا أخذ المشتري مالا بصورة سوم الشرا وهلك في يده يلزم الضمان في حال 
تسمية الثمن ولو شرط عدم الضمان (البزازية في أول البيع). وبما أن تفصيلات هذه الفقرة سبقتٍ في 
المادة (94؟) وشرحها فلتراجع 

المسألة الثانية ‏ يلزم ضمان المال الذي قبض بصورة سوم الرهن وقد مر إيضاحه في المبحث الثالث 
من شرح المادة )7١١(‏ . 

المسألة الثالثة ‏ المال الذي قبضه بجهة البيع هذا المال كالمقبوض بسوم الشراء كما لوسلم البايع 
ل و ا . (المزازية). 


المقبوض مضمون بدينه . (راجع شرح المادة .)/:١‏ 


١‏ مثلاً إذا أخذ رجل إناء من دكان البايع الذي يبيع الأواني الزجاجية بدون إذنه فوقع من يده 
وانكسر يكون ضامنا. لأن ذلك العمل ليس مأذونا به دلالة . ودخوله إلى الدكان بإذن صاحبه لا يتضمن 
الإذن دلالة بأحذ الإناء (الخانية بزيادة). سواء أكان وقوعه قضاء أو عن تعد وتقصير. والقياس 
والاستحسان في هذا واحد وليس ما وضع للبيع نظير دخول الرجل منزل غيره بأمره (البزازية في الثالث 
في مسائل الضمان من البيع) . 

هذا المثال مبني على الفقرة الأولى من هذه المادة. 

” - وإذا أخذه ذلك الرجل بإذن صاحبه وبين)| كان ينظر فيه سقط إلى الأرض قضاء وانكسر لا 
يلزم الضمان. لأنه أخذه بإذن صاحبه فهو أمانة ف يده والأمانة ليست مضمونة بحكم المادة (7574). 
وهذا المثال مبني على الفقرة الثانية من هذه المادة . 

كما لو دخل رجل إلى دكان سان بقصد شراء سمن ولا نظر إلى الكوب الموضوع فيه السمن 
سال من أنفه دم قضاء فتنجس السمن ينظر. فإن كان نظره بإذن السان لا يضمن. والا يكون 
ضامناً . وعلى هذا التقدير إن كان السمن المذكور غير مأكول يضمن نقصان قيمته وإن كان مأكولا 
يعنن كل بدله. وإن كان غير مأكول ولم يترتب ضرر من سيلان الدم لا يلزم شيء. 


“7# وإذا سقط ذلك الإناء أي الإناء الذي أخذ بإذن صاحبه كا ذكر في الفقرة الثانية على أوان 
أخرى قضاء فانكسر وكسرت تلك الأواني لزم ضمان الأواني المذكورة أي الأواني التي سقط عليها ذلك 
الإناء. لآن تلك الأواني انكسرت بفعله بغير إذن المالك. راجع المادة (41) (الخانية) . 

بحث في هذه المادة عا أخذ بإذن صاحبه وبغير إذنه . وحيث ان تلك الأواني ليست من هذا القبيل 
فقد ذكرت هذه الفقرة استطرادا هنا وإلا ليست مثالا على هذه المادة. ولعل هذه الفقرة الثالثة فرع من 
المسألة العمومية ى) هو مذكور في المادة (؟41) التي هي «إذا استهلك شخص مال الآخر الموجود 
في يده أو ف يد أمينه قصداً أومن غير قصد يكون ضامناً» . 
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5 - ولكن حيث ان ذلك الإناء الذي نظر فيه أخذ بإذن صاحبه وانه أمانة فلا يلزم ضمانه أيضاً 

يعني كا كان في فقرة (إذا أخذه بإذن صاحبه وبينم| كان ينظر فيه. . . ) 
ْ فا مثال الرابع هذا نظراً لكونه عين الفقرة المثالية الواردة في المثال الثاني التي هي «إذا أخذه بإذن 
صاحبه وهو ينظر فيه. . .» فمع إن ذكره تكرار فوقوع استعمال لفظ أيضاً في موقعه جدير بالتأمل. 

ه - أما لوقال شخص لصاحب الدكان بكم هذا الإناء فأجابه صاحب الدكان بكذا قرشاً خذه 
فأخذه على ذلك الوجه بعد أن تقرر الثمن ثم سقط إلى الأرض وانكسر وحده أو انكسر وكسر أوان 
أخرى معه يضمن قيمة جميع ما انكسر من الأواني . وهذا المثال مثال على الفقرة الثالئة يعني مثال لفقرة 
(مالم يكن أخذه بسوم الشرا). 

5 - كذلك إذا وقع كأس الشرب الفقاعي قضاء من يد شخص وهو يشرب شراباً وانكسر فلكون 
ذلك الكأس من قبيل العارية لا يلزم الضمان بناء على المادة .)8١*(‏ وفي هذه المسألة عقدان العقد 
الأول بيع الشراب والآخر إعارة الكأس فإذا قبض في هذه الصورة الشراب مع الكأس فوقعت قبل أن 
يشرب فانكسرت وسال الشراب أيضا لزمه اعطاء ثمن الشراب. راجع المادة (4؟) ولا يلزم ضمان 
الكأس كا ذكر أعلاه . 

والمثال السادس هذا مثال مستقل للفقرة الثانية من هذه المادة . 

الادغيو ]نه إذا شفط الكاين يسبت مو استتعنالة او أنه رماء قصدا أو كثيره يصير مات بناءعل 
المادة (/741). أنظر القاعدة الثانية في شرح المادة (774) . 

كما انه لو كسر ذلك الكأس أواني أخرى وجب ضمانها أيضاً ىما هو مصرح في المادة (417). 

المثال السابع هذا لأجل بيان المحترز عنه في قيد (قضاء) الذي ورد في هذه المادة. والمسألة 
العمومية في هذا كى] هو مذكور في المادة /0//اهي «إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها بتعدي 
المستودع أو تقصيره لزم الضمان». 


#المادة 41/7 الإذن دلالة كالإذن صراحة. بيد أنه عند وجود النبى 
صراحة لا اعتبار للدلالة . مثلاً إذا دخل رجل بيت آخر فهو مأذون دلالة بشرب الماء 
بالإناء المخصوص له. وإذا سقط من يذه قضاء وهو يشرب وانكسر لا يلزم 
الضمان. ولكن إذا أخذه بيده مع ان صاحب البيت نهاه بقوله لا تمسه فسقط 

الإذن دلالة كالإذن صراحة في الحكم : فلذلك كا ذكر في الفقرة الثانية من المادة السابقة أنه لا 
يلزم ضمان امال الحالك قضاء في.يد الذي أخذه بإذن صاحبه الصريح ولا يلزم أيضاً ضمان المال امهالك 
في يد الذي أخذه بإذن صاحبه دلالة. 


بيان بع الأحكام 30> 


غير أنه إذا كان هناك نبي ومنع صريحان فلا يلتفت إلى الإذن دلالة. راجع المادة .)١7(‏ 

وترد أمثلة كثيرة على الفقرة الأولى أي على أن الاذن صراحة كالاذن دلالة وهي : 

١-_مثٌ‏ لودخل شخص بيت أو دكان آخر بإذنه يكون مأذوناً دلالة لشرب الماء بالإناء الموضوع 
خصوصاً يعني أن دخوله البيت بإذنه يدل على أنه مأذون بالشرب بالكأس الموضوع لأجل ذلك .وإذا أخذ 
الكأس بيده بناءَ على هذا الإذن دلالة وسقط من يده قضاء وهو يشرب به وانكسر لا يلزم الضمان. 
راجع المادة السابقة . 


كا أنه يلزم الضمان إذا هلك الكأس بلا تصد ولا تقصير بين| كان يشرب به شخص بناء على إذن 
صاحبه الصريح . راجع المادة (81). ولكن إذا أخذ الكأس الصيني الموضوع لأجل الزينة وغير المعد 
للشرب أو أحد الآنية الموضوعة في الدكان لأجل البيع بلا إذن وسقط من يده قضاء وهو يشرب به 
وانكسر لزم الضمان (رد المحتار عن الولوالجيه) . 

؟ - إذا دخل رجل حماماً وأخذ طاس الجرن وأعطاه لأحد الزبائن الموجودين في الحمام وسقط من 
يده فلا يلزم الضمان على المعطي ولا على الآخذ . لأن ذلك الرجل مأذون به دلالة. 

 *‏ إذا دخل نفر من الناس بيت رجل وأخذ أحدهم المرأة الموضوعة في حل ظاهر وبعد أن نظر 
فيها أعطاها لغيره ثم فقدت لا يلزم الضمان على أحد, لأنه يوجد إذن دلالة للنظر في المراة. وأما إذا أخذ 
شيئاً أخذه ممنوع فيكوثاغاصباً. ى) ذكر انفاً. 

5 - إذا ذهب الأب ببغل ابنه أو الابن ببغل أبيه أو الزوج ببغل الزوجة أو الزوجة ببغل الزوج إلى 
الطاحون وهلك البغل قضاء لا يلزم الضمان, لأنه يوجد إذن بذلك. 

ه إذا أرسل شخص رجلا إلى محل لأجل شغله وأخذ الرسول حيوان ذلك الشخص بلا إذن 
صريح وركبه فهلك في الطريق ينظر. فإن كان بين الآمر والرسول صداقة لا يضمن وإن لم يكن ذلك 

5 إذا مرض حيوان مشترك ورأى البيطار لزوماً لكيه وكان الشريك غائباً فللشريك الحاضر أن 
يكويه فإذا هلك الحيوان في هذه الصورة لا يضمن المشارك الذي حمل على كيه. (راجع المادة .)9١‏ 

- إذا ذبح الراعي حيواناً مأكول اللحم كالشاة بعد أن قطع الرجاء من دوام حياته لا يضمن 
استحساناً نظراً للقول الصحيح المفتى به. لأن في هذا إذناً دلالة . وإذا ذبحه أجنبي ففي قول يضمن وفي 
قول آخر لا يضمن . 

وأما إذا ذبح الراعي حيواناً غير مأكول اللحم كالحمار يضمن قيمته في حالة الذبح أي في الحالة 
التي قطع الأمل من حياته (الفصولين) . لأن الهلاك مصادف مالا في هذه ا حالة . 

4 - إذا ذبح شخص الشاة التي ربط الجزار أرجلها لأجل ذبحها لا يكون ضامناً وإذا وضع رجل 
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اللحم في القدر لأجل طبخها وبعد أن وضعها على الموقدة وضع شخص آخر النار تحتها وطبخها لا يكون 
ضامنا . 

4 - إذا وقع الحمل عن دابة وحمله شخص عليها بلا إذن وهلكت في تلك الأثناء لا يضمنها. “لأن 
الإذن دلالة بهذا ثابت. 

-إذا أرسل شخص لآخر هدية ضمن إناء وكانت تلك من قبيل ما تزول لذته بتفريغها إلى إناء 
آخر فله أن يأكلها في ذلك الإناء. لأن في ذلك إذناً دلالة . وإذا انكسر الإناء قضاء أثناء الأكل لا يلزم 
الضمان. وإن كانت الهدية شيئاً من الفواكه التي تزول لذتها بتفريغها إلى إناء آخر فليس للشخص 
الا أن يأكلها فيه. ما لم يكن بين المهدي والمهدى له صداقة ومساعحة. 


١١‏ -إذا دخل شخص كرم صديقه وتناول شيئاً يعني مقداراً من العنب مثلاً بلا إذن صريح فإن 
كان معلوما ان صاحبه لا يبالي بذلك عند اطلاعه عليه فلا يكون بأس في هذا التناول. 


-إذا خرج رجلان لسفر وتوفي أحدهما في موضع لا يوجد فيه حاكم يراجع فلرفيقه الباقي بقيد 
الحياة أن يبيع أمتعته وحيواناته ويسلم ثمنها لورثته لأنه إذا لم يبعها وقصد نقلها عينا فيضطر إلى مصاريف 
نقلية كثيرة مع ان رفيقه مأذون دلالة بالبيع في مواضيع كهذه. 
إنما هذا المساغ بمعنى أن البايع والمشتري لا يعاقبان من جراء بيع وشراء مال الغير وإلا لا يكون 
بمعنى أن هذا البيع نافذ. راجع المادة (7) . وله أن يقبض نقوده وأشياءه التي لا تحتاج إلى البيع أيضا 
لأجل حفظها وإذا هلكت بلا تعد ولا تقصير في يده لا يلزم الضمان. (علي أفندي) . راجع المادة (91) 
وشرحها. ش 
ولكن إذا أخذ ذلك الإناء بيده مع ان صاحب البيت أو صاحب الدكان نهاه بقوله لا تمسه يعني 
بعد النبى المذكور فسقط من يده قضاء وانكسر يصير ضامناً بناءٌ على المادة ١‏ 84) . 
ولكن إذا نبى بعد أن أخذه فبناءً على المأذونية دلالة وبعد هلاكه قضاء في يده فلا حكم للنبي . 
(راجع شرح المادة .)١‏ 


الباب الثان 
قْ الوديعة وفيه فصلان 

مشروعية الإيداع ثابتة بأدلة أربعة بالكتاب. كما ورد في الآية الجليلة طإن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها» وغني عن البيان أن أداء الأمانات إِنما يكون بعد القبول. فبناء عليه 
تعتبر هذه الآية الكريمة دالة على مشروعية الإيداع . 
نزلت هذه الآية الجليلة بحق عثمان بن طلحة. يوم فتح مكة إذ أقفل عثان الكعبة وصعدعلى 

سطحها فطلب الرسول الأكرم (صلعم) المفتاح. فقيل له انه عند عثمان. فطلبه منه. فامتنع عثمان عن 

إعطائه وقال لوعلمت انك رسول الله لأعطيتك فضغط علي رضي الله عنه على يد عثمان . وأخذ المفتاح 
وفتح الباب فدخل الرسول الأكرم كَِ الكعبة وصلى ركعتين. ثم خرج من الكعبة . فطلب عمه العباس 
أن يعطيه مفتاح الكعبة وأن يجمع فيه -هذه الصورة السقاية والسدانة أي شرف خدمة الكعبة. فنزلت 
هذه الآية الجليلة عقب ذلك . فأمر الرسول الأكرم عليا فرد المفتاح إلى عثمان. وقدم معذرة بواسطته . 
فقال عثمان يا علي جئت قبلا وأخذت المفتاح مني بالجبر والإكراه والآن أتيت بالرفق واللطف. فأخبره 
علي بنزول هذه الآية. فلفظ عثمان كلمة الشهادة. ونزل جبرائيل حيرا ان السقاية والسدانة لعثمان 
وأولاده أبداً بمقتضى الأمر المي . ولما هاجر عثمان أخيراً أعطى المفتاح لأخيه شيبة. بناء عليه فحق 
حفظ المفتاح والسدانة منوطان بشيبة وأولاده إلى يوم القيامة (شيخ زاده) . 

ثم ان قبول الوديعة 07 باب إعانة الإنسان أخوانه والإعانة مندوبة بنص الآية الجليلة 
«وتعاونوا على البر والتقوى» «تكملة رد المحتار». 

وموضوع علم الفقه هو أفعال المكلف كالنكاح والبيع والإجارة والكفالة وال حوالة والرهن فذكر 
الفقهاء بناءٌ على هذا بعض المباحث بالعنوان المذكور فقالوا كتاب النكاح وكتاب البيوع وذكروا بعض 
المباحث الأخرى تحت عنوان شىء متعلق بأفعال المكلف فقالوا كتاب العارية وكتاب المأذون. وسببه غير 
ظاهر وإن كانت المجلة رق هذا العنوان هنا هكذا فالظاهر والموافق لموضوع علم الفقه أن يقال 
(في الإيداع) . 
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الفصل الأول 
فى المسألة المتعلقة بعقد وشرط الإيداع 
بما ان المجلة أدخلت الشرط في البيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن في عنوان العقد وجعلت 
تعبير العقد شاملا للركن والشرط فقد تغير أسلويها هنا. 
أركان الإيداع أربعة )١(‏ الوديعة يعني العين المودعة. (؟) الصيغة (”) المودع . (5) الوديع . 
يبحث عن الأول في المادة (0/ا/ا) وعن الثاني والثالث في المادة (ل/الا)وعن الرابع في المادة الآتية : 


«المادة “ا/ا40 ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة أو صراحة . مثلاً لوقال 
صاحب الوديعة أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه فقال المستودع أبعي قبلت ينعقد 
الإيداع صراحة . وإذا دخل شخص شخص إلى الخان وقال لصاحب ال خان أين أربط حيواني 
فأراه محلا وربط حيوانه فيه ينعقد الإيداع دلالة وكذلك إذا ترك شخص ماله بجانب 
صاحب الدكان وذهب وراه هو أيضا وسكت يكون ذلك المال وديعة عند صاحب 
الدكان وإذا ترك رجل ماله يجانب صاحب دكان قائال له هذا وديعة عندك وذهب 
ورآه هوأيضاً وسكت ينعقد الإيداع . وإن قال صاحب الدكان لا أقبل ورده لا ينعقد 
الإيداع . وإذا ترك شخص ماله بجانب جملة أشخاص على سبيل الوديعة وذهب 
ورأوه هم أيضاً وسكتوا يكون ذلك امال وديعة عندهم جميعاً . ولكن إذا انصرفوا من 
ذلك 0 الواحد بعد الآخر يتعين الذي بقي أخيراً للحفظ ويكون المال وديعة 
عنده . 

.ركنا الإيداع :الإيجاب والقبول. 

بناءً عليه ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول بالصراحة أو دلالة. وبتعبير (دلالة) يعني : بالدلالة 
القولية» وبالدلالة الفعلية وبالكناية. أنظر المادة .١59‏ 

المسائل التي يلزم فيها القبول أو لا يلزم بعد الإيجاب : 

ولا ينعقد الإيداع بالإيجاب فقط . كما يفهم أيضاً من هذه الفقرة (وإذا لم يقبل صاحب الدكان) . 
لأنه حيث سيترتب على المستودع نتيجة عقد الإيداع حفظ الوديعة فلا يكون التزام بلا لزوم غير أن لزوم 


شرط ال يداع ”> 


القبول في الإيداع بعد الإيجاب هو لأجل وجوب الحفظ على المستودع ولكن لاكتساب المال صفة الأمانة 
فالإيجاب وحده كاف والقبول ليس لازماً فيه. حتى إنه إذا هلك المال بعد الإيجاب بلا تعد ولا تقصيرفي 
يد الذي سيكون مستودعاً لا يلزم الضمان. 

مثلاً لوقال المغصوب منه للغاصب أودعتك المال الذي في يدك ول يقبل الغاصب لا يجاب ولو رده 
أيضاً يكون بريئاً من الضمان لأن المال المغصوب يكتسب صفة الأمانة في يده (البحر وتكملة رد المحتار) . 


وينعقد الإيداع بخمسة وجوه الأربعة منها تستفاد من المجلة لفظ صراحة ودلالة الواردين بعد في 
هذه المادة بناءً من احتمال ارتباطه بالإيجاب والقبول كليها فيكون انعقاد الإيداع بالنظر للمجلة بأربعة 
فجوه 

الوجه الأول: انعقاد الإيداع بالإيجاب والقبول ضراجة. كا هوف الخال الأول تمن المجلة 
الآتي ذكره. 

الوجه الثاني : انعقاد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة. وهذه الدلالة على نوعين النوع الأول 
الدلالة القولية ى) هو في المثال الثاني من المجلة الآتي ذكره والنوع الثاني الدلالة الفعلية. | هو في 
المثال الثالث الآتي ذكره. 


الوجه الثالث: انعقاد الإيداع بالإيجاب صراحة والقبول دلالة. كما هوفي المثال الرابع من 
المجلة . 

الوجه الرابع : انعقاد الإيداع بالإيجاب دلالة والقبول صراحة. وإن لم يذكر مثال على هذا في 
ال ود اران :مفلا لوترك رعول ماله سجائن صاحت دكا وبيد] هرذ اهييةؤ1 يقل شيا 
قال صاحب الدكان إني قبلت هذا المال وديعة فينعقد الإيداع بالإيجاب دلالة والقبول صراحة . 


وفهم من التفصيلاات السابقة سببا تعدد الأمثلة وظهر أيضاً أن المقصود من الدلالة المذكورة 5 
المجلة أعم من الدلالة الفعلية والدلالة القولية. 


الوجه الخامس : ينعقد الإيداع كناية . ىا لو قال شخص لآخر: أعطني هذه العشرة دراهم 
أعطني هذا الثوب وأعطاه يكون وديعة . لأن إعطاء الدراهم سدم 
ما ان الوديعة أدنى من البة تكون الوديعة متيقنة والهبة مشكوكة وبناءً عليه ينعقد الإيداع باللفظ المذكور 
كناية (رد المحتار وتكملة رد المحتار في آخر الوديعة) . 

مثلاً لو قال صاحب الوديعة أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه وقبل المستودع ينعقد الإيداع 
بالإيجاب صراحة وبالقبول صراحة . وإذا رد المستودع الإيجاب بأن رفض قبول الوديعة ل 
ذلك تركها وذهب فهلكت لأن المستودع : يحافظ عليها فلا يلزم الضمان وإذا أخذ المستودع على 
التقدير المال المذكور إلى بيته كي يكون وال له يكون خاضياً ٠‏ راجع شرح المادة (01759). وأما إذا أخذه 
حق يعظية الصاضهفاللاتق والماسسة نضا أن يعد غاصيا نظراً لا ذكر في الذخيرة . وبناءً عليه إذا هلك 
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في يذه اناي ايضا أن يضمن » ولكن صاحب الفصولين اعترض على الذخيرة بثلاثة وجوه قائلاً إن 
الظاهر أن لا يكون ضامناً. لنبين هذه الاعتراضات على الوجه الآتي مع ذكر أجوبتها اللازمة : 

الوجه الأول: حيث ان الغصب عبارة عن إزالة يد المالك ولما لم تكن يد مالك وازالها في هذه 
المسألة فلا يكون غصباً . فنقول جواباً على هذا ان الحال والكيفية التى تساوي الغصب في إزالة التصرف 
تعد من قبيل الغصب حكاً. راجع المادة (401). 
يختلف حكم الغصب بالنية . ولهذا إذا أخذ أحد من جيب السكران كيس دراهمه حتى لا يضيع ويرده إليه 
حين| يزول سكره ويفيق يكون غاصبا. راجع شرح المادة (؟). 

الوجه الثالث: ترك المالك المال بعد رد المستودع إيداع ثان وأخذ المستودع ورفعه أيضاً قبول 
ضمني فبناءً عليه الظاهر عدم ترتب الضمان . 

الجواب : حيث ان المستودع رد صراحة ولكون الصراحة أقوى من الدلالة والضمنيات فلا يلتفت 
إلى الدلالة في الموضع الذي توجد فيه الصراحة . راجع المادة (17). 

ويستفاد من هذه الإيضاحات أن الاعتراضات الي وجهها صاحب الفصولين إلى صاحب 
الذخيرة غير وارد فبقي وا حالة هذه قول صاحب الذخيرة (اللائق لزوم الضمان) ساماً من الإعتراض . 
الآخر عليه لا يلزمه الضمان. لأن ذلك الشخص م يلتزم المحافظة ولا لزوم بدون التزام . 

وإِنما إذا رماه الشخص الآخر المذكور. خارج البيت وفقد يضمن لأن هذا العمل استهلاك . 
أنظر المادة (815). ١‏ 

والفرق بين الفقرة (ىا سقط مال شخص بهبوب الريح . . . ) المندرجة في المادة (775) وبين 
هذه ظاهر. ففي الفقرة المذكورة لا يوجد إحالة من صاحب المال وأما هنا وإن كانت احالة صاحب 
المال قصداً موجودة فقبول الآخر عير موجود. وبلا قبول لا يحصل إجبار على المحافظة . 

ولكن إذا أدخل رجل دابته إلى دار غيره وأخرجها صاحب الدار من داره لا يلزم الضمان لأن 
الدابة مضرة للدار. وأما اذا وجدت دابة الغير في إصطبله وأخرجها صاحبها وفقدت فيكون ضامناً 
(تكملة رد المحتار) . 

؟- وكذلك إذا دخل شخص خاناً وسأل صاحبه أين يريط حيوائه فاراه محلا فربطه فيه يتعقد 
الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة قولية ويكون صاحب الخان مستودعاً (تكملة رد المحتار) . حتى إنه إذا 
جاء بعد ذلك صاحب الحيوان ولم يجد الحيوان في محله وسأل صاحب الخان فأجابه ان رفيقك أخذه 
ليسقيه مع أنه ليس له رفيق فيكون صاحب الخان قصر في المحافظة . يعني أنه لم يمنع الرجل حينم رآه 
ألخذا الميوان تكيرحى ويصير ضامناً: 
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ذلك الشخص مستووعاً لأن التصريحين تعارضا فيتساقطان ويبقى ذلك الملل وديعة في يده «تكملة رد 
المحتار» . 


وفيه ان الثاني رجوع عن الأول فالظاهر ان لايكون ذلك المال وديعة لأنه رد الحفظ إلا أن يقال انه 
بعد الرجوع حين) دفع إلى داره المال ورأى صاحبه وسكت صار قابلاٌ دلالة «الشارح» . 


6 وكلالك درك وعل ماله حابن جداخت دقان دون آذ يقول كيدا فيةا الما لتوديعة عندك 
مثلاً وذهب ورآه صاحب الدكان وسكت فحيث إن الإيداع ينعقد فعلاً أي بالإيجاب والقبول دلالة فعليه 
يصير ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان. حتى إنه إذا ترك صاحب الدكان الوديعة هناك وذهب يصير 
فياه وكولة زف النار: 


ورد في هذا المثال (ورآه) لأنه إذا لم يره لا تكون الوديعة قبلت بالدلالة القولية أو الفعلية. 
,فبناءً عليه إذا هلك ذلك المال لعدم محافظة صاحب الدكان عليه لا يلزمه الضمان. ولكن ليس 
لصاحب الدكان أن يرمي به إلى الخارج. فإن فعل ضمن. على ما مر في شرح المثال الأول. 


: - وكذلك إذا أرسل شخص بواسطة شخص آخر حيوانه إلى الراعي لأجل رعيه فلم يقبله 
الراعي وقال لا أقبل أعده إلى صاحبه وبين! كان يعيده هلك لا يلزم الضمان على الشخص الآخر ولا على 
الراعي. لأن الراعي بعدم قبوله لم تنعقد الأمانة. وحيث ان ذلك الشخص الآخر لم يتمكن من تسليم 
الحيوان إلى الراعي فلم تنته رسالته ويد أمانته باقية والحالة هذه إتكملة رد المحتار) . 


ه وكذلك إذا زع رجل ثوبه في الحمام وتركه عند حارس الثياب ورأه هذا وسكت ينعقد 
الإيداع . بناءً عليه إذا لم يجد الرجل ثوبه عند خروجه من المغتسل وقال الحارس ان شخصاً لبس الثوب 
وذهب فظننته له فلكونه ترك السؤال والبحث وقصر في الحفظ يكون ضامناً . ولكن إذا قال الحارس رأيت 

الوجه الأول عدم لزوم الضمان على المستودع . لأنه لما ظن فيمن رفع الثوب أنه صاحب الثوب 

الوجه الثاني - لزوم الضمان على المستودع فتكون حينئذ المسألة التي ذكرت شرحاً وهي (حتى إذا 
جاء بعد ذلك صاحبه ولم ير الحيوان في محله وعند سؤاله من صاحب الخان ألخ . . . ) نظيرة لههذه. 

” - وكذلك إذا ترك شخص ماله بجانب صاحب دكان قائلاً هذا المال وديعة عندك وذهب بعد أن 
رآ المودع وسكت ينعقد الإيداع . وإذا رد صاحب الدكان قائلاً لا أقبل لا ينعقد الإيداع . لأن القبول 
عرفا لا يثبت عند الرد صراحة (تكملة رد المحتار). ولا تعارض الدلالة الصريح (أنظر المادة )١8‏ 
وشرحهاوعليه إذا فقد ذلك المال بعده لا يلزم الضمان على صاحب الدكان. وهذه الفقرة مرتبطة في ال مثال 
الثالث ومقابلة فقرة «وإذا رآه وسكت». 
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كما أنه لو قال قال المستودع للمودع أودع هذا المال عندي فترك المودع ذلك المال عنده ولم يقل شيا 
تنعقد الوديعة «الباجوري). 

وكذلك إذا ترك شخص ماله عند جملة أشخاص على سبيل الوديعة وذهب ورأوه هم أيضاً 

وسكتوا 0 هنا بالريات والفبول ولالة تعلية وبضير للك المال وديعة عندهم جميعاً . . يعني ان 

تركه على هذا الوجه وذهابه أي المودع المرقوم يكون إيداعاً فبناءً عليه إذا هلك المال بناءً على مغادرتهم 

جميعهم ذلك المحل يضمنئون كلهم بالاشتراك بناءً على المادة (1/817). يعني أن بدل الضمان ينقسم على 

عدد رؤوس الذين قاموا وذهبوا فان كانوا خمسة أشخاص مثلاً يضمن كل واحد منهم حمس قيمة الوديعة 


جاء في هذه الفقرة (وإذا رأوه هم) لأنهم إذا لم يروه لا يوجد قبول بالسكوت ولا يكون ذلك المال 
وديعة ى) هي الحال في امال الذي دفعه شخص في بيت غيره بدون أمره على ما ذكر انفا. 

وسيان قاعدة تسليم الوديعة إلى المستودع ورد المستودع الوديعة إلى المودع : لأنه ىا فهم من 
هذه المسألة الواردة في المجلة تسليم الوديعة إلى المستودع يتم بوضعها أمامه وليس شرطاً وضعها في 
يده أو في حضنه. كما أن رد الوديعة أيضاً يتم بوضعها أمام المودع ولا يشترط في ذلك وضعها في 
يده أو في حضنه فبناءً عليه كان الإيداع وانتهاء الإيداع متساويان. مع أنه في الدين ليست الحالة 
على هذا المنوال بل وضع المدين دينه في يد الداين أو في حضنه كان شرطاً. حتى إنه بوضعه الدين 
أمامه لا يكون أدى دينه (تكملة رد المحتار) . 

إلا أنه إذا غادر أولئك الأشخاص الواحد تلو الآخر ذلك المحل بعد أن رأوه وسكتوا فمن .بقي 
منهم في الآخر يكون تعين للحفظ ويصير ذلك المال وديعة عنده فقط (البحر) . 

فبناءً عليه إذا ترك ذلك الشخص أيضاً المحل المذكور وفقد ذلك المال لزمه الضمان لا غير. 

يرد على هذه المسألة سؤال على الوجه الآتي. 

إن الوديعة عند أشسخاص كثيرين تجعلهم جميعاً مستودعين كما جاء في الفقرة الأولى . وحيث ان من 
يذهب منهم ويترك الوديعة عند الباقي كان حقه أن يلزمه الضمان عند الهلاك بناءً على المادة (' 9/ا) 
الجواب: إن الطحطاوي حصر هذه المسألة في الوديعة التي لا تقبل القسمة عاداً اياها من قبيل المادة 
(78) وأما إذا كانت الوديعة قابلة للقسمة فقال إن المناسب أنه يترتب على من ذهب ضمان مقدار 
حصته (تكملة رد المحتار) . 


#المادة 5/ا/ا# لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء . 


الإيداع ليس عقداً لازماً. يعني أنه ليس لازماً بحق أحد من الطرفين . راجع شرح المادة )١15(‏ 
وفي هذا التقدير للمودع أن يسترد وديعته متى شاء . لأنه صاحب المال . وللوويعة أيضاً أن يرة الوديعة م 


أراد. لأنه متبرع بخصوص حفظ الوديعة (الباجوري) . 


فبناءً عليه لكل من المودع والمستودع صلاحية فسخ الإيداع متى أراد. سواء أكان عقد الإيداع 


شرط الايداع نلف 


موقتاً لسنة واحدة مثلاً أم لم يكن . 

ويستفاد من المادة (9/44) أن للمودع فسخ الايداع وحده بالإستقلال. فلذلك متى طلب المودع 
وديعته يقدمها له لأن هذا الطلب يتضمن فسخ عقد الإيداع فإذا امتنع المستودع عن إعادتها ثم هلكت 
الوديعة لزم ضمانها على المستودع ولوكان هلاكها بلا تعد ولا قصير. وعندما تطلب الوديعة من المستودع 
ليس له أن يمتنع عن تسليمها في الحال قائلاً «حينم) سلمتني كان ذلك بحضور شاهدين وأنا أيضاً أسلمك 
بحضور شاهدين». لأن المستودع مصدق باليمين بموجب المادة )١١17/5(‏ وغير محتاج لإثبات الرد 
بالشهود وعليه فلا حق له بالتأخير بحجة الإشهاد (الباجوري) . 

إنما عقد الإيداع يكون لازماً في مسألة واحدة. وهي : إذا كان الحفظ في مقابلة أجرة كم) ذكر في 

الفقرة الثانية من المادة «لالالا» فحيث ان عقد الوديعة هذا عقد حفظ وفيه المستودع أجير مشترك 
فيصير العقد المذكور عقد اجاره وليس لأحد الطرفين أن يفسخه قبل تمام المدة ى) هو مذكور في 
كتاب الإجارة راجع المادة «5 ١‏ 5» (الأنقروي والعناية). 


#المادة 411 يشترط في الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصاحة للقبض . 
فبناءً عليه لاا يصح إيداع الطير الطائر فى اطواء . 

يشترط أن تكون الوديعة وقت الإيداع قابلة لأن يضع المستودع يده عليها وأن تكون صالحة وقابلة 
للقبضص. لأن الوديعة عقد استحفاظ فلا يمكن حفظها قبل أن يثبت المستودع يده عليها يعني قبل أن 
يقبضها وعبارة (صا حة للقبض) عطف تفسيري بعبارة «قابلة لوضع اليد) . 

بناءً عليه إيداع الطيرفي الواء والمال المستحيل إخراجه من البحر والحيوان الآبق غير صحيح . لأن 
هذه غير قابلة لوضع اليد وقت الإيداع . فلذلك إذا فقد الطير لا يحكم على المستودع بالضمان بحجة أنه 
م يحافظ عليه . 
جملتهم قالوا بأن وضع اليد فعالٌ 0 وذهب 0 الأخير 0 أن 5008 0 اليد كافية ل 
وضع اليد فعالٌ شرطاً. ٠‏ ويفهم من المخال الثاني والثالث ف المادة /ا/ا» من المجلة ومن ظاهر عبارة 
هذه المادة أيضاً أن المجلة اختارت القول الثانٍ «تكملة رد المحتار». 


ف المادة 0 يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع 
عاقلين مميزين ولا يشترط كونها بالغين. فبناءٌ عليه إيداع المجنون والصبي غير 
المميز وقبوله| الوديعة غير صحيح وأما إيداع الصبي المميز المأذون وقبوله الوديعة 
فهو صحيح . 
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يشترط لصحة عقد الوديعة كون المودع والمستودع عاقلين تميزين وزيادة على ذلك يشترط أن يكون 
المستودع مَآذوناً «البحر)» . 

ولا يشترط أن يكون لودع والمستودع بالغين . فبناءً عليه إيداع المجنون والصبي غير المميز وقبوهها 
الوديعة غير صحيح . 

وحيث ان إيداع المجنون والصبي غير المميز غير صحيح فإذا قبل شخص مال المجنون والصبي 
ف لمن ساء غل أن يكوة وذْيعَة عبذه يكون خاصيا: 

وحيث ان قبول المجنون والصبي غير المميز الوديعة غير جائز فإذا أودع شخص ماله عند المجنون 
أو الصبي غير المميز واستهلكه لا يكون ضامناً بالإجماع. ب يعني أن حكم المادة (415) لا يجري فيه . 
ولكن للحاكم أن يودع مالهما. 

ولكن إيداع الصبي المميز المأذون وقبوله الوديعة صحيح . سواء أكان مأذوناً إذناً عاماً أم خاصاً 
لقبول الوديعة المذكورة راجع المادتين (955 و4517). 

وبناءً على أن إيداع الصبي المميز المأذون صحيح إذا أخذ شخص وديعة منه وهلكت في يده بلا 
تعد ولا تقصير لا شبرفانا . راجع المادة 70449 


وإذا توفي الصبي المميز المأذون ممهلا الوديعة تضمن من تركته أنظر المادة ١(‏ 85). وإذا هلكت 
الوديعة بتعديه كما لو استهلكها أو بتقصيره في الحفظ يكون ضامناً (أنظر المادة 7/417) . لأن الصبي المميز 
المأذون مواخبٍ بالضمان لتضييع الوديعة : 

اختلاف الفقهاء في لزوم الضمان في حالة استهلاك الصبي المميز الوديعة أو المال الذي استقرضه 
أو استعاره : 


تقييد الصبي بالمأذون في هذه المادة احترازي. لأن قبول الصبي المميز المحجور الوديعة غير 
صحيح فكا أنه إذا قبل الصبي المميز الوديعة وهلكت في يده بسبب عدم محافظته لا يلزمه الضمان 
كذلك إذا استهلك الصبي الوديعة في حال صباه - كما لوكانت طعاماً فأكله لا يلزمه الضمان أيضاً لا في 
الحال ولا بعد البلوغ عند الإمام الأعظم والإمام محمد. لآن عادة الصبي المحجور تضيع الأموال فيكون 
المودع بتسليمه امال مع علمه هذه العادة رضي باستهلاكه ولذلك لا يواخذ الصبي من جراء استهلاكه 
الوديغة (تكملة رد المحتار) . 

ولذلك إذا دل الصبي المحجور السارق على أخذ المال المودع عنده أو شاهد السارق وهو 
يسرق الوديعة ول يمنعه مع اقتداره على المنع لا يلزمه الضمان. والحال أن المستودع متى بلغ يضمن . 
راجع المادة «/881». أي إذا استهلك الوديعة بعد البلوغ يكون ضامناً. 


ولذلك أيضاً إذا أودع مال عند الصبي المحجوز وتوفي قبل البلوغ مجهلاً فكا أنه لا يلزمه الضمان 
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كذلك إذا توفي بعد البلوغ لا يلزمه الضمان أيضاً. مالم يثبت وجود الوديعة في يده بعد البلوغ فحينئذ 
يلزمه الضمان . «أنظر المادة .)3٠١‏ 


المعتوه كالصبي في هذا. إذا أودع مال عند الصبى المحجور واستهلكه يضمن عند الإمام أبي 
يوسف رحمه الله تعالى ووافقه الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الرأي . 

وإن لم يكن في المجلة شيء يدل على ترجيح أحد هذين القولين فإن قول الإمام الأعظم خاصة إذا 

وإذا دفع مال للصبي المحجور قرضاً أو عارية أو بيع منه وسلم له واستهلكه الصبي المرقوم يحصل 
الاختلاف المذكور في هذه الصور أيضا. وأما إذا تعدى الصبي المحجور من غير سابق الإقراض 
والاستيداع على مال غيره يكون ضامناً. ولذلك إذا استهلك الصبي المحجور مال غيره يضمن .ولا تأثير 
في هذا لكونه صبياً حجوراً لأن الحجر يجري في الأقوال ولا يؤثر في الأفعال بناءً عليه يلزم الصبي المرقوم 
الضمان في هذه المسألة بالإتفاق ولا ينافي هذا الشرح شرح المادة «4لالا» والمادة و1 4) من المجلة. 


ولذلك أيضاً إذا أودع الصبي المحجور بلا اذن مال غيره عند صبي محجور آخر فلكون 
الاثنين متعديين فلصاحبه أن يضمنه لمن شاء من الضبيين لدى هلاكه «تكملة رد المحتار» . 


والفرق ظاهر بين الإستهلاك من غير سبق الإيداع والاستهلاك بعد الإيداع إذ أنه إذا أودع 
شخص ماله عند صبي محجور يكون إذن دلالة باستهلاكه ىا أوضح سابقاً وأما في الاستهلاك بلا سبق 
الإيداع فليس من إذن . 
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الفصل الثاني 
في بيان أحكام الوديعة وضماناتها 
عطف الضمانات على الأحكام عطف الخاص على العام . وللوديعة ثلاثة ‏ أحكام : 
١‏ - كون المال أمانة واجبة الحفظ بيد المستودع. وهذا مذكور في المادة (لالالا). 
١‏ لزوم الرد والإعادة عند الطلب. وهذا مسطور في المادة (5 78) . 
'' - كون قبول الوديعة مستحباً (البحر). ولا ذكر لهذا الحكم في المجلة لأنه من الأمور الأخروية 


#المادة /ا/ا/8» الوديعة أمانة بيد المستودع بناءَ عليه إذا هلكت أو فقدت بدون 

صنع المستودع وتعديه وتقصيره ف الحفظ لا يلزم الضمان. فقط إذا أودعت باجرة 
لأجل الحفظ وهلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة . مثلا إذا سقطت 
الساعة المودعة من يد رجل قضاء وانكسرت لا يلزم الضمان. وأما إذا وطئها برجله 
أو سقط من يده شىء عليها وانكسرت لزم الضمان. كذلك إذا أعطى رجل لآخر 
اجرة لأجل إيداع وحفظ ماله ثم فقد ذلك المال سبب ممكن التحرز كالسرقة لزم 
الضمان على المستودع . 

الوديعة أمانة لازمة الحفظ بيد المستودع وفي هذه الحالة يلزم معرفة ثلاثة أشياء: الأول الحافظ 
الثاني محل الحفظ والثالث كيفية الحفظ . فالأول مذكور في المادة (728) والثاني في المادة )728١(‏ والثالث 
في المادة (7/85) . 

بناء عليه إذا هلكت الوديعة كلها أو بعضها أو فقدت بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره في 
الحفظ ى) لو سرقت الوديعة كلها أو بعضها لا يلزم الضمان يعني أن خسائرها تعود على المودع . أنظر 
القاعدة الأولى في المادة (774). لأن الرسول الأكرم ( كَلخِ ) قال ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا 
على المستودع غير المغل ضمان ومعنى الغل والإغلال الخيانة. ثم حيث ان مشروعية الإيداع جوزت بناءً 
على احتياج الناس فلو لزم الضمان على المستودع لامتنع الناس من قبول الوديعة ولزم في تلك الحالة 
تعطيل المصالح (تكملة رد المحتار) . 

لا فرق بين أن يقول المستودع وقعت الوديعة مني أو وقعت الوديعة فكلا القولين إدعاء بفقدان 


احكام الوديعة ا 


المسائل «لعديدة المتفرعة على كون الوديعة أمانة : 

١‏ مسألة ‏ إذا أعطى رجل مالا لشخص وقال له إعطه اليوم لفلان فقال له نعم فلم يعطه في ذلك 
اليوم وهلك بيده فحيث ان الشخص الرقوم أي المستودع غير مجبور على إعطاء المال المذكور لفلان 
الشخص الآخر بقوله (نعم) وبما ان المال المذكور وديعة فلا يلزمه الضمان. 

” مسألة ‏ إذا فقد البغل المودوع بيد المستودع بلا تعد ولا تقصير فأعطى المستودع بغله للمودع 
قائلاً له (استعمله لبين) أجد بغلك وأعيده لك) وهلك هذا البغل بيد المودع بلا تعد ولا تقصير وبعد ذلك 
وجد المستودع البغل المفقود وأعاده فلا يضمن المودع البغل المستهلك .. 

مسألة + إذا طلب رجل من شخص خمسين ذهباً قرضاً فأعطاه غلطأ ستين وعند اطلاع 
المستقرض على ذلك أفرز العشر ذهبات وبين| هو'أيب لأجل إعادتها وقعها في الطريق يضمن خمسة 
اسداسها بجهة أنها قرض ولا يلزم ضمان السدس الباقي لأنه وديعة صرفة. وكذا لو هلك الباقي 
(تكملة رد المحتار). ْ 


مسألة ‏ إذا ادعي المستودع هلاك الوديعة كلها فى] ان القول مع اليمين قوله بناء على المادة 
(17174) وإذا هلك قسم منها فالقول مع اليمين في المقدار الهالك للمستودع أيضاً. ولكن إذا نكل'عن 
اليمين يعد هذا النكول إقراراً بوجود الوديعة عيناً. فبناءً عليه يجبر المستودع ويحبس إلى أن يظهر الوديعة 
أو يثبت هلاكها وإذا أقام الطرفان البيئة يعني أن المودع أقام بينته على استهلاك المستودع الوديعة 
والمستودع على هلاكها بلا تعد ولا تقصير أو على أنه ردها أواعادها ترجح بينة المستودع . 

ه مسألة ‏ إذا طرأ نقصان على قيمة الوديعة وهي بيد المستودع فكم! أنه لا يلزمه الضمان إذا 
استهلكها شخص آخر لا يلزم المستودع الضمان أيضاً بل الضمان يلزم الشخص المرقوم . راجع المادة 
(؟417). 

” مسألة - إذا اختلف المودع والمستودع فيا لو قال المودع استهلكت الوديعة بدون إذني وقال 
المستودع أنت استهلكتها أو استهلكها فلان بأمرك فالقول للمستودع . 

مسألة ‏ إذا أخذ الحاكم دراهم من شخص لاجل كري النهر يعني بسبب مشروع كالأسباب 
المحررة في المادة )١77١(‏ وأودع تلك الدراهم عند شخص وفقدت بيده بلا تعد ولا تقصير فإن كان 
الحاكم أودعها بذاته أو باسم.كري النهر تهلك من مال العموم . وإن كان أودعها باسم ذلك الشخص 
تعود خسارتها عليه خاصة (راجع المادة .)١55٠‏ 

8 مسألة ‏ إذا كان شخص مديئاً لشخص آخر بألف قرش فأعطاه أولآ ألف قرش ثم الف 
قرش ثانية أو أعطاه ألفي قرش دفعة واحدة وقال له أمسك ألف قرش مقابل دينك ولم يعين له 
بقوله هذه الألف قرش مثلاً ثم هلكت الألفا قرش - عند الداين فتكون هلكت أمانة. وأما إذا عيبن 
بقوله إن هذه الألف قرش لأجل دينك فحسب أنه أخذ الف قرش , مقابل مطلوبه وتكون الألف 
قرش الآخر هلكت أمانة. 


ب4؟” درر الحكام 


ويستفاد من قوله لا يلزم الضمان على المستودع ثلاثة أحكام : يعني أنه يستفاد ثلاثة أحكام من ذكر 
عدم الضمان مطلقا في هذه المادة. 

الحكم الأول وإن شرط ضمان الوديعة بصورة هلاكها بلا تعد ولا تقصير على الوجه المذكور 
فالشرط باطل ولا يلزم الضمان. (أنظر شرح المادة 817) . 

الحكم الثاني إذا فقدت الوديعة وحدها يعني بدون أن يكون مال المستودع معها وقيل مثلاً لو 
سرقت الوديعة لسرق مال المستودع معها فا دام أن مال المستودع لم يسرق فالوديعة أيضا لم تسرق فلا 
يتهم المستودع ولا يحكم بالضمان بأقاويل كهذه . 

الحكم الثالث ‏ سواء أهلكت أو فقدت الوديعة بسبب ممكن التحرز أو غير ممكن التحرز فلا يلزم 
الضمان. (أنظر شرح المادة 554). (البحر). 

بناء عليه إذا قال المستودع ان الوديعة فقدت ولا أعلم كيف فقدت فالقول مع اليمين قوله 
ولا يضمن. لأن المستودع أمين. غير أنه إذا قال المستودع وضعت الوديعة بجانبي ثم نسيت وقمت 
فحيث ان هذا القول يكون إقرارا منه على التقصير بالمحافظة يلزمه الضمان (تكملة رد المحتار) . 

إلا أنه إذا أودع مالا بالأجرة لأجل الحفظ ففي صورة هلاكه أو فقدانه بسبب ممكن التحرز 
منه كالسرقة يكون مضموناً على المستودع. ولكن إذا هلكت بسبب غير ممكن التحرز كالحريق 
الغالب فلا يلزم الضمان. 

ويظهر من هذه الفقرة أنه إذا اشترط المودع ‏ وإن كانت الوديعة مال غيره ‏ اجرة مقابل حفظ 
الوديعة للمستودع صح ذلك ولزم على المودع إعطاء تلك الاجرة وتكون من قبيل إجارة الآدمي . 

حتى إن الغاصب إذا أودع المال المغصوب واشترط اجرة مقابل الحفظ صح ذلك ولزمت الأجرة 
على الغاصب . والفرق بين الأجير المشترك والمستودع بالاجرة : 

سؤال ‏ ذكر في شرح المادة )1١17(‏ أنه إذا هلك المستأجر فيه بيد الأجير المشترك لا يلزم الضمان 
عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى وذكر أيضاً أن عدم لزوم الضمان بفقرة (إذا حبسه على هذا الوجه 
وهلك المال بيده) في المادة (58) هو على مذهب الإمام المشار إليه وقال الإمامان إنه يلزم الضمان في 
الفقرة المذكورة فالمسائل المتعلقة بعدم ضمان الأجير المشترك في الفصل الثالث من الباب الثامن من 
كتاب الإجارات في المجلة مبنية على مذهب الإمام الأعظم. فبناءً عليه قوله يلزم الضمان في هذه 
الفقرة مخالف لمذهب الإمام الأعظم في الأجير المشترك وموافق لمذهب الإمامين يعني يظن أن الاختلاف 
السالف البيان جار في المستودع بالأجير أيضا وقد ذكر جريان الاختلاف في هذا أيضا في الزيلعي 
والمهداية والبزازية. يعني ذكر في الكتب الفقهية المذكورة أن الاختلاف المذكور في شرح المادة 
200) يجري أيضاً في مسألة إيداع مال لأجل الحفظ بأجرة وهلاك الوديعة “بيد المستودع. ففي 
هذه الحالة بما ان المسائل المتعلقة معدم ضمان الأجير المشترك المذكورة في كتاب الإجارة مبنية على 
مذهب الإمام الأعظم فيكون قبل مذهب الإمامين في هذه الفقرة وبناءٌ عليه يكون اختير 


احكام الوديعة 4 


مذهبان مختلفان في مسألة واحدة. 
الجواب ‏ إن الاختلاف المتعلق بالأجير المشترك ليس جارياً في المستودع بالأجرة فالمستودع 
بالأجرة يضمن بالاتفاق الوديعة التي تملك بشيء ممكن التحرز. فالفرق بين الأجير المشترك 
والمستودع بالأجر هو هذا. وعند الإمامين المعقود عليه في الأجير المشترك هو العمل وحفظ المستأجر 
فيه واجب تبعاً. وما في المستودع بالأجرة فالحفظ مقصود وواجب مقابل بدل. ولذلك إذا هلكت 
الوديعة بيد المستودع بالأجرة بسبب ممكن التحرز يكون ضامناً لها بالاتفاق. 
بناءً عليه إذا دخل رجل. حماماً وترك ثيابه عند الناطور فسرقت منه ينظر. فإن كان شرط له اجرة 
لأجل المحافظة يكون ضامناً. وإلا فلا وفي الواقع وإن كان الشخص الذي دخل الحماممسيعطي إجرة 
لصاحيه فهذه الاجرة في مقابلة انتفاعه بالحمام وليست في مقابلة تحافظة الثياب . 
المثال الأول: إذا وقعت الساعة المودوعة من يد شخص قضاء يعني بلا تعد ولا تقصير وانكسرت 
لا يلزم الضمان. 
المثال الثاني : إذا وضع المستودع الوديعة في حرز مثلها وقفل المحل المذكور وأعطى المفتاح إلى 
شخص وبعد أن ذهب إلى محل آخر لم يجد الوديعة عند حضوره لا يلزم الضمان . يعني أن إعطاء مفتاح 
المحل الذي حفظت الوديعة فيه إلى الغير لا يعد تعدياً أو تقصيراً. 
المثال الثالث: إذا وضع المستودع الوديعة في صندوق ثم وضع على الصندوق إناء ماء فتقاطر 
وأفسد الوديعة لا يلزم الضمان. 
وأما إذا هلكت الوديعة أو فقدت بصنع المستودع وتعديه أو بتقصيره في الحفظ لزم الضمان. ىا 
صرح في المادة (إلاىلا). مثلاً لو وطىء المستودع الساعة بقدمه أو وقع على الساعة شيء قضاء وانكسرت 
الزم الضمان لأنه يكون حصل التعدي . 
ويستفاد من تعبير وطىء يعني من اسناد فعل التعدي إلى المستودع أن لزوم الضمان على المستودع 
يكون في صورة إيقاع المستودع التعدي وأما إذا تعدى على الوديعة غير المستودع يلزم الضمان على 
المتعدي فقط وصرحت هذه المسألة في المادة (8لا/ا) . 
ويظهر من هذا الشرح أن فقرة (وأما إذا وطىء: الساعة ألخ . . ) محترز عنها بقيد (بدون صنعه 
وتعذديه وتقصيره ف الحفظ) ومع أن هذه المحترز عنها م تذكر في هذه المادة فهي مذكورة 5 المادة 
(/7/81). 
١‏ سؤال ما الفرق بين الفقرة الأولى من هذه المادة والفقرة الثانية يعني أنه لا يلزم الضمان إذا 
وقعت الساعة قضاء وانكسرت وأما إذا وطثئها المستودع بقدمه يلزمه فما هو الفرق اختلاف الحكم في 
المسألتين. 
الجواب : المستودع مأذون بإمساك الساعة وحفظها يعني أن الإمساك حفظ أيضاً وحيث ان هلاك 
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الوديعة ينتج عن الفعل الذي هو مأذون به أي عن الإمساك فلا يلزم المستودع الضمان. راجع المادة 
(61). 

وأما الهلاك المندرج في الفقرة ة الثانية فلم ينشأ عن الفعل الذي هو مأذون به بل عن الفعل الذي لم 
يكن هأذونا نه. 

؟ سؤال: بينما كان الضمان لازماً إذا وطوء الساعة فلماذا لا يلزم الضمان إذا وطء ٠العارية‏ يعني 
كم لم يلزم الضمان على ما ذكر في المادة (817) في| لو سقطت المرآة المستعارة من يد المستعير قضاء 
أودزلت رجله واصطدم بالمرآة فانكسرت . 

وفيها لو سكب شيء على البساط وتلوث ونقصت قيمته مع أنه يلزم في الوديعة. يعني أن الفعل 
الواحد يوجب الضمان في الوديعة ولا يوجبه في العارية فم| هذا الفرق؟ 

الحواب : 0 3 العمل ف الطيته يعني حال كون العو بغرش البساط 
المستلزم الملاك مأذوك فيه في الغارية فليس مأذوناً فيه رفي (الاشياه يا وتنوير الأذهان) . 

كذلك إذا أعطى شخص آخر اجرة لأجل إبداع ماله وحفظه يعني أنه إذا تقاول معه على 
الاجرة ثم فقد ذلك المال بسبب ممكن التحرز كالسرقة لزم الضضمان على المستودع . وهذه الفقرة نظير 
فقرة (غير أن إذا أودع لأجل الحفظ باجرة) . 


وذكر في شرح كتاب الإجارة أنه لا يلزم الضمان على الأجير إذا كان الملاك بسبب غير ممكن 


وإذا ظهر أن الوديعة مال الغير وإن هلكت بيد المستودع بلا تعد يلزم الضمان. فبناءً عليه هذا 
الحكم (أي عدم لزوم الضمان على تقدير هلاك الوديعة أمانة بلا تعد ولا تقصير بيد المستودع) إنما يجري 
في الصورة التي تكون الوديعة مال المودع وأما إذا تبين أن الوديعة مال الغير فكل من المودع والمستودع 
يكون مسؤولا. مثلا لو أودع الغاصب الال المغصوب عند شخص فهلك ولو بلا تعد ولا تقصير 
فللمغصوب منه الخيار. إن شاء ضمنه للغاصب وليس هذا أن يرجع على المستودع. لآن الغاصب 
بصفته مالكا بالضمان وقت الغصب بطريق الإستناد فيكون كأنه أودع ماله وتكون الوديعة بحكم المادة 
(7//) أمانة بيد المستودع . مالم تبلك بشيء أوقعه المستودع فيها كالتعدي والتقصير. وفي تلك الحالة 
يرجع الغاصب أيضا على المستودع . وإن شاء ضمنه للمستودع وني هذا التقدير يرجع المستودع على 
المودع إذا لم يعلم أن المودع غاصب . (راجع شرح المادة 10) . وعلى تقدير علمه بأنه غاصب قال بعض 
الفقهاء بجواز رجوعه وقال البعض الآخر بعدم جوازه. 

ويتبنى حق تضمينه الغاصب على المادة )891١(‏ وتضمينه المستودع ينجم من أجل أخذه المال 
المذكور بدون رضا مالكه أي المغصوب منه. 


احكام الوديعة ام 


«المادة إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون 
الخادم خنامقا: 


إذا استهلك الوديعة غير المستودع اوتعدى غلييا وحلب ها نقضانا يتزتي:الضناذ عل المستهلك 
والمتعدي وليس على المستودع . لأن حكم الفعل يضاف إلى فاعله بموجب المادة (89). راجع المادة 
.)41١5‏ 

سواء أكان المستهلك والمتعدي صغيراً أم كبيراً أم كان ضمن غير المستودع أم أجنيياً. الائمة 
الحنفية متفقون في هذه المسألة على لزوم الضمان على الصغير المستهلك والمتعدي ولا يجري الاختلاف 
المذكور ف شرح المادة (5لالا) هنا. وإذا لم يكن للصغير المستهلك والمتعدي مال ينتظر إلى حين يسره. 
وإلالا يضمن ولي الصغير بسبب فعل الصغير. راجع المادة (115). 

ل المستودع على الوديعة فهلكت يذ يضمن الخادم . فعلى هذا الوجه إذا 
استهلك أ- جنبي الوديعة يكون ضامناً وحيث ان المستودع يكون خصياً للمستهلك في هذا له أن يطلب 
2500 أنظر المادة (15197) . 

وفقرة (وكذلك إذا خلط شخص غير المستودع الذهبات المذكورة يكون ذلك الشخص ضامناً) 
المذكورة في المادة (/41/) فرع لهذه المادة . 


فقد ظهر من الإيضاحات السابقة أن هذه المادة من قبيل المثال على المسألة العمومية التي ذكرت 
شرحاً وكان اتيانها مثالا مناسباً. 


#المادة 4/ا/ا» فعل مالا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد. 


فعل ما لا يرضاه المودع ولا يجوزه الشرع في حق الوديعة تعد (العناية). في هذه المادة تعريف 
التعدي الذي يوجب الضمان على المستودع . ويظهر من هذا التعريف أن التعدي غير التقصير وهوفعل 
المستودع المخصوص . يعني أن التعدي فعل المستودع وهو أشياء كإتلاف الوديعة وإعطاء الوديعة لغير 
أمينه لأجل الحفظ وإيداع الوديعة إلى آخر أو استعالما ووطرء الساعة المودعة قضاء واسقاط شيء 
قضاء على الساعة . 


وأما التقصير فهو مثل عدم منع السارق أثناء سرقة الوديعة مع وجود الاقتدار على ذلك وحفظ 
الوديعة في محل ليس من المعتاد حفظها فيه. 
فبناءٌ عليه في المادة (/41/). عطف التقصير على التعدي . 


فمجرد قول المستودع للمودع «كنت وهبتني أو بعتنى الوديعة» وإنكار المودع لتر عدي وإذا 
هلكت الوديعة بعد هذا القول لا يلزم ضماما «البحر». له إذا امتنع المستودع عن إعادة الوديعة بعد أن 
طلبت منه وهلكت. راجع المادة وه 29/8 . 
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ى! لو أودع كيساً ١‏ نينا وصندوقاً مقفاف وفتحههما لودع وضاعا دون أن يأخذ منها شيئاً 
فلا يلزمه الضمان. يعنى أن الفتح بهذه الصورة ليس تعذيا أو تقصيراً. 

ونظراًللزوم دول الاحكاء الأربعة التي سيأتي تفصيلها في المادة 072859 في التعريف المذكور يعني 
حيث انه من اللازم أن تكون كل مخالفة لأحد الاحكام الأربعة المذكورة تعدياً وبناءً على أن التعريف لن 
'يكون مانعاً لإغياره فدفعاً للأشكال زيد قيد «ولا يجوز الشرع» رحا 

مثلاً لو الف المستودع الشرط الذي شرطه المودع لكونه ليس ممكن الإجراء ومقيداً فذلك ليس 
تعدياً وإن لم يكن المودع راضياً به . لأن تلك المخالفة جائزة شرعاً. 

يعمن الات[ المخدوهة وغين:المعلاودة تغاديا وتتضيرا ؛ 

١‏ مسألة ‏ أن أدفع الوديعة لأجل الحفظ إلى من ليس أميناً ىا سيذكر في شرح المادة 0178١‏ تعد 
فحفظ شخص أجنبي ل يأتمنه المستودع على حفظ ماله الوديعة في محل حفظ مال نفسه فيه تقصير 
كها سيذكر في شرح المادة «راملا». 

١‏ مسألة عند ذهاب المستودع إلى سفر فأخذه الوديعة معه حال كون الطريق غير أمين تعد على ما 
سيجيء في شرح المادة ١١‏ كلا . 

٠“‏ مسألة ‏ كما ان العمل خلاف الحكم الأول والثاني المذكورين في المادة «5 278 والفقرة الرابعة 
من المادة 0/87 تعد فالفقرات الثانية من المواد «848/اء ٠4لا.‏ 7247) والفقرة الثالثة من المادتين 
(9/ و5 1/4) تعد أيضاً. 

: مسألة ‏ | ان المخالفة للفقرة الثانية من المادة (747) تعد فالفقرة الثانية من المادة (1/49) 
الوديعة أيضاً على ما ذكر في المادة )85١(‏ تغة أنضا: 


ه مسألة - كما ان المستودع يضمن إذا قال أنه وضع الوديعة أمانة في محل غير بيته وبعد أن جلس 
وقام نسيها ويضمن الدلال إذا قال انه وضع المال المدفوع إليه لأجل بيعه في دكان ولكنه نسي في أي دكان 
وصعه. 

1 مسألة ‏ إذا قال المستودع انه لا يعلم إن كان وضع الوديعة في داره أو في دار أخرى يضمن 
(الهندية وتكملة رد المحتار) . 

7 مسألة ‏ إذا أعطى شخص شخصاً آخر ثياباً كي يدعها عند الخياط فأعطى الخياط اياها 
ونسي الخياط الذي أعطاه اياها فلا يلزم الضمان وإذا قال المستودع لا أعلم إن كانت الوديعة فقدت 
أم لا لا يضمن. ولكنه إن قال لا أعلم إن كنت أضعتها أم لا فقوله هذا يوجب. الضمان كما.ذكر 
في فصول الععادي . 

8 مسألة - إنكار المستودع الوديعة حين طلب المودع ونقله الوديعة المنقولة في حال إنكاره من 
محلها إلى محل آخر تعد. لأن إنكار المودع رفع للعقد وحيث ان عقد الوديعة ينفسخ به فلا يعود 
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بدون عقد جديد (البحر). 
وكون انكار الوديعة تعدياً مقيد بأربعة شروط . 


الشرط الأول. يجب أن يكون الإنكار تجاه المودع دع بناء عليه فإنكاره تجاه غير المودع ليس تعدياً . بل 
لربما كان حفظاً كما أنه لم ينقلها من محلها حال جحوده اكاك عتارا ركان اهلها عي واب فئة امام 
الأعظم والإمام أبي يوسف الضمان غير لازم ولكنه لازم عند الإمام محمد (البخر) . 

مثلاً لوسأل رجل أجنبي قائلاً هل لفلان وديعة عندك فأجابه المستودع سلباً لا يعد ذلك تعدياً بل 
لربما كان محافظةعلى الوديعة من سوء قصد السائل . 


الشرط الثاني: يجب أن يكون الإنكار حين) يطلبها المودع بقصد أخذها. وأما إذا كان من قبل 
العواف فض الرديفة 5+ تدك السردع بالمحافظة وشكره فجواب المستودع ان ليس لك عندي وديعة. 
ليفك حتشودا وإنكاراً عند الإمام أبي يوسف (البحر). وسنزيد هذه المسألة تفصيلاً في شرح المادة 
78) . | 

الشرط الثالث: يجب أن لا يكون إنكار المستودع مبنياً على سبب شرعي . فبناءً عليه إذا كان عدو 
موجوداً عند طلب المودع الوديعة وكان يخاف من أن يأخذها جبراً لدى الإقرار بها ففي تلك الحالة.لو أنكر 
المستودع الوديعة وهلكت بعد ذلك لا يضمن المستودع . لأن المستودع قصد الحفظ بهذا الإنكار (البحر). 

الشرط الرابع :. يجب أن لا يحضر المستودع الوديعة بعد الإنكار فبناءً عليه إذا أحضر المستودع 
الوديعة بعد أن أنكرها ولما أراد أن يعطيها للمودع قال صاحب الوديعة للمستودع (فلتبق الوديعة بيذك) 
ثم بعد ذلك هلكت تلك الوديعة مع أن المودع كان مقتدراً على أخذها في ذلك الأثناء لا يضمن 
' المستودع ,الآنهذا يكوت إيداعا جديداً . وأما إذا لم يكن المودع مقتدراً على أخذ الوديعة في ذلك الحين لا 
يخلص من الضمان. لأن الرد والإعارة لم يتما بعد. ‏ 2 

4 مسألة ‏ إذا دل المستودع السارق على الوديعة فسرقها السارق المرقوم لزم الضمان على 
المنتودع . ولكن بعد الدلالة بهذه الصورة إذا منع السارق أثناء السرقة وأخذها السارق جبراً وقهراً 
لا يلزم الضمان ايف (رد المحتار) . - 

. إن العرف والعادة يعتبران في كون بعض المعاملات المتعلقة في الوديعة تعدياً أم لآ.‎  ةلأسم‎ ٠١ 
110 راج انان‎ 

ثلا لووبط امستوع الحيون في حل يعد ربط اا فيه تعدي عرفا فهلك بعد أن بعد عن نظرء 
فسا 0000 

كما لوترك صاحب الدكان الوديعة التي بيده في دكان بابه مفتوحاً أو شد شبكته عَلَ باب الدكان 
وتركها وبعد أن ذهب إلى محل آخر لأجل شغله هلكت فإذا كان العرف هكذا يعني أن يترك باب الدكان 
الذي يوجد فيه أمتعة- مفتوحاً مع عدم وجود حارس له لا يلزم الضمان. لأن المستودع يكون" ف هذا 
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حفظ الوديعة بجيرانه كا خافظ عل امواله ولا يكون فصد الإيداع للجبران حت يكو ذلك غالفاً 
للادة ) ). وأما إذا م تكن العادة كذلك يضمن . وترك صبي غير مقتدر على المحافظة ف 
الدكان كتركه خالياً (تكملة رد المحتار) . 


كذلك إذا وضع المستودع الوديعة في غرفة من غرف خان واكتفى بسد بابه ولم يقفله بالمفتاح 
وسرقت الوديعة فإن كان قفل الباب فقط في مواضع كهذه يعد توثيقاً وحفظاً لا يلزم الضمان . . وإن كان 
معذوداً من الاغفال والتضيخ كرت الفسانة لازا 

١‏ مسألة ‏ حيث ان اطلاق البقر الوديعة بلا إذن في الصحراء معدود من التعدي فإذا فقدت في 
الصحراء أو أتلفها الذئب يضمما المستودع . ولكن إذا هلك الحيوان المذكور حتف أنفه في الصحراء 
فاختلف الفقهاء فبعضهم قال بالضمان وبعضهم بعدمه. 


مسألة ‏ فتح القفص الموجود فيه وديعة وفتح باب الاصطبل الموجود فيه الحيوان المودوع تعد 
بناءً عليه إذا فتحه المستودع وهرب الطير والحيوان منه يضمن سواء أهرب عند فتح الباب أو بعد مدة. 


١‏ مسألة ‏ إذا أعطي المستودع الوديعة شخصاً آخر بالإكراه غير الملجىء. يكون تعدياً. . وأما 
إعطاؤه بناء على الإكراه الملجىء فليس تعدياً. راجع المادة .)1١١17(‏ بناءً عليه إذا أكره شخص 
المستودع بقوله إن لم,تعطني الوديعة أسجنك شهراً فأعطاه المستودع الوديعة بناءٌ على هذا يضمن. 
ولكن إذا قال شخص للمستودع إن لم تعطني هذه الوديعة أقتلك أو أقطع كذا عضوك تأعطاه 
المستودع الوديعة المذكورة لزم الضمان على المجبر وليس على المستودع لوقوع الإكراه مستجمعاً 
شروطه وعد النهديد بإتلاف كل المال يعني باتلاف جميع مال المستودع بحيث لن يبقى قدر كفاية 
منه إكراهاً ملجاً . وعد التهديد بإتلاف بعض الال أي بحيث أن يبقى منه قدر كفاية للمستودع 
إكراهاً . غير ملجيء. لأن إتلاف كل الملل يؤدي إلى إتلاف النفس. ولكن إذا كان التهديد بصورة 
إتلاف ما بقي بعد أن ترك له قوتاً كافياً لا يعتبر. وهل المقصود من قدر الكفاية كفاية شهر أو يوم 
أو العمر الغالب؟ الظاهر أنه كفاية شهر أو يوم . . (تكملة رد المحتار) . 


8 مسألة كا إن دفن النقود في المفازة لأجل الحفظ تعد » فبيع الوديعة وتسليمها آخر أيضاً تعد. 
ا 
أياها يوجب الضمان : راجع المادة 0 9 . 

مسألة ‏ معالحة الحيوان المودع تعد. فبناءً عليه إذا أمر المستودع شخصاً بمعالحة الحيوان المودع 
فتلف الحيوان من ذلك لزم المستودع الضمان . كا أنه يلزم ذلك الشخص أيضا . على أن يكون المودع 
خيراً إن شاء ضمنه المستودع وفي هذه الحالة ليس للمستودع الرجوع على ذلك الشخص . وإن شاء 
ضمنه المعالج ولهذا أن يرجع على المستودع إن كان ظن أن الحيوان ملك المستودع. راجع المادة 
(508). 
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7 مسألة ‏ إذا قال المستودع كنت وضعت الوديعة في محل ولا أعلم أين وضعتها وقد نسيت 
يضمن ك) لو قال وضعت الدراهم الوديعة في جيبي وبوقتها فقدتها » يضمن أيضاً. 


ش ١‏ مسألة ‏ إذا وضع المستودع الوديعة بجانبه واتكأ ونام فسرقت الوديعة يضمن . مالم يحصل 
هذا المال في السفر. فلا يضمن إذ ذاك . وأما إذا لم يتكحئ وتناوم في محله وفقدت لا يضمن . 
18مسألة أحهددهميِيي حم أ أ | أأأأأأ أ 1 
وسرقت تلك الوديعة يضمنها كا أنه إذا نسيها هناك وفقدت يضمنها أيضا 
«المادة #078٠١‏ يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات أو بواسطة أمينه . وإذا 
هلكت أو فقدت عند أمينه بلا تعد ولا ثة تقصير لا يلزم الضمان على المستودع ولا على 
الأمين. 
يحفظ المستودع الوديعة الي أودعت بصورة مطلقة (يعني لم تقيد على الوجه المذكور في المادة (1785) 
مثل ماله يعني كي انه يحفظ ماله بالذات أو بمعرفة أمينه يحفظ الوديعة أيضاً أو بواسطة أمينه أي بواسطة من 
يأتمنه على ماله ومن هو أهل ومقتدر على الحفظ . وأما إذا كان المودع خبي عن اعطائها الأمين ينظر فإن كان 
ا 0 . وإنلم يكن مجبوراً ؛ يعتبر النبي ولا تعطى . راجع المادة 
(85/). وكا إن الأمين يحفظها بالذات له أن يحفظها أيضاً بواسطة أمينه (البحر) . 
فقرة (أو) معطوفة على كلمة (بالذات). يعني كىا ان المستودع له أن يحفظ مال نفسه بالذات 
وبواسطة أمينه له أن يحفظ الوديعة أيضاً بالذات أو بمعرفة أمينه» يعني أنهبازع عل المستؤدع حفط الوديعة 
على الوجه المذكور. فإذا قناعت الوديعة وم رافظ علبها بيذ الرة لأركرن سؤرلا ولا افا . لآن 
المستودع حفظ الوديعة ى) حفظ مال نفسه وجعل الوديعة بمنزلة ماله ولا يجب على المستودع شيء أكثر من 
ذلك. 
ولكن ترك الحفظ بلا عذر يوجب الضمان. وأما ترك الحفظ بعذر لا يستلزم الضمان. ى! لوسلم 
شخص أمتعته وماره المحمل إلى رجل ذاهب إلى محل مع بغاله وأمره بأن يسلمها لفلان في المحل المذكور 
وبينا هوسائر وقع بغله في الطريق ولما كان مشغولاً به هرب ا حمار ا حامل الوديعة وفقد فإن كان يعلم أن 
بغله وأمواله تضيع على تقدير تركه اياها وانصرافه وراء ا حمال المفقود لا يلزمه ضمان ا حمار والأمتعة. 
كما ذكر في المادة (109) وشرحها والحكم في الإجارة على هذا المنوال. 
ويظهر من قوله في المجلة (يحفظها بواسطة أمينه ان للمستودع أن يدفعها لأمينه لأجل الحفظ وأما 
إذا طلبها الأمين كي يصرفها على نفسه وأعطاه اياها المستودع يضمنها (تكملة رد المحتار) . 
هل المستودع أن يتقاضى اجرة لأجل الحفظ بلا مقاوله؟ . 
ليس للمستودع أن يطلب اجرة مقابل هذا الحفظ . إلا إذا كانت مقاولة . لأنه لا اجرة لمن يعمل 
لأجل الغير أمانة . مالم يكن وصياً وناظراً (رد المحتار) . 
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وكا أنه لا يلزم الضمان على المستودع على تقدير هلاك الوديعة بيده أو ضياعها بلا تعد ولا تقصير 
كا ذكر في المادة (لالا/) لا يلزم الضمان على الأمين ولا على المستودع إذا تلفت الوديعة أو فقدت بيد 
الأمين المذكور بلا تعد ولا تقصير بناء على المادتين (41 ولالالا) . 

مثلاً إذا غسل غسال الثياب وعلقها في دكانه ثم ترك ابن أخيه لأجل الحفظ وذهب فسرقت الثياب 
من الدكان وحين| نزل مثلاً ابن الأخ إلى سرداب الدكان فإن كان ابن الأخ أجير الغسال وتلميذه وكان 
بالغاً أوصبياً مأذوناً ينظر: فإذا كانت الثياب في حالة انها ترى من السرداب لا يلزم الضمان على ابن الأخ 
ولا على الغسال. وعدم لزوم الضمان على الغسال مبني على انه حفظ الثياب بأمينه الذي في عياله وبأمينه 
على الإطلاق نظراً للقول الذي اختارته المجلة ى) ان عدم ترتب الضمان على ابن الأ نشأ عن انه يرى 
الثياب من المحل الذي نزل فيه ولم يترك الحفظ . وإذا كانت الثياب لا ترى من المحل الذي نزل فيه لزم 
الضمان على ابن أخ فقط . لأنه ترك الحفظ الواجب عليه ولا يلزم الضمان على الغسال إذا كان الصبي 
محجوراً لأن الضبي المحجور لا يوآخذ على استهلاك وتضييع الوديعة (جامع أحكام الصغار) وقد مر 
إيضاحه في شرح المادة «وكلالا» . 

إختلاف الفقهاء في الأمين والقول الذي اختارته المجلة: هل ان وجود هذا الأمين قٍ عيال 
: المستودع شرط؟ 

بيان اختلاف الفقهاء في هذا قال بعضهم أن وجود هذا مين في عبال امستودع أوفي منزلة عياك 
شرط. 

مثال على الابن في عيال أبيه للمستودع أن يحفظ الوديعة بواسطة ابنه الأمين البالغ أو الصبي 
المأذون الموجود في عياله فبناء عليه إذا أعطى المستودع الوديعة ابنه الموجود في عياله والغائب والحالة 
هذه عين البلد لأجل الحفظ وادعى ابنه أنه سلمها إلى ذاك الشخص الحاضر فالقول مع اليمين بأنه 
أعطاها الابن المرقوم لذاك الشخص قول المستودع. وكأنه المستودع يجعل الابن المرقوم محله (تكملة 
رد المحتار والبحر) . 

وفي هذه الصورة إذا ادعى المستودع بأنه أعطى الوديعة أمينه ابنه ذاك الموجود في عياله وبعد أن 
أنكر الابن توفي وكان الأب وارئاً له تضمن الوديعة من تركته . : 


مثال على منزلة عياله : إذا آجر شخص غرفة من غرف بيته إلى شخص آخر وسلم الوديعة إلى هذا 
المستأجر ينظر. فإن لم يكن للمؤجر والمستأجر مفاتيح على حدة وكان يدخل كل منها بلا مانع إلى محل 
إقامة الآخر كان الضمان غير لازم . لأن هذا المستأجر في منزلة عيال المستودع . وإن كان لكل منه| مفتاح 
ال كا فرعن اسردم كنع ام يي قيال الشر ولا قزل عبالة إبكملة 
رد المحتار) . 


وَنَظرا لقول بعض الفقهاء هذا إذا دفع المستودع الوديعة لشخص ليس في عياله يلزمه الضمان عند 
هلاكها وإن كان الشخص المذكور أمينه . راجع شرح المادة إقحقة بخصوص تعريف العيال. 
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وعند البعض الآخر من الفقهاء متى حفظ المستودع الوديعة بواسطة شخص أمين له يجوز هذا 
الحفظ ولولم يكن هذا الأمين في عياله ونظرا لهذا القول فللمستودع أن يحفظ الوديعة بواسطة وكيله الأمين 
وشريكه مفاوضة أو عنانا والحاصل بواسطة من يأتمنه على حفظ مال نفسه وإن لم يكن الوكيل مثلا في 
عياله . لأن الحفظ على هذا الوجه يكون كحفظ المستودع مال نفسه فلا يجب ولا يلزم على المستودع أكثز 
من هذا. . وكما ان الفتوى هي على هذا القول وبما أنه أفنى على هذا الوجه أيضاً في الفتاوى المسماة علي 
أفندي يظهر من إتيان لفظ أمين بصورة مطلقة في المجلة ان الإختيار وقع على هذا القون ىا يستخرج 
ذلك أيضاً من عبارة (أو للشخص الذي اعتاد حفظ مال نفسه) الواردة في المادة (81/5) ومن قوله «يحفظ 
المرتمن الرهن بالذات أو بواسطة أمينه كخادمه أو شريكه أو عياله» في المادة 20755 . لأن كل 0 
اند اقيق دراك اعجار عل اودع سير ا أما كل فعل لا يلزم المرتهن الضما 
من أجله لا يلزم الضمان على المستودع لسببه أب ا ا الع ال ده 
المحتار) وأما المرهون إذا هلك يضمن بغيره. 

الحفظ بواسطة غير الأمين: نظراً للقولين السالفي البيان يشترط لحفظ المستودع الوديعة بواسطة 
عياله أن تكون العيال أمناء وأشارت المجلة إلى هذا بلفظ أمين . بناءً عليه لا يجوز حفظ الوديعة بواسطة 
شخص غير أمين وإن كان في عيال المستودع . 

أحوال ثلاثة في الأمين: الحاصل في الأمين ثلاثة أحوال. 


المستودع الذي أودعت عنده الوديعة: )١(‏ إما أن يُعلم الشخص من )١‏ أو أنه لا يعلم 
حالة ألبتة» (") أو يعلم أنه غير أمين. وله أن يودعه في الصورة الأولى وليس له أن يودعه في 
الصورة الثالثة. وأما في الصورة الثانية له أن يودعه أيضاً وبناءٌ عليه لا يلزم الضمان على المستودع 
(الطحطاوي وتكملة رد المحتار) وفي هذه الصورة وإن كان لشخص أن يحفظ الوديعة بواسطة 
زوجته الأمينة الساكنة في غير محله فليس له أن يحفظها بواسطة زوجته غير الأمينة. 


كا انه نظراً لقول الثاني له أن يحفظها بواسطة شريكه مفاوضة, وحيث. ان هذا مشروط بكون 
الشريك أميناً فليس له أن يحفظها إن كان غير أمين. حتى انه إذا حفظها بواسطة الشريك وهلكت 
الوديعة بعد المفارقة بيد الشريك ولو بلا تعد يكون المستودع ضامناً. وبما أن فائدة قيد (بعد 
المفارقة) ستفهم من شرح المادة ("74) فلتراجع 

الفرق بين القولين ني الأمين: يظهر من التقرير المشروح أن بن القولنين امار ذعترعنا عموماً 
وخصوصاً مطلقاً فالقول الأول أخص مطلقاً والقول الثاني أعم مطلقاً فحينما يكون إبداع المستودع لغيره 
وحفظه بواشةة صحيحا كرون ضحيها ل القول الثاني أيضا. 


الحكم في الحفظ بواسطة غير الأمين». إذا حفظ المستودع الوديعة عند غير أمين وهلكت بيده 
الوديعة فالمودع بالخيار. إن شاء ضمن المستودع وإن شاء ضمن ذلك الشخص. راجع المادة 
(40/). أما عند الإمام الأعظم فلا يرى أنه يلم الضمان على ذلك الشخص على تقدير هلاك 
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الوديعة بيده بلا تعد ولا تقصير. ولكن يلزم: الضمان على المستودع الأول في أي حال. 

الفرق بين الحفظ عند الأمين والإيداع للغير: إذا حفظ المستودع الوديعة عند الأمين بموجب هذه 
الفقرة يكون كأنه أودعها له والحال أنه مصرح في المادة )74٠(‏ أنه ليس للمستودع أن يودع الوديعة لآخر 
فيحصل بناءً على هذا تناف بين هاتين المادتين فيجاب على ذلك بأن المادة(' 7/8) مقيدة بهذه المادة يعني أنه 
ليس للمستودع عند آخر مطلقاً بل عند أمينه فقط (الدر المنتقى وتكملة رد المحتار وعلي أفندي) . 

«المادة ١.//ا»‏ للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث بحفظ مال نفسه . 

للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه المماثل للوديعة . 

مكان الحفظ : يظهر من تعبير (حيث يحفظ) أن حل الحفظ يجوز أن يكون المأجور والمستعار أيضاً. 
0 ا ل 


وكا أنه نه للمستودع أن يضع الدراهم المودوعة في جيبه . حتى إنه إذا وضعها في جيبه وحضر إلى 
فليا ام ورت مذ اع مك رمي اخرى ارم الضمان» لانه كا للمستودع أن يحفظ ماله 
في المحل الذي استأجره واستعاره وأن يضع دراهمه في جيبه له أن يحفظ الوديعة على ذلك الوجه أيضاً . 
وإنما إذا سكر المستودع وزال عقله وفقدت الدراهم فذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الضمان. 


وليس للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي حفظ شخص أآخر ماله فيه. لأنه ليس 
للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله الذي ليس ماثلا للوديعة على ما هو محرر في 
المادة الآتية وليس له أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه شخص اخر مال نفسه. لأن المحل 
ا ا على ذلك وضعه الوديعة في ذلك المحل يدل 
على أ تدسلمها للغير اي لشيخطن ليبن أميقاً وهذا بحكم المادة )14٠(‏ مستلزم للضمان (البحر) . 

في هذه المادة يبحث عن محل حفظ الوديعة . 

يشترط في محل حفظ الوديعة أن يكون حلا محفوظاً . 

حتى انه إذا ترك شخص الوديعة في دار مكشوفة الأطراف غير محاطة بحائط وغرفها عارية عن 
الأبواب وخرج منها وذهب وقت الوديعة يضمن . وقد سئلت عن خياطة في دار هذه الصفة خرجت منها 
هي وزوجها ليلا لعرس جارتها فسرقت ثيابها منها فأفتيت بالضمان وال حالة هذه لأن مثل ذلك يعد 
قينا . (تأمل تكملة رد المحتار) . 


أخذ الوديعة في السفر: إذا كان المستودع ذاهباً إلى حل بعيد أو قريب وكان الطريق أميناً فعند 
الإمام الأعظم له أن يأخذ الوديعة معه. سواءً أكانت الوديعة محتاجة إلى حمل ومؤونة أم لم تكن (البحر) . 
كا ذكر في شرح المادة (ولالا) . 
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لأن الأمر بالحفظ صادر من المودع نستونة تنظلقة د انهل رضن بالزماق: لأ فيد بالمكان ايضا: 
(راجع المادة 65 فإذا هلكت الوديعة والحالة هذه لا يلزم الضمان. راجع المادة (91). 
والشيء المحتاج إلى حمل ومؤونة هو الذي يحتاج في حمله يعني في نقله إلى ظهر أو إلى اجرة 
(تكملة رد المحتار) . 
ولا يقال أن مؤونة الرد عائدة على على المودع حيث ان مؤونة الرد والإعارة من مسافة السفر 
تكون زيادة فأخذ الوديعة في السفر ل المودع . لأن هذه المؤونة من لوازم المودع الضرورية. 
إلا أنه إذا أخذ المستودع الوديعة في السفر على هذا الوجه فإن كان ثمة احتياج إلى مؤونة الحمل فعلى 
من تكون عائدة هل على المودع أم على المستودع (الطحطاوي) ولعلها عائدة على المودع لأن منفعة الحفظ 
راجعة إليه (راجع المادة 84) وأما إذا اختار المستودع هذا المصرف بلا أمر فيكون متبرعاً وليس له 
أن يرجع على المودع بعدذه (الشارح). 
وأما إذا كان الطريق غير أمين فينظر حينئذ فإن كان سفره ضرورياً فله أن يأخذها وإن لم يكن 
ضرورياً وكان سفره مع أهله فلا يضمن وأما إذا كان سفره منفرداً فيضمن . (البحر). 
أخذ الوديعة في السفر بحراً: السفر بحراً من الأسفار ذات الأخطار وقد ذكر صاحب البحر أن 
التلف والحلاك غالب فيه ولكن -جيث أن نقل الأموال التتجارية في السفن متعارف في زماننا والسلامة في 
أكثر الأحيان غالية فيها فاللائق أن لا يكون فرق بون اسمن درا والسفر برأ فحينئذ للمستودع أن 
زا الرفسة مع إن سافن يرا او بكرا وتكمله ارد الحا 
أنه لم تكن السفن التجارية موجودة في زمن الفقهاء المتقدمين والأسفار كانت تحصل بالسفن 
ذات 00 ولذلك كانوا يعدون السفر في البحر خطراً ومؤدياً للهلاك. وأما في الحالة الحاضرة فنظراً 
لوجود سفن تجارية جسيمة فلا خطر في السفر فيها . ففي هذه الصورة إذا نقل المستودع الوديعة في سفيئة 
شراعية يجب عدها خطرة وان نقلها في سفينة تجارية يلزم عدها سالمة ىما قال صاحب البحر (الشارح) . 
وإذا عين المودع مكان الحفظ أو نهى عن السفر بها فليس للمستودع أن يأخذها في سفره. يعني إذا 
عين المودع مكان حفظ لأجل الوديعة فليس للمستودع أن يغيره ولا أن يأخذها في السفر إذا : نبى المودع 
عن ذلك . كما أنه ليس له أخذها إذا اشترطت اجرة في مقابلة حفظها. لأن الاستحفاظ مقابل الاجرة 
عقد معاوضة والتسليم لازم في مكان العقد (قطلوبغا في الوديعة وفيه تفصيل). 
#المادة 417857 يلزم حفظ الوديعة مثل أمثاها. بناءً عليه حفظ الأموال كالنقود 
الضمان . 
باختلاف الوديعة يختلف محل الحفظ أيضاً. لآن حفظ الوديعة كأمثالها لازم على المستودع . يعني أن 
حفظ الوديعة في حرز مثلها لازم وما كان حرزاً أي محل حفظ لنوع من الوديعة لا يكون حرزاً لنوع وديعة 
آخر. 
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فإذا وضع المستودع الوديعة في محل لا تحفظ فيها أمثالها فهذا الوضع والحفظ تقصير. .. 
والفرق بين الحرز في الوديعة والحرز في السرقة : وأما في السرقة فم| كان حر زا لنوع من المال يكون 
حرزا لنوع مال آخر وبناءً عليه يلزم الحد على من سرق الأموال الغالية الثمن كالنقود والمجوهرات 
الحكم في الحفظ في غير مثل الحرز وبعض المسائل المتفرعة عليه : 
أولا: يحفظ الحيوان المودع في الإصطبل وإذا فقد فيه لا يلزم الضمان وأما حفظ النقود والمجوهرات 
والأموال الغالية الثمن من الثياب وغيرها في محال من الاصطبل محل التبن والبستان والعرصة فهو تقصير 
في الحفظ فإذا هلكت أو فقدت الأموال المذكورة في أماكن كهذه لزم الضمان. 
< ثانياً :إذا وضع المستودع الوديعة في داره حيث يدخل ويخرج أشخاص كثيرون ينظر. فإذا كانت 
الوديعة شيئاً يمكن حفظه في حالة دخول وخروج اناس كثيرين للا يلزم الضمان على المستودع . والا يلزم 
الضمان . 
الثاً: إذا وضع المستودع الوديعة ني دار وترك بايها مفتوحاً وضاعت الوديعة لعدم وجود أحد ني الدار 
كان امنا : 
رابعاً: إذا ترك المستودع الوديعة في الحمام أو ني الطريق أو في المسجد وغاب وفقدت الوديعة يكون 
ضامناً. لأن المستودع بهذا التقدير يكون قصر في الحفظ (تكملة رد المحتار والهندية) . 
خامساً: إذا تركت الوديعة في محل يسكنه الفار فأفسده ينظر. فإن كان المستودع أعلم المودع بأن 
الفار يدخل ذلك المحل ووضعها بأمره وإذنه فلا يلزم الضمان وأما إذا لم يخبر المودع مع علمه بدخول 
الفار ولم يسد المنافذ التي يدخل منها وأفسد الفار الوديعة يلزم الضمان على المستودع . 1 
الحكم فيا لوضاعت الوديعة بينم| كان المستودع يحفظها كأمثالها : 
وأما إذا ضاعت الوديعة في الحالة التي كان يحفظها المودع نظير أمثالها فلا يلزم المستودع الضمان 
بناءٌ على المادة (/7/1/9) ويقبل قوله أيضاً في هذا الخصوص مع اليمين بحكم المادة (17175) (وتكملة رد 
المحتار) . 


«المادة *4/ا» إذا تعدد المستودع وم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها 
الواحد بإذن الآخر أو يحفظونا بالمناوبة. وإن كانت الوديعة تصح قسمتها. 
يقسمونها بينهم بالتساوي ويحفظ كل منهم حصته. وليس لأحد أن يدفع حصته إلى 
المستودع الآخر بلا إذن المودع . فإن فعل وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيد 
الآخر لا يلزم الضمان على الآخذ. 


يمكن إيداع الوديعة عند أكثر من شخص أيضاً. وفي هذه الصورة إذا تعدد الستودع بأن كان إثنين 
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أو أكثر ولم تكن الوديعة تسوغ قسمتها يعني أن تقسيمها غير ممكن البتة لو كاتك حيوانا أ وإذا كانت 
تسوغ قيمتها ولكنها تنقص قيمتها عند تقسيمها كا لو كانت ثوباً. . يحفظها أحدهم بإذن الآخر لآنه لمر 
أودع المودع الوديعة لأشخاصض أكثر من واحد فمع علمه أنهم لا يجتمعون على الحفظ ليلا ونبارا 
يكون رضي باثبات يد كل واحد منهم. (راجع المادة ؟لالا) . ا 4 ولا تنافي هذا الحكم. 
لأنه ى| سيذكر في شرح المادة المذكورة قيد (بلا إذن) وهو هناك معتير فكذا هنا الإذن موجود دلالة. 


أو يحفظونها بالمناوبة أي بطريق المهايأة وتكون هذهالمهايأة مهايأة في الحفظ من حيث الزمان (البحر 
تكملة رد المحتار) . 
الفرق بين الفقرتين : 


نظراً لعطف هذه الفقرة على الفقرة الأولى بعبارة (أو) يوجد فرق بين الفقرتين. وظاهر الفرق 
هو: إذا كان المستودع إثنين مثلاً فللواحد منها| أن يحفظ الوديعة بصورة دائمة بموجب الفقرة 
الأولى. يعني أن ما ذكر في الفقرة الأولى هو الحفظ الدائمي. وفي الواقع أن الحموي قد اشتبه في 
جواز هذه الصورة وقال إذ قرر المستودعون الحفظ بطريق المهايأة في المال الذي لا تصح قسمته 
وترك أحدهم الوديعة عنده مدة تزيد على نوبته فحكم هذا متوقف على النظر والتأمل انتهى . لكن 
المجلة جوزت هذه الصورة. 

وفي هذه الحالة يعني في الصورة الأولى وحالة حفظ أحدهم بإذن الآخر بصورة دائمة وحفظهم 
بالمناوبة فى الصورة الثانية ! إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان على أحد منهم يعني لا 
على .خذ ولا على الدافع . (راجع المادة )91١‏ . وأما إذا هلكت بتعد أو بتقصير يضمن المتعدي أو المقصر 
بعموجب المادة (/9/81) . ولا يلزم شيء على الآخر. والائمة الحنفية متفقون في حكم هذه الفقرة : 

وإذا كانت الوديعة لا تصح قسمتها. كالدراهم والدنانير والمثليات السائرة يقسمها المستودعون 
فيا بيهم ويحفظ كل منهم الحصة التي تصيبه . مثلاً إذا أودع المودع ثلائين ذهباً عند شخصين يحفظ كل 
منهه| خمسة عشر ذهباً وإذا أودعها عند ثلاثة أشخاص يحفظ كل واحد منهم عشر ذهبات . 

وليس للواحد أن يدفع كامل حصته أو جزءاً منها إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع . لأن المالك 
عندما أودع الوديعة الي تسوغ قسمتها لأشخاص متعددين رضي بحفظ المتعدد ولم يرض بحفظ البعض 
ورضاه بحفظ الإثنين مثلاً لا يستلزم رضاه بحفظ الواحد (تكملة رد المحتار) . 

وهذه المسألة مذهب الإمام الأعنظم وذكر الإمام المشار إليه هذه القاعدة في حق هذه المسألة 
وأمثاها : 


(إذا جعل فعل الشخصين مضافاً إلى شيء قابل التجزيء يتناول البعض ولا يتناول الكل 
وبناء على هذا إذا سلم أحذهما للآخر يضمن لأن صاحب الال لم يرض به). 


وهذه القاعدة جارية أيضاً في المسائل الآتي ذكرها. كا ان في المرتهن المتعدد والوكيل بالشرا 


1" رو كم 


والعدول ني الرهن والأوصياء والمستبضعين هو هكذا أيضاً ٠‏ يعني أن الواحد من هؤلاء أي أحد المرتهنين 
مثلاً إذا سلم حصته إلى المرهن الآخر وهلكت بيده يضمن بضمان الغصب . كا مر في شرح المادة 
) ع2 . وأما عند الإمامين رحمه)| الله تعالى 'للواحد أن يحفظ. بإذن الآخر سواء أكانت الوديعة تجوز 


قسمتها أم لا لأن المودع رضي بأمانتهم (البحر) . 

قيل في هذه الفقرة (بدون إذن. . . ) لآنه كا إن إيداع المستودع بإذن المودع السابق جائز فبإذنه 
اللاحق جائز أيضاً . كما سيذكر في شرح المادتين (7/9 و 07831 . 

إذا دفع أحد المستودعين كامل حصته من الوديعة أو البعض منها إلى المستودع الآخر بدون إذن 
المودع وهلكت بيد الآخر بلا تعد ولا تقصير لا يلزم على القابض يعني على الآخذ ضمان تلك الحصة لأن 
الآخذ عند الإمام الأعظم مستودع المستودع ولا يلزم الضمان على مستودع المستودع. راجع المادة 
(لالا/ا) «البحر وتكملة رد المحتار» . 

وأما الدافع فيضمن حصته راجع المادة ٠(‏ 79 . يعني يضمن الذي دفع حمس عشرة ذهباً في المثال 
الأول المذكور في الشرح آنفاً وعشر ذهبات في المثال الثاني وليس على الآخذ ضمان . 

قل شريعا تلك الحصة لأنها المقصودة وبالذات في هذه المادة وأما عدم ضهان الحصة الأخرى 
فهو مبني على المادة (لالا/ا) . 

#المادة 7/86* إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مقيدا وممكن الإجراء 
فهو معتبر. وإلا فهو لغو. مثلا إذا أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع 
وحصلت ضرورة فانتقل إلى محل آخر لوقوع الحريق فلا يعتبر الشرط. وفي هذه 
الصورة إذا نقلت الوديعة إلى حل آخر وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصي رلا يلزم 
الضمان. وإذا اشترط المودع على المستودع حفظ الوديعة وأمره بذلك ونهاه عن 
اعطائها زوجته أو ابنه أو خادمه أو لمن اعتاد حفظ مال نفسه فإن كان ثمة اضطرار 
لإعطائها ذلك ا وإذا أعطى المستودع الوديعة في هذه الصورة 
إلى ذلك الشخص وهلكت أو وك رو لوحي سر الضمان. وإذا 
أعطاها وم يكن اضطراراً لذلك يضمن» كذلك إذا شرط حفظها فى الغرفة الفلانية 
من الدار وحفظها المستودع في غرفة أخرى فإن كانت الغرف متساوية في أمر المحافظة 
فلا يعتبر ذلك الشرط . وإذا هلكت الوديعة في هذه الحالة لا يلزم الضمان أيضاً وأما 
إذا كان بينها تفاوت ىا لو كانت إحدى الغرف من الحجر والأخرى من الخنشب 
فيعتبر الشرط لكونه مفيدا ويكون المستودع ور على حفظها في الغرفة المشروطة 

4 وإذا وضع الوديعة في غرفة أدنى منها في الحفظ وهلكت يضمن . 


احكام الوديعة 500 


إن الشرط الذي يورده المودع أثناء عقد الإيداع أو بعد عقد الإيداع ويقبله 00000 إذا كان 
ممكن التنفيذ يعتي إن كان تنفيذه وإيفاؤه ممكناً ومفيداً أي نافعاً للمودع . ويلزم على المستودع رعاية ذلك 
الشرط حتى إذا لم يراعه وهلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها يضمن . راجع المادة 037/417 . وإن م 
يكن ممكن التنفيذ ومفيداً فهو لغو. ولا يلزم على المستودع رعاية ذلك الشرط وبناء عليه إذا هلكت 
الوديعة أو فقدت من أجل ذلك لا يضمن المستودع (راجع شرح المادة 17) . 

يحصل من تحليل هذه المادة أربعة أحكام : ا ارا ا 

الحكم الأول اي 

الحكم الثاني : إن كان الشرط الوارد أثناء عقد الإيداع مفيدأ فهو معتبر 

الحكم الثالث ا 0 

الحكم الرابع : إن كان الشرط الوارد أثناء عقد الإيداع غير مفيد فهو لغو ولو كان ممكن التنفيذ. 

وسنوضح هذه الأحكام الأربعة بالأمثلة الآتية بصورة النشر على غير ترتيب اللف . 

مثلاً لو أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة لنقله إلى ]عر 5 
الحريق فلا يعتير ذلك الشرط لعدم فائدته فإذا نقلت الوديعة مبذه الصورة إلى محل آخر وهلكت أو 
فقدت هناك بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. راجع المادة .)8١(‏ وإنما يشترط في ذلك أن يكون 
ارين غالباً محيطاً بدار المستودع وإذا لم يكن الشريئ عبطا بدار المستودع فعلى هذا التقدير لا يخاف 

من أن تحترق الوديعة يلزم الضمان على المستودع نكجالة ليها إل خض الب 0 

هذا المثال الحكم الرابع 

وف الحقيقة وإن كانت رعاية المستودع بهذا الشرط ممكنة فإذا راعاه يكون عدم نقله الوديعة إلى 
محل آخر غير مفيد للمودع لا بل مضرا له باحتراق الوديعة. ولكن إذا نقل المستودع الوديعة إلى محل اخر 
وادعى هذه الضرورة بناء على هلاكها هنالك فأنكر المودع لا يصدق المستودع بلا بينة . لأن النقل إلى بحل 
آخر على هذا الوجه موجب للضمان في حد ذاته فإدعاء الضرورة إدعاء مسقط الضمان بعد وجود السبب 
وهذا لا يصدق بلا بيئنة» ولكن إذا ادعى الطووع حصول الاضطرار للنقل إلى محل آخر لحريق وقع 
في داره فإن كان وقوع الحريق في داره معلوماً يصدق المستودع بيمينه. 

خلاصة الحادم ؛ متى ثبت بالبينة وقوع الحريق في دار المستودع لا يبقى احتياج لإثبات أنه دفع 
الوؤيفة للدنكن نوها من أن تحترق (تكملة رد المحتار) . 


لي ا ا ا 
أ و ابنه أو خادمه أو شخصاً اعتاد من القديم حفظ مال نفسه - أي مال المستودع - أو أجنبياً كوكيله أو 
شريكه مفاوضة ى)] ذكر في شرح المادة (7/80) فإن كان ثمة اضطرار واحتياج لإعطاء الوديعة ذلك 
الشخص لا يكون النبي والشرط معتبرين لعدم وجود الإمكان لتنفيذهما. 


سؤال. شرط حفظ الوديعة على المستودع لبن هرا لازماً إذ أنه يلزم الحفظ على المسودع بعقد 


38> َِ درر الحكام 


الزوفة عل ذكر في شرح المادة (7/9/0). فلا لزوم إذن للقول في هذه الفقرة «إذا شرط وأمر» . 

الجواب. مقصود الحفظ بنفسه وبالذات كما ورد شرحا. 

متى تحصل ضرورة الإعطاء إلى ذلك الشخص! . 

تحصل ضرورة الإعطاء إلى ذلك الشخص حينم تكون الوديعة شيئاً يحفظ بيده كما لو كانت من 
المجوهرات ونهاه عن إعطائها زوجته أو فرساً ونهاه عن دفعها إلى السايس . 

فإذا أعطاها المستودع ذلك الشخص بهذه الصورة على شرط أن يكون أميئاً - وهلكت أو فقدت 
بيده أو طرأ نقصان على قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. لأن الحفظ بهذه الصورة مع مراعاة 
الشرط غير نمكن والشرط المذكور غير مفيد إذن (البحر) . الظاهر بمعنى أنه غير ممكن التنفيذ. (الشارح) 

مثلاً إذا أودع شخص عند آخر حيواناً ونهاه عن إعطائه إلى خادمه فأعطاه ذلك الشخص خادمه 
جبراً يعني أنه كان المستودع مجبوراً لإعطائه اياها لعدم وجود أمين يحفظها فضاعت بيده لا يضمن . وأما 
إذا أعطاه اياها مع وجود خادم غيره يحفظ الوديعة وهلكت يكون ضامناً . 

وكذلك إذا نهى المودع عن إعطاء عقد الجوهر المودع إلى زوجته فلانة فإن كان للمستودع أمينة 
أخرى تحفظ تلك الوديعة كزوجة أخرى مثلا فالنبي معتبر وإلا فلا. (تكملة رد المحتار والزيلعي 
والسينم 
وفي الشخص الذي حصل النبي عن اعطائه الوديعة احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن تكون الوديعة شيئاً يحافظ عليه بذلك الشخص . كما لوكانت الوديعة جوهرا 
ونبي عن إعطائه زوجته أو فرساً ونبى عن إعطائها سائسه. 

الإحتمال الثاني : أن تكون تلك الوديعة شيئاً لا يحفظ بيد ذلك الشخص . كما لو كانت جوهراً 
ونبى عن إعطائه خادمه أو فرساً ونبى عن إعطائها زوجته. ونظراً لإيضاح الزيلعي أن الصورة المذكورة 
في المجلة هي الصورة الأولى وأما حيث أن النبي المذكور في الصورة الثانية مفيد فمخالفته توجب الضمان 


هذا المثال مثال الحكم الثالث ويكون مثالاً للحكم الثاني أيضاً باعتبار الفقرة وإن لم تكن ضرورة 
الآتي ذكرها. 

مثال ثان للحكم الثالث المذكور ‏ إذا اقترب أجل المرأة المستودعة وسلمت الوديعة إلى جارها فإن 
لم يكن عند المذكورة أمين يجوز دفع وتسليم الوديعة له لا يلزم الضمان عليها (الخانية وتكملة رد المحتار 
والبحر) . 

مثال ثالث على الحكم الثالث المذكور ‏ إذا قال المودع لا تحفظ الوديعة في الغرفة الفلانية لأنها غير 
حصيئنة وحفظها المستودع في تلك الغرفة وضاعت فإن لم يكن عنده محل حصين غير تلك الغرفة لا 
يضمنها المستودع . وإن كان عنده محل غيرها وكان مقتدراً على نقلها إليها يجري حكم المثال الآتي . 

مثال رابع على الحكم الثالث المذكور ‏ إن قول المودع للمستودع إحفظ الوديعة بيدك ولا تتركها 


احكام الوديعة 5380 


من يدك ليلا وتهاراً شرط غير ممكن التنفيذ وبناء عليه فهو لغو. 

وإذا أعطاها لذلك الشخص ولم يكن ثمة اضطرار واحتياج لذلك وتلفت أو ضاعت ولو بلا تعد 
ولا تقصير فحيث إن النبي مفيد يكون المستودع ضامنا إن كان هلاكها حصل بعد مفارقة المستودع الأول 
للمستودع الثاني وغيبوبته عن عينيه. ويجري في هذا الضمان الذي على هذه الصورة التفصيلات التي 
ستذكر في شرح المادة (7840) . 

وسبب الضمان في هذه الصورة هوإن الناس مختلفون في الأمانة والكياسة والدين ومعرفة الأشياء 
الي توجب الشين . 

فبناء عليه يكون الشرط المذكور مفيداً. وأما إذا وقع هلاك الوديعة وضياعها قبل أن يفارق 
المستودع الأول المستودع الثاني فحيث أن الوديعة تكون حينئذ في حفظ المستودع الأول فعلى تقدير هلاكها 
بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان لا على المستودع الأول ولا على المستودع الثاني . 

يكون عدم وجود اضطرار إعطاء الوديعة للغير على وجهين : 

وورد في المجلة (إذا لم يكن ثمة أضرار) . 

الوجه الأول أن تكؤن الوديعة شيئاً خفيفاً كساعة جيب وخاتم فيعطها المستودع لأمينه مع 
اقتداره على حفظها واستصحابها بنفسه . وفي هذا التقدير يلزم على المستودع أن يحفظها بنفسه دون أن 
يكون مجبوراً على إعطاء الوديعة أمينه وليس له أن يدفع شيئاً خفيفاً لغيره لأجل حفظه . 


الوجه الثاني أن يكون للمستودع أمين يحفظ الوديعة غير الأمين الذي نبهى المودع عنه (البحر) 
كذلك إذا شرط حفظ الوديعة في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المستودع في غرفة غيرها من تلك 
الدار ‏ سواء أخبى عن حفظها في غرفة غيرها أم ل ينه وعلى تقدير حفظها في غرفة غيرها من تلك الدار 
فإن كانت الغرف متساوية في أمر المحافظة أو كانت تلك الغرفة الأخرى أقوى في الحفظ فحيث أن 
الشرط على ذلك التقدير غير مفيد فلا يعتبر. لأن كل الدار حرز واحد. والدليل على هذا : أنه اذا نقل 
السارق المال من غرفة إلى أخرى لا يلزمه حد السرقة (تكملة رد المحتار) . 


كما لو شرط وضتع النقود المودعة في كذا كيس ووضعت في غيره وفقدت لا يلزم الضمان. كا أنه 
يجوز وضع النقد المودع بشرط وضعه في الكيس-في الصندوق يجوز حفظ النقود المودعة بشرط أن توضع 
في الصندوق في الغرفة. لأن هذه الشروط وإن كانت ممكنة التنفيذ فليست مفيدة . 

وإذا هلكت الوديعة في هذه الحالة فك أنه لم يلزم الضمان في أمثلة الحكم الرابع والحكم الثالث 
فلا يلزم في هذا أيضاً. 
2 «كذلك الشروط التي مثل (خذ الوديعة بيدك اليمنى ولا تأخذها باليد اليسرى) أو أنظر الوديعة 
بالعين اليمنى ولا تنظر إليها بالعين اليسرى لغو ومخالفتها لا توجب الضمان . 

كما لو دخل شخص الى دار آخر ونقل.بلا إذن الثوب من إحدى غرفها إلى غرفة أخرى ينظر 
فإن .كانت الغرف متساوية في الحرز فلا يلزم الضمان ويلزم إن كانت غير متساوية. 


يكنا درر الحكام 


أما إذا كانت إحدى الغرف يعنى الغرفة التى شرط في الحفظ فيها حجراً والأخرى أي التي حفظ 
المستودع فيها تحالفاً الشرط خشباً أو كانت احداهما فوق السوق والأخرى ليست فوقه يعني إذا كان 
يوجد تفاوت بينهه| في أمر المحافظة فالشرط مفيد معتبر والمستودع محبور على حفظ الوديعة في الغرفة 
المشروطة لما أي ألغرفة الي من حجر أو ليست فوق الطريق . وبناءً عليه إذا وضعها في غرفة أدن من 
تلك الغرفة في المحافظة وهلكت الوديعة ضمنها. وهذا المثال مثال الحكم الثاني . 
كان أحد الصندوقين من خشب والآخر خزانة من حديد يلزمه الضمان إذا هلكت في حالة حفظه اياها في 
صندوق من ا شد لخشب. 
كذلك قيد (تلك الدار) الواقع في المثال وهو (كذلك لوشرط الحفظ في الغرفة الفلانية من الدار) 
احترازي عند بعض الفقهاء . .لأن المال الذي أودع بشرط أن يحفظ في تلك الدار الكائنة في المحلة 
ا 00 ارارم أحرز من الأولى . لأن الدارين تكونان غالبا 
1 0 5 0 ا 0 ل 0 
ا وظاهر عبارة 0000 أن القول الأول هو المختار. ١‏ 
.. كما انه لو شرط الحفظ في كذا بلدة وحفظت في بلدة أخرى يلزم الضمان . راجع المادة (/1/1) وقد 
ظهرت من التفصيلات المحررة أسباب تعدد الأمثلة في هذه المادة . 


المادة 20 إذا غاب صاحب الوديعة وم تعلم حياته ونماته يحفظها 
المستودع إلى أن تتبين وفاته. وإن كانت الوديعة من الأشياء التي تفسد بالمكث 
فله أن يبيعها بإذن الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده. وأما إذا لم يبعها وفسدت 
بامكث فل" يلزم الضان . 

٠‏ إذا 2 صاحب الوديعة ول يعلم المكان الموجود فيه ولا حياته ومماته يعني إذا ضان مققوداً حفظ 
المستودع الوديعة إلى أن تتبين وفاته وتتحفق ورثته. ٠‏ يعي أنه يلزم عليه الحفظ لذلك الحين وإلا فا 
أله زوين المجترو بناء على فقد صاحب الوديعة وغيبوبته أن يتصدق بها على أحد أو يعطيها لورثته 
أو يصرفها ويستهلكها على أموره أو أن يردها إلى بيت المال فليس لأمور بيت المال أيضاً أن يطليها 

من المستودع. لأن يد المستودع قائمة مقام يد المفقود. بناءً عليه وى! ان ليس لأمين بيت المال أن 
يأخذ المال الموجود بيد المفقود بالذات فليس له أن يأخذ المال الذي بيد المستودع افيا 


غير أنه إذا كانت الوديعة من الأشياء التى تفسد بالمكث بأن كانت صوفاً مثلاً فله أن يبيعها بإذن 


الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده مثل أصلها . يعني أن اللائق والمناسب بالمستودع أن يبيع الوديعة المذكورة 

على الوجه المحرر بإذن الحاكم وأن يحفظ ثمنها ولكن إذا لم يكن في البلدة حاكم يبيعها الوديعٍ بالذات 
ويحفظ ثمتها . وأما ما دامت مراجعة ال حاكم ممكنة فإذا باعها المستودع بدون المراجعة يكون بيعاً فضولياً 
وتجري فيه أحكام البيع الفضولي . وأما إذا لم يبعها وفسدت بالمكث فلا يلزم الضمان . لآن المستودع 
حفظ الوديعة على الوجه الذي أمر به حيث أن عدم بيعه اياها امتناع عن عمل الخير أكثر تما هو مأمور به 
فسا الوديّعة :عل هده الضوزة لها يدن تقضيزا أيضا” 


مثلاً لوكانت الوديعة من الصوف أوشيئاً يفسده العث ولم يبعها المستودع ولم يعرضها إلى الشمس 
والمهواء في الصيف وأفسدها العث فهلكت لا يلزم الضمان. ذكر في كتب الشافعية ان عرض وديعة كهذه 
إلى الشمس واطواء والارتداء مها إن كانت من الأشياء التي يفسدها العث لازم كا ان لبس الثياب 
وإلباسها غيره لازم أحياناً لا سيه) إذا كانت من الحرير واقتضى ذلك لأجل محافظتها من آفات مثل هذه 
وأنه إذا ترك المستودع هذا اللزوم وفسدت الثياب يكون ضامنا. إنما إذا كان المودع نهى المستودع عن هذه 
الأشياء فلا يلزم المستودع الضمان (الباجوري) . 


وتظهر وفاة الغائب على وجهين: 
ورد في المجلة (إلى أن تتبين وفاته) وتبين وفاة الغائب المرقوم يكون على وجهين. 


الوجه الأول: تبين وفاة المفقود حقيقة. تظهر وفاته حقيقة وتثبت بالشهادة . ى] لو كان للمفقود 
بيد المستودع مال أودين عند أحد فلوارثه أن يدعي بالوديعة ويطلبهامن المستودع ويدعي بالدين ويطلبه 
من المدين . مثلا إذا ادعى ابن ن المفقود على مدين والده قائلاً بما ان والدي توفي وقد بقي دينه الذي بذمتك 
البالغ كذ قرها مانا لي فاعطني اياه ومع إقرار المدين وإثبات وفاة والده بالشهود تثبت وفاة المفقود 
حقيقة. ى] لوادعى وارث الغائب والمفقود المذكور بأنه نظرا لوفاة مورثة في الوقت الفلاني انتقل إرث 
الوديعة إليه فقط وطلب تسليمها له مثبتاً الوفاة بالبينة ينبت موت الغائب المرقوم وتجري المعاملة والحالة 
هذه على الوجه المحرر في المادة (؟ .)8١‏ 


الوجه الثاني : تين وفاة المققود حكيا. ٠‏ يعني إذا أكمل المفقود سن التسعين اعتباراً من تاريخ 
ولادته يحكم بوفاته حك . لآن الحياة بعد هذا الوقت نادرة ولا اعتبار للنادر على ما ذكر في المادة ”4 من 
المجلة . . إنما وفاة المفقود حكماً بعد إكماله سن التسعين يحصل بحكم الحاكم . وإلا لا يعد أنه توفي حى] 
بمجرد إكماله سن التسعين بدون حكم الحاكم . وحكم الحاكم إنما يكون ضمن دعوى. كما لو ادعى 
وارث المودع على المستودع بقوله أن مورثئي أكمل سن التسعين ووديعته موروثة لي فاعطني اياها وأنكر 
المستودع إكماله سن التسعين فأثبت الوارث هذه الجهة يحكم الحاكم يموت المفقود واعطاء الوديعة إلى 
المدعى . 


وبعد أن أثبت المفقود وفاة المفقود حقيقة بالبينة إذا ظهر المفقود حياً يكون المورث المرقوم مخيراً. إن 
شاء ضمن الوارث. وإن شاء ضمن الشهود. وإلا فليس له أن يضمن المستودع. لأن إعطاء 


الى - درر الحكام 


المستودع والحالة هذه الوديعة إلى الوارث جائز بل واجب بناء على حكم الحاكم والجواز الشرعي 
مناف للضان بناءً على المادة (91). ش 

ولكن إذا حكم بوفاة المفقود على الوجه الثاني وبعد أن أعطيت الوديعة إلى الوارث ظهر المفقود حياً 
يأخذ ما كان موجوداً عيناً بيد الوارث وليس له أن يضمنه ما هلك (رسالة المفقود بزيادة) . 


طالمادة 7 نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة #كالفرس والبقرة عائدة على 
صاحبها. فإذا كان صاحبها غائباً يراجع المستودع الحاكم وهو ا 
الصورة التي هي أصلح انع في حق صاحب الوديعة . مثلا إن كان إيجار 0 

مكنا يؤجرها المستودع , برأي الحاكم وينفق من إجرتها ويحفظ. الفضل 0 
يبيغها بثمن مثلها . وإن كان إيجارها غير ممكن يبيعها في الحال بثمن مثلها أو بعد أن ٠‏ 
الح ل ل لل وي 1 الح د 
أنفق بدون إذن الحاكم فليس له أن يأخذ ما أنفقه من المودع . 


تعود نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة على صاحبها أي على المودع . راجع المادة 
٠‏ (88). وعلى هذا التقدير إذا هلكت الوديعة لعدم إنفاق المستودع من ماله أو لعدم ترك المودع نفقتها 
للمستودع لا يلزم ضمان على المستودع . وورد في كتبٍ الشافعية أن المستودع يراجع المودع أو وكيله لأجل 
النفقة ويطلبٍ إعطاءها أو استرداد الحيوان المودع . وأما إذا كان المودع ترك النفقة ولم ينفق المستودع ولم 
بسلم الوديعة إلى المودع مع فسخ عقد الوديعة وهلكت بيده يضمن 


إذا كان صاحبها ‏ هل المقصود من الغائب هنا المفقود أو الشخص الموجود في مسافة السفر ى] هو 
في الغائب المذكور في المادة (44) أم على الإطلاق أم الشخص الساكن والمقيم في قصبة وبلدة غير البلدة 
التي يقيم فيها المستودع . ل أظفر بهذه المسألة وتحتاج إلى تحر وتفتيش - ويراجع إذ ذاك المستودع الحاكم 
وعندما يطلب إذناً ورخصة للإنفاق إذا أثزبت المستودع أن امال المذكور وديعة بيده وإن صاحبه غائب يأمر 
الحاكم المستودع بإجراء الصورة الي هي أكثر نفعاً وصلاحاً في حق صاحب الوديعة. لأن التصرف على 
الرعية منوط بالمصلحة بموجب المادة (08). كما لو كانت الوديعة شيئاً كالبغل والحصان وكان إيجارها 
مكناً فيؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق من اجرتها ويحفظ الفضل للمودع . وفي الواقع وإن كان محرراً ' 
في المادة (؟ 7/4) أنه ليس للمستودع أن يودع الوديعة لآخر فهذه المسألة الشرعية مستثناة من : تلك المسألة . 
أو يبيعها بثمن مثلها برأي الحاكم ويحفظ الثمن المذكور للمودع . ولا يكون هذا البيع بيعاً فضولياً». 

وإذا كان إيجار الوديعة غير ممكن يبيعها بإذن الحاكم في الال يعني بدون أن ينفق ثلاثة أيام كاهو 
مذكور في الفقرة الآنية أو بعد أن ينفق من ماله يوماً أويومين أو ثلاثة أيام بالأكثرعلى أمل أن يحضر المالك 
شمن مثلها وعندما يحضر صاحبها يطلب منه مصرف الثلاثة أيام . الإنفاق لحد ثلاثة أيام هو على أمل أن 


احكام الوديعة اا 


يحضر المالك ولا يؤمر بالإنفاق أكثر من ثلاثة أيام (تكملة رد المحتار) . وإذا صرف أكثر فليس له أن يطلب 
ويأخذ الزيادة من المودع . غير أنه إذا كانت الوديعة حيواناً لا يجب أن يتجاوز هذا المصرف قيمة الحيوان 
فإن تجاوزها فللمستودع أن يطلب قيمتها فقط وليس له أن يطلب أكثر منها. وذكر في كتب الشافعية أنه 
إذا أمر المودع المستودع قبل الغيبة بعدم الإنفاق على الحيوان فلم ينفق وهلك الحيوان لا يلزم الضمان 
ولكنه يكون المستودع اختار الحرمة لسبب حرمة ذي الروح (الباجوري) ولربما كانت هذه المسألة غير 

أما إذا صرف المستودع على الوديعة بدون إذن الحاكم في الثلاثة أيام المذكورة أو قبلها فذلك تبرع 
وليس له أن يأخذ هذا المصرف .من المودع . راجع القاعدة المحررة في شرح المادتين (50/ا و8١5١).‏ 

إذا راجع المستودع الحاكم لأجل الإنفاق أو لأجل بيع الوديعة ى) ذكر شرحاً يطلب الحاكم من 
المستودع بينة على أن ذلك المال وديعة بيده وان صاحبه غائب . لأنه من المحتمل أن لا يكون ذلك المال 
وذئعةاييدة وأن ركوق مخصريا أو أن ركرة عالعه افير . وحيث ان هذه البينة هي لأجل استكشاف 
الحال وليست لأجل الحكم فلا يلزم أن يحضر الخصم فيها. والحكم في الإنفاق على اللقطة أيضاً على 
الوجه المحرر كما ذكر في شرح المادة (٠/الا)‏ . 

#المادة 47/17 إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي 
المستودع أو تقصيره يلزم الضمان . مثلا إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في 
أمور نفسه واستهلكها أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن . وفي هذه الصورة إذا 
صرف النقود التى هى أمانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه 
وضاعت بدون تعديه وتقصيره لا بخلص من الضمان. وكذلك إذا ركب المستودع 
الحيوان المودع عنده وهلك ال حيوان أثناء سيره في الطريق سواء أكان بسبب سرعة 
السوق أم بسبب اخر أم سرق في الطريق يضمن المستودع ذلك الحيوان. كذلك إذا 
كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدرا على نقل الوديعة إلى محل آخر فلم ينقلها 

يعني أنه على تقدير هلاك الوديعة بالوجه المحرر فك أن وفاء بدها لازم على المستودع إذا طرأ 
نقصان على قيمتها لزم ضمان النقصان المذكور. راجع المادة .)8١7(‏ 

وفي هذه المادة أربعة أحكام . الأول : هلاك الوديعة في حال تعدي المستودع الثاني : هلاك 
الوديعة في حالة تقصير المستودع الثالث: طروء نقصان على قيمة الوديعة في حال تعدي المستودع 
الرابع: طروء نقصان على قيمة الوديعة في حال تقصير المستودع. فكل هذه موجبة للضمان وكا أن 
المثال الأول والثاني من الأمثلة المذكورة في المجلة وارد أن على الحكم الأول والمثال الثالث وارد أيضاً 
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على الحكم الثاني. 

وقد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالتعدي والتقصير ني شرح المادة 714 وبعضها مذكور في هذه 
المادة . 

غير أنه إذا ترك المستودع بعد تعديه على الوديعة التعدي ورجع إلى الوفاق ثم بعد ذلك هلكت 
الوديعة بلا تعد هل يلزم الضمان وهذه الجهة محتاجة للإيضاح فوجب إعطاء التفصيللات الآتية كما يلي : 

الأمانات قسمان في البعض منها يزول الضمان بالعودة إلى الوفاق بعد د التعدي وف البعض لا 
يزول. كا يفهم من الإيضاحات الآتية . 


وقد ورد في المادة 674 التي هي في مقام هذه المادة في العارية أنه إذا حصل تعد أو تقصير من 
المستعير وهلكت العارية بأي سبب كان أو طرأ نقصان على قيمتها يلزم الضمان وجاء في هذه المادة 
(بحالة تعديه أو تقصيره) يعني بالإشارة إلى أن كون التعدي أو التقصير موجباً للضمان مشروط ببلاك 
الوديعة أوبطروء نقصان على قيمتها في حالة التعدي أو التقصير. ولذلك بادرنا بايضاح هذه المسألة ىا 
يل : 


الأمانات على قسمين: 


القسم الأول الأمانات التي نفع وضع يد الشخص الذي اتخل أميناً على تلك الأمانات يعني فائدة 
عمل حفظه يكون عائداً إلى صاحب المال فقط وتقوم يد الأمين مقام يد مالكها كالوديعة . 

لأن نفع وضع يد المستودع في الوديعة وفائدته عائدان إلى المودع الذي مومع الال فقط وليس 
للمستودع في وضع اليد هذا نفع دنيوي ما. 

وني هذا القسم من الأمانات إذا رجع الأمين إلى الوفاق بعد التعدي يبرأ من الضمان . لأن يد هذا 
الأمين يد صاحب الال تقديراً فمن عاد إلى الوفاق بعد التعدي فالأمانة التي اكتسبت حكم المغصوب 
بالتعدي فبالعودة إلى الوفاق تكون كأنها أعيدت ليد صاحب المال. 

فكما أن الناصنة يضعر نينا مق أعاد المال المغصوب إلى صاحبه حقيقة بحكم المادة (895) يبرأ 
الأمين أيضاً من حكم التعدي متى عاذ إلى الوفاق بعد التعدي . 

القسم الأول من الأمانات هو هذا: )١(‏ الوديعة: (؟) المال المستعار لأجل الرهن والذي لم 
يرهن بعد: (”) مال الشركة الموجود بيد الشريك في شركة العنان أو شركة المفاوضة: (5) مال 
المضاربة الموجود بيد المضارب: (2) البضاعة بيد المستبضع: (1) المال الموجود بيد الوكيل بالبيع 
والإيجار والاستئجار وستفصل هذه المسائل في شرح المادة .)8١5(‏ 

إذا تعدى المستودع على الوديعة ولم يترتب عليها ضرر ما من هذا التعدي وترك التعدي على نية أن 
البو ارا اعت با بجاو التصر يا زوق خا يعاد اد إل اراق يعد بجني 
لا يلزم الضمان كوجب المادة 2( جاء (وم يترتب ضرر ما). لأنه إذا تر تب نقصان بسبب التعدي 
والاستعمال يضمن ذلك النقصان. حيث يكون حبس هذا النقصان عن عله بوجه التعدي أي 
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أصبح غير مقتدر على إعادة النقصان المذكور إلى صاحب المال. وبينما كان الضمان يزول في الوديعة 
بإزالة التعدي بعد وقوعه لا يزول الضمان في العارية والمأجور بإزالة التعدي. بعد وقوعه على ما سيوضح 
قريباً لأن البراءة من الضمان تحصل بإعادة الوديعة والأمانة إلى يد صاحب المال حقيقة أوحكى) وحيث إن 
أيدي المستعير والمستأجر هي نفسه) وعمله) لنفسهما فك أنها لن تصل حقيقة إلى يد صاحبها بمجرد ترك 
المخالفة لن تصل إلى يده حكم) أيضاً. وأما الوديعة فليست كذلك . لأن عمل المستودع وحفظه هو لأجل 
المودع ويده في حكم يد المودع (البحر وتكملة رد المحتار) . 

فلتوضح المسألة الآنفة في حق البراءة من الضمان بإزالة التعدي بعد التعدي بمثال. 

مثلاً إذا ركب المستودع الحيوان المودع بلا إذن واستعمله بهذا الوجه يكون تعد ويصير 
الراكب في حكم الغاصب. إلا أنه بعد استعماله اياه على هذه الصورة ودون أن يترتب عليه ضرر 
ما يعني دون أن يبلك أو يطرأ نقصان على قيمته إذا ترك الركوب على أن لا يتعدى يعني أن لا 
يركبه مرة ثانية وحفظه كا في السابق يصير بريئاً وتنقلب يد الضمان إلى يد الأمانة ىا كانت. حق 
إذا هلك الحيوان أو فقد بعد ذلك بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. 


أن إةلركية يرما ويخد :للك رنظة ق الاصط ل مساء عل ان ايركيه طبناح أي ببنية وكرية ند 
الصباح وسرق تلك الليلة أو هلك حتف أنفه يضمنه المستودع . أنظر المادة (؟) (البحر) . 

وإذا نزغ المستودع الثياب بعد أن لبسها أو رفع السجاد بعد أن فرشه أو بعد أن وضع الوديعة في 
محل لا تحفظ فيه أمثالها رفعها منه وخبأها في محل حصن آخر أو بعد أن حفظ الوديعة عند غير أمينه مينه أخجذها 
منه وهلكت بلا تعد ولا تقصير بيده فالحكم على المنوال المشروح . 

اختلاف في إزالة التعدي : إذا اختلف في إزالة التعدي وعدمه ينظر. إذا أقر المودع بإزالة التعدي 

أو أنكر فإقامة البينة لازمة على المستودع . لأن هذه الحال بادئة ذي بدءافوجية للضمان تظرا لأن 

الإدعاء بأن عمل المستودع اياه هو بإذن المودع إدعاءه بأمر عارض وبناء على أن الأصل في الصفة العارضة 
هو العدم لا يصدق إدعاؤه هذا بلا بينة. (البدايع بزيادة) . 

فا اعتمد عليه العلياء هوعلى الوجه المشروح وإنما ذكر بعض الفقهاء أن القول في حق العودة إلى 
الوفاق للمستودع وليس مجبورا على إقامة البينة . لأن المستودع ينفي عن نفسه (تكملة رد المحتار) . 

وإذا ادعى المستودع بعد أن أحدث فعلاً يوجب الضمان كإتلافه الوديعة بأنه فعل ذلك بإذن 
المودع فالحكم على المنوال المشروح (البذايع) . 

مث إذا ادعى المستودع بعد أن حفظ الوديعة عند غير أمينه بقوله أعدتها ليدي وهلكت بعد ذلك 
بناءً عليه لا يلزم الضمان وقابله المودع بالقول هلكت قبل أن تعيدها فيلزم الضمان واختلفا على هذه 
الصورة فالقول للمودع والمستودع مجبور على إثبات دفعه. راجع المادة 59 ؟151١).‏ 


كما لو ادعى المستودع أنه أرسل الوديعة مع غير أمينه إلى المودع وأنها وصلت وأنكر المودع وصوها 


5 درر الحكام 


فإذا لم يشبت وحلف المودع اليمين يضمن المستودع . وإذا صادق المستودع على إيصال الرسول المرقوم 
فليس له الرجوع على ذلك الرسول وليس له تضمينه . وإنما إذا كانت الوديعة موجودة بيد الرسول فله أن 
يستردها. 

إستثناء : المسائل الآتي ذكرها مستثناة من مسألة البراءة من الضمان بإزالة التعدي بعد التعدي في 
الوديعة . 

المسألة الأولى. إذا أنكر المستودع الوديعة بناءَ على طلب صاحب الال ردها واعادتها بقوله لم 
تودعني اياها ونقل الوديعة المنقولة بالححود تجاه المودع من المحل الذي كانت فيه وقت الإنكار ولم نحضرها 
مالم يعد ويسسلم الوديعة المذكورة إلى صاحبها. يعني مع أن الجحود المذكور تعد ولا يعد ترك التعدي 
بمجرد اعترافه بعد لد . لأن عقد الإيداع فسخ في حالة طلب المودع وديعته والمستودع بامتناعه عن 
الإعادة أصبح غاصباً وحيث أن يده لا تكون كيد المالك فبإقراره بعد ذلك لا يحصل الرد إلى يد المالك لا 
خقينة ولا سك مكمه رد المحتار). 

. إيضاح قيود المسألة : 

١‏ -:قيل (بناء على طلبه رد واعادة الوديعة) لأنه بناءَ على سؤال المودع الوديعة من المستودع يعني 
على قوله وديعتي باقية حالة إنكار المستودع وهلكت الوديعة بعده لا يلزم الضمان . لأن هذا الإنكار ليس 
إنكاراً في الحقيقة بل انه حفظ . ولأن الإقرار يلفت نظر طائفة اللصوض إلى الوديعة ويوجب انتباههم 
إليها والجححود من باب حفظها . 


؟ -جاء (إذا أنكر الوديعة بقوله لم تودعني اياها). لأنه إذا ادعى 'المستودع قائلاً أن صاحب المال 
وهبني اياها أو باعها فأنكر صاحب الال البيع والهبة ثم هلك ذلك المال بعده بيد من كان مستودعا لا يلزم 
الضمان. حيث انه باتفاقه| في اليد واختلافه| في الجهة في هذه المسألة تحمل على الأمانة التي هي أمر 
محقق. ى) مر في شرح المادة (9//) . 


7 بقار زاك نقلها من المحل الذي وجدت فيه وقت الإنكار إلى محل آخر) اوعدا وجامانني 
محل آخر وهلكت هناك اختلف فيه فقال بعض الفقهاء لا يلزم الضمان ونقل صاحب الدر المختار أيضاً 
هذا الوجه من الخلاصة . وقال البعض الآخر ولولم ينقلها ويحوها المستودع بعد الإنكار من المحل الذي 
وجدت فيه الى محل آخر فإذا هلكت هنالك بعد الإنكار يضمن. وإن كان الخير الرملي ذكر 
أصحاب المتون لم يعتمدوا هذا القول الثاني لعدم ظهور صحته لهم ويفهم من ظاهر المادة )40١(‏ 
من المجلة أن القول المختار هو هذا القول الثاني (تكملة رد المحتار) . 


: - قيل (المنقولة) لأنه إذا كانت الوديعة عقاراً وانكسر المستودع على ذلك الوجه ثم هلكت 
اختلف الفقّهاء فيه 0 الضمان غير لازم يعني أن العقار لا يكون مضموناً بالجحود لأن 
الغصب لا يتصور في العقار . أ.. البعض الآخر وإن كانت الوديعة عقارا يكون المستودع بالانكار 


ضامناً وهذا القول قول الإمام محمد رحمه الله تعالى. وتفصيل هذه المسألة إن شاء الله في شرح المادة 
(405). (تكملة رد المحتار) . 


ه ‏ جاء (الجحود تجاه المودع أو وكيله) . لأنه إذا طلب الوديعة غير المودع أو وكيله وأنكر المستودع 
م حلحت الرديعه يترم الضمان. لأن هذا الإنكار هو لأجل منع مقصد غير مشروع للسائل كأن 
يفكر في أخذ الوذيعة جبرا فهو حفظ . لأن مبنى الإيداع على الستر والإخفاء والإنكار تجاه المالك عرفاً 
وعادة من قبيل الحفظ والصيانة . 


5 (إذا لم يحضر الوديعة بعد الجحود) لأنه إذا أحضر المستودع الوديعة بعد الجحود يعني هيأها 
ليعطيها المودع فقال له المودع دعها تبق وديعة ينظر. فإن كان الاحضار المذكور بدرجة أن يعد المودع 
قابضاً لا يلزم انودع الضمان. لأن هذا إيداع جديد, إن لم يكن إحضار المذكور بدرجة أن يصير 
المودع معه قابضاً يضمن المستودع . لأن الرد والإعادة لم يتما (رد المحتار) . 

القسم الثاني : الأمانات التي نفع وضع يد الشخص الذي اتخذ أميناً عليها وفائدة عمله يعودان إلى 
صاحب المال غير أن لا تقوم يد الأمين مقام يد المالك بل للأمين نفع فيها ومأمورية الأمين للحفظ ليست 
بالمعقود الأصلي بل أنها تبع لاستيفاء المنفعة وني هذه الأمانات لا يبرأ الأمين من الضمان بعودته إلى 
الوفاء بعد التعدي. لأن البراءة من الضمان الذي يترتب بسبب التعدي تحصل برد الأمانة حقيقة أو 
حك ليد صاحبها فك أن عرد ترك التعدي ليس إعادة حقيقية نظراً لأن يد المستأجر والمستعير وعملهم| 
إنما هو لنفسههما لا تحصل الإعادة حك أيضاً. مثلاً المستأجر يحفظ المأجور ولكن حيث انه مالك لمنفعته 
فحفظه كان لأجل استيفاء المنفعة أي لأجل فائدة ذاته (الحداية والكفاية في الإجارة). 


وكا إن صورة تفرع المأجور على هذه الضابطة أوضحت فِ شرح المادة )6055١‏ فإيضاح كيفية 
تفرع المستعار أيضاً في شرح المادة .)8١5(‏ 


35 إذا استهلك المستودع النقود المودعة عنذه بصرفه اياها قْ أمور ذاته أو في أمور المودع بلا أمر 
المودع أو أعطاها رجلا آخر فاستهلكها هذا يضمن لأن فعله ذلك تعدٍ. 

إستهلاك بعض الوديعة : 

إذا أقر المستودع نأنهة صرف مقدارا من النقود المذكورة فالقول مع اليمين في تعين المقدار على أنه 
ليون كثيراً للمستودع . راجع المادة (8). 

وإذا استهلك المستودع نصف الوديعة مثلاً ثم هلك النصف الآخر بيده بلا تعد ولا تقصير يضمن 
النصف الذي استهلكه ولا يضمن النصف الآخر. لأن تعدي المستودع وقع على النصف فقط والضمان 
على مقدار الحخناية . 

غير أنه يجري هذا الحكم يعني ضمان النصف فقط عند استهلاك نصف الوديعة في تقدي' عدم 
لحوق ضرر للوديعة من التبعيض . مثل الدراهم والدنانير والمكيل والموزون. 


4 يرن الخكام 


وذلك كاستهلاك المستودع خمسة وعشرين ذهباً من الخمسين ذهباً المودعة . 

وأما إذا كان التبعيض مضراً للوديعة واستهلاك المستودع بعضها على الوجه المحرر هل يضمن 

ويمكن إعطاء الحواب على هذا السؤال بالوجه الآتي توفيقاً للمادة :)4٠ ١(‏ فإن كان نقصان الباقي 
دون ربع قيمته يضمن تمام ما استهلكه مع نقصان الباقي أيضاً وأما إن كان بالغاً ربع القيمة أو أكثرمنه 
فالمودع بالخيار ىا سيفصل في المادة المذكورة وشرحها. 

(الاحكام في حق إدعاء المستودع بأن هلاك الوديعة بتعديه وتقصيره كان بأمر المودع) . 

إذا ادعى المستهلك أن استهلاك النقود المذكورة أو الوديعة الأخرى بصرفه اياها في أموره بالذات 
أو بغيره كان بإذن المودع فإن أقر المودع عبذا الإذن فيها وإذا أنكر تطلب ا المستودع فإن أثبت فبها 
أنغنا: والا يحلف المودع اليمين . راجع المادة ١75ع)‏ . فإن حلف المودع بة يضمن المستودع . راجع المادة 
(1579). تكملة رد المحتار. وقد مر هذا البحث أنفاً. 

إيضاح قيود المثال الأول . 

جاء في المجلة (في أموره) هذا القيد لبتن للاحتراز. لأنه إذا أوق المستودع بنقود الوديعة دين 
المودع المماثئل للوديفة. بلا أمر يضمن إذا لم يجر المودع . أنظر المادة (سدغة . وعلى تلك الصورة حيث إن 
المستودع يكون متبرعاً في إيفاء الدين فليس له أن يسترد تلك النقود من الداين: إِغا له أن يعطيها بأمر 
الحاكم لمن له النفقة ى] هو محرر في المادة (99) . 

(إذا استهلكها بصرفه اياها) . لأنه إذا أخذ المستودع النقود المودعة كي يصرفها في أموره وبعد أن 
وضعها في محلها أي في حرز مثلها وضاعت قبل أن يصرفها لا يلزم الضمان . لأن هذا الفعل محرد قصد 
لإجراء التعدي فلا يترتب عليه ضمان كما ذكر في شرح المادة الثانية . 

مثلاً لو نوى شخص غصب مال شخص آخر وهلك ذلك المال بيد صاحبه دون أن يحصل 
الغصب لا يلزم الضمان على الذي نوى لمجرد نيته . وعند الشافعي الضمان لازم في صورة أخذ الوديعة 
لأجل صرفها وإعادتها قبل وقوع الصرف . لأن المستودع أخذ الوديعة بصورة التعدي (البدايع) . 

كا أنه إذا أخذ المستودع مقداراً من النقود المودعة بقصد أن يصرفها واعادها إلى محلها يعني أنه 
خلطها مع نقود وديعة أخرى قبل أن يصرفها لا يلزم الضمان (حاشية الإشباه يبري زاده عن النهاية) . 

(أو إذا استهلكها بغيره). على هذا التقدير المودع مخير إن شاء ضمنها المستودع لأنه تعدى أو قصر 
في الحفظ وإن شاء ضمتها المستهلك . 


مثلاً إذا أصاب الحيوان المودع مرض وعالجه المستودع بواسطة بيطار فهلك الحيوان بسبب |المعالحة 
يكون المالك مخيراً إن شاء ضمنه المستودع . لأن المستودع تعدى بإتيانه عملا لم يأمر به وليئس للمستودع 


احكام الوديعة م١‏ 
آذك لل _ لل كشي 


أن يرجع على البيطار في هذه الصورة . راجع المادة )11١١(‏ وشرحها. وإن شاء ضما البيطار. فإن كان 
البيطار غير عالم بأن ذلك الحيوان هو مال غيره يرجع على المستودع. وإلا فلا. راجع المادة (15/4) 
وشرحها. غير أنه نظراً لبيان جامع الفصولين يرجع البيطار على المستودع سواء أكان عالاً بأن ذلك 
الحيوان مال غيره أو غير عالم. وإنما إذا كان المستودع أمر بمعالحة ذلك الحيوان مع قوله أنه ليس ماله 
فعالجه البيطار وهلك بسبب ذلك فليس له أن يرجع على المستودع (الدر المختار وتكملة رد 
المحتار) . 


ولا يخلص المستودع من الضمان بوضعه مثل الوديعة التي استهلكها محلها يعني أنه إذا صرف 
المستودع النقود التي هي أمانة عنده على ذلك الوجه وبعد أن وضع محلها من ماله ضاعت الغو الي 
وضعها محلها بدون تعد ولا تقصير منه لا يخلص من الضمان . لأن النقود التي وضعها على الوجه المذكور 
باقية في ملك المستودع ولا تحسب للوديعة ما لم يقبضها المودع (البحر). وليس للشخص الواحد أن 
يكون مؤدياً وقابضاً يعني مسلا ومتسلاً في آن واحد. 

ألم ير أنه إذا كان رجل مديئاً لرجل آخر بعشر ذهبات قرضاً فأفرزها وهلكت بيده وهو يحفظها 
لكي يعطيها لكنه قبل الإعطاء خسارتها تعود عليه. ونظير هذه ى| لو ألقى المدين في الماء الدراهم الي 
أحضرها كي يعطيها دائنه بأمر الداين قبل تسليمها لا يصير المدين بريئا من الدين كما مر في شرح المادة 
(446). 

وكما لواستهلك المستودع نصف نقود الأمانة مثلاً وجلب بدلا منها نقوداً من ماله ومن جنس الباقي 
وصمها إلى النقود الباقية يعني خلطها بصورة لا يمكن معها تمييزها عنها ثم ضاعت كلها يضمن الجميع . . 
يضمن ما أنفقه واستهلكه بسبب الاستهلاك ويضمن الباقي لسبب الخلط . لأن خلط مال غيره مع مال 
نفسه يعد استهلاكا. زاجع المادة (784). 


خلاصة الكلام : أنه يجري حكم المادة الآنية في هذا التقدير أي في الصورة التي يضع محل المقدار 
الذي استهلكه من الوديعة ما هو من جنسها ومن ماله ويخلطه بالباقى . ولكن إذا وضع علامة على النقود 
التى وضعها من ماله وكان تمييزها بتلك العلامة بمكناً يلزمه ضمان مقدار ما استهلكه فقط . ْ 

وكذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده بلا إذن فهلك وهو ذاهب سواء أكان بسبب 
سرعة السير أم بسبب آخر أم بلا سبب أم سرق في الطريق سيكون المستودع ضامناً ذلك الحيوان 
لأن ركوب المستودع الحيوان بلا إذن يعد تعدياً فضمانه واجب في حالة هلاكه بأي صورة كانت أثناء 
ش إيضاح قيود المثال الثاني : 
١‏ - (الحيوان) هذا التعبير ليس احترازياً فإذا ارتدى المستودع ثوب الوديعة وضاع أثناء استعماله 


يضمنه . كى) لو وضع المستودع الصحن المودع على كوبة فوقع وانكسر فإن كان ذلك الوضع على وجه 
الإستعمال لزم الضمان وإن لم يكن على وجه الاستعمال لا يلزم الضمان. وإذا كان في الكوب 


اذا درر الحكام 


شي عيحتاج للوقاية والستر فوضع الصحن فوق الكوب يعد استعمالاً . فإذا انكسر يلزم الضمان. وإن لم 
يكن في الكوب شيء فلا يعد وضع الصحن فوقه استعمالاً وعليه فلا يلزم الضمان إذا انكسر. 

؟ - (وهوذاهب في الطريق) فائدة هذه القيود تفهم من الإيضاحات المسرودة في صدر المادة . 

* - (بلا إذن) يفهم من هذا القيد أن تودع أن يركب الحيوان بإذن المودع على ماذكر في شرح 
المادة (5 7/9). 

؛ - (إذا ركب) في هذا القيد إشارة إلى أنه إذا أخرجه من الإإضطبل بقصد أن يركبه وهلك قبل أن 
يركبه فلا ضمان كم أوضح في شرح المثال الأول . 


وكذلك إذا لم يدفع المستودع ويسلم الوديعة إلى شخص آخر ولوكان أجنبياً أثناء وقوع.حريق أو لم 
ينقلها إلى محل آخر مع وجود اقتداره على ذلك واحترقت يضمن المستودع لأنه يكون قصر في الحفظ . 
ويعلم كثير من المسائل الفقهية من هذا المثال. فلنذكر بعضها. 

المسألة الأولى: مثلاً إذا دفع للمستودع أمانة على تسلم إلى شخص معين في حيفا وبينها كان 
ذلك الشخص ذاهبا بالسفينة إلى حيفا جنحت السفينة وأشرفت على الغرق فألقى المستودع بنفسه 
مع باقي الركاب إلى زورق فنجا ولكنه لم يتمكن من نقل تلك الأمانة إلى الزورق أو إلى سفيئة 
أخرى فهلكت لا يلزم الضمان. ولكنه إذا كان مقتدراً على نقل الأمانة المذكورة إلى محل آخر 
ويحافظتها من الغرق وم يفعل يضمنها على تقدير هلاكها. كا أن الحكم في المستأجر فيه هو على 
هذا المنوال أيضاً على ما حرر في المادة (1.9). 


المسألة الثانية : : إذا 7 اضرق الأمانة 5 السفينة ورمى بنفسه إلى البحر تُحوفاً من الأسر أو من 

المسألة الثالثة :إذا خرجت اللصوص عل المكاري وهو سائر في الطريق فترك الحمل وفر مع حيوانه 
ينظر فإن ل يكن ممكناً له أن يفر بالحيوان ويحمله معاً لأنه يعلم أن اللصوص تتبعه وتدركه إذ ذاك فتأخذ 
0 ش 

المسألة الرابعة: :.إذا رأى المستودع شخصا شخصاً أجنبياً مباشراً بأخذ الوديعة 7 يمنعه مع اقتداره عليه 
يضمن . ولو كان ذلك لظنه الوديعة مال الآخحذ. أنظر المادة (7/5). لأنه مهذه الحالة يعد مقصراً في حفظ 
الوديعة . 

يم وديعتان لشخصين وأخذ أحدهها وديعه الأخريتهوا بإذن المستودع لزم 


المستودع الضمان. وأ ما إذا كان المستودع غير قادر على منعه فلا يضمن . راجع المسألة التاسعة في شرح 
المادة (ولالا) . 


المسألة الخامسة : إذا ترك المستودع الوديعة في داره وكانت زوجته غير أمينة وموجودة في تلك الدار 
فأخذت الوديعة وأضاعتها يلزم المستودع الضمان لأنه يعد متطيرا في حفظ الوديعة (تكملة رد 


احكام الوديعة 7 


المحتار) . 

#المادة 418 خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر ولا 
يمكن معها تفريغها عنه يعد 0 بناءَ عليه إذا خلط المستودع مقدار الدنانيرذات 
الماية المودعة عنذه بدنانير بله إذن ثم ضاعت أو سرقت يكون اف 


خلط الوديعة بلا إذن المودع مع مال آخر بحيث يتعذر فلا يمكن تفريقها عنه أو أمكن بتعسر يعد 
تعدياً. يعني موجباً للضمان . لأنه تعذر وفقد إمكان وصول المودع إلى عين حقه من أجل فعل المستودع . 

وذكرت المجلة الخلط واسم فاعله الخالط هو لأجل التعميم . يعني سواء أكان الخالط المستودع أو 
الأجنبي أو شخصا آخر كابن المستودع الصغير أو الكبير الموجود ني عياله . والضان يلزم على الخالط في 
أي وجه كان . 


يعني إن كان الخالط المستودع فالضمان يلزمه وإن كان الخالط ابن المستودع الصغير مثلاً يلزم 
الضمان على ذلك الصغير. (أنظر المادة 71/4). وإلا لا يلزم الضمان على المستودع بسبب الصغير 
المرقوم . (راجع المادة 417). فإذا خلط على هذا الوجه غير المستودع ولزم الضمان على الخالط يصبح 
المخلوط المذكور مال الخالط وليس للمودع ولا للمستودع أن يتداخل في ذلك المخلوط . 


وإن كان المخلوط يصير مال الخالط سواء أكان الخالط المستودع أو أمين المستودع أو شخصاً أجنبياً 
فلا يباح له الانتفاع بالمخلوط ما لم يضمنه إلى صاحب المال. مثلاً لو خلط عشر كيلات من حنطة مودعة 
عنده بحنطة تصير الحنطة المخلوطة مال الخالط ولكن لا يكون مباحاً له الانتفاع بالحنطة المخلوطة 
ما م يسلم بدلا إلى المودع . 


وإذا كان الخالط غير المودع والمستودع فخلط شعير المودع مع حنطة المستودع مثلا ثم غاب بحيث 
لا تمقكن مراجعته فإذا أراد المودع أو المستودع أن يعطي بدل أحدهما ويأخذ المخلوط ووافق الآخر فبها. 
وإذا لم يتراضوا على هذا الوجه يباع المخلوط برضاهما وتضرب قيمة حنطة صاحب الحنطة غير المخلوطة 
بالثمن ويضرب شعير صاحب الشعير غير المخلوط بثمنه . ويقسم حاصل الضرب على مجموع الثمن 
فخارج قسمة المضروب يكون حصة صاحبه (تكملة رد المحتار). وفيه نظر لأن الخلط يوجب انقطاع 
حق المالك عن المخلوط ويقتضي كون المخلوط ملكا للخالط فكيف يسوغ لهم| التصرف بهذا الوجه في 
مال الغير والجواب بأن التصرف فيها بهذا الوجه إجازة للخلط ولا يجدي نفعاً إذا كان الخلط إتلافاً فإن 
الإجازة لا تلحق الإتلاف على ما سيجيء في شرح المادة ١551‏ (الشارح) . 


يفهم من قول المجلة (مع مال آخر) أنه سواء أخلط المستودع بماله آم هال غير فلا:فرف في لمكم 
حتى لوخلط المستودع المال المودع عنذه يمال شخص آخر مودع عنذه أيضاً يضمن الوديعتين ويبقى 
المخلوط له (تكملة رد المحتار) . 


بناءً عليه إذا خلط المستودع مقدار الدنانير ذات المائة المودعة عنده بدنانير نفسه أو بدنانير غيره بلا 


04 درر الحكام 


إذن المودع ثم ضاعت أو سرقت أو وجدت مخلوطة بصورة يتعسر أو يمتنع معها تمييزها يصير ضامناً. لآن 
الخالط يعد مستهلكاً الوديعة لسبب خلطه اياها (البحر) . 

إيضاح القيود: 

1ك (ضاعت أو سرقةع :هذا التسيراليس فيد اكرازيا فإذا وجد المخلوط عل 'الصورة المدكورة 
في الشرح عيناً فالضمان لازم أيضاً وذكر ذلك على الوجه المشروح في التنوير وشرحه في كتاب الغصب . 
وهذه التعبيرات أي تعبيرات إذا ضاعت أو سرقت ليست مذكورة في المتون الفقهية كالهداية والتنوير 
والملتقى والكنز كما إن المجلة لم تذكرها أيضاً في مثاهها الآتي. 


؟ ‏ (بلا إذن) هذا القيد احترازي والمحترز عنه مذكور في المادة 7/84 الآتي بيانها . 

وكذلك إذا خلط شخص غير المستودع الدنانير المذكورة يعني دنانير المستودع أو دنانير غيره مع 
دنانير وديعة المودع على ذلك الوجه بلا إذن يضمن . وسواء أضاعت تلك الدنانير أم سرقت أم وجدت 
مخلوطة فالخلط المذكور يوجب الضمان وينقطع عند الإمام الأعظم على ما سيفصل حق المودع والمستودع 
من المخلوط ويبقى المخلوط المذكور مالا للمخالط. وجوه الخلط الأربعة وأحكامها. 

نشرع في تفصيل الخلط على الوجه الآتي. الخلط يكون بأربعة وجوه. 


الوجه الأول الخلط بطريق المجاورة مع تيسر التمييز. يعني أن يكون ممكناً تفريق المالين 
المخلوطين وتمييزهما أي إفرازهما وفصلهما. كخلط الجوز مع اللوز أو الذهب مع الفضة المجيدية أو 
المجودي التام مع قطع النصف أو الربع منه أو الدينار الذهب التام مع أجزائه كالنصف والربع أو 
الذهب العثان مع الذهب الإنكليزي أو الفرنساوي . فالخلط على هذا الوجه لا يوجب الضمان 
بالإجماع فيفرق المخلوط ويرد قسم الوديعة منه إلى صاحبه . وإذا هلك المخلوط قبل التفريق يبلك أمانة 
كا كان قبل الخلط تكملة (رد المحتار). وأشارت المجلة إلى هذه المسألة بعبارة (لا يمكن تفريقها) . 


الوجه الثاني الخلط بطريق المجاورة مع تعسر التمييز. يعني أن يكون تفريق المالين المخلوطين 
عبرا حداط اده بالشور: 

ذكون هذا اخلط موطا للعنيان اؤ هي مرتض ماله عدلف :فيا قعيه يمف" الققهاء مركب 
للضمان ورجح هذا القول في الدر المختار والحداية وورد في النهاية إيضاحاً لتعذر تفريق المخلوط على 
هذا الوجه ويعتبر جوابا لما قيل إن المخلوط المذكور حينم| يطرح في الماء ترسب الحنطة ويطفو الشعير 
فيمكن تفريقهماء وعلى هذا التقدير يقبل المخلوط و ينقص ثمنه بالعيب الحاصل من البلل وبما أنه لا 
تخلواعادة الحنطة من قليل من الشعير. والشعي رمن قليل من القمح . فعلى هذا لا يمكن التفريق وبناءً على 
ذلك شرحت هذه المادة من المجلة على هذا القول. وعند البعض الآخر من الفقهاء من خلط على هذا 
الوجه لا ينقطع حق امالك في المخلوط ويكون المالك مخيراً ىا ذكر في قول الإمامين في الوجه الرابع 
الآتي (تكملة رد المحتار) . 


الوجه الثالث ‏ الخلط بطريق مزج جنس بجنس آخر. وهذا يكون بخلط نوع من المايع 
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مايع آخثر كخلط الخل بالسمن والطحينة بالدبس. والخلط على هذا الوجه موجب للضمان بالإتفاق 
(الفهستاني). 

الوجه الرابع ‏ الخلط بطريق المجاورة للجنس بالجنس. كخلط الحنطة بالحنطة أو زيت الجوز 
نري الجوز أو اللبن باللبن أو الذهب بالذهب. 

وقد وقع اختلاف بين الفقهاء في الخلط على هذا الوجه. 

فعند الإمام الأعظم رحمة الله تعالى عليه حيث إن الخلط المذكور هو استهلاك للمخلوط فينقطع 
حق المالك من المخلوط ويصير المخلوط مال الخالط ويلزم الضمان على الخالط يعني إن كان المخلوط ٠ن‏ 
المثليات يلزم إداء مثله وإن كان من القيميات إداء قيمته . وإلا فليس للمالك أن يشارك المخلوط بعده. 
لأنه لما كان تفريق وتمييز المخلوط غير ممكن فا مودع المالك يبقى عاجزاً عن الانتفاع بماله الوديعة . فبناءً 
عليه يكون الخلط على الوجه المذكور إتلافاً ويصير المستودع ضامناً ومالكاً للمخلوط بسبب الضمان» 
فإذا ترك المستودع المخلوط بهذا التقدير وتوفي عن تركة غريمه يستوني المودع حقه من المخلوط مع 
الغرماء كل بنسبة حصته (البدايع) . 

ولكن لا يباح للخالط الإتتفاع بالمخلوط قبل أن يضمن (البحر). فقط إذا أبرأ المودع الخالط 
بمقط حت مك الس التو فنا وتكيلة ود المستان:. 

وعند الإمامين رحمها الله تعالى المودع مخير إن شاء ضمن الخالط وإن شاء اشترك في المخلوط 
عمقدار حصته . 

ولكن إذا أبرأ المودع الخائط فعند المشار إليهما يسقط خياره وتتعين المشاركة في المخلوط . لأنه لا 
يمكنه الوصول إلى عبن حقه صورة وأمكنه معنى بالقيمة فكان استهلاكا من وجه فيميل إلى أنهم| شاء وهذا 
لأن القسمة فيا لا يتفاوت أحاده إفراز وتعيين حتى ملك كل واحد من الشريكين أن يأخذ حصته عيناً من 
غير قضاء ولا رضاء فكان إمكان الوصول إلى عين حقه قائاً معه (الزيلعي). 

ولا يوجد في المجلة قيد ولا إشارة إلى اختيار أحد المذهبين ولد القيمان كا قومرجره مدهت 
الإمام الأعظم فهو موجود ع في مذهب الإمامين . إغا كان الضمان متعيئاً في مذهب الإمام لطم 
وليس متعيئاً في مذهب الإمامين . ولكن إذا حمل بيان المجلة هذا على مذهب الإمامين فيكون ذكر قسم| 
منه وأعمل القسم الآخر فحمله على مذهب الإمام الأعظم أولى . 


#المادة 4784 إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال اخر على ما ذكر 
في المادة الآنفة أو اختلط المالان ببعضهما البعض بدون صنعه بحيث لا يمكن تفريقه| 
مثلاً لو انخرق الكيس داخل صندوق واختلطت الدنانير التي فيْه مع دنانير أخرى يصير 
المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعها. وإذا هلكت أو ضاعت والحالة هذه 
بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. 
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إذا أجرى المستودع في الوديعة التصرف المعدود تعدياً بأمر المودع لا يلزم الضمان على المستودع . 

لأن أمر الإنسان في حق ملكه كى) ذكر في المادة .)١151١(‏ 

ولذلك فللمستودع أن يودع الوديعة لآخر ويعيرها ويرهنها وهبها ويؤجرها ويبيعها بإذن المودع . 
راجع المادة .)١557(‏ وله أن يستعملها أيضاً. ' راجع المادة (01/97). وله أن يردها مع غير أمينه. 
أنظر المادة (1/44). وأن يصرفها على من نفقته واجبة عليه كأهل المودع وعياله. أنظر شرح المادة 
(1/44). 

وعليه أيضاً إذا خلط المستودع الرديطة بإذن صاحبها ك) ذكر في المادة السابقة بمال آخر بصورة لا 
يمكن تفريقهم| معها أو اختلط المالان كذلك بحيث لا يمكن تفريقهم| بدون رأي وضع المستودع مثللّ هذا 
التمثيل على فقرة (بدون صنعه) ‏ إذا انخرق الكيس الموجود وديعة داخل صندوق واختلطت «نانير 
الذهب العثماني التي فيه مع دنانير ذهب عثماني أخرى بعين الوزن وعين المقدار يعني لو اختلطت مثللّ 
عشر قطع دنانير ذهب عثماني كل قطعة بماية قرش مع خمس قطع دنانير عثماني ذهب كل قطعة بماية قرش 
أيضاً وكان تفريقها ممكنا من بعضهافلا يلزم الضمان ويصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في 
بجموعها أي في المخلوط بشركة الملك شركة اختيارية بصورة الخلط وجبرية بتقدير الإختلاط لأنه حين) 
كان محرراً في المادة (71/) لا يلزم ضمان على تقدير هلاك الوديعة بلا تعد ولا تقصير فعدم لزوم الضمان 
بالإختلاط بموجب هذه المادة يكون معلوماً بالاولوية . 


ويثبت عدم لزوم الضمان أيضاً عند الخلط بلا صنع حيث أنه ليس للمستودع صنع وتعد في 
الاختلاط . 

علا لو كانت الذنانيئ اللردعة عش رة والكتخرى بريه راحبلطا بيعفنينا كرون ا تمان عقر دكار 
مشتركة أثلاثاً ثلثان لصاحب الوديعة”وثلث للآخخر. 

وإذا هلك أو ضاع بعض الدنانير المختلطة وال حالة هذه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم ضمان بعض 
الوديعة أو كلها على المستودع . وإذا هلك بعض الذهب المختلط يجري حكم المادة .)١١51(‏ 

إختلاف الائمة الخلط بالإذن: 


إشتراك المستودع والمودع في صورة خلط المستودع بإذن صاحب الوديعة هو مذهب الإمام محمد رحمه 
الله تعالى وأما عند الإمام الأعظم في هذه الصورة أيضاً يجري حكم المادة الآنفة يعني أن المخلوط يكون 
ملك الخالط ويضمن الخالط حقه للمستودع. ك| إن الإمام أبا يوسف اتبع القليل للكثير يعني من كان 
ماله أكثر يكون المخلوط ملكه ويضمن حقه الآخر. وأشير بقوله (لا يمكن تفريقه) في" المجلة إلى أثه إذا 
حصل الاختلاط بصورة يكون التفريق ممكناً فيها لا تثبت الشركة فيفرق المالان ويعطى لكل ماله. 

إذا ادعى المستودع أنه خلط الوديعة بإذن المودع فإن أقر المودع بالإذن فبها وإن أنكر يجبر المستودع 
على اثباته وفي حال عجزه عن الإثبات له أن يكلف المودع اليمين. فإن حلف المودع صار المستودع 
ضامنا. 
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الفقه) . راجع شرح المادة (7817) . كما أن نظير هذا يجيء في شرح المادة الآتية أيضاً . 


#المادة 4174٠‏ ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر. فإن فعل وهلكت 
بعده يضمن وإذا هلكت بتعدي المستودع الثاني وتقصيره فإن شاء المودع ضمنها 
للمستودع الثاني وإن شاء ضمنها للمستودع الأول ويرجع هذا على المستودع الثاني . 

ليس للمستودع أن يودع الوديعة )١(‏ بلا عذر'(؟) بلا إذن (7) بلا قصد (4) عند آخر يعني 
عند شخص ليس بأمينه . (راجع المادة 15) . لأن صاحب الوديعة لم يرض بحفظ غير المستودع والأيدي 
تختلف في الأمانة الملامكن لنيء سنن . كمالا يمكن للمضارب أن يعطي مال المضازبة على 
وجه المضارية . 


وتوجد تسعة أشياء ليس للإنسان وهو مالكها أن يملكها لغيره. أولها: مذكور في هذه المادة يعني ليس 
للمستودع أن يودع . وبتعبير اخر ليس للمستودع أن يملك الحفظ لآخر وهو مالك له. الثاني: ليس 
للمرتبن أن يرهن . راجع المادة (757) الثالث: ليس لوكيل البيع أن يوكل غيره في البيع . (راجع المادة 
5 الرابع : ليس لمستأجر الشيء الذي يخثلف باختلاف المستعملين أن يؤجر المأجور لآخر (أنظر 
المادة 717 5). الخامس : ليس للمستعير أن يعير المعار الذي يختلف باختلاف المستعملين لآخر (راجم 
المادة .)8١‏ السادس: ليس للمزارع أن يعطي' الأرض لآخر على طريق المزارعة. السابع: ليس 
للمضارب أن يعطي مال المضاربة بطريق المضاربة إلى آخر. الثامن: ليس للمستبضع أن يبضعء 
التاسع : ليس للمساقي أن يساقئ اخر بغير إذن (تكملة رد المحتار) . 

)1غ( «الوديعة) يظهر من هذا التعبير أن إعطاء مفتاح ا لحجرة التي توجد فيه الوديعة لآخر لا يعد 
تسلي] لتلك الحجرة إليه ومهذا لا تكون الوديعة أودعت عند اخر. وبناءً عليه لا يلزم هذا المقدار ضمان 
على المستودع (البحر). . < 

(؟) «بلا عذر» لأنه عند وقوع حريق في دار المستودع كا ذكر في المادة (785) لكون المستودع غير 
مقتدر في تلك الساعة أن يحفظ الوديعة بالذات أو بأمينه فإذا وضعها في دار جاره وهلكت لا يلزم الضمان 
مع ان هذا الوضع عند الجار معدود من اللإيداع . 

إتما بعد حصول الاضطرار للإيداع عند الغير بناءَ على أعذار كهذه إذالم يستردها في حالة زوال 
العذر لا يلزم الضمان على المستودع نظرا لبيان قاضيخان . (راجع المادة .)4١‏ ولكن عند الإمام محمد 
رحمه الله تعالى يلزم على المستودع أن يسترد الوديعة من ذلك الآخر بعد زوال العذر. حيث إن ما ثبت 
لضرورة يقدر بمقدارها بحكم المادة (؟؟) ولكون الضرورة ترتفع بعد زوال الحريق فإذا لم يستردها من 
الأجنبي المذكور يكون أودعها عنده ابتداء وبلا ضرورة ويترتب الضمان على المستودع الأرك هل ديد 
هلاكها بيد الأجنبي المذكور بعد زوال العذر وقبل الإسترداد (تكملة رد المحتار) . 


نبو درر الحكام 


كا أنه لو حصل خطر غرق السفينة التي يوجد فيها المستودع فدفع الوديعة إلى الأجنبي الموجود في 
سفينة أخرى لعدم افتداره على المحافظة بنفسه وعدم وجود أمين يستلم مله الوديعة هناك لا يضمن. 
(راجع المادة ١؟)‏ «تعليقات ابن عابدين على البحر وتكملة رد المحتار» . 


() «بلا إذن» . لأنه للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر بإذن المودع ابتداء بعد إيداعه فان اجازه 
المودع صار جائزاً. (أنظر المادة الآتية وشرحها) . 

وحينم) يودع المستودع الوديعة عند آخر بإذن المودع يخرج المستودع الأول ويكون الآخر مستودعاً 
(راجع المادتين ١5557‏ و559١)(الخلاصة».‏ 


حتى لواسترجع المستودع الوديعة من الآخر بلا إذن بعد أن أودعها عنده بإذن المودع وهلكت بيده 
ولو باذ تعدولا تقصير يكون ضاقنا إتكملة رد المحناز: 


والقول في تعيين الشخص للمستودع . مثلاً لو أنه بعد إعطاء المستودع الوديعة إلى شخص آخر - 
بإذن المودع حصل اختلاف بين المودع وبين المستودع فيما إذا قال المودع لم أمر بإعطائها ذلك الشخص 
وقال المستودع أمرت بإعطائها ذلك الشخص فالقول قول المستودع . لأنه بالنظر لاتفاق الطرفين في أصل 
الإذن ولكون المستودع أمينا فقبول قوله لازم . (راجع المادة 4/ا/ا1). 

ولكن إذا قال المستودع إن أعطيتها للشخص الفلاني بأمرك لا يثبت أخذ ذلك الشخص لما بمجرد 
هذا الكلام . راجع المادة(78) . 


مثلاً لو أمر المودع المستودع بأن يعطيها إلى ذلك الشخص وقال المستودع إني أعطيته اياها فأنكر 
الشخص المذكور وقال المودع أيضاً لم تعطه فالقول في حق براءة نفسه مع اليمين للمستودع . (أنظر المادة 
4/) ولكن حيث إن كلام المستودع هذا لا يؤثر في إيجاب الضمان على الشخص المذكور فلا تلزم 
مسؤوليته على تقدير العجز عن إثبات أخذه. 

كا لوقال المودع إني بعد أن أمرت الشخص الفلاني بقبض الوديعة منك نهيته فأجاب المستودع 
جاء ذلك الشخص وأخذ الوديعة مني بموجب أمرك وأفاد الشخص المرقوم أنه وصل عنده ولكنه لم يأخذ 
الوديعة يبرأ المستودع . 

(5) «قصداً». لآن الإيداع التبعي جائز. مثلاً لودخل شخص حاماً وبعد أن نزع ثيابه وضعها 
مع الوديعة الموجودة عنده أمام صاحب الحمام ثم سرقت فالأنسب عدم لزوم الضمان. لأنه وإن كانت 
الوديعة أودعت في هذه الصورة عند آخر فهذا الإيداع ضمن وغير قصدي . (راجع المادة 6 6). 


(6) وعند آخر» لأن المستودع أن يودع الوديعة عند أمينه . «راجع المادة ١٠4ل29».‏ 

بناءً عليه إذا أعطى شخص لآخر مالا كي يعطيه إلى شخص آخر وبعد أن أعطر الآخر المال 
المذكور إلى رجل حتى يعطيه إلى ذلك الشخص الآخر ضناع ذلك المال فإن كان ذلك الرجل أمين الآخر 
المرقوم لا يلزم الضمان على الآخر المذكور. وأما إن لم يكن أمينه يضمن «رد المحتار» . 


وإذا أودع المستودع الوديعة عند آخر بلا إذن وكانت موجودة عيناً للمستودع المذكوران يستردها 
فإن لم يستردها وهلكت بعده يعني بعد الإيداع بيد المستودع الثاني بلا تعد ولا تقصير وإذا كان هلاكها 
حصل بعد مفارقة المستودع الأول للسمتودع الثاني يكون المستودع الأول ضامنا. لأن المستودع الأول 
ترك حفظ الوديعة (تكملة رد المحتار) . 

صورة الضمان. هي عبارة عن إعطاء المستودع الأول مثل الوديعة إن كانت من المثليات وقيمتها 
يوم وقوع تعدي المستودع الأول بتسليمها إلى المستودع الثاني إن كانت من القيميات. أنظر المادة 
0095 ' 
غير أنه يوجد قيدان وشرطان في لزوم الضمان: 

القيد الأول: لزوم الضمان بهذا التقدير ى) أشير إليه شرحاً يكون في صورة هلاك الوديعة بعد 
مفارقة المستودع الأول للمستودع الثاني . وأما إذا هلكت قبل المفارقة فلا ضمان على أحد. وعدم لزوم 
الضمان على المستودع الثاني ناشيء عن أن المستودع المذكور قبض المال من يد الأمين وعدم لزومه على 
المستودع الأول نشأ عن عدم تركه الحفظ لأنه بعد أن دفع الوديعة إلى المستودع الثاني ولم يفارقه كانت 
الوديعة باقية في حفظه أيضاً وبقى رأيه حاضراً وموجوداً . وأما بعد المفارقة فحيث أن المستودع ترك الحفظ 
الذي التزمه يلزم الضمان. على ما مر في شرح المادة (785). 


كذلك لو سلم شخص لآخر في القدس أمتعة وتعهد ذلك الآخر بنقل الأمتعة المذكورة على 
حيوانه باجرة معلومة إلى حلب وبعد أن حملها على الحيوان أعطاها لشخص اخر فهلكت بعد المفارقة 
يضمها الآخر المذكور. 

كذلك إذا أعطى شخص شخصاً آخر مالا على أن يودعه عند فلان من الناس فسلم الشخص 
الآخر امال المذكور إلى فلان قائلاً له أن الشخص الفلاني أرسل لك هذا المال وديعة وبعد أن قبله فلان 
المار الذكر أعاده إلى الشخص الآخر وهلك بيده يضمن فلان المذكور. وقد اختلفت الأئمة في لزوم 
الضمان على المستودع الثاني . وإليك البيان: 


إذا أودع المستودع الوديعة عند آخر بلا إذن كا أوضح سالفاً وهلكت بيد المستودع الثاني يلزم 
الضمان عند الإمام الأعظم على المستودع الأول فقط ولا يلزم على المستودع الثاني. لأنه عند المشار إليه 
حيث أن مستودع المستودع قبض الوديعة من يد أمين فلا يصير ضامناً. وأما مودع الغاصب فيضمن . 
لأن مودع الغاصب غاصب أيضا (البحر). 

وأما الإمامان والائمة الثلائة فجعلوا المودع مخيراً. بين تضمين المستودع الأول وتضمين المستودع 
الثاني. وفي مذهبهم في صورة تضمين المستودع الثاني يكون لهذا الأخيرحق الرجوع على المستودع الأول 
بناء على الإيضاحات المسرودة في شرح المادة (508). وأما في تقدير تضمين المستودع الأؤل فليس له 
الرجوع على المستودع الثاني . لآن المستودع الأول اكونه أصبح مالكاً الوديعة بضمانه فيكون أودع ماله . 
أنظر الماذة (9/ا9) . ما لم يكن هلاك الوديعة بيد المستودع الثاني بتعد أو بتقصير. 


١:‏ درر الحكام. 


ونظراً لقوله في الفقرة الآنفة في المجلة (يضمن المستودع الأول) وعدم تعرضه لإمكان تضمين 
المستودع الثاني أيضاً ولأنه في حالة حمل المسألة على قول الإمامين يكون ذكر قسياً منها وأهمل القسم الآخر 
ومع كون المادة (81/) هي من جنس هذه المسائل لأنه لما كان قوله (لأنه لا يلزم الضمان) هناك مبنيا على 
مذهب الإمام المشار إليه فقد اختارت المجلة قوله . 

القيد الثاني - لزوم الضمان بعد هلاك الوديعة بعد الإيداع يكون في صورة هلاكها بيد المستودع 
لثاني . 

وأما إذا استرد المستودع الوديعة بعد أن أودعها بلا إذن ثم هلكت وهي بيده لا يصير ضامناً. لأن 
الضمان لا يلزم بعد مخالفة المستودع وعودته إلى الوفاق كما ذكر في شرح المادة (/71) . 

فإذا ادعى والحالة هذه المودع بأن الوديعة هلكت بيد المستودع الثاني وطلب الضمان على ما ذكر 
آنفاً وادعى المستودع الأول هلاكها بعد أن ردها المستودع الثاني له فلا فيصدق بلا بينة. والقول مع اليمين 
للمالك . لأن المستودع مقر بالسبب الذي أوجب عليه الضمان أي الإيداع عند الغير يلا إذن وبعد ذلك 
فإدعاؤه البراءة لا يصدق بلا بينة (البحر وتكملة رد المحتار) . راجع شرح المادتين /41/ا و 2/84. 


وأما إذا اختلف المودع والمستودع كما لو قال المستودع ان الوديعة هلكت بيده بعد أن غصبت منه 
وأعيدت إليه وادعى المودع بأنبا هلكت بيد الغاصب فالقول قول المستودع . لأن المستودع لكونه لم يفعل 
شيعا م موحبات الضعان يبفى آمينا قا كان 


فالاختلاف السالف الذكر بين الإمام الأعظم والإمامين هؤفي حق مستودع المستودع ولا اختلاف 
بيهم في حق مستودع الغاصب. مثلا إذا أودع الغاصب المال المخصوب عند شخص وهلك بيده 
فالمغصوب منه مخير: إن شاء ضمن الغاصب. - وني هذه الصورة ليس للغاصب أن يرجع على 
المستودع. ما لم يكن هلاك الوديعة بيده حصل بتعديه أو بتقصيره. < وإن شاء ضمن المستودع وهذا 
يرجع على الغاصب . راجع شرح المادة (104). وسواء أكان المستودع عالما بأن المودع غاصب أو غير عالم 
(تكملة رد المحتار) . 


ولكن إذا أعاد مودع الغاصب الوديعة إلى مودعه يبرأ. ىا كان غاصب الغاصب ويا برده المال 
المغصوب إلى الغاصب الأول (تكملة رد المحتار) . أنظر شرح المادة .)41١(‏ 


' وقد ذكر وجزم في الدرر والبحر أن للمستودع حق الرجوع على الغاصب على هذا الوجه ولكن 
نظرا لنقل القهستاني عن العمادية وبيان الباقاني والبرجندي رجوع المستودع على الغاصب يكون في 
صورة عدم علم المستودع يكون المودع اضباً: راجع شرح (/الا/ا) . 
وإذا هلكت بتعدي وتقصير المستودع الثاني فالمودع مخير ىا لو استهلكها المستودع . فإن شاء ضمنها 
للمستودع الثاني. - وليس لهذا والحالة هذه أن يرجع على المستودع الأول. كالم يكن غاصب الغاصب 
أن يرجع على الغاصب الأول. أنظر المادة .)41١(‏ - وإن.شاء ضمنها للمستودع الأول وهو يرجع على 


احكام الوديعة ومو.م 


المستودع الثاني . لأن المستودع الأول بضمانه صار مالكاً الوديعة استناداً على الزمان الذي سلمها فيه إلى 
المستودع الثاني . 


##المادة #41١‏ (إذا أودع المستودع الوديعة عند شخص آخر وأجاز المودع 

ذلك خرج المستودع الأول من العهدة وصار الشخص الآخر مستودعاً. ) 

إذا أودع المستودع الوديعة بلا إذن عنذ شخص آخر وأجاز المودع ذلك أخيراً والوديعة موجودة بيد 
المستودع الثاني يخرج المستودع الأول من العهدة ويصير المستودع الثاني يعني ذلك الشخص مستودعا. 
يعني تكون كأنها أودعت من طرف المودع رأسأ عند ذلك الشخص ويكون المستودع الأول خارجا من 
المسؤولية. وفي تلك الحالة لا يلزم الضمان الذي ورد بيانه في المادة الآنفة على المستودع الأول. لأن 
مسألة كون الإجازة تلحق الأفعال ى| تلحق الأقوال وهبي قاعدة فقهية وهذه المادة جزء متفرع عليهاء 
راجع شرح المادة .)١50159(‏ 

وأما إذا أودع المستودع الوديعة بلا إذن عند آخر وبعد أن تلفت في يد المستودع الثاني ثم أجاز 
المودع هذا الإيداع فهل هذه الإجازة ويكون المستودع الأول بريئا من الضمان بناءً عليها ونظيرها مذكور 
في شرح المادة ('7/957). 
وكذلك إذا أودع المستودع بإذن المودع ابتداءً الوديعة عند آخر فالحكم على المنوال المشروح بطريق 
أولى . 0 

#المادة 41745 (كما ان للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله 
أيضاً أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها وأما إذا آجرها أو أعارها أورهنها بدون إذن صاحبها 
لآخر وهلكت الوديعة في يد المستأجر أو المستعير أو المرتبن أو ضاعت أو نقصت 
قيمتها يكون المستودع ضامناً 

وللمستودع ان يستعمل الوديعة باذن صاحبها وله ايضاً ان يؤجرها ويعيرها ويرهنها ويبيعها 
وييبها ويسلمها وان يأخذها لأجل دين نفسه وأن يتقاضى بها ويجري حسابها وتفصيلها على الوجه 
الآتي: 

١‏ - الاستعمال: إذا استعمل المستودع الوديعة بإذن صاحبها يكون هذا الاستعمآل من قبيل 
الاستعارة. راجع المادة (7764) . 

؟ - إذا أجر المستودع الوديعة فأما أن يكون هذا الإيجار لأجل المودع فيكون ذلك إعارة أي يكون 
المودع أعارها المستودع والمستودع أجر الوديعة للآخر وانتفع بها أنظر شرح المادة (776) . 

الإعارة: إذا أعار المستودع الوديعة بإذن المودع وباسمه يكون المستودع وكيلاً يعني رسولاً 


الملزمة ٠١‏ الآممانات 


0 درر الحكام 


: - الرهن : إذا رهن المستودع الوديعة بإذن صاحبها لأجل دين نفسه يكون من قبيل رهن المستعار 
وقد مر تفصيل أحكامه في المادة (717) وا مواد اللاحقة لها. وأما إذا رهنها لأجل المودع يكون وكيلاً من 
طرف المودع يعني رسولا بالرهن. راجع المادة .)١5475(‏ 
- البيع : إذا باع المستودع الوديعة بإذن المودع يكون وكيلاً بالبيع من طرف المودع . أنظر المادة 
.)١565‏ 


وعلى هذا التقدير إذا جعل المستودع عقد البيع مضافاً للمودع تكون حقوق العقد عائدة للمودع 
وإذا أضافها لنفسه تكون عائدة إلى المستودع . راجع المادة .)١571(‏ 

5 البة والتسليم : للمستودع أن يهب الوديعة ويسلمها لآخر بإذن المودع بموجب المادة ( )2 
راجع المادة .)١409(‏ 


- التقاص وإجراء المحسوب : إذا كان لرجل في ذمة شخص دين عشر ذهبات عثمانية من جهة 
القرض وأعطى ذلك الشخص الرجل المذكور عشر ذهبات عثمانية وديعةً فللرجل أن يجري تقاص 
وحساب الذهبات المذكورة في مقابلة دينه بإذن الشخص المذكور ورضاه. وإذا كانت الذهبات المودعة 
موجودة بيد المستودع حين التراضي يقع التقاص بدون احتياج إلى قبض جديد. وأما إذا كانت الدنانير 

المودعة غير موجودة بيد المستودع حين التراضي وكانت في داره لا يقع التقاص قبل أن يحدد الرجل المرقوم 

القبض أنظر الفائد في شرح المادة (577) ولا يقع التقاص . 

وليس له أن يستعملها أو يؤجرها أو يعيرها أو يرهنها أويبيعها ويسلمها أو يببها ويسلمها لآخر ولا 
أن يجري نقاصها وحسابها بمطلوبه بدون إذن صاحبها وإذا أجرى واحدة من هذه التصرفات يلزمه 
الضمان على ما سيذكر في الفقرات الآتية. 

تفصيل الأسباب : 

ليس له أن يستعملها: لأن الاستعمال المذكور في مال الغير بلا إذن وهذا غير جائز بحكم المادة 
(47) من المجلة. وعليه فىا ان للمستودع أن يستعمل الوديعة بالذات بلا إذن صاحبها فليس له أن 
يجعل غيره يستعملها يستعملها أنضا. وإنما لم يذكر عدم جواز الإستعمال في هذه الفقرة لأنه سبق ذكره في المثال 
الثاني من المادة (/781) . 


إستثنائية : إستثنيت المسألة الآتية من مسألة عدم جواز استعمال الوديعة بلا إذد. مثلاً إذا أودع 

عند شخص كتب علم فللمستودع أن ينظر في تلك الكتب وأن يطالعها. إن كان النظر وتقليب أوراقها 
غير مضر في الكتب المذكورة. وهذا النظر يكون من,قبيل الاستظلال بجدار الغير والإستضاءة بناره. 

تودع أن يقرأ في المصحف الشريف المودع عنده. فإذا هلك في حال قراءته لا يلزم 

الضمان. لأن للمستودع ولاية واقتداراً على التصرف بهذا الوجه والجواز الشرعي مناف للضمان (الدر 


احكام الوديعة بام 


المختان وتكملة رد المحيارم: 

؟ - وليس له ان يؤجرها لآخر. لأن الإجارة عقد لازم والإيداع عقد لازم فإذا كان المستودع 
مالكاً الإجارة فأما أن يحصل لزوم مالا يلزم أي أن يوجب ذلك لزوم عقد الوديعة مع كونها غير لازمة أو 
عدم لزوم يعني أن تصير الإجارة غير لازمة مع أنها لازمة. 

بن عليه فليس للمستودع أن يؤجر الوديعة بلا إذن لأجل منافع نفسه وليس له أن يؤجرها لأجل 
المودع أيضا . راجع المادة (45). 

*' - وليس له أن يعيرها. لأن المستودع غير مالك لمنافع الوديعة وحيث إن الإعارة عبارة عن تمليك 
المنافع فليس من الممكن أن يملك شخص شيئا لا يملكه . 

5 - وليس له أن يرهنها عند آخخر. لآن الرهن إيفاء حكرما وليس لشخص أن يفي دينه بمال الغير بلا 

اضر لفقي انسيوق الاردها نيتهجلا اك من معن رين تسق لجز 
فليس له أن يرهنها لأجل دين المودع أيضاً بلا إذن. لأن الرهن عقد لازم والوديعة ليست عقداً لازماً. 

© البيع والتستليم : ليس للمستودع أن ب يبيع الوديعة لآخر بلا إذن ويسلمها أواجم المادة (945). 
فإن فعل كان بيعاً فضولياً. أنظر المادة .)54١‏ 

5 الهبة والتسليم : ليس للمستودع أن يهب الوديعة لآخر ويسلمها بلا إذن. أنظر المادة (47) 
لأنه بحكم المادة(8017) كون الواهب مالكاً للمال الموهوب شرط . 

٠‏ التقاص والحساب : ليس للمستودع أن يأخذ الوديعة مقابل دينه عند المودع ويجري تقاصها 
وخسابها وإ كانت الوديقة والددين عن حضفي واد مثلاً لو كان لشخص في ذمة شخص آخر دين 
خحمسون ذهياً وأودع الشخص الآخر عنده خمسين ذهباً فلا يقع التقاص بالدين المذكور بلا تراض . 

فإذا استعملها بلا إذن أو أجرها أو أعارها أو رهنها وسلمها أو باعها وسلمها أو وهبها وسلمها 
المرتهن أو المشتري أو الموهوب له ولوبلا تعد ولا تقصير لزم الضمان على المستودع . لأن هذه الأعمال 
انظرا لكونها تصرفاً في ملك الغير بلا إذن موجبة للضمان . أنظر المادة (45). 

تفصيل الضمان : 

١‏ - الاستعمال: إذا هلكت الوديعة أثناء استعمال المستودع لزم الضمان على المستودع لا 
ومسألة الاستعمال هذه وإن لم تذكر هنا ولكن حيث إنها ذكرت في مثال المادة (/1/417) فذكرت شرحا 
لأجل حسن المقابلة . 

* - الإيجار: إذا أجر المستودع الوديعة بلا إذن لآخر وسلمها فعند هلاكها بيد المستأجر فالمودع 


م درر الحكام 


مخير. إن شاء ضمنها للمستودع بسبب أنه كالغاصب. وليس للمستودع في هذه الصورة أن يرجع على 
المستأجر. إن كان هلاكها بيد المستأجر حصل بلا تعد ولا تقصير. راجع المواد 7٠١‏ و9١55‏ و١85”1.‏ 
وإن شاء ضمنها للمستأجر بسبب أنه بحكم غاصب الغاصب. ولأجل مسألة رجوع المستأجر على 
المستودع الذي هو مؤجره فليراجم شرح المادة (/56). 


الإعارة : إذا أعار المستودع الوديعة بلا إذن وهلكت بيد المستعير فالمودع مخير. إن شاء ضمنها 
للمستودع . وفي هذه الحالة ليس للمستودع أن يرجع على المستعير. إذا كان هلاكها بلا تعد ولا 
تقصير. لأن المستودع مالك للمستعار بسبب الضان والمستعار أمانة بيد المستعير بحكم المادة 
(21) وإن شاء ضمنها للمستعير وليس لهذا والحالة هذه أن يرجم على المستودع. راجع شرح 
المادة (5648). 
الرهن : إذا رهن اللتردم الوديعة بلا إذن عند آخر ول يجز المودع الرهن فإن كانت الوديعة 
موجودة فكما له أن يستردها عيناً من المرتين يكون المودع مخيراً إذا هلكت. إن شاء ضمنها للمستودع 
وليس هذا في تلك ال حالة أن يضمن المرتهن قيمتها بالغاً ما بلغ بل يسقط الدين بتقدير هلاك الوديعة بلا 
تعد بيد المرتمن ى) ذكر في لاحقة شرح المادة .)/51١(‏ وإن شاء ضمنها للمرتمن. وإذا ضمنها للمرتهن 
- البيع والتسليم : إذا باع المستودع الوديعة بلا إذن لآخر وهلكت بعد التسليم بيد المنتري 
على المستودع . 5 راجع شرح المادة فيك 6©0 
الهبة والتسليم : إذا وهب المستودع الوديعة بلا إذن لآخر وسلمها فهلكت بيد الموهوب له 
فلي غيل إن شاء ذ ضمن المستودع . وليس للمستودع والحالة هذه أن يرجع على الموهوب له . . وإن شاء 
ضمن الموهوب له وليس له أن يرجع على المستودع . (راجع شرح المادة 168). 
- التقاص والحساب: إذا أحذ المستودع الوديعة لأجل نقاصها بذينه ولوكان المودع يستردها إن 
كانت موجودة بيذه فإذا كان المستودع أ ستهلكها وكان ا لمستهلك من جنس الدين يجري التقاص مع 
مقدار الدين ولا يبقى محل للتضمين . 
«المادة 41797 إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذنْ إلى آخر وسلمها ولم 
جز صاحبها يضمر المستودع تلك الدراهم . وكذلك إذا أدى بالدراهم المودوعة عنده 
الدين الذي على صاحبها لآخر ولم يراض صاحبها يضمن . 
إذا أقرض المستودع مبلغ الأمانة أو مال أمانة أخرى من المثليات بلا إذن لآخر وسلمه فإن أجاز 


0 يعني إن أجاز د 0 وهي موجودة عيناً بيد ل فتكون 4 0 


احكام الوديعة .م 


إيضاح القيود: 


 )١(‏ دراهم الأمانة. هذا التعبير ليس احترازياً والحكم في عموم المثليات التي يجوز اقراضها على 
العدديات المقاوية اكور ابض 


(1)- ول ييز صاحبها. كيه ]ذا اجانها ماحتها كان الفرفن متحيها . وكان متنا ذلك 
القرض من المستقرض عائداً إلى المودع . ويجوز كما لو اقرضها المستودع بأمر المودع ابتداء راجع مادتي 
١5599‏ و556١).‏ غير أنه يشترط في صحة هذه الإجازة أن تكون تلك الوديعة موجودة عيناً بيد 
المستقرض فإذا أجاز المودع هذا الاقراض بعد أن.استهلكها المستقرض لا تصح الإجازة ويضمها المودع 

() - يضمن المستودع . هذا التعبير ليس لأجل القابض لأن للمودع أن يضمن الاحترئز من تلك 
الدراهم أو ذلك المال للقابض أيضاً ويبرأ أ المستودع في تلك الحالة . راجع المادة (1730) . كا لو كانت 
الدراهم المذكورة أو ذلك المال عوصودة ينا بيد المستقرمن فللمودع أن يستردها عيناً. ولكن هل 
لصاحبها أن يضمنها للمستودع إذا كانت الدراهم المذكورة موجودة عيناً بيد القابض. راجع المادة 
(1774) كذلك إذا أدى المستودع بالدرا هم الموجودة أمانة عنده دين صاحبها أي دين المودع الذي لآخر 
وم يرض صاحبها فصاحبها يكون خيراً . إن شاء أجاز الإداء والقضاء وليس للمودع أن يطلب فنيكا من 
المستودع في تلك الحالة. وإن 0 التقدير يضمن وديعته للمستودع . ٠‏ وتصبح الدرا هم التي 
أعطيت إلى الداين ماله. يعني أنه يكون استوفى مطلوبه وكما أنه ليس للمستودع أن يرجع على المودع 
بحجة أنه أوفقى دينه بذلك المبلغ فليس له أن يراجع الداين أيقاً ويسترد الوديعة. لأن المستودع متبرع 
بإداء الدين (الولوالحية في الفصل الخامس من أدب القاضي) . راجع المادة (/741) . 

وفي هذه الفقرة إشارة إلى مسألتين . 

المسألة الأولى: عبارة (إذا أدى) تدل على أن المستودع أدى الدراهم للدائن قصداً. وأما إذا كان 
مطلوب الدائن من جنس الوديعة فللدائن المرقوم عند ظفره أن يأخذ من المستودع مقداراً كافياً لمطلوبه . 
وإن كان إعطاء المستودع غير جائز. ولا يلزم المستودع الضمان في هذه الحالة . 

المسألة الثانية : يشار بعبارة )0 يرض صاحبها) إلى أن المودع الذي هو صاحبها موجود على قيد 
الحياة. وأما إذا كان صاحبها متوفياً فللمستودع أن أن يعطي تلك الوديعة إلى داين المتوتي إن كان الدين 
الكؤو معروفا. لأن المستودع أق بفعل كان على وصي المتوفي أن يفعله (الولواجيم في الفصل الخامس من 
أدب القاضي) . راجع شرح المادة (895). 

لأنه قضى من له الحق وهو غريم الميت وليس للابن ميراث حتى يقضى الدين (تكملة رد 
المحتار) . 


1م درر الحكام 

كما لوكان للمتوفي بذمة شخص مطلوب عشر ذهبات ولشخص آخر دين عشر ذهبات وأعطى 
لذلك الشخص عشر ذهبات بقوله إني أعطى هذه العشر ذهبات لذلك الشخص الآخر لأجل المطلوب 
الذي للمتوفي بذمتي وبقصد إيفائه كان ذلك جائزاً وإلا كان متبرعاً ووجب عليه إعطاء دين المتوني إلى 
ورثته (من المحل المزبور) . 


المادة لحف إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها وتسليمها له. ومؤونة الرد 
الوديعة أو ضاعت يضمن . بيد أنه إذا لم يمكنه إعطاؤها لعذر كوجودها في محل بعيد 
حين الطلب وهلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان والحالة هذه. 

إذا طلب الوديعة صاحبها أو وكيله أو رسوله فإن كان مقتدراً على الرد والتسليم لزم رد الوديعة 
وتسليمها له أو لوكيله أو لرسوله بعينها. لأن طلب صاحب الوديعة وديعته هو بمعنى فسخ عقد الوديعة 
وحيث ان عقد الوديعة من العقود غير اللازمة فحق المودع له ثابت. 

١‏ - (طلب). يظهر من ذكر طلب صاحب الوديعة هنا بصورة مطلقة أنه سواء أطلبها بذاته أم 
أرسل وكيلا أم رسولا وطلبها بواسطة الوكيل أو الرسول المرقوم يلزم ردها. ئّا سيفصل (تكملة رد 
المحتار) . 
المستودع ا الوديعة 56 اعطائها له. 5 ل 0 ا 
صاحبها استردادها فليس له أن يجبر المستودع الأول على الإسترداد المذكور. 


الرد إلى عيال المودع أو منزله : 
في رد الوديعة وعدمه إلى عيال المودع ومنزله كزوجة صاحب الوديعة وولده بلا أمر المودع قولان: 


ففي قول يجوز ردها ويكون على هذا الوجه كرد ملك المالك إلى عياله ولا يكون هذا الرد إبداعاً . 
ولكن إذا رد الغاصب وأعاد المال المغصوب إلى من هو في عيال صاحب الال لا يبرأ. 
على المستودع ونظراً لهذا القول قوله (له) لا يكون احترازاً من عياله . 

وفي قؤل آخر لا ترد إلى عياله أو إلى عياله أو إلى منزله . فإذا ردت وهلكت بيد واحد منهم يكون 
المستودع ضامناً كما سيفصل في شرح المادة الآتية. ولكن طاهر قول المجلة يدل على ترجيح القول الأول . 


احكام الوديعة ألم 


صورة رد الوديعة : 

يحصل رد الوديعة وتسليمها بتخلية المستودع الوديعة يعني بإفراغه اياها بحال يمكن قبضها والإذن 
له بقبضها. كونها أمامه وقوله إقبض . 

- (الرد) . يشار بهذه العبارة إلى أنه إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه يعني نقلها إلى داره مثلاً ولم 
ينقلها المستودع يعني إذا امتنع عن نقلها وهلكت بعده بيده لا يلزم الضمان. لأن مؤونة الرد على المالك 
ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية . (تكملة رد المحتار) . ش 


: - (فإن كان مقتدراً) . هذا القيد احترازي وهو مذكور في المجلة آياً. 


5 ورد في الشرح (بعينها) . لأنه لوكانت الدراهم الموجودة بيد المستودع كاسدة يلزم ردها عينا 
إلى صاحبها. وإلا فليس لصاحبها أن يقول هذه الدراهم كاسدة لا آخذها وأريد بدهها. حتى لوكانت 
الوديعة نقدية موجودة بعينها وكانت رائجة ثم منع تداوها بغياب المودع فليس له أن يطلب التضمين 
بحجة أنه لم يستبدها وهي رائجة . كما أنه إذا لم يعط المستودع الوديعة عيناً وقال إني اعطي مثلها لا يلتفت 
إلى قوله وهو مجحبو على إعطائها عيناً إن كانت موجودة. مثلاً إذا أمسك المستودع دنانير الوديعة وأراد أن 
يعطي أمثالها للمودع فللمودع حق أن لا يأخذها وأن يطلب عين الوديعة. لأنه كى) ذكر في شرح المادة 
(*15) النقود تتعين بالتعيين في الأمانات . 

إذا طلب المودع الوديعة وأنكر المستودع أنه أودع عنده مال فالقول مع اليمين للمستودع . (راجع 
المادة 74) . فإذا نكل المستودع عن اليمين يلزم الضمان وإذا أقام المودع البينة لزم الفينان يهأ «راجع 
المادة .)4٠ 1١‏ 

إذا اختلف في قيمة الوديعة ومقدارها ووضعها فالقول قول المستودع. «راجع المادة 8/ا».. 

مئلاً لوأودع شخص عند شخص آخر صندوقاً مقفولاً ثم لما قبضه ادعى بأن كذا أشياء ناقصة في 
الصندوق المذكور وقال الآخر لا أعلم وجود أشياء كهذه ف الصندوق لا يلزم الضمان ولا اليمين 
على ذلك الشخص الآخر. بل يجب على المودع أن يدعي إيداعه للأشياء المذكورة استهلاك 
الشحص الآخر وتضييعه اياها . 

كذلك إذا أودع شخص عند شخص آخر دراهم في كيس بلا تعداد وادعى أغخيرا بان الدراهم 
كانت بزيادة كذا لا يلزم على المستودع شيء. مالم يدع لقوله انها كانت زائدة مقدار كذا وأنت أضعت 
الزيادة أو حصلت منك خيانة بوجه كذا. وإذا ادعى المستودع بعد إقراره بقبض الوديعة أنه كاذب في 
إقراره بحلف المستودع . راجع المادة و589١21.‏ 

إدعاء المستودع بأنه ردها أو أنها هلكت: 

إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة أو أنها هلكت بلا تعد ولا تقصير بيده يصدق بيمينه. «راجع 


ام درر الحكام 
المادة 21١0/7/5‏ وإذا توفي قبل أن يحلف اليمين لا تحلف ورثته . 


ومؤونة رد الوديعة وتسليمها يعني كلفته ومصرفه عائدة على المودع . «راجع المادة /1/41) . لأنه من 
القواعد أن يعود رد وإعادة المال على من يكون قبضه لأجل منفعته. لأنه بحكم المادة (88) الغرم 
بالغنم . وحيث ان قبض الوديعة هو لأجل منفعة المودع فكى) إن مؤونة ردها بناءً على هذه القاعدة عائدة 
على المودع فمؤونة رد المستعار أيضاً تعود على المستعير بناءً على القاعدة لأن قبض المستعار لأجل منفعة 
المستعير ىا ذكر في المادة ( ٠‏ 87) . 

وكىاان المواد (5 4ه و0946 و١١8)‏ متفرعة على هذه القاغدة فعائدة مؤونة رد المرهون على المرتين 
تتفرع على هذه القاعدة أيضاً كا ذكر في شرح المادة (778) . 

1 ولذلك إذا قال المودع إحضر لي الوديعة اليوم فلوقال نعم احضرها في ذلك اليوم وهلكت في غد 
اليوم المذكور بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان لأن الواجب على المستودع هو التخلية وليس النقل 
من محل إلى آخر فجوابه بقوله نعم تبرع ولا يجبر على إنفاذه. 

وإذا طلب المودع أو وكيله أو رسوله الوديعة من المستودع ولم يعطها المستودع مع اقتداره على ذلك 
وهلكت الوديعة أو ضاعت يضمن لأن عدم الإعطاء بعد الطلب تعد .(البحر)» وبهذا التقدير يعني بصورة 
عدم إعطائه بعل الطلب » يبرأ من الضمان مالم يرد الوديعة سالمة إلى صاحبها. راجع شرح المادة 
ولالملا) . 

والحاصل طلب الوديعة على ثلاثة أنواع . 

١‏ طلب المودع بالذات : وبهذا التقدير يلزم على المستودع أن يردها. فإذا لم يردها وهلكت 
يضمنها. ولذلك إذا طلب المودع الوديعة وبناء على قول المستودع «ليس لي اقتدار أن أحضرهاالآن) 
فترك وذهب فإن كان ذهب برضاه يكون عقد الوديعة إنشاء مجدداً فإذا هلكت الوديعة بعد ذلك لا يلزم 
الضمان على المستودع وأما إذا ذهب بدون رضاه يكون المستودع ضامناً . 

وإنماإذا كان طالب الوديعة وكيل المودع فلعدم مأذونية الوكيل المرقوم بإنشاء عقد الوديعة يلزم 
الضمان بأي حال. «البحر». 

كما لوكانت الفرس المشتركة بين شخصين بيد أحد الشريكين فطلبها الآخر كي ينتفع بها في نوبته 
فلم يعطها مع اقتداره على ذلك وهلكت بيده له أن يضمن حصته. 


١‏ - طلب وكيل المودع : في هذه الصورة أيضاً يلزم. على المستودع ردها فإن لم يردها. وهلكت 


بيده يضمن . 
مثلاً لو بعد ان قال المودع للمستودع إعط الوديعة لخادمي فطلبها الخادم من المستودع وم يعطها 
وهلكت بيده يضمن . 


ولكن يجب أن تثبت وكالة الوكيل بالبينة حتى يكون المستودع مجبوراً على دفعها فإذا لم تثبت وكالة 
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بالبينة وثبتت بتصديق المستودع فا ان المستودع غير مجبور على تسليمها فهو بالأولى غير مجبور شي ...نا 
إذا لى يصدق المستودع وكالة الشخص الذي يقول أنا وكيل أو لم يكذبها أو سكت أو كذا فإذا لم 
يعطها والحالة هذه وهلكت بيده لا يضمن «تكملة رد المحتار» . 


والحاصل - إذا جاء شخص عند المستودع وأخبر أنه وكيل يقبض الوديعة من قبل المودع وصدق 
المستودع على وكالة ذلك الشخص لا يؤمر بردها إلى الوكيل المرقوم «رد المحتار» كا أنه لا يجبر أيضا عل 
الدفع إذا كذب الوكالة أو سكت. 


ولكن إذا طلب شخص الدين من المدين قائلاً انه وكيل بقبض الدين وصادق المدين أبغ ا على 
الوكالة يلزم عليه آن يفي الدين: يعني بجبر المدين عليه . والفرق هو أن إقرار المدين في الدين عل بدا 
الوجه إفنارا ل ملكه دوعر جيم رام الإترالى الزديعة قو ]اراز فلك الخر ولس لديا 


ولو أقر بالوكالة وأنكر المال لا يصير خصأً ولا تقبل البينة على المال إلا أن تقع البيئة على الوكالة وذر 
أقر بالمال وأنكر الوكالة لا يحلف الوكيل المطلوب على العلم بوكالته إذ يترتب على دعوى صحيحة وم 
تصح إذلم تثبت وكالته فلم يصر خخصاً إلا إذا قامت البيئة على الوكالة والمال يقبل عند أبِي حنيفة بناءً على 
أن وكيل قبض الدين يملك الخصومة عنده تكملة رد المحتار في اخر الوديعة . 

وكذلك لوقال المودع إعط الوديعة لمن أرسله من وكلائي الثلاثة وطلبها أحدهم فلم يعطه اياها 
المستودع بحجة أنه سيعطيها للوكيل الآخر وهلكت الوديعة يضمنها. لأنه متى طلب المودع أو وكيله 
الوديعة فلا يكون له رضا بإمساك المستودع الوديعة بعده ويكون الطلب المذكور فسخا لعقد الوديعة من 
قبل المودع «مجمع الأخمر». 

- طلب رسول المودع . إذا أثبت رسالة الرسول في هذه الصورة لزم على المستودع ردها له حتى 
إنه إذا لم يسلمها إلى الرسول بحجة أنه سيعطيه اياها بذاته وتلفت بعد ذلك بيده يضمن . 

وأما إذا أنكر المستودع رسالة من قال أنا رسول أو أنكر رسالة ولم يتمكن هو أيضاً من إثبات رسالته 
فلا يضمن إذا لم يعطه. 

كا لو قال المودع للمستودع إعط الوديعة لمن يخبرك بكذا علامة وجاء شخص للمستودع وأخبره 
بالعلامة فلم يصدقه المستودع ولم يعطه الوديعة فلا يضمن . لأنه من الجائز أن يخبر بتلك العلامة شخص 
غير الرسول مالم يثبت الشخص الرقوم أن العلامة المذكورة هي علامة المودع «تكملة رد المحتار وفيه 
تفصيل المسألة والأنقروي». قول المستودع اعطيتها للرسول: اذا قال المستودع للمودع «جاء 
رسولك واعطيته الوديعة» وانكر المودع انه رسوله فإن اثبت المستودع ذلك فبها: والا يحلفت المودع 
أنه ليس رسوله فان نكل عن اليمين ثبتت الرسالة. واما ان حلف يضمن المستودع الوديعة. واذا 
صدق المستودع رسالة الرسول يرجع على الرسول بالشيء الذي ضمنه يعني يضمنه للرسول 
المرقوم . والتضمين يكون بالصور الثلاث الآتية: 

. الصورة الأولى ‏ إذا أعطى المستودع الرسول الوديعة رغم تكذيبه رسالته يعني إذا أعطاه اياها مع 
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بيانه أنه ليس برسول يرجع المستودع أيضاً بعد الضمان على ذلك الرسول. 

الصورة الثانية ‏ إذا أعطى المستودع الرسول الوديعة دون أن يصدقه أو يكذبه يرجع المستودع 
أيضاً على الرسول. 

الصورة الثالثة ‏ إذا صدق المستودع الرسول المذكور يعني مع بيانه أنه مرسل من قبل المودع فإذا 
شرط تضمينه والرجوع عليه في تقدير إنكار المودع وتضمينه الوديعة له أن يرجع أيضاً على ذلك الرسول 
(تكملة رد المحتار وفيه تفصيل وإيضاح) . 

ولكن للمستودع أن يمتنع عن رد الوديعة في مسألتين. 

المسألة الأونى : للمستودع أن يمتنع عن رد الوديعة إذا عجز حساً أو معنى . 3 

بيان العجز الحسي هو كوجود الوديعة في محل بعيد حين طلبها. وبيان العجز المعنوي هوكى| لو 
كان وقت فتنة وكان المستودع خائفاً على نفسه او على ماله وكانت الوديعة مدفونة مع ماله فإذا لم يعطها 
المستودع لعجزه بعذر من الأعذار المذكورة وهلكت الوديعة بعد ذلك بيده لا يلزم الضمان . 

المسألة الثانية : إن كان المودع ظالماً في طلبه وديعته فللمستودع أن يمتنع عن إعطائها. مثلاً لوكانت 
الوديعة سيفاً وكان قصد المودع أخذه وضرب أحد به فللمستودع أن يمتنع عن إعطائه اياه. ويستمر على 
الامتناع حتى يتيقن أن المودع عدل عن فكرة الضرب. فإذا طلبه المودع وقام الريب بين أن يستعمله 
للانتقام أوفي المسائل المباحة . فللمستودع أن يمتنع عن تسليم الوديعة أيضاً (تكملة رد المحتار) . 

وإذا حررت امرأة سنداً يحتوي على إقرارها بأخذ مطلوبها من زوجها أو ان المال الفلاني هو 
ملك زوجها وأودعت السند المذكور أثناء مرضها عند شخص على أن يعطى إلى زوجها بعد وفاتها 
ثم أبلت من مرضها وأرادت أن تأخذ السند من ذلك الشخضص فلذلك الشخص أن يمتنع عن إعادة 
السند المار ذكره إلى الزوجة المودعة صيانة لحقوق زوجها. 

تناقض المستودع موجب للضمان: مثلاً إذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع أعطيكها غداً أو 
خذها غداً. 1 

فلو ادعى بعد ذلك بأن الوديعة تلفت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير منه فيسأل المستودع عن الوقت 
الذي تلفت أوضاعت فيه . فأخبر انها تلفت أو ضاعت بعد قوله أعطيكها غداً لا يضمن إذ لا تناقض في 
ذلك. وأما إذا أخبر انها تلفت يضمن . لأن قوله خذها غداً إقرار بوجود الوديعة في ذلك الوقت وقوله 
أخيراً ضاعت تناقض (تكملة رد المحتار) . 

وإذا أنكر المستودع الوديعة عند طلب المودع اياها ثم أقام البينة بعد إنكاره هذا على أنه أعادها 
يقبل منه. كا أنه لو أقام البينة على ردها قبل الإنكار مؤولاً إنكاره بقوله أخطأت في إنكاري أو : سيت 


وأما إذا طلب المودع الوديعة وأجابه المستودع أنك لم تعطني شيئا ثم بعد ذلك قال نعم كنت 
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أودعتها عندي ولكن رددتها لك أو ادعى بأنها تلفت بلا تعد ولا تقصير لا يقبل منه. ولكن إذا ادعى 
بردها إلى صاحبها أو تلفها على الوجه المذكور بعد قوله ليس لك عندي شيء يقبل. إذ أن الوديعة 
لا توجد بيد المستودع بعد الرد أو التلف فيكون المستودع صادقاً في قوله. 

وإذا ادعي ارد ضياع الوديعة وأثبته بعد أن أثبتها المودع بالبينة بناءً على إنكار المستودع يكون 
المستودع ضامناً أيضاً . لأن الشهود شهدوا على هلاك الوديعة والهلاك مطلق إذ أنه يحتمل الهلاك قبل 
الجحود ولا ضمان في هذه الصورة ويحتمل أن يكون الحلاك بعد الجحود فالضمان لازم على هذا التقدير. 
لأن هلاك المضمون يوجب تقرر الضمان ولا يقتضي سقوطه . فيكون قد حصل شك في سقوط الضمان 
بعد وقوعه ولا يزول اليقين بالشك (قطلوبغا في الوديعة). 

#والمادة #195 برد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أومع أمينه فإذا تلفت أو 

يرد المستودع الوديعة ويسلمها إلى المودع بالذات أو مع أمينه المقتدر على الحفظ . لأن رد المستودع 
الوديعة مع أمينه جائز ى) أن حفظها عنده جنات ايا بحكم المادة .)78٠0(‏ 

إيضاح القيود : 

١‏ - (مقتدر على الحفظ) : لأنه إذا رد المستودع الوديعة مع الصغير غير المقتدر على حفظها وتلفت 
بيد ذلك الصغير لزم الضمان على المستودع . 

- أمينه: يظهر من ذكر لفظه أمينه بصورة مطلقة أن وجود الأمينالمرقوم في عيال المستودع ليس 

بشرط. كما مر تفصيلا في شرح المادة (78). 

فمتى رد المستودع الوديعة على هذا الوجه يخلص 3 المسؤولية. متى إذا ضبطت الوديعة 
بالإستحقاق بعد ذلك فلا يكون المستودع مويل ولا ضامناً تجاه المودع . غير أنه إذا أعطى المستودع 
الوديعة للرسول بأمر المودع وبعد أن هلكت بيد الرسول ظهر مستحق فالمستحق المرقوم مخير. إن شاء 
ضمنها للمودع وإن شاء ضمنها للرسول. (راجع المادة .)81١‏ 

وسبب قوله أمينه لأنه إذا رد المودع الوديعة مع غير أمينه وتلفت قبل الوصول يضمن . وإذا ادعى 
على هذا التقدير بقوله إن أرسلت الوديعة مع فلان وهو غير أمين ووصلت فإن أقر المودع بالوصول فبها 
وإذا أنكر فالقول قول المودع ويلزم الضمان مالم يثبت المستودع وصولا (راجع شرح المادة 249 

صورة رد الوديعة : 

رد المستودع عبارة عن تخلية الوديعة وإلا فليس: المستودع مجبوراً على نقلها إلى. بيت المودع 
وقد مر ذلك في شرح المادة الآنفة . 

* - (إلى المودع): لم يذكر في المجلة إلى من يجب رد الوديعة أي هل يجب ردها إلى المودع بالذات أو 
حوز ردها إليه وإلى من كان في عياله وبناءً عليه بادرنا إلى إيضاح ذلك كا يأتي : وفي هذه المسألة قولان. 


515 درر الحكام 


القول الأول: يلزم ردها إلى المودع بالذات يعني أن الوديعة لا تقاس على المستعار أي على المادة 
(859) فيلزم ردها إلى المودع بالذات ورجح صاحب البحر هذا الرأي في موضع من كتابه وقال لم يجر 
العرف في الرد إلى منزل المودع أو عياله وليس للمودع رضا. في الرد على هذه الصورة لأنه لوكان له رضا 
في الرد إلى هؤلاء لما كان أودع المودع الوديعة عند المستودع ورجح صاحب الفصولين هذا القول بقوله 
(وبه يفتي) وقيل هذا القول ني الكتاب المسمى (جواهر الفقه) أيضاً. 

وظاهر المادة 5 4لا يدل على أن المجلة رجحت هذا القول وقد ذكر ذلك في تلك المادة . 


القول الثاني: يجوز رد الوديعة إلى غير المودع والمالك يعني إلى من كان في عياله أيضاً ورجح 
صاحب الخلاصة أيضاً هذا القول نظراً لنقل البحر بعبارة (والفتوى عليه) وقد ذكر ذلك في شرح 
المادة (84/). 


وإذا أرسل المستودع الوديعة مع أمينه إلى صاحبها فتلفت أو ضاعت بيد الأمين قبل وصوها إلى 
صاحبها بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان على أحد من المستودع والأمين. (أنظر المادة .)4١‏ (تكملة 
رد المحتار) . 


رد المستودع بالذات أو مع أمينه وإنكار المودع . 

إذا قال المستودع رددت الوديعة لك بالذات أو مع أميني فلان وأنكر المودع فالقول مع اليمين 
بحكم المادة (17174) قول المستودع وبين) أن اليمين تكون أبداً على النفي فاليمين في هذه المسألة ترد على 
الإثبات. إذ أنه إذا حلف المستودع اليمين على أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت بلا تعد ولا 
تقصير بيده يبرأ 


بيد أنه إذا توفي المستودع قبل حلف اليمين وبعد إدعائه بأنه رد الوديعة إلى المودع أو أنها تلفت بلا 
تعد ولا تقصير فلا يحلف الوارث . (راجع المادة )8٠١ ١‏ وشرحها. 

كا لو توفي المودع وطلب وارئه الوديعة من المستودع فادعى أنه ردها إلى المودع أو إلى وصيه بعد 
وفاته يكون القول مع اليمين للمستودع . 


#المادة 4174 إذا طلب الشريكين (بعد أن أودعا ماهم المشترك عند شخص) 
حصته 5 غيات الآخر فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حخصته وإن 
كانت من القيميات فليس له ذلك . 

إذا أودع شخصان أو أكثر مالهم المشترك عند شخص وطلب أحد الشركاء في غياب الآخر حصته 
فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته. وليس المقصود من الغياب هنا الفقدان. وهذا 
مذهب الإمامين والمجلة قد قبلته . وعند الإمام الأعظم الحكم في هذا كالحكم في هذا كالحكم المندرج في 
الفقرة الآتية يعني حيث إن المستودع غير مالك المال المشترك فالإعطاء على هذا الوجه يكون تعديا على 
ملك الغير. 
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ودليل الإمامين هو بما ان الشريك الحاضر طلب حصته التي أودعها عند المستودع فهذا مجبور 
على إعطائه اياها. ىا أن لكل من المتشاركين أن يأخذ حصته في المثليات المشتركة في غياب الآخر وبدون 
إذنه على ما ورد في المادة .)١١51/(‏ يعني أنه إذا وجد المال المشترك الذي هومن المثليات في يد المستودع 
فى) للمشارك الآخر أن يأخذ حصته حال غيابه فله حق أن يأخذها أيضا إذا وجد من يد المستودع . وذكر 
في المادة ٠٠١‏ ان الحكم في الدين المشترك على هذا المنوال. 

وهذا الاختلاف بين الإمام الأعظم والإمامين جار في المثليات وليس في القيميات وبعض 
المشايخ ذكر أن الاختلاف المذكور جاء ني القيميات وذلك غير صحيح . 


وذكر الشريكين بصيغة المثنى ليس احترازياً ى) أشير إليه شرحاً أيضاً إذ لو كان المودع ثلاثة أو 
أربعة فالحكم أيضاً هكذا. كما إذا كان المودع ثلاثة أشخاص مثلاً وجاء واحد أو إثنان منهم في غياب 
الآخر فله) إن يأخذا حصتههما من الوديعة التي هي من المثليات. وإذا راجع الشريك الذي طلب حصته 
الحاكم في هذا الوجه يأمر المستودع بإعطاء حصته. حتى لو أعطى ثلاثة أشخاص وديعتهم من المثليات 
شخصاً آخر وأنذره بأن لا يعطي الوديعة لأحدهم مالم يكن الثلاثة مجتمعين ثم جاء واحد منهم وأخذ 
حصته من المستودع لا يضمن المستودع عند الإمام أبي يوسف (الخانية) . 

الأحكام في لو أخذ أحد المودعين المتعددين حصته من الوديعة التي هي من المثليات: 


إذا سلم المستودع المودع الحاضر حصته من الوديعة بموجب فقرة هذه المادة ثم تلفت الحصة 
المذكورة بيد القابض يعود خسارتها عليه وحده. ولما يحضر المودع الآخر يأخذ الحصة الموجودة بيد 
المستودع تماما وليس للمودع الذي أخذ حصته قبل ذلك أن يشاركه فيها. وأما إذا دفع المستودع للمودع 
الطالب حصته وسلمه اياها ثم بعد ذلك تلفت الحصة الأخرى بيد المستودع بلا تعد ولا تقصير وحضر 
الشريك الغائب فتجري الأحكام الآتية عند الإمام أبي يوسف. فإن كان الدفع والتسليم هذا بحكم 
الحاكم تكون الحصة المأخوذة ملكا لمن قبضها ولا يترتب على أحد ضمان. وإن كانت بلا حكم الحاكم 
يكون الغائب مخيرا حين| يحضر. 


إن شاء شارك القابض في حصته التى آخذها يعنى أخذ نصف الحصة التى أخذها. وإن شاء ضمن 
حصته تودع. ويكون هذا استثناء المادة .)95١(‏ ويرجم المستودع بحسب هذا التقدير على 
القابض . (تكملة رد المحتار) . 


وقال الحموي إن كون المودع إثنين يحصل بأن يكون الإثنان معاً عند المستودع. وأما إذا أودع 
واحد من الإثنين فقط الوديعة عند المستودع فوجود الآخر حين الإيداع لا يستلزم إشتراكه في الوديعة 
أيضاً. لأنه من الجائز أن يكون ذلك الآخر شاهداً مثلاً انتهى . 

كون المودع إثنين لا ينحصر في هذه الصورة. لأنه إذا كان احد الاثنين حاملاً الوديعة مثلاً 
وسلمها الاثنان للمستودع قائلين (هذا المال لنا نعطيكه كي يكون وديعة عندك) يصير المودع إثنين. 


518 درر الحكام 


وإن كانت الوديعة من القيميات فليس للمستودع أن يعي المودع حصته. فإن فعل وهلكت 
يضمنها. حتى لوراجع المحاضر الحاكم وطلب حصته فليس للحاكم أن يحكم بإعطائها . وإذا أقام أحد 
المودعين البينة على ان كامل الوديعة ملكه أو ان رفيقه أقر وقت الإيداع بأن كامل الوديعة ملكه لا تقبل 
تلك البينة بمواجهة المستودع فقط. 

وإذا كانت الوديعة مثلية جاز إعطاء أحد المودعين حصته وإذا كانت قيمية لا تجوز والفرق بيهها هو 
ان الإفراز غالب في المثلي والمباذلة غالبة في القيمي على ما سيذكر في المادتين 1١١11١1/‏ و18١١‏ وبما ان 
المستودع ليس مأذوناً بالمباذلة أي بتقسيم المال المشترك الذي بيده بين المشاركين فليس له أن يعطي 
القيمى . 


ورد في هذا المثال تعبير المال المشترك لأنه لو أودع كل من الإثنين ماله عند شخص على حدة 
وجاء أحدهما طالباً ماله فالمستودع مجبور على رده وإعادته إليه وليس له أن يمتنع عن الإعطاء في 
غياب الآخر لمجرد عدم إيداع الإثنين في مجلس واحد (الفيضية). 


«المادة /41/1 مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر. مثلاً المتاع الذي أودع 
في الشام يسلم في الشام ولا يجبر المستودع على تسليمه في القدس . 

مكان الإيداع معتبر في رد الوديعة وتسليمها لصاحبها. ولولم يكن لها حمل ومؤونة. وما يلزم في 
هذا الباب على المستودع هو التخلية ى| ذكر في شرح مادتي (55/ و785) وليس نقل الوديعة من محل 
وإيصاها إلى محل آخرء واجبا عليه . يعني أن التسليم يتحقق بالتخلية. 

مثلاً المتاع الذي أودع في الشام تجب تخليته لأجل التسليم في الشام. والا لا يجبر المستودع 
على نقله إلى القدس وتسليمه هناك لأنه لو أرغم على تسليمه في القدس لوجبت مؤونة الرد على 
المستودع مع أنه ا ذكر في المادة (745) ان مؤونة الرد عائدة على المودع . 

والحاصل المودع محبور على أخذ الوديعة في مكان الإيداع . حتى لو ادعى شخص على آخر قائلاً: لي 
عندك كذا وديعة فاعطني اياها يؤمر الآخر بحكم المادة )١177١(‏ بإعطاء الوديعة الشخص المذكور 
ليحضرها إلى مجلس المحاكمة. ولا يجبر ذلك الآخر على إحضار الوديعة إلى مجلس المحاكمة . واعتبار 
مكان الإيداع في تسليم الوديعة مطلق. أي سواء أكانت الوديعة محتاجة إلى حمل ومؤونة أولم تكن. 

مثلاً لو اودع شخص عند شخص آخر خمسين ذهباً في بيروت واجتمعا بعد مدة في صيدا فليس 
للمودع أن يجبر المستودع على إحضار المبلغ المذكور من بيروت وتسليمه له في صيدا . لأن المستودع يصبح 
مجبوراً والحالة هذه على الذهاب لبيروت ونقل المبلغ إلى صيدا أو أن يطلبه بالبريد ويتضرر بإجرته. 
والضرر ممنوع بحكم المادة .)١19(‏ 


احكام الوديعة ولع 


#المادة 417944 منافع الوديعة لصاحبها. 


يعني أن المنافع المتولدة من الوديعة تكون لصاحبها. لأن المنافع المذكورة ثماء ملك صاحبها 
يعني المودع . 

فلذلك نتاج حيوان الأمانة ولبنه وصوفه عائد لصاحبه . فإذا تجمع مقدار من لبن الحيوان المودع أو 
من ثمار الكرم والبستان المودع وخيف من فساده فباعه المستودع بدون إذن صاحبه يضمن بصفته 
غاصبا. وهاك إيضاح الأحكام التي نجري عند حصول الخوف من فساد منافع الوديعة وزوائدها. 

إذا كان صاحب الوديعة غائياً يرا جع المستودع الحاكم وإذا باعها بأمر الحاكم فلا ضمان . (راجع 
المادة .)91١‏ 


وأما إذا باعها بلا أمر الحاكم فإن كان في بلدة أو في موضع يمكنه مراجعة الحاكم كامن افيه يضمن 
أبفا: (راجع المادة له . ولكن إذا باع لعدم إمكانه مراجعة الحاكم كوجود في المفازة مثلا جاز, لأن 


الضرورات تبيح المحظورات بحكم المادة (١؟7).‏ 

ومع ذلك إذا لم يبع المستودع الزوائد المذكورة فسدت بمكثها فكما أنه لا يلزمه الضمان في الوديعة 
يكوجب المادة الشليقة لا يلزمه في هذه أيضاة سواء أكانت مراجعة الحاكم ممكنة أم غير ممكنة (تكملة رد 
المحتار) . 

المنافع الي لا تعود إلى المودع : 

المقصود من المنافع السابقة الذكر المنافع التي تتولد من الوديعة كما أشير إليه شرحاً. وأما المنافع 
التي لا تتولد من الوديعة فلا تعود إلى المودع . كبدل الإيجار. كما لو اجر المستودع الوديعة بلا إذن المودع 
وأخذ اجرتها فتكون هذه الاجرة ملك المستودع ولا تدخل للمودع بها . (راجع شرح المادة /141) . وإن لم 
تكن حلالا للمستودع . 

كما لو اتخذ المستودع نقود الوديعة رأس مال وتاجر بها وربح فيكون الربح عائداً له وليس للمودع 
أن يتدخل به . ويضمن المستودع للمودع الوديعة التي كانت رأس مال فقط. 


#المادة #144 إذا غاب صاحب الوديعة وبناء على مراجعة من نفقته واجبة 

عليه قدر له الحاكم نفقة من نقود ذلك الغائب المودعة وصرف المستودع من النقود 
المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان. وأما إذا صرف بلا أمر الحاكم 
إذا كان صاحب الوديعة غائباً وراجع من نفقته واجبة على صاحب الوديعة الحاكم يعني طلب 

تقدير نفقة له من نقود الغائب المرقوم المودعة مثلا فإن أقر المستودع بأن للغائب المرقوم وديعة عنده 
وبالسبب الذي يوجب النفقة على المودع الغائب لأجل المدعي يحلف الحاكم أيضا طالب النفقة وفقا 
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درر الحكام 


للأع.وي الشرعية وبعد أن يأخذ منه كفيلاٌ بالمال يقدر لذلك الشخص نفقة من نقود الغائب المرقوم 
الموامة أو من ماله الآخر المودع والصالح للنفقة كالشعير وا حنطة والأقمشة أو يأمر وياذن المستودع 
بالص. .. على من نفقته واجبة على المودع فإذا صرف المستودع والحالة هذه من نقود الوديعة الموجودة بيده 
أو من الشعير والحنطة والأقمشة وأعطى لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان. 

سؤال وجواب: 

سؤال ‏ إذا قدر الحاكم نفقة من مال المودع وفي غيبته يكون ذلك حكاً عليه وهذا نظراً للمادة 
(187) غير جائز. 1 

الجواب - النفقة المذكورة واجبة على المودع قبل القضاء أيضاً فقضاء الحاكم بالنفقة وحكمه ليس 
سوى إعانة لمن له النفقة. 


إيضاح القيود: 


١‏ -غائب: المقصود من الغائب هنا الشخص البعيد مدة السفر. وحيث ان مراجعة من كان 
بعيداً بأقل من مدة السفر تكون سهلة فلا يجوز تقدير نفقة من الوديعة في غيابه (البحر ومجمع الأخهر) . 

:١‏ إذا أقر بالوديعة وبالسبب الموجب للنفقة. جاز تقدير نفقة من مال كهذا موجود بيد 
المضارب أو بيد المستودع وهذا مشروط بإقرار المستودع بالوديعة وأما إذا لم يقر بالوديعة فلا تلزم 
اليمين على المستودع . 

وبأي سبب من أسباب النفقة التي ستذكر يستحق طالب النفقة النفقة . 

 *‏ تحليف طالب النفقة» إذا كان الشخص الطالب للنفقة زوجة المودع الغائب مثلاً فعند لزوم 
تقدير النفقة تحلف على أن زوجها الغائب لم يترك لما نفقة وأنها ليست بناشز وإن كان طالب النفقة ولد 
الغائب يحلف على الوجه المشروح على أن والده الغائب لم يترك له نفقة وهذه اليمين هي إحدى الإيمان 
الخمس التي تحلف من قبل الحاكم بلا طلب والأربعة الباقية مذكورة في المادة ١1/5‏ من المجلة . 

5 : كفيل بالمال. ! إذا كان طالب النفقةالزوجة مثلاً ولزم تقدير نفقة لها فيلزم على الحاكم أن يأخذ 
منها كفيلاً ثقة يستعد ويتعهد بأن يضمن ما تأخذه الزوجة من النفقة إذا حضر زوجها وتبين لدى 
المحاكمة أنها لا تستحق تلك النفقة أما أن يكون زوجها ترك لما ما يكفيها أو بسبب آخر كالنشوز أو 
الطلاق. 

ه: أو بلا أمر المودع. لأنه متى كان بأمر المودع فللمستودع أن يصرف بلا تقدير الحاكم أيضاً 
وسيجيء إيضاح هله المسألة قريبا. 

:١‏ الوديعة. هذا الحكم ليس مخصوصاً بالوديعة. بل مثلها في الحكم مال الغائب الموجود عند 
المضارب أو بذمة المدين أيضاً وتخصيصه بالوديعة هنا مبني على كون البحث معلقاً بالوديعة. 


احكام الوديعة ال 


“: النقود. هذا التعبيرى) أوضح شرحاً غير احترازي فالأشياء الصا حة للنفقة كالطعام والكسوة 
التي هي من جنس النفقة على هذا المنوال حكم]. ولا يجوز تقدير نفقة من الودائع غير الصالحة للنفقة 
كالفرس والكتاب. لأن هذه الأشياء تحتاج إلى البيع لأجل الإنفاق والحال أنه لا يجوز بيع مال 
الغائب لأجل الإنفاق. 

الأحكام التي تترتب عند صرف الوديعة على تقدير النفقة . 

إذا حلف المستودع لدى الإيجاب. بعد أن صرف ثلاثاية قرش من الخمساية قرش الموجودة 
وديعة عنده على النفقة بناءً على تقدير لكام ورد المائتئي قرش الباقية إلى المودع أنه م يمعسك منها 
مكار بيده تعبل منه اليمين ويكون صادقا قٍ يله . 

وإذا ادعى المستودع بأنه دفع الوديعة إلى من له النفقة بعد تقدير الحاكم النفقة على هذا يقبل 
كلامه . راجع المادة ع/ا/ا١.‏ 

8: يحلف الحاكم ألخ. وأما إذا كان المستودع الأبوين أو الزوجة أو أحد الأولاد وصرفوا من 
الوديعة لأجل نفقة أنفسهم لا يلزم الضمان . لأخهم يكونون قد استوفوا حقهم إذ نفقتهم لإزمة على المودع 
قبل القضاء . 

فإذا كان المستودع الأب مثلاً وأنفق على نفسه من وديعة الإبن واختلفا فيا لو قال الإبن لأبيه 
صرفت وديعتي وأنت مليء فاضمنها وقال أبوه صرفتها في حال عسري وفقري ينظر إلى حالة الأب يوم 
الخصومة. فإن كان الأب كا في الوقت المذكور فالقول قوله في نفقة مثله. وإن كان الأ موسر 
فالقول للابن. راجع مادتي (0 و )٠١‏ وعند إقامة كليهما البينة ترجح بينة الإبن. 

ولكن إذا كان المستودع غير الأبوين والأولاد والزوجة يضمنون بصرفهم بغير قضاء ولا رضاء . 

4: تقدير النفقة . يتظه رمن ذكر تقدير:النفقة بصؤزة مطلقة في المجلة ألهزولو أخير المنشووع أن 
الزوج الغائب مثلاً أمره بأن لا يعطي من الوديعة شيئاً لزوجته الطالبة النفقة هذه لا يلتفت ا حاكم إلى 
كلامه هذا ويقدر نفقة من الوديعة المذكورة. ولا يضمن المستودع إذا أعطى الوديعة بعد التقدير لأجل 
النفقة . 

إلا أنه إذا كان استحصال أمر الحاكم تمكناً وصرف المستودع دون أن يكون تقدير نفقة وبلا أمر 
الحاكم ولا إذنه يضمن سواء أصرف على أبوي المودع أو زوجته أو أولاده أو على أحد غيرهم . لأنه 
تصرف بال الغير بلا ولاية ولا نيابة عنه. ولأن المستودع نائب من طرف المودع في الحفظ وليس نائبا في 
شيء آخر. راجع المادتين (95). و(797). 

وحينم) يصير المستودع ضامناً بهذا التقدير على الوجه المحرر يصير مالكاً بطريق الاستناد المبلغ 
الذي صرفه على من نفقتهم واجبة على المودع وحيث أنه تبرع بمال نفسه على الغير فليس له أن يرجم 
بمصاريفه المذكورة على ذلك الشخص أيضا. سواء أأنفق المستودع بالذات من تلك النقود أو صلمهم 


الكلزمة 5١‏ الادزانانت 


بشض درر الحكام 


اياها وأنفقوا هم بأنفسهم فالحكم واحد في الضمان وعدم الرجوع . 
: إيضاح الصرف بأمره : 

إذا ادعى المستودع بأنه صرف تلك النقود بأمر المودع على الوجه الذي ذكر في شرح هذه الفقرة 
الأخيرة وأنكر المودع الأمر فإن اثبت فبها. وان لم يقتدر على الاثبات يحلف المودع بأنه لم يأمره. فإن 
نكل عن اليمين ثبت أمر المستودع. وإن حلف لزم الضمان على المستودع . 

والحكم على هذا المنوال أيضاً في الصورة التي بدعي فيها المستودع بأنه تصدق بالوديعة بأمر المودع 
على الفقراء أو أنه وهبها لفلان. 

وإذا صرف المستودع بلا أمر على الوجه المحرر وأجاز صاحب المال أي المودع ذلك فحيث أن 
الإجازة المذكورة تتضمن معنى الإبراء من الضمان فلا ضمان على المستودع إذ ذاك البتة. 

الحكم فيهما لو صرف المستودع وكان استحصال أمر الحاكم غير ممكن : 

ذكرت المجلة لزوم الضمان على تقدير الصرف بلا أمر هذا إذا كان استحصال الأمر ممكناً وم 
يستحصل عليه . كما أشير إليه شرحاً وأما إذا كان استصدار الأمر من الحاكم غير ممكن وصرف فحيئئذ لا 
يلزم الضمان الشحسانا كما نقل عن النوادر (البحر في النفقة) . 

إذا اعبرم المودع مثلاً نفقة من نقود الوديعة وأنكر المستودع الوديعة ثم أقر مها وأخير بأنها قد 

ا الثلاثة الي توجب النفقة : 

وهم الذين تجب نفقتهم على صاحب الوديعة وكيف تصدر من قبل الحاكم . هذا مذكور في 
الكتب الفقهية تحت عنوان باب النفقة وبناءًٌ عليه سرد التفصيلات هنا في حق هذه المسائل لا يناسب 
المقام ولكن نقول هنا من قبيل المعلومات المجملة ان الأحوال التي توجب النفقة ثلاثة . 

الأولى : الزوجية. يعون يعني أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج . 

الثانية : القرابة. يعنى يعني أن نفقة الولد الفقير لازمة على أبيه ونفقة الأب الفقير لازمة على ولده. 

الثالثة: الملك. يعني أن نفقة المملوك واجبة على مالكه. ىا لو امتنع أحد اصحاب الحيوان 
ار ا ل الشريك الآخر الحاكم بأمر الحاكم الشريك الممتنع 


#المادة 48٠١‏ إذا عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه وكانت 
الوديعة التي أخذها قبل الحخنة غبنموجودة عيناً فلضاحب الوديعة حق بأن يرى كفيلا 
معثير ا لسن الوديعة من مال المجنون. وإذا أفاق وأخبر بأنه رد الوديعة إلى صاحبها 
أو أاعنا تلفي أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير يسترد المبلغ الذي أخذ منه . 


احكام. الوديعة ننه 


إذا عرض للمستودع حال جنة بدرجة ان انقطع الرجاء من شفائه أي أنه صار بدرجة الجنون 
المطبق ى) سيأتي إيضاحه في المادة (54 4) وحصل يأس من صحهده وافاقته فإن كانت الوديعة موجودة 
وأثبت صاحب الوديعة في مواجهة ولي المجنون أو وصيه بالبينة أن الوديعة التي أخذها المجنون قبل الجنة 
عيناً هي وديعته هذه ترد إلى صاحبها . وإن لم تكن موجودة عيناً وطلبها صاحبها وكان للمجنون ولي أو 
وصي وأثبت المودع بالمخاصمة في مواجهته الإيداع وقيمة الوديعة إذا كانت على القيميات أو في مواجهة 
الوصي الذي نصبه الحاكم لعدم وجود ولي أو وصي للمجنون لزم تضمين الوديعة وكان لصاحبها بأن 
يرى كفيلاً معتبرأً أي كفيلاً قوياً على أن يضمن للمجنون ثانية لدى الإيجاب الشيء ء الذي يضمنه من مال. 
المجنون على ما هو مذكور في الفقرة الآتية ويضمنها من مال المجنون. يعني أنه يستوفي مثلها إن كانت من 
المثليات وقيمتها إن كانت من القيميات من مال المجنون إذا كان له مال. وإذا لم يكن للمجنون مال لا 
يلزم الضمان من مال الولي أو الوصي بل ينتظر إلى حال يسره. راجع المادة (5؟8). 


غير أنه إذا أفاق المستودع بعد تضمين صاحب الوديعة على هذا الوجه يعني إذا زال جنونه (ولا 
يقال كيف تحصل إفاقته بعد انقطاع الرجاء منها كا ذكر في الفقرة السالفة. لأن اليأس المذكور يكون 
بالنظر لإجتهاد البشر. ويجوز ظهور عكسه بالقدرة الإلحية) وأفاد أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو تلفت أو 
ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيده يصدق بيمينه بموجب المادة (5/ا/1١)‏ ويطلب المبلغ الذي أخذ منه أي 
بدل التضمين من صاحب الوديعة أو من كفيله ويسترده منه. راجع المادة 47) . 


##المادة ١‏ 50 إذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عيناً في تركته فب| أنها 
أمانة بيد وارثه هي ترد إلى صاحبها وأما إذا , تكن موجودة فإن 0 الوارث بأن 
المستودع قال في حياته لفلا رددت الوديعة إلى صاحبها أو ضاعت أو أنكر وأثبت 
الوارث ذلك لا يلزم الضمان وإذا قال الوارث نحن نعرف الوديعة. ووصفها 
وفسرها وأفاد أنها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة المستودع يصدق بم بيمينه ولا يلزم 
الضمان. وإذا لم يبين المستودع حال الوديعة فيكون قد توفي مجهلا فتستوفي من تركته 
مثل ساثر ديونه . 


في الوديعة احتمالان عند وفاة المستودع . الإحتمال الأول. وجود الوديعة عيئناً في تركته. فإذا 
وجدت عيناً في تركته فالحكم الذي يجري في حقها وهي بيد المستودع يجري عيناً وهي بيد وارثه أووصيه 
ولذلك تكون أمانة بيد الوارث أو الوصي إلى حين أن ترد لصاحبها ويستمر الوارث أو الوصي في حفظها 
كالمستودع. ومتى طلبها صاحبها ترد وتغاد إليه وليس لدائني المستودع أن يتدخلوا فيها ويدخلوها في 
قسمة الغرماء. لأن الدين يتعلق بتركة المتوفي وهذه ليست معدودة من التركة. والحكم في مال 
المضاربة على هذا المنوال أيضا. 


عم درر الحكام 


وعليه فكما إن قول المستودع مقبول عند إدعائه في حياته ببلاك الوديعة بلا تعد ولا تقصير بناء على 
المادة )١07/1/(‏ يقبل قول الوارث أووصية هذا أيضاً على الوجه المذكور في حق الوديعة الموجودة عينا . 
وقد ذكر ذلك في قول المجلة (وكذلك إذا قال الوارث نحن نعرف الوديعة فانها كانت ألخ). 


مثاك إذا دفع المستودع الوديعة إلى زوجته ثم توفي وهي موجودة عندها ولما طلبت الوديعة ص 
الزوجة المذكورة قالت أنها ضاعت أو سرقت فالقول مع اليمين للزوجة ولا يلزم الضمان على أحد وفقاً 
للمادة (5/ا/ا١).‏ وكذا إذا ادعت الزوجة بأنها ردت الوديعة لزوجها المتوفي في حياته فالقول مع اليمين 
قولها وإذا وجد تجهيل من المتوفي تكون ديئاً في تركته . 

لزوم ثبوت كون المال الموجود في التركة وديعة : 

إثبات وجود الوديعة عيناً أي إثبات أن المال الموجود عيناً هوالمال الذي أودع من قبل المودع 
عند المتوفي أما أن يكون بالشهادة العادلة وأما بإقرار الكبار من الورثة إن كانت تركة المتوفي غير 
مستغرقة بالديون وإلا لا يثبت شيء بقول المودع . كا إن إقرار الوصي والصغار من الورثة لا يعتبر 
أيضاً. رااجم المادة (/151). 


ذكرنا أن الحكم في الوديعة عندما تنتقل ليد ورثة المستودع أووصيه هوعين الحكم حينم تكون بيد 
المستودع نفسه . إنهما تستثنى المسألة الآتية من هذا الحكم . مثلا لودل المستودع السارق على الوديعة وأراه 
اياها وسرقها السارق فحيث إنه يعد قصر في الحفظ يلزم الضمان مع 'أنه إذا دل الوارث السارق على 
طريقة سرقتها وسرقها لا يضمن الوارث (الدر المختار) . لأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم 
إلى المباشر. 

الاحتمال الثاني : عدم وجود الوديعة عيئاً في تركته» فإن لم توجد الوديعة المذكورة عيناً في تركة 
لمتوفي وطلبها المودع مدعياً بأن المستودع توفي بجهلا على ما جاء في الفقرة الرابعة تجري في ذلك ثلاثة 
وجوه : 

الوجه الأول" إذا أقر المودع بأن المستودع بين في حال حياته أنه رد الوديعة لصاحبها أو أنها ضاعت 
يعني أنه سرد حالاً من أحوال الوديعة يوجب البراءة من الضمان شرعاً أو إذا أنكر المودع وأثبت الوارث 
لا يلزم الضمان. وما يلزم إقراره أو إثباته في هذه الفقرة هو قول المستودع (رددتها أوضاعت) . وبما أن ما 
أثبت في الفقرة الأخيرة من هذه المادة هو التلف والضياع فلتفترق هذه الفقرة عن الفقرة الأخيرة . 

بناءً عليه إذا أثبت وصي المتوفي أو ورثته قول المستودع هذا كما جاء في هذه الفقرة لا يلزم ضمان 
من التركة. لأنه لو كان المستودع على قيد الحياة وقال هذا القول لكان يبرأ بحكم المادة (5/ا/ا١)‏ وإذا 
ثبت قوله هذا بالبينة بعد وفاته لا يلزم الضمان أيضاً لأن الثابت بالبينة كالثابت عياناً بحكم المادة (1) . 

إيضاح القيود: 


١‏ القول : إذا لم يثبت قول (رددت) مثلاً وادعوا بأن مورثهم رد الوديعة في حال حياته وأنها تلفت 


احكام الوديعة م 


بلا تعد ولا تقصير لايصدقون بلا بينة ى] هو مذكور في الفقرة الآتية. يعني أن قول المستودع (رددتها) أو 
(ضاعت) يقبل ولا يقبل هذا الإدعاء من ورثته بعد وفاته مجهلا (تكملة رد المحتار). لكن قال في منية 
المفتي ما نصه وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت في يد مورثي فإن كان هذا في عياله حين كان 
مودعا يصدق وان لم يكن في عياله فلا يصدق (تكملة رد المحتار) . 

؟ (رددتها. . .) لان بيان وتقرير حال الوديعة بصورة توجب البراءة من الضمان لا ينحصر في 
الصورتين المحررتين في المجلة مثلا اذا ادعى ورثة المستودع ان المستودع افاد واقر بان المودع أمره 

ببيع الوديعة لشخص آخر وباعها بثمن مثلها بناء على هذا الامر للشخص الفلاني وان الثمن بقي 

في ذمة ذلك الشخص وائبتوا الامر والاقرار المذكور يبرأون يفنا : راجع المادة (75) (علي افندي). 

*- اذا اثبت. لان قول الوارث مع اليمين لا يقبل بلا اثبات (الاشباه) . 

؛ - رددتها الخ. سردت المسألة في المجلة بصورة توجب البراءة من الضمان. لانه اذا كان 
المستودع ادعى وهو في قيد الحياة انه دفع الوديعة الى زوجته وتوفي عقب ذلك وعندما طلبت 
الوديعة من الزوجة انكرت هذه دفع زوجها الوديعة لها فالقول مع اليمين قول الزوجة ولا يترتب 
عليها شيء بناء على المادة (1/8). والضمان يلزم تركة المتوفي بسبب التجهيل . 

وهل تلزم اليمين إذا اثبت الوارث قول المستودع المتوفي (رددتها)؟ 

اذا كان المستودع ادّعى وهو في قيد الحياة بانه رد الوديعة الى صاحبها او انها تلفت بلا تعد 
ولا تقصير يسمع منه وان يكن القول مع اليمين قوله بحكم المادة (181/5) وحيث أن صدور 
الادعاء المذكور منه غير ممكن بعد وفاته وجب استماع شهود على قوله ذلك كماذكر سالفاً. 

ولكن بعد اثبات قول المستودع المتوفي هذا هل تجب يمين كاليمين التي لزمت على المورث 
المستودع وهو حي والتي ذكرت في المادة (5/ا/1١)؟‏ 

ونظراً لنقل العادية من النوادر في بحث الضمانات تلزم اليمين على الورثة بانهم (لم يعملوا 
بازوم رد الوديعة او ضمانها على المتوفي). والواقع انه نظراً لا هو مذكور في الانقروي لا تلزم. اليمين 
وعبارته في هذا هي (ادعى المودع رد الوديعة او هلاكها ومات قبل ان يحلف لا يحلف وارثه نص 
عليه في الجامع الكبير) انتهى . 


الوجه الثاني» اذا لم يبين المستودع حال الوديعة في حياته على الوجه المبسوط آنفاً فلوقوف 
وارثه على ذلك فسر وارثه الوديعة ووصفها بقوله نحن نعلم الوديعة انها كانت كذا وكذا وفسرها 
بصورة توافق اوصافها الحقيقية وافاد بانها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة المستودع او انه ردها .. 
وسلمها لصاحبها يصدق بيمينه بموجب المادة (4ل/اا١)‏ ولا يلزم عليه الضمان. لان الوارث 
كالمستودع عندما تفسر الوديعة عل هذا الوجه تصير الوديعة المذكورة امانة بيده ويقبل قوله بتقدير 
هلاكها وكا انه لم يوجد تجهيل في الوجه الاول لم يوجد في الوجه الثاني أيضاً. واما اذا ادعى 
وارث المستودع بعد. موت هورثه مجهلا كما سيذكر في الفقرة الآتية ان الوديعة ضاعت في حياة 
المستودع لا يقبل قوله . لانه وان كان قول الامين مقبولاً فقول الضمين لا يقبل بل يمحتاج الى بينة . 


ارون درر الحكام 


ويستفاد من هذه الفقرة انه إذا كان الوارث عالما بالوديعة وكان المورث المستودع واقفاً على 
علم وارئه هذا فلا يلزم على المنتودع بيان وتقرير حال الوديعة كما هو مذكور في الفقرة الثانية 
(البزازية). يعني انه في هذا التقرير لا يحصل التجهيل بالسكوت عن البيان والتقرير تكملة رد 
المحتار ورد في هذه الفقرة التوصيف والتفسير. لانه مذكور في الفقرة الأخيرة ان كلامه لا يقبل اذا 
لم يصف ويفسر. وبما ان الفقرة الأخيرة متممة للهذه الفقرة فكان الأولى أن يقال في الأخيرة وأما (إذ 
قال الوارث نحن نعلم الوديعة فقط). 

إفادة: من المعلوم أن المستودع إذا كان مستودعاً بلا أجر وأما إذا كان مستودعاً بالأجر وتلفت 
الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرر منه فيلزم تنفيذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة (لالالا) . 


الوجه الثالث: وإذا لم تكن الوديعة موجودة عيناً في تركة المستودع ولم يبين هذا الأخير حال الوديعة 
مع عدم علمه ني حال حياته بإطلاع الوارث عليها فحيث أنه يكون توفي مجهلٌ يستوني من تركته كسائر 
ديونه أي الديون التي ترتبت بذمته في حالة صحته . يعني تؤخذ قيميتها إن كانت الوديعة من القيميات 
ويؤخذ مثلها إن كانت على المثليات. وإلا فهذا الدين ليس من قبيل دين المرض . ولو كانت الوديعة 
أوشكت أن تفسد ولا تستقيم مدة طويلة كالعنب والبطيخ . فللمودع أن يبيعها بسعرها الحاضر أو يأكلها 
ويضمن قيمتها (الأنقروي وتكملة رد المحتار) وفي قوله كديونه السائرة إشارة إلى أنه إذا كانت التركة 
غريمة يدخل المودع أيضاً بين الغرماء. وإلا فليس للمودع امتياز ما عن سائر الغرماء (تكملة رد المحتار) 
لأن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك ولأنه لما مات ولم يبين صار بالتجهيل مستهلكا لها تكملة رد 
المحتار وكا يدخل المودع في الغرماء فلو توفي المستودع بعد أن استهلك الوديعة . ولا شك ان إثبات قيمة 
الوديعة لازم على المودع فإن لم يقتدر على الإثبات فالقول في مقدار القيمة مع اليمين للورثة (تكملة رد 
المحتار) راجع المادة (77). وإذا تبين المستودع أنه يوجد وديعة لفلان في دكاني كيس يحتوي على مقدار 
من النقود ولا أعلم عدده ولم يظهر شيء من هذا في الدكان بعد وفاته يلزم الضمان لأن هذا تجهيل أيضاً. 

يتفرع على الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة السالفتي الذكر المسألة الآنية وهي : 

إذا أودع شخصان عند رجل ألف قرش وتوفي ذلك الرجل تاركاً ولداً له وادعى الواحد الشخص 
ان الإبن المرقوم استهلك الوديعة وادعى الآخر أنه لا يعلم ما هي الوديعة فالذي ادعى استهلاك الإبن 
حيث إنه أقر بوجود الوديعة عيناً حين وفاة ذلك الشخص فليس له أن يأخذ شيئاً من التركة بحسب 
الفقرة الثالثة بل يضمن المرقوم لدي الإثبات . وأما الآخر فيأخذ حصته من التركة بموجب هذه الفقرة . 
يطلب شيئان في التجهيل. فهم من التفصيلات المسرودة أنه يطلب شيئان في تجهيل الوديعة . .الأول 
عدم بيان المستودع حال الوديعة. بناءً عليه المستودع حال الوديعة في حال حياته فكما أنه لا يلزم 
الضمان إن كانت الوديعة موجودة لا يلزم الضمان في هذه أيضاً. وما مر ذكره في الفقرة الثانية أعلاه 
هو هذا. 


الثاني عدم معرفة الوارث بحال الوديعة . يعني إذا لم يبين ويقرر المستودع حال الوديعة في حال 


احكام الوديعة فشا 


حياته وكان الوارث عالاً بالوديعة والمستودع عالاً بعلم الإرث أيضاً فلا يلزم الضمان بسبب عدم بيانه 
حال الوديعة والذي ذكر في الفقرة الثالثة هو هذا. فإذا قال الوارث إني أعلم الوديعة وصادق المودع على 
ذلك أي على معلومات الوارث بهذا الوجه لا يلزم الضمان من التركة وإن لم تكن الوديعة موجودة عيناً . 
هيل الوديعة قناً: 
ويكون تجهيل الوديعة في قسم منها أيضاً. مثلاً ىا لو كان قسم من الوديعة موود عيناً ووجد 
تجهيل ني القسم الآخر لزم ضمان القسم الذي فيه تجهيل ووجب أن يأخذ المودع ما يصيب حصته إذا 
كانت تركة المستودع مستغرقة بالدين.. ويرد القسم الآخر عيناً. 


مثلاً إذا كانت الوديعة عشرين ذهبة وكانت الخمس عشرة منها موجودة عيناً والخمسة الأخرى غير 
موجودة يلزم ضمان الخمسة فقط وترد الخمس عشرة عيئاً 

التجهيل في الأمانات السائرة : 

ك) إن تجهيل الوديعة يوجب الضمان على ما ذكر فتجهيل الأمانات السائرة كمال المضاربة ومال 
الشركة ومال البضاعة والمال المأجور والمال المستعار والمال الذي بيد الوكيل بالقبض مستلزم للضمان 
أيضاًء والقاعدة في هذا هي : (كل أمين مات مجهلا الأمانة فالضمان فيها لازم) . 

فإذا ادعت الورثة بعد وفاة الأمين تلف الأمانة بلا تعد ولا تقصير أوردها لصاحبها لا يصدقون بلا 
بيئة . مثلاً لو وجد بيد أحد الشريكين مال شركة وتوفي هذا الشريك بجهلا دون أن يبين وصف المال 
المذكور يضمن نصيب صاحبه . سواء أكانت الشركة شركة عنان أو شركة مفاوضة . 

وقد ذكر في شرح المادة (7/41) إن ما زاد من الرهن عن الدين أمانة فإذا مات المرتهن مجهلاً هذه 
الزيادة لزم ضماءها على ماذكره (الحموي) في شرح الأشباه وقد أفتى بعض أرباب الفتوى بهذا القول. 

إستثناء : 

واستثنى بعض المسائل من القاعدة التي ذكرت في حق تجهيل الأمانة وتفصيل ذلك مذكور في الدر, 
المختار وحواشيه وقد رأينا من المفيد ذكر بعض ما يناسب المقام منها هنا . 

١‏ - إذا مات الناظر مجهلاً بعد أن قبض غلات الوقف فإن لم يوجد مستحق لتلك الغلات وكانت! 
مشروطة للمسجد لا يلزم الضمان. وأما إذا كان لها مستحق وطلبها فلم يعطها ثم مات مجهلاً لزم 
الضمان. 

بيد أنه إذا توفي الناظر مجهلاً عين الوقف والدراهم والدنانير الموقوفة أو الدراهم والدنانير التي 
استبدل العقار الموقوف بها فالضمان لإزم . 

؟ - إذا أودع الحاكم أموال الأيتام عند أحد وتوفي مجهلاً قبل أن يبين الشخص الذي أودعها عنده 
فلا“ضمان على الحاكم . وأما إذا توفي مجهلاً أموال الأيتام التي وضعها في داره يضمن . 


ف در م 


© إذا أودع أمير الجيش الغنايم قبل القسمة عند أحد الغزاة وتوفي دون أن يبين عند من أودعهم 
لا ضمان عليه. 


- إذا القت الريح مالاً في دار أحد وتوني جهلا ذلك المال لا يلزمه الضمان . 


إذا وضع شخص ماله في دار بدون علم صاحبها وتوفي صاحب الدار مجهلاً المال المذكور لا 

5 - إذا أودع شخص مالا عند الصبي المحجور وتوفي الصبي المرقوم مجهلاً ذلك المال لا ضمان 
عليه لأنه غير أهل لالتزام الحفظ. وإذا بلغ الصبي المذكور بعد ذلك ثم مات لا يلزمه الضمان 
أيضاً. ما لم يثبت أن الوديعة وجدت بيده بعد بلوغه ويلزم الضمان في تلك الحالة . 


والحاصل ‏ وإن كان الضمان غير لازم في حال وفاة الصبي بعد البلوع وعدم علم مصير الوديعة 
ووقعت هلاكها إذا أثبت المدعي وجود الوديعة بيد الصبي بعد بلوغه لزم الضمان على الصبي المرقوم . 


وأحكام المحجورين المذكورة في المادة (457) كالجنون والدين والسفه والعته والغفلة هي 
كالصبي المحجور. 


وأما إذا كان الصبي أو المعتوه مأذوناً بالتجارة أو بقبول الوديعة وتوفي مجهلاً بعد أن قبل الوديعة قبل 
البلوغ والإفاقة لزم الفنياة؟ (راجع المادة ”لال وشرحها). 

7- وإذا توفي الأب أو الجد مجهلاً مال ابنه أو حفيده فك أنه لا يلزمه الضمان. فإذا توفي وصي 
الأب ووصي الجد ووصي القاضي مجهلاً مال الصغير أيضاً لا يلزمه الضمان. وقد ذكرت الأبيات الآنية 
في حق هذه المسائل وهي وكل أمين سات والعين يحصر وما وجدت عيناً فديناً يصير سوى متولي الوقف ثم 
مفاوض» ومودع مال الغنم وهو المؤمر وصاحب دار ألقت الريح مثل ما لو ألقاه ملاك بها ليس يشعرء 
وكذا والد جد وقاص وصيهم جميعاً وحجور فوارث يسطر (الدر المختار) . 


كذلك إذا لم يوصف الوارث ويفسر الوديعة على الوجه الثاني بل قال نحن نعرف الوديعة فأنها 
هلكت أو ضاعت في حياة المستودع أو بعد وفاته بلا تعد ولا تقصير أو أن المستودع ردها في حياته فلا يعتبر 
هذا القول تجاه إنكار المودع والقول للمودع فإن لم يقدر على إثبات ضياع الوديعة لزم الضمان من التركة . 

ففي هذه الصورة إذا ادعى المودع التجهيل وادعى الوارث تلفها أخيرا بينها كانت معروفة 
وموجودة عند وفاة المستودع فالقول قول الطالب. وأما إذا أثبت الوارث رد مورثه الوديعة في حياته أو 
تلفها يبرأ من الضمان. وحيث ان هذه الفقرة سردت لأجل بيان المحترز عنه من عبارة (وصف وفسر) 
المذكورة آنفاً في الفقرة التي تحت عنوان الوجه الثاني كان من المناسب إتيانها عقيبها لكي تنسجم العبارة . 


صورة الإثبات: إذا دفع الورثة الادعاء الموجه بقولهم (إن الوديعة كانت عند وفاة مورثهم 
موجودة عيناً وإن مورثهم قال هذا المال لفلان وهو وديعة عندي أو كنت أخذت هذا المال بطريق الوكالة 


احكام الوديعة خض 


أو الرسالة من قبل فلان على أن أدفعه إليه وأسلمه اياه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك عندنا فإذا ثبت 
دفعهم هذا بشهادة الشهود فك أنه لا يلزم الضمان من تركة المتوفي لا ضمان على الورثة أيضاً (تكملة رد 
المحتار) . 

وسبب عدم قبول قول الوارث في الفقرة الأخيرة هذه مع أنه كان قبل في الفقرة ة الثالئة من المجلة 
هو أنه عدا عن أن الوديعة كانت معروفة عند وفاة المستودع فقد فسرها الوارث ولما كان تفسيره ه مطابقاً لما 
هو معروف في نفس الأمر صدق قوله . وأما في هذه المسألة حيث إن الوديعة ليست معروفة فإدعاؤه أنها 
معروفة وأنه هو يعرفها لم يكن مسموعاً. 

وبيان حال الوديعة ليس مخصوصاً بوقت الموت. فإذا بين لقره حال الوديعة 5 حال 
صحته وافاقته يكون تخلص من التجهيل . بناء عليه إذا ادعى المودع التجهيل بأن المستودع مات ولم 
يبيين حال الوديعة وقت وفاته فبها ان عدم البيان ١‏ وقت الوفاة لا يستلزم نفي البيان قبله ولا يكون 
الإدعاء المذكور صحيحاً. بل يقتضى إقامة الدعوى بأنه مات مجهلاً وبلا بيان حال الوديعة وتقريرها 
في صورة بيان رد المقدار الحهول:” 


إذا قال المستودع للمودع (كنت قبضت بعض الوديعة) وتوفني المستودع بعد ذلك ولم يمكن معرفة ما 
بقي منها وقال المودع لم آخذ شيئاً وقال ورثة المستودع بقي مائة قرش من الوديعة التي هي ألف قرش مثلاً 
فحيث ان المودع قبض البعض من الوديعة فهو مجبور على تعبين مقدار ما قبضه. ويثبت قبضه 
للمقدار الذي أقر به. ولكن إذا ادعى الورثة أنه قبض أكثر من ذلك يحلف المودع على أنه لم 
يقبضه. وعلى هذا التقدير إذا قال المودع أخذت مائة قرش وقال ورثه المستودع أخذت تسعاية 
قرش فالقول مع اليمين قول المودع . 

ذكر في الهندية أنه إذا أقر المودع بقبض بعض الوديعة فالقول مع اليمين في تعيين مقداره له أي 
للمودع . سواء أكان المستودع على قيد ا حياة أو لم يكن فمن الواجب.وجود فرق بين مسألة الهندية هذه 
وبين المادة (5/ا/7١)‏ من المجلة أو توفيقهما. 

حاصل مسائل تجهيل الوديعة هو هذا : 

. إذا بين المستودع وصف الوديعة في حياته ثم توفي ولم توجد الوديعة في تركته لا يلزم الضمان‎ - ١ 
وما ذكر في الفقرة الثانية هو هذا:‎ 

؟ - إذا لم يبين وكان الواوث عالا بالوديعة وصادق المودع على علمه بهذا الوجه لا يلزم الضمان ولو 
لم توجد في تركته . هذا ما ذكر في الفقرة الثالثة . 


إذا لم يكن الوارث عالاً بالوديعة ولم يبينها أيضاً فإن كانت الوديعة موجودة عيناً في التركة وثبت 
بالبينة أو بإقرار الوارث أن الموجود في التركة هو الوديعة يأخذها صاحبها . وهذا ما ذكر في الفقرة الأولى . 


4 - إذا توفي المستودع ولم يبين وصف الوديعة ولم يكن عالاً بها فإن لم تكن الوديعة موجودة عيناً في 


كرون | درر الحكام 


التركة يكون مات مجهلاً وتكون الوديعة ديناً على التركة. وهذا ما ذكر في الفقرة الرابعة (تكملة رد 


«المادة 487 إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه . وأما إذا كانت التركة 
مستفرقة بالدين يراجع الحاكم وإذا دفعها المستودع إلى الوارث بلا مراجعة الحاكم 
واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامناً . 


تعطى الوديعة عند وفاة المودع لوارثه أو لوصيه. وللوارث أن يطلب الوديعة من المستودع وأن 
يدعي بها. لأن الوارث قائم مقام المورث . 


وفي تلك الحالة إذا ادعى المستودع أنه دفع الوديعة للمودع في حياته أولوصيه بعد وفاته فالقول مع 
اليمين قوله بموجب حكم المادة (117/8) . 


بقوله ( لوارثه) في هذه المادة إشارة إلى ثلاث مسائل . 


المسألة الأولى : لا يجوز إعطاؤها لمن لم يكن وارثاً. ولو كان المتوفي أمر المستودع بذلك. بناءً عليه 
إذا كان المودع أمر المستودع بإعطاء الوديعة لشخص ليس وارثاً وأعطاها المستودع بعد وفاة المودع لذلك 
الشخص بناءً على الأمر المذكور يضمن . لأنه بوفاة المودع تبطل وكالة ذلك الشخص بقبضه الوديعة 
ويصبح أمر المودع كأن لم يكن. راجع المادة (15172). 

تعبير (لوارثه) ليس لأجل الاحتراز من :وصيّ المتوفي أو داينه . راجم شرح المادة 27/35 (تكملة 

المسألة الثانية : يشير إلى أنه وارث واحد. أما إذا كان الوارث متعدداً فلا يجوز تسليم الوديعة إلى 
واحد منهم فقط يعني إلى بعضهم . وإذا سلمت وتلفت فلبقية الورثة الحق يضمنوا حصتهم المستودع إن 
م يُجْرْ التسليم المذكور. 

فبناءً عليه إذا كانت الوديعة قابلة للقسمة وكان الوارث عبارة عن ولديه مثلاً وجب إعطاء نصفها 
إلى أحد الولدين والنصف الآخر إلى الثاني . وإن كانت غير قابلة للقسمة لزوم تسليمها إلى الإثنين معاً. 
راجع المادة (9/85). 

حتى إذا أودع شخص عند آخر مالا وقال له ادفعه لابببي عند وفاتي ثم توفي ذلك الشخص فأعطاه 
لابنه فإن كان له ابن آخر ضمن حصته: لأن الوديعة كما ذكر آنفاً تكون موروثة لجميع الورثة بعد وفاة 
المودع ولا يجوز إعطاؤها لبعضهم . ولو كان المودع أمر بذلك (علي أفندي) . 

المسألة الثالثة : لا يجوز إعطاء الوديعة إلى بيت المال. فبناءً عليه إذا توفي المودع وكانت ورثته في 


احكام الوديعة اعم 


ديار أخرى وقبض أمين بيت المال تركته فإن أعطى المستودع الوديعة إلى الابن المرقوم ولم يجز بقية الورثة 
ذلك عند حضورهم فلهم أن يضمنوها للمستودع . 

مستثنى : يستثنى مسألة من لزوم دفع الوديعة إلى الوارث وهي : إذا أودع شدخص عند آخر صكاً 
ينطق بأن لذلك الشخص دين كذا قرشاً بذمة ذلك الآخر ثم توفي المودع وعلم المستودع أن مقداراً من 
المبلغ المذكور قد أوفى فله أن يحبس ذلك الصك أبداً إلى حين أن يقر الوارث بالقبض المذكور. لأنه لو 
سلم الصك إلى الوارث المذكور لألحق ضررا بالمدين. والضرر ممنوع بحكم المادة )١7(‏ الدر المختار 
(وتكملة رد المحتار) . 


وأما إذا كانت التركة مستغرقة بالدين يراجع الحاكم وتعطى الوديعة بأمره إلى الجهة التي تقتضي 
إعطاؤها وإذا أعطاها المستودع إلى الوارث بدون أمر الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا 
للغرماء . لأن الدين مقدم على الإارث فقد تعلق حق الغرماء بالوديعة (الهندية) . 


ويستثنى ما إذا كان الوارث المرقوم أميناً فله أن يأخذ الوديعة ويفي الدين. 


(إذا استهلكها). لأنه إذا كانت الوديعة موجودة عيناً بيد الوارث يستردها الغرماء عيئاً. 
كما أنه متى كانت تركة الابن المتوفي مستغرقة بالدين فلا يبرأ المدين إذا أعطى دينه للوارث (تكملة 
رد المحتار) . 


(للوارث) ليس لأجل الاحتراز من بعض الدائنين. لأنه حين| كانت التركة مستغرقة بالدين فليس 
للمستودع أن يعطيها لبعض الدائنين. أيضاً فإن فعل ضمن حصة الآخرين. لأنه ليس لبعض. 
الدائنين في التركة المستغرقة رجحان على البعض الآخر ويجب أن يكون كل داين ذا حصة من تركة 
المدين بنسبة مطلوبه. 

إلا أن قيد (للوارث) هو لأجلم الاحتراز من الوصي . لأنه إذا كان في التركة دين فللمستودع أن 
يعطي الوديعة إلى الوصي . فبناءً عليه إذا ادعى أنه أعطاها إلى الوصي يقبل قوله مع اليمين بحكم المادة 


لال0). 


هذه أن يسلم الوديعة إلى الابن المرقوم بأمر الحاكم. فإن ظهر وارث المودع بعد ذلك فليس للوارث 7 
المرقوم أن يطلب الوديعة من المستودع بل يأخذها من أمين بيت المال. 


ولزم مراجعة الحاكم في إعادة الوديعة يكون في الصورة التي تكون التركة مستغرقة بالدين. وأما 
إذا لم تكن التركة مستغرقة بالدين» يعني اذا كان للتركة مال آخر يكفي للدين بقطع النظر عن 
الوديعة لا يلزم الضمان بإعطائها للوارث. 

حكم مستودع الغاصب: إذا أعاد مستودع الغاصب الوديعة عيناً يبرأ. ولا يبقى مسؤولاً تجاه 
صاحب المال أو وارثه بعد وفاته يعني أنه لا ضهان عليه (الدر المختار وتكملة رد المحتار) . 


شف درر الحكام 


#المادة 48٠7‏ الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بثلها 

تشتمل هذه المادة على حكمين : 

الحكم الأول: يلزم مثل الوديعة إذا كانت من المثليات فعليه لو استهلك المستودع الحنطة المودعة 
عنده ف وقت غلاء وأراد أن يؤدي مثلها إلى صاحبها وفت الرخاء فطلب المودع قيمتها يوم الاستهلاك 
فالقاضي لا يحكم بقيمتها وفت الاستهلاك بل يحكم بإداء مثلها. 

وسيوضح في شرح المادة 84١‏ سبب لزوم مثل الوديعة التي تكون من المثليات . 

الحكم الثاني : إذا كانت الوديعة من القيميات لزمت قيمتها يوم لزوم الضمان. لأنه لما كان يوم 
وقوع الشيء الموجب للضمان هو زمان الغصب فتلزم قيمة المغصوب في الوقت المذكور ىا هو مبين في 
الفقرة الأخيرة من المادة .)84١(‏ ومسألة هذه المادة العمومية هي المادة )84١(‏ كذلك إذا لزم تضمين 
نقصان قيمة الوديعة فتلزم قيمة النقصان يوم وقوع الشيء الذي أوجب الضمان. 

وسيوضح في الأمثلة الآتية لزوم ضمان قيمة الوديعة التي من الأموال القيمية يوم وقوع الشيء 
الموجب للضمان فلو لزم الضمان لوفاة المستودع مجهلا الوديعة فيلزم إعطاء قيمتها يوم الوفاة. 

كذلك لو استعمل المستودع الوديعة شهراً بلا إذن وتلفت لزمت قيمتها في ابتداء استعماها. 
ولو نزلت قيمتها في اليوم الثاني أو العاشر بتراجع الأسعار فيقتضي قيمتها في ابتداء استعإلها أيضا. 

كذلك لو أثبت المودع الإيداع وقيمة الوديعة وقت الإنكار بسبب إنكار المستودع للوديعة نيحكم 
على المستودع بالقيمة المذكورة أما إذا لم تعلم الشهود قيمة الوديعة فيحكم على المستودع بقيمة الوديعة يوم 
الإنكار التي يقرمها المستودع (تعليقات ابن عابدين على البحر) ويحلف المستودع بالطلب على أن قيمتها لا 
تزيد عن ذلك . 

قيمة سند الدين ودفتر الحساب: إن قيمة دفتر الحساب وسند الدين هي قيمة ذلك الورق مكتوباً 
لا ما يحتويه الدفتر أو السند من المبالغ . 

مثلاً لو أودع شخص سنداً معنوناً ومرسوماً مشعراً بماله في ذمة آخر من الدين واستهلكه ذلك 
الشخص فيلزم ضمان ذلك السند مكتوباً مهما كانت قيمته ولا يلزمه ضمان المبلغ الذي يحتويه السند 
(فيضيه) لأن الإتلاف والاستهلاك قد صادف الورق لا المبلغ الذي يحتويه. ولا يسقط الدين بضياع 
سند الدين. 

أما إذا عجز الدائن عن إثبات الدين وحلف المديون اليمين وتلف الدين على هذه الصورة فيضاف 
هذا التلف على إنكار المديون وحلفه اليمين20©) , 


)١(‏ أي أنه ليس للدائن مطالبة المستودع بضمان قيمة الدين الذي يحتويه السبند ما لم يدع الدائن الدين وينكر المدين 
ويعجز الدائن عن إثبات دينه ويحلف المدين . 


الذزفنا 


حامة 
تحتوي على مبحثين ‏ 
المبحث الأول 


قي نزاع شخصين ف وديعة واحدة 
المسألة الأولى - لو ادعى كل واحد من رجلين بأن المائة دينار التي في يد فلان هي له وأنه أودعه 
اياها وحده وأنكر من في يده المال أنها لأحدهما يحلف على ذلك . والقاضي مخير في البدء باليمين إلا أنه إذا 
اختلف الإثنان على البدء باليمين قعلى القاضي أن يعين ذلك؛ فإذا نكل ذلك الشخص عن حلف 
اليمين الذي كلف بحلفه من الإثنين فتصبح المائة دينار مشتركة بين المدعبين ويجب على ذلك 
الشخص أن يؤدي لما مائة دينار أخرى ويأخذ كل منهما مائة دينار لأنه لا يوجد سبب مرجح 
للحكم لأحدهما أما إذا حلف ذلك الشخص اليمين للإثنين فليس لما أن يأخذا منه شيئاً لعدم 
رجود الحجة وأما إذا حلف لأحدهما ونكل عن الحلف للآخر فيحكم عليه بما نكل ولا يحكم عليه 
بالثيء الذي حلف عليه لأن الحجة كانت لأحدهما ولم تكن للآخر. 


المسألة الثانية ‏ إذا أريد تكليف اليمين لأجل الإثنين حسب المسألة الآنفة فإذا نكل عن اليمين 
حينا كلف للحلف لأحدهما فيجب عدم التعجيل بالحكم ويجب تحليفه للآخر حتى إذا حكم القاضي 
عليه لنكوله عن حلف اليمين لأحدهما قبل تكليفه الحلف للآخر فلا ينفذ حكمه . 

المسألة الثالثة ‏ لو قال المدعي عليه قد أودع أحدكا المبلغ المذكور ولكن لا أعلم أيىا المودع 
فللمدعيين أخذ المبلغ المذكور إذا اتفقا بينهها ولا يلزم للمدعي عليه الضمان الذي لزمه في المسألة 
الأولى. ومتى اتفق المدعيان على أخذه على هذا الوجه فليس للمدعي عليه الإمتناع عن تسليمه) اياه. 
وإذا لم يتفق المدعيان فلكل منهما أن يحلف المدعي عليه على أن المدعى به ليس له وإذا حلف لما برىء من 
دعوى الإثنين . وإذا نكل يجري العمل على الوجه المذكور في المسألتين الأولى والثانية (البحر). 


و درر الحكام 


المبحث الثاني 


في بعض الاختلافات بين المودع والمستودع 
المسألة الرابعة ‏ لو قال المودع للمستودع إن لي عندك المال الفلاني وديعة وقال له المستودع ان المال 
المذكور هو ملكي فالقول للمستودع . أنظر المادة (7/3) . 
1 كذلك لوقال أحد لآخر كان لي عندك ألف قرش وديعة واعطيتني. اياها فلو قال المقر له لم يكن لك 
عندي وديعة والدراهم التي أعطيتك اياها هي لي فأعدها إلي فالقول للمقر له. 
كذلك لو قال أحد لآخر كنت أعرتك الدابة الفلانية وأعدتها لي بعد الاستعمال وقال له ذلك 
الشخص إن الدابة المذكورة هي ملكي فالحكم عند الإمامين على المنوال المذكور أي أن القول للمقر له 
المذكور أي إلى ذلك الشخص . أما عند الإمام فالقول في ذلك للمقر (البزازية) . 
المسألة الخامسة : : لو أثبت المودع ايداعه الوديعة للمستودع بناء على إنكار كون المودع أودعه 
اياها المستودع بعد ذلك إثبات تلف الوديعة فلا يقبل ذلك منه ويلزم الضمان. سواء أشهدت شهود 
المستودع على أن تلف الوديعة حصل بعد الجحود أو قبله . أما لو أنكر المستودع قائلاً ليس لك 
7 وديعة. أو إن وديعتك لا تلزمني وبعد ذلك لو أقام البينة على تلفها قبل الجحود لزم الضمان 
يضا. أنظر شرح المادة (285) (تنوير الأبصار) (والدر المختار وتكملته). وإذا لم تمكنه إقامة البينة 
تق ل اعد ولب ال اليمين فله تحليفه على أنه لا يعلم بكونه تلف قبل الجحود. إلا 
أن الشهود الدين أقامهم المودع بعد إنكار المستودع بقوله ليس لك عندي وديعة فلو شهدوا على 
التلف مطلقاً و يشهدوا على كونه قد تلف قبل الححود يلزم الضمان. 
| المسألة السادسة ‏ لو قال المستودع للمودع لم أعطك الوديعة لأنها ضاعت بعد أن قال له أعطيتك 
اياها لزم الضمان كما لو قال بعد قوله ضاعت رددتها ولكن قد أخطات في قولي ضاعت فيلزم 
الضمان يفنا 
المسألة السابعة - لو قال المستودع أخذت منك ألف قرش وديعة وتلفت في يدي بلا تعد ولا تقصير 
وقال له المودع انك لم تأخذ الألف وديعة بل اغتصبه اغتصاباً واختلفا على هذه الصورة ضمن المستودع أما 
لوقال المستودع أعطيتني ألف قرش وديعة وضاعت على الوجه المذكور وقال المودع بل اغتصبته واخختلفا 
على هذه الصورة فلا يلزم المستودع ضمان. 
كذلك لوقال إن ما أعطيته من النقود قد كان وديعة وفقد بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان وقال 
المودع قد كان قرضاً فيلزم الضمان . 
المسألة الثامنة ‏ لو أعطى أحد آخر ألف قرش قرضاً وألفاً آخر وديعة فقال المستودع للمودع قد 
كانت الألف التي أعطيتك اياها في مقابل دينك وضاعت الوديعة فالقول مع اليمين للمستودع . 
والله بساك وتعالى أعلم . 


تالف 


الياب الثالث 
في العارية ويشتمل على فصلين 


قد جيء بالعارية والوديعة في كتاب واحد إذ بينهه| اشتراك من حيث إنمما أمانة وقد أخرت العارية 
عن الوديعة لأن في العارية تمليكاً أي تمليك النفع وإبداعاً وليس في الوديعة إلا الإيداع ولا يوجد فيها 
تمليك لذلك كانت الوديعة مفردة والعارية مركبة . وعليه فيوجد في هذه المعاملة ترق من الأدنى إلى الأعلى 
فأول الغيث قطرة ثم ينهمر (البحرء وتكملة رد المحتار). 

أدلة مشروعية العارية: مشروعية العارية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة (الطحطاوي) وقد 
ورد في الكتاب الكريم آية إويمنعون الماعون» وقد فسرت هذه الآية ب «ويمنعون ما يتعاورون». 

ومعنى التعاور التناوب في الانتفاع . 


وعليه فب أن العارية هي تناوب في الإنتفاع فلا تجوز الإعارة في الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها 

بدون استهلاك العين كالمكيلات والموزونات. ويفهم من ذم الله تعالى منع المأعون أي ذمه عدم الإعارة 
إن الإعارة محمودة . 

ومحاسن الإعارة. هي نيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر. لأن الإعارة كالقرض لا تكون إلا 
للمحتاج . فبناءٌ عليه ثواب الصدقة الحسنة بعشرة لقوله تعالى إمن جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها» فثواب القرض الحسنة بثانية عشر. يعني أن الإعارة تكون للمضطر وبا أن المعير بإعارته 
للمستعير يكون قد أعان المضطر فيكون في إعانته هذه كأنه قد ناب عن الله تعالى ولكن بما أن فعل 
المعير من الله تعالى فلا نيابة في الحقيقة (البحر وتكملة رد المحتار) . 


(والسنة) فعل الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اذ استعار فرساً من ابي طلحة 
وركبه وقد اتفقت الأمة على جواز الاعارة إلا أن أكثر العلاء قد قالوا بكونها مستحبة وذهب البعض 
منهم إلى انها واجبة (رد المحتار) . 

والعارية بتشديد الياء وفتح العين قال الأزهري نسبة إلى العارة وهي اسم من الإعارة يقال أعرته 
الشيء إعارة وعارة . 

لأن الاستعارة صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَهُوِمِيْن انف والنبي كان لا يرتكب 
ما يوجب العار من الأفعال وهو في علو مقامه أرفع من أن يأتي الأفعال التى تنسب إلى العار. 

وقراءة لفظ العارية مخففا جائز أيضاً ى) ذكره الجوهري (الدر المختارء ورد المحتار). 


وم درر الحكام 


الفصل الأول 
فى بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها 
للإعارة أربعة أركان: )١(‏ الصيغة (1) المعير (1) المستعير (؟) المعار. 
الأنواع الأربعة لشروط الإعارة : 


إن شروط الإعارة أربعة أنوات : أوها تعود إلى المستعار وثانيها إلى المعير وثالئها إلى المستعير ورابعها 
إلى القبض. وعليه فقد ذكر النوع الأول في المادتين 8١(‏ و818) والثالث في المادة (805) والرابع 
في المادة )81١(‏ 

ولما كانت المادتان 8٠05(‏ و807) ليستا من المسائل الداخلة تحت هذا العنوان فقد كان 
الأنسب أن تأتي تحب عنهان الفصل الثاتي. 

الما..ة 3 2/١‏ الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطى مشا ل 

شحو الاح طرتك ان هذا أواقال اعطيتلك داري افقاله لل ماي + 
قبضه ولم يقل شيئاً أو قال رجل لإنسان أعطني هذا المال عارية دعطاه ايه 
انعقدت الإعارة . 

وقد مر في شرح المادتين ٠١١‏ و”١٠)‏ ما يدل على أن مفهوم من المادتين بقتضي أن يكون 
الإيجاب والقبول بألفاظ خاصة. بناءً عليه فذكر كلمة الإيجاب والقبول والتعاطي في هذه المادة لا 
يكون مستدركاً وحينئذ يكون ركن الإعارة عبارة عن الإيجاب والقبول والتعاطي. أنظر الماده 
.)١59(‏ 

الأحكام المستفادة: ويستفاد ثلاثة أحكام بذكر كون الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول في ١--ه‏ 


المادة . 
الحكم الأول؛ لا تنعقد :: -..» بلا إجاب ولا قبول. 


وعليه لو أرسل أحد رسولا لآخر لاستعارة مال منه فذهب إليه انرسول ولا لم يجده في ,عد ١‏ حتمز. 
ماجاء لاستعارته وقفل إلى مرسله وسلمه ذلك المال ولم يقل شيئاً وتلف ذلك المال في يد المستعير فصاحب. 
المال مخير إن شاء ضمن الرس ل وإن شاء ضمن الرجل الذي قبض المال من الرسول وأي منهما ضمن 
ليس له الرجوع على الآخر. أنظر مادتي (841) و(108) وشرحها. 

الحكم الثاني. لا تمد الإعارة بالإيجاب فقط. ولو كان الموجب هو المعير. ويشترط استماع 
المستعير لإعارته المال . 


الإعارة وشروطها وخرفرا 

وعليه لو قال أحد أعرت فلاناً دابتى هذه أو ثوبي هذا ولم يكن ذلك الشخص حاضراً يسمع كلام 

المعير وأخذ تلك الدابة أو ذلك الثوب وتلف في يده ضمن لأن الإستماع شرط في الإيجاب والقبول كا 
صار بيانه في المادة )١١19/(‏ . 


أما لو استمع المستعير أو رسوله كلام المعير أو فضولي عدل وأخيرا المستعير به وأخذ المستعير المال 
يعد ذلك فلا بازّمه مان وتكملة' ره المختارم. لآن:الاتعذ بعد ذلك قبوك فغلا+ 

الحكم الثالثء لا تنعقد الإعارة بلا إيجاب أيضاً. 

وعليه لوقال أحد لآخر من غير سبق الإستعارة خذ دابتى هذه واستخدمها واستعملها وأخذها فلا 
يكون ذلك عارية بل عقد وديعة وتكون نفقة الدابة على صاحبها لإعطاء المودع المستودع الإذن بالإنتفاع 
ها (البحر وتكملة رد المحتار) . ولا تكون من قبيل ما جاء في المادة .)8١65(‏ 

١‏ مثلاً لوقال شخص لآخر أعرتك مالي هذا أو قال أعطيتك اياه عارية أو قال ملكتك منفعة 
مالي هذا بلا عوض فقال الآخر قبلت ؛ أو قبضه وم يقل شيئاً ؛ أوقال رجل لإنسان أعطني هذا المال 
عارية فأعطاه اياه وقبضه المستعير أيضاً انعقدت الإعارة . 

الأحكام المستفادة : 

المسألة الأولى» قد تبين بقوله (مثلاً) ان عقد العارية لا ينحصر ببذه الألفاظ . 

وعليه لو قال أحد لآخر قد أقرضتك هذه الدابة على أن تستعملها وقبل الآخر ذلك فتكون هذه 
المعاملة عارية لا قرضاً فاسداً. لأن القرض الفاسد هو أخذ الدابة على أن ينتفع بها باستهلاكها ثم بعد 
ذلك يرد مثلها. أما هذه في الصورة فهيى مضمونة بقيمتها (البحر). ٠‏ 

وكما تنعقد الإعارة بقول أحد لآخر أقرضتك ثوب لتلبسه يوماً واحداً أو أقرضتك داري لتسكنها 
سنة وقبول الآخر تنعقد أيضاً بقول المعير أعطيتك دابتي هذه على أن تستعملها وتعلفها (تكملة رد 

بيد أنه في انعقاد الإعارة بلفظ الإجارة قولان فعلى القول الأول تنعقد بلفظ الإجارة. 


مثلاً لو قال أحد لآخر اجرتك داري هذه لمدة شهر مجاناً أو قال له آجرتك داري هذه مجاناً بدون 
لفظ (شهر) فتنعقد الإعارة بذلك على هذا القول. أنظر المادة (؟) وشرحها. 

أما على القول الثاني فلا تنعقد الإعارة بلفظ الإجارة وإنما ينعقد باللفظ المذكور إجارة فاسدة 
ويفهم من ظاهر الهندية أنها اعتمدذدت القول الثاني (تكملة رد المحتار) أنظر شرح المادة .)5٠60(‏ 

المسألة الثانية» كما يكون الإيجاب من المعير والقبول من المستعير يكون بالعكس أيضاً أن يكون 


الملزمة ؟١؟‏ الآمتاناكت 


عانم درر الحكام 


المسألة الثالثة : للعارية ثلائة أركان. أولهاء الإيجاب والقبول اللفظيان والقوليان. 

ثانيهاء كون الإيجاب قولياً والآخر فعلياً أو بالعكس . 

الثهاء كون الإيجاب والقبول فعليين. والصورة الثالثة من هذه الصورة فقط تكون تعاطياً أما 
الصورة الأولى والثانية فلا تكون تعاطياً. 

وعليه فكما يكون قبول المستعير أو المعير قولاً يكون فعلاً أيضاً. كأنْ يقول المعير للمستعير قد 
أعرتك مالي هذا فيقبض المستعير المستعار أو يقول المستعير للمعير قد استعرت منك هذا المال 
يسلمه المعير له بناءً على ذلك والفقرة الأولى من مثال المجلة مثال للإيجاب والقبول اللفظيين 
والقوليين والفقرة الثانية مثال للايجاب والقبول الفعلين. 

وهل يوجد في هذه المادة مثال للتعاطى ؟ . 

والتعاطي. من باب المفاعلة يعنى مأخوذ من المعاطاة أي التناول. ويحصل بإعطائه من طرف 
وقبضه من الجانب الآخر. فبناءً عليه لو أوجب طرف قولاً وقبل الجانب الآخر فعلاً أي بالقبض فلا يعد 
ذلك تعاطياً. كذلك يفهم من المادة (115). وعليه فليست فقرة (أو قبضه ولم يقل شيئاً) مثالاً للتعاطي 
لكن قد يقال أن في جملة (أو قال رجل لإنسان. . . ألخ) التي تليها مئال للتعاطي . 

وتذل عبارة (فأعطاه الآخر اياه أيضاً) الواردة في المثال على الإعطاء من طرف واحد ويعتبر بعد 
هذه العيارة أن لفظ (وقبض المستعير) مقدر وعليه فتنعقد الإعارة بالتعاطي بإعطاء المعير امال وقبض 
المستعير ذلك المال. ولذلك فعبارة إعطنى هذا المال عارية الواردة في المجلة قرينة دالة على كون الإعطاء 
على سبيل العارية . لأن الإعطاء قد يكون على سبيل الحبة ولكن لما كانت هي الأعلى والإعارة هي الأدن 
فما لم يكن دليلاً الأعلى يصرف إلى الأدنى . 

المسألة الرابعة: لا تنعقد العارية بالوعد. 

بناءً عليه لوقال أحد لآخر أعرني هذه الدابة للغد فقال له صاحب الدابة أعيرك أياها غدا فذهب 
إليه في الغد وأخذ الدابة بلا إذن عد غاصباً. لأن الإعارة في هذه المسألة لم تنعقد وإنما كانت عبارة عن 
وعد ججرد. 

لكن لو استعار أحد من آخر دابة للغد وأعاره اياها فجاء في ذلك اليوم وأخذ الدابة تحت الإعارة 
لأن الإعارة في هذه المسألة قد انعقدت في هذا اليوم للغد. 

المسألة الخامسة :إن جهالة المنافع المملكة لا تفسد الإعارة. وعلى ذلك فجهالة المنافع في الإعارة 
ليست باعثة على النزاع وكل جهالة لا تبعث على النزاع لا توجب فساد العقد. وعدم صيرورة هذه الحالة 
باعثة على النزاع ناشىء عن كون الإعارة عقداً غير لازم فللمعير في أي وقت أراد فسخ عقد الإعارة 
واسترداد المعار إذا لم يَرْض, باستيفاء المستعير للمنفعة الذي بدأ بالانتفاع منها إلا أنه لما كانت عقود 
المعاوضة لازمة فالجهالة فيها باعثة للنزاع كعقدي.البيع والإجارة (الزيلعي) . 


المسألة السادسة : ويستفاد (من تعبير مالي هذا الوارد) في المثال أن معلومية عين المستعار شرط في 
صحة الإعارة أنظر مادة )8١١(‏ المسألة السابعة وتدل كلمة (مالي) أنه يشترط أن يكون المستعار ملكا 
للمعير لأن الإعارة تمليك المنفعة والتمليك إنما يكون من المالك (تكملة رد المحتار بحر). 

وعليه فليس للزوجة كى| هو مذكور في المادة (8757) أن تعير فرس زوجها بلا إذنه لأحد وكذلك إذا 
ظهر أن المال المستعار مال مغصوب فلصاحب المال إذا شاء تضمين المعير وإذا شاء تضمين المستعير وذلك 
كما سيوضح في شرح المادة (811) . 

إلا أنه لا يشترط أن يكون المعير مالكاً لرقبة المستعار ويكفي في صحة الإعارة أن يكون المعير مالكاً 
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أيضاً على ما جاء في المادتين (819. )87١‏ أن يعير المستعار لآخر. 


© المادة 0 «(سكوت المعير لا يعل قبولا فلو طلب تع من آخر إعارة 

ع فسكت صاحب ذلك الثيء ثم أخذه المستعير كان خاضياً). 

ل ل 
إنجاب المستعير. لأن الإعارة كما صار بيانها في المادة السابقة تنعقد بالإيجاب والقبول والتعاطي والسكوت 
ليين و السدا مبن] . وقد جاء في المادة (717) أيضاً أنه لا ينسب إلى ساكت قول. 


فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء معلوم فسكت صاحب ذلك الشيء ء. ثم أخذ المستعير ذلك 
الشيء ء كان غاصبا وعليه لوتلف ذلك الشيء ء في يده بلا تعد ولا تقصير أو بتعد وتقصير يضمن (أنظر 
المادة .)841١‏ 


#المادة #4١‏ للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء 

ليست العارية عقداً لازماً وإنما هي من التبرعات . 

بناءً عليه لكل من الطرفين حق فسخ الإعارة (أنظر شرح المادة )١١‏ مسائل متفرعة عن ذلك . 

أولاة المي أن يرجع عن الإعارة متى شاء ويسترد المعار ولول يستعمل المستعير العارية سواء 
أكانت الإعارة مؤقتة أم مقيدة أم لم تكن (تكملة رد المحتار) . 

وسواء كان المستعار عرصة أو مزرعة أعيرت للبناء أو الزرع وسواء أكان خلافهه| أو كان في 
رجوع المعير عن العارية ضرر بين في حق المستعير أو لم يكن. 

ويفهم نما سيأ من الإيضاحات في شرح المادة 79 87) أنه ليس لهذه 00000 
الرجوع عن العارية على نوعين. 


٠ع‏ درر الحكام 


أوهما - الدليل الشرعي وقد جاء في الحديث الشريف أن (المنحة مردوة والعارية مؤداة) 
(العناية) . ثانيههما الدليل العقلي. وهو أنه لما كانت المنافع تحدث شيئاً فشيئاً والملك في المنافع المذكورة 
يثبت بحدوث المنافع «لأن ثبوت الملك في المعدوم مستحيل» فالرجوع عن الإعارة أي الامتناع عن تمليك 
المنافع الي 0 تثبت بعد عائد للمعير أي من صلاحيته «زيلعي» . حتى إنه قد كان من الواجب جواز 
الرجوع والفسخ في الإجارة وقد جاء في شرح المادة و5٠‏ 4» سؤال وجواب في ذلك . 


كراهة الرجوع عن الإعارة: الرجوع في الإعارة وإن كان جائزاً إلا أنه إذا كانت الإعارة مؤقتة 
الرجوع عنبها قبل تمام الوقت خلف وعد فهو مكروه «تكملة رد المحتار» . 

إذا حصل رجوع عن الإعارة بطلت وانفسخت فالادة 2810 مع الفقرة الثانية للمادة 1١١‏ 87) 
فرع عن هذه المادة . 

ولورجع المعير عن الإعارة بعد إنشاء المستعير في الدار المعارة حائطاً مثلاً بلا إذنه فليس أن يطالب 
المعير بنفقات العمارة وليس له أن هدم الحائط إن كان البناء من تراب الأرض «بحر» . - 

#اذا ةلو النشعار اد هارا وأذن له المعبر أن ينشىء لنفسه بناءً ثم بعد ذلك لو باع المعير الدار 
بجميع حقوقها فيلزم هدم بناء المستعير. ولو فرط في الرد بعد الطلب وهو مقتدر عليه كان ضامتاً . 

ثالثاً ‏ لوباع أحد داره بعد أن أعار حائطها لآخر ليضع عليه الجذوع فللمشتري رفع جذوع ذلك 
المستعير» مالم يكن البائع قد شرط حين البيع بقاء وقرار الجذوع المذكورة . وحينئذ فليس له ذلك (تكملة 
رد المحتار) . أما لو اشترط المستعير وقت البيع بقاءها فلا يكون هذا الشرط معتبراً. 

رابعاً - لوأعار أحد آخر حيطان داره لوضع الجذوع وتوفي المعير بعد أن وضع المستعير الجذوع على 
الحيطان فلوارث المعير طلب رفعها ولو شرط عند وضع الجذوع قرارها وبقاؤها. وعليه فهناك فرق 
بين البيع مع شرط القرار والإرث معه (الدر المختار, وتكملة رد المحتار) . 

خامساً ‏ لو أعار شخص أحد ورثته عرصته ليبني فيها لنفسه بناءً على هذا الوجه المذكور وتوفي 
المعير بعد أن أقام الوارث فيها بناءًء فلباقي الورثة أن يطلبوا رفع البناء المذكور. إلا إذا اقتسم 
الورثة التركة وكانت العرصة من نصيب الباني. 

منادنا - لو امتعار اذا دارا وبنى فيها بناء لنفسه بلا إذن المالك أو بإذنه ثم باع المعير الدار 

سابعاً ‏ لوأذن صاحب الأرض الأميرية لآخر في البناء فيها ثم رجع قبل أن يبني المأذون فيها عن 
إذنه فله أن يمنعه عن إنشاء ذلك البناء . 

امنا للمستعير أيضاً أن يفسخ عقد الإعارة. فبناءٌ عليه ليس تعبير (المعير) في هذه المادة بقيد 
احترازي . إذ للمسسحير بعد أن يبني في العرصة أن يقلع البناء في أي وقت أراد. سواء أكانت الإعارة 


الإعارة وشروطها :> 
موقتة أم لا فللمستعير في هذه الحال أيضاً أن يفسخ عقد الإعارة . 
وكذلك لو اتفق المعير والمستعير على فسخ الإعارة تفسخ . وانفساخ الإعارة على ثلاثة أوجه : 
فعلى ذلك تنفسخ الإعارة على ثلاثة أوجه. 
»١‏ بفسخ المعير فقط «؟») بفسخ المستعير فقط «7) باتفاق المعير والمستعير على الفسخ (رد المحتار) 
بناء عليه فالعارية في هذه المسألة كالوديعة أيضاً (أنظر المادة /81) . 


المسألة التي تلزم فيها العارية : تلزم العارية بالوصية فلو أوصى أحد بإعارة شيء وقبلها الموصى له 
بعد موت الموصي فليس لورثة المعير الرجوع على الموصي له لذا كان ثلث مال الميت يقوم بالمعار 
سواء أكانت العارية مطلقة أو مفيدة (تكملة رد المحتار) . 


#المادة »/١1/‏ تنفسخ الإعارة يموت أي واحد من المعير والمستعير. 

تنفسخ الإعارة بوفاة أحد العاقدين بخلاف البيع واهبة والصدقة وما إليها من التصرفات فلا 
تنفسخ بوفاة أحدهما أو السبب في انفساخ الإعارة هوك يلي. 

لما كان المعدوم ليس محلا للملك ىا هو مبين في شرح المادة الآنفة فثبوت ملك المستعير في المنافع 
قبل وجود المناقع الآتية تنفسخ الإعارة في المنافع الآتية كذلك لوتوفي المعير قبل وجود المنافع الآتية وانتقل 
المستعار إلى ورثته فلا يبقى حكم للإعارة لكون الورثة لم يكونوا معيرين. 


مسائل متفرعة عن إنفساخ الإعارة . 
تتفرع المسألتان الآتيان على انفساخ الإعارة بوفاة أحد الطرفين. 


المسألة الأولى : إذا توفي المعير فليس للمستعير الانتفاع بالعارية بعد وفاته وإن انتفع كان غاصباً 
أنظر المادة (45) . 

المسألة الثانية : إذا توفي المستعير فليس لوارثه أن يستعمل المستعار لأن المستعير يعر المستعار إلى 
الوارث فاستعمال الوارث المذكور اياه بلا إذن في حكم الغصب ولذا لواستعمله على هذه الصورة وتلف 
ضمن (تكملة رد المحتار). 


كذلك لوتوقي المعير والمستعير معا أو توفي الواحد منهما عقب الآخر تنفسخ الإعارة كما يستفاد من 
هذه المادة . 

تجهيل العارية, لما كانت العارية تنفسخ بوفاة المعير حسب ما هو مشروح فإذا لم توجد العارية في 
تركة المستعير أي لوتوني المستعير مجهلا لزم ضماهها من تركته ] في الوديعة أنظر المادة )8١ ١(‏ وشرحها. 


لحاكقا درر الحكام 


ل م 


#المادة 8 4/١‏ يشترط أن يكون الشيء ء المستعار صا حا للانتفاع به بناءً عليه لا 
نصح إعارة الحيوان الفار ولا استعارته . 

يشترط : 

١‏ - أن يكون الشيء المستعار صاحاً للانتفاع به بدون استهلاك عينه. 

؟ - ألا يشترط العوض في عقد العارية . 

“ - ألا يكون المستعار صبياً تحت الوصاية . 

ويحصل» بعبارة «كون المستعار صالحاً للانتفاع» ضابط للمستعار. وعليه تجوز إعارة كل شيء 

أما إذا كان الانتفاع موقوفاً على ذهاب العين فلا تكون هذه الإعارة صحيحة فبناء عليه لا تتصح 
إعارة الشمعة للوقود, والأطعمة للأكل, والصابون للغسل لأن الانتفاع بهذه الأشياء يحصل بذهاب 
العين (الباجوري). 


إيضاح القيود )١(‏ قيل بدون استهلاك بناء عليه فكم| لاا تصح إعارة واستعارة الدراهم والدنانير 
والشعير والحنطة والعدديات المتفاوتة التي يتوقف الانتفاع بها على استهلاك العين فلا تصح أيضاً إعارة 
الحيوان الفار ولا استعارته. يعني تكون باطلة. حتى لو أمسك المستعير الحيوان الفار فليس للمعير أن 
يطالبه بالضمان بداعي أنه لم يحافظ عليه وضاع من جراء ذلك . 

إعارة المثليات قرض 


وتستعمل إعارة الدراهم والدنائير والجوز والييض وسائر المثليات واستعارتها عند الإطلاق بمعنى 
ووجه الارتباط بين القرض والعارية هو أن كلا من العقدين عقد تبرع فلكل من العاقدين فيهم] 
حق الرجوع عنه (تكملة رد المحتار) أنظر المادة «51», 


وعليه لوقال أحد لآخر أعرتك شعيري هذا البالغ قدره كذا كيلة كان قرضاً أنظر المادة «3». 
والسبب في حمل إعارة هذه الأشياء على القرض : هو أن إعارتها إذن بالانتفاع بها والانتفاع بها إنما 
اكرد يوه اماما ا و ا ,«وكليك العيد 


وس الثل د يقوم م مقام العين التي 0 (تكملة رد اللحنان 0 وإن عار المثليات 


الإعارة وشروطها ع 


تعتبر قرضاً على الوجه المشروح إلا أنه إذا بين فيها منفعة للاستعمال مع بقاء العين فيكون العقد في ذلك 
عارية بلا اشتباه لأنه يمكن في تلك الحالة العمل بالإعارة التي هي تمليك للمنفعة مع بقاء العين إذ لا 
يذهب إلى المجاز مع إمكان حمل الكلام على الحقيقة أنظر المادة /70 . 


مثلا لو استعار أحد ديناراً ليزن به دنائيره أو استعار أموالاً ليزين بها حانوته فيكون ذلك عارية 
حقيقية فليس للمستعير استهلاكها والانتفاع مها بصورة غير الصورة المعينة (تكملة رد المحتار). 
الإعارة الواردة على استهلاك العارية قرض فاسد: 
فلو أعيرت القيمات على أن تستهلك تكون قرضاً مثلا لو استعار أحد لوحاً من الخشب أومقداراً 
من اللبن ليستعملها في بنائه أو استعار قماشاً ليرفع به ثوبه فلا يكون ذلك استعارة حقيقية بل يكون 


قرضاً وعلى المستقرض أن يضمن بدل القرض أي قيمة المال الذي استهلكه لكن لواستعار ذلك 
على أن يعيده إلى صاحبه كان ذلك إعارة أيضاً (تكملة رد المحتار). 


كذلك لو قال أحد لآخر قد أعرتك هذا الطبق من الحلوى فأخذه الآخر واستهلكه ضمنه ذلك 
الشخص على أنه قرض مالم يكن بينهها صداقة وعدم كلفة تدل على الآباحة وني حالة وجود ذلك يكون 
هذا العمل اباحة. 

” - قد ذكر أنه يلزم عدم شرط العوض لأنه كما صار إيضاحه في شرح المادة (710) أنه إذا شرط 
العرض في الإعارة فلا تكون إعارة بل تكون إجارة لأن الإجارة تنعقد بلفظ الإعارة (البحرء وتكملة رد 
المحتار) أنظر المادة (7) . 

” - قيل يشترط ألا يكون المستعار صبياً تحت الوصاية والولاية. لأن التبرع بمنافعم الصغير ليس 
جائزاً (أنظر المادة م22 وذلك ئا صار بيانه في المادة و96ه» وشرحها وعليه فليس لللأب أن يعير ابنه 
الصغير لآخر إلا أنه إذا أعير إلى استاذ ليعلمه صنعة فللاستاذ استخدامه «تكملة رد المحتار». 


«المادة 48١4‏ يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين ولا يشترط كونها 
بالغين بناء عليه لا تجوز إعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غير المميز وأما الصبي 
المأذون فتجوز إعارته واستعارته . 


يشترط في صحة الإعارة : 


١و5‏ - كون المعير والمستعير عاقلين. 
*- كون المستعير معيئاً 
د كو المع مالكا ولو للمففةء 
- كون المعير غير مكره , 


:عم درر الحكام 


كما يشترط ذلك في كل عقد كالبيع والإجارة والإيداع . 


أما كون المعير والمستعير بالغين فليس بشرط في صحة الإعارة ا كان الحكم على هذا المنوال 
في الوديعة أيضاً أنظر المادة (7177) . 

بناءٌ عليه لا تجوز إعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غير المميز وهذه الفقرة متفرعة عن 
الفقرة الأولى من هذه المادة. 

كذلك إذا لم يكن المستعير معيئاً فلا تصح الإعارة بناءً عليه لو قال المعير خطاباً لشخصين وقد 
أعرت هذا المال لأحدىا فلا تصح الإعارة «الباجوري». وإذا كان المعير مالكاً لمنفعة المال الذي 
أعاره صحت الإعارة . 


بناءً عليه لو أعار الشخص المفعة التي أوصى له بها لآخر كانت صحيحة «أنظر المادة 85» 
وإذا كان المعير مكرهاً فلا تكون الإعارة صحيحة ويكون المستعير غاصباً «الباجوري». 

المسائل التي تتفرع عن عدم جواز إعارة واستعارة المحجوزين :لما كانت إعارة هؤلاء غير جائزة 
فلو استعار أحد من المجنون مالا وأخذه كان غاصباً وكذلك لا كانت استعارتهم غير جائزة فلو أعار 
أحد مالا المجنون وسلمه اياه ولم يحفظه فضاع فلا يكون المجنون مسؤولاً. 

ولو أعار صبي مالا من صبي آخر وكان المال لشخص آخر وتلف المال في يد الصبي المستعير 
فإذا كان الصبي الدافع مأذوناً لزمه الضمان ولا يلزم المستعير شيء «أنظر المادة <241. 

أما إذا كان المستعير محجوراً والمعير كذلك محجور فلصاحب المال تضمين أي واحد من 
الصبيين. 

ولو استعار الصبي المحجور مالا من كبير واستهلكه لا يلزم ضمان كما سيصير إيضاحه في 
شرح المادة (459) أما لو أتلف مال آخر بلا استعارة كان ضامنا. والحكم في الوديعة على هذا 
المنوال أيضاً ىما وضح في شرح المادة (777) . 

الإعارة بالولاية وبالوصاية: 

ليس للآأب والوصى إعارة مال الصغير لآخر بالولاية بالوصاية لأن هذه الإعارة ليست من 
التجارة ولا من توابعها وهي تبرع بلا بدل (البحر والدر المختار) . 


وإن فعل وتلف ضمن. ويلزم المستعير الذي استعمل مال الصغير أجر المثل. وأما الصبي 
المأذون فتجور إعارته واستعارته لأن هذه الإعارة والاستعارة من عادات التجار (تكملة رد المحتار) 
وهذه الفقرة مثال للفقرة الأخيرة من هذه المادة. 

وعليه فيترتب على هذه الإعارة والاستعارة ما ذكر من أحكام العارية في هذا الباب أنظر 
المواد ولامق ككق لاحق. 


الإعارة وشروطها 26> 


مثلاً لو استعار صبي من صبي آخر مالاً. فإذا كان المعير مأذوناً وكان ذلك المال له فلا يلزم 
المستعير ضمان. أما إذا لم يكن ذلك المال للصبي المأذون المعير. ضمن المعير لكن إذا كان المستعير 
صبيا محجورا فلا يضمن لأن تلف المعار في يد المستعير كان بتسليط المعير. وإذا كان الصبي محجورا 
فلصاحب امال تضمين المعير باعتباره غاصباً وله تضمين المستعير المعير باعتباره غاصب الغاصب 
«تكملة رد المحتار». 


ويفهم من التفصيلات الآنفة أنه ليس لأب الصغير إعارة ما لولده حالة كونه للعيني المأذون 
أن يعير مال نفسه والسبب في ذلك كون إعارة الصبي المأذون هي من توابع التجارة ومن لوازمها 
أما اعارة الأب فليست من توابعها بل هي تبرع محض . 

إعطاء ولد المستعير الصغير المال المستعار لآخر: لو اعطى ولد المستعير الصغير المحجور المال 
المستعار الذي في يد المستعير إلى آخر وفقد فالضمان على الولد المرقوم مع المدفوع إليه يعني للمعير 
أن يضمن أبهها شاء انظر المادة .)81١١(‏ 

#المادة 48٠١١‏ القبض شرط في العارية فلا حكم طا قبل القبض 

يشترط في العارية قبض المستعير المستعار بإذن المعير صراجة أو دلالة ولا حكم للعارية قبل 
القبض . لأن المستعير لا ينتفع بالمستعار قبل قبضه . 

والعارية من التبرعات أيضاً ولا تتم إلا بالقبض بمقتضى المادة (01) . 

الإذن صراحة. كأن يقول أحد لآخر أعرتك مالي هذا فاقبضه أما الإذن دلالة فهوعبارة عن إيجاب 
العارية : فإيجاب المعير إذن بالقبض دلالة . 


إذا أعطى الإذن صراحة فللمستعير بلا شك أن يقبض العارية في مجلس العقد (وبعد التفرق على 
مجلس العارية)ولكن إذا كان الإذن دلالة فهل يتقيد الضبط بمجلس العقدكا تقيدت الهبة في ذلك حسب| 
ورد في المادة ٠‏ 65) أولا يتقيد: يظهر من المسألة الآتية المذكورة في رد المحتار أن الإذن دلالة في العارية 
لا يتقيد بمجلس العقد أنظر شرح المادة (4 )6١‏ والمسألة هي لو قال شخص لآخر إنني استعرت ثورك 
غداً فأجابه صاحب الثور أعرتك اياه فذهب المستعير في الغد وقبض الثور صحت الإعارة فعلى ذلك 
يكون في هذه المسألة فرق بين الهبة والإعارة وفي الواقع أنه يوجد فرق بين الحبة والإعارة إذ أن في الهبة 
تزول ملكية المالك بالملكية عن املك وعن المنفعة معاً أما في العارية فتزول المنفعة مؤقتاً ى) أنه يوجد فرق 
آخر بينهها وهو أنه يمكن الرجوع عن الإعارة في كل حال وأما في الحبة فلا يجوز الرجوع عنها في بعض 
الأحوال . 


كع" 5 درر الحكام 


#المادة ١‏ يلزم تعيين المستعار وبناءً عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين 

بدون تعيين ولا ,تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعين المعير الدابة التي يريد إعارتها 
متييا لككن: إذا خجيرة فافلا جد ]نيرشت عاررة معدت الغارة: 

يلزم تعيين المستعار أو تخيير المعير المستعير. لأن جهالة عين المستعار تخل بصحة الإعارة . 

بناءً عليه تصح الإعارة بدون تعيين الزمان والمنفعة والمنتفع | يستفاد أيضا من المادة (817) مثلا 
لو أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعين المعير الدابة التي 
يريد إعارتها منهم| حتى إنه لو أخذ المستعير داية بناءٌ على الإعارة الواقعة بلا تعيين ولا تخيير على هذا الوجه 
يعني مثلا لو قال المعير إذهب إلى إصطبلٍ فتجد فيه فرسين فخذ أحدهما وقصد المستعير إلى 
الإصطبل وأخذ أحد الفرسين كان غاصباً. لكن إذا قال المعير للمستعير خذ أيهها شئت عارية وخيره 
صحت العارية فلو أخذ المستعير بناءً على هذا التخيير أحد الفرسين المذكورين كان جائزاً ولا لم 
٠‏ يكن هذا الأخذ في حكم الغصب فلا يلزم المستعير ضمان فيا لو هلك الفرس المعار في يده قد 
قصد بفقره (ولكن إذا خيره قائلا خذ أيهها شئت) بيان المحترز عنه . 

في جواز إعارة المشاع  .‏ 7 

لا يلزم أن يكون المستعار غير مشاع . 

وعليه فأعارة المشاع صحيحة سواء أكانت الإعارة للشريك أو لأجنبي كذلك تجوز إعارة 
الشيء الواحد لشخصين. مناصفة أو ثلاثاً. وسواء أكانت الإعارة لشخصين محملة كقول ال معير أعرتكيا 
قال هذا آم القفيلة عقوا أعرتك نصف مالي هذا واغزك هذا لنصف الآخر (تكملة رد المحتار) . 

وما هو الفرق بين الإجارة والإعارة حتى جازت إعارة المشاع ولم تجز إجارته؟ 

قد ذكر في المادة (479) إن إجارة المشاع لغير الشريك ليست جائزة وعليه يلزمنا ذلك أن نبحث 
عن الفرق بين الإعارة والإجارة. ولما كانت الإجارة من العقود اللازمة فإذا امتنع المؤجر عن تسليم 
المستأجر فيجب إجباره على تسليمه . ومتى كان المأجور مشاعاً فيلزم تسليم غير المأجور مع المأجور وهذا 
غير صحيح أما الإعارة فبه| أنها ليست من العقود اللازمة فلو تسلم المعير برضاه غير المأجور أيضاً تمت 
الإعارة وإذا لم يسلمه فلا لبقي بالإعارة حكم ولا يجبر على تسليم المعار . 


ا 


الفصل الثاني 
في بيان أحكام العارية وضمانها 


الأحكام. جمع حكم والحكم معناه الأثر المترتب وعليه فمعنى هذا العنوان الآثار المترتبة على 
العارية . والضمانات أيضاً من جملة الأحكام . 


«المادة 4817 المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير أن يطلب 

من المستعير أجرة بعد الاستعمال 

المستعير يملك منفعة العارية مجاناً. وللمعير الثواب على خلوص نيته لاتيانه الخير مع أبناءءجنسه. 
وقد توضح في شرح المادة (710) أنه يشترط في الإعارة أن تكون مجاناً. وعليه لو اشترط في الإعارة بدل 
انقلبت إلى إجارة أنظر شرح المادة (575) والحاصل أن المستعير إذا انتفع بالعارية.تكون له المنفعة مجانا . 

لذلك فليس للمعير آن يطلب اجرة من المستعير بعد الإستعمال أي إذا قدم المعير على الإعارة بعد 
أن استعمل المستعير فليس له أن يطلب منه اجرة تلك المدة فإن طلب وأدعى نرد دعواه. 

الاختلاف في الإعارة والإجارة : 

هذه المادة فيها إذا اتفق الطرفين على أن العقد عقد الإعارة أما إذا اختلفا في ذلك وادعى 
صاحب المال أنها إجارة وادعى الآخر أنها إعارة. يعني لو ركب أحد دابة آخر للذهاب إلى محل 
وبعد ذلك لو قال صاحب الدابة آجرتك اياها فاعطني اجرتها وقال الراكب أعرتني اياها إعارة 


وليس لك أجرة واختلفا على هذه الصورة فالقول للراكب. لأن الراكب منكر للاجرة أنظر المادتين 
إلى كلا)., 


#المادة 4817 العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت 
قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلاً إذا سقطت المرآة المعارة من يد 
المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرأة وانكسرت لا يلزمه الضمان . وكذا لو 

العارية أمانة في يد المستعير يعني أنه لو تلفت العارية في يد المستعير بلا تعد ولا تقصير أو فقدت أو. 
نقصت قيمتها من استعماله اياها حسب المعتاد وعلى الوجه المشروط في حال الاستعمال أوفي غير حال 
الاستعمال لا يلزمه الضمان . 


8 درر الحكام 

وقد أثبتت هذه المسألة على وجهين . 

الوجه الأول. بالحديث الشريف القائل (ليس على المستعير غير المغل ضمان) . 

الوجه الثاني بما ان المستعار قد أخذ بإذن صاحبه لا على وجه الاستيفاء «احترز به عن الرهن) ولا 
على سبيل المبادلة «احترز به عن سوم الشراء على طريقة تسمية الثمن» فلا يلزم الضمان . لأنه لا بتصور 
التعدي بإذنه أنظر المادة )881١(‏ ألا ترى لو أذن أحد بإتلاف ماله وأتلفه الآخر فلا يلزم المتلف ضمان 
(مذهب الشافعي) وعند الإمام الشافعي لو تلفت العارية في أثناء الإنتفاع الذي أذن به للمستعير فلا 
يلزم ضمان أما إذا تلفت في غير وقت الإستعمال فيلزم الضمان على المستعير ولو حصل التلف بلا تعد 
ولا تقصير (الباجوري) . 

وتستفاد من إطلاق هذه المادة مسألتان . 

المسألة الأولى : لا يلزم ضمان سواء أكان تلف العارية ظاهراً أم خفياً على كلا التقديرين حتى انه 
لو ادعى المستعير تلف المستعار في يده بلا تعد ولا تقصير وهو في حال صحته أو مرضه فالقول له مع 
اليمين أنظر المادة .)١111/(‏ كذلك لو ادعى المستعير رد العارية للمعير وكذبه المعير فالقول مع اليمين 
للمستعير . 

المسألة الثانية: لا يلزم الضمان ولو شرط الضمان مثلاً لو عقدت العارية على شرط أن يكون 
المستعير ضامناً إذا تلف المال المستعار في يد المستعير بلا تعد ولا تقصير فلا حكم هذا الشرط ولا 
يلزم المستعير ضمان على تقدير التلف على الوجه المذكور. وذلك كاشتراط الضمان في الرهن في حال 
التلف بلا تعد ولا تقصير أنظر شرح المادة (85) (البحر). 

اختلاف الفقهاء في ضمان العارية بشرط الضمان: 

لقد جاء في (أشباه ابن نجيم) عن ذكره ما يتفرع على قاعدة (العادة محكمة) (لو اشترط) ضمان 
العارية إذا تلفت بلا تعد يصح الشرط المذكور على رواية نقلاعن(الزيلعي » والجوهرة) ولكن الصحيح 
والمفتى به كما بينه الحموي نقلا عن (قاضيجان) هو أن الشرط المذكور لا حكم له وبما أن المجلة قد ذكرت 
عدم الضمان مطلقاً ى) مر آنفاً وبمقتضى المادة (14) يستدل على أنها قد اختارت القول بأن لا حكم 
للشرط وعلى هذا البدأ قد سرنا في شرح هذه المادة وإيضاحها. 

المسائل المتفرعة على كون العارية غير مضمونة : 

أولا :' مثلاً إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير قضاء أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت 
لا يلزمه الضمان كا لو كانت العارية بغلاً فصار أعرج بالاستعمال المعتاد. 

ثانياً: لو ربط المستعير البغل المستعار بحبل حسب العادة فاختنق لا يلزم الضمان لأن هذه 
المعاملة معتادة . 

ثالثاً: لودخل أحد الحمام وأخذ في الاغتسال فسقط الإناء من يده وتشوه لا يضمن . 


احكام العارية وضانها ا 


رابعاً: لو استعار أحد سلاحاً لمحاربة العدو فانكسر السلاح كأن كان سيفاً أثناء القتال فلا 
يلزم ضان . 

خامساً: لوزلت قدم أحد وهو لابس ثياباً مستعارة فتمزقت فلا يلزم ضمان. 

سادسا: لووقع على البساط المعار فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان. 

سابعاً: لوقصد المعير على الدابة المعارة إلى محل معتاد مسمى ورجع منه فضعفت الدابة أوكانت 
حبلى فأسقطت فلا يلزم المستعير ضمان . 

ثامنا: لو أحضر المستعير للمعير فقال له المعير ضعه هنا فُسقط منه بين| كان يضعه من غير تقصير 
وانكسر لا يلزم الضمان. 

تاسعاً: لو أصبحت الثياب بحالة لا ينتفع مها باستعمال المستعير اياها على الوجه المعتاد فلا يلزم 
ضمان. 

عاشراً: لو سقط الكأس أو فنجان القهوة من يد الشارب بعد أن تناوله من يد الساقي وأخذ 
يشرب فانكسر فلا يلزم ضمان الكأس أو الفنجان لأن ذلك عارية . أما ثمن القهوة والماء فيلزمه لأنه مبيع 
وقد تلف بعد القبض . أنظر المادة ( 79). والحاصل أنه لو تلفت العين المستعارة باستعماها الاستعمال 
المعتاد أو طرأ على قيمتها نقصان فلا يلزم المستعير ضمان أما لو تلفت باستعماها استعمالاً غير معتاد 
ضمن . وعليه فلو ارتدى لباس النبار ليلا ونام على السرير فتمزق كان ضامناً. وقد بين في المادة الآتية 
المحترز عنه من قيد «بلا تعد ولا تقصير» المذكور في هذه المادة وهو وجوب الضمان في حال التلف 
بالتعدي أو التقصير. فإذا تلفت بتعد أو تقصير لزم الضمان ويلزم استثناء مسألتين من كون العارية غير 
مضمونة . المسألة الأولى إذا لم يرد المستعير المعار في العارية المؤقتة بعد مضي الوقت وأمسكه وتلف في يده 
لوبلا تعد ولا تقصير سواء استعمله أم لم يستعمله لزم الضمان أنظر المادة (877) وقد عد محشي الدرر 
(عبد الحليم) هذه المسألة مستثناة. إلا أنه لما كان من الممكن أن يعد الإمساك بعد مضي الوقت تعديا فلا 
تعد هذه المسألة مستثناة على هذا الإعتبار (تكملة رد المحتار) المسألة الثانية : وهذا الحكم في العارية أي 
عدم الضمان في إذا كان المستعار في نفس الأمر ملكاً للمعير أما لو تبين أن العارية ملك لشخص آخر 
يعني لوظهر لها مستحق لزم المستعير الضمان لأن ذلك المال ليس بعارية بتبين ذلك الاستحقاق المذكور 
إذ أن العارية عبارة عن تمليك المنفعة والتمليك إنما يكون من المالك والحكم في الوديعة على هذا المنوال» 
.كما ذكر في شرح المادة (/7/1). يعني أنه لما كان المعير بالنسبة إلى شخص المستحق غاصباً والمستعير 
غاصب الغاصب فللمستحق, كما هو محرر في المادة »)4١(‏ تضمين المعير وله تضمين المستعير . وأيهما 
ضمن فليس للضامن الرجوع على الآخر. والسبب في عدم رجوع المعير إذا ضمن على المستعير هوى| 
ياتي : 

بما إن المعير يملك المستعار بالضمان وقت الإعارة فيكون قد اعار ماله والعارية بمقتضى هذه المادة 
ليست مضمونة . مالم يكن التلف في يد المستعير حاصلا بتعديه أو تقصيره. وإذا ضمن المستعير فالسبب 
في عدم رجوعه على المعير هو أن العارية عقد يعود نفعه على المستعير القابض . أنظر شرح المادة (/15) 
(البحر) فلو أن أحد الشريكين في مال أعار المال المشترك لشخص بدون اذن شريكه وتلف بلا تعد 


لعكاقا درر الحكام 


ولا تقصير لزم كلا من المستعير والمعير ضهان حصة الشريك الآخخر. وإذا أثبت المستحق أن المستعار 
ملكه فلا تطلب منه البينة على كونه لم يبعه من آخر أو لم يهبه له لكن لو ادعى المعير أن المستحق قد 
باع منه المال المذكور أو وهبه له وسلمه اياه أو أذنه بإعارته لآخر ولم يثبت المعير دعواه ونكل 
المستحق لدى تحليفه اليمين فليس للمعير تضمينه القيمة (تكملة رد المحتار) . 

الاختلاف في إعارة مال أو غصبه : لو اختلف المستعير والمعير فقالٍ المستعير انك أعرتني دابتك 
وتلفت بلا تعد ولا تقصير وقال له المعير إني لم أعرك اياها بل اغتصبتها اغتصاباً فإذا لم يركب المستعير 
الدابة فلا يضمن (الندية) . 

إذا تعدى الأمين مرة أو خالف فلا تعود إليه صفة الأمانة ولو عاد إلى الوفاق. وعليه إذا تلفت 
الأمانة بعد ذلك أي بعد معاودة الأمين إلى الوفاق. كان ضامناً. ولو كان التلف بلا تعد ولا تقصير. 
وإليك بعض المسائل المتفرعة من ذلك من أبواب الفقه المتفرقة : المسألة الأولى, المستأجرء وقد جاء 
تفصيله في شرح المادة (؟ 55) . 

# المادة 14- إ(إإذا حصل من | ّ لمستع, تعد أو تقصير بحق العارية ثم 
هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الملاك أو النقص يلزم المستعير الضمان. 
مثلاً إذا ذهب المستعير بالدابة المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك 
الدابة أوهزلت أو نقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لواستعاردابة ليذهب با إلى حل 
معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف أنفها لزم الضمان وكذلك إذا 
استعار إنسان حليا فوضعه على صبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه 
فسرق الحلى فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان وإن لم 
يكن قادرا لزم المستعير الضمان) 
الهلاك أو النقص أي سواء كان بتعد وتقصير أم بسبب آخر أم ماتت الدابة حتف أنفها يلزم المستعير 
الضمان لأن المستعير ا أصبح في حكم الغاصب فقد تحولت يد أمانته إلى يد ضمان . أي أنه يلزم ضمان 
مثل العارية إذا كانت من اللمثليات وقيمتها تامة إذا كانت من القيميات وقيمة النقصان فقط في حال 
النقصان . 

إيضاح القيود: 

-١‏ قيل ولو حصل من المستعير تعد» لأن التعدي إذا لم يقع من طرف المستعير بل وقع من 
شخص آخر لزم ذلك الشخص الضان أنظر المادة (89) مثلاً لم “أعطى الصغير المحجور المستعار 


للمستعير بطريق العارية مالا لآخر وضاع لزم الضمان 1. 'لدفوم إليه أنظر المادة 
.)643١(‏ 


احكام العارية وضمانها 1 0م 


” - قيل «بتعديه أو تقصيره»: أشير بهذا القيد إلى أن نية التعدي المجردة بلا فعل ليست 
موجبة للضمان (أنظر شرح المادة ؟). 

مثلاً لواستعار أحد فرساً ونوى عدم إعادتها لصاحبها ثم ترك هذه النية :ينظ فإذا كان زاكنا عل 
تلك الفرس وسائرا بها لزم الضمان إذا تلفت الفرس بعد النية» لأن النية قد اقترنت بالفعل. وأما إذا 
كان عند النية واقفاًء أي غير سائر بالفرس » ثم سار بعد النية وتلفت الفرس فلا يكون ضامناً (تكملة رد 
المحتار) لأن النية لم تقترن بالفعل. ويوضح التعدي أو التقصير على الوجه الأتي كتلف الدابة 
بكبحها باللجام أو إتلاف عينها أو و تلف الدابة المستعارة للركوب عليها إلى محل معلوم بحبسها في البيت 
أو بأخذها إلى محل آخر للسقي أو بتحميلها حملا يعلم أنها لا تطيقه أو باستعماها ليلا نهاراً أو باستعمال 
الدابة المستعارة لحرث أرض في أرض أخرى أقسى تربة منها وما ماثلها من الأحوال فِيَعْدَ تعدياً وكذلك 
بضياع الدابة بتركها في الزقاق ودخول المستعير البيت أو المسجد بحيث لا ترى أي تغيب عن نظره فيعد 
ذلك تقصيرا في الحفظ سواء أربطها ني الباب أم لم يربطها لآن المستعير متى جعل الدابة المستعارة تغيب 
عن نظره فيكون قد أضاعها . أما إذا لم تغب عن نظره فلا ضمان ولو أرسل المستعير الدابة العارية لترعى 
وتلفت فلا يضمن إذا كانت العادة أن ترسل للرعي وإذا كانت على خلاف ذلك أو كانت العادة مشتركة 
ضمن (البحر) (أنظر المادة )4١‏ وعليه فى أن التعدي الموجب للضمان قد وضح آنفاً وقد جاء ذكره في 
الأمثلة الثلاثة من المجلة ففي المواد 81١١(‏ و١١‏ ولا١م‏ و١٠م‏ و2651 و67 و8706 و8755 ولام 
و8748 و875) قد حرر أيضاً (البحر) 

“- جاء «بأي سبب من الأسباب» يعنى لو تلف المستعار بتعدي المستعير أو تقصيره مرة أو 
طرأ على قيمته نقصان أو لولم يحدث التلف ولم يطرأ النقصان بذلك التعدي والتقصير بل كان ذلك 
بعد ترك المستعير التعدي ودعوته إلى الوفاق أو تلف بعد ذلك بلا تعد ولا تقصير أو نقصت قيمته 
كان المستعير 07 مثلاً لو استعار أحد فرساً ليركبه إلى المحل الفلاني وبلغ ذلك وتجاوزه إلى 
مكان آخر فلا من الضمان إذا عاد إلى المكان المقصود ويكون الفرس مضموناً إلى أن يعيده إلى 
سح ا ل كان ضامناً. 

كذلك لو استعار مالا ليرهنه عند آخر فاستعمل المال ثم ترك الاستعمال وتلف في يده قبل الرهن 
والتسليم كان ضامنا (تكملة رد المحتار) . 

قاعدة في الأحوال التي توجب الضمان في الإعارة : 

قد ذكرت القاعدة الآتية لضمان المستعير وهي (العارية كالإجارة فكل ما يوجب الضمان في 
الإجارة يوجب الضمان في الإعارة أيضاً (الضمانات الفضيلية في إجارة الدواب) . 


: - قيل هلكت. لآن المستعير إذا تعدى أو قصر ولم يترتب على تعديه أ و تقصيره ضرر ما وأعاد 
المستعار سااً إلى صاحبه كان المستعير بريثاً فلو تلف بعد ذلك في يد صاحبه فلا يلزم ضمان . 


ه جاء وقت التعدي أو التقصير ألخ , فلنوضح هذا بمثال: 
لو استعار أحد دابة لمدة أربعة أيام ومضت ولم يعد المستعير المستعار فيكون ذلك تعدياً بمقتضى 


؟نم” درر الحكام 


المادة (813) فلو أمسكها بعد ذلك خمسة عشر يوماً وتلفت فتلزم قيمتها اعتباراً من اليوم الخامس لأن 
المستعير لم يكن متعديا ولامقصرافي مدة الإعارة إلى انتهاء اليوم الرابع والمستعار في يده أمانة صرفة ويبدأ 
تعديه وتقصيره منذ ختام اليوم الرابع . 

وذكر هذه المسألة في الوديعة أي في المادة )6١(‏ وعدم ذكرها في العارية مبني على كونها مفهومة من 
كتاب الغصب . 

١‏ - قبل قيمتها. إذا اختلف المعير والمستعير في مقدار القيمة فالقول مع اليمين للمستعير أما البينة 
فللمعير. (أنظر مادتي م و56/). 

مثلاً لوذهب المستعير بالدابة المعارة إلى حل مسافته يومان في يوم واحد أو حملها حملا يزيد عن 
طاقتها وساقها بالعنف والشدة فتلفت تلك الدابة أو هزلت أو عرجت فنقصت قيمتها لزم الضمان. 

كذلك لوحرث المستعير المزرعة على ثورين ثم أطلقهم| بعد ا حراث مربوطين بحبلهم| فاختنقا لزمه 
الضمان. 

وكذا لو استعار دابة لركوبه فأردف شخصاً آخر معه وتلفت الدابة ضمن المستعير نصف قيمة 
الدابة إذا كانت تطيق حمل الإثنين. لأن التلف الواقع ناشئع: عن الفعل المأذون به والفعل الغير المأذون 
به فتنقسم القيمة على الفعلين وما يصيب الفعل المأذون فيه فهو هدر. أما إذا كانت الدابة لا تطيق حمل 
الإثنين ضمن المستعير كل القيمة. 

وكذلك لو استعار دابة ليذهب بها إلى محل فذهب إلى ذلك المحل فتجاوزه فهلكت الدابة وهو 
عائد إلى ذلك المحل أو قبل عودته إليه حتف أنفها بأفة يعني سماوية لزم الضمان . . لأن ذلك التجاوز لا 
كان تعدياً وفي الوقت الذي يقع على المستعار تعد على هذا الوجه يكون غصباً فالتلف الواقع بعد ذلك 
على أي صورة كان موجب للصمان . وإذا كان التلف حتف الأنف فلا يقال ما ذنب المستعير في ذلك . 

الاختلاف الواقع في الرد أو التلف بعد التعدي : 


لوادعى المستعير أنه رد الدابة إلى المعير سالمة بعد التجاوز المذكور وادعى المعير أنها تلفت في المحل 
الذي وقع فيه التجاوز المذكور واقام كل منها البينة رجحت بينة المعير. بعض التعديات الأخرى 
الى تقع على المستعار: 

كذلك لو نام المستعير وهو ممسك عنان الفرس فجاء أحد فقطع العنان وأخذ الفرس فلا يضمن 
المستعير سواء كان في السفر أو ني الحضر لأنه لم يترك المحافظة على الفرس أما لو أخذ السارق العنان من 
يده وسرق الفرس على هذه الصورة فيضمن إذا كان في في الحضر ونام مضطجعا. لأنه يكون قد ضيع 
لعارية بنومه نوماً ثقيلُ لا تنبه معه على أخذ السارق العنان من يده وإلا لو نام في الحضر جالساً 
فلا يضمن . لأنه لا يلزمه الضمان لو نام جالساً وكانت الفرس أمامه وإن لم يكن مقودها في يده 
وهنا يجب أن لا يلزم ضان بطريق الأولوية (تكملة رد المحتار) 


كذلك لو قرن أحد البقرة الي استعارها مع أخرى قوتها ضعفاً واشتغل عليهها معاً وتلفت البقرة 


احكام العارية وضمانها عونم 


المعارة فلا يلزمه ضمان بمقتضى المادة (41) إذا كان ذلك معتاداً أما إذا كان خلاف المعتاد لزم الضمان 
(تعليقات بن عابدين على البحر) . 

وكذلك لو استعار دابة لمحل فذهب إلى غيره وتلفت الدابة أو طرأ على قيمتها نقصان فيلزمه 
الضمان ولوكان المحل الذي قصد إليه أقرب من المسمى ولو أمسكها في بيته ولم يقصد إلى المحل المذكور 
وتلفت كان ضامناً لأنه قد أعاره اياها للذهاب وليس للإمساك (البحر) إذ أن إمساك الدابة في الإصطبل 
بلا عمل مضر. والحكم على هذا المنوال في الإجارة أيضاً ىما صار إيضاحه في شرح المادة (0147) وقد 
فصلت هذه المسألة في شرح المادة (/811). 

وكذلك لو استعار إنسان قلادة فقلدها الصبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحرسه بعينه 
فسرقت القلادة فإن كان الصبي قادراً على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان. لأن للمستعير أن 
يعير العارية لآخر كما هو مذكور في المادة (814) والجواز الشرعي ينافي الضمان . 

إن المثال الذي مر لم يكن مثالا لهذه المادة ويعتبر مثالاً لها بسبب الفقرة الآنية: 

أما إذا لم يكن قادراً على حفظ ما عليه من الأشياء لزم المستعير ضمان تلك القلادة لأنها متعلقة على 
الصبي غير القادر على حفظها فقد ضيع القلادة أي قصر في حفظها. ولا شبهة في أن السارق أيضاً لا 
ينجو من الضمان . وبناءً عليه فالمعير مخير إن شاء ضمن المستعير لتضييعه أياها وهذا هو المبين في المجلة . 
الرجوع على المستعير أنظر المادة .)41١(‏ 

وكذلك إذا نبه المعير المستعير بأن داتته لا تحفظ بدون مقود وأنه يجب قودها بمقود وألا يترك حبلها 
على غارمها فقادها المستعير بدون مقود فتعبت الدابة وسقطت وعطبت رجلها لزم الضمان لأن المستعير قد 
خالف شرطا مفيدا. 

وكذلك لوتوفي المستعير مجهلاً تضمن العارية من تركته (أنظر المادة )8١ ١‏ وشرحها. 

وكذلك لو وضع المستعير العارية أمامه ونام جالساً وسرقت فلا يلزم المستعير ضمان سواء أوقع 
ذلك في حال السفر أم في حال في الحضر. 

أما إذا نام مضجعاً وسرقت ووقع ذلك في حال الحضر فيلزم الضمان أما إذا وقع في حال 
السفر فلا يلزم ضمان وسواء أكان المستعار تحت رأسه أم أمامه أم كان حوله بصورة يعد فيها حافظاً 
له: (الإدعاء بوقوع التصرف الموجب للضمان بإذن المعير) . 

لوادعى المستعير ني كل تصرف يوجب الضمان إن ذلك التصرف وقع بإذن المعير ولذلك فلا يلزمه 
ضيان فإذا أقر بذْلِكِ المعير فيها أنظر المادة )١5817(‏ وإذا أنكر المعير تطلب البينة من المستعير فإن أثبته 
فبها وإن لم يثبهه يحلف المعير اليمين فإن حلف لزم المستعير الضمان أنظر المادة (1575) تكملة رد 
المحتار. 


الملزمة 7 الامتانات 


:وم درر الحكام 


ميكينات : 


ويسثه من القاعدة المينة 5 ابتداء هذه المادة في الشرح بعض المسائل وهو براءة الأمين إذا عاد 
إلى الوفاق بعد التعدي والمخالفة . 


. المستودع: وقد مرت أحكامه مفصلة في شرح المادة (لاملا)‎ ١ 

؟ ‏ مستعير الرهن : فلواستعار أحد مالا على أن يرهنه فاستعمله قبل الرهن فيكون قد تعدى لكنه 
لو رهنه بعد تركه استعماله وسلمه على الوجه المشروط رجع أميناً ى) كان. حتى إنه لو تلف الرهن 
المستعار في يد المرتمن بعد تأدية الراهن المستعير الدين في مقابل الرهن أو قبل تأديته فلا يلزم الراهن 
المستعير ضمان الغصب (البحرء تكملة رد المحتار) . 

المضارب : إذا خرج المضارب عن حدود مأذونيته وخالف الشرط كان غاصباً ىا هو مذكور في 
المادة )١571(‏ لكن لو عاد إلى الوفاق كان بريئاً من الضمان ويكون مضارباً كما كان. 

فلو قال رب المال للمضارب بع واشتر في القدس فذهب المضارب إلى الشام ليبيع ويشتري كان 
غاصباً فإذا تلف رأس الال المعطى له في الشام ضمنه ولو بلا تعد. ولكنه لوعاد إلى القدسن مع 
رأس المال قبل أن يبيع ويشتري في الشام فتلف بعد ذلك في القدس بلا تعد ولا تقصير لا يكون 
ضامنا. 

5 - المستبضع : لوقال المبضع للمستبضع لا تخرج من البلد الفلاني فأخذ المستبضع البضاعة إلى 
بلد آخر كان غاصباً . فبناء عليه لوتلف هناك كان ضامناً . لكن لونقل البضاعة قبل التلف إلى عين البلد 
المشروط برى' فى لمات ونان تلكا بعاد ذلك نا تيل نوللا محر لا كرتن اقياهنا: 


- الوكيل بالبيع : لو استعمل الوكيل ببيع شيء ذلك الشيء كان غاصباً. لكن لوعاد إلى الوفاق 
يتركه الإستعمال الذي هو تعد يعود أميناً إلى صفته . حتى إنه لو ضاع بعد ذلك فلا يكون ضامنا . 


- الوكيل بالحفظ . 

- الوكيل بالإجارة : فلو أعطى أحد فرساً لآخر على أن يؤجر من فلان فلو استعمله ذلك الوكيل 
بالذات ثم بعد ذلك تركه وتلف فلا يضمن (تكملة رد المحتار) . 

- الوكيل بالاستئجار: لو أعطى أحد لآخر خمس ذهبات ليستأجر له داراً فاستأجر له خخلافاً 
لأذونيته دكاناً وبعد ذلك استرد تلك الذهبات عيناً وتلفت في يده فلا يكون ضامناً (من المحل المذكور) . 

4 شريك العنان: لوعقد الشركة على أن يكون الأخذ والإعطاء منحصرين في بلدة بهذا القيد 

فأخذ الشريك رأس الال بلا إذن المشارك إلى بلدة أخرى وبعد ذلك عاد إلى ذلك البلد الأول المشروط 
عادت له صفة الأمين . 


٠‏ - الشريك المفاوض : وهذا بعد التعدي إذا أعاد إلى الوفاق عادت للشريك المذكور صفة 


احكام العارية وضهانها لسلا 


الأمين. والفرق إذا عاد المستأجر والمستعير إلى الوفاق لا يبرأ مع كونه إذا عاد بعض الأمناء كالمستودع إلى 
الوفاق بعد المخالفة يبرأ ويعلم الفرق بينهها من مراجعة شرح المادة (/781) . 1 


#المادة #8١6‏ نفقة المستعار على المستعير بناءً عليه لو ترك المستعير الدابة 
المعارة بدون علف فهلكت ضمن. 

سواء أكانت العارية مطلقة على ما سيجيء في المادة (817) أم مؤقتة على ما سيجيء في المادة 
(810)» لأن المستعير لما كان مالكاً لمنافع العارية مجاناً فنفقتها على المستعير بناءً على القاعدة (الغرم 
بالغنم) كما في المادة (88) أنظر المادة (757) . 

وعليه لو قال أحد لآخر أعطيتك هذا الحيوان لتستعمله وتعلفه كان ذلك عارية وليس هذا عقد 
إجارة بأن يعد أمر إعطاء العلف بدل إجارة . 

ومعنى هذه المادة ليس إجبار المستعير على الإنفاق على المستعير لأنه كى) وضح في المادة (5 )8١‏ لما 
كان للمستعير فسخ العارية في أي وقت أراد فلا محل لهذا الإجبار. وإنما معناه كما يأتي : 

أي أنه يقال للمستعير إنفق على المستعار واستحصل المنفعة منه أو أتركه ورده للمعبر وتخلص من 
النفقة . 

بناءَ عليه إذا أمسك المستعير العارية ولم يعطها علفاً فتلفت كان ضامناً . وفائدة قيد «مع الإمساك» 
يفهم من الإيضاحات البينة في الشرح آنفاً: 

مذهب الشافعي : أما عند الإمام الشافعي فتلزم نفقة المستعار المعير لأن النفقة من حقوق الملك . 
وفي هذه الصورة لوقال المعير أعرتك هذا الحيوان على أن تعلفه وقبل المستعير ذلك فليس عارية بل إجارة 
فاسدة لأن المدة والبدل مجهولان (الباجوري) . 


«المادة 481 إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيدها المعير بزمان أو مكان أو 
بنوع من أنواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان ومكان شاء على 
الوجه الذي يريده لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة. مثلا إذا أعار رجل دابة على 
الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها في الوقت الذي يريده إلى أي محل 
شاء وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي مسافة الذهاب إليه ساعتان عرفا أو 
عادة في ساعة واحدة كذلك لو استعار شخص حجرة في خان كان له أن يسكنها وأن 
يضع فيها أمتعته إلا أن ليس له أن يشتغل فيها بصنعة الحدادة خلافاً للعرف والعادة . 


أي أنه إذا كانت الإعارة مطلقة أي م يقيدها المعير بزمان أو مكان أو بنوع من انواع الانتفاع أو 


اا درر الحكام 


بشخص المنتفع وبشرط مفيد على ما جاء في المادة (814) كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان 
ومكان شاء على الوجه الذي يريده وله أن يعيره لآخر كي يستعمله . لآن المستعير يتصرف في المستعير وله 
أن يتصرف في ذلك بموجب الإذن المعطى له من الغير وما كان الإذن مطلقاً فله أن يستعمله ويتصرف به 
بصورة مطلقة أنظر المادة 2459 . 

سؤال: بما ان المنافع التي تملك بالإعارة الواقعة على ما ورد في هذه المادة مجهولة وجهالة الأشياء 
التي تملك توجب فساد العقود كالبيع والإجارة (أنظر المواد .)57٠6 .45١ » 7١1‏ فكان من اللازم أن 
تكون هذهالإعارة فاسدة. 

الجواب :. لما كانت الإعارة ليست من العقود اللازمة كما صار إيضاحه في شرح المادة (: )8١‏ ويما 
ان للمعيرحق الرجوع في أي زمان أراد فلا توجب جهالة المنافع فساد الإعارة . يعني أن المعير إذا لم يرض 
باستيفاء المستعير ما تصدى لاستيفائه من المنافع فله الرجوع عن الإعارة في الحال ويسترد المعار لكن البيع 
والإجارة لما كانا من العقود اللازمة فالجهالة فيهما باعثة على النزاع (الزيلعي) . 

ومعنى قوله (عدم التقييد بنوع من أنواع الانتفاع) . 

هو كأن يقول المعير إركب الدابة أواحمل عليها حملا أو أسكن الدار المستعارة أو ضع فيها أمتعتك 
وما أشبه ذلك من صور عدم التقييد. وبعبارة أخرى إطلاق الانتفاع هنا هو باعتبار المنفعة أما الإطلاق 
الوارد في المادة (81) فهو بالنظر إلى المنتفع . وعلى ذلك تتداخل هاتان المادتان بعضههما في بعض . 


للمستعير أن ينتفع في أي زمان ومكان على الوجه الذي يريده» إلا أن ليس للمستعير أن يؤجر 
المستعار أو يرهنه عند آخر. كما سيبين في اإلادة (8775) (جواهر الفقه) . 


وتنقسم الإعارة إلى ستة عشر قسما. 

ويستفاد من هذه المادة ولمادتين (819 و١81)‏ إن الإعارة ستة عشر قساً. لأن الإطلاق 
والتقييد سيئان يدوران بين خمسة أشياء الزمان والمكان والانتفاع.والمنتفع والشرط المفيد فيحصل من 
ضرب إثنين في خمسة عشرة أقسام ويحصل من أخذ الطرفين مركبين أربعة أقسام أخرى ىا يحصل 
من الإطلاق في جملتها أو التقييد قسمان آخران وهي : 


١‏ الإطلاق في الزمان» والتقييد في المكان والانتفاع والشرط المفيد. 

١‏ الإطلاق في المكان والتقييد في الزمان والانتفاع والمنتفع والشرط المفيد. 

“ - الإطلاق في الإنتفاع . والتقييد في الزمان والمكان والمنتفع والشرط المفيد. 

5 - الإطلاق في المنتفع والتقييد في الزمان والمكان والانتفاع والشرط المفيد. 

الإطلاق في الشرط المفيد. والتقييد في الزمان والمكان والانتفاع والمنتفع . 

1 التقييد في الزمان. والإطلاق في المكان والانتفاع والمنتفع والشرط المفيد والمثال الأول من المادة 
(814) يشير إلى هذا القسم . 


احكام العارية وضهانها م 


- التقييد في المكان. والإطلاق في الزمان والانتفاع والمنتفع والشرط المفيد والفقرة القائلة (إذا 
استعار فرسا يركبه إلى محل . . . من المادة (/811 تشير إلى هذا القسم (البحر) . 

4- التقيبد في الانتفاع. هو الإطلاق في الزمان والمكان. والمنتفع. والشرط المفيدء وإن 
العارية المار ذكرها في المادة (814) هي هذا القسم الثامن لأنه في المادة المذكورة وقد ذكر التقييد في 
الانتفاع فلو كان يقصد أيضاً التقييد بالزمان والمكان لكانت المادة المذكورة عن المادة (811) ولزم 
أن تكون مستدركة فلذلك قد قصد الإطلاق في الزمان والمكان. وحصل بذلك هذا القسم الثامن. 

4 التقييد بالمنتفع. والإطلاق في الزمان والمكان والانتفاع . أنظر المادة 85(9) 

٠‏ - التقييد بالشرط المفيد والإطلاق في الزمان والمكان» والانتفاع. وعليه لو قيد المعير 
الاستعمال بالشرط المفيد. كان الشرط المذكور أيضاً معتبراً وليس للمستعير تخالفته. فلو قال المعير 
للمستعير عند إعارة الدابة أمسك عنان الدابة ولا تتركه حيث لا تحفظ إلا به ثم ارخى لما العنان 
بعد زمن فأسرعت في المثبى وسقطت إلى الأرض وتلفت كان ضامناً (تكملة رد المحتار) . 

١‏ - الإطلاق في الزمان والمكان والتقبيد في الإنتفاع والمنتفع والشرط المفيد. 

- الإطلاق في الزمان والمكان والإنتفاع والتقييد في المنتفع والشرط المفيد . أما قسم الإطلاق في 
الزمان والمكان والإنتفاع والمنتفع , والتقييد بالشرط المفيد فهو عبارة عن. القسم الثالث. 

١١‏ - التقييد في الزمان والمكان والإطلاق في الإنتفاع والمنتفع والشرط المفيد. والعارية التي هي 
موضوع البحث في المادة (/811) هي عارية هذا القسم الثالث عشر . لأنه قد ذكر في المادة المذكورة 
التقييد بالزمان والمكان فلو كان يقصد أيضاً التقييد في الانتفاع لكانت المادة المذكورة عين المادة (/81) 
ووجب أن تكون مستدركة فلذلك قد قصد منها الإطلاق في الانتفاع ى) فصل في شرحها. 

١4‏ - التقييد في الزمان والمكان والانتفاع والإطلاق في المنتفع والشرط المفيد وقد وضع بحث ذلك 
في المادتين (819) و(870). أما قسم التقيبد في الزمان والمكاا: والمنتفع والإطلاق في الشرط المفيد 
فهو عبارة عن القسم الخامس . 

6 - الإطلاق في الجميع يتألف هذا القسم من هذه المادة ومن مجموع المادة (819). 

7 - التقييد في الجميع (الكفاية شرح الحداية مع الإيضاح) وإن لم تذكر المجلة هذا القسم 
السادس عشرة فيستنبط هذا القسم. من مجموع المواد 811 و8١81‏ و )8١١‏ لأن الإعارة لما كانت 
بمقتضى المادة )8١11/(‏ مقيدة بالزمان والمكان وبمقتضى المادة )8١1(‏ مقيدة بنوع من الانتفاع ويمقتضى 
المادة )87١(‏ مقيدة بالمنتفع فليس للمستعير مخالفة ذلك يعني ليس له مخالفة التقييد بالزمان والمكان أصلل 
كما ليس له محالفة التقبيد في المنتفع فيا يختلف باختلاف المستعملين ى| يتضح لك على الوجه الآتي. 


في لزوم الموافقة على التقييدات الخمسة أو عدم لزومها: 


وعليه لو قيد المعير من هذه الخمسة الاشياء بالزمان والمكان والشرط المفيد فيلزم انقياد المستعير 
لذلك في كل حال وليس له مخالفته أما التقييد من حيث الانتفاع : فليس له المخالفة بالتجاون إلى ما فوق 
أما خالفته إلى خير أي دون أن يتجاوز إلى ما فوق فجائزة أنظر المادة (/81). 


عق درر الحكام 


أما التقييد من حيث المتفع . فلا يعتبر فيا لا يختلف باختلاف المستعملين ى) ذكر حكم ذلك في 
المادة (85”5). 

وبما أنه قد نظر في تعبير هذه المادة «الزمان والمكان الذي يريده» إلى الاطلاق في الزمان والمكان وفي 
تعبير «على الوجه الذي يريد» قد.نظر إلى الإطلاق في الانتفاع وذلك لف ونشر مرتب. 

واعتبار الإطلاق في الإعارة المطلقة يكون في حالة عدم وجود دليل على التقييد صراحة أو دلالة» 

فعليه تقيد الإعارة بالعرف والعادة دلالة ولول تقيد صراحة أنظر المادة (40) بناءً عليه لو استعمل 
المستعير العارية بما يخالف عرف البلدة وعادتها وتلفت في يده كان ضامنا بمقتضى المادة (5 )8١‏ إلا أنه إذا 
تقيدت الإعارة على هذا الوجه بالعرف والعادة فلا تخرج الإعارة بذلك من قسم الإعارة المطلقة فعليه لو 
أعار أحد فرسه على هذا الوجه أي إعارة مطلقة من حيث الزمان والمكان والانتفاع وكذلك من حيث 
المنتفع فله )١(‏ أن يركبه في أي وقت أراد ويشمل هذا الإطلاق في الزمان (؟) وله أن يذهب إلى أي محل 
أراد وهذا مثال للإطلاق في المكان. وإن شاء ركبه بنفسه أو ركبه غيره. وهذا المحل سواء كان داخل 
المدينة أم خارجها فالحكم واحد على كلا الحالين (جواهر الفقه) (له أن يذهب) ليس هذا التعبير أريد به 
الإحتراز عن المجيء فيجوز أيضاً أن يأتي من المحل الذي ذهب إليه أو يحمله حملاً ويأتي به. حتى أنه لو 
استعار أحد دابة للذهاب عليها وهوفي القدس إلى يافا فله أن يذهب عليها ويرجع . فلوذهب على الدابة 
التى استعارها على هذا الوجه استعارة مطلقة إلى المحل المستعار له وبعد أن أمسكها شهراً هناك حمل 
الدابة حملا معتاداً وتلفت الدابة فلا يضمن . أما في الإجارة فإنما له الذهاب دون المجيء والفرق بينهم) 
عل وتجهين الو الاول زه العارية عل لمعن والملتعين لا يستطيع ال ]لا بعد المج #اتخالة كون رد 
المأجور في الإجارة هو على المؤجر أنظر المادة (095) . 

المل الثاني لما كانت الإعارة تبرعاً فالتسامح جار فيها أما الإجارة فبه| أنها عقد معاوضة فالمضايقة 
أي عدم التسامح فيها مرعية (تكملة ة رد المحتار) لكن ليس له الذهاب بالدابة المعارة إلى المحل:فالذي 
مسافة الذهاب إليه ساعتان في ساعة واحدة على خلاف المعتاد. 


كذلك لو استعار للحمل دابة فإذا لم يعين الحمل فللمستعير تحميل أي شيء أراد ولكن ليس له أن 
يحملها فوق طاقتها لأن الإذن المطلق يصرف إلى المتعارف والحمل فوق الطاقة ليس متعارفا حتى إن 
الرجل ليس له أن يحمل دابته فوق طاقتها (تكملة رد المحتار) , 

كذلك لواستعار شخص على الوجه المذكور حجرة في خان كان له أن يسكنها وأنه يضع فيها أمتعة 
وهذا مثال للإطلاق في الانتفاع . وأما استعمالها يخالف العادة كان يشتغل فيها بصنعة الحدادة ما يوردث 
رهن البناء وضرره فليس له ذلك . 


«المادة 48١17‏ إذا كانت الإعارة مقيدة 0 أو مكان يعتبر ذلك القية لني 
للمستعير مخحالفته مثا إذا استعار دابة ليركبها أ ربع ساعات وكذلك استعار فرساً 


احكام العارية وضانها "> 


ليركبه إلى محل فليس له أن يركبه الى محل غيره» 

إذا كانت الإعارة مطلقة في الانتفاع والمنتفع ومقيدة بزمان أومكان يعتبر ذلك القيد والشرط فليس 
للمستعير مخالفته أي مخالفة القيد بالزمان والمكان أو بالشرط المفيد وان خالفه ضمن لأنه في حكم 
الغاصب. 

لأن المستعير لما كان يتصرف في ملك الغير فإنا له أن يستعمله على حسب ما يأذن له ذلك الغير. 
يعني إذا كانت الإعارة مقيدة بالزمان والمكان أو بالشرط المفيد ومطلقة في الإنتفاع والمنتفع فللمستعير أن 
ينتفع كيف شاء بالمستعار على أن لا يخرج عن دائرة الزمان والمكان المعينين والشرط المذكور وبعبارة أخرى 
أن للمستعير الانتفاع بالمستعار في ذلك الوقت والمكان المعين في دائرة ذلك الشرط أو أن يعيره لغيره. 
والحاصل أن الإعارة المقيدة بالزمان والمكان لما كانت باقية على إطلاقها من حيث الانتفاع ومن حيث 
المنتفع فللمستعير استعمال العارية والإنتفاع بها على الإطلاق. يعني إذا شاء انتفع بها بنفسه إن شاء 
جعل غيره ينتفع بها سواء أكان المستعار ما يختلف باختلاف المستعملين أم لم يكن . 


وليس قول المجلة (التقييد بالزمان والمكان) بتعبير احترازي كما أشير إلى ذلك في الشرح لأن المعير 
إذا قيد الاستعمال بالشرط المفيد كان ذلك الشرط المذكور معتبراً وليس للمستعير أن يخالفه وقد ذكر مثال 
ذلك في شرح المادة (815). 


ويفهم من قول المجلة (ليس له المخالفة على الإطلاق) أنه ليس له المخالفة عمداً ى) أن ليس له 
المقالقة مهو أيفا: 

مثال للمخالفة عمداً : إذا استعار دابة ليركبها ثلاث ساعات فله أن يركبها ثلاث ساعات ويذهب 
مها إلى المحل المراد فإن شاء ركبها بنفسه وإن شاء أركبها غيره وليس له أن يركبها أربع ساعات . 

وإذا ركبها أربع ساعات وتلف الحيوان أو طرأ على قيمته نقصان كان ضامناً أما إذا لم يحصل ضرر 
ما وسلمه إلى صاحبه سالا فلا يلزم ضمان. 

وليس له إمساك الحيوان بعد ذلك الزمان ى) هو مبين في المادة 285759 . 

وإذا أفسكة ونلفن الكيوان كان قنانا: 

كذلك الحكم في الإجارة على هذا المنوال أيضاً ىم هو مصرح في المادة 4 0 


يعني لو استؤجر حيوان على أن يستعمل كذا مدة فليس للمستأجر أن يستعمله زيادة عن تلك المدة 
ثم وإن كانت الإجارة والإعارة متحدتين من هذه الجهة إلا أن بينها فرقاً من جهة أخرى وذلك إن في 
الإعارة ليس للمستعير إمساك المستعار في يده بعد ذلك الزمن ويلزمه رده إلى صاحبه ولولم يطلبه المعير كى| 
هو مذكور في المادة (877) وبناء عليه إذا لم يرده وتلف وجب الضمان بخلا ف الإجارة فأنه إذا لم 
يستعمل المستأجر المأجور بعد ذلك الزمن وأمسكه في يده لعدم مجيء صاحبه وعدم أخذه اياه وتلف فلا 
يلزم الضمان. والسبب هو: 


م در المكام 


ان الرد في الإجارة عائد على المؤجر بمقتضى المادة (5 5ه) وفي الإعارة عائد على المستعير بمقتضى 
المادة ١(‏ 87 ). 

ومثال المجلة هذا مثال للتقييد بالزمان. 

وكذلك لو استعار حيواناً على أن يذهب به إلى محل فله أن يذهب إلى ذلك المحل ويأتي منه وله أن 
يعيره لآخر على أن يذهب به إلى ذلك المحل ويأتي منه (الواقعات) حتى إنه لو أخذ الحيوان ليسقيه من 
الغبر وتلف كان ضامناً وليس له الذهاب إلى محل آخر )| هومبين في شرح المادة .)8١4(‏ أما إذا لم يحصل 
ضرر لذلك الحيوان ورد إلى صاحبه فلا يلزمه شيء. 

هذا المثال مثال للتقييد بالمكان.. 

وفي صورة التقييد بالمكان تحتاج الخصوصات الآتية إلى الإيضاح وهي,الذهاب إلى مكان مساو أو 
إلى مكان أقصر أو إذا أمسك في الدار فعليه لو قيدت الإعارة بالمكان ى) هو مضمون هذه المادة وذهب 
المستعير إلى مكان أقصر من المكان المسمى لزم الضمان كنا يلزمه ذلك فيم| لولم يذهب إلى مكان وأمسبك 
الحيوان في داره كما ذكر ذلك في بعض الكتب الفقهية وقد بين ان إمسكاك ال حيوان في الإصطبل مضر به. 
كذلك لو استعار أحد حيواناً ليذهب به إلى مكان فذه ب إلى مكان آخر مساو له في المسافة وتلف الحيوان 
لزم الضمان كما جاء في الخانية «رد المحتار وتكملته» وقد ذكرت هذه المسألة في شرح المادة و5 »8١‏ بحمله 
على أن بعض الكتب الفقهية الأخرى تتمسك بالمسألة الفقهية الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (/011/) 
وبينت عدم لزوم الضمان في الصورتين أي في صورة الذهاب إلى محل أقصر من المكان المسمى وفي 
صورة عدم الذهاب إلى محل وإمساك الدابة في الإصطبل . 

وبالتمسك بالمادة «15) يعلم أن المجلة قد اختارت بقوها «إذا استعار فرساً ليركبه إلى حل» القول 
الأول والحكم في الإجارة على هذا المنوال كا بين في شرح المادة 57 40. 

مثال للمخالفة سهواً: لو استعار أحد من آخر حيواناً ليذهب به إلى محل فأرسل المستعير إلى المعير 
رسولاًٌ فأخطأ الرسول فاستعاره للذهاب إلى محل آخر ولم يبين الرسول ذلك لمرسله فلوذهب إلى المحل 
الثاني فلا يلزمه ضمان أما لوذهب إلى المحل الأول وتلف الحيوان أو طرأ على قيمته نقصان كان ضامنا 
وليس للمرسل الرجوع على رسوله بالشيء الذي يضمنه. 

«المادة 4814 إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن 
يتجاوز ذلك النوع المأذون به إلى ما فوقه لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو 
مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به أو بنوع أخحف منه. مثلا لو استعار دابة 
ليحملها حنطة فليس له أن يحمل عليها حديداً أو حجارة وإنما له أن يحملها شيئا 
مننناوا للففنظة أو أخف منها وكذ! لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحملها حملا . 
وأما الدابة المستعارة للحمل فانها تركب . 


احكام العارية وضمانها 511 


ااا اسحتطام اصارية وصا ااا مستت 

وإذا أطلقت الإعارة في الزمان والمكان وقيدت بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز 
ذلك النوع المأذون به إلى ما فوقه لأن الانتفاع بذلك المستعار بالتجاوز إلى ما فوق المأذون به تصرف في 
مال الغير بلا إذنه وهذا غير جائز بمقنضى المادة (47) وإن تجاور وتلف أو طرأ على قيمته نقصان 
كان قافا 

وكا أن له الانتفاع بالشيء المأذون به عيناً له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساوٍ لنوع 
الإستعال الذي فيه تشابه أو بنوع أخف منه. وإن كان للمستعير صلاحية الاستعال المطلق على 
الوجه المحرر في القسم المطلق إذا كانت الإعارة مطلقة في الزمان والمكان ومقيدة في الانتفاع فليس له في 1 
القسم المفيد المخالفة بالتجاوز إلى ما فوق وبعبارة أخرى بالعدول إلى الشر. لكن كا إن له المخالفة 
بالعدول الى تماثل فله المخالفة أيضاً بالعدول إلى خبر لأن تقييد المعير إنما يعتبر إذا كان مفيداً «تكملة رد 
المحتار» . 

لو استعير حيوان استعارة مطلقة في المكان يعنى لو قال أحد لآخر أعرتك فرسي هذا على أن 
تستعمله شهراً واحداً فتحمل هذه الإعارة على الاستعمال في المصر فليس للمستعير الخروج به إلى خارج 
اللذينة وإن خرج وتلفث القرس ستواء اخرج يه به مع استعماله اياه أم بدون استعمال كان ضامنا كذلك لو 
استعار ثياباً على هذا الوجه فبيا ان استعارته تحمل على لبسه الثياب في المدينة فلو لبسها خارج المدينة 
وتلفت كان ضامناً لكن إذا لم يستعملها وخرج بها إلى خارج المدينة فلا يكون ضامناً لأن المستعي على هذا 
التقدير يعد حافظاً اياه ىا في المصر «الواقعات» والحاصل إذا قيدت الإعارة بالانتفاع وهذا التقييد أما أن 
يكون بالنظر إلى المنفعة أي بالنظر إلى نوع الانتفاع وهذا ما بينته هذه المادة وهو تقييد معتبر سواء أكان 
المستعار ما يختلف استعماله باختلاف المستعملين كالفرس والثوب أم لم يكن كالغرفة . 

مثلاً ليس للمستعير أن يشتخل صنعة الحدادة في الحجرة ة التي استعارها للسكنى كذلك الحكم في 
الإجارة على هذا المنوال أيضاً ى| هو مبين في المادة 17559). 

وأما أن يكون التقييد بالنظر إلى المنتفع وهذا هو المبين في المادة و2819 ويعتبر التقييد بالمنتفع في 
الشيء ء الذي لا يختلف باختلاف المستعملين رهذا يوجد فرق بين التقييد بالمنفعة والتقييد بالمنتفع 
كذلك الحكم على هذا المنوال في الإجارة 2 كا هو مذكور في المادتين 5/9 و24158. 

المثال الأول للفقرة الأولى : لواستعار دابة ليحملها حنطة فليس له أن يحملها حديداً أوحجارة أو 
لبن أو قطناً أوتبناً أوحطباً أوتمراً لأنه وإن تساوت الأشياء المذكورة وزناً فالحديد مثلاً يجتمع في محل واحد 
من ظهر الدابة أما القطن فيأخذ مكاناً واسعاً من ظهرها فيتجاوز مكان الحمل . 

المثال الأول للفقرة الثانية : كما إن له أن يحمل عليها حنطة فله أن يحملها شيئاً مساوياً للحنطة أو 
أخف منها ويفهم من الإيضاحات الآنفة أن هذه الخفة ليست في الوزن أنظر شرح المادة 0099». 

المثال الثاني للفقرة الثانية: لو استعار ثوراً لحراثة مزرعة معينة فله أن يحرث عليه تلك المزرعة أو 
مزرعة أخرى أخف منها . 
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لمكت 5 55522 او 7 ا ا 2 
مثال ثان للفقرة الأولى : ليس له أن يحرث مزرعة اقسى تربة من تلك المزرعة وحرائها أثقل . 
وإن فعل وتلف كان ضامناً. 
مثال ثالث للفقرة الأولى : لوقيد المستعير بالإنتفاع بالمستعار بنفسه أو بأن يجعل فلاناً ينتفع به فلا 
يجوز مخالفة هذا القيد فيهما يختلف باختلاف المستعملين كركوب الحيوان. 


مثال ثالث للفقرة الثانية: مالا يختلف باختلاف المستعملين كالسكن والحمل فللمستعير أن ينتفع 
. به بنفسه أو لغيره على الوجه الذي يريد لأن التقييد في هذا غير معتبر. 


المثال الرابع للفقرة الأولى : وكذلك ليس له أن يحمل الدابة التي استعارها للركوب . 
المثال الرابع للفقرة الثانية : وأما الدابة المستعارة للحمل فانها تركب . ىا في الإجارة وقد بين ذلك 


في المادتين 550١‏ و008). 

ولنبادر الى ايضاح هذه المادة على الوجه الآتي: 

تقسم محالفة الانتفاع المسمى أي العين من طرف المعير إلى قسمين : 

القسم الأول: المخالفة في المثل وهذه المخالفة جائزة. وذلك كما لو استعار أحد دابة لتحميلها من 
صبرة حنطة معينة حمس كيلات فحملها حمس كيلات من صبرة حنطة أخرى أو لو استعار حمس كيلات 
حنطة لفلان وحملها حمس كيلات حنطة لرجل آخر والحاصل أنه لما كان التعيين هنا غير معتير ومخالفته 
جائزة فلوترتب من جراء ذلك ضرر على الدابة فلا يلزم المستعير ضمان بناء على المادة ١‏ 4) لأن اعتبار 
تقييد المعير مشروط بكونه مفيدا (البحر) . 

القسم الثاني : المخالفة في الجنس إذا وقعت مخالفة في ذلك ينظر. فإذا كانت المخالفة هذه إلى خير 
أي إذا كان الحمل الذي صار تحميله أخف من الحمل المسمى كانت هذه المخالفة جائزة. كتحميل 
الدابة التي استعيرت على أن تحمل خمس كيلات حنطة حمس كيلات شعير.. فلو تلف الحيوان في هذه 
الصورة فلا يلزم المستعير ضمان أنظر المادة (941). وإذا كانت المخالفة المذكورة إلى شر أي إلى أثقل 
وأضر كانت المخالفة غير جائزة. وإن خالف لزمه الضمان كما في أمثلة المجلة . كذلك لا يحمل على الدابة 
التي استعيرت على أن تحمل خمسين أوقية حنطة خمسين أوقية تبناً. لأن التبن لا كان خفيفاً يأخذ من ظهر 
الداية زيادةاعى عن التمل فهو مشر بالذانة تعفية ركملة رد لمان 

لكن لو حمل خمس كيلات شعير ونصفاً على الدابة التي استعارها ليحمل عليها حمس كيلات حنطة 
وكانت الخمس كيلات والنصف من الشعير مساوية للخمس كيلات من الحنطة وزناً فقد اختلف الفقهاء 
في لزوم الضمان أوعدمه في حال كهذه. قد صرح في التنقيح عدم لزوم الضمان وذكرت الولوالجية أيضاً 
صحة عدم لزوم الضمان أما الهداية والنهاية فقد ذكرت أن هذه المخالفة حالفة إلى الشر وأنه يلزم 
الضمان بسبب أخذ الشعير على ظهر الدابة أزيد من الحنطة وفي ذلك ضرر للحيوان (البحر) , 

القسم الثالث: المخالفة في القدر أي في الزيادة وقد قيل (الزيادة) لأن المخالفة إلى النقصان لا تعد 
تخالفة بل تكون موافقة ى| يستفاد من المادة (818) من المجلة . كتحميل أربعين كيلة حنطة على الدابة 
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التى استعارها ليحمل عليها خمسين كيلة فعلية لا تجوز المخالفة بصورة الزيادة فإذا وقعت المخالفة على 
هذه الصورة ينظر. فإذا كانت الدابة تطيق حمل الحمل الذي حمل عليها ضمن المستعير بنسبة الزائد عن 
الحمل المسمى وعليه لو حمل ست كيلات حنطة على الدابة التي استعارها على أن يحمل عليها حمس 
كيلات فقط وتلفت الدابة وكانت تطيق حمل الست الكيلات فيضمن المستعير سدس قيمة الدابة فقط 
لأنه يقتضي توزيع الضمان على المقدار المأذون فيه والمقدار غير المأذون فيه فيسقط الضمان عن المقدار 
المأذون فيه وإذا كانت الدابة لا تطيق ذلك الحمل ضمن المستعير كل قيمتها لأن المستعير على هذا التقدير 
قد استهلك تلك الدابة . 

ونظير هذه المسألة في الإجارة قد مرت تفصيلاتها اللازمة في المادة (559) وشرحها للأقسام 
الأخرى في المخالفة : 

المخالفة إما أن تكون ف المثل والقدر معاً أوتكون في الجنس والقد رمعا إلا أن الأول من الصورتين 
داخل في الثالث كما إن الثاني منه داخل في القسم الثاني والثالث فلذلك لا يلزم عدها أقساماً أخرى. 

الصورة الثانية.» تدخل في الثاني والثالث ما مر فلذلك لم يبق حاجة لأن يعد أقسام أخرى. 

فلو طحن إحدى عشرة كيلة على الدابة التى استعارها على أن يطحن عليها عشر كيلات أي 
أن يدور عليها الطحن وتلفت الدابة كان ضامناً جميع قيمتها لأنه لما طحن عشر كيلات انتهى إذن 
المعير والاستعمال بعد ذلك في طحن الكيلة الحادية عشر بلا إذن المالك. وبناءً عليه كان المستعير 
غاصباً. لكن الحمل ليس كذلك لأن الحمل يقع دفعة واحدة. وعليه يقتضي ضمان جميع القيمة في 
الطحن مع أنه يلزم في الحمل الضمان أحياناً بمقدار الزيادة. 
أن يستعمل العارية على إطلاقها. يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء أعارها 
لغيره ليستعملها سواء أكانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة أم كانت ثما 
يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب . مثلا لو قال رجل لآخر أعرتك حجري 
فالمستعير له أن يسكنها بنفسه وان يسكنها غيره وكذا لو قال أعرتك هذا الفرس 
كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن- يركبه غيره. 

ومعنى الاطلاق يفسر على الوجه الآتي : 

وقد فسرت عبارة أطلق الإعارة بعدم تعيين المنتفع لأنه وإن وردت في المادة )8١5(‏ عبارة الإإطلاق 
إلا أن الإطلاق هناك بمعنى آخر (تكملة رد المحتار) . 

ف هذه العبارة اطلاقان : 

أولما - الإطلاق الذي في عبارة (إذا كان المعير أطلق الإعارة). ومعنى هذا اللإطلاق يوضح على 


الوجه الآي. 
المعار نوعان. النوع الأول» ما لا يختلف باختلاف المستعملين كالدار. النوع الثاني المعار الذي 
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يختلف باختلاف المستعملين كالثياب والفرس للركوب . 

ويوجد في الإطلاق أي الإطلاق الوارد في عبارة (إذا كان المعير أطلق) الواردة في المجلة 
احتمالان بقطع النظر عن العبارة الأولى الاحتمال حتاً الأول النص على الإطلاق. 1 

يعنى كأن يقول المعير أعرتك هذه الدابة على أن تركبها من شئت. فعلى تقدير نص المعير على 
الاطلاق 0 هذا الوجه فللمستعير استعماله على الإطلاق سواء أكان المعار من الأشياء التى تختلف 
باختلاف المستعملين أم لم تكن من تلك الأشياء . 1 ْ 

والإطلاق في الإجارة هو بهذا المعنى أي بمعنى النص على الإطلاق أيضا (أنظر المادة 0171). 


الاحتمال الثاني - هو الإطلاق الشامل للسكوت . يعني لو قال المعير أعرتك حيواني هذا. سواء 
أقال» لك اركابه من شكت أم ل يقل أي ولولم يضم هذا التعبير على كلامه المتقدم وعلى معنى الإطلاق في 
الإحتمال الثاني لا اشتباه في أنه يجوز فيه إعارة المستعار لآخر أما في النوع الثاني فقد حصل اختلاف بين 
الفقهاء في جواز الإعارة للغير فقال الزيلعي بعدم جواز إعارته وذلك حيث يقول: 


وينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيها يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والزراعة 
على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاء ى! حمل الإطلاق الذي ذكره في الاجارة على هذا بخلاف 
صاحب المحداية فقد ذهب إلى أماكن إعارته وقال (لو استعار دابة ولم يسم فين له أن يحمل ويعير غيره 
ألخ) . ْ 
وكا يستفاد من مثال المجلة المذكورة أن المجلة لم تلتفت إلى ما بينه الزيلعي وقد أخذت با 
صرحت به الهداية . 

وعليه فيجب إيجاد الفرق بين الإعارة والإجارة يلزم النص على الإطلاق وإذا لم يعين الراكب كما لم 
ينص على الإطلاق كانت الإجارة فاسدة (أنظر المادة 5١‏ 08). أما في الإعارة فيكفي السكوت والفرق في 
هذا الباب يظهر لك بمراجعة المسألة الخامسة في شرح المادة (5 .)8١‏ ْ 

الثاني - ويفسر الإطلاق الوارد في جملة اللمستعير استعمالها على وجه الإطلاق في التفسير » الآتي يعني 
للمستعير أن يستعمله بنفسه فقط دون غيره وإن شاء أن يجعل غيره ينتفع به بإعارته له دون نفسه. 
لأن الإعارة لما كانت كا ذكر في المادة )8١5(‏ عبارة عن تمليك المنافع فتجوز إعارة المستعير 
المستعار. لأن للمالك أن يملك غيره ما يملكه ى) يملك المستأجر الإيجار. (أنظر المادة /0817) البحر. 

جاء في المجلة (إن شاء. . . وإن شاء. . .) فيفهم من ذلك أن للمستعير اختيار إحدى تلك 
المنفعتين فقط . لأنه لا يستطيع المستعير في العارية التي تختلف باختلاف المستعملين أن يجمع بين المنفعتين 
وقد أشير إلى ذلك في الشرح بقيد (فقط) . 

بناكٌ عليه لو استعار أحد دابة للركوب فركبها هو واركبها غيره أيضاً يعنى أردفه خلفه وتلفت فإذا 
كانت الدابة قادرة على حمل الإثنين معاً ضمن نصف قيمتها لأن كلت اس وو ركد الإثبين وبما إن 
أحدهما مأذون فيه فالمقدار الذي يصيبه هدر (تكملة رد المحتار) . 
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أما إذا لم تكن الدابة قادرة على حملههما فيضمن كل قيمتها. أنظر لاحقة شرح المادة )050١(‏ 
لكن هل يمكنه الجمع بين الإثنين في الأشياء التي لا تختلف باختلاف المستعملين؟ وقد مر في شرح 
المادة (578) أن له في الإجارة الجمع بينهها. سواء أكانت العارية مما لا يختلف باختلاف المستعملين 
كالغرفة أم كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كفرس الركوب يعني أن للمستعير في هاتين 
الصورتين أن يعير المستعار لآخر. 

جاء في هذه الفقرة فرس الركوب . وقد بين في شرح المادة (471) ان فرس الركوب من الأشياء 
التي تختلف باختلاف المستعملين . 


أما فرس التحميل: من الأنواع التي لا تختلف باختلاف المستعملين. (أنظر شرح المادة .)00١‏ 

مثلاً لوقال أحد لآخر أعرتك حجرت وقبل المستعير الإعارة أيضاً فالمستعير إذا شاء أقام في الحجرة 
وإذا شاء أسكن غيره فيها . لكن هل يجوز له أن يسكنها هو ويسكن غيره معه؟ أما في الإجارة فقد سبق 
أنه يجوز ذلك كما جاء في شرح المادة (478) . 


وهذا المثال لا يختلف باخحتلاف المستعملين . 


وكذا لو قال أحد لآخر أعرتك فرس الركوب هذا وقبل المستعير الإعارة قفي هذه الصورة 
للمستعير أن يركبه بنفسه وله أن يركبه غيره لأن المعير قد أمر المستعير بالانتفاع مطلقاً والمطلق عام وشامل 
للانتفاع ىا يشاء في أي وقت أراد (أنظر المادة 14). وجهة التعيين عائدة إلى المستعير. وهذا يعني التعيين 
يحصل بفعل المستعير. 

وهذا مثال لما بختلف باختلاف المستعملين وتحتاج مسألة تحميل الفرس حملا إلى إيضاح فهل 
للمستعير في هذا المثال أن يحمل حمله أو يعيره لآخر على أن يحمل عليه؟ ينظر فإذا كان الفرس جوادا معدا 
للركوب مثلاً فليس له التحميل ولو أعير على الإطلاق كما مر في المثال. لأن العادة أن الجواد العربي لا 
يحمل والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً أنظر المادة (4) . 

وعليه فلو حمل المستعير عليه حملا وتلف لزم الضمان ولوكان ما حمله نما يطيقه الجواد. (تكملة رد 
المحتار) . 


كذلك لو قال أحد لآخر أعرتك هذه الثياب فللمستعير أن يلبسها أو يليسها غيره إ(جواهر الفقه) 
وقد اختلف الفقهاء في انتفاع آخر في الإعارة المطلقة بعد تعيين فعل المستعير. يعني لو أعير مال على ما 
جاء في هذه المادة إعارة مطلقة وكان هما يختلف باختلاف المستعملين . بعد أن تعين الإنتفاع بفعل المستعير 
فليس له أن يجعل غيره ينتفع به يعني لو أركب المستعير أولاً غيره على الفرس المذكور في مثال المجلة فلا 
يحق له أن يركب الفرس بعد ذلك كما بين بعض الفقهاء وقد قال الزيلعي بصحة هذا القول وهوموافق 
أيضاً للفقرة الأخيرة من المادة (007). وعلى هذا القول لوركب المستعير الدابة أولاً ثم نزل عنها وأركبها 
غيره وتلف الفرس لزم الضمان كا لو أركب غيره ثم أنزله وركب هو الفرس وتلف الفرس لزمه 
الضمان. لأنه لما تعين الراكب بالفعل فالمخالفة بعد ذلك تكون تعدياً مع أن بعض الفقهاء قالوا بأن 
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للمستعير صلاحية في ذلك مثلاً لو ركب المستعير أولاً ثم أركب غيره وتلف الفرس فقد قالوا بعدم 
الضمان بناءً على المادة )4١(‏ لأنه لو استعار أحد الفرس المذكور من المستعير وركبه وتلف قلا يلزمه 
ضمان لأنه إنما استعمله باذن المستعير وتمليكه وكذلك لو ركبه هو بعد أن أركبه غيره وتلف فبطريق 
الأولوية لا يلزم ضمان. لأن المستعير قد استعمل المنافع لكونه مالكاً ها ولولم يكن مالكاً لها لما استطاع 
تمليكها للغير. (تكملة رد المحتار» وقاضيخان). 


وعليه وإن لم تشر المجلة إلى اختيارها أحد القولين فقد اختارت المتون الفقهية كالمنتقى والهداية 
القول الأول كا ان الكاني والزيلعى قالا بصحة القول المذكور فلذلك يجب العمل به. والحال 
أن المسألة في الإجارة هي على القول الثاني أنظر المادة (؟565) وعليه يجب إيجاد المرق بين الإجارة 
والإعارة في هذه المسألة . والفرق هو أن الإجارة لما كانت من المعاوضات فهي مبنية على المماكسة. أما 
الإعارة فيهما أنها من التبرعات فهي مبنية على المساحة . 


ورد في هذه المادة (بلا تعيين المنتفع). لأن المنتفع إذا تعين فليس لغير المستعير الانتفاع ى) هو 
مذكور في المادة الآتية مثلاً لوعين المعير للمستعير أن يستعمل المستعار بنفسه أو بأجيره فلان كان ذلك 
فعتيرا ولسن للمسعر أن الت هذا لين 

#المادة 48٠١‏ - (يعتبر تعيين المنتفع في إعارة. الأشياء التي تختلف 
باختلاف المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التى تختلف به إلا أنه إن كان 
المعير نمبى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير أن يعيره لآخر ليستعمله. 
مثلا لو قال المعير للمستعير أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت فليس له أن يركب 
خادمه اياه. وأما لو قال له أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت كان للمستعير أن 
يسكنه وآن بسكن فيه غيره لكن اذا قال له أيضا لأ تسكن فيها غيرك: فليس أله 
حينئل أن يسكن فيه غيره) . 

يعتير تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين كا هو الحال في الإجارة 

حسب ما ورد ف المادة (55570) لأن المعير يكون راضياً باستعمال الشخص المعين الذي عينة بعقّد 
الإعارة ولم يرض باستعمال شخص آخر له (تكملة رد المحتار) كركوب الدابة ولبسن الثوب فلذلك 
ليس للمستعير مخالفة التعيين المذكور والسبب في اعتبار التعيين على هذا الوجه هو احتمال أن يكون 
الفعل الثاني أي فعل المستعير الثاني أكثر ضرراً من فعل المستعير الأول ولما كان المعير راضيا 
باستعمال المستعير وعير راض باستعال غيره فلزم اعتبار التعيين لدفع زيادة الضرر عن المعير 
(الكفاية والهداية) . 

وليس تعيين الانتفاع في الإعارة معتبراً في الأشياء التي لاتختلف باختلاف المستعملين كما هو الحال 
أيضاً في الإجارة حسب ما جاء في المادة (47) . لأن التقييد في هذه الأشياء عديم الفائدة كحمل الدابة 
وسكنى الدار. 
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لكن تجري هذه التفصيلات فيما إذا لم ينه المعير المستعير عن إعطاء المستعار لغيره. أما إذا نهاه عن 
إعطائه لغيره كان النبي معتبراً حيث لا اعتبار للدلالة في مقابلة التصريح ىا جاء في المادة (1) فليس 
للمستعير على كل حال أن يعيره لآخر ليستعمله سواء أكان المستعار لا يختلف باختلاف المستعملين 
كالدار أم كان مما يختلف وإن فعل وتلف كان ضامنا (البحر) . 

مثلاً لو قال المعير للمستعير أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت وفعل المستعير ذلك فليس لذلك 
التخض اش رركت القرس خادمه أو شيكفا] احنيا فلو هرضن الفرس ولاك كان« ضافنا . لأن ركوب 
الفارس المتمرن ليس كركوب السوقي . 

كذلك ليس له أن يركب هو ويركب غيره معه. يعني أنه ليس له أن يردفه وإن فعلا وتلف الفرس 
ينظر فإذا كان الفرس يطيق حملههما معا ضمن نصف قيمته. لأن التلف ناشئع عن ركويه| معا وما كان 
ركوب أحدهما مأذوناً فيه فلا يلزم الضمان لأجله ويلزم ضمان نصف القيمة لأجل ركوب الآخر (البحر) 
أمااثة ذا أروف:مينيا فتجحت صمان نا * ثقله ولا يجب ضمان النصف أنظر لاحقة شرح المادة )551١(‏ 
(تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو قال أحد لآخر أعرتك هذا الثوب لتلبسه أنت فليس للمستعير أن يلبسه آخر لأن بين 

لسن التاجر الثوب وبين لسبين القصاب والقناء إياه بود شاسع . ولذلك فالتعيين فيه معتير . 

0 المجلة هذا الادل الذي ذكرني التبوخ أمثلة له على ل الأولى من هذه المادة . 
تجوز إعارته لخر لذن ليه البصير القن 7 الضمان وكان ل إن م 
المستعير الأول وفي هذه الحال ليس للمستعير الأول الرجوع على المستعير الثاني . مالم يكن تلفه في يد 
المستعير الثاني ناشئاً عن تعديه وتقصيره. وإن شاء ضمن المستعير الثاني . وفي هذه الحال ليس للمستعير 
الثاني الرجوع على الأول. ولو كان تلفه في يده بلا تعد ولا تقصير. أنظر شرح المادة (/19). 

كذلك لوجاء أحد للمستعير وقال له: قد استعرت الدابة المعارة لك من صاحبها وأمرني بقبضها 
منك فصدقه وأعطاه اياها وتلفت في يده فإذا أنكر المعير يعنى صاحب الدابة أمره ول يثبت المستعير أمر 

وفي هذه الصورة ليس للمستعير الرجوع على القابض لأنه لكان المستعير مالكاً المستعار بالضمان 
فيفهم من إعطائه اياه أنه أعار ماله . والعارية بما أنها أمانة فلا ضمان فيها في حال تلفها بلا تعد ولا تقصير 
(أنظر المادة 811). 

أما إذا أعطاها له ولم يصدقه أو صدقه وشرط الضمان عليه ثم تلف في يد المستعير الثاني فللمستعير 
الأول الرجوع على المستعير الثاني بما ضمن (أنظر المادة (85765). 

أما لوقال أعرتك هذه الحجرة أو هذه الدار لتسكنها أنت كان للمستعير أن يسكنها وأن يسكن فيها 
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غيره بطريق الإعارة. أما بطريق الإجارة فليس له إسكان غيره كما هو مذكور في المادة (877) وهذا مثال 
للفقرة الثانية من هذه المادة . 

نكن لو قال المغير للمستعير لا سكن غَيرك افليس للستعين إسكان غيره بطريق: الإغارة أيقاً 
وهذا المثال للفقرة الثالثة من هذه المادة . 

مع كونه لو قال المؤجر في الإجارة للمستأجر لا تؤجر المأجور لآخر فله الإيجار ى) هو مبين في شرح 
كتاب الإجارة . 

لاحقة ‏ في اختلاف المعير والمستعير في الزمان والمكان وفي التقييد والإطلاق . 

إذا اختلف المعير والمستعير في الزمان والمكان والمسافة أو في التقييد والإطلاق في نوع الانتفاع 
فالقول مع اليمين للمعير (جواهر الفقة) . لأن المعيرلما كان صاحب المال فهو أدرى بالطريق التي يملك بها 
منفعة ماله لآخر وكا كان القول له في أصل الإعازة فله القول أيضاً في صفتها. مثلاً لو ادعى المعير أنه 
أعطى الإذن بالانتفاع المقيد بفعل مخصوص وادعى المستعير الإطلاق فالقول للمعير في التقييد فلو قال 
المعير أعرته الدابة على أن يحمل عليها مس كيلات شعير وقال المستعير انك أعرتني اياها على أن أحمل 
عليها خحس كيلات حنطة واختلفا على هذه الصورة فالقول مع اليمين للمعير. وكذلك لو اختلف المعير 
والمستعير فقال المعير قد أعرتك الدابة لتركبها من القدس إلى يافا وقال المستعير لا بل إلى غزة فالقول مع 
اليمين للمعير. أما لو أثبت المستعير دعواه بالبينة يقبل . 


#المادة ١487-(ان‏ استعير فرس لأن يركب إلى محل معين فإن كانت الطرق إلى 
ذلك المحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي اعتاد 
الناس السلوك فيها وأما لوذهب في طريق ليس معتاداً السلوك فيه فهلك الفرس لزم 
الضمان. وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فإن كان 
الطريق الذي سلكه المستعير أبعد من الطريق الذي عينه المعير أوغير مأمون وخلاف 
المعتاد لزمه الضان) . 

لو استعير حيوان للذهاب إلى محل معين وكانت الطريق الموصلة إليه متعددة ولم يعين المعير إحداها 
كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطريق التي اعتاد الناس الذهاب فيها إلى ذلك المحل . 
لأن العادة محكمة على ما جاء في المادة (5) والعادة حجة يجب العمل بها بمقتضى المادة (/737) والتعيين 
بالعرف كالتعيين بالنص وعلى هذا لو تلف الحيوان فلا يلزم المستعير ضمان أنظر المادة .)4١(‏ 

وما لم يكن الذهاب جائزاً في طريق ليس معتاداً فلوذهب وتلف أو ضاع كان ضامناً. لأن الإذن 
المطلق على ما جاء في المادة (8017) يصرف إلى المتعارف الا ا 
(55) (وتكملة رد المحتار» والواقعات) . 


وكذلك لوذهب إلى ذلك المحل من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فإن كان الطريق 
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الذي سلكه المستعير أبعد من الذي عينه المعير أو كان أخوف أي غير مأمون وغير مسلوك أي خلاف 
المعتاد لزمه الضمان لأن ذلك مخالفة إلى شر والاذن لشيء لا يتضمن الاذن بما فوقه . 

ويفهم من قول المجلة (أبعد) ان المستعير لوسلك طريقاً مساويا للطريق الذي عينه المعير أي إذا لم 
يكن بين الطريقين فرط في الطول والسهولة وما اشبه من الخصوصات أو لو كان الطريق الذي سلكه 
أسهل فلا يلزم المستعير ضمان . لأن المخالفة إلى خير أو إلى المثل لا توجب الضمان. لأن الاذن بشيء 
اذن بما يساويه أو بما هو خير منه . 

هذه المسألة مشتركة بين الإعارة والإجارة يعني قد مرت في المادة (/51 0) بعينها . 

#المادة #55 - (إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها 

فأعارته اياه بلا إذن الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء ما هو داخل البيت وفي 
يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضاً. وإن لم يكن ذلك الشيء 
من الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجته 
وإن شاء ضمنه للمستعير) . 

يشترط أن يكون المعير مالكاً لمنفعة المال الذي أعاره أنظر شرح المادة (815) يعني إذا كان 
مالكاً له كانت الإعارة صحيحة . 

وعليه إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فأعارته اياه بلا إذن الزوج وتلف في 
يد المستعير بلا تعد ولا تقصير أو ضاع أو طرأ على قيمته نقصان فإن كان ذلك الشيء ما هو داخل 
البيت وفي يد الزوجة عادة جازت الإعارة لأن الزوجة مستعيرة لذلك الشىء وللمستعير إعارة 
المستعار لآخر. كما مر في المادة )87١(‏ وفي هذه الحال لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيْضا أنظر 
الملدتين (91و481). 

أما إذا لم يكن المعير مالكا لمنفعة المعار فلا تصح الإعارة أنظر المادة (47). 

وعليه إذا لم يكن المعار من الأشياء التي توجد في يد الزوجة على جري العادة كالفرس والثور فلا 
تجوز هذه الإعارة فتكون الزوجة غاصبة والمستعير غاصب الغاصب والزوج مخير إن شاء ضمن زوجته 
قيمته وإن شاء ضمن المستعير بناء على المادة )4١١(‏ (البحر وتكملة رد المحتار) . وفي حالة ظهور مستحق 
للعارية كا بين في شرح المادة (817) فإذا ضمن أحدهما فليس له الرجوع بالضمان على الآخر لأنه لو 
صار تضمين الزوجة بما أنها مالكة للمال بطريق الإستناد فتكون قد أعارت ماها. والعارية أمانة في يد 
المستعير. وإذا صار تضمين المستعير فب أن نفع عقد العارية عائد إلى المدفوع إليه | هو مذكور في شرح 
المادة (5654) فليس للمستعير الرجوع على المعير. 

#المادة 46877 (ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن 
المعير وإذا استعار مالا ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه 
في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان). 


اللزمة 4؟ الآمتانات 
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ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير لأنه لما كانت الإعارة من 
العقود غير اللازمة فهى دون الرهن والإيجار وبما أن الرهن والإيجار من العقود اللازمة التي هي 
فوق الإعارة فلا يتضمن الشيء ما فوقه (تكملة رد المحتار) . 

لأن عد الإجارة لازم ىا هو مذكور في المادة (407) ونظراً لكون العارية غير لازمة فللمعير أن 
يرجع عنها في أي وقت أراد حسب المادة )8١7(‏ فلوجوزنا إجارة المستعار لاقتضى ذلك ألا يكون للمعير 
حق الرجوع قبل انقضاء مدة الإجارة وأن ينتظر حتى تنتهي مدة الإجارة بين المستعير والمستأجر ويهذا 
يتضرر المعير. أو أننا نقول في مقام الإثبات. لو كانت إجارة العارية جائزة لوجب أن نقول بلزوم 
ما لم يلزم (كالعارية) فلو جازت إجارة العارية لاقتضى ذلك لزوم العارية لعدم إمكان الإسترداد في 
مدة الإجارة وهذا مخالف لموضوعات العارية أو نقول بعدم لزوم ما يلزم كالإجارة وعدم لزوم 
الإجارة مخالف لموضوعاتها (البحر وتكملة رد المحتار) ويثبت عدم جواز الرهن في العارية على الوجه 
الآي وهو أن الرهن بعد القبض يكون عقداً لازماً من جهة الراهن وهو كعقد الإجارة أي أنه لو 
جاز الرهن فأما أن يوجب ذلك لزوم ما لا يلزم وهو العارية أو يوجب عدم لزوم ما يلزم وهو الرهن. 

ويثبك ذلك أيضاً بصورة آخرى وهوآن الزهن هو إيفاء وكين للمستغير أن يوق دينه يمال الآخير 
بدون إذنه ويستفاد من إطلاق هذه المادة أن إيجار ورهن العارية غير جائز سواء أكانت من الأموال التي 
تختلف باختلاف المستعملين أم لا تختلف وقد ظهرت الأسباب التي جوزت إعارة المستعير للعارية التي 
تختلف باستعمال المستعملين وعدم جواز الإجارة فيها. 

ويستفاد أيضا من تعبير المادة هذه (إبلا إذن) أن للمستعير إيجار العارية ورهنبها بإذن المعير. 


وقد ذكرت مسألة الإيجار في شرح المادة (770) كما ان مسألة الرهن أيضاً قد ذكرت في متن وشرح 
الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الرهن مفصلة فلتراجع وكذلك لو استعار مالا ليرهنه على دين 
عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر وهذه الفقرة وإن كانت لا تفيد شيئاً أكثر مما تفيد 
المادة (77) القائلة إذا كان إذن صاحب امال مقيداً بأن يرهنه في مقابلة كذا دراهم أو في مقابلة مال 

حا و عار د ابلق الملا اتير لحك ادير رد عزموتق يوتري 1 
أن كررت هنا توطئة وتمهيداً للفقرة الآتية. 

وإن فعل أي لو آجر المستعير العارية من آخر بلا إذن المعير أو إذا استعار مالا ليرهنه في 
مقابل دين عليه في بلدة فرهنه في مقابل دين آخر عليه في بلدة أخرى وتلفت العارية أو ضاعت لزم 
الضمان على المستعير الأول مع المستعير الثاني أو المربن وقت التسليم أي يلزم ضهان قيمتها يوم 
تسليمها لأن المستعير يعتبر متعديا بالتسليم المذكور وهذا الإيجار والرهن والتسليم من قبيل الخغصب 
أما إذا لم يتلف فللمعير حق في استرداده. 


إيضاح الإيجار: لواجر المستعير المستعار على هذا الوجه لآخر بدون إذن المعير كانت هذه الإجارة 
فضولية ويجري فيها حكم المادة (/41 5 ) من المجلة . وفي هذه الصورة إذا مضت مدة الإجارة قبل الإجازة 


احكام العارية وضهانها ين 


تكون الأجرة للمستعير إلا أنه لما كانت الأجرة حاصلة من سبب خبيث وهو استعمال مال الغير فلا تحل 
له ويلزمه أن يتصدق بها (الشبلي) . 


إيضاح الضمان: ولو اجر المستعار لآخر على الوجه المحرر وتلف في يد المستأجر ولو بلا تعد ولا 
تقصير كاك المعير يرا . “قن شناء ضمن الستعيز الذي هو الجر قيمته في رمن تسليمه للمستاجر لان 
المستعير ى| ذكر آنفاً يكون متعدياً وغاصباً وقت التسليم أي بتسليمه المستعار للمستأجر. وعلى هذا 
التقدير فليس للمستعير الرجوع على المستأجر بما يضمن . وهذا إذا لم يحصل التلف بتعد وتقصير. لأن 
المستعير نظرا لكونه يملك المستعار بالضمان فانه يكون قد اجر ماله. والمأجور في يد المستأجر أمانة ىا 
جاء في المادة .)5٠0(‏ لككن لو تلف المأجور في يد المستأجر بتعديه وتقصيره فللمستعير الرجوع على 
المستأجر بما يضمنه للمعير أنظر المادة (7 )1١‏ وإن شاء ضمن المستأجر لأن المستأجر لما كان قد أخذ وقبض 
مال المعير بلا إذنه فيكون في حكم المستأجر من الغاصب. وفي هذه الصورة إذا لم يكن المستأجر عالاً 
بكون عين المأجور في يد المؤجر أمانة فله أن يرجع المستعير الذي هو مؤجره بالشيء الذي ضمنه ليدفع 
عن نفسه ضرر الغرور المادة (/50) (تكملة رد المحتار) . 


أما إذا كان المستأجر يعلم يكون عين المأجور أمانة في يد المؤجر فليس له الرجوع . 


لأن المستعير في هذه الصورة لا يكون قد غر المستأجر. إذ يكون هذا المستأجر كالشخص الذي 
يستأجر مالا في يد الغاصب وهو يعلم بأنه مغصوب. (البحر وجواهر الفقه) . 

إيضاح رهن ود تسليم المستعار بلا إذن: - 

لو رهن المستعير المستعار عند آخر بلا إذن المعير فالمستعير في حكم الغاصب والمرتبن في حكم 
غاصب الغاصب . لأن المرتبن قد أخذ مال الغير بلاإذنه . بناءً عليه لو تلف المستعار في يد المرتبن كان 
المعير مخيرا إن شاء ضمن الراهن أي المستعير. 


وفي هذه الصورة لما كان الراهن أي المستعير مالكاً له يسقط الدين على ما جاء في لاحقة شرح المادة 
)9/5١(‏ وإن شاء ضمن المرتبن, لأن المرتمهن قد أخذ مال المعير بلا إذن. فإذا ضمن المرتبن فيكون 
المرهون تلف على كونه ملكاً للمرتبن فلذلك للمرتبن طلب دينه من الراهن إذ تبين أنه لا يوجد في مقابلة 
هذا الدين رهن وليس للمرتبن الرجوع على الراهن بالشيء الذي ضمنه سواء كان المرتهن عالاً بأن 
الراهن مستعير أم كان غير عالم. لأن الرهن عقد تبرع تعود منفعته على المرتمن المدفوع إليه. أنظر شرح 
المادة (/10) تكملة رد المحتار. 


لكن لو رهن المرتمن الرهن الذي في يده بلا إذن الراهن عند مرتهن آخر وسلمه له وتلف في يده 
فصاحب الال الراهن الأول مخير. إن شاء ضمن الراهن الثاني الذي هو المرتبن الأول وإن شاء ضمن 


كما صار تفصيله في شرح المادة (747) . 


ا درر الحكام 


#المادة 5 487 (للمستعير أن يودع العارية عند آخر فإذا هلكت في يد المستودع 
بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلا إذا استعار دابة على أن يذهب بها إلى محل 
كذا ثم يعود فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند 
شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان) . 

للمستعير أن يودع العارية التي تجوز إعارتها عند آخر أي عند أمينه. لأن للمستعيرى) هومبين في 
شرح المادة (870) أن يعيرها لآخر ويكون المستعار في يد المستعير الثاني أمانة وعليه فايداع المستعير 
للإعارة هو دون إعادتها لأن في الإعارة تمليكا للمنفعة وإيداعا معأ وإن من يملك الأعلى يملك الأدن 
بطريق الأول فلذلك يوجد فرق بين العقدين (تكملة رد المحتار). 


وبناءً عليه لوتلفت العارية في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير أو طرأ على قيمتها نقصان فلا يلزم 
المعير ولا المستعير ضمان وعدم لزوم المستعير ضمان مبني على المادة (41) القائلة : (الجواز الشرعي ينافي 
الضمان ى) أن عدم لزوم المستودع الضمان مبنى على ما هو مذكور في المادة (1/1/17) المتضمنة عدم لزوم 
الضمان على المستودع في التلف الذي يحصل بلا تعد ولا تقصير وقيد (بلا تعد ولا تقصير) في هذه المادة 
بالنسبة إلى المستعير ليس قيداً احترازياً. أما بالنسبة إلى المستودع فهو قيد احترازي . فلو تلفت تلك 
العارية في يد المستودع وإن كان بتعدى المستودع أو تقصيره أو طرأ على قيمتها نقصان فلا يلزم 
المستعير الضمان بمقتضى المادة (41). كما يتضح لك في شرح المادة (878). أما لو تلفت العارية 
بتعدي المستودع أو تقصيره على هذا الوجه لزم المستودع الضمان بناء على المادة (/81") . 

اختلاف الفقهاء في إيداع العارية : في إيداع العارية قولان . فالإيداع المذكور على قول ليس جائزاً 
ويجوز على قول آخر. 

ونظرا لكون القول بالحواز هو القول المفتى به فقد قبلت المجلة هذا القول. 

ويتفرع عن الاختلاف المذكور هذه المسألة. فلو رد المستعير العارية مع أمينه الأجنبي للمعير 
وتلفت العارية في يد الأمين لزم الضمان على القول الأول. أما على القول الثاني فلا يلزم ضمان 
(البحر) . 


ويلزم استثناء مسألتين من جواز إيداع اخر العارية. يعني لا يجوز إيداع اخر العارية في مسألتين : 


المسألة الأولى العارية التي لا تجوز إعارتمها لآخر. فهذه العارية قد اتفق الفقهاء على عدم جواز 
إيداعها ويفهم ذلك من الدليل الذي ذكر لاثبات هذه المادة أنظر المادة (87) وشرحها. بناءً عليه لو 
ذهب المستعير على الفرس الذي استعاره ليركبه بالذات فاودعه أحدا هناك ى) هو مذكور في المثال 
الآتي وتلف في يده كان ضامناً. 

المسألة الثانية ‏ لو أودع المستعير المستعار عند آخر بعد آخر بعد أن ناه المعير عن إعطائه , 
لغيره وتلف كان ضامنا. أنظر المادة .)85١(‏ ظ| 


احكام العارية وضمانها إرفذخرا 


أما إذا أعاد المستعن المتتعان المعين صعحيسا وسالاً دون أن تلك أو'يطرا عل قييته تتضان 
وتلف بعد الإعارة بيد المعير فلا يلزم ضمان مثلاً إذا استعار شخص دابة للذهاب بها إلى محل كذا 
ثم العؤدة منه على" الإطلاق يعني بدون لتقيبده وركوبه اياها فركبها فوصل إلى ذلك المحل فتعبت 
الدابة وعجزت عن المثي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها أي هلكت في يد المستودع 
بلا تعد ولا تقصير بنفسها بريء المستعير أو المستودع ولا يلزمه ضمان. 

وليس قوله فتعبت الدابة وعجزت عن المشى في هذا المثال قيداً احترازياً لأنه لما كان للمستعيركى) 
ذكر في شرح هذه المادة إيداع العارية مطلقاً فلا حاجة إلى تحري أسباب مجبرة لحواز الإيداع إنما ذكر هذا 
القيد لبيان الحكم الأكثر. 


#المادة 4855_(متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فوراً وإذا أوقفها 
وأخرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن). ٠‏ 

متى طلب المعير العارية بالذات أو بواسطة وكيله لزم المستعير ردها إليه فوراً أي في الحال لأنه لما 
كانت منافع المستعار تحدث شيئا فشيئا فالملك في المنافع المذكور يثبت كلم| حدثت تلك المنافع فعليه 
الرجوع عن العارية حسب المادة (5 )8١‏ وطلب إعادتها هو عبارة عن الامتناع عن تمليك المنافع التي لم 
تحدث ولا شك أن للمعيرحقا في ذلك فعليه لوطلب المعير العارية على الوجه المحرر ولم يعدها المستعير 
إليه وبقي يستعملها لزم ضمان المنفعة إذا كانت معدة للاستغلال. وإلا فلا كذلك لو كان المعار مال 
وقف أو مال يتيم فلا تجوز إعارته ويلزم أجر المثل في مدة الإعارة ى) هو مبين في شرح كتاب الإجارة . 

إيضاح القيود: 

١‏ متى طلب: يفهم من هذا التعبير المطلق إذا طلب المعير العارية بالذات يلزم ردها ى) يلزم 
ردها أيضا لو طلبها بواسطة وكيله أو رسوله . أنظر المادة .)١509(‏ 

وعليه لوراجع أحد المستعير وقال له أن المعير أعارني المستعار الذي في يدك وأمرني بقبضه فصدق 
المستعير الشخص المذكور وأعطه المستعار ثم أنكر المعير أنه أمر ذلك الشخص على هذا الوجه فإذا أثبت 
المستعير الأمر فبها وإلا فالقول مع اليمين للمعير فإذا حلف المعير كان المستعير ضامنا المال المستعار. أنظر 
شرح المادة .)81١(‏ وليس للمستعير الرجوع على ذلك الشخص با ضمن . وإن المعير ظلمه بانكار 
الإذن ولما كان ليس للمظلوم أن يظلم الآخر فليس له الرجوع على ذلك الشخص أنظر المادة 
.)47١(‏ لكن المستعير لوكذب ذلك الشخص في إفادته المذكورة أولم يصدقه ولم يكذبه مها أو صدق مع 
اشتراط الضمان وأعطاه المستعار فله أن يضمنه اياها أنظر شرح المادة )87١(‏ . 

إذا ضاع المستعار في يد المستعير وعند طلب صاحبه له لم يخبره بضياعه ووعد برده ثم بعد ذلك 
أخبره بضياعه بلا تعد ولا تقصير فإذا لم يصدقه المعير فلا يقبل إدعاؤه للتناقض في ظاهر الرواية ويلزم 
المستعير الضمان . 


من درر الحكام 


لكن إذا لم يطلبه المعير أو وكيله أو رسوله ولم يعده المستعير وتلف فلا يلزم المستعير ضمان في الإعارة 
المطلقة أما إذا كانت مقيدة فيلزم الضمان ى) هو مذكور في المادة الآتية (تكملة رد الم<تار) . 


؟ - الرد والتسليم : لو ادعى المستعير رده وتسليمه المستعار ة قبلا فالقول مع اليمين للمستعير 
بمقتضى المادة )١7/1/5(‏ وليس المستيرغيراً عل إثنات هذا الإدعاء . أما لوادعى المستعير أنه رد المستعار 
وأثبت ذلك وادعى المعير أن المستعار تلف في يد المستعير بتعدي المستعير وأثبت ذلك رجحت بيئة المعبر 
(الوجيز ) أنظر المادة (85). 


رفور : وهذا القيد يوضح على الوجه الآ وبعد الطلب المذكور على هذا الوجه إذا وقفها في 
يده بلا عذر أي إذا لم يكن عاجزاً عن رده للمعير واخر ردها إلى المعير أو وكيله أو رسوله يعني لم يردها فوراً 
وابقاها عنده بلا رضا المعير وتلفت العارية في يد المستعير أو ضاعت أو طرأ على قيمتها نقصان ضمن في 
حال التلف والضياع جميع قيمتها وفي حال النقصان أي نقصان قيمتها فقط. 


كذلك الحكم على هذا المنوال في الوديعة كيا هو مذكور في المادة (4 9/8). ويجب في نفصان القيمة 
العمل بأحكام المادة )4٠(‏ من المجلة كذلك لو طلب المعير العارية من المستعير فقال له المستعير نعم 
أعطيك اياها ومضى شهر ثم تلفت بعد ذلك العارية في يد المستعير فإذا كان المستعير عاجزا عن رد 
العارية في وقت الطلب لا يلزمه ضمان وكذلك إذا كان المستعير غير عاجز عن ردها إلا أن المعير رضي 
صراحة في بقائها في يد المستعير كان يقول المعير للمستعير لا بأس فلا يجب الضمان أيضاً أما إذا كان المعير 
ل ل لل ل 


جاء في هذه الفقرة بلا عذر. لأن التأخير إذا كان بعذر فلا يلزم الرد إلى زوال العذر وبعد ذلك 
يلزم الرد فلو أعار أحد اخر دابة إعارة مطلقة وربطها المستعير في اصطبله وذهب إلى السوق فصادفه المعير 
وطلب منه إعادة العارية فتأخيره اياها إلى أن يعود إلى داره معفو حتى لو تلفت الدابة في تلك المدة فلا يلزم 
المستعير ضمان. كذلك الحكم على هذا المنوال في العارية المؤقتة نصاً أو دلالة ى| هو مذكور في المادة 
الآتية. 

كذلك لو أحضر المستعير الثوب المستعار فوراً يطلب المعير اياه فلم يجد أححداً من الأشخاص 
اللدكوزين 10310 ال و11 وختيلم العازيه اضيتكها ويد تلك الليلة افتعيزز تقد رلا عير 
فلا يلزمه الضمان. أما إذا وجد أحداً منهم ولم يسلمها له كان ضامتاً . 


«المادة 4817 -(العارية الموقتة نصاً أودلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن 
المكث المعتاد معفو. مثلا لو استعارت امرأة حليا على أن تستعمله إلى عصر اليوم 
الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حلياً على أن 


احكام العارية وضهانها ين 


تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس لكن يجب مرور الوقت المعتاد 
للرد والإعارة) . 

العارية الموقتة نصاً أودلالة فب) أنها تكون في ختام الوقت وديعة في يد المستعير فلا يجوز استعمالها 
ويلزم ردها للمعير في ختام المدة وليس له توقيفها زيادة عن الوقت المعتاد. 

العارية الموقتة نصاً. هي الحاوية للتوقيت بوقت معين والموقتة دلالة» هي العارية المشتملة .على 
التوقيت بعمل مخصوص والمادة (/871) تعبير عام لذلك . وعليه إذا لم يرد المستعير في ختام المدة وتلف في 
يده ولو بلا تعد ولا تقصير لزم الضمان سواء استعمله المستعير بعد ختام المدة أم لم يستعمله لأنه مى 
انتهت المدة يكون غاصباً بامساكه العارية لأنه لما كان اذن المغير موقتاً فإذا لم يردها المستعير في ختام المدة 
فيكون قد أمسك لنفسه مال غيره بلا إذن أنظر المادة ,)89١(‏ 


قال بعض الفقهاء بلزوم الضمان في العارية الموقتة في حالة استعمال المستعير المستعار بعد مضي 
الوقت وقالوا بعدم لزوم الضمان إذا لم يستعمله المستعير ولم يطلبه المعير وتلف وهو محافظ عليه المستعير 
وقال البعض الآخر من الفقهاء بلزوم الضمان مطلقا ويرى أن المجلة قد قبلت هذا القول وقد أفتى 
مشايخ الإسلام على الوجه المشروح كا ذكر في الفتاوى الفيضية وعليه وإن لم يذكر ني المجلة في هذه المادة 
لزوم الضمان فيا إذا لم يرده وتلف . فالقائلون بلزوم رده قالوا بلزوم الضمان في حالة عدم الرد ومع ذلك 
فقد صرح في المادة (871) بلزوم الضمان أما الذين لا يقولون بلزوم الضمان فيقولون بأنه لا تلزم 
الإعادة في العارية الموقتة بانتهاء المدة ويلزم الرد بعد الطلب (تكملة رد المحتار). 

كذلك لوأعار المستعير في مثل هذه العارية الموقتة بعد ختام المدة العارية لآخر كان ضامناً سواء 
كان المستعار من الأموال التي تختلف باختلاف المستعملين أم لم تكن ويكون المعير مخيرا إن شاء ضمن 
المستعير الأول وإن شاء ضمن المستعير الثاني . 

كذلك لو أعطى المستعير بعد ختام المدة في الإعارة الموقتة على هذا الوجه العارية إلى أجنبي لأجل 
توصيلها إلى المعير وتلفت في يده ضمن المستعير إذا كان أمسكها في يده بعد مضي الوقت أو تركها بيد 
الأجنبي . ْ 

لكن المكث المعتاد في ختام المدة في العارية الموقتة معفو. لأن العادة محكمة بمقتضى المادة (75). 
فعليه لو تلف المستعار في يد المستعير في أثناء مدة المكث المعتاد فلا يلزم ضمان. لأن الجواز الشرعي 
ينافي الضمان. أنظر المادة .)94١(‏ ويعرف المكث المعتاد بالعرف والعادة. لأنه يجب في مثل هذه 
الأحوال التي لم يعين مقدارها في اللغة والشرع الرجوع إلى العادة. 

مثلاً لو استعارت امرأة حلياً على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد ا حلي المستعار في حلول 
ذلك الوقت. وهذا المثال للعارية الموقتة نصا. 
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كذلك لو استعار دابة ليركبها إلى المحل الفلاني ذهاباً واياباً فيلزمه ردها إلى صاحبها عند الرجوع 
فإذا لم يردها مع كون الرد تمكناً وأبقاها عنده أياماً فسرقت من عنده يلزمه الضمان. 

كذلك لواستعارت حلياً على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس وهذا المثال 

مثال آخر : لو استعار أحد كتاباً لتحضير بحث فلو أتم البحث أو تركه لزمه رد الكتاب . لأن هذه 
العارية مفيدة معنى بمدة قراءة المستعير الكتاب . لكن يلزم في إعادة العارية الموقتة نصاً أو دلالة وردها 
مرور الوقت المعتاد. وعليه لو تلف المستعار في أثناء هذا الوقت في يد المستعير بلا تعد ولا تقصير لا 

وقد صرح في المادة (5 79) أن رد الوديعة لازم بعد الطلب بخلاف العارية الموقتة فيلزم ردها 
بدون طلب والفرق بينهما هو: لما كان إمساك المستودع في الوديعة مبنياً على القبض السابق والقبض 
السابق المذكور للمالك وفي العارية أيضاً وإن كان إمساك المستعير مبنياً على القبض السابق لكن القبض 
الوقت فيلزم الضمان بسبب إمساكه العارية لنفسه (تكملة رد المجتار). 


#المادة /4/8571-(إذا استعير شىء للاستعمال في عمل محصوص فمت انتهى 
ذلك العمل بقيت الغازية فق كف لسعم آمالة كالوديعة وحينئذ ليس له أن يستعملها 
ولا أن يمسكها زيادة عن المكث المعتاد وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت ضمن) . 

مثلاً لو استعار أحد فأساً لتكسير جزع فيلزمه رده بعد تكسير الجزع . كما يلزم رد القدر والإناء 
المستعارين للغسيل بعد الانتهاء من غسل الثياب. وإن لم يردهما وأعارهما لآخر أو أودعهما عنده أو 
استعمله! فتلفا كان ضامنا كذلك لو أمسكههما في يده زيادة عن المكث المعتاد فانه يضمن ولو أمسكهه| 
للاستعمال إتكملة رد المحتار) . 
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والعارية التى في هذه المادة عارية موقتة دلالة أيضاً. وبناء عليه فانها تدخل في المادة الآنفة جاء في 
المادة المذكورة المثال القائل : (لو استعارت حلياً على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك 
العرس) وهومثال لها. وعلى ذلك فهذه المادة لا تفيد حك زائدا عن المادة الآنفة لوكانت عبارة أو (دلالة) 
الواردة في المادة الآنفة لم ترد فيها لكان هذه المادة لزوم حقيقي . 


#المادة 4878 (المستعيريرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه فإذا ردها بغير 
أمينه فهلكت أو ضاعت قبل الوصول ضمن) . 
المستعير يرد العارية إلى المعير أو إلى خادمه إلى المحل الذي يعد في العرف والمادة تسليياً بنفسه أو 
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امك اتسين ذلل ةق لاه الآتية. 

فإذا أراد المستعير العارية على الوجه المتعارف برئ؛» لأن المستعير قد ردها وأعادها على الوجه 
المتعارف أنظر المادة (557؟). ومعنى ردها لأمينه إيداعها لأمينه . 

وعليه فتكون هذه المادة في حكم المادة (8675). بناءً عليه فالأمين هنا أعم من الأمين الذي قِ 
عيال المستعير ومن الأجنبي أي من الأمين الذي لبس في عيال المستعير. إذ أنه اشترط في جواز الإيداع 
على ما ذكر في شرح المائة 7519 أن يكون ذلك الآخر اميناً. 

والحاصل : للمستعير أن يرد العارية إلى المعير مع الشخص الذي يمكنه إبداعه اياها وفي هذه الحال 
إذا أتلف الأمين المذكور العارية أو استهلكها فلا يلزم المستعير ضمان بناء على المادة ١(‏ 4) ويلزم الضمان 
الأمين المذكور ليس إلا 5ش 

أما لورد المستعير العارية مع غير أمينه وتلفت قبل الوصول أي قبل ردها وتسليمها للمعير أو طرأ 
على قيمتها نقصان أو استهلكها ذلك الشخص كان المستعير ضامنا . سواء أكانت العارية مطلقة أم مقيدة 

مثلاً لو أرسل المستعير العارية الموقتة بعد ختام المدة مع غير أمينه للمعير وتلفت في يده بلا تعد ولا 
تقصير كان امسر قافا (تكملة رد المحتان والتنوير والدرر) . 


المادة #48794 - (إذاكانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في 
ردها أن تسلم ليد المعير نفسه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصاها إلى المحل الذي 
يعد التسليم فيه العرف والعارية تسليياً وكذا اعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم . 
مثلاً الدابة المعارة تسليمها إيصالحا إلى اصطبل المعير وتسليمها إلى سائسه . 

العارية إذا كانت من الأشياء النفيسة التي لا تكون في يد الخدم كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم 
ليد المعير نفسه بناءً عليه لو اعطيت هذه الأشياء إلى خادم المعير أو وضعت في داره أو اصطبله وتلفت قبل 
أن تصل إلى يد المعير كان المستعير ضامناً. لأن العادة والعرف لم يجريا على تسليم هذه الأشياء وأمثالها 
للخدم أنظر المادة (5") البحر. 

لكن إذا جرى العرف على تسليم هذه الأشياء النفيسة لبعض الخدم الخصوصيين ففي تلك ال حال 
يجوز اعطاؤها لهم . 

فعليه إذا كان يوجد عند الأعيان موظف أو خادام لحفظ تلك المجوهرات والعناية بها فمن الجائز 
تسليم تلك الأشياء النفيسة له. 


كذلك إذا وجد في عيال المعير من يتولى أمور القبض والصرف ويدير سائر مصالحه فإذا جرت 
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العادة والعرف على تسليمه الأشياء النفيسة فيجوز تسليم تلك الأشياء له. أنظر المادة (75) . 

أما ما سوى ذلك من الأشياء التي تكون في يد الخدم فإيصالما إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في 
العرف والعادة تسلي] أو تسليمه لخادم المعير جائز. أنظر المادة (5") . 

مكلا الدذابة'المعازة تسليمها إيضاها إلى اصطبل المعير هذا مثال لإيضاها إل امحل الل يعد 
التسليم فيه في العرف والعادة تسلياً أويسلمها إلى سائسه وهذا مثال لإعطائها لخادم المعير. لأن التسليم 
على هذا الوجه لما كان متعارفاً يعول ويعتمد عليه وما كان الاصطبل في يد المالك فرد المعار إليه كرده إلى 
صاحبه لكن بعض الفقهاء قال إذا كان الاصطبل خارج دار المعير فالإيصال إليه لايعد تسلياً لأن الظاهر 
بقاء الحيوان هناك بلا حافظ (الزيلعي وتكملة رد المحتار) . 

قيل (اصطبله) لأن إيصاله إلى أراضي المعير ليس تسلياً (البحر) . 

وجاز تسليمه إلى سائسه لأنه لما كان المعير يحفظ حيوانه بواسطة سائسه فالتسليم إلى السائس عادة 
كالتسليم إلى صاحب ال حيوان . لأنه لوسلمه إلى صاحبه فصاحبه يسلمه إلى سائسه ذل كي رطام 
قيد احترازي؟ قال بعض الفقهاء أنه يجوز تسليم حيوان كهذا إلى خادم المعير. سواء كان الخادم مكلفا 
بخدمة الحيوان يعني سائساً أم لم يكن لآ الساتى لاعكنة أن يهن الخيراة وده ذانا ول امتعفية 
بعضاً برفقائه من الخدم ويعتبر أن صاحب المال راض لذلك الخادم . وقد قال شيخ الإسلام علي البزدوي 
بصحة هذا القول (الزيلعي) وعلى هذا القول فقوله (سائسه) ليس قيدا احترازياً. 

وبناءً عليه لوجاء خادم المعير أو سائسه مثلً من طرف المعير يقبض ا حيوان المعار من المستعير وبعد 
قبضه منه ضاع وأنكر المعير أنه مأمور من قبله بقبض المعار فلا يلزم المستعير ضمان. والحال أنه إذا 
أعطيت العارية لشخص اخر كما هو مذكور في شرح المادة (875) لزم المستعير الضمان . 

وقد ذكر في شرح المادة (7/45) الاختلاف في صحة وعدم صحة رد الوديعة على الوجه 
المذكور في هذه المادة وليس رد المغصوب كرد العارية. وإن تعبير العارية هنا احتراز عن المغصوب . 
لأن الغاصب لا يرأ مالم يرد المغصوب إلى مالكه. لأن الواجب على الغاصب فسخ فعل الغصب 
وإزالته وهذا لا يكون إلا برد المغصوب لصاحبه ولا يكون بالرد لغيره (البحر) وسيعطى إيضاحات عن 
هذا في شرح المادة (86). 


#المادة 4/877١‏ _ إعندما يرد المستعير العارية التى في يده فمؤنتها أي كلفتها 

تعود مؤونة رد كل عين على من تعود إليه منفعة قبضها أنظر المادة (/81). ويتفرع عن هذه القاعدة 
مسائل من أبواب متفرقة . 

الإعارة: إذا أراد المستعير رد العارية التي في يده فمصاريف ردها ومؤونة نقلها عليه لأن المنفعة 
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وتتفرع هاتان المسألتان عن كون مؤونة رد المستعار على المستعير: 
المسألة الأولى : لوطلب المعير العارية وكان المستعير قادراً على ردها أيضاً وامتنع عن إعادتها للمعير 
اقول له تمعن [دك وكالها زا رسال علا تاعرس وتلقيف ل ينه كان امنا . 
المسألة الثانية : لو أمسك المستعير المستعار في يده بلا استعمال في العارية المؤقتة عن ختام المدة 
قائلاً ليحضر المعير ليأخذها وتلف في يده كان ضامنا (البحر) . 
الإجارة: إذا كان رد وإعادة المأجور يحتاج إلى حمل ومؤونة فاجرة نقلها تعود على الآجر كى| هو مبين 
في المادة (094). لأن قبض اللأجور لمنفعة الآجر إذ أنه يستحق بدل الإجارة (البحر) . 
ويرد على هذه المسألة السؤال الآتي : وهو أن المستأجر أيضاً مالك منفعة المأجور فلذلك كان قبض 
المأجور لمنفعة المستأجر فيجب لذلك أن تلزم المستأجر مؤونة رد المأجور أو يجب على الأقل حسب هذه 
القاعدة أن تلزم المؤجر والمستأجر بالسوية . 
الجواب: إنما يحصل للمستأجر المتفعة فقط مع بقاء العين وبما أن العين مرجحة على المنفعة 
فجعلت مؤونة الرد على المؤجر . 
الرهن : مؤونة إعادة الرهن بعد فكه إلى الراهن على المرتهن (البحر) . لأنه كما جاء في كتاب الرهن 
أي في شرح عنوان «كتاب الخامس في الرهن» . ان قبض المرهون هو لتأمين دين المرتمن . 
الغصب : مؤونة رد المغصوب ومصاريف تقله «كم| جاء في المادة ٠(‏ 89)» على الغاصب لأنه يجب 
على الغاصب رد وإعادة المغصوب لالكه وإزالة ما أق من ضرر لصاحب المال بغصبه ماله (البحر) . 
استثناء : يستثنى من حكم هذه المادة المسألة الآتية وهي : 
لو استعار أحد مال آخر ليرهنه في مقابل دين عليه نم بعد ذلك لوفك الرهن فمؤونة رد هذا المال 
وإعادته تعود على المعير والفرق بين هذه العارية وبين غيرها أن المنفعة والفائدة في العارية الى تستعار 
لأجل الرهن هي للمعير فعليه لما كان يسقط دين المستعير في حالة تلف الرهن المستعار في يد المرتمن 
فللمعير أن يرجع على المستعير بالمقدار الذي سقط عنه من الدين حيث أن هذه العارية بمنزلة الإجارة 
(البحر) فعلى ذلك يكون لزوم مؤونة رد المستعار على المعير هو من فروع القاعدة التي بيناها في صدر هذه 
المادة . 
«المادة 4817١‏ - (استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة 
إلا أن للمعير أن يرجع على الإعادة في أي وقت أراد وأن يطلب قلع ذلك أما إذا 
كانت الاعارة موقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية 
والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها إلى انقضاء المدة 
مثلاً إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة في حالة قلعها في الحال إثني عش 
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ديناراً وقيمتها على أن تبة يقن إل انقضاء المذة'عشريق دينارا وطلت المفين فلعها فى 
الحال فيلزمه إداء ثانية دنانير) . 

استعارة الأراضي للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة لأنه | يجوز الإنتفاع بذلك بالشراء 
والإستئجار يجوز أيضاً بالإعارة ولم يكن المقضد من هده المادة بيان حصر المنافع الي 0 
الإعارة إذ أنه يجوز استعارة الأراضي أيضاً للمراح ونصب الخيام وإيقاف وإقامة الدواب وللزراعة . ىا 
أنه يجوز استعارة الحيوان للركوب وللحمل وللتْحرائة ولإيجاره لآخر ورهنه وال حلي للتزيين وتزين 
الدار به والثياب للبس والدار لسكناها ووضع أمتعته فيها والجذوع لوضعها في البناء إلى غير ذلك 

من أنواع المنافع بل المقصود من هذه المادة الأحكام الواردة في الفقرة الثانية . 

فللمعير أن يرجع عن الإعارة ولو بعد أن يبني المستعير في الأرض بناء أو يغرس شجراً والمستعير 
مجبر على رفع البناء وقلع الأشجار, مالم يكن القلع مضراً بالأرض كما سيوضح ذلك قريباً. وقد جاز 
الرجوع عن الإعارة لأن الإعارة ليست عقداً لازماً أنظر المادة (805). 

بطلب قلعه, لأن المستعير شغل بملكه ملك المعير. 

ونظير ذلك : ما جاء في المادة (404): لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر 
على رفع ما وضعه وتخلية العرصة (البحر). 

وإذا كانت الإعارة غير مؤقتة لا يلزم المعير الضمان المحرر في القضية الآتية: وكذلك وليس 
للمستعير تضمين المعير النقصان الطاريء على البناء والأشجار بسبب القلع ى) يفهم ذلك أيضا من فقرة 
«ثم إذا كانت مؤقتة) لأنه لا كانت العارية عقدا غير لازم فلا يكون المعير في الإعارة المطلقة الواقعة على 
الوجه المذكور مغرراً للمستعير بل يكون المستعير هو الذي أغر نفسه وقد ظهر في هذه التفصيلات 
سبب لزوم الضمان في هذه الفقرة وظهر الفرق الموجود بينه| 

تملك المعير البناء والأشجار: للمعير حق آخر أيضاً فلوكان قلع البناء أو الغرس مضراً فللمعير أن 
يتملكها مقلوعة ولولم يرض المستعير. يعني للمعير أن يتملك الأبنية والأشجار بقيمتها في الخال وقت 
رجوعه مقلوعة لأنه لما.طرأ على أرض المستعير نقصان فله أن يتملك ذلك مستقلا لدفع ضرره. 

وليس للمستعير تملك الأرض ولوكان يطرأ نقصان في البناء أو الغرس بسبب القلع . لأن صاحب 
البناء الذي هو المستعير صاحب وصف . أما المعير فصاحب أصل فلذلك يرجح طرف صاحب الأصل . 

لكن إذا لم يكن قلعهه| مضراً بالأرض فليس للمعير أن يتملكهما جبراً يعني بدون رضا المستعير 
أما إذا رضي المعبر بالتملسك والشراء والمستعير أيضاً بالتمليك والبيع كان تملك المعير وشراؤه صحيحاً . 
(أنظر المادة )07١‏ وشرحها . 


والحاصل - إذا كان قلع البناء والأشجار مضراً بالأرض فللمعير الصلاحية في تملكهم| جبراً وليس 
للمستعير أن يجبر المعير على التملك المذكور. والمستعير مجبور على القلع ولوكان القلع مضراً بالأرض في 
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حالة طلب المعير ذلك . 

واسناد الرجوع في هذه الفقرة إلى المعير ليس للحصر لأن للمستعير فسخ الإعارة وقلع الشجر في 
أي وقت أراد. سواء أكانت الإعارة مؤقتة أم لم تكن . 

والحاصل - تفسخ العارية على ثلاثة أوجه وقد صار إيضاح الأوجه المذكورة في شرح المادة 
(65). 


وإذا وقع الاختلاف بين المعير والمستعير في البناء والأشجار بأن قال المستعير لما أراد أ ولقاع إذرهدا 
لح ا اعد ل نينا 0 كانا موجودين قبلا 


إلا أنه إذا كانت الإعارة مؤقتة على ما جاء في المادة (877) فب| أن الرجوع المذكور قبل ختام المدة 
يتضمن خلفاً الموعد وهو مكروه فيضمن المعير للمستعير قيمة مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية 
والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها إلى انقضاء المدة وإلا فلا يكون المعير 
جبراً على تملكها وضمان قيمتها. ل ا 
المستعير ولما كان ظاهر حال الإنسان الثبات على وعده فإذا لم يثبت المعير على وعده فللمستعير دفع الضرر 
عن نفسه فأصبح له حق التضمين على الوجه المذكور. 


والمعير يضمن ما بين القيمتين من التفاوت على الوجه المذكور فقط ولا يضمن حميع قيمة الأبنية 
والأشجار وإن كان ظاهر المحيط يفيد ضمان جميع القيمة إلا أن المجلة لم تقبل قول المحيط هذا (البحر). 


فعليه إذا رجع المعير في الإعارة المؤقتة قبل ختام المدة وكان قلع الأبنية والأشجار يضر بالأرض 
قزر فاخا وأراد ال 7 اشرو اه ماوت ختام المدة بالأننا قبل 


وليس على المعير من ضمان على الوجه المشروح في حالة رجوعه عن الإعارة المؤقتة بعد انقضاء 
مدتها أي وان لزم المعير ضمان على الوجه المشروح إذا رجع عن الإعارة المؤقتة قبل انقضاء مدتها إلا أنه 
إذا رجع المعير بعد انقضاء المدة فلا يلزم المعير بضمان ما بل له في حالة وجود الضرر للأرض من قلعه| 
أن يتملكهم|بقيمته| مقلوعة . 

سؤال وجواب: 

ويرد السؤال الآتي على هذه المادة . 

ضمان الغرور يكون في عقد المعاوضة ولا يكون في غيرها . 

مثلاً لوقال أحد لآخر إذهب من هذه الطريق فذهب منها فسلبه اللصوص فلا يلزم قائل ذلك 
القول ضمان وعليه فلماذا يلزم الضمان في العارية وهي ليست بعقد معوضه. كا أنه إذا لحق الموهوب 
له ضمان بسبب استحقاقه فلا يكون الواهب ضامنا (أنظر شرح المادة 108). 


ارم درر الحكام 


الجواب : هذه الصورة من باب الالتزام . لأن تقدير الكلام «ابن في هذه العرصة وإني لتاركها في 
يدك للوقت الفلاني وإذا لم أتركها فإنٍ ضامن لبنائك» . 

وقد اختلف في لزوم الضمان فيا إذا ضبطت الأرض في العارية المؤقتة قبل تمام المدة وأصبح 
المستعير مجبراً على القلع . فلورجع المعير في العارية الؤكة فل م الووتلياة الضمان على الوجه المحرر 
آنفأ فلو ضبطت الأرض المستعارة بالإستحقاق قبل تمام المدة وأصبح المنعين غير على قلع البناء 
والأشجار فلا يلزم المعير الضمان المذكور انفا شواء أكانت 0 
الحالتين هذا ما قالته الهندية أولاً ثم أعقبته بقولها وقد قال الخصاف أنه لا يلزم المعير الضمان 
المذكور عند الإمام محمد رحمه الله تعالى لأنه قد جاء في شرح المادة (504). 

لوغرر أحد اخر في العقد الذي نفعه للقابض فلا يلزم الضمان لكن قال الإمام الأعظم والإمام 
أبو يوسف بلزوم الضمان. 

مثلاً إذا كانت قيمة البناء والأشجار مقلوعة حين الرجوع عن الإعارة إثني عشر ديناراً و كانت 
قيمتها لو بقيت إلى انتهاء وقت الإعارة عشرين ديناراً وطلب المعير قلعها لزم أن يعطي المعير للمستعير 
ثمانية دنانير مقدار التفاوت بين القيمتين. ويعتبر في الأبنية والأشجار قيمتها وقت الاسترداد يعني يعتبر 
بدل الأرض في الزمن الذي يستردها فيه المعير (البحر) . لأن قيمة وقت الاسترداد أسهل . وقال بعضهم 
تلزم القيمة وقت مرور المدة ولكن القول الأول هو المعتبر. 

مثال آخر: لو أعار أحد أرضه للبناء أو الغرس سنتين وبعد مرور ستة أشهر على غرس المستعي ر أو 
بنائه في الأرض رجع المعير عن الإعارة وأمر بالقلع وتحقق من أهل الخبرة أن قيمة البناء أو الأشجار إذا 
بقيت سنتين تامتين ألف قرش وقيمتها في الحال مقلوعة مائة قرش ضمن المعير للمستعير تسعماية قرش 
(تكملة رد المحتار) . 


المادة 4877 - (ليس للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع 
عن إعارته قبل وقت الخصاد سواء أكانت الإعارة مؤقتة أم غير مؤقتة) . 


قد حؤوت هذ آثادة اانا ..والسبب في عدم الاسترداد هو: أن المستعير لم يكن في زراعته 
الأرض مبطلاً وغير حق وإنما هو مغرور بإعطاء المعير اياه إذناً بالزراعة بناءً عليه يلزم ترك الأرض بطريق 
الإجارة. وبعد رجوع المعير تنقلب الإعارة إلى إجارة. أنظر المادة (19) تكملة رد المحتار. ولم يجوز 
الرجوع والاسترداد ني الأرض المعارة للزرع مع كونه جوز ذلك في الأرض المعارة للبناء ولغرس الأشجار 
ونوضيح الفرق بينبما على الوجه الآتي : 

وقد كان له الرجوع في المادة (871) . م ل ره الأرض 
في يد المستعير إلى ما لا نهاية له ولو بأجر المثل مما يضر بالمعير فلأجل رفع الضرر عن المالك أي المعير قلعت 
الأبنية والأشجار أما في هذه المادة فللزرخ نهاية معلومة . فبناءً عليه تبقى الأرض الاق 1 الي 
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بأجر المثل إلى وقت الحصاد الذي هو نهاية معلومة . جوز إبقاء الأراضي في يد المستعير إلى وقت الحتصاد 
ويأخذ المعير أجر مثل المدة التي تبقى في يد المستعير بعد الرجوع عن الإعارة كا أنه لو استؤجرت أراض 
للزراعة وانقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع يصير إبقاء الأرض المأجورة في يد المستأجر بأجر المثل 
(أنظر المادة 057) وشرحها (البحر) . 

ولإبقاء الزرع إلى وقت الحصاد بأجر المثل على موجب هذه المادة علتان : 

أولاهما_أن قلع الزرع مضر بالمستعير كما أن إبقاءه بلا بدل مضر بالمعير أيضاً فيدفع ضرر الطرفين 
يقدر الإمكان . أنظر المادة (71) . 

وبذلك روعي حق الطرفين على الوجه المشروح . ولآن صاحب الزرع قد غرربه المعير(تكملة رد 
المحتار) . 

ثانيهم| - أنه يوجد في قلع الزرع أبطال لملك المستعير وفي تركه تأخير حق للمعير أي تأخير تصرفه 
وبما أن القرار الأول أشد من الثاني فيجب أن يعار إلى الثاني أنظر المادة (59) . 

اختلااف الفقهاء 5 لزوم الأجرة : 

يلزم عند بعض الفقهاء عقد الإيجار في لزوم الأجرة يعني يجب أن يؤجر المعير الأرض للمستعير. 
بعد الرجوع . 

لكن إذا لم يتفق الطرفان على عقد الإجارة يؤجر الحاكم ويقدر الأجرة بإخبار أهل الوقوف . أما إذا 
م يؤجر م على هذا الوجه فليس للمعير اجرة أنظر المادة (095). وعند #ن الفقهاء 
الآخرين يلزم أ جر المثل عن المدة التي بعد الرجوع ولولم تعقد إجارة . 

معنى عدم الاسترداد هنا: ويفهم من الإيضاحات الآنفة أن قوله في المجلة (ليس للمعير) هو 
متعلق ومرتبط بنفي الإسترداد حصراً وليس لنفي الرجوع والاسترداد معاً لأنه ىا ذكر في شرح المادة 
(80) أن للمعير الرجوع عن الإعارة في أي وقت أراد ولو كان في رجوعه ضرر بين على المستعير فبناء 
عليه تبطل الإعارة بالرجوع الوارد في هذه المادة وتبقى العارية في يدبالمستعير بأجر المثل والفرق ظاهر بين 
بطلان الإعارة بالرجوع وبين إبقائها في يد المستعير بأجر المثل . 


والمعير في هذه المادة لو قال إنني أتملك الزرع بإعطاء المستعير مثل البذار ومصاريفه ويسلمني 
المستعير أرضاً فإذا لم يكن البذار نابت فلا يجوز ولورضي المستعير. لأن البذار قبل النبات مستهلك 
ومعدوم فلا يصح بيعه. أنظر المادة (705). وإذا كان نابت وكان المستعير راضياً بذلك جازت هذه 
المعاملة . أما إذا لم يرض بذلك فليس للمعير أن يجبره على ذلك (تكملة رد المحتار) . 

مسألة أخرى ليس للمعير فيها استرداد المستعار. 

ليس للمعير في المسألة الآتية استرداد المستعار بالرجوع عن الإعارة. فلو أعار المعير زقاً لوضع 
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زيت فرجع بعد ذلك في الصحراء عن الإعارة ولم يكن في الإمكان تدارك زق آخر ووضع الزيت فيه 
هناك فيبقى ذلك الزق في يد المستعير بأجر المثل إلى محل يمكن فيه تدارك زق آخر. 


خاتمة: في الاختلافات في التمليك والإعارة : 

المسألة الأولى: لو قال أحد بعد أن أعطى ابنته الجهاز المعتاد أي جهاز مثلها كنت أعرتك هذه 
الأشياء ينظر فإذا كانت العادة والعرف أن يعطى الأب ذلك الجهاز ملكا ولا يعطيه لابنته من قبيل الإعارة 
فلا يقبل قول الأب . لان ظاهر الحالٍ يكذبه وإذا لم يكن العرف كذلك أو لم يكن العرف مطرداً وكان 
أحياناً هكذا أو أخرى هكذا فالقول لللأب. 

كذلك إذا كان المال أكثر من الجهاز الذي يعطى لأمثال تلك البنت وادعى الأب بعد إعطائه اياه 
أنه عارية يصدق في كلامه . لكن هل القول للأب في جميعه أو فيم| يزيد عن جهاز المثل الظاهر هو الأول . 
والأم وسائر أولياء الصغيرة كالأب في الأحكام المذكورة. 

المسألة الثانية : لوتوفي الأب بعد إعطائه الجهاز لابنته فإذا أراد بقية الورثة إدخال الجهاز في التركة 
ينظر. فإذا كان الأب في حالة صحته اشتراه لابنته وهي صغيرة أو لابنته الكبيرة وسلمها اياه فليس للورثة 
المداخلة فيه. والحمدلله لا حول ولا قوة إلا بالله. - 


الحتاب الشّاع 


اليمحت 


الملزمة 76 اهبة 


الهبة 
الحمدلله واهب العطايا معطي النعم خالق البرايا الصلاة والسلام على سيدنا محمد مبلغ الهدي 


في حق الهبة ويشتمل على مقدمة وبابين 
إن ذكر مباحث اطبة بعد العارية هو ترق من الأدنى إلى الأعلا لأن العارية هي تمليك للمنافع فقط 
فهي أدن والهبة هي تمليك للعين وللمنفعة معاً فهي أعلا من العارية . 


اهبة بكسر الفاء وسكون العين بوزن فعل لأن الأصل مأخوذ من وهب كعدة أصلها وعدة من 
وعد فكانت من المصادر التي تحدث أوائلها ويعوض في آخرها بالتاء (الفتح , والعيني) 

مشروعية الهبة ثانية بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من الأدلة الأربعة فقد ورد في الكتاب الكريم 
(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) لآخر الآية الحليلة . 


والمقصود من التحية هو العطية على الأظهر وإن قال البعض بأنه يقصد بها السلام (الكفاية) وقد 
ورد في السنة الشريفة أيضاً (تهادوا تحابوا) (الحديث الشريف) تهادوا بفتح الدال وسكون الواو هي 
صيغة الخطاب للجماعة كلفظة (تعالوا) كذلك كلممٍ (تحابوا) بالباء المشددة المضمومة هي صيغة خطاب 
الجماعة وأصلها (تحابون) فسقطت النون لكونها جواباً للأمر (الهداية والعيني) . 

إجماع الأمة: قد أجمعت الأمة على مشروعية اطبة (الهداية) . 

محاسن البة : إن للهبة محاسن كثيرة فكما يجب على المؤمن تعليم ولده التوحيد والإيمان يجب عليه 
أيضاً تعليمه الجود والإحسان لأن حب الدنيا هو رأس كل خطيئة وسيئة (البحر) وقد سمى الله سبحانه 
وتعالى نفسه بالوهاب إذ ورد في الآية الكريمة (العزيز الوهاب) ويكفي ذلك لاثبات محاسن الهبة (الفتح) 
إذا باشر الإنسان فعل الهبة فقد اكتسب أشرف الصفات واستعمل الكرم وأزال من نفسه الشح وأدخل 
السرور إلى قلب الموهوب له وأورث المودة والمحبة بينه وبين الموهوب له وأزال الحسد فيا بينه وبين 
الموهوب له 'وتصدق في حقه الآية الكريمة (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) فحينئذ يكون من 
المفلحين (الطحطاوي) 


المقدمة 
فى بيان الاصلاحات الفقهية المتعلقة فى اهبة 
#المادة  *81‏ اطبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض ويقال لفاعله واهب 
ولذلك المال موهوب ومن قبله موهوب له والإتباب بمعنى قبول الهبة أيضاً) . 


الهبة: في اللغة هو التفضّل والإحسان بشيء ينتفع به الموهوب له أي المعطى له سواء أكان ذلك 
الشيء مالاً كهبة شخص لآخر فرساً أم غير مال كقول الإنسان لآخر ليهب الله لك ولدك مع أن ولد 
ذلك الشخص حر ليس بمال وقد ورد في الآية الكريمة (فهب لي من لدنك ولياً) وقد ورد أيضاً (ييب لمن 
يشاء أناثاً وريب لمن يشاء الذكور) (أبو السعود المصري) فعلى ذلك فنقل الهبة عن معناها اللغوي إلى 
معناها الاصطلاحي هو نقل الإسم العام إلى الخاص لأن البة بالمعنى الاصطلاحي لا تكون إلا في المال 
وجمع الهبة: هبات ومواهب (الفتح) واهبة باصطلاح الفقهاء هي تمليك مال لآخر بلا عوض ويسمىٍ 
المملك واهباً ويسمى ذلك المال موهوباً ويسمى الشخص الذي يقبل ذلك التمليك موهوباً له كما إن 
الإتياب بكسر الهمزة وتشديد التاء هو بمعنى قبول الهبة ى) إن الاستيهاب هو بمعنى طلب الهبة (الكفاية 
والفتح) ويفهم من هذا التعريف أن الهبة عبارة عن التمليك إلا أنه يطلق أحياناً كلمة هبة بمعنى الموهوب 
وأن الهبة الواردة في عنوان الفصل الأول من الباب الثاني هي بمعنى الموهوب ويطلق أيضاً على المال 
الموهوب لفظة موهبة (الفتح) 

ويدخل في تعريف ابة المتقدم ال هدية والصدقة وإن تعريف كل منهها على حدة كما سيأتي ذلك لا 
يوجب خروجهم| من البة . 

إيضاح القيود : - 

(التمليك) إن تقييد التمليك بقيد بلا عوض هو مربوط بالتمليك ومؤخر عنه في المعنى لأن تعريفه 
في اللغة العربية هو عبارة عن تمليكه المال بلا عوض وعلى ذلك يكون لفظ التمليك الجزء الأول 
المعنوي للتعريف وهو بمثابة جنسه ويكون من وجه قيداً مدخلا فيدخل فيه التمليكات الأخرى 
كالبيع والإجارة والإعارة ويكون من وجه آخر قيداً تحرجاً ويخرج ذلك اللفظ أربعة أشياء من 
التعريف وهي : 1 

١‏ - فراغ المستغلات الوقفية والأراضي الأميرية مجانا فتخرج من التعريف على رأي القائلين بأن 
الفراغ هو نزول عن الحق العادي المجرد. 

١‏ بما آن كلمة التمليك تفيد التمليك حالاً فيخرج بهذا القيد أيضاً ألوصية: 

"' - يخرج بلفظ التمليك هبة الدين لمن عليه الدين الوارد ذكرها في المادة (/437) فيجب خروجها 
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لأنه وإن حصلت تلك الهبة بلفظ الحبة ولكنها في الحقيقة هي إسقاط وليست تمليكاً والدليل على أنها لم 
تكن كونها لا يتوقف صحتها على قبول الحبة كها بين ذلك في شرح المادة (/87) بعد الإيجاب . بخلاف 
المبة لأنها تتوقف على قبول وقبض الموهوب له . 

رابعاً - يخرج أيضاً الإقرار الذي يقع بلفظ التمليك وبطريقة نفي الملك لآن الإقرار المذكور لم يكن 
تمليكاً في الحال بل هو عبارة عن الإخبار بأن المال هومال للمقر له في الأصل فلذلك الإقرار الواقع صورة 
نفي الملك فيكون خارجاً عن التعريف لأن هذا الإقرار لم يكن هبة وحتى لا يلزم القبض مع أنه يشترط 
القبض لتمام عقد الهبة مثلآً إذا قال شخص لآخر (اين تراست) فيكون بقوله هذا قد أقر بأن المال 
المذكور لذلك الشخص وقت التكلم فلا يشترط تسليم ذلك المال لصحة الإقرار أما إذا قال (أين ترا) 
فيكون قد جعل ذلك المال ملكاً له في المستقبل وبما أن ذلك يحصل بالهبة فأصبح هذا الإقرار هبة فيجب 
فيه التسليم (الندية) . 

فلذلك إذا أقر شخص قائلاً أن جميع ما أملكه هو لفلان فيكون إقراره هذا هبة فيجب فيه التسليم 
حالة كونه لوأقر قائلاً أن جميع الأموال التي تنسب لي هي لفلان فيكون قوله هذا إقراراً فلا يشترط لصحة 
التسليم أنظر المادة )١69١(‏ وشرح المادة (85/4). 

الأحكام المستفادة من لفظ التمليك: - 

يوجب لفظ التمليك أن يكون المملك أي الواهب مالكاً لذاك المال وأهلاً لتمليكه وقد أشير بهذا 
اللفظ إلى المادتين (/ا5م و809) كا أنه أشير بذلك إلى عدم جواز هبة الأشياء المباحة حيث إن 
الحطب والأخشاب التي توجد في الجبال المباحة غير مملوكة لأحد فتمليكها من الواهب لآخر يكون 
محالاً لأنه يكون تمليكاً لشيء غير تملوك (البحر). 


)1١(‏ قيل في النص التركي في تعريف الهبة تمليك مال واحد ولم يقصد بهذا التعبير الاحتراز من أن 
يكون الموهوب مالين أو أزيد من مالين بل جاء ذلك للتتكير والتعميم ليس إلا فهو يشمل الموهوب:له فيا 
إذا كان مالا واحدا وكذا إذا كان مالين فأكثر. 

() قيل تمليك مال وبذلك تخرج الإباحة وتخرج أيضاً العارية والإجارة وا مهايأة الزمانية والمكانية 
لأن ذلك تمليك المنافع ويخرج أيضاً فراغ المسقفات والمستغلات الوقفية (على رأي من يقول ان الفراغ 
فيهما هو إيجار) . 

الفرق بين الإباحة والهبة قد أخرجت الإباحة من تعريف اغبة لأنه يوجد بين الأباحة واهبة ثلاثة 
فروق )١(‏ فرق من حيث الماهية فالهبة هي تمليك المال بلا عوض وأما الإباحة فهي إعطاء الإذن بأكل مال 
حسب تعريفها الوارد في المادة (415) عليه الهبة تختلف عن الإباحة من حبك الاهية: 


(؟) فرق أيضاً من حيث الحكم لأن في الهبة تزول ملكية الواهب من الموهوب بعد الإيجاب 


الهبة 8 


() يشترط في الهبة أن يكون الموهوب له والموهوب معلوماً مع أنه لا يشترط في الإباحة علم المباح له 
والمباح أي لا يشترط في صحة الإباحة معلومية الشيء الذي أبيح كا أنه لا يشترط معلومية المباح له 
فلذلك لو قال شخص كل من يأكل مالي فمالي حلال له فيكون ذلك منه إباحة كما سيوضح في المادة 
(هل/ام) (الخانية 5 فصل براءة الغاصب والمديون) (والهندية في الباب الثامن من الغعصب). 


أما لوقال شخص لآخر مهما أخذت من مالي فهو حلال لك فليس لذلك الشخص أن يأخذ مال 
ذلك الشخص لأن هذا القول هو هبة وقد صرحت المادة (804) بعدم جواز هبة المجهول وقد جاء في 
الخانية . 
الأخذ والإعطاء لأن إباحة الطعام المجهول جائزة فإن من قدم مائدة بين قوم حل لهم الأكل منها وتمليك 
المجهول باطل) . 

(:) وبقيد بلا عوض يخرج البيع والة لقسمة لأن العوض شرط في البيع ىا أنه شرط في القسمة وهي 
مبادلة مال بمال ى) هو مذكور في المادة .)١١1١5(‏ 

أسئلة وأجوبتها. يرد على هذا التعريف اعتراض بصور أربع تحتاج للإجابة عليها. 
١س‏ - قد ورد في التعريف لفظ المال والمال ؛ بحسب تعريفه الوارد في المادة )١77(‏ لا يشمل الدين ويخرج 
بهذا التعريف هبة الدين لغير المديون وهو التمليك الوارد ذكره في المادة (854) فعليه يكون هذا 
التعريف غير جامع لإفراده . 

إن المال المقصود في هذه المادة هو بمعتى المال المذكور في المادة 5/1) وهوالمال حالاً ومآلاً أي أنه 
بمعنى المال الأعم فحينئذ صحة التمليك المارذكرها في المادة (844) تتوقف على أمر الواهب والموهوب له 
بقبض ذلك الدين وحينم) يقبضه بناءً على هذا الأمر يكون القابض قابضاً أولاً عن الواهب بحكم النيابة 
ثم يكون قابضاً بنفسه بحكم الهبة ويكون ذلك الدين وقت القبض عيناً فإذا عمم التعريف بحيث 
يشتمل الموجودة حالاً والعين الموجودة مالا فيكون صحيحاً أي أنه يدخل فيه تقليك الدين أيضاً (الدرر 
وشرحه) والحاصل أن الهبة على هذا الوجه تتم بعد القبض فحينئذ يكون المال الموهوب عيناً . 

١‏ س - يخرج بتعبير المال هبة الطاعات مع أن هبة الطاعات صحيحة عند أهل السنة إذ ورد في 
الهندية في الباب الثاني عشر في الصدقة ما نصه (رجل تصدق على اميت أو دعى له فأنه يصل الثواب إلى 
الميت وإذا جعل ثواب عمله إلى غيره من المؤمنين جاز) . 

ج - إن المقصود من الحبة المعرفة هي الحبة التي تتعلق بالمعاملات وبتعبير آخر هي الهبة التي تتعلق 
بها أحكام دنيوية أي تثبت بها ملكية الموهوب له وحق الواهب بالرجوع عند اهبة وهبة الطاعات لم تكن 
من هذا القبيل فكما أنها خارجة عن الثعريف فهي خارجة أيضاً عن المعرف . 

س - قوله بلا عوض يخرج بذلك الهبة بشرط العوض الوارد ذكرها في المادة (854) فلذلك 
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يكون التعريف المذكور غير جامع لإفراده فلذلك ينتفض التعريف المذكور عكساً بالهبة بشرط العوض 
(الفتح) لأن القول بلا عوض هو نص في عدم اشتراط العوض فتكون الهبة بشرط العوض نقيضته . 


ج . قوله أيضاً بلاعوض معناه بلا شرط العوض وفيه حذف المضاف وليس لفظة بلا عوض بمعنى 
التمليك بشرط عدم العوض وأن يكن المعنى الثاني (أي اهبة بشرط عدم العوض) منافياً للهبة بشرط 
العوض أما المعنى الأول أي بلا شرط العوض ليس منافياً لذلك (الدرر) وتفصيل ذلك أن الماهية ى] هو 
مقرر في العلوم العقلية هي على ثلاثة أنواع : 

)١(‏ الماهية بشرط شيء وتفسر هنا بشرط العوض والبيع من نوع هذه الماهية. 

)١(‏ ماهية لا بشرط شيء وتفسر هنا بعدم شرط العوض والحبة من نوع هذه الماهية ىما 
سيوصح ذلك قريبا. 

(1) الماهية بشرط لا شيء وتفسر هنا بشرط عدم العوض والعارية من نوع هذه الماهية وبلا عوض 
الواردة هنا هي بمعنى الماهية الثانية أي ماهية لا بشرط شيء وليست بماهية بشرط لا شيء ولذلك تدخل 
الهبة بشرط العوض في هذا التعريف يعني أن ماهية بشرط لا شيء وإن كانت منافية للهبة بشرط العوض 
إلا أن ماهية لا بشرط شيء لم تكن مباينة للهبة بشرط العوض بل بينهها عموم مطلق لأنه قد تقرر في 
العلوم العقلية أن ماهية بلا شرط شيء هي أعم من ماهية بشرط شيء وماهية بشرط لا شيء (فتح 
القدير) 


وإن يكن أن بعض الفقهاء كالحموي قد اعترض على هذا الجواب قائلاً بأن الهبة بشرط العوض لا 
تجتمع بماهية الهبة بلا عوض بسبب أن قول بلا عوض هو نص على عدم اشتراط العوض فلا تجتمع 
نقيضتها الهبة بشرط'العوض بالحبة بلا عوض إلا أنه قد نشأ الإعتراض المذكور من عدم تدقيق المسألة ىا 
عب إذات تسركبلا حو لين نصاً على عدم اشتراط العوض كما قال بل هوام وعلى اشتراط العوض 
لأنه وإن وجد تناف بحسب المفهوم بين المشروط بالشيء وعدمه فلا يوجد تباين بينهها بحسب الصدق 
فلذلك يجوز أن يكون ما يصدق عليه هذا أن اللفظين واحد كالإنسان فهو مشروط بالنطق والحيوان غير 
مشر وط به ولا شك أنه يوجد تناف بين الشيء المشروط وبين عدمه (الفتح وأبو السعود المصري). 


إلا أنه ينتج من ذلك اعتراض آخر وهو أن قيد بلا عوض الواقع في تعريف المبة إذا اعتبر بمعنى 
الماهية بلا شرط فيصدق حينئذ تعريف الهبة على البيع فيكون هذا التعريف منتقضاً لكونه ليس 
مانعالإغياره فلا يندفع بذلك المحذور بل يشتد وعلى هذه الصورة ينتقض تعريف الهبة طراداً (فتح 
القدير) . 


إن هذا الاعتراض ليس وارداً على جواب صاحب الدرر لأن خلاصة ذلك الجواب هو أن وجود 
العوض في الهبة ليس أمراً لازماً فإذا وجد العوض جز كاطهبة بشرط العوض وإذا لم يوجد العوض جاز 
أيضاً كالهبة بلا عوض أما في البيع فالعوض أمر لازم ولا يصح البيع مطلقاً بالاعوض أي بنفي العوض . 
فبعد أن اعترض ابن الهمام على هذا الوجه أجاب على أصل السؤال بما يأتي : 


اهبة م 


إن المقصود من قيد بلا عوض الوارد في تعريف اهبة أي بلا اكتساب العوض وحينئذ يكون 
تعريف الحبة على هذا الوجه وهي تمليك مال لآخر بشرط عدم اكتساب العوض لأنه وإن وجد في الهبة 
بشرط العوض عوض إلا أن تلك الهبة لم تكن بشرط الإكتسا بآلا ترى أن الفقهاء عندما عرفوا البيع بأنه 
(مبادلة مال بمال) بطريق الاكتساب صرح بقيد (بطريق الاكتساب) لإخراج الهبة بشرط العوض من 
التعريف : 

. إلا أنه ما دام معنى الإكتساب هو الكسب والربح والواهب بشرط العوض يكون كاسباً العوض 
والموهوب له يكون كاسبا امال الموهوب فا هي فائدة هذا الجواب في دفع الاعتراض . 


الجواب الثاني إن تعريف المجلة هو مبني على مذهب المتقدمين الذين يجوزون التعريف بالأعم 


الأجوبة الأخرى: إن منلا مسكين رالشرنبلالي قد أجابا على السؤال الثالث بأجوبة أخرى إلا أنه 
لم تكن أجوبته) ظاهرة وكافية لدفع السؤال وأن الجواب المقبول أكثر من غيره هو الجواب الذي ذكره 
صاحب الدرر وتقدم انفا. 

5 - إن الوصية تدخل في هذا التعريف فلو قال شخص إعط ساعتي هذه إذا مت لزيد ثم مات 
ذلك الشخص وكان ثلث ماله مساعدا فيصير زيد مالكا لتلك الساعة مجانا ولذلك حين)! عرف (ابن 
كمال) (الهبة) ضم عليه قيد في الحال فأصبح تعريف الحبة (تمليك المال في الحال بلا عوض) وبقيد في 
الحال خرجت الوصية التي هي تمليك مضاف إلى مابعد الموت وبما أنه لم يرد في تعريف المجلة هذا القيد 
فأصبحت الوصية داخلة في تعريف ابة وعندي التعريف لذلك غير مانع لإغياره . 


جع تادر من لفظ التمليك الوارد في التعريف التمليك في الحال (القهستاني) أما الوصية فهي 
ليست تمليكا في الحال بل هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت (الفتح) 


«المادة 4 4817 _(الحدية هى المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراماً له) . 


الهدية بفتح الحاء وكسر الدال وتشديد الياء هي المال الذي أعطي أو أرسل لشخص بطريق 
الإكرام وتجسع الحدية على الحدايا وخرج بقيد الإكرام الرشوة من التعريف لأن الرشوة لا ترسل إكراما بل 
تعطى بشرط الإعانة وهذا فرق بين الرشوة والهدية من جهة الماهية كى] أنه يوجد فرق اخر بينهها من حيث 
الحكم وهو أن المهدى إليه بقبضه الهدية يصبح مالكاً لها بعكس المرتشي فهو لا يصبح مالكاً لها بالقيض 
وعلى هذا فيكون بين الرشوة والدية فرقان )١(‏ إذا استهلك المهدى إليه الهدية فلا يكون ضامناً أما 
المرتشي إذا استهلك الرشوة فيضمن (؟) وإذا كانت موجودة يجب عليه ردها عيناً وعلى ذلك إذا أخذ 
شخص من آخر رشوة لقضاء أمر له فلذلك الشخص ال حق أن يسترد الرشوة من المرتشي . لوأن المرتشي 
قضى له ذلك الأمر الذي دفعت الرشوة لأجله حتى لو أنه أعطى مقابل الرشوة عوضاً فلا يسقط ذلك حق 
استرداد الرشوة ولذلك إذا أبرأ شخص آخر من الدين على أن يجري لهم مصلحة من المصالح فبا أن 
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الإبراء المذكور هو رشوة فلا يصح كا أنه إذا أعطى العشيقان بعضههم| بعضاً أشياء فهي رشوة ولا ينبت 
فيها الملك فللداقع حق في استردادها (القنية) . 


#المادة 487 (الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب). 


الصدقة هي المال الذي يوهب لأجل الثواب ولوجه الله تعالى. هي تعطى للفقير ويفهم من هذا 
التعريف أن الصدقة أخص مطلقا من الهبة وحيث إن الصدقة هي للثواب فالهبة للغني ولو حصلت بلفظ 
الصدقة فهي هبة كما أن الصدقة لوأعطيت للفقير بلفظ المبة فهي صدقة (الخانية والقهستاني والأنقروي) 
. ويقسم الناس نظرا إلى الثروة إلى ثلاثة أقسام غني, وفقعر. ومسكين, فالغني شرعاً هو الذي يملك من 
الملل نصاباً يزيد عن حوائجه الأصيلة أي أن يكون مالكاً مايتين درهم فضة على الأقل أو أن يكون مالكاً 
مالا آخر هذه القيمة فلا تعطى له الزكاة . إن الغني ليس محدوداً بحد فكما أنه يعد الشخص الذي يملك 
عالق وزهع كص رائذه عن حرائيجه الأصيلة أو بدقا عي فكدلك عد الاندمن الذي يملك ألوف 
الدراهم الداةاووضنا هيا أما الفقير فهو الشخص الذي لا يملك مائتي درهم فضة تزيد عن حوائجه 
الأصلية . فإذا ملك مالا أقل من مائتي درهم فهو فقير والمسكين هو الذي لا يملك شيئاً وهو أسوأ حالاً من 
الفقير. 


#المادة 4/87 (الإباحة هي عبارة عن إعطاء الرخصة والإذن لشخص 
أن يأكل أو يتناول شيئاً بلا عوض) . 
معنى الإباحة لغة التخيير فيقال أن فلاناً أباح ماله لفلان أي أذنه بأخذه أو تركه أي جعله مختاراً 
في الأخذ والترك ومعناها شرعاً إعطاء الإذن والرخصة لآخر بأكل وتناول شيء من المطعومات أي 
المأكولات والمشروبات فعطف التناول على لفظة الأكل من قبيل عطفف العام على الخاص فهو جائز إذ 
اللوباحة ليست خاصة بالمأكولات ى] سيجيء ذلك في المادة )١777(‏ 


فالتعريف الظاهر والأنسب للسياق هو ان تعرف الهبة بالتعريف الآتي (هو المال الذي يوهب 
لشخص اكراما) (القهستاني) 


الياب الأول 
بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويحتوى على فصلين 

ينظر في الهبة إلى أربعة أشياء . 

)١١‏ سببها وهو قصد الواهب عمل الخير وهذا الخير إما أن يكون واي دنيوياً كالعوض والثناء أو 
دفع شر الموهوب له (الطحطاوي) وأما أن يكون وان ا كالنعيم المخلد وهذا إذا حسنت نية 
الواهب. 

واهبة مندوبة وقبولها سنة ما لم يكن المال الموهوب مالاً حراماً أو كان معلوماً بأن 
الواهب سيمتن على الموهوب له بما وهب إليه (الطحطاوي) 

(") حكم الهبة وهوثبوت ملك الموهوب له ملكية غير لازمة ولذا يصح الرجوع عن البة وفسخ 
عقدها حيث أن أثبوت الملك للموهوب له غير لازم ويجوز فيها خيار الشرط ولا تبطل الهبة بالشروط 
الفاسدة . 


(5) ركن الطهبة وسيجى جيء ذكره في الفصل الأول (أبو السعود) 
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الفصل الأول 
في بيان مسائل متعلقة بركن الطهبة وقبضها 
يمهم من مطالعة هذا الفصل أنه يحتوي على مسائل أخرى غير متعلقة بركن اهبة ولذلك أصبح 
العنوان أخخص من المعنون . 


« المادة /ا1/ # تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض . 

تنعقد الهبة والهدية والصدقة بالإيجاب والقبول وتتم بقبض الب والهدية والصدقة قبضاً كاملاً أي 
بقبض الموهوب له أو نائبه ومعنى تتم أي يفيد الملكية فعلى هذا الوجه يكون الإيجاب والقبول هما ركن 
الهبة والصدقة والحهدية ىا أن الإيجاب والقبول هما ركن البيع والإجارة والعقود الأخرى أنظر المادتين 
١59(‏ و38 2). 

قلنا أن ركن اهبة الإيجاب والقبول لأن الهبة عقد (وقيام العقد يكون بالإيجاب والقبول) لأن 
ملك الإنسان لا ينتقل للغير ما لم يملك من طرفه للغير ويوجب المالك ذلك كا أن إيجاب الهبة هو 
إلزام الملك للغير ولا إلزام بدون قبول (الكفاية والقهستاني). 

ولا يقال انه لا يشترط القبول في ذلك لأن الأمر الملزم به فيه فائدة الملزم لأنه ليس لأحد أن 
كتبعت كنا لآ غر يدون رمحا 5ليكا” الأكسين كين ككدر ف “التافة كوك 

اختلاف الفقهاء في ركن اطبة وأدلة كل منهم: 

إن ركن الهبة عند بعض الفقهاء كصاحب المحيط هو عبارة عن الإيجاب في حق الواهب وأما 
القبول. فلا يعد ركن الهبة رغباً عن أن ركن الحبة في حق الموهوب له هو الإيجاب والقبول فلذلك لو 
حلف شخص قائلآً إنني لا أهب مالي لفلان ثم بعد ذلك وهب مالا لذلك الشخص أي أوجب الهبة 
يحنث بيمينه ولول يقبل الموهوب له الهبة (النهاية) 

كذلك إذا حلف أن بيب ماله لفلان وبعد حلفه أوجب ابة له إلا أن ذلك الشخص لم يقبل الهبة 
فلا يحنث والحال أنه لولم يكن تجرد الإيجاب ركن الهبة وكان القبول ركناً ففي الصورة الأولى لا تنعقد 
الهبة بعدم قبول الإيجاب ولوجب أن لا يعد الواهب حائثاً بيمينه ى] هو الحال في البيع لأنه لوحلف 
شخص بإنني لا أبيع فلاناً مالا ثم بعد حلفه أوجب ماله لذلك الشخص ول يقبل ذلك الشخص فلا 
يكون الموجب حانثا (النهاية). وتكون الحبة في هذه الصورة بمنزلة الإقرار والوصية (العناية) حتى أن 


ركن اطبة ا 


القهستاني قد ذكر بكون القبول ليس ركناً هوقوله وذكر أنه لووضع شخص مالا في الطريق على أن يكون 
ملكاً لمن يأخذه فهو جائزاً أما (ابن الهمام) فقد قال: إن القبول في الهبة ركن قياساً إلا أنه ليس ركناً 
استحساناً. 


تسييب الدابة. إذا تخلى شخص ,عن حيوانه وتركه حبله على غاربه بعد أن أصبح عاطلا وغير نافع 
وأخذه آخر فأصلحه ثم قام صاحبه مطالباً به ينظر فإذا قال صاحبه حين تركه للحيوان فليأخذه من يريده 
فيصبح ذلك الحيوان ملكا لذلك الشخص لأن الموهوب له وإن كان مجهولاً إلا أنه عند القبض يصير 
معلوماً سواء أكان ذلك الشخص غائباً حينم| تكلم صاحب الحيوان ذلك الكلام وعلم به من شخص آخر 
أم كان حاضراً حين قال ذلك وسمع الكلام باذنه أما إذا لم يقل صاحب الحيوان ذلك القول فيبقى ذلك 
الحيوان ملكا لصاحبه ولو قال حين تركه أياه إنني لا أريده بعد الآن وكذا لو قذف شخص بثوبه إلى 
الخارج ملكا لصاحبه ولوقال صاحبه حين تركه أياه إنني لا أريده بعد الآن وكذا لوقذف شخص بثوبه 
إلى الخارج فلا يجوز لأحد أخذه مالم يقل صاحبه حين قذفه فليأخذه من أراده (الخانية) ويتحقق قول 
صاحب المال ذلك باقراره أو بالبينة التي يقيمها الشخص الذي التقط ذلك المال وأصلحه أو بنكول 
صاحب المال عن حلف اليمين لدى استحلافه (الهندية في الباب الثالث) . 

أما بعض الفقهاء كصاحب الكاني والكفاية فيقول بأن ركن الهبة هو الإيجاب والقبول كركن البيع 
والإجارة وأن الإيجاب وحده ليس بركن لأن اهبة عقد وقيام العقد الإيجاب والقبول لأن ملك الإنسان لا 
ينتقل إلى الغير بدون تمليكه وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله (الفتح) أما حنث حالف اليمين 
بعدم الهبة في حالة إيجابه الهبة هو لآن الحالف لليمين يكون قد منع نفسه من الشيء الذي في وسعه أي 
الإيجاب إذ أن القبول لم يكن في وسعه (الكفاية) إلا أنه إذا حلف شخص على عدم البيع ثم أوجب البيع 
بعد الحلف لا يحنث والحال كان من الواجب أن يعد حائثاً حسب هذا الرأي لأن المقدور له في كل عقد 
هو الإيجاب للقبول مع أنه لا يحنث في صورة البيع كما صرحوا به (الفتح) 

وكذلك يفرق في هذه المسألة بين الإيجاب في الهبة وبين الإيجاب في البيع . 

القول الذي قبلته المجلة. يفهم من قول المجلة الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول أنها اعتبرت 
كلا الايجاب والقبول ركن الهبة وتتفرع بعض مسائل على انعقاد الهبة بالإيجاب والقبول. 

١‏ - مسألة : لا تنعقد الهبة بوعد اهبة مثلاً لووعد شخص آخر قائلاً له إنني سأهبك ما في ذمتك 
من الدين لي إلا أنه لم بهبه أياه فلا يجبر ذلك الشخص على اهبة للوعد الذي وقع منه إذ ليس الوعد من 
حكم «البهجة وعلي أفندي) 

؟ - مسألة : لوقال الواهب للموهوب له إنني وهبتك هذا المال إلا أنك لم تقبله وعجز الموهوب له 
عن إثبات قبوله الهبة فالقول للواهب «الهندية» لأن الواهب منكر للهبة والموهوب له مدع بها أنظر المادة 
ثفة 

إيضاحات في حق القبض في اطبة . 


م اكوا درر الحكام 


إن ثبوت ملك الموهوب له بالموهوب الذي هو حكم الهبة أي ترتب حكم على الهبة يتوقف على 
قبض الموهوب فلذا ليس للهبة من حكم قبل القبض بل يبقى المال الموهوب ملكاً للواهب كما كان وبتعبير 
آخر أنه لا يشترط القبض في صحة البة إلا أنه يشترط القبض في ثبوت الملك «الهداية» وجواهر الفقه. 
وأبو السعود المصري». 


إن القبيض في اهبة ليس ركن العقد بل هو خارج عن الركن إلا أنه شرط ثبوت الملكية . 


ليس للهبة حكم قبل القبض بصورة مطلقة أي سواء أكان الموهوب له أجنبياً أم كان ذا رحم 

وبما إن تمام الهبة موقوف على القبض الكامل فبمجرد الإقرار بالهبة لا يكون إقراراً بالقبض مثلاً إذا 
أقر شخص قائلاً قد وهبت مالي الفلاني لفلان فعلى القول الأصح لا يعد الواهب قد أقر بأن الموهوب له 
قبض مال الموهوب «الأنقروي والطندية في الباب الحادي عشر) أما إذا أقر الواهب بالهبة وبالقبض معا 
فيغبت حصول القبض ولذلك إذا أدعى شخص على آخر قائلاً إنك كنت وهبتني هذا المال الذي تحت 
يدك وسلمته لي وقد أقررت بقبضي أياه وأنكر ذلك الشخص دعوى المدعي فأقام البينة على ذلك وشهد 
الشهود على أن الواهب أقر بالهبة والقبض تقبل شهادتهم والحكم ني الرهن والصدقة هو على هذا الوجه 
اها «الترعاتهدة 

العقود الموقوقة على القبض : إن العقود الموقوف تمامها على القبض هي إِثنا عشر عقداً وهي : 


(1) الحبة (1) الصدقة (") الرهن (5) العمري (5) النحلة (1) الصلح (بعد أقسامه) (1) رأس 
مال السلم (8) إذا ظهربعض رأس مال ل با المجلس (9) الصرف )١١(‏ 
الكيل إذا بيع بكيل من جنس آخر قبض بدله بذلك المجلس )١١(‏ الوزن إذا بيع بوزن من جنس آخر 
قبض بدله بمجلس البيع (الطحطاوي) )١9(‏ البيع الفاسد أنظر المادة )7"9/١(‏ الأدلة على لزوم القبض في 
الهبة مع أن البيع يفيد الملكية قبل القبض أما الهبة فلا يحصل فيها حكم الملكية قبل القبض ويثبت من 


وجهين : 

الوجه الأول الحديث الشريف القائل بأنه لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والمقصد ني ذلك نفي الملك 
«أبو السعود» أي لا يثبت حكم الهبة وهو الملك إذا الجواز ثابت قبل القبض بالإتفاق (الهداية) 

الوجه الثاني هو أن البة تبرع ولا ب يتم التبرع إلا بالقبض حسب ما ذكر في المادة (01) لأن إثبات 


0 أي أن إيجاب 
على المتبرع لم يتبرع به أمر مخالف لموضوع التبرعات «الفتح) . 


)١(‏ إلا أن قانون أصول المحاكمات الحقوقية والشرعية العثماني منع قبول البينة الشخصية على الإقرار الواقع خارج مجلس 
الحاكم ما لم توجد قرينة تؤيد وقوع ذلك الإقرار «المعرب» 


ركن اطبة "> 


والحاصل لو ثبتت الملكية في الموهوب بمجرد عقد اهبة لأصبح الواهب مطالباً بتسليم الموهوب 
ووجوب تسليم شيء ل يتبرع به . 
وقد ورد على الدليل الثاني أسئلة ثلاثة : 


)١(‏ س - إن الواهب بهبته المال يكون قد التزم تسليمه فيجب عليه التسليم لالتزامه ذلك إذ أنه 

ج - للمالك في العين ملكان الأول ملك المال والثاني ملك اليد وملك اليد مقصود كملك المال فإذا 
غصيت نك أن المأل مون كذلك تكوة اليد مهتموئة أيقا إذا غضيت إذ لاد و10 بحت عن 
الوديعة والمستعار والمأجور وكل ما جاء فيها يدل على أن ملك اليد مضمون وضمان ملك اليد هو برده 
وإعادته . كذلك ما ذكر في مباحث اللقطة إذا أخذت اللقطة من يد الملتقط فللملتقط استردادها وذلك 
لأن اليد مضمونة ولما كان المقصود في الهبة هذين القسمين من الملك بنفسه! فالتزام الواهب أحدهما لا 
يوجب التزامه الآخر «الكفاية والهداية بزيادة» 

(؟) س - إذا حصل الإيجاب والقبول في الهبة وكان ذلك مفيداً للملكية بصورة ألا يجب تسليم 
الموهوب فلا يجبر الواهب على التسليم . 

إن الملكية التى تنبت على هذا الوجه لا فائدة منبا لأن فائدة الملك هو أن يتصرف فيه المالك كيفما 
يشاء حسب| ذكر في المادة (؟19١1١)‏ ولا يحصل هذا التصرف إلا بوجود حق القبض «الكفاية» 

فلذلك إذا باع الموهوب له المال الموهوب فلا يستطيع أخذه من الواهب وتسليمه للمشتري 

() س - بما أن الوصية هي تبرع وهبة بعد الموت وتتم قبل القبض وغير موقوفة على تسليم 
الوارث لها بعد موت الموصي فيجب قياسا على ذلك أن تتم الهبة أيضا قبل القبض ولا سيم| فان الوصية 
هي هبة معلقة على الموت والطبة التي هي موضوع بحثنا هبة مرسلة ولما كانت الهبة المرسلة أقوى من الهبة 
المعلقة وبما أن الهبة المعلقة تنم بلا قبض فبالأولى أن تتم الهبة المرسلة بلا قبض أيضاً. 

اج - إن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وبوفاة الموصي تزول ملكيته عن الموصى به فلا 
يحصل هنا إلزام شخص على أن يتبرع بشيء لم يتبرع به ى| هو الحال في اللهبة وحتى لم يبق لزوم لوجود 
الأهلية في المتبرع . أما حق الوارث فهو مؤخر عن الوصية إذ أن الوارث ليس بمالك للموصى به حتى 
تتوقف صحة الوصية على تسليم الوارث للموصى به «الهداية والكفاية والعناية» «أنظر شرح المادة لاه . 

وتتفرع المسائل الآتية على أن ليس للهبة حكم قبل القبض . 

١9‏ -مسألة : إذا وهب شخص شيئاً من ماله لآخر وقبل تسليمه أودعه نشخص خلافه وسلمه له 
وسلم المستودع ذلك المال بلا إذن الواهب إلى الموهوب له استناداً على تلك اهبة واستهلكها الموهوب له 
فللواهب الخيار في تضمين ذلك المال,إما للمستودم وإماللموهوب له «أنظر المادة )9٠١‏ (النتيجة) . 


25 درر الحكام 


و5 - مسألة: إذا أمر شخص شريكه بأن يعطي مالا من أمواله لابنه وامتنع شريكه عن الإعطاء 
وبما أن هذا الأمر لا يتضمن الإعطاء بطريق الهبة بل كان بطريق الوكالة أي أنه يكون ذلك الشخص قد 
وكل ابنه بقبض ذلك المال من شريكه فإذا كان الشريك مقراً بالمال وبهذه الوكالة فللابن المذكور أن 
يخاصم الشريك ويطلب تسليم ذلك المال له أما إذا كان ذلك الأمر يتضمن إعطاء امال على طريق الطبة 
فليس لذلك الابن أن يخاصم الشريك ويطلب تسليم المال له لأن الهبة لم تتم لعدم القبض «البحر 
والهندية في الباب الحادي عشر». 

و2 مسألة: إذا أخذ شخص شيئاً من ماله ليعطيه لفقير فلم يجد الفقير في بيته فللشخص 
المذكور أن يتصدق بذلك الشيء عل فقير آخر أو أن يصرف ذلك الشيء على أموره ويستهلكه 
«الوجيز» . 

«5» مسألة ‏ إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الحبة حسب ما جاء في المادة 
«859). 

«0) مسألة ‏ إن التوكيل في الهبة يتضمن التوكيل بتسليم الموهوب لأن الهبة لا تتم بدون القبض 
«الهندية» ولذلك للوكيل باهبة بعد إيجابه الحبة أن يسلم الموهوب بعد الإيجاب والقبول وليس للموكل أن 
يقول إني وكلته بالهبة فقط وم أوكله بتسليم الموهوب. 

تقسيم القبض قد ذكر في الشرح أنه يجب أن يكون القبض كاملا والقبض على قسمين: 

القسم الأول القبض الكامل . وهو يكون بقبض كل موهوب بالصورة المناسبة لقبضه فإذا كان 
الموهوب داراً فقبض مفتاحها هو قبض للدار. 

القسم الثاني القبض الناقص كقبض حصة شائعة في مال وقب تف ركان ذلك للالقابلا 
للقسمة ولا يكفي القبض الناقص في تمام الهبة فعليه إذاً وهب بعض مال قابل للقسمة يجب إفراز وتقسيم 
الحصة الموهوبة وتسليمها وقبضها من الموهوب له أما إذا سلمت الخصة الموهوبة مع الخصة الغير موهوبة 
بدون إفراز وقبضها الموهوب فلا تتم الهبة ى| سيوضح ذلك في المادة «858). 

وقدبين في الموادو١‏ 85 و8417 و817») أنواع هذا القبض وشروطه أماإذا وهب المال الغير قابل 
للقسمة فتتم الهبة بالقبض الواقع بالتبع أي القبض الذي يحصل ضمناً بقبض كل امال «الدرر 
والطحطاوي». 

تقسيم القبض الكامل : القبض الكامل على نوعين: 

النوع الأول القبض الحقيقي وهو كأخذ الموهوب له المال الموهوب بيده أو حمل الموهوب له 
المال الموهوب وذهابه به «الطحطاوي». 


النوع الثاني القبض الحكمي كالقبض بطريق كله زكالة]5وعن نف لعدر مال هود 


ركن اطبة :١١‏ 


محضراً في مجلس الهبة وصا حا للقبض في ذلك المكان وقال الموهوب له للواهب قبضته أي أن يقول ذلك 
مع كونه لم يقبض امال الموهوب . ويشترط في القبض بطريق التخلية وجود امال الموهوب في مجلس الحبة 
على الوجه المشروح فعليه إذا وهب شخص لآخر مالا وسلطة على قبضه حينم| يجده فالهبة فاسدة على رأي 
الإمام أبي يوسف رحمه الله أما عند الإمام زفر فالهبة صحيحة «الدر وشروحه؛ وتصح اطبة بالقبض 
بالنوع الثاني على رأي الإمام محمد وهو الرأي المختار أما عند الإمام أبي يوسف فلا تتم الهبة «الأنقروي 
والدرر وجامع الفقه والطحطاوي». 


إلا أن هذا الاختلاف واقع في الهبة الصحيحة أما في الهبة الفاسدة فقد اتفقوا على أن التخلية 


التخلية وما يتفرع عنها من المسائل . 

التخلية هي عبارة عن أن يجعل الواهب المال الموهوب بحالة يستطيع معها الموهوب له أخذه وأن 
يلزمه بقبضه (الدرر والأنقروي) فلذلك إذا وهب شخص مالا موضوعا ضمن خزانة مقفلة وسلم ذلك 
المال مع تلك الخزانة وقبضها الموهوب له على ذلك الوجه فلا يحصل بذلك قبض الموهوب لآن القبض 
يحصل في حالة إمكان الانتفاع بالموهوب ولا كانت الأموال الموهوبة ضمن خزانة مقفلة فلا يحصل 
الانتفاع أما إذا كانت الخزانة مفتوحة فيحصل القبض . 


(الإقرار بالقبض). إذا وهب الواهب مالا وسلمه للموهوب له وأقر الموهوب له بقبضه وقبوله اهبة 
ثم إذا أدعى الواهب عدم قبض الموهوب له وأنه كان كاذباً في إقراره فعلى رأي الإمام أبي يوسف يحلف 
الموهوب له رقن للمادة )١589(‏ أما عند الإمام محمد فلا يحلف (الأنقروي) 


٠‏ طالمادة 484 الإيجاب في الهبة هؤلاء الألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال 
مجانا كأكرمت ووهبت وأهديت والتعبيرات التى تدل على التمليك مجانا إيجاب للهبة 
أيضاً كإعطاء الزوج زوجته قرطاً أو شيئاً آخر من الحلي أو قوله لها خذي هذا وعلقيه. 


وكذلك كلمات أعطيتك وملكتك وهذا المال لك هبة وكلمة (أين ثرا) الفارسية هى من ألفاظ 
إيجاب الهبة والحاصل أن الإيجاب في الحبة يحصل بالألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجاناً ما لم تقل 
تلك الألفاظ على طريق المزاح ولذلك فعقد الهبة غير منحصر بلفظ الهبة بل يجوز استعمال ألفاظ أخرى 
مستعملة في معنى الطهبة وتصح الهبة بلفظ التمليك في حالة وجود قرينة تدل على قصد اطبة وإلا لا تصح 
لأن لفظ التمليك هو لفظ عام يشمل البيع والإجارة والوصية والقاعدة في جنس هذه المسائل هي أنه إذا 
كانت الألفاظ التى قيلت من المملك تفيد تمليك الرقبة فالعقد عقد هبة وإذا كانت تفيد تمليك المنفعة فهى 
عارية وإذا كانت تحتمل المعنيين ينظر إلى نية المتكلم فإذا كانت نيته الهبة اليكل تنه و11 كاي عه 
العارية فالعقد عقد عارية أنظر المادة (؟). 


الملزمة 74 اطبة 


7 درر الحكام 


والألفاظ الي تنعقد بها اهبة على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الألفاظ التي تنعقد بها الهبة وضعاً كقول الواهب للموهوب له وهبتك هذا الشيء أو 
بالفارسية (أين جيزثرا أو أين مال تري كردم أو بنام توكردم أو آن توكردم وما اشبه ذلك من الكلمات) . 

النوع الثاني : الألفاظ التي تنعقد بها الهبة كناية وعرفاً كقول الواهب للموهوب له : اكتس هذا الثوب 
أو قوله قد جعلت لك هذه الدار عمرى . 

النوع الثالث: وهي الألفاظ التى تحتمل الهبة والعارية ما كقول الواهب قد جعلت هذه الدار 
رقباً لك أو حبستها لك ثم يسلمها له فهذا اللفظ عند الطرفين عارية وعند أبي يوسف هبة 
(الهندية). 

قد ذكر في هذه المادة الإيجاب فقط ولم يذكر القبول كا ذكر ذلك في كتاب البيع والإجارة والرهن 
وسكوت المجلة عن ذكر ذلك في كتاب الهبة هو لكونه يعلم ذلك مقايسة فلم تر حاجة لتكراره والقبول 
بالهبة يكون بالألفاظ الدالة على القبول كقول الموهوب له اتهبت أو قبلت اطبة وما اشبه ذلك من الفاظ 
القبول والحاصل أنه كا تنعقد اهبة بلفظ اطبة تنعقد الهبة أيضاً بلفظ النحل والإعطاء «الهداية». ‏ ' 

وكذلك تنعقد الهبة باللغة التركية بكلمة «جبه» المستعملة في تلك اللغة بمعنى اهبة فلذلك لو قال 
الدائن لمدينه باللغة التركية «دين سكاجبة أيتدم» يكون الدائن قد وهب دينه للمدين : كذلك إذا قال 
شخص لولده الصغير باللغة الفارسية «أين مال ترا كردم أو بنام توكردم أو أزآن توكردم) يكون قد وهب 
ماله (الهندية في الباب الثامن) وكذلك إذا خاطب شخص قوماً معينين قائلاً لهم قد وهبت هذا المال 
لأحدكم فليأخذه من يريده وقام أجل هؤلاء الناس في ذلك المجلس وأخذه تنعقد اطبة (أبو السعود). 

وكذلك إذا أعطى الزوج قرطاً أو شيئاً آخر من الحلٍ وقال لها حذي هذا فاستعمليه فمعنى قوله 
إنني وهبته لك فاستعمليه كذلك لو أعطى زوجته ثياباً قائلا لها اكتسيها أو مقداراً من المال قائلاً لها 
اشتري مها ثياباً لتلبسيها عندي وغير ذلك من الألفاظ الدالة على التمليك يجاناً أي الألفاظ القطعية التي 
تدل على التمليك ولا تحتمل عقداً آخر أنظر المادة (548). 

بناءً عليه لوقبضت الزوجة ال حلي أو الثياب أو النقود تمت الهبة ولو أعطت الدراهم الى أخذتها من 


زوجها على أن تشتري بها ثياباً للتجارة وم تأخذ بها ثياباً فليس لزوجها دخل فيها (القنية) . أنظر المادة 
(؟9١11١).‏ 

وكذلك لوقالت الزوجة لزوجها أعطيتك هذا المال وقبله الزوج وقبضه كان ذلك هبة. 

. الكاف. تدل على أن عقد الحبة لا ينحصر بلفظ اهبة. كما صار إيضاحه‎ - ١ 


كذلك لوقال «أحد إنني أغرس هذا الكرم على اسم ابني الصغير أو جعلت هذا الكرم لابني 


ركن اطبة 200 وديا 


الصغير كان هبة أما إذا قال جعلت هذا الكرم لاسم ابني الصغير وإن يكن أن الأمر في ذلك متردد إلا أنه 
أقرب للوجه الأول (الولوالجية) . قال في الهندية أبو الصغير غرس كرماً أوشجراً ثم قال جعلته لابني فهو 
هبة وإن قال جعلته باسم .ابني فكذلك هو الأظهر وعليه أكثر مشايخنا وإن لم يرد الهبة يصدق ولوقال 
اغرسه باسم ابني لا يكون هبة فعليه الاعتماد (الطحطاوي) ْ 

؟ ‏ تمليك المال مجاناً. يستفاد من هذه العبارة أن اهبة لا تنعقد بالألفاظ التي لا تستعمل بمعنى 
التمليك مجاناً. 

وعليه لوقال أحد لآخر هب لي مالك هذا فقال مجيباً له على ذلك باللغة الفارسية (فداي توباد) أو 
(أزتو دريغ نيست) فلا تنعقد الحبة. كذلك لو كان لإثنين دابة مشتركة بينها فقال أحدهما للآخر 
بالفارسية «من حخصهء خود رابتو أرزاني داشتم» فلا يكون ذلك هبة (الهندية في الباب الأول) 

+" - «في معنى» و«التي تدل على التمليك محاناً » فإن هاتين العبارتين تدل على أن جرد إعطاء أحد 
آخر شيئاً لا يكون قد وهبه أياه. حتى لو قال لولده الصغير تصرف في هذه الأرض فأخذ يتصرف فيها لا 
تصير ملكا له (الغندية في الباب الساذس) 

رجل دفع إلى ابنه في صحته مالا يتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب فإن كان أعطاه هبة 
فالكل له وإن دفع إليه لأن يعمل فيه للاب فهو ميراث (الندية) . 

وعليه لو أنام أحد ابنه الصغير على فراش تاني سنوات أو عشر سنوات و يملكه أياه فيبقى 
الفراش ملكا له (الهندية). 

كذلك لو قال الزوج بعد طلاق زوجته إن الأثواب التي أعطاها أياها محسوبة من مهرها وقالت 
الزوجة إنك وهبتني أياها صدق الزوج شرعاً (أبو السعود العمادي) . 

كذلك لو اشترى الزوج حلياً ودفعه لزوجته وسلمها أياه ثم بعد ذلك توفت الزوجة فقال الزوج 
هولي لأنت أعرتها أياه وقال ورثة الزوجة لا بل وهبتها أياه فهو ميراث لنا واختلف الطرفان على هذا الوجه 
فالقول مع اليمين للزوج . يعني لو حلف على أنه أعطاها أياه عارية ولم يعطه لخا هبة يأخذ الزوج ذلك 
الحلي. لأن الزوج منكر للهبة . والقول مع اليمين للمنكر. أنظر المادة (1/7) . (الهندية في الباب التاسع) 
راجع شرح المادة الآتية أيضاً. 

لو كان لأحد دراهم أو دنانير عند آخز فقال صاحب الدراهم أو الدنانير لذلك الشخص أصرف 
هذه الدراهم أو الدنانير في حوائجك وصرفها الآخر كان ذلك قرضاً لكن لوكان حنطة وقال له كلها كان 
هبة (الخانية في أول الهبة) . كذلك لوقال أحد لآخر تصرف في هذه العرصة وبقي مداوماً على التصرف 
فلا يكون قد وهبه أياها . 

كذلك لو أعطى أحد لابنه مقداراً من الدراهم فتاجر بها الابن وتزايدت ثم توفي الأب فإذا كان قد 
أعطاه أياه بطريق اطبة فالكل للابن وإذا كان قد أعطاه أياه على أن يتجر بها له فالكل ميراث (الندية) . 


ع درر الحكام 
لسلس ل ل سل حيبي سي ل لي سي بي 


الألفاظ, هذه العبارة خاصة بالإيجاب. لأن الإيجاب على ما صار إيضاحه في شرح المادة 
1١١‏ 27 بالألفاظ فعليه بة لا ينحصر إنعقادها باللفظ فقط بل أيضاً بالتعاطي كيا سيذكر في المادة 
الآتية. ويكون القبول فعلاً أيضاً على ما ذكر المادة (851). 
كذلك إن عبارة الألفاظ هي بالنسبة إلى الناطق ليس إلا لأن الهبة تنعقد بإشارة الأخرس المعهودة 
أيضاً (أنظر المادة .)9/١‏ َ 
فعليه لووهب الأخرس شيئاً من ماله بإشارته المعهودة لزوجته وسلمها ذلك ثم ندم فلا فائدة له 
من ذلك إلا أنه لا تنعقد الهبة بإشارة الناطق «البهجة أبو السعود العمادي» . 


4 - بصورة قطعية أي بصورة لا تحتمل عقداً آخر, لأن القرض ل كان أدنى من الهبة فإذا كان لفظ 
يحتمل القرض واهبة معاً فالتمليك الواقع باللفظ المذكور يصرف إلى القرض. لأن القرض الأقل 
والسبب في ذلك أن ملك المالك في القرض يزول في مقابل بدل بخلاف الهبة فأنه يزول بلا بدل 
«الأنقروي» . 


وعليه لوأعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم وقال له إصرفها في حوائجك فلا يكون ذلك هبة بل 
قرضاً . أما لو أعطاه أثوابا وقال إلبسها فب) أن اقراض الأثواب غير صحيح كان ذلك اللفظ هبة تصحيحاً 
للتصرف. ىما كما أنه لو أعطى أحد حنطة لآخر وقال له كلها كان هبة لا قرضاً (الأنقروي) وعليه لو اختلف 
الواهب والموهوب له فقال الواهب قد كان المال المدفوع قرضاً وقال الموهوب له بل هبة فالقول. مع 
اليمين للدافع (التنقيح) . 

كذلك لواعطت الزوجة لزوجها مقداراً من الدراهم لينفقه على البيت وأنفقه الزوج ثم بعدذلك 
توفيت المرأة وتركت زوجها وسائر الورثة فلسائر الورئة تضمين الزوجة حصتهم من المبلغ المذكور (علي 
ححا اد و سو ا إلى النفقة أو إلى شيء 
آخر وهو ينفقه على عياله ليس لها أ ن ترجع بذلك عليه (إنتهى ومثله في الطحطاوي) . 


وعلى ذلك لو أرسل الزوج لزوجته قبل الزفاف أموالاً وأراد بعد ذلك استردادها عند مفارقتها 
بداعي إنها عارية فالقول للزوج منكر التمليك (أنظر المادة +7). وإذا أقام كل منه) البينة يعني لوجمع في 
مسألة بين بينة اهبة وبينة العارية رجحت بيئة اهبة . وعلى هذا التقدير إذا أعطت الزوجة في مقابل الهدايا 
المذكورة عوضاً فبه| أن تلك الهدايا لم تكن هبة فلا يكون عوض الزوجة في نفس الأمر عوضاً ولها 
استرداده. لكن حق استرداد الزوجة على هذا الوجه إذا صرحت وقت الإإعطاء بكونه عوضاً. (أنظر 
الملدة 874 وشرحها). أما إذا لم تصرح بذلك بل نوت أن تكون عوضاً فب أنه لا تترتب الأحكام الشرعية 
التي هي من المعاملات على مجرد النية كما هو موضح في شرح المادة الثانية فلا تعد عوضاً بل تكون هبة 
مستقلة فليس للزوجة استردادها بناءًٌ على المادة (/8531) ( التنقيح ), 


1 -قيل ألا يكون على سبيل المزاح . لأنه لو قال أحد هازلاً لآخر وهبتني مالك هذا فقال له قد 
وهبتك أياه وقبله الآخر وتسلمه وقبضه جازت الهبة كما هو مبين في بعض الكتب الفقهية وبين بعض 


ركن اطبة مع 


الفقهاء استدلالاً لذلك بأن إيجاب الحبة إذا كان على وجه المزاح كان جائزاً . وقال البعض الآخر بأن الهبة 
لا تنعقد بالإيجاب والقبول الواقعين بطريق المزاح. والمزاح في المسألة المذكورة بما أنه في طلب الهبة وليس 
في الهبة والتسليم فلا محل للاستدلال بذلك على انعقاد الهبة بالمزاح (الحموي. أبو السعود المصري ؛ 
الطحطاوي ) وقد بين في شرح المادة )١179(‏ أنه يشترط الحد في البيع وأنه لا ينعقد بالهزل. 


«المادة 4879 تنعقد اهبة بالتعاطى أيضاً. 


كما تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول تنعقد أيضاً بالتعاطي أي بإعطاء الواهب وقبض الموهوب له وتتم 
يعني تنعقد اهبة بالتعاطي الواقع مع القرينة الدالة على التمليك مجاناً وتكون تامة وفي هذه الصورة يحصل 
فرق حكمي بين الإيجاب والقبول القوليين وبين التعاطي . فتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول القوليين فقط 
أما بالتعاطي فتنعقد وتتم معاً. وقد جاءت المجلة بالمادة (841) لإفادة هذا الحكم وعلى هذا الحكم وعلى 
هذا التقدير لو قالت المجلة في هذه المادة (تنعقد وتتم) فلم يكن ثمة من حاجة إلى المادة .)84١(‏ 


مثلا لو أعطى أحد فقيراً نقوداً وأخذها الفقير دون أن يفوه أحد الطرفين بشيء تنعقد هبة 
خصوصية أي صدقة (القستهاني) . 

قد اشترط لانعقاد الهبة بالتعاطي وجود قريئة دالة على التمليك على ما هو موضح في شرح المادة 
الآنفة . 

وعليه لو أعطى أحد ابنه مالا وتصرف الابن في المال فيبقى المادة لذلك الشخص أيضاً. إلا إذا 
وجدت قرينة تدل على كونه ملك ابنه ذلك المال. 

مثلا لوقال أحد لابنه تصرف في هذه الأرض كما هو مذكور في شرح المادة الآنفة وتصرف الآخر 
مدة فيه فلا يكون الابن المذكور مالكا لها كذلك لو أنام أحد ابنه على فراشه المملوك فلا يصبح ذلك 
الفراش لللابن مالم يملكه «الهندية» 


المادة 0 2/0 الإرسال والقبض 5 الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول 
لفظا. 
والقبول لفظأً مع القبض وبناءً عليه تنعقد بم الهبة وتتم . وهذا القبض بم أنه كالقبول في البيع على ما هو 
مصرح به في المادة ١(‏ 85) الآتية تتم به اهبة يعنى أنه يفيد الملكية . وهذه المادة تبين انعقاد الهبة بالتعاطي 
والتعاطي في الهبة هو عبارة عن الإعطاء من طرف الواهب والقبض من جانب الموهوب له ليس بمعنى 
الإعطاء من اتحانيين . 
وبما أن الإرسال يكون في مجلس والقبض في مجلس آخر فيفترق عن التعاطي الواقع في مجلس واحد 
وليست هذه المادة استدراكاً للمادة الآنفة يعني أن اهبة الواقعة على وجه هذه المادة وإن انعقدت بالتعاطي 


5ع درر الحكام 


فالفرق بينها وبين التي جاءت في المادة السالفة هو ما يأتي: إن المادة المذكورة في حق التعاطي الواقع في 
مجلس واحد. 


أما في هذه المادة فالإرسال يكون في مجلس والقبض يكون في مجلس آخر. وعليه يكون التعاطي في 
الحبة على نوعين: النوع الأول. ما كان التسليم والقبض في مجلس واحد. النوع الثاني. ما كان الإرسال 
في مجلس والقبض في مجلس آخر. وإن كلا: تسليم الرسول في هذا الإرسال وقبض الموهوب له في مجلس 
واحد. والسبب في قول المجلة (والقبض) عدم تمام الهبة والهدية والصدقة قبل القبض كما يستفاد من 
المادة (/1م) . 


حتى أنه لو أرسل أحد لآخر هدية وتوفي المهدى إليه قبل وصوها فتبقى الحدية في ملك المهدي كم] 
أنه لو كان المتوفي هو المهدى فلا تسلم الحدية إليه. أنظر المادة «849» مجموع الفتاوي . 


«المادة 484١‏ القبض في الهبة كالقبول في البيع بناءً عليه تتم الهبة إذا قبض 
الموهوب له في مجلس الهبة امال الموهوب بدون أن يقول قبلت أو اتببت عند إيجاب 
الواهب أي قوله وهبتك هذا المال 


قبض الموهوب في ابة والهدية والصدقة كقبول الإيجاب في البيع يعني أنه كما ينعقد البيع ويتم إذا 
وقع الإيجاب من أحد الطرفين وبعد ذلك وقع قبول ذلك الإيجاب من الطرف الآخر تنعقد وتتم الهبة 
والحدية والصدقة أيضاً بقبض الموهوب له الحبة بعد | إيجاب الواهب لفظاً ولولم يتكلم الموهوب له بأي كلام 
يدل على قبول الهبة كقوله اتببت لأن قبض الموهوب له الحبة في مجلس اطبة دليل على قبوك الهبة . (الدرر) 
فعليه لم تقل المجلة بأن القبض بالهبة قبول بل قالت إن القبض في الهبة كالقبول في البيع مشبهة القبول في 
الهبة بالقبول في البيع وقد قصدت بذلك الإشارة | إلى المسألة المهمة وهي انعقاد الهبة قامها مع جالقيطين 
ووجه الشبه في ذلك هوتمام الهبة بالقبض إذ لا حاجة أن يكون المشبه مائلاً للمشبه به في كل حكم لذلك 
جاز القبض بعد إيجاب الحبة . لوحصل في غير مجلس ااهبة فعليه لا يرد السؤال من أن البيع الذي يقع فيه 
القبول في غير مجلس الإيجاب غير صحيح أن حكم هذه المادة من أن القبض في اهبة كالقبول في البيع 
ليس خاصاً بالإيجاب القولي بل يشمل الهبة بالتعاطي أيضا رغما عن أن المجلة في مثالها الآتي قد صورت 
المسألة بالإيجاب القولي | إلا أن ذلك قد ورد في صورة المثال فلا يفهم منه التخصيص فعليه إذا أعطى 
شخص حسبا| ذكر في المادة (879) قرشاً وسلمه أياه وقبض السائل ذلك القسط يكون هذا القبض 
كالقبول في البيع كا أنه لو أرسل شخص حسب المادة ( ٠‏ إلى جاره طبقاً من ثمر كرمه مع خادمه 
وقبضه الجار فهذا القبض أيضاً كالقبول في 'البيع بناءً عليه تنعقد الحبة وتتم إذا قبض الموهوب له في مجلس 
المبة المادة الموهوب وقبل ذلك القبض فعلاً بدون أن يقول قبلت أو اتهبت عند إيجاب الواهب أي قول 
وهبتك هذا المال أو أهديتك أياه. ويكون الموهوب له مالكاً الموهوب لتحقق القبض (الزيلعي). 
والقبول كما يكون صراحة يكون دلالة أيضاً. ' وقبض الموهوب له قبول دلالة (رد المحتار) . 


ركن افبة 1 
قبول الهبة نوعان: - 
يفهم من هذا أن قبول الحبة على ما ذكر في المادة (874) كما يكون بالقبول أحياناً يكون أخرى 
بالفعل. والقبول بالفعل أقوى من القبول بالقول ووجه ذلك أن الحبة تنعقد بالقبول القولي إلا أنها لا 
تكون تامة أما في القبول الفعلي فتنعقد به وتكون تامة معاً. 
مثال آخر: لو قال أحد لجماعة قد وهبت هذا المال لأحدكم فمن أراده منكم فليأخذه فأخذه 
احدهم كان مالكاً له وقبض الموهوب له هذا قبول فعلٍ على وجه هذه المادة . ٠‏ 
هل قول المجلة في مثالها هذا (إذا قبضه في مجلس الهبة) تعبير احترازي أم لا؟ ولنبادر إلى تفصيل 
ذلك وبيان الاختلاف في ذلك الشأن . للهبة بعد إيجاب الوهاب ثلاث احتمالات في قبض الموهوب له. 


الاحتمال الأول. إعطاء إذن الواهب صراحة بقبض الموهوب . وعلى هذا التقدير يوجد 
صورتان» الصورة الأولى أن يقبل الموهوب له إيجاب الواهب قولاً في مجلس الإيجاب وللموهوب له في 
هذه الحال قبض الموهوب في مجلس آخر كا هو مذكور في المادة (855). الصورة الثانية» أن لا يقبل 
الموهوب له إيجاب الواهب في مجلس الإيجاب ويسكت. 


وفي هذه الصورة مثلاً إذا قال الواهب وهبتك مالي هذا فخذه وقبضه الموهوب له بدون أن يقول 
قبلت قولاً في ذلك المجلس فلا شبهة في تمام الهبة . إلا أنه إذا لم يقبل الموهوب له في ذلك المجلس كلاماً 
يدل على القبول كا أنه لم يقبض اطبة فهل للموهوب.له أن يقبضها في مجلس آخر فقد اختلف الفقهاء في 
ذلك فقال بعضهم بصحة القبض لأن الواهب قد أذن صراحة بالقبض فيجوز القبض في مجلس اخرىا 
هو مصرح في المادة (845) وتتم الهبة بذلك وقد رجح هذا القول قاضيخان الذي هومن أعظم أرباب 
الترجيح(الفتاوى القاعدية والنهاية وعبد الحليم وأبو السعود المصري) فسبب قول المجلة في مجلس اطبة 
هو أنه حيث لم يذكر في مثال المجلة الإذن بالقبض صراحة فأصبح حسب الفقرة الثانية من المادة (4 85) 
قبض اهبة في مجلس الهبة شرطاً ومع أنه اشترط اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول في البيع (أنظر الفصل, 
الثان من الباب الأول) فعلى هذا القول لم يشترط ذلك في اهبة فانه تمليك يحتاج إلى القبول في المجلس 
(الهندية في الباب الحادي عشر) . 


وجاء في فتح القديرجواباعلى هذا. إن ركن اهبة عبارة عن إيجاب الواهب فقط أما القبول فليس 
معدودا من الركن استحسانا وإن كان معدودا منه قياس انتهى . وعليه فقد وجد هذا القول مبنياً على 
الاستحسان .. لكن المجلة قد اختارت القول القائل بأن القبول ركن للهبة أيضاً )هو موضح في شرح 
المادة (/877) فكان هذا الجواب غير مقبول على رأي المجلة وعند البعض الآخر بما أن القبض المذكور 
قائم مقام قبول الهبة فيعتبر فيه مجلس العقد المذكور في المادة )١87(‏ يعني بما أن القبول مقيد بمجلس 
العقد فلا تنعقد اهبة بالقبض في مجلس آخر وهذا القول للقياس لأن ركن الهبة لمقتضى القياس هو عبارة 
عن الإيجاب والقبول معاً والإيجاب فقط ليس بركن والحال أنه يلزم أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس 


مغ درر الحكام 


واحد (الفتح) وبما أن المجلة تعتبر ركن اهبة عبارة عن الإيجاب والقبول معاً فهل يلزم أن يقال ان هذا 

القول في هذه المسألة هو المعتبر؟ . 
إحتمال ثان عدم إذن الواهب بالقبض صراحة وسكوته . وحكم ذلك كا سيأتي في المادة (8140) 

هو أن الموهوب له إذا قبض الموهوب في ذلك المجلس كان صحيخاً أما إذا قبض في مجلس آخر فلا. 
إحتمال ثالث. نبي الواهب له عن قبض الموهوب وحكم هذا سيذكر في المادة (855) . 


«المادة 48557 - (يلزم إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض). 

أي في قبض الموهوب الذي تتم به الهبة . 

وفي هذه الصورة لا يعتبر القبض الواقع بدون إذن الواهب. لأن القبض لما كان تصرفاً في ملك 
الواهب فلا يكون صحيحا ما لم يوجد إذن به من الواهب صراحة أو دلالة. لأن الموهوب مالم يقبض 
يبقى في ملك الواهب بعد الإيجاب والقبول أيضاً (الهداية) (نظر المادة (45). 

يبين في المادة الآتية |الإذن. بالقبض صراحة أو دلالة. 

فعلى ذلك إذا قبض الموهوب له الهبة بدون أن يوجد إذن من الواهب على هذا الوجه فلا تتم الهبة 
بذلك القبض فعليه إذا قبض الموهوب له الهبة يدون الإذن المذكور وتلفت في يده يضمن فعلى ذلك إذا 
أدعى شخص على آخر قائلا إن الدار التي تحت يدي قد تصدقت بها علي وأذنتني بقبضها وأدعى الآخر 
قائلا إنك قبضتها بدون إذني فالقول للآخر أنظر المادة (77) أما إذا أدعى شخص على آخر قائلاً إن الدار 
كانت في يدي وتصدقت بها علي فجازت الصدقة بحكم المادة (847) وأدعى الآخر إن الدار كانت في 
يدي وقت التصدق وقد قبضتها بدون إذني فالقول للمتصدق. أنظر المادة (75). 

أما لو أدعى الأول قائلاً للآخر إنك تصدقت بها علي وهي في يده وقد جازت الصدقة بمقتضى 
المادة (815) وقال له الآخر قد كانت في يدي وقت التصدق وقبضتها بلا إذني فالقول للأول. 


#المادة 4/2517 - (إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض وأما إذنه صراحة فهو 
قوله خذ هذا المال فإني وهبتك أياه إن كان المال حاضراً في مجلس الهبة وإن كان 
غائياً فقوله وهبتك المال الفلاني إذهب وخذه هو أمر صريح). 

إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض أي إيجاب الواهب تسليط على القبض . 

بناءً عليه لو قبض الموهوب له الموهوب بإذن الواهب دلالة على هذا الوجه يملكه ويصبح القبض 
بالإذن دلالة استحساناً والقياس عدم صحة القبض مالم يكن للواهب إذن صريح . لأن القبض المذكور 
بما أنه تصرف في ملك الغير بلا إذن فالقياس بمقتضى المادة (7) عدم الجواز. لأن ملك الواهب قبل 
القبض باق (العناية) . 


ركن اهبة | 14 


وجه الاستحسان: هو أن حكم اهبة ثبوت الملك للموهوب له وهو متوقف على القبض فأصبح 
بذلك القبض في اهبة كالقبول في البيع ولا كان لا يشترط في البيع إذن البائع صراحة بعد الإيجاب 
والقبول فكذلك لا يشترط في اهبة الإذن بالقبض يعني أن مقصود الواهب من عقد البة إثبات الملكث 
للموهوب له فإذا كان كذلك فيكون الإيجاب منه تسليطاً على القبض تحصيلاً لمقصوده فكان إذناً دلالة 
(الفتح والعناية والهداية). 

مثلاً : بما أن قول الواهب وهبتك هذا المال يدل على أنه قال.له إقبض هذا المال فلو قبض الموهوب 
له الموهوب تتم الهبة ولو لم يقل الواهب بعد الايجاب للموهوب له اقبضه صراحة (الهداية). 

استثناء : لكن كون الإيجاب إذناً دلالة فيه| إذا لم ينه الواهب بعد الإيجاب عن القبض. كما جاء في 
المادة (87). وإلا فلا يكون في هذه الصورة إذناً (الهداية) أنظر المادة (17). فعليه ليس للموهوب له 
بعد هذا النبي قبض الموهوب في مجلس اهبة ولا بعد الافتراق (الدرر) 

أما الإذن صراحة فهو قوله خذ هذا المال فإني وهبتك اياه إن كان حاضراً وموجوداً في مجلس الهبة 
وإن كان غائباً فقوله وهبتك امال الفلاني إذهب وخذه أمر صريح . وصحة القبض بهذا فيا إذا ل 
يمنع الواهب الموهوب له عن قبض الموهوب يعني إذا لم ينبه عنه بعد الأذن الصريح . أما إذا نهاه 
عن القبض بعد الإذن وقبل القبض فلا حكم للإذن السابق. وليس له بعد ذلك حسب المادة 
(4) قبض الموهوب للإذن بالقبض ثلاث صور: الصورة الأولى. أمر الواهب بالقبض يعني 
إعطاء الإذن صراحة بالقبض. والفقرة الأولى من المادة تبين حكم هذا. 

الصورة الثانية» نبي الواهب عن القبض . وحكم ذلك يأتي في شرح المادة (5 84) المأكورة . 

الصورة الثالثة» سكوت الواهب عن القبض وحكم ذلك يأتي في الفقرة الثانية من المادة الآتية (عبد 
الحليم) 

«المادة 6846 (إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له 
المال الموهوب في مجلس المهبة وبعد الافتراق أما الإذن دلالة فمعتبر بمجلس الطبة 
ولا يعتبر بعد الإفتراق. 

مثلاً: لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح وأما 
لو قبضه بعد الإفتراق عن المجلس لا يصح كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو 
5 المحل الفلاني وم يقل إذهب وخذه فإذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح . 

إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب سواء في مجلس الهبة أو بعد 
الافتراق أي افتراق الطرفين من مجلس الحبة . يعني تتم الهبة بهذا القبض ويملك الموهوب له المال الموهوب 
بهذا القبض قياساً واستحساناً . لأنه لما كان أمر الواهب بالقبض مطلقاً فيجري على إطلاقه بناء على المادة 
(57) فلا يتقيد بالمجلس أو بغيره. لأن الثابت بالنص لا كان يثبت على كل وجه فيتحقق الإذن بالقبض 


٠‏ درر الحكام 


في المجلس وبعده (الفتح) وبما أن مثال هذه الفقرة يظهر من المادة الآتية ولم تذكر ها المجلة مثالا فتورد 

لذلك لزيادة الإيضاح مثالاً فيا يأتي : لوقال الموهوب له قبلت بناءً على قول الواهب له وهبتك هذا المال 
فخذه. فك أن للموهوب له قبضه في ذلك المجلس فله قبضه أيضاً بعد الافتراق. إذا لم ينه الواهب قبل 
القبض عن القبض أنظر المادة .)١5(‏ 

كذا لوقال الواهب قد وهبتك مالي الذي في المحل الفلاني إذهب فخذه وذهب إليه وقبضه تمت 
الجبة ولول يقل الموهوب له في مجلس الهبة قبلت وهذا بناءًٌ على ترجيح قاضيخان ى| هو مذكور في شرح 
المادة .)851١(‏ (عبد الحليم). 

أما الإذن بالقبض دلالة فمقيد بمجلس اهبة بناءً عليه إذا قبضه في المجلس المذكور وكان الموهوب 
عيئاً كان هذا القبض معتبراً استحساناً (لا قياساً). أما بعد الافتراق فلا يعتبر القبض استحساناً ولا 
كناساً ولا ب يصبح الموهوب له بهذا القبض مالكاً للموهوب. وتتوقف صحة القبض بعد الافتراق على 
الإذن ا لأن القول بأن إيجاب الهبة تسليط وإذن بالقبض هو لإلحاق القبض بقبول الإيجاب وبما 
أن القبول يتقيد بمجلس الإيجاب فالقبض يتقيد بذلك أيضاً (العيني» الطحطاوي) . 

مثلا: لوقال الواهب وهبتك هذا امال ولم يقل له إقبض وقبضه الموهوب له أيضاً في ذلك المجلس 
صح وتّت الهبة وقد أشير في هذا المثال بقوله هذا المال إلى أن تمام الهبة بقبضها بالإذن دلالة في مجلس اهبة 
على وجوب أن يكون المال الموهوب عينا . 

أما إذا كان الموهوب ديئاً فا لم يكن إذناً بالقبض صراحة فليس له قبضه في المجلس لا تتم الهبة 
أيهما وقة أختارت المادة (844) بقوها (إذهب فخذه صراحة) إلى ذلك (عبد الحليم) . 

حتى أنه لوقال أحد لآخر قد وهبتك خمس كيلات من صبرة الحنطة هذه وكال الموهوب له الحنطة 
من تلك الصبرة في حضور الواهب وأخذها فلا يكون مالكاً لها. أما لو قال له وهبتك من هذه الصبرة 
خمس كيلات حنطة فكلها وكال الموهوب له الحنطة يملكها (الحندية في الباب الثاني فيها يجوز من الهبة وما لا 
يجوز) «أنظر شرح المادة 2194. 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أن فقرة المادة هذه وإن كانت مطلقة فقد تقيدت بالمادة (/81) 
السالفة الذكر. 

أما لو قبض بعد الإفتراق عن مجلس المبة فلا يصح ولا تتم الهبة (الهندية) متى أنه لو قبض بعد 
ذلك كان غاضبا. 

كذلك لو قال الواهب قد وهبتك مالي الذي ني المحل الغلاني ولم يقل له إذهب فخذه فلوذهب 
الموهوب له وقبضه فلا يصح قاذ شةيعن عاضا فللواعب: ارد اذه وطلب يدلة ذا تلفت 


#المادة 4846 - (للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع 
ويأمر الموهوب له بالقبض). 


ركن اطبة 6١‏ 


وإذا قبض الموهوب له على وجه المادة الآنفة المبيع المذكور بناءً على هذا الأمر والهبة كانت اطهبة تامة 
(الحموي) سواء أكان المال الموهوب منقولاً أم عقاراً. 

وبما أن بيع المبيع المنقول غير جائز قبل القبض ك) هو مصرح في المادة (151) فتفترق الطبة في هذا 
الخصوص عن البيع ووجه الفرق هو أن كل تصرف يتم تم بالقبض كا ورد في المادة (707) كاطبة والإعارة 
والتصديق والإقراض فللمشتري التصرف بالمبيع المنقول بذلك التصرف وله أن ينيب آخر بالقبض 
ويصبح بعد ذلك النائب قابضاً لنفسه ويعتبر في هذه الحالة أن الحبة حصلت بعد القبض إلا أن هبة 
المشتري للمبيع على هذا الوجه لا يسقط حق حبس البائع للمبيع الثابت له بموجب المادة (717) وقد 
فصلت هذه المسألة في المادة (765) 


إيضاح القيود : 

. قبل القبض» فهو ليس قيداً احترازياً إذ جواز اهبة بعد القبض أولى‎ )١( 

(؟) لآخرء هذا القيد احترازي. لأن المشتري إذا وهب المبيع للبائع قبل قبضه منه وقبل البائع 
الهبة فيكون ذلك إقالة للبيع وتجري فيها أحكام الإقالة أنظر المادة (*) . كذلك لو وهب الآخر بدل إيجار 
العين للمستأجر قبل قبضه منه وقبله المستأجر فالحكم على هذا المنوال. يعني أنه يكون قد أقال بذلك 
عقد الإيجار ففي هاتين الصورتين قد كانت الهبة إقالة مجازاً أنظر المادة (11) 

() اهبة : إن هذه العبارة هي كما بين آنفاً من وجه ليست احترازية فكل تصرف تمامه القبض . 
والحكم في هذا كالهبة. ومن وجه احترازية لان بيع المبيع. المنقول قبل القبض من آخر ليس جائزاً أنظر 
المادة 76759) . 


#المادة #847 (من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة ولا 
حاجة إلى القبض والتسليم مرة أخرى). 
إذا تجانس القبضان قام أحدهما مقام الآخر. أما إذا تغاير أقام الأقوى مقام الأضعف. لكن 
لأضعف لا يقوم مقام الأقوى. لأنه يوجد في الأقوى مثل الأدنى وزيادة أما الأدنى فليس فيه الأقوى فلا 
يقوم مقامه (الزيلعي . الطحطاوي) 
وعليه لووهب أحد ماله الذي هوفي يد آخر مضمونا كالوديعة والإجارة واللقطة أو الأمانة بصورة 
أخرى والمقبوض بالبيع الفاسد أو بغصب لذلك الشخص تتم اهبة وتنعقد بقول الموهوب له قبلت أو 
تهنت ولول يكن ذلك المال حاضرا وموجودا في مجلس الهبة ولا حاجة لتمام الهبة إلى تسليم جديد من 
طرف الواهب وإلى القبض من جانب الموهوب له أو مرور وقت بعد الإيجاب والقبول يقتدر به على 
القبض (العناية). بناءً عليه تتم هذه الهبة بدون حاجة إلى مرور وقت يتمكن فيه الموهوب له من 
البلوغ إلى المحل الذي يوجد فيه الموهوب (القهستاني) حتى إن الموهوب لو تلف في يد الموهوب له 
قبل تجديد القبض تلف على أنه مال الموهوب له بناءًٌ عليه إذا كان المال المؤهوب فرساً وهلك فى يد 
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الموهوب له قبل تجديد القبض فنفقات إلقاء جيفته في البحر على الموهوب له (أبو السعود بتغيير ما) 

يفهم من التفصيلات السالفة أن قبض الوديعة والعارية يقوم مقام قبض الحبة التي هي من جنس 
واحد كما إن القبض بالغصب والبيع الفاسد يقوم مقام القبض في الحبة التي هي دونه| لكن القبض في 
الوديعة والعارية لا يقوم مقام قبض الشراء (الحداية) لأنه لا كان قبض الأمانة ضعيفاً فلا يقوم مقام قبض 
الضمان (العناية) . 

إيضاح القيود : 

.لاملا-١‎ 

بما أن لفظ المال كا ذكر في المجلة مطلقاً فيشمل الأمانة والمضمون والمنقول والعقار أنظر المادة 
050 

١‏ -قبلت. 

قد أشير مهذه الكلمة إلى القبول صراحة شرط وليست مقيسة على المادة )841١(‏ لأن القبول إذا لم 
يكن لازماً فلا حاجة للقبض ويلزم أن يملك الموهوب له الموهوب بدون رضاه (رد المحتار) والواقع أنه 
ليس لأحد أن يثبت ملكأ لآخر أي أن يملك آخر بدون رضاه كما هو مصرح به في شرح المادة (/1713) . 

فإذا لم يكن الموهوب له راضياً فلا يمكن أن يثبت له ملك لأن احتمال الضرر موجود (الطحطاوي) 
ويستئنى من هذه القاعدة الميراث فقط أنظر المادة .)851١(‏ 

ولا يحتاج إلى القبض . وتفصيل ذلك كا يأتي : 

القبض ثلاثة أقسام . 

القسم الأول. قبض مضمون بقيمة المقبوض أو بمثله. كالقبض في المال المغصوب لأن قبض 
الغاصب في المال المغصوب موجب للضمان على ما هو مذكور في المادة ١(‏ 89). كذلك الحكم على هذا 
المنوال في المال المقبوض بطريق سوم.الشراء مع تسميته الثمن والمال المقبوض بالبيع الفاسد أنظر المادتين: 
(794و1/”). 

وعليه لو باع صاحب الال المقبوض على هذا الوجه ماله هذا من قابضه بيعاً صحيحاً فلكون 
القبضين متفقين أي لأنهها مضمونان فلا حاجة إلى تجديد القبض ويقوم القبض السابق مقام القبض 
اللاحق اللازم في البيع كا أنه لووهبه للقابض فيملكه الموهوب له بمجرد قبول الهبة ولا حاجة لقبض آخر 
ويبرأ الموهوب له من الضمان بقبوله بمجرد الهبة (أبو السعود) . 

سؤال بما أن البيع الفاسد يفيد الملك للمشتري عند القبض كما هو في المادة (777) فكيف يصح 
للبائع هبته للمشتري يعني أنه ما دام ملكا للمشتري فها معنى تمليكه للمشتري مرة أخرى بالهبة؟ 

الحواب على ثلاثة أوجه: 


أولاً : كأن البائع والمشتري فسخاً البيع الفاسد وبعد فسخه وهبه البائع للمشتري القابض. 


ركن اغبة 1 


ثانياً: إن المشتري قد قبض المبيع ببيع فاسد بلا أمر البائع فأصبح غير مالك له فوهب البائع ذلك 
. المقبوض للمشتري (الفتح) فيه أن هذا هو المقبوض بالغصب. 

ثالثاً: ال ل و يعني إذا وهبه البائع للمشتري 
بعد البيع الفاسد وقبض المشتري أياه بإذن البائع ينفسخ البيع الفاسد بهذه 20 ويملك المشتري المبيع 


هبة. 


والحاصل. إن القبض الدابق في الأموال الثلاثة يعني في المغصوب والمقبوض بسوم الشراء مع 
تسمية الثمن وفي المبيع ينعا فاسند يقوم مقام القبض اللاحق أي أن القبض السابق 1 مقام 0 
اللاحق لأن القبض السابق أعلى وأقوى من القبض اللاحق اللازم في الهبة (الكفاية وأبو السعود) . 

القسم الثاني القبيض المضمون بغيره كقبيض كقبض المبيع المضمون بالثمن والرهن ن المضمون بالدين 
أنظر المادة (79) مع اللاحقة التي في شرح المادة .)74١(‏ 

وهذا القسم الثانيمن'القبض قد اختلفت الكتب الفقهية في قيامه مقام قبض الهبة وإننا ننقل هنا 
المسائل التي تخالف بعضها بعضاً في الكتب الفقهية ونترك ترجيحها لأهل الاقتدار فقد ذكر القهستاني 
والهندية والتبيين في هذا القسم من القبض أنه يقوم مقام القبض اللازم في الهبة أما الكفاية وجواهر الفقه 
والمجتبي فقد ذكروا أن هذا القسم الثاني من القبض لا يقوم مقام القبض اللازم في الهبة ولا بد من قبض 
جديد (نقول البهجة). لأن العين وإن كانت في يده مضمونة إلا أن هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع 
وجود القبض الموجبة له فلم تكن الهبة براءة وإذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد 
من تجديد قبض (الطحطاوي) 

الفبض الجديد عبارة عن مرور وقت يتمكن الموهوب له بلوغ الموضع الذي يوجد فيه المال 
الموهوب (جواهر الفقه. العناية الطحطاوي) . وقد مر نظير ذلك في الفقرة الأخيرة من المادة )707١9‏ 
الوديعة والعارية على ما هو مذكور في المادتين (/الا/ا ل اداه و القبض في المو ب 
على ما هو مسطور في المادة )817١(‏ غير موجب للضمان أد يضاً وكل ذلك قبض أمانة بناء عليه فهذا 
القسم الثالث أيضاً يقوم مقام القبض ف الهبة (الزيلعي) . 

(س) لا كان ومع يد المستودع على الوديعة للمودع فأصبح المستودع نائياً للمودع في يده على 
الوديعة وحفظه له وعاملاً لها فيجب أن لا يقوم هذا القبض مقام القبض اللازم في الهبة ويكون الموهوب 

قد وهب وهو ني يد الواهب 

الحواب : إن المستودع وإن كان عامل للمودع وإن يد المستودع كيد المودع ولكن بعد المبة لا يكون 

عاملاً للمودع وعا أنه واضع يذه بناءً على الوديعة حقيقة يكون المستودع مبذا الاعتبار قابضاً (الزيلعي) . 


حق الرجوع بعد هبة الوديعة لذي اليد اذا ظهر مستحق : 
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ار ل م ا ات 

اذ وهبت الوديعة لذي اليد على الوجه المحرر آنفاً يعني للمستودع وظهر بعد تلفها في يده 
مستحق كان المستحق مخيراً. إن شاء ضمنها للواهب وإن شاء للموهوب له أنظر المادة .)11١(‏ 
وإذا ضمن الموهوب له ينظر فيا أذا جدد الموهوب له القبض بعد الإتباب وقبل تضمين المستحق 
الواهب المودع فليس للموهوب له أن يرجع على الواهب بما ضمنه. (أنظر المادة 871) أما إذا لم 
يجدد قبضه فللموهوب له الرجوع على الواهب بما ضمنه والفرق هو إذا لم يجدد الموهوب له القبض 
لا ينتقض عقد الوديعة بالهبة فيكون ذلك غرورا في عقد عائد نفعه للدافع ىا بين ذلك في شرح 
المادة (10) الذخيرة فصل »١7«‏ فعليه إذا ظهر مستحق بمال وهبه الأب لطفله الصغير وتلف ذلك 
المال فضمن المستحق الأب فليس للأب الرجوع بذلك على ولده الصغير أما إذا ضمن الصغير المال 
بعد البلوغ ينظر فإذا جدد الصغير بعد البلوغ القبض في ذلك المال فليس له الرجوع على أبيه أما 
إذا لم يجدد القبض بعد البلوغ فله الرجوع على أبيه «الهندية في الباب الثالث في الهبة للصغير» «أنظر 
المادة م100) 


المادة 17 (إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين وم 
يرده المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين 5 الحال ٠.)‏ 

لا يشترط القبول في هبة الدين للمديون أو إبرائه منه . لكن يرد برده . لأن هبة الدين للمديون 
والإبراء من الدين هما من وجه تمليك ومن وجه آخر إسقاط . فمن حيث أنه إسقاط يصح بلا قبول ومن 
حيث إنه تمليك فيرد برده (الولواحية) . كا ترد التمليكات التي كالبيع بعد الإيجاب برد الطرف الآخر 
أياها . 

وعليه فقد صارت هبة الدين والإبراء منه تمليكاً من وجه. لأن الدين مال من وج أي رمال 
وباعتبار الآتي حتى تجب الزكاة فيه كما يصح اشتراء الدائن متاعا من المديون في مقابل دينه . . أما البيع فهو 
مبادلة مال بمال. وقد صار من وجه إسقاطأ . لآن الدين باعتبار الحال وصف شرعي حتى إنه إذا لم يكن 

عيناً وحلف من له دين على أن لا مال له لا يحنث كما أنه لا يصح أن ب يشتري أحد مالآ من عمرو 
بما'له على زيد من الدين فعليه يرد التمليك بالرد باعتبار الدين مالا أما باعتباره وصفاً فيسقط لأن 
الإسقاط يتم بوجود المسقط ولا يتوقف على القبول (الزيلعي ف الإجارة مع الإيضاح) 

بعض مسائل متفرعة عن الضابط الأول: - 

المسألة الأولى : إذا وهب أحد دينه لمديونه أ و أبرأ ذمته أو أباحه دينه ولم يرد الآخر الهبة أو الإبراء أو 
الإباحة تصح الهبة أو الإبراء و الإباحة ويسقط عنه الدين في الحال بدون توقف على قبول المديون 
وتكون المبة يمعنى الإبراء مجازا. ويما أ نه يلزم فق اهة القبول دون الإبراء | هو مذكور في المادة 
(81) فتفترق الهبة عن الإبراء من هذه الجهة: 

المسألة الثانية : الم ل و 
فيكون قد أبرأه وأبس له أن يطلب دينه المذكور منه كما أنه نه لو قال أحد (همه غر بما نرا جل كردم) برى 


ركن اطبة الك 


المسألة الثالئة, لو أباح الدائن مذيونه الدين عندما بلغته وفاته أو أبرأه مله وثبت بعد ذلك أن 
المديون حي فليس له أخذ دينه بعد بناء على المادة )0١(‏ ( الأنقروي ) . 

المسألة الرابعة ‏ لو وهب أحلد الشركاء الدائنين حصته في الدين المشترك للمديون صحت البة . 
كذلك لو توفي أحد قبل أن يأخذ دينه الذي في ذمة زيد ووهب الورثة ذلك الدين, للمديون كانت اهبة 

كذلك إذا كان لشخصين على زيد دين أربعمائة قرش مناصفة ووهب أحدهما حصته لزيد يعني 
لوقال وهبتك حصتي برى” زيد من مائتي قرش وإذا قال وهبتك نصفه نفذ في ربعه وبقي في الربع الثاني 
موقوفا على إذن الشريك الثاني. أنظر المادة (80) (البزازية والأنقروي). كما في هبة نصف العين 
المشتركة . (الخانية قبيل فصل في هبة المشاع) 

ولوباع أحد صاحبي مال مشترك بينهها مناصفة نصف ذلك المال ينصرف ذلك إلى حصته . لكن لو 
باع الفضولي نصف الال المذكور وأجاز أحد الشركاء نفذ في ربع المال فقط «الفصولين في الفصل الرابع 
والعشرين» وقد مر في هذا الشأن بعض المسائل في البيوع . 

المسألة الخامسة ‏ ويفهم من قوله إذا لم يرد أنه لا حاجة أن يقول المديون قبلت الهبة أو 
الإبراء لتمامهما حتى أنه توفي المديون قبل القبول لزمت الحبة (جواهر الفقه. الندية). 

فائدة : إذا كان مقدار من دين الدائن على مديونه معجلاً ومقدار مؤجلاً ووهب الدائن قسماً من 
هذا الدين للمديون وانصرفت اغبة إلى المعجل والمؤجل مناصفة لأنه لا مرجح لصرفه إلى أحد هذين 
القسمين وليس أحدجما أولى من الآخر مثلاً لو كان للدائن على مديونه ألف قرش معجلة وألفاً أخرى 
مؤجلة وقال الدائن للمديون بدون تعيين وهبتك خمسماية قرش فتسقط مائتان وحمسون من المعجل 
ومائتان وخمسون من المؤجل (الندية في الباب الحادي عشر). 

إيضاح قيود المسألة الأولى: 


١‏ - مديونه, هذا التعبير باعتبار احترازي فخرجت اطبة بغير المديون وسيبين حكم ذلك في المادة 
الآتية وباعتبار اخر ليس احترازيا فلووهب دائن المتوفي دينه لورثته كانت هبة صحيحة . ولو كانت تركته 
مستغرقة بالدين وإذا رد الوارث هذه الحبة ردت عند أبي يوسف أما عند الإمام محمد فلا ترد برد الوارث 
(التاتار خانية الهندية في الباب الرابع). المديون يفهم من ذكر هذا التعبير بصورة مطلقة أن"اهبة 
للمدين صحيحة ولوكان قد توفي بناءً عليه لووهب الدائن دينه الذي على المتوفي له كانت صحيحة وإذا 
رد لوارث هذه اهبة يجري الاختلاف المذكور آنفاً كذلك لووهب الدائن دينه لبعض ورثة المتوفي تكون 
الهبة صحيحة أيضاً وتكون كاهبة للمتوفي بناءً عليه يستفيد جميع الورثة منه ويرد هذا الإبراء على القول 
الثاني برده. 

٠‏ ويفهم من التفصيلات الآنفة في هبة الدين ثلاثة احتمالات. 
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أولها للدائن» أن يبب دينه لمديونه الحي . 

ثانيهاء للدائن أن يهبه لمديونه المتوني. 

لوا ياك ارو ا ا 

اطبة » يستفاد من ذكر كون الهبة صحيحة على الإطلاق إن بقاء الدين في هبة الدين للمديون 

00 يعني انه لا يشترط في ذلك ألا يكون قد قبض الدين . بناءً عليه لو أبرأ الدائن 
مديونه من الدين بعد استيفائه منه إبراء اسقاط أو وهبه له كان صحيحاً فلو قال الدائن بعدما أخذ دينه من 
مديونه (وامي كه مرا بوده است بتوبخشيدم) كان صحيحاً. ويسترد المديون ما أعطاه لدائنه أنظر شرح 
الملدة (م6١1)‏ كذلك لو أدى أحد ذلك الدين للدائن تبرعا وقال بعد ذلك الدائن الكلام المذكور كان 
الإبراء فيا يكنا ويسترد المتبرع ما أعطاه للدائن (الهندية في الباب الرابع). 


- الإبراء» يستفاد من ذكره مطلقاً أنه لا يشترط أن يكون الحق الذي يبرأ منه معلوماً. حتى انه لو 
. قال أحد لآخر (إجعلني في حل من كل حق لك علي وأحله الآخر) فإذا كان صاحب الحق عالاً بما له 
من حق على ذلك الشخص برى حكراً وديانة . أما إذالم يكن عااً فييرأ عند أبي يوسف حكياً وديانة أيضاً 
والمفتي به هو هذا أيضاً لآن جهالة الساقط ليس مانعاً لصحة الإسقاط . أما عند الإمام محمد فيبرأ حك 


ولا يبرأ ديانة (الولواحية). 


لكن إذا كان الإبراء مشروطاً بشرط فيلزم مراعاة ذلك الشرط يلا لكر اربراء صيحير 
والدين ساقطأ. ولو قال أحد لزوجته لا أهبك هذا المال حتى تبرئيني من مهرك فابرأته الزوجة فامتنع عن 
أن مهبها المال المذكور بقي مهر الزوجة كما كان بناء على المادة (805) «البزازية) . 

كذلك قد بين في شرح المادة (878) عدم صحة الإبراء أيضاً بطريق الرشوة. 

بعض مسائل مستثناة من الضابط الأول يستننى من ضابط : 

لا يشترط القبول في هبة الدين وإيرائه ثلاث مسائل : 

. الإبراء من بدل الصرف (؟) الإبراء من بدل السلم‎ )١( 

وعليه إذا كان الدين بدل صرف أو بدل سلم فبها أن الإبراء من هذا الدين موجب لانفساخ عقد 
الصرف والسلم وليمس لأحد العاقدين وحله فسخ العقد اللازم فيلزم القبول في هبته وإبرائه . ولا 

وتوني قبل القبض والتسليم ثم قبضه بعد ذلك وقال الموهوب له قبضته في حياته فبها أن الوارث 
يكون منكرأ لزوم الهبة فالقول قوله حسب المادة (77) سواء أكانت العين الموهوبة في يد الوارث أم كانت 
في يد مدعي الهبة (الدر المختار ورد المحتار والمنح). قوله والعين في يد الوارث هذا ليس بقيد لما في 
المندية قال المدعى عليه وهب لك والدي هذا العين فلم تقبضه إلا بعد موته. قال الموهوب له 
قبضته في حياته والعين في يد الذي يدعي الهبة فالقول للوارث لأن القبض قد علم الساعة والميراث 
قد تقدم القبض (الطحطاوي). 


ركن اطبة /ااعء 


«المادة »86٠‏ - (إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا يلزم 
التسليم والقبض). 

قبض العاقل البالغ في الهبة شرط. ولا يكفي قبض الآخرين فضولاً كالأب والزوج. وعليه لو 
وهب أحد لولده الكبير أي ابنته او ابنه العاقل البالغ شيئا سواء أكان ذلك الشيء في يد الشخص أم في يد 
المستودع أم الغاصب أم المستأجر فيلزم تسليم الواهب وقبض الموهوب له ولو كان الولد الموهوب له لا 
يزال في عيال ذلك الشخص . يعني يلزم التسليم والقبض في الهبة للوالد الكبير ىا في الهبة لأجنبي إذ لا 
يجري في ذلك حكم المادة الآتية فلا يكفي أن يكون المال الموهوب في يد الأب الواهب أو أن يجدد الأب 
بعد اطبة القبض (منلا مسكين) أنظر المادة (878) . 

وعليه لووهب أحد ذاراً لابنيه أحدهما صغير في عياله وثانيهه| كبير كانت الهبة فاسدة في الكل لأن 
ذلك الشخص كا انه قد وهب فهو قابض لحصة الصغير بمقتضى المادة الآتية ثم بما أنه يلزم بمقتضى 
هذه المادة قبض الكبير بالذات واهبة وقت القبض مشاع وهبة المشاع فاسدة. أما لو وهب لابنين 
كبيرين وسلمها معاً جاز. لأنه لا شيوع وقت القبض («الولوالجية في الفصل الثاني من اهبة) وستأتي 
تفصيلات في هذا الشأن في لاحقة شرح المادة (/85). 

كذلك لووفيية ككاها اماه بالغة فلا تكون تلك المرأة مالكة لذلك الشيء بقبض زوجها اياه 
فضولا . 

كذا لو قطع أحد لزوجته ثوباً فلا تتم الحبة بمجرد قطعه اياه ويلزم التسليم . (الأنقروي) 

كذلك لو قطع أحد لابنته الكبيرة اثزنا تزه ل يسلمها الاماازلاتم اللية. أما لو قطعها لابنته 
الصغيرة فإنها تملكها ى) سيأتي في شرح المادة الآتية . 


وهد عير لفط كب بالعاقل البالغ لأنه ى| سيذكر في شرح المادة ١١‏ 84). إذا كان ابنه قينا أو 
كبيراً وكان مجنوناً جنوناً مطبقاً فالحكم فيهم| على وجه المادة الآتية . يعني إذا كان ذلك الشيء ء في يد ذلك 
الشخص أو عند المستودع أو المستعير فتتم الهبة بمجرد الإيجاب ولا يلزم التسليم . 

حادثة الفتوى: لوعين الحاكم جد الصغير الصحيح وصياً له «وإن لم يكن حاجة لتعيينه لكونه 
بمقتضى المادة (41/5) وليا مجبرا» وبلغ السنة الثامنة عشر من عمره وأصبح بمقتضى حكم المادة (485) 
بالغا» فوهب الجد لحفيده مالا في يده قبل أن يثبت رشده في حضور ال حاكم فهل يلزم القبض حسب هذه 
المادة. أو يعد بحكم الصغير ويكفي في ذلك حسب الادة الآتية أن يكون المال في قبض الحد حيث أنه 
يعد الحفيد المذكور بوجوده تحت الوصاية محجوراً إذ أنه وإن كان رشيداً لكن لم يثبت رشده هذا أمام 
الحاكم باقامة الشهود فأصبح الحفيد بحكم الصغير. ؟ 


ويجاب على ذلك بأن الفقهاء قالوا بأن الحجر يرتفع عن الصغير بسبيين الأول اذن الولي والثانٍ 
الملتقى في باب الأولياء والأكفاء) . 


الملزمة 77 “الطبة 


لما درر الحكام 


قال الطحطاوي اهبة للولد الكبير لا تتم إلا بقبضه ولوكان في عياله ولا يملك المولى قبض ما وهب 
لعبده المحجور (انتهى) . 


المادة ليا 5 (يملك الصغير المال الذي وهبه اياه وصيه أو مربيه يعني 
من هو فى حجره وبر بيته سواء أكان المال في يده أم كان وديعة عند غيره بمجرد 
الإيجاب أي بمجرد قول الواهب وهبت ولا يحتاج إلى القبض). 

علك الصغير والصغيرة المال المعلوم الذي وهيه اياه. أو تصدق به وليه كأبيه وجده أو وصيه ولول 
يكن الصغير أو الصغيرة في عياله| أي في حجرهما وتربيتها أو مربيها| يعني من هو في حجره وتربيته سواء 
أكان أقرباء الصغير والصغيرة كأخيههما وعمهما وخالما أم من الأجانب وسواء أكان المال في يده أم كان 
وديعة أو عارية عند غيره بمجرد الإيجاب أي بقول الواهب وهبت ولا يحتاج إلى القبض وكلمة يعني 
الواردة في هذه المادة هي تفسير المربي وليست تفسير الوصى كما أشير ذلك آنفاً وسيفصل ذلك آتياً. 

١‏ - الصغير: إن الحكم الذي ني حق الصغير هو في حق الصغيرة أيضاً كما هو مشروح في المادة 
الآنفة فلو قيل الطفل بدلا من الصغير لكان يعم ويشمل الصغير والصغيرة (عبد الحليم). 

لكن ترتيب الحكم في مسائل كهذه على الذكور ليس معناه ترك .الإناث خارجات عنه بل هو 
لتغليب الذكور على الاناث كما هو المتعارف يعني أنه ناشئ عن اعتبار.بيان أحكام الذكور بياناً أيضاً 
لأحكام الاناث ى| هو مذكور في أصول الفقه من أن خطاب الشرع هو على هذا الوجه (الفتح). 

وحكم المجنون جنوناً مطبقاً في ذلك كحكم الصغير (النتيجة) . 
قالت وليه بدلا عن وصيه واشتملت الوصي بال حكم لكان أولى. 

والمقصود بالولي في هذاء الأب وإذا لم يكن الأب موجوداً فالجد وإليك الترتيب الآتي: 

أولاً : الأب ثانياً: الوصي الذي اختاره الأب عند عدم الأب أي عند وفاته أو غيبته غيبة متقطعة 
أووصي هذا الوصي . 

ثالثاً: الجد الصحيح أي أبو الأب عند عدم الوصي للآب المتوفي أو الغائب. 

رابعاً: الوصي الذي اختاره الحد عند وفاة الجد أو غيابه غيبة متقطعة أو وصي هذا الوصي . 

خامساً: الوصي الذي يعينه الحاكم . أنظر المادة (414) (ومجمع الأخبرء الدر المنتقى , تكملة رد 
المحتار) يعني أن المقصود من عبارة المجلة (وصيه) أعم من الوصي المختار والوصي المنصوب . 

وهبة الولي أو الوصي المال الذي عنده أو في يد المستودع أو المستعير للصغير أي الطفل صحيحة 
على الإطلاق كما أشير إلى ذلك في الشرحء سواء أكان الطفل المذكور في حجر وليه أو وصيه وثربيته أم لم 


ركن اطبة و 


أو مربيه: قد استعملت كلمة المربي في المادة (؟ 85) بمعنى مقابل للولي فقد استعمل هنا في 
معنى من لم يكن ولياً ولا وصياً. وعليه فهبة المربي صحيحة بلا قبض على الوجه المذكور إلا أنه يشترط فيه 
شرطان الشرط الأول: يجب أن يكون الطفل في حجر ذلك المربي وتربيته حجر تقرأ بفتح الحاء وكسرها 
جمعها حجور ويطلق الحجر على المحل الذي من الأبط إلى الكشح أي البكور فمعنى في حجره أي في 
تربيته وقوله (في تربيته) أيضاً إشارة إلى ذلك بعطف تفسيري (أبو السعود المصري. الطحطاوي) 

وقد ذكر هذا الشرط في المجلة في عبارة (في حجره وتربيته) . 

والحكم واحد في المربى سواء أكان من ذوي قربى الطفل كالخ والأم والخال أم كان أجنبياً 
كالملتقط . 

وعليه لو وهب أحد أقرباء الصغير أو أجنبي لم يكن في حجره وتربيته للصغير وتربيته للصغير مالا 
له في يده أو وديعة عند غيره لذلك الصغير فلا يملك الصغير ذلك المال بمجرد الإيجاب ويلزم القبول 
والقبض على ما سيأتي في المادة الآتية . 

الشرط الثاني: يجب ألا يكون ولي للصغير أو وصي . لأن عدم وجود ولاية لؤلاء المربين على 
التصرف في مال الصغير ووجود من له الولاية على التصرف في مال الصغير مانعان لثبوت حق 
القبض لحؤلاء. إن ولاية القبض طؤلاء تثبت إذا لم يوجد واحد من الأربعة وهم الأب ووصيه 
والحد أبو الأب بعد الأب ووصيه فأما مع وجود واحد منهم فلا سواء أكان الصبي في عيال القابض 
أملم يكن وسواء أكان ذا رحم محرم منه أم أجنبياً (الفتح) وإن قال الطحطاوي الاختلاف المبين 
الظاهر في شرح المادة (805) يجري هنا أيضاً فلم أر غيره من قال مهذا. 


وعليه لو وهب من كان الصغير في حجره ه وتربيته مالا في يده وأبوه حي لزم قبول الأب وقبضه. 

حتى أنه لووهب أحد لحفيده أي ابن ابنه الذي في حجره ه وتربيته شيئاً لكن لم يسلمه اياه وأبوه موجود فلا 
حكم لتلك اطبة (النتيجة» والملتقى ؛ مجمع الأخبرء العناية). 

والمقصد من عدم وجود الولي وفاته أو كان مفقود بغيبته غيبة متقطعة أي أن يكون مفقوداً (الكتب 
السابقة) . 


- سواء أكان في يده أو وديعة عند غيره» هذا التعبير ليس احترازياً من وجه. لأن الحكم في 
المستعار أيضاً على هذا المنوال كما لو وهب أحد شيئا إعارة لآخر. فالحكم فيه كالحكم في الوديعة. فلو 
وهب المعير للطفل الذي في حجره وتربيته مالا قد أعاره لأحد ملكه الطفل المذكور بمجرد الإيجاب ولا 
حاجة لتجديد القبض . لأن الإعارة ليست عقداً لازماً (البزازية) . 

والحاصل تتم هبة ثلاثة أنواع من الأموال بمجرد الإيجاب . أولها: ما كان في يد الواهب . ثانيها: 
ما كان عند مستودع الواهب . ثالثها: ما كان عند مستعير الواهب . 


واحترازي من وجه آخر. ويحترز بالتعبير المذكور عن ستة أنواع من الأموال : 


أولها: المال الذي في المشتري شراء ببيع فاسد. يعني لو باع أحد مالا له من آخر بيعاً فاسداً 


و درر الحكام 


وسلمه اياه ثم أن البائع وهب ذلك المال وهو في يده إلى طفله لا تصح الهبة (مجمع الأنمر). يعني 
له وهبه بعد الفسخ واللمتاركة. وإلا فكيف يبب مال المشتري. وقد ذكر نظير ذلك في شرح المادة 
(845). ثانيها: كذلك لا تتم الهبة بمجرد الإيجاب إذا وهب البائع نصف ماله الذي. باعه وسلمه 
للمشتري وشرط فيه خيار الشرط للمشتري . 

الثها: المال الذي في يد الغاصب مثلاً لوغصب أحد دابة آخر ووهب المغصوب منه تلك الدابة 
لطفله وهي في يد الغاصب فلا تتم ابة بمجرد العقد. لأن الدابة المذكورة مضمونة على الغاصب 
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والضمان بما أنه يكون بتفويت اليد فقط فتلك الدابة كما أنها ليست في يده حقيقة فليست في يده حى| 
(مجمع الأخبر). 

رابعها: المال الذي في يد المرتهن . لورهن أحد ماله عغند آخر في مقابل ما له عليه من الدين وسلمه 
اياه ووهب طفله ذلك المال وهو في يد المرتهن فلا تتم الهبة. حتى أنه لو فك المال بعد ذلك فلا يملك 
الطفل المذكور امال المذكور بتلك الهبة. 

خامسها: المال الذي في يد المستأجر وهو لو آجر أحد داره وسلمه اياها ووهب تلك الدار قبل تمام 
مذة الإإجارة وهي في يد المستأجر لطفله وتوني كان لورثته أن يدخلوا الدار المذكورة في ميراثه . أما لو وهبه 
اياها يعد انقضاء مدة الإخارة فتكون حينئذ الحبة تامة (رد المحتار). كذلك لو أجر أحد مزرعته لآخر 
ووهبها لطفله وهي مشغولة بزرع المستأجر فلا تصح (الهندية) . 

سادسها: المتهب يعني المال الذي في يد الموهوب لهء لو وهب أحد ماله لطفله بعد أن وهبه 
لأجنبي بلا عوض وسلمه اياه فلا تتم الهبة. حتى إنه لو استرد المال الموهوب من الموهوب له بالفسخ 
الأول فلا يملك الطفل أيضاً (مجمع الأخمرء علي أفندي). 

والسبب في عدم تمام اللهبة في هذه الأنواع الستة هو:- 

أنه لما كان قبض المشتري مع قبض الآخرين لأنفسهم فلا يوجد فيهم القبض الذي تتم فيه الهبة. 
(أبو السعود المصري. الدر المنتقى, الندية). وإن يكن المستعار قد قبض أنفعة المستعير إلا أنه يوجد 
فرق بينهها في صورة أخرى. فالإجارة عقد لازم أما عقد العارية فهو غير لازم . 

ه ‏ ماله. يلزم أن يكون هذا المال حائزاً على شرطين . أوهما: يجب أن يكون معلوماً. فإذا كان 
بجهولاً فلا تصح الهبة . أنظر المادة (854). لأن تمليك المجهول غير صحيح أنظر المادتين 711 » ) 
مثلاً لو قال وهبتك شيئاً من مالي فلا تصح الهبة «أبو السعود وتكملة رد المحتار» . 

ثانيهها: يشترط أن يكون هذا المال نافعاً للصغير كى] سيوضح ذلك في شرح المادة الآتية. 

5 الحبة» الصدقة في الأحكام المذكورة كالهبة . فلوتصدق أحد بماله المودع عند آخر على طفل أو 
تصدق الأب بمنزله الساكن فيه على طفله جازت «البزازية والهندية». كذلك لو تصدق الأب بارضه 
المملوكة والمشغولة بزرعه على طفله جازت أيضاً أما إذا لم يكن الزرع له وكان للمستأجر فلا تصح 


ركن اطبة ١‏ 


«الهندية في الباب السادس» ويجوز الرجوع عن الحبة إذا لم يوجد ثمة مانع (البزازية والهندية). 


٠‏ بمجرد الإيجاب, وف هذا حكمان: الحكم الأول» عدم لزوم القبول. لأن الأصل في هذا 
الباب هو أن كل عقد يتولى طرفاه شخص واحد أي يتولى فيه طرف الإيجاب والقبول معا يكفي في ذلك 
العقد الإيجاب فقط (رد المحتار) هذا إذا كان عاقد العقد يوجب العقد أصالة عن نفسه بأن يستعمل 
تعبيراً يدل على الإيجاب بالأصالة لذلك . 


وعليه لووهب الأب لطفله شيئاً في يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله وهبت ولا 
حاجة إلى القبول لتمام المبة سواء أكان الطفل المذكور في عيال الأب أم لم يكن . لأن هذا المال لما كان في 

إذ أنه يشترط في الهبة قبض أبي الصغير لولايته عليه (الزيلعي, مجمع الأخبر. الدر المنتقى) . 

مثلاً لو قال الأب ان دكاني الفلانية المملوكة هي لابني الصغير كان ذلك هبة فإذا كانت الدكان 
المذكورة في يد الأب تمت الهبة. كذلك لو وهب أحد منزله الذي في ديار أخرى لولده الصغير وأشهد 
الحاضرين في المجلس على ذلك تمت الهبة المذكورة (القنية وفتاوى يحبى أفندي) . 

وعليه لو استصنع أحد لولده الصغير أثواباً فليس له بعد ذلك أن بهبها لآخر. ما لم يكن قد 
بين وقت صنعها واستعالها انها عارية (البزازية). لآن المعتبر في هذا الباب العرف والعرف في ذلك 
قصد الصلة والإحسان. ومع ذلك فبا أنه لما كان يحتمل أن تكون عارية فلو بين وقت-صنعها أنها 
عارية كانت عارية وإلا كانت هبة (أنظر المادة ) وشرحها (الولواحية) . 

وكذلك لو قال أحد أخذت هذا المال لولدي الصغير فكما أن الصغير يملكه فلو أخذ له دستا من 
الثياب وفصلها له تمت الهبة (انقروي) ولا يمنع تمام الهبة الذي يقع على هذه الصورة كون الموهوب 

فلو وهب أحد داره الي يسكنها لطفله أو التي وضع فيها أمتعته أو التي يسكنها آخر بلا أجرة أي 
بطريق العارية أو أرضه المزروعة إعارة أو حصته الشائعة في الملك القابل للقسمة أو بستانه الذي في 
في حكم قبض الطفل . ولا يمنع من الهبة وجود أمتعة الطفل في الدار بل يقررها (أبو السعود العمادي علي 

رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنها جاز وعليه الفتوى (الهندية باختصار) . 


الحكم الثاني إذا كان الموهوب في يد الواهب أو وديعة في يد آخر فلا حاجة في ذلك إلى تجديد 
القض لأنه إذا وهب شيء لطفل تتم الهبة بقبض هؤلاء اياه على ما هو مذكور في المادة (857) وبما أنه 
يكفي كون الموهوب في يد الموهوب له بمقتضى المادة (847) ولا يلزم تجديد القبض فلا لزوم لقبض آخر 
«الهداية, مجمع الأنهرء الأنقروي». لأن قبض الإنسان ماله بما أنه قبض وبمار أن |القبض في الطهبة 
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قبض أمانة أيضاً فيقوم أحدهما مقام الآخر ى] هو مذكور في شرح المادة 847) «النهاية». وعليه 
فكون الحكم المذكور يجري في المال الموجود في يد الواهب ظاهر. أما المال الذي في يد المستودع قيد 
المستودع كيد المالك لكن يد المستعير ليست كيد المعبر ىا سبق إيضاحه في شرح المادة لاملا . 
وبناءً عليه يرد سؤال وهو ألا يجب أن تكون هبة المستعار غير جائزة ويجاب على ذلك بأنه تجوز الشبة 
في ذلك حيث أن عقد العارية غير لازم كما ذكر آنفاً ويجب على من يبب مالاً لطفله الذي في حجره 
وتربيته أن يعلم ويشهد على ذلك ووجود الاعلام لازم لكونه بمنزلة القبض أما الإشهاد فهو ليس 
بشرط في صحة الهبة وتصح الهبة بدونه إلا أنه يقتضي الإشهاد منعاً لإنكار الواهب أو إنكار ورثته 
بعد موته (رد المحتار والبزازية) . 


«المادة 4805 - إذا وهب أحد شيئاً لطفل تتم الهبة بقبض وليه أو مربيه) . 


إذا وهب أحد شيئاً لطفل أي إذا وهب شخص غير ولي أو وصي أو مربي الصغير أي الذي يتربى 
الصغير في حجره للصغير المميز أو غير المميز مالا فتتم الهبة في ذلك بقبض الولي أو مربي الصغير الذي 
يتربى الصغير في حجره لأن الولي الصغير إجراء العقود الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والإجارة في حق 
الصغير ولما كانت الهبة للصغير من العقود التي فيها نفع محضص له فللولي إجراء ذلك بطريق الأولى 
(الهداية) ء 

١‏ لطفل : هذا التعبير ىا أنه عام وشامل للصغير والصغيرة فالحكم في المجنون والمجنونة والمعتوه 
والمعتوهة على هذا المنوال أيضاً. 

0-6 يجب أن يكون هذا الشيء نافعاً للصغير. حتى انه لو وهبه حماراً أعمى فلا تصح الهبة 
.لأن هذا الحمار فضلا عن أنه غير نافع فإنه يحتاج إلى الإنفاق عليه وهذا مما يضر الصغير. (أنظر 
المادة مه) 

وفتن:» فالصدقة والحدية كاهبة نضا . :وعغليه إذا وت للضغين وكنان المال غير ماكول 
كالدراهم والدنانير فليس لأبوي الصغير أن يستهلكاه في أمورهما. مالم يكونا فقيرين محتاجين. (أنظر 
شرح المادة 1744) وإذا كان مالا مأكولا كالعنب فلأبويه عند بعض الفقهاء أكله لأن الإهداء إليهم| وذكر 
الصبي لاستصغار الهدية. أما عند بعضهم فليس لما أكله (أبو السعود) قاله أكثر أئمة يبخارى 
( الطحطاوي ).ويجب في هذه الحال أن يباع ويصرف ثمنه في مرافق الصغير. 

- القبض: ويشار به إلى كون المال لم يكن في قبض الولي أصلا أما إذا كان المال في الأصل في 
قبض الولي ينظر فإذا كان المال المذكور عيئاً تتم بمجرد القبول:(أنظر المادة الآنفة) . أما إذا لم يكن عيناً بل 
كان ديناً تابتاً في ذمة الولي فقد اختلف الفقهاء فيه. لا يلزم القبض على قول المختار. 

يعني يلزم قبض الدين الذي في ذمة الولي باسم الصغير. ولا يلزم القبض على قول آخر (منقاري 
زاده ورد المحتار) . 


ركن اطبة ارفج 


مثلاً : لووهبت امرأة مهرها الذي في ذمة زوجها لابنها منه وسلطت زوجها على قبضه فلا تتم الهبة 
بمجرد القبول على القول المختار أما لو أفرز الزوج المهر المذكور بعد القبول وقبضه للصغير تتم الهبة 
حينئذ. وفي القنية تتم الهبة بالقبول بعد الإيجاب ولو لم يقبضه بعد الإفراز على ذلك الوجه ولا 
حاجة للتسليط على القبض كا لا حاجة للإفراز والقبض (الحموي في شرح الأشباه). وصارت 
الهبة تامة بقبض الولي. لأن حق التصرف في مال الطفل للولي على وجه المادة (97/5) وقبض اطبة 
أيضاً من باب حق التصرف في مال الصغير. وتتم الهبة سواء أكان الطفل في حجر وليه وتربيته أم 
لم يكن (الزيلعي). 


والولي المقصود هنا تسعة أشخاص وهم )١(‏ الأب (؟) وصي الأب (7) وصى وصي الأب (1) 
الجد أي أبو الأب (5) وصي الجد (5) وصي وصي الجد (7) القاضي (8) وصي القاضي (4) وصي 
وصي القاضي (تكملة رد المحتار) وولاية هؤلاء على هذا الترتيب أيضاً. فمتى كان وصي الأب موجوداً 
مثلدٌ فلا ولاية للجد. وعلية إذا توفي أحد وترك وصيه وأباه فالوصى المذكور أولى في الولاية على الصغير 
من أبيه (تكملة رد المحتار قبيل الوكالة بالخصومة) . ْ 


مثلاً لووهب أجنبي لصغير مالا وأبو الصغير موجود وقبض جد الصغير أي أبو أبيه» الهبة فلا تتم 
البة. إذا لم يكن الصغير المذكور ني عيال هذا الجد. لأن تصرف الأولياء المؤخرين عن الأب كان 
للضرورة ولا ضرورة لذلك مع وجود الأب (الهندية» البحر القاعدية. تكملة رد المحتار) . أنظر المادة 
0779 . 


والمقصود من (موجود) هو الحضور. بناءً عليه إذا كان الأب غائباً غيبة متقطعة انتقلت الولاية إلى 
من بعده. لأن التأخير إلى أن يأتي الغائب باعث على تفويت منفعة. الصغير فتنتقل الولاية إلى من 
بعذه (تكملة رد المحتار) 


وتتم الهبة أيضاً بقبض المربي . لأن المربي لما كان أحق بحفظ الطفل لثبوت يده كما أن تحصيل المال 
اللازم للأكل والكسوة هومن ضرورات الحفظ فلذلك للمربي ولاية على الصغير في التصرفات النافعة 
أيضا ركملة رد الحتارية 


وإذا توفي الأولياء المحررة درجاتهم آنفاً أو غابوا غيبة متقطعة فقبض المربي كاف ولكن هل يكفي 
قبض المربي في حالة وجود أحد هؤلاء الأولياء اختلف الفقهاء في ذلك فقد.رجح بعض الفقهاء 
كالنرجندي . والقهستاني, والولوالجي جهة كونه كافيا وذكر قاضيخان أن ذلك هو الصحيح والمفتي به 
ويعتمد على تصحيح العلامة المذكور وقد بين العلامة قاسم أنه لا يعدل عن هذا التصحيح لكون 
قاضيخان من الفقهاء المعتمد على أقوالهم لمزاياه العلمية (تكملة رد المحتار). قال شيخ الإسلام جواهر 
زادة في مبسوطه فمن مشايخنا من سوى بين الزوج وبين الأجنبي والأب والجد والأخ وقالوا يجوز قبض 
هؤلاء عن الصغير إذا كان ني عيالهم وإن كان الأب حاضرا الفتح وهو المختار والصحيح وبه يفتي 
(الطحطاوي). 
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وقد ذكرت المجلة المسألة أيضاً هنا بصورة مطلقة أي أنها لم تقيد صحة قبض المربي بقيد عدم 
حضور الولي وما كان المطلق يجري على إطلاقه حسب المادة (15) فتكون المجلة قل قبلته. 


بناء عليه لو وهب أجنبي لصغير مالا وهوفي عيال جده الصحيح وقبل الحد الهبة تتم الهبة بقبض 
الحد المذكور ولو كان أبو الصغير المذكور بقيد الحياة وموجوداً كذلك تتم الهية للصغير لو وهبه أحد مالا 
وهو في عيال أخيه أو أمه أو الوصي عليه أو في عيال أجنبي وقبضه من كان الصغير في عياله من هؤلاء . 
ولو كان ولي الصغير المذكور كالاب والجد بقيد الحياة وموجوداً. كذلك تتم الحبة لو وهب أحد 
للبت الصغيرة التي زوجها وليها وزفت إلى زوجها مالآ وهي في عيال الزوج بقبض الزوج ايأه. 

ولو كان الأب حاضراً لآن الأب قد أقام الزوج المذكور مقامه في حفظ الصغير وقبض الهبة أيضاً 
من الحفظ. ولو قبض الأب هذه الهبة أيضاً تتم . لآن الولاية للأب (الزيلعي) سواء أكان تمن يجامع مثلها 
أم لا في الصحيح (البحر) وليس للزوج حق في قبض ديون الصغير (الطحطاوي) ٠.‏ 

كذلك لا حق للزوج قبل الزفاف في قبض الب . 

وقد رجحت الهداية والتجريد والجوهرة والبحر والمنح وشرح المجمع جهة كفايته وقالوا بأن جواز 
تصرف غير الأولياء للضرورة. وإلا فإذا لم يكن تفويض من الأب فلا ضرورة لذلك مع حضور الأب 
(الحوهرة. تكملة رد المحتار» الدر المنتقى) أنظر المادة (؟75). 

© قيل بقبض وليه ومربيه ا 
شخص أجنبي مالا لطفل كان في حجر وتربية زيد وقبض شخص أجنبي بي آخر ذلك باسم الطفل فلا تتم 
الهبة . 

«المادة 4807 - إذا وهب شيء للصبي المميز تتم الهبة بقبضه اياه وإن 
كان له ولي 1 

لووهب شيء نافع أي مال للصبي المميز أو للصبية المميزة تتم الهبة استحساناً بقبوله اياها وقبضه 
ولو كان له ولي كالب أو مرب لأن في القبض المذكور نفعاً محضاً للصغير والصغير أهل لمباشرة الشيء 
الذي فيه نفع محض له كما هو مبين في المادة (471) (الهداية والكفاية). ووجه الاستحسان هو: 

إن عدم اعتبار عقل المميز لعدم نظره بعواقب الأمور الظاهرةانظرة تامة بسبب عدم اعتدال عقله 
فعليه كما أنه يرد التصرفالمضر (كهبة الصغير لآخر) لمنفعة الصغير كذلك ترد تصرفاته الدائرة بين النفع 
والضرر كالبيع من أجل منفعة الصغير أيضاً حتى لذلك لوأن ولي الصغير إذا رأى نفعاً في إجازة التصرف 
الدائر بين النفع والضرر فله إجازته . 

وكل تصرف فيه نفع محض للصغير فالنظر والفائدة للصغير في نفاذه إذ أن لا حكمة من رد تلك 
التصرفات التي فيها نفع محض للصغير (الزيلعي) . 

قد عرف الصغير المميز في المادة (5 4) إلا أن الزيلعي فسر المميز ني هذا البحث بالشخص الذي 
يدرك ويعقل التحصيل والجمع . 


ركن اطبة 3 


سؤال: عقل الصبي إما معتبر أو ليس معتبراً. فإذا لم يكن معتبراً يلزم ألا تتم الهبة بقبضه . وإذا 
كان معتبراً فيقتضي ألا يعتبر قكبض خلفه أي وليه ما دام فيه أهلية؟ 

جواب: إن عقله معتبر في النفع المحض وإذا اعتبر فعله مع خلفه فيكون قد فتح باب لتحصيل 
المنفعة للصغير وبما أن في هذا توفيراً للمنفعة فهو جائز (العيني). 


إيضاح القيود: 

١‏ الحميز : هذا التعبير ليس احترازياً من وجه إذ الحكم في المميزة أيضاً على هذا المنوال. لكن قد 
اكتفى الفقهاء في مثل هذه المسائل المشتركة بين الرجل والمرأة بذكر الرجل واحترازي من وجه آخر 
فيحترز فيه عن الصبي غير المميز فعليه لو وهب شيء للصبي غير المميز فلا تتم اطبة بقبضه 
(الحموي) وإنما تيجب أن يقبضه وليه أو مربيه كما هو مبين في المادة الآنفة. 

- نافع : هذا القيد احترازي فعليه إذا كان الموهوب للصغير الغير المميز غير نافع كأن كان تراباً 
في بيت الواهب هما إذا بيع في محله لا يساوي شيئاً وإذا نقل إلى محل آخر يحتاج لمؤونة تزيد على فائدته مما 
توجب ضرر الصغير فالهبة لا تكون صحيحة ويرد الموهوب للواهب ويترك له (الحموي). 

كذلك لووهب للصغير المميز شيء يحتاج للإنفاق ولا نفع له كأن يوهب للصغير حمار أعمى فلا 
يصح قبول اهبة وترد إلى الواهب (أبو السعود. الشرنبلالي) . 


+ الهبة : والحكم في الهبة والهدية والصدقة على هذا المنوال أيضاً. لكن يحترز بهذا التعبير عن 
اداء الدين فعليه وإن لم يبرأ المديون للصغير المميز في ادائه الدين للصغير إلا أن اداء الدين للصغير لا 
يقاس على الحبة (الحموي) أنظر المادة (895) . 


6ت ؤلوكان لوق يقار ذا السيرآى بجازة الوق انه الووعت اأحداقيا للمتعر المي تتم 
الهبة بقبضه كى) تتم أيضا بقبض وليه أو مربيه وعليه فلتحصيل النفع للصبي المميز طريقان وتكون بذلك 
قد توفرت المنفعة العائدة للصغير (الزيلعي) . 

بقبوله اياه وقبضه : فكم| أن للصغير المميز أن يقبل ما يوهب إليه من المال فإذا رده الصغير 
المذكور رد أيضاً. لأن هذا الرد بما أنه لا يؤدي إلى إبطال حق ثابت للصغير كان له رده ان يملك الرد 
ا 

سؤال: بما أنه قد ثبت للصغير حق القبول عند إيجاب اب ة ألا يكون رده قد أدى إلى إبطال هذا 
البق الثابت للهب؟ ا 

الوا [ناحتق: القيول لمن حقا مالا وهو عزارة عن اللقوق المتعودة: 


أما إذا وهب للصغير المميز مال ورد وليه هذه الحبة فالظاهر أن هذا الرد غير صحيح . وليس عدم 
صحة الرد بمعنى تمام الهبة. لآن الهبة لا تتم بدون القبول. وإنما معناه: لورد الولي المذكور الهبة وقبل بعد 
ذلك الصغير المميز الهبة في مجلس الحبة كان صحيحاً (رد المحتار والطحطاوي بزيادة) . فعليه لما كان يجوز 
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الرجوع عن الهبة للصغير حسب ما هو مذكور في هذه المادة فيجب على الحاكم بيع المال الموهوب لإسقاط 

حق الرجوع . وانظر ما حكمه وإن نظرنا إلى ما عللنا به كان واجباً أن تيقن الرجوع وكان الأب ونحوه في 
حكم القاضي (الطحطاوي) لأن في بيع الهبة فائدة للصغير أما إذا لم يسقط فلا يعطى للبائع عوض من 
مال الصغير بحق رجوعه كما سيوضح في شرح المادة (80) الأنقروي . 


000 م 0 قباد لبسيت بصحيحه ة مثال لو قال وهبتك الثيء 

الهبة 00 لأنه 
كما صار أيضاً في شرح المادة (87) لا تصح على الإطلاق إضافة التمليك وتعليقها بشرط. 

مثلل : لوقال وهبتك التيء القلذي اعتبارا من رأنين الشهز الآني أو اعتباراً من غد وقال الموهوب 
له قبلت أيضاً لا تصح الهبة. وكذلك الرقبئ ليست صحيحة لأنها هبة مضافة أيضاً (الطحطاوي. 
الدرر). 

الرقبى» هي تمليك أحد ماله لآخر بعد وفاته ويكون ذلك تمليك مضافاً إلى ما بعد موت ذلك 
الشخص والرقبى . معنن الإنتظار مأخوذة من الارتقاب لأن الموهوب له ينتظر ويرتقب وفاة الواهب 
(الزيلعي). يعني كأن يقول أحد لآخر إذا توفيت قبلك فليكن هذا المال لك وإذا توفيت قبل فليبق لي . 
كأن ينتظر كل منه| موت الآخر. ولا يملك الموهوب له المال الموهوب عند الطرفين وقد أفتى بذلك علي 
أفندي أيضاً أو معناها رقبة داري لك وذلك جائز ولكن لما احتمل الأمرين لم تثبت الهبة بالشك فتكون 
عارية (يجمع الأخبر ملخصاً) . 

لكن قد قال أبو يوسف بصحة ذلك (الخانية) . 

ويوجد احتمالان في معنى الصحة هذه عند أبي يوسف )١(‏ كون هذه المقاولة صحيحة تماما ني 
هذا الحال إذا توفي أهم| يلزم أن يبقى المال للآخر. و8 كون: اله منضيخة والشرط باظلا :يعي إذا 
كانت هبة الواهب صحيحة وتوفي الموهوب له قبل فلا يعود الموهوب للواهب . والظاهر أن هذا المعنى 
الثاني هو المقصود. (الشارح) لكن :عند الطرقين' الموقوب غارية لويد المزهوت هالت افع ولورثته بعد 
وفاته استرداد المال المدفوع (الهداية. عبد الحليم) وهذا القول يحتمل العارية والهة معاً ولما كانت اطبة 
أعلى من العارية ولا يثبت الطرف الأعلى بالشك فيحمل القول على العارية التي هي أدنى (مجمع الأخمر) 
قوله في هذه المادة (مضافة) ليس احترازاً من المعلقة . لأن اهبة المعلقة على شرط محتمل وجوده أو عدم 
وجودهغين:صخيحة سواة أكان الما الموتقوت عيداً أو ديناً فإن قال :ضاتحن لتر لغيرة هو للقةإن أدرك أو 
قال إذا كان غد فهو جائز (الهندية في الباب الثامن) . 

مثال للعين: لوقال وهبتك هذا المال إذا دخل الشخص الفلاني هذه الدار أو عاد فلان من سفره 
فلا نصح الهبة (عزمي زاده). 


ركن اطبة 5 


مثال للدين : لو قال شخص لآخر إذا جاء غد فلتكن لك الألف قرش التى لي عليك ديناً أوأنت 
ترام أ إذا امظدي تمد الدون فانت تزع دهن الست الاجر ار كع لقا النصلت انر تكو 
باطلة (الهندية في الباب الثامن) . 

كذلك لو قالت الزوجة لزوجها إذا توفيت في هذا المرض فأنت في حل من مهري كان ذلك 
باطلاً ك) أنه لو قالت الزوجة المريضة لزوجها إذا توفيت بهذا المرض فأنت في حل منه أو فهو لك 
صدقة منى كان هذا القول باطلاً وبقى المهر كالأول. (المندية في الباب الثامن). إلا أنه لو قال 
الدائن ديرك إذا اناامك فيرظ مق الدون ارانايك فرحل النيو فم اوعل عل الرمسيقاك) 
أن التعليق على شرط كائن تنجيز كأن يقول الدائن لمديونه إذا كان لي عليك دين فأنت بريء منه 
يكون ذلك صحيحاً ويتم الإبراء (رد المحتار في مسائل شتى) . 


وتعبير الهبة المضافة احتراز عن العمرى لأن العمرى صحيحة وليست هبة مضافة. 


,العمرى: هي أن يقول أحد لآخر «أعطيتك هذه الدار ما دمت حياً على أن ترد لي بعد وفاتك» أو 
(أعطيتك هذه الدار ما دمت حياً على أن ترد لورثتي بعد وفاتي) فالتمليك الواقع على الوجه الآنف الذكر 
جائز ولو توفي الموهوب له فلا يرد المال الموهوب للواهب أو لورثته ويصبئح إرثا لورثة الموهوب له 
(الدرر) . لأن العمرى بشرط الاسترداد بعد وفاة المعمر له بما أنها تمليك في الحال كان التمليك صحيحا 
والشرط باطلاً. لأن الهبة من العقود التي لا تبطل بالشروط الفاسدة. والأصل في هذا أن كل عقد من 
شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده كاهبة والرهن أنظر شرح المادة (87) (الزيلعي, أبو السعود 
المصري, الهندية في الباب الثاني) . 
كذلك لوتوفي الواهب كان المال الموهوب للموهوب له وليس لورثة الواهب (الدرر) . 
وكا تكون العمرى في العقار تكون أيضاً في المنقولات والحيوانات أيضاً (عبد الحليم) . 
«المادة0 8١‏ ».(تصح الهبة بشرط عوضص ويعتبر الشرط معاد لووهب أحد 
لآخر شيئا بشرط أن يعطيه كذا عوضاً أويؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة كذلك لو 
وهب أحد وسلم عفار عوك له لاسن يشرط أن يقوم بنفقته حتى الممات وكان 
الموهوب له راضيا بانفاقه حسب ذلك الشرط فليس للواهب إذا ندم الرجوع عن 
هبته واسترداد ذلك«العقار) . 
إن الهبة والصدقة اللتين بشرط العوض صحيحتان والشرط معتبر لأنه يجب مراعاة الشروط بقدر 
الإمكان بمقتضى المادة (87). والصدقة بشرط العوض بمنزلة الهبة بشرطه (الحندية في الباب السابع). 
١١‏ - عوض : يفهم من ذكر العوض هنا مطلقاً أنه لا فرق بين أن يكون العوض حقيقياً كى) في مثالي 


المجلة الآتبي الذكر أوحكمياً كالسكنى معاً وعدم التطليق وترك الظلم وسيوضح ذلك في آخر شرح هذه 
المادة . 


5 درر الحكام 


«5» -بشرط: والمقصد من هذا الشرط الشرط التقييدي أنظر شرح المادة 28١‏ وتفصيل 
ذلك هو: إذا ذكر في الهبة شرط فالشرط أما أن يكون تعليقاً وهذا يكون بأداة الشرط (كان أو إذا) 
وهذه الهبة باطلة سواء والموهوب سواء أكان عيئاً ىا لو وهب أحد شيئاً لآخر بشرط أن يقوم بنفقة 
الواهب إلى وفاته أو بشرط أن يعوله ويلاحظه إلى وفاته أو لو وهبت الزوجة لزوجها عقارا بشرط أن 
يحسن معاشرتها إلى وفاتها تكون الهبة باطلة «الأنقروي النتيجة» أو كان الموهوب ديناً لو ما قالت 
الزوجة المريضة لزوجها إذا توفيت بهذا المرض فأنت في حل من مهري الذي في ذمتك فلا تكون 
الهبة صحيحة «النتيجة» لأن تعليق التمليكات بالشرط باطل ى| هو مذكور في شرح المادة )85١‏ 
متى لو أعطى للواهب العوض المشروط في هذه الهبة وسلم له فلا تنقلب اطهبة إلى الصحة 
«الفيضية» أنظر المادة «؟05». والشرط المذكور أما أن يكون تقييديا ويذكر مع كلمة «على» أو كلمة 
«أو» كقولك وهبتك هذا المال على أن تعوضنى هذا الثوب «الدرر» وهذا الشرط لا يل بالهبة. إلا 
أنه باعتبار الشرط توجد التفصيلات الآنية. ‏ ' 

الهبة مع الشرط التقييدي قسان: - 

القسم الأول: كون الشرط المذكور ملا] وهذه الهبة والشرط صحيحان. والبين في المجلة هو 
هذا. وقد ذكرت أمثلته فيها . 

القسم الثاني : كون الشرط المذكور تخالفاً يعني غير ملائم وعلى هذا التقدير فالهبة صحيحة ولكن 
الشرط باطل ولا تفسد اهبة بالشرط الفاسد كما يفسد البيع به لأن الشرط الفاسد بمعنى الربا والربا يجري 
في المعاوضات ولا يجري في الهبة التى هي من التبرعات . ولأنه صلى الله عليه تعالى وسلم أجاز العمرى 
وأبطل شرط المعمر في رجوعها بعد موت المعمر له وجعلهاميراثاً لورثة المعمر له «العناية» فلذلك لووهب 
أحد مالا لآخر وسلمه اياه على شرط أن لا يوهب الشخص المذكور ذلك المال لآخر ويسلمه أو أن لا 
يبيعه فالهبة صحيحة والشرط باطل «التنقيح, الهندية». 

كذلك لو وهب أحد كرومه التي في أرض مملوكه لحفيده على أن يكون مخصوها له إلى أن يموت أو 
وهب ادارة غل أن ينقق :ساكدا فيها إلى أن موت وسلنها له كاقت الطنة صحفيخة والشرظ باطل وغل 
أفندي) . 1 ْ 

كذلك لو وهب الواهب هبة بشرط الرجوع فيها فالهبة صحيحة والشرط باطل كذلك لو وهب 
أحد ماله لآخر أوتصدق عليه به وسلمه اياه وشرط عليه أن يرجع له مقداراً من الموهوب المذكور كالثلث 
والربع فالهبة والصدقة صحيحتان والشرط باطل ولا يجبر الشخص المذكور على رد شيء من امال المذكور 
أو إعطاء بدل عوض له. 

كذلك لووهب أحد دارا لآخر وسلمه اياها على شرط إعطاء جزء معين أو غير معين منها للواهب 
كانتت الهبة صحيحة والشرط باطل «الهندية». 


أمثلة على العوض الحقيقى : 
١‏ مثلاً لووهب أحد لآخر شيئاً بشرط أن يعطيه كذا عوضاً معلوماً أو يؤدي دينه المعلوم المقدار 
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تلزم الهبة أي يمتنع الرجوع عن الهبة حسبم| هو مبين في المادة (814) إذا راعى الموهوب له الشرط أي إذا 
أعطى العوض المذكور أو أدى ذلك الدين. سواء أكان الموهوب له أجنبيا أم كان من الأقارب المذكورين 
في المادة (877). لكن لزوم هذه الهبة يكون بتقابض العوضين وليس كالبيع بمجرد الإيجاب والقبول 
والتعهد بالعوض . أنظر المادة (874). يعني يهب الواهب مالا بشرط العوض ويسلمه وبعد أن يقبض 
الموهوب له ذلك المال أيضاً يعطى العوض للواهب ويسلمه اياه ويقبضه الآخر ويستلمه فتكون الهبة 
لازمة من الجهتين وليس للواهب استرداد الموهوب كام أنه ليس للموهوب له استرداد العوض . أما بدون 
التقابيض فلا تلزم الهبة. فعليه لو اتفق الواهب والموهوب له على ذلك أي على العوض لكن . لم يسلم 
تلوهوب له العوض للواهب فلا تلزم الحبة ولوكان الموهوب له حاضراً ومهيئاً لتسليم العوض . وللواهب 
عدم قبول العوض والرجوع عن هبته فللموهوب له الرجوع عن العوض أيضاً ولو كان الواهب 
زافيا كليم الما المزهوب .كذلك الو وهب" اه يفض أنياه لوالاثه عل أن تعطيه عوضا كهذا 
وسلمها اياها وم تعطه والدته العوض المذكور فله الرجوع عن هبته (علي أفندي). 


وعليه إذا لم يراع الموهوب له الشرط فب| أن للواهب حق الرجوع عن الطبة فإذا استهلك الموهوب 
له المال الموهوب يؤّمر الموهوب له بأعطاء العوض المشروط. فإذا أعطاه فبها. وإذا لم يعطه أياه 
ضمن الموهوب له بدل الموهوب الذي استهلكه. ولا يقال في ذلك أنه لم يبق للواهب حق للرجوع 
باستهلاك الموهوب له للموهوب (على أفندي, المندية) . 

والحاصل - انه إذا كان العوض في الحبة بشرط العوض معلوماً ومذكوراً بكلمة «على» فهي- 
هبة ابتداءً بحسب اللفظ وبيع انتهاء بحسب المعنى. لأنه اشتمل على جهتين جهة الهبة لفظأ وجهة 
البيع معنى وأمكن الجمع بينهها وكل ما اشتمل على جهتين وأمكن الجمع بينهها وجب أعالها لأن 
أعمال الشبيهين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما «العناية». 


كالهبة في مرض الموت . فهذه الحبة بما أنها تعتبر ابتداء هبة ويلزم فيها القبض والشيوع يكون مانعاً 
لتمامها وبما أنها تعتبر إنتهاء وصية فقد اعتبرت من الثلث بعد الدين «أنظر شرح المادة /ال81» . 

أما إذا ذكر العوض مع حرف الباء مثلاً لو قال وهبتك هذا الثوب بمالك هذا وقبل الآخر 
ذلك فلا يكون العقد المذكور هبة فهو بيع ابتداء وانتهاء «الدرر» أنظر المادة 79)». 

تتفرع المسائل الخمس الآتية على كون الهبة بشرط العوض هبة ابتداء : 

أولآ. الغا شرط فق العوصين» يعني يلزم القبض في مجلس الحهبة مطلقاً وفي غير مجلس الهبة 


بإذن صريح ولما كان الملك لا يثبت قبل القبض فيمكن للطرفين الإمتناع عن التسليم «الطحطاوي» ىا 
قد صار تفصيله في شرح المادة و/ا 8م) . 


ثانياً - الهبة بشرط العوض في المال القابل القسمة ليست صحيحة بالشيوع . وعليه لووهب قسم 
من مال شائع قابل القسمة هبة بشرط العوض كانت باطلة «أبو السعود». يعني إذا وهب نصف مال قابل 
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القسمة هبة بشرط العوض وسلمه شائعاً فى أن الهبة لا تتم فلو أعطى نصف مال قابل القسمة عوضاً لا 
تدم اطبة أيضاً «رد المحتار عبد الحليم) . 


ثالثاً - لووهب أبو الصغير مال ولده بشرط العوض فليس بجائز عند الإمام الأعظم وأبي يوسف. 
سواء أشرط إعطاء هذا العوض مالا أو شرط إعطاؤه بعد مدة. ولو كان العوض المذكور أكثر من المال 
الموهوب لأن هذه الهبة تبرع ابتدذاء والسن للأب التبرع عمال ابله الصغير (الزيلعي 5 الطحطاوي) (أنظر 


الملدة 0/8). 
اا - خيار الغبن والتغريد لا تفسخ الهبة بخيار الغبن والتغرير وقلة العوض (رد المحتار) . 


خامساً ‏ إذا اختلف في مقدار العوض فلا يجري التحالف. كا سيبين في المبحث الأول من 
اللاحقة الآتية. 

وتتفرع المسألتان الآتيتان عن كونها بيعاً انتهاء: - 

أولاً - يصح العقد بعد التقابض ويكون في حكم البيع . بناءً عليه يمكن رد العوض والمعوض 
بخيار العيب وخيار الرؤية (الطحطاوي) . 

ثانيا ‏ إذا كان عقارا فيؤخذ العوض والمعوض بالشفعة. (أنظر المادة .)١١ 7١‏ 

أما إذا كان العوض غير معلوم أي مجهولاً فيكون هبة ابتداء وانتهاء (أبو السعود, رد المحتار) لأن 
شرط العوض المجهول باطل ولا تفسد الهبة . بالشرط الفاسد (الدررء عبد الحليم» الفتح) . 

وقد قال محشي الدرر عزمي زاده إن بيان الدرر هذا وإن كان موافقاً لا في الخانية إلا أنه تخالف 
لقول الحلواني تجوز اهبة بشرط العوض غير المعين لأن الهبة تقتضي العوض المجهول . والقول في العوض 
للمعوض أي الموهوب له انتهى . والعوض مجهول في المثال الآيٍ أيضاً. لأنه ى| لا يعلم وقت موته فلا 
يعلم أيضاً صورة إطعامه وما سيطعم ويكسى . 

؟ ‏ وهولووهب أحد عقاره المملوك أو ماله المنقول لآخر بشرط أن يعوله إلى أن يموت وسلمه اياه 
وبعد أن عال الموهوب له الواهب مدة يحسب الشرط وكان راضياً بإعادته بعد ذلك قليس للواهب إذا ندم 
الرجوع عن الهبة واسترداد عقاره. ولو توفي الواهب في الحبة على هذا الوجه بعد أن عاله الموهوب له مدة 
فليس لوارثه مداخلة في الموهوب . كذلك لوعال الموهوب له الواهب على الشرط المذكور وتوفي الواهب 
بدون وارث فليس لأمين بيت المال المداخلة في العقار المذكور (النتيجة) إلا أنه إذا لم يرض بإعاشته 
وامتنع عن ذلك فللواهب استرداد الموهوب فلذلك ليس للموهوب له أن يخرج المال الموهوب من ملكه 
بوجه من وجوه الملك كالهبة والبيع ما دام الواهب في قيد الحياة لأن الموهوب له لم يكن مالكا تمليكا قطعيا 
ولم ينقطع بعد حق الواهب منه . ففي هذه الصورة ليس للشفيع في مثل هذه الهبة أن يدعي الشفعة. 

أما إذا عال الموهوب له الواهب مدة على الوجه المشروط ثم بعد ذلك توفي الموهوبٌ له والواهب 
حي فا الحكم في ذلك؟ ليس في الكتب الفقهية شيء صريح في هذا الشأن. لكن با أن الموهوب 


ركن اطبة زغرة 


له لم يتمكن من إيفاء الواهب العوض المشروط بتتامه يعني أنه لم يعل الواهب حتى المات ولم يبق 
عوله في الإمكان فعليه لم تلزم الهبة بعد ولنذكر مسألتين نظيرتين لذلك فيا يلي: - 

المسألة الأولى - لو وهب أحد داره المملوكة لآخر على أن يعوضه عنها بعشرة دنانير وسلمه اياها 
وأعطى الموهوب له ستة دنانير فقط ولم يعط الباقي وامتنع عن إعطائه فللواهب أن يرد للموهوب له 
أالستة الدنانير التى أعطاه اياها ويسترد داره. 


كذلك إذا ضبط بعض العوض بالاستحقاق كما هو في شرح المادة (894) فللموهوب له أن يرد 
الباقي من العوض للواهب ويسترد الموهوب . 

المسألة الثانية ‏ لو وهبت الزوجة مهرها لزوجها على ألا يطلقها إلى الوقت الفلاني وطلقها الزوج 
قبل ذلك الوقت بطلت اهبة. أما إذا لم يبين وقت للامساك وعدم التطليق وطلقها بعد مدة كانت اطبة 
لازمة (الأنقروي) . فقيل إذا لم تؤقت لذلك وقتا كان قصدها أن يمسكها ما عاش قال نعم إلا أن العبرة 
لإطلاق اللفظ (الهندية في الباب الثامن) وعليه يخطر على البال احتمالان فيا إذا توفي الموهوب له بعد أن 
عال الواهب مدة: - 


3 -اقياساغل السالتين اللتين م ذكرهها يشمن الؤاهت مل نققة المدة ال عالة "فيه الموشوث له 
لورثته ويسترد المال الموهوب منهم . وإلا فلا يجوز أن يضبط ورثة الموهوب له أو بيت المال عند عدم الورثة 
ذلك العقار ويترك الواهب محروماً منه . 


- قول ورثة المتوفي للواهب اننا نضبط المال بالإرث ولا نرده لك وإنما نعولك ى| تعهد بذلك 
مورثنا لكن بما أنه لم يسبق بين ورثة الموهوب له والواهب عقد أومقاولة على العول فليس من حق دعوى 
وخضيرية بن 

كما لووهب فرساً بشرط أن يعوضه الموهوب له عشرة ريالات وسلمه اياه وأعطى الموهوب له خمسة 
ريالات سلفاً واستمهله في الباقي على أن يعطيه اياها بعد ثلاثة أيام وتوني في اليوم الثاني فليس لوارئه حق 
في إعطاء الخمس الريالات الباقيات وضبطه بدون رضى الواهب. بناءً عليه فهذا الإحتمال الثاني ساقط 
من الإعتبار والاحتمال الأول موافق للعدالة والفقه. 

وإن يكن أنه يحق لورثته المفروغ له أن يعول الفارغ الذي أفرغ لمورثهم أراضيه الأميرية أو 
مسقفاته ومستغلاته الموقوفة مجانا بشرط عوله بدلا عن مورثه إلا أنه لا تقاس تلك المسألة الشرعية على 
هذه المسألة . 

جاء في المجلة إلى الممات. هذا القيد ليس احترازياً فلو قال تعولنى إلى السنة الفلانية يكون 


صحيحاً أيضاً. وفي هذه الصورة إذا عاله لتلك السنة فيكون العوض قد أدى تاماً ولزمت الهبة. ولا 
يكون بعد ذلك مجبراً على عوله (الشارح) . 


وتلزم الهبة بشرط العوض كما صار إيضاح ذلك آنفاً بالتقابض وعلى ذلك فللواهب في المثال 


م درر الحكام 


المذكور حق الرجوع أي لووهب أحد عقاره المملوك لآخر بشرط أن يعوله وسلمه اياه ولم يباشر ا موهوب 
له بإعاشة الواهب ولوكان راضياً بعوله فله حق الرجوع أيضاً فلذلك قد جاء في الشرح علاوة على المتن 
قيد (بعد أن عاله مدة) والواقع أنه لزغال”الموهونية له«مدة فبما آنةاقد فيضن خوضن الملة الي :عاله فيها 
وإذا كان راضياً بعوله بعد ذلك يعني ان كان راضياً بإعطاء ما شرط إيفاؤه تدريجاً وتقسيطاً فليس للواهب 
الرجوع عن هبته ويوجد هذا القيد أيضاً في الفتوى التي أفتاها شيخ الإسلام عل أفندي على هذه 
المسألة . 

جاء في المثال (وهو راض بعوله). لأنه إذ عاله مدة ثم امتنع عن ذلك فللواهب استرداد 
الال المزعوت: غينا إذا كان موعودا وتفسية بدلة إذ! كان سحيكا ولا صر عل عوله, الأن الحة 
تبرع ولا يجوز الإجبار على التبرع . 

العوض الحكمي : 

الحبة بشرط العوض الحكمي صحيحة أيضاً والشرط معتبر. العوض الحكمي كعدم التطليق 
وتشرك الظلم والسكبى معاً. فلو وهبت امرأة مهرها لزوجها بشرط أن يسافر بها للحج أو يحسن اليها أو 
يكسوها مرتين في السنة وهذه أي نفقة الحج والإحسان إليها وقطع الثوب هي بممنزلة شرط العوض وقد 
قال بعض المشايخ بأنه إذا وهبت امرأة مهرها لزوجها بشرط تركه ظلمها أو بشرط سكناه معها أوعلى أن 
لا يطلقها. فيكون ذلك بحكم الهبة بشرط العوض وحكموا ببطلان الخبة إذا ظلم الزوج زوجته أو امتنع 
عن مساكنتها وإن يكن ترك الظلم والمساكنة ليسا بعوض حقيقي. إلا أنه مشابه في الجملة للعوض لأن 
الزوجة تنتفع منه| (أبو السعود المصري) . 


كذلك لووهبت امرأة مهرها لزوجها كي لا يضربها ولا يظلمها ثم ظلم الزوج زوجته أوضريبها 
بدون حق يبقى مهرها أيضاً على حاله . وإن ضربها لتأديب مستحق عليها لا يعود (المهر الهندية في الباب 
الثامن) . 

وكذا لووهبيت الزوجة مهرها لزوجها لشرط أن يقطع لها في السنة ثوبين وقبل الزوج ذلك ومرت 
سنتان ولم يقطع لها الأثواب وكان قد شرط في اهبة المذكورة الشرط المذكور بقي المهر على حاله, لأن هذه 

وتدل هذه المسألة على أن جهالة العوض غير مضرة. كما نقل ذلك عزمي زاده. وكذا لو وهيت 
مهرها على أن يحسن إليها ولم يحسن كانت اغبة باطلة وتكون بمنزلة الهبة بشرط العوض (الخانية في فصل 
في هبة المرأة مهرها من الزوج). 


اهبة رفور 


لاحقة 
المبحث الأول 


ف بعض الاختلافات بين الواهمب والموهوب له 

المسألة الأولى ‏ إذا اختلف الواهب والموهوب له في مقدار العورض مع اتفاقها على وقوع اطبة 
بشرط العوض يعني لو قال الواهب قد كان العوض عشرة دنانير وقال الموهوب له بل خمسة فالواهب 
يكون غير إذااكان اكال الموهوت فاق والعوض عبر موقن إن ذه الحوقى تنه دناق وات شاد 
رجع عن الهبة وأما في حالة تلف الموهوب فللواهب تضمين الموهوب له قيمة الموهوب . 

المسألة الثانية ‏ إذا اختلف الواهب والموهوب له في أصل العوض يعنى لو اختلفا فقال الواهب قد 
كان العوض مشروطاً وقال الموهوب له أنه لم يشرط فالقول للموهوب له المتكر. وفي هذه الخال للواهب 
الرجوع عن الهبة إذا كان المال الموهوب موجوداً. أما إذا كان مستهلكاً فلا يلزم الموهوب له شيء. أنظر 
المادة (1/ام) . 

المسألة الثالثة ‏ إذا أراد الواهب الرجوع عن المبة فقال الموهوب له إنني أخوك أو إنني أعطيتك 
عوضاً أو أن المال الذي أعطيته لي لم يكن هبة بل كان صدقة فليس لك الرجوع حسب أحكام المواد 
(ككم وكاكموةلام) وأنكر الواهب ذلك فالقول استحساناً للواهب «أبو السعود المصري) . 

المسألة الرابعة ‏ لووهب أحد مالا لآخرثم بعد ذلك أنكر الهبة وأدعى أنه أعطاه وديعة فالقول مع 
اليمين للواهب فإذا حلف الواهب اليمين أخذ الموهوب : وإذا تلف الموهوب في يد الموهوب له ينظر فإذا 
كان تلفه قبل دعوى اهبة فلا يلزم الضمان أما إذا كان بعد دعوى اطبة كان المستودع ضامناً «الهندية في 
الباب التاسع) . 


ال مبحث الثاني 


في بعض الشهادات المتعلقة بالهبة 


المسألة الخامسة ‏ إذا وهب الواهب مالا للمستودع على الوجه المذكور في المادة 28450 ثم أنكر 
ال هبة وشهد شاهدان على ذلك ولم يشهدا على رؤيتهما القبضص صح ذلك أنظر شرح المادة و5 85») كذلك 


الملزمة 58 'البة 


0 درر الحكام 


لوأنكر الواهب وجود الهبة وقت الهبة في يد المستودع وشهدت الشهود بالهبة وم تشهد على رؤية القبض أو 
على إقرار الواهب بقبض الموهوب له وكان الموهوب وقت المخاصمة في يد الواهب والواهب في 
قيد الحياة صح ها أنظر المادتيندهو١٠»‏ أما إذا توفي الواهب فالشهادة المذكورة باطلة «الطندية). 

المسألة السادسة ‏ لو ادعى أحد على آخر أنه قد وهبه المال الذي في يده وسلمه اياه ولدى إنكار 
الواهب ذلك شهدت الشهود على أن الواهب قد أقر بالهبة والقبض قبلت شهادتهم . أما لو وقع هذا 
الإختلاف بين الشاهدين كان ذلك موجباً لرد الشهادة . 

مثلاً: لو شهد أحد الشهود على رؤية الحبة والتسليم والآخر شهد على أن الواهب أقر بالهبة 
والتسليم فلا يقبل. كا أنه تقبل شهادة الشهود على إقرار الواهب بالقبض في حالة وجود المال ا موهوب 
حين الدعوى في يد الموهوب له «الندية في الباب التاسع من الهبة» 


الملبحث الثالث 
فرك امه و ريبخو اقرط 


المسألة السابعة ‏ لووهب الواهب مالا على أن الموهوب له مخير كذا أياماً وأجاز الهبة قبل الافتراق 
جازت أما لو افترقا قبل الإجازة لم تجزء أما إذا وهب الواهب على أنه مخير كذا أياماً فالهبة صحيحة 
والشرط باطل . لأنه لما كانت الهبة عقداً غير لازم أنظر المادة (8784) فلا يصح فيها خيار الشرط كما ذكر 
ذلك في فصل خيار الشرط من شرح كتاب البيوع . 

لكن هل يصح شرط خيار الشرط في البة اللازمة كالهبة لمحرم ذي رحم أو لأحد الزوجين أو الهبة 

والحكم في البراءة أيضاً على هذا المنوال. فلو قال أبرأتك من حقي الفلاني على أن أكون مخيراً في 
ذلك كذ يوماً كانت البزاءة متحبحة والخبار:ياطلة والهندنة:فى البات الثامن): 


المبحث الرابع 


المسألة العاشرة ‏ ما تجوز هبته منفرداً يجوز استثناؤه من الموهوب . لووهب الواهب ثمر شجرة على 
أن يبقى . له منه كذا رطلً وآذنه بجمعها من الشجرة صح ذلك أنظر المادة (114). لكن ما لا تجوز هبته 
منفردا لا يجوز استثناؤه من الموهوب يعني يكون الاستثناء باطلاً وتصح اللحبة فيه جميعه فلو وهب الواهب 
فرساً على أن يبقى للواهب حملها الذي في بطنها وسلمه اياها فتكون الفرس وفلوها للموهوب له. 


اطبة ولع 


لأن الاستثناء إنما يكون في المحل الذي يمكن إيراد العقد عليه فبها أن عقد الهبة لا يرد على الحمل 
الذي هومن قبيل الوصف مقصوداً فالإستثناء المذكور يكون من قبيل الشرط الفاسد المخالف لمقتضى 
العقد. والشرط الفاسد لا يبطل الحبة (العناية) . 


ضر درر الحكام 


الفصل الثان 
في بيان شرائط اطبة 
سيبين هنا شرائط صحة الهبة وشرائط نفاذها والشرائط المذكورة ثلاثة أقسام : 


القسم الأول ما يعود على نفس الركن 

القسم الثاني -ما يعود على نفس الواهب 

القسم الثالث ‏ ما يعود على نفس الموهوب 

ويبين كل منها على الوجه الآتي : 

القسم الأول - يلزم أن لا تعلق الهبة للمال على خطر الوجود العدم وأن لا تكون مضافة إلى وقت 
كا بين ذلك في متن وشرح المادة ( 86). 

القسم الثاني - كون الواهب أهلاً للهبة يعني أن يكون الواهب حراً عاقلاً وسيذكر ذلك في المادة 
(859) (المحندية). 

القسم الثالث ‏ خمسة أنواع: ‏ النوع الأول: كون الونفوتت اموؤجوداً وسيبين ذلك في المادة 
(855) الآتية. 

النوع الثاني : كون المال الموهوب متقوماً. بناءً عليه لا تجوز هبة الشيء الذي ليس ممال-كالآدمي 
الحر والحيفة . 

النوع الثالث: كون الموهوب مملوكاً بناءً عليه لا يجوز تمليك المباحات أنظر شرح المادة (877)» 
ال هندية . 

النوع الرابع : كون الموهوب مقبوضاً وقد بين ذلك في المادتين (/88 و 851). 

النوع الخامس» يلزم أن يكون الموهوب القابل القسمة مقسوماً وأن يكون المال الموهوب متميزاً 
عن غير الموهوب. وألا يكون الموهوب متصلاً أو مشغولاً بغير الموهوب كما سيفصل ذلك في اللاحقة التي 
في شرح المادة (/86) (المهندية) . 


#المادة 8055© -(يشترط وجود الموهوب في وقت اطبة بناءًٌ عليه لاا تصح 
هبة عنب بستان سيدرك أو فلو فرس سيولد). 

يشترط في صحة الهية وجود الموهوب وقت الهية . لأنه لما كان الشيء المعدوم غير محل للملك 
وتمليكه بعقد تحال فالهبة المذكورة باطلة (الزيلعي). حتى انه لا تنقلب الحبة إلى الصحة بعدئذ فيا لو أذنه 


شرائط الهبة بضة 


دقبضه عند وجوده وقبضه بعد الوجود أنظر المادة (؟ 4). كذلك الحكم على هذا المنوال في البيع ىا هو 
مذكور في المادتين ١91/(‏ و90١5).‏ 

بناءً عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو فلوفرس أو حمل شاة سيولد في هذه السنة أو لووهب 
الحمل الذي في بطن فرسه الحامل وسلطه على قبضه عند الولادة وسلمه اياه بناء على هذه اهبة بعد 
الولادة فلا تصح أي تبطل. لأنه في حكم المعدوم لاحتمال وجود الحمل وعدمه (أبو السعود 
المصري). ويفهم من الإيضاحات السالفة أن تعبير (أو فلو فرس سيولد) الوارد في متن المجلة عام 
في حق الفرس ال حامل وقت الحبة وفي حق غيرها (مجمع الأنبر). 

كذلك لو أضاع أحد دبوساً من ألماس فوهبه لأحد وسلطه على قبضه وآذنه بالتفتيش عنه والآخر 
جد في طلبه وقبضه فاهبة باطلة . لوجود الخطر وقت طلبه (أبو السعود). 


كذلك لووهب السمن الذي يستخرج من هذا اللبن أو الدقيق الذي سيعمل من هذه الحنطة أو 
(السيرج) الذي يستخرج من هذا السمسم وسلطه على قبضه وقت حدوثه فلا تنقلب اهبة إلى الصحة 
ولوسلمه بعد الحدوث بناءً على اهبة السابقة . لأن هذه معدومة وإنما توجد بالطحن والعصر. والواقع أنه 
وإن كان لمذه وجود بالقوة فلا يطلق عليها انها موجودة وإن كان ما يوجد بالقوة من عامة الممكنات 
(العناية) . وإن يكن الوصية بهم جائزة إلا أن هذا الجواز ناشئ“ عن صحة الوصية بالمعدوم (الزيلعي) 

وهبة المعدوم وإن كانت باطلة كما وضح آنفا إلا أنه إذا وجد المعدوم وجددت الهبة بعد ذلك فلا 
شك في صحة اطبة (الهداية) . 


وأما لو وهب الصوف الذي على هذه الشاة والزرع الذي في هذه الأرض والثمر الذي على هذه 
الشجرة والحليب الذي في ثدي هذه الشاة فب| أنها بمنزلة (هبة المشاع) فإذا قص بعد ذلك الصوف وسلم 
للموهوب له تتم اهبة لأن امتناع الجواز ناشئ“ عن الإتصال وهذا مانع للقبض الكامل كا في الشائع 
(الحداية) يعني لوحلب اللبن وسلم حصل القبض الكامل ويكفي فصل الموهوب له اياه باذن الواهب 
(أبو السعود , الهداية) وإنها جاز في اللبن وإن كان في وجوده شك لأنه قد يكون ريحا أودما لترجح جانب. 
الوجود. بالتصرف فيه فإنه بانفصاله يتيقن وجوده بخلاف هبة الحمل فإنه لاا يصح ولو سلمه بعد الولادة 
ينقلب إلى الصحة ولو أخرجت بعد ذلك وسلمت بل يلزم فيه بيع جديد ويقتضي لذلك عدم جواز هبة 
اللبن في الندي إلا أنه لما كانت ابة عقد تبرع ويكفي فيه وجود الموهوب بالفعل ولا يقتضي فيه تعيين 
الموهوب بالفعل لعكس البيع هو عقد معاوضة الذي يحتاج لانعقاده للقدرة على التسليم (سعدي جلبي). 
#المادة /4/01-(يشترط أن يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب أحد 

مال غيره بلا إذنه لا تصح إلا أنه لو أجازها صاحب الملل بعد الهبة تصح ) . 


يشترط في تفاذ امهبة كون:الموهوب مال الواهب . كما هو شرط في البيع (أنظر المادتين 776 و7”7/8) 
وعليه فلا تصح البة. إذا لم يكن الموهوب مال الواهب. (أنظر المادة 45) . 


8 درر الحكام 


وللموهوب ثلاثة أوجه لا يكون فيها للواهب . الوجه الأول - كأن يكون غير مال أبداً كالميتة والدم 
المسفوح أو يكون مالا غير متقوم كالخمر والخنزير. بناءً عليه لو وهب أحد آخر ميتة وسلمه اياها كانت 
باطلة . وكا ان هبة ذلك باطلة فاعطاء العوض في هبة كهذه باطل أيضاً. كذلك المعاوضة بين المسلم 
وغير المسلم في الخمر ولحم الخنزير ليست جائزة سواء كان معطي الخمر عوضا المسلم أو غير المسلم لكن 
تجوز المعاوضة في الخمر والخنزير بين غير مسلمين (الهندية في الباب الحادي عشر) وعليه لو وهب غير 
مسلم لمسلم مالا وأعطاه المسلم خمراً عوضاً فللواهب الرجوع عن الطب (الهندية) . 

الوجه الثاني يكون الموهوب مالا للموهوب له وهو لو أعطى أحد نقوداً لآخر قرضاً أو أجرة في 
مقابل عمل ووهب ذلك الشخص النقود وهي. لا تزال في يده عيناً لمن أعطاه اياها فلا تصح الهبة. حتى 
إنه ليس له استرداد النقود لو رجع عن هبته هذه (القاعدية) . 

الوجه الثالث ‏ يكون مالا للشخص الأجنبي . وما يتفرع عن ذلك هو كا يأتي . 

فلو وهب أحد مال غيره بلا اذنه لآخر ولو كان ذلك الغير زوج الواهب أو ابنه الصغير أو 
الكبير وسلمه اياه فلا يصح أي لا ينفذ (أنظر المادة +4). لأن تمليك أحد مالا يملكه محال 
(الهندية) . 

وعليه لو وهب أحد أشياء زوجته بدون إذنها لشخص وسلمه اياها ولم تجز الزوجةالمذكورة تلك 
الهبة فلها أن تسترد الأشياء المذكورة من الموهوب له . 

كذلك لو وهب الأب مال ابنه لآخر بدون إذنه وسلمه اياه فللابن استرداده إذالم يجزاهبة (هامش 
البهجة) . 

وإذا تلف المال الموهوب في هاتين اهبتين في يد الموهوب له فلصاحب المال أن يضمن الواهب أو 
الموهوب له . 


وكذا إذا حول الدائن دينه المطلوب من اخر لدائنه حوالة مقيدة وقبل أن يأخذ الشخص المذكور 
الدين من المدين وهب الدائن المبلغ المذكور للمدين صحت الغبة ولا تبطل الحوالة (الأنقروي» 
الولوالجية) (أنظر المادة 195). 

لكن ى! تصح هبة أحد مال غيره باذنه ابتداء يعني هبته مال غيره بالوكالة تصح هبة مال آخر بلا 
إذنه إذا أجاز صاحب المال بعد ذلك أي تنفذ. لآن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة ى] هو 
مذكور في المادة )١5017(‏ كما في البيع (أنظر المادة 784). لكن يشترط في وقت الإجازة كا في البيع قيام 
الواهب والموهوب له والمجيز والمال الموهوب. 

قد استعملت المجلة في المادة )٠١7(‏ لفظ الصحيح مقابلاً للنافذ وفي المادة )1١8(‏ قد استعملت 
اللفظ المذكور في معنى شامل للنافذ أيضا وهنا قد استعملته في معنى النافذ فقط . والهبة التي تنعقد وتنفذ 
بتلك الإجازة تقع من طرف صاحب الال أي المجيز. 


شرائط اطبة اخرة 


كذلك لو وهب المأمور بالهبة شيئاً من ماله فتكون هذه الهبة واقعة من طرف الآمر ى| سيوضح 
قريبا. 

فعليه إذا أعطى الموهوب له للواهب فضولاً عوضاً أو كان بين الموهوب له والواهب القرابة المانعة 
للرجوع الواردة في المادة (877) فلصاحب المال الرجوع عن هله الهبة (القنية) وبالعكس لو أعطى 
الموهوب له لصاحب المال عوضا أو كان بين الموهوب له وبين صاحب الال القرابة المحررة في المادة 
(817) المذكورة هنا آنفاً فليس له الرجوع (الهندية) . 


استثناء : 5 


المسألة الأولى ‏ لا بأس في تصدق الزوجة بالشيء اليسير من دار زوجها كقطعة من الخبز 
(البزازية). 

المسألة الثانية ‏ لو أمر أحد آخر قائلاً له هب لفلان من طرفي ألف قرش ووهبه الآخر فتقع من 
طرف ذلك الشخص أي الآمر ولما كان الآمر الذي عد واهباً غير مالك لذلك المال فليس للمأمور 
الرجوع على الآمر كما أنه ليس له استرداد الموهوب من الموهوب له إلا أنه يحق للآمر إذا لم يوجد ثمة مانع 
من الرجوع أن يرجع عن هذه الهبة ويسترد المبلغ المذكور من الشخص الموهوب له لكن لو أمره قائلاً 
(هب للشخص الفلاني ألف قرش على إني ضامن) ووهب الآخر المبلغ تقع أيضا هذه الهبة من الآمر 
وللآمر حق الرجوع عنبها فيا لو كان لا يوجد مانع من موانع الرجوع . أما المأمور وإن كان ليس له حق 
الرجوع عن الهبة المذكورة فله الرجوع على الآمر بالمبلغ الذي وهب (البحر) . 


«المادة 4858 - (يلزم أن يكون الموهوب معلوماً معيناً بناءَ عليه لو قال 
الواهب لا على التعيين قد وهبت شيئا من مالي أو وهبت أحد هاتين الفرسين لا 
يصح وأما إذا قال لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب له 
في مجلس الهبة أحدهما صحت اطبة ولا يفيد تعيينه بعد المفارقة عن مجلس اطبة) . 

يعني يلزم أن يكون المال الموهوب الذي هو عين معلوماً ومعيناً والمهوب له سواء أكان صغيراً أم 
كيرا الآ علاك لوول ايت سكيها وتكملة زه اسان 

فعليه إذا قال الواهب لا على التعيين )١(‏ يجوز عده من جملة مقول القول كا أنه يصح عدم عده 
واعتباره وهبت لك مالي شيئاً أو وهبت لك مقداراً مما أملكه )١(‏ أو وهبتك أحد هاتين الفرسين لا تصح 
الهبة لآن الموهوب في الصورة الأولى ليس معلوماً وفي الصورة الثانية ليس معيئاً أيضاً. 

كذلك لووهب أحد حصته في تركة قبل أن يعلم ما يصيبه منها من امال لأحد الورثة لا تصح الهبة 
كما لا تصح الهبة فيه| لوقال أحد وهبت مقداراً من الأشياء التي أملكها لابني الصغير ولم يعين الأشياء التي 
وهبها ولم يعلم بها (التنقيح وعلي أفندي). 


م درر الحكام 


وشرط كون الموهوب معلوماً بالنظر إلى الواهب . 

وعليه لو وهب الواهب حصته في هذا المعلومة المقدار عنده صحت اغطبة ولولم يعلم الموهوب له 
حصة الواهب في ذلك المال كما ذكر ذلك في البزازية» لكن قد جاء في الولوالجية لوقال وهبت نصيبي في 
هذا الحصان وم يعلم الموهوب له مقدار ذلك النصيب فلا تجوز الحبة لجهالة الموهوب انتهى بتغيير ما. 

وأما إذا قال لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب له مجلس اطبة أحدهما 
صحت الهبة لأن معنى قول الواهب فهي لك قد وهبتك اياها فهي لك أي انه إيجاب بطريق الاقتضاء ىا 
أن تعيين وقبض الموهوب له هو قبول حسب] جاء في المادة -)81١(‏ 

والسبب في كون الجهالة غير مانعة في هذه الصورة هو زوال سبب الفساد قبل تأكد الفساد 
بتفرق المجلس وبذلك تعود الصحة الممنوعة. أنظر المادة (75). لأن ارتفاع الجهالة في المجلس 
بمنزلة البيان وقت العقد (الخانية في أوائل البة) . 

أما التعيين بعد الافتراق من مجلس البة فلا فائدة فيه يعنى لو قال الواهب أيما أردت من هذين 
المالين فهو لك ولم يعينه الموهوب له في مجلس ابة وقبضه وعينه بعد المفارقة في مجلس آخر فلا يفيد التعيين 
الواقع إزالة الفساد. لأن الفساد تأكد بملابسة التفرق عن المجلس فلا ينقلب بالتعيين إلى الصحة بعد 
ذلك. وإن تفرقا قبل البيان لا يجوز لتقرر الجهالة (الخانية أوائل البة) . 

ولزوم كون الموهوب معلوماً ومعيناً فيي| إذا كان الموهوب عيناً كما أشير إلى ذلك أثناء الشرح . 

أما إذا كان ديئاً فلا يلزم أن يكون معلوماً ومعيئاً. وبعبارة أخرى لايلزم أن يكون الدين الموهوب 
معلوماً في الهبة . لأن هبة الدين إسقاط والجهالة لا تمنع صحة الإسقاط ويعود بيان المجهول إلى المسقط 
(الخانية في أوائل الهبة) . 

نبلا إذا كان لداعل اشر الها قرو به بجي قرفن والف اشر عن ححوة ييل إلخازة وفان :ذلك 
الشخص وهبتك ألفاً من الألفي قرش المذكورين صحت اطبة ويعود تعيين أمبهما على الواهب إذا كان حياً 
وعلى ورثته بعد وفاته. لأن هبة الدين للمديون إبراء والجهالة في الإبراء لا تخل بصحته (الولواحية) . 

لاحقة 
م 8 5 + 
نحتوي على مبحثين 
الملبحث الأول 
فى حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب 

ما أن بعض التصرفات في المشاع صحيحة وبعضها غير صحيحة فبعد تعداد ذلك إجمالاً (سنذكر 
بعض الإيضاحات في هبة المشاع) . 

١‏ - البيع. يجوز بيع المشاع للمشارك وللأجنبي . أنظر المادتين(5 7١‏ و 5١5؟)‏ سواءً أكان قابلاً 


شرائط اطبة ١‏ 


للقسمة أم لم يكن. 

؟ ‏ الإجارة» إذا أوجر المشاع المشترك صح وإذا أوجر لأجنبي كان فاسداً أنظر المادة (19). 

الإعارة. تجوز إعارة المشاع للشريك كا أنه لو أعار شخص لأجنبي نصف الدار التي يملكها 
وسلمها كلها له جاز وتكون الإعارة مستأنفة في الكل وإلا فلا أنظر شرح المادة (811). 

؛ -الرهن» رهن المشاع فاسد على الإطلاق والمرهون سواء كان قابلا للقسمة أم عير قابل 
وسواء كان للشريك أم لأجنبي أنظر شرح المادة .)1١١(‏ 

ه -الوقف. إن وقف المشاع القابل القسمة جائز عند الإمام الثاني وأما عند الإمام الثالكت 
فليس بجائز. أما وقف المشاع غير القابل القسمة فجائز بالإتفاق. 

5 الإيداع» يجوز إيداع الشريك الحصة الشائعة. أما تسليم حصة الشريك للغيرمع حصته بلا 
إذن المشارك فغير جائز أنظر المادة )١١81/(‏ . 

- القرضء يجوز إقراض الحصة الشائعة. فلو سلم أحد لآخر ألف قرش وقال له إن نصفها 
قرض لك والنصف الآخر اعمل بها للشركة كان صحيحاً (الطحطاوي., فتح القديرء الأنقروي). 

- الحبة. إن هبة المشاع'مع أنها ذكرت إجمالاً في مثال المادة (04) ولم تذكر في هذا الكتاب 
فقد رؤي إيضاحها على الوجه الآتي: 

المسألة الأولى ‏ يلزم أن يكون الموهوب القابل القسمة غير شائع وقت قبضه . لأن القيض في اهبة 
منصوص عليه فيشرط القبض الكامل في المنصوص عليه. وعليه فيدل النص على الاعتناء والاهتمام 
بوجود المنصوص عليه . فعليه يشترط القبض الكامل في اهبة لتفيد وتثبت للموهوب له الملك وفي هبة 
المشاع لا يحصل القبض الكامل . لأن القبض بسبب كهذا عبارة عن صيرورة الشيء بتامه في حيز 
القابض والشائع لا يكون في حيز القابض من كل وجه فيكون من وجه في حيز القابض ومن وجه 
آخر في حيز الشريك والكامل هو الشيء الموجود من كل وجه (الزيلعي) فكل جزء في حيزه يشتمل 
على ما يجب قبضه ومالا يجوز قبضه فكان مقبوضاً من وجه دون وجه وفيه شبهة العدم الناقية 
للاعتناء بشأنه (العناية) . 


سؤال. يجوز في الوصية والبيع الصحيح والقرض والبيع الفاسد والسلم والصرف قبض 
الشائع اما في الهبة فلا يجوز فا الفرق في ذلك؟ 

جواب. بما انه لا يشترط في الوصية والبيع الصحيح القبض فلا يضر فيهها الشيوع كما انه 
وان شرط القبض في البيع الفاسد والسلم والقرض والصرف فبا انه ليس منصوصاً عليه فلا تقتضى 
مراعاة كاله (ابو السعود المصري). كالقرض والوصية بان دفع اليه الف درهم الى رجل على أن 
يكون نصفه قرضاً عليه ويعمل في النصف الآخر لشركته وبان اوصى لرجلين بالف درهم فان ذلك 
صحيح فدل على ان الشيوع لا يبطل التبرع حتى يكون مانعاً (الفتح). فالجواب ما ذكرناه. 

وعليه لو وهب حصته من مال قابل القسمة اي الحصة التي يجوز افرازها وتقسيمها فالهبة 


ةا درر الحكام 
جائزة في نفسها الا انه يلزم افرازها وتسليمها لتفيد الملك للموهوب له اذ لا تتم الهبة بتسليمها 
مشاعا ولا تفيد الملك للموهوب له (العناية) ولو كانت الهبة من الاب لطفله فعليه لو قال احد 
الشر يكين للاخرٌ قد وهبتك حصبي من الربح وكانت الحصة المذكورة قائمة تماماً في يد الموهوب له 
وموجودة فلا تكون اطهبة صحيحة. لأنها تكون هبة شائع قابلة للقسمة «الهندية قبيل الباب 
الثالث). 

استثناء : 


لكن لو وهب احد الشريكين حصته في امال المشترك بينها شائعاً للآخر مثلا لو كان قصر 
مشتركاً بين زيد وعمرو شائعاً ووهب زيد لعمرو حصته وسلمه اياها فهذه الهبة صحيحة عند بعض 
الفقهاء اما البعض الآخر منهم فقالوا بان القول بصحة هذه الحبة هو لابن ابي ليل اما ظاهر اقوال 
الفقهاء فهو بعدم صحة الحبة للشريك ايضاً (الطحطاوي) وكذلك ى) هو مذكور في شرح المادة 
)85١(‏ ان الاب لو وهب نصف ماله القابل القسمة لطفله كان صحيحا. 

المسألة الثانية - اختلف في هبة المشاع فقد ذهب بعض الفقهاء الى كون ابة المذكورة فاسدة 
واهبة الفاسدة تفيد الملك على القول المفتى به كا هو مبين يْ الدرر (ابو السعود المصري) . 

وعلى هذا القول يصح تصرف الموهوب له في المال الذي يتهبه شائعاً. قال الطحطاوي يفيد 
الملك ملكاً فاسداً وبه يفتى. 

فعليه لو وقف احد العرصة الموهوبة له هبة فاسدة صح الوقف وضمن قيمتها (ابو السعود 
المصري) وقال البعض الآخر بعدم تمام هبة المشاع «ابو السعود. على افندي» واللاصح ان هبة 
المشاع لا تفيد الملك كاهبة قبل القبض «الطحطاوي بتغيير ما). 
اهبة 000 ثامة ونقليت 0 الي ((عبك الحليم» نظر ا المادة (25؟» 0 1 سواء اسيم 


مسائل متفرعة على هذا القول اي عن كون هبة الشائع غير تامة: 

أولاً - إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب بوجه من الوجوه كالبيع مثلاً لا ينفذ تصرفه 
«الأنقروي والدرر» فعليه لو وهب أحد نصف داره القابلة للقسمة وسلمها كلها به ثم باع الموهوب له 
بعد تسلمه الكل الخصة الموهوبة من آخر فلا تصح «الهداية») وتكون مضمونة على الموهوب له «الزيلعي 
والخالة ق فصل هيه القاج. 

ثانا - ينفذ تصرف الواهب في امال الموهوب والذي سلم مشاعاً «الزيلعي». 

المسألة الثالثة ‏ الشيوع الذي يحل بتمام الهبة هو الشيوع الذي يكون وقت القبضن كا هو مبين في 
المسألة الأولى وليس الشيوع وقت اطهبة فقط «النهاية» . 


والحاصل - في هذا أربع صور.: 


شرائط اطبة وحق 


الأولى - كونه غير شائع وقت الهبة ووقت التسليم معاً. والهبة في هذه الصورة صحيحة . 

والثائية نت كوية وقت اللية مقاعا وؤقت التسليم غير مشاع والهبة في هذه الصورة صحيحة أيضاً . 
فعليه لوسلم أحد داره كلها لآخر على أن نصفها هبة والنصف الآخر صدقة صح له أن يرجع في القسم 
الموهوب (الولوالجية والهندية) لأن تمامهم| بالقبض ولا شيوع عند القبض (أبو السعود المصري) . 

كذلك لو وهب أحد نصف ماله لشخص وقبل تسليمه وهبه النصف الآخر وسلمها له معاً 
صحت الهبة «البحر» وعليه ففي هاتين المسألتين وإن كان شيوع وقت الهبة ولكن وقت القبض لا شيوع . 

الثالثة - كونه وقت الهبة غير شائع ووقت التسلسم شائعا. وعليه فلو وهب شخص مجموع مال 
بتمامه لآخر وسلمه متفرقا كانت الهبة صحيحة قال في الهندية في الباب الثاني ولو وهب الجميع وسلم 
متفرقاً جاز كذا في التاتار خانية . 

لكن شيوع في هذه الصورة قد زال بتسليم القسم الآخر ومتى زال مانع الصحة عاد 
الممنوع. أما إذا لم يزل الشيوع فلا تصح . 

فلو وهب شخص داره بتمامها لآخر ثم رجع قبل التسليم عن هبة نصفها وسلم النصف الشائع 
الآخر فيقتضي عدم صحة اطبة إلا أنه يجب تحري مسألتها وإيجادها. 

الرابعة - كونه شائعا وقت اهبة ووقت التسليم معا. والهبة ليست صحيحة في هذه الصورة مالم 
تكن الهبة للشريك «أنظر المسألة الأولى). 

وعليه لو وهب أحد نصف ماله القابل القسمة لشخص وسلمه اياه شائعاً ثم بعد ذلك وهبه 
النصف الآخر وسلمه اياه شائعا. فلا يخرج عن الشيوع «القهستاني». 

المسألة الرابعة على الشخص الذي يريد هبة حصته الشائعة لآخر من مال قابل القسمة أن يبيع 
نصف ذلك المال للموهوب له ويبرئه من ثمنه (الأنقروي) . 

وفي هذه الصورة يكون الواهب قد أوصل للموهوب تام المنفعة التي يريد هبتها له. 

المسألة الخامسة ‏ يوجد اختلاف في كون الشيوع من طرف الموهوب له مانع لتمام الهبة 
(التهستافي )ا ...ا ا 

فلو وهب مالا واحدا قابلا القسمة لاثنين فلا يجوز ذلك عند الإمام الأعظم. ومع ذلك لو كان 
الموهوب له واحداً ووكل شخصين اثنين لقبض الدار الموهوبة إليه فلا شيوع في ذلك (رد المحتار) . 

مثلاً لووهب أحد قصره بقوله مخاطباً زيداً وعمراً قد وهبتكى| قصري أي إذا لم يذكر حصة كل من 
الموهوب لما فقد اختلف الإمام الأعظم والإمامان على الوجه المذكور. (الطحطاوي) 

أما لووهب مالا واحداً قابل القسمة لاثنين جاز عند الإمامين ولا شيوع في هذا. 

أما إذا فصلت الحصص الموهوبة ينظر فإذا كان هذا التفصيل رافعاً بعد الإجمال فلا يجوز عند 
الإمام الأعظم سواء أكان التفصيل مع التفضيل أم لا. أما عند الإمام محمد فيجوز مطلقاً . 

مثال للتفضيل : لو قال أحد خطاباً لزيد وعمرو وهبتكىا أنتما الإثنان هذا القصر لك يا زيد الثلثان 
ولك ياعمر الثلث٠‏ 
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مثال على عدم التفضيل : لو قال أحد خطاباً لزيد وعمرو وهبتك أنتما الإثنان هذا القصر نصفه لك 
ياعمرو والنصف الآخر لك يا زيد . 

وإذا كان هذا التفضيل ابتداء يعني من غير سابقية الإجمال فلا يجوز بالإتفاق. سواء كان التفصيل 
بالتفضيل أم بلا تفضيل ونوضح هذه الفقرة على الوجه الآتي . وتكون هبة شخص لاثنين من غير سابقية 
الإجمال على أربعة أوجه . 

الوجه الأول كون العقد والقبض مختلفين ففي هذه الحبة التي على هذا الوجه شيوع بالإتفاق ىا 
لو وهب أحد نصف ماله القابل القسمة لشخص وسلمه اياه ثم بعد ذلك وهب النصف الآخر لآخر 
وسلمه (أنظر المسألة الأولى) . 

الوجه الثاني كون العقد متفقاً والقبض مختلفاً وما كان الاعتبار بالقبض كما وضح آنفاً فالهبة على 
ذلك الوجه غير جائزة كهبة شخص ماله القابل القسمة ابتداء بتفصيل وبعقد واحد لشخصين وتسليمه 
بعد ذلك مرة لأحدهما ومرة للآخر. 

الوجه الثالث ‏ كون العقد مختلفاً والقبض متفقاً . 

الوجه الرابع - كون العقد والقبض متفقين فقد قال الإمام الأعظم بعدم جواز الهبة في الوجه 
الثالث والرابع . مالم تكن الهبة والتسليم بالمعية واقتسم| جازت الهبة حينئذ «أبو السعود العمادي, 
البحر الحداية» الفتح) وقد أفتى شيخ الإسلام على أفندي بقول-الإمام الأعظم . 

المسألة السادسة ‏ لو وهب أحد ماله الذي في يده القابل القسمة لولديه الصغير والكبير وسلمها 
اياه فلا تتم الهبة. لأنه ى) صار إيضاحه في شرح المادة و1 86). 


تنعقد وتتم الهبة للصغير بمجرد الإيجاب أما هبة الكبير» فانها تتوقف على القبول والتسليم وبذلك 
تتأخر عن هبة الصغير فيحصل بالإتفاق الشيوع في هذه الهبة «البزازية والبحر» والحيلة لتصحبح هذه 
الهبة أن يسلم المال أولا لولده الكبيرثم هبه بعد ذلك على الوجه المذكور لولديه الكبير والصغير «التنقيح» 
لأن في هذه الحال كما هو مذكور في المادة (8557) لا تتوفق على التسليم للكبير ولا تتأخر عن هبة الصغير 
وكل حيلة يتخلص بها من الحرامي أو يتوصل بها إلى الخلال فهي حسنة (الطحطاوي). 

المسألة السابعة ‏ قابلية التقسيم هي بالنظر إلى الحصة الموهوبة فعليه لو وهب شخص قصراً إلى 
أولاده الأربعة وكان ممكناً تقسيمه إلى أربعة أقسام صحت الهبة ى) أنه لو كان غير ممكن تقسيمه إلى أربعة 
أقسام بل كان بمكناً تقسيمه إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام صحت الهبة أيضاً فعليه لووهب ربع ماله الذي 
يمكن قسمته إلى قسمين فقط جاز (التنقيح) . , 

المسألة الثامنة ‏ إن الشيوع الذي من طرف الواهب فقط ليس مانعا من تمام الهبة بالإتفاق. فلو 
وهب شخصان أموالما المشتركة القابلة القسمة لشخص واحد فب| أنه قد سلم المال جملة وقبض جملة 
جازت إذ لا شيوع في ذلك (القهستاني. الهداية) . 

المسألة التاسعة لا يحل في الصدقة الشيوع الذي من طرف المتصدق عليه في تمامها ى] هوميين في 
الجامع وخزانة المفتين (الهداية» وهامش الأنقروي). 
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مثلاً لوتصدق أحد بمال له قابل القسمة على شخصين وسلمهم اياه معأ كان صحيحاً | لو تصدق 
أحد بعشرة ريالات إلى فقيرين أو وهبهما اياهما جاز لا لغنيين لأن الصدقة على الغنيى هبة فلا تصح 

والفرق بين ذلك وبين الحبة أي بين المسألة الخامسة : أنه يقصد بالصدقة وجه الله تعالى وهذا 
واحل والفقير نائب عنه أما في الهبة فيقصد وجه الغنيى وهما إثنان07) (الحهداية وأبو السعود» البحر» الدر 
المختار) . 

أما لوتصدق أحد بنصف الشائع القابل القسمة على أحد فلا تصح ولا تتم الهبة ما لم تسلم بعد 
الإفراز كا في الهبة (البحر والأنقروي) . 

المسألة العاشرة ‏ الشيوع المانع لتمام الحبة هو الشيوع المقارن وليس الشيوع الطارى | انظر المادة 
(00) لأنه إذا وهبه غير شائع وبعد أن تمت الهبة بالقبض الكامل ثم طرأ بعد ذلك شيوع فبها أنه يكون 
هذا الشيوع طارئاً على ملك الموهوب له وجادثاً بعد الهبة والتسليم فلا ينافي هذا الشيوع الملك ولا 
يخل بالهبة التي صحت وتمت سابقاً (تكملة رد المحتار) . 

مثلاً: لووهب أحد مجموع مال القابل القسمة وبعد أن سلمه رجع عن نصفه وإن طرأ برجوعه 
هذا شيوع على المال الموهوب إلا أنه لما كان: هذا الشيوع طارثاً غير مقارن فلا يمنع تمام الهبة أنظر المادة 
(65). 

فلذلك لووهب أحد وهوفي مرض الموت داره التي لا يملك سواها لآخر وتوني بعد أن سلمه اياها 
ولم تجر الورثة الهبة فتبطل اهبة في الثلثين وتبقى في الثلث بناءً على المادة (8174) (رد المحتار) . 


المسألة الحادية عشرة ‏ والشيوع العارض ضبط بعض الموهوب بالاستحقاق بالبينة فهو شيوع 
طارى" لا يضر بالهبة ىا في المثالين المذكورين في المسألة الآنفة ى) ذكره ابن كمال وصدر الشريعة 
والكرماني والنهاية والهندية . إلا أن قاضيخان وجامم الفقه والظهيرية والكاني قالوا بعدم تمام اهبة لمقارنة 
الشيوع المذكور. 

مثلاً لو وهب شخص داراً قابلة القسمة إلى قسمين لآخر وسلمه اياها ثم بعد ذلك ظهر 
لنصفها الشائع مستحق تبطل الهبة في باقيها أيضاً. ا 

حتى ان صاحب الدرر قد خطأ القائلين يكون الشيوع المذكور طارئا وقد وردت هذه التخطئة في 
مثال المادة (هه) والمادة .)57١(‏ 

ومسألة كون الشيوع العارض للموهوب لاستحقاق وبالبينة شيوعاً مقارناً مسألة مشهورة ليست 
محلا للتردد (نوح أفندي) . 

وقد قال القهستاني نقل في الشيوع العارض بالاستحقاق قولان أحدهما أن الشيوع المذكور مقارن 
والآخر طارى . 


)١(‏ في هذه المسألة (المعرب) 
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وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة فيقال مع بيان كون الشيوع مقارناً إذا تيين كون نصف الموهوب ملكا 
للمستحق في وقت الهبة وكان الموهوب بستانا واستهلك الموهوب له الأثار الحاصلة في المدة الواقعة بعد 
الإتباب وقبل الاستحقاق لزمه ضمان حصة المستحق في الأثمار لأن البينة تثبت الملك من الأصل أنظر 
المادة (8/ا) وشرحها. 

أما إذا ثبت الاستحقاق بالاقرار فإذا ثبت باقرار الواهب فهذا الإقرار الذي بحق أخذ 
الموهوب من يد الموهوب له لغو لأنه إقرار في حق الغير وهذا باطل. وإذا ثبت باقرار الموهوب له 
فيؤاخذ بلا شك الموهوب له باقراره هذا ولكن هل تبطل الحبة في هذه الصورة بعروض الشيوع 
(الطحطاوي). 


قد ذكرنا آنفاً المسائل المذكورة في الكتب الفقهية في الشيوع العارض للموهوب بعد اهبة ولأبادر 
الآن إلى بيان رأبي العاجز في هذه المسألة وبالله التوفيق : 

إذا عرض شيوع للموهوب بالاستحقاق سواء أكان الاستحقاق ثابتاً بالبينة أو باقرار الموهوب له 
فهذا الشيوع طارئ لأن المستحق إذا أثبت مدعاه بالبيئة أو بالإقرار تحقق أن الواهب فضولي في هبة 
نصف الموهوب وكان موقوفا على إجازة المستحق . لأنه يستفاد من المسائل المبينة في الباب التاسع من 
كتاب الهبة والباب الرابع من كتاب الغصب من الندية أنه قد اختلف في كون ظهور مستحق للمعقود 
عليه في العقد الفضولي مستلزما انفساخ العقد الواقع أم غير مستلزم . 

ويتبين من المادة (178) من المجلة أيضاً أن عقد الفضولي لا ينفسخ بمجرد الاستحقاق وأنه تجوز 
الإجازة بعد ذلك . فعليه لو أجاز المستحق بعد ذلك الحبة جازت ونفذت بمقتضى المادة (8619) وإذا لم 
يجزها تنفسخ الحبة في النصف المستحق عند عدم الإجازة. ولذلك يحدث الشيوع في زمان عدم 
الإجازة والفسخ ولم يكن موجودا قبلا فلذلك لا يستحق صدر الشريعة التخطئة في هذه المسألة بل 
يستحقه لمحطؤوه وهذا إنجاز ما وعدناه من التفصيل في شرح المادة (00). 

المسألة الثانية عشرة ‏ إن هبة حصة من مال غير قابل للقسمة كحجرة واحدة, دابة واحدة وثوب 
واحد وحائط واحدة صحيحة. لأنه لما كان القبض الكامل لا يتصور في مشاع كهذا فيلزم الاكتفاء 
بالقبض القاصر (أبو السعود المصري) لأنه لو اعتبر القبض الكامل في هذا أيضاً لاقتضى ذلك انسداد 
باب الحبة في هذا النوع من الأموال. 

سؤال: تستلزم هبة الحصة الشائعة في الأموال التي ليست قابلة للقسمة إيجاب المهاياة على المتبرع 
والحال أن الإيجاب على المتبرع غير جائز. 


جواب : بما أن المهايأة كما هو مذكور في المادة (519) عبارة عن قسمة المنافع والتبرع إنما وقع على 
العين والإيجاب المذكور واقع على الشيء الذي لم يتبرع به ولا ضرر من ذلك (الزيلعي والطحطاوي) . 


مثلاً: تصح هبة حصة معلومة من دابة واحدة أو ريال واحد أو ثوب واحد (الهداية والبهجة) . 
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ولا بد أن تكون الحصة الموهوبة معلومة أنظر المادة (854). بناءً عليه لو وهب حصته في دابة 
معلومة ولم يكن عالاً بمقدار الحصة فلا تجوز الهبة (أبو السعود المصري). 

وليس للموهوب له الذي وهب له مال مشاع كهذا أن يطلب القسمة مع الواهب لأن المال غير 
قابل للقسمة إلا أن له طلب المهايأة (البحر) أنظر المادتين )١187( )١١0(‏ والدين غير مقابل للقسمة 
ايضاً أنظر المادة .)١17«(‏ 

بناءً عليه لو قال أحد الشريكين لصاحبه وهبتك حصتي من الربح واستهلك الموهوب له تلك 
الحصة كانت الهبة صحيحة (الهندية قبيل الباب الثالث) أنظر المادة (87/7) . والمال القابل للقسمة سيبين 
في المادة .)1١١1(‏ 


المسألة الثالثة عشرة ‏ كون الموهوب محرزاً يعني يلزم أن يكون مفرزاً من ملك الواهب وحقوقه . 

بناءً عليه لا تجوز هبة الأراضي بدون المزروع عليها إذا كان زرعها قائماً وغير محصول ولا الشجر 
بدون ثمر قبل جمع ثمرها. لأن الزرع والثمرلما كانا من أجزاء الأرض والشجر فاهبة المذكورة بمنزلته هبة 
الجزء الشائع (الولوالجية» والبهجة) وعليه فتكون الهبة هذه هي في حكم هبة المشاع (رد المحتار) . 

وعليه لو أراد أحد أن هب مزرعته مع زرعها فوهب أولاٌ المزرعة ثم الزرع أو وهب أولاٌ الزرع ثم 
المزرعة فإذا جمع بينه| في التسليم كانت هبة الإثنين جائزة وأما إذا فرق بينها في التسليم فسلم أولا المزرعة 
نم الزرع أو أولآ الزرع ثم المزرعة فلا تصح (الهندية) أنظر المسألة الثالثة . 

كذلك إذا وهب شخص أشجاره المملوكة في أرض الوقف المربوطة بالمقاطعة أي في الأرض 
المستحكرة بدون أن يفرغ الأرض باذن المتولي أو وهب كرمه المزروع في أرض أميرية بدون أن يفرغ 
الأرض باذن صاحب الأرض كان ذلك غير صحيح لأنه لما كانت عروق كانت الشجرة داخلة في الأرض 
أصبحت في حكم المشاع «أبو السعود العمادي» أما الهبة للصغير فهي جائزة كا مر ذكره في شرح المادة 
داهم «علي أفندي). 

إلا أنه إذا وهب الواهب البناء بدون عرصة أو الزرع بدون أرض أو ما على الشجر من الثمر 
بدون شجر واذن الواهب صراحة للموهوب له بنقص البناء أو حصاد الزرع أو جمع الثمر ونقض 
الآخر البناء وحصد الزرع وجمع الثمر وقبضه كان صحيحا. لأن فعل الموهوب له بأمر الواهمب 
كفعل الواهب بالذات (الولوالحية) أما إذا لم يأذنه الواهب صراحة فلا تصح الهبة ويضمن الموهوب 
ولو بعض الموهوب له أو حصد أو جمع في مجلس ابة (الهندية). 

لكن تجوز هبة الدار التي على أرض وقف ذي مقاطعة أي محكرة والدار المبنية التى على أرض أميرية 
والقنازنالئ ليست مافلة للكرم والبستاق » لآن البناء ليس 4الغرس: وما كان" اتضتاله بالأرض'ضعيفا فليس 
في حكم الشائع (أبو السعود العمادي) . 

ويما أن الهبة في ذلك تكون هبة للأبنية فقط فللواهب أن يأمر الموهوب له برفع الأبنية ولا تكون 
العرصة موهوبة تبعا للأبنية علي أفندي قبيل نوع في الهبة للصغير. هبة البناء بدون الأرض جائزة 
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(المهندية في الباب الحادي عشر) . 

المسألة الرابعة عشرة ‏ هبة الشاغل جائزة يعني لو وهب أحد ماله الشاغل ملكه جاز لأن المظروف 
يشغل الظرف أما الظرف فلا يشغل المظروف (الحموي). 

مثلاً: لووهب الواهب ما في داره من أشياء لأحد وسلمها مع الدار له صح ذلك كذلك لووهب 
كل ما في مكتبته من الكتب لابنه وسلمها مع المكتبة وقبض الآخر الكتب والمكتبة تمت الحبة (علي أفندي) 
كذلك لووهب الدقيق الذي في غرارة وسلمه مع الغرارة جاز. 

كذ لووهب حل الداة فقط وسلم مع الدب أوهب الا الذي في لقي فقط ولمد مع القن 
الواهب على الموهوب والواقع أن يد الواهب وإن كانت قائمة في الظرف فب| أن الظرف آلة للحفظ فهو. 
تابع فثبوت اليد التابع لا يوجب قيام اليد في الأصل (أبو السعود المصري) . 

أما هبة المشغول فلا تجوز أي لا تجوز هبة المال المشغول بمتاع الواهب وملكه (البهجة) لأن 
الموهوب إذا كان مشغولاً بمتاع الواهب كان كالمشاع وفي حكمه . 

مثلاٌ لو وهب أحد داره المشغولة بامتعته وسلمه اياها فلا تجوز. إلا إذا سلمها بعد تخليتها من 
الأمتعة المذكورة. فحينئذ تصح البة كما تصح لو وهبه الأمتعة أيضاً وسلمه الكل معاً (أنظر المادة 4؟) 
«الطحطاوي)». 

وقوله في هذه الأمثلة إذا سلم الموهوب والمشغول به معاً ليس احترازاً عن تسليم الموهوب وحده 
وتمام الهبة في هذه الصورة أولى فيم| إذا سلم الموهوب وحده: 

كذلك لو وهب أحد هاتين الغرفتين وسلم إحداهما مشغولة فلا تصح الحبة في كليه| (الهندية) . 

ولا اعتبار للإذن الذي يكون قبل التخلية . ىا لا اعتبار للتسليم قبل التخلية . إلا أن الهبة تصح 
إذا وجد في الدار الموهوبة إنسان أجنبي حر ولا تعد مشغولة بقعوده لكن لو سلم الواهب الدار وهو 
موجود فيها أو أهله فلا يصح هذا التسليم (الهندية عن الخانية) . 

مستثنيات» تجوز هبة ثلاثة أنواع للمشغول. 

أولاً ‏ لووهب الأب المشغول لطفله جازت «الدر المختار» . 


مثلاً لووهب أحد داره المشغولة بأمتعته أو ومزرعته المشغولة بزرعه أو تصدق مها عليه وأشهد على 
ذلك كان ذلك صحيحاً أما لووهب أحد و لده الكبير الساكن معه في منزل تملوك ذلك المنزل وهو مشغول 
بمتاعه فلا تصح اطبة بلا تخلية وتسليم «علي أفندي) . 

انيد لو وهبت الزوجة دارها الساكنة فيها وزوجها والتي فيها أمتعتها لزوجها جازت «الدر 
المختار» لأن المرأة مع الدار والمتاع في يد الزوج فكانت الدار ني يد الموهوب له معنى فصحت اطبة 
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حتى إنه لوتوني الزوج قبل التخلية والتسليم فللورثة إدخال تلك الدار في الميراث لأن الزوجة مع 
ما في يدها من الأمتعة في يد الزوج «الحموي. علي أفندي»). ٠‏ 

ثالثاً ‏ لا يخل تمام الهبة انشغال الموهوب بملك غير المالك (مجمع الأنمر وعلي أفندي) مثلاً لو وهي 
أحد دكانه المملوكة وهب مشغولة باغلال شخص اخر وسلمها له مع الاغلال تكون الهبة صحيحة في 
الدكان (البهجة وعلي أفندي), 

كذلك لووهب المعير للمستعير الدار التى شغلت بأمتعته كانت اطهبة صحيحة (أبو السعود) لوأعا 
داراً إنساناً ثم أن المستعير غصب متاعا رقع في الدار وهب المعير الدار من المستعير صحت الهبة 
في الدار لأنه تبين أن الشاغل ملك غير الواهب (الطحطاوي). كذا لو سلمت الدار وفيها المتاع 
الذي غصبه الواهب أو الموهوب له صحت الهبة لأن يد غيره قاصرة عنها فلم يظهر أنها مشغولة 
بمتاع الواهب «البحر» ومن صور ذلك ما لو وهب داراً بما فيها من المتاع أو وهبه جوالق بما فيها من 
المتاع وسلمها إلى الموهوب له ثم استحق المتاع فالهبة تامة في الدار والجوالق لأن يد الواهب كانت 
ثابتة على الدار والمتاع جميعا حقيقة فصح تسلمه (الطحطاوي). 


المسألة الخامسة عشرة ‏ لو أقر أحد في المجلس الذي وهب فيه داره لحفيده بأنه وهب داره هذه 
لحفيده وسلمه اياها وانه لم يبق شيء في الدار واشهد على ذلك ثم بعد ذلك توفي وادعى ورثته أن الدار 
: كانت مشغولة بمتاع المورث حين الهبة والتسليم فلا تسمع دعواهم . لأن إقرار ذلك د هذا 

صحيح أنظر المادة (/19م6١).‏ (علٍ أفندي , وهامش البهجة). . 

المسألة السادسة عشزة ‏ الميلة في هبة المشغول هي أن يودع المال الشاغل للموهوب له ويسلم إليه 
أولاً ثم تسلم الدار إليه. وفي هذا الحال تكون الهبة والتسليم صحيحين. (الحموي في أول كتاب الهبة) 

المسألة السابعة عشرة - إذا وهب المشغول والشاغل على انفرادهما وفرق بيتها في التسليم. 
ينظر إذا وهت "الذان أولة ونتلمت معكولة فالحية عبن سسحيحة أنظر المتالة 049 ما اذا وهب 
المتاع أولاً وسلم ثم وهبت الدار وسلمت صحت البة فيهما (الهندية عن الخانية) . 


المسألة الثامنة عشرة ‏ ليست هبة المشغول فاسدة بل هي غير تامة وموقوفة | هومبين في البناية 
(علي أفندي, الحموي في أول اطبة). 

المسألة التاسعة عشرة ‏ قد اخيتلف فيا إذا كان قبض الال الموهوب هبة فاسدة يفيد الملك فالقول 
المفتى به إن الهبة الفاسدة تفيد الملك ى) هو مبين في المسألة الثانية (الدرر. مجمع الأنبر. رد المحتار) ومع 
ذلك فتفترق الهبة الفاسدة عن اهبة الصحيحة في ثلاثة أحكام . 


الحكم الأول كما أن القرابة المذكورة في المادة و875) وسائر موانع الرجوع لا تمنع في الحبة 
الفاسدة من الرجوع فلو توفي الواهب يفنا فللوارث اين فيها. لآن الهية الفاسدة مضمونة 


اي 
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والمضمونة بعد المحلاك مستحقة أيضاً للرد قبل الحلاك فلذلك للواهب الرجوع عن الهبة ويسترد الموهوب 
«أبو السعود المصري » الطحطاوي» . 

الحكم الثاني إن المال المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون على الموهوب له يعني لو هلك المال 
الموهوب في يد الموهوب له لزم الموهوب له الضمان مع أنه لا يلزم الضمان في الهبة الصحيحة كما يستفاد 
من المادة (١1/1م).‏ قد ورد في رد المحتار نقللاً عن النباية وعن غير الدين الرملٍ بلزوم الضمان بصورهة 
مطلقة إلا أن الشرنبلالي في حاشيته الدرر قد قيد الضمان قائلاً لل كان قبض المال الموهوب هبة فاسدة 
واقعاً باذن الواهب فلا يلزم ضمان على الموهوب له في| إذا تلف في يده بلا تعد ولا تقصير ويلزم الضمان 
على الموهوب له حالة حصول التلف بصنعه وفعله أو في حالة قبضه المال الموهوب بدون إذن الواهب 
صراحة انتهى . 

تتفرع على مضمونية اهبة الفاسدة الفروع الآتية وهي: - 

أولاً - لو سلم أحد آخر عشرة دنانير قائلاً له لك ثلاث منها وسلم الباقي لفلان وتلفت عشرة 
الدنانير بعد ذلك في يده ضمن ذلك الشخص ثلاثة الدنانير لأنه قبضها مهبة فاسدة أما البقية بما أنها 
أمانة فلا ضمان فيها. 

ثانيها ‏ لوسلم أحد آخر عشرة دنانير وقال له خمسة منها هبة لك والخمسة الباقية وديعة في يدك ثم 
بعد ذلك استهلك ذلك الشخص خمسة دنانير منها وتلفت الخمسة الباقية في يده لزم القابض ضمان سبعة 
دنانير ونصف دينار لأن الدنانير الخمسة المعطاة هبة مضمونة لفساد الحبة ىا أن نصف الدنانير 
الخمسة التي استهلكها مضمون والنصف الآخر أمانة فلزم ضمان الدنانير السبعة ونصف الدينار 

الحكم الثالث - ليست التخلمة في الهبة الفاسدة كما هو مذكور في شرح المادة (818) قبضاً 
بالإتفاق . 


252 وما لا تدخل 

المسألة العشرون ‏ يدخل في هبة الأرض بدون ذكر كل شيء يدخل في بيع الأرض من غير ذكر 
فعليه لو وهب أحد عرصة وسلمها يدخل ما عليها من أبنية وأشجار من غير ذكر. أما في هبة الأرض 
والصدقة بها فلا يدخل الزرع من غير ذكر كما لا يدخل في هبة الأشجار, الأثمار والأوراقالمتقومةوفي 
هذه الحال تكون الهبة فاسذة لأنه يمنع التسليم. أنظر المسألة الرابعة عشرة (الندية في الباب الحادي 


المسألة الحاذية والعشرين ‏ لا:تدخل في هبة البيت العلو والسلاليم المفرزة ولو قيل حين اطبة 


شرائط اهبة 65١‏ 


مع مرافقها لأنها بمنزلة متاع موضوع في البيت والعلو لا يدخل.في بيع البيت بذكر المرافق فلا يدخل 
5 اهبة (الخانية في أوائل اطبة) . 


«المادة 4849 - يشترط أن يكون الواهب عاقلا بالغا بناءً عليه لا تصح 
هبة الصغير والمجنون والمعتوه وأما اطهبة لهؤلاء فصحيحة 

وخالاش وتسية مدن فا رساي بوكر اما لم وم لان نين احا 
للا كان يشترط في التصرف المضر الأهلية الكاملة فلا يصح التصرف المذكور إذا لم توجد الأهلية 
الكاملة (الدر المنتقي. مجمع الأخمر) أنظر المادة (/4517) . 

جميع تصرفات المجنون في حال الجنون باطلة سواء أكانت مضرة أو نافعة. وسواء أكان الجنون 
مطبقاً أوغير مطبق والعاقل حقيقة ظاهر والعاقل حك هوعبارة عن السكران بالخمر أو أحد المحرمات إذ 
يعد ذلك السكران حكيً عاقلاً ومكلفاً وتصح هبته (الطحطاوي) . 

بناءً عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه ماله ولو بعوض ولو كان العوض أزيد من المال 
الموهوب أي باطلة . ولذلك لا تجوز الإجازة لو أجاز بعد البلوغ أو الإفاقة. لأن الإجازة تلحق بالعقود 
الموقوفة ولا تلحق بالعقود الباطلة أما إذا عقد الهبة يحدداً بعد البلوغ والإفاقة فصحّت الحبة (الدر المنتقي) 
ان تعريف المجنون مذكور في المادة (5 5 4) وتعريف المعتوه في المادة (455) . 

ويفهم من ذكر لفظ الصغير مطلقاً في هذه المادة سواء أكان الصغير مميزاً أم غير مميز وسواء أكان 
الصغير المميز مأذوناً أم غير مأذون وسواء أكان الصغير المأذون مأذوناً إذنا عاناً أم اذناً مببة مال له معلوم 
ومعين فهو أعم يعني أن هبتهم كلهم باطلة. 
قبل القبض على ما جاء في المادة (/85).أم وهبه بعد القبض فلا تصح . 

كذلك لو تصدق الصغر بماله باذن والده فلا تصح صدقته (الهندية) وفي هذه الحال للصبي حق 
استرذادها ىا أنه لا تحل الصدقة للفقير. 

كذلك لو وهبت امرأة زوجها مهرها بداعي كونها بالغة وقالت بعد ذلك لم أكن بالغة وقت البة 
ينظر. فإذا كان هيئة تلك المرأة وقامتهاكهيثة وقامة النساء أو وجدت فيها علامة البلوغ فلا يقبل قولها من 
أنها غير بالغة أما إذا لى تكن على هذه الصورة فالقول لما (الهندية) أنظر المادة (489). 

ويستفاد من ذكر الهبة مطلقة أن الهبة سواء كانت في مقابل عوض أو بلا عوض وإذا كانت بعوض 
سواء كانت قيمة العوض مساوية للمال الموهوب أو أزيد أو أقل فهي أعم يعني لا تكون الهبة صحيحة في 

وعليه لووهت المتعرمالة لالجل وسلمه آياءوامطل :ذلك الشخصن الصيى عوضا فى تنظل :افيه 
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فلا يصح العوض أيضاً وللموهوب له رد المال الموهوب واسترداد العوض (الخانية) وعدم صحة هبة 
الصغير كما أشير إليه في الشرح تكون فيه| إذا وهب الصغير ماله أما لو أحضز الصغير لأحد هدية وقال له 
أرسلني أبي ببذه الهدية لك فلذلك الشخص تناول تلك الهدية ما لم يقع في قلبه أن الصغير المذكور كاذب ٠‏ 
في قوله هذا (الحندية). 

ليس لولي الصغير هبة مال الصغير بعوض أو بلا عوض أنظر المادة (/0). 

وعليه لو وهب أبو الصغير أو وصيه أو القاضي مال الصغير بعوض أو بلا عوض لأحد فلا تصح 
هذه الهبة لأن.في ذلك ضررا دنيويا (جواهر الفقه والدر المنتقى) . ١‏ 

كذلك إذا تبين أن اللبن الرائب الذي أهداه اخد لأخرين:ضتع لبن بثره ابنه الصغير فلا تجوز 
اهبة ولا يكون الأب المذكور قد ملك اللبن بصنعه اياه رابا (الهندية) . 


كذلك لو وهب وصى الصغير ما لأبيه في ذمة شخص من الدين للمدين ذاته وأب برأه من عامة 
الدعاوي فلا يصح ذلك لصفن عثل بلوغه أخذ دينه من الشخص المأذكور أما إذا كان الدين الذي 
وهبه ولي الصغير أو وصيه قد لزم بعقده فهذه الهبة والإبراء صحيحان عند الإمام الأعظم ومحمد رحمها 
الله تعالى ويضمنه الوصي المذكور للصغير أما عند الإمام أبي يوسف فلا يكونان صحيحين (علي أفندي) 
والحكم في هبة المتولي وابرائه على المنوال المشروح أنظر شرح المادة (584). 

أما كون الموهوب له عاقلا وبالغا فليس بشرط بتاءً عليه فالهبة للصغير والمجنون والمعتوه صحيحة 
وتنم الهبة بقبض ولي الصغير أو مربيه على ما هو محرر في المادة (؟ 85) أو بقبض الصغير المميز ى| هو 
مذكور في المادة مم أنظر المادة (879) لأن كل تصرف للصغير يكون فيه نفع محض له أي :تاق 
للصغير من كل وجه وليس فيه أي ضرر له فيصح فيه تصرف الصغير المميز بدون أن يكون موقوفاً على 
اذن وليه لأنه يكفي أهلية الصغير القاصرة في التصرفات التي فيها نفع محض للصغير (مجمع الأنهر والدر 
المتقق). ٠ ٠ ٠‏ 

والهبة للصغير كهذه وإن كانت صحيحة كا هو محرر آنفاً فليس للصغير أن يعطى عوضاً في 
مقابل هذه الحبة ولو كانت الهبة بشرط العوض حتى انه لو وهب شيء للصغير وأعطى ولي الصغير 

من مال الصغير شيعا رقا للواهب ولو ايا لنع رجوعه فلا يصح أي باطل وللواهب الرجوع 

عن الحبة (البزازية والأنقروي) . 5 

وعلى ولي الصغير أن يبيع امال الموهوب بقيمته لاسقاط حق رجوع الواهب عن ابة. 

وقوله لهؤلاء احتراز عن الحمل فلو كان الموهوب لدحملاً يعني جنيناً في بطن امه كانت اهبة باطلة 
مثلاً لووهب أحد للجنين الذي في بطن زوجه مالاً أوتصدق به عليه فلا تصح (البهجة) كذلك لووهب 
أحد ماله الحي وميت محا أو لإنسان وحائط معاً فتكون الحبة كلها للحي أو للإانسان (الهندية في 
الباب الثاني) أشار إلى أن. الإيجاب إذا وقع لمن يملك ولمن لا يملك بوجه من الوجوه كان الإيجاب 
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يكامله لمن يملك (الهندية في الباب الثاني عشر) . 
«المادة 5 يلزم ف الهمية رضاء الواهمب فلا تصح اهبة الي وفعت 
بالجبر والإكراه) . 


الصورة الأولى - يكون بالجبر والإإكراه بناءً عليه لا تصح الهية الي وقعت بالجبر والإكراه بدون 
'رضاء يعني لا تنفذ بالقسم الذي وقع الإكراه عليه وإنما تكون فاسدة أنظر المادة .)٠١١5(‏ 

وعليه لو ضرب أحد زوجته وشتمها أو منعها من زيارة أبويها وأكرهها بذلك على هبة مهرها فلا 
تكون هذه الهبة صحيحة (الأنقرؤي). 

كذلك لووهب أحد مكرهاً فلا تصح الهبة ولوسالمه طائعاً في خضور المجبر لأن الإكراه على الهبة 


يستلزم الإكراه على تسليم الموهوب وقيل في حضور المجبر لأنه إذا لم يكن المجبر حاضرا وقت التسليم 
تكون الهبة صحيحة (رد المحتار في الإكراه) . 
فلذلك لوادعى أحد بعد أن وهب شيئاً لآخر أن الهبة كانت باكراه وأثبت مدعاه فيسترد الموهوب 
إذا كان موجوداً (على أفندي) وإذا كان الموهوب غائباً ولم يكن استرداده مكنا أخذ بدله من المجبر 
(الضمانات) أنظر المادة .)١77(‏ 
كذلك لوتلف امال الموهوب في يد الموهوب له فللواهب حق التضمين . 


ولو أكره الواهب على الهبة ى) أكره الموهوب له على قبول الهبة وقبلها ينظر فإذا قال الموهوب له قد 
قبضتها لاعادتها إلى الواهب يصدق بيمينه وتكون في يد الموهوب له أمانة أما لوقال الموهوب له قد أخذتها 
ملكاً لي أو لاعطائها للمجبر فالمكره تخير إن شاء ضمن المجبر وإن شاء ضمن الموهوب له حسب المادة 
)41١(‏ أنظر المادة (1) وشرحها كذلك إذا أخذ الموهوب'له من غير إكراه فالواهب مخير في التضمين على 
الوجه المحرر. بما أن الحبة التى بالجبر والإإكراه صحيحة ولكنها ليست نافذة بل فاسدة فيملك الموهوب له 
المال الموهوب بملك فاسد . وتتوقف الإجازة بعد زوال الإكراه. لأن عقد الهية والتسليم يثبتان الملك . ولو 
كانا بالإكراه. لكن الإكراهيمنع النفاذ (مجمع الأخبر في الإكراه على البيع » والدر المنتقى : الإكراه) . 

وعليه فبم| أن الهبة والتسليم الذين يقعان بالإكراه قابلان للإجازة فلو أجاز المكره بعد زوال الإكراه 
لحبة المذكورة كانت نافذ والإجازة.أما أن تكون قولاً كاجزت أو رضيت أو فعلاً كتسلمه امال الموهوب 
في غير حضور المجبر طائعاً أو كقوله عون اهبة وقيضه اباء:طائعاً عمق إن الواهب لوقل العره طانم 
بعد أن عقد اطبة مكزعا يكون قد أجاز اطبة الواقعة بالإكراه (علي أفندي والضمانات) . 

ويستفاد من قول المجلة ليست الهبة صحيحة حكمان: - 


الحكم الأول - ليست ابة نافذة في القسم الذي وقع فيه الإكراه فقط. أما في القسم الذي لم يقع 
الإكراه فيه فنافذة. فلو أكره شخص على هبة حصة من مال غير قابل للقسمة لشخص فوهب المكره ذلك 


16 درر الحكام 


ل ا ل ل ف لض لقان 
صحيحة في حق الثاني (الضمانات). 

كذلك لووهب الواهت غير الواهب غير المال الذي أجبر على هبته كانت اطبة نافذة . فعليه لوأكره 
لمحيو شخصا غل هه اتسين ربالا فوعني المكرة عشر ذهبات جازت ويكون الواهب في هبته طائعاً 
لتخالف الحنسين. 

الحكم الثاني لو أوقع المكره عقداً غير العقد الذي أكره عليه كان ذلك العقد نافذاً . بناءً عليه لو 
أكره المجبر على الهبة فتصدق المكره كان نافذاً كما أنه لو أجبر على الصدقة فوهب. نفذت الهبة 
(الضمانات). 

الصورة الثانية ‏ تكون بتلقين الواهب ألفاظا تدل على اهبة بلغة يجهلها الواهب فلو لقن الموهوب 
له الواهب بأن يقول عبارة (وهبت منك مالي عليك من الألف فقاها) وكان الواهب يجهل اللغة العربية 
وغير واقف على معنى هذه الجملة فلا تكون بذلك وهب الدين وإن يكن أنه ليس في هذه المسألة إكراه إلا 
أنه ليس فيها رضاء (الأنقروي) أنظر الفائدة الأولى الآتي ذكرها. 

فائدتان : 

١‏ قد قال بعض الفقهاء لا يصح العقد بلفظ غير معلوم للعاقد وبعضهم قال بصحة كل عقد به 
يستو بأن فيه كالبيع (الدر المنتقى) شرح الملتقى في أول النكاح . 

١‏ - لو أعطى السائل أربعين بارة وهو يظن أنها عشر بارات فله الإسترداد عند يعض الفقهاء إذا 
قال عند الإعطاء أعطيت عشر بارات أما إذا قال أعطيت هذه فليس له ذلك أما البعض الآخر فقد قال 
بعدم الاسترداد على الحالين «الهندية في الباب الثاني عشر» . 


الياب الثان 
الفصل الأول 
في حق الرجوع عن اطبة 

يعني سيبين في هذا الفصل المسائل التى يجوز الرجوع فيها عن الهبة والتي لا يحوز. 

ولفظ الهبة الذي في هذا العنوان بمعنى الموهوب . لأن الرجوع إنما يكون في حق الأعيان ولا يكون 
في حق الالفاظ (أبو السعود) وقد تبين في شرح المادة (877) أن اهبة تستعمل بمعنى الموهوب . 

وبما أن الحدية تدخل في اهبة أيضاً فللمهدي الرجوع عن الدية في المسائل التي للواهب الرجوع ‏ ' 
فيها عن الهبة (القهستاني) 

وبما أن الرجوع عن الصدقة غير جائز فتعبير الهبة هنا للاجتراز عن الصدقة كا أن هبة 
المقصودة هنا هي الهبة للغني أما الهبة التي تكون للفقير فيا أخها صدقة فلا يمكن الرجوع عنها أيضاً.. 

والرجوع عن الهبة وإن كان صحيحاً ى) سيذكر فيها سيأتي ففضلاً عن أنه دناءة فهو عند بعض 
العلماء مكروه كراهة تحريمية (التنوير» القهستاني) . 

وعند البعض الآخر مكروه كراهة تنزيهية والكراهة التنزيهية أخف من الكراهة التحريمية وهي من 
قبيل المباح أو قريبة منه (مجمع الأنهرء الدر المنتقى) . 

«المادة 4875١‏ - يملك الموهوب له بالقبض الموهوب) . 

يملك الموهوب له بطريق الحبة الموهوب بعد الإيجاب وقبض الموهوب بالذات أو بواسطة نائبه 
ملكاً غير لازم (الهداية) فإذا كان الموهوب له واحداً ملكه مستقلاً وإذا كان متعدداً فيملكونه 
بالاشتراك وهذا الملك ليس متسحق السلامة. مثلاً لو قال أحد خطاباً لاثنين قد وهبتى] هذا المال 
وسلمههما اياه واتهبه الآخران وتسلماه كان الموهوب لما مالكين له مناصفة. لكن يلزم وجود الشرائط 
الآتية في ثبوت الملك فيه . 

١‏ - كون الموهوب محرزاً يعني كونه مفرزاً عن ملك الواهب وحقوقه ٠‏ كون الموهوب غير مشغول 
بملك الواهب "- ألا تكون الهبة بطريق الموافمعة 5 - كون القبض المذكور قبضاً كاملا يعني يشترط 
ألا يكون. الموهوب القابل القسمة مشاعاً وقت القبض كما ذكرت التفصيلات في شرح المادة (/80) 
وقريباً توضح المواضعة أيضاً. 
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والحاصل» يشترط في قبض الموهوب ثبوت ملك الموهب للموهوب له. وسيبين بعض المسائل 
الفرغة “عن ذلك قا بل + 


١‏ الزوائد الحادثة بعد العقد وقبل للواهب والواقع ‏ أن الزوائد التي تحدث في البيع بعد 
البيع وقبل القبض للمشتري ى) هو مصرح في المادة (77) ويفترق البيع عن اهبة في هذا الخصوص 
(القاعدية). 

؟ - للواهب الرجوع بنفسه قبل القبض أنظر المادة (875). 

" - للواهب أن ينبى الموهوب له عن القبض بعد الإيجاب وليس للموهوب له القبض 
بعد النبي أنظر المادة (845). : 

5 - إذا توفي أحد الطرهين قبل القبض كانت اطبة باطلة . أنظر المادة (855). 

5 تصرف الواهب في الموهوب قبل القبض صحيح وتصرف الموهوب له فيه غير صحيح . أنظر 
المادة (95) 


حتى لووهب الوامب دراهم لرجل غائب وأرسلها مع رسول وقال الموهوب له للرسول تصدقت 
بهذا عليك فك أنها لا تجوز فلوقال للرسول تصدق به على الفقراء من طرفي وتصدق بها فللواهب تضمين 
: الرسول «الخانية في أوائل اطبة) . 


١‏ - قبضه بالذات أو قبض نائبه . فقبض الموهوب له ظاهر أما قبض النائب فيوضح على الوجه 
الآتي. فلووهب أحد مالا له لآخر فوهب الموهوب له ذلك المال قبل القبض في المجلس المذكور لآخر 
أو اجره منه وقبضه الشخص المذكور فهذا القبض يقوم مقام قبض الموهوب له الأول وتجوز الحبة. ولا 
يجوز البيع واطبة الثانية والإيجار (القاعدية) . 


 ”‏ يملك الموهوب له الموهوب بالهبة ولا يملكها بشيء آخر فعليه لو وهب المديون مالا لدائنه 
وسلمه اياه ملك الدائن المال المذكور باطية ولا يكون قد ملكه في مقابل دينه «الهندية» وفي هذا الحال على 
المديون أن يؤدي الموهوب له دينه على حدة . 


6 غير لازم : يملك الموهوب له الموهوب بالقبض فهذا الملك بما أنه لا يلزم فيها عدا الصور :السبع 
5 - بالاشتراك لووهب الواهب مالا لابنه ولابنته دون تعيين حصة كل منئ) بطريق الإجمال يملكانه 
عند أبي يوسف مناصفة . وليس الثلث والثلث كا في الإرث «الأنقروي» : 


الرجوع عن اطبة /ادع 


- ليس يستحق السلامة : بما أن عقد الهبة وعقد الصدقة عقدا تبرع فليسا بمستحقي السلامة 
«الدرر» فعليه لو تلف الموهوب بعد قبضه في يد الموهوب له وظهر مستحق بعد ذلك فيكون المستحق 
المذكون خيرا إن شاء ضمن الواهب وفي هذا الحال ليس له الرجوع على الموهوب له. وإن شاء 
ضمن الموهوب له وإذا ضمن الموهوب له فليس له الرجوع على الواهب «الهداية والكنز, الهندية». 
أنظر المادة (504) وشرحها. 


إلا أنه إذا ضمن الواهب سلامة الموهوب للموهوب له وضمنه المستحق للموهوب له بسبب تلفه 
في يده فللموهوب له الرجوع على الواهب (عبد الحليم. العناية عن الذخيرة, والهندية في الباب 
الخامس). 


ويشترط أن لا تكون الهبة بطريق المواضعة حتى يملك الموهوب له المال الموهوب فعليه إذا كانت 
اهبة بطريق المؤاضعة فينقى المال الموفوت ملكا للواهت فعلية لوؤهب شخصن دارة بطريق المواضعة 
لزوجته وبعد أن سلمها اياها توفي فتصبح تلك الدار موروثة لجميع الورثة وليس للزوجة أن تستقل بها 
هذا فيا إذا غير مشروع فله بعد ذلك طلب وأخذ المبلغ المذكور (البهجة). 


7 - ولو أسقط حق رجوعه ‏ حق الرجوع للواهب مطلق. يعني إذا لم يسقط الواهب أثناء الهبة 
حق رجوعه فكما أن له حق الرجوع فلو اسقطه وأبرأه فلا حكم لهذا الإسقاط ولا تأثير ويبقى حق 
الرجوع . لأنه لما كان هذا الحق غير قابل للإسقاط والإبراء فلا يكون من فروع لملدة (1975) (أنظر 
شرح المادة ١‏ 0) أيضاً إلا أنهم| إذا تصا حا عن حق الرجوع على مال كان صحيحاً ويكون ذلك المال عوضاً 
للهبة وسقط حق الرجوع (الأنقروي, جواهر الفتاوى. الدر المختار) . 


وإذا لم يرض الموهوب له برجوع الواهب وأنكر الهبة لدى مراجعة الحاكم يطلب الواهب باثبات 
الهبة أو بنكول الموهوب عن اليمين المكلف بها استرداد المال الموهوب . ويفهم من هاتين الفقرتين كما أن 
الرجوع عن الهبة صحيح بتراضي الطرفين يكون صحيحاً أيضاً بحكم القاضي فجاز الرجوع برضا 
الطرفين. لأن للطرفين ولاية على نفسيهم| وجاز الرجوع بحكم الحاكم . لأن للحاكم ولاية عامة أي أن له 
ولاية على من كان في حكم قضائه من الناس. 

أما الرجوع على هذا الوجه بدون رضا الطرفين وبدون حكم الحاكم فغير جائز لأن في حصول 
الشيء المقصود من الحبة وعدم حصوله خفاء إذ يجوز ويجحتمل أن يكون قصد الواهب من الهبة الثواب 
والتحبب وني هذه الحال يلزم أن يرجع الواهب إذ تكون الحبة قد أفادت مقصود الواهب وحصلت غايته 
منها ى) أنه يجتمل أن يكون مقصود الواهب العوض وفي هذه الحال يجب أن يكون للواهب الرجوع 
بسبب انه لم يحصل من العقد مقصد الواهب فلذلك لزم الرضا والقضاء لتعيين وتخصيص هذين 
الاحتمالين (مجمع الأنمر والدرر) . 

وللحاكم فسخ )١(‏ ابة إن لم يكن ثمة مانع )١(‏ من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية 
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حال عقد الهبة. يعني يجب عليه فسخه. أما إذا لم يرضى الموهوب له وقبل أن يحكم الحاكم بفسخها فلا 
يخرج ذلك المال من ملك الموهوب له وأما إذا وجد أحد موانع الرجوع فليس للحاكم فسخ اطبة. 
إيضاح القيود : 5 

١‏ - موانع الرجوع . فإذا وجد أحد موانع الرجوع السبعة يحكم الحاكم ببطلان الرجوع يعني يحكم 
بعدم حق الرجوع للواهب . إلا إذا وجد مانع الرجوع في الهبة الفاسدة فيجوز الرجوع ويصح . لأن اهبة 
الفاسدة لما كانت مضمونة بعد الحلاك فمن الظاهر أن يكون للواهب حق الرجوع قبل الملاك 
(الطحطاوي). 

كما ذكر في المسألة التاسعة عشرة في شرح المادة (808) . وقد جمعت موانع الرجوع في (دمع خزقه) 
وستفصل في شرح المادة (855) . 

لكن إذا زال المانع بعد هذا الحكم عاد حق الرجوع شاه انان المادة (4؟). ولا يزول مانم 
الرجوع في صور الزوجية. والقرابة. وهلاك العين. وموت العاقدين (الطحطاوي) أما في صور العوض 
عن الطبة والخروج عن الملك والزيادة المتصلة فيزول. 


الزوال في العوض. إذا ضبط العوض المعطى على ما هو موضح في شرح المادة (874) 
بالاستحقاق فللواهب الرجوع أيضاً. 


الزوال في الزيادة المتصلة» يوضح على الوجه الآتي: - 


مثلاً إذا حصل في العرصة الموهوبة زيادة متصلة بإنشاء بناء كما جاء في المادة (819) وبعد أن حكم 
الحاكم لعدم وجود حق للرجوع فهدم الموهوب له البناء حتى رجعت العرصة إلى هيئتها الأصلية عاد 
للواهب حق الرجوع وهذا وإن كان منافياً لقاعدة الحق الساقط لا يعود إلا أنه م يسقط حق الرجوع هنا 
ولم يحصل الرجوع لوجود مانع يمنع حق الرجوع . وهذا من باب زوال المانع كا إذا تزوجت المرأة وسقط 
حقها في الحضانة ثم إذا بانت عاد حقها فيها لزوال المانع (الطحطاوي) . 

والتفصيلات المذكورة ليست منافية لفقرة (بعكس الزوجية) المذكورة في شرح المادة (54م). لأن 
المانيع المراد هنا هو مانع الرجوع الطارئ بعد الهبة ويعود حق الرجوع بزوال المانع الطارئ | المذكور لكن 
لما كان مانع الرجوع في الفقرة المذكورة مانعا مقارنا فلا يعود حق الرجوع بزواله (الدرر) . 

وصورة زوال المانع في الخروج عن الملك هي كا يأتي إذا وهب الموهوب له المال الموهوب لشيخص 
آخر وسلمه اياه فليس للواهب الرجوع عن الحبة بعد ذلك أما إذا رجع الموهوب له عن البة واسترد 
الموهوب فللواهب حيتئذ الرجوع عن هبته . 

والامتناع عن الرجوع يقدر بمقدار المانع. فعليه لووهب أحد فرساً له لأخيه ولرجل آخر أجنبي 
فليس له الرجوع عن حصة أخيه. أما حصة الأجنبي فله الرجوع عنها. كذلك لو أعطى أحد مالا له 


الرجوع عن افبة 4ظ1 


لزيد وعمرو على أن يكون هبة لزيد وصدقة لعمرو فله الرجوع عن الهبة وليس له الرجوع عن الصدقة 
(الواقعات) . أنظر المادة (817/4). وكذا إذا أعطى الموهوب له عوضاً في مقابل نصف الال الموهوب وقبله 
الواهب أيضاً فليس له الرجوع عن النصف المذكور بناءً على المادة (/11) وأما النصف الثاني فله الرجوع 
عنه (أبو السعود المصري) . 


 ”‏ له الفسخ يدل هذا التعبير على أن الموهوب يبقى في ملك الموهوب له قبل فسخ الهبة ولحوق 
الحكم . 

وعليه لوطلب الواهب الموهوب مبيناً أنه قد رجع عن اهبة وامتنع الموهوب له عن إعادته وتلف في 
أثناء ذلك أو استهلكه بأن وهبه لاخر وسلمه اياه أو باعه منه كان جائزاً ولا يلزم الموهوب له ضمان لأن 
ملك الموهوب له لا زال باقياً (العناية). 


حتى لو كانت التصرفات المذكورة في أثناء المحاكمة والمرافعة (البزازية وإصلاح الإيضاح). 
كذلك لو استرد الواهب المال الموهوب بعد القبض من الموهوب له بلا رضاء ولا قضاء ى) هو محرر في 
المادة الآتية كان غاصباً . 


أما بعد الحكم بفسخه فيخرج المال الموهوب من ملك الموهوب له ويبقى أمانة في يده وعليه لو 
تلف المال الموهوب في يد الموهوب بعد حكم الحاكم فلا يضمن لأنه لما كان القبض ابتداء غير مضمون 
فلا يقلب باستمراره مضمونا (الزيلعي) . 


أما إذا طلب الواهب الموهوب بعد حكم الحاكم بالرجوع وتلف في يده بعد أن امتنع عن إعادته 
فيكون ضامناً أنظر المادة (89) (الهداية, الدرر) أنظر ما لو منعه بعد الرجوع بالرضا والظاهر أن 
الحكم واحد (الطحطاوي). 


قد استعمل في هذا تعبير الفسخ » لأن الرجوع بالقضاء يعني فسخ الحاكم عقد اطبة بناءً على' 
دعوى الواهب الرجوع فسخ في المستقبل وليس بمبة مبتدأة يعني لا يكون الموهوب له بالفسخ المذكورقد' 
وهب المال الموهوب للواهب . فلهذا لا يشترط فيه قبض الواهس والموهوب يكون أمانة في يد الموهوب له 
حتى لو هلك لا يضمن (الطحطاوي). 1 

أما الرجوع بالرضا فهو على بعض الروايات فسخ وعلى البعض الآخر عقد جديد مبتدأ (الدرر) . 

والمسائل الآتية تدل على كون الرجوع بالرضا فسخاً أيضاً. 

اول 'لووهب مالا قابلاً م للقسمة وسلمه ثم رجع عن نصف الحصة الشائعة كان الرجوع صحيحاً 
والحال أنه لو كان هبة جديدة ولولم يكن فسخاً لا صح . ش 

أثانيا لا تتوقف صحة الرجوع عن الهبة على القبض لأن القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في 
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فزلاملك كلدم . فلوكانت اهبة مبتدأة لتوقف على القبض . 

تالثاً -إذا رجع الموهوب له بعد أن وهب الال الموهوب وسلمه اياه عن المبة 5 
فللواهب أيضاً الرجوع عن هبته أيضاً. ولو كان رجوع الموهوب له الأول هبة جديدة لما كان 
للواهب حق الرجوع أنظر المادة (48) «الطهندية في الباب الخامس». 

المراذ بقوله في المستقبل هو فسخ يبتدى” اعتباراً من حكم القاضي بفسخ اهبة إلى ما بعد ذلك من 
الزمن وليس فسخاً للهبة من وقت اهبة إلى ما بعد ذلك من الزمن (عبد الحليم ورد المحتار) وبعبارة 
أخرى أن ا 0 إلى أن يحكم الحاكم ويخرج 

ع ل ل 

وتتفرع المسائل الآتية عن كونه ليس فسخا لما سبق : 

؟ - وإن عاد المال الموهوب لملك الواهب بالفسخ المذكور إلا أنه لا يعود إليه بالملك القديم فعليه 
تبقى الزوائد المنفصلة الحاصلة من الموهوب قبل الفسخ وبعد اهية والقبض ملكا للموهوب له ولا يرجع 
ذلك إلى ملك الواهب كاصل الموهوب مثلاً لو وهب أحد فرساً لآخر وبعد أن ولدت عند الموهوب له 
رجع الواهب عن هبته فالمهر يبقى للموهوب له (أنظر المادة 856) . 
العقار بالشفعة (رد المحتارء وعبد الحليم) ولو عاد إليه.ملكه فيا مضى وجعل كأن الدار لم تزل عن 
ملكه كان له الأخذ بالشفعة [الهندية في الباب الخامس). ‏ “5 


والرجوع المذكور فسخ للآتي ويتفرع عن كونها ليست هبة مبتدأة المسائل الآتية (أبو السعود 
المصري). 
١‏ -لا يلزم قبض الواهب لتمام هذا الفسخ والواقع أنه لوكانت هبة مبتدأة لا تتم بدون القبفن 


١‏ لو وهب الواهب مالا له قابلاً القسمة كاملا وسلمه وبعد ذلك رجع عن جزء : تع منه فهذا 


- للواهب أن يرد المبيع بالعيب إلى بائعه بعد رجوعه على هذا الوجه عن هبته سواء كان الرجوع 
بالرضاء أم القضاء (رد المحتار) . 


هذا إذا كان الواهب غير مطلع على عيبه قبل الهبة والحال لوكان ذلك هبة مبتدأة لكان ليس له الرد 
لأنه حسب حكم المادة (4) ان تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الملك (الدرر) . 


الرجوع عن الحبة ١‏ 


بخلاف الرد بالعيب أي لو اشترى شيئاً ثم باعه ثم رد المشتري الثاني على الأول بعيب قديم فإن 
رده لقطناة. كان افسنا فيثبت خق الرد للمشتري الأول على بائعه. وإن كان برضاه لا لأنه بمنزلة البيع 
الجديد (الطحطاوي) والفرق يطلب من الطحطاوي قبيل فصل في مسائل متفرقة من الهبة. 


- لووهب أحد مالا لآخر وسلمه اياه ووهبه هذا لآخر وسلمه أياه وبعد ذلك لورجع الأخير عن 
هبته وأخذ المال ممن وهبه إليه “فلواهبه أيضاً أن يرجع عن الهبة ويسترد ماله منه سواء أكان رجوع الأول 
رضاء أو قضاء . والحال أنه لوكان رجوع ذلك الشخص عن هبته غير فسخ وكان هبة مبتدأة فليس لذلك 
الشخص الرجوع عن اطبة . (أنظر المادتين (94) و (817)) «الهندية والعناية». 


وإنما أعتبر الرجوع عن اهبة بالرضا هبة جديدة في بعض الروايات في المسألة الآتية الذكر وهي إذ' 
اهب ششخص في حال صحته مالا وقبضه من الواهب وبأثناء مرضه مرض الموت رد الموهوب للواهب 
رضاء بسبب رجوع الواهب عن الهبة فيعد هذا الرد من المريض بمنزلة الحبة الجديدة حتى لو كان الموهوب 
له غير مدين فيعتبر رده هذا في ثلث ماله فقط (أنظر المادة )2 أما إذا كان دين المريض مستغرقاً لمال 
فيكون الرجوع المذكور باطابٌ ويعاد المال الموهوب إلى تركة الموهوب له (الهندية) . 

أما إذا لم يكن الرجوع المذكور بالرضا بل كان بالقضاء فلا حق للدائنين أو الورثة في المداخلة بعا 
وفاة الموهوب له . (الشندية» البزازية) . 


وكون الرجوع الذي يقع برضا الموهوب له في مرض موته بمنزلة هبة مبتدأة هوعلى بعض الروايات 
كا ذكرنا انفا أما على الروايات الأخرى فيعد فسخا من كل وجه ويعتبر في جميع مال الموهوب له (ر 
المحتار والحندية في الباب العاشر). وستذكر هذه المسألة مرة أخرى في شرح المادة (880). 


«المادة 6 (لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض من نفشة يدون رقنا 
الموهوب له أو بدون حكم الحاكم وقضائه كان عَاصيا وفي هذه الصورة لو تلف 1 
ضاع في يده كان ضامنا) . ا 


ليس الرجوع عن الهبة صحيحاً بدون الرضاء أو القضاء . فعليه لوقبض الموهوب له امال الموهود 
باذن الواهب صراحة أو دلالة فليس للواهب بعد ذلك استرداد الموهوب من نفسه من الموهوب له بدو: 
رضاه أو بدون حكم الحاكم وقضائه فإذا فعل كان غاصباً لأنه ليس للواهب أن ينفرد في الرجوع بدو 
الزساوالتهياء كا هو مذكور في المادة السابقة . وفي هذه الصورة للموهوب له أن يسترد اللهبة من الواهم 
عيناً. إلا أن للواهب بعد ذلك أن يرا جع الحاكم على ما جاء في المادة الآنفة ويفسخ ويسترد الموهوب . 
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وني هذه الصورة لو استهلك الواهب الموهوب يكون ضامناً ى) أنه يضمن للموهوب له بدله أي 
قيمته إذا كان من القيميات ومثله إذا كان من المثليات إذا تلف أو ضاع وهوفي يده. أنظر المادة .)88١(‏ 
وفي هذه الصورة ليس للواهب الرجوع عن هبته. أنظر المادة (811) . 

إذا استهلك الواهب الهبة الذي أخذها اختلاساً من الموهوب له كان ضامناً ىا أنه لو أودع 
الموهوب له الهبة بعد القبض للواهب فندم الواهب على هبته واستهلاك المال الموهوب بدون رضاء 
ألموهوب له أو بدون قضاء الحاكم كان ضامناً أيضاً (الأنقروي وعلي أفندي). 

ولووهب له .شيئاً وقبضه فاختلسه الواهب واستهلكه غرم قيمته للموهوب له ولوكان شاة فذبحها 
الواهب بعد قبض الموهوب له يأخذ الشاة المذبوحة من غير تغريم بخلاف ما لوكان ثوباً فقطعه الواهب 
فان الموهوب له يأخذ الثوب ويغرم الواهب له ما بين القطع والصحة (الطحطاوي) . 

سؤال ‏ في بعض الكتب الفقهية للأب الرجوع حكاً عن اهبة لولده الصغير مع تخالفة ذلك 
للمروءة|إذ يفهم صحة الرجوع بدون الرضاء والقضاء لعدم إمكان حصول الرضا من الصغير. 

جواب ‏ ليس معنى هذا أن للأب الرجوع عن اطبة الواقعة منه لولده الصغير. لأن هذا المعنى 
تخالف لحكم المادة (877) وإنما للأب في حال احتياجه أن يأخذ مال ولده الصغير الذي من جنس النفقة 
لصرفه على نفقة نفسه. حتى لوكان ذلك المال مالاً قد وهب للصغير (أبو السعود المصري) (أنظر شرح 
المادة 7/46) . 


# المادة 4/55 إذا وهب شخص شيئاً لأصوله وفروعه أو لأخيه أو لااخته أو 
لأولادهما أو لأخ واخت أبيه وامه فليس له الرجوع بعل الحبة . 
قرابة النسب يعني ذي الرحم أي المحرمية بالنسب الوارد ذكرها في 5 النكاح مانعة عن 
الرجوع في الهبة الصحيحة حتى لو اختلفا ديناً ودارا يعني من وهب شيئاً لأصوله كابيه أو لأبي أبيه وكذا 
لأبي هذا وامه أو لامه وام أبيه ولأبي أمه وفروعه يعني لابه أو ابنته أو لأولادهما أو لأولاد أولادههما أو 
لأخيه أو لآأخته أو لأولادهها يعني لابن أخيه أو ابن اخته أو لأخ واخت أبيه وامه أي لأعامه وعماته 
ولأجواله وخالاته هبة صحيحة فليس لله الرجوع بعد ذلك. 
ولوكان القابل لحذه الهبة وكيلاً أجنبياً لهم . لأن العقد والملك قد وقعا في هذه الهبة لأخيه (الهندية 
في الباب الرأبع). وعدم الرجوع هذا يثبت على وجهين: 
الوجه الأول. السنة» فقد قال الرسول الأكرم كك : إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها . 
. الوجه الثاني» الدليل الغقلي. وهو أن المقصود من الهبة المذكورة صلة الرحم وبما أن هذا المقصد 
يحصل بالهبة المذكورة ولما كان كل عقد يفيد المقصود لازم فالهبة المذكورة لازمة أيضاً إذ أن الرجوع عن 


الرجوع عن اطبة ان 


كما أنه لو كان أحد من الواهب والموهوب له مسلأً والآخر نصرانياً أو كان أحدهما من رعايا دولة 
والآخر من رعايا دولة أخرى أي كان بينهها اختلاف في الدين أوالدار فليس للواهب حق الرجوع كا 
أشرنا إلى ذلك شرحاً وك| يفهم ذلك من ذكر المادة على وجه الإطلاق (الزيلعي وأبو السعود المصري). 

كذلك لو وهب أحد لوكيل أخيه المعين للاتباب شيئاً وسلمه اياه فليس له الرجوع لأن الملك 
والعقد واقعان لأخيه (القنية) أنظر المادة .)١555(‏ 


أما الهبة لغير هؤلاء أي الهبة لذي رحم غير محرم فليست مانعة من الرجوع وذوو. الرحم غير 
المحرم كابن العم وبنت العم وابن العمة. وبنت العمة» وابن الخال» وبنت الخال. وابن 
الخالة» وبنت الخالة. فعليه لو وهب أحد لابن عمه شيئاً فله الرجوع عن هبته والحكم على المنوال 
المذكور في أولاد العمة . كذلك لو وهب أحد لابن خاله شيئاً فى) أن له الرجوع فالحكم في الهبة لأولاد 
الخالة على هذا المنوال أيضاً لأنه وإن كان بين هؤلاء قرابة لكنها لاتستلزم تحريم النكاح بيغهم (الهداية) 

كذا إذا وهب شيئاً لأي رحم محرم بغير النسب فليس بمانع للرجوع . فلووهب أحد مالا لابن عمه 
نسباً وأخيه رضاعاً فله الرجوع عن هبته لأنه وإن كان ذلك الشخص ذا رحم لكونه ابن عمه وحرماً 
لكونه أخاه رضاعاً إلا أن ذلك التحريم ليس من جهة النسب بل كان بسبب آخر غير النسب وهو 
الرضاع . 

وكذا قرابة المحرمية بالسبب ليست مانعة للرجوع كالقرابة رضاعاً أو كالقرابة مصاهرة كامهات 
النساء والربائب وزواج البنين والبنات (الحندية في الباب الرابع) . 

فلو وهب أحد شيئاً لامه أو لأبيه في الرضاع أو حماته أو لابن زوجه أوابن زوجته أو لزوج ابنته أو 
زوجة ابنه فله الرجوع . 

كذلك لو وهب أحد كل أشيائه لربيبه وسلمه اياها فله الرجوع (منقاري زاده). 

والمقصود من اهبة في هذا المبحث الحبة الصحيحة. لأن القرابة المحرمية بالرحم وسائر موانع 
الرجوع ليست مانعة للرجوع عن الهبة الفاسدة. لأن الحبة الفاسدة ى) هو مذكور في شرح المادة (80). 

مثلا لو وهب أحد حضة شائعة من ماله القابل القسمة لولده وسلمها له شائعة فله الرجوع عن 
هذه الهة (الأنقروي) . 

ملخص موانع الرجوع : 

قد جمع الفقهاء موانع الرجوع السبعة عن الهبة في حروف (دمع خزقه) . فالدال إشارة إلى الزيادة 
وستذكر في المادة (879). والميم» إشارة إلى موت أحد من الواهب والموهوب له ستذكر في المادة (41/5) 
والعين إشارة إلى العوض وستذكر في المادة (854). والخاع. إشارة إلى خروج المال الموهويب من يد 
. الموهوب له وهو مسطور في المادة .)81٠١(‏ والزاى؛ إشارة إلى الزوجية وهي مسطورة في المادة 
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(486190). والقاف» إشارة إلى القرابة وقد ذكرت في هذه المادة والهاء إشارة إلى الهملاك وستذكر ف 
المادة رالاقم). وهذه الموانع السبعة جموعة ف الأبيات الآتية التي من البحر الكامل . 


منع الرجوع من المواهب سبعة ‏ فزيادة موصولة موت العوض 
وخرؤجها عن ملك موهوب له زوجية قرب هلاك قد عرض 


«المادة 471 لووهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئاً حال كون”الزوجية 
قاففة كي فننة السيليه .لين" له الرتجوع 
حتى لووقعت الفرقة بينها أو كان الزوج مسلا والزوجة غير مسلمة فليس له الرجوع لأن الزوجية 
نظيرة القرابة ك) أنه يجري التوارث بينه| بلا حاجب. ولا تجوز شهادة كل منه| للآخر وعليه المقصود في 
هبة كل منب| للآخر الصلة والتواد كى) في هبة الأقارب وليس العوض . وإذا حصل الغرض المقصود من 
الهبة على الوجه المحرر فلا رجوع فيها (الزيلعي). 


وعلى ما يفهم من تعبير (خال كون الزوجية قائمة) إن الزوجية المانعة من الرجوع عن البة هي 
الزوجية الموجودة وقت الهبة أما الزوجية وقت الرجوع فليست مانعة عن الرجوع (الملتقى) . 

فعليه لو وهب أحد امرأة أجنبية شيئاً ئم بعد ذلك تزوج منها فله الرجوع عن هبته. إذا لم يكن 
مانع آخر. لأن مقصود الواهب في هذه الصورة العوض بناء عليه حق الرجوع ثابت ولا يسقط هذا الحق 
بالتزوج (الزيلعي). 


كا أنه لو أرسل أحد بعض الأمتعة لزوجته الغير المدخول. بها هدية وأرسلت الزوجة له هدايا 
عوضاً عن هداياه لها سواء أصرحت عند الإرسال بيكونها عوضاً أم لا تصرح ثم زفا لبعضه| 
وحصل افتراق بينهها وادعى الزوج أن ما أرسله للزوجة كان عارية وليس هبة وحلف اليمين على 
ذلك فللزوجة أيضاً استرداد ما أرسلته له لأنه إذا لم يكن ما أرسله الزوج هبة فلا عوض عليه. 


وإذا استهلكه أحد من الزوج والزوجة كان ضامناً لأن استهلاك العارية موجب للضمان (الدر 
المختار) . 


كذلك لووهب أحد مالا لزوجته التي طلقها طلاقاً بائناً فله بعد ذلك الرجوع إذا لم يكن مانع آخر 
وبالعكس لو وهبها والزوجية قائمة وافترقا بعد ذلك يعني لو طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً فليس له 
الرجوع عن هبته. وإن كانت حليلة وكان مقصوده الصلة دون العوض وقد حصل فسقط:الرجوع فلا 
يعود بالإبانة (الطحطاوي). 


أما الوصية فالحكم على خلاف ذلك يعني أن المعتبر فيها وقت الوفاة وليس وقت الوصية ومع أنه 
يعتبر في الحبة وقت الهبة في الوصية يعتبر وقت الموت ولا يعتبر فيها وقت الإيصاء وعليه لو طلق أحد 


الرجوع عن اغبة اه 


زوجته طلاقاً بائناً بعد أن أوصى لها وصية وتوفي بعد ذلك مصراً على إيصائه تصح الوصية كا أنه لوتزوج 
أحد من أجنبية بعد ان كان أوصى لا وتوني بعد ذلك فلا تصح الوصية (جواهر الفقه). ْ 

قيل قي هذه المادة أحد من الزوج والزوجة لأنه لو وهب أحد من أقرباء الزوج أو الزوجة لأقرياء 
الآخر شيئا فيجوز الرجوع عن هذه اطية . فعليه لو وهب قريب البنت شيئا لأبي الولد وسلمه اياه ثم 
افترق الزوج والزوجة فللواهب الرجوع عن الحبة (القاعدية) مالم يكن مانع للرجوع . 


#المادة 484 إذا أعطي للهبة عوض وقبضه الواهب فهومانع للرجوع فعليه 
لو أعطي للواهب من جانب الموهوب له أو من آخر شيء على كونه عوضا عن هبته 
وقبضه فليس له الرجوع عن هبته بعد ذلك . 


إذا أعطي مال غير المال الموهوب هبة أو هدية أو صدقة للواهب عل كوه مقابلاً لكل ا 
وقبض الواهب العوض المذكور فإن ذلك مانع للرجوع في الهبة والعوض معاً سواء أكان ذلك العوض 
مشروطاً أثناءء الهبة أم لم يكن يعني كأن يعطي بعد اطبة والقبض بلا شرط وقد قال بعض الفقهاء ان هذا 
العوض الثاني لا يسقط حق الرجوع إلا أن فروع المذهب تقول باسقاط العوض حق الرجوع على 
الإطلاق (الطحطاوي) . 


فالتعويض المتأخر عن الهبة هبة مبتدأة بلا خلاف يصح بما تصح به الهبة ويبطل بما تبطل به اهبة 
ولا يخالفها إلا في إسقاط حق الرجوع فأما في) وراء ذلك فهو في حكم هبة مبتدأة(الهندية باختصار) مالم 
يبق العوض سالاً للموهوب له. لأن الرسول الأكرم يلي قال الواهب أحق بهبته مالم يشب منها (الزيلعي) 
كما أن ثبوت الرجوع في الهبة مبني على وقوع الخلل في مقصود الواهب على ما هو موضح في شرح المادة . 
(814) ولما كان الخلل يزول باعطاء العوض فلا يكون حق الرجوع أيضاً ى) هو ال حال في رد المشتري 
للمبيع بالعيب القديم إذ أنه ليس للمشتري رد المبيع بعيبه القديم فيا إذا زال ذلك العيب (الزيلعي). 

إيضاح القيود: 

١‏ كل الهبة قد زيدت في الشرح لفظة (كل) لأنه لو أعطي عوض في مقابل نصف الموهوب وإن 
كان ليس للواهب الرجوع عن هبته في هذا النصف إلا أن له الرجوع في النصف الآخر. لآن الإمتناع 
عن الرجوع يقدر بقدر المانع ى| هو موضح في شرح المادة (875) (الهداية والعناية) فالتعويض الذي 
يمنع الرجوع بما أنه في نصفه فقط فامتناع الرجوع ينحصر في نصفه أيضاً وعليه لما كان بالرجوع على هذا 
الوجه يولد الشيوع في الموهوب إلا أن ذلك طارى' بلعل بعيظة اليه النطولباءة روم 

١‏ - مال غير الموهوب وستأتي إيضاحات ذلك قريباً. 


8 إذا أعطي عوض في مقابلة الهبة صدقة أو عمرى فيسقط باعطائهها حق الرجوع عن الهبة 
كا يسقط باعظاء العوض لأنه لما كان يحصل بذلك العوض الذي هو مقصود الواهب فلا يبقى 
اعتبار لاختلاف اللفظ (الولوالجية) . ٠‏ 


الملزمة ٠١‏ الهبة 
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- عوض» يستفاد من ذكر هذا اللفظ مطلقاً سواء أكان العوض المذكور من جنس امال الموهوب 
كأن يكون المال الموهوب شعيراً والعوض شعيراً أيضاً. لأنها ليست بمعاوضة محضة فلا يتحقق فيها 
الربا (العناية). لأن العوض ليس ببدل حقيقة إذ لو كان كذلك لا جاز بالأقل للربا يحقق ذلك أن 
الموهوب: له مالك للهبة والإنسان لا يعطي بدل ملكه لغيره وإنما يعطى عوضه ليسقط حقه في 
الذن (الطكاري. 1 
أركانامن تمي إخرد كان يكو المزهون شتير (الحوقين سيطة أويكون الموهوب حنطة والعورض 
1 دقيقاً من تلك الحنطة (الدر المنتقى) ويشترط فيه شرائط الهبة كقبضه وإفرازه عن مال المعوض فإن عوضه 
ثمرا عل شيجرة لا يتم حق يعرزه وعدم ديوع ولو كان العوض مجاناً ويسيراً والمخطازي) 
ويلزم ثلاثة شروط ليكون هذا العوض مانعاً للرجوع : ش 
الشرط الأول يجب أن يعطىئ' الموهوب له العوض بلفظ يعلم به الواهب أ نه أعطى عوضاً عن هبته 
كقول الموهوب له للواهب خذ هذا عوضاً عن هبتك أو ثواباً ل هبتك وما ماثل ذلك من الألفاظ (مئلا 
مسكين والزيلعي) لآن المسقط حمق الرجوع.هو. العوضص وهذا إنمايتم برضا الواهب (الزيلعي) ويلزم في 
الرضا العلم وقد أشارت المجلة إلى ذلك ف مثالها الآتي الذكر بقوها على أن يكون عوضاً. 
فعليه لو وهب أحد شيئاً لآخر وبعد أن قبضه الآخر وهب الموهوب له أيضاً للواهب شيئاً وم يقل 
كلاماً كقوله هو عوض لحبتك فبها أنها تكون هبة:مبتدأة فللإثنين حق في الرجوع (الحداية والهندية في 
الباب السابع). وني الجوهرة ما يفيد أنه يكفي العلم بأنه عوض عن هبته (الطحطاوي). 
الشرط الثاني: يلزم أن يكون العوض غير الموهوب يعني أنه يقتضي أن يكون المال المعطى في 
مقابل الهبة عوضا غير المال الموهوب وعليه إذا وجد ني العوض المذكور جزء من المال الموهوب تفسخ الهبة 
في الجزء المذكور وبذلك لا يكون عوضا حقيقة فلا يكون العوض المذكور مانعا للرجوع (الدر المنتقي 
والأنقروي) لأنه لما كان للواهب حق الرجوع في كل الموهوب ووصول بعض الموهوب إلى يد الواهب 
باسم العوض لا يسقط حقه في الرجوع بباقي الموهوب أما عند الإمام زفر فيصح أن يكون بعض 
الموهوب عوضاً (الزيلعي) . 
كذا لو أعطيت غرفة من الدار الموهوبة عوضاً فلا تكون مانعة في ال كذلك لو وهب 
اح مانا درن 5 عَمَدَ والحلبمكاً وسلمه اياهما ثم بعد ذلك أعطى الموهوب له الحصان عوضاً 
للفرس فلا يكون ذلك مانعاً للرجوع وله استرداد الفرس أيضاً. 


فعليه لو شرط إعطاء جزء معين أو غير معين من الموهوب كان الشرط المذكور لغواً ولا يمنع الشرط 
المذكور من الرجوع (عبد الحليم) ويستثنى من هذا الشرط مسألتان: 


١‏ - لو تغير الموهوب على وجه يمنع الرجوع عن الهبة فيه فجعل بيضه عوضاً صحيح كأن يهب 
الواهب عشر كيلات حنطة ويسلمها ويطحن منها الموهوب له كيلة واحدة ويجعلها دقيقا ثم يعطيها 
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الرجوع عن اغبة لا 


للواهب عوضاً صح ذلك وسقط حق رجوع الواهب كذلك لووهب أحد ثوبين وسلمهم| وأعطى الواهب 
أحدهما بعد أن صبغه أو خاطه كان صحيحاً (رد المحتار والخانية في فصل في العوض واطندية) . 

١‏ - إذا كان عقد الحبة متعدداً يجوز أن يكون الموهوب في عقد عوضاً للموهوب في عقد آخر . لأن 
اختلاف العقد كاختلاف العين (عبد الحليم» رد المحتار) فلو وهب أحد حصاناً بعقد وفرساً بآخر لأحد 
وسلمه اياهما قأعطى الموهوب له الفرس عوضاً للحصان أو الخضاةعوض) للفرين كان معوييا: 


كذلك لو أخذ أحد مالا من آخر هبة وأخذ من ذلكٍ الرجل نفسه مالا آخر صدقة وأعطى المال 
الذي أخذه صدقة عوضاً للمال الذي أخذه هبة كان صحيحاً (الهندية في الباب السابع) كذلك لووعيث 
فوشا فولدت وهي في يد الموهوب له وأعطى الموهوب له المهر للواهب عوضاً عن الموهوب كان صحيحاً 
لأنه ليس للواهب حق الرجوع في الولد فصح العوض (التنوير وشرحه للعلائي). 

الشرط الثالث: للواهب سلامة العوض . فعليه لو ضبط العوض من يد الواهب بالإإستحقاق فبا 
أنه لا يكون عوضاً فللواهب الرجوع عن كل هبته فيا إذا كان الموهوب موجوداً بعينه ولم يحصل فيه 
زيادة وم يحدث فيه حال آاخر مانع للرجوع (الهندية في الباب السابع) . 

أما إذا ضبط بعض العوض بالاستحقاق وكان العوض المذكور غير مشروط أثناء العقد وأعاد 
الواهب القسم الباقي من العوض فله الرجوع عن كل هبته. هذا إذا لم يحدث حال مانع للرجوع عن 
الهية . لأن إسقاط الواهب حق رجوعه ناشى عن بقاء كل العوض له فإذا لم يبق كل العوض سالا فيثبت 
له حق استرداد الموهوب برده باقي العوض (العناية). وليس للواهب الرجوع عن اغبة إذا لم يعد 
للموهوب له باقي العوض لأن باقي العوض هو صالح لأن يكون عوضاً ابتداء ولما كان البقاء أسهل من 
الابتداء فالبقاءأيضاً صالح لأن يكون عوضاً (الدرر والكنز والعناية). 


وإذا ضبط بعض العوض بالاستحقاق وحدث مانع للرجوع كتلف الموهوب أو حصول زيادة فيه 
وم يكن قد شرط العوض أثناء العقد فليس ثمة حق يضمن . لأنه إذا تلف الموهوب كان ذلك مانعاً 
للرجوع حسب المادة (41/1) لاستحالة الرجوع وشرط التعويض أو عدمه ني ذلك سيان كما أن حصول 
الزيادة هو مانع للرجوع كالتلف بمقتضى المادة (859) (الطحطاوي). 


كلك لووهت: الواعت مالا وسلمة:وبعد :أن ن أعطى الموهوب له أيضاعوضا وتلت الموهوب في يد 
الموهوب له أو حصلت فيه زيادة ضبط العوض بالاستحقاق فليس للواهب تضمين بدل المال الموهوب 
حتى لو كان الموهوب له قد أتلف الموهوب (عبد الحليم؛ رد المحتار» أبو السعود المصري) أما إذا كان 
العوض مشروطاً في أثناء عقد الهبة فيوجد حق في التضمين. وسيوضح في الآتي : 

إن سلامة الموهوب المعوض شرط في التعويض أيضاً. فعليه لو ضبط كل الموهوب بالإستحقاق 
بعد أن أعطى عوضاً له فكما أن للموهوب له الرجوع بكل العوض فلو ضبط نصف الموهوب 
بالإستحقاق فللموهوب له الرجوع بنصف العوض أيضاً. لأنه لم يبق للموهوب له مال سالم في مقابل 
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نصف عوضه (العناية والهندية) وفي هذه ا حالة ليس للموهوب له إعادة باقي المال الموهوب واسترداد كل 
العوض «الهندية) . ا 

كذلك لو ضبط الموهوب بالاستحقاق وتلف العورض أو حصلت فيه زيادة وحدث فيه مانع 
للرجوع فلا يلزم الواهب ضمان على رواية الإمام أبي يوسف والإمام الأعظم وعلى هذا القول لا 
فرق بين العوض واصل الموهوب . وفي الهندية ولو استحق نصف الموهوب فللموهوب لله أن يرجع 
5 نصف العوض إن كان الموهوب مما يحتمل القسمة سواء زاد العوض أو نقص في السعر أو زاد في 
الببدن آو نقصن فيه كان له أن يأخذ نصفه ونصف النقصان انتهى . 
20 وإذا كان العوض مشروطً أثناء العقد يعني لو وهب أحد ماله بشرط أن يعطى عوضاً معلوماً 
وسلمه وبعد أن قبض العوض المذكور ضبط كل العوضن بالاستحقاق فى! أن للواهب استرداد الموهوب 
الموجود عيناً فلو تلف أو أتلفه الموهوب له فللواهب أن يضمنه بدله. 

كذلك لو ضبط نصف العوض بالإستحقاق فللواهب أيضاً أن يسترد نصف الموهوب . لأن 
العرض إذا كان مشروطاً أصبح عفد الهبة عفد مبادلة فلذا يوزع البدل على الميدل ويقسم (رد المحتار. 
أبو السعود المصري » العناية. جواهر الفقه) . 


إذا ضبط الموهوب المشروط فيه العوض بالاستحقاق بعد التقابض فللموهوب له استرداد العوض 
عيناً إذا كان موجوداً وأن يضمن إذا تلف أو أتلف (الندية) . 
وقد حصر عبد الحليم والهندية مسألة الاستحقاق الآنفة البيان بالمال الغير قابل القسمة وذكرا أن 
ضبط بعض الموهوب أو العوضن القابلي القسمة بالاستحقاق يوجب بطلان الهبة فيرجع عن كل الموهوب 
والعوض . وقول الطحطاوي (هذا إذا استحق نصفاً معيناً أما إذا لم يكن معيناً فتبطل الهبة أصلا) مبني 
على ذلك . 
وبما أن هذا البيان هو حسبم| فصل في شرح المادة (804) باعتباران الشيوع العارض بالاستحقاق 
هوشيوع مقارن ولما كان الشيوع المذكور حسب رأي المجلة شيوعاً طارئاً فلذلك البيان المذكور غير مقبول 
00 تختلف الأحكام المبنية في شح هذه المادة تننواء أكان الموهوب أو العوض قابلا للقسمة مم أم لم يكن 
أبو السعود) . 
الاخختلاف في اشتراط العوض: : 


إذا اختلف الواهب والموهوب له فقال الواهب قد شرط.العوض وقال الموهوب له لم يشرط فالقول 
للموهوب له (أنظر المادة 5/ا) ويحلف الموهوب له ههنا على دعوى الواهب بالله أن الواهب م يشرط 
الواهب العوض . 

وفي هذه الحال للموهوب له الرجوعرعن هبته إذا كان الموهوب 00 أما إذا تلف فليس له 
الرجوع حسبها جاء في المادة (810/1) . 


الرجوع عن اطبة كلك 


كذلك إذا أراد الواهب الرجوع فقال له الموهوب أعطيتك عوضاً وأنكر الواهب ذلك فالقول 
للواهمب (رد المحتار) . ١‏ 

أما إذا حضتت النينة عل الحية بشرظ: العوضن والبينة عل افية انا رجحت بينة الهبة يشرط 
'العوض (عبد الرحيم) . 

كذلك إذا اتفق الطرفان على أنها هبة بشرط العوض لكنب] اختلفا في مقدار العوض وكان الموهوب 
موجوداً والعوض غير مقبوض فالواهب مير إن شاء صدق الموهوب له وقبض المقدار الذي ادعاه 
الموهوب له وإن شاء رجع عن الهبة واسترد الموهوب. وإذا تلف الموهوب ضمن قيمته (الهندية في البات 
التاسع رد المحتار) 7 


بناءً عليه لو أعطى الواهب شيء على أنه عوض عن كل هبته وقبضه سواء أكان هذا الإعطاء 
طرف الموهوب له أو من جانب شخص آخر أي أجنبي باذن وأمر الموهوب له أو بلا اذنه فليس للواهب 
بعد ذلك الرجوع عن أي مقدار من هبته . 


يعني إن إعطاء العوض من أحد غير الواهب صحيح وهذا يسقط حق رجوع الواهب أيضاً. لأن 
العوض لما كان ساماً للواهب فلا يبقى للواهب حق الرجوع وعليه فكما أنه ليس للواهب بعد التعويض 
المذكور الرجوع عن هبته فليس للأجنبي المذكور أيضا الرجوع عن عوضه يعني ليس له استرداذ العوض 
الذي أعطاه من الواهب. لأن الأجنبي المذكور قد كان متبزعاً من طرف الموهوب له لاسقاط حق 
الرجوع (الدرر نوح أفندي). كذلك ليس للأجنبي المذكور أن يرجع على الموهوب له بطلب بدله سواء 
أعطى العوض باذن الموهوب له وأمره أو بلا اذنه وأمره (البحر. والدرر) . وعدم الرجوع على تقدير أن 
الأجنبي أعطاه بلا أمر ظاهر وإذا أعطاه بأمره فليس له الرجوع لأن الأصل والقاعدة 5 الرجوع هو: 

إذا كان أحد مطالباً بحبس شىء وملازمته كالدين ونفقة الزوجة والأولاد فلوأمر ذلك الشخص» 
الشخص الآخر بإداء ذلك الشيء بلا شرط الضمان كان حق رجوع ذلك الشخص مثبتاً أيضاً وإلا فلا. 
يطالب بهم| لكن لا بالحبس والملازمة وتتفرع هاتان المسألتان الآتيتان عن هذه المسألة (الطحطاوي) . 

١‏ المديون إذا أمر المدين شخصاً بإذاء دينه قأذاه فله الرجوع على المدين بما أداه ولو لم يشترط 
الضمان (أنظر المادة .)١557‏ «أبو السعود في الرهن والكفالة والخانية» . 

؟ - لو أمر أحد بأن ينفق على أهله وعياله وأنفق الآخر عليهم فله الرجوع على آمره (انظر 
المادة لم١6١).‏ 

وعليه وبما أن الموهوب له غير مطالب بالحبس والملازمة بالتعويض المذكور فامره بالتعويض 


ا للرجوع. وإنما يصرف الأمر المذكور إلى التبرع وهذا لا يوجب الرجوع ضاناً. إلا إذا 
شرط الضان (العناية) فلو أمر الموهوب له الأجنبي بقوله اعط العوض على أن أكون ضامناً واعطى 


5 /ع درر الحكام ْ 
الاجنبي العوض بناء على ذلك فله الرجوع بالعوض على الموهوب له (الانقروي). 
وستعطى الإيضاحات في هذا الشأن في كتاب الوكالة . ويستئنى بعض المسائل من هذه القاعدة 


فلوقال أحد لآخر ابن داري أو عمرها وعمل المأمور ذلك فله الرجوع على أمره لأن العرف جار بالرجوع 
في ذلك (الطحطاوي) . 


# المادة 5 إذا لعفل 5 الرقرب زيادة متضله كآن كان رم وأحدث 
له ل ا ل 
الرجوع عن الهبة حينئذ وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت 
الفرس الي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعل الولادة 
ومهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له. 

حصول الزيادة المتصلة الموجبة لازدياد قيمة عين الموهوب مانع للرجوع (العناية) لأن الرجوع إنما 
يصطح م في الموهوب وبا أن الزيادة ليست موهوية فلا يجوز الرجوع فيها ى| أنه يمتنع الرجوع فيها أصادّ 
لتعذر فصل الأصل عن الزيادة حتى يمكن الرجوع في الأصل وعدم الرجوع في الزيادة (أنظر المادة 
5) أما إذا لم تكن تلك الزيادة موجبة لتزايد القيمة أو كان تزايد القيمة لمجرد ترقي الأسعار فلا 
تكون مانعة للرجوع . 

سؤال؛ إن منع الرجوع في الأصل وني الزيادة معاً مستلزم لبطلان حق الواهب والرجوع 
فيهمامستلزم لبطلان حق الموهوب له أيضاً. فها السبب في ترجيح الأول؟ 

جواب» إن حق الواهب عبارة عن حق تملك في الأصل فقط أما حق الموهوب له فهو ملك حقيقة 
في الأصل والزيادة معاًء بناءٌ عليه تكون مراعاة الملك حقيقة عند تعذر الفصل أولى. وليس في الإمكان 
إيجاب الضمان على الموهوب له لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابل حق التملك ولذلك لزم بطلان حق 
الواهب (الزيلعي) . 

مسائل عديدة متفرعة عن هذا: 

أولاً» إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرضاً وأحدث الموهوب له عليها كلها بناء أو 
غرس فيها شجراً بصورة توجب زيادة قيمتها أو أخرج الماء منها بإنشاء ساقية أو كان الموهوب ثياباً 
وخاطها أو كان حيواتاً ضعيفاً فسمن عند الموهوب له أو كان كاغداً وكتب عليه أو كان الحيوان صغيراً 
وكبر في يد الموهوب له أو كان ثوباً وصبغه بأحد الألوان أي حصلت في الموهوب زيادة متصلة في الغين 
توجب زيادة القيمة سواء كانت تلك الزيادة حاصلة بفعل الموهوب له أو بغير فعله وسواء كانت تلك 
الزيادة-متولدة أو غير متولدة أو كان الموهوب حنطة فطحنت وجعلت دقيقاً أو كان دقيقاً فجعل خبواً أو 


الرجوع عن اهبة عع 

كان لبناً فصنع جبناً أوسمناً أوكان بيضة فصارت فرخاً لا يصح الرجوع عن الحبة حينئذ والتغيير الأخيرلم 
يكن في الحقيقة من قبيل الزيادة في الموهوب بل من قبيل هلاك الموهوب حك فعليه لوذكرت فقرة كأن 
كان حنطة وطحنت في المادة )81/١(‏ لكان أنسب كا أنه يفهم من ذكر المادة (499) مقابلا للمادة (/894) 
ان ذلك لم يكن من قبيل الزيادة . 

قيل في المجلة (واحدث بناء. . . ألخ) فالمقصود هو ذلك البناء والغرس والزيادة المتصلة التي 
توجب الزيادة في قيمة الأرض . وعليه إذا كانت الأرض كبيرة وأحدث البناء والغرس في قطعة منها 
وأوجب ذلك الزيادة في قيمة تلك القطعة ولم يكن مستلزماً الزيادة في قيمة غيرها فيجوز الرجوع عن هبة 
تلك القطعة (الهداية, الطحطاوي), " 

مثلاً لوأحدث أحد كوخاً في الأرض الموهوبة أو أشجاراً غيرذات أهمية وكان ذلك لا يوجب ازدياد 
قيمة الأرض فلا يسقط حق الرجوع في أي قسم منها. كذلك لوبنى في مكان غير مناسب تنوراً من طين 
لخبز الخبز ولم يوجب الزيادة في قيمة الأرض فليس بمانع عن الرجوع في الحبة (الطحطاوي والزيلعي). 

وتعرق كوه هونا لريادة البناء أى الغرس على الوجه الآتي: 

تقوم الأرض مرة واحدة خالية من البناء والغرس وتقوم أخرى على أن فيها البناء والغرس . فإذا 
كان تفاوت بين القيمتين يعني إذا كانت قيمتها أزيد في حال وجود البناء مثلاً يفهم أن البناء موجب 
للزيادة وإذا لم يكن ثمة تفاوت بينهم| يتبين أنها ليست مستلزمة للزيادة. 

ثانياً - لوجعل الحمام الموهوب له داراً فإذا كان البناء باقياً على حاله فليس مانعاً للرجوع أما إذا 
حصلت زيادة كفتح باب وتطيين فهي مانعة للرجوع (المندية) . 

ثالثاً- وإذا نقل المال الموهوب من مكان لآخر وأوجب النقل المذكور الزيادة في قيمة الموهوب 
وست الحاجه إلى مؤونة للنقل قدلك مالع الجر عبد الإعام الأعظم والإمام محمد لأنه لوجاز الرجوع 
في ذلك لكان مؤدياً | إلى ابطال حق الموهوب له في الكراء ومؤونة النقل (الأنقروي» الشرنبلالي رد 
المحتارء الطحطاوي). أما عند الإمام أبي يوسف فليس مانعاً للرجوع لأن الزيادة لما كانت حاصلة في 
العين فهي كالزيادة في السعر (الزيلعي). 

رابعاً ‏ لومسح المرآة التي اتهبها من الغبار أوكسر الحطب الذي اتهبه فلا يكون ذلك مانعاً للرجوع 
(القنية» والحموي). 

خامساً ‏ إن الزيادة التي لا توجب الزيادة في قيمة الموهوب بل توجب النقصان ليست مانعة 
للرجوع لأن الزيادة التي لا توجب الزيادة في القيمة هي صورية وهي في الحقيقة نقصان (الفتح) لوظهر 
للحيوان الذي اتببه أحد وقبضه سن شاخصة أي خارجة عن اسنانه فوق المعتاد فلا تعد مانعة للرجوع 
لزن ذلك لبس رياد سفيية لمن العيوب الي بيعش عل النقصات . كذلك الطول الفاحش الموجب 
نقصان القيمة ليس زيادة مانعة للرجوع أيضاً . كذلك لو فصل الموهوب له القماش الموهوب ثوباً ولم 
يبخطه فذلك ليس مانعاً للرجوع (الطحطاوي» أبو السعود) . 


ع5 درر الحكام 


إذا لم تكن الزيادة في عين الموهوب بل كان الزيادة في القيمة حاصلة من ترقي الأسعار فهي غير 
مإنعة للرجوع . 

فعلية لوعت اخل مالا لآخر قيمته حون قرسا وسلمة آنه جد ذلك ترقت الأبعار ضعت 
قيمته إلى مائة قرش فلا يكون ذلك مانعاً للرجوع (الكنزء أبو السعود) وفرق بين هذه المسألة وبين الزيادة 
الحاصلة بنقل الموهوب من مكان إلى آخر التي بيّنا أنها مانعة للرجوع بأن الزيادة في هذه المسألة ليست من 
فعل الموهوب له وصنعه أما الزيادة الحاصلة في صورة النقل فهي من فعل الموهوب له وعمله . 

الاختلاف في حصول الزيادة . 


. لوادعى الموهوب له أن الحيوان الموهوب قد كان ضعيفاً فسمن عنده وقد حصل مانع للرجوع 
وأنكر الواهب فالقول للواهب لأن الواهب ينكر لزوم العقد (أنظر المادة 1/5). والحكم على هذا المنوال 
في كل زيادة متصلة لكن القول للموهوب له في البناء والخياطة والصبغ يعني في الأشياء التي كالصبغ (رد 
المحتار» مجمع الأخبرء البزازية الهندية). 

مثلا لو كان الموهوب رفي وكان فيها بناءٌ وشجر فادعى الموهوب له أن الواهب قد وهبه 
والشجر الذي فيها كان موجودا عند هبته الأرض وتسليمها واختلفا على هذه الصورة فالقول للموهوب 
له. وإذا كان الموهوب ثوباً نخيطاً أو مصبوغاً أو سيفاً حلى فالحكم على الوجه المشروح (الهندية) . 

إلا أنه تستثنى الأشياء التي لا يمكن بناؤها وإنشاؤها في المدة التي وجدت فيها ني يد الموهوب له من 
. تاريخ.المال الموهوب للموهوب له (البحر). لأن كذب الموهوب له في هذا متيقن. لأن احداث بناء كهذا 
في هذه المدة محال عادة (الطحطاوي). 

سادساً - وحصول الزيادة المالية وإن كان مانعاً للرجوع, فالنقصان ليس مانعاً للرجوع . 
له هذا النقصان (الأنقروي» والطندية). مثلاً لوذبح الموهوب له الشاة الموهوبة فللواهب الرجوع عن 
هبته واستردادها أما بعد الطبخ فليس له استردادها (الهندية) كذلك لويل الموهوب له الكعك الموهوب 
بالماء فقط لا يكون مانعاً للرجوع كما لو بل الحنطة الموهوبة بالماء أيضاً لا يكون ذلك مانعاً للرجوع . 

سابعاً» إذا كان الموهوب كرباساً أي قماش الكتان الخام وقصرهالموهوب له فليس للواهب الرجوع 
لأن في هذا الحال قد حدث زيادة متصلة وصفة متقومة. أما لوغسله فليس بمانع للرجوع . 

تإننا إذااسن"السكية المرعزية كان زعوي سينا تله مكنا أو كاذاتكا تحمل نينا 
فليس له الرجوع . 

العا لو كان الموهوب شجرة وصرف عليها وقطعها الموهوب له بإذن الواهب فللواهمب 
الرجوع . 


الرجوع عن اطبة 4 


عاشراًء إذا كان الموهوب خشباً وعمل الموهوب له منه خخزانة أو باباً فليس للواهب الرجوع . 
الحادي عشرء إذا كان الموهوب تراباً أو كلساً فعمل الموهوب له منه طيئاً للبناء فليس للواهب 
الرجوع (الهندية في الباب الخامس والخانية في فصل الرجوع). 1 
الثاني عشرء لوكان الموهوب حيواناً وحمل وهوني يد الموهوب له فلا يرجع عن الهبة كىم| هومبين في 
السراج وقال الزيلعي يرجع . 1 
الثالث عشرء إذا كان الموهوب حيواناً حاملاً وأراد الواهب الرجوع قبل وضع الحمل فالرجوع 


قبل مرور مدة يزيد فيها الحمل صحيح أما الرجوع بعد مرور المدة التي يعلم فيها زيادة الحمل فغير جائز 
(الهندية ف الباب الخامس » الدر المختار) . 


أما الزيادة المنفصلة فليست بمانعة للرجوع لأنه يمكن الرجوع في الأصل مع ترك الزيادة في يد 


الموهوب له (الكفاية). 
وهذه الزيادة سواء أكانت متولدة من أصل الموهوب كالولد واللبن» والثمر أو كانت غير متولدة 
كبدل إيجار الموهوب (الحندية في الباب الخامس) . . 


إن الزيادة المنفصلة مع أنها مائعة للرد بالعيب فهي ليست مانعة للرجوع عن الطهبة. أما الزيادة ‏ . 
بعكس الزيادة المتصلة فهي مانعة للرجوع عن الهبة وليست مائعة للرد بالعيب . 


وأجيب بأن الرد في المنفصلة أما أن يرد على الأصل والزيادة - جميعاً أوعلى الأصل وحده لا سبيل إلى 
الأول لآن الوياذة نا ان تكون متضيودة بالرد أوبالتيحية والاول لا ريع لأن العقد ل برذ عليها والمنيح 
يرد على مورد العقد وكذلك الثاني لأن الولد بعد الإنفصال لا يتبع الأم لا محالة وإلى الثاني لأنه تبقى 
الزيادة في يد المنتري مجانا وهوربا بخلاف الرجوع في الحبة فإن الزيادة لوبقيت في يد الموهوب له مجانا لم 
تقض :إلى الربا وأما'ق'الضئلة'فلأن الرد. بالعيك إفا هو من صلا فق ملك فكان فيه إسقاط انه 
برضاه فلا تكون الزيادة مانعة عنه بخلاف الرجوع في الحبة فإن الرجوع ليس برضا ذلك ولا 
باختياره فكانت مانعة (العناية) فعليه لو حملت الفرس التي وهبها أحد لآخر وهي في يد الموهوب له 
فليس للواهب الرجوع عن الحبة لأن الحمل زيادة متصلة. وهذا التفريع متفرع عن الفقرة الأول 
من هذه المادة . 

أما بجو :أذ قله قلاف الترمن لتنا ضام الرجوع قد زال فله الرجوع بناء على المادة (8؟) وهل 

يمتنع الرجوع إلى أن يستغني الفلوعن الرضاعة؟ وقد ذكر في الخانية إذا ولد الموهوبف فللواهمب الرجوع 
بالأم في الحال . أما عند الإمام أبي يوسف فلا يمكن الرجوع عن هبة الأم إلى أن يستغني الفلو عن اللبن 
ويمكن الرجوع بعد ذلك ولا يمكن الرجوع بالفلو انتهى . وفي الطحطاوي مسئلة أيضا في هذا الخصوص 
ويفهم من ذكر المجلة حق الرجوع في هذه الفقرة مطلقاً نه يكن الرجوع بالفرس قبل الإستخنا أيضأً. 

وفي هذه الصورة يبقى الفلو للموهوب له يعني يعود حق الرجوع بزوال مانع الرجوع وزوال مانع 
الرجوع سواء قبل قبل المرافعة والحكم أو بعد المرافعة والحكم . 


أمثلة على الزوال قبل الحكم : 


:ىع درر الحكام 


المثال الأول : إذا حملت الفرس التي وهبها أحد لآخر في يد الموهوف له وسلمها له ثم بعد 
ذلك ولدت فيمكن الرجوع . 

كذلك لووهب أحد فرساً حاملاً لآخر وسلمه اياها فوضعت تلك الفرس في يد الموهوب له فله 
الرجوع عن اهبة أيضاً وفي هاتين الصورتين يبقى الفلو للموهوب له (ابن نجيم). 

المثال الثاني : إذا هدم البناء الذي بنأه الموهوب له في العرصة الموهوبة ورجعت العرصة إلى حاها 
الأصلي عاد للواهب حق الرجوع (الأنقروي). 

مستثنى :..لواءهب رضيعاً واسن في يده فليس له الرجوع ولو نزلت قيمته عن قيمته| وقت الهبة لأنه 


أمثلة على زوال مانع الرجوع بعد الحكم : 


المثال الأول: إذااطلب الواهب الرجوع عن هبة الفرس ا حامل قبل أن تلد وحكم الحاكم ببطلان 
الرجوع ثم ولدت الفرس فيعود للواهب حق الرجوع . 

المثال الثاني: إذا كان الموهوب أرضاً وراجع الواهب الحاكم وادعى فسخ البة بعد أن حصلت 
زيادة فيها كالمناء والغرس ول يحكم الحاكم بفسخ الهبة بناء على وجود الزيادة المتصلة إلا أنه بعد ذلك 
هدم الموهوب له البناء وأرجع الأرض إلى حاها الأصلي يعود للواهمب حق الرجوع أنظر المادة (55) مع 
كونه لوحكم القاضي بسقوط الخيار بسبب وجود المانع عند الرد وزوال بعد ذلك مانع الرد فلا يعود 
الخيار أنظر المادة ١(‏ 0) مثلاً لو اشترى أحد دابة على أن يكون مخيراً عشرة أيام وبعد ثلاثة أيام مرضت 
الدابة وراجع المشتري الحاكم طالباً فسخ البيع من جهة الخيار وحكم الحاكم ببطلان حق الفسخ 
لحدوث العيب في المبيع ووجوده وهوفي يد المشتري ثم في اليوم الثامن أي في مدة الخيار برى” الحيوان من 
المرض فليس للمشتري أن يدعى أن له حق الرد بداعي أن الحيوان برىء في مدة الخيار وعليه فالفرق بين 
الهبة والبيع في هذا الباب هو كا يلٍ: 

لا يسقط ولا يبطل حق الرجوع في الهبة بالإسقاط والإبطال. كما ذكر في شرح المادة (875). 

فعليه قد امتنع الرجوع بسبب الزيادة وإذا زال المانع عاد حق الرجوع أيضاً. أما في البيع فيسقط 
بالإسقاط خيار شرط وحق فسخ المشتري كا أنه يسقط ذلك باسقاط ذلك الحاكم لما (الكفاية شرح 
٠‏ الحداية). 

المادة 006 إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم 
لا 5 للواهب صلاحية الرجوع 

خروج الموهوب من ملك الموهوب له مانع للرجوع . أي إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه 


من ملكه مهبته لآخر وتسليمه اياه أو بوقفه على جهة بر وتسليمه للمتولي وتسجيله التسجيل الشرعي فلا 
يبقى للواهب صلاحية الرجوع حتى ولوعاد بعد ذلك إلى ملكه مرة أخرى. يعني إذا عاد الموفوب إلى 


الرجوع عن اخبة اع 


ملك الموهوب له بعد أن خرج من ملكه ينظر فإذا عاد الموهوب إلى ملك الموهوب له بسبب آخر فليس له 
الرجوع . ويما أن بعض الكتب الفقهية قد ذكرت بدلا من هذه المادة عبارة (خرج من ملكه. . ) فقد 
أدخلت بتعبير (الخروج) انتقال الموهوب بوفاة الموهوب له إلى وارثه (الهندية) . 

مسائل متفرعة عن هذا: 

أولا ليس للواهب الأول طلب ذلك المال من الواهب الثاني ولودخل في ملكه بسبب آخرء لأن 
تبدل بسبب الملك في شيء قائم مقام تبدل ذلك الشيء اانظر المادة (9448) . 


وليس له طلبه من الموهوب له الثاني أيضاً. لآن إخراج الموهوب له المال الموهوب من ملكه وتمليكه 
لآخر قد كان بتسليط الواهب فرجوعه بعد ذلك يتضمن نقض الشيء الذي تم من طرفه أنظر المادة 
)٠٠١١(‏ (الزيلعي). 

ثانياًء لو أخرج الموهوب له نصف الال الموهوب فقط من ملكه سواء أكان نصفاً شائعاً أم كان 
نصفا مقسوما فليس للواهب الرجوع بهذا النصف وله الرجوع بالنصف الآخر (الفتح). 

لأنه يلزم أن يقدر.الامتناع عن الرجوع بقدر المانع ومانع الرجوع في هذا النصف فقط (الزيلعي) 
كا أن للواهب الرجوع بنصف الموهوب في حال عدم إخراج أي مقدار منه من ملك الموهوب له. لأن 
لذلك الشخص حق الرجوع في الكل فك أن له أن يستوني كل حقه فله استيفاء قن مك 
البعضض الآخر. كا أن له حق بترك كل حقه فله حق بترك بعضه أيضاً (العيني) أنظر شرح المادة 
(857). 

ثالث لو وهب الواهب مبلغاً لأحد وسلمه أياه وبعد ذلك استقرضه منه أو أقرضه الموهوب له 
لير فنا أن الرعرج لد اهلك لمن مور عسو 

انعا » لوباع الموهوب له المال الموهوب من * شخص أخر ثم اشتراه منه بعد التسليم فليس للواهب 
الرتع عن هيه 

خامساء لو وهب الموهوب له المال الموهوب لشخص اخر وسلمه اياه وبعد ذلك لو عاد المال 
المذكور بإرث أو وصية للموهوب له أي الواهب الثاني فليس للواهب حق الرجوع . 

اديه ؛ لووهب الموهوب له المال الموهوب لشخص وسلمه اياه وبعد ذلك باع الشخص المذكور 
ذلك المال من الموهوب له أو وهبه اياه وسلمه إليه أو كان الموهوب له فقيراً وتصدق عليه به وسلمه | 
.له فليس للواهب الرجوع أيضاً (الهندية البهجة. الدررء عزمي زاده. الأنقروي). | 

سابعاًء إذا باع الموهوب له المال الموهوب لآخر ورده المشتري بخيار العيب فليس للواهب أ 
الرجوع (الهندية) . ْ 

أما إذا لم تعذ عين الموهوب إلى ملك الموهوب له بسبب آخر وعادت بسبب الفسخ فيعود 
حق رجوع الواهب الأول أيضاً. فلو وهب الموهوب له المال الموهوب لآخر وسلمه اياه ورجع بعد؛ 


كلاء درر الحكام 


ذلك عن هبته سواء أرجع بالرضاء أم بالقضاء وحكم الحاكم فللواهب الأول الرجوع أيضاً أنظر 
المادة (5؟) (الأنقروي» وعزمي زاده). لأن هذا الرجوع فسخ ك) هو موضح في شرح الادة 
(855) وليس عقداً جديدا. 


#المادة #١‏ إذا استهلك الموهوب 5 يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل 


هلاك الموهوب مانع للرجوع . يعني إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له أي استهلاكاً حقيقيا 
أوحكمياً فلا حل للرجوع في المستهلك. أما إذا وجد قسم غير مستهلك فيمكن الرجوع به يعني 
ليس للواهب تضمين الموهوب له بدل الموهوب المستهلك. سواء استهلكه الموهوب له أم استهلكه 
غيره أم تلف بنفسه (الهندية) لأنه كا يتعذر رد المال الموهوب بعد الهلاك لا يلزم أيضاً تضمين بدله 
لكونه غير مضمون (الزيلعي). 

والهلاك أولاً: يكون حقيقياً. وهذا يحصل بتلف عين الموهوب كأكل وذبح الشاة. 

ثانياء يكون حكميا ويكون ذلك بتلف عامة منافع الموهوب مع بقائه ووجوده كجعل السيف 
الموهوب سكيناً وطحن الحنطة الموهوبة دقيقاً أو قطع الأشجار النابتة في الأرض الموهوبة وجعلها حطباً أو 
عمل التراب الموهوب أو الرمل طيئاً أو خلط خمسة ريالات موهوبة بأخرى مثلها أنظر المادة (879) 
(القهستاني» رد المحتار» الدر المنتقى) ويفهم من التقرير المشروح أن هذه المادة لا يستغنى عنها بالمادة 
الآنفة . 

اختلاف الواهب والموهوب له : وعلى ذلك لو ادعى الموهوب له بتلف الموهوب عند إرادة الواهب 
الرجوع عن اهبة فالقول بلا يمين للموهوب له أنظر المادة (17177) لآن الموهوب له منكر لوجوب الرد 
عليه. فأصبح مشابهاً للمستودع (أبو السعود المصري) وعدم لزوم اليمين ناشى” عن كون الموهوب له 
يخبر عن تلف ماله . 

أما إذا ادعى الواهب أن هذا المال هوالمال الموهوب فله يحلف الموهوب له على أن المال الموهوب هو 
ليس المال المذكور (ابن نجيم) . 

كذلك إذا أقام الواهب دعوى الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له أنه أخو الواهب وأنه لا يجوز 
الرجوع عن الهبة حسب المادة (877) فللواهب له عند الإنكار تحليف الواهب على أنه ليس أخاً له 
والحال أنه لا تتوجه اليمين في دعوى النسب عند الإمام إلا أنه لم يكن مقصوداً هنا النسب بل المقصود 
المال الذي هو مسبب النسب والحقيقة أن المقصود الأصلي في ذلك هو المال وليس النسب (الطحطاوي) 

كذلك إذا أراد الواهب الرجوع عن هبته وادعى الموهوب له إعطاءه العوض فالقول للواهب 
(الهندية) . 

كذلك إذا أراد الواهب الرجوع وقال الموهوب له اعطيتني آياه صدقة وكذبه الواهب فالقول 

للواهب . لأن الواهب مملك فتعرف جهة التمليك منه (الطحطاوي) . 


يفهم من ذكر لفظ الموهوب مطلقاً أنه لا يرجع عن الموهوب التالف فيها إذا تلف كله كما أنه لا 


الرجوع عن الحبة لابلاع 


يرجع عن بعضه إذا تلف البعض أما القسم الذي لم يتلف فيرجع فيه مثلاً لو كان الموهوب داراً 
فهدمت الدار فللواهب الرجوع عن هبته في العرصة (الأنقروي). 

«المادة 4417/7 - وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع 
فعليه ليس للواهب الرجوع عن المبة إذا توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة 
استرداد الموهوب إذا توفي الوامب 

ووفاة كل من الواهب والموهوب له بعد التسليم مانعة من الرجوع فعليه إذا توفي الموهوب له فليس 
للواهب الرجوع عن الهبة واسترداد الموهوب من ورثته كذلك إذا توفي الواهب فليس لورثته الرجوع عن 
الهبة واسترداد الموهوب أي أن وفاة الواهب مانعة من الرجوع في المبة أي يبطل بوفاة الواهب خيار فسخه 
لأنه لما كان الخيار المذكور عبارة عن الوصف فلا يورث كخيار الرؤية والشرط. كا أنه قد شرع الشارع 
الرجوع عن اطية للواهمب ولما كان وارثه ليس بواهب. كانت وفاة الموهوب له مانعة للرجوع لأنه بوفاة 
الموهوب له يتتقل الملك إلى ورثته ولا ينتقل إليهم من الواهب ولما كان ليس للواهب الرجوع عن الهبة في 
حالة انتقال ملكية ا موهوب لآخر في حياة الموهب له فكذلك ليس له ذلك في حالة انتقال الملك إلى الورثة 
بوفاة الموهوب له ولأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل العين فيصير الموهوب عيناً أخرى بانتقاله إلى 
الورثة . أنظر المادة (44) (الزيلعي) . 

سؤال : كان يكفي أن يذكر ف هذه المادة أن وفاة الواهب مانعة من الرجوع لآنه يدخل في المادة 
(470) كون وفاة الموهوب له مانعة من الرجوع ولذلك كان لا حاجة من ذكر ذلك في هذه المادة 
حيث أنه بوفاة الموهوب له يخرج الملك من الموهوب له وينتقل إلى الورثة . 

الحواب : لما كان المتوفي في حكم الحي في الأحكام المتعلقة بتجهيزه وتكفيته وقضاء دينه وتنفيذ 
وصيته فلا تنتقل الأموال المقتضية لذلك (القهستاني) إذ ربما يظن أن الهبة من تلك الأشياء فكان النص 
صريحاً على الموت أولى (الطحطاوي). 


«المادة نفنتك إذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك 

أنظر المادتين .5١(‏ 858). 

هبة الدين للمديون ابراء . 

وعليه إذا وهب الدائن الدين للمديون منجزاً فليس للواهب الرجوع مالم ترد هذه الهبة من جانب 
المديون. ولولم يوجد موا نع الرجوع المذكورة ف المواد الانفة (ابن نجيم) لأن هذه اضشة اسقاط والساقط 
لا يعود أنظر المادتين (١ه‏ و858) (الدر المنتقى ) . ١‏ 

وبما أنه مسطور في هذه المادة عدم امكان الرجوع عن الحبة إذا 7 يوجد عد مانع من موانع الرجوع 
فتفترق هبة العين عن هبة الدين يعني يفترق الإبراء (الحموي). 


18 0:3 درر الحكام 


لامه المذكورة وتوفي فليس لسائر الورثئة المطالبة بالشمن المذكور أو المداخلة في الدار (على أفندي). 

إيضاح القيود : 

١‏ - للمديون» هذا التعبير احترازي . لأنه لووهب الدين لغير المديون وسلطه على قبضه وبعد أن 
قبل الآخر ذلك وقبضه فللواهب استرداد المقبوض الذي في يد الموهوب له بالرجوع عن هبته . لآن الهبة 
التي تقع على هذا الوجه هي تمليك للعين وليست باسقاط دين (أبو السعود) . 

؟ ‏ منجزاً هذا القيد احترازي فلووهب هبة معلقة تكون الهبة باطلة . يعني أن ذكر وإنشاء هبة 
الدين للمديون معلقة بالشرط باطل . 

مثلاً لوقال الدائن للمديون إذا جاء الغد فليكن ديني لك أو أنت بريء منه أو إذا أعطيت نصفه 
فليكن النصف الآخر لك أو هو لك كان باطلاً أما الإبراء فلا يتوقف على القبول لأن الإبراء هو 
وإن يكن من وجه اسقاطاً لعدم توقفه على القبول إلا أنه من وجه آخر تمليك لرده بالرد ولا كان 
التغليق يصح بالإسقاطات المحضة كالطلاق ولا يصح في التمليكات وفي الإسقاطات من وجه 
فلذلك لا يصح هبة الدين للمديون معلقاً على شرط «العناية) . 

وإن ل تكن الهبة بالشرط التعليقي على الوجه المحرر صحيحة إلا أنها صحيحة بالشرط التقييدي . 
فلو قال الدائن لمديونه انك بريء من نصف ديني بشرط أن تؤديني النصف الآخر. كان هذا الشرط 
صحيحاً لآن الشرط المذكور ليس شرطأ تعليقياً بل هو شرط تقييدي (أبو السعود) . 

#المادة 1/5 - ١لا‏ يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من 
الوجوه) . 

سواء أوجد مانع من موانع الرجوع أم لم يوجد (إصلاح الإيضاح) لأن المتصدق ينال في مقابل 
الصدقة ثواباً فيحصل بذلك العوض ولذلك لم يجز الرجوع . 
على الله ى) يقول المعتزلة فكان حصول الثواب غير مقطوع ومجزوم به ولذا كان يجب أن يجوز الرجوع عن 
الصدقة . 

الجواب. المراد بالثواب حصول الوعد بالثواب. وهذا عوض (أبو السعود. العناية) ومع ذلك 
فالثواب مقطوع بحصوله في الدار الأخيرة. ولا شبهة في حصول الثواب. لأن الله تعالى لا يخلف 
الميعاد. (سعدي جلبي). 

الصدقة ثلاثة آنواع . )١(‏ الصدقة لفظاً ومعنى كاعطاء الفقير مالا بلفظ الصدقة (؟) الصدقة 
معنى فقط كاعطاء مال للفقير أي المحتاج بلفظ الهبة. كذلك لو أعطى أحد للسائل أو المحتاج مالا على 
وجه الحاجة ولم ينص على كونه صدقة فليس له الرجوع استحساناً (الهندية في الباب الثاني عشر) . (7) 


الرجوع عن اطبة / 


الصدقة لفظاً فقط كإعطاء الغني مالا بلفظ الصدقة. ولا يمكن الرجوع في نوع من هذه الأنواع ومن ثم 
كان عدم الرجوع عن الصدقة التي تعطى للغني باعتبار اللفظ . لأن الصدقة الي تعطى للغنى يقصد بها 
الثوات أجياناً بسي كثرة العيال (أنوالسعوذ) 

ونظراً لآن التصدق على الغني هبة على ما هو مذكور في شرح المادة (85) والرجوع في ذلك ممكن 
فعدم الرجوع في ذلك استحساني . أما عدم الرجوع عن الهبة التي تعطى للفقير والمحتاج فباعتبار المعنى . 
حتى أنه لو أعطى أحد آخر مالا بنية الصدقة وإعاده ذلك الشخص إلى الدافع له ظاناً أنه قد أعطاه أياه 
وديعة أوعارية فلا يحل للدافع أخذ المال المذكور أنظر المادة (7/7) فإذا أخذه عليه أن يعيده (الهندية) 

كذلك لو أعطى أحد للمحتاج أو لسائل على وجه الحاجة مالا بدون أن ينص على كونه صدقة 
فليس له الرجوع استحساناً لأنها تكون صدقة (الهندية في الباب الثاني عشر) 

وإذا اجتمعت الصدقة والهبة معا في مال يرجع عن الهبة أما عن الصدقة فلا يرجع فلووهب أحد 
نصف دار لآخر وتصدق عليه بالنصف الآخر فله الرجوع عن الهبة وليس له الرجوع عن الصدقة 
(الهندية) . وتعبير بعد القبض مبني على المادة (/73./) 

الاختلاف في كون المال المعطى هبة أو صدقة : 

إذا اختلف الواهب والموهوب له في الموهوب فقال الواهب قد كان هبة فلي حق الرجوع وقال 
الموهوب له قد كان صدقة فالقول للواهب (مجمع الأنمر) وإذا اختلف في التعويض أو القرابة المانعة 
للرجوع أو في حصول الزيادة المتولدة في الموهوب فالقول للواهمب استحساناً (الندية في الباب التاسع) . 

المسألة الأولى» لو أعطى الوكيل بإعطاء صدقة لشخص تلك الصدقة لشخص آخر فيلزم الوكيل 
الضمان عند بعض الفقهاء أما عند البعض الآخر فلا يلزم ضمان لأن المقصود من الصدقة استحصال 
رضاء الباري تعالى فيحصل هذا المقصد أيضاً فيا لو أعطيت الصدقة لفقير آخر (الهندية) . 


#المادة 48170 إذا أباح أحد لآخر شيئاً من مطعوماته فأخذه فليس له التصرف 
فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع واهبة ولكن له الأكل والتناول من ذلك الشيء 
وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته مثلاً إذا أكل أحد من كرم آخر باذنه وإباحته 
مقدارا من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك . 

إذا أباح أحد من مطعوماته أي ما يؤكل ويشرب وأخذه فليس له التصرف فيه وجه من لوازم 
التملك كالبيع واهبة والهدية والصدقة لأنه إذا لم يأكل فلا يزول منه ملك المبيح . وللمبيح أن ينباه قبل 
الأكل ويرجع عن أباحته . وفي هذه الصورة يكون تصرفه في ذلك تصرفا في ملك الغير بلااذن وهذا ليس 
جائزا . (أنظر المادة 41) كما أنه لو أكله ذلك الشخص لا يمكن التصرف فيه (الولوالجية) . 


إلا أنه لوأولم أحد وليمة وقسم ضيوفه على عدة اخونة فلو أعطى الجالس على خوان للضيف الذي 


على خوانه أو للخادم شيئاً جاز | يجوز لو اعطى من كان على الخوان الآخر. أما عند بعض الفقهاء فلا 
يجوز وهذا هو القياس (الدررء الطندية قبيل الباب الرابع من اطبة) . 

لكن يمكنه أن يأكل ويتناول من ذلك الشيء ومعنى التناول إعطاء الطعام أو الإحسان ولكن 
يستفاد من الفقرة الأولى أنه لا يقصد هنا المعنى الثاني. ومع أن الأكل مخصوص بالمأكولات فالتناول 
يشمل المأكولات والمشروبات معاً وعليه فعطف التناول على الأكل عطف العام على الخاص. وليس 
لصاحبه بعد أن يطالب بقيمة الشيء المأكول إذا كان من القيميات ومثله إذا كان من المثليات. 


مثلاً» إذا أكل أحد من كرم آخر باذن وإباحته مقداراً من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه 
أو مثله بعد ذلك . 1 

ولوقال أحد لآخر أدخل كرمي واقطف عنباً فعند الفقهاء لذلك الشخص أن يقطف من العنب ما 
يشبعه لأن هذا القول إذن بقطف المقدار المحتاج إليه المخاطب في الحال (الخانية) وعند البعض الآخر من 
الفقهاء أن للمخاطب قطف عنقود واحد فقط بهذا الإذن (البزازية) . 


كذلك لو أكلت امرأة مالا مع زوجها يعني لو صرفت تلك المرأة مالا بيدها وأكلته مع زوجها ثم 
بعد مدة توفت المرأة فليس للورثة تضمين الزوج حصتهم فيها صرفته الزوجة على زوجها (أبو السعود 
العمادي) 

أما لو اعطته لزوجها وصرفه الزوج فحكم ذلك قد بين في شرح المادة (874) . 


ويجوز الرجوع عن الإباحة | يجوز الرجوع عن الهبة فلذلك للمبيح حق الرجوع عن أباحته كما 
بين ذلك في المادة .)١775(‏ 


ولا يمنع الشيوع صحة الإباحة كا أنه لا يشترط معلومية المال الذي أبيح والشخص الذي أبيح له 
المال كما قد بين ذلك في شرح المادة (877) هل يشترط وقوف المباح له بإباحة المبيح؟ لنوضح ذلك وقد 
حصل في هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء فمقتضى بيان القنية ليس ذلك شرطاً فعليه لوأكل المباح له 
الشيء المباح دون أن يعلم باباحة المبيح فلا يلزما الضمان (الخانية في براءةة الغاصب والمديون وجامع 
الفتاوي) وهو شرط ى] هو مذكور في البحر والواجية . 

فعليه إذا قال أحد قد أذنت الناس جميعاً وأبحت لهم أكل العنب من كرمي وكل من أخذ عنباً من 
كرمي فهو له فكل من سمع هذا الكلام وجهاً أوغياباً فله الأخذ أما من لم يستمع هذا القول فليس له 
الأخذ فإن تناول فلان من ذلك بالجهل فإنه يتناول حراماً ولا يسعه ذلك ما لم يعلم بالإذن والإباحة 
(الهندية في الباب الثالث) . 

لأن الإباحة عبارة عن الإطلاق والإطلاق كالوكالة فهو لا حكم له قبل العلم . 


المسألة الأولى - إذا ربط أحد حيوانه في اصطبل عام وذهب.فلكل أن يأخذ الزيل الحاصل من 
ذلك الحيوان ولا يكون صاحب الإصطبل أحق من غيره في ذلك (الهندية) . 


م١‎ 


لاحقة 
الفصل الأول 
في بيان الأمور المتعلقة بالتحليل 


المسألة الثانية ‏ لو قال أحد لآخر (ما تأكل من مالي فهو لك حلال) فلذلك الشخص أكل ماله. ما 
لم يكن في كلامه أمارة نفاق (الهندية في الباب الثاني) كذلك لو قال من يأكل من مالي فهو له حلال فيحل 
للغني والفقير الأكل من ماله (الهندية) . قال لرجل (مرا بحل كن) فقال: (بجل كردم أكر مرا بحل كنى) 
فقال (بحل كردم) لا يصح ابراؤه ويصح إبراء الثاني (الهندية في الباب الرابع وفيها تفصيل) . 

المسألة الثالثة ‏ لو قال أحد لآخر اجعلنى في حل مالك على من كل حق واحله وابزأه منه 
كان ذلك الشخص بريئاً سواء أكان ذلك الشخص عالاً بالحقوق المذكورة أو غير عالم (الهندية). 
لأن جهالة الساقط ليست مانعة للإسقاط. كذلك لو قال المديون للدائن ابرئني من كل حق لك 
علي وأبرأه بريء المديون قضاء من كل حق. لأن القضاء مبني على الظاهر وظاهر اللفظ عام. لكن 
عند بعض الفقهاء أنه يبرأ من المقدار الذي يظن الدائن أنه. هو المطلوب له ولا يبرأ من. شيء زائد 
ف إن الأخزه هيه عن الرفنا والرعنا كا هو هذا لقا والرارية: و الخضيك» الطحطاري 
في أوائل الهبة) 

المسألة الرابعة» يقع التحليل على الشيء الواجب في الذمة. وليس على العين القائم . بناء عليه لا 
يملك الغاصب الال المغصوب الموجود في يده عيناً بتحليل المغصوب منه (المندية في الباب الثالث) . 

بل يبقى المال بعد قوله هذا للمغصوب منه إلا أن الغاصب يبرأ من ضمانه ويبقى ا مخصوب 
بعد ذلك أمانة في يده (الطحطاوي). 


«المادة 4817؟ المهدايا الي تأتي في الختان أو الزفاف تكون لمن تأتي باسمه من 
المختون أو العروس أو الوالد والوالدة وإن م يذكر أنها وردت لمن ا السؤال 
والتحقيق فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها. 

يعني إذا كان المهدى له بالغاً يملك الهدية بقبضه نفسه وإن كان صغيراً بقبض وليه أو وصيه أو 
مر بيه . وفي هذه الفقرة ست صور كا يفهم ذلك من أدنى ملاحظة وهذه الفقرة فرع عن المادة (8501) 
فحكم ذلك وإن بين في المادة المذكورة فقد ذكرت هنا توطئة للفقرة الآتية ومع ذلك فهذه المادة ليست من 
مسائل هذا الفصل . 

متلا لو احضر أحد في ختان دبوساً الماسياً أو حلقاً أو ساعة أو ملاءة خاصة بالنساء أو معطفاً 
خاصاً بالكبار وقال إن هذا للصبي أو لأبيه أولامه أي لوقال وهبته لفلان ووقع القبول والقبض في دائرة 
الأصول كان له. ولا يقال ماذا يصنع الصبي بالدبوس الألماس أو الحلق أو الملاءة أو ماذا تصنع أم 


الملزمة 3١‏ الحبة الغخصب 
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الصبى بالمعطف. لأنه يشترط في الهبة أن يكون الموهوب مالا ولا يشترط أن يكون صالحاً لاستعمال 
الموهوب له في حالته وإن لم يذكر أها وردت لمن وكان السؤال والتحقيق منهم قابلا فيتحقق من أصحابها 
ومتى بينوا لمن أتوا ها قبل كلامهم . لأهم المملكون (الندية) . 


مثلاء لو قال المهدي في الصورة الأولى قد احضرت الهدية للأب أو للأم يقبل ك) يقبل في] 
لو قال في الصورة الثانية قد أحضرته للروج أو للعروس (الطحطاوي) 

أما إذا لم يكن السؤال أو التحقيق منبم قابلاً فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها. أنظر المادة 
إكورة 


فعليه الهدايا التي أتت في حفلة الختان إذا كانت صالحة للصبيان أو مما يستعمله الصبيان 
فتكون للصبي كالصوحان والكرة وسائر اللعب وثياب الصبيان لأن هذا تمليك للصبي عادة وإذا 
كانت صالحة للرجال فقط فتكون للأب كالثياب الخاصة بالرجال وكالأسلحة الحربية وإذا كانت 
صالحة للنساء فللأم كالثياب الخاصة بالنساء والمجوهرات أما إذا كانت صالحة للإثنين كالدراهم. 
والدنانير والكأس والملعقة والساعة ينظر فإذا كان الشخص الذي أحضر الهدية من أقرباء الأب أو 
أحبائه كانت الهدية للأب وإذا كان من أقرباء أو أحباء الأم فهي للأم ولما كان المعول عليه في هذا 
وأمثاله هو العرف والعادة فإذا وجد سبب ووجه يدل على حكم مخالف لهذا فيلزم الإعتماد عليه 
(البحر والفتاوى الجديدة. الطحطاوي). 


فقوله في هذه المادة الختان والزفاف ليس بتعبير احترازي . فلو جاء أحد من سفر ونزل ضيفاً عند 
آخر فأعطى صاحب المحل أشياء قائلاً قسمها بين أولادك وزوجك فإذا كان ممكناً مراجعة ذلك الشخص 
وسؤاله عن تعيين الشيء الذي يخص كل واحدامن أفرادعيال المهدى إليه فيعمل بموجبه وإذا كان غير 
ممكن سؤاله ينظر فالأشياء التي تصلح لصغار الذكور فهي هم «وإذا كان أولئك الصغار متعددين ات 
تقسم » وما يصلح لصغار الأناث فهي لهن. وما يصلح للفتيات (البنات الكبار) فهي لمن أيضا وما 
يصلح للرجال فهي هم وما يصلح للرجال والنساء معاً فإذا كان المهدي من أقرباء الرجل وأحبائه فهوله 
وإن كان من أقرباء المرأة فهو لها (الولوالحية. الحندية) . 

(الخاتمة) إن الأشياء التي ترسل ني حفلات كهذه إذا كانت تدفع عرفاً وعادة على وجه البدل فيلزم 
القابض مغلها إذا كانت من المخليات وقيمتها إذا كانت من القيميات وإذا كان لا يرسل بمقتضى العرف 
والعادة على وجه البدل بل ترسل على طريق اهبة والتبرع فحكمها كحكم الهبة ولا رجوع بعد الهلاك 
والإستهلاك والأصل في هذا الباب هوأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطا. أنظر المادة (4) الخيرية . 


والمراد من المريض هنا. هو المريض مرض الموت المعرف في المادة )١15964(‏ . 

المرض» هو حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة (ابن ملك شرح المنار) إن تصرفات المريض 
ليست كتصرفات الصحيح بل يوجد في تصرفاته بعض تقييدات وقد ذكرت في حق المريض بعض 
الأحكام الشرعية . 


ألاترى أن الصحيح له أن يبيع ماله ومهبه لمن شاء بالئمن الذي يريد وأن يقر بكل شيء لمن ن أراد مع 
أنه ليس للمريض ذلك. فقد بنيت أحكام بيع المريض في المادة (91") وما يتلوها من المواد وإجارة 
المريض في شرح رسا لزي و لحن واااو ور ارقي قرح المادة(م )0١‏ 
وهبة المريض في هذا الفصل وإقرار المريض أيضا في المادة )١1544(‏ وما يتلوها من المواد . 


المرض بما أنه سبب الموت الذي هو العجز الخالص فيوجب ذلك تعلق حق الوارث والغريم مال 
المريض . فعليه قد جعل المرض بشرط أن يكون متصلا بالموت أحد أسباب الحجر صيانة لحقوق هؤلاء . 
وهذا الحجر يكون بالقدر الذي يمكن به صيانة هذا الحق. وهو بالنسبة إلى الوارث عبارة عن ثلثي المال 
وبالنسبة إلى الغريم عبارة عن مقدار الدين. 

وإذا كان المرض متصلا بالموت كان الموت من أسباب الحجر مستنداً إلى ذلك المرض 

والسبب في استناد الموت لذلك المرض هو: 


إن المريض المتصل بالموت موصوف بالأمانة من أوله . لأن كل جزء من المرض موجب للألم أما 
الموت فيحصل من ترادف الألم وتعقبه عليه فالموءت مضا ف إلى كل الآلام . وليس مقانا للألم الأخير 
ويتفرع عن كونه يشترط أن يكون المرض متصللا بالموت ليكون من أسباب الحجر المسألة الآتية وهي كل 
تصرف محتمل للفسخ كالهبة والمحاباة (أنظر المادة 44*) ويكون تصرف المريض المذكور في الحال 
صحيحاً . لأن سببية المرض للحجر مشكوك فيه مالم يتصل بالموت فلذلك كان الحجر مشكوكاً فيه أيضاً 
فلا يثبت ولا يكون في ذلك فوات حق الغريم أوحق الوارث لأنه إذا اتصل المرض بالموت وأفضى إليه 
يحفظ حقه| بنقض التصرف المذكور (ابن ملك. شرح المنار) . 


«المادة /ا/41م» 4‏ (إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض 
موته وسلمها تصح وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته) . 


إذا وهب من لا وارث ولا دين عليه جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها صح لأن الهبة في 
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مرض الموت وصية وبما أن عدم جواز وصية غير المديون في أكثر من ثلث ماله كان لأجل حق الورثة فإذا م 
يكن ثمة ورثة كانت الوصية المذكورة صحيحة (جمع الأغبر في الفرائض) . 

كا أن عدم جواز وصية المديون المستغرقة تركته بالديون هي لأجل حق الغرماء فإذا لم يوجد غرماء 
كانت الوصية صحيحة. وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته أو أخذ أي مقدار من 
الموهوب لأن بيت المال كما هو مبين في علم الفرائض مؤخر عن الموصى له بأكثر من الثلث والمستحقون 
للتركة كما هؤ مذكور في علم الفرائض عشرة أصناف . وإن كان عاشرها بيت امال فوضع مال المتوفي في 
بيت المال ليس بطريق الأرث وإنما هو بطريق الفيء. لأنه لوكان وضعه في بيت المال بطريق الأرث فإذا لم 
يكن لأحد وارث خاص وأوصى بثلث ماله لفقير معين فهذه الوصية بما أنها وصية للوارث فهي غير 
صحيحة يعني يلزم أن تكون موقوفة على إجازة بقية الورثة أي إجازة سائر الفقراء (رد المحتار في 
الفرائض) . 

قيل في هذه المادة إذا وهب وسلم لأنه لو وهب أحد في مرض موته جميع أمواله لأحد وتوفي قبل 
التسليم فلا حكم للهبة. وإن تكن الهبة في مرض ال موت وصية وتعتبر من ثلث المال ولا يلزم في الوصية 
القبض إلا أمما لما كانت حقيقة هبة فتتوقف على القبض حسب ما جاء في المادة (/ا87) (رد المحتار) . 
(أنظر شرح المادة وهم). 

#المادة 41/4» - (إذا وهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع 

أمواله 5 مرضص موته لزوجته وسلمه أياها أو وهبت الزوجة الي ليس لا وارث 
غير زوجها جميع أموالها في في مرض الموت إلى زوجها وسلمته أياه كان صحيحاً 
وبعد الوفاة ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركة أحدههما أي إذا لم يكن يونا 
انها لأن الهبة 5 مرضص الموت وصية وتصح الوصية أنها للوارث عند عدم 
وجود المزاحم (الدر المنتقى في الفرائفض) . 

وحكم هذه المادة قد خصص بالزوج والزوجة فقط لأن غير هذين من الوارثين يرثون التركة كلها 
فرضاً ورداً فلا حاجة للوصية والهبة إليها (الدار المنتقى في إقرار المريض) يعني بحتاج كل من الزوج 
والزوجة لإحراز مال الآخر إلى الوصية. لأنبهها وإن أخذا حصتها الارثية فبا أنهها ليسا ثمن يرد 
عليه| فلا يأخذان حصة رداً بخلاف سائر الورثة فإنهم يحرزون جميع أموال المتوفي فرضاً ورداً فلا 
فائدة للإيصاء إليهم . مثا لو توفي أحد لا وارث له سوى زوجته فترث زوجته ربع ماله وتبقى 
ثلاثة الأرباع لعي المال بناءً عليه لو وهب أحد في مرض موته جميع أمواله لزوجته وسلمها أياها 
فتبقى لها ليس لأمين بيت المال المداخلة فيها. لكن لو توفي أحد لا وارث له غير ابنة له فكما تأخذ 
ابنته نصف تركته فرضاً تأخد النصف الآخر رداً ورا لتركة جميعها. وإذا وهب أحد في مرض 
موته جميع أمواله لابنته وسلمها أياها وإن كان هبة صحيحة فلو لم بهبها الأموال ويسلمها ها 
فتأخذها فرضاً ورداً وبذلك أصبح لا فائدة في الهبة . 


حق هبة المريض ً16 
وليس لأمين بيت المال المداخلة في تركة أحدهما بعد وفاته وليس له استرداد الزائد عن حصته 
ارد لأدعدم عي الريي زياد عن الثلى جل ل لد 
فالهبة صحيحة للوارث أيضاً. لأنه ى| هو مذكور في شرح المادة الآنفة أن وضع مال من لا وارث 
له في بيت المال ليس بطريق الإرث بل بطريق الفيء (مجمع الأغبر في الفرائض). 
مثلا لو وهب من.لا وارث له غير زوجته جميع أمواله لها وسلمها إياها وتوني بعد ذلك فليس 
لأمين بيت المال أن يقول للزوجة (خذي حصتك الارثية الربع وإني آخذ الثلاثة الأرباع لبيت 
المال) . 
«المادة هدك إذا وهب أحد في مرضص موته شيئاً لأحد ورثته وبعد وفاته 
لم تبر الورثة ا ان 0 0 


ا ا 
أباه كانت هبته موقوفة على إجازة باقى الورثة بعد وفاته من هذا المرض بناء عليه إذا أجاز الورثة 
المذكورون هذه الهبة بعد وفاة الموروث كانت اهبة نافذة أنظر المادة (5؟7) الفيضية) . 


وإذا تعددت الورثة فأجازها بعضهم وفسخها البعض الأخرفنفة وسخضية امخيوين ولع 
عن حصة الفاسخين. 0 الإجازة أن يكون معطي الإجازة عاقلا بالغا نينا 
أي غتن مريضن حنين لو أجاز أخد الورثة هده الحبة وكان عفرا مميزاً عورا فلا تعتبر إجازتهم 
ويأخذ أوصياؤهم حصصهم الارثية حتى بعد الإجازة أيضاً (البهجة) . 


لكن يشترط أن تكون هذه الإجازة بعد وفاة الواهب إذ لا حكم للإجازة قبل موت الواهب لأذ 
حقوق الورثة تثبت بعد وفاة المورث الواهب ولا حق للورثة قبل الوفاة حتى يمكن اسقاط ذلك الحق 
بالإجازة (جامع الفصولين) . 


مثلا لو وهبت المرأة المريضة مهرها لزوجها وبعد أن أجازت ورثتها هذه اهبة توفيت فلا 
تنفذ الهبة المذكورة (الأنقروي). 


لأنه لاحق للورثة في المهر الذي وهبته الورثة قبل وفاة المرأة مطلقاء وتتحقق حقوق الورثة 
بصيرورة امال الموهوب موروثاً للورثة والإرث إنما يكون بعد وفاة المورث . وعدم نفاذ هذه اهبة هولاجل 
حقوق الورثة وليس ناشئاً عن عدم أهلية الواهب. وكذلك يستفاد من المسائل الأصولية المبينة في شرح 
عنوان هذا الفصل فعليه إذا وهب مريض ماله لوارثه وسلمه أياه وبعد ذلك لو أدعى المريض أن هذه 
الهبة غير نافذة لوجود ورثة آخرين فلا تقبل دعواه هذه. 


لليف درر الحكام 


كذلك لو وهبت المرأة المريضة مهرها لزوجها ثم بعد ذلك لو أدعت بمهرها ببيان أن هذه الهبة قد 
ؤقعت في مرض الموت مع وجود الورثة الآخرين فهي غير نافذة وترد دعواها. ثم بعد ذلك لوماتت 
بذلك المرض فلسائر الورثة أن يطلبوا حصصهم الارثية من الموهوب له (الهندية في الباب العاشر) . 

كذلك لووهبت امرأة في مرض موتها لزوجها مهرها الذي في ذمته وتوفي بعد ذلك زوجها وهي في 
حال الحياة فليس ا الإدعاء بالمهر المذكور بعد. ولورثتها الإدعاء به بعد وفاتها (القنية) . 

والورثة المقصودون في هذه المادة الوارثون وقت الموت: يعني أن المعتبر في أمر كون الموهوب له وارثا 
أو غير وارث هو وقت الموت وليس وقت اطبة. 

بناة عليه لووضية المريطن الذي لهنابق مالآ لأعيه ف عرض موئهاوسللمة آياه هم حرفي ولده قبل 
وفاته وأصبح الأخ وارثا للواهب وكان له وارث آخر فلا تكون البة المذكورة نافذة. وبالعكس لوولد له 
ولد بعد أن وهب أخخاه الوارث له المال وسلمه أياه كانت اهبة المذكورة صحيحة (رد المحتار) . 


كذا لووهب المسلم في مرض موته مالا لولده غبر المسلم وبعد ذلك أسلم الولد المذكور وتوفي 
المريض بعدئذ لا تجوز الهبة (مجمع الأنهر في الوصايا) . 

كذلك لو وهب أحد في مرض موته عدة أشياء لامرأة ثم تزوج منها وتوفي في ذلك المرض فللورثة 
أن لا يقبلوا الهبة المذكورة وأن يدخلوا الأشياء الموهوبة في' التركة (النتيجة) . 

أما في الإقرار فالحكم بعكس ذلك فإذا أقر المريض لوارثه فيعتبر وقت الإقرار في كون الإقرار واقعا 
للوارث أو لغير الوارث . لأن الإقرار تصرف في ا حال فيلزم اعتبار الحال الذي في الوقت المذكور. أنظر 
المادة )١1599(‏ (ومجمع الأخبر في الوصية) 

وإذا لم تجز الورثة الهبة المذكورة فلا تكون الهبة المذكورة صحيحة يعني تكون باطلة . لأن الهبة في 
مرض الموت وصية. ولا تصح الوصية للوارث. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله 
أغطى كل ذي حق حقه 0 وصية لوارث فلذلك تكون الوصية للوارث على أربعة أوجه وكلها . 
باطلة. الوجه الأول؛ الوصية صورة. لو باعها المريض في مرض موته بعض أمواله لبعض ورثته 
كان غير نافذ. أنظر المادة (797). حتى لو باع بالقيمة الحقيقية. لأنه يكون بهذا البيع قد تعحصل 
إيئار الوارث المشتري بالعين المذكورة دون سائر الورثة . 

الوجه الثاني. الوصية معنى. كإقرار المريض في مرض موته بأمواله المعينة لبعض ورئته. هذه 
الوصية معنى أيضاً. لأن المقر به قد خصص للمقر له بلا عوض سام وشبهة الحرام حرام أيضاً. 

الوجه الثالت. الوصية حقيقة, كإيصاء المريض في مرض موته ببعض أمواله المعينة لبعض ورثته . 
وما بين في هذه المادة هو من هذا القبيل. 

الوجه الرابعء الوصية شبهة كبيع المريض في مرض موته مالا له جيداً لبعض ورثته في مقابل مال 
رديء لذلك البعض . (كشف الأسرار شرح المنار في فصل الأآمور المعترضة على الأهلية) . 


حق هبة المريض ‏ التلشفنت 


وقد أشير بقوله في المجلة ليست تلك الهبة صحيحة إلى أن الهبة لا تكون صحيحة في أي مقدار 
منها. ولا يقال إنها تكون صحيحة فيا يكون الثلث مساعداً عليه كما سيأتي . 

١‏ - في مرض موته: هذا التعبير احترازي. لأن هبة المريض في:مرض غير مرض الموت هبة 
صحيحة كهبة الصحيح (الوالوالجية) 

؟ - وبعد الوفاة - ويستفاد من هذا التعبير أنه إذا لم يتوف ذلك الشخص وأفاق من مرضه تكون 
الهبة صحيحة ونافذة ولو توفي بعدذلك فلا مداخلة لباقي الورثة في الموهوب. مثلاً لو مرضت امرأة 
فوهبت لزوجها مهرها الذي في ذمته ثم أفاقت وبعد مرور مدة توفيت كانت اهبة لازمة كذلك لو وهب 
أحد جميع أمؤاله في حال صحته لأحد ورثته وسلمه أياها وتوفي بعد ذلك فليس لسائر الورثة المداخلة في 
الهبة المذكورة (علي أفندي) . 

مثلاً لو وهب من كان له عدة أولاد جميع أمواله لأحدهم في حال صحته وسلمه أياها كانت 
صحيحة (البزازية) . 

ومع ذلك فترجيح بعض الأولاد على البعض مكروه كراهة تحريمية (أبو السعود المصري) ويكره 
ذلك عند تساويهم في الدرجة أما عند عدم التساوي كا إذا كان أحدهم مشتغلاً بالعلم لا با لكسب لا 
بأس أن يفضله على غيره أي لا يكره إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين. فعليه على الواهب 
مراعاة المساواة في الهبة لأولاده حتى لو وهب لابنه وابنته يجب أن يعطي البنت ىا يعطي الصبي 
وهذا هو المفتى به (الطحطاوي). 

وقد روى أحد الصحابة رضي الله عنه أن أباه قد وهبه مالاً وأراد أن يشهد النبي كله على هذه 
الهبة فتمثلت أنا مع أبي في حضور النبي صل الله عليه وسلم وذكر أبي له الأمر فسأله الرسول كَكِةِ ألك 
أولاد غيره فأجابه أبي نعم يا رسول الله فقال له هل وهبتهم مثل ما وهبت هذا ». فقال أبي كلاء فقال 
كل هذا جور أي ظلم (العناية) . 0 


إلا أنه إذا كان أحد الأولاد يفضل غيره في العلم والكمال فلا بأس من ترجيحه على غيره كما بين 
في الكتب الفقهية مساغاً للترجيح (أبو السعود المصري) وإن كان في أولاده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر 
من قوته كيلا يصير معيناً له في المعصية ولوكان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن 
الميراث هذا خير من تركه (الطحطاوي باختصار) . : 
الاختلاف في الصحة والمرضص: 


لوأدعى الموهوب له أن الهبة والتسليم وقعا في حال صحة الواهب وأدعت الورثة أنها وقعت حال 
المرض فالقول قول من يدعي وقوع الهبة في حال المرض على قول (أنظر الماذة .)١١‏ 
لأنه ينكرلزوم العقد والملك. وعلى.قول آخر لمن يدعي وقوعه حال الصحة لأن تصرفات المريض 


8م84 0 ش درر الحكام 


نافذة وإنما تنتقض بعد الموت واختلفا فيه فالقول لمن ينكر النقض . 

أما البينة فعلى من يدعي وقوعها في حال الصحة . (أنظر المادة 1775) (التنقيح الهندية في الباب 
التاسع من الهبة ونقول علي أفندي في ترجيح البينات) . 

* - هبة ‏ يدل على هذا التعبير على أن هذا الحكم يعني عدم ترجيح أحد من الورثة في مرض 
الموت خاص بالأملاك أما في فراغ الأراضي الأميرية والمستنقعات والمستغلات الوقفية فليس الحكم 
كذلك فالفراغ بالأرض الأميرية والموهوبة في مرض الموت معتبر سواء أكان لبعض أصحاب الإنتقال 
يعني الورئة أم للأجنبي. وسواء كان المتفرغ مديونا مستغرقة تركته بالديون أم لا فعليه ىا أنه لا يمنع 
حين الفراغ فلا يفسخ الفراغ بعد موت المريض بداعي عدم إجازة الورثة أياه وكذلك إذا لم يكن 
للمريض أحد من أصحاب الإنتقال فليس لأمور الأراضي أن يمتنع عن الفراغ بقوله إنك تبرب 
الأراضي عن أن تكون محلولة وأن يتداخل في الأراضي بعد الفراغ والوفاة. 

كذلك للمتصرف بوقف على طريق الإجارتين أن يفرغ باذن المتولي ما بتصرفه إلى أصحاب 
الإنتقال أو إلى أجنبي ولو كان الفارغ مديناً مستفرقاً بالدين كما أنه ليس لورثته الآخرين أو لمداينيه 
المداخلة في المفروغ منه بداعي وقوع الفراغ في مرض الموت . كذلك ليس للمتولي الإمتناع عن إعطاء 
. الإذن بالفراغ أصل. إلا أنه تفرغ المريض في مرض موته بإذن المتولي على الوجه المحرر وتوفي بعد ذلك 
وليس له أحد من أصحاب الانتقال فلمتولي الوقف أن يسترد المفروغ به من المفروغ له ويضبطه للوقف 
ويطلب المفروغ له بدل الفراغ من تركة المتوني. 

وسبب ذلك النظام الخاص به. أما لو وهب المريض في مرض موته لغير وارئه شرط العوض 
وسلمه الموهوب فإذا كان ثلث ماله مساعد التمام الموهوب كانت هذه الهبة صحيحة ونافذة. لأنه لما 
كانت الهبة للأجنبي في مرض الموت في حكم الوصية فتعتبر في ثلث الأموال الباقية بعد التجهيز والتكفين 
وإداء الدين سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا. ويجب أن يعلم أن هبة المريض هبة عقد وليست بوصية 
واعتبارها من الثلث ما كان لأنها وصية ولكن لأن حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم 
تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث فشرط في هذا العقد قبض الموهوب قبل موت الواهم. 
(الطحطاوي) . ٠‏ | 

وإذا لم يكن مساعداً وأجازها الورئة كلهم صحت الهبة في الكل وإن ل يجيزوا تصح البة في المقدار 
الذي يساعد عليه ثلث المال ويجبر الموهوب له رد الباقي للورثة ولا يكون الموهوب له مخيرأ في ذلك مع أن 
المشتري في البيع كان مخيراً | هو مذكور في المادة ( 88) 

ويجري ال حكم المذكور ولو تمادى مرض الموت ثمانية أشهر أو تسعة. مثلاً لو وهب المريض في 
مرض موته ماله في ذمة أخر من الدين له وكان ثلث ماله يساعد على مائة قرش فقط وتلزم ويجبر على إيفاء 
الباقي (علي أفندي) . 

كذا لوكان امال الموهوب داراً ولم يكن للواهب سواها تجوز الحبة في الثلث ويرد الثلثان إلى الورثة 
والحكم هكذا في القابل القسمة أو غير القابل (الهندية في الباب العاشر) . كذلك لووهب أحد في مرض 


حق هبة المريض لد 


موته البقرة التي لا يملك سواها لآخر وسلمه أياها وتوفي الواهب بعد أن باعها الموهوب له من آخر فلا 
يفسخ البيع ويضمن الموهوب له ثلثي قيمة البقرة للورثة (الأنقروي) . 

5 ليقو ناد وكات الهبة للوارث أو لأجنبي وسلمها للموهوب له وباعها الموهوب 
له لآخر وتوفي الواهب بعد ذلك فلا ينة ينقض البيع ويضمن الموهوب له تمام بدله إذا كان وارث ويقسم 
البدل بين الورثة أما إذا كان الموهوب له أجنيياً فيضمن المقدار الذي لا يساعد عليه ثلث المال يعطي 
للورثة (القاعدية والأنقروي). 

قد قيل شرحاً بلا شرط العوض لأن المريض لو وهب مالاً له في مرض موته لغير وارث بشرط 
إعطاء عوض معادل لثلثي قيمة أو أكثر وسلمه أياه تصح اهبة ولولم يكن له مال غير المال المذكور. أما إذا 
كان العوض المذكور أقل من قيمة ثلثي الموهوب ولم يكن للواهب مال غيره فالموهوب له مخير فإن شاء أبلغ 
وأكمل العوض وأعطى الموهوب له العوض فالحكم على هذا المنوال أيضاً (الهندية في الباب العاشر عن 
التاتار خحانية) . 


والحكم في الشفعة هكذا أيضاً. فلو وهب أحد في مرض موته داره التي تساوي قيمتها ثلاثمائة 
جنيه لآخر بشرط أن يعطيه فرسه المعلوم الذي قيمته مائة جنيه عوضاً وسلمه أياها وضبط الشفيع بعد 
ذلك الدار بالشفعة بناءً على المادة )١١77(‏ وأعطى الموهوب له قيمة الفرس وتوفي الواهب بعد ذلك ولم 
تجزها الورثة فالشفيع ير إن شاء رد ثلث الدار وأبقى الثلثين وإن شاء رد الكل ويسترد البدل الذي 
أعطاه ولكن إذا لم يكن العوض مشروطاً حين الهبة وأعطى بعد ذلك فلا تجري الشفعة (من المحل 
المذكور) . 


الماذة 0/1١‏ إذا وهب من استغرقت تركته بالديون 5 مرض موته أمواله 
لوارئه أولغيره وسلمها ثم توفي فلأصحاب الديون إلغاء الهبة وإدخال أمواله في قسمة 
الغرماء . 

أنظر المادة (55). 

ومعنى تركته مستغرقة بالديون هو أن يكون الدين مساوياً لتركته أو زائداً عليها. 

إن المال الذي يوهب ويسلم على هذا الوجه مضمون في يد الموهوب بقيمته . فعليه يكون المال 
الموهوب والمسلم على هذا الوجه في يد الموهوب له مضموناً بقيمته فلذلك لوباع الموهوب له المال الموهوب ٠‏ 
قبل موت الواهب فليس للغرماء نقض البيع ويضمنون الموهوب له (جامع الفصولين) . 

١‏ - في مرض موته . فهذا القيد احترازي فلووهب في حال صحته وسلم الهبة وهرض بعد ذلك 
وتوفي فليس للدائنين مداخلة في الموهوب (علي أفندي) . 


باه درر الحكام 


- الوفاة من ذلك المرض : هذا القيد احترازي أيضاً. لأنه لووهب أحد في حال مرضه أمواله 
لوارثه أو لغيره وسلمه أياها وأفاق بعد ذلك من هذا المرض كانت الهبة صحيحة ولازمة . لأنه قد تحقق أن 
المرض المذكور ليس بمرض موت (المندية) . 

أمواله . هذا التعبير للاحتراز عن الأراضي الأميرية والمستغلات الوقفية. لأنه إذا أفرع من 
استغرقت ديونه تركته في مرض موته كل ما يتصرف فيه من الأراضي الأميرية أو المستغلات الوقفية التي 
.يتصرف بها بالإجارتين لأجنبي أو لوارثه في مقابل بدل أو مجاناً بإذن صاحب الأرض أو برأي المتولي كان 
ذلك صحيحاً. وليس للدائنين حق المداخلة بالمفروغ به لأن حقوق الدائنين تتعلق بأموال المريض 
وهذه ليست من أمواله . 


- إذا وهب: هذا التعبير ليس للاحتراز عن رد الموهوب بالرضا وإعادته. فلو رد الموهوب 
له الموهوب للواهب بناءً على طلبه وهو مريض أي الموهوب له وأعاده إليه فهذه الإعادة في حكم 
الحية الحديدة. بناءَ عليه إذا لم يكن الموهوب له مديونا اعتبر من ثلث ماله . 

أما إذا كان مديونا مستغرقة تركته فرجوعه عن الهبة ورده باطلان ويلزم إعادة المال الموهوب لتركة 
الموهوب له . أما إذا لم يرده ويعيده برضاه في مرض موته وأعاده بحكم الحاكم وقضائه كان هذا الرجوع 
والإعادة صحيحين. وليس لغرماء الموهوب له ولا لورثته المداخلة في المال الموهوب (الطندية). أنظر 
شرح الملدة (8584) 

5 كان لهم : يدل هذا التعبير على أن الغرماء إذا كانوا كلهم من أهل التبرع وأجازوها فليس لهم 
الفسخ وإذا أجاز بعضهم فاهبة في حصة المجيز صحيحة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الكتات الشامن 


الفصست 


الكتات الشامن 
الفصستف 


الحمد لله الذي بين الشرائع بنبيه المختار وزين الدين بإنزال محكم كتابه عليه وأنار صلى الله عليه 


الكتاب الثامن 


يعن , أن الكتاب الثامن من الكتب الستة عشر التي تنقسم المجلة إليها هو في الغصب والإتلاف 
ويشتمل على مقدمة وبابين. وسيذكر في هذا الكتاب بعض المسائل المبينة في الكتب الفقهية تحت عنوان 
كتاب الغصبممع بعض المسأئل والأحكام التي تأتي تحت عنواني (فصل في] يحدث في الطريق وغيره) و 
(باب جناية البهيمة والجناية عليها) في كتاب الديات ومع كونه ذكر في العنوان الأحير الجناية على البهيمة 
إلا أن المجلة لم تذكر المسائل المتغلقة بذلك فلذلك وتتمياً للفائدة سنذكر في آخر هذا الكتاب بعض 
المسائل المهمة المتعلقة بذلك. 


المقدمة 
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب 


ويفهم من قوله (بعض) ان الاصطلاحات المقصودة هي الاصطلاحات المذكورة في المقدمة 
المحتاج إليها في كتاب المجلة هذا وليس كل الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب. 


«المادة 484١‏ -(الغصب هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه ويقال 

الغصب: لغة هو أخذ الشيء بطريق التغلب لأجل الاستعبال سواء أكان ذلك الشىء متقوما 
أم غير متقوم فعليه كما يصح لغة أن يقال غصبت فرس فلان يصح أن يقال غصبت زوجة فلان. 

ولما كان معناه الشرعي الآتي أخص من معناه اللغوي فاستعمال الغصب في معناه الشرعي الآتي 
هومن قبيل نقل اسم العام إلى الخاص : ومعنى الغصب شرعاً أخذ مال أحد وضبطه المتقوم والمحترم على 
سبيل الجهر بفعل يزيل يد المالك المحقة حقيقة أو حك] أو يقصرها ويثبت يده المبطلة بدون إذنه أو إذن. 
الشرع أي بطريق التغلب ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب أو غصب ولصاحب امال 
مغصوب منه وجمع غاصب غصاب (الهندية والوقاية ونتائج الأفكار والطحطاوي). 


١‏ إن هذا التعبير عام ويستفاد من عموميته أنه | يعد أخذ الأجنبي غصباً يعد أخذ القرئت 
لصاحب الال أو الشريك في ذلك المال غصباً أيضاً. مثلاً لو أخذ وضبط أحد مال أبيه أو زوجته بدون 


اذنهها يكون غاصباً. 
فلو كان مال مشترك بين اثنين واستعمل أحد الشريكين المال في الخصوصات التي لا يؤذن له هأ 
شرعاً كان غاصباً أيضاً 


كذلك لوركب أحد الشركاء ذلك الحيوان المشترك بدون إذن الآخر كان الركوب المذكور غصباً 
والراكب غاصباً (القهستاني) انظر المادة .)١1١8(‏ 

كذلك لوباع أحد الشركاء حصته في الدابة المعلومة من أحد وسلمها له بلا إذن الآخر كان ضامنا 
حصة الشريك الآخر (رد المحتار). 


؟ - الشرعء إذا لم يكن إذن صريح لصاحبه فالأخذ بإذن الشرع ليس بغصب. وإذا لم يذكر 


الغصب ممع 


هنا القيد فٍ المجلة إلا أن إذن الجواع. ف حكم إذن صاحب المال. وإذا عمم الإذن الواقع ف 
التعريف على الإذن حقيقة والإذن حكاً فيستفاد معنى هذا القيد من التعريف نكا : 

فلذلك الأخذ في المسائل الآتية الذكر ليس بغصب لحصوها بإذن الشرع . 

أن إذا كان الأب محتاجاً فله أخذ مال ولده الذي من ج: جنس النفقة فلا يكون الأب غاصباً بهذا 
الأخذ أما إذا لم يكن محتاجاً وأخذه واستهلكه فيلزمه الضمان (الفيضية. وعلي أفندي). أنظر شرح. 
المادة (49/). 

تانياء إذا ظفر الدائن مال المديون من جنس دينه فله أخذ ذلك المال بقصد استيفاء دينه منه ولا 
يعد الدائن بأخذه هذا غاصباً وسواء أكان المديون مقراً أم منكراً وسواء أكان للأخذ بينة في حالة الإنكار 
أم لم يكن حتى إن المديون لو استرد هذا المبلغ من الدائن جبراً كان غاصباً. 


لكن ليس للدائن أخذ مال المديون الذي ليس من جنس ماله بلا إذنه بقصد استيفاء الدين فإذا 
كان للدائن عشرة دنانيرديئاً فأخذ فرساً للمديون تساوي قيمة عشرة دنائير بلاإذنه كان غاصباً إلا أن أبا 
بكر الرازي قد ذهب إلى أن للدائن أن يأخذ بلا إذن المديون في مقابل دينه الدنانير العشرة دراهم 
أي فضية: بقيمتها استحساناً ى) أن له أخذ الدنانير في مقابل الدراهم واجتهاد الإمام الشافعي على 
هذا الوجه أيضاً (البحر في الدعوى والهندية في الباب السادس). 

تالا إذا كان لأعد عل آخر عقر دناتبرافاعد شخصن من المديون عشرة #تافروسلمها إن 
الدائن بقصد المساعدة له فلكون الأخذ معيئاً على استيفاء الحق فلا يكون الشخص المذكور غاصباً 
وضامناً على القول المفتى به (البحر في الدعوى والخانية) . 

رابعاًء من توفي مديوناً بعشرة دنانير لأحد فلو أخذ دائنه عشرة دنانير من شخص مديون فللمتوفي 
بمثلها يقصد استيفاء دينه فلا يعد ذلك الشخص غاصباً. لأن أخذ ذلك الشخص بإذن الشرع . وما 
أخذه مضمون فوقع التقاص بالدين (الخانية) . 

“ - بدون إذنه: والمراد من الإذن المنفي أعم من الإذن صراحة أو دلالة أو عادة يعني يجب ألا 
يكون إذن لصاحب امال بأخذ المال صراحة أودلالة أوعادة. ويستفاد من هذا التعبير إزالة اليد المحقة 
وإثبات اليد المبطلة . 

لأن اليد لا تكون مبطلة ما لم يكن الآخذ بلا إذن المالك فعليه يخرج بهذا التعبير أولاً» الوديعة 
والعارية اللتان تؤاخذان بإذن المالك الصريح . لأنه وإن كان في هاتين إزالة يد محقة عن الال المنقول 
المتقوم المحترم فهو بإذن المالك وليس فيها إثبات يد مبطلة (الطحطاوي) . 

وكذا أخذ الرهن» واطبة. والمبيع » والمأجور, ومال المضارية » ومال الشركة. وما اشبه ذلك من 
الأموال فهي خارجة عن التعريف. لأن أخذ هذه الأشياء مستند إلى عقد مشروع . 


ثانياً - وما يؤخذ بإذن المالك دلالة في المسائل الآتية يخرج أيضاً من تعريف الغصب. لأن الإذن 


م درر الحكام 


دلالة كالإذن صراحة ى) هومذكور في المادة (777) . ومالم يقع تصريح يخالف الإذن الثابت دلالة فذلك 
الإذن ذلالة واجب الاعتبار (الحندية في الباب الثالث) . 


المسألة الأولى ‏ إذا غاب أحد أصحاب الحيوان المشترك على ما هو مذكور في المادة .)١١85(‏ 
واستعمله صاحب الحصة الحاضر فيها لا يختلف باختلاف المستعملين كتحميله حملا وحراثة الأراضي. 
قدو حميه :فلاركوان اما لخسة الشريلة:الغانب» لأله يعد أن للخافت في نهذاوضا. 

المسألة الثانية ‏ لودخل أحد داراً بإذن صاحبها وشرب من كأس موجود هناك فوقع وهو يشرب به 
من يده فانكسر فبما أنه يوجد إذن دلالة بالشرب بالكأس المذكور فلا يلزم الضمان (الخانية في الغصب) 

المسألة الثالثة ‏ لو أرسل أحد آخر للمرعى لإحضار دوابه منه فأخذ الرسول فرس المرسل وركبه 
وذهب إلى المرعى وتلف الفرس فإذا لم تكن بين الرسول والمرسل كلفة فلا يلزم الضمان وإلا كان ضامناً 

المسألة الرابعة» لو نسي الضيف عند سفره شيئاً في بيت مضيفه فلحقه المضيف بالأشياء المتروكة 
فاغتصبها منه غاصب فإذا كان الغصب في داخل المدينة يعني قبل أن يخرج المضيف به من المدينة فلا 
يلزمه الضمان. أما إذا اغتصب منه خارج المدينة فيضمن المضيف بدا لضيفه (البزازية في الغصب 
والهندية في الباب الرابع عشر). 

المسألة الخامسة ‏ لو خبزت المرأة الدقيق الذي أحضره زوجها خبزاً بدون أمر صريح منه أو 
طبخت اللحم الذي اشتراه بلا أمر صريح أيضا كان الخبز والطعام للزوج وليس للزوجة اجرة في مقابل 
عملها (علي أفندي) ولا يقال ان الزوجة تملك ذلك حسب المادة (899) بتغير اسم الدقيق واللحم لأن 
الزوجة كانت مأذونية دلالة بصنع ذلك . 

المسألة السادسة ‏ للأب إذا مرض ابنه والابن إذا مرض أبوه أن يأخذ كل منهما من مال الآخر بلا 
إذنه الأشياء اللازمة للمريض من ماله لأن الإذن ثابت باعتبار العادة فيا يحتاج إليه من الطعام والدواء 
فصار كالمصرح به كذلك لومرض أحد رفقاء السفر في الطريق جاز أن يشتري الباقون للمريض ما يلزمه 
لأن الرفيق بالسفر بمنزلة الأهل والعيال. 


المسألة السابعة ‏ لو أنفق المستودع الوديعة في صحراء على الأشخاص المذكورين في المادة (17/89) 
وم يكن في الإمكان أخذ رأي القاضي جاز ولا يكون المستودع غاصياً. 

المسألة الثامنة ‏ إذا توفي في السفر بعض الرفقاء فيبيع من بقي في الحياة منهم أمتعة المتوفي ويجهزونه 
ويكفنونه من ثمنها ويردون الباقي إلى ورثته . أنظر شرح المادة (957). ش 

المسألة التاسعة ‏ إذا لم يكن لمسجد حي من الأحياء متول فاشترى أحد من ذلك الحي شيثاً لازماً 
للمسجد كالحصير من غلة أوقاف المسجد فلا يضمن ديانة أما حكماً فيضمن . 


المسألة العاشرة ‏ لو أنفق الورثة الكبار على الورثة الصغار من التركة وليس للصغار أوصياء فلا 
يضمنون ديانة. أما قضاء فيلزم الضمان ويكونون متبرعين له في الإنفاق. ‏ - 

المسألة الحادية عشرة ‏ إذا كان الوصي يعلم بأن المتوفي مديون لزيد فله إيفاء الدين ولولم تكن 
الورثة والقاضي عالمين بذلك. لكن يلزم الضمان قضاء (الطحطاوي قبيل فصل العيب) . 

المسألة الثانية عشرة ‏ اللقطة. أنظر شرح المادة (759) , ش 

ثالثاً. ويستبان أن المسائل الآتية غصب من تعبير بدون الإذن المذكور: 

المسألة الأولى» لو أخذ أحد نقود الآخر بدون إذنه بطريق المزاح كان ذلك غصباً. أنظر شرح المادة 
)١(‏ البهجة وهكذا يستفاد من الحديث الشريف الذي سيذكر في شرح الملدة,(894). 

المسألة الثانية» لو أخذ أحد الثوب الذي على السكران النائم الذي لا يعقل أو الذي تحت رأسه أو 
الخاتم الذي في اصبعه أو الدراهم التي في محفظته لأجل الحفظ من الضياع كان غاصباً , لأن هذه الأموال 
كانت محفوظة لصاحبها أما لوأخذ نوب الساقط في الطريق لجل الحفظ فلا يكوث خاصباً وضامتً. 
أنظر شرح المادة (75) (البزازية, والخانية في الغصب). 

المسألة الثالثة» لووضع المستودع ثيابه في صرة الأمتعة المودعة ولما أخذها المودع ولم يعلم عند أخذه 
هذه الصرة أن فيها ثياباً للمستودع وتلفت كان المودع ضامناً ثياباً للمستودع . لأنه قد أحضر مال الغير 
لنفسه على أنه وإن أخذه جهلاً فالجهل غير معدود من الأعذار (البزازية وتكملة رد المحتار والهندية في 
الباب الرابع عشر) . 

المسآلة الرابعة» لو بعث أحد رسولاً ليحضر له الثياب التي بعث بها للقصارفاعطاه القصار سهواً 
ثياب آخر وتلفت في يده فصاحب الثياب مخير إن شاء ضمن الرسول وإن شاء ضمن القصار أما لو 
أعطى القصار ثوبه للرسول فلا ضمان على الرسول «البزازية) . 

المسألة الخامسة ‏ لودخل أحد دكان قزاز وأخحذ كأساً ليراها بلا إذن فوقعت من يده فانكسرت كان 
انا (الخانية في الغصب). 


المسألة السادسة ‏ لوقاد أحد دابة آخر أو رأى حيوان آخر وهو يأكل زرعه فأمسكه وحبسه فتلفت 
كان ضامناً سواء أكان تلفه من جراء ذلك أم بسبب آخر أما لوضناع بعد أن ن أخرجه من زرعه فلا يلزمه 
ضمان إذا اكتفى بإخراجه من زرعه فقط. أما لوساقه بعيداً بعد أن أخرجه من زرعه كان ضامناً ويجري 
الحكم المذكور في إخراج الحيوان من زرع الغير أيضاً (جامع الفصولين) . 

الاختلاف في الإذن: لوادعى أحد بعد أن تصرف في مال آخر أن تصرفه هو بإذن صاحب المال 
وأنكر المالك ذلك الإدعاء كان القول للمالك لأن السبب الموجب للضمان موجود مالم يثبتا الإذن. 

مثلاً: لو ادعى أحد بعد أن ذبح فرس آخر أنه ذبحها بأمر صاحبها وأنكر صاحبها ذلك الإدعاء 


الملزمة ١‏ الغصب 
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كان القول لمنكر الأمر. 
لكن إذا توفيت الزوجة بعد أن تصرف الزوج في مالها وادعى الورثة ان الضمان لازم لتصرفه بلا 
أحيث ان تصرفات الزوج على هذا الوجه في مال زوجته إنما يكون بإذنها ويكفي ظاهر الحال 
مثلا لوتوفت الزوجة بعد أن ن أقرض نقودها لآخر فادعى الورثة قائلين إنك تصرفت وأقرضت بلا 
إذن فأنت ضامن وادعى الزوج قائلاً إني تصرفت بإذن زوجتي فالقول للزوج لأن ظاهر الحال في ذلك 
شاهد للزوج وظاهر الخال يكفي للدفع (الدر المختار ورد المحتار والطحطاوي) . 


4 - المتقوم : وهو المال المحرز الذي يباح الانتفاع به شرعاً فيخرج من التعريف الأشياء التي 
كالعشب النابت بنفسه والأشجار التي ني الحبال المباحة وما لا يباح الانتفاع به للمسلم كالخمر والخنزير 
فعليه لو أخذ أحد العشب النابت بنفسه في أرض أخرى فلا يكون غاصباً وضامناً لأن العشب المذكور 
مباح أنظر المادة .)١761/(‏ 

فلذلك لوأخذ شخص خمر مسلم فيلزمه رده عيئاً إذا كان موجوداً أما إذا أتلفه فلا يضمن بدله. 

حتى لوكسر الإناء لاراقة خمر المسلم وكان لا تمكن إراقته بدون كسر الإناء فلا يلزم ضمان الإناء 
لكن إذا كانت إراقته ممكنة بلا كسر الظرف يلزم عند الإمام محمد الضمان. 


وأما إتلاف خمر غير المسلم فموجب للضمان. لأن الخمر يتقوم في الشريعة العيسوية. وا أن 
الخمر كان متقوماً في الشراة ئع الأولى فقد كان في أوائل ظهور شريعتنا متقوماً أيضاً ثم أفسد بعد 
ذلك الشرع الشريف تقومها (الطحطاوي) أي أنه حرم مؤخرا بآية إرجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه 4 . وعليه لو أتلف غير مسلم حمر غير مسلم لزمه إعطاء مثله لكن إذا اتلفها المسلم كانت 
مضمونة بقيمتها. لأن المسلم لا يشتري الخمر ولا يتملكها حتى يمكنه إعطاؤها (الكفاية بتصرف) 
أنظر المادة .)711١(‏ 

والحكم في الخنزير على هذا الوجه أيضاً فهو بالنسبة إلى المسلم غير متقوم (الطحطاوي). 

5 محترم : هو الشيء الذي يحرم ويمنع أخذه بلا سبب شرعي . وبهذا يخرج مال الحربي أي إذا ٠‏ 
حاربت جنود | لمسلمين جنود العدو فتمت لا الغلبة عليه وافتتحت بلاده فب| أن أخذ ما يقع في اليد من 
الأموال والغنائم في البلاد المفتوحة جائز فلا يكون الأخذ المذكور غصباً لأن الأموال المذكورة ليست 


- المال: يخرج بذلك أخذ ما ليس بمال. ولا يكون أخذ ذلك غصباً . 


مسائل متفرعة عن هذا : 
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أولاً ولا يعد غصباً أخذ الرجل الحر والحيفة يعني الدابة التي تموت حتف أنفها('» وحبة من 
الحنطة وقطرة من ماء وملء ء كف من تراب . وأخذ هؤلاء قد بسقي خارجاً عن التعريف. 

ثانياً» لو كسر أحد جوزاً لآخر أو بيضاً له ثم ظهر أن داخلها فاسد فلا يلزم ذلك الشخص شيء 
لأنه قد ظهر أن ما استهلكه ذلك الشخص ليس مالا (الهندية في الباب الثاني) كذلك لو ترك أحد وهو 
يذبح لآخر شاة التسمية عمداً وأتلفها على هذه الصورة فلا يضمن (لهندية قبيل الباب الرابع من 
الغصب). 

ثالث لو غصب أحد آخر حراً فات المغصوب وهو في يد الغاصب بسبب لا يختلف 
باختلاف الأمكنة فلا يلزم القاصب كتين الدية: تواء أكاق القصويت غير ام كيرا لان ميان 
الغصب يقتضي التمليك. أما الخمر فليس بصالح للتمليك (الندية في الباب الثالث عشر من 
الغصب) كذلك إذا وجدت صفة غير متقومة ومحرمة في امال اتلك وان كان كفت الما معيمونا 
فتكون تلك الصفة المحرمة غير مضمونة ى) لو غصب أحد كبش آخر النطوح أو ديكة المقاتل 
وأتلفه فيضمن زة نف الكش والديك :ولا يُضمته. تصنفته 'نظوحا أو مقاتلا. لأن هذه الصفة لم تكن 
متروعة بل كانت عرمة .وغين متقومة. 

كذلك لو هدم أحد حائط لآخر مصبوغاً ومرسوماً عليه صور التمائيل ذوي الأرواح ضمن قيمة 
الحائط مصبوغاً غير مصور. لأن تمائيل كهذه منبي عن مثلها ني الدار. لكن إذا لم يكن للتماثيل رؤوس 
ضمن قيمتها مصورة على تلك الحالة (الندية في الباب الرابع من الغصب . 

رائغا وبخرج بتعبير المال المنفعة (الطحطاوي). إذ قد بين في كتاب الإجارة المباحث المتعلقة 
بغصب المنفعة . لكن لوغصب المسلم موقوذة المجوسي وأتلفها كان ضامناً على القول الصحيح (الهندية 
في الباب الرابع عشر من الغصب) . 5 

افيا لو غصب أحد من آخر حبة واحدة من الحنطة فكما أنه لا يطلب منه شيء فلو كسر أحد 
بيضاً لآخر أو جوزاً له فظهر أن داخله فاسد لا يصلح لشيء فلا يلزم ضمان (الهندية). 

سادساً ٠‏ لوغصب كل واحد من عدد كبير من الناس من أحد حبة حنطة وبلغ المغصوب كيلة 
حنطة فإذا ادعى المغصوب منه عليهم جميعاً معاً فيضمنهم 10د اعون حل سيقي ملز فد اي 
ضمان وغل :ذلك لا تسيع التتعرى أنظر اماد ر )ع (الخانية). 

سابع إذا أخذ أحد من أرض آخر تراب لا يلزم الضمان إذا كان ليس لذلك قيمة في ذلك 
الموضع وم تنقص بأخذه قيمة الأرض (الخانية في الغصب) . 


على سبيل الجهر: وتخرج السرقة بهذا القيد من تعريف الغصب لأنه يعتبر في الغصب الجهاد 

وفي السرقة الاستسرار فلذلك لزم علاوة القيد المذكور لإخراج السرقة من تعريف الغصب لأن السرقة 
من أغيار الغصب ألا يرى أن المغصوب مضمون بعد الهلاك مع أنه تلف مقدار من المال المسروق الموجب 
للح ل نلرة العتحان فمليه الال الميروق بعد اطلاكةاغير موبدون ببخلاف المصوب فهو مصتوود ولا 
)١(‏ - لكن يستثنى السمك والجراد من ذلك ويعدان مالين متقومين. وكذلك لو أخذ أحد بلا إذن الحيوان الذي يموت 
بضربة على الرأس التي تقوم مقام الذبح تمن ينسب إلى ملة تعتقد بحل ما يموت على هذه الصورة كان غصباً(رد المحتار) 


هوم درر الحكام 


يجوز كما قال ابن كمال دخول السرقة في تعريف الغصب وعلى ذلك فقد أصبح قيد على سبيل الجهر 
ضرورياً لا بد منه إرد المحتارء القهستاني) . 

4 الأخذ: بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمه لغة مصدر بمعنى تحصيل شيء وضمه لنفسه 
ويكون أما بالتناول وأما بالقهر والغلبة. 

الأخذ: شرعاً هو أن يتبع المأخوذ ليد الآخذ أي يكون بإثبات يد مبطلة فلذلك ينصرف الأخذ 
للمنقول لأن الذي يتبع يد الآخذ هو المنقول (العيني). 

أما الغصب في العقار فغير ممكن فعليه يدل هذا التعريف أن الغصب يجري في المنقول فقط يعني 
أن الغصب يتحقق بالنقل. ولا يتحقق الغصب بدو ن٠النقل‏ . لأنه لا وجود لإزالة اليد المحقة في العقار 
بسبب عدم إمكان نقله من محل إلى محل آخر (القهستاني). 

فلذلك إذا ركب أحد بلا إذن حيواناً لآخر الواقف في مكان ونزل عنه بدون أن يصرف ذلك 
الحيوان من مكانه أو يحوله أو يحركه وتركه في ذلك المكان فتلف فلا ضمان عليه أما إذا تلف ذلك الحيوان 
وهو راكب له فيلزمه الضمان حسب المادة .)41١5(‏ 


كذلك لو تصرف في المنقول فيتحقق الغصب بالتصرف المذكور (رد المحتار والخانية» أبو السعود 
المصري كذلك لوجلس أحد على بساط الآخر المفروش بدون إذن وإن كان في ذلك إزالة يد المالك فهو 
ليس بفعل في العين (الطحطاوي) . ش 

وقد قيد بعض الفقهاء بناء على عدم تحقق الغصب في العقار تعبير المال في تعريف الغصب بلمال 
القابل النقل وترك القيد المذكور في المجلة ى) هو موضح آنفا ناشيء عن كونه مفهوما من لفظ لآخذ 
(التنوير) . ١‏ 

تقسيم الأخذ: الأخذ قسمان الأول الأخذ الحقيقي وهذا يكون بأخذ المال المغصوب من يد 
المغصوب منه بدون اذنه. 

القسم الثاني الأخذ الحكمي كانكار المستودع الوديعة» لأن الوديعة وإن كان المستودع يأخذها 
بإذن صاحبها وقت الأخذ وتبقى في يده وديعة إلى زمن الإنكار وبعد ذلك تكون تلك الوديعة مغصوبة 
ومأخوذة بدون إذن صاحب امال حكاً. هذا إذا لم ينقلها المستودع وقت الإنكار من المحل الذي هي فيه 
إلى محل آخر ولم يحوها أما إذا نقلها وحوها بعد الإنكار إلى محل آخر فحينئذ يكون الأخذ حقيقياً. 
واستعمال الدابة التي ليست بيد مالك أو ضرب يد آخر وإطارة الطير من يده أو إسقاط اللؤلؤ منها في 
البحر فحكم ذلك كله من قبيل أخذ الحكم وبتعميم الأخذ على الوجه الآنف الذكر إلى الأخذ الحقيقي 
والحكمي تدخل المادة )40١(‏ في هذا التعريف (رد المحتار» الطحطاوي). : 

9 إزالة يد امالك المحقة أو قصرها: تكون إزالة اليد المحقة فيا إذا أخذ المغصوب من يد 
المخصوب منه وقصر اليد المحقة تكون في| إذا أخذ المال المغصوب من مستأجر صاحبه أو مرتهنه أو 
مستوده . لآ:. الذي يغصب الوديعة مثلاً لا يزيل يد مالكه منها إذ أن الوديعة لم تكن في يد مالكها (فتح 


الغفخصب 7 ١ء١ه‏ 


القدير) . لكن قد قصرت لأنه قد كان الخميو عد قافرا عل" التلحية المساجر متلا ومتمكا 
فزال ذلك التمكن والإقتدار ١‏ من المغخصوب منه بغخصب الغاصب . 


وإزالة اليد المحقة تكون أحياناً حقيقة كأخذ المال المخصوب من يد صاحبه وتكون أخرى حكياً كى) 
لوأنكر المستودع أو المستعير الوديعة أو العارية التي في يده فيكون قد أزال اليد المحقة حكما (الدر المختار). 

وعدم ذكر إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة في المجلة بناءٌ على كونه مستفاداً من عبارة (بدون 
إذن). 

ركن الغصب, قد وقع الاختلاف في ركن الغصب بين المجتهدين . فعند الإمام الأعظم هوإزالة 
اليد المحقة مع اثبات اليد المبطلة . وعند الإمام محمد هوإزالة اليد المحقة فقط وعند الأئمة الثلاثة هو 
إثبات اليد المبطلة فقط ولنوضح الآن هذه الأمور ويلاحظ في الغصب ثلاثة أمور: 

الأول» إزالة اليد المحقة مع اثبات اليد المبطلة؟ 

الثانيء إزالة اليد المحقة بدون اثبات اليد المبطلة٠‏ 

الثالث» إثبات اليد المبطلة بدون إزالة اليد المحقة . 

فالأخذ إنما يكون غصباً عند الشيخين في الصورة الأولى. يعني أن ركن الغصب على هذا القول ' 
هو إزالة اليد المحقة مع إثبات اليد المبطلة . فعليه يلزم في الغصب أمران: : 

أوشماء إزالة اليد المحقة بفعل واقع في عين المقصود أي إزالة يد واضع 000 
المال عن ذلك المال. 

ثانيهماء إثبات اليد المبطلة أي وضع اليد على المال المذكور بغير حق وقد اتفق الفقهاء على أن كل 
أخذ يكون فيه إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة معاً هو غصب موجب للضمان. 


مثلا : الوركب أحد دابة آخر بلا إذنه وقصد إلى جهة أو حمل عليها حملا فيكون قد غصب الدابة 
المذكورة كذلك لو ركب أحد دابته المشتركة مع آخر بلا اذن الشريك كان غاصباً وضامناً في حصة 
الشريك. لأن في ذلك إزالة. يد محقة وإثبات يد مبطلة (رد المحتار) . 

إزالة اليد المحقة. تكون بإزالة تصرف امالك من ملكه بفعل واقع في عين المغصوب | هو موضح 
نفاء ويخرج بهذا القيد سبع مسائل اتية من تعريف الغصب. 


أولاء المال الذي يرافق امعصوي م دول مجع الغاصب لا نمك مضو : 

مثلاء لوغصب الغاصب فرساً فتبع الفرس مهرها أودابة أخرى وافترسته الذئاب في الطريق فلا 
يلزم ضمان التابع على ما هو مذكور في المعراج (البزازية). 

هذا إذا لم يكن الغاصب قد ساقه. لأنه ليس في ذلك صنع وفعل من الغاصب وعند بعض الفقهاء 
يلزم الضمان أيضاً. لأن هذا المهر يساق لسوق الفرس فقط (رد المحتار» الحندية) . 


اننا » لو أبعد أحد آخر عن مواشيه فضاعت المواشي المذكورة فلا يكون غاصباً وضامناً المواشي 


داك درر الحكام 


لأنه ليس للغاصب في هذا فعلاً وصنعاً ىا أنه لم يثبت الغاصب على المواشي المذكورة يداً مبطلة (رد 
المحتار). 

تالناء ويبقئ العقار على ما هو موضح في شرح المادة(5 ٠‏ 4) خارجاً عن تعريف الخغصب. لأنه لا 
يكون غصب بدون إيقاع الفعل في المحل وهذا لا يتصور إيقاعه على هذا الوجه في العقار. لأن إزالة يد 
المالك من العقار تكون بإخراجه منه. وليس بفعل يحصل.في العين. وبتعبير آخر أنه يحصل في العقار 
إزالة اليد إلا أن هذه الإزالة لا تحصل بفعل واقع في العين بل تحصل بفعل واقع على المال (الحداية في 
غصب العقار). 

رابعاً» لومنع أحد آخر من دخول داره فسرق بعض ما فيها من الأشياء أوحبس ذلك الشخص 
فتلفت بعض أمواله فلا يلزمه ضمان الأشياء والأموال (رد المحتار) . 

خامساً. لوركب أحد ظهر دابة آخر وقبل أن يحولها عن موضعها أو يحركها أو أن يحصل من ركوبه 
فجاء آخر فعقر وذبح تلك الدابة فالضمان على العاقر وليس على الراكب . 

سادساً. لونام أحد على الفراش الذي فرشه آخر أو جلس على البساط الذي بسطه فلا يكون 
عاضا :لآن ميات المنقول يكو ينقلة وتخويلة: 


سابعاً. إذا تلف بيدر الزرع الحاصل من الأرض المأجورة في مكانه بمنع المؤجر المستأجر من رفعه 


منها لعدم أخذه الأجر المسمى فلا يلزم الآجر ضمان. لأنه لم ينقل البيدر من مكانه ثانيها. إذا وجدت 


إزالة اليد المحقة ولم يوجد إثبات اليد المبطلة فلا يتحقق الغصب بذلك عند الشيخين. لكن عند الإمام 


محمد فتكفى إزالة اليد المحقة أي يكفى في الغصب تفويت يد المالك وتكون هذه الإزالة في المنقول 


بالنقل وني العقار بالإستيلاء ويقوم ذلك مقام إزالة اليد وقد اختير في الدرالمنتقئ هذا القول وبين أن 
العيناة. نون رودا وعدماً على إزالة وقصر اليد وانه لا يشترط في ذلك ثبوت يد العدوان وقد رجح 
في القهستاني هذا القول أيضا. 

وعليه لو ضرب أحد يد آخر وكان فيها ساعة فسقطت في البحر وضاعت فلا يلزم ضمان. مع 


كون ذلك الشخص لم يثبت يدا مبطلة على تلك الساعة (رد لمحتار) . 


والمجلة وإن لم تشر إلى اختيارها أحد هذين فيفهم من كلام الفقهاء صراحة أنه يلزم في الغصب 
إزالة اليد المحقة مع إثبات اليد المبطلة (الطحطاوي) والأنسب في هذا الزمان قبول بيان المنتقى . 

الفرق في النسب الأربع يوجد بين إزالة اليد المحقة وبين إثبات اليد المبطلة عموم وخصوص من 
وجه بقطع النظر عن الفعل الواقع في العين ويوجد فيهم] مادة الاجتماع ومادتا الإفتراق فمادة الاجتماع » 
في أخذ شيء جهرا من يد المالك بلا إذن إزالة يد محقة وإثبات يد مبطلة . والإفتراق في إزالة اليد المحقة : 
ويوجد في زوائد المغصوب إثبات يد مبطلة على ما هو مبين في شرح المادة (907)ولا توجد إزالة اليد 
المحقة فيها. 


مثلاً لا يوجد في المهر الذي يتولد من الفرس المغصوبة وهي في يد الغاصب إزالة اليد المحقة لكونه 


الغصب اناك 


م يؤخذ من المغصوب منه إلا أنه يوجد فيه إثبات اليد المبطلة لكون ذلك المهر متولداً من فرس المخصوب 
منه وهو ملكه بمقتضى المادة )١١85(‏ فيد الغاصب عليه تكون إثيات يد المبطلة ويكون في تبعيد المالك 
إزالة اليد المحقة ولا يكون فيه إثبات اليد المبطلة فعليه لو أخذ صاحب الدابة وأبعده عن دابة فيكون 
بذلك قد أزال يد صاحب الدابة المحقة عنها إلا أنه لم يثبت يده المبطلة عليها لعدم مساسه اياها 
(أبو السعود المصري). 

توفيق الاختلاف: 

وقد وفق بعض الفقهاء كالزاهدي بين هذا الاختلاف فقال: إن الغصب قسمان: القسم الأول 
الغصب الموجب للضمان وإعادة البدل. وإزالة اليد في هذا شرط بالاتفاق. القسم الثاني الغصب 
المستلزم الرد وإثبات اليد في هذا شرط كغصب العقار. لأن غصب العقار غير موجب للضمان عند 
الشيخين وإنما يستلزم الرد فقط (رد المحتار. القهستاني. والطحطاوي). 


بما أنه قد صار إيضاح اثنين من الثلاثة اشياء التي تلاحظ في الغصب فقد جاء الآن الدور 
لشرح الثالث. لا يتحقق الغصب عند الأثمة الحنفية بإثبات اليد المبطلة فقط يعنى بدون إزالة يد 
محقة (أبو السعود المصري). أما الآثمة الثلاثة فقد اعتيروا إثبات اليد المبطلة فقط وقالوا بتحقق 
الغصب بذلك فعلى ذلك لا يشترط إزالة يد المالك لتحقق الغصب بل يكفي إثبات يد العدوان. 


ثمرة الاختلاف: وتظهر ثمرة الاختلاف في زوائد المغصوب (الكفاية) فعليه لو تلفت زوائد 
المغصوب في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير ى) سيوضح في شرح المادة (407) فلا يلزم الضمان عند 
الأئمة الحنفية لأنه ليس في هذا إزالة يد محقة مثلاء إن ولد الدابة المغصوبة الموجود وهي في يد الغاصب 
وإثمار البستان المغصوب التي تحصل وهوفي يد الغاصب ليست بمغصوبة شرعاً لآن المالك لما لم تكن يده 
ثابتة على هذه الأشياء فلم يزل الغاصب يد الملك عنها. أما عند الأئمة الثلاثة فتكون مضمونة ولوتلفت 
بلا تعد. لأن الغاصب قد أثبت عليها يدا مبطلة (نتائج الأفكار, ورد المحتار) . والزوائد المذكورة وإن لم 
تكن مضمونة وتلفت بعد المنع والامتناع عن تسليمها بعد الطلب لزم الضمان بالإجماع (الطحطاوي) . 
كذلك جلوس شخص بلا إذن على فراش فرشه المالك أو النوم عليه ليس بغصب عند الأئمة الحنفية 
بسبب عدم وجود إزالة يد محقة (الطحطاوي) . 


فعليه لوتلف ذلك الفراش بدون فعل ذلك الشخص لا يلزمه ضمان لأن البسط من فعل صاجب 
لمال وتبقى يد صاحب المال عليه ما دام أثر فعله موجوداً في المال فلا يكون بالنوم عليه قد أخذ المال أي لا 
تكون أزيلت عنه اليد المحقة أما الأئمة الثلاثة فقد قالوا بالغصب (مجمع الأخبر, نتائج الأفكار, الندية) 

وترد على تعريف الغصب الأسئلة الآتية ويجاب عليها. 

السؤال الأول. يلزم الضمان في بعض المواضع مع عدم وجود إزالة يد محقة فيكون تعريف 
الغصب أي كون إزالة اليد المحقة عليه للضمان مزيفاً(العيني) ونذكر بعض المواضع المذكورة فيا يلي : 

أولاًء غاصب الغاصب مع كونه لا يزيل اليد المحقة أي يد امالك بل يزيل اليد التي أزالت يد 


فين 1 درر الحكام 


المالك فهو ضامن حسب المادة )41١(‏ 

ثانياً. الملتقط: إذا ترك الملتقط حين الأخذ والرفع الأشهاد مع اقتداره على ذلك لزمه الضمان 
حال كون الملتقط لم يزل يد أحد أنظر شرح المادة (779). 

الث يلزم ضمان الأموال التي أتلفت تشبباً. كا لو حفر أحد بثرا في مكان ليس له الحفر فيه 
فسقط فيه حيوان أحد وتلف لزم الضان . . مع كون الغاصب 0 يأحذ الحيوان المذكور حتى يكون 
غصياً أنظر المادة (475). 

زابعاء الو عضت أخد :الل واستهلكه وجف لبن الأم لزم ضمان العجل مع نقصان الأم . 
والحال أن الغاصب وإن لم يوقع في الأم فعلا فقد أوجب هلاك العجل النقصان في البقرة (الخانية). 

خامساء لو قتل أحد اخر في المفازة وتركه فيها مع ماله وتلف ماله لزم القاتل ضمان لمال 
(الطحطاوفق) وأفتى ظهير الدين أنه لا يضمن (الندية في الباب الرابع عشر) . 

الجواب, إن لزوم الضمان في هذه المسائل لم يكن لتحقق الغصب وإما هو ناشىء عن وجود 
التعدي لأنه لو كان حكم الشيء الذي لم يغصب مساويا لحكم الغصب لدخل في الغصب كجحود 
الوديعة التي ليس فيها أخذ أو نقل. أنظر المادة )4١ ١(‏ (رد المحتار) . 

والنام كن" العستب" الغرف بيدا التمريف؛ وجب الضمان مرا ولا ماله يعن لا شتلق 
مطلقاً. لكن ليس كل فعل أوجب الضمان يكون غصباً. لآن الضمان حكم نوعي ويثبت ذلك الضمان 
بعلة لكل شخص فك أن الضمان يثبت بالغصب ينبت أيضاً بالتعدي والجناية . لو غصب أحد فرس 
الآخر وتلف في يده لزم ذلك الشخص الضمان بسبب الغصب. ولو أتلف أحد فرس الآخر وهوفي يده 
لزمه الضمان بسبب اتلافه . كذلك لو أتلف أحد زوائد المغصوب الحاصلة في يد الغاصب لزم الضمان 
بالاتفاق . مع كونه لم تكن يد المالك ثابتة فيه حتى يمكن الغاصب أن يزيلها (نتائج الأفكارء والعيني) . 

سؤال ثان. يلزم الضمان في مال الوقف إذا غصب وأتلف مع أن الوقف ليس بممملوك وال حال 
يخرج الوقف عن الغصب بقيد المال الموجود في التعريف ويصبح التعريف غير جامع لأفراده . 

الجواب على ذلك على وجهين : الوجه الأول ليس المقصود من المال ملك امالك حصراً بل المالك 
لعين المغصوب هو منفعته أو المقتدر على التصرف في عين المغصوب فعلى ذلك يدخل غصب مال الوقف 
في التعريف ويرد السؤال المذكور (رد المحتار). 

الوجه الثاني الوقف ملك أيضاً لأنه عند الإمام الأعظم باق في ملك الواقف. أما عند الإمامين 
فقد زال عنه ملك الواقف وبقي محبوسا ملكا لله . (فتح القدير) . 


سؤال ثالث» قد بين في المواد (78/ا و١4/‏ و/الالا و 71/4 و87) وشروحهاأ نه تجري في بعض 
مسائل الرهن والوديعة والعارية أحكام العص :تمل :ذلك ودخول المسائل الملكزرة ل تغريت الغصب 

يصبح التعريف المذكور غير مانع لا غياره. 

الجواب. إن الوديعة والرهن والعارية في الأحوال المذكورة نخرج عن كونها وديعة ة ورهناً وعارية 
وتصبح مغصوبة فلذلك لا ينتقض التعريف بها أنظر المادة .)4٠ ١(‏ كذالك الشراء الفضولي وإن ذكر في 


الغصب يك 


البيع أي في المادة 000 باعتبار خصوصية فيه فهو غعصب فلو اشترى أحد مال آخر من أجنبي 0 
وقبضه فهذا يكون مشترياً بالنسية إلى الأجنبي البائع وقاضا بالنسبة إلى صاحبت المال (رد المحتار) . 


سؤال رابع » إن التعريف المذكور يصدق على صورة أخذ المشتري المبيع بالإكراه فلا يكون ماله 
لا غياره. 

جواب», يوجد في هذه الصورة إذن لكن الإذن المذكور بالإكراه. وعليه فبه| أن الصورة المذكورة 
تبقئ خارجة عن التعريف بقيد (بدون إذن) الواردة فيه فيكون مانعاً لإغياره أيضاً . 


سؤال خامسء إن التعريف المذكور يصدق على صورة أخذ الشفيع ابيع بالشفعة قضاء فلا 
كوة ناه لأخارة. 

جواب. المقصود من المال الواقع في التعريف هو المال المنقول . والشفعة فليست جارية في المنقول 
فعليه يندفع هذا السؤال بتعبير المال . وقد أجيب في الدر المنتقى على هذا أن المشتري ليس مالكاً للمبيع 
المشفوع حقيقة بل الشفيع هوالمالك. فعليه تخرج الصورة المذكورة من من التعريف بتعبير (مال أحد فيكون 
ل ان 
الملك المذكور للشفيع بالتراضي أو بقضاء القاضي . 

وعلى ذلك فكيف يقال ان المشتري غير مالك للمشفوع ولعل مراده أنه ليس.مالكاً ملكا مستقراً 
شرط الغصب» الل ا ا 
في الباب الأول) . 


محاسن الغصب» محاسن الغصب من حيث ترتيب الأحكام وليس من حيث الإقدام عليه ى) في 


الحنايات والديات . والمقصود من بيات كتاب الغصب 5 هذه الصورة هو عبارة عن تفصيل الحكم 
المترتب على الغصب وليس في الغصب حسن وطاعة لعدم وجود الاباحة فيه (فتح القدير). 


«المادة 47-(قيمة الشىء قائأً هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها قائمة 

5 محلها وهو أن تقوم الأرض مرة مع الأبنية أو الأشجار ومرة تقوم وهي حالية عنها 
فالتفاضل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة) . 

وهذا التفاضل يكون دائأً في صورة تقويم الأرض مع الأبنية أو الأشجار. 

مثلاً لوكانت قيمة الأرض التي بني عليها والبناء موجود فيها ثمانية الاف قرش أي قيمتها مع البناء 
وقيمتها بدون البناء حمسة آلاف قرش فتكون قيمة ذلك البناء قائماً ثلاثة ألاف قرش أنظر المادة (47). 

ويفهم من هذا التعريف اع ع ا ولاك ا 
استعملت الكتب الفقهية عبارة (قيمته نابتاً) أيضاً فالتعبير المذكور خاص بالشجر فقط وبما أن المجلة لم 
تستعمله فلم يعرف هنا أنظر شرح مقدمة هذا الكتاب. 

فالقيمة المذكورة في هذه المادة أكثر من القيم المبينة في المادتين (884 و 880) الآتيتين. 


اماك درر الحكام 


سؤال. مع أن تقويم الأشجار أو الأبنية على أنها قائمة في الأرض فقط كافياً للعلم بقيمتها 
قائمة قا السبب في التقويم المبين في المجلة؟ 

الجواب» فما أن الأبنية والأشجار كما هو موضح في شرح مادتي (777 و 584) من قبيل الأوصاف 
ولا يكون للوصف قيمة أصالة وبالذات . 


«المادة «488 - القيمة مبنياً هى قيمة البناء قائم) . 

أي تقوم الأرض مرة هي والبناء وأخرى خالية منه فا كان بين القيمتين من تفاصيل وتفاوت هو 

قيمته قائأء بما أنه يستعمل عبارة قيمة الثىء قائياً في الأبنية وفي الأشجار معاً كما ذكر ذلك 
في شرح المادة الآنفة. فلذلك أصبحت هذه المادة مستغنى عنها بتلك المادة. أنظر المادتين (404 
و48١41).‏ 

«المادة 2886© القيمة مقلوعاً هي قيمة إنقاض الأبنية بعد القلع أو قيمة 
الأشجار المقلوعة 

إنقاض بكسر النون وبضمها وبسكون القاف جمع نقض ويقال للشيء الخرب والمهدوم نقض 
بمعنى منقوص . 1 

يفهم من هذه المادة أن تعبير «قيمته مقلوعاً» يستعمل ف الأبنية والأشجار معا (الدررء عبد 


الحليم) . 

الفرق ظاهر بين قيمته مبنياً وقيمته مقلوعاً. لأن قيمته مبنياً تزيد عن قيمته مقلوعاً بأجرة البناء . 

وقيمته مقلوعا أقل من القيمة المذكورة في المادة (885) وأكثر من القيمة في المادة الآتية . 

«المادة 4886 (قيمته مستحقاً للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل اجرة 
القلع من قيمة المقلوع) . 

وتنقص قيمته مستحق القلع عن قيمته مقلوعاً بأجرة القلع (الهداية) لأن المؤونة والأجرة قد 
صرفت في أمر قلع المقلوع وليس للقائم (القهستاني) . وعليه فقيمة المقلوع بسبب القلع تزيد عن قيمه 
مستحق القلع باجرة القلع (الكفاية) ويطلق على قيمة مستحق القلع قيمة المأمور بالقلع . 

وهذه القيمة تعين على الوجه الآتي فتقوم الأرض مرة خحالية من الأبنية والأشجار وأخرى تقوم 
باعتبار الأبنية والأشجار المستحقة القلع وما بين القيمتين من التفاضل تكون قيمة الأبنية والأشجار على 
أنها مستحقة القلع (الطحطاوي). 

مثلاً لو فرضنا أرضاً تساوي مائة دينار خالية من الشجر وقيمة الأرض مع الأشجار أو الأبنية 
باعتبار أنها مستحق للقلع مائة وخمسين دينار فتكون الخمسون ديناراً الفرق بين القيمتين هي قيمة 


الغخصب و١6‏ 


الأشجار أو الأبنية مستحقة القلع وهي ا لوكانت قيمة العرصة 
فقط في هذه الصورة مائة دينار وقيمة الأشجار أو الأبنية المقلوعة عشرة دنانير وأجرة ة القلع ديناراً وانخذا 
فتكون قيمة العرصة مع قيمة الأبنية أو الأشجار مستحقة القلع مائة وتسعين ديناراً فإذا كان قلع ما أحدثه 
الخاصية ل الأرض المغصوبة من الأبنية أو الأشجار مضرا بالأرض فللمغصوب منه أن يؤدي قيمتها 
مستحق القلع وأن يضبطه! ويدفع صاحب الأرض في مثالنا هذا للغاصب بدل الأبنية أو الأشجار 
ويبقيهما في أرضه (رد المحتار). 
وقد عرفت المجلة أو في المادتين (5 88و 887) كثير القيمة وكانياً 5 مادة (888) متوسط القيمة 
وثالعا 5 مادة (8865) قليل القيمة نازلة من الأعلى إلى الأدنى . 


#المادة 85 »4 نقصان الأرض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة 
أجرة الأرض قبل الزراعة وبين قيمة إجرتها بعدها 

بما أن قوة الأرض الالبانية تتناقض بعد زراعتها فتكون اجرة الأرض بعد زراعتها أقل منها قبل 
زراعتها . 

مثلاً لوغصب أحد عرصة آخر وبعد أن زرعها على ما هومبين في المادة (401) واسترد العرصة 
صاحبها وطلب تضمين الغاصب نقصان الأرض الطارئ”. يسبب زراعتها فلأجل إيجاد نقصان الأرض 
المترتب بسبب زراعتها غصباً فتقدر أهل الخبرة اجرتها قبل الزراعة الغاصب اياها واجرتها بعد الزراعة 
فتجد التفاوت والتفاضل بين الاجرتين يعني أن الاجرة التي هي القيمة قبل الزراعة وإن كانت زيادة 
فالاجرة التى هى القيمة بعد الزراعة أنقص منها. فالفرق والتفاوت بين الاجرتين يكونان نقصان 
أرض تلك العرصة. 

مثلاً لو كانت الأجرة التي هي القيمة قبل الزراعة ثلثماية قرش واجرتها التي هي القيمة بعد 
الزراعة مائتا قرش فالمائة قرش التي هي الفرق بين الاجرتين تعد نقصان الأرض (الشرنبلالي) . 

وفي هذه الصورة إذا لم يكن بين الأجرتين فرق وتفاوت أو كانت الأجرة التي هي القيمة بعد 
الزراعة أزيد من الاجرة التي هي القيمة قبلها فلا يكون نقصان أرض 

مثلاً لو كانت الأرض المملوكة المغصوبة محتاجة للتطهير فطهرها وأصلحهاالغاصب حين زراعته 
لها وم تنقص بعد الزراعة اجرتها أو زادت عما كانت عليه فبها أنه لا يمحصل على هذا التقدير نقصان فلا 
يلزم الغاصب الزارع ضمان نقصان الأرض . 

وتقدير نقصان الأرض بالاستكجار على الوجه المذكور هو قول بعض الفقهاء وقد اختارته المجلة 
لإفتاء مشايخ الإسلام به (الفيضية والنتيجة) . 

وعند البعض الآخر من الفقهاء يقدر نقصان الأرض بالشراء. فنقصان الأرض: هو الفرق 
والتفاوت الذي من قيمة الأرض التي هي الثمن قبل الزراعة وقيمتها التي هي الثمن بعدها. 

وقد رجح بعض الفقهاء كالزيلعي هذا القول الثاني لكون الاعتبار بقيمة العين وليس يبدل المنفعة 


م0 درر الحكام 


وأنه الأقيس إلا أن المجلة قد اختارت القول الأول لإفتاء مشايخ الإسلام (أبو السعود والخانية والكنز) . 


المادة 5 (الإتلاف مباشرة هو إتلاف الثيء بالذات ويقال لمن 
فعله فاعل مباشر). 

أي الإتلاف الذي لا يتخلل بين فعل المباشر وبين تلف المال فعل آخر , 

مثلاً لو ضرب أحد فرس آخر فمات فيكون قد أتلفه مباشرة. كذلك لو أحرق أحد دار آخر 
فيكون ذلك الشخص قد أتلف الدار المذكور مباشرة . 


وللإتلاف مباشرة مثال آخر مذكور في المادة الآتية: 


«امادة 4 (الإتلاف تسبباًهو التسبب لتلف شيء يعني إحداث أمرفي 
شيء يفضي إلى تلف شيء اخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب فعليه إن قطع 
حبل قنديل معلق هو سبب مفض لسقوطه على الأرض وانكساره فالذي قطع الحبل 
يكون أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا) . 

وكذلك إذا شق أحد ظرفاً فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون قد أتلف الظرف مباشرة والسمن 
ا ب و لس ا سي ا 
ذلك الشخص قد اتلف الدابة المذكورة تسبباً لأنه بذلك يكون قد أحدث أحد ني شيء أى ى الطريق 
العام شيئاً آخر أي أحدث عملا يفضي لتلف الحيوان على جري العادة أي أحدث بثراً. 


كذلك إن من قطم حبل قنديل معلق يكون سبباً مفضياً لسقوطه على الأرض وانكساره على جري 
العادة ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا ويضمن كليههما. 

وكذلك إذا شق أحد ظرفاً فيه سمن وبدون أن يمس السمن سال السمن من ذلك الشق 
وتلف فيكون قد أتلف الظرف مباشرة والستمن تسبياً: وتنضمن الإئنين أيضاً: 

لأن المائع الذي في الظرف لم يقف بنفسه وهو مسوك بالظرف فيكون بشقه الظرف كأنه قد صب 
ذلك السمن بالذات كذلك إذا كان ما في الظرف جامداً ولم يسل بشق الظرف وإنما سال وتلف 
بسبب إذابة الشمس اياه بعد الشق فيلزم الضان على ما هو مبين في الخانية. إلا أنه إذا شق أحد 
الظرف ولم يسل السمن منه فجاء آخر وحركه فسال السمن من جزاء ذلك التحريك وتلف لزم 
الضمان على الشخص الأخير أنظر المادة ("4). 

ويفهم من الإيضاحات السالفة أ نه ىا يوجد في فعل واحد تسبب ومباشرة بوجود تسبب فقط من 
دون مباشرة . كذلك يوجد مباشرة بدون تسبب على ما هو مذكور في المثال الوارد في شرح المادة الآنفة (رد 
المحتار) . 


الم 1 048 


#المادة 4884 التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل 
ونوعه 
يعني دفع الضرر الملحوظ وقوعه في حق نفس الإنسان . 
| مثلاء يحصل التقدم لدفع الضرر الملحوظ وقوعه من انهدام حائط مائل إلى دار الجار وايل إلى 
الانهدام بقول صاحب الدار لصاحب الحائط اهدم حائطك لأنه مائل إلى الإنهدام أو محوف أو متصدع . 
ولا يحصل التقدم بالألفاظ الدالة على المشورة والنصيحة كقولك بما أن حائطك مائل إلى الانهدام 
فالذي يليق بك هدمه. 
ويلزم شرطان ليكون التقدم معتبراً: شْ 
الشرط الأول. أن يكون الضرر ني حق نفس الآدمي يعني يجب أن يكون الضرر مؤدياً ومستلزما 
تلف نفس الإنسان. أما إذا لم يكن مضراً بنفس الإنسان وكان ما يضر بالأموال فقط فالتقدم في هذا 
الخصوص ليس صحيحاً ولا معتبراً كما سيبين أيضاً في المادة (479) فتفصيلات هذا التقدم تأت في شرح 
المادة (4؟4). 
الشرط الثاني يجب أن يكون وقوع الضرر ملحوظاً وقد أشارت المجلة إلى هذا بقولها الضرر 
الملحوظ أما إذا لم يكن وقوع الضرر ملحوظاً فلا يصح التقدم حينئذ. فالتقدم لحائط صحيح وسالم 
وغير مائل إلى الإنهدام ليس صحيحاً لأن الضرر فيه غير ملحوظ. أنظر شرح المادة (854). 
(الطريق العام والخاص) فالطريق العام بما أن المادة (477) تكون موضوع بحثه فيقتضي هنا 
تعريفه الطريق العام الذي يمر منه أقوام غير حصورين ويكون نافذا وغير نافذ . أما الطريق واكك 
الطريق المملوك وهذا يكون أيضاً نافذاً وغير نافذ (رد المحتار) . 


الباب الأول 
في الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه 
حكم الغصب: للغصب حكمان. 


الحكم الأول. الحكم الدنيوي وهو عبارة عن ثلاثة أشياء: الأول. رد العين في بعض الأحوال 
يعني تعين رد عين المغصوب للمغصوب منه وإعادتها إليه . والثاني. تعين ضمان البدل والثالث. تخيبر 
المغصوب منه بين أخذه عيناً وطلبه بدلا . وعليه فللال المغصوب تسعة أحوال. 

الحال الأول كون المال المغصوب موجوداً في يد الغاصب ومكان الخصب عيناً . وحكم هذا عبارة 
عن .زد المغضوب حي في مكان الخصب. ‏ أنظر المافة ١9‏ 26), 

الخال الثانِ» تلف امال المغصوب بتعدي الغاصب أو بلا تعد وحكم هذا عبارة عن ضمان 
البدل. أنظر المادة .)841١(‏ 

الحال الثالث. تغير المال المغصوب في يد الغاصب بنفسه وحكم هذا عبارة عن تخيير المخصوب منه 
بين استرداد المغصوب عينا أو تضمين بدله. أنظر المادة (459), 

الحال الرابع» تغيير المغصوب وهو في يد الغاصب بصورة بتغيير معها اسمه وحكم هذا أيضاً 
ضمان البدل. أنظر المادة (849). 

الحال الخامس» تغيير بعض أوصاف المغصوب بزيادة الغاصب شيئاً من ماله عليه. وحكم هذا 
عبارة عن تخيير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة تلك الزيادة ويسترد المغصوب عيئاً وبين أن يضمن بدله . 
كما سيوضح في المادة (888). 

الحال السادس., تغييب المغصوب . وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين الانتظار إلى أن 
يوجد المغصوب ويسترد عيناً وبين أن يأخذ بدله في الحال. أنظر المادة (861). 

الحال السابعء غصب المغصوب من قبل غاصب آخر. وحكم هذا عبارة عن أن للمخصوب منه 
إن شاء تضمين الغاصب الأول أو الثاني وإن شاء ضمن مقدار منه للغاصب الأول والمقدار الباقي 
للغاصب الثاني أنظر المادة .)831١(‏ 

الخال الثامن. أن يطرأ نقصان على قيمة المغصوب وهوفي يد الغاصب. وحكم هذا هو أنه إذا 
كان نقصان القيمة من تغير الأسعار فيرد الغاصب المغصوب عيناً لعدم مسؤوليته عن ذلك وإن كان ناشعاً 
عن استعمال الغاصب اياه برد العين مع ضمان قيمة النقصان . 


اه درر الحكام 


الخال التاسع. تصرف الغاصب في المغصوب بوجه كبيعه من آخخبر ورهنهء وإيجاره. 
وإيداعه. وهبته وإعارته» والتصدق وتسليمه. وحكم هذا عبارة عن إجارة المغصوب منه إن 
وجدت شرائط الإجازة من طرف المغصوب منه وإلا فعبارة عن استرداده عينا. وإذا تلف فهو عبارة 
عن تضمين بدله. وستفصل أحكامه في شرح المادة .)91١(‏ 

الحكم الثاني. حكم آخروي وهو عبارة عن أنه إذا أخذ المال المأجور وهو عالم بأنه مال الغير إثم 
واستحق عذاب النار. لأن الغصب حرام وحرمته ثابتة بالآية الحليلة والحديث الشريف «قال الله تعالى : 
«لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وقال كلةِ: «من أخذ شبراً من الأرض طوقه الله تعالى من 
سبع أرضين. » (الهداية والعيني. والقهستاني) وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوم 
النحر في مكة. المكرمة فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
لدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت قالوا نعم اللهم اشهد. الحديث (الطحطاوي). 

أما إذا لم يكن واقفاً على كون المال الذي أخذه مال الغير فلا يأثم كما لو أخذه ظاناً أنه ماله أو اشتراه 
من الفضولي لقوله تعالى ليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولقوله عليه 
الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والمراد المأثم (الكفاية» والهداية والدر المنتقى) . 

ركن الغصب: هو عند الإمام إزالة يد محقة مع إثبات يد مبطلة وعند محمد إزالة يد محقة وعند 
الأئمة الثلاثة إثبات يد مبطلة وقد مر تفصيللات ذلك في شرح المادة (1ه).. 

شرح الغصب: هو عبارة عن كون المال المغصوب مال متقوماً وعترما ومتقولة أنظر شرح المادة 
(881) (أبو السعود حاشية الكنز). 

محاسن الغصب: إن محاسن الغصب ليست كما ذكرنا في شرح المادة )88١(‏ من حيث الإقدام 
عليه بل من حيث ترتيب الأحكام . 


«زالمادة 484 يلزم رد الال المتصوي ينا وتتتليمة إل 'ضاحبه فى .فكان 
الغصب إن كان موجودا وإن صادف صاحب المكل الغاصب في بلدة أخرى وكان المال 
المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك وإن شاء : طلى رده إلى مكان الغعصب 
وتكون مصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب 

المال المغصوب موجود عيناً 5 مكان الغصب بدون أن مايرا فاحشاً فيلزم رده إلى 
صاحبه في الخال في مكان الغصب للموجب الأصل . 

إيضاح القيود: 

(1) المال المغصوب, هذا سواء أكان مثلياً أم قيمياً وسواء أكان منقولاً أم عقاراً أم كان الغاصب 
عالاً بأنه مال الغير أم غير عالم فالحكم ‏ واحد في لزوم رده وإعادته. 


مثلاً. لو اشترى أحد من آخر مالا لظنه أنه له وضبط المال بالاستحقاق لزم إعادة ذلك إلى 
مستحقه . لأن الضرر يزال. 

(5) بلدة الغصبء أما إذا وجد المغصوب في غير مكان الغصب وبلدته فحكم ذلك سيبين في 
الفقرة الآتية. 

 )"(‏ إذا كان موجوداً عيناً. يعني ذلا رق عدر يرا ولفسائو تلت ما إذا يعن تخيرا 
فاحشاً أو تلف أو اتلفه الغعاصب فحكم ذلك مذكور في المادتين (2841 644) أبو السعود المصري . : 

(:) مكان الغصب, يلزم أن يكون الرد في مكان الغصب. لأن قيم الأموال تختلف باختلاف 
الأماكن. فقيمة الخروف المعين في حلب تختلف عن قيمته في يافا (واقعات المفتين). 

كذلك يختلف المثل: باختلاف الأماكن (العيني). 

فعليه لو غصب الغاصب عشرين كيلة حنطة في حيفا ونقلها إلى غزة فقال الغاصب للمخغصوب 
منه خذ حنطتك عيناً في غزة فيتضرر المغصوب منه لأنه لو أخذها وباعها هناك يتضرر من بيعها لرخص 
الحنطة في غزة كا أنه يتضرر أيضاً فيه لو نقلها إلى حيفا لتكلفه اجرة النقل . 

(5) رده لصاحبه ‏ يلزم رده لصاحبه وإلا فلا يبرأ الغاصب من الضان برده الدابة المغصوبة 
إلى اصطبل المالك (الخانية) . 

وإذا توفي صاحبه أي المغصوب منه يلزم رده إلى جميع ورثته وإذا كانت ورثته صغاراً 
فلأوصيائهم لأن الورثة تقوم مقام مورثيهم . 

أما إذا ندم الغاصب على فعل الغصب ولم يظفر بالمغصوب منه ليعيد المغصوب إليه فله إمساك المال 
المغصوب والمحافظة عليه إلى أن ينقطع الأمل في الظفر به . وبعد ذلك له التصدق به على فقير على أن 
يكون ثوابه للمغصوب منه وعلى شرط أن يكون ضامناً المال المغصوب للمغصوب منه إذا حضر ولم 
يجز الصدقة (رد المحتار). 

(1) للموجب الأصلي الموجب الأصلي في الغصب عند بعض الفقهاء هورد عين المغصوب. أما ١‏ 
رد بدل المغصوب فهو تحلص أي موضع خلاص لأن الرد عيئاً أعدل وأكمل حيث فيه إعادة عيناً ومعني ش 
أما رد البدل فهو مخلص ويصار إليه حين تعذر رد العين. 

تتفرع المسائل الآتية على كون الموجب الأصلي هو رد العين : 

أولاً. إن الغاصب مطالب برد عين المغصوب قبل هلاكه حتى لا يلتفت إليه لو أراد أن يعطي 
حينئذ مثل المغصوب أو قيمته كا أنه ليس للمخصوب أن يمتنع عن أخذه عيناً وأن يطلب بدله . 

لأن الرد بدلا قاصراً وبما أن الضمان القاصر خلف للأصل وما دام الأصل محتملاً فلا يكون 
الضمان القاصر مشروعا (الفيضية, مجمع الأنمر). أما لو كان الموجب الأصلي القيمة لكان للغاصب 
حق في الإمتناع عن رد العين حتى يقتدر على دفع القيمة لأنه يصار إلى الخلف في حالة عدم القدرة على 
الأصل ولم يكن الحكم كذلك (أبو السعود) أما إذا تراضى الغاصب والمغصوب منه المغصوب موجود في 


الملزمة 7 الغصب 
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يد الغاصب على التمليك والتملك مقابل بدل معين كان ذلك صحيحاً وأصبحت هذه المعاملة 
مبادلة بينه| (الجوهرة) . 


انياًء لورد الغاصب العين المغصوبة من غير علم المالك وأعادها إليه من جهة أخرى كان بريئاً 
مثلاً لووهب الغاصب الساعة المغصوبة للمغصوب منه وسلمه اياها وقبلها وتسلمها بدون أن يعلم بأنها 


المال الذي غصب منه كان الغاصب بريئاً . 


كذلك لو أطعم الطعام المغصوب للمغصوب منه وأكله وهو غير عالم بأنه قد غصب منه يكون 
الثافيت يزيا كذلك: لز لين الغاصب الألبسة المغصوبة للمغصوب منه كان بريئاً (الدر المنتقي مجمع 
الأبر). ش 


فعليه لو كان الموجب الأصلي غير رد العين لما برئ الغاصب برده المغصوب للمغصوب منه دون 
أن يكون المغصوب منه عالاً أنه الملل المغصوب ك] هو الحال في قبض البدل. 


الثا. لو ادعى الغاصب هلاك المغصوب مبيناً أنه سيعطي بدله بمقتضى المادة (841) صدق 
المغصوب منه هلاك المغصوب أو أثبت الغاصب هلاكه وإن كان ينتقل حق المغصوب منه إلى البدل فإذا لم 
يمكن أن يثبت الغاصب هلاك المخصوب وادعى المغصوب منه وجوده وطلب العين غير راض بالبدل 
فللحاكم إن شاء عدم التعجيل بالحكم بالبدل وأن يحبس الغاصب حتى يحصل العلم بما آل إليه 
المغصوب أو أن يظهر الغاصب المغصوب أما مدة الحبس فهي مفوضة لرأي القاضي وليس لها حد معلوم 
كما هو الحال في حبس المدين لوفاء الدين (الطحطاوي). 


وسبب الحبس المذكور هو: أن الموجب الأصلى في الغصب وإن كان هو رد العين والأصل هو 
بقاؤها والغاصب يدعي أمراً عارضاً وخلاف الظاهر يعني يدعي الهلاك ويرغب في إسقاط حق المغصوب 
منه في العين المغصوبة وتبديلها بالبدل فلا يقبل قوله الهلاك. وعليه وكا أن الحاكم يحكم ببدل المخصوب 
بعد حبسه الغاصب مدة كهذه فيحكم أيضاً بالبدل إذا رضي المغصوب منه به بلا حبس وللقاضي أيضاً 
الحكم ببدل المغصوب بدون حبس الغاصب ولولم يرض المغصوب منه بالبدل. (رد المحتار والجوهرة) 


والموجب الأصلىي عند فريق آخر من الفقهاء هو البدل أي المثل أو القيمة أما رد العين فمخلص 
ويتفرع عن قول الفقهاء هذا بعض المسائل وهي : 


أولاء لو أبرأ المغصوب منه الغاصب وعين المغصوب في يده أو قال المغصوب منه للغاصب 
جعلتك في حل من امال المخصوب يكون صحيحاً على أنه إبراء من الضمان أو تحليل له وبما أن المال 
المغصوب في يد الغاصب بسبب هذا الإبراء والتحليل ينقلب أمانة فلو تلف المغصوب في يد 
الغاصب بعدئذ بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الغاصب ضمان. وإذا لم يكن الواجب الأصلى هو القيمة 
فبها أنه لا يصح الإبراء من العين فيقتضي ألا يكون هذا صحيحاً أيضاً (سعدي جلبي على 
العناية.» البزازية. الطحطاوي. الخانية) . 


ثانياًء تصح الكفالة بالمال المغصوب فلو لم يكن الموجب الأصلي هو البدل لزم أن تكون كفالة 
بالعين وهذه غير صحيحة . 

الث يصح إعطاء الرهن في مقابل المال المغصوب . ولو كان الموجب الأصلي رد العين ولم يكن 
القيمة لزم.أن يكون رهناً بالعين ولا يصح هذا (الجوهرة). 

زتعا إذا وجد في يد الغاصب مال بمقدار نصاب الزكاة وكان ذلك المال ينقص عن النصاب 
بسبب المغصوب فلا يلزم الغاصب الزكاة (السعدي والعناية) أما لو كان البدل ليس الموجب الأصلي 
وجب عدم تناقص نصاب الزكاة والقول الثاني من القولين امار ذكرهما ضعيف جدا والقول الصحيح هو 
الأول وظاهر المنح مرجح هذا القول الأول ويجاب أنه توجد شبهة وجود في الشيء المعروض للوجود في 
الحال. والقيمة والبدل في الغصب هما كهذا (أبو السعود. وفتح القدير). 


2 
في الحال: مثلاً لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة واقترب زرعها من الإدراك. فلا يلزم 
المغصوب منه الانتظار إلى وقت الإدراك . ويجبر الغاصب على قلع زرعه في الحال ورد الأرض المغصوية 
إلى المغصوب منه. ولا يجري في هذا حكم ممائل لحكم المادة (017) . أنظر شرح المادة المذكورة كذلك لو 
غرس الغاصب في الأرض المغصوبة شجراً ثم خاصمه المخصوب منه وقت الصيف طالباً قلع الأشجار 
فقال الغاصب لتبق إلى وقت الربيع ثم انقلها في ذلك الوقت واغرسها في محل آخر فلا يسمح له بذلك ما 

لم يرض المالك.لكن تستثنى ثلاث مسائل من هذا أي من رد المغصوب حالا . 


المسألة الأول لوَعْصت الغاضلت زورقا لحف المنتصونت منهافى وسط البحر فليس له استرداده 
حالاً ويؤجر للغاصب إلى أن يخرج إلى الساحل . 

المسألة الثانية ‏ لوغصب الغاصب دابة وفر مها فلحقه المغصوب منه في المفازة فليس له أن يستردها 
في الخال بل له أن يؤجرها منه لحين الوصول إلى مأمن (الخانية» الهندية في الباب السادس) . 

المسألة الثالثة ‏ لو غصب الغاصب ظرفا فوضع فيه زيته وخرج إلى الطريق فلحقه المغصوب منه 
فليس له أن يسترد الظرف لحين أن يتدارك ظرفاً آخر ويؤجر الظرف له إلى ذلك الحين أنظر شرح المادة 
(8788) . 

8 - يلزم رده وتسليمه : يثبت لزوم الرد بالدليل الشرعي والعقلي فقد قال يِِ على اليد ما أخذت 
حتى ترد يعني على صاحب اليد أن يرد ها لخد هيا إن كان موجودا ربدلا إن كان مستيلكا 
(الزيلعي » العناية , أبو السعود). 

ونورد الدليل العقلٍ على الوجه الآتي أيضاً: إن الغاصب بغصبه المغصوب يزيل يد المغصوب منه 
والحال أن اليد مقصودة أيضاً. لأن المالك يتوصل باليد إلى تحصيل ثمرات ملكه وثمرات الملك هى 
الإنتفاع به (الزيلعي) أنظر المادة (401) وشرحها. يعني لوغصبت البقرة استلزم ذلك إزاله يدصناجها 
عخها وحرمانه من لبنها وإنتاجها . وعليه يلزم الغاصب فسخ الغصب لدفع ضرر ا مغصوب منه حتى إنه لو 
عَفين انعد كرس عن تديرية لامغروة» يرنه عنالة . وليس له أن يمتنع عن إعادته بقوله لا أعطيه اياه مالم 
يفي ديني أو إنفي أحبسه على أنه رهن في مقابل ديني (النتيجة) . 
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مشروع) لآن رد العين بحسب الحقيقة عبارة عن تسليم عين الواجب (شرح المجمع). 

وعلى الغاصب رد المال المغصوب وتسليمه سواء أكان واقفاً على كونه مال الغير أولم يكن واقفاً على 
ذلك كأن ظن ما-أخذه مالا له لأن حق العبد لا يتوقف على القصد. لأن ضمان العدوان ناشىء ' عن 
تفويت حق العبد وحق العبد مرعي (الهداية والكفاية) . أنظر شرح المادة (؟). 

والحاصل. كا أنه يلزم رد المغصوب إذا كان منقولاً يلزم رده أيضاً إذا كان عقاراً. ويبرأ الغاصب 
إذا رد المغصوب وأعاده على الوجه المحرر ىا هو مذكور في المادة (845) (مجمع الأمر) . 
احترازي عن رد بدل المنافع . فلورد وأعاد الغاصب الال الذي استعمله عينا لصاحبه فلا يلزمه إعطاء 
أجرة المدة التي استعمله فيها. ما لم يكن المغصوب مال وقف أو مال يتيم أو معداً للاستغلال 
(الأنقروي) أنظر المادة (0945) حتى لو آجر الغاصب المغصوب من آخر وأخذ أجرته فلا يلزمه 
إعطاء الاجرة المأخوذة للمغصوب منه قضاء. أنظر المادة (/441) وشرحها. 

اختلافات الغاصب والمغصوب منه حين الرد والإعادة : 


لواختلف الغاصب والمالك أي المغصوب منه أثناء رد المال المغصوب وتسليمه فقال المغصوب منه 
أن المال المغصوب ليس هذا وقال الغاصب إنه المغصوب فالقول للقابض الذي هو الغاصب. لأآن 
القاعدة أن القول للقابض سواء كان ضميناً كالغاصب أو كان أميناً كالمستودع أنظر شرح المادة (183) . 

مثلاً لوغصب الغاصب ثوب قهاش فاق بعد ذلك للمغصوب منه بثوب قهاش شامي قائلاً له 
ان الثوب غصبته منك هو هذا او قال المغصوب منه أن المغصوب مني غير هذا الثوب وقد كان ثوبا 
هندياً فإذا حلف الغاصب أن الذي غصبته هو هذا القماش وم أغصب قإشاً هندياً فالقول 
للغاصب. 

أما لو نكل الغاصب عن حلف اليمين على الصورة المذكورة يثبت أن ما غصبه قماش هندي 
(الهندية في الباب السابع). 


كذلك إذا اختلفا في صفة المغصوب فالقول مع اليمين للغاصب فلو اتفق الغاصب والمغصوب منه 
على أن المغصوب هو هذا المال ولكنهه| اختلفا فقال الغاصب قد غصبت الال على هذه الخال وقال ‏ 
المغصوب منه قد غصبته وهوجديد وأقام كل منهما البينة ترجح بينة المغصوب منه. أما إذا لم يقم أحدههما 
بينة فالقول عند الإمامين للمالك ويضمن الغاصب نقصان القيمة وأما عند الإمام فالقول مع اليمين 
للغاصب. أما لو حلف الغاصب اليمين. وبعد أن أخذ المغصوب منه المغصوب غير جديد حصل 
على شهود وأثبت أنه قد غصبه وهو جديد فإذا كان النقصان يسيراً ضمن الغاصب قيمة النقصان 
فقط. أما إذا كان النقصان فاحشاً يكون المغصوب منه مخيراً على ما جاء في المادة (400) (الهندية 
في الباب السابع والأنقروي) . 


اختلافاته| في تلف المغصوب بعل الإعادة أو قبلها. لو أدعى الغاصب هلاك المغخصوب في يد 
المغصوب منهة بعد رده أياه وادعي الملغصوب مله ملاكه عند الغاصب وأقام كل منها المينة ترجح بينة 
المالك عند أبي يوسف مثلا لو ادعى الغاصب أن الدابة المغصوبة قد تلفثك في يد المالك بعد أن ردها 
وأعادها إليه وادعي المالك أن تلفها ناشو عن ركوب الغاصب اياها وهي في يده وأقاما البينة ترجح بينة 
المالك ويلزم الغاصب ضمان القيمة. كذلك إذا كان المغصوب دارا وأقام صاحبها البينة على أن 
الغاصب قد هدمها وأقام الغاصب البينة على أنه ردها إليه سالمة ترجح بيئة صاحب الدار. 


كذلك لو شهدت شهود صاحب الدابة المغصوبة على أن الغاصب قد قتل الدابة المذكورة 
وشهدت شهود الغاصب على أنه قد أعادها وردها لصاحبها سالمة رجحت بينة صاحب الدابة . لأن القتل 
وهدم الدار يتصور بعد الرد فيجعل كأن الغاصب ردها ثم هدم الدار وقتل الدابة فكانت بينة صاحبها 
أولى لأنها تثبت سيبا حادثا للضمان . 

لكن ترجح عند محمد بينة الغاصب. لأن البينة هنا بينت الرد العارضي والبينة هي للإثبات 
(مجمع الأنمرء الطحطاوي. المندية في الباب السابع). 

الأحكام التي يتحد ويختلف فيها المغصوب المنقول والمغصوب العقار: 


المغصوب. نوعان. النوع الأولء المنقول ويبين في هذه المادة. النوع الثاني» العقار كالرحى 
والدكان والدار. وحكم هذا يبين في الفصل الثاني وهذان النوعان متحدان في حكم واحد هو رده 
لصاحبه عيناً إذا كان موجوداً ولزوم ضمانه إذا تلف أو استهلك أو طرأ على قيمته نقصان بالتعدي أو 
التقصير. فعليه لوغصب أحد فرس آخر فكا أنه يلزمه رده لصاحبه إذا كان موجودا في يده فلوغصب 
طاحونته أو دكانه أو حائطه وكانت موجودة عيناً فيلزم ردها لصاحبها أيضاً. كذلك لو استهلك الغاصب 
ذلك الفرس بقتله اياه فيضمنه كا أنه لو هدم تلك الطاحونة أو الدكان أو الدار ضمن بناء إلى المادة 
(418). 

ويفترق نوعا المغصوب هذان في حكم آخرء فلو تلف المغصوب المنقول بلا تعد ولا تقصير بأنه 
سماوية في يد الغاصب كا لو أرسل الغاصب الحيوان المغصوب في المرعى فأخذه السيل ضمته 
الغاصب. يمقتضى المادة (86941), 

أما لوتلف العقار المغصوب وهوني يد الغاصب بلا تعد ولا تقصيرى| لواءهدمت الطاحونة بزلزال 
أو عاصفة أو جاء سيل فجرف البناء فلا يلزم الضمان عند الإمام الأعظم ومحمد ىا سيوضح ذلك في 
الفصل الثاني (البزازية) . 

ولو صادف صاحب الال الغاصب في بلد غير البلد الذي غصب فيه المال المغخصوب ومعه المال 
المغصوب وكان أولاً يحتاج المغصوب إلى مؤونة الرد ونفقات الحمل ثانياً قيمة المال المغصوب في البلدة 
الأخررع اقل عن متاق بلدة العمتب يكون عاتعت امال غير عند وجوه هدي الشرظين غل وين 
فإن شاء استرد ماله هناك لأنه لما كان لزوم التسليم في مكان الغصب من حقوق المغصوب منه فقط 
فله اسقاطه وإن شاء طلب تسليمه إليه في مكان الغصب وإذا طلب تسليمه هكذا إليه في مكان 
الغصب فمؤونة الرد ونفقات النقل على الغاصب لأنه كا ذكر في شرح المادة (5 79) يلزم رد وإعادة 
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الملل الشخص الذي يكون له منفعة في قبضة (الأنقروي). 

إيضاح القيود: 

١‏ -إذا كان هنالك مؤونة رد ومصاريف تحميل. أما إذا لم يكن هناك مؤونة رد ومصاريف 
تحميل كأن يكون المال المغصوب عشرة دنانير أو خمسة ريالات وطلبه المغصوب منه حينئذ في بلدة 
أخرى فكما أنه على الغاصب أن يعطيه اياه عيناً فلو أراد الغاصب رده عينا للمغصوب منه في البلدة 
المذكورة فالمغصوب منه محبر على قبوله وليس له أن يطالب بتسليمه اياه في مكان الغصب أو قيمته. 
لأنه ليس له حينئذ نقصان حمل ومؤونة رد. يعني أن الطرفين كليها مجيران وليس لصاحب امال أن 
يطلب قيمته من الغاصب بسبب اختلاف سعره وقيمته في البلدة الأخرى (البزازية) . 

مالا لو كان سعر الذهية العثمانية تبلدة الخضودزالة وكماية كروتن وسنرها" :في البلكالآخر 
مائة قرش فليس للمغصوب منه أن يطالب الغاصب في البلدة الأخرى بثمانية قروش زيادة على كل 
ذهبة . 

؟ - وليست بأقل من قيمتها في بلدة الغصب, وتفصيل ذلك انه إذا كان المغصوب حيوانات 
أو خمسين كيلة شعير أو عشرة الاف دينار تساوي زنتها خمسين إفة أو كان خمسة آلاف دينار تساوي 
زنتها تسعين إفة ما يحتاج إلى مؤونة الرد ومصارف التحميل فا الحكم في ذلك؟ يوجد ثلاثة 
احتمالات إذا كان المغصوب مالا موقوفا على مؤونة الرد ونفقات الحمل: 

الاحتمال الأول؛ أن تستوي قيمة المال المغصوب في البلدتين في بلدة الغصب وبلدة التلاقي . 

الاحتمال الثاني. أن تكون قيمة المال المغصوب في البلد الآخر أكثر من قيمته في بلد الغصب . يخير 
المغصوب منه في هذين الاحتمالين في صورتين فقط : 

الصورة الأولى» إن شاء أخذه في بلدة التلاقي عيئاً لأن حق التسليم في بلد الغصب لا كان 
للمغصوب منه فله إسقاطه. الصورة الثانية» وإن شاء طلب تسليمه إليه في مكان الغصب وقد بينت 
المجلة هاتين الصورتين على ما مر ذكره في أثناء الشرح . وليس له أن يطلب قيمته في بلد الغصب وزمانه 
(قاسم بن قطلوبغا مع إيضاح والهندية في الباب الثاني من الغصب). 

الاحتمال الثالث. كون قيمة المال المغصوب في البلد الآخر أقل من قيمته في بلد الغصب. فلو 
غصب أحد دواب في الكوفة وأراد ردها في خراسان وكانت قيمتها في خراسان أقل من قيمتها في 
الكوفة فعلى هذا التقدير يخير المغصوب منه على ثلاث صور: 

أولهاء إن شاء أخذها هناك أي في البلد آخر عيناً. وفي هذه الصورة لا يمكنه تضمين نقصان 
القيمة . 

ثانيها: إن شاء طلب تسليمها في مكان الغصب وعلى هذا التقدير تكون مؤونة الرد 
ومصارف النقل على الغاصب. 


ثالثها وإن شاء ترك امال المغصوب الذي هو قيمى أو مثلى للغاصب فإذا كان المغصوب مثلياً أخذ 


احكام الغصب لمك 


هناك أي في البلد الآخر قيمته في بلد الغصب يوم الخصومة وإن كان قيمياً أخذ قيمته في بلد الخغصب 
وقت الغصب (عبد الحليم) لأن نقصان القيمة قد حصل من جهة الغاصب وذلك بنقله اياه إلى بلد آاخر 
فعليه للمغصوب منه أن لا يقبل الضرر. وله أن يطلب قيمته . لأنه عجز عن أخذ حقه بكماله فصاركىا 
لو حزق الغاصب الثوت المغصوب (حاشية شرح المجمع لعادم ار لووقا 

ويفهم من هذه التفصيلات أن المال المغصوب إذا كان مثلياً أزقنما وكان موجودا عيناً فللحاكم 
أن يحكم بالقيمة في بعض الصور. لكن بيان المجلة لا يشمل هذه الصورة الثالثة (القهستاني» وعبد 


#المادة 4841١‏ -( كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامناً إذا استهلك المال 
المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامناً أيضاً فإن كان 
من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وإن كان من المثليات 
يلزمه إعطاء مثله) . 


كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضافناً للمغصوب منه أو لورثته إذا استهلك المال المغصوب» فإذا 
تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه أو بتقصيره أو طرأ على قيمته نقصان يكون ضامناً في الحال لأن 
المغصوب لا كان مضمونا على الغاصب بمجرد غصبه اياه بمعنى أن على الغاصب أن يرده عيئنا إذا كان 
موجوداً وبدلاً إذا كانامستهلكاً فلا يختلف حكم الخصب مدي غلدلة] لتصيرت يتم الخاصيي انفد * 
فعله. والدليل على كون علة الضمان هي محرد الغصب لزوم قيمته وقت الغصب «العيني) ولنوضح 
ذلك بالمثال الآتي. لو اعتنى الغاصب كل الاعتناء بالفرس المغصوب وتلف حتف أنفه أي بآفة 
ساوية ضمن قيمته يوم غصبه. وتلفه حتف أنفه على هذا الوجه وإن لم يكن بفعل الغاصب ولا 
يوجب الضان في الأموال التي هي كالوديعة والعارية لأن الغصب السابق قد كان بفعله فيترتب 
الضمان على عهدته بسبب عجزه عن رد عين المغصوب بتلفها (الفيضية) . 

إيضاح القيود: 

١‏ - الاستهلاك : الإستهلاك نوعان أوهماء استهلاك من كل وجه. وهو عبارة عن إتلاف جميع منفعة 
المغصوب (الطحطاوي) وهذا الاستهلاك موضوع بحث هذه المادة كأكل الشاة المغصوبة بعد ذبحها 
وطبخها أو إحراق الثياب المغصوبة. وفي هذه الحال تفوت جميع المنافع المقصودة من الشاة كالدر والنسل 
واللحمية وكذلك تفوت جميع المنافع المقصودة من ثياب كالتحفظ من الحرارة والبرودة. والتغير بحيث 
ا ال ا هذا الاستهلاك . فلوطحنت الحلطة 
المغصوبة دقيقاً أو خبز الطحين المغصوب خيزاً أو خلط المال المغصوب على ما هو مبين في المادة (/8/ا) 
وشرجها فيكون قل استهلك , 

مثلاً لو خلط الغاصب الحنطة المغصوبة أو خلط الشعير المغصوب بحنطة فيكون قد استهلك 
الحنطة أو الشعير ويلزمه ضمان البدل (رد المحتار) . 
كذلك لوغصب أحد دنانير آخر أو دراهمه وخلطها بدنانير ودراهم له من جنسها ولم يمكن تقييزها 
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فيلزمه عند الإمام الأعظم ضمانها لأنه بذلك يكون قد استهلكها. ولا تثبت الشركة بين الغاصب 
والمغصوب منه في المال المخلوط . أما عند الإمامين فيكون المال المخلوط مشتركاً بينها بمقدار حصصها 
(الجوهرة) وذلك كما بين في شرح المادة (1/1) . 

كذا لو غصب أحد أخشاب آخر أو آجره أو لبنه واستعمله في أبنيته فيلزم ضان قيمته لأنه 
من قبيل الاستهلاك (الهندية في الباب الثاني). 


أما جرد ذبح الغاصب للشاة المغصوبة أ أو ذبحه وسلخه وتقطيعه اياها بدون طبخ فب| أنه لا يعد 
استهلاكاً فيدخل في المادة )91/١(‏ وعلى هذا لمكي تعربت بقه يكوق بغرا إن شاء ضمن الغاصب 
كل قيمتها وتركها له مقطعة مذبوحة وإن شاء أخذها مذبوحة مقطعة وضمنه نقصات القيمة (الجوهرة, 
الخانية) وسيوضح ذلك أيضاً في خاتمة الكتاب . 

ثانيهاء استهلاك من وجه ويكون هذا بتفويت بعض المنافع . كتمزيق الثياب المغصوبة أو ذبح 
الشاة على الوجه المذكور انفاً اوذبحها وسلخها . وعليه لو مزق أحد جبة آخر وأصبحت لا تصلح أن 
تبقى جبة له فقد فات بعض منافعها إلا أن بعض منافعها لم يزل باقاً لكونها تصلح لأن تكون جبة 
لصغير أو لشخص قصير القامة أو أن تكون لباسا آخر. كذلك إذا ذبحت الشاة ىا أنه تفوت 
بعض منافعها كالدر والنسل تبقي بعض منافعها الأخرى كاللحمية» وقد بين حكم الاستهلاك من 
وجه في المادة .)4٠(‏ 

وهناك غير الاستهلاك, النقصان وهذا عبارة عن تعييبه مع بقاء منافعه كتفويت جودته 
(الطحطاوي) وسيفصل حكم هذا في شرح المادة (400). 
ا ؟ - الغصب . هذا التعبير أي لزوم الضمان على الغاصب احترازي باعتبار واحد. ولا يلزم 
الضمان على حارس محل الغاصب ومحافظه أو على الآمر بالغصب. مثال للمحافظة : 

لو نزل أحد في قرية ضيفاً فغصب أحد أهالي تلك القرية بعض أموال ذلك الضيف فلذلك 
الشخص أن يطلب أمواله.المغصوية من الغاصب وليس له أن يطلبها من المحافظ بسبب كونه محافظا فيها 
(الفتاوي الحديدة) |نظر المادة (89). 

مثال للآمر: لو أمر أحد آخر بأن يأخذ مال شخص آخر وأخذ ذلك المال لزم الضمان على الآخذ 
0-0 لأن هذا الأمر باطل . أنظر المادة (40) إلا أنه إذا كان الغاصب قد أعطاه لآمره فله الرجوع 

أما لو تلف في يد الآخذ واستهلكه الآخذ فليس له الرجوع على الأمر حينئذ (البهجة» وأبو 
0 والعمادي) وغير احترازي باعتبار آخر لأنه إذا باع الغاصب المغصوب من آخر أو وهبه وتصدق 
به أو جره أو رهنه أو أودعه أو أعاره وسلمه وتلف في يد ذلك الآخر كان المغصوب منه مخيراً . إن شاء 
ضمن الغاصب اياه وإن شاء ضمنه لذلك الآخر. كما سيفصل في المادة )41١(‏ “(أبو السعود 
المصري). 

كذلك لوأتلف آخر المغصوب وهوفي يد الغاصب كان المالك يرا إن شاء ضمن الغاصب وهو 
يرجع على المتلف لأن الخغاصب لما كان ضامناً يصبح مالكاً للمغصوب بطريق الاستناد ويكون المتلف ني 


احكام الغصب اأآه 


عله انال معنا ال القاضت أ ويكوق لتعاميت حن تعنمية التلفت وإ كناء ضدين المالفتة وليين 
للمتلف الرجوع على أحد (البزازية مع الإيضاح) . 

للمغصوب منه أو لورثته: يعني لوتوني المخغصوب منه دون أن يعطيه الغاصب بدل المغصوب 
الذي أتلفه لزم اعطاؤه لورثته وإيفاؤهم اياه. ىا أنه يلزم الغاصب أن يرد المغصوب الموجود للمغصوب 
منه أو لورثته إذا توفي فعليه إذا لم يوف الغاصب بدل المغصوب للمغصوب منه أو لم يؤده إلى ورثته 
فيطلب المغصوب منه المتوفي حقه من الغاصب في الدار الأخرى (الخانية). 

5 - ضامناً: إن الغاصب وإن كان يضمن كل المخصوب الذي تلف أو أتلف فإذا كان المغصوب 
شيئاً واحداً من شيكين كان حكم الشيء الواحد فيضمن الغاصب عند بعض الفقهاء المخصوب مع ذلك 
الشيء ويضمن عند الآخرين المغصوب فقط مثلاآً لو اغتصب أحد إحدى دفتي باب أو حذاء واستهلكها 
1 بعض الفقهاء يترك صاحب الال دفة الباب الأخرى أو الحذاء للعامب ورقفة الإثنين معاً وعند 
البعض الآخر يضمن الغاصب ما استهلكه ولا يضمن الشيء الآخر (البزازية» وأبو السعود, والهندية) 
٠ستبين‏ صورة التضمين في فقرة المجلة الآتية: 

- بتعديه : هذا التعبير بما أنه أعم من الإستهلاك فلو كتبت هذه الفقرة (كا أنه يلزم أن يكون 
الغاصب ضامناً إذا تلف المغصوب أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه. . . ) لكان أخصر. 

التعدي. كضرب ال حيوان المغصوب وتلفه بذلك وهلاك الفرس المغصوب بناءٌ على سوقه بعنف 
وشدة وما إلى ذلك . أنظر المادة (؟ 55). 

ه ‏ بلا تعد: كسرقة المال المغصوب من يد الغاصب وحفظه وتلفه بافة سماوية» وخلط المال 
المغصوب بال آخر بصورة لا يمكن تفريقه. مثلاً لو اختلطت الحنطة بحنطة أخرى بنفسها فتعد كأنها 
تلفت ويلزم الغاصب الضمان (رد المحتار) . 

كذلك لو غصب أحد قماش آخر ويعد أن فصله وخاطه قميصاًء أو لوغصب حنطة وبعد أن 
طحنها أو غصب لحا له وبعد أن شواه ضبط القميص أو الطحين أو اللحم المشوي من الغاصب 
بالاستحقاق فللمغصوب منه تضمين الغاصب بدل القماش أو الحنطة أو اللحم . أما لو ظهر المستحق 
قبل أعمال القماش قميصاً والحنطة دقيقاً واللحم شواء واثبت أنه له وأخذه من الغاصب بحكم الحاكم 
فليس للمغصوب منه أن يطلب من الغاصب شيئا. 

كذلك لوفصل القماش المغصوب قميصاً وذبح الشاة المغصوبة وقبل أن يخيط القميص أو يطبخ 
الشاة ظهر لها مستحق وضبطههما من يد الغاصب يبرأ الغاصب من الضمان (المندية في الباب الرابع عشر 
من الغصب). 


5 - إذا تلف: لكن لو ادعى الغاصب التلف أو الإتلاف ولم يرض المغصوب منه بالحكم ببدل 
المغصوب ولم يستطع الغاصب أن يثبت هلاك المغصوب بالبينة يحبس الحاكم الغاصب إلى أن يظهر 
الغاصب المغصوب إذا كان في يده أو يحصل العلم بأن عدم إظهاره اياه ناشئ عن تلف المغصوب» ومدة 
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الحبس ممولة لرأي القاضي . . وكما يحكم الحاكم ببدل المغصوب بعد حبسه المدة المذكورة يحكم بالبدل 
أيضاً بدون حبس إذا رضي التشوب هه بابدل ول الدخيرة للقاضي: أن كم بيذل الممطتوي هن غير 
تلوم أي بدون حبس الغاصب وعليه فيظهر أن ف المسألة روايتين أو أن ذلك بيان للأفضل 
والمفضول. أنظر شرح المادة (89). 

- إذا حصل نقصان لقيمته: لوعورت عين الحيوان المغصوب أو هزل أو طرأ على قيمته نقصان 
وهوني يد الغاصب كان ضامناً. وستوضح هذه المسألة في شرح المادة (400) (انظر المادتين (4318 
و١47)(ردالمحتار).‏ 

الحال: أي لا يصح تأجيل الضمان لأنه لما كان الضمان المذكور معاوضة ضرورية فلا 
يلحقها تأجيل فلذلك إذا أجل صاحب المال ضمان المغصوب الذي يلزم الغاصب بعد أن استهلكه 
فلا يكرة الأنجل سنحيحاً كذلك لأ تلحق هده العاوفية: زياذة أيضاً (علي أفندي). 

أما تأجيل بدل المغصوب فصحيح فلا يرجع عنه بعد (الأنقروي) فإذا كان المال الغصب من 
القيميات يلزم ضمان قيمته في زمن الغصب ومكانه وإن كان من المثليات كالمكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة ولم يكن مثله منقطعاً يلزمه ضمان مثله أيضاً في مكان الغاصب وقيمته إذا كان وجوده 
تافوا )"للممطيوت هن إذا كان نحا ولووكقه: إذا ادها الود اليك ارا ارو 
ولا يخلص من الاثم بعد إداء البدل بلا توبة (القهستانني). 

9 قيمته في زمان ومكان الغصب: قد لزمت القيمة هناء لأن حق المالك ثابت في صورة 
المغصوب وفي معناه معاً أي ثابت ف قيمته ولما كان معنى الشيء عبارة عن قيمة ذلك الثيء كان 
المعنى أصادٌ والصورة تابعة له ولا كان من المتعذر أيضاً اعتبار الصورة لعدم وجود مثلها فيعتبر المعنى 
فقط أي القيمة» وبذلك يدفع الضرر بقدر الإمكان (العيني» ومجمع الأهبر). 

معناه أن الشيء الذي لا يضمن بمثله من جنسه لأن الشيء الذي لا مثل له في الحقيقة هو الله 
تعالى إذ الأجسام متمائلة لتجانس الجواهر الفردة والمجردات غير ثابتة (العناية» السعدي. الشبلي) . 

وتحقيق هذا هو: المثل نوعان. 

النوع الأول. المثل الكامل وهو عبارة عن المثل صورة ومعنى, والأصل في ضمان العدوان هو 
هذا. 

النوع الثاني المثل القاصر وهو عبارة عن المثل معنى وهذا هو القيمة. فإذا كان القضاء بالأصل 
مكنا فالقضاء بالقاصر غير مشروع , لأن القاصر خلف للاصل الكامل ومالم يتعذر الأصل فلا يصار إلى 
الخلف (الفتح القدير) ويطلق الأصوليون على ضمان القيمة على هذا (الوجه القضاء المحض بالمثل 
المعقول القاصر) ويكون قاصراً لأن البدل أي القيمة هي مثل المخصوب معنى فقط وليس مثله صورة 
(شرح المجامع). 

-٠‏ تلزم القيمة في زمان الغصب ومكانه. لأن القيم تتفاوت باختلاف الأماكن والأزمان 


احكام الغصب اوفرداه 


(واقعات المفتين) وعليه لو غصب الغاصب الحيوان وهو مريض وتلف في يده من ذلك المرض 
ضمن قيمته وقت الغصب على أنه مريض (الجوهرة) . ش 


اختلاف الفقهاء: هناك صورتان إذا لم يكن المخصوب موجوداً: أوهماء أن يتلف في يد الغاصب . 
ثانيهها أن يستهلكه الغاصب. وفي كل من هاتين الصورتين ثلاثة احتمالات فيكون مجموع الاحتمالات 
ستة: )١(‏ أن تكون قيمته وقت الغصب مساوية لقيمته وقت الحلاك والاستهلاك. (7 و") أن 
يكون في قيمته وقت الغصب زيادة وفي قيمته وقت الحلاك والاستهلاك نقصان. (5 وه) أن 'يكون 
في قيمته وقت الغصب نقصان وفي قيمته وقت الملاك والاستهلاك زيادة. 

تلزم القيمة في زمان الغصب في الصور الخمس الأول فعليه لو تلف بعد أن حصلت الزيادة 
في سعره وقيمته أو في بدنه وهو عند الغاصب لزمت قيمته وقت الغصب. ولا يعتبر ازدياد القيمة في 
زمن التلف. ولو تلف المغصوب بعد أن طرأ عليه نقصان في سعره وقيمته أو بدنه بعد الغصب أو 
اتلف أو استهلك من طرف الغاصب لزمت قيمته يوم الغصب أيضاً لأنه لما كان دخول المخصوب 
في ضهان الغاصب سابقاً هلاكه فقيمة المغصوب المعتيرة هي قيمته يوم الغصب (الهداية) . 


كذلك إذا تساوت قيمته وقت الغصب مع قيمته وقت الاستهلاك إلا أن القيمة قد ازدادت بين 
الوقتين فنقصان القيمة بعد ذلك غير موجب للضمان. فلو غصب أحد الدابة التي تساوي ألف قرش 
فارتفعت قيمتها لألفي قرش لحصول الزيادة في بدنها كسمنها وهي في يده ثم رجعت قيمتها إلى ألف 
قرش لحصول نقص في بدنها وتلفت يلزم ضمان ألف القرش الذي هو قيمتها وقت الغصب ولا يسأل 
الغاصب عن النقصان الحاصل بعد الزيادة, لأنها زيادة لم يقع عليها القبض., فلا تكون مضمونة 
لارتفاع السعر ولأنها زيادة حصلت في يده بغير فعله ىا هلكت بغير فعله (الجوهرة) . 

أما في الصورة السادسة أي لو استهلك الغاصب امال المغصوب بعد أن حصلت الزيادة فيه وهو 
في يده وبعبارة أخرى إذا كانت قيمته وقت الغصب أنقص وقيمته وقت الاستهلاك أزيد فقد 
اختلف فيه تلزم عند الإمام الأعظم القيمة وقت الغصب. وتلزم عند الإمامين قيمته وقت 
الاستهلاك (القهستانيٍ في الغصب) لأنه على الغاصب الرد في حال الزيادة ومذهب الشافعي هكذا 
أيضاً (الباجوري) . 

ويفهم من ظاهر المجلة أنها اختارت قول الإمام الأعظم . ولنوضح هذا بمثال: لو استهلك الشاة 
التى غصبها والتى قيمتها وقت الغصب ديناران وبعد أن سمنت عنده وصارت قيمتها ثلاثة دنانيرذبحها 
واستهلكها يلزم عند الإمام الأعظم اعطاء دينارين قيمتها يوم الغصب ولايلزم اعطاء الدنانير الفلاثة التي. 
هي قيمتها وقت الذبح (رد المحتار) كذلك لو حصلت زيادة في المال المغصوب بعد أن غصبه الغاصب 
وازدادت قيمته ثم باعه من اخر وسلمه اياه وتلف في يده فالمغصوب مخير. إن شاء ضمن الغاصب قيمته 
وقت الغصب وعلى هذا التقدير يكون البيع باطلا. وإلا فليس له عند الإمام تضمين الغاصب قيمته 
وقت استهلاكه ببيععه وتسليمه بعد الغصب يعني ليس له أن يضمنه قيمته عن تعليمه للمشتري 
(الأنقروي). 


غ0 درر الحكام 


كذلك إذا باع الغاصب المغصوب لآخر وسلمه اياه وكانت النقود التي أخذها الغاصب من 
المشتري أزيد من قيمة امال يوم الغصب ولم يكن صاحبه قد أجاز البيع المذكور قبلا فليس للمخصوب منه 
بعد تلف المغصوب في يد المشتري أن يطالب بتلك القيمة. وله أن يطلب قيمته يوم الغصب فقط 
(التنقيع) . 

بأي جنس من النقود تقدر القيمة؟ 

مع إن المجلة لم تذكر بأي جنس تقدير القيمة فالمعتبر في هذا الباب النقد الغالب. يعني أنها تقوم 
بذهب إذا كان المغصوب يباع في السوق بذهب وبفضة إذا كان يباع بفضة وإذا كان يباع بها فبالأنفع 
للمالك وإذا تساويا في النفع فالحاكم مخير يحكم بما شاء (عبد الحليم» البزازية» الخانية» الباجوري). 

صورة تقدير القيمة : ويكفي اخبار عدل واحد في تقويم المتلفات (أبو السعود في الشهادة) . 

ا 00 
ما هو مذكور في شرح المادة('84). يعني أن المال المغصوب إذا كان من المثليات ومثله غير منقطع من 
السوق لزم مثله. ويطلق ا ضمان المثل» (القضاء بالمثل المعقول) وبتعبير آخر 
(القضاء الكامل) . 

ويثبت لزوم المثل إذا كان المغصوب من الثليات على وجهين: الوجه الأول. الدليل الشرعي 
وذلك هو الآية الكريمة #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم # . 

وتسمية هذا الضان بالاعتداء مجاز لعلاقة التضاد. وعلاقة التضاد. عبارة عن تسمية الشىء 
بضده كرا في الآية الجليلة «وجزاء سيئة سيئة مثلها. . . ) مع أن الذي يترتب مقابلة على السيئة 
ليس سيئة بل عقوبة. 

الوجه الثاني. الدليل العقلي. كان حق المالك ثابتاً صورة ومعنى. ففوته الغاصب صورة 
ومعنى معاً. وتمكن مراعاة هذين بإقات المثل على الغاصب وإيجاب المثل أعدل وأتم لجبر الفائت 
وبذلك قد كان اللمثل أولى من القيمة. مثلاً لو أتلف الغاصب حنطة أحد فيكون قد أضاع الغاصب 
حقي المالك: أوطماء حقه في الصورة وثانيهماء حقه في المعنى أي في المالية. 

الجبر التام» يكون بإيجاب المثل على الغاصب صورة ومعنى (الزيلعي, العناية» أبو السعود 
المصري) . 0 

حتى اله لو غصب أحد عنبا طازجا واستهلكه ثم أراد المغصوب منه تضمينه اياه في الشتاء وكان 

يوجد عنب من ذلك الجنس لكن ليس طازجاً على تلك الصورة يلزم أخذ مثله وليس قيمته . وإذاطلب 
عنباً طازجاً فعليه الانتظار إلى موسم العنب (الأنقروي). 

وبما أن المثليات تختلف رداءة وجودة يلزم إعطاء الجيد في مقابل الجيد. ولا يصح إعطاء 
الرديء في مقابل الحيد وبهذا تكون قد روعيت المائلة (سعدي. جلبى). وإلا لو أراد الغاصب أن 
يعطى عن الحنطة المغصوبة والمتلفة من أعلى جنس جنساً أدنى فلا يجبر المغصوب منه على القبول. 

يضمن امثلي المتلف بالقيمة أحياناً: 
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قد مر آنفاً أنه تلزم في المغصوب المتلف قيمته في زمان الغصب ومكانه إذا كان قيمياً. سواء تلاقى 
المغصوب منه مع الغاصب في بلد الخصب أو تلاقيا في بلد آخر على كل حال . ولا يتبدل الحكم إذا كانت 
قيمة المغصوب الهالك أقل أو أكثر في بلد التلاقي . أما إذا كان المتلف مثلياً وكان مضموناً بمثله على الأكثر 
فهو مضمون بالقيمة في الصور الست الآتية : 

الصورة الأولى. إذا كانت قيمة المثلي في بلد الغصب أكتر وقيمته في بلد التلاقي والخصومة أقل 
كان المثل المتلف مضموناً بقيمته . ْ 

الصورة الثانية» إذا كانت قيمة المثل في بلد الغصب أقل وقيمته في بلد التلاقي والخصومة أزيد 
يكون المثلي المتلف مضموناً بقيمته وتلزم في هاتين الصورتين قيمته في بلد الغصب . 

الصورة الثالثة. إذا كان المثلي منقطعا يكون مضمونا بقيمته . 

الصورة الرابعة» كل مثلي يصير اتلافه وهو مشرف على الهلاك يكون ذلك المثلي مضموناً بقيمته 
حالة كونه مشرفا على الحلاك أيضا. 

فعليه لو ألقى أحد الحنطة التي كانت تحملها السفينة في البحر خوفاً من غرقها فيكون ذلك المثلي 
مضموناً بقيمته في تلك الخال إِذ لتلك الخنطة قيمة ما لاحتمال تخليصها . 

الصورة الخامسة. لو اتلف المسلم حمر غبر المسلم كان مضموناً عليه بقيمته. 

الصورة السادسة, لوزرع أحد في أرضه حنطة على ما هو مذكور في شرح المادة (407) فقلبها 
آخر تغلب وزرع فيها حنطة ونبت الزرعان وأدركا فكل الزرع هو لذلك الآخر الغاصب ويضمن 
لصاحب الأرض قيمة حنطته مزروعة في أرضه. كما سيتضح ذلك في التفصيلات الآتية.. 


إذا كان المال المغصوب من المثليات ومثله غير منقطع لزم مثله على الوجه المحرر. لكن فيه 
وجهان: 

الوجه الأول. وجود الغاصب والمغصوب منه في بلد الغصب. وعلى هذا التقدير يلزم أن يرد 
الغاصب مثل المغصوب للمغصوب منه ويأخذ المغصوب منه هناك مثل المغصوب أيضاً وليس للغاصب 
أن يقول إنني أعطيه قيمته كا أنه ليس للمغصوب منه أن يقول لا اخذ مثله وأريد قيمته. يعني ليس 
للمغصوب منه إذا كانت قيمة المثلي وقت الإستهلاك أزيد ووقت الضمان أنقص أن يطلب قيمته كا أنه 
ليس للغاصب أن يقول إذا كانت ةا لكفييان وقت الإستهلاك أنقص ووقت الضمان أزيد إنني 
أعطيه القيمة . 

والحكم على هذا المنوال المشروح فيا إذا كان المغصوب ملكاً أو وقفاً. فعليه إذا أخذ أحد حمسين 
ديناراً من غلة وقف كان يحفظها متولي الوقف تغلباً من المتولي المذكور واستهلكها فلذلك الشخص أي 
للمتولي أن يضمن الغاصب البلغ المذكور (الفتاوي الحديدة) ‏ 

الوجه الثاني . وجود الغاصب والمغصوب منه في بلد اخر غير بلد الغصب ومخاصمتها هناك . يوجد 
على هذا التقدير ثلاث صور: 


١‏ إذا كانت قيمة ذلك المثلى واحدة في البلدين أي في بلد الغصب وبلد التلاقى وبعبارة أخرى 


اميك درر الحكام 


بلد الخصومة, وأعطى الغاصب مثل المخصوب للمغصوب منه في بلد الخصومة يبرأ من الضمان ويكون 
الغاصب مطالباً بإعطاء مثله في البلد المذكور (البهجة) لأن فيه ضرراً للغاصب أو للمغصوب مه. ومع 
ذلك إذا شاء المغصوب منه ألا يأخذه في بلد الخصومة فله أن يطلب تسليمه المثل المذكور في بلد 
الغصب. لأن المثل يتفاوت بتفاوت الأماكن (العيني في قول الهداية والواجب الرد في المكان الذي 
غصبه) . ' 

؟ - وإذا كانت قيمة ذلك المثلى في بلد الخصومة أقل وقيمته في بلد الغصب أكثر فيكون الغاصب 
تخيراً على نوعين ‏ إذا لم يرض امالك بالتأخير إلى أن يذهب إلى مكان الغصب ويأخذ مثله (رد المحتار) - 
كما سيأتي: النوع الأول. إن شاء أعطى مثله في مكان الخصومة. النوع الثاني. وإن شاء أعطى في بلد 
الغصب قيمته يوم الخصومة. لأن المالك يستحق الرد في بلد الغصب فقط. ولو أجبر الغاصب على 
إعطاء المثلي حصرا لتضرر. لأنه تكون قد لزمت قيمة الزيادة الى لا يستحقها المغصوب منه. 

لوعو شاع رمعلاه هله قي كان ورين إعطاء قيكة فى ككان حسم | ضر 
المغصوب منه إلى حين الوصول إلى مكان الغصب . فيلزم إعطاء مثله في مكان الغصب (الأنقروي». 
البزازية» على أفندي . الحندية في الباب الثاني) . 

وها قد ضمن اثلي في هذه المسألة بالقيمة . 

“' - وإذا كانت قيمة ذلك المثلي في بلدة الغصب أكثر وقيمته في بلدة الخصومة أقل فيخير المغصوب 
منه على ثلاثة أنواع على هذا التقدير ى) سيأتقي (الهندية» والقهستان). 

النوع الأول. إن شاء أخذ مثله في بلد الخصومة . النوع الثاني. إن شاء انتظر إلى أن يعود إلى بلد 
الغصب فيأخذ مثله. النوع الثالث» إن شاء أخذ قيمته في بلد الغصب (رد المحتار, الخانية) . وقد رؤي 
أن المثل مضمون بالقيمة في هذه المسألة أيضا. 

إذا لم يكن مثل المال المغصوب منقطعاً: أما لو انقطع المثلي بعد أن غصب واستهلك لزم 
اع لاء قيمته أيضاًٌ وحد الانقطاع هو عبارة عن أن يكون الشيء موجوداً في موسم خاص ويمر ذلك 
الموسم كموسم البلح (أبو السعود) فإن انقطع المثلي بحيث لم يوجد في الأسواق كا في الكرمانٍ 
وغيره أو لم يوجد أصلاً ى) في شرح (الطحطاوي والقهستاني) تلزم القيمة. 

مثلاً لوغصب أحد من آخر عب زينياً في شهر أيلول الغربي وخاصمه المخصوب منه في شهر تشرين 
الأول فإذا لم يوجد عنب زيني ني ذلك الشهر في السوق عد منقطعاً (أبو السعود) . 

لكن للمجتهدين في قيمة المثلي المنقطع ثلاثة أقوال. فتلزم عند الإمام الأعظم قيمته يوم الخصومة 
يعني وقت المقاضاة. لأن اداء مثل المغصوب يلزم ذمة الغاصب في غصب المثلي ويبقى المثل لازما ذمته ما 
لم يحكم الحاكم بالقيمة حتى انه لو انتظر المالك عودة ذلك المثلٍ بعد انقطاعه بقي حقه في أخذ المثل 
محفوظأ وبما أن انتقال ذلك الحق يكون قضاء فتعتبر قيمةذلكالمثلي وقت الانتقال (الزيلعي). أما القيمي 
المتلف لما كان مضموناً بالقيمة في زمن وجود الغصبء ووقت الغصب سبب وجود الضمان فقد اعتبرت 
القيمة في زمن الغصب (أبو السعود المصري) . 


احكام الغصب يفك 


أما عند الإمام أبي يوسف فتلزم القيمة يوم الغصب لأنه إذا انقطع مثله التحق بمالا مثل له. 
وأما عند الإمام محمد فتلزم قيمته يوم الانقطاع. لأن الواجب بالذمة هو المثل وإنما ينتقل إلى 
القيمة بالانقطاع(" , 
وقد معت هذه الأقوال الثلاثة المذكورة بالمنظومة الآتية : | 
ولوغصب المثل ثم انصرما فالواجب القيمة يوم اختصا| 
ويوم غصب العين عند الثاني ١‏ وحالة الفقد لدى الشيباني 


«أبو السعود المصري» 

وقد رجح كل من الآقوال الثلاثة المذكورة على الأنفراد أما في البهجة فقد أفتى بقول الإمام الأعظم 

(رد المحتار» الندية) ومع ذلك لو تحمل الغاصب مشقة وأحضر مثله حال الانقطاع يجبر امالك على قبوله 
(الجوهرة في أول الغصب). وقد شوهد في مسألة الانقطاع هذه أن المثل مضمون أنضاً بالقيمة فعليه إذا 
أريد الحكم بإعطاء المثل بسبب وجوده فيجب أن يكون الحكم في ذلك بعد التحقق من وجود ذلك 
المثل في الحال أي وجوده في الأسواق حين الحكم وأن يصرح هذه الجهة في إعلام الحكم الذي 
ينظمه القاضي ولا ريب أنه إذا انقطع المثل ثم وجد قبل أن يقيم صاحب امال الدعوى بطلب 
تضمين القيمة وقبل الحصول على الحكم في ذلك يجب إعطاء المثل أيضاً أما إذا حكم القاضي 
بالقيمة بناءً على انقطاعه ثم وجد المثلي بعد ذلك فلا يؤخذ المثلي بل تؤخذ القيمة (عبد الحليم). 


وكا أن المثل يكون مصنمونا بالقيمة بناءً على الانقطاع عل ماهر مذكور الها فهو نفسوة 
بالقيمة أيضاً في المسألة الآتية التي ذكر فيها أنه رابع , فعليه كل مكيل وموزون يصير اتلافه حينا يكون 
مشرفاً على الخلاك. أي يكون معرضاً لخطر التلف يكون ذلك المكيل أو الموزون مضموناً بقيمته في ذلك 
الوقت أي في زمن الإتلاف . فإن له قيمة وإن قلت لاحتمال النجاة, والمثلٍ يخرج عن المثلية لمعنى خارج 
ثم هذا إذا ألقى بلا إذن واتفاق وإلا ففيه تفصيل في اخر قسمة (رد المحتار) . 

مثلاً لوهبت الرياح في البحر وأشرفت السفينة على الغرق فألقى ربانها ما فيها من الحنطة المشحونة 
في البحر ضمن قيمتها في تلك الساعة (مجمع الأنبر). ا 

الصورة الخامسة. إذا أتلف المسلم خمر غير المسلم كان ضامنا قيمتها. لأن الخمر قيمى 
حكماء وإن كانت مثلية لأن المسلم منع من تمليكها لأن ذلك إعزاز لها (الطحطاوي). 

الصورة السادسة. قد صار إيضاحها انفأ فلا حاجة لزيادة الإيضاح . 

صورة المحاكمة المعلقة بالغصب وصورة الإختلاف الواقع : يبين على الوجه الآتي صورة المحاكمة 
والحكم المتعلقين بالغصب وصورة حل وفصل لإختلاف الواقع بين الغاصب والمغصوب منه فعند ما 
يدعى المغصوب منه الغصب يسأل الحاكم الغاصب. فإن أقر الغاصب بالغصب ألزمه. 


مثلاً لو ادعى منه على الغاصب أنه غصب منه فرساً وصفه كيت وكيت وأنه تلف في يده وإن قيمته 


)١(‏ وقد اختارت الحكومة العثمانية هذا المذهب في المادة الثالثة من النظام الذي وضعته لمنع تداول الأوراق النقدية. 


له درر الحكام 


وقت الغصب ألف قرش وأقر المدعي عليه بالغصب والقيمة فيلزمه الحاكم بإعطاء قيمته للمدعي . ثم 
بعد ذلك لوظهر آخر وادعى أن الفرس ملكه وقد غصبت منه وأثبت دعواه فيحكم بألف القرش المذكور 
للمدعى الثاني ولا يأخذ المدعي الأول المقر له شيئا. لأن دعوى المدعي الثاني قد ثبتت بالبينة التي هي. 
حجة و إلا أنه إذا ا الألف المذكور بعينه بعد ذلك إلى القاهسه بوجه ما كأن 5 إليه 
المقضي له أو ورثه منه أو أوصى له به أو باعه إليه بطريق الصرف فيلزمه عليه رده للمقر له لأن الإقرار 
حجة قاصرة. والفرس المغصوب إذا مات في يد الغاصب وأقر الغاصب أنه كان قد غصبه من فلان يؤمر 
شبليم القيمة إلى المقر له فإن جاء رجل آخر وأقام البينة على أنه فرسه وغصبه منه والقاضي يقضي 
بالقيمة لصاحب البينة فإذا قضي بالقيمة لصاحب البينة وأخذها لا شيء للمقر له على الغاصب فإن 
وصلت تلك القيمة بعينها إلى الغاصب من جهة المقضي له بالبة أو بالإرث أو بالوصية أو بلمبايعة يؤمر 
بردها إلى المقر له ولو وصل بالهبة أو المبايعة لا يؤمر بالرد على المقر له وإن وصل بالميراث أو بالوصية 
يؤمر بالرد (الهندية في الباب الرابع عشر من الغصب). 

وإذا قال الغاصب في إقراره : نحن غصبنا من هذا المدعى عشرة دنانير وكنا عشرة أشخاص يحكم 
هلى هذا الغاصب المقر بجميع الدنانير العشرة (الهندية قبيل الباب الثامن من الغصب). ولا يقال إن 
الغاصيين عشرة أشخاص والمغصوب عشرة دانير فيلزم أن يضمن كل منهم ديناراً واحداً . لآن الغاصب 
بقوله (نحن غصبنا من هذا المدعي عشرة دنانير) يكون قد أقر بأنه قد غصبها مستقلا . لأن كلمة (نحن) 
تستعمل أيضاً للواحد ويكون بقوله (وكنا عشرة اشخاص) قد رجح . » لكن لو قال الغاصب غصبت أنا 
وتسعة الأشخاص الفلانيين عشرة دنانير فالظاهر أن المقر يضمن ديئاراً واحداً فقط . مالم يثبت غصبه 
لجميعها (الشارح) . 

إذا أنكر الغاصب الخصب تطلب البينة من المغصوب منه فإذا أقام المغصوب منه شهوداً تشهد على 
إقرار الغاصب بالغصب أو شهدوا بمعاينتهم فعل الغصب تقبل شهلاتهم ولا يشترط في هذه الدعوى 
إحضار المنقول المغصوب إلى مجلس المحاكمة حسبه| جاء في المادة )١1171(‏ لأن العادة أن يمتنع الغاصب 
عن إحضار المغصوب ولا يلزم الشهود أيضاً بيان أوصاف المغصوب لأنه وإن كان الشهود يمكنهم معاينة 
فعل الغصب حين الغصب إلا أنه لا يمكنهم الاطلاع على أوصاف المغصوب فلهذه المعذرة سقط من 
الاعتبار علم الشهود بأوصاف المغصوب (أبو السعود المصري) . 

صورة حل وفصل الإختلاف في قيمته المغصوب: 

إذا اتفق الغاصب والمغصوب منه على المال المغصوب فلا ريب بأنه يحكم بتلك القيمة» أما إذا 
اختلفا في ذلك فيحكم بالقيمة الي يدعي بها المغصوب منه ويثبتها لأن المغصوب منه قد أثبت مدعياً 
بالبينة الملزمة (الهداية) أنظر المادتين(0/ و 75) كما أنه يحكم بينة المغصوب منه فيما لو أقام كل من 
الغاصب والمغصوب منه البينة . لأنه لو اختلف المقومون في قيمة شيء يعني شهد إثنان على أن قيمة ذلك - 
الشيء عشرة دنانير وشهد إثنان آخران عل أنها تسعة فب أن بينة الأقل نافية ترجح بينة اكثر ويجب أن 
يحكم بعشرة دنانير (الأشباه) أنظر المادة )١775(‏ . 


احكام الغخصب 04 


أما إذا لم يشبت المغصوب منه الزيادة الي ادعاها فالقول مع اليمين للغاصب لأن المالك يدعي 
الزيادة والغاصب يكرهنا والقول مع اليمين للمنكرء أنظر مادتي (8 و 76) الحداية» العيني» 
الطحطاوي 

أما 00 وصار توجيه اليمين على الغاصب فأراد الغاصب إثبات القيمة 
ل ا ل لاسي كه 
الفقرة الأخيرة من المادة )١71/5(‏ إلا أنه لا يقبل هذه البينة على القول الصحيح (النباية» العناية» 
والعيني, والشبلي. ومجمع الأغبر. ورد المحتارء وأبو السعود المصري) . 

فعليه إذا طلب الغاصب أن يثبت القيمة الى ادعاها ولم يقبل المغصوب منه الإثبات وطلب تحليف 
الغاصب على المقدار الذي يزيد عن إقراره لزم تحليف الغاصب اليمين (رد المحتار عن الخلاصة) . 


ليس للغاصب حت في رد اليمين أيضاً: فعليه إذا لم يستطع المغصوب منه إثبات قيمة المخصوب 
وصار توجيه اليمين على الغاصب من أجل الزيادة التي يدعيها المغصوب منه فقال الغاصب إن أرد 
اليمين على صاحب المال واو أدى القيمة التي يحلف عليها فليس للغإصب حق في ذلك حتى لوقبل المالك 
بذلك ورضي به لأن هذا التراضي وقع على شيء مخالف للشرع فهو لغو (الهندية في الباب السابع) . 

إذا قال المالك إن قيمة المغصوب عشرة دنانير مثلاً وقال الغاصب لا أعرف قيمة المغصوب لكنها 
أقل من القيمة التى يدعيها المالك وبما أن الغاصب قد أقر بقيمة مجهولة ويحتمل أن يكون كاذباً في قوله لا 
أعرف قيمته يجبره المحاكم على بيان مقدارها والقول مع اليمين للغاصب على كونه ليس بازيد من المقدار 
الذي يقربه . أنظر المادتين (4 و75). ش 

وإذا لم يبين الغاصب قيمته مع | إجباره على الوجه المذكور فيحلف الغاصب على أن قيمة المغصوب 
ليست عشرة دنانير مثلاً ما يدعي المغصوب منه فإذا نكل ثبت المدعى به» أي ثبت أن قيمة المغصوب 
عشرة دنانير. 

أما إذا حلف الغاصب على أن قيمته ليست عشرة دنانير ويما أ نه لم يبين الغاصب القيمة رغياً عن 
الإجباروقد أقر الغاصب بقيمة مجهولة ففي تلك الحال يحلف المغصوب منه على كون قيمة المغصوب منه 
عشرة دتاتر كز يلض خإذا علك قله اعد عكترة الذتانر من العاسب :ره لكان اال كرا هومية قي 
شرح المادة (1757) آل لا يعدل عن المادة المذكورة أصللٌ فكيف وجهت اليمين على المدعي على خلاف 
الأصل والقاعدة وقد تعرض صاحب رد المحتار لبيان سبب توجه اليمين على المدعي في هذه المسألة وعد ' 
تحليف المتبايعين في حالة اختلافهها في مقدار الشمن أو المبيع حسبها جاء في المادة (/17/17) نظيراً لذلك إلا 
أنه يرد على ذلك السؤال الآتي وهو أنه لا يتوجه على المدعي يمين أبداً لنص الشارع على ذلك حيث لا 
0 : 


وقد حل ؛ بعض الفقهاء هذه المسألة على الوجه الآتي : 
إذا حلف الغاصب في المثال المذكورعلى أن قيمته ليست بعشرة دنانير فيحلف اليمين على أن قيمته 


الملزمة 74 الغصب 


كوداه درر الحكام 


بدك شبجة أبقا رذ خلف فشنت سل أن فين العم تمان دنار أيفا رذ انتغل ذلك 
فيحلف على أنها ليست ستة دنانير أيضاً وهلم جرا إلى أن ينتهي إلى المقدار الذي لا يمكن أن تكون القيمة 
أنقص منه عرفاً وعادة فيلزم الغاصب بذلك المقدار. ويكون القول مع اليمين حينئذ للغاصب على 
أن" القيحة لساك رك مد ذلك تود الا 

وإذا كانت الدعوى على الغصب ووقعت الشهادة على الملك قبلت. فلو ادعى المدعي الغخصب 
فلم تشهد الشهود التي أقامها على الغاصب بل شهدت على أن المدعى به هو ملك المدعي فقط 
تقبل شهادتهم عند أبي يوسف ويحلف المدعي على الوجه المذكور في المادة (17/57) (المندية, 
وفتاوى أبو السعود في الرهن) . 


دقع الغاصب دعوى الغصب: 


-١‏ إذا ادعى المدعي الغصب فدفع المدعى عليه بكونه اشترى المال المغصوب بكذا قرشاً 
وأقام كل منها البينة ترجح بينة المدعى عليه (الحندية في الباب السابع) . 

؟ - لوادعى الغاصب أنه رد المخصوب عيناً أو بدلاً وأعاده وأنكر المغصوب منه ذلك فالقول مع 
اليمين للمغصوب منه. لكن لو أثبت الغاصب دفعه بالبينة قبل منه هذا الدفع (الحندية في الباب 
السابع) . 

" - لوقال الغاصب إن الثوب المغصوب وإن كان صحيحا وسالما حين الغصب فقد مزقه 
المغصوب منه وهوفي يدي. ويضمن الغاصب بعد تحليف المغصوب منه على عدم التمزيق وحلفه اليمين 
(الحندية في الباب السابع) . 


إدعاء اثنين المغصوب : 
لو ادعى إثنان فرساً في يد واحد وأقام أحدهما البينة على كون ذي اليد قد غصبه منه في وقت كذا 
وأقام الثاني البينة على كون ذي اليد قد غصبه منه في وقت بعد ذلك الوقت المذكور فالفرس ان يدعي 


ويثبت غصبه بالتاريخ المتقدم ثانا عل 'قول أبي يوسف . ولا يضمن الغاصب شيئاً للمدعي الثاني 
(الهندية ف الباب السابع) . 

تغييب ال مغصوب : 

إذاغت المعصوت بعل الغصيه يكون :الاق غير إنااء ضير تلن وجوه واحله عيدا مت وذ 
لأن امالك يدعي الزيادة والغاصب ينكرها لكن إذا أقام المالك البيئة على زيادة القيمة ضمن لأن البيئة 
أولى من اليمين (الجوهرة. الطحطاوي) . 

وفي هذه ال حالة أي إذا أخذ ا ملغصوب منه بدل المغصوب من الغاصب عع الغاصب مالكاً 


للمعميوت قت لهذا املك ممشيذا إل.وقت الغضيف: ٠‏ فلذلك يملك الغاصب أيضا أرباح المغصوب 
وزيادته المتصلة (الحداية). وقد صار الغاصب مالكاً للمغصوب بعد الضمان لأنه لما كان المغصوب منه 


احكام الغخصب لاه 


مالكاً للبدل رقبة وملكاً فلزم أن يملك الغاصب البدل على ذلك الوجه وإلا وجب اجتماع البدل والمبدل 
في ملك واحدء وبما أنه ليس في ذلك عدل بل فيه ضرر على الغاصب فيثبت ملك الغاصب في المخصوب 
الغائب دفعاً للضرر (مجمع الأغبر) . 

ومع ذلك فب أن الملك الثابت بالاستناد على الوجه المحرز ناقص وهومن وجه ثابت ومن وجه آخر 
غير ثابت فلا يملك الغاصب الزوائد المنفصلة كالولد وتبقى هذه الزوائد للمغصوب منه . يعني لو غصب 
في شعبان فرساً فولدت في رمضان وضمنها بعد التغبيب في شوال فالفلو مال للمغصوب منه وإن ثبتت 
ملكية الغاصب في شعبان . أما الزوائد المتصلة كالسمن فيملكها بهذا الضمان. لأن هذه الزوائد تابعة 
(رد المحتار) . 


مع أنه إذا نفذ البيع الموقوف والبيع الذي فيه الخيار فا أن المشتري يملك الزيادة المتصلة يملك 
أيضاً الزيادة المنفصلة. فعليه لو باع أحد فرساً فضولاً لآخر وسلمه اياها فولدت وهي في يد المشتري 
وبعد ذلك أجاز المالك البيع وشروط الإجازة فالمشتري يملك الفلو أيضاً. 

وإليك الفرق: بما أن الغصب فعل قبيح فلا يكون سبباً لتمليك. أما البيع فبها أنه سبب مشروع 
للملك فتستند إجازة المالك من كل وجه على وقت البيع (الطحطاوي). 


وإذا ظهر امال المغصوب بعد أن حكم ببدل المغصوب على هذا الوجه فإذا ضمن الغاصب القيمة 
المتحققة بناءً على إدعاء الغاصب وإقراره أو على خحلف الغاصب اليمين المكلف بها سواء أكانت قيمته 


الأمر الأول: إذا شاء أخذ المغصوب ورد عوضه للغاصب (اداية) لأن رضا المغصوب منه لم 
يكن تاماً لعدم أخذه العين التي كان يريد أخذها (الجوهرة» القهستاني. أبو السعود المصري العيني) 
وللغاصب في هذه الحال أن يحبس المال المغصوب إلى أن يسترد من المغصوب منه البدل الذئ أعطاه اياه 
(مجمع الأنبر, عبد الحليم) . 

وفي هذه الحال لو اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال الغاصب إنها حدثت بعد التضمين وقال 
المالك إنها حدثت قبله وكانت موجودة حين الغصب فالقول عند بعض الفقهاء للغاصب. 

إلا أنه إذا تلف المال المغصوب في يدا لغاصب قبل أن يسترد بدله فلا يلزم رد ذلك البدل بعد ذلك 
ويأخذ صاحب الال زيادته من الغاصب إذا كان ثمة زيادة. أما إذا لم يكن زيادة فلا شيء للمالك غير 
البدل المأخوذ (العيني). 

الأمر الثاني وإن شاء أمضى الضمان وأبقاه. ولا يخيّر الغاصب إذا ظهرت قيمة المغصوب أقل 
من المقدار الذي ضمنه. لأن البدل المذكور قد لزم بإقرار الغاصب . لكن بما أن ضمان الغصب معاوضة 
أيضاً. فيثبت للغاصب خيار العيب والرؤية (الطحطاوي وأبو السعود المصري) . 


إذا قبل الغاصب القيمة التي ادعاها المالك وأثبت المالك بالبينة قيمة المال المغصوب أو نكل 
الغاصب عن حلف اليمين على القيمة التى ادعاها المالك وضمن الغاصب القيمة التى تحقق كان 


فرك درر الحكام 


الماك المخصونين ملكا اللغافت ولنن االنتموتك ينه دق االذاعلة إلى الايكوة التفيوت مه خيراً 
في ذلك لأنه بإدعاء المغصوب منه بذلك المقدار يكون راضياً به ىا أنه لا يكون الغاصب حيرا في 
ذلك أيضاً لأنه يراعي ني ذلك جانب الغاصب لظلمه بإقدامه على الغصب والتغييب وإصراره على 
ذلك وهذا دليل على رضائه (الخانية» رد المحتار) . 

ملا لوكال المقصوف نه كد اعت حصان الذى تتناوى قيمنه القع قرس علا وغيته وائت 
مدعاه وبعد أن أخذ ألف القرش من الغاصب وجد الحصان فليس للمغصوب منه أن يرد الألف القرش 
للغاصب ويسترد الحصان وكما أن الغاصب في هذه الحالة لا يكون مير إذا ظهرت قيمته أقل من ألف 
قرش (رد المحتار وعبد الحليم) . ش 

نفاذ بيع الغاصب أو بطلانه: 

إذا ضمن الغاصب بدل المال المغصوب بعد أن باعه لآخر ينفذ بيعه. حيث إن الغاصب يملك 
المغصوب بطريق الإستناد للضمان المذكور أي يملك المغصوب ملكاً مستنداً إلى وقت الغصب فلذلك 
نفذ بيعه لأنه بالإستناد المذكور قد نقدم سبب امتلاك الغاصب للمبيع المغصوب على بيعه اياه (جامع 
الفصولين في آخر الفصل الرابع والعشرين). يعني إن نفاذ بيع الغاصب متوقف على ضمان الغاصب 
بدل المغصوب للمغصوب منه. 

أما لو اشترى الغاصب امال المغصوب بعد البيع المذكور أو اتهبه وتسلمه أو ورث الغاصب 
اللممقصوت ينه كلا ينقد بيع الغاصب المذكور ويكون باطلا. لأن الملك .البات (وهو الملك اشتراء اتهابا 
وإرثأم إذا طرأ على ملك مؤقوف على إداء الضمان أبطله (أ بو السعود المصري. ورد المحتار) . 

مثلاً لوغصب الغاصب في ابتداء محرم مالا وباعه من آخر في منتصف الشهر المذكور وسلمه اياه 
وضمن في صفر قيمته وقت الغصب ملك امال المذكور بالضمان المذكور. وينفذ البيع المذكور لاستناد 
الملك فيه على متأخر واقتراض أنه مالك للمغصوب في ابتداء محرم . أها إذا ضين: قيمته وكت البيع 

بالتراضي على قول الإمامين - فكى) أنه ليس مالكاً للمغصوب اعتباراً من ابتداء محرم فلو باع 

المغصوب منه المال المذكور أي المال المغصوب من الغاصب أو وهبه وسلمه اياه بعد أن باعه الغاصب من 
آخر أو ورثه الغاصب بعد وفاة المغصوب منه يبطل بيع الغاصب (رد المحتار) . 

وهنا يجب أن يعلم ما هو المثلي والقيمي حتى تفهم هذه المادة ىا ينبغي . قد ذكر تعريفاً المثل 
والقيمي في المادتين ١44(‏ و57١)‏ كا أنها ذكرا بتوضيح في المادة .)١١19(‏ 

وقد عرفهم| بعض الكتب الفقهية ومنها الهندية فقد أتت في الباب الأول من كتاب الغصب على 
تعريف القيمي واللمثلي وعددته). وبما أنبما يفهمان من تعريفهما السالف الذكر فلا حاجة لتعداد أفرادهما 
(رد المحتار» وأبو السعود المصري). " 


0 00 (إذا رد وسلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه 5 مكان 
الغصب ييرأ من الضمان). 


احكام ءلء لخصب مام 


يبرأ الغاصب من الضمان أولاًٌ إذا رد عين المغصوب لصاحبه العاقل الحاضر يعني غير الغائب أو 
نائبه أي عافن وليه عقف ادس فانبا [ذا انفر دعا اليا الا إذا كان الاسسدوارنا 
للمغصوب منه حصراً يعنى يسقط وجوب الرد ولول يعلم صاحبه برده. ويجبر صاحب المغصوب على 
قبول المغصوب الذي ويرد إليه عينا على هذا الوجه . إلا إذا رده الغاصب إليه على وجه المادة (5 89). 

إيضاح القيود : 

. فلتراجع هناك‎ )89 ٠( -في مكان الغصب: فائدة هذا القيد قد وضحت في شرح المادة‎ ١ 

١‏ - عين المغصوب: يحترز بهذا التعبير عن بدل المغصوب وستأتي التفصيلات المتعلقة بهذا في 
شرح المادة (8666). 

“* -عاقل: يصح الرد والتسليم فيها إذا كان المغصوب منه عاقلا ىا يفهم من المادة (647) الآتية 
(رد المحتار) . 

: - حاضر: إذا كان المغصوب منه غائباً. وندم الغاصب على فعله الغصب وطلب من الحاكم 
قبول الحيوان المغصوب أو إعطاءه الأمر بالإنفاق على الحيوان على أن يرجع بعد ذلك على المغصوب منه . 
فلا يقبل الحاكم هذا الطلب. ويترك المغصوب في يد الغاصب وتكون نفقته على الغاصب . حتى أنه لو 
أمره الحاكم بعد ذلك بالإتفاق على أن يرجع على المغصوب منه فلا حكم لهذا الأمر. وليس له الرجوع . 
على المغصوب منه. إلا أنه إذا كان الغاصب غير أمين ومموفاً ورأى الحاكم منفعة في بيع الحيوان وحفظ 
ثمنه بناءٌ على كون إتلافه المغصوب. ملحوظاأً بحفظ الثمن للمغصوب منه على ذلك الوجه لأن هذه 
المعاملة نافعة من وجه للمغصوب منه أنظر المادة (28) (المندية قبيل الباب السابع من الغصب والخانية) . 

ه - لصاحبه أو نائبه: صاحبه عبارة عن المغصوب منه ونائبه عبارة عن وصيه أو وارثه إذا توفي. 
لكن عند تعدد الورثة إذا رد أحدهم وكان هذا الرد بغير حكم الحاكم فلا يبرأ الغاصب من حصة الورثة 
الآخرين (الهندية في الباب السادس ومنية المفتين في الغصب) . 

وهذا التعبير» للاحتراز عن الرد لدار المغصوب منه أو لعياله . لأن الغاصب لورد المال المغصوب 
لدار المغصوب منه أو لأحد من عياله كزوجته فلا يبرأ. كذلك الرد في الوديعة هكذا على قول كا ذكر في 
المادة (4 1/4). بناءً عليه ليست الأحوال الآتية معدودة من الرد. 

أولاء لو أخذ مالاً من دار آخر بلا إذنه وبعد ذلك بأيام أعاده إلى المكان الذي أخذه منه فا لم يرده . 
إلى مالكه فلا خلاص من الضمان. 

ثانياً» لوغصب أجد حيوان الآخرمن المرعى واستعمله ثم بعد ذلك أعاده إلى محله وقد قبل أن 
يأخذه صاحبه لزم ضمان الحيوان المذكور. 

ثالث لوغصب أحد من يد آخر دابة وعندما ردها لم يجد صاحبها أو خادماً له كسائس مثلاً ورد 
الدابة إلى اصطبله وربطها هناك فلا يخلص الرد الحاصل من الضمان . 

رابعًء لوغصب أحد نصف ألف القرش الموجود في كيسه وبعد ذلك بأيام رد النصف المغهصوب 
إلى الكيس المذكور فكما أن الرد والتسليم غير صحيحين فلو ضاعت النقود التي في الكيس قبل أن يضع 


03 درر الحكام 


صاحبها يده عليها كان ضامناً نصف المأخوذ المردود فقط (الهندية في الباب السادس). يذكر هنا أنه 
سيضمن نصف الأخوذ, والحال أنه يلزم ضمان الكل على ما هو موضح في المادتين (/11 و1/8) شرحاً . 

ولزوم ضمان النصف فقط في هذه الحالة هولا بد أن يكون مبيناً على السبب الآتي وهو كون الخلط 
الواقع برد النصف اللأخوذ في صورة يمكن تمييزها وتفريقها أو أن يكون ليس في الكيس نقود غيرها 
(الشارح). 

. خامساً. لوغصب أحد دابة آخر من اصطبله وأعادها إلى الإصطبل بعد ذلك من دون أن يردها 

لصاحبها نفسه لا يبرأ على رواية ويبرأ على أخرى (جامع الفصولين) . : 

وقد استحسن الإمام محمد عدم لزوم الضمان في| لو أذ أحد من دار آخر ثيابا وبعد أن لبسها 
خلعها ووضعها في المكان الذي وجدها فيه أو لو أخذ من اصطبل آخر دابة وبعد ذلك أعادها إلى 
الإإصطبل (البزازية) . 


5 - الرد والتسليم حقيقة أو حكاً: يحترز بهذا التعبير عن الأحوال الآتية وهي ليست معدودة من 
الرد: 

أولاً لوقال المالك للغاصب سق الحيوان المغصوب إلى الموضع الفلاني وبعه هناك وتلف في الطريق 
أثناء سوقه إلى ذلك المحل كان الغاصب ضامنا لأنه لم يسلم إلى المالك (البزازية) . 

ثانا لو أعار المالك المغصوب للغاصب فيا أنه لا يبرأ قبل أن يستعمله الغاصب بحكم الإعارة 
فلو تلف قبل الاستعمال كان ضامتاً . 

ثالثء لوقال امالك للغاصب أودعتك المغصوب وتلف المغصوب بعد ذلك في يد الغاصب كان 
ضاماً وهذه المسألة مبايتة للمسألة التي في حق سقوط الضمان بالإيجاب فقط الواردة في شرح المادة 
0/١‏ . 

رابعاً» إذا أمر المالك الغاصب ببيع المال المغصوب كان صحيحاً وكان الغاصب بناءً على المادة 
)١505(‏ وكيلاً بالبيع . لكن كما أن المغصوب بمجرد هذا الأمرلا بخرج من ضمان الغاصب فلا يخرج من 
ضمانه أيضاً بمجرد البيع بناءً على ذلك الأمر فعليه لوتلف المبيع المغصوب قبل تسليمه للمشتري في يد 
الغاصب انتقض البيع وضمن الغاصب ضمان الغصب حتى انه لوباع الغاصب المغصوب من آخر بناء 
هذا الأمر وبعد ذلك رد المشتري المغصوب للغاصب بخيار العيب. فإذا كان هذا الرد قبل قبض 
المشتري يعد المغصوب في ضمان الغاصب أيضاً. وإذا كان بعا. قبض المشتزي فلا ترجع الضمان إلى 
الغاصب أنظر المادة .)0١(‏ 

خامساً. لوباع المغصوب منه المغصوب الذي في يد الغاصب بالذات من شخص ثالث فيا أن 

ذلك لا يبح الغاصب من الضمان فلو تلف ابيع في يد الغاصب قبل تسليمه للمشتري يضمن 

“العاضيي: 

سادساً لو أمر المالك الغاصب بأن يضحي الشاة التي غصبها منه فلا تخرج الشاة قبل التضحية 
من ضمان الغاصب (الندية في الباب السادس من الغصب) . 


احكام الغصب واه 


أقسام الرد: 


الرد قسمان: القسم الأول الرد الحقيقي ويحصل هذا بإعطاء الغاصب المال المغصوب لصاحبه 
وقبضه اياه. والرد المبين في هذه المادة» هو هذا القسم من الرد. 

القسم الثاني. الرد الحكمي , وهو الرد المبين والمذكور في الفقرة الأولى من المادة (847) والمسائل 
الآتية هي من قبيل الرد الحكمي أيضاً. 

المسألة الأولى إذا أوقع صاحب امال فعلاً في المغخصوب وهو في يد الغاصب وكان إيقاع ذلك 
الفعل من أجنبى يجعله غاصباً فيكون صاحب امال قابضاً لماله ولو كان صاحب امال يجهل أن المال 
المذكور ماله لأن ثبوت يد صاحب الال على ماله يوجب سقوط الضمان عن الغاصب (اطندية في الباب 
السادس). 


ملا لوركب ضاحت امال علق الحيوان الذي في يد الغاصب أو ذهب إلى ذا الخاضب ولبسن ثيابة 
المغصوبة التي في يد الغاصب برأي الغاصب . سواء أوقع ذلك الفعل وهو عالم بأن امال المغصوب ماله أو 
لم يكن عالما بذلك. لأن الحكم يبني على السبب وليس على العلم . 

وعليه فبها أن صاحب امال قد وضع يده على ماله بالركوب أو اللبس على هذا الوجه فتكون قد 
ارتفعت يد الغاصب بذلك وزال الضمان (البزازية) . 

المسالة الثانية + لو امتتعاز وارث المغضوت منه خضرا بعد وفاة القصوب:متة المال المفضوب من 
الغاصب وتلف في يده يبرأ الغاصب (البزازية في الباب السادس) . 

المسألة الثالثة. لو استأجر الغاصب المغصوب من المالك لعمل ما وباشر الغاصب بالقيام في 
العمل فهلك بعد ذلك المغصوب يبرأ الغاصب من الضمان. لأن الغاصب قابض بصفته مستأجرا 
بسبب وجوب الأجر عليه (البزازية) وأما عند الإمام محمد فيعد الغاصب قد قبض اللمأجور بمجرد عقد 
الإجارة ويبرأ من ضمان الغصب لأن قبض الغصب هو أعلى وقبض الإجارة أدنى. أنظر شرح المادة 
(؟51) فعليه لو انقضت مدة الإجارة بعد ذلك فلا يعود ضمان الغصب (الندية في الباب السادس) . 


مثلا لو استأجر الغاصب الدار التي غصبها من مالكها وكان حين الاستئجار ساكناً فيها أو مقتدراً 
على السكبنى يبرأ من الضمان. أما إذا لم يكن الطرفان في الدار المغصوبة أو عندهما حين الاستئجار فلا 
يبرأ الغاصب (البزازية في الغصب). 


- استردها صاحبها: لو أوقع صاحب الال فعلاً في المال المغصوب وهوفي يد الغاصب ولو أوقعه 
أحد في مال الغير عد غاصباً فيكون صاحب الال بفعله هذا قابضاً للمال المخصوب كما ذكرت أمثلته 
أنفاً. 

8ت أو كان العاضي وارثاً للمتضوب .مله حهرا؟ إذا كان القامتب زازناً المتصون نه حرا 
يبرأ من الضمان. مثلاً لوسرق أحد مالا من أبيه وتوفي أبوه بعد ذلك وكان وارثاً له حصراً فلا يؤاخذ في 
الآخرة لأن المال قد انتقل إليه بحسب الإرث (الحندية في الباب الرابع عشر من الغصب) . 
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4 كان بزيعاً من" الغدماة :يبرا الفاصي امن الشمان غل عه وحوه:: 

أوهاء يوا بود وإعلاتةعين المتصوي للمقصوت بد كا فصل هنا . 

انيه يرا بطيرورة الذاغيب وازا خصر ق بن هنا 

ثالتهاء لوآيرا سحب لاله الحامب ادن الال بعد (ن لفت الا شاي انا 1 
الغاصب يعني بعد أن انقطع حي المالك من المغصوب وانقلب إلى البدل يبرأ الغاصب من الدين يعني 
يبرأ من ضمان البدل (الهندية في الباب السادس). 


رابعهاء لو أبرأ المغصوب منه الغاصب من عين المخصوب وهو موجود في يد الغاصب يبرأ 
الغاصب من الضمان بهذا الإبراء سواء أكانت العين المذكورة قيمية كالثوب والدابة أو مثلية كالدراهم 


خامسهاء لو أحل المغصوب منه العين المغصوبة للغاصب يبرأ الغاصب من الضمان. فلو أحل 
صاحب الال المغصوب المال المغصوب وهو في يد الغاصب عيناً فيكون هذا الإحلال سبباً للإيراء من 
الضمان وتكون العين المغصوبة أمانة في يد الغاصب (البزازية والخانية في الغصب). 

سادسهاء يبرأ الغاصب بإجازة المخصوب منه قبض الغاصب فعليه لو غصب أحد من آخر مالا 
وبعد ذلك أجاز صاحب الال قبض الغاضب كان الغاصب بريئاً من الضمان . لآن الإجازة على ما ذكر 
في شرح المادة )741١(‏ ىا تلحق الأقوال تلحق الأفعال أيضاً. حتى انه لو أخذ مال آخر وغصبه وسلمه 
لشخص آخر وأجاز المغصوب منه بعد ذلك هذا التسليم كان محيجا وبرئٌ ذلك الشخص من 
الضمان. 

سابعهاء لو أمر المغصوب منه الغاصب بحفظ المال المغصوب بعد أن استعمله وحفظه الآخر أي 
أنه إذا شرع بحفظه بناءً على هذا الأمر كان بريئاً من الضمان أيضاً أما بمجرد الأمر المذكور فلا يبرأ من 


الضمان (منية المفتين) . 

امتهاء يبرأ الغاصب بإيداع المغصوب منه المال المغصوب أنظر شرح المادة 0 

-٠‏ ولو لم يعلم صاحبه: يستفاد من ذكر هذه المادة مسألة الرد مطلقة وفي هذه المادة 
مسالتان : 


المسألة الأولى» عدم لزوم علم صاحبه هذا الرة فلذلك لوغصب احد من اخر شيعا وبعد ذلك 
ل ل لك ترا و 
الشيء منه بريقء الأخحذ الأول وتصبح المسئولية والعهدة على الأحذ الثاني (الهندية في الباب السادس 
من الغصب). أما إذا م يضعه 3 انر ذلك الشخص ووضعه أمامه وأخذه رجل آخر فيكون 
الضمان عل الأول والثاني معا . أنظر المادة ( .)4٠‏ 
وعليه لو أ: تل انحن من كين تعر تقودا ويعسك أن صرفها واستهلكها أعاد مثلها بدون علم 
المغضوب منه إلى ذلك الكيس ووضعها فيه وخلطها بما فيه من النقود وبعد ذلك صرف المغصوب منه ما 
في كيسه من الدراهم كلها أو رفع الكيس من المحل الذي كان فيه سقط الضمان عن الغاصب (يتيمة 
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الزهر. وأبو السعود المصري) (المندية في الباب السادس) وعليه لو ألبس الغاصب المغصوب منه الثوب 
المغصوب بدون علمه وبقي لابساً اياه حتى صار عتيقاً كان الغاصب بريقاً (البزازية) . 

كذلك لو غصب أحد خبزاً فأطعمه للمغصوب منه برئٌ الغاصب ولو لم يعلم المغصوب منه 
أنه خبزه (البزازية) إلا أنه لو غير الغاصب المغصوب إلى أن تبدل اسمه على ما جاء في المادة 
(849) وأطعمه بعد ذلك للمغصوب منه فلا يبرأ الغاصب لأنه متى غير الغاصب المغصوب على 
هذا الوجه كان مالكاً له فيكون الغاصب حيئئذ قد أطعمه ماله وتبرع له به (الجوهرة) . 


يبرأ (الهندية في الباب السادس من الغصب). وعند الشافعى رحمه الله تعالى لا يصح الرد مالم يقف على 
كونه ماله. لأن هذه الأقوال 2-0 رد وإنما هى حيلة وخدعة (الطحطاوي). 


المسألة الثانية» لا تتوقف صحة الرد على التصريح بكونه من جهة الغصب. وعليه لوأودع 
الغاصب المغصوب منه المال المغصوب ووهبه اياه فكم| أنه يبرأ بذلك فلو سرق المغصوب منه المال 
المغصوب من غاصب الغاصب» كان الغاصب ا حتى إنه لو استرد غاصب الغاصب المال 

#المادة لحف إذا وصع الغاصب عين المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر 
معها على أخذه يكون قد رد المغصوب وإن لم يوجد قبض حقيقي وأما لو تلف 
المغصوب ووضع الغاصب قيمته أمام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض 

إذا وضع الغاصب عين المغصوب أمام المغصوب منه في مكان الغصب بمقتضى المادة (855) 
بحيث يستطيع أن يتناوله ويأخذه بمده يده وهو في مكانه فيعد قابضاً حك ويعتير المغصوب قد رد 
إلى صاحبه ويبرأ الغاصب من الضمان ولو لم يوجد قبض حقيقي وم يقبله المخصوب منه. . لأنه لما 
كان المردود إلى المغصوب منه عين ماله فلا يتوقف على قبوله ورضاه. 

والرد بمقتضى هذه المادة يطلق عليه الرد الحكمي ولحوق علم صاحب المال شرط ف صحة 
هذا الرد (رد المحتار) وتتفرع عن هذه المادة المسألتان الآتيتان: 

المسألة الأولى. إذا وضع الغاصب عين المغصوب أمام المغصوب منه على الوجه المذكور في هذه 
المادة بحيث يستطيع المغصوب منه أن يمل يذه ويأخذ المغصوب وهو جالس في مكانه وم يقبل المغصوب 
منه أخذه فأخذه الغاصب وأعاده إلى داره فيكون الغاصب قد غصبه ثانية ويضمن بدله في زمان ومكان 
الغصب الثاني (رد المحتار) . - ١‏ 

المسألة الثانية» إذا وضع الغاصب عين المغصوب في حجر المغصوب منه فرمى ها المغصوب منه 
من حجره فأخذها شخص آخر بريء الغاصب. وفي الدين لا ييرأ إلا ان يقبضه أو يضعه بين يديه 
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ا ا ا ار ا 1 11 
أو في حجره فإن رمى به فقد برئٌ وإن لم يعلم أنه له (البزازية) . 

١‏ - يستطيع أخذه» أما إذا وضع الغاصب المغصوب بعيداً عنه بحيث لا يمكن المغصوب منه أخذه 
وتناوله بدون القيام من مكانه ولو وضعه الغاصب على هذا الحال وتركه وذهب وضاع فلا يبرأ. 

- إذا وضعه أمامه. أما إذا حضر الغاصب امال المغصوب ولم يضعه أمام صاحبه بل قال 
للمغصوب منه وهوفيٍ يده خذه ولم يقبل المغصوب منه أخذه كان المال المغصوب بعد ذلك أمانة في يد 
الغاصب. ولا يتجدد الغصب بأخذ الغاصب المغصوب على هذه الصورة (رد المحتار, البزازية» الهندية 


في الباب السادس). 
ارو ااال لمر ا مرو اللبنياتك رلك ا تلف واستهلك أمام صاحبه فلا 
: يبرأ من الضمان مالم يوجد القبض حقيقة حقيقة . لأن إعطاء بدل المخصوب مبادلة والمبادلة إما أن تكون من 


الطرفين أو بحكم الحاكم كا في 07 فتجري المعاملة في هذا الحال على وجه المادة (8465) (رد 
المحتار) بخلاف الوديعة فإنه يبرأ إذا وضعها بين يدي صاحبها وكذلك عين المغصوب يبرأ بوضعها بين 
يديه والفرق أن الواجب في قبض الدين الحقيقي لتحقق المعوضة أما في الوديعة والغصب فيتحقق الرد 
بالتخلية لعدم المعاوضة (الجوهرة) . 


القبض الحقيقي, يحصل القبض حقيقة بأخذ المغصوب منه بيده بدل المغصوب برضاه كا أنه 
يحصل بوضع الغاصب بدل المغصوب في يد المغصوب منه أو في حجره (البزازية) . 

وتعبير قيمته في المجلة ليس احترازاً عن مثله . ولذلك لووضع الغاصب مثل المغصوب الذي تلف 
أمام صاحبه فلا يبرأ من الضمان مالم يوجد قبض حقيقي لأن هذا مبادلة أيضاً. 


#المادة 6 4/6 لوسلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف فله 
حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان هذه الصورة . 

إذا أراد أحد وفاء الحق الواجب عليه لآخر في محل مخوف فلذلك الشخص ألا يقبل ذلك . 

المسائل المتفرعة عن هذا الضابط : 

من الغصب: لو سلم الغاصب عين المغصوب في محل محوف لصاحبه كما لوسلمه اياه في موضع 
هاجمه فيه قطاع الطريق فلصاحبه حق في عدم القبول ولو كان هذا التسليم على وجه الفقرة الأولى 
من المادة الآنفة. لآن الأموال في هذا الحال تعد كأنها قد دخلت في أيدي اللصوص. ولا يبرأ 
0 الصورة من الضمان أي إذا سلمه في محل غوف وتركه بدون أن يقبله المغصوب. 
منه (البهجة). ما إذا قبله فييرأ من الضمان أيضاً لأنه لما كان الحق 'فله اسقاطه وقد أوضح في شرح 
المادة (, 56م 1 للغاصب تسليم بعض نوع المغصوب في محل غير مكان الغصب. 

وقول هذه المادة في محل محوف يعني ان ذكر المحل مطلقاً يدل على أنه لو كان المحل المخوف هو 
مكان الغصب فللمغصوب منه عدم القبول أيضاً فلوغصب أحد شاة من آخر في قرية وبعد ذلك هاجم 
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قطاع الطريق والأشقياء تلك القرية وفي أثناء شروعهم في غصب الأموال ونيبها أعاد الغاصب 
للمغصوب منه الشاة المغصوبة الموجودة في يده عينا فللمغصوب منه عدم قبوها. 

من الكفالة : لوسلم الكفيل بالنفس المكفول به في مكان لا تمكن المخاصمة فيه فله عدم قبوله ىما 
يستفاد من المادة (577) (أنظر شرح المادة المذكورة من الدين : إذا أراد المديون تأدية دينه في موضع قطع 
فيه اللصوص الطريق على المسافرين ودود في نهب أموالهم فللدائن على القول المفتى به عدم قبول 
القبض (البهجة) . 


#المادةه 4/84 - (إذا أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه 
ولم يقبله راجع الحاكم فيأمره بالقبول) . 

إذا أعطى الغاصب قيمة أو مثل المال المغخصوب الذي تلف أو أو استهلك أو ضاع إلى 
صاحبه وم يقبله را- جع الحاكم فإذا صدق صاحب المال المغصوب تلفه تلفه 0 الغاصب تلفه بالبينة 
فيأمره بقبول البدل في الحال وبعد أن يحبس الغاصب مدة من طرف الحاكم حسب ما هو مذكور في شرح 


المادة ( 0 يؤمر المغصوب منه بقبول بدل المغصوب أي يجبر من الحاكم على القبول ومعنى الأمروالجبر 
عذه قانضا تخايته ووضع: أمامه (البزازية) . 


مثلاً لو أراد الغاصب إعطاء المغصوب منه قيمة الفرس الحقيقية فقال المغصوب منه لا آخذ قيمته 
واعطني فرساً كفرسي فيراجع الغاصب الحاكم فيحكم الحاكم على المخصوب منه بقبول قيمة المخصوب 
وبعد ذلك يبرأ الغاصب برد قيمة الفرس وتسليمها للمغصوب منه أو بوضعه القيمة المذكورة في حجر 
صاحب الال أو أمامه أما إذا وضع الغاصب قيمة المغصوب أمام المغصوب منه بحيث يمكنه أخذه بدون 
أمر القاضي فلا يبرأ (الخانية) . 


ومسألة تعيين هذه القيمة تابعة للأصول الموضحة في شرح المادة .)891١(‏ 

ولا يجبر المغصوب منه على قبول المقدار الذي يعطي من الغاصب بداعي أنه قيمة المغخصوب . 

سؤال ‏ إن الغاصب مدعى عليه والمغصوب منه مدع ولما كان المدعي لا يجوز اجباره على طلب 
حقه وأخذه في السبب في اجبار المغصوب منه على قبول دعوى الغاصب واجباره على أخذ الحق . 

الجواب لما كان للغاصب المستهلك ال حق في التخلص من المسؤولية الدنيوية والأخروية بتبرئة 
ذمته فلذلك تسمع دعوى الغاصب بقصد الحصول على حقه هذا (الجوهرة) . 

إن تعبير القيمة هنا ليس احترازياً على ما هو مذكور في شرح المادة (847) والحكم على هذا المنوال 
فيها لوأحضر مثل ا مال المغصوب الذي تلف ول يقبله. 


«المادة 4847 (إذاكان المغصوب منه صبياً ورد الغاصب إليه المغخصوب فإن 
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كان مميزاً وأهلاً لحفظ المال يصح الرد وإلا فلا ويبرأ الغاصب من الضمان حسب 
المادة .))86١(‏ 
ويبرأ الغاصب من الضمان حسب المادة ١(‏ 86). 


لأن الغاصب قد فسخ فعله وأدى عين واجبه . أما إذا لم يكن أهلاً لحفظ ماله وغير قادر على الحفظ 
فلا يصح الرد إليه بعد التحول من مكان الأخذ ولا يبرأ الغاصب من الضمان ويلزم رده إلى ولي الصغير 
المذكور في مادة (41/5) لأن الرد إلى الصغير غير المميز على هذا الوجه هو بمنزلة الرد في المسألة الآتية: 

وهي لو أخذ أحد سرجاً من على ظهر“الفرس ثم أعاده إلى ظهرها بعد ذلك فلا يبرأ ذلك الشخص 
من الضمان حيث لم يكن الحيوان أهلاً للحفظ (الهندية في الباب السادس) ويرد على الفقرة الأخيرة من 
هذه المادة لغز يقال فيه أي غاصب لا يبرأ إذا رد المغصوب لالكه ويجاب على ذلك انه إذا رد الغاصب إلى 
المغصوب منه الذي لا يفرق بين الأخذ والرد المغصوب بعد غصبه منه فلا يبرأ (الأشباه). 

ويمكن أن تكون المادة (4 84) جواباً آخر على هذا اللغز أيضاً يقسم رد المغصوب باعتبار,المخصوب 
منه إلى أربعة أقسام ولأجل يفهم هذه المادة ك| ينبغي أن تقسم مسألة رد المغصوب باعتبار المغصوب منه 
إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول؛ كون المغصوب منه كبيراً أي عاقلاً وبالغاً. وقد مر حكم ذلك في المادة (885). 

القسم الثاني أن يكون المغصوب منه صبياً مأذوناً بالتجارة . والرد لهذا صحيح كالعاقل والبالغ . 

فعليه إذا كان المغصوب موجوداً عيناً فترد عينه وإذا كان مستهلكاً فيرد بدله للصبي فإذا قبله 
كان صحيحاً. أنظر المادة (41/7) الخانية. وإذا لم يقبله فيعامل على وجه المادة الآنفة. 

القسم الثالثء إذا كان المغصوب منه صبياً حجوراً وكان تميزً أي عاقلا للحفظ والقبض والأخذ 
والردء ورد إليه عين المغصوب كان الرد صحيحا (البزازية) . 

هذان القسمان الثاني والثالث المبينان في الفقرة الأولى من مادة المجلة هذه عامان أيضاً . أنظر المادة 
(9570). 

القسم الرابع» كون المغصوب منه صبياً غير ميز وعلى هذا التقدير لورد الغاصب المال المخصوب 
بعد أن نققله من مكان الأخذ فلا يضح هذا الرد أما لورده قبل نقله وتحويله من مكان الأخذ يصح أيضا 
ويبرأ الغاصب استحساناً (الهندية في الباب السادس) والرد المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة هو هذا 
ف القسم الثالث. لا يصح رد البدل للصبي المميز المحجور وإن صح رد عين المغصوب إليه فعليه 
إذا كان المال المغصوب من الصبي المحجور دراهم مثلاً ورد الغاصب مثلها للصبي المذكور بعد أن 
استهلكها فلا يصح.. لأن دفع البدل يتضمن معنى التمليك مبادلة (الخانية) . 

والحاصل يصح رد العين إلى الصبي إذا كان ميزاً . سواء أكان مأذوناً أو غير مأذون . أما في رد بدل 
المغصوب فلا يكفي أن يكون الصبي مميزاً بل يلزم أن يكون الصبي مأذوناً أيضاً (جامع أحكام 
الصغار) . 


احكام الغصب 0١‏ 


الأشخاص المذكورون في المادة (91/5) ويثبت لهم حى التصرف على الترتيب المذكور في المادة المذكورة 
حتى أنه لو رده لحد الصغير وأبوه حي لا يصح ولا يبرأ الراد. ما لم يكن الجد المذكور وكيلا من جانب 
الأب . 

اختلاف الفقهاء في الرد إلى النائم : 

وتعبير الصبي هنا احتراز عن النائم فتجري التفصيلاات الآتية في الرد إلى النائم . واتحاد النوم 
ا 0 0 
النوم ا 000 نذا جل ارده 
بعد استيقاظه من نومه وفي أثناء نومه ثانية فلا يصح الرد المذكور ولا يبْرَأْ الغاصب. 

ويشترط عند محمد اتحاد المجلس في صحة الرد للنائم . فعليه لورد المال المغصوب من النائم إليه 
في نوم ثانٍ يصح رده إذا وقع ذلك في المجلس نفسه حتى إذا اعاد في المجلس يبرأ عن الضمان ولو 
في نومة #حرى فإذا لم يحوله عن مكانه وأعاده إلى اصبعه أي اصبع كان أو رجله أي رجل كان زال 
الضمان عنه وإن حوله ثم أعاده في تلك النومة أو غيرها لا ب يبرأ ما لم يرده إليه حالة اليقظة . 

أنالؤيره الال الغضوت من المدشفظ [للمعظوت ملم نوهو مستيقظ كان صححينا والبزازية وتجامم 
الفضتر ليق واتقافة واشندية و الباية ادع 


#المادة /ظ 48691‏ (إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن 

يبست فصاحبه بالخيار إن شاء استرد المغصوب عيناً وإن شاء ضمله قيمته) . 

المال المغصوب قسمان باعتبار الحالة التي تحصل فيه بالغصب. القسم الأول. حدوث حال لا 
توجب انقطاع حق المالك من.المال المغصوب . مثلاً إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت بنفسها كأن يبست 
ماسو غم إل قاو انك د التمرنيعيا زرفل هذا التقدير لا يعطى للغاصب شيئاً ولا يأخذ منه شيئا 
وإن شاء ترك المال المغصوب للغاصب وضمنه بدله (مجمع الأخبر) لآنه لما كان المال فصوت مرضودا ف 
وجه وغير موجود من آخر فإن شاء المغصوب منه أخذه عيئاً باعتباره موتتوداً وإن شا أتخل بدله باعتباره 
غير موجود . 

مكلك ذا كآن امال العصوف عدا قييس ببقسة وصبان نينا أو كان بلجا فضار زا أوكان الخصضوت 
لبناً فصار مخيضاً يجري الحكم المذكور. يعني إن شاء المغصوب منه ترك الزبيب والتمر والمخيض وضمن 
الغاصب مثل البلح والعنب واللبن. وما كان الحكم في المثليات على هذا المنوال. فليس قول المجلة 
الفاكهة احترازياً (الهندية) . 


كذلك لوغصب أحد خمر آخر فحلل بدون أن يوضع فيه شيء كملح أو خل يأخذه صاحبه من 


6 درر الحكام 


الغاصب بغير إعطاء شيء (الخانية) والمادتان (894 و0١‏ 40) من:هذا القسم أيضاً يعني من قبيل 
المال المغصوب الذي لا ينقطع حق المالك منه والمفهوم من تعبير (تغيرت) هو حصول التحول في 
المغصوب بنفسه بدون فعل الغاصب وصنعهء أما حكم التحول الحاصل لفعلى الغاصب كما لو 
غصبت الفاكهة المذكورة ويبست بفعل الغاصب وعمله ملكها الغاصب على ما هو مذكور في المادة 
الآتية. لأن العنب إذا كان أخضر يقال له عنباً وإذا كان ناشفاً يقال له زبيباً. وبذلك' يكون قد تغير 
اسمه أنظر المادة (8864) وشرحها. 

القسم الثاني حدوث حال موجب لانقطاع حق المالك في المال المغصوب والمادة (8994) هي من 
هذا القبيل (جامع الفصولين) . 

© المادة 4/84 (إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيع عليه 
من ماله فالمغصوب منه مخير إن شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد التفوب عن وان 
شاء ضمنه قيمته مثلاً لو كان المفصوت ترا وكاق قنتضيسة لقاب #المخصيوت نه 
خير إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وإن شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد 
الثوب عيناً» 

التغيير الذي يحصل في المغصوب على قسمين : 

القسم الأول» تغيير الوصف. وحكم هذا سيبين على الوجه الآني. لو غير الغاصب بعض 
أوصاف المغصوب بزيادة شيء على المغصوب من ماله . فإذا حصلت زيادة بهذا التغيير فالمغصوب منه 
محمير على ثلاثة أوجه . 

الوجه الأول إن شاء ترك المغصوب للغاصب وضمنه اياه إذا كان من القيميات أخذ قيمته 
وإن كان من المثليات فمثله. وعلى هذا التقدير يكون الغاصب قد أخذ ماله عيناً والمغصوب منه قد 
أخذه معنى 

الوجه الثاني - وإن شاء أعطى قيمة تلك الزيادة للغاصب واسترده عينا . وعلى هذا التقدير يكون 
على الضد من الوجه الأول فيكون لتسنون قد دد كل ياهو لقاع اسل عطق 

وقد لزم إعطاء الغاصب قيمة الزيادة لأن الزيادة مال متقوم وفصلها وتمييزها متعذران. ولا 
يستلزم ارتكاب الغاصب الجحناية سقوط تقوم ماله وبطلان حقه فيه (ابو السعود المصري , الطخطاري). 

الوجه الثالث» وإن شاء باع القماش فكم| يأخذ صاحب القماش حصة قماشه من الثمن يأخذ 
الغاصب حصة الصباغ منه. وعلى هذا التقدير يكون الغاصب والمغصوب منه قد استوفيا حقهم| معنى 
ومعنى الشيء عبارة عن قيمته . 

إيضاح قيود المادة : 

. -تغير: هذا التعبير للاحتراز عن التغير الذي يحصل بنفسه وقد بون حكم ذلك في المادة الآنفة‎ ١ 

؟ - الزيادة في المغصوب بسبب هذا التغير الخ : 


أما الفقهاء فقد اختلفوا فيها إذا لم تحصل زيادة من هذا التغيير بل أوجب نقصاناً فالمخصوب منه مخير 


احكام الغصب 01 


عند بعض الفقهاء إن شاء ترك المغصوب للغاصب وضمنه بدله. وإن شاء أخذ المغصوب عيئاً ول 
يعغط الخاصب شييئاً ولو عَصِب الخاضب فياش كتان طريزوي. غد لأن يعمل قميصاً ضيقاً قضبغه 
أسود فبا أن هذه الصبغة موجبة نقصان ذلك القماش يخير المغصوب منه. فإن شاء تركه الغاصب 
وضمنه بدله. وإن شاء أخذه عيناً ولا يعطي 8 للغاصب (الجوهرة) وعند البعض الآخر من 
الفقهاء تفرض أن تلك الصبغة في قهاش آخر توجب فيه زيادة القيمة فتعطى الزيادة للغاصب. 


مثلاً إذا كان قيمة القميص الذي يستعمل في الأستانة من قماش كتان طربزوني قبل الصبغ ثلائين 
قرشاً وكانت قيمته بعد الصبغ عشرين قرشاً أي إذا حصل نقصان في قيمته عشرة قروش بسبب الصبغ 
وعلى الرواية المنقولة عه ن الإمام محمد تفرض تلك الصبغة في قاش آخر توجب الزيادة فيه فإذا 
كانت تلك الصبغة توجب الزيادة خحمسة قروش في قاش آخر فيأخذ المغصوب منه قهاش الكتان مع 
تضمين الغاصب خمسة قروش نقصان القيمة وتكون خمسة القروش الأخرى مقابلة للخمسة 
القروش زيادة الصبغة إذ أنه ى) أن للمغصوب منه أن يضمن الغاصب عشرة قروش النقصان 
الحاصل بسبب الصبغة فللغاصب أيضاً أن يأخذ خحمسة القروش 5 الصبغة فعليه إذا طرحت 
خمسة القروش المذكورة من العشرة قروشى التي يحق للمغصوب منه أخذها كان للغاصب أن يأخذ 
خمسة القروش الباقية من نقصان القيمة فقط (الهداية والعيني» ورد المحتار). 

وقد قال الزيلعي مع أن للمغصوب منه حق أخذ تام المغصوب لم يصل إليه تمام المغصوب في هذه 
المسألة ومع كونه لم ينتفع من الصبغ بل سبب الصبغ تلف ماله أي نقصان قيمته فالزامه فضا عن ذلك 
بإداء قيمة الصبغة أمر مشكل انتهى والقول الأول سام من مثل هذا الإعتراض وقد رجح . 

مشلا لوصبغ الغاصب القماش المغصوب وازدادت بذلك قيمة القماش يجبر صاحبه أي المغخصوب 
منه لأن تفريق الصبغة عن القماش متعذر على أحد الأوجه الثلاثة الآتية )١(‏ إن شاء ترك القماش 
المصبوغ للغاصب وضمنه القماش فإذا كان من القيميات ضمنه فقيمته غير مصبوغ وإن كان من 
المثليات ضمنه مثله غير مصبوغ (أنظر المادة .)١١184‏ (؟) وإن شاء أعطى الغاصب قيمة الصبغ يعني 
أنه يعطي الغاصب قيمة الزيادة الحاصلة بسبب الصبغ يوم الخصومة من النقود ويسترد القهاش عيناً 
وهو مصبوغ ويعين ثمن الصباغة على الوجه الآتي: 

أولاً - يقوم القهاش وهو مصبوغ ثانباً يقوم وهو غبر مصبوغ . فا كان بين القيمتين من المرق 
والتغاوت هر تمن السياعة (1)روإن شاءياع القماش صاحيه فيضرت ثمن ابيع في قيمة الفنماش غين 
مصبوغ فيأخذه صاحب القماش ويضرب ثمن المبيع أيضاً ف زيادة الصباغة ويأخذه الغاصب (المندية 
قّ فى أول الباب الثاني). 


وتخيير المغصوب منه على هذا الوجه قد نظر فيه إلى منفعة الطرفين وروعى حقهم| يعني أنه قد 
روعى حق الغاصب والمالك معا وفي ذلك صيانة لحق الطرفين (أبو السعود المصري) . 


:6 درر الحكام 


فيال إن الغاصب مخير إن شاء ترك القماش للمغصوب منه وضمنه قيمة الصباغ وإن شاء أخذ القماش 
ودفع قيمته . 

هذا. وعلى هذا فصاحب الثوب صاحب الأصل. أما صاحب الصبغ فصاحب وصف فعليه قد 
كان تخيير صاحب الثوب أولى (أبو السعود المصري والجوهرة) . 


لو باع الغاصب القماش بعد أن صبغه على الوجه المذكور من آخر وسلمه للمشتري وغاب 
الغاصب ثم حضر بعد ذلك صاحب القماش وحكم على المشتري برده وإعادته للمغصوب منه 
فللمشتري المحكوم أن يأخذ كفيلا عن بدل الصباغة من صاحب القماش . وينتقض البيع بهذا الحكم 
أيضا (الحندية في الباب الثاني) . 


لو صبغ الراهن الثوب المرهون الذي في يد المرتهن على هذا الوجه. فكا أنه يخرج الرهن من 
الرهنية ويضمن ن الراهن قيمته للمرتهن فلو رهن الثوب والصباغ معا وسلمه اياهما معا وصبغ الراهن بعد 
ذلك الثوب المذكور بذلك الصباغ كان المرتين يرا فإن شاء ضمن بدلي الثوب والصباغ . وإن شاء قبل 
الثوب المصبوغ وأمسكه في يده رهناً (في الباب الثاني من الغصب) «أنظر المادة »1/4١‏ وشرحها. 


إيضاح قيود المثال : 


١‏ القماش. هذا القيد للاحتراز عما إذا غصب الغاصب الصباغ وصبغ به ثوبه. حتى إنه لو 
غصب صاحب القماش الصباغ وبعد أن صبغ قماشه باعه لآخر فليس لصاحب الصباغ مراجعة 
المشتري بل يضمن صاحب القماش بدل الصباغ (الهندية في الباب الثاني) إن كان يكال فمثل كيله وإن 
كان يوزن فمثل وزنه وإن كان ما لا يكال ولا يوزن فقيمته يوم أخذه وليس لصاحب العصفر أن يحبس 
الثوب لأن الثوب متبوع وليس بتابع (الجوهرة) . 

كذلك لوغصب أحد دارا فجصصها فعلى صاحب الدار عند استرداده الدار أن يؤدي الغاصب 
قيمة الزيادة الحاصلة مع التجصيص أو يقبل أن يأخذ الغاصب كلسه (الأنقروي) وللغاصب أخذ كلسه 
في حالة بقاء الكلس بعد النقض مالا أي إن كان له قيمة ىا هو مذكور في شرح المادة (019) ويقال لها 
المرمة غير المستهلكة أما إذا علم أن ليس للمنقوض قيمة أصلا بعد النقض كالصباغ والكلس الذي طلى 
به الخائط فليس له أخذه وكذا لو نقشها بالاصباغ فإن شاء أخذها وأعطى الغاصب ما زاده الصباغ فيها 
(الحندية في الباب الثاني). 

١‏ -إذا صبغ الغاصب قد أسند في هذا فعل الصبغ إلى الغاصب : لأنه إذا صبغ قماش أحد بدون 
صنع انسان كان يهب الريح فيلقي القماش في إناء الصبغ فيصبغ فلا يخير حينئذ صاحب القماش بالخيار 
المذكور في المجلة وفي هذه الصورة إذا تراضى الطرفان على شيء جاز ذلك التراضي وإلا جرت المعاملة 
على الوجوه الثلاثة الآتية . 


(1) أن يؤدي صاحب القماش بدل الصباغ لصاحبه (1): أن يصير الثوب المصبوغ مشتركاً بينهه| 


احكام الغصب ه60 


كل بمقدار حقه يعني لوكانت قيمة الثوب غبر مصبوغ عشرين قرشاً ومصبوغاً ثلاثين قرشاً يكون النوب 
مشتركاً بينها الثلئان لصاحب الثوب والثلث لصاحب الصبغ (") أن يباع القهاش ويقسم ثمنه 
حسب استحقاقهها (الحندية في الباب الثاني» والجوهرة, الخانية» الطحطاوي). 

لأنه لمالم يصدر من أحدهما أي فعل يوجب الضمان وم يكن ممكناً ترتيب ضمان على أحدهما لزم 
أن يعدا شريكين (العيني و الخانية) . 

١‏ ل ا ا يضاً. والحكم على الوجه المذكور في 
المجلة متفق عليه إذا كان الصباغ أحمر حمر أو أصفر أما إذا كان الصباغ أسود فقد اختلف المجتهدون فيه فعند 
الإمام الأعظم رحمه الله تعالى يخير المغصوب منه إذا صبغ القماش الأبيض صباغاً أسود . فإن شاء ضمنه 
قيمته أبيضص كرك القعافر للعاطي وإن شاه ا خدم مضيوعا أسؤة زلا تفط للقاضنت فيك أماحيدن 
الإمامين فلا فرق بين اللون الأسود وبين سائر الألوان وحكم هذه المادة جاء في اللون الأسود أيضا 


والاختلاف المذكور اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان (الدر المنتقي). لأن 
الصباغ الأسود لم يكن معدوداً في زمن الإمام الأعظم زيادة. أما في زمن الإمامين فقد كان يعد زيادة. 
لأن الإمام الأعظم قد عاش في زمن بني أمية الذين امتنعوا عن لبس السواد أما الإمامان فقد عاشا في 
زمن العباسيين الذين كان السواد شعاراً لهم . أنظر المادة (79) . 
00 أن هارون الرشيد قد سأل الإمام أبا يوسف قائلاً ما أحسن الألوان في اللباس فأجابه قائلا 
حسن الألوان ما كتب به القرآن ن فاستحسن الخليفة منه ذلك وأخذ في استعمال السواد لباساً وتبعه 
من جاء بعده من الخلفاء (الطحطاوي). 


وكا أن قصر الثياب بالنشا والصمغ هو كالصمغ فالوشم بالمواد الطاهرة هو كالصبغ أيضاً أما 
الوشم بالنجس فهو تنقيص (الحندية في الباب الثاني). 

كذلك إذا عمل الغاصب من القماش المغصوب كفائف فإذا كانت تلك الكفائف جزءاً من ذلك! 
القماش فلا بعد زيادة ويأخذه صاحبه بلا شيء أما إذا عملها الغاصب من حرير فحكمها حكم الصبغ 
(الهندية في الباب الثاني) . 


كذلك لوغصب أحد القماش والصباغ معاً من شخص وصبغ القماش بالصباءئويخير المالك إن 
شاء أخذ القماش مضبوعا. ويبرأ الغاصب بهذا من الضمان وإن شاء ضمن الغاصب بدل القماش 
والصباغ معا (الهندية في الباب الثاني) . 1 

وتعبير «إذا صبغ» للاحتراز عن الغسل بالصابون والاشنان. لأن الغاصب لو غسل النوب ” 
المغصوب فللمغصوب منه استرداده من الغاصب بدون إعطائه شيئاً. سواء أغسل بالصابون أو 
غسل بالاشنان لأنه لم تزدد بالغسل .على هذا الوجه عين في الثوب. والصايون والاشنان المستعملان 
فى الغسل يتلفان ولا يبقى منها في العين أثر (الجوهرة, الحندية في الباب الثاني). 


الملزمة 0 الغصب 


0:5 درر الحكام 


ولا يختلف هذا الحكم فيا إذا صبغ الغاصب الثوب المغصوب بصباغ من ماله أو بصباغ مخصوب 
من آخر فعليه لوغصب الغاصب القماش من زيد والصباغ من عمرو وصبغ القماش المغصوب بالصباغ 
الملغصوب ضمن الصباغ لصاحبه وبعد ذلك تجري أحكام هذه المادة في ذلك كأنما صبغه بصباغة 
(العيني) . 

وعلى هذا التقدير لو اتفق صاحب الثوب وصاحب الصباغ على أن يأخذ الثوب مضموغاً ذلذ عون 
أبضا وإعا رخذ اضاحن الترت هل نعو مذكور انها :ويضية القاضي الزنادة الخاصكة نسي 
الصباغ . ويضمن صاحب الصباغ الغاصب بدل الصباغ (الهندية في الباب الثاني). 

- مخير. ويفهم من ذكر التخيير على الإطلاق أنه إذا كانت قيمة الصباغ أكثر من قيمة 
القهاش يكون الحكم على المنوال المشروح. والأقل في هذه الصورة لا يتبع الأكثرية بمقتضى المادة 
.)4١5‏ : 

قيمته. المعتبر في قيمة الصباغ قيمته يوم الخصومة ى] هو مذكور في أثناء شرح المادة وإلا 
فليست قيمته يوم اتصاله بالععامن (أبو السعود المصري) أي يؤدي المنصوب منه ما بحصل من الزيادة 
بسبب الصباغ للغاصب نقوداً . 

ومع أن الغاصب يخير في المادة (” 40) على هدم البناء.فلا يجبر الغاصب في هذه المادة على تفريق 
صباغه . لأنه لما كان تفريق الصباغ عن القماش متعذرا فلوفرق عنه بالغسل لاختلط الصباغ بالماء وذهب 
ضياعاً. أما البناء فله وجود بعد النقض (أبو السعود) . 

الاختلاف في الزيادة : لوادعى الغاصب أنه قد صبغ القماش على الوجه المذكور وأن له أخذ بدل 
الزيادة بمقتضى حكم هذه المادة وادعى المغصوب منه أنه قد غصب وهو مصبوغ فالقول للمغصوب منه. 
وإذا أقام كلاهما البينة رجحت بينة الغاصب. والحكم على هذا المنوال في الاختلاف في بناء الدار وحيلة 
السيف (البزازية) ولو اختلفا في مشاع موضوع في الدار المغصوبة أو في آخر موضوع أو في باب موضوع 
فالقول قول الغاصب والبينة بينة المخصوب منه. 

القسم الثاني تغير الذات. والتفصيلات في هذا الشأن مذكورة في المادة الآتية. 


#المادة9 484 -(إذاغير الغاصب الال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون 
تاب ريق المال المغصوب له . مثلاً لوكان الملل الملغصوب حنطة وجعلها الغاصب 
بالطحن دقيقاً يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له ىا أن من غصب حنطة غيره 
وزرغينا ن آزاضته يكرت فيان العتطة وركون المحضول ل 

بما أن حق المالك وملكه يزولان عن المغصوب وينقطعان ويصبح الغاصب بذلك مالكا له فيلزم 
الغاصب أن يضمن بدله للمغصوب منه . ولا يأخذ المغصوب منه ذلك المال وهومتغير على الوجه المذكور 
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لأن تبدل الاسم يدل على تبدل العين وتعتبر عين المغصوب كأنها لم تكن باقية ولا موجودة فينقطع حق 
المالك من الغاصب فيلزم الضمان عليه لتعذيه بتبديل المغصوب وتغييره (أبو السعود) 8 
الأصل : يوجد أصلان في مسائل الغصب. 


الأصل الأول» يستبدل بتبدبل الاسم على انقطاع حق المالك. وهذا الأصل يشمل عامة مسائل 
الغصب . وعليه فلو طحن الغاصب الحنطة المغصوبة أو خبز الدقيق المغصوب أو عمل القماش 
المغصوب قميصاً أو نسج 'الحيوط"المحصرية ناش أو اومن الملخصوب زنبيلاً أو الخشب المغصوب باب 2 
الحديد الملخصوب سيفاً أوجز الصوف الذي على ظهر الغنم وجعله لبودا أو عصر السمسم التمسرت ونا 
أوعمل التراب المغصوب لبناً للمباني أو قرميداً أو خلل عصير العنب المغصوب فيكون قد تغير المخصوب 
ويكون قد انقطع منه حق المالك (اهندية في الباب الثاني وفي الباب الرابع عشرء الكفاية العيني» 
الخانية) . 
مثلاً لوعمل الغاصب الحنطة المغصوبة دقيقاً فيكون قد استهلكهاء والدليل على الاستهلاك هوما 
أن الحنطة قبل الطحن تكون حبة مشقوقة البطن وبعد الطخن لا تبقى تلك الصورة وزواها معنى 
هو أن الحنطة تكون قبل الطحن قابلة للزرع والقلي لأنما تطبخ هريسة ولا تصلح بعد الطحن كذلك 
وبشبوت هذا التغاير بين الحنطة والدقيق في الوجوه المذكورة يصبح الدقيق جنساً آخر عن الحنطة وينقطع 
عنبا حق المالك فلا يبقى للمغصوب منه حق في أخذ الدقيق (الطحطاوي) . 


كا أنه يزول اسم الحنطة بعد الطحن تصبح صورتها ومعناها زائلين أيضاً فزوال الاسم يثبت 
على الوجه الآتي : مع أن اسمها قبل الطحن حنطة فيصبح دقيقاً بعد الطحن . . أما زوال الصورة فيثبت 
أيضاً كما يلي : 

فعليه لو أخذ أحد تراب عرصة آخر مملوكة فيعمل منها قرميداً فليس لذلك الشخص مداخلة في 
القرميد ويضمنه بدل التراب في محله . وقد بينت المادة الثانية عشرة من قانون الأراضي على هذه المسألة 
الشرعية أما إذا لم تكن قيمة للتراب في محله فلا يلزم الغاصب شيء (أنظر شرح المادة .)88١‏ وني هذا 
الخال لا بأس في انتفاع الغاصب بالقرميد المذكور (الكفاية العيني» الخانية» الهندية في الباب الثالث) . 


كذا لو غصب أحد شاة آخر وبعد أن ذبحها وطبخها قال مالكها لا اخذ قيمة شاتي وإني . آخذها 
كذلك لو غصب أحد فلوس آخر فعمل منها إناء كان الغاسين قاض الفلوسن: لثنه أخرجها عن 
كونها ثمناً (الهندية في الباب الثاني) . 


كذلكِ لو غعصب أحد بذر دود القز أي دود الحرير فرباه فأصبح دودا فيصبح للغاصب ويضمن 
بدله:للمغصوب منه (الهندية في الباب الثامن) . 


مه ْ درر الحكام 


كذلك لوغصب أحد بطيخة وقسمها إلى عدة قطع انقطع منها حق المالك (الهندية في الباب الرابع 

الأصل الثاني يستدل من بقاء الاسم على عدم انقطاع حق المالك. وهذا الأصل أيضا شامل 
لعامة مسائل الغعصب. 

كقطع قطعة واحدة من البطيخة المغصوبة وغصب الأرز وتقشيره ودرس الحنطة المغصوبة فقط 
وغصب الحطب وقطعه وسيوضح بعض هذه الأشياء قريباً (الهندية في الباب الرابع عشر) . 


إيضاح القيود: 
١‏ - الغاصب: وقد أشير باسناد التغيير إلى الغاصب في هذه الفقرة إلى مسألتين: 


المسألة الأولى. إذا غيره المغصوب منه بريء الغاصب من المسؤولية ويكون المغصوب منه قد 
استرد المال المخصوب . أنظر شرح المادة (0/9437 . 0 
أعطاه اياها قائلاً له اطحنها لي فطحنها ثم أطلع على أنها ماله فله امساك الدقيق . كذلك لوغصب أحد 
في لير تخيوطا ورك ذللف أعطاها للمغصوب منه قائلاً انسجها لي قماشاً فنسجها وبعد ذلك اطلع على 
أنها له فله الإمتناع عن تسليم القماش للغاصب (الخانية) . 

المسألة الثانية : إذا غير شخص مال اخر بإذن وأمر ذلك الآخر فيكون المغير لصاحب المال أنظر 
المادة (844). 


فلو غزل أحد قطن آخر بإذنه فالخيوط المغزولة لذلك الآخرء وفي هذه الصورة لوقال صاحب 
القطن غزلته بأمري فالخيوط لي وقال الآخر غزلته بلا أمر فقد انقطع حقك منه واختلفا على هذه الصورة 
فالقول لصاحب القطن, ومع أن الأصل هو عدم الإذن بناء على المادة (9) ومقصود ذلك الشخص من 
هذا استحقاق ملك الغير فلا يقبل قوله (الخانية) وقد ورد في الخانية تفصيلات في مسألة غزل المرأة 
قطن زوجها. 

؟ - بحيث يتغير اسمه : أما التغيير ببحيث لا يبدل اسه قلا ينقطع به حق المالك . ولنوضح هذا 
بأمثلة ثلاث : أولآ» ذبح الغاصب الشاة المخصوبة فقطء ثانياًء كسر الغاصب الحطب المغصوب .ء ثالث 
ضرب السبيكة من الذهب أو الفضة المغصوبة نقوداً أو عملها إناء وما اشبه ذلك من التغييرات فلا 
توجب انقطاع حق المالك. وسيوضح ذلك على الوجه الآتي: 

إيضاح ذبح الشاة: لوذبح الغاصب الشاة المغصوبة أوذبحها وسلخها وقطعها لا يتغير اسمها لأنه 
يطلق على الشاة المذبوحة على هذا الوجه شاة مذبوحة (الكفاية) إلا أن ذبح الغاصب الشاة على ذلك 
الوجه تما يفوت به أعظم منافعها كالدر والنسل فالمغصوب منه مخير بعد الذبح سواء أقطعها الغاصب أم لم . 
يقطعها إن شاء أخذها مذبوحة وضمن الغاصب نقصانها وإن شاء تركها للغاصب وأخذ كل قيمتها لأنه 
في هذه ا حال تكون قد فاتت بعض منافعها كالنسل وبقيت منافعها الأخرى كاللحمية فتكون من وجه في 
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حكم التالفة ومن وجه آخر في حكم الباقية والموجودة فلذلك جعل المغصوب منه يرا على الوجه 
المذكور حيث إن ذبح الشاة هو نقصان فيها باعتبار فوات جزء من العين وفوات بعض الأغراض 
(الكفاية وأبو السعود المصري). 

سواء أكان الحيوان المذكور معداً للذبح أو كان معداً ليكون قنية . وللحفظ ولزوم الضمان في) إذا 
كان معدا للذبح هو: لا كان يحتمل أن يكون لصاحب المال بعض المقاصد كتربيته اياه مدة وتسمينه أو 
كانتظاره وقتاً مناسباً لذبحه فقد عدت إزالة حياة ذلك الحيوان عيباً (الهداية). 

وقطع رجلي الحيوان مأكول اللحم الأماميتين أو الخلفيتين في حكم ذبحه . فعليه يخير الملغصوب منه 
على تقدير قطع رجليه كتخييره في حال ذبحه (مجمع الأنهر). أما لو ذبح الحيوان غير مأكول اللحم 
أو قطع رجله أو رجليه ينظر. فإذا لم تبق له منفعة ما يعد أن قطع أو ذبح فيكون قد استهلكه من 
كل وجه فيضمنه الغاصب لصاحب الال. فلو قتل امار قتلا من غير ذبح فلا يمكن الإنتفاع 
بجلده قبل الدباغة . فذبح الحهار مثلا لما كان بمنزلة الدباغة ويكون لحلد الحمار قيمة فلصاحب 
ال مار أخذه مذبوحا أو مقطوعا وتضمين الغاصب الذابح قيمة النقصان إذ بقيت له منفعة وقيمة 
بعد القطع والذبح (الكفاية). ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه جميع 
القيمة عند أبي حنيفة وعند محمد لللالك أن يمسكه ويضمنه النقصان وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا 
يمسك المذبوح (الهندية في الباب الثاني). 

كذلك لو ركب أحد على فرس آخر بدون اذنه فكسرت رجل الفرس وهو يمشي فتعطلت 
فلصاحب الفرس تركه للغاصب وتضمينه قيمتها (مجمع الاخهر. البهجة). والتفصيللات التي في هذا 
الشأن ستبين تحت عنوان الخاتمة في أواخر هذا الكتاب. 

كسر الغاصب الحطب المغصوب: لو كسر الغاصب الحطب المغصوب بصورة فاحشة فلا يملكه 
حتى لوازدادت قيمثه بسبب ذلك لأنه لا يكون قد تغير اسمه ولا ينقطع حق المغصوب منه في الرجوع 
(مجمع الأعبر الهندية في الباب الثاني. الطحطاوي) . 


ضرب الذهب والفضة المغصوبين نقوداً أو صنعهم| إناد أو كان “ل قربي القتاضي كه 
الذهب أو الفضة نقودا أو عمل منهها إناء أو كأساً فلا ينقطع حق المالك فيهما عند الإمام الأعظم 
ويأخذهما المالك محاناً. لأن عين التصرت باقية من كل وجه إذ أن جسمها باق ووزما وثمنها 
اللذان هما معناها الأصلي باقيان أيضاً أما عند الإمامين ب حق المالك وتسقط صلاحية 
استرداده اياه (الهندية في الباب الثاني) أما إذا اتخذ من سبيكة الذهب أو الفضة المغصوبة صفائح 
مطولة أو مدورة أو مربعة فلا ينقطع حق المالك بالإجماع (الهندية في ذلك المحل). 

وهل يلزم ضم عبارة (فوات أعظم منافعه) إلى فقرة (تبدل اسمه)؟. 

قد جاءت هذه المادة في بعض الكتب الفقهية (تغييره بحيث يتبدل اسمه,وتزول أعظم منافعه أي 
أكثر مقاصده الخ) وجاء في بعضها (تغييرهبحيث يتبدل اسمه الخ) فقط. وإن يكن القهستاني قال بأن. 
زوال الاسم لا يستلزم زوال أعظم منافعه فقد قال أكثر الفقهاء بأن زوال الاسم يوجب زوال أعظم 
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منافعه أفلا لزوم لإضافة (إذا زال أعظم لمنافع) مشلا الحنطة فكها أنها تكون بذراً تعمل هريسة وكشكاً 
ونشاء أماإذا عملت دقيقاً فى| يتبدل اسمها فتخرج عن كونها حنطة فلا تصلح أكون بذرا ار ايعسل 
منها هريسة ونشاء وهنا قد بين أنه يزول أعظم المنافع بتبديل الاسم وقد قبلت المجلة ذلك أيضاً . 


#تد ا إذاغيرة آنا إذاقين يدون فخ ناض كصيرورة لعب ونيا وا شمر ل والرط مرا 
فقد بين حكم ذلك في المادة (/891) . 


وى لك انك الما عع بعر عدا قاض ا ا 
باقياً من كل وجه فيرجح الحق الال تمن كل وخياسل الخ لك من كرس زف 


وصيرورة الصفة التي أحدثها الغاصب متقومة ناشئة عما يأتي : 


طبخ الشاة مث يلها ترات للم شط عابر بتعا والسبب في صيرورة حق المالك 
هالكاً من كل وجه هو: أن العلم بقيام الشيء إنما يكون بصورته ومعناه فقط والصورة قد زالت 
(العيني) . وعليه وإن كان ينقطع حق صاحب امال بعد تغيير الغاصب على الوجه المذكورء فهل صيرورة 
الغاصب مالكاً للمال المخصوب مشروطة بالضمان وإلا فهل يملكه بمجرد التغيير قبل الضمان؟. فقد 
اختلف في هذا (الهندية فى الباب الثامن) . 

فعند بعض العلماء أن الغاصب يملك المغصوب بمجرد تغييره المغصوب لأنه مع انقطاع حق ملكية 
المالك إذا لم يملكه الغاصب لزم أن يكون ملكا بلا مالك. لكن لا يحل للغاصب الإنتفاع به قبل إداء 
الضمان أي أن فيه حكمين, الحكم الأول: انقطاع ملكية الغاصب منه من المغصوب وصيرورة 
الغاصب مالكاً له. وهذا الحكم يحصل بتغير المغصوب بصورة يتبدل فيها اسمه ولا يتوقف على إداء بدل 
الضمان للمغصوب منه (البزازية» مجمع الأخبر. الطحطاوي عن اطداية). 

والحكم الثاني تحليل انتفاع الغاصب بالمغصوب المتغير على هذا الوجه. وهذا الحكم موقوف 
استحسانا على رضا ا مالك ويكون رضى امالك على أربع صور: 

أولاً. أداء الغاصب بدل الضمان . ثانياً. حكم الحاكم ببدل الضمان وقضاؤه به. لوجود الرضى 
منه لأنه لا يقضي الحاكم إلا بطلبه (الجوهرة) . 

ثالشً. تراضى الطرفين على بدل معين. رابعاًء إبراء المغصوب منه الغاصب (رد المحتار). فعند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى شرط الطيب ثبوت الملك بالبدل وعندهما أداء البدل وقولما أقرب إلى الاحتياط 
(الخانية) وعليه يعني على قولهم| الفتوى (القهستاني). ولو أن رجلا أخذ شاة لرجل بغير إذنه فذبحها أو 
طبخها أو شواها كان لصاحبها أن يضمنه القيمة فإن كان صاحبها غائباً أوحاضراً لا يرضى أن يضمنه لم 
يسغ للذي ذبحها أو شواها أن يأكلها ويطعم منها أحداً ولا يسع أحداً أن يأخذها منه حتى يضمن للذي 
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صنع بها ذلك قيمتها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ويسعه أن يأكل منه أو أن يطعم من أحب إذا أدى 
القيمة أو كانت ديئاً عليه وإن لم يضمن القيمة فليتصدق بها وإن أبى صاحبها أن يأخذ القيمة وأراد أن 
يأخذ اللحم وهو مطبوخ أو مشوي لم يكن له ذلك (الندية في الباب الثامن) . 

أما القياس فحل الانتفاع بدون الرضا. كذلك قد ورد هذا الوجه على رواية. لأن الملك المجوز 
تصرف الغاصب ثابت ويجوز بيع وهبة ذلك المال قبل الضمان حتى لو باع الغاصب ذلك المال أو وهبه 
وسلمه قبل الضمان نفذ مع الحرمة (الهداية» البزازية» جامع الفصولين). 

وعلى هذه الرواية لو غصب أحد طعاماً ومضغه وبعد أن استهلكه على هذا الوجه بلعه يكون بلعه 
اياه حلالاً (الهداية وأبو السعود المصري والخانية والهندية في الباب الثامن). 


ووجه الاستحسان: هو الحديث الشريف القائل في الشاة المغصوبة المذبوحة المشوية (أطعموها 
الأسارى) . وهذا الأمر العاللي يدل على عدم حل انتفاع الغاصب قبل إداء الضمان وقبل الإرضاء عند 
زوال ملك المالك . فأمره بالتصديق مع كون امالك معلوماً يبين أن الغاصب قد ملكها إذ مال الغير يحفظ 
عنه إذا أمكن وثمنه بعد البيع فل) أمره بالتصدق بها دل على أنه ملكها وعلى حرمة الإنتفاع قبل الإرضاء 
(الطحطاوي). 0 

وكذلك لما كان حل الانتفاع قبل إداء الضمان وقبل الإرضاء موجبا لفتح باب الغصب فقد كان 
الإنتفاع حراما قبل الإرضاء حسما لمادة الفساد (الهداية) . 


وعند بعض علماء آخرين لا يملك الغاصب المغصوب بمجرد التغيير. بل يحصل الملك بأمر من 
افوراثلاثة يعق يكن بإدادالفيتيان اوياطكم بالفبمان أو جراضي القاضك والفضوت مده عل 
الضمان. وعليه وعلى هذه الرواية لو غصب أحد طعاماً ومضغه وبعد أن استهلكه على هذا الوجه بلعه 
فيكون بلع حراماً والمروى عن مفتي الثقلين أن الرأي الصحيح عند المحققين هو هذا (أبو السعود 
المصري وعبد الحليم) . 


كل موضع ينقطع به حق المالك من المال المغصوب على الوجه المذكور في هذه المادة يكون 
المغصوب منه أحق به من سائر غرماء الغاصب إلى أن يستوني حقه إلا أن هذه الاحقية مع ذلك لم تبلغ 
درجة الرهن فلو ضاع ذلك المال يضيع من مال الغاصب (البزازية) . 

مثال أول : لو كان المغصوب حنطة وطحنها الغاصب انقطع حق المالك ولزم أن يكون ضامناً وكان 
الدقيق له كما إذا غصب ثوباً فأحرقه فصار رماداً فإنه ينقطع حق المالك بالإستهلاك فكذا هذا 
(الطحطاوي). 

ويتفرع عن كون الدقيق للغاصب المسائل الآتية: 

أولاً ‏ إذا امتنع المالك عن أخذ البدل وأراد أخذ الدقيق عيناً فليس له حق في ذلك (العيني). 

ثانياً - لوعمل الغاصب من الدقيق المذكور خيراً وأطعمه للمغصوب منه فلا يحصل الرد بذلك ولا 
يخلص الغاصب من الضمان (رد المحتار) . أنظر شرح المادة(7/87). ثالثاً ‏ لوظهر لذلك الدقيق مستحق 


وهوفي يدالغاصب وأخذه بعد الإدعاء والإثبات فللمغصوب منه تضمين الغاصب الحنطة أيضاً. كذلك 
لو خاط الغاصب من القماش المغصوب قميصا له فظهر مستحق لذلك القميص وضيطه من يده 
فللمغصوب منه تضمين الغاصب بدل القماش المغصوب (الندية في الباب الرابع عشر) أما لوضبطت 
الحنطة بالاستحقاق قبل أن تطحن والقماش قبل أن يخاط قميصاً يبرأ الغاصب كا بين في شرح المادة 
.)691١(‏ 


كذلك لو استعار أحد منشاراً وانقطع في أثناء النشر من وسطه ووصله بلا إذن المالك انقطع حق 
المالك وضمن المستعير للمالك قيمة المنشار منكسرا (الدر المحتار. الطحطاوي) لأن المنشار إذا انقطع 
خرج عن كونه منشارا والمنشار وإن كان وهو منكسر ملك لصاحب الال فإذا وصله المستعير بعد ذلك 
فيكون قد غيره بصورة يتبدل فيها اسمه ويملكه ويكون ضامناً له. 

مثال ثان - لو وضع البيض الذي غصبه تحت دجاجته ففرخت كانت الفراخ ماله وضمن 
للمغصوب منه النيض (البزازية) . 

مثال ثالث ب لوعيدن الغاضت الدقيق أو ضنع الصف المتصبوب أواني أو اتلد فووا اوتدرانا فنا 
الت دن ]للك مت دق اب نحي بعل الى معان العافكي رف اصعب ادلي 2 أذ 
الصفر أو الحلد إذا كان جلد حيوان مذبوح (الهندية. العيني» أبو السعود). 

وقد بينت أمثلة أخرى أيضاً في شرح الفقرة الآنفة. 

كذلك لو غصب أحد حنطة اخر وزرعها في مزرعته ضمن حنطته وكان المحصول له وليس 
للمغصوب منه دخخل في المحصول المذكور (البهجة) . 

ولا كان لا يوجد تغيير في هذه الفقرة بحيث يتبدل اسمه فلا تعد هذه الفقرة من فروعات هذه المادة 
بل أن الحنطة المغصوبة قد استهلكت بالزرع فلزوم الضمان فيها هومبني على حكم المادة (891) حتى إن 
الحكم على هذا المنوال أيضاً فيما إذا لم يزرع الغاصب,الحنطة المغصوبة في أرضه وزرعها في أرض مغصوبة 
من الغير أو من المغصوب منه والواقع أنه وإن تبدل اسم الحنطة إذا زرعت فنبتت واخضرت فلا يشترط 
في لزوم ضمان الحنطة المزروعة أن تثبت وتخضر ويتغير اسمها بل يلزم الضمان فيها إذا زرعت حتى لولم 
تنبت مطلقاً وقد وصفت الداية صورة الزرع بالاستهلاك إذ قالت في ذلك لوجود الإستهلاك من كل 
وحه . 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن هذه الفقرة ليست مثالا هذه المادة بل هي نظير وشبيه لها في لزوم 
الضمان نظير آخر: لو أدخل الغاصب الحجر أو الخشب أو الآجر أو الكلس المغصوب في بنائه يعني لو 
أدخله في إنشاء بنائه واستهلكه كان ضامناً. وليس للمغصوب منه نقض الأبنية واسترداده عيناً (علي 
أفندي ) . 

لأن ذلك بعد إدخاله في البناء يستلزم الحاق الضرر بواحد من الغاصب والمغصوب منه فالحاق 
الضرر بالغاصب هو تخريب بنائه وإلحاق الضرر بالمغصوب منه هو تضبيع حقه من هذه الأشياء. وان 
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قياس الضرر هو أن يرى أن ضرر المالك عبارة عن نقل المالية في ماله من العين إلى القيمة وجبر ضرره 
الواقع بالقيمة أما ضرر الغاصب فيكون قد هدر بالكلية فأدى ذلك إلى ابطال الحق فعليه لما كان الضرر 
المجبور بالقيمة أدنى من الضرر المحض فكان قطع حق المالك أولى من قطع حق الغاصب (أنظر المادة 
0 

وكذلك قد حصل تغيبر بإدخال هذه الأشياء في البناء . لأن هذه الأشياء قبل إدخاها في البناء كانت 
منقولة فأصبحت بعد الإدخال عقاراً وبناء عليه فهي من وجه هالكة ومن وجه آخر متغيرة وقد مر 
آنفا أن التغيير موجب لانقطاع حق المالك (مجمع الأخهر ونتائج الأفكار) . 

#المادة #44٠٠‏ إذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه 

أن لا يقبله وأن يطالب بقيمته التي كانت في زمان الغصب ولكن طرأ على قيمة 
المغصوب نقصان سبب استعمال الغاصب يلزم الضمان . مال إذا ضعف احبوان 
الذي غصب ورده الغاصب إلى صاحبه يلزم ضمان نقصان قيمته كذلك إذا شق 
الثوب الذي غصب وطرأ بذلك على قيمته نقصان فإن كان النقصان 0 
ل ل 0 
أعني إن كان النقصان مساويا لربع قيمته أ وأزيد فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه 
نقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه تمام قيمته . 

النقصان العارض للمغصوب وهو في يد الغاصب أربعة أقسام (القهستاني). 

القسم الأول. النقصان بتراجع السعر بدون تغير في عين المغصوب . وهذا النقضات لس متنا 
للضمان أصل. إذا رد الغاصب عين المغصوب إلى مكان الغصب (الطحطاوي) فعليه لو نقص سعر 
وقيمة المغصوب بعد الغصب أو رد الغاصب المغصوب في مكان الغصب فليس لصاحبه الامتناع 
عن أخذه والمطالبة بقيمته في زمان الغصب يعني لا يسأل الغاصب بمجرد تغير الأسعار ولا يتخلف 
اهذا الحكم. سواء أكان المغصوب قيمياً أو مثلياً. لأن نقصان السعر يكون بفتور الرغبات لا بفوات 
جزء في المغصوب (الدرر) أما فتور الرغبات فهو شىء يحدثه. الله تعالى في قلوب العباد وعين 
المغصوب لما كانت متساوية في كلتا الحالتين وقائمة كا فى السابق فلا يوجب هذا الحال تغير 
الأحكام (العيني والجوهرة) . 

فعليه لا يكون تغير السعر مضموناً (البزازية) . 

لواخة ا أحد من آخر مقداراً من الدراهم النحاسية رشوة ثم كسدت الدزاهم وأراد المرتشي إعادة 
الدراهم عينا [ أ إلى صاحبها لبقائها في يده فليس لصاحب الدراهم النحاسية أن يطلب بدلا عن دراهمه 
الكاسدة فضة أو ذهباً (الفيضية) . 


ولا يسأل الغاصب فيما إذا سلم المال المغصوب في مكان الغصب عن هبوط سعرة . 
أما الوراياه بطح وح لجعت اللا 0 إن شاء طلب تسليمه في مكان الغصب وإن 
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شاء أخذ قيمته وقد مرت ا المادة ١(‏ 89) لأن النقصان حدث من قبل الغاصب 
بنقله اياه إلى هذا المكان فكان ملزماً بالضرر مطالبا بالقيمة وله أن ينتظر (العيني). 

القسم الثاني النقصان بفوات بعض الجزء. هذا النقصان موجب للضمان في كل حال ويقسم 
إلى وجهين : 

الوجه الأول التقسيم باعتبار المقدار وهو عبارة عن النقصان الفاحش والنقصان اليسير. 
وتعريفه| وحكمها يبينان في المثال الثاني الآتي. وهذان النوعان من النقصان مضمونان أنضاً: 

الوجه الثاني» التقسيم باعتبار السبب وهذا منقسم إلى ثلاث صور. والنقصان على هذا 
الوجه مضمون على كل حال. 

الصورة الأولى» النقصان الحاصل في المغصوب بفعل الغاصب. فعليه إذا طرأ على قيمة 
المخغصوب نقصان بفوات جزئه وحصل ذلك من استعمال الغاصب له أو على أي فعل من أفعاله ولم 
يكن بتغير السعر ولم يكن المال من الأموال الربوية فيلزم الغاصب رد المغصوب نقصان القيمة لأن نقصان 
القيمة الحاصل من استعماله يحصل بتلف جزء من المال المغصوب . لأن المال المغصوب داخل بجميع 
أجزائه في ضمان الغاصب فلذلك لزم ضمان قيمة جزئه المتعذر رده وإعادته (الحداية. والعيني ملخصا) . 
وني هذه الصورة يقوم المخصوب على الحال التي كان عليها قبل الاستعمال ويقوم أيضاً على الحال التي هو 
عليها بعد الاستعمال ف! كان من فرق وتفاوت بين القيمتين تكون نقصان القيمة (الجوهرة). أما في 
الربوي فلا يمكن ضمان النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا (الجوهرة) . 

ولا كان الضمان المذكور كما يفهم من الإيضاحات السابقة هو في مقابل النقصان فعليه إذا زال 
ذلك النقصان مؤخرا بنفسه فيسترد الغاصب ما كان عليه من النقصان مثلا لو غصب الغاصب حيوانا 
فمرض وهو في يده ورده إلى صاحبه ودفع إليه قيمة النقصان الطارئ بسبب المرض ثم بعد ذلك زال 
المرض المذكور من الحيوان بنفسه فيلزم المغصوب منه رد قيمة النقصان التي أخذها من الغاصب أنظر 
المادة (/91). 

كذلك لوركب الحمار الذي غصبه فعيبه وضمن لصاحبه النقصان حسب هذه المادة ثم زال ذلك 
العيب فللغاصب الرجوع على المغصوب منه بالمقدار الذي ضمنه (النتقيح ). 

وليس لفظ الاستعال في هذه الفقرة قيداً احترازياً بل هو قيد وقوعي. ويدل على هذا عدم 
الاتيان به في المثال فعليه كما يلزم الضمان على الغاصب فيا إذا استعمل الغاصب المغصوب وطرأ 
نقصان على قيمته كذلك يلزم الضمان على الغاصب أيضاً فيا لو طرأ نقصان على قيمة المخصوب 
وهو ني يد الغاصب بفعل شخص ثالث أو بآفة سماوية ى) سيتضح ذلك من التفصيلات الآتية . 

سؤال: إذا وجد نقصان على هذا الوجه في المبيع وهوفي يد البائع فلا يسقط شيء من ثمن المبيع 
لأن النقصان المذكور وصف فإن شاء المشتري قبله بجميع الثمن المسمى وإن شاء تركه مع أنه لوتلفت 
مثل هذه الأوصاف والمغصوب في يد الغاصب تكون مضمونة لذلك يستلزم إيجاد الفرق مثلً لو غصب 
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حيواناً قيمته ألف قرش فطرأت علة في عينه وهو في يده فانحطت قيمته إلى تسعماية قرش ضمن 
الغاصب مائة قرش . والحال لو اشترى المشتري حيواناً بألف قرش فطرأت علة على عينه وهو في يد البائع 
نقصت بها قيمته ماثة قرش فليس للمشتري تنزيل ماثة قرش من ثمن المبيع بل عليه أن يقبله بكل الثمن 
أو أن يتركه . 

جواب : والفرق بين المسألتين هو: إن ضمان المبيع ضمان عقد. والأوصاف لا تكون مضمونة 
بالعقد وسيبه أن العقد يرد على الأعيان ولا يزد على الأوصاف. لأن الأوصاف تابعة ولا يعطى حكم 
منفرد للتابع أما ضمان المغصوب فضان قبض وأما القبض فيرد على الذات التي تلابس جميع أجزائه 
وصفا فعليه الأوصاف لا تكون مضمونة بالعقد. ولكن تكون مضمونة بالفعل (اهداية والعيني). 

مثلاً لوكانت قيمة الحيوان الذي غصبه المغصوب وقت الغصب عشرة دنانير بفتور الرغبات فيجبر 
صاحب الحيوان على أخذه. وليس له طلب شيء من الغاصب. أما لو هزل الحيوان بفعل الغاصب 
كتحميله اياه حملاً ضمن عند رده إلى صاحبه نقصان قيمته يوم غصبه. وعليه لو كانت قيمة الحيوان 
صحيحاً أي في الحال التي كان عليها قبل الغصب عشرة دنانير وقيمته غير صحيح أي بعد 
الاستعمال ثانية دنانير فعلى الغاصب رد الحيوان للمغصوب منه مع ضمان دينارين (الجوهرة) كذلك 
لو ضرب أحد بقرة آخر فوقعت فباعها صاحبها خوفا من تلفها إلى القصاب وذبحت لزم ذلك 
الشخص ضمان النقصان (التنقيح). 

كذا لوأخذ أحد تراباً من عرصة آخر فإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع كان الغاصب ضامناً . 
سواء أعرض بسبب ذلك الأخذ نقصان للعرصة أم لم يعرض . وإذا لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع 
ينظر. فإذا طرأ نقصان على قيمة الأرض بالأخذ المذكور كان ضامناً نقصان القيمة. أما إذا ل 
يحصل نقصان فيؤمر بإملاء الحفرة عند بعض الفقهاء ولا يؤمر بذلك عند الآخرين (الخانية) . 

الصورة الثانية» النقصان الذي يحصل بفعل آخر في المال المغصوب وهو في يدالغاصب فعليه إذا 
وجد نقصان بفعل آخر غير الغاصب في المال المغصوب وهوفي يد الغاصب فصاحبه مخير إن شاء ضمن 
الغاصب وهو يرجع على ذلك الشخص وإن شاء ضمن ذلك الشخص وليس هذا الرجوع على الغاصب 
أنظر المادة )41١(‏ (الطحطاوي) . 

الصورة الثالثة؛ النقصان بآفة سماوية فلو غصب الغاصب حيواناً ومرض وهو في يده ورده إلى 
المغصوب منه وهو مريض فمات في يده من ذلك المرض ضمن الغاصب قيمة النقصان الذي أورثه أياه 
المرض . ولا يضمن كل قيمته. لأن الألم يحصل في المرض جزءاً فجزءاً وتأثير مجموع الآلام يكون سبياً 
للوفاة (الجوهرة) . 

لذلك لو حصل للحمار المغصوب قرحة وهو ني يد الغاصب وصار أعرج فإذا كان مقتدراً على 
السير مع العرج فيلزم ضمان قيمة النقصان أما إذا لم يكن مقتدرا على السير مطلقا لزم ضمان كل قيمته 
(التنقيح) . 


ويفهم من هذه التفصيلات أنه مع كون الغاصب في جميع الصور الثلاث المذكورة مسؤولاً عن 
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نقصان القيمة وفي الصورة الثانية يكون الشخص الثالث مسؤولاً عنه أيضاً. 


كذلك إذا طرأ نقصان بتمزيق أحد الثياب التي غصبها فإذا كان القعبان المرقق ييعمرا يق 
اذا 1 يكن بالغاً ربع قيمة المغصوب فالغاصب يعيد الثياب المغصوبة تمزقة ويضمن نقصان ع 

يضاً. وليس للمغصوب منه أن يترك الثياب ولا يطالب بكل قيمتها. لأن عين المغصوب تعد 
موجودة من كل وجه وإنما الغاصب قد عيّبها. والثياب كما تشمل الأشياء التي تلبس كالقميص 
والقنباز والمعطف كذلك تشمل الأشياء التي لا تلبس. كالقماش والجوخ والطيلسان وما يشبهها 
(الطحطاوي» أبو السعود). 

إذا خرق رجل طيلسان رجل ثم رفاه يقوم صحيحاً ومرفواً ويضمن فضل ما بيمها (الطحطاوي) . 

وإذا كان النقصان الحاصل نقصاناً فاحشاً يعني إذا كان مساوياً لربع قيمة المغصوب أو أزيد من 
ربع قيمته فا مغصوب منه مخير. إن شاء ضمن نقصان قيمته وأخذ الثياب (البهجة. الشرنبلالي) وإن شاء 
ترك ذلك المال للغاصب وأخذ قيمته تامة لأن المال المغصوب في هذه الصورة مستهلك وغير موجود من 
وجه. يت إن تلك النياك لا تضاح بعد لكر ديع جا كانت اتصاخ له قبل ارق . وموجود من وجه 
آخر. لأن الثياب قائمة حقيقة وبعض منافعها موجودة أيضاً . فعليه للمخصوب منه أن يضمن الغاصب 
قيمته باعتبار كونه مستهلكاًوإن شاء أخذه عيئاً وضمن الغاصب نقصان قيمته باعتبار المخصوب موجوداً 
| (الهندية في الباب الثاني. العيني) . 

وإذا ضمن المغصوب منه الغاصب قيمة الثياب تامة كانت الثياب للغاصب . لأن صاحبه لما ملك 
القيمة ملك الغاصب بدا حتى لا يجتمع في ملك المغصوب منه البدلان (الجوهرة). 


إيضاح قيود هذا المثال: 


١‏ - الثياب : هذا التعبير قد ورد على طريق المثال ويجري الحكم المبين في هذا المثال في كل عين لم 
تكن من الأموال الربوية (الطحطاوي) كالشجرء. والحيوان, والسكين. والعصا. 

الشجر ‏ لوقطع أحد من شجر الآخر أغصاناً ينظر فإذا كان النقصان الحاصل فاحشاً ضمن جميع 
قيمة الشجر أما إذا لم يكن النقصان فاحشاً ضمن نقصان قيمته فقط (علي أفندي) . 

الحيوان -لو غصب أحد من آخر حيوانه فقطع اذنه أو أذنيه الإثنتين كان ضامنا نقصان قيمته أمالو 
قطع الغاصب يدي الحيوان المأكول اللحم ورجليه فالمغصوب منه مخير إن شاء أخذ الحيوان وضمنه 
النقصان وإن شاء أخذ قيمته وتركه للغاصب . لأن قطع الأيدي والأرجل إتلاف من وجه وتفوت بهذا 
الإعتبار بعض الأغراض والمقاصد كالحمل والدر والنسل (الزيلمي » أبو السعود المصري). 

ومن وجه آخر ليس بإتلاف بل تعييب بسبب وجود بعض المنافع كالانتفاع باللحمية والجلد. 
(أنظر شرح المادة 896). 

السكين - لوأ خذ أحد سكين آخر بلا إذنه وانتكسرت وهي في يده وطرأ نقصان فاحش على قيمتها 
كان .هالكها خيرا إن :شاه اذ السكين مكسورة وصمن العاعبي النقضان :إن قاناترك السكين 
للغاصب وضمنه كل قيمته (الخيرية في الغصب). 


العصا -إذا كسر أحد عصا آخر وأصبحت لا ينتفع بها بصفة عصا بل ينتفع بها بصفة 
حطب أو وتد فإذا كان النقصان الطارئٌ انها يفن اناي كل القينة إن كان يرا يمن 
نقصان القيمة (الهندية في الباب الثاني) . 


لكن حكم هذا المثال يعني الأحكام المبينة هنا في الثياب لا تجري في الأموال الربوية . وقد أشارت 
المجلة إلى هذا لقوها الثياب فعليه لوعيب الغاضب مالا من الأموال الربوية وأورث قيمته نقصاناً كان 
صاحبها يرا سواء أكان النقصان المذكور فاحشا أويسيراً فإن شاء ترك ذلك المال للغاصب وضمنه بدله 
تاماً وإن شاء أخذ ذلك المال بدون أن يضمن الغاصب شيئاً باسم نقصان القيمة. لأنه لما كان تضمين 
النتقصان في هذا مؤدياً إلى الربا فهو غير ممكن (الطحطاوي) مثلاً لو كسر أحد لآخر ديناراً أو ريالاً فضياً 
فالمغصوب منه مخير عند شمس الأئمة إن شاء أخذ المكسور وليس له طلب شىء وإن شاء ترك المسكور 
للكاسر وضمنه مثله (الهندية في الباب الثاني) . 1 


١‏ - بتمزيقها: المقصود من التمزيق “فين إذا ل عدت فيدااضفة نتدري وعليه فنص الثيات 
المغصوبة وتفصيلها أو لبسها حتى عتقت أوبليتأ واصفرتأ وباخت . كالتمزيق مثلاً لوفصل الغاصب 
القماش المغصوب يعني لو غصب أحد ثوب قماش وقطعه ول تورئه هذه الحال عيباً فاحشاً ضمن 
صاحب الثوب الغاصب نقصان القطع . وليس له ترك ذلك الثوب وتضمينه كل قيمته. وإذا كان ذلك 
موجيا للعيب الفاحش كان صاحيه مخيرا إن شاء أخذ القماش وضمنه النقصان وإن شاء تركه للغاصب 
وضمنه كل قيمته (الهندية في الباب الثاني الطحطاوي مع الدر المختار) . 


. كذلك لو بليت الثياب المغصوبة واصفرت في يد الغاصب وطرأ على قيمتها نقصان فإذا كان 
النقصان المذكور يسيرا ضمن نقصان قيمتها وأخذ الثياب وإن كان فاحشاً خير بين الأخذ والترك على 
وجه هذه المادة (الهندية ف الباب الثانني) . 


أما إذا أحدث الغاصب في المخصوب صفة متقومة فيقطع المغصوب منه. مثلاً: لو فصل 
الغاصب القماش المغصوب وخاطه انقطع حق المالك منه ولزم تضمين الغاصب قيمته وقت 
الغصب. فليس له حق التدخل في الثياب المخاطة (الندية في الباب الثاني). 

* - النقصان: قد وقع الإختلاف بين الفقهاء في تعريف النقصان الفاحش فقال بعضهم أنه ربع 
القيمة وقال البعض الآخر أنه نصفها وقال البعض الآخر أنه النقصان الذي لا تصلح الثياب فيه لأن 
تكون ثياباً ما فيم| إذا كان المعيب ثياباً وقد اختارت المجلة القول الأول (أبو السعود. البزازية). 


والحاصل ‏ هذا النقصان الذي هو القسم الثاني يكون على نوعين . أوهم| ‏ النقصان اليسير وحكم 
هذا هو استرداد المغصوب للمغصوب منه مع تضمين النقصان ولا يجوز فيه ترك المغصوب للغاصب 
وطلب تام البدل. 

انيهه| ‏ النقصان الفاحش» وحكم هذا أن يكون المغصوب منه مخيراً إن شاء استرد المخصوب 
وضمن النقصان وإن شاء ترك المغصوب للغاصب وضمنه كل القيمة . 
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القسم الثالث - هو النقصان الحاصل بفوات الوصف المرغوب الموجود في عين المغخصوب. 
كالصياغة في الذهب والفضة والييس في الحنطة.والسمع والبصر واليد والاذن ف الس يت 


وإن هذا النقصان يوجب الضمان في غير الأموال الربوية. أما حكم الأموال الربوية : هوأن يترك 
المغصوب منه المغصوب للغاصب ويضمنه كل القيمة أو أن يأخذ المغصوب وفي هذه الحال لا يطلب شيئاً 
من الغاصب. 

مثلاً لوغصب أحد الحنطة اليابسة وتعفنت وهي في يده كان صاحبها خيراً إن شاء قبلها عيناً وم 
يطلب شيئاً وإن شاء تركها للغاصب وضمنه مثلها . كذلك لوكسر أحد دواة من القضة أو الذهب لآخر 
كان ضاحبها خيراً . إن شاء قبلها على حالها مكسورة ولا يطلب شيئاً وإن شاء تركها للكاسر وضمنه اياها 
فلو كانت الدواة المكسورة فضة أخذ قيمتها غير مكسورة على حاها الأصلي ذهباً وإن كانت ذهباً أخذ 
قيمتها غير مكسورة فضة (الهندية والطحطاوي) . 


لو غصب حياصة فضة مموهةبالذهب فزال تمويهها يخير مالكها بين تضمينها مموهة أو أخذها بلا 
شيء لأن التمويه تابع مستهلك ولأنه يلزم منه الربا ولو كان مكان الغصب شراء بوزنها فضة وقبض 
المشتري وزال التمويه وهي في يده ثم وجدها معيبة بأن وجدها غير جيدة ة فلا رد لتعييبها بعيب حادث 
عند المشتري ولا رجوع بالنقصان أي نقصان العيب القديم (الطحطاوي مع رد المحتار). 


القسم الرابع» النقصان الحاصل بفوات معنى مرغوب ومعتبر موجود في عين المغخصوب هو 
النقصان الذي يكون بفوات المعنى المرغوب المعتبر في عين المغصوب. لو غصب أحد عبدا ذا صناعة 
ونسي صناعته وهوفي يد الغاصب أو غصبه شاباً فشاخ فهذ1 اللقمنان يوعني الغتمان أيفنا 
(منلامسكين) . 

#المادة #»951١‏ ال حال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه 
حكم الغصب فلذلك إذا أنكر المستودع الوديعة يكون في حكم الغاصب وإذا تلفت 
الوديعة في يده بعد ذلك يكون ضامناً . 

الحال والكيفية اللتان تساويان الغصب في إزالة التصرف أي في إزالة تصرف أحد بغيرحق يُعَذّان 
من قبيل الغصب حكاً أي يعطى لتلك الحال والكيفية حكم الغصب ويكون ذلك. موجباً للضمان 
أيضاً كالغصب الحقيقي . 

وهذه المادة قاعدة يتفرع عنها مسائل كثيرة من كتب عديدة وإليك البيان: 

المسألة الأولى. البيع : إذا تعدى المشتري في المال المباع وفاء على ما هو مذكور في المادة )101١(‏ 
وأتلفه ضمن المقدار الزائد عن دينه . 

المسألة الثانية ‏ الإجازة: لو حبس الأجير الذي ليس لعمله أثر المستأجر فيه لاستيفاء الاجرة 
وتلف في يده كان ضامناً على ما هو مبين في المادة (587) والحبس المذكور من قبيل الغصب الحكمي . 

المسألة الثالثة : المستأجر. لو تجاوز مستأجر با حيوان المأجور المحل المعين أو ذهب إلى محل آخر أو 


احكام الغصب 2 


سالك طريعا اننأ من الطريق المعين واستعمله زيادة عن مدة الإجارة أو أركب الدابة التي استأجرها لأن 
يركبها بنفسه أحداً غيره كان ذلك من قبيل الغصب الحكمي أنظر المواد (54 5ه 555., /ا5 20 2558 
.)00١‏ 

المسألة الرابعة؛ إذا تعدى المستأجر أو قصر في أمر المحافظة أو استعمل المأجور بعد انقضاء مذة 
الإجارة أو تجاوز إلى ما فوق المنفعة التي استحقها بعقد الإجارة أو امتنع عن إعطاء المؤجر المأجور بعد 
إنقضاء مدة الإجارة وبعد طلب المؤجر كان غاصباً أنظر المواد (5 30 2350 504 وكمم 
55)). 

المسألة الخامسة ‏ تعدي الأجير أو تقصيره هو غصب حكمي. (أنظر المادة /501). 

المسألة السادسة ‏ إذا رد الكفيل في الكفالة المقيدة بعين الأمانة تلك العين إلى صاحبها بعد الكفالة 
كان ذلك غصباً حكمياً ويكون الكفيل ضامناً بمقتضى المادة (300). 

المسألة السابعة ‏ الحوالة : إذا أعطى المحال عليه في الحوالة المقيدة بالعين تلك العين للمحيل كان 
حكمه حكم الغاصب وضمنتها للمحال له. 

المسألة الثامنة. الرهن: إذا أتلف المرتهن الرهن أو عيبه على ما هو مفصل في المادة (0751) 
وشرحها كان اغاضيا حك ويكون عامنا. 

المسألة التاسعة - لوباع المرتبن بلا إذن الحاكم الرهن أو زوائده التي خيف عليها الفساد كان هذا 
البيع من قبيل الغصب الحكمي ويكون المرتبن ضامناً على ما هو مذكور في المادة ( (4650). 

المسألة العاشرة ‏ الأمانات : لو وجد أحد في الطريق أو محل آخر شيئاً وأخذه على على أن يكون له مالا 
على ما هو مبين في المادة (779) كان في حكم الغصب ويضمن . 

المسألة الحادية عشرة ‏ لونمى صاحب البيت الضيف بقوله لا تمس هذا الكأس على ما هو مذكور 
في المادة |(777) فتناوله الضيف بيده كان غاصباً ويضمنه إذا كسره. 

المسألة الثانية عشرة ‏ لو أعطى أحد لآخر ثياباً وديعة فوضع المستودع ثوبه فيها وأخذ المودع ثيابه 
المذكورة بدون أن يعلم أن ثوب المستودع بينها وضاع الثوب من يده ضمن المودع الشوب المذكور 
(الطحطاوي) أنظر شرح المادة (39/), 

المسألة الثالثة عشرة» إذا طلب المودع الوديعة من المستودع فأنكرها كان المستودع في حكم 
الغاصب فلو تلفت بعد الإنكار في يد المستودع كان ضامناً ولو كان التلف حاصل بلا تعد ولا تقصير. 
لأن يد المستودع قبل الجحود كيد المودع . 

أما بعد المجحود فتكون قد أزيلت هذه اليد (رد المحتار) . 


حتى ولو كانت الوديعة عقاراً فتكون مضمونة بالححود أيضاً على هذا الوجه أنظر شرح المادة 
.)4١6(‏ 

اختلاف الفقهاء في ضمان الوديعة بعد الإنكار: 

إذا نقل وحول المستودع الوديعة بعد أن أنكرها من المحل الذي كانت فيه وقت الإنكار إلى محل 
آخر وتلفت لزمه الضمان بالإتفاق. لكن لو تلفت الوديعة قبل النقل والتحويل إلى محل غير المحل الذي 
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كانت فيه وبعد أن أنكرها المستودع فلا يلزم الضمان كما بينه جامع الفصولين. ويلزم مطلقاً حسبم| جاء 
في الخلاصة. أي أنه إذا تركت الوديعة بعد الإنكار وقبل النقل والتحويل أو بعدهما يلزم الضمان في 
الصورتين» وقد اختارت المجلة بذكرها المسألة بصورة مطلقة هذا القول الثاني (رد المحتار) . لكن 
صيرورة هذا الإنكار غصباً حىاً متوقفة على حضول الإنكار بناءً على طلب المودع الوديعة على الوجه 
المذكور في المسألة الثامنة في شرح المادة (1/1/4) ومع تفصيلاتها اللازمة. 

المسألة الرابعة عشرة ‏ العمل على وجه المادتين (8/م و784) والفقرة الثانية من المادة 
(7/40) غصب حكمي أنظر شرح المادة (881) أيضاً. 

المسألة الخامسة عشرة ‏ لما كان تعدي المستعير على وجه المادة (8154) في حكم الغصب فلو 
تلف المستعار يسبب ذلك أو طرأ على قيمته نقصان كان المستعير ضامنا. 

المسألة السادسة عشرة : لو تلف الحيوان لعدم انفاق المستعير عليه كان ذلك في حكم التعدي 
والتضث متتضن الاذة 416 ويكون عنامنا. 

المسألة السابعة عشرة ‏ لو سلك المستعير بالحيوان المستعار طريقاً غير معتاد وتلف فهذا السلوك في 
حكم الغصب وموجب للضمان. وهناك أحكام كثيرة مثل هذا . ٠‏ 

المسآلة الثامنة عشرة ‏ الهبة : لواسترد الواهب من الموهوب له المال الموهوب بعد الهبة والتسليم بلا 
رقاء:ولآ ففناء كال غاضيا وضناما. 

المسألة التاسعة عشرة في الحجر: إذا أعطى وصي الصغير على وجه المادة (447) الصغير غير 
الثابت الرشد ماله وأضاعه الصغير أو اتلفه ضمن الوصي ذلك المال. وهذا الإعطاء غصب حكمي . 

المسألة العشرون - في الشركة : لو أعار أو أجر أحد الشركاء الفرس المشترك لآخر بدون اذن 
شريكه على وجه المادة )٠١170(‏ كان حكم ذلك حكم الغصب. (أنظر المواد ٠١/5‏ و80١٠‏ 
و/ام١٠‏ و4م١٠‏ وه9١٠‏ و715١ .)١575759 1475١ ١197و ١١81و ١4و ١١108و ١7١154‏ 

المسألة الحادية والعشرون - في الوكالة : لو أعطى أحد لآخر نقوداً ليسلمها لدائنه قائلاً له لا تسلم 
امال للدائن مالم يشرح على سندي الذي في يده بالقبض» أو ما لم تأخذ منه سنداً بالوصول» فسلم 
المأمور النقود للدائن بدون أن يأخذ شرحاً على السند أو ايصالاً بالمبلغ المدفوع ولم يتمكن بعد ذلك من 
اثبات إيفائه الدين كان هذا التسليم غصبا حكمياً ويكون المأمور ضامنا. (أنظر المادة )١5١0‏ وحيث 
قد ذكر في شرح المادة (7/1/5) أنه إذا مزق أحد سند دين يضمن قيمة السند مكتوباً فقط(20 فلذلك 
يجب إيجاد الفرق بين هاتين المسألتين. 


ا واد م 0 و 0 
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)١(‏ ولا يضمن الدين (المعرب) 
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الانهدام قيمة الروضة العليا حمسمائة قرش وقيمة السفل ألفا يضمن صاحب الثانية 


لساحب الأول فنيقها ويتملكها 6 ]د اسقط عن يل ا لخد لول قبمة يون قرفا 
والتقطته دجاجة قيمتها حمسة فصاحب اللؤلؤ يعطى الخمسة قروش ويأخذ الدجاجة 
أنظر المواد لاا و78 و59). 

أي لو خرج ملك أحد من يده بدون تعدي أحد آخر عليه يتبع الأقل في القيمة الأكثر أما إذا لم 
يكن من غير قصد كما لو غصب أحد عرصة آخر البالغة قيمتها خمسة آلاف قرش وانشأ عليها بناء قيمته 
خمسون الفاً فلا يتبع هنا الأقل الأكثر على ما هو مفصل في شرح المادة (407). والفرق هو: إنه لا 
يوجد تعد في هذه المادة. أما في المسألة المذكورة فب| أن الغاصب متعد فلا يراعى حقه (العيني) . 

: يعني أن صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل قيمة قيمتها ويتملكهاء وعلى هذا 

فيكون قد أزيل الضرر الأشد بالضرر الأخف (أبو السعود). فعليه لو كانت قيمة الروضة العليا قبل 
الاهدام خمسمائة قرش مثلا وقيمة التحتانية الفا يضمن صاحب الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها 
وإن لم يرض صاحبها بذلك. 

كذلك لو كان الأمر بالعكس وكانت قيمة العليا الفا وقيمة السفلى خمسمائة يعطي صاحب الأولى 
لصاحب الثانية مسمائة ويتملكها ويضبطها (البهجة والبزازية) . 

كذا لو أودع أحد آخر فصيلاً فكبر في بيت المستودع ول يمكن اخراجه بدون هدم الجدار تبع الأقل 
في القيمة الأكثر فيها (العيني نه 

ولو استعار المودع من غيره بيتا تا وأدخل فيه الفصيل فإنه يقال لصاحب الفصيل إن أمكنك اخراج 
الفصيل فأخرجه وإلآ فانحره واجعله أرباً دفعاً للضرر عن صاحب البيت. (الخانية) . 

وكذا إذا أدخلت بقرة قيمتها مائتا قرش رأسها في إناء قيمته عشرة قروش ولم يمكنها إخراجه فيعطى 
صاحب البقرة العشرة قروش ويشترى الإناء منه . (رد المحتار ال هندية في الباب الخامس من الغصب) . 

.كذلك لوسقط دينار قيمته مائة قرش لأحد في محبرة لآخر ذات الخمسة قروش ولا يمكن إخراجها 
بدون كسر المحيرة يعطى صاحب الدينار حمسة قروش ويشتري المحبرة . كذلك لو سقط لوْلوْ لأحد ثمنه 
خحسون قرشاً فابتلعته دجاجة قيمتها حمسة قروش لآخر فلا يجبر صاحب الدجاجة على ذبحها.. لأنه لا 
فعل له في ذلك مطلقاً (الجوهرة) . بل لصاحب اللؤلؤ أن يعطي خمسة قروش ويأخذ الدجاجة إن شاء 
ولصاحب الدجاجة أن يدفع قيمة اللؤلؤ أيضاً (الخانية) وإن شاء صاحب اللؤلؤ انتظر إلى أن تخرجه 
الدجاجة . وإن شاء صبر إلى أن يذبحها مالكها (الجوهرة) . وكذا البعير إذا ابتلع لؤْلؤ وقيمة اللؤلؤ أكثر 
من قيمته كان لصاحب اللؤلؤ أن يدفع لصاحب البعبر قيمة البعير فإن كان ثمن اللؤلؤ شيئاً يسيراً فلا 
شيء على صاحب البعير (اخانية) ولو أدخل رجل اترجة غيره في قارورة رجل آخر وتعذر اخراجها فإن 
الذي فعل ذلك يضمن لصاحب الأترجة قيمة الأترجة ولصاحب القارورة قيمة القارورة وتصير القارورة 
والأترجة ملكاً له بالضمان (الخانية). (أنظر المواد 1 و 78 و )١4‏ وتفريع مسألة اللؤلؤعن 
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قاعدة (يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف) على هذا الوجه. 

يجتمع في هذا ضرران: الضرر الأول: هوخروج الدجاجة من ملك صاحبها بدون اذنه وذلك 
بإعطاء صاحب اللؤلؤ لصاحب الدجاجة بدل دجاجته. الضرر الثاني: ضرر إخراج اللؤلؤ من ملك 
صاحبه بدون إذنه فيا إذا كانت المسألة على العكس أي بإعطاء صاحب الدجاجة لغاصب اللؤلؤ ثمن 
اللؤلؤ والضرر الأول بالنسبة إلى الضرر الثاني أخف. لأن قيمة اللؤلؤ أزيد من قيمة الدجاجة فعليه لزم 
اختيار ذاك . وليقس غير ذلك على هذا أيضا. 

كذلك لونمت شجرة القرع النابتة في ملك أحد فدخلت قدراً لآخر أي إناء بابه ضيق فأعطت 
يقطينة وكبرت ولم يمكن إخراجها من القدر بدون كسره فلصاحب الأكثر أن يعطي قيمة مال الثاني 
ويتملكه فإن أبى يباع القدر بما فيه ويكون الثمن بينها. والحكم في الأترجة على هذا الوجه يعني لو 
دخلت اترجة في قارورة آخر ولم يمكن إخراجها يجري الحكم المذكور (الخانية). 

ويتبع في مسائل كهذه الأقل في القيمة الأكثر فيها. لكن إذا تساوت القيمتان. فإذا اتفق الطرفان 
على شيء كأن يضمن أحدهما مال الآخر أو أن يباع المالان معا وتقسم بينه| قيمتها فبها وإن تنازعا يباع 
المالان معا ويقسم ثمنها بالسوية عليهما (الخانية» أبو السعود. حاشية الكنزء الطحطاوي). وقد 
صور المثال الأخير بصورة ابتلاع الدجاجة اللؤلؤة لآنه إذا ابتلع احد لؤلؤ الآخر فلا ينتظر إلى 
خروج اللؤلؤ منه ما دام حيا ويجب عليه ضمان البدل كا أنه إذا توفي مبتلع اللؤلؤ لا يشق بطنه على 
قول. لفساد اللؤلؤ في المعدة ولكون حرمة الإنسان أعظم من المال» والفتوى على ذلك. 

أما لو بلع أحد دنانير أو دراهم لآخر وتوفي وكان مقدار الفضة عشرة دراهم يشق بطن الميت 
ويخرج لأن الذهب والفضة لا يفسدان في المعدة. (رد المحتار والطحطاوي) . 

المادة ود 4 (زوائد المغخصوب لصاحيه وإذا استهلكها الغاصب يضمنبهاء 
مثلاً إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب أو فلوه الحاصلين حال وجود 
المغصوب في يدالغاصب أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حين وجوده ني يد 
الغاصب ضمنها حيث إنها أموال المغصوب منه كذلك لو اغتصب أحد خلية العسل 
مع نحلها واستردها المغصوب منه يأخذ أيضاً العسل الذي حصل عند الغصب) . 

إن زوائد المغصوب أي زوائد المغصوب المتصلة المتولدة أو المتفصلة المتولدة الحاصلة في يد 
الغاصب بعد الغصب هى لصاحبها يعنى أنها مال المغصوب منه وهذا المال أمانة في يد الغاصب 
واجبة الرد. فكونه مال المتميورت منه نابىء عن كونه نماء ماله وكونه أمانة هو لكون تلك الزيادة 
حاصلة في يد الغاصب بإيجاد الباري تعالى وليس للغاصب فعل وصنع كأزالة اليد المحقة عند 
فلذلك ليس في تلك الزيادة غصب. 57 

ونظير هذا: لوألقت الريح ثياب أحد في حجر اخر فلا يكون ذلك الشخص غاصبا. لأنه ليس 
لذلك الشخص في هذا فعل وصنع . ويلزم رده وإعادته لصاحبه فقط. لكن لو تعدى الغاصب بوجه 
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كآن ا ستهلك هذه الزوائد أو باعها وسلمها لآخر أو امتنع عن تسليم المال لدى طلب صاحبه اياه كان 
ضامناً (الطحطاوي). 

١‏ الزوائد: يستفاد من ذكر الزوائد مطلقاً أنها مال المغصوب منه الذي هو صاحبها سواء أكانت 
الزوائد المذكورة متصلة متولدة كالسمن والصوف وكبر الحيوان المغصوب في يد الغاصب أو كانت 
منفصلة متولدة كالولد والبيض وثمرة البستان. يعني أن نوعي الزوائد هذه متحدان في كونما. إلا 
للمغصوب منه كونها في حكم الأمانة في يد الغاصب (الجوهرة) . 

مثا : لو كبر الحيوان المغخصوب وهو في يد الغاصب وازدادت قيمته أخذه المغصوب منه ولا يلزم 
المغصوب منه إعطاء مصر وفاته كالنفقة واجرة المحافظة . كذلك لوغصب أحد الأرض المزروعة وسقاها 
كانت المزروعات لصاحب الأرض . وليس للغاصب طلب شيء من المصروفات في هذا السبيل . فىا 
أنه ليس أخذ مصروفاته في سبيل سقيه فليس له طلب الأجرة التى أعطاها للمحافظة عليه. 

كذلك لو غصب أحد نخيلاً فلقحها وسقاها وصرف في هذا الباب مصروفات فتكون 
المحصولات ملكاً للمخصوب منه ولا يحق للغاصب طلب المصروفات أيضاً (الحندية في الباب الثاني) . 


؟ ‏ الحاصلة في يد الغاصب: وكون هذه الزوائد أمانة ومالاً للمخصوب منه مقيد بقيدين. 

القيد الأول: الحصول في يد الغاصب . يعني أن المقصود من الزوائد هنا الزوائد الحاصلة في يد 
الغاصب . أما الزوائد الموجودة وهى ق يد المغضوب مثه فليست معدودة من الزوائك في مت الخض 
فلذلك لا يجري في الزوائد المذكورة الإختلاف الآتي والزوائد المذكورة مضمونة بالإتفاق وقد أشارت 
المجلة في مثاليها الآتيين إلى ذلك بتقييدها الزوائد على الوجه المشروح . 


ملا : لوغصب أحد من آخر كرماً أدرك ثمره وهو ني يد صاحبه فلا يكون العنب في هذه الصورة” 
من زوائد المغصوب بل يكون عين المغصوب ولذلك لوتلف العنب في يد الغاصب كان مضموناً ولوكان 
ذلك بلا تعد ولا تقصير فلا يشترط في ذلك الإستهلاك (أنظر المادة )84١‏ كا أنه إذا غصبت الزوائد 
المذكورة من يد الغاصب كانت مضمونة أيضاً على غاصب الغاصب (الخيرية في الغصب) . 


الفرق بين الزوائد المتصلة المتولدة وبين الزوائد النفصلة المتولدة: - تفترق الؤوائد المتصلة 
المتولدة عن الزوائد المنفصلة المتولدة في الحكم الآتي . وهو أنه لو استهلك الغاصب الزوائد المنفصلة أو 
باعها لآخر وسلمه اياها لزم الضمان بالإتفاق. أما لو استهلك الغاصب الزوائد المتصلة أو باعها من 
آخر وسلمها له فلا يضمن الغاصب عن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى. أما عند الإمامين رحمه)| 
الله تعالى فيضمنها الغاصب وقد مر في شرح المادة (841) إيضاح ذلك وستبين آتيا الأمثلة مع 
أدلتها . 

القيد الثاني : المتولدة؛ يعني أن المقصود من الزوائد في هذه المادة هي الزوائد المتولدة. وليس 
الزوائد غير المتولدة يعني أن منافع المغصوب ليست مالا للمخصوب منه ولا مضمونة . 
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وعدم كون منافع المغصوب مضمونة مطلق. يعني أنه سواء أتلفت المنافع المذكورة كا لو 
استخدم الغاصب الفرس المفصوب شهراً أو آجره لآخر وأخذ اجرته ‏ أم عطله بآن لم يستعمل 
الغاصب الفرس المغصوب في شغله أو لم يجعل أحداً يستعمله وأمسكه في يده شهراً. لكن إذا كان 
المغصوب مال وقف أو يتيم أو معداً للاستغلال فتكون منافعه مضمونة في هذه الصور أيضاً. وقد 
مر تفصيل ذلك في كتاب الإجارة. وقد ذكر هناك شرحاً إن الفقهاء المتأخرين قد اختاروا مذهب 
الإمام الشافعي في هذا (أبو السعود. العيني, العناية. نتائج الأفكار) . 

والحاصل, كا أن منافع المغصوب على ما هو مذكور في المادة (0475) ليست مضمونة فبدل 
المنافع أيضاً ليس مضموناً. إلا أنه لو آجر الغاصب المغصوب وأخذ اجرته فلا تطيب ولا تحل له 
وقد اجتهد بذلك الطرفان. لكن عند الإمام الثاني تكون الاجرة المذكورة حلالا للغاصب. وقد بين 
في شرح المادة (/441) الخلاف الواقع في حال إجازة صاحب المال الاجارة بعد مرور ملة منها 
(الدرء وعبد الحليم). 

وفي هذه الحال لو اجر الغاصب امال المغصوب من آخر فقال المغصوب منه, أنا أمرتك بالإيجار 
وعليه فالاجرة لي وقال له الغاصب لم تأمرني. واختلفا على هذه الصورة كان القول للمغصوب منه. 
لكن لو اجر الغاصب المغصوب وبعد أن انقضت مدة الإجارة ادعى المغصوب منه قائلا إني قد أجزت 
الإجارة قبل انقضاء المدة وأنكر الغاصب فلا يقبل قول المغصوب منه (الأنقروي) . 

وعليه إذا كانت الزوائد موجودة عيناً سواء أكانت متصلة أو منفصلة فك أنه يلزم ردها مع أصلها 
فلو استهلكها الغاصب مع اصلها أو تلفت في يده بالتعدي كان ضام . 

والضمير في «استهلكها» في فقرة المجلة هذه راجع إلى الزوائد المنفصلة حصراً عند الإمام الأعظم 
رحمه الله تعالى وفي ارجاع الضمير في هذه الحال استخدام. أما عند الإمامين فترجع الزوائد على 
الإطلاق ولنوضح الآن هذا الخلاف . 

تكون الزوائد المنفصلة مضمونة في صورتين أولاهما: هلاكها بتعدي الغاصب باستهلاكها أو 
بيحباارة داوق هذه الضورة تكون الزوائد مضمونة بالاتفاق. مثلاً لوولدت الفرس المغصوبة فلواً 
فباعه من آخر وسلمه اياه كان الغاصب ضامنا بالاتفاق وكان المالك مخيرا إن شاء ضمن الغاصب وإن 
شاء ضمن المشتري قيمته وقت البيع والتسليم لأن تعدي المشتري إنما يتحقق بمجرد البيع بدون تسليم 
كما هو الحال في الوديعة حيث ان المستودع لا يضمن الوديعة بمجرد بيعه اياها بل يلزمه الضمان في حالة 
تسليم الوديعة للمشتري . 

سؤال, بما أنه ليس في بيع الزيادة وتسليمها تفويت ليد المالك تكون هذه الزيادة حادثة في يد 
الغاصب . افا كان من الواجب عدم لزوم الضمان؟ 


جواب » لما كان في امكان المغصوب منه أخذ المال المغصوب من يد الغاصب وقد زال تمكنه هذا 
بالبيع والتسليم أصبح ذلك تفويتاً ليد المالك (الكفاية) . 
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(ثانيها): يكون مضموناً في حالة المنع بعد الطلب. فلو طلب المالك الزوائد المنفصلة من 
الغاصب ومنعها الغاصب أي لم يعطها بعد الطلب وتلفت بعد ذلك كان ضامنا ولو تلفت بلا تعد 
(الكنز) . 

أما الزوائد المتصلة فليس استهلاكها موجباً للضمان عند الإمام الأعظم. وعند الإمامين هو 
مستلزم للضمان. وقد بينت المسألة في شرح المادة (841). وتفصيل بيع الزوائد المتصلة وتسليمها 
لآخر على الوجه الآتي: لو باع الغاصب المغصوب مع الزيادة المتصلة من اخر وسلمه اياها فإن كانا 
موجودين في يد المشتري أخذ المغصوب منه 0 والزيادة معأ وإن تلفا في يد المشتري كان 
المغصوب منه خيراً. إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وقت الغصب. وإن شاء ضمن 
المشتري قيمته وقت قبضه اياه وليس للمغصوب منه عند الإمام الأعظم تضمين الغاصب 0 
الزائدة التي استهلكها بالبيع والتسليم. لأنه لما كان لا يقابل الوصف شيء من الثمن فلا يكون 
البيع وارداً على الزيادة وليست الزيادة المذكورة مضمونة. إما إذا كانت الزيادة المنفصلة مقصودة في 
البيع فلها حصتها من الثمن (أبو السعود المصري., وفيه دليل آخر فليراجع) . 

أما عند الإمامين فللمغصوب منه تضمين الغاصب القيمة الزائدة بالبيع والتسليم المذكورين. 
لأن بيع الغاصب وتسليمه قد فوت قدرة المخصوب منه على استرداد المغصوب وزيادته فكان الغاصب 
بذلك متعدياً ويكون ضامناً للزيادة المنفصلة والمنصلة أيضاً (أ بو السعود المصري). 

ولوطلب المالك زوائد المغصوب المتصلة وحدها فقط كالسمن ولم يعطه الغاصب اياها وتلفت في 
يده فلا يلزمه ضمان هذه الزيادة عند الإمام. لأنه لوطلب المغصوب منه الزيادة الحاصلة في يد الغاصب 
كسمن الحيوان المغصوب لا يعد الغاصب مانعا ولا يضمن لأنه لا يمكن دفع ذلك السمن وحده 
للمغصوب منه وتسليمه اياه أما إذا لم يطلب المغصوب منه الزوائد المذكورة وحدها وطلبها مع أصل 
المغصوب فبها أن ردها مع أصل المغصوب كن فلو تلفت الزوائد المذكورة بعد ذلك في يد الغاصب يغني 
لو هزل الحيوان المغصوب الذي سمن في يد الغاصب بعد الطلب والمنع لزم الضمان (رد المحتار 
والجوهرة) . 

مل إذا كيلك العاضي لبن اللتوان امسو أ قلوه ااهل حال كو التعتوب فى يذه أو 
ثمر البستان أو الكرم المغصوب الذي حصل حال كون المغصوب في يده فيلزم رده لصاحبه عيناً إذا كان 
موجوداً وإذا استهلكه يضمنه . 

ويستفاد من ذكر كون استهلاك زوائد المغصوب موجباً للضمان في هذا المثال مطلقاً أن الزوائد 
مستلزمة للضمان سواء أحصل غيرها أم لم يحصل . 

مثلاً لوغصب أحد شاة فنا صوفها وهي في يد الغاصب أو غصب روضة فنبتت أغصان شجرها 
في يده فقص الغاصب الصوف وقطع الأغصان واستهلكها فنا الصوف وئبتت الأغصان مرة أخرى 
ضمن الصوف الذي قصه والأغصان التي قطعها في الأول (الهداية العيني» العناية» مجمع الأمر) ولا 


ككه درر الحكام 


شبهة في أنه يلزم ضمان الشاة والعرصة على حدة. 

كذلك إذا أخذ أحد الشريكين البقر المشترك بينها تغلباً وأخذ لبنها مستقلاً ونتجت البقر وهى في 
يده فللشريك الثاني أذ حصته من البقر ومن نتائجها كها أن له تضمين حصته من اللبن أيضاً (الفتاوى 
الجديدة) . 


وتعبير الاستهلاك في المثال للاحتراز عن التلف في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير ومن دون منع 
بعد طلب. فإذا تلفت على الوجه المحرر فلا يلزم الضمان عند الأئمة الحنفية. يعني تكون الزوائد 
المذكورة أمانة في يد الغاصب لأن الغصب هو إثبات اليد على مال الغير بصورة تزيل يد المالك وبا أن يد 
المالك لم تبت على الزوائد المذكورة فليس في إمكان الغاصب إزالتها (الهداية» البهجة). 


سؤال» ومع أن مفاد هذا الدليل وجوب الضمان على الغاصب إذا كانت الفرس وقت الغصب 
حاملا. لأن يد المالك ثابتة على الحمل. فها السبب في عده غير مضمون عليه؟. 

الجواب, لما لم يكن الحمل قبل الانفصال مالا فلا يصدق عليه إثبات اليد على مال الغير (العيني 
والجوهرة). 

أما عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فزوائد المغصوب مضمونة سواء أكانت متصلة أم 
منفصلة . لأن الغصب عند هذا الإمام عبارة عن إثبات اليد على مال الغير بدون إذن صاحبه . والخلاف 
بين الحنفية والشافعية في هذه الصورة ناشئٌ عن اختلافهها في تعريف الغصب. أنظر المادة (881) 
وشرحها (الكفاية» واهداية). 


كذا لوأعار الحيوان المشترك بينه وبين آخر لأحد ليركبه فركبه ووضع ذلك الحيوان حمله قبل وقت 
الوضع ونقصت قيمة الحيوان بسبب ذلك وتلف الفلو بلا تعد ولا تقصير فيضمن نقصان قيمة الحيوان 
وليس للشريك تضمين قيمة الفلو لشريكه مال يكن تلفه بتعدي الشريك أو حصل امتناع عن تسليمه 
اياه بعد الطلب (التنقيح . أبو السعود المصري). 

كذلك لو اغتصب أحد خلية نحل مع نحلها واستردها المغصوب منه يأخذ أيضاً بمقتضى المادة 
(840) العسل الذي حصل له الحق في استرداد عند الغاصب . ويكون الخلية مع نحلها. لأن النحل 
والخلية المذكو.رين هما مال لمن احرزهما وحتى أن له بيعهها. والفرق بين هذا وبين المادة الآتية: هو أن 
النحل والعسل كلاهما محرزان في هذه المادة أما في المادة الآتية فليس النحل محرزاً ولا تملوكاً بخلاف 
العسل فهو محرز وتملوك وهذه المسألة فرع للمادة (840) لكن ذكرها هنا إنما هو للإشعار بكون 
النحل محرزاً وتملوكاً. إذ أنه وضع شخص خلية في حل ليجتمع فيها النحل فاجتمع في الخلية نحل 
فالنحل لصاحب الخلية (الفيضية) . 


وقد جعل للمغصوب فيها حق أخذ العسل الذي يحصل في يد الغاصب لأن العسل بمقتضى المادة 
)١10(‏ هوملك لصاحب النحل وإن هذا المثال هو المثال الحقيقي هذه المادة. 


أحكام الغصب /امه 


#المادة 5  »910‏ (عسل النحل التى اتخذت في روضة أحد مأوى هو 
لصاحب الروضة وإذا أخذه واستهلكه غيره يضمن). 

أي أن عسل النحل التي تتخذ مأوى في روضة من نفسها بدون عمل لصاحب الروضة هوكم ذكر 
في المادة ( )٠١75‏ لصاحب الروضة لكونه معدوداً من منافع الروضة ويؤدي صاحب الروضة لبيت 
الملل عشره الشرعي فعليه إذا أخذ آخر ذلك العسل واستهلكه كان ضامناً ىا أنه لو استهلك شخص 
النبات الحاصل في مزرعة آخر بسعي صاحب المزرعة وعمله كان ضامناً أما إذا لم يكن لصاحب 
الأرض سعى وعمل في حصول ذلك النبات فلا ضمان (أنظر المادة )١701/‏ «البهجة» أما الأشجار 
الأرض بنفسه فعليه إذا أخذ تلك الأشجار واستهلكها يلزمه الضمان كما يستفاد من المادة )١745(‏ 
«الفيضية) . 


ويبين في هذه المادة مسألتان : 


أولاهما ‏ كون ذلك العسل لصاحب الروضة» ولئن ظن أن ذكر هذه المسألة هنا غير موافق حيث 
ان موضوع المسألة غصب فقد ذكرت هنا خوفاً من التوهم بأن العسل مباح ولا يلزم الآخذ ضمانه. لأنه 
يشترط في لزوم الضمان أخذ الشيء واستهلاكه على أن يكون ذلك الشيء ملكا لأحد أي أن لا يكون 
من الأموال المباحة التي يحوز لكل انسان أخذها واستهلاكها وقد أشير إلى ذلك في المادة )881١(‏ بقوله 
(ماله) . ْ 

وعليه لو نثر أحد على الناس نقوداً وبسط أحد ذيله وهيأة لذلك فالنقود المذكورة هي لذلك 
الشخص فلو أخذها أحد غيره كان غاصباً أما لو سقطت النقود على ردائه الذي ل يبيئه لذلك فلغيره 
أخذها ولا يكون الآخذ غاصبا. إلا أنه لو جمع ذيله بعد أن سقطت النقود عليه بقصد الاحتراز فلو 
أخذها بعد ذلك أحد يكون غاصباً لصيرورته بذلك مالكاً لها (أنظر المادة ” ) وشرحها. كذلك لو 
اغتصب أحد كلباً مدرباً لآخر واتلفه يضمن (الفيضية) . 

ثانيهه| ‏ لزوم الضمان على تقدير استهلاكه. وهذه المسألة فرع للمادة .)891١(‏ 

وكا أن العسل هذا ليس كالصيد فليس هو كبيض الصيد أيضا. لأن الطير لما كان يطير فلا يعد 
من منافع الروضة كما أن بيض الطير لما كان يصير طيراً ويطير أيضاً فلا يعد أيضاً من منافع الروضة 
بل هو في حكم اللمباح . 

ويفهم من التفصيلات المذكورة أنه لو أخذ النحل المذكورة شخص آخر كان مالكاً لها. وليس 
لصاحب الروضة استردادها. لأن هذه النحل من قبيل الصيد والصيد مباح بمقتضى المادة )١791(‏ 
فلكل أخذه وقد كان قول المجلة (عسل النحل) وعدم قولها (النحل والعسل) مبنيا على هذا . 
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الفصل الثان 
في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار 

ما أن المجتهدين مختلفون في جريان الغصب في العقار فترى أنه يلزم بيان هذه الخلافات لفهم 
المادة الآتية كا ينبغي . 

الحكم الأول ضمان الرد. أي أنه يلزم وف واغادة العقارت التفري لماه إذا كان موحرها 
عيناً. إن لزوم الرد والإعادة لا يوجد فيه الخلاف الآتي بل هو متفق عليه. وهذا الخلاف هو المبين في 
الفقرة الأولى من المادة الآتية . 

ومفاده أن غصب العقار موجب للرد والإعادة بالاتفاق (القهستاني). 

الحكم الثاني - ضمان البدل ولا يجري في هذا عند الشيخين غصب. فعليه لو دخل أحد دار 
الآخر الخالية بلا إذن أو أقام فيها بلا إذن فلا يعد ذلك الشخص عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف 
مغتصباً لتلك الدار (الهندية قبيل الباب الثالث) . 


وتفصيل ذلك: إذا تلف العقار المغصوب في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير كما لو غمر السيل 
الأرض المغصوبة أو أصبحت أرضاً رملية لا يمكن الإنتفاع بها أو سقط عليها جبل وبقيت تحتة فلا يلزم 
الضمان عند الشيخين لأن العقار لما كان نقله وتحويله غير ممكنين فلا تمكن إزالة اليد عنه بفعل واقع في 
العين (أنظر شرح المادة )881١‏ لأنه لا يتحقق الغصب بدون إيقاع فعل في المحل. وني العقار لا يمكن 
إيقاع فعل كهذا ألا ترى أن إزالة يد المالك في العقار يكون بإخراج المالك منه . والإخراج المذكور فعل في 
المالك وليس بفعل. في العقار (الحداية) . 

فعليه وإن حصلت إزالة اليد المحقة في العقار بإخراج المالك منه فإن هذه الإزالة م تحصل بفعل في 
العين بل حصلت بفعل في الساكن (نتائج الأفكار). ولهذا لو منع أحد آخر من دخول داره أو من أخذ 
ماله أو باعد بين المالك وماله وضاع المال فلا ضمان (البزازية) يبس وإا لم يضمن الزرع والشجر في 
غصب الأرض والكرم لأنمما لم ينقلا عن محلهما أو في حكم العقار (القهستان) . 

إلا أن استيلاءه على العقار يقوم مقام إزالة اليد المحقة عند الإمام محمد ويلزم الغاصب ضمان 
البدل أيضاً. لأنه إذا سكن أحد في دار آخر أو وضع أمتعته فيها فقد ثبتت اليد المبطلة على الدار وما كان 
من المحال اجتماع ايد مختلفة في حل واحد فيلزم زوال يد امالك بالضرورة . لأن أحدهما موجبة للضمان 
والأخرى ليست بموجبة له بخلاف اجتماع الأيدي المتوافقة فجائز كالشريكين في عين واحدة من جنس 
واحد العيني . 


وتحصيل في تلك ال حالة إزالة اليد المحقة كما آنه يتحقق إثبات اليد المبطلة (الهداية» والعيني» 
والكفاية) والصحيح هوقول الشيخين في غير الوقف وقول محمد في الوقف (القهستاني ملخصا) . 


«بام درر الحكام 


والحاصل أن الإمام محمد لم يقل بكفاية إثبات يد العدوان في تحقق الغصب كا قال بذلك الإمام 
الشافعي ولو قال بذلك للزم أن يقول بضمان زوائد المغصوب وإن ما يقوله الإمام المذكور هو نفس ما 
قاله الإمام الأعظم من أن الغصب يتحقق بوصفين أي بإزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة 
(الطحطاوي). 


أما الإمام زفر والأئمة الثلاثة أي الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فقد قالوا كالإمام 
محمد بضمان العقار بسبب الغصب (المداية) إلا أنه يوجد بين الإمام محمد وبين الأثمة المشار إليهم 
اختلاف في السبب فقد ذهب الإمام الشافعي في غصب العقار إلى الإكتفاء باثبات اليد المبطلة فقط 
ولم ير لزوما لإزالة اليد المحقة فيه. أما الإمام محمد فيرى أنه يلزم في الغصب إزالة اليد المحقة مع 
إثبات اليد المبطلة, إلا أن الإستيلاء في العقار يقوم مقام إزالة اليد المحقة. 
ثمرة الاختلاف: تظهر ثمرة اختلاف الشيخين مع الإمام محمد والأئمة الثلاثة في المسألتين 
الآتيتين: 

المسألة الأولى» إذا أقر أحد بغصبه دارا وبيعه اياها وتسليمها له وأنكر المشتري غصب بائعه 
الدار ولم يمكن المقر له إثبات كون الدار المذكورة له فلا يلزم الضمان عند الشيخين. يعني ليس على 
ذلك الشخص إعطاء قيمة الدار المذكورة للمغصوب منه. لأنه لم يحول ذلك الشخص تلك الدار 
او لم يغيرها وم يحصل التلف هنا ببيع الدار وتسليمها بل حصل بسبب عجز المالك عن إثبات 
مدعاه بالبينة. الا ترى لو أثبت المغصوب منه أن تلك الدار ملكه حكم له واسترد الذار من 
المشتري . أما عند الإمامين محمد والشافعي فيلزم الضمان (الهداية» العيني, الندية في الباب الرابع 


َه 


عشر). 

وقد رجحت المتون الفقهية مذهب الشيخين وأفتى في النتيجة على هذا الوجه. 

المسألة الثانية» زوائد المغصوب عند الأثمة الحنفية غير مضمونة وعند الإمام الشافعي مضمونة 
أنظر شرح الماحة (١اجم).‏ 

ويستثبى من مستكثنيات ضابط دولا يكون النقاز مضموناً بالقضت». 

إذا كان العقاز المغصوب وقفاً فالفتوى على مذهب الإمام محمد بلزوم الضمان بالغصب . وعقار 
اليتيم في هذه المسألة كالوقف (الدر المنتقى) . فعليه لوغصب أحد العقار الموقوف وتلف وهو في يده بافة 
سماوية لزم الضمان, وكذلك العقار الذي هو مال ليتيم أو معد للاستغلال يكون مضموناً أيضاً 

يكون العقار مضموناً في ست مسائل : 

١‏ - إذا كان العقار المغصوب مال وقف يكون مضموناً ولو تلف في يد الغاصب بلا تعد. وإذا 
حكم على الغاصب بضمان القيمة على هذا الوجه فيشتري بهذه القيمة عقاراً غيره للوقف ويكون موقوفاً 
على وجه العقار الأول (الطحطاوي). 


غصب العقار ١لاه‏ 


؟ - إذا كان العقار المخصوب مال يتيم يكون مضموناً ولوتلف في يد الغاصب بلا تعد . 

إذا كان المغصوب عقاراً معدا للاستغلال يكون مضمونا. 

5 - إذا بيع العقار المغصوب من آخر وسلم إليه يكون مضموناً لأن البيع والتسليم استهلاك 
(الطحطاوي). ١‏ 

ه ‏ إذا أنكر المستودع العقار المودع يكون مضموناً ولوكان قد تلف بعدئذ بلا تعد وفي التبيين: 
ومسألة الوديعة على الخلاف ني الأصح (الطحطاوي). 

١‏ إذا حكم الحاكم أن العقار للمدعي بناءً على شهادة الشهود على كونه ملكه ثم رجعوا عن 
شهاداتهم لزم أولئك الشهود ضمان ذلك العقار (الدر المنتقى) . ٍ 

أما على قول الإمام محمد والشافعي فظاهر وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف فكان اتلافا والعقار 
يضمن به (العناية) والشهود إنما يضمنونه بالرجوع لكونه ضمان إتلاف لا ضمان غصب حتى لو أقام 
'الشاهد بيئة على ان العقار له لا تقبل بينته ولو كان غصباً لقبلت والعقار يضمن بالإتلاف 
(الطحطاوي). 

إن المسائل التي وضحت آنفاً هي في ضمان ذات الوقف أما المسائل المبيئة في كتاب الإجارة فهي في 
ضمان منافع الوقف فيلزم التفريق بينهه). 

وتوجد إشارة إلى ترجيح المجلة مذهب الشيخين في حق غصب العقار على ما سيوضح في الآتي : 

وعليه فاستعمال تعبير غصب العقار في عنوان الفصل أما محازى على سبيل المشاكلة كما في الآيتين 
الكريمتين «إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» «وجزاء سيئة سيئة مثلهاه. وأما بمعناه 
اللغوي. فلآن الغصب لغة عبارة عن أخذ شيء بطريق التغلب. ولا تعتبر في ذلك إزالة يد المالك 
وعلى هذا المعنى يتحقق الغصب في العقار أيضاً (الهداية» نتائج الأفكار) . 

«المادة 440 المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب رده إلى صاحبه بدون 
تغييره وتنقيصه وإذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن 
نقصان قيمته مثلاً لوهدم أحد محلاً من الدأر التي غصبها أوانهدم بسبب سكناه وطرأ 
على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من النار التي 
أؤقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية . 

على الغاصب رد المغصوب إلى صاحبه إذا كان المغصوب من قبيل العقار من دون أن يغيره أو 
ينقصه لأنه إذا كان المال المغصوب موجوداً عيناً يرد إلى صاحبه ىا هو مصرح في المادة (890) وقد 
وضح آنفاً أن الأئمة الحنفية والشافعية متفوقون على هذا الحكم. 

مثلا لودخل أحد دار آخر أوحانوته عصباً وأقام فيها لزم إخراج ذلك الشخص منها وتسليم العقار . 
لصاحبه . وإذا طرأ نقصان على قيمّة العقار بصنع الغاصب وفعله لوكان بسكناه أو بتعاطيه الحدادة فيه 
آي إذا تلف فيه جزء معين من المغصوب ضمن الغاصب نقصان قيمته (القهستاني) وهذا الضمان 


ااه درر الحكام 


ليس بضبان غصب بل هو ضمان إتلاف. والمادة (401) فرع هذه المادة أيضاً وهذا الحكم ليس 
ختصاً بالعقار فهو جار أيضا في المنقول كا هو مصرح في المادة .)4٠5(‏ 

فلورفع التراب من أرض الغير فإذا لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع إن نقصت الأرض برفعه 
ضمن النقصان وإن لم تنقص فلا شيء عليه ولا يؤمر بالكبس وإن قال به بعض العلماء وإن كان للتراب 
قيمة في ذلك الموضع يضمن قيمته تمكن النقصان في الأرض أو لم يتمكن ومن حفر حفرة بأرض غيره 
وأضر ذلك بأرضه يلزم النقصان وقوله أضر ذلك يشير إلى أنه لولم يضر ذلك بأرضه لا شيء عليه (الهندية 
في الباب الثالث) . 

وعليه لما كان النقصان الذي يحدث في العقار المغصوب على وجه الفقرة الثانية إتلافاً 
للمغصوب بمقداره فالضمان محقق بمقتضى المادتين (417. 417) والائمة الحنفية والشافعية متفقون 
على هذا. 

لكن اذا كان النقصان المذكور دون ربع قيمة العقار المذكور لزم ضمان النقصان حصرا. اما 
اذا كان معادلاً لربع قيمته او اكثر وم يكن العقار من الاموال الربوية على ما هو موضح في شرح 
المادة (40) فالمغصوب منه مير في ترك العقار المذكور وتضمين الغاصب كل قيمته وأخذه العقار 
وتضمين الغاصب نقصان قيمته. مثلاً لو هدم احد محلا من الدار المملوكة التي غصبها او خربت 
بسكناه أو بعمله فطرأ على قيمتها نقصان كان ضامنا مقدار النقصان بالاجماع . 

ايضاح القيود في المثال: 

١‏ - محلا منهاء ليس هذا التعبير احترازيا فلو غصب احد دار آخر وهدمها تغلبا واستهلك 
انقاضها فلذلك الشخص تضمين الغاصب قيمة البناء المهدوم مبنياً وليس له تضمين قيمة العرصة. ٠‏ 
لأن العرصة قائمة (المجموعة الجديدة). 

؟ - بسبب سكناه, اما اذا سكن الغاصب الدار ولم تنهدم بسبب سكناه بل اهدمت او طرأ 
على قيمتها نقصان بآفة سماوية فلا يلزم الضمان عند الشيخين. 

فلو احترقت الدار المغصوبة والغاصب ساكن فيها بحريق وقع عند الجيران او اهدمت بزلزال 
فلا يلزم الغاصب ضمان. 1 

ولا كان قد ذكر في الفقرة الثانية من هذه المادة وامثلتها قيد صنعه وفعله. مع ان المخصوب 
مضمون على الغاصب عند الامام محمد اذا طرأ عليه نقصان او تلف بلا صنع الغاصب فتكون 
المجلة قد اخذت في الفقرة المذكورة برأي الشيخين. ويلزم ضمان النقصان الحاصل بصنع الغاصب 
دون النقصان الحاصل بلا صنعه. والفرق هوان النقصان الحاصل بفعل الغاصب يكون قد وقع 
باتلاف الغاصب . اما العقار لما كان مضموناً باتلافه فلا تشترط فيه ازالة اليد المحقة عنه واثبات يد 
مبطلة عليه ى) يكون الآدمي الحر مضموناً باتلافه. كذلك لو اخذ احد تراباً من عرصة لاخر ونقله 
الى غورضته يكو :ضامناً قيمقه: 


وعليه فالعقار مع انه غير مضمون, بالغصب للابسة عدم امكان. ازالة اليد المحقة عنه فهو 


غصب العقار. /ا0 

مضمود بالاتللاف (الهداية. العينى» الزيلعي, منلامسكين» ابو السعود). 

- مقدار النقصان. يستفاد من هذا انه لا يجبر الغاصب على بنائه كالاول. وقد وضح ذلك 
في شرح المادة (418) وبين سيبه. 1 

كذلك لو احترقت الدار من النار التى اوقدها الغاصب ضمن الغاصب قيمتها مبنية 
بالا جماع. لأن العقار المغصوب ني هذه الحال يكون قد اتلف من طرف الغاصب وقد اتفق على 
كونه مضموناً باتلافه (الهداية) انظر الفقرة الاخيرة من المادة (407). وسواء أاوقدت النار كالمعتاد 
ام على خلاف المعتاد فالحالان متساويتان في الحكم وقد ذكر ذلك في الفتاوي مطلقاً على هذا 
الوجه. اي انه اذا احترقت الدار لظهور الحريق على احدى الحالين لزم الغاصب الضمان. مع انه 
لو احترقت الدار المأجورة بايقاد النار فيها على الوجه المعتاد فلا يلزم الضمان. والفرق: ان اقامة 
المستأجر في المأجور مستندة الى عقدة ومشروعة أما اقامة الغاصب في العقار المغصوب فغير مشروعة 
وظلم . 

لكن لو احترقت الدار المذكورة بظهور حريق في الحي فلا يلزم الضمان عند الشيخين. اما 
عند الامام الثالث فيلزم الضمان. كذلك لو اجتاح السيل البستان الذي اغتصبه واجترف ابنيته 
وأشجاره أو اجتاحت المياه الأرض المغصوبة فطرأ على قيمتها نقصان أو بقيت الأرض المذكورة تحت 
المياه بالكلية فلا يلزم الضمان عند الشيخين «الهندية) . 


وحكمة قوله النار التي اشعلها الغاصب في هذه الفقرة: 

انه لو وقع في العقار الذي غصبه أحد الضرر المذكور في الفقرة هذه أو الضرر المذكور في الفقرة 
الأولى بفعل آخر غير الغاصب يلزم ذلك الشخص الضمان عند الشيخين. أما عند الإمام محمد فالمالك 
مير في هذه الصورة فله أن يضمن من شاء من الغاصب والشسخص الآخر ك) .لو هدم أحد العقار الذي 
غصبه الغاصب وهوفي يده أي في يد الغاصب أو قطع أشجاره كان المالك مخيراً عند الإمام محمد. إن 
شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن ذلك الشخص . وليس للمتلف الرجوع على أحد بخلاف الغاصب 
فله الرجوع على المتلف بما ضمن (الجوهرة والبزازية في أوائل الغصب, الندية في أواخر الباب الأول من 
الغصب). 


00 5 3 0 أرضاً ا امه أو 


0 ا نك 0 
ا ا لاد لا ا 


لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها. مثلاً لوأنشأ أحد 


:لاه درر الحكام 


العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر ها 
مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها). ٠‏ 

إذا كان المتسرت أرضا كانها الخامن عليها لشن انه اوغرس فيها كروما وما إل دلكامى ” 
الأشجار. وكان قلبها غير مُضر بالأرض يؤمر الغاصب لدى الطلب بقلعها في الحال ليرد الأرض فارغة 
من الأبنية والأشجار ولو كانت قيمة ذلك أكثر من قيمة الأرض (الطحطاوي). 

' فلذلك ليس للغاصب أن يمتنع عن القلع بداعي أن القلع مضر ببنائه وأشجاره وإن قيمة بنائه 

وأشجاره أزيد من قيمة الأرض كما أنه ليس للمغصوب منه أن يمانع في قلع الشجر بداعي أنها تابعة 
للأرض وان يطلب تملك الأبنية والأشجار حالة كون قلعها غير مضر بالأرض (البهجة). 

إلا أنه إذا كان قلع الأبنية والأشجار مضراً بالأرض فللمغصوب منه | هو مذكور في الفقرة الآتية 
حق تملك الأبنية والأشجار (الطحطاوي). 


كذلك لوغرس أحد تغلباً في المواضع التي يتراكم فيها الطين من ال حافة الظاهرة للغهر الذي يجري 
ماؤه على طاحونة اخر فلصاحب الطاحونة حق طلب رفع وقلع تلك الأشجار (المجموعة الجديدة) . 

كذلك لو أحدث أحد بناء في عرصة لزوجته من ماله بدون إذن منها وتوفيت الزوجة بعد ذلك 
وقسم الورثة العرصة بينهها فخرج البناء في حصة الوارث الآخر فأراد صاحب البناء قلع بنائه وكان 
قلع البناء غير مضر بالأرضء. فليس لسائر الورثة أن يطلبوا إدخال البناء في الميراث (الفيضية) . 

إيضاح القيود : 

أرقن وهنا اعون لبن اعترانيا هن انيه الآنه الو كانت وان احه ويد الخرمة اذة 
صاحب الدار المستأجر الساكن فيها بتعمير حائطها وسقفها على أن يحسب مصروف ذلك من اجرة الدار 
فعمرها. فللشخص المذكور إذا كان القلع غير مضر بالدار أن يقلع ويرفع ما بناه وعمزه وأن يأخذه 
لنفسه (التنقيح) . ٍ 

ومن جهة أخرى احترازي : فلوغصب أحد جزعا وأدخله في البناء الذي أنشأه أي استعمله فيه 
زال ملك المالك ولزمت القيمة الغاصب (الجوهرة) . 


أما إذا أراد الغاصب نقض البناء ورد الجزع على حاله الأصلي فينظر. فإذا حكم الحاكم ببدله 
فليس للغاصب حق في ذلك . واذا لم يكن قد حكم ببدله بعد جاز عند بعض الفقهاء رد المغخصوب بنقض 
البناء وكان حلالاً . إلا أنه عند البعض الآخر من الفقهاء ليس بجائز ولا حلالاً لأن في هذا تضبيعاً للمال 
بلا فائدة (الطحطاوي مع الدر المختار) . رجل غصب ساجة وأدخلها في بنائه فإنه يتملك الساجة وعليه 
قيمتها فإن كانت قيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز وإن تنازعا يباع البناء عليه) 
ويقسم الثمن بينهها على قدر ما لها (الخانية) . 

كذلك لو غصب أحد خيطاً لآخر وخاط به ثيابه ضمن بدل الخيط. وليس له نقض الثياب 
واسترداد الخيط (الجوهرة) . 


غصب العقار ه/اه 


؟ -في الحال. يلزم القلع في الخال ولا حق للغاصب في الاستمهال. فعليه لوأراد المخصوب منه 
في موسم الصيف قلع الغراس التي زرعها الغاصب في الأرض المغصوبة فاستمهله الغاصب إلى الربيع 
ليزرعها في مكان اخر فلا يمهل مالم يَرْضٌ المغصوب منه. أما لو اشترى صاحب الأرض تلك الغراس 
برضاه جاز (الجندية في الباب الثامن) . 

“ - يؤمر الغاصب. وعليه لو أبى الغاصب قلعها ورفعها وغاب راجع المغصوب منه الحاكم 
وحصل منه على الأمر بالقلع على أن يأخذ مؤونة القلع بعد ذلك من الغاصب فيقلعها بالقدر المعروف من 
المؤونة وتسلم الأنقاض والأشجار المقلوعة للغاصب ومؤونة القلع على الغاصب (البهجة) ولصاحب 
الأرض قلع ذلك بنفسه بسبب ذلك ولكن يلزم اوور داعامو ربكن لا يلزمه 
الضمان (المحندية) . 


يعني أنه ليس للعرق الظالم حق وثبوت ووصف العرق بالظلم مجاز من قبيل صام نهاره وقام ليله 
(الزيلعي) بتنوين عرق ظالم وهو الذي يغرس في الأرض على وجه الاغتصاب وقد رُوي بالإضافة أي 
ليس لعرق غاصب ثبوت بل يؤمر بقلعه (أبو السعود المصري). 

وكذلك لما كانت الأرض غير مستهلكة فحق صاحب الأرض باق فيها وحيث إنه يجب لتملك 
الأرض سبب ولم يوجد هذا السبب فيؤمر بالتفريغ في هذا ك| يؤمر الشخص الذي يضع شيئاً في إناء آخر 
ويشغله بتفريغ الإناء (الهداية) . 

تفريع المسائل : يتفرع عن فقرة المجلة هذه المسائل الآتية : 

المسألة الأولى لوبنى أحد بناء في محل مخحصوص لكي يضع فيه أهل القرية مركبات النقل فلأهل 

المسألة الثانية : لوأحدث أحد لنفسه بناء في العرصة المشتركة بينه وبين آخر فلذلك الآخر تقسيم 
لبر حو ل ل 

جل اقل قال من أرض رجل وغرسها في ناحية ل فكبرت كانت الشجرة 
للغارس وعليه قيمة التالة يوم قطعها ويؤمر الغاصب بقطع الشجرة فإن كان القلع يضر بالأرض كان 
لصاحب الأرض أن يعطيه قيمة الشجرة المقطوعة (الخانية) . 

اختلاف الفقهاء: قد بين بعض الفقهاء لزوم قلع الأشجار والأبنية سواء أكانت قيمتها أكثر من 
قيمة الأرض أم أقل وقد أفتى شيخ الاسلام أبو السعود وعلى أفندي على هذا الوجه: 

فعليه إذا روعيت منفعة الجاني الذي ارتكب أمراً غير مشروع في الخصوص الذي جني فيه فأعطى 
للغاصب حق تملك العرصة إذا كانت قيمة بنائه تزيد عن قيمة العرصة حرصاً على عدم ضياع حق 


كلاه درر الحكام 


الغاصب فلا يكون ذلك موافقاً للعدل وكذلك يلزم قلعه على الإطلاق سداً لباب الظلم. ويفهم من 
فقرة المجلة الآنفة الذكر أنها اختارت هذا القول أي قول لزوم القلع على الإطلاق (العيني). 

إن إيقاع الغاصب الغصب في المسألة المذكورة اختياراً بخلاف ال حال الواقعة في المسائل المذكورة 
في المادة (” )4١‏ فهي اضطرارية والفرق ظاهر بين هذه المسألة والمسائل التي مر ذكرها في المادة (؟ )4١‏ 
(التنقيح ) . 

وقد ذكرت هذه المسألة مع تفصيلاتها اللازمة في كتاب الغصب من التنقيح . وقد اتبع البعض 
الآخر من الفقهاء الأقل الأكثر. إذا كانت قيمة البناء أقل وقيمة الأرض أكثر فى| أن لصاحب الأرض أن 
يدفع للغاصب قيمة البناء ويتملكه فلصاحب البناء أيضاً أن يدفع قيمة الأرض ويتملكها إذا كانت قيمة 
البناء أكثر وقيمة الأرض أقل إلا أن شيخ الإسلام أبو السعود قد قال بعدم جواز الإفتاء على هذا القول. 

مستئنى من الاختلاف: 

إن الاختلاف المار الذكر يكون فيا إذا كانت الأرض المغصوبة ملكه, أما إذا كانت وقفاً فيؤمر 
بالقلع والرد مطلقاً (مجمع الأخبر) . 

وإذا كان قلع الأبنية والأشجار مضراً بالأرض إذا كان يحدث بسبب القلع أي نقصان فاحش يضر 
بالأرض يفسدها فللمغصوب منه ضبط الأبنية والأشجار وإعطاء قيمتها مستحقة القلع . وليس رضاء 
الغاصب في هذا شرطاً. لأن في هذه الصورة منفعة للإثنين كا أنه فيها دفع المضرة عنه] (الهداية) . 

لأن البناء والشجر لما كانا مالين للغاصب فعدم إعطائهما للغاصب إضرار به فلا يخوز ى) أن في 
قلعهم| وتسليمهما ضرر يلحق صاحب الال أي المغصوب منه وحيث إن الضرر ممنوع بمقتضى المادة )١9(‏ 
فهو لذلك غير جائز (العيني) . 

إيضاح القيود: 

١‏ إذا كان مضراً. هذه العبارة قد فسرت أثناء الشرح بالضرر الفاحش . لأنه إذا فهم أنه يلحق 


الأرض ضرر قليل بسبب القلع تقلع الأشجار والأبنية ويلزم رد الأرض المغصوبة لصاحبها. ويضمن 
الغاصب نقصان الأرض أيضاً (رد المحتار) . 


مستحقاً للقلع , ولزوم هذه القيمة ناشئ؛ عما يأتي: ليس للغاصب حق القرار يعني أنه ليس 
له حق إبقاء الأبنية والأشجار. فعليه لا تلزم قيمتههما قائمين (أبو السعود حاشية الكنز) إذا أحدث 
المستأجر في العقار المأجور بناء أو غرس شجرا فالحكم. هكذا كى) أوضح في المادة ( 5١‏ ) وشرحها. 

ع يمكنه ضبطه : يستفاد من هذا التعبير أن للمغصوب منه في تلك الحال التي يكون فيها قلم 
الأبنية والأشجار مضراً لأرض بأن يرضى الضرر لنفسه فيقلع الأبنية والأشجار ولا يتملكها مستبحقة 
القلم (الطحطاوي). لأن إعطاء حق التملك منه كان وقاية له من الضرر. ونظير ذلك مذكور في 
شرح الفقرة الآتية: 


المسألة المستثناة من الفقرة الأولى: 


إلا أنه إذا كانت قيمة الآبنية أو الأشجار أزيد من قيمة الأرض وكان الذي أنشأ الأبنية أو غرس 
الشجر أنشأها بزعه(!» سبب شرعي موجود في نفس الأمر ويفيد الملكية له ففي تلك الحالة يعطي 
صاحب الأبنية والأشجار قيمة الأرض ويتملكها حتى لو تحقق بعد ذلك عدم وجود ذلك السبب في نفس 
الأمر ولولم يرض صاحب الأرض بذلك التملك. ويوجد مهذا التملك شرطان : 


الشرط الأول» كون قيمة الأبنية أو الأشجار زائدة عن قيمة الأرض. وعليه إذا كانت القيمة 
المذكورة زائدة انقطع حق المالك من العرصة وانقلب إلى القيمة. وعلى هذا التقدير إذا لم يستعمل 
صاحب الأبنية أو الأشجار حق تملكه مع وجود ذلك الحق له ورضي بقلع الأبنية أو الأشجار ورد الأرض 
إلى صاحبها ينظر فاذا حكم ال حاكم على الغاصب بإعطاء قيمة الأرض فليس له رد تلك الأرض بعد ذلك 
أما اذا كان الحكم بذلك لم يصدر فله الرد قبل الحوق الحكم ك) ذكر بعض المشايخ (الندية والشرنبلالي) . 

الشرط الثاني» ينبغي أن يكون إنشاء تلك الأبنية وغرس تلك الأشجار مستنداً إلى زعم شرعي 
بكون تلك الأرض ملكاً له فإذا لم يوجد الشرط الأول يلزم قلع الأبنية أو الأشجار كم أنه اذا لم يوجد 
الشرط الثاني يرجع حكم المسألة الى الفقرة الأولى من هذه المادة. 

قي إذا كانت زائدة. لأنه إذا تساوت قيمة الأبنية أو الأشجار مع قيمة العرصة واتفقا على شيء 
كأن يعطي أحدهما بدل مال الآخر أو على أن يبيعاهما معاً ويقتسم) الثمن بالتساوي بينم| فبها وإلا فتباع 
العرصة مع الأبنية أو الأشجار ويقسم الثمن بينهها (الشرنبلالي» الطخطاوي). 

مثلاً لو بنى أحد أبنية على عرصة ورثها عن أبيه وصرف على إنشائها نقوداً تزيد عن قيمة تلك 
العرصة فظهر بعد ذلك للعرصة مستحق فلذلك الشخص أن يعطي قيمة العرصة ويضبطها ولولم يرض 
شاجب الفرصة 

وتحتاج عبارة (وصرف على إنشائها نقوداً الخ. . . ) في هذا المثال الى الإيضاح. وهو أن القيمة 
المعتبرة في الأبنية والأشجار هي قيمة الأبنية والأشجار في نفس الأمر وليس ما صرفه ذلك الشخص على 
تلك الأبنية والأشجار مثلاً لو كانت قيمة العرصة أربعين ديناراً وقيمة الأبنية ثلاثين ديناراً إلا أن الأبنية 
كلفت صاحبها ستين ديناراً فلا يعد في تلك الحالة أن قيمة الأبنية أزيد من قيمة العرصة لأن المراد من 
عبارة (صرف على إنشائها نقوداً) هو النقود التي تصرف على البناء وتكون معادلة لقيمة البناء الحقيقية . 

وليس للغاصب أن يستفيد من حكم هذه الفقرة فيم| إذا زعم أن الغصب الواقع يفيد الملكية له ى) 
أن الإستئجار لا يكون سبباً شرعياً يصح فيه الزعم | يستفاد ذلك من المادة (511) 

لكن هل يكون الابتياع والإتهاب وقبول الصدقة سبباً شرعياً؟ 

مثلاً لواشترى أحد عرصة من آخر ظاناً أنها ملكه أو أخذها منه هبة أو صدقة وبعد أن بنى فيها بناء 
ظهر لها مستحق وأدعاها وأثبتها وضبطها فهل يجري في ذلك حكم الفقرة الثالثة؟ 


(1) الزعم بالحركات الثلاث من أضداد القول سواء كان القول حقاً أو باطلاً أو كذبا. 


الملزمة وفنا الغصب 


8, 6 درر الحكام 


مع أن ذلك من أسباب التملك كالإرث الذي ذكر مثالاً في هذه المادة ىما هو مبين في المادة 
(58؟1١)‏ إلا أنه يوجد ثلاث مسائل تخالف ذلك بحسب الظاهر ولنبادر إلى ذكرها . 

المسألة الأولى ‏ لو باعت هند الأرض بحدودها من زيد فأنشأ زيد بناء مرتفعاً وادعت زينب جارته 
بعد أربع سنوات أن الأرض هي لها وكانت قيمة البناء أزيد من قيمة الأرض فلزينب أن تجعل زيداً هدم 
البناء إذا ثبتت دعواها (أبو السعود العمادي في الغصب). 

المسألة الثانية» لو اشترى أحد داراً وبعد أن أنشأ فيها بناء ضبط نصفها بالإاستحقاق فالمشتري 
حبر على نقض البناء. الأغلب أنه إذا كانت قيمة البناء أقل (الشارح) ويكون المشتري حينئذ مخيرا إن 
شاء أخذ أنقاض بنائه ولا يرجع على البائع بشىء إذ يأخذ المشتري الأنقاض برضاه يكون قد أبرأ بائعه 
من الزيادة وإن شاء ترك الأنقاض للبائع وضمن البائع قيمة البناء مبنياً أنظر المادة 1089) . 

ولو كان البائع إثنين والمشتري واحداً والمسألة بحالها يؤمر المشتري بنقض بنائه ىا مر (جامع 
الفصولين) . ٠‏ 

المسألة الثالثة » لواشترى أحد داراً من الغاصب وهدمها وأدخلها في داره وحضر مالكها بعد ذلك 
ينظر. فإذا كان البناء قليلاً وكان رفعه متيسراً يرفع وترد إلى مالكها وإذا كان كثيراً ورفعه متعذراً ويمتد 
الزمان في رفعه فالمالك مخير. إن شاء طلب رفعه وإن شاء أبقاه وتركه وضمن ع المشتري قيمة الأرض مع 
البناء (الهندية 5 الغعصب). 

أقوال ثلاثة في البناء في الأرض المغصوبة : 

إذا أنشأ الغاصب في الأرض المغصوبة أبنية أو غرس أشجاراً فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول. رد الأرض بهدم البناء أو قلع الأشجار على الإطلاق. ولعل المسألة الأولى المنقولة 
عن أبي السعود مبنية على هذا . 


القول التاني. أن تهدم وتقلع إذا لم يكن الهدم والقلع مضرين بالأرض فإن كانا مضرين فلصاحب 
الأرض أن يتملكها أما إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار أزيد من قيمة الأرض فيتبع الأقل الأكثر سواء 
كان الإنشاء والغرس بزعم شرّعي أو بلا زعم . 

القول الثالث. أن يقلع الشجر ويهدم البناء إذا كان قلعهم) وهدمهه| غير مضر بالأرض فإذا كان 
قلعهم| وهدمهم| مضرين بالأرض فللمغصوب منه حق تملكهما وأن يتبع الأقل الأكثر فيه إذا حصل الإنشاء 
أو الغرس بزعم سبب شرعي وهو القول الذي اختارته المجلة (رد المحتار) . 


لنبادر إلى بيان التفصيلات الآتية قي حق البناء أو الغرس في أرض الغير: ان الارض خحمسة 
أقسام . 


غصب العقار 04 


القسم الأول. الأرض المملوكة. كالعرصة المملوكة لشخصء. والأرض العشرية» والأرض 
الخراجية. وهذا القسم نوعان النوع الأول. هو الأراضي المشتركة بين الباني أو الغارس وبين آخر. 
وحكم ذلك مذكور في المادة )١١7(‏ فليراجع هناك. 

النوع الثاني. ألا يكون للباني والغارس في الأرض المذكورة حصة ماء وأن يكون ملكا للغير وني 
البناء والغرس الواقعين في هذا أربعة وجوه: 

الوجه الأول أن يبني أحد ابد ا اما ل 0 
الصورة أما أن يكون إجارة وقد مر حكمه في المادة (011) وأما أن يكون إعارة وقد مر حكمه أيضاً في 
المادةق (67م). 


الوجه الثاني. أن يبني أو يغرس أحد بأمر وإذن صاحب الأرض أبنية أو أشجاراً لضاحت 
.الأرض» وقد بين حكم ذلك في المادة )١16١8(‏ وهوأن الأبنية والأشجار تكون في تلك الصورة ملكا 
لمالك الأرض والمأمور يرجع على أمره أي على صاحب الأرض بما صرفه . 

فلو عمر أحد دار زوجته بأمرها وإذنها من ماله كانت العمارة للزوجة ويلزم الزوجة تأدية الزوج 
مصروفاته على عمارة الدار لأن الملك ها وقد صح أمرها بذلك فينتقل الفعل إليها وتكون كأنها هي التي 
عمرته فبقي على ملكها وهو غير مقطوع في الإتفاق ويرجع عليها لصحة أمرها كالمأمور بقضاء لين 
(واقعات المفتين) . 

الوجه الثالث» أن يبني أحد بناء أو يغرس شجراً في الأرض لصاحبها بدون إذنه. وحكم ذلك أن 
تكون الأبنية والأشجار للمالك وذلك الشخص يكون متبرعا فيها صرفه على ما هو مفصل في شرح المادة 
)١16١8(‏ (رد المحتار في مسائل شتى). 

مثلا لوعمر أحد دار زوجته بدون إذنها كانت العمارة الواقعة مالا للزوجة ويكون ذلك الشخص 
متبرعاً فيها صرفه وليس له الرجوع عليها لأنه لا ولاية له في إيجاب ذلك عليها وقد ملكته هي برضاه فكان 
متبرعاً (واقعات المفتين) . 


الوجه الرابع» ان يغرس أحد شجراً أو يبي ابنية لنفسه من غير اذن مالك الأرض وحكم 
ذلك وان فصل في هذه المادة وشرحها فقد رؤي ايراد مثال واحد اطراداً للباب. 

كا لو عمر أحد دار زوجته بدون اذنها لنفسه كانت العمارة الواقعة له لأن اللوازم الي 
كيل 3 الثاه مي ملك لذلكخ الخ رلا ري من ملك تون :رضاه وكوف مده ,ا 
اللوازم المذكورة ويكون غاصياً للعرصة وفي هذه الحال يرفع البناء بطلب الزوجة وادعائها (واقعات 
المفتين) . 


القسم الثاني الأراضي الأميرية . وهي أيضاً على نوعين: 


٠م‏ درر الحكام 


النوع الأول هي الأرض الأميرية المشتركة بين الباني أو الغارس وبين آخرء وحكم هذه يستفاد 
من المادة ٠ )١١1/7(‏ مثلاً لو اعدت أحد الشريكين أوغرس في الأرض الأميرية التي يتصرف 
بالاشتراك فيها أبنية.وأشجاراً فضولاً لنفسه بدون إذن الآخر وطلب الشريك الآخر رفعها فإذا لم تكن 
ل ا ا 1ك 
أحد الشركاء التقسيم وكانت تلك الأراضي قابلة التقسيم فتقسم الأراضي المذكورة. لأنه لورفعت تلك 
الأبنية الأشجار قبل القسمة بطل حق الباني والغارس بالكلية وإذا قسم فيكون قد حافظ على حقه بمقدار 
حصته. والمقدار الذي يصيب حصة الباني أو الغارس في هذه الصورة من الأبنية أو الأشجار يعود إليه 
فيتصرف فيه | يشاء . أما المقدار الذي يصيب حصة ذي الحصة الآخر فيقلع ويرفع بطلبه. 

كذلك إذا أحدث أحد الشركاء في قسم من الأراضي المشتركة أبنية فتقسم تلك الأراضي بالطلب 
على الوجه المحرر. فإذا أصابت الأبنية حصة الباني فبها وإلا فتقلع . 

يعني لوبنى أحد الشريكين على ما هو مذكور آنفاً بدون إذن الآخر في الأرض التي في تصرفها بسند 
طابو وقسمت الأراضي بطلب الشريك الآخر وخرج البناء في حصة الباني كان البناء له أي للباني . 


النوع الثانٍ» أن تكون الأرض في تصرف شخص مستقلاً وليس بالاشتزاك فالبناء والغرس في 
هذا النوع من الأراضي الأميرية تجري فيه الوجوه الأربعة المبينة هي وأحكامها آنفا . 

ولنبين الآن الوجوه الأربعة : 

لوجه الأول؛ هو أن يبنى أحد في الأرض الأميرية بإذن المتصرف فبها بناء أو يغرس فيها أشجارا 
وق هذه الصورة يكون الإذنإما إجارة . ويستفاد حكم ذلك من المادة (6931). وإما إعارة وحكم 
ذلك في المادة .)871١(‏ 

الوجه الثاني» لو أنشأ أحد ني الأرض الأميرية للمتصرف في الأرض بأمره وإذنه بناء أو غرس 
أشجاراً وقد ورد حكم ذلك في المادة )١5١8(‏ وعليه البناء والغرس لصاحب الأرض باذنه هما 
لصاحب الأرض وللمأمور أن يرجع على الآمر أي صاحب الأرض با أنفق . 

الوجه الثالث؛ أن يبني أو يغرس أحد في الأرض الأميرية للمتصرف فيها بناء أوغرساً بدون اذنه . 
وحكم ذلك أن تكون الأبنية والأشجار للمتصرف في الأرض ويكون ذلك الشخص متبرعا في 
مصروفاته . 

الوجه الرابع» أن ب يُنشىء أحد أبنية أو يغرس أشجاراً في الأرض لنفسه بدون اذن المتصرف فيها. 
ل ل ل ا 
إدا نك 0 ظكار رجي من مركن لسن و ها ولا الال اكات 

القسم الثالث» الأرض الموقوفة. تكون الأبنية أو الأشجار التي يصير أحداثها فيها على خحمسة 


وجوه : 


غصب العقار للك 


الوجه الأول» أن يبنى متولي الوقف أبنية أو يغرس أشجاراً يمال الوقف في أرض الوقف, فتكون 
الأبنية والأشجار في هذه الحال للوقف سواء صرح المتولي حين الإنشاء بأنها للوقف أم لم يصرح وسواء 
لل رين 


الوجه الثاني. أن يُنشٌِ المتولي أبنية أو يغرس أشجاراً بماله في الأرض الموقوفة التى هو متول 
00 ار والإنشاء أو صرح بكونها للوقف أما إذا 
صرح بكونها لنفسه وأشهد على ذلك حين الإنشاء أو الغرس كانت ملكا له. وفي هذه الحال يكون هذا 
المتولي قد غصب أرض الوقف (رد المحتار في مسائل شتى) . 


وإذا كان المتولي الذي بنى بماله هو الواقف فيكون البناء مالا له أيضاً وإن سكت ولم يشهد على كونه 
قد بناه لنفسه. ويكون قد اغتصب عرصة الوقف. 

الوجه الثالث. أن يُنشئ أحد آبئية أو يغرس أشجاراً بأمر المتولي. واذنه في ارض وقف 
بشرط أن يرجع على الوقف فتكون تلك الابنية: والاشجار للوقف ولذلك الشخص الرجوع 
بمصروفاته على المتولي . 


الوجه الرابع ؛ أن ينشوع أ حد أبنية للوقف بدون أمر المتولي أو يغرس أشجاراً له فيكون في هذه 
الصورة متبرعاً بتلك الأبنية والأشجار للوقف فعليه ليس لذلك الشخص الرجوع على الوقف بما صرفه 


كا أنه ليس له قلع الأبنية والأشجار» قد وضح في شرح المادة (010) أنه إذا غير أحد الوقف عن حاله 
الأصلي أبقى هذا التغيير نافعاً للوقف أما إذا لم يكن نافعاً له فيرجع إلى حاله الأصلي ويعزر المغير. 


الوجه الخامس.ء أن يبني أحد غير المتولي أبن شه أو يتومي كيار في عرصة لوقف مضرخا بأنبا 
نقنن أرمطلقا ذلك أي يذ كر كرجا لنقبية أو للرقف» فتكون الأبنية والأشجار ملكاً لذلك الشخص» 
وإذا اختلف المتولي والشخص المذكور في ذلك فألقوا لذلك الشيخص مالم يثبت المتولي بالبينة أن 
الشخص المذكور قد أنشأه للوقف. 


وإذا احترق الوقف المتصرف فيه بالإجارتين وبناه المتصرف محدداً كان هذا البناء مالا للمتصرف 
ولا يكون متبرعاً به للوقف. لو كان قد كتب في سند التصرف أن كل ما يبني تبرع للوقف فلا يكون 
تبرعاً. لآن التبرع حت للطرف المتبرع . وليس حقاً للمتبرع له. وإذا توفي صاحب هذا البناء في هذه 
الصورة كان البناء موروثاً للورثة الشرعيين وذوي الأرحام أيضاً :“ولا توه انين الرقف علولا . والجال 
أن هذا البناء بالنظر إلى الأصول المرعية عند نظارة الأوقاف يعد محلولاً ويضبط . ومع أن ذلك غير جائز إذ 
لايرضى به الواقف فضلا عن كونه اغتصابا لحقوق الأيتام » والعباد. وإذا فوض هذا البناء لآخر بداعي 
أنه محلول فيكون ذلك الشخص غاصباً وآثما. على أن وقوع أحوال كهذه في الأوقاف التي يجب أن تراعى 
فيها المسائل الشرعية المحضة مما يؤسف له جد الأسف . 


4م دزر الحكام 


يكون الأجنبي أو المتولي الذي يُنسُوعٌ أو يغرس في عرصة لوقف غاصباً لتلك العرصة سواء أبين 
في هذا الوجه الخامس أو في النوع الثاني»أشهد أنه من ماله ولنفسه أم لاء وعليه إذا لم يكن قلع الأبنية 
والأشجار. مضرا بالوقف تقلع . 

مثلاً لوأحدث أحد تغلباً في العرصة المعدة لدفن اموق والتي هي حريم لمدرسة بناء فلمتولي تلك 
المدرسة قلع البناء المذكور إذا كان القلع غير مضر بها. 

كذلك لو أحدث شخص تغلباً بناء علوياً على سطح دكان جارية في تصرف شخص آخر 
بالإجارتين لم يكن عليها بناء علوي من القديم بدون إذن متولي الوقف والمتصرف فيه هدم البناء المذكور 
إذا كان هدمه غير مضر بالوقف. وللمتصرف مع المتولي طلب هدم البناء (المجموعة الحديدة). 
٠‏ أما إذا كان قلع الأبنية والأشجار مضراً بالوقف فعليه إداء أقل القيمتين من قيمة الأبنية والأشسجار 
مستحقة القلع وقيمتها قائمة للباني والغارس من غلة الوقف وإذا لم يوجد غلة للوقف تؤجر الأبنية وتؤدى 
القيمة المذكورة من بدل الإيجار» إذا لم يمكن ذلك لزم صاحبها التربص إلى أن تتخلص الأبنية 
والأشجار. وإلا فليس له أن يقول إنني أقلع الأبنية والأشجار واخذها. 


كذلك إذا أحدث أحد بدون اذن المتولي أبنية على عرصة لوقف وكان قلعها مضراً بالوقف فطلب 
متولي الوقف أخذ تلك الأبنية بأقل من قيمتها مقلوعة ولم يقبل الباني إعطاءها فللباني أن يتربص لحين 
خلاص بنائه من العرصة وليس له طلب قلعه (البهجة). 

القسم الرابع» الأراضي المتروكة» كالطريق العام والمصلى والمرعى العام» والمحتطب»ء 
والمقبرة» ولما كان هذا القسم من الأراضي ليس له مالك محصوص لا يتصور فيه البناء والغرس بإذن 
المالك وإعطاء واحد من العامة أو إعطاء مجموعهم إذناً بالبناء أو الغرس والتصرف فيها على صورة غير 
الصورة التي وضعت ها لا يجيز ذلك. يلزم على كل حال رفع المحدثات التي عليها وقلعها وإعادتها إلى 
حالها السابقة . 


مثلا لوبنى أحد لأهالي قرية محلا لوضع عربات النقل فلأهاليها أن يراجعوا الحاكم ويقلعوا البناء 
(البهجة) ولا تجري في ذلك مسألة إتباع الأقل الأكثر ى) تجري في صورة الإنشاء بزعم سبب شرعي » 
كذلك لا تجري قاعدة إعطاء صاحب البناء قيمة الأبنية مستحقة القلع إذا كان القلع مضرا بالأرض. 

القسم الخامس» الأراضي الموات. ولما كان ليس للأراضي المذكورة مالك لمخصوصء بذلك لا 
يتصور البناء والغرس بإذن مالكها فلا حكم لاذن أحد الأفراد أو مجموعهم ويلزم إذن سلطاني لإنشاء 
الأبنية أو غرس الأشجار فيها. 

وعليه إذا غرس أحد في الأرض الموات غرساً أو شجراً أو بنى فيها بناء كان ذلك إحياء لتلك 
الأرض كما سيبين في شرح المادة ,)١71/0(‏ 


وفي هذه الصورة لو عمل أحد ذلك بإذن سلطاني على ما هو مذكور في المادة )١11/١(‏ كان ذلك 


غصب العقار ؟اممه 


الفاعل مالك زاقية اتلك الأرضى :أ وبلق السررف يها وتعيقد كو الغ عدن إنقاهالنعاء انا ذا عمل 
ذلك من دون إذن سلطاني فلا يملك الأرض . 
ؤليس للقصر المنشأ بإذن سلطاني في أرض موات حريم. . وان كان يحتاج إليه لإلقاء الكناسة 
(رد 00 ش 
0 0 ا (ه180) من المجلة مع الإذن ا 

وهذه التفصيلات التي في حق البناء في أرض الغير هي من خواص كتابي ولله الحمد. 


© المادة 7 5 (لو غعصب أحل عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها 
ا و انين عفد اعرف 
التي يملكها مشتر مع آخر بلا إذنه فبعد أخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان 
عي كيرد 0 

يوجد ثلاث صور فيا لو غصب أحد أرض غيره المملوكة وزرعها: 

الصورة الأولى. أن تكون المزروعات قد أدركت أي أن تكون قد حان وقت حصادها . وعلى هذا 
التقدير لصاحب الأرض أن يرفع المزروعات تفريغاً لملكه ويسترد أرضه فقط. ولا دخل لصاحب 
الأرض بالمزروعات أي ليس له أن يقول إن المزروعات هي لي وان في حقاً كذا خصة فيها. أنظر المادة 
)١1155(‏ حتى إنه لو زرع أحد في أرضه حنطة فقلب آخر تلك الأرض تغلباً وزرع حنطة ثم نبتت 
الخنطات إثنتاهما وأدركتا الزرع جميعه لذلك الشخص ويضمن لصاحب الأرض حنطته مزروعة 5 
أرضه (البهجة. وعلي أفندي) لأآن خلط الجنس بالجنس عند أبي حنيفة استهلاك. فتقوم الأرض 
ولا بذر فيها وتقوم وفيها بذر فيرجع بفضل ما بينهها. فان جاء صاحب البذر الأول وهو صاحب 
الأرض وألقى بذر نفسه مرة أخرى وقلب الأرض قبل أن ينبت البذر أو لم يقلب وسقى الأرض 
فنبت البذر كله فجميع ما ينبت لصاحب الأرض وعليه للغاصب مثل بذره ولكن مبذوراً في أرض 
غيره (الهندية في الباب العاشر من الغصب وفيها تفصيل المسألة) . 

وعلى هذا الوجه إذا استرد صاحب الأرض أرضه وكان قد ترتب نقصان على زراعة ذلك 
الشخص الأرض إذ ان ذلك إتلاف لبعض العقار ضمن نقصان الأرض الحاصل وإذا امتنع 
صاحب الزرع عن القلع فللالك الأرض أن يفعل ذلك (التنقيح, الهندية في الباب العاشر) . 

فلوزرع الغاصب الأرض ض المغصوبة قطنا وكرب بعد ذلك المغصوب منه الأرض وزرع فيها شيئاً 
آخر فلا يلزم امالك ضمان ما لآن المالك انما قد أى فعلاً سيعمله القاضي متى رفع إليه الأمر (الأنقروي). 

وهل يكون هذا الزرع حلالاً للغاصب: 


أما تحليل الزرع للغاصب فيلزم له عند الطرفين أن يتصدق الغاصب با يزيد على بذاره الذي هو 


08 درر الحكام 


في ملك الغير فيكون سبيله التصدق إذ الفرع يحصل على وصف الأصل (الطحطاوي) . 

لوزرع ة الغاصب كيلة بذارء وكيلة 
مؤونة للزراعة. وكيلة لصاحب الأرض نقصان أرضه فيا أنه نه يكون قد صرف ثلاث كيلات لزمه أن 
يتصدق بالكيلة الرابعة الي تزيد على ذلك . 


أما عند الإمام أبي يوسف فلا يلزم التصدق بتلك الزيادة . لأن الزيادة حصلت في ضمانه وملكه 
لأن ما ضمن من الفائت ت يملك بأداء. الضمان والمضمونات تملك بإداء الضمان عندنا مستنداً إلى وقت 
وجود السبب وهو الغصب فتبين أنه حدث في ملكه إذ الخراج بالضمان (الطحطاوي.» الهذاية, العيني). 


الضُورة الثانية» أن تكون المزروعات ظاهرة أي نابتة لم تدرك بعد. لصاحب الأرض في هذه 
الصورة القلع مع تضمين نقصان الأرض واسترداده الأرض أيضاً. وليس للغاصب في هذه الصورة أن 
يبقي زرعه إلى إدراكه بدون, رضا المغصوب منه على أن يعطي أجر المثل أي لا يقاس هذا الخصوص على 
الأحكام المذكورة في المادة (077) وشرح المادة (875) (الطحطاوي). 


وحصول النقصان في الأرض في هذه الصورة ناشئء عن ضعف الأرض عن إعطائها محصولاً في 
تلك السنة بسبب قلع الزرع قبل الإدراك (رد المحتار). 

الصورة الثالثة» كون البذار لم ينبت . وفي هذه الصورة أما أن يصبر صاحب الأرض إلى أن ينبت 
البذارء ومن ثم ترى المعاملة على وجه الصورة الثانية أو يصبر | إلى أن يدرك المحصول ثم يسترد أرضه أي 
تجري المعاملة على الصورة الأولى. أو يضمن له بذاره مبذوراً في أرض الغير ويبقى البذار له. 

ويعطي صاحب الأرض قيمة بذار الغاصب مبذوراً في أرض الغير ويثملك الزرع» وعلى 
هذه الحال إذا أدرك الزرع كانت حاصلاته له وذلك بأن تقوم الأرض غير مبذوزة ومبذورة فيضمن 
فضل ما م (الحندية في الباب العاشر) . 

غير أن الإمام أبا يوسف قد ذهب إلى أنه إذا أعطى صاحب الأرض مثل البذار الذي ا 

القاسن: بقي البذار المبذور لصاحب الأرض والقول المفتى به هو الأول أي إعطاة فبمته عينزر ا 
وقد أفتى في البهجة على هذا الوجه أيضاً. إلا أنه قد بين في الدر المنتقي أن المختار هو قول أبي 
يوسف وأن المناسب الحكم والعمل بموجب مذهب هذا الإمام والقول الثاني هو المختار فههما قولان 
مصححان (الطحطاوي). 

والمراد بالأرض هنا كا ذكر في أثناء الشرح الأرض التي لا تكون عائدة إلى الوقف أو الى الصبي 
اليتيم . أما إذا كانت الأرض عائدة إليهماء فيلزم الحكم بالأنفع للوقف واليتيم من نقصان الأرض وأجر 
المثل على ما هو موضح في شرح كتاب الإجارة . 

فلو غصب الغاصب دار الوقف أو الصبي اليتيم واستعملها لزمه ضمان الأكثر من أجر المثل 
ونقصان السكنى . أنظر شرح المادة (2457) (المجموعة الجديدة) . 


غصب العقار ليك ” 
سم 2 -11111200502-2-0-2002202020202022١سس‏ ”سد 0ك 


وقد ذكر في شرح المادة المذكورة آنفاً الحكم فيه| إذا كانت الأرض معدة للإستغلال. 

كذلك لوزرع أحد الأرض المملوكة والمشتركة بينه وبين آخر مستقلاً بلا إذن الشريك الحاضر 
وأخذ محصولاتها عند إدراكها وترتب نقصان على زراعته فللشريك عند أخذه حصته في الأرض أي 
استرداده اياها تضمينه حصته. من نقصان الأرض المترتب على زراعته اياهاء وليس له طلب حصته من 
الحاصلات كالنصف والريع حسب عرف البلد والإشتراك معه بالمحصول (البهجة). 

أما إذا نبت الزرع ولم يدرك بعد وطلب صاحب الحصة قلع الزرع تقسم العرصة ويقلع المقدار 
الباقي في حصته ويضمته نقصان الأرض 

كذلك لوباع أحد الشركاء العرصة المشتركة بدون إذن شريكه من آخر وزرعها المشتري ولم يجز 
الشريك البيع المذكور فله عند أخذه حصته تضمين المشتري نقضان الأرض أيضاً (النتيجة). أما إذا لم 
يترتب على هذه الزراعة نقصان في الأرض فلا يلزم ضمان (التنقيح). 


وإذا لم ينبت الزرع أصلً لا يجوز للشريك أن يعطي نصف البذار لذلك الشخص وأ 
يكون الزرع مشتركا بينهها حينئذ. أنظر المادة )2١0(‏ أما .إذا نبت الزرع فتجوز هذه المعاملة (رد 
المحتار) . 

قبل» بلا إذن» لأنه إذا كان بالإذن فيكون هذا الإذن أما إجارة أو إعارة أو مهاياة. وكا مرت 
الإجارة في كتاب الإجارة والإعار ة في كتاب الأمانات فستأتي المهاياة في كتاب الشركة . 

قيل الحاضر, لأن حكم الشريك إذا كان غائباً سيأتي في المادة .)1١80(‏ 

وقد أشير بقوله غصبا في الفقرة الأولى من المجلة إلى مسألتين : 

المسألة الأولى» هو أن يبت صاحب الأرض تلك الأرض ويعدها ليزرعها آخر بحصة معلومة من 
الحاصلات على طريق المزارعة يعني أن يزرع صاحب الأرض بالذات بل يعطيها للغير بحصة معلومة 
شائعة من الحاصلات فإذا كانت هذه الكيفية معروفة لدى أهالي الناحية التي فيها الأرض فبها أن زراعة 
ذلك الشخص الأرض ل ان أن يعطي صاحب الأرض الحصة 
المعروفة . لأن المعروف بين الناس كالمشروط بينهم . أنظر المادة (57). وإنما ينظر إلى العادة إذا لم يعلم 
أنه زرعها غصباً بأن أقر الزارع عند الزرع أنه إنما 2 
الأرض مزارعة ويأنف من ذلك يكون غاصياً ويكون الخارج له وعليه نقصان الأرض (الطحطاوي). 

المسألة الثانية» إن بعدها ومبيئها صاحبها للإيجار أي أن تكون معدة للاستغلال. يلزم أجر المثل 
من يزرع هذه الأرض ولا يكون الزارع في هذه المسألة الثانية غاصباً ىا لا يكون مزارعاً. أنظر المادة 
(6045) (التنقيح » ؛ الطحطاوي» رد المحتار الهندية في الباب العاشر). 


«المادة 8٠4»9-(إذا‏ كرب أحد أرض آخر غصباً ثم استردها صاحبها فليس 
للغاصب مطالبة اجرة في مقابلة الكراب). 


كمه درر الحكام 


ا ا ار م ا 11 

إذا أحدث الغاصب في الأرض المغصوبة زيادة, ولم تكن الزيادة متقومة فلصاحب الأرض 
استرداد أرضه بلا شيء (البهجة) والزيادة غير المتقومة هي كالكراب وحفر الغبر والزبل. 

فعليه لوكرب أحد أرض آخر غصباً ليزرعها لنفسه فليس للغاصب مطالبة اجرة مقابل الكراب 
عند أخذه الأرض أي عند استرداد صاحب الأرض اياها قبل الزراعة وحتى إنه لوأراد صاحبها أن يزرع 
فيها فليس لذلك الشخص منعه من ذلك . 

كذلك لو زبل الغاصب الأرض المغصوبة وأصبح الزبل في حكم المستهلك لاختلاط التراب 
يستردها صاحبها بلا شيء أي ليس للغاصب أن يأخذ إجرة مقابل الزبل (البهجة). 

أما إذا كانت تلك الزيادة متقومة فلا يبطل حق الغاصب في تلك الزيادة. فلو أنشأ الغاصب في 
القلع أنظر المادة (40) وشرحها. 

#المادة 4404 لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر على 
رفع ما وضعه وتخلية العرصة . 

أنظر المادة )5١(‏ علي أفندي. 

إيضاح القيود: 

١‏ وضعهء هذا القيد ليس احترازياً. فلو انبدم حائط أحد على عرصة آخر وشغل العرصة 
فللجار أن يجعل الحائط يرفع أنقاضه (علي أفندي) . 

؟ - عرصة آخرء هذا التعبير ليس احترازياً. والحكم في الدار والحانوت على هذا المنوال أيضاً. 
فلو شغل أحد دار آخر أو حانوته بوضعه أمتعته فيها يجبر على رفع الأمتعة التي وضعها وتخلية الدار أو 
الحانورت 


نذكر المسائل الآتية لكونها من قبيل هذه المادة : 

المسألة الأولى» لو ألقى أحد تغلباً في جدول الماء المختص بطاحونة آخر تراباً فملاً بعض مواضعه 
به فلصاحب الطاحونة أن يجعل المتغلب بدفع ذلك التراب الذي ألقاه (علي أفندي والخيرية في الغصب). 

المسألة الثانية. إزالة وتطهير الغبار والتراب والكناسة المتراكمة في مدة الإجارة على المستأجر. أنظر 
المأدة (685), 

المسألة الثالثة. إذا القى أحد الكناسة على باب دار آخر الواقع على الطريق العام فلصاحب الباب 
أن يمنع من ذلك إذا كان يلحقه ضرر (علي أفندي) . 

المسألة الرابعة» إذا كوم أحد تراباً في موضع من عرصته المملوكة متصل بحائط جاره وكان ذلك ما 
بضربه فلذلك الحار أن يدفع الضرر (علي أفندي) . 

المسألة الخامسة, لو ألقى أحد في بثر آخر نجاسة فتنجست البئر ضمن |الملقي النقصان العارض 


غصب العقار امه 


ها بسبب ذلك. ولا يحكم عليه بتطهيرها بنزح مائها. غير أنه يجبر من نزح البئر إذا كانت عامة «رد 
المحتار» . 

المسألة السنادسة» لو وفع احل:ميتة فى الفر الذى حفزه أخر+وكانت الأرضن ملكا إن حقو 
القبرء ينبش القبر وتخرج الحثة. وإذا كانت الأرض واحة أو كانت موقوفة على دفن الموق فلا تخرج 
ويضمن الشخص الدافن للحافر قيمة حفره (البزازية). ٠‏ 

المسألة السابعة لو دفن أحد ميته في الأرض المملوكة لآخر أو في العرصة الموقوفة على غير دفن 
الموق ينبش القبر ويخرج الميت بطلب المالك أو المتولي ويسوى ظهرها. » وتمكن زراعتها إذا كانت ملكاً 
(الدر المختارء الطحطاوي). 


ولا يخرج الميت بعد دفنه من غير عذر طالت مدة دفنه أو قصرت لأن كثيراً من الصحابة دفنوا 
بأرض الحرب ولم يخرجوا ليحولوا (الطحطاوي). ويجوز بالعذر كأن تظهر الأرض مغصوبة أو 
أخذها الشفيع بالشفعة. 

المسألة الثامنة» إذا هلكت دابة أحد في اصطبل آخر فإن كان لجلدها قيمة لزم ذلك الشخص (أي 
صاحبها) إخراجها من الإإصطبل لأنها تشغل ملك أحد وهي لغيره. وإذا لم تكن له قيمة يخرجها صاحب 
الإإصطبل . طائر رجل مات في بثر غيره فإخراج الطي على صاحب الطير وليس عليه نزح الماء (الهندية في 
الباب الرابع عشر) . 

المسألة التاسعة. إذا دخلت دابة أحد دار آخر فعلى ذلك الشخص إخراجهاء لأنها ملكه وشغلت 
دار غيره (الهندية من المحل المذكور) . 


2/484 


الفصل الثالث 
م ا وار عضا ل ا 
وعفه من هذا لحر خيره كان التضوم غير إن شاء ضمن الغاصب الأول وإن شاء الثاني أو 
الثالث» وجري سائر أحكام غاصب الغاصب في هذا الغصب أيضاً. وعليه فقد اكتفت المجلة بذكر 


مرتبة واحدة لغاصب الغاصب . 


#إمادة. 44٠١‏ «غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فإذا غصب من 
الغاصب الال المغصوب شخص آاخر وأتلفه أو تلف في 2ه فالمغصوب منه مخير إن 
شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاق وله أن يضمن مقدارا منه 
الأول والمقدار الآخر الثاني. وبتقدير تضمينه الغاصب الأول فهو يرجع على الثانٍ 
وأما إذا ضمنه الثاني فليس للثاني أن يرجع على الأول». 

إن غاصب الغاصب من حيث ترتب الإثم والضمان هو في حكم الغاصب نفسه. أي ك) أن 
اتاج مقر لاغياة لسوت دين أجل النطىتقامية الثامى سيور ايض قاه الصو نه 
عل ذلك الوعنهء فلا عن آنه سكول ومؤاخك تجاه القاضت الأول 

الفرق بين ضمان الغاصب وغاصب الغاصب: 

لكن يوجد فرق بين هذين الضمانين» وهو أنه إذا كان المغصوب من القيميات وأراد المغصوب منه 
تضمين قيمته الغاصب الأول ضمنه بمقتضى المادة )89١(‏ قيمته في زمان الغصب ومكانه. 

أما إذا أراد تضمين الغاصب الثاني ضمنه قيمته وقت غصبه اياه من الغاصب وقبضه منه. ولا 
يضمن قيمته وقت غصب وقبض الغاصب الأول اياه. وقد صار إيضاح ذلك في شرح المادة (407). 

مثلاً لوغصب الغاصب مالا في محرم وهو يساوي مائة قرش فباعه من آخر في صفر وسلمه اياه وهو 
لاا ا رن لزي لبقي كايا الجايك ركز ابلك كا !الالال ل 
شاء ضمن الغاصب الأول قيمته وقت الغصب يعني خمسمائة قرش وعلى هذا التقدير يكون البيع جائزاً 
والثمن للغاصب. وإن شاء ١‏ ضمن المشتري سين قرشاً. ومذا التقدير يكون البيع باطلاً ويسترد 
المشتري الثمن الذي أعطاه للغاصب» وليس له طلب قيمته . وقد وضحت مسآلة البيع هذه في شرح 
المادة )4١(‏ (الهندية) . 

كذلك لو اغتصب أحد فرساً لآخر يساوي ألف قرش فصعد قيمتها وهي في يد الغاصب إلى ألفي 
قرش فأتلفها آخر حينئذ كان امالك مخيراً إن شاء ضمن الغاصب ألف قرش قيمتها يوم الغصب وفي هذه 


وم درر الحكام 


الصورة للغاصب أن يضمن المتلف ألفي قرش . لكن الألف الزائدة يتصدق بها لأنها غير حلال للطرفين 
وإن شاء ضمن المتلف ألفي قرش قيمتها وقت الإتلاف (الهندية في أواخحر الباب الثاني من الغصب). 

بناءً عليه لوغصب شخص امال المغصوب من الغاصب وأتلفه أو تلف في يده بتعديه أو بلا تعديه 
أو ضاع كان المخصوب منه ميراً إن شاء ضمن الغاصب الأول بدله يوم أخذه من المغصوب منه وفي محله 
تماماً وإن شاء ضمن الغاصب الثاني بدله يوم أخذه من الغاصب الأول وفي محله تماماً أيضاً. 


وإذا أراد المغصوب منه تضمين الغاصب الثاني فليس له الامتناع عن تأدية بدل الضمان بقوله أقم 
دعواك على الغاصب الأول (البهجة) وإن شاء ضمن مقدار من قيمة المغصوب أو مثله أي إن شاء ضمن 
الغاصب الأول قليلا من البدل يوم ومكان الغصب وضمن المقدار الباقي أي ضمن الغاصب الثاني بدله 
سد ومكان غصب الغاصب الثاني اياه حتى أنه لو كان لغاصب الغاصب في ذمة المغصوب منه مال من 
جتن المال:المتصوب كان المغضوب منه يرا  .‏ إناشناءةضمن العاضي: الأول وإون شاء ضمن القاضت 
الثاني . لآن كليهيا غاضيان: :فإذا من القاضين الأول لا 'ييرا القضوت مه من ذية الخاضت 
الثاني أما إذا ضمن الغاصب الثاني وقع التقاص الجبري بدينه وبرئ” الغاصب الأول (الخانية) . 
ايضاح القيود : 
١‏ بالغصبء. لوأخذ أحد الال المغصوب من الغاصب على أن يرده إلى المغصوب منه كان ذلك 
غاصباً للغاصب («التنقيح » البزازية» رد المحتار) . 
- الإتلاف. والتلف, هذان القيدان ليسا احترازيين .فل كدت فحن غيزالناضي كي 
ا كان صاحب المال يرا إن شاء ضمن الجا أي ضمن ذلك الشخص 
وليس للشخص المذكور الرجوع على أحد وإن شاء ضمن الغاصب وهو يرجع أيضاً على الجاني . 
مثال للإتلاف : إذا ركب أحد على ظهر دابة غيره فلم يحركها ولم يحولها من الموضع الموجودة فيه ولم 
يترتب ضرر ما على ذلك وجحدها على صاحبها أو امتنع عن تسليمها لدى طلبه اياها فجاء أحد ما 
وعقرها فلصاحب الدابة تضمين من شاء من الراكب والعاقر (الخانية) . 
كذلك إذا كان المال المغصوب موجوداً في يد غاصب الغاصب عيناً فللمخصوب منه أن يدعيه على 
غاصب الغاصب. ولا يشترط حضور الغاصب في هذه الدعوى. يعني للمغصوب منه أن يدعي على 
غاصب الغاصب بقوله أن هذا المال هو ملكى وقد غصبه فلان الغائب وأنت غصبته منه (الفيضية) . 
إذا كان المال المغصوب موجوداً في 5007 الغاصب فلصاحب المال أن يدعي على الغاصب 
ببدله ى) هو مصرح في المادة (ه"ا19). 
تضمين الآخر.بعد اختيار تضمين واحد من الغاصب أو غاصب الغاصب: 
إن شاء. وعليه إذا أخذ المغصوب منه بدل المغصوب من واحد من الغاصب الأول والغاصب 
الثاني كان الآخر بريئاً. وليس له أخذ شيء من الغاصب الآخر بعد ذلك بناءً على المادة (101). 


ولذلك لي النتفموب هن ود أن مستخصنل تاغل حرس أن زرف المحكوة عليه ويدعي 
على الآخر (الأنقروي). 

كالقبض بالتراضى القضاء لقيمة (رد المحتار). وإذا ضمن المالك أحدهما إما المالك أو 
فاتك القاهت أو مرو ترقز الأخر من شين اكد فى الباية الداي عترم 

أما الطرفان فقد ذهبا إلى أنه إذا اختار المغصوب منه تضمين واحد من الغاصب وغاصب الغاصب 
دون تضمين الآخر منبي|ا سقط حقه في تضمين الآخر أو بعبارة أخرى بريء هذا الآخر من الضمان قبل 
أن يقبض من الأول ويلحق ذلك حكم الحاكم . 

بعل [ذا اهارا تنوف مله أن كنمو القاضيت الأول كل اللفضون ا يؤوافق الاح عل ذلك 
بريء الغاصب الثاني بالكلية وإذا اختار تضمين الغاصب الأول نصف المغصوب ووافق الآخر على ذلك 
بريء الغاصب الثاني من هذا النصف فقط . ش 


وعليه لوتوفي الغاصب الأول مفلساً أو صار معدماً ولا يمكن استيفاؤه منه فليس للمخصوب منه 
مؤاخذة الغاصب الثاني لأن تضمين الكل تمليك الضامن المغصوب كله وليس للمغصوب منه بعدئذ 
غلك قيره اناه ها أن تضسين اللعضر غليك ذلك العضن أيضا وليس له عَليك اخرناياه آنا البعضن 
الآخر فله تمليكه. (رد المحتار» البزازية). 

أما عند الإمام الثاني فلا يحرم هذا الاختيار والموافقة المغصوب منه من حق تضمين الآخر (رد 
المحتار. الطحطاوي. الحندية في الباب الثاني عشرة) . 

ولم يرد في المجلة دليل على ترجيحها أحد المذهبين والمرجح عند الفقهاء هو المذهب الأول. 

استثناء : تستثنى ثلاث مسائل من هذا الاختيار الذي جعل في المجلة للمخصوب منه: 

المسألة الأولى : مال الوقف. إذا كان المغصوب مال وقف يجب تضمين من كان تضمينه من' 
الغاصب الأول والغاصب الثاني أنفع للوقف. 


مثلاً لوغصب أحد مال الوقف في محرم وقيمته خمسون قرشاً ئم غصبه أحد من ذلك الشخص في 
صفر وقيمته ماثة قرش فإذا كان الغاصب الثاني مليئاً وغنياً فكى| أن تضمينه أنفع للوقف بتضمينه 
مائة قرش فهو أنفع للموقوف له أيضاً. وعليه يازغ القهين الشحمن المذكور. أما إذا كان الغاصب 
الأول أملاأ من الغاصب الثاني كان المتولي مخيراً. إن شاء ضمن الغاصب الأول سين قرشاً وإن 
شاء ضمن الثاني مائة قرش لأن تضمين الغاصب الأول أنفع للوقف وتضمين الغاصب الثاني أنفع 
للموقوف له (رد المحتار). أنظر المادة (0). 


المسألة الثانية» لو صب أحد ماء على بيدر قمح لآخر فأورثه ذلك نقصاناً في القيمة وبعد ذلك 
صب شخص آخر الماء على البيدر المذكور فازداد نقصان قيمته كان الغاصب الأول بريئاً من الضمان . 
ويضمن الغاصب الثاني قيمته يوم صبه الماء عليه. لأن المالك لا يمكنه إرجاعه إلى حالته الأولى أي 
ارجاعه الى حالته عند صب الغاصب الأول الماء عليه (رد المحتار) . 


1ه درر الحكام 


المسألة الثالئة. لوهشم اليد ]تزينا لكضر مسيدوعا مود النعية يكيل ذللن كدي معدن اخرارضا 
وق لانن الفمان زيفين الثان مرا زه اسان 

“- تضمين. قد بين في شرح الفقرة الأولى أن بين تضمين الغاصب وبين تضمين غاصب 
الغاصب فرقا. 

؛ - مقداره» بما أن لفظ المقدار قد ذكر مطلقاً يشمل المقادير كلها كالنصف والثلث والربع 

وإذا ضمن الغاصب الأول فب| أنه قد صار مالكا بطريق الإستناد (على ما هو مذكور في 
شرح المادة (891) رجع على الغاصب الثاني أيضاً كذلك لو غصب إثنان ثوراً واستهلكاه فلصاحب 
الملل أن يضمن أحدهما اياه. وعلى هذا الحال فللضامن أن يرجع على الآخر بنصفه (أسيرية في 
الغصب). 

راجع في شرح المادة )841١(‏ مسألة إذا قال الغاصب في إقراره. . 

أما إذا ضمن الغاصب الثاني فليس للغاصب المذكور الرجوع على الغاصب الأول أي أن قرار 
الضمان يكون على الغاصب الثاني (البزازية) . 

كذلك إذا كان لأحد حنطة صيفية في مكان وحنطة ” شتوية في آخر فقال ذلك الشخص لأخيه : 
(اعط حراثي حنطة شتوية) فأعطى أخوه الحراث خطأ حنطة صيفية ثم أرسل ذلك الشخص ابنه مع 
الحراث لنقل الحنطة المذكورة إلى المزرعة ونقل المذكوران الحنطة وزرعها الحراث ول تنبت ثم تبين أنها 
صيفية فلذلك الشخص إن شاء تضمين أخيه الذي هو الغاصب وإن شاء ضمن ابنه أوحراثه الذي هو 
غاصب الغاصب . تستخرج مسائل كثيرة من هذه المسألة (الأنقروي) . 

أما تصرفات الغاصب في المغصوب بالعقود الستة : البيع» والإيجار, والهبة. والصدقة, والرهن» 
والإيداع , وإعارة الغاصب المغصوب لآخر فعلى الوجه الآتي 


- البيع : لوباع الغاصب المال المخصوب من آخر وسلمه ايادرؤكان بعد ذلك موجودا فيد اللشتري 
عيناً كان المغصوب منه غيراً إن شاء أجاز البيع وأخذ ثمن المبيع بشرط أن تكون شرائط الجن 
موجودة؛ ولا يمنع تلف ثمن امبيع الإجازة . فإذا أجاز المغصوب منه بعد تلف الثمن جاز أيضا 
.ويكون ثمن المغصوب كلتلق ملكا للمخغصوب منه . اعتباراً للاجازة في الإنتهاء بالاذن في الإبتداء 
(الهندية في الباب الرابع عشر) . 


وإن شاء ف فسخ البيع واسترده من المشتري عيناً . وإن شاء ضمنه بدله لاستهلاكه انام باليع 
والتسليم أنظر المادة .)١770(‏ أما إذا تلف المبيع المغصوب في يد المشتري كان مكاحي امال خيرا. 
إن شاء ضمن قيمته يوم الغصب وعلى هذا التقدير يكون المبيع السابق جائز». ويملك الغاصب ثمن 
المبيع » ؛ لأن الغاصب يملك ك) ذكر في شرح المادة (81) المال المغصوب في تلك الحال بطريق 
الإستناد وإن شاء ضمن قيمته يوم القبض وعلى هذا التقدير يكون البيع باطلاً ويسيترد المشتري ى العقود 
الي أعطاها للغاصب. 


حكم غاصب الغاصب اموه 

وليس للمشتري أن يطلب الزيادة من الغاصب فيا لو ضمن للمخصوب منه مبلغاً أكثر من الثمن 
(البزازية والتنقيح) . أما بيع الغاصب بدون تسليم فلا يوجب ذلك الضمان على المشتري (البزازية في 
الباب الثانٍ عشر). 

إن حى إجازة البيع وحق أخذ الثمن عائدان إلى المغخصوب منه. ولا يملك الغاصب هذين 
الحقين. فعليه لو باع غاصب الغاصب الال المغصوب من آخر وأخذ ثمن المبيع فأجاز الغاصب الأول 
البيع فلا حى له في أخذ الثمن المذكور. لأن الّغاصب الأول غير مالك وغير نائب للمالك فلا حق له في 
إجازة البيع (الهندية 5 الباب الثان عشر) . 

فائدة: هل يشترط في إجازة الغاصب وجود الإجازة قبل المخاصمة؟ 


إن المخاصمة والادعاء اللذين يكونان من طرف المغصوب منه على ما ذكر في المسألة الحادية عشرة 
موجبان لفسخ القعد بعض الروايا وهما على بعض الروايات الأخرى غير موجبين لذلك. وإن كان 
يشترط بالنظر إلى الرواية الأولى وقوع الإجازة قبل المخاصمة فلا يشترط ذلك على الرواية الثانية وهذا 
ظاهر الرواية (الهندية في الباب الرابع عشر من الغصب). ويستفاد من الإيضاحات ف المادة المذكورة 
(5) ان هذه المادة قد قبلت ظاهر الرواية. 


عالقان» ذا تق الكامني الاك لمعتو من اخ وكات الأو ود لاجر غيدا كاذ 
المغصوب منه مخيراً. إن شاء أجازء ان كانت شرائط الإجازة موجودةء وأخذ بدل الإيجار. أنظر المادة 
(557) . وإن شاء فسخ الإجارة واسترد المأجور من المستأجر. أنظر المادة (45). «وهل يمكن تضمين 
النايت ترقهاً للمادة )١1770(‏ قيمة المغصوب بعذه مستهلكاً بإيجاره لآخر وتسليمه اياه ىا في البيع 
والهبة؟ وإذا تلف المأجور كان المغصوب منه مخيراً. إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه . وعلى هذا 
التقدير ليس للغاصب الرجوع على المستأجر. إلا إذا كان تلف المأجور بتعدي المستأجر أو تقصيره أنظر 
المواد 5009و .)5١5957061١‏ وإن شاء ضمن المستأجر قيمته يوم قبضه. وعلى هذا التقدير ينظر 
فإذا لم يكن المستأجر عالماً بأن المؤجر غاصب كان له الرجوع بالشيء الذي ضمنه على مؤجره. ووجود 
حق المراجعة على هذا الوجه لا يخالف قول المجلة (ليس للغاصب الثاني الرجوع على الأول) لأن رجوع 
المستأجر بسبب ضمان التغرير وليس بسبب ضمان الغصب. وإذا كان عالماً بأن المؤجر غاصب فليس له 
الرجوع . أنظر المادة (/10) وشرحها (الأنقروي» وأبو السعود) . 

“ااه والصيدفة» لوعي القاضيي:القسترت لخر وسيلمه آياة فإذًا ان موجودا فى :يذ ذلك 
الشخص عيناً كان المغصوب منه مخيراً إن شاء أجاز الهبة والتسليم وإن شاء فسخ الهبة واسترذه من 
الموهوب له. وإن شاء ضمن بدله للغاصب باعتبار أن تسليمه لآخز استهلاك بمقتضى المادة )1١7175(‏ 
(الهندية في الباب الحادي عشر من الخبة) . 


وإذا تلف في يد الموهوب له كان المغصوب منه ميراً. إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن 
الموهوب له فإن ضمن الموهوب له فليس له الرجوع ببدل الضمان على الغاصب. لأن قبض ذلك 
الشخص المال المذكور قد كان لنفسه ه. أنظر شرح المادة (6646) (رد المحتار) . 
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والحكم في الصدقة على هذا المنوال أيضاً. 

5 - الرهن : إذا رهن الغاصب الال المغصوب مقابل دينه عند آخر كان ذلك الآخر غاصباً 
للغاصب وإذا كان المال المغصوب موجوداً في يد ذلك الشخص كان المغصوب منه مخيراً إن شاء أجاز 
الرهن. وني هذه الصورة يكون الرهن الواقع رهناً مستعاراً وإن شاء استرد المرهون من المرتمن. 
(وهل يلزم تضمين الغاصب أيضا بمقتضى المادة (1775) بعد استهلاكه المغصوب برهنه عند آخر 
وتسليمه اياه؟) وإذا تلف الرهن في يد المرتبن تجري الأحكام المذكورة في هذه المادة. لأن قبض 
ذلك الشخص المرهون هو للغاصب. 

مثلاً لوأخذ أحد خخاتماً لآخر تغلباً ورهنه عند دائنه بلا إذن المالك وبعد أن رهنه عند دائنه ضاع من 
يد الدائن أو تلف قبل إجازة المالك صاحب الخاتم. فله تضمين ذلك الشخص فقط أو تضمين الدائن 
فقط أو تضمينب] اياه مناصفة , وإذا ضمن الغاصب فليس له الرجوع على الدائن (البهجة) . 


وتلف الرهن موجب لسقوط الدين. وإذا ضمن الدائن يعني المرتبن فله الرجوع على غاصبه مالم 
يكن قد اتلف المرتهن ذلك الخاتم بتعديه وتقصيره فليس له حينئذ الرجوع على الغاصب . لكن امكان 
رجوع المرتبن على الغاصب فيما إذا لم يكن عالما بأن الراهن غاصب والمرهون مغصوب . أما إذا كان عا 
بذلك وارتبن فليس له رجوع (الأنقروي) . 


ه - إيداع : لوأودع الغاصب عند آخر المال المخصوب وكان المخصوب بعد الإيداع موجوداً في يد 
المستودع كان المغصوب منه مخيرا. إن شاء اجاز الإيداع . وفي هذه الحال يخرج الغاصب من الوسط . 
وإن شاء لم يجز وسترده من المستودع . وهل يكون له تضمين الغاصب قيمة المال المغصوب يوم غصبه 
بعده مستهلكا المغصوب بإيداعه عند آخر وتسليمه اياه توفيقاً للمادة (180): وإذا تلف في يد 
المستودع فلصاحب المال تضمين من شاء من الغاصب والمستودع . فإذا ضمن المستودع فله الرجوع على 
الغاصب. وإذا ضمن الغاصب فليس له الرجوع على المستودع أنظر شرح المادة (108) (رد المحتار) 
إلا أنه إذا تعدى المستودع كأن أتلف تلك الوديعة وضمن الغاصب فللغاصب الرجوع على ذلك 
الشخص (البزازية) . أنظر المادة (/9/81). 


5 الإعارة: لو أعار الغاصب المال المغصوب لآخر وسلمه اياه وكان المغصوب موجوداً في يد 
المستعير. فالمغصوب منه مخير. إن شاء أجاز الإعارة. وفي هذه ا حال يخرج الغاصب من الوسط. وإن 
شاء لم يجز واسترده من المستعير. وله تضمين بدل المال المغصوب يوم عصبه بناء على المادة (1380) 
بعده مستهلكا بإعارته وتسليمه. وإذا ضمن المستعير فليس له الرجوع على الغاصب. لأن قبض ذلك 
الشخص هو لنفسه (رد المحتار) . كذلك إذا ضمن الغاصب فليس للغاصب الرجوع على المستعير. أنظر 
شرح المادة (50). غير أنه إذا تلف بالتعدي كما لو أتلفه المستعيرز ففي هذه الصورة يكون قرار 
الضمان على المستعير يعني إذا ضمن صاحب الال الغاصب فله الرجوع على المستعير أيضا (البزازية) 
أنظر المادة .)81١5(‏ 


#مادة -)41١‏ (إذا رد غاصب الغاصب الال المغصوب إلى الغاصب 
الأول يرأ وحذه وإذا رده كن الملغخصوب مله بير هو والأول). 
لأن الغاصب الثاني يكون برده المال المغصوب للغاصب الأول قد فسخ فعله. ولا يكون المغصوب منه 
للق علي اتصيوك اماف النتاهة ول فين 3 اناس الأول سفن ١‏ والمجة و كن لك نبت 
هذا الرد بمجرد قول غاصب الغاصب. بل يلزم تحقيقه على الوجوه الآتية: 

شاك لو أودع الغاصب عند آخر المال المغخصوب وسلمه اياه ثم استرده من الوديع وتوفي الغاصب 
قبل أن يرده لصاحبه فللمغصوب منه أن يطلب المال المغصوب من ورثة الغاصب . وليس له تضمين 

كذلك لو اشترى أحد ثورا من اخر وقبضه ثم رده للبائع لظهور عيب فيه فظهر مستحقٌ فليس 
للمستحق المذكور تضمين المنتري الذي هو بمنزلة غاصب الغاصب. ويلزم تضمين البائع الذي هو 
بمنزلة الغاصب (الخيرية في الغصب). 

تقسيم :ألرة: الرد أربعة أقسام .. يكون بدلا أو عيناً وكل 'مقنا يكوق رضاء أو :قضاء. 

١‏ الرد عيناء إذا رد الغاصب الثانى المال المغصوب للغاصب الأول عينا يبرأ الغاصب الثاني 
بالإتفاق ى) قد ذكرت أمثلته . 

#حالرة يدلا» إذا تلفه الال المتصوك ويد الخاصي الباق .ورد الناضي اكور يدل امال 


وليس للمغصوب منه بعد ذلك مؤاخذة الغاصب الثاني . لأن البدل قائم مقام العين وقد أفتى في 
البهجة على هذا الوجه (الأنقروي» جمع الأخبرء البزازية) وعند أبي يوسف على رواية إذا رد الغاصب 
الثاني بدل المغصوب للغاصب الأول فلا يخلص من المسؤولية تجاه المغصوب منه (علىي أفندي) مالم يكن 
رد غاصب الغاصب البدل وإعطاؤه بحكم القاضي (البزازية) أما إذا كان المغصوب مثلياً وبعد أن 
استهلكه غاصب الغاصب أخذ الغاصب الأول من الغاصب الثاني نقوداً برضاه فلا يبرأ الغاصب الثاني 
من المسؤولية والضمان تجاه الغاصب الأولء. لأن هذه المعاملة هي عبارة عن بيع حال كونه ليس 
للغاصب الأول غير أخذ عين المغصوب أو بدله (الأنقروي). 


د الرذوفاف رهد الرد ماهو 

: - الرد قضاء. للغاصب الأول أن يطلب تضمين الغاصب الثاني المال المغصوب عيناً إذا كان 
موجوداً وتضمين بدله في وقت غصب الغاصب الثاني اياه إذا كان تالفاً. لان غاصب الغاصب قد تعدى 
بصورة قطع يد الغاصب الأول وبقي تحت المسؤولية لضمان البدل إلا إذا علم الحاكم بكون الطالب 
والمدعي غاصباً لا يجبر غاصب الغاصب على رد بدل المال المخصوب للغاصب الأول وإنما يضع بدل 
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المغصوب في يد عدل ويحافظ عليه للمغصوب منه . أما المغصوب منه فهو بالخيار إن شاء أخذ وقبل القيمة 
التي أخذت من الغاصب الثاني وإن شاء لم يقبلهاء وضمن الغاصب الأول قيمته في زمان غصبه اياه 
وليس له في هذه الحالة الرجوع على غاصب الغاصب (الندية في الباب الثاني عشرء البزازية) . 

شرط براءة الغاصب الثاني بالرد إلى الغاصب الأول: 

إن براءة الغاصب الثاني برده عبن المغصوب للغاصب الأول أو بدله مشروطة بشرط أن يكون 
قبض الغاصب الأول وإسترداده معروفين. ويثبت كون قبضه معروفاً بالبينة أو بتصديق المغصوب منه أو 
بحكم القاضي (رد المحتار. الطحطاوي). 

أجا: زان القاضي الأول ولح مضه لكان لصوت من القاضت الناق وإ كان عبرا فحن 
نفسه وحق الغاصب الثاني أي بشأن عدم مطالبة الغاصب الأول الحق من الغاصب الثاني . إلا أنه غير. 
معتبر.في حق المغصوب منه. لأن الإقرار حجة قاصرة لأنه بقبضه دخل في ضمانه وبدعوى الرد بدفع 
الضمان عنه لا يصدق (رد المحتار) وكذلك الجواب في) إذا قضى القاضي بالقيمة (الهندية في الباب 
الثاني عشر). وعليه فيكون مخير المغصوب منه على الوجه المذكور في المادة )41١(‏ والحكم كذلك في 
مستودع الغاصب (الخانية. تكملة رد المحتار في اخر الوديعة). 


وعليه فإذا ضمن المغصوب منه الغاصب الثاني رجع الآخر على الغاصب الأول بالشيء المقبوض 
بموجب اقرارهء وإذا ضمن المغصوب منه الغاصب الأول فليس للغاصب الأول الرجوع على 
الغاصب الثاني. لأنه كان قد أقر بقبضه اياه أولا. أنظر المادة (17) إلا أن غاصب المستودع مخالف 
في هذا الحكم لغاصب الغاصب. فلو غصب أحد الوديعة من المستودع وأقر المستودع بعد ذلك , 
بكونه قد أعادها إليه تثبت براءة الغاصب بهذا الإفرار (الأنقروي). 

وإذا رد غاصب الغاصب الال المغصوب للمغصوب منه بريء الإثنان. 

وليس للمغصوب منه أن يدعي على الغاصب مرة أخرى. لأن الحق الواحد لا يستوفي من 
شخصين مرتين. مثلاً لوغصب أحد فرساً من آخر وغصب منه هذه الفرس آخر أيضاً ثم سرق صاحب 
الفرس فرسه من الغاصب الثاني ثم استرد الغاصب الثاني تلك الفرس جبرأ وغلبة منه وبقي المالك 

عاجزاً عن تخاصمته فليس للمالك مخاصمة الغاصب الأول (البزازية) . 


+ + عه 
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الباب الثاني 
في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول 

الإتلاف نوعان: أوما الإتلاف مباشرة. كضرب أحد فرس آخر. وسيأتي بعض التفصيلات في 
هذا في الفصل الآتي. ثانيهماء الإتلاف تسبباً كأن يحفر أحد بثراً في الطريق العام بلا إذن ولي الأمر 
ويسقط فيه فرس أخر فيتلف. وسيأتي في الفصل الثاني بعض المسائل المتعلقة بهذا. وقد مر تعريفا 
المباشرة والتسبب في شرح المادة .)94٠(‏ 

الإتلاف مباشرة» يوجب الضمان على كل حال. ولا يشترط فيه وجود التعدي والتعمد. أما 
الإتلاف تسبباً فهو موجب للضمان إذا كان تعدياً أو تعمداً وإلا فلا وسيتضح ذلك من المواد الآتية . وقد 
بين في شرح المادة (97) سبب وحكمة الفرق فيهما. 


الفصل الأول 
٠ 5 2:‏ أ 

#مادة 41ج (إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو 5 يد أمينه 
قصداً أو من غير قصد يضمن وأما إذا أتلف أحد امال المغصوب الذي هوفي يد 
الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف 
وإن شاء ضمنه المتلف وفي هذه الصورة ليبس للمتلف الرجوع على الغاصص) 
إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينة قصداً أو من غير قصد أو أتلف بعضه فأنقص 
قيمته بلا إذن ولا أمر سواء أكان عالاً بكونه مالا للغير أم ظاناً بأنه ماله يضمن . لأن المباشر ضامر. «لولم 

يتعمد أ هو نص المادة (47). 

١‏ أبحدى هذا التعبير احثرازي إشارة إلى ان المتلف غير صاحب المال. لأنه لو أتلف 
صاحب الال ماله لا يلزمه شيء قضاء. ولذلك لو اتلف المشتري المبيع وهو في يد البائع على ما هو 
إمذكور في شرح المادة (597؟) فليس له أن يمتنع من إعطاء الثمن المسمى لبائع. 

١‏ - في يد أمينه» لذلك لو أتلف ماله الذي في يد الغاصب عد المتلف غاصبا للغاصب. فيلزم 
الضمان على المتلف والغاصب معاً | يفهم من المادة .)41١(‏ 

.)415( أم ظاناً بأنه مالهء يفهم هذا القيد من المادة‎  " 

: - بلا إذن» أما إذا اتلفه بإذن صاحب الال فلا يلزم الضمان..وينقسم الإذن المذكور إلى 
قسمين وقد بين في شرح المادة (881) الحكم في حالة الاختلاف في الاذن. 
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القسم الأول الإذن صراحة» يتفرع من هذا المسائل الآنية: 

المسألة الأولى - لو قال أحد لآخر مزق أثوابي هذه أو القها في الماء وفعل الآخر ذلك ثم ندم القائل 
فليس له تضمين ذلك الشخص كما اتضح في شرح المادة (40) لأنه فعل ذلك بأمر صاحب المال. إلا 
أنه يكون انا (الهندية في الباب التاسعء البزازية) . 

المسألة الثانية, لو أخذ أحد من حانوت الفخاري قدرا بإذنه فسقط من يده قضاء فلا يلزم الضمان 
لأنه بأخذه بإذنه كان أمانة . 

المسألة الثالثة» لو دخل أحد غرفة آخر فقال له اجلس على هذه الوسادة فجلس عليها فكسرت 
آنية سمن كانت تحت الوسادة ولا يعلم بها فتمزقت الوسادة وسال ما فيها فلا يلزم ذلك الشخص ضمان 
(الخانية). 

المسألة الرابعة» لو افسذت دانة أخل ررعاً لآخر.حين إخراجها منه فإذا كانت قل اععرجت باهز 
صاحب الزرع فلا يلزم صاحب الدابة شيء (الهندية في الباب الثالث) . 

المسألة الخامسة : لو أمرت امرأة عملة بحفر التراب الذي في البيت وإخراجه , فجاء زوجها وادعى 
تأنه عا فيد كذا معدارا م الذهب»: وأثبت الزوج تخبئته الذهب فللزوج أن يضمن العملة المال» وليس 
له تضمين زوجته. (الهندية في الباب التاسع من الغصب) . 

القسم الثاني. الإذن دلالة, يوجد فيه قاعدتان. القاعدة الأولى تثبت الاستعانة بكل أحد من 
الناس في كل عمل لا يتفاوت الناس فيه وتتفرع من هذا عدة مسائل : 

المسألة الأولى : استأجر أحد عملة لحدم كوخه فهدم اخر ذلك الكوخ بلا إذن على الوجه المعتاد فلا 
يلزمه ضمان . 

المسألة الثانية : لوذبح أحد شاة لآخر لم يبق أمل في حياتها فلا يلزمه ضمان على قول استحساناً 
(الخانية) . لكن لو أنكر صاحب الال انقطاع الأمل من حياتها لزم الذابح اثباته. فإذا لم يثبت وحلف 
اليمين المالك منكر الأياس بطلب الذابح يضمن الذابح قيمتها يوم الذبح . والقول قول الذابح في مقدار 
القيمة. أنظر المادة (8) (الخيرية في الغاصب) والمختار للفتوى الضمان (الطحطاوي). 

المسألة الثالثة : إذا ذبح أحد بدون إذن صريح الشاة التي قيدها القصاب للذبح فلا يلزم الذابح 
ضمان. 

المسألة الرابعة: لوذبح أحد في أيام الأضحية اضحية آخر لصاحبها فلا ضمان عليه» وتجوزتلك 
الأضحية لصاحبها أما إذا ذبحها في غير أيام الأضحية فلا تجوز ويكون الذابح ضامنا. (الهندية في الباب 
الثالث). 

المسألة الخامسة. لووضع أحد طعاماً في القدر على أن يطبخه فوضع آخر النار تحت القدر وطبخه 

المسألة السادسة؛ لووضع أحد الحنطة في دورقة الطاحون وربط الحمار عليها فساقه آخر وطحن, 
الحنطة فلا يضمن . 
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المسألة السابعة» لو رفع أحد جرته وأمالما إلى ظهره فأعانه آخر فانكسرت الجرة بينه| .فلا 
يلزم الضمان. 

المسألة الثامنة» لو سقط الحمل عن ظهر دابة أحد فحملها اخر بلا إذن وتلفت الدابة فلا يلزم 
ضمان (البزازية) . 

المسالة التاسعة. لو خاف الراعي موت شاة فذبحها فلا يلزمه ضمان إذا انقطع الأمل من حياتها 
(الخانية). لأن الإذن ثابت في هفه المسائل دلالة والدلالة يجب اعتبارها ما لم يوجد صريح بخلافها 
(الهندية في الباب الثالث). 

القاعدة الثانية» كل عمل يتفاوت فيه الناس لا تثبت فيه الاستعانة . 

مثلاً لوعلق أحد حيواناً مذبوحاً للسلخ وسلخه آخر بدون إذن يضمن لأن الناس متفاوتون في 
السلخ أما في الذبح فلا تفاوت بينهم (جامع الفصولين) . 

؛ - كان ضامناء يفهم من اسناد الضمان للمتلف أنه لا يلزم الضمان الآمر بغير دفع المال وتتفرع 
من هذا مسائل : 


المسألة الأولى. لو مزق أحد ثوب آخر بأمر شخص آخر ضمن الشخص الممزق. ولا يضمن 
الآمر ما لم يكن مجبراً (البزازية) (نظر المادة .))151١(‏ 

المسألة الثانية, لو أخذ أحد مقداراً من مال آخر تغلباً فادعى عليه صاحب المال فليس للآخذ أن 
يمتنع عن الضمان وأن يجيب الغاصب على دعواه قائلاً إنني خادم عند فلان وقد أخذت المال منك بأمره 
وأعطيته له (البهجة). 


المسألة الثالثة. لو أحرق أحد آخر بإغراء أحد يضمن المحرق. ولا يضمن المغري بمجرد إغرائه 
(الفيضية) لأنه لما لم يكن للمغري من ولاية على ذلك الشخص مطلقاً فأمره غير صحيح . أنظر المادة 
(40) أما لوكان له ولاية لصح الأمر فلوطلب أحد الحيوان المشترك بين إثنين عارية من أحد الشريكين. 
فأمر الشريك المذكور أحدأ بتسليم الحيوان لذلك المستعير لزم الآمر الضمان. لأن تسليم المأمور في هذا 
كتسليم نفس الآمرء كذلك لو أمر أحد به بإيقاد النار في أرضه في يوم شديد الريح تتعدى فيه النار إلى 
أرض جاره وأوقد الابن النار في ذلك اليوم فتعدت النار إلى أرض الخار واتلفت ماله يضمن الأب لأن 
الأمر صحيح فينتقل الحكم إلى الآمر. 

لوقال أحد للصبي المحجور اصعد إلى هذه الشجرة واقطف لي ثمراً فصعد الصبى إلى الشجرة 
وسقط عنها ومات لزمت الآمر الفدية (الطحطاوي). ش 

المسألة الرابعة» لو أمر أحد صبياً بإتلاف مال آخر فأتلفه الصبي لزم الضمان من مال 
الصبي . إلا أنه لما كان المأمور صبيا فله الرجوع على الآمر (رد المحتار) . 

المسألة الخامسة. لو أمر صبي مأذون صبيا اخر بتمزيق ثياب أحد فمزقها لزم الضمان من مال 
الصبي المأمور ويرجع المأمور بعد ذلك على امره (جامع الفصولين) . 

المسألة السادسة, لو قال أحد لآخر خذ مال فلان فأخذه لزم الآخذ الضمان. 
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المسألة السابعة» لو أمر أحد ابنه البالغ بإتلاف مال آخر أو نفسه. دحت الابن الدية والضمان 
لأن الأمر الواقع فاسد وغير صحيح . 

المسألة الثامنة» لو قال أحد للبناء افتح لي في هذا الحائط باباً مشيراً إلى حائط غيره فهدم البناء 
الخائط وفتح الباب ضمن صاحب الحائط البناء وليس له الرجوع ببدل الضمان على الآمر. إلا إذا كان 
الآمر ساكناً في الدار المحاطة بذلك الحائط واستأجر البناء بإجرة فللبناء الرجوع على الآمر بمقتضى المادة 
(10548) (الطحطاوي). 

قد ذكر بعض المسائل التي يلزم الآمر الضمان فيها في كتاب الغصب من كتاب الدر المختار . 

وسبب قوله: الآمر بغير دفع المال. هو أن المسائل المتعلقة بالآمر بدفع المال قد ذكرت في شرح 
المادة (/61) (الحموي). 

أربعة أحكام : 


بما أن هذه المادةٌ تحتوي على أربعة أحكام فلنبادر إلى إيضاح كل منها على انفراد: 

الحكم الأول. إذا اتلف أحد مال الآخر الذي في يده قصدأ يضمن . 

بعض المسائل المتفرعة من هذا: 

المسألة الأولى» لو أراق أحد مقداراً من زيت لآخر من الظرف تأتلفه لزم الضمان, فإذا ادعى 
ذلك الشخص أن الزيت المذكور ليس بطاهر بل كان نجساً وادعى صاحبه بأنه قد كان طاهراً . واختلفا 
غل نقد السررة ولف ماست الويت أنه ام سدق وركوة المزيق اننا والفيضة): 

المسألة الثانية,» لو ساق أحد حيوان غيره الذي دخل في زرعه وضربه بالحجارة وهو يخرجه من 
الزرع فتلف الحيوان بسبب ذلك يضمن » أما لو أخرجه من الزرع مسد جل الضمان 
(التنقيح) والحكم على هذا المنوال أيضاً في إخراج حيوان الغيرمن زرع الغير أيضا 

المسألة الثالئة» لومزق 1 
المادة (5 )8١‏ ولا يضمن المبلغ, الذي يحتوي عليه. كذلك لو اتلف أحد دفتر حساب لآخر يضمن 
قيمته ولا يضمن الأموال المحررة فيه . 

المسألة الرابعة» لو أتلف أحد مالا لآخر ظاناً أنه ماله كان ضامناً بمقتضى المادة (415), 

المبالة القاضيق لوا اجر الحداقات اخ فندقها يفطن لحسيب الافة 041637 

المسألة السادسة لو أتلف صبي مال آخر يضمن من ماله بمقتضى المادة (417). 

المسألة السابعة» لو احدث أحد نقصاناً في قيمة مال لآخر يضمن بمقتضى المادة (411). 

المسألة الثامنة» لو هدم أحد عقاراً بغير حق يضمن بمقتضى المادة )1١14(‏ 

المسألة التاسعة» إذا وقع حريق في محل فهدم أحد داراً لآخر بدون اذنه وبدون أمر من ولي الأمر 
يضمن حسب المادة (419), 

المسألة العاشرة» لو قطع أحد الأشجار التي في أرض آخر بدون حق يضمن بمقتضى المادة 
(470). 
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المسألة الحادية عشرةء لو أتلف اثنان مال بعضههم| يكون كل منهم| ضافناً مال الآخر بمقتضى المادة 
4719). ' 1 
المسألة الثانية عشرة» لو اتلف أحد مال آخر تسيباً يضمن حسب المادة (477). 

المسألة الثالثة عشرة» لو اجفل أحد حيوان الآخر ففر وضاع يضمن. بمقتضى المادة (9717). 

المسألة الرابعة عشرة, لو اتلف أحد مصراعي باب لآخر أو أتلف أحد حذائيه فلصاحب الباب أو 
الحذاء أن يترك مصراع الباب الثانٍ أو فردة الحذاء الثانية للمتلف ويضمنه كلا المصراعين أو كلتا 
الفردتين (الخانية). ش 

الحكم الثاني لو اتلف أحد مال الآخر الذي في يده من غير قصد يضمن . 

بعض المسائل المتفرعة من هذا : 

المسألة الأولى لودق أحد في داره شيئاً فسقط شيء في دار جاره المتصلة من جراء ذلك وتلف لزمه 
الضممان (الخانية) . : 

المسألة الثانية» لووضع أحد شيئاً في الطريق العام بعذر ىا لوكان غير مقتدر على حمله فعثر به آخر 
فسقط وتلف من جراء ذلك يضمن العائر الشىء المذكور. أما إذا وضعه من دون عذر فلا يضمن . لأنه 
لما أشغل لواضع ملك غيره فقد عد متلفاً ويتيمة الدهر) . 

المسألة الثالثة» لو أخذ القصار يقصر في دكانه فانهدمت دكان جاره من جراء ذلك يضمن 
(الحموي). 

المسألة الرابعة» لو استأجر أحد البناء لدم حائط له واقع على الطريق وبين| كان هدم الحائط سقط 
حجر على أحد المارة فأضربه لزم البناء الضمان ولا يلزم المستأجر ضمان (الأنقروي) . 

المسألة الخامسة. لو نصب أحد هدفاً في داره وأخذ يرميه فتجاوز ال هدف إلى دار جاره فأفسد فيها 
شيئاً وقتل نفساً يضمن (الخانية) . 

المسألة السادسة. لو تطايرت شرارة بينما كان الحداد يطرق الحديد فأحرقت أحد المارة يضمن 
الحداد. أنظر المادة (475). 

المسألة السابعة» لو تطايرت شظية من الحطب بينما كان أحد الناس يكسر حطباً في ملكه فأتلفت 
مال جاره يضمن . 

المسألة الثامنة. لو كان في يد أحد ثلاثة ريالات فسقطت من يده وهو ينظر إليها ‏ على ريالات 
من جنسها الشخص آخر واختلطت بها ول يمكن تمييزها كان ذلك الشخص غاصباً وضامناً لصاحب 
الريالات الأخرى (الخانية) . 

الحكم الثالث» لو أتلف أحد قصداً مالا لآخر كان في يد أمينه كان ضامناً . 


مسائل متفرعة من هذا: 


المسألة الأولى» لو أخذ شخص الأشياء التي أودعها شخص آخر من مستودعها واستهلكها كان 
عَامنا: 
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المسألة الثانية» لو أتلف أجنبي المبيع الذي اشتراه المشتري وهو في يد البائع فللمشتري تضمين 
المتلف على ما هو موضح في شرح المادة (5937). 

المسألة الثالثة. لو خلط أحد غير المستودع الدنانير المستودعة بدنانير له كان ضامئاً على ما هو 
مذكور في المادة (9/88). 

المسألة الرابعة» إذا اتلف المأجور بتعدي المستأجر أو تقصيره بمخالفته لمأذونيته أو بتجاوزه إلى ما 
فوق على ما هو مذكور في الفصل الثاني من الباب الثامن من كتاب الإجارة. يكون ضامناً ىما لو تلف 
المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره على ما هو مبين في الفصل الثالث من الباب المذكور. 

المسألة الخامسة, إذا تلف المبيع وفاء بتعدي المشتري على وجه المادة (501) يكون ضامناً 
لذلكإذا اتلف المرتهن أو غيره الرهن يكون ضامنا بمقتضى المادتين /5١1(‏ و757). 

يتفرع من هذا بعض المسائل : 

المسألة الأولى» لو سقط من خاتم المستودع شيء على الوديعة وتلفت يضمن الخادم. ويفهم 
من هذه الإيضاحات ان بعض المواد الآتية هي مسائل متفرعة من هذه المادة لا تصح اجازة 
الإتلاف . 
٠‏ القاعدة. لا تلحق الإجازة الإتلاف (الدر المحتار) . 

بعض المسائل المتفرعة من ذلك : 

المسألة الأولى» لو أتلف أحد مالا لآخر تعدياً وقال بعد ذلك صاحب امال أجزت أو رضيت فلا 
يبرأ المتلف من الضمان لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف (الأشباه). تستثنى من ذلك مسألة التصدق 
باللقطة قد بين ذلك في شرح المادة (80/). 


وجه الاستثناء: هو ان الإذن بالتصدق باللقطة يحصل من الشارع وليس من المالك. وعليه لا 
يشترط في الإجازة في هذه المسألة كون اللقطة موجودة (رد المحتار) . 

المسألة الثانية» إذا تلف المبيع في يد المشتري الفضولي وأجاز بعد ذلك صاحب الال فلا تجوز 
الإجازة أنظر المادة (8/ا") . 

المسألة الثالثة» لو أقرض الدنانير المودعة عنده لآخر بغير إذن المودع واستهلكها ذلك الشخص 
وأجاز المودع بعد ذلك هذا الإقراض فله تضمين المقرض المبلغ المذكور لأن الإجازة غير صحيحة أنظر 
شرح المادة (7817) . 

المسألة الرابعة» لو أولم أحد الورثة وليمة وصرف فيها بعض أموال الشركة في غياب الباقين منهم 
وأجازوا ذلك بعد مجيئهم فإذا أرادوا تضمينه بعد ذلك فلهم تضمينه لأن الإتلاف ليس موقوفا فتلحقه 
الإإجازة (إرد المحتار» الطحطاوي). 

المسألة الخامسة. لو آجر الفضولي مالا لآخر فأجازه صاحب المال بعد اتلاف المنافع بانقضاء مدة 
الإجارة فلا تجوز إجازته أنظر المادة (/41). 

المسألة السادسة, لو أودع المستودع الوديعة آخر بلا إذن المودع وأجاز المودع الإيداع بعد أن تلفت 
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في يد المستودع الثاني فلا يصح أنظر المادة (991). 

المسألة السابعة» لو قال أحد لدين زيد اعطبي العشرة دنانير التي هي دين عليك لزيد بسند وإني 
وإن لم أكن وكيلاً له فسيجيز فإعطاء الآخر الدنانير المذكورة فإذا كانت الدنانير موجودة في يده عيناً وأجاز 
زيد هذا القبض جاز أما إذا أجاز بعد تلفها فلا يجوز. 

المسألة الثامنة» إذا لم يكن المضارب مأذوناً صراحة فليس له إقراض مال المضاربة لآخر وإن 
أقرض وأجاز امالك وهو في يد المستقرض عيناً كان جائزاً. لكن إذا أجاز بعد التلف فلا يجوز «جامع 
الفصولين في الفصل الرابع والعشرين». 

أما لواتلف اخر المال المغصوب الذي في يد الغاصب وليس في يد صاحب المال أوفي يد أمينه وأي 
أن المتلف في حكم غاصب الغاصب كان المغصوب منه مخيراً على ما هو مفصل في الفصل الماضي . إن 
شاء ضمنه قيمته يوم الغصب ان كان من القيميات ومثله إن كان من المثليات وهو يرجع على المتلف 
استناداً إلى أنه قد صار مالكاً للمغصوب . وإن شاء ضمن المتلف قيمته يوم اتلافه إن كان من القيميات 
ومثله إن كان من المثليات وني هذه الصورة لا يرجع المتلف على الغاصب ويكون قرار الضمان على 
المتلف. 


#مادة 441 - (إذا زلق أحد وسقط على مال آخر واتلفه يضمن). 
أنظر المادة (47). مثلاً إذا دخل أحد إلى حانوت بقال فزلقت رجله فسقط على خابية العسل 


فاتقليت قتلف ما فيها من العسنل يضمن “ذلك الشخصن العسل للبقال (البيجة : 
هذه المادة داخلة في المادة السابقة في حكم المثال لها ى) هو مبين في شرح المادة الآئفة. 


#إمادة 49414 - (لو اتلف أحد مال غيره ظاناً أنه ماله يضمن). 

أنظر المادة (41) مثلاً لوذبح أحد الشاة التي اشتراها ظاناً أنها للبائع وإن شراءها مشروع وظهر 
لها مستحق بعد أن أكلها يضمن . لأنه لا اعتبار للظن البين خطؤه بمقتضى المادة (1/7). لكن لما كان 
حكم الخطأ مرفوعاً فلا يكون ذلك الشخص آنأ ومستحقاً للتعزير بسبب ذلك . كذلك قد بين في شرح 
المادتين 840 و8431) إن الحكم في الغصب على هذا المنوال أيضا. 

وهذه المادة وإن كانت داخلة في المادة ١١‏ 4) كما هو مذكور في شرح المادة المذكورة. فقد ذكرت 
مستقلة باعتبار الظن المذكور. 


#مادة 49416 (لو جر أحد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها كاملة وأما لو 
تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة. كذلك لو جلس أحد على 
أذيال ثياب ومبض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن ذلك الشخص 
نصف قيمتها) . 
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عر ات غيره التي يلبسها أو التي يمسكها ومزقها يضمن تمام قيمتها يعني قيمة.النقصان 
الذي أوقعه. أي إذا تشبث أحد بثياب آخر ومزقها ولم يكن صاحب الثوب قد جرها يضمن المنشبث 
تام يها واحاثة فق ]ول القميب» لأنه زذاتورها يكو اقذ أتلفها مستقلا . 

وتمام*قيمتها كما أشير إليه شرحاً هو بمعنى كل النقصان العارض بسبب"شق الثياب وليس نصف 
الضرر الواقع على ما هو مبين في الفقرة التي سيأتي شرحها. 

وعليه لا يكون هذا التعبير منافياً لفقرة «كذلك إذا شق الثوب الذي غصبه. .» في المادة 
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أما لوتشبث أحد بثياب آخر المملوكة له أي أمسكها وانشقت بجر صاحبها فيضمن نصف قيمتها 
«الخانية» لأن التلف حاصل من مجموع فعل صاحب الثياب وفعل المتشبث وعليه يقتضيٍ انقسام 
الضمان قسمين متساويين وأن يكون قعل صاحب المال هدر وأن به بعديه شيك لص صا 

أما لو عض أحد ذراع آخر وسحب ذلك ذراعه منه فسقطت أسنان العاض كا نزع اللحم عن 
ذراع المعضوض تكون أسنان العاض هدرا. ويضمن العاض ارش ذراع المعضوض . 

كذلك لوجلس أحد على ذيل ثياب آخر وقام صاحب الثياب وهولا يعلم بجلوس ذلك الشخص 
على ذيله وانشقت يضمن ذلك الشخص على ظاهر الرواية نصف قيمة الثياب اي يضمن نصف 
النقصان الطارئ على الثياب من ذلك الشق وبعبارة أخرى يضمن نصف ضيان الشق (الخانية) 
وقد كانت أحناية الرعفية: اننا: 

وتعبير الحلوس في المجلة للاحتراز عن المسألة الآتية : 

لو نشب ثوب أحد وهو مار في السوق بمفتاح حانوت فتمزق فإذا كان المفتاح في ملك صاحب 
الحانوت فلا يلزم صاحب الحانوت ضمان. أنظر المادة )1 لأن الذي جر الثوب هو صاحبه وهو 
الممزق وأما إذا كان قد علقه بغير حق بمحل للغير كان فنافا والخقاقة) 4] بضيية غاطيت جانوث 
غيره . 


لؤمادة للف إتلف صبي مال غيره يلزم الضان من ماله وإن ١‏ يكن له 
وال ستطر لكان من ولا مسق ل 
لو أتلف صبي سواء أكان بميزاً أم: عيوعية ماذونا أم غير مأذون مالا لك نينا كان أو بالغاً 
بلا أمر من الآخر أو لحف “في تقعبانا ها: لزم الضمان من ماله. لأن الصبي يؤاخذ فأفعاله له 
بمقتضى المادة (47) ولو كان عورا وقد ذكر في شرخ المادة (7/الا) بعض المسائل المتعلقة بذلك. 
مثلاً لوبال صبي من فوق السطح فأفسد ثوباً لآخر لزم الضمان من ماله (جامع أحكام الصغار) . 
وإذا لم يكن لذلك الصبي مال ينتظر حال يسره. 


اين المعسر بالدين إلى أن يصبح ميسراً. ولا يضمن وليه أي أبوه أووصيه مثلاً من 


الاتلاف مباشرة > 
ماله. ولا يجبر أحد على تأدية مال الغير. ما لم يوجد سبب شرعي كالكفالة والحوالة فلا يطالب بالدين 
الذي تعلق بذمة أحد أبوه أوابنه مثلاً أنظر المادة (47) وفي هذه الصورة لورمى صبي حجراً في الزقاق 
فكسر زجاج دار آخر فلا يضمن وليه بحجة أنه ترك حبل الصبي على غاربه. 

إيضاح القيود : 

١‏ ماله هذا التعبير مبني على كون المجلة تبحث في الأموال مع أن الحكم في إتلاف النفس على 
هذا المنوال. فتلزم دية الجناية التي يرتكبها الصغير من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسره ولا 
:تلزم أقرباءه. والمجنون والمعتوه في هذا الحكم كالصغير «معيار العدالة». 

21١‏ بلا أمر الآخرء لو أتلف الصغير مالا لآخر بأمر بالغ على ما هو موضح في شرح المادة 
وإن كان يلزم الضمان من مال الصبي أيضاً إلا أن للصبي المذكور الرجوع على آمره يبدل 


الضمان. 

«إمادة  »911‏ (لو أورث مالا لآخر نقصاناً في قيمته يضمن ذلك 
النقصان). 

لو أورث أحد سواء أكان صبياً أو مجنوناً أو معتوهاً أم كان عاقلا بالغ مال غيره نقصاناً في القيمة 
بضمن ذلك النقصان . 


ويشير بقوله النقصان في القيمة إلى أن النقصان الباعث على الضمان ليس مجرد النقصان الحسي 
بل هو نقصان القيمة. فعليه لوحفر أحد في عرصة آخر حفرة يكون ضامناً إذا كانت موجبة للإضرار 
بالعرصة ونقصان قيمتها ويكون غير ملزم بشيء إذا لم تكن موجبة للإضرار بها «الأنقروي». 

وإنما يلزم نقصان القيمة فيم| إذا لم يبلغ النقصان ربع القيمة على ما هو مفهوم من المادة )4٠٠(‏ 

أما إذا بلغ القيمة أو زاد عليه كان لصاحب المال ترك ذلك المال لذلك الشخص وتضمينه كل 
القبنة: 

ما أن هذه المادة هي في حكم القاعدة فإليك ما يتفرع منها من المسائل. 

المسألة الأولى» إذا طرأ نقصان على قيمة المغصوب باستعمال الغاصب لزم الضمان. 

المسألة الثانية» لو حمل أحد حيواناً متاعاً بلا أمر امالك فجرح الحيوان وشق المالك الجرح وكان 
الجرح يندمل من دون نقصان يطرأ على قيمة الحيوان فلا يلزم ضمان. 

أما إذا حصل نقصان بسبب الجرح فيضمن النقصان كم| يضمن قيمة الحيوان كلها فيا إذا تلف 

أما إذا تلف الحيوان من ذلك الجرح وم يطرأ نقصان على قيمته أو كان النقصان ناشئاً عن شق 
صاحب الحيوان الجرح فلا يلزم الضمان. وني هذه الحال لو اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال 
الغاصب قد طرأ التلف أو النقصان بسبب شق الجرح وقال المغصوب منه قد تلف أو طرأ على قيمته 
نقصان بسبب الجرح . فالقول للغاصب منكر الضمان, أما البينة فعلى المالك (البزازية» والأنقروي). 

المسألة الثالئة» لو رعف أنف إنسان بينا كان ينظر إلى زيت لتاجر بقصد الشراء فتنجس الزيت 


اع درر الحكام 


فإذا كان ينظر إليه بإذن التاجر فلا يلزم الضمان وإلا ضمن . وعلى هذا التقدير ينظرء فإذا كان ذلك 
الزيت للأكل لزم ضمان مثله وإن كان لغير الأكل لزم نقصان القيمة (البزازية) . 

المسألة الرابعة» إذا أخذ أحد تراباً من أرض الآخر وم يكن لذلك التراب قيمة ولكن طرأ نقصان 
على العرصة المذكورة بسبب ذلك لزم ضمان النقصان المذكور. أما إذا لم يطرأ نقصان فلا يلزم شيء 
(البزازية» الخانية) . 

أما إذا كان للتراب الذي أخذه قيمة فيضمن قيمته سواء طرأ نقصان على العرصة أم لم يطرأ 
(الفيضية) . 

المسألة الخامسة, لو قطع أحد أغصان شجرة لآخر فالنقصان المترتب بسبب ذلك إن كان فاحشاً 
يضمن قيمة الشجرة أنظر المادة 86٠‏ . وفي هذه الصورة تقوم تلك الشجرة كاملة مع فروعها 
المقطوعة ى) تقوم بدون تلك الفروع ويكون نقصان القيمة ما بين القيمتين من التفاضل (الخانية, 
الهندية في الباب الرابع). 

المسألة السادسة. لوفتق أحد ثياب الآخر المخيطة تقدر قيمة تلك الثياب مخيطة وقيمتها غير مخيطة 
ويضمن الفاتق الفضل . كذلك الحكم فيا إذا قلع أحد باب دار لآخر من محله أو بال في بئر وضوئه أو 
فتق خياطة سرجه وكذلك كل ما كان مؤلفاً ومركباً إذا نقص تأليفه (الأنقروي» الخانية) . لو ألقى نجاسة 
في بئر خاصة يضمن النقصان وفي البئر العامة يؤمر بنزحها (الهندية في الباب الرابع) . 

المسألة السابعة. لونقض أحد المؤلف من حصير الآخر ينظر فإذا كانت إعادته ممكنة يعاد. وإذالم 
تكن ممكنة يسلم المنقوض إلى ذلك الشخص ويأخذ قيمة الحصير صحيحة والحكم على هذا المنوال في كل 
شىء تمكن إعادته (الخانية) . 

المسألة الثامنة» لو اصطدم شخص وكان ماشياً وفي يده زجاجة زيت آخر فانكسرت الزجاجة 
وسال الزيت على ثياب ذلك الشخص فأفسدها ينظر فإذا حصل ذلك الاصطدام من الأول يضمن ثياب 
الثاني وإذا حصل من الثاني يضمن زجاجة الأول وزيته. 

د 3 : 

المسألة التاسعة. لو حفر أحد في عرصته المملوكة والمتصلة بحائط جاره وأخرج بالتعدي أحجار 
أساس حائط جاره. ترتب نقصان من جراء ذلك في قيمة الحائط مبنياً ضمن ذلك الشخص هذا النقصان 
(البهجة) . 

المنألة العاشرة» لو أثلقك: العد الور وهو عنغر عل شجرة كان عناقا تقسان قبنته > أن ملك 
الجوزات وإن لم تكن لهاقيمة وليست بمال حتى لا تضمن بالإتلاف إذا لم تكن على الشجرة فبإتلافها 
وقطعها تنقص قيمة الشجرة (الخانية) . فتقوم تلك الشجرة وعليها الجوازات المذكورة ى| تقوم من دونها 

المسألة الحادية عشرة» لو قطع أحد أشجار الآخر من أصلها تغلباً واستهلكها كان ضامناً قيمة 


الاتلاف مباشرة / 


الأشجار قائمة «البهجة, الفيضية» لأنه أتلف عليه شجرة قائمة «الخانية». 

تقوم الروضة أولاً مقطوعة الأشجار وأخرى غير مقطوعة الأشجار ويضمن ما بين القيمتين من 
التفاوت وإذا كانت الأشجار المقطوعة موجودة فلذلك الشخص أخذ الأشجار المقطوعة ويضمن 
النقصان فقط . لأنه أتلف الأشجار قائمة . 

وفي هذه الحال إذا تساوت قيمة الأشجار مقطوعة وقيمتها قائمة فليس له طلب شيء لأنه لا يكون 
في تلك الحال قد أتلف أو أضاع شيئاً «الخانية, البزازيه». 

المسألة الثانية عشرة» لو كسر أحد سيفاً لآخر قطعتين فلصاحب السيف أن يسلم قطعتي السيف 
لذلك الشخص ويضمنه قيمته كاملة «علي أفندي). 

المسألة الثالثة عشرة؛ لو اتفق أحد على سجر تنوره بالقصب والحطب. ثم صب فيه آخر ماء وبرده 
تقوم أجرة التنور مسجوراً وغير مسجور ويضمن ذلك الشخص الفرق والتفاوت بين الأجرتين 
«الخانية'الهندية في الاب الرابع». 

المستألة الرابعة عشرة. لو طم أحد البثر التي حفرها آخر في ملكه تقوم تلك البئر محفورة وغير 
محفورة ويضمن ما بين ذلك من القيمتين. أما لو ألقى مقداراً من التراب في البثر فقط فيجبر الملقي على 
إخراجه. قيل في ملكه, لأنه إذا حفر في الصحراء ينظر فإذا طمها قبل أن يخرج الماء فلا يلزم شيء ..أما 
ذا طمها بعد خروج الماء فيلزم الفضل والتفاوت بين القيمتين على الوجه السابق «الهندية في الباب 
الرابع» . 

المسألة الخامسة عشرة» لو جز أحد غنم الآخر من دون إذن رعمل صوفها لبداً كان ذلك للبد 
لذلك الشخص. لآن هذا اللبد قد حصل بصنع ذلك الشخص فينظر عند ذلك فإذا لم يورث جز 
الصوف نقصاناً في قيمة الغنم ضمن ذلك الشنخص مثل الصوف . 

أما إذا كان يورث نقصاناً فيخير ذلك الشخص إن شاء ضمنه مثل الصوف وإن شاء ضمنه 
النقصان العارض للشياه بسبب ذلك «الهندية في الباب الرابع عشر من الغصب)». 


#مادة 541 -(إذا هدم أحل عقار غيره كا حانوت والدار بغير حق فصاحيه 
بالخيارإن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنياً وإن شاء حط من قيمته مبنياً 
قيمة الأنقاض وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض. ولكن إذا بناه الغاصب 
كالأول يبرأ من الضان) . 

لو هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار والجدار فلا يجبر على بنائه كالأول. لأن البناء ليس من 
ذوي الأمثال التي يمكن القضاء بمثلها لكن إذا كانت أنقاض العقار المهدوم موجودة فصاحبه بالخيار إن 


شاء ترك الأنقاض للشخص الهادم أو لورثته إن توفي وضمن الهادم إن كان حياً وضمن ورثته إن كان ميعاً 
قيمته مبنياً ولا يلزم ضمان قيمة العرصة لآنها موجودة (الفتاوى الجديدة» والبهجة) وإن شاء حط قيمة 


1 
ا 


مع" درر الحكام 


الأنقاض من قيمة ذلك العقار مبنيا يأ وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض لأن ذلك البناء قائم من وجه 
إذ أن الأنقاض موجودة . وهالك من وجه آخر لعدم بقاء صورة البناء التأليفية فعليه إن شاء صاحبه ذهب 
إلى جهة القيام وضمن النقصان وإن شاء ذهب إلى جهة الحلاك وضمن قيمته (التنقيح) . . أما إذا استهلك 
انقاض العقار فلا يبقى له الخيار على الوجه المحرر ويتعين تضمينه قهمته مبنيا . لكن إذا بناه الغاصب 
كالأول يعني على الخال الأولى أو خيراً من الأولى برئْ من الضمان سواء بناه بأنقاضه أو بمواد 
أخرى. أما إذا لم ينشئه كالأولى أو غ0 من الأولى بل بناه على صورة متفاوتة أو أذنى من الخال 
الأولى فلا يرأ (دانية وفي هذه الحال إذا اتفق الطرفان على شيء وتصا حا فبها والا يضمن قيمة 
البناء القديم مبنيا ويهدم البناء الجديد ويأخذ أنقاضه (الشارح) . 


إيضاح هدم الجدار: إذا هدم أحد حائطاً لآخر كان ذلك الشخص مميراً. إن شاء أخذ أنقاضه 
وضمن النقصان. ولا يجبر على بنائه كالحال الأولى. لأن الحائط ليس من المثليات (البزازية وجامع 
الإجارتين) لو كان في الجدار تصاوير مصبوغة يضمن قيمة الجدار والصبغ لا التصاوير لأنها محرمة إذا 
كانت لذي روح وإلا فيضمن قيمتها أيضاً (رد المحتار). ويعين النقصان على الوجه الآتي. تقوم الدار 
مرة مع هذا الجدار وتقوم أخرى بدونه فالتفاوت بين القيمتين هو النقصان (رد المحتار). وقول المجلة 
بغير حق للاحتراز عن الهدم بحق إذ لا يلزم الضمان بالهدم بحق وتتفرع من هذا مسألتان: 

المسألة الأولى» لو أنشأ الغاصب على الأرض المغصوبة أبنية فللمغصوب منه قلعها ولا يلزمه 
ضمان بسبب ذلك على ما هو مذكور في شرح المادة  .)405(‏ 7 1 

المسألة الثانية» لو هدم أحد دار الآخر لإطفاء الحريق بأمر ولي الآمر فلا يلزم ضمان. 

المسائل التي يجبر فيها على إنشاء العقار المهدوم كالحال'الأولى. 

لو هدم أحد عقاراً لوقف وكانت إعادته إلى حاله السابقة ممكنة فيعاد بناؤه ى]| لو هدم أحد منارة 
مسجد ف قزية أو اخاتطا أو جميع المسجد واستهلك الأنقاض فللمتولي أن يلزم ذلك الشخص بإنشاء 
المنارة أو الحائط أو المسجد كالأول (البهجة. وجامع الإجارتين» والواقعات). ْ 

كذلك لو هدم أحد الدار الموقوفة المؤجرة له وجعل فيها تنوراً أو طاحونة ينظر الحاكم فإذا 
كانت اجرتها أزيد وهي تنور أو طاحونة تبقى للوقف وتؤخذ اجرتها ويكون المستأجر في هذه الحال 
متبرعاً بما صرفه وإذا لم تكن أزيد يحكم بإعادتها إلى حاها الأول وهدمها ويعزر المستأجر على الوجه 
اللازم. وحكم الإعادة في الوقف وعدم الإعادة في غيره ثابت. والفرق كا تقرر عند الفقهاء إن 
الإفتاء كي يما هو أنفع 2 ولا شبهة ان أعادته إلى حاله الأولى أنفع .للوقف من البْدل. 


كذا ل وألقى أحد في بثر آخر نجاسة فلا يؤمر بنزحها ويضمن نقصانها. أما لوالقى نجاسة في البئر 
التي لدعامة فيؤمر بنزحها. لأن للهادم نصيباً في العامة ويتعذر تمييز نصيب غيره عن نصيبه في إيجاب 
الضمان يخلاف الخاصة (رد المحتار) . 


الاتلاف مباشرة ا 


«#مادة 1 49-(لوهدم أحد دارا بلاإذن صاحبها بسبب وقوع حريق في الحي . 
وانقطع هناك الحريق فإن-كان قد هدمها بأمر ولي الأمر لا يلزم الضمان وإن كان قد 
هدمها بنفسه يلزم الضمان) . 

إذا وقع حريق في حي فهدم أحد داراً لغيره بدون إذن صاحبها لمنع سراية الحريق وقطعاً لتوسعه 
للسلطان ولاية عامة فأمره بدفع ضرر عام صحيح مشروع ولا يشترط إذن صاحب الدار حينئذ (الهندية 
في الباب الرابع عشر) . ٍ 

فعليه إذا لم ينقطع الحريق وتعدى إلى الدار المهدومة فالحكم غل :هذا المثوال أيضاً :إن هده 
العبارة لا بد أن تكون في مقام عبارة (لأجل الانقطاع). 

00 ا 
يكون قد هدم ملك غيره بدون إذن مالكه . أنظر المادة (”) وإلا ضمن المادم قيمتها كاملة (البهجة 
والبزازية) . ولا يأثم مهذا الهدم ولا يستحق تعزيراً (الهندية في الباب الرابع عشر من الغصب). 

ولا كان لتلك الدار بعض القيمة لاحتمال خلاصها من الحريق فالهادم يضمن تلك القيمة لأنها 
تلزمه قيمتها وقت الاستهلاك . ْ 

تالت اق ماكك النار. آنا لوهم الداز بضاعيها واشلع الخريق متاك اقلبتن له أن 
يقول لمن خلصت دورهم أن دوركم قد خلصت بسببي فاضمنوا قيمة داري . 

. بدون إذن صاحبهاء أما إذا هدمها بإذن صاحبها فلا يلزم الهادم ضمان‎  * 

إذا هدم هذا تعبير احترازي » لأنه لو صعد أحد سطح دار لآخر لإطفاء الحريق فاهدمت 
الدار كال أو بعضاً بصعود فلا يضمن لأن ضرر الحريق لا كان عاماً فلكل أحد دفعه. (رد المحتار) 

لو هجم جنود العدو على حدود بلاد المسلمين ودفعه أحد بسلاح لآخر وتلف السلاح أثناء ذلك 

كذلك لو وقع حريق في دار الحد وهدم جاره لمنع سريان الحريق ما بينه وبين الجار من الستائر 
الخشبية وغيرها فليس لذلك الشخص أن يضمن جاره بحجة أنه هدم الستائر بسبب الحريق الذي وقع 
في دار ذلك الجار (التنقيح) . 


#إمادة 49470 ( لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها 
غير إن شاء أخذ قيمة 0 وترك ار 0 وإد م 


الملزمة 9" الغصب 
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كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار المقطوعة قائمة عشرة الاف وبلا أشجار خمسة 
آلاف وقيمة الأشجار الفين فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار المقطوعة للقطع 
وأخذ خحمسة الاف وإن شاء أخذ ثلاثة الاف والأشجار المقطوعة ). 

لوقطع أحد اشجاراً في روضة آخر وقطع أغصانها بغيرحق فصاحبها عند وجود الأشجار المقطوعة 
مخير إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وإن شاء حط من قيمتها قائمة:' 
قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة. لأنه قد ذكر في نظير هذه المسألة من شرح المادة 
«918) إن تلك الأشجار موجودة وقائمة من وجه لأن جذع الشجرة وفروعها قائمة ويمكن استعماله 
خشبا وحطبا. وهالكة من وجه اخر لكومما لم تبق على هيئتها السابقة متصلة بالأرض على وجه القرار وَل 
يبق في الإمكان الإنتفاع بثمرها والإستظلال بها. وعليه فصاحبها مير إن شاء ذهب إلى القيام وضمنه 
النقصان وإن شاء ذهب إلى جهة الملاك موصت نوا باكرا جوم عل الفالل ارط اك 
الشجرة في محلها. لأن الأشجار ليست من ذوات الأمثال . 


' أما إذا استهلك الأشجار المقطوعة فلصاحبها أخذ قيمتها قائمة فقط. لأنه لم يبق محل لصورة 
أخرى . 
مثلاً لو كانت قيمة الروضة والأشجار قائمة عشرة آلاف وقيمتها بلا أشجار خمسة آلاف 
وكانت قيمة الأشجار المقطوعة ألفين فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار المقطوعة وأخذ حمسة 
الآف وإن شاء أخذ ثلائة آلاف والأشجار المقطوعة يعني يأخذ الأشجار المقطوعة وثلاث آلاف 
معا. ش 
يفهم من هذا أنه إذا كانت قيمة الأشجار مقطوعة كقيمتها قائمة كشجرة الصفصاف والجوز وأخذ 
صاحبها الأشجار مقطوعة فليس له طلب شيء من القاطع . لأن القاطع في هذه الحال لم يتلف شيئاً 


«التنقيح » البزازية) . 


إيضاح القيود : 

١‏ الأشجار ليس هذا التعبير للاحتراز عن الأغصان فلو قطع أحد أغصان شجرة لآخر قائمة» 
تقوم الشجرة مع أغصانها المقطوعة وتقوم من دونها ويضمن القاطع ما بين ذلك من تفاوت . إلا أنه إذا 
كان النقصان العارض للشجرة بسبب ذلك فاحشاً ضمن قيمة الشجرة كاملة أنظر المادة )8٠0(‏ 
(الواقعات) حتى انه لو نبت غير تلك الأغصان المقطوعة فلا يبرأ من الضمان. 

كما لوحصد أحد زرعاً لآخر بغيرحق واستهلكه وينتا بعد ذلك غيره فلا يبرا ذلك الحضن ين 
ضمان المحصود (الندية في ألباب السادس) . 


١‏ - بغير حق. هذا التعبير احترازي . لأنه لو تدلت أغصان شجرة من روضة أحد على روضة 
جاره ول يمكن تفريغها بشدها وربطها. وراجع الجار الخاكم فله قطعها من أي جهة يأمره الحاكم بقطعها 


الاتلاف مباشرة 31١‏ 


منها ولكن ليس له أن يدخل روضة جاره لأجل القطع . أنظر المادة (45) 

أما إذا كان تفريغ هوائه بشد تلك الأغصان وربطها بالشجر ممكناً وقطعها فإنه يضمن وإن كان 
التفريغ مكنا بشد بعضها دون الآخر وقطعها كلها ضمن الأول ولا يضمن الثانية . 

ونا كان لذلك الشخص حتق القطع فالأولى أن يستأذن أولاً من صاحب الشجرة بقطعها فإذا أذن 
له بقطعها فبها وإلا راجع القاضي (المندية في الباب الرابع عشر). وإذا وجد أطراف جذوع 
شاخصة على جدار جاره وهي بحال لا يحتمل مثلها قطعها صاحب الجدار فإن أعلم صاحب 
الجذوع بأن قال له ارفعها وإلا أقطعها لا يضمن لأنه رضي بقطعه وإن لم يعلمه يضمن (الندية في 
الباب الرابع) . 


#مادة 4947١‏ ليس للمظلوم أن يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم ؛ مثلاً لوآتلف 
أخق مال ار اتقائله بإتاحك ماله كرف الأنتان ضافين .ذلك لو تأقلك' اليد 
من قبيلة مال آخر من قبيلة آخر فأتلف هذا أيضاً مال ذاك يضمن كلاهما المال 
الذي أتلفاه ش 


لوظلم أحد آخر فليس للمظلوم أن يظلم ذلك الشخص أو غيرة أنظر المادة )١194(‏ بل راجع 
ذلك الشخص با اقترفه معه من ظلم. أنظر المادة )7١(‏ لأن الظلم حرام قطعي ولا يتغير حكم ذلك 
بوجه ما وعليه لا يباح للمظلوم أن يظلم غيره ولا للمغضوب منه أن يغصب ولا للمسروق منه أن يسرق 
ولا لمقطوع الطريق أن يقطعها (التنقيح). 

مثلاً لو أتلف زيد مال عمرو مقابلة لإتلافه ماله فلا يقع التقاص ويكونان ضامنينْ بمقتضي المادة 
(415) كما لو أتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي لأن بكرا الذي هومن تلك القبيلة أتلف 
ماله يضمن كل منها المال الذي أتلفه. كذلك لو أخذ أحد أهالي قرية نقوداً من ضيف في تلك القرية 
جبراً فللمخغصوب منه أن يطالب الشخص الآخذ وليس له أن يطالب بها المحافظ الذي في جوار القرية . 

كذلك لوانخدع أحد فأخذ دراهم زائفة من أحد فليس له أن ينقدها غيره أي غير الذي أخذها 
منه أنظر المادة (5؟) وله أن يعيدها إلى الذي أخذها منه وأن يطلب نقوداً صحيحة بدلا منها (الفيضية 
والفتاوى الحديدة). 
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الفصل الثاني 
في بيان إتلاف المال تسبباً 

#مادة 2*0 -(لو أتلف أحد مال الآخر وأنقص قيمته تسبباًيعني لوكان سببا 
مفضياً لإتلاف مال أو نقصان قيمته يكون ضامناً . مثلاً إذا سك أحد بثياب آخر 
وحال مجاذبته| سقط مما عايه شيء أوانعيب يكون التوسيك امنا وكذ|الوتين أعتد 
ماء أرض لآخر أو روضته يسستت مزروعاته ومغروساته وتلفت أو أفاض الماء زيادة 
وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامناً . وكذا لوفتح أحد باب اصطبل لآخر وفرت 
حيواناته أو ضاعت أو فتح باب قفص وفر الطير الذي كان فيه يكون نافيا 

والمراد بفعله هو فعله الواقع بالتعدي . ويكون سبباً مفضياً لتلفه أو نقصان قيمته . فعليه إذا أتلف 
أحد المال يضمن بدله كاملاً. وفي حال نقصان القيمة يضمن أحياناً القيمة كلها وأحياناً أخرى 
قيمة النتقصان. كى| هو موضح في شرح المادة (400) وشرحها. 

وتتفرع من هذا عدة مسائل : 

المسألة الأولى : إذا تمسك أحد بثياب آخر أو جسمه وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء أو تلف أو 
ضاع أو تعيب يكون المتمسك ضامناً. 

ويلزم الضمان في صورة التلف على الإطلاق أما إذا ضاع فينظر, فإذا سقط في قرب صاحب المال 
ورآه صاحب المال وكان مقتدراً على أخذه لا يكون ضامناً (الخانية) . 

الاختلاف في المقدار: إذا اختلف في مقدار الشيء الذي تلف أو ضاع فالقول للمتلف أي 
للشخص المتمسك . 

كذلك لو أنكر المتعلق ااسقوط والتلف رأساً كان القول له ويلزم الآخر الإثبات. أنظر المادة 
(58) (التنقيح) . 

المسألة الثانية» لو ضرب أحد آخر فتوفي المضروب أو سقط وهولا يغي على نفسه فتلف مال أو 
ثوب له أو ضاع ضمن الضارب ذلك المال أو الثوب (جامع الفصولين) . 

المسألة الثالثة: لو ألقى أحد آخر في حوض أو جدول وسقط ما معه من النقود في الحوض أو 
الجدول فإنسقطت عند الإلقاء كان ضامناً لأنها تكون قد سقطت في تلك الخال بفعل ذلك الشخص أما 
إذا ل تسقط عند الإلقاء وسقطت عند إخراج الملقى من الماء فلا يضمن لأن السقوط حينئذ بفعل ذلك 
الشخص الملقى . . 

المسألة الرابعة : لو أغرى أحد كلبه بشخص آخر فمزق ثيابه يكون ضامناً سواء أكان الكلب أثناء 
ذلك وراء صاحبه أم لم يكن (الأنقروي). 


النالة انيف كذلك لوسد احدماء مورعة لآخير أواماء روضة يغير هق افييست مرروعاتة 
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ومغروساته الموجودة في تلك المزرعة أو الروضة أو سقى أرضه أو روضته على خلاف المعتاد فأفاض الماء 
بزيادة على مزرعة آخر فغرقت مزروعاته ومغروساته ضمن قيمة المزروعات والمغروسات التي تلفت في 
زمن التلف . فلو قطع أحد الماء الجاري بحق عن أراضي الأرز التي لآخر بعد أن صار الأرز الذي فيها 
أخضر وأجراها في أرضه فجف الأرز ضمن ذلك الشخص الأرز على تلك الصورة وضمن قيمة الكروم 
والأشجار الي تجف بسبب ذلك (الأنقروي والمجموعة الجديدة) . 

والكيفية التي يقدر بها بدل الضمان هي أن تقوم المزرعة أولاً مزروعة أي تقدر ىا لوكان الأرز 
المتلف موجوداً فيها وتقوم مرة أخرى غير مزروعة» ويضمن ذلك الشخص الفضل والتفاوت الذي بين 
القيمتين . 

إيضاح القيود: 

١‏ -إذا سدء فعليه لوأراد أحد سقي زرعه فمنعه آخر من ذلك فتلف الزرع فلا يضمن (البزازية) 

؟ - لوأفاض الماء» تكون الإفاضة بسقي الأرض زيادة عن احتماها وعلى خلاف المعتاد. فلو 
ولاقام مدي الجكاة مكلا عبرو :فل ورم فتمانة رو عكه الال لو لعلف اعد رلا موري 
جاره وهو يسقي مزرعته ينظر. فإذا كان سقي ذلك الشخص با تحتمله الأرض وعلى الوجه المعتاد فلا 
يلزم ذلك الشخص ضمان لأنه متسبب غير متعد. أنظر المادة (9785). 


كذلك لوحفر أحد في ملكه بثرا أو وضع حجراً وتلف شيء بسبب ذلك فلا يضمن . وإذا كان 
ركس لو وا أوكائت مزرعته مرطعة ومروعة جار ة متتحاضة ول يعقل 
مسناة لمزرعته أو انهدمت المسناة أولم يغلق الخرق ق وهو عام عبر موارران إلى مترعة ججازة 
فأحدث ضرراً كإفساده الزرع كان ضامناً . 

كذلك لو أطلق أحد الماء إلى مجراه زيادة عن المعتاد وهو يسقي ففاض لمعل دار ار حمل 
ومنخفضة عنه فجرف حائطها وبل ما فيها من حنطة فنقصت قيمتها كان ضامناً (البهجة, الدر المختار 
ورد المحتار في الشرب) . ش 

المسألة السادسة, لو هدم أحد داره وكوم التراب الذي خرج منها في عرصته بجانب حائط جاره 
فحصل من جراء ذلك ضغط على الحائط أورثه وهنا كان ضامناً (الأنقروي» البزازية) . 

المسألة السابعة» لو أوقد أحد في داره نارأً لا يوقد مثلها عادة فاحترقت دار جاره بسبب ذلك لزم 
الضمان (البهجة). ا 

المسألة الثامنة». لو دخل فرسن أحد مزرعة لآخر فهجم على الفرس صاحب المزرعة وضيق 
عليه وأراد أن يقفز الفرس إلى ساحة الدار فبقر بطنه عمود فهلك لزم الضمان (البهجة). 

المسآلة التاسعة, لوفتح أحد اصطبلاً لآخر من دون إذنه ففر الحيوان الذي فيه وضاع أو فتح باب 
القفص فطار الطير الذي فيه يكون ضامناً عند محمد سواء أقال عند فتحه ياب الإصطبل أو القفص 
للحيوان (هش هش) وللطير (كش كش) أم لم يقل. ووجه الإمام محمد في هذا أن فاتح الباب وإن كان 
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متسبباً فب أنه قد تخلل بين التسبب فعل للحيوان أو الطير وهو الفرار والطيران فكان يجب أن لا يلزم 
المتسبب ضمان . ش 

لكن لما لم تكن من هزيمة للبهيمة كان الضمان لازماً (الخانية) . 

أما عند الشيخين فيلزم الضمان إذا:عمل لدى فتحه الباب شيئاً منفراً للحيوان ومهرباً كقوله 
للحيوان (هش هش) وللطير(كش كش) وللحمار (هر هر) وإذا لم يعمل شيئاً من ذلك فلا يلزم ضمان . 

ويفهم من إطلاق المجلة أخها قد اختارت في هذا قول الإمام محمد (الأنقروي) . 

الحكم عند اجتماع مسببين : لا يوجد في هذه المسألة غير مسبب واحد وهو فاتح الباب لكن إذا, 
وجد مسببان أي في| لو اجتمع حال القيد مثلاً وفاتح الباب فيكون الضمان على فاتح البأت أيضاً. 

فعليه لوقيد أحد فرسه ووضعها في اصطبله وأقفل عليها الباب فجاء رجل وفك قيد الفرس وترك 
الباب مقفلاً وجاء آخر وفتح الباب فخرج الفرس فاراً وضاع كان الضمان على فاتح الباب (الخانية) . 

لأن فتح الباب سبب قوي لفرار الحيوان. لأن الفرس لا يمكنها الفرار ولو رفع القيد ما دام الباب 
مقفلاً أما بعد فتح الباب فيمكنها الفرار ولو كانت مربوطة . وقد يقال ان رباط الحيوان إذا كان محكاً فلا 
يحتمل أن ينحل ويفر؟ وي أنه ينظر في الحكم والأسباب إلى الجنس لا إلى الجزئيات 
(الشارح) . 

ارا لوو فك أخد كران 8 السفيل أ جملا في قطار وضاع الحيوان لزم الضمان عند الإمام 
محمد (الأنقروي) . 

الحادي عشرء لوشق أحد القربة المحملة على جانبي الدابة من أحد طرفيها فسال ما فيه من المائع 
فسقطت القربة إلى الأرض وسال ما في الطرف الآخر من المائع أيضاًيكون ذلك الشخص ضامناً إلا أنه 
إذا ساق صاحب الحيوان الدابة وهو عام بأن القربة منصدعة يعتبر أنه راض بذلك الانصداع فلوسقط 
الجانب الآخر من القربة بعد ذلك وتلف ما فيه لا يضمن . 

المسألة الثانية عشرة» لوقطع أحد حبل القنديل المعلق فكان سبباً في سقوطه إلى الأرض وانكسرء 
أو شق ظرف الزيت فكان سبباً في سيلان الزيت وتلفه لزم الضمان بالإتفاق “على ما ذكر في المادة 
(888) (جامع الفصولين) . 

المسألة الثالثة عشرة» لو نقل أحد آخر إلى بلد آخر كرهاً ضمن الناقل الاجرة المقتضية لعودته إلى 
البلد الأول (الخانية) . 


#مادة 9477© (لو جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت لا يلزم 
الضمان وأما إذا كان قد أجفلها قصداً يضمن . وكذا إذا جفلت الدابة من 0 
البندقية التي رماها الصياد بقصد الصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد 
لا يلزم الضمان أما إذا رمى البندقية بقصد اجفالها يضمن (راجع مادة ا 
قاعدتان : القاعدة الأولى» المتسبب لا يكون ضامناً مالم يكن متعمداً. القاعدة الثانية» إذا كان 
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القن نعدمدا كرون قناما. 

والتعريفات الآتية قد أشير إلى كل منها برقم القاعدة التي تفرعت منها . 

١‏ لوجفلت دابة أحد من آخر يعني إذا جفلت الدابة من الشخص من دون أن يقصد إجفاها 
ففرت وضاعت فلا ضمان ولو اقترب منها من دون أن يقصد إجفاها. 

د آنا إذا جلها التتحدن قضدا وفرت الدانة شبية وقاعت كان اما (الفيهنية). 

" - لو قفز أحد من على حائط على الطريق فخافت وجفلت دابة مارة في الطريق فألقت ما عليها 
من الحمل فلا يلزم ضمان . 

١‏ لودخل حيوان أحد مزرعة الآخر وأكله الذئب بعد أن أخرجه صاحب المزرعة من مزرعته أو 
ضاع فلا يلزمه ضمان مالم يكن قد ساقه بعد إخراجه من الزرع . 

١‏ - أما إذا ساقه بعد أن أخرجه من الزرع سواء أساقه بلا موجب أم ساقه إلى الدرجة التي 
يكون فيها أميناً على الزرع لزم الضمان (علي أفندي). وكذا لو أخرج دابة غيره من زرع غيره 
وساقها إلى مكان يأمن منها على زرعه فكأنه أخرجها من زرعه. وأكثر مشايخنا على أنه يضمن وعليه 
الفتوى (الهندية في الباب الثالث) . 

١‏ وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية التي أطلقها الصياد بقصد الصيد وتلفت أو انكسر 
0 الضمان أنظر المادة (؟). 

أما لو أطلق أحد بندقيته بقصد أن يخيف دابة الآخر فجفلت الدابة وتلفت أو تعيبت رجلها 
أثناء 3 كان قافنا أنظر المادة (47). ولما كانت هذه المادة في ضمان المتسبب فقد شرط فيها 
التعمد أما إذا كان المتلف مباشراً ضمن المال الذي أتلفه سواء أتلفه متعمداً أو غير متعمد على ما هو 
مذكور في المادة (947). ويتفرع من ذلك المواد 91١١(‏ و١941‏ و5١91‏ و6١91‏ وا١41)‏ (المجموعة 
الجديدة) . 


«إمادة 5 7 44-(يشترط التعدي في كون التسبب موجباً للضمان على ما ذكر آنفا 
يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلاً مفضياً إلى ذلك الضرر بغير حق 
مثلاً لو حفر أحد في الطريق العام بثراً بلا إذن ولي الأمر ووقعت فيها دابة لآخر 
وتلفت يضمن وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفرها في ملكه وتلفت لايضمن) 

يشترط شيئان التعمد والتعدي لأن يكون التسبب موجباً للضمان على ما ذكر آنفاً في المادتين ‏ 
[فذلك و477) يعني ضمان المتسبب في الضرر النائىء عن تسببه مشروط بعمله فعلاً مفضيأ إلى 
ذلك الضرر عمداً وبغير حق. أي إذا كان قد استعمله عمداً وتعدياً كان ضامناً . 

مثلاً لوحفر أحد بثراً في الطريق العنام من دون إذن ولي الأمر أي من دون إذن الحضرة السلطانية 
فسقط فيها حيوان لآخر أو وضع في تلك الطريق حجراً وتلف فيه الحيوان عثر به كان ضامناً. لآن ذلك 


اتلاف المال تسببا يح 


. الشخص ليس له حق في التصرف في الطريق العام وحفر بئر فيهاء فكما أن في الحفر المذكور تعدياً فيعد 
تعمدا أيضا - ش 

أما لو حفر أحد بثراً في ملكه أو في مكان له حق الحفر فيه وسقط فيها حيوان لآخر وتلف لا يضمن 
لأنه لما كان لكل أن يتصرف في ملكه كى) يشاء بمقتضى المادة )١١97(‏ فيكون الحفر المذكور بحق. 0 

كذلك لو هدم أحد داره فانهدمت دار جاره من جراء ذلك فلا يلزم ضمان كا لا يلزمه أن يبنيها 
كالأول (علي أفندي وجامع الفصولين). 

كذلك لوطارت شرارة بينا كان أحد يحرق العشب في مزرعته إلى مزرعة جاره فحرقت مزروعاتهاء 
فإن كانت النار بعيدة عن مزرعة جاره بحيث لا تصل الشرارة إليها عادة فلا يلزم ضمان . أما إذا كانت 
قريبة بحيث تصل إلى مزرعة الجار فيكون ضامناً. لأنه وإن كان للإنسان أن يوقد النار في ملكه إلا أنه 
يشترط في ذلك السلامة «البهجة» وعليه إذا كانت قريبة بهذا المقدار فيكون تجاوز النار إلى مزرعة الغير 
معلوماً ويكون واقد النار قد قصد إحراق زرع الغير. أما إذا كانت أرض جاره قريبة من أرضه بحيث كان 
الزرعان ملتفين أو قريبين من الالتفاف على وجه يعلم أن النار تصل إلى زرع جاره فيضمن واقد النار 
زرع الجار (الخانية) . 

كذلك لوظهر حريق في دار أحد قضاء بسبب إيقاده النار على الوجه المعتاد فاحترقت دار جاره فلا 
يضمن . أما لو احترقت دار جاره بسبب إيقاده النار على الوجه غير المعتاد ضمن قيمة دار جاره مبنية مع 
بدل الأشياء التي لم يستطع إخراجها (البهجة, الخانية) . 

كذلك لو حرقت النار مال أحد بينها حاملها كان ماراً من مكان له حى المرور منه كالطريق العام 
بسبب هبوب الريح على النار أو بسبب سقوط النارمنه فلا يلزم ضمان. أما إذا مر بالنار من محل ليس له 
حق المرور منه أوإذا حصل. الحرق بهبوب الريح على النار فلا يلزم ضمان. أما إذا سقطت من يده شرارة 
وأحرقته فيلزمه الضمان (البهجة, الفيضية) والأظهر هو هذا وعليه الفتوي (الخانية) . 

كذلك لواشتدت الريح بيننا كان صاحب السفينة سائراً بسفينته ولم يستطع صرفها عن شرك لآخر 
قد نصبه وأضرت به فلا يضمن (علي أفندي) . 

كذلك لو ألقى أحد في التنور الذي في بيته حطباً كثيراً وأوقده إيقاداً لا يحتمله هذا التنور فاحترقت 
داره مع دار جاره بسبب ذلك يضمن دار جاره (الخانية) . 


وكذلك لو وضع أحد جمرة في الطريق العام في يوم شديد الريح فاحترق شيء بسبب ذلك لزم 
الضمان عند شمس الأئمة (الخانية). 


«المادة 4478 - (لو فعل أحد فعلاً يكون سبباً لتلف شىء فحل في ذلك 


الشيء فعل اختياري يعني أن شخصاً آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك 
المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنا (راجع المادة )94٠‏ .- 
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يعنى لو حل فعل اختياري بين ذلك السبب والتلف. كأن يتلف شخص آخر ذلك الشيء 
مباشرة كان صاحب ذلك الفعل الإاختياري الذي هو الفاعل المباشر ضامنا! ولا يضمن الشخص 
المتسبب أنظر المادة (40). 


تتمرع من هذه القاعدة مسائل عديدة : 


المسألة الأولى. إذا حفر أحد بثراً في الطريق العام فألقى آخر حيوان الغير وتلف في البثر.لزم 
الضمان على الملقي وليس على حافر البثر ضمان . 

المسألة الثانية» لو فر أحد من ظالم فأوقفه أحد عن المسير فلحق به الظالم وجرمه لزم الظالم 
الضمان . 

المسألة الثالثة» لوفتش ظلم عن آخر ليأخذ ماله فأرشد أحد ذلك الظالم إليه فأخذ الظالم ماله لزم 
الظالم الضمان الآخذ (جامع الفصولين) . 

المسألة الرابعة. لوفتح أحد دار اخر أو خانوته أو نقب حائطها ففتح شخص الدار أو الحانوت من 
النقب أو كسر قفلها تغلباً وسرق منها مالا سواء أسرقه عقيب فتح الباب أو بعد مدة لزم الضمان السارق 
ولا يضمن ذلك الشخص. 

المسألة الخامسة, لو خرج أحد من الخان ليلاً وترك بابه مفتوحاً فدخله لص وسرق مالا فيه لزم 
السارق ضمانه (البزازية» الأنقروي). 

المسألة السادسة. لو أفلت أحد المدين من يد دائنه وفر المدين بعدئذ فلا يلزم ذلك الشخص 
ضمان الدين. ويعزر ذلك الشخص الفار بحكم الجناية (الخانية) . 

المسألة السابعة: لوفتح أحد بئر حنطة لآخر فسرق منه الحنطة شخص آخر ضمن السارق (جامغ 
الفصولين). 

المسألة الثامنة» لو كان أهالي بلدة في جزيرة وسط البحر يتناوبون الحراسة خوفاً من الحربيين 
فاجتاح الحربيون دارا لأحد أهل البلد ونهبوا ماله في نوبة حراسة آخر فليس لصاحب الال المنبوب أن 


. م يضمن صاحب النوبة ماله (علي أفندي) . 


المسألة التاسعة. لو أرشد جان أعوانه إلى اراق ارو قري ل ل او 1 يأمره 
بشيء فسرق الأعوان أو سرق اللص مال الشخص فالضمان يكون على الآخذ ولا يلزم من دل ضمان 
لأنه يحصل منه أمر أو حمل على السرقة (الهندية في الباب التاسع). ٠‏ 

المسألة العاشرة» لو أمر أحد بذبح الشاة المملوكة له وبعد ذلك باعها من شخص فذبحها المأمور 
ضمن المشتري الذابح قيمتها. ولا يضمن الآمر البائع سواء أكان المأمور عالاً بالبيع الواقع أم لم يكن 
عالاً به لآن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل . لكن لو استاجر المأمور للذبح فله أن يرجع على آمره بما 
ضمن ك] هو الظاهر أنظر المادة (108) الشارح . ' 
٠‏ “السالة إنلافة عشرهه لواقال انحل لكخر تغب هن هذا الطرن كور اميق ذهب ييه يانه 
اللصوص فلا يلزم القائل بالذهاب ضمان (الهندية في الباب الرابع عشر) . 
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المسألة الثانية عشرة» لو قال أحد لآخر كل من هذا الطعام فهو طيب فأكل منه فتبين أنه مسموم 
فلا يلزم القائل ضمان (الندية في الباب الرابع عشر) . 

المسألة الثالثة عشرة» لو حمل أحد على دابة آخر أثقالاً فجرح ظهرها فشق صاحبها ذلك الجرح 
وبعد مدة اندمل . فإذا اندمل الجرح تماما فلا يلزم ذلك الشخص ضمان. أما إذا حدث نقصان بسببه 
فإذا كان النقصان بسبب الشق فلا يلزم شيء وإذا كان النقصان بسبب الجرح نفسه ضمنه. وكذا إذا 
ماتت. وإن اختلفا فالقول للذي استعمل الدابة مع يمينه فإن حلف بريء من ضمان الدابة ولا يبرأمن 
ضمان النقصان (الهندية في الباب الرابع عشر) . 

قد ذكر في الفصل الثالث والثلاثين من (جامع الفصولين) تحت عنوان (في التسبب والدلالة) 
بعض مسائل متفرعة من هذه المادة . 

مستئنى : قد أفبي بكون السعاية بغي رحق موجبة للضمان على الوجه الآني: إذا وشى زيد بعمرو 
عند أهل العرف المعروفين بالظلم وكان سبباً لأن يغرم عمرو ممبلغ فلعمرو أن يضمن زيداً المبلغ المذكور 
(البهجة) وعلى هذه الحال يلزم استثناء السعاية بغير حق من حكم هذه المادة . ويقال للساعي (المثلث) . 
لأن الساعي أولا: : يسيء إلى نفسه الأنه ارتكت فقا ذم وتقادويا قي تنبا يسيء إلى جنسه أي 
يكون قد ظلم الذي سعى به ثالث » يكون قد أساء أيضاً إلى الذي سعى له إذ يكون قد ساقه إلى الظلم 
وقال امرؤ لكعب الأحبار نبئني ما المثلث؟ فقال شر الناس المثلث يعني الساعي بأخيه إلى أهل العرف 
يلك ثلاثة نفسه وأخاه وأهل العرف بالسعي إليه . 

وعليه لوأخبر أحد آخر معروفاً بعهب أموال الناس ان في المحل الفلاني حنطة لفلان أوله في الموضع 
الفلاني فرس من جياد الخيل فأخذ الحنطة أو الفرس بغيرحق كان المخير ضامنا. وإذا توفي الساعي يؤخذ 
الضمان من تركته «الطحطاوي بتغيير ما) . 


الفصل الثالث 

إن المواد التي في هذا الفصل هي في حق الإتلاف تسبباً أيضاً (رد المحتار) . 

والظاهر ان المادة (414) ليست من المسائل التي تدخل تحت هذا العنوان. 

والمراد بالطريق العام هنا الطريق الواقع في القرى والأمصار وليس الطريق العام الواقع في المفازة 
والسحراء عل أند لو الخدت ق جة الطررع فى :المتحراه أي ف ل هرون الثائين ننه يقرا معلا ولت 
بسببها شيء لزم الضمان . 

أما إذا أحدث البثر في أحد جانبي الطريق الواسع من اليمين أو اليسار فلا يلزم الضمان لأنه 
بسبب اتساعه يمكن العدول عن الموضع الذي فيه البثر والمرور من الجهة الخالية منه (رد المحتار» 
والطحطاوي)7» 


#المادة  »9477‏ (لكل أحد حق المرور في الطريق العام لكن: .يشرط 
السلامة يعني أنه مقيد بشرط أن لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها 
كلو سقط "عن لهل 'الشن. خل: و اتلف عنال انجد كرون اال قاما وك إذاء 
أخرقك قزارة لات اد كان ارا فى الطريق: وكادف الشرارة الى اطارت :مخ 
دكان الحداد حين ضربه الحديد يضمن الحداد ثياب المار) . 

يعنى أن لأهالي الحي أو البلد حق المرور من الطريق الذي في الحي أو البلد كما أن لأهالي حي أو 
بلك عرق المؤزرمة أيفنا. 1 1 

وقد بين في هذه المادة أن لكل حق المرور منه راجلا ىا قد بين في المادة « 477 ان لكل المرور 
منه بحيوانه لكن حق هذا المرور مقيد بشرط السلامة. يعنى أنه مقيد بشرط أن لا يضر أحد غيره في 
الحالات التي يمكن التحرز منها واجتنابها لأن الطريق العام ملك مشترك لعموم الناس وعليه فيعد المار في 
الطريق العام كصاحب حصة فيه وهو من وجه يتصرف في ملكه ومن وجه آخر يتصرف في ملك الغير 
فيلزمه مراعاة حق الطرفين والمساواة بينهها لذلك أعطى حق المرور لكل أحد بشرط السلامة. أما ف 
الحالات التى لا يمكن التحرز منها فلا يسأل عن شرط كهذا لأنه لو سأل عنه في حالات المذكورةلأدى 
ذلك إلى منع المرور من الطريق العام فعليه لما كان المرور من الطريق العام مقيداً في الحالات التي يمكن 
التحرز منها بشرط عدم الإضرار بغيره فلو سقط الحمل في الطريق من فوق ظهر الحمال أو رأسه فأتلف 
مالا لآخر سواء أتلف المال المذكور بتدحرج الحمل عليه كسقوطه على أواني الزجاج وكسره اياها أو 


)١(‏ يوجد في قانون الأبنية بعض أحكام تتعلق بالطرق العامة فمن أراد الإستزادة من المعلومات فلبراجعه. 
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سقوطه في الطريق العام وعثور أحد به بعد ذلك وإضراره به ضمن الحمال ذلك المال أو الضرر. لأن 
تحميل الحمل على الظهر والرأس والمرور به في الطريق وإن كان مباحاً ولكنه مقيد بشرط السلامة وكذلك 
إطلاق البندقية على الهدف أو الصيد (رد المحتار والخانية). 

ولأنه لما كان الحمال هو الذي وضع الحمل المذكور على الطريق فلم ينقطع أثر فعله بعد (جامع 
الفصولين) . 

مثلاً لوسقط الحمل من فوق ظهر حمال في الطريق العام فعثر بهء وهولا يزال في الطريق. إنسان 
قضاء وتلفت ثيابه كان ضامنا . لأنه هو الذي وضع الحمل في ذلك الموضع إذ لم يتخلل بين وقوع الحمل 
في الطريق فعل غيره (الخانية) . 

إيضاح القيود : 

١‏ - الطريق العام يحترز مهذا التعبير عن المرور من أرض الغير ودار الغير. 

المرور من أرض الغيرء في هذه المسألة تفصيلات. لا يجوز المرور من هذه الأرض إذا أحيطت 
بشيء كا حائط أو السياج أو منع صاحبها من المرور منها. (أنظر المادة 47). لأن الإحاطة بحائط تدل 

على المنع من المرور من المحل المحاط . أما إذا لى تحط بحائط ول يمنع صاحبها من المرور منها ولم يكن ثمة 

طريق غيرها وكان ا مار واحداً فيمكنه المرور وإذا كان جماعة فليس لهم ذلك . كذلك إذا كان هناك طريق 
آخر فلا يحل المرور منه أيضاً. 


ورُوي عن أبي القاسم أنه إذا ضل أحد طريقه فله المرور من الزرع بشرط ألا يتلف الزرع 
(البرازية) . 

دخول دار الغير: يحظر على المرء أن يدخل دار غيره بدون إذنه لكن يستثني من هذا الحظر المسائل 
الآتية : 
لمسألة الأولى» إذا سقط ثوب لأحد في دار آخر وخاف إذا أخبر صاحب الدار بالأمر أن يأخذه 
ويجحده فله دخول البيت بعد أن يعلم بذلك بعض الصا حين فيأخذ ثوبه. 
مسألة الثاني ة» لو خطف أحد مالا لآخر وفر ودخل إلى بيته ولحق به صاحب المال فله دخول منزله 
من دون إذنه . ش 
لمسألة الثالثة» إذا كان لأحد في دار آخر مجرى له حق المسيل فيه وهو محتاج إلى العمارة والإصلاح 
ول يمكن صاحب الدار ذلك الشخص ل ل ل 
صاحب المجرى الإذن بدخول الدار ليصلحه وأما أن تصلحه أنت 

المسألة الرابعة» قال الإمامان إن لصاحب الدار التي في يد ون الها من دون إذن 
المستأجر لمعاينة المحال المحتاجة للعمارة وقال الإمام الأعظم إنه ليس له دخولما من دون إذنه (رد 
المحتار) . 

الحمل» هذا التعبير للاحتراز عن الثياب لأنه لوسقط الرداء الذي يلبسه أحد أوعمامته فأضر 

بمال الآخر ىلو سقط على كوب ماء لآخر فكسره أو سقط الرداء فتعلق برجلي أحد فعثر فترتب على ذلك 


فيها يحدث في الطريق العام نف 


ضرر فلا يضمن (الخانية) والسيف كالرداء. والفرق بين الحمل والرداء هو أن حامل الحمل إنما وجد 
بقيد المحافظة على ذلك الحمل, وعليه لا مشقة في تقييد هذا بوصف السلامة. أما لابس الثياب فلم 
يقيد بقيد المحافظة عليها من السقوط وفي تقييده بوصف السلامة حرج ومشقة (رد الاد): 

كذلك لو طارت شرارة بين] كان الحداد يطرق الحديد في دكانه فأحرقت ثياباً لآخر كان مارا في 
الطريق العام أو أتلفت دابة له كان الحداد ضامناً. لأن الخسارة التي تحصل بسبب طيران الشرارة بطرق 
الحداد الحديد كالخسارة التي تحصل من الحداد من دون قصد (الأنقروي. الهندية) كذلك لو قتل 
ذلك الشخص أو اعماه اريت الدية (الخانية) . 

وهويطرق يعني من طرقه كما قيل . لأنه إذا لم تتطاير الشرارة من طرق الحداد الحديد بل من كيره أو 
اطارت الريح شرارة من الحديد الذي أحماه فأحرقت ثياب ذلك الشخص أو قتلته أو أعمت عينيه فلا 
يلزمه ضمان. لأنه وإن كان متسبباً فليس بمتعمد ولا متعد أنظر المادة ( 474) وشرحها (الخانية). 

إن العملة المشتغلين بقلع الأحجار وكسرها يثقبون الصخور ويضعون في الثقب باروداً ويضعون 
ذبالة في البارود ويوقدون تلك الذبالة فتتفتّت الصخور وتتطاير قطع الأحجار إلى العلاء في هذه الأثناء ثم 
لا تلبث أن تهوي إلى الحضيض وكثيراً ما تقتل أناساً وتهدم بيوتاً. وبناء على تلك المسألة المذكورة في 
المجلة ولذلك يلزم تضمين واقد الذبالة دية القتيل وقيمة البناء . 

والفقرة الأخيرة من مادة المجلة هذه فرع من المادة ( ؟١41)‏ )| هو مذكور في شرح المادة 
المذكورة . 


#مادة717 494 -(ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع 
شيء فيه وإحداثه بلا اذن ولي الأمر وإذا فعل بذ يضمن الضرر والخسارة اللذين يتولدان 
من ذلك الفعل . بناءً عليه لو وضع أحد على الطريق العام أدوات العمارة أو الحجارة 
يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن). 

لأن الطريق للمرور والجلوس في الطريق للبيع والشراء لا يجوز لأن ذلك استعمال للطريق لغير ما 
وضعت له . حتى إنه لوجلس أحد في الطريق العام للبيع والشراء وتلف شيء من جراء ذلك يضمن . 
ا أما | ا ا 
ارين ل اليد لسع زالقر» رنا ل إن انار با تر ا د 
الأمر فلا منع الجلوس في الطريق العام في هذه المادة بأمر ولي الأمر فقد أصبح ممنوعاً. وليس لأحد بلا 
اذن ولي الأمر وضع شيء في الطريق العام وإحداث أشياء فيها كالكنيف والميزاب والجرصن أي الغرفة 
البارزة على السوق . . وإذا حاول احداث ذلك يمنع عند الإمام الأعظم ومحمد . ولكل من أهل المرور حق 
منعه . وسيوضح حكم هذه المادة أكثر من ذلك في شرح المادة )1١717 ١‏ . وإذا كان لا يمكن منعه من 
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احداثه ينظر, فإذا كان مضراً بالعامة يهدم ويرفع . مئلاً لوأنشأ طففاً واطئاً بحيث يضر بالمارة أودرجاً من 
الحتجارة في قسم من الزقاق فضاق به الزداق عدم .: 


لا ذالم يكن مرا بالعامة وكانت جاره عل جانبي الطريق وعمل جسرا للوصل بين ابدانين فيه 
مكان عال بحيث لا يكون مانعاً من المرور فيهدم عند الإمام الأعظم أيضاً. ولا هدم عند محمد. وقد 
اختارت المجلة قول الإمام الأعظم في المادة .)١11(‏ وعليه فيلزم أن تكون هذه المادة قائلة بعدم 
جواز رفع المحدثات التي ليست مضرة بالعامة. 

وتفصيلات ذلك هى : 

اخكللافة العتهدية : 

قد وقع اختلاف بين أئمة الحنفية في جواز احداث أشياء كالكنيف والميزاب والجرصن وفي 
الجلوس للبيع والشراء في هذه الطريق ويجوز احداث أمثال تلك الأشياء تحت شرطين : : أولهما أن لا تكون 
مضرة بالعامة وثانيها أن لا يكون قد منع من احداثها . وعليه إن كان الإحداث مضراً فلا يجوز ولولم 
يمنع ى لا يجوز الإحداث بعد منعه . ولوم يكن مضراً حتى إنه يأئم لو أحدثه وأبقاه وانتفع به . ولما كان 
قد منع في هذه المادة الإحداث بلا إذن فلا يجوز الإحداث بعد سواء أكان مضرا أم غير مضر وكا أنه 
حاول الإحداث فلكل حق مانعته سواء أكان مضراً أم لم يكن. 

فلو أحدثها أحد منتهزاً فرصة ما فلكل حق المطالبة يبعضها ورفعها سواء أكان منها ضرر أم لم يكن . 

لأن تدبير المصالح الخاصة بالعامة كالطريق العام لما كان عائدا إلى ولي الأمر فلكل المخاصمة مع اذ هذا 
انلدق.. 1 

وقوله كل أحدء أي كل حر بالغ سواء أكان مسلا أم غير مسلم ذكراً أم أنثى. إلا ان بعض 
الفقهاء قد بين أنه يلزم ألا يكون للشخص المدعي بدعوى على هذا الوجه محدثات كهذه في 
الطريق العام . وإذا كان له محدثات تعد دعواه تعنتاً لأنه لو كان مراده إزالة الضرر عن الناس لبدأ 

بنفسه. إلا أنه لما كان لا يطلب في النبي عن المنكر أن يكون الناهي متباعداً عنه هذا الشرط والقيد 
لين كان له محدئات كهذه حق الإادعاء أيضاً. 


أما عند الإمام محمد فإنه وإن كان لكل حق المنع من إحداث المحدثات سواء أكان مضراً أم لم يكن 
لكن ليس لأحد حق المطالبة بنقضه بعد احدائه إذأ لم يكن مضرا. وأما عند الإمام أبي يوسف فإذا 
لم يكن مضراً فليس لأحد حق المخالفة ولا حق المطالبة بنقضه أيضاً. ش 
وظاهر هذه المادة من المجلة وإن كان موافقاً لمذهب الإمام الأعظم ولكن المادة (111) لم 
كانت قد اختارت قول الإمام محمد قبول قوله (التنويرء الدر المختار) . 
استثناء : لكل أن يلقي الثلج الذي في بيته إلى الطريق العام بسبب عموم البلوى. فعليه لوزلق 
بسبب ذلك أحد المارة وترتب عليه ضرر فلا يضمن . (نظر المادة (431) (الخانية) . 


قيل في المجلة بلا اذن. لأنه إذا اذن له ولي الأمر فليس لأحد حق المنازعة أو الابنية الساري 


فيا يحدث في الطريق العام 53> 
في زماننا أحداث جرصن أو طنف أو احداث قناة وتطهيرها وحفر بثر. 

جواز إعطاء الإذن في مثل هذه التصرفات في الطريق العام : قد بين بعض الفقهاء أنه يجوز إعطاء 
الإذن إذا كان لا يليق إعطاؤه للتصرف 5 الطريق العام سبب المحدثات تضر بالناس لضيق الطريق 
وكان ثمة مصلحة ومنفعة في إعطائه (رد المحتار) . 

ومع ذلك فإئما ترفع تلك المحدثات في) إذا أحدثها المحدث لنفسه. 

أما إذا أحدثها العامة ول تكن مضرة فيجوز بقاؤها ولا ترفع . 

مثلاً لوزرع أحد في زاوية في الطريق العام شجرة تضر بالمارة والعابرين وأمكن العامة أن تستظل 
بها جاز وإن فعل ضمن ما يتولد عن ذلك من الضرر. 

توجد قاعدتان في الإضرار التي تحصل عن الأشياء المحدثة في الطريق العام . 

القاعدة الأولى» أن يكون للواضع حق الوضع فيه في أي مكان موضع منه. فلا يسأل عن الضرر 
المتولد عن الشيء الذي وضعه. لأن الجواز الشرعي مناف للضمان. وسواء أوقع ضرر كالتلف وقت 
وضعه الشيء في المكان الذي وضعه فيه أو بعد زواله من ذلك المكان . 

القاعدة الثانية» إذا لم يكن له حق في الوضع فهو مسؤول عن الشيء الذي وضعه ما بقى في 
المكان الذي وضعه فيه. أما لو أزاله من ذلك المكان إلى جهة أخرى فلا يسأل عن الضرر الذي 

ك] لو وضعت جمرة في تع ها جا اي كور اق 
الواضع وكذا لو وضع حجراً في الطريق فجاء السيل ودحزجه فكسر شيئاً لا يضمن الواضع لأن جنايته 
قد زالت بالماء والريح (الخانية) . 

وتتفرع من هاتين القاعدتين مسائل عديدة : 

قد أشير الى المسائل المتفرعة من القاعدة الأولى برقم )١(‏ والمسائل المتفرعة من الفقرة الأولى 
من القاعدة الثانية برقم (؟) والمسائل المتفرعة من الفقرة الثانية من القاعدة الثانية برقم () وها هو 
بيان تلك التعريفات: 

١‏ فعليه ليس لأحد أن يغرس في الطريق العام بلا إذن ولي الأمر : شجرة ولو وضع خشباً أو 
الخعار اا رحديدا 231 ابا فوطه حيران اخره هون ألا يسزقة احدفمة وعطب فسن ذلك الفخصن كذا 
لووضع إثنان جرارهم أو أكواءهم في الطريق العام فتدحرج بعضها على بعض فكسرت ضمن كل منى| 
ل 0 00 وشرحها ولوعثررجل بالخشب أ و الأحجار التي وضعها 

* - لكن إذا رفع أحد تلك الأخشاب والأحجار من مكانها ونقلها إلى غيره وحصل بسببها ضرر 
لزم الضمان هذا الشخص الثاني لأن فعل الأول قد انفسخ . 


الملرمة ٠‏ آلغخصب 
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إيضاح القيود: 5 

القيد الأول» حيوان آخر. هذا القيد ليس احترازياً فلوتلف إنسان لزمت ديته أيضاً. فلووضع 
أحد في الطريق العام شيئاأ كالحجارة والأخشاب فعثر بها إنسان قضاء وسقط وهلك لزم واضعها ديته 
(معيار العدالة) . 5 

القيد الثاني» عثر به : قد أشير مهذا التعبير إلى ثلاث مسائل : أوهاء لو وضع أحد في الطريق 
العام شيئاً فجفل منه حيوان أي لو فر الحيوان من دون أن يمسه ذلك الشيء وتلف أو لم يتلف 
الحيوان العاثر بالشيء المذكور وأتلف آخر فلا يلزم ضمان (جامع رديه وعلي أفندي, 
الخانية) . 

ثانيهاء لو أنشأ بلا إذن ولي الأمر جسراً في الطريق العام على نهر كبير يمر منه فمر شخص عن ذلك 
عو ا و ات ل لك 
يلزم ل ضمان اله ا وهناك موضع مووز كر رده تعمداً 

قد أتلف نفسه بنفسه وأضر بها تغمداً . أما إذالم يمر متعمداً كأن كان أعمى أو مر ليلاً كان الواضع ضامناً 

(جمع الأنهر. والدر المنتقى » والأنقروي) . 

؟ - ل وأحدث أحد طنفاً على الطريق العام الذي أمام داره بلا إذن ولي الأمر وبعد ذلك باع ذلك 
الشخص تلك الدار من آخر وسلمه اياها فنشأ عن ذلك الشيء ء المحدث ضرر لزم المتسبب الضمان ولا 
يخلص منه بالبيع والتسليم (رد المحتار). 5 


7 -لوألقى أحد نار في الطريق العام في يوم شديد الريح فاشعلت الريح النار فاشتعلت وسرت 
إلى ما يجاورها فأحدثت فيه ضرراً كان ضامنا . أما لو ألقى النار في وقت لا ريح ف فيه ثم هبت فسرت 
بهبومها عليها وتحريكها اياها إلى ما حولها وأحدثت ضرراً فلا يلزم ضمان (البهجة). 

؟ - لو وضع ا ا ل 0 و يوق 
ذلك الطريق فعثر به وسقط فيه فلحق الأعمى ضر كان الواضع ضامناً (علي أفندي). 

١‏ - لووضع أحد على حائط جذعاً فسقط وأحدث ضرراً فإن كان لذلك الشخص حق في وضعه 
فلا يلزم ضمان لأنه لا يكون في هذه الصورة متعديا (الخانية) . 

؟ - كذلك لوصب أحد في الطريق العام شيئاً يزلق به كالدهن أو القش أو الماء وزلق به حيوان 
فتلف هو بسقوطه أو تعيب أو تلف الحمل كان ذلك الشخص ضامناً. . 

مثلاً لو ألقى قشر البطيخ في الزقاق فر حيوان حاملاً زيتاً فزلقت رجله فتلف الزيت كان ضامناً 
(الأنقروي) . لأنه قد أخدث فعلاً غير مأذون فيه ويلزم من يحدث فعلاً كهذا ضمان الضرر الذي يحدث 
بسبب فعله (جامع الفصولين). 

0 - لوأمر احد أعر ان يسن نام جانوك لزان عل لزي العام مادو وطنها لاز ورك ريل 
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حيوان ليست ذلك وطلف يضم الآمن اقطان : ولا يضمن الراش (رد المحتار» الأنقروي) 


إيضاح القيود: 

. بلا إذنء وسبب هذا القيد هولوأذن ولي الأمرذلك الشخص بما فعل فليس لأحد معارضته‎ ١ 

وعليه فل و أحدث أحد بأمر ولي الأمر في الطريق العام شيئاً كالكنيفتأ و الحرصن أو كوم أحجارا أو 
حفر بثراً أوترتب على ذلك ضرر لأحد فلا يلزم ضمان. لأنه لما كان لولي الأمر ولاية عامة فمايحدثه أحد 
بإذنه وأمره في الطريق كان في حكم احدائه اياه في ملكه . لكن يجب على ولي الأمر أن لا يأذن باحداث 
أشياء تضر بالناس كا لو كان الطريق ذكر آنفا. (رد المحتار) . 

١‏ - الطريق العام, سبب هذا القيد. أنه لما كان الطريق الخاص ملكا لأصحابه فليس لأجنبي ولا 
بوجه حق التصرف فيه سواء أكان مضراً أوغير مضر إلا بإذن أصحابه جبيعهم +ع إن لواعات اجدي 
بناء في الطريق الخاص بإذن أصحاب الطريق وجاء رجل بعد ذلك وابتاع داراً في ذلك الطريق الخاص 
فلذلك المشتري أن يأمر الأجنبي برفع البناء المذكور (رد المحتار) . 

أما تصرف أصحاب الطريق الخاص فلهم التصرف بالوجه الموجود في السكن جملة كوضع 
الأخشاب . وصب الماغ. 


مثلاً لو صب أحد من أصحاب الطريق الخاص أمام داره تراباً أو ربط دابة أو وضع حجارة 
ليدوس عليها حال دخوله الدار وخروجه منها فنشأ عن ذلك ضرر لا يضمن وكذلك لو ألقى أحد 
أصحاب الطريق الخاص الثلج الذي في داره إلى الطريق فزلق به أحد وترتب ضرر ما على ذلك فلا 
يضمن . . لأن البلوى في هذا عامة . كذلك الحكم في إلقائه في الطريق العام على هذا المنوال أيضاً كما بين 
سابقاً (الخانية) . أنظر المادة ( .)١715‏ 

كذلك لأصحاب الطريق الخاص الجلوس فيها دوا ما على ذلك فلا يضمنون أنظر 
المادة (475). 

إن + لبوق وز اسقط قاف رداك لك رن لاضع يخي )ةالو ارقن ايه وستة 
ضمان لكن ضمان: الضررالحاصل من سقوط الإنسان إنما يكون فيم| إذا استغرق المصبوب أو الموضوع 
الطريق العام كله وم يبق محل خال للمرور. أما إذا كان الشيء الموضوع لم يستغرق جوانب الطريق 
حميعها كأن كان موضوعاً في جانب منها وكان المرور من الجانب الآخر تمكناً ومر المار تعمد من المكان 
الذي وضع فيه ذلك الشيء ولحقه بذلك ضرر فلا يلزم الضماؤركىا قد بين ذلك آنفا (البزازية» رد 
المحتار) . 

انتفاء الضمان: ينتفي الضمان بشيئين أوش :الرون تند كاننهياء 5 الوضع والاحداث 
بأمر ولي الأمر (الدر المنتقى) . 

لكن لو قيد الإذن المعطى من طرف ولي الأمر بشرط موافق للمصلحة العامة لزم لي 
ذلك الشرط. 


مثلاً لوأمرولي الأمر أجداً بحفر حفرة لتجتمعفيها المياء بواسطة مجار مسلطة عليها وشرط أن تحاط 
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أطراف البثر بأخشاب وأن يوضع عليها قنديل في الليل فعلى الحاضر مراعاة ذلك الشرط فإذا خلفه 
يعد حافرا بلا إذن ولي الأمر ويلزمه الضمان في حال التلف (معيار العدالة) . 
«المادة 4414 لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضرراً لا يلزم الضمان ولكن 
لو كان الخائط مائللا للانهدام قباد وكان قد نبه عليه أحد وتقدم الناس لقوله اهدم 
حائطك وكان قد مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن يشترط أن 
يكون المنبه من أصجاب حق التقدم والتنبيه أي إذا كان الخائط سقط على دار الجيران 
يلزم أن يكون الذي تقدم للتنبيه من سكان تلك الدار لا يفيد تقدم أحد من 
الخارج وتنبهه وإذا كان قد انهدم على الطريق الخاص يلزم أن يكون المنبه تمن له 
حق المرور في ذلك الطريق وإن كان الانهدام على الطريق العام فلكل أحد حق 
التنبيه . 
لو انيدم حائط مائل أ و صحيح لأحد على الطريق العام أو الخاص أو على ملك أحد فأورث آخر 
ضرراً كا لو أتلف حيواناً لآخر فلا يلزم الضمان . لأنه ليس لصاحب الحائط جناية ما في هذا إذ لم يكن 
باولا نيا اا 
مستثنى : إلا أنه لو ب أحد حائطاً بناء غير قوي كأن بناه مائلاً للانهدام ومخالفاً لقواعد البناء 
وانهدم ذلك الحائط وضر بأحد لزم الضمان من دون حاجة إلى التقدم والإشهاد الذي سيبين لأن 
تعد ابتداء. 
لكن يلزم صاحب الحائط ضمان ما أحدثه حائطة من الضرر إذا وجدت الشروط الستة الآتية. 
أولها أن يكون الحائط قبل انهدامه قد عمل صحيحاً ثانيهاء أن يصبح مائلا للاجدام بمرور الزمان أو 
ببعض أسباب حادثة وثالئهاء أن ينبه شخص آخر صاحب الحائط ويتقدم إليه قائلاً اهدم حائطك فهو 
ب ع ا اد جو ا مد را 1 0 
آخر كإتلافه اياه بالذات أو بالواسطة . فبها أن صاحب الحائط يكون جانيا بسبب ذلك يلزمه الضمان 
امفحنانا: 
وكما ان صاحب الحائط لم يكن متعدياً في إحداثه وم يكن ميل الحائط بفعله لزم الضمان مع أن 
القياس عدمه (جامع الفصولين) . 
إيضاح القيود: هذا التعبير ليس احترازياً فعليه إذا كان الطابق العلوي مثلاً في دار لآخر. فوهن 
البناء جميعه ومال إلى الانهدام ولم هدم مع حصول التقدم بالنديه يعد :ذلك فأتلف تخيوانا لخد عن 
صاحب العلوي الحيوان المذكور. كذلك لو انهدم حائط مائل لانبدام لأحد قبل الإشهاد وكان انهدامه 
على الطريق العام : نا ماين سق ل نلك اال الو حر بد ياي اد 
وتلف كان ضامناً (الخانية) . 
؟ ‏ له: إشارة إلى صاحب الحائط. فالصاحب حقيقة أعم من الصاحب حكياً. والتهريف 
الشامل كلا الصاحبين.هو: كل من يقتدر على التصرف في ذلك الحائط وهدمه . 


فيها يحدث في الطريق العام 214 


فالراهن والمؤجر صاحبان حقيقة لأن الراهن مقتدر على المهدم بفك الرهن والمؤجر مقتدر على الهدم 
بفك الرهن والمؤجر مقتدر على الهدم بفسخ الإجارة بالأعذار فالتقدم لما صحيح . كذلك أحد الشركاء 
في الملك المشترك صاحب حقيقة. فعليه إذا كان الخائط مشتركاً سواء كان بالإرث ومن جهة أخرى 
فالتقدم إلى حد الشريكين صحيح في حصة ذلك الشريك (جامع الفصولين). 

لأن لأحد الشريكين أن يرا جع القاضي ويطلب من الشريك الآخر هدم الخائط , وأن يحصل على 
الحكم بذلك وعليه لو انهدم الحائط بعد وقوع التقدم لأحد الشريكين وأحدث 0 ضمن المتقدم 
مقدار الضرر الذي حصل في حصة من الحائط أي إذا كان يملك نصف الحائط ضمن نصف الضرر 
ايض 


ويقتضي أن يتقدم للوارث لأجل الحائط الذي كان آيلا للانمدام في حياة مورثه . ولوكانت التركة 
مستغرقة بالديون ولم يبق للوارث لسبب شيء من ذلك حصته الأرثية (جامع أحكام الصغار). 

والواقف والقيم والصغير وولي المجنون أصحاب حكاً. مثلاً إذا مالت حائط من المسقفات 
ذات الإجارتين والمستغلات الموقوفة يلزم التقدم إلى متولي ذلك الوقف. ولا فائدة من التقدم إلى 
المستأجر بالإجارتين .آم إذا كايت آبثية الرقف ملكا وعرصة محكرة من الوقف لزم في هذه الصورة. 
التقدم الى صاحب الأبنية ولا فائدة من التقدم إلى متولي عرصة الوقف (معيار العدالة). 

وعليه إذا كان الحائط وقفاً وبعد أن تقدم إلى الواقف أو القيم أي متولي متوقف انهدم الحائط 
حدث ضرراً لزم ضمان الضرر من مال الواقف . ولا يلزم من مال المتولي كا لا يلزم من مال الوقف لأنها 
لااذمة للوقف (رد المحتار) . 


وإذا كان ذلك الحائط لصغير أو مجنون ووقع التقدم إلى وليه أي إلى من يقتدرون على التصرف في 
مال الصغير كالآب والجد والوصي (أنظر المادة 414) كان صحيحاً. وإذا انيدم الحائط بعد هذا 
التقدم وأحدث ضرراً لزم ضمان ذلك الضرر من مال الصبي ولا يلزم الضمان من مال الأب أو الجد أو 
الوصي . سواء اقصروا في نقض ذلك الحائط وني اصلاحه أولم يقصروا (الأنقروي). 

© اهدمه: يفهم من هذا التعريف أن التقدم والتنبيه يحصلان بطلب إصلاح ذلك الحائط . 
وصورة الإشهاد إذا كان مائلا إلى الطريق أن يقول واحد من الناس إن حائطك هذا مائل إلى الطريق أو 
مخوف أو متصدع فاهدمه وإن كان مائلا إلى مال الغير بقوله ذلك صاحب الدار (الخانية في جناية الحائط 
المائل) . 

ولا يحصل بالتقدم بكلام يدل على المشورة والنصيحة كقوله لصاحب الحائط المائل إلى الانهدام 
اللائق بك هدم هذا الحائط (جامع الفصولين) . 

الإتلاف بالذات : مثال هذاء. لوانهدم ذلك الحائط على حائط جاره فهدمه كان تخيراً على وجه 

المادة ( 418) إن شاء ضمنه قيمة حائطه مبنياً وترك له انقاضه وإن شاء أخذ انقاضه وضمنه النقصان. 
ولا يجبر على إنشاء الحائط المذكورة كالأول. (جامع الفصولين. الأنقروي). 


ا درر الحكام 


كذلك إذا هدم ذلك الحائط بعد التقدم إلى صاحبه فسقط على شخص فأتلفه كا أنه نه لو عش أحد 
بانقاض ذلك الحائط فتلف ثم عثر إنسان آخر بذلك القتيل فتلف أيضاً ضمن صاحب المائط دية 
الرجلين الأولين. لا تضمن دية الرجل الأخير. لأن رفع النقض وإن كان على صاحب الحائط فلا يعود 

الإتلاف بالواسطة : مثال لهذا: لوانهدم ذلك الحائط على حائط جاره الصحيح السالم وهدم 

ذلك الحائط السالم وأتلف الحائط المذكور مال أحد يضمن صاحب الأول أي الحائط إلى ذلك المال 
(البهجة). 

كذلك لوعث أحد بانقاض الحائط الأول وتلف ضمن صاحب الحائط الأول دينه لكن لوعثر أحد 
بأنقاض الحائط الثاني وتلف كان دمه هدراً. لأن أنقاض الحائط الثاني وإن كانت ملكاً لصاحب الحخائط 
الأول فليس صاحبها هذا مقتدراً على دفعها. لكن إذا كان الحائط الثاني ملكا لصاحب الحائط الأول 
ضمن صاحب الحائط الأول دية الرجل الذي تلف بعثوره بأنقاض ذلك الحائط الثانن. 

أما إذا لم يتلفه هكذا بالذات أو بالواسطة كما لوانهدم الحائط المائل إلى الانهدام بعد التقدم فأجفل 
حيواناً ففر الحيوان: 'لخوفه واضر بأحد فلا يضمن صاحب الحائط هذا الضرر (الخانية). 

لا كانت أربعة من هذه قد ذكرت آنفاً بجملة سنذكر أحدها في الفقرة الآتية وحيث ان الشرط 
السادس ل يذكر في الجملة مطلقا لزم تفصيل وإيضاح هذه الشروط . 

الشرط الأول. كون الحائط مائلاً للإ:هدام. وعليه لما كان التقدم والإشهادٌ قبل صيرورة الحائط 

كذلك لومال جزء من حائط إلى الاغهدام فقط فقط وانهدم ذلك الخائط بعد نل التقدم والإشهاد وأحدث 
ضرا لزم ل ل الى امن 0 الائل 
يا لأن الحائط إذا كان 1 ركان بدرجة لا 0 سس بعضه 0 الاخدام ‏ سبياً في ا باقيه 
يكون في حكم حائطين أحدههما واه وغير صحيح والثاني صحيح » والإشهاد والتقدم في الصحيح 
غير معتير (الخانية) . 

وسيأتي ذكر من يِلْرْم أن يكون التقدم إليه : 

لا يشترط أن يكون التقدم في حضور المحاكم فالتقدم الذي يقع في حضور غير المحاكم معتبراً 
أيضاً (علي أفندي) . 


فيها يحدث في الطريق العام ١أم+>‏ 


الضمان وقد بين هذا الحكم في الفقرة الأولى من هذه المادة . 


والإشهاد وإن ل يكن لازماً لتمام التقدم ولكن يجب التقدم بحضور شاهدين معتبرين على الأقل 
حتى لا يبقى محل للإنكار بعدئذ وعليه لوأقر صاحب الحائط بالتقدم الواقع بالإشهاد لزم الضمان ويلزم 
في حال الإنكار إثبات التقدم نصاب الشهادة. ويمكن اثبات التقدم بكتاب القاضى لض ولاتية. 

تأجيل التقدم والإبراء منه. 

دفع الضرر العائد للعموم عاجلا حق عام . 

فعليه ليس لأحد بعد التقدم للضرر الذي من هذا القبيل العائد للعموم أن يؤجل أو يبرىيمنه . 0 
أنظر المادة (08). انه ليس للحاكم التأجيل والإبراء كا أنه ليس للمتقدم ذلك أيضا. وعليه لوانهدم 
ذلك الحائط بعد هذا التأجيل أو الإبراء وأحدث ضرراً فكما أن صاحب الحخائط يضمن ضرر المتضرر 
يكون ضامناً أيضاً إذا لحق الضرر المذكور المؤجل والمبرئئٌ إذ تأخيره لم يقع موقعه لأن هذا المعنى يعتبر في 
الشركة الخاصة لا العامة (جامع الفصولين). 

مثلاً لو مال حائط أحد إلى الانهدام على الطريق العام موقع المتقدم إليه ثم أمهله الحاكم أو 
الشخص المتقدم في نقض الحائط زيادة عن المدة المبينة في الشرط الرابع فلا يصح امهاله وعليه فلومرت 
مدة يمكن فيها نقض الحائط وانهدم قبل مرور تلك المهلة على احد مار في الطريق فأتلفه أو أتلف 
ماله يضمن صاحب الحائط ولا يخلص من الضمان إذ أن الإمهال والتأجيل غير صحيحين وغير 
عرو ها أما الإمهال والتأجيل والإبراء لدفع الضرر عن شخص معين فصحيح من قبل 
ذلك الشخص . مثلا إذا مال الحائط الى الإنهدام على دار أحد وأمهل ذلك الشخص صاحبه مدة 
بعد التقدم إليه ليهدمه واهدم ذلك الحائط على تلك الدار قبل مضي تلك المهلة وأحدث ضررا فلا 
يلزم صاحب الحخائط ضمان. 

أما لو أبرأ هذا المتقدم صاحب الحائط من التقدم كان صحيحاً وإذا انهدم بعد الإبراء واحدث 
ضرراً لا يضمن وفي هذه الخال يكون تأجيل الحاكم وإبراؤه صحيحين ويكون لهم| حكم (جامع 
الفصولين) . 

الشرط الثالث؛» أن يكون للمتقدم له اقتدار على التصرف في الحائط وهدمها. لأن التقدم إلى من 
م يكن مقتدراً على هدم واصلاح الحائط المذكور سفه فلا حكم له (النتيجة) . 


فعليه لا يصح التقدم لمرتهن الحائط المائل إلى الانهدام أو لمستأجره ومستعيره ومستودعه . مثلاً مال 
حائط دار إلى الإنهدام وتقدم إلى ساكن الدار إجارة أو استعارة ولواضع اليد عليها ارتهاناً أو استيداعاً ثم 
انهدمت وأضرت بأحد فلا يلزم ذلك الشخص ولا المالك ضمان وينشأ عدم لزوم الضمان لذلك 
الشخص وعن عدم اقتداره على التصرف كىم] يشاء عدم لزوم الضمان لصاحب امال وعن كون التقدم 
يحصل إليه. أما التقدم للرهن مثلا فصحيح , لأن الراهن مقتدر باصلاحه على إداء الدين واسترداد 


شل 2 درر الحكام 


الف ا ممم ةي 000080 
الرهن (الخانية) . كذلك التقدم لأجل الحائط العائد للقاصرين لأوليائهم صحيح كا قد أوضح آنفاً. 
لأخهم مقتدرون على اصلاحها (الخانية) . 

الشرط الرايع » مزوزدوفت يكن اليم فيه بعد التقدم . فعليه لوانهدم الحائط وأضر بأحد بينما كان 
صاحب الحائط ذاهبا بعد التقدم إليه على هذا الوجه لتدارك العملة للهدم فلا يلزم ضمان لأن المدة 
اللازمة لتدارك العملة مستثناة ة شرعاً (رد المحتار) . 


الشرط الخامسء أن يستمر اقتدار الشخص المتقدم له على التصرف إلى أن ينهدمالحائط المذكور. 
فعليه لو تقدم لأجل الحائط المذكور ثم خرج من ملك المتقدم له وزال تصرفه منه وانهدم بعد ذلك 
وأحدث ضررا فلا يلزم مالكه الأول ولا مالكه الثاني ضمان . 

مثلاً لو وقع التقدم لأحد لأجل حائط فوهب ذلك الشخص الحائط المذكور لآخر وسلمه اياه أو 
باعه منه ثم انهدم فلا يلزم ضمان . حتى لو انهدم الحائط قبل أن يقبضه المشتري . لأن ذلك الشخص لا | 
يقتدر على هدمه بعد البيع . (أنظر المادة 85). 

لكن لو باع ما أشرعه في الطريق العام أو ما وضعه فيه من الأشياء من آجر وأحدثت ضررا لزم 
الضمان على المشروع والواضع ولا يخلص كئ هو مبين في المادة الآنفة بالبيع من الضمان لأن مجرد 
احداث ذلك في الطريق العام جناية ولا يبطل ذلك بالبيع ولا يزول أثر فعله (الخانية في فصل جناية 
الحائط) . 


ولا يعود التقدم بعد البطلان: أي لو عاد الملك للمتقدم إليه بعد بطلان التقدم بأحد الوجوه 
كاهبة 0 0 فلا يعود 0 ا 0 (أنظر المادة .)01١‏ 
أو بدونه أو كاذ للمشتري 1 فرده به أو رده ا |الرؤية 5 نعد ذلك وأحدث د 

أما إذا كان خيار الشرط للبائع وانهدم الحائط في مدة الخيار وأضر لزم الضمان . لأن خيار الشرط 
للبائع لا يزيل اقتداره على اصلاح ذلك الحائط (أنظر المادة 54”) . 

لكن لو سقط البائع خياره فأصبح البيع لازماً : ثم انهدم الحافط والحدث. تمترراً قلا يلم ضان 
(أنظر المادة ١؟).‏ لأن الحائط قد خرج من ملكه. 

كذا لو جن المتقدم له بعد التقدم جنوناً مطبقاً . ثم اغهدم الحائط وأحدث ضرراً يبطل التقدم 
المذكور بسبب زوال حق المجنون في التصرف واقتداره على هدمه بمقتضى مادتي 941 و04174) . ولا 
يعود التقدم الباطل بعد افاقة المجنون وعودة ولاية التصرف له على ذلك الحائط (الخانية بتصرف). - 

كذلك لووقع التقدم لولي الصبي أو وصيه لأجل حائط للصبي مائل إلى الإنهدام فبلغ الصبي أو 
مات الولي أو الوصي المذكور وانهدم الحائط بعد ذلك فلا يلزم الضمان أحداً . 


لأن ولاية الولي أو الوصي تزول ببلوغ الصبي أو بوفاة الولي أو الوصي (جامع أحكام الصغار) 


وبا عدث:قي الطرق العام فل 


كذلك لووقع التقدم لمتولي الوقف وتوفي بعد ذلك المتولي المذكور وول نه وتيت لدم 

تجديد التقدم بعد بطلانه لا شبهة في أنه لوحصل التقدم على طوله تكرارا بعد بطلان التقدم بأخذ 
الأسباب المتقدمة ىا لوحصل التقدم تكرارا في المسألة الآنفة للمتولي اللاحق وانهدم بعد ذلك وأحدث 
ضرراً لزم الضمان (معيار العدالة) . 

الشرط السادسء. كون المتقدم من أصحاب حق التقدم. هذا الشرط يوضح بالفقرة الآتية: 
وتختلف أصحاب حتق التقدم بالنسبة إلى الضرر الذي يورثه ذلك الحائط. ويكون الحائط مائلاً أما إلى 
دار أحد أو إلى طريق عام أو طريق خاص . وعليه إذا لعزم مودار جار اداه عيةاه يكون المتقدم 
ب كاك كلك الدان تلك الدكانة 


ويدل تعبير من سكاءا على أن للساكن في تلك الدار أو الدكان التقدم سواء أكان صاحبها أو 
مستأجراً لها أو مستعيراً يجوز له التقدم. لأن الضرر الحادث بالإنهدام عائد وراجع إليه (جامع 
الفصولين). وإذا تعدد سكانها فى أن تنهدم حملة صحيح فتقدم أحدهم فقط صحيح أيضا. 

فعليه إذا مال حائط إلى 3 على دار مشتركة بين جماعة وانهدم بعد أن تقدم الجماعة أو تقدم 
أحد لصاحبه فأمر يمال لتلك الجماعة أ و بمال لغيرهم كان صاحبه ضامناً (الأنقروي). 

وتقدم أحد من الخارج وتين غير مفيديعني ليس للجار حق تضنين صاحب الحائط بتقدم أحد 
من الخارج . 


وكذلك إذا وجد حمل لأحد الشريكين في الحائط المشترك ولم يوجد للآخر حمل ومال الجخائط إلى 
ملك الشريك الذي ليس لصاحبه حمل على الحائط وتقدم هذا الشريك إلى صاحب الحمل ونبهه كان 
صحيحاً ثم انهدم الحائط وأحدث ضرراً للمتقدم ضمن صاحب الحمولة نصف الضرر (جامع 
الفصولين . والخانية في الحيطان) . 

وإذا هدم على طريق خاص فيلزم أن يكون من الأشخاص الذين لهم حق المرور من تلك 
الطريق. ويكفي التقدم من هؤلاء ولووقع من أحدهم لكفى . 

وإذا اندم في الطريق العام فلكل أحد حق التقدم سواء أكان عاقلا بالغاً أم صبياً مأذوناً رجلا أو 
امرأة مسلماً أو غير مسلم . (رد المختارء والخانية) وتقدم الصبي وإن كان كافيا لأنه يلزم أن يكون مأذوناً. 
مثلاً إذا كان حائط أحد مائلاً للإنهدام على ملك لآخر ولم يكن مائلا للإنهدام على الطريق العام ولا 
محوفاً وتقدم صاحب الدار إلى ذلك الشخص ثم اهدم بعدئذ على الطريق العام فأحدث ضور 
لأحد فلا يلزم ضمان (جامع الفصولين).. 

اجتماع ضررين: : قد يجتمع ضرران من هذه الأقسام الثلاثة التي تنشأ عن الإنهدام مثلا يمكن 
: 00 الواحد مائلا إلى الامهدام على الطريق العام وبعضه مائلا إلى الا هدام على دار 

. وعلى هذا التقدير لو انهدم القسم المائل إلى الدار عليها فأحدث ضرراً كان صاحب الحائط 
8 لأن هذا الحائط لما كان واحداً وصاحب الدار أحد العامة في القسم المائل إلى الطريق متقدمه, 


573 1 درر الحكام 


وتنبيهه صحيحان وفي هذه الصورة إذا لم يتندم صاحب الدار به تقدم غيره من العامة كان صحيحاً 
في القسم المائل إلى الطريق وعليه في أنه لما كان تقدمه في القسم المائل إلى الطريق صحخيحاً فهو 
صحيح في الكل أيضاً (الخانية في جناية الحائط) . 

الفروق بين الحائط المائل إلى الطريق وبين الحائط المائل إلى ملك انسان : 


الخلاصة. يوجد فرق بين الحائط المائل إلى الطريق وبين الحائط المائل إلى ملك انسان في حكمين 

الحكم الأول. أن التقدم للحائط الماثل إلى ملك انسان إنما يكون من صاحب ذلك الملك . ولا 
حكم للتقدم من آخر. 

الحكم الثاني» إن التأجيل والإبراء من المتقدم للحائط المائل إلى ملك انسان بعد تقدم صحيحان . 
أما التأجيل والإبراءء بعد التقدم للحائط المائل إلى الطريق العام فلا يصحان من أحد. 


> 


الفصل الرابع 
:0 جناية ية الحيوان / 
تنالة احبوانات فستأق عل ذلك فى آخر هذا الكتاب إقا إتماماً للفائدة . إن مسائل 000007 


القاعدة الأولى؛ إذا كان المتسبب متعدياً كان ضامناً وإلا فلا ىا هوموضح في المادة ( 474). 

القاعدة الثانية» المباشر ضامن ولول يكن متعدياً على ما هو مبين في المادة (417). 

القاعدة الثالثة. لكل حق المرور في الطريق لكن بشرط السلامة على ما هو موضح في المادة 
(455). 

وقد أشير في شرح المواد الآتية إلى كيفية تفرع المسائل من القواعد الثلاث هذه وقيامها عليها . 

#مادة 2*1 الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه.صاحبه (راجع 
مادة 5 4) ولكن لو استهلك حيوان فال جد وزاه ضاحية ولم يمنعه يضمن ويضمن 
صاحب الحيوان ذي الضرر المتعين كالثور النطوح والكلب العقور ما أتلفه إذا تقدم 
أحد من أهل محلته أو قريته بقوله امسك حيوانك ولم يمسكه. 

إن الضرر والجناية اللذين يوقعهم| الحيوان (أي كل حيوان ما عدا الإنسان) هدر مالم ينسبا 
إلى صاخبه . 1 

فعليه لا يضمن صاحب الحيوان ما أوقعه حيوانه على الوجه المذكور سواء في الليل أو في النهار 
(أنظر المادة 5 4). لأنه قد جاء في الحديث الشريف (العجاء جرحها جبار) أي هدر ولا يلزم شيء. 
وقد ورد على رواية أخرى (العججاء جبار) . معناه اتلاف البهيمة بأي وجه كان يجرح أو بغيره جبار أي 
هدر لا شيء فيه . 

وقال الإمام الأعظم مستدلاّ هذا الحديث اللخريت بالإآضمان ف الشيء ء الذي تتلفه البهائم .اسواء 
وجد جرح أم لم يوجد وسواء أحدث ذلك ليلا أم نهاراً وسواء أكان مع البهيمة صاحبها أمألم يكن لأن 
الحديث الشريف المذكور عام والواجب العمل بالعام على عمومه ويلزم الضمان أيضاً عند الأئمة الثلاثة 


'إذا وجد مع الحيوان صاحبه أو مستأجره أو مستعيره أو مستودعه أو غاصبه ومن اليهم (العيني شارح 
البخاري) . 


مسائل تتفوع من هدا: 


أولاً» لودخل أحد إلى دار آخر بإذنه فعض كلب عقور أودابة مؤذية ذلك الشخص أو تلفت ماله 
فلا يلزم صاحب الدار (الخانية) . 
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ثانياً» لووطأ بير لأحد وهوفي المزعى وأهلكه بدون أن يكون لصاحبه في ذلك صنع بعيراً لآخر 
فلا يلزم صاحب البعير الأول ضمان . 
ثالثاء لو استهلك حيوان لأحد بدون صنع صاحبه زرعا لآخر فلا يلزم صاحبه ضمان (علي 
أفندي», المجموعة الجديدة). 
زانعاء لو تكين. أحد كفل ادابة آثاء المتناونة رفتعه الذابة وحضل له ضرو يذلك قلا يفنمن 
صاحب الدابة الضرر (البهجة) . 
خامساً. لودخل أحد مكاناً فعضته كلاب لأهل ذلك المكان وأضرت به فلا يلزم أهله ضمان بأنه 
يكن شه أحدهم به (جامع الفصولين) . 
سادساً. لو وضع أحد خلايا نحله في أطراف بستان لآخر فاقترب فرس صاحب البستان من 
الخلايا فخرج النحل منها وأهلكه فلا يلزم صاحب النحل ضمان (علي أفندي). 
3 لو أفلت فرس أحد المسافرين النازلين في منزل وكسر رجل فرس لمسافر آخر نازل في 
هذا النزل فلا يلزم ضمان (علي أفندي). 
ثامناً ٠‏ لوألقى أحد هرة على دجاجة لآخر فلم تختطفها ا هرة حين الإلقاء بل خطفتها بنفسها بعد 
توقف برهة فلا يلزم ضمان (جامع الفصولين). . 
تاسعاء لو أفلت الحيوان على ما هو مذكور في الفقرة الأخيرة من المادة ( 41-1) ودخل ملك 
الآخر بنفسه وأحدث ضرراً فلا يلزم ضمان. 
عاشرا إذا زبط أحد حيوانه في:ملكه على ما بين في المادة (478) فجاء آخر وربط حيوانه 
هناك بلا إذنه رفس حيوان صاحب الملك ذلك الشخص وتلف فلا يلزم ضمان . 
200 الحادي عشرء إذا ربط إثنان حيوانيهها في محل لما حق الربط فيه حسب المادة ( 414) فأتلف 
أحد الحيوانين الآخر فلا يلزم صاحب الحيوان المتلف ضمان. 
الثاني عشرء لو ربط إثنان حيوانيهها في محل ليس لما حق الربط فيه وأتلف حيوان الرابط أولاًء 
حيوان الثاني فلا يلزم ضمان . 
الثالث عشر. لوكت كبن نكا رمن ريف فى التاريق العاء عل رةه النذاد قجاة الحلامن. 
خلف الفرس ونخسه فرفسه وأتلفه بدون صنع صاحبه فلا يلزم صاحب الفرس دية (معيار العدالة). 
الرابع عشرء لو أفلت فرس لأحد بدون صنعه وفر فلحق شخص ذلك الفرس وأراد امساكه 
فرفس الفرس ذلك الشخص وأتلفه فلا يضمن صاحب الفرس دية ذلك الشخص (عيار العدالة) . 
الخامس عشرء لورفس الحيوان الببطار وهو ينعله فلا يضمن صاحب الحيوان دية البيطار (معيار 
العدالة) . 
. السادس عشرء لو رفس أو صدم حيوان أحد سائسه وأتلفه فلا تلزم صاحب ذلك الحيوان دية 
(معيار العدالة) . 
السابع عشر. لو أتلف حيوان أخد وهو يرعى في المرعى 'أحذا اقترت نه يرفس أو صندمة ااواقلة 
يضمن صاحب الحيوان دية ذلك الشخص (معيار العدالة) . 


جناية الحيوان اا 


الثامن عشرء لوجمح الحيوان فلم يستطع كبحه باللجام فأتلف شخصاً فلا يلزم راكبه دية (معيار 
العدالة) . 


جاء في هذه المادة بنفسه . لأنه لوساق أحد حيوانه إلى زرع آخر وأدخله فيه فأفسد الزرع ضمن. 
لكن لوسيب أحد حيوانه ودخل الحيوان من دون أن يسوقه أو يتبعه ومن دون أن يعطف الحيوان يميناً أو 
شمالاً زرع آخر وأفسده لزم الضمان إن لم يكن ثمة طريق آخر (الخانية) . أنظر المادة (97*0). 

كذلك لوساق أحد غنمه وأدخلها في كروم لآخر وأطعمها عنبها فكى| أنه يضمن فلو اقترب بها إلى 
حيث يمكنها أكلها إن شاءت وأكلته الغنم بالفعل فإنه يضمن أيضاً (جامع الفصولين). 

وفي هذه الحال تقوم الأرض تارة مع الزرع النابت وأخرى بدونه والتفاوت بين القيمتين هوحصة 
الزرع المتلف ويضمنه الراعي (علي أفندي) . 

لكن يستثنى بعض المسائل من حكم هذه المادة وإليكها : 

أولاً. إذا رأى صاحب الحيوان حيوانه بينها كان يستهلك مالا لآخر ولم يمنعه يضمن لأن فعل 
الحيوان ينسب إلى صاحبه كما أن نفعه يعود إليه وعدم منعه الحيوان من ذلك مع إمكان المنع مما يقوى علة 
الضمان. وإذا استهلك الحيوان قسمأ من ذلك المال قبل أن يراه صاحبه واستهلك القسم الباقي منه بعد 
رؤيته اياه يلزمه ضمان هذا الباقي فقط ىا هو الظاهر (الشارح) . 

قد وقع اختلاف بين العلماء في لزوم الضمان في هذه الفقرة والقول الصحيح هو لزوم الضمان. 
وقد اختارته المجلة (الأنقروي). ّْ 

أما إذا كان قد رأى الحيوان غير صاحبه ولم يمنعه فلا يلزم الرائي ضمان. والفرق بينها هو أن 
منفعة أكل الحيوان لما كانت راجعة إلى صاحيه ينسب الفعل إليه أما منفعته ما يأكله حيوان أحد ما 
فبها انها لا ترجع إلى غيره فلا ينسب فعله إلى الغير (حاشية جامع الفصولين). 

ثانياء ويضمن صاحب ال حيوان الذي ضرره متعين كالثور النطوح والكلب العقورما أتلفه بعد أن 
قدم إليه أحد من أهل حيه أو قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم يحافظ عليه . أما ضرره قبل التقدم فلا 
يضمنه (البهجة) . ٍ 

والضرر المقصود هو الضرر الذي يقع على بني ادم كما أشير إلى ذلك شرحاً. أما التقدم لأجل 
الضرر الذي يقع على غير الآدمي كا حيوان الذي هومال فلا يفيد: فعليه لا يلزم ضمان الضرر الذي 
يوقعه الحيوان بعد التقدم (رد المحتار في جناية البهيمة والحناية عليها) . 

والحاصل. إن كل شيء يكون تلف الآدمي ملحوظاً فيه فالتقدم لأجله مفيد وإذا تلف بعد التقدم 
إنسان بسبب ذلك فك أنه تلزم تأدية الدية يلزم تبعاً لهذا ضمان الأموال أيضاً. أما الشيء الذي يلحظ 
فيه تلف المال فقط فالتقدم لأجله غير مفيد ولا موجب للضمان (التنقيح). 

مثلاً لوكان كلب لأحد اعتاد أكل العنب فقال له الجيران امسكه لثلا يأكلعنبنا ولم يمسكه وأكل 
العنب فلا يلزم ضمان (رد المحتار) . 


#مادة 447١‏ لا يضمن صاحب الدابة التى أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها 
أو رجلها حصل كونها في ملكه راكبا كان أولم يكن. ا 

وسواء أكان قائداً أو سائقاً أولم يكن وسواء ضربت بيديها أو ذيلها أو رفست برجليها أوعضت 
بفمها لأن ذلك الشخص ليس مباشراً ذلك بل متسبباً. به ولا لم يكن من تعد في هذا التسبب فلا 
يلزمه الضمان أنظر القاعدة الأولى المذكورة قبيل المادة (479). 

١‏ -في ملكه. يفهم من ذكر لفظ الملك مطلقاً هو أن الحكم على وتيرة واحدة فيه| إذا كان المال ملكاً 
خاصاً لذلك الشخص أو كان بالإشتراك مع غيره. لأن كل ذي حصة في الملك المشترك مقتدر على تسيير . 
الدابة وإيقافها فيه (رد المحتار) . 

١‏ صدم. والسبب في استعمال هذا التعبيرهوآته لووط الفيوان الذى .ركه ذلك الشخصن شيا 
بيده أو برجليه أوداسه وتلف لزم الراكب الضمان ك) هو مذكور في المادة ( 477) لأنه يكون قد أتلف 
الع مباشرة. 


#مادة »4937١‏ إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها في 
الصور التي ذكرت في المادة الآنفة حيث إنها تعد كالكائنة في ملكه وإن كان أدخلها 
بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني حال كونه 
ناكا الأياننا أو قائداً اونا عندها أو غير موجود أما لو افلتت بنفسها ودخلت في 
ملك الغير واضرت فلا يضمن . 

لو أدخل أحد حيوانه في ملك لآخر فإذا أدخله بإذن صاحب الملك المذكور لا يضمن جنايته في 
الصور التي ذكرت في المادة الآنفة أي مادة ( 410) حيث إنها تعد كالكائنة في ملكه يعني لو أن الحيوان 
الكو راسد عدا يد أري امه او يذيله أوميظوقه لاعن ورفين وريكله رضن بقية وا مره لا بسن 
لأن مناحب الحيوان ون كان مسا مبذه الحناية فليس متعدياً لكونة قل أدخل الليوان بإذن ضاحب 
الملك. أنظر القاعدة الأولى الي في شرح هذا الفصل (الخانية) . 

كذلك لو أدخل أحد حيوانه بإذن صاحب الملك على الوجه المذكور وأحدث الحيوان أضراراً 
وصاحبه لم يكن عنده فلا يضمن الجنايات المذكورة . أما ا حال المبينة في فقرة (أما إذا كان ذلك الشخص 
راكباً عليها. . . ألخ) في شرح المادة الآنفة فيكون فيها بمقتضي هذه المادة ضامناً أيضاً (رد المحتار) . 

وإذا أدخله بدون إذن صاحب الملك سواء كان راكباً أو قائداً أو سائقاً أو واقفاً وسواء أكان قد 
ذهب صاحيه بعد إدخاله ولم يبق عنده أم 4 يذهب يضمن الضرر والخسار اللذين أحدثه) الحيوان على 
كل جال (البهجة) لأن كون ذلك الشخص يكون متسبباً متعدياً حينئظ. 


كذلك لو ربط أحد حيوانه في ملك لآخر من دون إذنه فأحدث الحيوان ضرراً لدى جولاته 


جناية الحيوان - اه 


ضمن دائرة الحبل الذي ربط به كان ضامناً (جامع الفصولين). 

أما إذا انطلق الحيوان ودخل بنفسه في ملك لآخر وأحدث ضررا فلا يضمن صاحبه هذا الضرر 
على ما هو مبين في الفقرة الأولى من مادة ( 474). إن تعبير ملكه في هذه الفقرة ليس احترازياً فلو 
أحدث ضرراً كهذا في الطريق العام لا يضمن أيضاً (رد المحتار) . 

مثلاً لو أفلت حيوان أحد بنفسه ليلا أو نباراً أي بغير إرسال المالك أو أفسد زرعاً لآخر فلا يلزم 
ضمان (الهندية في الباب الثالث) . 


#المادة 4917 لكل أحد ح المرور في الطريق العام مع حيوانه أيضاً فلذلك 
لا يضمن المار راكب على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن 
التحرز عنب) مثلا لو انتشر أو تطاير من رجل الدابة غبار أو طين ولوث ثياب الآخر 
ورفست برجلها المؤخرة أو لطمت بذيلها وأضرت لا يلزم الضمان ولكن يضمن 
الراكب الضرر والخسارة اللذين وقعا من مصادمتها ولطمة يدها أو رأسها لإمكان 
التحرز من ذلك . 

لكل حق المرور في الطريق العام بحيوانه | أن له حق المرور راجلا على ما هو مذكور في المادة 
(855). 

وعليه لا يضمن المار راكباً حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين يولعههما الحيوان بنفسه 
ولا يمكن التحرز عنها. أنظر المادة (41). 

مثلاً لوانتشر من رجل الدابة غبار أوطين أوحصى أثناء سيرها في الطريق العام بينما كان صاحبها 
راكباً على الوجه المعتاد فلوث أثواب الآخر أو مزقها أو رفست برجلها أولطمت بذيلها وأضرت لا يلزم 

إيضاح القيود: 

١‏ - الطريق العام. قوله الطريق العام فيه أنظر إلى المقام . وإلا فلووقعت الحالات المبيئة في المثال 
المذكور في غير الطريق العام يعني لووقعت في ملكه الخاص أو في الملك المشترك بينه وبين آخر فليست 
موجبة للضمانة لأن الراكب في هذا غير مباشر وإنما هو متسبب غير متعد (رد المحتار) . 

؟ - أثناء سيرهاء هذا القيد احترازي لأنه لو أوقف الدابة في الطريق العام وأحدث ضرراً لزم 
الضمان كما هو مصرح في المادة ( 4 45). 

7 - بنفسهء هذا القيد احترازي لأنه لوجفل الراكب الحيوان بضربه ومعاملته ايأه بشدة أو ركضه 
فأحدث ضرراً كهذا كان ضامناً (رد المحتار) لأن الراكب قد كان في هذه الحال متسبباً ومتعدياً. كذلك لو 
ضيق بغال على بغله بالقرب بينا كان ماراً به في الطريق العام فأصاب الحمل الذي على ظهر الدابة 


4 درر الحكام 


الأشياء المعروضة أمام الدكان وقد وضع مقدار من الأكواب فكسرت الأكواب كان البغال ضامناً 
(المجموعة الحديدة). 

ويضمن الضرر والخسارة اللذين يمكن التحرز عنهها مثلاً يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذين 
وقعا من اصطدامها أو لطمة يدها أو رجلها أو رأسها لإمكان التحرز من ذلك لأن التحرز من ذلك ممكن 
بالاحتراز (مجمع الأغبر) . 

لكن ما يجنيه عليه أحد من الأضرار هدر. مثلاً لو حمل أحد في عجلة النقل حطباً وبينم) هومار يها 
في الطريق العام اقتحم العجلة فارس فأصابت الحديدة التي في مقدم العجلة بطن فرسه فأتلفته لا يلزم 
صاحب العجلة ضمان (علي أفندي). 

إيضاح القيود: 

. المصادمة» الضرب بالجسد» يعني لو اصطدم جسم الحيوان بشيء فاضربه كان ضامنا‎ ١ 

؟ - رجله الأمامية, قوله رجله الأمامية ليس احترازاً فلو اصطدم بشيء برجله الخلفية يعني لو 
حصل الإصطدام يرفع الحيوان رجله أو لوضعه اياها على الأرض أو دوسه برجله شيئاً كان ضامنا . 

© برأسهء بيعي لو حدث ضرر باصطدام رأسه بشيء أو بعضه اياه أو بتطاير أحجار كبار 
من مخوافره كان اما . 

والحاصل» إن الراكب يضمن في الطريق العام الأضرار الآتية التي يحدثها الحيوان» )١(‏ 
الأضرار التي تنشأ عن مصادمته )١(‏ عن لطمة يده () عن رفسة رجله (5) أو صدمه رأسه (5) 
أو عضه (1) تطاير حجر كبير من رجله (7) بالوطء بيده أو برجله. 


«المادة 977 » القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني لا يضمنان إلا 
ما يضمنه الراكب من الضرر 

فعليه لو وضع أحد خابية أمام الدكان فمر حيوان الآخر المحمل عشبا فصدمها وكسرها لزم 
الضمان (جامع الفصولين) . 

والحكم في المرتدف على هذا المنوال أيضاً (رد المحتار) . 

ولا يضمن القائد والسائق الضرر الذي يضمنه الراكب . مثلاً لوقاد أحد فرسه في الطريق العام 
فجاء أحد من وراء الفرس ونخسه الفرس وأضر به فلا يضمن صاحبه (علي أفندي) . 

سقوط شيء من على ظهر الحيوان وإحدائه ضرراً: 

لكن لو سقط من ظهر الدابة شيء كالسرج بينم كان يسوقها وأحدث ضرراً فإذا لم يكن الشخص 


اجتماع القائد والسائق: لووطأ حيوان في قطار من الدواب يقوده أحد شيئاً لزم الضمان. وإذا 


جناية الحيوان 54١‏ 


# المادة 4*0 ليبس لأحدل حق توقيف دابته أو ربطها 5 الطريق العام بناء 
عليه لو وقف أو ربط أحد دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال 
سواء رفست بيدها أو رجلها أو جنت بسائر الوجوه وأما المحال الَو اعدت 
لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناة 

ليس لأحد توقيف دابته أو ربطها ني الطريق العام أو في باب المسجد. لأن الطريق العام معد 
للمرور والعبور فتوقيف الحيوان فيه إخلال بحق المرور الذي هو حق لكل أحد وباعث على الإضرار 
بالعامة . فعليه لو وقف أحد حيوانه في الطريق العام أوعند باب المسجد أو ربطه يضمن جنايته على كل 
حال كما في الأحوال المذكورة في المادة ( 477) سواء رفست بيدها أو رجلها أوجنت بسائر الوجوه لأن 
ذلك الشخص يكون متعدياً بتوقيفه حيوانه في مكان ليس معداً لذلك. أنظر إلى القاعدة الأولى 
المذكورة في شرح هذا الفصل. 
لضرورة اخرى . لأن يران لا برل ول يروك ذا ليقت قملية لو رقت الشيراق قله لالخزاء 
ذلك أو أوقفه راكبه واحدث ورا باحد فلا يلرم ضمان . كذلك لو وقف الحيوان الإردخام او 
لضرورة اخرى ينظر فاذا كانت العودة والتخلص بمكنين اي اذا كان الرجوع الى الوراء مكنا او 
كان في الامكان شى طريق له في هذا الازجحام والمسير فيها لزم الضان' والا فلا (رد المحتار) . 

اما المحال المعدة والمعينة لوقوف الحيوانات بامر ولي الامر كسوق الدواب والامكنة التي يقف 
فيها دواب الكراء او المواضع المختتصة بوقوف الحيوانات في باب المسجد فمستثناة وكذلك الجبال 
الي في خارج البلد والقفر. يعني يجوز وقف ا المحال توا كان صاحبه راكنا او قائداً 
أو سائقا:: 

فعليه لو وقف احد حيوانه في محال كهذه واحدث ضرراً فلا يضم لانه لما كان وقف الحيوان 
فيها يصبح جائزاً بامر ولي الامر فلا يكون ديا لذلك لا يكون موجباً للضمان كر انظر 
المادة .)8١(‏ 3 

كذلك لو وقف احد حيواناً في المفازة اي في غير محجة الطريق (اي في غير الطريق الواسع) 
واحدث ضررا فلا يلزم ضمان. ولو لم يوجد اذن من ولي الامر بذلك (الخانية» علي افندي) انظر 
القاعدة الاولى المذكورة في شرح هذا الفصل. 

اما لو سير الفرس في المحال المعدة لوقف الخبرانات عل الرجه الذكور أتنا وانيدت عيروا 
وخسارة لزم الضضان سواء اكان قائداً ام سائقاً. لأن الذي يسير الفرس على هذا الوجه يكون 
متسبباً متعدياً. 


الملزمة ١غ‏ الغصب الحجر والاكراه والشفعة 
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والحاصل. كما ان وقف الحيوان في المحال التي لا حق له في الوقف فيها موجب للضمان 
فالسير في المحل المخصوص لوقف الحيوان مستلزم للضمان. 

##مادة 65 (من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام 
يصمن الضرر الذي احدثه). 

لو سيب احد حيوانه في الطريق العام وكان ما لم يعتد تسبيبه في الطريق العام يضمن ذلك 
الشخص ضرر ذلك الحيوان في كل حال ىا هو مروي عن ابي يوسف والقول اللمفتيى به هو هذا 
القول والظاهر من عبارة المجلة انها قبلت هذا القول ايضاً. اما عند الفقهاء الاخرين فالمسألة 
محتاجة الى التفصيل. فلو سيب احد دابته فدخلت في زرع آخر واحدثت ضرراً ينظر فاذا كانت قد 
احدئت الضرر بين| كان هو يمشي وراءها يضمن ذلك الشخص ضررها بالاتفاق لانه الحامل لها اما 
اذا سيبها ولم يتبعها واحدثت ضرراً من دون ان تعرج بميناً او شمالاً ومن دون ان تقف:وهي سائرة 
في سمت واحد كان ضامناً اذا لم يكن 5 ثمة طريق آخر. «فما دامت في فورها فسائق حكياً . واذا 
كان ثمة طريق آخر فلا يضمن. 

كذلك لو سيب احد دابته في الطريق العام وبعد ان توقفت عن المسير مدة سارت وحدها بعد 
ذلك واحدثت ضررا لا يضمن لانه انقطع السوق (الخانية» التنوير وشرحه للعلا لي). 

كذا لو القى احد في الطريق العام هامة من الموام المؤذية كالثعبان فاضر باحد فاذا اضرت به 
في المكان الذي القيت فيه يضمن ذلك الشخص «كذا لو ارسل رجل كلبا فاصاب في فوره انسانا 
فقتله او مزق ثيابه ضمن المرسل (اندية» الخانية) . 

أما لوأحدث الضرر بعد مزايلته المكان الذي القى فيه فلا يضمن ذلك الشخص هذا الضرر. 

كذلك لووضع أحد جمرة في الطريق العام واحترق بها .شيء فإذا احترق في المكان الذي وضعها 
فيه يضمن أما لو نقل الريح تلك الجمرة إلى مكان آخر واحترق بها شيء فلا يضمن (الخانية) . 


لإمادة 4975 لو داست دابة مركوبة لأحد على شىء برجليها الأماميتين أو 
رجليها الخلفيتين في ملكه أو في محل آخر وأتلفه يعد الراكب قد أتلف ذلك الشيء 
مباشرة فيضمن على كل حال . 
سواء أكانت مركوبة أو مسوقة أو مقادة وسواء أكان في ملكه على وجه المادة (. 47) أو كان في 
ملك آخر وقد دخله باذن صاحبه بموجب المادة )47١(‏ أو في الطريق العام على وجه مادق (477 
و67519). 
ويجري الحكم المذكور في السائق والقائد أيضاً. مثلاً لوداس الحيوان شيئاً بإحدى رجليه 
الأماميتين أو بإحدى رجليه الخلفيتين أو عضه فتلف ضمن ذلك الشخص هذا الضرر (البهجة). لأن 
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المباشر ضامن ولو لم يتعمد لما كان هذا التلف قد نشأ مباشرة فلو كان المتلف إنساناً وكان الراكب 
وارثا له حرم الوارث من الإرث. 
إذا اجتمع الراكب والسائق يعني لو كان أحد راكبا على حيوان واخر سائقا له ووطأ ذلك الحيوان 
شيئا فالضمان عند بعض الفقهاء يلزم الراكب المباشر وليس السائق المتسبب وعند اخرين يضمن 
الراك ب والسائق كلاهما بالإشتراك (رد المحتار) . 
«إمادة 491717 لوكانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا 
يلزم الضمان . 
إذا كانت الدابة جموحاً وم يقدر الراكب على ضبطها وامساكها ومنعها عن الضرر فلا يلزم 
الضان. ولو كان الراكب سكران. لأنه لا يضاف في هذه الحال سير الحيوان الى راكبه فلذلك لا 
تمكن نسبة الضرر الحاصل لصاحبه لكن اذا اختلف ني هذا الخصوص. يعني لو ادعى الراكب انه 
لم يقدر على ضبط الحيوان وادعى المتضرر قدرة الراكب على ذلك واختلفا على هذا الوجه فالقول 
للخصم يعني للمتضرر أما البينة فعلى الراكب. لأنه لا فائدة في انكار اصل الضمان في اثناء الدعوى 
بعد تحقق سبب الضان (الدر المختار ورد المحتار) . 
#مادة 498 - (لو أتلفت_الدابة التى قد ربطها صاحبها في ملكه دابة 
غيره التى أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان 
وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاخب الملك يضمن صاحبها) . 
لأن صاحب الملك ليس مباشراً لهذا التلف فليس ممتسبب متعد لكوثه قد ربط دابته في 
ملكه. أنظر المادة (979). 
إما إذا تلفت الدابة التى ربطها الآخر بدون إذن دابة صاحب الملك فيضمن صاحبها لأنه 
متسبب» أنظر إلى القاعدة الأولى المذكورة في شرح هذا الفصل. 
احداهما فإذا انكسرت السفينة الأولى ضمن صاحب الثانية . أما إذا انكسرت الثانية فلا يضمن صاحب 
الآولى (جامع الفصولين) . 


إمادة 499 إذا ربط شخصان دابتيهها في محل لما حق الربط فيه فأتلفت 
إحدى الدابتين الأخرى فلا يلزم الضمان مثلاً لو أتلفت ذابة أحد الشريكين ني دار 
دابة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان. 
سواء أكانت المالكة منبها هي المربوطة أولاً أم لمربوطة ثانياً. إذالم كلها من كات الامقان اخغر 
(الهندية في الباب الرابع عشر من الغصب). 


مثلا لو أتلفت دابة أحذ الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في مكان من تلك الدار لا يلزم 
ضان الدابة المتلفة صاحب الدابة الأخرى لأنما وإن كانا متسببين فليسا بمتعديين. أنظر المادة 


.)٠6١59( 
لو ربطإثنان دابتيهها في محل ليس لما فيه حق رباط حيوان‎ 444٠ «إمادة‎ 
وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخراً لا يلزم الضمان وإذا كان الأمر بالعكس‎ 

يلزم الضمان 
ا 
لأن الرابط أولاً ف أ لين مسا فليين مباشر أيضاً ولاأكآن الرابط القن فد اتلك كاله بنقية 


فهو هدر. وقد كر ذلك في سرح الملدة 9(؟6475). 
وإذا أتلف حيوان الرابط ثانياً حيوان الرابط أولّ لزم الضمان لأن ة 
أفندي ورد المحتار) . 


حاتئمة 
في الجناية على الحيوان 

المسألة الأولى ‏ لو ذبح أحد حيواناً لآخر مأكول اللحم كشاة أو قطع يده كان مالكه تخيراً إن شاء 
ترك المذبوح أو المقطوع للذابح والقاطع وضمنه تمام قيمته. لأن في هذه المعاملة إتلافاً له من وجه إذ 
يفوت حينئذ الحيوان ونسله. وإن شاء أخذ المذبوح أو المقطوع وضمن نقصان قيمته. لأن الحيوان باق 

أما لوذبح حيواناً غير مأكول اللحم كالحمار أو قطع يده فالمالك عند الإمام الأعظم مخير. إن شاء 
ترك المذبوح للذابح وضمنه كل قيمته لأن قطع يد ورجل العوامل استهلاك . وإن شاء أحذ المذبوح 
والمقطرع ولا يطلب شيئاً والفتوى على هذا لكن عند الإمام محمد المالك مخير إن شاء تركه للذابح وضمنه 
كل قيمته وإن شاء أخحذ المقطوع والمذبوح وضمن نقصان قيمته (التنوير ( الدر المختار» الطحطاوي .» 
جامع الفصولين . الخانية) . ش 

المسألة الثانية ‏ لو عور أحد عين الحيوان كالدجاجة والحمامة والشاة ضمن نقصان القيمة الناشيء 
عن تعويره عينه وضعفه المترتب على هذا السبب العارض ولو كانت شاة معدة للذبح كالشاة العائدة 
للقصاب . 


ويعين نقصان القيمة على الوجه الآتي: يقوم 00 أنه 
أعور وما بين القيمتين من تفاوت يضمنه الفاعل . أما إذا أعماه فصاحبه مخيرإن شاء أ بقى الحيوان في يده 
وضمنه نقصان قيمته وإن شاء ترك الحيوان للجاني وأخذ كل قيمته. 


المسألة الثالثة - وتعوير عين واحدة للحيوانات التي تستعمل في حمل الأثقال وحرث الأزضين 
كالحمار. والبغل. والثور. والجمل يستلزم ضمان ربع قيمتها لي ل 
الذبح (رد المحتار. الخانية الهندية في الباب الثاني). 1 


مثلا لو ضرب أحد ثوراً لآخر بالعصا فعورت إحدى عينيه ضمن ربع قيمته (علي أفندي). 

ها لواعمى اعد جهارا اخ ]كه أو ثوره الذي يعمل به (والبقرة إن كان يعمل بها فكذلك) 
يسلم ذلك الشخص جثة الحمار مثلاً ويضمن جميع قيمته. وإلا ليس له أن يأخذ الحيوان ويضمنه 
نقصان قيمته «الهندية في الباب الثاني الخانية» . لأنه لما فات معظم منافعه يعد كأنه قد تلف بالكلية 

المسألة الرابعة - لو ضرب أحد ثور الآخر فكسر أضلاعه ضمن الإمام 0 نقصان قيمته 
(الحندية في الباب الثاني). 


التناكاية رالوس واوا كدر لاخر لاق مسد عند بقن اكه ]لين فنا 
وعند البعض الآخر جميع قيمته (رد المحتار) . 
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المسألة السادسة ‏ لو قطع أحد اذن حيوان لآخر كلها أو قطع ذنبه ضمن نقصان قيمته. 

مثلا لودخل حمار أحد في زرع الآخر فأمسك ذلك الشخص الحمار وقطع اذنه من أصلها ضمن 
نقصان قيمة الحمار (علي أفندي) . 

ويعين نقصان القيمة هنا بالقياس على الأصول التى أتبعت في نقصان القيمة في المسألة الثانية . إلا 
أنه إذا كان الحمار مختصاً بركوب القاضي لزم الشخص الذي قطع ذيله ضمان جميع قيمته (واقعات 
المفتين). 


م 
الحمدلله العلي الكريم 


الكتا ب الناسّع 


الحجر والإكراه َالشفعة 
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ال حجر والإكراه والشفعة 
الحمدلله الععلٍ الحكيم. الغفور الرحمن الرحيم ‏ والصلاة والسلام على اسيدنا عمد صاحب : 
الخلق العظيم. وعلى اله وأصحابه ضياء الملة وسراج الدين القويم . 


الكتاب التاسع 


في الحجر والاذن والإكراه والشفعة ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب» وقد جمع في هذا الكتاب 
التاسع من المجلة بعض المسائل الواردة في الكتب الفقهية تحت عنوان. كتاب الإكراه. وكتاب الحجر» | 
وكتاب الشفعة» وحيث إنه قد بحث في هذا الكتاب في الإذن كان من المناسب أن يدخل في عنوان هذا 
الكتاب أيضاً. 


المقدمة 
في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة ' 


هالمادة #49441١‏ - «ال حجر هو منع شخص من تصرفه القولي ويقال لذلك 
الشخص بعد الحجر محجور» 

الحجر ‏ بسكون الجيم وتثليث الحاء مصدر من الباب الأول ومعناه لغة المنع سواء أكان من العقل 
أم من أي شيء آخر غيره. وإطلاق الحجر على العقل مبني على أن العقل يحجر الإنسان عن ارتكاب 

قولنا فلان 5 حجر قلان أي ف كنفه وحمايته (مسكين» أبو السعود). 

ومعناه شرعاً منع شبخص .مخصوص أي منع أحد الأشخاص المذكورين في المواد (401, 
44 4094) وهم الصغير. واتلجنود» والمعتوه. والسفيه. والمدين من تصرفهم القولٍ أي من 
تصرفهم القولي في أمثال البيع, والإيجار. والحوالة الكفالة الإيداع والاستيداع, الرهن. الهبة 

١‏ - شخص مخصوص : حرج هذا التعبير من التعريف منع الحاكم نفاذ إقرار المكره . إذ لا 
يقال لمذا حجر «القهستاني». ْ 


؟ - من تصرفه القولي: ليس معناه منع صدور التصرف المذكور من ذلك الشخص لأن منعه من 


56 درر الحكام 


ذلك ليس ممكناً إذ قد يقدم المحجور أحياناً كثيرة على التصرف بالقول بالرغم من المنع وإنما هو منع حكم 
ذلك التصرف من الثبوت أو منع نفاذ ذلك التصرف أي أنه إذا تصرف فلا حكم لتصرفه . 


" - المنع بفتح الميم وسكون النون ضد الإعطاء. المنع من التصرف القولي ثلاثة أنواع . النوع 
الأول؛ المنع من نفس التصرف القولي وأصله. وقد وضح منع النفس آنفاً وهو كمنع الصغير غير المميز 
والمجنون من التصرف. وهذا النوع من الحجر أقوى أنواعه. مثلاً قد جاء في المادتين 957 وول/اه 
ان تصرفات الصغير غير المميز والمجنون المطبق القولية باطلة ولا تجوز ولو كانت نافعة هما وأجازها 
وأياهما كما لو وهب الصغير غير المميز ماله لآخر أي لو كان تصرفه ضرا محضاً له يمنع من إجرائه 
ولا يجوز هذا التصرف أيضاً ولو الحقته الإجازة. النوع الثاني: المنع من لزوم التصرف القولي 
ونفاذه وذلك كبيع الصغير المميز المحجور مالا من آخر. وهذا النوع يدعى بالحجر المتوسط 
,(القهستاني) وقد ورد في المادة 04317 أنه إذا باع الصغير المميز والمعتوه والسفيه المحجور مالاً من 
آخر يمتنع لزومه ونفاذه بالرغم من وجوده بالفعل ومتى اطلع وليه على ذلك إن شاء أجازه وإن شاء 
رده أي أن تصرف هؤلاء قابل للإجازة. 

النوع الثالث. هو منع وصف التصرف من وصفه أي منع تحقى نفاذه في الحال. والنفاذ وصف 
وصيرورته في الحال وصف للوصف. كمنع نفاذ إقرار المحجور بالدين في الحال أنظر المادة و؟ 2٠٠١‏ 
ويقال لهذا النوع من الحجر الضعيف (رد المحتار في أول الحجر بتغيير) . 

وقد جاء في المادة )٠٠١١(‏ أن إقرار المحجور بالدين بدين آخر يعتبر إقراره في حق الأموال 
الموجودة وقت الحجر أي لا ينفذ في الحال ولكن بعد زؤال الحجر يعتبر إقراره ويكون مديئاً ومكلفاً بأداء 
ما أقربه رعاو ين التصاصن المنع بالتصرف القولي, ان الحجر لا يجري في التصرف الفعلي وقد ورد 
ذلك في المادة 0 صربمحا. 

وعليه فلو أتلف يجنون مال أحد فلا تأثير للحجر عليه ويلزم الضمان من ماله في الحال لآن 
الأفعال لا تتوقف على القصد الصحيح كذلك لو مزق مجنون ثوب أحد لزم الضمان من ماله 


(الطحطاوي). 1 
كذلك لو أتلف الطفل مال اخر ىا لوانقلب على قارورة لأحد مثلا وتلفت لزم الضمان من ماله 
(مجمع الأخمر) . 


كذلك لو أتلف المحجور بالدين مال آخر قبل إداء الدين فيكون صاحب المال كسائر الغرماء 
ويشاركهم في التركة بلا خلاف (الهندية في الباب الثالث) . 

كذلك إذا ثبت بالبينة ان السفيه المحجور أتلف مال لزم الضمان في ال حال . 

والحجر يجري في الأقوال ولا يجري في الأفعال لأنه ليس للتصرف القولي أثر في الخارج بل هوأمر 
اعتبر من قبل الشرع إذ أنه ينشأ بالأقوال مع أن أثر الطلاق والبيع واهبة وغيرذلك من العقود لا يرى ولا 
يشاهد في محالها بحاسة البصرء والأحكام التي تترتب وهي الحرمة في الطلاق والملكية في البيع والهبة أمر 
اعتبره الشرع الشريف وكذلك الشهادات التي هي اخبارات دالة على المخبر عنه تعرف أيضا 
بالشرع لكونها في نفسها محتملة الصدق والكذب إذ ان من الجائز أن لا تدل الاخبارات والانشاءات 
على مقتضياتها (الكفاية). 
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مثلاً جملة بعتك هذا المال هي قول وأثره غير موجود وغير مرئي في الخارج فمن الجائز اعتبار عدمه وعد 
مدلولاته الشرعية بلا حكم ولا يترتب على ذلك إنكار للحقائق ما التصرفات الفعلية التي تصدر من 
الجوارح فبه| أن أثرها موجود فلا يجوز اعتبار عدمها مثلاً أوقتل صبي شخصاً آخر أو اتلف ماله فلا يمكن 
اعتبار ذلك منعدماً ورفع وجوده الخارجي وعد المال الذي أتلف غير متلف وتخليص الصبي من 
الضمان. وعليه فاعتباره منعدماً إنما هو سفسطة أي أنه إنما يكون دخولاً في اعتقادات السوفسطائيين 
الباطلة (الدرر في الحجر) والسوفسطائية بفتح السين طائفة من الناس تنكر حقائق الأشياء وتدعي أن 
الشيء الذي يدعى بحقائق الأشياء إنا هو أوهام وخيالات «أبو السعود المصري. العناية» . 


أسباب الحجر: 


إن بعض أسباب الحجر الصغرء والعته. والجنون. لآن الله تبارك وتعالى قد خلق البشر وشرفهم 
على جميع محلوقاته وأنعم عليهم بالعقل وميزهم عن البهائم فالسعيد منهم سعيد بعقله . والخالق الحكيم 
قد أودع الإنسان العقل وال حوى ى أما البهائم فلم يخلق فيهم غير ال هوى. فمن هواه عقله من بني الإنسان 
فهو أردأ م ن:البهائم قال تعالى إن هم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا #, أمامن غلب عقله هواه فهو من 
أفضل المخلوقات . 


وعليه فمن سلك طريق المخالقة لحواء فقد تعرض للشدائد وا خالق جل شانه قد خلق من البشر 
كثيرأً من ذوي النبى وجعل بعضهم اعلام الدين وائمة م الدجى ى) خلق بعضهموابتلام 
بأسباب تستلزم نقصان العقل كالجنون وفقدان العقل بأسباب أخرى كالصغر والعته وقد جعل 
تصرفاتهم بالحجر غير نافذة ليصون ماهم من طمع الطامعين وحيل المحتالين وأوجب المحافظة على 
أنفسهم وأموالهم على الولي الخاص كالآب والولي العام كالقاضي كل ذلك من رحمة الله ولطفه (رد 
المحتارء الطحطاوي) . 


كا أنه قد اتفق على أن الصغر والجنون والعته من أسباب الحجر فقد روي أن المفتي الماجن 
والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ملحوقون بهم أي أن الحجر على هؤلاء متفق عليه 007 

وقد أوضح في المادة (87/7) إن مرض الموت من أسباب الحجر أما السفه والدين وأ أن لم يكونا 
عند الإمام ديا الحجر فههما عند الامامين من أسبابه» اصع المادة (469) وليس 
الفسق عند الحنفية من أسباب الحجر. 

؛ ‏ المحجور اسم مفعول مأخوذ من مصدر الحجر ومع أنه يلزم أن يذكر مع الصلة بأن تقول 
المحجور عليه كما يلزم ذكر المأذون معها أيضاً فتقول المأذون له فقد حذف الفقهاء الصلة في كلتا الكلمتين 
تخفيفاً ولأن المعني يفهم بدونها فقالوا (محجورء ومأذون). وقد جرت المجلة هذا المجرئ (رد المحتار في 
أول المأذون» الطحطاوي, عبد الحليم) . 


محاسن الحجر: الحجر عبارة عن النظر والشفقة أي أن فق الجر شقان عل عاد الله وهو أحد 
فطبي أمر الديانة» أما الثاني فهو تعظيم أمر الله تعالى (العناية) وهذان النظر والإشفاق اما أنه يعودا 
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المحجور ىا في الحجر على الصبي والمجنون والمعتوه واما أن يعودا إلى غير المحجور | في الحجر على 
المدين. والمفتي الملجن والمكاري المفلس » والطبيب الجاهل. والمريض عند تصرفه بأكثر من ثلث ماله 
(الطحطاوي بإيضاح) . 


سؤال :»١١‏ بما أن الحجر ينحصر في قوله (شخص مخصوص) في الأشخاص الذين ورد ذكرهم في 
المواد و/9621. و8ه9. و2409 وبقي الحجر على الطبيب الجاهل الوارد في المادة (04514) خارج عن 
هذا التعريف فهو غير جامع لافراده؟. 

جوابه: إن الحجر الوارد في المادة المذكورة ( 454) لا يمنع من التصرف القولي وإنما هو منم 
حسي يعني أنه لا يمكن الطبيب المحجور من مزاولة صنعته وليس معناه بطلان تصرفاته القولية. لذلك 
قد قيل في الدر المنتقى «ثم هو في الحقيقة منع لا حجر». 

سؤال 270 ويوجد الحجر بمعنى منع ثبوت حكم التصرف في بعض الأفعال أيضاً كالزنا والقتل 
فعليه لو زنا الصبي أو قتل فلا يترتب عليه حكم الحد والقصاص وهذا فليس من فائدة في تقييد 
التصرف بالقولي. كا أنه لا يجوز الحجر في بعض الأفعال كإتلاف مال الغير. ولا يجوز في بعض 
الأفرال اقول الشنهي' الكينية اكية والضدفة أيفاء 

والحاصل أن الحجر الذي بمعنى منع ثبوت حكم التصرف يوجد في بعض الأفعال دون البعض 
الآخر. لذلك يوجد الحجر الذي بهذا المعنى في بعض الأقوال دون البعض الآخر وعليه فليس من فائدة 
تحصل من تقييده بلفظ التصرف القولي . 

الجواب  :‏ إن بين القلة والكثرة فرقاًء فالأفعال التي لا يجوز منع ثبوت حكمها كثيرة» والأفعال 
التي يجوز منعه قليلة» كما أن الأقوال التي يجوز منع ثبوت حكمها كثيرة والتي لا يجوز منعه قليلة. فالقليل 
والنادر لا اعتبار له «رد المحتار في أول المأذون مع إيضاح» . 


«إمادة 49557 الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي 


أذن مأذون. 


الاذن لغة الإطلاق, لأن الاذن ضد الحجر الذي هو المنع. ويقال للإطلاق أيضاً فك الحجر على 
الإطلاق «العيني» . وشرعاً. هو فك اللحجر الثابت شرعاً في باب التجارات أي التصرف في أنواعها ء في 
خق شخص رقن وإسقاط حق المنع وإثبات الولاية للمأذون. ويقال للشخص الذي أذن مأذون» 
والذي يفك ويسقط بالنسبة إلى الصبي هو الولي «أبو السعود» وبالنسبة إلى السفيه هو القاضي وبالنسبة 
إلى المدين هو الدائن . 1 ظ 


وفقرة حق المنع هي كتفسير فك الحجر (رد المحتار. الطحطاوي) وهذا الاذن ى) يكون للصبي 
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المميز يكون للمعتوه (رد المحتار) وكذلك يكون للسفيه أيضاً. أما في الصبي غير المميز والمجنون فلا 
يوجد. 

ورد في الشرح «باب التجارات». لأن التصرفات التي لم تكن من باب التجارات لا يجري فيها 
الاذن لأغما إذا كانت من المنافع المحضة كقبول الهبة فلا حاجة فيها إلى الاذن وإذا كانت ضررا محضا 
كالطلاق واهبة فيجب أن تعد كأن لم تكن أي منعدمة (العناية). كذلك لا يفك الحجر في الصدقة 
والكفالة بالمال أي لا يسقط الحجر عن الصبي المميز والمعتوه فيها عدا باب التجارة من الأحوال» أنظر 
المادة  )951/(‏ رد المحتار. . 

وتعريف الاذن هذا معتبر في نظر أثمتنا الثلاثة. أما عند الإمام زفر والإمام الشافعي فالاذن عبارة 
عن توكيل وانابة. وثمرة الخلاف هي كا بلي : 

إن الاذن عند أئمتنا الثلاثة كما سيجىء في المادة ( )91١‏ لا يتقيمولا يتتخصص بزمان ولا بمكان 
ولا بنوع من البيع والشراء .. لأن الاذن إسقاط والإسقاط لا يقبل التوقيت: ‏ أما عند الإمامين المشار إليهه) 
فيتقيد ويتخصص با الاذن عندهما توكيل وانابة. والتوكيل يتقيد ويتخصص حسبا هو مذكور في 
المادة .)١505(‏ 

سؤال: لو كان الاذن إسقاط فبها أن الساقط لا يعود حسب الادة ( )2١‏ فكان من اللازم عدم 
جواز الحجر بعد الاذن والحال:أن الحجر جائز بعد الاذن بمقتضى المادة ( /917). 

جواب: الاذن لا يكون اسقاطاً في حق التصرفات التي لم توجد بعد بل ان الحجر بعد الاذن 
هو امتناع عن الإسقاط بالنسبة إلى التصرفات التي م توجد بعد (رد المحتار) ٠‏ أي لو أعطى الولي 
العيكن اذنا وعد أن تصرف عشرة تصرفات مثلاً عاد فحجر عليه وأسقط الاذن في حق التصرفات 
العشرة فلا يعد ذلك في حق التصرف الحادي عشر والثاني عشر إسقاط وإنما هو امتناع عن إعطاء - 
الاذن. : 

ومشروعية الاذن ثابتة بالآية الكريمة © اتتغوا من فضل الله» لأن الاذنفي التجارة للصغير إنما همي 
اذن بابتغاء فضل الله . 

٠‏ وسبب مشروعيته هو الحاجة . لأن الناس يكونون أحياناً في شغل شاغل عن الإتجار فيحتاجون إلى 

الإستعانة بالصغار. 

وشرط الاذن. كون المأذون يعقل التصرف ويقصده ويعلم كونه مأذوناً وكون الآذن له عليه 
الولاية حجر وإطلاقاً منعاً وإسقاطاً (الطوري) . 


ويتفرع من هذا المسائل الآتية: 
أولاً. لا يعطى الصبي غير المميز والمجنون اذناً 0 


ثانياً. ! إذا لم يلحق علم الصغير بمأذونيته فلا يصبح مأذوناً. حتى انه لو أذن الصغير فتصرف وم 
ا عر دك لذن اد سكن بسر مين عمل عل ال و يت أعطي من اذن 


بإخبار شخص واحد حتى انه يعتير الخبر الواقع ولو لم يكن عدلاً. أنظر المادة )١4(‏ (عبد الحليمء 
الدر المنتقى) . 1 
ثالث ؛ لو أعطي الصبي الذي ليس له وصي أخوه أو أمه اذنأ فليس لذلك الاذن حكم . 
واعا لي حضر أحد ولداً صغيراً مميزاً إلى السوق وقال هذا ابني أعطيته اذناً بالتجارة فبيعوا منه 
واشتروا فعامله أهل السوق بناء على هذا القول وباعوا منه واشتروا وترتبت عليه ديون كثيرة ثم ظهر 
شخص آخر وأثبت ان ذلك الصبي ابنه فلا يلزم الصبي في الحال أو بعد البلوغ شيء من ذلك الدين إلا 
إذا حصل اذن من أبيه الحقيقي «(لمندية في الباب العاشر) . 
خامساً. ليس للقائم مقام والمتصرف والوالي الذين لم يكونوا مأذونين بالحكم ونصب الحكام 
أن يأذنوا للصغير (الهندية في الباب الثاني عشر) . 
محل الاذن: الصبي المميز والمعتوه والسفيه المحجور الذي اكتسب صلاحاً يمكن معه التجارة. 
حكم الاذن: هو أن-يكون مالكاً للتصرفات التي من قبيل التجارة وتوابعها وضرورياتها وغير 
مالك خلاف ذلك (فتح المعين الطحطاوي. فتح القدير). 0 
ركن الاذن» هو عبارة عن قول الآذن للصغير أذنتك بالتجارة (الهندية في أول كتاب المأذون) . 
#مادة 57 49 الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء يعني من لا 
يعرف أن البيع سالب للملكية والشراء جالب لما ولا يفرق بين الغبن الفاحش 
الظاهر كالتغرير في العشرة حمسة وبين الغبن اليسير ويقال للذي يميز ذلك : صبي 
مميز. 
الصغير قسمان: لاسر ع الجا ب م ركم 
ل ا ا ا ا 
واحد ومن لا يفرق بين الغين الفاحش في شيء بالنسبة إلى الآخر كالتغرير في العشرة خسة وبين الغبن 
اليسير الظاهر كالتغرير في العشرة واحد ويقال للذي يميز ذلك صبي مميز وعليه فالصغير المميز هو 
من يعرف أن البيع سالب والشراء جالب ويقصد الربح ويميز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير. 
كا أن المعتوه الذي بميز هذه الأشياء حكمه حكم الصغير المميز (رد المحتار) . 
يطلى الصبي والصغير على المدة التي تبتديء من ولادته إلى بلوغه_والصغر هو وصف لحال لم 
تتكامل فيها قوى الإنسان وتبتديء من ولادته إلى حين بلوغه الحلم (رد المحتار) . 
إيضاح القيود: 
١د‏ يعني. . الخ لا يقصد بقوله لا يفهم البيع والشراء غير ما يقصد با ومضمونم|. . وإلا 
فليس مجرد العبارة يعني ليس ألفاظ ابيع والشراء وذلك كي بشير إليه ما مر من اتير لان الصبي 
عير غير المميز إذا لقن ألفاظ البيع والشراء استظهرها وأدركها وعليه فلا يكفي جرد العلم ليكون 
الصغير ميزاً. (الطحطاوي) . 
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نؤالة 'النبو مز لقي الفاشكن والقيع لون مشكل للعابةم 

وبما أن التمييز بينهها يختص بمن حذق التجارة فكان من اللائق أن لا يشترط مثل هذا في الصبي 
المميز؟. 

الجواب : على ثلاث صور. أولاً لو قيل للصغير ما هو تغرير خمسة في العشرة مثلاً وم يعلم أنه 
فاحش فلا يكون مميزا أي أنه لو قيل للصغير إذا غررت بخمسة في العشرة أو بواحد في العشرة 
فكيف هذا الغبن فإذا لم يفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أي الغبن الفاحش والغبن اليسير 
فلا يكون مميزا الطحطاوي). 

وظاهر عبارة المجلة تدل على أنها قبلت هذا الجواب . ثانياً» إن المقصود من تمييز الفرق بين الغبن 
الفاحش والغبن اليسير الكناية عن كون الصبى عاقلاً. وإلا فليس المقصود تميبز الفرق بين الغبن 
الفاسفن والقين البسر حفيفة. :وعليه فإث ف العبازة ازا من" قبيل الاق اللازم: وإزادة الملروم, اقالنا 
المقصود من هذا الشرطء هو من لا يفرق ولا بميز الغبن الفاحش في الشيء الذي تكون قيمته معروفة 
ومشهورة. وإلا فقد يخدع أعقل الناس ويغرر (رد المحتارء التنقيح) . 

؟ - إن البيع سالب للملكية والشراء جالب فاء وعليه فلوجاء الصغير إلى بائع الحلوى وأعطاه 
نقوداً وبعد أن أعطاه البائع الحلوى طلب منه إعادة النقود يكون غير مميز أما إذا لم يستعد النقود بعد أخذه 
الحلوى فيكون دليلا على كونه عيزا . 

" - والغبن الفاحش كالإغرار بخمسة في العشرة وعليه فلو أعطى صغير لعبة تساوي قيمتها قرشاً 
فأعطى البائع ما يلبسه من ثياب تساوي أربعين قرشاً وهولا يعلم بأنه قد خدع فيكون الصغير حينئذ غير 
مميز (رد المحتار) . 


#مادة 49545 المجنون على قسمين أحدهما المجنون المطبق وهو الذي 
يستوعب جنونه جميع أوقاته والثاني المجنون غير المطبق وهو الذي يكون 5 بعض 
الأوقات مجنونا ويفيق في بعضها. 

المجنون قسمان ولكل تعريف فيهما يأتي وليس كما يقول صاحب الدرر في بحث سجدة التلاوة أن 
المجنون ثلاثة أقسام : والقسمان المذكوران في التقسيم المعتمد آنفاً هما : 

القسم الأول: المجنون المطبق وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته . 
وينشأ الجنون أما عن نقص فطري في العقل أو رداءة مزاج الدماغ واستيلاء التخيل الفاسد (فصول 
البدائع) ولا يقصد في الجنون هنا أن يكون المجنون مجنوناً في جميع الأوقات كل عمره أو في جميع أوقاته 
بعد طرؤ الجنون لأن المجنون المطبق إنما يتحقق كون جنونه مطبقاً بعد وفاته ولا يقطع قبل الموت بكون 
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بون علد و عل عطق وعليه فمن يقضي أيام حياته مجنوناً لا تعتريه افاقة اصلاً ويأتيه الموت 
وهو على هذه الصورة يعد مجنوناً مطبقاً كى| انه يعد مجنوناً مطبقاً بالإتفاق من يقضي سنة وهو مجنوت 
كا سيأي إيضاحه. . 

وعلية فلو أزيد تيغ الأوقات المفق المدكور فلا يكون جامعاً لأفراده ولذلك فلفظ (جميع أوقاته) 
بمعنى جميع أوقاته في سنة كاملة أو شهر كامل وبذلك تكون خلاصة التعريف كا يأتي: المجنون 
المطبق عل قول هو'من يستوصبه جنونه جميع أوقاته. في منة وعل قول آخرجميع_أوقاته في شهر: 
. والآن فلندقق الوقت الذي يلزم ليعد الجنون فيه جنوناً مطبقاً. 

ويكون لفظ المطبق“إذا جاء صفة للجنون بكسر الباء وإذا جاء صفة للمجنون يكون بفتحها. فى 

'الجنون المطبق أربعة أقوال: 

القول الأول» الجنون المطبق هو الذي يتد إلى سنة كاملة . لأن المجنون إذا تقلبت عليه الفصول 
الأربعة وم يفق من جنونه علم أن جنونه مستحكم, والفتوى في حق التصرفات على تقدير الجنون لمدة 
سنة (حاشية الأشباه للغزي) وقيل (حق التصرفات) لأن مدة الجنون في حق العبادات قد حددت بصورة 
أخرى وتوجد التفصيلات فيها في أصول الفقه . 

القول الثاني» الجنون المطبق لمدة شهر أي الجنون الذي يمتد شهراً كاملاً وقد رجح هذا القول 
بقول (وبه يفتي) وأشعر قول الخانية (وعليه الفتوى) رجحان هذا القول:أيضا (رد المحتار) . 

القول الثالث هوكالجنون الذي يمتد أكثر من سنة . 

القول الرابع. هو الجنون الذي يستوعب أكثر من يوم وليلة . 

إلا ان هذا القول الرابع يخالف ظاهر الرواية كما جاء في الخانية ويقال للمجنون المطبق المجنون 
المغلوب أيضاً. وقد ذكر حكم الحنون المطبق في المادة (91/4). 

القسم الثاني. هو المجنون غير المطبق رموالني يكون في بعض الأوقات مجنوناً ويفيق في بعضها 
كالمصروع (التنقيح , والهندية. في الحجر). 

ويصدق تعريف المجنون غير المطبق هذا على المجنون المطبق أيضاً لأنه إذا بقى أحد مجنوناً سنة 
كاملة أو شهراً كاملا ثم بعد أن رجع إلى عقله عاد فجن ايضاً مدة سنة كاملة أو شهر كامل فيعد 
ينكان اله ذلك رن فوطق أرضا. وعليه فيكون المجنون غير المطبق هؤ الذي يكون مجنونا 
أقل من سنة على قول أو أقل من شهر على قول آخر. 

وقد ذكر في أصول الفقه أن بعض الأحكام الشرعية تختلف باختلاف مدة الجنون. 


وقد يتحد المجنون المطبق وغير المطبق في بعض الأحكام. وذلك كتصرفات المجنون المطبق 
والمجنون غير المطبق القولية في حال جنونم|يعني مثلاً بيعهم| و شراؤهما وإيجادهما واستئجارهما وصيرورته| 
محالاً لها أو عليهم| أو كفالته| أو رهنه) وارتهانما وإيداعهم| واستيداعهم| وهبتهما واتهابه| فهذهالتصرفات 
كلها باطلة. وقد مرت التفصيلات المتعلقة بهذا في شرح المواد المخصوصة وإذا 'أفاق المجنون المطبق 
والمجنون غبر المطبق وعاد إليهم| العقل تاما تصح تصرفاته) القولية المذكورة وتجوز. 
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ويختلف المجنون المطبق وغير المطبق في بعض الأحكام وذلك أولاً إذا جن الوكيل أو الموكل 
جنوناً مطبقاً تبطل الوكالة وعليه فلا يبقى حكم للوكالة ولو أفاق بعد ذلك يلزم تحديدها أنظر المادة 
0 وإذا جن جنوناً غير مطبق لا تبطل الوكالة فللوكيل أن يوفي الوكالة إلى أن يمن الموكل 
جنوناً مطبقاً ى) أن له القيام بها لو جن هو نفسه جنوناً غير مطبق بدون حاجة إلى تجديدها. لأن 
الجنون غير المطبق هو بمثابة إغماء فكم| أن الوكالة لا تبطل بالإغاء فلا تبطل بالجنون القليل. 

ثانياًء وإذا جن أحد الشركاء جنوناً مطبقاً تنفسخ الشركة | هو مبين في المادة (105). 
بخلاف ما لو جن جنوناً غير مطبق فلا تنفسخ . وفي هذه الحالة إذا جن أحد الشركاء تبقى الشركة 
إلى أن يصبح الحنون مطبقاً ومتى تم الاطباق تنفسخ الشركة في الحال (الواقعات) وقد توضح ذلك 


في شرح المادة (1765). 

تالا تنفسخ المضاربة ىا هو مبين في الملدة. ( 68 إذ1 بحن رت المال أو المضارب حجنو 
مظقا + أما إذاكات جترعيها غيل مطيق قلا تيح ٠‏ 

انق إذا جن المأذون جنوناً مطبقاً أصبح محجوراً. أما إذا جن جنوناً غير مطبق فلا (الهندية في 
الباب الخامس) . 

وسيأتي في المادة ( ال غير المطبق . 


#مادة 001 المعتوه هو الذي اختل شعوره بأن كان فهمه قلياكٌ وكلامه 
كلظأ وتليه 00 

المعتوه لغة ناقص العقل وشرعاً هو الذي اختل شعوره بأن كان قليل الفهم مختلط الكلام 
فاسد التدبير. ولكنه لا يشتم ولا يضرب كلمجنون. بل يكون كلامه مختلطاً فبعضه يشبه كلام 
العقلاء وبعضه شبه ألفاظ المجانين. 

وإن وقع اختلاف في تفسير المعتوه فالمختار هذا التعريف (رد المحتار, التنقيح) وعليه فالعاقل هو 
الذي تكون أقواله وأفعاله مستقيمة (البهجة) . 

#مادة #457 السفيه هو الذي يصرف ماله في غيرموضعه ويبذر في مصروفاته 
ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم وم 
بعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من 
السفهاء . 

الننكةا بواطرة ون لعلف والفتقه لع تعن لفل ؟ والكقيه هوسق كان ل عهلة عفقة أناشرعا 
فهو الذي يصرف ماله في غير موضعه يعني خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل ويبذر في مصروفاته ويضيع 
أمواله ويتلفها بالإسراف . 

والفرق بين الإسراف والتبذير هو أن التبذير صرف الشيء في غير محله اللائق. أما الإسراف فهو 
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صرف الشيء في محله اللائق زيادة عن اللازم (رد المحتار في الفرائض) فعلى ذلك التبذير هو تجاوز 
موضع الحق وجهل بمواضع ومواقع الحقوق أما الإسراف فهو تجاوز في الكمية وجهل في مقادير 
الحقوق. 

فالتبذير والإسراف اللذان ينشآن عن السفه يكونان أحياناً في أمور الشر. فكما أن من يعطي ماله 
للعازفين والمغنين أو يجمع في بيته أهل الشرب والفسق فيطعمهم ويسقيهم أويسرف في الإنفاق عليهم أو 
من يفتح باب الجوائز والصلات أو يشتري الطيور الطائرة بأثمان باهظة أو من يلقي أمواله في الغبر 
والبحر أو يحرقها بالنار وكذلك يعد سفيهاً من أسرف في نفقته إذ أن الذي لا يكون له غرض في تصرفاته 
أو كان له غرض إلا أنه تصرف به بصورة جعلته لا يعد غرضاً فهو سفيه كالغبن في التجارة من غير محمدة 
وان يكن الأصل في التصرفات أن تكون مبنية على المسامحة كا أن البر والإحسان مشروعان إلا أن 
الإسراف فيهم| حرام كالإسراف في المأكولات والمشروبات قال الله تعالى إوالسذين إذا أنفقوا لم يسرفوا» 
أي لم يتجاوزوا حد الكرم طولم يقتروا » أي لم يضيقوا ته تضييق الشحيح أي البخيل . 

ويكون اورهراده قل الأمرو اخيرية لو ل نه 
عدم اقتداره متبعاً ا هوى وتاركاً ما يدل على الحجى أما إذا صرف شخص ماله على المعاصي كشرب 
الخمر والزنا فلا يعد سفيهاً بالمعنى المبين في هذه المادة أنظر المادة (455) (رد المحتار» أبو السعود 
ا هندية في الباب الثاني). 

ويعد أيضاً بمنزلة السفيه الذين لا يزالون يغفلؤن في أخذهم وإعطائهم وم يعرفوا طريق تجارتهم 
وتمتعهم بحسب بلاهتهم مع أنهم لا يعدون سفهاء بالمعنى الوارد في الفقرة الأولى ويمكن الحجر على أبله 
وبسيط كهذا عند الإمامين كما ذهبت إليه المادة ( 4058) ويطلق كل من الأبله والبسيط مغفل وليس 
المغفل فاسداً وإنما هو من كان سليم القلب لا يقدر على التصرفات الرابحة مع كونه يخدع فيها (رد 
المحتار منلامسكين, الهندية في الباب الثاني) . والمغفل أيضاً اسم مفعول من التغفيل وهو من لم توجد فيه 
فطانة (الطحطاوي). 

#مادة #441517 الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير. 


الرشيد هو المصلح في ماله أي الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير والصرف في غير 
مواضعه وجتنيه . وهذا يعد رشيداً مادام على تلك ا حال سواء أكان فاسقاً فسقاً طارئاً أو أصلياً أم غير 
0 ل ا و ل 
مهم سا4 فالرشيد امن يكرن امضلصا في ماله فقط بوالتتوين. 

«إمادة 444 الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حت من دون 
رضاه بالإخافة ويقال له المكره (بفتح الراء) ويقال لمن أجبره مجبر ولذلك العمل مكره 
عليه وللشىء الموجب للخوف مكره به. 
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الإكراه لغة إجبار الإنسان على شبيء لا يريده أي على ما يراه بطبعه مستكرهاً سواء أكان له 
قدرة على تحقيق ما هدد به أم لا وسواء أخاف الفاعل وقوعه أم لا وسواء أكان الفاعل متنعاً لحق 
الشرع أو العبد أم لا أ بو السعود). 


وشرعاً هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه أي بالإخافة والتهديد أي 
مع إبقاء أصل الاختيار ويقال له المكره (بفتح الراء) ويقال لمن أجير بغير حق مجبر (بكسر الباء) 
ولذلك العمل مكره عليه (بفتح الراء) وللشيء ا موجب للخوف أي الموجب لخوف المكره والسالب 
لرضاه كالقتل والضرب مكره به (بفتح الراء) . 

بت 07 

١‏ عملا: العمل أعم من اللفظ الذي هو عمل اللسان ومن أعمال سائر الجوارح فكا أنه 
يصدق على الإقرار الذي هو من الألفاظ فإنه يشمل أعمال سائر الجوارح كإتلاف مال الغير مثل 
(الدرر). 1 

؟ - بغير حق. هذا التعبير احترازي . لأن الإجبار الذي بحق لا يعد إكراها وعليه فالإجبارات 
الآتية ليست بإكراه وإليكها : ْ 


أو إذا امتنع المدين عن بيع ماله لاداء الدين فللقاضي أن يجبره عليه . والبيع الذي يقع بناء 
على هذا الإجبار لا يعد بيعاً بإكراه. 

ثانيًء إذا بيع الرهن بناء على إجبار الحاكم الراهن على بيعه | هو مذكور في المادة ( )71١‏ نفذ 
البيع المذكور. 

الثا. إذا أجل العنين الى المدة المعينة ولم يقدر على الجماع يكرهه الحاكم على الفرقة وبما أن هذا 
الإكراه بحق فلا يكون إكراهاً بالمعنى الوارد في هذه المادة . 


بدون رضاه ‏ بما أن هذا نفي للرضا على الإطلاق يشمل التعريف المذكور قسمى الإكراه. لأن 
نفس الرضا كما يكون في الإكراه غير الملجىء الذي يفوت به الرضا يكون أيضا في الإكراه الملجئْ 
المفسد للاختيار. والحاصل أن عدم الرضا معتبر في ع صور الاكراه وأصل الاختيار قِ 0 
صوره ثابت لكن في بعض الصور يفسد الإختيار وفي بعضها لا يفسد (الزيلعي). 

والرضاء مقابل الإكراه. وأما الاختيار فمقابل الجبر. 

الاختيار - هو عبارة عن إرادة أحد طرفين جائزين لأمر متردد بين الوجود والعدم ومقدور فعله من 
الفاعل 0 


مثلاً: بيع مال زيد أمر أجد جانبيه وعردراخانت الآخر عدم والطرفان جائزان فإذا باع زيد ذلك 
امال فرحيحا طرف الوجوو يكو عمله هذا اختياراً كما أنه إذا امتنع عن بيعه يكون قد رجح طرف العدم. 
وكان عمله هذا اختياراً والفاعل وإن كان مستقلاً في قصده فاختياره إما أن يكون مجه نامدا 
(قهستاني بإيضاح) . 
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ويفهم من هذه التعبيرات أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الاكواه إلا أن الإكراه يفسد 
أصل الإختيار في بعض ضور الإكراه كالإكراه الملجيء ولا يفسده في بعضها كالإكراه غير الملجئ 
(الدرر والزيلعي). 1 

والإكراه بالضرب والحبس يعدم الرضا إلا أنه لا يفسد الاختيار يعني أن في هذا الإكراه إكراها 
للمكره وعدم رضائه مع وجود اختياره الصحيح لأن فساد الاختيار لا يكون إلا في الإإكراه بإتلاف النفس 
أو قطع العضو فإلاكراه الذي يكون بقتل النفس أو قطع العضو معدم للرضا ومفسد للاختيار أيضا (أبو 
السعود, رد المحتار) . 

: - الإخافة : بما أن الإخافة قد ذكرت مطلقة فك انها تشمل الإخافة الي تحدث بالفعل تشمل 
الإخافة التي بالقول كالوعيد (الطحطاوي). 1 

ه- الإجبار: ك) يكون الإجبار حقيقياً يكون حكمياً فلو أمر أحد آخر بإتلاف مال أحد وم 
يهدده بشيء ولكنه علم بدلالة الحال أنه سيقتله فله أن يتلف ذلك المال لأن ذلك إكراه حكمي . 

#مادة 4459 الإكراه على قسمين الأول هو الإكراه الملجىء الذي يكون 
بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو والثاني هو الإكراه غير 
الملج ء الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب وا حبس غير المبرح والمديد 

الإكراه قسمان : وكلاهما سالب رضا المكره ا فهم من المادة الآنفة. ووجه الانحصار هو أن 
الإكراه أما أن يكون موجباً إفساد اختيار المكره وملجتاً اياه أو لا يكون كذلك: فإذا أوجب إفساد اختياره 
أو الحاه كان إكراهاً ملجئاً وإذا لم يفسد اختياره ولم يلجئه كان غير ملجىء ففوت الرضا أعم من فساد 
الاختيار ففي الحبس أو الضرب يفوت الرضا ولكن الاختيار الصحيح باق وني القتل لا رضا ولكن له 
اختيار غير صحيح أي اختيار فاسد. (الطحطاوي). 


فالقسم الأول إكراه ملجئ : الملجئْ بكسر الجيم اسم فاعل من الحأ إلى كذا اضطره إليه فهو 
الموجب للاضطرار وهو الإكراه الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع العضو 
كالسمع والبصرء واللسان» وما اشبه ذلك نحو الأصابع والأعضاء ويقال لهذا الإكراه: الإكراه التام . 
وهذا الإكراه معدم للرضا مفسد للاختيار (الأنقروي, الدرر) إذ الإنسان مجبول على حب الحياة وذلك 
يضطر إلى ارتكاب ما أكره عليه محافظة عليها فيفسد اختياره (الجوهرة) . 


العضو. يفهّم من ذكره مطلقاً أن العضو يشمل الأثملة أي طرف الأصبع » وبعبارة أخرى يشمل 

بعض العضوكالمحل الذي توجد فيه الأظافر من الأصبع أيضاً . وعليه فالإكراه الذي يقع بالتهديد بقطع 
ذلك يكون إكراهاً ملجئاً (رد المحتار. والنتيجة) ومن المشايخ من يقول إذا هدد بالحبس والقيد وكان 
الرجل ذا مروءة ويشق عليه ذلك بحيث يقع في قلبه أنه لولم يفعله يموت بسبب الحبس والقيد أو يذهب 
عضو منه فهو إكراه معتبر شرعا كما أنه لو توعده بالحبس في مكان مظلم بحيث يخاف ذهاب البصر 
لطول مقامه فيه فهو إكراه معتبر شرعاً (عبد الحليم) قال بعض المشايخ أما الحبس الذي أحدثوه في زماننا 
فإنه من الإكراه الملجئ وإن قال لأجوّعتّك أو لتفعلن بعض ما ذكر لم يسعه أن يفعل ذلك حتى يجيء 
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من الجوع ما يخاف منه التلف (الحندية في الباب الثاني بتغيير) . 

وقوله النفس أعم من النفس الحقيقية والحكمية فالنفس الحقيقية معلومة أما النفس الحكمية فهي 
عع رك . وعليه فالتهديد بإتلاف مال الإنسان كله يعد إكراهاً ملجتاً أيضاً . حتى ان 

بعض الفقهاء لا يشترط التهديد بإتلاف جميع المال بل يعد أخذ تعفن 'المالاكزاها معتيراً . مثلاً لوقال 
أحد الظلمة لأحد إذا لم تبعنى دارك فسأعطيها إلى عدوك وبناء على هذا باعهم| منه فيعد ذلك البيع 
بنع بإكراه أما عند البعض الآخر من الفقهاء فالإكراه بأخذ المال إذا وق بأخذ كل المال فالإكراه 
معتبر والإكراه الواقع بأخذ بعض الال إذا كان ما ترك له من الال كافياً يعد ذلك إكراهاً (الدر 
المختار. » رد المحتار). . والضرب الذي يعد إكراهاً ملجئاً هو الضرب الذي يؤدي إلى تلف النفس 
أو تلف عضو على الوجه المذكور. وقد قال بعض العلاء في تعيين مقدار هذا الضرب أنه يلزم 
التهديد بما لا يقل عن أربعين جلدة والبعض يقول أن أحوال الناس يختلفة فمنهم من يتحمل 
الضرب الشديد ومنهم من يموت بأدنى منه فلا طريق سوى الرجوع إلى رأي المبتلي فإن غلب على 
ظنه ان تلف النفس والعضو يحصل به وسعه وإلا فلا (الطوري) وجاء في الدر المختار أن التهديد 
بالضرب جلدة أو جلدتين وأن كان لا يعد إكراهاً ملجتاً إلا أن التهديد بالضرب. على مذاكير 
الإنسان أو على عينه يعد إكراهاً ملجثاً لأن وقوع مثلها على الأعضاء المذكورة يكون مؤدياً إلى التلف 
(الطوري). 

والتهديد بالحبس المؤبد لا يعد إكراهاً ملجئاً لكونه لا يؤدي إلى تلف المهدد ما لم يمنع الطعام 
والشراب عنه. (البزازية. الطحطاؤي). وقد قال بعض المشايخ .أنه إذا كان المهدد (بفتح الدال) 
بالحبس والتصفيد من أرباب التنعدم والمروءة والحاه فوقع في قلبه أنه سيموت فيا إذاسجن في مكان مظلم 
أو أنه سيفقد أحد أعضائه وغلب على ظنه وقوع ذلك كان ذلك إكراهاً ملجئاً. كذلك إذا هدد أحد 
بالحبس في مكان مظلم وخيف من فقد البصر من جراء طول السجن في ذلك المكان كان الإكراه ملجئا 
(الطحطاوي) . 


القسم الثاني الإكراه غير الملجئُ وهو الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب اليسير والحبس 
والتصفيد غير المبرح والمديد ويقال له الإكراه الناقص وهذا الإكراه وإن كان معدماً للرضا لا يفسد 
الاختيار (الدرر) . 

الغم. بفتح الغين وتشديدالميم هو الستر والغطاء ومنه قيل للحزن غم لأنه يغطي السرور والحلم 

ألم» بفتح الهمزة واللام بمعنى الوجع يجمع على آلام وعليه فالألم هو شيء كريه قبيح سواء أحصل 
بعارض وجع أو فتور أو هم فهو عطف تفسيري للغم . 

وهذا القسم الثاني هو أدنى مراتب الإكراه ويختلف باختلاف الأشخاص وعليه فلا يمكن حصره في 
دائرة معينة . وليس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه منه الاغتمام (أبو السعود) . 

الحد في الحبس الذي هو إكراه ما يجيء الاغتمام البين به وبالضرب الذي هو إكراه ما يحدث منه 
الآلم الشديد وليس فيه حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولكن على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك إليه 
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(منلا مسكين). لأنه لما كان الناس يختلفون فبعضهم يتضررون بالضرب الشديد والحبس المديد 
وبعضهم يتضررون بضربة سوط أو فركة اذن وما اشبه ذلك لا فيها من الموان والذل كالشرفاء 
وأصحاب المنزلة الرفيعة والحاه والضعفاء من الناس أيضاً وخصوصاً إذا كانت على ملا من الناس . 

قد جعل تقدير ذلك إلى رأي القاضي الذي ترفع إليه القضية كما مر. وعليه فان ذلك يعد في 
حق أمثال هؤلاء الناس إكراهاً. ألا ترى ما يحصل عند أشراف الناس من الغم فيا إذا وجهت 
إليهم كلمات قاسية بخلاف الأراذل منهم فلا يتألمون إلا من الضرب المبرح وعليه فبها أن تعيين 
مقادير كهذه بالرأي ممتنع فلذلك يعتبر الإكراه إذا كان بدرجة تؤثر على المكره (فتاوى أبو السعود 
والزيلعي. رد المحتار) . 

وعليه فالمقصود من الحبس والتصفيد هنا الحبس والتصفيد المديدان ويطلق الحبس المديد على 
الحبس الذي يزيد على يوم واحد (ابو السعود) 

اما الحبس والتصفيد يوما واحدا والضرب غير الشديد فلا يعدان اكراهاً. وعليه فلو هدد احد 
عر اباشين :از بالفصقية بما انك 1 والشرت يده راعذ حل" :انيت بالف قرس وا عليه 
وفعل فلا يعتير ذلك اكراهاً. لان الانسان لا يبالي بمثل ذلك عادةء فلذلك لا يعد هذا معدما 
للرضا ما لم يكن قد وقع التهديد بالحبس يوما واحدا على ذي جاه ومنصب يعني انما يكون ذلك 
اكراها لرجل له جاه وعزة لان ضرره اشد من ضرر الضرب الشديد لغيره فيفوت به الرضا 
وظاهره انه يكون اكراها في المال القليل (رد المحتار والزيلعي. والمندية في الباب الرابع) 


لكن التهديد بضربة عصا تؤدي الى تلف الانسان لا شبهة انه اكراه معتبرء والمقصود بالخبس 
هنا حبس نفس المكره اما حبس الابوين والاولاد فلأن ذكر الزيلعي انه اكراه غير معتير فقد قال. 
القهستاني وبعض الفقهاء ان الاكراه بيحبس الابوين والاولاد والزوجة وسائر ذوي الارحام اكراه 
معتبر استحساناً (رد المحتارء عبد الحليم) ولا دليل في المجلة على انها قد اخذت باحد هذين 
القولين الا ان جهة الاستحسان مرجحة عند الفقهاء على القياس. ويوجد فرق بين قسمى الاكراه 
هذين على وجهين: 

الوجه الاول. الفرق من حيث الماهية وقد مر نيانه. الوجه الثاني. الفرق من حيث 
الاحكام. فالاكراه الملجئ يؤثر على التصرفات القولية والتصرفات الفعلية اما الاكراه غير الملجئّ 
فلا يؤثر على التصرفات الفعلية بل يؤثر على التصرفات القولية فقط (الطحطاوي) كا قد بين في 
المادة ٠١١19‏ والمادة لا )٠١١‏ 
#المادة *405٠‏ (الشفعة هى تملك الملك المشتري: بمقدار الثمن الذي قام على 
ا مشتري) 


الشفعة لغة بمعنى الضم وهي ضد الوتر. وتسمية التملك في الآتي شفعة مبنى على ضم المال 
المشتري لعقار الشفيع » ومنه شفاعة النبي عد للمذنيين لانه يضمهم مها الى الفائز ير (الهداية, 
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مجمع الاخبر) . 

وشرعا عي حق تملك الحقار: او مااكان قل حكم الغقار:من ابلك المشري بمقدار الثمن الذي 
قام على المشتري اي انه يتملك ذلك باعطاء مثله للمشتري اذا كان مثلياً وقيمته اذا كان قيمياً بدون 
ان يلتفت الى رضا المشتري (ابو السعود). اما نفس التملك فيحصل على ما ذكر في المادة )٠١5(‏ 
بتسليم المشتري اياه بالرضا او بحكم الحاكم وقضائه. 

ايضاح القيود : 

١‏ العقار او ما في حكم العقار: العقار كالدار مع العرصة او العرصة فقط وما كان في 
حكم العقار هو كالعلو انظر المادة )٠١١١(‏ (الدرر). 

5 ملك: هذه الكلمة وان كانت تشمل المنقول والعقار كما يستفاد من المادتين ١0(‏ 
و9١١٠‏ ) الا انه ينبغي ان تخصص هذه الكلمة بالعقار فقط ى] قد جرى تخصيصها في الشرح. لأن 
الشفعة انما تجري بمقتضى المادة:.(7١١٠)‏ في العقار وحده. 

وها آنه قد جاء ذكر الللك المكترئ مطلعاً فك أنه يسكل كل اللاك يشمل :بعضه أيضا . ملا 
لو اشترى أحد الشفعاء العقار المملوك فب] أنه يثبت للشفيع المشتري حق الشفعة فللشفعاء الآخرين 
إذا ساووه في الدرجة حق الشفعة بمقدار حصصهم فقط ما عدا حصته يعني أن لهم طلب ما عدا 
الحصة التي اث حراغا لسع من الحصص بالشفعة . مثلاً لو باع أحد الشركاء في العقار المشترك بين 
ثلائة أشخاص أثلاثاً حصته من أحدهما فللشريك الثاني أن يطالب الشريك بنصف ما اشتراه 

* - على المشتري : يفهم .من هذا التعبير أن الشفعة لا تجري في تمليك العقار بلا عوض كاطبة 
والصدقة والإر ثكذلك لا تجري في القسمة وذلككما سيأتي في المادتين ٠١8(‏ و77 )٠١‏ (رد المحتار) . 

لكن هذا التعبير أي (على المشتري) يستلزم إيراد سؤالين : 


السؤال الأول : إذاءكان المشتري مقراً بالشراءء أو إذا كان منكراً اياه وأثبت الشفيع شراء المشتري 
أو نكل المشتري عن حلف اليمين كان ذلك ضد تملك المشتري وأما إذا كان البائع مقرا بالبيع وكان 
المشتري منكراً له ول يمكن إثبات البيع وحلف المشتري اليمين على عدم الشراء فيكون التملك الواقع 
على البائع وليس على المشتري وفي هذه الصورة يصبح هذا التملدك خارجاً من التعريف الذي ورد فيه 
(بمقدار الثمن الذي قام على المشتري) وعلى ذلك يكون التعريف المذكور غير جامع لأفراده . ويجاب عليه 
أن هذا التعريف هو تعريف الشفعة الكثيرة الوقوع . لأن التمليك بالشفعة على البائع نادر الوقوع ولا 
اعتبار للنادر. 


السؤال الثاني: يما أن الشفعة تجري في الهبة بشرط العوض بناء على ما جاء في المادة ( ٠١77‏ ) 


وبقوله (على المشتري) تخرج هذه الشفعة من التعريف فيكون هذا التعريف غير جامع لأفراده. 
ويجاب على هذا أيضاً بأن الهبة 'بشرط العوض هي شراء انتهاء فلا تخرج هذه الهبة بقول (على 
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؛ ‏ بمقدار الثمن الذي قام على المشتري : سيأتي معنى ذلك مفصلً في شرح المادة ( ٠١5‏ ) 

هذا وبما أن الشفعة من الأحكام الجارية في دار الإسلام وهذا الحكم غير شرعي في الممالك 
الأجنبية فلو اشترى مسلم عقاراً في بلاد أجنبية ووجد له شفيع مسلم فليس له حق الشفعة ولوكانت 
أصول الشفعة مرعية في تلك الديار (ابو السعود) . 

##مادة *45١‏ الشفيع هو من كان له حق الشفعة. 


نوم لي ا ا 0 


#مادة #44657 المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة . 


وهو العقار الذي يمكن للشفيع تملكه جبراً على المشتري : ويطلق على الحانوت الذي مر ذكره 
في المادة السالفة: مشفوع . 


#مادة #44657 المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفعة . 
أي بسببه يثبت للشفيع حق الشفعة في المبيع . مثلاً لو بيع عقار متصل بدار أحد فتكون تلك 
الدار (مشفوعاً بها) أو (ما يشفع بها). 


#مادة 405*» الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء 
والطريق . 


مثلاً لوكان لأحد حصة في هر خاص ولآخر فيه حصة كذلك فكل منه| يكون خليطاً للآخر. 


#مادة 4400 الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص 
بالأشخاص المعدودين وأما أخذ الماء من الأخهر التي ينتفع بها العامة فليس من قبيل 
الشرب الخاص : 
الشرب الخاص (بكسر الشين) هموحق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودين أي 
المخصوص لسقي وري مزارع أولئكم الأشخاص المعدودين . ,ويقال للأشخاص الذين دون المائة 
أشخاص معدودون. كما هو مذكور في المادة (. ١547‏ )'(منلا مسكين وعبد الحليم) . 


وأما أخذ الماء من الأغبر كالفرات والدجلة والنيل التي ينتفع بها العامة لسقي المزارع فليس من 
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قبيل الشرب الخاص (الدرر. القهستاني) وعليه فإذا كان الشرب الخاص مشفوعاً به فلا يصح أن يكون 
هذا النوع من الشرب مشفوعاً به . 

في تعريف الشرب الخاص ثلاثة أقوال: 

القول الأول. إذا كان المشتركون في الغبر أشخاصاً معدودين يكون غهراً خاصاً ويقال في حق أخذ 
الماء منه شرب خاص اا رادت ار ورور غبر عام والقول الذي لخدت 
به المجلة في المادة هو هذا القول. 


.الأشخاص المعدودون: اختلف الفقهاء في مقدار ما يطلق عليه لفظ (الأشخاص) فبعضهم قال 
يطلق على ما دون المائة وبعضهم قال حتى خمسمائة وبعض المتفقهين قال حتى الأربعين. إلا أن البعض 
قال يجب أن يفوض تعيين المقدار لرأي مجتهدي العصرء إلا أن المجلة قد قبلت الرأي الأول الذي هو 
لغاية مائة شخص . 

القول الثاني : الغبر هو الذي يتفرق على أراضي أشخاص معدودين وينقسم عليها ى) ورد ذكره في 
المادة ( )1١79‏ ويتلاشى إذا انتهى إلى آخر الأراضي فلا يكون له منفذ لمفازة ويقال في حق الأخذ من 
هذا الغهر الشرب الخاص (منلا مسكين. مجمع الأنبر» القستهاني في الشفعة). 

القول الثالث: النبر الخاص عبارة عن النهر الذي لا تجري فيه السفن ويقال في حق أخذ 
اررض رالعريه الخاص)روالنصود ين لجان هن بضعراها لي الزوارررالفيقتاق و الشيقعة و 
الهندية في الباب الثاني من الشفعة). 

وقد قبلت المجلة في هذه المادة القول الأول وفي المادة ( )١719‏ قبلت القول الثاني. وعلى ذلك 
فكما أن الماء الجازي المنحصر في أشخاص معدودين يعد شرباً خاصاً فالمبر الذي بالمعنى الوارد في المادة 
)1١09(‏ يكون شرباً خاصاً أيضاً. وعليه فيجب العمل بالقولين أيضاً. وكان الأجدر بالمجلة أن 
تكتفي بأحد القولين. 


#مادة #49405 الطريق الخاص هو الزقاق غير النافذ. 

والواقع ليس كل زقاق لا ينفذ طريقاً خاصاً كا أنه ليس كل زقاق ينفذ طريقاً عاما وليه لوست 
منفذ الطريق العام يبقى طريقاً عاماً كى) أن الطريق الخاص لا يصير عاما فيه| لو فتح له أصحابه 
منفذاً فاتصل بالطريق العام (عبد الحليم) وعليه فهذا التعريف ليس حامثنا أفراده ولا مانعاً اغياره 
أيضا: فيجب تعريف الطريق الخاص بأنه «الطريق الذي يكون ملكا لأصحابه». ولما كان الطريق 
الخاص مملوكاً فلاصحابه أن يمنعوا غيرهم من المرور فيه فلو فتح أصحاب الطريق الخاص بابا 
على الطريق العام وؤصلوه به فلهم أن يمنعوا الناس من المرور من ذلك الطريق (رد المحتارء الدر 
المنتقى» المندية). 
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الباب الأول 
في بيان المسائل المتعلقة بالحجر 


وينقسم إلى أربعة أقسام 
الفصل الأول 
في بيات صئوف المحجورين وأحكامهم 
يعني أنه سيصير في هذا الفصل بيان أصناف المحجورين وأحكامهم ويتعدد المحجورون 
سبب تعدد أسباب الحجر فلذا تختلف أحكامهم أنضا: 


أسباب الحجر سبعة : الرق. الصغرء الحنون» الغفلة «أي البله». ضرر العامة, الدين» السفه 
(الخانية) . 

ويما أن المجلة لا تتعرض لأحكام الرق فقد أهملت البحث فيه| يتعلق فيه. وأما البقية فسيأي 
إيضاحها في المواد الآتية. أما مجرد الفسق فليس من أسباب الحجر (أنظر المادة 4717). واتفق على أن 
الرق» والصغر. والجنون. وضرر العامة. من أسباب الحجر. واختلف في كون الدين والسفه والغفلة 
هل هي من أسباب الحجر. أما الحجر على المفتي الماجن, والمكاري المفلس. والطبيب الجاهل» فليس 
اصطلاحياً وسيأتي إيضاح ذلك في المادة (454) (رد المحتار) . 


المحجورون قسمان: القسم الأول هم المحجورون أصللاء وهذا القسم نوعان. 

النوع الأول : من كان الحجر عليهم مقيداً بمرض الموت . أذ أن المريض بمرض الموت ممنوع من أن 
يبيع من بعض ورثته شيئاً من ماله أو هبه منه أو يقر له به ومن تأدية دين بعض دائنيه مرجحاً اياهم على 
البعض الآخر والتصرف بما يزيد على أكثر من ثلث ماله . وقد ذكر بعض التفصيلات في هذا الشأن في 
كتاب الحبة في شرح الفصل الثاني من الباب الثاني . 

النوع الثاني: من لم يكن الحجر عليهم مقيداً بمرض الموت. وهؤلاء ثلاثة أشخاص: الصغير 
والمعتوه والمجنون. 

القسم الثاني: من يحتاجون إلى حجر الحاكم» وهم ستة أشخاص: السفيه, المدين» الطبيب 
الجاهل, المكاري المفلسء المفتي الماجن . 


«مادة 446017 الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصادٌ 


سواء أكان الصِغّْر مميزاً أم غير تميز والمجنون هو المجنون المطبق ولا حاجة في الحجر على هؤلاء إلى 
حجر خصوصي كالحجر على السفيه والمدين والطبيب الجاهل والمكاري المفلس فعليه لو أقر صغير مميز 
لأحد بدين فلا يصح هذا الإقرار بناء على المادة )١161/(‏ (علي أفندي) . 
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وقد حجر على الصغير لأنه إذا كان غير مميز فلفقدانه العقل وإذا كان مميزاً فلنقصان عقله إذ يوجد 
احتمال الغرر في تصرفاته . أما إذا أذن ولي الصغير المميز له فتصح تصرفاته التي تكون بين النفع والضرر 


وقد حجر المجنون لآنه إذا كان مطبقاً فهو عديم العقل. كالصغير غير المميز أما إذا كان غير مطبق 
فهر محجور أصلا في حال جنونه ول د جو عتاجة جر حضوصي أن تضركابة متحداحين منسيها رب 
إذن الولي. أما في حال صحومه وإفاقته فهو غير محجور أصلاً وتصح تصرفاته . 

ويفهم من التفصيلات الآتية أن الصكن المحجور والمتجوق غين المطيق رودن يفك اكير عدييا أن 
الصغير غير المميز والمجنون المطبق فلا يؤذنا بفك الحجر (رد المحتار) . 


«إمادة /440» للحاكم أن يحجر على السفيه. 

هذا عند الإمام الثاني أبي يوسف. والمقصود من السفيه هنا من يبلغ سن الرشد غير سفيه فيصبح 
بعد ذلك سفيهاً. أما من يبلغ سن الرشد وهو سفيه فتمنع عنه أمواله إلى أن يبلغ الخامسة والعشرين من 
عمره أي أنه لا تعطى إليه أمواله قبل ذلك ] هو مذكور في المادة ( 9485). ولكن إذا بلغ الخامسة 
والعشرين فيجري الاختلاف الآتي (أب بو السعود) وقول هذه المادة «للحاكم» مبني على أن الولاية على 
اسه سف للأات ول للد وأمثالهما بل هي للحاكم فقط. والسفيه, بما أنه يصرف ماله في غير 
مواضعه ويتلفه فقد الحق بالصبي لأن الحجر على الصبي ناثيء عن احتمال صرفه ماله في غير مواضعه 
وقد جاز الحجر على السفيه بالنظر إلى منفعته ولثلا يبتلي بالفقر الذي هو الموت الأحمر بإتلافه ماله (الهندية 
والطحطاوي) . 


مذهب أبي يوسف: لكن الإمام أبا يوسف يرى أنه يقتضي لعد السفيه محجوراً أن يحجر القاضي 
عليه ولا يكون محجورا بلا حجر القاضي . لأن السفه لماكان غير محسوس فإنما يستدل عليه بالانخداع في 
التصرفات لأن الانخداع يحتمل أن يكون حيلة قصد بها استجلاب القلوب كا أنه يحتمل أن يكون 
إضاعة للمال بلا موجب عقلي بداعي السفه وإنما يثبت حكم الشيء المحتمل أمرين أو المتردد بين 
أمرين بالقضاء. ويوجد أيضاً في حجر السفيه (فائدة) باعتبار أنه يحصل فيه المحافظة على أمواله 
(وضرر) باعتبار أنه مستلزم أن تكون تصرفاته بعد الحجر غير صحيحة وإهدار أقواله والحاقه 
بالبهائم. وترجيح أحد الجانيين في محتملات كهذه على الآخر يكون يكم الحاكم الذي هو بجبر 
على ملاحظة جهتي المنفعة والمضرة (الحندية» الكفاية). ‏ ر 

فلذلك إذا اسان اللنفه مسكها الى لذ فزن عورا بافساء اذا ال السفه:وافضنن ملكا 
: فلا ينفك الحجر عنه بنفسه بل يتوقف على حكم الحاكم . 

وعليه فتصرفات السفيه قبل الحجر صحيحة ومعتبرة. أما تصرفاته بعد أن اكتسب صلاحاً بعد 
الحجر وقبل الفك في حالة الحجر عليه فغير صحيخة (رد المحتار) . 


وَعنْد الإمام مخمد ينحجر السفيه بمجرد سفهه بلا حجر الحاكم.ولذلك فتصرفاته بعد حصول 
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السفه غير صحيحة حتى إذا عرضت تلك التصرفات على الحاكم فهو مجبر على ابطالا كم) أنه إذا 
التصرفات على الحاكم فعليه تصديقها وتثبيتها (رد المحتار, الخانية) . 

مذهب الإمام الأعظم : ولم يجوز الإمام الأعظم رحمه الله تعالى الحجر على السفيه لأن الحجر على 
العاقل الا لآدميته 0 نت وهذا أشد 0 من التبذير وأقوى منه ولا يجوز اختيار 

ويصير إثبات الأعلى والأدنى على الوجه الآتي: ان الإنسان يفترق عن سائر الحيوانات باللسان 
والبيان وعليه فإطلاق اللسان واعتبار البيان نعمة أصلية وأما المال فهو نعمة زائدة فتكون نعمة 
إطلاق اللسان النعمة العليا ونعمة المال النعمة الدنيا (الهداية. الكفاية) . 

ويفهم مما مر من التفصيلات أن مذهب الإمام أبي يوسف مذهب متوسط وقد اسست هذه 
الملدة على مذهب الإمام المشار إليه (الهداية). 


لو تخي حاكم. على سقيه وفك لحر عنه حاكم آخر وأجاز تصرفاته كبيع المحجور قبل الفك 
وشرائه كان ذلك تعائزا ويكون تصرفاته بعد الفك صحيحة أيضاً (التنوير» رد المحتار) . 


لأن الحجر الحاكم الأول كافتاء من وجه وليس حكراً وقضاء من وجه ولا يقال مبذه المناسية أن 
حكم حاكم في المسائل الخلافية لا ينقضه حاكم آخر. كا سيذكر في شرح المادة (455) ألا ترى أنه 
يلزم في القضاء أن يكون مقضياً له ومقضياً عليه وهما في هذه المسألة ليسا بموجودين (الهداية, 
الحموي. رد المحتار) . ولو عرض بعد ذلك فك الحجر للقاضي الثاني عل قاضن' ثالنعة رمه 
التصديق عليه وليس له أن ينقضه أو يبطله. لأن اعطاء القاضي قراراً لترجيح أحد الرأيين في 
المسائل الخلافية يكون نافذاً بالإجماع وغير قابل للفسخ (الهندية في الباب الثاني). 

#مادة 49454 يحجر المدين يقي من طرف الحاكم بطلب الغرماء . 

كا يحجر على السفيه يحجر على المدين أيضاً من طرف الحاكم بعد أن يحكم بإفلاسه بطلب 
الدائنين والمراد بالغرماء الدائنون لثلا يضرهم بتصرفه في أمواله كالبيع والهبة لأنه لو باع المدين أمواله 
بطريق المواضعة من شخص اخر بمحضر شهود أو أقر له بها على هذا الوجه بطريق المواضعة فلا يجد 
الغرماء ما يستوفون به ديونهم فالحجر على السفيه كا ان فيه نظراً.وفائدة له فالحجر على المدين فيه نظر 
وفائدة للغرماء أيضا (الحداية, الكفاية) أنظر المادة (7؟) فعدم سداد الدين (بالفتح) أثقل الأحمال 
وأضر في الذين من خبائث الأعمال (الخيرية) . 

وقد اتفق الأئمة على أن المدين إنما يحجر بحجر الحاكم . ولم يحصل في هذا الإختلاف الحاصل في 
السفيه إلا أن حجر المدين يشترط فيه أولا الحكم بإفلاسه وذلك بأن يحكم الحاكم بإفلاس ذلك المدين 
ومن ثم يحكم عليه بالحجر بناء على إفلاسه حتى انه إذا حجر إبتداء أي قبل الحكم بإفلاسه فهذا الحجر 
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غير صحيح بالاتفاق. أما الحجر بالسفه فلا يشترط فيه الحكم ابتداء بالإفلاس (الكفاية» رد المحتار) . 


ويحجر الحاكم على المدين بطلب الغرماء سواء أكان مفلساً أي كان دينه زائداً على ماله أومساوياً له 
أم غير مفلس. والحجر بسبب الدين مبني على مذهب الإمامين. أما الإمام الأعظم فلم يجوز الحجر 
بسبب الدين (تنوير الأبصار) وقد رأى أن ذلك الحجر غيرجائز لما فيه من سلب ولاية المختار عن الجري 
على موجب الإختيار وسيأتي في المادة (/44) مع المواد التالية لها المسائل المتعلقة بحجر المدين. 
التصرفات التي يؤثر فيها الحجر للسفه والدين : 


إن حجر السفيه وحجر المدين على حد سواء وهما منحصران فيها يحتمل فسخه ويبطل بالهزل من 
التصرفات كالبيع والإجارة والهبة والصدقة . أما فيا لا يحتمل الفسخ ولا يبطل بالهزل من التصرفات فلا 
تأثير للحجر عليه كالنكاح. والطلاق» خا وضع في شرح الاه فقي | مثلا لو تزوج المدين أو 
السفيه المحجور بزوجة أو أكثر وسمي صداقا معينا كان النكاح جائزاً . لأن الزواج من الحوائج الأصلية 
إلا أنه إذا كان الصداق المسمى زيادة عن مهر المثل لزم مهر المثل ويبطل الزائد (الزيلعي, رد المحتار) . 
الفروقات بين السفيه المحجور وبين المدين المحجور: 


يوجد فروق بين حجر السفيه وبين حجر المدين على الأوجه الآتية : 


أولاً : الحجر على السفيه يكون بالحجر على جميع أمواله أي أنه يشمل جميع أمواله التي اكتسبها قبل 
الحجر والتي اكتسبها بعده ويؤثر عليها. وا حال أن الحجر على المدين ينحصر في المال الموجود قبل الحجر 
المنتقي ١)‏ 

انياً: إن سبب حجر السفيه سوء اختياره مع أن الحجر على المدين لحق الغرماء (رد المحتار) . 

ثالثاً:إن إقرار المحجور بالسفه حال حجره غير معتبر بمقنضى المادة (4945) ىا أنه ١!‏ يعتبر بعل 
زوال الحجر أيضاً في حق المال الموجود أو المال الحادث مع أن المحجور بالدين إذا أقر في حال حجره يعثير 
إقراره المذكور بعد زوال الحجر في حق الأموال الموجودة حين الحجر والأموال المكتسبة بعده. كا أنه يعتبر 
ف حق الأموال الحادثة حال حجره (رد المحتار» الهندية ف الباب الثاني) . 

رابعاً : قد مر معنا أنه يشترط في حجر المدين الحكم بإفلاسه قبل الحجر والحجر عليه بلا افلاس 


طومادة 451 المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وإن لم يعتبر تصرفهم 
القول كالبيع والشاراء إلا أبم يضمنون حالاً الخسارة والضرراللذين نشأ من فعلهم 
مثلا لو أتلف الصغير مال آخر لزم الضمان ولو كان غير مميز. 


يؤاخذ المحجورون بأفعالهم لأن-الحجر لا يجري في الأفعال. أنظر شرح الادة .)914١(‏ 


صنوف المحجورين وأحكامهم ١/ا>‏ 


وعليه فالمحجورون الذين ذكروا 5 المواد السابقة يعني الصغير» والمجنون. والمعتوه. والأبلهى 
والسفيه» والمدين وإن لم تعتبر تصرفاتهم القولية الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والإقرار والتي 
تكون ضرراً محضاً كهبة مال والتصدق به بمقتضى المواد (2.455 لاكق هلاق كلاق 4490 
5١‏ ألا أخهم يصعتووعن علهم الضرر والسارة اللذين مشاه قمليم عواء أكان ذلك الضرر عائداً 
على المال كإتللاف مال أم متعلقاً بالنفس كإتللاف النفس أو قطع العضو حال أي يدون 2 حال 
البلوغ أو حال الصحو والإفاقة أو انتظار وقت فك الحجر. 

لأن الحجر بمقتضي المادة )441١(‏ مختص بالأقوال وليس في الأفعال حجر. لأنه لما كان الفعل 
موجوداً حساً ومشاهدة فلا يمكن رده وإعادته واعتباره كأن لم يكن . 

مثلاً إذا أتلف صبي غير بميز أو مميز محجور مالا واعتبر هذا الإتلاف معدوماً فإن ذلك يوجب أن 
نعتبر في الشيء الذي تلف عدم التلف وهذه الحال إنكار للحقائق ودخول في مذهب السفسطائية 
(الهداية). فلذلك لوقتل صبي أحداً لزمت الدية. وإلا فعد القتل كأن لم يكن يستلزم أن يكون. 

المسألة السادسة في العارية, لو استهلك الصبي المال الذي أعير له بلا إذن الول فلا يلزم ضمان 
أنظر المادة )8١9(‏ لأنه لولزم الضمان في هذه المسألة للزم ضمان العقد والحال أن الصبي ليس من 
أهل الإلتزام لكن الإمام أ با يوسف يقول أن الضمان هنا ضمان فعل والصبي أهل لالتزام الفعل (رد 
المحتار) . 

فرق» إذا أتلف الصبي مال أحد بلا سبق الإقراض والإيداع والإعارة يلزم الضمان بالإجماع 
والسبب في عدم الضمان في هذه المسائل قد بين في المادة (1/1/5) شرحاً «الطحطاوي» . 

المسألة السايعة في البة : وإن يكن إن المال الموهوب هبة فاسدة والمسلم مضمون على الموهوب له 
بمقتضى المادة 285089 إلا أن الموهوب والمسلم على هذا الوجه للصبى المحجور غير مضمون فيا إذا 
استهلكه الصبى . 

المسألة الثامنة في الشركة. لو أعطى أحد مبلغاً لصبي محجور على أن يكون رأس مال للشركة 
واستهلكه الصبي فلا يلزم الضمان. 

قيل ف القاعدة «إذا سلم المال» لأنه لو سلم أحد خادمه لصبي محجور وقتله الصبى تلزم 
الدية. والفرق بين المال والنفس هو: أن للإنسان أن يمكن آخر من إتلاف ماله ويرخص له بذلك 
لآن عصمة المال تكون لحق صاحبه أما عصمة الإنسان فلحق نفسه وليس لحق مولاه. وعليه فكما 
أن مولى الخادم ليس له استهلاكه فليس له أن يمكن غيره من استهلاكه «رد المحتار قبيل القسامة) . 

إمادة لولف إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبين سببه للناس 

ويشهد عليه ويعلن. 
إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يلزم . 


بي ش درر الحكام 


١‏ بيان سببه أي سبب الحجر إن كان من أجل السفه أو من أجل الدين والإشهاد على ذلك 
؟ ‏ بما أنه يوجد اختلاف بين أحكام المحجور بالسفه وبين أحكام المحجور القن كا ساك 
إيضاحه فيلزم بيان كون الحجر بالسفه أو بالدين. 
إذا كان الحجر لأجل الدين يبين ويعلن وقوع الحجر لأجل أي دائن. 
وإيضاح هذه المادة كا يلٍ : 


يجدر بالياكم الإشهاد على الحجر حتى لا ينكر حجره على المحجور كما يجب أن يبين كونه وقع 
بدين أو سفه. لأن أحكام الحجر تختلف باختلاف أسبابه. فالحجر بسبب الدين يؤثر ىا هو مذكور في 
المادة 2٠٠١١2‏ في حق المال الموجود. أما في المال الحادث فغير مؤثر. والحال ان الحجر بسبب السفه 
يشمل جميع الأموال. 

وعلى هذا التقدير إذا أعلن أن الدين سبب الحجر فيفهم أن تصرف المحجور في ماله الحادث 
صحيح ويجب إذا كان اليب بالدين أن يبين ويعلن اسم الدائن الذي وقع الحجر بطلبه حتى يرتفع 
الحجر باستيفاء الدائن حقه أو بإبرائه المحجور «العناية» اللهندية في الباب الثالث» . 

إن حكم هذه المادة أي بالإشهاد والإعلان خاض بحجر السفيه وحجر المدين لأن المحجورين 
الآخرين تسر والمعتوه غير محتاجين إلى حجر الحاكم وهم محجورون بأنفسهم فلا يجري 
حكم هذه المادة في : 

النوع الثاني - التصرفات القولية التي هي ضرر محض وذلك كهبة الصغير لآخر. وهذه 
التصرفات من الصغير باطلة ولو أذن. ولي الصغير والمعتوه بها. أنظر الفقرة الثانية من المادة (/4717) 
الي مر ذكرها وسياق 4 ذلك أيه في المادة (809). 

النوع الثالث ‏ التصرفات القولية الدائرة بين النفع والضرر وهذه التصرفات هي التي بين في هذه 
المادة أنها غير معتبرة. لكن عدم اعتبار تصرف الصغير المميز على تقدير وقوعه لنفسه . وإلا فلو تصرف 
بالوكالة لغيره كان ذلك صحيحاً كما هو مصرح في المادة )١454(‏ (رد المحتار) . 


مثلاً لوواستهلك مفلس أو سفيه محجور مالا لأحد يعني إذا ثبت استهلاكه بالبينة يلزم الضمان من 
أمواله الموجودة وقت الحجر كذلك لو أتلف صبي ولو كان غير مميز أو مجنون مال أحد لزم الضمان 
في الخال من ماله وإذا لم يكن مال فيلزم الانتظار إلى حال يسره (رد المحتارء أبو السعود) . 

حتى إنه لو انقلب الطفل المولود حديثاً على قارورة أحد فانكسرت يلزم الصبي الضمان في ا حال 

كذلك لو ألقى الصبي متاع أحد في النار واستهلكه لزم الضمان (الفتاوى الجديدةء رد المحتار) . 

مستثنيات: يستثنى بعض المسائل من قاعدة (يؤاخذ المحجورون بأفعالهم) وإليك من هذه ' 
المسائل الاستئنائية القاعدة الآتية: 

القاعدة: إذا سلم أحد الصبي المحجور مالا بوجه من أوجه التسليم واشتهلكه الصبي فلا 
يلزمه ضمان عند الطرفين. أما عند الإمام الثاني والإمام الشافعي فيلزم الضمان (رد المحتار قبيل 
القسامة. الخانية في الإذن. والأنقروي). 


صنوف المحجورين وأحكامهم > 


يتفرع عن هذه القاعدة مسائل عديدة وهي : 

المسألة الأولى. ٠‏ في البيع : بما أنه يشترط في البيع على ما جاء في المادة (7551) أن يكون المشتري 
عاقلا مميزأً فلو باع أحدمالاً له من صبي غير مميز وسلمه اياه واستهلكه الصبي فكما لا يلزم الصبي غير 
المميز إعطاء ثمن المبيع لا يلزمه ضمان المال أيضاً. 

المسألة الثانية. في الإجارة: بما أنه يشترط في الإجارة أن يكون المستأجر عاقلا ميزاً ىما هو مبين في 
المادة (445) فلو آجر أحد مالآ لصبى غيرمأذون أولمجنون وسلمه اياه واستهلكه فلا يلزمه ضمان كما 
لا يلزمه بدل الإيجار. 1 

المسألة الثالثة» في الرهن : بما أنه يشترط في الرهن بمقتضى المادة )1١8(‏ أن يكون المرتهن عاقلا 
فلو رهن أحد ماله عند صبي غير عاقل أو مجنون وسلمه اياه واستهلكه الصبي أو المجنون فلا يلزم ضمان 
الرهن . ْ 

المسألة الرابعة» في القرض: إذا أخذ الصبي المحجور مال فرضاً واستهلكه فلا يلزم ضيان 
'الطرفين. أما عند الإمام الثاني والإمام الشافعي فيلزم الضان. والصحيح هو هذا القول 
(الطحطاوي) . 

أما حق صاحب المال في استرداده إذا كان موجودا في يد الصبي عينا وعدم لزوم الضمان إذا تلف 
بلا تعد ولا تقصير فمتفق عليه (رد المحتار.ء الطحطاوي قبيل القسامه) . 

المسألة الخامسة. في الوديعة: إذا استهلك الصبي المحجور المال المودع عنده بلا إذن الولي فلا 
يلزم الضمان عند الطرفين. أما لو استهلك الصبي المذكور المال المودع عند أبيه فيضمن. وقد مر في 
شرح المادة (9//8) بعض تفصيلات أيضا. 

ويحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم لدفع الضرر العام وقد أشار بقوله 
(كالطبيب) إلى أن هناك أشخاص آخرين يستحقون الحجر وهم المفتي الماجن والمكاري المفلس. 
ولنوضح الآن البحث عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة . 

الطبيب الجاهل. هو الذي يعطي الأدوية المهلكة للناس ويسقيهم اياها عن غير علم والذي لا 
يستطيع دفع الضرر عند ظهور المضرة والتهلكة (الطحطاوي). 

المفتي الماجن : هو من يعلم الناس الحيل الباطلة أي ال حيل المؤدية إلى الضرر والذي يفتي عن جهل 
ولا يبالي بتحليل الحرام وتحريم الحلال (أبو السعود المصري). 00 

يقولون: رجل ماجن, والماجن مأخوذ من المجون واسمه بضم الميم مجان معناه الصلب والغليظ 
والذي لا يخشى كلام الناس ولا يبالي بما صنع. يعني هو الذي لا يستحي ولا يخجل ولعله مأخوذ من 
غلط الوجه إذا قل حياؤه وهذا اللفظ ليس بعربي محض . 

المكاري المفلس, هومن ليس لديه دابة وليس لديه وسائط أخرى للنقل كما أنه ليس لديه نقود 
لشراء ذلك ويكري الناس دواب ومتى جاء وقت تسليمها للمستأجر يختفي وبما أن بعض الناس 
يعتمدون على كلام ذلك المكاري فيعطونه قسمأً من الأجر سلفاً فيصرف ذلك في مرافقه وحوائجه ومتى 


الملزمة 21 الحجر والإكراه والشفعة 


7ق درر الحكام 


حل وقت الذهاب إلى المحل المقصود اختفى فتتلف بذلك أموال الناس إذ أنهم لا يصلون المكان المقصود 
ف الوقت الذي يختارونه وبذلك يفوت مقصودهم (الهندية ف الباب الأول من الحجر). 


إن هؤلاء المفسدين أي اللذين يفسدون الأبدان والأموال والأديان يمنعون إذ يختار الضرر الخاص 

لدفع ضرر عام» والمنع الذكور هومن قببل الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر (رد المحتار) لكن المراد هنا 
من الحجر المنع من اجراء العمل لا منع التصرفات القولية يعني ان منع هؤلاء على هذا الوجه ليس 

من باب الحجر على السفيه. وعليه فلو باع الطبيب الجاهل بعد المنع والحجر دواء فك أن بيعه 
يكون نافذاً فالمفتي الماجن لو أفتى بعد الحجر وكان مضنا في فتواه كان ذلك جائزاً. وتدل هذه 
الأحوال على أن المقصود في الحجر على هؤلاء ومنعهم هو المنع الحسي (التنوير» أبو السعود. 
الطحطاوي. رد المحتار) وله فقد جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة (يحجر) ولو قيل (يمنع) 
لكان أولى ولكن قد يقال ان التعبير به أردع (الدر المنتقى) وقد ألحق بعض العلماء المحتكرين ومن 
يبيع الجوائج الضرورية بأغلى من قيمتها بهؤلاء الثلاثة» ولكن بما أن الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر واسع فيجب أن لا يقصر مثل هذا الحجر والمنع على هؤلاء فقط أما لو أراد أحد أن يتعاطى 
أو أن يتعلم صنعة أو حرفة من أهلها فليس لأصحاب تلك الصنعة أو الحرفة أي ليس لنقبائها 
الحجر عليه ومنعه بداعي أنهم لا يريدون أن يتعاطى تلك الصنعة أو أن يعلموه اياها وذلك كا 
سيبين في المادة الآتية (رد المحتار) . 

#مادة 65 إذا اشتغل أحد بصنعه أو تجارة في سوق فليس لأرباب هذه 
الصنعة أو التجارة أن يحجروه أو يمنعوه عن اشتغاله مبذه الصنعة أو التجارة الى 
أنه يطرأ على ربحهم وكسبهم نقص وخلل . 

إذا اشتغل أحد بصناعة كالصباغة والخياطة أو تجارة في سوق فليس لأرباب هذه الصنعة أو 
التجارة أن يحجروه أو يمنعوه عن اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة بداعي أنه يطرأ على ربحهم وكسبهم 
نقص وخلل,. 

مثلاً لو تعاطى أحد الدباغة وأراد بيع الجلود التي دبغها وطلب الدباغون الحجر على ذلك 
الشخص ومنعه من تعاطي الدباغة فلا يسمع لهم (التنقيح) كذلك لو أراد شخص أن يتعلم صنعة فليس 
لأهل تلك الصنعة أن يمنعوه من تعلمها . وكذلك لوفتح أحد حانوتاً في جانب حانوت لآخر وكسد البيع 
والشراء في الحانوت الأول فلا يقفل الحانوت الثاني على ما جاء في المادة .)١784(‏ 


ويمنع في زماننا بعض أرباب الصنائع والتجارة غيره من فتح حانوت أو مخزن لتعاطي تلك 
الصناعة أو التجارة إذا كان الحانوت أو المخزن كريامن حائوته أو خريه مسافة فة معلومة. فعليه إذا رفع, 
الأمر إلى المحكمة فعلى المحكمة أن تمنع حصول أمور كهذه حسب هذه المادة. 
وإليك الفرق بين المادة السالفة وبين هذه المادة . 
وقد اختير في المادة السالفة الضرر الخاص لدفع الضرر العام وهذا جائز. وأما لومنع في هذه المادة 
فيكون قد اختيردفع الضرر الخاص لدفع ضرر خاص مع أنه لا يزال الضرر بممثله . 


/ا1 


الفصل الثاني 
قْ بيان المسائل الي تتعلق بالصغير والمحنون والمعتوه 
إمادة 4977 لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية مطلقاً وإن أذن له 
وليه . 


أي سواء أكانت نفعاً محضاً في حق الصغير كقبول الحبة أو كانت ما بين النفع والضرر كالبيع 
والشراء فلا تصح ولا تنفذ وإن أجازها وليه (رد المحتار) . 

وقد بين في شرح المادة )401١(‏ إن عدم الصحة هذا فيه نظر للصبي وفائدة لكونه عديم العقل 
(أبو السعود) . 

وبما ان هذه المسألة قاعدة جارية في جميع العقود والمعاملات فلنبادر إلى ذكر بعض المسائل المتفرعة 
عنها توضيحا للمسألة : 

١‏ -في البيع :ترط او قاد البيع عل عاندكر في ماده ر0103) صدور ركنه من أهله أي 
العاقل المميز والبيع الذي لا يكون حائزا هذا الشرط.يكون باطلا . 

” - في الإجارة: يشترط في صحة الإجارة بمقتضى المادتين (555 و508) أهلية العاقدين 
فلذلك يكون إيجار الصغير غير المميز واستئجاره باطلين. 20 

٠‏ في الكفالة : يشترط لانعقاد الكفالة بمقتضى المادة (578) كون الكفيل عاقلا بالغا فلذلك 
000 باطلة . 

ف الدوالقد يشترط بمقتضى المادة (185) كو المحال له والمحال عليه عاقلين فإحالة 
اي غير المميز على أحد بدين أو الإحالة عليه بدين أحد باطلتان. 
- في الرهن: يشترط على ما جاء في المادة )/١8(‏ كون الراهن والمرتهن عاقلين فإذا كان 

أحدهما 0 الرهن باطلا . 

5- في الأمانات: يشترط فيها على ما جاء في المادة ("/الا) كون المودع ار عاقلين 
فإيداع الصبي غير المميز وقبوله الوديعة غير صحيحين. 

وكذلك يشترط بمقتضى المادة ( )8١09‏ كون المعير والمستعير عاقلين فإعارة الصبي غير المميز 
واستعارته غير صحيحتين . 

- في اللهبة» يشترط في الواهب أن يكون عاقلاً وذلك بمقتضى المادة (854) فهبة الصغير غير 
صحيحه ., 


8- في الشركة» قد اشترط في المادة )١**(‏ أن يكون الشركاء عاقلين مميزين في جميع 


كلا درر الحكام 


الشركات كما أنه يستفاد من المادة )١5١8(‏ أن يكون رب الال والمضارب عاقلين مميزين في شركة 
المضاربة وكذلك يشترط في المزارعة بمقتضى المادة )١577(‏ كون العاقدين عاقلين وكذلك في المساقاة 
يشترط فيها بمقتضى المادة )١557(‏ أن يكون العاقدان عاقلين وعليه فإذا كان أحد العاقدين في 
المزارعة أو المساقاة غير عاقل كانتا باطلتين. 

9 - في الوكالة : إن توكيل الصبي غير المميز بناء على المادة )١401(‏ أي توكيله آخر في أموره 
باطل . فإذا وكل غير العاقل وتصرف فتصرفه باطل لأنه يشترط بمقتضى المادة )١40/(‏ كون الوكيل 
عاقلا . 

٠‏ -في الصلح : يشترط على ما ذكر في المادة )١674(‏ كون المصالح عاقلاً فصلح الصبي غير 
المميز غير صحيح أصلل . وكذلك إبراء الصبي باطل بمقتضى المادة (1941). 

١‏ في الإقرار: يشترط بمقتضى المادة )١61/7(‏ كون المقر عاقلا وعليه فإقرار الصغير 
. والصغيرة غير صحيح . حتى إن الصبي المحجور إذا قال بعد البلوغ إن اقراري الذي كان قبل البلوغ 
بكوني أتلفت مال فلان بدون اذنه باطل فلا يؤاخذء أما لوقال إن اقراري السابق حق فيؤاخذ 
(الطوري) أنظر شرح المادة (475). 

؟١‏ في الشهادة. إن شهادة الصبي ليست مقبولة» فعليه لا تقبل شهادة الصبي على الواقائع التي 
تحصل في محال لعبه. 00 

.)١/9:( في القضاء : لا يجوز قضاء الصغير كى!) هو مذكور في المادة‎ - ١ 

إمادة 4471 يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعاً حضاً وإن ل 
يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر 
محض وإن اذنه بذلك وليه وأجازه كأن يهب لآخر شيئاً أما العقود الدائرة بين النفع 
والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليه. ووليه محير في إعطاء الإجازة 
وعدمها فإن راها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا. مثادٌ إذا باع الصغير المميز 
مالا بلا إذن وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك البيع موقوفاً على إجازة 
وليه لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الأصل . 

ويعتبر تصرف الصغير المميز الذي يكون في حقه نفعاً محضاً أي التصرف النافع نفعاً دنيوياً 
من كل وجه'ى| هو مذكور في المادة (801) ولو لم يأذن به الولي ولم يجزه لأن عدم اعتبار تصرف 
الصغير المميز مبنى كما بين في شرح المادة (/451) على احتمال الضرر في تصرفاته ولما كان ليس في 
هذا ضرر ما فهو معتير إلا أنه يشترط أن يكون المال الموهوب شيئاً نافعاً للصغير. كما بين في شرح 
المادتين 8457 9و8607). 

فلذلك لو آجر الصغير المميز نفسه من آخر لإجراء عمل, وأوفى ذلك العمل استحق الإجرة على 
ما جاء في المادة (244) ولا يعتبر تصرفه الذي هوفي حقه ضرر محض أي تصرفه تصرفاً دنيوياً مضراً 


الصغير والمجنون والمعتوه يفن 


من كل وجه ىا هو مبين في المادة ( 89 ) كأن يهب لآخر شيئاً أو .هديه اياه أو يتصدق به عليه أويقر له 
به أو يبرئه منه ولو أذنه بذلك وليه وأجازه لأنه يشترط في اعتبار تصرفات ضارة كهذه الأهلية الكاملة أي 
العقل والبلوغ ولذلك اشترط كون الكفيل عاقلا بالغاً في انعقاد الكفالة في المادة (118) واشترط في 
المادة (659) العقل والبلوغ في الواهب. 

قيل (ضرر دنيوي) : لأنه لا تعتبر جهة وجود النفع الأخروي في تصرف الصغير. وعليه فالصدقة 
والقرض وأمثاهما من التصرفات وإن كان فيها : نفع اخروي فليست بصحيحة لا فيها من ضرر دنيوي 
(الطحطاوي) وسيبين في شرح المادة (97/7) ما حصل من الاختلاف في حق القرض . 

وعليه لو أبرأ الصغير وصيه من كذا درهماً له في ذمته فلا يصح ذلك الإبراء (علي أفندي) وكذلك 
إذا أجاز الصبي المميز بعد البلوغ تصرفاته كالهبة وال هدية والصدقة فلا تصح إجازته لأنه يكون قد أجاز 
تصرفاً باطلاً والتصرف الباطل لا يقبل الإجازة على أن له أن يجدد العقد بعد البلوغ . 

ويستفاد من بيان عدم صحة التصرفات المضرة ضرراً محضاً ولو أذن بها ولي الصغير أنه ليس لولي 
الصغير أو وصيه أو القاضي أن يهب مال الصغير بالذات أو أن يتصدق به أو بهديه أنظر المادة )08١‏ 
«رد المحتار» . 

إن بطلان تصرفات الصغير المميز المضرة هذه في] إذا كانت في ماله أما لوتصرف الصغير المميز في 
مال غيره بالوكالة فتصرفه نافذ ومعتبر ىا هو مصرح في المادة .2)١55/8(‏ 

أما عقود الدائرة بين النفع والضرر أو تصرفاته فإذا كانت لنفسه تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو 
إجازته بعد البلوعغ أو بعد الاذن. أما إذا كانت لغيره بطريق الوكالة فهي نافذة على ذلك الغير ولا تتوقف 
على إجازة وليه ىا سيبين في المادة »١50/«‏ «أبو السعود المصري) . 

وفي صحة اجازة التصرفات العائدة للصغير وعدم صحتها توجد القاعدتان الآتياتان: 

القاعدة الأولى + كل تضرف يسطيع ولي الصغير أو وصيه الآتيان به في مال الصغير إذا تصرف 
أحد غيره هذا التصرف كان موقوفاً على الاذن ويصح هذا الإذن من الولي او الوصي كما يصح أيضاً من 
الصبي بعد البلوغ أو بعد أن يؤذن . فعليه يكون , بيع الصبي موقوفاً على الاذن كما أنه لوباع الأجنبي مال 
الصغير يكون بيعه موقوفاً على الاذن أيضاً لأن الإجازة انتهاء كالاذن ابتداء إذ ىا تكون هذه التصرفات 
نافذة بفعل ولي الصبي أو وصيه أو بفعل الصبي المأذون أو البالغ ابتداء تكون أيضاً نافذة بالإجازة 
انتهاء . 

القاعدة الثانية: كل تصرف لا يمكن لولي الصغير أو وصيه أن يتصرفه كانت الإجازة باطلة إذا 
تصرفه الصغير أو الأجنبي وأجازه الولي أو الوصي بعد البلوغ أو بعد الاذن «الهندية في الباب الثاني عشر 
من الحجر بزيادة ما) وعليه فهبة الصغير تكون باطلة ولا تكون موقوفة على الاذن ىا أنه وهب أجنبي مال 
الصغير من آخر فضولاً فلا تكون هذه الهبة موقوفة بل تكون باطلة . 


والحكمة في نفاذ التصرفات النافعة وبطلانها في غير النافعة وإيقافها على الاذن في التصرفات 


5,8 درر الحكام 


الدائرة بين النفع والضرر هي أن الصبي المميز باعتباره عاقلاً يشبه العاقل والبالغ وباعتبار قصور عقله 
وعدم توجه الخطاب إليه أي عدم تكليفه هو تماثل للطفل الذي لا يعقل ولذلك تثبت ولاية الغير عليه 
ولذلك فقد ألحق الصبي المميز في التصرفات التي هي نفع محض له بالبالغ والحق بالطفل في التصرفات 
الي هي ضرر محض له. 

أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فب| أنه يحتمل الضرر فيها لنقصان عقل الصغير كا أنه 
يؤقل أدديكرق فبها شع فلدنك إذا أدنه الول ركرك فل رخ جانك الفلجة أي أن الول يكل قدراق 
منفعة في ذلك التصرف فيصبح ذلك التصرف صحيحا (أ, بو السعود. الطحطاويء التنقيح ) . 

إن هذا النوع من تصترفاك 'الضكن الميذ فك سبحا ند إغطاء. الضغير' الاذن 'يكون 
ميعيعا انقا فيلو تعراف الضعير قل الآذن واجاز الول تعر فد 

فلذلك إذا تصرف الصغير المميز قبل الاذن فأجاز الصبي هذا التصرف بالذات بعد أن أذنه الولي 
أو بعد أن بلغ جاز ولا يجوز التصرف المذكور بمجرد بلوغ الصغير بدون الإجازة (التنقيح) . 

وعليه فتصرفات الصغير المميز تكون نافذة على ثلاثة أوجه . 

١‏ - إذا تصرف بعد الاذن. 

؟ - إذا تصرف قبل الاذن وأجازه الولي بعد ذلك . 

* - إذا تصرف قبل الاذن وأجاز تصرفه بنفسه بعد الاذن أو بعد البلوغ (الهندية في الباب الأول» 
رد المحتار) . 

يستفاد من قول المجلة (ينعقد موقوفاً على إجازة وليه) أنه إذا كان للصغير حين إجرائه ذلك 
التصرف وصي خاص كالأب أو الوصي أو وصي عام كالقاضي فتنعقد تلك التصرفات موقوفة على 
إجازة ذلك الولي. أما إذا لم يوجد للصغير المذكور ولي خاص أو ولي عام وقت انشائه تصرفا كهذا 
فيكون مثل هذا العقد والتصرف باطالٌ ولا يكون موقوفاً على إجارة الصبي بعل البلوغ . لأنه عند 
وقوع ذلك العقد لم يكن ولي خاص أو ولي عام كالقاضي يجيزه فأصبح باطلاٌ ولذلك لم تصح 
لعا عدوا الصبي لبطلانه . 

مثلاً إذا وجد صبي مميز من رعية الدولة العلية في بلاد أجنبية وباع مالا له هناك من أحد ولم يوجد 

له ولي خاص ولا ولي عام كالقاضي لعدم وجوده تحت ولاية قاض فالعقد باطل ولا بصح بالإجازة بعد 

لبلوع . لأنه وإن كان نفس العقد قابلاً للإجازة إلا ! نه لم يوجد ولي يجيزه وقت وقوعه فكان باطلا غير أن 

بعض الفقهاء المتأخرين يرون أنه إذا أنشأ الصغير المميز عقداً من هذا النوع يقل موقوقا عل إععاذة 
اللكتيويعنا اللو رول برج الداو ل خاض إرحام انيم 1 

ويستفاد من هذه الإيضاحات أن للعقد الصادر من الصغير شرطين ليكون موقوفاً على الإجازة 
أحدهما يعود إلى نفس العقذ والثاني إلى المجيز. ش 

الشرط الأول. أن يكون ذلك العقد قابلاً للإجازة كالبيع بثمن المثل. فلذلك لو وهب الصغير 
ماله لآخر أو كفل آخر أو قبل أن يحيل أحد الدين عليه وما اشبه ذلك من العقود فب أنها تكون باطلة حين 
وقوعها فلا تقبل الإجازة . 


الصغير والمجنون والمعتوه 1/4 


الشرط الثاني أن يكون للصغير ولي خاص أو عام حين وقوع العقد. 

على أن الولي مير في الإجازة في العقود الدائرة بين النفع والضرر فإن رأها مفيدة في حق الصغير 
أجازها أي إذا شاء فسخها وأبطلها وإن رآها غير مفيدة فلا يجيز أي يجوز له عدم إجازتها . 

ويستفاد من عبارة (فإن رآها مفيدة) أنه يشترط لإجازة الولي عقداً كهذا شرط أساسي وهو أن لا 
يكون في العقد غبن فاحش وعليه أو أجاز الولي مع الغبن الفاحش فلا تصح أنظر المادة (54) لكن إذا 
باع الصبي المأذون المال بغبن فاحش صح البيع | هو مذكور في المادة (417/7) أما إذا أجاز الولي بيع 
الصغير الغير المأذون بغبن فاحش فلا تصح إجازته فيجب إيجاد الفرق بين الحالتين لاختلاف الحكم فيها 
أنظر شرح المادة المذكورة . 

وللولي إجازة عقد الصبي الذي فيه غبن يسير (رد المحتار) . 

إن العقود الدائرة بين النفع والضرر هي كالبيع» والشراء. والسلم. والاستصناع, والرهن» 
والإيداع والاستيداع وما اشبه : إلا أنه يرد سؤال على توقف الشراء وهو إذا كان التوقف على الإجازة يقع 
في البيع فلا يقع في الشراء لأن الشراء لا يبقى موقوفاً وينفذ حق المشترى . مثلاً لوباع أحد مال زيد بلا 
أذن كان ذلك موقوفاً غل إجازة زيد ببخلاف ها لو اشترى الحد مالا تاوياً أنه لزيد يدون اذنه ولا وكالية 
نفذ الشراء في حق المشتري وصار ملكاً له فلو أجاز زيد بعد ذلك هذا الشراء فلا يصبح مالا لزيد. 

يقال جواباً على هذا السؤال إن نفاذ الشراء في حق المشتري يكون في الصورة التي يكون المحل 
قابلاً ومساعداً اللنفاذ ى) في شراء الفضول . أما في هذه المسألة فحيث إن الصبي المميز غير ذي أهلية 
وليس محلا قابلاً للنفاذ فلم ينفذ الشراء وبقي موقوقاً كالبيع (الزيلعي) . 

القاعدة العمومية وما يتفرع عنها. 

يتفرع عن فقرة (أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل . . . ) بسبب كونها قاعدة عمومية 
مسائل وفيرة من الكتب العديدة: 

البيع والشراء: لو باع الصغير المميز مالاً بلا اذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفاً على إجازة وليه ولو 
كان باعه بأزيد من قيمته لأن عقد البيع في الأصل بقطع النظر عم) يقع من الحزئيات صدفة واتفاقاً هومن 
العقود المترددة بين النفع والضرر. ففي البيع نفع لأنه يحصل بسببه على ثمن المبيع وفيه ضرر لأن ملك 
البائع يزول عن المبيع . وهكذا ا حال في الإجارة والنكاح وغيرهما (القهستاني) . 

فلذلك لو اشترى صبي مالا ولو اشتراه بأنقص من ثمنه فنفاذ شرائه موقوف على إجازة وليه ووليه 
مخير إن شاء أجاز في مصلحة الصبي ومنفعته إن رآه مفيداً وإن شاء فسخ ويستفاد من كون حى الإجازة 
عائداً للولي أنه لا يمنع الولي بعد الاذن من التصرف في مال الصغير المأذون حتى لو كان الصغير المأذون 
مدينا (أبو السعود) . 


أي ان حق ولاية الولي لا تسقط بإعطاء الولي الاذن للصغير أما إذا بلغ الصغير فلا تبقى 
ولاية للولي بعد 


186 درر الحكام 


وقد أشارت المجلة بقوها (لأن عقد البيع في الأصل ) إلى هذا السؤال والحواب: 
السؤال : ألا يجب لوباع الصبي الس ران سنا شم باه اسنات دي اراق 
مالا بأقل من قيمته بكثير وكان نفعاً محضاً أن ينفذ لأنه كاهبة . 


الحواب: إن المعتبر في مسألة النفع والضرر هو الوضع الأصلي وليس الحزئيات الي تقع 
اتفاقاً (العيني) والبيع في وضعه الأصلي متردد بين النفع والضرر (الطحطاوي) يعني أن الحكم ى| 
هو مذكور في شرح المادة (184) يعتبر في الحنس وليس في الحزئيات. 

خلاصة الكلام: إن تصرفات الصغير المميز على ما جاء في شرح المادة (450) على ثلاثة / 
أقسام: أولها: ما كان نفعاً محضاً كاتهاب مال وما كان ضرراً محضاً كان يهب ماله لآخر وما كان 
دائراً بين النفع والضرر كالبيع فأولم| ينفذ بلا إذن؛ وثانيها: يكون باطلاً ولو أذن فيه؛ وثالثها: 
موقوف على الاذن إذا لم يكن فيه ضرر فاحش (ابو السعود). 

ويبين في المادة (91/5) من له حق الولاية على الصغير في هذا الباب. 

الإجارة ‏ إن إجارة الصبي المميز منعقدة على ما ذكر في شرح الملدة (455) أما غير المأذون 
فإجارته موقوفة على إجازة وليه . 

الحوالة ‏ إن قبول الصبي المميز الحوالة على ما ذكر في المادة (18) تنعقد موقوفة على إجازة وليه . 

الرهن - إن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزان ى) هو مذكور في شرح المادة )17١8(‏ أما إذا لم 
يكن مأذوناً كانا موقوفين على إجازة الولي . 

الأمانات ‏ إن إيداع الصبي المميز وقبوله الوديعة ى| هو مذكور في المادة (1//5) صحيحان فإذا 
. كان مأذوناً كانا نافذين وإذا لم يكن مأذوناً كانا موقوفين على إجازة وليه. 

وكذلك إعارة الصبي المميز واستعارته صحيحتان بمقتضى المادة (809) وإذا لم افوا 
كانتا موقوفتين على إجازة وليه . 


الشركة يشترط أن يكون الشركاء مميزين وذلك بمقتضى المادة )١*01(‏ فإذا كان الصبي 
مأذوناً نفذت الشركة وإلا كانت موقوفة على إجازة الولي وللصبي المميز أن يعقد عقد مزارعة حسب 
المادة )١54«9‏ وإذا كان غير مأذون تنعقد موقوفة على إجازة الولي. 

الوكالة ‏ إذا وكل الصبى المميز في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وكان غير مأذون كانت 
موقوفة على إذن وليه بمقتضى المادة (ل551١).‏ 


الصلح اذا ساح الصبي المميز مع آخر ولم يكن ثمة ضر بين كان صحيحاً بمقتضى المادة 
)١69(‏ فإذا كان مأذوناً كان نافذاً وإذا كان غير مأذون كان موقوفاً 4 إجازة و 


الصغير والمجنون والمعتوه إلى 


في غير ذلك من لوازمه فلا يؤاخذ بها في الحال ولا بعد البلوغ (الهندية في الباب الثاني» وواقعات 
المفتين) . 

الأحوال التي يرفع فيها الحجر عن الصبي : الأسباب التي ترفع الحجر عن الصبي إثنان : 

أولهما إعطاء وليه الاذن له وستبحث مادتا (979 و1/ا9) من المجلة في هذه الفقرة . ثانيهما البلوع 
وستبحث المادة (485) وما يليها من المواد فيه (التنقيح) . 


#إمادة 4974 للولي أن يسلم الصغير المميز مقداراً من ماله ويأذن له بالتجارة 
لأجل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله . 

لولي الصغير ان يأذن له أي أنه لولي الصغير المميز أن يسلم له مقداراً من ماله ويأذن له 
بالتجارة لأجل التجربة والاختبار أي ليعلم بأنه صار رشيداً أم لا يزال غير رشيد وعليه فإذا أحسن 
الصغير التصرف بالمال وتحقق الولي رشده سلمه ودفع إليه باقي أمواله أي يجوز للولي أن يدفعها 
ويسلمها إليه ولكن لو بلغ الصغير البلوغ فلا يستعجل بإعطائه ماله وإنما يختبر ويجرب بادئ الآمر 
ومتى تبين رشده وتحقق فحينئذ تعطى إليه أمواله ]| هو مصرح في المادة (1801). 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن تسليم ودفع مال الصغير إليه ليس ببلوغه بل هو مشروط 
برشده فلذلك لو تبين رشده جاز إعطاؤه ماله ولو كان صَْخيراً . كا أنه لا يجوز دفع وتسليم المال إليه 
إذا كان سفيهاً وغير رشيد ولو كان بالغاً. 

وإذا سلم الوصي المال للصبي الذي ثبت رشده على الوجه المذكور في هذه المادة وضاع من يده فلا 
يلزمه ضمان أنظر المادة (41) رد المحتار. أما إذا أعطاه اياه قبل أن يثبت رشده فيضمن ى| هو مصرح 
في المادة (987). 

وإذا أعطى الولي اذناً للصغير فيشترط ليعد مأذوناً لحوق علمه بالاذن فعليه لوقال أب أذنت ابق 
فلانا بالتجارة ولم يعلم الصغير بصدور هذا الاذن من أبيه فلا يكون مأذوناً «رد المحتارء الطحطاوي» 
وذلك كما هو مذكور في شرح المادة 579 814). 

وقال بعض العلماء انه كان اذ متا فيا او رارق عل القع لعزن 

مثلا لوقال ولي الصغير لجماعة خذوا واعطوا مع ابي فقد أعطيته اذناً ادال كر 
العم ماذونا ولولم يعلم الصغير مأذوناً ولولم يعلم الصغير بكلام وليه . 

إلا ان بعض العلاء اشترط لحوق علم السطر الاذن قينا ينا وهذا هو الظاهر «رد المحتار» . 


0 0 ا المكررة التي تدل 0 أنه قصد منها تريح هي اذن 
5-5 الفلاني فهو اذن بالبيع والشراء وأما أمر الولي الصبي اإخراء عفر راشي فقا 


ني درر الحكام 


0 إلى الصدارات التي العلدن اربع ال ا 3 والشراء بل 


التصرفات والعقود المكررة 37 تدل على أنه قصد منها الربح أو بعبارة أخرى الأمر والاذن 
بالتصرف النوعي هو اذن بالبيع والشراء وقد جاء في رد المحتار إن إعطاء الاذن بالتصرف المكرر صريحاً أو 
دلالة هو اذن بالأخذ والعطاء ولم يأت فيه عبارة «الي تدل على أنه قصد منا الربح» لأن الاذن بنفس 
العقود المكررة يدل على قصد الربح فلذلك ليس لولي الصغير أن يدعى بعد إعطائه الاذن بالقصد المكرر 
أنه لم يحصل الاذن لأنه كان قصد الربح مفقوداً وعليه فلولم تذكر المجلة عبارة «التي تدل على أنه قصد منها 
الربح» لكان أجدر. 

مئلا لوقال الولي للصغير المميز بع واشتر أو قال له بع واشترمالاً من الجنس الفلاني أو قال له بع 
ثوبي هذا واشتر بثمنه الشيء الفلاني أو تعاطى الصباغة أو القصارة أو الخياطة فهو أذن بالبيع والشراء أي 
يكون بالفاظ كهذه قد أذن للصغير صراحة «اهداية في الباب الثاني» رد المحتار) . 

كذلك لوقال الولي للصغير آجر نفسك من الناس للعمل الفلاني فيكون ذلك اذا . لآن لالم يعين 
الو الرجل الذي يريد أن يشتغل العيي.عتده فيكون قد أمره يعقود ختلفة.. 

كذلك لوأعطى الولي الصغيردابة يؤجرها من الناس لركويها وتحميل أمة حي اوناك تابي 
الحمالين فيكون قد أذنه بالتجارة ا ا 0 
حنطة وشعيراً وازرعها وبع محصولاتها واعط ضريبتها فيكون بذلك قد أذن له بالتجارة فلو أعطى ولي 


الصغير مزوعة ة وقال له خذ بذارا واستأجرعمالاً وازرعها وأكر أهارها واسقها واعط ضريبتها فيكون قد 
أذنه أيضاً (رد التكارم: 


كذلك لوقال الولي الصغيربع هذا الثوب لأجل الربح والمكسب أوبعه على وجه الربح فيكون منه 
اذناً أما تجرد قوله له بعه فليس باذن أما لو قال ولي الصغير له اذهب إلى السوق واشتر النيء 
الفلان أو بع النيء الفلاني من فلان027) ] وقال له اذهب إلى فلان وآجر نفسك منه للعمل الفلاني 
أو حصل بدل إيجار عقاراتي أو استوفه ديوني من ذمم الناس أو قد أمرتك بالإدعاء بديوني أو أمره 
بإجراء عقد يتعلق بإكساء أهل بيته أو بالإنفاق عليهم وبعبارة أخرى أن إعطاء الاذن بالتصرف . 
الشخص. ليس باذن بالبيع والشراء بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المعتاد. 


وعدم اعتبار الأمر بإجراء عقد واحد اذناً مقيد بقيدين: 


١‏ - أن تكون الدراهم قليلة فيمكن إنتهاء الشغل بالشراء دفعة واحدة ليعد ذلك استخداماً. أما 
إذا كانت الدراهم المعطاة كثيرة الكمية ولا يمكن الفراغ من الشغل دفعة واحدة وكان مجبراً على الشراء بها 


)١(‏ وإنيكنأ نه ل يعين في المجلة البائع في الأمر بالشراء والمشترى في الأمر بالبيع إلا أنه قد ذكر في الاشباه والخانية أنه إذا ل 
يعين للبائع في الأمر بالشراء والمشترى في الأمر بالبيع يكون ذلك اذناً بالتجارة . 


مراراً لإكمال الأمر فبها ان ذلك يكون اذناً بالعقود المكررة والمتفرقة فيكون ذلك اذناً بالتجارة (الهندية في 
الباب الثاني من كتاب المأذون) . 

١‏ أن يكون ممكناً عد الأمر بإجراء عقد واحد استخداماً فإذا كان غير ممكن عد الأمر بإجراء عقد 
وعد اشكناءا فين ذف القدارة: 

مثلاً لوغصب الصبي متاعاً وأمره الولي ببيعه فيكون ذلك الصبي مأذوناً. لأن جعل هذا الأمر 
استخداماً ليس ممكناً. وعليه فمن الظاهر أن الأمر لا يكون لخدمة الولي ى) لا يمكن أن يكون لخدمة 
المالك لأنه لا يعمل للمالك وهذا أصل يتفرع منه المسائل المماثلة (مجمع الأخبر) . 

كذلك الأمر بمناظرة زرع مزرعته أو الاشتغال في أبنيته أو المحاسبة مع غرمائه أو تأدية ديونه 
لأصحابها ليس باذن. كذلك لو أعطى الولي الصغير حماراً وأمره بنقل المياه لعياله عليه أو لبعض جيرانه 
بلا أجر لا يعد اذناً أما لوأمره ببيع الماء فيكون ذلك اذناً «الخانية) لأنه لوعد إرسال الصبي للسوق لشراء 
ليمونة اذنا بالتجارة للزم اعتبار صحة إقراره بأموال عظيمة فبذلك يسد باب الاستخدام وهذا فيه حرج 
ومشقة على الناس ويصير استخدام الصبي غير ممكن (الهداية) . 

تقسيم الاذن: يتبين من الإيضاحات السالفة إن الاذن قسمان: 

القسم الأول: الاذن العام ويكون بالفاظ كاذنتك بالتجارة في كل نوع أو ني النوع الفلاني من 
التجارة أو بع واشتر وهو القسم المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو يسمى بثلاثة أساء : 

. الاذن بالعقود المكررة‎ ١ 

؟ ‏ الاذن بالتصرف النوعى . 

الاذن العام . ٌ 

القسم الثاني : الاذن الخاص كقولك اشتر بدرهم ملحاً أو ليموناً وقد بين هذا في الفقرة الثانية من 
هذه المادة (الطحطاوي). 


١‏ الأمر بإجراء عقد واحد. 

. الأمر بالتصرف الشخصي‎ - ١ 

+ _الاذن الخاص. 

وعليه فيجب إيجاد الفرق بين استخدام صبي وبين اعطائه الاذن على الوجه المذكور حتى لا يؤخذ 

شرط الاذن: قلنا فيا مر إذا أعطي الصغير اذناً فيلزم أن يصله خبر الاذن وإذا باع أو اشترى قبل 
خبر الاذن له فلا يكون بيعه وشراؤه نافذين لأنه ليس بمأذون (رد المحتار) وذلك ى) هو مذكور في شرح 
المادة الآنفة وشرح المادة (8457). 


وصول خبر الاذن: يحصل بكتابة الولي كتاباً للصغير يخبره فيه بالاذن أو بإرسال رسول ك) أنه 


يحصل باخبار رجلين عدلين أو غير عدلين أو باخبار رجل عدل واحد فضولاً هذا في إذا لم ينكر الولي 
أخيراً الاذن أما إذا أنكر فتلزم البينة. 

كذلك إذا أخبره شخص واحد غبر عدل فضولاً وصدق الصبي المميز هذا الخبر تم الاذن (الندية 
في الباب الثاني) . 
. وسيأتي في شرح المادة ( “ا/917) أنه يشترط إذا حجر على الصغير وصول خبر الحجر له . ويحصل 
وصول خبر الحجر بما يحصل به وصول خبر الاذن والقول المفتي به هو هذا (الطوري بتغيير ما) . 


#مادة على لا يتقيد ولا يتتخصص اذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من 
البيع والشراء مثلاً لو أذن الولي العيفر المفيز يرما وشهزا يكوة مأذوناً على الإطلاق 
ويبقى مستمراً على ذلك الاذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له بع واشتر في 
السوق الفلاني يكون ديا بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو قال له بع 
واشتر المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس المال 

ولا يتقيد ولا يتتخصص اذن الولي »١«‏ بزمان «”» بمكان «*) بنوع من البيع والشراء «5) بمعاملة 
شخص معين» حتى لو جرى التخصيص بالتصزفات بسبب اقتدار ووقوف الصبي على التصرف 
فيها وللعلم بعدم اقتداره على التصرفات الأخرى فلا يتخصص الاذن. 

لأنه لها كان الاذن إسقاطاً فلا يقبل التقييد وليس الاذن- انابة وتوكيلة ولو كان انابة وتوكيلا 

لتقيد وتخصص كما هو مذكور في المادة (5057١)(منلا‏ مسكين) وعليه فتجارة الصغير في كل نوع من 
أنواع تجار رازه وعظلات سان كن ان الغ الفا خف بور هعه الا وإعارقه ثريا بوحيوانا 
ضحييحة أيفاً ولو كان الولي قد منعه البيع والشراء مع الغبن الفاحش لأن البيع مع الغبن الفاحش 
من عادات التجار ويقصد به جلب القلوب فيبيعون صفقة واحدة مع الغبن الفاحش ويبيعون 
صفقة أخرى بالربح وعليه فللصبي اللأذون أن يباشر كل نوع من أنواع البيع والشراء. 

ويستفاد من قوله لا يتقيد ولا يتتخصص على الإطلاق أن الولي سواء نهى عن مخالفة تقييده صراحة ‏ 
أو سكت عن ذلك فلا يتقيد ولا يتخصص يعني مثلاً لوقال الولي صراحة للصغير بع واشتر في المكان 
الفلاني أو قال له بع واشت حنطة ولا تبع أوتشترغيرها و:بى عن خلافها فله أن يبيع ويشتري في غير ذلك 
المكان أو أن يبيع ويشتري غير ذلك الشيء المعين حتى إنه لو قال أذنتك لشهر وحجرتك لمرور شهر فإذا لم 
يحجر بعد مرور الشهر محدداً بقى مأذوناً أيضاً (الهندية في الباب الثاني» رد المحتار) . 

إن جواز البيع والشراء مع الغبن الفاحش المبين آنفاً هو مذهب الإمام الأعظم أما عند الإمامين 
فإن البيع والشراء بالغبن الفاحش غير جائزين ويجري الاختلاف المذكور في المعتوه المأذون أيضاً (رد 


المحتار) والحجر كالاذن أيضاً لا يقبل التتخصص والتجرء أنظر شرح المادة (صفدة (أما عند الإمام 
الشافعي والإمام زفر) فإن الاذن يتقيد ويتخصص بها وإليك سبب الاختلاف : 


الصغير والمحنون والمعتوه 51/6" 


إن الاذن عند الأئمة الحنفية هو إسقاط فلا يتقيد أما عند الشافعية فهو انابة وتوكيل فيتقيد (رد 
المحتار) . 


مثلاً لوأذن الولي الصغير المميز بالبيع والشراء يوماً واحداً أوشهراً يكون الصغير المميز مأذوناً على 
الإطلاق. يعني يكون مأذونا ني ذلك اليوم أو في ذلك الشهر وفي غيره من الأيام والأشهر ويبقى مأذونا 
دائما مالم يحجره الولي ولا ينحجر بانقضاء ذلك اليوم أو الشهر أما بعد الاذن فللولي ى) هو مذكور في المادة 
(917) أن يحجر الصغير محددا ويبطل الاذن الذي أعطاه له وهذا مثال لعدم تقيد الاذن وتخصصه 
بالزمان. 

كذا لوقال له بع واشتر ني السوق الفلاني يكون الصغير مأذوناً بالبيع والشراء في ذلك السوق وني 
غيره وفي كل مكان وهذا مثال لعدم تقيد الاذن بالمكان كذلك لو قال ولي الصغير له بع مالا من النوع 
الفلاني كأن يأذن له ببيع الخبز سواء منعه من بيع أموال أخرى وشرائها أم لم يمنعه فله أن يبيع ويشتري ما 
يشاء من أجناس الأموال (الدر المختار ورد المحتار والهداية) . 

إلا انه إذا أمر الولي بشراء شيء معين كالطعام والكساء فيكون ذلك من قبيل الاستخدام ولا يعد 
مأذونا | ذكر في المادة (454) (رد المحتار) وهذا مثال لعدم تقيد وتخصص الاذن بنوع من الأخذ 
والعطاء. 


كذلك لوقال الولي للصغير بع واشترمع الرجل الفلاني أي بأن يأمره الولي ويقيده بمعاملة شخص 
معين فلا يعتبر الأمر والتقيبد وللصغير أن يشتري ويبيع من كل أحد (التنوير ورد المحتار) . 


#إمادة 491١‏ كما يكون_الاذن صراحة يكون دلالة أيضاً مثلاً لو رأى الولي 
الصغير المميز يبيع ويشتري وسكت ول يمنعه يكون قد أذنه دلالة . 

إن الاذن ىا هر مذكور في المادة (419) يكون دلالة ى) يكون صراحة وقوله لا انهاه عن 
التجارة اذن أيضاً (الهندية في الباب الثاني) . 

: مثلا لوقال الولي للصغير المميز أذنتك بالتجارة أو أعطيتك اذناً بالتجارة ولم يعين له شراء شيء فهو 

اذن صراحة وكذلك لو رأى ولي الصغير المميز ما عدا القاضي الصغير يبيع ويشتري أي علم ببيعه 
وشرائه وسكت ولم يمنعه فيكون قد أذنه دلالة في التجارة أي في غير الذي راه يبيع ويشتري فيه 
(الطحطاوي) أنظر المادة (87) لأنه وإن كان السكوت يحتمل الرضا والسخط ويلزم ألا يثبت الاذن 
بالشك فقد جرت العادة بأنه إذا رأى أحد شخصا تحت حجره وولايته يبيع فإنه يمنعه إذا لم يكن راضيا 
بذلك فعليه إذا لم يعد السكوت اذنا كان ذلك مؤديا إلى الضرر بالناس لأن الناس ينخدعون بسكوته 
ويتعاملون معه وعليه فقد عد السكوت رضا (مجمع الأمر) , 


بما ان البيع والشراء قد ذكروا مطلقين فيشملان البيع الصحيح والفاسد كا يشملان المال المبيع 
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سواء كان للولي أم لغيره وسواء أكان البيع وقع بأمر الولي أم بدون أمره وسواء أكان المال محرماً كالخمرأم 
غير حرم (أبو السعود. الطحطاوي, الندية في الباب الثاني من المأذون. مجمع الأخمر) . 

لكن يقتضي لصيرورة السكوت اذناً دلالة عدم وجود منع صريح اي ل 
أعلن ولي الصغير قائلاً إذا رأيت فلاناً الصغير وهو يبيع ويشتري وسكت فلا يكون ذلك اذنا منه 
أنظر المادة )١7(‏ (رد المحتار. الطوري) . 

والمقصود من الرؤية العلم ى) هو مبين في الشرح (ابو السعود) . 

فعبارة (إذا رأيت) هنا بمعنى (إذا وقفت واطلعت) . 


أي سواء أرأى بعينه أم علم بطريق الأخبار. كذلك قوله ما «ما عدا القاضي» احتراز عنه لأن 
القاضي لو رأى الصغير أو المعتوه يبيع ويشتري وسكت فلا يعد سكوته اذناً له بالتجارة لأنه ليس للحاكم 
من حق في مال الغير حتى يسقطه بالاذن (التنوير. الدر المختار قبيل كتاب الغصب). 


كذلك قد جاء شرحاً (فيها عدا البيع والشراء من الأمور) . لأنه لا يعد بالسكوت المذكور مأذوناً 
عيذ الأخذ والعطاء وعليه فلوليه أن يحيز البيع والشراء المذكورين وإذا شاء يفسخههم وإلا فيلزم أن يكون 
الصبي مأذونا قبل أن يؤْذن وهذا ظاهر البطلان. 


بن تورف الوقن الصبي المحجور قد أخذ عدلاً من السكر من مكان وأخذ يبيعه في مكان آخر وم 
يمنعه فيكون هذا الصبي مأذونا ويكون أخذه وإعطاؤه نافذاً بعد ذلك إلا أنه لا يكون بيع وشراء ذلك 
السكر نافذاً لأن بيع وشراء السكر المذكور وسيلة للاذن فوسيلة الشي ء خارجة عنه لأنه يلزم تقدم الشيء 
على نفسه (مجمع الأنبرء الدر المختار. الطحطاوي, أبو السعود الهندية في الباب الثاني رد المحتار) . 


#مادة 91/7» لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة 
تحت الاذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده الي هي كالبيع والإجارة معتبرة . 

وكذلك المعتوه ويستفاد من هذه المادة تصرفات العاقل البالغ غير المحجور كي أنها نافذة ومعتبرة 
فتصرفات الصغير المأذون الداخلة تحت الاذن صحيحة ونافذة ومعتبرة أيضاً وإذا لحقته أي الصغيرديو 
بسبب معاملات تجارية كهذه تؤدى من أموال الصغير سواء اكتسب هذه الأموال قبل الدين أو بعد 0 : 
نموا ادكه الإنيات اد عي طلوف الأ ريشي ورا( قطن !امراك الاين لرم القلا رسفن ريزلا 
يضمن بها وليه (مجمع الأخبر استنباطاً) . 

وعليه فتكون عقوده )١١‏ كالبيع «25 والشراء 0 والسلم «4» والإجارة «5» والتوكيل 
للعقود الماضية والتصرفات الآتية «5» والرهن «7» والارتهان «8» وتأجيل الدين «4» والإعارة 
)٠١«‏ والمساقاة )»١١١‏ والمزارعة »١*«‏ والمضاربة »١7«‏ والأبضاع )»١5(‏ وعقد شركة العنان »١5«‏ 
والاستقراض )١6«‏ وأخذ بذور وزرع مزرعته «/97إ١»)‏ والإقرار »١8«‏ والصيرورة مدعيا ومدعى عليه 
)١9«‏ والنكول عن اليمين لدى توجهها عليه في الدعوى عليه 27١«‏ وهبة الطعام اليسير وإهدائه 
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١١‏ ؟) وكزيل 3 تمن المبيع . المقدار الذي يجوز تنزيله وحطه عادة عند التجار يسبب العيب» وما اشيه 
ذلك من الخصوصات. تكون معتيرة . ولنبادر فيا يل إلى إيضاح ما ذكر: 


١‏ - البيع : إذا باع الصغير المأذون ماله من آخر سواء أكان عقاراً أم منقولاً أم موروثاًب: بثمن المثل أو 
مع الغبن اليسير حالا أو مؤجلا كان البيع صحيحا بالاتفاق (الطحطاوي , جمع الأخمر). كذلك لوأذن 
الولي ولديه المميزين وباع أحدههما من الثاني مالا كان جائزاً (الهندية في الباب الثاني عشر) وإذا باعه 
بمحاباة وبغبن فاحش يكون جائزاً أيضاً عند الإمام الأعظم . ولونهى الولي الصغير عن البيع مع الغبن 
الفاحش يكون البيع مع ذلك صحيحاً (رد المحتارء الصحطاوي) . ودليل الإمام الأعظم هو ان رأي 
الصبي المميز يكمل بانضمام رأي الولي إليه ويلحق بالبالغ ولما كان بيع البالغ بالغين الفاحش صحيحاً 
فلذلك كان بيع الصبي المميز الأذون بالغبن الفاحش صحيحاً أيضاً. أما بيع الولي مع الغبن 
الفاحش فليس بصحيح (كشف الأسرار. شرح النار) . 
كذلك يقع الغبن الفاحش في ضمن عقد التجارة وما يقع ضمن شيء يأخذ حكم ذلك الشيء . 
أما الهبة فليست تجارة (أبو السعود) . إلا أن , بيع الصغير مع الغبن الاين عدت الأمامية لثمن امتحييها 
لأنه لما كان المقصود من التجارة هو الإسترباح والبيع مع العبن الفاعال إلا قهري خري التوم حق 
إنه صدر من مريض يعتبر من ثلث ماله وبيع الأب والوصي والقاضي مالا للصغير على هذا وير 
جائز (أبو السعود االمصري) . 
ويجري في المعتوه المأذون أيضاً الإختلاف المذكور «رد المحتار» . 
وبما أن هذه المادة قد ذكرت البيع مطلقاً فيستدل بناء على المادة (14) أنها اختارت مذهب 
الإمام الأعظم وإذا وقعت محاباة الصغير المأذون في مرض موته فتجرى وفقا للمسائل الواردة في مرض 
الموت في كتاب البيوع «مجمع الأخبر استخراجا». 
استثناء : تستثنى المسألة الآتية من صحة البيع مع الغبن الفاحش (أي المحاباة) لو باع المأذون 
ليق ماله ف اليد النردن شونا لين مسار بن سيق ألا باعدرتيحة ادر او 
أو بغبن يسير كان صحيحاً «الحندية في الباب الثاني عشرء الطحطاوي). 
؟ -الشراء: للصبي المأذون أن يشتري لنفسه مالا يمن المثل أو بغين يسير؛ أما الشراء مع الغبن 
الفاحش فقد اختلف فيه كالبيع » فقال الإمام الأعظم بصحته وقال الإإمامان بعدم صحته (رد المحتار) . 
وقد ساوى الإمام الأعظم في بيع الصبي وشرائه فقال بجوازهما مع الغبن الفاحش إلا أنه فرق 
بينها في تصرف الوكيل فجوز بيع وكيل البيع بالغبن الفاحش ولم يجوز شراء وكيل الشراء بالغين الفاحش 
أي ذهب إلى عدم نفاذ عقد الشراء بحق الموكل وسيوضح ذلك في مادتي )١587(‏ و )١554(‏ لأن 
للوكيل الرجوع على موكله بالشيء الذي يلحقه من العقد الذي باشره وكالة. فهومتهم بالحيلة» أي بأنه 
اشترى ذلك المال لنفسه وأراد الزام موكله به عندما أطلع على غبنه الفاحشء, أما المأذون فليس له أن 
يرجع على أحدء ولذا فليس في تصرفه تهمة الحيلة. فكان حكم البيع والشراء في حقه سيبين . 
“- السلم: يصير الصغير المأذون مسلا إليه وبعبارة أخرى يصير بائعاً ى] يصير رب سلمء 
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أي مشترياً لأن السلم نوع من التجارة والحكم في الإستصناع على هذا المنوال أيضاً لأنه بيع . 

؛ - الإجارة: للصغير المأذون أن يؤجر نفسه أو ماله كحوانيته وبيوته وما اشبه ذلك, كم أنه له أن 
يستأجر العقارات والإجراء سواء كان الاستكجار مسانهة أم مشاهرة» فلذا للصغير المأذون أن يستأجر ما 
يحتاج إليه من دار أو حانوت أو دابة. لأنه يحتاج إلى ذلك في التجارة (ابو السعود. الطحطاوي) 

وذلك كما قد بين في المادة (55) إلا أنه إذا آجر الصغير المأذون نفسه لآخر للخدمة فللولي أن 
5-5 الإجارة لدفع العار عنه (البزازية في الإجارة في مسائل العذر). 
- التوكيل : للصغير المأذون أن يوكل غيره في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع 
والشراء ىا هو مذكور في المادة )١551(‏ يعني أنه للعيقر انيرك آخر في الخصوصات الى له عملها 
بالذات «وسيذكر بعضها هنا» لأنه لما كان الصغير غير قادر على مباشرة الأمور التجارية جميعها فهو محتاج 
إلى معين والتوكيل أيضاً من أنواع التجارة (الطحطاوي) أما في الخصوصات التي ليس له أن يعملها 
فليس له توكيل أحد فيها أنظر المادة (854) كأن يوكل آخر بهبة ماله من آخخر أو بإبراء مدينه من دينه 
لأنه يلزم أنه يستمد الوكيل حق التصرف من موكله ومتى كان حق التصرف للموكل مفقوداً على هذا 
الوجه فمن البديهى ي أنه ليس للموكل منح ذلك الحق لغيره. 

١و‏ - الرهن والارتهان: إن رهن الصغير المميز وارتهانه جائزان على ما ذكر في المادة (8 ١‏ 0 
لأها من أنواع التجارة إذ هما إيفاء الدين واستيفاؤه ويتقرر ذلك بالهلاك. 

- تأجيل الدين: للصغير المأذون أن يؤجل ماله من الدين سنة أو أقل أو أكثر ويمهل مدينه لأن 
التأجيل من عادة التجار (الطحطاوي» والخانية) . 

4 الإعارة : تجوز إعارة المأذون واستعارته كي| هو مذكور في المادة (6 م) لأن إعارة الصبي من 
توابع التجارة . 

. ان للصبي المأذون أن يساقي‎ )١557( المساقاة: يستفاد من المادة‎ 7٠ 

١‏ المزارعة : للصبي المأذون كما يفهم من المادة ( 57 )١‏ أن يعقد عقد مزارعة إن كان البذر 
من المزارع فهو استئجار الأرض وإن كان من قبل رب الأرض فهو إجارة نفسه وهو يملك الوجهين قال 
عليه الصلاة والسلام «الزارع تاجر ربه» (الطحطاوي). 

١‏ المضاربة : للصغير المأذون أن يضارب أن يأخذ المال مضاربة ويدفع المال مضاربة لأنه إن 
دفع يكون مستأجراً وإن أخذ يكون مؤجراً نفسه وهما من التجارة (مجمع الأبر) ولأن المضاربة أيضاً وكالة 
وليس فيها كفالة . 

الابضاع : للصغير المأذون أن يعطي ماله بطريق الابضاع أي يدفع المال 0 
رأس المال ليتجر به ويكون الربح له (مجمع الأغبر) أنظر المادة .)١50(‏ . 

6 - الشركة : للصغير المأذون أن يعقد الشركة العنان لأغها وكالة 1 
عقدها لأا تتضمن الكفالة ى) هو مبين في المادة )١775(‏ ويما أن الصغير بمقتضى المادة (8؟5) 
ليس بأهل للكفالة فتنقلب الشركة المذكورة إلى شركة العنان (المداية» مجمع الأخهر) وتخرج عن كونما 
شركة مفاوضة . 
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6 الاستقراض: للصبي اللأذون أن يستقرض حتى أنه ليس له أن يمتنع عن تأدية ما اقترضه 
بقوله إنني استقرضته حال صغري فلا يلزمني اداؤه. 

7 الإقراض: ليس للصبي اللأذون عند بعض الفقهاء أن يقرض لأن الإقراض تبرع والصبي 
ليس بأهل للتبرع . غير أنه إذا كان ما أقرضه الصبي المأذون دون الدرهم فيكون إقراضه جائزاً كا لو 
وهبه. ويرى البعض الآخر من الفقهاء جواز إقراض الصبي المأذون (الكفوي في كتاب الحجر. واطهندية 
في الباب التاسع عشر من النيوع. وملتقى الأخمر). 

١‏ - اشتراء البذر الخ : لو اشترى الصبي المأذون الل ور 1 جاتر 

-الإقرار: إن اقرار الصبي المميز المأذون في المواضع التي تصح فيها مأذونيته صحيح كى| هو 
مذكور في المادة ( .)١51/‏ سواء أصدق الولي هذا الإقرار أم كذبه وسواء أكان الصغير حين اقراره 
مديناً أم غير مدين» إذ لولم يجز الإقرار لم يعامله أحد فيكون من لوازم المعاملة (مجمع الأخبر). 

أما لوأقر الأب أو الوصي الذي يعطي الاذن للصبي عليه بدين» أو بيع» أوشراء. أوإجازة» أو 
وديعة في يده أو مضاربة» أو رهن أو يماثل هذه الأشياء فإقراره باطل لأن إقرار الولى على الصبي والمعتوه 
شهادة. لأنه إقرار على غيره فلا يقبل ما لم يصدقه الصبي اللمأذون أنظر المادة (“ا/01١)‏ (اهندية في 
الباب الثاني عشرء رد المحتارء الهندية في الباب الرابع من كتاب الإقرار) . 


وعليه فإقرار الصغير على وجهين: الوجه الأول. الإقرار الذي يقع بدون إضافة إلى حال الحجر 
وهذا الإقرار صحيح فلذا لوأقر المأذون بغضب أو وديعة جحدها أو مضاربة أو بضاعة أوعارية جحدها 
أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو اجر أجبر فذلك كله دين يؤاخذ به للحال (الطحطاوي بتغيبر) . 


لأن هذا الإقرار من توابع التجارة . لأنه لما كان إشهاد الشهود على كل معاملة متعذراً فإذا لم يعتبر 
اقراره يمتنع الناس بذلك عن معاملة هؤلاء فلا يلتئم أمر التجارة ولا ينتظم (أبو السعود المصري الهندية 
في الباب الرابع من كتاب الإقرار. الأنقروي» والطحطاوي). 


سؤال ‏ بما أن الولاية المتعدية أي ولاية الصبي هي فرع عن الولاية القائمة أي ولاية الولي ولما كان 
الولي غير مقتدر على الإقرار بمال الصبي فكيف يصح أن يمنح الصبي هذا الحق ويأذنه به أي أن الصبي 
في تلك الحال يكون قد استمد حق التصرف من الولي الذي ليس له حق التصرف في الإقرار وبما أنه من 
المستحيل أن يستطيع شخص تقهليك اخر ما لا يملكه فيجب أن لا يكون الصبي قد ملك حق الإقرار؟ 

الجواب - إن إفادة اذن الولي بالإقرار مبنية على كون الإقرار من توابع التجارة وللولي حق بإعطاء 
الاذن في التجارة وتوابعها «أبو السعود» وليس بتمكين الولي من الإقرار على الصبي . 

أما إقرار الصبي المأذون في الخصوصات التي ليس بمأذون فيها يعني الأحوال التي ليست بداخلة في 
الاذن فليس صحيحاً أنظر المادة « ©١077‏ وعليه فلو أقر الصغير المأذون بالمال وبالمهر فلا يكون اقراره 
صحيحاً «الهندية في الباب السادس من كتاب الحجر وفي الباب الرابع عشر من كتاب الإقرار» كذلك 
إقراره بشركة المفاوضة وبقتله شخصا وبالهبة والصدقة مع التسليم والإبراء والسرقة باطل «رد المحتار» 


الملرّمة 45 الحجر والإكراه والشفعة 
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الخائية):وإقران المتعر بالشضي :ات يها لأ مان القمنب فمان تار ومناوضة ولآة الفامت 
يملك المغصوب بالضمان «أبو السعود. الطورى» وقد بين ذلك في كتاب الغصب وعليه فلو توق الصغير 
بعد أن أقر في مرض موته بدين أو وديعة معينة أو إعارة أو إجارة بعينها أو غصب بعينه أو بغير ذلك من 
الأمور التي توجد في التجارة كان اقراره جائزاً في جميعها إذا لم يكن عليه دين صحة أما إذا كان عليه دين 
صحة فيقدم , وما زاد عنه يعطى لأصحاب تلك الديون أنظر المادة «” »١5‏ وكل دين لزمه في حال 
المرض بمعاينة الشهود كان دين المرض أسوة بغرماء الصحة «الهندية في الباب السادس وأبو السعود). 


وكذلك ينفذ إقرار الصغير المأذون تشخيص بأمواله التي ورثها عن مورثه ولا يمنع من صحة 
الإقرار كون المقر به موروثا له وعدم وجود مال مكتسب لهء لأنه بالضمام رأي الولي قد ألحق الصغير 
بالبالغ وبما أن المال المكتسب والموروث هو ماله فينفذ اقراره في جميعه «رد المحتار» ويروى عن الإمام 
الأعظم أنه لا يصح إقراره في امال الذي ورثه لأنه في حاجة إلى اعتبار صحة اقراره في ماله الذي اكتسبه 
بخلاف ماله الموروث إذ لا حاجة لاعتباره (الطحطاوي). 


الوجه الثاني : اقراره الواقع مضافاً إلى حال حجره, مثلاً لو أقر الصغير المأذون بأنه غصب مال 
فلان حال حجره واستهلكه أو استهلك القرض الذي أعطاه اياه أو الوديعة أو الإعارة أو المضاربة أو 
البضاعة فهل يؤاخذ على ذلك؟ يحتاج هذا إلى تفصيل, يؤاخذ بالإقرار بالغصب في الحال سواء أصدق 
المقر له على اضافته إلى حال الحجر أم لم يصدق أم قال بأنه غصبه في حال الأذونية أنظر المادة (970) 
أما إذا صدق المقر له الإضافة أي صدق وقوع الإستهلاك في حال الحجر فلا يؤاخذ, أما فيا عدا ذلك ما 
ذكر فلا يؤاخذ المقر إذا صدق المقر له الإضافة أي حصول الإستهلاك في حال الحجر فإذا لم يصدق 
وادعى أن وقوع الإستهلاك كان في حال الاذن فيؤاخذ الصبي المقر. أنظر المادة )١١(‏ (الندية في 
الباب السادسء وفي الباب الثاني عشرء الخانية) كذلك لو قال الصبي المأذون كنت أقررت في حال 
حجري لفلان بكذا ديناراً ديناً فلا يؤاخذ بإقراره ويقبل اسناده الإقرار إلى حال الحجر سواء أصدقه 
المقر له في إسناده أم كذبه. كذلك إذا أصبح المعتوه مأذوناً فإقراره معتبر أيضاً فلو ادعىى شخص 
على المعتوه المأذون بغصب مال أو استهلاك وديعة أو بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار وأقام البينة 
على ذلك معتبراً كما أنه تعتبر إقامة البينة على اقرار المعتوه بوقوع ذلك ولو لم يحضر ولي المعتوه مجلس 
الدعوى (علي أفندي) ويصح اقرار المعتوه بغير ما ورث عن أبيه من المال ى] هو الحال في الصبي 
المأذون (رد المحتار) . 

استثناء : إن اقرار الصغير المأذون الآتي لا يصح على قول. وهو أنه إذا كان المقرله أبا الصغير الذئ 
أعطى الاذن للصغير كان الإقرار غير صحيح : يعني إذا أقر الصبي المأذون من جهة الأب بأن المال الذي 
في يده هو مال أبيه أو أقر بأنه مدين لأبيه بكذا درهما فإقراره بذلك غير صحيح على قول (رد المحتار) 
ويكون إقراره لوليه أو لغيره صحيحاً على قول آخر سواء أكان المقر به عيناً أم ديناً «القهستاني. أبو 
السعود, العيني قبيل الغصب» كذلك لوباع الصغير المأذون من جهة الأب مالا مع الغبن الفاحش من 
أبيه وهو مدين فهو جائز إلا أنه إذا أقر بقبضه ثمن المبيع فلا يجوز إقرارة على القول الأول وعلى الأ أن 
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9 - صيرورته مدعياً ومدعي عليه : يصح أن بحضر الصغير المأذون أمام المحكمة بصفة مدع على 
أحد بحق ى| يصح أن يكون بصفة مدعى عليه كأن يدعي عليه شخض بحق من ضمان التجارة وأن 
يقيم عليه البينة ولا يشترط في هذه الدعوى حضور الولي الآذن وتقبل الشهادة على الصبي المأذون 
والمعتوه المأذون بسرقة عشرة دراهم وإن كان الآذن غائباً ولا تقبل على اقرارهما بالسرقة أصلا (الخانية) إذا . 
ادعى أحد على صبي محجور مالا بالإهلاك أو الغصب وقال المدعى لي بيئة حاضرة يشترط حضور 
فجي لآنه تواخخد رافعاله يننا “النتهوة ]ل الإخارة ولكن صر عه ابوه أوأوضبية ليؤدى عله ها ثيث 
وإن لم يكن له أب أووصي وطلب المدعي أن ينصب له وصياً ينصب القاضي له وصيا (الأنقروي) أما 
في الخصوصات التي ليست من ضمان التجارة إذا أقيمت الدعوى على الصبي المأذون فيشترط حضور 
الولي أثناء الدعوى فلو أقام أحد دعوى قتل على الصغير المأذون فلا بد من حضور وليه الآذن أثناء 
الدعوى وإذا أثبت القتل في حضور الولي فيلزم الحكم بالدية وإذا أشهد الشهود على أنهم لم يشاهدوا 
القتل وإغا شهدوا على أن الصبي اللأذون قد أقر بالقتل فلا تقبل شهادتهم «الهندية في الباب التاسع من 
كتاب اللمأذون» وعليه يمكن الإدعاء على الصغير المأذون بشيء كالبيع والشراء والإجارة وتقبل الشهادة 
على كونه غصب المبيع واستهلكه أو الشهادة على الصغير بكونه أقر بذلك «رد المحتار) . 

٠‏ - النكول عن اليمين: لو ادعى أحد على الصبي المأذون بشيء من التجارة أو من توابعها أو 
أنكر الصبي ولم توجد بينة» يحلف الصبي المذكور على القول المفتسى به ويعتبر نكوله (الهندية في الباب 
الثاني والثالث عشر» لأنه وإن قال بعض الفقهاء لا يحلف الصبي لأنه لا يحنث ويحكم عليه إما بالبينة أؤ 
بالإقرار فقد قال فريق آخر منهم بتحليف الصبي لأذون اليمين لأنه يمتنع عن اليمين الكاذبة لثلا 
تنزع ثقة الناس منه في الأمور التجارية وقد رجح هذا القول. والصبي المأذون يحلف كالبالغ» قال 
نصير: لا يحلف الصبي الأذون لأنه لا يحنث ولا يلزمه الدين إلا بإقرار وبينة» وعلاؤنا على أنه. 
يحلف وبه نأخذ ويجوز أن يكون على الاختلاف الذي مر أن النكول بذل أو اقرار «البحر في 
الدعوى والبزازية في كتاب أدب القاضى في الباب الثالث) . 

١‏ - إهداء الطعام ابعر لمر اليد المأذون أن بهدي غيره شيئاً قليلاً من المأكولات 
كالرغيف والكعك أو أن يضيف اخر على قدر يسير من ذلك بنسبة ماله . والفلس كالرغيف, ومن الفضة 
مادون الدرهم » كما يستفاد من الشرنبلالية «أبو السعود المصري» وهؤلاء المهدي اليهم سواء أكانوا ممن 
يعاملهم الصبي من التجار أم من غيرهم لحريان العادة بذلك بين التجار لاستجلاب القلوب «مجمع 
الأخبر» وتعين الكثرة والقلة بنسبة ما في يده من المال ويحدد بالمرتبة التى لا تعد إسرافاًء وعليه فالصغير 
المأذون الذي في يده عشرة آلاف دينار لو أهدى عشرة ذنانير يعد ذلك قليلاً بخلاف ما لوكان في يده 
عشرة دنانير قأهدي منها نصف دينار فيعد ذلك كثيراً «أبو السعود والطحطاوي» كذلك تصح ضيافة 
الصبي المأذون بصرف عشرة دراهم إذا كان عنده عشرة الاف درهم أما غير المأكولات كالدراهم 
والدنانير والثياب فليس للصغير أن يهبها أو يهديها ولو كانت الهبة بعوض لأن الهبة من التبرعات «مجمع 
الأخمر» أنظر المادة 809» مالم يكن الشيء الذي وهبه أو أهداه قليلاً «أبو السعود» فتكون اطبة 
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صحيحة عند بعض الفقهاء «الطحطاوي. الخانية» مجمع الأمر» وذلك كما هو مذكور في المادة الآنفة. 
ولكن ليس للأب أو الوصي أن يهب شيئاً يسير من مال الصبي أو أن يضيف ضيافة يسيرة من ماله «عبد 
الحليم». 

7١‏ حط الثمن من أجل العيب . إذا ظهر في المال الذي باعه الصغير عيب قديم فللصغير تنزيل 
المقدار الذي اعتاد التجار تنزيله من ثمن المبيع في مقابل العيب أما التنزيل بلا عيب فا أنه تبرع مخض 
فليس بجائز على قول عند الإمامين وعلى قول آخر غير جائز بالإجماع كما أن التنزيل زيادة عن المعتاد غير 
جائز لأنه لما وقع هذا التنزيل بعد تمام العقد كان تبرعاً محضاً فلا يعد من صنع التجار فلا ضرورة له. 
وإن كان الخطامن عبت يبطره فإن كان معروفاً جاء لأنه من توابع التجارة وإن لم يكن معروفا وكان 
فاحشاً عند أبي حنيفة وعندهها لا يجوز وقيل لا يجوز بالإجماع لأن الحط ليس بتجارة سواء أقر 
الصبي أو ثبت بالبينة وم يقل أحد سوى صاحب البدائع إن ما كان كثيراً جاز عند أبي حنيفة ولم 
يز عندهما فإنه قال به تفقهاً واعتباراً على بيعه وشرائه ولو بغبن فاحش عنده لا عندهها لكن لم 
يصب صاحب البدائع في هذا التفقه «التنوير والطحطاوي والعيني وعبد الحليم) سواء أقر الصبي 
بالعيب أم ثبت بالبينة (الطورى) . 


لإمادة #04178 للولٍ أن يحجر الصغير بعد اذنه ويبطل ذلك الاذن 1 
يشترط أن يحجره ه على الوجه الذي أذنه به مثلاً لو أذن الصغير وليه اذنا ناما فصار 
ا ا 
معلوماً لأكثز أهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره . 

يبطل الاذن المعطى للصغير في أربع صورء أنظر المادة «ولا/91). 

)١(‏ للولي أن يحجر الصغير منجزا بعد اذنه ويبطل ذلك الاذن. يعني يجب أن يكون الولي الذي 
يحجر عليه هو نفس الولي الذي أعطاه الاذن. وعليه فلو أعطى الحاكم اذناً لصغير فليس لوليه 
حجره كا هو مذكور في المادة (94175) لأن معطي الاذن لم يكن ذلك الولي لكن لذلك الحاكم 
حكرة أيضا وعليه فتصرفات الصغير بعد بطلان الاذن المعطى إليه على هذا الوجه لا تكون نافذة 
وإذا باع الصغير المأذون مالاً له بعد أن حجره الولي قبل اداء الثمن لو اعطى المشتري الثمن 
للمحجور المرقوم فلا يبرأ «الهندية في الباب الثاني» والواقع أن الاذن هو اسقاط لحق المنع كما هو 
مبين في شرح المادة «917) والساقط بما أنه بمقتضى المادة 00١‏ لا يعود كان من اللازم عدم جواز 
الحجر بعد الاذن نظراً لذلك إلا أن الاذن ليس اسقاطاً في جق العقود التي لم تقع وعليه فيكون قد 
امتنع بهذا الحجر بعد الاذن في العقود المذكورة «رد المحتار» وقد اشترط أن يكون الحجر منجزاً فلو 
حجر معلقاً ى لو قال-الولي للصغير, إذا كنت سفيهاً فقد حجرت عليك ثم صار سفيهاً فليس هذا 
حجراً لأن الحجر عزل وتعليق العزل بشرط لا يصح وقيل يصح لأن الحجر منع وتعليق المنع 
بالحظر جائز «الطوري بتغيير ما» لكن يشترط أن يحجر الولي على الوجه الذي أذنه به يعني أنه يلزم 
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أن يكون الحجر شائعاً إذا كان الاذن شائعاً لأن الحجر الخاص لا يرد على الاذن العام لكن الحجر 
العام قد يرد على الاذن الخاص إنما لم يكن الاذن شائعا أي إذا لم يقف عليه غير الصغير فيكفي في 
الحجر وقوف الصغير فقط ولا يشترط علم أهل السوق به وفي المحيط أصله أن الحجر الخاص لا 
يرد على الاذن العام ويرد على الاذن الخاص بأن أذن له بمحضر رجل أو رجلين أو ثلاثة فحجر بمحضر. 
هؤلاء يصح «الطوري». 

الخلاصة. يشترط لتمام الحجر شرطان : أولهما وجوب اعلام الصغير وإخباره بحجره. حتى ان 
الصغير إذا لم يخبر بحجره لا يصح اللمترواو خوك اميل السوق بذلك لأن الأصل في الاذن والحجر 
هو الصبي وإنما يثبت في حق غيره تبعا أو ينبت حكمه ني حقه لعدم العلم فكذا في حق غيره فإذا باع بعد 
ذلك أهل سوقه أوغيرهم فهوجائز لآن حكم الاذن قائم ولوراه الولي يبيع ويشتري بعد ما حجر عليه 
قبل أن يعلم الصبي فلم ينهه ثم علم الصبي بالحجر يبقي مأذونا استحستانا ووخهة أن سكوت الولي 
كال زو عمتجي ويتحرى اجار فرك المجبر الثايث فلات ديرج الموقوف أولى لوالطيتطاري بتعويرها 
الطوري» . الثاني كونه 5 عند اكثر أهل السوق. مغلا لو أذن الصغير وليه اذناً عاماً نمزاز مطلوياً 
لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر أيضاً عاماً ليصير معلوماً لأكثر أهل ذلك 
السوق. وكا جعل علم الأكثرية من أهل السوق كافياً استحساناً لأن اعلام كل أهل السوق متعذر 
أو متعسراً وفي هذا حرج ومشقة. ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين 00 7 
السوق (الزيلعي) لأنه لو صح الحجر على هذا الوجه لتعامل من ليس له علم بالحجر مع 
فيتضررء اللا اي ا ا ا 
مع من ليس له علم بالحجر صحيحان فأخذه وعطاؤه مع من يعلمون بالحجر عليه صحيحان أيضاً 
لأن الحجر كالاذن فلا يقبل التخصيص والتجزئة وكما يصح أخذ من لا علم له بالحجر وعطاؤه مع 
د ا ا م 0 ومن هذا يثبت أن امس 
صحة ال حجر وأن الحجر الخاص غير صمحيح (رد المحتار) ويستفاد من هذه الإيضاحات أن المطلوب 
لتهام الحجر ليس السوق أو الدار وإتما هو علم أكثر الناس به أي شيوع الحجر واشتهاره. فلذلك 
إذا وقع الحجر في السوق بحضور شخصين أو ثلاثة أشخاص كان الحجر غير معتبر ى] أنه لو وقع 
الحجر في الدار بحضور أكثر أهل السوق كان الحجر معتبرا (الهداية) والسبب في قولنا «الاذن العام 
في المال» هو أنه يصح الحجر في حضور شخصين أو ثلاثة اشخاص إذا لم يكن غير هؤلاء عالاً 
بالاذن وأعلم الصبي كا أن تمام الحجر إذا لم يكن غير الصبي عالما بالاذن يكون بإعلام الصبي به 
ولا حاجة إلى اعلان أهل السوق بذلك لأن الضرر في هذا منتف (الطحطاوي). 

وصول خير الحجر: يلزم في كل حال اعلام الصبي بالحجر عليه. وعليه لو باع الصبي أو 
اشترى بدون أن يعلم به كان ببعهوشراؤه نافذين» ولا حكم للحجر (رد المحتار الهندية في الياب 
الخامس) وذلك كما هو موضح آنفاً وفي الطحطاوي لو حجر على الصبي وهو لا يعلم فاشترى وباع, 
.كانت تصرفاته نافذة والحجر باطل . أما عند الإمام الأعظم فيشترط في المخبر بالحجر أحد وصفي 
الشهادة أي العدالة والعددء يعني إذا كان المخبر واحداً فيلزم أن يكون عدلاً (القهستاني) ولذلك 


:5234 درر الحكام 


فخير غير العادل ليس بكاف مالم يصدق المحجور هذا الخبر ويكون الحجر حيئئذ تاماً بالإتفاق. أما 
إذا كان المخبر رجلين أو رجلا وامرأتين سواء أكان هؤلاء عادلين أم غير عادلين وسواء اصدق 
الصبي خبرهم أم كذبه فيكون حجر المحجور صحيحاً وأما عند الإمامين فيكفي خبر الواحد 
مطلقاء أي هما قالا بتام الحجر وإن كان المخبر غير عادل بعد ان يكون الخبر حقاً بأن يقر الولي 
بالحجر أما لو أنكر الحجر فلا يصير محجوراً وكذلك إذا كان ال يكون خيره يجيه 
بالإتفاق ولو كان صبياً وينحجر الصبي الأذون به لان كلام الرسول ككلام المرسل ولو أرسل إليه 
ييا بره نيهر أو كيين إلئة صار محجوراً لأن الرسالة والكتابة من الغائب بمنزلة المشافهة من 
الحاضر 03 أكان: الرسولعيزلا أم فاسقا جر أم عبداً (الطوري وأبو السعود والحندية في الباب 
الخامس بتغيير ما) هذا في الاخبار نحجره وأما في الاخبار باذنه فيكفي الواحد اتفاقا (أبو السعود 
المصري) وينبت الاذن بقول الفضولي الواحد على كل حال وقيل أنه لا فرق بيتهم| وإنما يصير مأذوناً 
إذا كان الخبر صادقاً عند الصبي وكذا الحجر والفتوى على هذا القول «الطوري بتغيير» وقد مر بيان 
ذلك في شرح المادة (419) والخلاصة أن يكون وصول الحجر للصبي على سبع صور: 

١‏ - بقول الولي بالذات 

؟ ‏ باخبار رجلين 

© - باخبار رجل وامرأتين 

 :‏ باخبار عدل واحد 

باخبار رسول 

1 0 للصغير كتاباً بشأن 1212 الكتاب إليه 

١‏ - باخبار واحد غير عادل عند الإمامين 

وستأتي التفصيلات في حق الإخبار في شرح المادة (9؟١٠)‏ إلا أنه إذا أعطي الولي الصغير اذنا 
وحجره قبل أن يصبر واقفا على ذلك الاذن فلا يلزم إعلام الصبي بالحجر أيضا (الحندية في الباب 
الخامس) . 

؟ - يبطل الاذن بوفاة الولي الآذن ولولم يعلم بوفاته أحد أنظر المادة (41/5). 

م - يبطل الاذن بجنون الول الآذن جنوناً مطبقاً . وإفادة مفهومه أنه لا يحجر إذا كان جنونه 
متقطعاً وان لم يعلم بالجنون والموت أحد لأن الاذن غير لازم وماالا يكون لازماً من التصرف يعطي 
لدوامه حكم الابتداء كأنه يأذن له ابتداء كل ساعة لتمكنه من الحجر كل ساعة» فتركه على ما كان عليه 
كإنشاء الاذن فيهء فيشترط قيام الأهلية في تلك ال يه وقد زالت الأهلية بالموت 
والجنون (الطحطاوي) . 

: - يبطل الاذن بجنون الصغير المعطي لذن بحنونا متطيهاً وإن كان يجن ويفيق لم يحجر 
(الطحطاوي) . 


إمادة 491/5 «ولي الصغير في هذا الباب أولا أبوه ثانياً الوصي الذي اختاره 
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أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه ثالثاً الوصي الذي نصبه الوصي المختار في 
حال ايه ذا اماك ررايياً جده الصحيح أي أبو أبي الصغير أوأً. بوأبي الأب حاهيننا 
الوصي الذي اختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته مايا الوصى الذي نصبه هذا 
الوصي اها القاضي أو الوصي الذي نصبه القاضي وأما الأقاريت كالاخوان 
والأعمام وغيرهم فاذنهم غير جائز إذا لم يكونوا أوصياء» 

من يكون له ولاية التصرف في مال الصغير تثبت له الولاية أيضاً على اعطاء الصغير الاذن بالتجارة 
(الحندية في الباب الثاني عشر) , 

وعليه فولي الصغير والمعتوه في هذا الباب. يعني في مسائل الاذن والحجر. أل أبوه يعنى أن أبا 
الصغير والمعتوه هو الذي يعطيها الاذن وهو الذي له أن يحجر عليهم| سواء أكان المتوة قل بلغ متعتوحاً آم 
بلغ عاقلا ثم عار ترشا انا » الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه. يعني إذا 
قال الأب وهوحي ان فلاناً وصي بعد وفاتي فلينظر في أمور أولادي وتركتي فيصير ذلك الششتصضن :وضيا 

غتاراً لذلك المتوفي ويكون هذا الوصي ولياً في الدرجة الثانية للصغير, وعليه فلهذا الوصى أن يعطى 

الآذن للضغيء ثالثاً الوصي :الذي نضبيه: الوص المختاراق مان شيا إخاماك جزذا فرق هذا الونيى 
ووه نامك نولا فله أن يأذنه وله أن يحجره بعد الاذن رابعاً المدد الصحيح أي أبوابي 
الصغير أو أبو أبي الأب أو أبو هذا وإن علا فى) أن لهذا اعطاء الاذن فله الحجر عليه بعد ذلك أيضا. 
وقوله هنا «الحد الصحيح») احتراز عن الحد الفاسد وهو أبو الأم لأنه وإن لم يكن له وصي فليس لحد 
الصغير الفاسد عليه ولاية. فالجد الصحيح هوالذي لا يدخل في نسبته إلى الصغير أنثى كأبي أبي الصغير 
ففي نسبة الجد للصغير يدخل أبو الصغير. والجد الفاسد هو الذي يدخل في نسبته إلى الصغير أنثى كأ 
أم الصغير ففي نسبة الصغير إلى هذا الجد تدخل أم الصغير. وفلبه جب أن للشو زنك يق الاج 
وتخلل أنثى في النسب يقطعه فالجد الذي تدخل في نسبته أنثئى يعد جدا فاسدا (الزيلعي ورد المحتار) , 
تخامساً الوصيٍ الذي اختاره الجد الصحيح ونصبه في حال حباته أويكواق وليا للصحى وله أن يأذته أو 
رف امنادمياً الوصي الذي نصبه الوصي الأول حال حياته إذا مات وكذلك الوصي الذي يقيمه 
الوصي الثاني وإ بعدفلة أن برعل الصفان :زاذنه سابع القافنى والوصن الذق تبه القاضى 
هوااه )ف ون تنح فك ذال الدج علو قاد ذل اجون زينهم ذواعنه الاعييلات أن وض 
قسمان, أحدهما يقال له الوصي المختار وهو الذي يختاره ويعينه ولي الصغير كالأب والحد والثاني الوصي 
المنصوب وهذا ينصب ويعين من قبل القاضي , 


الإيصاء بمعنى الاستخلاف بعد الموت»' وبما أن الوصي المنصوب لم يستخلفه المنوفي. فكان 
يقتضي بناء على ذلك أن لا يقال له وصي ولكن بما أن فعل القاضي كفعل الأب فيكون كأن الأب. 
استخلفه بنفسه (رد المحتار) والوالي الذي في ولايته القضاء بمنزلة الحاكم ووصيه في رتبتهما ويجوز منه 
الاذن للصغير أيضاً وأما الوالي الذي لم يول القضاء فلا يجوز اذنه (الدر المختار) . 
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وقول المجلة «في الباب» هو احتراز من ضرورة أحوال الصغار واحتراز من باب النفع المحض 
وليست الولاية على الصغير فيهما منحصرة فيمن ذكر في المجلة. فالتصرف على الصغار ثلاثة أنواع : 

النوع الأول» التصرف الذي من باب الولاية ولا يملك هذا غير الولي كالإنكاح, والشراء وبيع 
مال قنية وما ماثل ذلك من التصرفات التي لا يقدر عليها غير أولياء الصغير» وقد مر بعض إيضاحات 
لهذا في شرح الملدة (09), 

النوع الثان» التصرف الذي من ضرورة حال الصغار كاشتراء المأكولات والملبوسات والمشروبات 
للصغير وبيع ما يكون بيعه ضرورياً للصغير وما اشبه ذلك وهذا النوع من التصرفات ]| يقدر عليه 
الأولياء المذكورون في هذه المادة يقدر عليه أيضاً من تربي الصغير في حجرهم كالأخ والعم والأم 
والملغقط . فهؤلاء يقدرون على هذه التصرفات بشرط أن يكون الصغيرفي عيالهم أوفي حجرهم وتربيتهم. 

النوغ الثالث» التصرفات التي هي نفع محض للصغير. كقبول اهبة للصغير والصدقة مع القبض 
فا يقدر الصغير إذا كان مميزا على هذا النوع من التصرف فلأم والأخ والعم والملتقط الذين يكون 
الصغير في عياللهم وحجرهم وتربيتهم قادرون عليه أيضاً سواء أكان الولي أي الأب حاضراً أم غائيا 
(الولوالجية في الهبة) أنظر شرح المادة (807) وعليه فبين هؤلاء الأولياء والمتصرفين فرق على صورتين: 

الأولى : إن الأولياء المذكورين في هذه المادة مقتدرون على التصرف بأنواعه الثلاثة أما الأولياء 
والمتصرفون الآخرون فليسوا بمقتدرين على التصرف الذي من النوع الأول أصلاً. 

الثانية : إن الأولياء المذكورين في هذه المادة مقتدرون على التصرف المذكور كله ولولم يكن الصغير 
في حجرهم وعيالهم أما الأولياء والمتصرفون الآخرون فإنما يقدرون على ذلك إذا كان الصغير في حجرهم 
وتربيتهم . 

ويفهم من ترتيب المجلة الأوصياء بالأول والثاني إن لا ولاية للجد مع وجود وصي الأب كا أنه 
ليس للوالي أو الحاكم ولاية أيضاًولاولاية للواليوالحاكم مع وجود الحد . على أنه وان كان ثمة ترتيب في 
الأصياء ذ فهو إلى وصي الجد. ويفهم بعد ذلك من قول المجلة «سابعاً الحاكم ووصيه المنصوب» ان 
لا ترتيب بين الحاكم والوصي فايهها تصرف كان تصرفه صَتحيخا » وللحاكم حق الولاية مع وجود 
الوصي المنصوب فأهما تصرف كان تصرفه معتبراً (رد المحتار) . 

سؤال أول ‏ بما أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بمقتضى المادة (04) أفليس من 
اللازم أن يكون الوصي المنصوب من قبل الحاكم مقدماً على الحاكم؟ 

الجواب ‏ إن هذه القواعد ىا ورد في شرح القواعد الكلية ليست بكلية بل هي أكثرية. 

سؤال ثان ‏ للحاكم أن يأذن للصغير إذا امتنع الأب عن اعطائه الاذن ى) هو مذكور في المادة الآنية 
فلا يلزم بناء على ذلك عدم وجود ترتيب بين الأولياء وأن لا تكون ولاية الحاكم متأخرة؟ 

الجواب ‏ إن الامتناع عن اعطاء الصغير إذناً مع وجود المنفعة في اعطائه الإذن مما يجعل الأب 
عاضلاً ومانعاً وعضل الأب ومنعه ‏ أي الإمتناع عن ايصال المنفعة للصغير - ينقلان ولاية الأب في هذا 
الخصوص إلى القاضي (رد المحتار) . 

“هذا الجواب غير حاسم لمادة الأشكال حيث ما كان الأب عاضلاٌ ينبغي أن تنتقل الولاية إلى 
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من بعده على الترتيب يعني إلى الجد لا إلى القاضي إلا ان يقال ان إزالة العضل من باب الولاية 
العامة وهذا لا يمكن من الحد معاد (الشارح) . 

وولي المعتوه أيضاً على الترتيب المذكور.. وعليه فالمعتوه أيضاً يعطي الاذن من أبيه أو وصيه أوجده ' 
وليس من أقاربه كعمه. وكا أن هؤلاء أولياء المعتوه إذا بلغ وهو محيوه إذا بلغ وهو معتوه فهم 
أولياؤه إذا بلغ عاقلا * ثم أصابه العته وليست الولاية على من يبلغ عاقلاً فيصيبه العته عائدة إلى 
القاضي امشحساناً (رد 0 


أما الأم ووصي الأم والأخ والعم وسائر الأقرباء (بكسر الراء على وزن الأنصباء:والأولياء) فإذا لم 
يكونوا أوصياء فلا يجوز لهم اعطاء الاذن لأن هؤلاء كى! أنهم ليسوا مقتدرين على التصرف بطريق التجارة 
يمال الصغير فليس ل ل د . كذلك ليس للولد أن يتصرف بمال والده المجنون (رد 
المحتار) . 

كذلك لو أذن وصي الأم الصغير بالتجارة في حق الأموال التي بقيت .له عن امه ميراثاً فليس 
بصحيح (جامع احكام الصغار). كذلك ليس لوصي الأم حق التصرف في تركة الأم إذا كان الأب أو 
وصيه أو الحد أو وصيه فإذا ل يوجد أحد هؤلاء الأولياء فلوصي الأم أن يحفظ تركة الأم وأن يبيع المنقول 
بطريق التحصين والحفظ لا بطريق التجارة وليس له أن يبيع العقار ىا أنه ليس له أن يشتري للصغير 
أموالاً لأجل التجارة . 


كذلك ليس لوصي الأم التصرف في الأموال التي تبقى للصغير عند امه بغير الإرث سواء أكانت 
تلك الأموال عقاراً أم منقولا ورد المحتار» أبو السعود المصري., الكفاية قبل الغصب». 

كا أن الأولياء في باب الاذن والحجر هم هؤلاء الأشخاص فالأولياء الذين لهم حق التصرف في 
مال الصغير هم هؤلاء أيضاً: فحق التصرف في مال الصغير هو: أولاً. للأبء ثانياً. للوصي الذي 
نصبه حال حياته ثالثاً. للوصي الذي نصبه هذا الوصي واختاره رابعاً. للجد الصحيح خامساء للوصي 
الذي اختاره الجد سادساً. للوصي الذي اختاره هذا الوصي سابعاً. للحاكم ثامنا. للوصي الذي نصبه 
الحاكم . 

لا أنه ليس للأب السفيه حق التصرف في مال الصغير وعليه فللأشخاص الذين يثبت لهم حق 
التصرف في مال الصغير أن يؤجروا منقول الصبي أو عقاره من آخر ببدل المثل أو مع الغبن اليسير. ولهم 
أن يشتروا للصبي مالا أما إذا اشتروه مع الغبن الفاحش فلا ينفذ الشراء في حق الصبي ويكون ما 
اشترواه لهم وثمنه عليهم حتى إنه لو أجاز الصبي بعد البلوغ شراء كهذا مع الغبن الفاحش فلا 
تجوز اجازته (رد المحتار). وقد ذكرت التفصيلات 5 شرح كتاب البيوع . 


اعطاء الوالي اذناً للصغير: إن اعطاء الوالي الذي لم يفوض إليه القضاء الاذن للصغير غير صحيح 
والولاة الذين في زماننا هم من هذا القبيل» أما اعطاء الوالي الذي فوض إليه القضاء الإذن للصغير فهو 
جائز (رد المحتار. الطحطاوي) وفي زماننا لا يوجد وال كهذا ف ولاية من ولايات الدولة العلية . 


5398 درر الحكام 


للحاكم ا الولي الذي هو أولى في الإذن إذا رأى في 
تصرفه منفعة . ثانيء إذا لم يوجد ولي مقدم أي يي أولى من الحاكم . والواة قع أن ولاية الحاكم وإن كانت 
متأخرة عن ولاية الولي فولاية الولي المقدم إلى الحاكم بسبب عضله وامتناعه كالولي في النكاح وهذا لا 
يستلزم أن تكون ولاية الأب مؤخرة عن ولاية القاضي (رد المحتار) أنظر شرح المادة الآنفة . وللحاكم أن 
يعطي الاذن بناء على الطلب كا أن له أن يعطيه بلا طلب (الطحطاوي) وليس للولي الآخر كالاب أن 
يحجر عليه بعد ذلك ولوتوني القاضي الآذن أوعزل. لأن الاذن في هذا من وجه حكم وقضاء ى) ذكر 
نظيره في شرح المادة (457) لأن الصغيرلا يكون مأذونا مالم يأذنه الحاكم ومن وجه آخر فتوى. إذ لا 
يحتاج الاذن إلى دعوى ووجود المقضى له والمقضي عليه وحضور الطرفين. 


#إمادة 91/4» إذا رأى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميز وامتنع أولا 
الولي المقدم على الحاكم عن اعطاء الاذن فللحاكم أن يأذن الصغير في ذلك 
الخصوص ا 

ولذلك لا كان هذا الاذن حك فلا ينقضي لأن المعاملات التي يجريها القاضي حسب وظيفته 
والأحكام التي يقضي بها في القضايا الشرعية لا تبطل يموت القاضي أو عزله كا أنها لا تنتقض 
بنقض الآحاد لما ويفهم من قوله «ليس لولي اخر حجره» إن لذلك الحاكم أو لحاكم آخر أن 
يحجره بعد الاذن. وسيأتي تفصيل هذه الفقرة في المادة (/ا/91) (رد المحتار) . 


#مادة 4415 إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذوناً يبطل اذنه ولكن لا 
يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله 

يبطل اذن الول بوفاة الول - أي الأب أو الوصي الذي أعطى الصغير الاذن» أو شحدو ره يونا 
مطبقاً سواء أنصب غيره وصياً بعد وفاته أم لم ينصب وسواء أعلم الصبي وأهل السوق بموت الولي أم لم 
يعلموا (الهندية في الباب الخامس» وفي الباب الثان عشر» والطوري). 


لأنه كما ذكر في شرح المادة ١‏ 104) يجب وجود الاذن الذي أعطي للصغير واستمراره إلى حين 
تصرفاته وبما أنه موت الآذن لا يستمر الاذن فيبطل الاذن لذلك ولولم يكن الصغير عالاً بوفاة وليه لأن 
الحجر بالموت حجر حكمي وليس العلم شرطاً من شروطه ولا يقاس هذا الحجر على المادة (91/8). 


ونظير هذا في الوكالة فإذا عزل الموكل وكيله فلا ينعزل الوكيل مالم يصله خبر العزل مع أنه إذا 
توفي الموكل ينعزل الوكيل ال ل م ا ا 
200 فعليه لو توفي الوصي بعل أن أذن الصغير وأوصى بالوصاية لغيره أي عين وصياً خلافه يبطل 
الاذن «أبو السعود» وكذلك ينحجر الصغير المأذون إذا جن جنوناً مطبقاً فلو أفاق بعد ذلك من جنونه فلا 
يعود إليه الاذن ويحتاج إلى اذن جديد «أنظر شرح المادة 24177 ولكن لا يبطل إذن الحاكم بوفايه أو 
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جنونه أوعزله. لآن اذن الحاكم ى) هو مذكور في شرح المادة الآنفة حكم من وجهء ولا تبطل المعامللات 
الشرعية التى أجراها بصفته قاضياً بعزله أو بموته. والفرق أن اذن القاضى قضاء من وجه لأنه باعتبار 
ولايته:القضاء لا باعار ولايتة»النيابة فدى حيث اله قاض لآ يطل وه وعرله وام اذن الآنن فم يف 
النيابة فييطل بها «الطوري» . 

وذلك كا لا يبطل اذن الحاكم بوفاة أبي الصغير أو وصيه لأنه لم يصدر الاذن منه| «أبو السعود) 

إذن لحاكم على وجهين كا يفهم من المواد الآنفة: 

الاول ‏ اعطاء الحاكم الاذن لعدم وجود من يتقدمه من الأولياء كما هو مبين في المادة «91/5) 

الثاني - اعطاء الحاكم الاذن بسبب امتناع الولي المقدم عن اعطاء الاذن كما استفيد من المادة 
و95) ويستفاد من ذكر عدم البطلان في هذه المادة مطلقا ان الاذن لا يبطل بوفاة الحاكم أو عزله 
سواء أكان الاذن قد أعطى على الوجه الأول أم على الوجه الثاني «الدر المختار.ء ورد المحتار) . 


#إمادة  »41/1/‏ (الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك 

الحاكم أومن خلفه وليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم 
أو عزله) 

للحا أو خلف اق جالة اذا عجر السقن اللي اتن من الماك بالتضرق عل اد الرحهين 
المذكورين في شرح الادة الآنفة. ولا يقال في ذلك أنه لا يجوز الحجر بسبب عدم جواز نقض حكم 
الحاكم الموافق للشرع. لأن هذا الاذن لم يكن من كل الوجوه حكياً بل هو من وجه افتاء كما ذكر في 
المادة فته إلا أنه له جور لولي الصغير الآخر كأبيه أو وصيه أو جده حجر الصبي بوفاة الحاكم أو 
عزله لأن الاذن من وجه حكم وليس لأحد من الناس اعتراض نقضه «(الدر المنتقي ورد المحتار) . 

ويستفاد من الماهة ه91 أن قوله ي المتن «عند وفاة الحاكم أو عزله») ليس احترازا فلو بقي 
الحاكم حياً وبقي في وظيفته فليس للاولياء الآخرين أن يحجروا عليه. 

ويفهم من عبارة «ويحجر عليه من ذلك الحاكم» أن يكون ذلك الحاكم باقياً في منصبه ىا 
كان إذ ليس له بعد عزله من القضاء أن يحجر الصبي . الذي أذن بالتصرف,. إذ لم يبق للقاضي, 
بعد العزل ولاية. 

##مادة 491778 (المعتوه في حكم. الصغير المميز) 

إن المعتوه في جميع الأحكام هوني حكم الصغير المميز» ولااسيا في الأحكام الثلاثة الآتية, وهي : 

)١(‏ في تصرفاته ش 

(7) في صيرورته مأذونا باذك الأب والجد والوصي والحاكم 

(1) في رفع التكليف عنه 

وعليه فإذا أقر شخص طاعن في السن وهو معتوه. بجميع الأموال والأملاك التي تنسب!إليه» 
لأجد الناس» فلا يكون إقراره صحيحاً (التنقيح تلخيصاً ومالاً) . 


م ١‏ درر الحكام 


المسائل المتفرعة من الحكم الأول: 

إن تصرف المعتوه فيه| فيه نفع محض كقبول المعتوه الهبة والصدقة واهدية معتبر | هو مذكور في 
المادة «/اكة» ولولم يكن ثمة اذن واجازة من وليه . أما تصرفه الذي فيه ضرر دنيوي محض كأن بب 
شيا لآخر أو يهديه آياه أويتصدق عليه به فباطل ولوأ جازه وليهء والعقود الدائرة بين النفع والضرر تنعقد 
موقوفة على اجازة الولي. إلا أنه يشترط في صحة إجازة المعتوه أن يكون عاقلا بحيث يعلم أن البيع 
سالب للملكية والشراء جالب ها وإلا فتصرفاته باطلة واجازتها غير جائزة . 


والشخص الذي يبلغ معتوهاً ويعرف أن البيع سالب والشراء جالب فولاية أبيه ثابتة واعطاؤه اذنا 
من أبيه ووليه صحيح بالإتفاق. أما من يبلغ عاقلا ويصاب بالعته بعد ذلك فقد اختلف فيه. فأبويوسف 
يقول بأن حق الولاية عليه لا يعود إلى وليه كأبيه . وبما أن الولاية عليه عائدة إلى الحاكم فاعطاؤه الاذن 
منحصر في الحاكم وليس للولي الآخر كأبيه أن يعطيه إذناً. والقياس هو هذاء أما عند الإمام محمد فيعود 
حق الولاية إلى وليه وعليه فللأولياء الآخرين كالآب أن يعطوه إذناً» والمستحسن هو هذا (أبو السعود 
والكفاية قبل الغصب) . وبما أنه قد ذكر لفظ المعتوه هنا مطلقاً فقد اختير مذهر الإمام محمدء والأصل أن 
٠‏ جهة الاستحسان مرجحة عند الفقهاء على جهة القياس . 

وقد اختلف في المجنون على هذه الصورة أيضاً. فح الولاية على من يبلغ مجنوناً وإن كان عائداً 
إلى وليه كالأب» فإذا جن بعد أن صار عاقلا بالغاً يعود حق الولاية إلى الحاكم وليس إلى الأب . أما عند 
محمد فيعود إلى وليه كالأب (الأنقروي) . 

أما اعطاء الاذن من أقرباء المعتوه غير الأولياء كالأخ والعم أو غيرهما فهو جائز والاذن غير معتبر 
(رد المحتار والدرر) . 


#مادة 441/4 (المجنون المطبق هوفي حكم الصغير غير المميز) 
وعليه فلا تكون تصرفاته القولية صحيحة أصلاً. سواء أكانت نافعة كالإتهاب أم كانت ضارة 
كالهبة لآخر أو كانت دائرة بين النفع والضرر كالبيع (الهداية). وعليه فالأحكام المذكورة في المادة 
4 تجري على المجنون المطبق أيضاً (رد المحتار) . . 1 


مثلاً لوباع المجنون المطبق مالا كان البيع باطلاً. فلو أجاز وليه بعد ذلك البيع أو أجازه هو بعد 
الإفاقة لا يجوزء كذلك لو وهب أحد مالا من مجنون مطبق وسلمه اياه وهذا اتهبه وقبله واستلمه فلا 
يكون ذلك فخيضاً. 

أما تصرفات المجنون المطبق في حال إفاقته فكتضرفات العاقل, يعني ان تصرفات المجنون 
المطبق كالبيغ: والشراء والهبة والإتهاب بعد ناش ين جنوتة اما شيع سؤاة أكانت التصرقات 
المذكورة نافعة أم ضارة أم: دائرة بينهاء إلا أنه قد ذكر في (رد المحتار) ان المجنون الذي يبقى 
ناقص العقل ومعتوها في حال افاقته يكون في حكم الصغير المميز. 


الصغير والمجئون والمعتوه 7١‏ 


#مادة 448٠‏ - (تصرفات المجئنون غير المطبق في حال إفاقته كتصرفات 
العافل) 

قوله في حالة افاقته أي حال كونه تام العقل. 

وتكون هذه التصرفات نافذة ولا تتوقف على اجازة وليه (رد المحتار) وبعبارة أخرى ليس لأحد من 
ولاية عليه في حال إفاقته لأنه إذا زال الجنون الذي هو مانع من التصرف عاد الممنوع. وعليه فاقراره 
ورهنه وفراغه وما إلى ذلك من المعاملات صحيحة ومعتبرة (التنقيح) . 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن تصرفات المجنون المطبق والمجنونغير المطبق النافع منها والضار 
وما يدور .بين ذلك باطلة. مع أن تصرفات الإثنين في حالإفاقتها صحيحة, ومن هذه الجهة لا فرق 
بينههاء وإن كان يوجد فرق بينه! في بعض الأحكام في شرح المادة ١(‏ 15) . 

«إمادة 44801 - (لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء: الصبي ماله عند بلوغة بل 
يجرب بالتأني فإذا تحقق كونه رشيداً تدفع إليه أمواله حينئذ) 


إذا بلغ الصبي يجهول الحال. فبما أنه لا يتحقق رشده بمجرد بلوغه كما يستفاد من المادة الآتية» فلا 
ينبغي أن يستعجل في اعطائه ماله عند بلوغه بل يجرب رشده ويجب أن لا يفهم من قوله يجرب . . ) أن | 
'يكون ذلك على الاختبار بل يلزم عدم اعطائه ماله إذا لم يثبت رشده. لكن ترك التجربة لا يوجب 
الضمان بناء على ما أفاد صاحب التنقيح من الإيضاحات ويوجب الضمان بناء على ظاهر بيان الولوالجية 
والعلامة الشبلي. 

وعليه فإذا تحقق كون ذلك الصبي رشيداً تدفع إليه أمواله حينئذ ويكفي لإعطائه ماله علم 
الوصي. برشده وصلاحه. حتى إنه لو شوهدت حال كهذه في الصبي قبل بلوغه. فللوصي بمقتضى 
المادة (4148) أن يسلم الصغير أمواله ولا يلزم الوصي بعد ذلك ضانء أنظر المادة .)94١(‏ ولو 
امتنع الوصي عن تسليم الصبي أمواله بعد أن طلبها لتحقيق رشده هو بالغ على هذا الوجه وبعد 
ذلك تلفت في يد الوصى ضمنٌ أنظر المادة (745) لكن لو تلف في يده قبل الطلب لا يضمن» 
أما لو سلم الوصي. الأموال للشخص الذي تحت وصايته بمجرد بلوغه مع علمه بعدم رشده 

'وأضاعها ذلك الشخص فيضمهها الوصي . 

رع دلق لو طلب الصبي ماله بعد بلوغه فتأنٌ, الوصي في تسليمه اياه للتجربة والاختبار 
فتلف المال في يد الوصي فلا يضمن أنظر المادة (41) كذلك لو اعطى الوصي للصبي المحجور عليه 
من طرف الحاكم. لبلوغه وهو غير رشيد ماله فأضاع الصبي المال كان الوضي ناما .وحيكا إن 
هذه المادة تحتاج إلى الإيضاح فلنبادر إلى أيضاحها فيا يأتي: 


في الصبي البالغ ثلاثة أحوال: 
١‏ - يبلغ الصغير وهو رشيد ويكون رشده معلوماً. أي إذا كان الصغير غير سفيه في حال 


؟١٠ب؟‏ درر الحكام 


صغره وبلغ وهو مصلح ومحافظ على ماله فيجوز تسليم أمواله إليه. 

وعلم الوصي برشد الصغير كاف لإعطائه ماله. لأن الحجر على الصغير ينتهي ببلوغه ى) هو 
مذكور في شرح الملدة (/51ة). 

ولا كلام في جواز تسليم الصبي ماله وإعطائه اياه بعد البلوغ. لأن ذلك جائز إذا كان رشد 
الصبي معلوماً (التنقيح) . 

؟ - أن يكون الصغير غير رشيد, يعني أن يبلغ وهو سفيه مسرف في ماله ومتلف فلا يجوز اعطاؤه 

الملل في هذه الصورة. كما قد صرح في المادة (485), 

- بلوغ الصغير دون أن يعلم رشده أو سفهه. 

يجوز اعطاء الصغير ماله بناء على ما جاء به صاحب التنقيح من الإيضاحات» وإلا لوجب أن 
تكون تصرفات كل بالغ لا يعلم رشده غير صحيحة وقوله (لأن دفع الملل مع علمه بأنه مضيع 
تضييع) دليل ظاهر على أنه لولم يعلم رشده ولا سفهه لا يضمن لعدم العلة المذكورة. وقد أفتى به 
المرحوم شيخ الإسلام شهاب الدين المصري كا هو مذكور في فتاواه (صرة الفتاوى) . 

وعليه فلو أعطى الوصي لهذا الصبي ماله وثبت كم أنه مفسداً وغير رشيد فلا يلزم الوصي 
ضمانء أنظر المادة (41) ولكن على الوصي أن لا يعطيه ماله قبل أن يختبره ويجربه . 

ولو امتنع الوصي مدة عن تسليم الصبي البالغ أمواله لانكشاف حال الفيعواحت زد 
وصلاحه وتلفت الأموال أثناء ذلك في يد الوصي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الوصي ضمان. وهذا 
الإحتمال هو المبين في هذه المادة (التنقيح ) لأن عبارة متن المجلة «بل يجرب بالتأني» مانعة من صرفه إلى 
الاحتمال الأول لأنه إذا علم رشده فلا لزوم للتجربة. 

ولو أنكر الوصي رشد الصبي البالغ وامتنع عن تسليمه ماله فيلزم أن يثبت الصبي البالغ رشده 
بالبينة الشرعية . . حتى يحكم على الوصي بتسليمه الأموال (التنقيح) . 

ولكن جاء في الولوالجية أنه إذا بلغ الصغير فلا يجوز اعطاؤه ماله من طرف الولي إذا لم يثبت رشده 
وإذا أعطاه اياه دون ذلك لزمه الضمان (رد المحتار) وقد حمل صاحب التنقيح كلام الولوالجية هذا على 
الخال الثاني أي بلوغ الصغير وهو سفيه . وعليه فلا يبقى اختلاف في المسألة . 

أما لو طلب الصغير أمواله من الوصي بعد تحقق بلوغه ورشده فلم يعطه اياها وتلفت في يد 
الوصي أو فقدت كان ضامنا (رد المحتار). لكن لو طلب الصغير المميز غير البالغ ماله وكان رشده 
ثابتاً وم يعطه الوصي اياه. فب| أن الصغير لم يخرج من تحت الولاية. أي أن حق الولاية لم يزل باقياً 
للولي أو الوصي على الصغير, ٠‏ فللوصي أو الولي أن لا يعطيه ماله وإذا تلف في يده بلا تعد فلا يلزم 
ضان2©0 , 


)١(‏ إن الأحكام الفقهية هي على الوجه المشروح». ولكن بناء على الأمر السلطاني الصادر في ه ذي الحجة سنة 
6ه وني ١‏ شباط سنة 178137 لو بلغ صغير وادعى رشده وطلب تسليمه أمواله وأنكر الوصي رشده وترافعا 
أمام الحاكم فلا تسمع دعوى الرشد من الصغير ما لم يكمل السنة العشرين ولو سمعت وحكم فيها فلا يأكون 
الحكم نافذا. أنظر المادة: 218١١١‏ (الشارح). 


الصغير والمجنون والمعتوه مون 


#مادة 4987 (إذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع إليه أمواله مالم يتحقق 
رشده ويمنع من التصرف كا في السابق) 

لا يسلم الصبي أمواله إذا بلغ سفيهاً بالإتفاق ولولم يكن قد حجر بعد يعني إذا بلغ الصبي غير 
رشيد لم تدفع إليه أمواله مالم يتحقق رشده بالبينة ولو اكمل الخامسة والعشرين من عمره ويكون مستحقاً 
للحجر, وعليه فيحجر عليه عند أبي يوسف ويمنع من التصرف كم في السابق. يعني إذا بلغ سفيهاً وغير 
رشيد فلا تعطى إليه أمواله سواء أحجر عليه الحاكم أم لم يحجر (الخانية) وذلك كما قد مر إيضاحه في 
شرح المادة الآئفة . والواقع أن الذي يبلغ رشيد لا يبلغ محجوراً على رأي الإمام أبي يوسف. ويقتضي 
حجره مستأنفاً وتكون تصرفاته بعد البلوغ وقبل الحجر نافذة . أما عند الإمام محمد فإنه يبلغ محجوراً فلا 
يحتاج إلى حجر آخر على أنه وإن وقع الاختلاف على هذا الوجه فقد اتفق على عدم جواز اعطائه ماله 
(الشبلي. الطحطاوي) فلو باع قبل حجر القاضي جازعند أبي يوسف خلافا لمحمد «صرة الفتاوى) . 


وعليه فلو أعطي الوصي اليتيم الذي تحت حجره ماله بطلبه سواء أحجره الحاكم لبلوغه سفيهاً 
وغير رشيد أم لم يحجره فأضاعه ضمن ولو لم يكن ذلك للتصرف بل لو كان وديعة للمحافظة يضمن 
أنضا: لآن إعطاء الوصي ذلك اليتيم ماله مع علمه بأنه بلغ غير رشيد يعد تضبيعاً للمال (الخانية, 
الهندية في الباب الثاني) . 

وقول المجلة «يمنع من التصرف» بدلاً من أن تقول «لا يصح تصرفه؛ مبني على مذهب الإمام أبي 
يوسف ومعنى «يمنع» أي يمنع حجراأًء » فعلى هذا التقدير لوباع ماله قبل الحجر أي المنع ينفذ البيع عند أبي 
يوسف أما عند الإمام محمد فلا يصح تصرفه قبل الحجر أيضاً وعلى ذلك لو باع الصغير قبل حجر 
القاضي فلا يصح البيع على مذهب الإمام محمد (عبد الحليم وصرة الفتاوى) لكن الأظهر ترك عبارة (ى| 
في السابق لأن المنع السابق على الأصلي, أما المنع بعد البلوغ فهو مبني على حجر الحاكم . وأما مذهب 
الإمام الأعظم فهو إذا بلغ الصبي سفيهاً فلا يعطى إليه ماله ما لم يبلغ سن الخامسة والعشرين. وعدم 
الإعطاء هذا ليس بحجر «لآن الإمام لا يجوز الحجر» وإنما هو للتأديب» وعليه فتصرفات السفيه بعد 
البلوغ وقبل الحجر صحيحة (التنقيح ورد المحتار) . 


سؤال )١(‏ - بما أن الستيوشترع نين فصن الأموال: الى تن بيك الوضيي متحضيي عت اناد 
فيلزم عند الإمام أن لا يكون تصرفه صحيحاً؟ 

الحواب إن الع عن القضن ل يسطرع ابشاع التصيرفا»ء ألا ترى أن المشتري يستطيع أن يبيع 
المبيع من آخر إذا كان عقاراً مع أنه ممنوع من قبضه قبل اداء الثمن. أنظر المادة (68؟) الوه 
بتغيير) . 


وعليه فيصح تصرف غير الرشيد بعد البلوغ وقبل الخامسة والعشرين بيعاً وشراء كف اويا 


بماك نينا كاد 0 الوصي بتسليم ذلك المال للمشتري . وإذا اشترى مالا 


ءئو#ا7*7 درر الحكام 


سؤال (7) لما كانت تصرفاته الواقعة صحيحة عند الإمام ‏ لعدم جواز حجره؛ فليس من فائدة 

في عدم تسليم ماله؟. 

ش الحواب ‏ لما كان أغلب تصرفات السفيه هي الحبات والصدقات. وكان تمام ذلك يتوقف على 
القبض. فإذا كان المال ليس في يد السفيه ولا يستطيع تسليمه فبذلك تصبح هباته وصدقاته بلا حكم. 
ربوا ل اب دادم فإن تصرف السفيه إذا كان صحيحا يبيع ما في يد الوصي 
بثمن ثم يبر المشتري أو يبيع بثمن قليل فيتلف ماله فلا يجدي هذا المنع نفع (الشارح). 

ويجب عند الإمام اعطاؤه ماله بعد ذلك ولو لم يصر رشيدا لأن منعه من ماله هو للتأديب فإذالم 
يتأدب بعد وصوله سن الجدود فلا يبقىٍ أمل في تأديبه (رد المحتار والكفاية شرح الحداية) ١‏ 

فإذا وصل المرء سن من يصير جداً أو جدة وم يتأدب يقطع الأمل من تأديبه (رد المحتارء الكفاية 
شر الحداية) ألا ترى أنه قد يصير جداً في هذه السن وولده قاضياء وفيه حجر الولد والده مع كونه حراً 

بالغا فيؤدي إلى أمر قبيح (الجوهرة) . 

أما عند الإمامين فلا تعطى إليه أمواله ما لم يتحقق رشده ولو تجاوز الخامسة والعشرين وأصبح 

شيخا في الثمانين كى] أن تصرفه في أمواله قبل الرشد ليس بجائز مالم يجزه الحاكم (الهندية» رد المحتار). 

على أنه وإن كان يفهم من ظاهر المتون الفقهية إنها ترجح قول الإمام الأعظم إلا أنه يفهم من قول 

المجلة (إذا لم يتحقق رشده) اها اختارت قول الإمامين (التنقيح) وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين: 
المسألة الأول. في الشخص الذي بلغ غير رشيد إذا بلغ السنة الخامسة والعشرين غير رشيد 
فسلمه الوصي ماله فلا يلزم الوصي عند الإمام ضمان. وإذا لم يسلمه اياه بعد الطلب وتلف في يده لزم 
الضمان. 

أما عند الإمامين المشار إليهما فيلزم الوصي الضمان في صورة التسليم وعدم الضان عند عدم 
التسليم وبما أن المجلة قد اختارت قول الإمامين فيجب الضمان على الوصي في حالة التسليم (أبو 

السعود). 

المسألة الثانية» ان تصرفات من يبلغ غير رشيد ولم يصل سن الخامسة والعشرين صحيحة 
عند الإمام وغير صحيحة عند محمد (التنقيح). أما تصرفات السفيه في الأموال التي اكتسبها وهو 
سفيه فهيى صحيحة عند أبي يوسف لأنه لا ينحجر بالسفه إذا لم يحجره الحاكم والتصرف المذكور 

عند محمد ليس صحيحا إذ ينحجر عنده بمجرد السفه. 


ل#مادة 49/17 (إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل بوت رشده فضاع المال 
إذا لم يثبت رشد الصغير بالحجة الشرعية أو بالتجربة بمقتضى المادة (474) وأعطاه وصيه أو 
. وليه أمواله وهو مميز غير بالغ فضاع المال في يد الصغير أو أتلفه يكون الوصي ضامناً ولو كآن الإعطاء 


يطلب الصغير. 
عدم ثبوت رشد الصغير يكون على وجهين: 


الصغير والمحئنون والمعتوه ظ[ [”ق, 


الأول» يكون بثبوت كونه غير رشيد وفي هذه الصورة لا يجوز اعطاؤه ماله :الا لكان عيبا فهر 
محجور اصلا. 

الثاني» أن لا يعرف رشده من عدمه, أي يكون رشده غير ظاهر من عدمه . 

فلو اعطئ. الوصي الصغير ماله في هاتين الصورتين وأتلفه الصغير ضمن الوصي . 

وهذه المادة بما أنها مقابلة للمادة (438) فكان من المناسب ذكرها في تلك المادة أو في مادة 
مستقلة عقبها. 

قيل (قبل ثبوت رشده) لأن الإعطاء بعد ثبوت رشده جائز بمقتضى المادة (478) فإذا أعطاه 
في هذه الصورة وأضاعه فلا يلزم الوصي أو الول ضان أنظر المادة .)41١(‏ بل إذا كان الصبي غير 
بالغ وطلب من الوصي أمواله بعد أن تحقق رشده ولم يعطه اياها وتلفت في يد الوصي أو الولي قلا 
يلزمها ضهان كا بين ذلك في شرح المادة )48١(‏ لأن رفع الحجر عن الصغير يكون بالبلوغ والاذن 
' وإذالم يحصلا يبقى على حجره الأصلِ . : 


#مادة 4986 (إذا أعطى إلى الصغير ماله عند :بارغ كم قو كر ستيه 
يحجر عليه من قبل الحاكم . ) ظ 
إذا أعطي إلى الصغير ماله على الوجه الثالث المبين في شرح المادة (481) بناءً على بلوغه ثم 
تلق كونةمقييا هن عليه من قبل الحاكم . وظاهر هذه العبارة يدل على جواز اعطاء ا 
'باعتباره رشيدا بمجرد بلوغه . والحال أنه ىا وضح في شرح المادة )98١(‏ لا يكفي مجرد البلوغ في 
الخال الثاني لاعتبار الشخص كيدا وقد وضحت هذه المسألة ف ال 
يعن اول إذا ضار سفيها بعل تلوغه رشيدا يحجر, 
ا ب ا ل ور ا 
. ثالثاء إذا بلغ سفيهاً يحجر. 0 المادة (985) 
#إمادة 65 (يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال ركفن والحبل . ) 
حد البلوغ فت ف الرجل بالاحتلام مع الإنزال ا ديدن. بآب» والإحبال ا 
كردن». ١‏ 
والإنزال (جد اشدن آب) أي نزول لني بأي سبب» وفي النساء بالحيض والاحتلام والحبل 
(ابستن شدن) وإذالم يكن أحد هذه الأمور فيعذ الصبي بالغاً ىا سيجيء ء في المادة الآتية إذا أكمل حمس 
عشرة سنة هجرية والأحسن أن يقال: بلوغ الصغير بالإحبال والإنزال والاحتلام» والصغيرة بأ 
وبالحبل وبالحيض . (القهستان) ش 
البلوغ , لغة بمعنى. الوصول. وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى انتهاء الصغر. 
الصغرء بما أن المحرسر اع اسباب الحجر فينبغي بيان المدة عي عندهاء وقد وضعت 
هذه المادة مع المواد الآتية لهذا الغرض“(رد المحتار) . 1 
وقن مر في شرح المادة (471) ان البلوغ هو أحد الأحوال التي د ترفع الحجر عن الضغير . 


الملزمة 5 الجر والاإكراه والشفعة 


كعل/ا درر الحكام 


الخبل» ا واي ا اا راي 
على احتلا م النائم برؤيته الجماع وإنزاله المني في الغالب» وي ار لا غيره من 
أنواع المنام لكثرة الاستعمال (رد المحتار) . 

الإنزال أصل في الاحتلام والإحبال وإن لم يذكر في المجلة صراحة إلا أنه ضمناً لآن الاحتلام 
الحاصل بدون انزال المي عير معتبر في اثبات البلوغ كا أنه لا يتصور احبال بدون انزال. والأصل هو 
الإنزال وما عداه فهو علامة (الطوري والدر المنتقى) . | 

وإذا جامع امرأته بعد ما بلغت حداً يتصور منه الإحبال فجاءت بولد فإنه يثبت نسبة منه ويحكم 
ببلوغه ضرورة ثبوت نسب الولد «الهندية قبيل الباب الثالث من الحجر). 

الاحتلام ىا يكون للرجال علامة للبلوغ يكون للنساء كذلك. لكن كا يختص الإحبال بالرجال 
يختص الحيض بالإناث, ويفهم من تقييد المجلة البلوغ بالاحتلام وغيره أن البلوغ لا يثبت بنبات العانة 
والذقن والشارب وشعر ما تحت الإبط وخشونة الصوت وبروز النهود وما إلى ذلك (رد المحتار) . 


#مادة 4947 (مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع 
سنوات ومنتها اه في كليها خمس عشرة سلة.. ا 
يبلغ يقال له «المراهق» وإذا اكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها «المراهقة» إلى أن 
يبلغا. ) 


إن أقل سن يمكن أن يحتلم فيها الذكور ويبلغوا همي اثنتا عشرة سنة والإناث تسع سنوات ومنتهى 
السن في الإثنين حمس عشرة سنة عند الإمامين. وعليه فمتى أتم الذكر الثانية عشرة من عمره يمكن أن 
تظهر عليه آثار البلوغ المذكورة في المادة الآنفة, لأنه قد شوهدت علامة البلوغ في هذه السن, ولقد كان ' 
عبدالله بن عمرو بن العاص أصغر من أبيه بإثنتي عشرة سنة فقط. كذلك يمكن أن تظهر آثار البلوغ على 
الأنثى متى اكتملت السنة التاسعة من عمرهاء لأن البنت أسرع بلوغا من الغلام (أبو السعود) وجاء في 
الجوهرة «لأن الاناث نشوؤهن وإدراكهن أسرع من إدراك الذكور» . : 

وإذا أكمل الشخص الخامسة عشرة ول تظهر عليه آثار البلوغ سواء ء أكان ذكراً أ مم 2 
الإمامين ببلوغه. وقد أفتى بقول الإمامين مشايخ الإسلام واختارته المجلة أيقناً (علي أفندي من كتاب 
الحجر) وإذا أكمل الغلام إثنتي معشرة سنة والبنت تسع سنوات فيدعى الغلام بالبالغ المراهق وتدعى 
البنت بالبالغة المراهقة إلى حين ظهور آثار البلوغ المذكورة في المادة الآنفة أو إلى بلوغها سن الخامسة عشرة 
سنة» ومعنى المراهق : المتقارب, أي القريب من البلوغ (منلا مسكين) . 

بما أن تعيين في هذه المادة مبدأ البلوغ ومنتهاه فالمادة (484) تتفرع من المبدأ )ا أن المادة الآتية 

تتفرع من المنتهى . فكان من المناسب تقديم المادة (44م4) على المادة الآتية. 


#مادة 494107 من أدرك سن البلوغ ول تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغاً حى] 


الصغير والمجنون والمعتوه 525 


. من أدرك منتهى سن البلوغ . أي من أتم حمس عشرة سنة من عمره ول تظهر عليه آثار البلوغ يعد 
بالغاً حكراً. يعني إذا اكمل الغلام أو البنت الخامسة عشرة يلزم الحكم بكونه) بالغين ولولم يظهر عليها 
أثر من آثار البلوغ (علي أفندي) لأن ظهور علامة البلوغ في هذه السن هو الغالب الشائع . 

وعليه فكم) أن من تظهر عليه علامة البلوغ يعد بالغا بمقتضى المادة (48) كذلك يعد بالغاً من 
أدرك منتهى سن البلوغ ولم تظهر عليه علامة البلوغ. لأن العادة الغالبة احدى الحجج الشرعية» 
ويستفاد حكم هذه المادة من الفقرة الأولى من المادة الآنفة. 

وهذه المادة مبنية على مذهب الإمامين» وقد قال بذلك الأئمة الثلاثة أنضاء وهوالمفتى به.» كىاذكر 
في شرح المادة الآنفة . أما عند الإمام الأعظم فإنه إذا أكمل الغلام الثامئة عشرة والبنت السابعة عشرة من 
عمرها يعدان بالغين ولو لم يظهر عليهم آثار البلوغ (رد المحتار والدرر) . 

#مادة 448 - (الصغير الذي لم يدرك مبدأ سين البلوغ إذا ادعى البلوغ لا 

يقبل منه) 

الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ المبين في المادة (987) إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه. 


مثلاً لو قال غلام لم يكمل الثانية عشرة إنه بالغ» ٠‏ فلا يقبل ذلك منه. كما أنه لا يقبل قول بنت لم تنم 
التاسعة بأنها بالغةع كا لو كانت في الخامسة من عمرهاء ولو جاء ها الدم لا يعتبر حيضاً (الطحطاوي) 


لأن ظاهر الحال يكذها وفي هذه الصورة لا تجوز معاملاتها كالبيع والشراء والقسمة. (رد المحتار» 
العناية) . . 

وتطلق الدعوى, كا ذكر في كتاب الدعوى. على طلب الحق لدى الحاكم . لكن الدعوى في هذه 
المادة لم تكن بهذا المعنى. وعليه فلو بين بلوغه في حضور غير الحاكم فلا حكم له. ونش عتجيورا 
كالأول. 


«#مادة  *4984‏ «إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فلا 
يصدق اقراره إن كان ظاهر الحال مكذباً له بأن كانت جئته لا تتحمل البلوغ أما إذا 
كان ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق وتكون عتقوده 
وإقرارته نافذة معتبرة ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إن لم 1 
أكن بالغاً في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ فلا يلتفت إلى قولهم 0 
وهذه الغبارة وردت في التنوير» إلا أنه لم يذكر فيها قيد (في حضور الحاكم) وإنما العبارة الواردة في 5 
التنوير هي (إذا قال المراهق أو المراهقة | إنني بلغت وكانت جثته الخ) فأصبحت عبارة «في حضور الحاكم» 
«والإقرار» غير قيد احترازي : 03 
وجاء في التنقيح أيضاً «أقر مراهق بصلح أو غيره وقال له باغ ثم ادعى هو أو غيره فساد الصلح 

فإن كانت جثة المقر (وجثته بضم اليم وفتح الثاء المشددة» أي شخص الإنسان) غير متحملة 


للبلوغ وكان ظاهر الحال مكذباً له فلا يصدق إقراره هذاء لأنه يشترط في الإقرار أن لا يكذبه ظاهر 
الحال. كا هو مذكور في المادة (/181/9). 

مثلاً إذا ادعى غلام في الثانية من عمره ولا يحتمل احتلامه بسبب ضعف جثته لا يقبل ادعاؤه ولا 
تنفذ عقوده ومعاملاته ولا يعتبر اقراره وإن كانت جئته تتحمل البلوغ فيسأل عن صورة بلوغه. يعني 
يسأل. هل بلغ بالاحتلام أو بالإحبال» فإذا بين أحدهما صدق, لأن البلوغ لا يعرف إلا بإحدهما 
(الجوهرة) كما يقبل قول المرأة في الحيض (اطندية في الباب الثاني في الفصل الثاني) . ولا يلزمها يمين يعني 
أنه لا تجب عليهما يمين على كونى| بلغا على الوجه الفلاني. ولودعيا البلوغ بالسن طولبا بالبينة لإمكانهاء 
إلا أن يكونا من البدو فإغى! لا يظالبان بالبينة لعدم التاريخ بينهم (عبد الحليم) . 

والخلاصة أنه يوجد لهذا التصديق ثلاثة شروط: 

أولهاء أن يكون مدعي البلوغ م اهما أي أن تكون البنت قد اكملت السنة التاسعة والغلام 
السبنة الثائيه عشرة» 

وعليه فلو ادعى البلوغ غير المراهق فلا يقبل ادعاؤه ولا السنة على ذلك (الدر المنتقى) وفي هذه 
الحال لا ينظر إلى تحمل جثته البلوغ أو عدم تحملهاء والمبين في المادة (488) هو هذا . 

ثانيها. كون الحثة تتحمل البلوغ . وعليه فلو ادعى مراهق لا يتحمل البلوع أنه بالغ فلا 
يقبل منه. لالج ل الأول من هذه المادة هو هذا. ١‏ 

الثهاء تفسير البلوغ. يعني بأي شيء علم البلوغ ‏ يجب نيسبال بارع رار 
السعود, رد المحتار» صرة :النتاوي) . 


ثم أنه وإن كان لا يلزم سؤاله والإستقصاء عن الشخص الذي احتلم به. يعني هل كان احتلامه 
بغلام أو بنت. فهو من قبيل الاحتياط لأن الصغير أحياناً يقر بالبلوغ كذباً بتلقينه كيفيته (رد 
المحتار) واذن فتكون أحكام هؤلاء كأحكام البالغين وتعتبر عقودهم كالبيع والقسمة وتنفذ اقراراتهم 
(الهندية) .: يعني أن عقودهم لا تكون موقوفة على اجازة الولي» ولا يبطل اقرارهم. ولو أراد العاقد 

أو المقر بعد تلك العقود والإقرارات بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إنيٍ في ذلك الوقت. 
أي اقررت بالبلوغ , لم أكن بالغاً ا ند قوله. أنظر المادة )٠٠١(‏ (الدر المختارء رد 
المحتار) . 

ا عشرة من عمره» وجئته تتحمل البلوغ , بأنه بلغ بالاحتلام ثم 
ل ل 
تسمع فعراه (عليٍ أفندي) . : 1 0 

صبي باع واشترى وقال أنا بالغ » ثم قال بعد ذلك أناغيربالغ» ٠‏ فإن كان قوله الأول في وقت يمكن 
البلوغ فية”ل يلتفت إلى جحوده بعد ذلك (الجوهرة) ولا يحكم بالبلوغ بمجرد صيرورة الشخص مراهقاً 
ومراهقة, أي ببلوغ مبدأ سن البلوغ ‏ » بل يجبة. كا هو مبين في المجلة» أن يدعي البلوغ وأن يقر بذلك 
مثلا إذا اكمل صغير الثانية عشرة ول يقر يبلوغه؛ يحكم ببلوغه يمجرد اكماله سن الثانية عشرة (علي 
أفندي) . 


الفصل الثالث 
في حق السفيه المحجور 


إمادة 444٠‏ (السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز وولي 
السفيه الحاكم فقطى وليس لأبيه وجده وأوصيائه حق الولاية عليه) 


يؤثر الحجر ني التصرف الذي لا يتساوى جده وهزله, ولا ينفذ من المحجور مالم يجزه القاضي (رد 


وعليه فالسفيه المحجور هو كالصغير المميز في المعاملات كالبيع» والشراء. والإجارة» والإقرار, 
والحوالة» والرهن. والارتهان» والشركة. والتوكيل» وما يمائل ذلك. يعني ى) أن تصرفات الصغير 
المميز الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على الاذن. فتصرفات السفيه المحجور موقوفة عليه أيضاً ‏ لأن 
تصرفات السفيه ليست بباطلة» والتصرف المذكور لما كان يلاحظ فيه وجود المنفعة فكان موقوفا على 
الاذن وقابااٌ للإجازة (الشبلي) . | 

أما في التصرف الذي يتساوى جده وهزله فلا تأثير فيه للحجرء. وينفذ من المحجور كالطلاق 
' والعتاق. والنكاح (الكفاية) لكن يفرق بين الصبي المميز وبين السفيه المحجور بستة أوجه كا بينه 
الشبل.. 
-)1١(‏ للصغير المميز ولي غير الحاكم أيضاً كما ذكر في المادة (91/5) أما السفيه فوليه الحاكم 
فقط. يعني إنما يحجر على السفيه الحاكم فقط. والحاكم هو الذي يفك عنه الحجر عند اللزوم وإذا 
اقتضى إجازة تصرفات السفيه المحجور القولية فالقاضي هو الذي يجيزها أو من ينصبه القاضي ويأذنه 
بذلك (عبد الحليم), ‏ 

وليس لأبيه وجده وأوصيائه عليه حق ولاية» لأن الولاية تثبت في حق العاجزء أما السفيه فهو 
قادر. ومنع التصرف مع القدرة هو للتأديب» وولاية التأديب عائدة إلى القاضي (الشبلي). ولأنه بعد 
البلوغ تنقطع ولاية الولي (الطوري) . / 

وعليه فلو باع السفيه المحجور مالا له لا ينفذ بيعه. كا ذكر في المادة (9497)» وللحاكم أن 
يجيزه إذا رأى فيه منفعة (الحداية) أما وصي لسفيه فإذا تصرف في ماله فلا يصح . 

(؟) تصح وصايا السفيه المحجور التي توافق الحق والشرع. وتكون من قبيل القربة» مع أن 
وصايا الصبي المميز باطلة. 

(*) يصح نكاح السفيه المحجور وطلاقه. مع أن نكاح الصبي وطلاقه غير صحيحين . ويما. أن 
الأوجه الثلاثة الأخرى لا تدخل في بحثنا فقد صرفنا النظر عنها . 
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قيل هنا «المعاملات) لأن السفيه كالبالغ الرشيد في وجوب العبادات وفي غيرها كالطلاق والنكاح 
.وف العقوبات أيضا كالحدود والقصاص كا مر آنفا (الكفاية) . 

وعليه فيجوز تزوج السفيه المحجور بامرأة مع تسميته مهر معين» فإذا كان المهر المسمى مهر المثل 
أو أنقص من مهر المثل فيها. وإذا زاد فالزيادة باطلة. 

وإذا طلق المحجور بالسفه زوجته قبل الدخول لزمه نصف المهر المسمى, وكذلك الحكم في) لو 
تزوج أربع نسوة, لأنه لما كانت حياة الإنسان بعد وفاته إنما تكون يبقاء الأولاد. فالنكاح من الحوائج 
الأصلية للإنسان أي كالطعام . 

والمرأة المحجورة بما أنها كالرجل المحجورء فتزويج المرأة المحجورة نفسها من رجل كفؤ بمهر 

المثل أجائزة «الهداية والحهندية في الباب الثاني». 


ولوتزوجت امرأة سفيهة من رجل كفؤ بمهر مثلها أو بأقل ما يتغابن فيه جاز, لأن النكاح يصح مع 
الحجر. وإن كان المهر أقل من مهر مثلها بما لا يتغابن فيه؛ فإن كان لم يدخل بها يقال له إن شئت الدخول 
بها فتمم لها مهر مثلهاء وإلايفرق بينكماء وإن كان قد دخل بها فعليه أن يتمم ها مهر مثلهاء فإن كان 
زوجها محجوراً مثلها وسمي أكثر من مهر مثلها بطل الفضل» وإن كان أقل خوطب بالإتمام أو الفرقة. 

أما إذا تزوجت بغير كفؤ فللقاضي أن يفرق بينهها لأنها أدخلت الشين على أوليائهاء فينفسخ 
التكاح لأجلهم (الجوهرة) . 

كذلك لو تخالعت امرأة سفيهة مع زوجها على مال معين وقع الخلع طلاقاً رجعياً ولا يلزم المال 
(الطوري). 

كذلك لو آقر النيفية المحجور يام يوجب القصاص في نفسه أو اطرافة. يكون ذلك صحييحاً 
.. ونافذاً. كما ان له الإنفاق. كم] هو مذكور في المادة (495)» وتنفذ وصيته لجهة القربة من ثلث ماله 
(الدر المختار ورد المحتار) . 

##مادة 449١‏ (تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات غير 
ضحيحة ولكن تصرفاته قبل الحجر نافذة كتصرفات سائر الناس) . 

تصرفات السفيه القولية المتعلقة بالمعاملات غير صحيحة | هومذكور في المادة 9959» أما قبل 
الحجر فتصرفاته كتصرفات سائر الناس . 

هذه المادة مشتملة على فقرتين حكميتين : | 

الأولى» أنه لا تصح تصرفات السفيه القولية التي تتعلق بالمعاملات بعد الحجر. وهذه الفقرة 
تستفاد من المادة (440) والتصرفات القولية هي كالبيع والشراء والإقرار واشباهها (العناية) وسبب 
قوله في هذه المادة «المتعلقة بالمعاملات» هوك ذكر في شرح المادة الآنفة. وعلة تقييد التصرفات (بالقولية) 
هو لزوم الضمان في التصرفات الفعلية» أي ضمان ما نشأ عن فعله من الخسارة والأضرارء كى| هو 
مذكور في المادة 46 0 

والتصرفات القولية هي مثل امرأة مسرفة سفيهة طلقها زوجها على مال وقبلت. وقع الطلاق 
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كما ول رادقا لمال أصل؛ لأن السفيه محجور عن المال (الطوري) . 

الثانية» كون تصرفاته التي قبل الحجر صحيحة, وهذا الحكم مبني على مذهب الإمام ابي يوسف 
المذكور في شرح المادة (40/8). أما عند الإمام محمد فب أن السفيه ينحجر بمجرد سفهه. فتصرفاته 
القولية بعد السفه غير صحيحة وإن كانت قبلٍ الحجر «الهندية في الباب الثاني». 


##مادة 1 (ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله) 

السفيه مساو لغير السفيه في الشىء الذي يثبت إيجاب الهى. أو الذي يثبت أنه حق للناس. لأنه 
تخاطب به فالذي يجب بالإيجاب الى مو الا كاه وحيفة الإسلام وما يماثل ذلك. أما ما يجب على أنه حق 
للناس فهو كنفقة ذوي الإرحام . | 

وعليه فينفق على السفيه المحجور وعلى من تلزمه نفقتهم ع كالزوجة والأولاد وذوي الارحام 
من ماله لأن الحياة زوجه وأولاده من حوائجه الأصلية . ونفقة ذوي الارحام واجبة لحق القرابة» والسفه 
لا يبطل حقوق الناس . فلذلك تلزم النفقات المذكورة من ماله على الوجه المذكور (الزيلعي) . 

وإذا مرض السفيه يزاد في نفقته لزيادة الحاجة في أوقات المرض (الطوري) . 

وبما أنه لا يصدق اقرار السفيه بالنسب فالقريب الذي يدعى النفقة مجبر على اثبات جهة قرابته 
بالبيئة إلا أنه إذا كان السفيه المقر بالنسب رجلا فيصدق اقراره بالنسب في أربعة مواضع فقط : بالوالد. 
والولد,, والزوجة, ومولى العتاقة» لأن المقر إذا م يكن سفيها وكان مصلحا يصدق في هذه الأربعة 
مواضع فقط ولا يصدق في ما عدا ذلك لأنه تحميل النسب على الغير» فلا يصدق السفيه أيضا في ذلك . 
يعني أن السفيه والمصلح في هذا متساويان ويقبل اقراره بالزوجة لأنه لوابتدأ التزويج يصح فكذا يجوز أن 
يقربه (الجوهرة) وإذا كانت المقرة سفيهة تصدق في ثلاثة أشياء فقط : بالوالد. والزوجء ومولى العتاقة . 
أما في الولد فلا تصدق. لأن فيه تحميل النسب على الغير. ويلزم أن يثبت بالبينة كون مستحق النفقة 
معسراً أي محتاجاً للنفقة . حتى تقدر النفقة من مال السفيه. ولا تقدر النفقة بإقرار السفيه على كون 
مدعي النفقة معسراً (الشبلي) لأن إقراره بذلك ممنزلة الإقرار بالدين على نفسه وهو قرار غير موجب 
اللإلزام (العناية) أما صورة الإثفاق والصرف. فلا يسلم القاضي السفيه بل يدفعها بنفسه أو بواسطة 
أمينه إلى محتاجي النفقة ويسلمها اليهم. لأن الإنفاق ليس عبادة. فلا يحتاج إلى بيئة» وهذا بخلاف ما 
إذا حلف لو نذر له ظاهر. حيث لا يلزمه المال» فيكفر عن بمينه وظهاره بالصوم لأنها وجبا بفعله, فلو 
فتحنا هذا الباب لبذر أمواله بهذه الطريق (الجوهرة) . 


صورة أداء زكاة الور إن لكا الواجة عل المسحور يفرزها القاضي من ماله. أي مال 
المحجورء ويسلمها إليه ليعطيها المحجور إلى مصرف الزكاة. لأن الزكاة من العبادلت التي تلزم 
فيها النيه (رد المحتار) ويرسل معه أمينه حتى لا يصرفها في مكان آخر (الهندية) في الباب الثاني) . 

صورة حج المحجور: إذا أراد السفيه أن يحج حجة الإسلام فلا يمنع القاضي النفقات التي 
يحتاجها السفيه إلى حاج ثقة أمين تصرف عن يده حتى لا يبذرها, ويسرف فيها. 1 
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لع لسر الع ل ان مالا كان باطلاً أما إذا وقف باذن القاضي فعند الإمام 
البلخي يصح . بخلاف الإمام أبي القاسم فعنده لا يصح أيضا (رد المحتار» والحندية في الباب الثاني). 
وصية المحجور: إذا أوصى المحجور بالسفه وصية. كوصية أهل الخير والصلاح» كانت جائزة» 
وذلك كالوصية للمساكين والفقراء والحج وما إلى ذلك من وجوه الخير لآن الوصية تجب بعد الاستغناء 
عن المال في أمور الدنيا ومصلحة المحجور تقضى بإنفاذ وصيته لا يمنعها (العناية) وتنفذ هذه الوصية من 
ثلت ماله. وإذا كانت مخالفة لوصية أهل اخير والصلاح فلا تنفذى وذلك كالوصية لغير القربة (الهندية) , 


#مادة 4 (إذا باع السفيه المحجور شيعا من أمواله لا 5 بيعه ناكذا 
ولكخ إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه) ‏ 
شرةء 

إن تصرفات السفيه المحجور القولية موقوفة على إجازة الحاكم فإذا 0 المنقيه كينا من أموالة لا 
يكوا تعد تاداع ولكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه ب يعني إذا كان الثمن قائاً في يد السفيه وفيه ربح أو 
مثل القيمة. فأما إذا ضاع الثمن 5 يد السفيه فلا جيزه (ا جوهرة) : 

وتوجد المنفعة حيث يكون الربح في المال الذي يبيعهة السقيه والمحاباة في الال الذي يستريةة 
يعي بأن يشتريه يخيضا (الهندية في الباب الثان). 

وفي هذه المادة حكان : 

أوهماء إذا باع الببعيد المحتجود ماله كن ببعه غير نافذ وما أن هذا الحكم قد مر في المادة »491١١‏ 
فليس ذكره هنا مقصوداً بالذات ٠‏ 

تايا إذا باع السفية المحجور ماله ورأى ا حاكم منفعة يجيزه» والمقصود من هذه المادة هو هذه 
الفقرة وإذا باع السفيه بقيمة المثل أو بأكثزء. أو كان لا يزال ثمن المبيع موجوداً في يده فيجيز الحاكم البيع: 
ويأخذ ثمن المبيع. من يد السفيه . أما إذا كان بأنقص من قيمة المثل أولم يكن ثمن المبيع في يد السفيه بأن 
تلف. فلا يجيزه لأنه إذا أجاز البيع والثمن قد تلف في يد السفيه» فذلك يكون كادخال للمبيع في ملك 
المشتري بلا بدل (العناية والجحوهرة). 

والسبب في جواز إجازة القاضي هو أن ركن التصرف. وهو الإيجاب والقبول. قل وجل ووجوده 
يوجب نفاذ التصرف. وجعله موقوفاً إنما كان لفائدة السفيه ولما كان مأموراً بتحري منفعة السفيه فلذلك 
إذا وجد القاضي تلك المنفعة فله أن يجيزه. (الحداية) والحكم في بيع الصبي المحجور أيضاً على هذا 
الوجه. ى) فصل في شرح المادة (/451). 

ويفهم من ذكر عدم نفاذ البيع بصورة مطلقة في هذه المادة أن البيع لا ينفذ ولوكان بالقيمة الحقيقية 
أو بأزيد من يدل المثل «مجمع الأنبر». 

وإذا أجاز القاضي بيع انطو لضي :اللاقوو فيل الأجازة يدل عل الإنجازة للسفية التصدود 
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بقبض الثمن أيضاً. للمحجور بعدآذلك قبض الثمن ولذلك يبرأ المشتري إذا أعطى السفيه المرقوم ثمن 
له ٍ 

واللائق بالقاضي إذا أجاز البيع في هذه الحالة أن يمنع المشتري من تسليم ثمن المبيع للسفيه. ٠‏ فعل 
ذلك إذا أجاز القاضي بيع السفيه ومنع المشتري من تسليم ثمن المبيع للسفيه. وأخبر المشتري بهذا المنع 
فدفع المشتري الثمن رغياً عن ذلك» » فيكون المشتري ضامناً للشمن ويجب عليه أن يدفعه ثانياً للقاضي. 


ويثبت حكم النبي في حق المشتري بإخبار واحد. يعني لو أخبر شخص واحد المشتري بنبي 
الحاكم فليس للمشتري أن يعطي المحجور ثُمن المبيع, لأن الحاكم إذا نبى على هذا الوجه صار حق 
القبض للقاضي , وأصبح المحجور كالأجنبي (رد المحتار) والواحد المذكور سواء أكان عدل أم غير 
عدل وأما قياساً على قول الإمام الأعظم فيشترط في المخبر الواحد العدالة وإذا كان المخير اثنين | 
هو نصاب الشهادة فلا تشترط العدالة. 

لكن لو أعطى المشتري ثمن المبيع للسفيه قبل علمه بمنع الحاكم يبرأ من الثمن وقد جاء في 
(الطوري) أنه إذا قال الحاكم للمشتري- أجزت بيعه. ونهى المشتري عن الدفع إليه» فدفع قبل 
العلم برئ ٠‏ وبعد العلم لا يبرأ كالوكيل. 

ويفهم من قيد المجلة (إذا رأى منفعة) أنه إذا لمتكن المنفعة موجودة فلا يجيز العقد ويبطله ويسترد. 
المبيع من المشتري. أنظر المادة (08). فعليه لو باع السفيه ماله بمحاباة يبطل الحاكم البيع ويسترد 
المبيع وفي هذه الحال إذا لم يعط المشتري ثمن المبيع للسفيه بعد فلا يلزمه اعطاؤه . وإذا اعطاه ايا وكان . 
موجودا في يده عيناء فيرد إلى المشتري . فإذا استهلك الثمن ينظر إذا لم يجزه الحاكم سواء أكان البيع 
بطريق المحاباة أم لم يكن فإذا صرف السفيه المذكور الثمن المأخوذ في أموره التي يحتاج إليها . يعني كأن 
يصرفه في نفقته المثلية أو زكاته أو في اداء فرض الحج ضمن الحاكم للمشتري ذلك الثمن من فال 
السفيه, أما إذا صرفه في وجوه الفساد قلا يضمن الحاكم ذلك من مال السفيه عند محمد. كما يستفاد من " 
المادة (477) (المندية في الباب الثاني) . 


اختلاف المحجور والمشتري : إذا اختلف المحجور بالسفه والمشتري فقال المشتري انه اشترى 
المال في حال الصلاح وقبل الحجر وادعى المحجور بالسفه أن الشراء وقع في حال حجره. فالقول 
للمحجور:وإذا أقام كل متها البينة رجحت البينة على صحة البيع . أي بينة الشراء قبل الحجرء لأن من 
القواعد أنه عند تعرض بيني الصحة والفساد تقدم بينة الصحة, وعند الانفراد تقدم بينة المثبت 
(الطحطاوي قبيل فصل بلوغ الغلام). ١‏ 

أما لوادعى المشتري, يعد فك الحجر عن المحجور بالسفه. الشراء بعد الفك, وادعى المحجور 
الشراء قبل الفك, فالقول للمشتريء» أنظر المادة )١١1(‏ (الهندية في الباب الثاني) . 1 

قبول المحجور بالسفه الوديعة : 


لو أودع المحجور بالسفه مالا له وأقر باستهلاكه اياه فلا يصدق. ثم إذا فك الحجر عنه بعد 
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ذلك لصيرورته مصلحاً يسأل عن الوديعة المذكورة. فإذا أقر باستهلاكها في حال حجره فلا يلزمه 
شيء . أما لو أقر باستهلاكها في حال صلاحه وبعد الفك فيضمن . كذلك لو استهلك المحجور 
بالسفه المال الذي أعطي إليه وديعة في حال حجره؛ بمحضر من الشهودء فلا يلزم ضمان لا في 
تقال واكاعد أن كرون معنلها لدي : 


«إمادة 4949 (لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين لآخر مطلقاً يعني ليس 
لإقراره تأثير في حقى أمواله الموجودة وقفت الحجر والحادثة بعدذه) 


يصح الحجر في كل تصرف لا يصح بالهزل والإكراه وفي كل تصرف محتمل للفسخ أيضاً كالبيع 
والإجارة. والهبة والصدقة (الحندية) كى) ذكر في شرح الملدة (49)» وسيوضح في شرح المادة 
)٠١5(‏ أيضا. 

وعليه فلا يفتح اقرار السفيه المحجور لآخر بدين أو بعين مطلقاً. يعني يكون اقراره باطلاً 
أساسا وغير معتبر لأن الإقرار من التصرفات القولية» وتصرفاته القولية ليست صحيحة بمقتضى المادة 
(491). 

الاختلاف في وقت الإقرار. 

فلو قال المحجور بالسفه. بعد أن فك الحجر عنه لصلاحه, إنني أقررت في حال حجري بإنني 
استهلكت مال فلان. وقال المقرله. أي صاحب المال. انك أقررت في حال صلاحك . واخختلفوا على 
هذا الوجه فالقول للمقر. لآن المقر بما أنه يضيف اقراره إلى حالة معهودة تنافي صحة الإقرار فهو 
منكر في الواقع ونفس الأمرء وليس بمقر. كذلك لو اختلفاء فقال المقر له للمقر: انك وإن أقررت 
في حال الحجر والفساد إلا أن اقرارك حق وصحيح. وقال المقر: إن اقراري غير حق وغير 
صحيح . فالقول للمقرء ولو أقر لرجل بمال ثم صلح بأن صار أهلاء وقال اقررت به باطلا لم 
يلزمه. وإن قال كان حقا يلزمه. وإن قال كان باطلا ولَم يوجد منه اقرار بعد الصلاح». فلا يلزمه 
(رد المحتارء الطوري). | 

ووصف السفيه في هذه المادة «بالمحجور» مبني على مذهب الإمام أبي يوسف, أما عند الإمام محمد 
فإن السفيه ينحجر بمجرد طروء السفه عليه وعلى ذلك فلا يكون اقراره صحيحاًء ولولم يكن قدا 
حجر من طرف الحاكم وقد ذكر ذلك في شرح المادة (408). 

ويفس غول المجلة (مطلعا بآته' لين لاقرازه تأنين فى تق التواله الوجودة وفك الجر والطادقة 
بعده. يعني أن الحجر على السفيه يعم جميع أمواله. أما الحجر على المدين فينحصر في ماله الموجود . كما 
هو مذكور في المادة »)٠٠١١(‏ أنظر المادة (409) ويفسر هنا لفظ (مطلقاً) بالتفسير الآتي أيضاً وهو 


أنه لا يؤّاخذ السفية المحجور بما أقر به .أثناء حجره. كما لا يؤْاخذ به بعد زوال الحجرء أنظر المادة 
)٠٠١١(‏ وشرحها (اغتندية في الباب الثانيء ورد المحتار) . 


حق السفيه المحجور هللا 


وحكم هذه المادة يستفاد من المادة )14١(‏ بقَوها (لا تعتبر تصرفات السفيه المحجور القولية) 
لأن الإقرار من التصرفات القولية» وإنما قد بحث هنا في الإقرار على حدة . 

بإمادة 65 (حقوق الناس الي على المحجور تؤدى من ماله) 

لآن السفه لا يبطل حقوق الناس. وقسم من المادة (؟495) فرع لهذه المادة. لكن يلزم أن تكون 
هذه الحقوق ثابتة بالبيئة. ولا تثبت الحقوق بإقرار السفيه. لآنه لا حكم لاقراره كا قد بين في شرح المادة 
(497). 

مثلاً إذا كان على السفيه دين مال اشتراه قبل الحجر. فتلزم تأديته من مال. كما أنه إذا تلف بعد 
الحجر مال أحد. فيلزم بمقتضى المادة (470) إيفاؤه من ماله أيضاً (منلا مسكين). 


#إمادة 445) - (إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فإن 
كان صرفه اياها بالقدر المعروف أداها الحاكم مر عالهنوإن كان الضزفة زافدا عق 
القدر المعروف يؤدى مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها) 

هذا إذا استقرض النفقة ولم ينفق عليه القاضي في تلك المدة أنظر المادة الآنفة . لأنه لما كان السفيه 
يحتاج إلى نفقة في الأصل بلا يعد هذا الصرف اسرافاً وسفهاً وإن كان صرفه زائداً عن القدر المعروف 
يؤدى مقدار نفقة السفيه من ماله ويبطل الزائد عنها ولا تؤخذ تلك الزيادة من مال السفيه في وقت من 
الأوقات (الحندية في الباب الثاني) لأن هذه الزيادة اسراف . 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن السفيه إذا لم يصرف ما اقترضه من مال في نفقته بل صرفه في 
الملاهي والملذات كأن اعطاه للمغنين والعازفين فللحاكم أن يبطله كله. 

إن السفيه المحجور وإن يكن مؤاخذاً على أفعاله» وعمله هذا فعل موجب للضمانء كما ذكر في 
المادة (4) إلا أنه لما كان من عادة السفيه تضييع الأموال, فباقراض المقرض للسفيه المال وتسليمه 
اياه مع علمه بحال السفيه يكون ذلك من المقرض رضاء بالإتلاف فلذلك ليس له حق تضمين ماله 
(تكملة رد المحتار في الوديعة) كا قد صار إيضاحه في المادة (475) المذكورة. 

ولو قال الرجل بعد الصلاح اقرضتني في حال فسادي وقال الآخر بل في حال صلاحك - 
واستهلكتها فالقول قول رب المال, إلا أن يقيم المحجور البينة على ذلك (الطوري) أنظر المادة .)١١(‏ 


##مادة 44917 (عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاكم) . 


[ذا قحي المثه امسر فادها 0 يعني لا يزول الحجر بمجرد كسبة 
صلاحاً ورشداً. وإنما يفك حجره من قبل الحاكم منجزاً أو معلقاً إذا تين في حضور الحاكم كسب 
الصلاح لآنه بمقتضى المادة (75) إذا زال المانع عاد الممنوع» وعليه فلا تنفذ تصرفات السفيه القولية 
بعد الحجر إذا اكتسب صلاحاً و بيك امرض وتهى الي 44. .)44١‏ وفك الحجر كرا 


حل درر الحكام 


يجوز أن يكون منجزاً يجوز أيضاً أن يكون معلقاً. وعليه لو قال القاضي للسفيه إنني أطلقتك إذا 
اكتسبت صلاحاً. كان ذلك جائزاً. لأن الاذن والإطلاق مسقطان للحجر. وتعليق الإسقاط 
بالشرط جائز (الطوري) والاذن بالعقود المكررة فك للحجر فلذلك لو أعطى القاضي السفيه بعد 
أن حجره اذناً بيع شيء أو شرائه بنفسه وباع السفيه أو اشترى جاز وفك الحجر. أما لو أمر 
القاضي السفيه ببيغ مال معين فليس ذلك فكاً للحجر (الهندية في الباب الثاني). 

وهذه المادة مقابلة للمادة (408). فقد جاء فيها (يحجر السفيه بحجر الحاكم) كما جاء في هذه. 
المادة ولا ينفك الحجر بنفسه إذا كسب السفيه صلاحاً» . 

. إن هذه المادة مبنية على مذهب الإمام أبي يوسف كما مر إيضاحه في شرح المادة (908). أما عند 
الإمام محمد فيحجر السفيه بمجرد السفه فإذا كسب السفيه المحجور صلاحاً انفك عنه الحجر بدون 
حاجة إلى فك الحاكم لحجره. 

الفرق بين السفيه المحجور والمدين المحجور: 


-١‏ إن فك الحجر عن السفيه المحجور يجب أن يكون من طرف القاضى. أما المدين 
المحجور فليس كذلك . كيا ذكر في المادة (4+1). إذ أن المدين المحجور إذا أدى دين الدائن الذي 
حجر.من أجلهء أو أبرأه ذلك الدائن من الدائن ارتفع الحجر عنه. 

؟ - اقرار المحجور بالدين معتبر بعد زوال الحجر. وكذلك اقراره بالأموال التي اكتسبها في 
وقت حجر معتبر أما إقرار السفيه المحجور في حال حجره أو بعد زوال حجره فغير معتبر سواء أكان 
اقراره في حق المال الموجود أم حق المال الحادث (الطوري). 


صورة الدعوى : 

لو طلب السفيه المحجور فك حجره لكونه كسب صلاحاً وأنكر خصمه ذلك وادعى بقاء السفه 
فأمها أقام البينة قبلت منه. وإذا أقام البينة كلاهما رجحت بينة بقاء السفه كما ذهب إليه صاجب الأشباه 
إلا أن صاحب الذخيرة قد جزم بترجيح بينة زوال السفه. لأنها تثبت أمراً لم يكن ثابتاً. ولأنها تغبت 
خلاف الظاهر إذ الظاهر إبقاء ما كان. فكانت بينة الرشد أكثر اثباتاً والبينات شرعت لإثبات خلاف 
الظاهر هذا إذا كان بعد الحجر. وأما إذا كان قبل الحجر فالظاهر الرشد وبينة السفه تثبت خلافه والبينة 
بيئنة من يثبت خلاف الظاهر (الطحطاوي بتغيير ماء ورد المحتار) . 


1 


/االا 


الفصل الرابع 


والدين أيضاً عند الإمامين من اسباب الحجر لكن يشترط في هذا طلب الغرماء وعلم المدين 
بالحجر عليه (العناية» الطوري) أنظر المادة (499). 


#مادة 441944 (لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في اداء دينه حال كونه 
مقتدراً أو طلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه ججر اام ماله وإذا امتنع عن بيعه 
وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه أهون في حق الدين بتقديم 

النقود 3 فإن لم تف فالعروض فإن لم تف العروض أيضا فالعقاة) 
حتى لا يضر بالدائن بإخراجه ماله من ملكه ظاهراً بوجه من الوجوه كالبيع والإقرار مواضعة مثلاً 


(الهداية) ويلزم على كل حال وإن لم يذكر في المجلة, في حجر المدين طلب الدائن ذلك وليس للحاكم 
حو الدرة لذ لانن 


الإشهاد على الحجر: يشهد الحاكم شهوداً على حجره المدين على هذا الوجه لأجل الدين يعني أنه 
يقول للشهود قد حجرت على هذا الرجل أو على فلان بن فلان للدين الذي عليه لفلان. والإشهاد 
وإن لم يكن شرطاً في صحة الحجر إلا إنم يجب الإشهاد لما يحتاج إليه من الإثبات عند مس الحاجة 
(الهندية في الباب الثالث) وجاء في الخانية: فإن القاضي يحجر عليه ويشهد على حجره فيقول 
اشهدوا إن قد حجرت على هذا أو على فلان بن فلان إن كان ذلك الرجل غائباً لأجل دين فلان 
ويمنع عنه ماله ويبيع ماله إذا سأله غريمه. ١‏ 


شروط الحجر: 

ا طلت الدائين عجر المدين عترظ, 

؟ - كون الدين الذي سيحجر لأجله مثبتاً. وا يجوز الحجر لأجل الديون المحكوم بها على 
المدين يجوز الحجر أيضاً إذا اختفى المدين وأثبت الدائنون ديونهم عليه في مواجهة وكيله المسخر 
(الهندية في الباب الثالث وإلا فلا يجوز لخر على المدين بمجرد إدعاء الدائنين لأنه إنما يحجره بعد 


الحكم لا قبله (الخانية) , 


قوله في المجلة «إذا كان المدين 0 ليس بقيد احترازي لأنه ى) يجوز الحجر على:المدين إذا 


مكام7 درر الحكام 


امتنع عن أداء الدين وهو مقتدر جوز الحجر عليه إذا كان غير مقتدر أي مةٍ مفلساً وامتنع عن وفاء الدين ىا 
سيذكر في المادة الآتية» وهذا الحجر يؤثر على التصرفات الواردة في المادة (7 ٠١٠١‏ ) الحداية . 


تجري الأمور بعد الحجر على الترتيب الأتي. 1 

١‏ إذا امتنع عن بيع ماله ووفاء الدين منه «ولو كان المال عقارا والثمن قليلا) يجبر على ذلك 
بحس(2©2 لأن البيع مستحق عليه لإيفاء دينه فيحبس لأجله فإذا امتنع ناب القاضي منابه «نتائج 
الأفكار» ولأن قضاء الدين واجب على المدين والمماطلة ظلم فيحبس الحاكم المدين لدفع ظلمه ولإيصال 
الحق إلى مستحقه وهذا احبر لا يعد إكراهاً على البيع «الطحطاوي» لأن الجبر المذكور يحق. أنظر شرح 
المادة (/45) والحبس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . فقد جاء في الكتاب الآية الكريمة #أو ينفوا من 
الأرض . . .»أي يحبسوا لأن نفيهم من جميع الأرض لا يتصور وفي السنة قد حبس الرسول الأكرم 
صلوات الله عليه رجلا . 

وفي الإجماع. فقد أنشأ علي رضي الله عنه محبساً في الكوفة وأسماه (النافع) ثم اسماه (محبساً) 
لإنشائه اياه مستحكى! لعدم فرار المحبوسين منه . وقد كان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين ولم يخالف منهم أحد . والمحبس بفتح الباء وكسرها معناه المذلل يقال حبسه اذله (الجوهرة) ويفهم 
من ذكر لفظ المال في هذه الفقرة مطلقاً أنه لا فرق بين أن يكون عند الدائن أو مأجورا أو مستعارا أي أنه 
شامل لكل ملك له أنظر المادة (15) (رد المحتار) . 


ويستفاد من تعبير المجلة (وإذا امتنع) الإجبار وإن ل يأت فيها اجبار المدين على بيع ماله صراحة . 
وفي النوادر «وإذا حبس في الدين ينبغي للقاضي أن يشهد أنه قد حجر عليه في ماله حتى يقضي ديونه التي 
حبس لأجلها» (الطوري) . 

وعليه لو امتنم الدين بعد اجباره عن بيعه ماله وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه ولأن بيع المال 
لوفاء الدين مستحق عليه ولازم والمماطلة ظلم ولذا ينوب الحاكم مناب المدين في حال اجباره على وفاء 
الدين بالحبس وإصراره على الامتناع ى) في الجب والعنة (الهداية):والأصل أن من امتنع عن إيفاء حق 
مستحق عليه وهو مما تجري فيه النيابة ناب القاضي منابه (مجمع الأنبر). 

وقد أريد بتغيير (ماله) في المجلة الاحتراز عما يعهد إليه به من الجهات والتعيينات كالقيمية 
والمؤذنين فلا يجبر المدين إذا كان في عهدته أشياء كهذه على الفراغ بها لأجل الدين لأنه لم تكن هذه الأشياء 
ماله فلا يتعلق حق الغرماء بها (رد المحتار بإيضاح). لكن التعبير المذكور لم يقصد به الاحتراز عن 
المستغلات الوقفية التي يتصرف فيها بالإجارتين والأراضي ‏ الأميرية . لأن الإجبار على الفراغ بها لآخر 
لأجل الدين تما نص عليه الأمر السلطاتي. 


)١(‏ لكن بالنظر إلى الأحوال الحاضرة لا يجبر بالحبس على بيعه وإنما إذا لم يؤد المدين ما عليه من الدين يخطره لأن يبيع المال 
الفلاني ويوفيٍ منه الدين فإن لم يقعل يبيعه الحاكم بالمزايدة. (المعرب) 


المدين المحجور وى*7و 


ولا يمتاز الحاجر عن غيره يعني لا يوجد للدائنين الحاجرين امتياز في أموال المدين الموجودة حين 
الحجر فلكل دائن أن يشترك في ثمن المبيع بمقدار ماله من -الدين الثابت وجوده بالشهادة حتى ليس 
للمحجور أن يؤدي لبعض الدائنين ديونهم كاملة برضاه ويحرم الآخرين وعليه فلو أعطى المدين المحجور 
دائنً ديته كاملا فيجبر ذلك الدائن على رد ما يزيد عم يلحقه من الدين غرامة باقي الغرماء (الهندية في 
الباب الثالث). 


وهذه المادة مبنية على مذهب الإمامين. أما عند الإمام الأعظم فليس للحاكم أن يبيع مال الملدين 
وإنها يجبر المدين على بيعه إجباراً ويضيق عليه بالحبس . لأن المشار إليه لا يجوز الحجر أيضاً لأجل الدين 

فيبدأ بما بيعه أهون في حق المدين بتقديم النقود أولاً فإن لم تف فالعروض فإن لم تف العروض 
أيضاً فالعقار. لأن الببع على هذه الصورة تحصل به المسارعة إلى وفاء الدين مع مراعاة جانب 
المدين وهذا نافع للمدين والغرماء معاً (الهندية). حاصله أن القاضي ينصب ناظراً فيتبغي أن ينظر 
للمدين كما ينظر للغرماء فيبيع ما كان أنظر له (العناية) وإن كان بعض العروض يكفي فيلزم أن 
يبدأ بالعروض التي يخثى عليها التلف وتباع العروض الأخرى ني حال عدم كفاية تلك العروض 
ومن ثم ينتهي إلى العقار (مجمع الأخبرء رد المحتار) ويبدأ القاضي ببيع النقود لأنها معدة للسلب ولا 
ينتفع بها فيكون بيعها أهون على المدين فإن فصل شيء من الدين باع العروض لأنها قد تعد 
للتقلب والاسترباح فلا يلحقه كبير ضرر في بيعها فإن لم يف ثمنا باع العقار لأن العقار يعد 
للاقتناء فيلحقه. ضرر في بيعه فلا يبيعه إلا عند الضرورة (التنقيح ) . 

فقوله «يبدأ بالنقود» معناه أنه يبدأ بيع النقود. لأنه يوجد في صدر الكلام عبارة «يبدأ بالأهون» 
ويكون بيع النقود على الوجه الآتي : فإذا كان دين الدائن ذهباً والموجود عند المدين من النقود فضة تبدل 
الفضة بذهب وكذا لوكان الدين فضة والموجود ذهباً فيبدل الذهب بفضة ويؤدي الدين على هذه الصورة 
(رد المحتار. الهداية). 


أما إذا كان الدين ذهباً ومال المدين ذهياً أيضاً فلا حاجة إلى البيع فيوفي الحاكم الدين منه بلا أمر 
المدين كذلك لو كان الدين فضة ونقد المدين فضة أيضاً فللحاكم أيضاً أن يوفي الدين منه بلا أمر المدين 
وهذه المعاملة صحيحة بالإجماع . لأن الدائن إذا ظفر بمال للمدين من جنس دينه على هذا الوجه فله 
الحق في أتهذه منه بدون رضا المدين وللحاكم أن يعينه في استيفاء ذلك الحق (اداية) . 

وبيع النقود أخف وأهون من بيع غيرها كما يستفاد من المجلة ووجه الأخفية هو امكان الانتفاع 
بعينها فقد أعدت للسلب (التنقيح) . 

والمقصود من المدين هنا المدين الحخاضر. أما إذا كان المدين غائباً فحينئذ لا تباع عروضه وعقاراته 
لأن ذلك يستلزم القضاء على الغائب «أبو السعود), 


#مادة 4444 - (المدين المفلس أي الذي ديته مساو لاله أو أزيد إذا خاف 
غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم 'على 


٠ 6‏ دررالحكام 


حجره نحن التصرف في ماله أو اقراره بدين الآخر حجره الحاكم وباع أمواله وقسمها 
بين الغرماء إلا أنه يترك له ثوباً أو ثوبين من ثيابه وإن كان للمدين ثياب ثمينة وأمكن . 
الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثياباً رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها 
للفرماء أيضاً وكذلك إن كان له دار وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها ‏ 
داراً مناسبة لحال المدين وأعطى باقيها للغرماء) 


المدين المفلس : أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس وبعضهم يقول صار ذا فلوس بعد 
أن كلان ذا دراهم فهو مفلس والجمع مفاليس وصنعته الانتقال من حال اليسر إلى حال العسر 
(الطحطاوي) أي هو الذي دينه مساو ماله أو كان دينه أزيد إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة؛ أو أن 
يخفيلا وكيف يصير إخفاء المال؟ ولعل الفقرة الى بعد عبارة «أن يخفي ماله» مفسرة العطف الواقع عطفت 
تفسكُ (الشارح) أو يجعله باسم غيره بوجه كأن يبيع ماله مواضعة أو يقر به وراجعوا الحاكم لأجل 
إعهن التصرف في ماله أو اقراره بدين لآخر حجره الحاكم (الكفاية) والمدين إنما يحجر بحجر 
فالاختلاف الجاري في حجر السفيه لا يجري في حجر المدين (الحندية في الباب الثاني). 


قد قصرت المجلة المسألة بقوها (الذي دينه. . . الخ) على المفلس الحقيقي والحال أن حكم هذه 
مقصوراً على المفلس الحقيقي بل يعم المفلس حقيقة وغير المفلس حقيقة يعني كأن يدعي 
7 وهو غني ويمتنع عن تأدية ما عليه بداعي أنه ليس عنده نقود. ولا ريب أن حال من يدعي 
3 ويمتنع عن إداء الدين وهو غني كحال المفلس الحقيقي ويد حا قانتح العدير: وليس المراد 

فهنا معناه الحقيقي بل المراد به أما من يدعي الإفلاس ‏ فيتناول الغني اغبا إذ الظاهر أن 
0 لزي وي عي الإتلاني ون ان مان د ل 0 واخادان 


ل الوجه في تخصيص المجلة تلك المسألة بالمفلس ا حقيقي هوذكر حكم من يدعي الإفلاس 
كر ع مادق ل المادة الآنفة . وإذا حجر الحاكم المدين على هذا الوجه فلا تصح بعدئذ عند الإمامين 
تصرفاته كالهبة والتصدق أما عند الإمام فلا تأثير للحجر. وتعونات كن يعي يقد الجر اهيا 

«ولم يشترط الحبس في هذا الحجر. يجوز حجر المدين قبل الحبس وبعده (لهندية في الباب الثالث 
ونتائج الأفكار) وبما أن الإقرار من التصرفات أيضاً فكان من المناسب أن يذكر مع الواو العاطفة 
كلمة دعن التصرف» كا في الحداية. لا مع الباء لأنه إن قوبل العام بالخاص فيكون حينئذ قد قصد 
ما عدا الخاص المذكور من العام عطف الباين على المباين» وعليه قوله تعالى إمن كان عدو الله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال4 الآية (عبد الحليم). 


ببيع الحاكم أو أمينه في الحال جميع أمواله الى ليست بلازمة له ويقسمها بين الغرماء. 
وعليه فكما أن له أن يبيع في الصيف كل ما لا يحتاج إليه المدين في هذا الفصل من سجاد وبسط 


المدين المحجور شف 


نطع ومقاعد جلدية يوفي من ثمنها الدين (رد المحتار» الهندية في الباب الثالث). كذلك لو كان 
للمدين عدة دور فيترك له احداها مسكناً وتباع البقية (أبو السعود). 


.وإذا كانت ديون المفلس مساوية لاله فيكون قد استوفى كل دائن دينه كاملاً. وإذا كانت ديونه 

ا اله ماح ارسي تو 
لغرماء) . وإذا كانت كل الديون حالة ففي هذه الصورة تقسم بحسب الحصص . أما إذا كان بعضها 

عت 2 الديون الحالة ثم بعد ذلك», أي عند حلول أجل الديون 
المؤجلة. للدائنين أن يراجعوا أصحاب الديون الحالة ويقاسموهم ما أخذوه ويشاركوهم فيه. كل 
بقدر حصته. لأن الأجل لا يبطل بموت من له الدين وإنما يبطل بموت من عليه الدين (عبد 
الحليم. الهندية قبيل كتاب المأذون ورد المحتار في آخر كتاب الحجر). 

الديون الممتازة: بعض ديون المدين المفلس تكون ممتازة فلا يدخلها أصحابها في الغرماء. 
وهي : 

أولاً» ثمن المبيع . وذلك كما لو اشترى أحد مالا لكن قبل.إداء الثمن للبائع وقبض البيع» 

صبح المشتري مفلساً فللبائع حق حبس ابيع إلى أن يستوفي الشمن» حتى إن المشتري المذكور لو قبض 
ال ا 0 . لأنه لما كان المشتري في هذه 
الصورة ظالاً بقبض المبيع وغير محق فلا يعتبر القبض المذكور (الطحطاوي) أنظر المادة (551). ولا 
يدخل البائع في هذه الصورة في تقسيم الغرماء (أبو السعود). أما لو قبض المشتري المبيع بإذن 
لانم وأفلس بعد ذلك فيدخل حينئذ في تقسيم الغرماء هذا إذا كان د ثمن المبيع معجلاً أما إذا كان؛ 
مؤجلا فلا يدخل مع الغرماء في الحال بل بعد حلول الأجل يشارك الغرماء بما قبضوه وليس له 
استرداد المبيع . 

ثانيً» الدين الذي في مقابل رهن . وذلك كما لو رهن مدين مالا له في دين عند آخر قبل الحجر 
عليه بسبب إفلاسه فبها أن دين المرتهن ممتاز فلا يتدخل الغرماء في الرهن ما لم يؤد هذا الدين. 

عهدة البيع : لو باع الحاكم أو أمينه أموال المدين المحجور على هذا الوجه تعود عهدة البيع أي 
حقوق العقد إلى المدين وليس إلى الحاكم أو أمينه وعليه فلو ضبط المبيع من يد المشتري 
بالاستحقاق فيرجع المشتري على المدين به أيضاً وليس على الحاكم أو أمينه (منلا مسكين). 


ولكن يترك له عند أكثز العلماء أي للمدين دست( من الثياب أو دسثان عاديان من لباس الليل 
والغبار (الطحطاوي) وعند بعض العلاء ببيع ما عليه فوق الأزار والسروال» (الخانية). وإذا وجد 
للمدين دست واحد للنهار ودست اخر ثمين يلبسه في الأعياد وما يماثلها يترك له الأول ويباع الثانٍ وعن 
شريج أنه باع العمامة (صرة الفتاوى, الخانية) . 


(١)الدست‏ من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه والجمع دسوت 


الملزمة 5 الححر والاكراه والشقعة 


2735 درر الحكام 


يترك له دست أو دستان لأنه الزو عند بيقن المفهاء ء أن يرك دست وإذا لم يترك زيادة عن 
دست وابحدا فلؤم عتد عله أن يمك فى: البيت ملوماً حسورا: أما عند البعض الآخر من الفقهاء 
فيلزم أن يترك له دست واحد ويباع الباقي (منلا مسكين. الاوك الثالث) لأن به كفاية 


( جمع الأخبر) . 

وقول المجلة «يترك له ثوب إشارة إلى قول. وقوها «أو ثوبين» إشارة إلى قول آخر, 

وعليه فالحاكم مخير إن شاء ترك له دستاً واحداً وإن شاء ترك له دستين وباع الباقي وأدى دينه. 

إلا أنه إن كان لذلك المدين ثياب ثمينة وكان يمكن بالنظر إلى شخصيته وحيثيته الاكتفاء بما دونها 
باعها واشترى له من ثمنها ثياباً رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء (رد المحتار) لأن لبس ذلك 
للتجمل وقضاء الدين فرض عليه (الجوهرة). كذا إذا كان عند المدين كانون نحاس يباع الكانون 
الكور ومتكرئ اله كاتون ين الطين. والرائن يحطى إلى الغزياء والجرهرم: 

كذلك إذا كان للمدين ولو كان يمكن بالنظر إلى أفراد عائلته الاكتفاء يما دونها باعها واشترى من 
ثمنها داراً مناسبة حال المدين وأعطى ما يزيد للغرماء. ولا يقال يعطي كامل ثمن الدار إلى الغرماء 
وتشكن المدية كارا والاخرة ورد المخجاز الا 

قيل «إذا ان الاكتفاء بما دونها» فإما أن يكون ما دونها جسامة. 

مثلاً إذا كانت دار المدين كبيرة عليه وزائدة عن حاجته بالنسبة إلى أفراد عائلته فتباع تلك الدار إذا 
كان في الإمكان بيعها وشراء غيرها بنصف ثمنها مثلا داراً صغيرة تكفي المدين في جوارها . يعني إعطاء 
(ما دونها)'وهذا المعنى صحيح لا شبهة فيه كذلك مسألة الكانون التي مر ذكرها آنفاً فهي نظير ذلك . 

وإما أن يكون ما دونها قيمة وذلك كأن تكون دار المدين في محل معتير لو بيعت يمكن شراء 
مثلها في مكان آخر غير معتبر بنصف ثمنها. مثلاً إذا كان للمدين دار في (جفال أو غلى) في 
ستانبول تكفي لاستيعاب أفراد عائلته فقط وكانت إذا بيعت تساوي ألفي ذهبة ويمكن شراء دار 
بألف ذهبة في جوار باب أدرنة بعين الحسامة والحج . 


إن وإن لم أجد في الكتب الفقهية كلاماً صريحاً في اعطاء هذا المعنى (لما دونها) أي في جعله 
شاملاً للمعنيين فلا" يرى المعنى الثاني موافقاً للعدالة. 

ويفهم من هذه للادةاانة ل عوك سم دار منائضية حال المدين لأجل الدين ويلزم تركها للمدين. 
وني هذا الترك مساعدة خاصة للمدين ذاته». وليس لورثته في حال وفاته - سواء أكانوا صغاراً أم كباراً - 
أن يقولوا عن دار مورثهم المملوكة أن مسكننا الشرعي لا يباع . لأن الدين لما كان مقدماً على الإرث فلا 
يجوز ترك مسكن للوارث حتى إذا توفي أحد وتركته مستغرقة للديون فتعود جميع أمواله وعقاراته 
المملوكة إلى دائنيه ولا يكون لورثته.فيها حق ما مطلقاً. وإذا طلب دائنو المفلس حبس المدين لعدم 
ظهور مال له وادعى المدين أنه مفلس معسر وليس له مال فيحبس لكل دين التَزم به بعقد كالمهر 
المعجل والكفالة. ويحبس في الدراهم وفي أقل منها ويحبس في قليل الدين وكثيره إذا ظهر منه. المطل 
(الجوهرة) . 


المدين المحجور وفف 


ا أما إذا كان بدلا عن مال حصل في يده فلا يصدق على الإعسار لأننا قد عرفنا غناه بهفدعواه 
الإعسار دعوى زوال ما في يده وهو معني حادث فلا يصدق وكذا إذا التزمه بعقد كالمهر المعجل لا يصدق 
ق دغوى الإغسار فيه لآنه يريك بذعواة أن يسقظ ما التزمه غلا يقبل والجوهرة» لكن لو أقام بعد الحلنن: ' 
بين عل كرلة لذ يوسا لويد مال عطلقاً لل سديلة ويفظر قف يسرة وإذا ل يسقطع إقامة ريشاعل عدم 
وجود المال لديه يخلى سبيله بعد حبسه شهرين أو ثلأثة واجراء التدقيقات في حقه وعدم ظهور مال 
له وإلا فلا يضرب المحبوس ولا يقيد ولا يؤجر جبراً عنه من أحد ولا يهان أمام دائنه ويجب عليه 
أن ينظره بباقي دينه لقوله تعالى. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة#(الطحطاوي) ثم المحبوس في 
الدين لا يخرج بمجيء شهر رمضان ولا للعيدين ولا للجمعة ولا لصلاة مكتوبة ولا فريضة الحج 
ولا الحضور جنازة بعض أهله ولو أعطى كفيلاً بنفسه. وقيل يخرج بكفيل لحنازة الوالدين والأجداد 
والحدات والأولاد وفي غيرهم لا يخرج وعليه الفتوى «الجوهرة» وبعد أن يخرج من الحبس فإذا كان 
يكسب مالا فيأخذ الدائنون الزائد عن حاجته ويقتسموه بينهم وإذا لم يرض بذلك يأخذه الحاكم 
ويقسمه بين الدائنين. 1 

وإذا أقام كل من المدين والطالب البيئة : المديون على افلاسه وعسره, والطالب على يساره. 
ترجح بينة الطالب ولا يشترط بيانه مدار اليسار. 

ولا يشترط في بينة الإفلاس حضور المدعي فإذا أثبت لق إفلاسه في غيابه يخرج نشبا ف 
اين والشهادة عل الإئلاين تكرن هكد ل ا 0 
له شيئاً غير ما عليه من الثياب ولاس الليل (الهندية في البات الثالث) .. 


وقد خصصت الديون التى يجوز حبس المدين فيها بعبارة «كل ديونه . . » لأنه لا يحبس إذا ادعى 
الفقر في عوض المخصوب وأدكن ابكدانة وما يماثل ذلك من الديون إلا إذا أثبت الطرف الآخر غناه لأن 
الفمر و الأصل فمن ادعى الغنى يدعي معنى حادثاً فلا يقبل إلا ببينة «الحوهرة» وإذا كان المدين 
محجوراً فليس له أن يرجح بعض دائنيه فيؤدي إليهم ديونهم ويحرم البعض الآخر أما إذا كان غير 
غجووكله ذلك وإعما جاز له إيثار , بعض الغرماء لتعلق حقهم بذمته (أبو السعود) ولو كان عخواما 
لأجل الدين مثلا لو كان أحد مديناً لثلاثئة أشخاص لأحدهما خمسائة قرش وللثاني ثلائائة قرش 
"للثالث مائتان وكان ماله عبارة عن حمسمائة قرش فقط وحبس جؤلاء الثلاث معاً متفقين هذا المدين 
فبها أن للمدين إذا كان حاضرا أن يؤدي ديونه بنفسه فله قضاء تقديم بعضها على بعض لأن 
للمدين حق التصرف في ملكه الخاص ولا يتعلق به حق غيره فيتصرف فيه على حسب مشيئته وإن 
كان المدين غائباً الديون ثابتة عند القاضي فالقاضي يقسم اله وق الفزماء بالخصص إذ ليس 
للقاضي تقديم بعضهم على بعض (صرة الفتاوى في الحجر). 


0 - (ينقق على اللحجور افلس وعل من لزت نفقه في مدة 


كزوجة أطفاله وذوي ارحامه (رد المحتار) وحوائج المدين الأصلية مقدمة على حقوق الغرماء وعليه 


", درر الحكام 


فى أن عدم بيع يت واحد من بات والمسكن الشرعي للمدين مبني على هذا فلا يبطل بالحجر 
0 الحق الثابت شرعا لمستحق النفقة أيضاً. وبما أن التزوج من الحوائج الأصلية فلو تزوج المحجور 
بالدين امرأة بمهر المثل تكون المرأة المذكورة شريكة للغرماء في مهر مثلها (الحداية) وقوله 35 
في هذه المادة لِيمْنٌ بقيد احترازي فتجري 5 هذه المادة على المدين الذي ليس يبمفلس أيضا 
(نتائج الأفكار) . 
9 المادة ١ ١١‏ - (الحجر للدين يؤثر في مال المدين الذي كان و 5 
وقت الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر) 


الحجر المقصود هنا هو الحجر على ما ورد في المادة (894). 
لأنه يكون قد تعلق حق الغرماء بالأموال الموجودة وقت الحجر فلا يتمكن من ابطال حقهم 
لغيرهم (الطحطاوي). 

وعليه فلو أقر المحجور لآخر بدين فلا يعتبر في حق الأموال التي تكون موجودة وقت الحجر كم| 
سيبين في المادة الآتية وشرحها . أما في الأموال التي يتملكها بعد الحجر في حال حجره أو بعد فك الحجر 
نه فلا تأثير للحجر فيها لأنه لما كانت هذه الأموال ليست موجودة وقت الحجر فلم يتعلق حق الدائنين 
مها (الهداية ورد المحتار) . 

ولو استفاد مالآ آخر بعد الحجر ينفذ اقراره وتبرعاته فيه لأن حقهم تعلق بالمال القائم لا بالمستفاد 
وكذا لو اكتسب مالا ينفذ اقراره فيه| اكتسب وإن كان دين لأول قائاً وتنفذ تبرعاته فيه| اكتسب مع ابقاء 
دين الأول (مجمع الأغبر. صرة الفتاوى في الحجر والاذن) والحاصل أنه يعتبر هذا الإقرار في ثلاثة أنواع: 

١‏ في الأموال التي يتملكها بعد الحجر. 

؟ - في الأموال التي يتملكها بعد زوال الحجر. 

- في الأموال الزائدة عن ديون الحاجرين ويؤدي منها المقر به (رد المحتار) . 

##مادة ؟ 41٠١‏ - (الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى ابطال حق الغرماء كاهبة 
والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله. بناءٌ عليه لا تعتبر سائر تصرفات المدين 
المفلس إوتبرعاته وعقوده المضرة يحقوق العرماة بق أغراله الموجودة وقت الحجر. 
ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر ولو أقر بدين لآخر لا يعتبر اقراره 
في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد زوال اللجزويش هدفا 
بإدائها ذلك الوقت وأيضاً ينفذ اقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر) 

الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى ابطال حق القرماء كاحة + والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن 
مثلهء أي مع الغبن . سواء أكان النقصان يسيرً أم فاحشاء يعني أنه لا يجوز أن يبيع المحجور مالا 
بالنقصان المذكور (العناية) . 


تفصيل بيع المحجور بالدين: إذا باع المدين المحجور مالا وكان بيعه بثمن المثل يكون البيع 
صحيحاً لأن البيع بثمن المثل لما كان غير مبطل لحق الغرماء فلا يمنع المحجور منه (الهداية) . ' 

أما إذا كان البيع مع الغبن فالمشتري مخير إن شاء أكمل تمن المبيع إلى ثمن المثل وإن شاء فسخ ' 
البيع ورد المبيع» كما في بيع المريض.ء أنظر المادة (5 )١1١‏ (رد المحتار» الهندية في الباب الثالث) . 


. ولوحجر القاضي على رجل لأجل قوم لهم ديون مختلفة فقضى دين بعضهم فللغرماء الآخرين أن 
يستردوا من الغرماء القابضين كل على حسب حصته (الخانية) بناء عليه لا تعتبر تصرفات المدين 
المفلس القولية وتبرعاته وسائر عقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجرء 
وقد قيدها «بالتصرفات القولية» لأنه لو استهلك المحجور بالدين مال أحد. كما صار تفصيله في 
شرح المادة »)15١(‏ تعتبر في عق أخواله الوجردة وفك "المي أيضاء وكوة انهف الال شبريكا 
لسائر الدائنين في الأموال الموجودة (الحداية) ولكن تعتير في حق أمواله التى اكتسبها بعد الحجر (رد 
المحتار) . ْ 

كا لوتزوج را كان زواجاً صحيحاً تشارك المرأة الغريب الحاجر في مثل مهرهاء لكن لا 
تشارك فيا يزيد عن مهر المثل ويلزم أن تأخذ تلك الزيادة من الأموال التي يكتسبها المدين بعد اذنه 
(الحندية في الباب الثالث). وإذا أقر المدين لآخر في الدين يثبت اقرار المحجور فقط لا يعتبر اقراره في خق 
أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر لأنه ما تعلق حق أولئك الدائنين بالأموال المذكورة فلا يبطل 
المحجور بإقراره المذكورحقوقهم لكن إذا ثبت بالبينة» يعني لو شهدت الشهود على الاستقراض قبل 
الحجر أو على الشراء بقيمة المثل أو على استهلاك مال الغير» وثبت الدين على ذلك الوجه. يعتبر 
هذا الدين أيضاً في حق الأموال الموجودة وقت الحجر ويصير مزاحماً لسائر الغرماء أرباب الديون إذ 
لا حجر في الفعل. لأنه لا تهمة في هذا (الطحطاوي). وإذا لم يثبت هذا الدين بالبينة» بل ثبت 
بعلم القاضيى. فلا حكم لهذا الثبوت لأن علم القاضي غير معدود من أسباب الحكم (أبو 
السعود). 

ويفهم من تقييد فقرتي (الأموال المجودة) و (لا يعتبر. . . ) بعبارة «وقت الحجر» إن عدم اعتبار 
هذا الإقرار مشروط بشرطين: 

الأول في حق الأموال الموجودة أثناء الحجر. 

الثاني في وقت الحجر يعني لا يعتبر في وقت الحجر. 

فينفذ ويعتبر بناء على الشرط الأول حتى في حق الأموال التي اكتسبها المحجور في أثناء الحجر وهو 
محجور ويعتبر بناء على الشرط الثاني بعد زوال الحجر في حق الأموال الفاضلة عن الغرماء الحاضرين 
والموجودة في أثناء الحجر (الهندية في الباب الثاني). ويتبين أن الفقرة الآتية معنية بالنظر إلى هذه 
الإيضاحات . ْ ْ 

أما بعد زوال الحجر فيعتبر الإقرار وعليه فيبقى مديئاً بادائها ذلك الوقت, أي بعد زوال الحجرء 
ومع ان الإقرار أحد التصرفات فقد ذكرته المجلة على حدة مع دخوله تحت تعبير (سائر التصرفات). 
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وأيضاً ينفذ اقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر لأنه لا تأثير للحجر في هذا المال» على ما 
ذكر في المادة ,.)٠١0٠١١(‏ لأن هذا المال لما كان غير موجود وقت الحجر فلا يتعلق به حق الحاضرين (رد 
المحتار» الهداية) وفي عصرنا لا يحجر على المدين بسبب الدين بل تضبط أمواله بمعرفة المحكمة وتوقف 
تنام بالزايقة وشيم نين الخرماة: 
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للإكراه تعريف. وركن. ودليل» وشرطء. وحكم. 

وقد بين تعريفه في المادة (/44)». وركنه هو اللفظ الذي يفيد الإكراه ودليله الآية الكريمة 
«إلا من أكره. . .ي والحديث النبوي الشريف (الا لا إقالة في الطلاق) وإيضاح ذلك أن رجلا طلق 
زوجته مكرهاً فرفع الأمر إلى الرسول تَكئِةٍ فذكر الحديث المتقدم (الطوري). 

شروط الإكراه: للإكراه أربعة شروط (الدرر). 

.)٠١١7( كون المجبر مقتدرأ على إيقاع ما تهدد به أنظر المادة‎ ١ 

.)٠١١ 5( خوف المكره من وقوع المكره به أنظر المادة‎ - ١ 

»)449( كون المكره به متلفاً للنفس أو للعضو أو موجباً للغم ومعدماً للرضاء أنظر المادة‎  * 
فلو خوف زوجته بالضرب حتى وهبته مهرها لم يصح., وإن هددها بطلاق أو تزوج عليها أو تسرّى‎ 
فليس بإكراه «أبو السعود عن الخانية» لأن كل فعل من هذه الأفعال جائز شرعاً. والأفعال الشرعية”‎ 
لا توصف بالإكراه «الطحطاوي» وكذا التهديد بالشتم (القهستاني) أي ليس بإكراه.‎ 

؛ - كون المكره تمتنعاً عن المكره عليه قبل الإكراه. لأنه إذا لم يكن ممتنعاً لا يكون إكراهاً لفوات 
ركنه وهو فوت الرضا كما أشير إليه في الاختيار وفيه دلالة على أن هذا الشرط مستدرك (مجمع الأنمر. أبو 
السعود. الطحطاوي) . 

ويكون الإمتناع بسبب من ثلاثة : 

السبب الأول في حق نفسه, كالإكراه على بيع ماله. 

السبب الثاني في حق شخص آخرء كالإكراه على اتلاف مال غيره. 

السبب الثالث. في حق الشرع., كالإكراه على شرب الخمر والزنا (الهندية) ويكون غير الممتنع 
على الوجه الآتي : 

أما أن يكون المكره عليه مباحاً: كما لوأكره أحد على.فعل مباح, فلا يحصل به الإكراه الشرعي . 
مثلاء لوأكره أحد آخر بقوله له اشرب كأس الماء هذا أوبع ثوبك من فلان» فشرب الماء أو باع الثوب» 
جاز المبيع وصح ولا يكون بيع مكره لكن لو كان المال لغيره أوكان محرماًء كأن يكون خراًء فيكون البيع 
حينئذ بيع مكره (الطحطاويء الأنقروي ملا مسكين) وأما أن يكون فرضاً: مثلاً إذا حنث أحد في يمينه 
ولزمته الكفارة فجاءه شخص فأكرهه على ' إيفاء كفارة اليمين بدون تعيين نوع من أنواع الكفارات 
وأوفى ذلك الشخص أحد أنواع الكفارات جاز ولا يلزم المجبر شيء (الهندية في الباب الثاني) . 
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وإليك فيا يل عدة نظم لهذا: 

١‏ - لو أصبح أحد بلا قوة من الجوع ولم يأكل طعامه فأجبره أحد على أكله فلا يلزم المجبر شيء» 
م ب فلا يكن موجباً لتلف المال لكن لو كان بطنه ممتلئاً رجع 
بقيمته على المجبرء قال أبو السعود: أ على أكل طعام نفسه. إن جائع لا رجوع وإن شبعان رجع 
بقيمته على المكره . 
| 0 ار اعم لإلاقر شل دواري شال قراف وكا تنيز نقد وه اشن اين 
لعقد البيع التي قبضت الال المقبوض بالبيع المذكور الواقع بالإكراه جاز البيع ولزم ولا يلزم الجبر ضمان 
(رد المحتار) . 

+ لو أكره أحد على شرب الخمر اكراهاً ملجئأ فإن كان من معتادي شرب الخمر ولم يزل 
باقياً ومصراً على عادته فلا يكون شرب الخمر له مباحاً بخلاف ما إذا تاب وأقلع وعزم أن لا يعود 
(أبو السعود المصري). 

حكم الإكراه. للإكراه أربعة أحكام . 

الحكم الأول. إذا كان الإكراه ملجئاً ينقل الفعل إلى الحامل في الأمور التي يصلح أن يكون المكره 
فيها آلة للمجبر الحامل ويفرض المجبر أنه إني ذلك الفعل بنفسه والمكره ماله فقط كإتلاف المال والنفس 
وكذ! لو أكره مسلم محوسياً على ذبح شاة فإنه ين ينقل الفعل إلى المسلم الآمر في حق الإتلاف فيجب عليه 
الضمان ولا ينقل في حق حل الذيح في الدين وبالعكس يحل (رد المحتار) (ويجب أن لا يفهم مما مر أن 
إتلاف النفس والمال جائزان كا سيأق توضيحه). 0 

وعليه لوقتل أحد آخر بإكراه ملجيء ء أو أتلف مالا له يضاف القتل والإتلاف إلى المجبرء ويكونٍ 
ذلك الفاعل آلة للقتل والإتلاف. لأنما يصلحان أن يكونا آلة للمجبر ى) لو قتل ذلك المجبر أحداً 
أو أتلف ماله . 

أما الأمور التي لا تصلح لأن يكون فيها آلة فيبقى الفعل فيها مقصوراً على المكره كأنه قد فعله 
باختياره كالأقوال والأكل, لأنه لا يمكن الإنسان أن يتكلم بلسان غيره ويأكل بفمه وبناء عليه فلا 
تضاف الأقوال لغير انكلم والأكل لغير الآكل مالم يكن في هذا القول والأكل اتلاف, وحينئذ فيضاف 
القول والأكل من حيث الإتلاف إلى المجبرء وللمكره أن يرجع على المجبر ببدل المكره عليه «رد المحتارء 
وأبو السعود» حتى إذا أكرهه على العتق يقع كأنه أوقعه باختيارهء حتى يكون الولاء له ويضاف إلى 
المجبر من حيث الإتلاف» فيرجع عليه بقيمته (الطحطاوي بتغيير) . 

مثلاٌ لوطلق أحد زوجته التي أكره على طلاقهاء وقع الطلاق. والطلاق بما أنه من الأقوال. فقد 
وقع محصوراً بالمتكلم, أي مضافاً إلى المكره» كأنه قد وقع بلا إكراه ولكن إذا كان الطلاق الواقع قبل 
0 وكان يوجد فيه اتلاف على الوجه المذكورء يعني وكان يلزم المكره نصف المهر المسمى. 

جع المكره المجبر بذلك الال (الزيلعي) والحكم في البيع» والشراء. والإجارة» وما اشبه ذلك من 
0 المنوال أنضاً ولكن بما أن هذه العقود من الأقوال فتضاف إلى المتكلم. » أي البائع» وينفذ 
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البيع » إلا أنها لما لم تكن كالطلاق» فيشترط فيها لرضاء لا يلزم البيع؛ وستوضح هذه الجهة فيما يأتي. 
كذلك لوأكره الزوج على قبول الطلاق» في مقابل مال. وقبله. وقع الطلاق» لكن لا يلزم المال . 
لأن الرضا شرط في لزوم المال أما في وقوع الطلاق فالرضا ليس بشرط (الزيلعي). 


الحكم الثاني» كون المكره عليه غير فرض (الدرر) مثلاً لو أكره مسلم على شرب الخمر وأكل الميتة 
والخنزير إكراهاً ملجئأء ولم يكن من معتاد على شرب الخمر مثلاً. فيكون شرب الخمر واجباً. لأن 
الضرورات تبيح المحظورات. حتى إن المكره يأثم إذا لم يشرب الخمر مع علمه بالإباحة في أحوال 
اضطرارية كهذه وأتلفه المجبر لأن حرمتها مقيدة بحال الإختيار أما في حال الاضطرار فقد أبقي على 
أصله حلالاً لقوله تعالى#إلا ما اضطررتم إليه #إوعليه فشرب الخمر مثلاً قد أبيح في هذا الحال بناء على 
الإكراه المذكور فيكون بامتناعه في حق إتلاف النفس معيناً للغير (أبو السعود) . لكنه إنها يأثم إذا علم 
بالاباحة في هذه الحالة لأن في انكشاف الحرمةخفاء, لأنه أمر يختص بمعرفته الفقهاء فيعذر بالجهر كالجهل 
بالخطاب في أول الإسلام أو ني دار الحرب. فإن قيل: اضافة الأثم إلى ترك المباح من باب فساد الوضع 
وهوّفاسد..فالجواب أن المباح إنما يجوز تركه والإتيان به إذا لم يترتت عليه محرم ‏ وعهنا قد ترتب عليه قتل 
النفس المحرم. فصار الترك حراماً ؛ لأن ما افضى إلى الحرام حرام (أْب بوالسعود عن العناية) أقول والذي 
يظهر إن الإثم ليس على ترك المباح بل على ترك الفرض (الطوري) كذلك لوأصاب أحداً مخمصة 
فامتنع عن تناول الميتة يأئم على ظاهر الرواية (منلا مسكين) . 


الحكم الثالث. حظر عمل المكره عليه يعني كون المكره عليه حراماً (الدرر) فلو أكره مسلم على 
رن القتمر وأكل. المبنة :وانشرير إكراها غي ملسي قلا بصيو غرية المير حلالاً بل .يكون حراما 
كالأول» اذ لا ضرورة في اكراه غيناللجى ؟ ٠‏ لعدم الخوف على النفس أو العضو (رد المحتار. 
الطحطاوي) . 


٠‏ كذلك لو أكره أحد على قتل النفس أو قطع عضو الغير أوعلى الزنا إكراهاً ملجئاً يكون ارتكاب ش 
فعل القتل أو قطع العضو أو الزنا حراماً . لأن الزنا كالقتل» لآن ولد الزنا هالك حكياً لعدم من يربيه, 
فلا يستباح لضرورة ما (الدرر) ىا لو أكره بالقتل على أن يقتل شخصاً أو يقطع عضوه أو يضربه ضرباً 
يخاف منه التلف أو يشتمه أو يؤذِيه (الطوري) لوقيل له ليأكل هذه الميتة أو يقتل هذا الرجل» فإنه ينبغي 
له أن يأكل الميتة ولا يقتل الرجل, وإن لم يأكلها حتى قتل فهو آثم إذا كان يعلم أن أكل الميتة يباح 
عند الضرورة» وإن لم يأكل وقتل الرجل فعليه القود (الندية بتغيير في الباب الثاني) 
وعليه فيلزم ذلك الشخص أن يصبر ولا يقتل ولو قتل هويئاب بسبب امتناعه عن ذلك على هذا 
الوجه (الزيلعي). لأنه لا يباح قتل الآدمي مثلاً بمثل هذه الضرورات «وإن كان القتل مباحأ في بعض 
الأحوال كتخليص النفس» لأن القتل لا يرخص لضرورة ما إلا أنيعلم أنه لولم يقتله قتله. وكذا يقتله 
باخراجه السرقة. إذالح يلعها بصباع عليهء » أو باتيانه حليلته كذلك (الشرنبلالي) ا 10 
قتل عمد. وإذا كان المجبر مكلفاً لزم الجبر: القصاص ولو لم يكن المكره مكلفاً أي عاقلا بالغاً. لا 


بكرف درر الحكام 


المكره لكن المكره بأثم اثم القاتل (أبو السعود). أكره رجل بالقتل على أن يقظع يد نفسه. وسعه 
أن يقطع يده إن شاءء لأن القطع أهون من القتل, لأن الظاهر أن القطع ينتصر ولا يسري 
(الطوري) فإن قطع يده ثم خاصمه في ذلك فعلى المجبر القود. ولو أكره. بالقتل على أن يقتل نفسه 
لا يسعه أن يقتل نفسه. ولو قتل نفسه فلا شيء على المجبر (الطحطاوي ملخصاً). ‏ ' 

الحكم الرابعء كون عمل المكره عليه مباحاً ومرخصاً به (الدرر) فلو أكره أحد إكراهاً ملجثاً على 
اتلاف مال الغير في رخص لذلك الشخص في اتلاف الال المذكور. ولا يأثم إذا أتلفه. أما إذا لم يتلفه 
شير رحج المنع الأصلى لإتلاف مال الغير وقتل فيئاب (الكنز وأبو السعود) لأن أخذ مال الغيرظام 
ولا يباح الظلم (الأنقروي). 


#مادة 4٠١١7‏ -. (يشترط أن يكون المجبر مقتدرا على إيقاع تهديده؛ بناء 
عليه لا يعتير اكرأه م يكن مقتدراً على إيقاع تهديده وتنفيذه) 

اقتدر المجبر على إيقاع ما تهدد به شرط في صحة الإكراه. وقد أطلق الحامل فشمل الصبي العاقل 
ومختلط العقل إذا كان مطاعاً مسلطاً (عبد الحليم) لأنه قد تحقق أن الإكراه معدم لرضا المكره ومفسد 
حبار لبقام الأهلية وهذا إغا يكون في صورة اققدار الجر عل إيقاع تهبديده. أما | إذا لم يكن المجبر 
مقتدرا على إيقاع + تبديده » ا 0 إكراها بل هذيان 0 00 . وبتحقيق ؛الؤكراء 
الأول» عبد تشليم) ؛ 

كيا يكون التهديد صراحة يكون دلالة (عبد الحليم) مثلا لو أمر أحد آخر بإتلاف مال أحد وم 
يتهدده بشيء», ولكن كان المكره يخاف أن يقتله إذا لم يتلف ذلك المال» كان ذلك الشخص في حكم 
المكره لأن الالحاء باعتبار الخوف وقد تحقق. والمأمور لوعلمء بدلالة الحال» أنه لولم يمتثل أمره يقتله أو 
يفم يده أو بريه شرب ينات معائافه تنه از عضوه» فيكون إكراهاً معتبرا (أبو السعود بتغييرما) . 

ويبين في هذه المادة شرط المجبر» وجب التفتيش عليه في تسبي الإكراه المحررين في المادة 
(454) أيضاً.ويمكن أن يكون كل متغلب كاللص©2©2 وقطاع الطرق حبرا كما في" الشرط المذكور وهذه 
المادة مبنية لى مذهب الإمامين, ولما كان قوها هو المفتتى به فقد اختارته المجلة, أنظر المادة (74)(رد 
المحتار) . 


أ فالمجبر الذي يكون مقتدراً على إيقاع تهديده وإجرائه يكون إكراهه معتبرأً» أما من لم يكن 
مقتدرا على إبقاع تبديده فلا يعتبر إكراهه, لأن إكراه غير المقتدر هذيان (الهندية). 

أمثلة للاكراه المعتبر: لوادعت الزوجة, بعد أن اتفقت مع زوجها على طلاقها منه على مهرهاء ان 
)١(‏ اللص السارق ويثلث (الطحطاوي) 


المسائل التى تتعلق بالإكراه غرف 


ذلك الاتفاق قد وقع بإكراه معتبر» أثبتت دعواها فلها أن تأخذ مهراً بعد الحكم. وليس للزوج أن يدعي 
أن الإكراه غير نمكن إذ في البلد ضابط وحاكم (علي أفندي). 

كذلك إذا أكره شخص آخرء فيا بيهاء على الذهاب إلى مجلس القاضي ليبيعه دار فذهب 
المكره إلى القاضي وباعه داره مكرهاً حرر القاضي بينهم| حجة البيع» فلا يجوز للمشتري » إذا أثبت 
البائع الإكراه» أخذ الدار من البائع بحجة أن البائع قد أقر في حضور القاضي بحصول اوبره 
واختياراً وإنه لا اكراه في حضور القاضي . 

والحاصل أنه لا دخل للمكان في الإكراه المعتبر في المدن. كالقدس وحيفاء. ممكن (على 
أفندي, البهجة. وأبو السعود العمادي). 1 

#مادة غ 4٠١١‏ - (يشترط خوف المكره من المكره به. يعنى يشترط حصول 
ظن غالب للمكره بإئجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه) 

يشترط في صحة الإكراه خوف المكره من المكرة به عاجلا أو آجلا ويحصل ظن غالب للمكره 
بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل ما أكره عليه ليصير به محمولاً على ما دعي إليه من الفعل 
والمباشرة (الدرر) أقول هذا الشرط يغني عن المادة السابقة لأن هذا الخوف لا يتحقق بدون قدرة 
الحامل ىا لا حاجة إلى الشرط الثالث» أي كون المكره ممتنعاً منه بعد أن اعتيبر في نوعي الإكراه 
كونه مقوماً لرضاه لو لم يكن ممتنعاً منه كان راضياً فلا يتحقق الإكراه | لا يخفى (عبد الحليم). ' 


قد اعتبر هنا الظن الغالب لأن الظن الغالب حجة يعمل بمهاء لا سيا إذا تعذر الوصول إلى. 
اليقين. حتى إنه إذا كان ظن المكره الغالب بأن المجبر لا يوقع ما تهدد به فلا يثبت حكم الإكراه. ولو 
توعده وتهدده. لأن الضررة على هذا التقدير لم تتحقق» وعليه فإذا لم يخف المكره فلا يكون قد أجبر 
(الهندية ولسان الحكام) . ش 

قد مر في المادة الرابعة مثال آخر في العمل بالظن الغالب. وعليه فلوشك في إجراء المكره به فيم| لو 
لم يأت المكره ما أكره عليه أو علم بأن كلام المجبر في هذا الشأن من قبيل المزاح فلا يحصل الإكراه بذلك 
لأنه يعتبر الظن الغالب عند فقد الأدلة (الطوري, الطحطاوي. الندية). 

وبما أن المجلة قد ذكرت تعبير وقوع المكره به مطلقاً. فقد شملت وقوعه عاجللً وآجلاء وبناء عليه 
لوتهدده المجبر بالإتلاف بعد مدة وحصل عند المكره ظن غالب بإيقاع المكره ما ت#هدده به فيكون قد أكره 
أيضاً (رد المحتار) . 

والمكره به في هذه المادة لا يخرج عن الحالات المذكوزة في المادة (449) وعليه د 
بقتل النفس والضرب كان معتبرأًء أما لو أكره بضربة أو ضربتين فلا يكون ذلك إكراهاً معتبرًء 
غير انه إذا تهدده بضربة أو ضربتين هكذا على مذاكيره أو عينه فيكون ذلك اكراهاً معتبراً (رد 
المحتار) . 


«ومادة + (إن فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو حخضور 


نفد درر الحكام 


تابعه يكون الإكراه معتبراً. وأما إذا فعله في غياب المجير أو تابعه فلا يعتبر لأنه 
يكون قد فعلة طوعاً بعد زوال الإكراه. مثلاً لو أكره أحد آخر على بيع ماله 
وذهب المكره: وباع ماله في غياب المجب, ومن يتعلرٌ به فلا يعتبر الإكراه ويكون البيع 
ضحيخا ومعتيرا) 
١‏ يشترط أن يخاف المكره من ذلك التابع خوفه من المجبر المتبوع (الطوري) لكن إذا م يخفمنه هذا 
الخوف فيكون قد زال باعي اا عو وو الإكراه فهذا الحال لا يثبت إكراهاً 
(الأنقروي) . 

وأما إذا فعل المكره عليه في غياب المجبر أو تابعه أو في حضور التابع وهولا يخاف منه فلا يعتبر لأنه 
يكون قد فعله طوعاً بعد زوال الإكراه وخخوفاً من عودة الإكراه وإن غاب المكره عن نظير من أكرهه يزول 
الإكراه (صرة الفتاوى) . 

وعليه فلو أرسل أحد لآخر رسولاً ليحضر فلاناً ان لم يفعل الشيء الفلاني» وكان الرسول 
المذكور مقتدراً. على احضاره وخاف المرسل إليه أن يقتله ذلك الشخص إن لم يفعل الشيء المذكور 
وفعل ذلك الشخص الشىء المكره عليه في حضور الرسول كان إكراهاً وإلا فلا. ويتبين من هذا إن 
أعوان الظلمة لا يعذرون في أحدهم ظلاً في غياب الظالم أو رسوله (رد المحتار) . 

مثلا لو أكره أحد آخر على بيع ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر 
الاكراه ويكون البييع صحيحا ومعتبرا (النتيجة). 

كذلك لو قبل أحد بالوكالة عن رجل غائب طلاق زوحته على مهرها فليس طا أن تقول بعد ذلك 
بما أن زوجي أجبرني قبل الغيبة على القبول المذكور فقبل الوكيل طلاقي على مهري فإنني أريد مهري 
(علي أفندي ملخصا). 


##مادة 41١١‏ (لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر ولا الشراء ولا الإيجار 
ولا اهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء عن مال ولا تأجيل الدين ولا اسقاط 
الشفعة ملجئاً كان الإكراه أو غير الملجرء ولكن لو أجاز المكره ما ذكر بعد زوال 
الآكراه يعتبر) 

ع عات اللا وال نان وعر لوراك راد ااا 
من تلك التصرفات فلا يؤثر فيها الآكراه وتكون التصرفات المذكورة صحيحة (عبد الحليم) وستوضح 
قا بض تعد انها 

فعليه لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر ولا الشراء ولا الإيجار ولا الاستئجار ولا الهبة ولا ْ 
الصدقة ولا الفراغ؛ يعني فراغ الأراضي الأميرية زالأراضي التي يتصرف فيها بالإجارتين من 


المسائل التي تتعلق بالإكراه ةا 


المستغللات, ولا الصلح والإقرار بالمال والإقرار بالعقد والإقرار بالطلاق والإقرار رضيام والإبراء عن ّ 


مال» أي الإبراء عن الحقوق. ولا تأجيل الدين ولا إسقاط الشفعة ولا قبول الكفالة والوقف والرهن ولا. 


يكون لازماً أي يكون منعقداً ونافذاً وقابلاً الفسخ . وفي البيع مثلاً يفيد الملك بعد القبض لعدم لزومه 
(الدررء الدر المختار. الطحطاوي . الفتاوى الجديدة) حتى أنه للمكره بعد زوال الإكراه أن يفسخه 
لدفع الضرر عن نفسه إذا شاء لكن لو أوقع في هذا المبيع فعلاً على ذلك الوجه وفعل الغصب ذلك الفعل 
ل اللقصرب يتطع نل انان التصرت ولاويى نانع يدوي الاستردادة وذلك ىا لو كان 
المبيع حنطة وصارت دقيقاً في يد المشتري (رد المحتار). 


. ويفيد بيع المكره الملك بعد القبض» أما قبل القبض فلا يفيد الملك (الطوري) ملجثاً كان الإكر اه 
أو عر ويد * . ولا تسقط وفاة أحد من المجبر والمكره حق الفسخ فعليه إذا توفي المجبر تؤخخذ 
التضمينات اللازمة من تركته وإذا توفي المكره ايقوم ورثته مقامه (الطحطاوي). 

كذلك الزيادة سواء أكانت منفصلة متولدة كالثمر والولد أم لم تكن. والزيادة المتصلة المتولدة 
كالسمن ليست مانعة للفسخ (الطحطاوي) أما الزيادة المتصلة غير المتولدة فمانعة من الاسترداد. مالم 
يكن الشتوي راضياء . وني البحرامتى فعل المشتري في المبيع يعني فعلاً فاسداً ينقطع به حق المالك في 
الغصب ينقطع به حق المالك في الاسترداد ى) إذا كان حنطة فطحما (رد المحتار). وتكون الزيادة 
المنفصلة مضمونة بالتعدي. 


والمكره إذا أجاز التصرفات المذكورة بعد زوال الإكراه يكون معتبراً حينئذ أي لازماً. لأن العقد 


٠ .‏ والإقرار يثبتان الملك ولو كانا بإكراه. الإكراه سواء أكان ملجتاً أم غير ملجىء فهو معدم للرضا وبما أن 


الرضا شرط في لزوم العقود والمعاملات المذكورة والإقرار فتفسد الغقود بفوات الرضا ويكون حق الفسخ 
والإمضاء بعد زوال الإكراه عائدا إلى المكره (رد المحتار. مجمع الأخبر) وعلليه فيملك المشتري الذي 
اشترى المبيع من بائعه مكرهاً بقبضه أنظر المادة (1/1”). لكن المشتري إذا وقع في ذلك المبيع فلا 
تكونٍ تصرفاته لازمة وذلك كالبيع القابل للنقض والهبة والصدقة . 

كذلك يملك الموهوب له المال الموهوب بالإكراه إذا قبضه لأن القبض إذا وجد في العقد الفاسد 
يقتضي الملك. لكن الموهوب له إذا تصرف فيه ففي الصورة التي يكون التصرف المذكور فيها قابلاً 
للنقص ينقض ويرد المال إلى صاحبه. ى) سيفصل فيا سيأتي. العقود التي تنفذ والبي لا تنفذ 
بالإكراه المذكور ستوضح كا سيأتي. فالمكره عليه قسمان: 


القسم الأول. ما كان قابلاً ومحتملاً للفسخ بعد الوقوع. وبعبارة أخرى الأشياء التي لا تبطل 
نهزل وإليك فيا يل تعدادها (عبد الجليم) : الطلاق» والنكاح والنذر. والعتاق. والعفو عن 


القتصاص» والرجعة والإيلاع ف الإيلاء الظهار. اليمين. التدبير» الاستيلاعء. الرضاعء الحلف ١‏ 


بطلاق أو عتاق أو ظهار أو ايلاء ا العبد. والتوكيل بطلاق وعتاق. وإيجاب الحج على نفسه. 
وإنجاب الصدقة على نفسه (الطحطاوي والأنقروي». وجمع الأنبر) . 


اده لمتحي نه 2 


:7 درر الحكام 

وإننا نكتفي بإيضاح بعضها : 

إيضاح الطلاق: لو تزوج امرأة وأكره على تطليقها (طلقة واحدة أو أكثر) ولم يدخل بها حقيقة أو 

حكياً (والدخول حكاً هو الخلوة الصحيحة) وطلقها بإكراه معتبر وقع الطلاق. ولكنه يرجع بنصف المهر 
الذي يلزمه على المجبر (البهجة. القهستاني) وإن لم يكن مسمي فيه فيرجع عليه بما لزمه من المتعة 
والدخول ليس بصنع من المجبر «مجمع الأمر بتغيبر وفي الحوهرة تفصيل ذلك). 

وهو مقيد بما إذا قال أردت به الإنشاء في الحاكم كما طلب مني أو قال أردت الإتيان بمطلوبه أما إذا 
قال أردت الاخبار كاذباً فيقع قضاء لاديانة ولا يضمن المكره شيئاً لأنه عدل عما أكره فكان طائعاً في ذلك 
فلا يصدق قضاء ولا يضمن المكره لأنه خالفه (الطوري) . 

إيضاح الطلاق على مال : : لوأكره أحد زوجته على قبول الطلاق غلى مهرها وقبلت هي ذلك على 
الوجه المذكور وقع الطلاق رجعياًء لكن لا يسقط المهر (علي أفندي» الهندية في الباب الثاني) ولكن لو 
أجازت الزوجة الطلاق لكوي ين ذف كان إعارعا صسديح: .ونفظ الور رصان التطلكق ‏ بابنا 

كا لو أكره الزوج .على طلاق زوجته في مقابل ألف قرش أو أكرهت الزوجة على قبول الطلاق 
الملاكور وقع الطلاق بغير مال . وكذلك هذا ف الصلح من القوة (الهندية فيه). 

00-0 لون ارا جا تام مع كه م 
تسو تلك الزيادة ابن ماخنن المكرن بعاناذلك منت 2 والهندية في الباب الثاني). 

كذلك لو أكرهت امرأة على التزوج من أحد بأقل من مهر المثل وتزوجته كان التكاح صحيحاً ولا 
م الجر تماد (الغريلاي) .ا لكن لو أكره أحد عل ترد ابته الصغيرة من غير كفو فلا يصح 
إلى مهر المثل (الأنقروي) . 


إيضاح العفو عن القصاصن :: لو قتل أحد آخر قتلاً موجباً لفان فعفا ورثة المقتول البار عن 
القاتل من القصاص مكرهين كان صحيحاً وىا أن المجبر لا يلزمه شيء للورثة فليس للورثة أيضاً أن 
يطالبوه بالدية (النتيجة والهندية في الباب الرابع) . 
كذلك لو أجبر القاتل على الصلح عن دم العمد على مال وقبل ذلك فلا يلزم المال» أي بدل 
الصلح . لكن يبطل القصاص لأن التزام المال مع الإكراه غير صحيح ويسقط القصاص مع الإكراه 
(الأنقروي» الهندية في الباب الرابع). 


فلو تصالح ولي القتيل مكرهاً والقاتل غير مكره على عشرة دنانير عن دم العمد جاز. ولزم القاتل 
بدل الصلح. ولا يلزم المجبر ضمان شيء . . لأن القصاص ليس بمال (الأنقروي). 
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إيضاح الإرضاع :. لو أكره أحد امرأة على أن ترضع الولد الصغير. وأرضعته مكرهة. أو لو 
أكره رجل امرأته على أن ترضع الولد الصغير من لبنها وفعلت, ثبتت احكام الرضاع (الهندية في 
الباب الرابع) . 

إيضاح اليمين: لو حلف أحد على أن لا يدخل دار فلان مكرهاً انعقدت اليمين حتى لودخل 
الحالف تلك الدار حنث في يمينه (من المحل المزبور) . 

القسم الثاني. الأشياء القابلة للفسخ (أبو السعود) . 

وكداالعم الاي قد جمع في القاعدة الآتية : كل تصرف يبطل بالهزل لا يجوز بالإكراه. 

وقد ذكر انا بعض العقود والمعاملات ‏ مجملة وإليك تفصيلها فيا سيأتي : 


في البيع البيع الذي يقع بالإكراه ليس معتبراً ب يعني أن بيع المكره ه تافل أي منعقد, لكنه 
سد ل الوا خوط من شروط الحا اب وهو قا9 فيد حب سو كاد كوم 
يرض الآخر بذلك. ١‏ أن الطرف اللي يا رت مكرةا دسل اسوك الو ليت امعد رقي 
(الطورى) وستأتي تفصيلات ذلك قريباً. 
بيع المكره يشبه البيع الموقوف من حيث أنه قابل للإجازة والفسخ , ويشبه البيع الفاسد من حيث 
انه يفيد الملك . وبيع المكره كما جاء في المجلة جائز ومعتبر أي لازم . والإجازة فيه تزيل الحرمة . أما البيع 
الفاسد فلا يجوم بالإجازة. أي لا ينقلب إلى الصحة (الطحطاوي فلمخضا: 


كذلك لوفسخ المكره البيع انفسخ وله استرداد المبيع من يد المشتري . وعليه فلوباع أحد ماله من 
آخر مكرها ثم باعه هذا من غير بيع رضا وسلمه اياه فإذا لم يجزه صاحب الال فله أن يسترد المال من 
ذلك الشخص (النتيجة. والبهجة) وإذا وقع تداول الأيدي في بيع المكره. فأي عقد أجازه المكره كان 
الكل جائزاً . فلو باع أحد ماله من آخر مكرهاً وهذا باعه رضاء من غيره وباعه هذا من آخر وباعه هذا 
من غيره وباعه هذا من آخر ثم بعد ذلك أجاز صاحب المال البيع الأول نفذ الأول والثاني والثالث 
والرابع »أو أجاز البيع الثالث نفذ الأول والثاني والرابع لأن المكره إذا أجاز بعض العقود فقد زال 
الإكراه وأصبح طائعاً راضياً. وبما أنه قد أصبح العقد الأول بذلك جائزاً فقد اصبحت العقود كلها 
جائزة. ويأخذ المكره ه المبيع من المشتري الأول (الطوري). 


وتعيين المشتري في الإكراه على البيع لم يكن شرطاً فلو أكره أحد على بيع ماله وم يعين له المشتري 
فباع ذلك الشخص ماله من أحد بناء على ذلك الإكراه فيكون ذلك البيع بيع مكره (البزازية) . 


مخالفة المكره المجبر في الثمن :: لو أكره على أن يبيع ماله بمائه قرش فباعه بأقل كأن يكون باعه 
بتسعين كان ذلك البيع بيع مكره. لأن المجبر عرض المكره للضررء وبما أن البيع بالأقل باعث لزيادة 
الضرر فالكراه على البيع بالأكثر إكراه على البيع بالأقل. أما لو أكرهه على البيع بألف قرش فباعه بأزيد 
نفذ. لآن المكره يكون قد اكتسب لنفسه النفع (الطوري) . 


طرف درر الحكام 


مخالفة المكره في نوع العقد: لو وهب أحد ماله في الحالة التي أكره على بيعه فيها جازت اغبة 
(البزازية). 

زوائد المال الذي بيع بالإكراه: أما في زوائد المال الذي بيع بالإكراه فإذا كانت الزوائد منفصلة 
متولدة وتلفت بالتعدي لزم الضمان. أما إذا تلفت بلا تعد فلا يلزم الضمان. ' 

وإذا تلف المبيع وبقيت الزوائد المذكورة بأخذها البائع ويضمن قيمة المبيع . وإذا كانت الزوائد 
المذكورة منفصلة غير متولدة وكان للبائع أخذها في حال وجودها فلا يلزم ضمان إذا تلفت الزوائد 
المذكورة بلا تعد. لكن لو استهلكت لزم عند الإمامين الضمان. أما عند الإمام فلا. وإذا تلف المبيع 
ومعه زوائد منفصلة غير متولدة كانت للمشتري (التنقيح ) . 

أنواع الإجازة : 

الإجازة نوعان: النوع الأول. الإجازة قلا وصراحة؛, كقول المكره اجزت البيع المذكور أو 
أعطيت اجازة به. النوع الثان الإجازة الفعلية. فلو قبض البائع المكره 0 
للمشتري طائعاً نفذ البيع المذكور أنظر المادة (14). لأن الإكراه على البيع لا يستلزم الإكراه على 
تسليم المبيع ولان الاستحقاق في البيع يثبت بنفس العقد فلم يكن التسليم فيه داخلا في الإكراء (أبو 
السعود). «فيه ان هذا ف البيع الصحيح أما في الفاسد فلا بد من القبض» ولهذا قلنا إن من ادعى أنه 
كان مكرهاً على البيع وأراد استرداد المبيع من يد المشتري لا تسمع دعواه ما لم يلاع أنه كان مكرهاً على 
التسليم (الهندية في الباب الأول من الإكراه). 


لكن لما كان الإكراه على الهبة والصدقة مستلزما الإكراه على تسليم الموهوب, كما هو موضح في 
شرح المادة (85)ء فإذا وَهتن مكرها وسلم الموهوب في <ضور المجبر فلا تنفذ اطهبة. لأن مقصود 
المجبر هو استحقاق الموهوب لا لفظ الهبة. والاستحقاق في الهبة بالتسليم» بمقتضى المادة  .)417/(‏ , 
فكان التسليم في الهبة داخخلا في الإكراه (أبو السعود» والهداية. ورد المحتار) . هذا إذا كان المكره ا | 
وقت التسليم أما إذا لم يكن حاضرا فالإكراه على الهبة لا يكون اكراهاً على التسليم (أبو السعود. 
رد المحتار) . 

أما إذا لم يقبض المكره ؛ ال ع ا 
مكرهاً فلا يلزم البيع بسبب عدم الرضاء فله بعد زوال الإكراه أن يرد هذا الثمن ويسترد المبيع . 
وإذا تلف الثمن في يد البائع فلا يلزمه ضمان, لأنه أخذه بإذن المشتري, والقبض إذا كان بإذن 
للك فإفا يهب الشيان إذا قبضه للتملك وهو لم يقيضه لكرنه مكرهاً عل قبشه فكان أمائة 
(الدرر) . 

يوجد بين بيع المكره وبين البيع الفاسد فروق على أربع صور (أبو السعود). 

١‏ - يجوز بيع المكره بالإجازة القولية والفعلية» يعني أن البيع المذكور ينقلب بالإجازة إلى الصحة. 
مع إن البيع الفاسد لا يجوز بإجازة كهذه. لأن الفساد ني البيع الفاسد ناشى عن حق الشرعء أمافساد 
بيع المكره فناشوء عن حق العبد. 


المسائل التى تتعلق بالإكراه ضف 

١‏ - تنقض التصرفات القابلة للنقض. كبيع المشتري الذي اشترى من المكره المبيع من آخر 
5-6 اياه» ولو وقع تداول الأيدي, والواقع أنه وإن ذكر في المادة (؟5/ا7) إن المبيع الذي بيع 
حا قدا لبعد التي ين حر ينا محا فلا بهن حل انق رشا اطي الع اد 
أكره على بيعه وتداولته الأيدي فلا يسقط حق الفسخ . لأن الاسترداد في بيع المكره عن حق .العبد 
وحق المكزة لما كان :مساوياً لحق المشتري فلا يستدعي وجود الحق الثاني بطلان اللحق الأول أما 
الاسترداد في البيع الفاسد فيا أنه عن حق الشرع وقد تعلق به بالبيع الثاني حق العبد. فحق العبد 
مقدم لحاجته عن حق الشرع لغنى الرب تعالى (الزيلعي. رد المحتار) . 

7 - إذا تصرف مشتري الال المبيع فيه لا يمكن معه نقض البيع وفسخه فالمالك مخير إن شاء ضمن 
المجبر. يعنى في إذا كان المبيع من المثليات يأخذ مثله وإذا كان من القيميات يأخذ قيمته وقت تسليمه (عبد 
الحليم) . وإن شأء ذ ضمن المشتري » وإذا اختار تضمين المشتري فيه أن يضمنه قيمته يوم قبضه اياه وله أن 
يضمنه قيمته وقت احداثه الحال الغير قابل للنقض (البزازية) لأنه قد أفسد على المال هذا الإحداث حق 
استرداده. وفي كون المكره يرا فى التضين نظر له حيث يحتار لأكثر عند التفاوت (عبد الحليم) أما ' 
المشعرى االذئ يشترئ' مالآ تراه فاسدا فيِضمن قيمته يوم قيضه ك] هوعذكور في المادة عه رد 
المحتار) . 


4 - الفمن الذي في يد المكره على البيع أمانة. لأن البائع قد قبض الثمن المذكور بإذن المشتري» 
.كما ان المبيع الذي في يد المكره على الشراء أمانة أيضاًء لأن المشتري قد أخذ المبيع المذكور بإذن البائع . 
ومتى كان القبض بإذن المالك فلا يلزم ضمان ما لم يكن للتملك. بناء عليه لو تلف الثمن والمثمن 
بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان بناء على المادة (774) ويلزم الضان المشتري في البيع. الفاسد. 
ىق هر مصوج فِ المادة ١1/اا)‏ أما بيع المكره إذا اشترى المشتري مكرهاً مالا من أحد وم يكن 
البائع مكرها على اللمراحاتت وا ري ا ابر الذرر). 

صور ثلاث في الإكراه على البيع : 

توجد ثلاث صور في الإكراه على البيع باعدان قرو 

. كون البائع مكرهاً فقط‎ - ١ 

؟ - كون المشتري مكرهاً فقط . 

- كون البائع والمشتري مكرهين معا. 

وبما أن احكام هذه الصور مختلفة. فإليك الإيضاح فيا يل : 

تجري الأحكام الآتية إذا كان البائع مكرهاً فقط : 

أولاء لو أكره أحد على البيع بألف قرش فضة وباعه بما قيمته ألف قرش من النقود الذهبية يكون 
مكرهاً على البيع لأن الدراهم والدنانير معدودة في التجارة كجنس واحدء, أما لوباع في هذه الصورة بأقل 

من ألف قرش من العروض والمكيل والموزون جاز. لأن ذلك من جنس غير الجنس الذي أكره عليه فلو 

أكره على البيع بألف قرش وباع بما قيمته اص ار 0ت 
الأول والطوري) . 
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ا ؛ لو أكره على أن يبيع بيعاً جائزاً وبا بيعاً فاسداً كان البيع بيع اكراه. . أما بالعكسء أي لو 
اكرهه على أن يبيع بيعا فاسدا فباع بيعا صحيحاء جاز البيع وإليك الفرق: إذا باع المكره على 
البيع الفاسد بيعاً ضحيحاً يكون قد اجرى عقدا .لم يكره كلا حرانة أن الم الصطح بعد 
احكاماً لا يفيدها البيع الفاسد. أما لو أكره على على البيع الصحيح فباع بيعا.فاسدا يكون قد أجرى 
العقد. الذي أكره عليه على صورة أنقص (الطوري). 


ثالثاً. لو أكره على بيع نصف داره مقسوماً. فباع الكت غود اتتحانا والمتدية ف لباك 
الأول) . 


رابعاًء إذا عقد البائع عقد البيع وهومكره دون المشتري. كان البائع مخيراً إذا تلف المبيع وم يمكن 
استرداده. له أن يضمن المجبر البدل لأنه الة له في| يرجع إلى الإتلاف ا بو السعود) فصار كأنه دفع مال 
البائع إلى المشتري فيضمن أبهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب (الطوري) لهذا أن يرجع ببدل 
الضمان على المشتري», لأنه قبضه بعقد فاسد. مكرن عانه مرا فالمجبر كالغاصب وله تضمين 
المشتري لأن المشتري كغاصب الغاصب (الدرر بتغيير) . وإذا كان المشتري ضامناً فليس له الرجوع على 
المجبر (الشرنبلالي). لأنه ملكه بالشراء» والقبض. غير أنه توقف نفوذه على سقوط حق المكره من 
الفسخ . » فإذا ضمنه قيمته نفذ ملكه فيه كسائر البيوعات الفاسدة (الطوري) وعلى هذا التقدير ينفذ كل 
شراء يقع بعد ذلك لأنه لما كان يملك الإداء بالضمان فيكون بيعه لماله ظاهراًأما الشراء الواقع قبل ذلك 
فلا ينفذ. لأنه إذا ضمن لم يسقط حقه. لأن أخذ القيمة كاسترداد العين» فتبطل البياعات التي قبله 
ويكون أخذ الثمن استردادا للمبيع (الطحطاوي) . يخلاف ما لو أجاز المالك المكره عقدا منها «ولوكان 
المجاز هو الأخير» حيث ينفذ ما كان قبله وبعده لأن المانع من النفاذ حقه فيعود الكل جائزا وفي هذه 
الصورة لو ضمن المشتري الأول نفذت جميع البيوع والفرق بين الإجازة والتضمين أنه إذ ضمن فأخذ 
القيمة صار كأنه استرد العين فتبطل البياعات التى قبله بخلاف أخذ الثمن لأنه ليس كأخذ العين بل 
إجازة فافترقا. بخلاف مالو أجاز المالك في ع الفشوا: واخدا مق الأشرية. حيث يجوز ما أجازه 
خاصة, لأنه باع ملك غيره وقد ثبت بالإجازة لأحدهم ملك بات فأبطل الموقوف لغيره. وفي الإكراه كل 
واحد باع ملكه لثبوت الملك بالقبض فيه والمانع من نفوذ الكل حقى الإسترداد. فإن أسقط المالك نفذ 
الكل . فإن قيل ما الفرق بين إجازة المكره وإجازة المغصوب منهء فإنه إذا أجاز بيعاً من البيوع نفذ ما 
أجازه خاصة : أجيب بأن الغصب لا يزيل ملكه فكل بيع من هذه البيوع توقف على إجازته المصادفة 
ملكه فتكون إجازته أحد البيوع تمليكاً للعين من المشتري فلا ينفذ ما سواه. وأما المشتري من المكره 
فقد ملكه فالبيع من كل مشتر صادفه ملكه فلهذا نفذت البييوع كلها بإجازة عقّد منها (العناية, 
والحين» وأنو السغود». والذرنه :والشزتتلال): 


مثلاً لوباع أحلا ماله من آخر وسلمه اياه مكرهاً. باعه هذا من شخص غيره وسلمه ايام وباعه 


. .هذا من رجل آخر وسلمه اياه. فلو ضمن صاحب المشتري الأول صح شراء الأول والثاني والثالث أما لو.. 


ضمن المال المذكور المشتري الثاني فشراء الثاني والثالث. وإن كان ضحييجا : فشراء الأول ليس بصحيح 
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المسائل التى تتعلق بالإكراه غرف 


لعدم دخوله في ملك غيره قبل التضمين حتى يملكه (مجمع الأنبر). فيرجع المشتري الضامن بالثمن على 
بايعه بخلاف ما إذا أجاز المالك إحدى البياعات حيث يجوز الجميع «ونظيره إجازة الشفيع لواحد من 
والإجازة لأن البيع كان موجودا والمانع من النفوذ حقه. وقد زال المانع بالإجازة فعاد الكل إلى 
الجواز (مجمع الأنبر). وبخلاف ما إذا جاز المالك في بيع الفضولي راع ا رن سس ع 

خامساً. إذا صودر أحد يعني إذا أريد أخذ نقوده ظلاً. فباع مالا من آخر للحصول على 
بالاستقراض ونحوه والحيلة أن يقول من أين أعطي ولا مال لي. فإذا قال بع كذا فقد صار مكرهاً 
فيه (رد المحتارى وأبو السعود) : 


سادساًء لوأكره أحد آخر على بيع ماله (أي مال المكره) وباعه ولم يكن المشتري مكرهاً جاز البيع 
لكن عهدة البيع تعود إلى المجبر. وإذا طالب البائع المشتري بالثمن بعد ذلك رجعت عهلة البيع عليه 
(المنّدية في الباب الأول). . 

فائدة: لو ادعى أحد أنه باع هذا العقار. وسلمه مكرهاً باكراه معتبر. وطلب رده إليهء وأقام 
البينة على دعواه. فادعى المدعي عليه قائلا: إن الأمر ى)| ذكرت ولكنك بعد ذلك قد بعته عن 
طوع ا أقام البينة على لله ترجح بينه المدعي عليه وتندفع دعوى المدعي وحق استرداد 
البائع (الأنقروي). وإذا كان المشتري وحده مكرها تجري الأحكام الآتية: 

أولأم لواقترى الشخصن الذئ اكرم سل شراء مال يناو القت عرعن بعفيرة الأك فرعن باز 
. من عشرة الاف قرش صح (المندية في الباب الأول). 
١‏ ثانيآء لواشرى المشتري مالا وقيضه وهؤمكره دون البائع كان البيع في يده لمانة..وعليه الف 
في يده بلا تعد ولا تقصير فلا يلزمه ضمان (رد المحتار) . وللبائع والمشتري في هذه الصورة الفسخ قبل 
القبض, لكن بعد القبض للمشتري الفسخ فقط. جاء في «القهستاني» ولو كان المشتري مكرها صح 
الفسخ للكل قبل القبض وأما بعده فللمشتري », والحكم في الإكراه على أخذ المال على هذا المنوال أيضاء 
فلوان المكره على أخذ المال أخذ المال بنية رده لجل صاحبه كان أمانة في يده ولا يلزمه ضمان إذا تلف بلا 
تعد ولا تقصير وإنما يلزم الضمان في هذه الصورة المجبر. كذلك لو أكره أحد اخر على أن يأخذ مال 
عمرو ويعظيه لزيد وأخذه ذلك الشخص بنية أن يعطيه مؤخراً لصاحبه وتلف المال في يده قبل أن يعطيه 
زوه لك رارمة مهات. أما إذا لم يأخذه على هذه النية فيلزمه الضمان. وعليه لواف الكرى افد سفن ْ 
الملل على أن يكون لهء فصاحب الال مخير إن شاء ضمن المكره لكونه يلزمه الضمان وإن شاء ضمن 
المجبر أنظر المادة (5) وشرحها. 0 ٠‏ 0 

وإذا اختلف المالك والمكره في هذه الحال في النية» فالقول مع اليمين للمكره. اميس لمان 


ْءغخغظذث, ‏ درر الحكام 


عن نفسه وعنده قرينة على صدقه وهي إكراهه'(الطحطاوي) وصورة اليمين: إنه ما أخذه ليدفعه إليه 
طائغاً وما أغنذه إلا ليرده عن ضاحيه إلا ان يكزه عل دقعه (الطحطاوي. مجمع الأمر قبيل الحجر) ومثله 
لو أكره على قبول الوديعة أو الهبة وقال قبضتها لأردها إلى مالكها ىا في الخانية (رد المحتار) . 


ثالناء لوأكره أحد عل أن يشتري مال آخر للمجيرء وشراء المكره للمجبر برضا البائع جاز الشراء 
وكان المتاع للمجبر. لكن لا يطالب المشتري بتسليم الثمن لأن عهدة الشراء ليست عليه. إلا أنه إذا 
طلي الشترئ بحي رجعت عهدة البيع عليه ويطالب بتسليم الثمن (الهندية في الباب 
الأول) . 


وإذا كان كل من البائ ع والمشتري مكرهاً تجري الأحكام الآتية : 

أولآء إذا أكره البائع والمشتري على البيع والشراء والتقابض وفعلا ذلك مكرهين وأجاز أحدهما 
البيع بعدئذ جاز من طرفه. وبقي الثاني مخيراً. وإذا أجاز الإثنان غير مكرهين جاز (الهندية في الباب 
الأول) . 

ثانياً» لوأكره على أن يبيع ماله من آخر, وأكره هذا على الشراء منه وأكرها على التقابض وأقام كل 
منهه| على الآخر دعوى التضمينات لوقوع العقد والتقابض على الوجه المذكور. وتلف المبيع في يد 
المشتري والثمن في يد البائع» فيسأل كل من المتبايعين: لأي شيء قبض ما قبض. وني ذلك ثلاث 
صور. 0 3 

الصورة الأولى» إذا قال كل منه) إنني قبضت الثمن أو المبيع لنفسي بناء على ذلك البيع الذي وقع 
بالجبر عني » جاز البيع ولزم. ولا يلزم المجبر شيء. ٍ | 

الصورة الثانية: أن يقول كل منها إنني قبضت مكرها على أن أرده لصاحبه واسترد منه ما أخذه 
مني . ويصدقه الآخر أولا يصدقه, فلكل على الآخر اليمين على صاحبه, فإذا حلف كل لكل فلا يضمن 
أحدهما للآخر شيئاً. 

الصورة الثالثة» نكول أحدهما عن اليمين بناء على تكليفه به على الوجه المذكور ففَ هذه الصورة 
ينظر فإذا كان الناكل هو المشتري فللبائع أن يضمن من أراد من المشتري والمجبر والمبيع . لأن لكل واحد 
منهها دخلا في هلاك ماله. واحد منه| بالذات وواحد آخر بالواسطة (مجمع الأخمر). 


وعليه فإذا ضمن المجبر فللمجبر أن يرجع على المشتري ببدل الضمان لأنه بإداء الضمان ملكه . 

قام مقام المجبر فيكون” مالكاً له من وقت وجود السبب بالاستناد (جمع الأخبر بتغيبر) أما إذا صمن: 
المشتري فكىا أنه ليس له أن يرجع على المجبر ببدل الضمان فليس له أن يرجع بالثمن على البائع . وإذا 
و أن يضمن المجبر لثمن الذي أعطاه وهذا يرجع على البائع . وإذا ضمن 
0 ا أحد آخرعل شرا ثوب هذا الرجل بكذا رش 0 » فلا يصح 
لي ا بعض أحكام ا نوأ ء الذي 


يقع والمشتري مكره فقط أو والمشتري والبائع مكرهان . 


المسائل التى تتعلق بالإكراه ,١‏ 


الإيجار: لو أكره أحد متولياً على وقف إيجار حمام لذلك الوق من آخرء بأجر المثل» واجر 
0 أنظر المادة (58 5) النتيجة . 
- الاستئجار: لو استأجر أحد مال آخر بإكراه ملجىء أو غير ملجىء كز كك السحص ىميا 
2-0 إن شاء فسخ وإن شاء أجاز, أنظر المادة (514). 
© الهبة : تجري الأحكام الآتية في الهبة بإكراه. .: 


أولاً» يلزم في الهبة رضا الواهب. كما ذكر في المادة (850)» فليست اطبة التي تقع بالجبر 
والإكراه صحيحة ولما كان الإكراه على الهبة يستلزم الإكراه على التسليم فلووهب مكرهاً وسلم طائعاً 
فلا تصح الهبة ما لم يقبض المكره العوض طائعاً ويقبله, وتحينئذ يكون قد أجنز الهبة الواقعة بإكراه 
(الأنقروي, رد المحتار) . 

مثلا لوأكره الزوج الزوجة على أن تهبه مهرها بتهديده اياها بالضرب, وكان قادراً على الضرب» 
فلا تصح الهبة» وعلى هذا التقدير لو ادعي. الزوج الحبة وكلفت الزوجة باليمين بناء على إنكارها اياها 
فتطلب الزوجة إلى الحاكم أن يسأله هل يذغي الهبة باختيار أو بإكراه فلو قال الزوج (أدُعي الهبة 
باكراه) ترد دعواه,» وإن قال (أدُعي اللهبة باختيار) فتخلص الزوجة يحلفها اليمين على أنها لم تبب 
بدون إكراه (أبو السعود العمادي) يعني تطلب البينة من زوجها على أنها وهبته اياه طوعاًء فإذا عجز 
تحلف الزوجة على أنها لم تهبه طوعاً. فإن فعلت حكم لا بالمهر (من المحل المزبور). ولو أكره على 
أن هب لرجل هذا المال فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا يقدر عليه كان للواهب أن 
يرجع على المجبر بقيمة ذلك المال وكذلك في الصدقة (صرة الفتاوى بتغيير). 

ثانيا» لومنع الرجل زوجته المريضة من الذهاب إلى بيت أبيها إلا أن تهبه مهرها فلا تصخ الحبة . 
كذلك لو قال رجل لابنته» بعد أن زوجها من أحد ءانني امتنع من زفافك إلى زوجك مالم تقري بأنك 
احلات كل نيرائك حن والنتاك» :وبنعها بالفدل فأقرت بدلا فإقراريها غير ستبديح» لذن اليبجا ينهدا 
إفي حكم المكرهة. والبيع والشراء والإجارة كالإقرار والهبة في هذا الحكم دكلٍ ولي مقتدر على المنع 
في الأحكام المذكورة كالأب. )| هو مشاهد في ديارنا من أخذ مهورهن كرهاً عنبن بحتق من ابن 
ابن العم وإن بعد وإن منعت اضر بها أو مثلها (رد المحتار) . 

ثالث لوأكره صاحب امال على هبة ماله هذا لهذا الرجل وبعد أن قبل الرجل المال وقبضه مكرهاً 
أيضاً فإذا ادعى أنه أخذ ذلك المال ليكون في يده أمانة» فالقول له مع اليمين أما لو قال إنني أخذته على 
وجه الهبة حتى يبقى لي ؛ فلصاحب المال تضمين المجبر وله تضمين المكره. يعني الموهوب له. وإذا ضمن 
المجبر فيرجع هذا أيضاً على الموهوب له (الهندية في الباب الثاني) . 

زايقاء لواعر أخد اخر عل نهب ة اله لأخروومت هذا ل عيزه فاط في تق المزهوب لهاالاوواعنة 
مكره وفي حق الثاني هبة صحيحة (البزازية). ١‏ 


تخامساًء إذا قبض'الموهوب له الموهوب في الحبة التي تقع بالإكراه صار مالكاً له. لكن تنقض 


»7*2 درر الحكام 


تصرفاته القابلة للنقض ويرد المال الموهوب للواهب أما ما ليس بقابل للنقض من التصرفات فلا ينقضها 
المكره وله أن يضمن المجبر قيمة المال يوم تسليمه للموهوب له. وله أن يضمن الموهوب له. ومتى 
اختار تضمين الموهوب له فيضمنه إن شاء قيمته وقت قبضه وإن شاء ضمنه قيمته وقت احداثه 
الحال الذي أصبح فيه غير قابل للنقض (البزازية) . 
سادساًء لو أكره الرجل على أن بهب نصف داره غير مقسوم, أو لم يسم له مقسوماً ولا غيره» 
وأكره على التسليم فوهب وسلم الدار كلها فهوجائز, لأنه أتى بغير ما أكره عليه . أما لو أكره على هبة 
نصف داره 0 أو على هبة بيت من بيوته فوهب الكل لم يجز (الهندية 5 الباب الأول) ويلزم أن 
يبين فرق بين هاتين المسألتين. - 

سابعاء لو أكره على الهبة فتصدق, أو على الصدقة فوهب. جاز لأن الهبة غير الصدقة. 

ثامناً. لو أكره على الهبة والتسليم. فوهب في مقابل عوض. وحصل التقابض بين المتعاقدين . 
جاز. 

تاسعاً. أذا أكره على لمبة والتسليم وأعطى الموهوب له للواهب عوضاً بلا إكراه بعد ان وهبه 
وسلمه تلموهوب جازت اطبة . 

١‏ - فراغ الأراضي والأوقاف لو أكره أحد آخر اكراهاً معتبراً على فراغ الأراضي الأميرية 
والأراضي الموقوفة التي في عهدته لأحد لا يلزم ولا ينفذ حتى انه لو تفرغ أحد لآخر عن الأراضي 
المذكورة فله الصلاحية في دعوى الإكراه فلو توفي المكره فلورثته الذين لهم حق الانتقال الصلاحية في 
دعوى الإكراه. كذلك لا يعتبر فراغ عرصة الوقف بالإكراه المعتبر (الفتاوى الجديدة) . لكن الذي يتفرع 
مكرها إذا تفرغ بالعقار المفروغ له بعد زوال الإكراه صح. وصار كأنه قد أجاز الفراغ الذي وقع وهو 
0 

7- الصلح عن مال: إذا كان لأحد دعوى على آخر وكان المدعى عليه منكراً فأكرهه المدعي على .. 
الصلح وصا حه المنكر مكرها فلا يصح الصلح . لكن لووقع بعد ذلك الصلح مختارا وسلمه بدل الصلح 
طوعاً نفذ (البهجة) . 

8 -لا يعتبر الإقرار الذي يقع بإكراه. فل وأكره أحد آخر على أن يقر بأنه مدين لزيد بكذا رناأر 
أن يقر بعقد من العقود فيكون ذلك المكره مخيراً بعد زوال الإكراه» إن شاء أجاز, أي يقول إننبي كنت 
صادقاً في اقراري. وإن شاء فسخ, يعني في أن يقول إنني كنت كاذباً في اقراري (منلا مسكينء عبد 
الحليم. الطحطاوي). لأن الإقرار خبر يحتمل الصدق والكذب . أما الإكراه فيرجح جهة الكذب 
(البزازية)» وعليه فالإقرار في حال الإختيار حجة وبهذا السبب يترجح جانب الصدق, أما حال 
الإكراه فليس بحجة, لهذا يرجح جانب الكذب عند الإكراه (أبو السعود). 

لا يعتبر الطلاق الذي يقر به بالإكراه فلو أكره على أن يكتب على قرطاس (امرأته طالق, أو امرما 
بيدها) لم يصح الإقرار ان نوى الطلاق أو لم ينو (صرة الفتاوي). 

كذلك لا يعتبر الرضاع الذي تقر به المرأة مكرهة, أما الطلاق الذي يقع بالإكراه والرضاع الذي 
تكره عليه المرأة فمغيران ويثبت حكمههما (عبد الحليم نإيضاح) وقد مر إيضاحه آنقاً. 


المسائل التى تتعلق بالإكراه 7 
والإقرار بالدين لوادعى أحد أن له في ذمة فلان كذا قرشاً وإنه قد قرله بذلك وأعطاه سنداً معئوناً 
ومرسوماً. فدفع المدعي عليه الدعوئ بقولهٍ قد كنت مكرهاً على اعطاء ذلك السند واثبت دفعه 
هذاء فليس للمدعي أن يأخذ منه شيئا (على افندي) لو أكره على أن يقر لرجل بمال فأقر وأخذ 
لجل الال وغات عداسديك لاتيقدر عليه اوناك معلسا» كان للمكره أن لجع ذلك عل المكزة 
(صرة الفتاوى. الندية في الباب الرابع) . 
الإقرار باستيفاء الميراث: لو منع ولي كالأب المرأة من أن تزف إلى زوجهاء وقال ها إذا لم 
تقري باستيفاء ما بقي لك من ميرائك عن والدتك فلا أسمح بزفافك. وأقرت باستيفائها ذلك» 
' فلا يكون الإقرار صحيحاً (رد المحتار) . 
005 الإقرار بالبلوغ. لو أكرهت الصغيرة» البالغة من العمر عشر سنوات, على أن تقر بأنها قد 
' أصبحت بالغة؛ وأقرت وهي مكرهة, كان اقرارها باطلاً (علي أفندي) . 
الإقرار بالكفالة» لو أقر أحد بالكفالة وهومكره على ذلك اكراهاً معتبراً فإقرار المذكور ليس بمعتبر 
(التنقيح) . 
الإقرار بالنقصان والزيادة» لوأكره أحد على الإقرار بألف قرش, وأقر بخمسمائة. فليس الإقرار 
معتير لأنه مكره على الألف وعلى ابعاضهاء أما 0 بألفى قرش فإًا يعتبر الألف لآن الألف 
الأول أكره عليه فلم يلزمه. والألف الثاني لم يدخل ف الإكراه وإنما ابتدأه باختياره فلزمه 
(الجوهرة. البزازية) . 
الإقرار للمجبر ولغيره: لو أكره أحد على الإقرار بشيء للمجبر فأقر للمجبر وللغائب» 
فالإقرار غير معتبر عند أبي يوسف سواء اعترف الغائب بالشركة أم لم يعترف. لكن الإقزان يه 
معتبر عند الإمام محمد إذا اعترف الغائب بالشركة أما إذا أنكر الشركة فالإقرار جائز بالنظر إلى 
حصة الغائب فقط (البزازية» الحندية في الباب الرابع). 
الإقرار بخلاف الجنس: لو أكره على الإقرار بدراهم فأقر بدنانير أو بجنس آخر كان الإقرار 
صحيحا ولو وجد عنده دراهم بقيمة المقر به (البزازية» الجوهرة, والهندية في الباب الأول من الإكراه) 
وإن أقرله بنصف غير ما أكرهوه عليه من المكيل والموزون فهو طائع فيما أقر به (الهندية في الباب الرابع). 
الإقرار بالسرقة : لوسرقت دار أحد فاتهم بعض من ليسوا مظنة للتهم وأقروا بالسرقة بالتعذيب 
المخالف للشرع الشريف فلا تثبت السرقة (أبوالسعود العمادي) . ومن المشايخ من قال بصحة الإقرار 
بالسرقة مكرهاً (هامش الأنقروي). 
الحبة بالإكراه على الإقرار؛ لو أكره أحد على الإقرار بألف قرش لآخرء فوهبه اياه جازت الهبة 
(الهندية في الباب الأول) . 
الإقرار بالتكاح والطلاق والرجعة : لوأكره أحداً إكراهاً معتبراً على الإقرار بطلاق أو نكاح أوحق 
لم يقع .. كان الإقرار المذكور باطلا (الهندية في الباب الرابع) . 
الإقرار بالحد والقصاص: لو أقر أحد بإكراه معتبر بما يوجب الحد والقصاص كان اقراره 


04 


باطلا . 
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الإقرار بالغصب والإتلاف والوديعة : : لوأكره أحد اكراهاً معتبراً على الإقرار يكونه غضب مال 
أحد أو أتلفه أو أخذه منه وديعة فلا يصح . 

الإقرار بعدم التزويج» لو أكره أحد على الإقرار بكونه لم يتزوج هذه المرأة» وليس له شهود على 
الزوا ج. كان اقراره باطلل . لأن الإكراه دليل على أنه كاذب فيا أقر به. فلا يمنع ذلك قبول بينة على ما 
يدعي من النكاح (الحندية في الباب الرابع) . 


- الإبراء: لا يعتبر الإبراء والمبرئٌ مكره أيضاً. لأنه اقرار بفراغ الذمة. وقد مر أن 
الإقرارات غير صحيحة (القهستاني) سواء أكان الإبراء من الدين أم ابراء من الكفالة بالنفس أو 
الكفالة بالمال (رد المحتار) وفي هذه الصورة ب يصبح المكره بعد زوال الإكراه غيراًء فإن شاء أمضى 
الأبراء ونفذه, وإن شاء فسخه 0 الفيتاني): 

مثلاً لو أكره أنحد على ابراء مدين من الدين الذي عليه والكفيل بالنفس من كفالته فلا 
يكون الإبراء المذكور معتبراً. لأن البراءة لا تصح مع الحزل؛ لأنها اقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها 
الإكراه (الدر المختارء ورد المحتار) . 

٠‏ تأجيل الدين: لو كان لأحد في ذمة آخر دين من ثمن مبيع , فأكره على تأجيل ذلك الدين 
سنة فأجله السنة فلا حكم للتأجيل . 

١‏ - قبول الوديعة: لو أكره أحد على قبول وديعة اكراهاً معتبرأء فقبلها هو على هذه الصورة» 

ل ل ا ل ا ل 
الثان) . ّْ 

١‏ قبول الخوالة والإحالة : لوقبل أحد مكرهاً اكراهاً معتبراً أن يحيل على غيره أو أن يحال عليه 
لا يعتبر (رد المحتار) فلو ادعى المحال له ان الكرالشق رت بإكراه معتبر وأثبت دعواه يأخذ دينه من 
المحيل» أنظر شرح المادة (586). 

١‏ - اسقاط الشفعة: لا يعتبر اسقاط الشفعة الذي يقع مع الإكراه. يعني لو أكره الشفيع على 
تسليم الشفعة بعد أن طلبها طلب الموائبة فسلم الشفعة فلا تسقط الشفعة (عبد الحليم) كذلك لوعلم 
الشفع بابيع وأراد طلب الموائبة فأكره على عدم الطلب وعدم التكلم بذلك فلم يستطع الطلب مدة يوم 

أو أكثر وطلب الشفعة عند زوال الإكراه حالاً فلا تبطل » أماإذالم يطلب الشفعة عند زوال الإكراه حال 
بطلت شفعته (اللدبو المختار. رد المحتاز» الطحطاوي). ٍ 

5 - قبول الكفالة : لو أكره أحد على كفالة الدين على أحد. وكفل مر ا براي 
الكفالة (التنقيح ) . 

6 الوقف : لو أكره أحد على أن يقف اللحهة الفلانية من ملكه بكذا قرشا ووقف المكره ذلك 
كان الوقف غير صحيح. ش 

7 - الوكالة: لوأكره أحد على توكيل آخر ببيع بعض أمتعته فلا يعتبر» حتى إنه لو باع الوكيل 
تلك الأمتعة من شخص وسلمه اياهاء فادعى المكره أنه قد كان في التوكيل المذكور مكرهاً إكراهاً 
ع وأثبت دعواهء: فله استرداد أمتعته إذا لم يجز البيع (علي افندي) وإذا تلفت تلك الأمتعة في يدم 


المسائل التي تتعلق بالإكراه »> 


ذلك الشخص فلصاحبها أن يضمن من أراد من المجبر والوكيل والمشتري ...إذا كان المشتري»ء 
والوكيل غير مكرهين فإذا ضمن المشتري فليس له حق في الرجوع على احد بالقيمة وإغاله الرجوع 
على الوكيل بالثمن» وإذا ضمن الوكيل رجع أيضا على المشتري بالقيمة والمشتري يرجع عليه . 
بالثمن. فيتقابضان ويستردان الفضل. وإذا ضمن المجبر فله الرجوع على المشتري أو على الوكيل 
(رد المحتار» الهندية في الباب الثاني). ش 
كذلك لو أكره أحد على توكيل آخر بفراغ أراضيه الأميرية لأحد وتفرغ بها فلا يعتبر (التنقيح). 
مستئنى : يستثنى التوكيل بالطلاق. مثلاً لوأكره أحد على توكيل وكيل بطلاق زوجته. ووكله على 
هذه الصورة, طلق الوكيل زوجته وقع الطلاق استحساناً (أبو السعود) لأن نفس الطلاق يصح مع , 
الإكراه فكذا التوكيل (التنقيح). وعليه فإذا كان الطلاق قبل الدخول فللزوج الرجوع بنصف المهرعلى 
المجبر (الحندية في الباب الثاني). : 
٠‏ - الرهن» لو أكره أحد زوجته على رهن مال لها عند أحد في مقابل مال استقرضه منه. فلا - 
يعتبر هذا العقد. وللزوجة استرداد المال المرهون (التنقيح). 5 
وقد بين بعض المعاملات التي لا تصح مع الإكراه في متن هذه المادة وشرحهاء وبما أنها لا تنحصر ' 
في هذا العدد, فلنبين القاعدة الآتيةللمعاملات التي لا تصح مع الإكراه وإليكها: كل عقد وتصرف لا 
يصح ويكون باطلاً مع المزل فلا يصح ولا يعتبر مع الإكراه الملجئ أو غير الملجوع (التنقيح) كما قد ذكر 
في صدر المادة . 1 
##مادة /1 #41١٠١‏ (كا أن الإكراه الملجئُ و درا ل التسرقات الله 
على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية. وأما الإكراه غير الملجى* 
فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية. فعليه لوقال أحد 
لآخرٍ اتلف مال فلان وإلا أقتلك أو أقطع أحد حد أعضائك فأتلف ذلك يكون الإكراه 
معتبراً ويلزم الضمان على المجبر فقط وأما لو قال أتلف مال فلان وإلا أضربك أو 
أحبسك وأتلف ذلك فلا يكون الإكراه معتبراً ويلزم الضمان على المتلف فقط حيث 
كان ذلك مما يحتمل عادة) . / 
فالتصرفات القولية كالبيع والشراء واهبة» والتصرفات الفعلية كإتلاف مال الغير. 
تحتوي هذه المادة على أربعة أحكام, الحكم الأول هو أن الإكراه الملجئ محتبر في التصرفات 
القولية وما جاء في المادة الآنفة وشرحها من التصرفات القولية أمثلة على ذلك وهذا الحكم أصل تتفرع 


منه المادة الآنفة . 
الحكم الثاني الإكراه الملجّء معتبر في التصرفات لاحر ور رواسا را به 
لآخر أتلف مال. ٠‏ الخ). 


الحكم الثالث. الإكراه غير الملجىه معتبر في التصرفات القولية وما جاءً في المادة الآنفة وشرحها 
جميعه من التصرفات القولية» وهذا الحكم الثالث أصل أيضاً والمادة الانفة فرع لما 


”7 درر الحكام 


الحكم الرابع» لا يعتبر الإكراه غير الملجىء في التصرفات الفعلية» وتتفرع من هذا الحكم الرابع 
فقرة (وأما لو قال أتلف مال فلان. . الخ). 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن نصف الأحكام المذكورة في هذه المادة أصل للمادة الآنفة كا أن 
النصف الباقي أصل للفروع الآتية. 

ناه عليه لوال أخد لاسر اتلك نان قلان بالأكل أو بصورة اخرى .رالا اقنذك أو افطع انحد 
أعضائك وأتلف ذلك ففي هذا الإتلاف رخصة لأنه يباح اتلاف مال الغير للضرورة كما في المخمصة 
والإكراهالملجىء أيضا ضرورة. وعليه يكون الإكراه المذكور معتبرا ويلزم الضمان على المجبر فقط. لأن 
المكره يكون آلة للمجير والحامل في الأمور الِي يصلح أن يكون لا آلة والإتلاف واحد من تلك 
الأمور أيضا كما لو دقع المجير المكره على ذلك المال فسقط عليه وأتلفه (الدرر والمجمع الأخمر). 


وإذا كان المكره عليه هو اتلاف مال واحد. فالحكم على الوجه المحرر آنفاً. وإذا كان المكره عليه 
هو اتلاف مال واحد من عدة اشخاص فلا بأس من أن يختار المكره أحدهماء فلو قال المجبر أتلف مال 
كونهة] أو انلق مال عموو ذالكواقرهة عق الوح المخرن انقاء فللمكنه أن بيعل مال اس اشام ولكن 
الأحب أنه يجب أن يتلف مال أغناهماء وإن تساويا في الغنى فيجب أن يتلف أقلهم| مقداراً أو قيمة . توعليه 
فلو أتلف الأكثريضمن المجبر المقدار الأقل والمكره الزائد عنه وإذا تساويا في الغنى وتساوى المالان قيمة. 
فيتلف مال أحسنب] خلقاً وأظهرهما جوداً (عبد الحليم). 

كذلك لوأكره أحد آخر على قتل فلان أو اتلاف مال فلان» فله اتلاف المال» سواء أكان ذلك المال 
أقل من الدية أم أكثر. وليس له أن يقتل ذلك الرجل فإن فعل قوصصء لأن في المال رخصة عند الإكراه 
أما قتل النفس فلا رخصة فيه (الطحطاوي) . ا 
2 وهذه المسائل متفرعة من المادتين (8*. 54) القائلتين «إذا تعارضت مفسدتان روعي 
أعظمهها ضرراً لارتكاب أخفهم)» وديختار أهون الشرين». 1 


جاء في المجلة (مال فلان) وذلك ليس قي داًاحترازياً اريد به غير مال لمكره. حتى إن المجبر لوأكره 
أحداً على اتلاف مال نفسه اكراهاً ملجياً وأتلفه لزم المجبر للضمان, مثلاً لو أكره أحد على أكل طعامه 
(أي طعام المكره) فأكله وهو شبعان, كان المجبر ضامناً. لأنه لم تحصل للآكل منفعة من أكل ذلك أما إذا 
كان الآكل جائعاء وأكل طعامه بناء على الإكراه المحرر انفاء فلا يلزم المجبر ضمان, لأن المنفعة في ذلك 
للآكل . ولا خلاف في عدم الضمان إذا أكره الفاعل على لبس ثوب نفسه حتى تخرق» واختلفوا فيا إذا 
أكره.على أكل مال الغير» فالضمان على الفاعل, كما في شرح الطحطاوي» أو على الحامل. كا في 
النتيجة. والمختار الأول. كا في عامة الشروح (رد المحتار» وأبو السعود المضري» وعبد الحليم) . 


لا يجوز اتلاف مال الغير بناء على الإكراه غير الملجيء. كا هومبين في المجلة. ويثاب المكره إذا ل 
يتلف مال الغير الذي أكره على اتلافه . أنظر شرح المادة (* ١١٠)«الشرنبلالي)‏ . لأن أخذ مال الغير من 
المظالم. وحرمة الظلم لا تتكشف ولا تباح بحال (رد المحتار) . والافعال التي تجوز مع الإكراه الملجئْ . 
هي كاتلاف مال الغير. على ما هو مذكور في المجلة. وإلا فلا يباح قتل الآدمي وإتلافه. يعني لو أكره 


المسائل التى تتعلق بالإكراه ”> 


أحد على قتل إنسان, فليس له قتلهء ولو كان الإكراه ملجئاً . مثلاً لوقال أحد لآخر أقتل فلاناً. إن لم 
تقتله فإني قاتلك أو قاطع يدك. وخاف ذلك المكره أن يقتله المكرهء فليس له قتل ذلك الرجل ولو قال 
ذلك الرجل للمكره أقتلني فدمي مباح لك (الجوهرة) وإن فعل يأئم ويستحق التعزير» ولا تجب دية 
المكره على المكره على القتل لو قتله الآخر دفعاً عن نفسه (صرة الفتاوى في الإكراه) أما من جهة الجزاء 
فالقتل عند الإمام الأعظم ومحمد رحمهم| الله تعالى إذا كان عمداً يلزم المجبر القصاص . لأن المجبر هو 
الحامل ولا يلزم المكره سواء أكان المأمور, أي المكره. عاقلا أم معتوهاً وبالغاً أو غير بالغ. وعلى الحالين 
بلزم المجبر القصاص . والمأمور كالآلة» والعقل والبلوغ غير معتبرين في حق الآلة. وإنما المعتبر يحقق 
الإلجاء. بخلاف الآمر فإنه إذا كان صبياً أو مجنوناً أو مختلط العقل لا يجب القصاص على أحد. لأن 
القاتل في الحقيقة هو هذا الصبي أو المجنون وهو ليس بأهل لوجوب العقوبة عليه. لكن يجب على عائلته 
الدية» لأن عمدهما خطأ ى) في المنع (عبد الحليم, مجمع الأنبر) لكن عدم لزوم قصاص المكره ولزومه 
أجبر هو في حال الإكراه الملجع المذكور. وإذا كان الإكراه غير ملجوٌ لزم المكره القصاص دون المجبر 
«الهندية في الباب الثاني). 

أما لوقال الف مال فلان وإلا أضريك أو أحيسك ك» وأتلف ذلك المال خائفاً من الضرب والحبس 
فلا يكون الإكراه عر ويلزم الضمان على للف فقط. لأن الإكراه غير الملجوء غير معتبر في 
التصرفات الفعلية . 


ة1,> 


الباب الثالث 
في بيان الشفعة وينقسم إلى أربعة فصول 


يلزم هنا العلم بالأحكام الآتية: 
)١(‏ - تعريف الشفعة 
(5) - سبب مشروعيتها 
(9') - سبب ثبوتها 
(5) - شرطها 
(0) - ركنها 
(5) - حكمها 
(0) - صفتها 
تعريفها: قد صار إيضاحه في شرح المادة ( .)45٠‏ 
سبب مشر وعيتها : دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر على وجه التأبيد والقرارء كإيقاد النار 
واعلاء أجدار وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار وإقامة الدواب والصغار. ش 
وقد قيل: أضيق السجون معاشرة الأضداد (مجمع الأنمر) ويخرج بقيد (على وجه التأييد) المنقول 
والعقار الذي يعار أو يؤجر . وعدم جريان الشفعة في المنقول ناشئ عن كون سوء المجاورة فيه ليست على 
وجه التأبيد» كذلك عدم ثبوت الشفعة في العقار المعار أو المأجور ناش عن هذا السبب أيضاً. لأنسوء 
الممعجاورة ينتهي في الإعارة والإجارة بفسخ الإعارة وختام مدة الإجارة» ولذلك خرج المستعير 
وا مستأجر . 
كذلك جرخ من قيد:رعل وجه القرار) العقار الذي يشتري شراء ا لأنه لا كان نقض 
البيع الفاسد واجباً لدفع الفساد فلا يكون سوء المجاورة فيه عل وجه القرار (الكفاية بإيضاح 
ومجمع الأغر) . 
سؤال ‏ بما أن الضرر هذا موهوم. لأنه يجوز أن لا يعمل المشتري أحد الأضرار المذكورة وأخذ 
المبيع من المشتري جبراً ضرر محقق» أوليس من اللازم أن لا يعتبر الضرر الموهوم تجاه الضرر المحقق؟ 
الجواب ‏ بما أذ هذا الضرر غالب فيدفع قبل الوقوع . وقد قال الشاعر . 


ام ل 


فكان يجب أن يأخذ 0 ار الذي 00 يأخذ الشفيع دار ال 


لدف درر الحكام 


الجواب: إن تملك الشفيع أولى» لأن في ازعاج الشفيع, اشوا سو حيظة اباقده زرا أقرى 
(الكفاية) . 
سبب ثبوتها: عبارة عن أشياء ثلاثة. ستبين في المادة الآتية . 


شروطها تسعة وهي : 


١‏ - عقد المعاوضة, وهذا عبارة عن البيع والهبة بشرط العوض التي بمعنى البيع أنظر المادتين 
930509؟؟١٠)‏ وشرحهم. 1 

؟ - أن تكون معاوضة مالية» فلو تصالحا عن جناية توجب القصاص با دون النفس. على 
دار فلا تجري الشفعة في تلك الدار. أما إذا عقد الصلح على دار في الحنايات التي لا تويجب 
0 بل توجب الأرش»2 فتجري الشفعة فيها. : 

أن يكون المبيع قار أو بمعنى العقار سواء أكان العقار قابلاً للقسمة كالبيت 1 غير قابل 

0 والزسى والكوه والنورن والفيق: والدون الصغيرة. 

أما في المبيع الذي ليس بعقار فلا تجري فيه الشفعة أصالة» ؛ كما سيفصل في المادة (/ا١١١)‏ 7 

: -زوال ملك البائع من الع فإدال يرك قلا ري الشمعة» ؛ كالبيع بشرط الخيار للبائع . وكذلك 
لا تجري الشفعة إذا كان الخيار للبائع والمشتري معا . لكن لوأسقط البائع خياره تجري الشفعة اعتباراً 
من اسقاط الخيار» كذلك تجري الشفعة لوكان الخيار للمشتري فقط. ولوشرط البائع الخيار لمن سيكون 
شفيعاً. وأسقط الشفيع خياره وأجاز البيع» فالبيع جائزء ولا تكون لذلك الشخص شفعة بعد. أنظر 
المادة ( .)2٠٠١‏ كمالا يكون له شفعة إذا فسخ البيع» والحيلة في هذه الصورة أن لا يفسخ البيع لا يجيزه 
حتى يجيز البائع أو يلزم البيع بمرور المدة» وحينئذ تثبت شفعته أما خُيار العيب وخيار الرؤية فلا يمنعان 
من وجوب الشفعة أنظر المادة 559 .)١٠١‏ 

ه ‏ زوال حق البائع من المبيعء مدي قري المع نالع الفش ها ددا بوسر 

أسباب مانعة للبائع من فسخ البيع . » فتجري بعد ذلك الشفعة» أنظر المادة ( ١١55‏ ). 

: كر لشي عالكا اعجار اقرع سوقت الع شار بات اللا إل و 2101 
بالشفعة. ولا كانت الملكية شرط» فليس لساكن دارء إعارة أو اجارة» أن يدعي حق الشفعة بتلك 
الدار. كذلك لو باع الشفيع العقار المشفوع به أوليّ ثم اشترى المشتري العقار المشفوع فلا يبقى 
لذلك الشفيع حق. في الشفعة. وتبطل شفعة الشفيع لو أخرج المشفوع به من ملكه قبل حكم 
الشفعة .وتسليم المشتري المشفوع بالرضا. كذلك لو جعل الشفيع عقاره المشفوع به مسجداً ووقع 
البيع فلا يظل ذلك العقار مشفوعا به بعد. 

وكذا لو أوصى جب دوع بيعت دكان بجانب ذلك العقارثم بعد ذلك 
قبل الموصى له الوصية فلا شفعة له . لومات قبل أن يعلم بالوصية "ثم بيعت دار بجانبها فادعى الورة 
شفعتها فلهم ذلك ١‏ قن مار فة تلد الغا ل نابي لادج 5 


وها آنه قد شترطة اللكية وت البيع فلا تكون الملكية الحادثة بعد البيع سبباً للشفعة. فلو باع 


البائع عقاراً للمشتري بيعاً فاسداً وم يسلمه اياه. وبيعت دكان متصلة بذلك العقارء ثم بعد ذلك سلم 
العقار المذكور للمشتري» فليس لذلك المشتري أخذ تلك الدكان بالشفعة. لأن سبب الشفعة في تلك 
الدكان حدث بعد بيعها من آخر (الهندية في الباب الأول في موضعين مختلفين) . 


وما أنه قد اشترط بقاء الملكية. فلو بيعت دكان في جنب العقار الذي بيع بيعاً فاسداً وقبضن». 
فللمشتري أخذ الدكان بالشفعة . لكن لو استرد ذلك البائع العقازقيل الأحد بالشفعة وتقل الملاكية قاد 
يبقى شفعة للشفيع بعد. كذلك لوبيعت عرصة في جانب العقار الذي باعه بائعه بيعا فاسدا ولم يسلمه 
فللبائع أخذ تلك العرصة بالشفعة, لأن المبيع لم يزل في ملكه. ثم بعد ذلك لو سلم البائع العقار 
للمشتري قبل الحكم بالشفعة بطلت شفعته (الهندية في الباب الأول) . 


لو كان الطابق العلوي لأحد والسفلي لآخرء فبيع السفلي. وبعد أن ثبت لصاحب العلوي 
الشفعة في السفلٍ بمقتضى المادة )١١١١(‏ انهدم العلوي قبل أن يتملك السفلٍ بالشفعة. بطلت 
الشفعة على رأي الشيخين «(لمحندية في الباب الأول) . 

- ظهور ملك الشفيع في المشفوع به بحجة مطلقة عند الإنكار وهي عبارة عن البينة وتصديق 
الخصم وهذا السابع هو شرط ظهور الحق وليس شرط ثبوت الحق. فلو أنكر المشتري كون العقار 
المشفوع به ملكاً للشفيع. فا لم يثبت الشفيع إن ذلك العقار هو ملكه. فلا يأخذ العقار المشفوع 
بالشفعة . 

8 أن لا يكون العقار المشفوع وقت البيع ملكاً للشفيع فإذا كان ملكاً له فلا تجب الشفعة ولا 
تثبتء فلو كان أحد يملك دارين متجاورتين. فباع احداهما من آخره ثم جعل داره الأخرى 
مشفوعا بها وادعى الشفعة. فليس له حق الشفعةء أنظر المادة .)٠١١(‏ 


4- عدم رضاء الشفيع بالبيع أو بحكم البيع صراحة أو دلالة» وعليه فإذا كان الشفيع راضياً 
بالبيع أو بحكم البيع صراحة أو دلالة فلا شفعة له. 
المضاربة من آخر وقام رب المال مطالباً بالشفعة بعقار آخر. ففى هاتين الصورتين لا تثبت الشفعة سواء 

الشرائط السائرة: لا يشترط في وجوب الشفعة اتحاد الدين» فك يكون المسلم شفيعاً للمسلمة 
وغير المسلم لغير المسلمة فغير المسلم يكون شفيعاً للمسلمة؛ كا أن المسلم يكون شفيعاً لغير المسلمة 
كذلك لا يشترط في الشفعة الحرية. والذكورة» والعقل. والبلوغ ‏ والعدالة. 

بناء عليه تثبت الشفعة للنسوان والصبيان والمجانين . إلا أنه إذائيبتت الشفعة للصبى القاصر كان 
الأشخاص الذين لهم حق التصرف في مال القصرء المذكورون في المادة (9175), اخصاماً وإذا 
ثبتت الشفعة على الصبي كانوا أيضاً أخصاماً عنه (الهندية في الباب الأول 

ركنها: أخذ الشفيع المشفوع من أحد العاقدين (أبو السعود المضريء ومجمع الأخبمر). 


حكمها: عبارة عن جواز طلب الشفعة والتأكيد بعد الطلب وثبوت الملك للشفيع قضاء أورضاء 
إذا تحقق السبب («التنوير الهندية في الباب الأول) . 

صفتها: الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ. فعليه كل شيء يثبت للمشتري بدون شرط - كالرد 
بخيار الرؤية. يثبت للشفيع كذلك. وكل شيء لا يثبت للمشتري من غير شرط لا يثبت للشفيع من غير 
شرط (الندية في الباب الأول). كخيار الشرط. وعليه لا يثبت خيار الشرط للشفيع وإن كان المشتري 
تخيرا بخيار الشرط . 


الفصل الأول 
في بيان مراتب الشفعة 


لإمادة م١41‏ - (أسباب الشفعة ثلاثة الأول أن يكون مشاركاً في نفس المبيع 
كاشتراك شخصين في عقار شائع الثاني أن يكون خليطاً في حق حق المبيع كالاشتراك 
في حق الشرب الخاص والطريق الخاص . مثلا إذا بيعت احدى الرياض المشتركة 
في حق الشرب الخاص يكون أصحاب الرياض الخري كلهم شفعاء. ملاصقة 
كانت جيرتهم أم لم تكن كذلك لو بيعت الدار التي يفتح باءها على طريق خاص 
كان أصحاب الدور التي لها أبواب غلى تلك الطريق 3 شفعاء سواء أكانت 
جيرتهم ملاصقة أم لم تكن وأما إذا بيعت إحدى الرياض المسقية من خبر ينتفع 
منه العموم أو احدى الديار التي لما في الطريق العام باب فليس لأصحاب 
الرياض: الأخرى التي تسقى من ذلك النبر أو لأصحاب الديار الأخرى التي لها 
أبواب في الطريق العام حق الشفعة الثالث أن يكون جاراً ملاصقاً) ش 

سات كنوس وحوت” الفقعة ثلاث وإذا ون أحد هذه الأسيات الشلائة ثبت حق الشفعة 


الأول أيكون مشاركأفي نفس المي ول ل خليط نفس الع أي أي 
وتكون بالمشاركة في نفس المبيع على وجهين: 


١-تكون‏ المشاركة في كل المبيع كأن يكون نصف دار شائع لزيد والنصف الآخر لعمرو فكل منه 
شريك الآخر في كل المبيع (الكفاية) . وكاشتراك اثنين أو أكثر في عقار شائع . والعقار بما أنه يطلق على 
الأرض أو على البناء مع الأرض فالإشتراك في البناء فقط لا تثبت به الشفعة (أنو السعود). 

مثلاً لو كان اثنان متصرفين مالكين لعقار شائع سواء أكانتِ حصة كل منها النصف أم كانت 
حصة أحدهما الربع والآخر الثلاثة الأرباع كان كل منبه| شريكا للآخر في نفس المبيع. 

ويستفاد من تعبير المجلة (شائع) إن الشركاء في نفس المبيع على هذا الوجه إذا قسموا المبيع ولم تبق 
ينهم شركة في المدخل وي نضين العقاز فلا تنبت الشفعة للشركة في نفس المبيع بعد (أ. بو السعود عن - 
العناية) . ز 


الملزمة 8: الحجر والاكراه والشفعة 


ع 70 درر الحكام 


؟ ‏ يكون بالمشاركة في ؛ بعض المبيع ىا لو كانت دار لزيد . كان في تلك الدار حجرة نصفها لزيد 
شائعاً والنصف الآخر الشائع بتلك الحجرة تالعمدو أ لل كانت الذان لعمرو وكان لزيد تصف حائط شائعا 
مع الأرض والنصف الآخر الشائع لعمرو (الكفاية) : 

الثاني. أن يكون خليطاً في تع ررح ا االسور ولوالا ف بار 
العبارة ليس إلاء وذلك كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص . وقد عرف حق الشرب في 
المادتين (157. )١577‏ أيضاً والشرب الخاص في المادة (455) والطريق الخاص في المادة (955) 
وقد قسمت الأخبار في المادتين )١1779( 2)١171"8(‏ إلى مملوكة وغير تملوكة وغير المملوكة إلى عامة وخاصة 
ووضح في أيها تجري الشفعة ٠‏ 

حق المبيع » تابع للمبيع كالشرب الخاص والطريق الخاص والأشياء اللازمة للمبيع قد تبينت من 
هذا المثال. 

أما إذا كان لأحد في دار آخر حق المسيل بجرداً. يعني إذا كان طريق الماء ملكاً لصاحب 
الدار وكان لذلك الشخص حق تسييل الماء فقطء فلا يكون مشاركاً في حق المبيع. أما إذا كان 
طزيق الماء حلكا للشحضن "المذكور أيضاً فحينئذ يكون شريكاً وشفيعاً في حق المبيع . رعذ اللي 
الهندية في الباب الثاني). 


مثلاً إذا بيعت إحدى الرياض المشتركة في حق الشرب الخاص مع حق الشرب يكون أصحا 
الرياض الأخرى كلهم شفعاء ملاصقة كانت جيرتمهم أم لم تكن يعني ا 
استحقاق الشفعة . أما إذا بيعت إحدى تلك الرياض بدون الشرب الخاص فلا تثبت الشفعة بالشرب 
الخاص حتى إنه إذا بيعت الماء منقطع فيوجد حق الشفعة أيضاً عند محمد فلو كان لجماعة حق الشرب من 
غبر لكن كانت أرض النهرء يعني الممر الذي كان يجري فيه الماء ملكاً لآخر فباع أحد أرضه مع حق 
الشرب في الزمن الذي انقطع فيه الماء فتجري الشفعة (الهندية في الباب الثاني) . 

كذلك لو بيعت دار لما باب على طريق خخاص مع الطريق الخاص كان أصحاب الدور التي 
لهم أبواب على تلك الطريق * شفعاء سواء أكانت جيرتهم ملاصقة أم لم تكن. 

)ليفط الل لحار نورت اللاري احور واد يتلق بريد لوبي لحاس 5و 
مبين في المادة )1١15(‏ (الدر المنتقى) . ٠‏ 

دار في سكة خاصة باعها صاحبها من رجل بلا طريق فلأهل السكة الشفعة.وكذلك لوباع أرضاً 
بلا شرب فلأهل الشرب الشفعة, ولوبيعت هذه الدار وهذه الأرض مرة أخرى فليس لهم فيها الشفعة 
(الحندية في الباب الثاني) . 

والخليط في حق المبيع على وجهين أيضاً : , 

| يكون بتقسيم المبيع المذكور بين الشركاء بعد أن كان مشتركاً وعدم بقاء الاشتزاك في نفس‎ - ١ 
1 .)١175( المبيع وبقاؤهم خلطاء في حق المبيع أنظر المادة‎ 
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؟ - يكون بعدم الاشتراك في نفس المبيع مع الاختلاط في حق المبيع فقط . لكن لوكان مشاركاً في 
نفس المبيع وخليطاً في حق المبيع وليس لأنه خليط في حق ابيع (رد المحتار) . 

أما لو بيعت دار تأخذ الماء من بر ينتفع به العموم رأساًء يعني لها حت الشرب من ذلك الغهر أو 
ا ل ل 

تفتح أبوابها على ذلك الطريق العام بداعي انهم خلطاء . 

لكن ما لا ريب فيه أن الجار إذا كان ملاصقاً فله بسبب ذلك حق الشفعة . 

قيل تأخذ الماء رأساًء يعني مثلاً لوكان الماء يجري لأراضي زيد من موضع من نهر دجلة ولأراضي 
عمر من موضع آخر فلا يكون كل من زيد وعمر خليط للآخر لكن لو فتح نهر دجلة وأخذوا منه 
عشر قطع أراضي فيصبح أصحاب هذه القطع العشر خلطاء ء فلو بيعت أقصى تلك الأراضي العشر 
يكون التسعة أشخاص الباقون شفعاء فإذا بيعت أقرمه| كان التسعة الباقون شفعاء ايها (الهندية في 
الباب الثاني). 


الثالث. أن يكون حاراً ملاصقاً للعقار المبيع ولو كان متعدداً أي أن يكون ذلك الجار ملاصقاً 
للعقار المبيع (مجمع الأخبر). ثم الجارالملاصق هو الذي له حائط وللآخر حائط ليس بين الحائطين مر 
لضيق الإلتصاق الحائطين حتى لو كان بينهها طريق نافذ فلا شفعة للجار (الطحطاوي) . 

والجار الملاصق يكون أيضاً على وجهين : 

١‏ يكون بتلاصق ظهر العقار المشفوع بظهر العقار المشفوع به. ففي هذه الحال يكون باب 
العقار المشفوع به على سكة أخرى سواء أكانت السكة الأخرى نافذة أم لم تكن كذلك . 

الوامل اجا ونع جاو يك للد لل 2 
به باب العقار المشفوع على الطريق العام . أما إذا كان باب العقار على طريق خاص كان كل منه) خليطاً . 
للآخر في حق المبيع وكان جميع أهل السكة شفعاء. سواء أكان مقابلا أم ملاصقاً (الدر المنتقى 
مجمع الأخمر) . 

ويظهر مُن ذكر (ملاصق) مطلقاً أن الملاصق ولو بشبر واحد من جهة واحدة يشتري مع الملاصق 
من ثلاث جهات في حق الشفعة وكا أن المتصل اتصالاً أزيد من غيره لا يحرم الآخر من الشفعة فليس له 
أن يأخذ حصة أزيد من المشفوع أنظر المادة ( "18 ,)1١‏ 

الملاصقء يعني المتصل بالمبيع ولو كان ذلك الإتصال حكاًء فلو بيعت حجرة من دار فسواء 
في الشفعة ما يلاصق تلك الحجرة من تلك الدار وما هو في أقصى الدار (رد المحتاره عزمى زاده) 
لأن المبيع من جملة الدار والشفيع جار الدار فكان جاراً للمبيع (الهندية في الباب الثاني . . 

لوكانت غرفة من دار واقعة على طريق غير نافذة مشتركة بين اثنين وباقي أقسام الدار كان مشتركاً 
بين أربعة أشخاص مثلاً فباع أحد الشريكين في تلك الغرفة حصته الشائعة من أجنبي فالشفعة أولاً 
للمشاركة في تلك الغرفة فإذا سلم هلا تكون كايا للشركاء في الدار فإذا سلموا تكون ثالثة للجار ' 


25, ْ : درر الحكام 


الملاصق سواء أكان ملاصقاً لهذه الغرفة أم كان ملاصقاً لأقصى جهة من الدارء يعني كلهم في 
شفعة الغرفة المذكورة سواء (اللهندية في الباب الثاني). 

وتعبير المجلة ( الجار الملاصق) احتراز عن الجار المقابل إذ لا اعتبار للجار ولو كان الباب قريباً من 
الباب جداً. لأن الطريق العام يزيل الضرر (رد المحتار). 

لكن للجار المقابل في الطريق الخاص شفعة ليس لأنه مقابل بل لآنه خليط (أبو السعود بإيضاح) 
كما ذكر آنفاً. وىا يكون الجار ملاصقاً في السكن يكون في الأراضي أيضاً (أبو السعود) . 

والمقصود من الجار الملاصق أن يكون له عقار ملاصق للعقار المشفوع : -ؤالا يوجد شريك في 
الأرض التي تحت الحائط . 

بناء عليه إذا كان الجار الملاصق مشتركاً في الأرض المبني عليها الحائط التي بينههاء فهذا أجار 
الملاصق مشارك في نفس المبيع وعليه يكون شفيعاً في الدرجة الأولى. وذلك كا هو مذكور في المادة. 
.)00١315‏ ش 


لو كانت الدار المللاصقة دار وقف أو وذيعة. أو مأجورة. فلا تجري الشفغة بها (جمع الأمبر) ىا 
كوا تررق لاف را ,)٠‏ 


٠‏ كن لس رح م ارش لقره 50055 وللمشتري. سواء أكا 
مشترياً أصالة أم وكالة . ألا ترى أنه لو اشترى أحد الدار التي له فيها شفعة :* ل 
لوظهر شفيع آخر من درجته فلا يأخذ إلا نصفها أما لوظهر شفيع أقل منهء فلا شفعة لهذا الشفيع الأقل 
3 (أبو السعود. الدرر) . أما عدم بوت الشفعة للبائع فمبين في شرح المادة الآتية . 1 : 
1 - فائلة : :الو اجتمع لشفيع انان من هذه الأسباب. الثلاية ٠‏ فللشفع أذ يطلب الشقعة الب . 1 
المؤخر كما يستفاد من المسألة شرح المادة 4١(‏ 6 
إمادة 41١6‏ (حق الشفعة أولاً للمشارك في نفس المبيع ثانياً للخليط في 
حق المبيع العا للجار المللاصق” وما دام الأول طالباً فليم للاخرين بسن التشحة و 
دام الثاني طالباً فليسر للثالث حق الشفعة). ا 
إذا اجتمعت أسباب الشفعة روعي الترتيب وقدم الأقوى . : 
وعليه فحق الشفعة أولاً للمشارك في المبيع» ثانياً للخليط في حق المبيع إذا طلب الموائبة ثبة فوراً في 
المجلس الذي سمع فيه عقد البيع . ٠‏ ثالقاً ؛ للجار الملاصق إذا طلب فوراً في ذلك المجلس الموائبة. . أنظر , 
المادة 7:7١‏ 0 3 
الجار الملاصق. 8 000000000101 
وغير المسلم. فلا فزق بين أن يكون غير المسلم من رعايا الدولة أو مستامناً أي يكون من رعايا دولة 
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أجنبية . لا بد أن يكون البائع أيضاً هيا وإلا يفسد البيع ولا تثبت الشفعة (أبو السعود) لكن إذا كان 
مدعي الشفعة صبياً فيطلبها وليه» » كما أنه إذا كان مدعى عليه يكون وليه مدعى عليه لك 
ينصب له الحاكم ولي (أبو السعود. المندية في الباب الثاني). 

وإذا > كان 2 طالباً فليس للآخرين» أي الثاني والثالث. شفعةء وإذا كان الثاني طالباً فليس 


ويثبت لزوم الترتيب على وجهين . 
الوجه الأول. جاء في الحديث الشريف «الشريك أحق من الخليط. والخليط أحق من 
الشفيع» والشريك هو المشارك في نفس البيع. والخليط المشارك في حقوق المبيع والمقصود من 
(الشفيع) فٍ قوله عليه الصلاة والسلام هو الجار. : 


الوجه الثاني الدليل العقلٍ . والاتصال في صورة الشركة في المبيع أقوى لكونه في كل جزء ‏ ثم أن 
الانضاك ل جيرف انيع عر اقرى الفا لكونه امعزاكا فى عرافقي الملك ات ,ترجيح القوة بالسبب 
(الكفاية) . 

ترجيح القوة بالسبب»؛ ؛ لنوضح ذلك بالمثل الآتي : لو قطع أحد ذراع آخر» وآخر قطع عنقه 
فالقاتل هو الثاني لا الأول . لأن حياة المقتول ممكنة بعد قطع ذراعه. أما بعد قطع عنقه فحياته غير 
متوهمة أنظر شرح المادة .)٠١ ١(‏ : 

وتتفرع المسائل الآنية عا إذا كان الأول طالبً فليس للآخرين حق شفعة. 


المسألة الأولى - لو باع أحد الحصة التي يملكها في عقار مشترك مع آخر من ذلك الآخرء فليس 
للشخص الذي له ملك متصل بذلك العقار أن يطلب الشفعة ويدعيها (البهجة). 
المسألة الثانية ‏ لو باع أحد حصته في المنزل الذي بملكه بالاشتراك مع آخر من شخص اخر له 
ملك متصل بذلك المنزل» فإذا راعى الشريك شروط الشفعة. » فله أخذها من ذلك الشخص . وليس 
لذلك الشخص أن يقول: بما أن لمنزلي اتصالاً بالمنزل المذكور فأنا مشارك لك في الشفعة (البهجة) . 

المسألة الثالثة ‏ لوباع أحد العقار المشترك بيئه وبين آخرء بدون اذن ذلك الآخرء من شخص كأن 
يكون جاراء فلذلك الشخصء مالم يجز بيع حصته. أن يطلب حصة شريكه بالشفعة ويأخذها 
(البهجة). ا 

لكن لو سلم المشارك في حق الشفعة كى] هو مذكور في أثناء شرح المادة, فيكون الخليط في حق 
لمبيع شفيعاً فيه| إذا طلب فوراً الشفعة بشروطهاء كالمواثبة في المجلس الذي سمع فيه بالبيع . وإلا 
فهو غير معافى من طلب الموائبة فوراً لأن المشارك لم يسلم الشفعة ولذلك فله حق أخذ المشفوع (رد 
المحتارء والعيني). ' 

مثلدٌ لوكان الشريك في الدار المباعة قار جسن خاي ولول الحا بيط لا الور 
وطلب الشريك الشفعة فوراً وسكت الجار» نظراً لأنه مؤخر في الدرجة وليس له حق الأخذ في ا حال ثم 
ترك الشريك الشفعة فليس للجار شفعة بعد ولو أجرى فوراً طلب الموائبة (المندية في الباب الثالث). 


الفا درر الحكام 


إمادة 410٠١‏ (إذا لم يكن مشاركاً في نفس ابيع أو كان مشاركاً وترك 
شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق البيع إن كان ثم - خليط وإن لم يكن أو 
كان وأسقط حقه يكون الجار اللاصق شفيعاً على هذا الحال. مثلا إذا .باع أحد 
ملكه العقاري المستقل أو حصته الشائعة في العقار المشترك .وئرك المشارك حى 
شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص إن 
كان هناك خليط وإن لم يكن أو كان وأسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون 
تحق الشفعة للجار الملاصق) 


إذا لم يكن مشاركاً في نفس المبيع أو كان مشاركاً لكنه غائب أو كان المشارك في نفس المبيع موجوداً 
وحاضراً فسلم في حق شفعته أي تنزل عن حق شفعته. وقول الشفيع لا حق لي عند فلان براءة من 
الشفعة (الهندية في الباب الخامس) أو أسقط حق شفعته بسبب كعدم اجرائه الشفعة له فإذا كان خليطا 
في حق المبيع فحق الشفعة له. ويجوز الإبراء من حق الشفعة منجزاً ىا هو مذكور آنفاً. لكن لوقال 
الشفيع إذا لم آت بالثمن في اليوم الفلاني فإني بريء من الشفعة فلا تبطل الشفعة إذا لم يحضر 
الثمن في ذلك اليوم. والصحيح هو هذا (اهندية في الباب الخامس). 


وعليه ولوسلم المشارك في نفس المبيع الشفعة تثبت الشفعة للخليط. وتعدمشاركته كأن لم تكن» 
لأنه وإن تحقق سبب الشفعة في حق الخليط فقد قدم الآخر لقوته. وبما أن المقدم قد ترك حقه 
بأصبح للمتأخر حق الأخذ بالشفعة. وهذا فيا إذا روعيت شروط الشفعة كطلب لموائبة والإشهاد 
وقت السماع بالبيع كا هو مبين في شرح المادة الآنفة (أبو السعود). 

والحاصل إذا اجتمع الخليط والشريك كان الخليط مستحقاً للشفعة كالشريك, لكن الشريك 
يحجب الخليط يعني للشريك حق الرجحان. أما لو توفي أحد وترك ولدا وولد ولد فسقط ولده حقه 

في التركة فلا يثبت حى ولد ولده في التركة لأن هذا الأتقاط “دن ميا ام لأن شرط 
باطقا ابن الابن عدم وجود الابن (الهداية بإيضاح) . 

إذا لم يكن ثمة مشارك في نفس المبيع وم يكن خليط أيضاً في حق المبيع أوكان خليط في حق المبيع 
وسلم في حق شفعته أو اسقط حق شفعته لعدم مراعاته شروط الشفعةء » كان الخحار الملاصق شفيعا كما 
بين سببه انفا . 

ترتيب الشفعة على ثلاث صور: 

مثلاً إذا باع أحد ملكه العقاري المستقل» يعني كله أو نصفه الشائع. أو باع حصته الشائعة في 
العقار المشترك من أجنبي وترك المشارك حق شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص أو 
الطزيق ناض إن تتاو هناك خلبط وإنال بان أو كان وأسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حق 
الشفعة للجار الملاصق. ١‏ 


٠‏ ا عدي سور بن لوس 
في حق المبيع إذ لا مشارك في نفس البيع وفقرة ( (أو باع حصته في العقار المشترك) مثال لثبوت الشفعة 
للخليط في حق المبيع إذا كان شريكا في زة نفس المبيع وأسقط حقه في الشفعة . ْ 


ترتيب الشفعاء على اربع صور: 
قد بين في المجلة ترتيب أربع صور للشفعاء وإليك الإيضاح فيا يلي : 


أولاً - لو كان في منزل مشترك بين اثنين قصر مشترك بين جماعة ني طريق خخاص فباع أحد 
الشريكين حصته السابقة في المنزل المشترك من آخر فالشفعة أولاً للمشارك في المنزل الاحق . 

ثانياً ‏ إذا سلم الأول تكون الشفعة للشركاء في القصر وهم أحق من الشركاء في الطريق الخاص 
لأنبم أقرب للشركة لكونهم في صحن الدار ولأنه شريك في الطريق الأخص فإن ساحة الدار تمر أهل 
المنزل. 

ثالثاً - يكون المشارك في الطريق الخاص أحق من الجار الملاصق إذا سلم الثاني لأنه شريك في 
الطريق الأعم . 

رابعاً - إذا لم هذا أيضاً فالجار الملاصق أحق من غيره وهو الذي على ظهر هذا المنزل وباب داره 
قِ سكة أخرى (الدررء الكفاية» الهندية في الباب الثاني). 


وتشت شفعة الخار الملاصق كما أشير إليه في الشرح إذا بيع نصف العقار الشائع أيضاً للرباع احد 
ملكه العقاري المستقل من شخص آخر ولم يوجد الشفيع المقدم تثبت شفعة الجار الملاصق أيضاً حتى إن 
البائع لو باع نصف الدار الشائع من آخر فللجار الملاصق أخذه بالشفعة بعد اقتسام المشتري والبائع 
الدار .في أي جهة تكون الحصة المقسومة . وليس للشفيع نقض القسمة سواء أكانت بحكم ا حاكم أم 
بالتراضي لأن القبض لا يتم إلا بالقسمة . وعليه فبالقسمة يكون الانتفاع كاملا وكا أنه ليس للشفيع 
نقض قبض المشتري وجعل عهدة البيع على البائع فليس له أيضاً حق في نقض القسمة الحاصلة مع 
القبض الكامل بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي 
لم يبع حيث يكون و الدج تققه لان المتدع يعم من الذي قاس افد كر مر ام الفيقن اوهل 
ل ل ل ل ل ا ل 

سؤال: 

بما أن الشفيع يملك نقض تصرفات المشتري, والقسمة بمقتضى المادة )١١1١7(‏ يوجد فيها 
مبادلة. أفليس من الواجب أن يكون له نقض القسمة أيض)؟ 

الجوابث- إن القسمة؛. ى) هو مذكور في المادة )١1١١7(‏ من وجه افراز ومن وجه مبادلة م 
حيث إنها مبادلة فللشفيع حق في نقض القسمة ومن حيث إنها افراز فليس له حق في ذلك . وعليه وبما أنه 
قد حصل شك في حق القبض فلا يثبت هذا الحق بالشك (أبو السعود) . 

أما لو تقاسم المشتري مع آخر غير البائع فللشفيع نقض هذه القسمة. فلو باع أحد الشريكين 
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حصته في الدار المشتركة وتقاسم بعد ذلك المشتري مع الشريك فللشفيع نقض هذه القسمة (أبو 
السعود) وكما لو اشترى اثنان داراً وهما شفيعان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسماها بالقضاء أو الرضاء 


ذ فللشفيء أن ينقض القشمة (مجمع الأغمر). 


مادة 531١‏ إذا كان الطابق ١‏ البناء ملك أحد وا بي ملك 
-0 بى العلوي:من 
آخر يعد أحدهما للاآخر ارا ملاصقا) 


وذلك إذا لم يكن الطريق ى العلوي ماراً من السفلي بل كان ماراً من طريق عام . والعلوي كما يكون 
طابقاً واحداً يكون أكثر أنضاً: وفي هذه الصورة أيضاً يعد جاراً ملاصقاً إذا كانت ثلاثة منازل 
متضْلة بعضها ببعض وفوق بعضها بعضاً لكل منها باب على الطريق العام فإذا بيع المنزل المتوسط 
من هذه المنازل كان لكل من المنزلين العلوي والسفلٍ الشفعة وإذا ب الع 0 للأوسط 
: وإذا ب بيع السفلٍ كانت للأوسط أيضاً (الهندية في الباب الثاني» ورد 5 


ويبين في هذه المادة الحكم الاستحساني . والقياس عدم جريان الشفعة في العلوي . لأن العلوي 
لا يبقى على وجه الدوام ويزول باهدامه. ووجه اللاستحسان هو أن حق وضع العلو متأبد. ولصاحبه 
.الحق في انشائه أيضاً بعد الإنهدام . وعليه فهذا العلوي كالعرصة (أبو السعود بإيضاح) ويفهم من هذه 
الإيضاحات أن الإشتراك بالبناء مجرداً بدون أرض يكون سبباً للشفعة من حيث الحوار لا من حيث 
الاشتراك. وذلك١كىما‏ مر في شرح المادة )٠٠١.(‏ (أبو السعود مجمع الأنهر) فلو بيع عقار متصل بدار 
علويها لشخص وسفليها لآخر على ما جاء في هذه المادة تثبت الشفعة لصاحب العلوي وصاحب السفلي 
لكن لو انهدم العلوي قبل الأخذ بالشفعة فتكون الشفعة لصاحب السفلٍ فقط عند أبي يوسف وعند 
محمد تبقى الشفعة لما معاً (الهندية في الباب الأول). 

وهذه المادة موضوعة لبيان الحكم في الصورة التي يكون العلوي فته موسخودا. أما لو بيع السفلٍ 
بعد اخيدام العلوي فلا يبقى حق الشفعة عند الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. لأن الجوار يكون 
بالإتصال وقد زال الاتصال . أما عند الإمام محمد فالشفعة باقية. لأن حق الشفعة لم يكن للبناء وإتما هو 
“ناشئْ عن حق اقرار وحق القرار لا يزال باقياأ (رد المحتار والهندية في الباب الأول) وإذا كان طريق 
العلويٍ يمر من السفلي فيعتبر خليطاً في حت المبيع ويقدم على الجار الملاصق (الشرنبلالي) . حتى إذا كانت 
طريق. العلوي تمر من دار اخر فتقدم شفعة هذا عن السفلي (الهداية). 


«إمادة ١ ١١‏ - (المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار 

وأما إذا لم يكن مشاركاً في الحائط ولكن كانت أخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره 

فيعد جاراً ملاصقاً ولا يعد شريكاً وخليطاً بمجرد حقه في وضع رؤوس أخشاب شقفه 
على حائط جاره). 


المشارك في .حائط الدار. يعني أن المشارك في. الأرض المبنى عليها حائط الدار وفي الحائط أيضاً هو 
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في حكم المشارك في نفس الدار. وصور هذا هي : أن تكون عرصة مشتركة بين اثنين شائعة فاقتسماها 
بعد أن أنشآ في وسط العرصة حائط الباقي من العرصة. يعني لو أخذ كل منهها طرفاً من العرصة من 
احدى جهي الحائط فالحخائط والأرض التي بني عليها تبقيان مشتركتين كما في السابق لاريم 
وإذا باع أحدهما ما أصابه من الحصة من آخر كان صاحب الحصة الأخرى شريكاً في بعض بعض المبيع 
وعليه فيقدم على الخليط بمقتضى المادة )٠٠١9(‏ وكا يكون الشريك في نفس نفس البيع شريكاً ني كل 
المبيع كما مر تفصيله في شرح المادة )1١٠١(‏ يكون بناء على هذه المادة شريكاً في جزء المبيع أيضاً 
(الهداية). لكن إذا كان الحائط فشتركا فقط وكانت الأرض القائم عليها الحائط غير مشتركة فب أنه 
لا يكون في حكم المشارك فلا يتقدم الجار الملاصى (رد المحتارء وأبو السعود). 


وإن كان بعض الجيران شريكاً في الجدار لا يقدم على غيره من الجيران لأن الشركة في البناء المجرد 
لا يستحق بها الشة لشفعة (مجمع الأممر) . 


وصورة هذا هي : أن تكون عرصته مشتركة بين اثنين شائعة وقسمت بينه| وجعل في الوسط خط 
ال و اكد رد كرو عر يك امار ا و ا 1 ض المفرزة من 
وين جاعا دكون كز بطي الاح خا الاي ميدكا اه فقط والشركة في البناء 


وقد قال صاحب الدر المنتقى بما أن ظاهر عبارة الملتقى تدل على أن الاشتراك في الجدار بدون 
الأرض أول اسباب الشفعة. فإن الشركة في الجدار ىا هو شرح في عامة كتب المذهب. غير معتبرة ولا 
. تكون في البناء المجرد مشفوعاً به. أما إذا كان المكان القائم عليه البناء مشتركاً كان شريكاً . وعليه فيلزم 
حمل المتن على هذا ويلزم أيضاً تأويل عبارة المجلة في الشرح» وحاصل الكلام : إن الاشتراك في الحائط 
فقط ليس سبباً للشفعة أما الاشتراك في الحائط مع الأرض القائم عليها من الل ا 
الأولى ويقدم على الخليط والجار. 


وعليه فالمشارك في حائط العقار المبيع مع الأرض على هذا الوجه يعد مشاركاً في ذلك العقار كله 
عند الإمام محمد وعلى رواية أبي يوسف الصحيحة يقدم على الجار الملاصى . ولا تنحصر هذه في الحائط 
أو ني المحل المبني عليه الحائط (الهندية في الباب الثاني) لأن الضرر أخص به حيث كان شريكاً في 
البعضن . وفي رواية يساوي الجار لأن استحقاقه فيه بالجوار وغيره يساويه فيه (الطحطاوي) وأما إذا : 
يكن مشاركاً في الحائط مع الأرض ولكن كانت أخشاب داره ممتدة على حائط جاره, أي كان غير شريك 
في الأرض مع الحائط بل كان له حت وضع الأخشاب على حائط جاره. أو كان شريكاً في الأخشاب 
الموجودة في الحائط فيعد في هذه الصورة جاراً ملاصقاً ولا يعد شريكاً في نفس المبيع وخليطاً في حق المبيع 
بمجرد كونه صاحب ال حق في وضع رؤوس أخشاب بيته على حائط جاره لأن الشركة في العقاز أول سبب 
من أسباب الشفعة والشركة الحاصلة على هذا الوجه ليست شركة في العقار (الدرر» والداية» والكفاية 
والمهندية في الباب الثاني. ومجمع الأغمر) . 


كف درر الحكام 


011 لمك وذ نعود الققعاء وسرر عندة الرؤوس اول تسن مقدان 
السهام يعني لا اعتبار لمقدار الحصص . مثلاً لو كان نصف الدار لأحد وثلثها 
وسدسها لآخرين وباع صاحب النصف حصته لآخر فطالب الآخران بالشفعة يقسم 
النصف بينهم| بالمناصفة وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصته حصة زائدة 
على الآخر) 

إذا تعدد الشفعاء وتساووا في الدرجة وقام جميعهم بشرائط الشفعة تماماً يعتبرون بحسب رؤوسهم 
أي يقسم المشفوع بين الشفعاء ء على عدد رؤوسهم وليس على مقدار السهام ايعو لا عسو اعبار 
الخصص وحسب الخلطة والاتصال. لأنه لما كان كل من الشفعاء المتعددين متساوياً مع الآخر في 
الاستحقاق فيقتضي ذلك مساواتهم في الحكم أنضا: لأن الترجيح ليس بكثرة العلة والسبب وإنما هو 
بالقوة وفي هذا لا توجد قوة بل توجد كثرة» وعليه فملك أقل جزء في المشفوع علة تامة لاستحقاق جميع 
المبيع بالشفعة وفي هذه الحال لو اجتمعت علل متعددة في حق الشفيع ذي الحصة الكبيرة في المشفوع به 
ووجدت علة واحدة في حق الشفيع ذي الحصة الصغيرة فالمساواة متحققة بين العلل المتعددة والعلة 
الواحدة وقد ذكر هنا مثالان على كون ترجيح الكثرة ليس بدليل , 

١‏ - لو أقام أحد الطرفين شاهدين على دعواه وأقام الطرف الثاني عشرة شهود كان الإثنان 
متساويين ولا حق يرجحان الشهود الكثيرة على ذي الشاهدين لمجرد كثرة شهود الأول وقلة شهود 
الثان . 

؟ - لوجرح أحد شخصاً جرحاً وجرح آخر المجروح عشرة جروح وتوني الشخص المذكور كان 
ذانك الشخصان الجارمان متساويين في حكم القتل ولا يكون الأول قد عمل من فعل القتل جزءأ من 
احد عشر ا 
ذكر ثلاثة أمثلة على دليل ترجيح القوة . 
١‏ الشريك في نفس المبيع يرجح على الخليط والجار , 
" - إذا بلغ شهود أحد الطرفين درجة التواتر وكان شهود الطرف لات 
طرف التواتر 

قا 50 أحد آخر وضرب آخر عنقه يضاف الحكم إلى قاطع الرقبة . ولا يضاف للجارح : 

1 
في الشرح «إذا أوفى كلهم شرائط الشفعة». لأنه لو أونى أحد الشفعاء المتعددين شرائط 
الشفعة فقط ولم يفها الباقون فيأخذ الشفيع الذي أوفى الشرائط المشفوعة ويعد الباقون كأن لم يكونوا 

(التنقيح) . 
المسائل الخمس التي قسبمت على عدد الرؤوس: 
المسائل التي تجب القسمة فيها على عدد الرؤوس حمس : 


بيان مراتب الشفعة انلها 


أولاهاء الشفعة التي بينت في هذه المادة. 

ثانيتهاء الساحة المشتركة بين البيوت. 

الثتهاء الطريق الخاص . 

رابعتهاء الحبايات» أي التكاليف الأميرية أنظر اا 
خامستهاء اجرة القسام . (أبو السعود) . 


وتفصيل هذا مذكور قبيل كتاب القسمة في الدر المختار وفيٍ حاشية الطحطاوي . 

مثال لعدم اعتبار مقدار السهام مش لو كان نصف الدار لأحد وثلثها 500 وباع 
صاحب النصف حصته لآخر أي من غير الشركاء وطلب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينه| مناضفة 
أي يقسم نصف النصف المذكور لصاحب الثلث ونصفه الآخر لصاحب السدس وليس لصاحب الثلثٍ 
أن يأخذ ضعفي صاحب السدس لأن حصته في المشفوع به ضعفا حصة الآخر. 


وقيد (الآخر) فيهذا المثال ليس قيداً اجوراريا: لأنه لو اشترى أحد الشفعاء المتعددين الحقاذ 
المشفوع يعتبر الشفعاء على عدد الرؤوس بما فيهم الشفيع المشتري فتبقى حصة المشتري الشفيع على 
عهدته وتعطى باقي الحخصص للشفعاء» فلو باع صاحب نصف الخصة حصته من صاحب خصةه 
الثلث وطلب صاحب السدس الشفعة بنصف النصف فأحدهما ينقى في عهذة المشتري وثانيها 
يعطى لصاحب السدس. ولو 4 5 المثال المذكور صاحبالسندس حصته من آخر ومن أحد ' 
شركائه تجري الأحكام المبيئة آنفاً في المتن والشرح (الدرر). 

مثال لعدم اعتبار مقدار المخالطة : 

إذا كان في طريق خاص ثماني دور وكان أربع منها ملكا لشخص وكان كل واحدة من الأربع 
الباقية ملكاً لشخص فباع أحد هؤلاء الأربعة داره من آخر تقسم على عدد الرؤوس فيأحذ صاحب 
الأربع الدور ربعا والثلاثة الأرباع لأصحاب الدور الباقية. 

مثال لعدم اعتبار مقدار الاتصال : 
لو كان أحد ملاصقاً من جانب وآخر ملاصقاً من ثلاثة جوانب يكونان متساويين في الشفعة (أبو 
السعود) . 


إذا كان أحد الشفعاء غائباً يحكم بالشفعة تامة للحاضر. ولا يلزم بقاء حصة الغائب عند المشتري 
لأنه يحتمل ألا يطلب الغائب الشفعة. لذلك. لا يجوز تأخيز الشفعة بناء على الشك. ولكن إذا 
0-0 الغائب وطلب حصته وراعى شرائط الشفعة وكان مساوياً للحاضر درجة يحكم له بمقدار , 
مثلاً لو كان أحد الشفعاء حاضراً وإثنان غائبين يحكم بالشفعة كلها للحاضر ولو جاء بعد ذلك 
أحد الغائبين وطلب الشفعة فيحكم له بنصف المشفوع ويسترد من الشفيع ثم لوحضر بعد ذلك الغائب 
الآخر وطلب الشفعة أيضاً فيحكم بثلث العقار المشفوع له ويكون على هذا بينهم أثلاثا وبذلك تحصل 5 


5:يى», 0 درر الحكام 


بينهم المساواة (عبد الحليم). . ولا يقال للشفيع الأول.. أما أن تأخذه كله وأما أن تتركه كله . وإذا كان 
ان لعجي وتيا جز لعل | لاقي ور فجي از رطلري القع زازع تجاه اي ماضن 
ويحكم له . 

وإذا كان الشفيع الغانين مؤخرا عق المردوي او ارح انيم الثاني شيء (الندية في الباب 
الحق رط سحي بو السعود) . 


#مادة 41١١4‏ (إذا اجتمع صنفان من الخلطاء يقدم الأخص على الأعم 
مثلا لو بيعت احدى الرياض المملوكة التّ .ما حق شرب في الخرق الذي أحدث من 
الغبر الصغير مع. شربها يقدم ويرجح في جق الشفعة الذين لهم حقى الشرب في ذلك 
الخرق وأما لو بيعت احدى الرياض التي لها حق شرب في ذلك التبر مع"شربها 
فالشفعة تعم من له حق شرب في الغبر ومن له حق شرب في خرقه كم أنه إذا بيعت 
دار بامها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون شفيعاً إلامن ' 
بات داره في المنشعب وإذا بيعت دار بامها في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم 
الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه) 


عدم ل الحقي الاخص بالصرو عل الأعم» والاخصيده ا لكرة ني اخايطاي حق المبيع تكون 
أيضاً في المشارك في نفس المبيع . 

. وعليه إذا اجتمع سفانبين كناف يعني إذا ثبت حق الشفعة لعدة خلطاء وكانوا صنفين 
أحدهم أعم بالضرر والثاني أخص بالضرر يقدم الأخص على الأعم ويرجح . لأن للأخص قوة ف التأثير 
(الهندية في الباب الثاني) والقوة وإن كانت دليلا فقد بين في شرح المادة الآنفة أنها باعثة على الترجيح . 
لأنه حصن بالضرر والجوهرة) نلا لو بيعت احدى الرياض المملوكة التي باحق شرب في افق الذي 
أحدث من النبر الصغير مع شربها كما هو حرفي المادة (45) يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم 
حق الشرب في ذلك الخرق عن الذين لهم حق الشرب من ذلك الغبر أما لو بيعت احدى الرياض 
المعلوكة الى :خا حى شرت فى ذلك النبر مع ختربيها فالمقعة تم من لدسعق ثروت في النبز وين لاسحق 
شرب في خرقه على حد سواء . 

وتقسم الشفعة على عدد لسغل الوجه المحرر آنفاً (الهندية في الباب الثاني» العيني). 

جاء «مغ حق شربها» : لأنه إذا لم يبع حق شربها فلا شفعة للخلطاء كما سيذكر في المادة الآتية. 
وقول المجلة (صنفين) مبنى على اكتفائها ببيان الأقل وإلا فالحكم على هذا المنوال إذا كان الخلطاء 
ثلاثة اصناف أو أربعة. 


مجاري المياه للسقي أربعة أقسام . 
يقال لأكبرها نهر ثم ماذيان ثم الساقية ثم الجدول. 


بيان مراتب الشفعة 0 هلا 


وعليه فلو باع أحد بستانه الذي يروى بماء الجدول مع حق شربه» والشفعة بما أنها ناشئة عن 
سبب الخلطة في حق المبيع» فتثبت أول لأهل الجدول ثانياً لأهل الساقية ثالاً لأهل الماذيان رابعاً 
لأهل النبر. وإذا باع أحد أهل الساقية بستانه مع حق شرزبه كان من له حق الشرب في السانية أو 
فْ الحدول شفعاء. وتقاس البقية على ذلك (الدر المنتقى مع اللإيضاح .وضم من اللغة) . ٠‏ 
- كما .أنه إذا بيعت دار بامها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون ٠‏ 
شفيعاً إلا من باب داره في المنشعب بالفعل أو لم يكن بالفعل بل كان له حق في فتح باب عليه 
سواء أكان المشفوع مقابلا للعقار المشفوع به أو موازيا له (الدر المنتقى). يعني يقدم ويرجح من 
بابه في المنشعب على من بابه في الزقاق غير السالك. لأن خخلطة الذين في الأزقة المتشعبة ؛ أخص من 
خلطة من في الأزقة غير السالكة (الهندية في الباب الثاني). 2 


ألا ترى أن لمن في الأزقة المنشعبة حقاً في الزقاق غير منالك جتى إن لهم أن يمروا من ناك آمامت " 
في الزقاق غير السالك فليس له حق في المنشعب حتى إنه ليس له التصرف فيه على ضورة أخرى كالمرور 


وقوله «اصحاب الدور التي لها ابواب» ليس بتعبير احترازي» فلو لم يكن لها:باب في المنشعب 
بل كان لأضحابها حق في فتح الباب كانوا شفعاء, لأن استحقاق الشفعة بجواز فتح الباب فيه 
فمن كان له ولاية فتح لباب في الزقاق كان له حق الشفعة, ومن لم يكن له ولاية فتح الباب 
فليس.له حق الشفعة بسبب ذلك الزقاق. 


وإذا بعت داريابه في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق 
المنشعب والمنشعب منه على البنواء ٠‏ وتنقسم على عدد الرؤوس ىا مبين آنفاً . سواء أكان العقار 
المشفوع مقاباك أم كان مَوَازنا (الدر المنتقى. ورد المحتار) . لأن خلطة الجميع في الزقاق غير 
السالك سواء (اطندية. في الباب الثاني) . . وهذا الذي مر هو ايضاح الأخصية في حق المبيع . والآن 
نوضح ا 0 
رباع ام ال ده ع ا ١‏ 
(الهندية في الباب الثاني) ) أنظر شرح المادة .)٠١ 37١9‏ 


مثال اخخر: بين قصر واقع في زقاق وبين دار عتصلة به حائط م 0 
أحدهما حصته الشائعة ف القصر مق أجنبي فالمششارك في القصر مقدم 5 ٠‏ وإذا سلم هذا تثبت 
الشفعة لصاحب الدار المشارك في الحائط. وإذا سبلم هذا .أيضاً كان أ هل الزقاق كلهم كنناء 0 
السواء (الحندية في الباب الثاني). . 


همادة 41١16‏ - (إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حمق 


ككللا . درر الحكام 


شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة» ويقاس الطريق الخاص على هذا). 

إذا لم يوجد سبب للشفعة فلا محل للشفعة وسبب الشفعة هو أن يكون خليطاً في حق المبيع أو 
متصلاً بالمبيع اتصال جوار. 

امثلة على كون الخليط سببا للشفعة : 

المثال الأول : إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها فليس للخلطاء في 
حق شربها شفعة بسبب حق الشرب, لأن حق الشرب سبب الشفعة» وإذا لم يوجد السبب فلا يوجد 
المسيعة: 

المثال الثاني : ويقاس الطريق الخاص على هذاء فلو باع من له طريق خاص روضته فقط ولم يبع 
حق شربها فليس للخلطاء شفعة من جهة حق الطريق (رد المحتار) . 

أما من جهة كونه جاراً ملاصقاً فيثبت له حق الشفعة . 

امثلة على كون الاتصال سببا للشفعة : 

المثال الأول: لو باع أحد داره ولم يبع مقداراً منها على امتداد الحائط المتصل بمنزل من له حق 
الشفعة حسب الحوار وأبقى ذلك في ملكه فليس لذلك الشخص حق شفعة لأنه لما كان اللاستحقاق 
بالكوار ول بق اتمال بالميم فلم بيق الخوان انظ خاقة هذا الكناب» 1 

المثال الثاني: لو أفرز البائع أولاً المقدار المذكور الممتد على طول الحائط ورهنه لمن سيصير 
مشترياً وسلمه اياه ثم بعد ذلك باعه الباقي فلا تجري في هذا الباقي الشفعة بسبب الحوار (مجمع 
الأخير: 


#مادة #1١١15‏ -(حق الشرب مقدم على حق الطريق» فعليه لو بيعت روضة 
خليطها واحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب 
علقي فل ناحيوس لاريم 
يعني أن حق الشرب وحق الطريق وإن كانا متساويين من حيث كونها من أسباب الشفعة لكن في 
حال اجتتماعهم| يقدم حق الشرب على حق الطريق . فعليه لو بيعت روضة مع حق شربها وطريقها. 
وخليطها واحد قفي حقى الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص» فعلى قول يقدم وبرج صاحب 
حق الشرب على صاحب حى الطريق وعلى قول أ يقدم حق الطريق على حق الشرب. ولكن 
الجلة“اسعارتك القوك الأول زود لمحتا : ش 


١ فه‎ 


الفصل الثان 
ف بيان شرائط الشفعة 


قد بينت شرائط الشفعة مجملة في شرح عنوان الباب الثالث وسيوضح هنا ويفصل بعض الشرائط 
التسعة . 


#إمادة 4٠١١ ١1/‏ ليث يشترط أن يكون المشفوع ملكا عقارياً . بناءً علليه لا تجري 
الشفعة ف السفينة وسائر المنقولاات وعقار الوقف والأراضي ا 

للمشفوع شرطان : ْ 

أوهما أن يكون ملكأ. ثانيهما أن يكون عقاراً. 

يعني إنما تجري الشفعة مقصودة في العقار المملوك. أما في المنقولات فلا تجري الشفعة 
أمقصودة وإن كانت الشفعة تجري في المنقولات تبعاً للعقار (الهندية في الباب الأول). 

العقار. كالأراضي العشرية والخراجية. والعرصة. والكروم الواقعة في الأرض المملوكة, 
والدار والرحى » والبئرء والحانوت», والروضة, وما إلى ذلك من الأشياء . 

كذلك لو اشترى أحد أشجاراً في أرض مملوكة مع أصولها ومواضعهاء أي مع الأرض المغروسة 
فيها فتجري في ذلك الشفعة أيضاً (الهندية في الباب د والدر المنتقى) . 

والمراد من العقار غير المنقول. وعليه فالعلوي داخل أيضاً في العقار». أنظر المادة )١٠١١١(‏ ولو 
لم يكن طريق ذلك العلوي من السفلي لأن العلوي قد التحق بالعقار بحق القرار (الدرر, ورد المحتار). 

ويفهم من ذكر العقار, مطلقاً أن الشفعة تجري في العقار سواء أكان قابلاً للقسمة كالقصر والعرصة 
الواسعة أم لم يكن قابلاً للقسمة كالحمام والبئر. يعني تجري الشفعة في كلتا الصورتين في العقار لأن 
الشفعة قد شرعت عند الخحنفية لدفع ضرر الجوار أما عند الشافعية فقد شرعت لدفع ضرر القسمة 
ولذلك فلا تجب عندهم الشفعة في العقار الذى لا يكون قابلا للقسمة (الحندية ومجمع الأنمر والدر 
المنتقى) . 7 : 
فإذا جرت الشفعة في عقار قابل للقسم كهذا وبيع نصف ذلك العقار فقط ثم بعد ذلك قسم 
المشتري والبائع العقار. فللشفيع أخذ القسم الذي يصيب حصة المشتري بالشفعة فقط . 

وليس له نقض القسمة, أنظر المادة »)٠١٠١(‏ سواء أكان القسم المذكور محاذيا للمشفوع به 
ل ا ا 
المشتري. والبائع العقار المذكور فأصابث المشتري القسم الغير المجاور للمشفوع به فللشفيع أخذ تلك 
الحصة بالشفعة (الهداية) . 


فعليه لو بيعت سفينة أو غيرها من سائر المنقولات والأبنية والمزروعات التي تباع وحدها أو لو 
بيعت الأبنية والأشجار مع حق القرار فلا تجري الشفعة قصداً لأن الشفعة في العقار ثابتة بالنص» أي 

على خلاف القياس» فلا يجوز الحاق المنقول بالعقار. لأن الشفعة قد شرعت لدفع الضرر الدائم وضرر 
المنقول ليس بدائم كضرر العقار (الزيلعي) أنظر المادة (15). مثلاً لو باع أحد الأشجار التي في 
'عرصته من آخر على أن يقطعها ويأتيه بها فلا تجري فيها الشفعة ا لا تجري الشفعة فيا لو باع 
الأشجار على أن يكون لها حق القرار أو مطلقاً. لأن ذلك من المنقولات (الدر المنتقى) . 
والواقع أن الشفعة وإن لم تجر في المنقولات قصداً وأصالة إلا أن المنقولات تجري فيها الشفعة تبعاً 
للعقار. ٠‏ 

فلو بيع عقار فللمشتري أخذ الأشجار المتضلة بالعقار وأخذ ا ها بالشفعة أنظر المادة 
(65). 

مثلل : لو اشترى أحدهم عرضة مع الأشجار التي فيها وكان يوجد أثمار على تلك الأشجار فقد 
صرح بدخول الأثمار المذكورة في البيع أيضاً وأخذ الضيع العرصة بالشفعة. وكيا أن له أيضاً أخذ 
الأشجار المذكورة فله أخذ الأثمار التي على اشجارها ايشا كذلك لو أثمرت الأشجار التي في العرصة 
وهي في يد المشتري بعد اشترائه العرصة المذكورة فللشفيع أخذ العرصة مع الأثمار المذكورة التي لم تكن . 
قبل» لكنْ لو وجد المشتري قد استهلك الأشجار أو الأثمار فيجري فيه الحكم على ما سيأتي في شرح 
المادة ( ع )٠١‏ مفصلا (أبو السعود) . 

والمنقولات التي تجري فيها الشفعة تضاهي المنقولات المتصلة ؛ أما المنقولات المنفصلة فلا تجري 
فيها. فلو باع أحد من آخر داره وما فيها من الأمتعة بكذا ديناراً فللشفيع أخذ الدار بحقها من الثمن 
وليس له أخذ الأثاث والآنية وما اشبههاء فليراجع شرح المادة ر /ال١1١).‏ 

ولا تجري الشفعة في عقار الوقف والأراضى الأميرية لفقدان-الشرط الأول. 

إذا تفرغ المتصرف مشتركاً في عقارات موقوفة بطريق الإجارتين بحصته لآخر بدون اذن شريكه 
فليس للشريك أن يطلب أخذ الحصة المفروغة من المفروغ له بدفع بدل الفراغ . 

كذلك إذا كان شخصان متصرفين في عقار وقف شائع بالاشتراك وتوفي أحدهما ولم يكن له 
أحد من أصحاب الانتقال» أي الذين تنتقل إليهم الحصة. وأصبحت حصته في ذلك العقار محلولة , 
وفوض المتولي الخصة المحلولة إلى.آخر بالبدل المثلٍ المعجل فليس للشريك أن يقول بما إني شريك 
فإنني أدفع البدل المعجل. الذي دفعه المفوض له وآخذ الحصة المفوض بها . 
ّْ اك ا عدر ميته ادو ل از اي عه حسفي الو 
فليس للشريك أن يدفع بدل الفراغ ويأخذ الحصة المفروغة جبرا من المفروغ له لكونه شريكا 

.إن حق الرجحان وإن يكن يجري في الأراضي الأميرية إلا أنه يوجذ بين الشفعة وبين حق ' 
الرجحان فروق عديدة. ش 


في بيان شرائط الشفعة فى 


«إمادة 41١1‏ - (يشترط أن يكون المشفوع به ملكاً أيضاً بناء عليه لو بيع 
ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو متصرفه شفيعاً) . 


للمشفوع به شرطان كالمشفوع : أوهماء أن يكون ملكاً للشفيع . ثانيهماء أن يكون عقاراً وأما كونه 
مقبوضاً وموجوداً في يد الشفيع فليس بشرط» فلو اشترى أحد عقاراً وبيع عقار متصل به. ولو كان 
قبل أن يقبضه من بائعه. كان ذلك الشخص شفيعاً لذلك العقارء كذلك لو بيع عقار متصل 
بالدار المغصوبة التي في يد الغاصب وراعى المغصوب فيه شرائط الشفعة تمامأ. ولو سكت, 
المغصوب منه في حال انكار الغاصب كون تلك الدار ملكاً للمغصوب منه. فكما ان له ضبط تلك 
الدار فله أخذ العقار بالشفعة أيضاً. وإذا لم يثبت مدعاه يحلف الغاصب اليمين (البهجة). 

فعليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو واقفه أو الموقوف عليه أو 
متصرفه بالإجارتين شفيعاً للملك العقاري بناء على فقدان الشرط الأول وليس لمتولي ذلك الوقف 
ضبط العقار المذكور. 

كذلك إذا لم يكن ذلك العقار ملكا للشفيع وكان في يده وديعة أو اجارة فلا يكون ذلك العقار 
المستودع أو المستأجر مشفوعابه (مجمع الأخبر) وقد مر في شرح عنوان الباب الثالث بعض الإيضاحات في 
هذا الخصوص. 

وإذا بيع ملك عقاري مع عدم الشرط الثاني في الشفوع به فلا يكون الشخص الالك لبناء لو 
متصل بذلك العقار في ارض وقف أو اميرية شفيعاً هذا العقار. أنظر المادة الآنية . 

حاصل الكلام, لا يكون الوقف والمنقول مشفوعاً ى) لا يكون مشفوعاً به (التنقيح) . 


مادة -)١١١9(‏ (الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو 
الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول لا تجري فيه الشفعة) . 

الأشجاز والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو في الأراضى الأميرية لا تجري فيها 
الشفعة» أي لا تكون مشفوعة. كما لا تجري الشفعة 'فق- المتقولات عل :ما هو:ميين: في المادة 
)٠١١0‏ وكذلك لا تكون فوع عا 00 في الباب الأول). لآن حق بقاء البناء فيها ليس 
بدائم لأنه إذا امتنع صاحب الأبنية عن اعظاء أجر المثل في الوقف ترفع أبنيته . 

كما أنه إذا لم يعط البدل المعين للأرض الأميرية باسم إجارة الأرض يرفع بناؤه أيضاً (الدرر) . 

مثلا لو باع أحد الشركاء حصته الشائعة ة في عقار يتصرف به مشاعاً عرصته وقف وبناؤه ملك من 
أجنبي فليس للشريك الآخر أن يشفع فيها. ش 

كذلك لو بيعت قطعة من أرض أميرية مغروس فيها كرم مملوك فليس لجاره حق الشفعة . 

وجريان الشفعة في أبنية مكة المكرمة مبني على قول بأن تلك الأبنية ملك . وليس على كونها مستثناة 
(الدر المنتقى. وني الطحطاوي إيضاح ذلك) . 


الملزمة 4 الحجر والإكراه والشفعة 


بالا درر الحكام 


وأبو السعود وان بين في حاشيته على الكنز كون الأبنية التي في الأراضي المحتكرة ملحقة بالعقار 
الذي له حق القرار في الأرض وتجري فيه الشفعة, إلا أن بيانه هذا لما كان مخالفاً لتصريحات الفقهاء فهو 
حري بأن لا يكون معتبراً. 


#إمادة 4٠١٠١‏ - (لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار 
والأبنية تجري الشفعة في الأشجار والأبنية أيضاً تبعاً للأرض وأما إذا بيعت الأشجار 
والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة). 


لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار وما على الأشجار من الأثمار وما عليها أيضاً 
من الأبنية والمزروعات تجري الشفعة في الأثمار والمزروعات والأبنية تبعاً. أنظر المادة (05). 
1 جريان الشفعة في الأشجار والأثمار: 


لو اشترى أحد أرضاً مملوكة فكبرت الأشجار الصغيرة ة وأثمرت فللشفيع أن يأخذ مع الأرض 
الأشجار والأثمار:أيضا ؛ أنظر شرح المادة ( /7و١1 ٠‏ ). 
جريان الشفعة في الزرع : 


ار الل ل ل 

كذلك لو أخذ أحذ أرضاً بطري المزارعة وزرعها وبعد أن اشترى المزارع الأرض من صاحبها مع 
حصته فيها من المزروعات ظهر شفيع فكما تثبت له الشفعة في الأرض تثبت له الشفعة أيضا في نصف 
الزرع أي في القسم العائد لصاحب الأرض الذي اشتراه منه. لكن لا يأخذه حتى يدرك الزرع (الهندية 
في الباب الثامن). وتفصيلات هذا مذكورة في خاتمة الكتاب. ش 

جريان الشفعة في الأبنية المركبة : 


لو اشترئ أحد طاحوناً مبنياً على عرصة مملوكة مع بيتها وغبرها ومتاعها فللشفيع أن يأخذ بيت 
الرحى مع الاتها المركبة . لأنها تابعة لبيت الرحى . أما ما ليس مركبا بل كان منفصلا فليس له أخذه . وقد 
استتحسن أن يأخذ الشفيع حجر الرحي العلوي بالشفعة أيضا بغا لوكا متفضلة: 

كذلك لو اشترى الحدجهاءا ع فور رك عار لفرت اشع أن يأخذها بالشفعة 
أيضاً. أما ما كان منفصلا منها فليس له أخذه كالقباقيب والمآزر والطاسات التى يؤخذ بها الماء من الجرن 
(الهندية في الباب الأول). ١‏ 

وي هذه الصورة يأ شفع مع العقار لآلات الرية بحصتهاوتبقى غير الركية للمشتري ى أنظر 
شرح المادة 19 .)1١‏ 


لا يشترط في المنقولات أن تكون موجودة حين البيع لتجري فيها الشفعة» وتجري 0056 


في بيان شرائط الشفعة ١‏ 


المنقولات الحادثة بنفسها بعد البيع . فلوأخذ المشتري العرصة مع ما عليها وأثمرت الأشجار وهي في يده 
فيأخحذ الشفيع العرصة والأشجار مع أثمارها (الكفاية) . 

ولا يراد بقول المجلة «إذا بيع مع ما عليها» أنه إذا صرح بدخوله حين البيع» لأن التوابع المتصلة 
المستقرة كالأشجار والأبنية تدخل في البيع بدون ذكرء ىا هو مصرح في المادة (5175). 


وربما كان المراد بقوله «مع ما عليها» أن يكونا بعقد واحد» ويحترز بهذا القيد عن المسألة الآتية. فلو 
اشترى أحد الأشجار والأبنية الواقعة في أرض على أن تقلع وتهدم ثم بعد ذلك اشترى الأرض وأبقى 
فيها الأشجار والأبنية فللشفيع أخذ الأرض بالشفعة فقط وليس له أخذ الأشجار والأبنية المباعة منفردة 
قبلا (المندية في الباب الأول) . 

مسألة تتفرع من دخول الأبنية والأشجار في! الشفعة تبعاً: 


إن دخول الأبنية والأشجار في الشفعة تبع» ولهذا لوجفت الأشجاز وحرقت الدار بدون صنع 
أحد فللشفيع إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركهاء وليس له تنزيل حصة ما جف من الأشجار 
وما حرق من الأبنية من الثمن» لأن هذه تابعة وداخلة في البيع من غير ذكرء ولا حصة لها من الثمن 
بمقتضى المادة (5 57؟) (الكفاية). 7 


أما لو نقض المشتري البناء فللشفيع أخذ العرصة بحصتها من الثمن (اهداية) وفي هذه الصورة 
يقسم ثمن اللمبيع على قيمة الأرض والبناء في البيع وقت العقد. ويأخذ الشفيع الأرض بحضتها من 
الثمن (الزيلعي والكفاية) . ش 


والمنقولات التي يكون للشفيع أخذها بالشفعة تبعاً للعقار هي ال منقولات التي لم تفصل عن العقار. 
أما إذا فصلت قبل أخذ الشفيع بالشفعة فلا يبقى للشفيع حق في الأخذ. فلو أخذ المشتري العرصة 
والأشجار مع شاعل الأشتجاز من ثم وبعد ذلك جع الثمره فليس للشفيع أخذ هذا الثمرء لأنه لم يبق 
تبعاً للعقار وقت الأخذ. حيث صار منفصلاً عنه فلا يأخذه (الحداية والكفاية) . 


أما لو بيعت الأشجار والأبنية بدون أرض فلا تجري الشفعة, لأنه لما كانت هذه الأشياء من 
المنقؤلات فلا قرار لها (الهداية). 

ولو بيعت هذه الأشياء مع حق القرار فلا تجري فيها الشفعة» » كما هو مبين في شرح المادة 
1١7‏ )2 لأنه لو بيعت على هذا الوجه فلا تكون دائمة, إذ تزول يدحت والبناء باأنهدامه 
واحتراقه . 

ولو بيع العلوي. ك] هو مبين في المادة »)٠١١1١(‏ تجري الشفعة ونظراً لكونه محرد بناء فكان 


الأول لخي لقم إلا أ 4 را اكوة ل ا 


يفف ش درر الحكام 


5 0+ (الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع البات الصحيح). 
< إنما تثبت الشفعة بعقد البيع البات الصبحيح أوما اشبه ذلك من المعاوضات المالية. كالإقالة التي 
في حكم البيع والسلم واهبة بشرط العوض وبعض أنواع الصلح. يعن تثبت الشفعة عند المعاوضة 
المالية لخروج العقار المشفوع في مقابل عوض مالي من ملك المالك ولو لم يدخل في ملك المشتري ء 
أما لو خرج من ملك المالك بدون مقابل أو عوض مالي سواء أخرج بلا عوض كابة أم خرج 
بعوض غير مالي كجعله بدلا للمهر والإجارة والصلح عن دم العمد فلا تشبت الشفعة لأنه لو ثبتت 
الشفعة فيه للزم أن يأخذه الشفيع أما بقيمته أو مجانا ولا يمكن الأخذ بالقيمة لأن المالك لذلك 
العقار لم يملكه بقيمته حتى يستطيع الشفيع أخذه بالقيمة. أنظر المادة .)40٠0(‏ وليس في الامكان 
أخذه مجاناً. وهذا السبب فالأخذ مجاناً هو تبرع ولم يشرع الإجبار' على التبرع (الهندية في الباب 
الأول). 

إيضاح البيع : ولفظ البيع ذكر مطلقاً. بناء على المادة (15). أي سواء أكان البيع المذكور 
صحيحاً أم كان فاسداً وانقطع حق سي المادة (8/7*) (مجمع الأخبر) وسواء أكان البيع باتا 
أو شرط فيه الخيار للمشتري فقط يعني تثبت الشفعة في كل ذلك . 

وعليه فإن كان للشفيع اتخاذ الشفعة وكان المشتري مخيرً» ؛ فأبطل المشتري البيع بسبب الخيار قبل 
الأخذ بالشفعة فلا تبقى للشفيع شفعة. لأن هذا الفسخ رفع للبيع من أصله وليس باقالة. بناء عليه فقد 
انعدم السبب في حق الشفيع من اصله . 1 

سؤال : بما أن المبيع في صورة كون المشتري مخيراً لا يدخل في ملكه مدة الخيار. واستحقاق الشفعة 
باعتبار وجود الملك وعدم جريان الشفعة بناء على عدم الملك في عقد الإجارة والاستعارة يجب أن لا 
تجري الشفعة في إذا كان المشتري مخيرا؟. 

الجواب ‏ إن خيار المشتري لا يمنم من زوال ملك البائع والشفعة قائمة على زوال ملك 
البائع. ألا ترى أنه لو أقر البائع بالبيع وكذب المشتري والبائغ منكراً ذلك فللشفيع أخذ العقار 
المذكور من البائع أيضا. أنظر شرح المادة 4009 (الهداية. الكفاية, أبو السعود). 5 


وفي المبسوط أن الشفعة بالبيع قبل ملك المشتري (الجوهرة). 

وفي هذه الحال أخذ الشفيع في مدة الخياز"المشفوع وأصبح المشتري عاجزاً عن المبيع فيلزم البيع 
ولا ينتقل الخيار المذكور للشفيع (الكفاية, الهداية) . 

لكن بما أن حق المالك في بيع الوفاء لا ينقطع فلا تثبت الشفعة فيه ران اه 
إن بيعنا قدكان بيع معاملة وصدقه المشتري فلا تأثير لهذا القول في حق الشفيع , ولو ادعى الشفيع_.كون 
الببع قطعياًكان القول له. ما لم يوجد دليل على كونه بيع وفاء. كبيع المبيع الكثير بثمن قليل وغبن 
فاحش . 

وفي هذه الحال فالقول للبائع والمشتري . وحينئذ لا شفعة للشفيع (الهندية في الباب الأول). 

إيضاح الإقالة : الاقالة في ثبوت الشفعة في حكم البيع . أنظر المادة (195) سواء تقايلا قبل 


في بيان شرائط الشفعة ذف 


القبض :أو بعده فإن للشفيع الشفعة. لأنها عادت إلى البائع على حكم ملك مبتدأ. ألا ترى أنما 
دخلت في ملكه بقبوله ورضاه فصار ذلك كالشراء منه (الجوهرة) . 


وعليه فلوباع أحد عقاره من آخر وبعد أن سلم الشفيع الشفعة أقيل في البيع فللشفيع أخذه بناء 
على هذه الإقالة» لأن هذه الإقالة هي في حق الشفيع في حكم عقد جديد (رد المحتار) . 

إيضاح السلم: تجري الشفعة في العقار الذي يجعل رأس مال للسلم . فلوعقد السلم على أن 
يعطي في مقابل المسلم فيه عقار معلوم تجري الشفعة في العقار المذكور. حتى ولو نقض الطرفان 
عقد التسليم والافتراق فللشفيع أخذه لأن ذلك ليس بفسخ في حق الشفيع بل هو بيع جديد. أما 
لو افترق الطرفان ولم يسلم العقار في المجلس عقد السلم بطل السلم كما بطلت الشفعة أيضاً. 
أنظر المادة )١181/(‏ (الندية في الباب الأول). ” 

إيضاح الحبة بشرط العوض : سيأتي ذلك في المادة الآتية.. 


إيضاح بعض أنواع الصلح : 

إذا وقع التلح عن الل كرا روصل قالعن دعوى ماله وين كاداق حكم البيع. 

فعليه تجري الشفعة سواء أكان العقار مصا حاً عنه أو كان مصالحاً عليه ل 00 
في حكم الإجارة ولا تجري الشفعة إذا كان المصالح عنه عقاراً. 


| أما الصلح عن انكار في دعوى مال معين أو عن سكوت. فبا أنه في حق المدعي معاوضة وفي حق 
' المدعى عليه تقطع المنازعة بالخلاص من اليمين» فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه. لأنه أخذه 
عوضاً عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه فيعامل بزعمه (الهداية) . أي إذا لم يكن الصلح على بعض 
المدعى به لأنه حينئذ يكون آخذاً عين حقه في زعمه فلا شفعة (الكفاية, مجمع الأنبر). 

أما العقار المصالح عنه فلا تجري الشفعة, أنظر المواد 21658 .018649» .)١1965‏ 

لأنه إذا صالح عنها بإنكار بقيت الدار في يده فهو يزعم أنهالم تزل عن ملكه وكذا إذا صالح عنها 
1 ري ابت مص احم تايا لاع 
الشك وجود شرطه ولكن الشفيع يقوم مقام المدعي في اقامة الحجة فإن أقام البينة على أن الدار 
كانت للمدعي عليه أو حلف المدعي عليه فنكل فله الشفعة (المندية في الباب الأول). 

الأحكام المترتبة على ثبوت الشفعة : ١‏ 

إذا ثبتت الشفعة للشفيع على هذا الوجه. فللشفيع نقض جميع تصرفات المشتري . ملوبع 
ا مشتري المشفوع أو وهبه وسلمه أو دفعه أو اتخذه مقبرة أو مسجداً و سمع الشفيع ذلك مؤخراً فله أن 
يضبطه بالشفعة وينقض التصرفات المذكورة (البهجة بزيادة). 

بناء عليه لوباع أحد ملكه العقاري من آخر بثلاثمائة قر ش وسلمه له وباعه هذا يثلائماثة ومخسين 


اا درر الحكام 


قرشاً من آخر وسلمه إليه ثم بعد ذلك جاء رجل شفيع لذلك العقار من ديار أخرى وسمع بالبيع 
فطلبه بالشفعة وراعى شرائطها بتامها فلذلك الشخص إن شاء أخذه بثلاثائة قرش من المشتري 
الأول أو بثلاثائة وحمسين قرشاً من المشتري الثاني (فتاوى ابن نجيم) وفي هذه الحال لو أخذه 
الشفيع بثلاثائة قرش من الأول فللمشتري الثاني أن يسترد الخمسين من المشتري الأول (الهندية في 
الياب الخامس). 

لكن لو أراد الشفيع الأخذ بالبيع الأول» فبها أن حضور المشتري الأول في المحاكمة شرط فليس 
للشفيع حق مخاصمة المشتري الثاني في غيابه . أما لو أراد الشفيع الأخذ بالشفعة بالبيع الثاني فلا يشترط 
حضور المشتري الأول وله أن يدعي على المشتري الثاني ويأخذه منه (الهندية في المحل المزبور) وقد أشير 
بعبارة «إلا بعقد البيع» إلى أن الشفعة لا تثبت في الهبة والصدقة والميراث والوصية» وذلك ى! هو مصرح 
في المادة 779 .)٠١‏ 


والسبب في تفسير عبارة (بعقد البيع) بجملة (عند المعاوضة المالية) هو: إن أسباب الشفعة هي 
الحالات المبينة في المادة )٠١١(‏ وليس البيع من تلك الأسباب (الهندية) . 
فتكون المعاوضة المالية من شرائط الشفعة وليست أحد اسياها. 


| #مادة 57 #١‏ - (الهبة بشرط العوض في حكم البيع . بناء عليه لو ذهب 
وسلم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعاً) 


الهبة الصحيحة بشرط العوض بعد التقابض هي في حكم البيع» أي في ثبوت الشفعة. لأن 
الهبة بشرط العوض وإن كانت هبة ابتداء فهي بيع انتهاء (الحداية) ى) قد صار إيضاحه في شرح 
المادة (860) يعني لو قال أحد لآخر وهبتك هذا المال على أن تعطيني كذا عوضاً وعقد عقد ابة 
على هذه الصورة كانت هبة بشرط العوض . أما لو عقد عقداً بقوله قد وهبتك هذا المال بكذا قرشاً 
كان العقد عقد بيع (أبو السعود) أنظر المادة (”) مع شرح المادة (860). 

إيضاح القيود: 

١‏ الهبة المقصودة هي الصحيحة. أما الحبة الفاسدة فلا تثبت بها الشفعة وإن كانت بشرط 
العوض» فلو وهب أحد عقار ولده الصغير بشرط العوض تصح عند أبي يوسف ولا تثبت الشفعة. 
كذلك لو وهب أحد حصته في قضر بشرط العوض وقع التقابض تصح ولا تجري الشفعة (النديةفي 
الباب الأول) . 

؟ - بشرط العوض : فالهبة بهذا الشرط. أي فالمقصود بعقد اهبة بشرط العوضء هي الغبة الي 
يشترط فيها اعطاء العوض » كما قد بين في شرح المادة (878)»: وعليه فلو كان المال الموهوب ني هذا 
النوع من الهبة عقاراً ليأخذه الشفيع ويعطي الموهوب له مثل العوض إن كان من المثليات ويعطيه 
قيمته إن كان من القيميات (أبو السعود) أنظر شرح المادة )٠١75(‏ 3 

ثم اعلم ان الشفعة إذا وجبت في الموهوب قائ) تجب بمثل العوض إن كان له مثل. فإن لم 
يكن وجبت بقيمة الدار (انتهى أبو السعود) . 


في بيان شرائط الشفعة تيف 


ويلزم أن تكون عبارة «بقيمة العوض» بدل عبارة «قيمة الدار» وعليه فقد ترجم على هذه الصورة 
وإذا كان العوض عقاراً والمال الموهوب عقاراً فتجري الشفعة في الموهوب وفي العوض . فلو وهب أحد 
داره من اخر بشرط أن يعطيه دكانه الفلانية ووقع التقابض في العوض فكما تثبت الشفعة في الدار تثبت في 
الدكان. فيعطي من يأخذ الدار بالشفعة قيمتها ىا يعطي من يأخذ الدكان قيمتها أيضا. 

بعد التقابض : يعني أن ثبوت الشفعة في المبة بشرط العوض مشروط بقبض الموهوب وقبض 
لفون اا بناء عليه لو وهب أحد آخر عقاراً بشرط أن يهب له ألف قرش فإئما تثبت الشفعة عند 
قبض الواهب ألف قرش والموهوب له العقار. أنظر المادة (854) وشرحها. 

ولا تثبت الشفعة بقبض أحد العوضين حتى إنه يلزم طلب الشفعة في الهبة بشرط العوض وقت 

التقابض. وعليه فلو سلم الشفيع الشفعة بعد قبض أحد العوضين كان هذا التسليم باطادٌ فإذا 
قبض العوض الآخر فللشفيع أن يطلب الشفعة. ولا بد وأن لا يكون الموهوب وعوضه شائعاً لأنه 
هبة ابتداء (أبو السعود. والدر المنتقى). 

فعليه لووهب أحد داره المملوكة أو عقاراً آخر لآخر بشرط العوض وسلمه اياها وقبض العوض 
أيضا وتنيلقة كان شريكه لق تلك الذار أوذلك العقان ليله اوحار الملاضى كقيعا: 

وللشفيع . ٠‏ كها ذكر انفاًء أخحذ الموهوب بالشفعة بعد اعطاء الموهوب له مثل العورض أو قيمته وقت 
القبض . 


«#مادة 4٠١77‏ - (لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل 
كتملك أحد عقاراً بلا شرط عوض أو بميراث, أو بوصية) . 

ارب را الي : لأن الشفعة قد شرعت في المبادلة المالية» وبين السبب في شرح المادة 
(١؟١٠)‏ (الكفاية). 

إيضاح القيود: 

. بلا عوض : وفائدة هذا تستفاد من المادة الآنفة‎ ١ 

وفي هذه الصورة لو أراد أحد بيع عرصته المملوكة من اخرء ولثئلا يطلب الجار الملاصق الشفعة 
أفرز نصف ذراع من عرض العرصة على امتداد العقار المشفوع به ووهبه من المشتري وسلمه اياه ثم بعد 
ذلك باعه الباقي. فلا شفعة للجار, لأن القسم المتصل بالمشفوع به موهوب ولا تجري الشفعة في الهبة 
أما القسم المباع فليس ملاصق. وسيبين شرحاً في ختام هذا الكتاب ان هذه المسألة إحدى حيل 
اسقاط حق الشفعة. 

١‏ بلا شرط: وفائدة هذا تستفاد من المادة الآنفة. مثلاً لو وهب الواهب ععرصته المملوكة بلا 
شرط العوض لزيد وسلمه اياها وأعطى زيد واهبه دارا مملوكة له على أنها عوضي وسلمه اياها أيضاً فى| 
أنه ليس لشفيع العرصة أخذها بالشفعة فليس لشفيع الدار أن يطلب الشفعة فيها. 


ك/با/ا درر الحكام 


طإمادة 41١74‏ - (يشترط 3لا بكرن اشع رضي ل قد اليه الواقع 
صراحة أو دلالة د اس عد الي وال رسيا يط حو مه وامسن 
له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا إذا أراد أن ب كترى ادوماع العقار المشفوع من 
المشتري بعد سماعه بعقد البيع يسقط حق شفعته وكذلك إذا كان وكيلا للبائع فليس 
له حق شفعته في العقار الذي باعه راجع مادة .)٠١١(‏ 


يشترط في الأخذ بالشفعة أن لا يكون للشفيع رضا في عقد البيع الواقع صراحة أو دلالة وأن لا 
يكون الشفيع قد أبرأ المشتري من حق الشفعة أو سلم الشفعة كلا أو بعضاً بعد البيع وبعد أن يكون قد 
عوفل وجددالطه» 

أولا» بقدر الثمن وجنسه . 

ابيا بمشترى المشفوع . 

حتى أنه لوكان له رضا على هذا الوجه أو ابراء أو تسليم. تسقط الشفعة. يعني تسقط الشفعة 
بثلاثة أسباب : 


أولاٌء الإبراء من الشفعة. . 

انيآء تسليم الشفعة كلا: 

ثالث تسليم الشفعة بعضاً. 

لكن'يشترط لصحة هذا الإبراء والتسليم ثلاثة شروط وقد بينت في شرح هذه المادة. 

إيضاح القيود: 

١‏ - قدر الثمن: يختلف الغرض بالشفعة باختلاف قدر الثمن» فعليه لو سلم الشفيع الشفعة 
لبعض الوجوه ثم تبين خلافها تبقى الشفعة على حالها. لأن التسليم لم يكن على الوجه الذي يستحق فيه 
الشفيع (أبو السعود). يعني لا يكون الشفيع قد سلم الشفعة التي يستحقها. 

مسائل تتفرع من هذا: 

أو - لوسلم الشفيع الشفعة بناء على استماعه وقوع البيع بألف قرش فضة ثم فهم التروقع بافل 
من الدراهم الفضة المذكورة كان التسليم باطلا . 

ثانياً لوحط وأنزل البائع مقداراً ؛ من الثمن بعد أن ن سلم الشفيع شفعته تثبت شفعة الشفيع . لأن 
الحط يلحق بأصل العقد (الهندية في الباب التاسع) . 

ثلثاً ‏ لوسلم الشفيع الشفعة بناء على استخباره إن المشفوع بيع بألف قرش فضة ثم تحقق بعد 
ذلك أنه بيع بألف قرش أو أكثر فلا شفعة للشفيع بعد لآن تسليم الشفيع في هذه الصورة لما كان مبثيا 
على استنكار الثمن فإذا زاد الثمن كان أحرى أن يرضى#بالتسليم (أبو السعود, رد المحتار) . 

رابعاً ‏ لوسلم الشفيع الشفعة بعد أن استخبر أن البيع وقع بألف قرش فضة ثم فهم أنه قد بيع 
بألف قرش أو أكثر من العروض . فلا شفعة له (الهداية) . 


في بيان شرائط الشفعة ءْ ش يفف 


لأن الشفيع في البيع بالعروض على هذا ارج ا يأخذ لمشفوع بقيمة لك العروض دراهم 
أو دناني وعلى هذا التقدير اذا تبين انه بيع بالف قرش ذهباً فبه| ان هذا التسليم صحيح كان" 
تسليم الشتفعة“ ضَحِينَ انض (ابو السعود). 
بقيمة الف قرش فضة فلا شفعة استحساتاً. ‏ 

وجه الاستحسان: انها جنس واحد في الثمنية. ولهذا ضم احدهما الى الآخر في الزكاة. 

اما اذا فهم انه بيع بذهب بقيمة اقل من الف قرش فضة فالشفعة باقية (ابو السعود. 
ومنلا مسكين. والكنز) . 07 

سادساً. لو سلم الشفيع.الشفعة باستخبار ان العقار المشفوع بيع في مقابل بقرة ثم تبين انه 
بيع مقابل فرس او عرض آخر ينظرء فاذا فهم ان قيمة ذلك الفرس أو العرض مساوية لقيمة | 
0 او اكثر فلا شفعة له. واذا كانت اقل بطل تسليم شفعته. لانها القيمة الواجبة على الشفيع 

1 0 

؟ - جنسه : 100007 دكلو اقلم اكع العلة 
لاستماعه وقوع البيع بالف قرش فضة ثم بعد ذلك ظهر انه بيع بشعير او قمح باقل من تلك القيمة 
او اكثر او بغير ذلك من المكيلات او الموزونات والعدديات المتقاربة بطل تسليم الشفعة وبقيت 
شفعة الشفيع. لأن التسليم في جنس واحد للثمن لا يكون تسلياً في جنس آخر له. لأنه قد يسهل 
على الشفيع الاداء من جنس مع تعذره عليه من جنس آخر. فالحكم في كل مكيل وكل موزون 
وكل عددي متقارب على هذا المنوال. 

كذلك لووسلم الشفيع الشفعة بناء على اخباره ان الثمن عرض ثم فهم ان الثمن مكيل او ' 
موزون فتبقى شفعته (ابو السعود) . ١‏ 

٠‏ مشترى المشفوع: يختلف الغرض في الشفعة باختلاف المشترى. فلو سلم الشفيع 
بالشفعة عند استماعه ان المشتري فلان ثم بعد ذلك لو فهم ان المشتري شخص .آخر بطل تسليم 
الشفعة وبقيت له الشفعة لأن الناس متفاوتون في اخلاقهم فبعضهم يرغب في معاشرتهم وبعضهم 
يجتنبون لشرهم . بناء عليه فتسليم الشفعة في حق اناس لا يكون تسلي) في حق آخرين (ابو السعود 

كذلك لو سلم الشفيع الشفعة بناء على استاعه ان المشتري فلان وثبت ان المشتري شخص 
آخر مع المشتري المذكور تكون الشفعة للشفيع في حصة ذلك الآخر. لأن تسليم الشفعة في حق 


- 


فلو اشترى رجل داراً وقال للشفيع اشتريتها تنفسي فسلم الشفيع الشفعة او سكتء ثم ظهر 
انه اشتراها لغيره فلا تبطل الشفعة وعليه الفتوى (الانقروي) ولو قال سلمتها ان كنت اشتريت 
لأجل نفسك فإن كان اشتراه لغيره فلا تبطل الشفعة. لأنه اسقاط. والاسقاط يحتمل التعليق 
(الهندية في الباب التاسع) . 


مأُ#ك6ك387يُ#9©"©آ2]ّ صْس9 ا اا 0_0 
لأنه لا كان اخذ اللو نير الشفيع, وقرالقا بدله ا اسن فاسقاط 
المت فى يكنا لكل وكذلك تسليم الشفيع الشفعة ناشىء عن خوف ضرر الشركة اما بيع 

17 ا ل الجار دون الشريك والأول يستقيم فيهما (أبو السعود) . 

أما الحكم في عكسه فليس كذلك يعني لوسلم الشفعة بناء على استماعه بيع العقار بتمامه ثم بعد 
ذلك فهم أن المبيع هو نصفه فلا تكون له شفعة على ظاهر الرواية (الهداية) لأن التسليم في الكل تسليم 
في أبعاضه لأن رغبة الناس في الكل عادة أكثر من زغبتهم في الأشقاص لخلو الجمل عن التشقيص فإذا ل 
الكل بأن أخبر أنه اشترى الكل بألف فسلم ثم ظهر أنه اشترى النصف بالألف, أما إذا أخبر أنه اشترى 
0 ا م ا ل ب 
هذا المال قلا وف هذه الصورة إذا كان 7 00 متقولاً فللشفيع ال قار فط من التتية 
(الهندية ف الباب التاسع) . 


1 التقسيم الأول لتسليم الشفعة: 


مبطللات الشفعة بعد ثبوتها قسمان.» القسم الأول اختياري » والقسم الثاني ضروري. 


النوع الأول. الصريح وما يجري مجراه. كأبطلت شفعتي أواسقطتها أو أبرأتك من الشفعة أو 
سلمتك الشفعة وما إلى ذلك من الألفاظ. ولو قال أجنبي للشفيع سلم الشفعة للمشتري فقال سلمها 

لك أو وهبتها وأعرضت عنها كان تسلياً في الاستحسان لأن الأجنبي | إذا خاطبه لزيد فقال سلمتها لك 
فكأنه قال سلمتها له من أجلك, وإن قال الشفيع لما خاطبه الأجنبي قد سلمت لك شفعة هذه الدار أو 
وهبت لك شفعتها لم يكن ذلك لأنه كلام مبتدأ (الجوهرة) . 

كذا لو سمع الشفيع عقد البيع وقال هو مناسب». يسقط حق الشفعة. وليس له بعد ذلك طلب 
الشفعة أنظر المادة  )051(‏ 

وقوله في هذا المثال «إذا سمع عقد البيع» ليس قيداً احترازياً. لآن العلم والجهل متساويان في 
الإسقاط الصريح . بخلاف الإسقاط بطريق الدلالة فإنه لا يسقط حقه ثمة إلا بعد العلم بالبيع (الندية 
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مثلاً لقال البائع أو المشتري للشفيع أبرئنا من إقامة الدعاوي» وأبرأهماء أي البائع والمشتري » 
من كافة الدعاوى ولم يكن عالما بوقوع البيع تسقط شفعته قضاء وديانة على القول المفتى به (الهندية قبيل 
الباب العاشر. الطحطاوي) . 

وعليه. ا اسقاط. وااحن دعل الج لفط تتففة الخقيع .السام 
سواء أكان وقت التسليم واقفاً عليه أو غير واقف وسواء أكان المشتري حاضراً أم غائباً (الهداية) . 


النوع الثاني. الدلالة : وهي كل ما يدل على عقد البيع من طرف الشفيع أو على الرضا بحكم 
العقد للمشتري . وذلك كترك الطلب فوراء والمساومة. والإستثجار من المشتري, والأخذ مزارعة» 
والأخذ معاملة, والاستيداع, والاستيصاء. وطلب الشفيع أن يعطى له المشفوع صدقة. وقول 
المشتري للشفيع بعت تولية (هو البيع بثمن مثل الذي اشتراه به بعد بيانه ذلك) وقال الشفيع هو 
مناسب». وقول الشفيع للمشتري يعني توليه. وقول المشتري للشفيع انئي قد صرفت كذا على البناء 
فإذا كنت تعطيني المصاريف أبيعك ما أخذته. فقال له الشفيع مناسب. فهذه الأشياء تسليم دلالة 
(الحندية في الباب التاسع) . 

وكذا لوأراد الشفيع بعد أن سمع بعقد البيع اشتراء العقار المشفوع من المشتري أو استعجاره منه 
يسقط حق شفعته ولا يعود له حق الشفعة بامتناع المشتري عن البيع أو الإيجار لأن ذلك دليل الإعراض 
(الزيلعي. والدررء وفتح المعين) . 

القسم الثاني: الضروري, وهذا عبارة عن وفاة الشفيع بعد الطلبين وقبل الأخذ بالشفعة 
(الهندية في الباب التاسع) . 

التقسيم الثاني لتسليم الشفعة: 

ويكون تسليم الشفعة أما كلا أو بعضاًء كقولك سلمتك نصف شفعتي أو ثلثها. 

وعلى هذا الوجه يحصل تسليم الكل بتسليم البعض». أنظر المادة (77) (مجمع الأمهر) . 

التقسيم الثالث لتسليم الشفعة: 

ويكون تسليم الشفعة من طرف الشفيع » وهذا ظاهر. وو وس لال 
سلم الوكيل بالشراء الشفعة تسقط شفعة الموكل بالإجماع مم سدم 
الموائبة تسقط الشفعة بالإجماع . أو سلم الوكيل بطلب الشفعة. فإذا سلم في مجلس ال حاكم كان صحيحاً 
عند الشيخين وإذا سلم في غير مجلس الحاكم فالتسليم عند الإمام الأعظم غير صحيح وعند الإمام أبي 
يوسف صحيح, وهذا الاختلاف بما أنه فرع من الاختلاف في اقرار الوكيل وقد اختير في المادة 
(1511) قول الإمام الأعظم. هذه المسألة أيضا يلزم أن تبنى على قول هذا الإمام . (مجمع الأخمر) . 

وكا يجوز للوكيل بطلب الشفعة أن يسلم الشفعة على الوجه المشروح. فإقراره بتسليم موكله إذا 
كان في حضور الحاكم صحيح . أما في حضور غير الحاكم فليس بصحيح (مجمع الأخهر) أنظر المادة 
(16117) لكنه يخرج من الخصومة (الدر المختار) . 


ما : درر الحكام 


وقوله في المثال الأخير (إذا أراد) ليس للاحترازء فإذا اشترى الشفيع بالفعل من المشتري فلا تبقى 
. له شفعة . لآن محاولة الشفيع الشراء من المشتري اعراض عن الشفعة, ولذلك يسقط حق الشفعة. أنظر 
المادة (( 59 .)١٠١‏ 


وتتفرع المسألة الآتية من بطلان الشفعة إذا اشترى الشفيع من المشتري : 

يثبت حق الشفعة لغير شفيع مشتري المشتري من الشفعاء. سواء أكان هؤلاء الشفعاء مساوين 
لشفيع المشتري درجة أم كانوا دونه . وعليه فلهؤلاء الشفعاء أخذ المشفوع بالعقد الأول أو بالعقد الثاني . 
أما لو اشترى الشفيع من صاحب الال فلا شفعة لمن في داخله من الشفعاء (الزيلعي » والدرر, وأبو' 
السعود) . 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن لا منافاة بين هذا الشرح ومسألة «تثبت الشفعة للمشتري أيضاً» 
المبينة في شرح الماد ,)١٠١١8(‏ 

جاء «بعد أن سمع بانعقاد البيع» لأن الشفيع لامك أوطلت لافار من المشتري وهو غير 
عالم بالشراء فلا تبطل الشفعة (الهداية). 

١‏ مثال: لا شفعة لمن يعقد البيع أولمن يباع لأجله أو لمن يكون متم للعقد. أنظر المادة 

. هذه ضابطة يتفرع منها المسائل الآتية (أبو السعود)‎ )٠٠١ 

المسألة الاولى. لا شفعة لأحد في المال الذي يبيعه» فلو باع أحد نصف حصته في العقار الذي 
يملكه مع آخر مناصفة ومشاعاً واتخذ صاحب الحصة الاخرى الشفعة. فليس للبائع أن يشارك الشفيع 
بحجة أنه شريك في المبيع . 

المسألة الثانية» لو وكل أحد آخر في بيع نصف عقاره من أحد. ولدى بيعه وإرادة الجار الشفيع 
أخذه من المشتري » فليس لذلك الشخصء أي الوكيل بالبيع» أن يقول بما إنني شريك في نفس المبيع 
فإنٍ شفيع به . 1 

المسألة الثالثة, كذلك إذا كان أحد وكيلاً للبائع وكان شفيعاً في العقارء فلا يكون له حق الشفعة 
أيضاً (مجمع الأنبر) . 

كانت زهان لوقف اها لان اندر ماقا نلك ازاك التو لاف 
خيدالك تبر لعي لاد جره لاحي الا يم راد بحرن انين الجن واللزنية عن اه في 
الباب الأول). 

المسألة الخامسة ء إذا كان لعقار ثلاثة شفعاء فاشتراه اثنان منهم فقط على أن يكون سدسه لأحدهما 
والخمسة اسداس للثاني» فبا أنهما قد اشتريا هذا العقار صفقة واحدة كان الشراء صحيحا وليس 
لأحدهما عل الآخر حق شفعة, لأنهما متى اشتريا بالعقار صفقة واحدة صار كل واحد منهها متممأ عقد 
صاحبه لأنه لا نْصح شراء أحدهما إلا بقبول الآخر, فلو أخذ منه كان ساعياً في نقض ما تم به (أبو 
السعود) . 
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المسألة السادسة, لو كان أحد وكيلا بالدرك في البيع. فلا تكون له شفعة في ذلك البيع» أنظر 
شرح المادة (178) لأنه بضمانه له الدرك ضمن له أن يحصل له الدار. وذلك .لا يكون إلا بتركه 
الشفعة. وفي أخذه بها ابطال ذلك (مجمع الأخمر). 


المسألة السابعة», لو عقد البيع على أن الشفيع كقيل بثمن المبيع على وجه المادة (/141) وكان 
الشفيع حاضراً وكفل فلا شفعة له. » لأن البيع تم من جهة الشفيع فلا شفعة له (الهندية في الباب 
الأول). 

المسألة الثامنة إذا شرط الخبار في عقد البيع لشخص ثانث. ونفذ الششخص المذكور البيع وأسقط 
الخيار فلا شفعة له إلا أنه لوقال لدي تنفيذ البيع (قد أمضيت البيع لكوني أخذت البيع بالشفعة) فلا 
يكون مسقطاً لشفعته (اهندية في الباب الأول من الشفعة). ١‏ 

جاء في مثال المجلة الأخيرة «إذا كان وكيلاً للبيع» للاحتراز عن الوكال ادر . فلووكل المشتري: 
لاشتراء عقار شفيعه. والشفيع المشتري اشتراه بالو كالة أيضاً تثبت-الشفعة أيضاًء لأن البيع يحصل 
للموكل بعقد البيع . والشفعة تجب بعده فلا تبطل إلا بتسليم أو سكوت ولم يوجد واحد منههاء أولأن 
أخذه بالشفعة تتميم للعقد فلذا صحت له ٠»‏ فإذا قلت كيف يقضي له بها؟ قلت: إن كان الآمرحاضرا 
ع ابالضمه عل لاخر ويؤمر المشتري ‏ وهو الشفيع » ٠‏ بقيضها لنفسه. وعهدته على البائع . وإن 
كان الآمر غائباً قبضها أولّ للأعر والعهذة عليه (الجوهرة) . 

كذلك لواشترى المضارب بمال المضاربة عقاراً فصار رب المال لذلك العقار شفيعاً» بسبب عقار 
آخر» كان لرب المال حق الشفعة والحكم واحد سواء أكان الشراء من الأصيل أم من الوكيل (مجمع 
الأخهر) . 

- بعد البيع : أما إلتسليم قبل البيع فلا يسقط الشفعة . لأن ثبوت الشفعة يكون بعد وجود البيع 
وبما أن الشفعة قبل البيع معدومة. فالتسليم ليس بصبحيح (عبد الحليم). 

. وفي خيار الرؤية نظير هذاء فلو أسقط المشتري خياره قبل رؤية المبيع فلا يسقط. أما بعد البيع 
فالتسليم صحيح. سواء أعلم الشفيع بوجوب الشفعة أم لم يعلم وسواء أعلم المسقط إليه هذا 
الحق أم لم يعلم (المندية في الباب التاسع) لأن تسليم الشفعة اسقاط بحق. وهذا يصح من غير 
قبول ولا ترتد بالرد. وإسقاط الحق يعتمد على وجوب الحق دون علم المسقط إليه. كالطلاق 
والعتاق (الطحطاوي). 

وإذا وهب لرجل دارا على عوض ألف درهم ؛ فقبض أحد العوضيي دون الآخر. ثم سلم الشفيع 
الشفعة فهو باطل. حتى إذا قبض العوض الآخر كان له أن يأخذ الدار بالشفعة لأنه أسقط حقه قبل 
الوجوب (الطحطاوي) . 
8 - الإبراء : ار ارا لقو مالي لتر كن ند مفلا تحن لكف 
وهذا الإبراء ليس بموقوف على قبول المشتري كما لا يرد برده (أبو السعود) . 
والإبراء كما يكون حقيقة يكون مجازاً. والإبراء من الشفعة مجازاً هو بيعها مق الشترئ أو اجراء 
صلح على مال مع المشتري عن حق الشفعة . فلو باع الشفيع حق شفعته للمشتري بكذا درهماً وأخذه 
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المشتري تسقط الشفعة فلا بدل ويكون بيع الشفعة باطلاً. لأن البيع تمليك مال بمال» وحق الشفعة لا 
يحتمل التمليك. فكان عبارة عن الإسقاط مجازاء فتسقط الشفعة ولا يلزم المال (مجمع الأنبر). 

كذلك لو تصالح الشفيع مع المشتري على أن يترك حق شفعته على مال غير المشفوع كان الصلح 
باطلاء ولا يلزم المال المذكور, وإذا أخذ الشفيع المال المذكور. أي بدل الصلح. تلزم إعادته. لأ حق 
الشفعة حق التملك المجرد وهو غير متقرر في محل فلا يجوز أخذ عوض في مقابلة ويكون المأخوذ رشوة 
(أبو السعود. ومجمع الأنمر. والدر المختار) . 

فلو كان الصلح على نصف الدار بنصف الثمن جاز الصلح بخلاف ما لو صالح على أخذ بيت 
بعينه من الدار بحصته من الثمن حيث لا يجوز الصلح لأن حصته مجهولة وله الشفعة لفقد الأعراض 
(العناية» وأبو السعود) . 

لصلح الشفيع ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول» الصلح على نصف المشفوع بنصف الثمن. وهذا الصلح جائز. 

الوجه الثاني. الصلح على أن يؤخذ محل معين من العقار بحصته من الثمن» وهذا الصلح ليس 
صحيحا لأن الحصة من الثمن مجهولة, ولا تبطل شفعته, لأنة لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة 
بعد الصلح . 

الوجه الثالث» تبطل شفعته ولا يلزم اعطاؤه بدل الصلح . كالصلح غل مقداز سن الذواحوغل 
أن يترك الشفيع شفغته. وهذا الصلح باطل . لأنه حصل اعراض عن الأخذ بالشفعة. ولا يجب المال 
(الأنقروي) . 


#مادة 41١١765‏ - (يشترط أن يكون البدل مالا معلوم المقدار. بناء عليه لا 

تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال . مثلاً لا تجري الشفعة 
في الدار التي ملكت بدل اجرة الحمام لأن بدل الدار هنا ليس بمال وإنما هو الاجرة 
الي هي من قبيل المنافع . كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلا 

عن المهر) 

يلزم أن يكون بدل العقار المشفوع الذي يملك حائزاً على شرطين» أوهماء أن يكون ذلك البدل 
معلوم المقدار, ثانيهماء أن يكون مالا. 

إيضاح الشرط الأول : يشترط أن يكون بدل العقار المشفوع الذي يملك معلوم المقدار. وعليه فإن 
جهالة الشمن تمنع الشفعة (التنقيح). 

وعليه فلو باع أحد عقاره من آخر بألف درهم مع قبضه فلوس مشار إليها وغير معلوم عددها 
وقبض الثمن ونثر الفلوس ني مجلس البيع فأضاعهاء فليس للشفيع طلب ذلك العقار وأخذه بالشفعة 
لأن البدل وإن كان معلوما حال عقد البيع فقسم منه مجهول ني حال الشفعة ولذلك يتعذر حكم الحاكم . 
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أنظر المادة (47)» وستذكر هذه المسألة في آخر هذا الكتاب في حيل إسقاط (الشفعة) إلا أنه إذا لم 
يصدق الشفيع جهالة الفلوس المفقودة بل قال إنني أعلم مقدارها وإدعى بأنها كذا فلساًوم يدع المتبايعان , 
بأنها كانت أزيد وبقيا على جهالتها فللشفيع أن يأخذ العقار بالشقعة بالمبلغ المذكور مع بدل الفلوس 

الضائعة بدون أن يحلف على أن الفلوس كانت أزيد من المقدار الذي اعترف به (البهجة والخلاصة) . 


إيضاح الشرط الثاني: يشترط أن يكون بدل العقار المشفوع الذي ملك مالا . 

بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك ببدل غير المال» والبدل الذي ليس بمال هو 

. المنفعة‎ )١( 

(0) المهر . 

(؟) بدل الصلح عن دم العمد, وما اشبه ذلك . 

١‏ تفصيل المنفعة: لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بدل اجرة الام مثلاء لأن بدل 
العقار هنا ليس يمال وإنما هو الأجرة الي هي من قبيل المنافع . 

والسبب في عدم جريان الشفعة في العقار الذي ملك ببدل امنفعة هوأن الاجرة م تكن مال كا أن 
ليس لها مثل ليتمكن الشفيع من أخذه. لأن تقوم المنافع في الإجارة هو لضرورة الحاجة والثابت 
للضرورة يقدر بقدرهاء فلا تكون المنافع متقومة في حق الشفعة (مجمع الأخبر) . 

وقول المجلة «الأجرة» للاحتراز عما يأتي» وهو أنه لو استؤجر حمام ممبلغ معين وبيعت الدار بدلا 
للمبلغ المذكور فتجري الشفعة في تلك الدار (الهندية في الباب الأول استنباطاً) , 

مثال للعقار الذي يجعل بدلا للمنفعة : 

لو ادعي أحد على ورثة المتوفي ان مورثهم قد أوصى له أن يسكن داره المملوكة مدة كذا 
فصالحه الورثة على بيت فلا تجري الشفعة في ذلك البيت لأن بدل هذا المنفعة التي هي السكنى 
(الهندية في الباب الأول) . 

مثال آخر: إذا كان بدل الصلح منفعة فلا تجري الشفعة في العقار المصالح عنه سواء أكان الصلح 
عن اقرار أم. عن انكار (الهندية في الباب الأول) أنظر المادة )١1649(‏ . 

؟-مفصيل الهرة: كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلاً عن المهر المسمى , 
لآن بدل العقار الذي يجعل مهراً ليس ممال . بل هو منافع البضع . مثلاً لوتزوج شخص بامرأة وجعل 
مهرها عقاراً ودفعت الزوجة للزوج ماثة درهم, فلا تجري الشفعة في أي جزء من ذلك العقار ولو في 
القسم الذي جعل مقابله نقوداً . لأن معنى البيع في هذا تابع والمهر أصل, وكا أن الشفعة لا تثبت في 
الأصل لا تثبت في التابع (مجمع الأنهر» الدرر). 

المهر المسمى : وهو المهر المنسمى للزوجة حين عقد التكاح, وتعزة منج وشح 

وقول المجلة «بدلاً عن المهر» احتراز عما يأتي : 

مثلاء لو تزوج أحد بامرأة ة على مهر معين أي بعد تسميته ها مهرأ معيناً أعطى زوجته العقار 
المذكور في مقابل ذلك المهر تجري الشفعة فيه لأن بدل العقار في هذه الصورة قد صار مالآ . كذلك لو 
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تزوج بغير مهر مسمى وتقرر عليه بناء على ذلك مهر المثل ثم أعطى ذلك العقار لزوجته مقابل مهرها 
تجري الشفعة في ذلك العقار (الحندية في الباب الأول) . 
مهر المثل هوالمهر الذي يلزم الزوج بعد الدخول لعدم تسميته لها مهراً حين عقد النكاح . 
- إيضاح الصلح عن دم العمد: | 
لو تصالح القاتل عمداً مع ورثة المقتول عن دم العمد على عقار فليس للشخص الذي يتصل 
ملكه بذلك العقار حق الشفعة (البهجة). 
كذلك لواشترط الورثة على القاتل إعطاءه أتضاً ألف درهم علاوة» فعند الإمام الأعظم لا تجري 
الشفعة في ذلك العقار أيضاً (الهندية في الباب الأول) . 


أما لو وقع الصلح على مبلغ معين عن دم العمد. وأعطى في مقابل بدل الصلح عقار فتجري 
الشفعة في هذا العقار, كذلك لو تصولح عن جناية توجب الدية أو الإرش فتجري الشفعة ني العقار 
المصالح عليه لأن بدل هذا العقار مال. 7 

أما لو وقع الصلح على عقار عن جنايتين أحداهما توجب القصاص والأخرى توجب الدية أو 
الإرش فلا تثبت الشفعة في مقدار ما عند الإمام الأعظم. فحسب المادة ( 57 )» لكن عند الإمامين 
تجري الشفعة في الحصة التي تصيب الإرش أو الدية. _ 

«إمادة 4١١77‏ - (يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع . بناء عليه لا تجري 
الشفعة في البيع يال مسلط بج سرك نال وساف اليد ير ارا 
كان المخير المشتري فتجري الشفعة وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة مالم 
يسقط حق خياره. وأما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة) . 

يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع ويزول حقه فيه. وعليه فإذا لم يزل ملكه فلا تثبت الشفعة 
كالبيع الذي فيه الخيار للبائع وكالبيع الفاسد قبل القبض . 

مسح ع ا ام الامو 

لأنه كما ذكر في المادة ( 7” ) إن البيع الفاسد يكون نافذاً عند القبض» كا أنه إذا قبض 

المشتري المبيع في البيع الفاسد بإذن البائع يكون مالكاً له كما هو محرر في المادة ( ”١‏ ) وتزول ملكية 
البائع بعد ذلك إلا أنه لا كان للبائع حتى فسخ البيع واسترداد المبيع فلا يزول حق البائع من من المبيع المذكور 

ويستفاد من هذه المادة وشرحها أربعة أحكام, وبما أن كلا من التفريعات الآتية يتفرع من حكم 
فقد كان من المناسب بيانها اجمالاً . 


الحكم الأول. | إذا زال حق البائع من المبيع تثبت الشفعة ال ساد 

فلو زال حق البائع بالفسخ في البيع الفاسد بعد القبض تثبت 

الحكم الثاني لي 50 
الحكم الثالث. إذا زال ملك البائع عن المبيع تثبت تثبت الشفعة. ومثال هذا جاء في المتن وهو (وإنما في 


في بيان شرائط الشفعة ْ هى,> 


البيع بشرط الخيار إن كان المخير المشتري تجري الشفطة) ويستفاد من الجملة التالية مثال آخر. والجملة 
هي «وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة مالم يسقط حق خياره». 

الحكم الرابع. لا تثبت الشفعة إذا لم يزل ملك البائع عن المبيع . 
ومثال هذا فقرة «وان كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره». 

ش وعليه فلم| كان ملك البائع لا يزول عن العقار الذي بيع بيعاً فاسداً قبل القبض فلا تجري الشفعة. 
فيه وبما أنه لإ يسقط حق البائع في استرداد هذا المبيع حتى بعد القبض فلا تجري الشفعة فيه مالم يسقط 
حتى البائع في استرداده . وإذا اتفقا على الفساد وكذبه| الشفيع فلا شفعة للشفيع على كل حال. كا لو 
لماعل المع خوط اخيان وكده را تيه الشفيع و الفتادية ويا لبات الجاشر) . 

والخاصل؛ أنه لا تجري الشفعة قبل القبض في العقار المباع بيعاً فاسداً. ٠‏ كا أنه لا تجري الشفعة 
بعد النهن ايضا 


ونين نه بجراة التفهة قن انفيض وان الفح 3 اليه نامدالا ييح الي 
قبل القبض أي لأنه لا تزول ملكية البائع من المبيع» وأما البيع الفاسد بعد القبض فإنه وإن كان 
يفيد الملكية إلا أنه لما كان للبائع حق الفسخ, ٠‏ كا هو مذكور في المادة (1077). فلا يتقطع حق 
البائع من المبيع . 


فلو جرت الشفعة فيه لاستوجب ذلك انتقال الشراء الفاسد من المشتري إلى الشفيع مع وصف 
الفقاد ولا كان ذلك إقرارا للفساد وإبقاءاله بخان وانو العو واهدية 
إفر وإبقاء له فهو غير جائز (أبو . 


ولالعنار» ونا نميا د امجروافه» ل المعلة آنه :3 اتتتعمط عن الالرترد ان لفت ترجه حمل 
فورا. 

فلوبنى المشتري بناء في ذلك العقار فبها أنه يسقط بذلك حق الفسخ , بمقتضى المادة ( الا )2 
ويزول حق البائع فتثبت الشفعة (البهجة) لأن المانع للشفعة هو حق فسخ البائع. فإذا زالَ المانع 
المذكور تعود الشفعة الممنوعة (الهداية) . ش 


مثال آخر: ,لو اشترط للمشتري خيار مؤبد فلا شفعة للشفيع بناء على فساد البيع . لكن لو أبطل 
المشتري الخيار المذكور ونفذ البيع تثبت الشفعة لزوال فساد البيع (الهندية في الباب الأول). 

وقت طلب الواثبة في البيع الفاسد: 

ك| ينقطع حق البائع على هذا الوجه في البيع الفاسد فيب أن يطلب الشفيع الشفعة فوراً (الدر 
المنتقي) فلو باع المشتري اشتراء فاسداً العقار المذكور من آخر 00 ٠‏ أنظر المادة 
2737/5 

لكن في هذه الحال يكون الشفيع مخيراً إن شاء أخذه بالبيع الأول . وف هذه الصوزة يعطي اليم 
قيمة المبيع يوم قبضه لأن ملكه في المشفوع قد تقرر بالحكم فلا يبطل بإخراج الأولى عن ملكه (مجمع 
الأمر) . 


الملزمة حجر والاكراه والشفعة 
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وإن شاء أخذه بالبيع الثاني وفي هذه الصورة يعطى الشفيع الثمن المسمى. أي الثمن المسمى 

في البيع الثاني. 

لك د انرون وو اميد ار اا ار 
فللشفيع أن ينقض تلك التصرفات ويأخذ المبيع بقيمته (أبو السعود) . 

تنبيهان : 

التنبيه الأول البيع الفاسد الذي لا تجري فيه الشفعة هو البيع الذي ينعقد فاسداً ابتداء . 

أما في البيع الذي يكون فاسداً بعد أن ينعقد صحيحاً ابتداء فتجري الشفعة فيه . مثلاً لواشترى 
غير مسلم عقاراً من آخر غير مسلم في مقابل خمر ثم أسلم الإثنان قبل التقابض أو أسلم أحدهما كان 
البيع فاسداً لكن تثبت الشفعة للشفيع (أ, بو السعود) . 

التنبيه الثاني إن العقار الذي بيع بيعاً فاسداً. كا هو مبين في هذه المادة. لا يكون مشفوعاً. 
ولكن يكون مشفوعاً به أحياناً للبائع وأحياناً للمشتري . 

فلوباع أحد عقاراً بيعاً فاسداً وقبل أن يسلمه للمشتري بيع عقار آخر في جانبه يكون البائع شفيعاً 
لذلك العقار الآخر. لآن ملك البائع في المشفوع له باق . كذلك لوبيع عقار متصل بالعقار الذي اشتراه 
المشتري شراء فاسداً وقبضه فللمشثري أن يكون شفيعاً في العقار المذكور يسبب ذلك العقار المشتري 
لأن المشفوع به ملك للمشتري. أنظر المادة )1/١(‏ وفي هذه الصورة لا يكون في ذلك اقراراً للفساد 
لأنه لو حكم في هذه الحال بالشفعة للمشتري في ذلك الملك فلا يكون ذلك مانعا من حق البائع في 
استرداد المببع يسبب فساد البيع وفي هذه الحال يبقى الملك المشفوع المذكور. كما كان. ملكا للمشتري 
لأن المبيع بيعاً فاسداً مضمون بالقبض كالمخصوب أما لو استرده البائع 5 قبل الحكم بالشفعة فتبطل شفعة 
المشتري بناء على المادة )١٠١8(‏ (الهندية في الاب الأول. أبو السعود, الجداية» رد المحتار), 


وإذا كان المشتري في البيع بشرط الخيار مخيراً وحده فقط فتجري الشفعة. لأن خيار المشتري 
ليس مانعاً من زوال ملك البائع» وفي هذه الحال أيضاً يزول ملك البائع 0 أما الشفعة 
كرد متروج المبيعزمن ملك الدائع ولنين ببخراه ملك المشتري. ألا ترى أنه تجري الشفعة في 
العقار الذي يدعى البائع أنه باعه من زيد وينكر زيدذ الشراء . الت هو أن ا معترف 
بخروج العقار من ملكهء' مع أن العقار المذكور لم يدخل في ملك زيد لإنكاره الشراء (أبو السعود) 
أنظر شرح المادة (409). 

ولو ضبط الشفيع العقار المبيع في مدة خيار المشتري بالشفعة فليس للمشتري بعد أن يفسخ البيع 
بخيار الشرط ويلزم الشفيع ولا ينتقل خيار المشتري للشفيع. لأن خيار الشرط إنما يثبت بالشرط. 
والشرط كان للمشتري وليس للشفيع (أبو السعود) . 


وإذا وقع الاشتراء في مقابل فرس معين وشرط الخيار للمشتري فإذا أخذ الشفيع العقار بالشفعة 
وجب البيع . وإذا أبطل المشتري في هذه الصورة خياره فيسلم ذلك الفرس للبائع . وإذا امتنع المشتري 


في بيان شرائط الشفعة كنك 


عن ابطال خياره أخذ فرسه ويعطي البائع قيمة الفرس الذي أخذه من الشفيع . ولا يكون أخذ الشفيع 
العقار بالشفعة اختياراً من المشتري واسقاطاً لخياره في الفرس بخلاف ما إذا باعها المشتري فذلك اختيار 
منه (الهندية في الباب الأول بتغيير) . 


إن المبين في هذه الفقرة هو أن العقار الذي يباع بخيار الشرط للمشتري يكون مشفوعاً. ىا أن 
العقان امد كوو يكرن فرعا :, 

مثلا لو بيع عقار متصل بعقار آخر شري بشرط الخبار للمشتري فللمشتري أخذه بالشفعة عند 
الإمامين. إذ يدخل المبيع في ملك المشتري عندهما إذا كان المشتري مخيراً وحده وكذا عند الإمام لأنه صار 
أحق بالمبيع من غيره وذلك يكفي لاستحقاق الشفعة (مجمع الأنمر) . 

لو اتخذ المشتري على هذا الوجه الشفعة فيكون قد أجاز البيع في المشفوع به. فلوجاء الشفيع بعد 
ذلك وأنخذ العقار الأول بالشفعة فليس له كذلك أخذ العقار الثاني. بالشفعة لأنه إنما يتملكها الآن فلا 
يصير بها جاراً للدار الأخرى من وقت العقد (الهندية في الباب الأول» وأبو السعود) . 

صا ا لبي اكه نر تانكر بصا 017 عبرا يجيا لديم رعق تنم 

وإذا كان البائع خيراً فى في المبيع أو في بدل المبيع, ٠‏ متلا كهذا الفرس أو هذه الصبرة من 
الحنطة. فلا تجري الشفعة مالم يسقط حق الخيار (الهندية في الباب الأول عن المحيط). 

لأن خيار البائع مانع لزوال ملكه عن المبيع . أما لو أشقط البائع خياره فتجري الشفعة بناء 
على المادة )7١84(‏ لكن اختلف في هذه الصورة في زمان طلب الشفعة. فعند بعض الفقهاء يجب 
طلب الشفعة عند سقوط الخيار والصحيح هو هذا (الداية والجوهرة). 

وعند بعضهم يقتضي طلب الشفعة عند البيع (فتح المعين على الكنز) . 

وعليه لوبيع في جنب العقار الذي يباع والبائع مخير عقار آخر فللبائع أخذ بوذا الحفان الشفمة! 
لآن البائع إذا كان مخيراً فبي) أن المبيع لا يخرج عن ملكه فله الحق في اتخاذ الشفعة في هذا العقار الآخر 
وعى هذا الوجه فلو اتخذ الشفعة سقط الخيار وانفسخ ابيع لأرالاكد بالشفعة تشقن مه اليم رفح 
المعين الهندية في الباب الأول) . 

أما الخيار العيب وخيار الرؤية اللذان يثبتان للمشتري من غير شرط فليسا بمانعين لثبوت 
الشفعة وعليه فللشفيع حق الشفعة ولو كان هذان الخياران باقيين للمشتري . 

ولذلك لوفسخ الشفيع البيع قبل أخذه العقار بالشفعة بأخذ هذين الخيارين. سواء أكان الفسخ 
قبل القبض أم بعده. فلا يسقط حق شفعة الشفيع» سواء أكان الفسخ بحكم القاضي أم برضاء البائع . 


#مادة /1” #١‏ - (لاتجري الشفعة في تقسيم العقار فلو اقتسمت دار مشتر شتراكة 
بين المتشاركين فلا يكون الجار الملاصق شفيعاً). 


لا تجري الشفعة في تقسيم العقار وفي رد المبيع بخيار الرؤية أو بخيار الشرط أو بخيار العيب 


بحكم الحاكم . 


إيضاح تقسيم العقار: لا تجري الشفعة سواء أوقع التقسيم رضاء أم وقع قضاء على كلتا 
الصورتين (الهندية في الباب الأول) لأن القسمة فيها معنى الإفراز. بمقتضى المادة »)١١١7(‏ ولذلك 
يجوز فيها الجير لهذا الاعتبار. والحال أن الشفعة مشروعة في المبادلة من كل وجه ولذلك فلا تكون 
مشروعة في القسمة التي هي مبادلة من وجه وإفراز من وجه آخر (الدرر. عزمي زاده. أبو السعود). 

نال ]تيمت از ناو اكيره روادا رو بارضا اوباننيساء فلا يكون الجار الملاصق أو 
الخليط في حق المبيع شفيعاً. 

إيضاح رد المبيع بخياز الرؤية وخيار الشرط : 

:لا تجري الشفعة في رد المبيع بخيار الرؤية وخيار الشرط سواء أكان بحكم الحاكم أم كان بلا 
حكم الحاكم لأن رد المبيع بهذين الخيارين فسخ للمبيع من كل وجه. وبما أنه لا يصلح بوجه ما ان 
يكون بيعاً جديداً فلا تثبت الشفعة به (أبو السعود). ا 

مث لوباع أخداعقاراً له من أن ومئلم الشفيع الشتفعة قرد النتري العقارالمذكور بخياز الرؤية 
وخيار الشرط فليس للشفيع اتخاذ الشفعة بسبب ذلك (أبو السعود). .. 

ع الرد بخيار العيب: 

وكذا لا تنبت الشفعة في رد المبيع ,بخيار العيب بحكم الحاكم بعد قبض اللمبيع أو قبل قبضه. كا لا 
ل ل ا ل . لأن هذا فسخ من الأصل (أبو 
السعود) . 


مثلاً لوباع أحد عقاراً وبعد.أن سلم الشفيع الشفعة رد وأعاد المشتري المذكور العقار المبيع بخيار 
ص ملكه والشفعة في 
البيع لا في الفسخ (مجمع الأهبر) : 

كذلك ركان للعقار كقيداناء اخدهنا حافين والأض عالت وعد آذ كه يل الشلحة * 
للحاضر ورد الشفيع ذلك العقار للمشتري بعيب قديم بحكم الحاكم وحضر الشفيع الآخر فليس له 
أخذ الكل ولا النصف بالشفعة» يعني ليس له أخذ أحدهما لأنه فسخ مطلق ورفع للعقد من الأصل كأنه 
لم يكن والأخذ بالشفعة يختص بالبيع (الهندية في الباب السادس) . : 

أما لو رد المشتري العقار المشتزي بعد أن قبضه بخيار العيب للبائع بلا حكم الحاكم وأخذه 
هو وقبله فتجري الشفعة . ش 

لأن هذا العقار قد عاد حينئذ إلى ملك البائع بقبوله ورضائه. فكان ذلك بمنزلة الشراء 
الجديد فيتعلق به حق الشفعة (أبو السعود. ومجمع الأنهرء والداية). 

كذلك قد ذكر في شرح المادة )٠١71(‏ إن الشفعة تجري في الإقالة أيضاً. 


م 


الفصل الثالث 
في بيان أنواع طلب الشفعة وكيفية ية طلبها 


تكون الشفعة واجبة بالعقد والجوار وتتأكد بطلب الإشهاد. كا أن المشفوع يتملك بالأخذ 
(الهندية في الباب الثالث) . 

#مادة 4 (يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات وهي طلب المواثبة وطلب 
التقرير والإشهاد وطلب الخصومة والتملك). 

على الشفيع في الشفعة ثلاثة طلبات. 

أوقاةطلت امراف : 

ثانيها: طلب التقرير والإشهاد . 

الثها: طلب الخنصومة والتملك. 

وصورة اجزاء هذه الطلبات ستوضح في المواد الآتية (التنقيج) . 

وبما أن كلا من هذه الطلبات مؤقت بوقت معين في الشفعة فإذا فات ذلك الوقت تبطل 
الشفعة فطلب المواثبة يجري فوراً عند علم الشفيع بعقد البيع :والمشتري , وخنس الثمن» ومقداره. 

وطلب التقرير والإشهاد يكون في الحال, أي بلا تأخيرء متى تمكن الشفيع من اجرائههما. 

أما طلب الخصومة والتملك فلا بد من أن يباشر فيه في ظرف شهرء وإذا مرت المدة بلا طلب 

سقطت الشفعة. وسيأت في المواد الآتية تفصيل ذلك . 


إمادة 41١74‏ - (ويلزم الشفيع أن يقول كلاماً يدل على طلب الشفعة في 
المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله الع المبيع أو اطلبه بالشفعة 
ويقال لهذا طلب المواثبة) . 

على الشفيع في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع وعلم بالمشتري والثمن أن يقول كلاماً يدل على 
طلب الشفعة لولم يكن أحد عنده فوراً أي في ذلك الحين بدون أن يمر زمن بالسكوت كقوله أنا شفيع 
المبيع أو اطلبه بالشفعة أو انني اطلبه بالشفعة أو انني طالبه بالشفعة أو طلبته بالشفعة (الهندية في 
الباب او ش 

١‏ اا :هذا الفعير ليس عفان فا حكم على هذا المنوال أهضاً في سائر المعاوضات المالية 


5 ,3 درر الحكام 


التي هي في حكم البيع كالإقالة.» والسلم. وبعض أنواع الصلح ٠‏ » أنظر شرح المادة ( ٠١*١1‏ ) كذلك 
الرد بخيارالعيب بعد القبض بلا حكم الحاكم. ٠»‏ كالبيع أيضا ى| هو مذكور في شرح المادة الآنفة. 

؟ - سمع فيه: يعني يشترط للزوم الشفيع طلب الموائبة سماعه عقد البيع. أي أن يكون عا 

وأسباب العلم في هذا سبعة. ستة منها اتفاقية وواحد خلاتي. 

أولها : سماع الشفيع بالذات, أي أن يكون حاضراً في مجلس مجلس البيع . 

ثانيها : يحصل العلم بالأتقاق باخبار عن كان حاترا أحد شطرى- الشهادة: 1 

شطر الشهادة: أحدهماء العدد. يعني رجلين اوعدا وام انك تاننه العدالة «وغلله إذا كان 
المخبر رجلين أو رجلا وامرأتين يحصل العلم بخبرهما وإن لم يكونا عدلين كما أنه لو أخبر شخص واحد 
عدل يحصل العلم أيضاً بإخباره ويلزم ني الحال طلب الموائبة ولا يعفى الشفيع من طلب المواثبة فورا 
بقوله إنني لم أصدق كلام هؤلاء. 

الثها: يحصل العلم بالمبيع بالإجماع لو أخبر رجل غير عادل وصدقه الشفيع . 

رابعها : يحصل العلم اجماعاً إذا كان المخبر هو المشتري سواء أكان المشتري عادلاً أم غير عادل لأن 
المشتري خصم الشفيع ولا تطلب في الخصم العدالة . 

امسا : يحصل العلم أيضاً بخير الرسول» يعني لو جاء شخص من طرف المشتري للشفيع 
لاخباره بالشراء وأخبره به ثبت العلم (أبو السعود. والعيني, واطندية في الباب الثالث) . 

سادسها: الكتاب مثلا لو أخبر المشتري الشفيع بشرائه بكتاب حصل العلم . 

سابعها: يثبت العلم عند الإمامين باخبار شخص واحد غير عدل . 

يعني لو أخبر شخص واحد سواء أكان عدلاً أم فاسقاً. حراماً أم عبداً. مأذوناً بالغا أم صبياً 
رجلا أم امرأة. يخصل العلم . 

وعليه فإذا لم يطلب الشفعة لعدم تصديقه المخبر ثم فهم مؤخرا أن المخبر صادق بطلت شفعته عند 
الإمامين وعند الإمام الأعظم ليست بباطلة في الصورة السابعة (الندية في الباب الثالث» والجوهرة) . 

* - ولولم يكن عند أحد: يلزم الشفيع أن يقوم بطلب المواثبة في المجلس الذي يسمع فيه عد 
البيع . ولولم يكن عنده أحد. حتى لا يسقط حقه ديانة. وإذا أراد أن يحلف اليمين. بمقتضى المادة 
(1747)» يمكنه أن يحلف على أنه طلب الشفعة في الوقت الذي سمع فيه البيع (أبو السعود). 

ولا بد من طلبه باللمسان ولا يكفي الطلب القلبي إلا في قول حسن بن زياد إذا لم يكن عنده أحد 
(الطحطاوي). 
: - العلم بالمشتري والثمن: : توضيح هذا مذكور في المادة ( 75 مارت 
(التنقيح) . : 

ه أنا شفيع المبيع الخ : : يستفاد من هذا التعبير أنه يجب طلب الشفعة في كل المبيع . حتى 

أنه إذا تعدد الشفعاء يلزم كلاً منهم أن يطلب المواثبة في كل الشفعة. والحكم في طلب التقرير 


والإشهاد على هذا المنوال أيضا ‏ وإلا لو كان الشفعاء ء للمبيع اثنين فطلب أحدهما الموائبة أو طلب 
ا ا 
الكل سواء اكان كلاهما حاضرين أو كان أحدهما حاضراً والثاني غائباً. 


مثلاً لوباع أحد الشركاء حصته في الدار المشتركة بين ثلائة اشخاص من أجنبي فسمع شريكا 
البيع في مجلس واحد فطلب كل منه| الشفعة في نصف المبيع كانت شفعة كل منه]| باطلة لأن الشفعة لا 
تقبل التجزئة ى| هو مذكور في المادة )٠١ 54١(‏ (التنقيح . والهندية في الباب الثالث). 

” - فوراً: قد وقع الاختلاف بين العلماء في طلب الموائبة فبعضهم قال بلزوم كونها فوراً يعني يلزم 
طلب المواثبة بدون تأخير وسكوت للظة واخدة اق |ححين اللذي بيني فيه الشخوع :عفد الييع :ولو سعيعة 
وكان في مكان بعيد. لأن الشفعة لما كانت حقلاً ضعيفاً فتسقط بالأحوال التي تدل على الأعراض 
كالسكوت (الداية بإيضاح) . 

حتى إنه لو أخبر الشفيع بالبيع بكتاب وكان الخبر في أول الكتاب أو في وسطه وطلب الشفيع 
الشفعة بعد انتهائه من قراءة الكتاب فلا يصح الطلب (فتح المعين على الكنز) . 

ولو قال بعد ما بلغه خبر البيع من اشتراه وبكم بيعت ثم طلبها فهو على شفعته (الجوهرة) . 

وهذا ألقول هوالرواية الأصلية» ٠»‏ كا أنه قول عامة مشايخ بخارى وبعض مشايخ الخ . 

ولذلك قيل في مجمع الأنهر أنه عليه الفتوى. ىا أن مفتي الثقلين قد أفتى به وأجاب على بسؤال 
بأن دعوى الشفعة قبل البيع غير ممكنة. وعلى الشفيع عند استماعه بالبيع أن يجريها. بلا تأخير لأنه قد 
ورد في الهندية أنه (إذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يطلب الشفعة على الفور ساعتئذ, وإذا سكت وم 
يطلب بطلت شفعته؛ وهذه رواية الأصل عن اصحابنا) (الهندية في الباب الثالث). 

ا را 


وعليه فلا يمتد طلب الموائبة إلى نهاية المجلس كامتداد خيار القبول إلى نباية مجلس البيع كما هو 
مذكور في للا را وعند بعض العلاء إن طلب المواثبة ليس فيا كالمخير في خيار القبول 
المذكور في المادة (185) لأن السفيع محتاج الى التروي والتأمل» وقد ذهب الكرخي وبعض مشايخ 
بلخ إلى هذا القول كيا اختاره أيضاً صاحب الملتقى على رواية صاحبي الدرٌ 00 وقبل 
صاحب الدر المختار ذلك أيضاً إذ قال : يبطلها ترك طلب الموائبة وتركه بأن لا يطلب في مجلس أخبر فيه 
بالبيع : ابن كمال» وتقدم ترجيحه انتهى , 

وعلى هذا القول فللشفيع أن يطلب الشفعة إلى هاية مجلس استماعه ما لم يصدر منه في المجلس 
قول أو فعل يدل على الأعراض, مهما طالت المدة من أول المجلس إلى آخره فيصح ويجوز طلبه الشفعة . 

وجاء في المادة )1١7(‏ من المجلة (مثلاً لو وجد في حال يدل على الأعراض” عند استتاعه 
عقد البيع ولم يطلب الشفعة في ذلك المجلس بأن اشتغل بأمر آخر أو اشتغل بالبحث عن صدد 
آخر أو قام من المجلس دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته). 

فيستدل من هذه المادة أنها ترجح هذا القول الثاني بحسب الظاهر. 


وليس من المناسب أن يقبل قول في إحدى المادتين اللتين تبحثان في مسألة واحدة وأن يقبل 
في الأخرى قول آخرء بل يجب أن تطبق هاتان المادتان وتؤول إما على القول الأول وإما على القول 
الثان . 1 1 1 
وبما أن القول الأول. هو رواية الأصل ومرجحء كا بين آنفاًء وقد أفتى به شيخ الإسلام أبو 
السعود فيجب أن تبقى هذه المادة على ظاهر ها ويجب تأويل المادة ( ٠١7‏ ) وحملها على القول الأول 
وبذلك تكون الرواية مطابقة لرواية الاصل. وموافقة .للفتوى» وستؤول المادة (؟:”١٠)‏ اثناء 
شرحها على هذا الوجه. ولما كانت المادة (57*١١)متممةلهذه‏ المادة فقد كان من المناسب ورودهاهنا. 

إن لزوم طلب الموائبة مشروط بسماع عقد البيع. وعليه فمتى سمع ألعقد يثبت له حق الشفعة 
سواء اسمعه عند وقوعه أم بعد مرور عدة سنوات (الدرر, عبد الحليم» رد المحتار) . ' 

لكن في البيع الفاسد لا يلزم اجراء طلب الموائبة عند سماع عقد البيعء بل يلزم اجراؤه وقت 
انقطاع حق الفسخ . وذلك ىا هو مبين في شرح المادة ( 5 )٠٠‏ ويجب طلب الشفعة في ب بيع الفضولي 
الذي فيه خيار الشرط للبائع. وقت البيع عند الإمام أي يوسف. وعند الإمام محمد يجب طلب الشفعة 
وقت الإجازة. 

ويلزم طلب الشفعة في الهبة بشرط العوض وقت القبض وعلى رواية وقت العقد (الهداية في الباب 
الثالث). 

7 طلب الشفعة كقوله أنا إن الفاظ الطلب لا تتحصر في الأفاظ الذكورة: فكل لفظ يفهم مت 
طلب الشفعة يصح طلب الشفعة به. : 

لأن العبرة كلمعاني» بمقتضى المادة ( ”)2 والصحيح أنه لو طلب الشفعة بأي لفظ يفهم منه 
-طلب الشفعة جاز (الحندية) كطلبت الشفعة, لأن هذه الألفاظ في العرف يراد بها الطلب في الحال لا 
الأخبار عن ماض أو مستقبل » وقيل يقول اطلب الشفعة وآخذها ولا يقول طلبتها وأخذتها فإن قال ذلك 
بطلت شفعته» لأن ذلك كذب محض والجواب'ما قلنا (الطحطاوي). 

وصيغة هذا الطلب تكون بالماضي والمستقبل على الصحيح . وبقوله الشفغة كذا في الخانية . 

ويقال هذا طلب الموائبة . والموائبة مأخوذة من الوثوب على وزن مفاعلة, وفي هذا استعارة لأن 
السير مع الوثوب يكون اسرع في قطع المسافة. سمي به ليدل على غاية التعجيل (مجمع الأخمر) . 

وتسمية ذلك بطلب الموائية للتبرك بلفظ الحديث الشريف القائل «الشفعة لمن واثبها». أي طلبها 
على وجه العرعة والمبادرة (أبو السعود) . 

٠‏ قال الطحطاوي : تبركا بلفظه كل والشفعة لمن واثبها». 

لا يشترط في طلب المواثبة الإشهاد. يعني لا يشترط في صحة طلب الموائبة الاشهاد. أي حضور 
شهود وعليه فلو صدق المشتري على اجراء الشفيع طلب الموائبة كان الطلب المذكور مقبولاً ومعتبراً 
(التنقيج» مجمع الأخمر) 

يعني إن عدم الإشهاد على طلب المواثبة» ولوأمكن الإشهاد., لا يستلزم بطلان الطلب المذكور إلا 


بيان طلب الشفعة عون 


الاك ار روعي جر اليا والعذر هو كأن يكم أحد فم الشفيع أو أن يكون 
الشفيع في الصلاة ٠‏ 1 

لكن لو أنكر المشتري إجراء الطلب المذكور فيجب الإشهاد لإثباته (الدرر) . 

يعنى لو ادعى المشتري أثناء المحاكمة لأجل الشفعة أن الشفيع لم يطلب الموائبة وإن شفعته قد 
سقطت بناء على ذلك, وأظهر الشّفِيع أنه أجرى طلب الموائبة عند علمه بالبيع» كان القول للمشتري 
وبما أن الشفيع تحبر على طلب الموائبة فيجب على الشفيع توثيقاً لحقه الإشهاد على طلب الموائبة . 

روات العو اااي روا لبان الاي و اا 
يستشهدهم. وإذا ف فهم أن الشفيع محتاج إلى إقامة البينة فعليه, أن يفتش على الشهود ويقول لهم 
إنئي علمت الآن 0 وإنيٍ أطلب المبيع بالشفعة. فإن فعل ذلك جاز» أنظر شرح المادة 0 

وإن كان وقت طلب الموائية أحد العاقدين أو كان عند الدار وتمكن من الإشهاد ولم يشهد عند 

إذا أشهد على طلب الموائبة» وكان الإشهاد المذكور في محضر المبيع أو البائع أو المشتري» فلا يبقى 
لزوم لطلب التقرير والإشهاد كما في المادة الآتية. 

ويكون الطلب الواحد قائما مقام الطلبين. وذلك سيبين في شرح المادة المذكورة . 

أما مجرد الإشهاد على طلب الموائبة بدون أن يكون في حضور البائع أو المشتري أو العقار المبيع فلا 
يقوم مقام طلب التقرير والإشهاد. وستوضح المسألة أكثر في شرح المادة )١٠١ 375 (١‏ (الدررء أبو 


مادة #١١7٠‏ - (يجب على الشفيع بعد طلب الموائبة أن يطلب التقرير وأن 
يشهد بأن يقول في حضور رجلين عند العقار المبيع أن فلاناً قد اذ شترى هذا العقار أو 
عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع إن كان الفقازموجودا فق 
يده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه مهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والآن أطلبها 
أنضا اشهذا. وإنا كان الشفيع في عل بعيد ويم ممكنه طلب التقرير والإشهاد بهذا 
الوجه يوكل آخر فإن لم يجد وكيلا أرسل كتاباً) . 
٠‏ إذا لم يشهد. الشفيع أثناء طلب الموائبة فيجب عليه أن يطلب القرير والإشهاذ ونت فكت 
وقدرته بلا تأخير حتى تستقر الشفعة (فتح المعين على الكنز) . ْ 


3 ”و32 0 درر الحكام 


مدة هذا الطلب لم تكن على فور المجلس في الأكثر بل هي مقدرة بمدة لتمكن من الإشهاد حتى لو 
تمكن ولم يطلب بطلت شفعته (مجمع الأخبر بتغيير) . 

وطلب الشفعة طلبان. طلب مواثبة وطلب استحقاق. فطلب المواثبة عند سماعه بالبيع يشهد 
على طلبها ثم لا يمكث حتى يذهب إلى المشتري أو إلى البائع أو إلى الدار المبيعة (الخوهرة باختصار). 

إن مدة طلب الإشهاد مقيدة بالتمكن منه. كنا أشير إليه 5 وصرح به 55 في المادة 
)٠١7”(‏ وعليه فإذا كان مقتدراً على طلب التقرير والإشهاد عند وجود واحد من ثلاثة أشياءء 
وهي مذكورة في الفقرة الآتية» ولم يطلب وهو مقتدر. أي تأخرء كاك الشمعة باطلة فيا للقضور 

عق الشترق ا الإشهاد لأنه لو علم الشفيع بالققعة ليلا فلا بكرن متدرا على الخروج. 

للإشهاد ولذلك فلو طلب التقرير والإشهاد صباحاً بلا تأخير كان طلبه صحيحاً (الهندية في الباب 
الثالث) أنظر المادة .)7١(‏ 

وبما أن المادة ( ٠١7‏ ) متممة لهذه المادة فكان مناسباً جعلها في مادة واحدة. 

قيل شرحاً «إذا لم يشهد الشفيع أثناء طلب المواثبة» لأن لزوم طلب التقرير والإشهاد المبين في 
هذه المادة. هوفي حالة عدم حصول الإشهاد أثناء طلب المواثبة عند ثلاثة أشياء» وهي المبيع أو المشترى 
أو العقار. فإذا وجد الشفيع عند أحد تلك الأشياء الثلاثة. فسمع بالبيع وطلب الشفعة بالمواثبة وأشهد 
عليه في الحال كان هذا الطلب والإشهاد قائمين مقام طلبين» ولا حاجة بعدهما إلى طلب تقرير 
وإشهاد. كا ذكر في شرح المادة الآنفة . 


مثلاً لو أجرى الشفيع طلب التقرير والإشهاد فوراً في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع وكان 
المشتري يك الذي لا يزال المبيع في يده حاضراً فهذا الطلب يقوم مقام طلب الموائبة وطلب التقرير 
والإشهاد معأ (فتح المعين» الحداية) . ؛ 


إغا يحتاج إلى طلب الموائية د ثم إلى طلب الإشهاد بعذه إذا م يمكنه الإشهاد عند طلب المواثية بأن 


سمع الشراء حال غيبته عن المشتري والبائع والدار. أما إذا سمع في حضرة هؤلاء الثلاثة وأشهد على 


وعليه فيجب أن يقول الشفيع في حضور الرجلين اللذين يريد اشهادهما أو الرجل والإمرأتين عند 
لمبيع بالإشارة إليه : اشترى هذا العقار فلان وبما إنني شريك في نة نفس المبيع مثلا فأنا شفيعه وقد أجريت 
طلب المواثبة في المجلس الذي سمعت فيه عقد البيع فوراً والآن اطلبها أيضاً فكونا شاهدين أو يقول 
خطاباً للمشتري. سواء أكان المشتري قابضاً المشفوع أم كان غير قابضء في حضور نصاب الشهادة من 
الشهود: إنك اشتريت العقار المحدود بالحدود الفلانية وبما انني خليط في حق المبيع مثلاً فأنا شفيعه 
وقد طلبت الموائبة وإنني أطلبها الآن أيضاً. وأنتم ايها الشاهدان اشهداء أو يقول والمبيع لا يزال في 
يد البائع» يعني قبل أن يسلم للمشتري. خطاباً للبائع في حضور الشاهدين: إنك بعت عقارك 
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الفلاني من فلان وعا إنفي جار ملااصق فأنا شفيعه وقد طليت طلب الموائبة وأنا الآن أيضا ويقول 
بعد ذلك اشهدوا أيها الشهود على هذا (الحداية). 

إيضاح القيود : 

١‏ في حضور شخصين : المفهوم من عبارات الفقهاء وظاهر هذه المادة لزوم اجراء طلب التقرير 
ل 0 1 

بل إما يجب الإشهاد للتمكن من الإثيات بإقامة الشهرة فنا إذا لتم الذي هر ميق 
وقوع طلب التقرير والإشهاد حتى إن الشفيع لو أجرى طلب التقرير بلا اشهاد وأقر به المشترئي وصدقه 
أو نكل المشتري عن اليمين المكلف بها فيثبت ويتحقق طلب التقرير (أبو السعود والتنقيح بعلاوة) . ' 

١‏ - عند المبيع : يكون طلب التقرير والإشهاد في أحد ثلاثة مواضع : ش 

أوهاء عند المبيع لأن حق الشفعة يتعلق بالمبيع . 

0 00 اليه أي 000 ا لسري 


لأنه وإن زال ملك البائع عن المبيع. فبها أن'يده لا تزال باقية فالتقرير والإشهاد 0007 
بقاء يذه على البيع صحيحان. أما إذا سلم المبيع للمشتري. فيها أنه لم تبق يد البائع عليه فقد قال | 
أكثر الفقهاء ء يعدم صحة طلب التقرير والإشهاد عنذه وإن قال يعضهم بصحة طلب' التقرير 
والإشهاد عند البائع في هذه الصورة اها سنا ش 


ويفهم من عبارة المجلة (وإذا كان لمبيع في يد البائع . . . الخ) انها اختارت القول الأول كما أن ش 
اصحاب المتون قد اختاروا هذا القول انق . وقد قدم في هذه المسألة القياس على الاستحسان رفع 
المعين. والجوهرة) . وذكر شيخ الإسلام أنه يصح الإشهاد عليه وإن 1 يكن العقار في يده استحساناً 
(الطحطاوي) . 

. ويفهم من الإيضاحات السالفة أن الشفيع مخير في إجراء طلب التقرير والإشهاد عند أي الثلاثة 
الأشياء المذكورة شاء . 


ْ ام الله وإن كان مين الفقهاء انوا عي للك امون والإشهاد عند العقار في] إذا كان 
ل ل ل 
والتخيير أنها لم تقبل هذا القول (الدر المنتقى) . 

وعليه فإذا كان ثلاثتهم في بلدة واحدة وكان بعضهم قريباً من الشفيع وبعضهم الآخر بعيداً عنه 
واحرد ع اك اراد اميه راكوا ررر د عياب عجار فوا ايه الرالاه امخرييع 
نواحيها وأماكدا كاللكات لواحي 
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أما لوكان بعضهم موجوداً في البلدة التي يوجد فيها الشفيع, والبعض الآخر في قرية تابعة لتلك 
البلدة أو في بلدة أخرى فلم يطلب ولم يشهد الشفيع عند من كان في بلده فذهب إلى القرية أو المدينة 
الأخرى بطلت شفعته . 


كذلك لوكان ثلاثتهم في بلدة» وبعضهم قريب وبعضهم بعيدء ولم يقرر ولم يشهد عندما وصل 
إلى القريب ومر عنه وقرر وأشهد عندما مرعن البعيد كانت شفعته باطلة أيضاً (الهندية في الباب الثالث» 
مجمع الأغبرء الشرنبلالي). ش 
. قال في البزازية إلا أن يختار الأبعد ويترك الأقرب فحينئذ تبطل (الطحطاوي) . 


* - عقارك الفلاني: ليس تسمية المبيع وتحديده شرطاً في صحة الطلب على ظاهر الرواية» ولكن 
على رواية عن أي يوسف هي شرطء لأن الطلب إنما يصح بعد العلم وبما أن العقار يعلم بالتحديد فقط 
فلا يكون الطلب والإشهاد صحيحين بدون التحديد (فتح المعين) . 


. وإن كان الشفيع في مكان بعيد ولا يستطيع طلب التقرير والإشهاد على هذا الوجه. يعني عند 
العقار أو المشتري أو البائع» فله توكيل أحد. ويرسل الوكيل من ذلك المحل لإجراء طلب التقرير 
والإشهاد عند البائع أو المشتري أو العقار المشفوع لأن للإنسان بمقتضى المادة )١504(‏ أن يوكل آخر 
في الخصوصات التي يجوز له أن يعملها بالذات» وطلب التقرير أحد تلك الخصوصات أيضا. 

وإذا لم يجد وكيلاً يرسله فيرسل كتاباً» مع ساع أو بالبريد الى المشتري وإلى البائع إذا كان 
المبيع في يدهء أنظر المادة (19) وإذا لم يمكن ارسال كتاب أيضا فلا تسقط شفعته (الدرر والهندية في 
٠‏ الباب الثالث). 

ولا ريب في أن الشفيع إذا وجد في محل بعيد على هذا الوجه فيمكنه أن يذهب بنفسه من ذلك 
المحل ويجري طلب التقرير والإشهاد, والمدة التي يقضيها أثناء الطريق معفو عنما (البهجة). 


«إمادة 4٠١١‏ - (يلزم أن يطلب الشفيع ويدّعي في حضور الحاكم بعد 
يجب على الشفيع إذا لم يسلمه المشتري العقار المشفوع بعد طلب التقرير والإشهاد أن يطلب 
الشفعة ويدعي في حضور الحاكم» أي في محكمة البلدة الي يوجد فيها العقار المشفوع» وفي مواجهة 
الخصم . 


لآن سبق الدعوى ني الحكم لما كان شرطاً فلا يحكم الحاكم بدون الطلب والدعوى (مجمع الأخبر) 


وقال لد عله القموية والندلاك: 
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لطلب الخصومة بعد. ىا يستفاد ذلك من المادة ( )٠١75‏ وليس للمشتري بعد ذلك استرداد العقار. 
بلا رضاء الشفيع . 1 

؟ -في حضور الحاكم عقون لسك فود حك يضاًء فتصبح دعوى الشفعة في حضوره 
أنظر المادة .)1851١(‏ 

- في محكمة البلد الذي يوجد فيه العقار المشفوع : | 

أمالو ظهر المشتري في بلد غير البلد الموجود فيه العقار المشفوع فليس للشفيع أن يدّعي الشفعة 
هناك, وإنما يلزم الادعاء في محكمة البلد الذي يوجد فيه العقار المشفوع (الهندية في الباب الثالث) . 

قد اختلف الفقهاء في جواز رؤية دعوى عقار من قاضي بلد في بلد اخر. فقال بعضهم بجواز . 
ذلك وقال بعضهم الآخر بعدم الحواز وقد اختارت المجلة في المادة )18٠17/(‏ القول الأول. ويجب أن 
تبنى مسألة الهندية المذكورة على القول الثاني ل لي ا القالث متر يكن 
الإدعاء في غير البلد الموجود فيه العقار المشفوع . 

ومع ذلك فترى الدعوى المتعلقة بعقارء بناء على الأصول المرعية الآنء في محكمة البلد. القائم 
فيها العقار والمنسوب إليه . 


4 - في مواجهة الخصم : والخصم الأشخاص الآتي ذكرهم : 

أولا : البائع» فإذا كان العقار المشفوع لم يسلم للمشتري بعد فالخصم للشفيع هو البائع لكن. 
حضور المشتري حين المحاكمة شرط . وم يوه و التيع يلا البائم:وملك«المتتروي. والشقع هااانه 
يتعرض لليد والملك معاً. فيلزم حضور الإثنين أيضاً . 


وني هذه الصورة إذا أتم الحاكم المحاكمة في حضور البائع وتحقق حق الشفعة للشفيع. فيحكم 
الحاكم بفسخ اشتراء المشتري في حضور البائع وتتحول في هذه الحال صفقة البيع إلى الشفيع» أي 
كأن الشفيع قد اشترى العقار من البائع . والعهدة تكون على البائع» أي الاحكام التي تترتب على 
البيع ‏ لأن المبيع إذا كان في يد البائع. فيتعلق به حقه. لأن له حبسه حتى يستونفي الثمن 
(الجوهرة. مجمع الأنبرء الطحطاوي). 

وعلى هذا التقدير فتعود العهدة, يعني ضمان الثمن عند استحقاق الدار وتسليم العقار والصك 
القديم على البائع (الحندية في الباب الثالث. الدر المنتقى. منلا مسكين) . 


وعليه فلو أدى الثمن للبائع وحكم الحاكم على البائع في حضور المشتري بالشفعة ولم يقبض 
المشتري 'عقار فيأخذ. الشفيع العقار من البائع ويؤدي الثمن إلى المشتري وتكون العهدة على 
المشتري وإذا كان المشتري لم يؤد الثمن للبائع بعد. فيعطي الشفيع الثمن للبائع وتكون العهدة على 
البائع (الهندية في الباب الخامس) . 


ويجعل العهدة» أي حقوق العقد كضمان الدرك وتسليم العقار والصك القديم على البائع 
(الطحطاوي). 
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ثانياً: المشتري» فلو سلم العقار المشفوع للمشتري كان المشتري هو الخصم وحينئذ لا يلزم 
حضور البائع ولا تكون العهدة عليه لأن البائع يصير بعد ذلك أجنبيا (الهداية» والدرر) . 
والحاصل. أنه إذا أخذ الشفيع المشفوع من البائع ودفع له ثمنه كانت العهدة وضمان الثمن 
على البائع أنظر المادة )٠١71/(‏ . 
كا أنه إذا أخذ الشفيع المشفوع من المشتري كانت العهدة وضمان المال على المشتري (الندية في 
الباب الخامس) . ١‏ 
ثالثاً: الوكيل بالشراء . إذا لم يسلم الوكيل بالشراء العقار الذي اشتراه لموكله كان الوكيل المذكور 
خصماً للشفيع, لأن الوكيل المذكور عاقد, والأخذ بالشفعة من حقؤق العقد. وعليه فللشفيع أن يأخذ 
المشفوع بالشفعة من يد الوكيل المذكور في حضور المشتري, أي حضور الموكل» ويسلمه الثمن (مجمع 
الأبر) وتعود العهدة عليه (الجوهرة). ‏ ' 
200 رابعاً: موكل الوكيل بالشراء. فلوسلم الوكيل بالشراء العقار لموكله كان الموكل هو الخصم, ولا 
يكون الوكيل حينئذ خصا (الهداية» والدرر) . 
أنه إداتتطلجها لانيو دازيد يكن الخصع عقو ازول (الجوهرة) . 
خامسا: : وصي اليتيم كو خهيا: 
فلوباع الوصي العقار الذي يجوز بيعه. فللشفيع الادعاء على هذا الوصي, أنظر شرح المادة 
(565”) لأن الوصي عاقد (فتح المعين) أي إذا لم يسلم الوصي العقار للمشتري بعد. 
207 : يكون الوكيل بالبيع : خصاًء يعني إذا لم يسلم الوكيل بالبيع المال للمشتري يكون خصماً 
للشفيع ولا يشترط حضور الموكل في هذا (الهداية) لكن قد ذكر أيضا أن حضور المشتري شرط . 
الطلب والدعوى: يلزم أن تكون صورة المحاكمة على الوجه الآتي: 
ا لجسي مدعء فعليه, بمقتضى المادة :)1١181١5(‏ 
أولا أن يصور دعواه في حضور الحاكم على الوجه الآتي: 
بما أن هذا الرجل قد اشترى العقار المحدود بالحدود الفلانية في الحي الفلاني من المدينة 
الفلانية أو القرية الفلانية من فلان بكذا درهماً وأعطاه الثمن الفلاني وقبيضص اليه وتسلمه وبما انني 
شفيع لهذا العقار بداري المحدودة بالحدود الفلانية وقد طلبت طلب الشفعة والمواثبة وأشهدت عليه 
عند ساعي بالبيع بلا تأخير. فاطلب أن تأمروا وتنبهوا على البائع أن يأخذ من يدي ما دفعه من 
الثمن وأن يسلمني ذلك العقار المشفوع (مجمع الأنمرء ودر الصكوك) . 
وعليه فبه| أن المدعي يدعي بالعقار المشفوع فيجب أن يكون المدعى به معلوماً بمقتضى المادة 
)١119(‏ فيشترط بيان حدود العقار المشفوع به على الوجه المذكور في الفتوى ى) اقتضى تحديد 
المشفوع وبيانه وإن لم يشرطه .الخخنصاف (فتح المعين) . 
وعليه فإذا ادعى الشفيع الشفعة, فكىا! أنه يسأله الحاكم ؛ كا هو مذكور أنفاء نن محله وحذوده» 
فيستوضح منه أيضاً عن الخصوصات الآتية : 
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أولاً: يسأله عما إذا قبض المشتري ذلك العقار أم لا. وقد بين ذلك في صورة الدعوى أيضاً لأن 
المشتري إذا لم يقبضه فلا تصح الدعوى مالم يكن البائع حاضرا (الزيلعي). 

ثانياً: يسأله أي الأسباب الثلاثة كان سبب الشفعة. لأنه قد يكون محجوباً بغيره» أو قد يكون 
ادعى الشفعة بسبب غير صالح + ككونة جارا مقائلة) فإنه سبب عند شريح إذا كان أقرب باباً. فلا بد 

من البيان (فتح المعين . والطحطاوي). 
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تالا الاستفسار عن حدود المشفوع به والاستيضاح عن وقت سماع عقد البيع أومتى أخبر به. 
اللو سرك اللو د و ل ا لق ٠‏ بمقتضى المادة 
04)1١5(‏ بأنه قد مر شهراً أولم يمر (منلا مسكين. وفتح المعين) . 

رابعاً: يسأله ماذا عمل في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع وعند من من المشتري والبائع 
والعقار المبيع أجرى طلب التقرير والإشهاد. وهل أن أحد الأشياء الثلاثة الذي أجرى الإشهاد عنده 
كان أقرب إليه من الشيئين الآخرين, أولم يكن أقرب. لأنها تبطل بطول الزمان وبالإعراض وبما يدل 
عليه؛ فلا بد من كشف ذلك (المندية في الباب الثالث والطحطاوي). 

وعليه فإذا أجاب الشفيع على تلك الأسئلة كلهاء وفهم بناء على جوابه إن له الشفعة بحق, 
فيرجع الحاكم ويسأل المشتري عن الخصوصات الآتية: 

أولاً: يستوضح منه عما إذا كان الشفيع المدعي مالكاً للعقار المشفوع به أم لا. لأن ظاهر اليد وإن 
كان صالحا لدفع دعوى الغير فليس صا حا للاستحقاق. ولذلك لا يكتفي بظاهر اليد (فتح المعين). 

يعني أنه لا يقتضي مجرد وضع يد الشفيع على العقار المشفوع به كون الشفيع مالكا له. لأنه قد 
يحتمل أن تكون يد الشفيع يد إعارة أويد إجارة ولا حجة مع الإحتمال , أنظر المادة ( "ا/ا) (الهداية). 

فإن قال المدعى عليه هذه الدار التي ذكرها في يده ولكنها ليست ملكه فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا 
لا يقضي له بالشفعة حتى يقيم البينة على أنها ملكه (الجوهرة) . 

يتحقق ملك الشفيع للعقار المشفوع به على ثلاثة أوجه . 

. )974 يتحقق بإقرار المشتري» أنظر المادتين (4لاء‎ - ١ 

شفقق بإقامة الشهوه: للشفيع في حال إنكار المشتري أن يقيم الشهود على امتلاكه المشفوع 
به وصورة الشهادة تكون على الوجه الآتي: 

إن هذا العقار المجاور للعقار المبيع ملك لذلك الشفيع قبل أن يشتري المشتري العقار المشفوع ولا 
يزال ملكه حتى الساعة أيضاً ولم يعلم أن الشفيع أخرجه من ملكه . كذلك يكفي أن شهد الشهود أن هذا 
الشفيع اشترى العقار المشفوع به من فلان أو وهبه إليه وسلمه له وهوفي يده الآن. 

* - يتحقق بتحليف المشتري» الامش لضا العو يعات العري 
اليمين بطلب الشفيع. وتكون اليمين على الصورة الآتية: 


وم | درر الحكام 


يحلف اليمين على أنه لم يعلم بأن هذا الرجل أي الشفيع , مالك للعقار الذي اثفله مشفوعاً ب 
(مجمع الأخمر) . 

التحليف على عدم العلم. وعدم التحليف على البتات. مبني على كون الإستحلاف واقعاً على 
فعل الغير أنظر المادة (174) لكن قيده في شرح المجمع بما إذا قال المشتري ما أعلم ولوقال أعلم أنه 
غير ملوك للشفيع يحلف على البتات هذا إذا كان الشفيع ينكر ملكه فيها يشفع به وإن كان ينكر جواره 
للدار المشتراة حلفه على ذلك (فتح المعين) . 


ثانياً: يسأل المشتري عبا إذا اشترى المشفوع أو لم يشترهء ويسأل البائع في الصورة التي يكون 
ار أوم يبعه. فإذا أقر تحقيق الشراء أو البيع ىا أنه إذا أنكر تطلب البيئة من الشفيع 
على الشراء أو البيع » فإذا أقامها ثبت الشراء أو البيع . وعلى هذا التقدير ذ فلو أقام الشفيع البينة على أن 
المستري ء الذي هو واضع اليد قد اشتراه من فلان» وأقام لاعبع اليد البينة أيضاً على أن ذلك 
الشخص قد أودعه اياى فيحكم الحاكم بالشفعة للشفيع مرجحا بينته لأن صاحب اليد انتضب خصم]ا 
بدعوى الفعل وهو شراؤه (الهندية في الباب الخامس) . 

وإذا/ يعت اليم القراء او الج اله ملت الندري البمن بالطلية: وغل الطرفين علي 
على الحاصل . يعني ني أن ثبوت الشفعة إن كان متفقاً عليه يحلف على الحاصل بالله ما استحق هذا الشفيع 
الشفعة على . 

يعني يحلف على أن الشفيع لا حق له في أخذ هذا العقار بالسبب المذكور لجواز أن يكون قد ابتاع 
وسلم الشفيع الشفعة (الجوهرة) . ش 

وعند الإمام أبي يوسف يحلف على السبب» يعني يحلف على أ نه لم يشتر هذا العقار المشفوع مالم 
يكن المدعى عليه على مذهب الإمام الشافعي القائل بعدم لزوم الشفعة سبب الخوار. وكان سبب 
الشفعة هو الجوار فتلزم اليمين على السبب» ار ار لعي ع اال وجح لعي هب 
اليمين يكون صادقاً على مذهبه (الدرر, عبد ال حليم» فتح المعين, مجمع الأخمر). 

قال في الجوهرة لثلا يتأول عليه أنه ما لا تستحق عليه الشفعة بالجوار . 


الثاً: ويستوضح من المشتري هل أجرى الشفيع في إلوقت الذي سمع فيه عقد البيع طلب 
المواثبة وطلب التقرير والإإشهاد في الزمن الذي تمكن فيه من ذلك بلا تأخير أم لا فإذا أقر تتحقق هذه 
الجهة وإذا أنكر فالقول للمشتري . وفي هذه الصوزة يجب على الشفيع الإثبات. وعليه فلو أقام المشتري 
البينة على أن الشفيع سمع البيع منذ زمن ولم يطلب الشفعة وأقام الشفيع البينة على أنه طلب الشفعة فوراً 
عندما سمغ البيع يحكم عند الإمام الأعظم ببينة الشفيع وعند أبي يوسف ببينة المشتري (الهندية في 
الباب الثالث). 


وإذا ل يثبت الشفيع طلب الشفعة يحلف المشتري بالطلب, والمشتري إذا أنكر طلب الشفيع 


بيان طلب الشفعة ١١م‏ 


الشفعة عند سماع البيع يحلف على العلم وإن أنكر طلبه عند لقائه يحلف على البتات (الهندية في المحل 
المذكور والدر المختار) . 

تجري المحاكمة في دائرة الإيضاحات السابقة».وإذا جاء الدور للحكم بالشفعة يحكم الحاكم بلا 
طلب بعد تحليف الشفيع على الوجه الوارد في المادة .)١0/55(‏ 

لا يشترط أن يحضر الشفيع الشمن وقت الدعوى فتسمع دعوى الشفيع ولولم يكن في يده ثمن 
المشفوع, لأن لزوم الثمن الشفيع بعد الحكم (الطحطاوي). | 

لكن على رواية محمد إذا ل بحضر الشفيع الثمن فلا يحكم الحاكم بالشفعة لأنه يحتمل أن يكون 
الشفيع مفلساً ويهلك الثمن على المشتري (مجمع الانمر). 

لكن يجب على الشفيع بعد الحكم احضار الدراهم . لأنه حينئذ قد تحقق سبب اللزوم» 
وللمشتري حبس العقار المشفوع وتوقيفه إلى أن يؤديه العمنء لأن الشفيع والمشتري لما كانا بمنزلة البائع _ 
والمشتري» فيجري عليها حكم المادة (7178) أيذ يضا. ولا تبطل بعد الحكم ست ين 
تأخيره تأدية الثمن لأن الشفعة قد تأكدت قضاء (مجمع الأمر بايضاح) . 

وعلى الحاكم أن يجبره على على وفاء الشمن للمشتري» وإن فهم بعد ذلك أنه عاجز عن ادائه للمشتري 
يبطل الحاكم الشفعة (الجوهرة) , 

وإن كان شراء المشتري بثمن مؤجل» كان الشفيع جخيراً إن شاء دفع الشمن سلفا وأخذ المشفوع 
وفي هذه الصورة لو أخذ الشفيع المشفوع من البائع بدراهم دفعها سلفاً سقط ثمن المبيع عن 
المشتري لأن الشفيع في هذه الصورة قام مقام المشتري «(الهداية). 1 

أو لو أخذه من المشتري فللبائع أن يراجع المشتري عند حلول وقت | إداء الثمن ويطلبه منه: لأن 
الأجل يثبت له بالشرط فلا يبطل بأخذ الشفيع بثمن حال (الزيلعي, مجمع الأخبر). 

بجع دي و سروح تمصي لاعن لال ااام الضرر الزائد (بجمع 
الأخمر) . ش 

وليس له أن يقول له اخذه في الحال وأعطى الثمن عند حلول الأجل . لأن الأصل في الثمن أن 
يكون حالاً» وإنما يؤجل بالشرط, ولا شرط في حق الشفيع (مجمع الأنمر). ‏ - 

لكن تكون هذه التفصيلات في البيع إذا وقع على أجل معلوم . أما إذا كان الأجل مجهولاً في”البيع 
فلا تجري الشفعة بمقتضى المادة )١١157(‏ إذ يكون البيع وب لسار اتن رس 

حتى إنه لوقال الشفيع أنا أعطي الثمن معجل وآخذ العقار المشفوع وأزيل الفساد على هذا الوجهٍ 
فلا يلتفت لكلامه. إلا أنه اذا زال حق فسخ المشتري لوجه كانشائه فيه بناء أو غرسه اشجاراً 
فتثبت الشفعة بعد ذلك حينئذ (فتح المعين. عبد الحليم» الهندية في الباب الخامس). 


#مادة 7 #١‏ وإذا خحر الشفيع ما طلب المواثبة ثبة يان كان فأ حال يدل على 


الملزمة 05١‏ الحجر والإكراه والشفعة 


53 م درر الحكام 


الاعراض مثلاً كأن لم يطلب الشفعة لما سمع عقد البيع في ذلك المجلس أو كاشتغاله 
بشغل اخر أو بحث آخر أوقام من المجلس دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته) 

لو أخر الشفيع طلب الموائبة بلا عذر ولو كان ذلك التأخير لعدم وقوفه على بطلان الشفعة بهذا 
التأخير ولو كان غير عالم بكونه شريكاً في العقار المبيع لأن الجهل ليس عذراً » مثلاً لووجد في حال يدل 
على الإغراض عند استاعه : أوليّ عقد البيع. وأثاننا المشتري ثالثاً : : جنس الثمن ومقداره. ولم يطلب 
الشفعة فوراً في ذلك المجلس. بأن سكت هنيهة بلا عذر. أي ساعة يسيرة» أو اشتغل بأمر آخر أو بحث 
عن صدد آخر أو قام من المجلس من دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته (فتح المعين) . 
الأن شرط التأكيد بطلب الشفعة طلب المواثبة عند استماع البيع فورا وإذالم يفعل الشفيع ذلك ولو 
عن جهل يكون ذلك منه دليلا على الإعراض.» والشفعة تبطل بالإعراض «لمندية في الباب 
الثالث. #يجمع الأخبر) . 

وقد جاء في فتح المعين (أن يطلب ىا سمع). معنى الكاف يفيد المبادرة والقران والمفاجئة أي عند 
استماعه. وجاء في كليات أب البقاء في فصل الكاف: والكاف الجارة قد تكون للمبادرة وتسمى كاف 
المفاجأة والقران إذا اتصلت بماء نحو سلم ى! تدخل . 

وقد قبلت المجلة في هذه المادة القول بكون طلب المفاجأة فوراً. بناء على التفصيلات الواردة في 
شرح المادة 22٠١0‏ وهذا القول هو ظاهر الرواية أيضاً. 

وليس من المناسب أن يقال إن المجلة قبلت في هذه المادة القول بامتداد طلب الموائبة إلى آاخر 
المجلس . لأن هذا القول ىا أنه خلاف ظاهر الرواية وخلاف المفتى به فهومناف لقول المادة )٠١70(‏ 
(في الحال) ولعبارة (كما سمع) في هذه المادة (فتح المعين) . 

والحاصل ان المجلة قبلت القول بكون طلب الموائبة فوراً. يوجد في هذا دليلان ظاهرا الدلالة 
أوهما عبارة. «في الحال» في المادة « 02٠١7٠‏ ثانيهماء جملة «كما سمع» في هذه المادة. وبعد إيضاح هذه 
المادة على هذا الوجه فمن المناسب القول (إذا لم يطلب الشفعة كا سمع يسقط حق شفعته). وحذف ما 
بين ذلك من العبارات» لأنه إذا لم يطلب كما سمع البيع يسقط حق شفعته على ظاهر الرواية سواء 
أقعد ساكتاً في ذلك المجلس أو وجد في حال اعراض بأن انشغل بشيء آخر أو كان يبحث بصدد 

أو لم يبحث أو قام من المجلس بدون أن يطلب الشفعة أولم يقم. على أنه وإن وجد في البات 
التاسع من الحندية عبارة (. . فترك الطلب على الفور من غير عذر أو قام من المجلس أو تشاغل 
عن الطلب بعمل آخر على اختلاف الروايتين)» وهئ مماثلة لهذه المادة. فقد صرح هناك أنه قد 
بينت الروايتان. 

الجمع بين القولين: من الممكن أن يستدل من عبارة «كاشتغاله بشغل آخر أو بحث آخر» إن 
العبارتين اللتين تدلان على أن الموائبة فورية» لم يكونا قيداً احترازياً, بل هما قيد وقوعي وأكثري . (وهذا 
غير ممكن كما اعتقد) فلذلك يجب أن يقال:: إما أن المجلة قبلت القول الثاني» وإما أنها قبلت القولين» 


بيان طلب الشفعة +.ولىم 


وان القاضي مخير إن شاء حكم بالقول الأول وإن شاء حكم بالقول الثاني. وقد مر في المادة (4949) 
نظير هذاء إذ قبل فيها قولان مختلفان. أنظر شرح المادة المذكورة . 

وإذا ترك الشفيع طلب الموائبة ى] سمع البيع على ما صار إيضاحه في شرح المادة (5؟١٠)‏ 
تسقط الشْة لشفعة وإنما يكونذلك في|إذا علم بمشترى العقار المشفوع وجنس الثمن ومقداره. أما إذا لم يعلم 
بها في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع فلا يسقط حق الشفعة» وعليه أن يسأل من أخبره بالبيع عمن 
باعه منه وبكم باعه وما جنس البدل الذي باعه به» ولو طلب الموائبة على الفور ى| علم بذلك بقيت 
شفعته وحفظت حتى إن الشفيع لو سلم شفعته بناء على سماعه اشتراء المشتري العقار بألف درهم 
0-6 له الشفعة بتنزيل البائع بعد ذلك مائة درهم من الثمن (فتح المعين) . 

امكلة أخرى عل سقوط القفعة اناس مدر 

١‏ - لواطلع يهودي على البيع يوم السبت فعلق طلب المواثبة بالغد بطلت شفعته (فتاوى ابن 
نجيم ) الهندية في الباب الثالث). 

؟ - إذا كان لعقار ثلاثة شفعاء وكان لكل منهم سبب للشفعة مختلف عن سبب الآخر وطلب 
الشريك في نفس المبيع طلب الموائبة ولم يجر الباقيان طلب المواثبة ىما سمعا عقد البيع بداعي انما لا 
شفعة هما بطلب المشارك في نفس المبيع ثم سلم المشارك المذكور الشفعة فبادرا إلى طلب المواثبة في الحال 
فلا تكون لما شفعة, أنظر المادة (51) (عبد الحليم) وكذلك قد بين في شرح المادة .)1١١9(‏ 

اختلاف الشفيع والمشتري : 

لو اتفق المشتري والشفيع على أن الشفيع علم بالبيع منذ أيام ولكنه| اختلفا فقال أجريت طلب 
المواثبة على الفور عندما سمعت بالبيع, وقال له المشتري لم تطلبهاء فالقول للمشتري ويلزم الشفيع 
الإثبات . 

أما لوقال الشفيع قد وقفت الآن على البيع واطلب الشفعة. وقال له المشتري قد وقفت عليه من 
قبل فلم تطلبهاء فالقول للشفيع . (الهندية في الباب الثالث) . 

قيل شرحاً وبلا عذر» لأن تأخير الشفعة الواقع في الطلبات الثلاثة المشروطة في الشفعة لا يسقط 
الشفعة . كذلك لوسد أحد فم الشفيع ىا سمع عقد البيع أو كان الشفيع في الصلاة ولم يطلب الشفعة 
فورا وطلبها بعد زوال المانع المذكور على الفور فلا يسقط حق الشفعة (فتح المعين) . 


#إمادة 41١7‏ - (لو أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد مدة يمكن إجراؤه 
فيها ولو بإرسال كتاب يسقط حق شفعته) . 
لآن تركه طلب التقرير مع قدرته عليه يدل على الإعراض. ويسقط حق الشفعة بالإعراض 
(مجمع الأمر) أنظر المادة (14). 


:“م درر الحكام 


أراد إن يفتتح الصلاة مم الإمام بجماعة فلم يذهب لطلبها تبطل شفعته (الهندية قبيل الباب 
العاشر) . 

إلا أنه إذا سمع التتفيح البيع ليلا وم يكن قادراً على الخروج والإشهاد وأوفى صباحاً طلب 
التقرير والإشهاد كان صحيحا (فتح المعين). 

وقوله في هذه المادة (ولو بارسال كتاب) إعادة لمسألة (ل يجد وكيلاً فيرسل كتاباً) المحررة في المادة 
) 0 ) 


والحاصل» يلزم الشفيع اجراء طلب التقرير والإشهاد في المدة اللازمة لإجراء ذلك أما بنفسه وإما 
بالكتابة أو بالوكالة ولا يبقى له حق شفعة. ولا يسقط حق الشفيع إذا كان الشفيع في محل بعيد التأخير 
الواقع إلى أن يصل بنفسه أو وكيله أو كتابه (البهجة). 

قد ذكر في المادة ( )٠١7‏ إن هذه المادة هي لاكمال تلك . 


#مادة 33> #١‏ - (لو أ خر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التفرير 
والإشهاد شهراً من دون عذر شرعي ككونه في ديار يسقط حق شفعته) . 


لوآخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهراً من دون عذر شرعي ككونه أو 
كون المشتري ف ديار أخرى أو كونه مريضاً أو محبوساً أو لعدم وجود قاض أووجود قاض شافعي يرى أن 
ليس للجار شفعة أو كان الخصم من المتغلبة وانتظر زوال تغلبه. يسقط حق شفعته عند الإمام محمد لأن 
مدة طلب الخصومة لو تركت:لإرادة الشفيع فلا يستطيع المشتري التصرف في العقار المشفوع هدماً وبناء 
بملاحظة أن الشفيع سيأخذه منه بالشفعة وإذا أقام الشفيع بعد أن تصرف المشتري في المبيع بطلب 
الشفعة فيكون قد أضر بالمشتري . وعليه فقد قدرت مدة طلب الخصومة يشهر لأن الشهر .أجل وما دونه 
عاجل . وبما أن الناس يميلون إلى قصد الأضرار ببعضهم-فقد اختارت المجلة هذا القول وهوالقول المفتى 
به (التنقيح » فتح المعين, الدررء عبد الحليم). 
أما عند الإمام الأعظم فمتى استقرت الشفعة بالإشهاد فلا تسقط بتأخير طلب الخصومة (الملتقى ) 
ومع ذلك فلو طلب الشفيع الخصومة في ظرف شهر ومضى شهر في المحاكمة دون أن يفصل في الدعوى 
:فلا تسقط الشفعة (الفتاوى الحديدة). 


المسائل التي تتفرع من سقوط الشفعة بتأخير ها أكثر من شهر: 

إذا باع البائع المشفوع بثمن مؤجل فإما أن يأخذه الشفيع بشمن معجل من المشتري أو أن يجري 
طلب الخصومة والتملك في الحال ويأخذه بعد حلول الأجل. أنظر شرح المادة ,)١١*1(‏ 

ولذلك فلو كان البيع مؤجلاً لأكثر من شهر فأجل الشفيع طلب الخصومة أكثر من شهر حتى يحل 
الأجل سقطت شفعته. ولا يتعجل ما على المشتري دعاك الأجل حق المشتري فلا ييطل 
بتعجيل الشفيع (الطحطاوي والدرر). 


بيان طلب الشفعة 6م 


قيل في المجلة «بدون عذر شرعي» لأن التأخير الذي يقع بعذر شرعي لا يسقط حق الشفعة . فلو 
كان الشفيع في ديار سفر بعيد وراعى شرائط الشفعة لدى استماعه عقد البيع فأخر طلب الخصومة 
والتملك أكثر من سنة بسبب كونه في تلك الديار فلا تسقط شفعته وله الرجوع إلى بلده وطلب الخصومة 
(الفتاوي الحديدة) . 

كذلك لي 00 بعيدة 0 5 ا ا 
طلب الموائبة وقفل إلى دياره بلا مكث ففر ذلك الشخص لديار سفر بعيد واختفى وقام بطلب 
التقرير والإشهاد عند العقار أيضا وم يدع على ذلك الشخص مدة ثلاث سنوات لعدم حضوره فإذا 

#إمادة (يطلب حق شفعة المحجورين وليهم وإذ لم يطلب الول 

يستحق المحجورون والحمل الشفعة أيضاً لآنْ الشفعة لما كانت ثابتة لإزالة الضرر فإزالة الضرر 
عن الصغير واجبة (الجوهرة). 
للقاصرين والمحجورين» كالصغير والمعتوه والمجنون» فلمن يقوم مقامهم في استيفاء الحقوق طلبها. أي 
لأوليائهم وأوصيائهم طلب شفعتهم . وإن شاؤوا تركوها. لأن الأخذ بالشفعة دائر بين الكسب والنفع 
وبين الضرر فوليه أو وصيه قادر على تركه وتسليم الشفعة ولو بيع المشفوع ببدل أقل من ثمنه وذلك كما 
ذهب إليه الشيخان (فتح المعين) . 

ويطلب شفعة الصغير أحد الأشخاص اللاكوزين ل الاده (17/5عة) . فيطلبها أول اليد 
ثانياً وصي الآبء ثالثاً وصي هذا الوصي . رابعاً الجد الصحيح» » خامساً وصي هذا الجد » سادساً وصي 
هذا الوصي » سانا الوصي الذي نصبه الحاكم . 

على أن الحاكم وإن ذكر في الأولياء المذكورين في المادة نه للم يذكر هنا بين الأولياء لأنه 
على ما صار إيضاحه في المادة )١186/(‏ لا يكون الرجل مدعياً وحاى] معاً . وفي هذه الصورة إذا لم 


يكن للصغير ولي من الأولياء المذكورين فيعين الحاكم الخروضيا: فلو طلب هذا الوصي بعد 
ذلك الشفعة جاز (الدر المختار) . 


وعليه فلو بيع عقار بثمن المثل وكان الصبي له شفيعاً فللوصي طلبه بالشفعة وأخذه إذا رأى فيه 


5م درر الحكام 


لكن إذا بيع عقار بغبن فاحش على ما أشير إليه في الشرح وكان شفعاؤه محجوراً عاسيه فليس 
لأوليائهم ولا لأوصيائهم طلبه وأخحذه بالشفعة (الدر المنتقى) . 


وإذا لم يوجد للصغير أحد الأشخاص المحررين في المادة ١‏ 41/4 ) فتبقى شفعته لبلوغه . 

يعني إذا راعى طلب الموائبة وسائر الشرائط بتمامها وقت بلوغه فله طلب الشفعة (البهجة. 
الفتاوى الجديدة, والجوهرة) . صغيرة أدركت وثبت لها خيار البلوغ والشفعة» إن قالت طلبت الشفعة 
واخترت نفسي أو قالت اخترت نفسي وطلبت الشفعة صح الأول وبطل الثاني ولوقالت طلبت الحقين 
الشفعة والخيار صح كلاهما (الأنقروي). 


حتى إن الأب لوباع عقاره من آخر وكان شفيعه ولده الصغير فلوراعى الصبي عندما بلغ شرائط 
الشفعة فله أخذ ذلك العقار بالشفعة لأن الأب لما كان هو البائع فليس له أن يطلب الشفعة لولده 
(الخانية) أنظر شرح المادة ( ٠١54‏ ) (اطندية). 

يستحق الحمل الشفعة أيضاً فلوولد الحمل حياً لأقل من ستة أشهر اعتباراً من وقوع عقد الشراء 
استحق الشفعة أما لو ولد لستة أشهر تاماً أو أكثر من ستة أشهر فلا شفعة له لأنه لم يثبت وجوده وقت 
ابيع لا حقيقة ولا حكياً لكن لوتوني أبوه قبل البيع وورثه الحمل استحق الشفعة أيضاًء ولوولد في مدة 
أكثر من ستة أشهر (الدر المنتقى قبيل كتاب القسمة, وجامع أحكام الصغار) لأن وجوده وقت البيع ثابت 
حكاً لما ورث من أبيه (الهندية في الباب الثأني عشر) . 

ولووجد للصغيرولي أووصي يطلب له حق الشفعة, ولم يطلبها له تسقط شفعته عند الشيخين» 
وعليه فلا يبقى له حق طلب الشفعة بعد البلوغ. -أنظر المادة )0١(‏ . 

أما عند الإمام محمد فلا تبطل شفعة الصغير بعدم طلب الولي الشفعة له. 

وجري الاختلاف المذكور في تسليم شفعة الصغير. 


اوملع ول المج دوف دقن للستت كان داب متي انل فيخي سي لا ل 
بعد البلوغ حق في طلب الشفعة. سواء أكان التسليم في مجلس الحاكم أم في غير مجلس اللحاكم , 
وسواء أبيع العقار المشفوع بثمن المثل أم بأكثر من ثمن المثل. وسلمت شفعة الصغير على الوجه 
المذكور صراحة أو دلالة» كان صحيحاء لأن هذا التسليم هو امتناع عن ادخال عقار في ملك 
الصغير وليس ازالة لملك الصغير وتبرعاً (مجمع الأخبرء جامع أحكام الصغار) حتى إن الأب لو 
اشترى العقار الذي كان الصغير شفيعه لنفسه فليس للصغير متى بلغ أخذ ذلك العقار بالشفعة 
(الخانية» جامع أحكام الصغار) لأن الشراء لما كان غير مناف للأخذ بالشفعة فتبطل الشفعة في هذه 
الصورة لترك الأب اياه مع تمكنه هن أخذه بالشفعة (الندية في الباب الثاني عشر) . 

ولو باع الأب داراً لنفسه. وابنه الصغير شفيعهاء فلم يطلب الأب الشفعة للصغير فلا تبطل 


شفعة الصغير, حتى لو بلغ الصغير كان له أن يأخذهاء لأن الأب هنا لا يتمكن من الأخذ بالشفعة لكونه 
بائعاً وسكوت من لا يملك الأخذ لا يكون مبطلاً (الهندية في الباب الثاني عشر) . 


كذلك لو بيع عقار بأقل من قيمته بغبن فاحش وكان الصغير شفيعه أيضاً فيجوز تسليم الشفعة 
أيضا على رواية عن الإمام الأعظم. لأنه امتناع عن ادخاله في ملكه لا ازالة عن ملكه, ولم يكن تبرعا ى| 
قلنا. أما عند الإمام محمد فلا يجوز تسليم الشفعة, لأن هذا بمنزلة التبرع من مال الصغير. 

استثناء : إذا بيع العقار الذي يكون الصغير شفيعه بأكثر من قيمته بغبن فاحش فلا يصح تسليم 
ولي الصغير شفعة بالإجماع . لأن ولي الصغير في هذه الصورة ليس له أن يأخذ للصغير ذلك العقار 
بالشفعة وسكوته عن الطلب وتسليمه إثما يصح إذا كان مالكا للأخذ فيبقى الصبي على حقه إذا بلغ 
(الهندية في الباب الثانٍ عشر) . 

وعليه فلا يجوز تسليمه أيضاً (الدر المنتقى) . 

فإذا لم يكن هذا التسليم صحيحاً فللصغير متى بلغ أخذ هذا العقار بالشفعة . 


لح 


الفصل الرابع 
في بيان حكم الشفعة 

##مادة 35 #١‏ - (يكون الشفيع مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع 
المشتري أو بحكم الحاكم) ٠‏ 

لأنه لما كان ملك المشتري في المشفوع تاماً. فإذا لم يكن واحد من هذين الشيئين» فلا ينتقل 
ذلك الملك من المشتري إلى الشفيع . وتتفرع المسائل الآتية من عدم ذلك الانتقال: 

المسألة الأولى : لوتوني الشفيع بعد طلب الموائبة والتقرير بطلت الشفعة ولا تورث . 

المسآلة الثانية : لوباع الشفيع المشفوع به قبل التراضي والحكم بطلت شفعته. 

المسألة الثالثة : لوبيعت عرصة في جنب العقار اللشفوع قبل التراضي والحكم فلا تثبت للشفيع 
الشفعة بسبب ذلك العقار. 

المسألة الرابعة: لو استهلك المشتري الأثمار الحادثة في المشفوع. وهو في يد المشتري» قبل 
التراضي والحكم فلا يلزم المشتري ضمان وليس للشفيع تنزيل حصة من الثمن (الطحطاوي). 

يستفاد من هذا اح وفيا حكان : 


الحكم الأول يصير الشفيع مالك للمشفوع#بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم . 

يعني يصير الشفيع مالكاً للمال المشفوع في إحدى صورتين : 1 
الصورة الأولى - يصير مالكاً للمشفوع بتسليم المشتري اياه برضاه. 

ع اه ل سه عد لع الس لوك لست بقجااز ونا ملكا رد د 

الصورةالثانية ‏ يصير مإلكا له بحكم الحاكم بالشفعة لدى المحاكمة بناء عل عدم تسليم المشتري 


المشفوع برضاه. 
وعلى هذه الصورة يدخل المشفوع في ملك الشفيع بمجرد حكم الحاكم ولو لم يقبضه الشفيع . 
(الدرر عبد الحليم) . 


على ان للشفيع أن يقول لا اخذ بدون حكم الحاكم. ولو أعطاه اياه المشتري برضاه. ويرفع 
الدعوى وستسد رك بذللف . لأن في قضاء القاضي زيادة منفعة» وهي معرفة ة القاضي بسبب ملكه. 


وعلم القاضي يمنزلة شهادة شاهدين» فهذا أحوط من الأحذ بغير قضاء (الجوهرة) 8 
التراضي, من باب التفاعل» يقال تراضى يتراضي تراضياً» وبما أنه يكتفي في التسليم برضاء . 
المشتري فقط فكان من المناسب أن يقال (برضاء المشتري) بدلا من قوله (بالتراضي) . 


٠م‏ درر الحكام 


المسائل المتفرعة من هذا الحكم : 

المسألة الأولى - لا يستطيع الشفيع ترك المشفوع بعد حكم الحاكم (الدر المنتقى). 

يعني ليس للشفيع بعد ذلك أن يقول تركت شفعتي فلا اخذ العقار. 

المسألة الثانية - إذا توفي الشفيع بعد لحوق الحكم لا تبطل الشفعة؛ ويرث ورثة الشفيع المشفوع 

الحكم الثاني لا يملك الشفيع المشفوع قبل التسليم برضى المشتري أو قبل حكم الحاكم . 

المسائل المتفرعة من هذا الحكم : 

المسألة الأولى - لو بيعت عرصة في جوار العقار المشفوع قبل حكم الحاكم أثناء طلب الشفيع 
خصومة المشتري وقبل التسليم برضا المشتري ثم حكم الحاكم بالشفعة بعد ذلك. أو سلم . برضا 
المشتري. فلا يكون الشفيع شفيعا لهذه العرصة (أنظر المادة .)٠١ 5٠‏ 

المسألة الثانية - إذا توفي قبل التسليم أو قبل الحكم بطلت الشفعة (أنظر المادة )1١*4(‏ 

المسألة الثالثة - لو أخرج الشفيع المشفوع به من ملكه بعد الطليين قبل حكم الحاكم أو تسليم 
المشتري بالرضا بطلت الشفعة (أنظر المادة )١١8‏ (الحندية في الباب الثالث) . 

المسألة الرابعة - لوأخذ المشتري الثمر الحادث والحاصل في المشفوع واستهلكه وهوفي يده قبل أن 
يصير الشفيع مالكاً له بأحد الوجهين المذكورين فلا يلزم ضمان (رد المحتار) . 

مثلاً لو كان ا ا وهوفي يده العنب الحادث في أي العنب 
الحادث بعد البيع. فلا يلزم المنتري ضمان. ىا أنه لوحكم للشفيع بالشفعة فليس له أن يطلب تنزيل 
شيء من ثمن المبيع مقابل ما استهلك من الأثمار. لأن الملك ثابت للمشتري وهو مخير إن شاء أخذه 
بجميع الثمن وإن شاء ترك (الجوهرة) . 

المسألة الخامسة ‏ لو اجر المشتري المشفوع لآخر وأخذ اجرته قبل أن يملكه الشفيع على الوجه 
المشروح, كانت هذه الإجرة طيبة للمشتري (فتح المعين) . 

المسألة السادسة ‏ لو باع المشتري المشفوع قبل أن يملكه الشفيع من آخرجازء ويكون الشفيع 
في هذه الصورة محيراً إن شاء أخذه بالشفعة بالبيع الأول أو. البيع الثاني. 

المسألة السابعة ‏ للمشتري أن بهدم العقار المشفوع قبل أن يملك الشفيع المشفوع (الجوهرة) 
(أنظر شرح المادة 54 .)1٠١‏ 

البدل الذي يجب أن يعطيه الشفيع للمشتري : 

ذا اكترى المختريالششوع يدل من اللليات زعل الشفيخ أن يعطى المشتري مثل ذلك البدل . 
أما لو أخذه يبدل من القيميات فيعطى فيعطى الشفيع قيمة ذلك البدل للمشتري . مثلا لو اشترى المشتري 
عقارا انه ذبنان أو بت هسنانة :ريال ال تمان عل عنطة: ٠‏ فعلى الشفيع أن يعطي مائة دينار أو خسمائة 
ريال أو ستمائة كيلة حنطة للمشتري ويضبط المشفوع . 

أما لو اشترى المشتري العقار ني مقابل فرسين فللشفيع أن يعطي المشتري قيمتها وقت الشراء 
ويضبط العقار. 


في بيان حكم الشفعة ١1م‏ 


يعني إذا كان بدل العقار من القيميات فالقيمة المعتبرة في البدل هي القيمة وقت الشراء ولا تعتبر 
قيمته 5 الأخذ بالشفعة (فتح المعين) . 

كذلك لوتبادل شخصان عقاراً بعرصة فلشفيع العقار أن يعطى قيمة العرصة ولشفيع العرصة أن 
يعطي قيمة العقار وقت الشراء ويضبط كل منها مشفوعه (الدرر). 

رجلان لكل واحد منه| دار وهما متلاصقان فتبايعا بالدارين فشفيع كل واحد من الدارين أحق بها 
من المشتري (الأنقروي) . 


يأخذ الشفيع بما يجب بالعقد وليس بما يعطى بدلا له. فلو اشترى المشتري بدراهم أو بدنانير 
وأعطى عرضاً لبائعه بدلا منه فيأخذ الشفيع بدراهم ودنانير ليس بقيمة العرض (اغندية في الباب الثالث 

كذلك لو اشترى المشتري عقاراً بسكة خالصة ثم بعد الإشتراء لو أعطى بائعه سكة مغشوشة 
ورضي البائع بذلك فيجبر الشفيع على اعطاء المشتري سكة خالصة «المندية في الباب الخامس». 


حكم ما يقع من حط وتنزيل في ثمن المبيع بين البائع والمشتري بالنظر إلى الشفيع : 
إن حط البائع بعض ثمن البيع في حق المشتري يستلزم حطه في حق الشفيع أيضاً سواء 
أكان الحط بعد أن أخذ الشفيع العقار المشفوع بالشفعة أم كان قبل أخذه اياه (عزمي زاده). لأن 
الحط يلتحق بأصل العقد فالحط عن المشتري حط عن الشفيع (مجمع الأخمر ملخصاً) . 
وكذا إذا أبرأه من بعض الثمن أو وهب له فحكمه حكم الحط (الجوهرة). أما لو حط ثمن 
ل لأن هذا الحط لا يلتحق بأصل العقد. لأنه لو التحق بأصل 
العقد لوجب أن يكون بيع بلا ثمن» وهذا بيع باطل. هذا إذا حط الكل بكلمة واحدة, أما إذا 
كان بكللمات فيأخذه بالأخيرة (الجوهرة) كذلك إذا زيد على ثمن المبيع من المشتري فلا تكون هذه 
الزيادة ذات تأثير على الشفيع, لأن حق الشفيع قد تعلق بالثمن الأول. وليس للمشتري أن يبطل 
حق الشفيع بزيادته الثمن (مجمع الأمر) . 
مثلاً لو اشترى المشتري عقاراً بألف درهم, فحط البائع مائتي درهم من الثمن قبل أن يأخذ 
الشفيع العقار بالشفعة,» أو وهب البائع قبل القبض مائتي درهم للمشتري فللشفيع أخذ ذلك 
العقار دثاغائة درهم . 
كذلك لو اشترى المشتري العقار بألف درهم ودفع الشفيع الألف درهم للمشتري وضبط 
المشفوع فحط البائع بعد ذلك مائتي درهم من الثمن فللشفيع حينئذ حق استرداد المائتي درهم من 
المشتري (عزمي زادة) . 
أما لو أفرز البائع مائتي درهم من الشمن بعد أن أعطاه المشتري اياه ووهبها للمشتري سلمه اياها 
فلا يستفيد الشفيع من ذلك لأنه تمليك مبتدأ (الخانية) . 


وعليه فلو حط البائع نصف ثمن المبيع ثم حط النصف الثاني يثبت الحط الأول في حق الشفيع 


أيضاً لكن الحط الثاني فبم| أنه لا يستفيد الشفيع منه فيلزم أن يأخذ المشفوع بنصف الثمن المسمى (مجمع 
الأخبر) . 

لأنه لما حط النصف التحق بأصل العقد, فوجب عليه النصف, فل) حط النصف الآخرء. كان 
حطاً للجميع» فلا يسقط للشفيع (جمع الأبر) . وإذا حط عنه جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع وهذا إذا 
حط الكل بكلمة واحدة» وأما إذا كان بكلمات فيأخذها في الأخيرة (الهندية في الباب السابع عشر) . 


أما إذا ضم المشتري على د ثمن المبيع مائتي درهم فأبلغه إلى ألف ومائثي درهم فيأخذه الشفيع بألف 
درهم ولا يلزمه اعطاء المائتين المزيدتين دفعاً للضرر. وإنما لا تظهر الزيادة بحق الشفيع لأنه استحق 
أخذها بالمسمى قبل الزيادة فلا يملك المشتري ابطال حقه السابق له فلا يتغير العقد في حقه | لا يتغير 
تجديدهما العقد, لا يلحق بذلك من الضرر ويلتحق به في حق نفسه لأن له ولاية على نفسه دون 
الشفيع (الطحطاوي) (أنظر المواد 559 و5560 و5361). 

اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن المشفوع : 

المسألة الأولى ‏ إذا اختلف الشفيع والمشتري في ثمن المبيع وكان المشفوع قد قبض من طرف 
المشتري وأعطى ثمنه للبائع فالقول مع اليمين للمشتري لأن الشفيع يدعي أن له حقاً في اعطاء الشمن 
القليل أخذ المشفوع, والمشتري منكر (أنظر المادة 1/) (فتح المعين ومجمع الأهر) . 

ولا يجري التحالف في هذا لأن الشفيع وإن كان يدعي استحقاق المشفوع فالمشتري لا يدعي شيئا 
على الشفيع. لأن الشفيع مير بين أخذ المشفوع وتركه (الهداية) والحال أن التحالف يجري في المحل 
الذي يقع فيه الإنكار والدعوى من الطرفين» ويثبت على خلاف القياس. (أنظر المادة /41/ا١)‏ 
(فتح المعين) . 

الأب إذا اشترى لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في الثمن فالقول قول الأب لأنه ينكر 
حق التملك للشفيع بما يدعيه ولا يمين عليه, لأن النكول لا يفيد (الهندية قبيل الباب الثالث عشر) . وإذا 

أما لو أقام كل مغبها البيئة» فترجح بينة الشفيع عند الطرفين» لأن بيئة الشفيع تثبت الأكثر معنى» 
حيث إذا قبلت بينة الشفيع توجب تسليم المشتري العقار المشفوع للشفيع لأن بينته ملزمة للمشتري 
وبيلة المشتري ليست بملزمة للشفيع لتخيره بين الأخذ والترك «الطحطاوي» . لكن إذا قبلت بينة المستري 
فلا يلزم الشفيع شيء بتلك البينة» لأن الشفيع ترون لاجد والتراك 06ل و الدون ماع المعين)» . 


وإن كانت بيئة المشتري تثبت صورة الأكثر فلا عبرة لذلك . 

بينة الشفيع أحق بالتقديم عند الطرفين لكونه مدعياً ولأنه يمكن صدق البينة بجريان العقد 
مرتين فيجعلان موجودين فالشفيع يأخذ بأهما شاء «مجمع الأنبر». ولو اختلف الشفيع والمشتري في 
مقدار قيمة العروض التي هي بدل الدار فالقول قول المشتري فإن أقاما جميعاً فالبينة أيضاً بينة 
المشتري «الأنقروي». ش ْ 


في بيان حكم الشفعة م 


المسألة الثانية ‏ إذا اختلف المشتري والبائع فقال المشتري اشتريت المشفوع ل درهم فيلزم 
الشفيع اداء ألف درهم, وقال البائع بعته بثمائمائة درهم, ينظرء فإذا لم يكن البائع قابضا شيئا من ثمن 
المبيع فالقول للبائع ويأخذه الشفيع بثمافائة درهم بلا يمين. سواء أقبض المشتري العقار المشفوع أم لا 
(اجمع الأهر». 

لأنه إذا كان ثمن المبيع في هذه الحالة ثمائمائة حقيقة فيأخذه الشفيع بهاء وإذا كان ألفاً فيكون 
البائع بإدعائه الأقل قد حط مائتي درهم من الثمن» والشفيع يستفيد من حط بعض الثمن (الهداية والدر 
المنتقى) وإذا قبض البائع ثمن المبيع كله وثبت القبض المذكور بالبينة أو بالتكول عن اليمين» ‏ 
فيأخذه بالثمن الذي قال به المشتري لأن البائع باستيفائه الثمن خرج من الوسط والتحق 
بالأجانب, ويكون الإختلاف قاصراً على الشفيع والمشتري» فالقول في هذا للمشتري (فتح المعين) 
أما إذا لم يثبت قبض الثمن على الوجه المذكور. وقال البائع بعته بألف درهم وأخذت ثمن البيع 
فقط فيأخذه الشفيع بألف درهم لأنه بين الثمن في حال له ولاية البيان فيه فقبل بيانه» إلا أنه لو 
قال البائع قبل بيان القدر بادئا بقبض الثمن بقوله بعت وقبضت الثمن ثمن المبيع ألف درهم فلا 
يلتفت لقول البائع في حق ثمن المبيع ويأخذه الشفيع بالثمن الذي يقول به المشتري. لأنه لما أقر 
باستيفاء الثمن أولا صار أجنبيا فلا يعتبر قوله في مقدار الثمن (مجمع الأنمر) حتى لو قبض بعضه 
وبقي شيء منه فالقول قول البائع (فتح المعين). 

وبالعكس لوقال المشتري نمن المبيع ألف درهم وقال البائع :الف ومائتا درهم وكان الاختلاف 
المذكور قبل أن يقبض البائع الثمن يجري التحالف بينهما على الوجه المذكور في المادة(8/ا١)‏ فأمهم| 
حلف يثبت ثمن اللمبيع على الوجه الذي ادعاه الآخر فيأخذه الشفيع به لأن نكول الخصم كالإقرار 
(الزيلعي) وإذا حلف الإثنان كلاهما يفسخ الحاكم البيع . لكن بما أن هذا الفسخ لا يوجب بطلان حق 
الشفيع فيأخذ الشفيع المشفوع بالثمن الذي أدعاه البائع (الهداية مجمع الأخبر) . لأنه لما ثبت حق الشفعة 
للشفيع بسبب البيع فلا يبطل حق الشفيع بفسخ الحاكم البيع على هذا الوجه. ألا ترى أن الدار إذا 
ردت على البائع بعيب لا يبطل حقه إن كان الرد بغير قضاء (الزيلعي وفتح المعين) . وإن كان الاختلاف 
المذكور بعد قبض الثمن كان قول المشتري معتبرا (مجمع الأخمر). ‏ - 


وإذا اختلف في صفة الثمن. يعني لو قال المشتري اشتريته بثمن معجل والشفيع قال اشتريته 
بثمن مؤجل» فالقول للمشتري «الحندية في الباب العاشر) . 
كذلك لو اشترى المشتري عقاراً بعروض» فإذا تلفت العروض قبل تسليمها للبائع ينتقض البيع 
في حق العروض, ويبقى حق الشفعة للشفيع. فإذا اختلف في قيمة العروض فأيم| أقام البينة تقبل 
منهء وإذا أقامها الإثنان ترجح بينة البائع » وإذا عجز كلاهما عن إقامتها فالقول مع اليمين للبائع (الهندية 
في الباب العاشر) . 


: وإذا اختلف في جسن الثمن» يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري في جنس الثمن. فقال 
المشتري إنني أخذته بمائة دينار وقال الشفيع انك أخذته بخمسمائة ريال فالقول للمشتري . لأن المشتري 


1م درر الحكام 


أعرف بجنس الثمن من الشفيع, فيرجع في معرفة الجنس إليه (الهندية في الباب العاشر) . 

إمادة 41١07‏ - (تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه 
فالأحكام الى تث وطن تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تَعست تت في العقار 
المأخوذ بالشفعة 0 


الشفعة في كل الأحكام كالبيع (الدر المنتقى) . 

يعني تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة اشتراء ذلك الملك ابتداء» ويستفاد من المواد و96 2٠١٠١‏ 
0٠0‏ أنه أحياناً بمنزلة الاشتراء من البائع وأحياناً أخرى ممنزلة الإشتراء من المشتري» لأن الأخذ 
بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض» وإن كان قبله, شراء من البائع لتحول الصفقة 
إليه» فيثبت له الخيار كا إذا اشتراه منها «الطحطاوي». 


بناء عليه فالأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء للبائع أو للمشتري» كالرد بخيار الرؤية» وخيار 
العيب والرجوع بالشمن عند الاستحقاق, وحبس المبيع لاستيفاء الشمن» تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة 
أيضا للشفيع والمشتري . ولا يثبت للشفيع خيار الشرط وإن كان مشروطاً في العقد لعدم اشتراط منه ولا 
الأجل في الثمن يعني إن اشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن لا يثبت في حق الشفيع «الطحطاوي». 

إيضاح خيار الرؤية والعيب: يفهم من ذكر ثبوت خيار الرؤية والعيب مطلقاً إن رؤية المشتري 
المبيع ورضاه به أو براءة البائع من كل عيب أو شراء المشتري اياه بشرط البراءة من كل عيب لا يسقط 
خيار الرؤية والعيب للشفيع . لأن المشتري لالم يكن نائبا للشفيع فلا يستطيع المشتري اسقاط حق ثابت 
للشفيع (الهداية» فتح المعين, الدرر الدر المنتقى) . 


وعليه فلو اتخذ الشفيع الشفعة في العقار الذي رآه المشتري قبل الشراء واشتراه أو راه بعد الشراء 
ورضي به وضبطه الشفيع بالرضاء أو بحكم القضاء كان مخيراً متى رآه. 

كذلك لو اشترى المشتري عقاراً وهو عالم بعيبه فاتخذ الشفيع فيه الشفعة وهو غير عالم بالعيب. 
فمتى اطلع على عيبه بعد أن أخذه بالرضاء أو بالقضاء ء كان مخيراء إن شاء قبله وإن شاء أعاده للبائع إذا 
5 أو للمشتري إذا كانت العهدة راجعة إليه لو بنى الشفيع ثم وجد بها 

عيبا رجع بالنقصان ورجع المشتري على بائعها أيضاً إن كان الأول بقضاء (الندية في الباب السابع 
عطرع: 


إيضاح الاستحقاق : إذا ظهر مستحق للعقار المشفوع بعد أن أخذه الشفيع بالرضى أو بالحكم 
وأخذه بعد الإثبات والحلف والحكم من الشفيع فللشفيع أيضاً أن يسترد : من المبيع أو المشتري لأنه تبين 
أن ثمن المبيع قد أخذ من الشفيع بغيرحق . لأن الأرض لم تكن في ملكه (الطحطاوي). يعني إذا كانت 
عهدة الشفعة عائدة إلى البائع فيرجع بالثمن عليه. وإذا كانت راجعة إلى المشتري فيرجع بالثمن عليه 
أيضا. 


في بيان حكم الشفعة هلم 


إيضاح الحبس بالثئمن: 

للمشتري أن يحبس المشفوع لاستيفاء الثمن. يعني له أن يمتنع من تسليمه للشفيع وإذا أخر 
الشفيع إيفاء الثمن بعد الحكم. على ما صار إيضاحه في شرح المادة .2)١١7١١‏ فلا تسقط شفعته 
«الهداية فتح المعين. الدرر. الدر المنتقى . الهندية في الباب الخامس) . 


استثناء: الشفعة ليست كالبيع في ضمان الغرور. يعني لا يجري ضمان الغرور في الشفعة ى) 
يجري في البيع» بمقتضى المادة 2504. لأآن في الشفعة جبراً. 


مثلاء لو بنى الشفيع أبنية على العرصة المشفوعة بعد أخذه اياها بالشفعة ثم ظهر لها مستحق» 
فضبط العرصة وهدمت الأبنية بطلبه فللشفيع أن يأخذ الثمن من البائع أو المشتري كما وضح آنفاء إلا 
أنه ليس له حق الرجوع عليهم| بقيمة الأبنية «الهندية في الباب الخامس) . 


والفرق بين الشفيع والمشتري إن المشتري صار مغروراً من جهة البائع لما أوجب له في الدار صار 
ال لو م د 


0 ل ووم سس ايع ار أن 


الشقعة إل ورفة) 


سواء توفي قبل الطلب أم بعده. بناء عليه فلا حق للورئة في طلب الشفعة» لأنه لما كان المورث 
غير مالك للعقار المشفوع وكذلك الوارث لا يكون مالكاً وبما أن حق الشفعة هو عبارة عن حق تملك 
ومشيئة فهو قائم بالشفيع وبموت الشفيع تبطل الشفعة (الهندية وفتح المعين ومجمع الأنبر) لأن الشفيع 
يزول ملكه بالموت عن داره التي يشفع بها وتثبتالملك فيهاللوارث بعد البيع. وقيام ملك الشفيع في التي 
يشفع بها من وقت البيع إلى الأخذ بالشفعة شرطء ولم يوجد في حق الميت وقت الأخذ ولا في حق الوارث 
وقت البيع فبطلت لأنها لا تستحق بالملك الحادث بعد البيع ولا بالملك الزائل وقت الأخذ (الطحطاوي). 


أما لوتوني بعد أن ملك المشفوع بتسليم المشتري اياه بالرضاء أو بحكم الحاكم فيرث ورثة الشفيع 
المشفوع (البهجة). 

حتى انه لو توفي الشفيع بعد أن حكم الحاكم له بالشفعة وقبل أن يؤدي الثمن ويقبض المشفوع 
فتلزم الشفعة في حق ورثة الشفيع (اغداية) . ش 

جاء في هذه المادة (إذا توفي الشفيع) لأن وفاة المشتري لا تبطل الشفعة, لأن المستحق باق وسبب 
الحق لم يتغير» فوفاة المستحق عليه لا تغير سبب الإستحقاق, والواقع أنه وإن انتقل المشفوع إلى الورثة 
فلودخل المشفوع في ملك اخر بوجه كبيع المشتري اياه من آخر أو هبته منه تبقى شفعة الشفيع وكا أن 
للمشتري حق نقض تصرفاته ولو وقفه وجعله مسجداً أو مقبرة فحق الشفيع باق في الإرث أيضاً. 


م0 درر الحكام 


مثلاً إذا باع أحد عقاراً من آخر وسلمه ايام وبعد ذلك توفي ذلك الآخر وضبط الورثة ذلك 
العقار وبعد ذلك لو سمع شفيع البيع وراعى شرائط الشفعة. قله أحذه بالشفعة من الورثة . 


فعليه 00 اي أو 8 ا المشتزي 0 لدينه اولرسه مدن 0 0 
5 0 05 (اطداية اليك وفتح الهج 


“مؤمادة ١ ٠١79‏ - (لوباع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين على الوجه المشروح 
به من ملكه قبل ذلك بطلت شفعته» وإليك مسائل متفرعة من ذلك : 

المسألة اب اراي 232 
عاك بالعراء الرجب اللشقفة آمخيو ال بدن ار 
الملكية بالشفعة ٠‏ فلا يثبت حكم الشفعة أيضاً . فإن رجعت إليه بأن ردت عليه بعيب» بقضاء ء أو بغير 
قضاء أو بخيار رؤية لم تعد الشفعة لأنها قد بطلت (الجوهرة) : 

١‏ - بيعاً باتاً: أما لوباع الشفيع المشفوع به على أنه.تخير فبها أنه لا يزول ملكه من المشفوع به مدة 
خياره» بمقتضى المادة (/ و فلا تسقط شفعته قبل أن يسقط .خياره (الهندية) فإن طلب الشفعة في 
مدة الخيار فذلك منه نقض ابي ةلقد رجور الو الشفيع المشفوع به بيعاً وفائياً فلا 
' تسقط شفعته لبقائه في ملكه . . 

3 ا ا ا اس ات عدار 

- إذا باع ا (إذا باع) مطلقاً ان شفعة الشفيع تسقطء سواء أباعه وهو عالم ببيع 
0 أم غير عالم ببيعه (الطحطاوي). 

؛ - مسألة : لوباع أحد عقاراً بيعاً فاسداً فم) لم يسلمه يكون: هذا العقار للبائع مشفوعاً به. وفي 
هذا الحال لو بيعت دار أخرى متصلة بالعقار المذكور فللبائع طلبها بالشفعة أما لوسلم البائع المشتري 
هذا العقار قبل قبل الحكم بالشفعة. الب ا ل ل 

(الحداية) , 


في بيان حكم الشفعة ِ 7ع81م 


ه - مسألة : لووقف الشفيع المشفوع قبل أن يملك المشفوع على الوجه المشروح وسجله أو جعله 
مسجداً أو مقبرة بطلت شفعته (فتح المعين). وينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط 
الشفعة به وإن لم يسجل (فتح المعين) . 


#مادة #١١5٠‏ - (لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع قبل أن 
يتملكه الشفيع على الوجه المشروح فلا يكون شفيعاً لهذا العقار الثاني). 
وقوله (على الوجه المشروح) أي أن يملكه الشفيع بالرضاء أو بالقضاء كما في المادة )٠١7/4(‏ لأن 
الشفيع بما أنه لم يملك المشفوع فلا يكون شفيعاً لعقار آخر بسببه (الهداية) . . إلا أنه للمشتري أن يكون 
رمي ااام وار و ع د د لام 


#إمادة  *٠١ 51١‏ (الشفعة لا تقبل التجزئة . بناء على ذلك ليس للشفيع حق 
ل عا ا ل 
الشركة ا 

قبل :شرا وبلا رضنا المشتري» لأنه إذا رضي المشتري كانت الشفعة قابلة للتجزئة . فلو كان أحد 
الشفيعين غايا :ولب الخاضن مس "الضف :فقطا. ورقى "المشري يذلك خا كن إذا آزاة 
الشفيع الحاضر أخذ الكل. فلا حق للمشتري أن يقول لا أعطيه غير النصف والنصف الباقي أريد 
أن أعطيه للغائب» وللشفيع الحاضر أن يأخذ الكل (المندية في الباب السادس). 

قيل «المشتري الواحد»., لأنه إذا تعدد المشترون كان للشفيع أخذ حصة أحدهما بالشفعة فقط 
ويترك حصص الباقين, سواء أكان ذلك قبل القبض أم بعده. وسواء سمي ثمن واحد لهم جملة أم سمي 
لكل مشتر ثمن على حدة وسواء أكان المشتري عاقدا لنفسه أم لغيره. لأن الشفيع بما أنه في هذه الصورة 
ار لوي م مح و مك لات و 1د 
الآخرين. إلا نه قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا فقد حصته من الثمن حتى ينقد الجميع 
لثلا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة المشترين الفهم لأنه كواحد منهم (مجمع الأخمر). 

مثلاً لو اشترى خمسة أشخاص عقاراً من آخرء فللشفيع إن شاء أخذ حصة أحدهما وإن شاء أخذ 
حخصص الجميع . سواء أكان ذلك قبل القبض أم بعده (فتح المعين, اللهداية, الهندية في الباب الرابع) 

والمعتبر'في التعدد والإتحاد العاقد, وليس المالك والمشتري له بناء عليه لووكل شخص واحد عدة 0 
أشخاص لشراء عقار واحد واشتروا العقار ضفقة واحدة.أوعدة صفقات فللشفيع أن يشتري حصة أحد 


الملزمه 29 : الجر والااكراه والشفعة . 


14م درر الحكام 


المشترين الوكلاء . فلو اشترى عشرة وكلاء عقاراً لشخص واحدء فللشفيع أخذ حصص اثنين أو ثلاثة 
منهم (الندية في الباب الرابع) . 


وبالعكس لو وكل جماعة وكيلاً واحداً بالشراء واشترى لهم جميعاً عقاراً واحداً فليس للشفيع أن 
يأخذ حصة أحد الموكلين ويترك الباقي لأن حقوق العقد تتعلق بالتعاقد (فتح المعين). وتتفرع من هذه 
المادة عدة مسائل : 

المسألة الأولى: إذا ترك الشفيع مقداراً من العقار المشفوع قليلاً أو كثيراً وأخذ الباقي بالجبر عن 
المشتري ينظرء فإذا كان الشفيع شفيعاً للإثنين فلا حق له في أخذه سواء أكان البعض ممتازاً عن الآخر أم 
ل يكن 

مثال لما هو غير ممتاز: ل باع أحد عقاراً له فللشفيع أخذ الكل أو تركه وإلا فليس له ترك نصفه. 

مثال لما هو ممتاز: لو اشترى أحد عقارين صفقة واحدة وكان الشفيع شفيعا لكليها فأما أن 
يأخذهما معأ أو يتركههما معاء ولا حق للشفيع في أن يأخذ أحدهما ويترك الثاني سواء أكان هذان العقاران 
متلاصقين أم مفترقين وسواء أكانا في بلد واحد أم في بلدين (الهندية في الباب الرابع) . 


جاء في المجلة (العقار المشفوع) إذا تعددت العقارات وكانت جميعها مشفوعاً فقد بين حكمها 
انفا. لكن إذا تعددت العقارات المشتراة وامتاز بعضها عن البعض الآخرء وكان الشفيع شفيعا لأحدهها 
ولم يكن شفيعا للآخر ووقع البيع صفقة واحدة. فعلى رواية إنما يأخذ الشفيع العقار الذي هو شفيعه 
بحصته من الثمن والصحيح هذه الرواية» وللشفيع أخذها كلها رواية أخرى (الهندية في الباب الرابع» 
فتح المعين) ويستفاد من لفظ (العقار) إن المشتري لو اشترى عقاراً ودابة صفقة واحدة فإنما يأخذ الشفيع 
العقار بحصته من الثمن, أما الدابة فليس له أخذها (فتح المعين) . والواقع أنه وإن كان في ذلك تفريق 
صفقة فقد جاز ذلك في الشفعة. ى) هو مبين في شرح المادة (/ا/١١)‏ من كتاب البيوع . 

المسألة الثانية: لو اشترى المشتري منزلاً ذا أربع غرف في طريق غير نافذة وأراد الشفيع أخذ 
غرف واحدة فقط. فإذا كان يطلب الشفعة بسبب الشركة في الطريق فليس له أخذ بعض المبيع 
لأن الشفعة في هذه الصورة تكون قد تجزأت. وإذا كان طلب الشفعة بسبب الجوار وكانت هذه 
الغرفة مجاورة له فقط فله الحق في أخذ هذه الغرفة فقط (الندية في الباب الرابع) . 

المسألة الثالثة : لو اشترى أحد عقاراً من اثنين. فليس لشفيعه أن يأخذ حصة أحد البائعين فقطء 
سواء أقبض المشتري العقار أم لم يقبضه (الحندية في الباب الرابع). لأنه بأخذ البعض تتفرق الصفقة على 
المشتري فيتضرر به زيادة الضرر بالأخذ منه وبعيب الشركة (مجمع الأنمر) . 

المسألة الرابعة: إذا كان لعقار شفيعان متساويان في الدرجة وطلبا نصف مالما من حصة الشفعة 
بطلت شفعتها ني الكل. أنظر شرح المادة ( )٠١19‏ (فتح المعين). كذلك لو طلب أحد هذين 
الشفيعين وطلب الثاني النصف فقط تسقط شفعة طالب النصف. ويأخذ الشفيع طالب الكل كل 
المشفوع (التنقيح). 


في بيان حكم الشفعة 81م 


المسألة الخامسة : لوسلم الشفيع بعد البيع بعد البيع نصف الشفعة كانت شفعته باطلة كلها . لأن 
حق الشفعة كا أنه لا يقبل التجزئة ثبوتاً لا يقبل التجزئة اسقاطاً أيضاً. وذكر بعضه كذكر كله. أنظر 
المادة (77) (مجمع الأغبر) . 

المسألة السادسة: لو ظهر للعقار شفيع بعد أن باع المشتري نصفه من آخر وأراد الشفيع أخذ 
المشفوع ينظر.فإذا كان يريد أخذه بالبيع الأول فيلزم أن يأخذه كله ويبطل البيعالثاني.وليس له في هذه 
الصورة أن يأخذ نصف العقار الباقي بالشفعة فقط وإذا أراد أخذه بالبيع الثاني بالشفعة يأخذ النصف 
(الهندية في الباب السادس) . 


ماله السايية: لوظهر شفيع للعقار بعد أن أفرز المشتري نصفه ووهبه لآخر وسلمه اياه فيلزم 
أن يأخذ العقار كله بالشفعة وتبطل الهبة. وإلا ليس له أخذ النصف الباقى في يد المشتري فقط (الهندية 


اف الباب 'الثالمك) 
#مادة 57 4٠١‏ - (ليس لبعض الشفعاء أن بهبوا حصتهم لبعض. وإن فعل 
أحدهم ذلك أسقط حق شفعته) . 


ليس لبعض الشفعاء أن مهبوا حصتهم في الشفعة لبعض قبل الحكم. أي ليس هم أن يتركوا 
حصتهم لبعض. لأن اهبة عبارة عن تمليك المال. ولما كانت الشفعة ليست بمال. فهبة الشفعة بمعنى 
تركهاء ولفظ الهبة هنا ليس قيداً احترازياً. ولذلك فليس للشفيع أن يترك حق شفعته في مقابل نقود 
لشفيع آخر أو أجنبي . يعني أن يعتاض عوضاً عن حق الشفعة, حتى أنه لو باع شفعته في مقابل مال 
أو صالح المشتري على مال عن حق الشفعة. سقطت شفعته ويلزم رد العوض (اطندية). أنظر شرح 
المادة ,)٠١75(‏ 

فلو وهبه أو باعه فيكون قد اسقط حق شفعته مجاناً» وليس له المطالبة بالشفعة بعدئذء أنظر 
الملدة ,)0١(‏ 

وعلى هذا فتقسيم الشفعة على عدد رؤوس الشفعاء بما فيهم الشفيع الموهوب له ما عدا الشفيع 
الواهب. وإلا فلا يلزم بقاء الحصة الموهوبة في عهدة المشتري أو اعطائها للموهوب له (فتاوى ابن 
نجيم) . 

أما بعد الحكم. أي بعد أن تدخل حصته في المشفوع إلى ملكه بحكم الحاكم» فمن البديبي 
أن للشفيع أن يهب حصته حينئذ لمن شاء من الشفعاء. توفيقاً للمسائل الواردة في كتاب الطهبة. 


«#ماذة “57 41١‏ - (إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع 
الآخر أن يأخذ تمام العقار المشفوع وإن أسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخر أن 
يأخذ حقه) . 


٠م‏ درر الحكام 


إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم . أي حق شفعته, فللشفيع الآخر. سواء أكان هذا 
الشفيع في درجة الشفيع المسقط أم دونه أن يأخذ تام العقار المشفوع . أي له أن يأخذ المشفوع كله أو 
أن يتركه كلهء وليس لهء كم يفهم من المادة (41 2٠١‏ صلاحية في أن يأخذ حصته فقط ويترك حصة 
المسقط (رد المحتار) كذلك إذا كان الشفعاء ثلاثة أو أكثر فأسقط أحدهما حقه على الوجه المشروح تقسم 
الشفعة على عدد رؤوس الباقين, لأن ملك الشفعاء لا يتقرر قبل الحكم , فلوترك قبل تقرر ملكه يعني لو 
ترك أحد الشفعاء حصته قبل دخوها في ملكه فيا أنه يعد هذا التارك في حكم العدم. فيأخذ الباقون 
العقار المشفوع تماماء مثلا إذا كان لعقار شفيعان. أحدهما حاضر والآخر غائب» فاتخذ الحاضر الشفعة 
في العقار. ثم اطلع قبل الحكم على عيب قديم في العقار المشفوع فتركه, فللشفيع الغائب أخذ العقار 
المشفوع كله بالشفعة (الحندية في الباب السادس) . 

مثال للشفيع الآخر الذي يكون في درجة المسقط : 

لوباع أحد ثلاثة شركاء في عقار * ع حصته من أجنبي , وأسقط أحد الشريكين الباقين حقه في 
الشفعة قبل الحكم. فللشريك الآخر أخذ جميع الخصة المبيعة بالشفعة. 

مثال للشفيع الذي يكون دون الشفيع المسقط : 

إذا كان لعقار شفيعان. أحدهما شريك والثاني جار ملاصق؛ وأسقط الشريك حقه قبل الحكم 
كان للجار الملاصق أخذه بالشفعة (الندية في 'الباب السادس) . 

وإذا أسقط أحد الشفعاء حقه بعد حكم الحاكم. فليس للشفيع الآخر أخذ حقه. 

لأنه لما قد تقرر ملك كل من الشفعاء في المشفوع وأبطل حق الآخرين فيه واسقطء فلا تعود 
حقوق الآخرين الساقطة فيه بترك أحدهم حقه مؤخرا (فتح المعين, الهندية في الباب السادس) . 

'سؤال ‏ يملك الشفيع المأل المشفوع بحكم الجاكم . كا يستفاد من المادة ( 75 »)٠١‏ بناء عليه 
فليس للشفيع حق في أن يقول لا آخذ المشفوع., على ما جاء في شرح المادة المذكورة» فلا يقصد بقوله 
(حقه) في المتن الحصة العقارية التي يملكها الشفيع بالشفعة, لأن العين لا تسقط بالإسقاط. فلو كان 
أحد مالكاً لدار وقال قد اسقطت هذه الدار فلا يسقط حقه بل تبقى ملكا له كالأول. وإنما يزول ملك 
ذلك الشخص عن تلك الدار بتمليكه اياها ببيع أو هبة مثلاًء ولا تقمين عمق القدعة رضنا ف رقولة 
(حقه) . لأن حق الشفعة ينتهي بلحوق الحكم وبعد ذلك لا يبقى حقى للشفعة. بناء عليه فإسقاط 
هذا الحق اسقاط الساقط. ألا ترى لو أعفي ولى القتيل القاتل من القصاص سقط عنهء أما لو 
أعفاه من بعد القصاص كان العفو باط . 7 جاء في الهندية في الباب التاسع: ولا يصح تسليم 
الشفعة بعدما أخذ الدار بالشفعة. 


جواب: المقصود من قوله (حقه) الحصة العقارية التي أخذها الشفيع بالشفعة والملقصود من 
الإسقاط هوالترك أيضاً. 


يعني إذا ترك الشفيع بعد الحكم العقار المشفوع المملوك له حكياًء أي إذا رده للمشتري» 
بخيار العيب مثلاًء فليس للشفيع الآخر أن يأخذ حقه. أي نصيبه في العقار. . 


في بيان حكم الشفعة ىم 


مثلاً إذا كان لعقار شفيعان أحدهما غائب والآخر حاضرء فرد الحاضر العقار بعيب قديم بعد أن 
أخذه كله بالشفعة بحكم إلى المشتري » فحضر الشفيْع الآخر بعد ذلك, فإنما له أخذ نصف العقار بالبيع 
الأول وليس له أخذه كله إلا أنه إذا رده الشفيع الحاضر بخيار العيب بلا حكم الحاكم. فبهما أن 
هذا الرد في حق الشفعة بيع جديد فللشفيع الغائب أخذ العقار كله بسبب هذا الرد. 

كذلك إذا كان لعقار ثلاثة شفعاء. أحدهم حاضر واثنان غائبان» وحكم بالشفعة كلها للحاضر 
وحضر الشفيعان الغائبان» بعد الرد على الوجه المشروح, فلههما أخذ ثلثي ذلك العقار بالشفعة ويبقى 
الثلث للمشتري (اهندية في الباب السادس) . 

جواب آخر: لو أسقط أحد الشفعاء حقه بعد حكم الحاكم ولم يكن ذلك الإسقاط بسبب موجب 
ا فالذركون مها وما أن 5 
المسقط بالإسقاط الواقع» وبعبارة أخرى بما أنه ليس للشفيع ترك العقار المشفوع بعد الحكم. فليس 
للشفيع الآخر أخذ حقه. 

أي لا يتسنى للشفيع الآخر أن يأخذ حصة الشفيع المسقط بالشفعة. حيث لا تخرج الخصة من 
ملك الشفيع بعد أن يحكم بها الحاكم. فعلم به أن عدم أخذ الباقين نصيب التارك لعدم صحة الترك 
لتقرر ملكه بالقضاء لا لانقطاع حقهم به مع صحة الترك منه (الطحطاوي) . 

وقوله في هذه الفقرة «بعد حكم الحاكم» احتراز عن شراء الشفيع, فلو كان لعقار شفيعان» 
أحدهما حاضر والآخر غائب, واشترى الشفيع الحاضر ذلك العقار من المشترى وجاء الشفيع الآخرء 
فله أخذ العقار كله إن شاء بالبيع الأول وإن شاء بالبيع الثاني» أنظر المادة ( 74 )٠١‏ مع الفقرة الأولى 
من هذه المادة (الهندية في الباب السادس) , 


«إمادة 55 4٠١‏ - (لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئاً من ماله كصبغه 
فشفيعه مخير إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة» وإن كان 
المنترئ فل أحدث على العقار المشفوع ار ات له بالخيار إن 
شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر 
المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار) 

لوزاد المشتري على البناء المشفوع شيئاً من ماله كصبغة أ وتطبينه كان شفيعه مخيراً إن شاء ترك حق 
شفعته تماماً لأن للشفيع ترك ذلك الحق ولوبعد الزيادة وإن شاء تملكه بإعطاء : ثمن الزيادة مع ثمن البناء 
بالشفعة» وليس له اجبار المشتري على قلع الصبغة والطين ونقضهم لأن نقضه| متعذر. ولا قيمة 
لأنقاضها| (فتح المعين) , 

وهذه الفقرة مثال للزيادة غير القابلة للانفصال. كا ان الفقرة الآتية مثال للزيادة القابلة 


م" درر الحكام 


للتفريق أيضا ويوضح إن الحكم فيهما واحد إيراد الأمثلة المتعددة على ذلك. 

إن هذه الفقرة من الحلة متفق عليها عند الحنفية أما الفقرة الآتية فهي على مذهب الإمام أبي 
تسق 

ولذلك إن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجاراً فالشفيع بالخيار 


وقد فهم من المواد ( 887 و 885 و 886) إن للقيمة ثلاثة أنواع» وقد صرح في الجوهرة والدر 
المنتقى في هذا بلزوم قيمته قائأ لآن المشتري لما كان محقاً في البناء فلا يجوز أن يجبر على قلعه كا أنه لا يجوز 
أن يجبر على اعطائه للشفيع بقيمته مستحقا للقلع وكذلك لا يجبر المشتري على قلع الأبنية والأشجار لأنه 
لما كان المشتري قد بنى فيه أو غرس الشجر على أنه ملكه فهو محق في بنائه وغرسه. مع أن اجباره على 
القلع حكم يترتب على الشيء الذي بدون حق كالغصبء على ما جاء في المادة (403) هذا على 
رأي الإمام أبي يوسف أما على رأي الطرفين فإذا كان قلع الأبنية والأشجار مضرا بالأرض فلا تقلع 
ويلزم الشفيع أخذها بقيمتها مقلوعة وإذا لم يكن قلعها مضراً تقلع (فتح المعين). 

هذه المادة متفرعة من قاعدة «يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف» البينة في المادة (/71). لأنه 
يجتمع بهذا ضرران, أوهما ضرر اجبار المشتري على قلع الأشجار والأبنية . 

وليس لهذا الضرر عوض يقابله» فيزول حق المشتري بلا عوض ويكون هباءً. مثلاً لو أنشاً 
المشتري على العرصة التي تساوي مائة دينار بناء يساوي خمسائة ديتار وأجبر على قلعه فانقاضه تساوي. 
مائة دينار فقط ويكون الأربعمائة قد ذهبت أدراج الرياح» ٠‏ 


الثاني ضرر اعطاء نقود زيادة عن ثمن المشفوع بإجباره على اعطاء المشتري قيمة الأبنية أو الأشجار 
زيادة عن ثمن المشفوع إذا أراد أخذه بالشفعة. وني مقابل هذا الضرر يدخل في ملك الشفيع الأبنية أو 
الأشجارء وهي تكون بدلاً للضرر. وعليه فالضرر الذي له بدل. أخف من الضرر الذي ليس له 
بدل بناء عليه فيلزم ارتكاب أهون الضررين «(لمهنديةء» فتح المعين بإيضاح). 

وقوله في الفقرة الثانية (الأبنية والأشجار) احتراز عن الزرع . لأنه لوظهر للعرصة المشتراة شفيع 
يعد أن زرع فيها المشتري زرعاً فتبقى في يد المشتري إلى ادراك الزرع . وعليه فلا يلزم المشتري اعطاء 
اجرة مدة مضت قبل الحكم لوجودها في ملكه. أما بعد لحوق الحكم بالشفعة. فيعطي المشتري للشفيع 
اجرته في الحصاد. والفرق بين الزرع والأبنية أو الأشجار هو هذا: بما أن للزرع نهاية معلومة فليس في 
تأخيره ضرر كبير على الشفيع لأنه سيأخذ اجرة الأرض (فتح المعين رد المحتار) . ثم إذا ترك الأرض في 
يد المشتري يترك بغير اجر (الهندية في الباب الثامن) . 


الاختلاف بين الشفيع والمشتري في الأرض: 


لوأراد الشفيع أخل عقار بالشفعة بعد أن اشتراه المشتري» وادعى المشتري أنه أحدث فيه بناء 


في بيان حكم الشفعة الف" 


وكذبه الشفيع, » فالقول للمشتري . فإذا أقام كلاهما البينة رجحت بينة الشفيع . والاختلاف في شجر 
الأرضن هكذا أيضاًء ا ا ا د 
أمس لم يصدق على ذلك. وكذلك فيها اشبهه من البناء وغيره. وإن قال اشتريتها من عشرين سنة 
وأحدثت فيها هذا فالقول قوله (الهندية في الباب العاشر) . 


أحكام النقصان في المشفوع : 
ما أن للنقصان في المشفوع أحكاماً فقد رؤي بيانها على الوجه الآتي: 


المسألة الأولى ‏ إذا انهدمت أو احترقت أو خربت الدار المشفوعة غير فعل المشتري أو جفت 
الأشجار التي في البستان بغير فعل أحد لم يبق من انقاضها شيء أي إذا لم يأخذها المشتري وضاعت فإذا 
شاء الشفيع أخذ العرصة بكل الثمن. وإن شاء ترك شفعته وإلا فليس له تنزيل مقدار من الثمن في 
مقابل الأبنية والأشجار لأن الأشجار والأبنية بما أنها تابعة للأرض» حتى إنها تدخل في البيع من غير 
ذكر. كما هو مذكور في المادة (575)» فلا حصة للا من الثمن.. لأن بالانهدام لم يدخل في ضمان 
أحد فتعتبر قيمته على الحالة التي عليها مهدوماً. 

أما إذا انهدمت الأبنية والأشجار وانقلعت وكانت الانقاض موجودة فيلزم تنزيل حصة ما يصيب 
الموجودة من الثمن . بناء عليه يقسم ثمن الدار المبيعة على قيمة الدار وقت العقد مع قيمة الإنقاض 
يوم الإنقاض الأخذ فيأخذ الشفيع الدار بالشفعة بحصتها من الثمن ويترك الإنقاض للمشتري 
(فتح المعين) . 


المسألة الثانية : إذا لم يكي التلف في المشفوع في الأوصاف. على الوجه المشروح آنفاً وكان 
جركياً » سقطت حصته من الثمن» وعليه فلوظهر الشفيع للعرصة بعد أن غمر البحر أو الماء مقداراً منها 
فيأخذ الشفيع الباقي من العرضة ساماً بحصته من الثمن لآن الغائب في هذه المسألة بعض الأصل» أما 
في المسألة الأولى فالغائب وصف (فتح المعين. مجمع الأخهر) : 

كذلك لوزرع المشتري العرصة المشتراة» فحصل فيها نقصان بسبب الزراعة, فأخذها الشفيع 
بعد ذلك بالشفعة, فيقسم الثمن بين قيمة الأرض يوم الاشتراء وقيمتها بعد الزراعة ويأخذ الشفيع 
الأرض بحصتها من الثمن (الندية في الباب الثاني) . 

المسألة الثالثة. إذا هدم المشتري الدار المشفوعة, فالشفيع مخير إن شاء أخذ عرصة الدار بحصتها 
من الثمن وإن شاء تركها لأنه لا كانت الأبنية التي تعد من الأوصاف على هذه الصورة مقصودة بسبب 
الإتلاف وحيث إنه إذا قصد الشيء الذي يكون تبعاً بالإتلاف فيجب أخذه بحصته من الثمن وترك 
الانقاض للمشتري . لآن الشفيع سيأخذ البناء بطريق التبعية» فلم تبق التبعية في تلك ال حالة . 

المسألة الرابعة : هدم الأجنبي للمناء كهدم المشتري اياه» بناء عليه فيجري في هذه الصورة حكم 
المسألة الآنفة (فتح المعين. مجمع الأغهر) . 


لأن العوض يسلم للمشتري فكأنه باعه (الجوهرة) . 
لأن بالهدم دخل في ضمان اهادم فتعتبر القيمة على الوصف الذي دخل في ضمانه (الهندية في 
الباب الثامن) . 


سوام رد مسا ا عر 
مبذورة ونبت فيها الزرع وبعد أن حصدها المشتري ظهر شفيعها فتقوم الأرض مبذورة فيأخذ الشفيع 
الأرض بحصتها من الثمن (الندية في الباب الأول) . 

أما لو أخذ المشتري الثمر الحادث في العرصة وهي في يده بعد الشراء واستهلكه فليس للشفيع 
تنزيل بدله. لأن هذا حادث بعد العقد» وعليه فبها أن العقد لم يرد على الثمرء فلا يوجب فواته سقوط 
الثمن (فتح المعين) . 

كذا إذا كان شفيع الكرم الذي اشتراه أحد غائباً وأعطى الكرم في هذه الأثناء عا وت 
00 الغائب وأخذ م بالشفعة بعد 0 ا العنب ب ينظر فإذا كان شجر الكرم عند 
0 الل المسمى كاماكٌ وإذا كانت القطوف عاقدة عندما قبض 0 الكرم ل قيمة تلك 
الأثهار يوم قبضها من الثمن ويأخذ الشفيع الكرم بالباقي من الثمن (الهندية ف الباب الأول) . 

أما إذا ١‏ تستهلك الثمار وكانت موجودة على اشجارها فيأخحذها الشفيع بالشفعة أيضاً امتحسانا 
لأنه لما كان متصل خلقة بالشيء ء امتصل بالعقار كان تابعاً للعقار (مجمع الأخمر) . 

أنظر شرح المادة .)٠١11/(‏ 
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الخاتمة 
في بيان حيل اسقاط الشفعة 


إن اتخاذ الحيلة في أمر اسقاط الشفعة قبل وجويها ليس مكروهاً عند أبي يوسف لآن الشفعة كانت 
على غير رضا المشتري فهو يدفع عن نفسه ضرر أخذ الشفيع ما له. 

وعليه فالاحتيال الذي من هذا القبيل مباح ولو كان موجباً لضرر الغير. وهذا هو القول المفق 
بهء وقيد في السراجية بما إذا كان الشفيع غير محتاج إليه (الدر المختار, الطحطاوي بتصرف). 

أما عند محمد فمكروه» وأما الاحتيال بعد وجوب الشفعة فمكروه بالإجماع (مجمع الأر) أنظر 
الحيلة السادسة . 


مسألة : لاسقاط الشفعة عدة حيل : 


الحيلة الأولى: إذا اشترى المشتري عقاراً بنقود معينة مشار إليها فلوس مجهولة المقدار وأضاع 
البائع الفلوس بعد القبض-فلا تجري الشفعة في العقار المذكور, لأن الثمن في حال العقد كان معلوما 
وبناء عليه فالبيع صحيح . لكن الثمن في حال الشفعة لما كان مجهولا فجهالة الثمن في الشفعة مانعة لها 
أنظر المادة ( 565 »)٠١‏ مع أن هذه الحيلة أحسن وأسهل من غيرهاء فإجراؤها في أسباب الشفعة 
الثلاثة تمكن (مجمع الأنبرء الدر المنتقي بإيضاح) رجل اشترى عقاراً بدراهم جزافا واتفق المتبايعان. على 
انبا لا يعلمان مقدار الدراهم وقد هلكت في يد البائع بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل؟ قال القاضي 
الإمام أبو بكر يأخذ الدار بالشفعة ثم يعطي الثمن على زعمه لا إذا أثيت المشتري الزيادة عليه 
(الهندية في الباب السابع عشر) . 

والذي في المتون يفيد أنه لا يقبل قول الشفيع إذ لو قبل قوله لما كان هذه الحيلة فائدة إلا إذا سكت 
(الطحطاوي). : 

الحيلة الثانية : أن يشتري العقار بثمن غال ثم يأخذ بعد الشراء مالا خسيساً نظير ثمن المبيع للبائع, 
برضاه. إذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة يلزمه أخذه بالثمن المسمى وليس بقيمة ذلك المال. لأن ذلك 
المال بما أنه عوض عن ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري فيكون البائع قد اشترى ذلك المال من المشثري 
بعقد آخر. وهذه الحيلة يمكن اجراؤها في الشريك وامار أيضاً لكن فيها ضرر للبائع وذلك لو ضبط 
العقار بالإإستحقاق من يد المشتري فللمشتري الرجوع على البائع بشمن المبيع الغالي» وليس بقيمة المال 
الذي اعطاه بدلاً عنهء والأوجه أن يباع بالدرهم الثمن دينار حتى إذا استحق المشفوع يبطل 
الصرف فيجب رد الدنانير لا غير (مجمع الأر). ش ش 


م درر الحكام 


ويوجد ضرر للمشتري أيضاً وهو : لو باع البائع بشمن غال واشتراه المشتري بهذا الثمن آمل 
ان يقبل البائع المال الذي لا قيمة له في مقابله فللبائع ان يطالب بذلك الثمن وأن لا يقبل ذلك البدل 
الذي لا قيمة له. 

الحيلة الثالثة : أن يفرز البائع مقدار ذراع من العقار الذي يريد بيعه من جهة الجدار المتصل بعقار 
الشفيع وبعد أن يبقى ذلك في ملكه أو بعد هبة هذا المقدار للمشتري وتسليمه اياه لوباع الباقي فلا يبقى 
للجار شفعة لأنه لما كان استحقاق الشفعة بالجوار والاتصال ففي هذه الصورة لم يبقى اتصال والتصاق 
(مجمع الأخر) . 

هذه الحيلة لشفعة الجار. 


الحيلة الرابعة: أن يشتري ي المشتري من العقار المبيع جزءأ صغيراً كالعشر بثمن غال بعقد ثم 
يشتري المقدار الباقي بثمن قليل» فالشفيع إنما يكون شفيعاً في السهم الذي بيع أولاً ولا يكون شفيعاً 
للمبيع بالعقد الثاني وصورتها رجل له دار تساوي ألفاً فأراد بيعها على وجه لا يأخذها الشفيع فإنه يبيع 
العشر منها بتسعمائة ثم يبيع تسعة أعشارها بماثة فالشفعة تثبت في عشرها خاصة بثمنه ولا تثبت له 
الشفعة في التسعة الأعشار. لأن المشتري حين اشترى تسعة أعشارها صار شريكاً فيها بالعشر 
(الجوهرة) . 

فلو أراد أن يحلف بالله ما اردت بذلك ابطال شفعتي لم يكن له ذلك لأنه لو أقربه لا يلزمه ولو 
استحلف بالله ما كان البيع الأول تلجئة فله ذلك» ؛ لأنه معنى لو أقربه يلزمه وهوخصم (الهندية في الباب 
العاشر) ولو بلغه البيعان معاً (فتح المعين) . 

لأن الشفيع في هذا المبيع جار والمشتري شريك. أما الشفيع فلا يرغب في المبيع لكثرة الثمن وقلة 
السهم ( مجمع الأخبر مع الملتقى). 

فأيهها خاف من صاحبه شرط الخيار لنة لنفسه ولوخافا شرطا معاً ويجيزان معاً. ولوخاف كل إن أجاز 
لم يز الآخر وكل كل وكيلاٌ وشرط أن يجيز صاحبه (فتح المعين). 

الحيلة الخامسة : أن يقر البائع بكذا جزء من العقار الذي سيبيعه للمشتري ويبيع الباقي بعد ذلك 
من المشتري فلا شفعة عند الخصاف للجارء لأن المشتري مقدم على الشريك والجار. ورده بعضهم بأن 
الشركة لم تثبت إلا بإقرار فلا يظهر في حق الشفيع (الحموي. القنية فتح المعين) . 

لو ادعى الشفيع أن المعاملة الواقعة بين البائع والمشتري إنما هي حيلة لاسقاط شفعته فأراد أن 


يكلف المشتري باليمين على ذلك فليس له هذا الحق لأنه لا يلزم المشتري شيء إذا أقر بذلك فلا يتوجه 
عليه اليمين في حال انكاره (الخانية) . 


الحيلة السادسة: أن يقول المشتري للشفيع اشتر مني المشفوع ولا تخاصمني, ويقول الآخر قد 


بيان اسقاط الشفعة يفن 


فعلت» تبطل شفعته كذلك لو قال المشتري للشفيع اجرتك هذا لمدة مائة سنة بكذا قرشاً أو أعرتك 
اياه وطلبه الآخر بطلت شفعته أيضاً. وهذه كلها حيل في ابطال الشفعة (الجوهرة) . 


مسألة: لا حيلة لإسقاط الحيلة. وقد بحثنا عن ذلك كثيراً فلم نعثر عليه (جمع الأخمر عن 
البزازية) . 


انتهى 
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الكتات الرابئع 


الجواتة 


صفحة 
المقدمة او 1 سس د 0 
في بيان الإصطلاحات الفقهية العائدة للحوالة .........:: امس وا ناا خسم 1 64 
إختلاف المشايخ . أسئلة, وأدلة على مدعياتهم (المادة «837) اه 0 00 
فائدة الخلاف تظهر في موضوعان سا ا سس يه سنس مهمه شماه سس ما مس ا و 2 
إعتباران للحوالة والأحكام المستفادة منها .. 0 11 0 0 ا 0 
الحوالة المقيدة وأنواعها (المادة 510/4) ..... ماح ام وا امارج السام لطا بتو ارام 1 ا 1 
الحوالة المطلقة والفروق الموجودة في الحوالة المطلقة وا حوالة المقيدة بأد اا ال ١١‏ 
الباب الأول في بيان عقد الحوالة ويشتمل على فصلين ما لسو زور ال ا قا و و م “11 
خلاصة الباب الأول م ل ا ا 11 
التقسييات ا ا دب-_ذ101 11 1 1101 
عقد الحوالة. أركانها ل ا 11 
شرائط الحوالة . و وا 0 م الاسام اا ا 1011 

الفصل الأول في بيان ركن الحوالة 
أربعة إحتالات لركن الحوالة ”© موتك ب سياه طح لقال اط ارو زلا 
أقسام الحوالة باعتبار صفتها ل 0 دم وه ٠‏ 
جواز انعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له والمحال عليه (المادة 1/85) ا ...ين ا 0 
ا ل سند 52000007 مشي مو 1 
إستثناءات وبعض المسائل المتفرعة عن (المادة ١‏ 14) سج لم 2 م 1 
شروط إنعقاد الحوالة التي تجري بين المجيل والمحال عليه (المادة 181) .. ١‏ 
الفصل الثا ن شروط الحوالة 

شروط الحوالة أنواعها ... ال ا 0 2 
الشروط في انعقاد الحوالة (المادة 346) ل ل 
الحوالة الإكراه 0 ة 10 
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لا يشترط أن يكون المحال عليه مديئاً للمحيل (المادة 585) .. 000 
كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح ا (المادة /.34) 0 0 ز[ ز[ز[ز[ ز[ز[ 1[ [ 177111 
إختلاف المحال عليه والمحيل في صحة الدين ... 2000-6 

الحوالة بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة 5 004 00 


الياب الثاني : في بيان أحكام الحوالة 9 
خلاصة الباب الثاني الأحكام العمومية 
الاحكام اللخطوطية ا او 1 #ماسسو نقد ال لسو مجك الستم جا لا ل أة 1 
ف الزاءة من الولف رم 000 


مسبائل متفرعة غل نزاءة المتحيل رار ا ا 50١‏ 
أوجه هلاك الدين مج يمه نغ و جاح مراك كم مام افيا مسرو ووم مه 0 سوج نقد موصي و رو للوكوحم نه لجسو ل لوطت 11 1 د 00 


مسائل في التوى 000 0000 20 
خلاصة المسائل العائدة لعودة الدين إلى المحيل تس ا ا ا يي 0000000 
إذا أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال عليه (المادة ١‏ 15) سيست. ا 
إذا وقعت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البايع الناشيء عن ثمن المبيع بذمة المشتري 000 
تبطل الحوالة ويعود الدين إلى المحيل إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة (المادة 595) .... 5 
ثلاث صور في حوالة دين بشرط أن يباع مال ويوق تمه . اس ايت 4 
في الحوالة المبهمة (المادة /191) ا سا ا ا م اده تساي 200000 
تأجيل عقد الحوالة بجاوا وا م 00 220 اس 


ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين 50 ل 
الوواثة لمجال لكا ا ل لش ا اا ماوق ا 7 


إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثاً له فقط ما حكم الحوالة ل ٠‏ 2 5 2 


الكتاب الخامس في الرهن ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 


وتحيان لعفاف ا ا ا ا 
الدين الحقيقي ثلاثة أنواع 000000 20000 00006 000 
يد ال حول الرهو بده ا اا كي الله 1 عا او اس ا 
تقسيمات وتعريفات الرهن 
صور بطل الرهن ْ 
ست صور لأشخاص لا يصح أن يكونوا عدولا في الرهن 0 هط 
الباب الأول في بيان قر الذائرة لععك الرهن وأقسافة ا 5 
عقد الرهن» ركن الرهن» شرائط الرهن 
مباحث متفرعة 000 00 ا 0" ا 200 


4 
5 
ا‎ 
١ 
00 


الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن 


71م 


تعريقت الرهن وصؤره ".ده اح اد ااا ا مواام اندو سس ناج مداه 
أنواع الإيجاب والقبول (المادة 8 01/5 سس سي سمال 00 
التروظ لق الفمقن. مده دتمت عد او دم ملو 1 0-0 
نان الأستلات سنن اامتسيوناه متاو الم مله ا ا 
أنواع القبض وشرائطه ... 50 
الإيجاب والقبول في الرهن (المادة /1/51) س ا ا ا 000 
الفصل الثاني في بيان شروط وانعقاد الرهن 

شروط انعقاد الرهن, أوجه بطلان عقد الرهن م ا سا 500 
شروط الراهن والمرتهن ....... ا 0 
أقسام رهن الولي وارتهانهما 1100| |1[ |[ ؤ[ز[ز[ز [ 1 2111111 
رهن المريضن 7 ام ا اس م 
المسائل المتعلقة برهن الوارث اكير مال من أموال الشركة 1 0 
يشترط أن يكون المرهون صالحاً للبيع (المادة )/١‏ ا 
لا يشترط في صحة الرهن أن يكون المرهون ملك الراهن تت سا ا ا 
شروط صحة الرهن (المادة )0٠١‏ اتوت لوول اا ا اوج وا اا ا 
البتشاء ار ل ل 0 5 
الفرق بين الكفال بالدرك والرهن بالدرك اوم رعق سق سسا سس ا ري 
الرهن مقابل المبيع قبل القبض . الرهن مقابل الوضيعة ومال المضارية» الرهن مقابل ا 
إيضاحات ونان لمارا لطر تطا له سوباك تس ال اق اوم 0 
لاحقة - وتحتوي على ثلاث مباحث - المبحث الأول في شروط عدم فساد الرهن .- 20 
اللبحث الثاني في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد 5 10707001 
المبحث الثالث في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول ا ا 000 


الفصل الثالث في زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد 


الرهن 


المنتملات التي تدخل في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن (المادة ١١/ا)‏ 0 
تبديل الرهن» القسم الأول الزيادة القصدية ز ز 0001 0 
إيضاح زيادة الراهن ذلك البو ور لودو اما لل باد الا 
إيضاح زيادة رهن الكفيل 0001 00000 


إيضاح زيادة رهن الأجنبي ا ا ساو سر اماو سو و ا 
زيادة الدين (المادة 5 ١لا)‏ 000 1[1ذ1[1ذ1[ز[1[1[ز[ |[ 0111011 


نضيلة 


تعميم الدين ا د 20 12000 لا 1 
القسم الثاني - الزيادة الضمنية - أنواعها لس مس 1 ا ا 
الزيادة المتولدة من المرهون (المادة 6١/ا)‏ 000 مام اناا دا مط و تسم لاسو ا 
الفرق بين الزيادة القصدية والزيادة الضمنية م لم د 
الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتمن مج تاس الا امف ا 111 
الرهن ليس بعقد لازم بالنسبة إلى المرتهن (المادة 15/ا) 252 500 ار ا جا ا 114 
شرط إتمام الفسخ . ا وين 
الرهن بعد القبض عقد لازم بالنسبة إلى رهط 9 /لاالا) ع 2000 252006 111 
للراهن والمرتهن أن يفسخا ويقبلا عقد الرهن برضاهما (المادة 4١لا)‏ ... 320000 232 117 
القيود المقيدة مها مسألة إعطاء الرهن ار ل ل 1 
فروظ وان احة" الدائين رهناً من الديق الراخد.. 500 57 ممع 11 
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون وينقسم إلى فصلين 0572ظ2 رين 


الفصل الأول في بيان مؤونة المرهون ومصاريفه 


على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله أو شريكه أو خادمه (المادة 75/ا) 5252-0-6 1 
بيان بعض المسائل المتشرعة د م سم مد دعسم تم ديد تومه تسد تمستا سبي 


رن لك كرك الرناق بود اللخالنة اموب تسوس متسس -200000 


كوول احفظ الرهق اتا مسعي ا اع 0000 
مصارف المرهون» أنواعه (المادة ز:ي> (١‏ اعد ين نط من الخو موه أ سا أ ماشعد كك كارا عوك لقو رن انعيمج سرس جوع ينول عار 0007 


إذا أوي الراهمن أو المرتين الغير رف الحاقن عل الا خرش تلغاء قدي يكوك متريعا 


الفصل الثاني في رهن المستعار 
فر لين أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه؟ (المادة 75/ا) 000 ا ا ا 
بيان بعض أحكام العارية في الرهن المستعار 500 اا 
أقسام الإعارة لأجل الرهن 
لاحقة في رهن المغخصوب 2< 2 2< ز ذ ‏ ذذذ ا ا ل ا 0 00 


الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية 


حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق حبس الرهن لحين فكاكه (المادة 1754) 570700 تمت أرما 
لا يكون الراهن مانعاً للمطالبة بالدين (المادة /) 05 

المسائل التي لا يكلف المرتبن بإحضار الرهن إلى مجلس الحاكم 
لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن الممنتعير لتخليص الرهن وتسليمه إياه (المادة 9/7) 10 


لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتبن كلا ا ا ل مع ل 

ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتهن مالم يؤد الدين الذي في مقابلة ارهن المستعار (المادة ه/ا) يليل 

ماذا يحصل لو توفي المعير ودينه أكثر من تركته (المادة يفضغة وو جارد ا 252200000 1 

إذا توفي المرتهن يبقى الرهن مرهوناً عند ورئته (المادة يفيه تماش اساي لا نفسو م تن 1101 

للداين الذي أخذ رهناً واحداً من مدينيه الإثنين أن يمسك الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه من الإثنين 

(المادة 9/١‏ 0-0 5 0 ش1 م و ل 

إتلاف المرتهن وإنكاره 

تعيين المرتمهن الرهن 0110000 [ذ[ذ[ذ[ز[| |[ [ [ز[ 011 

لاحقة في بيان المسائل العائدة لسقوط الدين مجلاك الرهن في يد المر 

إعتباران للرهن 00 0600000 ه25 0111111111 

معنى هلاك الرهن 7 13 

خكم الحكي إلى افق لف زعوي يريدم الأسعاره الإختلاف في البيع أو الملاك ك0 

نقصان العين يوجب سقوط الدين 5 51إ' 17 

الأحكام التي يتجد فيها البيع بالوفاء والرهن 21220 “00 0 0 100010 

إذا أتلف آخر الرهن يعطي قيمته يوم الإتلاف (المادة 9/57) . 0 اماس ا 
الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتمبن في الرهن 

التصرفات في الرهن ............ م ام ل ال لوي لا 

رهن الراهن أو المرتمن الرمن لشخض اخربييزة إن الثاني (المادة 7 4/ا) مو ا و 11 

رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن (المادة 4 8/4) ..... ا 

إذا باع المرتبن الرهن بدون إِذن الراهن (المادة 47 17) 0000 

إذا باع الراهن الرهن بدون رضى المرتهن (المادة /51/ا) لع ا ل حي 

اختلاف الفقهاء في لزوم اشتراط رهنية من المبيع وعدمه ةزةزةزدزةزةز ةد5 0525 0100000 نذا 

اختلاف في مقدرة المرتهن على فسخ البيع واختيار المشتري ةا 

لكل من الراهن والمرتهن .أن يعيد الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر (المادة 4 /ا) لمج اس 

للمرتهن أن يعير الرهن للراهن (المادة 54 7) ا م را اب 
الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن في يد العدل 

بد العدل كيد المرتبن (المادة ١7‏ ه/ا) ااا 0000 اا 

هل يجوز إذا اشترط حين العقد أن يقبض المرتهن الرهن ثم وضعه.الراهن والمرتمن ع بالإتفاق في ياد 

العدل؟ (المادة 8ه/ا) ا 0 

هل يجوز للعدل أن يعطي الرهن إلى الراهن؟ (المادة 5 6/ا) 

حكم الضبان في) لو أعطى ‏ العدل الرهن للراهن م ا تت 210111 

هل يقوم الورثة مقام العدل عند وفاته؟ 00 37 00 


الملزمة ٠ه‏ الجر واللإكراه والشفعة 


4 


هل يجوز لأحد من الراهن والمرتهن ب بيع الرهن بلا إذن رفيقه (المادة 07057 مرق ا اس ل 
ماذا يفعل المرتبن لوغاب الراهن ولم تعلم حياته أو ثماته (المادة 704) 00 000 
ماذا يفعل المرتهن لو خاف في فساد الرهن؟ (المادة 106) لطعم ا تسو وو و ا ل لو 1 
إذا حل وقت أداء الدين هل يصح أن يوكل الراهن متهن أ أو العدل ور غيرهما لأجل بيع الرهن* 

(المادة ١٠كلا)‏ اماس نيه 133 ايها مواقي و اس 1 
اختلاف الفقهاء في العرل من التوكيل بعد الرهن 05-0007 ا 
إستثناءات الما 0 ا انا 
الأحكام التي يتحد ويفترق فيها الوكيل ببيع الرهن والوكيل بالبيع العاري الخ ا 0 سن 
عند حلول وقت أداء الدين ماذا يفعل الوكيل؟ (المادة )7/71١‏ ا ا 
لاحقة في الإختلافات المتعلقة بالرهن ‏ وهي تحتوي على أربعة مباحث وخاتمة ‏ المبحث الأول 0ك 
المبحث الثاني في الإختلاف على بيع المرهون وثمنه مادم كمسجو موب ببسبهلاسلاساة سمه اا 
المبحث الثالث في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به. المبحث لراك ل إراء اتسين مل 

رهن واحد 10 0 101 2101110101ذ 1 1[ 11[ 1 1 [ 1[ 1[ [ 1 1 1 1[ اا 
الخائقة 1 2 0 0 ا 0 

كتاب الأمانات 


الكتاب السادس ويشتمل على مقدمة وثلاث أبواب 


فقلفة المعرتكا ااا 00000 
في بيان الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات (المادة 7/75) 
الإيداع (المادة 0774 ا اا اا ْ 5 
العارية و(المادة 17/0) سل 0 غ2 
إختلاف الققهاء في تعريف العارية تسيب سس سا دمل 000 
الفرق بين الأمانة والوديعة ا ا ا ل ا ا م ا 
تعريف الإعارة والاستعارة (المادتان 1/557 -/ا5لا) 1 
الباب الأول في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات 
قواعد الأمانة ما يتفرع عنهاء إستثنا ءاتها (للاذ 711 سس ل 5000 

هل يكون عاضا إذا وجد شخص شيئاً في الطريق وأخذه؟ (المادة 7/74) لضن 
أمثلة حول الأخذ عن علم والأخذ عن جهل عدف ابص جلد هدق تيده تبان لصتس سواه اس و 1 
مسائل اللقطة في الكتب الفقهية و و ا ا اد 1000 1 
هل يجوز تناول ثمار شجرة غرسها رجل في مفازة ليست ملك أحل ........ ل 0 
الأسباب التي يجوز فيها تسليم اللقطة ا ا 110 01070701*#«1 


ماذا يفعل الملتقط لو وجد لقطة؟ (المادة ٠/الا)‏ 1 0 0 100100 
إذا هلك مال شخص عند آخر قضاء (المادة ١لالا)‏ تسمه فاحيا بون وجا 


ل ل ل ل ْ 00 


الإذن دلالة كالإذن صراحة : 


إذا ذبح الراعي جيوان غير مأكول اللحم هل تضمن قيهتة ١‏ ايا 3000 
الباب الثاني في الوديعة وفيه فصلان 00 1[111ذ1ذ[1[ذ[ذ [ [ 1[ 1 211 


الفصل الأول في المسألة المتعلقة بعقد وشرط الإيداع 


ينعفد ا بالإيجاتب 0 دلالة أو 7 زللذه ال 


الزاغي وبيما كان , يعيذه إل مات علاك: اق اذ : 
هل الإيداع عقداً لازماً (المادة ع لالا) .. 


هل يصح إيداع الطبر؟ وما هي شروط 0 وللافة هلالا) .. 
هل يصح قبول وديعه ة المجنون أو الصبي غير المميز (المادة الحفة 1 


الفصل الثاني في بيان أحكام الوديعة وضمناتها 


الوديعة أمانة لازمة الحفظ بيد المستودع (المادة لالا/ا) 212100 


ال متفرعة على كون الوديعة أمانة 
هل 78 خادم تووم ضامتاً منا إذا - شيء من يذه وتلف : 
بعض المسائل المعدودة وغير المعدودة تعذيا را 0 


هل المستودع أن يتقاضى أجرة لأجل الحفظ بلا مقاولة؟ 5 11 1515151ز1ز[1[1[1[ز[ز[|ز[ز|[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤزؤزؤز1ز21111111 


إختلاف الفقهاء في الأمين والقول الذي اختارته المجلة .. 


أخذ الوديعة في السفر (المادة 01/81 ع ا ا ا د سس سس 0000006 


باختلاف الوديعة يختلف محل الحفظ أيفاً (المادة 4ح . 
الحكم في الحفظ في غير مثل الحرز وبعض المسائل المتفرعة عليه .. 


هل يعتير الشرط الذي يورده المودع أثناء عقد الويداع (المادة ")20 ا اا اذ[ 1 1111111111111 
إذا غاب صاحب الوديعة وم تعلم حياته ومماته ماذا يفعل 0 (المادة هملا) 000 


أوجه ظهور وفاة الغائب . 00 
نفقة ة الوديعة الي تحتاج إلى نفقة ة كالفرس له ل كملا) .. 


هل يلزم الضمان إذا هلكت الوديعة أو طرأ 015( تعدي ا 
أو تقصيره (المادة /41ل/ا) ا 000 0 0 0 1510700 
خلط 0 بلا إن 00 مع مال اخورللات 00 0506 00 


76 (المادة 9 . 0 |[ |[ |[ [ [ |[ 1[ 12111111111111 ا و 21 اله وو ا 01 


كم 


تسعة أشياء ليس للإنسان وهو مالكها أن يملكها لغيره .. اا ا 
إذا أودع المستودع الوديعة عند شخص آخر وأجاز المودع ذلك؟ ا متمق السو وا وا م 
هل يضمن المستودع إذا أقرض دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر وسلمها ا الحم راخحهة كن 
إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها وتسليمها له (المادة 5 17/4) د00 
أنواع طلب الوديعة 5 0 1 1[ [ 1 1 1 ا 0 ل 00 ام 
هل يلزم الضمان إذا ردت الوديعة وتلفت يت أثناء ردها؟ (المادة 464/ا) م 
إذا أودع شخصان أو أكثر مالهم المشترك عند شخص هل يجوز إعطاء ل ا 
الآخر (المادة 5ولا) 2000000000 نار للق وي ا ا 


هل يعتير مكان ايداع ف تسليم الوديعة لاف /او/ا) 32 
منافع الوديعة لصاحبها (المادة 44/ا) لس ا 0 افا مم ا 4 00 
الأحكام التي تترتب عند صرف الوديعة ع تا القن 
إيضاح الصرف بأمره ‏ الأحوال التي توجب النفقة ‏ إذا عرض للمستودع جنون 0 الرجاء من 


شفائه (المادة )8٠٠١‏ ب لاط الل وي الل و م ا 
إذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في تركته ا 866١‏ . ااا 
لزوم ثبوت كون المال الموجود في التركة وديعة 200110 1 
هل يلزم الضمان إذا كان الصبي أو المعتوه مأذوناً بالتجارة أو بقبول الوديعة وتوفي مجهلا بعد أن ن قبل 

الوديعة قبل البلوغ والأفاقة 5-0 او ا 
خاضل مسائل مهيل الودنفة 1 55005 ماع ا ب ار 
الوديعة إذا لزم ضماها (المادة “1 )8٠١‏ 0 1 لوو واه هامرم مو 
الخائمة وتحتوي على مبحثين ‏ الممببحث الأول اوم التل نرق ال 52-006 مس اس نكمم 
المبحث الثاني في بعض الإختلافات بين المودع والمستودع 0 0 اا 
الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين 1-8 ا م مم ان 


الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها 


تنعقد الإعارة بالإيجاب والقبول وبالتعاطي (المادة 4 85) يتب 0 0 1 0010101 اا رضنا 
هل تنعقد العارية بالوعد الم ةا ع 00 
هل يعد سكوت المعير قبولاً (المادة © ٠م)‏ 0 زؤز ز ز ز 00 
بتى تنفسخ الإعارة ومسائل متفرعة عنها (المادة ل 6م) 000 55 50 مام الا 7 
هل يصح إعارة أو استعارة الحيوان الفار (المادة 4 80) 10[ [ز[1[1[ز[ [ [ ا اا 
شروط صحة الإعارة (المادة 4 85) ..... 531000 ب ا خا 000 راض 
يلزم تعيين المستعار ”53# 500 ا ا 1 
الإختلاف في الإعارة والإستعارة (المادة 415) ا ا 5252506 مح ا ا ا 371 


المسائل المتفرعة على كون العارية غير مضمونة دز 1 0107011 ا 


هل يلزم المستعير ضهان إذا حصل منه تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو نقصت مس ا الم و8 
الإختلاف الواقع في الرد أو التلف بعد التعدي 541315101 15 1 1[ ز 1[ ز 1[ 1 ا 
أقسام الإعارة (المادة 815) ا ااا 
الإعارة المقيدة بزمان أو مكان متسب سم عاط اط افو ا ا 1 1 
إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنتفع لاد 01 9ب 
يعتير تعيين المنتفسع في إعارة الأشياء التي تختلف -باختلاف المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي 
تختلف به ادوس لوو الس اله وا الم ساو نعو انف الو ام ا ا 0 
إذا طلب شخص من إمرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فإعارته إياه بلا إذن الزوج (المادة 855) . اانا 
ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير (المادة 8057) ه اويو ا ا ام 
إيضاح رهن وتسليم المستعار بلا إذن ا ا 3 
إختلاف الفقهاء في إيداع العارية ا ا ا ا ا 
متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فوراً زللامة )2 اسقا اس ساسا 
اختلاف الفقهاء ء في لزوم الضمان في العارية ا 9 00000101 0 0 
إذا استعير شىء للإستعمال في عمل مخصوص «المادة /8051) مع ا العا 
إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات (المادة 859) اخ7ئونزدتذزذ000 01 
على من تعود مؤونة رد كل عيبن مد ااا باون راكد اا ا ممتي امال الاح امنا مسيم ال اام 1 ل 
إستعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار (المادة ١1م)‏ ل م سم محلم ااا كس مط انام 
هل للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع قبل وقت الحصاد (المادة 817) .. 1 
كتاب اضشة 

مالي 
الكتاب السابع ويشتمل على مقدمة وبابين تمسق مت ؤسجا اس ل امج سس دي سات أ أ ووسسسواا ا 
مقدمة المعرب ال لم ا ان م الخ ال 1 
المقدمة في بيان الإصطلاحات الفقهية | المتعلقة في الهبة (المادة 013/) اا ا ا ا 10 
الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويحتوي على فصلين جا و8 
الفصل الأول في بيان مسائل متعلقة بركن اهبة وقبضها 0-007 خط امم جم الم ل لق 
عقد اطبة 0 
تقسيم القبض .. ع 00 500 م 
الإيجاب في اطبة المادة (478م) 0000 00 0 0 211700010101 2 
الألفاظ الي تنعقد فيها اطبة ........... ل اه ا ا 
الإرسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول لفظا (المافة ٠4.م)‏ 1 
القبض في اطبة كالقبول في البيع (المادة )811١‏ حش ومسو ا لوعي املنة اف مدرو ةلو اموا وم 101 
ا ا ل 9 010 ا ا 1 
إذا أذن الواهب صراحة بالقبيض ا ع وج لان لس و ا ا م 1 


للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع (المادة 0 221216 ل 0 


84م 


من وهب ماله الذي هو في يد آخر له هل تتم الهبة؟ (المادة 885) . 520 ا 
عل تيح 3 إن وهب أ عدتقي ليرد انرا دسا م لين ولزردة: الك 6030/3911 500 ١‏ 


هل يلزم التسليم والقبض لو وهب أحد لإبنه الكبير العاقل البالغ شيئاً (المادة 805 لابب 4317 
هل يملك الصغير المال الذي وهيه إياه وصيه أو مربيه (المادة ١‏ )0 نزنكذك0000 ا ل 


هل تتم اهبة إذا وهب أحد شيئاً لطفل (المادة ؟55م) ل 0 
هل تصح اطبة المضافة (المادة : 85) مات يا امعو دم مي مااي بمج اوم لو فلم و 20701 


هل تصح اله نشرط عؤين (ال مادو 70804 من تبحس اما امم ف مقو لم ار مرق وم قم ا 53151 
أقسام اطبة مع الشرط الْتَقَييكَي تب 0000 سس سسا اع 
إذا عال الموهوب له الواهب مدة على ا ا ا لاد 

الحكم في ذلك . 0 ا : لسع 
لو وهبت إمرأة 7 ارجا كي لا يضريا ولا يظلمهاء وإن ضري زوجها 3 يبقى ره رقف 
لاحقة تحتوي على أربعة مباحث - المبحث الأول في بعض الإختلافات بين الواهمب والموهوب ل 


المبحث الثاني في بعض الشهادات المتعلقة بالهبة 000000000 الس ا 
المبحث الثالث في حق الهبة والبراءة بخيار الشرط 00000000 ا 1 
المسحث الرابع في الإستثناء من الموهوب : 11111111500000 وده عد هه وال لوم + د ا ميد نه ا مااي ديق 0000 


الفصل الثاني في بيان شرائط اهبة 


يشترط وجود الموهوب في وقت اطبة (المادة 807) 10000[ [ذ[ 1[ 1000 
يشترط أن يكون الموهوب مال الواهب (المادة /ل451م) 5577133010 5522277277117 ما ال 
يلزم أن يكون الموهوب معلوماً معيناً (المادة 804) ا جم ا 101 
لاحقة تحتوي على مبحثين في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب ......... من 
هل تجوز هبة المشغول؟ 0000000000101 1[ ذ[ [ز[ [ [ [ [ [ اا 0 

هل تصح ان اورم الم الميتغير الدار ل تلت املق 

المبحث الثاني في حق الأشياء التي لا تدخل في الهبة بدون ذكر صريح وما لا تدخل 0 ا ل 
شروط الواهب .. ا ل لح لق اجو لاع 
هل تصح الهبة الي وقعت بالحير (المادة )857٠‏ 0 0110010 مح اووس لامع 


الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة 


يملك الموهوب له بالقبض الموهوب (811) س0 0 م و أقاماء 
هل الرجوع عن الحبة صحيحاً بدون الرضاء أ والقضاء (المادة 856) 00000 تسلبوه طن ا اج 211 
هل يصح الرجوع لوأوهب شخص شيئاً لنسبه (المادة 875) 0 0 000 0 0 
ملخص موان نع الرجوع قاس لامر امول امال ويه الي اط ل لمم مي ا 2101 
ليون ار جوع لى ومني شيخ مال لروييحة لني طلقها زالادة لالز عا جد و مب 1 
حصول الزيادة المتصلة الموجبة لازدياد قيمة عين الموهوب مانع للرجوع (المادة 8564) ت... سف ا قبا 


الإختلاف في حصول الزيادة . امعد اا ا 0 0000 ب 1 


خروج الموهوت من ملك ال موهوب له مانع للرجوع (المادة ٠ا8)‏ . ع 
هلاك الموهوب مانع للرجوع (المادة الام) . 250 : كلا 
وفاة كل من الواهب ولعب لالت ركد (المادة كلا8م) . لالاع 
هل يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبيضص (المادة :ام 3 000 74 
هل يجوز التصرف إذا أباح أحد لآخر شيئاً من مطعوماته (المادة 41/8) .. 354 
لاخحعة فى إنان المضلفة بالمسلياع ان عدا ا 4/١‏ 
لمن تكون الهدايا التي تأتي في الختان أو الزفاف (8077) ... 4 
الفصل الثاني في حق هبة المريض 
هل يصح أن يبب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته (المادة /ا100م) مس تسن وار 
هل يصح أن يبب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع أمواله في مرض موته (المادة 414) مع 285 
هل تصح هبة من يهب في مرض موته شيئاً لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الآخرون (المادة 8104) م 
الإختلاف في الصحة والمرض م اللا واو تراد اسسب باس سوس و كمه 
الهبة المستغرقة في الديون (المادة )88٠١‏ .... 000 اد أققة 
الكتاب الثامن ويشتمل على مقدمة وبابين 
مقدمة المعرب 0 00 امن فصوا ماف انس ف لاجس امسا برب لل لوو ا 29300 
المقدمة ف بيان بعض الإصطلاحات الو المتعلقة بالغعصب» تعريف الغعصب (المادة ١4م‏ ا 
هل يكون غصباً لو أخذ أحد مال آخر بدون إذنه بطريق المزاح 01 اا ا 
هل يضمن أحد دل لوأف شسخص خر مسلم؟ والخير لسلم؟ وما هالحكم في التزير ل 
تعريف الأحذ ا 33ِدِجِ1ِ0ِ1ٍ1ٍ000202021 0 0 0 ا 
أسئلة وأجوبة على تعريف الغصب ا ا انب سو م م 0 
معنى قيمة الشىء ء قائاً (المادة 006 520500000 ابس و ال 
الإتلاف مباشرة والإتلاف تسبباً (المادتان لام - حدم ل 0000070 ا أاوة 
ما هو التقدم (المادة 8484) ا 000 0000 0 00000 
الباب الأول في الغصب ويحتوي على فصلين 5000 0070000 517000 للك 
الفصل الأول فى بيان 0 الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه 
حكم الغصب 3 2000000 ا ل ا ا ال 612 
عل مره رقا لال للعمتوي ف ] رتسانط ل جايه ا وغ انز لحنت الاق 004 0000 انك 
الأحكام التي يتحد ويختلف فيها الملغصوب المنقول والمغصوب العقار 5000 ل ا لاله 
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ثلاثة إحتمالات إذا كان المغصوب مالا موقوفاً على مؤونة الرد ونفقات الحمل 2000 
كا أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامناً إذا استهلك المالالمغصوب كذلك إذا تلف أوضاع بتعديه أو بدون 
تعديه يكون ضاماً أيضاً (المادة )441١‏ ا ا 00 
إختلاف الفقهاء في إذا لم يكن المغصوب موجوداً ل 00 
إذا أنكر الغاصب الغصب اا 0 
هل يبرأ من الضمان إذا رد وسلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب (المادة 895) ... 
مسائل في الرد الحكمي 20 
إذا وضع الغاصب عين المغصوب 0 صاحبه بصورة يقدر معها على أخذه هل يكون قد رد المغصوب؟ 


(المادة 8615) .. 


لو سلم قاض قي ال إلى صاحبه في 00 مخوف ا :)2 01 


إذا أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ول يقبله (المادة 896) .. 


إذا كان المغصوب منه صبياً (المادة 845) ا ل ا ا 
إتخلاف الفمهاء ق الرة إلى الناقم .تس ا 0 


التغيير الذي يحصل في المغصوب (المادة 894) .. 0100 - 
هل يكون ضامناً لود الحاضي الملل الا بحيث يتبدل إسمه 3 489 . 
لو كان المغصوب حنطة وطحنبها الغاصب .. ا 

إذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب (المادة )4٠٠9‏ .. 

إذا طرأ نقصان بتمزيق أحد الثياب .. 


الخال والكيفية اللتان تساويان الغعصب في إزالة التعيرفت ال ١‏ 6 01111 11101111 
إختلاف الفقهاء في ضمان الوديعة بعد الإنكار .......... ا 


لوخرج ملك أحد من يده بلا قصد (المادة ١‏ 0 


ْ زوائد المغصوب لصاحبه وإذا استهلكها الغاصب يضمنها 57 6 يله اا ا 11111 
الفرق بين الزوائد المتصلة المتولدة وبين الزوائد المنفصلة المتولدة ا و ود سيدق و بحسو ا 0 
عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى (المادة 5 4) تنب 010000 


الفصل الثاني في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار 


أتحكام غضنة المقاوكك 1 500 
يكزن الخقار مشتهوياً فى تست مسنائل 0 
المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب رده إلى أصحابه بدون تغييره أو انقاصه (المادة 945) - 
إذا كان المغصوب أرضاً وكان الغاصب أنشأ عليه بناء أو غرس فيها شجاراً (المادة 80) 020 
إذا كانت قيمة الأبنية أو الأشجار أزيد من قيمة الأرض سس سس يات 00000 
لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها (المادة ١1/‏ 4) سس يت 1 
لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها (المادة 9" 4) سس ست 00 


كك 


6068 00 


001 


الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب 


سك واخاضي القاضة وام ا ا ع 8761 
هل شاط فى إجازة الخاصب وخود الإجازة قبل المخاصيدةة” 0 تيرليك 
إذا رد الغاصب امال المغصوب إلى الغاصب الأول؟ وإذا رده إلى المغخصوب 0000 ا ا نك 
الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أريعة قصول ب ب ال 6417 


الفصل الأول في الإتلاف مباشرة 


هل يضمن إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصداً أو من غير قصد (المادة 9315) /68 
هل يضمن إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه؟ وإذا أتلف أحد مال غيره ظاناً أنه ماله (المادتان 


م مال ع العزاةة 0 ك1قة) 2 
لو أورث مالا لآخر نقصاناً في قيمته (المادة /911) . فاق يم سان اتسة ماودو الامو :107 


إذا هدم أحد عقار غير كالحانوت والدار بغير حق لاد اا ااام لصم اس 11 
لو هدم لع دارا يلا إذلة عدلعها يقبي وقوع خويق (الذافه 415 عم تند امامو ةل 0 
لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق (المادة ١‏ 47) م لس لس 184 


ليس للمظلوم أن يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم (المادة )9451١‏ و ا 3 


الفصل الثاني في بيان إتلاف المال تسبباً 


هل يكون ضامناً لو أتلف أحد مال الآخر وأنقص قيمته تسبياً؟ (المادة 471) ا 
هل يلزم ضهان لو جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت (المادة 9571) 25200 قله 
لو فعل أحد فعلاً يكون سبباً لتلف شيء فحل في ذلك الشيء فعل إختياري (المادة 9570) اس د 


الفصل الثالث فيه يحدث في الطريق العام 


شرط حى المرور في الطريق العام (المأدة 17 9) تست سي يي سس ا ابا لالس افيا 
ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء (المادة /451) 
هل يلزم الضمان لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضرراً (المادة 9474) 500000 0 اه 


الفصل الرابع في جناية الحيوان 


هل يضمن صاحب الحيوان ضرر أحدثه الحيوان بنفسه (المادة 94579) تعد الع مخ او ا 0 
هل يضمن صاحب الحيوان جنايته لو أدخل حيوانه في ملك لآخر بإذن صاحب الملك (المادة )937١‏ رف 
لكل حق المرور في الطريق العام بحيواته (المادة )2 21111011111 11115 1 00 اعرف 


القائد والسائق في الطريق العام كالراكب (المادة 478 ..... 50-0 السو 


م 


ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام (المادة 45*5) 6 
من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق هل يضمن الضرر الذي أحدثته (المادة ه"91) . داه 
إذا ربط شخصان دابتيههما في حل لما حق الربط فيه او 
يضمنان الضرر؟ (المادتان 479 و44) ناتف ا جما مام امو الل اموا ا و ا 210 
الخاقة في الجناية على الحيوان 3700 ا 0 ل 000 
الكتاب التاسع 
(فيٍ الحجر والأذن والإكراه والشفعة) 

المقدمة. تعريف الحجر لغة وشرعاء (المادة 45١‏ وشرحها) ا 5-0000 ششظ51 800 
المنع من التصرف القولي, أنواعه الثلاثة» تأثير الحجر في الأقوال لا الأفعال 018 00 
أسباب الحجر. حكمة. الحجر. إيضاح المحجور. محاسن الحجر. سؤال وجواب واردان على تعريف 
الحجر . ز[ز ز ز ز ز 0 0 0000 7[ [ز ز[ز[|ز[ز[ز [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز 101100 
سؤال آخر وجوابه. ا تعريفه لخْةٌ وشرعاً. اللاكايين الأتفةاى تعتريفتا الأذن (المادة 455١‏ 
وشرحها) 00 ا 7 
سؤال وارد على الإذن وجوابه. مشروعية الإذن. شرطه. 1 الإذذ. محل 
الإذن. حكمى ركنه. (المادة "17 94) 111 1515151[ ا ااا 0 

تقسيم الصغير إلى مميز وغير مميزء إيضاح القيود. سؤال عن الأشكال الواقع في الفين الفاحش واليسير» 
وجوابه على ثلاث صور (المادة 55 4) بل و لاوم سس 10 
تقسيم المجنون إلى مطبق وغير مطبق. تعزيف الجنون, أربعة أقوال في الجنون المطبق مح ا 5 


إختلاف المجنون المطبق وغير المطبق في الأحكام, المعتوه. تعريفه لغة وشرعاً (المادة 444) وشرحها 810+ 
السفيه, تعريفه لغةّ وشرعاً. الفرق بين الإسراف والتبذيرء من يعد بمنزلة السفيه, (المادة 857 


وشرحها). الرشيد. المادة لاع 4 وشرحها 21111 ا 
الإكراه» تعريفه, إيضاح القيود 10 1 1 1 1[ ااا ااا ا 
تقسيم اللإكراه. القسم الأول منه ووو ط ومو م ممم م ممم مومه مم هماه ممه ممه مهم ممم ممم مهمع عم ل 4 هه 
القسم الثاني من الإكراه ا ا ا 0 
الشفعة. المشفوع . المشفوع به (المواد 45١‏ و9451 و407) امعو ب ع ود مو ا ياي 
الخليط. تعريفه. الشرب الخاص. تعريفه. ثلاثة أقوال فيه الأشخاص المعدودون, الطريق الخاص» 

(المواد ع ه46 وهه9و5ه4) :001010101013111 0 1 ااا ااا 0 
الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر 10 011111 0 0 0 0 0< 

وينقسم إلى أربعة أقسام 


0 الأول في بيان أصئاف المحجورين وأحكامهم 
أسباب الحجر سبعة . تقسيم المحجورين إلى قسمين» المحجورون أصلا وهم الصغير والمجنون 


1 1 الحجر 7 السفيه » 0 1-0 المادة 0 -5 1 ا‎ ١ 


والدين (المادة 904 ورين ل ل ا ل ا ا د 
الفرق بين السفيه المحجور والمدين المحجور, المحجورون يضمئون ما ينشأ عن فعلهم من الخسارة 

والضرر 00000 له ا 1 
0 المادة 985٠‏ 00 100 زدزدك2000005 1 ماس ا سال ا 
أنواع التصرفات القولية 0 009 0 252 كه 
بعل لاس سبي حجر النفيه والمقين اناد 453 0-0 من ااقواا ري بانلا اام 2 لاسا لماك 
الحجر على الغائب صحيح , شرطه. الفاسق لا يحجر بمجرد فسقه (المادة 45707) وشرحها اياك 


حجر على الطبيب الجاهل , والمفتي الماجن, والمكاري المفلس» ؛ لإفسادهم الأبدان والأديان والأموال. 
ليس لذوي صنعة أو تجارة أو يمنعوا غيرهم من تعاطي 00 (المادة 45 والمادة 
6 وشرحها) 5000 1 ا الس ام 


الفصل الثاني 
(في بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون وال معتوه) 
تصرفات الصبي غير المميز القولية لا تصح . ا ا ا 10104 


تصرفات الصغير المميز» (المادة /951) وشرحها متف مااع لاسا اممو لموقلستسسووم اا 
قاعدتان في إجازة تصرفات الصغير مالسا مسا با ا مسالسوي الست ال 
نفاذ تصرفات الصغير المميز على ثلاثة أوجه. شرطان في العقد الصادر من الصغير ما مو ا الا 
العقود الدائرة بين النفع والضرر» سؤال وجوابه م 0 
تسليم الصغير المميز مقدارا من المال وإذنه بالتجارة (المادة 974) ل له 
التصرفات والعقود المكررة إذن بالتصرف (المادة 4569) 0101011131 ااا 
أقسام الإذن الرطاا دم مار قن توه تن الس مل سس ةل الات هالسسوو ل ل 
إذن الولي لا يتقيد ولا يتتخصص بزمان أو مكان, (لمادة )941١‏ . تيده ماسو ا م ار 
الاذن صراحة ودلالة ١‏ ل قاس ا مسقو امم ل 
الاذن للصغير يجعله في حكم البالسغ (المادة )91/١‏ وشرحهاء الحقود /! المعتيرة ة من الصغير إيضاح عقود 
الصغير ساسكا بجا ل جور لناب سوو لات لني امس الولو سم لم جك ل ل ا 01 
سؤال في الولاية وجوابه. إقرار الصغير المأذون ......... _ 50 500000 مف ا 4/7 
إستثناء في الإقرار» إيضاح صيرورته مدعياً ومدعى عليه 0 
إيضاح النكول عن اليمين وإهداء الطعام اليسير وحط الثمن للعيب سا ماسوو قله 
حجر الصغير بعك إذته وشرطة ا ا ست ا تاي ا ا 00 

لزوم وصول خبر الحجر للصبي » سبع صور لوصول خر الحجر 

أولياء الصغير سبعة» (المادة 41/6) تب 0 


شرح المادة ع /اة سؤال وجوابه اي ل 0 00 717110 
سؤال ثان وجوابه. إعطاء الوالي إذناً لصغير 100 


400 


للحاكم أن يأذن الصغير إذا اننع , وليه من إذنه (المادة 91/0) يبطل إذن الصغير بوفاة الولي بخلاف إذن 


للحاكم الذي يأ يأذن 000 يحجره وهر رف 1 لاا 00 
الصغير المميز في ثلاثة أحكام, المسائل المتفرعة من الحكم الأول. (المادة 91/8) اس سب 3948 
المجنون المطبق في حكم الصغير غير المميز (المادة 919)» تصرفات المجنون غير المطبق . مس م اا 
في حال إفاقته. المادة (48)» تجربة الصبي لتحقق كونه رشيداء (المادة 4/80) ب 031لا 
ثلاثة أحوال في الصبي البالغ .... 7 8و 
تسليم الصبي امال قبل ثبوت رشده 5-5 )2 لعي إذا 2 ماله بعد د اللي وتحقق 

كونه سفيهاً (الادة 9486) .. 220000 5 ا ا 
اسار ادها ترات اطق 0 
لا يسلم الصبي أمواله إذا بلغ سفيهاً (المادة 445), سماع دعوى الرشد نظاماً ...070 
معاني البلوغ , والصغر. والحبل. والإحتلام . مبدأ سن البلوغ (المادة 445 وشرحها) ... ك7 


يعد بالغا من أدرك سن البلوغ (المادة 4ن وشرحها). لا تقبل دعوى البلوغ من الصغير الذي 1 درك 7 
مبدأ البلوغ (المادة 484 وشرحها). لا يعتير إقرار المراهق والمراهقة بالبلوغ إذا لم تتحمل جنثتها ذلك 
(المادة 984 وشرحها) 


الفصل الثالث في حق السفيه المحجور 


حكم السفيه المحجور, المادة 44٠‏ وشرحها 1 اا 
تصرفات السفيه القولية بعد الحجر (المادة ١‏ 44). الإتفاق على السفيه المحجور من ماله (المادة  )9905‏ ١١لا‏ 
صورة أداء زكاة المحجور.ء حجة. وقفه. وصينه, بيعه 1 
حكان في المادة 9947 .. 0 0 للا 
إختلاف 0010 1 الج بالسقه 0 00 السفيه 000 ولاح 

14 الإختلاف في وقت الإقرار 2.ب... ؟الا 
الحقوق التي على المحجور (المادة 495)» قرض السفيه الع ا 1445 000 ملع ا حال 

المحجور يفك حجره (المادة /491). الفرق بين السفيه المحجور والمدين المحجور عا وو ا 


الفصل الرابع في المدين المحجور 


حجر المدين المقتدر لماطلته . الإشهاد على الحجر. شروط حجر المدين» ماذا يجري بعد الحجر (المادة 


048 لتاسوي سر عسسو ان ااه ول ولا متو وفطي مسمس سق و الفط ول و لا 
مشروعية الحبس», إختلاف الأئمة في بيع مال المدين من ماد رنماة اجو اال لفط ري اسع ا 
المدين المفلس (المادة 4949) لس حل 
أحكام المدين المفلس. الديون الممتازة 076 
ماذا يترك من مال المدين 7 2320 نه 


البينة على اليسار والإعسار بز زد د33 اا 0 ااا للع ا 0 


النفقة على المحجور المفلس (المادة 22٠٠١١‏ تأثير الحجر الدين في مال المدين (المادة )٠١١ ١‏ .... 7 
تأثير الحجر فيها يؤدي إلى إبطال حق الغرماء (المادة ؟ )٠١٠١‏ ا ذا 
تفصيل بيع المحجور بالدين» زواج المحجور. كرطاة لمح قر تون ا 2 وي3؛, 


الباب الثاني في بيان المسائل التى تتعلق بالإكراه 


الإكراه تعريفه؛ شروطه, أسباب الإمتناع .. 00011 ا 0 
أحكام في الإكراه. شرب المكره الخمرء طلاقه 000 سا و فقن ورك ل ااا 
شرط المجير قدرته على إيقاع التهديد (المادة )٠١١7‏ ع 5 مو 0 
يشترط خوف المكره من المكره به (المادة 5 )٠١١‏ ا 2010 كرك 
الؤكراه المعتير (المادة 8 )١٠١١‏ . 0 0 1 
العقود الواقعة بالإكراه. عدم اعتبارها (المادة )١١١5‏ 01100 االو وار امعسوا مخو م ل 
أقسام المكره عليه ..... ا 000 ا رض 
أخالفة انكر الجزز له لفن خافة الك فيفع العد. ا 0 ل 0/8 
صورة الإكراه على البيع ....... ا الع دي ان لضم و جا ا 
فائدة في البيع بالإكراه 2-2000 6 
ثلاث صور في سؤال المتبايعين عن القبض . الشراء والإتجار والإستشجار والحبة بالإكراه المع ايا لوا 
إكراه الرجل زوجته على هبة ما ها له ... ب 011000 0 مع م 1 
مسائل الإقرار بالإكراه ا 500 اا 000 ل / 
الإكراه في الشفعة والكفالة والوقف والرهن الأكراة الخررق السدفات الفعلية (المادة لا١١٠)‏ شرح 

المادة /ا ٠١١‏ 12 50000 0010000 520000006 اث 52010005 ب 0 00 


تعريف الشفعة . سبب مشروعيتها 0 مام لعا بف و م ل ا 10000 7 
الشرائط السائرة. ركن الشفعة. حكمها. صفتها 99-ببببب77 * * 2# 0 وو؟ 


الفصل الأول في بيان مراتب الشفعة 


الخليط في عون لايع 

ان للاضق ‏ د م ا ا ا آزؤز ز زؤز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 10111111 

حق الشفعة (المادة ٠١١6‏ وشرحها) . ا 3 اا 0 

كان لي 006 ا اهل 
تيب الشفعة» ترتيب الشفعاء 000 00 ز[ [ [ ا 0100 

0 وجوابه. الطابق العلوي والسفلٍ (المادة )١١ ١١‏ 0000 000 لحاس 17 


المشارك ف حائط الدار (المادة ٠١1١‏ وشرحها) و مد ماقي او 1 000000000 5 للع 31 7 


4 


تعدد الشفعاء (المادة ١٠١1١‏ وشرحها) ... 2-0 ا ا اتقو الات الم م 11 
. المسائل المقسمة على الرؤوس 0 
إجتماع أصناف الخلطاء (المادة ٠١ ١5‏ وشرحها) مسي ا 0 محا ابوج روط اق ات ا 
أقسام مياه السقي ل ا 0 
بيع صاحب حق الشرب الخاص» حق الشرب وحق الطريق (المادة 1١ ١4‏ و5١١٠‏ وشرحه)|) 17 


الفصل الثاني في شرائط الشفعة 


شرطان للمشفوع (المادة ٠١ ١1/‏ وشرحها) ب امسقم ميمه واد امو 17 
شرطان للمشفوع به (المادة ١٠١14‏ وشرحها) ا م ما م 011 
مالا تجرى فيه الشفعة. جريان الشفعة في الأبنية والأشجار تبعاً للأرض (المادة 14 و١5١٠‏ 
وشرحهها) ا ب قو نس لس سكسم قد الا داواي او م 17 
جريان الشفعة في الأشجار والآثمار والأبنية المركبة في الوقف 1 ا 
ثبوت الشفعة بالعقد الصحيح سنجو سا3 مسسسسوقاة ربس امسو ل ااا 
إيضاح الإقالة والهبة والصلح بالعوض مكب السو نر لاد رسع للف ارجح سس سسا و 1/1/1 
الأحكام المترتبة على ثبوت الشفعة. الهبة بشرط العوض «المادة 75 )١١‏ 20 سقس اس اا 
مالا تجرى فيه الشفعة (المادة 77 ٠١‏ وشرحها) 0000 مل عم امساق فالقانا ميات وري “6/ا/ا 
الشرط في عقد البيع (المادة ٠١4‏ وشرحها) 1 1 1 1 1 ا اال 
تقسيم تسليم الشفعة وب ا اماس الس ل مج عا حممق اال الللبافاسا معو مك ل الا 
مسائل متفرعة من قاعدة (لا شفعة لمن يعقد البيع) الوو ما اماستسطة لوسر مار صمو طلا الوا 17 
ثلاثة أوجه لصلح الشفيع» ما يشترط في البدل. (المادة ه7١٠‏ وشرحها) اران ةل مس سو لملا 
شرط زوال ملك البائع عن المبيع (المادة 575 )١١‏ ااا خا ا 3/1 
وقت المواثبة في البيع الفاسد . ا لس مسو جا ام تاماسم اا سو ب 807لا 
تنبيهان . ا شل 7 ممصي ارا بعلم ل 5 ريا 
عدم جريان الشفعة في تقسيم العقار (المادة /51 )٠١١‏ موه اماعط سوسا اام مسسطن ا 
الفصل الثالث في أنواع طلب الشفعة 

لزوم ثلاثة طلبات كلام الشفيع بما يدل على الطلب من ان فا لحاسو ف مف 157 
أسباب العلم ااا 0 ا لش را 
طلب المواثبة والإشهاد عليه را مال لس حب مجلا الما رو سي بماماارت سات اا 141 
قيام طلب الموائبة مقام التقرير والإشهاد» وجوب طلب التقرير بعد المواثبة (المادة *"193) ان 00 سان 
إيضاح القيود 00008 0 0 1070 سس م سس ساسا فقا 
طلب الخصومة (المادة ٠١١‏ وشرحها) 8 0000000005 1 
ثلاثة أوجه لتحقق ملك الشفهع 0 0 س0 ا اعاكا 
التحليف واختلاف الأئمة فيه ....... 2322011111 507 7 4" م و ا ري 


تأخير الشفيع طلب الموائبة لعذر اع م نف أي ابول داح ا ا 0 


اخثلاف الشفيع والمشتري, تأخبر الشفيع طلب التقرير والإشهاد (المادة )1١78‏ 0000 م 
تأخير الشفيع طلب الخصومة (المادة ٠١4‏ وشرحها) 0 0 86م 
من يطلب شفعة المحجورين (المادة ٠١75‏ وشرحها) دين 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 1 1 1 ااا 0 


الفصل الرابع في حكم الشفعة 
اي ا ٠‏ وشرحها) 83 بب 000377 ا ااال ا 


اععلاف التقيع والدري فى تمن الكلقويع ب 1 اال 0 
حكم تملك العقار بالشفعة (المادة لا ٠١‏ وشرحها) 00 0 00 


إيضاح الشفيع المشفوع بعد الطلبين (المادة .)٠١18‏ إيضاح القيود ... 0000 
لا يأحذ الشفيع 0 0 4 السارته لدي 


المادة 1١41‏ . 000 ل 0 الم 
هبة الشفعاء 0 إسقاط أحد الشفعاء حقه 0000 5200 0000 14م 
مثال للشفيع الذي في درجة المسقط. اي د دون 3 المسقط. سؤال 

وخوانة قا د ا 

زيادة المشتري على امشفوع 5 00 0 0 

الاختلاف بين الشفيع والمشتري في الأرض, أحكام التقصان في المشفوع . كم 

مسائل في النقصان مما ا 


الخاتمة في بيان حيل إسقاط الشفعة 


اختلاف الأئمة في كراهة الحيل وإياحتهاء حيل إسقاط الشفعة: الأولى» الثانية» الثالثة ار 
حيلة لشفعة الجار. الحيلة الرابعة, الحيلة الخامسة. الحيلة السادسة. مسألة لا حيلة لإسقاط الحيلة ..... ١7م‏ 


واوا سس" (|) 


الليس رلرل إهامة التمييل 
وَامينالفَها وز العرلم فيإ لمولءٍإعتمانم 
وري سبد ااام الصَلء سي مموقسَارْ 


عرب 


المحايى فم يسيني 
المجتلد الثالسنتتف 


الشركات 
الوم 


للطباعة والنشر والنوزئيع 


موق اديع تجثوفلت 


نبحة نامكة 


“67 ساد لأنتكم 


دارعالم| 3 لكتتب 


للطلاعة والشث رالوزبجتع 


العثليا غيب موُبسَسَة التحتلية 


37 ا > الشنض 1 

1 .نب :1810 الرياضش: 722845 
ستفاكسش 3 اشفنضافق 

الملحكة القربية السعودجة 


بعت تزه الطيعة موافمَة حََاصَة تر 


ل( رةه 
بير وت 


0 


ولا سس 21 


* 


م 
هرا ل 27 8ف 


الكتات العاش 
الحا تت 


الحمدلله. أشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده. وأشهد أنه لا شريك له. والصلاة والسلام على محمد 


عبده ونبيه» وعلى أله وصحبه بعده. 


الكتاب العاشر 
ف أنواع الشركات, ويشتمل على مقدّمة وثانية أبواب 

قد جمع في المجلة بعض المسائل الفقهية المبينة في الكتب الفقهية تحت عنوان (كتاب الشركة) 
و(كتاب القسمة) و(كتاب المضاربة) و(كتاب المزارعة) و(كتاب المساقاة) و(كتاب احياء الموات) 
و(كتاب الصيد) و(كتاب الحيطان) في كتاب الشركة . 

ومشروعية الشركة ثابتة بالكتاب والسئة والمعقول. 

الكتاب, قد ورد في الآية الكريمة : هفَهُمْ شركاءٌ في الثلث4 وهذه الآية خاصة بشركة العين 

السبنة. هي فعل الرسول وقوله إذ أن السنة عبارة عن ثلاثة أمور صادرة من النبي الكريم كَل 
أوهاء قوله ويطلق عليه الحديث. ثانيهاء فعله. ثالثهاء تقريره . (التوضيح) 

أما فعل. الرسول فهو قوله: «إن سائياً كان شريكي وقت الجاهلية» ويطلق وقت الجاهلية على 
الوقت الذي قبل البعثة النبوية والقريب منها. وقد قيل عن ذلك الزمن «زمن الجاهلية» لاستيلاء الجهل 
على أهله. يعني أن النبي ككل قد باشر الشركة بنفسه. 

أما قول الرسول فهوما ورد في الحديث القدسي «قال الله تعالى :«إذا لم يمحن أحد الشريكين الآخر 
فأنا شريكههما الثالث. وإذا خان أحدهما الآخر فإنني أخرج من شركتهما» وهذه السنن دليل على مشروعية 
شركة العقد. 

المعقول. أن الشركة طريق لابتغاء الفضل, وهو مشروع لقوله تعالى «وابتغوا من فضله» 
(الطحطاوي) إذ أنه يوجد لبعض الناس رأس مال لكن يجهل طريق التجارة كا أنه لا يوجد 
للبعض منهم رأس مال لكنه يعلم أصول التجارة فإذا عقد كلاهما شركة بينه| فيستفيد أحدهما من 
علمه وسعيهة والآخر من رأس ماله . 


المقدمة 
(في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية) 


يفهم من تعبير «بعض)» أنه سوف لا تذكر هنا عموم الإصطلاحات الفقهية. بل سيذكر بعض 
الاصطلاحات الفقهية التي يُرى لزوم لبيانها والمتعلقة بالشركة . 


0 3 له ا ف --- هي لضام ما فوق 00 من 
اليم باضه الاير فده ريه عر للد 
إلى قسمين. أحدهما: شركة الملكف» و تحصل بسبب من أمنات التملك كالاشتراء 
والإتهاب والثاني : شركة العقدى وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء . وتأتي 
الإباحة. وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء 
المباحة الى ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء) 

توجد ثلاث لغات في الشركة, أوها: اللغة المشهورة بكسر الشين وسكون الراءء ثانيها: بفتح 
الشين وكسر الراء» الثها: بفتح الشين وسكون الراء. ومعناها اللغوي خلط النصيبين بصورة لا يتميز 
أحدهما عن الآخر (البحر) وعلى ذلك فتكون الشركة من فعل الإنسان لأن الخلط من فعله. أما 
الاختلاط فهو صفة المال ويثبت بالخلط الذي هو فعل الإنسان (البحر). 
ولكن معنى ذلك أن أهل اللغة لا يطلقون على الشركة التي تحصل بالاختلاط شركة كما سيذكر 
آتياً. لأن الاختلاط صفة المال وهذه الصفة أي الاختلاط إنما تثبت بفعل الخالطين (رد المحتار) . 
ويقال للمال «مشترك فيه» و«مشترك) أي تعليق الإشتراك والخلط فيه» ونحو قولهم : مال ش 
مشترك أي مشترك فيه ويسمى هذا حذفاً وإيصالاًء اظهار بتقديم وتأخير فإن المشتركِ اسم مفعول 
من اشترك وبناؤه للمطاوعة يقال اشركت زيداً في هذا المال فاشترك أي قبل زيد الشركة فحينئذ 
يكون نائب فاعله هو الشريك. ولما أسند هذا إلى الضمير الراجع إلى المال» والمال ليس بمشترك بل 


00 00 منه أن فيه حذقاً وهو في ال كرو باتع إلى المال والمجرور مرفوع محلا على 


المقدمة 37 


والشركة في الأصل أي قبل استعمالا في المعنى الوارد في الفقرة الآتية هي اختصاص ما فوق 
الواحد من الناس بشيء“وامتيازهم بذلك الشيء ويدعى أولئك الناس بصيغة اسم الفاعل فيقال 
مشتركون ومشاركون. 
مثلاً إذا اشترك اثنان في فرس فتختص هذه الفرس بذينك الشخصين ويمتازان بها بسبب أن 
تلك الفرس لا تكون لغير ذينك الشخصين ولا يمتاز غيرهما بها ويكون ذلك شركة وتكون الفرس 
مشتركة أن مشتركاً فيها ويدعى كل واحد منبها مشتركاً ومشاركأء وبذلك ُكون الشركة حسب هذه 
الفقرة صفة أصحاب ذلك الشيء (عبد الحليم بزيادة) . 
ولكن تستعمل الشركة أيضاً عرفاً واصطلاحاً في مغنى عقد الشركة الذي هو سبب هذا 
الاختصاص «البحر) حتى لولم يحصل اختلاط النصيبين . 
مثلاً لووضع كل شريك من الشريكين مائة دينار رأس مال للشركة وعقدا شركة تجارية بيهها فقد 
حصلت ولو لم يخلطا رأسي ماما يعني أن الشركة تطلق مجازاً على نفس العقد من قبيل اطلاق اسم 
المسبب على السبب لأنها سبب الخلط (الطحطاوي) . 
وإطلاق ذلك مجازاً على الشركة هو باعتبار اللغة إلا أن استعمال الشركة بمعنى نفس العقد قد 
أصبح حقيقة عرفية مؤخراً حيث قد اصطلح الفقهاء على ذلك (الدرر ورد المحتار والكفاية) وعليه فإذا 
' كانت الشركة مستعملة بمعنى عقد الشركة فإذا قبل شركة العقد فالإضافة في ذلك بيانية أي بمعنى الشركة 
هي العقد (مجمع الأخمر والبحر) . 
وعلى هذا المعنى تكون الشركة عبارة عن فعل الإنسان وبذلك يكون قد اتحد معنى الشركة لغة 
واصطلاحاً في جهة أنها فعل الإنسان. 
فلذلك أي لأن لفظ الشركة مستعمل بمعنى الاختصاص والامتياز مع عقد الشركة فالشركة 
بصورة مطلقة أي بالمعنى الشامل للفقرة الأولى والثانية تقسم إلى قسمين. يعني أن الشركة التي قسمت 
إلى قسمين على الوجه الآتي شركة من حيث هي أي ان اطلاق لفظ شركة عليها باعتبار مفهومها الصحيح 
والمعنى الذي يطلق عليه لفظ الشركة عام لأنه يصدق على شركة الملك وشركة العقد وليست 
الشركة التي تقسم إلى قسمين هي الشركة التي هي بمعنى شركة العقد وإلا لو كانت الشركة التي 
ستقسم إلى الأقسام الآثية هي شركة بمعنى شركة العقد فيكون معنى ذلك تقسيم الشيء إلى نفسه 
وإلى غيره (رد المحتاز بإيضاح) . 
الأول: شركة الملك يعني شركة الاختصاص فالإضافة بمعنى الباء وتحصمل بسبب من أسباب 
التملك كالاشتراء والإتهاب والاستيلاء أي احراز المال المباح وبقبول وقبض الصدقة وبالإرث والوصية 
وباختلاط المال وهو اختلاط المالين بصور يتعذر أو يتعسر ييز بعضها عن بعض بدون أن يكون مدخل 
في ذلك للمالكين وبخلط الأموال أي بأحد الأسباب الجحبرية والاختيارية كما سيفصل ذلك في المادة 
02 وما يتلوها من المواد. وتسمية هذه الشركة بشركة الملك هي الحصوها في الأكثر بأحد أسباب 


ل درر الحكام 


الملك (الطحطاوي). ويطلق على الشركة التى لا تحصل بأحد أسباب الملك كالشركة التي تحصل في 
خلط واختلاط الأموال شركة ملك أيضاً. ‏ ' ْ 

فلذلك لواشترى اثنان مالا فيكون ذلك المال مشتركاً بينهما بشركة اختيارية . أما إذا ورث الإثنان 
مالا فيكون المال المذكور مشتركاً بينهما بشركة جبرية. كذلك لو باع شخص نصف الدار التي يملكها 
مستقلا لآخر شائعا فتصبح تلك الدار مشتركة بينه| شركة ملك اختيارية. 

الأحكام التي تثبت بلفظ التشريك: 

إذا اشترى أحد فرساً فقال له آخر بعد تمام الشراء اشركني في هذه الفرس فقال له: أشركتك, فإذا 
حصل ذلك بعد القبض صح وإذا حصل قبل القبض فلا يصح . أنظر المادة (197) وإذا صح البيع 
يجب على ذلك الرجل دفع نصف الثمن وإذا كان ذلك الشخص يجهل مقدار الشمن فهو مخير لحين علمه 
بالثشمن (البحر). وخيار النظير هذا قد بين في شرح المادة (78؟) وسمي هذا الخيار «خيار تكشف 
الحال» وبما أن هذه المعاملة هي عبارة عن عقد بيع فيثبت فيها جميع أحكام البيع كخيار الرؤية والعيب 

فعلى ذلك لو قال أحد لآخر كا هو مذكور آنفاً: أشركني في هذه الفرس فأجابه الآخر بقوله 
أشركتك؛, فقال له شخص ثالث أشركني في هذه الفرسء فاجابه قائلاً: أشركتك» ينظر: فإذا كان 
الشخص الآخير عالما بشركة الشريك الآخر فيأخذ ربع الفرس لأنه في هذه الصورة يكون الطالب 
الثاني قد طلب الاشتراك في حصة المشتري الأول. وبما أن حصته هي النصف فيصيب الطالب 
الثاني الربع من الفرس وإلا يأخذ النصف وتخرج جميع الفرس من ملك المشتري الأول (الدر 
المنتقى قبيل الوقف) لأنه إذا لم يكن الطالب الثاني واقفاً على مشاركة الطالب الأول فيكون طالباً 
شراء النصف وبقبول المشتري طلبه تخرج جميع الفرس من ملكه. ولو كانت بين رجلين فرس فقال 
أحدههما لثالث: أشركتك في هذه الفرس ولم يجر صاحبه صار نصيبه بينهها نصفين (البحر بتغيير) 
وإن أشرك فيا اشتراه اثنين كان بينها أثلاثاً. قال أشركت فلاناً في نصف هذه الفرس فله الربع 
قياساً والنصف استحساناًء ولو اشتريا فرساً فأشركا فيه آخر فإن أشركاه على التعاقب فله النصف . 
وإن أشركاه معاً فله الثلث استحساناًء لأن الاشتراك يقتضي المساواة وإن أشركه أخدههما في نصيبه 
ونصيب عه فله النصف وللشريكين النصف (البحر بتغيير ما). 

وحصول أسباب التملك يكون على نوعين» حيث قد ذكرت أسباب التملك هنا بصورة مطلقة 
فتشمل_الصورتين الآتيتي الذكر سواء حصل الملك دفعة واحدة كشراء اثنين مالا بعقد واحد أو كإيراث 
شخصين مالا عن مورث واحد أو متعاقباً كشراء أحد مالا ثم اشراك آخر فيه (رد المحتار) كي ذكر آنفا 

تعريف شركة الملك وركنها وشروطها وحكمها: 

تعريفهاء قد عرّفت شركة الملك هنا ا أنها عرفت في المادة )٠١75(‏ 

إن اسباب التملك ثلاثة ى) هومبين في المادة )١1754(‏ إلا أنه كما بين في المادة ( 58١٠)أك,.‏ 
شركة املك ليست مخصوصة بالشركة التي تحصل بأحد أسباب التملكء إذ أن شركة الملك تحصل بخلط 


المقدمة ك0 


واختلاط الأموال اللذين لا يعدان من أسباب التملك, مثلآً لو اختلطت الحنطة الحاصلة في مزرعة أحد 
بالحنطة الي في مزرعة آخر أو خلطاها فتحصل بينهما شركة ملك مع أن خلط واختلاطٍ الأموال غير 
معدودين من أسباب الملك. وعلى هذه الصورة يكون هذا التعريف لشركة الملك تعريفاً بالأخص». 
فلو قيل في التعريف «إنها تحصل بأحد الأسباب كالاشتراء والإتهاب" وخلط واختلاط الأموال» لكان 
موافقاً للسباق والسياق» ولكان التعريف جامعاً لأفراده. 


ركنهاء هو عبارة عن خلط واختلاط الأموال حتى يتعذر أو يتعسر تمييز وتفريق الخصص عن 
بعضها (الطحطاوي) . 

شرطهاء أن يكون المعقود عليه قابلاً للشركة» فلذلك لو أشرك متولي الوقف شخصاً في منافع 
وقف موقوف على جهة معنية» فلا يصح (الطحطاوي). أنظر شرح المادة (/ا5 )٠١‏ 

حكمهاء هو الاشتراك في المال المخلوط أو المختلط وكون كل شريك أجنبياً في التصزف المضر 
بحصة الآخرء يعني أنه ليس لأحد الشريكين أن يتصرف في حصة الآخر بلا إذن. وعدم جواز ذلك هو 
كما بين في المادة (0/ا١١).‏ (الشبلي والبحر والطحطاوي) . 

الثاني شركة العقد. وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء يعني أن ركن شركة العقد عبارة عن 
الإيجاب والقبول (التنوير) والإيجاب والقبول هما مخحتصان بالقول ىا ب اذلك تيع البيوع . وهل 
تعقد الشركة بالتعاطي؟ 

وتأتي تفصيلات القسمين في باببما المخصوص.ء فتفصيلات شركة الملك ستأتي في الباب 
الأول الذي يبتدىٌ من المادة )٠١79(‏ وشركة العقد ستأتي في الباب:الثالث الذي يبتديٌ من المادة 
(59؟178). 


وحكم شركة العقد هو عبارة عن كون المعقود عليه أي رأس مال الشركة أو كون الربح الحاصل 
من المعقود عليه مشتركاً بين الشركاء (البحر والطحطاوي) . 


فلذلك لو اشترك اثنان ووضع كل منها مائة دينار رأس مال للشركة وعقدا الشركة فالمخلوط 
يكون: مشتركاً بعد خلطه. كم أنهها لو ربحا من البيع والشراء عشرين دينارا فيكون الربح المذكور 
مشتركا: ينهي : 

شركة الإباحة ‏ ويوجد سوى هذين القسمين شركة الأباحة وهي كون العامة مشتركين في 
صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكاً لأحد كالماء والكلا 
والأشجار النابتة في الجبال المباحة» فمياه الأنهار مثلا يش يشترك فيها عموم بني الإنسان ولكل انسان أن يأخذ 
منها الماء بإناء ويتملكه كا أن لجميع الناس أن يسقوا مزارعهم من مياه الأنبار العامة كنبري دجلة 
والفرات وأن يفئحوا جداول ومجاري إلى مزارعهم. وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الرابع الذي 
يبتدئ من المادة .)١775(‏ 


٠6‏ درر الحكام 

الفرق - والفرق بين شركة الملك وشركة العقد وبين شركة الإباحة ظاهر وهو أن ما به الاشتراك في 
شركة الملك والعقد هو الأعيان والأموال. وأما ما به الاشتراك في شركة الأباحة فهو صلاحية الإحراز 
والتملك. 


«المادة 41١47‏ - (القسمة بمعنى التقسيم. وتعريفها وتفصيلها يأتي في 
بابها المخصوص) . 

والقسمة بمعنى التقسيم وبمعنى التفريق والتقسيم أيضاً بمعنى التفريق كما هو مذكور في كتب اللغة 
فتعريف المجلة القسمة بالتقسيم هو عبارة عن بيان لغة بمرادفها. وهذا المعنى الذي بين للقسمة هوعل 
أنبا مصدر لفعل قسم القسام المال بين الشركاء. إلا أن القسمة تكون أيضاً اسياً من الاقتسام 
(القهستاني) وتعريف القسمة وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص أي في الباب الثاني الذي يبتدٌ من 
المادة .)١١١5(‏ 

#المادة /اغ _ ١‏ (الحائط عبارة عن الحدار والطبلة والجيت وهوما يعمل من 
الأغصان وجمعه حيطان) 

والحائط بمعنى الجدار والحائط من الأحاطة والجدار بمعنى الارتفاع . واستعمال ال حائط بمعنى الطبلة 
والجيت التي لا تعد من الحيطان هو اصطلاح . 


«المادة 54 41٠١‏ (المارة بوزن العامة وهم المارون والعابرون في الطريق 

المارة بتشديد الراء بوزن العامة بتشديد الميم وهم المارون والعابرون في الطريق العام. والعبور 
عطف تفسيري للمرور فيقال هذا عابر سبيل أي مار طريق . 

«المادة 4 4٠١‏ (القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض قسطلل أوسياقاً 
وجمعها قنوات) 


وقد استعملت القناة في المادة ( 5 )١78‏ وقئوات في المادة ( .)١1١85‏ 


«المادة 41١6١‏ الْسَنَاة بميم مضمسومة وسين مفتوحة ونون مشدّدة, الحدّ 
وسد الماء وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء وجمعها مُسنات) 


المسناة هي الحد الذي يوضع لتعيين وتفريق المكان وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء, وهي 


١١ المقدمة‎ 


مأخوذة من معنى ترفع لأن هذه تكون في الأكثر مرفوعة» وقد استعمل هذا اللفظ في المادة ( )١115‏ 


#المادة 41١5١‏ (الإحياء بمعنى الإعمارء وهو جعل الأرض صا حة للزراعة) 
والإحياء لغة هو جعل الشيء حياً أي صاحب قوة حساسة أو قوة نامية. أما معناه الشرعي فهو 
الإعهار وهو جعل الأراضي الموات صالحة للزراعة برفع أشواكها وتنقية أحجارها ورفعها (ال هندية) 
ويسمى المعمر للأرض محبياً (القهستاني) وقد استعملت هذه اللغة في المادة ( )١71/7‏ وكيفية إحياء 
الأراضي ستوضح في المادة )١770(‏ وما يتلوها من المواد. 


#المادة 41١557‏ - (التحجير وضع الأحجار وغيرها في أطراف الأراضي 
لأجل أن لا يضع آخر يده عليها) 

ولفظ التحجير أما من الحجر بفتح الجيم» ومعناه اللغوي نصب أحجار في محل وعلى ذلك 
فإطلاق التحجير على المعنى الآتي هو مبني على أن من المعتاد في الأكثر جعل الأحجار علامة للتحجير, 
واسم الفاعل من التحجير الذي هو لهذا المعنى متحجر أي بمعنى واضع الحجرء أو بمعنى الحجر بسكون 
الجيم الذي هو بمعنى المنع وعليه فإطلاق الحجر بهذا المعنى هو منع الغير من الإحياء بسبب التحجير 
كا سيذكر ذلك في المادة )١171/4(‏ واسم الفاعل من التحجير الذي هو بهذا المعنى متحجر بمعنى 
الذي يمنع (رد المحتار) . 

أما معنى التحجير الشرعي فهو وضع الأحجار وغيرها كالشوك وأغصان الأشجار اليابسة في 
أطراف الأراضي لأجل أن لا يضع آخر يده عليه وقد ذكرت في المادتين (//111و1778) الأشياء التي 
يحصل بها التحجير, وقد ذكر في المادة )١11/4(‏ أنه إذا حجر الموات على هذا الوجه فليس لآخر أن 
يضع يده على تلك الأراضي الموات ني ظرف ثلاث سنن أي أنه لا يؤذن لآخر بإحياء ذلك الموات في المدة 
المذكورة . 


#المادة 4١١07‏ (الإنفاق عبارة عن صرف الإنسان ماله) 

الإنفاق عبارة عن صرف الإنسان ماله للنفقة وبمعنى اعطاء النفقة» ويقال إن فلاناً أنفق على دابته 

#المادة 6 #١١0‏ (النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الجوائج 
والتعيش) 


النفقة بالفتحات الثلاث جمعها نفقات» وقد استعمل لفظ النفقات في عنوان الباب الخامس . 


١١‏ درر الحكام 


«المادة 41١6‏ (التقبّل هو تعهد العمل والتزامه) 

التقبل بوزن التعقل ومعناه اللغوي القبول» واصطلاحاً تعهد العمل والتزامه. والعمل كصبغ 
الصباغ الثياب وتخييط الخياط القماش وما اشبه ذلك. وهذا المقصود من العمل, وسيأتي تفصيله في 
المادة ,)1١771(‏ 


#المادة 4٠١55‏ (المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة) 

وقد عرّفت شركة المفاوضة في المادة ( 17701) وقد سميا في الكتب الفقهية المتفاوضين أيضاً وقد 
ذكر في شركة العقد أن الشركة المذكورة كا أنها تعقد بين شخصين تعقد بين ثلاثة أو أكثر ويستفاد هذا 
أيضاً من عبارة «اختصاص ما فوق الواحد بشىء» الوارد ذكرها في المادة ( 50 ١٠)فعلى‏ ذلك يمكن أن 
يقال: إن قراءة لفظ المفاوضين بصيغة التثنية هو بيان لأدنى مراتب الشركاء وقراءتها بصيغة الجمع هوأن 
القصد من الجمع ما فوق الواحد وبذلك يحصل بيان جميع مراتب الشركاء ومع ذلك فلفظ المفاوضين لم 
يرد ذكره في المجلة بهذه الصيغة في غير هذا الموضع» بل استعمل لفظ المفاوضين وكان الأؤلى عدم ذكر 
التثنية هنا . 


المادة /اه٠ -4١‏ (رأس المال) 
مثلاً إذا تشارك اثنان على أن المال الذي يضعانه في الشركة عشرون ديناراً فتكون هذه الدنانير 


#المادة م6٠ ١‏ (الربح عبارة عن الكسب) 
الربح بكسر الراء وسكون الباء وجمعه أرباح» والربح بفتح الراء والباء هو بهذا المعنى أيضاًء 


فلذلك إذا وضع الشركاء مائة دينار رأس مال للشركة واشتغلوا بالتجارة فيها وحصل فائدة من ذلك 
عشرون دينارا فيدعى هذا ربحاً. 


#المادة 8 + _(الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر مال على أن يكون جميع 
الربح عائداً له ويسمى رأس المال بضاعة والمعطى المبضع والآخذ المستبضع) 

الإبضاع بكسر الهمزة مصدر من باب أفعال وهولغة اتخاذ شيء رأس مال. واصطلاحاً هو اعطاء 
المال «المبضع» بصيغة اسم الفاعل من باب الأفعال ومن أخذ البضاعة «المستبضع» بصيغة اسم الفاعل 


المقدمة ؟١‏ 


قيل في المجلة «جميع الربح عائداً له» لأنه يحتمل في ربح رأس المال احتمالات ثلاثة» الأول: أن يكون 
الربح مشتركاًء والشركة على هذه الصورة تكون شركة مضاربة وهي مذكورة في المادة ( 4 )١40‏ من 
المجلة وما يتلوها من المواد. الثاني: أن يكون جميع الربح لمعطي رأس الال. فالعقد على هذه 
الصورة هو بضاعة وعقد بضاعة وقد عرف في هذه المادة. الثالث: أن يكون جميع الربح عائدا للآخذ. 
والعقد على هذه الصورة عقد قرض . أنظر شرح المادة (4 .)١5*‏ (الدرر) 


الباب الأول 
الفصل الأول 
(في بيان تعريف وتقسيم شركة ملك , 

«المادة ٠ ٠١‏ -(شركة الملك هي كون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد 
أي لج حم كن التملك كالاشتر تراء والآاتهاب وقبول الوصية 
والتوارث أو بخلط واختلاط الأموال يعني بخلط الأموال بعضها ببعض بصورة لا 
تكون قابلة للتمييزوالتطريق أو باختلاط الأموال بتلك الصورة بعضها ببعض . مثلاً 
لو اشترى اثنان مالا أو وهبه أحد لما أو أوصى به وقبلا أو ورث اثنان مالا فيكون 
ذلك المال مشتركا بينهه| ويكونان ذوي نصيب في ذلك المال ومتشاركين فيه ويكون كل 
منهما شريك الآخر فيه. كذلك إذا خلط اثنان ذخيرتها بعضها ببعض أو اختلطت 
ذخيرته| ببعضها بانخراق عَدُوهما فتصير هذه الذخيرة المخلوطة أو المختلطة مالا 
مشتركا بين الإثنين) 

شركة ا أى عصوضا م عن ين ابنات 
التملك المبينة في المادة (54؟١)‏ كالاشتراء والإتهاب أي قبول الحبة» وكذا قبول الصدقة والهداية 
والوصية أي بأن يوصي أحد بماله لإثنين وأن يقبلا الوصية بعد وفاة الموصي (البحر) والتوارث أي 
أن يرث اثنان مالا من مورثهما المتوفي والاستيلاء على مال مباح أو بسبب غير أسباب التملك كخلط 
الأموال واختلاطها. 

يعني )١(‏ بخلط الأموال بعضها ببعض بصورة لا يمكن تفريقها وقييزها أي بخلط الشريكين 
المال بفعلههما وعملهها أو بعمل أحدهما وأذن الآخر أو بعمل أجنبي بإذمها (؟) أو باختلاط المال 
العين أو الدين من نفسه. وقد فسر في هذه المادة خلط الأموال كا فسر اختلاطها بطريق النشر على 
ترتيب اللف. 

لا يقبل التفريق والتمييزء وذكر هذه العبارة بصورة مطلقة يفيد العموم فتشمز الشيء الذي له 
يمكن تمييزه وتفريقه والشيء الذي يمكن تفريقه وتمييزه أيضا لكنه متعسرء والذي لا يمكن تفريقه وتييزه 
هو اختلاط الجنس باجنس كاختللاط الشعير بالشعير والمائع بالمائع » والذي يتعسر تفريقه وعييزه هو 


وقد وردت تفصيلات متعلقة في شرح المادة كمه كا أنه قد ذكر في شرح الماحة ٠١09‏ 
ان أسباب التملك تحصل على نوعين. 

إذا حصلت شر كة الملك فحكمهاء كا ذكر في المادة ( 54 6٠١‏ عبارة عن الإشتراك بالمخلوط 
ا م كا بدك امم يد 0 
ا د 0 

إيضاح القيود: 

١‏ - قيل ولا يمكن تفريقه وتمبيزه» لأنه إذا كان المال المخلوط قابلا للتمييز والتفريق لا تحصل شركة 
الملك . 

مثلاً لوكان لأحد ذهبتان كل واحدة منهم| بخمسة دنانير وكان للآخر عشرة دنانير كل قطعة بدينار 
وخلطت تلك الدنانير ببعضها فلا تحصل شركة الملك بينهها فلوضاع دينار من تلك الدنانير فيكون خسارة 
عائداً على صاحبه كما يوضح ذلك في شرح المادة الآتية. 


0 خلطى الشلطة ايا بهن الخال الآ عازه عن أن جلا كان ملفا‎ ١ 
أحدهما بإذن الآخر أو يخلطه أجنبي بإذنمها. فلذلك لو خلط أحدهما المال بدون اذن الآخر أو خلطه‎ 
.0741 أجنبي بدون اذنها فحكم ذلك حكم الغصب كما يفهم من شرح المادتين (88/اء‎ 
. (الشرنبلالي ورد المحتار)‎ 

والخلط يكون على ثلاثة أنواع, الأول: : أن يخلط الطرفان بالاتفاق أو يخلط أحدهما بإذن الآخر أو 
يخلط أجنبي بإذنهماء الثاني : أن يخلط أحدهما المال بدون اذن الآخرء الثالث: أن يخلط أجنبي المال بدون 
اذنهها . في الصورة الأولى تحصل شركة املك» وأا في الصورتين الثانية والثالثة فلا تحصل شركة املك 
ويكون المخلوط مالا للخالط ويضمن حصة الآخر (الطحطاوي). 

-كون الشيء. ولم يقل كون العين لأنه كما يفهم من المادة(11 ٠‏ أن الشركة الملك كا تكون 

في العين تكون في الدين أيضاء وقد استعمل في بعض الكتب الفقهية تعبير العين إلا أن هذا 

الاستعيال هو لأن شركة العين غالبة أو أكثر أو لأن العين المقصودة هناك معممة على العو هال 
والعين مالا. 

؛ ‏ أكثر من واحدء فهذا التعبير يشمل المتشاركين فيما إذا كانا اثنين كما أنه عام يشمل صورة ما إذا 
كان الشركاء ثلاثة فأكثر (مجمع الأهر وعبد الحليم). 


مثلاً لو اشترى اثنان أو أكثر مالا بعقد واحد أو بعقود متعددة أو وهبهم| أحد مالا أو أوصى به أو 


تعر يف وتقسيم شركة الملك ْ /1 


تصدق به عليهما أو أهداه لها فقبلا اللمبة أو الوصية أو الصدقة أو الحدية أو ورث اثنان أو أكثر مالاً يكون 
ذلك المال مشتركاً بينهها ويكونان ذوي نصيب في ذلك المال ومتشاركين فيه ويكون كل واحد منه| 
شريك الآخر فيه ويسمى المال مشتركاً ومشتركاً فيه بصيغة اسم المفعول ويسمى أصحاب امال 
متشاركين ومشتركين ومشاركين وذوي نصيب. 

كذلك لوخلط اثنان ذخيرتي| بعضها ببعض أو اختلطت ذخيرتى)| بعضها ببعض بانحراق عَدُوهما 
فتكون تلك الذخيرة المخلوطة أو المختلطة مالا مشتركاً بينها فإذا كانت الذخيرة المخلوطة متساوية في 
المقدار فتكون مناصفة بينهه| وإذا كان الثلثان لأحدهما والثلث للآخر فتكون مشتركة بينهها أثلاثاً لأحدهما 
الثلثان وللآخر الثلث, والصورة الأخرى تقاس على ذلك . 


«المادة 4٠١51١‏ (إذا تلظ ديار جلا ود ارين لأخرمن ححية بصيورة ٠‏ 


تقبل التمييز ثم ضاع اثنان منها فيكون الدينار الباقي بينهها مشتر كا أثلاثاً ثلشاه 
لصاحب الدينارين وثلئه لصاحب الدينار) 


إذا اختلط دينار أحد بدينارين لآخر من جنسه بصورة لا تقبل التمييز فيكون هذا المختلط مشتركاً 
.بينهها بشركة الملك حسب الادة الآنفة ويكون ثلث كل جزء من المختلط لصاحب الدينار وثلثاه 
لصاحب الدينارين فلو ضاع ديناران منه| فيكون الدينار الباقي مشتركاً بينهها أثلاثاً الثلئان لصاحب 
الدينارين والثلث لصاحب الدينار. أنظر مادة (89/) وشرحها. 

سؤال ‏ إذا ضاع ديناران من الدنانير الثلاثة المختلطة المار ذكرها فمعلوم جزماً أن أحد الدينارين 
الضائعين هو لصاحب الدينارين لأن مال الآخر هو دينار واحد أما الدينار الآخر ب أن .يكوت 
لصاحب الدينار الواحد أو لصاحب الدينارين فكان من اللازم أن يكون الدينار الباقي مشتر كا بينهها 
مناصفة . 

الجواب - بما أنه قد حصلت شركة الملك باختلاط الدنانير الثلاثة وأصبح نصيب كل واحد منها في 
كل دينار د ثلث وثلثين فكل دينار يفقد من تلك الدنانير يكون خسارة بنسبة اشتراكههما ثلثاً وثلثين (الموهرة 
في الغصب) . 

إيضاح القيود: 

١‏ اختلط. فالاختلاط يكون أما بالخلط واما بالاختلاط وسواء كان هذا الخلط حصل بدون 
اتفاق الإثنين أو باتفاقهماء أو كان بعمل أحدهما بإذن الآخر أو بعمل أجنبي بإذه) فالحكم متساو في 
ذلك. 

مثلاًء لو وضع كل واحد من الشريكين مائة دينار رأس مال الشركة وعقد الشركة وبعد خلط 
الدنانير المذكورة وقبل شراء بضاعة للشركة بذلك المال تلف مقدار من تلك الدنانير بيد أحد الشريكين 
فيكون خسارة الدنانير التالفة عائدا بالتساوي على الشريكين كما أن الباقي منها يكون مشتركا بينهها 


055 ٠ش‏ درر الحكام 


مناصفة. أما إذا خلط أحدهما الدنانير بدون اذن الآخر أو خلطها شخص أجنبي بدون اذنها 
فيكون تعدياً وتعود الخسارة على المعتدي أي على الخالط (الذر المختار والخانية في الخصب) أي أن 
الخلط على هذا الوجه هو تعد واستهلاك فيصبح الخالط مالكاً للمخلوط وضامناً لصاحب المال إذ 
قد تبين في شرح المادة (891) أن خلط المال المغصوب هواستهلاك واختلاطه تلف له كا أنه قد 
ذكر في المادة 84/) أن خلط الوديعة على هذا الوجه هو تعد. 

1 - بصورة لا تقبل التمييزء أما إذا وقع الخلط بصورة تقبل تمييز المخلوط فخسار التالف من 
المخلوط إذا كان معلوماً مال من منبها يعود عليه كما أن الباقي إذا كان معلوما مال من منبها يكون 
ملكأ لصاحبه حيث لا تحصل شركة الملك بالإختلاط على هذا الوجه. 


مثلا: لوكان دينار أحد ذا حلقة أو كان محروقاً أو مؤرخا بتاريخ وكان دينارا الآخر لا حلق لما أو 
ليسا مخروقين أو كان تاريخهما غير تاريخ الدينار وكان ذلك معلوماً فإذا اختلطت تلك الدنانير وتلف 
بعضها| فيعود خسار الدنانير التالفة على صاحبها. كذلك لو كان دينار أحد من سكة دولة ودينار 
الآخر من سكة.دولة أخرى وكان ممكناً لذلك تفريقهم| وتمبيز بعضهما عن بعض فالحكم في ذلك على 
الوجه المشروح (الدر المختار بإيضاح) . 

يفهم من هذه التفصيلات إن هذه المادة فرع للمادة الآنفة وبمثابة مثال لها ولا يفيد حكأً غير الحكم 
الوارد في تلك المادة.ء فكان الأولى بدلا من كتابة مثال مادة في شكل مادة أخرى أن يورد في تلك 
الملدة على شكل المثال. 


#المادة 41١75‏ -(تنقسم شركة الملك قسمين: اختياري وجبري) 

أما شركة العقد فهي شركة اختيارية ولا تكون جبرية لأن نوعي الإكراه. كما ذكر في المادة 
)٠١ 5‏ معتيران في التصرفات القولية» وإن يكن أنه قد عدد في المادة )٠١٠١7(‏ والمعاملات التي لا 

تصح بالإكراهء 1" يذكر شيء عن شركة العقد بأنها أحداها إلا أن المعاملات التي لا تصح بالإكراه لم 
تكن مقصورة على المسائل المذكورة في المجلة وشرحها. والقاعدة هي (أن كل عقد يبطل بالهزل لا يجوز 
بالإكراه) ويدخل أمثال ذلك تحت هذه القاعدة . 


#المادة 4٠١7‏ (الشركة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل بفعل 
المتشاركين كالإشتراك الخحاصل 5 صورة الاشتراء والإتهاب ويخلط الأموال المبين 
آنفاً) 

الشركة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل في شيء بفعل المتشاركين. والفعل هنا يشمل فعل 
اللسان وفعل الجوارح فقبول الوصية والاشتراء فعل اللسان أما خلط الأموال ففعل غير اللسان 
كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والإتهاب أي قبول الهبة وقبض الصدقة (البحر). 


مثلآء إذا اشترى اثنان بالاشتراك مالا فيكون المال المذكور مشتركاً بينهها بشركة اختيارية 
كذلك لو أوصى أحد لإثنين بمال وقبلا الوصية فيكون المال المذكورء بعد موت الموصي» مشتركاً 
بينم بشركة اختيارية . 


«المادة 41١764‏ (الشركة الجبرية هي الاشتراك الحاصل بغير فعل 
المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط المالين) 

الشركة الجبرية هي الشركة الحاصلة بغير فعل المتشاركين. سواء كان ذلك بأحد أسباب التملك 
كالإرث أو بغير أسباب التملك كاختلاط الأموال. كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط 
المالين أي أن يختلط مال اثنين من نفسه بصورة لا تقبل التمييز والتفريق بناء عليه فالإرث هومن أسباب 
التملك الجبري كا أن الشركة الحاصلة بسببه هي شركة جبرية. 


© المادة 6 + (اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة هو من قبيل 
الشركة الاختيارية. أما إذا هبت الريح وألقت ثياب أحد في دار مشتركة فشركة 
أصحاب الدار في حفظ هذه الثياب هى من قبيل الشركة الجيرية) 

اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة توفيقاً للمادة (*9/8) هومن قبيل الشركة 
الاختيارية لأن لزوم الحفظ عليهم قد نتج عن قبولهم الوديعة» وقبولهم لها أمر اختياري . أما إذا هيبت 
الريح وألقت ثياب أحد في دار مشتركة» فشركة أصحاب الدار في حفظ هذه الثياب وفي ثبوت حق 
الحفظ عليهم بالاشتراك هي من قبيل الشركة الجبرية لأن الحفظ الذي وجب عليهم لم ينتج عن فعلهم. 
ويفهم من ذلك أن جميع أصحاب الدار المشتركة يكونون مشتركين في الحفظ ويثبت حق الحفظ على 
المادة (495/) . 

قد بين المرحوم حافظ السيد في حاشيته أن لفظ (قبيل) تأتي تارة بمعنى جزئيات الشيء وقد 
استعملت بهذا المعنى في المادة ( )١١8١‏ وتارة أخرى بمعنى مناسبة الشيء. واستعمال لفظ قبيل في 
هذه المادة في موضعين لم يكن في المعنى الأول لأنه قد فهم من المادة ( )٠١7‏ إن الشركة الجبرية 
والاختيارية هما من أقسام شركة الملك وبما أن الوديعة لم تكن ملك الودعاء كما أن الثياب لم تكن ملك 
أصحاب الدار المشتركة حتى تكون من قبيل شركة الملك» ولذلك فلفظ قبيل هنا مستعمل في المعنى الثاني 
أي أن اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة هو من مناسبات الشركة الحبرية والاختيارية . 

لا حل لأن يعترض على ذكر هذه المادة هنا مع أنه لا تجري في مثل هذه الشركة أحكام مادتي 
٠١9(‏ و )٠١77‏ الخاصة بشركة الملك لأن ذكر مسألة في باب من الأبوابٌ لا يوجب جريان جميع 
الأحكام المذكورة في ذلك الباب عليها كالدين المشترك مثلاً فانه لا تجري بحقه جميع أحكام العين 
المشتركة (رد المحتار) . 


ا درر الحكام 


وتنقسم كل من الشركة الجبرية والشركة الاختيارية إلى قسمين أي أن الشركة الاختيارية هي على 

قسمين: أحدهما الشركة الاختيارية في الملك والآخر الشركة الاختيارية في الحفظ كما أن الشركة الجبرية 
تنقسم أيضا إلى شركة جبرية في الملك وشركة جبرية في الحفظ (القهستاني). 

والمادة 4١١757‏ -(تنقسم شركة الملك إلى قسمين : شركة عين وشركة دين) . 


تنقسم شركة الملك إلى قسمين شركة عين وشركة دين كما تنقسم إلى شركة اختيارية وجبرية 
وتعرف كل منها في المواد الآتية» إلا أنه يرد سؤال على هذا التقسيم وهو أن الملك عبارة عن الأعيان 
والمنافع كما عرف في المادة .)١١8(‏ أما الدين فهو وصف شرعي فلا يعد من المنافع كا أنه لا يعد 
من الأعيان. فلذلك يكون تقسيم شركة الملك على هذا الوجه إلى قسمين تقسيم الشيء إلى نفسه 
وإلى غيره. 

ويجاب على ذلك على وجهين: الوجه الأول» هو أنه وإن لم يكن الدين في الحال عيناً ومالاً فهو 
باعتبار المآل والعاقبة مال وعين كها بين في شرح المادة ( 171) وعليه فشركة الدين باعتبار العاقبة شركة 
ملك فعلى ذلك وإن لم تكن في نفس الأمر قسمين إلا أنها بإعتبار الوصف قسان أي أن احداهما 
شركة في العين حالاً والثانية شركة في العين مالا. الوجه الثاني: إن اعتبار شركة الدين شركة ملك 
هو بطريق المجاز لأن الدين وصف شرعي فلا يملك فلذلك قد ذكر في المادة (87/7) أن هبة الدين 
للمدين قد اعتبرت مجازاً اسقاطأ وإبراءً للدين (البحر ورد المحتار بزيادة) . 

ومعنى شركة العين الشركة في العين وشركة الدين الشركة في الدين فالإضافة بمعنى في والمادتان 
الآتيتا الذكر تدلان على ذلك . 

ويبلغ أنواع الشركات ائني عشر نوعاً وهي : 

. شركة اختيارية في ملك العين‎ ١ 

. شركة جبرية في ملك العين‎ - ١ 

* - شركة اختيارية في ملك الدين , 

شركة جبرية في ملك الدين . 

ه ‏ شركة اختيارية في الحفظ . 

. شركة جبرية في الحفظ‎ ١ 

؛ - شركة الآموال في عقد المفاوضة . 

م شركة الأعمال في عقد المفاوضة ٠‏ 

شركة الوجوه في عقد المفاوضة ٠‏ 

٠ شركة الأموال في شركة العنان‎ - ٠ 

. _شركة الأعمال في شركة العنان‎ ٠١ 

؟١‏ - شركة الوجوه في شركة العنان ٠‏ 

والأنواع الستة الأخيرة ستفصل في الباب الثالث ٠‏ 


أتعريف وتقسيم شركة الملك ١‏ 


«المادة /51 4١١‏ (شركة العين الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك 
اثنين شائعا في شاة أو في قطيع غنم) 

وقيد (شائعاً) خاص بقطيع الغنم وهو للاحتراز من قطيع يكون نصفه المفرز لأحد والنصف 
المفرز الآخر لآخر وفي هذه الحالة لا يكون فيه اشتراك. أما الاشتراك في شاة واحدة فلا يكون إلا شائعا 
لأنه لا يتصور أن يكون أحد طرفي الشاة لأحد والطرف الآخر لآخر فقيد الشائع بالنسبة إلى الشاة غير 
لازم . 


شرط شركة العين» وشرط جواز شركة العين أن يكون المعقود عليه قابلاً للشركة (البحر) فلا تجوز 
الشركة في المباحات وفي النكاح والوقف . أنظر شرح المادة ( 4 )٠١‏ (الطحطاوي ورد المحتار) . 


«المادة + _ (شركة الدين الاشتراك في الدين كاشتراك اثنين في قدر 
شركة الدين الاشتراك في الدين» وتعريف الدين قد مر ذكره في المادة ( )١54‏ وهذا التعريف 
عبارة عن ترجمة اللفظ العربي باللفظ التركي . 
كاشتراك اثنين في قدر كذا ديناراً» أوحنطة أو شعيراً في ذمة الآخر. أنظر المواد ١٠١95(‏ و97١٠‏ و 
4 و90 .)١959‏ 
مثلاً: لوباع اثنان لآخر الفرس المشتركة بينهم| بعشرة دنانير فتصبح هذه الدنانير العشرة مشتركة 
بين ذينك الإثنين بشركة اختيارية (الطحطاوي) كما أن مطلوب المتوني من ذمة زيد يكون مشتركاً بين 
ورئته حسب أحكام علم الفرائض بشركة جبرية. 
ثمرة الاشتراك في الدين: هى أن ما يقبضه أحد الدائنين يكون للدائن الآخر حق الإشتراك في 
المقبوض المذكور وليس للقابض أن يقول: إن ما قبضته هو حصتي وما بقي في ذمة المدين هو حصتك ى) 
أنه ليس للمدين أن يؤدي لأحد الشركاء في الدين حصته من الدين وأن يؤخر اعطاء حصة الآخرين (رد 
المحتار والطحطاوي والبحر) . 
وسيذكر في شرح المادة ( )١١١١‏ أنه توجد حيلتان لحصر المقبوض في الدين المشترك في 
القابض . 

والدين ا هومبين في المادة ( )١08‏ هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه أولم يتعلق في 
ذمته ولكنه غير موجود ومشار إليه أو كان موجوداً ومشاراً إليه لكنه مثليات غير مفرزة ككيلة حنطة من 
صبرة حنطة إلا أنه حيث قد بحث في الفصل الثالث الذي يبتدىء من المادة )١٠١951(‏ عن الدين 
بمعناه الأول فالدين الوارد هنا هو مستعمل بمعناه الأول. أما الإشتراك في الدين بمعناه الثاني فهو غير 
تمكن كما أن الاشتراك في الدين بمعناه الثالث هو في الحقيقة ليس اشتراكاً في الدين بل هو اشتراك في 
العين. 


بها 


الفصل الثانٍ 
(في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة) 

قد ذكر في جامع الفصولين ني الفصل الخامس والثلاثين تحت عنوان مبحث في التصرف في 
الأعيان المشتركة المسائل المذكورة في هذا الفصل . 

وقد وجد من المناسب أن نذكر هنا بيان أقسام الأعيان المشتركة إجمالاً مع ذكر الأحكام المتعلقة 
بالانتفاع بها . 

الأعيان المشتركة ستة أقسام : 

القسم الأول: الأبنية كالدار والحانوت, وأحكام ذلك تبين في المواد(( ١٠١54‏ و٠١ا١٠او‏ 
لاو كلا و"ا ٠١‏ وهلا١٠‏ ولالا ٠١‏ وخلا١١و4ا١٠و١81١٠‏ رو “8١٠و85١٠١و88١١1).‏ 

القسم الثاني الأراضي ء وأحكامها تبيين ف المواد ( ١٠١54‏ والا١٠‏ و؟5لا١٠‏ و"#لا١٠او‏ 
و٠٠‏ و5لا١٠‏ ولالا١٠‏ و4لا١٠‏ و4لا١٠‏ و١8١٠‏ و8١٠١‏ ولا8م ١١‏ و884١١٠).‏ 

القسم الثالث ‏ الحيوان» وحكمه يبين في المواد( ٠١59‏ و1لا١٠‏ و75١٠‏ و١٠‏ و74١٠‏ 
وملا١٠‏ ولالا ٠١‏ و8لا١٠و4لا١٠و١8١ارو"87١٠‏ ولام١٠او84١1).‏ 

القسم الرابع ‏ الثياب. وحكمها يبيين في المواد ( 1١7931١1191١794‏ و١1‏ و0١٠١‏ 
ولالا١٠‏ و٠8١٠‏ و88١١‏ و84١٠‏ ولام١او84١1).‏ 

القسم الخامس - الكروم. وحكمها يبين في المواد ( ٠١569‏ والا١٠‏ و5لا١٠‏ و”7ا١او‏ 
م١‏ ولالا ٠١‏ و85١٠‏ ولام١٠او4ه١٠).‏ 

القسم السادس - الكيلي أو الوزني أو العددي المتقارب» وحكم ذلك يبين هنا تتمياً للفائدة . وهو 
أنه لأحد الشريكين في غياب شريكه الآخر أن يفرق حصته وأن يأخذها وينتفع بها وإذا سلم الباقي 
الذي هوحصة الشريك للشريك فلا يلزم الشريك الذي أخذ حصته قبلاً أي شيء . أما إذا تلف الباقي 
قبل أن يسلم للشريك فيعود خساره عليهما وني هذا الحال يلزم على الشريك الحاضر أن يعطي الشريك 
الغائب حصته من المأخوذة قبلاً (البحر) . أنظر مادة )١1137(‏ . 


«المادة 41١19‏ - (مثلما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء 
فأصحاب الملك المشترك يتصرفون أيضاً بالاتفاق كذلك) 


مثلما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء ى) هومبين في المادة )١١91"(‏ فلجميع 


التصرف في الأعيان المشتركة سم 


أصحاب الملك المشترك أن يتصرفوا بالاتفاق على ذلك الوجه أي كيفما يشاؤون, يعني أنهم يقتدرون 
على التصرف على ذلك الوجه إذا كانوا متفقين في أي قسم من أقسام الملك المشترك المبينة آنفاً. 
وحكم هذه المادة يجري في كتب فقهية عديدة. ويبان ذلك: 

البيع - للشركاء في الملك المشترك أن يبيعوه بالإتفاق مثلاً: لو باع اثنان الدار أو الساحة أو 
الحيوان أو الثياب أو الكروم أو الكيلٍ أو العددي المتقارب أو الوزني المشترك بينبها لآخر فالبيع 
صحيح ويقسم الثمن بينهها بنسبة حصصههما. أنظر المادة (54”) كا أنه في صورة خلط أو اختلاط 
الأموال فللشريكين أن يبيعا بالاتفاق المخلوط أو المختلط للآخر. 

الإجارة ‏ للشركاء في الملك المشترك تأجيره لآخر بالاتفاق. مثلاً إذا أجر اثنان الدار أو الساحة أو 
الحيوان أو الكروم المشتركة بينهم| لآخر بالاتفاق فالإيجار صحيح . أنظر المادة(175١)‏ ويقسم بدل الإجارة 
بينهه| بنسبة حصصههم. آنظر المادة )١١85(‏ لأن الغنم بالغرم . أنظر المادة (84). 

الرهن ‏ للشركاء رهن الملك المشترك لآخر مقابل دينهم المشترك بالاتفاق. أنظر المادة (771). 

الأمانات ‏ للشركاء أن يودعوا أو يعيروا المال المشترك لآخر بالاتفاق. أنظر مادة (7/85), 

الهبة ‏ للشركاء أن بهبوا بالاتفاق المال المشترك ويسلموه له. 

الإقراض - للشركاء أن يقرضوا ويسلموا لآخر المال المثلي المشترك بينهم بالاتفاق . 

السكنى ‏ للشركاء أن يسكنوا الدار المشتركة بالاتفاق. أنظر المادة الآتية . 

الزراعة ‏ للشركاء أن يزرعوا الأرض المشتركة بالاتفاق . 

التصرفات الأخرى ‏ لكل شريك بالإتفاق مع شريكه أن يضع امتعته في الملك المشترك وأن يربط 
حيوانه فيه «جامع الفصولين» . 

فائدة قيد «بالاتفاق» أما إذا لم يتفق الشركاء على ذلك ففي تلك الحالة توجد بعض تصرفات ليس 
لأحد الشركاء التصرف بها بدون اذن الآخرين. وهي أنه ليس للشريك في بعض الأحوال أن يبيع 
حصته في الملك المشترك لآخرء أنظر شرح المادة )1١50‏ والفقرة الأخيرة من المادة .)١١88١‏ 
وليس له هبتهاء أنظر شرح المادة ( 854).. وليس له إيجارهاء أنظر المادة ( 519). ولا إيداعها 
وإعارتهاء أنظر المادة ( 10 '.)٠١‏ ولا هدمها وإنشاؤها ولا أن يبنى طابقاً فوقهاء أنظر المادتين (55 و 
45). كنا أنه توعد سمي فيرنات الخريك أن رتس هويا بون اذن شتويكه وعكون ف المواذ الآئية : 


«المادة 41١1١‏ (يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معاً. لكن 
إذا أدخل أحدهم أجنبياً إلى تلك الدار فللآخر منعه) 

يسوغ لجميع أصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معاً. يعني إذا اتفق جميعهم على السكنى معاً 
وكانت الدار مساعدة لسكناهم معاً فلهم السكنى . وعلى هذا المعنى فتكون هذه المادة فرعاً للمادة السالفة 
الذكر كما أنه إذا لم يتفقوا على السكنى معاً فلهم السكنى معاً ولا يحق لهم منع بعضهم منها. أنظر مادة 


35> درر الحكام 
(14). وقد بين في المادة 01١170‏ أن الدار المشتركة تعتبر ملكاً خاصاً لكل شريك على وجه الكمال 
في السكنى وتوابعها كالدخول والخروج . 

لكن إذا أدخل أحد الشركاء أجنبياً إلى تلك الدار فللآخر منعه ولو كان إدخال ذلك الأجنبي 
بقصد الزيارة ا أنه ليس للأجنبي أن يدخل الدار المشتركة بدون إذن جميع الشركاء لأن هذا الدخول 
والإدخال هوتصرف في ملك الغيربلا إذن وهوممنوع حسب المادة ( 45) (الخيرية) حتى إنه لا يجوز له 
الدخول إذا أذن له بعض الشركاء ولم يأذن الآخرون. أنظر المادة ( 55) . أما إذا أذن جميع الشركاء فله 
الدخول. أنظر شرح المادة ( 43). فلذلك إذا أدخل الشريك أجنبياً فللشريك الآخر منعه وعليه فلو 
كانت الدار مشتركة بين أخوين واخختين فإذا سكن الأخوان بزوجتيهما تلك الدار فليس لاختيهما أن يطلبا 
السكنى في تلك الدار مع زوجيهها هذا إذا لم يكن زوجاهما غير محرمين لأخويهما (الأنقروي والتنقيح). 


«المادة 4٠١1/١‏ - (يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلا في الملك 
المشترك باذن الآخر لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفاً مضراً بالشريك) 

أي أن يتصرف في جميع الملك المشترك . وهذا الإذن على نوعين: 

النوع الأول الإذن صراحة فإذا أذن صراحة فللمأذون أن يتصرف بأي نوع من التصرف في 
دائرة الإذن الذي أذن له به من الشريك الآذن سواء كان التصرف مضراً أو غير مضر فلذلك له البيع 
والإجارة والإيداع والإعارة والهبة والتسليم والرهن. مثلاً لأحد الشريكين أن يبيع الملك المشترك لآخر 
بإذن شريكه. أنظر المادتين (5١5؟‏ و6١7).‏ وأن يؤجره وبودعه ويعيره ومهبه ويسلمه لاخر ويكون 
الإذن في هذه الحالة وكالة بالبيع أو الإجارة أو الويداع أو الإعارة أو الهبة والتسليم أو الرهن» أنظر 
المادة .)١567(‏ وله أن يبدمه وأن يبي طابقا فوقه وأن يعمره. 

كذلك لوأجر الشريك حصته للشريك الآخر أو أعارها له فللشريك المستأجر أو المستعير أن ينتفع 
مستقلاً بذلك الملك المشترك وأن يتصرف فيه . أنظر المادتين (579 و7١8)‏ . 

الخلاصة : للشريك أن يتصرف بجميع أنواع التصرف من التصرفات المضرة وغير المضرة بإذن 
شريكه الصريح . 

النوع الثاني الإذن دلالة. وهو في التصرفات الآتية: (أولاً) في السكنى وتوابعها حسب 
الملدتين ٠١1/0(‏ و٠8١٠).‏ (ثانياً) في تحميل الحيوان المشترك وني الحرث عليه وني استخدام الأجير 
المشترك حسب المادة .)٠١8٠5(‏ (ثالثاً) في زراعة الأرض حسب المادة .)١١86(‏ 

لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفاً مضراً بالشريك بالإذن دلالة أي أنه يجب أن يكون اذن صريح 
من الشريك للتصرف في المال المشترك تصرفاً مضراً ورضاء منه. » وليس له أن يتصرف ذلك التصرف 
المضر بداعي وجود اذن الشريك دلالة ورضاء منه بذلك لآن الصرف في تملك الخير خرام من جم 
حق الله تعالى وهو حرام أيضاً من جهة حق المالك فإذا تصرف أحد في ملك الغير يمنع من التصرف 


التصرف في الأعيان المشتركة 6 


بطلب المالك وإدعائه. أما إذا كان المالك أي الشريك غائباً وم يطلب ويدع منع الشريك من 
التصرف فليس للقاضي أن يمنعه من نفسه من التصرف لأنه يشترط في الحكم سبق الدعوى كى) هو 
مذكور في المادة .)١879(‏ (الأنقروي بعلاوة) . 

أما إذا أذن الشريك صراحة شريكه بالتصرف المضر فلا شك أن للشريك أن يتصرف بذلك ى) 
ذكر في شرح الفقرة السابقة. مثلاً لوكانت دار مشتركة بين اثنين وسكن أحدهما باذن الآخر تلك الدار 
جاز ذلك ولو كان كثير العائلة ولا يقاس ذلك على حكم الفقرة الأخيرة من المادة .)١١41١(‏ 

كذلك لو كانت زراعة الأرض المشتركة مضرة بها واذن الشريك عند سفره شريكه بزراعتها فله 
ذلك . 

وكا يكون هذا الاذن بطريق الاجارة يكون أيضاً بطريق الاعارة. كذلك لأحد الشريكين هدم 
كل الدار المشتركة أو بعضها باذن شريكه الاخر. أنظرلخادة .)١559(‏ 


المادة 41١1779‏ - (ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله له: : بعنى 
حصتك أو اشتر تر حصتي. غير أنه إذا كان الملك المشترك بينه) قابلا للقسمة 
والشريك ليس بغائب فله أن يطلب القسمة وإن كان غير قابل للقسمة فله أن 
يطلب المهايأة ىا سيجيء تفصيله في الباب الثاني). 


ليس لأحد الشريكين أن يجبر الشريك الآخر بقوله له: بعني حصتك أو اشتر حصتي أو أجرني 
حصتك أو استأجر حصتي أو فلنبع ملكنا لآخر معاً أو فلنؤجره لآخر معاً وليس له أن يراجع 
القاضي ويطلب ذلك لأن الرضاء شرط في هذه التصرفات. وقد بين في المادة )٠١٠١5(‏ أن 
التصرفات القولية التي تكون بجبر وإكراه غير معتبرة. 

مثلاً» لو أراد أربعة شركاء أن يبيعوا عنب الكرم المشترك بين خمسة شركاء وامتنع الشريك 
الخامس عن البيع .وأبى المشتري إلا شراء جميع يع الثمر فليس للشركاء الأربعة أن يجبروا شريكهم الخامس 
بقولهم له: بع حصتك معنا بل لهم أن يبيعوا حصتهم بعد إدراك العنب وإجراء تقسيمه بينهم . 

كذلك لوأراد أربعة شركاء في حانوت مشترك بين خمسة شركاء إيجار الحانوت المذكور ولم يقبل 
الشريك الخامس التأجير فليس للشركاء الأربعة إجبار شريكهم الخامس على إيجار حصته بسبب عدم 
جواز إيجار المشاع بل لهم أن يطلبوا المهايأة وأن يؤجر كل منهم حصته في نوبته . أنظر المادتين(479 و 
٠١44‏ ). 

ويجري حكم هذه المادة في عقارات الوقف التي يتصرف فيها بالإجارتين وفي الأراضي الأميرية 
أنضاء مثلاً لو كان اثنان يتصرفان في عقار وقف بالإجارتين بالإشتراك شائعاً فليس لأحدهما أن يجبر 
الآخر بقوله : أفرغ لي حصتك في ذلك العقار أو اقبل الفراغ بحصتي . | إلا أنه لكل منهما أن يفرغ حصته 
لمن شاء بإذن المتولي وليس لشريكه أن يمنعه من الفراغ . وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فالحكم أيضاً 
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على هذا المنوال. 

كذلك إذا كان اثنان يتصرفان في قطعة أرض أميرية بالإشتراك شائعاً فليس لأحدهما أن يحبر الآخر 
بقوله : أفرغ لي حصتك في تلك الأراضي أو اقبل الفراغ في حصتي منهاء إلا أنه إذا فرغ أحدهما حصته 
لآخر بإذن صاحب الأرض فللشريك حق الرجحان كا هو مفصل في قانونه الملخصوص(١)‏ 

غير أنه إذا كان الملك المشترك بينه| قابلاً للقسمة ولم يكن الشريك غائباً فله أن يطلب القسمة وإن 
كان غير قابل للقسمة فله التهايؤ أي إذا لم يتفق الشريكان على التصرف على الوجه المبين في المادة 
)٠١59(‏ ولم يوافق أحدهما على تصرف الآخر على الوجه المبين في المادة )1١1/١(‏ وحيث لا يجوز أن 
يجير أحدهما الآخر على بيع أو إيجار حصته وحيث لا يجوز إجراء التقسيم ا وقضاء ف هذه الحالة 
توفيقاً للمادة )١١4١(‏ فقد لزم اجراء المهايأة في ذلك للك منعاً لتعطيل مناهع الملك المذكورء 
الشرعيين ىا هو مذكور في المادة (48؟1١١).‏ 


#المادة 41١37‏ - (تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين 

أصحابها بسبة حصصهم . فلذلك إذا شرط لأحد الشركاء حصة أكثر من حصته من 
لبن الحيوان المشترك أو نتاجه لا يصح) 

تقسم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابها بنسبة حصصهم, يعني إذا 
كانت حصص الشريكين متساوية أي مشتركة مناصفة فتقسم بالتساوي وإذا لم تكن متساوية بأن 
يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فتقسم الحاصلات على هذه النسبة. 

لأن نفقات هذه الأموال هى بنسبة حصصهماء أنظر المادة )١704(‏ وحاصلاتها أيضاً يجب أن 
تكون على هذه النسبة لأن الغنم لخر بموجب المادة (88) . 

الحاصلات : هي اللبن والنتاج والصوف وأثمار الكروم والجنائن وثمن المبيع وبدل الإيجار والربح 
وما اشبه ذلك . 

إيضاح اللبن والنتاج والصوف: إذا شرط لأحد الشريكين في الحيوان المشترك شيء زائد عن 
حصته من لبن ذلك الحيوان أو صوفه أو نتاجه لا يصح . مثلاً لو شرط الشريكان تقسيم لبن البقرة 
المشتركة بيني) أثلاثاً مناصفة فيكون اللبن مشتركاً بينها أثلاثاً فإذا أخذ صاحب الثلث أكثر من حصته بناء 
على هذا الشرط فيجب عليه رده عيئاً إذا كان موجوداً وبدلاً إذا كان مستهلكاً. كذلك إذا استهلك 
أحدهما تلك الحاصلات بلا اذن الآخر يضمن حصته . أنظر المادة (477) (الفتاوى: الجديدة) . 


)١(‏ أي قانون الأراضي «المعرب» 
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إيضاح أثمار الكروم والجنائن : لو شرط لأحد الشركاء في أثمار الكروم والجنائن المشتركة مقداراً 
إيضاح د ثمن المبيع : لو بيع مال مشترك باتفاق الشركاء فيه فيقسم الثمن بينهم بنسبة حصصهم في 
ذلك المال» فإذا شرط لأحدهم مقدار من الثمن أكثر من حصته لا يصح «رد المحتار» . 

كذلك لو كان لأحد فرس ولآخر شاة وباعهما بالاتفاق لآخر بعقد واحد فيقسم * ثمن المبيع بنسبة : 
قيمة الفردس والشاة بينهها وتعين حخصص كل منها في الثمن غغل قاعدة التناسب الحسابية . إذا شرط 
تقسيم الثمن بينهها على التساوي فلا حكم لهذا الشرط. 

كذلك لوكانت ثلاثون كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مثالثة فباعاها بثلاثين ريالاً على شرط تقسيم 
ل بي ا لأحدهما وثلئان للآخر. 

2 حر و بينهم لاخر فيجب تقسيم ب بينهم 

اد ا 

كذلك لوكان كل واحد من اثنين يملك عقاراً على وجه الاستقلال فأجرا العقارين المذكورين بعقد 
واحد لآخر واتفقا على تقسيم الأجرة بين| مناصفة وتقاس| الإيجار سنين عديدة على هذا الوجه فإذا كان 
بدل الإيجار لأحد ذينك العقارين أزيد من إيجار الآخر أي” أجر مثله فيجب إعادة الزيادة المذكورة إلى 
صاحب العقار المذكور وإعطاء تلك الزيادة. وإن الظن بأن تلك المقاولة مشروعة لا. يكون مانعاً من 
استرداد تلك الزيادة (التنقيح) : 

إيضاح الربح : يجب الرجوع إلى المادة «” 2١5٠‏ للحصول على تفصيلات لذلك. 


«المادة 41١١174‏ (النتاج يتبع الأم في الملكيةء مثلاً لو نزا حصان أحد على 
فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس . كذلك لوكان لأحدهما ذكر حمام وللآخر 
انثى فالفراخ الحخاصلة منبها لصاحب الأنثى ) 

النتاج أي نتاج عموم الحيوانات يتبع الأم في الملكية. وأما الإنسان فيتبع الأب في النسب لأن 
النسب للتعريف فالأم لا تشتهرء وتبعية الأولاد في النسب ثابتة بالآية الكريمة #وعلى المولود له رزقهن » 

مثلاً لونزا حصان أحد على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس مستقادٌ ولا يكون لصاحب 
الحصان وليس لصاحب الحصان أن يقول: إني شريك في الفلو لحصوله من نزو حصاني على فرسك. 

كذلك م لاحد ذكر حمام ولآخر أنثى فالفراخ ‏ الحاصلة منهها لصاحب الأنثى كاملة «الهندية» 
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«المادة 41١10‏ - (كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حضة 
الآخر ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر 
بدون اذنه» أما في سكبنى الدار المشتركة وني الأحوال التي تعد من توابع السكنى 
كالدخول والخروج فيعتبر كل واحد من أصحاب الدار المشتركة صاحب ملك 
محصوص على وجه الكمال. مثلا لو أعار أحد الشريكين البرذون المشترك أو أجره 
بدون اذن الآخر وتلف البرذون في يد المستعير أو المستأجر فللآخر أن يضمنه 
حصته. كذلك إذا ركب أحدهما البرذون المشترك أو حمله حملاً بلا إذن وتلف 
العرذون أثناء السير يكون ضامئاً حصته. وكذلك إذا استعمله مدة فصار هزيلا 
ونقصت قيمته يكون ضامناً نقصان قيمة حصته. أما إذا سكن أحد صاحبي 
الدار المشتركة فيها بلا اذن الآخر مدة فيكون قد سكن في ملكه فلذلك لا يلزمه 
إعطاء اجرة لأجل حصة شريكه وإذا احترقت الدار قضاء فلا يلزمه ضمانما) 

كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر في التصرف المضر «الطحطاوي» أما 
في حصته فهو مالك ومتصرف كما سيوضح قريباً أنظر المادة ©1٠١8‏ (الدر المنتقى والدر المختار) . 

وقيد «التصرف المضر» هو للاحتراز من التصرف الغير المضر فكما يجوز الانتفاع بالبيت والخادم 
والأرض في غيبة المشارك يجوز أيضاً هذا الانتفاع الغير المضر (رد المحتار). أما إذا كانت جهة المنفعة 
والمضرة متساوية فالظاهر منع التصرف (الطحطاوي) . 

ولا يعتبر أحدهما وكيلاً عن الآخر بعكس شركة العقد بل يكون الشريك في التصرف في نوبته في 
الملك المشترك مستودعاً لحصة الآخر. أنظر المادة(817١1).‏ (تكملة رد المحتار في الوديعة) 


فلذلك ليس للشريك حسب الفقرة الثانية من المادة «9/47» أن يؤجره أو يعيره أو يرهنه لآخر 
فإذا فعل ذلك فالشريك مخير في تضمين شريكه أوذلك الآخر حسب ما هو مذكور في شرح تلك المادة . 

وقول المجلة «أجنبي في حصة الآخر. لجواز تصرفه في حصته» وقد ذكر في المادة 2٠١88‏ إن 
للشريك بيع حصته حتى بلا إذن شريكه . 

فلذلك لو باع أحد صاحبي الدار المشتركة نصفها لآخر فيصرف البيع الواقع على أنه في حصته 
وينفذ لأنه يجب حمل تصرف الإنسان على أنه وقع بصورة مشروعة» فلو حمل بأن نصف ما باعه في 
حصته ونصف ما باعه في حصة شريكه فيكون قد حمل عمله على أمر غير مشروع. أما لو باع 
فضولي نصف تلك الدار الشائعة فيصرف البيع إلى حصة الشريكين لأنه لو صرف البيع إلى حصة 
أحدهما فيكون ترجيحاً بلا مرجح. وفي هذه الصورة إذا أجاز كلاهما البيع فيكون قد بيع نصف 
حصة كل منها أما إذا أجاز أحدهما فقط فينفذ في جميع حصة المجيز وفي هذا الحال يكون قد بيع 
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تمام نصف الدار (اهندية بعلاوة) لآن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة حيث أنه لو باع 
صاحب المال فيصرف البيع إلى حصته فكذلك يصرف البيع إلى تمام حصة المجيز . 

فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما تصرفاً مضرأ في حصة الآخر بدون اذنه صراحة أو دلالة وإذا 
تصرف يضمن . أنظر المادة و45). 

ويستفاد من ذكر لفظ «التصرف» بصورة مطلقة أنه ىا لا يجوز له البيع والإيجار. 

والحي والهبة والقطع والإستهلاك فليس له أيضاً أن يتصرف تصرفاً كاخذه للسفر والهدم . 

مثال للبيع ‏ لو باع أحد صاحبي الدار المشتركة حصته وحصة شريكه بدون اذنه لآخر فيكون 
البيع المذكور فضولاً في حصة الشريك «البهجة» وللشريك المذكور إن شاء فسخ البيع في حصته 
وإن شاء أجاز البيع إذا وجدت شرائط الإجازة. 

وإذا تلف المبيع بعد البيع والتسليم وقبل الإجازة في يد المشتري يكون الشريك الغير البائع مخيراً 
إن شاء ضمن الشريك البائع حصته باعتبار أنه غاصب وفي هذه الحالة يصح البيع ويكون الثمن له وإن 
شاء ضمنه للمشتري وهو يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه أما البائع فلا يرجع على أحد «الحامدية 
ورد المحتار بتصرف». 

مثال للإيجار ‏ سيبين في المادتين ولا/ا ١٠١‏ و886١٠).‏ 

مثال للكي ‏ لو كوى أحد الشريكين الحيوان المشترك من تلقاء نفسه وبدون اذن شريكه صراحة 
أو دلالة فأدى هذا الكي لاك الحيوان يضمن حصة شريكه الآخر لأن المعالجة من الأعمال التي 
'يتفاوت الناس في اجرائهاء وحيث أن أحد الشريكين أجنبي في حصة شريكه وليس له حق المعالجة 
فقد لزم الضمان. 

ولكنه لو كواه بعد تصديق البياطرة باحتياج الحيوان للكي للتداوي وبأن الكي ضروري له فتلف 
لا يلزمه ضمان «الحامدية في الشركة» لأنه اعتمد على خبر أهل الذكرء ويفهم أنه إذا فعل ذلك من تلقاء 
نفسه يضمن. أنظر المادة « الالا» وشرحهاء لأنه في هذه الصورة يكون الشريك المعالج قد اضطر 

مثال للهبة - ليس لأحد الشريكين أن هب حصة شريكه في المال المشترك بينهه| لآخر فإذا وهبها 
تكون هبته فضولا: أنظر المادة (/861) , 

مثال للقطع والاستهلاك ‏ لو قطع أحد الشريكين الأشجار المثمرة المشتركة تغلباً واستهلكها 
فللشريك الآخر أن يضمن شريكه قيمة حصته قائمة في الأشجار المستهلكة (البهجة). أنظر المادة 
(470). | 

مثال للأخذ للسفر- ليس لأحد الشريكين أن يأخذ المال المشترك بينه وبين آخر في السفر بدون 
:اذن شريكه فإذا أخذه للسفر وتلف فإذا كان محتاجاً للحمل والمؤنة يضمن وإلا فلا (البحر). وقد 
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بينت مسألة أخذ الوديعة للسفر في شرح المادة (78). 

مثال للهدم ‏ لو كان حائط مشتركاً بين اثنين وأراد أحدهما نقضه لإنشائه محكما أو لوضع بنائه أو 
جذوعه عليه فللشريك الآخر منعه لأنه لا يجوز التصرف في الملك المشترك بلا إذن الشريك . 

قيل «إذنه صراحة أو دلالة» فالإذن صراحة ظاهر أما الإذن والرضاء دلالة فقد بين في المادة 
)1٠١178(‏ كما أن ما ذكر في المادة )١1١86(‏ هو من قبيل الرضاء دلالة. 

قيل «لا يجوز تصرف أحدهماء إلا أن ذلك ليس مطلقاً ألا يرى أنه على الوجه المبين في المادة 
)٠١83(‏ ان له أن يبيع حصة شريكه مع أنه ليس هناك رضاء صراحة أو دلالة إذ لو كان ذلك لما 


وكون أحد الشريكين في شركة املك أجنبياً في حصة الآخر هوني التصرف المضر أما في التصرف 
الغير المضر كالسكنى مثلاً في الدار المشتركة وفي الأحوال التي تعد من توابع السكنى كالدخول والخروج 
والصعود إلى السطح (الطحطاوي) فيعتبر كل منهها صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال لأنه إذا لم 
يعتبر ذلك فيكون لكل شريك أن يمنع شريكه الآخر من دخول الدار والخروج منها والقعود فيها ومن 
وضعه أمواله وأشياءه فيها تما يوجب ذلك تعطيل ملكهم الأمر الغير الجائز (معين الحكام في الباب الثامن 
والأربعين منه) وفي هذه الصورة يكون الحاضر ساكناً في ملكه فلا يلزمه دفع اجرة (تعليقات ابن عابدين 
على البحر) . 


مثلاً ‏ لو أعار أحد الشريكين البرذون المشترك أو أجره لآخر بدون اذن شريكه وتلف ني يد 
المستعير أو المستأجر فالشريك ير إن شاء ضمن شريكه حصته وإن شاء ضمنها للمستعير أو المستأجر 
لأن المعير أو المؤجر هنا غاصب والمستعير أو المستأجر غاص الغاصب. أنظر المادتين 891١«‏ و١41)‏ 
وشرح المادة «47/». تكملة رد المحتار بإيضاح». 


حكم إزالة التعدي في الملك المشترك بعد التعدي عليه: إذا تعدى أحد الشريكين على المال 
المشترك بشركة ملك ثم أزال التعدي فلا يزول الضمان. مثلاً لو أعار أحد الشريكين الحيوان المشترك 
لآخر بدون اذن شريكه وسلمه وبعد أن ارتكب هذا التعدي استرد الحيوان من يد المستعير فتلف الحيوان 
في يد الشريك المعير قبل تسليمه للشريك الآخر يضمن الشريك المعيرحصة الشريك الآخر. أنظر شرح 
الملدتين «/اىم/ا و2815 فعلى هذه التفصيلات يكون قول المجلة «فتلف في يد المستعير أو المستأجر» 
ليس احترازياً» فلذلك لو استرد المعير أو المؤجر بعد الإعارة أو الإجارة الحيوان وتلف في يده قبل 
تسليمه لشريكه يكون ضامناً (تكملة رد المحتار في الوديعة) . 

أما إذا تعدى الشريك على حصة شريكه أثناء نوبته وهو يحافظ عليها ثم أزال التعدي فيزول 
الضمان «رد المحتار» . 

والفرق الظاهر بين هاتين المسألتين هو إذا تعدى على حصة شريكه باستعماله حصة شريكه 
بالذات في أمور لا يجوز للشريك استعمالها بدون إذن الآخر وأزال التعدي قبل لحوق الضرر للمال 
المشترك يبرأ من الضمان» أما إذا تعدى على حصة شريكه بتسليمها ليد آخر بطريق الإجاراة أو 


التصرف في الأعيان المشتركة ام« 


الإعارة واسترد من يد الآخر قبل لحوق الضرر للمال المشترك وأزال التعدي على هذا الوجه فلا يبرأ 
من الضمان0 . 

كذلك إذا ركب الشريكين البرذون المشترك بلا إذن شريكه وتلف يضمن حصة شريكه في 
البرذون يوم ركوبه لأن الركوب على الدابة يتفاوت بتفاوت الراكبين فليس لأحد الشريكين الركوب على 
الدابة المشتركة بون إذن الآخر (الطحطاوي وحاشية ابن عابدين على البحر) . وكذلك إذا حمله حي 
فتلف البرذون أثناء سيره يضمن حصة الآخر وكان من اللازم أن تحذف عبارة «إذا حمله حملا من هذه 
الفقرة لأن تحميل الحيوان المشترك جائز كما هو مصرح في المادة ( )٠١8٠١‏ ومع ذلك فإذا أمكن تأويل 
هذه العبارة بأنه إذا حمل الحيوان بدرجة زائدة عن تحميله حسب العرف والعادة وتلف فيضمن حصة 
شريكه إلا أن ذلك غير مناسب للمقام.على كل وجه. 


وقيد «أثناء السير» هو احترازي حسب الإيضاحات البينة آنفاً فلذلك إذا ترك الشريك التعدي 
بدون لحوق أي ضرر ثم تلف الحيوان فلا يلزمه ضمان. 

وكذا إذا استعمل أحد الشريكين البرذون المشترك مدة بلا اذن شريكه ني الخصوصات التي لا 
يجوز أن يستعمله فيها كالركوب وهزل البرذون وطرأ نقصان على قيمته فيضمن حصة شريكه وقت 
الاستعال في نقصان القيمة. أنظر الفقرة الثانية من المادة .)4٠0(‏ 

وقد قيدت عبارة «الإستعمال» الواردة في هذه الفقرة بالإستعمال الواقع في الخصوصات الغير 
الجائز استعماها. أما لواستعمله في الخصوصات الجائز استعماها كتحميل الحمل فب| أن له أن يستعمله 
بقدر حصته فلا يلزمه ضمان فيا إذا حصل نقص في قيمته ى) هو مبين في المادة ( )١٠١8٠١‏ أنظر مادة 
الللى ' 

إلا أنه لأحد صاحبي الدار المشتركة السكنى فيها بدون أخذ إذن من الشريك الآخر لأنه يتعذر 
الاستئذان في كل حين . أنظر المادة (/17). وعلى هذه الصورة لوسكن الشريك مدة فهوجائز ويعد ساكناً 
في ملكه (الطحطاوي) وحيث إنه يعد ساكناً في ملكه فلا يلزمه إعطاء اجرة من أجل حصة شريكه ولو 
كانت الدار معدة للاستغلال إذ أنه لا يلزم أحداً دفع اجرة مقابل سكناه في ملكه كا يفهم ذلك من حكم 
المادة (855) وكما فصل ذلك في شرح المادة (/591) حتى أنه لوظن الشريك الساكن أنه تلزمه اجرة 
فدفع لشريكه أجرة فله استردادها بعد ذلك (الخيرية في الإجارة). أنظر المادة (41). أما إذا حضر 
الشريك وطلب من شريكه الساكن الأجرة وسكن الشريك بعد ذلك فيلزم الشريك الساكن إعطاء 
الأجرة حيث إن السكنى بعد ذلك هي التزام للاجرة وقبول لا (الحامدي). أنظر المادة (874) 
وكذلك لو كان شريكه صغيراً أو وقفأ أو بيت مال فيلزمه أن يدفع أجر مثل حصة الشريك . أنظر 
المادة (047) وإذا احترقت الدار قضاءً أو عَلْقَتْ من سكناه المعتادة فلا يلزمه ضهان حصة 
الشريك. أنظر المادة )4١1(‏ أما إذا احترقت الدار في يد الغاصب فحكم ذلك قد بين في المادة 
(806ة). 
)١(‏ ولكن سبب الفرق بين المسآلتين غير واضح فتأمل . 


ها درر الحكام 


قيل «قضاء» لأنه لو حرقها عمداً يضمن حصة الشريك. أنظر المادة (404) حتى انه لو أشعل 
أحد في داره ناراً خلافاً للمعتاد فتسبب من ذلك حصول حريق واحترقت دار جاره فيضمن قيمة دار 
جاره مبنية وقيمة الأشياء المحترقة التي لم يتمكن من تخليصها (البهجة). أنظر المادة ( )7١7‏ . وكذلك 
لو خربت الدار بسبب سكناه الغير المعتادة فيضمن (الدر المختار في التصرف). 


«المادة 41١17‏ - (لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة فلا صلاحية 
للشريك الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصة كالثلث أو الربع حسب عادة البلدة» 
لكن إذا طرأ نقصان على الأرض لزراعتها فله أن يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان 
حصته) 

الأراضي المشتركة : إما أن يكون صاحبا الأرض المشتركة حاضرين أو يكون أحدهما حاضراً 
والآخر غائباً فإذا كانا حاضرين فليس لأحدهما أن يزرع عموم الأرض. أنظر المادة (47) فإذا 
زرعها ففي ذلك احتمالات ثلاثة: 

الإحتمال الأول أن ينبت الزرع ويدرك أويكون قريباً من الإدراك فإذا أدرك الزرع أو قرب من 
الإدراك فليس للشريك الآخر أن يأخذ حصته كالثلث أو الربع حسب عادة البلدة أو أن يأخذ اجرة 
حتى ولوكانت الأراضي معدة للاستغلال وحتى لوكان عرف في البلدة أن يعطي حصةٌ من يزرع أراضي 
غيره لأنه كا ذكر في شرح المادة الآنفة لا يلزم أحداً أن يدفع اجرة مقابل انتفاعه في ملكه. أنظر 
المادة (0917). أما إذا كان الشريك في الأراضي وقفاً أو صغيراً أو بيت مال فيلزم الشريك الزارع 
الأزيد من أجر المثل ونقصان الأرض . أنظر المادة )0١1(‏ وشرحها. 

وقيد «المشتركة» احترازي لأنه إذا لم يكن للزارع حصة فيها فالحكم على الوجه الآتي : وهو أنه لو 
زرع أحد أراضي الغير التي في القرية المعدة للاستغلال ينظر: فإذا كان في عرف تلك البلدة أن يعطى 
حصة من حاصلات تلك الأرض كالثلث أو الربع في الأرض التي تزرع بلا أمر كهذه فتؤخذ حصة من 
الخاصلات على ذلك الوجه. أنظر المادة (5) وإذا لم يكن عرف موجود كهذا فيلزم الزارع اعطاء 
أجر المثل. أنظر المادة (095). 

لكن إذا نقصت الأرض بزراعته فله أن يضمن الشريك الزرع قيمة نقصان حصته حيث يكون 
الشريك الزارع» في هذه الحالة» غاصباً لحصة شريكه سواء كانت الأرض معدة للإستغلال أولم تكن . 
أنظر الفقرة الثانية من المادة ( .)47١‏ والمادة (/91). 

وقيد «إذا نقصت» احترازي فلذلك إذا لم يحصل نقص في الأرض بسبب زراعتها فلا يلزم شيء. 
(التنقيح) . 

كذلك لوطرأ نقصان على الأرض إلا أنه زال مؤخرا من نفسه فلا يلزم ضمان نقصان الأرض لأن 
ما جاز بعذر بطل بزوال ذلك العذر. أنظر المادة ( "7؟) والمادة ( 86 .)1١‏ وشرحها 


التصرف في الأعيان المشتركة وا 


الاحتمال الثاني أن ينبت الزرع إلا أنه لم يدرك أولم يقارب الإدراك, ففي هذه الصورة إذا حضر 
الشريك تقسم الأراضي المزروعة بينهها حسب حصصها ويترك للشريك الزارع مقدار حصته أي لا 
يتعرض له فيها ويقلع الزرع الذي في حصة شريكه . أنظر المادة )١117/7(‏ . (الخانية في الغصب). فإذا 
طرأ نقصان في هذا الحال على الأرض بسبب الزراعة فيضمن الشريك الغاصب حصة شريكه . 

والحكم في البناء ممائل لذاء وهو أنه إذا أنشأ أحد الشريكين بناء في العرصة المشتركة بدون اذن 
شريكه وطلب الشريك رفع البناء فيقسم القاضي بطلب أحد الشريكين العرصة المذكورة فإذا أصاب 
الشريك الآخر البناء من الشريك الباني بالثمن الذي يتفقان عليه (الفيضية) . 

أما إذا أنشوع البناء على جميع العرصة فتقسم العرصة أيضاً ويبقى القسم المبنى في حصة الباني 
للباني وهدم القسم الذي يكون في مقسم الشريك الآخر. أنظرالمادة (9/ا١١).‏ 

قيل إن هذا الاحتمال الثاني هو في صورة حضور الشريك لأن المسألة المبحوث فيها هي على هذه 
الصورة لأن الشريك إذا كان غائباً فلا يمكن تقسيمه كما أنه في حالة غيبة الشريك لا يكون الشريك 
الزارع غاصباً كما يستفاد من المادة ( 85 .)٠١‏ (رد المحتار). ففي الاحتمال لا يقلع الزرع وإذا ترك 
الطرفان بالرضاء المزروعات مشتركة بينهها بإعطاء الشريك نصف البذر للشريك الزارع جاز (الخانية 
5 الغصب والدر المنتقى ) لأن هذه المعاملة عبارة عن بيع نصف حخصنه في الزرع النانت وهو 
صحيح ومعتير. 

الاحتمال الثالث ‏ أن لا يكون الزرع نابتاً ففي هذه الصورة إما أن ينتظر الشريك الآخر الزرع 
إلى حين أن ينبت ويقلعه على الصورة الموضحة في الاحتال الثاني وإما أن يعطى مثل البذر ويتملكه 
على رأي أبي يوسف(1) كما فصل ذلك في المادة فاه وشرحها. 

وإذا حصل نقصان في الأرض في الإحتمال الثاني والثالث على الوجه المبين في الاحتمال الأول 
فيضمن الشريك الزارع حصة شريكه في نقصان الأرض . 

إن حكم هذه المادة هوحق الأراضي المملوكة كالأراضي العشرية والخراجية والملك وإذا حضر 
أحد صاحبي الأرض المشتركة وغاب الآخر فحكمه سيبين في المادة )20)59)1١80(‏ 


. أي يعطى مثل البذر بنسبة حصته ويتملك ذلك (المعرب)‎ )١( 

(7) أما في الأراضي الأميرية وإن يكن أن للشريك أن يطلب قلع الزرع بإذن صاحب الأرض إلا أنه ليس له تضمين 
نقصان الأرض حسب قانون الأراضي المرعى (الشارح) 

(5) إلا أنه بموجب قانون التصرف العثماني الصادر سنة ١7١‏ يضمن الغاصب للأراضي الأميرية أجر المثل (المعرب) 


الملزمة “* الشرركات 


:ا ء. درر الحكام 


#المادة /ا1١٠* ‏ (لو أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الاجرة 
يعطى الآخر حصته منها ويردها إليه) 

لو أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر بلا اذن الشريك وقبض الأجرة فيعطى شريكه الآخر 
المال المشترك. وقد قال بعض الفقهاء أنه إذا أجر الشريك الال المشترك بلا اذن الشريك على الوجه 
المبين في هذه المادة وأخذ الاجرة فيملك الشريك المؤجر حصة الشريك الآخر من بدل الإيجار ولكن 
بملك خحبيث وأنه ليس للشريك الآخر حق في أخذه حصته من الأجرة بطريق الحكمة والقضاء. 
وقد أفتى شيخ الإسلام على أفندي على هذا الوجه. أما عند بعض الفقهاء فلا يملك الشريك 
المؤجر حصة شريكه الآخر ويشارك الشريك الآخر الشريك المؤجر في بدل الإيجار بنسبة حصته 
ويكون الشريك المؤجر محبوراً على إداء ذلك لشريكه وأن للشريك الآخر أن يستحصل على حقه 
هذا بواسطة الحكم والقضاء (واقعات المفتين في الإجارة والأنقروي فيها) . 

ويفهم من ظاهر عبارة هذه المادة أن المجلة قد اختارت القول الثاني كما أن دائرة الفتوى في الوقت 

000000 إذا لم ية يقبض الشريك المؤجر بدل الإيجار فلا يلزمه أن يؤدي حخصة 
شريكه من ماله . قد لقت كر لا 0114 

وإذا كان الملك المشترك المؤجر على هذا الوجه مال وقف أو مال صغير فيلزم الضمان ىا وضح في 
المادة (0945) وشرحها. 


توجد أربع صور في إيجار المال المشترك : 
الصورة الأولى ‏ أن يؤجر الملك المشترك بلا إذن الشريك وينقضي جميع مدة الإيجار . 
الصورة الثانية ‏ أن يؤجر الملك المشترك بلا اذن الشريك وينقضى ثلث مدة الإجارة مثلاء 
والمقصود في هذه المادة هو الإجارة التى انقضت مدتها تماماً او انقفى جزء منها أي بدل الإيجار 
العائد للمدة التي انقضت من الإجارة بلا إجازة . 
الصورة الثالثة ‏ أن يؤجر المال المشترك بلا اذن الشريك ويجيز الشريك الآخر تلك الإجارة قبل 
انقضاء أي مدة من مدة الإجارة . 


الصورة الرابعة ‏ أن يؤجر المال المشترك بلا اذن الشريك وبعد انقضاء ثلث مدة الإجارة يجيز 
الشريك الآخر الإجارة في المدة الباقية أي في الثلثين» ففي الصورة الثالثة يلزم اعطاء حصة الشريك 
الغير المؤجر من بدل الإجارة أي كل حصته في الصورة الثالثة. وحصته عن المدة الباقية في الصورة 
المادة ( 51 5) ولا يجري في هاتين الصورتين الاختلاف السالف الذكر , 


التصرف في الأعيان المشتركة دانا 


قيل شرحاً «بلا اذن الشريك» لأنه إذا أجر بإذن شريكه يكون الشريك المؤجر قد أجر حصته 
أصالة وحصة شريكه وكالة فيجب أن يقسم بدل الإجارة على موجب الادة ( )١1١77‏ أنظر المادة 
,.)١559(‏ 


وبعد إيضاح هذه المادة على هذا الوجه توجد مسألتان يجب حلههما: 


المسألة الأولى - قد ذكر في المادة (5417) أن من جملة شروط إجازة اجارة الفضولي بقاء المنفعة 
المعقود عليهاء. وبما أن المنفعة تتلف بمرور مدة الإجارة فالإجازة لا تجوز. فلذلك لو أجر أحد 
فقولا حائوت آخر والقضت ندة الاجارة. فحاز فناحي: الخانوت يذ انفضاء "نه" الأجارة خين 
جائزة ويكون بدل الإيجار مالاً للمؤجر الفضولي وليس لصاحب الحانوت أن يأخذ بدل الإيجار حى) 
وقضاء من المؤجر الفضولي مع أنه يأخذه في هذه المادة فيا هو الفرق الموجب لاختلاف الأحكام بين 
هاتين المسألتين؟ 

المسألة الثانية هل أن يد الشريك المؤجر على بدل الإيجار العائد للشريك الآخر في هذه المادة هي 
يد أمانة فلذلك إذا تلف بدل الإيجار في يده بعد القبض بلا تعد ولا تقصي رلا يلزمه ضمان ى] هو الحال في 
الملل المقبوض:من جهة الوكالة. أنظر المادة .)١57(‏ أو أن يده ضمان فلذلك إذا تلف بدل الإيجار 
في يد الشريك المؤجر بعد قبضه له بلا تعد ولا تقصير يلزمه ضهان؟ إن يد الضمان هي أعلى من يد 
الأمانة . وأظن أنه يجب أن نقبل أنها يد أمانة حتى نجد نقلاً ودليلاً على أنها يد ضمان (الشارح) . 


وإذا اقتضى إيجاد فرق بين هذه المادة والمادة )٠١85(‏ فإن هذه المادة تبين الحكم في حالة 
حضور الشركاء والمادة )٠١85(‏ تبين الحكم في حالة غيبة أحد الشركاء إلا أن حكم المادتين متساو 
وذلك لو أجر أحد الشريكين لآخر الملك المشترك فعليه أن يرد لشريكه حصته من بدل الإيجار سواء 
كان الشريك حاضراً أو كان غائياً. 


#المادة 4١014‏ - (يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في 
حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاؤه دلالة كا سيبين 5 المواد الآتية) 
إذا كان أحد الشريكين غائباً والآخر حاضر فيسوغ للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته 
من الملك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاء الشريك الغائب بانتفاع شريكه من 
الملك المشترك. صراحة أو دلالة على الوجه المبين في المواد الآتية الذكر لأن الإذن دلالة كالإذن 
صراحة حسب الادة (؟/) أما إذا لم يوجد اذن صراحة أو دلالة من الشريك الغائب فليس 
للشريك الحاضر أن ينتفع من الملك المشترك أنظر المادة )٠١10(‏ ورضاء الغائب صراحة هو أن 
بإذن شريكه قبل الغيبة أو يأذنه بعد الغيبة بواسظة كارسال كتاب له. 


والمقصود من الغائب هنا غير الغائب المفقود بل هو الشريك الذي لا يكون في البلدة الموجود فيها 
الملك المشترك لكنه موجود في بلدة أخرى حيث يطلق المفقود على الغائب غيبة منقطعة وإن يكن قد. 


نا درر الحكام 


استعملت لفظة غائب بمعنى الموجود في محل بعيد مدة السفر في المادة ليد إلا أن كلمة الغائب في 
هذه المادة من المجلة هي ضابط للمواد الآتية. 


«المادة 41374 - يعد الغائب راضياً عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك 
المشترك على وجه غير مضر بالغائب) 

يعد الغائب راضياً عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك بقدر حصته في هذا الملك على وجه غير مضر 

والإنتفاع بصورة غير مضرة يكون في الصور الآتية ىما يتضح ذلك من المواد الآتية وهي : 

١‏ تحميل الحيوان المشترك حملا واحرث عليه واستخدام الأجير المشترك لوقت الزوال. 

. السكنى في الدار المشتركة‎ ١ 

7 زراعة الأرض المشتركة إذا كانت الزراعة غير مضرة بها . 

5 - أن يقوم على الكرم المشترك . 

ولا يعد الشريك الغائب راضياً عن انتفاع الشريك الحاضر بصورة مضرة للغائب فعليه يجب في 
ذلك رضاء الغائب صراحة. 

والتصرف بصورة مضرة كما يفهم من المسائل الآتية هو: 

. لبس احد الشريكين الثياب المشتركة وركب البرذون المشترك‎ -١ 

. سكنى الشريك الكثير العائلة في الدار المشتركة‎ ٠ 

*- زراعة احد الشريكين الأرض المشتركة التي يضرها الزرع. 

وفي هذه المادة وفي المادة الآنفة عرف الرضاء دلالة . 

المادة -)١١28٠١١(‏ (لا يوجد رضاء من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك 
المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين. بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب 
المشتركة لبسها في غياب الآخرء وكذلك ليس لاحدهما أن يركب البرذون المشترك 
بيهها في غياب الآخر. أما في الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميلٍ 
الحمل والحرث فله الااستعمال ا وكذلك إذا غاب أحل الشريكين فله 
استخدام الخادم الأجير المشترك و بعل يوم) 

لا يوجد رضاء من الغائب دلالة في انتفاع الشريك الحاضر بالملك المشترك الذي يختلف 


باختللاف المستعملين حتى بقدر حصته لأنه تصرف مضر أي لا يجوز استعمال تلك الأموال بداعي 
وجود رضاء دلالة. أما إذا وجد رضاء صراحة فيجوز استعالها ىا وضح في شرح المادة ١١1لا‏ )2 


التصرف في الأعيان المشتركة ا 
والاموال التى تختلف باختلاف المستعملين قل ورد ذكرها في المؤاد أففة: و0675 واهمه و هه 
و00). 
غاصباً ويضمن حصة شريكه اذا تلفت (رد المحتار) لأن لبس الثياب يختلف باختلاف اللابس . 

كذلك اذا لم تتلف الثياب وطرأ نقصان على قيمتها فيضمن حصة شريكه في النقصان. 

وكذلك ليس لاحد الشريكين أن يركب البرذون المشترك في غياب الشريك الآخر أي بلا 
بأن يركبه يوما ويتركه يوما لان ركوب من لا يحسن الركوب مضر بالحيوان اكثر من ركوب من 
يحسنه ولذلك فالركوب على الحيوان يختلف باختلاف الراكبين وعلى هذا الحال اذا ركب الشريك 
الحيوان وتلف يضمن حصة شريكه (ابو السعود المصري 5 الغصب». وعبد الحليم ف الاجارة) . 


وعبارة «في غيابه» الواردة في هذه المادة هي مستعملة يمعنى بلا اذن حتى انه قد استعملت 
عبارة «اذن شريكه) في كتاب لسان الحكام محل في غيابه. وعلى ذلك فليس لاحد الشريكين ولو 
كان شريكه غير غائب ان يركب البرذون المشترك بلا اذن شريكه. 

اما في الامور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث فلأحد صاحبي 
البرذون المشترك في غياب شريكه ان يستعمله في الاعال المذكورة وفي الحرف بقدر حصته (رد 
المحتارع وهو انه اذا كان الحيوان مشتركا نينبيا مناصفة ‏ فيستعملة الشريك في هذه الاعيال يوما 
ويتركه يوماً واذا كانت حصته في الحيوان ثلثا فيستعمله في تلك الاعمال يوما ويتركه يومين خالياً فاذا 
استعمله على هذا الوجه وتلف الحيوان“بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم المستعمل ضمان. انظر المادة 
(49). 

ويشار بقيد.«بقدر حصته» الى لهذا الشممله اكثر من حصته فيعد غاصباً وان يكن قد ذكر 
في المادة )1١1(‏ انه اذا حمل البرذون حملا بلا اذن الشريك وتلف اثناء السير فيضمن الشريك الا 
ان الايضاحات المقتضية في ذلك الخصوص قد وضحت هناك . 

كذلك اذا غاب احد الشريكين فللشريك الآخر ان يستخدم الخادم الأجير مشتركا يومأ بعد 
يوم اي انه اذا كان الخادم اجيرا مشتركا بينه| مناصفة فيستخدمه يوما لحصته ويتركه يوما الحصة 
شريكه فاذا استخدمه مستمرا فيكون غاصباً حصة شريكه ويضمن في حالة التلف (لسان الحكام). 

وقد اختلف في جواز الاستخدام على هذا الوجه فقال الطحطاوي في كتاب الغصب: ان 
الاستخدام المذكور غصب على القول الراجح, إلا ان المجلة قد اختارت القول القائل بالجواز بيد 
أنه يمكن أن يقال: أن سكنى ذوي العائلة الكثيرة في دار يختلف باختلاف المستعملين واستعمال 
الخادم إذا كانت الأعمال كثيرة يختلف أيضاً باختلاف المستعملين (رد المحتار). ولعل المجلة بتغييرها 
الأسلوب وقولها (وكذلك إذا غاب الخ) هو للإشارة إلى ذلك . 


إن درر الحكام 

والمقصود من الخادم هو الرقيق يعني أن استخدام العبد المشترك بين اثنين يكون على هذا الوجه 
ولكن لو استعملت عبارة «الخادم المشترك بينهما|» بدلا من عبارة «الخادم الأجير المشترك» لكان أنست 
وأوضح . 


#المادة 4٠١8١‏ _(السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين فعليه إذا 
غاب أحد صاحبي الدار فللآخر الانتفاع بالدار على وجه كأن يسكن ستة أشهر فيها 
وأن يتركها ستة أشهر لكن إذا كانت عائلته كثيرة فتصبح من قبيل المختلف باختلاف 
المستعملين ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك) 

السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين. أنظر المادتين (578 و078) وفي هذه 
الصورة يعد الغائب راضياً عن انتفاع شريكه الحاضر بالملك المشترك بحسب المادة .)1١1/9(‏ 


فعليه إذا غاب أحد صاحبي الدار المشتركة مناصفة يعني غير المقسومة فالآخر مخير إن شاء انتفع 
بتلك الدار بقدر حصته فقط وهو أن يسكن جميع الدار المذكور بالذات ستة أشهر وأن يتركها ستة أشهر 
وينتفع منها على هذا الوجه بقدر حصته (أبو السعود المصري في الغصب) لأنه قد ذكر في شرح 
المادة )٠١17(‏ أن للشريك السكنى في الدار المشتركة بلا اذن حال حضور شريكه وعليه فله هذا 
الحق فيا لو غاب شريكه ولا يحرم منه بسبب غيبة شريكه. ولأنه يتعذر الاستئذان في كل مرة من 
الشريك والسكنى بالذات في الدار المشتركة على الوجه المبين في هذه المادة» وإن كانت غير جائزة 
ديانة قياساً إلا أنها قد جوزت استحساناً. 


وسكنى الشريك الحاضر الوارد ذكرها في هذه المادة هي السكنى بالذات؛, أما إسكان غيره فى) 
أنه ليس له ذلك في حضور شريكه فليس له أيضاً ذلك في غيابه (التنقيح ومعين الحكام). أنظر 
مادتي 55١‏ و5ة). 


وفي الإنتفاع من الدار المشتركة على هذا الوجه روايتان: 


الأولى: الرواية المشهورة وهئ تقضي بأن للشريك الحاضر الانتفاع زماناً بقدر حصته. يعني أن 
يسكن الشريك الحاضر كل الدار المشتركة مناصفة مدة ستة أشهر وأن يتركها ستة أشهر أو أن يسكنها سنة 
وأن يتركها سنة أخرى فإذا انتفع الشريك الحاضر على هذا الوجه بقدر حصته فليس للشريك 
'الغائب عند حضوره أن يقول «إني أسكن الدار مثلك ستة أشهر وأتركها ستة أشهر) بل أنهما 
يتصرفان في الدار المشتركة على الوجه المبين في المادة .)١١/١(‏ 

الثانية : الرواية الغير المشهورة وهي أن ينتفع الشريك الحاضر من الدار المشتركة بقدر حصته 
فيسكن في نصف معين من الدار دائما. 

مثلاً لو كانت الدار المشتركة كبيرة تحتوي على قسمين قسم للعيال وقسم للضيوف فيسكن 
الشريك في قسم'العيال مثلاً ويترك القسم الآخر خالياً. 


التصرف في الأعيان المشتركة اع 


ويفهم أن المجلة قد اختارت الرواية الأولى إلا أن ذكر كاف التشبيه يجعل محلاً للظن بأن الحكم 
شامل للرواتين معا ولكن كاف التشبيه :هنا معطوفة عل ملنة السكق كاين شرح وليشت مغطوف ةغل 
الإنتفاع لأنه إذا اعتبرت معطوفة على الانتفاع فيحمل ذلك على جمع قولين مختلفين وهو غير مناسب . 


وإن شاء انتفع بالدار بأكثر من حصته أي بكل الدار لأنه يفهم من الفقرة الأخيرة من المادة . 


85 0 «إنه إذا غاب أحد صاحبي الدار المشتركة فللشريك الحاضر أن يسكن في كل الدار 
مستمراً مدة غياب شريكه إذا كانت السكنى لا تنقص من قيمة الدارء لأن السكتى على هذا الوجه 
غير مضرة بالشريك الغائب بل أما نافعة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة .)٠١87(‏ 

فعليه أن يسكن في جميع الدار متمادياً لأن في السكنى المذكورة فائدة للغائب والحاضر معاً ومنفعة 
الحاضر في ذلك ظاهرء أما منفعة الغائب فهي إذا سكن الحاضر في جميع الدار فللغائب حق عند حضوره 
أن يسكن الدار المذكورة بمقدار سكنى الحاضر فيها والحكم ني الأراضي أيضا هوعلى هذا الوجه المشروح 
(الخانية في المزارعة) فلذلك ليس في هذه المسألة فرق بين السكنى في الدار وزراعة الأرض . وقد تركت 
المجلة الشى الثاني من هذا الخيار من هذه المادة وأتت به في المادة )١١865(‏ وبينت الشق الأول من 
هذا الخيار في هذه المادة وتركت ذكره في المادة )٠١85(‏ وحصول هذه الصنعة في الكلام يطلق 
عليها احتباك وهو حذف الكلام الأول ني الأول الذي يثبت نظيره في الثاني وحذف الكلام الثاني 
دي يثبت نظيره في الأول وقد اخترع متأخروا العلماء هذه الصنعة في الكلام» والإحتباك هو من 
ألطف لطف وأبدع أنواع البديع ويدعى أيضاً حذف المقابل كقوله تعالى #ويعذب المنافقين إن شاء فلا 
يتوب عليهم. أو يتوب عليهم فلا يعذيهم» وكقوله ادال وعواللي جد لهم اللذل المكوايه 
والعبار مبصراً» أي جعل لكم الليل مظلاً لتسكنوا فيه والغهار مبصراً لتبتغوا من فضله. 


جواز السكن في جميع الدار: إن سكنى الشريك في الدار المشتركة مدة ستة أشهر وتركها مدة ستة 
أشهر ى) هو مذكور في المجلة هو في صورة عدم الخوف من خراب الدار. أما إذا خيف من خراب الدار 
إذا تركت خالية مدة فللشريك الحاضر أن يسكن في جميع الدار لأنه في هذه الحالة لا يكون انتفاع 
الشريك مضراً بالغائب بل يكون نافعاً له إذ تصان وتحفظ حصة الغائب من الخراب وعليه فالسكنى في 
كل الدار في هذه الصورة تكون من قبيل المادة ( 1/4 )١٠١‏ كا أنه للقاضي تأجير تلك الدار ى]| هو 
مذكور في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة (الخانية في المزارعة وتعليقات ابن عابدين على البحر ورد 
المحتار) ولكن هل للغائب إذا حضر في هذه الصورة أن ينتفع بذلك المقدار على الوجه المبين في الفقرة 
الثانية من المادة ( 817 ,)١٠١‏ 


أما إذا كان أولاد وعيال الشريك الحاضر كثيرين فتكون سكن الدار مختلفة باختلاف المستعملين 
مثل الركوب على البرذون ولبس الثياب بل أنه يوجد في سكى الدار على هذه الصورة اختلاف 
وتفاوت في استعمالالمستعملين أكثر من التفاوت في ركوب الحيوان ولذلك لا يعتير أن للغائب رضى 
في ذلك ولا يكون للشريك الحاضر حق الإنتفاع بقدر حصته (رد المحتار) أي أنه ليس للشريك 


4 درر الحكام 


الحاضر أن ينتفع بسكبى الدار المشتركة مناصفة مدة ستة أشهر وأن يتركها. مدة ستة أشهر. أنظر 
شرح المادة (4/ا١٠١).‏ 

أما إذا أذن الشريك الغائب الشريك الحاضر صراحة بالانتفاع فلا شك ان له الانتفاع لأن هذا 
الإذن ما يكون إجارة أو اعارة وهما من العقود المشروعة. 


المادة )١٠١85(‏ - لا يجوز للحاضر أنيسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة 
إذا كانت حصصها مفرزة عن بعضهاء لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنى 
فالقاضي يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ أجرتها للغائب. 

لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة إذا كانت حصصهم| مفرزة ومقسومة 
عن بعضهما حيث يكون ذلك من قبيل سكنى الأجنبي في دار الآخر من غير حق وليس له إيجار تلك 
الحصة لآخر بلا أمر القاضي قياسا على المادة ( .)٠١١84‏ أنظر المادة ( 45) فإذا سكن كان غاصبا 
وتجري في حقه الأحكام المتعلقة بغصب العقار. أنظر المادة )4١0(‏ . 

أما إذا قبل كيف يصح تعبير «المشتركة؛ مع كونها مفرزة؟ فنجيب على ذلك بأنه م يكن المقصود من 
المشتركة الاشتراك شائعاً بل الإشتراك في بعض جهاتها كأن يكون مثلاً الحائط الفاصل بينهما مشتركاً. أو 
أن يكون هذا التعبير جازاً بعلاقة الكون السابق ومن قبيل ما ورد الآية الكريمة طإواتوا اليتامى أموالهم » 
ومع ذلك فعندما بينت هذه المسألة في الطحطاوي لم يستعمل تعبير المشتركة فكان الأولى أن 
لا يستعمل لفظ المشتركة في المجلة. 

لكن إذا خيف خراب الدار من عدم السكنى فالقاضي إذا أخبر يؤجر هذه الحصة المفرزة. ويحفظ 
اجرتها للغائب لأن للقاضي صلاحية بيع أموال المفقود العاجز عن التصرف بأمواله لنفسه وبيع عقاره 
الذي يخشى خرابه وحفظ ثمنه (مجمع الأخبر وواقعات المفتين بتصرف) . 

المادة )١٠١87(‏ - (ِإِنما تعتبر وتجري المهايأة بعد الخصومة, فعليه إذا سكن أحد 
صاحبي الدار المشتركة في جميع الدار مدة مستقلاً بدون أن يدفع اجرة عن حصة 
الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له: أما أن تدفع لي اجرة حصتي عن تلك المدة وأما 
أن أسكن بقذر ما سكنت . إلا ان له إن شاء تقسيم الدار إن كانت قابلة للقسمة وإن 
شاء طلب المهايأة على أن تكون معتبرة من بعد ذلك أي من تاريخ المخاصمة . ولكن 
إذا.غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة ‏ كم) بين في المادة 
الآنفة - فللغائب عند حضوره أن يسكن فيها بقدر تلك المدة) . 


إنما تعتبر وتجري المهايأة أي المهايأة بحكم القاضي بعد الخصومة ولا تدخل المدة التي مرت 
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قبل الخصومة في الحساب. ويندفع بهذا الشرح السؤال الآتي: وهو أن المهايأة تكون أيضاً بتراضي 
الطرفين بلا خصومة. فقول المجلة أنها لا تصح | إلا بعد الخصومة غير صحيح والمهايأة قد ذكرت في 
الفصل التاسع من الباب الثاني الذي يسبتدئ من المادة )1١1١85(‏ وذكرها هنا لتكون أساساً 
للتفريعات الآتية وبالتبع . 


فعليه إذا سكن أحد صاحبي الدار المملوكة المشتركة في جميع الدار المشتركة بلا اذن الشريك مدة 
نعلا وكان أحدهنا خاضرا وموجوداً بذون ] ن يدفع اجرة حصة الآخر أي بدون أن يتقاولاعلى الأجرة » 
بعقدا عقد الإيجار فهذه السكنى جائزة حسب المادة ( ٠٠5‏ ع2 ولا يسوغ لشريكه أن يقول له: : إما أن 
ندفع لي اجرة حصتي استناداً على المادة ( 0917) عن المدة التي سكنتها مستقلاً وإما أن ن أسكن بقدر ما 
سكنت حسب الفقرة السالفة من هذه المادة . وإنما له إن شاء طلب القسمة إن كانت الدار قابلة للقسمة 
وإن شاء طلب المهايأة سواء كانت الدار قابلة للقسمة أولم تكن, إذا لم يطلب أحد الشريكين القسمة. 
على أن تكون معتبرة من بعدها أي من تاريخ المخاصمة والحكم. وإذا طلب أحد الشريكين التقسيم 
وطلب الآخر المهايأة فيرجح طلب التقسيم ى)| هومذكور في المادة ( .)١18.7‏ وإن شاء يسكن في الدار 
كا في السابق بالاشتراك ..أنظر المادة(*/ا١1)‏ 


قيل «بدون أن يدفع اجرة» أي بدون أن يتقاول مع شريكه على الاجرة لأنه إذا استأجر أحد 
صاحبي الدار حصة شريكه فيلزمه دفع الأجر المسمى في الاجارة سواء سكن في 0 م 
يسكن. أنظر الملدة (279) ىا أنه إذا كانت الإجارة المذكورة فاسدة وسكن فيلزمه دفع أجر جر المثل . 


وهذا التفريع الذي فرعته المجلة يشتمل على حكمين : 

الحكم الأول: ليس للشريك أن يطلب من الشريك الساكن اجرة عن المدة التي نسكنها شريكه 
ولو كانت الدار معدة للاستغلال. لأنه ى) ذكر في شرح الادة ( )1١15‏ أن الأصل في سكنى الدار 
المشتركة وفي توابع السكنى اعتبارها كالملك المستقل ولكل شريك منه) الإنتفاع بالسكبنى وتوابعها 
نا نلك لسري اسار عرق بير اك عل لل حل شر بلك ان يلات لمارا 
يقعد فيها وأن يضع أمتعته إذا لم يأذنه شريكه مما يوجب ذلك تعطيل منافع ملكها الأمر الغير 
الجائز. وفي هذه الصورة يكون الشريك الممتنع ساكنا في ملكه ومنتفعا به فلا تلزمه اجرة طبعا. 
أنظر المادة (5557) (حاشية البحر لابن عابدين) حتى أنه لو أعطى الشريك الساكن اجرة لشريكه 
على ظن أنه تلزمه الأجرة فله استردادها بعد ذلك . أنظر المادة (؟/). (الخيرية في الإجارة). وهذا 
الحكم فرع للادة (099) ولا يفيد شيئاً أكثر منها. 

الحكم الثاني: ليس للشريك الغائب أن يقول لشريكه الحاضر: إنني أسكن بقدرما سكنت وهذا 


, الحكم متفرع عن الفقرة الأولى من هذه المادة (الفيضية) . 
وقد قيدت الدار شرعاً بالدار «المملوكة) لأنه إذا كانت الدار وقفاً فيلزم الضمان على كل حال» 


؟*' درر الحكام 


سواء وجد تأويل ملك أو تأويل عقد أو لم يوجد. أي ضمان الأكثر من أجر المثل أو ضمان النقصان 
والأنفع للوقف. أنظر الفقرة الثانية من المادة ( 047) سواء كان العقار الموقوف مشروط السكنى 
للشريكين أو مشروطً للاستغلال ويأخذ المتولي أو بدل الضمان ويحفظه للوقف (النتيجة والأنقروي 
وواقعات المفتين). وليس للمتصرف في ذلك الوقف بالإجارتين المداخلة في بدل الإيجار أو بدل الضمان 
كا بين في شرح كتاب الإجارة . 

إن حكم الفقرة الآنفة هوني صورة حضور كلا الشريكين» ولكن إذا غاب أحدهما فسكن الحاضر 
في الدار المشتركة مدة كا مر بيانه في المادة الآنفة. والحال أنه لم يذكر في المادة الآنفة شيء من ذلك لأن 
المادة الآنفة هي المادة ( 6٠١81‏ كا أنه لا يصح أن تقصد من العبارة المادة ( ٠١١8١‏ ) لأنه قد ذكر في 
تلك المادة أن للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته فقط ولم تجز التجاوز على حصة الغائب كا أنه لم يذكر 
شيء في متنها ما يجوز ذلك . فلذلك ليس للغائب عند حضوره أن يقول لشريكه الساكن: أخرج من 
الدار لأسكن فيها بقدر ما سكنت. ويقصد من تعبير المادة الآنفة الوارد في هذه الفقرة فقرة هذه المادة 
المشروحة التي تبتديء بعبارة «فعليه لا يسوغ لشريكه الخ» فلذلك إذا علم أن السكنى في الدار لا يورثها 
نقصا فللشريك الحاضر السكنى في كل الدار» ولولم يخف. من خراب الدارإذا تركت خالية لأنه بالسكنى 
على هذا الوجه قد حوفظ على منفعة الحاضر وحوفظ أيضاً على منفعة الغائب الذي له الحق عند حضوره 
السكنى في الدار بقدر المدة التي سكنها الشريك الحاضر. والحكم في الأراضي المشتركة هو على هذا 
الوجه كا بين في الفقرة الأولى والثانية من المادة ( .)١١86‏ (واقعات المفتين والخانية في المزارعة). وقد 
بين هذا مفصلاً في شرح المادة ( ٠١8١‏ ) وفي هذا الحال إذا سكن الشريك الحاضر مدة في جميع الدار 
مستقلا فللغائب عند حضوره السكنى مستقلا في تلك الدار بقدر تلك المدة. وقد جوزت هذه الفقرة 
الأعيةه كيان : 

وإن يكن قد ذكر صاحب القنية أنه إذا حضر الغائب فليس له أن يطلب سكبنى الدار بقدر تلك 
المدة» فيلزم أن يكون في هذه المسألة روايتان: الرواية الأولى» هي التي ذكرها صاحب القنية . والرواية 
الأخرى هى التى ذكرتها المجلة. وتكون المجلة قد اختارت الرواية الثانية. (الدر المختار) . لأنه إذا غاب 
الشريك فيعد بأنه راض دلالة عن انتفاع شريكه الحاضر حيث يكتسب الغائب عند حضوره حق 
الانتفاع بقدر انتفاع الحاضر, فلذلك لا يكون في هذه السكنى مضرة للغائب بل أن له منفعة فيها. 


الخلاصة : أنه إذا سكن أحد الشريكين في كل الدار المشتركة أثناء حضور شريكه بلا اذنه فليس 
للآخر حق السكنى توفيقاً لضابط «تعتبر المهايأة بعد الخصومة» أما إذا كان أحد الشريكين حاضراً والآخر 
غائباً وسكن الحاضر في جميع الدار فللغائب عند حضوره أن يسكن في جميع تلك الدار. وليس للحاضر 
أن يقول له: إن المهايأة تعتبر بعد الخصومة. وسبب اختلاف حكم المسألة في حالتي الحضور والغيبة 
والقوق بين" اللكمين قد ذكر آنفا . 


المادة )٠١85(‏ - (إذا أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته من 
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اجرتها وحفظ حصة الغائب وأوقفها جاز» وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه) . 

إذا أجر أحد الشريكين الحاضر كل الدار المشتركة أو قسم) منها بدون أن تكون لديه وكالة سابقة 
من الغائب أو اجازة لاحقة أو أسكن أحداً فيها فهذا غير لائق لأن التصرف في ملك الغير حرام . أنظر 
المادتين (57 و47). وقد ذكر في المادة )٠١/5(‏ أن كل واحد من الشريكين في شركة الملك أجنبي 
في حصة الآخر وليس أحدهما وكيلاً عن الآخر. أنظر المادتين (447 و447) ولكن لو أجر الشريك 
الحاضر الدار وأخذ من اجرتها حصته وحفظ وأوقف حصة الغائب عنده جاز أي أنه لو أجر 
الشريك الحاضر الدار المشتركة للغير فلا يمنع قضاء حيث إنه إذا تصرف أحد في الملك الذي في يده 
لا يمنع من التصرف قضاء ما لم يوجد منازع له (التنقيح ومعين الحكام) لأنه يشترط في القضاء 
والحكم سبق الدعوى. أنظر المادة .)١1879(‏ وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه. أما إذا لم 
يوقف حصة الغائب عنده واستهلكها أو أوقفها وامتنع عن ردها للغائب عند حضوره فهل للغائب 
حين الحضور أن يضمن المستهلك ويأخذ الموجود جبراً؟ أنظر شرح المادة )1١//(‏ لحل هذه 
المسألة . 

كذلك الو أجر أحد صاحبي الدار المشتركة 3 منها وأخذ اجرتها بالحكم أيضاً على الوجه 
المشروح » 5 لو كان أحد صاحبي الدار المشتركة غائباً فأجر الشريك لاد جانا من تلك الدار 
باجرة معلومة فأخذ من الاجرة حصته وأوقف حصة الآخر جاز وحين حضور الغائب يأخذ حصته 
منه (التنقيح) . 

قيل «بلا اذن) لأنه لو كان لدى الحاضر وكالة من الغائب فالإجارة جائزة بموجب المادة 
)١459(‏ ويكون للغائب حصة في بدل الإجارة :ىا أن الحكم هو على هذا الوجه في الإجارة 
اللاحقة إلا أنه تجري في ذلك التفصيلات المذكورة في المادة (/441) وشروحها. 


المادة  )٠١84(‏ (إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة وكان معلوماً أن 
زراعتها لا توجب نقصاناً في الأرض بل نافعة لها فللشريك الحاضر أن يزرع 
كامل تلك الأراضي وإذا زرعها فللغائب عند حضوره أن يزرع تلك الأراضي 
بذلك المقدار. وأما إذا كانت زراعتها توجب نقصان الأرض وتركها نافع لا 
ومؤد لخصبها فيعتير أنه لا يوجد اذن دلالة من الغائب بزراعتهاء فلذلك 
للشريك الحاضر أن يزرع من تلك الأراضي بمقدار حصته فقط كنصفها إذا 
كانت مشتركة مناصفة. وإذا كان يريد الزراعة تكرارا في السنة الآتية فيزرع 
أيضاً ذلك النصف وليس له أن يزرع في سنة أحد طرفيها وفي السنة الأخرى 
الطرف الآخرى وإذا زرع جميع تلك الأراضي فللغائب عند حضوره أن يضمنه 
حصته من نقصان الأرض. والتفصيلات السابقة هي في حالة عدم مراجعة 


الحاضر القاضي, أما إذا راجع القاضى فالقاضى يأذنه في زراعة جميع تلك 
الأراضي منعاً لضياع عشر أو خراج تلك الأرض» وعلى هذه الحال لا يكون 
للغائب عند حضوره حق بإدعاء نقصان الأرض) 

إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة وكان معلوفاً أن زراعتها لا توجب مانا ف الأرض بل 
نافعة لما على كل وجه فالشريك الحاضر مخير إن شاء زرع منبها بمقدار حصته : مثلاً لو كانت الأرض 
مشتركة مناصفة فيزرع النصف وإذا أراد الزراعة في السنة الآتية فيزرع النصف الذي زرعه في المرة 
الأولى وليس له أن يزرع في سنة طرفاً من الأرض وأن يزرع في السنة الأخرى الطزف الآخر وفي هذه 
الحالة يزرع الغائب عند حضوره نصفه ولا يجري في هذه الصورة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة, 
كذلك لوتوفي أحد الشريكين فللشريك الذي في قيد الحياة أن يزرع نصف الأراضي المشتركة (جامع 
الفصولين). وإن شاء زرع كامل تلك الأراضي لأنه إذا زرع الشريك الحاضر كامل الأرض فللغائب 
عند حضوره أن يزرع تلك الأرض تلك المدة ى! هو مبين في الفقرة الآتية وني ذلك منفعة للغائب فيعد 
أنه راض بذلك دلالة (الدر المختار). أنظر المادة (4/ا١).‏ 


وقيد «نافع» للاحتراز من أن يكون مضراً وليس احترازاً من حالة أن لا يكون نافعاً وأن لا يكون 
مضراً لأنه لو كانت الزراعة غير نافعة ولكنها لا توجب نقصان الأرض ولم تكن مضرة فللشريك أن يزرع 
كامل تلك الأرض أي أن للشريك في الصورتين زراعة تمام الأرض أولاهما في حالة كون الزراعة نافعة 
للأرضء الثانية في حالة أن لا تكون نافعة ولا مضرة لما (الخانية في المزارعة والهندية في الباب العاشر من 
الغصب) . 

ويستفاد من عبارة «نافعة» أنه إذا كانت المنفعة والمضرة ة متساوية في زراعة الأرضء أي كانت من 
جهة منفعة في زراعتها ومن جهة مضرة فالظاهر أن لا يكون حق للشريك الحاضر في زراعتها أنظر المادة 
(57). (الدر المنتقى والطحطاوي) . 

وفي حالة زراعة كل الأرض للغائب أن يزرع كل الأرض عند حضوره بقدر المدة التي زرعها 
الشريك الحاضرء يعني مثلا إذا زرع الشريك الحاضر الأرض مدة سنتين فللغائب عند حضوره حق في 
زراعتها مدة سنتين . 

ومسألة المجلة هي باعتبار أن الشريكين اثنان والاشتراك بينهها مناصفة, أما إذا كان الشركاء أكثر 
من اثنين أولم يكن الاشتراك مناصفة فالحكم في ذلك يفهم من هذه المسألة. وإن يكن أنه بموجب ضابط 
«تعتبر المهايأة بعد الخصومة» الوارد ذكره في شرح المادة ( 37 )٠١‏ يلزم أن لا يكون للغائب حق في 
زراعة الأرض تلك المدة إلا أنه قد رويت هذه المسألة عن الإمام محمد على هذا الوجه وقد استحسنها 
مشايخ الإسلام وعليه الفتوى (رد المحتار) , 

وليس للشريك الحاضر أن يزرعها في صورتين : 

الصورة الأولى ‏ إذا كانت الزراعة توجب نقصان الأرض فليس له زراعة أي مقدار منها. 
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الصورة الثانية ‏ إذا كان ترك الزراعة نافعاً لللأرض وموجباً لخصبها فليس له أن يزرع أي 
مقدار منها. 

حيث انه في هاتين الصورتين لا يكون الغائب راضياً دلالة بزراعة أي مقدار من الأرض (رد 
المحتار والتنقيح) فإذا زرعها كان غاصباً وللغائب عند حضوره أن يضمنه حصته من نقصان الأرض» 
ويفهمء من التفصيلات السالفة أن المانع للزراعة في هذه الفقرة سببان.وإن يكن ظاهر العبارة يرى بأن 
السبيين هما سبب واحد. 

فلذلك للشريك الحاضر أن يزرع من تلك الأراضي بقدر حصته فقط كأن يزرع نصفها إذا كانت 
مشتركة مناصفة. والظاهر أن هذه الفقرة متفرعة عن فقرة «إذا كانت زراعتها توجب نقصان الأرض 
الخ» ولا يمكن تفريعها على جهة أخرى مع أنه قد ذكر في الكتب الفقهية وذكر أيضاً آنفاً أنه في 
هذه الصورة أي في حال كون الزراعة توجب نقصان الأرض وتركها نافعا لها ليس للشريك الحاضر 
أن يزرع أي مقدار من تلك الأراضي. والحكم في الدار هو حسب هذا المنوال المشروح ك) هو 
مذكور في المادة )٠١8١(‏ وعلى ذلك يجب حذف هله الفقرة من هذه المادة ىا أنه يجب طى 
التفريق الأتكين وجامع الفصولق ورد المسحان والزاقناف والقتاية ف" للرارعة في البات. العاخر . 

وإذا كانت زراعة الأرض غير مضرة بها بل كانت نافعة لها فالشريك الحاضر مير كما ذكر آنفاً - 
بين زراعة كل الأرض وبين زراعة مقدار منها بقدر حصته. وحيث ان المجلة تذكر هذا القسم من الخيار 
فقد اختل معنى هذه الفقرة مع معنى الفقرة الآنية . 

وإذا أراد تكرار زراعة الأرض المشتركة في السنة الآتية فيزرع ذلك النصف أي النصف الذي 
زرعه في السنة السابقة وليس له أن يزرع في سنة أحد طرفي الأرض وفي السنة الثانية الطرف الآخرء 
والظاهر أن هذه الفقرة متممة لفقرة «فلذلك للشريك الحاضر الخ» مع كونه قد فهم حال وموقع تلك 
الفقرة» وقد ذكرنا في أول المادة شرحا لهذه الفقرة في موقعها المناسب. 

وإذا كان معلوماً أن الزراعة توجب نقصان الأرض وتركها نافع لها ومؤد لمخصمها فزرع الشريك 
كل تلك الأرض أو مقدارأ منها فإذا حضر الغائب يضمنه حصته في نقصان الأرض . وموضوع المسألة هو 
في صورة أن تكون الزراعة موجبة لنقصان الأرض وفي هذا التقدير يكون نقصان في الأرض على كل حال 
فإذا حضر الغائب فإن شاء طالب بنقصان الأرض وادعى به وإن شاء ترك حقه . 

مثلاً : إذا زرع الشريك الحاضر الأرض المشتركة مناصفة وكانت قيمة اجرتها قبل الزراعة عشرة 
دنانير وقيمة اجرتها بعد الزراعة ستة دنانير فيكون نقصان الأرض بموجب الادة ( 885) اربعة دنانير 
فللشريك الغائب أن يضمن شريكه نصف ذلك أي دينارين. 

أما إذا حصل نقصان في الأرض على هذا الوجه ثم زال النقصان المذكور فإذا كان زوال النقصان 
بغير فعل الشريك الغير الزارع فيبرأ الشريك الزارع من ضمان النقصان على القول المفتى به سواء كان 
ذلك الزوال قبل الرد أو كان بعد الرد أي بعد تسليم الأرض للشريك الغير الزارع (الهندية في المزارعة في 


الباب العاشر) وفي هذه الصورة لو أعطى الشريك الحاضر للشريك الغائب ضمان نقصان الأرض فله 
استرداده. أنظر شرح المادة .)1١/56(‏ 

والتفصيلات السابقة في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضي أما إذا راجع الحاضر القاضي وأعلمه 
الكيفية فيأذنه القاضي بزراعة كل الأرض في كل حال يعني سواء كانت الزراعة نافعة أولم تكن أي 
مضرة ومؤدية لنقصان الأرض منعاً لضياع العشر في الأرض العشرية وخراج المقاسمة في الأرض 
تحملها من العشر إلى النصف. وفي هذه الحالة زراعة الشريك الحاضر الأرض بإذن القاضي إذا حضر 
الغائب فليس له الادعاء بنقصان الأرض على الشريك الحاضر الزارع أوعلى القاضي الذي أذنه بالزرع 
لأن الجواز الشرعى مناف للضمان. ولكن هل للشريك الغائب في هذه الحالة عند حضوره أن يدعى 
طالياً زراعة الأرض بمقدار ما زرعها الشريك الحاضر؟ 

وحكم هذه المادة مقصور على حالة غيبة أحد الشريكين أما إذا زرع أحد صاحبي الأرض كل 
الأرض المشتركة بين حاضرين بلا اذن الآخر وادعى الشريك الآخر بعد الزراعة فتقسم تلك الأراضي 
ويترك الزرع الذي يصيب حصة الزارع ويقلع الزرع الذي يصيب حصة شريكه؛ » كما أنه يضمن الزارع 
نقصان الأرض في حصة شريكه لأنه يكون غاصباً في حصة شريكه كما وضح في المادة (75 )2 . أنظر 
المادة )١١1779‏ (رد المحتار) . 


ويجري حكم هذه المادة في أراضي الملك كالأراضى العشرية والخراجية» وقد أشارت المجلة إلى 
ذلك بذكرها العشر والخراج. أما إذا كان الزرع في الأراضي الأميرية فيجري في ذلك حكم قانون 
الأراضي المخصوص . 


المادة (65/ )2 (إذا غاب أحد شريكي الكرم الشترك يقوم الآخر على ذلك 
الكرم وعند ادراك الثمر يأخذ حصته منه ويستهلكها. . وله أيضاً بيع حصة الغائب 
ووقف ثمنهاء لكن يكون الغائب مخيراً عند حضوره إن شاء أجاز ذلك البيع وأخذ 
الثمن الموقوف وإن شاء لا يجيزه وضمنه حصته) 
وتقليم اشجاره وما اشبه ذلك من الأعمال» وعنلد ادراك الثمر يأخذ حصته منه ويستهلكها أي يفرز 
حصته من الثمر ويتصرف فيها كيف ما شاءء فإذا كان الثمر من المثليات فله بحكم المادة ( /ا1١١)‏ 

حق افراز حصته . أما إذا كان الثمر من القيميات كالسفرجل فهل له حق الإفراز أيضاً أو ليس له ذلك 
حسب المادة ( )١١1١18‏ فليحرر, 

ويفهم من هذه المادة أن الشريك الحاضر لا يكون مجبوراً على القيام على الكرم فإذا لم يقم عليه وم 
يختر الصرف وتلف الكرم من نفسه فلا يلزم الشريك الحاضر شيء. 


التصرف في الأعيان المشتركة /ا8 


وله أيضاً بيع حصة الغائب ووقف وحفظ ثمنها أي أنه يجوز له أن يبيع حصة الغائب للغائب 
ويحفظ ويوقف ثمنها ولا يستحق بذلكِ التعزير والعقاب لاتلافه مال الغير (تعليقات ابن عابدين على 
البحر بزيادة) فلذلك إذا لم يبع الشريك الحاضر حصة الغائب من الثمر القائم على الكرم وتلف الثمر 
يلزم الشريك الحاضر ضمان حيث لم يكن مجبوراً ومكلفاً على بيع حصة شريكه . وإذا صرف الشريك 
الحاضر شيئاً على خدمة الكرم وتقليم أشجاره وغيرهما من الأعمال بدون اذن شريكه فليس له الرجوع 
على الغائب بماصرفه . أنظر شرح الماحة (١‏ 6؟لا), 

وكذلك لودفع الشريك الحاضر خراج وضريبة الأرض المشتركة بلا أمر الغائب كان متبرعاً وليس 
له الرجوع على الغائب بمقدار حصته. لأنه قضي دينه بغير أمره فإنه يتمكن من أن يرفع إلى القاضي 
ليأمره بذلك (رد المحتار والخانية في المزارعة) . 

والإيضاحات في حق الرجوع على الآمر سيأتي ذكرها في شرح المادة .)١15١3(‏ 

وحكم هذه المادة مخالف للقياس وقد جوز استحسانا وهو من مستئنيات المادة (45). 
(الطحطاوي بزيادة) . 

لكن يكون الغائب ميراً عند حضوره ان شاء أجاز البيع ‏ أي أنه يرضى بذلك البيع ولا 
تتحرى في هذه الاجازة والرضاء الشراوما الي تلزم في اجازة بيع الفضولي فاذا أجاز يأخذ الثمن 
الموقوف. وان شاء لا يجيز ذلك البيع وبُضمن حصته لشريكه البائع إذا أراد وحتى لو كان المبيع 
موجوداً عيناً في يد المشتري . انظر المادة .)1١516(‏ 

ويرد هنا سؤال كيف يلزم الضمان الشريك البائع مع أن الجواز الشرعي مناف للضمان؟ إلا 
أنه يوجد لذلك نظير وهو اذا تصدق ملتقط اللقطة باللقطة ثم ظهر صاحبها فلصاحبها حق 
التضمين. والايضاحات المتعلقة بذلك قد مر ذكرها في شرح المادة .)717٠(‏ 

أما كيفية الضمان فهي اذا كان الثمر من المثليات ولم ينقطع مثله يضمن مثله واذا كان من 
القيميات أو من المثليات المنقطعة المثل يضمن قيمتها في وقت البيع والتسليم (حاشية البحر لابن 
عابدين) . 

وله إن تلف الثمر أن يضمنه للمشتري باعتباره غاصب الغاصبء انظر شرح المادة )431١(‏ 
أما إذا كان الثمر في يد المشتري وأراد تضمين المشتري فيكون هذا التضمين عبارة عن استرداد 
الثمر فقط وليس له طلب قيمته أو مثله. انظر المادة (895). 

وإسناد الاجازة للغائب ليس احترازيا فلو توفي الغائب يكون ورثته مخيرين على الوجه المذكور 
(حاشية جامع الفصولين). ويفهم من ذلك أن تعبير «أجاز» هو بمعنى رضي» ولا يشترط في تلك 
الاجازة الشروط الي يجب وجودها في اجازة بيع الفضولي ‏ (رد المحتار) ‏ واشتراط 
شروط في اجازة بيع الفضولي وعدم اشتراطها في هذه الاجازة هو لوجود فرق وهو أنه يوجد إذن 
شرعي في هذا البيع أما في بيع الفضولي فلا يوجد إذن شرعي, والاذن الشرعي في ذلك مستند 
على أنه يوجد فائدة للغائب من بيع الثمر لغلبة احتمال تلفه والترخيص للشريك الحاضر بالبيع على 


م1 حرو الحكام 


هذا الوجه مع أن التعدي على مال الغير حرام هو لعدم وجود المنع هنا 

المادة -)1١81/(‏ (حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر 
فلذلك اذا أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر فتلف. يكون ضامنا حصة 
شريكه. أنظر المادة (95/) 

حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر أي ان حصة أحدهما في المال المشترك 
أمانة في يد الشريك الآخر (رد المحتار) . 

قيل «في حكم الوديعة» ولم يقل وديعة لآن الوديعة كها عرّفت في المادة (*5) هي المال الذي 
يودع لآخر للحفظ. أما المال المشترك فحيث لم يودع عند الشريك للحفظ فلم يكن في الحقيقة 
وديعة إلا أن هذه الحصة أمانة عند أحدهما فهي من جزئيات المادة (9771). 

فلذلك إذا أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر بدون اذن شريكه وتلف المال في يد ذلك 
الآخر قبل أن يجيز الشريك هذا الإيداع فيضمن الشريك المودع حصة شريكه ولوكان هذا التلف بدون 
صنع وتقصير من الآخر. أنظر المادة ( )/9٠‏ وكذا المادة ( .)11١‏ 

وكذلك لو كان برذون مشتركاً بين اثنين فترك أحدهما ذلك البرذون في المرعى بلا حافظ وضاع 
البرذون يضمن حصة شريكه . أنظر المادة (/7/41) . (الفيضية) . 

وكذلك لو أعطى أحدهما بلا اذن شريكه السفينة المشتركة لآخر فسافر بها وغرقت يضمن 
حصة شريكه (يحبى أفندي في الشركة). وكذلك ليس له أخذ الال المشترك بلا إذن الشريك 
للسفر. ولو كانت سفينة. أنظر شرح المادتين (١8لاء .)١57/50‏ (البحر وعلي أفندي في الشركة) . 

وكذلك لو غاب أحد صاحبي المواشي المشتركة وسلم الشريك الحاضر حصته مع حصة شريكه 
للراعي الأحير المشترك فتلفت يضمن حصة شريكه لأن الشريك الحاضر مستودع ويمكنه المحافظة على 
المواشني من قبل أجيره فإيداعه المواشي إلى الغير تعد. أنظر المادة )74٠(‏ (لسان الحكام) . 

إيضاح القيود: 

١‏ -آخرء أي لغير أمينه وهذا التعبير احترازي إذ له تسليمه لأمينه للحفظ كأجيره الخاص والحكم 
في الوديعة أيضاً على هذا الوجه كما ذكر في المادة ( 078 . 

,)791( إذا لم يج الشريك, أما إذا أجاز الشريك فيجري في ذلك حكم المادة‎ - ١ 


المادة )٠١8(‏ - (لأحد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه وإن شاء 
باعها لآخر بدون اذن شريكه. أنظر المادة .7١٠©‏ أما في صورة خلط الأموال 
واختلاطها التي بينت في الفصل الأول فلا يسوغ لأحد الشريكين أن يبيع حصته في 


التصرف في الأعيان المشتركة : 
الأموال المشتركة المخلوطة أو المختلطة بدون اذن شريكه) 
لأحد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه في جميع صور الإشتراك إذا لم يكن ذلك 
مضرا بأي شخص كان وإن شاء باعها لآخر بدون اذن شريكه فيا عدا خلط واختلاط الأموال. 
كذلك لو كان إثنان متصرفين بعقار وقف بطريق الإجارتين فلأحدهما إن شاء إفراغ حصته لشريكه 
وإن شاء أفرغها لآخر بدون إذن شريكه لأن لكل انسان ولاية على ماله ولكل أن يتصرف في ماله 
كيفما شاء. أنظر المادة .)١١95(‏ (الزيلعي). 
فلذلك ليس لأحد الشريكين أن يجبر شريكه على شراء حصته أو على بيعها له. أنظر المادة 
)٠١177(‏ سواء كان المال المشترك عقاراً أو كان تملوكاً. مثلاً لو كان ملك عقار مشتركاً بين اثنين 
فلأحدهما بيع حصته ني ذلك العقار إن شاء لشريكه وإن شاء لأجنبي. كذلك لو كانت شاة أو 
فرس أو أموال اخرى مشتركة بين اثنين وباع أحدهما حصته لأجنبي فالبيع صحيح وليس للشريك 
إبطال هذا البيع. أنظر المادة (10١؟)‏ سواء كانت هذه الأموال قابلة للقسمة أو لم تكن. 
وتعبير «البيع» الوارد في هذه الفقرة غير احترازي باعتبار إذ الحكم في الإخراج من الملك على 
الإإطلاق هو على هذا المنوال, والحكم في اهبة والتسليم والتصدى والتسليم والوصية والمهر وبدل 
الطلاق في الطلاق على مال وبدل المقايضة وبدل الإيجار وبدل الصلح هو على هذا الوجه (عبد 
الحليم بعلاوة) . 
إلا أنه يشترط في هبة حصته في امال المشترك أن يكون ذلك الملك غير قابل للقسمة كالبيت الصغير 
والحمام والطاحون. أما هبة الحصة في المال القابل للقسمة فلا تصح مالم تفرز وتقسم وتسلم كى) 
وضح ذلك في كتاب الهبة (رد المحتار والبحر). 
وإن يكن أنه إذا كان المال المشترك عقاراً فلأحد الشريكين بيع حصته بلا اذن الآخر ولا يحق 
لمشاركه ابطال هذا البيع إلا أن لشريكه حى طلب الشفعة كما بين في الكتاب التاسع . 
واحترازي باعتبار آخر إذ يحترز به من الإجارة لأن حكم إجارة الملك المشترك قد ذكر في المادة 
(559). (البحر) . 
أما في صورة خلط واختلاط الأموال التي بينت في الفصل الأول فليس لأحد الشريكين بيع حصته 
في المال المشترك المخلوط أو المختلط (بصيغة اسم الفاعل) بدون اذن شريكه. وإذا باع كان البيع فاسدا 
(الهندية) إلا إذا باع حصته بعد الإفراز ولو كان هذا الإفراز في غياب شريكه حسب الادة ( /ا١١١)‏ 
وفي تلك الحال يجوز البيع . وله بيع حصته لآخر بإذن شريكه ىا ان له بيعها لشريكه. 
للشريك بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر في الشركة التي تكون مسببة عن مثل الاشتراء 
والارث,» أما إذا كانت الشركة حاصلة من خلط واختلاط الأموال فلا يجوز للشريك البيع بدون اذن 
شريكه. والفرق على وجهين: 
الوجه الأول هو أن الشركة إذا كانت بأسباب كالاشتراء والإرث فتكون كل حبة من المال 
المشترك شركة بين| وهو معلوم ومقدور التسليم (الزيلعي) فلذلك للشريك بيع حصته لشريكه 


وم درر الحكام 


وللأجنبي . أما إذا كانت الشركة حاصلة بسبب خلط أو اختلاط الأموال فكل حبة من نصف المخلوط 
بجميع أجزائها هي ملك لأحدهما وليس للشريك الآخر حصة فيهاء فإذا باع تحصةة لخير شويكه فل 
يمكن تهبيز الحصص ولا تسليم حصته إلا تخلوطة بحصة شريكه وهو عاجز عن تسليمها مستقلا وبما أن 
العجز عن التسليم مانع لجواز البيع فإمكان التسليم يتوقف على اذن الشريك أما | إذا باعها لشريكه فهو 
جائز لاقتداره على التسليم والتسلم(2 (رد المحتار) . 


الوجه الثاني إن خلط الجنس بالجنس على سبيل التعدي هو سبب لزوال الملك وانتقاله عن 
الخالط. وقد بين ذلك في المادة (84) فإذا حصل هذا الخلط بغير تعد فيكون سبب الزوال 
والإنتقال موجوداً من وجه وهو الخلط وغير موجود من وجه وهو لكون الخلط واقعاً بالإذن وبغير 
تعد فلذلك قد اعتبر في حق البيع للأجنبي أن حق كل شريك من المخلوط زائل ومنتقل للآخرء 
واعتبر في حق البيع للشريك أنه غير زائل وغير منتقل فكأنه يبيع ماله وعلى هذا'الوجه يكون قد 
عمل بالشبيهين. أما في الشركة الحاصلة بصور الميراث والشراء فلا يوجد سبب لزوال الملك بعد 
ثبوته للشريكين فيكون ملك كل واحد منها قائياً فله بيع حصته لشريكه وللأجنبي . 


سؤال ‏ والعمل بالشبيهين يكون أيضاً بعكسه أي بأن يعتبر البيع للشريك غير جائز والبيع 
للأجنبي جائز فلماذا جوز البيع للشريك ولم يجوز للا جنبي؟. 
الجواب ‏ إن التصرف مع الشريك أسرع نفاذاً من التصرف مع الأجنبي والدليل على ذلك هو 
عدم جواز تمليك معتق البعض للأجنبي وجواز قليكه للشريك وكذا تأجير المشاع فإنه غير جائز للأجنبي 
وجائز للشريك. أنظر المادة ( 579). (الكفاية وشرح الهداية في الشركة والطحطاوي) 
<- يوجد مسائل كثيرة أخرى غير خلط واختلاط الأموال لا يجوز فيها البيع لغير الشريك كبيع 
الشيء الذي في بيعه ضرر للشريك أو للبائع أو للمشتري . 
مثال للذي لا يجوز بيعه بسبب ضرره للشريك - لو كانت عرصة وما عليها من البناء مشتركة بين 
اثنين فباع أحدهما حصته في البناء لأجنبي فلا يجوز بيعه لآن البائع إذا باع بناءه بشرط الهدم فعليه هدم 
حصته وتفريغ العرصة وني هذا الحال ضرر للشريك الذي لم يبع حصته وإذا باعها بشرط الترك والإبقاء 
فهو جائز لأنه يشترط في هذا البيع منفعة زائدة للمشتري (رد المحتار في الشركة) , 
مثال للذي لا يجوز بيعه بسبب ضرره للمشتري والشريك ‏ وفي هذه المسألة لا يجوز البيع ولوكان 
المشتري الشريك إذ يكون للبائع في هذا الحال الزام المشتري شريكه برفع البناء وتخلية العرصة فيتضرر 
بذلك المشتري . وقد جاء في الطحطاوي باع نصيبه من المبطخة برضاء شريكه فلو ضره القطع لم يجز 
7 فيه أن هذا الدليل جار أيضاً قي الاشتراك بسبب الإرث والشراء لأن كل حبة مشتركة بين الشريكين لواحد 
نصفها ونصفها الآخر للآخر فإذا باع حصته لا يقدر على التسليم إلا مع نصيب شريكه غاية ما في الباب 
الإشتراك في الخلط والاختلاط في كل اثنين من. الحبة الواحدة منها لواحد والأخرى للآخر وني الإرث والشراء في 
الحبة الواحدة فقط 


التصرف في الأعيان المشتركة ١ه‏ 
البيع ولشريكه أن لا يرضى بعد الإجازة إذ في قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر . 


وقد ألفت رسالة في بيع الأشياء المشتركة باسم «الرسالة المباركة في الآشياء المشتركة» كما أنه قد 
بينت في شرح المادة ( )7١6‏ بعض المسائل المتعلقة بذلك . 


المادة 49 0١‏ (إذا بذر , بعض الورثة الحبوب اله لي راصي الموروثة 
باذن الورثة الآخرين ا م كة بينهم 
جميعا ولوبذر أحدهم حبوب نفسه فحاصلاتما له | إلا أنه يكون ضامناً حصة الورثة في 


نتقصان الأرض الناشيع عن زراعتها أنظر مادة /94501) 

إذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة بين جميع الورثة في الأراضي المورثة أوني أراضي الغيرباذن 
الورثة الآخرين أو اذن وصيهم أو باذن القاضي إذا كان الورثة صغاراً فتكون الحاصلات مشتركة بينهم 
جميعاً» والحال الذي يوجب أن تكون الحاصلات مشتركة بينهم هو كون البذر مشتركاً بينهم وكون 
الوارث الزارع قد زرع بإذن أصحاب الخصص الآخرين سواء زرع في الأراضي الموروثة أو في أراضي 
الغير أي في الأرض المأجورة أو المستعارة (الفتاوى الجديدة) أوفي ملكه الخاص, وفي هذه الصورة يكون 
الزارع أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن شركائه في الزراعة. أنظرالمادة ( )١407‏ وتكون هذه الخاصلات 
مشتركة بينهم بنسبة اشتراكهم في البذر توفيقاً للمادة ( .)1١7‏ 

وإذا بذر أحدهم حبوب نفسه أو حبوب غيره بدون اذن صاحبه وبذر الحبوب المشتركة في 
الأراضي الموروثة بلا اذن المشارك فتكون الحاصلات له خاصة ولا تكون مشتركة بينهم بمجرد حصول 
الزرع في الأراضي المشتركة. أنظر المادة ( .)١55‏ فلذلك إذا زرع أحد الورثة الحبوب المشتركة 
بدون اذن الورثة الآخرين أو اذن وصيهم إذا كانوا صغاراً فتكون الحاصلات للوارث الزارع مستقلاً 
ويكون الزارع غاصباً للبذر ويضمن حصة الآخرين (الأنقروي في الشركة) ولم ينتج البذر أي شيء من 
الحخاصلات . 

أما إذا زرع أحد الورثة في الأراضي الموروثة بدون اذن الورثة فيكون غاصباً لخصة الآخرين كنا 
بين في المادة ( )٠1١17‏ وشرحها ويضمن حصة الورثة الآخرين في نقصان الأرض الناشيء عن 
زراعتها . وهذه الفقرة هي عين الفقرة التي تبتدئٌ بعبارة «لكن» من المادة )1١77(‏ أنظر المادة 
.)4١80‏ (رد المحتار قبيل المساقاة) . ْ 

المادة )١٠١40(‏ - (إذا أخذ الورثة مقداراً من النقود من التركة قبل القسمة 
بدون اذن الآخرين وعمل فيه فخساره يعود عليه» كا أنه لو ربح لا يأخذ الورثة 
حصة فيه) 

إذا تصرف أحد بلا اذن في مال الغير وربح يكون الربح له. ويتفرع عن ذلك مسائل عديدة : 

المسألة الأولى ‏ إذا أخذ أحد الورثة مقداراً من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين 


دك درر الحكام 


أو اذن الوصي إذا كان الورئة صغاراً فى) أن الضرر يعود عليه ويأخهذ الورئة حصتهم في رأس المال فقط 
كذلك لو ربح فلا يأخذ الورئة حصة من الربح إلا أنه في هذه الصورة لا يكون الربح الحاصل من حصة 
الورثة الآخرين طيبا للآخذ والعامل في ذلك (الفتاوي الجديدة) . 

إيضاح القيود: 

١‏ أحدء إن هذا التعبير احترازي لأنه إذا توفي أحد أو تعدد المتوفون ولم يقسم الورثة التركة 
د 
ولا يأخذ أحدهم حصة أزيد من الآخر. أما أصل التركة.فيكون مشتركاً بينهم حسب الفروض ولا تكون 
هذه المعاملة شركة مفاوضة حيث يلزم وجود شروط عديدة في شركة المفاوضة ومنها لفظ المفاوضة 
(الحامدية بزيادة) . 

١‏ بدون اذنء أما إذا أعمل المال بإذن فإذا أعمل بشرط أن يكون الربح له خاصة فتكون حصة 
الورئة الآخرين قرضاً وإذا أعمل على أن يكون الربح مشتركاً فتكون المعاملة شركة مضاربة في حصة 
الورثة. أنظر المادة ( )١:7/١‏ وإذا شرط الربح أن يكون للورثة الآخرين يكون بضاعة في حصة 
الورثة . أنظر المادتين' )١009 .1١5115(‏ وشرحهما. 

٠“‏ مقداراًء هذا التعبير ليس احترازياً فإذا تصرف أحد الورثة في التركة المشتركة وربح فالربح 
د اسم 

الأعمال » معناه شراء مال بتلك النقود والربح ببيعهاء » مثلا لوأ: خذ أحد الورثة من تركة مورثه 
بدون 7 مائة دينار وباع واشترى بها فربح خمسين ديئاراً فتكون الخمسون ديناراً له وليس للورثة 
الآخرين الاشتراك في هذا الربح ويكون ذلك الوارث ضامناً للورئة حصصهم في رأس س المال كما أنه 
لو خسر في البيع والشراء تلك المائة الدينار كلا أو بعضاً فيعود الخسار المذكور عليه ويضمن 
حصص الورثة الآخرين. 

المسألة الثانية ‏ لو أجر مال الآخر فضولاً وأخذ الأجرة ولم يجز صاحب المال تلك الإجارة مع وجود 
شرائط الإجازة فيكون بدل الإيجار للمؤجر الفضولي كما بين في شرح المادة (5517). 

المسألة الثانية ‏ لو تصرف وصي القاصر في التركة بدون اذن الورثة الآخرين وسعى وعمل بما 
وربح فليس للورثة الآخرين أو للأم طلب حصة من الربح (الحامدية) . 

المسألة الرابعة ‏ لو ذهب الشريك بمال الشركة إلى ديار أخرى رغم نهيه عن الذهاب وباع مال 
الشركة فيكون غاصباً حصة شريكه ويعود الربح عليه ى) ذكر في شرح المادة ( *187) . 

المسألة الخامسة ‏ لو ذهب المضارب إلى بلدة أخرى تخالفاً أمر رب المال وباع واشترى هناك يعد 
غاصباً ويكون الربح له أنظر المادتين. 1١5571١‏ و57759١)‏ وشرحههما . 

المسألة السادسة ‏ لو اشتغل الغاصب في البيع والشراء بالمائة الدينار التي اغتصبها وربح خمسين 
ديناراً من ذلك فللمغصوب منه أن يضمن الغاصب المائة الدينار ف ا 

المسألة السابعة ‏ لو استعمل المودع الدنانير المودعة عنده في أمور التجارة بلا أمر المودع وربح 

فيضمن المودع مقدار الوديعة فقط ولا يحكم عليه بإعطاء الربح . 


وك 


الفصل الثالث 
(في بيان الديون المشتركة) 
قد ذكرت الديون المشتركة في كتاب الصلح في بعض الكتب الفقهية وذكرت في بعضها في كتاب 
الشركة كاندية وأكثر المواد المذكورة في هذا الفصل من المجلة مذكور في الباب الثالث من الشركة من 
كتاب الهندية . 


إجمال هذا الفصل : 

إن اواك والسائل الواردة هذا الفصل تنن امجلة تسح إلى ازيعة أفساد: 

القسم الأول تعريف الدين المشترك والغير المشترك . 

القسم الثاني بيان أفراد الدين المشترك, والمجلة تذكر في هذا الفصل سبعة أفراد» وسيذكر 
شرحاً أربعة أقراد أخرى) وف هذه الضورة يكوت الدين المشعرك اند عدن فرداً وهي: 

. الديون الموروثة‎ - ١ 

؟ ‏ الدين الذي يترتب في ذمة المدين بسبب اتلاف المال المشترك . 

الدين الحاصل من جهة اقراض امال المشترك . 

: - الدين الحاصل من بيع المال المشترك صفقة واحدة . 

ه ‏ الدين الحاصل من بيع المال الغير المشترك المتعدد صفقة واحدة . 

الدين الذي يطلب لكفيلين بالأمر من المكفول عنه لدفعهه المكفول به من المال المشترك . 

- الدين الذي يطلب لأمورين من أامرهما لدفعهما دينه بأمره. وهذه السبعة هي المذكورة في 
المجلة . ْ 

وأما ما ذكر شرحاً فهو ما يأتي : 

8- الديون التي يوصى بها لأشخاص عديدين . 

4 - الديون التي تترتب في ذمة المدين بسبب ضمان الغرور إذا كان بقضاء أي بحكم واحد . 

٠‏ -الديون الحاصلة من إنجار المال المشترك صفقة واحدة . ش 

. 0-الديون الحاصلة من إيجار الأموال الغير المشتركة صفقة واحدة‎ ١ 

القسم الثالث ‏ بيان أفراد الدين الغير المشترك. وقد ذكرت المجلة هنا ستة أفراد منه» وسيذكر 
شرحا ثلاثة أفراد أخرى, فيكون مجموع الدين الغير المشترك تسعة أفراد وهي : 

الملزمة ؛ الشركات 


6 درر الحكام 


. -إذا أقرض اثنان كل على حدة مالا لآخر فلا يكون الدين مشتركاً‎ ١ 
إذا باع اثنان لآخر مالاً وبين كل منها مقدار حصته من الثمن أو نوعه أو وصفه فلا يكون‎ - 
. الدين مشتركا‎ 

- لو باع أحد لآخر حصته الشائعة في مال وباع الثانٍ حصته الشائعة في تلك المال لذلك 
المشتري فلا يكون الدين مشتركا. 

- لوباع اثنان كل منهه| مالا له صفقة واحدة وبين كل منهها مقداراً حصته من الثمن أو نوعه أو 
وصفه فلا يكون مشتركا . 

ه ‏ لوباع كل من الإثنين ماله لآخر على حدة فلا يكون الدين مشتركاً . 

. إذا أمر اثنان بإداء الدين فأدى كل منهها الدين من المال الخاص به فلا يكون الدين مشتركاً‎ - ١ 
وهذه الأفراد الستة هي المذكورة في المجلة. والذي سيذكر آنياً هو المذكور شرحاً أي أن الديون الآتية‎ 
الذكر ليست من الديون المشتركة أيضاً‎ 

- الديون التي تترتب بذمة المدين بسبب ضمان الغرور اذا كان القضاء والحكم متفرقاً . 
- الديون التي يحكم بها على الغاصب الأول وعلى الغاصب الثاني بسبب رجوع أحد المغخصوب 
منبه| على الغاصب الأول ورجوع المغصوب منه الثاني على الغاصب الثاني . 
- الديون التي في ذمة الآمر للمأمورين بالشراء بسبب إشترائهم المال المأمورين بشرائه. 
القسم الرابع ‏ في بيان أحكام الدين المشترك . 


المادة )١١91١(‏ - (إذا كان لاثنين أو أكثر في ذمة واحد دين ناشئ ع عنيك 

واحد فهو دين مشترك بينهم شركة ملك, وإذا لم يكن سببه متحداً فليس بدين 
مشترك )| يظهر ويتضح من المواد الآتية) . 

إذا كان لإثنين أو أكثر في ذمة واحد ‏ والأنسب للسياق أي للمادة (50 )٠١‏ أن يقال إذا كان 
لأكثر من واحد في ذمة أحد ‏ دين ناشئٌ عن سبب واحد حقيقة أو حك فهو دين مشترك بينهم أي بين 

جميع الشركاء شركة ملك ولا يجب أن يفهم من كونه ديناً مشتركا معنى الاشتراك مناصفة في الدين لأنه 
كي بكون الاشتراك في الدين مناصفة يكون يشا اوربع لايرى أله إذا كان حيوان مشتركا بين 
اثنين مناصفة وباعاه لآخر بكذا درهماً صفقة واحدة يكون ثمن المبيع مشتركاً بيهم| مناصفة كا أنه إذا كان 
الحيوان المذكور مشتركا بينها أثلاثا فيكون ثمن المبيع مشتركأ بينهما أثلاثا. كذلك إذا توفي زيد وترك ولدا 
وزوجة وكان له في ذمة عمرو دين ثمانون ديناراً فتكون هذه الدتائرمشتركة بين الولد والزوجة أثمَاناً 
ثمنها أي عشرة دنانير للزوجة وسبعة أثمانها أي سبعون ديناراً للولد. أنظر المادة )1١177(‏ وشرحها 

وتعبير «واحد» الوارد في هذه الفقرة ليس احترازياً. لأن الدين لوكان في ذمة اثنين فهودين مشترك 
أيضاً . مثلاً لو باع اثنان مالهما المشترك لاثنين بعقد واحد فالدين المطلوب لما من ذمة المشترين هو دين 
مشترك . 


الديون المشتركة ه6٠‏ 


وإذا لم يكن سببه متحداً فليس بدين مشترك» والأولى أن يقلل لحصول حسن المقابلة «وإذا لم يكن 
ناشئاً عن سبب واحد» وعدم اتحاد السبب يكون باختلاف السبب المذكور, واختلافه أما أن يكون 
حقيقة أوحكاً أو يكون غير مختلف حقيقة أو مختلفاً حكماً | سيذكر في شرح المادة الآتية (الهندية) . 

ويوجد بين هذه المادة وبين المواد الآنية ترتيب حسن وهو أنه قد عرف أولآ : الدين المشترك والغير 
المشترك, وبهذا التعريف يعلم الدين المشترك والغير المشترك اجمالاً. ثانياً: قد فصل الدين المشترك والغير 
المشترك أي أنه قد عدد أنواع الدين اعتبارا من المادة ( )1١957‏ إلى المادة ( .)1١99‏ ثالثاً: قد بين 
أحكام الدين المشترك والدين الغير المشترك . 

الخلاصة: إن الدين المشترك هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بسبب واحد كما أن الدين 
الغير المشترك هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بسبب غير متحد . 

ويتضح ذلك ويظهر من المواد الآتية . وبعض المسائل والأحكام المبينة في المواد الآتية متفرع عن 
الفقرة الأولى من هذه المادة والبعض منبها متفرع عن الفقرة الثانية منها. وقد بين في المادة ( )١١414‏ وما 
يتلوها من المواد أحكام الدين المشترك والغير المشترك . 


المادة ؟9١٠١)-‏ رركا تكون اعيان المتوفي المتروكة 6 مشتركة بين وارثيه على 
حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة آخر مشتركاً بين وارثيه على 
كما تكون أعيان المتوفي المتروكة مشتركة بين وارثيه. على حسب حصصهم الارثية بموجب 
علم الفرائض أو بين الموصى لهم يموجب أحكام المسائل المتعلقة بالوصية كذلك يكون الدين الذي 
له في ذمة آخر مشتركاً بين ورئته على حسب حصصهم الإرثية أو , بين الموصى لهم بموجب الوصية 
لأن هذا الدين ناشىء عن سبب واحذ الذي هو الإرث أو الوصية . 
وإن يكن أن سبب الدين حقيقة لم يكن الإرث والوصية بل سببه اقراض المورث أو الموصي 
لآخر أو بيعه أو إيجاره مالا لأن الدين ىا عرف في المادة )١54(‏ وشرحها «هو الثيء ء الثابت في 
الذمة بسبب العقد أو 0 المال 1 الاستقراض» والارث والوصية لم يكونا من هذا القبيل | إلا 
مثا لو توفي أحد وترك زوجة وولداً وبنتاً فالأعيان والديون المتروكة عنه تقسم بينهم باعتبار أربعة 
وعشرين سهاً ثلائة أسهم للزوجة وأربعة عشر سهاً للولد وسبعة أسهم للبنت . 
وحكم هذه المادة حتى لفظ «كما» هو مذكور استطراداً والمقصود بالذات هوما بعده لأن اشتراك 


الورثة في الأعيان المتروكة عن الميت بسبب حصصهم هو من قبيل شركة العين وليس من قبيل شركة 
الدين فلذلك لم يكن من جزئيات عنوان المبحث. 


5ه أدرر الحكام 


وعبارة «وارئيه» الواردة في هذه المادة ليست بتعبير احترازي كما أشير إلى ذلك شرحاًء فلذلك لو 
أوصى المتوفي بدينه المطلوب له من ذمة فلان إلى اثنين فيكون الدين المذكور بين ذينك الإثنين مشتركاً (رد 
المحتار) . 

ذمة آخرء ليس هذا القيد احترازياً فالدين المطلوب للمتوفي من ذمة أحد الورثة هودين مشترك 
أيضاً. مثلاً لو كان لآب في ذمة ولده ثلاثون ديناراً ثم توفي الأب وكان له عدا عن ولده المدين ولدان 
آخران فيبرأ الوارث المدين من عشرة دنانير من المبلغ المطلوب من ذمته حيث أصبح وارثاً له وتكون 
العشرون ديناراً الباقية مشتركة بين الأخوين الإثنين مناصفة ويلزم المدين أداء العشرين دينارا . 

وهذه المادة متفرعة عن الفقرة الأولى من المادة ,)١١91١(‏ 


المادة )٠١9(‏ - (يكون الدين الذي يترتب في ذمة المتلف ضماناً لاتلافه مالا 
مشتركا بين أصحاب ذلك المال) 

أي الذي يترتب بموجب المادة ( 417) لأن سبب الدين واحد وهو عبارة عن الإتلاف وهذه 
المادة متفرعة عن الفقرة الأولى من المادة ( .)١١91١‏ 

ايضاح القيود: 

١‏ اتلاف. ليس هذا التعبير احترازياً. فالحكم على هذا الوجه في الدين الذي يترتب بسبب 
ضمان الغرورء مثلاً لوأنشأً اثنان بناء في عرصة وضبطت العرصة بعد ذلك بالاستحقاق فادعى الإثنان 
معاً على البائع بموجب المادة (1048) بطلب قيمة البناء بعد تسليمها البناء فإذا استحصلا على حكم 
بقضاء واحد على البائع بقيمة البناء فتكون هذه القيمة ديناً مشتركاً بينهم| أما إذا استحصل كل منههما على 
حكم على البائع بقضاء متفرق فلا تكون هذه القيمة مشتركة بينهما . 

0 "؟ المتلفء ويستفاد من ذكر هذا اللفظ بصورة مطلقة أن الحكم واحد سواء كان المتلف واحداً 
أم متعلة 0 فعليه لو أتلف اثنان بالاشتراك معاً مال النين"المشنترك فالمبلغ الذي هودين في ذمة الإثنين 
ضمان مشترك بين صاحبي الملل حتى إنه لو قبل أحد صاحبي المال ذمة أحدهما وقبل الآخر ذمة الآخر 
وغ 5 امي كيدا من أحد المتلفين فلا حكم لهذا القبول. 

- الدين ضماناً. سواء حكم بهذا الدين أولم يحكم أوفلا لو اخ د وغضي أحد هالا مشيركا ين 
اثنين وباعه وسلمه لشخص ثالث فادعى المقصوب مت غل الخاضت الأول وأخذا حك] باليدل فيكون 
هذا البدل ديناً مشتركاً بيهما سواء كان القضاء مجتمعاً أي بأن ادعى كلاهمامعاً فاستحصلا على حكم »أو 
متفرقاً أي بأن يدعى أولاً أحدهما ويستحصل على حكم في حق حصته ويدعى الآخر على حدة بحصته 
ويستحصل على حكم بها. إلا أنه إذا اختار أحد المغصوب منهها تضمين الغاصب الأول واختار 
المغصوب منه الآخر تضمين الغاصب الثاني وادعى كل منهما على غاصب على حدة واستحصل على حكم 
فلا يكون الدين مشتركاً بينه| (الهندية) . 


الديون المشتركة لاه 


: - مبلغ » إن هذا التعبير هو باعتبار المال المشترك قيمياً كان أو نقوداً والحال أنه يوجد نوع ثالث 
للمال المذكور وهو أن يكون المال مثلياً وفي هذا الحال يكون البدل الذي هودين ضماناً أي المثل مشتركاً 
بين اصحاب الال ديناً مشتركاً . مثلا لو أعطى ثلائة أشخاص معاً من ماهم كذا ديناراً رشوة لآخر 
واستهلكها فيكون المبلغ المذكور ديناً مشتركاً بين الثلاثة المذكورين حتى لو أخذ ال جميع المبلغ 
المذكور فيشاركه فيه الإثنان الآخران (الفيضية) . 

كذلك لو استأجر أحد من اثنين حيواناً مشتركاً فتعدى وتلف الحيوان فيكون الضمان المترتب في 
ذمته ديناً مشتركاً لصاحبي الحيوان . كذلك لواتلف أحد خمسين كيلة حنطة مشتركة بين اثنين فالخمسون 
كيلة التي ترتبت في ذمة المتلف ضماناً تكون ديناً مشتركاً لصاحبي الحنطة . 


لمادة )1١9(‏ - (إذا أقرض اثنان مبلغاً من النقود مشتركاً بينهها لأحد صار 
الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركاً بينهها. أما إذا أقرض انان إلى الخرائقودا عل 
ريق الأعراقم ا اكلل رط وسار كل واوا جنا وبين ولا يكون الدين 
الذي في ذمة المستقرض مث مشتركاً بين الإثنين) 

وقول المجلة «إذا أقرض اثنان» هو للإكتفاء ببيان أقل مراتب الشركاء» وكان الأنسب للسياق أن 
يقال دإذا أقرض أكثر من شخص» فعليه إذا أقرض أكثر من شخص مبلغاً من النقود مشتركاً بيهم لآخر 
صار الدين الذي في ذمة هذا المستقرض مشتركا بينهم لأنه ناشئ عن سبب واحد وهو الإقراض . 

إيضاح القيود: 

١‏ - مشتركاء والاشتراك في هذا اللدين يكون بنسبة المبلغ المقرض وهو أنه إذا كان المبلغ القرامي 
مشتركاً مناصفة فالدين يكون مشتركاً مناصفة وإذا كان مشتركاً أثلاثاً فالدين يكون مشتركاً بينهها ثلثا 
وثلثين ولا يعتبر الشرط والمقاولة اللذان يكونان مخالفين لذلك . 

وتعبير «مشتركاً» ليس قيداً احترازياً لأنه لوأقرض اثنان النقود (الوديعة) التي في يدهما بلا اذن 
المودع فيكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركاً ب ين الإثنين (الوديعين) أنظر المادة (1/479). وهذه 
المسألة.هي فرع هذه المادة باعتبار وهو لو أقرض اثنا عشر شخصاً تلك الوديعة لآخر وسلموه اياها ثم 
ضمنوا بدا للمودع فيكونون مالكين للوديعة في زمن الإقراض بطريق الاستناد ويكونون قد أقرضوا 
نقودهم المشتركة. وباعتبار آخر هي فرع للمادة )1١9*(‏ وهو أنه يكون الإثنا عشر شخصاً 
بتسليمهم هذه الوديعة لآخر قد أتلفوها ويلزم في ذمتهم مثلها ضماناً. 

” - نقودء قد ذكر هذا التعبير على طريق المثال, لأن الإقراض ليس مخصوصاً بالنقود فيجوز 
اقراض المكيلات كالشعير والحنطة والموزونات كالدقيق والتبن والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض. 
فعليه لو اقرض اثنان كذا كيلة حنطة المشتركة بينه| لآخر فدين المستقرض يكون مشتركا بين الإثنين 
(المقرضين) . 


4 درر الحكام 


لأحدء هذا التعبيرليس احترازياً» لأنه لوأقرض اثنان النقود المشتركة بينهم| لإثنين فيكون دين 
المستقرضين الإثنين مشتركاً بين المقرضين الإثنين-حتى إنه لو قبل أحد الدائنين دين أحدهما وقبل الدائن 
الآخر دين المدين الأختر يالا اتجخم له. والحاصل أن سبب الإشتراك في هذا هو كون اللمبلغ المقرض 
مشتركاً وكونه أقرضاه معاً أو كان أحدهما أقرضه بإذن الآخر. 

؛ - إذا أقرضء بمعنى إقراضههما معاً أو اقراض أحدهما بإذن الآخر. أما إذا أقرض أحدهما النقود 
المشتركة بينهها بدون اذن الشريك الآخر فإذا استقرضهاط المستقرض وقبضها واستهلكها فإذا ضمن 
الشريك الغير المقرض المقرض توفيقاً ‏ للمادة ( ه1١1)‏ فيصبح الدين الذي في ذمة المستقرض دينا 
للمقرض فقط . 

أما إذا أقرض اثنان أحداً نقوداً على طريق الإنفراد. سواء كانت النقود من جنس واحد أو مختلفة 
الجنس» أي كل واحد على حدة فيكون كل منهها دائناً على حدة ولا يكون دين المستقرض مشتركاً بينهها 
لأن الإقراض الذي هو سبب الدين متعدد . 

مثلاً لو أقرضى أحد لآخر عشرة دنانير ثم أقرض ذلك الشخص لذلك الآخر عشرة دنانير أخرى 
وأخذ الإثنان من المستقرض منداً واحداً فلا يكون مشتركاً بينها أيضاً (الفيضية) . 

كذلك لوأمر أحد اثنين بشراء فرس فاشترياه له فالدين الذي يترتب لما في ذمة الآخر حسب المادة 
(1491) الذي هوثمن المبيع لا يكون ديئاً مشتركاً بينبها سواء دفعا الثمن للبائع من مالهم| المشترك أو 
دفع كل منهما حصته من الثمن من ماله الخاص (الهندية) . 


المادة )1١١964(‏ - (إذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة ولم تذكر ولم تسم 
حين الم تحصة أي واحد من الشريكين فالدين الذي في ذمة المشتري يكون دينا 
مشتركاءوأما إذاسمي وعين حين البيع مقدار حصة كل منها في ثمن المبيع أ أو نوعها 
ا إناشصة ادها يكذ حرهما وتخضة 
الآخر بكذا درهماء أو حصة أحدهما يمسكوكات خالصة وحصة الآخر بمسكوكات 
مغشوشة » فلا يكون البائعان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منها دائناً على 
حدة, كذلك لو باع أحدهما حصته الشائعة إلى أحد ثم باع الآخر حصته الشائعة 
لذلك الرجل فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد من دائناً مستقلا) 
إذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة أي بعقد واحد أي باعه صاحباه ول تذكر ولم تسم حين 


البيع حصة أي واحد منها فيكون الدين الذي في ذمة المشتري من أجل ذلك دينا مشتركاً لأن سبب 
الدين واحد وهو عبارة عن البيع بصفقة واحدة 5 


إيضاح القيود: 


الديون المشتركة 1 


' صفقة» هي عبارة عن ضرب اليد باليد حين البيع» ثم اطلقت على نفس العقد, ولذلك فقد‎ - ١ 
. شرحت عبارة الصفقة الواحدة بالعقد الواحد (كليات أبي البقاء)‎ 


” - مال واحدء وقول «واحد» للإحتراز من صورة كون المال أكثر من واحد. وإن يكن أنه إذا ل 
يكن المال واحداً وكان اثنين مثلاً فلا يتغير حكم هذه المادة إلا أن هذه الصورة قد بنيت في المادة الآتية 

إذا بيع » هذا التعبير ليس باحترازي فلوأجر اثنان ماما المشترك باجرة معلومة وبصفقة واحدة 
ولم يذكروم تسم حين البيع حصة أي واحد منه| كان بدل الإبجار ديناً مشتركاً (البهجة في الصلح» وفتح 
المعين حاشية المسكن) . 

- ديناً مشتركاء وهذا الاشتراك يكون بنسبة الإشتراك في المبيع» يعني إذا كان المبيع مشتر 
مناصفة يكون ثمن المبيع مشتركا ل 
المبيع أيضاً مشتركاً بيههما على هذا الوجه أي مثالثة. وإذا جرت بينه| مقاولة على تقسيم الشمن 
بخلاف ذلك فلا حكم لها. 

والخلاضة أنه يشترط لأن يكون ثمن المبيع ديناً مشتركا شرطان : 

أولا أن تكون صفقة البيع واحدة . 

ثانياً - أن لا تذكر ولا تسمى حصة أي واحد من الشريكين قدراً أو صفة سواء كان المبيع عيناً 
مشتركة كم| هوني هذه المادة أو كان المبيع عينين كل واحدة منهم| ملك لأحدهما كما هو مذكور في المادة الآتية 
(الدرر وعبد الحليم) . 

وأما إذا فرق وميز حين البيع مقدار صحة كل واحد منها في ثمن المبيع أو نوعها أوعين وصفها أو 
عين وسمي مقدارها ونوعها ووصفها معاً كأن قيل اع ع م بع ا ا 
تسعون درهماً وعين المقدار على هذا الوجه» أوقيل إن حصة أحدهما من الثمن مسكوكات خالصة وحصة 
الآخر مسكوكات مغشوشة فعين وصفهاء أو قيل إن حصة أحدهما دينار وحصة الآخر خمسة ريالات 
ففرقت وميزت حصصهما جنساً فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ولو أخذا سنداً واحداً ويكون كل منه) 
دائناً على حدة ولا يشارك أحدهما الآخر فيها قبضه. أنظر المادة )٠١98(‏ لأن تفريق التسمية في حق 
البائعين كتفريق صفقة البيع . والدليل على ذلك هو أن للمشتري أن يقبل يقبل البيع في نصيب أحدهما وأن 
يرده في نصيب الآخر (الفيضية والعناية) . 

قد وضح في المادة (4/ا١)‏ وشرحها أنه إذا : يتكرر الإيجاب فلا تتعدد صفقة البيع عند 
الإمام الأعظم ولو فصل الثمن ولو كان البائع متعدداً ويجهب إن يتحد الأئمة الحنفية في هذه المسألة 
إذ ليست مبنية على قول الإمامين لأنه قد أختير لعين المسألة في مواد مغتلفة مذاهب مختلفة, أي أنه 
قد اتير في المادة )١19(‏ قول الإمام الأعظم فلذلك لا يناسب أن يختار في هذه المادة مذهب 
الإمامين. وظاهر الفرق ام قد ذكر في المادة (4/ا١)‏ صورة مجرد تفصيل الثمن وقد ذكر في هذه 
المادة تفريق الثمن قدراً نوع أو وصفاً وقد ذكر في-هذه الفقرة المحترز عنه في قيد «إذا لم تذكر أو 
تسم حصة أي واحد منهما حين البيع» كما أنه قذ ذكر في الفقرة الآتية المحترز عنه في قيد صفقة 
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واحدة الواردة في صدر المادة فكان ذلك نشراً على غير ترتيب اللف. 

كذلك لو ياع أحدهما حصته الشائعة إلى أحد ثم باع الآخر حصته لذلك الرجل أي بصفقة 
أخرى فلا يكونان متشاركين في ثمن ابيع حت لوكان لثمن الذي سمياه متحداً قدا ونع وصفة أو 
حرر الدين بسند واحد ويكون كل واحد منه) دائناً مستقلاً لأن كل واحد من الدينين قد وجب بسبب 
مختلف عن الآخر حتى لوكان لاثنين برذون وباع أحد الشريكين حصته الشائعة في ذلك البرذون لآخر 
بخمسة دناني ثم باع الشريك الثاني حصته إلى ذلك الشتري بخمسة دنار أيضا وأخذ سند مشتركا على 
اللمتري بعكرة دنائير ف يكو هذا الدين مر 000 1 
الدين غير ناشع عن سبب واحد وفي هذه الصورة الذي يقبضه أحد الدائنين له ولا يشاركه الآخر 
فيه (رد المحتار) . ش 

والفقرة الأخيرة من هذه المادة متفرعة عن الفقرة الأخيرة من المادة .)1١91١(‏ 

المادة )1١95(‏ - (لو باع اثنان ماما لاخو يضفقة والجدة كأن يكون لأحدهما 
حصان وللآخر فرس فبَبيعانن] عا بكذا درهماً فيكون المبلغ المذكور دين مشتركاً بين 
البائعين . وأما إذا سمي كل واحد منبأ ثمناً لحيوانه كذا درهماً فيكون كل واحد 
منهها دائناً على حدة. كذلك إذا باع كل واحد من الاثنين مالا على حدة لآخر 
ناك كرون نينا اليتين مشركين وكرت كل وضد من الدون ديا ةم 

إذا باع اثنان مهما أي بأن كان كل واحد من الإثنين مالكاً مستقلا لمال فيبيعان مالهم| لآخر بصفقة 
واحدة بدون أن يذكر وتسمى حين البيع حصة أي واحد من صاحبيه من الثمن فالدين الذي يترتب في 
ذمة المشتري بسبب هذا العقد يكون ديناً مشتركاً وأما إذا سمي حين البيع مقدار حصته في ثمن المبيع أو 

مثلاً لو كان لأحد حصان مستقلاً ولآخر فرس مستقلا وباعاهما معا بعقد واحد بكذا درهماً 
دون تعين خخصة كل واجده متها من الثمن نيخوت المبلغ المذكون ديا مقتتكا بين الباتعين رغياً عن 
كون كل واحد من المالين عائداً لأحدهما وخاصاً به (الدرر) لأن صفقة البيع واحدة كا أنه لم تذكر 
حين البيع حصة أي واحد منها أي أنه قد وجد الشرطان اللذان يجب وجودهما للإشتراك في الدين 
الوارد ذكرهما في شرح المادة )٠١940(‏ إلا أن هذا الاشتراك لا يكون مناصفة على السوية بل يكون 
بنسبة قيمة المالين | يستفاد ذلك من المادة )١1174(‏ وقد ذكر ذلك أيضاً في شرح المادة )1١377(‏ 

أنه لو كان لزيد فرس قيمتها ألفا درهم ولعمرو حصان قيمته ألف درهم فباعاهما بصفقة 
وا. ندة بألف وخحخسسائة درهم فيكون هذا المطلوب ديناً مشتركاً هما ثلثاه أي ألف درهم لزيد ثمنا 
للفر. .. وثلثه أي حسيائة درهم لعمرو ثمناً للحصان حيث انه يوجد تفاوت بين قيمة الفرس 
والحص. ؛:.سبة الثلث والثلثين فيجب أن يكون تفاوت في الثمن بعين النسبة. 


الديون المشتركة ١‏ 


وإذا أريد حل المسألة على قاعدة التناسب الحسابي فبعد تقويم كل واحد من المبيعين يعتبر 
مجموع قيمة المالين ‏ مقدماً أول- ومجموع الثمن المسمى - تالياً أول - وتجعل قيمة أحذهما- مقدماً 
انياً- ثم يضرب الوسطان ويقسم حاصل الضرب على المقدم الأول فيكون خارج القسمة حصة 
المال الذي جعل مقدما ثانيا من الثمن المسمى وذلك على الوجه الآتي: 


مجموع القيمة ٠٠١‏ 

مجموع الثمن المسمى: 56٠١‏ 

قيمة حصان عمرو 760٠٠١‏ 

خصة حصان خترومن الثمن المسى..-- ٠‏ 
مجموع القيمة ٠٠١‏ 

جموع الثمن المسمى 56٠١‏ 


قيمة فرس زيد 8000 

خطة فرش زيدامن التمن المميمن ِِ ١‏ 

وإذا سمى كل واحد منهم| لحيوانه أنه كذا درهماً كان كل منها دائناً على حدة ولا يكون مجموع ثمن 
الحيوانين ديناً مشتركاً حيث قد ذكرت حين البيع حصة كل واحد منها أي لم يوجد الشرط الثاني الذي 
شرط وجوده في المادة )١٠١965(‏ . 

كذلك لو باع كل واحد من الإثنين مالا له لآخر على حدة فلا يكون ثمنا المبيعين ديناً مشتركاً 
ويكون كل واحد منهم ديناً على حدة لأن صفقة البيع لم تكن واحدة بل هي متعددة أي أنه لم يوجد الشرط 
الأول من الشرطين اللذين شرط وجودهما في شرح المادة ( 464 )٠‏ 


لا يوجد بين هذه المادة والمادة الآنفة فرق ف الحكم إغا الفرق هو أن الجخ 5 المادة الآنفة 
مال مشترك وأما المبيع في هذه المادة فهو مالان كل واحد منهما لشخص مستقلا. 


كذلك لوباع أحدهما فرسه لآخر بعشرة دنانير ثم باع الأعل لفصآنة لؤللة لاخر وي اله 
فلا يكون هذا الدين مشتركاً حيث لم يوجد أي شرط من الشرطين هنا. 

وتعبير «بيع» الوارد في هذه المادة ليس للإحتراز من الإيجار لأن الحكم في الإيجار أيضاً هوعلى 
هذا المنوال وهو أنه لو أجر الإثنان ماما بصفقة واحدة لآخر كأن يكون لأحدهما حصان وللآخر 
فرس فيؤجرانم) معاً بكذا درهماً لآخر فيكون المبلغ المذكور ديناً مشتركاً بين المؤجرين (الهندية) 
ويكون الاشتراك في ذلك بنسبة أجر مثل المأجورين وعلى ذلك فلو أجرا الحيوانين بثلاثة دنانير 
فتكون الدنانير الثلائة أجراً مسمى ثم بعد ذلك يعين أجر مثل الفرس والحصان فإذا تبين أن أجر 
مثل الحصان 0 وأجر مثل الفرس ستة دنانير تكون النسبة بينه) ربعاً وثلاثة أرباع ويكون ربع 
الآأجر المسمى أي ثلاثة أرباع الدينار لصاحب الحصان وثلاثة أرباع الأجر المسمى أي الدينار أن 
الربع لصاحب الفر! وقد بينت كيفية الحل بطريق التناسب الحسابي. 
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المادة (/ا94 )٠‏ - (إذا أدى اثنان دين أحد حسب كفالته| فإن أدياه من مال 
ث مشترك بينهها فيكون مطلويهي) من المكفول عنه ديناً مشتركا) . 

إذا أدى اثنان دين أحد بحسب كفالتههما الواقعة بأمر المدين حقيقة أو حكاً كما هو هبيه ف 
المادة واه فإن ا ين الرب حر ل الكعراويه 1 مشتركاً ويكون 

وقد أشير شرحاً بأن الكفالة المقصودة هي الكفالة التي تحصل بأمر المكفول عنه أما الكفالة بلا أمر 
في شرح المادة ( ل601"). 

ا ب لد اد لا شين 


ويوجد ف الفقرة الثانية من المادة الآنية نظير لذلك. 


المادة )0٠١9(‏ - (إذا أمر أحدٌ اثنين بأداء كذا درهماً دينه فأدياه فإن أدياه من 

المال المشترك بينهها فيكون المطلوب لما من ذلك الرجل دينا مشتركا وإذا كانت النقود 
الي أعطياها غير مشتركة ة وكانت حصة كل واحد مني متميزة حقيقة فلا يكون 
مطلوه] منه ديناً مشتركاً بمجرد ادائهم| النقود معا) . 

إذا أمر احد اثنين بأداء كذا درهماً دينه لأحد أو لبيبت المال على الوجه المبين في المادة 
)١٠6١9(‏ فأدياه فللمأمورين المذكورين الرجوع بذلك على الآمر أي أنه يكون ديناً ىا في ذمة الآمر 
لآن المأمور باداء الدين يكون مأموراً بشراء الدين الذي في ذمة الآمر من الدائن وللوكيل بالشراء 
حسب المادة )١541(‏ الرجوع على موكله بالثمن ولذلك للمأمور باداء الدين أن يرجع على الآمر 
(البحر) . 

فإن أدياه من المال المشترك بينهه| فيكون مطلويه) من الآمر ديناً مشتركاً ويكون الإشتراك في هذا 
الدين بنسبة الإشتراك في ذلك وهو أنه إذا كان المال المذكور مشتركاً بينهها مناصفة فيكون الدين 
مشتركاً مناصفة بينه| وإذا اتفق الطرفان على غير ذلك فلا حكم لهذا الاتفاق. 

ولكن هل سبب الإاشتراك في ذلك هو الاداء أو هونفس السبب المسبب للاشتراك في المال المؤدى؟ 
ويستفاد من ظاهر عبارة الفقرة الآتية أن سبب الإشتراك هو الإشتراك في المال. 

وإذا كانت النقود التي أعطياها غبر مشتركة وكانت حصة كل واحد منه| مميزة حقيقة فلا 
يكون مطلوبهها من ذلك الشخص ديناً مشتركاً بمجرد ادائها| النقود 7 (الهندية) . 
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ل أحد التخصن ماله ار لا أو أعطى الآخر العشرة 

مشتركاً . 
وقد ذكرت المجلة إلى هنا أنواع الدين المشترك والغير المشترك وستبين في المواد الآتية أحكامهم|. 
المادة )١٠١99(‏ (إذا كان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين أن يطلب 


ويستوثيٍ دينه من المدين على حدة ويحسب ما يقبضه كل واحد من مطلوبه ليس 
للدائن الآخر أن يأخذ منه حصته) . 

إذا كان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين أن يستوفي مطلوبه من المدين على حدة وليس 
لأحدهما الحق في طلب أكثر من مطلوبه بلا وكالة» وإذا كان الدين مشتركاً ‏ وسبب الاشتراك غير 
الإرث فالحكم أيضاً على هذا الوجه عند الإمام أي أن لكل واحد من الدائنين أن يطلب مطلوبه من 
المدين ويستوفيه وليس لأحدهما حق طلب أكثر من حصته بلا وكالة. وعليه فالفرق بين الدين المشترك 
والغير المشترك يجري في الفقرة الآتية من هذه المادة . 

ويحسب أي مقدار أو جنس يقبضه أحدهما من مطلوبه نفسه وليس للدائن الآخر أن يأخذ منه 
حصته (الحندية) وحتى لولم يكن للمدين مال غيره لأن المدين إن كان في قيد الحياة فتتعلق ديونه في ذمته 
ولا تعلق بأمواله وبما أنه للمدين الحي ولاية على نفسه مالم يكن حجوراً فله أن يرجح ويقدم ديون بعض 
غرمائه على غيرها فيوفيها (التنقيح بزيادة) . | 

فلذلك لوكان لأحد دائنان واستحصل كل منهما على اعلام بالمبلغ المطلوب على حدة وطلب حبس 
المدين وحبس فأدى المدين تمام دين أحدهما فليس للدائن الآخر أن يطلب مشاركة القابض فيا قبضه 
بداعي عدم بقاء مال للمدين (الفيضية) أما إذا حجز المدين فالحكم في ذلك قد بين في الكتاب التاسع . 


المادة )١1١٠١(‏ - (إذا كان الدين مشتركاً فلكل واحد من الدائنين أن يطلب 
حصته من المدين» وإذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر وطلب 
حصته من المدين فيؤمر من طرف القاضي الأداء) . 
' إذا كان المدين مشتركاً فلكل واحد من الدائنين أن يطلب ويدعى بحصته من المدين ولا يجب أن 
يطلب كلا الشريكين ذلك معاً . والحكم في الدين الغير المشترك هو على هذا الوجه أيضاً أي أن 
لكل منها أن يطلب ويدعي بحصته ولا يجب أن يدعيا جميعاً معا. أما إذا طلب في الدين المشترك 
أكثر من حصته فإذا كان موكلا من قبل شريكه في هذا الطلب والدعوى فهو صحيح بالاتفاق أما 


إذا لم يوكل في ذلك فينظر: فإذا كان الدين مسبباً عن الإرث فهو صحيح ايضاً بالاتفاق أنظر المادة 
.)١555(‏ وإذا كان الدين ناشعاً عن سبيب غير الإرث فليس له حق الدعوى عند الإمام لأنه لا 


يكون أحد شريكي الدين خضياً عن الآخر في غير الارث على رأيه. أما عند الإمامين فله حق 


34> درر الحكام 


الإدعاء لأنه على رأبهما يكون أحد الشريكين في الدين خصا عن الآخر في غير الإرث أيضاً. 
وستوضح هذه المسائل 5 شرح المادة (185). 

وليس للشريك في الدين أخذ أكثر من حصته مطلقاً سواء كان الدين ناشئاً عن الإرث أوعن 
سبب آخر فلذلك لوكان لأحد دين في ذمة آخر وتوفي قبل استيفاء الدين وترك أمه وعمه فليس لعمه أخذ 
حصته أن يأخذ حصة الأم أيضاً (الفيضية) . | 

وإذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الآخر وطلب حصته من المدين فيأمر القاضي باعطاء 
ذلك وإذا أدى المدين بناء على هذا الأمر والحكم نصف الدين المشترك لأحد الدائنين فيشارك الدائن 
الآخر الدائن القابض فيا قبضه كا سيبين في المادة الآتية» أي أن أخذه حصته بحكم القاضي لا 
,«يقطع حق المشاركة . 

المادة ١١‏ ٠)-(مايقبضه‏ كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون 
حصته فقط). 


أي مقدار أوجنس يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركاً بينه وبين الآخر 
سواء قبض حصته تماماً أو قبض جميع الدين بما فيه حصة شريكه أي إذا حصل القبض برضاء المدين أو 
' كان المقبوض مثل الدين أو أدنى أو أعلى منه أي يكون الدائن الغير القابض مخيراً إن شاء رجع على 
القابض بحصته. وإذا استهلكها ضمنه اياها حسب المادة الآتية وفي هذا الحال يكون الدين الباقي 
فطقنة لدو متكا بوإن قاد ترك المتتومن: للقانقى وطلب حتشيكه فين انين الفط الماح 
)١١١(‏ ويثبت حق مشاركة الشريك الغير القابض للشريك القابض فيا قبضه على الوجه الآتي: 
وهو أن الدين قبل القبض يعتبر وصفاً شرعياً وغير معدود من المال حتى أنه لو كان أحد لا يملك من 
الأعيان شيئاً مطلقاً وكان له مطلوب في ذمم الناس فحلف اليمين بأن ليس له مال لا يكون خانثاً 
في يمينه وبما أن الدين بعد القبض يكون مالاً منتفعاً به وقابلاً للتصرف وبذلك تكون قد تزايدت 
مالية القابض وبا أن هذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق فهى زيادة كزيادة ولد وثمرة المال المشترك 
وكا أنه يشترك أصحاب الال في هذه الزيادة فيشترك أيضاً الشركاء في الدين في الزيادة الحاصلة 
نقبضن! الدين والحداية والعتاية): 

مثلاً لوقال أحد الورثة : إنني استوفيت جميع ما هو مطلوب لمورثي من فلان ولم يبق في ذمته شيء 
فإذا لم يؤد الوارث القابض حصة الورثة الآخرين فيها قبضه فللورثة أن يطلبوا حصتهم من ذلك المدين 
وليس للمدين أن يقول إنني أديت كامل الدين للوارث القابض فخذوا حصصكم منه. 

والمقصود من القبض هنا هو القبض الواقع بطريق الاستيفاء (الكفاية) أما إذا لم يكن القبض 
بطريق الاستيفاء بل كان بشراء مال من المدين مقابل حصة من الدين فحكم ذلك سيذكر في المادة 
.)01١5‏ 
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ويأخذ شريكه حخصته منه وتفسر هذه الفقرة الفقرة الأولى أي يوضح معق الاشتراك مثلا 
لو كان الدين المشترك حسين ديناراً وقفبض أحد الشريكين خحسة وعشرين ديناراً منه فللدائن الآخر 
أن يأخذ نصف المقبوض من الشريك القابض أي اثنى عشر ديناراً ونصف دينار , 

ولا يسوغ للقابض أن يحسبه من حصته فقط لأنه لوقيل إن المقبوض هو حصة القابض فيكون 
ذلك تقسيراً للدين وهو في ذمة المدين وذلك غير جائز كما بين في المادة ( )١١77‏ (الفتاوي الجديدة) 
حتى أنه لو كان الدين المشترك مؤجلاً وعجل المدين حصة أحد الداثنين فيشترك الشريك الآخر في تلك 
الحصة المؤجلة وليس للشريك القابض أن يقول لشريكه: إن المدين قد أحسن إل بتعجيل حصتي من 
الدين فليس لك حق المشاركة فيها وفي هذا الحال تكون الحصة الباقية المؤجلة مؤجلة كما كانت 
ومشتركة بينهها. أنظر المادة )١١١0(‏ (الهندية). وإذا أراد الشريك القابض إعطاء مال لشريكه غير 
المال الذي قبضه فللشريك رفض ذلك كا أنه ليس للشريك رفض قبول المال الذي قبضه القابض 

الضابط الأول إن المشاركة والتضمين ‏ أي مشاركة الشريك في المال الذي قبضه الشريك 

ان اين إذا كان موجودا وتضمينه اياه إذا تلف ‏ يترتب (أولاً) على قبض الدين (ثاني» على 

المسائل التي تتفرع عن ذلك: 

المسألة الأولى ‏ إذا استوفى أحد الشريكين كل أو بعض الدين المشترك يكون الشريك الآخر 
مخيرا إن شاء شارك الشريك القابض إذا كان موجودا وضمنه إياه إذا كان مستهلكا وإن شاء لا يشاركه 
ولا يضمنه ويطلب حصته من المدين . 

المسألة الثانية ‏ إذا اشترى أحد الشريكين متاعاً من المدين بدلاً من حصته من الدين يكون 
الشريك الآخر يراً إن شاء ضمن الدائن المشتري حصته من المتاع وإن شاء طلب حصته من 
الدين. 

المسألة الثالثة ‏ إذا صالح أحد الشريكين عن حقه في الدين المشترك على دين خلاف جنسه فيكون 
الشريك الآخر مخيراً إن شاء ترك بدل الصلح للشريك المصالح وطلب حصته في الدين من المدين وإن 
شاء اتبع الشريك المصالح فإذا اتبعه يكون الشريك المصالح أيضاً مخيراً إن شاء سلم شريكه ما يصيبه 
من بدل الصلح وإن شاء دفع لشريكه مقدار المبلغ الذي يصيب حصته . 

المسألة الرابعة - إذا صالح أحد الشريكين على جنس الدين وأخذ بدل الصلح فيكون الشريك 
الآخر مخيراً إن شاء شاركه ني بدل الصلح وإن شاء رجع على المدين . 

المسألة الخامسة ‏ إذا أخذ أحد الشريكين كفيلاً أو حوالة عن حصته في الدين واستوى 


الملزمة هالشركنات 
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حصته من الكفيل أو من المحال عليه فيكون الشريك الآخر ميراً إن شاء ضمنه حصته وإن شاء 
طالب المدين به. 

المسألة السادسة ‏ إذا استأجر أحد الشريكين المدين أو استأجر ماله بدلاً عن حصته في الدين 
فيكون الشريك الآخر مخيراً إن شاء ضمنه حصته من الاجرة وإن شاء طلب حصته من المدين. 

المسألة السابعة ‏ إذا اق اجر الشريكين رهناً من المدين مقابل حصته من الدين المشترك 
وسقطت حصته من الدين بسبب تلف الرهن فيكون الشريك الآخر مخيرا إن شاء ضمن شريكه 
المرتمن المقدار الذي يصيب حصته وإن شاء طلب حصته من المدين. 

المسألة الثامنة ‏ إذا أتلف أحد الشريكين مالا للمدين وحصل تقاص في الدين مع بدل الضمان 
فيكون الشريك الآخر مخيرا إن شاء ضمن حصته للمتلف وإن شاء طالب المدين. 

الضابط الثاني لا تترتب المشاركة والتضمين (أولاً) على الإتلاف (ثانياً) على التقاص بالدين 
السابق . 

المسائل التي تتفرع عن ذلك: 

المسألة الأولى ‏ إذا فبض أحد الشريكين حصتة في الدين المشترك وتلفت في يذه فلا يضمنه 
الشريك الآخر ويرجع بحصته من الدين على المدين. 

المسألة الثانية ا عي اله لي اا رات 
الآخر تضمينه ويطلب حصته من المدين. 

المسألة الثالثة ‏ إذا عن أن أحد الشريكين قد استو دينه من المدين بسبب وقوع التقاص عن دين 
ثابت في ذمته قبل ثبوت الدين فليس للشريك الآخر تضمينه ويقبض حصته من المدين وسيبين في المادة 
)١١١٠١(‏ أنه توجد حيلتان لأن يكون اللمبلغ الذي يقبضه أحد الشريكين في الدين خاصاً به ولا 
يشاركه فيه شريكه الآخر , 

المادة 79 )١١١‏ -(إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها 
واستهلكها فلشريكه أن يضمنه حصته. مثلاً لو أخذ وقبض أحد الدائنين مسمائة 
درهم حصته من الدين الألف الدرهم المشترك مناصفة بين اثنين وصرفها واستهلكها 
فلشريكه الدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخسن درعيا وكون ل بعلم الحالة 
الخمسمائة الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بين الإثنين أيقا 
ش إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها لآخر على وجه كهبتها 


وتستميها له أو باذاء ذه مها او يشر امال با أو انتعماهاق امور اخرئ فيكوق شريكه غير إن شاء 
ضمنه حصته وإذا توفي الدائن القابض يأخذها من تركته (الفيضية) وليس له أن يستردها من الموهوب له 
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إذا كانت موجودة في يده عينا'أما إذا لم يصرفها ويستهلكها وتلفت في يده قضاء فليس له حق 
التضمين حسب المادة )١١١(‏ وإن شاء طلب حصته من المدين انظر المادة )١١١5(‏ . 


مثلاً لوأخذ وقبض أحد الدائنين خمسمائة درهم حصته من الدين الألف الدرهم المشترك مناصفة 
بين اثنين وصرفها واستهلكها فيكون الشريك الآخر مخيراً إن شاء أجاز هذا الأخذ والقبض وضمن 
شريكه المائتين والخمسين درهماً وفي هذا الحال تكون الخمسمائة الدرهم الباقية في ذمة المذين مشتركة 
بينهم| مناصفة لأنه لما كان المقبوض مشتركاً فمن الضروري أن يكون الباقي مشتركا (الهندية) وحكم هذه 
الفقرة أي فقرة «وفي هذا الحال تكون الخمسمائة الدرهم الخ» جار في المواد ٠١٠١(‏ و١١١١‏ 
و١٠٠1‏ و5 )١١١‏ أيضاً وقد بين ذلك أثناء الشرح. أنظر المادة )١١١5(‏ كما أن حكمها أيضاً جار 
في المواد )١11١١9 11١9و 1١١8و ١١١1(‏ وسيشار إلى ذلك حين شرح تلك المواد. 


وإن شاء أخذ حصته من المدين . 


المادة )١١1١*(‏ - (إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك شيئا من 
الدين المشترك لكنه اشترى متاعاً من المدين بدلا عن حصته فلا يكون الدائن الآخر 
شريكاً في ذلك المتاع لكن له أن يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع وإذا اتفقا على 
الاشتراك يكون المتاع المذكور مشتركا بينها) 

إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك مقداراً قليلا أوكثيراً من الدين المشترك لكنه اشترى 
متاعاً من المدين بدلا عن حصته فلا يكون الدائن الآخر شريكاً في ذلك المتاع للدائن المشتري لأن 
الشريك المشتري قد أصبح مالكاً لذلك المال بعقد البيع وليس بسبب الدين لأن عقد البيع مثبت 
للملكية بنفسه ومستغن عن وجود الدين السابق فلذلك إذا اشترى مال في مقابلة دينه فالشراء صحيح 
ولو تحقق عدم وجود ذلك الدين ويلزم المشتري أن يؤدي للبائع مقدار ذلك الدين» أما في الصلح فهو 
30 أعطاه (الكفاية بزيادة). 

ولكن يكون الدائن الآخر مخيراً إن شاء ضمنه حصته من ثمن ذلك المناع أي ضمن الدائن 
المشتري لأن نصف البلغ الذي امخذ ثمناً للمتاع هو مال للشريك الغير المشتري لأنه إذا اشترى أحد 
الدائنين مالا من المدين بدلا عن حصته في الدين فيثبت للمدين في ذمة الدائن المشتري دينه 
ويحصل تقاص بين ذينك الدينين فيكون كأن الدائن المشتري قد قبض نصف مطلوبه من المدين 


وبوقوع القبض يثبت حق المشاركة من المقبوض حسب الادة )1١١١(‏ فلذلك يثبت في هذا أيضا 


أحد بالمال الموجود لديه وديعة مالا فليس للمودع أن يتداخل في المال المشتري ولكن له أن يضمن 
ماله للوديع . 


والمراد من الثمن الثمن المسمى . أنظر المادة .)١07(‏ ويحترز بتعبير «الثمن» من القيمة'لأنه 

00 القيمة أزيد أو أنقص فليس للمشارك الآخر أن يضمنها وتكون الزيادة والربح للمشتري 
أنه لو كانت ناقصة فالضرر الحاصل يرجع على الشريك المشتري. وقد ذكر في المادة الآتية أن 

اياك خير في اعطاء بدل الصلح أو حصة الشريك في الدين المشترك أما هنا فلا يكون 
خيراً في' اعطاء المال للمشتري أو اعطاء حصة الشريك. والفرق هو أن البيع مبنى على السعي 
والإقدام على الماكسة والمضايقة والمخاصمة أي يكون الشراء بالبدل الكامل وعدم الإغترار فيه 
والماكسة ضد المساهلة أما الصلح فهو مؤسس على الأغماض والحطيط أي على التنزيل ولذلك 
فتضمين حصة الدين في البيع ليس فيه ضرر على الشريك المشتري أما في الصلح فيمكن حصول 
الضرر عليه. (أبو السعود). أي أن الشريك المصالح لو الزم بإعطاء ربع الدين يحصل ضرر له 
وذلك لأن مبنى الصلح هو الحط فيمكن أن تكون قيمة بدل الصلح أحيانا بالغة ربع الدين فقط 
وفي هذه الصورة لو ضمن الشريك المصالح ربع الدين يبطل حقه بالكلية فلذلك قد جعل الشريك 
المصالح مخيراً في اعطاء ربع الدين أو اعطاء بدل الصلح حتى لا يتضرر وحتى يختار الجهة التي له 
فيها منفعة (الكفاية وعبد الحليم). 

مثلاً لو كان الدين المشترك ألف درهم واشترى أحد الشريكين من المدين مالا مقابل خمسمائة 
درهم فالدائن الآخر إن شاء ضمن الدائن المشتري مائتين وخمسين درهما وني هذه الحالة فاللخمسمائة 
الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بينههاء وإن شاء طلب حصته من المدين حسب الادة ( 5 .)١١١‏ 
(رد المحتار) . 

وتعبير «إذا اشترى متاعاً» الوارد في المجلة احتراز من الزواج والجناية على نفس المدين ولنوضح 
ذلك : 

. الزواج» لو كان لرجلين عشرون ديناراً في ذمة امرأة فتزوج أحدهما تلك المرأة مقابل حصته من 
الدين فليس للشريك الآخر الرجوع على ذلك الشريك المتزوج إلا أنه إذا تزوج أحدهما تلك المرأة 
بتسمية عشرة دنانير مهراً لها أي لم يضف العقد إلى الدين المطلوب من المدين ثم بعد ذلك تقاصص 
الدائن بالدين الذي في ذمته للمرأة من بدل المهر فللشريك الرجوع على المتزوج. والفرق هو أنه إذا 
أضيف عقد النكاح إلى الدين فيتعلق النكاح به ويسقط بنفس القبول ويكون بمنزلة الإبراء ولا رجوع في 
الإبراء. أنظر المادة ( )١١٠١١‏ أماإذالم يضف عقد النكاح إلى الدين فيكون الزوج قد استوق حصته 
من الدين بطريق التقاص وفي حالة الاستيفاء يحق للشريك الآخر الرجوع بموجب المادة ( .)١١١١‏ 
(أبو السعود) . | 

سبب تضمين حصته من ثمن المتاع هوى) وضح آنفاً لآن الشريك المشتري قد استوفى وقبض 
حصته بطريق التقاص . :ولكن يرد هنا سؤال هو أنه يجب عدم جواز التقاص ما دام تقسيم الدين غير 
جائز قبل القبض لأنه يلزم بالتقاص تقسيم الدين قبل القبض؟ . ويجاب على ذلك أنه وإن كان تقسيم 
الدين قبل القبض غير جائز قصداً إلا أنه جائز ضمناً والقسمة هنا قد وقعت ضدن الشراء والمصاحة . 
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أنظر المادة (5 0). (أبو السعود) 
وإذا اتفق شريكاً الدين على الإشتراك في ذلك المتاع يكون ذلك المتاع مشتركاً بينهه| (الهندية) وفي 
هذا الحال يكون المبلغ الباقي في ذمة المدين مشتركاً بينم| أيضاً. 


والاتفاق على الاشتراك في المتاع هو عبارة عن بيع الشريك المشتري نصف المتاع للشريك الآخر 
وفي هذا الحال إذا كان المشتري عقاراً فيجوز بيعه بعد القبض وقبل القبض أما إذا كان منقولاً فيجوز بيعه 
بعد القبض ولكن لا يجوز بيعه قبل القبض . أنظر المادة (1708) 


المادة (5 )١١١‏ - (إذا صالح أحد شريكي الدين المشترك عن حقه من الدين 
المشترك على كذا أثواب قماش وقبض تلك الأثواب فهو مخير إن شاء أعطى شريكه 
مقدار ما أصاب حصته من الأثواب وإن شاء أعطاه مقدار من المبلغ الذي تركه) 


إذا صالح أحد شريكي الدين المشترك المدين عن حقه منه على كذا أثواب قماش أي على مال 
خلاف جنس الدين وقبض تلك الأثواب أي قبض بدل الصلح واختار الشريك الآخر أي الشريك الغير 
المصالح اتباع الشريك المصالح فيكون الشريك الغير المصالح مخيراً أي أنه يكون (أولاً) الشريك الغير 
المصالح مخيراء إن شاء بدل الصلح لشريكه المصالح وطلب حصته من المدين. أنظر مادة )١١١0(‏ لأن 
حقه ما زال باقيا في ذمة المدين بسبب أن القايض لم يقبض إلا حصته (اهندية وأب بو السعود) وإن شاء 
اختار اتباع' الشريك المصالح فإذا اختار اتباع الشريك المصالح على هذا الوجه يكون (ثانياً) 
ابشريك المصالح مخيرا أيضاً حسب هذه المادة. وصورة الخيار تبين في الفقرة الآتي ذكرها. فعلى 
ذلك يكون الخبار المذكور في هذه المادة هو خيار للشريك المصالح وليس للشريك الغير المصالح لأن 
حق هذا هوفي الدين وليس في بدل الصلح «العيني في الصلح). 

إيضاح القيود: 

١‏ - دين مشترك» وتعبير «دين» احترازي لأنه لوكان اثنان مشتركين في عين وتصالح أحدهما على 
العين المذكورة سواء كان المصالح منكراً أو مقراً كان بدل الصلح خاصاً بالمصالح لأن هذين الشريكين 
قد تصادقا واتفقا على أن العين المدعي بها هي ملكهما وإن المصالح مانع الحصصه! فتصادقهما حجة في 
حقه) (الكفاية) . 

مثلاً لو ادعى اثنان على آخر بعقار بداعي أنه موروث لما وبعد أن أنكر المدعى عليه دعواهما 
تصالح أحد المدعيين معه عن هذه الدعوى بمائة درهم فلا يشترك المدعى الآخر في بدل الصلح المذكور 
(الأنقروي) . أنظر المادة )١66(‏ 

١‏ - عن حقه, أما إذا تصالح الشريك عن جميع الدين بما فيه حصة شريكه كان الصلح المذكور 
فضولياً في حق الشريك . أنظر المادة ( )١555‏ 


ا درر الحكام 


مثلاً لو أقرض اثنان الخمسماثة الدرهم التي يملكانها مشتركاً لآخر معا وسلماها إليه ثم تصالح 
أحدهما مع المدين بدون اذن شريكه على مقدار كذا من المبلغ 0 المدين من باقي الدين 
فللشريك الساكت أن يعتبر الصلح والإبراء وأن يأخذ كامل حصته من المبلغ المذكور من المدين 
(الفيضية) . 


" - أثواب قماشء والمقصود من ذلك أن يكون الصلح واقعاً على خلاف جنس الدينء لأنه إذا 
وقع الصلح عل جنس الدين فيكون الشريك الآخر تخيرا إن شاء شاركه ني يدل الصلح وفي هذا الخال 

يبقى المبلغ الباقي في ذمة المدين مشتركاً كما كان وإن شاء رجع على المدين ولا يكون الشريك المصالح 
وي ذلك ل هله الل مي جزل قض بض لين وري فيهاحكم ال ,)١٠١ ١‏ (رد 

0000 
عن انكار فكلاهما متساوني الحكم (مجمع الأخمر في الصلح) . 

والجواب على سؤال أن الصلح عن اقرار هوني حكم البيع وأنه يلزم أن يجري حكم المادة الآنفة. 
قد بين في شرح المادة الآنفة. : 

إن شاء أعطى شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب أي من بدل الصلح لأنه لا كان غير 
جائز تقسيم الدين الثابت في الذمة فيكون الصلح واقعاً على نصف الدين المشاع , وبا أن حق الشريك 
الغير المصالح سار على جزء من الدين» متعلق به فلذلك أصبح الضلع المذكور موقوفاً على اجازة 
الشريك الغير المصالح وأخذ هذا الشريك نصف بدل الصلح يكون دليلاً على اجازته الصلح وقد جاز 
(الدرر) , 

سؤال ‏ بما أن الصلح على شيء خلاف جنس الحق هو معاوضة حسب ما ذكر في المادتين 
١654(‏ و650١١)‏ وبا أنه في المعاوضة المحضة ليس للشريك الآخر حق في المداخلة في المبيع ى) 
جاء في المادة )١١١(‏ فكان من اللائق أن لا يكون للشريك الآخر حق في بدل الصلح؟ 


الجواب ‏ وان يكن أن الصلح على خلاف جنس الحق شراء في الحقيقة في أكثر الأحكام إلا أنه في 
بعضها امكفاء لعين ليق آما المعاوضنة المخضة فليسض بها استيفاء لبعض :للق مطلقا ألا يُرى أنه إذا 
صودق على عدم وجود العيب بعد الصلح عن العيب يبطل الصلح لأن الصلح استيفاء لبعض الحق فإذا 
لم يوجد الحق لا يصح الاستيفاء أما إذا صودق بعد الشراء على عدم وجود الدين فلا يبطل البيع لأن 
الشراء لم يكن استيفاء لبعض الحق فإذا لم يكن الدين موجودا وجب إداء ثمن المبيع (الكفاية) وقد مر ذكر 
ذلك أيضا في شرح المادة ( "1 )١١١‏ . 


وإن شاء أعطاه مقدار حصته من الحق الذي تركه بسبب الصلح لأن حق الشريك الغير المصالح 
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هوني الدين وليس في بدل الصلح (مجمع الأنمر في الصلح) وعلى هذا الوجه إذا أعطى الشريك 
المصالح للشريك الآخر حصته من الدين المقابلة لبدل الصلح فليس للشريك المذكور المداخلة في 
الملل الذي هو بدل الصلح أي ليس له في المثال المذكور أن يطلب الاشتراك في الأقمشة (رد المحتار 
والكفاية) . 


وبذلك قد ثبت خيار للمصالح بأن يدفع نصف بدل الصلح أو أن يدفع الدين أي ربع الدين 
المقابل لبدل الصلح وبذلك قد دفع الضرر عن الإثنين بقدر الإمكان (الشرنبلالي) . 

مثلا لو كان لإثنين في ذمة آخر دين ألف درهم مشتركاً مناصفة فصالح أحدهما عن حصته 
الخمسمائة الدرهم على فرس فيكون (أولاً) الشريك الغير المصالح مخيراً إن شاء طلب حصته من 
المدين» وقد ورد هذا الحكم في المادة ( )١١١©‏ وإن شاء راجع الشريك المصالح فإذا رجح بعد ذلك 
مراجعة الشريك المصالح يكون (ثانياً) الشريك المصالح غيراً إن شاء سلم نصف الفرس لشريكه لأن 
نصف الفرس بقدر ربع الدين حيث إن الفرس هي بدل الصلح لنصف الدين ونصف النصف ربع» 
وان شاء ضمن ربع الدين أي أنه يدفع للشريك الآخر مائتين وحمسين درهماً وفي هذا الحال يكون الدين 
الباقي في ذمة المدين ديناً مشتركاً أيضاً (الهداية والعناية بزيادة) لأنه إذا أججبر الشريك المصالح على اعطاء 
ربع الدين فقط فيحتمل أن يتضرر من ذلك بسبب أن الصلح يكون غالباً مبنياً على الحط والتنزيل 
ويحتمل أن يكون المال الذي أخذه الشريك المصالح ناقصاًعن حقه. أوان لا يبقى شيء في يده مما قبضه 
بدل صلح (عبد الحليم). 

ولو فيل بدلاً عن تعبير «حصته من الحق الذي تركه» عبارة «أعطى شريكه مقدار ما أصاب حصته 
الخ» لكان موافقا لما ورد في التنوير والكنز والملتقى من الكتب الفقهية المعتبرة لأن كلمة ترك هي اسقاط 
والإسقاط كا هو مبين في المادة )١6555(‏ إذا وقع على بعض مقدار الدين لا يطلق على المقدار 
المأخوذ بل يطلق على. المبلغ المتروك كى) أنه قد استعمل بغير الترك في المادة )١66١(‏ في معنى 
الساقط . إلا أنه يجاب على ذلك بأن تعبير الترك هنا لم يستعمل بمعنى الإسقاط بل استعمل بمعنى 
الدين الذي تركه مقابل الأثواب التي أخذها بدل صلح . 


المادة (0 )١1١‏ - (إذا قبض أحد الدائنين مقداراً من الدين المشترك أو تمامه على 
الوجه البين آنفاً أو اشترى مالا بدلاً عن حصته أو صالح المدين على مال مقابل 
مطلوبه فيكون الدائن الآخر مخيراً في جميع الصور إن شاء أجاز شريكه هذه ويأخذ 
حصته منه كما بين في ا مواد الآنفة وإن شاء لم يجز ويطلب حصته من المدين» وإذا 
هلك الدين عند المدين يرجع الدائن على القابض ولا يكون عدم اجازته قبلا مانعا 
من الرجوع) 
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إذا قبض أحد الدائنين مقداراً من الدين المشترك أو تمامه على الوجه المبين في المادتين(1 ١١١‏ و 
أو اشترى مالا بدلاً عن حصته حسب مادة )1١1١(‏ أو صالح المدين على مال مقابل مطلوبه 
فيكون الدائن الآخر مخيرا في جميع الصور المذكورة أي ني الصور الثلاث الآنفة وهي القبض والشراء 
والصلح . إن شاء أجاز معاملة شريكه هذه وهذه الإجازة عبارة عن قبوله قبضه لحصته ولا يشترط لصحة 
ذلك بقاء المبلغ المقبوض في يد القابض ك] يفهم من المادة ( ” )٠‏ ويأخذ حصته منه كما بين في المواد 
الغلاث الآنفة أي أنه يأخذه عيناً إذا كان موجوداً في يد شريكه وبدلآً ! إذا كان مستهلكاً أي أنه يأخذ 
حصته في الدين في المواد(١ 791١١‏ ١١1و١11١)‏ ويأخذ بدل الصلح أوحصته في الدين في المادة 
)١١١ 5(‏ وهذههي المسائل المبينة في المواد الآنفة. والاحكام الواردة في الفقرات الآتية لم تبين في المواد 
المذكورة ولذلك فالمقصود في هذه المادة هي الفقرات الثلاث الآتية. وإذا أخذ حصته من شريكه حسب 
هذه الفقرة فالمبلغ الذي يبقى في ذمة المدين قليلاً أو كثيراً يكون مشتركاً بينهها ىما كان وكما وضح في 
شرح المواد الآنفة» وإن شاء لا يجيز معاملة شريكه أي أنه إذا لم يقبل الشريك الغير القابض 
معاملة شريكه القابض في حقه في قبض الدين والشراء والصلح فتكون الدراهم أو الدنانير أو بدل 
الصلح التي قبضها الشريك القابض له خاصة ويطلب الشريك الغير القابض حصته من المدين 
(الهندية والنهاية) حتى ولو كان الشريك القابض قبض أكثر من حصته أو قبض كل الدين لأن 
القبض المذكور قبض فضولي في حق الشريك الآخر وبتسليم المدين حصة الشريك الغير القابنض 
للشريك القابض لا يسقط الدين المتعلق في ذمته (البهجة). 

فإذا أخذ الشريك الساكت حصته من المدين حسب هذه الفقرة فللمدين إذا دفع للشريك 
القابض أكثر من حصته أن يسترد الزيادة. أنظر المادة (91) مثلاً لو كان الدين المشترك اربعمائة درهم 
فإذا أخذ.أحد الشريكين كل الدين بلا اذن الآخر ولم يجر الشريك الغير القابض هذا القبض فله أن 
يسترد المائتي الدرهم من المدين . 

فإذا اختار الشريك الساكت طلب دينه من المدين على الوجه المبين أعلاه فلا يبقى له حق 
بمطالبته شريكه ولو لم يكن شريكه قد قبضه لأنه بتسليم المقبوض للقابض يسقط حق المشاركة 
والساقط لا يعود. أنظر المادة )0١1(‏ ما لم مهلك دينه عند المدين وني تلك الحال يرجع على القابض 
كا يرجع المحال له على المحيل في حالة موت المحال عليه مفلساً (العناية) وكما سيبين في الفقرة 
الآتية . 

وإذا هلك دينه بوفاة المدين مفلساً فيرجع الدائن على القابض لأن اظهار الشريك الساكت الرضاء 
بقبض شريكه هو لأجل أن تبقى الحصة الباقية في ذمة المدين سالمة له فإذا لم تبق سالمة يعود له حق الرجوع 
(أبو السعود والحداية ورد المحتار). ولا تكون اجازته سابقاً معاملة شريكه هذه مانعة للرجوع لأن 
التسليم كان مقيداً بشرط سلامة الباقي. (أبو السعود) 


المادة )١١١(‏ - (إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك من المدين 
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وتلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض» لكن يكون قد 
استوفى حصة نفسه ويكون الدين الباقي عند المدين عائدا إلى شريكه) 

إذا قيض أحد الدائنين بالذات أو بواسطة نائيه كوكيله بالقبضص حصته من الدين الحسرد من 
المدين وّلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض ويكون خسار التلف عائداً حصراً 
عل القايضن :لكن يكوق قن انتوق حطة تيه فلذلك يكون الذين الباقن عند المدين عائدا إلى شتريكه 
(الهندية) . 

وتعبير «قضاء» للاحتراز من الصرف والاستهلاك. أنظر المادة ( )١1١١‏ 

ما هو الفرق بين الاستهلاك بعد القبض وبين التلف قضاء أي ما هو الفرق بين هذه المادة 
وبين المادة (5 ١١١)؟.‏ 

قد بين في شرح المأدة ( )١١١١‏ أن التضمين يترتب على القبض وقد وجد هنا قبض فا دام أنه 
عند وجود القبض سيكون للشريك الآخر حق المشاركة أفلا يجب عدم سقوط هذا الحق فيا لوتلف بعد 
ذلك؟ فليحرر. 

قيل في المجلة «حصته) لأنه إذا أخذ حصة شريكه وتلفت في يده فللشريك الغير القابض طلب 
حصته من المدين وللمدين أيضاً الرجوع على الشريك القابض وتضمينه المقدار الذي قبضه أكثر من 
حصته أي ان له حق استرجاعه . أنظر المادة (917) 


الملدة )١١١/(‏ -(إذا استأجر أحد الشريكين المدين باجرة في مقابلة حصته من 
الدين المشترك فللآخر أن يضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة) 

إذا استأجر أحد الشريكين المدين أو استأجر عقاره أو منقوله باجرة في مقابلة حصته من الدين ‏ 
المشترك فيكون الشريك الآخر مخيراً إن شاء ضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة لأنه 
قد جعل الدين المشترك اجرة ويكون الدائن المستأجر قد قبض ذلك الدين (أبو السعود) وفي هذا 
الحال يكون المبلغ البافي في ذمة المدين مشتركاً كا كان. 

معاد الوكات تدان :لدي المشترك مناصفة اربعماثة ارم ار أحد «الدانين 0 مدة 
م مائة درهم 07 المائتا الدرهم الماقية فى في ذمة المدين مشتركة 7 كانت 5 وإ + شاء' 
طلب حصته من المدين يموجب المادة ,)١36١6(‏ 

ويفهم من هذه الإيضاحات أنه لوحررت هذه المادة قبل المادة ( )1١00‏ لكان أنسب 

وقد أشير شرحاً بأن تعبير «استئجار المدين» الوارد في هذه الماذة ليس احترازياً إذ أنه 00 
أحد الدائئين مقابا لى حصته في الدين المشترك دار المدين أو فرسه أ وارضه فيجري في ذلك أيضاً حكم هذه 
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المادة (رد المحتار) . وكذلك عبارة «في مقابل حصته من الدين» ليست احترازية وعليه فلو استأجر بأجرة 
مطلقة أي لم يضف عقد الإيجار إلى الدين المطلوب من ذمة المؤجر فوقع التقاص في الدينين فالحكم هو 
على المنوال المشروح (رد المحتار) وهذا الحكم يستفاد من المادة ( )١١١١‏ وفي هذه الصورة فالسؤال 
الذي يرد على أنه قد لزمت قسمة الدين قبل القبض قد أجيب عليه في شرح المادة ( 7 .)١١١‏ 


الماذة (م: )131‏ (إذا أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهناً في مقابلة 
حصته وتلف المرهون في يده فلشريكه أن يضمنه مقدار ما أصاب حصته في ذلك . 
مثلاً إذا كان مقدار الدين المشترك مناصفة ألف درهم فأخذ أحد الدائنين رهناً لأجل 
حصته يساوي خمسمائة درهم وتلف هذا الرهن في يده فقد سقط نصف الدين 
وللدائن الآخر أن يضمنه مائتين وحخمسين درهماً العائدة إلى حصته) , ' 

إذا أخذ الشريكين من المدين رهناً في مقابلة حصته من الدين وتلف المرهون في يده وسقط الدين 
فيكون شريكه مخيرا إن شاء ضمنه مقدار ما أصاب حصته من الدين الساقط وإن شاء رجع على المدين 
لأن هذه المعاملة هي استيفاء حكمي فيجري فيها حكم المادة )١١١7(‏ المتعلقة بالاستيفاء الحقيقي. 

مثلاً لوكان مقدار الدين المشترك مناصفة ألف درهم وأخذ خل أحد الداثنين رهناً يساوئ خمسمائة 
درهم لأجل حصته وتلف هذا الرهن في يده فبا أنه يسقط نصف الدين المشترك فيكون الدائن الآخر 
غيوا إن غاء دن فنريكه المرصين ن مائتين وخمسين درهماً العائدة إلى حصته وفي هذا الحال يكون المبلغ 
الباقي وهو خمسمائة درهم مشتركا مناصفة | كان. وإن شاء أخذ تمام مطلوبه الخمسمائة الدرهم من 
المدين . 

ولا يشترط أن تكون قيمة الرهن معادلة لمطلوب الدائن المرجمن ويجوز أن تكون زائدة أوناقصة ىا 
يستفاد ذلك من أحكام المواد ( 44 و 5٠٠‏ و١٠‏ : مع المواد ١5‏ و75 و 9737) وعليه فبيان المجلة 
هنا معادلة قيمة المرهون للدين ليمن احترازياً. 

مثلاً لوأخذ أحد الدائنين في مثال المجلة المار الذكر مقابل خصته رهناً تساوي قيمته ثلاثمائة درهم 
وتلف في يده فيسقط من الدين المشترك ثلاثمائة درهم فلذلك للدائن الآخر أن يضمنه .مائة وخمسين 
درهماً العائدة إلى حصته. وكذلك كم بين آنفاً اجمالاً» لو كان مقدار الدين ألف درهم وأخذ أحد 
الدائنين بدون اذن الشريك الآخر رهناً مقابل الدين المذكور تساوى قيمته ألف درهم وتلف المال 
المرهون في يده فيسقط نصف الدين فقط أي حصة المرتهن وللشريك الآخر إن شاء أخذ مطلوبه 
الخمسائة الدرهم من المدين وفي هذا الحال يرجع المدين بنصف قيمة الرهن على المرتبن» وإن شاء 
ضمن مطلوبه الخمسمائة الدرهم لشريكه المرتمن (رد المحتار في الشركة). 

بما أن المسألة المتعلقة بسقوط الدين بتلف الرهن قد بينت في شرح المادة )75١(‏ فيجب الرجوع 
إلى تلك المادة على من يريد التفصيل , 
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المادة -)11١9(‏ (إذا أخذ أحد الدائنين كفيلاً من المدين بحصته من 
الدين المشترك أو أحاله بها على آخر فللدائن الآخر أن يشاركه في المبلغ الذي 
يأخذه من الكفيل أو المحال عليه). 

إذا أخذ الدائنين كفيلاٌ من المدين بحصته من الدين المشترك أو أحاله بحصته على آخر وقبل المحال 
عليه الحوالة فيكون الدائن الآخر تخيراً إن شاء شاركه في المبلغ الذي أخذه من الكفيل أو المحال عليه 
(الهندية) وفي هذا الحال يكون المبلغ الباقي في ذمة المدين مشتركاً كما كان . أنظر المادة (؟ )١١١‏ وإن شاء 
طلب تمام حقه من المدين . 


قد ذكر في المادتين (؟ ١١١‏ و>١١١)‏ أنه إذا أخذ أحد الدائنين المتشاركين الدين المشترك من 
المدين وصرفه واستهلكه يضمن حصة شريكه. والحكم في| يؤخذ من الكفيل او المحال عليه هو 
أيضاً على الوجه المذكور أي إذا صرفه واستهلكه لزمه الضمان» ولكن إذا تلف في يده قضاء فهل 
يلزمه الضان؟ فيحرر 


الملدة -)١11١(‏ (إذا وهب أحد الدائنين للمدين حصته من الدين 
المشترك أو أبرأ ذمته منها فهبته أو ابراؤه صحيح ولا يضمن حصة شريكه من 
أجل ذلك) 

اذا وهب أحد الدائنين المشتركين للمدين كل أو بعض حصته من الدين المشترك أو أبرأ ذمته 
منها فهبته أو ابراؤه صحيح . أنظر المادة )١517(‏ أم اذا أبرأ أحد الشريكين المدين من كل الدين 
المشترك أو من مقدار أكثر من حصته ينظر: فاذا كان المبرئٌّ عاقدا أي كان الدين المترتب في ذمة 
المدين متسببا عن عقده كالبيع والايجار فهذا الابراء صحيح عند الامام الاعظم ومحمد رحمه) الله 
تعالى لأن المرىء مالك لحصته وعاقد في حصة شريكه والعاقد مقتدر على الابراء والحط. وفي هذه 
الصورة يضمن الشريك المرئٌ حصة شريكه الآخر. أما عند الامام أبي يوسف فلا يصح هذا 
الابراء بمقدار الزائد من حصته حتى لو كان المبرئٌ عاقدا. وان المادة (؟١١١)‏ هي من نوع هذه 
المسائل. ويفهم من الايضاحات التي ستبين هناك أن المجلة قد قبلت قول الطرفين (أي قول الامام 
الاعظم ومحمد) ومن الطبيعي أن يقبل في هذه المسألة أيضا قولم|. أما اذا كان المبرئ غير عاقد 
فابراؤه صحيح في حصته فقط وفي الزائد عن حصته أي في حصة شريكه غير صحيح بالاتفاق 
(الانقروي والطحطاوي). أنظر مادة (95). 

كذلك لو باع أحد الشريكين بغلة بأمر الشريك الآخر فأقر الآمر البائع بأن البائع قد قبض 
جميع الشمن يبرأ المشتري من حصة الآمر بالثمن المذكور ولا يبرأ من حصة البائع. وفي هذا الحال 
يقبض البائع حصته مستقلا لنفسه وليس للآمر أن يشارك البائع في هذه الحصة. 
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كذلك لوأقر البائع في المسألة المذكورة أن الآمر قد قبض جميع الثمن وأنكر الآمر يبرأ المشتري من 
نصف الثمن وعليه اعطاء النصف الآخر للبائع لأنه حسب زعم البائع واعتقاده أن المدين قد أعطى 
حصة نفسه للآمر وقد كان هذا غير صحيح ويشترك الآمر ني النصف المذكور الذي قبضه البائع أي أنه 
يأخذ حصته منه. أنظر المادة )١١١١(‏ لأنه في زعم واعتقاد الآمر أنه لم يقبض البائع شيئا فكان 
مقبوض البائع مشتركاً (الأنقروي في الرابع في التوكيل في البيع والشراء). 

لكن ماذا يصير في هذه الصورة في ربع الدين الآخر العائد للآمرهل يسقط أو أن للآمرأن يضمنه 
بائع كما وضح آنفا؟ فالظاهر أن له تضمينه للبائع إلا أنه يجب إيجاد نقل . 

وعبارة «الإبراء» الواردة في هذه الفقرة هي للاحتراز من التأجيل فقد ذكر في المادة ( )١١١17‏ أنه 
ليس لأحد الشريكين في الدين تأجيل حصته أي أنه يجوز للشريك الإبراء ولا يجوز له التأجيل ما دام ان 
الإبراء المؤبد جائز فكان من الأولى جواز الإبراء الموقت؟ والفرق في ذلك سيبين في شرح المادة 
.)١132١0(‏ 

ولا يكون ضامناً حصة شريكه من أجل ذلك لآن الإبراء اتلاف فلا يكون دخل في يد 
المشتري شيء ولا تمكن المشاركة فيه كا أنه لا يلزم ضان لأن الضمان والمشاركة تقضي قبض الدين 
وتترتب عليه (أبو السعود ورد المحتار). وني هذا الحال يبقى المبلغ الباقي في ذمة المدين لشريكه 


خصيرا: 


كذلك لووهب أحد الشريكين في الدين بعض حصته من الدين المشترك للمدين أو أبرأ ذمته من 
ذلك كان صحيحاً. وفي هذا الحال لو أدى المدين مقداراً من الدين الباقي في ذمته يقتسمه الشريكان 
الدائنان بنسبة باقي مطلوبم| وذلك لوكان الدين المشترك ألف درهم مل فأبرأ أحد الشريكين المدين من 
مائة درهم ثم دفع المدين تسعمائة درهم فتكون أربعمائة درهم من التسعمائة الدرهم من ذلك المبلغ 
للشريك المبريء والخمسمائة للشريك الساكت (الهندية) . 

كذلك لو كان الدين المشترك عشرين ديناراً وأبرأ أحد الشريكين المدين من نصف حصته 
فيكون ثلث المبلغ الباقي ب امون وهر كل دنادن مق قفد عض ديار الشريك امبر 
والثلثان الباقيان أي العشرة الدنانير للشريك الغير المبرىء (رد المحتار) . 

حيلة لأن يكون المبلغ المقبوض من أحد الشريكين في الدين المشترك خاصاً به : 

يستفاد من هذه المادة حيلة لتخصيص أحد الشريكين مقبوضه من الدين المشترك بنفسه وذلك أن 
المدين يهب أحد الشريكين في الدين مبلغاً بمقدار حصته من الدين ويسلمه ثم بعد ذلك يهب الشريك 
الدائن المدين حصته من الدين أو يبرئه منها وليس للشريك الآخر أن يتداخل في المبلغ الذي قبضه 
شريكه بطريق اطبة (البهجة) . 

إلا أنه يوجد محذور في هذه الحيلة» وهو أنه إذا وهب المدين للدائن مبلغاً معادلا لمقدار الدين 
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وسلمه اياه فإذا لم يبرئه الدائن بعد ذلك من حصته في الدين المشترك فيجب عليه إداء الدين أيضاً 
فيتضرر المدين من ذلك. كما أنه إذا أبرأ الدائن المدين أولا فإذا لم مب المدين بعد ذلك مقدار الدين 
للدائن ويسلمه فيتضرر الدائن. ولإزالة هذا المحذور يجب في ابراء الدائن أن يشترك في الإبراء 
اعطاء عوض مقدار الدين وإذا وهب المدين يجب أن يشترط في اطبة ابراؤه من الدين. 

حيلة أخرى 

يبيع أحد الشريكين في الدين للمدين شيئاً خسيساً مقابل مطلوبه من الدين ويسلمه له ثم يبرئه 
من حصته في الدين المشترك ثم يطالب بثمن المبيع ويأخذه (رد المحتار والبحر والهندية) ولا يشترك الدائن 
الآخر في ثمن المبيع لم يكن المبيع حيث لم يكن المبيع مشتركاً بينهما. 

مثلاً لو كان لإثنين دين مشترك مناصفة عشرون ديناراً في ذمة آخر وأراد أحدهما أخذ عشرة 
دنانير من المدين وحصرها بنفسه فيبيع ذلك الشريك للمدين علبة ثقاب مثلاً بتسمية عشرة دنانير 
ثمنا لحا ويسلمه المبيع ثم أن البائع يبرئٌ المدين من عشرة دنانير من الدين المشترك الذي في ذمته 
ثم يستوثي مطلوبه العشرة الدنانير الثابتة في ذمة المشتري من جهة المبيع وليس للدائن الآخر 
المشاركة في هذا المبلغ . 

إلا أنه يوجد محذور أيضاً في هذه الحيلة. وذلك إذا لم يبر الدائن المدين من الدين السابق 
المشترك فيكون المدين ملزماً باداء الدين وباداء الثمن المبيع لا سيا وإن البيع بشرط الإبراء عن 
الدين غير صحيح كا ذكر في شرح كتاب البيوع . 

المادة )١111١(‏ - إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين وتقاصا 
بحضته فنماناً فلشريكة لعل خضيعه .مته لكن إذا كان أحد الذالوق ديا للحديق 
سبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك, 
فليس لشريكه أن يضمنه حصته). 

إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين» وكان الأولى بالسباق والأخصر أن يقال: 
وإذا أتلف أحد الشريكين فق الدين» وتقاصا بحصته ضياناً بموجب المادة (417) فيكون الشريك 
تخيراً إن شاء أخذ حصته منه لأنه بالتقاص يكون قد قبض مقداراً من الدين المشترك (أبو السعود) لأن 
القاعدة إذا ألقى الدينان يكون الأول قد استوفى بالثاني (الدرر). وني هذا الحال يبقى الدين الباقي في 
ذمة المذين 'ديناً مشتركاً كا كان - أنظر الفقرة الأخيزة " مخ المادة :* +095 قإذا كان يدل الضمان 
مساوياً لمطلوب الشريك المتلف أو كان زائداً فيقع التقاص في تمامه أي يكون المتلف قد قبض تام حصته 
من الدين. أما إذا كان بدل الضمان أنقص من مطلوب الشريك المتلف فيقع التقاص بقدر ذلك 
وللشريك الآخر أن يطلب حصته بنسبة ذلك من المتلف. ويفهم من ذكر الإتلاف بصورة مطلقة أنه لا 
فرق فيا إذا كان الشريك الدائن أخذ مال المدين قبلا غصباً ثم أتلفه أو أتلفه بدون أن يأخذه 
(كرميه النار على ثياب المدين واحراقه لما). (الكفاية). وإن شاءء طلب تمام حصته من المدين. 
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كذلك إذا قبض أحد الشريكين في الدين مال المدين غصباً أو قبضه بشراء فاسد وباعه لآخر 
أو تلف في يده فالحكم حسب المنوال المشروح . 

لكن إذا كان أحد الدائنين مديناً للمدين بسبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك وحصل التقاص 
بحصته في الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته حتى لوثبت هذا الدين بمجرد اقرار الشريك 
الدائن لأن الشريك الدائن, في هذه الصورة يكون قاضياً دينه إذ يعتبر في الدينين أن الآخر قضى 
الأول ولا يعتبر في هذه الصورة أن الشريك الدائن قد استوفى دينه (الهندية والكفاية) . 

يوجد فرق ظاهر في هاتين المسألتين الواردة احداهما في الفقرة الأولى من هذه المادة والأخرى في 
الفقرة الثانية منها. وذلك إن بدل الضمان في المسألة الأولى قد وجب وثبت في ذمة الشريك المتلف بعد 
ثبوت ووجوب الدين المشترك فيكون المتلف قد استوفى مطلوبه ببدل الضمان أي كأنه أخذ مطلوبه نقداً 
ويكون للشريك الآخر حق في أخذ حصته من المتلف . أما في المسألة الثانية فدين المدين ثابت وواجب 
قبل الدين المشترك وقد ثبت الدين المشترك بعده وبما أن الدين المتأخر هو قضاء عن الدين المتقدم فيكون 
الشريك المتلف قاضيا دينه ولا يكون مستوفيا له. 

كذلك لو أقر أحد الدائنين بأنه مدين للمدين بدين من جنس الدين المشترك قبل الدين المشترك 
وحصل التقاص بالمقر به بالدين المشترك وبرئٌ المدين من الحصة المقر بها فليس للشريك أن يضمنه 
حصته لأن هذه المعاملة هي قضاء للدين وليس اقتضاء وقبضاً له إذا أن الضمان والمشاركة تلزم بالاقتضاء 
والقبض ولا تلزم بالقضاء (أبو السعود والهندية) ىا ذكر في شرح المادة ( .)١١١١‏ 

وذكر «بحصته» بصورة مطلقة يفيد العموم في صورتي حصول التقاص لكل الحصة وفي بعضها 
وذلك لوكان الدين المشترك خمسين ديناراً وكان أحد الشريكين مديئاً للمدين بالدين المشترك بعشرة دنانير 
نرقم التقاضين في العشرة ة الدنانير فليس للدائن الآخر أن يضمن شريكه خمسة دنانير وني هذا ا حال يكون 
عشر ديناراً من الأربعين ديناراً الباقية في ذمة المدين القريك السامسن والقيية واللقدرين انا 
للشريك الآخر. 


المادة )١١١7(‏ - (ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويؤخر الدين المشترك بلا اذن 
الآخر) 
الشريعين لا ةامح اتام لق سما لو ةدك سن و 
ا ا ا ام 
الشريك المؤجل إذ ليس له أن يؤجل كل الدين المشترك لأن هذا التأجيل غير جائز لأنه تصرف في حق 
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الغير بلا اذن كذلك ليس له تأجيل بعض الدين المشترك أي تأجيل حصته لأنه لو جاز هذا التأجيل للزم 
تقسيم الدين قبل القبض مع كونه غير جائز لأن القسمة هي تمييز ولا يتصور التميبز في الشيء الثابت في 
الذمة ولأن كل شريك من الشريكين في القسمة يملك شريكه الآخر حصته مقابل الحصة التي تملكها من 1 
شريكه مع أنه لا يجوز تمليك الدين لخير المدين ولذلك كان هذا التمليك نقل وصف من محل إلى محل أخر 
وانتقال الأوصاف محال, لأن الدين ليس إلا وصفاً شرعياً ويظهر أثره عند المطالبة» وقد قلنا إن هذه 
المعاملة أي التأجيل تؤدي إلى قسمة حصة الدين قبل القبض وذلك لأنه لوجاز التأجيل لكان نصيب كل 
واحد من الشريكين تخالفاً لحصة الآخر في الوصف والحكم لأن للشريك الساكت أي الذي لم يؤجل 
حصته أن يطالب بحصته في الحال مع أنه ليس للشريك المؤجل أن يطالب بحصته في الخال بل له أن 
يطالب بها عند حلول الأجل كا أنه يكون مخالفاً في الوصف إذ أنه يطلق على أحد النصيبين حال وعلى 
النصيب الآخر مؤجل . والقسمة هي عبارة عن مخالفة حصة لحصة أخرى. 

وهذا الرأي مبنى على مذهب الإمام الأعظم ومحمد رحمهها الله . أما عند الإمام أبي يوسف فالتاجيل 
صحيح وجائز لأن التأجيل هو ابراء مقيد وما دام ان الإبراء المطلق جائز ىا هو مذكور في المادة 
)١١11١(‏ فيجوز الإبراء المقيد (الهندية). أنظر شرح المادة (/ا/ل1701) 

وقد قال الشيخان أن بين الإبراء المؤقت أي التأجيل وبين الإبراء المطلق الوارد في المادة 
)١١١١(‏ فرقاً على وجهين ولذلك فالإبراء المطلق صحيح والإبراء المقيد غير صحيح . 

الوجه الأول هو أنه في الإبراء المطلق لا يبقى بعد الإبراء حصة للمبرئٌ فلا يلزم به قسمة الدين 
لأن القسمة تكون ببقاء كل حصة من حصص الشريكين. أما في الإبراء المقيد فتبقى حصة 
الشريك المبرئُ على حاها ولا يسقط منها إلا التعجيل فيكون ذلك قسمة للدين. 


الوجه الثاني هو أن في الإبراء المقيد اضراراً بالشريك وحيث إنه إذا تصرف أحد الشريكين في 
الملك المشترك بوجه يوجب لحوق الضرر بالشريك الآخرلا ينفذ تصرفه في حق شريكه . أنظر شرح المادة 
».)٠١85(‏ ويوضح الأضرار في ذلك على الوجه الآتي: وهو أن التأجيل يحمل الشريك الآخر مؤونة 
المطالبة بجميع الدين إذ أنه لو جار لأحد الشريكين تأجيل الدين المشترك البالغ عشرين دينارا 
فيكون للشريك المؤجل مشاركة الشريك الآخر عند حلول الأجل في نصف الدين الذي قبضه من 
المدين حسب المادة )١١١8(‏ وبذلك تكون الدنانير العشرة الباقية في ذمة المدين مشتركة مناصفة 
نضا بوي قد ,ينه :ذلك يكون :للسرويك الموتفل أن ايفجل “نميه اللقاني الكترية عرد ارك فإذا 
قبض الشريك حصته من الدنانير العشرة يرجع الشريك المؤجل عند حلول الأجل على الشريك 
القابض ويشاركه في| قبضه ثم يتكرر التأجيل والمشاركة على الوجه السالف وبذلك يحمل مؤونة 
المطالبة بجميع الدين للشريك فيتضرر بذلك. 

أما في الابراء المؤبد فحيث لا يحق للشريك المبرئٌ أن يشترك بعد الابراء فيم| يقبضه 
الشريك الآخر فليس في هذا الإبراء إضرار بالشريك (الكفاية) . 


36 درر الحكام 


إن الاختلاف الواقع بين الطرفين وبين الإمام أبي يوسف هو واقع في انشاء التأخير أي التأجيل أما 
إذا أقر أحد الشريكين أن الدين المشترك مؤجل لمدة كذا وأنكر الآخر فإقرار المقر في حصته صحيح 
بالإجماع (النهاية) . 

قيل «الدين الذي لم يترتب بعقد من أي واحد من الشريكين» كأن يرث الشريكان الدين المعجل 
لأنه إذا وجب الدين المشترك بإقراض أحد الشريكين فإذا كانا شريكين عناناً وأجل الشريك الذي باشر 
الإقراض الدين فالتأجيل صحيح في جميع الدين كتأجيل الوكيل بالبيع ثمن المبيع (البحر قبيل فصل 
صلح الورثة) . 


لاحقة 
ولفظ «لاحقة» اسم فاعل من اللحاق, وبما أن عنوان البحث متعلق بالديون المشتركة وكانت 
المادة الآتية من غير هذا القبيل فقد رؤي لزوماً تفريقها بعنوان مخصوص . 
إن الأكثر في الديون المشتركة أن يكون الدائنون متعددين والمدين واحدء أما هذه المادة فهي 
بالعكس فالمدينون متعددون والدائن واحد. فلهذه المناسبة قد ذكرت هذه المادة في هذا الفصل , 


المادة  )١115(‏ (إذا باع أحد مالا لإثنين يطالب كل واحد منهم| بحصته على 
حدة ولا يطلب دين أحدهما من الآخر مالم يكن المشتريان كفيلي بعضههما) 

لو ترتب لأحد في ذمة اثنين أو أكثر دين فللدائن أن يطلب من كل واحد منهم مقدار حصته من 
الدين فقط حتى لوكان هذا الدين ناشئاً عن سبب واحدء وتتفرع مسائل عديدة عن هذه القاعدة وهي : 

من البيع : إذا باع أحد مالآ لإثنين يطالب كل واحد منهما بحصته من الثمن على حدة» ولا يطلب 

دين أحدهما من الآخر ما لم يكن يكن المشتريان كفيلٍ بعضههم)|. أنظر المادة (0)41 مثلاً لو باع أحد لزيد 
وعمرو مالا بعقد واحد بثمن قدره خمسون ديثاراً فله أن يطالب زيداً بخمسة وعشرين ديناراً وعمراً 
ككس وعدرين دارا وليس له المطالبة بزيادة عن ذلك من أحدهما كأن يطلب من زيد جميع 
التمن أو أن يظلب أكثر من خسة وعشرين ذينارا. 

من الإجارة : لو أجر أحد مالا لإثنين فيطلب من كل منهها حصة على حدة ولا يطلب دين أحدهما 
من بدل الإيجار من الآخر مالم يكن المستأجرآن كفيلٍ بعضهما في بدل الإيجار المترتب في ذمتهما . 

من القرض: لو أقرض أحد عشرة دنانير لإثنين فله أن يطلب حصته من كل واحد مهما على حدة 
وليس له أن يطلب من أحدهما دين الآخر مالم يكونا كفيلي بعضهماء أما إذا كان المدينان كفيلٍ بعضه| في 
البيع والإجارة والقرض أي أنه ضمن كل واحد منهها الدين ن الذي في ذمة الآخر فيطالب كل واحد منها 
بجميع الدين من جهة الأصالة والكفالة كما أ نه لو كفل أحدهما دين الآخر وم يكفل الآخر الأول فيطلب 


الديون المشتركة م 
نصف الدين من الكفيل أصالة والنصف الآخر منه كفالة. أنظر المادة (5457). (الحامش والبهجة 

من الكقالة : والحكم في الكفالة هو على الوجه المشروح كما ذكر في المادة ( /1541) . 

من الإتلاف: إذا أتلف اثنان بالاشتراك مال أحد فلصاحب امال أن يطالب كلا منهم] بنصف بدل 
المال ولا يطلب من أحدهما دين الآخر الناشيع عن الإتلاف مالم يكونا كفيلٍ بعضها . 

من الديات: لو قتل اثنان أحداً قتلا موجباً للدية فيضمنان ديته بالاشتراك ولا يطلب حصة 
أحدهما في الدين من الآخر مالم يكفلا بعضهم|. 

من الحوالة : لوقبل اثنان حوالة دين آخر فيكون كل منه| مكلفاً بدفع حصته فقط ولا يلزم المحال 
عليها أن يدفع أحدهما دين الآخر مالم يكونا كفيلٍ بعضهم|. 


خاتمة 
(في حق أحكام القرض والدين ‏ وتشمل مباحث عديدة) 


قد بحث في هذا الفصل عن الديون المشتركة ولم يبحث عن المسائل المتعلقة بالديون الغير المشتركة 
والقرض» وسيبحث هنا تتمياً للفائدة في بعض احكام متعلقة بالقرض والدين: 


”م درر الحكام. 


المبحث الأول 


(في بيان تعريف القرض وركنه) 

المسألة الأولى كرضي الفح والكسر) معناه اللغوي المال الذي يعطى على أن يؤخذ بعد ذلك 
يله وكون يما او مثليا. وعلى هذا التقدير يكون القرض بمعنى المقروض . أما معناه الشرعي فهو عقد 
مخصوص يرد على دفع واعطاء المال المثلي لآخر على أن يرد مثله . 

ويخرج بقيد «على أن يرد مثله» الوديعة والهبة والصدقة والعارية لأن الوديعة والعارية يجب ردهما 
عيناً ىا أن الهبة والصدقة لا يلزم ردهما عيناً أو بدلاً «الدر المختار ورد المحتار» . 

المسألة الثانية ‏ ينعقد القرض بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض أي يقيد الملكية. مشلاً لوقال 
المقرض للمستقرض : قد اعطيتك هذه الخمسين ديناراً أو الخمسين كيلة حنطة قرضاً لك. وأجاب 
المستقرض قائلاً: قبلت. ينعقد القرض 

كذلك لوقال أحد لآخر: اعطني مس كيلات حنطة على أن أؤدي لك مثلها بعد وأعطاه كان هذا 
العقد قرضاً (رد المحتار بتغيير) ولا يكون هذا العقد بيعاً حتى لو كان بيعاً فهو غير جائز لأنه ربا. 

كذلك لو أعطى أحد لآخر نقوداً قائلاً له : اصرف هذه على معصارفك أو حوائجك أو بملى الغزاة 
:وم يذكر بأن ذلك قرض أوهبة وقبض المذكور ذلك فلا يكون هبة بل يكون قرضاً لأن هذا اللفظ محتمل 
القرض واطبة وبما أن القرض أدنى من الهبة فالأولى حمله على القرض . أما لو أعطى أحد لآخر أثواباً قائلاً 

له: ا مي ا لمرو ار ااا اين 

الثاني في البيوع) . 

المسألة الثالثة ‏ يكون الإيجاب والقبول في القرض بلفظ القرض وبلفظ الإعارة أيضاً لأنه إذا 
أعطى أي شيء يجوز اعطاؤه قرضاً باسم عارية فهو قرض (الندية في الباب التاسع) . 

مثلاً لو قال أحد لآخر: قد أعرتك هذه الخمسين كيلة حنطة وقبل الآخر ذلك وقبض الحنطة كان 


رقنا ولد سح رحد بد دقر في المادة ( 4 في شرح كتاب الأمانات. وكل شيء لا يجوز 
اعطاؤه قرضاً وأعطى باسم عارية فهو عارية. أنظر المادة الثالثة (الحندية والطحطاوي) 


المسألة الرابعة ‏ يصح القرض الذي يعطى بشرط أن يكون فلان كفيلاً سواء كان ذلك الشخص 
حاضراً أوكان خا وسواء كفل أو يكفل (امندية في لباب الناسع عشر من البوع) . ويكون للمقرض 
الحق إذا لم يقدم الكفيل بفسخ القرض واسترداد المقروض حالاً وحق الاسترداد للمقرض موجود وثابت 
حتى لو أعطى كفيل لأن القرض عقد غير لازم . 


الديون المشتركة م 
الملبحث الثان 
في بيان شروط القرض 


المسألة الخامسة ‏ يشترط أن يكون المستقرض عاقلا مميزاً غير حجور فلذلك لوأقرض أحد مالا 
للصبي المحجور وسلمه اياه وتلف في يده فلا يلزم الصبي ضمانء أما إذا كان المقرؤض موجوداً في يد 
الصبي فللمقرض استرداده. أنظر المادتين (401 و470). والحكم في المعتوه هو على هذا الوجه أيضاً 
(الدر المختار في القرض)., أما إذا استهلك الصبي المحجور المال الذي قبضه قرضا فقد اختلف فيه 
الطرفين لا يلزمه ضمان, أما عند أبي يوسف فيلزمه ضمان» وقد صحح قوله بالقول (وهو الصحيح)» 
وقد فصلت هذه المسألة والإختلاف المذكور في شرح المادة (1/7/) من كتاب الأمانات والمادة (9475) 
من كتاب الحجر والإكراه والشفعة. 

المسألة السادسة ‏ يشترط في القرض بيان مكان التأدية ويتعين محل القرض على أنه مكان التأدية 
(الطحطاوي ورد المحتار في السلم) ولو أقرضه طعاماً بشرط رده في مكان آخر بطل الشرط كذا في الد ر 
المختار.ء فلذلك لو استقرض أحد في دمشق من آخر خمسين كيلة حنطة أثناء ما كانت قيمة كل كيلة منها. 
عشرين درهماً ثم تلاقى المقرض بالمستقرض في بغداد وطلب منه الحنطة التي أقرضه اياها وكان سعر كيلة 
الحنطة في بغداد ثلاثين درهماً فليس للمقرض أن يجبر المستقرض على تسليم المينطة له في بغداد بل يؤخذ 
من المستقرض كفيل على اداء القرض في دمشق «التنوير ورد المحتار في القرض) . 

المسألة السابعة ‏ لا يبطل القرض بالشروط الفاسدة ويكون الشرط المذكور لغواأً فلذلك لو 
استقرض أحد سكة مغشوشة على أن يؤدي بدلا سكة خالصة كان القرض صحيحاً والشرط باطلاً 
ويكون المستقرض مجبوراً على رد مثل المقبوض . 

كذلك لو استقرض أحد خمسين كيلة حنطة في دمشق على أن يسلمها ني بغداد كان القرض 
صحيحاً والشرط باطلاً ويكون المقترض مجبوراً على اداء القرض في مكان القرض (رد المحتار) . 


المبحث الثالث 
(في حكم القرض) 
المسألة الثامنة ‏ يملك المستقرض المقروض عند الطرفين بالقبض أو بقبض وكيله بالقبض أو 
بقبض رسوله أي بنفس القبض ولول يستهلكه المستقرض لأن القبض يفيد العين في الحال حيث 
بالإقراض والتسليم يخرج المقروض من ملك المقرض ويدخل في ملك المستقرض ويثبت في ذمته 
للمقرض مثل المقروض للمقرض . 
فلذلك إذا أقرض أحد آخر خمسين كيلة حنطة وسلمها له وطلب المقرض من المستقرض قبل أن 


4 درر الحكام 


يستهلك الحنطة المذكورة رد:الحنطة المذكورة عيناً فللمستقرض أن يبقي ال حنطة المذكورة وأن يسلمه مثلها . 
وليس للمقرض أن يقول: إنني أطلب ردها عيناً (رد المحتار) . 

أما عند الإمام أبي يوسف فيجب رد المقروض عيناً إذا كان لم يزل في يد المستقرض وليس له اعطاء 
مثله ما لم يرض المقرض . 

كذلك لواشترى المستقرض من المقرض الحنطة التي استقرضها وقبضها فالبيع يكون كأن لم يكن 
ولا يوجب نقض القرض وبالعكس لوباع المستقرض ال حنطة المذكورة للمقرض كان صحيحا (الندية في 
الباب التاسع عشر من البيوع والبزازية) . 

كذلك يصح قبض الوكيل بالقبض أو الرسول ويكون كقبض المستقرض وعليه لو أرسل 
المستقرض خادمه ليقبض المقروض من المقرض ويوصله إليه وادعى المقرض أنه أدى المبلغ المذكور 
للخادم وادعى الخادم بأنه قبض القرض وسلمه للمستقرض وانكر المستقرض قبض الخادم فالقول 
للمستقرض ولا يعد المستقرض مديئاً ما لم يثبت قبض الخادم ولا يرجع المقرض أيضاً على الخادم 
لأن المقرض يقر ويصدق أن قفبض الخادم بحق (الدر المختار) . 


أما إذا أ قر المستقرضٍ بأن الخادم قد قبض المبلغ المذكور من المقرض فيلزمه المبلغ المذكور. 
كذلك لو أمر أحد آخر قائلاً: (خذ لي من فلان كذا درهماً قرضاً) فاستقرض الأمور المذكور المبلغ 
المذكور من ذلك الشخص وقبضه وادعى بعد ذلك إنني أديت المبلغ المذكور لآمري وأنكر الآمر 
قبض الأمور فالقول للآمر ويلزم المأمور اداء ذلك المبلغ (البزازية قبل الثاني في البيوع) ولا يصدق 
بالإستقراض على الآمر إذا أنكرء وكذا لو أرسل إليه كتاباً بالاستقراض فبعث القرض مع من 
أوصل الكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه (الطحطاوي). 

إن الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها محتاج للتدقيق. 

أما قبض الأمور بإيصال كتاب القرض للمقرض فغير معتبر أي لا يقوم مقام قبض طالب 
القرضء فعليه لو أرسل أحد لصراف قائلاً فيه: أرسل لي كذا مقداراً من النقود قرضاً وأرسل الكتاب 
للصراف مع شخص فأرسل الصراف ألف درهم مع ذلك الشخص للمقترض فلا يلزم المقترض شيء 
مالم يصل المبلغ المذكور إليه أي لا يكون المبلغ المذكور دينا في ذمة المذكور ر لأن حامل الكتاب هورسول 
لتبليغ الكتاب فقط وليس لقبض القرض . أما إذا كان الرسول رسولاً بقبض القرض فيكون قبضه 
كقبض المرسل (البزازية في الأول من البيوع في نوع من القرض) . 

المسألة التاسعة ‏ يصح التصرف في امال المقروض بقرض صحيح قبل القبض . مثلاً لو استقرض 
أحد من آخر كذا كيلة حنطة وأمر المقرض أن يزرع الحنطة المذكورة في مزرعته أي مزرعة المستقرض 
وزرع المقرض بناء على ذلك الأمر فالقرض صحيح ويكون المستقرض قد قبض المقروض (اهندية في 
الباب التاسع عشر من البيوع) أما إذا أحضر المقرض امال الذي أقرضه إلى المستقرض وقال له: خذ 
هذا. فقال له المستقرض : اطرحه في الماء فطرحه المقرض في الماء فيكون قد تلف مال المقرض ولا يلزم 


الديون المشتركة - مم 


المستقرض أي شيء (الهندية والبزازية في القرض) والحكم في الدين وفي رأس مال السلم هوعلى هذا 
الوجه . و ا 0 
المدين يمكنه أن يعطى غير المال الذي أحضر أما في الشراء والوديعة فليس له اعطاء غير ذلك 


المبحث الرابع 


(في حق الأموال التي يصح اقراضها أو لا يصح) 

المسألة العاشرة يصح القرض في المثليات(17 كالمكيل والموزون والعدد والمتقارب» فلذلك يصح 
اقراض المكيلات كالشعير والحنطة والموزونات كالدقيق والدراهم والدنانير والتبن والثوب 
والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض والورق. 

وعليه فيجوز استقراض الدراهم والدنانير واللحم وزناً والورق عدداً(” والخبز وزناً وعدداً والجوز 
عدداً أوكيلاً (الهندية في الباب التاسع من البيوع ورد المحتار) ولا يجوز القرض في الأموال الغير المثلية أي 
يكون فاسداً كالحيوان والثياب والعقار والعدديات المتفاوتة0© والأموال التي تقرض بقرض فاسد على 
هذ! الوجه يجب ردها للمقرض إذا كانت لم تزل موجودة في يد المستقرض . 

المسألة الحادية عشرة ‏ إن المال المقبوض بقرض فاسد كالمال المقبوض ببيع فاسدء بناء عليه 
فالقرض الفاسد يفيد الحكم عند القبض لأن الإقراض الفاسد هو تمليك مقابل مجهول فهو لذلك 
فاسد. فإذا استقرض أحد داراً من آخر وتلفت في يده يضمن قيمة الدار للمقرض (الحندية ورد 
المحتار في القرض والأنقروي في المداينات والبزازية في القرض) . 

المسألة الثانية عشرة - إقراض المشاع صحيح بيحَ» فلذلك لو أعطى أحد لآخر مائة دينار على أن يكون 
نصفها مضاربة ونصفها ع 0 
الربا والهندية في الباب التاسع والعشرين في القرض والدين في كتاب الكراهية) . 


)١(‏ لم يعتبروا جودته ولا زيادة بعضه عن بعض 
() لتعذر رد المثلى فيحرم الإنتفاع به لعدم اذن الشارع فيه وان رضيه المتعاقدان لا يبعه لوت الملك (الدر المختار 
والطحطاوي) 


الملزمة 5الشركات 


م درر الحكام 


(في حق كيفية اداء الدين وصورة براءة المدين وأسباب سقوط الدين) 


المسألة الثالثة كرد يؤدي الدين بطريق المقاصة وذلك أن المال الذي يأخذه الدائن مقابل 
مطلوبه يكون مضموناً عليه حيث انه قبضه لنفسه على وجه التملك وبما أن للدائن في ذمة المدين مطلوباً 
بمثل ذلك المال فلذلك يقع بين هذين الدينين تقاص إذ لا يتصور اداء وقضاء الدين حقيقة لأن القضاء 
يصادف العين مع أن الدين وصف ثابت في الذمة فلذلك يقال: الديون تقضي بأمثالها. (الأنقروي). 
أنظر شرح المادة (.158) . 

المسألة الرابعة عشرة ‏ يبرأ المدين من الدين بتسع صور: 


(أولاً) باداء الدين للدائن أو بادائه لورثته بعد وفاته وهذا يكون باداء مثل المال المقرض أو ببيع 
المدين أو بإيجاره للدائن مالآ مقابل دينه . 


إيضاح بدل المثل: إذا أدى مثل المقروض يكون قد أدى الدين ولا يلتفت للرخص والغلاء حتى 
أنه لو استقرض الدراهم المكسورة مغشوشة على أن يؤديها دراهم صحيحة يبطل هذا الشرط (رد المحتار). 

مثلاً: لواستقرض أحد خمسين ديناراً عثمانياً بين) كان الدينار الواحد رائجاً بمائة وثمانية قروش ثم 
نزل سعر الدينار إلى مائة قرش أو صعد إلى مائة وعشرين قرشاً فيكون المستقرض مجبوراً على اداء 
الخمسين الدينار المذكورة والنقود الفضية تقاس على ذلك أيضاًء كذلك لو استقرض أحد حمسين كيلة 
حنطة أثناء ما كان سعر الكيلة عشرين درهماً ثم صعدت قيمة الكيلة إلى أربعين درهماً أو هبطت إلى 
عشرة دراهم فالمستقرض مجبور على اعطاء الخمسين كيلة حنطة (رد المحتار وهامش البهجة في 
المداينات) إلا أنه إذا لم يكن الإعطاء بقصد أداء الدين لا يبرأ المدين. وذلك إذا أحضر المدين دينه 
لدائنه وأعطاه له لينتقد منه الصحيح من الزائف فضاعت النقود في يد الدائن أثناء ذلك فالضياع 
يكون من مال المدين ويبقى دين الدائن على حاله لأن الطالب وكيل المدين في الانتقاد فكانت يده 
كيد المدين (الخانية في براءة الغاصب ولمدين) أما إذا أعطى المدين دينه للدائن دون أن يتكلم شيئاً 
ثم أدى الدائن النقود المذكورة للمدين لينتقدها وتلفت في يده فتكون تالفة من مال الدائن لأن 
الدائن قد أخذ حقه ثم سلمه للمدين لينتقده وأصبح المدين وكيلا للدائن في الانتقاد فهلاك الدين 
بعد ذلك في يد المدين كهلاكه في يد الدائن (الخانية فيا ذكر) . 

إيضاح البيع : إذا باع المدين مالاً للدائن من غير جنس الدين مقابل دينه برضاء الدائن وأدى دينه 
على هذا الوجه في فيصبح ذلك إذ لم يلزم افتراق دين عن دين . 

فلذلك لوأقرض أحد آخر خمسين كيلة حنطة فطلبها المقرض من المستقرض فرضي المستقرض أن 
يعطي للمقرض بدل عن ذلك خحمسمائة درهم ورضي الدائن بذلك وعقد الطرفان البيع على هذا 
الوجه وقبيضص المقرض الخمسمائة الدرهم في المجلس الذكور فيكون الدين أ ي الخمسون كيلة حنطة 


الديون المشتركة /ا3م 


قد أديت ولا يحق للطرفين الرجوع عن ذلك. 

كذلك لو أدى المدين للدائن فضة بدلاً عن دينه الذهب ورضي الدائن بذلك وقبض الفضة في 
ذلك المجلس فيكون قد أدى الدين وليس للطرفين الرجوع عن ذلك . 

أما إذا افترق الطرفان في هاتين المسألتين قبل قبض الخمسمائة الدرهم أو قبض الفضة بدل البيع 
لأنه افتراق دين عن دين فهو باطل (قال في البحر: وقبض الدين بالدين جائز إذا افترقا عن قبضها في 
الصرف أو عن قبض أحدهما في غير الصرف) . (الطحطاوي في القرض) . 

كذلك إذا تراضى الدائن والمدين على دفع خمسمائة درهم بدلاً عن الخمسين كيلة الدين وحرر 
سنداً بذلك ثم افترقا كانت هذه المعاملة فاسدة لأنه افتراق عن دين بدين «الخيرية في البيوع). 

كذلك لو باع المدين فرساً للدائن مقابل دينه العشرين ديناراً وقبل الدائن الشراء جاز وصح ولا 
يشترط في ذلك تسليم الفرس في مجلس البيع لأن ذلك لا يوجب افتراق دين عن دين . 

إيضاح الإيجار: إذا استأجر الدائن من المدين مالاً مقابل الدين الذي في ذمة المدين أو.استأجر 
واستخدم نفس المدين جاز ويكون قد أدى الدين , 

(ثانياً) يبرأ المدين من دين دائنه بحوالة دائته على آخر أنظر المادة ( 54). كذلك لوقبل أحد 
دين المدين على نفسه حوالة بدون أمر المدين برئٌ المدين من الدين . 


(ثالثاً) يبرأ المدين من دين دائنه باداء كفيله للدين كما بين في كتاب الكفالة 

(رابعاً) يبرأ المدين من دين دائنه باداء شخص أجنبى الدين . مثلاً لوأدى أحد دين دورق أذ 
بأمر المدين جازء وإذا ثبت بعد الاداء تبرعاً أن لسن للدائن دين أو أن الدائن قد أبرأ المدين ابراء اسقاط 
يرجع الشيء الذي دفعه المتبرع إلى ملكه وليس إلى ملك المدين أما إذا أدى الدين بأمر المدين ثم ظهر أن 
ليس للدائن دين على الوجه المشروح يرجع امال المدفوع إلى ملك المدين والمدين يضمنه أيضا للمأمور 
(الأنقروي في المداينات) . 

(خاسناة إذا توق الداوكاة المدين وارنا لها باطصر تشقط الدين عر لديو “مفلا لو 
أعطى الأب لولده حمسين ديناراً قرضاً ئم توفي الأب وانحصر ارثه في ولده المدين يسقط الدين عن 
الولد كاملا. أما إذا كان للأب المتوفي ولد آخر يسقط عن الولد المدين خمسة وعشرون دينارا فقط 
ويكون ملزما باداء الخمسة والعشرين ديناراً الأخرى لأخيه. (الخانية في براءة الغاصب والمدين) 
أخذا من قوله: رجل سرق منه مال الخ . أنظر المادة (55170). 

(سادساً) كذلك يعتبر أن الدين أدى بصورة التقاص . وذلك لوثبث في ذمة أحد دين لآخرعشرة 
دنانير ثم ثبت في ذمة ذلك الدائن مثلها للمدين فيعتبر الدين الثاني قد قضى بالدين الأول ولا يحق 
لأحدهما مطالبة الآخر بشيء. مثلا لوكان لأحد في ذمة الآخر عشرة دنانير فباع المدين للدائن مالا بثمن 
مسمى عشرة دنانير أو أتلف الدائن مالآ للمدين قيمته عشرة دنانير أو استهلكه يقع التقاص ولا يشترط 


في ذلك التراضي لأنه وجد منه القبض «اهندية في كتاب الصرف في الباب الثالث من الفصل الأول» 

ويوجد أربعة شروط في وقوع التقاضي بدون تراض: 

الشرط الأول أن يكون كلاهما ديئاً. فلذلك لا يحصل التقاص في الوديعة عن الدين بدون 
الفراضي: 

مثلاً: لوكان زيد مديناً لعمرو بعشرة دنانير ثم أودع زيد عمراً عشرة دنانير فلا يحصل التقاص 
بذلك بدون التراضي » وإذا كانت الوديعة عند التراضي في يد المستودع تم التقاص أما إذا لم تكن في يده 
بل كانت في داره مثلاً فلا يتم التقاص مالم يرجع إلى داره ويأخذها. (الأشباه والحموي والأنقروي). 

أما إذا استهلك المستودع تلك الوديعة ولزم ذمته دين ضمناً لتلك الوديعة فيحصل حينئذ 

الشرط الثاني أن يكون الدينان معجلين فلذلك إذا كان الدينان مؤجلين أو كان أحدهما مؤجلا 
والآخر معجلاً فلا يحصل التقاص مالم يتفق الطرفان . 

الشرط الثالث ‏ يجب أن يكون الدينان متحدين جنساً فعليه لوكان أحدهما ذهباً والآخر فضة فلا 
يقع التقاص بدون التراضي كا أنه لا يقع أيضاً لو كان أحدهما سكة خالصة والآخر سكة مغشوشة 
(الهندية في الباب الثالث في الفصل الأول من الصرف بزيادة). 

يقع التقاص في الدينين المختلفي الجنس بالتراضي وذلك لو كان لزيد في ذمة عمرو عشرة 
دنانير ثم باع عمرو لزيد مالا بخمسين ريالاً واتفقا على التقاص جاز (الهندية من المحل المذكور) . 

الشرط الرابع ‏ يجب أن يكون الدينان متساويين قوة فلذلك لو كان للزوج دين في ذمة الزوجة 
من جهة ثمن المبيع أو من جهة القرض وطلبت الزوجة نفقة من زوجها فلا يقع تقاص بين الدين 

سابعاً - يسقط الدين بالإبراء» وذلك لو سمع الدائن أن مدينه توفي فأبرأه من الدين أو وهب 
الدين إليه ثم ظهر له أن المدين حي يرزق تمت البراءة وليس للدائن الرجوع عن ابرائه. أنظر المادة )51١(‏ 
لأنه وهبه منه بغير شرط (الخانية في براءة الغاصب والمدين) . 

إن الإبراء على وجهين : 

الوجه الأول أن يبرئ المبرى وهوعالم بحقه ومطلوبه. وفي هذه الصورة تحصل البراءة ديانة 
وحك] وقضاء بالإتفاق ويسقط الحق . 

الوجه الثاني - أن يبريء المبريء وهو لا يعلم حقه ومطلوبه وفي الإبراء في هذه الصورة تحصل 
البراءة حك وقضاء وتحصل البراءة ديانة أيضا عند الإمام أبي يوسف والمفتى به هو قول أبي يوسف لأن 
البراءة اسقاط والجهالة لا تمنع صحة الإسقاط (الخانية) . ْ 
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تقسيم الإبراء بصورة أخرى: 

كما يصح الإبراء إذا وقع منجزاً يصح أيضاً إذا وقع بالخيار ويبطل الخيار. مثلاً لو قال الدائن 
أبرأت مديني زيدا من العشرة الدنانير المطلوبة لي من ذمته على أن أكون مخيراً في ذلك ثلاثة أيام 
صح الإبراء في الحال (الخانية فيا ذكر) . 

(ثامناً) يبرأ المدين من الدين بتلف الرهن أو المبيع بالوفاء الذي أخذ مقابل الدين في يد المرتمن أو 
المشتري . أنظر شرح المادة )74١(‏ والمادة ( )1٠١‏ , 

(تاسعاً) يبرأ المدين من الدين بأداء وارثه الدين بعد وفاته حتى أنه لو سبى المدين دينه وتوفي 
وعلم الوارث بالدين فيلزم الوارث دفع الدين من التركة (الخانية ف براءة الغاصب والمدين) . 

(في بيان حق استيفاء الدين) 

المسألة الخامسة عشرة ‏ للدائن أو نائبه استيفاء الدين» ونائب الدائن هو(أولاً) وكيله زثانيا وارثه 
أو وصيه إذا توفي الدائن والولي إذا كانت ورثته صغاراً (ثالثاً) الموصى له وذلك لو أوصى أحد باعطاء 
الدين المطلوب له من ذمة زيد لعمرو وتوقي وهو مصر على إيصائه فإذا كان ثلث مال الموصى مساعدا 
فلعمرو قبض الدين المذكور من زيد. 

أما إذا استوق آخر الدين من المدين ظلاً وبغير حق فلا يرأ المدين من الدين وذلك لو 
استوى ظالم الدين المطلوب للمتوفي من مدينيه فلا يبرأ المدينون من الدين, كذلك لو توفي الدائن وم 
يظهر له وارث معروف فقبض أمين بيت المال دين المتوني من المدين ثم ظهر وارث للدائن فللوارث 
أن يأخذ من المدين ما يسستحقه إرئاً في الدين المذكور مرة أخرى. (الخانية في براءة الغاصب والمدين 
والهندية في الباب السابع عشر). 

المسألة السادسة عشرة ‏ إذا توفي الدائن ولم يكن له أي وارث فللمدين أن يتصدق بالدين على أن 
يكون ثوابه للمدين ليكون ذلك وديعة عند الله تعالى فيوصله إلى خصمه يوم القيامة (الخانية في 
براءة الغاصب والمدين) . 


المبحث السابع 
(في حق أجود الدين وأردئه» وفي أحذ أو اعطاء خلااف الجنس) 
المسألة السابعة عشرة لا يجبر الدائن على قبول خلاف جنس دينه أوعلى قبول أجود أو أنقص منه 
على القول الصحيح . لكن إذا قبل ذلك برضائه فيجوز (الأنقروي في المداينات والطحطاوي). إذ لا 


يجبر الدائن المطلوب له عشرة دنانير على قبول خمسين ريالاً بدلاً عن ذلك كم أنه لا يجبر الدائن المطلوب له 
كذ :درها سكة خالسة عل قبول سكة متفوقية او غل اقول سكة ختالضة: بدلا فح ميطلونه سكة 


08 درر الحكام 


أما إذا أخذ الدائن مقابل دراهمه الجيدة دراهم زيوفاً بدون علم ثم علم ذلك بعد الإتفاق أو بعد 
تلفها في يده فيتم الإستيفاء ولا يحق له طلب أي شيء. أما إذا كانت النقود موجودة في يده عينا فله 
اعادتها إلى المدين وطلب مثل حقها (الأنقروي في المحل المذكور) . 

المسألة الثامنة عشرة ‏ إذا طلب الدائن من مديئه دينه الدنانير العشرة فأعطاه المدين عشرين كيلة 
حنطة التي تساوي قيمتها عشرة دنانير بدون أن يبيعها له صراحة وبدون أن يذكر أنها مدفوعة عن الدين 
فتكون هذه المعاملة بيعا مقابل الدين.» أما إذا كانت قيمتها أقل من الدين وكان سعرها وقيمتها معلوما 
بينب| فيقع البيع على مقدار من قيمة الدين وإلا فلا بيع بينب| (الأنقروي) . 

المسألة التاسعة عشرة ‏ لو أراد المدين إعطاء بدل الدراهم الجيدة زيوفاً ولم يقبل الدائن أخذها 
قائلا: أنها لا تروجء فقال له المدين: خذها وإذا لم ترج أعدها إلي. فأخذها ولم ترج معه فله ردها إلى 
المدين وطلب بدل عنها دراهم جيدة . 


ولو وجد المشتري المبيع معيباً فأراد أن يرده فقال البائع بعد فإن لم يشتر فرده عل فعرضه فلم 
يشتر فليس له أن يرده والفرق أن الزيوف لا تكون ملكا للقابض في الجياد ما لم تجوز بها وأنه علق 
التجويز برواجها ورواجها أن يقبلها انسان مكان الجياد في ثمن مبيع أو قضاء دين فإذا وجد القبول 
من ذلك تم القبض لهذا قبوله سابقاً عليه اقتضاء وإن لم يجد القبول لم يصر مالكاً له فكان حق الرد 
باقياً كما كان (من المحل المذكور) . 
المبحث الثامن 


(وفي عدم جواز طلب أحد من آخر) 

المسألة العشرون ‏ إذا ظفر رب الدين بمال للمدين من جنس حقه فله أخذه بدون رضاء المدين إذا 
كان مطلوبه غير مؤجل وليس له أخذ مال خلاف الجنس كما أنه ليس له أنحذ الجيد بدل الرديء 
(الطحطاوي): فلذلك له أن يأخذ بدلاً عن عشرة دنانير عشرة دنانير مثلها وليس له أن يأخذ بدل 
العشرة الدنانير فرس المدين التى تساوي عشرة دنانير بدون رضائه ى| أنه ليس له أخذ الحيد بدل الرديء 
أما عند أبي بكر الرازي فيجوز أخذ الفضة مقابل الذهب والذهب مقابل الفضة بلا رضاء المدين 
استحساناً (الأنقروي)20, 
)١(‏ عدم جواز الأخذ كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا 

سيم في ديارنا لمداومتهم العقوق قال الشاعر: 
عفاء على هذا الزمان فإنه ‏ زمان عقوق لا زمانت حقوق 
وكل رفيق فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق 
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المسألة الحادية والعشرون ‏ إذا أخذ الأجنبي من المدين من جنس الدين مالا جبراً اعانة للدائن 
واداه له جاز وذلك لو كان لزيد في ذمة عمرو عشرة دنانير فاغتصب بكر عشرة دنانير من عمرو وأداها 
لزيد جاز على القول المفتى به (الأنقروي في المداينات) . 

المسألة الثانية والععشرون ‏ لا يجبر أحد اداء دين غيره ما لم يكن ثمة سبب شرعي كالكفالة أو 
الحوالة. أنظر المادة (/ا4) . 

فلذلك ليس للدائن أن يطلب الدين من خادم المدين لكونه خادمه بل يطلب الدين من المدين كى| 
أنه ليس له أن يطلب دين المتوفي من شريكه ولا أن يطلب مطلوبه من ذمة المتوفي من وارثه الذي لم يقبص 
دافن تركنه يتور كرب وإر نا له 

كذلك ليس لأحد أن يطنيود ويدعي بمطلوية من ذمة آخر من مدين ذلك الآخر. أنظر المادة 
.)١58(‏ إذ أنه إذا استقرض جماعة ملق معلرنا من صراف وأمروا المقرض أن يؤدي القرض 
لأحدهم فلان فسلمه له فللقرض أن يطلب من القابض حصته من الدين فقط. 

مثلا إذا استقرض عشرة أشخاص من شخص عشرة دنانير وأمروا المقرض أن يؤدي المبلغ المذكور 
إلى أحدهم فلان فأداه له فليس للدائن أن يطلب من القابض إلا حصته من الدين أي ديناراً واحداً 
وليس له أن يطلب حخصص التسعة الأشخاص الآخرين من القابض المذكور. (رد:المحتار في القرض 
والبزازية قبيل الثاني من البيوع). أنظر المادة(7١١١)‏ وشرحها . 

المسألة الثالثة والعشرون ‏ لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير وكان مديناً لآخر بعشرة دنانيرثم 
توفي فلدائنه أن يأخذ من مدينه العشرة الدنانير وأن يحبسها من دينه لأنه أخحذه بإذن الشرع إلا أن المأخوذ 
يصير مضموناً عليه فيكون تقاصاً بدينه كما لوظفر ممال المدين في حياته من جنس دينه (الخانية) . 
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المبحث التاسع 
(في حق ترجيح بعض الديون» وفي ضياع سند الدين وفي اعادته) 
وفي كساد المبلغ المقترض أو اقطاعه لآخر) 

المسألة الرابعة والعشرون ‏ للمدين إذا لم يكن مريضاً أو محجوراً أن يقدم دين بعض دائنيه عن 
دائنيه الآخرين ويوفي ديونهم ولكن ليس للمدين المستغرق أن يؤدي في مرض موته دين بعض غرمائه 
ترجيحاً عن الآخرين وأن يحرم الآخرين . أنظر المادة (5 )١11١‏ إلا أن له أداء الدين الذي استقرضه في 
مرضص موته وثمن المبيع الذي اشتراه في مرضص الموت (الأنقروي في المداينات قبيل كتات الكفالة). 
فلذلك لو أدى أحد لدائنه مائة ريال من دينه وتوفي وتركته مستغرقة بالديون وأدى الدائن بأنه أخذ المبلغ 
المذكور في حال صحة المدين وأن المال المذكور له وادعى الغرماء الآخرون أن القبض حصل في مرض 
الموت وأن لهم حق المشاركة في المقبوض ينظر: فإذا كانت الريالات المقبوضة موجودة في يد القابض 
فيشاركه الغرماء في ذلك لأن الأخذ المذكور هو أمر حادث والأصل اضافة الحادث إلى حال المرض الذي 
هو أقرب الأوقات: أنظر المادة ( )١١‏ وإذا هلكت الريالات فليس لهم مشاركته لأن الإضافة إلى 
أقرب الأوقات هو استصحاب لظاهر ال حال وإن كان يصلح دخ إلا أنه لا يكفي إيجاب الضمان إذ أنه 
في حالة قيام المأخوذ يكون القابض مدعياً سلامة المقبوض ل: لنفسه والغرماء يتكرون ذلك وبما أنه متفق أن 
المقبوض كان مالا للميت فيكون ظاهر الحال شاهداً للغرماء أما بعد هلاك المقبوض فيكون الغرماء 

المسألة الخامسة والعشرون ‏ لا يسقط الدين الصحيح إلا بالاداء أو الإبراء ولا يسقط بضياع 
السند أو اعادته (الدرر قبيل الكفالة) . 00 المادة 5719). 
ع لا ل عد تاه أربعين درها فأخذ الأربعين درها 0000 
يجر صلح بينهها فلا يسقط حق الدائن في الخمسين درهماً الباقية على قول (الأنقروي في المداينات عن 
القنية0'») 1 

المسألة السادسة والعشرون ‏ إذا استقرض أحد نقوداً غالبة الغش أو زيوفاً عندما كانت رائجة 
(أنظر شرح المادة ٠3‏ واستهلكها ثم كسدت ففي صورة تأديتها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول الإمام الأعظم وهو لزوم مثلها كاسداً وعدم لزوم قيمتها ولا يعتبر الغلاء 
والرخص أي إذا كان في بلد واحد . 


)١(‏ قال لمدينه وفي يده قبالة عشرة دينار ينج دينار بده قباله نبودهم يبرأ عن الباقي وبه يفتى (الأنقروي عن جامع 
الفصولين) 


الديون المليتركة وك 


أفتى بعض مشايخنا بقول أبي يوسف (وقوله أقرب للصواب في زماننا) . 

القول الثالث: قول محمد وهو لزوم قيمتها في آخر يوم من رواجها والفتوى عليه (الدر المختار 
والطحطاوي) 8 

مثلاً: لو استقرض أحد سبعماثة درهم نحاسياً عندما كانت مائةٍ وأربعون درهماً رائجة بدينار 
ذهب عثماني واستهلكها ثم كسدت الدراهم النحاسية فعلى رأي الإمام أبي يوسف يكون المستقرض 
مجبوراً بأن يؤدي خمسة دنانير عثمانية أو ريالات فضية بموجب الحساب المذكور. 

كذلك لو استقرض أحد سين ريال أثناء ما كان الريال رائجاً وقبضها واستهلكها ثم كسد فعند 
الإمام أبي يوسف يجب اداء قيمة الريالات المذكورة يوم قبضها ذهباً وليس له أن يؤدي مثل الريال 
الكاسد (علي أفندي في نوع في الكساد) . 

المسألة السابعة والعشرون ‏ لو استقرض أحد شيئاً من المكيلات أو الموزونات وانقطع مثله بعد 
الإستهلاك وقبل الاداء أي لم يوجد مثله في الأسواق فإذا تراضى المقرض والمستقرض على قيمته وتقابضا 
في مجلس التراضي فبها وإلا يكون المقرض مجبورا على الانتظار حتى يحدث ويدرك مثل المقروض بخلاف 
الفلوس إذا كسدت لأن هذا مما لا يوجد (التنوير والدر المختار والطحطاوي) . 


المبحث العاشر 

(في حق الوكالة والرسالة في الإقراض والاستقراض وفي تأجيل القرض) 

المسألة الثامنة والعشرون ‏ يجوز التوكيل بالإقراض ولا يجوز التوكيل بالاستقراض . فلذلك لو 
وكل أحد آخر بأن يستقرض له من فلان كذا مبلغاً فاستقرض المبلغ المذكور بالإضافة لنفسه بدون أن 
يضيفه لموكله كقوله للمقرض (اقرضني دراهم كذا) كان المقروض للوكيل. أنظر المادة ( .)١57٠١‏ 
وإن أخرجه مخرج الوكالة بأن اضافه لنفسه بأن قال اقرضني لفلان المرسل يصير مستقرضاً لنفسه ويكون 
ما استقرضه من الدراهم له وله أن يمنعها عن الموكل . 

أما الرسالة بالاستقراض فجائزة وهو أنه لوقال أحد لآخر اعطني كذا ديناراً قرضاً للمرسل فلان 
فأداه فيكون القرض للمرسل وليس للرسول فعليه يجب على آخذ القرض هذا أن يؤديه لمرسله وليس له 
توقيفه لحسابه . 

المسألة التاسعة والعشرون ‏ تأجيل القرض باطل سواء عقد القرض مؤجلاً أو أجل بعد القرض 
وسواء كان التأجيل قبل استهلاك القرض أو بعد استهلاكه ويكون القرض على هذه الصورة 
معجلاً. حتى أنه لو تصالح أحد عن مبلغ الألف الدرهم المطلوبة من ذمته لآخر على خمسائة درهم 
مؤجلة لمدة كذا فالصلح صحيح والأجل باطل . أما إذا كان الصلح عن انكار فيصح الأجل ويكون, 
لازماً (الهندية في الباب التاسع عشر من البيوع). 


4 درر الحكام 


أما في المسائل الثلاث الآتية الذكر فيلزم تأجيل القرض: 

١‏ التأجيل للقرض بطريق الوصية لازمء وذلك لو أوصى أحد بأن يؤدى إلى فلان كذا مبلغا 
قرضاً مؤجلا لمدة كذا كان هذا التأجيل لازماً. أنظرالمادة (5 0) 

؟ - يلزم تأجيل المكال له الاتجتال عليه زذلك إذا اشر اخلمن الخر ملعا قحل المستترضن 
المقرض بالمبلغ المقروض على آخر وقبل المقرض ال حوالة فإذا أجل المحال له المقرض القرض بعد ذلك على 
المحال عليه صح ولزم الأجل (الهندية في الباب التاسع عشر من البيوع) . 

لو كفل أحد دين آخر الناشئّ عن القرض مؤجلا يثبت الأجل في حق الكفيل ولكن لا يثبت 
الأجل ف حق الأصيل . 


المبحث الحادي عشر 


(في حق الادعاء بأن النقود المقترضة مزيفة) 

المسألة الثلاثون ‏ إذا أحصى أحد النقود أثناء أخذ الدائن دينه ثم وجد الدائن بعض تلك النقود 
مزيفة فلا يلزم محصى النقود ضمان» وإذا أنكر المدين أن النقود المزيفة هي نقوده فالقول للدائن لأن 
. الدائن منكر للأخذ من غيرهء أما إذا أقر الدائن : باستيفاء حقه أو بجيادة ما استلمه أو سلامته فليس له 
الرجوع بعد ذلك على المدين أنظر المادة )١51517(‏ ما م يقر المدين بأنه أدى نقوداً مزيفة. أنظر المادة 
(10). (الأنقروي في المداينات). ‏ ” 

المسألة الحادية والثلاثون ‏ إذا استقرض أحد من آخر خمسين ريالاً فضية وأقر باستهلاكها وادعى 
آنا كانت مزيفة وأنكر المقرض زيفها فينظر: فإذا كان ادعاؤه بأن الريالات المذكورة مزيفة موصولاً 
بإقراره بالقرض فالقول مع اليمين للمقر وأما إذا وقع ادعاؤه الزيف مفصولاً عن اقراره بالقرض 
أي وقع بعد ذلك فلا يصدق المستقرض بإدعائه الزيف «البزازية في أول من البيوع في نوع من 
القرض) . 

المبحث الثان عشر 
(في حق المعاملة, أي في حق الإقراض بالربح) 

المسألة الثانية والثلاثون - كل قرض يشترط فيه منفعة فهو حرام. هذا إذا كانت المنفعة 
مشروطة في العقد فإن لم تكن مشروطة فدفع أجود فلا بأس (الطحطاوي) وعليه فسكنى المرتمن 
الدار المرهونة بإذن الراهن مكروهة على قول (الدر المختار)0"© . 
)01( وقيل حل بالإذن وقيل إن شرطه كان ربا وإلا فلا (الطحطاوي) والأفضل أن يتورع المقرض عن قبول الهدية إذا علم 


أنها لأجل القرض» وإن كانت لصداقة أو قرابة بينبها أو كان المستقرض معروفاً بالجود والسخاء فلا يتورع وان أشكل الأمر 
تورع (الطحطاوي) 


الديون المشتركة زان 


المسألة الثالثة والثلاثون ‏ يوجد طريقان 1 الإقراض 0 
القن من النمن الذي ا و ا باعه قد وصل 
إليه بأقل من البدل الذي باع به وكانت الفضلة في الثمن ربحاً. مثلاً إذا أراد أحد أخذ مائة دينار من آخر 
بربح فيبيعه مالا معيناًبمائة وتسعة دنانير مؤجلاً إلى سنة ويسلمه له ثم يبيع ذلك الشخص امال المذكور 
بعد القبض بمائة دينار إلى اخر ثم يبيع الآخر ذلك المال بعد القبض إلى صاحب المال الأول أي المقرض 
بمائة دينار ويأخذ المبلغ المذكور من ذلك الشخص ويسلمه للمستقرض (علي أفندي في المعاملة) . 

3 0 00 ا تكارواراد الزام 0 للمائة الداذ ديه 
شخص ود له ويوهب الشخص الآخر الكتاب للدائن للا فيكون 0 
انتهاء السنة في أذ التسعة الدنانير من المدين وليس للمدين الإمتناع عن دفعها بقوله : قد عاد الكتاب 
إليك فلا ألزم بثمنه . 

المسألة الرابعة والثلاثون ‏ إذا ألزم الدائن مدينه بربح مؤجل لسنة مثلاً على الوجه المبين آنفاً فليس 
له مطالبة المدين قبل ختام السنة بالربح المذكور (على أفندي في المداينات) , 

المسألة الخامسة 3 0 9 المدين دينه لريخاره دعل 0 المدين وحل الدين 

مثلا لو استقرض أحد من آخر مائة ريال على أن يؤدي عنها ربحاً بطريق المعاملة تسعة ريالات في 
السنة فأدى دينه في نهاية الشهر السادس أو توفي المستقرض واستوفى الدين من تركته في تلك المدة فيأخذ 
المقرض أربعة ريالات ونصف ريال ربحاً فقط ولا يأخذ الباقي (رد المحتار قبل فصل في القرض) . 

المسألة السادسة والثلاثون ‏ يلزم المدين بالربح بالنسبة المئوية التي أذن مها السلطان ولا يلزم بأزيد 
منها فإذا ألزم ونظرت المحكمة في الأمر فلا يحكم بالزيادة والربح الذي أذن به من قبل السلطان في زماننا 
هو تسعة في المائة . 


المبحث الثالث عشر 
اق تمه لخر 
التنالة البابعة واللاتون-متغلق حقوق أزئعة متزئة فى قركة المت وه ؛ 


١‏ - تؤدى جميع ديونه من أمواله الباقية 
- تنفذ وصيته من أمواله الباقية بعد ذلك من ثلث أمواله وتوق 


045 درر الحكام 


- تقسم جميع أمواله الباقية بين ورثته على الوجه الشرعي 

فلذلك إذا كانت تركة المتوفي تكفي لوفاء جميع ديونه فتو جميعها وإذا كانت لا توفى فينظر فإذا 
كان الدائن واحداً فيعطى له كل باقي التركة وإذا كان الدائن متعدداً فتقسم بين "الدائنين (تقسيم 
الغرماء). (رد المحتار في الفرائض في باب المخارج) وإذا لم يكن له تركة فلا يجبر ورثة المتوفي على 
اداء دين مورثهم من مالهم. أنظر المادة (15). 

المسألة الثامنة والثلاثون ‏ لا يرجح دين الوقف على الديون الأخرى فلذلك لوكانت تركة المتوقي 
المدين للوقف ولسائر الناس مستغرقة بالدين فيدخل دين الوقف في قسمة الغرماء كالديون الأخرى 
(الفيضية في التركة المستغرقة من كتاب الوصايا) . 

المسألة التاسعة والثلاثون ‏ قسمة الغرماء هي اعطاء حصة لكل دائن من تركة المدين بنسبة دينه. 
وذلك بأن يضرب دين كل غريم في مجموع التركة ويقسم حاصل الضرب على مجموع الديون ويكون 
خارج القسمة حصة ذلك الغريم من التركة . 

مثلل : لو كان مجموع تركة المتوفي بعد التجهيز والتكفين تسعة دنانير وكان المتوفي مديناً لزيد 
بعشرة دنائير ولعمرو بخمسة دنانير فيكون مجموع الدين المطلوب من التركة خحمسة عشر ديثاراً 
فيضرب دين زيد العشرة الدنانير في الدنانير التسعة مجموع التركة ويقسم حاصل الضرب وهو 
تسعون ديئاراً على مجموع الديون أي على الخمسة عشر ديناراً فيكون خارج القسمة ستة دنانير 

حصة زيد من التركة المذكورة» وكذلك إذا ضرب دين عمرو الدنانير الخمسة على الوجه المشروح 
وقسمت فيكون خارج القسمة ثلاثة دنانير حصة عمرو من التركة المذكورة. 

كذلك لو فرض أن مجموع تركة المتوني ثلاثة عشر ديناراً وعملت العملية الحسابية على الوجه 
المذكور فتكون حصة زيد ثانية دنانير وثلثي ديئار وحصة عمرو أربعة دنانير وثلث دينار 
(الطحطاوي في باب الفرائض في باب المخرج) . 

المسألة الأربعون ‏ إذا ظهر 0 مال آخر بعد تقسيم التركة الموجودة غرامة ينظرء فإذا 
كان المال المذكور يفي بالديون الباقية فتؤدى وإذا لم يف يقسم غرامة كالأصول السابقة. 
(الطحطاوي) . 

المسألة الحادية والأربعون ‏ إذا ظهر غريم آخر بعد تقسيم كافة تركة المتوفي على الغرماء 
الموجودين غرامة فيرجع الغريم الأخير على الغرماء الذين قبضوا التركة بنسبة حصته. 


4/ 


البات الكان 


(في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول) 

دليل مشر وعية القسمة: الكتاب والسئة وإجماع الأمة . 

الكتاب: الآية الكريمة الواردة في سورة القمر #ونيئهم أنَّ الماة قسمةٌ بينم مقسوم لها يوم 
وحم يوم وبينهم لتغلب العقلاء «إكل شِرْبٍ تُحتضّر» يحضره صاحبه في نوبته (تفسير أبي 
السعود). والآية الكريمة «وإذا حضر القسمة. واعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله حْمَسَةُ 
وللرسول» فهي دليل على مشروعية القسمة لأن معلومية مقدار الخمس إنما تكون بتفريقها من 
الأربعة الأحماس . 

السنّة: هي قول النبي الكريم : «اعط كل ذي حق حقه». ومباشرته القسمة في الغنائم والمواريث 
وقد قسم النبي الكريم الغنائم على الغانمين في فتح خيبر . 

وقد انعقد اجماع الأمة على جواز القسمة (أبو السعود المصري والدر المختار والطوري) . 

الفصل الأول 
(في تعريف القسمة وتقسيمها) ' 

يتحرى في القسمة ثمانية أشياء : تعريفها وركنهبا وشرطها وحكمها وسببها ومحاسنها وصفتها 
وتقسيمها . 

(تعريف القسمة) قد بين في المادة الآتية . 

(ركنها) هو الفعل الذي يحصل به افراز وتمييز بين الأنصباء كالكيل في الكيلى والوزن في الوزني 
والعد في العددي والذرع في الذرعي (الزيلعي). أنظرالمادتين 57 ٠١‏ و58 )١١‏ , 

(شرطها) عدم فوت منفعة المال المقسوم بالقسمة وعدم تبدله» فإذا فاتت منفعته أو تبدل المال فهو 
غير قابل القسمة كالبئر والرحى والحام (الزيلعي والكفاية والطوري في أول القسمة) أنظر المادة 
(110) حيث ان القسمة هي عبارة عن افراز للملك والمنفعة الثابتة للشريكين قبل القسمة. وإنما 
يتحقق الإفراز المذكور إذا بقي المفرز على حاله الأصلىي مع منافعه التي كان عليها قبل الإفراز. أما 
إذا تبدلت فيخرج التقسيم المذكور عن كونه افرازاً ويصبح تبديلاً وعلى هذا يرد سؤال بأنه يجب أن 
يكون المال المبين في المادة )١١50(‏ غير قابل القسمة إلا أنه يجاب على ذلك بأن المراد من التبدل هو 
التبدل في جميع المتقاسم فيه وليس التبدل في أحده (أبو السعود) . 


الملزمة “ااالشركحات 


ان درر الحكام 


)١١5٠(‏ غير قِابل القسمة إلا أنه يجاب على ذلك بأن المراد من, التبدل هو التبدل في جميع المتقاسم 
فيه وليس التبدل في أحده (أبو السعود) 5 

(حكمها) هو تعيين حصة كل شريك ملكاً وانتفاعاً على حدة» وعبارة عن امتيازها عن نصيب 
الآخرء لأن الأثر المترتب على القسمة هو ذلك (أبو السعود والطوري ومجمع الأنبر ورد المحتار) أنظر 
المادة (؟51١11١),‏ 

(سبيها) هو طلب أحد الشريكين الإنتفاع بملكه على وجه الخصوص حيث أن كل شريك من 
الشريكين يتصرف في حصة الآخر فضلاً عن تصرفه في حصته فالشريك الذي يطلب القسمة يكون 
طالبا تخصيص الانتفاع بحصته بنفسه وحصرها فيه ومنع شريكه من الانتفاع مها وعلى القاضي أن يجيب 
هذا الطلب (رد المحتار) حتى انه إذا لم يطلب الشريك ذلك فلا تصح القسمة (مجمع الأهر) . أنظر المادة 
(0109), 

(محاسنها) بما أنه يحصل لأحد الشريكين سوء خلق من الآخر فللخلاص من ذلك يركن إلى 
الاقتسام . 

(صفتها) وجوب التقسيم على القاضي إذا طلب بعض الشركاء أي يجب على القاضي اجبار 
الشريك الممتنع عن التقسيم على القسمة (الطوري) . 

(تقسيمها) تقسم إلى سمتة أوجه وذلك : 

أولاً - تكون القسمة أما صحيحة أو باطلة إذ أن القسمة بشروط فاسدة باطلة حتى أنها لا تفيد 
الملك بالقبض على قول, وقد جزمت البزازية والأشباه بهذا القول (أبو السعود)١‏ 

ثانياً - القسمة أما قسمة في الأعيان وتعرّف في المادة الآتية ويببحث عنها حتى الفصل التاسع من 
هذا الباب, وأما قسمة في المنافع وهذه عبارة عن مبادلتها بجنس المنافع أي عبارة عن جميع المنافع 
الشائعة في الأعيان (بأو السعود). ويبحث عن ذلك في الفصل التاسع الذي سيبتدىٌ من المادة 
.)١١/5(‏ (منلا مسكين). 

ثالثاً - القسمة إما قسمة جمع أو قسمة تفريق . أنظر المادة .)١1١18(‏ 

رابعاً - القسمة إما أن تكون في المثليات وأما أن تكون في القيميات. أنظر المادة (1115) 

خامساً ‏ القسمة إما قسمة رضاء أو قسمة قضاء. أنظر المادة )١1١70(‏ 

سادساً ‏ القسمة إما أن تكون نافذة أو موقوفة» والقسمه النافذة تحصل بتقسيم الشركاء أو 
نائبهم » والقسمة الموقوفة هي عبارة عن قسمة الفضولى . أنظر المادتين )١١75901170(‏ 


)١(‏ قال في موضع آخر المقبوض في القسمة الفاسدة كالقسمة على شرط بيع شيء من المقسوم أوغيره يثبت الملك فيه ويفيد 
جواز التصرف لقابضه وتضمينه بالقسمة كالمقبوض بالشرط الفاسد وقيل لا وبه جزم في الأشباه في الأول في البزازية . 
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المادة -)١١١14(‏ (القسمة هي تعيين الحصة الشائعة. يعني افراز وتمييز 
الحصص بعضها عن بعض بمقياس ما كالكيل والوزن والذراع) 


القسمة هي تعيين الحصة الشائعة بين المتقاسمين في حصة وفي مكان وجمعها وتمبيزها وذلك أن 
حصة كل شريك في المال المشترك شائعة أي سارية في كل جزء من أجزاء المقسوم وبإجراء القسمة تصبح 
الحصة المذكورة معينة في مكانء وقد كان نصف هذه الحصة المعيئة المقررة قبل القسمة لشريك ونصفها 
الآخر للشريك الآخرء ولذلك فالشريك الذي تصيبه تلك الحصة يملك نصفها باعتبارها ملكه وعين 
حقهء وبهذا الإعتبار يحصل في القسمة افراز وما أن النصف الآخر من الحصة المذكورة هوملك شريكه 
فإنه يأخذه من شريكه عوضاً عن حصته التي بقيت عند شريكه وبذلك قد حصلت مبادلة بينهه| (الطوري 
ومنلا مسكين) . 

يعني افراز وتمييز الحصص السارية في كل جزء من أجزاء المقسوم بعضها عن بعض بمقياس ما 
كالكيل في المكيلات المشتركة والوزن في الموزونات والذرع في المذروعات والعدد في المعدودات وجمعها في 
مكان واحد. والكيل بوزن السيل هو مصدر لفعل كال ولهذا الفعل مصدر آخر وهو مكيل ويطلق 
الكيل أيضاً على المكيال. والوزن بفتح الواووسكون الزاي المعجمة تطلق على فعل الوزن ى) تطلق 
عل الموزون. والذراع بوزن الكتاب وهو يطلق على مبدأ مرفق الإنسان إلى منتهى الأصبع الوسطي 
فالمقدار المساوي لذلك سمى ذراعاً ويسمى بالفارسية (كز) وفي التركية (أرشون) والمقياس بكسر 
الميم هو بمعنى الآلة التي يقاس مها. ويستفاد من التفصيلات الآتية أن الكيل والوزن وإن كانا 
يجيئان بمعنى اسم الآلة والمصدر إلا أن الذراع يجيء بمعنى اسم الآلة وبما أن المقياس هو بمعنى الآلة 
فلفظ الكيل والوزن لم يكونا بمعنى المصدر بل هما مستعملان بمعنى اسم الآلة. 

قد عرّفت القسمة في المادة ( 41 )٠١‏ بالتقسيم أما هنا فقد عرفت بعبارة أخرى فلذلك يجب 
معرفة سبب التعريف مرتين والفرق بين التعريفين. إن التعريف الأول مجمل وأما هذا التعريف 
فمفصل وبهذه الصورة يكون ذلك تفصيلاً بعد اجمال. 


المادة )١١15(‏ - (القسمة تكون على وجهين وذلك إما أن تقسم الأعيان 
المشتركة أي الأشياء المتعددة المشتركة إلى أقسام وبذلك تكون قد جمعت الخصص 
الشائعة في كل فرد منها في كل واحدة من القسم كتقسيم ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة 
إلى ثلاثة أقسام كل قسمة عشر شياه ويقال لها قسمة جمع. وإما أن تقسم العين 
المشتركة فتعين الحصص الشائعة في كل جزء منها في كل قسم منه كتقسيم عرصة إلى 
قسمين ويقال قسمة تفريق وقسمة فرد) . 

تحصل القسمة على وجهين. وتقسيم القسمة هذا التقسيم باعتبارها مقسوماً ووجه الانحصار 
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هو إما أن يكون المقسوم: شيئاً واحداً أو أشياء متعددة فإذا كان شيئاً واحدأً فالقسمة في ذلك قسمة 
فرد وإذا كان أشياء متعددة فالقسمة في ذلك قسمة جمع وذلك: 

إما أن تقسم الأعيان المشتركة أي الأشياء المتعددة المشتركة إلى اقسام بنسبة حصص الشركاء 
وبذلك تكون قد جمعت الحصص المشتركة في كل فرد من المقسوم في كل قسمة من القسم . والجمع 
لغة هو ضم شيء إلى شيء ويحصل بين شيئين على الأقل . 

كتقسيم ثلائين شاة مشتركة أثلاثاً بين ثلائة أشخاص كل قسمة عشر شياه وقد كان لكل شريك 
من الشركاء في الثلاثين شاة ثلث شائع منها وقد جمعت هذه الحصص في أحد أقسامها أي في عشرة منها 
وأصبحت العشرة ملكا مستقلاً لهذا الشريك وقد اجتمعت حصصه في الشياه الأخرى في هذه الشياه 
وقد انقطعت علاقة الشركاء الآخرين من هذه العشر الشياه. 

وقيد (عشر شياه) ليس باحترازي إذ يجوز أن يأخذ أحدهما ثماني شياه والآخر تسع شياة والثالث 
ثلاث عشرة شاة إذ يعتبر في ذلك قيمة الشياه وليس عددها. وتسمى هذه القسمة أي قسمة الأعيان 
المشتركة قسمة جمع . والتفصيلات المتعلقة بذلك ستجيء في الفصل الثالث الذي سيبتدئ من المادة 
.)110١‏ 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن تعريف قسمة الجمع هو تقسيم الأعيان المتعددة المشتركة إلى 
أقسام وجمع الخصص الشائعة في كل فرد منها في أحد أقسامها. والقسم الثاني من القسمة أن تقسم العين 
المشتركة بنسبة حصص الشركاء فتتعين الحصص الشائعة في كل جزء منها في أحد أقسامها كتقسيم عرصة 
مشتركة إلى قسمين فلذلك إذا قسمت عرصة مملوكة لزيد وعمرو بالاشتراك إلى قسمين فقد كانت حصة 
زيد قبل القسمة شائعة في كل قسم منها أما بعد القسمة فقد تعينت في قسم ولم يبق له علاقة في الحصة 
الأخرى كما أن حصة عمرو قد كانت شائعة في كل قسمة وقد تعينت بالقسمة في قسم وانقطعت علاقته 
من حصة زيد. وتسمى هذه القسمة أي تقسيم العين المشتركة إلى حصص قسمة تفريق وقسمة 
فرد. وسيأتي التفصيل عن ذلك في الفصل الرابع الذي يبتدئْ من المادة )١١9(‏ , 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن تعريف قسمة الفرد هو تعيين الخحصص الشائعة في كل جزء من 
لعين المشتركة في كل حصة من أقسامها (مجمع الأخمر) . 


وهذه المادة لا تحتوي على حكم بل هي عبارة عن تقسيم القسمة وتعريف الأقسام . 


المادة )١١17(‏ -(القسمة من جهة افراز ومن جهة مبادلة . مثلدٌ إذا كانت كيلة 
حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكل منهما النصف في كل حبة منهاء فإذا 
قسمت جميعها إلى قسمين من قبيل قسمة الجمع وأعطى أحد أقسامها إلى واحد 
والثاني إلى الآخر يكون كل واحد منهما أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخمر 
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شريكه بنصف حصته. كذلك إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين فيكون 
لكل واحد منهما نصف حصة في كل جزء منها فإذا قسمت قسمين قسمة تفريق 
وأعطى كل واحد منه| قسمة يكون كل واحد منه| قد أفرز نصف حصته وبادل 


القسمة مطلقاً سواء في المثليات أو في القيميات من جهة افراز أي تمييز ومن جهة مبادلة أي أخذ 
عوضء» أي أن القسمة سواء في اللمثليات أو في القيميات مشتملة على معنيين فهي افراز بأحد 
معنييها أي أخذ عين الحق ومبادلة بالمعنى الثاني أي مبادلة حصة شريك بحصة شريكه الآخر وأخذ 
عوض حقهء مثلاً إذا كان مال مشتركاً بين اثنين فيكون كل جزء معين من ذلك محتوياً على حصتين 
فإذا قسم إلى حصتين فنصف كل حصة هو ملك في الأصل لصاحب الحصة ولم تستفد من الشريك 
الآخر ونصفها الآخر ملك الشريك الآخر وحصلت بدلاً وعوضاً عن حصته التي تركت لشريكه في 
القسم الثاني. والقسمة باعتبار أخذ المالك لحصته المملوكة هي افراز وباعتبار أخذ حصة شريكه 
مقابل حصته التي تركها للشريك مبادلة والمبادلة هي عبارة عن الإعطاء من الجانبين (مجمع الأبر 
والدرر) . 

والإفراز يتحقق فيها إذا بقي المفرز مع منافعه على الحال الأصلي الذي كان قبل الإفرازه 
وذلك إذا قسمت الدار الكبيرة إلى قسمين وكان كل قسم منها صا حاً لأن يتخذ داراً ومسكناً فيكون 
في هذه القسمة مغنى الإفراز. أما إذا تبدل بالقسمة الأصل والمنافع فلا يبقى فيها معنى الإفراز بل 
يكون تبديلاء فلذلك قد اعتبر الحائط والحمام والبئر وأمثالها غير قابلة للقسمة حيث لا يوجد في 
تقسيمها معنى الإفراز لأنه إذا قسم الام إلى قسمين يخرج عن أن يكون حماما ولا يمكن الإستفادة 
من منافعه التي هي الإستحمام بل يصلح لأن يكون اصطبلاً مثلاً (الدرر). وقد ذكر ذلك في شرح 
عنوان الفصل الأول. 


وقوله في هذه الفقرة «مبادلة» وعدم قوله بيعاً هو لكي يشمل قسمة المنافع (عبد الحليم). أنظر 
المادة (11178). لأن المهايأة من جهة افراز ومن جهة مبادلة أيضاً. وقد وضحت كيفية تحقق جهة 
الإفراز في القسمة وكيفية حصول البادلة بمثالين أحدهما بالمثليات والآخر بالقيميات. 

مثلاً إذا كانت كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة بغير صورة خلط واختلاط الأموال كما وضح 
في شرح المادة )1١8(‏ فيكون لكل منهم| النصف في كل حبة منها أي أنه يكون نصف كل حبة 
لأحدهما والنصف الآخر للآخر فإذا قسمت جميعها إلى قسمين أي قسمت تلك الكيلة إلى قسمين 
متساويين من قبيل قسمة الجمع أي إلى نصفي كيلة وأعطى أحد قسميها إلى أحدهما والقسم الآخر 
للآخر يكون كل واحد منه) أفرز نصف حصته أي أنه يكون قد" أفرز ربع الحصة بنسبة مجموع 
الملل. وبتعبير آخرء يكون قد أفرز نصف الحصة التي تصيبه المملوكة له باعتبار أنها غير مأخوذة من 
شريكه ويكون قد بادل بالنصف الآخر أي بالربع بالنسبة إلى مجموع المال بنصيب شريكه الباقي 
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أي المملوك له فإذا أخذ في المثليات البعض بدلاً عن البعص الآخر فيكون المأخوذ في حكم عين 
المأخوذ منه بسبب وجود المائلة بين المأخوذ والمأخوذ منه (رد المحتار) . 

كذلك إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين فيكون لكل واحد منبها حصته في كل جزء منها 
شائعاء فإذا قسمت قسمين قسمة تفريق وأعطى كل منهها قسمه يكون كل واحد منه) قد أفرز 
نصف حصته ويكون كل منهم| قد بادل بنصف حصته أي بربع مجموع العرصة المملوكة هما بنصفه 
حصة الآخر باعتبار أنها جعلت عوضاً عن الحصة التي بقيت في يد الشريك الآخر وعليه فتكون 
هذه القسمة افرازاً بالاعتبار الأول ومبادلة بالاعتبار الثاني (رد المحتار) . 
المثلي إلا أنه قد تكون جهة الإفراز راجحة في بعض الأموال كالمثليات وجهة البادلة راجحة في 
بعض الأموال كالقيميات. وستوضح هذه الجهة في المادة الآنية. 

المادة  )١1١١1(‏ (جهة الإفراز في المثليات راجحة. فلذلك لكل واحد من 
الشريكين في المثليات المشتزكة أخذ حصته في غيبة الآخر دون اذن» لكن لا تتم 
القسمة مالم تسلم حصة الغائب إليه» وإذا تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون 
الحصة التي قبضها شريكه مشتركة بينه|) 

جهة الإفراز أي التمييز في المثليات أي في المكيل والموزون والمعدود المتقارب غالبة وراجحة حيث 
عند التقسيم يكون نصف كل حصة أخذها كل شريك من الشريكين هي عبن حقهء وبهذا الاعتبار 
يكون الشريك قد أخذ عين حقه فتكون هذه القسمة عين الإفرازء ويكون النصف الآخر بدلاً عن 
حصته التي بقيت عند شريكه الآخر فتكون القسمة بهذا الاعتبار مبادلة. وإن يكن أن هذا البدل 
ليس عين اللمبدل إلا أنه مثله وبما أن هذا البدل لم يكن عين حق صاحب تلك الحصة فلا يكون لهذا 
الاعتبار آخذاً عين حقه إلا أنه لما لم يكن موجوداً تفاوت في مثل حقه وبعضه فيكون قد أخذ عين 
حصته صورة. أي يكون أخذ نصف تلك الحصة حقيقة من عين حقه وأخذ النصف الآخر صورة 
من عين حقه. فلذلك كانت جهة الإفراز فيه غالبة وراجحة (الدرر والدر المنتقى ) . 

قيل: «جهة الإفراز راجحة» لأنه لم يكن خالياً عن جهة البادلة حيث قد ذكر في المادة 
)١1١117(‏ ان نصف الحصة التي تصيب أحد الشريكين بالقسمة هي ماله أما النصف الآخر فقد. 
كان مال شريكه فاتخذ عوضاً وبدلاً عن الحصة التي خرجت من نصيب الشريك. 

الخلاصة: أنه إذا أفرزت المثليات فيكون قسم من الحصة المفرزة عين حق الآخذ وأما القسم 
الآخر وإن لم يكن عين الحق إلا أنه مثل الحق صورة ومعنى. 

وقد فرع في الكتب الفقهية ثلاث مسائل على. جهة رجحان الإفراز: 

المسألة الأولى - هي جواز أخذ الشريك حصته في المال المشترك في غيبة الشريك وتوضح هذه 
المسألة على الوجه الآتي: 
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لكل واحد من الشريكين في المثليات المشتركة أخذ حصته في غيبة الآخردون اذن أي بدون رضاء 
إذا كانت تلك المثليات تحت وضع يد الشريكين لأن هذا الأخذ هوأخذ لعين حقه فلا يتوقف على حضور 
ورضاء الآخر (العيني والدر المنتقى) وإن يكن أن هذه القسمة لا تخلوعن المبادلة )ا وضح في شرح المادة 
)١١١5(‏ إلا أنها باعتبارها مبادلة أيضا فالمقدار الذي وصل إلى يد الشريك الآخذ هو مثل حقه ولا 
يوجد تفاوت بين الحصتين فجعل كوصول عين الحق (مجمع الأنبر) . 

قد ذكر في المادة ( )١١74‏ أنه لا يجوز التقسيم في غيبة أحد الشريكين إلا أن التقسيم في المثليات 
المشتركة على هذا الوجه جائزء وهذه المسألة مستئناة من تلك المادة . 

قد ذكر في الشرح إن أخذ الحصة في غياب الشريك مشروط بأن يكون المثلى المذكور في يد قبضص 
الشريكين, أما إذا كان المال المذكور في غير قبضههما فليس للشريك الحاضر أخذ قدر حصته (أبو 
السعود) . 

إلا أن تمام هذه القسمة مشروط بتسليم حصة الغائب ولا تتم القسمة قبل التسليم. فلذلك إذا 
تلفت حصة الغائب قبل التسليم تنتقض القسمة ويكون خسار التالف عائداً على الشريكين وتكون 
الحصة التي قبضها الشريك مشتركة بينها لأنه لما كان في هذه القسمة جهة مبادلة» ويلزم في المبادلة 
تراضى الطرفين» ولم يكن للغائب رضاء سابق في ذلك كا أنه لم يتصل منه رضاء لاحق بصورة أخذ 
حصته, فلذلك إذا تلفت حصة الغائب لزم اللاشتراك في الحصة الباقية . 

كذلك لوكانت المثليات مشتركة بين بالغ وصغير وأخذ البالغ حصته وسلم حصة الصغير للصغير 
أي لوليه فتتم القسمة» أماإذا تلفت حصة الصغير قبل التسليم فتنتقض القسمة ويكون خسار التالف 
عائدا على الشريكين كما أن الموجود يكون مشتركاً بينهم| (رد المحتار) . 

ويحترز بقوله في هذه الفقرة «إذا تلفت حصة الغائب» من تلف حصة الحاضر لأنه إذا تلفت حصة 
الحاضر بعد القسمة وقبل استلام الغائب حصته فلا يوجب ذلك انتقاض القفسمة (رد المحتار ولسان 

المسألة الثانية ‏ إذا كان المثلى مشتركاً بين بالغ وصغير فللبالغ أخذ حصته وإذا سلمت حصة 
الصغير بعد البلوغ للصغ أو لوليه أو لوصيه حال صغره تنفذ القسمة وإلا فلا (أبو السعود). 

المسألة الثالثة ‏ جواز مرابحة البيع على نصف الثمن وذلك إذا اشترى اثنان مائة كيلة حنطة على 
أن تكون مشتركة مناصفة بمائة ريال ثم قسماها بينهم| إلى قسمين ثم باع كل منهها حصته مرابحة بخمسة 
وخمسين ريالاً جاز (العناية) . 


المادة -)١١14(‏ (جهة المبادلة في القيميات راجحة والمبادلة تكون إما 


بالتراضي أو بحكم القاضي . فلذلك لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة 
من غير المثليات أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون اذنه) 


1١‏ درر الحكام 


جهة اللمبادلة في القيميات أي في العقار والعدديات المتفاوتة راجحة عن جهة الإفراز لأنه يوجد 
تفاوت في ابعاض القيميات فلا تحصل بينهه| معادلة تامة فلذلك لا يمكن جعل النصيب الذي يأخذه 
الشريك عند التقسيم عين حقه يقيناً (الدر ومجمع الأهر وأبو السعود) لأنه وإن كان نصف هذا النصيب 
هوعين حقه إلا أنه النصف الآخر هو بدل لحقه الذي بقي عند شريكه وهذا البدل لم يكن عين المبدل ى)| 
أنه ليس مثله, وعلى هذه الصورة فالذي يأخذ هذا النصف الآخر ولا يكون أخذ عين حقه حقيقة كا أنه 
لا يكون آخذ مثله (حيث لم يكن من المثليات) فلا يكون أخذاً عين حقه صورة أيضاً. وعلى ذلك يكون 
قد أخذ تلك الحصة بدلا وعوضاً إلا أنه لا يوجب هذا الدليل رجحان جهة المبادلة بل يوجب تساوي 
المبادلة والإفراز وذلك إذا قسمت الدار الكبيرة المشتركة بين زيْد وعمرو إلى قسمين فأخذ زيد 
القسم الخاص بالضيافة وأخذ عمرو القسم العائد للسكن فنصف القسم الذي أخذه زيد الذي هو 
ذا رارف را في الأصل ولم يأخذه من عمرو فالتقسيم مهذا الاعتبار هو:افراز صرف وأخذ 

لغين الحق ولا يوجد في ذلك مبادلة مطلقاً وأما النصف الآخر من تلك الدار فقد كان مالا لعمرو 
فجعل بدلا للقسم الذي اده هرو وعصل يذلاك لاله بين تجده وحاية زيد وليس في ذلك 
افراز مطلقاً فعلى هذه الصورة كيف رجحت المبادلة على الإفراز في ذلك؟ . 

كذلك ان نصف دار الضيوف الذي أخذه عمرو هو ملك عمرو أصلاً ولا يوجد في ذلك مبادلة 
مطلقاً فالقسمة بهذا الاعتبار افراز صرف وأما النصف الآخر فقد كان ملك زيد وجعل عوضاً عن 
القسم الذي ترك لعمرو فالقسمة بهذا الاعتبار مبادلة صرفة فكيف رجحت هذه المبادلة على الإفراز؟. 


إن جهة الإفراز ثابتة في المثليات حيث ان المأخوذ في القسم المعاوض هو عين المأخوذ منه 
وبتعبير آخر هوعين المبدل منه صورة ومعنى أيضاً وأخذ المثل بيقين يجعل كأخذ العين حك كبا في 
القروض (الفتح) فعلى هذه الصورة فالقسمة في ال مثليات قسمة افراز صرف ومهذا الإعتبار ليس فيها. 
مبادلة مطلقاًء والأمر على هذا الوجه في القيميات, وكذلك في المثليات يوجد مبادلة قسمء إلا أنه 
يوجد في هذه المبادلة معنى الإفراز أما في القيميات فلا يوجد في القسم الذي فيه جهة مبادلة معنى 
الإفرازء ويفهم من هذه التفصيلات أنه لو قبل هنا جهة اللمبادلة والإفراز سيان في القيميات لكان 
ذلك خالياً من الاعتراض (فتح القدير) . 

قد أوردت الأسئلة الآتية على رجحان جهة المبادلة : 


السؤال الأول لو كانت جهة المبادلة راجحة لوجب أن لا يجبر الشريك في الأموال القيمية 
المشنتركة على القسمة حيث يشترط في المبادلة تراضي الطرفين كا في البيع والإجارة مع أنه يجوزالجبر على 
القسمة كا ورد في المادة ( .)١١17١‏ 

الجواب. - بما أنه يجوز الإجبار من أجل حق الغير الذي لا يمكن الإستحصال عليه بدون 
الجير فلذلك جاز الإجبار على المبادلة ولذلك نظيران» أولهما: يجبر المشتري على تسليم المشفوع مع 
كون التسليم المذكور معاوضة وميادلة. أنظر المادة »)٠١1/(‏ ثانيهما: يجبر المدين على بيع ماله 
لإيفاء الدين (الهندية والكفاية ورد المحتار). أنظر المادة (444). والقسمة أيضاً هي من هذا القبيل 


تعريف القسمة وتقسيمها ١‏ 


وهي مبادلة يتعلق بها حق الغير بسبب أن طالب القسمة يطلب حصر الإنتفاع بحصته ومنع غيره 
من الإنتفاع بها فجان الجبر في 'ذلك. 

السؤال الثاني لو كانت جهة المبادلة راجحة لكان يجب جريان الغرور المبين في المادة (/79) 
في القسمة يعنى إذا قسمت عرصة إلى قسمين وانشأ أحد المتقاسمين بناء في حصته فإذا ضبطت 
امه بالاستحتاف بعد ذلك فلن لمتاعب الكاء أذ يتس تفتزريكه تملف البناء ويطات افيمنه 
من شريكه مع أنه كان له ذلك باعتبار جهة الممادلة راجحة؟ . 


الجواب - إن عدم جريان ضمان الغرور في القسمة هو لأن كل شريك من الشريكين محتاج 
لتخليص حقه ومنع رفيقه من الانتفاع به وهذا لا يكون إلا بالمبايعة فاضطر لتلك المبايعة لإحياء حقه 
فلذلك كانت البايعة المذكورة جبرية فلا يثبت فيها حكم الغرور كا لا يثبت حكم الغرور إذا أخذ 
الشفيع المشفوع بحكم القاضي (الكفاية في أول القسمة) . 

والمبادلة إنما تكون بتراضي الطرفين في قسمة الرضاء أوبحكم القاضي في قسمة القضاء وحصول 
المبادلة بالتراضي ظاهر كبيع انسان ماله رضاء لآخر بكذا درهماً أو بتأجيره ماله لآخر بتسمية كذا درهماً 
بدلآء أما كون المبادلة بحكم القاضي فهو يكون من أجل حق الغير في الأموال التي لا يمكن 
الاستحصال على الحق فيها بدون الإجبار وقد جاز فيها الإجبار وقد بين آنفاً أن القسمة هي من 
هذا القبيل (رد المحتار) ش 

ويتفرع عن كون جهة اللمبادلة راجحة في القيميات ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى ‏ لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة من غير المثليات ولو كانت متحدة. 
الجنس أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون اذنه لأن نصف الحصة الذي يأخذه كل شريك منهها هووإن: 
كان ملكه إلا أن النصف الآخر هو عوض عن الحصة التي بقيت في يد شريكه وبدل لها ففي 
المبادلة يجب اذن الشريك . ْ 1 

عبارة «في غيبة الآخر» الواردة في هذه الفقرة هي بمقام بدون اذنه وعطف ما بعده عليه هو 
عطف تفسير فلذلك لو كان الشريك حاضر ورأى بعينيه شريكه الآخر يأخذ حصته ولم يرض بذلك 
فليس للشريك الآخذ أخذ تلك الحضة. أنظر المادة .)١١78(‏ 

المسألة الثانية ‏ لوكان مال قيمي مشتركاً بين صغير وبالغ فليس للبالغ أخذ حصته بل يجب تقسيم 
المال المشترك في حضور الولي أو الوصي قضاء أو رضاء. 

المسألة الثالثة - لا تجوز مرابحة البيع على نصف الثمن. وذلك لو اشترى اثنان داراً كبيرة 
بثافائة دينار على أن تكون مشتركة بينهها مناصفة ثم قساها بينهها مناصفة إلى قسمين وباع كل منيا 
حصته مرابحة بأربعائة وخمسين ديناراً فلا يجوز (الهداية) . 

المادة )١١1١19(‏ - (المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبييض 
كلها مثليات أما الأواني المصنوعة باليد والموزونات المتفاوتة فهي قيمية . وكذلك كل 


ل درر الحكام 
جنس مثلى خلط بخلاف جنسه في صورة لا تقبل التمييز والتفريق كالحنطة المخلوطة 
بالشعير هو قيمي. وكذلك الذرعيات قيمية. أما الزرعيات كالجوخ من جنس. 
واحد والقماش من مصنوعات المعامل التي لا يوجد تفاوت بين أفرادها ويباع كل 
ذراع .منها بكذا درهما فهي مثلية والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين افرادها 
تفاوت في القيمة كالحيوانات والبطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية. وكتب الخط 
قيمية وكتب الطبع مثلية) 


المكيلات والموزونات والعدديات المتفاوتة كا لجوز والبيض كلها مثليات» فلذلك للشريك في تلك 
الأموال أن يأخذ حصته منها في غيبة شريكه بدون اذنه. 

قد بينت في الكتب الفقهية التفصيلات الآ لتعلقة بالقيمي في كتاب الغصب,. وفي الحقيقة كان من 
اللازم معرفة ذلك في الكتاب المذكور, كا أن ذكر المجلة كتاب الغصب قبل كتاب الشركة أوجب بيان 
المثلى وقيمى في كتاب الغصب. 
والزبيب والخل والدقيق والنخالة والقطن والصوف والخنيطان والتبن والكتان والنحاس والرصاص 
والحديد والحناء والرياحين والكلذ الناشف والورق والفحم واللبن والزيت والزيتون والغزل 
المصبوغ . ١‏ 


أما الموزونات المختلفة والمتفاوتة بسبب اختلاف الصنعة كالأواني المصنوعة باليد فهي قيمية لأن 
الناس يتفاوتون في الحذق فلا يمكن مراعاة الممائلة في مصنوعاتهم (رد المحتنار في الغصب) أي أن 
المصنوعات المثلية نوعان : 

النوع الأول التي لا تختلفباختلاف الصنعة كالدراهم والدنانير فالريالات والجنيهات المصنوعة 
في زماننا المتداولة بين الناس هي وإن كانت من المصنوعات إلا أنها غير مختلفة باختلاف الصنعة لأنها لم 
تكن من مصنوعات اليد بل هي تصاغ بقالب ولذلك فالجنيه العثماني الذي هو بمائة قرش مثل للجنيه 
الآخر بذات القيمة كا أن الريال ذا العشرين قرشا مثل للريال الآخر ذي العشرين قرشا. 

كذلك الجوخ الذي من جنس واحد والأقمشة الي هي من مصنوعات معمل واحد من هذا 
القبيل )ا سيبين آتيا. 

النوع الثاني - المصنوعات الي مختلف باختللاف الصدعة كأباريق النحاس والقدور والأسورة ومع 
أن الفضة هي من المثليات فكون الأسورة المعمولة منها قيمية هو بسبب الصنعة لأن الصائغ يصنع 
الأسورة بصور مختلفة ولذلك فالأسورة المصنوعة من عشرين درهماً فضة أو ذهباً ليست مثلا 
للأسورة الأحرى المعمولة عن عشرين درههماً فضة أو ذهباً. 
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وكذلك كل جنس مثلى خلط بخلاف جنسه في صورة يتعسر ها التمييز كالحنطة المخلوطة بالشعير 
أو يتعذر بها التفريق والتمييز كمخلوط زيت الزيتون بالسيرج هو من القيميات أي أن كل مكيل أو 
موزون خلط بخلاف جنسه بصورة لا تقبل التفريق يخرج ذلك امثلى بهذا الخلط عن أن يكون مثليا 
ويصبح قيمياً لأنه يمكن أن يكون في أحدهما جنس أكثر وجنس أقل والعكس في الآخر. وكذلك الكيلة 
الخليط منالحنطة والشعير ليست مثلاً لكيلة أخرى خليط من الحنطة والشعير لأنه يمكن أن تكون الحنطة 
في مخلوط نصف كيلة وتكون الحنطة في مخلوط آخر ثلاثة أرباع الكيلة . وكذلك الصابون من هذا القبيل 
قيمى لأن الزيت الذي في الصابون يكون كثيراً فيه وقليلاً في الصابون الآخر. أما إذا كان الزيت متساوياً 
في صابونين فيكون مثلياً فلذلك إذا صنع الصابون من نوع زيت وكانت جميع أجزائه بعين الجنس 
والمقدار فيكون مثليا (عن العمادية) . 

كذلك الذرعيات قيمية والذرعيات جمع ذرعى وقد مر تعريفه في المادة ( 175) فلذلك لا تكون 
عرصة مثلاً للعرصة الأخرى كما أن قطعة عرصة ليس مثلاً لنصف تلك العرصة . 


أما الذرعيات كالجوخ من جنس واحد والقماش من مصنوعات معمل واحد التي لا يوجد تفاوت 
بين أفرادها ويباع كل ذراع منها بكذا درهماً فهي مثلية . 

وتعبير «يباع كل ذراع منها بكذا درهمأ» يكون في الأشياء التي لا يوجد تفاوت معتد به في أجزائها 
كثوب من القماش اليمني أو ثوب البفت الأمير كاني إذ أن الذراعين من ثوب يمني هما مثل لذراعين من 
ثوب يمني من نفس الجنس وكذلك الأقمشة التي يباع كل ذراع منها بكذا درهماً والتي لا يوجد تفاوت معتد 
به في نسجها وغزلها هي مثلية (التنقيح في الغصب). أنظر فقرة «أما لو بيع ثوب جوخ» الواردة في المادة 
(075). 

أما العدديات المتفاوتة التي يوجد بين افرادها تفاوت في القيمة» سواء كانت من جنس واحد أو من 
أجناس مختلفة كالحيوانات والبطيخ الأاخضر والأصفر والرمان,والسفرجل والقثاء أي الخيار فهي من 
القيميات وعليه فالحصان لا يكون مثلا لحصان آخر في. ارتفاعه وسنه ولونه كا أن الحصان ليس مث 
للثور. وقد مر تعريف العدديات المتفاوتة في المادة ( .)١54‏ 

وكتب الخط ولو كانت من جنس واحد قيمية وكتب الطبع من جنس واحد مثلية . 

مثلاً النسختان من فتاوى البزازية المحررتان بخط اليد ليست احداهما مثلاً للأخرى ولو كانتا 
مكتوبتين على ورق من جنس واحد أو كان كاتبهها خطاطاً واحداً لأنه قد يكون مداد احداهما 
وخطها أجود من مداد وخط الأخرى فتكون قيمتها أعلى من قيمة الأخرى كما أنه لو كان كل كتاب 
منهها مخرراً بخط خطاط آخر فيكون أحد الكتابين أرجح من الآخر في القيمة لحسن خطه وورقه 
ومداده. 

أما الأجزاء من الكتاب المطبوع بترتيب واحد على ورق من جنس واحد وفي حجم واحد ككتاب 
رد المحتار الغير المجلد فهو مثلي إذ أن الخمسة الأجزاء المطبوعة من كتاب رد المحتار هي مثل للخمسة 
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الأجزاء الأخرى من أجزاء كتاب رد المحتار. 

قيل«الغير المجلد» لأن الكتاب المطبوع المجلد ولو كان من جنس واحد ومطبوعاً بترتيب واحد فلا 
إيكون مثلاً لكتاب آخر مجلد بشكل آخر لأنه بعلاوة صنعة التجليد إلى الكتاب يخرج الكتاب عن أن 
يكون مثلياً ويصبح قيمياً كخروج الذهب والفضة عن المثليات بحصول الصنعة فيهم|. والكتب في زماننا 
يطبع قسم منها على ورق جيد والقسم الآخر على ورق أدون وتباع بأسعار مختلفة فلذلك لا يكون 
الكتاب المطبوع على ورق جيد مثلاً للكتاب المطبوع على ورق أقل جيادة فكتاب رد المحتار طبع 
مصر ليس مثلا لكتاب رد المحتار طبع الأستانة. كذلك الطبعة الأولى من كتاب الفتاوى المندية 
طبع مصر ليست كالكتاب الثاني الذي طبع أخيراً. 

كذلك السرقين (بفتح السين وكسرها وكسر القاف) المعربة عن سركين الكلمة الفارسية والحطب 
وأوراق الشجر والجلود والتراب من القيميات . وقد عدد الفقهاء المثليات والقيميات إلا أنه قد بين صدر 
الشريعة أنه لا يحتاج إلى تعداد الأفراد على هذا الوجه بل يفهم ذلك النوع من التعاريف المذكورة 
في مادتي .)١55 2١145(‏ 


المادة -)١١1١(‏ (ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين : 
النوع الأول قسمة الرضاء. والنوع الثاني قسمة القضاء) 

وتعريف قسمة الرضاء قد ذكر في المادة ( )١١7١‏ كا أن تعريف قسمة القضاء قد بين في المادة 
( ؟7١١)‏ وعلى هذا الحال وبالنظر إلى المادة ( 4؟١١)‏ تكون أنواع القسمة أربعة وهي قسمة الجمع 

لكن إذا كان بين المقسوم لهم صغير فلا تجوز قسمة الرضاء بل تحتاج إلى أمر القاضي لأنه ليس 
للشركاء ولاية على الصغير (الهداية) أي أنه لا حكم لرضاء الصغير كما أنه لو أجرى الشركاء القسمة 
بينهم وأفرزوا حصة الصغير فلا تتم القسمة أما إذا اتفق ولي الصغير أو وصيه مع الشركاء الآخرين على 
القسمة وأجرى القسمة فالقسمة صحيحة ى] هو مصرح في المادة .)١1١78(‏ 


الملدة )١١7١(‏ -(قسمة الرضاء هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين أي بين 
أصحاب الملك المشترك بالرضاء فيقسمونه بينهم بالتتراضى أو يقسمه القاضى 
برضائهم جميعا) 
قسمة الرضاء هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين ويقرأ لفظ المتقاسمين بصيغة الجمع ويصح 
أن يراد بالجمع معنى ما فوق الواحد كما يجوز قراءتها بالتثنية على أنها بيان لأقل مراتب الشركاء. وهي 
القسمة التي تجري بين جميع أصحاب الملك المشترك بالرضاء فيقسم جميع الشركاء بالرضاء أو يقسم 
القاضي بينهم برضائهم وقد جازت قسمة الرضاء لآن للشركاء الولاية على أنفسهم وعلى أموالهم 
(مجمع الأخمر). 
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ويفهم من الإيضاحات السالفة أن قسمة الرضاء نوعان: 

النوع الأول - هو عبارة عن تقسيم المتقاسمين بالذات بالرضاء . 

ويفهم من قيد (برضاء أصحابهم) أنه لو كان أحد الشركاء صغيراً أو مجنوناً فلا يكون حكم 
لرضائه فلذلك يجب أن ينوب أحد عنه. أنظر الملدة (4؟١١)‏ (مجمع الأنهر والدر المختار) 


المادة  )١177(‏ (قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبراً 

وحكم| بطلب بعض المقسوم لهم أي بطلب بعض أصحاب الملك المشترك) 

قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبراً وحكراً بطلب بعض المقسوم لهم . وقد تفنن 
في العبارة قلم يذكر عبارة المتقاسمين الواردة في المادة السابقة» وتعبير «جبرأ» عطف تفسير وذلك لو 
كان الشركاء خمسة أشخاص فراجع أحدهم القاضي أو اثنان منهم أو ثلاثة أو أربعة منهيم وطلب 
القسمة لامتناع الشركاء الآخرين فيقسم القاضي بينهم. 

وقد بين في هذه المادة أن القاضي هو الذي يقسم بينهم إلا أنه لما كان التقسيم ليس قضاء وحكراً 
حقيقة فغير مفروض على القاضي مباشرة القسمة بالذات» وعليه فالقاضي إن شاء باشر القسمة بالذات 
.وإن شاء حول أمر التقسيم إلى قسام لكنه مفروض على القاضي أن يجبر الشريك الممتنع عن القسمة 
لأنه لا يقتدر غير القاضي على الحبر إلا أن القضاة في زماننا يباشرون القسمة بالذات. 

وقد اختلف في جواز أخذ القاضي اجرة مقابلة عمله بالتقسيم» فقد بين في المتون الفقهية أن 
التقسيم لم يكن من القضاء حقيقة وأن للقاضي أن يأخذ مقابل عمله في التقسيم اجرة أي أجر مثله أي 
أنه لما كانت القسمة غير معدودة من القضاء حقيقة فغير مفروض على القاضي أن يباشر القسمة بالذات 
بل أن المفروض عليه أن يجبر الممتنع عن القسمة فقط إلا أنه لما كان الإجبار على القسمة مكناً من طرف 
القاضي فأصبحت القسمة مشابهة للقضاء والحكم فلذلك يستحب عدم أخذ اجرة على ذلك (العناية) . 

وقد بين في الكتب الفقهية الأخرى كالخلاصة والوهبانية أن التقسيم هو من جنس عمل 
القضاء وأنه لا يجوز للقاضي أخذ اجرة. مقدار الأجرة هي ربع عشر الأموال المقسومة. أي جزء 
من أربعين من قيمة المقسوم (من فتاوى اللامثي ويحيى. أفندي في القسمة). ويعمل اليوم في 
المحاكم الشرعية بالقول الأول. 

ليس للقاضي أن يأخذ اجرة مقابل حكمه وقضائه لأن القضاء على القاضي فرض وقد ذكر في 
المادة ( /461) أنه لا يجوز أخذ اجرة مقابل عمل مفروض, وإذا أخذ يكون المأخوذ رشوة وحكمه 
باطل . ظ 

اختلاف الفقهاء في اجرة القسمة : إذا أخذ القاسم اجرة مقابل عمل التقسيم فتكون هذه الأجرة 
على نسبة عدد الرؤوس عند الإمام الأعظم لأن الاجرة هي مقابلة للتمييز والتمييز قد يكون صعباً في 


١0١‏ درر الحكام 


القليل وسهلاً في الكثير فلذلك اعتبر أصل التمييز» وبما أن جميع الشركاء قد استفادوا من أصل التمييز 
متساوين فلزم عليهم دفع الأجرة بالسوية. أما عند الإمامين فتكون الأجرة بنسبة الأنصباء لأن الاجرة 
هي مؤونة المالك (الدر المختار ورد المحتار) فلذلك لو كان مال مشترك بين اثنين ثلثه لأحدهما وثلثاه 
للآخر فتؤخذ اجرة القسمة من الشريكين مناصفة عند الإمام وأثلاثاً عند الإمامين (منلا مسكين) ويعمل 
اليوم في المحاكم الشرعية بقول الإمامين. 

مصارف الأملاك: قد اختلف في اجرة القاسم على الوجه المحرر. أها اجبرة الكيال والوزان 
والراعي والحمال والحارس وباني الحائط المشترك ومشيده وكري الغبر واصلاح القناة فيدفعها الشركاء 
بنسبة أنصبائهم بالإجماع . 

مثلاً لو كان قطيع غنم مشتركاً بين اثنين أثلاثاً فأجرة الراعي وكذلك اجرة حفظ امال المشترك 
أثلاثاً يدفعها الشريكان للراعى وللحافظ أثلاثاً. كذلك لو اشترى اثنان صبرة مكيل أو موزون وأمر 
أخدا يكيلها ليغلا مقدارها فالاجزة تدفع منه| بقدر حصة كل واحد منه| في الملك. أما إذا كان 
هذا الكيل أو الوزن لعمل القسمة فيجري في ذلك الاختلاف كما هو مبين في الملتقى. أما صاحب 
الحداية فيقول أنه لا يجري في ذلك اختلاف سواء كان الكيل أو الوزن للقسمة أو لأي نوع آخر 
وان الاجرة تلزم بنسبة عدد الأنصباء (الدر المختار ورد المحتار) . 


الفصل الثاني 
(في بيان شرائط القسمة) 
لمادة )١١77(‏ - (يشترط أن يكون المقسوم عيناء فلذلك لا يصح تقسيم 
الدين المشترك قبل القبض . مثلا إذا كان للمتوفي ديون في ذمم أشخاص متعددين 
واقتسمها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه 
لفلان الوارث لا يصح . وفي هذه الصورة كل ما يحصله أحد الورثة يشاركه فيه 
الوارث الآخر. أنظر الفصل الثالث من الباب الأول) 
يشترط في صحة القسمة أن يكون المقسوم ارو عرف نس للد ا 
ال ا التي ل 
وسيوضح ذلك قريبا. 
ويثبت عدم الصحة بالوجوه الأربعة الآتية: - 
. أولاً ‏ إن القسمة افراز وبما أن الدين هو أمر ثابت في ذمة المدين ومجتمع في مكان واحد فلا يتحقق 
الإفراز فيه (الكفوي) . 


شرائط القسمة ١١‏ 


ثانياً ‏ بما أنه يوجد في التقسيم معنى المبادلة فإذا قسم الدين فيلزم تمليك الدين لغير المدين ولا يجوز 
ذلك. 

ثالثاً ‏ بما أن الدين معدوم حقيقة وقد أعطى له حكم الوجود لحاجة الناس توفيقاً للمادة (؟*) 
لكي يتمكن الناس من شراء المال في مقابله وبما أنه لا حاجة لذلك في القسمة فقد اعتبر فيها معدوماً ىا 
كان. 

رابعاً ‏ يما أن القسمة قد شرعت لتكميل المنفعة» وبما أن المنفعة في الدين غير موجودة فقد 
بطل تقسيمه قبل القبض (الأنقروي بزيادة) . 

أما تقسيم الدين بعد القبض فجائز لأن الدين بعد القبض لا يبقى في حال الدين بل يصبح عينا 
منتفعاً مباء ولذلك لو قبض اثنان العشرين ديناراً التي لهم| في ذمة زيد ثم اقتسماهما بعد القبض حسب 
حصصه] صحت القسمة لأن المقبوض المذكور أصبح عيئاً. 

وحكم هذه المادة عام وشامل للصور الثللاث الآتية : 

الصورة الأولى - أن يكون المقسوم ديناً فقط وثابتاً في ذمم أشخاص متعددين. مثلاً إذا كان 
للمتوفي ديون في ذمم أشخاص.متعددين واقتسمها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث 
وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث لا يصح . 

الصورة الثانية - أن يكون المقسوم عيناً ودينا يعني | إذا كان المقسوم عيناً وديناً وقسم قسمة واحدة 
فلا يصح . أنظر المادة (47) ولذلك إذا جرى التقسيم على أن يكون الدين الفلاني الذي على فلان مع 
هذه العين لهذا الوارث والدين المطلوب من فلان مع هذه العين للوارث الآخر فتكون القسمة باطلة في 
العين وفي الدين معاً. 

كذلك لو جرى التقسيم على أن يكون الدين لفلان الوارث والعين لفلان الوارث كان 
التقسيم باطلا (الطوري والنتيجة). 

أما إذا اقتسم الشركاء الأعيان أولاً ثم بعد ذلك اقتسموا الديون صحت قسمة الأعيان ربطلت 
قسمة الديون (الأنقروي) . 

الصورة الثالثة - أن يكون المقسوم ديناً فقط ثابتاً في ذمة شخص واحد . وعليه فعبارة متعددين 
الواردة في المثال ليست قيداً احترازياً . مثلاً لوكان لإثنين في ذمة شخص واحد عشرة دنانير وخمسون ريال 
واقتسم الشريكان الدين المذكور فأخذ احدهما العشرة الدنانير وأخذ الآخر الخمسين ريالاً وأخذ كل منه) 
من المدين سندا بالمقسوم فلا يصح . 

وفي هذه الصور الثلاث المبينة في المتن والشرح كل ما يحصله أحد الورثة أو أحد الدائنين يشاركه 
فيه الوارث أو الدائن الآخر إذا أراد وإن شاء طلب حصته من المدين . أنظر الفصل الثالث من الباب 
الأو" أي الباب الأول من الكتاب العاشر. 


المادة )١17(‏ - (لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزهاء مثلاً إذا قال 
أحد صاحبى الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر: خذ أنت ذلك الطرف من الصبرة 
وهذا الطرف لي لا يكون قسمة). 

لااتصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها لأن حكم القسمة أي الأثر الذي يترتب على القسمة 
هوعبارة عن تعيين حصة كل واحد من الشركاء فإذا لم يحصل هذا الأثر فلا تصح القسمة وبما أن التمييز 
والإفراز هما بمعنى التفريق فعطف الإفراز على التمييز هو عطف تفسيري . 

مثلاً إذا قال أحد صاحبي الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر: خذ أنت ذلك الطرف من 
الصبرة وهذا الطرف لي ورضي الآخر لا يكون قسمة بل تقسم الحنطة بالكيل حسب المادة 
)١١51(‏ لكونها من المثليات حتى انه لو ميز وأفرز الشريكان الصبرة بتفريقها إلى قسمين وأخذ 
أحدهما طرفاً والآخر طرفاً آخر ورضيا بذلك فلا تصح القسمة أيضاً لأن الحنطة من الأموال الربوية 
كا أنه لا يصح تقسيم صبرتي حنطة بأن يأخذ أحد الشريكين صيرة ويأخذ الآخر صبرة أخرى. 

والحاصل أنه يجب أن تقسم المكيلات والموزونات بالكيل والوزن وأن تتساوى الخصص أي 
أن تكون بنسبة حصص الشركاء في المال المشترك . 

فلذلك لو قسم الشريكان الأربعين كيلة حنطة المشتركة بينها مناصفة وكانت ثلاثون كيلة 
حنطة منها من النوع الادنى وتساوي قيمتها عشرة دنانير فقط وكانت العشرة الكيلات الأخرى من 
النوع الأعلى وكانت قيمتها عشرة دنانير أيضاً واقتسمها الشريكان بالتراضي أو بالقضاء فأخذ 
أحدهما الثلاثين الكيلة الدنيا وأخذ الآخر العشرة الكيلات العليا فلا يجوز. 

أما لو أخذ مع الحنطة العليا مالا آخر من خلاف الجنس كثوب قماش فيصح وتكون الفضلة التي 
بقيت للطرف الآخر مقابل ثوب القماش. 

كذلك لو كانت أرض مشتركة مزروعة حنطة فاقتسمها الشريكان بقرب موسم الحصاد وأخذ كل 
منهها جهة من المزروعات غير المحصودة فلا يجوز لأنه يحتمل أن يكون قد أخذ أحد الشريكان حصة أكثر 
من الآخر فيكون ربا في هذا الخال. 

أما إذا أعطى أحد المتقاسمين مالا من ملكه للآخر وأدخله في التقسيم فتصح القسمة في هذا 
الحال كا ذكر آنفاً (القنية في القسمة والهندية والطوري) . 


المادة -)١١70(‏ (يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة. 
مستحق لحزء شائع من المقسوم 5ك: كنصفه أو ثلئه بطلت الة لقسمة ويلزم تكرار تقسيم 


شرائط القسمة ند 


القسوم . كذلك ! بم ا و ا 
مشتركة بين أصحاب الحصص وإذا ظهر مستحق لمقدار معين في حصة أو لحزء شائع 
منها فيكون صاحب تلك الحصة غيراً إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لا يفسنها 
ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة تروط اقبت عرد 
مساحتها مائة وستون ذراعاً إلى قسمين فظهر بعد التقسيم مستحق لنصف حصته 
ا لاد اليد ب ام رح ل ركه جع تت ا 
يأخذ من حصته محل عشرين ذراعاًء وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل 
حصة فإذا كانت الحصص متساوية فلا تفسخ القسمة وإذا كانت حصة أحدهما 
قليلة وحصة الآخر كثيرة فيعتبر مقدار الزيادة فقط ويكون كأنما ظهر مستحق 
لمقدار معين في حصة واحدة ويكون من أصاب حصته أكثرية الاستحقاق مخيراً 
كا مر إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان) 
يشترط أن يكون كامل المال المقسو م ملك الشركاء حين القسمة فلذلك إذا لم : يكن المقسوم ملكا بل 
كان وقفاً فلا يصح التقسيمء مثلا لو كان عقار واحد موقوفاً على اثنين فقسماه بينهاء فالتقسيم غير 
مجع بالإجاع . 
| إلا أنه لووقف أحد حصته الشائعة في عقار قابل للقسمة وحكم القاضي بجواز ذلك الوقف ثم 
جرى التقسيم في العقار المذكور بين الواقف والمالك فهذا التقسيم صحيح عند الإمامين (رد المحتار) . 
وقد بين في شرح المادة )١١5٠(‏ أنه يصح تقسيم الوقف الذي يتصرف فيه بالإجارتين بين المتصرفين 


والقسمة في الصور الثلاث الآتية الذكر باطلة كلياً وفي الصورتين الأخيرتين غير باطلة: - 

الصورة الأولى ‏ إذا ظهر مستحق لمجموع المقسوم بعد القسمة فضبط المقسوم على أنه ملك أو 
وقف بطلت القسمة ولا يبقى شيء من المقسوم ليعاد تقسيمه. 

وقول المجلة «إذا ظهر مستحق» هو للاحتراز من الشفيع» فلذلك إذا ظهر للمقسوم شفيع فلا 
يوجب ذلك فسخ القسمة. 

مثلا لو اشترى أحد نصفاً شائعاً في دار ثم قسم مع بائعه وأفرز حصته فأخذ الشفيع حصة 
المشتري بالشفعة بحكم القاضي فليس له ابطال القسمة بل يأخذ حصة المشتري مقسومة (فتاوى 
ابن نجيم) وقد بين ذلك أيْضاً في كتاب الشفعة في شرح المادة .)1١1١(‏ 

الصورة الثانية ‏ وإذا ظهر مستحق لحزء شائع من المقسوم كنصفه أو ثلثه أي نصف أو ثلث كل 
المقسوم وضبط على أنه وقف أو ملك فتبطل القسمة بالاتفاق ويلزم اعادة تقسيم الباقي من المقسوم لأنه 


الو أبقيت القسمة على حالها يتضرر المستحق لتفرق حصته بين حصص الشركاء مع أنه لا ضرر. 
أنظر المادة .)١9(‏ 

مثلاً لوظهر مستحق لربع عرصة شائعة قسمت وان سي مر ع + 
فتكون ثلاثة أثلاث حصة المستحق متفرقة بين المقسوم لهم الثلاثة فيتضرر المستحق (رد المحتار) . كما أنه 
إذا ظهر مستحق للجزء الشائع على هذا الوجه فسيرجع كل متقاسم على الآخر بالحصة المضبوطة منه 
فينعدم معنى الإفراز المقصود من القسمة (ابن ن ملك). 

الصورة الثالثة ‏ كذلك إذا ظهر مستحق لجميع حصة وضبطت على أنها ملك أو وقف تبطل 
القسمة وتكون الحصة الباقية مشتركة بين أصحاب الحصص لأنه لما أصبحت حصة كل شريك مختلطة 
بحصة الشركاء الآخرين فلا يتحقق معنى الإفراز والتمييز(الطوري) وعى هذه الصورة إذا كانت الخصة 
الباقية قابلة للقسمة وطلب أصحاب الخصص التقسيم فمُقسم ثانياً. 

وبطلان التقسيم ني الصورة الثالثة يكون فيا | إذا كانت الحصة الباقية في يد الشريك الآخر ولم يكن 
باعها لآخر كلا أو بعضاًء وقد أشارت المجلة إلى ذلك بقولها «الحصة الباقية) أما إذا باعها لآخر فلا يطرأ 
خلل على البيع فيأخذ الشريك المستحق عليه من شريكه الآخر نصف حصته مثلا التي باعها . 

مثلاً لو كانت عرصة مشتركة مناصفة بين زيد وعمرو وقسمت إلى قسمين متساويين وأعطى 
نصفها لزيد ونصفها لعمروثم باع عمروحصته كاملة إلى بكر ثم ضبطت حصة زيد بالاستحقاق فتبطل 
القسمة إلا أنه لا ينقض بيع عمرو وفي هذه الصورة يضمن عمرو لزيد نصف الحصة التي باعها لأن 
القسمة في هذه الصورة تنقلب إلى قسمة فاسدة وبما أن المقبوض في القسمة الفاسدة يكون مملوكا فيكون 
البيع نافذاً والمبيع مضموناً بقيمته (الطوري والهندية) . 

الصورة الرابعة ‏ وإذا ظهر مستحق لمقدار معين في حصة أو لجزء شائع منها فقط فلا تبطل القسمة 
لأن القسم الذي لم يضبط بالاستحقاق بقي مفرزاً على حاله وفي حال ليس لأحد فيه حق وبما أن القسمة 
عن تيع ابيع ويا أااضبط يعض البيع بالانتحتقاق لا بوجت بطلان البيع ل مدان الائي: بل كود 
المشتري ميراً في المقدار الباقي إن شاء نقض البيع وإن شاء قبله واسترد المقدار الذي يصيب المقدار 
المضبوط من الثمن . أنظر شرح المادة )701١(‏ فلذلك فالقسمة أيضاً على هذا الوجه. 


وفي هذا الخال أي في صورة ظهور مستحق لمقدار معين من حصة يكون صاحب هذه الحصة أي 
المستحق عليه مخيراً بالاتفاق وفي صورة ظهور مستحق لحزء شائع منها يكون صاحب الحخصة امه 
الإمام الأعظم أما عند الإمام أبي يوسف فيجب فسخ القسمة لأجل حق المستحق لأنه قد ظهر أن 
للمقسوم شريكاً آخر وقد قسم بدون أخذ رضاه فكانت القسمة .باطلة. (رد.المحتار) . 

وإن شاء صاحب ال حصة فسخ القسمة لأن التجزئة في الأعيان المجتمعة عيب (عبد الحليم) أي أنه 
إذا لم تفسخ القسمة وأخذ الشريك المستحق عليه نقصان حصته من أصحاب الخصص الآخرين فيكون 
ما أخذه المستحق عليه موجوداً في الأقسام الأخرى وفي هذا الحال يحصل ضرر على الشريك المستحق 


شرائط القسمة ْ كل 


عليه وني هذا الحال يضم ما بقي في يد المستحق عليه من الحصة على الأقسام التي في يد أصحاب 
الحصص وتجري القسمة بينها تكراراً إذا كان هذا الباقي قابلاً للقسمة وإن شاء لا يفسخ القسمة أي 
يجيز تلك القسمة ويرجع على صاحب الحصة الأخرى بالنقصان الذي ضبطه المستحق . 
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. مثلا إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين وقسمت بينه| قسمين متساويين وبعد تقسيمها 
ظهر مستحق لنصف معين من الحصة التي أصابت أحدهما أو لنصف شائع منها وضبطت بالإستحقاق 
فللشريك المستحق عليه أن يرجع على شريكه بربع الحصة التي في يده. 

وقد نقل الطوري هذه المسألة من المحيط : عرصة تساوي قيمتها ألفي درهم ودار تساوي قيمتها 
ألف درهم مشتركتان بين اثنين فاقتسماها رضاء فأخذ أحدهما العرصة على أن يرد للآخر فرسا قيمتها 
ألف درهم وأخذ الآخر الدار ثم أن الشريك الذي أخذ الدار باعها من آخر ثم ضبط علوي تلك الدار 
بالإستحقاق وكان ذلك العلو عشر الدار فرجع المشتري على البائع بنصف عشر الدار وأمسك الباقي 
فلصاحب الدار أن يرجع على صاحب العرصة بستة عشر درهماً وثلثي درهم عند الإمام أما عند أبي 
يوسف فيرجع على نفس العرصة بذلك المقدار: انتهى . 

والخيار في الصورة الرابعة مشروط بشرطين: 

الشرط الأول - أن يكون الشريك المضبوط قسم من حصته بالاستحقاق لم يبع أي مقدار من 
حصته التي أصابته أما إذا باع النصف مثلا مرن«الحصة التي أصابته ثم ضبط باقيها بالاستحقاق فيكون 
البيع جائزا ولا يكون مخيرا على الوجه المبين في هذه الفقرة من المجلة لأنه في هذا الحال لا يكون الشريك 
المستحق عليه قادراً على رد المقدار الذي لم يضبط بالاستحقاق من حصته فسقط خيارها بل يأخذ ربع 
الحصة التي في يد الشريك الآخر لأن نصف الحصة التي ضبطت بالاستحقاق هي ملكه ونصفها 
الآخر هو عوض لحصته التي بقيت عند شريكه فإذا لم يسلم العوض المذكور له فله الرجوع على 
شريكه بحصته التي تركها له (الهندية). 

الشرط الثاني أن يكون ضبط قسم من الحصة بالاستحقاق مورثاً للعيب في باقي تلك الحصة 
والمثال للمورث للعيب هو مثال المجلة الآتي الذكر أما إذا لم يكن ذلك مورثاً للعيب فلا يكون المستحق 
عليه مخيرا وله الرجوع على شريكه بمقدار نصيبه فقط مثلا: لوكانت مائة شاة مشتركة بين اثنين مناصفة 
فقسمت بينهه| وأصاب نصيب أحدهما أربعون شاة قيمتها مائة ريال وأصاب الآخر ستون شاة قيمتها مائة 
ريال ثم ضبط من الأربعين شاة شاة واحدة قيمتها عشرة ريالات بالاستحقاق فلصاحب الأربعين شاة 
الرجوع على صاحب الستين شاة بخمسة ريالات ولا يلزم نقض القسمة وقد بين أن الحكم في المبيع هو 
على هذا الوجه في شرح المادة ( )851١‏ ويفهم من الإيضاحات السالفة أن الصورة الرابعة وإن ذكرت 
في المجلة بصورة مطلقة فهي مقيدة في الحقيقة على الوجه المشروع . 

الضورة الخامسة ‏ وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل حصة فلا تفسخ القسمة وتعد هذه 
الحصة المستحقة كأن لم تكن فإذا كانت الحصص المستحقة متساوية فليس لأحد المتقاسمين الرجوع على 


هلكا درر الحكام 
الآخر وإذا كانت غير متساوية فللشريك الذي نقصت حصته الرجوع على الآخر (أبو السعود) . 


وتوجد صورة وهي استحقاق جزء شائع من كل حصة وبما أن هذه الصورة هي في حكم الصورة 
الثانية المذكورة في المجلة فلم تبين على حدة (الطحطاوي بتغيير ما). 


مثلاً لوقسمت العرصة المشتركة التي مساحتها ماثتا ذراع إلى قسمين متساويين وأعطى كل شريك 
مائتا ذراع ثم ظهر مستحق لثلث القسمين أو لثلث قسم ولربع القسم الآخر ففي الصورة الأولى تفسخ 
القسمة ويجب أن يعاد التقسيم (رد المحتار) . 

١‏ مثلاً إذا قسمت عرصة مساحتها مائة وستون ذراعاً بين اثنين حيث كان كل طرف منها مساوياً 
للطرف الآخر من جهة القيمة وليس له شرف على الآخر وأعطى لكل منها ثمانون ذراعا ثم ظهر مستحق 
لمجموعها أي للمائة والستين ذراعاً بطلت القسمة ولا محل لإجراء التقسيم ثانية. 

؟ - وإذا ظهر مستحق لحزء شائع كالنصف أو الثلث من مجموع تلك العرصة فتبطل القسمة 
ويجب تقسيمها مرة أخرى إذا كانت قابلة للقسمة باشراك المستحق في القسمة أيضاً. 

*- إذا ظهر مستحق لمجموع حصة واحدة أي للثمانين ذراعاً فتبطل القسمة أيضاً ويجب تقسيم 
الحصة الباقية الثمانين ذراعاً ثانية . 

5 - وإذا ظهر مستحق لنصف حصة أي لنصفها المعين أو لنصفها الشائع فصاحب تلك الحصة إن 
شاء فسخ القسمة وطلب اجراء القسمة مرة أخرى وإن شاء لم يفسخ القسمة ورجع بربع مجموع حصته 
والربع المذكور هو الثمن بالنسبة إلى مجموع حصص الشريكين أن أنه يأخذ من حصة شريكه عشرين 
ذراعاً وفي هذا الحال يكون ضرر الحصة التي ضبطت بالاستحقاق راجعاً على المتقاسمين مناصفة 
وتكون الحصة الباقية قد قسمت بينها مناصفة أيضاً. 


قد أتت المجلة مثالا من العرصة لأن هذا الحكم هوني صورة أن يكون ضبط بعض الخصة 
بالاستحقاق مورثاً للعيب في الباقي كالعرصة والدار والخان. . ىا هومبين انفأ في مبحث الشرط الثاني 
أما إذا كان ضبط بعض الحصة غير مورث . للعيب في الباقي فلا يوجب ذلك فسخ القسمة فلذلك إذا 
قسمت مائة شاة وضبط قسم من الشياه التي خرجت في نصيب أحد الشريكين قيمتها عشرة دنانير مثلاً 
فللشريك الرجوع على الآخر بخمسة دنانير وليس له الادعاء بفسخ القسمة (الهندية). والفرق هوأن 
ضبط قسم بالاستحقاق في العرصة والدار وما اشبه ذلك مورث للعيب في الباقي ولا يورث العيب فيا 
يماثل الشياهء والحكم في البيع هو أيضاً على هذا الوجه كما وضح في شرح المادة ( .)١51‏ 
ه ‏ وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل حصة فإذا كانت المقادير التي ضبطت من كل حصة 
متساوية أي ضبط عشرون ذراعاً من كل حصة حسب مثالنا فلا تفسح القسمة ولا يبقى محل لرجوع 
أحدهما على الآخر. وإذا كان المقدار المعين المضبوط من كل حصة غير متساو وكان من حصة أحدهما 
كثيراً ومن الآخر قليلاً فأخذ مثلا» حسب مثالناء من أحدهما عشرة أذرع ومن الآخر عشرين ذراعاً 


شرائط القسمة 1١01/‏ 


فيعتبر مقدار الزيادة فقط ويكون ذلك من قبيل الصورة الرابعة التي سبق بيانها كاستحقاق مقدار 
مين من ,حضة أحدقنا فلذلك يكون ساحن :اخطة الذى ضبط متهزيادة غير عل الويغه المنين 
في الصورة الرابعة أن شاء فسخ القسمة فتضم الحصة الباقية في يده إلى الحصة الموجودة في يد 
شريكه ويقسم المقدار الباقي المذكور بيهها عند الطلب وإن شاء لا يفسخ القسمة ويرجع على 
شريكه بمقدار النقصان. مثلل : لو ضبط من أحدهها أربعة أذرع وضبط من الآخر ستة أذرع فلا 
يكون الشريك الذي ضبط منه أربعة أذرع مخيرا بل يكون الشريك الذي ضبط منه ستة أذرع يرا 
إن شاء فسخ القسمة وتضم الحصة التي بقيت من حصته إلى حصة الآخر وتقسم ثانية إذا كانت 
قابلة للقسمة وإن شاء رجع على شريكه بذراع واحد أي أنه يأخذ منه محل ذراع (أبو السعود) . 

ضمان الغرور في حالة ضبط بعض حصة بالاستحقاق من المقسوم : 

وإن يكن ضبط ال حصة المقسومة بالإستحقاق يثبت للشريك حق الرجوع إلا أنه يوجد تفصيل في 
الضرر المبين في المادة (1708) وفي حق الرجوع, فإذا وقعت القسمة في أموال إذا امتنع أحد الشريكين 
فيها عن القسمة يجبر على القسمة بطلب الآخر أنظر المادة ( )١1١77‏ فلا رجوع في هذه القسمة بالضرر 
سواء كانت القسمة رضاء أو كانت قضاء لأن الشريك الذي غرر على هذا الوجه لم يكن غرر من طرف 
شريكه . أنظر شرح المادة (1118). مثلاً: لوقسم الشريكان الدار المشتركة بينه| وأنشأ أحدهما على 
حصته المقسومة بناء فضبطت بعد ذلك حصته بالاستحقاق فليس له الرجوع على شريكه بنصف قيمة 
البناء الذي بناه كا أنه لو أنشأ كلاهما أبنية على حصصهم المتساوية وضبطت حصصها بالاستحقاق 
فليس لأحدهما الرجوع على الآخر بنصف قيمة البناء. 

أما إذا كانت القسمة وقعت في أموال إذا امتنع أخد الشريكين عن اجراء القسمة فيها لا يجبر على 
القسمة إذا طلبها الشريك الآخر أنظر المادة ( )١١07‏ فيثبت في هذه القسمة حق الرجوع بالضرر عند 
الإستحقاق لأن كل شريك من الشريكين ضامن لسلامة حصة شريكه فيكون كل منها قد غرر من 
جانب تريكة: ش 

مثل : إذا كانت داران مشتركتين بين اثنين وتقاس) مع بعضههم| رضاء وأخذ كل منهما دارا من تينك 
الدارين فأنشأ أحدهما بناء في قسمته ثم ظهر مستحق وضبطها بالإستحقاق فللشريك المذكور الرجوع 
على شريكه بنصف قيمة البناء ى) ذكر في شرح المادة ( 104). (رد المحتار والكفوي والطوري) . 


المادة  )١١75(‏ (قسمة الفضولي موقوفة على الإجازة قولاً أو فعلاً. مثلاً إذا 
قسم أحد المال المشترك من تلقاء نفسه فلا تكون القسمة جائزة ونافذة . لكن لو أجاز 


أصحابه قولا بأن قالوا أحنت أو تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف الملاك يعني 
بوجه من لوازم التملك كالبيع والإيجار فتكون القسمة صحيحة ونافذة) . 


قسمة الفضولي موقوفة على اجازة المقسوم لهم قولاً أو فعلاً. لأن القاعدة أن كل عقد يصح فيه 


الملزمة 4|الربكّات 


14 ش درر الحكام 


التوكيل يتوقف عقد الفضولي فيه على الإجازة» والقسمة هي من العقود التي يصح فيها التوكيل 
(الخيرية) . : 

وحق الإجازة في قسمة الفضولي هي للمقسوم لهم أو لوكيلهم أو لورثتهم بعد وفاتهم أووصيهم أو 
للوصي بعد البلوغ فإذا أجاز هؤلاء قسمة الفضول تكون نافذة ولا يصح لهم ردها بعد الإجازة وإذا ل 
يجيزوا تنفسخ القسمة ولا تنفذ بالإجازة بعد انفساخها لأنه يسقط حق الفسخ بالأجازة» ويسقط حق 
الإجازة بالفسخ ولا يعود هذا الحق بعد وقوع ذلك. أنظر المادة (01). مثلاً لو تقاسم الشركاء المال 
المشترك وكان أحدهم غائباً حين القسمة وعندما علم الغائب بإجراء القسمة وافراز حصته قال: لا 
أرضى ببهذه القسمة لأن فيها غبناً فاحشاًء فإذا زرع بعد ذلك من حصته فلا يكون مجيزاً للقسمة (رد 
المحتار) . 


ويشترط في الأجازة أن يكون ما وقع عليه القسمة أي المال المقسوم قائياً فلذلك إذا تلف المال 
المقسوم لا تصح القسمة كما يشترط قيام المبيع في صحة اجازة البيع الفضولي (جامع أحكام الصغار) : 

فلذلك لو كانت فرسان مشتركتين بين اثنين وكان أحد الشريكين غائباً فقسم أحد الأجانب 
الفرسين مع الحاضر وأخذت احداهما حصة للغائب ثم جاء الغائب فأجاز القسمة وبعد ذلك تلفت 
الفرس في يد الأجنبي فلا يلزم أحدا ضمان. أما إذا تلفت الفرس في يد الأجنبي قبل الإجازة 
فتبطل القسمة وتبقى الفرس التي في يد الشريك الحاضر مشتركة ويكون الشريك الغائب تيراً في 
حى الفرس التالف إن شاء ضمن خصته للأجنبي وإن شاء ضمنا لشريكه الحاضر (الطوري). 
لأن حصة الغائب هي وديعة في يد الشريك الحاضر بحكم المادة )١٠١817(‏ فبإيداعه الفرس لآخر 
يلزمه الضمان. 1 

تقسيم الاجازة إلى قسمين : 

يفهم من المجلة أن الاجازة على قسمين : 

. الإجازة قولآً ويقال لها الإجازة صراحة‎ )١( 

(؟) الإجازة فعلاً ويقال لها الإجازة دلالة . 

مثلاً لو قسم أحد من تلقاء نفسه المال المشترك أي بدون أن يكون وكيلاً أو ولياً أو وصياً على 
الشركاء فلا تجوز القسمة ولا تنفضذ كما هو الحال في البيع . أنظرالمادتين(50” و778). 

وعطف عبارة «نافذة» على «جائزة» هو عطف تفسيري إذ أن معنى لا يجوز لا ينفذ لكن لو 
أجاز أصحاب الال المشترك الذي أجريت قسمته من طرف الفضولي قولاً أي. ضراحة بنحو 
أحسنت, أو أجزنا هذه القسمة. أو تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف الملاك يعني بوجه من لوازم 
التملك كالبيع والإيجار فالقسمة صحيحة ونافذة» وقد فسر بذلك تصرف الملاك وقد استعمل تعبير 
تصرف اللملاك في المواد (: "٠‏ 5١ا"ال‏ ولال ال 55”“ى 09"). 1 


شرائط القسمة 4 


كذلك لواقتسم بالغ من صبي مميز غير مأذون مالا مشتركاً فتكون القسمة موقوفة على الإجازة فإذا 
بلغ الصغير المذكور وتصرف في حصته المفرزة كأن باع مثلاً بعضها فيكون قد أجاز القسمة المذكورة (رد 
المحتار) . 

المادة  )١١71(‏ (يلزم أن تكون القسمة عادلة أي أن تعدل الخصص بحسب 

الاستحقاق وأن لا تكون بإحداها نقصان فاحش, فلذلك تسمع دعوى الغبن 
الفاحش في القسمة. ولكن إذا إدعى المقسوم لحم الغبن الفاحش بعد اقرارهم 

يلزم أن تكون القسمة عادلة سواء كانت القسمة رضاء أو قضاء أو كان المقسوم مال شركة أومالاً 
آخر أي أن تعدل الحصص بحسب الاستحقاق وأن لا يكون بإحداها نقصان فاحش فلذلك تسمع في 
القسمة دغوى الغبن الفاحش. أنظر المادة ( 6 وشرحها كا تسمع أيضاً دعوى الغلط في القسمة 
وتسليم الحصة ودعوى الحدود ولكن لا تسمع دعوى: أن كذا مالا من المقسوم كان مالا لي قبل القسمة . 

والحاصل أنه تقع خمسة أنواع من الدعوى. أربعة منها مسموعة وواحدة غير مسموعة. ويوضح 
ذلك على الوجه الآتي: 

١‏ - إيضاح دعوى الغبن الفاحش» ويفهم من ذكر الغبن بصورة مطلقة أن الغبن سواء كان في 
القيمة ى]| هوفي القيميات» ويطلق على دعوى الغبن الفاحش في القيميات دعوى الغلط في القيمة وهي 
أن يقدر بدل حصة أحدهما ألف درهم فيظهر بعد ذلك أن بدلمها وقيمتها خسمائة درهم فقط (رد 
المحتار)ء أو كانت عين أحد الطرفين أكثر من عين الآخر من جهة الذرع أو الوزن أو العدد ويكون 
ذلك في المذروعات والموزونات والمعدودات أي أنه يشمل -تميع هؤلاء (عبد الحليم) 1 

فلذلك إذا تبين وجود الغبن الفاحش في القسمة بالحجة فتفسخ القسمة ى) هو مذكور في 
المادة )١1١0(‏ وتقسم ثانية قسمة عادلة أي أنه يجب أن يثيت وجود الغبن الفاحش في القسمة 
بالبينة لأن الظاهر وقوع القسمة على وجه البادلة فلا تنقض إلا ببينة وإذا لم تكن بينة يحلف المنكر 
اليمين (رد المحتار). ويتوجه اليمين على الشريك أي على المدعى عليه ولا يتوجه على القاضي ' 
الذي قسم أو على القسام الذي نصبه القاضي (الباجوري). 

مثلاً إذا ادعى أحد الورثة بعد اقتسام التركة وجود الغبن الفاحش في القسمة وأثبت الغبن 
الفاحش فله طلب تقسيم التركة قسمة عادلة (علي أفندي) . 

اختلااف الفقهاء : 

قد اتفق على ابطال القسمة القضائية التي يتحقق فيها وقوع الغبن الفاحش لأن تصرف القاضي 
مقيد ومشروط بموافقته للعدل فإذا لم تكن عدالة في القسمة فيجب فسخهاء أما إذا كانت القسمة التي 
وقع فيها الغبن الفاحش رضائية فإذا قال بعض العلماء بعدم جواز فسخها ففي ذلك وجه لأخهم 


1١‏ درر الحكام 


قالوا ىا لا تصح دعوى الغبن الفاحش في البيع بدون تغرير فيجب أن لا تعتبر أيضاً القسمة لأنه 
قد وقع التراضي بين المتقاسمين (الطوري ورد المحتار) وقد قال بعض العلماء وأصحاب المتون بأنه 
تسمع دعوى الغلط والغبن الفاحش الرضائية أيضاً وأنه يجوز ابطالها عند الثبوت لان جواز شرط 
القسمة وجود المعاملة فيها وقد عد هذا القول هو القول الصحيح . 

. فلذلك قد ذكرت القسمة في المجلة بصورة مطلقة وحيث ان المطلق يجري على اطلاقه حسب المادة 
) 5) فيفهم آن المجلة قد اختارت القول الثاني (رد المحتار ونتيجة الفتاوي بزيادة). 

ويفهم من هذه الإيضاحات أنه لا يشترط في دعوى الغبن الفاحش في القسمة وجود التغرير كا في 
البيع . 

ويحترز بقوله«الغين الفاحش» من الغين اليسير, فلذلك إذا ادعى أحد المقسوم لهم وجود غبن يسير 
في القسمة فلا تصح الدعوى سواء كانت القسمة رضاء أو قضاء لأنه لا يمكن الإحتراز عن الغبن اليسير. 
أنظر المادة ( )١0/‏ فلذلك لو أقيمت البينة على ذلك فلا تقبل (رد المحتار والطوري) . 


؟ - إيضاح الغلط. يطلق على الإدعاء بوقوع الغلط في تسليم المقدار الواجب تسليمه بموجبٍ 
القسمة دعوى الغلط. وذلك أن يدعى أحد المقسوم لهم بأن الخصة الفلانية قد أصابته حين القسمة وقد 
سلمت هوا إل الشريك الآخر وهذه الدعوى صحيحة فإذا ادعى أحد المتقاسمين دعوى الغلط على . 
هذه الصورة وأقر الخصم بها أو أنكر الخصم وأثبتها المدعى يحكم للمدعي » وإذا أقام كلاهما البينة 
ترجح بينة المدعى باعتباره خارجاًء وإذا عجز المدعي عن الإثبات فالقول مع اليمين للمنكر لأنها دعوى 
الأخذ غلطاً من أحد على آخر بعد تمام القسمة, وعلى ذلك إذا وجه اليمين على المدعى عليهم فأي منهم 
ينكل عن اليمين تقسم حصته وحصة المدعى مرة ثانية لأن التكول حجة قاصرة على الناكل فقط . أنظر 
المادتين ١747(‏ و1870). (والطورى والكفوى ورد المحتار) ويجري في ذلك التحالف قسيأ كا بين 
في شرح المادة .)١1١(‏ 

“'- إيضاح دعوى تسليم الحصة, تجوز دعوى تسليم الحصة المقسومة. وذلك أن يدعي أحد 
المقسوم لهم أنه أصابه من المقسوم من محل كذا إلى محل كذا وأن شريكه لم يسلمه ذلك فإذا كذبه شريكه 
تحالفا لآن هذا الاختلاف هو اختلاف على ما حصل بالقسمة وهو نظير الإختلاف في المبيع والشمن 
الوارد ذكره في المادة (4ل/ا/ا١).‏ 


- إيضاح دعوى الحدود إذا ادعى زيد المقسوم له قائلاً: إن حدود حصتي هي كذا مدعيا على 
جزء من القسم الذي تحت يد عمرو وادعى عمرو بأن حدود حصته هي إلى محل كذا مدعياً قسأ من 
الذي تحت يد زيد فأي منه| يقيم البينة يحكم له وإذا أقام كلاهما البينة يحكم لكل منه| بالجزء الذي تحت 
يد الآخر وإذا لم يقيما البينة يجري التحالف ك] في البيع (رد المحتار) . 

كذلك إذا اقتسم شريكان داراً وبعد أن أفرز كل منهما حصته في الدار المذكورة ادعى أحدهما أن 
الغرفة التي في يد الآخر هي من حصته وأنكر الآخر تطلب البينة من المدعى فإذا أقام كلاهما البينة ترجح_ 


شرائط القسمة 1١‏ 
بينة المدعي الخارج . 


ه ‏ إيضاح دعوى أن المال الفلاني من الأعيان المقسومة هولي» قد ذكر في المادة ( )١1104‏ ان 
هذه الدعوى لا تسمع . 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أنه يمكن إقامة حمس دعاوى في القسمة أربع منها مسموعة والخامسة 
غير مسموعة . 

أما إذا ادعى المقسوم لهم دعوى الغبن الفاحش بعد اقرارهم باستيفاء الحق بعد القسمة أو بعد 
الإبراء أو بعد الإطلاع على الغبن الفاحش والتصرف بالحصة بعد ذلك على ما هو مذكور في المادة 
(759) تصرف الملاك لا تسمع الدعوى (رد المحتار) ولا تنقض القسمة لأن الإقرار باستيفاء الحق هو 
اعتراف بالقبض كاملا بالإدعاء بعد ذلك بأنه قد بقي عند الشريك كذا مالا مناقض للإقرار المذكور 
والتناقض مبطل للدعوى والشهادة (منلا مسكين) . أنظر المادة )١5141/(‏ سواء كانت القسمة رضاء أو 

مثلاً لواقتسم الشركاء الأموال المشتركة بينهم من عروض وعقارات بعضها قسمة رضاء وبعضها 
ولا تنقض القسمة (البهجة) وإذا كانت الدعوى غير مسموعة فلا يقام شاهد عليها حيث يشترط في 
استماع الشهادة صحة الدعوى. 

اختلاف الفقهاء في استماع الدعوى بعد الإبراء: 


يوجد اختلاف بين الفقهاء في حق استماع الدعوى بعد اقرار المقسوم لهم باستيفاء الحق الوارد 
ذكره في هذه الفقرة . وقد ذكر في المتون الفقهية كالغرر والكنز والملتقى أن هذه الدعوى تسمع وفي صورة 
ثبوتها بالبينة تفسخ القسمة لأن اقرار المقسوم لهم باستيفاء الحق مبني على اعتمادهم على فعل القاسم فإذا 
ظهر الحق بالتأمل بعد ذلك وظهر الغبن الفاحش فلا يؤاخذ المقسوم لهم باقرارهم . وقد ذكر في بعض 
الكتب الفقهية كالخانية والفتاوى الصغرى ونقد الفتاوى والتنوير أن الدعوى المذكورة لا تسمع 
(الهندية ورد المحتار والتنقيح) وقد اختير في هذه المادة القول الثاني وصدرت الإرادة السنية به وعليه 
فالرواية المذكورة هي المفتى بها والمعمول بها في جميع المحاكم. أنظر المادة )18٠١(‏ 


مستثنليات : 
تسمع أربعة أنواع من الدعاوى بعد الإقرار المذكور: 


١‏ إذا أقر المقسوم فم بدعوى المدعى تسمع دعوى الغبن الفاحش لأن عدم استماع الدعوى 
بعد الإقرار المذكور كان مبنيا على وقوع التناقض. لأن ادعاء الغبن الفاحش بعد قوله قد استوفيت 
معناه لم استوف حقي وأن حقي باق عندك وهو مناقض للقول الأول» إلا أن التناقض يرتفع 
بتصديق الخصم كا جاء في المادة )١757(‏ فلذلك تسمع الدعوى لارتفاع التناقض . 


نف درر الحكام 


؟ - إذا ادعى المقر بأنه كان كاذباً في اقراره باستيفاء الحق فدعواه صحيحة ويحلف المقر له بأن المقر 
لم يكن كاذباً في اقراره. أنظر المادة (158). 

- تسمع دعوى الغصب, إذا لم يدع المقسوم له بعد الإقرار المذكور دعوى الغبن الفاحش» 
وادعى الغصب فتسمع الدعوى ولا يمنع اقراره السابق باستيفاء الحق من استماع هذه الدعوى. 
(الهندية) . أنظر المادة (1557). 

مثلاً لو اقتسم اثنان ماثة شاة مشتركة بينهها مناصفة فاستلم أحدهما ستين شاة واستلم الآخر 
أربعين وادعى مستلم الأربعين شاة أن حصة كل واحد منهه| حمسون شاة وأنه قبضها وأن شريكه اغتصب 
بعد القسمة عشر شياه معيئة وخلطها بشياهه وأنكر مدعياً أن حصته ستون شاة وحصة شريكه أربعون 
شاة فالقول مع اليمين لصاحب الستين شاة لأن أحدهما يدعى الغصب والآخر منكر له والقول للمنكر 
حسب الادة (9/5) . (الطورى والمندية ورد المحتار) . 

: - تسمع دعوى الغلط, إذا ادعى أحد المقسوم لهم. بعد الإقرار باستيفاء الحق. على الآخر 
دعوى الغلط في المقدار الواجب بالقسمة فتسمع الدعوى كا جاء في المتون الفقهية كالملتقى والغرر وقد 
أفتى بذلك صاحب التنقيح. وإن يكن أن الإختلاف الواقع في حق الغبن الفاحش واقع أيضاً في 
دعوى الغلط إلا أنه لا يوجد في المجلة قيد يمنع سماع هذه الدعوى. فلذلك لا يكون بواعها غالفاً 
لأحكام المجلة . 


المادة )١١74(‏ - (يشترط في قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين. 
بناء عليه إذا غاب أحدهم لا تصح قسمة الرضاء وإذا كان من ضمنهم صغير فيقوم 
مقامه وليه أو وصيه وإن لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفاً على أمر القاضي 
فينصب له وصي من طرف القاضي وتقسم بمعرفته) 

يشترط في لزوم ونفاذ قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين. بناء عليه إذا غاب أحد 
المتقاسمين ولم يكن له نائب وقسم الحاضرون وأفرزوا حصة الغائب فلا تصح قسمة الرضاء أي لا 
تكون لازمة, مثلاً لو توفي أحد وترك وارثين في ديار أخرى وورثة آخرين حاضرين وقسم الورثة 
الحاضرون التركة التي لم تكن من المكيلات والموزونات بينهم بدون مراجعة القاضي وأفرزوا حصة 
الغائيين عن حضورهما أن لا يجيزوا القسمة وأن ينقضاها (علي أفندي). أما إذا حضرا بعد ذلك 
وأجازا القسمة فتلزم كا أنه لو توفي الغائب وأجاز ورثته تنفذ القسمة. أنظر المادة .)١١75(‏ 

مستثنى : 

وتستثنى المثليات من حكم هذه المادة وقد ذكر في المادة )١11177/(‏ أن لكل شريك من الشركاء في 
المثليات المشتركة أن يأخذ حصته منها في غيبة شريكه وبدون اذنه فإذا حضر الغائب وأخذ حصته تمت 
القسمة» فعلى ذلك تكون المادة (/ط11١١)‏ محصصة لمذه المادة (رد المحتار) . 


شرائط القسمة يرف 


كما أنه في بعض صور قسمة القضاء تصح القسمة في غيبة بعض الشركاء كما ذكر في شرح المادة 
(9١1١ا/ى‏ 

وإذا كان من ضمنهم أي من ضمن المتقاسمين قاصرون أي صغير أو مجنون أو معتوه فيقوم مقامه 
وليه أو وصيه وتجري القسمة بحضور الولي أو الوصي وبانضمام رأيه. أما إذا جرت القسمة بدون 
حضورهما فلا تلزم لأنه لا ولاية للشركاء على أولئك القاصرين (الطورى وعلي أفندي) . أما إذا أجاز ولي 
الصغير أو وصيه أو القاضي أو الصغير بعد البلوغ أو ورثة الصغير بعد وفاته هذه القسمة فتكون لازمة 
(الدر المختار ورد المحتار وواقعات المفتين) أنظر المادة 1560 

والحاصل أنه لما كان في القسمة معنى المبادلة والإفراز فكان أصل القسمة بيعاً والوصي المقتدر على 
بيع مال التركة مقتدر على قسمة وإفراز التركة عن الصبي (آداب الأوصياء في القسمة). 
والوصي حصة الصغير وأمسكها جاز حتى أنه لوتلفت حصة الصغيرني يد الوصي فليس للوصي المذكور 
الرجوع على الوارث الكبير (جامع أحكام الصغار) . 

أما تفسيم من لا يقتدرون على بيع مال التركة كالام والأخ وزوج الصغيرة فلا 9 إذا م 
يكونوا أوصياء على الصغير (التتار خانية) . 

الفرق بين الولي والوصي في خصوص تقسيم التركة : 

قد بين في المجلة أن الوصي يكون أحد الطرفين من المقسوم لما إلا أنه لا يجوز له أن يتولى الطرفين 
يعني لو كان مال مشتركاً بين كبير وصغير وقسم المال المذكور بين الكبير والصغير يصح التقسيمء أما إذا 
كان المال مشتركا بين صغيرين وقسم الوصي عن الصبيين المذكورين المال المذكور بينها فلا يصح. 
والحكم في البيع أيضاً على هذا الوجه. أما الأب فله أن يتولى طرفي العقد في تقسيم أموال أولاده 
الصغار كما أن الحكم في البيع على هذا المنوال في حق الأب أنظر شرح المادة 1737). (التتار 
خانية) . 

إذا لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفاً على أمر القاضي حيث لم يكن للشركاء ولاية على 
الصغير وتصرفهم في حق الصغير غير نافذ (الطورى وجامع أحكام الصغار). وينصب من طرف 
القاضي وصي ويجري التقسيم بمعرفته (منلا مسكين) . 

ولكن يشترط في تعيين القاضي وصياً عن الصغير حضور ذلك الصغيرء فعليه إذا كان الصغير 
غائباً فليس للقاضي نصب وصي عنهء والفرق هو: 

إذا كان الصغير حاضراً فتتوجه الدعوى عليه والقاضي ينصب وصياً عنه لصحة الدعوىء أما إذا 
كان الصغير غائباً فلا ينصب وصياً عنه لعدم صحة الدعوى عليه؛ إلا أنه قد ذكر في البزازية أنه يجوز 
للقاضي أن ينصب وصياً عن الصبي الغائب الذي تحت ولاية قضائه ولكن يشترط لحوق علم القاضي 


بوجود الصغير (لسان الحكام ورد المحتار) . 

لا يوجد منافاة وفرق بين القولين وهو أنه إذا كان الصغير الغائب غير مقيم في محل تحت ولاية 
القاضي فليس للقاضي أن ينصب وصياً عله حيث لا تقام الدعوى على الصغير أمام ذلك القاضي . أنظر 
المادة )180١(‏ ولا يكون لذلك القاضي أي ولاية على ذلك الصغير أما إذا كان الصغير المذكور تحت 
ولاية ذلك القاضي إلا أنه لم يكن مقياً في المدينة التي يسكنها القاضي بل كان ساكناً في قرية تابعة لولاية 
القاضي ولو كانت بعيدة مدة السفر فللقاضي أن يفيت ضيبا عنه:: 


مثلاً لوتوفي أحد وكان أحد ورثته عاقلا بالغاً والثاني صغيراً والثالث مجنوناً فطلب البالغ العاقل 
القسمة فالقاضي ينصب عن الصغير والمجنون وصياً ويقسم التركة القابلة للقسمة (علي أفندي). 

كذلك لوتوفي أحد في غير بلدته وترك بنين وبنات صغاراً وكباراً فإذا لم يكن هؤلاء أوصياء عن 
المتوفي فليس هم تقسيم التركة بل لهم مراجعة القاضي وبعد أن ينصب من طرف القاضي وصي عن 
الصغار ووكيل عن الكبار الغائبين يجرى التقسيم يا سيوضح في المادة الآتية (جامع أحكام الصغار) . 


المادة (794١١)-(يشترط‏ الطلب في قسمة القضاء. فلذلك لا تصح القسمة 
من القاضي جبرا ما لم يقع طلب ولو من أحد أصحاب الحصص) 

يشترط الطلب في قسمة القضاء. أنظر المادة )١879(‏ وهذا الطلب سبب لقسمة القضاء 
أنظر شرح المادة .)١١1١5(‏ 

تلذلق" لا تضكر التقتةامح القاسي عير او مت ناا رقم طلب ولبون أنه يعات 
الحصص أي مالم يقع في حضور القاضي من الشريك النافع له التقسيم على ماهو مذكور في المادة 
.)1١140(‏ 

وقد ذكر في هذه المادة أحد أصحاب الحصص بصورة مطلقة إلا أن هذا الإطلاق قد قيد في 
المادة .)١١5٠(‏ 

فلذلك إذا راجع الشركاء القاضي وادعوا أن هذا المال ملكهم المشترك وطلبوا تقسيمه ينظر: فإذا 
كان المقسوم منقولاً يقسم على كل حال يعني سواء بين الشركاء أن الإشتراك بطريق الإرث أو بطريق 
الشراء أو اهبة أولم يبينوا سبب الاشتراك, أما البناء والأشجار فقط فبها أنها من المنقولات فتقسم جبراً 
أيضاً مالم تتبدل المنفعة . أما إذا تبدلت فلا جبر على القسمة لأن المقسوم إذا كان منقولاً لا يخاف عليه من 
التلف إذا بقي على حاله فإذا قسم وسلم إلى أصحاب الحصص فيكون قد جعل مضمونا عليهم وعليه 
ففي التقسيم فائدة (أبو السعود) . 

وإذا كان المقسوم عقاراً فإذا بين الشركاء الشراء أو ادعوا الملك المطلق أي إذا قالوا إن هذا العقار 
ملكنا ولم يبينوا لماذا هو ملكهم وبأي صورة انتقل إليهم فيقسم أيضاًء ولا يحتاج هذا التقسيم إلى 


شرائط القسمة نكانا 


اقامة البينة على كون العقار المذكور ملكهم لأن.العقار بالشراء -يزول من ملك البائع فلا يكون في 
القسمة المذكورة حكم على الغير كما اي لو ادعوا الملك المطلق يقسم لأن الورثة لم يقروا في هذا 
العقار ملكاً للغير فلا يوجد حال مانع للقسمة (الهندية والكفاية ورد المحتار). أما إذا بين الشركاء 
أن العقار المذكور موروث لهم عن فلان فيقسم العقار المذكور عند الإمام الأعظم إذا أقاموا البينة 
على وفاة مورثهم وعلى عدد الورثة وإلا فلا يقسم لأن التركة قبل القسمة هي باقية ملكا للمتوفي 
وتقسيم التركة يكون حكياً على المتوفي بمجرد اقرار الورثة وبما أن الإقرار حجة قاصرة فلا يجكم على 
المتوفي بازالة ملكه عن التركة الباقية ملكية المتوني فيها بل يحتاج إلى اقامة البينة على وفاة المورث 
وعلى عدد الورثة. 

والدليل على بقاء التركة ملكا للمتوفي قبل القسمة أنه يثبت حق المتوفي في زوائد التركة كالنتاج 
والأرباح إذ أنه تقضى ديون المتوفي وتنفذ وصاياه من الزوائد الحاصلة قبل القسمة أما بعد التقسيم فلا 
يبقى حق للمتوفي ولا تقضى ديونه ولا تنفذ وصاياه من الزوائد الحاصلة بعد ذلك . 

وبعد تقرير دليل الإمام الأعظم على الوجه المبين آنفاً نبين الأسئلة والأجوبة الواردة على الدليل 
المذكور على الوجه الآتي: 

س )١(‏ كما أنه يلزم خصم لإقامة البينة أي مدع يلزم أيضاً مدعى عليه كا يستفاد ذلك من المادة 
(1784) فمن.هوالمدعي والمدعى عليه هنا؟ . 

ج - يكون أحد الورئة خصماً عن الميت أي المدعى عليه ويكون الورثة الآخرون أخصاماً عن 
أنفسهم أي مدعين. فيتشكل على هذه الصورة مدع ومدعى عليه وتسمع البينة . 

س (7) لا يوجد أولوية ورجحان في اعتبار فلان من الورثة نائباً عن الميت ومدعى عليه واعتباره 
أصيلاً عن نفسه ومدعياً فيصبح المدعي والمدعى عليه مجهولا والحكم غير صحيح مع الجهالة؟ 

اج - للقاضي الحصول على المقصود أن ينصب أحد الورثة مدعياً وأن ينصب آخر عن المدعى عليه 
بحسب ولايته وبنصب القاضي ترتفع الجهالة. 

س.(") ‏ قد ذكر في المادة ( )١1117‏ أن البيئة تقام على المنكر وبما أن الورثة مقرون بوفاة مورثهم 
فيجب أن لا تقام البينة على الوفاة؟. 

ج - إذا أقر الخصم وكان يوجد فائدة من اقامة البينة فلا يكون الإقرار المذكور مانعاً من قبول البيئة 
ولهذا نظيران : أوهماء إذا أقر أحد الورئة بدين المتوني فللمدعي للتعدية أي ليسري الحكم على الورثة 
الآخرين غير المقرين أن يقيم البينة في اقامة البينة فائدة التعدية» كما أنه يوجد فائدة أخرى وهي مزاحمة 
الغرماء؛ ثانيهم|: إذا ادعى المدعي الدين في مواجهة وصي المتوفي وأقر الوصي فللمدعي أن يقيم البينة 
ويثبت دعواه لأن اقرار الوصي على الغير باطل (أبو السعود المصري والطوري) . 

أما إذا كان الوارث حين ةّ تقسيم التركة حملاً فصورة 7 : تقسيم التركة قد ورد ذكرها في تأليفنا المسمى 
بتسهيل الفرائض فيجب الرجوع إليه. 


35> درر الحكام 


أما عند الإمامين فيقسم العقار ولو بين الورثة لأن العقار المذكور ميراث بدون حاجة إلى اقامة 
البينة على الوفاة وعلى عدد الورثة لأن وجوده في يد الورثة وعدم وجود منازعة عليه دليل على ملكيتهم ىا 
بين ذلك في شرح الادة ( 18) إلا أنه يجب أن يبين في جهة التقسيم أن المقسوم له قد قسم بناء على 
اقرار الورئة حتى أن التقسيم المذكور مقصور عل الورثة ولا يتعدى إلى غيرهم فعليه لا يثبت الموت بذلك 
لأمهات أولاد المتوفي ومدبريه ولا يعتقون. . 

كذلك إذا حضر اثنان وقالا: إن هذا العقار في يدنا ونطلب تقسيمه ول يقولا أنه ملكنا فلا يقسم 
لأنه يحتمل أن يكون في يدهما بطريق الإجارة أو الإعارة وتكون القسمة في هذه الصورة قسمة حفظ مع 
أن العقار محفوظ بنفسه (الدر المختار ورد المحتار والكفاية والهداية) . 

قسمة القضاء في غيبة بعض الشركاء : 

تصح قسمة القضاء تارة ولوغاب الشركاء إلا أنه يلزم في ذلك وجود شروط أربعة 

الشرط الأول أن يكون الال المراد تقسيمه موروثاً ومشتركاً من جهة التركة. فلذلك إذا كان المال 
المذكور مشتركاً من جهة الإرث والتركة فيقسم لأن أحد الورثة الحاضرين مدعياً اصالة والوارث 
الآخر الحاضر يكون مدعى عليه اصالة عن نفسه ونيابة عن الميت أي يعتبر المدعى الخارج والمدعى 
عليه ذا اليد والتقسيم الذي يقع في هذا الحال يكون واقعاً في حضور المتقاسمين وحكىا ف 
مواجهتهم فهو جائز لأن الملك الذي يثبت بطريق الإرث يثبت بطريق الخلفية أما إذا كان المال غير 
مشترك من جهة الإرث بل كان مشتركاً بسبب آخر كاشتراء المال المشترك فليس للقاضي تقسيمه ولو 
كأن الغائن شر يك ادا سواء كان المال المشترك عروضاً أو عقاراً وسواء أقيمت البيئة أو لم تقم 
.لأن الملك الثابت بالشراء هو ملك جديد وليس بطريق الخلفية كالإرث. 

مثلاً لو اشترى خمسة أشخاص بالإشتراك عقاراً وقبضوه ثم طلب بعد ذلك الشركاء الحضور في 
غيبة أحدهم من القاضي تقسيم العقار المذكور وتسليم حصة الغائب إلى يد عدل فليس للقاضي 
ارا التقسيم . 

كذلك لو كان أصل الشركة شراء وعرض مؤخراً فيها إرث فلا تصح القسمة في غيبة بعض 
الشركاء . 

مثلاً لو اشترئ خمسة أشخاص عقاراً بالإشتراك ثم توفي أحد الشركاء وبقيت حصة لولديه فلا 
تصح القسمة في غيبة بعض الشركاء لأن في ذلك شركتين (أولاهما) الشركة الأولى الحاصلة بالشراء 
(الثانية) الشركة الأخرى وهي اشتراك الأخوين الوارثئين في حمس . وبا أن النظر والإعتبار هو للشركة 
الأول فلا قوم الوارث في الشركة المذكورة مقام المورث . أما لو كان الام بالعجى بأن كانت الشركة 
الأولى إرثاً والشركة الثانية بسبب الشراء في فيصح التقسيم في غيبة بعض الشركاء . مثلاً لوكان مالا مشتركاً 
بين خحمسة أخوة ارثا وكان أحد الأخوة ضير واثنان منهم حاضرين واثنان منهم غائبين فباع أحد 
الحاضرين حصته لزيد فراجع زيد القاضي وطلب التقسيم فيجبر القاضي الشريك الحاضر على 


شرائط القسمة فد 


القسمة ويعين نائباً عن الغائبين والصغير لأن المشتري المذكور قام مقام البائع وكا أن للبائع الحق 
في اجراء التقسيم مع شريكه فللمشتري الذي قام مقامه حق في ذلك (الطوري). 

ويتفرع بعض مسائل على كون الملك الثابت بطريق الإرث هو بطريق الخلفية : 

المسألة الأولى - للوارث أن يرد المال الذي اشتراه من مور ثه بخيار«العيب . 

المسألة الثانية ‏ يثبت للوارث ضمان الغرور الوارد 0 في المادة .)١50/8(‏ 
بخيار العيب إلى بائع البائع . 

الشرط الثاني أن يكون امال المشترك منقولاً أو عقاراً فتقام البينة على موت المورث وعلى عدد 
الورثة وإذا كان الخصم الموصي له فتقام البينة على الوصية . 

فلذلك إذا كان المال المشترك عقاراً وقسم بدون اقامة بينة على موت المورث وعلى عدد الورثة فلا 
يصح التقسيم عند الإمام كما بين آنفاً. 

الشرط الثالث -يشترط حضور لا أقل من وارئين من الشركاء أوحضور وارث وموصي له ولوكان 
أحدهما صغيراً لأن الموصى له بالثلث يصير مشتركاً بمنزلة الوارث فكأنه حضر وارثان (رد المحتار) . 

فلذلك إذا حضر اثنان على الوجه المذكور فيعتبر أحدهما مدعياً والآخر مدعى عليه ويصح 
التقسيم قضاء وتودع حصة الغائب إلى يد عدل لفائدة الغائب (رد المحتار) . 

أما إذا حضر وارث واجد أو موصى له واحد فلا يصح التقسيم ولو أقيمت على الوجه المذكور لأنه 
إذا فرض الحاضر مدعياً لا يوجد مدعى عليه وإذا اعتبر الحاضر مدعى عليه فلا يوجد مدع ولذلك لا 
يصح القضاء والحكم (الطوري). 

وكذلك لا يصح التقسيم عند الإمامين في حضور وارث واحد أو موصى له واحد لأن الشخص 
الواح لآ يكون مقاس) ومقاسا ورد المجهان». 

انه وإن شرط لزوم حضور لا أقل من اثنين من الشركاء إلا أنه لا يشترط بلوغهماء فلذلك إذا كان 

بعض الشركاء غائباً وكان الحضور بالخ وضغيرا وكات 0 
وبلا عن الغائب ووضياً حن الصغير ويقسم امال المشترك أما إذا كان المال المشترك في يد الصغير كلا أو 
بعضاً أو كان في يد أم الصغير وكانت غائبة فلا يقسم الال المشترك (الخانية في القسمة وعلي أفندي 
والبهجة) لأنه في هذه الصورة ينزع المال الذي في يد الصغير مع عدم وجود خصم عن الصغير وهذا غير 
جائز (رد المحتار) . 

الشرط الرابع - يجب أن يكون كل المال المقسوم في يد الحاضرين البالغين فلذلك إذا كان كل المال 
المقسوم أو بعضه في يد الغائب أو في يد مستودعه أو مستعيره فلا يقسم لأنه لما كانت القسمة حكى] وقضاء 


18 درر الحكام 


فالتقسيم على هذه الصورة هو حكم على الغائب بدون حضور نائبه ويوجب نزع المال من يده وهو 
غير جائز «رد المحتار» . 
سؤال - إذا كان كل المال المشترك في يد الغائب أو قسم أزيد من حصته في يده وأجريت القسمة 
فإن ذلك يوجب نزع ذلك المال من يده. ولكن إذا كان في يده ذلك الغائب مقدار بقدر حصته فلا 
يوجب ذلك نزع شيء من يده وعليه فلا يكون التقسيم على هذا الوجه موجبا للحكم على الغائب 
ففي حالة التساوي يبقى المال الذي في يده وفي حالة النقصان يضم إليه شيء «الطوري»؟ 
الجواب ‏ بما أنه تجري القرعة في القسمة ى) هو مبين في المادة ( )١١0١‏ فيحتمل أن تصيب 
الحصة التي في يد الغائب الشريك الحاضر وني تلك الحال يجب نزع التي في يد الغائب. 
المادة ( )-)١‏ إ(إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر فيقسمه 
القاضي جبراً إن كان امال المشترك قابلا للقسمة وإلا فلا يقسمه(" على ما ييين في 
الفصل الثالث والرابع) 
يشترط في قسمة القضاء أن يكون المال المشترك قابلاً للقسمة فلذلك إذا طلب أحد الشريكين 
القسمة وامتنع الآخر عنها فيقسمه القاضي جبراً أي حكاً إذا كان المال المشترك قابلاً للقسمة لأن القسمة 
هي لتكميل المنفعة والتقسيم في المال القابل للقسمة أمر لازم (مجمع الأمر) . 
وقيد «إذا طلب» الوارد في هذه الفقرة هو مبنى على المادة ( )١١59‏ فلذلك إذا طلب أحد 
الشريكين القسمةوادعى الشريك المطلوبة منه القسمة أنه باع حصته لآخر وأراد اقامة البينة لاثبات البيع 
فلا تقبل بينته هذه لدفع القسمة لأنه يريد بإثبات فعله البيع ابطال حق شريكه القسيم (الطورى) . 
وإذا لم يكن قابلآً للقسمة فلا يقسمه القاضي جبراً أي لا يجوز له تقسيمه لآن الجبر على القسمة هو 
لتكميل المنفعة وبما أنه في ذلك تفويت للمنفعة فينتج التقسيم عكس المقصود (أبو السعود) وفي هذه 
الصورة لو طلب أحدهما المهايأة وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة. أنظر المادة )١187(‏ وني هذا 
الحال إذا كان المال المشترك داراً أو حانوتاً غير قابل للقسمة وتنازع الشريكان فقال أحدهما لا 
أؤجرها ولا أنتفع مها وقال الآخر أريد 0 أو التأجير وراجع القاضي في ذلك فالقاضي ببايئها 
ويقول للشريك الذي لا يريد الانتفاع (إن شئت انتفع في نوبتك وإن شئت اغلق المحل). (رد 
المحتار) . 
قد أجيب في شرح المادة (1118) على الاعتراض الواقع على عدم جواز القسمة جبراً بداعي 
أنه يوجد في القسمة جهة المبادلة وبأنه يجب في المبادلة تراض الطرفين (الطوري) . 
واجبار الشريك الممتنع عن القسمة من واجبات القاضي أي فرض عليه ولكن لا يجب على 
)١(‏ الا أن قانون تقسيم الأموال الغير المنقولة الصادر في ١‏ كانون الأول ١779‏ قد جوز تقسيم المال الغير المنقول 
الغير القابل للقسمة ببيعه وتوزيع أثمانه على الشركاء بنسبة حصصهم راجع المادة (9) من القانون المذكور 
(المعرب) . 


شرائط القسمة هذا 


القاضي أن يباشر القسمة بنفسه فإن شاء باشرها بنفسه وفي هذه الصورة فمسألة أخذ القاضي اجرة 
مقابل عمل التقسيم قد بينت في شرح المادة .)١١75(‏ وإن شاء لا يباشر التقسيم بنفسه ويحيله إلى 
قسام (الطوري ورد المحتار) . 
إن شرط كون الال المشترك قابلاً للقسمة هو في قسمة القضاء أما في قسمة الرضاء أي في 
تقسيم جميع الشركاء المال المشترك بالتراضي وبالذات فلا يشترط أن يكون الال المشترك قابلا 
للقسمةء فلذلك إذا رضي جميع الشركاء بتقسيم المال المشترك الغير القابل للقسمة وقسموه فالقسمة 
صحيحة لأن التقسيم حقهم كما بين في المادة .)١١51(‏ 
المادة )١١1(‏ - (قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا 
نقوت اللمتفخة المتصودة من ذلك المأل بالقسمة: 


قابل القسمة هو الال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه قبل القسمة 
بها في حق جميع الشركاء أو في حق بعضهم (رد المحتار) . 

والمنفعة المقصودة هي المنفعة الموجودة قبل القسمة أي أن كل مال مشترك ينتفع به جميع الشركاء 
بعد القسمة كانتفاعهم بحصصهم قبل القسمة هو قابل للقسمة, فلذلك إذا كان المال المشترك لا ينتفع 
به جميع الشركاء على هذا الوجه إلا أنه ينتفع بعضهم لزيادة حصته فالمال المذكور قابل للقسمة أيضاً. 
أنظر مادتي 1١١59(‏ و10١١).‏ 

مثلاً الحمام غير قابل للقسمة لأنه وإن انتفع بعد تقسيمه باستعماله اصطبلاً أو محزناً إلا أن المنفعة 
المقصودة منه قبل التقسيم قد فاتت. 

كذلك لو طلب أحد الشريكين تقسيم الحانودت المشترك بينها الذي كانا يشتغلان ضمنه فيقسم 
الحانوت المذكور إذا كان الشريكان يستطيعان القيام بالعمل الذي كانا يقومان به أو كان أحدهما يستطيع 
ذلك (رد المحتار بزيادة) . 

إذا طلب شريك تقسيم المال المشترك وكان لا ينتفع مطلقاً بإحدى الحصص المفرزة وكان لذلك 
الشريك ملك متصل با مال المقسوم وضمنت حصته إلى ذلك الملك أو كان في جوار ذلك موات فإذا 
أحي تصبح الحصة المذكورة صالحة للانتفاع فيعد ذلك قابلا للقسمة وتجري في هذا الملك القسمة 
الجبرية ى) ذكر في كتب الشافعية (الباجوري في أحكام القسمة). 

إن هذه المادة هي أصل وضابط في حق قابل القسمة وتعيين قابلية الحمام والخان والدار تجري 
حسب هذه القاعدة» وذلك لوكان قسم من ال حمام تخصوصاً بالرجال والقسم الآخر مخصوصاً بالنساء 
وكان مشتركا بين اثنين فهو قابل للقسمة كما أنه لو كانت الدار قابلة للإنتفاع بها كالانتفاع منها قبل 
القسمة فهي قابلة للقسمة وإلا فلا تقسم . 


ولإيضاح هذه المادة يلزمنا بيان ثلاث مسائل : 25 


الملزمة . الشركات 


1 درر الحكام 


المسألة الأولى ‏ أن ينتفع جميع المتقاسمين بعد القسمة بالنفع الذي ينتفعون به قبل القسمة. . 


فلو كانت دار كبيرة تحتوي على دائرتين إحداهما للحريم والأخرى للرجال وكانت مشتركة بين 
اثنين وقسمت بينها بأن أخذ أحدهما قسم الحريم والآخر قسم الرجال فينتفع كلاهما بالمنفعة التي كان 
ينتفع بها قبل القسمة وعليه فتكون هذه الدار قابلة للقسمة. 

المسألة الثانية ‏ أن تكون القسمة نافعة لأحد المتقاسمين وضارة بالآخر , 

مثلاً لوكان عشر دار لأحد وباقيها للآخر فقسمت بينبهها وحرم صاحب العشر من الانتفاع الذي 
كان ينتفعه من تلك الدار لقلة نصيبه وكان الآخر ينتفع لوفرة حصته فتقسم هذه الدار لطلب صاحب 
الحصة الكبيرة . 

المسألة الثالثة ‏ أن يتضرر كلا المتقاسمين وفي هذه الصورة لا تقسم بحكم القاضي . 

قد بقيت مسألة هنا تحتاج للتدفيق وهو أنه لوكان في مال شركاء متعددون وكان ذلك المال غير قابل 
للقسمة بنسبة حصص الشركاء ولكنه قابل لها عن طائفة كأن تكون العرصة المشتركة مشتركة بين عشرة 
أشخاص وقابلة للتقسيم إلى. قسمين متساويين واجتمع خمسة شركاء معا وطلبوا الخمس الخصص 
العائدة إليهم في قسم فهل يجوز الإجبار على التقسيم إذا امتنع الشركاء الآخرون؟ لم يوجد في كتب 
الحنفية صراحة عن ذلك إلا أنه قد ذكر في تحفة المنباج أنه يجبر على القسمة التي هذه الصورة والعبارة 
الأصلية الواردة في ذلك الكتاب هي : «وني الروضة وأصلها وغيرها: لوكان نصف الدار لواحد والآخر 
لخمسة أجيب الأول وحينئذ. فلكل من الخمسة مشاعاً لم يجب أحدهم للقسمة: لأنها تضر الجميع وان 
طلب أولاً الخمسة افراز نصيبهم مشاعاً أو كانت الدار لعشرة وطلب خمسة منهم افراز نصيبهم مشاعاً 
أجيبوا لأنهم ينتفعون بنصيبهم كا كانوا ينتفعون به قبل القسمة »وان النقل الوارد في كتاب البدائع 
من كتب الحنفية مؤيد لذلك ولنورده هنا: «وينبغي أن لا يضم نصيب بعض الشبركاء إلى بعض إلا إذا 
رضوا بالضم فلا يحتاج إلى القسمة ثانيأه . 
قضاء وحكأ وهذه المسألة مذكورة في المادة ( .)١١ 5١‏ 

وفي المسألة الآنفة إذا طلب أصحاب الحصص الخمس القسمة وجمع حصصهم في حخصة 
واحدة فتقسم وتفرز الخصص الخمس وتعطى لأصحاببها مشاعا . 

وإذا كانت تلك الدار الكبيرة مشتركة بين عشرة أشخاص على السوية وغير قابلة قسمتها إلى. 
عشرة أقسام فاجتمع خمسة شركاء منهم معاً وطلبوا جمع الخمس الحصص العائدة إليهم في حصة 
واحدة وإمتنع الآخرون فتقسم الدار بيغهم جبراً وحكاً أما بعد ذلك لو طلب واحد من الخمسة أو 
اثنان أو ثلاثة أو أربعة منهم افراز حصتهم وتقسيمها وامتنع الآخرون فلا تقسم جبراً وحكراً وهاتان 
المسألتان لم توجدا في كتب الحنفية. 


بيان قسمة الجمع 1 
الفصل الثالث 
(في بيان قسمة الجمع) 


تقسيم القسمة باعتبار الجبر وعدمه: يفهم من الايضاحات الآتية أن القسمة على قسمين 
باعتبار جواز الحبر فيها من عدمه: 

القسم الأول القسمة التى يجوز الجبر فيها أي القسمة التي يجبر القاضي الشريك تع عن 
القسمة على القسمة بطلب الشريك الآخر كتقسيم اللمثليات والقيميات المتحدة الجنس . 

القسم الثاني القسمة التي لا يجوز الجبر فيها أي التي لا يجبر القاضي الشريك الممتنع عن 
القسمة على القسمة كتقسيم الأعيان المشتركة المختلفة الجنس , 

الملدة (75١١)تجري‏ قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس» 
يعني أن القاضي يقسم ذلك حكياً بطلب بعض الشركاء. سواء كان ذلك من 


٠‏ نري قسمة القضاء قسمة جمع في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس بانفراد يعني بدون أن 
تتداحل2 أي أن القاضي ية يقسم ذلك حكيا وجبراً بطلب بعض الشركاء - ولو بطلب واحد منهم ‏ 
حسب الادة ( 9؟١١)‏ لأن القسمة التي هي عبارة عن تمييز الحقوق قابلة في صنف واحد لأنه 
تمكن فيها المعادلة باعتبار الماليةوالمنفعة (رد المحتار وفتح القدير ومجمع الأنمر) سواء كانت الأعيان 
المشتركة المتحدة الجنس من الثليات أو القيميات. وان يكن أنه يجب أن لا يجير على القسمة في 
القيميات كالحيوانات والعروض لأن جهة البادلة فيها راجحة وغالبة ىا هو مذكور في المادة 
)١١18(‏ ولأنه يلزم تراضي الطرفين في المبادلة إلا أنه لما كان في هذه القسمة جهة افراز فقد جاز 
الإجبار على القسمة بالنسبة لجهة الإفراز (الدرر) . 

فلذلك تقسم اللمثليات كالحنطة والشعير والسمن والقيميات كالبقر والغنم وجميع أصنا 
الدواب على حدة وانفراد قضاء قسمة جمع «رد المحتار واطندية) , 

وقوله «على حدة» أي بدون تداخل كأن تقسم أي تفرز الحنطة مثلاً إلى قسمين أو ثلاثة 
أقسام . وكذا الشعير المشترك ولا تقسم هذه بالتداخل يعني لو كان بين اثنين حنطة وشعير مشترك 
فأعطى أحدهما حنطة وأعطى الآخر مقابل ذلك شعيراء وكذلك لو كان بين اثنين غنم وخيل 
مشتركة فأعطى أحدهما الغنم وأعطى الآخر مقابل ذلك الخيل فلا تجوز قسمة القضاء على هذه 
الصورة «أبو السعود». 1 


فإذا كانت الأعيان المتحدة الجنس حيوانات فتعد متحدة الجنس ولو كانت مختلفة من جهة 


الأنوثة والذكورة. ولذلك لو كان مائة من الغنم ذكوراً ومائة أخرى اناثاً وكان يوجد تساو بينهها من 
جهة القيمة فيصح تقسيمها قسمة قضاء بأن تعتبر الذكور قسياً والإناث قسياً آخر كما أنه يجوز 
قسمته| قسمة قضاء بأن يجعل في كل قسمة ذكور وإناث «رد المحتار» لأن جميع الذكور والإناث من 
الحيوانات ما عدا الإنسان هو جنس واحد. أنظر شرح المادة و18١2)‏ 

إن المادتين 1١*«‏ و5١١2‏ يبيّن مهما أسباب هذه المادة ولا تحتويان على حكم أصلي ومع أن 
بيان العلل والأسباب هو من متعلقات الشروح إلا أنها قد ذكرت في المجلة لمزيد اللإيضاح . 

المادة )١١(‏ - ريبما أنه لا يوجد فرق وتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة 
الجنس فقسمتهاء عدا أنها غيرمضرة بأي شريك من الشركاء. يكون قد أخذ 
كل واحد منهم حقه وحصل على تمامية ملكه بهاء فعليه لو كان مقدار من حنطة 
مشتركاً بين اثنين فإذا قسم بيهها على حسب حصصهما فيكون كل واحد منهم) 
استوفى حقه وأصبح مالكاً للحنطة التي أصابت حصته. وكذا درهماً من سبيكة 
الذهنء اوركذا اقة من الفضة أو من النحاس أو شبيكة حديدء وكذا ثوب من 
الجوخ من جنس واحدء. وكذا ثوباً من البزء وكذا عدداً من البيض هي من هذا 
القبيل أيضاً) 

بما أنه لا يوجد فرق وتفاوت معتد به بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها قسمة جمع 
عدا أنها غير مضرة بأي شريك من الشركاء» يكون كل شريك قد أخذ صورة عبن حقه وحصل 
على تمامية ملكه بها فهي نافعة لكل منهم فتكون قابلة للقسمة جبراً وحكاً. فلذلك يجوز تقسيم كل 
واحد من سين كيلة شعير وماثة اقة جوز وثوب من الحوخ قسمة جمع» يعني لو كانت حمسون كيلة 
شعير مشتركة بين اثنين فيجوز تقسيمها بينها باعطاء كل واحد منها خمسا وعشرين كيلة كا أنه لو 
كانت خسون كيلة شعير وخحسون كيلة حنطة أيضاً مشتركة بن اثنين فيقسم الشعير بينهما لكل منها 
مس وعشرون كيلة. وتقسم الحنطة أيضا بأن يأخذ كل منب) خمسا وعشرين كيلة. 

فلذلك لو كان مقدار من الحنطة مشتركاً بين اثنين فإذا قسم بينم بنسبة حصصها يعني إذا 
كانت مشتركة مناصفة وأخذ أحدهها النصف والآخر النصف الآخر يكون كل -واحد منه| قد أخذ 
عين حقه صورة ومعنى كا هو مذكور في المادة ( )١١17‏ وأصبح مالكاً مستقلاً للحنطة التي 
أصابت حصته. وقول المجلة هنا «بنسبة حصصها)» هو للسبب المبين في شرح المادة .)١١785(‏ 

وكذا درهماً من سبيكة ذهب وكذا اقة من سبيكة فضة أو سبيكة نحاس أو سبيكة حديد 
«مثال للموزونات». وكذا ثوباً من الجوخ من جنس واحد وكذا ثوباً من البز من جنس واحد «مثال 
للمزروعات والمثليات», وكذا عدداً من البيض أو الجوخ «مثال للعدديات المتقاربة» هي من هذا 
القبيل أيضاً أي من جزئيات المثليات المتحدة الجنس فلذلك تقسم قسمة جمع. 


بيان قسمة الجمع قل 


وكذلك لوكانت سبيكة ذهب ؤزنها ألف درهم وسبيكة فضة وزنها ثلاثة آلاف درهم 
مشتركتين بين اثنين مناصفة وقسمتا تقسيم جمع فتقسم سبيكة الذهب قسمين فيأخذ كل شريك 
مهما خسائة درهم وتقسم سبيكة الفضة تقسيم جمع أيضاً الى قسمين فيأخذ كل منهما من تلك 
السبيكة ألفا وخسماثة درهم. ولا يجوز تقسيمهه| قسمة قضاء باعطاء أحدهما سبيكة الذهب ذات 
الألف الدرهم والآخر الفضة ذات الثلاثة الآلااف الدرهم المساوية لقيمة الذهب. 


المادة )١١4(‏ - وإن كان يوجد بين افراد القيميات المتحدة الجنس فرق 
وتفاوت إلا انه باعتباره جزئياً صار في حكم العدم وعدت قابلة للقسمة أيضاً 
على الوجه المذكور آنفاء وكذا ماثة جمل ومائة بقرة هي من هذا القبيل أيضاً) 


وإن كان يوجد بين افراد القيميات المتحدة الجنس فرق وتفاوت الا أنه باعتباره جزئياً أي 
لعدم وجود فرق وتفاوت فاحش صار التفاوت في حكم العدم وتمكن رعاية المعادلة والمساواة فيهما 
من جهة الالية والمنفعة» فلذلك قد عدت قابلة للقسمة على الوجه المبين آنفا يعني قد جازت 
قسمتها قسمة جمع بقسمة قضاء ى]) هو مذكور في المادة ) ١7‏ ). وقد امجن الاخيلات 
والتفاوت في القسمة معفواً (المنح) لأن المقصود من الشاة مثلا اللحم ولا يتفاوت كثيراً كما أن 
المقصود من الفرس الركوب وهذا أيضاً لا يتفاوت فاحشاً فلذلك لما كان في القسمة جهة افراز كما 
جاء في المادة ( )١١15‏ ويكون الشريك الطالب للقسمة طالباً من القاضي الانتفاع وحده بنصيبه 
ومنع شريكه من الانتفاع بحصته وازالة الضرر والظلم عنه ولما كان ذلك الطلب مشروعا فعلى 
القاضي اجابة طلبه وايصال الحق لمستحقه (الدرر والعيني وفتح المعين) . 

مثلاً اذا قسمت خمسائة شاة مشتركة بين اثنين ن الى قسمين فيكون كل واحد متها كأنه أخذ 
عين حقه صورة . 

قيل «كأنه أخذ» لأنه قد ذكر في شرح الادة ( )١١١8‏ ان الحصة التى يأخذها الشريك 
عند تقسيم القيميات لا يمكن جعلها عين حقه . 

وكذا ماثة جمل وكذا مائة بقرة هي من هذا القبيل أيضاً أي من جزئيات القيميات المتنحدة 
الجنس. وعلى ذلك قد عد صنف الجمل قابلاٌ للقسمة على حدة وبانفراد» ولذلك تجري في 
الأصناف المذكورة قسمة الجمع قسمة قضاء على حدة ولا تجري في ذلك قسمة قضاء بالتداخل ى] 
هو مذكور في المادة الآتية. 


المادة (1175)- (لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة أي في 
الأعيان المشتركة المختلفة الجنس سواء كانت من اللمثليات أو من القيميات أي لا 


:“000 دررالحكام 


يسوغ للقاضي أن يقسمها قسمة جمع جبراً بطلب أحد الشركاء أي لا تجري 
قسمة القضاء باعطاء أحد الشريكين مثلاً مقدار كذا كيلة حنطة واعطاء الآخر 
مقابل ذلك كذا كيلة شعير؛ أو اعطاء أحدهما كذا شاة واعطاء الآخر مقابل ذلك 
كذا ابل أو بقرة» أو اعطاء أحدهها 570 واعطاء الآخر ا أو اعطاء أحدهها 
دارا واعطاء الآخر حانوتاً أو ضيعة. أما قسمة الرضاء الجارية برضائها على ' 
الوجه المشروح فجائزة) 

لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة أي في الأعيان المشتركة المختلفة الجنس أي لا 
تجوز قسمة الجمع قسمة قضاء بالتداخل لأنه لا يوجد اختلاط في الأجناس المختلفة فالقسمة التي 
تجري فيها لا تكون تمييزاً بل تكون معاوضة مع أن ولاية القاضي في الاجبار على المعاوضة والإجبار 
على القسمة لا تثبت إلا إذا وجد في القسمة تمييز حيث انه يوجد تفاوت فاحش في المقاصد بالنسبة 
الى الأجناس المختلفة فقسمتها قسمة جمع هو معاوضة صرفة حت الى رضاء -كل الشركاء. 
(الدرر والهداية ومجمع الأمر) 

سواء كانت الأجناس المختلفة من المثليات كالحنطة والشعير أو كانت من القيميات كالابل 
والبقر وهذا هو تفسير قسمة القضاء.. وقد عرفت في المادة ( )١١77‏ أي ليس للقاضي أن يقسم 
قسمة جمع جبراً بطلب أحد الشريكين وفي حالة امتناع الآخر (رد المحتار) . 

يعني إذا امتنع أحد الشركاء عن تقسيم الأجناس المختلفة بطريق التداخل وطلب واحد أو 
أكثر من الشركاء القسمة فلا تجوز القسمة أنظر المادة ( 5) أي لا تجري قسمة القضاء باعطاء 
أحد الشركاء مثلاً كذا كيلة حنطة واعطاء آخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير أو اعطاء أحدهما بغلاً 
واعطاء الآخر مقابل ذلك شاتين أو اعطاء أحدهما كذا عدداً من الأغنام واعطاء الآخر مقابل ذلك 
كذا عدداً من الإبل أو من البقرء أو اعطاء أحدهما سيفاً واعطاء الآخر مقابل ذلك سرجاء أو 
اعطاء أحدهما داراً واعطاء الآخر مقابل ذلك حانوتاً أو ضيعة. أو اعطاء أحدهما داراً واعطاء الآخر 
داراً أخرى في تلك المحلة. 


ويفهم من المسائل التي ذكرت اعتباراً من المادة ( )١١7‏ ان القسمة باعتبار المقسوم على 
ثلاثة أنواع : 

النوع الأول - قسمة امثليات من جنس واحد فالشريك الذي يمتنع عن هذه القسمة يحبر من 
طرف القاضي عليها بطلب الشريك الآخر. 

النوع الثاني - قسمة القيميات من جنس واحد وفي هذه القسمة أيضا يجبر الشريك الممتنع 
عن القسمة من طرف القاضى على القسمة فيا إذا طلب الشريك الآخر القسمة. 

النوع الثالث - قسمة القيميات المختلفة الجنس فلا يجبر الشريك الممتنع عن القسمة على 


بيان قسمة الجمع م١‏ 

القسمة من طرف القاضي (الشرنبلالي).. 

أما إذا رضي جميع الشركاء فالقسمة على الوجه المشروخ أي باعطاء أحد الشركاء كذا كيلة 
حنطة مثلا وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا كيلة :'شعير فهي قسمة رضاء وجائزة لأن الحق للشركاء 
وليس لغيرهم حق في ذلك. وإن عدم الجواز على الجحبر قد كان لعدم امكان المعادلة بسبب التفاوت 
الفاحش في المقاصد خوفاً من أن يبقى حق أحدهم عند الآخرء ولكن إذا رضي الشركاء بذلك 
فيكون كل من المقسوم لهم قد أسقط الحق الذي عند الآخر فلذلك تصح القسمة.(الفتح والدرر) 

المادة -)١1١75١‏ (الأواني المختلفة بحسب اختلالاف الصنعة ولو كانت 
مصنوعة من جنس واحد من معدن واحد تعدّ محتلفة الجنس) 

كا تعدّ أيضاً مختلفة الجنس إذا كانت مصنوعة من معدن متلف الجنس. 

وأواني جمع إناء والإناء بمعنى الظرف كطاسة النحاس والأباريق وطشت النحاس فلا يجري في 
ذلك قسمة قضاءء. وعليه فلا تجري قسمة باعطاء أحد الشريكين ابريق نحاس واعطاء الشريك 
الآخر ابريق نحاس آخر: أنظر شرح المادة .)١١19(‏ (الندية). 


المادة (7ه«١١)‏ - (اللِيّات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة 
امنيس أيضاء آنا الدواس الضعرة كل اللؤلة المهير واعحان لمات العررفرة 
فتعدٌ متحدة الجنس) 
الحليات وكبار اللؤْلوُ والجواهر من الأعيان المختلفة لفن أيضاً. فلذلك لا تجري فيها قسمة 
القضاء حيث يوجد بينها تفاوت فاحش (أبو السعود). 
والحليات جمع الجمع للخ - بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء - ومفردها حل - بفتح 
الحاء وسكون اللام - والحل هو الذهب والفضة والماس والياقوت وما اشيه ذلك من الجواهر الي 
تتزين بها النساء0"». | 
والجواهر جمع جوهر - بفتح الجيم وسكون الواو- وهي اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والجواهر 
المعروفة من نوع الزمرد. وعلى ذلك فإذا سئل لاذا ذكر اسمهما على حدة؟ فيجاب عليه أنه إذا 
قوبل العام بالخاص أي ذكر الخاص بعد العام فيراد بذلك ما عدا العام ؤالخاص. وعليه فعطف 
اللؤلوٌ والجواهر على الحليات معناه أنه يقصد من الحليات غير اللؤْلوُ والجواهر وهو عبارة عن 
الحليات المعمولة من الذهب والفضة والماس فيكون العطف المذكور عطف الباين على المباين وعليه 
قوله تعالى : # من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» . (الآية). (أبو السعود) 


)١(‏ والرجال أيضاً في هذه الأيام (المعرب). 


هن درر الحكام 


ولذلك يدخل اللؤلؤ في تعبير الجواهر. وعلى هذا الحال فعطف الجواهر على اللؤْلو الكبير من 
قبيل عطف العام على الخاص كقول: جاءني زيد وانسان. 

سؤال ‏ لا تخلو هذه المادة من معنيين: 

(الأول) إذا اعتبر اللؤلؤ والياقوت معاً ونظر إليهما نظرة واحدة فه| مختلفا الجنس أي أن 
اللؤلؤ جنس والياقوت جنس آخر كها أن الماس جنس واللؤلؤ جنس آخر. وإن يكن أن هذا المعنى 
صحيح إلا أن هذه المسألة قد مرت في المادة (ه"1١١).‏ 


(الثاني) أن يكون المراد من ذلك أن صنف اللؤلؤ فقط والياقوت فقط والماس فقط مختلف 
الجنس مع كونها غير مختلفة بل متحدة لأن هذا الماس ظاهر أنه من جنس ذلك الماس كا ان هذا 
الياقوت ظاهر أنه من جنس ذلك الياقوت؟. 

الجواب ‏ المقصود منه هو المعنى الثاني أي يجب أن يفهم أن عبارة: «من الأعيان المختلفة 
الجنس» بمعنى أنه من قبيل الأعيان المختلفة الجنس يعني من مناسباتها لفحش التفاوت بينها فهي غير 
قابلة للقسمة كالأعيان المختلفة الجنس فلذلك لا تجري فيها قسمة القضاء (رد المحتار بايضاح). 

أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير وأحجار الماس الصغيرة التي لاتتفاوت قيمتها بين 
أفرادها فإنها تعد متحدة الجنس فلذلك تجري في هذه القسمة القضاء على حدة. 

اختلااف الفقهاء : 

توجد ثلاثة أقوال في تقسيم الجواهر: 

القول الأول هو عدم جواز التقشيم في الجواهر ولو كانت من جنس واحد أو كانت كبيرة 
أو صغيرة» وعليه فلا تجوز قسمة الماس أو الزمرد بانفراد وعلى حدة . 

اعرد الثانٍ - 0 مر 2 إذا كانت مختلفة ا قسمة قضاء فلذلك لا 2 
ذلك ا أما إذا عات متحدة الجنس فتقسم 5 جري لك ف 1 الأجناس . وقد ذكر هه هذا 
القول ف ا جوهرة . 

القول الثالث ‏ عدم جواز قسمة القضاء في الجواهر الكبيرة لوجود تفاوت فاحش بين أفرادها . 
أما إذا كانت الجواهر صغيرة فيجوز تقسيمها لأن التفاوت الموجود بن افرادها هو تفاوت جزئي 
(الطورى ومنح الغفار) وقد قبلت المجلة هذا القول الثالث . 


المادة  )١١748(‏ (الدور العديدة والدكاكين والضياع ختلفة الجنس أيضاً 
فلذلك لا تقسم قسمة جمع. مثلاً لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى لأحد 
الشريكين من الدور المتعددة واحدة والآخر أخرى بل تقسم كل واحدة منها 


بيان قسمة الجمع مضنا 


قسمة تفريق على الوجه الآتي) 


الدور والدكاكين والضياع والعرصات العديدة مختلفة الجنس كا بين الزيلعي ولو كانت في 
مدينة واحدة أو محلة واحدة أو زقاق واحد حتى لو كانت ملاصقة بعضها لبعض. ومن قبيل 
المختلف الجنس كنا بينت الجوهرة والقهستاني. فلذلك لا تقسم قسمة جمع قضاء (الندية وأبو 
السعود ومجمع الأنبر) لأن الدور وإن كانت جنساً واحداً باعتبار السكنى إلا أنه يوجد اختلاف في 
المقاصد باعتبار البلد والجيران وقرمها من المسجد والسوق فيوجد تفاوت فاحش بينها فلا يمكن 
التعديل في القسمة فلا تقسم جبراً وقضاء (الطوري). 

مثلاً لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطىالى أحد الشريكين من الدور المتعددة المشتركة بين إثنين 
مناصفة واحدة إلى أحدهما والأخرى إلى الآخر وقسمتها قسمة جمع قسمة قضاء بل تقسم كل 
واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي: أي كما هو مبين ني الفصل الرابع. وكذلك التقسيم 
قضاء باعطاء أحد الشريكين داراً وإعطاء الآخر تحزناً غير جائز ىا أن إعطاء أحدهما دارا وإعطاء 
الآخر عرصة قسمة قضاء غير جائز أيضاً (الجوهرة ومجمع الأخجر ورد المحتار) . 

3 تفصيللات ف تقسيم الدور والبيوت والغرف: 

الخلاصة أن المساكن ثلاثة أقسام: - 

القسم الأول الدور 

القسم الثاني البيوت وتسمى أيضاً الغرف 

القسم الثالث ‏ المنازل وتسمى بيوتاً 

فإذا كانت الدور في بلاد مختلفة فقسمة القضاء فيها غير جائزة بالاتفاق أما إذا كانت في مدينة 
واحدة فلا تجوز قسمة القضاء فيها على رأي الإمام الأعظم. أما عند الإمامين فإجراء القسمة في 
هذا الحال مفوؤض لرأي القاضي فإذا رأى القاضي أنه أصلح فيقسمه قسمة جمع وإذا لم يره أصلح 
فلا يقسمه قسمة جمع لأنه وإن كانت الدور من جنس واحد من جهة أصل السكنى والاسم 
والصورة فهي مختلفة الجنس نظراً لاختلاف الأغراض وتفاوت منفعة السكنى فيها فإذا قسمت كل 
دار على حدة فيحتمل أن يتضرر بعض الشركاء لقلة سهمه. فلذلك فوضت صورة التقسيم إلى 
رأي القاضي فإن شاء قسمها وإن شاء لم يقسمها (وعلى هذا الخلاص الأقرحة المتفرقة أو الكروم 
المشتركة) . (جمع الأخجر والطوري) . وقد اختارت المجلة ف هذه المادة قول اللإمام الأعظم . 

ومع أنه لا تجوز قسمة الدور المتعددة قسمة جمع على الوجه المشروح إلا أنه إذا رضي جميع 
الشركاء القسمة جمعاً فتقسم أيضاً على الوجه المشروح (الندية) . 

كذلك لا تجوز قسمة الجمع جبراً بين الوقف والملك (الفرائد البهية). يعني لو كانت 
عرصتان مشتركتين بين اثنين إحداهما ملك والأخرى وقف يتصرف فيها بالإجارتين فلا تجوز قسمتها 


١4‏ درر الحكام 


قسمة جمع بإعطاء أحدهما عرصة الملك وإعطاء الآخر عرصة الوقف. 

أما المنازل فإذا كانت متلاصقة أي متصللً بعضها بالبعض الآخر فتجوز قسمتها قسمة جمع 
بقسمة قضاء أما إذا كانت متبايئة أي متفرقاً بعضها عن بعض فلا تقسم قسمة جمع بقسمة قضاء 
كالدور. أما الهراو فتقسم على حدة سواء كانت في محل واحد أو في محلات مختلفة لأنه يكون في 
داخل الدار وفوق الغرفة. فإذا كانت متلاصقة فيجري فيه قسمة المفرذ وإلا فتجري قسمة 
الجمع . 

أما الغرف فتقسم تقسيم جمع بقسمة قضاء سواء كانت في محلة واحدة أو محلات متعددة لأن 
التفاوت في البيوت يسير (الجوهر والطوري وجمع الأنهر والدرر والغرر) . 


الفصل الرابع 
(في بيان قسمة التفريق) 
تلخص مسائل قسمة التفريق على الوجه الآتي: 
إن تقسيم العين المشتركة إما أن يكون نافعاً لجميع الشركاء فتكون ‏ في هذه الحالة ‏ تلك 
العين المشتركة قابلة للقسمة» وإما أن يكون مضراً بعموم الشركاء فتكون غير قابلة للقسمة» 9 
أن يكون نافعاً لبعض الشركاء ومضراً ببعضهم فتقسم بطلب الشركاء النافع لهم التقسيم. و 
تقسم بطلب الآخرين أي المضر بهم التقسيم . 


الملدة -)١14(‏ (إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة غير مضر بأي 
شريك من الشركاء فهي قابلة للقسمة, مثلاً إذا قسمت عرصة وكان ينشأ أبنية 
وتغرس أشجار وتحفر بئر في كل قسم منها فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة 
من العرصة باقية. وكذلك لو قسمت دار(©2 فيها منزلان واحد للرجال والآخر 
للحريم فتفريقها وتقسيمها إلى دارين لا يفوت منفعة السكنى المقصودة من الدار 
ويصير كل واحد من الشركاء صاحب دار مستقلة. فلذلك تجري قسمة القضاء 
سواء في العرصة أو في الدار يعني إذا طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر 
فيقسمها القاضي جبراً) 

إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة أي تقسيمها إلى أقسام بنسبة حصص الشركاء غير مضر 


)١(‏ والأصل في اللغة التركية قوناق ومعناها الدار الكبيرة ذات الدوائر العديدة (المعرب). 


بيان قسمة التفريق 4 


بأي شريك من الشركاء أي نافع بالنفع الذي كان ينتفع به عيع الدركاء قل القسية فقي كايلة 
للقسمة سواء كانت من المثليات أو من القيميات وسواء 0 أو وقفاً. أنظر شرح المادة 
.)١١*1(‏ (رد المحتار). 

يجب أن ينظر في خصوص القابلية للقسمة إلى عين المقسوم والنفع وحصص الشركاء بعين 
الاعتبار.إذ يكون تارة نفس العين غير قابلة للقسمة كالفرس والكتابٍ والغرفة الصغيرة ويكون 
القابل للقسمة تارة غير قابل لها بسبب عدم بقاء النفع كقسمة الحمام والطلاخرن ويكون طورا خين 
قابل للقسمة بالنسبة إلى عدد الشركاء وحصصهم. مثلا إذا كان المال القابل للقسمة إلى قسمين 
ملوكاً مناصفة بين اثنين فهو قابل للقسمة فإذا توفي الشريكان وخلف كل واحد منه| ولدين وكان 
المال المذكور غير قابل للقسمة إلى أربعة أقسام فهو غير قابل للقسمة. 

مق لو كانت 'عرفية مشتركة مناضقة' ين :آثين وكانك كتير هإذا قسنت إلى سمين 
متساويين وكان في كل قسم منها تنشأ أبنية وتغرس أشجار وتحفر بثر فب أن المنفعة المقصودة من 
تلك العرصة قبل القسمة باقية فتكون هذه العرصة قابلة للقسمة ٠‏ 

مثلاً لو كانت عرصة طوها ثلاثون ذراعاً وعرضها عشرون ذراعاً مشتركة بين اثنين فإذا 
يا ام ا ا 
فيستطيع كل منها أن ينشئٌ داراً في نصيبه. أما لو كانت هذه العرصة مشتركة بالسوية بين خمسة 
عشر شخصا فلا تكون هذه العرصة قابلة لقسمة بافراز حصة كل شريك من الشركاء. وتقسيمها 
تقسياً آخر قد بين في شرح المادة ( .)1١17"1‏ 

كذلك لو كانت دار كبيرة شوق ون ارك ساعن اوشاع رسيت هل أن كرون دار 
الضيوف قسياً ودائرة الحريم قسياً فلا تفوت المنفعة المقصودة من سكنى الدار ويكون كل شريك 
من الشركاء صاحب منزل مستقل فتكون هذه القسمة نافعة لكل واحد منها. أما لو كانت تلك 
الدار الكبيرة مشتركة بالتساوي بين عشرة أشخاص فإذا قسمت إلى عشرة أقسام وكان كل قسم من 
تلك الأقسام غير صالح لاتخاذه منزلاً ومسكناً مستقلا فلا تكون الدار المأكورة قابلة للقسمة 
بتقسيمها إلى عشرة أقسام . 

فلذلك تجري قسمة القضاء سواء في العرصة أو في الدار يعني إذا طلب أصحاب الدار 
القسمة وامتنع الآخر عن القسمة فيجبره القاضي عليها حيث كان في القسمة تكميل المنفعة فيجب 
على القاضي في حال طلب أحد الشركاء القسمة اجراؤها (الدرر) . 

كذلك لو كان اثنان متصرفين في عرصة وقف بطريق الإجارتين وكان في حال تقسيمها يمكن 
0 بحصته وكان ذلك نافعاً للوقف فيقسم القاضي العرصة المذكورة بطلب 
أحد الشريكين وبرأي المتولي (الفتاوى الجديدة) . 

كذلك إذا كان بعض الغراس أو البناء وقفاً وبعضه ملكا وكانت المعادلة ممكنة فتجري قسمة 


م١‏ درر الحكام 
القضاء لتفريق الملك عن الوقف (الخيرية) وقد بين في هذه المسألة جواز التقسيم بين الملك والوقف 
كا أنه قد بين في شرح المادة )١118(‏ عدم جواز التقسيم بين المتصرف والمالك. كذلك إذا طلب 
أحد الشركاء القسمة حسب هذه المادة وادعى الآخر أنه باع حصته من آخر وامتنع الآخر. عن 
إجراء القسمة. بداعي بيع حصته فحكم ذلك قد بين في المادة .)١110(‏ (جامع الفتاوى في أول 
القسمة). 

المادة -)١١49(‏ (إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة نافعاً لاحد 
الشركاء ومضرا بالآخر يعني أنه مفوت نفعته المقصودة فاذا كان الطالب للقسمة 
المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكياً. مثلاً إذا كانت حصة أحد الشريكين في 
الدار قليلة لا ينتفع بها بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الخصة الكبيرة يطلب 
قسمتها فالقاضى يقسمها قضاء) 

إذا كان تفريق وتبعيض العين المشتركة أي تقسيمها بنسبة حصص الشركاء نافعاً لأحد 
الشركاء لكثرة حصته ومضراً بالآخر لقلة حصته أي كان مفوتاً لنفعته المقصودة وطلب الشريك 
المنتفع فالقاضي يقسمها حكياً ىما تقسم العين المبينة في المادة الآنفة. لآن طالب التقسيم ينتفع بهذا 
الطلب حيث يطلب حصر الانتفاع علكه بنفسه ومنع غيره من الانتفاع بملكه فالطلب المذكور 
مشروع ويجب على القاضي قبوله وإن كان ذلك مضراً بالشريك الآخر إلا أنه لما كان الشريك يريد 
الإنتفاع بملك الغير فلا يعتبر ضرره (الطوري) . 

ولا نقتم يليه الفريك لسار العسيع عليك 0 يكن لدللكه الخريك عفد 1 الطلت 
فيكون طلبه تعنتاً (رد المحتار ومجمع الأخهر) . 

اختلاف الفقهاء في تقسيم العين النافع قسمها لبعض الشركاء والمضر ببعض الشركاء: 

يوجد ثلاثة أقوال في تقسيم مثل العين المشتركة : 

القول الأول - تقسم العين المذكورة بطلب صاحب الحصة الكبيرة والمنتفع من القسمة ولا 
تقسم بطلب صاحب الحصة الصغيرة والمضرة به القسمة. 

القول الثاني - تقسم تلك العين بطلب صاحب |الخصة الصغيرة والمضرة به القسمة ولا تقسم 
بطلب الشريك النافعة له القسمة. أي أن هذا القول هو عكس القول الأول لأن صاحب الحخصة 
الكبيرة بطلبه التقسيم يكون طالباً ضرر رفيقه وأما طلب صاحب الحصة القليلة فهو طالب ضرر 
نفسه وراض بذلك. 


القول الثالث ‏ أن تقسم العين بطلب أي شريك من الشركاء» أي سواء طلب الققسمة 
. الشريك النافعة له القسمة أو الشريك المضرة به القسمة. وقد اختار أصحاب المتون القول الأول. 
وأفتى على هذا الوجه في ببجة الفتاوى. وقد قبلت المجلة هذا القول بقوها «فإذا كان الطالب 


بيان قسمة التفريق ١:١‏ 


للقسمة المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكياه (رد المحتار ومجمع الأخمر بزيادة) . 

مثلاً لو كانت دار مشتركة بين اثنين أثلاثاً أي لأحدهما ثلث وللآخر ثلثان فإذا قسمت تلك 
الدار في با لود د ال عع ل ري دير 
حصته بعد القسمة مها القاضى 1 


كذلك لو كانت دار كبيرة مشتركة بين ثلاثة أشخاص وكانت حصة أحدهم النصف وحصة 
الشريكين النصف مناصفة أي لكل منها الربع وكان الانتفاع ممكناً بنصف ا حصة وغير بمكن بربع 
الحصة فإذا طلب صاحب النصف القسمة يجاب طلبه وتفرز حصته وتعطى له. أما الشريكان 
الآخران فتبقى حصتههما مشاعاً. 
مان : 


يستثنى من حكم هذه المادة أربع مسائل: - 

المسألة الأولى - الطريق» وقد بينت في المادة ( .)١١517*‏ 

المسألة الثانية ‏ المسيل» وقد ذكر في المادة ( .)١١55‏ 

المسألة الثالثة ‏ الوقف. وذلك أن عقار الوقف الذي يتصرف فيه مشتركاً بطريق الإجارتين 
يقسم بثلاثة شروط: 

١‏ - أن يمكن الإنتفاع لكل شريك في الحصة التي تصيبه في) لو أجريت القسمة» فعلى ذلك 
لو كان لا ينتفع ولو واحد من الشركاء بحصته التي تصيبه بالقسمة فلا تصح القسمة سواء كان 
ا لطلب من صاحب الحصة القليلة أو من صاحب الحصة الكبيرة . 


١‏ - أن يكون التقسيم أنفع في حق الوقف. فعلى ذلك لو بقي قسم عرصة للوقف بعد 
التقسيم بدون طريق أو كان عقار الوقف كبيراً وقسم إلى قطع صغيرة تزيل شرف العقار المذكور 
حسب 0 وتتدق بسبب ذلك وارداته القديمة فلا تصح القسمة ٠‏ 

- أن يكون التقسيم باذن المتولي» فعلى ذلك لا يصح التقسيم الذي يقع بدون إذن المتولي 
ولا يعتبرء فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فيصح التقسيم رضاءً ىما يصح جبراً وقضاء . 

مثلاً لو طلب بعض الشركاء المتصرفين في عقار وقف بطريق الإجارتين القسمة وامتنع 
الآخرون عنبها فالقاضي يعين أهل خبرة لهم وقوف تام على أحوال البناء ويجري الكشف على أبنية 
وعرصة العقار بحضور الطرفين والمتولي ويجري تقويمهما فإذا ظهر بعد الكشف أن العقار المذكور 
قابل للقسمة بين الشركاء بصورة نافعة للوقف وذلك بشهادة أرباب الوقوف فيقسم العقار المذكور 

00000 بدون نظر إلى رضاء الممتدم .ويفرق حصص كل غنم عن 
الأخرئ ويطنع علامات فاصلة بينها. أما إذا كان بعض الشركاء ضغيرا أو مجنوناً أو معتوها فيجب 


أن يكون ف التقسيم متقعة هم وفي هذه الصورة تقسم بمعرفة أوليائهم أو أوصيائهم . 

المسألة الرابعة ‏ الأراضي الأميرية: يشترط في تقسيم الأراضي الأميرية أن ينتفع جميع الشركاء 
النفع الذي كانوا يشغون به قبل التتشيوء » فلذلك إذا كان التقسيم غير نافع لجميع الشركاء أو كان 
افنآ لمعه :وقصرا بالأخرين أو منونا تند المتصرجة غلا نضح «القبسة رطلي الكريك اليه 
المنتفع  ٠‏ كما أنها لا تصح أيضاً بطلب الشريك المنتفع . ١‏ 


المادة -)١١151١(‏ (لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها 
وتبعيضها بكل واحد من الشركاء. مثلاً إذا قسمت الطاحون فلا تستعمل 
طاحوناً بعدء فلذلك تفوت النفعة المقصودة منها. وعليه فلا يسوغ للقاضي 
قسمتها بطلب أحد الشركاء أما بالتراضي فتقسم . والحمام والبئر والقناة والبيت 
الصغير أو الحائط بين الدارين هي كذلك والعروض المحتاجة إلى الكسر والقطع 
كحيوان واحد ومركبة واحدة وسرج واحد وجبة واحدة وحجر خاتم واحد هي 
من هذا القبيل فلا تجري قسمة القضاء في أي واحد منها) 

لا تجري قسمة القضاء في العين المشتركة الى يضر تفريقها وتبعيضها أي تقسيمها بنسبة 
حصص الشركاء بكل واحد من الشركاء أي التي تفوت المنفعة المقصودة منها لأن الإجبار على 
القسمة قد شرع لتكميل المنفعة وإجراء القسمة في عين مشتركة كهذه يستوجب تفويت المنفعة ويأقي 
بعكس النتيجة (الدرر) عدا أن طالب القسمة هو متعنت ومتصد لأضرار الغير فالقاضي لا يباشر 
عملا كهذا غير مفيد وباعثاً للضرر (الطوري). 
مثلاً إذا قسمت طاحون مشتركة فلا يمكن استعرالها طاحوناً (الدرر) ولو كان الإنتفاع بها ممكنا 
باتخاذها اصطبلاً أو محزناً لا تعد قابلة للقسمة إذ تفوت بذلك المنفعة المقصودة فلذلك لا يقسمها 
القاضي بطلب أحد الشركاء أي بطلب بعضهم والمام كالطاحون (الطوري) أما إذا كانت 
الطاحون ذات حجرين وكان الحمام ذا مخزنين وكان الانتفاع ها كالأول فههما قابلان للقسمة. أنظر 
شرح المادة .)١١9(‏ (رد المحتار ولسان الحكام) . 

وقد أفتى في الحامدية بقسمة معصرة زيت لاثنين مناصفة وهي مشتملة على عودين ومطبخين 
وبئرين للزيت لأنها قابلة للقسمة بلا ضرر (رد المحتار). 

أما بالتراضي أي بتراضي جميع الشركاء فتقسم لأن الحق لهم وهم أعلم من غيرهم في 
احتياجاتهم (الطوري). 


وقسمة الرضاء على نوعين كما بين في المادة :)١١171١(‏ - 
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5 الأول أن ية يقسم الشركاء المال المشترك بالتراضي بمباشرتهم التقسيم بالذات. 

النوع الثاني أن يراجع الشركاء القاضي وأن يقسمه القاضي برضائهم جميعاً . 

وقد اتفق الفقهاء على جواز قسمة الرضاء في العين المشتركة في النوع الأول المبحوث عنه في 
هذه المادة» إلا أنهم اختلفوا في جواز وعدم جواز قسمة الرضاء في النوع الثاني منها فقد قال 
بعضهم بجواز قسمة الرضاء في هذا النوع أيضاً (الكنز والطوري) وأما عند بعضهم فلا تجري 
قسمة الرضاء في النوع الثاني أي أنه لو رضي جميع الشركاء وطلبوا من القاضي القسمة فلا يقسمه 
القاضى لأن القاضى لا يشتغل بالأمر الغير المفيد ولا سيما إذا كان موجباً لأضرار الناس وإضاعة 
المال وتفويت المنفعة لأنه محرّم ولذلك لا يباشر تلك القسمة ولو طلب ذلك جميع الشركاء وبما أنه لا 
يمنع الذي يتصدى لإتلاف ماله من الإتلاف بحكم القاضي فإذا اتفق - جميع الشركاء على التقسيم 
بالذات وقسموا فلا يمنعهم القاضي من التقسيم (الطوري ورد ان 

وفقرة المجلة السالفة الذكر لا تعين ولا تخصص أحد القولين 

وكذلك الام والبئر والحوض ولو كان عشراً في عشر والقناة والشرب سواء مع الأرض أو بلا 
أرض والغرفة الصغيرة والحائط بين الدارين أيضاً كذلك. أي أن القاضي لا يقسم ذلك جبراً حتى 
أن البئر والقناة لو كانتا ضمن العرصة القابلة للقسمة فتقسم العرصة على حدة وتترك البئر والقناة 
مشتركتين. وكذلك القناة والشرب المجرد أي بلا أرض لا يقسمان. وإذا كانت القناة مع الأرض 
فتقسم الأرض على حدة وتترك القناة والشرب مشتركين (الطوري). 

وللشركاء أن يقتسموا ذلك برضائهم كأن يقتسموا الحمام والغرفة الصغيرة باتخاذ الحمام محزناً 

وقد ذكر آنفاً أن الحمام يكون قابلاً للقسمة بعضاً ى) أن معصرة الزيت إذا كانت مشتركة 
مناصفة بين اثنين وكان لما عودان ومطبخان وبئران وكان من الممكن قسمتها بلا ضرر فهي قابلة 
للقسمة (الحامدي ورد المحتار) . 

والعروض المحتاجة للقطع والكسر كحيوان واحد ومركبة واحدة وسرج واحد وقوس واحدة 
وبندقية واحدة وجبة واحدة وحلة واحدة وحجر خاتم واحد وكل عروض يوجب تقسيمها 0 
هي من هذا القبيل فلا تجري في أي واحدة منها قسمة قضاء إذ لو قسمت حلة واحدة فيحصل هذا 
التقسيم باتلاف جزء منها وهو ضرر أما اذا انشو جع الدركاسكل تدينها عل هذا الوينة فيصح 
مئلا لو كانت ححلة مشتركة بن انين واقتساها بالرضاء فشقاها علولا أو رقا وكل عدن اعد فسا 
منها فهو جائز وليس لأحدهما بعد ذلك الرجوع عن هذه القسمة (المندية والطوري). 


ومعنى قول المجلة «حيوان واحد ومركبة واحدة» أنه لا ب يقسم الحيوان الواحد والمركبة الواحدة 
إلى قفسمين وليس معناه عدم جواز إعطاء حيوان لأحد الشريكين وإعطاء الآخر مقابل ذلك مركبة 
لأن هذا المعنى الثاني قد مر ذكره في المادة ,)١١78(‏ 


١‏ درر الحكام 
إذا أريد تقسيم شيء في تبعيضه ضرر كحيوان واحد أو مركبة واحدة فيتفق الشريكان عل 


بالمال المشترك (التنقيح والخلاضة) . 


المادة (؟55١١)-‏ (كما أنه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب الواحد المشترك 
كذلك لا يجوز تقسيم الكتاب المنقسم إلى مجلدات عديدة جلداً فجلداً) 
كا أنه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب الواحد المشترك بين الشركاء كذلك لا يجوز تقسيم 
الكتاب المنقسم إلى مجلدات عديدة ككتاب رد المحتار والهندية وفتح القدير وترجمة القاموس جلدا 
فجلداً حيث يحصل بتقسيم الكتب المذكورة على الوجه المشروح إتلاف للمال مع أن المقصود من 
التقسيم تكامل المنفعة (الطورى) وني هذه الحال يجب أن ينتفع الشركاء من هذه الكتب إما بطريق 
المهايأة أو بيع أحدهم حصته للآخر وإما أن تباع برضائهم جميعاً وتقسم أثمانها. كا أنه لا يجوز 
قسمة تلك الكتب قسمة جمع مثلاً بإعطاء أحد الشريكين كتاب رد المحتار وإعطاء الآخر كتاب 
الهندية. أنظر المادة ( )١١7"5‏ (رد المحتار) . 


المادة )١١579‏ - (إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين 
أو أكثر التي ليس لغيرهم حق بالدخول إليها مطلقاً وامتنع الآخر ينظر. فإذا كان 
بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق تقسم وإلا فلا يجبر على القسمة إلا إذا كان 
لكل واحد طريق ومنفذ على حدة فإنها في ذلك الحال تقسم) 

إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بالتساوي أو التفاضل بين اثنين أو أكثر. 

والأنسب أن يقال أكثر من واحد ‏ التي ليس لغير أولئك الشركاء حق بالدخول إليها مطلقاً 
وقد قصد بهذا التعبير الإحتراز من الطريق الوارد ذكرها في المادة ( )١177‏ وامتنع الآخر عن 
القسمة وروجع القاضي في ذلك ينظر: 

ويفهم من هذه الفقرة ومن المادة ( )١577‏ أن الطريق الخاص على نوعين: ‏ 

النوع الأول - الطريق المشتركة بين أكثر من واحد التي لا تكون لأحد غير الشركاء حق 
بالدخول إليها كأن تكون عرصة مشتركة بين خمسة أشخاص فيقتسمونها بيهم خمسة أقسام ويفرزون 
منها طريقا ويبنون فيها خمسة بيوت فالطريق الموضوع البحث فيها هي هذه الطريق وهذا النوع من 
الطريق الخاص يباع ويشرى ويقسم بين الشركاء. 

النوع الثاني الطريق المحاطة بالدور وجرى افرازها للمرور وهي الوارد ذكرها في المادة 
0795 . 


بيان قسمة التفريق ل 


وقد احترز عن هذه الطريق بقول المجلة «التي ليس لغيرهم حق بالدخول إليها مطلقأه 
(الهندية) وهذا النوع من الطريق الخاص أي النوع الثاني لا يباع ولا يشرى ولا يقسم . 

فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق من الخصص المفرزة تقسم فإذا كانت حصصهم 
معلومة فالطريق تقسم بنسبة حصصهم وإذا كانت مجهولة فتقسم على عدد رؤوس الشركاء لأنه 
يوجد, في التقسيم على هذا الحال. إفراز وتكميل منفعة (الطوري) أما إذا كانت غير معلومة 
حصص الشركاء في الطريق فلا تقسم بنسبة مساحة أملاك الشركاء, لأن المقصود من الطريق هو 
الإستطراق والمرور منها وهذا لا يختلف باعتبار سعة الدار أو ضيقها فيكون في الحالين واحداً (رد 
المحتار) فعلى ذلك لو كانت طريق سعتها ثلاثون ذراعاً وكانت مشتركة بين اثنين ثلثا وثلثين وكان 
كل طرف منها مساوياً في القيمة للطرف الآخر فتقسم بإعطاء صاحب الثلث عشرة أذرع منها 
وصاحب الثلثين عشرين ذراعاً. وإذا كانت غير معلومة حصة كل شريك في الطريق المذكورة 
فتقسم بنسبة عدد الرؤوس أي تقسم مناصفة بينهما أي يعطى لكل واحد منهها خمسة عشر ذراعاً 
والحكم في الساحة على هذا الوجه يعني إذا كانت حصص الشركاء غير معلومة فتقسم على عدد 
الرؤوس لأن الشركاء متساوون في استعمال الساحة المأكورة وجميعهم يمر منها ويكسرون حطبهم 
ويضعون أشياءهم فيهاء فلذلك لو كانت دار ذات ثلاثة غرف غرفتان منها مملوكتان لواحد والغرفة 
الثالثة مملوكة لآخر وكان لحا ساحة فتقسم الساحة المذكورة مناصفة بين الشريكين ولا يعطى 
لصاحب الثلثين ثلثاها (التنقيح والحامدي). 


وقولنا عر عليهم بحسب حصصهم») هو في حالة عدم نه تقسيم الشركاء بالرضاء وإجراء 
التقسيم حك وعفيراً من طرف القاضي لأن حكم القاضي مشروط ومقيد بالعدالة. أما إذا قسم 
الشركاء بالرضاء وشرطوا في القسمة تفاوت حصصهم في الطريق حال كون شركتهم في الدار 
متساوية جاز لآن التقسيم متفاضلاً في الأموال الغير الربوية صحيح وجائز (ألطوري) . 


جاء في المجلة «يبقى لكل واحد طريق» والمقصود من الطريق في تقسيم الدار طريق يمكن 
لرجل المرور منها وفي تقسيم الأرض مرور ثور منها وفي تقسيم الحرج والغابة مرور حمل حطب 
والمرور بالبهيمة وليس معنى الطريق في تقسيم الأراضي طريق يمكن لثورين أن يمرا منها متحاذيين 
ولو كان احتياج لذلك لأنه ىا يحتاج إلى هذا يحتاج إلى العجلة فيؤدي إلى ما لا يتناهى أما المحل 
الذي لا يستطيع الرجل المرور منه فلا يكون طريقاً (الهندية والطورى وأبو السعود والبيرى ف 

القسمة) . 
وإلا لا يجبر على القسمة أي إذا لم يبق لكل واحد من الشركاء طريق بعد القسمة فلا يجبر 
عليها سواء لم يبق لكل واحد منهم طريق أو بقيت طريق لأحد الشركاء لزيادة حصته ولم تبق 
للآخر. وقد ورد في المادة ( )١١4٠‏ أنه يجوز التقسيم في الصورة الثانية بطلب صاحب الكثير 
وامتناع صاحب القليل وقد قال بذلك أيضاً بعض الفقهاء (الهندية) إلا أنه يفهم من هذه المادة أنه 
الملزمة ٠٠الشرحات‏ 


1.5 درر الحكام 


لا يجوز تقسيم الطريق على هذا الوجه لأنه لو قسمت الطريق فالمقدار الذي يصيب صاحب القليل 
يكون غير صالح لاتخاذه طريقاً ى) أنه لا يكون له طريق للوصول إلى بيته ويصبح غير ممكن 
الوصول إلى داره ما يوجب تعطيل الملك وتعطيل الملك غير جائز. 

سؤال لو كانت غرفة مشتركة بين اثنين وكانت حصة.أحدهما كثيرة ويمكن الإنتفاع بها بعد 
امه وعم الأتزافليلة لا يكن اسل جا مم عن بطلاب ساخيه الكتن هذا بو 
تعطيل ملك صاحب القليل؟. 

الجواب يما أنه يمكن لصاحب الحصة القليلة ادخال حصته في بنائه المجاور وتوسيعه أو بيع 
حصته لأحد جيرانه فينتفع بحصته ولا يوجب ذلك تعطيل ملكه . 

ولا تجري المهايأة في مثل هذه الطريق للأسياب السالفة البيان لأن ذلك يوجب تعطيل ملك 
أحد الشركاء في نوبة الآخر (الأنقروي) إلا إذا كان لكل واحد من الشركاء طريق غير الطريق 
لمطلوبة قسمتها على حدة أو منفذ له ففي ذلك الحال أي في حال وجود طريق لكل واحد منهم على 
حدة أو منفذ له فتقسم أيضاً. وفي هذه الصورة لو كان لبعض الشركاء حصة كثيرة في فى الطريق 
المطلوبة قسمتها وكانت القسمة المذكورة نافعة له ومضرة بالشريك الآخر فطلب الشريك المنتفع 
القسمة فتقسم ى) جاء في المادة )١١40(‏ ولا تقسم بطلب الآخر. أنظر شرح المادة .)١١5*(‏ 
وكذلك إذا كانت الطريق المطلوبة قسمتها لا تصلح لاتمخاذها طريقاً بعد القسمة فلا تجري فيها 
أيضاً قسمة القضاء. أنظر المادة .)١١51١(‏ 


خلاصة مسائل قسمة الطريق: - 

المسألة الأولى ‏ إذا كانت الطريق صالحة لأن يبقى لكل شريك هنها طريق فتقسم . 

المسألة الثانية ‏ إذا لم تكن صالحة لأن تكون طريقاً لأي واحد من الشركاء فلا تقسم . 

المسألة الثالثة ‏ إذا كانت الطريق بعد القسمة صالحة لأن تكون طريقاً لأحد الشركاء وغير 
صالحة للآخر ولم يكن لكل واحد منهم طريق أو منفذ آخر فلا تقسم . 1 

المسألة الرابعة ‏ إذا كانت الطريق بعد القسمة صالحة لأن تكون طريقاً لأحد الشركاء وغير 
صالحة للآخر وكان لكل واحد منهم طريق ومنفذ آخر على حدة فتقسم بطلب الصا حة له ولا تقسم 
بطلب الآخر 

المسألة الخامسة ‏ إذا كانت الطريق بعد القسمة صا حة لاتخاذها طريقاً لأحد الشركاء وكان له 
طريق ومنفذ آخر وكانت غير صالحة لاتخاذها طريقاً للآخر وكان لا يوجد للشريك المذكور طريق 
ومنفذ آخر على حدة فلا تقسم . 

المسألة السادسة ‏ إذا كانت الطريق بعد القسمة صالحة لاتخاذها طريقاً لأحد الشركاء 1 
يكن للشريك المذكور طريق أو منفذ آخر على حدة وكاتت تت غير صالحة لاتخاذها طريقاً للآخر إلا أن 


بيان قسمة التفريق ١/‏ 


لهذا الآخر طريقاً ومنفذاً آخر على حدة فيفهم جواز التقسيم من الدليل الذي بين في عدم التقسيم 
إلا أنه يجب العثور على مسألة صريحة في هذا الشأن. 


المادة -)١145(‏ (المسيل المشترك أيضاً كالطريق المشترك؛ فإذا طلب 
أحدهم القسمة وامتنع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقي لكل واحد منهم محل 
لإسالة مائة أو كان له محل آخر لاتخاذه مسيلاً فيقسم وإلا فلا يقسم) 


المسيل المشترك أيضاً كالطريق المشترك الذي سبق تفصيل أحكامه فإذا طلب أحد الشركاء 
وامتنع الآخر ينظر: فإن كان بعد القسمة أي بعد افراز المسيل المذكور يبقى محل لكل واحد من 
الشركاء من حاصل الحصص المفرزة لإسالة مائة أو كان لكل واحد من الشركاء محل آخر يتخذ 
مسيلاً فيقسم جبراً وحكياً. وإلا أي إذا قسم المسيل المشترك ولم يبق لكل واحد منهم محل لإسالة 
مائة ولم يكن لكل شريك من الشركاء محل آخر يمكن اتخاذه مسيلا فلا يقسم المسيل جبراً إذ في هذا 
الحال تبقى الدار بلا مسيل ولا يمكن الإنتفاع بها فتتعطل منافع الملك . 

ومسائل قسمة المسيل ترتب على مسائل قسمة الطريق الوارد ذكرها في شرح المادة الآنفة 
وتقاس عليها. 


المادة )١١55(‏ - (كما أنه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى 
له حق المرور فيها يجوز أيضاً أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهها على أن تكون 
رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وأن يكون للثاني حق المرور فقط) 


كا أنه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حق المرور فيها وأن يبيع داره 
السفلٍ لمن شاء على أن يبقى له حق المرور في العليا يجوز أيضاً أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك 
بينهها على أن تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وأن يكون للآخر حق المرور فقط أو 
عار عن الرقبة سواء كان العقار مشتركاً بينهها متساوياً أو مشتركاً متفاضلاً ويبذه الصورة يكون 
الشريك الذي أعطى حق المرور اشترى من الشريك الذي بقيت له رقبة الطريق حق مروره 
وأعطى بدلا عن ذلك نصيبه من العقار لشريكه وتكون المعاوضة حصلت بينها على هذا الوجه وفي 
هذا الحال يكون لصاحب حت المرور حق المرور من تلك الطريق ويكون لصاحب الرقبة أيضاً حق 
المرور منها (الأنقروي والهندية) سواء أعطيت رقبة الطريق لصاحب الأقل أو أعطيت لصاحب 
الأكثر فهو متساو.ء وإن يكن أنه بالتقسيم على هذا الوجه يكون أعطى للشريك الذي هللك 
الطريق شيء أزيد عن شريكه وهو حق الملكية وحق المرور معا إلا أن التقسيم بالتفاوت في الأموال 
الغير الربوية رضاء جائز ى) ذكر ذلك في شرح المارة .)١١57‏ (رد المحتار) 


المادة (1143) - (كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشتركاً في 
تقسيم الدار بين الشريكين تجوز أيضاً القسمة على جعله ملكا لأحدهما) 
كا يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشتركاً في تقسيم الدار المشتركة كما كان ون أبضاً 
القسمة على جعله ملكا لأحدهما لأن رقبة الحائط هي ملك للشريكين فهي محل للمعاوضة. (رد 
المحتار) فإذا قسمت الدار وجعل الحائط ملكا لأحدهما هلى هذا الوجه وشرط أن يكون للشريك 
الآخر حق وضع جذوعه على الحائط فيجوز هذا الشرط بناء على التعامل (الحموي) أنظر المادة 
0937 . 


الفصل الخامس 


(في بيان كيفية القسمة) 


لمادة (1149)- (يقسم المكيل المشترك بالكيل إن كان من المكيلات 
وبالوزن إن كان من الموزونات وبالعدد إن كان من العدديات وبالذراع إن كان 


تختلف كيفية التقسيم باختلاف المقسومء فلذلك يقسم المال المشترك بنسبة حصص الشركاء 
بالكيل إن كان من المكيلات أي بالكيلة والصاع, وبالوزن أي بالميزان إن كان من الموزونات» 
وبالعدد إن كان من العدديات, وبالذراع إن كان من الذرعيات سواء كان من القيميات ى) هو في 
المادة الآتية أو كان من المثليات». وقد بين معنى هذه الألفاظ في شرح المادة )١١١4(‏ وقد ذكر في 
المادة )١١77(‏ الاختلاف الواقع في لزوم وعدم لزوم اجرة الكيل والوزن في التقسيم (الهندية) . 

قيل شرحاً «بنسبة حصص الثركاء» ويوضح هذا القيد على الوجه الآتي وهو أنه إذا كان 
التقسيم واقعا بنسبة حصص الشركاء فهو صحيح في كافة الأموال وفي قسمة الرضاء والقضاء. أما 
في قسمة القضاء فلا يصح إعطاء أحدهم حصة أكثر من الآخرء ولكن إذا أعطى أحد الشركاء في 
قسمةالرضاء حصة أكثر من الآخر بالرضاء فإذا كان ذلك واقعا في غير الأموال الربوية فجائز ىا 
ذكر في شرح المادة )١١44 ١‏ أما في الأموال الربوية فغير جائز أنظر شرح المادة .)١١75(‏ 
(الدر المختار في القسمة بزيادة) 


المادة )١١54(‏ - (بما أن العرصة والأراضى من الذرعيات فيقسان بالذراع 
أما ما عليهما من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير القيمة) 


بما أن العرصة والأراضي هما من الذرغيات بموجب المادة الآنفة الذكر فيقسمان بالذراع 


بيان كيفية القسمة ١4‏ 


والعرصة تطلق على القطعة الموجودة عليها أبنية وأشجاراً والغير الموجودة فيها (الكليات) والعرصة 
بالفتح بوزن الضربة وهي الساحة الواسعة التي توجد بين الدور الخالية من الشجر والبناء . 

إذا كان البناء الواقع على مقداز من العرصة مستحقاً للقلع فلا يدخل في الحساب مقدار 
العرصة بل تقدر قسمة البناء الذي عليها فلذلك لو كانت ظلة دار خارجة على الطريق الأعظم فلا 
تدخل العرصة المبنى عليها ذلك البناء الخارج في الحساب لأنه لا يوجد حق قرار في ذلك بل هو 
مستحق للقلع فيعدٌ كالمقلوع ولا يمكن تقسيم الأرض . أما البناء فيقوّم مجردا عن العرصة (الندية) 
أما الأشجار والأبنية التي على العرصة والأراضي فتقسم بتقدير القيمة» فعلى ذلك إذا أصاب البناء 
حصة أحد الشركاء فيعطى للحصة الأخرى إذا كان ممكناً زيادة من العرصة تعادل قيمة البناء وإذا 
كان غير ممكن يجري التعديل بإضافة نقود. 

إن ما ورد في هذا الشرح وفي المادة الآتية هو على مذهب الإمام الأعظم . 

مثلاً لو أراد اثنان تقسيم البستان المملوك لما إرئاً الحاوي أشجاراً مختلفة القيمة فيقسمان 
العرصة بالذراع والأشجار بتقدير القيمة (البهجة) وفي تقسيم العرصة والبناء قضاء يجوز أيضا أن 
يكون بعض الحصص أزيد من غيرها من حيث الذراع لشرف الموضع وقيمة .البناء (الهندية) كما 
يفهم ذلك من المادة الآتية أيضاً . 


المادة )١١59(‏ - (إذا كان في تقسيم الدار أبنية حصة أزيد قيمة عن أبنية 
الحصة الأخرى فإن أمكن تعطى الحصة الأخرى من العرصة زيادة معادلة لها 
وإلا فيضاف مقابلها نقود) 


إذا كان في تقسيم الدار أبنية حصة أزيد قيمة عن أبنية الحصة الأخرى فإن أمكن أي إذا 
كان غير متعذر تعطى الحصة الأخرى أي التي قيمتها قليلة زيادة من العرصة تكون قيمتها معادلة 
ومساوية لها أي للحصة الكثيرة القيمة ويجب التقسيم على هذا الوجه بدون علاوة نقود لأن المعادلة 
صورة ومعنى بين الحخحصص واجبة في القسمة (المندية). 

مثلاً إذا قسمت دار مشترك وبقى في إحدى الحصص المقسومة بناء قيمته أزيد من قيمة بناء 
الحصة الأخرى وطلب الشركاء علاوة نقور مقابل تلك الزيادة وطلب الآخر الزيادة من العرصة 
يضم القاضي الزيادة من العرصة إذا كان ممكناً ولا يجبر الشريك الذي أخذ حصة زائدة من البناء 
على اضافة نقود لأن الشركة هي في الدار وليست في النقود والقسمة من حقوق الملك المشترك ولا 
سيها فإن القسمة قضاء في المال المشترك المختلف الجنس غير جائزة وبما أن التقسيم في غير المال 
المشترك غير جائز بطريق الأولى فلذلك لا يجوز ادخال النقود الغير المشتركة في القسمة (الدرر ورد 
المحتار) . 

فإن لم تكن النقود من الشركة فالحكم هو على الوجه المشروح». أما إذا كانت النقود من 


ل درر الحكام . 


الشركة فيجوز اضافة النقود عند بعض الفقهاء ولا يجوز أيضاً عند بعضهم (رد المحتار). 


أما إذا رضي الشركاء بإضافة النقود فتضاف النقود إلى القسمة ولو كان ممكناً اعطاء محل فعلى 
ذلك لو كان بعض العقار وقفاً وبعضه ملكاً ولزم في التقسيم علاوة نقود فإذا كان الدافع للنقود 
جهة الوقف فهو صحيح إذ يكون قد أخذ الوقف واشترى الوقف القسم الآخر من الشريك أما إذا 
كان دافع النقود صاحب الملك فهو غير جائز لأن ذلك بيع لبعض الوقف ونقض له وحصة الوقف 
وقف وما اشتراه ملك ولا يصير وقفا (رد المحتار). أنظر شرح المادة ..)١156(‏ 

وإذا كان غير ممكن فبالضرورة تضاف نقود مقابل قيمة الحصة الزائدة وتعدل الخحصص لأنه 
إذا لم تمكن المعادلة صورة وجب اعتبار المعادلة معنى (الندية). أنظر المادة )7١1(‏ فلذلك إذا لم يكن 
مكناً اضافة أي مقدار من العرصة فتضاف النقود كما أنه لو أمكن اضافة قسم من العرصة ولم يمكن 
حصول المعادلة باضافتها إلى الحصة القليلة فبعد اضافة ذلك المقدار من العرصة تضاف نقود 
أيضاً. مثلاً إذا أضيف من العرصة مقدار يمكن إضافته وكان المقدار المضاف إلى الخصة غير واف 
بقيمة البناء فتضاف نقود من أجل الباقي لأن الضرورة في هذا القدر فلا يترك الأصل وهو القسمة 
في المساحة إلا بالضرورة (الطوري والهندية) . 0 

وإضافة النقود في تقسيم العقار غير جائزة كما بين وكذلك غير جائزة إضافة النقود في تقسيم 
المنقولات أيضاً ما لم يرض بذلك جميع الشركاء (الدر المختار) . 


المادة -)١1١6١(‏ (إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على أن يكون 
فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر فيقوم كل من الفوقاني والتحتاني وتقسم باعتبار 
القيمة) 1 


إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين قابلة للقسمة على أن يكون فوقانيها الذي هو عبارة عن 
البناء فقط لواحد وتحتانيها الذي هو عبارة عن الأبنية والعرصة للآخر فيقوم كل من الفوقانٍ 
والتحتاني ويقسم باعتبار القيمة لأن قيمة الفوقاني والتحتاني متفاوتة حسب الأوقات فيختار الفوقاني 
صيفاً والتحتاني شتاء كما أن التحتاني يكون صا حاً لبناء بثر أو صهريج أو اصطبل . أما الفوقاني فلا 
يكون صالحاً لذلك وعليه فلا يكون التعديل بينه) إلا بتقدير القيمة (أبو السعود ورد المحتار). 
فلذلك إذا كانت قيمة هذين متساوية فتقسم ذراعاً بذراع أما إذا كانت متلفة بأن كانت قيمة 
أحدهما ضعف قيمة الآخر فيعطى ضعف القسم الذي قيمته زيادة للآخر وتجري القسمة على هذا 
الوجه ويراعى التساوي في القسمة. 
وتقويم البناء هو مبني على الفقرة الأولى من المادة )١١54(‏ وقد اتفق الأثمة الثلاثة على 
ذلك. أما تقويم العرصة فهو مبني على مذهب الإمام محمد فقط. وبما أن المذهب المذكور هو المفقى 
به فقد اختارته المجلة (رد المحتار) . 


بيان كيفية القسمة 6١‏ 


وعبارة «دار» قيد احترازي لأنه لا تجري قسمة القضاء باعطاء فوقاني دارأ لأحد الشريكين 
وتحتاني دار أخرى للشريك الآخر. أنظر المادة .)١١78(‏ (أبو السعود) 


المادة -)١15١(‏ (إذا أريد تقسيم دار فعلى القسام أن يصورها على الورق 
ويمسخ عرضها بالذراع ويقوم أبنيتها ويسوي ويعدل الخحصص بنسبة حخصص 
أصحابها ويفرز حق الطريق والشرب والمسيل بصورة أن لا يبقى تعلق لكل 
حصة ف الأخرى إذا أمكن ويلقب الحخصص بالأولل والثانية والثالثة ثم يمرع 
فتكون الأولى لمن خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانياً والثالثة لمن 
خرج اسمه ثالثاً ويجري على هذا الترتيب إذا وجدت حصص أكثر من ذلك) 

إذا أريد تقسيم دار أو بستان فاللائق بالقسام أولاً أن يصور ابتداء الملك الذي سيقسمه على 
الورق قبل م واد 7 90 000 لفلان النصف وأن لفلان الثلث وأن 
(وثانيا) أن يمسح العرصة بالذراع 0 مقدار المساحة يعلم بالذراع . ' أنظر المادة ( .)١١54‏ وبما 
أن مالية العرصة تعلم بالتقويم ففن آنا تقويم العرصة لأنه إذا كانت عرصة مساحتها مائتا 
ذراع مشتركة بين اثنين فلا تقسم مساحتها بالذراع بإعطاء كل واحد من الشريكين مائة ذراع إذ 
تكون إخدئ جهات الغرضة طريقاً عاماً وجهتها الأخرى زقاقاً غير نافذ أو أن أحد طرفيها مكشوف 
للشمس ومشرف على البحر وطرفها الآخر عكس ذلك فلا تكون مساوية بعضها لبعض للأسباب 
المذكورة أو لأسباب أخرى فلذلك يأخذ الشريك الذي يأخذ الطرف الغير المرغوب زيادة في 
المساحة كائة وعشرين ذراعاً مثلاً. 

قد بين في شرح المادة )١14/(‏ أن البناء الواقع على مقدار من العرصة إذا كان مستحقاً 
للقلع لا يدخل ذلك المقدار من العرصة في التقويم (الطوري). 

(وثالثً) يقوّم البناء أي أن تقدر قيمة لأبنيتها لأن مالية الأبنية تعلم بتقدير القيمة. أنظر المادة 
.)١١75(‏ وبما أنه عند ابعراة .القسمة سيدخل مقدار من البناء في حصص بعض الشركاء 
فيجب على القسام أن يكون واقفاً غلى قيمة البناء (الهندية) وبما أن مقدار الأبنية يعلم بالمساحة 
فيجب أيضاً مسح ذلك . 

زورابها) أن شويا ريعدهًا كسن حفص ينانا لانه عب أن تون الشدية عادلة كا 
ذكر في المادة 2.)١171/(‏ ولزوم التعديل في القسمة هو واجب في قسمة القضاء. أما في قسمة 
الرضاء فقد ذكر في شرح الادة ( )١١57‏ أنه لو أعطى أحد الشريكين برضاء الشريك الآخر 


كل درر الحكام 


وده ْمَالك أزية عن خضت فق الأموال الغين الريوية اقيكون :جاتر : 

(وخامساً) أن يفرز حق طريق وشرب ومسيل كل حصة أي أن لا يبقى لأي حصة حق 
«طريق وحق مسيل في حصة أخرى قطعاً للنزاع ولتكامل منفعة كل حصة من الخصص إذا أمكن 
ذلك لأن القسمة شرعت لتكميل المنفعة وهي تحصيل بذلك لأنه إذا لم تفرز الحصص على هذا 
الوجه فتبقى بعض الحصص مخلوطة بالحصص الأخرى ومعلقة بها ولا يحصل الانفصال من وجه 
(الطوري). 

وهذا الشرط الخامس هو بيان للأفضل فلذلك لو ترك حق طريق أحد الشركاء من حصة 
الآخر جاز ولو كان من الممكن اجراء القسمة بدون ذلك. أنظر المادة )١١57(‏ كما أنه يفهم من 
تعبير «إذا أمكن» أنه في حالة عدم الإمكان أن يترك حق مسيل أحد الشركاء في حصة الآخر, 
وهذه الإيضاحات ليست منافية .لللادتين (155١1و699١١).‏ 

كذلك لو اقتسم اثنان الدار المشتركة بينه| ثم ظهر بعد القسمة أنه لا يوجد طريق لحصة أحد 

الشريكين فينظر: فإذا كان يمكن للشريك المذكور أن يفتح طريقاً من حصته يمكن مرور انسان منها 
جاز التقسيم لأن التقسيم الواقع على هذه الصورة لا يكون موجباً لتفويت المنفعة وإذا كان غير 
مكن فتح طريق كهذه في حصته ينظر أيضاً: فإذا كان يعلم بأنه ليس له طريق في حصته فتكون 
القسمة فاسدة وإذا كان يعلم عدم وجود طريق لحصته فتجوز القسمة لأنه يكون قد رضي بهذا 
التقسيم وقبل حصته بعيبها (الطوري). 

قد ذكر في شرح المادة )١١857“(‏ أنه يجب أن تكون الطريق في تقسيم الدار لا أقل من 
مقدار يمر منه إنسان والتي تكون أقل من ذلك لا تكون طريقاً ولا يلزم أن تكون بمقدار يمر منها 
الجمل (الهندية) . 

(وسادساً) إن يلقب الحصص بالأولى والثانية والثالثة أي أن يسميها على هذا الوجه ليتمكن 
من سحب القرعة ثم يرتب أوراق القرعة وبعد تحرير أسماء أصحابها على الورق وطيّ الورق 
بصورة لا تمكن قراءة الكتابة من الخارج ووضعها في وعاء وخلطها بعضها ببعض بصورة لا يعلم 
أصحابها من الخارج تسحب القرعة وسحبها على هذا الوجه هو لتطييب القلوب ولإزالة تهمة الميل 
والصحبة لأحد الشركاء أي إذا باشر القاضي أو القسام القسمة فيلزم سحب القرعة . 

سؤال ‏ أن تعيين الاستحقاق بالقرعة ميسر فهو حرام إذ أنه لو كان لرجل زوجتان وقال إنني 
طلقت إحداهما لم يجوز سحب القرعة لتعيين الزوجة المطلقة؟ . 

الجواب ‏ إن القرعة قسمة ليست لاثبات الاستحقاق لأن الاستحقاق ثابت قبل القرعة حتى 
أن للقاضي الحق أن يلزم المتقاسمين بدون قرعة بقوله: إن هذه الحصة استحقاقك. أما القهار فهو 
مستعمل لإثبات باطل وحرام غير ثابت في الأول. 

والدليل على مشروعية القرعة قوله تعالى #وإنَ يونس من المرسلين إذ ألقى إلى الفلك 


بيان كيفية القسمة ول 


المشحون فساهم فكان من المدحضين» وإن عبارة فساهم الواردة في الآية الكريمة هي بمعنى فقارع 
أهل السفينة فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر فالتقمه الحوت أي ابتلعه وهو 
آت با يلام عليه لذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا اذن من ربه. ا 

وخلاصة القصة هي أن النبي يونس عليه السلام غضب من قومه فخرج من بينهم وركب 
سفينة ملأى بالركاب وفي أثناء السير توقفت السفينة في عرض البحر ولم تسر فقال ركاب السفينةة 
إن عدم سير السفينة لا بد أنه ناشع عن فرار عبد من مولاه وأنه يجب إظهار. هذا العيد بالقرعة 
فوافق يونس على الاقتراع ولدى سحب القرعة أصابته فرمى نفسه في اليم بحكم تلك القرعة 
فابتلعه الحوت حين القائه بنفسه (أبو السعود). 

قد ذكر بأن سحب القرعة هو لتطيبب القلوب (الهداية وأبو السعود ورد المحتار) كما أنه لا 
يوجد ف عبارة المجلة ما يفيد لزوم إجراء الاقتراع . 

فتكون الحصة الأولى لصاحب الاسم الذي يخرج أولاً والسهم الثاني لصاحب الاسم الذي 
حرج ثانياً والنصيب الثالث لصاحب الاسم الذي يخرج في القرعة ثالثاً . والجال أنه لا جب سحب 
القرعة لمعرفة اسم الثالث لأنه متى خرج اسم شريكيه يتعين اسم الشريك الثالث. وإذا كانت 
الحصص أكثر من ثلاث فتجري العاملة على هذا الترتيتب أيضاء وإيضاح هذه القرعة هو إذا 
خرجت أقل الحصص يكون قد خرج أكثرها أما إذا خرج الأكثر فلا يخرج الأقل فلذلك تقسم 
الحصص على الأقل (الأنقروي) مثلا لو كانت قطعة أرض مشتركة بين ثلاثة وكان نصفها لواحد 
والثلث لآخر وسدسها لثالث فإذا لزم إجراء قسمتها فتقسم الحصص إلى ستة سهام أي يعتبر 
السهم الأقل فإذا خرج عند سحب القرعة اسم صاحب السدس أولا فيأخذ السهم الأول ويكون 
قد أخذ تمام حصته أما إذا خرج في الأول اسم صاحب الثلث فيأخذ السهم الأول مع السهم الثانٍ 
المتصل إليه ويأخذ تمام حقه. كذلك إذا خرج في الأول اسم صاحب النصف فيأخذ السهم الأول 
والسهم الثاني والثالث المتصلين به ويكون قد أخذ تمام حقه وتكون حصصه مجموعة في محل واحد 
غير منفصلة بعضها عن بعض . 

كذلك إذا كانت قطعة أرض مشتركة بين ثلاثة أشخاص وكان لأحدهم عشرة أسهم وللآخر 
خمسة أسهم وللثالث سهم واحد وكان صاحب الأسهم العشرة يطلب حصصه متصلة بعضها 
ببعض ولم يقبل بذلك صاحب السهم ولزم إجراء القرعة بينهم فتقسم تلك القطعة تسعة عشرة 
العشرة الأسهم فيعطى له السهم الأول وتسعة أسهم متصلة به ثم تسحب القرعة على الستة 
الأسهم الباقية بين الشريكين فإذا خرج في الأول اسم صاحب الخمسة الأسهم فيأخذ السهم 


فإذا كان الال المراد تقسيمه ستين شاة مثلاً فيكتب القسام على الورق أن المال المشترك هو 


غه١‏ درر الحكام 


ستون شاة ثم يقوم الشياه ويعدل ويسوى الخصص بحسب حصص الشركاء ويلقب الخصص 
بالأولى والثانية الخ ثم يسحب القرعة . 
5 حق أوصاف القاسم وشهادته 

من المندوب أن يخصص مرتب من بيت المال للقاسم لأن منفعة القاسم هي المنفعة العامة 
كمنفعة القاضي فيقتضي أن تعود مؤونته على بيت المال المعد للمصالح العامة. فإذا لم يوجد قسام 
معين بمرتب من بيت المال فالقاضي يعين قساماً وتؤدى اجرته من المتقاسمين لأن منفعة القسمة 
خاصة بهم وجب على القاضي تعيين اجرة القسمة حتى لا يأخذ القسام اجرة فاحشة ويضر 
المتقاسمين. وقد بين في شرح المادة ( )١١77‏ أن الاجرة تدفع بنسبة مقدار الأنصباء (الطوري 
والكفاية) . 

يشترط أن يكون القاسم عادلاً وأميناً وعالماً بالقسمة. 

يجب أن يكون عادلاً» لأن القسمة من جنس عمل القضاء . 

يجب أن يكون أميناء لأنه يجب أن يعتمد على أقواله والأمانة شرط لاطمئنان القلوب. . 

يجب أن يكون عالاً بالقسمة, لأن القسمة من جنس :عمل القضاء ويجب في القضاء العلم 

إذا أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاءه حصته وشهد القاسمان على كون المنكر استوق 
حقه تقبل شهادته) ولو كان تقسيمها بالأجرة لأن هذه الشهادة هي على الإستيفاء والقبض فهي على 
فعل الغير ولم تكن فعل القاسمين ما لم تكن من قبيل المادة ( 4 )١7١‏ لأن فعل هؤلاء قسمة وتمييز 
(أبو السعود ورد المحتار) . 1 

المادة (؟57١١)-‏ (إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس 

كانت لمحافظة الأملاك فتقسم على مقدار الملك لأن الغرم بالغنم ى) ذكر في مادة 
غ3 0 

إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس وتحصين الأبدان فتقسم على عدد الرؤوس 


أي على النفوس التي يتعرض إليها ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان ولا يعتبران 
مكلفين بهذا التكليف (لندية) وعليه فالتكاليف التي تحمل على أهالي قرية لمحافظة النفوس لا 


بان كيفية القسمة ه١1‏ 


يحمل منها شىء على رجل غير ساكن في القرية المذكورة لأن بدن ذلك الرجل ليس في تلك القرية 
(التنقيح) . 

ومن التكاليف التي تفرض لمحافظة النفوس القسامة أيضاً. وذلك إذا وجب على أهالي قرية 
أو محلة اداء قسامة أودية فلا يدخل في القسامة والدية الصبيان والمجانين والنسوان والمعتوهون 
(معيار العدالة بزيادة) . 

كذلك لو صدر أمر سلطاني بأخذ العوارض من الرجال فقط فلا يؤخذ من النساء(الحموي). 

وإذا كانت الضريبة لمحافظة الأملاك0» فتقسم على مقدار الملك ويطرح على النسوان 
والصبيان حصة من التكاليف المذكورة بنسبة ملكهم (رد المحتا) سواء كان صاحب الملك مقي في 
المحل الموجود فيه الملك أو كان مقياً في محل آخر فيجب عليه اعطاء ضريبة ملكه ولا تجب هذه 
الضريبة على الساكن في ذلك الملك بطريق الإيجار (البهجة) وقد ذكر في شرح الادة ( 5179) 
00 الملك من المستاجر, 

فعلى ذلك ليس لإمام قرية تت الضريبة الي تصيب أملاكه ولكن لا يجير على 

اعطاء مقدار زائد عن ذلك . 

وضريبة الأملاك تجب على من تدخل في ملكه تلك الأملاك فلذلك لو باع أحد أملاكه 
المعلومة لآخر فتجب ضريبة تلك الأملاك على المشتري (النتيجة) أما الضريبةالتي تراكمت في ذمة 
البائع قبل البيع للمشتري فالبائع مكلف بأدائها. كذلك إذا أوقف ملك وكان مقرراً أخذ ضريبة 


. والحكم في الخسارات البحرية هو على هذا الوجه. وهو إذا وجد في سفينة أموال ونفوس 
فأصابها إعصار وخيف من غرقها وتلفت الأموال والنفوس ولزم محافظة على النفوس القاء الأموال في 
اليم واتفق سكان السفينة على طرح الأموال المذكورة في البحر فيضمن مُلقو تلك الأموال. الأموال 
ويقسم بدل الضمان على عدد الرؤوس «الأشباه). ٠‏ 

كذلك إذا مرت السفينة في محل غير عميق ولم يخف من تلف النفوس 020 
الأموال ولزم لحفظ ذات القيمة أن تلقى في البحر الأموال الثقيلة ذات القيمة القليلة وطرحت في 
البحر فيقسم بدل ضان الأموال المتلفة بنسبة قيمة الأموال الباقية (هل يجب إدخال السفينة ضمن 
الأموال الباقية؟) . 


أما إذا خيف من تلف الأموال والنفوس معاً وطرحت بعض الأموال فيقسم بدل ضمان 


)١(‏ ضريبة المسقفات والأراضي هما من هذا القبيل. 
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الأموال المتلفة على عدد النفوس وعلى مقدار الأموال الباقية» إن اعتبار قيمة الأموال الباقية أمر 
ظاهرء أما قيمة النفوس فهل تعتبر في ذلك قيمة الدية أو يعتبر ى) في حكومة العدل قيمة الصيد؟ 
إذا كان أحد غائباً وأذن بإلقاء ماله في البحر في حال حصول خطر كهذا فيعتبر ماله فقط ولا 
تعتير نفسه أما إذا كانت نفسه وماله موجودين في السفينة فتعتبر نفسه وماله معاً كا بين آنفاً. 
وإذا لم يتفق سكان السفينة على القاء الأموال في البحر وألقاها أحدهم فيلزم ملقى المال 
ضهان قيمة ذلك المال بقيمته في ذلك الحال ولو كان ذلك المال مثلياً. أنظر شرح المادة (41) 
ومعنى «فتقسم على مقدار الملك» أنه يدفع كل شخص ضريبة بمقدار ملكه. مثلا لو كان 
عقار مشتركاً بين شركاء متعددين وكانت حصص الشركاء متفاوتة فيدفع كل شريك من الضريبة 
بنسبة مقدار حصته ٠‏ 
وقد حرر في تنقيح الحامدية من كتب الفتاوى فصل مخصوص متعلق ببذه المادة . 


لأن الغرم بالغنم كما ذكر في المادة ( /41). وهذا التعبير هو عين عبارة القاعدة الفقهية 
وأماالعبارة الواردة في المادة (41) فهي عبارة أن المضرة مقابلة المنفعة وهي ترجمتها مآلا . 


قد بين أنه يوجد سبعة أنواع من الخيارات في البيوع وهي: خيار الشرط والرؤية والعيب 
والغبن والتغرير والوصف والنقد والتعيين. وقد بين في هذا الفصل أنه يجري في القسمة ثلاثة أنواع 
خيارات من الأنواع المذكورة وهي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب. كما أنه قد ذكر في المادة 
ر74١١1)‏ أنه يجري في القسمة خيار الغبن أيضاً. أما خيار النقد وخيار التعيين فلا يجريان في 
القسمة نظراً لتعريفهما وماهيتهما ولكن هل يجري في القسمة خيار الوصف يعني لو قسم قطيع بقر 
وشرط في القسمة أن بقرتين من الخمس البقرات التي خصصت بالشريك الفلاني هما حلابتان 
فوصفتا بوصف الحلابات ثم ظهر أن البقرتين المذكورتين غير حلابتين فهل الشريك المذكور أن يرد 
البقرتين بخيار الوصف؟ 

ويوجد عدا هذه الخيارات خيار الاستحقاق وخيار اجارة عقد الفضولي كا ذكر في شرح 
كتاب البيوع . وقد ذكر في المادتين 1١70(‏ و75١١‏ أنه تجري في القسمة هذه الخيارات أيضاً. 

والخلاصة أنه تجري في القسمة ستة أنواع من الخيارات وهي خيار الشرط وخيار الرؤية 
وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار إجازة عقد الفضولي . 


المادة  )١107(‏ (يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم 
الأجناس المختلفة كا يكون في البيع» مثلاً إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين 
الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة ولآخر كذا مقدار شعير ولآخر 
كذا غنمأ ولآخر في مقابله كذا رأس بقر فإن شرط أحدهم الخيار إلى كذا يوماً 
ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ . وإك كان أحدهم لم ير المال 
المقسوم يكن خيراً ندا عند الرؤية فإذا ظهرت حصة أحدهم معيبة فإن شاء 
قبلها وإن شاء ردها) 

يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الأجناس المختلفة ى) يكون في البيع 
ذلك في الأمثلة الآتية الذكر. أنظر المواد 7٠٠١‏ و 8760 و 75”). لأن القسمة في هذه الأموال هي 
مبادلة كالبيع. فالخيارات المذكورة التي تثبت في البيع تثبت أيضاً في القسمة (الطوري وجامع 
الفصولين) . 

مثلا إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء بالتداخل على أن يكون لواحد كذا مقدار 

حنطة وللشريك 1 كذا مقدار شعير ولآخر كذا غناأ ولآخر في مقابله كذا رأس بقر فإن شرط 
أحدهم الخيار إلى أيام معلومة ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ القسمة. وهذا 
المثال هو مثال لخيار الشرط. وقوله «أحدهم» ليس قيداً احترازياً لآن خيار الشرط يثبت لكل واحد 
من المتقاسمين. أنظر المادة .)7٠5(‏ 

وقوله «كذا يومأ» إشارة إلى لزوم أن تكون مدة الخيار معلومة . 

أما إذا ادعى من له الخيار بعد مرور مدة الخيار الفسخ في مدة الخيار فلا يصدق بلا بينة ىا 
في البيع (تنوير الأذهان على الأشباه) . 

وإن كان أحدهم لم ير المال المقسوم أي لم ير قبل القسمة الحصة التي خرجت له يكن مخيراً 
عند رؤيتها فإن شاء فسخ القسمة وإن شاء قبل القسمة. وهذا المثال هو مثال لخيار الرؤية . 

وإن يكن قد حرر في المادة ( 71 7) من المجلة أنه ليس للبائع خيار رؤية إلا أن كلى واحد 
من الشركاء في هذا النوع من القسمة مع كونه بائعا قسأ من حصته لكنه مشت أيضاً قسأ من 
حصة شريكه فيثبت خيار الرؤية له باعتباره مشتريء وقد أشرنا إلى ذلك بعبارة «أي لم ير قبل 
القسمة الحصة الى خرجت له» ولم يثبت له خيار الرؤية باعتباره بائعاً فلذلك ليس له خيار رؤية 
عند رؤية الحصة التى خرجت لشريكه . 

وإن ظهرت حصة أحدهم معيبة كلا أو بعضاً ‏ أي أطلع على عيبها - يكن مخيراً إن شاء قبل 
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حصته وإن شاء ردهاء فإذا ظهرت معيبة كلا فله ردها جميعها قبل القبض كا آنه إذا ظهر بعضها 
معيباً فله رد جميعها قبل القبض أو قبولها جميعاً وليس له رد المعيب وإبقاء القسم الغير المعيب» وإذا 
باقي الشركاء أما إذا كان في تفريقه ضرر فيرد الكل أو يقبل الكل . أنظر المادة )1701١(‏ 

والمسقط لخيار العيب في البيع مسقط أيضاً للخيار في القسمة. أنظر المادة ( 44*) فلذلك 
إذا اطلع أحد الشركاء على عيب الحيوان الذي أصابه في القسمة وهو راكب عليه فتابع السير يسقط 
خيار العيب. أما إذا اطلع على عيب الدار التى سكنها وتابع السكنى فيها فله ردها بالعيب القديم 
استحساناً (الهندية في الباب السادس في الخيار في القسمة) والفرق يفهم من المادتين ١١80(‏ و 
0 وهو أنه ليس لأحد الشركاء ركوب الحيوان المشترك بلا اذن الشريك الآخر ولأجل حمل 
فعل الإنسان على الصورة المشروعة والجائزة تكون متابعة السير بمعنى استبقاء الملك. أما في الدار 
المشتركة فحيث لأحد الشركاء السكنى بلا إذن الشريك فمتابعة السكنى فيها بعد الإطلاع على 
العيب لا يكون دليلاً على الرضاء بالعيب واستبقاء الملك. 

وإذا باع أحد الشركاء الحصة التي أصابته ثم ردت له بالعيب القديم فإذا كان هذا الرد وقع 
بحكم القاضي فللشريك فسخ القسمة بخيار العيب أما إذا قبل الرد برضائه فليس له فسخها. 
إلا أن له حق الرجوع على الشركاء الآخرين بنقصان العيب. أنظر المادة (4ه5”). أما إذا رضي 
الشركاء بقبول الحصة المذكورة بعيبها الحادث وبنقص القسمة فلا يكون للشريك حق الإدعاء 
بنقصان العيب فاما أن يقبله ولا يطلب شيئاً من الشركاء واما أن ينقض القسمة أنظر المادة 
(4غ). 

مثلاً إذا هدم أحد الشركاء بعض مواضع الدار التي أصابته فظهر له عيب قديم فيها فالحكم 
على المنوال المشروح «الهندية) . 

وذكر المجلة عبارة «التراضي» في مثاها مببى على عدم جريان قسمة المقضاء 5 الأجناس 
المختلفة )ا هو مبين في المادة و .2»١١78‏ 

المادة -)١١55(‏ (يكون في تقسيم القيميات المتحدة الجنس خيار شرط 

لعجي هك إذا كبسح مانة اشاة متجركة وق | صطابنا سي ة محمهنيم 
فإذا كان أحدهم شرط على أن يكون مخيراً كذا يوماً فيكون في هذه المدة يرا بين 
القبول وعدمه وإن كان م ير الغنم بعد يكن خيراً حين كيتيا وإذا ظهر عيب 
قديم في الغنم التى أصابت حصة أحدهم فكذلك يكون تغيرا إن شاء قبلها وإن 


مناةء ؟ سا 


بيان الخيارات اليل 


يكون في تقسيم القيميات المتحدة الجنس خيار شرط وخيار رؤية وخيار عيب (عبد الحليم في 
أول القسمة) سواء كانت القسمة قسمة رضاء أو قسمة قضاء. 

وقد ثبت خيار العيب في قسمة الرضاء لأن القسمة بالتراضي كالبيع فكم| يثبت في البيع خيار 
العيب يثبت أيضاً في قسمة الرضاء. وكذلك ثبت خيار العيب في قسمة القضاء لأن القاضي قد 
عين الحصة المعيبة لصاحبها على أنها سالمة من العيب وبظهورها معيبة قد شرع ردها واعادتها 
لحصول التعديل والتسوية بين الخحصص (جامع الفصولين). 

أما خيار الشرط وخيار الرؤية فإذا كان تقسيم القيميات رضاء فتجري هذه الخيارات أما إذا 
كانت القسمة المذكورة قضاء فلا يجري خيار الرؤية وخيار الشرط لأنه إذا أراد أحد الشركاء رد 
المقسوم بخيار الرؤية أو بخيار الشرط فالقاضي يجبره على القسمة ثانياً فيكون الشرط بلا فائدة (عبد 
الحليم في أول القسمة) . 

مثلاً: إذا قسمت مائة شاة مشتركة بين أصحابها بنسبة حصصهم فإذا كان أحدهم أو جميعهم 
شرط أن يكون مخيراً كذا يوماً فيكون مخيراً في هذه المدة بين القبول وعدمه إن شاء قبل القسمة وإن 
شاء فسخها. وعلى ذلك إذا ادعى أحد الشركاء بعد مرور مدة الخيار الردٌ بالخيار وادعى الآخر 
الاجازة فالقول لمدعي الاجازة وإذا أقام كلاهما البينة فترجح بينة مدعي الردّ (الهندية) وهذا مثال 
لخيار الشرط . 

وإن كان لم ير الغنم يكون مخيراً حين رؤيتها إن شاء قبلها وإن شاء فسخ القسمة. والمبطل 
لخيار الرؤية في البيع مبطل خيار الرؤية في القسمة. أنظر المادة ( .)705٠‏ وهذا مثال لخيار الرؤية 

وإذا ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فيكون تخيراً إن شاء قبل القسمة 
وإن شاء ردهاء وهذا مثال على خيار العيب. فلذلك إذا ظهر بعض المقسوم الذي أصاب حصة 
أحد الشركاء معيباً فإذا كان ذلك قبل النقض فله رد كل المقسوم سواء كان المقسوم أشياء مختلفة 
الجنس كما هو في المادة الآتية. أو كانت متحدة الجنس كا هو في هله المادة. وليس له رد المعيب 
وإبقاء الغير المعيب ما لم يقبل الشركاء الآخرون (حاشية جامع الفصولين). وإذا كان ذلك بعد 
القبض فيرد المعيب فقط إذا لم يوجد ضرر في تفريقه كأن يكون المقسوم غناء وليس له رد الكل ما 
لم يرض بذلك جميع الشركاء؛ أما إذا كان في تفريقه ضرر فله رد الكل أو قبول الكل بدون أن 
يطلب شيئا من الشركاء . 


والأحوال المبطلة لخيار العيب في البيع مبطلة لخيار العيب في القسمة. أنظر المادة (48*). 


وإذا هلك المقسوم المعيب قبل الرد فلصاحب الحصة الرجوع على الشركاء الآخرين بنقصان 
العيب إذا لم يوجد أحوال تمنع من الرد بخيار العيب (حاشية جامع الفصولين). وذلك إذا اطلع 
أحد الشركاء على عيب قديم في البناء بعد هدمه فله الرجوع على المقسوم لهم الآخرين بنقصان 
العيب ما لم يقبلوا بنقض القسمة وبقبول رد البناء مهدوما (اادية) إذا باع أحد الشركاء حصته 
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لآخر بدون أن يكون عالاً بأنها معيبة ثم ردها المشتري له بالعيب المذكور فإذا قبلها بدون حكم 
القاضي فليس له نقض القسمة وإذا قبلها بحكم القاضي فله نقض القسمة سواء كان حكم 
القاضي مبنياً على البينة او على النكول عن اليمين (الهندية) . 

المادة )١١05(‏ - (لا يكون في قسمة اللمثليات المتحدة الجنس خيار الشرط 
والرؤية ولكن يكون فيها خيار العيب» مثلا إذا قسمت صبرة حنطة مشتركة 
اثنين على أن الخيار إلى كذا يوماً فلا يكون الشرط معتبراً وإذا لم ير أحد 
الشريكين الحنطة فلا يكون مخيراً عند رؤيتها. أما إذا أعطى أحدهما من وجه 
الضيرة والآختن من أشفلها فظهر أضفلها معي فيكون. مناحه غيرا إثاشاء: قبل 
وإن شاء ردٌ) 


لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس خيار الشرط وخيار الرؤية (عبد الحليم في أول 
القسمة) مع أنه يجري في اشتراء المثليات خيار الشرط وخيار الرؤية ولا يجريان في التقسيم. ووجه 
ذلك أن هذين الخيارين جاريان في المعاوضات وبما أن جهة الإفراز غالبة في المثليات فلذلك يكون 
كل واحد من الشركاء قد أخذ عين حصته صورة ومعنى وعليه فلا يجري الخياران المذكوران فيها. 

مثلاً إذا قسمت صررة حنطة مشتركة بين اثنين على أن الخيار إلى كذا يوماً لا يكون الشرط 
معتبراً وإذا لم ير أحد الشريكين الحنطة فلا يكون له الخيار عند رؤيتها كا أنه إذا لم يرها كلا 
الشريكين فلا يكون لما خيار. أما إذا أعطى أحد الشريكين من وجه الصبرة المذكورة وأعطى 
الآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيباً فيكون صاحب الحصة تخيراً إن شاء قبل وإن شاء رد 
(الهندية) وإذا ردها يقتضي إجراء التقسيم ثانياً بتوزيع القسم المعيب على كلا الشريكين. 0 

ومعنى قوله: إذا أعطى أحدهما من وجه الصبرة. هو أن يجري التقسيم بأن يعطى أحدهما 
من وجه الصيبرة مائة كيلة وأن يعطى الآخر ماثة كيلة من أسفلها وأن يكون الذي أخذ من أسفلها 
ل ير أنها معفنة ومعيبة وليس معناه اجراء التقسيم مجازفة لأن التقسيم مجازفة على هذا الوجه غير 
جائز ىا ذكر في شرح المادة ,)١١784(‏ 


في بيان فسخ وإقالة القسمة ذا 


الفصل السابع 


في بيان فسخ وإقالة الم لقسمة 


المادة  )١151(‏ (تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملاً) 
تتم القسمة بأحد أمور أربعة وهي : 


أولاً - تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا وبذلك يصبح الشركاء مالكين للحصص التي 
أصابتهم ولا تتم القسمة بمجرد تعديل الحخصص وتسويتها وافرازها . وإجراء الإقتراع كاملا يحصل 
ببقاء قرعة واحدة وذلك إذا كان الشركاء ثلاثة فتكون القرعة ثلاثا فإذا اقترع الأول والثاني فيكون 
قد تم الاقتراع وتمت القسمة إذ يكون قد تعين صاحب السهم الثالث ولا يحتاج لتهام القسمة اجراء 
الاقتراع له . 

تاليا قم القسمة بحكم القاضي ويثبت الملك في المقسوم ؛ يعني إذا سوى القاضي الخصص 
يكال العدل وألزم كل شريك بحصة تتم القسمة ويثبت المقسوم . 

ثالثاً ‏ إذا وكل جميع الشركاء رجلا وألزم ذلك الوكيل كل شريك بحصة تتم القسمة. يعني 
إذا جرى تعديل الخصص وتسويتها ثم عين الشركاء وكيا ليلزم كل شريك بحصة مفرزة وألزم 
الوكيل كل شريك بذلك يثبت الملك في المقسوم . 

رابعاً - - يثبت الملك بالقبض في المقسوم . يعني إذا عدلت جميع - جميع الخصص وسويت وقبض 
كل شريك حخصته من المقسوم يشت الملك ونتم القسمة (الهندية بإيضاح) . 

وكا أن القبض في القسمة الصحيحة يفيد الملك فالقبض في القسمة الفاسدة يفيد الملك 
يشا : وذلك إذا جرى التقسيم بشرط إعطاء هبة أو صدقة أو بشرط , بيع المقسوم أو غير المقسوم 


فالقسمة فاسدة)» ولكن إذا تصرف القابض مها فهو جائز ويضمن بدله كالمقبوض بالشراء الفاسد 


المادة -)١١019(‏ (لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها). 


أي بعد تمامها على الوجه الآنف الذكر. أي ليس للمقسوم له أن يرجع عن القسمة كما أنه 
ليس لورثته بعد وفاته الرجوع عنها (علي أفندي) . 

لا يجوز الرجوع عن القسمة الصحيحة والتامة التي جرت على الوجه السالف الذكر. أما 
القسمة الغير الصحيحة فيجوز الرجوع عنهاء وذلك إذا اقتسم الموقوف عليهم برضائهم الأراضي 


الملزمة ١١الشركات‏ 


دحل درر الحكام 


الموقوفة وطلب أحدهم بعد مرور بضع سنين ابطال القسمة فالطلب المذكور صحيح ومشروع لأن 
تقسيم الأراضي الموقوفة بين الموقوف عليهم غير صحيح عند الجميع (رد المحتار) كذلك إذا كانت 
الدار الوقف المشروطة توليتها وسكناها لأولاد الواقف قابلة للقسمة فاقتسمها ولدان من أولاد 
الواقف فلأحدهما نقض القسمة المذكورة في أي وقت أراد (البهجة). 


لمادة (1158) -(إذا جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الخصص مثلا 
وبقيت واحدة منها وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظر فإذا كانت قسمة رضاء فله 


إذا جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الحصص مثلاً وبقيت واحدة منها فقطء والصواب 
ائنتان منهاء وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظرء فإذا كانت القسمة قسمة رضاء فله الرجوع وإذا 
كانت قسمة قضاء فليس له الرجوع. يعني إذا سحبت أثناء القسمة بعض القرع وبقي بعضها 
وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظر فإذا كانت قسمة رضاء فله الرجوع لأن القسمة المذكورة مبنية على 
رضاء جميع الشركاء فإذا بقيت قرعتان أو أكثر بدون سحب فلا تتم القسمة بسحب بعض القرع 
فلذلك لكل شريك حق في الرجوع سواء كان الراجع الشريك الذي سحبت قرعته أو غيره ما م 
تسحب جميع القرع وتبقى واحدة منها ففي تلك ال حال لا يجوز الرجوع لأنه إذا كان الشريك الذي 
لم تسحب قرعته واحدا فتكون قد تعينت حصته بدون سحب قرعته وتكون قد تمت القسمة فلا 
يجوز الرجوع عنها حسب المادة الآنفة. 

ميلة إذا كان :عرضة مك قاين فية شركاة بخصصن مسازيةة قمع رقياة إل أحية 
أقسام وجرت تسويتها ثم سحبت القرعة فإذا سحبت قرعة واحدة فيجوز الرجوع عن القسمة ىا 
جاز الرجوع عنها قبل سحب القرعة . 

كذلك يجوز الرجوع عن القسمة إذا سحبت قرعتان أو ثلاث منها أما إذا سحبت أربع قرع 
وبقيت قرعة واحدة فتكون قد تمت القسمة ولا يجوز الرجوع وأما إذا كانت القسمة قسمة قضاء فلا 
يجوز الرجوع أي لا يجوز الرجوع قبل حصول الإقتراع أو بعد حصول الاقتراع في بعض الخصص 
وبقاء قرعتين أو أكثر لأن للقاضي إجبار الشريك الممتنع عن القسمة على القسمة وله الإجبار على 
تقسيم الملك المشترك الذي لم يباشر تقسيمه ولذلك فهو مقتدر على إجبار الشريك الذي يرجع عن 
القسمة على القسمة فلا يكون فائدة من الرجوع (بيرى زاده في أول القسمة ورد المحتار والهندية) . 


الملدة -)١1169(‏ (لجميع الشركاء بعد القسمة فسخ القسمة وإقالتها 
برضائهم وجعل المقسوم مشتركا بيغهم كا في السابق) 


يجوز إقالة القسمة فلذلك إذا قسم الشركاء مالا قيمياً سواء .كان التقسيم رضاء أو قضاء 


بيان فسخ وإقالة القسمة ١‏ 


فلجميع الشركاء فسخ وإقالة القسمة برضائهم وجعل المقسوم مشتركاً بيهم ىا في السابق لأنه 
يوجد في القسمة معنى المبادلة فلذلك جاز الفسخ والأقالة فيها كى) جازت الإقالة في البيع. أنظر 
المادة (140) (علي أفندي). 

مثلاً إذا اقتسم الورثة التركة بالرضاء على موجب الفريضة الشرعية فلهم جميعاً بعد الاقتسام 
فسخ وإبطال القسمة وأن يجعلوا الأراضي والدور المقسومة مشاعا مشتركة بيهم كا في السابق 
(الهندية) . 

قد جازت إقالة القسمة الواقعة في الأموال القسيمية على الوجه المشروح. أما إذا كانت 
القسمة في المثليات فالظاهر أنه لا يجوز نقض القسمة فيها بمجرد تراضى المتقاسمين حيث ان جهة 
الإفراز راجحة في امثليات فالقسمة فيها ليست بعقد مبادلة. أما إذا خلط الشركاء المثليات التي 
اقتسموها فتتجدد بينهم شركة أخرى. أنظر المادة .)١1١55(‏ 


الملدة -)١١75(‏ (إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية 
قسمة عادلة) 


إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة أي إذا قدرت قيمة لحصة أحد الشركاء ألف درهم فتبين 
بالبينة أو بالإقرار أو بالنكول عن اليمين أن قيمتها حمساثئة درهم تفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة 
عادلة حيث يشترط في القسمة أن تكون عادلة ى) ذكر في المادة .)١١51/(‏ 

إن هذه المادة هي فرع للمادة )١١7179‏ المارة الذكر فكان من المناسب إيرادها 57 هاء 
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قد أشير آنفاً بأن تبي الغبن الفاحش يحصل بأوجه ثلاثة أي بالبينة والإقرار والنكول عن 
إذا ثبت الغبن الفاحش بالبينة تفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة عادلة. أنظر المادة (00) 

وإذا ثبت الغبن الفاحش بالإقرار فينظر. أما أن يكون قد أقر جميع الشركاء المتقاسمين أي 
بناء عن دعوى أحد المقسوم لهم الغبن الفاحش يقر جميع باقي المتقاسمين بذلك ففي هذا الحال 
تفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة عادلة حيث أنه يلزم المرء بإقراره حسب المادتين (9/ا و/941١).‏ 

وأما أن يقر بعضهم وينكر البعض ويحلف اليمين وذلك إذا كان المقسوم لهم خمسة أشخاص 
مثلاً وادعى أحدهم الغبن الفاحش وأقر اثنان من المدعى عليهم بذلك وأنكر إثنان منهم وحلفا 
اليمين فتجمع حصة المدعى مع حصص القِرِينْ وتقسم مجموع الحصص الثلاث ثانية قسمة عادلة 
إلى ثلائة أقسام ولا يتعرضص للحصتين الباقيتين لأن الإقرار حجة قاصرة حسب المادة (8/ا) . 

وإذا ثبت الغبن الفاحش بالنكول ينظر أيضاً. أما أن يكون جميعهم ناكلين وفي هذا الحال 
تفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة عادلة وأما أن ينكل بعضهم أو يحلف بعضهم وذلك إذا كان 


المقسوم لهم خمسة أشخاص وادعى أحدهم الغبن الفاحش وكلف الأربعة الشركاء لحلف اليمين 
فنكل أحدهم عن الحلف وحلف الباقون فتجمع حصة الناكل مع حصة المدعى وتقسم ثانية قسمة 
عادلة أما حصص المدعى عليهم الثلاث فتبقى في يدهم كا كانت لحلف أصحابها اليمين. 

وتقام غير دعوى الغين الفاحش دعوى الغلط ودعوى تسليم الخصة ودعوى الحدود فلذلك 
وجب إيضاحها: 

دعوى الغلط. قد ذكر شرحاً في المادة ( 11717) الآنفة الذكر أنه إذا ثبتت دعوى الغلط 
في المقدار الواجب بالقسمة فتفسخ القسمة في الأشياء المتفاوتة أي في القيميات كالبقر والغنم 
وتقسم ثانية ولا يقسم الباقي فقط (الطوري). 

مثا إذا إدعى أحد المتقاسمين على الآخر قائلاً: إننا قد اقتسمنا المائة الشاة المشتركة بيننا 
مناصفة وقد أخذت سهواً خساً وخمسين شاة منها وبقي لي منها حمس وأربعون شاة فقط فأطلب 
اعطائي الخمس الشياه. وأجاب المدعى عليه قائلاً : إنني لم ال ينهدا بل إنني أخذت ذلك بموجب 
التقسيم حيث أن قيمتها أقل من الأخرى فجميعها لي ولم يثبت أحدهما مدعاه فإذا كان المال 
المقسوم موجودا يجري التحالف بينهها حيت أن القسمة بمعنى البيع . أنظر المادة ( 4/ا9ا١).‏ 

كذلك لو قسم القسام داراً وأعطى لأحد المقسوم لحم سهواً مقداراً أكثر من حقه وأنشأ 
المقسوم له بناء في تلك الحصة فتفسخ القسمة وتقسم ثانية وفي هذا الحال إذا وقع البناء في قسم 
الآخر هدم ولا يرجع على القاسم بالقيمة لأنه للمقسوم لحم استرداد الأجرة من القسام التي دفعوها 
له على القسمة المفسوخة. أما إذا إدعئ وجود الغلط في تقسيم المكيلات والموزونات وثبت ذلك فلا 
يوجب فسخ القسمة بل يقسم المقدار الباقي بموجب حصص الشركاء حيث لا يوجد ضرر في 
تقسيم الباقي (المندية والطوري). 

دعوى تسليم الحصة. إذا ادعى أحد المتقاسمين بعد القسمة قائلاً: إن هذه الحصة هي 
حصت بموجب القسمة ولم تسلم لي وكذبه الآخر في دعواه فتسمع هذه الدعوى إذا لم يكن المدعى 
قد أقر باستيفاء حقه. أنظر المادة )١١71/(‏ وأي منب) يقيم البينة تقبل منه فإذا أقامها كلاهما فترجح _ 
بينة الطرف الأكثر من جهة الإثبات. أنظر المادة )١1775(‏ وإذا لم يقم أحدهما البينة يجري التحالف 
وتفسخ القسمة ويعاد المقسوم مشتركاً بينهها | في الأول لأن الاختلاف في الحصة الحاصلة بالقسمة 
هو نظير للإختلاف الواقع في المبيع وفي الثمن وللقاضي في التحالف توجيه اليمين أو للطرف 
الذي ويك ونان للطرف الآخر”'“وإذا فسخت القسمة على هذا الوجه فيقسم المال المشترك ثانية 
بالطلب إذا كان قابلا للقسمة. 


)١(‏ ولقائل أن يقول التحالف في البيع فيها إذا كان قبل القبض على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ولا يمكن 
الحاقه بطريق دلالة النص لآن الفقسمة ليست في معنى البيع ف كل وجه إذ فيها معنى الإفراز والمبادلة مغاً. 
فليتأمل في الحواب. ١‏ 


بيان فس وإقالة القسمة 1 


إذا شهد في مثل هذه الدعاوى قسّامان فتقبل شهادته| ى| بين في شرح المادة )١١51١(‏ ولا 
تكون هذه الشهادة من قبيل المادة )١7١5(‏ (الهندية) كما أنه إذا شهد قسام وشاهد آخر فتقبل 
الشهادة أيضاً ولكن لا تقبل شهادة قسام واحد. أنظر المادة (1544). 


المادة -)١١551(‏ (إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة 

إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو كان للميت مال آخر غير 

الدين مقدم عن الإرث . 

فعليه إذا كان الدين حيطا بالتركة فلذلك يمنع الورثة من تملك التركة أما إذا كان غير محيط 
أي كانت التركة أزيد من الدين فيمنع تصرف الورثة بالتركة (أبو السعود والطورى) . 
القسمة وتعبير «دين» ليس احترازياً. لأن تقسيم التركة يفسخ لأسباب ثلاثة وهي : 

. ظهور دين على التركة‎ -١ 

. ظهور موصى له‎ - ١ 

' - ظهور وارث آخر , 

إيضاح ظهور الدين: فلذلك للقاضي أن يسأل الورثة أولاً أي قبل تقسيم التركة عن وجود 
دين على التركة من عدمه فإذا أجابوا بعدم وجود الدين فب أن القول قوهم فيقسم التركة في ذلك 
الوقت لأن الأصل براءة الذمة حسب الادة الثامنة, أما إذا أجاب الورثة بوجود الدين فإذا كان 
الدين حيطاً بالتركة فلا يقسم القاضي التركة مطلقاً لآن الورثة ى) بين آنفاً ليسوا مالكين للتركة . 
أنظر المادة ( )١170‏ أما إذا كان الدين غير محيط بالتركة فلقاضي استحساناً إفراز مقدار الدين 
وتقسيم الباقي لأن التركة الغير المستغرقة بالدين هي ملك للورثة إلا أنه يقتضى لعدم نقض القسمة 
إفراز مال بمقدار الدين وتقسيم الباقي (الطورى). أما إذا تلف المقدار المفرز للدين قبل وصوله إلى 
يد الدائن فتفسخ القسمة أيضاً (علي أفندي والأنقروي). 

وتعبير الدين للاحتراز من الكفالة بالدرك التي لم تنقلب ثمة إلى الدين وذلك إذا كفل أحد 
كفالة بالدرك ثم توفي فتقسم أمواله المتروكة بين الورثة ولا تمنع الكفالة بالدرك من التقسيم لأنه لا 
اعتبار للتوهم حسب الادة ( 95) أما إذا لحق الميت الدرك بعد القسمة فتنقض القسمة إذ يكون 
الدين 5 هذه الحالة كالدين المقارن للموت : 

ويفهم من ذكر الدين في هذه المادة بصورة مطلقة أنه لا فرق بين أن يكون الدين للوارث أو 
للأجنبي وذلك إذا ادعت زوجة المتوفي بصداقها بعد تقسيم التركة فتسمع دعواها حيث ان 
٠‏ السكوت وقت التم لتقسيم له يتضمر' الوبراء لأن القسمة صورة حق الدائن ومعنى هي مالية التركة 


١5‏ درر الحكام 


ولذا كان لهم أن يقضوا الغريم وأن يستقلوا بها والصورة غير المغنى (عبد الحليم) . 

سؤال ‏ وإن يكن أن دعوى الزوجة الدين بعد القسمة غير باطلة من جهة التناقض إلا أنه 
إذا استمعت الدعوى المذكورة فيوجب ذلك نقض القسمة بعد ثبوتها وهذا هو بمعنى السعى لنقض 
ما تم من جهتها فيجب أن يكون باطلا؟. 1 

الجواب - يفهم إذا ثبت الدين بالبينة أن القسمة غير تامة فلذلك لا يكون هذا الادغاء 
متضمناً السعي لنقض ما تم من جهتها (العيني والهداية) . 

إكا إذعاء الوارث العين بعد القسمة فغير صحيح وذلك إذا ادعى أحد الورثة بعد تقسيم 
.التركة عيناً من التركة فلا يقبل إدعاؤه سواء كان إدعاؤه بسبب الشراء أو اهبة أو بسبب آخر لأن 
الإقدام على القسمة تصديق وإقرار بالاشتراك إلا إذا ادعى قائلاً: إن أبي وهبني هذه العين حال 
صغري وكنت أجهل ذلك وقت التقسيم فتسمع الدعوى في تلك الحال (رد الحنانم: أنظر المادة 
(1565). 

وفسخ هذه القسمة مطلق يعني ولو رضي الدائن بتة بتقسيم التركة قبل قضاء الدين فله بعد 
ذلك طلب فسخ القسمة. كذلك لو كفل بعض الورثة دين المتوني بأمر الدائن ورضائه فللدائن 
أيضاً أن يطلب فسخ القسمة ما لم يشرط في هذه الكفالة براءة الأصيل ففي تلك الحال ليس للدائن 
فسخ القسمة حيث ان الكفالة في هذا الحال هي حوالة وينتقل الدين إلى ذمة الكفيل وتبرأ التركة 
من الدين. أنظر المادة (/51). 

كل تركة فيها دين فالحيلة في تقسيمها هو ذلك (رد المحتار) . 

و ا سام ل ا م ور بع الورثة في 
حضور القاضي فياخذ من كل منهم حصته من الدين أ ا ع ا قاد 
لدينه من المال الذي في يده 000 وللوارث بعد ذلك الرجوع على الورثة الآخرين. 

إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون من الدين أو كان للميت مال آخر غير المقسوم 
أي أن يكون قد را الدين منه ففي تلك الحال لا 
تفسخ القسمة لأن المانع قد زال. أنظر المادة ( 57),. 


قد بين في شرح المادة 07/4079 أنه يجوز للدائن أن يبب دينه من المتوفي للمتوفي أو لورثته 

وفي هذه الفقرة يوجد ثلاث صور لعدم فسخ القسمة» وبما أن كل واحدة منها محتاجة 
للتفصيل فنوضحها على الوجه الآتي: 

-١‏ أن يوفي الورثة الدين وهو أنه إذا ظهر بعد القسمة دين على المتوفي سواء كان الدين 
المذكور حيطا بالتركة أو غير محيط فيكلف الورثة باداء الدين المذكور فإذا أدوا الدين فالقسمة 
صحيحة. أنظر الادة ( 114): وفي هذا الحال إذا أدى أحد الورثة الدين ينظر: فإذا أداه على أن 
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لا يرجع على التركة فتبقى القسمة صحيحة وإذا أداه على شرط الرجوع على التركة فيكون الوارث 
المؤدى للدين قائ] مقام الدائن فإذا أدى الورثة الآخرون الدين من ماهم لهذا الوارث فتبقى القسمة 
ثامة وإلا ترد القسمة وتفسخ. كذلك لو امتنع الورثة عن اذاء الدين تفسخ القسمة (الأنقروي). 


؟- أن يبرىء الدائنون الورثة من الدين فإذا أبرأ الدائنون الورئة من الدين فالإبراء صحيح 
حسب المادة ( /8841) سواء كان الدين محيطاً بالتركة أولم يكن ولا تفسخ القسمة بعد أنظر المادة 
)050١‏ 


“- أن يظهر مال آخر للميت. ففى هذه الصورة إذا كان الدين غير محيط بالتركة وأوق 
الدين من ذلك المال فلا يبقى حاجة لفسخ القسمة وتصح القسمة (الدرر) , 


إيضاح ظهور الوصية» وتعبير «الدين» في هذه المادة غير احترازي فلذلك إذا ظهر موصى له 
بعد تقسيم التركة فتفسخ القسمة أيضاً وعليه فللقاضي عند تقسيم التركة أن يسأل هل يوجد في 
التركة وصية فإذا وجدت وصية يسأل هل هي وصية بالعين أو وصية مرسلة فإذا بين الورئة عدم 
وجود وصية فيقسم القاضي التركة. أما إذا ظهر بعد القسمة أن الموصي قد أوصى بألف مرسلة 
فيجب فسخ القسمة مالم يؤد الورثة الموصى به للموصى له ففي تلك الحالة تفسخ القسمة لأن حق 
الموصى له يتعلق بالمالية فقط ولا يتعلق بعين التركة . 


كذلك إذا ظهر الموصى له بجزء شائع من التركة كثلثها أو ربعها فتفسخ القسمة أيضاً. وفي 
هذا الحال ليس للورثة أن يقولوا: إننا نؤدي الموصى به ولا نفسخ القسمة لأن حق الموصى له في 
جزء شائع وحق في عين التركة. وقول الورثة : إننا نؤدي الموصى به معناه إننا نشتري حق الموصى له 
وليس لحم ما لم يرض الموصى له (تنوير الأذهان وشرح الأشباه في القسمة ورد المحتار) . 


أما إذا رضى الموصى له فتجوز هذه المعاملة . 


إيضاح ظهور وارث آخرء إذا ظهر بعد تقسيم التركة وارث لم يدخل في القسمة ولم تفرز 
حصته فتفسخ القسمة وليس للورثة في هذا الحال أن يقولوا: إننا نعطي حصة الوارث الظاهر ولا 
نفسخ القسمة لأن حق الوارث الظاهر يتعلق في عين التركة ولا يجوز نقل حقه إلى مال آخر إل 
برضائه وعليه فإذا رضي الوارث الظاهر بذلك صح . 


أما إذا قسمت التركة قضاء من طرف القاضي وأفرزت حصة هذا الوارث ثم حضر الوارث 
المذكور فليس له طلب نقض القسمة بسبب جريان التقسيم في غيبته. أنظر شرح المادة (9؟5١١1)‏ 
والحكم كذلك في الموصى له (رد المحتار) . 


١4 


الفصل الثامن 


في بيان أحكام القسمة وفيا يدخل في القسمة وما لا يدخل 


المادة -)١1177(‏ ريملك كل واحد من أصحاب الخصص حصته مستقلل 
بعد القسمة ولا يبقى علاقة لأحدهم في حصة الآخر بعد. ويتصرف كل واحد 
منهم في حصته كيفا يشاء على الوجه الآتي بيانه ني الباب الثالث فلذلك لو 
قسمت دار مشتركة بين اثنين فأصاب حصة أحدهما البناء وحصة الآخر العرصة 
الخالية فلصاحب العرصة أن يحفر بثرأ وأقنية وأن ينشئ أبنية فيها ويعليها إلى 
حيث شاء وليمس لصاحب الأبنية منعه ولو سدّ عليه الهواء والشمس) 

يملك. كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلاً بعد القسمة وينقطع حق اشتراك 
الآخر فيها. وقد بين في شرح الادة ( )١١517‏ كيفية حصول الملكية في القسمة وك أن القسمة 
صحيحة تفيد الملكية فالقسمة تفيد الملك بعد القبض. وحكم هذه الفقرة يستفاد من الادة 
)١1151(‏ وشرحها.ولا تبقى علاقة لأحدهم في الأكثر في حصة الآخر بعد, وقد قيل في الأكثر حيث 
قد ذكر في المادة ( )١١51‏ وشرحها وك) سيذكر في الادة (| )١١77‏ أنه يجوز أن يبقى حق 
لحصة في الحصة الأخرى» ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيفما يشاء كما بين في الباب 
الثالث الذي يبتدىء من المادة )١١47(‏ أي يقتدر على التصرف على هذا الوجه. 

قيل- في هذه الفقرة «على الوجه المبين ف الباب الثالث» وبه يشار أنه يمنع من التصرف إذا 
وجد ضرر فاحش كما فصل في الباب الثالث المذكور. 

وفي كيفية تصرف الإنسان في ملكه ثلاثة أقوال: 

١‏ - قول الإمام الأعظم: وعلى هذا القول لا يمنع أحد من التصرف في ملكه سواء كان 
تصرفه مضرا أو غير مضر , 

؟ - قول الإمام أبي يوسف: وعلى هذا القول إذا كان التصرف المذكور مضراً بالغير يمنع . 

*- قول مشايخ الإسلام الذين عاصروا الدولة العثانية: وعلى هذا القول إذا كان الضرر 
بيناً يمنع وإلا فلا بمنع. وقد أفتى بذلك ابتداء من عهد شيخ الإسلام أبي السعود إلى الآن. وبهذا 
الإفتاء قد اختير رأي متوسط بين رأي المجتهدين المشار إليهم يعني أنهم قد عملوا في الضرر البين 
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بقول الإمام أبي يوسف وفي الضرر الغير البين بقول الإمام الأعظم . وقد.اختارت المجلة هذا القول 
الثالث كما ذكر في شرح المادة ( .)١١91/‏ 

فلذلك إذا قسمت دار مشتركة بين اثنين مشتملة على أبنية وعلى عرصة خالية وأصاب حصة 
أحدهما البناء وحصة الآخر العرصة الخالية أي الخالية من البناء فلصاحب العرصة أن يتصرف في 
تلك العرصة كيفما يشاء أي أن يحفر بثراً وأن يعمل حاماً وأقنية وأن يقيم فيها جدارا وآن يقي 
أبنية وأن يعليها إلى حيث يشاء وليس لصاحب الأبنية منع صاحب العرصة الخالية ولو سد عليه 
الهواء او الشمس بسبب إعلاء أبنيته (الأنقروي في مسائل الحيطان) لأنه لو منع المالك من التصرف 
في ملكه بحجة هذا الضرر يستوجب ذلك أن يتصرف أي مالك في ملكه. كذلك لو كان لأحد 
شجرة في ملكه يستفيد جاره من ظلها وأراد صاحبها قطعها فليس لجحاره أن يمنعه من قطعها بداعي 
تضرره من حرمانه من ظلها. 

وكذلك لصاحب الأبنية أن يتصرف في أبنية كيفما يشاء وأن يفتح نافذة في جداره وليس 
لصاحب العرصة أن يمنعه من ذلك بداعي أن النافذة مطلة على عرصته لأن صاحب البناء يتصرف 
في ملكه ولم يتلف ملك الغير وهو مقتدر على إزالة الجدار بالمرة فبالأولى أن يكون مقتدراً على فتح 
نافذة في جداره. أما إذا كانت النافذة مطلة على مقر النسوان فيمنع سواء كان لصاحب النافذة 
عرصة بينه وبين جاره أو لم يكن (الأنقروي في مسائل الحيطان) وقد بين ذلك في المواد ١١١ ١(‏ و 
١‏ 59١١1١).(جامع‏ الفصولين) . 

ولصاحب العرصة أن يبنى جداراً وأن يسد الجهة المذكورة أي يسد النافذة وليس لصاحب 
البناء منعه ولكن يجب عليه أن لا يؤذي جاره بإلزامه لإنشاء حائط لسد النافذة التي أنشأهاء فقد 
روى في الحديث الشريف «من آذى جاره أورثه الله داره» وقد جرب هذا الحديث وثبت صحة 
مضمونه (ا حموي). : 

المادة -)١1١753(‏ (تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضى. وكذا 

الأشجار مع الأبنية في تقسيم المزرعة('2 يعني في أي حصة وجدت الأشجار 
والأبنية تكون لصاحب الحصة ولا حاجة لذكرها والتصريح عنها حين القسمة أو 
ادخالها بتعبير عام كالقول بجميع مرافقها أو بجميع حقوقها) 

. تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضي المشجرة المغروسة في الأرض المقسومة وكذا 
الأشجار مع الأبنية في تقسيم المزرعة. وقد ذكر في المادة (787) أن ذلك يدخل في البيع من غير 
ذكر أيضا . 

والمراد من الأشجار المغروسة. أما الأشجار المقلوعة فهي عبارة عن حطب وأخشاب فلا 
تدخل في القسمة. 
(1) وف الأصل التركي «جفتلك» المزرعة أو العزبة (المعرب) 


وتفسر المجلة عبارة «من غير ذكر» بقولها يعني في أي حصة وجدت الأشجار والأبنية تكون 
ملكا لعنانحب الحفيية كي يكن اشع ماكه ولا تعن تراك :الاختجاووالأبية مار كه بينوم كالعارق 
ولا حاجة لذكرها والتصريح عن ذلك عند التقسيم بأن يقال مثلاً: إن الأشجار والأبنية تكون ملكاً 
لمن تصيب حصته الأراضي أو أن يقال: إن هذه الأراضي بجميع حقوقها ومرافقها تكون ملكا لمن 
تصيب حصته باستعمال تعبير عام (الأنقروي) , 

ور على دخول الأبنية والأشجار في القسمة تبعاً المسألة الآتية الذكر وهي : لو اقتسم أحد 
مع آخر دارا أو أرضاً ثم ادعى أحدهما بأنه بنى الدار أو غرس الأشجار المذكورة وادعى الأبنية 
والأشجار فلا تسمع دعواه لأنها قد دخلت في القسمة تبعا ولا تسمع دعوى عين المقسوم بعد 
القسمة. أنظر المادة .)١797(‏ أما إذا كان الأمر بالعكس فالحكم بخلافه أي لا تدخل الأرض في 
تقسيم الأشجار والبناء. فلذلك إذا ادعى أحد المقسوم لحم بعد تقسيم الأشجار والأبنية الأرض 
التي في حصة الآخر قائلا : انها أرضي فتسمع دعواه لأنه يجوز أن تكون الأشجار والبناء مشتركة 
وأن تكون الأرض غير مشتركة. كذلك إذا ادعى أحد من آخر شجرة وادعى المدعى عليه أن 
المدعى قد ساومه على ثمر تلك الشجرة فلا يكون هذا الإدعاء دفعاً للدعوى لأنه من الجائز أن 
تكون الشجرة للمدعي والثمرة لخلافه (رد المحتار). أنظر المادة )7١(‏ 


المادة -)١1115(‏ (لايدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الأراضي والمزرعة ما 
لم يذكر ويصرح بذلك ويبقيان مشتركين كما كانا سواء ذكر تعبير عام حين القسمة 
كقولهم: بجميع حقوقها أو لم يذكر) 

لا يدخل الزرع المزروع :في الأراضى المقسومة والفاكهة الموجودة على الأشجار المغروسة في 
الأراضي المقسومة حين التقسيم اي كر بطرم بذلك ويبقيان مشتركين ىا كانا سواء ذكر تعبير 
عام حين قسمة الأراضي والمزرعة كقولهم: بجميع حقوقها أو بجميع مرافقها أو لم يذكر أي لا 
يدخلان في القسمة في الصورتين (الأنقروي). أما إذا ذكر وصرح بدخولم) في القسمة فيدخلان ىا 
انها يدخلان في القسمة إذا قيل: كل شيء قليل أو كثير فيها أو منها ى) يدخلان في البيع أيضا 
أنظر المادة (5؟). أما إذا قيل مع كل شيء من حقوقها التي فيها والتي منها فلا يدخل الزرع 
والثمر في ذلك (الطوري والندية) لأنه إذا ضم التعميم المذكور لفظ من حقوقها فالتعميم المذكور 
يتخصص ويكون مقصوراً على الحقوق فقط. 

وكذلك لا دحل الأمتعة الموضوعة في القسمة المذكورة وذلك إذا كان الزرع غير مزروع بل 
كان خصوذا وموضوعاً في البيدر وكان الثمر مقطوفاً وموضوعاً في الأرض المقسومة فلا يدخل في 
تقسيم الأرض سواء قيل: بجميع حقوقها أو بجميع مرافقها أو لم يقل وسواء ذكرت عبارة كل 
شيء قليل أو كثير فيها أو منها أو لم يذكر. 
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المادة (1174)- (يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل في الأرض 
المجاورة للمقسوم في كل حال يعنى في أي حصة وقع يكون من حقوق صاحبها 
سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل) 

يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل في الأراضى بي المجاورة للمقسوم أي الحصة المفرزة من 
المال المقسوم , والمقصود من الأراضى المجاورة هي المجاورة للمقسوم والواقعة ف أراضي غير المقسوم 
ولو لم يذكر ويصرح والحكم في ل على هذا الوجه ىا بين 5 المادة [فضقة ” 

والمراد من الأراضى المجاورة" هي الأراضي المجاورة للمقسوم من غير المال المقسوم وقد احترز 
بقول الأراضى ضي المجاورة ‏ من طريق حخصة ف حخصة أخرى لأن حكم ذلك سيأتي ف المادة . 
001 

مثلاً لو كان لدائرة الحريم من دار كبيرة طريق من الطريق العام ولدائرة الضيوف منها مر 
وحق طريق من عرصة زيد ثم قسمت هذه الدار فخرجت دائرة الحريم حصة أحد الشريكين 
وذائرة الغنيوفبعضة الشريك: الآخز فيكون حق الطريق من عرصة زيد للشريك الذي أخل حصة 
دائرة الضيوف ولا كن حق الطررى خعارنيا عه الفسلة ومشتركا بين الشريكين كالاول:. 

وعبارة «في كل حال» الواردة ف هذه الفقرة ة هي للتعميم وقد ذكر معنى التعميم 8 آخر 
الفقرة الآتية يعني في أي حخصة وقع حق طريق وحقى مسيل المقسوم في الأراضي المجاورة يكون 
من حقوق ذلك الشريك وملكاً له سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو جميع مرافقها أو لم يقل 
(الذخيرة في الباب الثاني من القسمة) وسواء كان للمقسوم طريق آخر أو لم يكن . 


المادة )١١17(‏ - (إذا شرط حين القسمة أن تكون طريق حصة أو مسيلها 
في حصة أخرى فيعتبر ذلك الشرط) 

سواء كان مكناً صرفه وتحويله إلى طرف آخر أو لم يكن يعني يكون الطريق أو المسيل المذكور 
حقاً للمشروط له (أبو السعود) لأنه حسب المادة ( 8) يجب مراعاة الشرط بقدر الإمكان ولا 
يلزم من أجل ذلك فسخ القسمة كا في المادة الآتية بل تبقى تلك الطريق وذلك المسيل على حالما 
قبل القسمة وتكون للحصة المشروط لما (رد المحتار) . 

كذلك لو أفرز جميع الشركاء طريقاً فيجوز أن تكون تلك الطريق مشتركة بين جميعهم. أنظر 
شرح المادة ( .)١١43‏ 


وإن يكن قد ذكر في المادة ( )١١5١‏ لزوم إفراز كل حصة عن الأخرى بحق طريقها 
ومسيلها وشربها بدون أن يكون لها تعلق بالحصة الأخرى إلا أن ذلك غير محتوم كما ذكر في شرح 
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المادة المذكورة. ويجوز أن يبقى لحصة حق طريق ومسيل في الحصة الأخرى حتى ولو كان مكنا إفراز 
الحصص بعضها عن بعض مع حقى طريقها وحق شربا . 


الملدة )١171(‏ - (إذا كان لحصة طريق في حصة أخرى ولم يشترط بقاؤه 
حين القسمة فإذا كان تمكنا صرفه وتحويله فيصرف ويحول سواء قيل حين القسمة 
طرف آخر فينظر: فإن قيل حين القسمة بجميع حقوقها تدخل الطريق وإن لم 
المخصوص أيضا كالطريق عينها) 

إذا كان لحصة قبل القسمة طريق في حصة أخرى ولم يشترط بقاء تلك الطريق للحصة الأولى 
على الوجه البين في المادة الآنفة حين القسمة فإذا كان ممكناً صرفه وتحويله أي إلى جهة من ملك 
صاحب الحصة الأولى فيصرف ويحول لأن المقصود من القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء 
بحصة وقطع أسباب التعلق في حق الغيرء فإذا كان ممكناً حصول ذلك فيصرف ويحول على هذا 
الوجه لتحقيق معنى القسمة, ولا يدخل في القسمة بلا شرط ولا يكون لصاحب الحصة الأولى حق 
مرور في الحصة الثانية (الطوري). أنظر المادة .)1١16١(‏ أي أنه لا يلك رقبة تلك الأرض كا أنه 
لا يملك حق المرور فيها. (الطندية). 

سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل لأن استحقاق الشريك الذي شرطت له 
الحقوق والمرافق للطريق هو في حالة عدم إيجاد طريق له في ملكه فإذا كان مكنا إيجاد طريق له في 
ملكه فلا يستحق الطريق مالم يرض الشريك لأنه في هذا الحال يمكنه أن يفتح الطريق من ملكه 
وأن ينتفع من الحصة التي أصابته (اطندية). أما إذا قيل حين القسمة إن هذه الحصة لك مع حق 
طريقها وحق مسيلها وحق شربهاء فلا تحول الطريق ولا تصرف إلى طرف آخر ولو كان صرفها 
وتحويلها مكنا (الزيلعي في. القسمة) مع أن الطريق والمسيل يدخلان في البيع بتعبير جميع حقوقها 
(الطورى). أنظر المادة (0؟) 

ويحترز بقول المجلة «إذا لم يشترط» من شرط إبقاء ذلك فإذا شرط فيجري في ذلك حكم 
المادة )١١77(‏ فتبقى ولو كان صرفها وتحويلها تمكناً. 

قيل «إذا كان لحصة طريق في حصة أخرى» لأن الطريق إذا لم تكن في الحصة الأخرى 
وكانت في أرض الغير فتدخل في القسمة في كل حال كما ذكر في المادة ( .)١1564‏ (الطندية) 

أما إذا لم يكن ممكناً صرف وتحويل تلك الطريق لطرف آخر ينظر: فإذا قيل حين القسمة 
بجميع حقوقها أو مرافقها باستعال تعبير عمومي فتدخل الطريق في القسمة. وإذا لم يضف جين 


القسمة تعبير عمومي كقولهم بجميع حقوقها أو جميع مرافقها فلا تدخل الطريق في القسمة. فإذا 
كان لا يعلم الشريك حين القسمة بأنه ليس للحصة طريق فتفسخ القسمة بالإجماع (البهجة 
والهندية) حيث إن المقصود من القسمة قطع علاقة الحصص بعضها عن بعض وأن يكون سهم كل . 
شربك كاملة ذلك الخريك: فإذا كان غير من ستصول القصوة: يضرف الظريق لهة أخرى فتختل 
القسمة وتكون فاسدة ويجب فسخها واستئناف القسمة لازالة ضرر الاختلاف (منح الغفار). أما في 
البيع فإذا تبين أنه ليس للمشتري طريق أو مسيل في الملك المشتري فلا يفسد البيع لأن المقصود من 
البيع والشراء هو ملك الرقبة ولا يشترط الانتفاع منه في الحال أما في القسمة فيشترط الانتفاع في 
الحال (الطوري). 

وتقسم ثانية بعد الفسخ على أن يكون شريك طريق (أْب بو السعود المصري) وفي هذا الحال 
فإذا تبين عند تكرار القسمة عدم امكان قطع طريق حصة من حصة أخرى فالظاهر أن تجري 
القسمة ثانية وأن يشترط فيها أن تكون طريق حصة في الحصة الأخرى (رد المحتار) أنظر المادتين 
3١6١(‏ و55١١ل).‏ 

قيل في الشرح «إذا لم يكن عالاً بأن ليس للحصة طريق» لأنه إذا علم الشريك بعدم وجود 
طويق ضيه وكرة الفسية والدةيو3 اتتشح لذ ركون د رضي بالعيب كا أن المشتري إذا قبل 
المبيع بعيب فلا يكون مخيراً بسبب ذلك العيب. أنظر المادة ( 1 (الهندية) 

والمسيل في هذا الخصوص كالطريق عينها وذلك إذا. كان لحصة قبل القسمة مسيل في الخصة 
الأخرى ولم يشترط حين القسمة إبقاؤه فيحول إذا كان ممكناً تحويله إلى طرف آخر ولا يكون المسيل 
المذكور داخلاً في القسمة أي لصاحب تلك الحصة سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم 
يقل. أما إذا كان غير ممكن تحويل المسيل المذكور لطرف آخر فينظر: فإن قيل حين القسمة «بجميع 
حقوقه) أي باستعال تعبير عمومي فيدخل المسيل في القسمة ويبقى على حاله. وإذا لم يضف تعبير 
عمومي كهذا فلا يدخل المسيل في القسمة فإذا لم د يكن الشريك عالاً وقت التقسيم بعدم وجود 
مسيل للحصة فتفسخ القسمة ٠‏ 


وأحكام هذه المادة غير محائفة لأحكام المادتين(57١١‏ و .)١١١5‏ 


المادة -)١١74(‏ (إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين وأراد 
صاحبا الدار تقسيمها فليس لصاحب الطريق منعههما. لكنما يتركان طريقه حين 
القسمة على حاله. وإذا باع الثلاثة بالإتفاق الدار مع الطريق فإذا كانت الطريق 
مشتركة بين ثلاثتهم فيقسم الثمن بين الثلاثة. وإذا كانت رقبة الطريق لصاحبي 
الدار ولذلك الآخر حق المرور فقط فكل واحد يأخذ حقه وذلك أن تقوم 
الدرصة مع حق المرور مرة وتقوم ثانية خالية عن حق المرور والفضل بين 


7و١‏ هرر الحكام 


القيمتين يكون لصاحب حق المرور وباقيها لصاحبي الدار. والمسيل أيضاً 
كالطريق يعني إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة فعلى صاحبي الدار حين 
نقسيمها ترك المسيل على حاله) 


إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين وأراد صاحبا الدار تقسيمها فليس لصاحب 
الطريق منعهم| من التقسيم لأنه إذا كان مقدار الطريق معلوماً فيجب إعطاء طريق لذلك المقدار 
تماماً على الوجه المبين في الفقرة الآتية: وإذا كان غير معلوم فيلزم إعطاء طريق بعرض باب الدار 
كا جاء في المادة الآتية. وما عدا ذلك هو ملك لصاحبي الدار وليس لصاحب الطريق حق فيه 
فلها حق تقسيمه. أنظر المادة .)١١91/(‏ ولكنهما يتركان طريقه على حاله حين القسمة أي يجب 
عليه| تركه حيث إن الطريق المذكورة هي ملك لذلك الآخر فلا يجوز إدخاها في القسمة حيث 
يشترط حين القسمة أن يكون المال المشترك ملكاً للشركاء ى) جاء في المادة ( .)١١75‏ أنظر المادة 
(917). وإذا باع ثلاثتهم أي صاحبا الدار وصاحب الطريق بالإتفاق الدار المذكورة مع الطريق فإذا 
كانت رقبة الطريق مشتركة بينهم أي ملكا لثلاثتهم فيقسم ثمن الطريق بين ثلاثتهم فإذا كانت 
حصتهم معلومة كأن تكون الطريق موروثة فتقسم حسب حصصهم. وإذا كانت غير معلومة 
فتقسم على عدد الورثة. أنظر المادة ( )١١57‏ وإذا كانت الطريق المذكورة موروثة وحصتهم 
معلومة على هذا الوجه وتوفي أحد الورثة وأورث حصته إلى ورثة كثيرين فحق أولئك الوارثين يكون 
بقدر حق مورثهم الواحد فقط. مثلاً لو كان لأحد طريق في الدار التي يملكها آخر وكانت الطريق 
المذكورة مشتركة مناصفة بين صاحب الدار وبين صاحب الطريق ثم توفي صاحب الدار وأراد 
أولاده الثلاثة تقسيم الدار بينهم فقسموها وأفرزوا الطريق لهم ولذلك الآخر ثم باع الأربعة الطريق 
المذكورة بالإتفاق فيأخذ الورثة الثلاثة نضف الثمن ويأخذ الشريك الآخر النصف. أما إذا كان غير 
معلوم أن الطريق ميراث وأنكروا أيضاً أنها ميراث فيقسم الثمن المذكور على عدد الرؤوس أي 
يقسم على أربعة أسهم ويأخذ الآخر الربع فقط. أنظر شرح المادة .)١١5(‏ (لحندية 
والطوري). 

قيل في هذه الفقرة «إذا كانت مشتركة» لأنه إذا كانت الطريق غير مشتركة بل كانت ملكه 
مستقلاً حسب الفقرة الأولى فيكون الثمن مستقلاً له. 

تعيين ثمن الطريق. إذا كانت رقبة الطريق مشتركة بين الثلاثة على الوجه المبين في هذه 
الفقرة وباع ثلاثتهم بالاتفاق الطريق فقط فيقتسمون الثمن المسمى بنسبة حصصهم وإذا لم يبيعوا 
الطريق مستقلاً بل باعوه مع الدار فيأخذ كل منهم حقه. يعني أن صاحب الدار مع الطريق يأخذ 
ثمن الدار كاملا ويأخذ أيضاً حصته التي أصابته من الطريق» وأما صاحب الطريق فيأخذ حصته 
من الطريق فقط. وتبين الأصول في علم ذلك على الوجه الآتي: وذلك بأن تقوّم الدار أولاً فنقط ثم 
تقوم الطريق فقط ويضرب مجموع القيمتين في الثمن المسمى ويقسم حاصل الضرب على قيمة 
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الدار ويكون خارج القسمة حصة الدار من الثمن المسمى وإذا قسم حاصل الضرب على قيمة 
الطريق فقط فيكون خارج القسمة حصة الطريق من الثمن المسمى وعلى ذلك فتكون حصة الدار 
من الثمن لصاحب الدار فقط أما ثمن الطريق فيقسم بنسبة حصصهم من الثمن المسمى . 
مثلا: إذا بيعت الدار مع الطريق بمائة وخمسين ديناراً وكانت قيمة الدار ثانين ديناراً فقط 
وقيمة الطريق عشرة دنانير فيكون الحساب على هذا الوجه: 
قيمة الدار مع الطريق قيمة الدار فقط التمن المسمى 


04 م حك و رضن 
١١7/716 1 9‏ 
يعني ١م‏ ع «وإجم وح خالا" و 0 


فعل هذه الصورة تكون مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار لصاحب الدار مع الطريق 
وستة عشر ديناراً وثلئا دينار للشريك في الطريق. 

وإذا كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار وكان لذلك الآخر حق مرور في تلك الطريق فقط 
فيأخذ كل منهم حقه من ثمن تلك الطريق» ولين كقول الإمام الكرخي الذي قال: إن جميع 
الثمن المسمى يكون عائداً لصاحبي الدار ويسقط حق صاحب المرور بلا بدل. 

وذلك بأن تقوم العرصة مع الدار مع رقبة الطريق وحقى مرورها مرة ثم تقدر ثانية رقبة 
الطريق بدون حق المرور وتكون الفضلة , بين القيمتين حق صاحب المرور إذ أن قيمة العرصة مع 


حق مرور الغير فيها قليلة وقيمتها بدون حق المرور فيها أزيد لأن حق مرور الغير من العرصة هو 
عيب في العرصة ويكون باقي الفضلة لصاحبي الدار. 

وفي هذه المسألة أربع صور: 

١‏ - أن تكون قيمة العرصة بدون حق المرور مساوية للشمن المسمى وأن تكون قيمتها بحق 
المرور أقل منه. وذلك إذا بيعت عرصة مع حق مرورها بستين ديناراً وكانت قيمة العرصة المذكورة 
بدون حق المرور ستين دينارا أيضاً وقيمتها بحق المرور خمسة وأربعين ديناراً فتكون الخمسة عشر 
دينارا هي فضلة الثمن فيكون المبلغ المذكور لصاحب حت المرور وتكون الخمسة والأربعون ديناراً 


1 كرد هامرم بابوزتسن ارده أزيد من الثمن المسمى وأن تكون قيمتها بحق 
المرور مساوية للثمن للثمن المسمى . . مثلاً إذا بيعت العرصة المذكورة مع حق مرورها بستين ديناراً وكانت 
قيمتها بدون حق المرور ثانين دينارا وقيمتها مع حق المرور ستين ديناراً فيكون الفرق بين القيمتين 


كا١1‏ درر الحكام 


وهو عشرون ديناراً هو ربع الثانين ديناراً فتكون الخمسة عشر ديناراً أي ربع الثمن المسمى 
لصاحب حق المرور والخمسة والأربعون ديثاراً لصاحب العرصة وتحل القاعذة الحسابية في ذلك على 
الوجه الآتي: (١5؟‏ << ٠5+م-5١),‏ 

- أن تكون قيمة العرصة بدون حق المرور وقيمتها مع حق المرور دون الثمن المسمى , 

مثلاً: أن تكون قيمة العرصة المباعة بحق مرورها ستين ديناراً وبدون حق المرور خمسين 
ديناراً وأربعين ديناراً مع حق المرور فالعشرة الدنانير التي هي الفرق بين القيمتين هي حمس 
الخمسين ديناراً فيكون خمس الثمن المسمى الإثنا عشر ديناراً لصاحب حق المرور والثانية والأربعون 
الباقية لصاحب العرصة.» وتحل القاعدة الحسابية على الوجه الآتي: 

٠١9‏ " 50+598و-5ل) 


: - أن تكون قيمة العرصة بدون حق المرور ومع حق المرور أزيد من الثمن المسمى, مثلاً 
أن تباع العرصة مع حق المرور بستين ديناراً وأن تكون قيمة العرصة المذكورة بدون حق المرور مائة 
دينار وقيمتها مع حق المرور تسعون ديناراً فالتفاوت بين القيمتين وهو عشرة دنانير هو عشر المائة 
الدينار فيكون عشر الثمن المسمى أي الدنانير العشرة حقاً لصاحب المرور وتحل القاعدة الحسابية 
بذلك على الوجه الآتىي: ٠١١‏ ا )5-1١١+5٠9‏ 

وقد ذكر في المادة ( 755) أن المعاملة تجري على هذا الوجه في الرجوع بنقصان الثمن في 
البيع (التتارخانية في الفصل السادس عشر في المتفرقات) . 


والمعيل أيضا كالطريق ويفهم من هذه الفقرة أن جميع الأحكام التي بينت آنفاً جارية في 
المسيل والحال أن فقرة «وإن كانت رقبة الطريق لصاحبى الدار» غير جارية في المسيل وللإشارة إلى 
ذلك قد ورد في الفقرة المذكورة التفسير الآنٍ: يعنى إن كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة فإذا 
قسمت الدار بينهها يترك المسيل على حاله وليس 558 المسيل أن يمنع هذا التقسيم (الخانية) وإذا 
باع صاحب الدار مع صاحب المسيل بالاتفاق الدار مع المسيل فيأخذ صاحب المسيل حصته من 
الثمن» هذا إذا كانت رقبة المسيل لصاحب المسيل أما إذا كانت رقبة المسيل لصاحب الدار 
ولصاحب المسيل حق الإسالة فقط وباع العرصة مع المسيل بالاتفاق على الوجه السالف الذكر 
فيسقط حق صاحب المسيل مجاناً ولا يأخذ حصته من ثمن المبيع | أنه لا يبقى له حق المسيل 
(البهجة). 

كذلك إذا أوصى أحد لأحد بسكنى دار معينة فباع الوارث الدار بعد وفاة الموصى بأمر وإذن 
من الموصى له فالبيع جائز ويسقط حق الموصى له بالكلية ولا يبقى له حق السكنى في الدار. . 


وإذا أبطل صاحب المسيل حقه في المسيل ينظر: فإذا كان صاحب المسيل يملك حق المسيل 
بدون أن يكون مالكاً للرقبة فيسقط حقه بالإبطال والإسقاط. أما إذا كان مالكاً لحق المسيل ولرقبة 


بيان أحكام القسمة ّ هذا 


المسيل معاً فلا يسقط حقه بالإسقاط والإبراء لأن ملك العين لا يبطل بالإبطال. أنظر شرح المادة 
.)1771/١‏ 


إن التفصيلات التي وعد بها في شرح المادة (7١1).هي‏ عبارة عن هذه 


المادة )١١59(‏ - (إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر من 
تلك الساحة وأراد أصحاب الدار قسمتها بيهم فليس لصاحب المنزل منعهم 
لكن يتركون حين القسمة له طريقا بقدر عرض باب المنزل) 


إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر من تلك الساحة أي كان لصاحب 
المنزل طريق منها وأراد قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم من التقسيم المذكور. أنظر المادة 
)1١191(‏ 
وإذا أراد أصحاب الدار تقسيم الدار ينظر: فإذا كان لصاحب المنزل طريق معلوم ومحدود في 
محل معين من تلك العرصة فيجب ترك تلك الطريق كاملة له ولا توسع إذا كانت ضيقة كما أنها لا 
تضيق إذا كانت واسعة. أما.إذا كانت الطريق غير معلومة ومحدودة أي مجهولة عرضا وسعة فيتركون 
. طريقاً لصاحب المنزل بقدر عرض الباب المنزل الخارجي وبالطول المنتهي بالطريق الأعظم (الخانية) 
أي أنه في هذا الحال يجب على أصحاب الدار أن يتركوا طريقاً بعرض باب المنزل الخارجي وبطول 
ينتهي بالطريق الأعظم وليس لهم ترك المنزل المذكور بلا طريق حتى أنه لو«ادعي أحد حق مرور 
ورقبة طريق في العرصة التي يملكها آخر وشهد الشهود بأن للمدعي طريقا في تلك العرصة بدون 
أنا يبينوا محل الطريق وطوها وعرضها تقبل شهادتهم ويعطى للمدعى طريق بعرض باب الدار 
الخارجي من تلك العرصة (الهندية) . 
وكذلك إذا كان لاثنين منزلان في تلك العرصة فالحكم على هذا الوجه. يعني إذا كان في 
تلك العرصة لشخصين منزلان وكان صاحبا المنزلين يمرّان من تلك العرصة وأرادا تقسيمها فيترك 
طريق واحد للمنزلين بعرض باب المنزل الذي بابه أوسع من باب المنزل الآخر ولا يترك لكل منزل 
طريق على حدة لأن الطريق إنما هي للمرور ويكفي طريق واحد لمنزلين (التتارخانية في الفصل 
الثاني عشر في المتفرقات) . 
وإن يكن أن طريقاً واحدة تكفي لنزلين ولكن هذا إذا كان المنزلان في جهة من العرصة. أما 
إذا كان أحدهما في جهة من العرصة والآخر في الجهة الأخرى وكان غير ممكن لصاحبيها المرور من 
طريق واحد ففي ذلك الحال يجب إعطاء طريق لصاحب كل منزل بعرض باب منزله الخارجي . 


المادة -)١117١(‏ (دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط فإذا كانت 


١8‏ درر الحكام 


رؤوس جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط آخر واقعة رؤوسها الأخرى على 
ذلك الحائط المشترك فترفع تلك الجذوع إن شرط حين القسمة رفعها وإلا فلا 
ترفع . . وكذلك إذا قسم على صورة أن يكون الحائط الواقع دث عقصين لكا 
لصاحب حصة والجذوع الموضوعة رؤوسها على ذلك الشائط ملكا المتاسن مه 


أخرى فحكمه على هذا الوجه) 


ذاو قسدت بن القن رون تشتين حائظ وجمل هذ اطائط عن القشيمة يلكا لأندد 
الشريكين فإذا كانت رؤوس جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط آخر واقعة رؤوسها الأخرى 
على ذلك الحائط الذي كان مشتركا قبل القسمة وأصبح بعد القسمة في حصة شريك واحد حسب 
الفقرة الثانية من المادة )١١55(‏ 3 بطلب صاحب الحائط إن شرط حين القسمة رفعها لأنه 
يجب مراعاة الشروط بقدر الإمكان وإلا أي إذا لم يشترط حين القسمة رفعها سواء شرط إبقاؤها أو 
سكت فلا ترفع ولو طلب صاحب الحائط رفعها سواء كانت تلك الجذوع قبل القسمة ملكا لأحد 
الشريكين وكان الحائط مشتركا أو كان السقف 0 والحخائط مشتركا وأصبح الجائط حين 
التقسيم لإحدى الحصص والسقف والجذوع لحصة أخرى (رد المحتار) لأن هذه الجذوع قد أصابت 
حصة أحد الشريكين وهي موضوعة على حائط واستحقها على هذه الحالة (رد المحتار استنباطاً) 
وإذا ارتفعت هذه الجذوع من نفسها بأن احترقت فهل لصاحبها حق وضع غيرها؟ ويقال تفقهاً : 
إن هذا الحق دائمي وليس مؤقتا فلذلك لصاحبها حق وضعها. 

ويفهم من الإيضاحات المذكورة أن عبارة «الحائط المشترك» الواردة في هذه المادة مجاز بعلاقة 
السابقة كما في الآية الكريمة «إوآتوا اليتامى أموالهم » 4 ولا يقصد بعبارة الحائط المشترك الحائط 
الذي يترك حين القسمة مشتركاً ليستعمل مشتركاً على الوجه البين في المادة )١١55(‏ لأن 
للشركاء في الحائط المشترك حق استعاله مشتركاً فلا يكون معنى لشرط الرفع . 

كذلك إذا كانت جذوع أحد موضوعة على سلم أحد فإذا شرط حين القسمة رفعها فترفع, 
وإلا فلا. وكذلك إذا كانت نافذة صاحب الطابق العلوي مطلة على نصيب صاحب الطابق السفلٍ 
فإذا اشترط حين القسمة سدها فتسد. والتقسيم إلى مقسمين الوارد ذكره في هذه المادة دن 
احترازياً فالحكم أيضاً على هذا المنوال فيها إذا كانت المقاسم ثلاثة أو أكثر. كما أن لفظ حائط ليس 
احترازيا فلو كان بدلا عن الحائط عمود فالحكم على هذا المنوال (الهندية) . 

وكذلك إذا قسم على صورة أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصة 
والجذوع الموضوعة رؤوسها على ذلك الحائط ملكأ لصاحب حصة أخرى فحكمه على هذا الوجه. 

بما أنه لا يوجد فرق بين هذه الفقرة الأخيرة وبين الفقرتين السابقتين فكان لا داعي لتكرارها 
ولا فائدة من القول عنها أن الحكم على هذا الوجه . 


بيان أحكام القسمة امن 


المادة )١117/١(‏ - (أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلاة على 
القسم الآخر فإذا لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع) 

أغصان الأشجار الواقعة في قسم أي إذا قسمت عرصة أو بستان وكان يوجد في قسم أشجار 
قبل القسمة فإذا كانت مدلاة على القسم الآخر فإن لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع 
جبراً ى) هو الحال في المادة السابقة لأن هذه الأشجار قد استحقها من خرجت في نصيبه وأغصانها 
على هذا الحال ('الندية ورد المحتار). ولذلك فالأغصان الوارد ذكرها هنا ليست من قبيل الأغصان 
الوارد ذكرها في المادة ( )١١93‏ (الخانية وجامع الفصولين). أما إذا شرط حين القسمة قطعها 
فلصاحب القسم الآخر أن يطلب قطع تلك الأغصان وأن يفرّغ هواءه. أنظر المادة .)١193(‏ 
(الأنقروي) , 


فلكل واحد من أصحاب الحصص أن يفتح باباً ونافذة على ذلك الطريق وليس 
لأحد من أصحاب الطريق منعهم) 

لكل واحد مالك حق المرور من محل أن يفتح باباً على ذلك المحل (الخيرية). فلذلك إذا 
قسمت دار مشتركة لما حق المرور في طريق خاص بين الشركاء فلكل واحد من أصحاب الخصص 
أن يفتح باباً ونافذة على ذلك الطريق وليس لأحد من أصحاب الطريق منعهم من فتح الباب 
والنافذة ىا أنه ليس لهم منعهم من المرور لأن فتح الباب في جداره تصرف منه في حقه الخاص 
وغير مضر بغيره (الطوري والخيرية). 

مثلاً إذا كان لدار واقعة في طريق خاص باب وخمس نوافذ فتوني صاحبها وورثت لأولاده 
الخمسة فقسموها إلى حمس حصص فلكل صاحب حصة فتح باب وعلى هذه الصورة فيكون في 
تلك الدار بدلاً عن باب واحد خمسة أبواب ى] أن لأصحاب كل حصة فتح ست نوافذ وعلى ذلك 
فتصبح النوافذ ثلاثين نافذة لأن المرور من باب أو المرور من عشرة أبواب في حكم واحد ولا يكون 
بفتحه أبواباً كثيرة قد أخذ شيئاً أكثر من حقه فلذلك كا للمورث أن يفتح على تلك الطريق أبوابا 
ونوافذ فلورثته هذا الحق أيضاً. أما صاحب الأراضي التي لها حق الشرب من نهر مشترك إذا توفي 
واقتسم ورثته الأرض المذكورة فليس له فتح جدول للسقي غير الجدول السابق (جامع الفصولين) 
وقد وضح ذلك في شرح المادة .)١1755(‏ 

قيل في المجلة «على تلك الطريق» ولنبادر إلى توضيح ذلك وهو أن لمن يملك حق المرور في 
طريق خاص أن يفتح باباً آخر على تلك الطريق في أعلى النقطة الواقع فيها باب الدار أي في طرف 
مدخل الطريق وقد اتفق على ذلك. أنظر المادة .)١774(‏ أما فتحه باباً آخر في أسفل النقطة 


كلا درر الحكام 


من باب الدار أي في جهة منتهى الطريق فقد اختلف فيه فعند المشايخ له فتح الباب من أسفل» 
وقد ذكر في جامع الفصولين أن الفتوى على ذلك لأن له رفع حائط داره بالكلية وله إنشاء الدخول 
إلى داره من جهة الأسفل أو الأعلى وله المرور من أول الحائط إلى آخره لإصلاح حائطه وتعميره. 
وعند بعض العلاء ليس له فتح باب من أسفل لأن مروره لتعمير الخائط هو للضرورة والضرورة 
مستثناة من القواعد الشرعية إذ ليس له المرور إلى النقطة السفل من باب داره كما أنه ليس له حق 
فتح باب الدار. 

إن أصحاب المتون قد قبلوا هذا القول بحسب الظاهر وقد ذكر في الخانية أن هذا القول هو 
ظاهر الرواية وحكم بصحته كا أنه في البهجة في قبيل كتاب الجنايات وفي الخيرية في كتاب الحيطان 
قد أفتى بهذا القول الثاني فلذلك كان القول المفتى به لحين نشر المجلة هو القول الثاني أما وقد ذكر 
في المجلة عبارة «على تلك الطريق» بصورة مطلقة فيفهم منه أنه قد اختير القول الأول. أنظر المادة 
(15) «جامع الفصولين»0" , 

وقوله «طريق خاص» للاحتراز من المقصورة وذلك إذا كانت طريق المقصورة أي الدار 
الواسعة المحاطة بحائط من حجر من عرصة دار أخرى واقتسم أصحاب المقصورة فليس لأصحاب 
الحصص فتح باب من المقصورة على تلك العرصة بل لهم حسب الادة « 2١1١74‏ طريق من تلك 
العرصة بقدر عرض الباب الخارجي وليس لهم المرور من موضع آخر غير الطريق المذكورة 
«الطورى» . 

قيل الحا حق المرور» لأنبا حسب الادة « »١5١14‏ ليس لمن ليس له حق المرور في طريق 

خاص أن يفتح باباً عليها. 

قد أسند حق المرور للدار المشتركة لأنه ليس لواحد من جماعة له حق الاشتراك في طريق فتح 
باب لدار أخرى ليس له حق المرور في تلك الطريق «الطورى». 


المادة  )١١7(‏ (إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل 
للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة تقسم فإن أصاب ذلك 
البناء حصة بانيه فبها. وإن أصابت حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه 
ورفعه) / 

ليس لأحد الشركاء في عرصة مشتركة أن يحدث بناء أو أن يغرس أشجارا بلا إذنء أنظر 
الملدتين 55١‏ و659). 


)١(‏ واختار شيخ الإسلام أن له أن يفتح باباً على جداره أسفل من الباب الأول أو أعلى منه وبه يفتى «هامش 
الأنقروي في الحيطان» . وف كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوى «رد المحتار» 


بيان أحكام القسمة الل 
فلذلك إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بذون إذن الآخرين ولم 
يطلب أي شريك من الشركاء التقسيم وطلب الشريك الآخر رفع البناء يرفع وفي هذه الصورة لا 
يقسم القاضي العرصة لأن الطلب شرطا في قسمة القضاء كما هو مبين في المادة )١١594(‏ ويكون 
البناء المذكور ملكا مستقلا للباني ولا يكون مشتركاً بمجرد بنائه في ملك مشترك. أما إذا طلب 
الشريك الغير الباني أو الشريك الباني أو كلاهما القسمة فتقسم إذا كانت قابلة للقسمة. أنظر المادة 
)١1179(‏ لأنه إذا رفع البناء في هذا الحال قبل القسمة يبطل حق الباني بالكلية أما إذا قسم فيكون 
قد حوفظ على حقه في المقدار الذي أصاب حصته (الولوالجية ويحبى أفندي) . 


فإن أصاب بناء على القسمة ذلك البناء حصة بانيه فبها أي يكون أصاب الهدف وإن أصاب 
حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه وإذا تراضى مع الباني يدفع بدل البناء للباني ويمتلك 
الشريك البناء وإذا أصاب بعض البناء حصة الباني وبعضه حصة الشريك الآخر فأمر البناء الذي 
يصيب الباني يكون عائداً له. أما البناء الذي يصيب حصة الآخر فيهدم ويرفع بطلبه وإذا لزم هدم 
ورفع البناء وحصل من جراء ذلك نقصان للعرصة يضمنه الباني أيضاًء ومع ذلك إذا كان هدم 
البناء مضرا بالعرصة فيضمن صاحب العرصة قيمة البناء للباني مستحق القلع (رد المحتار). 
وكذلك إذا كان ملك مشترك غير قابل للقسمة فيرفع ذلك البناء بطلب الشريك الآخر ويعاد الملك 
المشترك إلى حاله الأصلي. أنظر شرح المادة .)1١1/5(‏ 

إيضاح القيود: - 


-١‏ تعبير «ملك») ليس احترازياً إذ يجري حكم هذه المادة يق في الأراضي الأميرية 
المشتركة. أنظر شرح المادة ( 405). ش 


١‏ - لنفسه. هذا التعبير احترازي فإذا بنى الباني بإذن شريكه للشركة أو بإذن شريكه على 
الإطلاق فهو مشترك وللشريك الباني الرجوع على شريكه بحصة من مصرف البناء. أنظر المادة 
.)١17399‏ 


- «بدون إذن شريكه», هذا التعبير ليس احترازياً بل اتفاقي لأنه إذا بنى أحد الشركاء لنفسه 
بإذن شريكه فإذا كان بلا بدل فهو عارية وللمعير في أي وقت أراد الرجوع عن عاريته توفيقاً للمادة 
(7م) وأن يطلب قلع البناء» وإذا كان هذا الإذن مقابل بدل معلوم فهو إجارة وتجري في ذلك 
الأحكام اللمبينة في شرح الادة .)0١(‏ أما إذا بنى للشركة بدون إذن شريكه فيكون البناء 
مشتركاً والباني متبرعاً بمصرفه على البناء وليس له الرجوع على شريكه بحصته من المصرف. 


5 - تعبير «البناءه ليس احترازياً فإذا غرس أحد الشركاء لنفسه أشجاراً في الأرض المشتركة 
بدون إذن شريكه فالحكم على هذا الوجه أيضاً. 


الملزمة ؟١‏ الشركات 


درر الحكام 


في بيان المهايأة 

بعد أن فرغت المجلة من بيان أحكام قسمة الأعيان بادرت إلى بيان تقسيم الأعراض وهي 
المنافع وأخرت ذكرها عن الأعيان لأن الأعيان أصل والمنافع فرع «نتائج الأفكار». 

المهايأة» وتجوز قراءتها المهاياة بتبديل الهمزة ألفاً «رد المحتار» . 

يلزم علم سبعة أشياء في المهايأة وهي : دليلها وتعريفها وشرطها وصفتها وحكمها ومحلها 
وتقسيمها . 

دليلها ‏ الكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. أي أنه ثبت جواز المهايأة مهذه الأدلة (الدرر 
والشرنبلالي ونتائج الأفكار). إلا أنها مخالفة للقياس لأن المهايأة تتضمن مبادلة منفعة بمنفعة من عين 
ا د ع شح لس اعلل ون 

الكتاب يلها ولكم شرب يوم 5200 الكريمة 5 أن الانتفاع بين قوم صالح وبين 
الناقة بالمناوبة» وإذا لم تنسخ شريعة الأولين فهي شريعة لنا . 

السنة ‏ إن الرسول ككل قد قسم كل بعير لثلاثة رجال فركبوا الجمال بالمهايأة والمناوبة (أبو 
السعود) . 

(إجماع الأمة) قد اجمعت الأئمة على جواز المهايأة . 

(المعقول) إذا لم تجوز المهايأة يلزم تعطيل بعض الأموال التي خلقت لنفع البشر أي الأموال 
الغير القابلة للقسمة وإسقاطها من الانتفاع لأنه لا يتفق الشركاء على الإنتفاع بعضاً فيكون ذلك 
نسخاً للآية الكريمة #إهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» : (الطوري والبهجة) 

(تعريفها) قد ورد في المادة الآتية. 

«(شرطها) إمكان الانتفاع مع بقاء العين. أنظر المادة (7/6ا١١)‏ 

(صفتها) إذا طلب الشريكين المهايأة ولم يطلب الآخر القسمة وامتنع عن المهايأة أيضاً تجب 
المهايأة . 

(حكمها) عبارة عن الإفراز تارة وعن المبادلة تارة أخرى (الطورى). أنظر المادتين 1١١17/8(‏ 
و9/ا١١).‏ 


بيان المهايأة ندل 


(محلها) المنافع وليست الأعيان. أنظر المادة .)١118(‏ وهذه المنافع ى) تكون في الأعيان 
القابلة للقسمة تكون أيضاً في الأعيان الغير القابلة للقسمة فلذلك تجري المهايأة في البيت الصغير 
.الغير القابل للقسمة كا تجري في البيت الكبير القابل للقسمة إلا أنه يتعين في البيت الصغير الغير 
القابل للقسمة المهايأة زماناً. أما الملك المشترك القابل للقسمة كالدار الكبيرة فلا تكون المهايأة 
متعينة فك) تجري القسمة فيها لا تتعين المهايأة زماناً بل تمكن المهايأة فيها زماناً ومكاناً . 

تقسيمها - تقسيم المهايأة إلى خمسة أوجه: 

. )1195( أما أن تقسم زماناً أو مكاناً وقد ذكر ذلك في المادة‎ - ١ 

١‏ - تقسيم المهايأة في كونها في الأعيان المتفقة المنفعة تارة والمختلفة المنفعة تارة أخرى. أنظر 
المادة .)11١43(‏ 

١١804( تقسيم المهايأة باعتبارها للاستعمال مرة وللإستغلال مرة أخرى أنظر المادتين‎ - ٠" 
و45ال).‎ 

4 - تقسيم المهايأة باعتبارها تارة رضاء وتارة قضاء كا هو الحال في القسمة. أنظر المادة 
)١1١١٠١(‏ وخصوص التقسيم على هذا الوجه يستفاد من المادة )١١85١(‏ . 

ه- تقسيم المهايأة باعتبار جريانها تارة بين المالكين لرقبة المال وجريانها تارة بين المالكين 
للمنفعة.» وهذا يكون في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى ‏ الوقف. وهو أن المهايأة تجري في الوقف. إذا كان المنزل الموقوف لسكنى 
أولاد الواقف وأولاد أولاده قرا وم يكن مكنا من هم حقى السكنى أن يسكنوا الدار جميعاً 
فتجري المهايأة بحكم القاضي «البهجة ». وكذلك تجري المهايأة في المستغلات الموقوفة المشتركة 
الغير القابلة للقسمة الحاري التصرف فيها بالإجارتين. 


وذلك إذا وقع نزاع بين الشركاء في خصوص التصرف وطلب بعض الشركاء المهايأة وامتنع 
الآخرون فالقاضي لا ينظر إلى عدم رضاء ذلك الشريك ويأمر برأي المتولي بالتصرف مهايأة أي أنه 
للزوم المهايأة في مثل هذه الأوقاف يجب إنضمام رأي المتولي. أما المهايأة التي تجري بين الشركاء 
بالتراضي بدون رأي المتولي فهي غير لازمة فلكل شريك من الشركاء أن يفسخ المهايأة من نفسه ولو 
لم يرض شريكه("2 . 

المسألة الثانية - للمتصرفين في الأراضي الأميرية إجراء المهايأة بالتراضي زماناً أو مكاناً. إلا 
أنها لا تكون لازمة ولكل من الطرفين الرجوع عنها في أي وقت أراد. ولا تجري المهايأة قضاء في 
الأراضي الأميرية . 


١7945 قد صدرت إرادة سنية بإجراء المهايأة في أوقاف الإجارتين في غرة شعبان سنة‎ )١( 


:18 درر الحكام 


المسألة الثالثة - للمستأجرين إجراء المهايأة في المأجور وذلك إذا استأجر إثنان داراً بالاشتراك 
وكانت غير قابلة لسكناهما معاً فلها المهايأة بالتراضي ولكن لا تكون هذه المهايأة لازمة ولكل منه) 
فسخها ولو بلا عذر (التنقيح ورد المحتار) . 

وكذلك تصح المهايأة بين المستأجر والمالك وذلك لو استأجر أحد حصة شائعة من عقار (أي 
أنه استأجر أولا جميع الدار ثم فسخ الإجارة في النصف العائد إلى الشريك فبقيت الاجارة شائعة) 
وتهايأ المستأجر مع المالك فالمهايأة صحيحة إلا أنها غير جائزة قضاء إذ أن المهايأة المذكورة غير لازمة 
فلكل واحد منها فسخها ولو بلا عذر (التنقيح بزيادة) . 

تذديين ل اللامة وا لاع أنه هون الهاباة' رضاء “ين المستاخرين والمالك» ولكن هن موز 
المهايأة في المسألتين الآتيتين بحكم القاضي؟ 

١‏ - هل تجوز المهايأة بين المالك والمستأجر بحكم القاضي. مثلاً: إذا أجر أحد الشريكين 
الدكان الصغيرة المشتركة الغير القابلة للقسمة بلا إذن الشريك الآخر لأجنبى وأراد الشريك الغير 
المؤجر استرداد حصته فلا يمكن استرداد حصته خاصة وإذا استرد حصته 5 حصة شريكه المؤجر 
فينتج ذلك تسليم حصة الشريك المؤجر إلى المدعي الشريك الغير المؤجر مما لا يوافق العدالة ويخل 


بحق تصرفه في حصته المشروعة : 


١‏ - هل تجري المهايأة قضاء بين مستأجرين إثنين. وذلك لو استأجر إثنان دكاناً ولم يتفقا على 
الانتفاع بها فإذا سدت الدكان يتضرر كلاهما وإذا أذن لأحدهما بالإنتفاع وحرم الآخر فيكون قد 
أضر وظلم ذلك الآخر. إن مفقي دمشق الأسبق محمود حمزة أفندي عليه رحمة الباري الذي تدل 
تآليفه النفيسة الفقهية على تبحره في علم الفقه قد ذكر في رسالته المسماة «كشف المستور عن صحة 
المهايأة في المأجور» جراز المهايأة قضاء بين المستأجر ين وأورد مسائل عديدة من كلام الفقهاء دليلا 
على ذلك فقال: تجري المهايأة جبراً في المأجور لأنه قد ذكر في التتارخانية أن مهايأة المستأجرين 
صحيحة إلا أنها غير لازمة ولكن إذا كان المأجور غير مساعد لانتفاع المستأجرين وطلب أحدهما 
المهايأة أثناء انتفاع الآخر فيقبل طلبه ويجبر على قسمة المنافع في المواضع التي يجبر فيها على قسمة 
الأعيان وني الأحوال التي لا يجبر فيها على القسمة في الاعيان لا يجبر على قسمة المنافع بل تتوقف 
على رضاء الشركاء. وقد جعل السائحاني المهايأة في المأجور مساوية للمهايأة في الملك. انتهى 
ملخصا. 


وإيضاحات الفقه المذكور جديرة بالقبول» فعلى ذلك إذا كان حانوت مشتركاً بين اثنين وأجر 
.. أحدهما جميع الحانوت المذكور لأجنبي وفسخ الشريك الآخر الإجارة في حصته وطلب استردادها 
فب| أن هذا الإسترداد مبطل لحق الشريك المؤجر فأصبح غير قابل الإنفاذ فيجب قطع النزاع بإجراء 
المهايأة الجيرية بين المستأجر وبين هذا المدعي. 


بيان المهايأة ه6١‏ 


المادة )١11/4(‏ - (المهايأة عبارة عن قسمة المنافع) 


ويفهم من ذلك أن المهايأة مبادلة معنى وليست إفرازاً من كل وجه لأن المهايأة لا تجري في 
المثليات كالمكيل والموزون (الطوري). 

أقوال الفقهاء في حق المهايأة. في المهايأة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن تكون المهايأة بطريق القسمة. والقول الثاني: أن تكون بطريق الإعارة : 
والقول الثالث: أن تكون بطريق الإجارة. وبما أن المجلة قد ذكرت في هذه المادة أن المهايأة عبارة 
عن قسمة المنافع فيظهر أنها قد اختارت القول الأول (عبد الحليم). وسبب الاختيار هو أنه لو 
كانت المهايأة بطريق الإجارة فتتضمن مبادلة المنفعة قصداً ونسيئة بجنسها وهو غير جائزء وإذا 
كانت بطريقة العارية فالعارية عقد غير لازم وللطرفين في أي وقت شاءا الرجوع عنها مع أنه لا 
يرجع عن المهايأة ى) ذكر في المادة )١1190(‏ . 

أما إذا كانت المهايأة عبارة عن قسمة المنافع فكو 3 وج سادلة ومع وشه إفراز ا كانهو 
الحال في قسمة الأعيان ‏ وذلك إذا هُويئت دار كبيرة فالشريك الذي يخرج في قسمته دائرة الضيوف 
ثلا مالك أناا كتف متها والياناة بدا الاعضاز إفراز ما نضقها: الآخر فيكون قد أنجذه 
عوضاً عن منفعته في القسم الآخر وهي دائرة الحريم. والمهايأة بهذا الإعتبار مبادلة ى) أن للشريك 
الذي تصيب حصته دائرة الحريم كان مالكاً لنصف منفعة تلك الدائرة وبهذا الاعتبار فالمهايأة إفراز. 

سؤال ‏ إذا اعتبرت المهايأة مبادلة فهى تتضمن مبادلة المنفعة بجنسها وهذا غير جائز؟ 


الجواب ‏ إن هذا التضمن غير مقصود بل هو ضمني أي واقع ضمن الافراز فهو جائز توفيقاً 
لليادة (65). 

أما إذا كانت المهايأة واقعة في الأموال المختلفة الجنس فتعتير مبادلة من كل وجه فلذلك لا 
تجري المهايأة قضاء في تلك الأموال. أنظر المادة 2.)١175(‏ وذلك إذا كان حيوان ودار مشتركين 
بين اثنين فالمهايأة بينبها على أن أحدهما يسكن الدار والآخر يستعمل الحيوان جائزة رضاء وغير 
جائزة قضاء (الطوري) أنظر المادة .)١141١(‏ 

منافع : ويفهم من تعبير منافع أن محل المهايأة غير الأعيان وبهذا التعبير تحصل الاشارة إلى 
حكم المادة .)١١141/(‏ (البدائع) 

خلاصة مسائل المهايأة: تتلخص مسائل المهايأة في ست مسائل: 

المسألة الأولى ‏ المهايأة في الدار المشتركة أو المخزن المشترك هي بأن يسكن أحد الشريكين في 
بعضها وأن يسكن الشريك الآخر في بعضها الآخر أو أن يسكن أحدهما سنة وأن يسكن الآخر 
السنة الأخرىء والمهايأة في زراعة الأرض على هذا الوجه أيضاً . 


كما درر الحكام 


المسألة الثانية ‏ المهايأة في الدارين المشتركتين أو الحانوتين المشتركين هي بأن يسكن أحدهما في 
دار أو حانوت منها وأن يسكن الآخر في الدار أو الحانوت الآخر. واللمهايأة في زراعة الأرض هى 
هكذا أيضاً . ْ 

المسألة الثالثة ‏ المهايأة في غلة الدار أو الحانوت أو الأرض . إنظر المادة (11815). 

المسألة الرابعة ‏ المهايأة في غلة الدارين أو الحانوتين أو الأرضين. أنظر المادة .)١١85(‏ 

المسألة الخامسة ‏ المهايأة على استعمال حيوان مشترك. أنظر المادة ( لالا11١)‏ 

المسألة السادسة ‏ المهايأة على استعال حيوانين مشتركين. أنظر المادة المذكورة (رد المحتار) . 


المادة )١1١15(‏ - (لا تجري المهايأة في المثليات بل تجري في القيميات حتى 
يمكن الانتفاع مها حال بقاء عينها) 

لا تجري المهايأة في المثليات أي لا تصح لأن المهايأة عبارة عن قسمة المنافع ولا يمكن الانتفاع 
بها مع بقاء عينها. مثلا : لا تجري المهايأة في عشر كيلات حنطة, إذ لا يمكن الانتفاع بالحنطة مع 
بقائها على حاها بل أن المهايأة تجري في القيميات المشتركة وتصح حتى يمكن الانتفاع بها مع بقاء 


لمادة (1175) - (المهايأة نوعان: النوع الأول المهايأة زماناً ىا لو تباي 
إثنان على أن يوزع أحدهما الأرض المشتركة بينهها سنة والآخر سنة أخرى. أو 
على سكنى أحد صاحبى الدار المشتركة الدار المذكورة مناوبة سنة لكل واحد 
منه|. النوع الثاني : المهايأة كان ع لو بايا إثنان في الأراضي المشتركة بينهها على 
أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر. أو الدار المشتركة على أن يسكن 
أحدهما في قسم منها والآخر في القسم الآخر أو أن يسكن أحدهما في الطابق 
العلوي والآخر في السفليٍ أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدها في 
واحدة منها والآخر في الأخرى) 

المهايأة نوعان: 

النوع الأول - المهايأة زماناً كالمهايأة في الدابة الواحدة والبيت الصغيرء أي في الجنس الواحد 
الذي لا يقبل التجزئة والانقسام. وبالمهايأة فيها بهذا النوع يتعين الانتفاع يعني إذا كان بيت صغير 
لا يمكن الانتفاع به إذا قسم كا أنه لا يمكن الانتفاع به إذا هويء مكانا فيتعين فيه بالضرورة 
. المهايأة زمانا. أما امال القابل للتقسيم فحيث يمكن الانتفاع به بالتقسيم فيمكن أيضاً الانتفاع به 


بيان المهايأة لم١‏ 


مهايأة ىا أنه يمكن الانتفاع بالمهايأة زماناً كالدار الكبيرة المشتركة فلذلك يمكن الانتفاع بالأموال 
القابلة للقسمة على ثلاث صور: )١(‏ يمكن الانتفاع بالدار الكبيرة المشتركة بتقسيمها. (7) كا أنه 
يمكن مهايأتها مكاناً بأخذ أحدهما دائرة الضيوف والآخر دائرة الحريم. (*) وتمكن مهايأتها زماناً بأن 
يسكن أحدهما جنيع الدار سنة واحدة ويسكن الآخر السنة الأخرى . 

كا لو تهايأ إثنان على أن يزرع أحدهما الأرض المشتركة بينهه| سنة وأن يزرعها أو يؤجرها 
الآخر سنة أخرى أو على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة أو أن يؤجرهاء وقد ذكر آنفا 
أنه يجري في الأرض المشتركة وفي الدار المشتركة المهايأة مكاناً أيضاً . 

النوع الثاني المهايأة مكاناًء وتوضح هذه المهايأة بالأمثلة الآتية: 


كا لو تباي إئنان في الأرض المشتركة على أن يزرع أحدهما نصفها أو يؤجرها وأن يزرع 
الآخر أو يؤجر نصفها الآخر. أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما قس) منها والآخر القسم 
الآخر أو أن يسكن أحدهما فوقانيها والآخر تحتانيهاء أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن 
أحدهما في واحدة والآخر في الأخرى أو أن يؤجرها لآخر (القهستان) . 


نوكه بين المهاياة زمانا برذ المغاياة مكاناً ورق: ]آنه وونمل ماله مره عن هذا الدرق» 
وذلك أن المهايأة مكاناً أعدل من المهايأة زماناً إذ أن كل واحد من الشركاء ينتفع يها في زمن واحد 
أما المهايأة زماناً فهي أكمل من المهايأة مكاناً بسبب أنه ينتفع كل واحد من الشركاء بجميع المال 
المشترك, وبما أنه يوجد اختلاف بين هذين النوعين من المهايأة من جهة العدل والكمال فإذا طلب 
أحد الشريكين'فى مال مشتزك "قابل للمهاياة :زماناً 'ومكانا -'المهاياة تهانا :وطلب: الشريلك الآخزد 
المهايأة مكاناً يعني لو طلب أحد الشريكين في دار مهايأة الدار قائلاً: أسكن في جهة الزقاق ويسكن 
شريكي في جهة الجنينة وطلب الآخر أن يسكن في جميع الدار سنة ويسكن الشريك الثاني سنة 
أخرى فيأمر القاضي الطرفين بالاتفاق على المهايأة زماناً أو مكاناً لأن هذين النوعين من المهايأة 
مختلفان من جهة العدل والكمال فلا يستطيع القاضي ترجيح إدعاء طرف عن إدعاء الطرف الآخر 
فلذلك لزم اتفاق الشريكين على نوع من نوعي المهايأة فإذا اتفق الشريكان على نوع من نوعي 
المهايأة فيجري القاضي القرعة بيمها على الوجه المبين في المادة ( .)١١14٠5‏ (رد المحتار). وإذا لم 
ينفقا وأضر أخدهها على أن تكون اللمهايأة زَماناً وآضر الآخر عل أن تكو مكاناً تلظ الصور 
الآتية: ‏ 

. أن يجبرا على الاتفاق بتضييقهم) بالحبس‎ ١ 

؟ - أن يجبرا على تأجير العقار لأجنبي . 

وان عر اع ركه رالاتفاق لاحو 


: - أن يجعل القاضى مختاراً في إجراء المهايأة مكاناً أو زماناً. فالصور الثلاث الأولى غير 
جائزة ى) أن الصورة الرابعة غير جائزة ايضاً لأما توجب الترجيح بلا مرجح وقد استنبط المرحوم 


محمود حمزة أفندي من الكتب الفقهية أنه إذا تعنت الشريكان على الوجه المذكور فلا يجوز الجبر على 
المهاياة مكانا لكنه عور اشير عل المهاياة زمانا. 

2 وإذا اختلف في تعبين مدة المهايأة يعني إذا طلب أحد الشريكين أن تكون المهايأة سنة بسنة 
وطلب الآخر أن تكون كل ستة أشهر واختلفا فالظاهر أن تعيين المدة مفوض لرأي القاضي ولا يأمر 
القافى في ذلك باتفاق الطرفين ولكن إذا قيل أن إدعاء المدعي مدة أقل (إذا لم تكن موجبة لضرر 
الآخر) هي مرجحة لأنها أسرع في الوصول إلى الحق. فهو قول وجيه (رد المحتار). وني المهايأة على 
أقل المدة يمكن أن يكون ضرر عظيم على أحد الطرفين وذلك إذا طلب أحد الشركاء مهايأة 
الحانوت والدار من أسبوع لأسبوع وجرت المهايأة على هذا الوجه فيقتضي نقل الأمتعة والأشياء 
التجارية من محل لآخر في أسبوع والمشكلات في ذلك واضحة كا أن نقل التاجر من حانوته بعد أن 
نعود عليه زبائنه إلى حانوت آخر يوجب الخسارة في التجارة. وقد قال المرحوم محمود حمزة أفندي : 
إن تعيين المدة مفوض لأمر القاضى إن شاء جعلها من ستة أشهر إلى ستة أشهر وإن شاء جعلها من 
سنة إلى سنة وعلى ذلك فالقاضى بنظرق الملاحظات السالفة الذكر ويعين مدة المهايأة على ضوئها . 


والأموال باعتبار قابليتها للمهايأة على صنفين: 

الصنف الأول الأموال القابلة للمهايأة زماناً ومكاناً كالأموال الوارد ذكرها في أمثلة المجلة 
المارة الذكر. 

الصنف الثاني الأموال القابلة للمهايأة زماناً فقط كالبيت الصغير والحيوان الواحد والخادم 
الواحد. 


المادة كفن -)١‏ (كما تجوز المهايأة في الحيوان الواحد المشترك على استعماله 
بالمناوبة تجوز أيضاً في الحيوانين المشتركين على أن يستعمل أحدهما حيواناً والآخر 
الآخر) 
ىا تجوز عند الإمامين المهايأة زماناً رضاء أو قضاء في الحيوان الواحد المشترك على استعماله 
بالمناوبة بأن يستعمله كل واحد من الشريكين ستة أشهر عية بتحميله الأحمال أو ركوبه تجوز 
المهايأة أيضاً في الحيوانين المشتركين على أن يستعمل أحدهما حيواناً والآخر الحيوان الآخر للتحميل 
أو الركوب (عبد الحليم والهندية). وعند الإمام الأعظم تجوز المهايأة رضاء سواء في الحيوان-الواحد 
أو في حيوانين على الركوب إلا أنها لا تجوز قضاء لأن الركوب متفاوت بتفاوت الراكبين فلا تتحقق 
التسوية وليس للقاضي الجبر عليهاء أما عند الإمامين فكما تجوز رضاء تجوز قضاء لأنه ىما جازت 
قسمة الأعيان في الحيوانين يجب أن تجوز قسمة المنافع فيهم|. (الهداية). 
ولا يوجد في هذه المادة قيد يدل على ترجيح أحد القولين إلا أنه قد اختير قول الإمامين في 
المادة )١1401(‏ وقد شرحت هله المادة على قول الإمامين المذكورين. 


بيان المهايأة احلل 


إن هذه المادة تحتري على فقرتين: 

الفقرة الأولى - جواز استعمال الحيوان المشترك الواحد بالمناوبة وهذه الفقرة مذكورة في المادة 
5م1ل). 

الفقرة الثانية ‏ جواز المهايأة في الحيوانين بأن يستعمل أحد الشريكين أحدهما وأن يستعمل 
الشريك الآخر الحيوان الآخر وهذه الفقرة فرع لللادة )١١8١(‏ ويفهم ذلك من إتيان هذه الفقرة 
مثلا للادة المذكورة . 

ويحترز بقيد «على استعاله» الوارد في هذه المادة من المهايأة على استغلال الحيوان المشترك لأنه 
لا تجوز المهايأة بالاتفاق على استغلال الحيوان المشترك إذ توالى أسباب التغير في الحيوان يوجب تغير 
القوى الجسانية الظاهرة وبما أن الاستغلال يحصل بصورة الإستعمال فلا يكون عمل الحيوان في 
الزمن الثاني كعمله في الزمن الأول بسبب التغير المذكور فتفوت المعادلة (العناية ونتائج الأفكار) أما 
في الدار الواحدة فالظاهر عدم التغير والمبادلة مكنة فيها فلذلك تجري المهايأة زماناً أما المهايأة 
استغلالا في حيوانين مشتركين فجائزة عند الأمامين (رد المحتار وأبو السعود) . 

وإذا تلف أحد الحيوانين المتهايً فيهما حين استعاله معتاداً على الوجه المبين في هذه المادة فلا 
يلزم ضان (لهندية)» كا أنه لو هدمت الدار المتهايأ فيها حين استعمال الشريك لها حسب المعتاد 
فلا يلزم ضهان (أبو السعود) . 

وقد اختلف في المهايأة على لبس الثوبين وذلك لو كان ثوبان مشتركين بين اثنين فلا تجوز 
المهايأة فيهما بأن يلبس أحد الشريكين أحدهما وأن يلبس الشريك الآخر الثوب الآخر لأن الناس 
متفاوتون في لبس الثياب تفاوتاً فاحشاً أما عند الامامين فالمهايأة في ذلك جاشزة (رد المحتار 
والطوري). 

المادة (1178)- (المهايأة زماناً نوع من المبادلة, فتكون منفعة أحد 
أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته» وعليه فالمهايأة 
زماناً في حكم الإجارة بناء على ذلك يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة زماناً ككذا 

المهايأة زماناً نوع من المبادلة ولكن يوجد فيها إفراز من وجه وقد وضح ذلك في شرح المادة 
(230)0011175. 

فتكون منفعة أحد أصحاب الحخصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته وعليه 


(١)ويجعل‏ كالمستقرض لنصيب شريكه. (أبو السعود) 


4٠‏ درر الحكام 


فالمهايأة زماناً في حكم الإجارة. ولكن يفهم من مثال المادة (47) أن جواز إيجار المنفعة مقابل 
المنفعة مشروط باختلاف جنس المنفعة وأنه إذا كانت المنفعة متفقة الجنس فالإاجارة فاسدة فعلى ذلك 
يجب عدم جواز المهايأة على هذا الوجه. ويجاب على ذلك على وجهين: 

الوجه الأول قد ذكر في شرح عنوان الفصل التاسع أن جواز هذا النوع من المهايأة هو على 
خلاف القياس , 

الوجه الثاني قد ذكر في شرح المادة ( )١١1/5‏ ان مبادلة المنفعة بجنسها في المهايأة غير 
مقصودة بل هي ضمنية أي ضمن الإفراز ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها أنظر مادة (4 5) 
بناء على ذلك يجب في المهايأة زماناً ذكر وتعيين المدة ككذا يوما أو كذا شهراً ى) في الإجارة. أنظر 
المادة 9(؟55), 

وإذا عينت المدة في المهايأة زماناً على هذا الوجه واستعمل أحدهما مدة أكثر من مدته بلا إذن 
فليس للآخر أن يقول: إنني أستعمل اللمهايأة مدة بقدر المدة التي استعملها شريكي الآخر. أنظر 
المادة ( .)١147‏ «المهندية» 


المادة )١١1/4(‏ - (المهايأة مكاناً نوع من الإفراز وذلك أن منفعة الشريكين 
في الدار المشتركة مثلاً شائعة أي شاملة لكل جزء من تلك الدارء فبالمهايأة تجمع 
منفعة أحدهما في قطعة من الدار ومنفعة الآخر في القطعة الأخرى فلذلك لا يلزم 
في المهايأة مكانا ذكر وتعيين المدة) 

المهايأة مكاناً نوع من الإفراز أن فيها معنى الإفراز وليست مبادلة صرفة وكونها إفرازاً يفيت 
على الوجه الآتي : 

وذلك أن منفعة الشريكين في الدار المشتركة مثلاً شائعة أي شاملة لكل جزء من تلك الدار 
أي شاملة لدائرة الضيوف ولدائرة الحريم» فالمهايأة تجمع منفعة أحد الشريكين في قطعة من تلك 
الدار كدائرة الضيوف مثلا ومنفعة الآخر في القطعة الأخرى كدائرة الحريم مثلا أو تجمع منفعة 
أحدهما في الطابق العلوي والآخر في الطابق السفلي (العناية) . 

وللشريك في المهايأة التي تجري على هذا الوجه أن يؤجر منافع نوبته لآخر سواء شرط الإيجار 
حين عقد المهايأة أو لم يشرط (الدرر) ويعلم من هذا الدليل الموجود في المجلة أن المهايأة من وجه 
إفراز ومن وجه مبادلة, وقد وضح أيضاً ذلك في شرح المادة ( )١١74‏ 


سؤال ‏ بما أن المنافع عبارة عن أعراض ولا يمكن نقلها من محل لآخر فمن المحال جمع المنافع 
الشائعة في قطعة؟ 


بيان المهايأة للك 6 


الجواب ‏ ليس معنى ذلك أن القاضي يجمع المنافع المذكورة حقيقة بل معناه أنه يعتبر 
بالضرورة أن المنافع المذكورة قد جمعت (الطورى ونتائج الأفكار) . 

فلذلك لا يلزم ذكر وتعيين المدة في المهايأة مكاناً لآن تعيين المدة يكون بقصد علم المنافع 
والحال أن المهايأة مكاناً هي عبارة عن قسمة المنافع المجموعة في مكان فإذا كان معلوماً مكان المنفعة 
فالمنافع تكون معلومة أيضاً (البدائع) ولو كانت المهايأة مكاناً ليست بإفراز بل مبادلة لكان من قبيل 
تمَلِيك المنافع بعوض فتكون ملحقة بالإجارة ولكان يلزم في ذلك ذكر وتعيين المدة (نتائج الأفكار) 

الملدة -)١18(‏ (كما أنه 2 إجراء القرعة في المهاياة: مانا لأجل البدء - 

يعني أي أصحاب الحصص ينتفع أولاً - كذلك ينبغي في المهايأة مكاناً تعيين 
لبون بالقرعة أيضاً) 

يعني أن إجراء الأرصة ين 'القركية اق يلك ارج از احم تنا للقيطة 1 مل أن كل 
واحد منه| يتنازع مع الآخر في المهايأة زماناً قائلاً: أريد أن أنتفع قبلًء كا أنه يحتمل أن يتنازعا في 
تعيين المكان في المهايأة مكاناء فلذلك ينبغي للقاضي أن يجري القرعة نفياً للتهمة. إن إجراء 
القرعة في المهايأة هو لتطييب القلوب فقط كرا هي في القسمة وقد بين ذلك في شرح المادة 
)١151(‏ وللقاضي أن يعين الزمان والمكان بدون قرعة أيضاً (الهندية ورد المحتار) . 

المادة -)١1١85(‏ (إذا طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة 

وامتنع الآخر فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة فيجبر على المهايأة وإن 

كانت مختلفة المنفعة فلا يجير عليها. مثلاً داران مشتركتان طلب أحد الشريكين 
المهايأة على أن يسكن إحداهما وأن يسكن الآخر الأخرى. أو حيوانان على أن 
يستعمل أحدتما واحداً والآخر الآخرء وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة. أما لو 
طلب أحدهما المهايأة على سكنى الدار وللآخر إيجار الام أو على سكنى أحدهما 
في الدار وزراعة الآخر الأراضى فالمهايأة بالتراضى وإن تكن جائزة إلا أنه إذا 
امتنع الآخر لا يجير عليها) ش ْ 


إذا طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة وامتنع الآخر ولم يطلب الممتنع القسمة فإن 
كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة فيجبر على المهايأة كا يجبر على القسمة في الأعيان المتحدة 
الجنس. أما إذا طلب الشريك الممتنع عن المهايأة القسمة فترجح القسمة ولو طلب الآخر المهايأة 
(العناية). وتكون هذه المهايأة من حيث المكان. وإن كانت مختلفة المنفعة فلا يجير على المهايأة ىا لا 
يجبر على قسمة الأعيان المختلفة الجنس . 


4 درر الحكام 


مثلاً داران مشتركتان في موضع واحد طلب أحد الشريكين المهايأة على أن يسكن إحداهما 
وأن يسكن الآخر الأخرى أو أن يأخذ أحدهما غلة إحداهما ويأخذ الشريك الآخر غلة الدار 
الأخرى أو أن يأخذ أحدهما غلة دار واحدة سنة ويأخذ الآخر غلتها في السنة الأخرى وامتنع الآخر 
فيجير على المهايأة» أما إذا كانت إحدى تينك الدارين في مديئنة والدار الأخرى في مديئنة أنمرى فلا 
يجبر على المهايأة» أو حيوانان على أن يستعمل أحدهما واحداً للركوب أو لتحميل المتاع أو طلب 
أحدهما لبس ثوب من الثوبين المشتركين وأن يلبس الآخر الثوب الآخجر وطلب المهايأة وامتنع الآخر 
فيجبر على المهايأة (عبد الحليم) لأن منفعة هؤلاء متفقة. 

أما المهايأة على غلة حيوان واحد أو على غلة حيوانين فهي غير جائزة ولو كانت بالتراضي 
(الدرر) . 

وجواز المهايأة زماناً أو مكاناً قضاء في حيوان أو حيوانين مشتركين هو على قول الإمامين» أما 
عند الإمام الأعظم فالمهايأة في حيوان أو حيوانين جبراً وقضاء غير جائزة لأن الإستعمال مختلف 
باختلاف الراكبين فبعض الراكبين حاذق والآخر جاهل (مجمع الأنبر) ويفهم من هذه المادة أن 
المجلة قد اخختارت قول الإمامين. 

أما إذا كانت تلك الأعيان المشتركة مختلفة المنفعة فلا يجير على المهايأة مثلاً لو طلب أحدهما 
المهايأة على سكنى الدار وللآخر إيجار الحمام أو على سكنى أحدهما في الدار وزراعة الآخر الأراضي 
أو سكبى أحدهما الحانوت واستعمال الآخر الفرس فالمهايأة بالتراضي وان تكن جائزة إلا أنه إذا امتنع 
الآخر لا يجير عليها لأن هذه الأعيان المشتركة مختلفة المنفعة . 


المادة -)١1١85(‏ (إذا طلب القسمة أحد أصحاب الال المشترك القابل 
للقسمة والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة وإذا طلب أحدهما المهايأة دون أن 
يطلب أي واحد منه| القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة) 

أولاً - القسمة أقوى من المهايأة في استكمال المنفعة لأنه يحصل التملك في القسمة من حيث 
الذات والمنفعة معاً. أما في المهايأة فيحصل التملك من حيث المنفعة فقط . 

ثانياً- إن القسمة عبارة عن جمع المنافع في زمن واحد, أما المهايأة فهي جمع المنافع على 
التعاقب . 

ويتفرع على هذا الضابط مسألتان: 


المسألة الأولى - إذا طلب القسمة أحد أصحاب الال المشتزك القابل للقسمة والآخر المهايأة 
تقبل دعوى القسمة أي ترجح (نتائج الأفكار) وإذا طلب أحد أصحاب الال المشترك المهايأة دون 


بيان المهايأة رذحلا 
أن يطلب أي واحد منه| القسمة وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة من قبل القاضي كى) فصل في المادة 
الآنفة . 
المسألة الثانية ‏ إذا طلب أحدهما القسمة بعد المهايأة فتفسخ المهايأة وتقسم. أنظر المادة 
)١598(‏ (أبو السعود والحداية),. 


الملدة -)١187(‏ (إذا طلب أحد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التى 

لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة) 

والمهايأة 5 هذه الأموال تكون تارة للإستعمال وتارة للإستغلال. 

مثلا. إذا أراد أحد صاحبي الحانوت المشترك الغير القابل للقسمة تأجيره أو الانتفاع به 
بصورة أخرى وخالفه الآخر وتنازعا فيأمر القاضي بالمهايأة ويقال للشريك الذي لا يريد الإنتفاع : 
إن شئت انتفع بالحانوت وإن شكت أغلقه (رد المحتار وأبو السعود). أنظر شرح المادة .)١١75(‏ 

كذلك إذا طلب أحد الشريكين في الدار المشتركة الغير القابلة للقسمة أن يؤجر حصته 
لشريكه أو أن يستأجر شريكه منه حصته أو أن يتهايأ في الدار المشتركة فيأمر القاضى الشريك أن 
يختار أمراً من هذه الأمور الثلائة (التنقيح). 

إن هذه المادة توضح وتفصل بالمادة الآتية: 


الملدة -)١18(‏ (تؤجر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأججرتها 
كالسفينة والطاحون والمقهى والخان والحام لأربابها وتقسم أجرتها بين أصحاب 
الحخصص على قدر حصصهم وإذا امتنع أحد الشركاء عن الإيجار فيجير على 
المهايأة» لكن إذا زادت غلتها أي اجرتها في نوبة أحدهم فتقسم بين الشركاء) 
تؤجر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأجرتها كالسفينة والطاحون والمقهى والخان والحمام 
لأربابها أي لطالبيها وتقسم أجرتها بين أصحاب الخصص. أنظر المادة ( 7 )٠١‏ أي أن الشركاء 
يؤجرونها بالاتفاق ويقتسمون أجرتها بنسبة حصصهم. وذلك لو كان ثلثا طاحون لأحد الشريكين 
وثلثها للشريك الآخر فأجراها بثلاثائة درهم فيكون مائتا درهم من بدل الإيجار لصاحب الثلثين 
وماثة درهم لصاحب الثلث» وإذا اتفما على تقسيم الأجرة بصورة غير هذه الصورة فل" حكم له. 
وقد بين في شرح مادتي (59: و )47"١‏ أنه يجوز للشركاء إيجار المال المشترك بالاتفاق 

لأجنبي. كما أنه يجوز أن يؤجر الشريك حصته للشريك الآخر. 
وإذا امتنع أحد الشريكين عن إيجار حصته مع الشريك الآخر فيجبر على المهايأة لأنه ليس 


الملزمة ١‏ الث جات 
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لأحد الشريكين إيجار حصته وحده. أنظر المادتين (579 و5737) وهذه المهايأة واقعة على الاستغلال 
وفي هذا الحال يكون لكل شريك من الشركاء تأجير الملك المشترك كاملا في نوبته. أما إذا كان 
الشركاء إثنين وأجرا الملك المشترك في نوبتهما فزادت غلته أي أجرته في نوبة أحدهما تقسم تلك 
الزيادة بين الشريكين لأن فضلة غلة المال المشترك الذي جرت المهايأة فيه ابتداء للاستغلال تكون 
مشتركة ى| بين في الفقرة الثانية من المادة )١١857(‏ وهذه الفقرة فرع لتلك المادة. 

مئلا لو كان حانوت مشتركا :مناضفة اين اثنين وجرت المهاناة فيه عن أن يستغله: كل /وأنون 
مني| سنة واحدة وكانت أجرته في نوبة أحدهما خمسة آلاف درهم وأجرته في نوبة الشريك الآخر 
أربعة آلاف درهم فتقسم الألف درهم الزائدة مناصفة بين الشريكين . 

إن هذه المادة مفصلة لللادة )١١87(‏ المارة الذكر . 


المادة -)١1185(‏ (كما يجوز لكل واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة 
انا أو فكانا أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو المقسم الذي أصاب حصته 
يجوز له أن يؤجر ذلك إلى آخر ويأخذ الأجرة بنفسه) 


تقع المهايأة أحياناً على الإستععال فلذلك يجوز في المهايأة التي تقع على هذا الوجه ‏ لكل 
واعدتين أزبات> اللفسن: زعد المهاياة زمانا أن مكانا ان متسل العقار المشترك فى تويته أى حو 
انقضاء نوبته أو المقسم الذي أصاب حصته بالذات كا أنه يجوز له أن يؤجر ذلك إلى آخر ويأخذ 
الأجرة لنفسه وليس لشريكه أن يطالب بحصته من ذلك (عبد الحليم). 


ويفهم من ذكر المسألة على الإطلاق أن للشريك الإيجار في نوبته بصورة مطلقة سواء شرط 
الإيجار لآخر أثناء المهايأة أو لم يشرط, لأنه ما دام أن المهايأة جازت على الاستغلال منفرداً فيجوز 
الإستغلال تبعاً للمهايأة على السكنى (الطوري) وللشريك الإيجار في المهايأة التي وقعت على هذه 
الصورة سواء وقعت المهايأة على دار أو دارين حيث ان المنافع حادثة في 1-7 فله الإقتدار على 
تمليك تلك المنافع لآخرء وعدم جواز تأجير المستعير العارية مع أن منافعها عائدة له هو لأن للمعير 
استرداد العارية في أي وقت شاء ولعدم الفائدة من الإجارة للسبب المذكور (نتائج الأفكار) إلا أنه 
يرد على هذا الدليل السؤال الآتي: وذلك أنه قد ذكر في المادة )١١90(‏ جوز الإسترداد في 
المهايأة قبل مضي المدة وعليه فكيف يستغل الشريك القطعة التي أصابته بسبب أن المنافع حادثة في 
ملكه وما الفائدة إذا طلب الشريك الآخر قبل مضي مدة المهايأة القسمة (فتح القدير). 

مثلاً: إذا أجريت المهايأة الزمانية في دار على السكنى وسكن أحد الشريكين فيها وأراد الآخر 
إيجار الدار في نوبته لآخر فليس للشريك منعه من ذلك بداعي أنه لم يذكر وقت المهايأة الإيجار, 
وهذا القول هو قول شمس الأئمة السرخسي وقد اخختارته المجلة. على قول آخر إذا جرت المهايأة 
على السكنى ولم يشرط الإيجار فلا يؤجر (التتارخانية في القسمة والمهايأة) . 
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لكل شريك من الشريكين أن يعمل ما يشاء في نوبته بشرط أن لا يكون مضراً بشريكه 
فلذلك لو انهدمت الدار أثناء سكنى الشريك في نوبته بسبب سكناه أو احترقت من النار التي 
أشعلها حسب اللمعتاد فلا يلزمه ضمان (لمندية في الباب الثاني عشر من المهايأة ورد المحتار). وله 
وضع أمتعته في الدار وربط حيوانه في اصطبلهاء وإذا ترتب ضرر من ذلك أي لو داس أحد تلك. 
الأشياء فزلقت رجله وتمزقت ثيابه فلا يلزمه ضمان لأن ذلك من لوازم ومرافق السكنى فلا يكون 
إجراؤه ذلك تعدياً (الطوري). 

أما إذا عمل أمرأ مضراً بشريكه وترتب على ذلك حصول ضرر فيضمن (الأنقروي) بناء 
عليه ليس للشريك أن ينث أبنية ويحفر بثراً فلذلك لو أنشأ أبنية أو حفر بثراً وترتب على ذلك 
ضرر فيضمن حصة شريكه ولا يضمن مقدار حصته لنفسه (الطوري). أنظر شرح المادة ,)41١(‏ 

المادة -)١١185(‏ (إذا أجر أحد أصحاب الخصص نوبته بعد أن حصلت 
المهايأة ابتداء على استيفاء المنافع وكانت غلة أحدهم في نوبته أكثر فليس لبقية 
الشركاء مشاركته في الزيادة. أما إذا جرت اللمهايأة ابتداء على الاستغلال مثلاً على 
أن يأخل أحدها الجزة الذاز المشنتركة شهرا والآخر شتهرا فتكرت الزيادة مشتركة. 
أما إذا حصلت المهايأة على أن يأخذ أ<دهما غلة احدى الدارين المشتركتين وأن 
يأخذ الآخر غلة الدار الأخرى وكانت غلة إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه 
الشريك الآخر) 

لمهايأة قسمان : 

القسم الأول يكون ابتداء على المنافع والاستغلال. 
القسم الثاني يكون ابتداء على الاستغلال. 

فإذا عقدت المهايأة على المنافع على الوجه المبين في المادة الآنفة ثم أجر الشركاء المتهايئون 
نوبتهم وكانت الغلة وبدل الإيجار في نوبة أحدهم زيادة عن غلة وبدل إيجار الآخرين فليس 
للشركاء الآخرين المشاركة في تلك الزيادة لأنه في المهايأة التي تحصل على هذا الوجه تكون قد 
حصلت المعادلة في المنافع الي وقع التهايؤ فيها وزيادة اااستغلال بعل ذلك ليس فيه من ضرر 
(الهداية وأبو السعود). 

ويفهم من ذلك أن زيادة الغلة في نوبة أحد الشركاء لا تنافي صحة المهايأة والجبر عليها (رد 
المحتار). أما المهايأة ابتداء على الإستغلال فهي نوعان: 


النوع الأول - تكون في مال مشترك وذلك لو تهويء على أن يكون إيجار شهر من الدار 
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المشتركة لأحد الشريكين وإيجار الشهر الآخر للشريك الآخر فتكون الزيادة مشتركة حتى تحصل 
وتتحقق المعادلة في المهايأة (مجمع الأنمر). والفرق بين المسألة الأولى وبين هذه المسألة ظاهر. وذلك 
أن المهايأة في المسألة الأولى قد وردت على المنافع ولزم تحري المساواة في المنافع وقد حصلت المعادلة 
والمساواة بين الشركاء من هذه الحهة. وحصول زيادة بعد ذلك في الغلة لا يخل بالمساواة الخاصلة . 
كذلك لو قسم مال مشترك بين اثنين على وجه العدالة ثم باع أحدهما حصته بأكثر مما باع به الآخر 
حصته فهذه الزيادة تكون للبائع وليس لشريكه المداخلة فيها. أما في المسألة الثانية فالمهايأة قد 
وقعت على الاستغلال فالمعادلة والمساواة فيها تكون في الغلة وحصول المعدلة في ذلك يحصل بتقسيم 
الغلة الزائدة. 


قيل في المجلة «دار» حيث قد ذكر في شرح المادة )١١81/(‏ أنه لا تجوز المهايأة على 
الإستغلال في الحيوان المشترك وقد بين أسباب ذلك في محله (أبو السعود). 

النوع الثاني يكون في مالين مشتركين وذلك إذا تهايأ الشريكان في دارين مشتركتين على أن 
يأخذ أحدهما غلة إحدى الدارين ويأخذ الشريك الثاني غلة الدار الأخرى فهو جائز وإذا كانت غلة 
إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه الآخر. والفرق بين دار ودارين هو أن زمان استيفاء المنافعم في 
استغلال دار واحدة غير متحد بل متعاقب وقد اعتبر كالقرض أي أن كل شريك من الشركاء قد 
أقرض غلة حصته للشريك الآخر فإذا استوفى مقدار الدين فا يزيد عن الدين يبقى مشتركاً (فتح 
المعين والهداية والكاني) أما إذا حصلت المهايأة على دارين فزمان استيفاء المنافع فيه| متحد وجهة 
الإفراز والتمييز في هذه المهايأة راجحة (الحداية) . 


المادة )١1817(‏ - (لا تجوز المهايأة على الأعيان. فلا تصح المهايأة على ثمرة 
الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على أن يكون لأحد الشريكين 
ثمرة مقدار من هذه الأشجار وللآخر ثمرة مقدار منها أو على لمر قطيع من الغنم 
المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من الأعيان) 
لا تجوز المهايأة على الأعيان لأن جواز المهايأة مبنيّ على الضرورة وهو أمر استحساني ثبت على 
خللاف القياس وثبتت الضرورة على الوجه الآتي: 
| إذا وجدت المنافع فهي غير قابلة للقسمة لسرعة فنائهاء كما أن الأموال كالبيت الصغير الذي 
لا يقبل القسمة تمس الحاجة فيه إلى المهايأة» وإلا فالقياس عدم جواز المهايأة ى) ذكر في شرح مادتي 
35 و155) وفي شرح الفصل التاسع من هذا الكتاب حيث ان الأعيان باقية وتقسيمها قابل فلا 
ضرورة إلى إجراء المهايأة فيها (الهندية وأبو السعود). 
فلذلك لا تصح المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفهاء على أن 
يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار وللآخر ثمرة:مقدار منها أو لبن قطيع من الغنم 
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المشتركة وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من الأعيان وتبقى الحاصلات المذكورة 
مشتركة. وعليه فإذا جرت المهايأة على هذا الوجه واستهلك أحد الشركاء أو اثنان منهم. الأعيان 
المذكورة فيضمن قيمة الأشياء المذكورة إذا كانت من القيميات أو مثلها إذا كانت من اللمثليات. 

كذلك لا تصح المهايأة على أن يأخذ أحد الشركاء ره الأشجار أو لبن الحيوانات أو صوفها 
أو نتاجها سنة ويأخذ الشريك الآخر ذلك سنة أخرى. 9 لو تايا الشركاء على أن يكون لأحدهم 
20 وأن يأخذ الآ : جر لاطي عدر يرن أخرى فالمهايأة باطلة ولا تحل 
زيادة اللبن للشريك ولو أحله الشريك الآخر لأن اللبن قابل للقسمة وهبة المشاع غير جائزة في 
المال القابل للقسمة. 

كذلك لو أبرأ أحدهما الآخر ني تلك الزيادة فلا يصح الإبراء لأن هذا الإبراء إيراء عن العين 
أما إذا أحل أحدمما الزيادة للآخر بعد استهلاك الزيادة فالخل صحيح لأنه إبراء من الضهان 
(الهندية ورد المحتار والطوري). 

كذلك لو كان قطيع غنم مشتركاً بين اثنين واتفق الشريكان أن يأخذ أحدهما قسأً من القطيع 
على أن يرعاه ويعلفه وينتمع بأليانه ويأخذ الشريك الآخر القسم الآخر على ذلك الشرط فلا يصح 
(الطورى) . 

حيلة لجواز المهايأة على الأعيان: يبيع الشريك حصته في الأشجار المشتركة للشريك الآخر 
وبعد الإنتفاع من الثمرة سنة يبيع ذلك الشريك الآخر جميع الأشجار المذكورة للشريك الآخر 
وينتفع الشريك الآخر سنة بالثمر. ويعمل هكذا أيضاً في الحيوانات المشتركة : 

وتوجد حيلة أخرى للانتفاع بلبن الحيوان. وذلك أن يزن الشريك كل يوم لبن الحيوانات في 
المدة التي في يده ويأخذ حصته ملكا له ويصرف حصة شريكه على أنها قرض حيث ان قرض 
المشاع جائز على أن الشريك الآخر يجري نفس العمل في نوبته ويستوفي القرض . («المندية ورد 
المحتار) . 


المادة (118)- (وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايأة الحاصلة 
بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها لكن إذا أجر أحدهما نوبته لآخر فلا يجوز 
لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة الإجارة) 

وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايأة الخاصلة 3 بين الشريكين بعد عقدها بعذر 
وبغير عذر سواء كانت المهايأة زمانية أو مكانية إلا أنه إذا أجر أحدهما نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه 
فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة الإجارة الي لا تزيد تلك المدة عن مدة نوبته كا ذكر في شرح المادة 
)١186(‏ لأنه قد تعلق حق المستأجر فلم يجز فسخها صيانة لحقه. أنظر المادة (57). (أبو السعود) 
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وفقرة «جاز الفسخ» محتاجة لإيضاح, وذلك إذا تهايأ زيد وعمرو في الدار المشتركة بينه| زمانا 
على أن يسكن أحدهما فيها سنة ويسكن الآخر سنة أخرى فأصابت نوبة الإنتفاع في السنة الأولى 
زيداً وقبل أن ينتفع زيد فسخ زيد أو عمرو المهايأة فتنفسخ لأنه لم يدخل حق أحد في ذمة الآخر ما 
أنه إذا انتفع زيد مدة سنة وأصبحت نوبة الانتفاع لعمرو فأجر عمرو نوبته. لشخص آخر فليس 
لزيد فسخ المهايأة. 

أما إذا انتفع زيد مدة سنة وأتت نوبة انتفاع عمرو ولم يؤجر عمرو نوبته لآخر فهل لزيد أن 
يفسخ المهايأة بنفسه وإذا كان له ذلك فهل لا يضر ذلك عمرا؟ فإذا قيل إذا جرت القسمة لا يترتب 
ضرر على عمرو لأنه يكون قد انتفع بحصته. فنجيب على ذلك أن عمرا كان سينتفع بكل العقار 
قبل القسمة أما بعد القسمة فيضطر أن ينتفع بحصته فقط فيجب في هذا الحال أن لا يكون لزيد 
حق فسخ المهايأة وحده ولكنه يجب إيجاد نقل لأجل العمل بذلك. 

إن تعبير «إذا أجر نوبته» هو في المهايأة زماناً كيا ذكر في المادة )١١86(‏ أما إذا أجر في 
المهايأة مكاناً القسم الذي أصابه فحيث لا يجب ذكر المدة في ذلك كما ذكر في المادة )١1194(‏ ف) 


الحكم؟ 


الملدة -)١189(‏ (وإن لم يجر لواحد فقط من أرباب الحخصص أن يفسخ 
المهايأة الجارية بحكم القاضي فلكلهم فسخها بالتراضي) 
وإن لم يجز لواحد فقط من أرباب الحخصص أن يفسخ المهايأة الجارية بحكم القاضي ما لم 
يكن عذر كالبيع والتقسيم الوارد ذكرهما في المادة الآتية إلا أن لجميعهم فسخها بالتراضي لأنه إذا 
فسخ أحدهما المهايأة الي أجريت بحكم القافي فلا فائدة من فسخها لأن القاضي يعيدها ثانية. 
أما قِ الفسخ بالتراضي فلا حاجة لإعادة المهايأة فلذلك جاز الفسخ والهداية) . 


المادة -)١140(‏ (إذا أراد أحد أصحاب الخصص أن يبيع حصته أو 


يقسمها فله فسخ المهايأة» أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك إلى 
حاله القديم فلا يقره القاضي على ذلك) 


إذا أراد أحد أصحاب الخصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله فسخ المهايأة سواء كانت تلك 
المهايأة زماناً أو مكاناً ثم يبيع أو يقسم لأنه قد ذكر في شرح المادة )١١87(‏ أن التقسيم أقوى 
من المهايأة فيرجح التقسيم على المهايأة وإذا طلب أصحاب الحصص إجراء القسمة على هذا الوجه 
فيفسخ القاضي المهايأة ويقسم الملك المشترك (أبو السعود والأنقروي) وليس عندنا عقد لازم يجوز 
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فسخه بالتّاس عقد آخر إلا المهايأة لأنه إذا طلب أحدهم القسمة قسم القاضي وفسخ المهايأة. 


وعبارة البيع الواردة هنا 1 البيع الصحيح والفاسد معاً فإذا وقع البيع فاسداً فلا تتفسخ 
المهايأة ما لم يحصل التسليم, ك] أ © ابرع الى عل ال كرد لاقع عرا قد اتمبيع الها فز ف 
مدة الخيار. أما إذا حصل البيع على أن يكون المشتري مخيراً فد فتنفسخ المهايأة . أنظر المادتين (/ا٠م‏ 
و9١73).‏ (الندية) 


والمراد من المهايأة الواردة في هذه المادة المهايأة التي تحصل بحكم القاضي أما المهايأة التي تقع 
بتراضي الطرفين فلكل واحد من الشريكين فسخها ولو بلا عذر كما ذكر في المادة 11881). 

أما إذا أجر أحد الشركاء القطعة التى في يده لآخر فله نقض المهايأة بعد انقضاء مدة الإجارة 
وإجراء التقسيم بعد ذلك . 

أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم ولم يكن للبيع أو للتقسيم 
فلا يقره القاضي على ذلك أي ليس له و فسخ المهايأة بلا إذن القاضى كا أن القاضى لا يفسخها إذا 
طلب منه ذلك لأن القاضي مجبور على إجراء المهايأة بناء على الطلب الذي وقع قبل المهايأة فلذلك 
ليبس للقاضي الموافقة على على الفسخ بعد إجراء المهايأة لأنه لو وافق على الفسخ فهو مكلف بإجراء 
المهاياة ثانياً بطلب الطرف الآخر فلا يكون ثمة فائدة من الفسخ الذي ستعقبه المهايأة. 


المادة )١1141(‏ - (لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الخصص أو بموتهم 
جميعاً) 

ولا تنفسخ لأنه إذا انفسخت فيجري القاضي المهايأة ثانياً بطلب ورثة المتوفي فلا فائدة ثمة 

من الفسخ ثم من استثناف المهايأة (الحداية). أما في الإجارة فغير ذلك (البدائع) يعني إذا توفي 

المؤجر أو المستأجر أو توفي كلاهما فتنفسخ الإجارة. إذن فالمهايأة لم تكن إجارة كما أنها لم تكن إعارة . 


الباب الثالث 
في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران. 


(ويحتوي على أربعة فصول) 
اقطان جمع حائط كما بين ف المادة و لاغ .64١١‏ والجيران مع جار 


الفصل الأول 
(في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك) 

المادة (؟4١1١)-‏ (كل يتصرف في ملكه كيفما شاء. لكن إذا تعلق حق 
الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال. مثلل: الأبنية الى فوقانيها 
ملك لأحد وتحتانيها لآخر فبيا أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتانٍ 
ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من الشمس 
والمطر فليس لأحدهما أن يعمل عملا مضراً بالآخر بدون إذنه ولا أن يهدم بناء 
نفسه) 

كل يتصرف في ملكه المستقل كيفما شاء أي أنه يتصرف كا يريد باختياره أي لا يجوز منعه 
من التصرف من قبل أي أحد هذا إذا لم يكن في ذلك ضرر فاحش للغير. أنظر المادة 21١191‏ كما 
أنه لا يجير من أحد على التصرف أي لا يؤمر أحد من آخر بأن يقال له: أعمر ملكك وأصلحه ولا 
تخربه ما لم تكن ضرورة للإجبار على التصرف كما ذكر في المواد ١1179‏ و14١1‏ و519١‏ 
و١719١).‏ 

إيضاح القيود: 

١‏ مستقلء أما إذا كان الملك مشتركاً فقد ورد حكمه في المادة و 2٠١14‏ وما يتلوها من 
المواد , 

-١‏ في ملكه. والمقصود من الملك ملك الرقبة وملك المنفعة وهو عام وشامل حى فلذلك 
تشمل الموقوف للسكنى والاستغلال والأراضي الأميرية وستذكر التعريفات ونوضح المسألة قريباً. 


ولا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه سواء كان هذا التصرف مضراً بصاحب الملك أو 
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غير مضر. أنظر المادة 9 45). ما لم يوجد ضرورة في التصرف بملك الغير كما هو مذكور في 
الفقرة الأخيرة من المادة 2١١6 ٠‏ وكما سيوضح في شرح المادة المذكورة . 

البيوع ‏ قد ذكر في المادة «8لا7) إن بيع الفضولي غير نافذ أنظر مادتي 7”550 و948؟) 

وقد ذكر في المادة « /64791 أنه ليس للمشتري أن يبيع المبيع وفاء لآخر ىا أنه إذا تلف 
المبيع وفاء في يد المشتري بتعديه يكون المشتري ضامناً ىا ذكر في المادة 401» 

الإجارة - ليس للمستأجر التصرف في اللأجور بطريق التجاوز على ما فوق المنفعة التي 
يستحقها في المأجور ى) هو مذكور في المادة « »7١‏ كا لا يجوز اركاب الدابة المستأجرة لركوب 
أحد لآخر كا هو مذكور في المادة « /471» كما أن إيجار الفضولي موقوف على إجازة المتصرف. 
وإذا كان المتصرف صغيراً أو مجنوناً يكون موقوفاً على إجازة وليه أو وصيه كما هو مذكور في المادة 
(551) كما أنه ليس للمستأجر تخريب المأجور كما ذكر في المادة (577) , 

كذلك ليس لمن استأجر ثياباً أو حلياً لاستعماها بنفسه أن يسمح لغيره بأن يستعملها ىما هو 
مذكور في مادتي (575 و 377) كما أنه ليس للمستأجر أن يتجاوز المحل المعين بالحيوان المأجور أو 
أن يذهب إلى محل غيره . 

وليس للمستأجر استعهال المأجور زيادة عن مدة الإجارة المعينة . أنظر المواد (/5:5 و0٠مده‏ 
و١‏ ده ومه و9"5ه وه٠١0).‏ ٍ 

الرهن - ليس للمرتبهن تعييب أو اتلاف الرهن. وليس لآخر أيضاً إتلاف الرهن. أنظر مادتي 
الددىئ و 20 وكذلك ليس للمرتبن بيع المرهون بلا إذن الراهن . أنظر المادة (55/ا). وكذلك 
ليس للمرتبن رهن المرهون لآخر بلا إذن الراهن. وكذلك ليس للمرتهن الانتفاع بالمرهون بلا إذن 
الراهن . أنظر المادة (0ملا), 

الأمانات ‏ إذا عثر أحد على شبىء في الطريق فليس له أخذه على أن يكون ملكا له وكذلك 
ليس للمستودع صرف تقود الوديعة على أموره,» كا أنه ليس له ركوب حيوان الوديعة . أنظر المادم 
(7/817). وكذلك ليس له خلط الوديعة بمال آخر. أنظز المادة (88/) وكذلك ليس له إيداع 

الؤعارة - وكذلك ليس للمستعير أن يتجاوز إلى ما فوق الانتفاع المأذون به. أنظر المادة 
(818) وكذلك ليس للمستعير إيجار العارية أو رهنها. أنظر المادة ( 8577), 

الهبة ‏ ليس لأحد أن يبب مال الغير عن الغير. 

الغصب ‏ إذا تصرف أحد مال الغير كأخذه بلا إذنه يكون غاصباً وضامناً ىا بين ذلك في 
كتاب الغصب 
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الشركة ليس لأحد الشركاء استعمال الحيوان المشترك بلا إذن الشريك في أموره كالركوب 
أنظر المادتين (5/ا١٠‏ و80١٠).‏ وليس للشريك زراعة الأرض المشتركة بلا إذن الشريك إذا كانت 
الزراعة مضرة بالأرض. أنظر المادة .)١٠١86(‏ 

لتمرج الجن يكن وااكايط الاساااه شورنه إزه لاخر كرا أرربرا يا لذن 4 
ترقيع الحائط المشترك بلا إذن الشريك الآخر ولو كان ذلك غير مضر بالشريك (رد المحتار 
والأنقروي في الشركة) . 

ليس لأحد استعمال حائط جاره ووضع الجذوع عليه وذلك إذا كان الحائط بين دارين وكان 
ملكا لأحد صاحبي الدارين فليس لحاره صاحب الدار الثانية استعمال الحائط فإذا استعمله يمنع. 


خلف منزله إذا لم يكن له باب قديم عليها فإذا فتح فلأصحاب الفريق الخاص منعه. 

الهدم ‏ إذا هدم أحد العقار الموقوف الذي يتصرف فيه بطريق الإجارتين واستهلك الأنقاض 
ببيعها وتسليمها لآخر فيضمنه متولي الوقف قيمة ذلك البناء مبنيا لأن المتصرف في مثل ذلك العقار 
لم يكن مالكاً إلا المنفعة وم يكن مالكاً للرقبة (أحكام الأوقاف) . 

# د يتصرف كينا عات سواء كان هذا التطر ف عفرا بفاهي: املك أن ثافعابله... 

البيوع - لكل بيع ما له لأي شاء بالثمن الذي يريده وليس لأحد منعه من ذلك ا أن 
تصرفه هذا غير موقوف على إذن أحد كما بين في المادة (/151) وشرحها. 

مثلاً - لو باع أحد وهو في كال عقله وصحته جميع أو بعض ماله لأحد أولاده بثمن قليل أو 
كثير فهو جائز وليس لأولاده المداخلة حالا أو المداخلة بعد وفاته أما بيع المريض لورثته أو للأجنبي 
فهو مستئنى كما ذكر في كتاب البيوع . 

الفراغ - للمتصرفين بالمسقفات والمستغلات الموقوفة بطريق الإجارتين فراغ العقارات المذكورة 
بإذن المتولي لآخر ببدل أو بلا بدل وفراغها لأحد الورئة في حال الصحة وحال المرضء. ولكن في 
فراغ المريض يوجد بعض قيود وذلك إذا فرغ المريض العقارات الموقوفة لآخر ثم توفي ينظر: فإذا 
كان للفارغ ورئة من أصحاب الإنتقال فالفراغ صحيح وقتئذى أما إذالم يكن لهنورثة من اضحات 
الإنتقال فلا يكون الفراغ صحيحاً ومعتبراً ويعتير العقار المفروغ به محلولا ويعود للوقف وحتى في 
هذه الصورة إذا أدى المفروغ له للفارغ بدلا يستوفي المفروغ له البدل من تركة الفارغ . 
لأحد ورثته وليس لأحد منعه ولكن ليس له الفراغ لشخصين . 
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١‏ إذا باع البستان الذي أشجاره ملك وأرضه أميرية لآخر فله أن يفرغ الأرض الأميرية 
لشريكه فقط وليس له فراغها لأجنبي . 

. ليس له أن يفرغ لشخص من رعايا دولة أجنبية غير مأذون رعاياها بالاستملاك‎ - ١ 

الإجارة ‏ لكل إيجار ماله وملكه لأي شخص أراد بأي بدل ومدة شاءء أما في إجارة الوقف 
فيوجد بعض تقييد ىا وضح في شرح الإجارة . 

الإعارة ‏ لكل أن يعير ماله لأي شخص أراد مطلقاً أو مقيداً . 

الهبة- لكل شخص أن يهب ماله لمن شاء أو لبعض ورثته وأن يسلمه. أما هبة المريض 
لبعض ورثته أو للأجنبي ففيها بعض تقييد ى| ذكر في كتاب الهبة. 

الرهن ‏ لكل أن يرهن ماله ويسلمه مقابل دينه وليس لأحد منعه, كما أن لكل أن يعير ماله 
لآخر ليرهنه مقابل دينه . 

الإقرار- لكل أن يقر بالمال الذي في يده لآخر كما سيبين في كتاب الإقرار سواء كان ذلك 
الآخر أجنبيا أو من ورثته. ولكن إقرار المحجور والمريض مستئنى وفي إقرارهما بعض تقييد . 

والحكم في العقود والمعاملات الأخرى على هذا الوجه كالإيداع . 

البناء ‏ لكل أن يبتى في ملكه ما أراد وليس لأحد منعهء وذلك لو أراد أحد مثلاً أن يبني في 
عرصته بناء أو حائطاً في موضع متصل بجدار داره وأراد جاره منعه ينظر: فإذا كان. صاحب 
العرصة سيبني حائطه بصورة إذا هدم حائط صاحب الدار فلا ينهدم حائط صاحب العرصة فليس 
لصاحب الدار ممانعته. أما إذا كان بصورة إذا هدم حائط صاحب الدار سينهدم حائط صاحب 
العرصة فلصاحب الدار منعه لأن الحائط في الصورة الأولى لا يستند على الحائط الأول. أما في 
الصورة الثانية فيستند عليه وإن كان أصل الحائط ذراعين وأعلاه شبراً لم يكن لصاحب الأرض أن 
يبني ويلصقه بالدار (الخانية في باب دعوى الحائط والطريق بزيادة) . 

كذلك لو بنى أحد حانوتاً في عرصة بتصرفه بموجب قيود الطابو واقعة قرب حريم مسجد في 
الحانوت بداعي عدم رضائهم عن وجود حانوت قرب المسجد (المجموعة الجديدة) . 

هدم البناء - لكل أن يهدم بعض أو كل الحائط المملوك له مستقلاً وليس لأحد منعه. 

مثلاً: لو أراد أحد هدم بستانه فليس جحاره منعه من ذلك بداعي أن داره أو بستانه تصبح ٠‏ 

غرس الأشجار ‏ لو كان نهر قوم يجري من بستان أحد وأراد صاحب البستان أن يغرس 


(1) أي مأمور الطابو. (المعرب) .. 
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أشجاراً في. أطراف الغهر بصورة لا تضيق عروق الع عرف" التز نولا يريت دروا نينا جاز: 
(الفتاوى الحديدة) . 


فتح الكوة والباب - لكل أن يفتح كوة في حائطه للإستفادة من الهواء والضياء وليس الخاره أن 
يمنعه من ذلك بداعي أن الكوة مشرفة على بستانه أو مزرعته لأن فتح الباب والكوة هو تصرف في 
حائط الملك . 

كذلك لو أراد أحد فتح باب ثان لداره الواقعة على الطريق العام فليس لأحد الأهالي منعه 

كذلك لو بنى أحد حانوتاً لنفسه في عرصته وقف بإذن المتولي ولم يكن في ذلك ضرر لصاحب 
الدار المقابلة للحانوت فليس لصاحب تلك الدار منعه بقوله: لا أرضى بفتح حانوت مقابل داري 
(الأنقروي وفتاوي علي أفندي) . | 

إتخاذ الدار بستاناً ‏ إذا أراد أحد هدم داره واتخاذ عرصتها بستاناً لزرع الأخضار وغيرها فإذا 
كانت أرضها من الأراضى الصلبة ولا يحصل ضرر من الماء حين سقيها فليس لأحد منعه وإذا كانت 
أرضها رخوة ويتضرر الجيران من مائها عند السقي فللمتضرر منعه. أنظر المادة )1١9 ١‏ 
«المجموعة الحديدة» . 

وكذلك لو جعل دكانه طااحوياً أو معصرة أو حماماً أو اصطباكٌ (الأنقروي في مسائل الحيطان) 


هدم الدار ‏ لو كان لأحد دار في محلة معمورة وأراد هدمها ولم يكن في ذلك إي ضرر لخحيرانه 
فليس للجيران منعه من هدم داره بداعي أنهم له يريدود وجود ساحة مكشوفة في محلتهم ع وإذا 
هدمها فليس هم جيره على بنائها لأنه لا يجبر الإنسان على بناء ملكه (جامع الفصولين والأنقروي 
في الحيطان) . 


“ - يتصرف باختياره» أي لا يجبر من قبل أحد على التصرف,. وذلك لو احترقت محلة وبنى 
أصحاب الدور المحترقة دورهم مجدداً وبقيت عرصة لأحدهم فليس لأصحاب الدور جبر صاحب 
العرصة على بنائها بداعي أنهم لا يرضون بوجود دار خربة بين دورهم (البهجة) مالم يكن ضرورة 
للاجبار على التصرف كا هو الحال في المواد (/111 و3118 و1819 و١٠5١1١).‏ 

4 - إذا لم يكن ضرر فاحش للغيرء أما إذا كان في تصرفه ضرر فاحش للغير فيمنع في ذلك 
الحال. وقد عرف الضرر الفاحش في المادة )١1199(‏ وسيوضح هناك. لكن إذا تعلق حق الغير في 
ملكه أي حق شخص غير المالك فذلك ينع المالك من تصرفه على وجه الإستقلال يعني ليس 
للمالك أن يتصرف تصرفاً مضراً بذلك الآخر ما لم يرض الآخر بذلك. أنظر المادة (57) ونظير ذلك 
المرهون والمأجور مع أن المرهون هو ملك الراهن فيمنع الراهن من التصرف فيه بدون إذن المرتهن. 
أنظر المادتين (47/ا و745) كما يمنع المالك من التصرف في المأجور بدون إذن المستأجر. أنظر 
المادتين (894ه و090). (البحر واطندية). 

مثلا: الأبنية التي فوقانيها ملك لواحد وتحتانيها ملك لآخر فبها أن لصاحب الفوقان حق 
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القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من المي 
والمطر فليس لأحدهما أن يعمل عمد ضرا بالآخر بدون إذنه (البحر). وكون الفوقاني ملكا 
لصاحب الفوقاني والتحتاني ملكا لصاحب التحتاني ما يجوز تصرف أصحابه)| ولكن تعلق حق الغير 
تما يمنع هذا التصرف فإذا ايم لمانع والمقتضى فقد جمع بينها أي عمل بما معاً وذلك لصاحب 
الفوقان أن يتصرف تصرفاً غير مضر لآن الفوقاني ملك له ولكن ليس له أن يتصرف تصرفاً مضراً 
لأن لصاحب التحتاني حي في ذلك وكذلك لصاحب التحتاني أن يتصرف في التحتاني شونا غير 
مضر لأن التحتاني ملك له ولكن ليس له التصرف تصرفاً مضراً لآن لصاحب الفوقاني حق في ذلك 
فلذلك ليس لصاحب التحتاني أن يفتح باباً وكوة مجدداً إذا كان ذلك مضراً بصاحب الفوقاني 
(البحر والطحطاوي). 

قد قيل في هذا المثال: إذا كان مضراًء لأنه يوجد ثلاثة أحوال في التصرف الذي يتعلق به 
حق الغير: 

الخال الأول - أن يكون مضراً حتماً ففي هذا الحال يمنع صاحب الال من التصرف في ماله 
وذلك أن يتصرف صاحب التحتاني في التحتاني بشىء يكون ضرره متيقنا للآخر كدق مسار في 
الحائط من الخشب أو الحديد لتعليق أو ربط شيء وفتح كوة وباب وإحداث صاحب الفوقاني بناء 
طابق آخر مضرا بصاحب التحتاني وإحداث كنيف أو وضع جذوع فليس لما التصرف بذلك وهذا 
هو المقصود في مثال المجلة. كما أنه ليس لصاحب التحتاني حفر بثر أو مخزن في ساحة الدار إذا كان 
ذلك مضراً بصاحب الفوقاني . 

الال :الثاق -. أن لا 'يكرة عضرا حتاً ففي هذا الحال لا يمنع من التصرف كدق المسمار 
الصغير والوسط. ومعرفة الضرر من عدمه على رخا شخصين لها حذاقة وبصر في البناء قال 
تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . 

الحال الثالث ‏ أن لا يكون معلوماً ضرره من عدمه وفي هذا الحال لا يجوز التصرف عند 
الأمام الأعظم وهو المختار. أما عند الامامين فجائز (رد المحتار والطحطاوي واطندية والتنقيح). 
ولا أن هدم بناء نفسه. أي ليس لصاحب الفوقاني هدم فوقانيه بدون رضاء صاحب التحتاني ى) 
أنه ليس لصاحب التحتاني هدم تحتانيه بدون رضاء صاحب الفوقاني . 

فإذا هدم صاحب الفوقاني فوقانيه بلا رضاء الآخر وطلب صاحب التحتاني إعادة البناء 
فالظاهر هو عدم إجبار صاحب الفوقاني على البناء لأن سقف التحتاني هو لصاحب التحتاني فلا 
يترتب ضرر لصاحب التحتاني فلذلك لا يجير صاحب الفوقاني على البناء (التنقيح). 

أما إذا هدم صاحب التحتاني تحتانيه بلا رضاء الآخر فيجبر صاحب التحتاني على البناء لأن 
الخدم قد أتلف حق الغير الملحق بملكه فيلزمه الضمان كا يلزمه الضمان في حال إتلاف مال الغير. 
أنظر المادة ( 9417) فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقاً استحقه وليصل صاحب العلو لنصفه (رد 
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المحتار والواقعات وأبو السعود المصري والتنقيح ) . 

فإذا هدم صاحب التحتاني تحتانيه فيجير صاحب التحتاني على البناء كما وضح آنفاً. أما إذا 
هدم صاحب التحتاني تحتانيه وهدم الفوقاني بسبب ذلك فليس لصاحب الفوقاني إجبار الحادم على 
بناء الفوقاني بل لصاحب الفوقاني أن يطلب تضمين الحادم استناداً على المادة ( 414). أما إذا 
احترق التحتاني أو انهدم من نفسه فلا يجبر صاحب التحتاني على البناء لأنه لم يحصل تعد من 
صاحب التحتاني وني هذا الحال إذا أراد صاحب الفوقاني بناء فوقانيه وامتنع صاحب التحتاني عن 
البناء فيعمل بموجب المادة ( 16 17). 

الملدة -)١1198(‏ (إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الشارع واحدا 
فصاحبا المحلين يستعملان ذلك الباب. مشتركا ولا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر 
من الدخول والخروج) 

ليس لأحد الشريكين منع الشريك الآخر من الدخول والخروج من الباب المشترك حيث لا 
ضرر في ذلك. أنظر المادة ( .)١191/‏ ويتفرع عن ذلك مسائل: 

١‏ - إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الشارع واحداً ومشتركاً وكان الشريكان يستعملان 
ذلك الباب قصاحبا المحلين أي صاحب الفوقاني والتحتاني يستعملان ذلك الباب مشتركاً. أنظر 
الملدة و )2١١159‏ ولا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الدخول والخروج أي من الإستعال على 
هذا الوجه. لأنه إذا منع تتعطل منافع الملك الذي منع صاحبه (معين الحكام) . 

مثلاً: ليس لصاحب التحتاني أن يقول لصاحب الفوقاني: بما ان التحتاني هو ملكي فلا أقبل 
أن تمر من الباب (علي أفندي). 

١‏ إذا اشترى أحد غرفة من الدار فليس للبائع أن يقول للمشتري: إفتح لغرفتك التي 
اشتريتها باباً ويمنعه من الدخول من باب الدار (معين الحكام) . 

؟- إذا كان باب الدور التي يملكها زيد وآخته هند متصلاً بدار زيد فليس لزيد أن يمنع 
استعمال الباب المذكور بداعي أن زوج هند غير محرم ودفع الكشف على زيد (أبو السعود العمادي). 


الملدة -)١114(‏ (كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته أيضاً. يعنى 
من يملك عرصة يقتدر على أن يتصرف فيها بإنشاء الأبنية التي يريدها وأن يعليها 
بقدر ما يريد وأن يحفر أرضها ويبني محزنا وأن يحفر بكرأ عميقة ى) يشاء) 


كل من ملك محلا يملك ما فوق ذلك المحل إلى السماء وما تحته أيضاً إلى الثرى إذا لم يكن ما 
فوقه وما تحته ملكا للغير , 
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فلذلك إذا كان الفوقاني لأحد والتحتاني لآخر على الوجه المبين في المادة )١١475(‏ فليس 
لصاحب الفوقاني أن يقول استناداً على هذه المادة: إننى مالك ما تحت أيضاً كما أنه ليس مالك 
التحتاني أن يقول: إني مالك ما فوق أيضاً وليس لأحدهما منع الآخر من التصرف. مثلاً: لو كان 
لأحد غرفة فوق الحانوت الذي يملكه آخر فاحترق الحانوت والغرفة وبنى صاحب الحانوت حانوته 
وأراد صاحب الغرفة بناء غرفته حسب وضعها القديم فليس لصاحب الحانوت منعه (الفيضية) 
يعني يقتدر كل من يملك عرصة أن ينشىء فيها ما يريد من البناء وأن يعليه بقدر ما يريد وأن يحفر 
أرضها كما يرغب وينشيع مخزنا وأن يحفر بثرا بالعمق الذي يريده (الخانية في الصلح) وامادتان 
١١960(‏ و145١)‏ الآتيتا الذكر هما فرعان هذه المادة. ويوضح ذلك على الوجه الآتي: 

١‏ - إنشاء الأبنية ‏ مثلاً: لو أراد أحد إنشاء خان في عرصته فليس للجار الذي له دار قرب 
العرصة أن يمنعه من ذلك مع عدم وجود ضرر له. كذلك لو أراد أحد إنشاء دار في عرصته فليس 
لجارة منعه من ذلك عند عدم وجود الضرر بداعى أن الدار التي ستنشأ قريبة من داره فيسمع 
الصوت منها. أنظر المادة .)١١957(‏ (على أفندي) 

؟ - أن يعليها بقدر ما يشاءء مثلاً لو أراد أحد أن ينميع دارا في عرصته الملك وكان ذلك 
غير مضر بجاره فليس للجار منعه من البناء بداعي أنه يمنع الهواء عنه (علي أفندي) . 

حفر بئر بالعمق الذي يريده. مثلا لو أراد أحد حفر بثر في عرصته فليس لجحاره أن يمنعه 
من حفر البئر بداعى أنها تجذب ماء بثره. أنظر المادة )١١945(‏ 


المادة -)١1964(‏ (ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التى أحدثها في داره 
على دار جاره فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك الدار) 

ولو كان ذلك غير مضر بحاره لأن علو الدار المذكورة حتى السماء هو ملك الحاره حسب 
المادة )١١45(‏ ولا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذنه. أنظر المادة (45) , 

فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك الدار ويفرغ هواء دار جاره على هذ! الوجه (علي 
أفندي) . 

ويشار بتعبير «التيى أحدثها» بأنه إذا كان الرفراف مبرزاً من القديم لا يقطع. أنظر المادة 
السادسة. وذلك لو كان رفراف بيت أحد ممتداً على عرصة آخر من القديم بحق وكان ماؤه يسيل 
على العرصة المذكورة فليس لصاحب العرصة أن يقطع الرفراف المذكور بداعي أنه يريد بناء غرفة 
في العرصة (علي أفندي) . | 


المادة -)١1197(‏ (إذا امتدت أغصان شجر بستان أحد إلى دار جاره أو 
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بستانه فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بربط الأغصان وجرها إلى الوراء أو قطعها. 
ولكن لا تقطع الشجرة بداعي أن ظلها مضر بمزروعات بستان الجار) 

إذا امتدت أغصان شجر بستان أحد إلى جاره أو إلى مزرعته فيفرغ هواء الحار بأهون الطرق 
الممكنة على صاحب الشجر وذلك: 

١‏ - للجار أو لورثته في حال وفاته أن يطلب ربط الأغصان وجرها إلى الوراء إذا كان مكنا 
وفي هذا الحال أي إذا كان ممكناً ربط الأغصان وجرها إلى الوراء بدون حاجة للقطع فلا تقطع 
يعني ليس للجار قطعها بالذات كما أنه ليس له مراجعة القاضي وطلب الاجبار على قطعها أما إذا 
كان ممكناً جر بعض الأغصان بربطها وغير ممكن جر البعض الآخر فيزال الضرر بجر ممكن الجر 
وقطع الأغصان الغير الممكن جرها. أنظر المادة ( ١؟)‏ وإذا قطع الجار الأغصان في هذا الحال 
فيضمنها (الخانية) . 

١‏ - للجار أو لوارثه في حال وفاته أو للمشتري أن يطلب تفريغ هوائه بقطع الأغصان إذا 
كانت الأغصان سميكة وغير ممكن جرها بالربط (علي أفندي والخانية). أنظر المادة ( .)١59٠‏ 

واللائق في هذا الحال أن يراجع الجار صاحب الشجر وأن يطلب منه قطع الأغصان بنفسه 
أو أن يأذنه بقطعها فإذا امتنع عن إجابة طلبه يراجع القاضي ويطلب منه الحكم بذلك . 

وإذا قطعها في هذه الصورة بدون مراجعة القاضي فينظر: فإذا قطعها من موضع يأمر 
القاضي بالقطع منه فيها لو روجع القاضي ني ذلك أي أن القطع في الأعلى أو الأسفل لم يكن أنفع 
في حق صاحب الشجر فلا ضان على الجار. ولكن في هذا الحال ليس للجار الرجوع على صاحب 
الشجر بمصاريف القطع (علي أفندي) ولو كان مجبورا لتفريغ هوائه لأنه كان للجار أن يراجع 
القاضي وأن يجبره على القطع بحكم القاضي. أنظر شرح المادة (0705). أما إذا كان صاحب 
القاضي غائبا وغير ممكن إجباره فيأمر القاضي الجار بقطع الأغصان فإذا قطعها الحار بناء على أمر 
القاضي فيرجع على صاحب الشجر بمصرف القطع. أما إذا لم يكن في البلدة قاض وقطعها الجار 
على ذلك الوجه فله الرجوع على صاحب الشجر بمصاريف القطع . 

أما إذا قطعها من موضع لو قطع أعلى أو أسفل منه لكان في ذلك منفعة لصاحب الشجر 
فيضمن الجار لأن الجار في هذا الحال متعد في القطع ومتعنت ومفوت لمنفعة جاره من غير ضرورة 
(الخانية وحاشية جامع الفصولين) . 

وإذا اشترى الحار البستان المذكور من ذلك الشخص وكانت الأغصان حين الشراء مدلاة من 
بستان الجار على البستان المبيع فتقطع الأغصان ولا يقاس على الادة )١١7١(‏ وذلك لو باع أحد 
بستاناً لآخر وكان حين الشراء للبائع بستان آخر متصل بالبستان المبيع مدلاة أغصان شجره على 
البستان المبيع فللمشتري ولوارثه بعد وفاته أن يطلب جر الأغصان المذكورة أو قطعها (جامع 
الفصولين) . 

الملزمة ١4‏ الثرحكات 
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وقد ذكر شرحاً بأنه إذا توفي الجار فلوارئه حق القطع كا أنه لو باع الجار البستان حال كون 
الأغصان متدلية عليه فللمشتري حق قطعها لأن المشتري قد قام مقام البائع والحق الذي يملكه 
البائع قد ملكه المشتري (الأنقروي في مسائل الحيطان والتنقيح). 

وقوع الصلح على ترك الأغصان: إذا تصالح صاحب الشجر مع الجار على أن تبقى 
الأغصان على حاها مقابل بدل معلوم فالصلح غير جائزء وني هذا الحال للجار رد بدل الصلح 
وطلب قطع الأغصان. أما الصلح على ترك الظلة فجائزة وذلك لو أخرج أحد من داره شرفة على 
الطريق الخاص وأراد أصحاب الطريق المذكورة الصلح معه على بدل معلوم مقابل ترك الشرفة 
المذكورة فالصلح صحيح ويسقط حق خصومتهم (الخانية). 

أما إذا كانت أغصان الشجرة غير متدلية على ملك الجار فلا تقطع بداعي أن ظلها مضر 
بمزروعات بستان الجار حيث لم يشغل هواء جاره وكانت الشجرة في ملكه فلا يلزم إزالة مثل هذا 
الضرر. كذلك لو كان ظل الشجرة المغروسة في أرض أميرية جارية في تصرف أحد مضرا 
بمزروعات أرض أميرية أخرى جارية في تصرف آخر فليس لصاحب الأرض المذكورة قطع تلك 
الشجرة. «فتاوى أبي السعود». 


المادة )١191(‏ - (لا يمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر 
فاحش للغير وفي هذه الحالة يفصل ف الفصل الثاني) 

لا يمنع أحد من التصرف في ملكه الخالص (التنوير في مسائل شتى القضاء). والملك المقصود 
هنا هو أعم من ملك الرقبة وملك المنفعة فيدخل في ذلك العقارات الموقوفة للسكنى أو للاستغلال 
«الحموي». 

يوجد فرق بين هذه المادة وبين المادة ( ؟95١1١)‏ وذلك أن هذه الملدة هي في حق ملك أحد 
الخالص أي في حق التصرف في الملك الذي ليس لأحد حق التصرف فيه مطلقاً. أما المادة 
(1145١)فهي‏ في حق التصرف في الملك الذي لآخر حق فيه لأن السفلي مثلاً وإن كان ملكاً لصاحبه 
إلا أن لصاحب العلوي حق القرار فيه فلذلك إذا هدم صاحب السفلٍ السفلٍ فيجير على إعادة 

ويتفرع على هذه المادة بعض مسائل وهي : 

المسألة الأولى ‏ لو أحدث أحد طاحوناً في الأرض التي يتصرف فيها بموجب سند طابو بإذن 
من صاحب الأرض(١)‏ فليس لللآخر الذي له طاحون. بقرب تلك الطاحون سد الطاحون المذكورة 
بداعى أن إحداث الطاحون المذكورة قرب طاحونه يوجب كساد طاحونه (على أفندي). 


)١(‏ أي مأمور الطابو الذي ينصب من ال حكومة (المعرب) 
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المسألة الثانية - إذا اشتغل أحد في التجارة بالبيع والشراء في الحانوت الكائن تحت داره فليس 
لأصحاب الدور المجاورة للحانوت المذكور سد حانوته بداعي أن الذين يأتون للبيع والشراء إلى 
حانوته يرون نساءهم حين خروجهن من البيت (علي أفندي). 

المسألة الثالثة ‏ إذا حفر أحد بثراً في أرضه الملك وجذب ماء بئر جاره فليس لحاره أن يمنعه 
من حفر بثره (الفتاوى الجديدة). أنظر شرح المادة ,)١١95(‏ 

مالم يكن ضرر فاحش للغير من تصرف صاحب للك في ملكه ففي تلك الصورة يمنع من 
التصرف كى) سيفصل ذلك في الفصل الثاني الآتي الذكر. 

وإذا حصل اشتباه في حصول الضرر الفاحش من عدم حصوله أي كان مشكلاً فيمنع أيضاً 
من التصرف كا ذكر محشيّ الأشباه. اه لمادة ( )١197‏ تفصيل ذلك. أما صاحب 
رد المحتا ا اوم بي القضاء أن المنع يكون في صورة وجود الضرر البين وأنه 

ولنبادر إلى إيضاح فقرة «ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير) وذلك أن في تصرف الإنسان في 
ملكه حكمين: أولهما حكم قياسي فبحسب القياس لا يمنع أحد من التصرف في ملكه سواء كان في 
ذلك ضرر فاحش للغير أو كان ضرر غير فاحش أو ليس فيه أي ضرر لأن ذلك الإنسان إنما 
يتصرف في ملكه الخاص. والرواية الظاهرة هي على الوجه المذكور. وقد رجح هذا الرأي بعض 
العلماء كابن الشحنة وابن المام. وعلى هذا القول لا يمنع أحد من التصرف في ملكه بسبب الضرر 
الفاحش الوارد ذكره في المادة ( .)١7١١‏ 

ثانيهما : حكم استحساني» فيحسب هذا الحكم ‏ . يمنع الإنسان من التصرف في ملكه إذا كان 
في.:ذلك ضرن فاحش: للغين. اي رو اله ب ار 
نطلما أوكان مرا ضرا غيز فاحين.. وهذا القول هو قول الإمام ا 0 


بلخ. وبما أن مشايخ الإسلام في الدولة العثانية من عهد شيخ الإسلام أبي السعود العمادي إلى هذا 
الآن قد أفتوا بمذهب الإمام أبي يوسف فقد اختارت المجلة هذا القول. 


ويفهم من قول المجلة «الضرر الفاحش» أنه إذا لم يكن الضرر فاحشاً لا يمنع فكأنه إذا وسع 
أمر المنع على كل ضرر أي بأن شمل الضرر الفاحش والغير الفاحش يوجب ذلك انسداد باب 
إمكان انتفاع الإنسان في ملكه . 

مثلاً لو كان لأحد شجرة مملوكة له في بستانه وكان جاره ينتفع بظلها وأراد صاحبها قطعها 
فليس لحاره أن يمنعه من قطعها بداعي حرمانه من ظلها (رد المحتار وفتح القدير والطحطاوي في 
مسائل شتى القضاء) . 
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الفصل الثانٍ 
في حق المعاملات الحوارية 


إن المسائل التي بينتها المجلة في هذا الفصل قد ورد ذكرها في الكتب الفقهية تحت"عنوان 
(كتاب الخيطان). و(باب فيه| يمنع عنه الإنسان ومالا)» تحت عنوان (مسائل شتى في كتاب القضاء) 


الملدة -)١1١19/(‏ (لكل أحد التعلّ على حائطه الملك بقدر ما يريد وأن 

يعمل أي شيء أراده وليس لجحاره منعه ما لم يكن ضرر فاحش) 

لكل أحد التعلي على الحائط المملوك له مستقلاً بقدر ما يشاء وأن يعمل أي شىء أراده أنظر 
لملاتين ١١197(‏ و144١1).‏ يعني له أن يفتح نافذة في الحائط ولو كانت الجهة الأخرى من ذلك 
الحائط أي المحل الذي تطل عليه النافذة غير مملوك لصاحب الحائط حتى أنه لو تصرف أحد في 
ملكه وحائطه على هذا الوجه وفتح فيه باباً وشباكاً فهانعه جاره من ذلك فأعطى جاره نقوداً وتصالح 
معه على أنه لا يتعرض للباب والشباك اللذين فتحهها فالصلح باطل لأن أخذ الجار المذكور النقود 
كان مقابل الكف عن منع الجار من الإنتفاع في ماله فأصبح بدل الصلح مأخوذا مقابل الكف عن 
الباطل مع أن الكف عن الباطل واجب ولازم بلا بدل. كذلك لو أخذ أحد من جاره بدل صلح 
على أن لا يفتح نافذة أو على أن يسد النافذة التي فتحها فالصلح غير صحيح لأن إعطاء الحار نقودا 
للآخر هو للامتناع عن التصرف في ماله فهو باطل (الخانية). 

وعلى ذلك فليس لصاحب الساحة أن يمنع فتح الكوة إلا أنه لصاحب الساحة أيضاً أن يبني 
في ساحته حائطأً يسدّ بها الكوة وليس لصاحب الكوة منعه (فتح القدير) . 

كذلك لو كان ماء دار أحد يسيل من القديم على سطح دار جاره الواطع فأراد الجار إعلاء 
سطحه أو بناء طابق فوق فله ذلك بشرط أن لا يخل ذلك بمجرى مياه جاره وليس لجحاره منعه من 
الإعلاء (التنقيح) . 

وليس لخحاره منعه ما لم يكن في ذلك الضرر الفاحش البين في المواد الآتية. أنظر المادة 
.)١١191(‏ فلذلك ليس للجار أن يمنعه من تعلية جداره بداعي أن تعلية الجدار تمنع نظارة داره أو 
يمنع دخول الشمس إلى داره أو يمنع جريان الهواء فيها. 

كذلك لو كان لإثنين داران تحت سقف واحد من القديم وأراد أحدهما نقض السقف وبناء 
سقف مستقل لداره فلا يجوز له ذلك أي أن للآخر منعه. أما إذا كان للدارين سقفان في السابق 
أي لكل دار سقف على حدة فليس للآخر منعه. أما إذا اختلفت في هذه المسألة في القدم والحدوث 
فبينة القدم أولى. 20 و 29 


. أن بينة الحدوث أولى فلذلك اقتضى الفرق بين المسألتين‎ )١177٠١ ( قد ذكر في المادة‎ )١( 
, ولا تقبل شهادة أهل السكة ف هذا (الخانية في باب الخرطان وفتح القدير في مسائل شتى من كتاب القضاء)‎ )59 


حق المعاملات الجوارية 0" 


المادة -)١ 1١1499‏ (ما يضر البناء أي يوجب ويسبب أنهدامه أو يمنع الحوائج 

الأصلية أي المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى هو ضرر فاحش) 

ما يضر البناء أي يوجب وهنه وضعفه ويسبب انهدامه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنفعة 
الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى أو من ملك أو شيء آخر هو ضرر فاحش , 

وفي هذه المادة ثلاثة ضوابط في حق الضرر الفاحش» وسنذكر كل ضابط منها على حدة 
ويوضح بتفريع مسائل عنه . 

والضرر الفاحش هو ما يكون سبباً للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسدٌ 

المسألة الأولى: إذا أحدث أحد حفرة في اتصال حائط جاره لوضع الأقذار فيها وكان 
امتصاص الماء موجباً وهن الحخائط ومضراً به فإذا كان ممكنا إزالة الضرر بتشييدها بالكلس 
والاسمنت فيؤمر بإزالة ضرره على الوجه المذكور. وإذا كان غير ممكن إزالة الضرر بذلك أو امتنع 
عن إزالة الضرر على ذلك الوجه فيؤمر برفع الحفرة وسدها (التنقيح) . 

ولكن إذا انهدم الحائط قبل إدعاء الجار إزالة الضرر واستحصال الحكم بذلك فلا ضهان على 
صاحب الحفرة لأن صاحب الحفرة قد حفر حفرة في ملكه فهو متسبب غير متعدٌ. أما إذا تقدم الجار 
على الوجه المبين في المادة ( 478) وطلب إزالة ضرر امتصاص الماء وانهدم الجائط بعد ذلك 
فيلزم الضمان (رد المحتار). وفيه أن الضمان بالإشهاد. التقدم إنما هو فيا يضر بالنفوس أما فيها 
يضر بالأموال فقط فلا كا تقدم في شرح المادة (478). اللهم إلا أن يقال صح التقدم بأحكام 
البناء إذا انهدم قد يفضي إلى تلف النفس . 

المبألة الثانية ‏ إذا استأجر أخد حانوتاً للصباغة واتخذ محلاً فيه لدق الثياب وكان ضرر 
فاحش على دار الجار من الدق الشديد يوجب وهن بنائها فيمنع . 

المسألة الثالثة ‏ إذا اتخذ أحد داره معملاً للنسيج وكان من دق العمال أثناء النسيج ضرر 
فاحش على حائط الجار يوجب وهنه فيمنع (التنقيح) . 

المسألة الرابعة ‏ لو اتخذ أحد محله بستاناً متصلاً بدار جاره وحصل وهن أثناء السقي في 
حائط جاره فيمنع إذ يجب عليه أن يتباعد أثناء السقيى عن حائط جاره بصورة لا تضر الحائط. ولا 
يمكن تحديد ذلك بمقدار معين (التنقيح) . 

المسألة الخامسة ‏ إذا أحدث أحد محلا للحدادة أو النجارة أو طاحوناً قرب دار وكان ضرب 
الحديد أو القيام بأعمال النجارة أو دوراك الطاحون يوجب وهمن بناء تلك الدار فيزال الضرر على 
ما جاء في المادة )١1٠١٠١(‏ 
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المسألة السادسة ‏ إذا أحدث أحد في عرصته المتصلة بدار آخر قناة وأجرى منها الماء لطاحونه 
وحصل من جراء ذلك وهن ف حائط جاره» أو اتخذ أحد مزيلة ف جانب حائط جاره وألقى 
الأوساخ فيها وأوجب ذلك ضرر الحائط فلصاحب الحائط أن يطلب إزالة الضرر , 

المسألة الأولى ‏ إذا كوّم أحد تراباً في عرصته المتصلة بحائط جاره ووضع فوق ذلك آجراً 
فحصل الحخائط جاره وهن أوجب اعهدامه فيضمن جاره. أنظر المادة 918١‏ 

المسألة الثانية ‏ إذا كانت داران متلاصقتان معدّتين للسكنى في السابق فاتخذ أحد صاحبى 
الدارين غرفة متصلة بدار جاره اصطبلاً لحيواناته وكان في ذلك ضرر لحاره فينظر: فإذا كان وجه 
الحيوانات متوجهاً لجهة الدار فلا يمنع وإذا كانت أرجلها متوجهة لحهة الجار فيمنع. وإذا خرّبت 
الحيوانات حائط الجار بحوافرها فلايلزم ضمان على رأي البعض على صاحب الحيوانات حسب المادة 
(24759 لأنه لو وجب ضان للزم الضمان ميا حسب الادة ( 457) والحال أنه يشترط 
التعدي في لزوم الضان في التسبب. أنظر المادتين (95 و45): (التنقيح وواقعات المفتين وجامع 
الفصولين). 

الضابط الثالث ‏ الذي يمنع الحوائج الأصلية المقصودة من مال والذي يخرجه من الانتفاع 
بالكلية ضرر فاحش: ويتفرع عن ذلك مسألتان وهما: 

المسألة الأولى - إن الأمور التي توجب الإخلال في دوران الطاحون أو تقطع الريح عن البيدر 
أو عن طاحون المواء والتي توجب إيذاء المصلين في الجامع أو توجب إيذاء السكان في الدار بصورة 
لا يستطاع ا لسكيٍ فيها ضرر فاحش , 

المسألة الثانية ‏ إفساد ماء البئر هو ضرر فاحش على ما جاء في المادة )١١١7(‏ 


المادة -)17٠١(‏ (يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان. مثلاً لو اتخذ في 
اتصال دار دكات حداد أو طاحون وكان يحصل من طرق الحديد ودوران . 
الطاحون وهن لبناء تلك الدار أو أحدث فرن أو معصرة بحيث لا يستطيع 
صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان أو الرائحة الكريبة فهذا كله ضرر 
فاحش فتدفع هذه الأضرار بأي وجه كان وتزال. وكذا لو كان لرجل عرصة 
متصلة بدار آخر وشق فيها قناة وأجرى الماء منها لطاحونه فحصل وهن لحائط 
الدار أو اتخذ أحد في أساس جدار جاره مزبلة وألقى القمامة عليها فأضر بالجدار 
فلصاحب الجدار طلب دفع الضررء وكذلك لو أحدث أحد بيدرأ في قرب دار 


حق المعاملات الجوارية للا 


آخر وتأذى صاحب الدار من غبار البيدر بحيث أصبح لا يستطيع السكنى في 
الدار فيدفع ضرره. كا أنه لو أحدث أحد بناء مرتفعا في قرب بيدر آخر وسد 
مهب الريح فيزال لأنه ضرر فاحش. كذلك لو أحدث أحد مطبخاً في سوق 
البزازين وكان دخان المطبخ يصيب أقمشة ويضرها فيدفع الضرر. وكذلك لو 
انشق بالوع دار أحد وجرى إلى دار جاره وكان في ذلك ضرر فاحش فيجب 
يكن البالوع الذكون وإ صاكه جاه عل مغرف الحا 


يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان. أنظر المادة ( )٠١‏ ويشار بهذا التعبير إلى لزوم دفع 
وإزالة الضرر الفاحش كاملا عن المتضرر كا أنه يفيد استععال الأهون في حق المحدث للضرر 
فيدفع الضرر بالوجه الذي يريده محدث الضرر وذلك لو أحدث أحد نافذة مطلة على مقر نساء 
آخر فيجبر على وضع ستار من الخشب نع النظر عن مقر النساء ولا يجبر على سد النافذة في كل 
حال ىا هو مبين في المادة )١١١(‏ 

كذلك قد ذكر في شرح الادة الآنفة الذكر في المسألة الأولى من الضابط الأول أنه إذا اتخذ 
أحد حفرة قرب حائط جاره لوضع الأوساخ فيها فحصل ضرر للحائط من امتصاص ماء الأوساخ 
فإذا كان ممكنا إزالة الضرر كاملا بتشييدها بالكلس والإسمنت فيزال الضرر على "ذلك الوجه ولا 
يجب ردم الحفرة على كل حال . 

مسائل متفرعة على ذلك : 

المسألة الأولى ‏ مثلاً لو اتخذ أحد دكان حداد أو نجار أو طاحوناً في جوار دار آخر بعد إنشاء 
تلك الدار فحصل من طرق الحديد أو من شغل النجارة أو من دوران الطاحون وهن لبناء تلك 
الذان ان احدات يعوا الدان لكوي قرا دان عرق البوى أن احدث معهرة ا ممنه نيف ذأ 
يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان ومن الرائحة الكريهة أو اتخذ أحد دكان 
حلاج متصلة بدار آخر وكان صاحب الدار لا يستطيع السكنى فيها من صوت الحلج فلكل ذلك 
ضرر فاحش يدفع ويزال بأي وجه كان لأن بعض هذه الأضرار يوجب وهن البناء وبعضها يوجب 
منع الحوائج الأصلية من السكنى في الدار (الطحطاوي في مسائل شتى من القضاءء والأنقروي في 
الحيطان) . 

وقد أشير شرحاً بأن المقصود من الفرن هو الفرن الدائمى أو فرن السوقء أما الفرن الذي 
يتخذ خصيصاً للدار فهو جائز (رد المحتار على البزازية)  ,‏ ' 

المسألة الثانية - كذلك لو نضب أحد منوالاً لاستخراج الحرير وكان في ذلك ضرر للجيران 
من الدخان ومن رائحة الديدان يمنع (علي أفندي عن القنية) . 1 


93:33" درر الحكام 


المسألة الثالثة ‏ إذا اتخذ أحد داره حماماً وحصل ضرر فاحش للجيران من دخانه يمنع ما لم 
يكن دخان الام بقدر دخان الجيران (الهندية) , 

أما إذا كان الحمام يجلب رطوبة لحابية الجار فلا يعد ذلك ضرراً فاحشاً ولا يمنع لأنه يمكن 
لحاره أن يبني حائطأ بين ملكه وبين الحمام» وصحح النسفى في الحمام أن الضرر لو كان فاحشأ يمنع 
وإلا فلا (رد المحتار) 5 

المسألة الرابعة - إذا بنى أحد مطبخاً قرب دار أحد القديمة وكان دخان المطبخ يدخل إلى دار 
صاحب الدار فيدفع إذا كان الضرر فاحشاً (أبو السعود المصري). 

المسألة الخامسة ‏ إذا أنشأ أحد مسلخاً في قرب أحد المساجد وتأذى المصلون من رائحة 
الحيوانات المذبوحة ومن أروائها الكريهة فإذا أعلم القاضئ ذلك يمنعه (علي أفندي) . 

المسألة السادسة ‏ إذا استمر أحد في إجراء الدباغة في داره وتأذى الجيران يمنع أما إذا أجرى 
هذه الصنعة نادراً فلا يمنع (الدر المختار) . 

المسألة السابعة ‏ إذا زرع أحد رزاً في مزرعته وتجاوزت المياه إلى مزرعة الجار فأفسدتها يمنع. 
وكذلك لو اتخذ أحد داره الواقعة في طريق غير نافذ زريبة للأغنام وتأذى الجيران من رائحة الروث 
ومن عدم الأمان من الرعاة يمنع (الخانية) . 

المسألة الثامنة ‏ إذا كان الطابق السفل من دار مملوكاً لأحد والعلوي منها مملوكاً لآخر فأسكن 
صاحب العلوي حيوانات في داره فسالت أبواها إلى الطابق السفلٍ وكان في ذلك ضرر فاحش على 
. صاحب السفلي يمنع (علي أفندي) . 

المسألة التاسعة ‏ إذا أحدث أحد في عرصته المجاورة لدار آخر مجرى وأجرى الماء إلى طاحونه 
فحصل وهن في بناء الحائط أو اتخذ أحد في عرصته المملوكة مزبلة في أساس جدار داره وألقى 
القهامة عليها أو كوم التراب فيها وتضرر الحائط فلصاحب الحائط أن يطلب دفع ضرره (علي 
أفندي). 1 

قيل شرحاً «في عرصته المملوكة» لأنه إذا كان المحل المتخذ مزبلة مالا لجاره فيمنع حسب 
الملدة (404) ولو لم يكن للحائط ضرر منه. 

المسألة العاشرة ‏ إذا اتخذ أحد أصحاب الطريق الغير النافذ مزبلة في أساس حائط جاره 
وكان في ذلك ضرر فاحش يمنع (التنقيح) . 

المسألة الحادية عشرة ‏ وكذلك لو أحدث أحد بيدراً قرب دار أحد وكان غبار البيدر يؤذي 
صاحب الدار مما يجعله بدرجة لا يستطيع السكنى في الدار فيدفع ضرره (علي أفندي) . 


المسألة الثانية عشرة - لو غرس أحد في عرصته القريبة من مجرى ماء طاحون الآخر أشجاراً 
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وكانت عروق الأشجار تضيق المجرى ويحدث لصاحب الطاحون ضرراً بيناً فلصاحب الطاحون أن 
يطلب دفع ضرره . 

المسألة الثالثة عشرة ‏ كذلك لو أحدث أحد بناء مرتفعاً قرب بيدر أحد ولو كان البناء في 
عرصته المملوكة وسد مهب الريح عن البيدر فيرفع حيث أنه ضرر فاحش (علٍ أفندي). 

المسألة الرابعة عشرة ‏ لو أحدث أحد غرفة مرتفعة قرب طاحون المواء وسد مهب الريح عن 
الطاحون فلصاحب الطاحون طلب رفع ضرره (البهجة والتنقيح). 

المسألة الخامسة عشرة ‏ إذا أحدث أحد مطبخاً في سوق البزازين2 وكان دخان المطبخ 
يصيب أقمشة جاره يدفع الضرر (علىي أفندي). 

المسألة السادسة عشرة ‏ لو أحدث أحد طاحوناً في الجهة التي يمر منها ماء طاحون الآخر 
القديمة فشحت المياه عن الطاحون القديم واختل دورانها فيدفعم الضرر لأنه ضرر فاحش (علىي. 
أفندي) . 

المسألة السابعة عشرة ‏ وكذلك لو انشق بالوع دار أحد وسال في دار الجار فيجب تعمير 
وإصلاح البالوع ناتغل :هوق ارا لكو قرا قاجها : 

المسألة الثامنة عشرة ‏ إذا انشق النهر الجاري في أراضي قوم وخرب بعض أراضي أصحاب 
الأراضي فيلزم على أصحاب النبر إصلاح الغبر ولكن لا يجب عليهم إصلاح وتعمير الأراضي التي 
خحربت على هذا الوجه (التنقيح). 

المسألة التاسعة عشرة ‏ إذا خرب البالوع الذي أحدثه عدة أشخاص تحت الطريق العام 
واندفعت منه الأقذار إلى الطريق وتأذى المارة فلللارة أن يكلفوا أصحاب البالوع بإصلاحه أو أن 
يمتنعوا من إسالة أوساخهم (علي أفندي). والمقصد من القديم هنا أن يكون ظهور الحال الموجب 
للضرر وقع قبلا وظهور الضرر وقع مؤخراً وثانيا وهذه المسألة تتضح بالرجوع إلى المادة 
.)١١5١90(‏ 

المسألة العشرون ‏ لو أحدث أحد قرب مجرى ماء الطاحون القديم مجرى لطاحونه فطغت 
المياه ومنعت دوران طاحونه فيمنع نع الضرر حيث أنه فاحش (علي أفندي) . 

وتصوير الحال الموجب للضرر الفاحش في هذه المسائل في المجلة بصورة الضرر الحادث هو 
أنه لو كان الضرر المذكور قدياً فلا يمنع وذلك لو كان لأحد عرصة قريبة من دكان حداد فأنشأ فيها 
دارا فليس له منع الحداد من الإشتغال بصنعته بداعي أن بناء داره يضعف من طرق الحديد. أنظر 
المادة .)١7١7/‏ 


)١(‏ البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أوالخز (رد المحتار في متفرقات المضاربة) 
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المادة -)١7١١(‏ (منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد هواء 
دار أو نظارتها أو منع دخول الشمس ليس بضرر فاحش . لكن سد الهواء بالكلية 
ضرر فاحش فلذلك إذا أحدث أحد بناء فسدّ به نافذة غرفة جاره التي لما نافذة 
واحدة فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة فيدفع الضرر 
حيث أنه ضرر فاحشء. ولا يقال فليأخذ الضياء من بابها لأن باب الغرفة يحتاج 
إلى غلقه من البرد ولغيره من الأسباب وإن كان لتلك الغرفة نافذتان فسدّت 
إحداهما باحداث ذلك البناء فلا يعد ضرراً فاحشاً) 


منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد هواء دار أو نظارتها أو منع دخول الشمين 
إلى دار أو تقليل ضياء دار ليس بضرر فاحش لأنها من الحوائج الزائدة. أنظر الفقرة الأخيرة من 
المادة ( .)١١55‏ وقد بين سببه في شرح الملدة ( /ا١١).‏ 

سؤال ‏ إذا لم يكن ذلك ضرراً فاحشاً فهو ضرر على كل حال, وبما أنه لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام حسب ما ورد في الحديث الشريف فكان من المقتضى دفع هذا الضرر بموجب الادة التاسعة 
عشرة من المجلة . 
يوجد أضرار كثيرة لا يكلف الباعث لها برفعها وذلك إذا طبخ أحد في بيته أطعمة وكانت رائحتها 
طعامه للضرر المذكور. وكثير من الأضرار لا تنتفى بل واقعة. (فتح القدير في مسائل شتى من 

كذلك لو أنشأ أحد مجدداً في داره فرناً كالأفران الصغيرة المعتاد إنشاؤها في الدور لا يمنع 
(الطحطاوي في متفرقات القضاء) . 

كذلك لو أنشأ أحد دارا في ملكه فقلل بناء الدار نصف ضياء نوافذ دار جاره بحيث تمكن 
قراءة الكتابة فليس لصاحب الدار منعه من هذا التصرف. أنظر المادة ( ؟195١).‏ 

كذلك لو خربت طاحون أحد التي كانت تدار بحصان بضع سنين ثم عمرها وأراد تشغيلها 
وكانت دار جاره بعيدة ولا ضرر عليه فليس لصاحب الدار منع صاحب الطاحون من تشغيل 
طاحونه بداعي أنه يتأذى من صوت الطاحون (البهجة). 

أما سد الضياء بالكلية فهو ضرر فاحش والمقصود من سد الضياء. بالكلية أي سده بصورة لا 
تمكن قراءة الكتابة فيها من الظلمة (التنقيح) . 

فلذلك إذا أحدث أحد بناء فسدّ به نافذة غرفة جاره التي لما نافذة واحدة سواء كانت تلك 
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النافذة ملكاً أو وقفاً كغرفة مدرسة فصارت مظلمة أو كان للغرفة نافذتان فسدهما بحيث لا يستطاع 
قراءة الكتابة أو تحرير كتاب من الظلمة فيدفع لأنه ضرر فاحش ولو كان ضياء تلك النافذة آتياً من 
جهة دار جاره ولذلك لو كانت دار أحد مبنية في عرصة منخفضة وكانت الدار المتصلة بها مرتفعة 
عن سطح تلك الدار وكانت نافذة الطابق العلوي من الدار المنخفضة تأخذ ضوؤها من القديم من 
سطح الدار المرتفعة فعل صاحب الدار المرتفعة بناءه وسد ضياء الغرفة المذكورة بحيث لا يستطاع 
قراءة الكتابة فيدفع الضرر (التنقيح والفيضية). 

ولا يقال: فليأخذ الضياء من الباب لأنه محتاج لغلق باب غرفته من البرد ولغيره من الأسباب 

ولكن إذا كان ممكناً فتح نافذة جديدة في الغرفة في موضع آخر وإذا فتحت النافذة المذكورة 
بحصل الضياء منها فهل يقال له: إفتح نافذة أخحرى وأزل الضرر عن نفسك . 

قد بين في شرح المادة الآتية أن من يوقع عرو نوو أن قن ل تملكة ويزيل. الشرر 
فلذلك لا يقال لصاحب الغرفة: إفتح نافذة في ذلك الموضم؟ 

ومع ذلك إذا كان بناء من خف البناء هو لقطع نظارة النافذة التي أحدثها الجار المطلة عل 
مقر النساء فلا يمنع وذلك لو أحدث أحد نافذة مطلة على مقر نساء أحد فأنشأ الجار بعد مدة حائطاً 
مرتفعا في عرصته فقطع نظارة جاره فلا يمنع من ذلك بداعي أنه منع ضياء نافذة الحار (البهجة). 

وإذا كان للغرفة نافذتان وسدت إحداهما بإحداث البناء على ذلك الوجه وكان يحصل ضياء 
من النافذة الأخرى بدرجة يستطاع معها قراءة الكتابة فلا يعد ضرراً فاحشاً (التنقيح) . 

وجب أن لا يفهم من لفظة «الإحداث» الواردة في هذه المادة وجوب المنع بعل الإحداث 
والإنشاء إذ أنه إذا كان مثل هذا الضرر متعيناً قبل الإحداث فيمنع ويؤمر بعدم إحداثه وذلك لو 


أراد أحد بناء طابق علوي عل دان وكان متهييا بإنشاء الطابق المذكور حصول ضرر لحاره بحصول 
ظلمة عظيمة فيه فلجاره منع صاحب الدار من البناء على على الوجه المشر وح (البهجة). 


المادة )١ 5١‏ -:(دؤ* المحل الذي هو مفر النساء كالمطبخ وياب البثر 
وصحن الدار يعد روا فاعقاء فإذا أحدث أحد في داره نافذة أو بنى مجدداً 
بناء وفتح فيه نافذة على على المحل الذي هو مفر نساء جاره المللاصق أو جاره المقابل 
الذي يفصل بينها طريق وكان يرى مقر نساء الآخر منه فيؤمر برفع الضرر 
ويكون مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو 
وضع ستار من الخشب لكن لا يجبر على سد النافذة على كل حال كما إذا عمل 
حائطاً من الأغصان التى يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلاتٍ 
النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله. أنظر (مادة 77) 
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رؤية المحل الذي هو مقر النساء أي المحل الذي يجلس ويوجد فيه النساء في الدار كالمطبخ 
وباب البئر وصحن الدار يعد ضرراً فاحشاً وكذلك إذا كان المطبخ والبئر في بستان الدار فيعدان 
أيضا رز النساء مع أن بستان الدار لا يعد بموجب المادة ( 5 )١١١‏ مقر نساء. فلذلك إذا وجد 
المطبخ في شقان الذار وكان عغخصصا للساء فهو مقر النساء وكذلك: البعر إذا كانت فيالبستان 
ومخصصة لاستقاء النساء منها ولم يوجد بثر غيرها في الدار فتعد مقر نساء أيضاً. أما إذا وجدت بثر 
أخرى في الدار غير تلك البئر كوجود بثر في المطبخ فهل يعد باب البثر الموجودة في البستان مقر 
نساء أم لا؟ فالظاهر أنه إذا كان يوجد احتياج للبئر المذكورة وتستعمل تلك البئر من طرف النساء 
فيعد مقراً للنساء . 


ويزال هذا الضرر سواء كان ضرراً دائمياً أو غير دائمي حيث أنه فاحش وذلك إذا باشر 
أحد بناء داره وكان أثناء البناء مطلاً على مقر نساء جاره فعليه منع النظر عن مقر النساء بوضع 
خيمة أو غيرها ولو كانت الرؤية تنتهي في يوم واحد. أما إذا كان الضرر الغير الدائم من شعائر 
الدين كالآذان ويزول بوقت جزثئي فلا يدفع ولا تخرج النساء المجاورة أثناء الآذان ويخرجن بعده 
(فتاوى أبي السعود) . 

إذا كان محل مقر نساء دائياً فرؤيته ضرر فاحشء, لكن إذا كان ذلك المحل في بعض الأوقات 
مقر نساء وفي بعضها لم يكن مقر نساء كأن يكون محلاً تسكنه النساء في الصيف ولا يسكنه في 
الشتاء أو كان يسكنه في الليل ولا يسكنه في النهار فالظاهر أن رؤية هاته المحلات ضرر فاحش. 
تأمل (التنقيح) . 

فإذا أحدث أحد في داره نافذة أو بنى محدداً بناء وفتح فيه نافذة على امحل الذي هو مقر نساء 
جاره الملاصق أو جاره المقابل الذي يفصل طريق بينههاء ولو كان الجار غير مسلمء وكان يرى مقر 
نساء الآخر منه فيؤمر برفع العرراسرء كان ذلك البناء داراً أو طاحوناً أو حماماً أو كان بناء وري 
كالزاوية . مثا لو أحدث أحد طاخونا قرب دار آخر فأنشأ محرى الطاحون فزتقعاً وكان يرى منه 
نساء الجار وكان من المقتضى أن يصل صاحب الطاحون في كل بضعة أيام ذلك المحل ويرى حينئذ 
مقر نساء الجار فبها أن ذلك ضرر فاحش فيؤمر صاحب الطاحون برفع هذا الضرر وليس لصاحب 
الطاحون أن يمتنع عن دفع الضرر بداعي أن مقر نساء تلك الدار يرى من جهة السوق . 

وكذلك إذا كان يرى من النافذة الى أحدثها مسيحي مقر نساء موسوي فيؤمر المسيحي برفع 
الضرر ولا يقال أن المسيحي أو الموسوي لا يتستر وأن رؤية مقر نسائهما ليس ضررا فاحشا لأن 
الملل الغير المسلمة كالمسلمين في المعاملات . 

ويفهم من قول المجلة «جاره المقابل الذي يفصل بينهها طريق» أن الطريق قنة 
فيمنع وإذا كانت فاصلة أيضاً يمنع (علي أفندي) . 


ويكون جبوراً على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع ستار 
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خشبي في ملكه. أنظر المادة ( 2.0٠7١‏ وإذا أراد دفع الضرر بوضع ستار من الخشب فليس 
للجار أن يطلب منه أن يبني حائطاً من حجر أو آجر بداعي احتمال تفسخ الستار الخشبي ورؤية 
مقر النساء» وليس لصاحب النافذة المطلة على مقر النساء أن يمتنع عن دفع الضرر بقوله للجار إذا 
وضعك فقضاً لثوافلك فلا يرى مقر النساء أو أنه كان لك تحائط :قبل خمس عشرة سنة مرتفعا فأغل 
حائطك (علي أفندي والبهجة وفتاوى أبي السعود) . 

وحسب هذه الفتوى من متايج الإسلام أنه إذا كانت قطعة أرض منقسمة إلى عرصات 
لخمس عشرة داراً أو عشرين داراً فأنشأ أحد دارا ف إحدىٍ عرصاتها ثم أحدث آخر في العرصة 
المقابلة أو في العرصة الواقعة على اليمين أو على اليسار داراً وكانت واجهتها مقابلة للدار الأولى 
ويرى منها مقر النساء في تلك الدار فيمنع ولا يقال لصاحب الدار الأولى: ضع قفصاً (شعايريا) 
على منافذك ولكن في هذا الحال يصبح من الصعب إنشاء دور ني العرصات الأخرى وتسقط قيمتها 
ولذلك فالعرف الجاري في بلدتنا أن يضع كل صاحب دار قفص على نوافذ بيته ويمنع النظر وأن لا 
يتعارض وجاره في ذلك . 

ولكن إذا تعارض مع جاره فا الحكم؟ ويظن أن المناسب أن يقال بما أن العرف والعادة 
محكمة فعلى المتضرر أن يضع قفصاً على نوافذه حسب عرف البلد ويزيل ضرره بنفسه . 

قيل في شرح هذه الفقرة «في ملكه» وقد احترز بذلك عن ملك المتضرر لأنه ليس للجار أن 
يبني بناء في ملك جاره قائلا: إن أبني في ملكك لدفع الضرر عنك فإذا بنى ودفع الضرر عن جاره 
في هذه الصورة فتهدم أبنيته ويكلف أن يدفع ضرر جاره بإنشاء بناء في ملكه (التنقبح) أنظر المادة 
945(9). وكا أن لذلك الشخص أن يضع ستارة في ملكه لإزالة الضرر عن جاره فله أيضاً أن 
يضع ستارة في ملك غيره لإزالة الضرر . 

مثلاً لو أحدث أحد داراً وكانت نافذة داره مطلة على مقّر نساء دار جاره وأراد دفع الضرر 
عن جاره بأن وضع ستارة في ملك غيره الواقع بين داره ودار جاره فليس للجار أن يقوله له: يجب 
وضع الستارة في طرف نافذتك. (فتاوى أبي السعود): أنظر شرح المادة (95). 

لكن لا يجير على سد النافذة على كل حال بحائط. والخلاصة أنه يزال الضرر الفاحش في 
ذلك بأحد الأمور الثلاثة الآتية: 

. سد النافذة‎ -١ 

؟ - إنشاء حائط أمام 'النافذة من الحجارة أو الآجر . 

* أن توضع ستارة وبما أن الصورة الثالثة كافية لدفع الضرر فلا يجبر على دفع الضرر 
بالصورة الأولى والثانية (الفيضية بإيضاح) . 

كما أنه إذا عمل حائطاً من الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات 
النظر من طرف القاضي ولا يجبر على هدم الحائط المعمول من الأغصان وبناء حائط محله. أنظر 
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الملدة ١‏ ١؟7).‏ يعني أنه لا يجبر امرؤ على أن يتصرف في ملكه بصورة مخالفة لاختياره إلا أنه قد 
شرع الإجبار على ذلك لضرورة دفع الضرر الفاحش فإذا كان ممكناً دفع الضرر المذكور بإصلاح 
حائط الأغصان فلا يحبر على أن يبني حائطاً حيث أن الضرورات تقدر بقدرها . 


المادة -)١7١*(‏ (إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان 
فليس لجحاره أن يطلب سدها لاحتمال أنه يضع سلما وينظر إلى مقر نساء ذلك 
الحار. أنظر (المادة 5/ا)) 

إذا كان لأحد في بيته نافذة محدثة في محل قريب من السقف أعلى من قامة الإنسان فليس 
لجاره أن يطلب سدها لاحتمال أنه يضع سلاً وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار (التنقيح) . 

فعلى هذه الصورة لكل أحد أن يحدث نافذة في ملكه في موضع أعلى من قامة الإنسان وليس 
لحاره منعه. أنظر مادة (7/5) . 

كذلك لو أحدث أحد في عرصته الواقعة فوق دار الآخر طاحون هواء فليس للجار منعه من 
ذلك بداعي أنه يخاف من أن تهدم الطاحون من اطواء فتهدم داره أيضاً (فتاوي أبي السعود) . 

أما إذا وضع صاحب النافذة العلوية سلا ونظر من غير إخبار إلى مقر نساء جاره أكثر من 
مرة فالظاهر أن القاضي يعزر صاحب النافذة ويمنعه من ذلك. أنظر المادة ( )١١١5‏ ولكن لا 
يؤمر بسد النافذة . 

وقد جاء في حاشية جامع الفصولين: وقد سئلت في غرفة إذا صعد لها صاحبها من سلم داره 
يطلع على دار جاره وينظر إلى عوراته هل يمنع من الصعود؟ فأجبت بالمنع بغير إعلام لحاجة ى| هو 
جواب استحسان في الضرر البين . 


المادة -)١5١5(‏ ١لا‏ تعل ا حنينة مقر تساع. فإذا كان لأحد دار لا يرى 
منبا مقر نساء جاره لكن ترى جنينته فليس له أن يكلفه منع نظارته عن تلك 
الجنينة بداعى رؤية نسائه من الدار حين خروجهن إلى الجنينة في بعض الأحيان) 

لا تعد الجنينة مقر نساء وكذلك غرف الضيافة للرجال فلذلك إذا كان لاحد دار لا يرى منها 
مقر نساء جاره لكن ترى جنينته أو غرف الضيافة المعدة للرجال فليس له أن يكلفه منع نظارته عن 
تلك الجنينة أو عن تلك الغرف بداعي رؤية نسائه من الدار حين خروجهن إلى الجنينة أو لغرف 
الضيافة في بعض الأحيان» فعلى هذه الصورة لو أقام الجار بعد مرور بضع سنوات نساء في غرف 
الضيافة فليس له أن يجبر جاره على دفع الضرر بداعي أن غرف دار الضيافة قديمة والنافذة حادثة 
نامكم الغرف نساء واتخذها حرماً (البهجة). حيث ان اتخاذ الغرف المذكورة مقراً للنساء 
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حادث والنافذة الباعثة للضرر قديمة. أنظر المادة 7 ,)١7١‏ 


المادة )١١٠١6(‏ (إذا كان لأحد شجرة فاكهة في جنينته وفي صعوده عليها 
يشرف على مقر نساء جاره فيلزمه عند صعوده إعطاء الخير لأجل 7 تستر النساء فإن 
لم يخبر يمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجرة) 


إذا كان لأحد شجرة فاكهة في جنينه وي صعوده عليهاء أو باع تلك الشجرة أو ورقها لآخر 
وعند صعود المشتري على تلك الشجرة يشرف على مقر نساء جاره فلا يمنع صاحب الشجرة أو ذلك 
المشتري من الصعود على تلك الشجرة إلا أنه يلزمه عند صعوده إعطاء الخير لجاره مرة أو مرتين 
حتى تتستر النساء ويتمكن صاحب الشجرة من الصعود على الشجرة بعد الإخبار يكون جمع بين 
الحقين (الفتح) فإذا لم يخبر على الوجه المذكور فيمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجرة بدون 
اخبار (جامع الفصولين) . 

كذلك إذا كان سطح دارين متلاصقين محاذياً بعضه لبعض وأراد أحد صاحبي الدارين 
الصعود على سطحه وكان يرى مقر نساء صاحب السطح الآخر فهو ضرر فاحش فيمنع من 
الخروج إلى سطح ما لم يتخذ ستاراً يمنع رؤية مقر النساء. أما إذا كان لا يرى منه مقر نساء جاره 
بل ترك لاسي رجردهو قل السلج فلا عنم بن الضغوه عل +الشطع انه إذا كانانيوق نشام 
جاره حين صعوده على السطح, -وكذلك يرى مقر نسائه حين خروج جاره إلى السطح أيضاً. 
فضررهما متساو (التنقيح والعناية) . 


الملدة )١7١7(‏ - (إذا اقتسم إثئان داراً مشتركة بينهها وكان يرى من الحصة 
التي أصابت أحدهما مقر نساء الآخر فيؤمران أن يتخذا سترة مشتركة بينها) 


إذا اقتسم إثنان داراً مشتركة بينهاء وكان يرى من الحصة التي أصابت أحدهما أو من أحد 
مواضعها مقر نساء الآخر أو يطلع على أحوال لا يجوز للغير الإطلاع عليها فيؤمران من القاضي أن 
ينخذا سترة مشتركة ينها ويدفع كل منهما الحصة التي تصيب حصته من المصرف (علي أفندي 
والتنقيح والفصولين). 

قد ذكر في شرح المادة (؟945١١)‏ أنه لا يجبر أحد على إصلاح ملكه فلذلك قد بين العلماء 
المتقدمون أنه يجبر أحد على اتخاذ السترة. إلا أن هذا الرأي كان في زمن الصلاح غير أنه لما تكاثر 
الفساد بين الناس فقد رأى بعض المجتهدين لزوم الإجبار على اتخاذ السترة وقد قبلت المجلة هذا 
القول. أنظر المادة ( 9"), 

المادة ( )١٠١1/‏ - (إذا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفاً مشروعاً فجاء 
آخر وأحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه. 
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مثلدٌ إذا كان لدار قديمة نافذة مشرفة على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار 
المحدثة أن يدفع بنفسه مضرته وليس له حق أن يدعى على صاحب الدار 
القديمة. ىا أنه لو أحدث أحد دارا فى عرصته المتصلة بدكان حداد فليس له أن 
الحديد. وكذا إذا أحدث أحد دارا في القرب من بيدر قديم فليس له أن يمنع 
صاحب البيدر من التذرية بداعي أن غبار البيدر يصيب داره) 

إذا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفاً مشروعاً وغير مضر بأحد أي ضرر فجاء آخر وأحدث 
في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه أي إن شاء دفع ضرر نفسه وإ 
شاء تحمل الضرر وإلا فلا يجبر أحدهما على دفع الضرر. ويتفرع عن ذلك مسائل وهي : 

١‏ إذا كان لدار قديمة نافذة مشرفة على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة أن 
يدفع هو مضرته أي إذا شاء دفع الضرر وإذا شاء أبقاه وليس له حق أن يدعي على صاحب الدار 
القديمة بطلب دفع الضرر عنه. أنظر المادة (5) , 

؟ - إذا كان لا يرى من دار مقر النساء في الدار المقابلة لما فاحترقت الداران فأنشئت 
إحداهما أولاٌ وكان حائطها واطياً ثم أنشعت الدار الثانية على وضعها القديم وكان يرى من الدار 
المنشأة أخيرا مقر نساء الدار الأولى فليس لصاحب الدار المنشأة أولّ أن يطلب من صاحب الدار 
المنشأة ثانياً دفع ضرره بداعى أنه أنشأ داره قبل (على أفندي). 

8 إذا أحدث أحد داراً قرب أتون فاخورة أو حمام فليس له أن يطلب إقفال الأتون أو 
الحمام بداعي أن دخانه| يدخل في محله (البهجة والفيضية بزيادة) . 

؛ ‏ إذا أحدث أحد في عرصته المتصلة بحانوت حداد داراً فليس له طلب تعطيل حانوت 

5 لو أحدث أحد نافذة في داره وكات يرى منها الغرف الى يسكنها العزبان الحارية 5 
تصرف وقف ثم أصبحت الغرف المذكورة محلولة وأجرت لآخر بالأجارتين فأسكن فيها نساءه فليس 
له أن يطلب دفع الضرر بداعى أن مقر نسائه يرى من نافذة جاره (البهجة) . 

5 إذا أحدث أحد داراً في القرب من بيدر قديم فليس له أن يمنع صاحبه”من التذرية 
بداعى أن غبار البيدر يصيب داره . 
المزرعة عدم الزراعة في المزرعة بداعي أنه يرى مقر نسائه من المزرعة (علي أفندي) . 


8 إذا أحدث أجد داراً في جانب الطريق العام فليس له منع المارة من المرور في الطريق 
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العام بداعي أن مقر نسائه يرى من الطريق (علي أفندي) . 


89 ماسيجىء في المادة الآتية : 


المادة -)١708(‏ (إذا كانت نوافذ قديمة أي عتيقة في منزل مشرفة على 
عرصة خالية فاحترق هذا المنزل فأحدث أولاً صاحب العرصة داراً في العرصة 
ثم أعاد صاحب المنزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت نوافذه مشرفة على 
أن يجبر صاحب المنزل بقوله: (إمنع نظارتك)) 

إذا كانت نوافذ قديمة أي عتيقة في منزل مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل فأحدث 
أولاً صاحب العرصة دارا في العرصة ثم أعاد صاحب المزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت 
نوافذه التي فتحها مجدداً على حاها السابق مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثة فصاحب الدار 
هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له أن يجبر صاحب المنزل بقوله: إمنع نظارتك. وهذه المادة فرع 
للمادة السابقة وأحد أمثلتها . 

وتشير المجلة بتفسيرها بالعتيق بأن القديم في هذه المسائل هو ليس بمعنى (ما لا يعرف أوله) 
بل أنه بمعنى أسبق من الآخر). 

كذلك لو احترقت دار أحد فاحترقت الدار التي تليها فبنى صاحب الدار الأولى داره على غير 
وضعها السابق بأن بنى ولجهة داره في جانب دار الآخر وأصبح يزى من نوافذ مقر نساء صاحب 
المنزل فعلى صاحب المنزل أن يدفع ضرره بنفسه وليس له أن يلزم صاحب الدار بدقع ضرره 
(الفيضية) . 

: -ما ورد في المادة الآتية‎ ٠ 


المادة -)١7١9(‏ (إذا أحدث أحد نوافذ في داره وكان لحاره غرفة مرتفعة 
تقع بين النوافذ ومقر نساء الجار وكان لا يرى لذلك مقر النساء من تلك النوافذ 
فهدم الجار تلك الغرفة وأصبح مقر النساء يرى من تلك النوافذ فليس للجار أن 
يقول للآخر: إقطع نظارتك أو سد النوافذ بداعي أن النوافذ محدثة بل يلزم 
الجار أن يدفع ضرره بنفسه) 
(البهجة في الحيطان) 
وتعبير الهدم ليس احترازياً فإذا اندمت الغرفة من نفسها فالحكم على الوجه المشروح أيضاً 
الملزمة ١٠6‏ الشرحّات 


وقد بين في الخانية أنه إذا هدم حائط مشترك بين اثنين وكان لأحدهما أهل وعيال وطلب إنشاء 
الجا منع الكشف وامتنع الآخر ينظر فإذا كانت الأرض البنى عليها الحائط قابلة للقسمة وكان 
ممكنا بعد تقسيمها إنشاء سترة في الحصة الي تصيب كل واحد منهما فلا يجبر الممتنع على البناء وإذا 
كانت غير قابلة للقسمة فيجير. وتعبير هذه المادة فرعاً للمادة )١7037(‏ . 

وإن يكن أنه قد ورد في المادة المذكورة تعبير «وإحداث» وورد في المادة تعبير دهدم» إلا أن 
تعبير إحداث هناك هو كناية عن التصرف . | 

-١‏ إذا كانت لأحد ساحة محاطة بسياج من الأشواك في جانب جاره فانهدم السياج المذكور 
فليس له أن يطلب من جاره بناء ساحته بداعي أن مقر نسائه يرى (علي أفندي). 

- إذا كان يرى من نوافذ دار قديمة مقر نساء دار الآخر وكان موضوعاً من القديم ستارة 
من الخشب على حائط صاحب النافذة لدفع النظارة فليس للجار هدم الستارة المذكورة وأن يطلب 
من جاره قطع نظارة نوافذه (البهجة). أما إذا كان لأحد دار واقعة بن دار جاره وبين داره فهدم 
داره المذكورة واتخذها بستاناً فأصبح يرى مقر النساء من دار الجار المذكور فعلى الجار الذي هدم 
الدار دفع الكشف وليس له أن يقول الجاره : أنه لا يلزمني دفع الضرر بداعي أن منزل الجار مرتفع 
(الفيضية) . 

-)١7١(‏ (ليس لأحد صاحبى الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر 
ولا أن يبني عليه قصراً أو شيئاً آخر سواء كان مضراً بالآخر أولاء لكن إذا أراد 
الجذوع على ذلك الحائط فليس لشريكه منعه وبما أنه لشريكه أن يضع جذوعا 
بقدر ما يضع هو من الجذوع فله أن يضع نصف عدد الجذوع التي يتحملها 
الخائط فقط وليس له تجاوز ذلك وإن كان لما على ذلك الحخائط جذوع 5 الأصل 
1 على قدم المساواة وأراد أحدهما تزييد جذوعه فللاخر منعه) 


ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر ولا أن يبني عليه قصراً أو شيئاً 
آخر كستارة من الخشب أو نافذة أو باب أو سلم سواء كان الاعلاء أو بناء القصر أو بناء الأبنية 
الأخرى مضراً بالآخر أو غير مضر به. أنظر المادة ( 10 .)١١‏ (التنقيح) 

وفائدة قيد «بدون إذن الآخر» يفهم من المادة .)١١59(‏ 

قيل «الحائط المشترك؛ لأنه إذا لم يكن الحائط مشتركاً يقتدر على التصرف على هذا الوجه كيفمأ 
يشاء. أنظر المادة (1194) فعلى ذلك إذا كان حائط مشتركاً بين اثنين على هذا الوجه وتحقق 
مؤخراً أن هذا الحائط ذو طاقين أي منقسم لقسبمين وأراد أحد الشريكين هدم الحائط الذي في 


0 
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جانبه كلياً والإكتفاء بسترة الحائط الذي في جهة جاره ومانع الشريك في ذلك ينظر: فإذا أقر 
الشريكان بأن جميع الحائط هو مشترك بينها فليس لأحدهما أن يحدث في الحائط المذكور أي شيء ‏ 
بدون إذن الآخر. وإذا كان الشريكان يصدقان على أن كل قسم من الحائط هو للشريك الذي في 
جهته وأنه مالك له استقلالاً فلكل منهما أن يعمل في قسمه من الحائط كيفما يشاء (الخانية في 
الحيطان) . 

قد ذكر في الفقرة الثانية من هذه المادة أنه ليس له أن يبني قصراً لأنه لو كان لأحد غرفة وكان 
حائط تلك الغرفة مشتركاً بين صاحب الغرفة وبين جاره فأراد صاحب الغرفة أن يبني فوق غرفته 
غرفة بحيث لا يضع شيئاً من جذوع البناء على الحائط المشترك فليس لجاره منعه (الخانية). ” 


١‏ أما إذا لم يكن لأحد الشريكين جذوع على الحائط وأراد أحدهما أن يبني في عرصته المملوكة 


له مستقلاً غرفة وأراد وضع جذوع على ذلك الحائط أي تركيب رؤوس الجذوع على ذلك الحائط 
فليس لشريكه منعه. أي ليس للشريك أن يقول لشريكه. إنني سوف لا أضع جذوعا على الحائط 
فيجب عليك أن لا تضع أنت أيضاً جذوعك. بل يجاب بأن ضع أنت جذوعك لأن منع الشريك 
شريكه من وضع الجذوع على الحائط المشترك هو تعطيل لمنفعة الحائط (التنقيح والبهجة) . 

أما إذا كان الحائط المذكور مشتركاً بينهها على السوية فيجب أن يتساويا في المنفعة أيضاً فلذلك 
ما أن لشريكه الحق بأن يضع جذوعاً بقدر ما يضع شريكه جذوعاً فله أن يضع نصف العدد من 
الجذوع التي يتحملها الحخائط وليس له تجاوز ذلك فلو وضع زيادة ترفع . مثلا لو كان حائط يتجمل 
وضع عشرة جذوع فوضع عليه أحد الشريكين عشرة جذوع فيؤمر برفع خمسة منها وللشريك أن 
يضع خمسة جذوع أخرى لأن الوضع المذكور بلا إذن الشريك هو غصب ويقتضي رفعه على الوجه 
المبين في المواد (5 940 و05١4‏ و407) كا أنه إذا كان الوضع بإذن الشريك فهو عارية والعارية غير 
لازمة أيضاً ويجب خلغها أيضا حسب المادة (871). (معين الحكام وعلي أفندي والخانية والأنقروي 
في الشركة) ' ٠‏ 

قد بحث في هذه المادة عن وضع الجذوع 558 أما إذا كانت جذوع أحد الشريكين قديمة 
وليس للشريك الآخر جذوع على الحائط المشترك فإذا كان الحائط متحملاً بأن يضع الشريك الآخر 
جذوعا بقدر جذوع الشريك وكان الشزيك مقرا باشتراك الحائط فللشريك” وضع الجذوع (الخانية 


وإن كان لما على ذلك الحائط جذوع في الأصل على قدم المساواة وأراد أحدهما تزييد جذوعه 


قد ذكر في الفقرة الانفة وهي «لكن إذا أراد أحدهما وضع جذوع لبناء غرفة في عرصته الخ» 
بأن له حق وضع الجذوع وأما في هذه الفقرة فلا يقتدر على التصرف. والفرق هو أن القياس عدم 
تصرف أحد الشريكين في الحائط المشترك بدون اذن الشريك بأي تصرف كان. أما في الفقرة الأولى 
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فقد ترك القياس ولم يعمل به وسبب ذلك أنه لو منع الشريك من وضع الجذوع بدون الإستحصال: 
على إذن شريكه فالشريك يمتنع أحيانا عن إعطاء الاذن وفي هذا الحال تتعطل منفعة الحائط وهذه 
الضرورة لم تكن موجودة في الحال المذكور في الفقرة الأخيرة فلذلك لم يعمل بغير القياس. 

قد ذكر في هذه الفقرة «جذوع على قدم المساواة» لأنه إذا لم تكن الجذوع الموضوعة على قدم 
المساواة بل كانت جذوع أحدهما أقل من الآخر فلصاحب الأقل أن يوصل عدد جذوعه إلى مقدار 
عدد جذوع شريكه إذا كان الحائط متحملاً ويستفاد ذلك من فقرة «فله أن يضع جذوعاً يقدر ما 
يضع هو من الجذوع» ولم يفصلوا بين القديم والحادث (التنقيح والخانية في الحيطان) . 

المادة -)١711١(‏ (ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه 
التي على الحائط بميناً أو شمالاً أو من أسفل إلى أعلى. أما إذا كانت رؤوس 
جذوعه عالية فله تسفيلها) 

ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه التي على الحائط بميناً أو شمالاً أو من 
أسفل إلى أعلى إذا كانت جذوع الشريكين في حذاء ومستوى واحد أي ليس له تحويلها من اليمين 
إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين وكذلك من أسفل إلى أعلى لأن تحويلها على هذا الوجه من أسفل 
إلى أعلى موجب لضرر الحائط ضرراً بليغاً لأن أسفل الحائط يتحمل من الثقل ما لا يتحمله علوه 
(الخانية في الخيطان) . 

أما إذا كانت جذوع صاحبي الحائط ليست في حذاء ومستوى واحد وكانت جذوع أحدههما 
في الأعلى والأخرى في الأسفل فلصاحب الأسفل إعلاء جذوعه إلى مستوى جذوع الشريك الآخر 
للمساواة بينهها إذا كان ذلك غير مضر بالحائط . أما إذا كان مضراً فليس له ذلك (التنقيح) . 

أما إذا كانت رؤوس جذوعه عالية فله تسفيلها هذا إذا كان غير مضرء مثلاً إذا كانت 
الجذوع في أعلى الحائط فلصاحب الجذوع تحويلها إلى الوسط أو إذا كانت في الوسط فتسفيلها 
(البهجة) لأن أساس الحائط وأسفله يتحمل الثقل الذي لا يتحمله العلو وتسفيل الجذوع هو ضرر 
أخف من جهة الحائط أما ترفيعها أو تحويلها فهو موجب لزيادة الثقل والضرر للحائط (الخانية) َع 
ذلك فإن جواز التتغبل متروطا. عدم وجوه الفعرر للجاباز أما إذا كان مضرا فهواغين جاتر أيضاً 
(التنقيح) . 

المادة )١71(‏ - (إذا أنشأ أحد كنيفاً أو بالوعة قرب بثر ماء أجد وأفسد 
ماء تلك البئر فيدفع الضرر فإذا كان غير ممكن دفع الضرر بوجه ما فيردم 
الكنيف أو البالوعة. كذلك إذا كان ماء البالوعة التي أنشأها أحد قرب مسيل 
ماء يصل الماء وفي ذلك ضرر فاحش وكان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير 
الردم فتردم تلك البالوعة) ا 


في احكام الطريق العام والطريق الخاص ف 


إذا أنشأ أحد كنيفاً أو بالوعة قرب بثر ماء أحد أي قريبة بصورة تصل معها النجاسة إلى الماء 
وأفسد ماء تلك البئر أي إذا وصلت النجاسة إلى بثر الماء وظهر أثرها في الماء فيدفع الضرر بترصين 
الكنيف أو البالوعة بالكلس والإسمنت وغيره من لوازم البناء» إن المسافة بين البالوعة والبئر التي 
تمنع وصول ماء البالوعة إلى البثر تختلف باختلاف الأرض بنسبة رخاوتها وصلابتها فلذلك لا يمكن 
تعيين المساحة بكذا ذراعا وعليه فيجب أن تكون البالوعة بعيدة عن البكر بدرجة لا تصل إليها 
النجاسة فلذلك قد فسر لفظة «قرب» الواردة في المجلة بهذا المعنى (علي أفندي) . 

فإذا كان غير بمكن دفع ضرر الكنيف أو البالوعة بوجه ما فيردم الكنيف أو البالوعة (علي 
أفندي) '. 

كذلك إذا كان ماء البالوعة التي أنشأها أحد قرب مسيل ماء قديم يصل الماء وفي ذلك ضرر 
فاحش وكان غير بمكن دفع الضرر بصورة غير الردم فتردم تلك البالوعة. أنظر المادة )5١(‏ أما إذا 
كان الكنيف أو البالوعة المنشئان قرب بثر ماء أو مسيل ماء لا تصل أقذارهما إلى الماء وليس في ذلك 
ضرر فاحش فلا يرفعان. أنظر المادة .)١١191/(‏ ولو كان يجذب ماء لآخر أنظر المادة .)١191/(‏ 


الفصل الثالث 
(في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص) 
وقد مر تعريفههما في المادة (407) وشرحها 


المادة )١5١(‏ - (إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق وأراد إنشاء جسر 

من واحدة إلى أخرى يمنع ولا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين 
لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز المنشأين على الطريق العام على 
هذا الوجهء أما إذا اغهدم الجسر المبني على الطريق العام م الصورة وأراد . 
صاحبه بناءه فيمنع أيقنا؛ 

إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق أي الطريق العام وأراد إنشاء جسر من واحدة إلى 
أخرى بدون إذن من ولي الأمر أو إنشاء كنيف أو إخراج ميزاب أو إنشاء حانوت أو بروز أو عتبة 
للدخول إلى الدار أو مسيل في الطريق العام أو تشبث لاحداث ذلك يمنع سواء كان ذلك مضراً أو 
غير مضر واذا كان قبل الاحداث بمانع في إحداثه. 

مثلاً لو أراد أحد إنشاء مسيل في الطريق العام لإسالة الماء إلى الطاحون يمنع (علي أفندي) . 


لأن هذه الإنشاءات والإحداثات هي انتفاع من الطريق بغير ما وضع له الطريق وهي غير جائزة 
ولا حكم لرضاء أهل المحلة في مثل هذه الإنشاءات (الأشباه) لأن الطريق العام حق للعامة وليس 
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حق أهل المحلة فقط. لو أحدث أحد كنيفاً في الطريق العام برضاء جيرانه فلجبرانه منعه حتى قبل 
الإتمام ولو لم يكن هم ضرر ف ذلك (أبو السعود والواقعات والأنقروي في الخيطان) 5 


وقد أشارت المجلة بقولا «يمنع» إلى حق كل أحد في المنع من أهل المرور أي ما عدا الصبيان 
والمحجورين. أنظر المادة )١151(‏ ولكل واحد من المسلمين وغير المسلمين والرجل والمرأة والصبي 
المأذون حق المنع ولو كان من سكان محلة أخرى (مثلا مسكين) لأنه حسب المادتين )6781١9955(‏ 
للعامة حق المرور في ليق 0 بالذات وبحيواناتهم فلذلك لكل 0 حق 2 والنقض 
عند يسفن اانا لا ما ا ل عل ذلك الطزيق نمال قلاف 
الأبنية فإذا كان له ذلك فلا تسمع دعواه المنع لأنه لو كان هذا المدعي يقصد إزالة الضرر عن 
الناس لبدأ بنفسه فا دام أنه لم يزل الضرر الذي يقتدر على إزالته فقد ظهر تعنته (الطوري ورد. 
المحتار والشرنبلالي وأبو السعود والأنقروي) أنظر شرح المادة (8178). 

أما إذا لم يمنع عن بناء ذلك قبل الإنشاء فأنشأ ذلك وأتمه وكان الجسر الذي أنشأه مرتفعاً يمر 
منه المارة بلا مزاحم وليس على المارة من ضرر فعند بعض الفقهاء مهد م أيضاً أما عند محمد فلا يهدم. 

إن هذه الفقرة لا تعد فرعاً لللادة ( هه) لأن احداث هذه الأشياء في الطريق العام غير 
جائز ابتداء أيضاً كا سيوضح في .الآتي: 5 

مثلا لو أنشا أحد دارأ وأخرج منها بروزاً على الطريق العام وكان لا يوجد في ذلك ضرر على 
المارة فليس لبعض الناس الإدعاء بطلب هدم ذلك البروز بداعي أنه عند خروج نسائهم إلى 
الطريق ترى من النوافذ (البهجة والخانية واهندية) . 

ولكن إذا كان مرا فيهدم حياحه المادة الآتية ولو أوقفه صاحبه فلذلك لو أحدث أحد 
منذلاا في الطريق العام ثم أوقفه فإذا كان مضراً بالمارة فيقلع (علي أفندي) . 

فعلى ذلك إذا ادعى أحد من العامة بطلب هدم ورفع الأبنية التي أنشئت في الطريق العام 
الواجب هدمها وتصالح المدعي مع المدعى عليه فالصلح غير جائز وللمدعي المصالح ولغيره حقى 
طلب الهدم والمخاصمة (الخانية) لأن الطريق العام مشتركة بين العامة وليس لأحد الشركاء في 
الشركة العامة حق الإعتياض بل له بطريق الحسبة حق الرفع والمنع . 

وقد كين فرحا بأن المقصود من الطريق هنا هو الطريق العام أما الطريق الخاص .فهو ملك 
مشترك ولا يحدث فيه أشياء من هذا القبيل بدون إذن باقي الشركاء سواء كانت مضرة أو غير 
مضرة كا ذكر في المادة ( ,)١71١‏ 

كذلك قد قيد في الشرح بأنه لا تنشأ هذه الأشياء بدون إذن ولي الأمر فإذا وجد أمر من ول 
الأمر بإنشائها فلا يجوز لأحد المانعة بانشائها قبل الإنشاء كا أنه لا تجوز المنازعة بطلب هدمها بعد 
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الإنشاء لأن تدبير أمور العامة عائد إلى ولي الأمر. أما إذا كانت مضرة بالعامة فاللائق أن لا يأمر 
بذلك ولي الأمرى ومع ذلك إذا وجد مصلحة في الاذن واذن جاز الاذن (أبو السعود). 

لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز المنشأين على الطريق العام على هذا الوجه. 
فإذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة من نفسه أو بهدم صاحبه وأراد صاحبه بناءه 
ثانية يمنع أيضا على الوجه المبين في الفقرة الأولى (الندية في الباب التاسع والعشرين من الكراهة) 

وتعبير «الطريق العام» الوارد في هذه الفقرة للإحتراز من الطريق الخاص لأنه إذا أنشىء على 
الطريق الخاص ينظر: فإذا كان قدياً فله حق القرار فإذا هدم فله إنشاؤه ثانية وإذا كان حادثاً فلا 
حق قرار له فعلى ذلك إذا هدم أحد داره الواقعة على الطريق الخاص التي لما بروز على الطريق 

وتفصيل هذه المادة هو كا يأتي: وهو أن الأبنية الواقعة على الطريق العام على قسمين: 

القسم الأول الأبنية الحادثة وينظر في هذا القسم إلى ثلاثة أشياء : 

)١(‏ الاحداث ‏ إن احذاث شيء في الطريق العام يضيق الطريق ويضر بلمارة غير جائز» 
أنظر المادة ( )١14‏ أما إذا كانت لا تضيق الطريق بسبب اتساعها فالإحداث جائز ما لم يمنع 
(الطورى), والحكم في الجلوس على الطريق العام للبيع والشراء هو على هذا الوجه فإذا كان مضراً 
فهو غير جائز وإذا كان غير مضر فحائز ومع ذلك إذا كان غير مضر ومنع فالإحداث غير جائز أيضاً 
وبما أنه قد منع الإحداث في المادة (/471) وني هذه المادة فلا يجوز الإحداث ولو كان غير مضر 

(؟) الخصومة ‏ وقد اختلف فيها فعند الإمام الأعظم أنه يمنع قبل الإحداث كا أنه ييدم بعد 
الإحداث سواء كان مضرا أو غير مضر وتقبل المخاصمة في ذلك. أما عند الإمام محمد فيمنع من 
الاحداث سواء كان مضراً أو غير مضر أما بعد الإحداث فيهدم إذا كان مضراً ولا يدم إذاكان غير 
مضر (القهستانٍ والبهجة ورد المحتار) . 

ويظهر أن المجلة قد قبلت قول الإمام محمد في هذا الأمر لأن قوله لأن قوله وسط بين قولي 
الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف وقد ذكر في المادة ( /951). «أنه ليس له أن يضع أو يحدث 
شيئاً بلا إذن» ولكنه لم يذكر الحكم فيا لو وضع أو أحدث بلا إذن» وهذه المادة توضح ذلك؛, وقد 
ذكر في شرح المادة ( /9571) المذكورة أن ظاهر تلك المادة موافق لمذهب الإمام الأعظم إلا أنه 
حسب هذه المادة يجب أن يبني الحكم هناك أيضاً على مذهب الامام محمد. 

فعلى ذلك إذا دقق في المادتين المذكورتين تحصل الأحكام الآتية: ‏ 

الثا- إذا انتهز فرصة وأحدثها ينظر: فإذا كانت مضرة ترفع وإذا كانت غير مضرة فلا ترفع 
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رابعاً - إذا هدم الذي أنشوع وأراد محدثها إنشاءها ثانية يمنع إيضاً . 

(5) تلف شيء بالمحدثات في الطريق العام. وقد مر بعض مسائل متعلقة بذلك في الباب 
الثاني من الكتاب الثامن (الزيلعي) . . 

القسم الثاني - أن تكون قدياً وهذا على نوعين: 

النوع الأول:د أن يكون: عضرا بالعامة وسح 2" بياته ف“ المادة الآثية: 

النوع الثاني أن لا يكون مضراً بالعامة فكما أنه لا يدم الحادث الذي لا يضر بالعامة فلا 
هدم أيضاً القديم الغير المضر بالعامة (الهندية) أما إذا م يعلم قدمه من حدوثه فيعتير ما ك الطريق 
العام حادثاً عند الام ويرفع ؛ ويما أن المجلة قل اختارت قول الإمام محمد فإذا كان كارا فيهدم 
ويرفع سواء كان حادثاً أو قدياً وإذا كان غير مضر فلا يرفع سواء كان حادثاً أو قديماً أو كان قدمه 
أو حدوثه غير معلوم فأصبح حسب رأي الإمام محمد لا فائدة من اعتبازه حادثاً أو قدا أما حسب 
رأي الإمام 000 ففي ذلك ثمرة ة فيعتير الغير المعلوم قدمه من حدوثه حادثاً وهدم كالمعلوم حدوثه 

ويعتبر المنشأ في الطريق العام الغير المعلوم حدوثه من قدمه حادثاً عند الإمام سواء كان 
الطريق طريقاً عاماً حقيقة أو كان الطريق المذكور في المادة ( )١7577‏ أما المنشأ في الطريق الخاص 
أي في نوعي الطريق الخاص البين في شرح الملدة ( )١١5‏ وفي النوع الأول مني| يعتبر الغير 
المعلوم حدوثه من قدمه قدياً. (الهندية في الباب التاسع والعشرين من الكراهية والأتقروي في 
الحيطان) . 


المادة )١715(‏ - (ترفع الآفياء القدرة تامارين قرا “انفها ولو كانق 
قديمة كاليروز الواطىء وكذا الغرفة الدانية. أنظر المادة السابقة) 
ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضرراً فاحشاً والمانعة والمزاحمة للمرور والعبور ولو كانت قديمة 
كالبروز الواطىء وكذا الغرفة الدانية كما انها ترفع لو كانت حادثة. أنظر المادة السابقة لأن الطريق 
العام قديم أيضاً والحق فيه لا يتغير بأي سبب من الأسباب (علي أفندي والندية) . 
الخلاصة: أنه ترفع هذه الأشياء من الطريق العام بدون النظر إلى قدمها أو حدوثها لأنه لا 
يمكن أن يعتبر أن وضعها كان بحق. أما إذا كانت واقعة في طريق خاص فلا ترفع إذا كانت قديمة 
وإذا هدم صاحب الدار داره الواقعة على الطريق الخاص التي لها بروز واطىء وأراد إعادة بنائها 
على حالها الأصلي وإنشاء البروز:فليس للجيران حق منعه (الحندية في الباب التاسع والعشرين من 
الكراهية) . 
المادة (1716)- (إذا أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من 


في احكام الطريق العام والطريق الخاص رشق 
الطريق وصرفه في بنائه بشرط عدم الإضرار بالمارين) 


إذا أراد أحد تعمير داره الواقعة على طرف الطريق فله عمل الطين في جانب من الطريق 
وصرفه ف بنائه ريه بشرط عدم الإضرار بالمارين بأن يترك حال للمرور» وقد قيدت الطريق 
المقصودة في هذه المادة بالطريق الغير النافذ في الهندية وجامع الفصولين والتتارخانية وفتح القدير من 
الكتب الفقهية . إلا أنه قد وردت في البهجة مطلقة ىا وردت في هذه المادة» فلذلك هل يجب إيقاء 
هذه المادة مطلقة واعتبارها شاملة الطريق العام بناء على العادة الحارية ف زماننا والضرورة الملحكة. 1 
إليها وأن يعتبر المنع الوارد في المادة ( /471) بأنه قد رفع من أجل التعمير فقط أم أن الطريق 
المنصوص عليه بصورة مطلقة هنا أي الطريق المذكور هو الطريق المقيد في الكتب الفقهية المار 
ذكرها؟ 

ويفهم من قيد «سريعا» الواردة في هذه المادة عدم جواز ترك الطين في الطريق بضعة أيام 
(البهجة). 

المادة  )١71(‏ (يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان 

ويلحق بالطريق» ولكن لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد له الشمن. أنظر المادتين. 
357956١9‏ ). ا 


يستملك ملك أي أحد بقيمته الحقيقية للمنافع العمومية كالطريق والمسجد ومسيل الماء ولو 

فلذلك يؤخذ لدى الحاجة ‏ أي إذا كان الطريق ضيقاً ومست الحاجة إلى توسيعه ‏ ملك أي 
أحد بقيمته بأمر السلطان ولو لم يرض صاحبه ويلحق بالطريق . 

فلذلك لو كان مسجد ضيق وغير كاف لاستيعاب المصلين وكان لأحد ملك متصل بذلك 
المسجد ووجدت حاجة لإالحاق قسم من تلك الدار للجامع وتعدت صاحب الدار عن بيع ذلك:» 
المقدار من ملكه فلا ينظر لرضائه ويؤخذ المقدار اللازم للجامع وحريم الجامع بقيمته جبراً وكرهاً 
ويوسع الجامع وقد وسع الإمام عمر والصحابة رضوان الله عليهم المسجد النبوي على هذا الوجه 
(جامع الإجارتين والتنقيح والخانية) . 

وكذلك يؤخذ محل مرور المياه بقيمته ولو لم يرض صاحبه . أنظر المادة (179) (فتاوى أبي 
السعود) . 

ولكن لا يؤخذ الملك من يده ما لم يؤد له الشمن معجلاً هذا إذا كان سيؤخذ الملك بدون 
و04؟). أما إذا أخذ الملك بإذن صاحبه وبثمن مؤجل فتجري المعاملة وفقاً للمادة 
(387). 


إن المقصود في هذه المادة هو المال الذي يؤخذ الملك به .بدون رضاء صاحبه كا وضح ذلك 
المادة -)١7١١/(‏ ( يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب 
الميري (بيت المال) بثمن مثلها ويلحقها بداره حال عدم المضرة على المارة) 


والمقصود من الطريق الطريق العام. أنظر المادة ( 04) 

أما إذا لم يكن الطريق زائداً عن الحاجة فلا يباع منه. مثلاً: لو أعطى أحد الولاة مقداراً من 
الطريق العام لأحد على أن يؤدي سنوياً لبيت المال كذا درهماً مقاطعة فالحقه بداره وأحدث بناء فيها 
فضاق الطريق وحصل ضرر للارة فيقلع بناؤه ويعاد إلى الطريق ولو وجد طريق آخر (البهجة 
والبيري زاده في القسمة) . 

وقد بين شرحاً أن المقصود من الطريق هنا هو الطريق العام. أما فضلة الطريق الخاص فلا 
تباع على هذا الوجه البين في هذه المادة لأن الطريق الخاص هو ملك لأصحابه ومشترك بينهم 
كان مضراً أو غير مضر , 

المادة -)١151(‏ (يجوز لكل أحد أن يفتح بابا مجددا على الطريق العام) 

سواء كان له باب أو لم يكن مثلاً: لو كان لأحد دار وها باب فله أن يفتح باباً ثانياً وثالثا 
وهلم جراء كا أنه إذا لم يكن له دار وأراد إنشاء دار مجدداً فله أن يفتح في داره الجديدة باباً أو 
أبواباً متعددة وله أن ينتفع منه بصورة تختلفة كراجل أو راكب لأن الطريق العام لم يكن ملكاً خاصاً 
لأحد بل هو حق العامة. وبما أنه غير ممكن الإستئذان من العامة للتصرف على هذا الوجه فلكل 
واحد من العامة أن ينتفع كالمالك: المستقل بشرط عدم وجود ضرر للغيرء أما الطريق الخاص فهو 
خلاف ذلك. أنظر المادة ( .)577١‏ (الزيلعي) 

مثلاً: لو كان لأحد دار على الطريق العام فأفرز غرفة منها واتخذها حانوتاً وفتح للحانوت بابا 
خاصاً فليس لجحاره المقابل أو لغيره منعه ولو فتح الباب من أي جهة من الباب القديم. أي إن 
الإختلاف المذكور في شرح المادة )١17/7(‏ غير جار هنا (التنقيح بزيادة) . 

كذلك لصاحب الدار المتصلة بالطريق العام أن يسد بابه الواقع على الطريق الخاص وأن 
يفتح باباً جديداً على الطريق العام «علي أفندي» . 

المادة 2)1١719(‏ - (لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن 
يفتح إليه باباً بجدداً) 


لا يجوز لمن له حق المرور من طريق خخاص أن يفتح إليه باباً مجدداً لملكه الواقع على الطريق 


في احكام الطريق العام والطريق الخاص فا 


العام أو لملكه الواقع على طريق خاص إذا لم يكن له باب ني الأصل لأن الطريق الخاص ملك 
أصحابه المشترك والتصرف في ملك الغير بلا إذن غير جائز. أنظر المادة ( 4). أما عند بعض 
الفقهاء فليس له المرور ولكن له فتح باب لأآن الحائط ملكه فك أن له حق رفع الحائط كلياً فله 
فتح الباب إذ أنه عبارة عن رفع قسم من الحائط وعند بعض الفقهاء ىا أنه ليس له حق المرور 
فليس له فتح الباب أيضاً لأنه غير ممكن بعد الفتح مراقبته ليلا ونجاراً وتربص خروجه ومروره فلا 
يمكن منعه من المرور كا أنه بعد مرور مدة طويلة على فتحه الباب يدعي حق المرور ويستدل من 
تركيب الباب على حق المرور (رد المحتار) . 


ويفهم من ظاهر المجلة أنها اختارت القول الثاني . 


وإن يكن أنه لا يجوز فتح باب على الطريق كما ذكر في الشرح آنفاً إلا أنه يجوز فتح نافذة في 
موضصع عال صالح للمرور للاستضاءة والريح . أنظر المادة .)١191/(‏ (رد المحتار) 


مثلاً لو كان لأحد دار لها باب على الطريق العام وحائطها الخلفي واقع على الطريق المستطيل 
الغير النافذ وليس له باب من القديم على الطريق الغير النافذ المذكور وأراد أن يفتح بابا على 
الطريق المذكور فلأصحاب هذا الطريق منعه (علي أفندي) . 


كذلك ليس لمن له حق المرور ني طريق خاص أن يفتح باباً لداره الواقعة على طريق خاص 
آخر على الطريق الأول . 


مثلاً لو كان لأحد دار لها باب على طريق خاص كما أن له داراً أخرى لها باب على طريق 
خاص آخر وخلف الدار المذكورة على الطريق الخاص الأول فليس له أن يفتح باباً للدار الثانية على 
الطريق الخاص الأول فيما إذا كان سكان الدارين مختلفين لأن في ذلك ضررا على أهل الطريق . 
ووجه ذلك أنه لو باع صاحب الدار الثانية داره لآخر بجميع حقوقها تدخل تلك الطريق في البيع 
فيكثر شركاء الطريق وتزداد المارة ويضيق الطريق وفي ذلك ضرر في الحال وضرر أيضاً في المآل لأنه 
بطول العهد تصبح مقادير الأنصباء مشتبهة فإذا لزم تقسيم الطريق فيقسم على عدد الرؤوس 
فيصبح مشتري تلك الدار ذا حصة في الطريق وبذلك يتناقض حق أصحاب الطريق , 


وقد ذكر صاحب التنوير أنه إذا كان سكان الدارين متحدين ولم يكونا مختلفين بحيث لا 
تتزايد المارة فله فتح الباب على الطريق إلا أن الطحطاوي اعترض على ذلك قائلا: إنه إذا تقادم 
العهد وطال الزمان وبيعت الدار التي ليس لما حق مرور لآخر فيدعى نشتزيا حل المزور سعدلا 
بالفعل السابق أي المرور والقدم على حقه. وقد ذكر في نور العين أنه يوجد اختلاف بين الفقهاء في 
هذه المسألة» وقال بعضهم أن له حق فتح الباب وقال آخرون بعدم أحقيته في ذلك (رد المحتار) . 


خرف درر الحكام 


ومعنى ليس له الفتح أي ليس له الفتح على الطريق الخاص. أما إذا اشترى غرفة بابها واقع 
على طريق آخر في خلف داره الواقعة على الطريق الخاص فله أن يفتح بابا لتلك الغرفة على داره» 
وإذا سكن تلك الغرفة فله المرور من الطريق الخاص أولا إلى داره ثم ثانيا من داره إلى تلك الغرفة 
وليس لأحد منعه لأنه لا علاقة رأسأً للغرفة في الطريق الخاص وله الدخول إلى تلك الغرفة بحكم 
الملك وليس بحكم الطريقء. فلذلك لا يعد طريق الدار طريقاً للغرفة وإذا بيعت تلك الغرفة فلا 
يدخل طريقها في البيع (التنقيح) . 


وإذا بيعت الدار لآخر فليس لصاحب الغرفة أن يمر من ذلك الطريق الخاص لغرفته (رد 
المحتا). وليس له أن يفتح باب الغرفة على الطريق رأساً أي على الطريق الخاص الذي فيه باب 
داره (التنقيح) . 

قبل في هذه المادة «لا يجوز لمن لم يكن له حق المروره لأنه يجوز لمن له حق المرور أن يفتح باب 
كا مر في المادة .)١١7(‏ 

إذا وجد طريق خاص مستطيل متشعب من طريق خاص مستطيل غير نافذ فليس لأصحاب 
الطريق الغير النافذ فتح باب مجدداً على الفرع من الطريق المذكور للمرور لأن فتح الباب هو 
للمرور وليس لأصحاب الطريق الخاص الغير النافذ حق المرور من هذا الفرع والمرور في ذلك 
الفرع منحصر في أصحاب ذلك الفرع, كا أنه لو بيعت دار واقعة على طريق ذلك الفرع فليس 
لأصحاب الطريق الخاص الغير النافذ المتفرع عنه ذلك الفرع حق شفعة بداعي أنهم خلطاء في 
حق المبيع كا أنه ليس لهم حق فتح الباب . 


وقد بين بعض المشايخ أنهم لا يمنعون من فتح الباب بل يمنعون من المرور فقط. وقد ذكر 
آنفا أن المجلة لم تقبل هذا القول . 


ولكن لأصحاب ذلك الفرع حق فتح باب على الطريق الخاص الغير النافذ المتفرع عنه 
طريق لأن لأصحاب الفرع حق مرور في الطريق الغير النافذ وحق شفعة في الدار التي تباع على 
ذلك الطريق باعتبارهم خلطاء فلذلك لهم فتح بأب “جديد. أنظر المادة )١١ ١5‏ 


قد قيد الفرع «بالمستطيل» لأنه إذا كان الفرع المذكور غير مستطيل بل كان مستديراً فيعد 
هذا الفرع في حكم الساحة المشتركة ويكون جميعهم مشتركين في الشفعة فلذلك يكون لجميع 
أصحاب الطريق الغير النافذ حق المرورء وإذا بيعت دار في الفرع المستدير فلجميع أصحاب 
الطريق الخاص حق شفعة بالإشتراك ىا أن لهم حق فتح الأبواب على الشعبة المستديرة» هذا إذا 
كانت المستديرة مثل نصف دائرة أو أقل حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب والفرق أن 
الأولى تصير ساحة مشتركة بخلاف الثانية فإنه إذا كان داخلها أوسع من مدخلها يصير موضعا آخر 
غير تابع للأول قاله صدر الشريعة ومنلا مسكين ورده ابن الكمال (رد المحتار) . 


في احكام الطريق العام والطريق الخاص خرف 
إثنا تستور هنا :ظزيقاً خاضا عستطيلا عب تاقد دسي منه«طريق آخر تستطيل عخاض غير 
نافل مع طريق غير نافذ مستدير الشكل (رد المحتار وفتح القدير في مسائل شتى القضاء) . 


باب باب 1 باب 1 باب باب باب 1 
دار دار دار دار دار دار دار دار 
دار دار 


فالدار الثالثة هنا واقعة في الركن الأول من الفرع الغير النافذ وني زاويته فلو كان له باب 
قديم على الطريق الطويل فيمنع من فتح باب جديد على الفرع الغير النافذ لأنه ليس له حق المرور 
فيه أما إذا كان له باب على الطريق الغير النافذ الفرعي فلا يمنع من فتح باب على الطريق الطويل 
لأن له حق المرور في الطريق الطويل وأما الدار الرابعة الواقعة في الركن الثاني من الفرع الغير 
النافذ إذا كان بابها واقعاً على الطريق الطويل فيمنع من فتح الباب من الفرع وإذا كان بابها على 
الطريق الفرعي فيمنع من فتح الباب على الطريق الطويل على قول ولا يمنع على قول آخر. أنظر 
شرح المادة .)١1١75(‏ وهذا الحكم منحصر في كون الطريق الطويل طريقا خاصا. أما إذا كان 
الطريق الطويل طريقا عاما فله حسب المادة )١5١4(‏ المرور من الحانبين وفتح الباب لأنه ليس له 
حق المرور في ذلك الجانب. 

أما الدار الخامسة الواقعة في الركن الأول من الفرع النافذ الثاني فلصاحبها فتح الباب على 

الفرع النافذ وعلى الطريق الطويل الغير النافذ بالإتفاق . 

أما الدار السادسة الواقعة في الركن الثاني من الفرع الثاني النافذ فإذا كان بابها واقعاً على 
الفرع النافذ المذكور فيمنع من فتح الباب على الطريق الطويل الغير النافذ (رد المحتار) أما 
أصحاب الدار الثامنة والتاسعة فلهم فتح الباب سواء على الطريق الطويل أو الطريق المستدير. أما 
إذا كان باب الدار الحادية عشرة واقعا على الطريق الطويل فليس لصاحبها حق فتح الباب على 
الطريق المربع أما إذا كان الباب على الطريق المربع فصاحبها أن يفتح باباً على الطريق الطويل. 


المادة ( -)١77١‏ (الطريق الخاص كلملك المشترك لمن لهم فيه حق 
المرورء فلذلك لا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث فيه شيئا 
سواء كان مضراً أو غير مضر إلا بإذن الآخرين) 

الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرورء وكان الأولى أن يقال: ملك مشترك» 
ندون أداة التشبيه (الشرنبلالي) . 


ولذلك فلأصحاب الطريق أن يجروا ويعملوا كل شيء معدود من جملة السكنى, ولهم الوضوء 
ومجر مركباتهم (علي أفندي). وإذا كان يوجد في الطريق قديماً مضع معين للزبالة فلكل واحد من 
أصحاب الطريق أن يضع زبالته في ذلك الموضع وليس لحم منع بعضهم. وإذا تلف أحد من 
الحطب أو ماء الوضوء أو حصل له ضرر فلا يضمن أي لا يقاس على المادة ( /4371) وله وضع 
زبالته مدة يسيرة في جانب حائطه ولكن ليس له أن يعمل شيئاً ليس من جملة السكنى كما سيبين في 
الفقرة الآتية. 

الباقين فلذلك لو كان أصحاب الطريق الخاص عشرة أشخاص ونكل الأول عن حلف 
اليمين فيحلف الثاني وإذا نكل الثاني عن اليمين يحلف الثالث فإذا حلف اليمين فلا يحلف الرابع 
لأن فائدة اليمين هو رجاء النكول وحتى لو نكل الرابع عن حلف اليمين فليس للمدعي فتح الباب 
لأنه إذا حلف أحدهم اليمين فيكون مانعا فتح الباب (التنقيح وعلي أفندي والبهجة والفيضية 
والأنقروي في دعوى الطريق). 


المادة -)١77(‏ (للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق 
الخاصض عند كثرة الإزدحام فلا يسوعغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه 
بالإتفاق أو يقتسموه بينهم أو يسدوا مدخله) 


للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص المتصل مدخله بالطريق العام عند 
كثرة الإزدحام . ويفهم من تعبير «(كثرة الإزدحام» أنه لما كان المرور من الطريق الخاص هو استعمال 
ملك الغير بلا إذن فليس لمن ليس له حق المرور في الطريق الخاص المرور من تلك الطريق ما لم 
تكن ضرورة وأسياب مجيرة ككثرة الإزدحام . أنظر المادة (47). (حاشية جامع الفصولين). 

فلذلك لا يسوغ لأاصحان الطريق الخاضن أن يبنعوه بالاتقاق أو يقتسموه بينهم أو بلحقره 
بدورهم أو يحفروا فيه بثرأً أو يسدوا مدخله (التنقيح والأنقروي في الحيطان) وإذا كان على الطريق 
دار واحدة فقط فليس لصاحب الدار أيضاً أن يسد مدخل الطريق (القاعدية في القسمة والكفوي) 

وإذا باع من له حق المرور داره الواقعة على الطريق الخاص فيكون حقه وخصته في الطريق 
الخاص قد بيعت تبعاً. أنظر المادة (04). وقد فصل ذلك في شرح المادة (513). 

للطريق الخاص نوع آخر وتقسيمه جائز كا بين في المادة ( )١١47“‏ وشرحهاء كا أن بيع 
هذا النوع من الطريق جائز أيضاً . 

مثلاً لو كان طريق خاص في قرية مشتركاً بين ثلاثة أشخاص ومختصين به فباع إثنان من 
الشركاء حصتها في ذلك الطريق لشريكههما الثالث فليس لأهالي القرية المانعة في ذلك (علي أفندي), 


00 


بيان حق المرور والمجرى والمسيل وف 


(في بيان حق المرور والمجرى والمسيل) 

المادة )١175(‏ - (يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل . 
يعنى تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه حيث أنه 
بحكم المادة السادسة يبقى الشبىء القديم على حاله ولا يتغير ما لم يقم دليل على 
خلافه. أما القديم المخالف للشرع الشريف. فلا اعتبار له يعني أن الشبىء 
المعمول بغير صورة مشروعة في الأصل لا اعتبار له ولو كان قدياً ولا يزال إذا 
كان فيه ضرر فاحش . أنظر المادة (17؟) مثلا إذا كان بالوع دار جارياً من القديم 

على الطريق العام وكان في ذلك ضرر للارة فلا يعتير قلمه ويدفع ضرره) 

ش يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وح المسيل إذا كان الشيء القديم قد وضع في 
الأصل بصورة موافقة للشرع الشريف 7 

المرور: بوزن الظهور. والمجرى هو محل جريان الماء. والمسيل بوزن المبيع أسم مكان وهو 
اسم للموضع الذي تسيل منه المياه أي الطريق الذي تمر المياه منه وتذهب وتسمى بالفارسية 
(رهكزار آب). 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أن المسيل والمجرى بمعنى واحد ومترادفان وكان الأوفق الإكتفاء 
بأحدهما وكان الأولى أيضاً أن يستعمل بدلاً عن حق المجرى وحق المسيل حق الجرى وحق السيل!. 

يعني إذا ثبت أن حق الممر والمجرى والمسيل قديم فتثرك هذه الأشياء وتبقى على وجهها 
القديم الذي كانت عليه لأن الشيء القديم يبقى على حاله حسب حكم الادة (1) لأنه يحصل 
الظن الغالب بأن ابتذاء وضع القديم م يكن و وأنه وضع على وجه شرعي (الخيرية) 
فلذلك إذا ثبت قدم هذه الأشياء فلا ترفع أما إذا لم يثبت قدمها فيجب حيئئذ إثبات حق المرور 
وحق المسيل وحق المجرى كما سيوضح قريباً. 


ولا يتغير ما لم يقم دليل على خلافه أي دليل وشاهد على حدوثه فإذا قام دليل وشاهد على 
حدوثه فيتغيرء فإذا قامت البينة على قدمه وحدوثه معاً فترجح جهة التغيير والحدوث كا هو مذكور 


33> درر الحكام 


5 المادة .)١774(‏ اليد على المسيل المذكور في الماضي فهي شهادة على اليد المنقضية والشهادة 
المذكورة باطلة . 

والشهادة على حق المسيل: إذا شهد الشهود قائلين: إن لهذا المدعي حق مسيل في عرصة 
هذا المدعى عليه تقبل شهادتهم. وإذا بين الشهود في شهادتهم أن حق المسيل هو لاء المطر أو لماء 
البالوع فيحكم على هذا الوجه فإذا كان المسيل لاء المطر فلا يجري فيه ماء البالوع. كا أنه إذا كان 
المسيل مختصاً بماء البالوع فلا يجري فيه ماء المطر. 

وإذا م يشت المدعي فيحلف صاحب العرصة ويحكم عليه بنكوله. وصورة التحليف على 
الوجه الآتي: ليس لهذا المدعى حق الإجراء بهذا الوضع . 

كذلك إذا إدعى أحد حق مسيل في بستان آخر وكان الماء غير جار أثناء الخصومة فإذا شهد 
الشهود بأن مجرى الماء ملك للمدعي أو شهدوا بأن للمدعي حق الإجراء فيه تقبل أما لو شهدوا 

كذلك لو وجد لأحد نهر يجري من أرض آخر فليس لصاحب الأرض منع مرور الغهر من 
أرضه ولا يعتير النبر تحت يده. وعلامة كون النبر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر 
تصرفاته» وإذا كان الماء يجري وقت الخصومة أو كان معلوماً جريه قبل قبل ذلك فيحكم له بملكية الغير 
ما لم يثبت صاحب الأرض أن النهر ملكه. وإذا لم يكن الغبر جارياً وقت ا خصومة أولم يكن معلوماً 
جريانه قبل ذلك فيكون مدعى الغبر مكلفاً لإثبات بأحد الوجوه الثلاثة الآتية: 

أولد - إذا كان يدعي رقبة النبر فيجب عليه أن ث يشت بالبينة أن رقبة النهر ملكه . 


ثانياً - إذا كان يدعى حق الإجراء في النبر فيجب عليه إثبات حق الإجراء. فعلى هذه 
الصورة إذا ادعى أحد 2 حق إجراء مائة من أرض غيره فإذا أثبت مدعاه بالبيئة فبها وإذا لم 
يثبت فإذا كان الماء يجري وقت الخصومة فالقول للمدعي وإذا كان لا يجري فالقول لصاحب 
الأرض. ووجود آثار في الأرض على مرور الماء في أرض أحد لا تكفي لإثبات المدعى به لأن ذلك 
عبارة عن شبهة وظن (الخانية في فصل في الأجار) . 

ثالثاً ‏ إذا ادعى أن له حق الاجراء قدياً في الغهر المذكور فيجب عليه إثبات القدم وعلى هذا 
المنصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممثى كل ذلك في دار غيره فحكم الإختلاف فيه نظيره 
في الشرب (الدر المختار ورد المحتار في فصل الشرب) ٠‏ 

أما القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له يعني أن الشيء المعمول بغير صورة 
مشروعة في الأصل وفي ابتداء وضعه فلا اعتبار له أي لا يترك على قدمه ولو كان قدياً ويزال إذا 
كان فيه ضرر فاحش . أنظر المادة (/71), 


قد ذكر في المادة المذكورة أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. وني المثال الآتي الضرر 


بيان حق المرور والمجرى والمسيل 5١‏ 
الأشد هو وجود ضرر فاحش على المارة والضرر الأخف هو أن يزال مجحرى البالوع القديم الذي 
وضع بصورة غير مشروعة واضرار صاحب الدار به ويمكن أيضاً ذكر المادة السابعة في مقام 
الإستشها المتضمنة أن الضرر لا يكون قدياً. 

مثلاً لو كان بالوع دار جارياً من القديم عل الطريق العام وكان في ذلك ضرر للمارة فلا 
يعتبر قدمه ولا يبقى على حاله ويدفع ضرره. كذلك لو كان في طرف الياه التي يشربها أهل قرية 
من القديم كنيف لأحد يتلوث منه الماء الذي يشربه أهل القرية فلأهل القرية طلب رفع وقلع ذلك 
الكنيف (البهجة) لأن إبقاء القديم على قدمه هو للظن الغالب بأنه أحدث في الأصل على الوجه 
الشرعي وبما أن المسائل الواردة في هذه الأمثلة محقق أنها لم تحدث على الوجه الشرعي فوجب رفعها 
توفيقاً للمادة ( .)7١‏ 


المادة -)١775(‏ (إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب 
العرصة أن يمنعه من المرور والعبور) 


إذا كان لأحد حق المرور لمنزله أو بستانه محرداً عن رقبة الطريق في عرصة آخر ‏ ملك أو 
وقف - أو من أرضه الأميرية» فليس لصاحب العرصة أو المزرعة أن يمنعه من المرور والعبور من 
بعد اليوم. أنظر المادة ( ,)١191/‏ 

أما إذا أنكر صاحب العرصة حق المرور فالقول قوله مع اليمين. ولذلك فعلى مدعي حق 
المرور اثبات حق مروره ولا يكفي أن يكون باب داره واقعا على تلك العرصة لإثبات حق المرورء 
وفي هذه الصورة إذا شهد الشهود الذين أقامهم المدعي على مروره من تلك العرصة فلا تقبل أي 
لا يثشبت حق المرور مهذه الشهادة لأن الشهادة المذكورة واقعة على اليد المنقضية والشهادة على ذلك 
غير مقبولة عند الطرفين أي يجب اثبات أحد الأمرين, أوهما: حق مروره أي حت مرور ذلك 
الشخص في تلك العرصة, ثانيها: ملك ذلك الشخص لرقبة :الطريق في تلك العرصة كذلك لو 
أثبت مروره من القديم يقبل أيضاً. أنظر المادة (4؟5١).‏ 

ولكن إذا أقرٌ صاحب العرصة وواضع اليد عليها بمرور المدعي من العرصة وادعى أن مروره 
منها بلا حق أو أثبت المدعي أن صاحب العرصة قد أقر بذلك على الوجه المشروح فيقبل لأن 
الإقرار باليد المنقضية صحيح «الأنقروي في دعوى الطريق ومسيل الماء) . 

وذكر حق المرور في الشرح بأنه محرد عن رقبة الطريق ليس قيداً احترازياً بل لأن تعبير حق 
المرور هو بهذا المعنى لأنه كا ذكر آنفاً لو كان لأحد طريق في محل معين من عرصة آخر أي كانت 
رقبة الطريق. ملكه فليس لصاحب العرصة منع صاحب الطريق من المرور والعبور. أنظر المادة 
(1197). 

إذا بين الشهود على الطريق حدودها بيان طولها وعرضها فتقبل ويحكم بقدر ذلك طريقاً. 


الملزمة ١5‏ النرحات 


فتقبل هذه الشهادة أيضاً على القول الأرجح ويعطى للمدعي طريق بعرض باب داره الخارجي 
ينتهي إلى الطريق الأعظم . أنظر المادة .)١١74(‏ (الانقروي في دعوى الطريق ومسيل الماء) 

وقول المجلة «فليس له أن يمنعه» أي صاحب حبق المرور»ء ليس احترازاً من المشتري لأنه لو 
باع صاحب حتق المرور الدار التي له فيها حق مرور مع حق مرورها لآخر فليس لصاحب العرصة 
إن البائع كان شخصاً واحداً وكان يمر بنفسه إلا أن المشترين عشرة أشخاص فلا أقبل مرورهم 
تميعاً لآن الممر مستحق المرور أبداً (القاعدية في الشرب). 

وقول المجلة «لأحد حق المرور» هو تعبير احترازي لأنه إذا لم يكن له حق المرور فلصاحب 
العرصة منعه. أنظر مادة (945), 

مثلاً لو كان أحد يمر بغير حق من العرصة المملوكة لآخر أو من عرصة الوقف فلصا -ب 
العرصة أو المتولي الوقف المذكور منع ذلك الشخص من المرور (البهجة) . 

وتبين التفصيلات الآتية في حق المرور من أرض الغير: وذلك إذا أحاط صاحب الأرض 
عرصته بحائط أو بستارة فلا يحل لأحد المرور من تنك الأرض والدخول فيها وإذا لم يحطها على 
الوجه المشروح فلا يحل لأحد أيضاً المرور منها إذا كان له طريق آخر. أما إذا لم يكن له طريق آخر 
فيجوز له المرور إذا كان المار شخصاً واحداً. أما إذا كان المارون جماعة فلا يجوز المرور أيضاً كا 
أنه لا يجوز المرور إذا منع صاحب الأرض المرور صراحة لأن التصريح يبطل الدلالة ٠‏ 

أما المرور من الطريق الحادث فإذا كان معلوماً أن صاحب الملك قد اتخذه طريقاً فيجوز 
المرور وإذا كان غير معلوم فلا يجوزء كا أنه إذا كان المحل الذئ اتخذه صاحب الملك طريقاً 
مغصوباً فلا يحل المرور منه (البزازية في جنس آخر في غصب الضياع والعقار) . 


المادة -)١777(‏ (للمبيح حق الرجوع عن إباحته » والضرر لا يلزم 

بالإذن والرضاء. فإذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها بمجرد 
إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك أن يمنعه من المرور إذا شاء) 

للمبيح حق الرجوع عن أباحته لأن الأباحة تبرع والتبرعات غير لازمة (أبو السعود) . 

وقد عرّفت الأباحة في المادة ( 875) بأنها الاذن والترخيص لآخر بأكل وتناول شيء بلا 
عوض . ويستدل من التفريعات الآتية أن المقصود من الأباحة هنا هو الترخيص لآخر بالإنتفاع ماله 
بلا عورض (علي أفندي) فعلى ذلك تكون هذه الفقرة عامة وشاملة للمعنى المذكور في المادة )6١5(‏ 
بأن للمعير الرجوع عن إعارته في أي وقت أراد. 
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فلذلك لو أذن أحد لآخر بأن يضع جذوعه على حائطه فوضعها فلصاحب الحائط أن يطلب 
منه بعد مدة رفعهاء كا أنه لو باع صاحب الدار داره مع ذلك الحائط فللمشتري أيضاً أن يطلب 
رفع تلك الجذوع عن الحائط ما لم يشترط حين بيع الدار مع الحائط بقاء تلك الجذوع على الحائط 
في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع الجذوع والسرداب على كل حال (الخانية) . 
ولو بنى أحد في الطريق الغير النافذ بناء أو غرفة بإذن عموم أصحاب الطريق. ثم اشترى 
أحد من غير سكان تلك الدار دارأ في تلك الطريق فللمشتري أن يطلب رفع البناء أو الغرفة 
(الأنقروي في مسائل الحيطان) . 
والضرر لا يلزم بالاذن والرضاء يعني إذا تحمل أحد ضرراً بإذنه فلا يجبر على تحمل الضرر 
دائياً (رد المحتار بزيادة) . 
فإذا لم يكن لواحد حت المرور في عرصة آخر ومر فيها بمجرد إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد 
ذلك أو لورثته بعد وفاته منعه من المرور إن شاع وليمس له ا مرور بعد المنع بزعم أنه مر مدة بإذن 
من صاحب الملك وأنه قد ثبت له حق المرور بذلك. وإذا باع صاحب العرصة عرصته ولم يشترط 
صاحب الملك حين البيع على المشتري مروره من العرصة فللمشتري أيضاً منعه من المرور (البهجة) 
إن هذا التفريع هو تفريع لللفقرتين الواردتين في هذه المادة . 
المادة -)١771/(‏ (إذا كان لواحد حق المرور في ثمر معين في عرصة آخر 
فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حتق المرور فقد سقط 
حقى مروره وليس له فيا بعد المخاصمة مع صاحب العرصة . أنظر المادة 202 
يبطل الحق المجرد بالإبطال (الأنقروي في الحيطان والقاعدية في الشرب) . 
أولاً ‏ إذا كان تواحد حق المرورء أي حق مرور مجرد عن رقبة الطريق. في تمر معين في 
عرصة آخر فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذنك صاحب حق المرور فقد سقط حق 


مروره وليس له فيما بعد حق المخاصمة مع صاحب الأرض بأن يطلب منه رفع البناء ليمر كالأول 
أو أن يطلب منه عوضا عن حق مروره. أنظر (المادة (01). 


ثانيا- لو قال صاحب حق مرور: إنني أبطلت وأسقطت حق مروري» فيسقط أيضاً حق 
مروره وليس له بعد ذلك حق المرور . 


ثالناً - لو أحدث أحد اله لنفسه طاحوناً فى الأرض الأميرية الي يتصرف بها آخر بسند طابو 


بإذن من المتصرف بالأرض وإذن من صاحب الأرضص(22 فليس له أن يطلب من صاحب الطاحون 
رفعها (جامع الاجارتين) . 

رابعاً - لو كان لأحد حق إجراء الماء وحق المسيل فقط في محل معين من عرصة آخر فقال: 
قد أسقطت وأبطلت حقي في المسيل. يسقط حقه ولا يبقى له حق مسيل. أنظر شرح الادة 
)١١154(‏ (التنقيح). 

أما إذا لم يكن الحق مجرداً بل كان ملكا فلا يبطل بالإبطال لأن الملك الذي هو عين لا يبطل 
بالأعراض بل ان سقوط الحق في الملك يحصل بالتمليك لآخر (الحموي). 

ويتفرع عن ذلك مسائل وهي : 

أولاً ‏ إذا أحي أحد مواتاً بإذن سلطاني ثم تركه فزرعه آخر فالمحبي للأرض أحق بها إذ 
بإحيائه اياها قد ملك رقبتها ولا تخرج عن ملكه بتركها (الظورى في إحياء الموات) . 

ثانياً - لو ترك أحد أرضه الملك مدة طويلة بدون أن يزرعها ويستعملها فلا تعد تلك الأرض 
وان ولا يثبت لآخر حق الأحياء . أنظر شرح الملدة ( 1/ا١١)/,‏ 

نالا - لو كان أحد مالك :لرقبة الطريق أو المسيل المار من عرضة آتحر فاذن ضاخب الارض 
أن يبنى بناء على تلك الطريق فإذا كان هذا الاذن مقابل اجرة فهو اجارة وإذا كان بلا اجرة فهو 
إعارة. وجري في ذلك حكم المادتين زالاه و١الام).‏ 

رابعاً - إذا قال مالك الطريق أو المسيل قد أبطلت ذلك فلا يبطل. 


المادة -)١7748(‏ (إذا كان لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخعر نجاريا 
وعند احاعها إلى ودح والتعيار يدحل صاحها إلى 0 5008 
ويصلحها إذا كان ممكناًء أما إذا لم يكن ممكناً أ مر التعمير إلا بالدخول إلى 
العرصة ول يأذن صاحبها بالدخول إليها فيجبر من طرف القاضى بقوله له: إما 
أن تأذن له بالدخول إلى عرصتك وإما أن تعمر أنت) 

إذا كان لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة أو منزل آخر جارياً من القديم بحق فليس 
لصاحب العرصة أو المنزل أو مشتري العرصة أو المنزل إذا باعها صاحبها منعه قائلا: لا أدعه 
يجري فيا بعد. أنظر شرح المادة ( )١716‏ 


)1( أي من دائرةٌ التمليك «المعرب» 


بيان حق المرور والمجرى والمسيل ا 

مثلاً لو كان لأحد بحرى ماء في بستان آخر فبنى هو أو مشتري البستان داراً فيه فلا يحق له 
إبطال حق تسييل صاحب المجرى أي ليس له أن يقول: (إن حق تسييلك كان في البستان وقد 
أصبح البستان داراً فلم يبق لك حق تسبيل (الكفوي بإيضاح). 

كذلك لو كان لجماعة حق مجرى من تحت دار وقف: من القديم فليس لناظر الوقف منع 
إجراءالمجرى. كا أنه ليس له طلب المبلغ الذي لم يأخذه من القديم مقابل حق الإجراء (التنقيح) 

وعند احتياجهها أني احتياج الجدول ومجرى الماء إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبها إلى 
المجرى ويعمرهما إن أمكن. وليس له الدخول إلى تلك العرصة أو المنزل وإذا أراد الدخول 
فلصاحبهما منعه. أنظر مادة (47) لأنه ما دام الدخول إلى المجرى والحصول على المقصد ممكناً 
فليس ثمة ضرورة إلى المرور في ملك الغير (علي أفندي) . 

أما إذا لم يكن ممكناً أمر التعمير إلا بالدخول في العرصة أو المنزل فإذا لم يأذن صاحبههم| 
بالدخول إلى العرصة أو المنزل فيجبر من طرف القاضي بقوله له: أما أن تأذن له بالدخول إلى 
عرصتك أو منزلك وأما أن تعمر أنت بمالك. أنظر مادتي 5١(‏ و77) (التنقيح والبهجة) 

والمادة (5508؟7١)‏ هي نظير لهذه الملدة . 
المذكور واحتيج لإعادة البناء وكان غير ممكن إجراء ذلك بدون الدخول إلى ملك الآخر فإذا لم يأذن 
صاحب الملك بالدخول إلى ملكه فيجير من طرف القاضي بقوله له: أما أن تأذن بالدخول إلى 
ملكك وأما أن تعمر أو تنشىء الحائط بمالك (البهجة) . 


المادة -)١5159(‏ (إذا كان ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الحار 
فليس للجار منعه قائلاً: لا أدعه يسيل بعد ذلك) 


إذا كان ماء مطر دار يسيل من القديم بحق إلى دار الجار أو ساحته فليس للجار منعه قائلا: 
لا أدع ماء المطر يسيل بعد ذلك وعليك أن تجري الماء من محل آخر (الفيضية وأبو السعود) أنظر 
المادة السادسة . 

لو كان لأحد داران متلا صقتين إحداهما عامرة والأخرى خحربة وكان ميزاب العامرة وملقى 
ثلجها في الخربة ثم باع الدار لآخر فيبقى المسيل وملقى الثلج على حاله ولو لم يشترط ذلك حين 
البيع (الخانية). أنظر شرح المادة (1775) . ش 

وإذا لم يكن قدياً وأحدثه البائع فلمشتري الدار الخربة منع صاحب الدار العامرة من ذلك 
حتى أنه لو أذن بالإجراء مدة فله حق المبيع بعد ذلك. وإن استثنى البائع لنفسه مسيل الماء وطرح 
الثلج فاستثناؤه مسيل الماء جائز وطرح الثلج لا جور (الهندية ف الكتاب الثاني ف باب الشرب). 


إن هذه المادة هي فرع للادة ( )١574‏ ومثال لماء فإذا كان له حق إسالة ماء المطر فليس 
لجاره منعه لأن له منعه من إسالة ماء الغسيل وغيره» وكذلك إذا كان له حق إسالة ماء الغسيل 
وماء الوضؤ فليس له منعه من إسالة ذلك ولكن له منعه من إسالة ماء المطر (الهندية) . 

مثلاً لو كان ماء مطر محلة يسيل من القديم إلى دار أحد فلأهالي تلك المحلة إسالة ماء المطر 
كالأول إلا أنه ليس لهم إسالة الماء القدر كاء الغسيل لأن ذلك هو استعمال لملك الغير بلا إذن وهو 
منوع حسب المادة ١‏ 45). 


أما ماء المطر فحيث إن إجراؤه قديم فيكون إجراؤه بحق فأصبح اجراؤه جائزاً وإجراء ما 
عداه غير جائز (الخيرية والتنقيح ) . 


المادة دوف 6 5 (إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم 
العرصة سد المسيل القديم الواقع ف عرصته فإذا سذدهة يرفع سده من طرف 
القاضى ويعاد إلى وضعه القديم) 

إذا كانت مياه دور واقعة على طريق أي على طرف طريق تنصب من القديم في تلك الطريق 
ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق من القديم فليس لصاحب العرصة سد المسيل القديم 
الواقع في عرصته. أنظر المادة (19) فإذا سدّه يرفع سده من طرف القاضي ويعاد إلى وضعه 
القديم. أنظر المادة (١؟7).‏ 

إن ما ورد في هذه المادة والمادة السالفة مسائل من جنس واحد وضابط هذه المسائل هو: يعر 
القدم في المجرى. وعليه فهذه المادة والمادة السابقة هما فرعان للادة ( 85؟77١).‏ 


المادة  )١771(‏ (ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدثة إلى دار آخر) 

ليس لأحد إحداث حق مسيل في ملك الغير إن لم يكن له حق مسيل فيه. أنظر المادة (45). 

فلذلك ليس لأحد أن يجري ماء غرفته المحدثة أو ماء كنيفه إلى دار آخر أو إلى عرصته أو إلى 
ساحة داره سواء كان ذلك مضراً أو غير مضر , 


كذلك ليس له أن يجري الماء الذي سيجريه إلى منزل آخر بغير حقى من محرى آخر يسيل إلى 
دار آخر (الفيضية). أنظر المادة .)١75١(‏ 


كذلك لو كان لأحد مجرى في دار وأراد إسالة مائه منه فلصاحب الدار منعه ما لم يثبت أن له 
حق مسيل فيه أو أن يثبت قدم المسيل. أنظر شرح المادة (8؟5١).‏ 


بيان حق المرور والمجرى والمسيل يفن 
المادة -)١777(‏ (ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور 
الذي له حق مسيل ف داره من السيل كالسابق) 


والحق أن تكون العبارة على الوجه الآتي: (إذا كان لأحد في دار آخر مجرور مع حق مسيل 
فليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها صاحبها منع سيله كالسابق) 
يرى أنه قد نسب حق المرور في المادتين ١776(‏ و1775) للشخص كا أن حق المسيل قد 
نسب في المادة )١54(‏ للدار وقد نسب هنا حق المسيل للمجرور. فلذلك لو كان في دار أحد 
مجرور لدار أخرى وكان لذلك المنزل حق بإسالة مياه تلك الدار القذرة من ذلك المجرور فليس 
لصاحب الدار أو المشتري الدار منع الإسالة» هذا إذا كان حق المسيل بحق أي أن يكون المسيل 
المذكور قديماً أو أن تكون تلك الدار في الأصل مشتركة مع ذلك المنزل فقسمت على أن يكون 
للمنزل حق مسيل في تلك الدار. أما إذا لم يكن قدياً بل أسال المجرور مدة بإذن من صاحب 
الدار فلصاحب الدار الرجوع عن إذنه توفيقاً للمادة )١177(‏ ومنعه من الإسالة» ىا أن للمشتري 
منعه ما لم يشترط صاحب الدار حين بيع الدار بقاء مسيل ذلك المنزل. أنظر المادة .)١575(‏ 
أما إذا اختلف صاحب المنزل والدار فادعمى صاحب النزل أن له حق المسيل في تلك الدار 
وادعى صاحب الدار أنه ليس له حق مسيل فينظر: فإذا كان معلوماً جريان المسيل أثناء الإختلاف 
فالقول لصاحب المنزل وإذا كان غير معلوم جريانه فإذا أثبت صاحب المنزل أن المجرور لهء أو 
أثبت أن له حق الإجراء في ذلك المجرور, أو أثبت أن حق مسيله قديم. فله الإجراء لأنه في ٠‏ 
الصورة الأولى يكون قد أثبت ملك الرقبة وفي الصورة الثانية والثالثة حق الإجراء بحجة شرعية ٠‏ 
أنظر شرح المادة (775١).(مجمع‏ الأغبر في فصل وكري الأنهار العظام من بيت المال مع زيادة) . 
وقول المجلة «إذا باع الدار» ليس تعبيراً احترازياً لأنه لو باع من صاحب المنزل وصاحب 
الدار داره لشخصين مختلفين فليس لمشتري الدار منع مشتري المنزل من الإسالة (الهداية في الباب 
الخامس من كتاب الشرب) . 
لو كان المنزل والدار المذكورين تملوكين لشخص واحد وباعههما المالك لشخصين مختلفين 
فالحكم على المنوال المشروح أيضاً. وذلك لو كان حق مسيل منزل من القديم في دار أخرى وكان 
المنزل والدار المذكوران تملوكين لمالك واحد فباع المالك المنزل لأحد والدار لآخر فليس لمشتري 
الدار سد المسيل القديم. أما إذا كان المسيل المذكور غير قديم فينظر: فإذا شرط المالك حين بيعه 


الدار حق مسيل ذلك المنزل من تلك الدار فليس لمشتري الدار منع المسيل» وإذا لم يشرط ذلك فله 
منعه (الندية في الباب الثاني من كتاب الشرب). 


المادة  )١7*(‏ (إذا امتلاأً المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق 
وحصل منه ضرر فاحش لصاحب الدار فيجبر صاحب المجرور على دفع الضرر) 


فيجبر صاحب المجرور على دفع هذا الضرر أي يجبر على إصلاح المجرور أنظر المادة )7١(‏ 
وليس لصاحب المجرور أن يقول لصاحب الدار: أصلحه أنت وادفع الضرر عنك. ولا يجبر 
صاحب المجرور على تعمير الخراب الذي حصل من سيل الأوساخ ف الدار , 

كذلك لو انشق النبر الخاص المملوك لأحد الجاري في أراضى جماعة بحق وخرب أراضيهم 
فيجبر صاحب الهر على تعمير وإصلاح النبر. أنظر المادة .)7١(‏ ولكن لا يجبر على إصلاح 
أراضي الجماعة المذكورين الى خربها الغبر. أنظر مادة (91). (الهندية والتنقيح) 

قيل في المجلة «بحق» لأنه إذا كان بغير حق فيرفع . أنظر المادة )١7731(‏ 
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الباب الرابع 


في بيان شركة الا باحة 


(ويشتمل على سبعة فصول) 
الفصل الأول 


(في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة) 
المادة  )١775(‏ (الماء والكلاً والنار مباحة. والناس في هذه الأشياء 


الماء والكلاً الغير المحرزين والنار المشعولة من أحد في الصحراء الغير المملوكة لأحد مباحة 
يعنى أنه ينتفع من الماء والكلاً بإحرازهما وتملكهما ومن النار بالتدفئة وغرس شيء على نورها وضيائها 
وبإشعال المصباح منها. وجميع الناس شركاء في هذه الأشياء الثلائة شركة إباحة. أنظر المادة 
42٠١ 45(‏ وليس الناس مشتركين فيها شركة ملك. 

والفقرة الثانية من هذه المادة هي مأخوذة من الحديث الشريف «المسلمون شركاء في ثلاثة في 
الماء والكلاً والنار» والإقتصار في هذه المادة على هذه الأشياء الثلاثة هو للتبرك لأن الناس شركاء مع 
بعضهم في غير هذه الأشياء وذلك (رابعاً) في الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة و 
(خامسا) في الصيد و (سادسا) في أثمار الأشجار النابتة من نفسها في الأراضي التي لا صاحب لها 
والناس في هذه الستة شركاء. أنظر المواد ١1857‏ و1147 و )١5155‏ وبا أن المخاطيين في الشريعة 
هم المسلمون فقد وجه الخطاب في الحديث الشريف إلى المسلمين وليس للاحتراز من غير المسلمين 
فلذلك فغير المسلمين في المعاملات كالمسلمين «شرح المشارق لابن الملك» . 

ليست جميع الأشياء الثلاثة المذكورة في المجلة مباحة وليس جميع الناس شركاء فيها بل أن 
قسراً منها مباح ومشترك وقسم منها غير مباح وغير مشترك. وذلك فإن لياه الغير المحرزة كمياه 
الحياض والعيون والآبار والأنهار مباحة. أما المياه المحرزة في الأواني فهي غير مباحة بل ملك 
لمحرزها والحكم في الكلأ والنار هو على هذا الوجه ولذلك فقد بين فى الموادره؟؟١‏ 5 ١١"‏ و 


06" درر الحكام 


١588/9 ٠/‏ المياه المباحة كما أنه قد ذكر في المادة و١54١‏ الكلا المباح وغير المباح وذكر في 
المادة »©١551«‏ النار المباحة وغير المباحة» وعليه فهذه المادة مجملة وقد فصلت ووضحت في المواد 
السالفة الذكر «الخانية في كتاب الشرب». 

الشركة في الماء على نوعين, النوع الأول: الشركة في حق الشفة, النوع الثاني: الشركة في 
الشرب وكل شركة في حق الشرب هي شركة أيضاً في حق الشفة, وقد ذكر هذان النوعان من 
الشركة في المواد ١75652‏ و555١‏ وا5١١‏ و17558). 

الماء ‏ المياه على أربعة أنواع. النوع الأول: مياه البحارء وحكمها قد ورد في المادة 
27752 النوع الثاني : مياه الأودية العظام كدبر سيحون المار من مدينة حلب وسيجىء تعريفها في 
المادة 489١م‏ وحكمها في المادة و 6١5765‏ ولكل في نوعي هذه المياه حق الشرب وحق 
الشفة. النوع الثالث: المياه الداخلة في المقاسم. وتعريف هله المياه وتقسيمها سيجىء في المادة 
«9؟١»‏ وحكمها في المادة و554١»‏ وفي هذا النوع من المياه لكل الناس حق الشفة فيها وليس 
هم حق الشرب. النوع الرابع: المياه المحرزة في الأواني وحكمها مذكور في المادة « 2١544‏ وف 
هذا النوع من المياه ليس لأحد غير مالكها أي حق فيها.- 

الكلأ ‏ هو على ثلاثة أنواع أيضاً. النوع الأول: وهو الأعم هو الكل النابت في الأرض 
الغير المملوكة لأحدء وحكمه مذكور في المواد ١74١(‏ و555١‏ و108١).‏ والناس في هذا الكلاً 
شركاء باطعامه لحيواناتهم وباحتشاشه . 

النوع الثاني الكلأ الخاص وهو الكل الذي ينبت في ملك أحد دون تسببه. وهذا الكلأ 
وإن كان مباحاً إلا أن لصاحب الملك حقاً في منع الغير من دخول ملكه. وحكمه قد ورد في المادة 
٠. )1١76190(‏ 

النوع الثالث: وهو الكلاً الذي جمعه أحد من المواضع المباحة وكومه. أو الكلا النابت في 
ملكه بتسببه. وحكمه قد ورد في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة (١14؟١)‏ وفي 
المادة (؟765١)‏ (رد المحتار) . 


المادة )١70(‏ - (المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد) 

لأنها مباحة ولكل واحد من الناس أخذ هذه المياه والإنتفاع منها . 

ويتفرع عن ذلك مسائل: 

١‏ - لو حفر أحد بثرأً في ملكه وأخرج ماءها ثم حفر آخر بثراً في ملكه في قرب تلك البثر 
فجذبت ماء البئر الأولى فليس لصاحب البئر الأولى منعه لأن ذلك الشخص لا يعتبر معتديا لتصرفه 


في ملكه كا أن المياه التي تحت الأرض ليس بملك أحد (التنوير والغرر والخانية) وقد بين ذلك في 
المادة .)١159١١‏ (الدر المختار والفيضية) . 


بيان الأشياء المباحة والغير المباحة ”> 


سؤال ‏ قد ذكر أن الضرر الفاحش يدفع بأي وجه كان بحكم المادة ( )١١١١‏ كما أنه قد 
ذكر في شرح الادة ( )١١484‏ أن الشيء الذي يمنع الحوائج الأصلية المقصودة من مال والذي 
يخرجه من الإنتفاع بالكلية ضرر فاحش. كا أنه قد ذكر في المادة ( )١5١7‏ أنه لو أنشأ أحد 
بالوعاً في قرب بئر جاره وأفسد ماء البثر يدفع ضررى كا أنه قد ذكر في المادة ( )١555‏ أن لكل 
حق الإنتفاع في الأشياء المباحة بشرط عدم الإضرار بالغير. فعلى أحكام هذه المسائل فلا يجب أن 
يكون هذا ضررا فاحشاء وما الفرق؟ تأمل في الجواب . 

١‏ - لو حفر أحد بثرأ خارج حريم بثر وجذبت البثر الثانية مياه البثر الأولى فلا يلزم شيء 
حسب المادة ( .)١584‏ 


المادة -)١735(‏ (الآبار الي ليست محفورة بسعي وعمل شخص 
بين الناس) 

الآبار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص - أي لم يكن ذلك الشخص قد 
الناس2 فلذلك للعامة الإنتفاع بهذه الآبار وليس لأحد الناس منع الآخر من الانتفاع . أنظر المادة 
,)١76:(‏ 

أما البثر المنشأة بسعي وعمل شخص مخصوص أي البئر التي حفرها أحد لنفسه فهي ملك 
لحافرها ومستخرجهاء أما المياه التي في البثر فلا تكون أيضاً ملك صاحب البئر. أنظر المادة 
)١1715١(‏ (رد المحتار وعلي أفندي). 

المادة  )١7703(‏ (البحار والبحيرات الكبيرة مباحة) 


وعليه فلكل واحد من الناس أن يحفر جدولاً ويجري منه ماء البحار والبحيرات لأرضه وينتفع 
بحق الشرب وحق الشفة وليس لأحد منعه من الإنتفاع بالمياه المذكورة على الوجه الذي يريده إذا لم 
بكن مضراً بالعامة. أما إذا كان مضراً بالعامة كأن تفيضض الياه وتفسد حقوق الناس فيمنع (رد 
المحتار والطحطاوي في الشرب) أنظر المادة .)١8685١‏ 

والمقصود هنا من البحيرات الكبيرة البحيرات التي لم تكن ملكا ومالاً لأحد ولم تحرز سواء 
كانت كبيرة كبحيرة طبريا أو صغيرة فكلاهما مباح . 

أما البحيرات الحاصلة بصنع وإحراز أحد فليست بمباحة وذلك لو عمل إنسان بحيرة كبيرة 
)١‏ إذ أن كل بثر تنشأ من حفر الإنسان ها ولا تنشأ البثر المعروفة بدون إجراء عمليات الحفر ولذلك فمعنى البثر التي 


لم تحفر بسعي وعمل شخص مخصوص هي البثر الوقف التي حفرت للعامة. فللعامة حى الانتفاع بها وليس 
لأحد من الناس أن يمنع الآخر من الانتفاع. (علي أفندي في الشرب). 


303»> درر الحكام 


في ملكه وأسال الماء إليها وانقطع جريان الماء إليها فالمياه التي في هذه البحيرة ليست مباحة بل تكون 
ملكاً لذلك الشخص والياهٍ التي. في الجرة والحب222 والبرميل والصهريج هي من هذا القبيل ا 
والمسألة المذكورة في المادة )١514(‏ (إن لكل أن ينتفع بالمواء والضياء كنا أن له أيضا أن ينتفع 
بالبحار والبحيرات) هي فرع لهذة المادة ومثال ها.ء 
المادة  )١778(‏ (الأهار العامة الغير المملوكة. وهي الأنمار التي لم تدخل 

في مقاسم أي في مجاري ملك جماعة ‏ مباحة أيضاً كالنيل والفرات والطونة 
والطونجة) 

الأخبار العامة الغير المملوكة وهي الأنمار التي لم تدخل في مقاسم أي في مجاري ملك جماعة 
ليست ملك أحد كالبحار والبحيرات بل هي مباحة فلذلك لكل ان ينتفع بها بشرط أن لا يكون 
مضراً للعامة كما هو مين في المادة )١8154(‏ وذلك أن له فتح جدول وأن يجري منه الماء إلى 
أرضه وأن يسقي أرضه وأن ينشع طاحوناً وأن يتخذ سانية ومشرعة (البهجة) . 

أما إذا كان ذلك مضراً بالعامة بأن تفيض المياه وتفسد حقوق الناس أو تمنع سير السفن 
فلكل الناس حق منعه. هذا في الأنبار وأما في البحر فإنه ينتفع به وان ضر وبه صرح القهستاني 
وسيبحث في شرح المادتين (557 ١‏ و755١)‏ عن هله المسألة. 

ولكل الناس في هذه الأنبار العامة حق الشفة سواء كان ذلك مضراً بالعامة أو غير مضر 
والأخمار العامة الغير المملوكة هي كتبر النيل الجاري في القطر المصري ونهر الفرات الجاري في 
العراق ودجلة (ويقرأ بكسر الدال وفتحها) وشط العرب (وهو يحصل من اجتاع دجلة والفرات) 
ونبر الطونة (الدانوب) الذي يقع قسم منه في بلاد رومانيا ونمر الطونجة المسمى أيضا بنهر المريج 
الذي يجري في مدينة أدرنة فهذه الأنهار العظيمة ليست ملكا لأحد لأن الملك حسب المادة 
(49؟7١)‏ يحصل بالإحراز ووضع اليد وإحراز هذه الأنمار ووضع اليد عليها غير ممكن فما دام أن 
هذه الأنهار لا تحرز فهي مشتركة بين الناس حسب الادة )١514(‏ ويثبت لكل الناس حق 
الإنتفاع فيها حسب المادة )١ 75060١‏ (التنوير ورد المحتار في أوائل الشرب والزيلعي ف الشرب) 

المادة  )١79(‏ (الأنهار المملوكة وهى هي التي دخلت في مقاسم على الوجه 

المشروح نوعان, النوع الأول: هو الأنهار التي يتفرق وينقسم ماؤها بين الشركاء 
لكن لا ينفذ جميعه في أراضني هؤلاء بل نجري بقيته للمفازات أي البراري المباحة 
للعامة. وبما أن الأنهار التى من هذا القبيل عامة من وجه فتسمى بالنهر العام ولا 
تجري فيها الشفعة. .النوع الثاني: النهر الخاص وهو الذي يتفرق وينقسم ماؤه 
على أراضي أشخاص معدودين والذي ينفذ ماؤه عند وصوله إلى نهاية أراضيهم 
)١‏ الحب خابية يوضع فيها الماء ومن الأمئال لك عندي حب وكرامة (المعرب) 


بيان الأشياء المباحة والغير المباحة 00" 
ولا ينفذ إلى مفازة والشفعة إغا تجري في هذا النوع فقط) 


الأخبار المملوكة وهي التي دخلت في مقاسم على الوجه المشروح أي في مجاري ملك جماعة 
نوعان وتعريف كل منبهما وأحكامه مبين في المادة .)١751/(‏ 

النوع الأول هو الأنمار الي يتفرق وينقسم ماؤها بين الشركاء لكن لا ينفذ حميعه في آخر 
أراضى هؤلاء بل تجري بقيته للمفازات أي البراري المباحة للعامة بأن يفتح عدة أشخاص جدولا 
بالاشتراك وتسيل المياه منه إلى مزارعهم وأن لا تنفذ تلك المياه في مزارعهم بل تجري بقيتها 
للبراري», وبما أن الأخبار التي هي من هذا القبيل عامة من وجه فتسمى بالنبر العام ولا تجري فيها 
الشفعة ى) لا تجري في الأنهار الغير المملوكة . 

النوع الثاني الغبر الخاص وهو الذي يتفرق وينقسم ماؤه على أراضي أشخاص معدودين 
والذي ينفد ماؤه عند وصوله إلى نهاية أراضيهم ولا ينفذ إلى مفازة» وقد أعطيت إيضاحات عن 
ذلك في شرح المادة (150) (منلا مسكين). والشفعة إنما تجري في هذا النوع فقط باعتبار أنه خليط 
في حق المبيع . أنظر شرح المادة .)٠١١8(‏ 

الخلاصة, الأنهار على قسمين: 

القسم الأول الأجار الغير المملوكة وهي أيضاً على نوعين: إما عامة. وإما خاصة. فعلى 
هذا الحال يبلغ مجموع أقسام الأنهار ثلاثة )١(‏ الغبر الغير المملوك العام (؟) الغهر المملوك العام (*) 
الغبر المملوك الخاص , 

والفرق بين العام والخاص من الأنهار المملوكة في حكمين: 

١لا‏ تجري الشفعة في الأنجار المملوكة العامة ولكن تجري الشفعة في الأنهار المملوكة الخاصة 

.)1777 ( لا يجبر الناس على كرى الأنهار المملوكة العامة ىا جاء في المادة‎ ١ 


وكان يجب أن تذكر هذه المادة إما ف كتاب الشفعة, وهو الأولى. وقد ذكرها القهستاني على 
هذا الوجه. وإما أن تذكر في الفصل الثاني من الباب الخامس من هذا الكتاب . 


وخلاصة هذه المواد الثلاث هي أن كل الناس متشاركون في حق الشفعة في أنواع المياه 
الأربعة وهي: )١(‏ البحارء )١(‏ البحيراتء» (”) الأهار العامة. (5) الأنهار المملوكة العام 
والخاص منبها أما في حق الشرب فالعامة شركاء في حقى الشرب في البحار والبحيرات والأغهار 
العامة. أما في حقى الشرب في الأنهار المملوكة فالعامة غير شركاء فيها بل أن حق الشرب فيها 
محصور في أصحابها . 


المادة -)١51(‏ (الطمى الذي يأتي به النبر إلى أراضى أحد هو ملكه ولا 


2 درر الحكام 
يسوغ لأحد أن يتعرض له) 

الطمى الذي يأتي به النهر أو السيل إلى أراضى أحد هو ملكه ولو كان هذا الطمى بمقدار 
ذراع أو أكثر ولا يسوغ لأحد أن يتعرض له أي ليس لأحد أخذه فإذا أخذه يضمن لأنه باجتماع 
التراب في ملكه قد أصبح ذلك التراب من أجزاء ملكهدء وإن المادة ( )١٠0‏ هي نظير هذه 
المادة . 

وقوله «الطمى» للإحتراز من الشجر لأن ما يأني به النهبر من الشجر والأغصان لا يكون مملوكاً 
لصاحب الأرض فإذا أتى بها السيل يقلعها من الجبال المباحة فتكون بلا صاحب ولكل أخذها. 

وكذلك الصيد إذا أصبح ني حالة لا يمكنه الفرار فلا يكون ملكا لصاحب الأرض وكل من 
يأخذه يملكه. أنظر المادة (5 .)١70‏ (الخانية في الموات بزيادة) 

المادة -)١741١(‏ (كما أن الكلاأً النابت في الأراضي التي لا صاحب للا 

مباح كذلك الكلا النابت في ملك شخص بدون تسببه مباح أيضاً. أما إذا 
تسبب ذلك الشخص في هذا الخصوص بأن أعدّ أرضه وهيأها بوجه ما لأجل 
الإنبات كسقيه أرضه أو إحاطتها بخندق من أطرافها فالنباتات الحاصلة في تلك 
الأرض تكون ماله فلا يسوغ لآخر أن يأخذ منها شيئاً فإذا أخذ شيئا واستهلكه 
يكون ضامنا) 

كا أن الكلأ النابت في الأراضي التي لا صاحب للا كالآراضي الموات والجبال المباحة مباح 
كذلك الكاذ النابت في ملك شخص بدون تسببه مباح أيضاً . وهذا الكلاً ليس ملكا لأحد فلكل 
إنسان أخذه وإذا تملكه أحد لا يسترد منه. أنظر المادة .)١781/(‏ 

وبيع هذا الكل قبل إحرازه باطل. أنظر شرح المادة (757). (النتيجة) 

أما إذا تسبب هذا 0 في ه هذا الخصوص | بأن أعد 3 0 بوجه ما 00 الانبات 
أي الكل 0 ماله لأنه > كسبه ومكتسب بالكسب 0000 

كذلك لو زرع هذا الكل فالكلاً ا.لخاصل يكون ماله سواء كان زرعه في أرضه أو في أرض 
غيره (الزيلعي في الشرب) . 

مثلاً لو زرع أحد برسيا في أرض غيره فالنبات الحاصل من زرع البرسيم مال للزارع . أنظر 
المادة ( )١7584‏ 

فلا يسوغ لآخر أن يأخذ منه شيئاً بغير إذن. أنظر المادة (917) فإذا أخذه واستهلكه يكون 
ضامناً. أنظر المادة (8401) وإذا كان موجوداً عيئاً يستردّه. أنظر المادة (89) (الهندية) 


بيان الأشياء المباحة والغير المباحة 3ظ> 
المادة (؟45؟1١)-‏ (الكلاً هو النبات الذي لا ساق لهء ولا يشمل 
الأشجار» والفطر أيضا في حكم ا لحشيثر ( 
الكلأ : هو النبات الذي لا ساق له وإذا نبت ينبسط وينتشر على الأرض.» ولا يشمل تعبير 
الكلأ الأشجار إذ أن حكم الأشجار قد بين في المادة ( 5 )١54‏ فلذلك فالأشجار النابتة في ملك 
أحد من نفسها أو الحاصلة بغرس وغير معلوم غارسها هي ملك لصاحب الأرض فلا يجوز لآخر 
احتطابها بدون إذن صاحب الأرض فإذا احتطبها أحد يضمن . 
والحشيش والشوك من الأشجار أيضاً لأن هما ساقاً وساق الشجرة عبارة عن جذعها ويقال ش 
قطع ساق الشجرة أي جذعها والفيروزج وهو الحجر الثمين (وهو معرب من كلمة يبروزة الفارسية) 
ويسمى حجر العين والقير أي الزفت والزرنيخ كالشجر فإذا وجدت هذه الأشياء في ملك أحد فهي 
له فإذا أخذها آخر يضمنها. 
والفطر وكذلك الكمأة هما في حكم الكلاً. ولذلك فالذي يأخذ الفطر يملكه وليس لصاحب 
الأرض الذي نبت فيه استرداده من آخذه (رد المحتار في الشرب وفي البيع الفاسد) . 


المادة )١7847(‏ - (الأشجار التي نبتت من نفسها في الجحبال المباحة أي 
الجبال التي لم تدخل في يد تملك أحد مباحة) 

كذلك الأشجار المنسوبة إلى قرية أو أهلها الواقعة في فناء القرية ولم تكن في ملك أحد 
الخاص فلا بأس من احتطابها إذا لم يكن معلوماً بأنها ملك لأحد (الخانية) . 

وسبب قوله «الأشجار النابتة من نفسهاء يفهم من المادة ( ,))١5565‏ 

المادة  )١555(‏ (الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هي ملكه فليس 
لآخر أن يحتطبها بدون إذنه فإن فعل يضمن) 

الأشجار. النابتة من نفسها أو المغروسة من أحد وغير معلوم غارسها في ملك أحد هي ملكه 
وليست مشتركة بين الناس ومباحة لهم. فلذلك ليس لآخر احتطابها بدون إذنه. أنظر المادة (91) 
فإن احتطبها وكانت موجودة في يده فتسترد عيناً وإذا استهلكها يضمنا (الهندية في الباب الأول من 
الشرب والخانية) . 1 

ويفهم من المادة (؟55١١)‏ إن الشجر هو الذي له ساق أي الذي إذا نبت يقوم على ساقه, 

وتعبير «النابتة من نمسهاأ» ليس احترازياً ولذلك فالشجر الذي يست بغر س ا صاحب 
الأرض هو ملك لصاحب الأرض بطريق الأولى . 


”> درر الحكام 


وكا تكون هذه الشتحرة ملكة فالأغصان النابتة من عروقها في عرصة جاره هي ملك له أيضاً 
لأن هذه الأغصان جزء من ملكه ويجبر على قلع تلك الأغصان وتفريغ عرصة جاره (الخانية). أنظر 
المادة (409), 


المادة (174)- (إذا طعّم أحد شجرة فكما أن الخلف الذي هو من قلم 
التطعيم كرن :ملك د كدلك اثمرته تكون له ابعل 


في كر افتز انه أيقا ذلك لي لأنتر نان رايد ات و لعلف اسل من اطي 
بدون إذنه فإذا أخذ يضمن. أنظر مادتي 4909 و9١2.)44‏ ولكن لا يكون مالكاً للشجرة بمطلق 
تطعيمها إذا كانت تلك الشجرة ة ملكا للغير ى] يفهم ذلك من التفصيلات الآتية. وذلك أنه يوجد 
ثانية احتهالات في الشجرة المذكورة في هذه المادة: 


١‏ أن تكون تلك الشجرة : حاصلة بغرس ذلك الشخص في هذا الحال تكون الشجرة في 
الأصل ملكا له كا بين في شرح المادة الآنفة كما يكون الخلف الحاصل من التطعيم ملكا له أيضاً. 

؟ ‏ أن تنبت الشجرة من نفسها في ملك ذلك الشخص الذي يملكه مستقلا ففي هذا الحال 
تكون الشجرة ملكه بحكم المادة ( )١744‏ كما يكون أيضاً الخلف الحاصل من التطعيم ملكه. 

أن تنبت الشجرة المذكؤرة من نفسها في العرصة المملوكة المشتركة بين اثنين أو في أراض 
ملوكة بالإشتراك فيطعمها أحد الشريكين بلا إذن الآخر وفي هذه الصورة تكون الشجرة المطعمة 
ملكا للشريك المطعم ولا يشاركه فيها الشريك الآخر وفي هذا الحال تقسم العرصة أو الأراضي 
المملوكة. فإذا أصابت الشجرة المطعمة الشريك المطعم فبهاء وإذا أصابت الشجرة المطعمة حصة 
الشريك الآخر فيقلع التطعيم. أنظر المادة .)١17(‏ (فتاوي أب السعود في الموات) 

أن تكون تلك الشجرة نابتة من نفسها في الأرض التي يتصرف فيها آخر بسند تمليك. 
فليس اي أن 0 تلك 0 ويربيها بدون إذن ار ف الأرض وللمتصرف في 
التطعيم بمعرفة حي 

ه ‏ أن تكون تلك الشجرة في الحبال المباحة يعني لو طعم أحد شجرة نابتة في الجبال المباحة 
من نفسها فيملك تلك الشجرة بالتطعيم كا أنه يملك الخلف الحاصل من التطعيم . 

أن تكون تلك الشجرة نابتة من نفسها في الأراضي التي يتصرف بها مستقلاً أو مشتركاً 

مع آخر بسند تمليك يعني إذا طعم أحد الشجرة النابتة من نفسها في الأرض التي يتصرف با 
مستقلً أو مشتركاً بسند تمليك وربى تلك الشجرة فيتملكها ولا يحق لشريكه المداخلة بها . 


أن تكون تلك الشجزة واقعة في ملك الآخر الذي يملكه مستقلا سواء كانت نابتة من 


بيان الأشياء المباحة والغير المباحة لاه ؟ 


نفسها أو مغر وسة من صاحبها فإذا طعم أجنبي هذه الشجرة بدون إذن صاحبها يملك الخلف 
الخاصل من قسم التطعيم والثمرة الحاصلة منه. 

- أن تكون تلك الشجرة نابتة في مرعى أهالي قرية فإذا جاء أحد من الخارج وطعم شجرة 
الثمر الواقعة في مرعى القرية فيملك الخلف الحاصل من التطعيم والثمر الحاصل منه (فتاوي أبي 
السعود في الموات) . 

وقد ذكز في الخيرية قولان في تملك الشجرة المطعمة في الصورتين السابعة والثامنة: 

القول الأول لا يتملك المطعم الشجرة وتبقى تلك الشجرة ملكأ لصاحبها ذلك الشخص, 
أو أهالي تلك القرية وبقاء ملك صاحب الشجرة هو الأصل إذ لا وجه لانقطاع حق ملكه منها 
بالتطعيم وهذا القول موجب للطمأنينة . 

القول الثاني أن يملك المطعم تلك الشجرة أي أن يملك الخلف الحاصل من التطعيم ويملك 
أيضاً الشجرة التي وصل بها التطعيم وفي هذا الحال يضمن المطعم قيمة تلك الشجرة قبل التطعيم 
غير مقطوعة كا أنه يضمن قيمة الثمر الذي كان عليها صالحاً لتناول بني الإنسان (الخيرية) وسبب 
هذا القول هو أنه قد تبدل اسم الشجرة بتطعيمها وذلك فقد كان اسمها قبل التظعيم مثلا شجرة 
بطم فأصبح اسمها بعد التطعيم شجرة فستق. أنظر المادة ( 85) 

وفتوى شيخ الإسلام أبي السعود بأنه إذا طعم أحد الشريكين الشجرة الواقعة في الملك 
المشترك بدون إذن شريكه فيملكها الشريك المطعم هي بحسب الظاهر مبنية على هذا القول الثاني 
المطعم حصة شريكه في الشجرة المطعمة. 


المادة -)١755(‏ (كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو 
ملكه فلا يتعرض لا من أحد) 
كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه كالحنطة والتبن إذا كان البذر حنطة هو 
ملكه فلا يتعرض لطا من أحد ولا يؤخذ منها. أنظر المادة (/94) والفقرة الثانية من المادة (8م١١٠)‏ 
سواء زرع البذر في ملكه أو زرعه في ملك الغير بإذن من صاحب الملك أو بطريق الإجارة 
أو الإستعارة منه أو غصباً بدون إذن (الزيلعي بزيادة) حتى أنه لو زرع أحد بذراً في أرضه ومرت 
مدة ولم ينبت الزرع ثم باع صاحب الأرض أرضه لآخر وسلمها له فنيت البذر بعد ذلك فيكون 
النبات للبائع لأن هذا النبات هو ملك لصاحب البذر حيث أنه فرع عن البذر (الولوالجية قبيل 
كتاب الشرب) وقد ذكر في كتاب البيوع أيضاً أن الزرع المزروع في الأرض لا يدخل في المبيع . 
ويقهم من ذكر البذر بصورة مطلقة في هذه المادة أن البذر المذكور سواء كان ملكه أو كان 


الملزمة ١1‏ الشرركات 


04>" درر الحكام 
مغصوباً فلذلك لو غصب أحد بذر الآخر وزرعه في أرضه فحاصلات البذر تكون له وللمغصوب 
منه أن يضمن الغاصب مثل البذر فقط. أنظر المادة ( 8469). 
وتعبير «لنفسه» للاحتراز من الزرع بالوكالة والنيابة وذلك لو أمر أحد آخر أن يزرع هذا 
البذر في أرضه وزرع المأمور ذلك البذر بناء على هذا الأمر لآمره فتكون الحاصلات للأآمر. 
المادة )١7851/(‏ - (الصيد مباح) 


لأنه قد ورد في الآية الكريمة «أحل لكم صيد البر والبحر. وإذا حللتم فاصطادوا» 

وعليه فلكل أن يصطاد الصيد فلو اصطاد أحد صيداً في أراضي آخر أو في المفازة الغير 
المملوكة لأحد أي في الصحراء فالصيد الذي يصطاده يكون ملكه وليس لصاحب الأرض أو لمتعهد 
المفازة من بيت المال التعرض للصيد المذكور. أنظر المواد.(79457١‏ و597١‏ و٠١٠1)‏ ومع ذلك 
فالاشتغال بالصيد يورث الغفلة وقد ورد ف الحديث (من اتبع الصيد غفل) (الهندية وعبد الحليم) 

ولكن أباحة الصيد مقيدة ومشروطة بثلائة شروط: - 

١‏ أن لا يكون مضراً بالغير» فإذا كان الصيد يوجب حصول محذور كنفور الحيوانات 
وخحوف واضطراب الإنسان فيمنع الصيد. أنظر المادة ( )١9‏ وشرحها. 

؟ - أن لا يكون الصيد للتلهي فإذا كان الصيد للتلهي فهو غير مباح . 

أن لا يتخذ الصيد حرفة وصنعة وعليه فلو اتخذ أحد الصيد حرفة وصنعة له فلا يكون 
مباحاً (عبد الحليم في أوائل كتاب الصيد) . ْ 


الفصل الثانٍ 
(في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة) 

الملدة -)١754(‏ (أسباب التملك ثلاثة: الأول» الناقل للملك من مالك 
إلى مالك آخر كالبيع والهبة. الثاني: أن يخلف أحد آخر كالارث. الثالث: ‏ 
الثىء وإما حكمي وذلك بتهيئة سببه كوضع إناء لجمع المطر ونصب شبكة 
لأجل الصيد) 

أسباب التملك ثلاثة: 

الأول - الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع واطهبة والهدية والتصدق والتسليم 
مقابل بدل أو بلا بدل. وقد ذكر في شرح المادة (899) أن تغيير االغاصب للمال المغصوب بصورة 


14> بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة 


يتغير فيها اسمه هو سبب للتملك أيضاً وعليه فهذا السبب أيضاً معدود من أسباب التملك من 
النوع الأول وبه يملك الغاصب المغصوب وإن يكن أن الغصب فعل ممنوع ويجب أن لا يترتب عليه 
ملك للغاصب حسب اجتهاد الإمام الشافعي رضي الله عنه ولكن ليس مممنوع أن يكون المحذور 
لغيره سبباً لحكم شرعي ألا يرى أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة ويحصل الثواب الجزيل 
للمصللى فا ظنك بالملك (فتح المعين في الغصب). 

الثاني - أن يخلف أحد آخر كالارث يعني أن يملك الوارث المال الموروث بطريق الخلف عن 
مورثه» ويتفرع عن قاعدة ملكية المال الموروث بطريق الخلفية مسألتان قد ذكرتا في شرح المادة 
.)1١١79(‏ 

الثالث ‏ إحراز شيء مباح لا مالك له والإستيلاء عليه وتدعى هذه الملكية أصالة أي بمعنى 
ذي أصالة. وهذا السبب الثالث مثبت للملك من أصله (الدر المختار في أوائل الصيد) يعني أن 
صفة الملكية لذلك المال قد أتت بالاستيلاء . 


وقد اعتبر بعض الفقهاء أن إحياء الموات سبب رابع للملك والحال أن هذا السبب داخل في 


السين الثالث ولا نحاحة لعده سنا رابعا ورد انان 


وهذا الإستيلاء والأخذ إما ان يكون حقيقياً أو يكون بوضع اليد حقيقة على ذلك الشيء 
كأخذ الماء بإناء من الغبر وكصيد الصيد وكقطع الخشب من الجبال وكجمع الكلا المباح وتجريزه 
وإما أن يكون هذا الأخذ والاستيلاء حكمياً وذلك بتهيئة سبب الأخذ والاستيلاء كوضع إناء لجمع 
ماء المطر ونصب شبكة لأجل الصيد سواء كان هذا السبب موضوعاً عرفاً وعادة للأخذ والإستيلاء 
)١(‏ كنصب الشبكة المستعملة عرفا وعادة للصيد أو كان غير موضوع عرفاً وعادة للأاخذ 
والإستيلاء. (7) كنصب خيمة للصيد الغير المعتاد عرفاً وعادة للصيد أي أنه في هاتين الصورتين 
إذا كان القصد والنية من نصبها ووضعها الصيد فيملك الصيد من هيأ سببه وإذا لم تكن تبيئة 
السبب بقصد الصيد كما أنها ليست بقصد تجفيف الشبكة ففي الصورة الأولى التي أشر عليها برقم 
واحد يعني في الصيد الذي يصطاد بتهيئة سببه يملك المسبب الصيد لأن الشبكة لا تنصب إلا 
للصيد حتى أنه إذا نصبت الشبكة بقصد تجفيفها فاصطادت فلا يملك ناصبها الصيد. لأنه لا يصير 
حتى أنه إذا نصبت الشبكة بقصد تجفيفها فاصطادت فلا يملك ناصبها الصيد. أنه ل يصن اذا 
له بالشبكة ولكن في الصورة الثانية التي أشر عليها برقم اثنين إذا اصطيد صيد فلا يملك الناصب 
الصيد. أنظر شرح المادة .)١707(‏ (رد المحتار والحموى) . 

مثال ثان لتهيئة أسباب الصيد: لو دخل الصيد في دار أحد ورأى صاحب الدار الصيد 
فأقفل الباب وأصبح الصيد في حالة يمكن صيده بدون شبكة أو سهم فيملك صاحب الدار الضيد 
وإذا أقفل الباب بدون أن يرى الصيد ويعلم به فلا يملكه (رد المحتار) . 


قيل في المجلة «لا مالك له» لأن الاستيلاء على شىء له مالك كالاستيلاء على حطب جمعه 


55 درر الحكام 


أحد من مغارة وكومه لا يجعله مالكاً له بل يكون غاصباً (رد المحتار) , 
كا أن المال الذى يجده المقلش2050 بلا تعريف لا يجعل له (الدر المختار فى أوائل الصيد 
ِ بلا تعر يجعل له ( أوائل ( 


المادة -)١159(‏ (كل من يحرز شيئاً مباحاً يملكه مستقلا. مثلاً لو أخذ 

أحد من نهر ماء بوعاء كالحرة والرميل فبإحرازه وحفظه 5 ذلك الوعاء صار 
ملكه فليس لغيره صلاحية الإنتفاع بهء وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه 
يكون ضامنا) 

كل من يملك شيئاً مباحاً يملكه مستقلا . 

إن هذه المادة متفرعة عن السبب الثالث من المادة الآنفة . 

الإحراز يطلق على جعل الشيء في موضع حصين . 

ويفهم من تعبير الإحراز وعدم استعمال تعبير الأخذ أنه لو ملأ أحد دلوه من البئر وم يبعد 
ثمة الدلو عن باب البثر فلا يملك الماء الذي فيه . 

كذلك لو ملأ شخص طاس الحمام من حوضه فاماء الذي في الطاس يبقى في ملك الحىامي 
إلا أن ذلك الشخص يكون أحى من غيره بالماء الذي في الطاس (رد المحتار) ولكن في هذا الحال 
لو أخذ الحمامي ذلك الماء فليس لأحد معارضته أما إذا أخذه مغتسل آخر فللمغتسل الذي ملا 
الطاس معارضة المغتسل الآخذ. 

مثلاً لو أخذ أحد من نهر أو بثر أو منبع ماء بوعاء كالجرة والبرميل فبإحرازه وحفظه في ذلك 
الوعاء صار ملكه لأنه قد ملكه بالإحراز (الطوري) فلذلك له أن يتملك ذلك الماء بأنواع التملكات 
كأن يبيعه لآخر أو أن بهبه أو أن يوصي بهء كا أنه إذا مات يكون موروثاً لورثته (الخانية)» كما أن 
المياه التي توضع في الاستانة في البراميل والقوارير وتباع من قبل أصحابها كمياه (قره قولاق 
وكوزتبه وشملجه وقايش طاغى وعلم طاغى) هي ملك لأصحابها وليست مباحة . 

لو أمر أحد ولده الصبي أن يحضر ماء من الوادي أو الحوض فأحضر الماء فيملك الصبي الماء 
. إلا أن المروى عن الامام محمد أن لوالد الصبي سواء كان غنياً أو فقيراً أن يصرف ويستهلك ذلك 
الماء بناء عل العرف والعادة (رد المحتار) 5 

فليس لغيره صلاحية الانتفاع به بلا إذن أي أنه ليس له حق الشفة. أنظر مادة (/91) حتى . 
أنه إذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه يكون ضامناً فلذلك لو أراق أحد الماء الذي ني جرة آخر 


)١(‏ المقلش هو الذي يتحرى مالا في الزبالة والقمامة ويظن أن هذا اللفظ غير عربي (المؤلف) 
)١(‏ ويظن أن هذا اللفظ هو مقشقش وهو اسم لمن يجمع القش من الزبالة فيكون هذا اللفظ عربياً (المعرب) 


بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة ١‏ 


فيؤمر بإملائها لأن الماء من المثليات27 (أبو السعود ورد المحتار) 


وان لزم ضان المياه التي تؤخذ وتستهلك على هذا الوجه إلا أنه لو سرق أحد من تلك الياه 
مقدار النصاب فلا يلزم حد السرقة عليه لأن الحديث الشريف القائل «الناس شركاء في ثلاثة: في 
الماء والكلأً والنار» يورث الشبهة ف شركة مثل هذه المياه أيضاً والحدود تدرأ بالشبهات (الطوري) 


المادة )١700(‏ - (يقتضى أن يكون الاحراز مقروناً بالقصد. فلذلك لو 
وضع أحد أناء في محل بقصد جمع مياه المطر فيه فيكون ماء المطر المتجمع في ذلك 
الإناء ملكه. كذلك الماء المتجمع في الحوض أو الصهريج المنشأين لأجل جمع 
الماء فيههما ملك لصاحيههما. أما مياه المطر التي تجمعت في اناء وضعه أحد بغير 
قصد فلا تكون ملكاً له ويسوغ لشخص غيره أن يأخذها ويتملكها. أنظر المادة 
الثانية) 


يقتضي أن يكون الاحراز مقروناً بالقصد حتى يحصل الاحراز فاذا كان غير مقرون بالقصد 
فلا يحصل الاحراز . 

فلذلك لو وضع أحد وعاء في محل بقصد جمع مياه المطر فيه فيكون ماء المطر المتجمع في ذلك 
الإناء ملكه. كذلك الماء المتجمع في الحوض أو الصهريج المنشأين لأجل جمع الماء فيهما ملك 
لصاحبه) فلذلك لو نزل ماء مطر سقف جاره الى ذلك الصهريج فليس للجار طلب مشاركته في 
الماء المتجمع في الصهريج (على أفندي). 1 

أما مياه المطر التي تجمعت في إناء وضعه بدون قصد أي بغير قصد جمع ماء المطر فيه فلا تكون 

ملكا له بل تكون هباحة ويسوغ لشخص غيره أن يأخذها ويتملكها. 


كذلك لو جمع أحد الكلأ الذي في طرف نبره بقصد تطهير الغهر وتسهيل جريان المياه فيه 
ووضعه في طرف النبر فلكل أخذه واستملاكه لأن جمع الكلأ لم يكن بقصد احرازه بل كان بقصد 
تطهير الغمر (رد المحتار) . أنظر المادة الثانية . 

ان المادة )1١١(‏ هي فرع لهذه المادة ومثال لا . 


)١(‏ أرى أن المياه التي ذكرها الشارح في مثاله كاء قره قولاق الخ. أو المياه المعدنية ليست من المثليات إذلا تمائلها 
لمياه الأخرى كمياه ترقوس مثلاً لوجود تفاوت يعتد به بين قيمة كل نوع من أنواع هذه المياه» والمعقول أن يعد 
كل نوع من المياه مثلياً للمياه التي من نوعها فقط. وتعريف المثليات الوارد في المادة )١40(‏ المتضمنة أن المثل ما 
يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به يؤيد ما ذكرنا (المعرب) 


دض درر الحكام 

المادة )١70١(‏ - (يشترط في احراز الماء انقطاع جريه. وعليه فالمياه التي في 
البئر الذي ينبع فيه الماء لا تحرز فلو أخذ شخص من الاء النابع والمجتمع في بثر 
كهذا بدون اباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه ضمان. وكذلك الماء المتتابع الورود 
أي ماء الحوض الذي بقدر ما يخرج منه ماء من جهة يدخل اليه ماء بمقدار ذلك 
من جهة أخرى غير محرز) 

يشترط في إحراز الماء انقطاع جريهء وعليه فالمياه التي في البئر التي نبع منها الماء لا تحرز فلو 
أخذ شخص من الماء النابع والمتجمع في بئر كهذه بدون اباحة صاحبها أو إذنه ورخصته واستهلكه 
لا يلزمه ضمان كا أنه ليس له استرداده إذا كان الماء موجودا بل أن لكل شرب الماء من مثل هذه 


البئر وسقي حيواناته ولو شرب جميع الماء أنظر المادة ( )١575‏ لأن الآبار والحياض والأنبار لم 
للوصول إلى المحل المقصود فهو مضطر أن يأخذ الماء من الآبار التي تقع في طريقه لنفسه ورفقائه 
وحيواناته فإذا منع من ذلك فيحصل منه ضرر عظيم وهذا ممنوع شرعا (الطوري). 

حتى أنه لو أفرغ أحد جميع مياه البئر فلا يلزمه ضهان لأن صاحب البئر غير مالك للماء الذي 
في البئر بل هو مالك للبئر فقط. أنظر شرح المادة ( 175؟١)‏ 

كذلك الماء الموجود في نهر خاص بأحد غير محرز فلو أخذ أحد ماء النهر بلا إذن كأن سقى 
أرضه منه فلا ضبان عليه وعليه الفتوى (الطوري). 

وكذلك الماء المتتابع الورود أي ماء الحوض الذي بقدر ما مخرج منه ماء من جهة يدخل إليه 
ماء بمقدار ذلك من جهة أخرى غير محرز فلذلك لو أخذ أحد من هذا الحوض ماء بجرة أو إناء 
يملكه وليس لصاحب الحوض استرداده . 


المادة ١5659‏ (محرر الكلذ النابت من نفسه بجمعه وبحخصذده وتجريزه) 


وعلكه حرزه مستقال كوجب المادة (59؟١)‏ ولذلك فالكاك الذي حصد ويجرز على هذا الوجه ليس 
لأحد أخذه والانتفاع به. أنظر مادة (/91). فإذا أخذه واستهلكه يلزمه الضهان أنظر مادة (881). 
(رد المحتار والهندية) أما إذا حصد ولم يجرز فلا يعد محرزاً ولا يكون ملكا لحاصده. 


المادة )١767(‏ - (لكل شخص أياً كان أن يحتطب الأشجار النابتة من 
نفسها في الجبال المباحة وبمطلق الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكاً ولا يشترط 
الربط) 


بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة ركف 


لكل شخص أياً كان أن يحتطب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة لأن هذه 
الأشجار مباحة ولكل الانتفاع بالأشياء المباحة كم| جاء في المادة الآتية . 

وقول المجلة «النابتة من نفسهاء للإحتراز من أنباتها وذلك لو غرس أحد شتل شجر في محل 
مخصوص من الجحبال المباحة ورباه وأنتجه أو طعم الشجرة النابتة من نفسها في الجبال المباحة ى| هو 
مذكور في شرح المادة ( )١744‏ فيصبح مالكاً لذلك الشجر. أنظر المادة .)١710(‏ 

وبمطلق احتطاب الشجر النابت من نفسه في الحبال المباحة أي إذا جمعه. ويفسر بذلك 
الإحتطاب, إذ يقال احتطبت إذا جمعت الحطب. فيكون قد أحرزه ويصبح مالكاً له بموجب المادة 
,)١59١‏ 

وقوله «بمطلق الإحتطاب» أي لا يشترط بعد الجمع ربطه. فلذلك لو جمع أحد حطبا في 
الجبال المباحة وتركه هناك فجاء آخر وأخذه فللمحتطب استرداده من آخذه ى) هو مذكور في المادة * 
.)1١١18(‏ 


الفصن الثالث 
(في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة) 
المادة -)1١1١55(‏ (يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح. لكنه مشروط بعدم 
الإضرار بالعامة) 


يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح . 

ويتفرع على ذلك مسائل وهي : 5 

المسألة الأولى ‏ لكل أحد احتطاب الأشجار النابتة من نفسها في الحبال المباحة بموجب المادة 
الآنية . 

المسألة الثانية - ليس لأحد أن يمنع آخر من أخذ وإحراز الأشياء المباحة ى) ورد في المادة 
(64؟١).‏ 

المسألة الثالئة ‏ لكل أحد أن يطعم حيواناته الكلأ النابت من نفسه في الأراضي الي لا 
صاحب لا وأن يأخذ ومحرز منه بقدر ما يريد كا ورد في المادة ( ,)١505‏ 

المسألة الرابعة - لكل أن يأخذ النبات النابت في ملك الآخر من نفسه أي بدون تسبب 
صاحب الملك ما لم يمنع صاحب الملك الدخول إلى ملكه ففي تلك الخال ليس لأحد الدخول إلى 
الملك المذكور. أنظر المادة « ل1ه١١»‏ 


المسألة الخامسة ‏ لكل أحد اقتطاف ثمر الأشجار التى لا صاحب لا النابتة في الجبال المباحة 
وفي الأودية التي لا صاحب لما كا حاء في المادة د .)١769‏ 

المسألة السادسة ‏ لكل أحد أن يستأجر من يريده لجمع الحطب من الحبال المباحة ولصيد 
الصيد ويكون ما يجمعه الأجير من الحطب وما يصطاده من الصيد للمستأجر حسب المادق. 
للف 00 

المسألة السابعة ‏ إذا أوقد أحد النار في الصحراء الغير المملوكة لأحد فلكل أحد الإنتفاع بها 
أي أن يستدىء عليها ويخيط على ضرئها شيئاً ويقرأ الكتاب عليه ويشعل المصباح وليس لصاحب 
النار منعه من ذلك كما جاء في المادة .2»١77512‏ 

المسألة الثامنة ‏ لكل أحد أن يصطاد الصيد . 

المسألة التاسعة ‏ لكل أحد الإستفادة من البحار والأنهار العامة بحق السقي والشفة . 

المسألة العاشرة ‏ من أحرز شيئاً مباحاً يملكه مستقلاً كما جاء في المادة .2١7499‏ 

لكن جواز الانتفاع بالمباح مشروط بعدم الإضرار بالعامة فإذا كان هذا الانتفاع موجباً لمضرة 
الناس فهو غير جائز. أنظر المادة « »1١9‏ 

فلذلك إذا أجرى ماء من طرف السلطان لقرية لأجل الشفة وأراد بعض أهل القرية إسقاء 
بساتينهم من ذلك الماء ينظر: فإذا كان ذلك مضراً بأهل القرية فهو غير جائز وإذا كان غير مضر 
فجائز «المهندية». 

وكذلك لكل الانتفاع بالأنهار الغير المملوكة كما ذكر في المادة ه 21570 إلا أنه مشروط 
بعدم الإضرار بالآخرين فإذا أفاض أحد الماء وأضر بالناس أو انقطعت مياه النبر كلياً أو منع سير 

كذلك لكل حق الدخول إلى النهر الواقع في ملك أحد وأخذ الماء منه ولكن بشرط السلامة 
أي بشرط عدم إحداث ضرر كإتلاف طرف الحوض أو باب البثر أو طرف النبر. أنظر المادقت 
و5548 .2)١‏ 

كذلك الصيد جائز ومباح إذا كان غير مضر بالناس. أما إذا كان موجباً لحصول شيء ممنوع 

مستثنى - قد ذكر القهستاني أنه لا يشترط في الانتفاع من البحار عدم الإضرار بالآخرين وأنه 
لكل الانتفاع بها ولو أضر بالآخرين. وسنبحث في شرح المادة « 2١174‏ في هله المسألة . 


المادة )١754(‏ - (ليس لأحد منع آخر من أخذ وإحراز الشيء المباح) . 


بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة 6 

لأن لكل أحد الانتفاع بالمباح كا جاء في المادة الآنفة . 

ويتفرع عن ذلك مسائل وهي : 

المسألة الأولى ‏ إذا أراد أحد سقي مزرعته من نهر عام كالفرات فليس لآخر منعه . 

المسألة الثانية - لكل أحد احتطاب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة وليس لأحد 
منع الآخر من ذلك7(©. 

المسألة الثالثة ‏ لكل أخذ وإحراز الكلأ النابت من نفسه في الأراضي التي لا صاحب قا ى) 
جاء في المادة الآتية وليس لأحد منع الآخر من ذلك . 

المسألة الرابعة ‏ لكل أحد صيد الصيد وأخذه واحرازه وليس لأحد منع الآخر من ذلك . 


المسألة الخامسة ‏ إذا أراد أحد أخذ وإحراز الكلاً النابت من نفسه في ملك أحد فليس 
لصاحب الملك منعه من الأخذ والإحراز (اهندية) إلا أن له منع الدخول إلى ملكه ) جاء في المادة 
(/ا6١١),‏ 


منع من يريد الشرب من الشرب إلا أن له منعه من الدخول إلى ملكه . 


المادة (5؟١) ‏ (لكل أحد أن يطعم حيوانه الكل النابت في المحال التي 
لا صاحب لا ويأخذ ويحرز منه قدر ما يريد) 

لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال التي لا صاحب لما كالجبال والأراضي 

وتعبير «التي لا صاحب لما» للاحتراز من ذات الصاحب وحكمها سيذكر في المادة الآتية . 
خندق بأطرافه. أنظر المادة (55؟١)‏ 

المادة  )١7010(‏ (الكلاً النابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسببه 
وإن يكن مباحاً إلا أن لصاحبه منع الغير من الدخول إلى ملكه) 

الكل النابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسببه وإن يكن مباحاً | ذكر في المادة 
)١1551(‏ فلكل أحد حق أخذه واستملاكه ىا جاء في المادة ( )١766‏ إلا أن لصاحب الملك منع 


)١(‏ قد قيدت نظامات الأحراش هذا الحق وحددته (المؤلف) 


اف درر الحكام 
الغير من الدخول إلى ملكه. أنظر مادة «45» أي أنه ليس لصاحب الملك منع أخذ واستملاك 
الكلأ النابت من نفسه ولكن له منع الغير من الدخول إلى ملكه. 

ويتفرع عن عدم منعه من الإستملاك المسألة الآتية: وهي إذا احتاج أحد إلى الكلذ ول يجده 
في محل آخر أي في أرض مباحة قريبة من تلك الأرض فصاحب الأرض مجبور أما بالإذن لطالب 
الكلا أن يدحل إلى أرضه ومجمع الكل ويأخذه أو أن يجمع بنفسه الكل وخرجه خارج ملكه 
«التنوير والخانية» والحكم ف الماء أيضاً على المنوال المشر وح كي ذكر قِ المادة و5754 1). 


المادة -)١768(‏ (إذا أخذ أحد الحطب الذى احتطبه آخر من الحبال 
المباحة وتركه فيها فللمحتطب استرداده) 

إذا أخذ أحد بلا إذن الحطب الذي احتطبه آخر من الحبال المباحة وتركه فيها ليأخذه بعد 
ذلك فيكون غاصباً فإذا كان الحطب موجوداً عيناً فيسترده المحتطب وإذا كان مستهلكاً فيضمن بدله 
لأن الحطب أصبح ملكا لمحتطبه بموجب المادة « .)١50‏ أنظر المادة 459) 

وحكم هذه المادة غير مقتصر على الحطب ويجري في كل مباح محرز . 

وذلك لو جمع أحد الكلذ النابت في أرضه وجرزه ثم تركه ليأخذ بعد ذلك فجاء آخر وأخذه 
فلجامع الكلذ استرداده من آخذه . 

كذلك لو أخذ أحد الماء الذي اغترفه آخر من النهر بجرته وتركه ليأخذه فيما بعد أي أفرغه 
من تلك الحرة في جرته أو أراقه يضمن . 

إذا أخذ أحد الكل الذي جرعه آخر من الخيال المباحة وجرزه وتركه فلجامع الكلذ استرداده 
من آخذه. 

قيل في الشرح «تركه على أن يأخذه بعد ذلك» فعليه لو ترك محتطب الحطب قائلاً: ليأخذه 
من يجده فلمن سمع هذا الكلام أخذ ذلك الحطب وتملكه. 


المادة  )١709(‏ (لأي أحد كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال 
المباحة وفي الأودية والمراعي التى لا صاحب لما) 


(الهندية والخانية) . 
ومثل حكم هذه المادة يجري في كافة المباحات أيضاً إذ أنه لكل أحد الاحتطاب والاحتشاش 
وأخذ المياه من الأغهار العامة . 


بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة 35> 


المادة -)١757(‏ (إذا استأجر أحد آخر لجمع الحطب من البراري أو 
إمساك الصيد فيا يجمعه الأجير من الحطب أو ما يمسكه من الصيد هو للمستأجر) 


إذا استأجر أحد آخر بتعيين المدة وتسمية البدل لجمع الحطب أو الكلاً من البراري أي من 
الجبال المباحة أو إمساك الصيد فيا يجمعه الأخير من الحطب أو الكلاً أو ما يمسكه من الصيد فهو 
للمستأجر. أنظر المادة (0717) وشرحها. 

وتعبير «مستأجر» للاحتراز من التوكيل لأن الوكالة لا تصح في المباحات إذ يقتضي في الوكالة 
أن يثبت للوكيل بالوكالة حق لم يكن حائزه الوكيل قبل ذلك حتى تصح الوكالة وحق إحراز المباح 
هو حق للوكيل قبل التوكيل . 

فلذلك لو وكل أحد آخر بالإحتطاب من البراري أو بجمع الكلأ فالوكالة باطلة وما يجمعه 
الوكيل من الحطب والكلاً فهو له ولا يكون للموكل. وقد وضح ذلك في شرح الادة ( )١559‏ 
أنظر شرح المادة ( 17707). ١‏ 

إلا أنه لو استحصل أحد إذناً بإحياء قطعة معينة من الأراضى الموات فوكل آخر بإحيائها جاز 
والقطعة المحياة تكون للموكل (رد المحتار) . 


المادة )١1771(‏ - (إذا أوقد أحد ناراً في ملكه فله أن يمنع الآخرين من 

الدخول إلى ملكه والإنتفاع بها أما إذا أوقد أحد ناراً في صحراء ليست بملك 
أحد فلسائر الناس أن ينتفعوا بها وذلك بالتدفئة وخياطة شيء على نورها وإشعال 
جمراً بدون إذن صاحبها) 

إذا أوقد أحد ناراً في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والانتفاع بها أنظر 
المادة )95١‏ وشرح المادة ( .)٠١ ٠‏ 

ويفهم من الفقرة الآتية أن الشيء الذي منع هنا هو الدخول إلى الملك وليس الانتفاع 
فلذلك فهذه المادة هي نظير المادة ( ,)١161/‏ 

قد ذكر في شرح المادتين ١761/(‏ و158١)‏ أن على أصحاب الكلاً والماء أن يخرجاهما من 
ملكهم للمحتاجين إليها أو أن يأذنوا المحتاجين بالدخول إلى ملكهم ولكن ليسوا مجبرين بإخراج 
النار ما هو الحال في الماء والكلى يعني إذا لم توجد نار في قرب أحد فليس لصاحب الملك أن 
ثابتة في عين الجمرة والحطب بل أن الشركة ثابتة في جوهر الحر فلذلك لا يجوز أخذ الجمرة من النار 


بدون إذن من صاحبها ما لم تكن الجمرة المأخوذة غير ذات قيمة ففي تلك الحال لا يمنع من أخذها 
عادة لأن من يريد المنع يكون متعنتاً (رد المحتار) . 


أما إذا أوقد أحد نارأً في صحراء ليست بملك أحد فلسائر الناس أن ينتفع بها والانتفاع هنا 
ليم بصورة أخذ النار أو الفحم أو الحطب مع أن الانتفاع بالماء والكلاً هو بصورة أخذهها ولبيان 
ذلك قد وضح الانتفاع على الوجه الآتي: وذلك بالتدفئة عليها والاستفادة من حرارتها بتجفيف 
ثيابه وأن يخيط شيئاً على نورها وأن يستفيد من نورها بقراءة كتاب وأن يشعل القنديل منها وليس 
لصاحب النار أن يمنع من الإنتفاع بالنار على هذا الوجه. ومعنى الشركة في النار هو هذا كما بين في 
المادة .)١5"5(‏ 

ولكن ليس لأحد أن يأخذ منها حطباً أو جمراً بدون إذن صاحبها لأن ما يؤخذ هو إما فحم أو 

حطب وصاحبها قد ملكهما بالإحراز. أنظر المادة )١765(‏ ما م يكن الثيء + الأختود غير ذي قيمة 
بأن تكون الحمرة مثلل صغيرة وحقيرة فإذا أطفئت لا تكون فحمة بل تكون رماداً (الخانية) وله أخذ 
ذلك بلا استئذان والمانع لأخذ ذلك يكون متعلتاً . 


الفصل الرابع 
(في بيان حق الشرب والشفة) 
المادة )١1757(‏ - (الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان) 

الشرب بكسر الشين لغة الحصة من الماء الراكد أو الجاري للحيوان أو الجماعة. أما معناه 
الشرعي فهو نوبة الانتفاع أي وقت وزمان لسقي الزرع والحيوان (الفيضية والدر المختار) . 

وركن الشرب عبارة عن الماء لأن الماء قائم به وحكم الشرب الإرواء لأن حكم الثيء هو 
الشيء الذي يعمل بذلك الشكل والماء للارواء 3 

وركن حل الشرب أن يكون من يريد الانتفاع بالشرب من أصحاب حق الشرب (اهندية في 
الباب الثاني من الشرب) . 


المادة  )١7779‏ (حق الشفة هو حق شرب الاء) 


أي حق شرب الماء لبني الانسان وللحيوانات فلذلك فحق الشفة أخص من الشرب وسيبه 
أن الشفة محصوص بالحيوان والشرب عام يشمل الحيوان والزرع. وإن يكن أنه يتبادر إلى الذهن 
أن حق الشفة هو حق شرب الاء لدفع العطش فقط إلا أن المقصود هنا هو استعمال الماء لدفع 
المحتار) . 


بيان حق الشرب والشفة 2353 


لمادة -)١574(‏ (كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء فله أيضاً أن ينتفع 
بالبحار والبحيرات الكبيرة) 


كما ينتفع كل أحد بالمواء والضياء وكا لا يحق لأحد منع آخر من الانتفاع بذلك فله أيضاً أن 
ينتفع بالبحار والبحيرات الكبيرة بأن يشرب منه| ويفتح جدولاً ويسقي بستانه منها أو حيواناته أو أن 
يسيل الماء الى داره ومنزله ولا يمنع أحد من الانتفاع من ذلك كما يريدء وقد ذكر في المادة الآتية أن 
الانتفاع بالأنهار الغير المملوكة مشروط بعدم حصول المضرة للغير ولم يشترط هذا الشرط هنا: وقد 
ذكر بعض الفقهاء والزيلعي والعيني أن الانتفاع بالبحار مشروط أيضاً بعدم حصول الضرر للغير» 
أما القهستاني فقد ذكر أنه لا يمنع أحد من الانتفاع بالبحار ولو كان ذلك مضراً بالغير: أنظر شرح 
مادة .)١5808(‏ 


الملدة -)١1764(‏ (لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر الغير المملوكة. 
وله أن يشق جدولاً ومجرى لسقي أراضيه ولإنشاء طاحون لكن يشترط عدم 
المضرة بالآخرين فلذلك إذا أفاض الماء وأضر بالخلق أو انقطعت مياه الغهر 
بالكلية أو انعدم سير الفلك فيمنع) 


لكل أحد حق الشرب وحق الشفة في الأنهر الغير المملوكة أي له سقي أراضيه. وذلك لو 
أي أخدمواتاً قرب النبن المذكور فل كيى دوك وإسالة "ماه الثبر الملاكور إلى ارضة :الى أحباها 
(شرح المجمع في الشرب) هذا إذا كان المكان الذي فتح الجدول منه ملكا له ولكل أيضاً أن يشرب 
الماء من الغهر المذكور وأن يتوضاً منه وأن يغسل ثيابه وأن يشق جدولاً ومجرى في ملكه أو الأراضى 
الموات مجدداً أو تزييداً لسقي أراضيه وإنشاء طاحون كأن يكون للجدول ثلاثة منافذ فيزيدها ويجعل 
له أربعة أو خمسة منافذ (الندية في الباب الثاني من الشرب). 


كذلك لو كان مر كبير غير مملوك في قرب كرم أحد فأراد صاحب الكرم إنشاء سانية على 
النبر لسقي كرمه ولم يكن ني ذلك ضرر بالآخرين فليس لأصحاب الكروم والسواني الواقعة نحت 
كرمه منعه من ذلك بداعي عدم رضائهم . 

كذلك لو شق أصحاب قرية بإذن من صاحب الأرض جدولاً في أراضيهم الجارية في 
تصرفهم وأحدثوا في أراضيهم مزارع أوز وأرادوا إسالة الماء إليها من النهر الغير المملوك ولم يكن في 
ذلك ضرر على أهالي القرية الأخرى الواقعة في أعلى القرية المذكورة فليس لأهل القرية الأخرى 
منع أهل القرية المذكورة من إسالة الماء إلى مزارعهم بداعي عدم وجود مزارع لأهل تلك القرية 
قديما (البهجة) لأن مياه مثل هذه الأنهار الكبيرة الغير الداخلة في المقاسم مباحة (المندية في الباب 
الثالث من الشرب) ولكن ليس له أن يفتح جدولاً في ملك الغير أنظر المادة (85). 


وض درر الحكام 

ولكن يشترط عدم المضرة بالآخرين لأن الانتفاع بالمباح إنما يجوز في حالة عدم المضرة بأي 
أحد. أنظر المادة « »١755‏ فلذلك إذا أفاض الماء وأضر بالخلق أو انقطعت مياه النبر الأعظم 
بالكلية أو تعذر سير الفلك فيمنع من الانتفاع على هذا الوجه يعني إذا أضر بالعامة فلكل حق منعه 
لأن الأنبار الغير المملوكة هي حى للعامة ولكل أحد من العامة حق دفع الضرر (الندية) أنظر المادة 
«و9١1).‏ 

كذلك إذا أضر بشخص واحد فلذلك الشخص حبق المنع» وذلك لو أحدث أحد طاحوناً 
وحفر جدولا 5 ملكه ف أعلى مزرعة آخر لجحلب الماء إليها وعند إجراء الماء للجدول فاضت المياه 
لضيق الجدول واستولت على مزرعة آخر وأضرت بها فلصاحب المزرعة دفع ضرره «علي أفندي 
قبيل الحيطان» وليس لوال أو قاض أن يأذن بأخذ المياه من الغبر إذا كان أخذ الماء منه مضراً 
بالعامة» أنظر المادة «08» (الخانية في فصل في الأنبار) . 

وإن يكن أن منع أحد من الانتفاع بالغبر العام بسبب ضرر ذلك بالعامة هو ضرر للشخص 
الممنوع إلا أن السماح له بالانتفاع هو ضرر بالخلق وبالعامة.» ولذلك فقد اختير الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام» أنظر المادة 57 (الهندية في الباب الثالث من الشرب). 

وقيد «إذا انقطعت الياه بالكلية» الوارد في هذه المادة ليس احترازياً وذلك إذا كان نهر عظيم 
يجري إلى مدينة وينتفع بمائة أهل تلك المدينة بكوات معروفة فأحيى أحد أراضيه الؤاقعة على طريق 
العبر الجاري للمدينة وأسال الماء إليها فينظر: فإذا حصل من ذلك ضرر فاحش لأهل المدينة فيمنع 
وإلا فلا (الهندية في الباب الثالث من الشرب). 


المادة -)١177(‏ (لجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم 
بحرن 


سواء المياه الغير المملوكة كمياه البحار والبحيرات والأنبار العظام أو الأنهار المملوكة فلذلك 
لكل أن يأخذ من تلك المياه للشرب حتى لو أخذ أحد من مملحة آخر ماء فيملكه فإذا انقلبت مياه 
تلك المملحة إلى ملح فليس لأحد أخذه فإذا أخذه كان ضامناً (الخانية ورد المحتار في الشرب) . 


قيل «الذي م بحرر» لأنه إذا أحرز أحل ماء في وعاء كاخرة أو الخابية أو انقطع جريان المياه 


إليه كان مالكا له ولا يكون لأحد حق الشرب أو حق الشفة فيه . 


قيل «حق الشفة» وهذا التعبير يدل على أنهم غير مالكين للاء المذكور فإن الماء غير محرز 
(القهستانيٍ في الشرب ورد المحتار فيه) . 


الملدة  )١771/(‏ (حق الشرب في الأنمار المملوكة أي في المياه الداخلة في 


بيان حق الشرب والشفة 7و" 
المجاري المملوكة هو لأصحابها وللآخرين فيها حق الشفة فعليه لا يسوغ لأحد 
أن يسقي أراضيه من نبر محصوص بجاعة أو جدول أو قناة أو بثر بلا إذهم لكن 
يسوغ له شرب الماء بسبب حق شفته وله أيضا أن يورد حيواناته ويسقيها إذا م 
يخش من تخريب النهر أو الجدول أو القناة بسبب كثرة الحيوانات وكذلك له أخذ 
الماء منها إلى داره وجنينته بالجرة والبرميل) 


حق الشرب في الأخهار المملوكة أي في المياه الداخلة في المجاري المملوكة هو لأصحابها أي 
خصوص ومحصور في أصحابها سواء كانت الأنهار المملوكة عامة أو خاصة. أنظر المادة (74؟١)‏ 


والنبر الذي يفرزه جماعة من النبر الغير المملوك ويجرونه إلى أراضيهم من الأنهار المملوكة وإذا 
سقى أصحاب النبر المذكور أراضيهم منه حسب المعتاد أي بدرجة تحمل أراضيهم عادة ففاضت 
المياه وأضرت بأراضي جيرانهم فلا يضمئون هذه المضرة. أما إذا سقوا أراضيهم خلاف المعتاد 
وحصل من ذلك ضرر لجيراهم فيضمنون الضررء كذلك إذا سقى أحد أرضه وكان فيها حفرة 
فتسربت المياه منها وأضرت بالجار فينظر: فإذا كان صاحب الأرض عالاً بوجود الحفرة فيضمن 
الضرر وإذا لم يكن عالاً فلا يضمن . 

أما لو أجرى أحد الياه إلى أراضيه في غير نوبتها أو زيادة عن تحملها أو حول الماء إلى موضع 
آخر ليس له حق الشرب وحصل من ذلك مضرة لجاره كأن استولت المياه على مزرعة جاره أو 
تلفت مزروعاته فيضمن. أنظر مادتي (41 و 41) (رد المحتار والهندية والكفوي في الشرب) . 

وللآخرين أي لجميع الناس غير أصحابها حق الشفة فعليه لا يسوغ لأحد أن يسقي أراضيه 
ومزروعاته وأشجاره من خمر لمخصوص بجاعة أو قناة أو بئر أحد أو أن ينتفع منها بتدوير طاحونة 
على مائها سواء كان ذلك مضراً بأصحابها أو غير مضر وسواء كان الطالب للسقي مضطرا للسقي 
أو غير مضطر له وليس للوالي أو القاضي أن يمنح أحداً ليس له حق الشربءحقٌ الشرب في الأنهار 
المملوكة سواء كان ذلك مضراً أو غير مضر. أنظر الادة ( 43)». لأن حق الشرب في المياه 
الداخلة في مقاسم على الوجه المذكور هو عائد لأصحابها وشركة حق الشرب في الماء منقطعة فيجب 
للإنتفاع بالشرب من هذه المياه إذن أصحابها لأن اباحة الشرب تؤدي إلى إبطال حق الشريك الآخر 
ولا نباية لذلك (الزيلعي والهندية) . 
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مثلاً لو أن أصحاب النبر المخصوص بجاعة أذنوا الآخر بالسقي وكان أحد أصحاب النهر 
غائباً أو صبياً فلا يجوز لذلك الآخر سقي أراضيه بهذا الإذن (رد المحتار) . 


أما إذا سقي بلا إذن فلا يلزمه ضمان الماء لأن الماء قبل الإحزاز غير مملوك لأحد وإتلاف غير 


المملوك لا يوجب الضمان ولكن إذا تكرر الفعل المذكور أي السقي إذن فيؤدب الفاعل بالحبس بأمر 
ولي الأمر (رد المحتار) . 


”> درر الحكام 


وإذا سقى أحد مزرعته بإذن من أصحاب حق الشرب مدة فلأصحاب حق الشرب ولورثتهم 


بعد وفاتهم منعه من الإسقاء. أنظر المادة .)١517(‏ (النتيجة) 
قد ذكر في هذه المادة وشرحها أن ليس للآخر السقي من النهر والجدول والعين. ولنوضح 
ذلك في الأمثلة الآتية: 


١‏ - ليس له السقي من النهرء مثلاً إذا كان نهر مخصوص بأهالي قرية فليس لأهالي قرية 
أخرى السقي بغير حق وليس لهم إذا منعوا من السقي من أهالي القرية الأولى أن يزعموا بأنهم 
مضطرون لأن يسقوا مزروعاتهم بسبب نقصان المطر وخطر تلف مزروعاتهم (البهجة). 

؟ - ليس له السقي من الحدول. مثلاً لوشق أحد نهراً خاصاً أي جدولاً من نهر عام كدجلة 
والفرات لسقي مزروعاته أو كرمه أو جنينته فليس لآخر أن يشق ذلك الجدول وأن يجري الماء إلى 
أرضه ولكن إذا أخذ صاحب الجدول حاجته من الماء وأصبح مستغنياً عن الماء الباقي وأصبح الماء 
يصب إلى الخارج فيجب أن لا يمنع الآخر من أخذ تلك المياه المستغنى عنها . 


كذلك إذا كانت المياه التي تجري إلى طاحون من القديم تسيل عند تزايدها إلى لود آخر 
ثم شحت المياه فلم يستطع صاحب الطاحون الآخر تشغيل طاحونه وكان الحال جارياً من القديم 
على هذا الوجه فليس لصاحب الطاحون الثانية أن يخرق جدول صاحب الطاحون الأولى عند قلة 
مياه ويجري الماء إلى طاحونه (البهجة). 


“- ليس له السقي من العين» مثلاً لو كانت عين تنبع من القديم في مزرعة أحد ويسقي 
مزرعته بحق منها فأراد آخرون سقي أراضيهم من تلك العين بغير حق فلصاحب العين منعهم من 
السقي . 

لكن يسوغ له شرب الماء بسبب حق شفته كما مر في المادة الآنفة وله الوضوء والإغتسال 
وغسل الثياب يعني يجوز لغير أهل العين أن يشاركوهم في ذلك الماء بالشرب منه وسقي الدواب 
وأخذ الوضوء وغسل الثياب وغيره لشدة الحاجة إليها (شرح المجمع في فصل في الشرب والفيضية 
عن الخلاصة). 

وله أيضاً أن يورد حيواناته ويسقيها إذا لم يمخش من تخريب النبر أو الجدول أو القناة فإذا 
خحثي من تخريبها مطلقاً سواء كانت الأنهار والآبار والحياض واقعة في الأراضي المملوكة أو في 
الأراضي الموات لأن الانتفاع بالمباح ىا ذكر في الفقرة الأخيرة من المادة (5 05؟١)‏ مشروط بالسلامة . 

ويفهم من تعبير «إذا لم يخش» أنه لا يشترط للمنع حصول العلم أو الظن بالتخريب 
(القهستاني في الشرب) . 

وكذلك إذا كان الجدول صغيراً وكانت الحيوانات التي أوردت للسقي كثيرة فإذا شربت من 
الجدول تنقطع المياه ففي هذه الصورة قال بعض العلماء ان له سقي حيواناته أيضا وقال بعضهم ان 


بيان حق الشرب والشفة نفف 
ليس له ذلك لوجود الضررء وقد جزم صاحب الملتقى بالقول الثاني (رد المحتار وأبو السعود). 

وكذلك له أخذ الماء منها بلا إذن إلى داره بوعاء كالجرة والبرميل لأجل الغسل والشرب وطبخ 
الطعام وما أشبه ذلك ولجنينته لسقي أشجاره وكلأه على قول بعض الفقهاء 0 
المادة )١757(‏ أنه لو أخذ أحد ماء من مملحة آخر فلا يضمنه صاحب المملحة كا أ نه لو تحول بعد 
ذلك إلى ملح فليس له استرداده (الهندية 5 الباتث الأول من الشرب). 

وإن قال بعض الفقهاء كصاحب الخانية والوجيز أن ليس له نقل الماء إلى جنينته إلا أن المجلة 
قد اختارت القول الأول لأن الناس يظهرون وسعة في هذا الخصوص ويعدون المنم دناءة وخسة 
(جمع الأخهر في الشرب ورد المحتار) . 

مثلاً لو كان لأحد أرض قرب نهر مخصوص بجاعة وأراد أخذ الماء من الغبر بوعاء لسقي 
زرعه أو أشجاره فلا يمنع (الهندية في الباب الأول من الشرب). 


المادة -)١74(‏ (إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه 
متتابع الورود فله منع من يريد شرب الماء من الدخولء ولكن إذا لم يوجد في 
قربه ماء مباح غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على إخراج الماء له له أو أن يأذنه 
بالدخول لأخذ الماء وإذا لم يخرج له الماء فله حق الدخول وأخذ الماء لكن بشرط 


السلامة أي يشترط عدم إيقاع ضرر كتخريب حافة الحوض أو البثر أو الغبر) 


إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بثر أو نهر ماؤه متتابع الورود أي غير منقطع الورود كما 
بين في المادة ( )١1101‏ فله منع من يريد شرب الماء أي استعمال حق الشفة من الدخول إلى ملكه 
هذا إذا كان يوجد في قرب ذلك الماء ماء آخر ليس في ملك أحد حيث لا ضرورة في ذلك ولا 
يتضرر ذلك الشخص من هذا المنم (الهندية في الباب الأول من الشرب ومجمع الأخمر) . 

حتى لو أخذ ماء قبل ذلك بإذن صاحب الماء مدة فلصاحب الملك أيضاً منعه من الدخول 
أنظر المادة ( )١775‏ 

ولكن إذا لم يكن يوجد في قربه ماء مباح أي في غير ملك أحد- والقرب هنا يجب تقديره 
بمسافة ميل قياساً على التيمم (مسافة عشرين دقيقة تقريباً) غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على 
إخراج الماء له أو أن يأذنه بالدخول لأخذ الماء لأن لذلك الشخص حق الشفة في ذلك الماء «التنوير) 

وإذا لم يأذنه بالدخول لأخذ الماء ولم يخرج له الماء وخاف على نفسه أو على حيوانه من العطش 
فله أن يقف في وجهه ويدخل جبراً وقهراً إلى ملكه ويأخذ الماء منه وليس له منعه عن ذلك وهو 
يخاف على نفسه ودابته العطش وله أن يقاتل بالسلاح (الهندية في الباب الأول من الشرب) لأن له 
حق الشفة في الماء ى) ذكر في المادة الآنفة ومنعه من استعمال حقه هو قصد لإهلاكه (علي أفندي) 


الملزمة 4١الشركات‏ : 


:/1؟” درر الحكام 


وقيد «متتابع الورود» الوارد في المجلة ليس احترازياً لأنه إذا خاف أحد على نفسه من 
العطش ووجد ماء لأحد محرزاً في أواني فينظر: فإذا كان الماء كثيراً فله أن يقف في وجه صاحب 
الماء بغير سلاح وياخذ مقدارا كافياً لتيك زمقة عايدين: اع حائئة امتاعب الماء جيرا عل أن 
يضمن قيمته فيا بعد. أنظر المادة ( ١؟).‏ وإذا لم يكن كثيراً ولكنه كاف لسد رمقيها فللمضطر 
أن يأخذ المقدار الكاني لسد رمقه ويترك الباقي وإذا لم يكن كافياً لسد رمقيهما فليس للمضطر أخذ 
شيء من الماء وعليه أن يترك كل الماء لمالكه (الهندية في الباب الأول من الشرب ورد المحتار وشرح 
المجمع) . 
ولكن حت الدخول على هذا الوجه إلى ملك الغير وأخذ الماء منه بشرط السلامة ى) جاء في 
المادة (65؟١)‏ أي يشترط عدم إيقاع ضرر كتخريب حافة العوض أو البئر أو الغبر. 


وقول المجلة وضمن ملك أحد» هو للاحتراز من الأرض الموات. وذلك لو حفر أحد بثئراً له 
في الأرض الموات فليس له منع آخرين من أخذ الماء منها لأن الموات هو مشترك قبلا وحفر البثر فيه 
الأول من الشرب). أنظر المادة ,)١775(‏ ش 

المادة )١779(‏ - (ليس لشريك من الشركاء في النبر المشترك أن يشق منه 
نهراً «أي جدولاً» أو مجرى إلا باذن الآخرين وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو 
أن يجري الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا حق شرب لا من ذلك النهر. وإذا 
رصي أصحاب الحخصص الأخرون مهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم الرجوع بعده) 


ليس لشريك من الشركاء في النبر المشترك سواء كان عامّاً أو خاصاً أن يشق منه بدون إذن 
الآخرين برأ لأراضيه التي لها حق الشرب من ذلك النهر أي ليس له أن يشق جدولاً أو بحرى 
(الهندية في الباب الثالث من الشرب) فإذا شرحت هذه الفقرة على الوجه المشروح يظهر الفرق بين 
هذه الفقرة وبين الفقرة الثالثة . 
وليس له أن يضع على الغبر المشترك طاحوناً أو دالية('2 أو ناعورة أو جسراً أو قنطرة© لأنه 
بفتح الجدول تتلف ضفة الغبر كى) أن في إحداث شيء كالطاحون إشغالاً للملك المشترك بالبناء9» 
أما إذا كان إنشاء الطاحون لا يقلل من جريان ماء النبر ولا ينقص من مائه ولايوجب كسر ضفته 
وكانت ضفة النبر وداخله ملكا مستقلاً لأحد وكان للشركاء فيه حق مسيل فلذلك الشريك أن 
)١(‏ نوع من سواقي الماء 1 
(0) الجسر بكسر الجيم وفتحها اسم لما يوضع ويرفع ويتخذ من الخشبة والألواح. والقنطرة اسم لا يتخذ من الآجر 
والحجر ويكون موضوعاً ولا يرفع (أبو السعود) 
(9) ومعنى الضرر بالنبر كسر ضفته وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه أي بأن يعوج الماء حتى يصل إلى 
الرحئ ثم يجري إلى الأمر من أسفله لآنه يتأخر وصول حقهم إليه ولا ينقص 


بيان حق الشرب والشفة قفا 

يحدث طاحوناً على النبر المذكور لأن هذا الشخص إنما يتصرف في ملكه ولا يضر بغيره فلذلك لا 
6 0 

كذلك للشخص الذي له نهر مخصوص متشعب ومفرز من نهر خاص أن ينشئ عليه جسرا 
وإذا كان عليه جسر من القديم فله هدمه وإنشاؤه على طراز آخر وليس لأحد منعه ما لم يكن هدم 
ورفع الجسر يؤدي إلى ورود الماء بكثرة ففي تلك الحال للشركاء منعه. أنظر المادة )١191/(‏ (الهندية 
وأبو السعود ورد المحتار) . 

وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو أن يزيد حصته المعينة. وإذا كانت المياه تقسم بقسمة 
الكوى (بكسر الكاف وقد تضم) فليس له قسمتها على الأيام كا أنه ليس له أن يجمع نوبته في 
الأوقات المتفرقة في وقت واحد بدون رضاء الشركاء فلذلك يعتير القدم في حق الشرب ويترك 
القديم على قدمه . 

مثلاً: لو كان نهر مشتركاً بين قوم وكان لبعضهم كوتان ولبعضهم الآخر ثلاث كوى فليس 
لصاحب الأسفل أن يقول لصاحب الأعلى: إنك تأخذ ماء أكثر من حصتك لأن كثرة الماء ودفقه 
للأعلى يدخلان إلى كوتك ماء أكثر فأنا غير راض عن ذلك ويجب أن تقسم الماء بالنوبة فنسد كواتنا 
في نوبتك وتسد كواتك في نوبتنا وأن يطلب تغيير الوضع القديم (الفيضية) ولا يجوز أيضاً تزييد 
الكوى حتى لو كان تزييدها غير مضر بالشركاء (الهندية) وليس له أيضاً تزييد عرض الغهر وتأخير 
فم الكوة على الخهر بأن. يجعلها أربعة أذرع من فم الغبر إلى أسفل ولو تصرف في خالص ملكه لأنه 
يضر بأصحابه بأخذه الماء أكثر من حظه (أبو السعود) . 

كذلك لو قال أهل الأسفل نريد توسيع فم النبر لجلب الماء بكثرة من النبر الأعظم ونزيد 
كوانا فلأهل الأعلى أن يمنعوا ذلك قائلين: إن كثرة الماء توجب فيضان الماء إلى أراضينا (الحندية وأبو 
السعود) . 

كذلك لو كان أهل قرية يسقون أراضيهم من القديم بحق من العين النابعة في أراضي قرية 
أخرى وأرادوا الاستمرار على سقي أراضيهم فليس لأهالي القرية الأخرى منعهم من السقي بداعي 
أن الماء نابع في أراضي قريتهم (علي أفندي) . 

كذلك إذا كان متعارفاً بين أهل بلدة أن النهار هو من طلوع الشمس إلى الغروب وكانوا 
يسقون مزارعهم وبساتينهم بالنوبة من ماء وكانت نوبة بعضهم في الليل ونوبة بعضهم في الغبار وم 
يقنع أصحاب نوبة النهار بسقي مزارعهم وبساتينهم من طلوع الشمس إلى الغروب وطلبوا أن 
يسقوا مزارعهم من طلوع الفجر إلى الغروب فلا يجاب طلبهم (البهجة). (أنظر المادة )7١‏ 

قيل : «ليس له تزييد الحصة المعينة» مثلا: لو كان نهر صغير مشتركاً بين بضعة أشخاص» 5 
وكانت حصة كل شريك معينة وله حق شرب في النهر ويسقون مزارعهم قدا على. ذلك الوجه 
.فليس لبعض أولئك الشركاء أن لا يرضوا بحصتهم المعينة وأن يطلبوا تغيير الوضع القديم (الهامش 
في البهجة) . 


شف درر الحكام 


قيل «ليس له توسيع فم الجدول والمجرى» لأنه تتلف ضفة التبر فيأخذ ماء أكثر من حقه وهذا 
يؤدي إلى ضرر الغير. أنظر المادة (19) 


وإذا كانت المياه تقسم قدياً بالكوى فليس له تقسيمها على الأيام كما أنه ليس له سد كواه 
وفتح كوى غيرها والحال أنه يجوز في الطريق إجراء عمل كهذا كما ذكر في شرح المادة 0؟/111) 
كا أنه إذا كانت كواه عالية وأراد تسفيلها أو كانت سفلية فأراد إعلاءها لترد المياه قليلة فقد قال 
الحلواني: أنه إذا كان معلومة قدياً أنها كذلك فله عمل ذلك هذا إذا علم أنها كانت متسفلة في 
الأصل وارتفعت بالإنكباس فهو بالتسفيل يعيدها إلى ا حالة الأولى أما إذا علم أنها كانت في الأصل 
بهذه الصفة فأراد أن يسفلها فإنه يمنع من ذلك لأنه يريد أن يأخذ زيادة على ما كان عليه من الماء 

وأما السرخني فقد قال إن له إجراء ذلك مطلقاً. أنظر المادة ( )١‏ بسبب أن قسمة الماء في 
الأصل باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار تسفل وترفع فيه فلا يؤدي إلى تغيير موقع القسمة 
(أبو السعود ورد المحتار والهندية في الباب الثالث من الشرب) . 

أو أن يجري جميع الماء في نوبته أو يجري الفضلة لزيادة الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا 
حق شرب له من ذلك الغبر أو لأراض أجنبية» وليس له أن يقيم أراضيه هذه ولو أحياناً مقام 
أراضيه التي لها حق شرب وأن يسقي من الغبر المشترك تلك الأراضي لأنه بتقادم العهد أي بمرور 
الزمان يستدل بذلك على حق شرب تلك الأراضي فيحكم لأرضه بحق الشرب في الغهر المذكور 
لأنه إذا تنازع أصحاب الشرب في حق الشرب وكان غير معلوم كيفية الانتفاع قديما وغير معلوم 
مقدار حق الشرب فيجب تقسيم حق الشرب بمقدار أراضي الشركاء حيث ان المقصود من الشرب 
هو سقي الأراضي وني هذا الحال يتزايد الشركاء. أنظر شرح المادة ( 02)1719) 

أما إذا اختلفت أصحاب الطريق الخاص فتقسم على عدد الرؤوس , 


وإذا رضي أصحاب الخحصص الآخرون مبذه الأشياء فلهم أو لورثتهم بعد وفاج هم الرجوع 
بعذه لأن هذا الإذن والرضاء لم يكن مبادلة حق شرب بحق شرب بل هو إعارة. أنظر المادة 
(1779). 


كذلك لو أعطى نوبته من الماء بإذن من جميع الشركاء لأجنبي وأجراها الأجنبي إلى أراضيه 
فلهم ولورثتهم الرجوع بعد ذلك. وذلك لو كان نهر مشتركاً , بن اثنين وفتح 'أجنبئ جدولاً من هذا 
الغبر برضائه] فلأحدهما فقط أن ينقض هذا الإذن بعد ذلك لأنه اعارة إذ أن صاحبي النبر قد 


)١(‏ لأنه يستوني زيادة على حقه إذ الأرض تنشف بعض الماء قبل أن يسقي الأخرى (الهداية) وذكر جواهر زاده أنه 
إذا ملأ الأولى وسد فوهة الغهر له أن يسفي الأخرى من هذا الماء لأنه حينئذ. لم يستوف زيادة على حقه وإن لم 
يسد فلا. لبس له أن يسفي نخيلا له أو زرعا في أرض أخرى إلا أن تملا الاول ويسد عنما الماء ثم يفتحه إلى 
الأخرى يفعله مرة بعد أخخرى «الهندية ورد المحتار والبهجة) 


إحياء الموات ااا 
أعارا نبرهما من الرجل لينتفع بالماء فجاز الرجوع بالعارية (البهجة) . 
وليس للذين في أعلى الغبر سد النهر بالكلية بدون إذن من أصحاب الأراضي السفل وإن لم 
اتشرب أراضيهم بدونه لأنه يؤدي إلى إبطال حق الغير. أما إذا اتفق جميعهم على ذلك أي أنهم 
اتفقوا على إجراء كل الغبر إلى أراضي الذين في الأعلى ثم إجرائه بعد ذلك إلى الأراضي السفى جاز 
لأن الحق لهم ولا يتعرض في الخصومات التي يتفق عليها الشركاء. أما إذا قيل ماء الغبر فإذا لم يسد 
الغبر فلا يستطيع أحد سقي أراضيه واتفق الشركاء على شيء فيها وإذا لم يتفقوا على شيء فعند 
بعض الفقهاء يصير سقي الأراضي التي في أسفل النبر أولاً ثم ان أهل الأعلى يسدون كل الغهر 
ويجرون ماءه إلى أراضيهم وعلى هذا الوجه يكون أهل الأسفل أمراء على أهل الأعلى ويجب على 
أهل الأعلى الإطاعة لأهل الأسفل وبذلك يدفع الضرر العام ويحصل قطع التنازع والخصام . 


الفصل الخامس 
(في إحياء الموات) ٠‏ 
وتعريف الإحياء قد سبو في المادة ( .)١١5١‏ والموات بفتح الميم بوزن سحاب أو بضم 
الميم بوزن غراب . ومعناه اللغوي الحيوان الميت. ومعناه الشرعي مستعمل في المعنى الوارد في المادة 
الآتية. وتسمية الأراضى المتصفة هذا الوصف به استعارة وذلك أن الحيوان الميت مستعار والأراضي 
المذكورة مستعار لها ووجه الشبه بطلان الانتفاع في كليهه] يعني كما يفوت الانتفاع من الحيوان إذا 
مات تفوت وجوه الانتفاع من هذه الأراضي كالزراعة وغرس الأشجار وإنشاء الأبنية عليها . 


المادة  )١77١(‏ (الأراضى الموات هى الأراضى التى ليست ملكاً لأحد ولا 
هي مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية» وتكون بعيدة عن أقصى العمران أي التي 
لا يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو 
القرية) 

الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد في.دار الإسلام» ولا هي وقف أو أرض" 
أميرية أو مرعى ولا حتطب لقصبة أو قرية أو مقبرة ها وتكون بعيدة عن أقصى العمران ويفسر 
أقصى العمران على الوجه الآتي: وهي التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور 
التي في طرف القصبة أو القرية إذا كانت الأرض المذكورة في جوار قرية أو قصبة وليس من طرف 
الأراضي العامرة يعني لو وقف أحد في طرف العامر وصاح بأعلى صوته فلا يسمع صوته ومقدار 
ذلك تحخميناً مسافة ميل ونصف ميل أي نصف ساعة كا فسر وقد قدر مقدار الصوت بصوت المؤذن 
المعتاد للناس وأن يكون بدرجة لا توجب المشقة لنفس الصائح (رد المحتار والخانية والطوري). 


74> درر الحكام 

وقد عرف بعض الفقهاء الموات بوقوف الصائح في أعلى محل من طرف العمران ولم يذكر 
بعضهم قيد «في أعلى محل» وقد قبلت المجلة القول الثاني (التتارخانية) . 

إيضاح السبب والقيود والشروط:. - 

وسبب تعطيل هذه الأراضي عن الزراعة هو إما لانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء الماء وغلبته 
عليها (الطوري). وعلى هذا الحال لو كانت أرض مغمورة بالمياه وجفت عنها بصورة لا تعود المياه 
إليها فتعد هذه الأرض مواتاً إذا لم تكن حرياً لعامر والقصبة مستعملة بمعنى البلدة والمدينة الكبيرة 
إلا أنبا قد وردت هنا بمعنى البلدة عل الإطلاق: سواء كانت كبيرة أو ضغيرة . وتطلق القرية كثيراً 
على المديئة أيضاً إذ أطلق الكتاب الكريم القريتين على مكة المكرمة والطائف حيث قال: «على 
رجل .من القريتين عظيم» وحيث أنه قد ذكر القرية هنا مقابل القصبة فهي بمعنى القرية. 

ويفهم من التعريف والشرح أنه يجب وجود سبعة شروط حتى تعد الأرض مواتاً: 

١‏ أن تكون تلك الأراضى غير ملك لأحد في دار الإسلام؛ لأن المطلق يصرف على الكامل 
وكال ذلك كونه ليس ملكاً لأحد (الطوري). ١‏ 

فعليه إذا أصبحت مملوكة لأحد بعد استيلاء الإسلام فتبقى ملكيتها ولا تزول بتركها 
وتعطيلها عدة طؤيلة وللاتعد هذه الارضن هونا لذلك السين عق أنه لو تثل. احد ثرابا من آرضن 
خربة إلى داره فينظر: فإذا كان معلوماً أن المكان المذكور ملك لأحد بعد استيلاء الإسلام على 
البلاد المذكورة ولكن لم يعلم مالكها فليس له أخذ التراب أما إذا كان معلوماً أن لما مالكاً قبل 
استيلاء الإسلام عليها أو كان غير معلوم مالكها فيجوز أخذ التراب منها. 

وعلى هذه الصورة إذا كان مالك الأرض معلوماً فتكون لمالكها ولورثته بعد وفاته أما إذا كان 
الحال إذا ظهر مالكها فترد إليه. كما أنه إذا ضبطها أحد بداعي أنها موات وزرعها وترتب نقصان 
أرض من زراعتها فيضمن نقصان الأرض لالكها أنظر المادة ( 401). وإذا لم يحصل من زراعتها 
نقصان أرض فلا يلزمه شيء ويكون الزرع للزارع. أنظر المادة .)١75<(‏ (الخانية بزيادة وأبو 
السعود والطوزري بتغيير ما) . 

وإذا انقرض أصحاب الأرض المملوكة فتكون تلك الأراضي عند بعض الفقهاء كالموات 
وتكون عند بعضهم لقطة (الحندية في إحياء الموات في الباب الثاني) . 

وفي قانون الأراضي العثاني تعود هذه الأراضي المملوكة الي انقرض أصحابا إلى بيت المال 
وتكتسب حكم الأراضي الأميرية. 

كذلك لو استولى البحر على أراضى أحد فأصبحت بحرا ثم عادت فأحياها آخر فتكون تلك 
الأراضي لمالكها الأول ولا تكون للمحبي (الندية) . 


إحياء الموات كفا 
وقد ذكر آنفاً أن الأراضي التي كانت تحت استيلاء الماء ثم برزت بصورة لا تعود المياه إليها 
تعتبر أرضاً مواتاً إذا لم تكن حرياً لعامرء أما إذا استولت المياه على أرض آخر خين انسحايها عن 
تلك الأراضى فليس لصاحب الأرض التى استولت اللمياه عليها أن يقول: إن المياه قد استولت على 
أرضي فإني آخذ بدلا عنها الأرض المسحة عنها المياه (رد المحتار) أما إذا انسحبت المياه عن: الأرض 
بصورة يؤمل معها رجوع المياه ثانية إلى الأرض فلا تعتبر الأرض مواتاً بل يبقى حق العامة فيها. 
- أن لا تكون تلك الأرض عائدة للوقف فإذا كانت الأرض المتروكة والمعطلة عائدة للوقف 

فلا يجوز إحياؤها أي لا يجوز لأحد إحياؤها على أن تكون ملكا له. 


أن لا تكون تلك الأرض أرضاً أميرية فإذا كانت الأرض في تصرف أحد بموجب سند 
تمليك (طابو) أو كانت أرضاً أميرية فلا يجوز إحياؤها (رد المحتار) . 
- أن لا تكون مرعى لقصبة أو قرية . 
ه ‏ أن لا تكون محتطباً لقرية فإذا كانت مرعى أو محتطباً لقرية فب| أن لأصحابها حقاً فيها فلا 
هرانا ولا يجوز إحياؤها (الدرر) حتى أنه لو أحيى أحد هذه الأراضي ظناً منه أغها موات 
وتصرف فيها ثلاثين أو أربعين سنة بلا نزاع فتسمع دعوى أهالي القرية على المتصرف وتنزع منه إذا 
ثبتت دعوى القرية. أنظر المادة ( 1537/0), 
- أن لا تكون مقيرة لقرية أو قصبة فإذا كانت مقيرة فيجب إبقاؤها مقيرة كما كانت ولا 
يجوز فسخ المقبرة بإحيائها أو تمليكها لآخرء كا أنه لا يجوز انتفاع أهل المحلة فيها ولو زالت آثار 
المقبرة» إلا أنه يباح احتشاش الكلأ النابت في المقبرة أي جمعه واطعامه للحيوانات أي أنه أيسر أن 
يجمع. الكل ويطعم للحيوانات بدلاً من إدخال البقر إلى المقبرة ورعيها الكل المذكور (الإسعاف) 
- أن تكون بعيدة عن أقصى العمران فإذا لم تكن الأرض ملكا لأحد كما أنها لم تكن مرعى 
أو مختطبا لقضية أو كرية أو:مقزة لها ولكن كانت غير بعيدة عن أقصى العمران فلا تكون مواتاً بل 
تكون أرضاً متروكة كما هو مذكور في المادة الآنية . 
ومدار الحكم عند أبي يوسف في الموات البعد أي أن تكون بعيدة عن أقصى العمران. وعدم 
جواز إحياء المحلات القريبة من أقصى العمران ولو كانت بلا صاحب. أما عند الإمام محمد 
فمحور الحكم هو انقطاع الإرتفاق أي عدم انتفاع الأهالي منها سواء كانت قريبة من العمران أو 
بعيدذة عنه وحسب هذا اراي 0 الأراضى وخر 0 000 والتي لا 
هذه المادة ‏ واختار القانون الأراضي 0 قول الإمام أبي يوسف (أبو السعود والطوري). 


للد (15101) - (الأراضي القريبة من العمران تثرك للأهالي على أن تتخذ 
مرعى أو ذا أو محتطباً وتلضن هذه الأراضي الأراضى ي المتروكة) 


2354 درر الحكام 


الأراضي القريبة من ا أي الخارجة عن العمران أو القريبة منه تترك للأهاتي على أن 
تتخذ مرعى أوتكدرا أن محتطباً ولا يعد انتفاع الأهالي منقطعاً عن تلك الأراضي (الطوري). 


والجلاات التي يصل إليها صوت جهير الصوت عند صياحه من أقصى العمران تعد قريبة من 
العمران وحرياً للعمران فلا تعد مواتاً ولو لم يكن لها صاحبء. أما الأراضي الواقعة فيها وراء 
وصول الصوت فتعد مواتاً إذا تحققت القيود المذكورة في المادة الآنفة» كما أن الأراضي الواقعة داخل 
العمران أي في داخل القصبة والقرية لا تعد مواتاً وتدعى هذه الأراضي الأراضي المتروكة فلا يجوز 
إحياء هذه الأراضي ولا تمليكها لآخر لأنه إذا كان الناس يستعملونها ني الحال فهم محتاجون إليها 
تحقيقاً وإذا كانوا لا يستعملونها فهم محتاجون إليها تقديراً وهذه الأراضي هي كالطريق والنهر 
(الطوري بزيادة). 

مثلاً: لو ملك والي ولاية عرصة مستعملة من القديم لوقوف مركبات أهل قصبتهء وأحدث 
المشتري عليها بناء فيقلع بناؤه وتبقى العرصة كالأول. 


لمادة )١77(‏ - (إذا أحبى وعمر أحد أرضاً من الأراضي الموات بالإذن 
السلطاني يصير مالكاً لهاء وإذا أذن السلطان أو وكيله أحداً بإحياء الأرض على 
أن ينتفع بها فقط ولا يتملكها فيتصرف ذلك الشخص في تلك الأرض على 
الوجه الذي أذن به ولكن لا يملك تلك الأرض) 


إو عي :وعدن امن هن رعايا"الدؤلة اواء كان سلا أو غير مسلم أرضاً من الأراضي 
الموات بالذات أو بواسطة وكيله الموكل بذلك بالإذن السلطاني يعترمالكا ها ويجب عليه أن يؤدى 
لبيت المال العشر أو الخراج حيث أنه لا يختلف المسلم قبن السلم السو انلق فلذلك إذا 
أحبى الأرض على هذا الوجه ثم تركها بعد الإحياء فزرعها آخر فيكون المحيي الأول أحق مها لأنه 
بإحيائه للأرض أصبح مالكاً لها وبتركه الأرض لا تخرج عن ملكه (الطوري فى إحياء الموات). 

وقد ذكر ذلك في شرح المادة ( .)١11١‏ 

١‏ وكيلهء وإحياء الوكيل يكون للموكل وذلك إذا أذن أحد من طرف السلطان بإحياء 
موات فلم يحيه بالذات وأحياه وكيله فيملك الموكل الأرض التي أحييت ولا يملكها الوكيل (الهندية 
في الباب الأول من الموات ورد المحتار). 

الإذن السلطاني» ويشترط في الإحياء عند الإمام الأعظم إذن السلطان لأنه قد ورد في 
الحديث ره «ليس للمرء ء إلا ما طابت به نفس إمامه» فإن قلت: إن اعتبر عموم هذا الحديث 
يلزم أن لا يملك أحد شيئاً من الأملاك بغير إذن الإمام مع أن الظاهر خلافه كالبيع وغيره. قلت: 


إحياء الموات 34> 
عمومه غير معتبر بل هو مختص بما يحتاج فيه إلى رأي الإمام وما نحن فيه من ذلك ٠‏ 

ويثبت عقلاً لزوم إذن السلطان وذلك أن هذه الأراضي كانت قبل الإستيلاء في يد الأجانب 
وقد دخلت إلى حورة الإسلام بالإستيلاء وعليه فالأراضي في البلاد المستولى عليها قء وغنيمة ة ولا 
يختص أحد بالفىء والغنيمة إلا بإذن السلطان كالغنائم فلذلك إذا أحيى أحد أرضاً بلا إذن 
السلطان وكان قد ترك الإستئذان جهلا منه فيجب على السلطان أن يتركها ويملكها له. ولا يستردها 
منه وإن كان قد ترك الإستئذان تهاوناً منه فيجوز استردادها منه زرا له (ا جوهرة) (وقد ورد 5 
قانون الأراضي أنه إذا أحيى أحد مواتاً بلا إذن من السلطان فيؤخذ منه قيمة المثل وتفوض الأرض 
له إذا كان طالباً لها وإذا لم يطلبها بقيمة المثل فتعطى لآخر بطريق المزاد) . 


أما عند الإمامين فلا يشترط إذن السلطان في إحياء الموات فلذلك يجوز إحياء الموات بدون 
إذن من السلطان ويملك الأرض محييها ويستدلان بالحديث الشريف المروى في البخاري ومسلم 
(من أ خن: أرقا ليست لأحد فهو أحق بها) ولأنه مباح سبقت إليه يده كالاحتطاب والاصطياد 
(الطوري في إحياء الموات) . 


وقد اختارت المجلة ف هذه المادة قول الإمام الأعظم 5 أما الاختللاف بين الإمام الأعظم وين 
الإمامين فهو في حلة أن المحبي من رعايا الدولة أما إذا كان المي من رعايا الدولة أجنبية فلا 
يملك المحبي الأرض المحياة بالإتفاق (أبو السعود) . 


إذا أحبى وعمرء ويحترز مهذا التعبير من مسألتين: 

المسألة الأولى: الإقطاع. وذلك لو اقطعت أرض موات لأحد لإحيائها أي إذا أعطيت له فلا 
يملكها بمطلق الإقطاع فإذا أحبى تلك الأرض في ظرف ثلاث سنوات فبها ولا يتعرض له في مدة 
الثلاث السنوات وإذا لم يحيها في تلك المدة ومرت الثلاث السئوات فلا يكون للمقطعة له أي حق 
فها ونش الأزضن هونا كالأول ويمكن إعطاؤها لآخر للإحياء. والحكم الموجود في قانون الأراضي 
المتضمن «إذا م يفتح أحد الأرض الي أخذ إذنا من مأمورها بفتحها على الوجه المحرر وتركها على 
حالها ثلاث سنوات بلا عذر صحيح فتعطى لآخر» هو مبني على هذه المسألة الشرعية . 

المسألة الثانية ‏ التحجير ويأق تفصيله في المادة ( .)١71/9‏ 

وإذا أذن السلطان أووكيله بإحياء أرض على أن ينتفع ها فقط ولا يتملكها فالشرط المذكور 
صحيح ويتصرف ذلك الشخص في تلك الأرضن على الوجه الذي أذن به ولكن لا يملك رقبة تلك 
الأرض التِى أحياها لأنه يجب اذن السلطان ليتملك الأرض حسب الفقرة الأولى من هذه المادة فإذا 
لم يأذن السلطان بتملكه فلا يملكها المحبي . 


ويفهم من هذه المادة أن الموات بحبي على وجهين: أوهماء أن يكون ملكا للمحبي . الثاني أن 


لا يكون ملكا للمحي بل الإنتفاع للمحبي فيه فقط. وبموجب قانون الأراضي المرعى الإجراء لا 
يؤذن لأحد بإحياء الموات على أن يكون ملكا للمحى بل يؤذن بالإحياء على أن تكون رقبة الأرض 
ملكا لبيت المال وفي هذا الحال تصبح الأرض المحياة أرضاً أميرية, والفرق بين نوعي هذه الأراضي 
هو أن الأراضي المملوكة توقف وترهن وتوهب وتباع وتجري الشفعة فيها وتورث أما الأراضي 
الأميرية ا ولا ترهن ولا توهب ولا تباع ولا تجري الشفعة فيها ولا تورث لعموم الورثة بل 
تنتقل انتقالا عاديا حسب قانون الأراضي. 

حيث قد ذكر في المادتين ١17/7(‏ و778١)‏ الأمور التى يحصل بها التحجير ثم ذكر في مادة 
(1719) حكم التحجير فكان ذلك ترتيباً حسناً. وكان من المقتضى أن تأتي هذه المادة عقب المواد 
١١9/49‏ وه/ا؟١‏ و5/ا؟١).‏ 


المادة )١717(‏ - (إذا أحبى أحد مقدارا من قطعة أرض وترك باقيها 

فيكون مالكا لما أحياه ولا يملك باقيهاء لكن إذا بقى في وسط الأراضى التى 
أحياها جزء خال فيكون ذلك الجزء له أيضا) 

إذا أحيى أحد مقداراً من قطعة أرض موات بإذن السلطان وترك باقيها الواقع في ناحية 
وطرف منها فيكون مالكاً لما أحياه ولا يملك باقيها عند محمد (الهندية في الباب الأول من الموات) 
لأن الملك يملك بالإحياء والإعمار كا ذكر ف المادة الآنفة . 

مثلاً لو أحيى أحد أربعين دون من طرف أرض موات مساحتها خمسون دوما بالبناء أو 
الزراعة وترك في زاوية منها عشرة دونمات بلا احياء فلا يملك تلك العشرة الدونمات بل يملك 
الأربعين دونماً التي أحياها وباقي الأرض يعطي بعد مرور ثلاث سنوات على إحيائها لآخر للوحياء 
كا ذكر في شرح المادة الآنقة , 

لكن إذا بقي في وسط الأراضى التى أحياها جزء خال فيكون ذلك الجزء ملكا للمحبي أيضاً 
(الهندية في الباب الأول من الموات). لأن أربعة أطراف هذا الجزء الذي بقي في الوسط هو ملك 
للمحبي فيبقى ذلك المحل بدون طريق فلا يمكن إعطاء أحذ إذناً بإحيائه» مثلا لو بذر أحد بذراً في 
قسم من قطعة أرض أو أنشأ أبنية فيها فيكون القسم الذي بذر فيه البذر أو أنشأ فيه الأبنية قد 
أحبى ولا يعد الباقي محبي فإذا كان هذا الباقي واقعاً في وسط الأرض فيكون ملكاً للمحبي أيضاً 
وقد قدر هذا المحل بنصف دونم أما الطوري فقد ذكر المسألة على الإطلاق بقوله إذا كان الموات في 
وسط الإحياء يكون إحياء للكل . ١‏ 

وقول المجلة «جزء منه» لا يخالفان بيان الطوري أما عند الإمام أبي يوسف فإذا كان المقدار 
المحبي أكثر من نصف تلك الأرض فيعد الباقى محبي وإذا كان الباقي نصفف الأرض أو أكثر منه فلا 
يعد الباقي محبي (المندية) وبرى أنه قد اختير في هذه المادة قول الإمام محمد. 


إحياء الموات 1 

المادة (17174)- (إذا أحيى أحد أرضاً من الأراضي الموات ثم جاء 

آخرون فأحيوا الأراضى التى في أطرافها الأربعة فتتعين طريق ذلك الشخص في 
الأراضي التي أحياها المحبي الأخير أي يكون طريقه منها). 


إذا أحبى أحد أرضاً من الأراضي الموات ثم جاء آخرون فأحيوا بالتعاقب الأراضي التي في 
أطراف تلك الأرض الأربعة فتتعين طريق ذلك الشخص في الأراضي التي أحياها المحبي الأخير أي 
تكون طريقه منها أي من أراضى المحبي الأخير لأنه بسكوته أثناء إحياء الأول والثاني والثالث قد 
تعين طريقه من الجهة الرابعة فلذلك يكون المحبي للجهة الرابعة قد قصد إحياء طريقه وإبطال 
00 يٍِ 

ويشار بقول المجلة «آخرون» إلى تعدد المحيين للأطراف الأربعة أما إذا كان المحيون غير 
متعددين بل كان المحبي شخصاً واحداً وأحيى الأربعة الأطراف فللمحبي الأول أن يتخذ له طريقاً 
من الجهة التى يريدها من الأطراف الأربعة ٠‏ 

قيل في الشرح «فاحيوا بالتعاقب» وعبارة المحيي الأخير الواردة في المجلة تؤيد هذا القيد لأنه 
إذا لم يحيوا جوانب الأرض الأربعة على التعاقب بل أحيوها معاً فللمحبي الأول أن يختار أي جهة 
من الجهات الأربع لاتخاذها طريقاً له (الهندية في الباب الأول من الموات» ورد المحتار والدرر 
والطوري). 


المادة ١ه0/ا1١1)‏ (كىا أن - البذر وغرس شتل الأشجار إحياء للأرض» 
كذلك كراب الأرض أو سقيها أو شق محرى وجدول للسقي إحياء لها أيضاً) 


كما أن )١(‏ زرع الأرض )١(‏ وغرس الأشجار (1) وإنشاء الأبنية إحياء للأرض» كذلك 
(4) كراب الأرض فقط رواية عن الإمام أبي يوسف ومعنى الكراب قلب الأرض للحراث أو (0) 
سقيها فقطء أما إذا كربت وسقيت فهو إحياء للأرض بالإتفاق» أو (7) شق مجرى وجدول للسقي 
إخيآء نا أيظاً على رأي الإمام الأعظم فلذلك يملك المحبي الموضع أو المحل الذي أحياه على هذا 
الوجه أي أنه إذا وجد أحد هذه الأمور الستة فيحصل الإحياء ويكون المحبي مالكاً للأرض . 

وقد قال الإمام محمد أنه إذا وجد الكراب والسقي معاً فهو إحياء أما إذا وجد أحدهما فقط 
فهو تحجير أما الإمام أبو يوسف فقد قال بحصول الإحياء بأحدهما وقد فصل في المادة الكراب عن 
السقي بحرف «أو» وبذلك يكون قد اختير قول الإمام أبي يوسف وقد قيل ذلك أيضاً في التنوير 
والزيلعي (القهستاني والطوري ورد المحتار) . 

هل يحصل الإحياء بشق المجرى والجدول؟. قد ذكر في الهداية والمسكين والطوري أن شق 
المجرى والجدول بدون إجراء الماء فيه ليس بإحياء بل هو تحجير وأنه يجب لحصول الإحياء أن 


:33> درر الحكام 
يجري ويسال الماء فيه بعد شقه. ويفهم من ظاهر المجلة أن الإحياء يحصل بمطلق شق المجرى 
والجدول فقط وقد ذكر القهستاني أيضاً (من إحياء الموات بحفر النهر أو السقي على ما روي عنه) 
فذكر ما قالته المجلة وأسند هذا القول للإمام الأعظم . 


المادة  )١71/7(‏ (إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضى الموات بجدار 
أو عل أطرافها ببناء مسناة بقدر ما تحفظه من ماء السيل فيكون قد أحيى تلك 
الأرض) 


)١(‏ إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضى الموات بجدار أو )١(‏ عل أطرافها بيناء 
مسناة('2 بقدر ما تحفظه من ماء السيل أو () حفر بثرأ حتى أخرج الماء منها ى| هو مذكور في شرح 
المادة الآتية فيكون قد أحبى تلك الأرض لأن الحائط أو المسئاة هو من جملة البناء وقد ذكر في شرح 
المادة الآنفة أن البناء إحياء (الحداية) ولو ذكرت المسائل الواردة في هذه المادة في المادة الآنفة لكان قد 
جمع فيها جميع التصرفات التي تعد إحياء . 

والخلاصة أن الأمور التي تعد إحياء كما ذكر في المادة الآنفة وني متن وشرح هذه المادة هي 
عبارة عن تسعة أمور: 

)5( زرع البذر (؟) غرس الشتل (7) بناء الأبنية (4) كراب الأرض (0) سقي الأرض‎ )١( 
شق جدول ومجرى للسقي 7) إحاطة الأرض بجدار (8) بناء مسناة (9) حفر بئر حتى خروج‎ 
الماء. فلذلك لو حفر أحد في أسفل الجبل الموات بثراً فيملك ذلك الجبل حتى اعلاه (الحندية في‎ 
لباب الأول من الموات).‎ 


المادة )١1//(‏ - (إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو 
جذوع الأشجار أو تنقية الحشائش منها أو إحراق الأشواك التى فيها أو حفر بثر 
ليس بإحياء لتلك الأرض بل هو تحجير فقط) 

)١(‏ إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار )7١(‏ أو تنقية 
الحشائش منها () وإحراق الأشواك التي فيها (5) أو حفر بر بدون وصول إلى الماء (5) أو حفر 
بئر بلا إذن السلطان ولو وصل الماء ليس لتلك الأرض. بل هو تحجير فقط (رد المحتار ومثلا 
مسكين) أي أن كل واحد من هذه الأمور الخمسة يعد تحجيراً . 

ومسألة حفر البئر قد ذكرت بصورة مطلقة في بعض الكتب الفقهية كالتبيين» ومجمع الأخمر 
كا ذكرت أيضاً في المجلة بأنها تحجير. إلا أنه قد ذكر في بعض الكتب الفقهية كاهندية وشرح 


)١(‏ المسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء 


إحياء الموات »> 
المجمع أن حفر البئر حتى الوصول إلى الماء احياء وحفرها بدون وصول إلى الماء تحجير. والمعنى 
الظاهر من الإطلاق المذكور في الكتب الفقهية هو هذا الع أي التقييد فقد شرح كذلك وقيد 
إطلاق المجلة. وقد د في شرح الكفاية ان حفر البئر تاماً بإذن السلطان هو إحياء وحفرها ناقصاً 
عد مدي البتر هاما لذ زد النملطات بعى مسن 


المادة (/177) - (إذا حصد أحد ما ني الأراضي المواث من الحشائش أو 
الأشواك ووضعه في أطرافها ووضع عليه التراب ولم يتم مسناتها بوجه يمنع ماء 


إذا حصد أحد ما في الأراضى الموات من الحشائش أو الأشواك ووضعه في أطرافها ووضع 
عليه التراب وبذلك منع دخول الناس إليها ولكن لم يتم مسناتها بوجه يمنع ماء السيل إليها فلا 
يكون أحبى تلك الأراضي ولكن يكون حجرها (منلا مسكين) . 

إن ما ذكر في هله المادة هو السبب الأول من أسباب التحجير المذكورة في المادة الآنفة ولذلك 
فلا تفيد هذه المادة شيئاً أزيد مما أفادته تلك المادة وإن يكن أن الحشائش والأشواك التي توضع في 
أطراف الأرض مقيدة بأن تكون الخشائش وأشواكاً محصودة من تلك الأرض . أما أسباب التحجير 
الواردة في المادة الآنفة فلم يقيد فيها أن تكون الحشائش والأشواك محصودة من تلك الأرض وعلى 
كل فلا يوجد فرق مهم يوجب وضع هذه المادة على حدة . 


المادة  )١71/4(‏ (إذا حجر أحد محلل من الأراضي الموات يكون أحق من 
غيره بذلك المحل مدة ثلاث سنين فإذا لم ب يحيه في ظرف الثلاث السنين فلا يبقى 
له حق ويجوز أن يعطى لغيره لإحيائه) 


إذا حجر أحد محلاً من الأرض الموات على الوجه المبين في المادة ( /ا/1١)‏ فلايكون مالكاً 
له لأن الملك يثبت بالإحياء والإعمار ولا يثبت بمجرد التحجير (الدر المختار) كما أن المقضود في دار 
الإسلام إظهار عمارة الأراضي حتى تحصل المنفعة باستيفاء العشر أو الخراج (الجوهرة) . 

ولكن يكون أحق من غيره بذلك المحل مدة ثلاث سنين أي تكون له الأولوية في إحياء تلك 
الأرض وتخصيص هذه الأولوية لمدة ثلاث سئوات هو لقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه «ليس 
لمحتجر بعد ثلاث سنين حق» وقد أجمعت الأمة على ذلك . 

وقد اتفق العلاء على أن التحجير لا يفيد الملك المؤبد ى! أنه قد اختلف في إفادته الملك 
المؤقت فقد قال بعض العلاء أنه يفيد الملك المؤقت مدة ثلاث سئوات وقال الآخرون لا يفيد الملك 
مطلقاً والقول الصحيح هو القول الثاني لأن الإحياء هو جعل الأراضي صالحة للزراعة أما التحجير 


5835 درر الحكام 


فهر منع وضع اليد من الغير على الأرض الموات بأحد الأسباب المبينة في المادة ( ا10١١)‏ 
والأسباب المذكورة لا تفيد الملك وتبقى الاباحة التي هي الأصل ولكن يكون المحتجر أو 

وثمرة الخلاف هي عدم أخذ الأراضي المذكورة حكياً في ظرف الثلاث السنوات من يد 
المحتجر على القول الأول. وعلى القول الثاني لا تؤخذ ديانة إنما تؤخذ حك فلذلك لو أحياها آخر 
بإذن من السلطان في ظرف الثلاث السنئوات فيملكها المحي على القول الثاني ولا يملكها على القول 
الأول (الطورى وأبو السعود) . 

فإذا لم يحيها المحتجر في ظرف الثلاث السنين فلا يبقى له حق أي لا يبقى له أولوية ويجوز 
أن تعطى لغيره لإحيائها بإذن السلطان لأن تسليم تلك الأراضي للمحتجر مبنى على أن يعمرها 
ويزرعها المحتجر ويحصل من ذلك نفع بأخذ العشر أو الخراج فإذا لم يحصل هذا المقصد فلم يبق 
ثمة فائدة في بقائها في يده (المتح بتغيير) . 

فإن قلت إذا كان الدفع لأجل العشر أو الخراج فيقتضي هذا الدليل أن للإمام أن يأخذها 
ويدفعها إلى غيره يد الاحياء أيقيا إذا كان لم يزرعها تحصياا لمنفعة المسلمين بالعشر أو الخراج» 
قلنا قد ملكها بالإحياء دون التحجير والإمام لا يملك أن يدفع مملوك أحد إلى غيره لانتفاع المسلمين 
ويقدر أن يدفع غير المملوك إليه لذلك فافترقا (الطوري). 

لا يلزم في التحجير إذن السلطان كما في الإحياء وعليه فالتحجير بلا إذن السلطان جائز 
(الهداية) , 

مثلاً: لو حفر أحد بثراً في الأرض الموات بدون أن يصل إلى الماء فهو تحجير. أنظر شرح 
المادة الآنفة . 

والحفر التام إذا كان بإذن سلطاني فهو إحياء كا بين في شرح المادة ( )١1/5‏ أما إذا حفر 
البئر حرا تاماً بدون إذن السلطان فلا يكون إحياء بل يكون تحجيراً (الكفاية) , 

الخلاصة: إن التحجير كما يكون بإذن السلطان يكون أيضاً بلا إذن السلطان وعليه فقيد 
«وبعد إذن» في قول منلا مسكين في شرح نه اختزارنا 


المادة )١78(‏ - (من حفر بئراً تامة في الأراضى الموات بإذن السلطان فين 
ملكه) 

كذلك تكون أربعون ذراعاً من جميع أطراف البعر ملكاً لصاحب البئر أيضاً. أنظر المادتين: 
(841؟1 وتل3ل). | 

ولكن لا يملك ماء تلك البثر ولا يجوز له منع الآخرين من أخنذ الماء منها ىا ذكر في شرح 
المادة .)١754(‏ | 


بيان حريم الأبار المحفورة. . . /ا4" 


وقوله «بإذن السلطان» هو للسبب البين في شرح المادة 2١717‏ فلذلك إذا حفر أحد بئراً 
تامة بدون إذن السلطان فلا يكون إحياء أي لا يملكها حافرها بل يكون محجراً لما كا أنها إذا باشر 
حفر البئر بإذن السلطان وترك الحفر قبل خروج الماء فهو تحجيرء أنظر شرح المادة .)١11/(‏ 


الفصل السادس 
(في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة) 
(بالإذن السلطاني في الأرض الموات) 
وحريم الشىء هي حقوقه ومرافقه التي حوله وأطرافه. وتسميته حرياً هو لآن التصرف به 
والإنتفاع منه لغير مالكه حرام وممنوع أنظر مادة (47) (رد المحتار وأبو السعود”")) 


المادة (1781)- (حريم البثر أي حقوق ساحتها أربعون ذراعاً من كل 
طرف) 

حريم البثر التي تحفر في الأرض الموات بإذن من السلطان أي حقوق ساحتها أربعون ذراعاً 
من كل طرف أي من جوانبها الأربعة . ويفهم من ذكر البئر بصورة مطلقة أن الجكم في ذلك متتار 
ستواء كانت البثر بثراً ناضحة أي التي يستخرج منها الماء بدولاب أي بحيوانات أو كانت بثرا عطناً 
وهي الي يستخرج منها الماء بالتحريك أو بالدلو أي أن حريم هذين واحد أي أربعون ذراعاً. أما 
إذا كان عمق البئر أكثر من أربعين ذراعاً فعلى رأي بعض الفقهاء أنه يزاد الحريم بقدر ما ينتهي 
إليه حبل البئر )ا إنه إذا لم يكف هذا الحريم لرخاوة الأرض واقتضى منحها حريا أكثر من ذلك 
فيجب منحها الحريم الذي تحتاجه وني هذا الحال يكون الاعتبار للحاجة 5 للتقدير (مجمع 
الأبر وشرح المجمع ورد المحتار وأء بو السعود والشبلي والطوري) .إلا أنه حيث حصر في هذه المادة 
أن الحريم أربعون ذراعاً فلا يمكن العمل بتزييد الحريم في حال الاحتياج إلى التزييد. 

وتعبير من كل طرف هو حتى لا يفهم أن الأربعين ذراعاً هي مجموع الأربعة الأطراف أي 

عشر أذرع من كل طرف وحيث ان الحريم أربعون ذراعاً من كل طرف فيساوي مجموعه مائة 
وستين ذراعاً وليس لصاحب البثر أن يحفر بثراً في داخل الحريم أو أن يتصرف تصرفاً آخر. 

وسبب كون حريم البئر أربعين ذراعاً من كل جهة هو لثلا يحفر أحد في جوار البئر بثراً 
أخرى ويحول ماء البئر الأولى إلى بئره ويضر بصاحب البئر الأولى ولا يدفع هذا الضرر بإعطاء 
عشرة أذرع حرياً للبئر من كل جهة لأن الأراضي تختلف عن بعضها بالصلابة والرخاوة فلذلك لزم 
إعطاء حريم أربعون ذراعاً حتى أنه لو حفر بئر بعيدة عن البئر الأولى بأربعين ذراعاً يوجب جذب 


)١(‏ فهو فعيل بمعنى فاعل اسناده حاز (القهستاني) 
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ماء لمث الأولى نبسبب رخاوة الأرض فيزداد الحريم على رأي بعض الفقهاء (الدر المختار ورد 
المحتار) . 


والمراد بالذراع ست قبضات. ويسمى هذا الذراع بذراع العامة وذراع الكرباس, لأن هذا 
الذراع أقصر من ذراع المساحة» والذراع من المرفق إلى الأنامل وهو ذراع العرب (رد المحتار) . 

وقد قيد شرحاً حفر البثر بإذن السلطان ىا دل على ذلك عنوان الفصل لأن البئر التي يحفرها 
أحد بدون إذن من السلطان لا يملكها حافرها كا أنه لا يكون ها حريم. أنظر شرح الادةة 
.)١780(‏ (رد المحتار) . 

قيل شرحاً «في الموات» وعنوان الفصل يدل على ذلك أيضاً لأنه لو حفر أحد بثراً في ملكه 
فله أن يترك المقدار الذي يريده حرياً في ملكه ولا يكون له حريم في ملك غيره مطلقاً. أنظر المادة 
.)١59١1(‏ 

كذلك لو اشترى أحد محلا لحفر بثر أو أباح أحد لآخر أن يحفر في ملكه بثراً فلا يكون لهذه 
البئر حريم دون اشتراط ذلكء. فلذلك لو أراد حافر البثر تنظيف بئره فليس له إبقاء الأوحال في 
ملك ذلك الشخص والظاهر أن له أن يستقى من البئر باليد لأنه لا ينتفع بالبئر بدون الاستقاء (رد 
المحتار) . 


المادة -)١1787(‏ (حريم الأعين أي المنابع التي يستخرج ماؤها من محل 
وتجري مياهها على وجه الأرض حمسمائة ذراع من كل طرف) 


| حريم الأعين أي المنابع التي يستخرج ماؤها من محل في الأرض الموات بإذن السلطان وتجري 
مياهها على وجه الأرض خخسائة ذراع من كل طرف لأنه قد ورد في الحديث الشريف «إن حريم 
الأعين خمسمائة ذراع» وتقدير ذلك بخمسمائة ذراع مبني على السماع من الشارع كا أن الأعين 
لإجرائه للمزارع فيحتاج ذلك إلى مسافة أكثر (أبو السعود والحداية والطوري). 
المقدار بسبب صلابة الأرض. أما إذا كانت الأرض رخوة ويمكن أن يستخرج آخر منبعاً خارج 
الخمسائة ذراع يسبيب رخحاوة الأرض وتحول مياه المنبع الأول إليه فيقتضي تزييد الحريم حتى لا 
تتحول مياه المنبع الأول للمنبع الثاني فلإ تتعطل العين الأولى (الطوري). 
أما عند الشافعي والمالكي رضى الله عنه| فيعتير العرف في تعيين مقدار الحريم (مجمع الأخهر) 
وقول المجلة «من كل طرف» حتى تكون جوانب العين الأربعة حساية ذراع وحتى لا يفهم 
أن حريم كل طرف مائة وخمسة وعشرون ذراعاً.فإذا كان للعين حريم خحسمائة ذراع من جوانبها 
الأربعة فمجموع ذلك ألفا ذراع (أبو السعود) . 


بيان حر يم الأبار المحفورة. . . 0 

المادة )١7817(‏ - (حريم الهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى في كل 
وقت من كل طرف مقدار نصف النهر فيكون مقدار حريمه مساوياً عرض النير) 

حريم النغهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى في كل وقت والذي حفر وأجرى في الأرض 
الموات بإذن السلطان من كل مقدار نصف الغهر فيكون مجموع مقدار حريمه من طرفيه مساوياً 
عرض النهر أي ب كل 0 تنصف عرض ا المذكور. 0 بالمهر في هذه املد هو 
شق لح وي أعظم كدجلة والفرات جر ارت سراف الل مزرعته رو هذا 
الغبر المنشعب مساو لعرض النهر من الطرفين . 

أما إذا وجد نهر لأحد في ملك الآخر فإيضاح ذلك سيرد في المادة .)١595(‏ 

وهذه المادة مبنية على مذهب الإمام أبي يوسف وبا أن رأي المومأ إليه في هذه المسألة مفتى به 
فقد انحتارته المجلة . 

ويثبت لزوم الحريم على الوجه الآتي: 

إن استحقاق الشيء هو للحاجة إليه فإذا احتبس شىء في النهر وأراد صاحب النهر إصلاحه 
لإجراء الماء فلا يستطيع المشي في وسط النهر فيحتاج للمشي في أطرافه وإذا كرى الغهر فتوجد مشقة 
عظيمة له في نقل الأوحال إلى أسفل الغهر فيحتاج إلى محل في طرف الغبر ليلقى فيه الأوحال. 

فلذلك لو تنازع صاحب الأرض مع صاحب النهر على الحريم وادعى كل منها أن الحريم 
حريمه فالقول لصاحب النهر لأن ظاهر الحال شاهد لصاحب النبر لأن صاحب النهر مستعمل 
للحريم لاستمساك مائه به والاستعمال يد فيه فكان القول قوله ى) لو تنازعا في ثوب وأحدهما لابسه 
كان القول له لأنه صاحب يد بالاستعمال (الزيلعي في الموات) . 


وسبب إنقسام الحريم لجحانبي النهر هو أنه يحتاج لإلقاء وطرح أو حال النهر إلى جانبيه فلزم 
تقسيم حريم النهر إلى الجانبين (شرح المجمع) . 


أما عند الا عم تخريم الغبر من جانب مساو لمجموع عرض النهر ومن الجانب الآخر 
مساو لمجموع عرض النهر أيضا فيكون حريم النهر على رأي الإمام المشار إليه ضعف الحريم الذي 
ذكرته المجلة . 

أما رأي الإمام الأعظم فليس مثل هذا الغبر الكبير حريم لأن استحقاق البئر والعين جاء على 
خلاف القياس وثبت بالنص فلا يلحق به غيره. أنظر المادة ( )١١5‏ ألا يرى أنه لو أنشأ أحد 
قصراً في أرض موات بإذن السلطان ومع كونه محتاجاً لحريم لإلقاء القيامة فليس له حريم حيث أنه 
يستطيع الانتفاع بالقصر بدون الحريم (الزيلعي والطوري). 


الملزمة ١‏ الشركحات 
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المادة -)١788(‏ (حريم النبر الصغير المحتاج للكرى في كل وقت أي 
المجاري والحداول وكذلك حريم القناة الى تحت الأرض هو مقدار ما يلزمها 

حريم النبر الصغير المحتاج للكرى في كل وقت أي المجاري والجداول التي أحييت في 
الأرض الموات بإذن السلطان وكذلك حريم القناة التي تحت الأرض والتي لا يجري ماؤها فوق 
الأرض هو مقدار ما يلزمها حين الكري من الحل لطرح أحجارها وأوحاها لأنه يحتاج صاحب الغهر 
حين تطهير النبر للمثى على ضفافه فلا ينتفع من الغبر بدون الحريم (شرح المجمع والقهستانن). 

والمراد من الغبر هنا النبر الصغير الذي أجرى في الأرض الموات كما أشير إلى ذلك شرحاً وكا 
يدل على ذلك عنوان الفصل. أما حكم المر الجاري في عرصة الآخر فسيذكر في المادة .)١59٠0(‏ 


المادة -)١1784(‏ (حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعيون 
خمسائة ذراع من كل طرف) 
حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعيون الفوارة خمسائة ذراع من كل طرف عند 
الإمامين أنظر المادة )١187(‏ أما إذا كان ماؤها غير جار على سطح الأرض فحريمها قد مر ذكره 
في المادة الآنفة (منلا مسكين والقهستاني) . 
وقد كان الأجدر أن تذكر الادة و »١84‏ هنا أي قبل المادة الآتية وكان الأنسب أن يذكر 
في الفقرة الأخيرة من المادة الآتية «والقنوات والأشجار الخ) . 


المادة  )١787(‏ (حريم الآبار ملك أصحابها فلا يجوز لغيرهم أن يتصرف 
والقنوات على هذا الوجه أيضاً) 

حريم الآبار ملك أصحاببها كالآبار حتى أنه لو حفر إثنان في الأرض الموات بثراً بإذن 
السلطان على أن تكون البثر لأحدهما والحريم للآخر فتكون البثر والحريم ملكا مشتركاً مناصفة بيته) 

وكذلك لو حفر إثنان بثرآ في الأرض الموات على أن يصرف أحدهما على حفرها مبلغاً أزيد 
من الآخر وأن تكون البئر والحريم مشتركين بينهها مناصفة فللطرف الذي صرف أكثر الرجوع على 
الآخر بنصف الزيادة . 

كذلك لو حفر إثنان مرا على أن يكون ملكا لأحدهما والأرض ملكاً للآخر فالمقاولة على 


ذلك غير جائزة ويكون النهر والأرض مشتركين مناصفة بينها ويرجع الصارف أزيد من الآخر 


بيان حريم الأبار المحفورة . . . 0١‏ 
بالزيادة على الآخر (رد المحتار قبيل الشرب) . 
فلا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه كأن يحفر بثرآ أو يغرس أشجاراً أو يزرع الأرض لأن 
هذا الحريم هو ملك لصاحب البئر ولا يجوز لآخر أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن. أنظر المادة 
(45). بناء عليه إذا حفر أحد بئراً في حريم الآخر فتردم. أنظر المادة ( 19) أي أن لصاحب 
البئر الأولى أن يأمر صاحب البئر الثانية أن يملا بئره بالتراب وأن يردمها لأن إزالة جناية حفر البئر 
تكون بالكبس كا أنه لو ألقى أحد قامته على دار أو عرصة الآخر فيلزم برفعها ولصاحب البثر 
الأولى أن يسد البثر الثانية بإملائها بالتراب إلا أنه يكون متبرعاً بمصاريف سد البئر وليس له 
الرجوع بها على صاحب البئر الثانية ٠‏ 


وقد قال بعض العلاء أنه ليس له حق سد البئر كما ذكرت المجلة بل له أن يضمن حافر البثر 
الثانية نقصان الحفر ثم يسدها بنفسه فتقوّم الأرض أي الحريم أولاً بلا حفر وثانيآ بالحفر والفرق 
بين القيمتين يضمنه صاحب البثر الثانية لصاحب البئر الأولى. وهذا هو الصحيح ك) إذا هدم 
جدار غيره كان لصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار . 

يرى أن المجلة لم تعتبر هذا القول بل اختارت القول الأول. فعلى هذا التقدير إذا حصل 
ضرر لأحد من البثر الأولى كأن تقع دابته فيها فتتلف فلا يلزم ضمان على صاحب البثر لأن صاحب 
البثر غير متعد بحفرها لأنه إذا كان حفرها بإذن السلطان فهو مالكها وإذا حفرها بلا إذن فإن لم 
يملكها فقد حجرها وأما إذا حصل ضرر من البثر الثانية فيضمنه صاحب البئر الثانية (أبو السعود 
والدر المختار ورد المحتار) . 

وحريم الينابيع والأخمر والقنوات على هذا الوجه أيضاً وذلك أن حريم البر ملك لصاحبه 
يتصرف به وليس لغيره التصرف به لأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذد وإذا تصرف آخر 
فيه كان متعدياً. فلذلك لو أراد بضعة أشخاص زرع أخضار في مواضع الأوحال التي يلقيها الغهر 
الجاري لطاحون أحد فلصاحب الطاحون منعهم (البهجة). 


المادة  )١781/(‏ (إذا حفر أحد بثراً بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بثر 
الآخر فيكون حريم هذه البثر من سائر الجهات أربعين ذراعاً أيضاً ولكن ليس 
له أن يتجاوز من جهة البثر الأولى على حريمها) 
إذا حفر أحد بثرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بثر أخرى أي حفر بثرا خارج حريم 
البثر الأولى في موضع قريب من منتهى حريمه فيكون حريم هذه البثر الثانية في سائر الجهات أي 
من الثلاث الحهات الأخرى أربعين ذراعا أيضاء وسيبه قد بين في شرح المادة .)١181(‏ 


له 


ولكن نيس له أن يتجاوز من جهة البثر الأولى على حريمه لأن حريم البثر الأول قد أصبح 


ملكا لصاحب البئر الأولى. أنظر المادة ( 943) كذلك لو حفر شخص ثالث أيضاً بإذن سلطاني 
بئرأ ثالئة خارج حريم البثر الثانية وفي موضع قريب من حريم البثر الثانية فيكون للبئر الثالثة من 
الجهتين حريم أربعون ذراعاً وليس له أن يتجاوز من جهة البئر الأولى والثانية على حريمها. (رد 
المحتار) . 


المادة )١184(‏ - (إذا حفر أحد بثراً في خارج حريم بئر فتسربت مياه البثر 
آخر وكسدت تجارة الأول فلا تغلق الثانية) 


إذا حفر أحد بثراً بإذن السلطان في خارج حريم بثر ولو في موضع قريب من حريم البثر 
الأولى ومتصل بها فتسربت مياه البئر الأولى إلى تلك البئر الثانية فلا يلزم شيء كإقفال البئر أو ضمان 
المياه لأن صاحب البثئر الثانية لم يكن متعدياً بالحفر ىا أن الماء الذي تحت الأرض غير تملوك لأحد 
فلذلك ليس له حق الخصومة. أنظر المادتين (97 و ه*١١)‏ 

سؤال ‏ إذا حفر أحد بثراً خارج حريم بئر أخرى وتسربت مياه البر الأولى إلى البثر الثانية 
فيكون صاحب البثر الثانية قد أضر بصاحب البئر الأولى ضرراً فاحشأاً. إذ عرف الضرر الفاحش 
في شرح المادة )١199(‏ أنه الشيء الذي يمنع الحوائج الأصلية المقصودة من مال ويخرجه من الإنتفاع 
بالكلية . تأمل في الجواب!. أنظر شرح المادة ( )١١70‏ 

كما أنه لو فتح أحد دكاناً في جانب دكان الآخر وكسدت تجارة الأول لبيعه مالا من جنس 
المال الذي يبيعه صاحب الدكان الأول فلا تغلق الدكان الثانية ا أنه ليس له أن يطلب أي 
تعويض عن ضرره أو خسارة. أنظر المادة ( 5؟) وشرح المادة ( )١١91/‏ . 


الملدة -)١1784(‏ (حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطانيفي الأراضى 


الموات حمسة أذرع من كل جهة وليس لغيره غعرس شجرة ضمن هذه المسافة) 


حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأرض الموات خمسة أذرع من كل جهة. لأن 
الشجرة تحتاج لحريم لجمع ثمرها وتكويمه على الأرضء. كا أنه قد ثبت بالحديث الشريف: (ان 
حريم الشجرة خمسة أذرع) وذلك أنه في عهد النبي كه غرس شخص شجرة في أرض موات ثم 
جاء آخر وأراد غرس شجرة في جنب الشجرة الأولى فراجع صاحب تلك الشجرة الرسول ثة 
وشكى الأمر إليه فخصص لصاحب الشجرة الأولى حرياً خمسة أذرع وجوز تصرف الآخر خارج 
الحريم المذكور (العناية) , 


بما أن الاعتبار ف تعبين مقدار الحريم هو مقدار الحاجة كا بين في شرح المادة ( )١181‏ 


بيان حريم الأبار المحفورة. . . يدف 


وليس بالتقدير فيجب أن يكون الحكم في حريم الشجر أيضاً على هذا الوجه لأن الشجرة تختلف 
بالنسبة لكبرها وصغرها (رد المحتار) أي الشجرة الكبيرة تحتاج لحريم أكبر من حريم الشجرة 
الصغيرة . 

وليس لغيره غرس شجرة ضمن هذه المسافة أو أن يتصرف أي تصرف آخر. أنظر المادتين 
(95 و585١).‏ 

ويفهم من قوله «بالإذن السلطاني» أن الأشجار التي غرست في الأرض الموات بدون إذن 
سلطاني ليس لا حريم عند الإمام الأعظم. أما الإمامان فقد خالفا الإمام الأعظم في هذه المسأله 
ولكن ليس للقصر المنشأ في الأرض الموات بإذن سلطاني حريم وإن كان محتاجاً لحريم لطرح 
القهامة (رد المحتار قبيل فصل الشرب) . 


المادة -)١74٠‏ (طرفا الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء 
هما لصاحب الجدول. وإذا كان طرفاه مرتفعين ف| ارتفع منه| أيضاً لصاحب 
الجدول. وإن لم يكن طرفاه مرتفعين ولم يوجد دليل أيضاً على أن أحدهما ذو يد 
بأن كان عليه) أشجار مغروسة لصاحب العرصة أو لصاحب الجدول ففي هذا 
الحال يكون ذانك المحلان لصاحب العرصة لكن ليس لصاحب الجدول حق 
طرح وإلقاء الطين في طرفي الحدول وقت كريه) 


ليس للجدول الجاري في عرصة آخر حريم عند الإمام فيا إذا كانت المسناة متصلة بالأرض 
ومساوية لها أي لم تكن المسناة أعلى أو أسفل من الأرض ولم تكن معلومة في يد أي منها ما لم يثبت 
وجود الحريم بالبينة» فلذلك لا تعد الأرض التي في طرف النهر الصالحة لغرس الأشجار حرياً 
لذلك. التبر ولذلك لسن لماضيه الغر أن يتصرف فيها موجه ها كدري الأفتعاز متلا كرا انها لين 
لصاحب الغهر أن يدخل إلى العرصة لإصلاح الغبر بل يجب عليه أن يمر من بطن الغهر أنظر المادة 
( 5؟). (جامع الفصولين). 

وقد ذكر رد المحتار أن بعض الفقهاء قالوا بمنع صاحب النهر من المرور ولكنه ذكر أن الأشبه 
عدم المنع لوجود الضرورة . 

ولكن طرفي الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الجدول أما ما 
عدا ذلك من طرفيه الصالحين لغرس الأشجار فلا يعد حريماً لصاحب النهر ما لم يثبت ذلك . 

وإذا كان طرفا الغهر غير متصلين بالأرض بل كانا مرتفعين فهما لصاحب الجدول أيضاً أي 
أنه يوجد بين الجدول والعرصة حد فاصل كالحائط وشكل بالحد المذكور مسناة بينه! ولم يكن على 
هذه المسناة للطرفين أن لصاحب الجدول أو لصاحب العرصة شجراآ أو طين يكون دليلاً على أن 
المسناة في يد أحدهما فتكون هذه المسئاة لصاحب الجدول كا أنه لو كان لصاحب الحدول على 


33> درر الحكام 

المسناة المذكورة شجر مغروس أو تراب أو طين ملقى مما يدل غلى وضع يده فتكون المسناة له أيضاً 
لأنه في هذا الحال يكون صاحب الجدول واضع اليد. أما إذا كان لصاحب العرصة شجر مغروس 
على طرفي الجدول المرتفعين أي على المسناة مما يدل على اشغالهم| بحقه فتكون المسناة لصاحب 
العرصة . (رد المحتار) . 


وإذا لم يكن طرفا الجدول مرتفعين بل كانا موازيين ومحاذيين لأرض العرصة ولم يوجد دليل 
على أن أحدهما ذو اليد بأن تكون مشغولة بحق أحدهما كأن تكون مغروسة بأشجار لأحدهما أو 
وجدت أشجار مغروسة في طرفيه ولكن لم يكن الغارس للأشجار معلوماً ففي هذا الجال يكون 
ذانك المحلان لصاحب العرصة لأنه ليس للجدول الواقع في عرصة الآخر حريمء أي أنه لا يجوز 
أن يتمسك بأحكام المادتين (178ء »)١785‏ ويدعى أن لهذا الجدول حريما فلذلك لصاحب 
العرصة أن يغرس أشجاراً على هذين الطرفين وأن يزرعه| أيضاً. أنظر المادة (1141) وليس 
لصاحب الجدول غرسها أو زراعتها. أنظر المادة (845). 


لكن لصاحب الجدول حق طرح وإلقاء الطين إلى طرفي الجدول وقت كريه وليس لصاحب 
العرصة ممانعته في ذلك ما لم يكن الطين كثيراً بصورة فاحشة ويبقى حق مسيل صاحب الجدول 
وليس لصاحب العرصة رفع الجدول. أما إذا كان طرفا الجدول مشغولين بحق أحدهما بأن يكونا 
مغروسين شجراً لصاحب العرصة أو لصاحب الجدول مما يدل على أن أحدهما ذو يد ففي هذا 
الخال يكون طرفاه لصاحب اليد لأن ظاهر الحال شاهد لصاحب اليد فالقول قوله .أنظر المادة 7/ا) 
وقد ذكر ذلك آنفاً. 


و 


المادة -)١15941١(‏ (ليس لبر حفرها شخص 5 ملكه حريم » ولحاره أيضا 
أن يحفر بثرا أخرى في ملك نفسه قرب تلك البئر وليس لذلك الشخص منع 
جاره من حفر البكر بقوله : أنها تجذب ماء بئري) 

ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم في ملك آخرء فلذلك لحاره أيضاً أن محفر بثراً 
أخرى في ملك نفسه قرب تلك البئر. أنظر المادة ( )١١97‏ وليس لذلك الشخص منع جاره من 
حفر البئر في ملكه بقوله : أنها تجذب ماء بكره. أنظر المادة ( )١١810‏ كما أنه ليس له أن يتداخل 
في ماء بثر جاره الجديد. أنظر المادة ( .)١770‏ (الفتاوى الجديدة) 

ويرد على هذه المادة السؤال الذي ورد 5 شرح المادة ) ١32848‏ ). 

ولكن لذلك الشخص أن يترك بقدر ما يريد حرياً لبره من ملكه. أنظر شرح المادةة 
.)١78١1(‏ (القهستاني). 


ويروى أن جاراً قد حفر برآ في عرصته فجذبت ماء بثر جاره فشكى الآخر إلى الإمام 


أحكام الصيد 30> 
الأعظم فأوصاه الإمام الأعظم بأن يحفر بالوعاً قرب بثر جاره فعمل بإشارة الإمام وسالت النجاسة 
من البالوع إلى البئر فاضطر الجار أن يردم بئره من نفسه (الكفوي في الشرب) . 
ويرد للخاطر أن نصيحة الإمام لذلك الرجل مخالفة للشرع حيث أنه من الواجب إزالة 
الضرر٠الفاحش‏ بحكم المادة )١٠٠١(‏ ولكن قد بين في شرح المادة؛ )١1951(‏ أن اجتهاد الامام 
الأعظم هو أنه لا يمنع أحد من التصرف في ملك نفسه ولو كان في ذلك ضرر فاحش على الآخر 
ولكن بما أن المجلة قد قبلت القول القائل بإزالة الضرر الفاحش فإذا أنشأ الجار كنيفاً أو 
بالوعاً يفسد ماء جاره فيمنع من ذلك حسب ما جاء في المادة ( .)١5١57‏ 


(في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصيد) 

للصيد دليل مشروعية وتعريف وركن وحكم وحلٌ أكله . 

الكتاب؛ قد ورد 5 الكتاب الكريم «وإذا حللتم فاصطادوا)» و «حرم عليكم صيد الير ما 
دمتم حُرما» فمدة التحريم إلى غاية فاقتضى الاباحة فيا وراء تلك الغاية . 

السنةء الحديث الشريف (الصيد لمن أخذه) . 

إجماع الأمة. قد أجمعت الأمة على مشروعية الصيد . 

المعقول. إن الصيد هو الانتفاع بالشىء المخلوق لانتفاع بني الإنسان وهو نوع من الاكتساب 
فهو مباح كالاحتطاب . (الزيلعي بزيادة والهداية وشرحها) . 

تعريف الصيدء للصيد معنيان لغوي وشرعي : 

فالصيد لغة اصطياد الصيد. ويطلق على الصيد المصيد فالمفعول سمى بالمصدر واستعمل 
لفظ صيد مجازاً بمعنى مصيد والصيد بهذا المعنى مصدر وجمعه صيود. ومعنى الصيد الشرعي قد ورد 
ذكره ف المادة الس ة (الدر المختار ورد المحتار وأبو السعود) 1 

ركن الصيدء عبارة عن صدور فعل الاصطياد ملابساً لشرطه ووقوعه قي محله . 

حكم الصيد. عبارة عن ثبوت ملك الصائد للصيد إذا اصطاد صيداً حقيقة أو تقديراً» 


والصيد تقديراً هو إخراج الصيد عن حيز الانتفاع أي جعله في حالة لا يمكنه بها الفرار (الهندية في 
الباب الأول من الصيد) . 


33> درر الحكام 

حل أكل الصيد» في الصيد اعتباران: 

الاعتبار الأول عبارة عن حل أكل وتناول الصيدء ويجب وجود خمسة عشر شرطا لحل 
الأكل, وقد بحثت المادة ) )١15‏ من هذا الفصل عن ذلك. فلذلك ستبين التفصيلاات 
المتعلقة بذلك في شرح المادة المذكورة . 


الاعتبار الثاني - عبارة عن أن صيد الصيد مباح, وأكثر أحكام هذا الفصل متعلق بهذا 
الاعتبار , 


المادة )١795(‏ - (صيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية. 
أو بالحيوانات كالكلب المعلم. أو بالجوارح من الطير كالبازي المعلم) 


آلات الصيد نوعان: 

النوع الأول - حماد كالمزراق» والنوع الثاني - حيوان كالكلب المعلم : 

بناء عليه فصيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية والسيف والسكين» أو 
بالحيوانات ذات الناب كالكلب المعلم والفهد. أو بالجوارح من الطير كالبازي المعلم والعقاب 
والصقر والباشق (الداية والهندية) . 

إيضاحات في حق الآلات التي من الاد: الأصل والقاعدة هو إذا كان موت الصيد مضافاً 
يقن إلى الجرح فأكله حلال؛ وإذا كان مضافاً يقينآً إلى ثقل آلة الصيد فأكله حرام» وإذا حصل 
إذا اجتمع المحرم والمبيح يرجح طرف المحرم (الهداية), كا أنه إذا كان مسلم عاجزاً عن مد 
القوس فأعانه مجوسي في مده فقتل صيداً فلا يحل أكل هذا الصيد. كذلك لو كان في يد مسلم 
فرجحت جهة التحريم (الهندية قبيل كتاب الرهن بتغيير ما) . 

الآلات الجارحة: هي الآلات التي تجرحء ويحترز بها من الآلات الداقة ويفيد ذلك عدم 
جواز الصيد بالآلات الداقة التي لا تجرح بل تدق وتطحن الصيد أي أنه لا يؤكل الصيد الذي 
يصطاد بتلك الآلات الداقة . ش 

فلذلك لو رمى أحد حجر جسيما على صيد ولم يجرحه لثقله بل دقه فلا يؤكل الصيد: 
كذلك لو رمى أحد القوس على طير فلم يصبه رأس النبل أصابه جانبه وقتل الصيد بلا جرح فلا 
يحل أكل الطير . 

كذلك لو رمى الطير بالسيف أو بالسكين وأصابت شباة السيف أو رأس السكين ذلك الطير 
وجرحته فيؤكل الطير أما إذا أصابته قبضة السيف أو قبضة السكين فقتل الصيد بالدق فلا يؤكل 
«الهداية» ش 


إيضاحات في آلات الصيد التي من الحيوانات: يطلق الكلب لغة على كل سبع «بالفتح 
وضم الباء» أي على الحيوان الجارح. ويخرج بقوله الحيوان الجارح الحيوانات الغير الجارحة كالجمال 
والبقر اذ لا يجوز الاصطياد بهاء ولكن يوجد أربعة أنواع من الحيوانات الجارحة مستثناة فلا يجوز 
اتخاذها آلات صيد ولا يؤكل صيدها: 

. الأسدء لأن الأسد غير قابل للتعليم إذ لا يشتغل الأسد لعلو همته للغير أي للصائد‎ ١ 

؟ ‏ الدب. لأن الدب لا يقبل التعليم اذ أنه لخساسته لا يشتغل للغير أما إذا تصور أن 
هذين الحيوانين يمكن أن يتعلما الصيد وتحقق تعلمهم| فيجوز الاصطياد بها أيضاً (الشرنبلالي). 

©« الحدأة. وهذه أيضاً غير قابلة للتعليم إذ أنها لا تشتغل للغير لخساستها. 

؛ - الخنزيرء وهو أيضاً غير قابل للتعليم لأنه نجس عند المسلمين (الدر المختار وشرحه) 

المعلم. اسم مفعول مأخوذ من التعليم. ولزوم التعليم ثابت بالآية الكريمة :طؤوما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونهن #وقول النبي الكريم لأبي ثعلبة (ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم 
الله عليه فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل) 3 

كا أن الحيوان إذ لم يكن معلماً فلا يكون آلة للصياد ىا يكون صيده لنفسه لا للصياد 
وتعليم الكلب يحصل بتركه أكل الصيد ثلاث مرات متواليات فلذلك إذا أكل الكلب الصيد نادراً 
أو معتاداً فلا يؤكل صيد ذلك الكلب, كا أنه لو ترك الكلب أكل الصيد ثلاث مرات متواليات 
وعرف أنه معلم ثم أكل الصيد فبا أنه علامة للجهل فلا يؤكل ذلك الصيدء كا أنه لا يؤكل ما 
يصيده بعد ذلك مالم يترك الأكل بعدها ثلاث مرات على التوالي ويتحقق تعلمه. أما الصيد الذي 
يصطاد قبل ذلك فإذا كان في ملك الصائد فلا يؤكل أما إذا أتلفه فلا تثبت الحرمة فيه بالإتفاق لأن 
محل الحرمة قد فات «(التنوير وشرحه) . 

وتعليم البازي هو برجوعه عند دعوة صاحبه له. فلذلك لو أكل البازي صيداً فيؤكل الصيد 
لأن تعليم البازي ليس بتركه الأكل (شرح المجمع والهندية ورد المحتار) . 

الشروط الخمسة عشر في حق حل الأكل : إن حل أكل الصيد مشروط بخمسة عشر شرطاً 
وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول - الشروط العائدة للصائد وهي عبارة عن حمسة أشياء : 

١ .‏ أن يكون الصائد من أهل الذكاة وكون الصائد من أهل الذكاة أن يكون عاقلا للتسمية 
والذبح ‏ وموحداً دعوى واعتقاداً أو دعوىقر فقط أي يكون يلها أو كتابياً وقد ورد ف الكتاب 
الكريم: وطعام الذين أوتوا الكتات حل لكم» فلذلك فصيد غير العاقل للتييسة والذبح كالصبي 
والمجنون والمجوسي والوثني والمرتد الذين م يكونوا من أهل الكتاب لا جور أكله (الهندية في الباب 
الثالث من الصيد). 
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؟ - أن يكون الصائد مرسلاً لذكلب فلذلك إذا لم يرسل الصائد الكلب بل تخلص الكلب 
من يد صائده أو انطلق بنفسه وأخذ الصيد وقتله فلا يؤكل هذا الصيد كا أنه لا يؤكل صيد الكلب 
الذي لم يعلم بإرساله من الصائد حسب الأصول لأنه في هذه الصورة لا يكون مقطوعآ ومجروماً 
وجود الشرط (رد المحتار) . 

*- أن لا يشارك من لا يحل صيده مرسل الكلبء» فلذلك لو أرسل مسلم أو كتابي كلبه 
المعلم ى) أن مجوسياً أرسل أيضاً كلبه المعلم فاصطاد الكلبان الصيد وجرحاه وقتلاه فلا يحل أكل 
ذلك الصيد . 

5 - أن لا يتعمد الصائد ترك التسمية حين الإرسال أي أنه يجب على الصائد حين إرسال 
كلبه للصيد أن يقول «بسم الله» فلذلك إذا ترك الصائد حين الإرسال التسمية عمداً فلا يؤكل 
ذلك الصيد. ويشترط حصول التسمية حين الإرسال فلذلك لو ترك الصائد التسمية حين الإرسال 
عمداً ثم زجره مع التسمية فانزجر وأصاب الصيد بعد ذلك فلا يؤكل الصيد» وفي هذه الصورة لا 
تعتير التسمية وقت الإصابة في الذكاة الاضطرارية أما التسمية في الذكاة الاختيارية فخلاف ذلك 
لأن التسمية في الذكاة الاختيارية واقعة على المذبوح وليس على الآلة. فلذلك لو سمى أحد على 
الشاة المضجعة على الأرض للذبح ثم أفلتها وذبح شاة أخرى بتلك التسمية فتكون الشاة الثانية 
مذبوحة بلا تسمية مع أنه لو أطلق الصائد بندقيته على صيد أو أرسل كلبه إلى صيد وسمى فأصاب 
صيداً وقتله فيؤكل ذلك الصيد . 

كما أنه لو أضجع أحد شاة للذبح وسمى فترك السكين الذي في يده وذبح الشاة بسكين آخر 
جاز وحل أكل المذبوح مع أنه لو سمى أحد على الصيد وأطلق بندقيته عليه ثم ترك تلك البندقية 
وأطلق بندقية أخرى على الصيد بالتسمية الأولى وقتله فلا يحل أكل الصيد (رد المحتار) . 


قيل «إذا ترك التسمية عمداً) لآأنه إذا ترك التسمية نسياناً فيعتير أنه سمى حكماً (رد المحتار). 

5 أن لا يشتغل الصائد بعمل آخر في الفترة الكائنة بين إرساله كلبه للصيد وبين أخذ 
الصيد (رد المحتار) . 

القسم الثاني - الشروط العائدة للكلب وهي عبارة عن خمسة أشياء أيضاً: 

. أن يكون الكلب معلماً وقد وضح آنفاً‎ -١ 

أن يذهب الكلب للصيد على سنن الإرسال حتى يكون الإصطياد مضافاً للإرسال 
فلذلك إذا اشتغل الكلب بعد الإرسال بعمل آخر مثلاً كأن أكل الصيد بعد الإرسال أو توقف 
للروث أو عدل عن الصيد وذهب بميناً أو يساراً أو توقف مذة طويلة للاستراحة ثم أتبع الصيد بعد 
ذلك وأخذه وقتله فلا يؤكل مالم يسم الصائد تسمية جديدة بعد زجره ويرسله ثانية إلى الصيد. ىا 
أنه لو رد الحائط والشجر أو الريح السهم إلى الوراء أو. إلى اليمين أو الشمال وأصاب صيداً وقتله 
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فلا يؤكل أما إذا لم يتوقف الكلب للراحة بل توقف للإستخفاء على وجه الحيلة فلا يعد ذلك 
اشتغالاً بعمل آخر ولا يمنع ذلك حل أكل الصيد (التنوير والدر المختار ورد المحتار) , 

_-٠‏ أن لا يشارك في الإصطياد كلب آخر لا بحل صيده » فلذلك إذا اشتكرك ف أخذ وجرح 
الصيد كلب آخر غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب غير مرسل أو كلب لم يسم حين ارساله فلا يحل 
أكل الصيدء أما إذا شارك الكلب الثانٍ في الأخذ فقط كأن يفر الصيد من الكلب الأول فيرده 
الكلب الثاني إلى الكلب الأول دون أن يخرجه وجرحه الكلب الأول وقتله فأكل هذا الصيد على 
القول الصحيح مكروه تحريماً والبعض قال بأنه مكروه تنزيها . 

كذلك إذا رد الصيد للكلب الأول سبع أو حيوان آخر قابل للتعليم والاصطياد فيكون كالرد 
من الكلب الثاني لوجود المجانسة, أما إذا لم يرد الكلب الثاني الصيد للكلب الأول بل جعل 
الكلب الثاني الكلب الأول يثب للصيد فوثب وقتل الصيد بالوثوب فلا بأس من أكله. كا أنه لو 
رد الحيوان الذي لا يجوز اصطياده كالجمل والبقر الصيد للكلب وقتل الكلب الصيد فيحل أكله. 

: - أن يقتل الكلب الصيد بعد جرحه حتى يتحقق معنى الذكاة بالتطهير بإخراج الدم وقد 
أقيم الجرح مقام الذكاة سواء خرج من هذا الجرح دم أو لم يخرج وسواء كان اجرح كبيراً أو صغيراً 

ه أن لا يأكل الكلب شيئاً من الصيد فإذا أكل الكلب أو أحد الحيوانات الأخرى التي 
يجوز الإصطياد بها مع الكلب شيئاً من الصيد فلا يؤكل ذلك الصيد مطلقآ. كا أنه لو أكل الكلب 
من الصيد بعد أن تحقق أنه كلب معلم بترك الأكل ثلاث مرات فلا يؤكل هذا الصيد لكونه علامة 
على جهل الكلب «التنوير ورد المحثار) . 

القسم الثالث ‏ الشروط المتعلقة بالصيد وهي خمسة: 


١‏ أن لا يكون الصيد من الحشرات والحشرات (بالفتحات) تطلق على الموام كالعقرب 
والحية والذباب والفراشة والعلق والخنفساء لأنها من الخبائث قال الله تعالى «اويحرم عليكم الخبائث # 
(الهندية في الباب الأول مع ضم من اللغة) . ٠‏ 


؟- أن لا يكون الصيد من نبات الماء ما لم يكن سمكاً أو سمك الثعبان أو جريثاً (بكسر 


أن يكون الصيد مقتدراً على الفرار بجناحيه أو قوائمه كما بين في المادة )١596(‏ . 


66 درر الحكام 

: - أن لا يكون الصيد متقويا بنابه أو مخلبه» والناب يطلق على الأسنان والمخلب يطلق على 
أظافر الطيور والحيوانات الجارحة (رد المحتار في أول الصيد مع ضم من اللغة) . 
الجارحة عادة. وأكل المنبب (شرح المجمع) , 

ه ‏ أن يموت الصيد قبل تحقق اقتدار الصائد على ذبحهء فلذلك إذا أدرك الرامى أو مرسل 
الكلب الصيد قبل موته فيجب عليه أن يذبحه مع التسمية فإذا ترك الذبح في هذا الحال فلا يحل 
أكل ذلك. فعليه إذا اختفى الصيد بعد جرحه بآلة الصيد التى أرسلها الصائد فعلى الصائد المرسل 
أو الرامي أن يسرع بالتحري عن الصيد وأن لا يتراخى ويقعد عن التحري فإذا أدرك الصيد حياً 
يذبحه وإذا لم يدركه حيآً ورآه مجروحاً بآلة الصيد التي أرسلها جاز أكله أيضاء أما إذا رآه مجروحاً 
بجر وح أخرى غير جروح آلة صيده فلا بحل أكله . أنظر أول شرح هذه المادة (الهندية ف الباب 
الأول من الصيد ورد المحتار) . 


وجميع هذه الشروط متعلقة بحل أكل الصيد الذي م يدرك حياً (رد المحتار في أول الصيد). 


المادة -)١7847(‏ (الصيد هو الحيوان البري المتوحش أي الذي يخاف 
وينذعر من الإنسان) 

الصيد هو الحيوان المتوحش الممتنع عن الإنسان أي القادر على الإمتناع والتوحش طبعاً 
والذي لا يمكن أخذه بلا حيلة. والصيد الذي لا يكون كذلك لا يكفي فيه الجرح والذبح 
الإضطراري . والذبح أي الذكاة قسمان: 


القسم الأول: الذكاة الاختيارية. والقسم الثاني: الذكاة الاضطرارية. ولا تحل الذكاة 
الإضطرارية إذا وجدت القدرة على الذكاة الاختيارية يعنى إذا اكتفى بالذكاة الاضطرارية في هذا 
الحال فيحرم أكل المذبوح وإذا حصل العجز عن الذكاة الإختيار ية فتجوز الذكاة الاضطرارية أي 
يحل ني هذا ا حال أكل المذبوح بذكاة اضطرارية والأصل أن الحيوان الإنسي إذا توحش ووقع العجر 
عن الذكاة الاختيارية يحل بالذكاة الاضطرارية (الحندية في الباب السابع من الصيد) . 


ومحل الذكاة الاختيارية ما بين اللبّة واللحيين. واللبّة - بالفتح وتشديد الباء المفتوحة - هو 
محل ذبح الجمل والبقر أي بمعنى المنحر من الصدر والذكاة الاضطرارية عبارة عن الطعن والجرح 
وإنبار الدم. وكيا يحصل عن الذكاة الإختيارية في الصيد يحصل أيضاً في الحيوانات الأهلية التي 
تفروتتوحش ولا يمكن ضبطها كالإبل أو التي تقع في بثر ولا يتمكن من الذكاة الاختيارية فتطعن في 
أي موضع من المواضع الممكن طعنها فيه وتقتل ويحل أكلها وكذلك لو فرت الشاة في الصحراء 
فذكاتها عقرها وعلى هذا أجمع العلماء لأن الذبح متعذر (الجوهرة) . 


أحكام الصيد ذنم 


إيضاح القيود: 

١‏ الممتنع» وهو القادر على التخلص والفرار برجليه أو جناحيه كما ذكر في المادة 
)١145(‏ وعليه فالدجاج والوز والغزال الأليف المشدود بحبل ليس بصيد أي لا تكفي فيه الذكاة 
الإضطرارية كا أنه لا تعد هذه مباحة واصطيادها من آخر غير جائزء» كذلك لو سقط الحيوان في 
الشبكة كالأرانب والغزال أو تردى قي النتراو ضتعف بالمرخ فلا تضطاه بعل ذلك أي لا يكتفي . فيه 
بعل ذلك بالذكاة الاضطرارية كا أنه لا يعد مباحا ولا يصطاد من آخر. أنظر المادة )١19460(‏ 

- طبعاً ويخرج مهذا القيد الحيوانات الأهلية في الأصل كالوبل والبقر الي توحشت بعد 
ذلك فلذلك لو توحش حيوان أحد الأهالي وفر فاصطاده آخر فلا يملكه ويجب عليه رده لصاحبه 
ولكن تجوز فيه الذكاة الاضطرارية ىا ذكر آنفاً . 

'- المتوحش» أي الذي يخاف وينذعر من الإنسان. وعليه فقيد «ممتنع ومتوحش» غير مغنيين 
عن بعضها لأن الظبي المستأنس ممتنع غير متوحش والصيد الساقط في الشبكة أو في البئر أو 
الضعيف المجروح حيوان متوحش غير ممتنع (عبد الحليم وجمع الأنبر والدر المنتقى ورد المحتار 
والقهستاني مع ضم من اللغة) 5 

؛ - البري . ويشار بهذا القيد إلى أنه لو توحشت الحيوانات الأهلية فاصطادها أحد فلا 
يملكها لأنها لا تعد صيداً ويجب على صائدها ردها لصاحبها كا ذكر آنفاً وتجوز فيها الذكاة 
الاضطرارية . 

5 الحيوان. ويفهم من ذكر هذا التعبير بصورة مطلقة أنه يجوز صيد نوعي الحيوان البريٌ 
المأكول اللحم أو غير مأكوله إذ أن الحيوان المأكول اللحم يصطاد لأكل لحمه كما أن الحيوان الغير 
المأكول اللحم يصطاد لفروه وريشه ودفع شره | يجوز ذبح وإتلاف الهرة والكلب لنفعههما القليل 
وذلك لو كانت هذه مؤذية فيجب ذبحها بدون التعذيب بالضرب وفرك الأذن (رد المحتار) , 


المادة -)١745(‏ (كما لا تصطاد الحيوانات الأهلية لا تصطاد الحيوانات 
البرية المستأنسة بالإنسان أيضآ. فلو أمسك أحد الام المعلوم أنه غير بري 
بدلالة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق فهو 
من قبيل اللقطة فيجب على ممسكها أن يعلن عنها لتعطى لصاحبها عند ظهوره) 

كا لا تصطاد الحيوانات الأهلية كالفرس والشاة أي لا يملكها الصائد بصيدها لا تصطاد 
الحيواناضة البزية المستانسة بالاسان آيضا أي لا يثبت ملك الصائد فيها بصيدها والصيد الوارد في 
.موضعين من هذه المادة مستعمل بمعناه المصدري 8 


الأول إن الحيوانات الأهلية لا تصطاد. يعنى لو فرت دجاجة أحد وغابت وكان ضبطها غير 


1 درر الحكام 
مكن فاصطادها آخر فلا يملكها وعلى صائدها أن يردها لصاحبها . 

الثاني : لا يصطاد الحيوان البري المستأنس بالإنسان, وعلى ذلك فلو أمسك أحد غير صاحبه 
ف المدن أو القرى أو الصحراء الحمام المعلوم أنه غير بري بدلالة أمثاله أي الحمام الذي يظهر من 
حاله وشأنه أنه مال وملك لأحد وله مأوى كأن يكون في رجله جرس ,أو الصقر الذي برجله الجرس 
أو الغزال الذي في عنقه الطوق فهو من قبيل اللقطة فيجب على تمسكها أن يشهد حين إمساكها 
وأن يعلن عنها بعد ذلك لتعطى لصاحبها عند الظهور. أنظر المادتين(779 و )717١‏ كما أنه لو ظهر 
في جوف السمكة التى اصطادها أحد خاتم أو نقد مسكوك فلا يملكه بل هو لقطة (الخيرية). 

ويفهم من ذلك أنه لو عمل أحد برجا لحمامه واجتمع فيه حمام الناس وفرخ فيه فلا تكون 
تلك الأفراخ ملكاً له. أنظر المادة ( 1/5 )٠١‏ 

وقوله في هذه المادة «المعلوم أنه غير بري» قد شرح آنفاً أي أن لزوم الإعلان لا يكون في 
حق كل حمام لأنه لو اصطاد أحد من آلاف الحام المتجمع في جامع بايزيد في الاستانة حمامة 
وأخذها فيملكها ولكن قد اختلف الفقهاء في حل أكل عموم أنواع الام في الذكاة الإضطرارية 
فقال بعضهم: إذا كان حماماً برياً فيحل أكله بالذكاة الاضطرارية وقال بعضهم بعدم حل أكله 
بالذكاة الاضطرارية لرجوعه إلى مأواه ليلا (رد المحتار والهندية في الباب الثاني من الصيد) . 


قد ذكر أنه لو أخذت هذه الحيوانات في القرى أو المدن أو المفازة فهي لقطة كى| ذكر شرحاً 
حتى أنه لو اصطاد أحد صيداً وأخذه ثم تخلص من يده وفرٌ فاصطاده آخر فيكون ذلك الصيد ملكا 
للصائد الأول إذ بأخذ الصائد الأول له أصبح مالك له وتخلصه من يده بعد ذلك وفراره هو بمنزلة 
ند البعير إذ لا يوجب ذلك زوال الملك (الهندية في الباب الثاني من الصيد) كا لا يزول أيضا ملك 


أحد عن ساعته إذا فقت منه . 


المادة )١7464(‏ - (يشترط أن يكون الصيد ممتنعاً عن الإنسان أي أن يكون 
بحاله يمكنه معها الفرار والتخلص برجليه أو جناحيه. فإذا صار إلى حالة لا 
يقدر معها على الفرار والخلاص كوقوع غزال مثلا في بئر فيكون قد خرج من 
حال الصيدية) 

يشترط أن يكون الصيد ممتنعاً عن إنسان أي أن يكون بحالة يمكنه معها الفرار والتخلص 
برجليه أو جناحيه فلذلك إذا صار إلى حالة من طرف أحد بقصد الصيد لا يقدر معها على الفرار 
والخلاص كوقوع غزال مثلاً في بثر حفره أحد للصيد وأصبح في حالة لا يمكنه الخروج من ذلك 
البئر فبكون قد خرج من حال الصيدية وأصبح ملكا لمن أخرجه عن حال الصيدية كما سيذكر في 
المادة الآتية. وخروج الصيد من حال الصيدية لا يكون بمطلق وقوعه في حالة لا يمكنه الفرار 


أحكام الصيد م 


والتخلص معها ى) سيذكر في شرح المادتين ١٠*(‏ و”*80١)‏ فلذلك يجب تقييد هذه المادة على 
فلذلك لو أطلق أحد بندقيته على صيد فجرحه بصورة لا يمكن الفرار والتخلص معها 
فيملك الصيد توفيقاً للادة )١791/(‏ , 
حسب المادة ( ,)١759٠١‏ 
وكذلك لو جعل أحد السمكة في حالة يتمكن معها من إمساكها بدون الصيد فيملكها. أنظر 
المادتين 5 1٠‏ و 1"0#), 


المادة  )١597(‏ (من أخرج صيداً عن حال الصيدية فقد أمسكه) 

من أخرج بقصد الصيد صيداً عن حال الصيدية فقد أمسكه وملكه حسب حكم المادة الآتية 
فلذلك لو أطلق أحد سهماً على صيد فجرحه بحيث جعله في حال لا يمكنه معها الفرار والخلاص 
أو أخرجه عن حيز الإمتناع ثم أصابه آخر فقتله فالصيد ملك للصائد الأول وليس للصائد الثاني 
لأن سهمه أخرجه عن حيز الإمتناع فملكه به قبل أن يقتل بسهم الثاني (الطوري قبيل كتاب 
الرهن) . 

كذلك لو أطلق أحد رصاصاً على صيد فجرحه بحيث جعله بحالة لا يمكنه التخلص معها 
وبقى الصيد على حال مدة ثم برئ من الجرح أي أفاق فجاء آخر وأطلق عليه رصاصاً وأخذه 
كان لهذا الآخر (الهندية في الباب الثاني) , 


الملدة  )١741(‏ (الصيد لمن أمسكه., مثلاً إذا رمى شخص صيداً فجرحه 
بصورة لا يقدر على الفرار والخلاس ها صار مالكاً له. أما إذا جرحه جرحاً 
خفيفاً أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فإذا ضربه أو أمسكه 
بصورة أخرى يكون مالكاً له. وكذا لو أصاب شخص صيداً وبعد أن أوقعه 
بض ذلك الصيد وهرب فأخذه آخر فيملكه) 

الصيد لمن أمسكه. وهذه المادة مأخوذة من الحديث الشريف «الصيد لمن أخذه» (الهداية) 
فاذلك لو اصطاد أحد سمكة وألقاها على التراب لأخذها بعد ذلك فاضطربت السمكة وسقطت في 
الماء فتبقى ملكا للصائد (المندية في الباب الثاني من الصيد) , 


فصيد الصيد اما أن يكون حقيقياً كأن بطلق الصائد رصاصاً من بندقيته ويقتل الصيد 


2 درر الحكام 


ويضع يده عليه أو حكياً بتهيئة سببه كنصب الشبكة, فلذلك لو نصب أحد شبكته فوقع في الشبكة 
طير فيكون ملكاً لصاحب الشبكة حتى أنه لو جاء أحد وأخذ هذا الطير من الشبكة قبل وصول 
صاحب الشبكة كان غاصباً (رد المحتار في أوائل الصيد والأشباه والحموي بزيادة وإيضاح) . أنظر 
المادة ( ٠ .)13١‏ 


مثلا إذا رمن شخضن أصيذا فجرحه جرنا مفخنا بصورة لآ يقدر مها غل الفرار والتخلضن 
صار مالكاً له ولو أمكنت حياته (رد المحتار) . أنظر الفقرة الأخيرة من المادة )١7964(‏ والمادة )١7957(‏ 

اجرح المنخن. هو الجرح الذي يجعل المجروح ضعيفاً وعاجرآً عن الإمتناع» فلذلك لو 
جرح الصائد الصيد جرحاً مثخناً ثم جرحه آخر فقتله فله أن يضبطه من الصائد الثاني ويأخذه 
لنفسه مستقلاً دون أن يشاركه الصائد الثاني فيه (لهداية). ولكن في هذا الحال إذا كانت الذكاة 
الإختيارية ممكنة وبقتل الصائد الثاني للصيد يكون قد أتلف الصيد بدون ذكاة اختيارية فلا يحل 
أكله ويضمن الصائد الثاني للصائد الأول قيمة الصيد مجروحآً بجرح الصائد الأول (التنوير والدر 
المختار) هذا إذا علم أنه مات من الرمية الثانية أو لم يعلم من أي الرميتين مات أما إذا علم أنه 
مات من الرمية الأولى حل. والعبرة في حق الحل لوقت الرمي. (المندية في الباب الثاني من 
الصيد) وهذا إذا كان الرمي الأول بحال لا ينجو منه الصيد حتى يكون الموت مضافاً إلى الرمى 
الثاني أما إذلاكاة الرمن "الأول .حك ل يدو مله الصيد. ,أذ يقى هيه من الحياة يشما يقن فن 
المذبوح بأن يعيش يوماً أو دونه فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يحرم بالرمية الثانية لأنه لا عبرة 
لهذا القدر من الحياة عنده وعند محمد رحمه الله تعالى يحرم لأن لهذا القدر من الحياة عبرة عنده 
(الحندية في الباب الثاني) 


وحكم الكلب المعلم كحكم السهم. وذلك لو أرسل أحد كلبه المعلم فجرح الصيد جرحاً 
لا يمكنه من الفرار والتخلص أي جرحاً مثخناً صار مالكاً للصيد, وأما إمساك الكلب الصيد بدون 
الائخان فغير معتبر» وكذلك لو أرسل أحد بازيه فأمسك البازي الصيد بمخلبه بدون أن يتمكن من 
ائخانه فأرسل آخر اديه فقتل البازي الثاني الصيد كان الصيد ملكاً للصائد الثاني. لأآن يد البازي 
الأول ليست يدا حافظة لتقام مقام يد امالك (رد المحتار) . 


أما إذا جرحه جرحاً خفيفاً أي جرس غير مثئخن أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا 
يملكه فإذا ضربه آخر أو أمسكه بصورة أخرى فيكون ذلك الشخص الذي أخرجه عن الإمتناع 
مالكاً له وبما أن جرح الصائد الأول لم يخرج الصيد عن حيز الامتناع فتكون ذكاة ذلك الصيد 
ذكاة اضطرارية فيحل أكله أيضاً (شرح المجمع والمندية والزيلعي). 

وذلك لو أصاب شخص صيداً وبعد أن أوقعه نمض ذلك الصيد وهرب لعدم ائخانه بالجرح 
فأخذه .آخر فيملكه الآخر لأن هذا الآخر هو الذي أخرجه عن حال الصيد. أنظر المادة 
)١15953(‏ : 


أحكام الصيد وموم 

كذلك لو نصب أحد شبكة فسقط فيها صيد فأدخل يده إلى الشبكة وقرب من الطير بصورة 

يمكنه معها أخذه فاضطرب الطير وتخلص من الشبكة وفرٌ فيبقى ملكآ لصاحب الشبكة, أما إذا لم 
يقرب صاحب الشبكة ذلك القرب وتخلص الطير من الشبكة وفر واصطاده آخر كان الصيد للآخر 


المادة )١594(‏ - (إذا أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد كان 

ذلك الصيد مشتركاً بينهها مناصفة) 

الإعتبار في ملك الصيد لحال الإصابة وليس لحال الرمي وني حق الحل تعتبر حالة الرمي 
فلذلك إذا أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد كان ذلك الصيد مشتركاً بينها مناصفة 
سواء رمياه 5 وقت واحد أو رماه أحدهها أولا والآخر ثانياً . والكلب في ذلك كالرصاص كما سيذكر 
في المادة الآنية . 

أما إذا أصابت رصاصة أحدهما أولاً وجرحت الصيد جرحاً مثخناً ثم أصابت رصاصة الثاني 
فالصيد لمن أصاب أولاً فلذلك لم تذكر المجلة الرمي واكتفت بذكر الإصابة . 

قيل «إذا أصاب صيداً» لأنه لو رمى أحد سهماً إلى صيد ورمى الآخر سهماً على ذلك 
الصيد وأصاب السهم الثاني السهم الأول ووصل السهان إلى الطير وقتلا الصيد فينظر فإذا كان 
السهم الأول في حالة لا يمكنه معها الوصول إلى الصيد بدون السهم الثاني فيكون الصيد لصاحب 
السهم الثاني لأنه الآخذ. حتى ولو كان الثانٍ محوسيا أو محرماً لا يحل. أما إذا كان السهم الأول ني 
حالة يمكنه الوصول معها إلى الصيد بدون السهم الثاني وقتل الصيد كان الصيد لصاحب السهم 
الأول لأنه قد سبق في الأخذ وهو كاف بنفسه فإن كان الثاني محرماً أو مجوسياً لا يحل استحساناً 


المادة (94؟١)-‏ (إذا أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معاً صيداً 
فيكون ذلك الصيد مشتركاً كذلك بين صاحبيهاء وإذا أمسك كل واحد منها 
صيداً فيكون ما يمسكه كل واحد منهما لصاحبه. وكذلك إذا أرسل إثنان كلبيه] 
المعلمين فأوقع أحدهما الصيد وقتله الآخر فإذا كان الكلب الأول جعله في حالة 
لا يمكنه الفرار والتخلص معها فذلك الصيد لصاحبه) 

إذا أرسل صيادان كلبيها المعلمين وأصابا معاً صيداً وأخرجاه معاً من حالة الصيدية فيكون 


ذلك الصيد مشتركاً مناصفة كذلك بين صاحبى الكلبين المعلمين. والفرق بين هذه الفقرة من هذه 
المادة ء بين المادة الآأنفة هو في آلة الصيد فقط . 


أما إذا أرسل إثنان كلبيهه| معآ فأصاب أحدهما الصيد أولاً وجرحه وأخرجه من حال الصيدية 


الملزمة ٠١‏ الشركات 


5 درر الحكام 


ا ا ا 2 
فيكون الصيد لصاحب الكلب الذي أصاب أولاً. أنظر المادتين (1795 و17917) 


قيل «جرحاً مثخناً» لأن الإمساك بدون الإئخان لا يخرج الصيد عن حال الصيدية فإذا 
أرسل أحد بازيه على الصيد فأمسك البازي الصيد وقبل أن يثخنه انقض بازي الآخر المرسل من 
الآخر على ذلك الصيد وقتله كان الصيد لصاحب البازي الثاني (رد المحتار) . 

وإذا أمسك كل واحد منبهها صيداً فيكون ما يمسكه كل واحد منبهها لصاحبه. كذلك لو 
أمسك أحدهما صيداً ولم يمسك الآخر صيداً فالصيد لصاحب الكلب الممسك. كذلك لو أرسل 
أحد كلبه على الصيد فأصابه وأخرجه من الصيدية بإدخاله إلى عرصة أحد أو داره فالصيد لصاحب 
الكلب (المندية في الباب الثاني من الصيد) وليس لصاحب العرصة أو الدار أخذ الصيد بالتمسك 
بأحكام المادة ,)١72١5(‏ 


وكذلك لو أرسل إثنان على الصيد كلبيهما المعلمين فأوقع أحدهما الصيد وقتله الآخر فإذا كان 
الكلب الأول جعله في حالة لا يمكنه الفرار والتخلص معها كأن يكسر رجليه أو يجرحه جرحاً 
مثخناً فيخرجه عن حال الصيدية فذلك الصيد لصاحبه . أنظر المادة .)١79451(‏ كذلك لو أرسل 
أحد كلبه على الصيد ثم أرسل آخر كلبه أيضاً على الصيد وأصاب الكلب الثاني الصيد قبل الكلب 
الأول وأخرجه عن حال الصيدية فالصيد لصاحب الكلب الثاني , 

قيل في هذه الفقرة «في حالة لا يمكنه الفرار والتخلص معها» لأنه لو جرح الكلب الأول 
الصيد فقط ولم يثخنه ولم يخرجه عن حال الصيدية وجاء الكلب الثاني فجرحه جرحاً مثخناً وأخرجه 
عن حال الصيدية فالصيد لصاحب الكلب الثاني. وقد فهم من التفصيلات الآنفة أن المادة 
)١597(‏ هي ضابط كل . 

المادة (١٠١)_إلآخر‏ أن يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى 

وجدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد) 


لآخر أن يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى وجدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد 
حيث أنه مباح حسب المادة )١741/(‏ لأن صاحب المجرى والحدول لم يملكه حيث لم يحرزه ولم 
يخرجه عن حال الصيدية. فلذلك إذا أحرزه آخر فيملكه (الهندية في الباب الثاني). أنظر المادة 
)١1593(‏ 

أما إذا كان المجرى والجدول في ملك صاحب الجحدول فله منع الآخر من دخول الملك. أنظر 
الملدة (45). 


الماوة لزلا ال وإذااها اححس على حافة الام لصيل السيلة عاد 
سيميك كثير فإذا قلت الميأه وأصبح ذلك السمك يسيك يدون حاحة كل صيذدهة 


أحكام الصيد ان 


فيكون السمك لذلك الشخص أما إذا كان السمك محتاجاً للصيد لكثرة المياه فلا 
يكون السمك المذكور لذلك الشخص ولآخر أن يصيذه ويتملكه) 

إذا هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثير فإذا جفت المياه كلياً أو 
قلت ألمياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيد فيكون السمك لذلك الشخص. 
أنظر المادة )١797(‏ فإذا أخذه آخر يضمنه أما إذا لم بيء ذلك الشخص ذلك المحل لصيد 
السمك كما 18 يحلل اله يجمد. المد ريزر سملت “فلا كلك الك الجض اذلك القيناك 
وللآخر أن يأخذه ويتملكه. أنظر المادة )١76٠0(‏ 

أما إذا كان إمساك السمك محتاجاً للصيد لكثرة المياه فلا يكون السمك المذكور لذلك 
الشخص ولآخر أن يصيده ويتملكه. أنظر المادة .)١791/(‏ (المحندية في الباب الثاني في 
موضعين) 

المادة )١1705(‏ - (إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه فيصير 

مالكاآً له ولكن لا يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب فلذلك لو أمسكه آخر 
يملكه) 

إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه وكان في حالة يمكن أخذه معها بلا حاجة 
إلى كلفة كثيرة كنصب شبكة أو رمى رصاص فيصير مالكاً له. ولو كان محتاجاً إلى كلفة جزئية 
ولكن لا يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب لأجل إمساكه سواء لم يسد الباب مطلقاً أو سده لأمر 
آخر غير الصيد. فلذلك لو أمسكه آخر فيملكه حيث يشترط أن يكون الإحراز مقروناً بالقصد ى] 
جاء في المادة ( 59؟١)‏ 

فلذلك لو أصاب أحد طيراً في دار آخر فإذا اتفق الصائد وصاحب الدار بأن الطير كان في 
حال الصيد فالطير للصائد. أنظر المادة .)١791(‏ سواء صاده من الهواء أم من فوق الشجر وإذا 
اختلفا بأن قال صاحب الدار إننى صدته قبلك وأنكر الآخر فإذا صاده الصائد من المواء كان 
للصائد وإذا أخذه من الدار أو 0 الشجرة فالصيد لصاحب الدار أو لصاحب الشجرةء وإذا 
اختلف في أخذه من المواء أو عن الحدار فالقول قول صاحب الدار (المندية في الباب الثاني من 
الصيد ورد المحتار في أوائل الصيد) . 

المادة 5١‏ 1 - (إذا وضع شخص ف محل شيعا كالشرك والشبكة لأجل 

الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص لكن إذا نشر أحد شبكة بقصد 
تجفيفها في محل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له ىا أنه لو وقع صيد في حفرة 
ف أراضى أحد فيجوز لآخر أن يتملكه بأخذه لكن إذا حفر صاحب الأرض تلك 
الحفرة لأجل الصيد فيصير أحق بالصيد من سائر الناس. أنظر المادة (65؟7١)‏ 

إذا وضع شخص في محل شيئاً مخصوصاً وموضوعاً للاصطياد كالشرك والشبكة لأجل الصيد 
أو وضع بدون قصد الصيد وقصد الحفاف فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص أي سواء وضع 


فالا درر الحكام 
الشرك والشبكة بقصد الصيد أو بلا قصد فالحكم واحد في ذلك الشبكة إنما توضع للاصطياد 
ويدعى هذا أخذاً حكيراً ويقابله الأخذ الحقيقي وهو عبارة عن وضع اليد. أنظر شرح المادة 
.)١1590‏ فلذلك لو جاء آخر وأحذ الصيد المذكور قبل أن يتخلص من الشبكة فلصاحب الشبكة 
استرداده لأن سبب الملك انعقد في حق الأول. 

كذلك لو أخذ المذكور ذلك الصيد فانطلق من يده وفر ثم اصطاده آخر فيجب على الصائد 
الثاني رده لصاحب الشبكة لأنه ملكه بالأخذ وانطلاقه بمنزلة شرود البعير» أما إذا تخلص الطير من 
الشبكة وأمسكه آخر أثناء فراره كان له لآن السبب بطل قبل أخذ الثاني , 

فلذلك يفهم من هذه التفصيلات أن قيد «للصيد» الواردة في هذه الفقرة ليس قيداً احترازياً 
لكن إذا : نشر أحد شبكته بقصد تجفيفها في حل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له لأن وقوع الطير 
في الشبكة لم يكن أخذاً حقيقياً ى) أنه لم يكن أخذاً حكمياً ولا يعد أنه أخذ للصيد بسبب الشرك 

الخلاصة: إن في ذلك ثلاث مسائل: - 

. أن توضع آلة الاصطياد للصيد‎ - ١ 

؟١‏ - أن توضع آلة الاصطياد بلا نية أي يكون وضعها للاضطياد أو لمقصد آخر كالتجفيف. 

7 - أن توضع لمقصد آخر كالتجفيف . 

وقد بينت المسألة الأولى والثالثة في المجلة. أما الثانية وإن لم تذكر في المجلة إلا أن حكمها 
هو كحكم المسألة الأولى, 

الأخذ الحكمي. يحصل بصيد الآلة الموضوعة للاصطياد على الوجه المبين آنفاً أو بنصبها 
رذ اق انق رقمل أيضاً بوضع ونصب آلة غير موضوعة للاصطياد بقصد الاصطياد» أما إذا لم 
توضع الآلة الغير الموضوعة للاصطياد بقصد الاصطياد فلا يملك الصيد الذي وقع فيها. أنظر شرح 
المادة ( ,)١36١‏ 

كا أنه لو وقع صيد في حفرة في أراضي أحد حفرها صاحب الأرض فيجوز لآخر أن يتملكه 
بأخذه هذا إذا لم يكن قريباً بدرجة يمكن أخذه منها بمدّ يده. أما إذا كان قريباً بدرجة يمكن أخذه 
منها بمد يده فالصيد لصاحب الحفرة ولو لم يكن قد حفر الحفرة للصيذ (الحندية في الباب الثاني 
والحموي وحاشية الأشباه في أوائل الصيد) . 

لكن إذا حفر صاحب الأرض تلك الحفرة لأجل الصيد فيصير أحق بذلك من سائر الناس. 
أنظر مادتي «١6؟١‏ و1:48؟١)2.,‏ 

المادة -)١1305(‏ (إذا عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيه فلا 
يكون ملكا له فإذا اعد آخخر ييضة' أو تاه فلس الضاخل البستان استرواده 
ولكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن تبيض وتلد الحيوانات البرية فيه 
فيكون بيض ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وأنتجت له) 

إذا عفش حيواة برى في بتعان احد أو عل اشسجازه وبافن فية افلا يكرن ملكا لذ كان 


أحكام الصيد م 


البيض والحيوان غير قريب بصورة يمكن أخذه بمد اليد لأن الحيوان يغدو ويروح وينقف بيضه 
ويصير فراخاً وتطير. فلذلك إذا أخذ آخر بيضه أو فراخه فليس لصاحب البستان استرداده. أما إذا 
كان البيض أو الفراخ قريبآً بدرجة يمكن أخذه بمد اليد كان البيض والفراخ لصاحب البستان . 

ولكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن تبيض وتلد الحيوانات اليرية فيكون بيض 
ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وأنتجت له على الإطلاق أي سواء كان قريباً بصورة يمكن 
أخذه بمد اليد أو لم يكن. أنظر المادة ( .)١70٠9‏ (الهندية في الباب الثاني من الصيد). 

المادة )١170(‏ - (عسل النحل الذي اتخذ مكاناً في بستان أحد هو ملك 
له باعتباره من منافع البستان. فلا يجوز لأحد أن يتعرض له لكن يلزمه إعطاء 
عشره لبيت المال) 

عسل النحل الذي اتخذ مكاناً في بستان أحد هو ملك له باعتباره من منافع البستان كالوحل 
المذكور في المادة ( 4؟١)‏ ولو أن صاحب البستان لم يعد وى ذلك المكان لتعشيش النحل 
وإيجاده العسل. فلذلك ليس لآخر أن يتعرض له ويأخذه. 'أنظر المادة ( /ا9). وعليه فلو أخذه 
آخر فلصاحب البستان استرداده. أنظر المادة( )84٠‏ وهذا العسل لا يقاس على البيض والنتاج 
الوارد ذكرهما في المادة الآنفة لأن العسل ليس بصيد فلا يجوز لأحد أن يتعرض له لكن يلزمه إعطاء 
عشره لبيت المال إذا كان حاصلً في الأراضى العشرية ولو كان ولو كان العسل قليلاً. أما العسل 
الحاصل في الأراضي الخراجية فليس عليه عش أواخراج., 

إن كان اسل هر تضاعى“ التنكان كنا ذكر فى التجلة آما التصل فلايكون مال له لاخر 
أخذه (الهندية قبيل الباب الثالث من الصيد والشرنبلالي في باب العشر), 

وفقرة «إعطاء العشر لبيت المال» لم تكن من مسائل هذا الكتاب. والمسائل المتعلقة بذلك 
مذكورة في الكتب الفقهية في باب العشر والخراج» والفقر الأحرى من هذه المادة هي عين المادة 
(465). 


المادة  )10(‏ (النحل المجتمع في خلية أحد يعد مالا محرزاً وعسله 
أيضاً مال ذلك الشخص) 
وليس من قبيل النحل المذكور ني شرح المادة الآنفة ا أن عسله مال ذلك الشخص (الندية 
قبيل الباب الثالث من الصيد). لأن هذا العسل منافع ملك ذلك الشخص وحاصلات ملكه. 
المادة  )١7017(‏ (إذا طلع طرد النحل من خلية أحد إلى دار آخر وأخذه 
صاحب الدار فلصاحب الخلية استرداده) 
إذا طلع طرد النحل أي ولد النحل من خلية أحد إلى دار أحد وأخذه صاحب الدار 


فلصاحب الخلية استرداده إذ أن ولد النحل هو لصاحب النحل . أنظر المادة (84). (الأنقروي في 
اللقطة). 


را 


الباب الخامس 
فى بيان النفقات المشتركة 


(ويحتوي على فصلين) 


ومعنى النفقات المشتركة نفقات الأموال المشتركة فقد حذف المضاف في العبارة 


الفصل الأول 
(في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى) 

المادة (م70١)-‏ (إذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره 

إذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره أصحابه بالاشتراك بنسبة حصصهم سواء 
كان الملك مشتركاً بين أكثر من مالك واحد أو مشتركاً بين مالك ووقف أو كان قابلاً للقسمة كالدار 
الكبيرة أو غير قابل للقسمة كالحمام والبئر فإذا كان الوقف شريكاً في الملك فيدفع متولي الوقف 
حصة الوقف في المصرف بنسبة حصته . 

والملك هنا أعم من ملك الرقبة وملك المنفعة. أنظر شرح المادة ( .)١191/‏ 

الخلاصة: إن نفقات الأموال المشتركة تعود على الشركاء بنسبة حصصهم 5 تلك الأموال 
حيث إن الغرم بالغنم ى) جاء في المادة 4*. ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية: - 

١‏ يقتضى الإنفاق مشتركاً على تعمير الدار والحمام وبناء الحائط وتشييد السطح وكري النبر 
والحيوان وإصلاح القناة المشتركات . ش 

١‏ - إذا اشترى إثنان بالاشتراك شيئاً من المكيلات والموزونات فتلزمها المصاريف الكيلية 
والوزنية بنسبة حصصها في المال المشترك . 
إلى تلك البركة واحتاجت التعمير فيدفع الشركاء نفقات التعمير بنسبة حصصهم أي يدفع صاحب 


بيان تعمير الأموال المشتركة ١م‏ 
؛ - إذا كان مال وقف مشتركاً بين وقف وبين أحد فتدفع نفقات تعميره من الوقف ومن 
منفعة للمسجد فتدفع نفقات ترميمها من وقف المسجد ومن تلك الحماعة (الخيرية) . 
وهذه المادة هى ضابط عمومى وتتفرع مواد هذا الفصل وأكثر مواد الفصل الآتي عنها: 5 
فإذا اتفق جميع أصحاب الحصص على التعمير على هذا الوجه فبها والمادة ( )١709‏ الآتية 
الذكر من قبيل الموافقة وإذا لم يوافقوا على التعمير تجري المعاملة على الأصول الثلاثة الآتية: ‏ 
الأصل الأول إذا لم يكن الشريك مضطراً لتعمير الملك المشترك مع شريكه أو لإنشائه مجدداً 
وكان ممكناً إنشاء وتعمير حصته فقط فإذا عمر وأنشأ للشركة فيه بدون إذن وأمر شريكه كان متبرعاً 
سواء استأذن من شريكه ورفض الشريك بقوله: لا أعمر ولا أرضى أن تعمر لي أو لم يستأذن 
منه. أنظر المادة )16١8(‏ 
وعدم الاضطرار هو بإمكان تعميره وإنشائه حصته فقط وهذا يكون ف الأموال القابلة 
للقسمة. وذلك: 
١‏ لا اضطرار في تعمير القابل للقسمة المذكورة في المادة )١717(‏ يعني أن المعمر غير 
مضطر لتعمير هذا المال المشترك اذ أن له أن يراجع القاضى وأن يقسمها قضاء وله بعد ذلك أن 
إذا كان حائط مشتركاً بين إثنين وكان عليه أحمال لما فوهن الحائط وخشى سقوطه فهدمه 
أحد الشريكين من نفسه وأنشأه مجدداً فإذا كانت أرض ذلك الحائط في حال لو قسمت لأمكن 
إنشاء حائط لكل منه) يتحمل أحماله فلا يوجد اضطرار في إنشاء هذا الحائط. وعلى ذلك فالشريك 
الذي ينشئه بلا أمر للشركة او بات ايه بالحائط المجدد لأن 
للشريك الباني مجدداً أن يراجع القاضي ويقسم أرض الحائط قضاء وأن ينشئ بعد ذلك حائظطاً 
خاصاً به في حصته (الخانية) . 
إذا انهدمت الدار المشتركة وكانت عرصتها قابلة للتقديم فلا يوجد اضطرار لانشاء تلك 
57 ففي هذه الصورة لو أنشأ أحد الشركاء من نفسه داراً مجدداً للشركة يكون ترغا. وعدم 
الاضطرار في ذلك هو لأنه يمكن للشريك الباني أن يقتسم الدار بمراجعة القاضي وأن ينشئ في 
حصته داراً خاصة به (أبو السعود). 


 :‏ إذا انهدم الملك المشترك الغير القابل للقسمة كالطاحون أو الجهام وأصبح عرصة وكانت 
عرصته اله التعميم ولا امنطران و إبجام مجدداً فلذلك لو أنشأه أحد الشركاء من نفسه للشركة 
كان متبرعاً. 


وفي الخلاصة : طاحون وحمام مشترك انهدم وأبى الشريك العمارة جير هذا إذا بقي منه شيء 


حلص درر الحكام 


أما إذا انهدم الكل وصار صحراء لا يجبرء وإن كان الشريك معسراً يقال له أنفق ويكون دينآ على 
الشريك (الطحطاوي قبيل الوقف). 

الأصل الثاني - إذا كان الشريك في ملك مشترك مضطراً لتعمير الملك المشترك أو إنشائه 
مجدداً وكان شريكه مجبوراً للعمل معه أي إذا راجم الشريك المذكور القاضي فالقاضي مقتدر على 
إجبار الشريك الآخر على العمل ويحل للقاضى إجباره ففي هذا الحال إذا صرف الشريك بإذن 
شريكه على التعمير أو على الإنشاء مجددآ أو بإذن القاضى فله الرجوع على شريكه بحصته من 
المصرف (الطحطاوي قبيل الوقف) . 

أما إذا صرف من نفسه أي بدون إذن من شريكه أو إذن من القاضي يكون متبرعاً لأن 
للشريك الراغب في الإنفاق والمصرف أن يرفع الأمر إلى القاضي وأن يجبر القاضي الشريك الممتنع 
على الإنفاق . 
المشارك وبدون إذن القاضي. والتحقيق أن الاضطرار يثبت فيا لا يجب صاحبه لا فيا يجبر فينبغي 
أن يدور التبرع والرجوع على ال جبر وعدمه وفاقاً ونخلافاً وفوة وضعفا ففييا لان شريكة وفاقاً يرجع 
وفاقاً وفيها يفتى بالجبر ينبغي أن يفتى بالتبرع (الطحطاوي في أوائل الوقف). 

جواز الجبر: بعض المسائل التى يجوز للقاضي فيها جبر الممتنم هي : 

)7( الوصي (؟) ناظر الوقف أي المتولي (9) الزرع (5) القن (0) الدابة (5) الدولاب‎ )١( 
مرمة السفينة .المعينة» وتوضح هذه على الوجه الآتي:‎ )٠١( البئر (4) كري الغبر (4) مرمة القناة‎ 

أولاً - جبر الوصي . 

ثانيا - جبر الناظر وسيوضح ذلك في المادة (179). 

ثالثاً ‏ الجبر على الإنفاق على الزرع المشترك وهو إذا كان زرع مشتركا بين اثنين وامتنع 
أحدههما عن الإنفاق عليه كسقيه مثلاً فللقاضى جبر الممتنع على قول وعلى هذا القول إذا صرف 
أحد الشريكين من نفسه فيكون متبرعاً . 

رابعا ‏ الجبر على الإنفاق على القن. وذلك إذا كان قن مشتركاً بين اثنين وامتنع أحدهما عن 
الإنفاق عليه فإذا راجع الشريك القاضى فيجير القاضى الشريك الممتنع عن الإنفاق وفي هذا الحال 
إذا أنفق أحد الشريكين على القن من نفسه يكون لأنه متبرعآ لأنه مهما كان الشريك المنفق مضطراً 
للإنفاق فله أن يجبر الممتنع على الانفاق بواسطة القاضى ولذلك فا يصرفه بدون إذن شريكه أو إذن 
القاضي يكون متبرعاً «صرة الفتاوى في الشركة» . 

خامسآ ‏ الإجبار على الإنفاق على الدابة المشتركة وهو مذكور في المادة ( )177١‏ , 


سادساً ‏ الإجبار الآنفاق الدوللاس». وإذا كان دولاب لاخراج الماء مشتركاً بين إثنين 
: : مه 


بيان تعمير الأموال المشتركة نض 


وكان محتاجاً للتعمير وأراد أحد الشريكين تعميره وامتنع الآخر فيجبر الشريك الممتنع على التعمير 
(صرة الفتاوي في الشركة). 

وقوله ودولاب كساقية وشيرجة ومغصرة (الطحطاوي قبيل الوقف) . 

سبابعاً ‏ الإجبار على الإنفاق على البثر المشتركة أي إذا كانت البئر المشتركة محتاجة للتطهير 
والترميم وطلب أحد الشريكين تطهيرها وترميمها وامتنع الآخر عن ذلك فيجير الممتنع على 
الاشتراك في التطهير والترميم وفي هذا الحال إذا أنفق الشريك على التطهير والترميم بلا أمر المشارك 
وبدون إذن القاضي يكون متبرعاً وإذا أجبر لم يكن الآخر مضطراً «التنقيح قبيل الوصايا». 

ثامناً ‏ كري الغهر . 

تاسعاً - مرمة القَناة . 

عاشرآ ‏ مرمة السفينة المعينة (الدر المختار قبيل الوقف) . 

الأصل الثالث ‏ إذا كان أحد الشريكين مضطراً إلى تعمير الملك المشترك وعلى الإنفاق عليه 
ولكن لم يكن شريكه مجبوراً على العمل معه أي إذا راجع الشريك الراغب في التعمير القاضي ' 
فليس للقاضي إجبار الشريك الممتنع على التعمير فإذا صرف الشريك بإذن شريكه أو بإذن القاضي 
فله الرجوع بما صرفه وإذا صرف بدون إذنيها فيرجع بقيمة تعميره , 

الخلاصة: إن الرجوع في المضطر متوقف على عدم الجبر فإذا لم يجبر فله الرجوع بما صرفه ولو 
كان الصرف بلا أمر المشارك أو بدون إذن القاضى , 

والمسائل التي لا يجوز فيها الجبر هي كما يأتي حسب ما بين صاحب البحر )١(‏ تعمير وإنشاء 
الأموال الغير القابلة للتقسيم كالحام والطاحون زفق بناء السفل [فة الخائط المتهدم في العرصة 
الغير القابلة للقسمة (5) إنشاء الطاحون والحام المنهدمين اللذين لا تقبل عرصتهم]| القسمة. 
ولنوضح ذلك . 


أولاً - لا جور الإجبار على تعمير الحمام والطاحون وسيوضح ذلك بالمادة ) *71) 

ثانيً ‏ لا يجوز الإجبار على بناء السفل. وقد بينت هذه المسألة في المادة )١716(‏ , 

الثاً ‏ لا يجوز الإجبار على إنشاء الجائط المتهدم ف العرصة الغير القابلة للقسمة. أنظر المادة 
)١13*15(‏ , 


رخات 0 كرون الإشسان عن انعا اللاحزه ارتم المتمين بالنذين :زا نعل رست 


المادة (109)- (إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر 
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ع 


وصرف من ماله قدراً معروفاً فله الرجوع على شريكه بحصته أي أنه يأخذ من 
شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف) 

إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك ففى ذلك احتالات أربعة: 

الاحتمال الأول أن يكون المعمر صرف بإذن وأمر الشريك الآخر من ماله قدراآً معروفاً 
وعمر الملك المشترك للشركة أو أنشأه مجدداآً فيكون قسم من التعميرات الواقعة أو البناء ملكاً 
للشريك الآمر ولو لم يشترط الشريك الآمر الرجوع على نفسه بالمصرف بقوله: إصرف وأنا أدفع 
لك حصتي من المصرف. وللشريك الأمور الذي عمر الرجوع على شريكه بحصته أي بقدر ما 
أصاب حصته من المصرف بقدر المعروف يعنى إذا كان الملك مناصفة فليأخذ منه نصف المصرف 
وإذا كان مشتركاً بوجه آخر فيأخذ المصرف على تلك اللسبة. أنظر المادة ( )١5١8‏ سواء كان 
هذا الملك قابلاً للقسمة أو غير قابل لها إذ لا فرق في ذلك (جامع الفصولين) . 

مثال للقابل للقسمة: لو كانت دار كبيرة مشتركة بين اثنين وكانت محتاجة للتعمير فقال أحد 
الشريكين للآخر: عمرها من مالك فعمر الشريك فله أن يأخذ من الشريك الآخر ما يصيب 


مثال للغير القابل للقسمة: لو كانت سفينة مشتركة بين اثنين وكانت محتاجة للتعمير فقال 
أحد الشريكين للآخر: عمرها من مالك فعمرها من ماله فله أن يأخذ من شريكه نصف ما صرفه 
علي أفندي) وليس للشريك المعمر أن يقول للشريك الآمر: إنني أمنعك من التصرف بالسفينة أو 
البناء حتى تدفع لي حصتك في المصرف كا أن له ذلك كما جاء في المادة ( 17168) . 


إذا اختلف الآمر والمأمور في مقدار المصرف ينظر: فإذا صرف المأمور من ماله وأراد الرجوع 
به فيجب عليه أن يثبت مقدار ما صرفه بالبينة لأنه في هذه الصورة يدعى المأمور ديناً من الآمر 
والآمر ينكر ذلك فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر وإذا أعطى الآمر للمأمور نقودآ للصرف 
قبل الصرف قبل الصرف وأذن المأمور بالصرف والإنفاق منها فالقول مع اليمين للمأمور لأنه في 
هذه الصورة قد أخذ المأمور النقود قبل الصرف فكان أميناً والقول مع اليمين للأمين لدفع الضمان 
عنه أنظر المادة (5/الا١).‏ (الخيرية) 


قيل «القدر المعروف» فلذلك إذا صرف المأمور أكثر من القدر المعروف فله أيضاً الرجوع:. 
بالقدر المعروف» أما ما يزيد عن القدر المعروف فستعطى عنه تفصيللات في شرح المادة .)١6١8(‏ 


الاحتتال الثانى ‏ إذا أحد الشر يكين المال المشترك للشركة بدون إذن الشريك كان متيرعاً 
_ ع عمر 5 0 ع 3 


000 


بيات تعمير الأموال المشتركة لضا 
الاحتهال الثالث ‏ إذا عمّر أحد الشريكين المال المشترك بإذن الشريك الآخر أي أن تكون 
التعميرات الواقعة للمعمّر وملكاً له فتكون التعميرات المذكورة ملكا للمعمر ويكون الشريك الآخر 
قد أعار حصته لشريكه. أنظر المادة (471) وشرح المادة (9105) 
«الاحتمال الرابع ‏ إذا عمّر أحد الشريكين امال المشترك بدون 'إذن شريكه علن أن يكون ما 
عمره لنفسه فتكون التعميرات المذكورة ملكا له وللشريك الذي بنى وأنشأ أن يرفع ما عمره من 
المرّمة الغير المستهلكة. أنظر شرح الادة ( 254) مالم يكن رفعها مضراً بالأرض ففي هذا ال حال 
يمنع من رفعها. 
المادة (1*99)- (إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير 
وأراد الآخر التعمير فيأخذ الإذن من القاضي ويقوم إذن القاضي مقام إذن 
الشريك الغائب. يعنى إذا عمّر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك بإذن 
القاضى فيكون في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من 


المصرف) 
إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير ففي ذلك 
صورتان : 


الصورة الأولى ‏ أن يأخذ الإذن من القاضى فإذا روجع القاضى في ذلك فيرسل رجلا أمينآ 
ويكشف ويعاين الملك ى) هو مذكور في المادة ( )١1719‏ فإذا علم بأنه إذا لم يعمر الملك يكون في 
ذلك ضرر على الغائب فيأذن القاضى الشريك الطالب للتعمير بالتعمير. أنظر المادة (/0) 

ويقوم إذن القاضي مقام إذن الشريك الغائب» يعنى إذا عمّر الشريك الحاضر ذلك الملك 
المشترك بإذن القاضى فيكون في حكم أخذه الإذن من الشريك الغائب فيرجع عليه بحصته من 
المصرف (الخلاصة في الفصل الثاني من الحيطان والتنقيح) . وفي هذا الحال للقاضى أن يعطي إذناً 
للشريك الحاضر بالتعمير لأنه لما كان الشريك الآخر غائباً فلا يمكن طلب القسمة كا لا يمكن 
طلب البناء. أنظر المادة ( )١١78‏ 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن حكم هذه المادة مطلق أي سواء كان الملك المشترك قابلا 
للقسمة أو غير قابل لما (في كتاب الحيطان بزيادة) . 

الخلاصة: إما أن يكون جميع الشركاء في الملك المشترك حاضرين أو يكون بعضهم حاضراً 
وبعضهم غائباً» وقد بين في هذه المادة حكم الصورة الثانية. أما في الصورة الأولى فإما أن يكون 
الملك المذكور قابلاً للقسمة أو غير قابل للها وقد ذكر حكم القسم الأول في المادة )١11(‏ 


وحكم القسم الثانٍ في المادة ( .)١711"‏ 
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الصورة الثانية ‏ أن لا يأخذ إذناً من القاضى فإذا عمّر الشريك حسب هذه المادة بدون إذن 
القاضي فإذا كان التعمير للشركة ينظر: فإذا كان الملك قابلاً للقسمة فلا ينظر إلى مقدار ما صرفه 
ويستوفي المقدار الذي يصيب حصة شريكه باعتبار قيمته وقت التعمير ىا جاء في الفقرة الأخيرة من 
المادة ( ,)١711*‏ 

مثلاء لو كان حائط مشتركا بين اثنين فانهدم وكانت العرصة غير قابلة للقسمة فبنى الشريك 
الحاضر في غياب شريكه الآخر الحائط المذكور بمواده ولوازمه فليس للشريك الغائب عند حضوره 
الإنتفاع بالحائط المذكور ما لم يدفع نصف قيمة ذلك الحائط لشريكه., أما إذا أنشأه الشريك 
بأنقاض الحائط الأول كان متبرعاً وليس له منع شريكه من الإنتفاع بالحائط. 


المادة )171١(‏ - (إذا عمر أحد الملك المشترك من نفسه أي بدون إذن من 
شريكه أو القاضى يكون متبرعاً أي ليس له أن يأخذ من شريكه مقدار ما 
أصاب حصته من المصرف سواء كان ذلك الملك قابلا للقسمة أو لم يكن) 


إذا عمر أحد الملك المشترك من نفسه أي بدون أخذ إذن من شريكه أو القاضى على الوجه 
المبين في المواد ( ١١‏ و1١‏ و6١5١)‏ يكون متبرعاً أي ليس للشريك المعمر أن يأخذ من 
شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف سواء كان ذلك الملك المشترك قابلاً للقسمة أو لم يكن 

ويبين في هذه المادة مسألتان: - 

المسألة الأولى ‏ إذا عمر أحد من نفسه الملك المشترك القابل للقسمة أي بدون إذن من 
الفصل الأول في شرح المادة .)١7١8(‏ (رد المحتار) 

أما إذا استأذن من شريكه فأذنه وأمره الشريك بالتعمير فله الرجوع على شريكه الآمر ىا 
ذكر في المادة )١709(‏ ويكون معنى عبارة «من نفسه» الواردة في المجلة في هذه المسألة أن يعمر 
الملك المشترك بدون إذن شريكه وعليه فيكون ذلك فيا لولم يراجع شريكه مطلقاً أو راجعه ولم 

أما إذا كان الملك المشترك قابلاً للقسمة فلا يمكن الشريك الحاضر أن يراجع القاضي لتعمير 
الملك المشترك وأخذ الإذن منه أي ليس للقاضى أن يأذنه وإذا أذنه فلا يعتبر إذنه لأنه كما ليس 
للقاضي في هذه المسألة أن يجبر الممتنع على التعمير فليس له أن يأمر شريكه بالتعمير لأن الإذن 
بالتصرف في ملك الغير باطل. أنظر المادة (40). 


المسألة الثانية ‏ إذا عمر أحد من نفسه أي بدون إذن شريكه وبدون إذن القاضى الملك 


بيان تعمير الأموال المشتركة نض 
المشترك الغير القابل للقسمة كان متبرعاً: ولفهم هذه المسألة يجب بيان التفصيلات الآتية: 


وهي : أنه يوجد قولان في إجبار وعدم إجبار الشريك الممتنع عن تعمير الملك المشترك الغير 
القابل للقسمة: 

القول الأول جواز الإجبار على التعمير وذلك لو كان حمام مشتركاً بين اثنين وكان محتاجا 
للتعمير وطلب أحد الشريكين تعميره وامتنع الآخر فالقاضي يجبر الممتنع على التعمير لدى مراجعته 
وقد ذكر هذا القول في الدر المختار بالعبارة الآتية: (طاحونة مشتركة قال أحدهما لصاحبه نعمرها 
فقال هذه العمارة تكفيني لا أرضى بعمارتك فعمرها لم يرجع) لأن شريكه يجبر على أن يفعل معه 
وعلى هذا القول فالشريك الذي يريد تعمير الملك المشترك الغير القابل للقسمة إذا كان مضطراً 
للتعمير فالقاضى يجبر شريكه الممتنع على التعمير لدى مراجعة ذلك الشريك وكان على الشريك 
الطالب للتعمير مراجعة القاضي لإجبار شريكه. فا دام أنه لم يراجع القاضي وعمر من نفسه أصبح 
متبرعاً. أنظر الأصل الثاني الوارد في شرح المادة )1١708(‏ 

وقول المجلة في هذه المادة «أو لم يكن» مب على هذا القول . 

القول الثاني عدم جواز الإجبار على التعمير لأنه لا يجير الإنسان على إصلاح ملكه وذلك لو 
كانت طاجونة مشتركة بين اثنين واحتاجت للتعمير فرغب أحد الشريكين في تعميرها وامتنع الآخر 
عن التعمير فلا يجبره القاضي . أنظر المادة ( ؟) وقد ذكر صاحب البحر في مبحث مسائل شتى 
القضاء هذا القول وعزاه إلى أكثر الكتب الفقهية بالعبارة الآتية: (فلا إجبار على الآبي لأن الإنسان 
لا يجبر على إصلاح ملكه سواء كان داراً أو حماماً أو حائطاً) فعلى هذا القول لو كان صاحب الملك 
المشترك الغير القابل للقسمة راغباً في التعمير ومضطرا له فلا فائدة من مراجعة القامى لأن القاضى 
لا يجبر الممتنع على التعمير فلذلك إذا عمر بدون أمر شريكه أو إذن القاضى فلا يكون متبرعاً وله 
أخذ قيمته ىا بين في المادة ( ٠08‏ 1), 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أن المادة ( )١217‏ من المجلة هي مبنية على هذا القول فعل 
ذلك تكون هذه المادة من المجلة مبنية علي القول الأول والمادة ( )١1‏ مبنية على القول الثاني 
فيكون قل حصل منافاة بحسب الظاهر بين هاتين المادتين وذلك أن الشريك الذي يعمر من نشسه 
أي بدون إذن شريكه أو إذن القاضي امال المشترك الغير القابل للقسمة كالحام يكون متبرعآ حسب 
هذه المادة وله أخذ قيمة ما عمره حسب المادة ( )١117‏ فلذلك يجب إيجاد طريق لحل المنافاة بين 
هاتين المادتين , 

دفع المنافاة: يرد إلى الخاطر جوابان لدفع المنافاة إلا أنه يرد عليهما بعض الأسئلة : 

الجواب الأول يراجع الشريك الراغب في تعمير الملك المشترك الغير القابل للقسمة شريكه 
أي يقول لشريكه: فلنعمر. فإذا امتنع شريكه عن إجابة طلبه ثم عمر الشريك فله الرجوع 
بالقيمة. وهذا ما ذكر في الادة ( )١1١‏ أما إذا عمر الشريك من نفسه بدون أن يراجع الشريك 
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الآخر ويحصل منه امتناع عن التعمير فيكون متبرعاً وهذا هو المبين في هذه المادة ويدل على ذلك 
عدم ذكر الامتناع في هذه المادة وبالعكس ذكره في المادة ( )١1‏ كما أن قول أبي السعود في 
حاشية الكنز في مبحث باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز «الظاهر أن الرجوع عليه وإن لم يأمره 
القاضي بالبناء محمول على ما إذا طالبه ببناء السفل وامتنع» مما يؤيد ذلك. وكذلك قول رد المحتار 
قبيل كتاب الوقف «والظاهر أن فيه قولين على ما يظهر مما تقدم ولو رمّه المؤجر بنفسه تأت فيه ما مر 
من تفصيل المطالبة وتركها والحضور والغيبة وأمر القاضي وعدمه الخ)» تما يؤيد أيضاً هذا الجواب 

الخلاصة: إن المجلة قد اختارت القول الثاني في المادة ( )١81١‏ وني المادة (| )١31‏ 
أيضاً وحسب القول المذكور إذا راجع مريد التعمير شريكه وامتنع الشريك عن التعمير ثم عمر بعد 
ذلك فله حق المراجعة بالقيمة وإذا عمر بدون أن يراجعه بتاتاً فيثبت حكم التبرع أي أن القول 
الثاني مقيد بالمطالبة والامتناع . 


السؤال الوارد - يظهر من المسألة المذكورة في آخر شرح المادة ( )11١‏ نقلاً عن الخانية 
أن الشريك الحاضر المعمر لم يراجع الشريك الغائب ولذلك لم يقع امتناع من الشريك الغائب ومع 
ذلك فله حق المراجعة والمسائل المذكورة قبيل الوصاية في فتاوى ابن نجيم والتنقيح مؤيدة للمسائل 
المذكورة في الخانية. وقد ورد في مبحث المزارعة في التتارخانية هذه العبارة (لأنه مضطر في عمارته إذ 
لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بعمارة نصيبهم| فالمضطر يرجع كمعير الرهن ولا يكون متبرعاً كعمارة 
الدار والسفينة) إذ أن معير الرهن إذا أدى دين المستعير واستخلص ماله من المرتين يرجع على 
الراهن المستعير ولا تحتاج هذه المراجعة لسبق أمر من الراهن بقوله: أد ديني كما فصل في شرح 
الملدة ( 5 98), 

وذكر لفظ الإمتناع في المادة ( )١781‏ لا يدل على صواب هذا الجواب لأنه يوجد كتب 
فقهية قد بينت أنه يوجد حق المراجعة بالقيمة ولو لم يذكر لفظ الامتناع إذ ورد ني الدر المختار 
(طاحونة مشتركة أنفق أحدهما في عمارتها فليس بالمتطوع) ومثله في فتاوى الفضلية والخيرية على ما 
نقله صاحب رد المحتار والعيني (شرح الهداية في مسائل شتى في القضاء وفي الأشباه والأمانة) . 

الجواب الثاني إن المجلة قد ذكرت هنا أنه يكون متبرعاً في مصرفه أي ليس له أن يأخذ تمام 
ما يصيب حصة شريكه فيا صرفه أما في المادة )١71(‏ فقد ذكرت أنه يأخذ قيمته يعني لو عمر 
الشريك الحام المشترك بصرف ثانين ديناراً بدون إذن شريكه أو أمر القاضي فيكون متبرعاً فيا 
أنفقه حسب هذه المأدة يعني ليس له أن يأخذ الأربعين دينارا نصف الثانين دينارا أما إذا كانت 
قيمة هذا التعفي ميخ ديارا فلا يكون سمي الادة 9ع مترعا بالقيمة بل يكون: له أعيد 
الخمننة والع وى ديار اسه امون دوارا عن فريك 


١‏ يوجب هذا الحواب إعطاء معنيين لعبارة «يكون متبرعاً) الواردة في هذه المادة وذلك أن 
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يكون في الال القابل للقسمة متبرعاً بالمصرف والقيمة معاً وفي المال الغير القابل للقسمة متبرعاً 
بالمصرف وغير متبرع بالقيمة. 

؟ - يكون المصرف أحياناً مساوياً للقيمة وأحياناً أزيد أو أنقص منبها فإذا كان مساوياً للقيمة 
أو أنقص منها فلا يوجد تبرع مطلقآً ك] أنه إذا كان أزيد من القيمة ففيه تبرع بقسم منها أي بما هو 
أزيد من القيمة أما في مقدار القيمة فلا يوجد تبرع . 

بما أن الجواب الأول عار عن ركاكة مثل هذه فهو مرجح على هذا الجواب . 

ويفهم من دك التعمير بصورة مطلقة أن الحكم متساو سواء عمر الشريك بالذات أو أمر 
آخر فعمره. فلذلك لو كانت طاحونة مشتركة بين اثنين فأجراها لشخصين وصرف أحد المستأجرين 
على تعمير الطاحون بإذن من مؤجره فليس للمستأجر أن يرجع بما صرفه على المالك الذي لم يأذنه 
بالصرف بل له أن يرجع على المالك الذي أمره (الهداية في ثلاث وعشرين باباً من الأجارة) . 

ولكن هل يرجع المستأجر في هذه الصورة على آمره ا مؤجر بكل المصرف أو بالخصة العائدة 
على الشريك الآمر؟ إذا أمر الشريك المستأجر بالصرف بعد مراجعته لشريكه بطلب التعمير 
وامتناعه عله فيرجع المستأجر بكل المصرف على الآمرء والآمر يرجع على شريكه بحخصته من 
المصرف227 , 

أما إذا أمر الشريك المستأجر بالصرف قبل أن يراجع شريكه بالتعمير وقبل امتناعه عن 
التعمير فللمستأجر أن يرجع على الشريك الآمر بحصته فقط ويكون متبرعاً بما زاد عن حصته. 
أنظر المادة ) 6). (رد المحتار قبيل كتاب الوقف). 

إن هذه الإيضاحات هي مبنية على القول الثاني الذي بين آنفاً أما على القول الأول 
فللمستاجر أن يرجع على المؤجر الآمر بحصته من المصرف وليس للمؤجر الآمر الرجوع على شريكه 
بشي 

وتعبير «تعمير» الوارد في هذه المادة ليس احترازياً فالحكم على المنوال المذكور في الإنشاء 
مجدداً أيضاً وذلك لو انهدمت دار مشتركة فإذا بناها أحد الشريكين للشركة بلا إذن الشريك يكون 
متبرعاً وليس له الرجوع على الشريك حيث لم يكن مضطراً إلى ذلك كما ذكر في المادة ( )١7١5‏ 
لاستطاعته تقسيم العرصة وإنشاء البناء في قسمته ما لم تكن العرصة صغيرة ولا ينتفع ها بعد 
القسمة ففي تلك الحال إذا راجع شريكه وامتنع ثم بنى فله الرجوع بالقيمة . 


المادة  )١21(‏ (إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان 
شريكه متنعاً وعمره من نفسه يكون متبرعاً أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه 


((1) لصحة الأمر إذ أمر فيا له فعله فكأنه رم بنفسه 


م١‏ درر الحكام 
بحصته وإذا راجع ذلك الشخص القاضى بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه 
فلا يجير على التعمير بناء على المادة 30> ولكن يسوغ أن تقسم جراً ويفعل ذلك 
الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء) 

إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه ممتنعاً عن التعمير أي لم يأمر 
ويأذن بالتعمير وعمره من نفسه بدون أن يستأذن من شريكه مطلقاً أو استأذن منه ولم يأذنه يكون 
متبرعاً أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته أي ليس له أن يأخذ مصارف التعمير أو أن 
يأخذ قيمة البناء وقت التعمير. أنظر الأصل الأول الوارد في شرح المادة )١58(‏ (الدر المختار) 

وهذه الفقرة من هذه المادة مستدركة بالمادة الآنفة. 

وإذا راجع ذلك الشخص القاضي بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه فلا يجبر الشريك 
على التعمير بناء على المادة ( 15) يعني أن ترك المشترك المحتاج للتعمير على حاله موجب لخرابه 
والحرمان من الإنتفاع به على الوجه الكامل فترك التعمير ضرر للشريك الراغب في التعمير ى) أن 
إجبار الشريك الآخر على صرف نقوده بالاعمار خلاف رضائه ضرر أيضاً للشريك الممتنع فلا يزال 
عدم جواز إجبار الإنسان على إصلاح ملكه (البحر في مسائل شتى في القضاء) . 

مستثنى - إن حكم المادة ( )١718‏ هو مستكنى من حكم هذه الفقرة. ووجه الإستشناء قد 
ذكر في شرح المادة المذكورة (رد المحتار). 

ولكن يسوغ أن يقسم جبرآ إذا طلب ذلك الشخص القسمة أو طلبها الشريك الآخر. أنظر 
المادة (ة7١١)‏ , 


ويفعل ذلك الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء. أنظر المادة ( .)١١71‏ (الحموي في 
كتاب القسمة) . 


المادة -)١1(‏ (إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة 
كالطاحون والحام إلى العمارة وطلب أحد صاحبيه تعميره وامتنع شريكه فله أن 
يصرف قدراً معروفاً من المال ويعمره بإذن القاضى ويكون مقدار ما أصاب 
فياه كر يكه من مسار يف التعمورادينا بعلي ول :إن" يوجر ذلك للك الندزك 
ويستوفي دينه هذا من أجرته وإذا عمر من غير إذن القاضي فلا ينظر إلى مقدار ما 
صرف ولكن له أن يستوني المقدار الذي أصاب حم كر من قيمة البناء 
وقت التعمير على الوجه المشروح) 
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إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة كالطاحون وا حمام والقناة إلى العمارة كأن 
يخرب حوض ماء الحمام أو تفقد طاساته وطلب أحد صاحبيه تعميره وإكمال وإصلاح نواقصه وامتنع 
شريكه فلا يجبر الممتنع على التعمير بأمور كالشرب والحبس لأنه لا يجبر أحد على إصلاح ملكه كما 
أنه لا يزال ضرر بمثله بل لطالب التعمير أن يصرف قدرآ معروفاً من المال ويعمر بإذن القاضي 
ويكون مقدار ما أصاب حصة شريكه من مصارف التعمير دينآ له عليه. مثلاً إذا كان ثلثا الحيام 
ملكا للشريك الممتنع وثلثه للشريك المعمر فيكون ثلثا مصاريف التعمير دينآ للمعمر على الشريك 
الممتنع . 

قيل هنا «قدراً معروفآ» فإذا كان القدر المعروف لتلك التعميرات ألف درهم مثلاً وصرف 
الشريك ألفي درهم بإذن القاضي فله أن يأخذ ما بخص شريكه من الألف الدرهم القدر المعروف 
ولكن هل له أن يأخذ مايزيد عن ذلك؟ بما أنه لا صلاحية للقاضي أن يأذن بالصرف بأزيد من 
القدر المعروف كما ورد في المادة (081) فالظاهر أن ليس للمعمر أن يأخذ المقدار الزائد عن القدر 
المعروف. فليحرر 

وللشريك المعمر أن يؤجر ذلك الملك المشترك ويستوني دينه هذا من اجرته وبذلك يندفع 
الضرر عن الطرفين. أنظر المادة )٠١(‏ وبعد أن يستوفي المعمر مطلوبه يأخذ الشريكان أجار الملك 
المشترك بالاشتراك بمقدار حصصها (الخانية في باب الحيطان والطرق ومجاري الماء وابن عابدين على 
البحر في مسائل شتى في القضاء بزيادة) . 


وإذا كان مريد التعمير بعد مطالبته بالتعمير وامتناع شريكه عن التعمير عمر بدون إذن من 
القاضى فلا ينظر إلى مقدار ما صرف والأنسب للفقرة الآنفة أن يقال: لا ينظر إلى القدر المعروف 
الذي صرفه.ء ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب حصة شريكه من قيمة البناء أي قيمة 
التعمير وقت التعمير على الوجه المشروح أي أن له إيجار الملك المشترك واستيفاء دينه من أجرته . 
أنظر الأصل الثالث الوارد في شرح المادة (1708). وإذا لم يراجع شريكه ولم يطالبه بالتعميروعمر 
بدون وقوع امتناع من شريكه يكون متبرعاً. أنظر شرح المادة ( )11١57‏ 
قيل هنا «قيمة البناء وقت التعمير» وقد ذكر أثناء شرح هذه المادة أن المقصد من البناء هنا 
التعمير وليس البناء الذي أجرى فيه التعمير كبناء الطاحون والحمام مثلاً وهو ظاهر. وقد احترز 
بقوله «قيمته وقت التعمير» عن قيمته وقت الرجوع لأن التعمير الواقع في حصة الشريك قد وقع 
ملكا للشريك فلذلك وجبت قيمته وقت التعمير. أما إذا عمر المعمر على أن التعمير ملكه فتلزم 
قيمته وقت الرجوع حيث لا يكون قد انتقل الملك للشريك وقت أخذ البدل. (الحموي في القاعدة 
الثالثة من الضرر لا يزال بمثله) . 
وتعين قيمة وقت الرجوع على الوجه الآتي: وذلك أن يقوم أصل البناء أي الام مرة قبل 
التعمير أي في حالته الأصلية ومرة بعد التعمير ويكون الفرق بين القيمتين قيمة التعمير» مثلا إذا 


الملزمة ١؟"‏ الثروكات 
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قومث قيمة الام قبل التعمير بخمسين ألف درهم وقومت بعد التغمير بستين ألف درهم فإذا كان 
الشريك المعمر شريكاً في نصف الام فله الرجوع بخمسة آلاف درهم على شريكه نصف ما 
صرفه ولو كان الشريك قد صرف على التعمير خمسة عشر ألف درهم أي يكون متبرعاً في الخمسة 
الآلاف الدرهم مما صرفه أما إذا كان ما صرفه المعمر أقل من القيمة الواقعة كأن يكون ما صرفه 
خحمسة آلاف درهم فهل له الرجوع بخمسة آلاف درهم نصف قيمته أو بألفين وخمسسائة درهم 
نصف ما صرفه؟ فالظاهر أن له الرجوع بالثاني وتعمير الشريك المعمر في حصة شريكه يقع ملكا 
للشريك بمجرد التعمير عند بعض الفقهاء . وعند الآخرين يكون ملكا للمعمر وإذا أخذ المعمر بعد 
ذلك من شريكه حصته في التعمير ينتقل هذا التعمير إلى ملك شريكه وعلى القول الأول تلزم 
القيمة وقت التعمير وعلى القول الثاني تلزم القيمة وقت الرجوع وبا أنه يفهم من الإيضاحات 
الواردة في المجلة أنها قد قبلت القول القائل بلزوم القيمة وقت التعمير فللمعمر في المسألة السالفة 
الذكر الرجوع على الشريك بنصف الخمسة الاف درهم (الحموي والقاعدة الخامسة في الضرر لا 
يزال بالضرر بزيادة) 
الخلاصة: يوجد ثلاثة احتمالات في التعميرات الواقعة: 


)0١(‏ أن يطابق ما صرف على التعمير قيمته (7) أن يكون مقدار الصرف على التعمير أزيد 
من القيمة (”) أن يكون ما صرف على التعمير أقل من القيمة. وقد بينت أحكام الاحتمالات 
الثلاثة آنفاً . 


المادة -)١17١5(‏ (إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية 
كالطاحون والحمام وأصبح عرصة صرفة وأراد أحد صاحبيه بنأءه وامتنع الآخر 
فل" يجير على البناء وتقسم العرصة) 
إذا اندم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية كالطاحون والحام والحائط سواء انهدم 
من نفسه أو احترق أو هدمه صاحباه بالاتفاق وأصبح عرصة صرفة وأراد أحد صاحبيه بناءه وامتنع 
الآخر فلا يجبر على البناء حيث لا يجبر أحد على صلاح ملكه توفيقاً للمادة (66) 
وإذا كانت العرصة قابلة للقسمة وطلب أحدهما القسمة تقسم. أنظر المادة ( )١١#"8‏ 
ولكل واحد من الشريكين بعد القسمة أن ينشئْ ما يشاء في حصته. أنظر المادة 0 5؟١١)‏ وإذا 
أنشأ أحد الشريكين في مثل هذه العرصة القابلة للقسمة بناء بلا إذن الآخر فإذا أنشأ البناء لنفسه 
فحكمه قد ذكر في شرح المادة ( )٠١75‏ وإذا بناه للشركة يكون متبرعاً لأنه غير +.ضطر للبناء 
لإمكان تقسيم العرصة. أما إذا كانت العرصة غير قابلة للقسمة كأن هدم إثنان حائطههم المشترك ثم 
أراد أحدهما بناءه وامتنع الآخر وم تكن عرصته ذات عرض فلا يمكن لكل شريك أن ينشىء حائطا 
له لدى التقسيم فلا يجير الممتنع على اأبناء بالخجبس والتضييق لحكم المادة 52(9) ولكن لمريد البناء 
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المادة -)١7310(‏ (إذا انهدمت الأبنية التى فوقانيها لأحد وتحتانيها ملك 

لآخر أو احترقت فكل واحد منها يعمر أبنيته كا في السابق وليس لأحدهما منع 

الآخرء وإذا قال صاحب الفوقاني للتحتاني: أَنْشِومٌ أبنيتك حتى أقيم أبنيتي فوقها 

فامتنع 'صاحب التحتاني فأخذ صاحب الفوقاني إذناً من القاضي وأنشأ التحتاني 

والفوقاني فله منع صاحب التحتاني من التصرف بالتحتاني حتى يعطيه حصة 
مصرفه) 


إذا انهدمت الأبنية التي فوقانيها لأحد وتحتانيها ملك لآخر أو احترقت فكل واحد منم| يعمر 
أبنيته ىا في السابق. أنظر المادة (؟45١١)‏ وليس لأحدهما منع الآخر. أنظر المادة )1١1919(‏ 

وإذا قال صاحب الفوقاني للتحتاني: أنشعٌ أبنيتك حتى أقيم أبنيتي فوقها فامتنع صاحب 
التحتاني تعنتاً أو عجزاً عن الإنشاء بسبب فقره فيجري في ذلك حكم المادة )١11(‏ وذلك أنه لا 
يجبر صاحب التحتاني على البناء بالحبس والضرب حيث لا يجوز إجبار أحد على إصلاح ملكه. 
أنظر شرح المادة .)١147(‏ (رد المحتار). ولكن لصاحب الفوقاني أن يأخذ إذناً من القاضي وأن 
يدشئ. التحتاني والفوقاني بناء على امتناع صاحب التحتاني عن البناء ومع أن إنشاء صاحب الفوقاني 
التحتاني هو تصرف في ملك الغير بلا إذن وغير جائز توفيقاً للمادة (43) إلا أنه قد جوز التصرف 
المذكور للضرورة. أنظر المادة (١؟)‏ لأنه لا يمكن لصاحب الفوقاني الانتفاع بملكه من غير أن 
يتصرف في التحتاني ملك الغير فسوغ التصرف في ملك الغير (البدائع) 

فإذا أنشأ صاحب الفوقاني التحتاني على هذا الوجه فله منع صاحب التحتاني من التصرف 
بالتحتاني كالسكنى والاستغلال حتى يعطيه حصة مصرفه أي المصرف الذي أنفق على بناء التحتاني 
ويكون التحتاني المذكور في يد صاحب الفوقاني كرهن مقابل مطلوبه وله أيضاً أن يأخذ ويستوفي 
حصة مصرفه جبراً من الشريك الممتنع 

وإذا بنى صاحب الفوقاني التحتاني بعد امتناع صاحب التحتاني بلا إذن القاضي فلا يكون 
متبرعا ولكن لا ينظر إلى مقدار ما صرفه بل له أن يستوفي من صاحب التحتاني قيمة البناء وقت 
الإنشاء وأن يمنع صاحب التحتاني من التصرف على الوجه المشروح حتى يستوني ذلك وليس له أن 
يأخذ قيمة البناء وقت الرجوع . أنظر الأصل الثالث الوارد في شرح المادة )١7١8(‏ ولا يأخذ هذا 
المصرف جيراً 

أما إذا لم يراجم صاحب الفوقاني صاحب التحتاني ولم يثبت لذلك امتناع صاحب التحتاني 
وبنى صاحب الفوقاني من نفسه بناء لصاحب التحتاني فيكون صاحب الفوقاني متبرعا ى) جاء في 
المادة )١171١(‏ والاإيضاحات الواردة في شرح تلك المادة (أبو السعود المصري في الرهن بإيضاح) 

أما إذا ترك صاحب التحتاني الانتفاع من تحتانيه ك) ذكر آنفاً إجمالاً فينظر: فإذا بنى صاحب 


32> درر الحكام 
الفوقاني بلا إذن القاضى فليس له أخذ ما صرفه جبراًء وإذا بنى بإذن القاضى فيؤخذ منه جبراً حيث 
إن إذن القاضي يقوم مقام إذنه فيحصل منه المصرف كديونه الأخرى. (التنقيح) 

قيل في المجلة «إذا هدم أو احترق» لأنه إذا هدم صاحب التحتاني تحتانيه بلا رضاء الآخر 
فيجبر على البناء. أما إذا هدم صاحب الفوقاني فوقانيه بلا رضاء الآخر فلا يجبر على البناء ى) بين 
في شرح المادة )١1١95(‏ 


المادة (171) - (إذا انهدم حائط مشترك بين جارين 0 
كقصر أو رؤوس جذوع وبناه أحدهما عند امتناع, الآخر فله منع شر 
وضع حمولة على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه) 


إذا انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لما كقصر أو رؤوس جذوع وطلب أحد 
الشريكين بناءه فامتنع الآخر عن البناء تعمذاً أو عجزاً لفقره. فإذا كلن قابلا للقسمة فيقسم على 
الوجه المبين في المادة .»)١718(‏ وإذا كان غير قابل للقسمة فيجري في ذلك حكم المادة )1١711(‏ 
وذلك للشريك الراغب في التعمير أن يأخذ إذناً من القاضي بالتعمير عند امتناع شريكه وأن يبني 
ل ا ا ا الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه فيا إذا كان 
الخائط مشتركاً مناصفة أما إذا بناه بلا أذن القاضي فلا ينظر إلى مقدار ما صرفه بل له أخذ نصف 
تلك القيمة (رد المحتار). أنظر الأصل الثالث من شرح المادة )١708(‏ أما إذا لم يراجع شريكه ولم 
يتحقق امتناعه 0 يأخذ إذناً من القاضي بالبناء فيكون متبرعاً ىا 0 ف المادة )١11١(‏ وشرحها 


شريكه اه وبدون 00 ن القاضي يك ع و 0 وإذانيق افق القاضي 
يست له حق الرجوع بنصف ما صرفه (الخانية بزيادة) . وإذا , بنى الشريك ا حاضر أثناء غياب 
الشريك الآخر فالحكم في ذلك قل بين ف آخر شرح المادة ( )2 

وتعبير «إذا أنهدم» الوارد في المجلة الذي هو بمعنى الاخهدام من نفسه ليس بتعبير احترازي 
فلو هدم الشريكان الملك المشترك بالاتفاق فالحكم على المنوال المشروح أيضاً أما إذا هدم أحد 
الشريكين الخائط المشترك بلا إذن الآخر فيضمن حصة شريكه أنظر المادة (114) 

وحكم هذه المادة 7 حالة كون العرصة التي هي أساس الحائط قليلة العرض ولا يمكن 
بتقسيمها بين الشريكين أن ينثية كل واحد شتا حائطاً لنفسه يتحمل حمولته.. آما إذا كات 
العرصة قابلة للقسمة أي لومت ين اشريكين كن كل واحد مها لذ ينشوع حائطاً يتحمل 
حمولة حصته ى) كان فيقسم أس الحائط بينهها بموجب المادة )١7١85(‏ (الخانية والتنقيح) 

والحقيقة أنه لا يمكن تقسيم أس الخائط لأنه إذا سحت القرعة بينهها حين التقسيم فيحتمل 
أن ”لا ينتفع أحدهما بحصته بعدم خروجها في القسم المجاور لداره وأن يصيبه القسم الآخر إلا أنه 


بيان تعمير الأموال المشتركة دقرا 


لاجبر على القرعة كما ذكر في شرح المادة .)١101(‏ فللقاضي أن يعطي كلا منبها حصته في جهة 
داره (جامع الفصولين) 

وإذا كان أس الحائط قابلا للتقسيم على هذا الوجه ولم يقسم وبنى أحد الشريكين الحائط 
المذكور من ماله لنفسه فحكمه قد ورد في شرح المادة )٠١7/(‏ كما أنه إذا بناه للشركة يكون متبرعاً 
وليس له الرجوع على شريكه فيما صرفه ومنعه من الانتفاع بالحائط (الخانية في الحيطان بزيادة) 

قيل في المجلة «وكان عليه حمولة لما» يوجد في هذه المسألة ثلاث صور: 

١‏ أن يكون عليه حمولة للشريكين. وهذا هو المذكور في المجلة 

أن يكون لأحدهما حمولة عليه ففي هذا الحال إذا كان أساس الحائط قابلاً للقسمة وطلبت 
القسمة فلا يجبر على البناء بالإشتراك على ما هو مذكور في هذه المادة حق أنه لو بنى أحد الشريكين 
في هذا الحال بلا إذن الآخر للشركة يكون متبرعاً وليس له الرجوع على الآخر أما إذا كان أس 
الحائط غير قابل فالأشبه أن يجري حكم هذه المادة أيضاً 

أن يكون لأحدهما حمولة وأن يكون للآخر حمولة, ففي هذا الحال إذا كان أس الحائط 

قابلاً للقسمة فيقسم بالطلب. أما إذا كان غير قابل للقسمة وبنى صاحب الحمولة فيجري حكم 
هذه المادة (رد المحتار) . 

قيل في هذه المادة وعند امتناع الآخر» لأنه لو بنى أحد الشريكين من ماله للشركة بأمر وإذن 
من شريكه فله الرجوع على شريكه بحصته في المصرف كما ذكر في المادة (1704) وليس له منع 
شريكه من الانتفاع بالحائط حتى يأخذ منه حصته من المصرف (الخانية والتنقيح) 


المادة -)١5190(‏ (إذا انهدم حائط بين دارين فصار يرى من احداهما مقر 
نساء الأخرى وأراد لذلك صاحب احدى الدارين تعمير الحائط مشتركا وامتنع 
صاحب الأخرى فلا يجير على البناء ولكن يجبران من طرف القاضي على اتخاذ 
سترة بينهما بالاشترا تراك من أخحشاب أو أشياء أخرى) 


إذا انيدم حائط مشترك بين دارين فصار يرى من إحداهما مقر نساء الأخرى وأراد لذلك 
صاحب احدى الدارين تعمير الحائط مشتركاً وامتنع صاحب الأخرى فلا يجير على البناء توفيقاً 
للمادة (5؟) ولكن إذا كانت العرصة قابلة للتقسيم أي إذا قسمت يبقى لكل واحد منها محل ليتخذ 
سترة في حصته فتقسم بالطلب. أنظر المادة .)١715(‏ أما إذا كانت غير قابلة للقسمة فيجبران من 
طرف القاضي على اتخاذ سترة بينها بالاشتراك من أخشاب أو أشياء أخرى لأنه يجب وجود سترة 
بينها ولا يجبر على بناء الحائط أنظر المادتين (؟” و050١18١).‏ (الخانية) 

وإذا كان الحائط المذكور غير مشترك بين صاحبي الدار وكان ملكا لأحدهما فيجري أيضاً 


لض درر الحكام 

حكم هذه المادة. وذلك إذا انهدم حائط دار أحد فأصبح يرى من تلك الدار مقر نساء دار جاره ولم 
يبن صاحب الحائط حائطه فطلب الجار من صاحب الحائط أن يتخذ سترة بينبها بالاشتراك وامتنع 
صاحب الحائط فيجيره القاضى على اتخاذ سترة على الوجه المذكور (الخانية وعلى أفندي) 


الملدة -)١14(‏ (إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف 

سقوطه وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك) 
(رد المحتار) حتى أنه لو لم يكن لأحد الشريكين حمولة على ذلك الحائط المشترك على هذا الوجه 
وأصبح الحائط على خطر السقوط فتقدم ونبه الشريك الذي ليس له حمولة الشريك الذي له حمولة 
ولم يهدمه بعد التقدم والتنبيه وانهدم الحائط بعد ذلك وأضرّ بالشريك المتقدم فيضمن الشريك 
المتقدم فيه نصف ضرر شريكه (الخانية في الحيطان). أنظر المادة (9748) 

وإذا هدم الخائط ونقض على هذا الوجه فهل يجبر الشريك الممتنع على الإنشاء؟. وجوابه قد 
مر في شرح المادة افحضتة 

أما إذا لم يخف من سقوط الحائط وطلب أحد الشريكين نقضه لبنائه قوياً ليقيم فوقه بناء 
وامتنع الآخر فيمنع مريد من النقض سواء كان النقض مضراً بالشريك الآخر أو غير مضر أنظر 
المادة .)١58(‏ لأن النقض المذكور هو تصرف منه في الملك المشترك بلا اذن الشريك وهو غير 
جائز حسب المادة (45). (الخانية والخيرية والحموي في القاعدة الخامسة في الضرر لا يزال بضرر) 

وإذا حصل وهن في الحائط المشترك الذي للشريكين عليه حمولة وخيف سقوطه وطلب 
أحدهما رفعه وإصلاحه وامتنع الآخر فاللائق بالشريك الراغب في التعمير أن يقول لشريكه ضع 
حمولتك على عمدان وسأرفع الحائط في وقت كذا وأن يشهد على قوله هذا فاذا رفع الشريك حمولته. 
فبها وإذا لم يرفع وهدم الشريك الراغب في التعمير الحائط وسقطت حمولة شريكه فلا يلزمه ضمان. 

وإذا احتاج صاحب التحتاني للتعمير فالظاهر أنه يجب عليه أن يعمل ذلك أيضاً. وهذه 
المسألة هي مسألة جميلة ولم أر من نبه عليها (رد المحتار) 


المادة )١7219(‏ - (إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى 
التعمير وكان إبقاؤه على حاله مضراً وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب 
التعمير وامتنع الآخر يحبر على التعمير. مثلاً إذا كان بين داري صغيرين حائط 
مشترك خيف سقوطه وأراد وصى أحدهما التعمير وأبى وصى الآخر فيرسل من 
طرف القاضي أمين وينظر فإذا علم أن في ترك هذا الحائط على حاله ضرراً في 
حق الصغيرين فيجبر الوصي الآبي على تعمير ذلك الحائط بالاشتراك مع الوصي 


بيان تعمير الأموال المشتركة فضا 
الآخر من مال الصغير. كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير 
وطلب أحد اللمتوليين التعمير وامتنع الآخر يجبر من طرف القاضى على أن يعمر 
من مال الوقف) 


إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير فإذا تحقق بمشاهدة أرباب 
الوقوف الذين أرسلهم القاضي للكشف ان ابقاءه على حاله مضر وكان أحد الوصيين أو أحد 
المتوليين يطلب التعمير وامتنع الآخر يجبر الممتنع على التعمير. وهذه المسألة غير مقيسة على حكم 
المادة .)١7١(‏ (رد المحتار. في القسمة) والفرق هو أنه إذا امتنعم الشريك في الملك المشترك عن 
التعمير فلا يجبر على التعمير لرضائه بلحوق لضرر بماله أما في هذه المادة فالولي أو الوصي الممتنع 
عن التعمير يريد إدخال الضرر الى الصغير أو الى الوقف فيجبر على دفع الضرر (البحر في شتى 
مسائل في القضاء عن الوصايا الخانية). 


مثلاً إذا كان بين داري صغيرين مشترك خيف من سقوطه وأراد وصي أحدهما التعمير وأبى 
وصى الآخر عن التعمير. فيرسل من طرف القاضي أمين وينظر: فإذا علم أن في ترك هذا الحائط 
على حاله ضرراً في حق الصغيرين فيجير الوصى الآبي عن التعمير على تعمير ذلك ال حائط بالاشتراك 
مع وصي الآخر من مال الصغير 

وحكم هذه المسألة ومثالها يجري أيضاً في الحائط المشترك بين كثيرين كما مر ذلك في المادة 
الآنفة 

وفي هذه المادة قد ذكرت صورة ما اذا كان ترك التعمير مضراً بالصغيرين. أما إذا كان 
الضرر بأحد الصغيرين فقط كأن تكون حمولة الحائط لأحد الصغيرين فاللائق أن يجبر على التعمير 
إذا كان الآبي هو وصي الصغير المتضرر. كذلك إذا كان الملك مشتركاً بين صغير وبالغ وكان الضرر 
بالبالغ فلا يجبر البالغ على التعمير. أما إذا كان الضرر للصبي فال مناسب أن يجبر وصي الصبي على 
التعمير 

كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير وطلب أحد المتوليين التعمير وامتنع 
الآخر عن التعمير يجبر من طرف القاضى على أن يعمر من مال الوقف. أنظر المادة (04) 

كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقف وملك فإذا كان ترك التعمير موجبا لضرر صاحب 
الملك فلا يجبر على التعمير وإذا كان مضراً بالوقف وامتنع متولي الوقف عن التعمير فيجبر القاضي 
متولي الوقف على التعمير (رد المحتار) 

وإذا لم توجد علة للوقف فللمتولي أن يستدين للوقف بإذن القاضي ويصرفه على التعمير 
(الخيرية) فعليه ليس لتولي الوقف في هذه الصورة أن يستدين للوقف من نفسه بلا رأي القاضي 

مثلا إذا كانت مستغلات وقف محتاجة للتعمير ولم توجد للوقف غلة فللمتولي أن يستدين 


قرا درر الحكام 


اللوقف بإذن القاضي بلا ربح وإذا لم تمكن الاستدانة للوقف بلا ربح فللمتولي أن يستدين نقوداً 
.بالربح على وجه المعاملة الشرعية برأي القاضي وأن يصرفها على تعمير مستغلات الوقف بالقدر 
المعروف وني هذه الصورة للمتولي أن يرجع على غلة الوقف بأصل الدين والربح 

كذلك لو صرف متولي الوقف من ماله قدراً معروفاً على تعمير الوقف برأي القاضي بشرط 
الرجوع على الوقف فله أن يستوني مصروفه من غلة الوقف. وإذا توفي قبل الاستيفاء فلورثته, 
استيقاؤه من غلة الوقف الي تحت يد المتولي الذي نصب عل مورثهم بعد ابوت 

أما إذا شرط الواقف في وقفيته شرطاً يجيز للمتولي الاستدانة للوقف عند الحاجة فللمتولي 
الاستدانة من نفسه أي بلا إذن من القاضي (أحكام الأوقاف) 


المادة -)١*708(‏ (إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته 

وراجع الآخر القاضى فيأسر القاضى الآبي بقوله: إما أن تبيع حصتك وإما أن 
تعيّش الحيوان مشتركا) 

إذا كان حيوان مشتركاً بين اثنين وأبى أحدهمة إعاشته وراجع الآخر القاضي ليأمر شريكه 
بالانفاق حتى لا يكون متبرعاً بما ينفقه على الحيوان فيأمر القاضي الآبي إعاشة الحيوان على الإنفاق 
بقوله: إما أن تبيع حصتك لمن شئت بالثمن الذي تريذه واما أن تعيش الحيوان مشتركا. وإن يكن 
قد ذكر في المادة )1١1/7(‏ أن ليس لأحد الشريكين أن يجبر شريكه بقوله: بعنىي حصتك أو اشتر 
حصتي » إلا أن هذه المادة لا تناني تلك المادة لآن الاجبار الوارد هنا ليس خاصاً بالمشارك ولم يكن 
على البيع على الإطلاق بل الإجبار على أحد أمرين 

ومع أنه في المواد ١1(‏ و ١154‏ و )١81١5‏ لا يجبر الشريك الممتنع عن الإنفاق على 
الإنفاق إلا أنه يجبر هناء والفرق هو أن الشريك الممتنع عن الإنفاق على الحيوان متصد لإتلاف 
حق شريكه فجاز الأمر والإجبار على الإنفاق (رد المحتار والحندية) 

وقد ذكر في شرح المادة (؟19١)‏ ان لكل أن يتصرف في ملكه باختياره وأنه لا يجبر أحد.من 
قبل على التصرف في ملكه إلا أنه إذا وجدت ضرورة على الإجبار على التصرف فيجوز الإجبار كى) 
هو الحال في هذه المادة لأن الضرورات تبيح المحظورات حسب الادة )1١(‏ 

فإذا لم يُصغْ الشريك لأمر القاضي فللقاضي أن يأمر الشريك الذي يراجعه بالإنفاق على أن 
يرجع على شريكه بحصته من المصرف. والاإنفاق على الزرع المشترك هو في حكم هذه المادة وذلك 
لو كان زرع مشتركاً بين اثنين وأبى أحدهما الإنفاق عليه كأن يمتنع عن إسقائه فإذا راجع الآخر 
القاضى فيجير القاضى الآبي على الإنفاق 


أما إذا صرف الشريك على ذلك الحيوان أو الزرع بدون اذن شريكه أو بدون أمر واذن من. 


بيان تعمير الأموال المشتركة 5 


ابي ل ا يباك مصمار ا واه اا لي تن ا ا و ل 
القاضي فيكون متبرعاً وليس له الرجوع على شريكه بحصته من المصرف أنظر الأصل الثاني الوارد 
في شرح المأدة )١7١4(‏ 

وإذا راجع أحد الشريكين القاضي للإنفاق على الزرع المشترك فالقاضي يأمر الشريك الآبي 
بالانفاق كا هو الخال في المواد ١.19‏ و ١815‏ و 1816) وإذا أبى وعاند الشريك اللمأمور في 
الإنفاق بعد الأمر فيأمر القاضي الشريك الراغب في الإنفاق بالصرف على أن يرجع على شريكه 
بحصته من المصرف وله الرجوع بعد الإنفاق على شريكه الممتنع بحصته من المصرفء. وإذا أمر 
القاضي الممتنع بالإنفاق فامتنع عن الإنفاق بعد الأمر وتلف الزرع يضمن حصة شريكه أما إذا 
امتنع عن الإنفاق قبل أمر القاضي وتلف الزرع فلا يضمن حصة شريكه. أنظر المادة (947) 
(الحموي في القسمة ورد المحتار قبل الوقف والطوري). 


كري النهر والمجاري وإضلاحها ضفنا 


الفصل الثاني 
في كري النبر والمجاري وإصلاحها 
الكري. بفتح الكاف وسكون الراء. كالحفر وزناً ومعنى. ويفسر في المادة الآتية بالتطهير 


المادة -)١55(‏ (كري النبر الغير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره على بيت» 
الملل فإذا لم يكن سعة في بيت المال فيجير الناس على تطهيره) 


كري النبر الغير المملوك الغير الداخل في المقاسم كنهر النيل والفرات وإصلاح مسناته أي 
تطهيره على بيت المال لأن كري النهر المذكور وإصلاحه هو لحفظ المصلحة العامة لثلا يمخرج عن 
محراه القديم وتخرب القرى والمزارع» كما أن مال بيت المال هو معد للمصالح العامة فلزمت مؤونة 
كريه على بيت المال ويجب القيام بهذه المؤونة من واردات بيت المال من قسم الخراج والجزية وليس 
من قسم العشور والصدقات (الزيلعي والطوري) لأن الثاني للفقراء والأول للنوائب (مجمع الأبر). 

وإن لم يكن سعة في بيت المال وامتنع الناس عن تطهيره بطيب أنفسهم فيجبر الناس على 
تطهيره لأن في ترك الكرى ضررا عظياً على الناس كما بين آنفاً 

وإنفاق العوام باختيارهم على المنافع والمصالح نادرء فلولي الأمر الناظر على منافع ومصالح 
العامة أن يجبرهم على ذلك. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نظير ذلك (لو 
تركتم لبعتم أولادكم) فإذا أجبر الناس على التطهير على هذا الوجه فيجير من كان قادراً على العمل 
بالاشتغال بنفسه ويجبر الأغنياء الغير القادرين على العمل على دفع نفقة العاملين (الزيلعي ورد 
المحتاري كا يفعله في تجهيزه الجيوش فإنه يخرج من كان يطيق القتال وتجعل مؤونتهم على الأغنياء 
(مجمع الأخبر) 


المادة )١7*77(‏ - (تطهير النهر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له 
حق الشرب ولا يجوز أن يشرك أصحاب حق الشفة 5 مؤونة الكري والإصلاح) 
تطهير النهر المملوك المشترك أي الداخل في مقاسم على أصحابه أي على من له حق الشرب 
في ذلك النبر لأن منفعة الغهر المذكور خاصة بهم فغرامته أيضاً عليهم (الزيلعي) أنظر مادة (7) 
ولا يجوز أن يشترك أصحاب حق الشفة في مؤونة الكري والإصلاح» ويثبت عدم التشريك 

هذا على وجوه ثلاثة وذلك : 


١‏ تلحق المؤونة المالك ولا تلحق من له الحق من له الحق لطريق الإباحة كأصحاب حق 
الشفة 


نفرضسن درر الحكام 

5 إن جميع العالم مشتركون قي حق الشفة فتشريك قوم غير محصورين كهؤلاء في المؤونة 
محال (رد المحتار) 

- إن أصحاب حق الشفة أتباع وأصحاب حق الشرب أصول فالمؤونة تجب على الأصول 
ولا تجب على الأتباع (مجمع الأخبر) 

كذلك يجب تعمير الطريق على مالكي رقبتها وليس على الأتباع أي من لهم حق المرور أنظر 
شرح المادة (ففسية 


المادة )١7*77(‏ - (إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النبر 
المشترك وأى البعض ينظر: فإذا كان النهر عاماً فيجبر الآبي على الكري مع 
الآخرين وإذا كان الغبر خاصاً فالطالبون يكرون ذلك النهر باذن القاضي ويمنعون 
الممتنع عن الكري عن الانتفاع من ذلك الغبر حتى يؤدي مقدار ما ا عات حصته 
من النهر) 


إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير الغهر المشترك المملوك أي كريه وإصلاحه وأبى 
البعض التطهير ينظر: فأما أن يكون. الغبر المذكور عاماً من وجه وخاصاً من وحجه كر أ وتخاصا من 
كل وجه والهر الذي يكون سبباً للشفعة خاص من كل وجه والنهر الذي لا يكون سبباً للشفعة 
عام من وجه فلذلك إذا كان الغهر عاماً فيجبر الآبي على الكري مع الآخرين بالاشتراك ولا يلزم 
بيت المال كريه لأن منفعته خاصة بأصحابه ولأن الغرم بالغنم (مجمع الأنبر). أنظر المادة (55؟) 
ويوضح تفريع هذه المسألة على المادة (58) بالوجه الآتي: 

إن في ترك كري النهر العام ضرراً على الشركاء فهو ضرر عام وإجبار الشريك الآبي على 
الكرى ضرر خاص فلزم الضرر الخاص لدفع الضرر العام ومع ذلك فإذا أجير الآبي على الكري 
فسينتفع مقابل عمله فلا يلحقه ضرر بالإجبار وعليه فالإجبار الواقع هنا أصبح فرعاً للمادة (١؟)‏ 
باعتبار هذه الملاحظة (الزيلعي) 

وإن كان الغبر خاصاً فلا يجبر الآبي على التطهير بالاشتراك مع الآخرين لأنه ليس في ذلك 
ضرر عام بل فيه دفع ضرر الشركاء ولا يختار لدفعه ضرر خاص بإجبار الآبي لأن كلا الضررين 
خاص (مجمع الأبر)0١)‏ 

بل إن الشركاء الذين يريدون التطهير قادرون على دفع الضرر عن أنفسهم بدون أضرار 
الممتنع وذلك: أن يكري الطالبون ذلك الغهر باذن القاضي ويمنع الممتنع عن الكري عن الانتفاع 
بحق الشرب من ذلك النهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من المصرف فلذلك إذا تلف بعض 


)١(‏ حيث لا يدفع الضرر بمثله (المعرب) 


كري النبر والمجاري وإصلاحها تفن 


الطرف الأعلى من الجدول الذي يجري ماؤه أولاا إلى طاحون أحد ثم إلى طواحين آخرين واحتاج 
للكري والإصلاح وطلب صاحب الطاحون الأول من شركائه إصلاح الجدول مشتركاً فامتنع 
الآخرون فصرف صاحب الطاحون الأولى بأمر القاضي قدرآً معروفاً كذا درهماً وكرى وأصلح 
الجدول فله منع الآخرين من الانتفاع بالماء حتى يؤدوه مقدار ما أصاب حصصهم من المصرف «علي 
أفندى» 


سؤال ‏ حيث ان في كري وتطهير الغبر الخاص إحياء لحقوق أصحاب حق الشفة وفي ترك 
التطهير ضرر عام فيجب حسب قاعدة «يختار الضرر الخاص لدفع الضرر العام» إجبار الممتنع عن 
الكري على الاشتراك في التطهير؟ 

الجواب ‏ لا يجبر الممتنع عن الكري باعتبار أن تعظيل حق الشفة ضرر عام أي لا إجبار من 
أجل حق أهل الشفة, ألا يرى أنه إذا امتنع جميع أصحاب حق الشرب عن كري النبر الخاص لا 
يجيرون على الكري لأن هؤلاء يمتنعون عن إعمار أراضيهم فلو كان حق أهل الشفة معتيراً لأجبر 
هؤلاء على الكري (الزيلعي) 

قيل «بإذن القاضي» ولكن لو طالب أحد الشريكين شريكه بالكري فامتنع الشريك عن 
الكري فكرى النهر بدون إذن القاضي فللشريك الكاري على رأي الإمام الأعظم أن يمنع شريكه 

من الانتفاع بالغبر حتى يدفع حصته من مصرف الكري. 0 القول موافق للمسائل التي بينت في 

الفصل الأول كا أنه قد ذكر في المادة )١717(‏ أنه لو امتنع ب بعض الشركاء عن تعمير الملك المشترك 
الغير القابل للقسمة وعمره الشركاء الآخرون بلا أمر القاضي فللشركاء المعمرين الحق بأن يأخذوا 
من الشريك قيمة حصته وقت التعمير» وعند بعض العلماء إذا كرى الشريك بلا إذن القاضي 
فليس له منع شريكه من الانتفاع والرجوع عليه بالقيمة. وقد بين رد المحتار أنه قد رجح هذا 
الرأي في الدر المختار (التبيين والهداية) كا أنه قد أفتى في البهجة على هذا الوجه 

وقد ذكر آنفاً أنه يرى أن بيان المجلة موافق لقول الشيخين. ومع ذلك فيمكن التوفيق بين 
هذين القولين وذلك إذا عمر بعض الشركاء النهر المشترك بدون إذن من القاضي وبدون مراجعة 
الشريك وثبوت امتناعه عن التعمير يكون متبرعاً. وحمل القول الثاني هو هذاء أما إذا كرى 
الشريك الغهر بدون إذن القاضي بعد مراجعة شريكه فتحقق امتناعه فله الرجوع بالقيمة» والمقصود 
بالقول الأول هو هذا 


المادة (01515) - (إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر 
المشترك فإذا كان خهراً عاماً فيجيرون كذلك على الكري وإن كان خاضا فلا 


يجبرود) 


إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من قري رافلت الغبر المشترك الذي هو ملكهم فإذا 
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كان عاماً فيخرون كذلك أي كالحكم الوارد في المادة الآنفة في حالة امتناع بعضهم عن الكري على 
الكري. ولا يشترك أهل الشفة في مؤونة الكري. أنظر شرح المادة (177) وإن كان خاصاً فلا 
يجبرون. أنظر شرح المادة (؟195١)‏ (رد المحتار) 


المادة -)١170(‏ (إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام سواء كان غير 
تملوك أو مملوكاً وكان لا يوجد طريق آخر يمرٌ منه لأجل الاحتياجات كشرب الماء 
وكرى النبر فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المنع) 
إذا كان لأحد محل على ضفة نبر عام سواء كان غير تملوك وهو المنوه عنه في المادة )١771(‏ أو 
مملوكاً وهو المذكور في المادة )١77(‏ وكان لا يوجد طريق آخر يمر منه من أجل الاحتياجات 
كشرب الماء وكري النبر فللعامة المرور من ذلك المحل. أنظر المادة (7؟) وليس لصاحبه المنع من 
المرور وقد ذكر في شرح المادة )١77(‏ وفي المادة )١577(‏ أنه ليس لأحد أن يمر بلا إذن من محل 
لا يملك حق المرور فيه توفيقاً للمادة (47) من المجلة وتجويز المرور هنا هو مبنى على قاعدة يختار 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام (جامع الفصولين في التصرف بالأعيان المشتركة) 


الملدة  )١7”57(‏ (تبتدئ مؤونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى 
ويشترك في الابتداء جميع أصحاب الحصص في ذلك فعند المرور والتجاوز من 
أراضي الشريك الذي في الطرف الأعلى من النهر يخلص وهكذا ينزل إلى أسفله 
لأن الغرم بالغنم. أنظر مادة (817). مثلاً إذا لزم كري الغهر المشترك بين عشرة 
أشخاص فمصارف أعلى حصة شريك إلى نهاية أراضيها تقسم على جميعهم وما 
بعدها على التسعة وإذا مر من أراضي الثاني فعلى الثانية ثم يسار على هذا 
السياق ويشترك صاحب الحصة التي في منتهى الأسفل في جميع المصرف ويقوم في 
الآخر بمصرف حصته وحده فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب 
الحصة التي في أقصى العلو أقل ٠ن‏ الجميع ومصرف صاحب الحصة الواقعة في 
منتهى الأسفل أكثر من الجميع) 

تبتدئ مؤونة أي مصارف كري النبر المشترك وإصلاحه من الأعلى ويشترك في الابتداء جميع 
أسحاب الخصص في ذلك أي في المصرف والمؤونة لآن صاحب حق الشرب محتاج لكري النبر من 
الأعلى لوصول الماء إلى أرضه فعند المرور التجاوز من أراضي الشريك الذي في الطرف الأعلى من 
الغبر يخلص ذلك الشريك من المؤونة على رأي الإمام الأعظم لأن المقصد من الكري الانتفاع 


كري الغبر والمجاري وإصلاحها تكتفرا 


بالسقي وبتجاوز الكري أراضيه يحصل هذا المقصد وليس له في كري وإصلاح ما بعد ذلك فائدة 

سؤال ‏ إن هذا الشريك محتاج لكري النبر في القسم الأسفل من أرضه لتصريف الاء 
الزائد؟ 

الجواب ‏ بما أنه يمكنه سد فم النبر من الأعلى فهو غير محتاج لذلك وعليه فلا يجوز إلزامه 
بدفع مؤونة القسم الأسفل من النبر. وخلاص الشريك من المؤونة بعد المرور من أرضه هو على 
مذهب الإمام الأعظم المفتى به وقد اختارته المجلة 

أما عند الإمامين فجميع الشركاء متشاركون في مؤونة الغهر المشترك من أعلاه إلى أسفله لأن 
الشريك الذي في الأعلى مجبور على تصريف مياهه للأسفل 

وإن يكن أن صاحب الحصة الأولى يتخلص من المؤونة بعد المرور والتجاوز عن حصته على 
الوجه المذكور إلا أنه ليس له عند الفقهاء الانتفاع بسقي أراضيه وبحق الشرب قبل أن يفرغ جميع 
الشركاء من الكرى لأنه تحصل تهمة بأن حق الشرب منحصر فيه وأن ليس للشركاء الآخرين حصة 
في ذلك فيجب منعه من الانتفاع نفياً لهذه التهمة» وقد قال بعض الفقهاء الآخرين بأن له حق 
السقي والانتفاع قبل الفراغ وبما أن هذه التهمة لا تسلب حتقا فالأولى أن يكون القول الثاني هو 
الراجح 

وهكذا ينزل إلى أسفل الغبر على هذا الترتيب أي يتخلص من المؤونة بعد ذلك الثاني ثم 
الثالث ثم الرابع لأن الغرم بالغثم. أنظر المادة (810) يعني أن جميع أصحاب الخصص يستفيدون 
من كري الجدول الذي يمر من أراضى الشريك الواقعة أراضيه في أعلى النبر فلذلك يضمئون 
ويغرمون مؤونة الكري وإذا مرِّ من أراضي الشريك الواقعة أراضيه في الأعلى فلا يبقى له انتفاع 
واغتنام في الجهة السفلى من الغبر ولذلك لا يلزمه أن يغرم شيئاً من المؤونة وتلزم المؤونة غيره ويسار 
على هذا الترتيب إلى الآخر. 

وسبب قوله «فعند المرور والتجاوز من أراضيه» وقوله من المثال الآتي «إلى منتهى أراضيه) هو 
أنه لو كان فم جدول الشريك الذي في الأعلى في منتصف أراضيه مثلاً فلا يرأ من المؤونة بتجاوز 
الكرى فم جدوله بل يكون شريكا في المؤونة إلى منتهى أراضيه لأن لهذا الشريك أن يتخذ ف) 
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لجحدوله في الأعلى أو الأسفل إلا أن هذا الحكم مخصوص بالنبر الخاص . أما إذا كان الغبر خبراً عاما 
فإذا وصل الكري إلى فم نهر قرية فيخلص أهالي تلك القرية من مؤونة الكري 

ماد ]ذا ارم كوي ال اللشارة يخ عه ادن سارف امن سعة قريك انان 
أراضيها تقسم على حميعهم. وبا أنه بعد ذلك لا يبقى للشريك الذي في أعلى الغبر منفعة في 
أراضيه فيبرأ وما بعدها من المصارف فعلى التسعة. وإذا مُرٌ عن أراضى الثاني فيبرأ هو أيضاً وما 
بعد ذلك من المصرف يكون على الثانية» وإذا مر عن أراضى الثالث فيكون المصرف على السبعة 


05" 0 درر الحكام 


وثم بعد ذلك على الستة فالخمسة ويسار بعد ذلك على هذا السياق أي يدفع الجميع حتى تجاوز 
الشريك الأول عشر المصرف ثم بعد ذلك يدفع كل منهم تسع المصرف ويراعي هذا الترتيب إلى 
الآخر 

. ويشترك صاحيب الحصة التي في منتهى الأسفل في جميع المصرف ويقوم في الآخر بمصرف 
حصته وحده لأن هذا الشريك لا يمكنه الانتفاع من الغبر ما لم يصل التطهير والاصلاح إلى أراضيه 
فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الخصة الي في أقصى العلو أقل فن الجميع 
ومصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الأسفل أكثر من الجميع (رد المحتار ومجمع الأبر والدر 
المنتقى) 


المادة )١71/(‏ - (مؤونة نزح المجارير المشتركة تبتدئٌ من الأسفل فيشترك 
الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصة السفلى وكلم| 
تجوز منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب تلك الحصة وهكذا يبرأون واحداً واحداً 
وصاحب الحصة العليا يعمل حصته وحده فلذلك يكون فصرف صاحب الخصة 
السفلى أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منهم) 


مؤونة نزح المجارير المشتركة تبتدئ من الأسفل بعكس النبر المشترك لأن صاحب المجرور 
محتاج إلى ما بعد أراضيه أي إلى أسفلها لتسييل أوساخ داره أو الأمطار التي تقع في أراضيه وغير 
محتاج إلى أعلاه. أما صاحب النبر المشترك فهو محتاج إلى أعلاه وغير محتاج إلى أسفله. فيشترك 
الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصة السفلى لأن جميعهم محتاجون إلى 
إجراء أوساخهم من هناك وكلما تجوز منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب تلك ا حصة لأنه لا تجري أوساخ 
صاحب تلك الحصة إلى ما فوق وهكذا يبرأون واحدآ واحدآ أي على هذا الوجه المشروح وصاحب 
الحصة العليا يعمل حصته وحده لأن الغرم بالغنم. أنظرالمادة (/81) 

مثلاً إذا أريد نزح مجرور مشترك بين عشرة أشخاص فمصرف المجرور الذي يجري في عرصة 
صاحب الخصة السفلى إلى مصبّه تقسم على جميعهم وما فوقه فعلى التسعة وإذا تجاوز المجرور عرصة 
الثاني فيقسم المصرف على الثانية ويجري العمل على هذا المنوال 

فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا 
أكثر منهم (رد المحتار) 


0 المادة )١774(‏ - (تعمير الطريق الخاص أيضاً يبدأ من الأسفل كالمجارير 
ويعتير فمه أي مدخله أسفل ومنتهاه أعلى ويشترك صاحب الحصة التي في مدخله 


كري الغبر والمجاري وإصلاحها اماس 


في مصارف التعمير العائدة إلى حصته أما صاحب الحصة التي في منتهاه فعدا عن 
اشتراكه في مصرف حصة كل واحد منهم تعمل حصته وحده) 


تعمير الطريق الخاص أيضاً يبدأ من الأسفل كالمجارير بعكس النهر المشترك ويعتير فمه أي 
مدخله وطرفه من الطريق العام أسفل ومنتهاه أعلى. ويشترك صاحب الحصة التي في مدخله مع 
أصحاب الخصص الآخرين في مصارف التعمير العائدة إلى حصته لأن صاحب الحصة الواقعة في 
مدخل الطريق ليس له حق الانتفاع بالقسم الأعلى من حصته حتى أنه ليس له المرور إلى تلك 
الجهة 

مثلاً: إذا أريد تعمير طريق خاص مشترك بين عشرة أشخاص فجميع مصارف القطعة 
العائدة لصاحب الحصة الواقعة في منتهى الأسفل حتى داره - أي باب داره» وإذا كان له حائط أو 
عرصة فوق باب الدار فإلى نهاية العرصة ‏ عائدة على جميع الشركاء (على اختلاف سبق في شرح 
المادة )١145(‏ وما بعد ذلك فتقسم على التسعة وبعد المرور عن دار الثاني فتقسم على الثانية ثم 
على هذا المنوال 

أما صاحب الحخصة التي في منتهاه فعدا عن اشتراكه في مصرف حصة كل واحد منهم يعمل 
حصته وحده فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الطريق أزيد من جميعهم 
حيث أن الغرم بالغنم. أنظر المادة (/41) 

ويلزم تعمير الطريق على مالكي رقبته ولا يشترك من له حق المرور فقط مجردآ عن حق الرقبة 
في مصارف التعمير واللإصلاح (الخيرية) لأن المؤونة تجب على الأصول ولا تجب على الأتباع أنظر 
شرح المادة (755) فعليه إذا كان أصحاب الطريق الخاص متفقين على التعمير فيعمرونه على الوجه 
المشروح كا أنه إذا كان جميعهم ممتنعين عن التعمير فلا يجبرون عليه. أنظر شرح المادة (؟95١١).‏ 
أما إذا أراد بعض أصحاب الطريق التعمير وامتنع الآخرون فقد ذكر الخصاف أن لمريد التعمير أن 
يعمر الطريق بإذن القاضي ويمنع الممتنعون عن التعمير من الانتفاع بالطريق حتى يدفعوا ما يصيب 
حصصهم من المصارف للشريك المعمر (الخيرية ورد المحتار). وبيان الخصاف هذا موافق لمذهب 
الشيخين الذي بين في شرح المادة )١75(‏ ولكن حسب هذا القول لا يكون الممتنع عن التعمير 
قد منع من الانتفاع بالطريق فقط بل يكون قد منع من الانتفاع بداره فهل يجوز هذا؟ 

وإذا عمر بعض الشركاء الطريق بلا إذن القاضي قبل مراجعتهم شركاءهم الآخرين وثبوت 
امتناعهم عن الاشتراك في التعمير فيكونون متبرعين وإذا عمروا بلا إذن القاضي بعد مراجعة 
الشركاء وامتناعهم عن الاشتراك في التعمير فللشركاء المعمرين حق الرجوع على الشركاء الممتنعين 
بالقيمة ما فصل ذلك في شرح المادة )١711(‏ 


الملزمة "” الشركحكات 


لعلف 


(في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول) 

للشركة محاسن كثيرة إذ بواسطة الآثار التي تحصل بسبب الشركة ينتفع الشركاء كا أنه ينتفع 
في بعضها جميع الناس إذ أنه لا يمكن إنشاء سكة حديد بطول مائتي كيلو متر برأس مال ثري أو 
ثريين إلا أنه يمكن إنشاء سكة حديد بطول ألفي كيلو متر برأس مال مليوني شخص أو إنشاء 
خمسين باخرة. إن البواخر والقطارات تسهل سير الناس وسفرهم وبتعاون الناس وتناصرهم يمكنهم 
القيام بمشاريع عظيمة ومفيدة. لا يستطيع حالان أن يحملا حملا بثقل مائتي رطل. أما إذا تعاون 
ثانية أو عشرة حمالين على حمل ذلك الحمل الثقيل فيستطيعون حمله بسهولة. كذلك لا يستطيع 
خمسة أو عشرة جنود من الاستيلاء على قلعة أو استحكام ولكن تستطيع ذلك فرقة عسكرية. 
ويكون بعض الناس ذا مال ولكن لا يعرف طريق الانتفاع والتجارة بذلك المال كما يكون بعض 
أناس ماهرين في التجارة ولكن ليس لديبم مال فلذلك إذا اجتمع ذانك الفريقان ودفع أحدهما 
ماله وقدم الآخر عمله فيستفيد كلاهما أحدهما برأس ماله والآخر يعمله 

الخلاصة : إن الشركة سبب لغناء الأمة وعمار البلاد. وقد قال الله تعالى وه واستعمركم فيهابي 
أي أقدركم على العمارة مثل سد الثغور وبناء القناطر على الأنبر المهلكة وبناء المسجد الجامع في 
المصر وبناء المدارس والربط تيسيراً للناس في أمورهم. وبناء بيوتهم كالبيوت التي يسكن فيها 
ويمكث فيها بقدر حاجتهم (الشيخ زادة مع القاضي في سورة هود) 

ومن جملة الحكم والمصالح المتعددة في إيجاد الإنسان أن يعمر الأرض وقد نبه إلى ذلك في 
الآية الكريمة بقوله تعالى «واستعمركم فيها» وقد ولّ الإنسان بهذا الأمر وقد أشير في الآية الجليلة 
بأن كل محلوق غير الإنسان غير صالح لذلك. (تفصيل النشأتين) 

ومشروعية الشركة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول لأن الناس حين بعثه النبي 
الكريم كانوا يباشرون الشركة وكان صاحب الشريعة يقر ذلك أي أنه أطلع على مباشرتهم الشركة 
ولم يمنعهم. وطريق الشركة هي ابتغاء فضل الله تعالى وهذا مشروع بنص الكتاب الكريم «مجمع 
الأنهر والدر المنتقى» 


:6 درر الحكام 
الفصل الأول 
(في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها) 
لمادة  )١878(‏ (شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على 


كون رأس المال والربح مشتركاً بينهم) 

ما أنه قد شرط أن يكون رأس الال والربح مشتركاً فتخرج من التعريف المضاربة التي فيها 
الربح مشترك ورأس المال غير مشترك كما أنه تخرج البضاعة التي لم يكن ربحها مشتركا 
«الطحطاوي» 

ويتفرع على لزوم الاشتراك في رأس المال في شركة العقد المسألة الآتية وهي : 

لو قال أحد لآخر: إقرضني ألف درهم حتى أبيع وأشتري والربح يكون مشتركاً بيننا وأقرضه 
الآخر على هذا الشرط فيكون كل الربح للمقترضين وليس للمقرض أن يأخذ شيئا من الربح «البحر» 

وكان من اللازم حذف لفظ العقد من المعرف ولفظ الشركة من التعريف وأن يستعمل بدلا 
من رأس المال تعمير الأصل حتى لا يلزم في التعريف دور باطل وحتى لا تخرج شركة الوجوه من 
التعريف والأعمال التي ليس لما رأس مال. فلذلك قد عرفت الشركة في مجمع الأنهر بالعبارة التالية 
«هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح» 

المادة  )١70(‏ (ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظاً أو معنى. مثلا 

إذا أوجب أحد بقوله لآخر: شاركتك بكذا درهماً رأس مال للأخخذ والإعطاء 
وقبل الآخر بقوله قبلت فبها أنهما إيجاب وقبول لفظاً فتنعقد الشركة» وإذا أعطى 
أحد ألف درهم لآخر وقال له: ضع أنت ألف درهم عليها واشتر مالا وفعل 
الآخر مثل ما قال له فتنعقد الشركة لكونه قبل معنى) 

ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظاً أو معنى. أما ركن شركة الملك فهو عبارة عن 
اختلاطٍ أو خلط الأموال ى) ذكر في شرح المادة (50 )٠١‏ أي أن الشركة تنعقد بالإيجاب والقبول 
لأن شركة العقد هي أحد العقود الشرعية ويجب أن يكون لا ركن كالعقود الشرعية الأخرى 
«الدرر» 

وتعبير «لفظأاً أو معنى» الواردة هنا يعود على الإيجاب والقبول معاً (الطحطاوي) فلذلك 
يتصور أربع صور في ركن الشركة : 

١‏ إيجاب لفظا وقبول لفظا. 

؟ - إيجاب معنى وقبول معنى. 

“- إيجاب لفظا وقبول معنى. 

؛ - إيجاب معنى وقبول لفظاً 


بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها ١‏ 


وتنعقد الشركة في الصورتين الأولى والثالثة من هذه الصور الأربع ىا هو مبين في المثالين 
الآتبي الذكر 

وهذان الإيجاب والقبول يكونان بالألفاظ الدالة على الشركة ولا يشترط استعمال لفظ الشركة 
(البحر). أنظر المادة الثالثة . 

مثلا إذا أوجب أجل بقوله لآخر شاركتك بكذا درهماً رأس مال للخل والاعطاء في نوع تجارة 
خاصة كبيع الغلال أو في عموم التجارة وقبل الآخر بقوله قبلت فب أفه| إيجاب وقبول لفظأً فتنعقد 
الشركة 

وفي هذا المثال قد ذكر لفظ الشركة. وحذف المجلة المشتركة فيه هو بقصد التعميم والتعميم 
كا ذكر شرحاً إما أن يكون المشترك فيه نوعاً من أنواع التجارة أو يكون في عموم التجارة (الزيلعي) 

ومعنى الأخذ والإعطاء. البيع والشراء إلا أنه يجوز عقد الشركة أيضاً على الشراء فقط وذلك 
لو قال أحد لآخر كل ما تشتريه في هذا اليوم من أنواع التجارة أو كل ما ت* تشتريه من النوع الفلاني 
هو مشترك بيننا وأجابه الآخر بالإيجاب جاز لأن هذه المعاملة شركة في الشراء فهي جائزة وني هذا 
املاس اعد را بو ري الف واوا 911703 شتراك على هذا الوجه هو 
اشتراك في الشراء فقط وليس في البيع (وإن قال إن اشتري يت فرساً فهي بيني وبينك كان فاسداً فرق 
بين هذا وبين المسألة الأولى (أي ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك) والفرق أن ف 
والبحر) 


الخلاصة: إن الشركة تكون إما في الأخذ والإعطاء أي في البيع والشراء أو في الشراء فقط 
وفي الصورة الأولى لكل شريك من الشركاء أن يبيع ويشتري الأموال العائدة للشركة. أما في 
الصورة الثانية فله الشراء وليس له بيع حصة شريكه بلا أمر 


وإذا أعطى أحد ألف درهم لآخر وقال له: ضع أنت ألف درهم عليها واشتر كذا نوعاً مالا 
وبعه على أن يكون الربح بيننا مشتركاً بكذا نسبة وفعل مثل ما قال له أي وضع أيضأ ألف درهم 
واشترى مال فيكون قد قبل معى وفي هذه الصورة يكون قد وقع الإيجاب لفظاً والقبول معنىن 
وانعقدت بينهها شركة عنان. أما صورة انعقاد شركة المفاوضة فقد ذكرت في المادة (1771) ولم يذكر 
هنا لفظ الشركة 

ويفهم من المثال أنه يجب أن يضع الطرفان رأس مالء أما إذا قال أحدهما للآخر إقرضني 
ألف درهم حتى أتاجر بها ويكون الربح مشتركا بيئنا فأعطاه الآخر وتاجر بها وربح فيكون كل 
الربح المستقرض ولا يشاركه المقرض في هذا الربح كا ذكر في شرح المادة الآنفة (البحر) 


وإذا وقع الإيجاب والقنول على الوجه المشروح تنعقد الشركة وتتم إلا أن اللائق أن ينظم 


5 درر الحكام 


مي ارلا براي الل الي وضعه كل واحد منه) وكيفية تقسيم الربح بينههما وهل لما 
الحم والشراء منفرداً أو مجتمعا مجتمعاً وهل لكل منه| العمل برأيه وهل لما البيع نقدآ أو نسيئة وأن يبين 
تقسيم الضرر والخسار بنسبة رأس المال وأن يوضع تاريخ على السند ويصير الإشهاد عليه 
وشروط عقد الشركة أيضاً أن يكون المعقود عليه قابلاً للتوكيل 
فلذلك لا تصح الشركة في المباحات كالاصطياد والاحتشاش والتكدي لأن في هذه الأشياء 
المادة (11037) 


المادة -)١1١31(‏ (تنقسم شركة العقد إلى قسمين فإذا عقد الشركاء عقد 
الشركة بيهم بشرط المساواة التامة وأدخلوا ماهم الذي يصلح أن يكون رأس 
مال اسح جرت وكائك عصهيم بتار يردن الملل والربح تكون 
الشركة شركة مفاوضة فعليه إذا توفي أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة 
باتخاذهم جموع الأموال التي انتقلت إليهم رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا كل 
نوع من الأموال وأن يقسم الربح بينهم على التساوي ولكن وقوع شركة كهذه 
على المساواة التامة نادرة وإذا عقدوا الشركة بدون | شتراط المساواة التامة تكون 
شركة عنان) 

تنقسم شركة العقد إلى قسمين: 

القسم الأول. شركة المفاوضة. القسم الثاني شركة العنان فإذا عقد الشركاء عقد الشركة 
بينهم بشرط المساواة التامة في التصرف في الال والريخ ابتداء وبقاء وما سيذكر بعد ذلك هوني مقام 
إيضاح المساواة التامة فهو تصريح بما علم ضمناً. وأدخلوا جميع ما لهم أي جميع نقودهم التي تصلح 
أن تكون رأس مال للشركة لاع ا رأس المال والربح فتكون 
شركة مفاوضة (الدر المنتقى) 

والمفاوضة أما من التفويض بعنى المساواة في كل شيء أو من الفيض بمعنى فاض الماء . 
والقياس عدم جواز هذه الشركة وقد قال بذلك الإمام مالك والشافعي رضى الله عنبا حيث قال لا 
نعلم ما هي المفاوضة. ووجه القياس هو أن المفاوضة تتضمن الوكالة المجهولة والكفالة المجهولة 
ويما أنهما لا وان على الانفراد فمن باب أولى عدم. جوازهما عند الاجتماع (الشبلي) ولكن قد 
جوزت استحساناً ووجه الاستحسان الحديث الشريف القائل (فاوضوا فإنه أعظم للبركة) 
(الطحطاوي وجمع الأخبر) 


ويشترط أن تكون المساواة في الأمور الآتية كما أشير إلى ذلك شرحاً: 


بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها روديو 


١‏ - المساواة في التصرف يعني أن يكون كل شريك من الشريكين مقتدراً على جميع ما يقتدر 
عليه الشريك الآخر من العمل لأنه إذا لم يكن بين الشريكين مساواة في التصرف بالشركة بأن لا 
يقدر أحدهما إن يتصرف بما يتصرف به الآخر فتفوت المساواة بينها المشروط وجودها في المفاوضة 
(البحر) فلذلك لا يجوز عقد شركة المفاوضة بين الصبي والبالغ لأن البالغ مقتدر على التصرف 
بنفسه أما الصبي فغير مقتدر على التصرف بنفسه بل موقوف تصرفه على إذن وليه كما أن البالغ أهل 
للكفالة والصبى غير أهل ها (الزيلعى والبحر) والحال أن في الشركة المفاوضة يجب أن يكون 
الشريك الآخر مقتدرآ على شراء الشيء الذي اشتراه الشريك الآخر لأن الشريك الآخر في البيع 
والشراء وكيل لشريكه المشتري أو بالبائع (الطحطاوي) 

ويجوز عند الإمام أبي يوسف عقد المفاوضة بين المسلم وغير المسلم وإن لم توجد مساواة بين 
تصرفهم وذلك لأن لغير المسلم شراء الخمور والخنازير وليس للمسلم ذلك لأن المطلوب أن يكون 
الشريكان متساويين في الوكالة والكفالة فإذا ملك أحدهما بعد ذلك حقاً بزيادة التصرف فلا أهمية 
له. 

كا أنه عند الشافعي والحنفي يجوز عقد شركة المفاوضة على متروك القسمة عمداً مع تفاوته 
في التصرف «(البحر) 

والمقصود من التساوي في التصرف أن يكون الشريكان مقتدرين على جمع. التصرفات وليس 
أن يكون عدد بيع وشراء أحدهما مساوياً لعدد بيع وشراء الآخر لأنه يجوز أن يكون بيع وشراء 
أحدهها أكثر عدداً من الآخر 

١‏ - المساواة في المال يعني أن يدخلوا جميع أموالهم الصالحة لأن تكون رأس مال للشركة إلى 
الشركة وأن يتخذوها رأس مال وأن يكون هذا المال من حيث المقدار والقيمة متساوياء فعليه لو 
كان لأحد الشركاء أو لجميعهم مال غير امال الذي اتخذوه رأس مال للشركة صالحاً لاتخاذه رأس 
مال للشركة فلا تحصل شركة المفاوضة. أما لو كان للشركاء مال كالعروض والعقار الذي لا يصلح 
لاتخاذه رأس مال للشركة وأخرج عن الشركة فلا يخل ذلك بشرط ذلك مساواة رأس مال 
(الطحطاوي) 

قد شرط التساوي في رأس الال لأن لفظ المفاوضة دار على التساوي (الزيلعي) 

والمساواة في رأس المال تكون تارة من حيث القدر والقيمة معا كأن يكون رأس مال كل 
شريك مائة ديئار وتارة من حيث القيمة وذلك أن يكون رأس مال أحدهما مائة دينار وأن يكون 
رأس مال الآخر ريالات فضية بقيمة المائة الدينار أي أنه إذا كانت النقود مختلفة وقيمتها متحدة 
فيجوز أن تكون رأس مال شركة مفاوضة على ظاهر الرواية لأنما متحدا الجنس من حيث المعنى 
(البحر) وقد فصل ذلك في شرح المادة )١7855‏ 


كا أنه يشترط في هذه الشركة المساواة التامة في الابتداء وفي الانتهاء أي في مدة البقاء فلذلك 


39> درر الحكام 


إذا وجد حين عقد الشركة مال آخر للشركاء صالح لاتخاذه رأس مال للشركة أو وجد بعد العقد 
مال هما بطريق الهبة أو الإرث فلا تكون شركة عنان إذا وجدت شرائط تلك الشركة (مجمع الأخر) 

- أن يكون التساوي في الربح ‏ فلذلك إذا شرط لأحد الشريكين مقدار من الربح أكثر 
من الآخر فتكون الشركة شركة عنان وبما أنه تشترط المساواة التامة في الربح بين الشريكين فا يلزم 
أحد الشريكين من حقوق التجارة يلزم الآخر كما أن كل ما يجب على أحد الشريكين يجب على 
الشريك الآخر وكل واحد منها في مقام الوكيل فيا يجب على الآخر كما أنه كفيل فيا يجب على 
الآخر أيضا (الطحطاوي) 

قيل في المجلة «الذي أدخل إلى الشركة» ولم يذكر لزوم خلط رأس المال لأنه وإن لزم قياساً 
في شركة المفاوضة خلط رأس المال فهو غير لازم استحساناً فتجوز المفاوضة حتى في حال عدم خلط 
رأس امال أيضاً ى) أنه لا يشترط في شركة المفاوضة تسليم المال أيضاً لأن الدراهم والدنانير لا 
تتعين في العقود(') 

فعليه إذا توفي أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة باتخاذهم مجموع أمواله التي انتقلت 
إليهم من أبيهم الصالحة لاتخاذها رأس مال شركة رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا كل نوع من 
الأموال وأن يقسم الربح بيغهم على التساوي وبما أنه قد استعمل في هذه الفقرة تعبير كل نوع من 
الأموال فقد وجب إعطاء الإيضاحات عن ذلك. فقد ذكر في المادة )١57(‏ أنه يجوز عقد 
شركة العنان على عموم التجارة كا أنه يجوز عقدها على نوع خاص من أنواع التجارة كبيع الثياب 
أو البيض أو الزيوت. أما شركة المفاوضة فقد ذكر في بعض الكتب الفقهية كالحداية والزيلعي أنه 
يجب عقدها على عموم التجارة ولكن قد ذكر في البحر نقلا عن شيخ الإسلام أنه يجوز عقد شركة 
المفاوضة على نوع خاص من التجارة (رد المحتار) فلذلك يكون قول المجلة «كل نوع من التجارة» 
قيداً احترازياً على القول الأول وقيدآ وقوعياً على القول الثاني ومع ذلك فيمكن أن يقال: إن المجلة 
قد اختارت القول الأول لذكرها تعبير كل نوع من أنواع التجارة 

ولكن وقوع شركة كهذه على المساواة التامة أي وقوع عقد شركة مفاوضة نادر إذ أن الشرائط 
التي يقتضي وجودها سواء ابتداء أو بقاء في شركة المفاوضة كثيرة ومن النادر إكالها وعليه فهذا النوع 
من الشركة كالمعدوم في زماننا 

وإذا عقدوا الشركة بدون اشتراط المساواة التامة على هذا الوجه تكون شركة عنان» هذا إذا 
كانت الشركة المذكورة جامعة للشرائط الواجب وجودها في شركة العنان 

فلذلك إذا كانت المساواة التامة موجودة حين عقد الشركة أي كانت جميع شروط المفاوضة 
موجودة فانعقدت شركة المفاوضة ثم بعد مدة فقدت المساواة فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عنان 
وذلك لو وهب أحد بعد عقد شركة المفاوضة وبعد إجراء المعاملة في الشركة مدة. لأحد الشركاء 


)١(‏ ويشترط حضور امال عند العقد لأن الشركة تتم بالشراء لأن الربح يحصل به (مجمع الأخمر) 


بيان تعربف شركة العقد وتقسيمها هع 
المفاوضين مالا صالحاً لاتخاذه رأس مال شركة ككذا دينار أو تصديق عليه بذلك فسلمه أياه أو 
وصل إلى يده مال وصية أو بطريق الارث عن مورثه فتنقلب الشركة المذكورة إلى شركة عنان ولا 
0 في ا وصول المال إلى يد الشريك إذ أنه مجرد وفاة مورثه يكون مالكاً للمورث فتختل 

عنان» بكسر العين وفتحهاء بمعنى الظهور وهو بمعنى ظهور الشركة في بعض امال (رد 
المحتار) 

ولا يشترط خلط رأس المال في شركة العنان ىا لا يشترط ذلك في شركة المفاوضة» فلذلك لو 
كان لأحد مائة دينار ولآخر مائة ريال فضية وعقدا بذلك عقد شركة عنان واشتريا أولد بالمائة الريال 
متاعاً ثم اشتريا بالمائة ديئار متاعاً آخر وخسرا في أحد المتاعين وربحا في المتاع الآخر فيكون الربح 
والخسار حسب رأس ماما لأن الربح في الشركة مستند على العقد وليس على المال فلذلك لا تشترط 
المساواة والإتحاد والخلط (رد المحتار والواقعات والبحر) 

وقد عد بعض الكتب الفقهية كالبحر الأقسام الثلاثة الوارد ذكرها في المادة الآنية أقساماًء 
أولية والأقسام الواردة في هذه المادة أقساماً ثانوية فذكر أن الشركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أوها: 
شركة الأموال. ثانيها: شركة الأعمال. ثالثها: شركة الوجوه. وينقسم كل قسم من هذه الأقسام 
الثلاثة إلى قسمين, أولما: شركة المفاوضة . ثانيهها: شركة العنان. ولذلك فأقسام عقد الشركة ستة 
أولاً إلى قسمين ثم أن كل قسم منهما إلى ثلاثة أقسام فيحصل من ذلك ستة أقسام أو أولاً تقسم إلى 
ثلاثة أقسام ثم تقسم الثلاثة أقسام إلى قسمين فتكون أيضاً ستة أقسام وعليه فيوجد اتحاد معنى في 

الشركات الأخرى. وقد حدث في هذا الزمان شركات أخرى بين التجار وبعض هذه 
الشركات يمكن إرجاعه إلى الشركات الواردة في المجلة والبعض منها لا يمكن إرجاعه إليها 


المادة  )1*7(‏ (تكون الشركة سواء كانت مفاوضة أو عناناً إما شركة 
أموال وإما شركة أعمال وإما شركة وجوهء فإذا وضع كل واحد من الشركاء 
مقداراً من المال ليكون رأس مال للشركة وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا 
معاً أو كل واحد على حدة أو مطلقاً وعلى أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم 
تكون الشركة شركة أموال. وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على 
تقبل العمل من آخر أي تعهده والتزامه وعلى أن يقسموا الكسب الذي سيحصل 
أي الأجرة بينهم فتكون شركة أعمال» 0 يض ع3 الشركة شركة: ابذان 
وشركة صنائع وشركة تقبل كاشتراك خياطين أو اشتراك خياط وصباغ. وإذا 


5" درر الحكام 


عقدوا الشركة مع عدم وجود رأس مال لهم على أن يشتروا مالا نسيئة على ذمتهم 
ويبيعوه وأن يقتسموا الربح الحاصل بينهم فتكون الشركة شركة وجوه) 

تكون الشركة سواء كانت شركة مفاوضة أو كانت شركة عنان إما شركة أموال وإما شركة 
أعمال وإما شركة وجوه وعليه فقد أصبحت أقسام الشركة ستة (الزيلعي) فإذا وضع كل واحد من 
الشركاء مقداراً من المال ليكون رأس مال للشركة وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا معاً أو 
يبيع ويشتري كل واحد منهم على حدة أو مطلقا أي لم يذكر أن يكون البيع والشراء معاً أو على 
انفراد وعلى أن يقسم ما يحصل من الربح بيهم على وجه كذا تكون الشركة شركة أموال (الندية) 

وجب أن لا يمهم من قول المجلة 1 3 كل واحد من 0 مقداراً سن المال» إن 
التعبير يشمل شركة العنان ارل ا ل المفاوضة. دلت إذا شرط ق. شركة الأموال هذه 
المساواة التامة فتكون شركة مفاوضة كا ذكر في المادة الآنفة وإلا فتكون شركة عنان 


وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال. ويشترط أن يكون هذا العمل حلالاً على 

تقبل العمل من آخر أي تعهده والتزامه كالتزا م تخييط الثياب مثلاً وعلى أن يقسموا الكسب - بكسر 
الكاف. وقد فسر الكسب بأجرة العمل إشارة للزوم قراءتها بالكسر ‏ الذي سيحصل أي الإجرة 
بينهم فتكون شركة أعمال. وإذا نص في هذه الشركة على المفاوضة أو ذكرت جميع مقتضياتها 
ووجدت جميع شرائطها كاملة فتكون.هذه الشركة شركة مفاوضة وتتضمن الوكالة والكفالة» وإذا 
أطلقت هذه الشركة أيضاً - أي هذه الشركة أيضاً - شركة أبدان حيث إن العمل يحصل بالأبدان في 
الأكثر. كما أنها تسمى شركة صنائع وشركة تقبل أي أن الشركة أربعة أسماء (رد المحتار) 

وقد جوز هذا النوع من الشركة لأن المقصود منها تحصيل الربح وهذا يمكن بالتوكيل وذلك 
أن كل شريك من الشريكين وكيل في النصف وأصيل في النصف الآخر فتتحقق الشركة في المال 
المستفاد (البحر) 


إيضاح القيود: 
- تقبل العمل محل العمل. لأن العمل عرض غير قابل للتقبل والالتزام» ولا يشترط أن 
ينص ويصرح على تقبل جميع الشركاء وعلى عملهم جميعا حتى أنه يجوز عقد الشركة على أن يتقبل 
العمل أحد ا وعلى أن يعمل الآخرون. وإذا عقدت الشركة على هذا الوجه فلكل واحد من 
الشركاء أن يتقبل يتقبل العمل حجى الشريك المشروط عليه العمل . أنظر المادة ( 5م7١).‏ أما إذا نص 
وشرج ل عفد الشرقة اذك ع لحن التركاء الخدل وان لا حل الاجر كان ني انال عقال 
العمل الشريك الذي شرط عليه العمل فلا تجوز الشركة (رد المحتار) . 
؟ - وإذا عقدوا الشركة. أي أنه يجب أن يكون الشركاء قد عقدوا الشركة قبل تقبل العمل 


بيان شرائط شركة العقد العمومية اعم 


فلذلك لو تقبل بضعة أشخاص عملا عقد الشركة وقام آخر بالعمل فيأخذ القائم بالعمل حصته 
من الأجرة فقط. 

مثلاء إذا تقبل ثلائة أشخاص عملا قبل عقد الشركة ثم قام أحدهم بذلك العمل فياخع 
القائم بالعمل ثلث الأجرة ولا يأخذ الإثنان إجرة ما لأنه لما كان لا يوجد عقد شركة بينهم فيلزم من 
نتيجة عقد الإيجار. على كل واحد ثلث العمل وله ثلث العمل وله ثلث الأجرة فإذا أوى أحدهم 
كل العمل بنفسه فيكون متبرعاً في ثلثي العمل قضاء ولا يستحق الإجرة عن الثلثين (رد المحتار 
والولوالجية في الشركة والبحر) أما ديانة فيجب على المستأجر أن يدفع بقية الاجرة للعامل لأن 
الظاهر من حالة العامل أنه قد قام بجميع العمل على أمل أن يدفع الاجرة فلا يليق أن يخيب ظنه 
وأمله هذا ولا سيهما أن الغالب الفقر في أحوال العمال (الطحطاوي). أنظر شرح المادة (0737) 

كاشتراك خياطين أو خياط وصباغ. يعني أنه لا يشترط اتحاد الأعمال والصنائع في شركة 
الأعمال فتجوز الشركة المذكورة في الأعمال المختلفة الجنس أيضاً كاشتراك الخياط والصباغ لأن 
المقصود من شركة التقبل هو الربح والفائدة وهذا لا يتفاوت باختلاف الأعمال ويكفي أن يكون 
العمل حلالاً 

وكا يشترط اتحاد الصنعة كما بين آنفاً فلا يشترط أيضاً اتحاد المكان. فكي) أن للشركاء أن 
يعملوا في حانوت واحد فلهم أيضاً أن يعملوا في حوانيت متعددة (رد المحتار) 

وكيا عقدوا الشركة مع عدم وجود رأس مال هم على أن يشتروا نسيئة على ذمتهم و يبيعوه 
هذه شركة اللمفاليس. وبما أن اشتراء الناس الذين هم رأس مال بالنسيئة يقتضي له أن يكون 
ا مشتري ذا جاه وشرف فلذلك سميت هذه الشركة شركة وجوه 

وإذا وقتت هذه الشركة فهي صحيحة أيضاًء وعلى رواية لا يعتير التوقيت. وعلى رواية 
أخرى غير معتير وفاسد إلا أنه لا يفسد الشركة (البحر ورد المحتار وواقعات المفتين) 


الفصل الثاني 
(في بيان شرائط شركة العقد العمومية) 
(أي في بيان الشرائط العامة لأنواع الشركة الستة) 
المادة (17) - (يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة» وذلك أن 
كل واحد من الشركاء وكيل للآخر في تصرفه يعني في البيع والشراء وفي تقبل 
العمل من الغير بالأجرة فلذلك كى] أن العقل والتمييز شرط في الوكالة فيشترط 
على العموم في الشركة أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين أيضاً) 


دنا درر الحكام 


يتضمن كل قسم من أقسام 0 الستة الوكالة بالبيع والشراء ولا يصح أي نوع من 
أنواع الشركة بدون وكالة لأنها إذا لم تتضمن الوكالة بالشراء. فلا يمكن لأحد الشريكين أن يدخل 
مالاً إلى ملك الشريك الآخر لعدم ولاية أحدهما على الآخر وبذلك لا يحصل المقصود من الشركة 
في المشترى ويبقى المال المشترى غير مشترك ومختصاً بالمشتري «(الزيلعي) 

وبتضمن الشركة الوكالة فا يحصله أحد الشريكين يكون مشتركاً بينهها فيكون المحصل قد 
حصل النصف لنفسه بطريق الإصالة والنصف الآخر لشريكه بطريق الوكالة (الطحطاوي) وإذا ل 
تكن الشركة متضمنة الوكالة بالبيع فليس له بيع مال الشركة لآخر أنه ليس للآخر أن يتصرف في 
مال غيره بدون إذن منه أو ولاية عليه توفيقاً للمادة (45). (الشبلي) 


والوكالة المذكورة في شركة المفاوضة هي في نصف المشتري حصرآء أما في شركة العنان 
فتكون الوكالة في النصف أو في أزيد أو أنقص (الولوالجية). أنظر المادة (177”1). 

وذلك أن كل واحد من الشريكين في شركة الأموال وشركة: الوجوه وكيل للآخر في تصرفه 
يعني في الشراء والبيع وفي شركة الأعمال في تقبل محل العمل من آخر بأجرة» فلذلك كا أن العقل 
والتمييز كما ذكر في المادتين ١5417‏ ومه4١)‏ شرط في الوكالة فيشترط على العموم في الشركة أن 
يكون الشركاء عاقلين ومميزين أيضاً ىا يشترط في الموكل والوكيل. أنظر المادة (/461). 

أما البلوغ فلا يشترط في شركة العنان» فلذلك للصبي العاقل المأذون أن يعقد شركة عنان. 
أنظر المادة (9177) والمعتوه المأذون هو في حكم الصبي المميز المأذون 

أما إذا كانت الشركة شركة مفاوضة فالبلوغ شرط. أنظر المادة الآتية 

وكذلك يجب أن يكون المعقود عليه في الشركة أي الشىء الذي عقدت الشركة عليه ما يصح 
التوكيل فيه سواء كانت الشركة عنان أو كانت شركة مفاوضة. فلذلك كما لا يصح التوكيل في 
التكدي وإخراج المعادن وتحري الكنز المجهول وأعمال اللبن من الطين المباح ونقل التراب من 
الأرض الباحة ونقل الثلج فلا يصح أيضاً عقد الشركة على بيع ذلك لآن الوكيل ثابت للموكل وهو 
عبارة عن إثبات ولاية لم تكن ثابتة للوكيل قبل التوكيل وبما أن الوكيل يملك أخذ هذه المباحات 
بدون أمر الموكل كيا جاء في المادتين (5 ١76‏ وهه7١)‏ فلا يكون الوكيل صاحاً لأن يكون 5 عمن 
وكله وعليه فالمباشرة لسبب الملك ف هذه المباحات يكون مالكاً لها (الفتح والزيلعي والبحر ورد 
المحتار والدذرر والطحطاوي والشبي) ولا يملكه الموكل 

وإذا عقدت الشركة في هذه الأشياء على تلك الصورة فكل ما يحصله أحد الشريكين منها 
بدون انضهام عمل الآخر يكون له خاصة ولا يشترك فيه الآخرء وإذا حصله أحدهما وأعانه الآخر 
فيكون المال لمن حصله .والآخر حق أخذ أجر المثل ومقدار أجر المثل هذا يكون بالغاً ما بلغ عند 
الإمام محمد لأن المسمى مجهول والرضاء بالمجهول لغو وقد استوفى منافعه بعقد فاسد فله إجرة الغا 


بيان شرائط شركة العقد العمومية 9ع ؟ 


ما بلغ (الطحطاوي) 

قيل «تقديم الفقهاء قول محمد يؤذن باختياره» سواء كانت الإعانة بعمل كالجمع والربط 
والقلع والحمل أو كانت بإعطاء آلة كالشبكة للصيد أو إعطاء حيوان للحمل. أما عند الإمام أبي 
يوسف فلا يتجاوز أجر المثل نصف قيمة المال يعنى إذا كان أجر المثل معادلا لنصف قيمة المال 
السمل أو ازيداعنه معط للمِحن إجزة عدار نصفه فقط ولا بنط له أزيد من ذلك وإذا كان 
أجر مثله أقل من نصف قيمة ذلك المال فيعطى له ذلك المقدار ولا يعطى له أكثر من قيمة النصف 
لأن المعين قد رضى بنصف الثمن. وفي غاية البيان أن قول أبي يوسف استحساني (الطحطاوي). 
وإذا حصل الشريكان معا فيكونان مشتركين لأنهيا مساويان في سبب الاستحقاق (البحر) وذلك إذا 
حصل الشريكان شيئاً من هذه الأموال المباحة ثم خلطاها وباعاها فينظر: فإذا كان معلوماً مقدار 
حصة كل واحد منهها أي مقدار ما حصله كل واحد إذا كان المحصل من المكيلات أو الموزونات 
فيقسم ثمن اللمبيع على مقدار كيل ووزن كل واحد منها وإذا كان من القيميات فتقسم بحسب 
قيمتها. أنظر المادة ( 1/7 )١١‏ 

وإذا كان مقدار ما حصله الشريكان غير معلوم فيقبل قول كل منها حتى مقدار نصف المال 
الذي حصله لأخبا كانا متساويين في الإكتساب كا أن الظاهر من وجود الإكساب في يدهما هو 
الإشتراك مناصفة فظاهر الحال شاهد على ذلك فعليه يقبل قول كل شريك بالنصف لأن ظاهر 
الحال يصدقه ولا يقبل قول أحدهما فيا يزيد عن النصف بل يحتاج ذلك إلى الإثبات والبينة حيث 
أنه يدعى خلاف الظاهر (رد المحتار والبحر) أنظر المادة (ل/الا) 

سؤال ‏ يلزم في الوكالة أن يكون الموكل به معلوماً يا جاء في المادتين ١5459(‏ و578١)‏ فلا 
يصح التوكيل بشراء ثوب مثلاً وبما أن الموكل به في الأشياء غير معلوم فالوكالة فيها غير صحيحة 
ويجب أن لا تصح الشركة فيها لتضمنها وكالة غير صعتيحة؟ 

الجواب - وإن يكن في الحقيقة أو الوكالة في المجهول غير جائزة قصدآ إلا أنها جائزة ضمناً 
فتصح الشركة كا أن عقد المضاربة يتضمن الوكالة بالمجهول لأنما توكيل في شراء شيء مجهول في 
ضمن عقد المضاربة فكذا هذا ولكن لا كانت الوكالة بالمجهول في المضاربة ضمنية فقد جازت. 
أنظر المادة (4 ه) 

جواب آخر ‏ إن الجهالة مفسدة للعقد في) إذا كانت موجبة للمنازعة وبما أن الجهالة هنا غير 
مفضية للمنازعة فقد جازت (الزيلعي ورد المحتار والدرر والطحطاوي) 


المادة (14) - (تتضمن شركة المفاوضة الكفالة أيضاً ولذلك فأهلية 
المتفاوضين شرط للكفالة أيضاً) 


كها تتضمن شركة المفاوضة الوكالة كما ذكر في المادة الآنفة تتضمن الكفالة أي أن كل واحد 


لاا درر الحكام 
من,الشريكين كفيل لمجموع الدين الذي يلحق الشريك الآخر من ضمان أمثال التجارة وليست 
الكفالة منحصرة في النصف «الولوالجية) أي يصير كل كفيلا عن الآخر فيه لحقه من نحو ضمان 
التجارة والغصب والاستهلاك (مجمع الأخر) 

ولذلك فأهلية المتفاوضين شرط للكفالة أيضاً ىا هي شرط للوكالة أي أنه يشترط أن يكونا 
عاقلين بالغين. أنظر المادة (13784) 

إذ أنه بتضمن شركة المفاوضة للوكالة تتفرع منفعة وذلك أن ما يثبت لأحد الشريكين من 
منفعة في الشركة يثبت مثلها للشريك الآخر 


كما أنه إذا لم تتضمن شركة المفاوضة الكفالة ينتج عنها مضرة وهي أن الدين الذي يترتب في 
ذمة الشريك يضمن جميعه الشريك الآخر بحسب الكفالة (الشبلي). أنظر شرح المادة (*177). 

وسيفصل ف المادة (١5ه70)‏ خصوص تضمن شركة المفاوضة الكفالة. ولذلك لا تجوز 
شركة المفاوضة بين صبيين ولو مأذونين بالتجارة كها أنه لا يجوز عقدهما بين صبي وبالغ لأن البالغ 
وإن كان أهلاً للكفالة فالصبي غير أهل بها ولو كان مأذوناً إذا كانت الكفالة بلا أمر هي تبرع 
ابتداء وانتهاء كا أن الكفالة بالأمر وإن كانت انتهاء مفاوضة إلا أنها تبرع ابتداء والصبي غير أهل 
للتبرع (الشبلي) أنظر الفقرة الثانية من المادة (4571). 

سؤال ‏ وإن يكن أنه ليس في هذه الكفالة قبول من المكفول له إلا أنه حيث لا يشترط في 
صحة الكفالة قبول المكفول له كما جاء في المادة ( )١‏ فلا يرد سؤال من هذه الجهة ولكن لا 
كان يشترط في الكفالة معلومية المكفول له كما أشير إلى ذلك في المادة ( )١1778‏ وبما أنه في الكفالة 
في شركة المفاوضة غير معلوم المكفول له فيجب أن لا تصح الكفالة فيها؟ 

الحواب على ذلك على وجهين: 

أولاً - أنه يجب معلومية المكفول له في حالة وقوع عقد الكفالة قصدآ وبالذات. أما الكفالة 
الي تقع ضمن عقد الشركة فلا يجب فيها معلومية المكفول له. أنظر المادة(5؟) (الدرر) 

ثانياً - إن هذه الكفالة قد جوزت على خلاف القياس لتعامل الناس بها وفي مثل هذا يترك 
القياس كما في الاستصناع وبهذا الاعتبار تكون هذه المسألة من فروع المادة (77). (الزيلعي 
بزيادة) 5 
0 .- 0 نا ٠.‏ 3 
لمادة  )١7*0(‏ (تتضمن شركة العنان الوكالة فقط ولا تتضمن الكفالة. 
فعليه إذا لم تذكر الكفالة حين عقدها فلا يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض» 
ولذلك فللصبى المأذون عقد شركة العنان لكن إذا ذكرت الكفالة حين عقد 
شركة العنان يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض) 


بيان شرائط شركة العقد العمومية ا0» 

تتضمن شركة العنان الوكالة فقط كا يستفاد ذلك من المادة )١*##(‏ أيضاً. ولكنا لا 
تتضمن الكفالة وسبب تضمنها الوكالة قد بين في شرح المادة (ال “”17) وأما سبب عدم تضمنها 
الكفالة فهو أن بوت الكفالة في المفاوضة لضرورة المساواة بين الشركاء مع أن شركة العنان لا 
تقتضي ذلك (مجمع الأهمر). أنظر المادة (؟7) 

فعليه إذا لم تذكر الكفالة حين عقد شركة العنان بصورة خاصة فلا يكون الشركاء كفلاء 
بعضهم لبعض ولذلك فللصبي المأذون والمعتوه المأذون اللذين هما غير أهل للكفالة وأهل للوكالة 
فقط أن يعقدوا شركة عنان 

لكن إذا ذكرت الكفالة أيضاً حين عقد شركة العنان وكان الشركاء أهلاً للكفالة فيكون 
الشركاء كفلاء بعضهم لبعض وفي هذا الحال إذا ذكر جميع شروط المفاوضة تكون الشركة المذكورة 
شركة مفاوضة. أنظر المادة الثالثة. أما إذا لم يذكر الكفالة فقط فلا تكون شركة مفاوضة بل تكون 
شركة عنان وكفالة وتصح لأن المعتبر في شركة العنان عدم اعتبارالكفالة لا اعتبارهاء كا أنه يعتبر 
من الحبة عدم اعتبار العوض لا اعتباره. أنظر شرح المادة ( “87) وعليه فتنعقد شركة العنان 

سؤال ‏ قد ذكر في 3-7 المادة الآنفة أنه يشترط أن يكون المكفول له معلوماً في الكفالة. وبا 
أن المكفول مجهول هنا كا أن الكفالة قد عقدت أصالة فلا يكون الجواب الذي أتي به في المادة 
الآنفة جواباً على هذا السؤال؟ 

الجواب ‏ بما أن الكفالة قد ذكرت في عقد الشركة فهي ثابتة تبعاً وضمئاً للشركة ولا تكون 
ثابتة قصداً لأن الشركة غير منافية للكفالة بل مقتضية ولا تثبت في شركة العنان بلا ذكر وقد ذكر 
بعض الفقهاء أن الكفالة الي تشترط في شركة العنان غير صحيحة بسيب جهالة المكفول له وبكونها 
معقودة أصالة ولم تكن ضمناً وتبعاً إلا أن بعض الفقهاء الآخرين قال بصحتها وقد اختارت المجلة 
هذا القول (الدر المختار وتعليقات ابن عابدين على البحر) 


المادة فض 6 5 يشرط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين 
الشركاء. وإذا بقي مبهماً ومجهولاً تكون الشركة فاسدة) 0 


يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء؛ ويجب بيان الربح جزءآً شائعاً ىا 
هو مذكور في المادة الآتية لأن المعقود عليه في الشركة هو الربح فإذا لم يبين فيكون المعقود عليه 
مجهولاً وجهالة المعقود عليه في الشركة تفسد العقد (الكفوي). ويجب في شركة المفاوضة بيان أن 
الربح يقسم على وجه المساواة بين الشركاء. أما في شركة العنان فيجوز ذكره متفاضلا. أنظر المواد. 
١١(‏ و8ه"١١‏ و1757١)‏ ولذلك إذا بقيت صورة تقسيم الربح مبهمة ومجهولة تكون الشركة 
فاسدة ويقسم الربح على الوجه المذكور في المادة .)١74(‏ والحكم في كل شركة فاسدة على 
هذا الوجه (المندية والطحطاوي) 


لددكلا درر الحكام 


وإبهام الربح أن يقال مرددآً لك النصف أو الثلث من الربح ومجهوليته أيضاً عدم ذكر صورة 
التقسيم مطلقاً وعليه فلفظ المبهم والمجهول في هذه المادة مستعمل بمعنى آخر 


المادة  )١*#/(‏ (يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جردا 
شائعاً كالنصف والثلث والربع فإذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهماً 
قوع ل الربح تكون الشركة باطلة) 
يشترط أن تكون حصة الربح الذي سيقسم بين الشركاء جزءاً شائعاً كالنصف والثلث 
والربع , وبتبير آخر جيب أن لا يكون في تعين الربح حال يقطع الشركة أي يحب أن يكون الريع 
أولا : جزءآ فإذا شرط كل الربح لأحد الشركاء لا تصح الشركة؛ ثانياً: أن يكون شائعاء فلذلك 
إذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهماً مقطوعاً كائة درهم من الربح وأن يكون باقية 
كاملل للآخر أو مشتركاً تكون الشركة باطلة ويقسم الربح على الوجه اللمبين في المادة ( )1١154‏ 
لأنه من الجائز أن يحصل ربح أكثر من الربح الذي عين مقطوعاً ويحرم الشريك الآخر من الربح 
بالكلية فتنقطع الشركة في هذا الحال (رد المحتار والبحر) 
وإن يكن أن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط وتبقى الشركة صحيحة إلا 
أن بطلان الشركة هنا لم يكن ناشئاً عن الشرط الفاسد بل ناش عن وجود شرط ينفي الشركة | 


بين آنفاً (البحر بزيادة) 
وقد ذكر في هذه المادة أن الشركة التي تعقد مبذا الشرط باطلة إلا أنه ذكر في الكنز والملتقى 
أنها تكون فاسدة فقط 


الفصل الثالث 
(فى بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال) 
الشروط الخاصة بشركة الأموال سواء كانت شركة الأموال شركة مفاوضة أو شركة عنان هي 
ثلاثة : 
١‏ الشرائط التى تعود على المعقود عليه» وهي أن يكون المعقود عليه قابلاً للشركة. أنظر 
المادة ( )١3‏ وشرحها 
الشرائط التي تعود على رأس المال» وهي أن يكون رأس المال من قبيل النقود وأن يكون 


- أن يكون رأس المال حاضراً عند الشراء وسيوضح الشرطان الأخيران في المادة )١758(‏ 
وشرح المادة .)١351١‏ (الولواحية في الشركة). 


بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال سوس 


ويخرج بقوله «شركة الأموال» شركة الأعيال وشركة الوجوه حيث إن كل واحدة من هاتين 
الشركتين تصح بلا مال فلذلك لزم اعتبار قيد الأموال (الطحطاوي) 


المادة )١78(‏ - (يشترط أن يكون رأس المال من قبيل النقود) 


فلذلك لا يصح عقد الشركة على الأموال التي هي من العروض والعقار والمكيل والموزون 
والعدديات المتقاربة الي لا تعد نقوداً ىا جاء في المادة .)١7557(‏ (البحر) 

إن المادتين ١4(‏ و٠174١)‏ الآتيتي الذكر لا تحتويان على شرط خلاف ما ذكر بل تفصلان 
وتوضحان هذه المادة ى) أن المادة (ال+51١)‏ هي فرع لهذه المادة» وحيث قد ذكر في المادة 
)١185١(‏ الأصل والفرع فكان الأنسب أن يذكر مع هذه المادة المادة )١755(‏ كما أن المادتين 
١5‏ و1745١)‏ تحتويان على أحكام متفرعة على هذه المادة 


ويستفاد من ذكر النقود بصورة مطلقة أنها سواء كانت من جنس واحد أو من أجناس مختلفة 
أي أنه لا يشترط أن يكون رأس مال الشريكين من جنس نقود واحدة فكى) يجوز أن يكون رأس 
مال الشركة من جنس نقود واحدة يجوز أيضاً أن يكون من نقود مختلفة الجنس كأن يكون رأس مال 
أحدهما ذهباً ورأس مال الآخر فضة لأن هذين في الثمن كالجنس الواحد إلا أنه إذا كانت الشركة 
شركة مفاوضة فيشترط أن يوجد تساو في القيمة في رأس المال المختلف الجنس أنظر شرح المادة 
قفتي 

وذلك لو وضع أحد الشريكين رأس مال ذهباً ووضع الآخر رأس مال فضة فيجب أن يكون 
الذهب الموضوع رأس مال بقية الفضة الموضوعة فإذا وجد تفاضل في القيمة فلا تصح شركة 
المفاوضة ولكن إذا تزايدت قيمة الدراهم والدنانير بعد عقد الشركة وقبل الشراء وفات التساوي 
فتنقلب الشركة المذكورة إلى شركة ا أما في شركة العنان فلا يلزم تساوي قيمة النقود 
المختلفة: أنظر المادة ( .)١755‏ (رد المحتار والولوالحية في الشركة) 

ولا يشترط خلط رأس الال يعني سواء كانت الشركة شركة مفاوضة أو شركة عنان فلا يكون 
خلط رأس المال أمراً لازماً لأن الشركة في الربح هي مستندة على العقد وليس على خلط رأس المال 
(الطحطاوي). أنظر شرح المادة (1731) 


المادة  )١7*4(‏ (المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة عرفا من النقود) 


لأن المسكوكات النحاسية هي أثمان اصطلاحاً فتأخذ حكم النقود ف) لم يحصل اصطلاح 
خلافه فتعد وتصلح أن تكون رأس مال للشركة وقد كانت السكة النحاسية حين نشر هذا الكتاب 
رائجة وكانت تعد نقوداً حسب عرف ذلك الزمن إلا أنه قد منع رواجها مؤخراً واصطلح على 
عكسه أي على عدم اغتبارها نقوداً فقأصبحت السكة النحاسية في زماننا من قبيل العروض . أنظر 


الملزمة 77 الشركات 


:6 درر ا حكام 


المادة .)59١‏ (البحر ومجمع الأخهر ورد المحتار) 
وتحرر هذه المادة في زماننا على الوجه الآتي: (المسكوكات النيكلية الرائجة معدودة عرفاً من 
النقود) 


المادة )١75٠(‏ - (إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب 

والفضة الغير المسكوكين فيكونان 5 حكم النقود وإلا ففي حكم العروض) 

إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة الغير المسكوكين أي الغير 
لمضروبين أي استمالله) مقام النقود ويسميان نقرة وهي القطعة المذابة من المذهب والفضة فيكونان 
في حكم النقود المضروبة والمسكوكة ويكون التعامل بها بمنزلة الضرب وتصلح أن تكون ثمنأ ورأس 
مال (البحر والمجمع الأنهر) أي أن هذين يصلحان لأن يكونا رأس مال شركة 

والتبر كالنقرة أيضاً أي إذا كان يوجد عرف وعادة بالمعاملة بالتير فهو في حكم النقود أيضاً 

الخلاصة: إن الذهب والفضة ثلاثة أنواع: )١(‏ المضروب (؟) النقرة (”) التبر. فالأول 
يكون رأس مال شركة على كل حال والثاني والثالث يكونان رأس مال شركة إذا كان يوجد عرف 
وعادة في استعمالم| بين الناس في استعا) أما إذا لم يوجد عرف وعادة في استعالما بين الناس فه]| 
في حكم العروض لأنه وإن كان هذان الشيئان قد خلقا في الأصل للتجارة إلا أن ثمنيتها مختصة 
بالضرب المخصوص فإذا ضربا على هذا الوجه فلا يصرف إلى شيء آخر ظاهراً (البحر) وني هذا 
الحال لا يكونان رأس مال شركة . أنظرالمادتين(77 و /70) 

الخلاصة: إن كل بلدة يوجد فيها عرف وعادة بإجراء المعاملة بالتبر فالتبر فيها في حكم 
النقودء ولا يتعين في العقود ويكون رأس شركة وكل بلدة ليس فيها عرف وعادة باستعمال التبر 
نقوداً فالتبر فيها في حكم العروض ويتعين بالتعيين في العقود ولا يكون رأس مال شركة 
(الطحطاوي ورد المحتار) لأنه ىا جاء في شرح المادة (705) ايثبت الحكم الخاص بالعرف الخاص 
التجارية. فلذلك لا يكونان في زماننا رأس مال للشركة 


المادة )١41(‏ - (يشترط أن يكون رأس مال الشركة عيناً ولا يكون ديناً 
أي لا يكون المطلوب من ذمم الناس رأس مال للشركة. مثلا ليس لإثنين أن 
يتخذا دينها الذي في ذمة آخر رأس مال للشركة فيعقدا عليه الشركة. وإذا كان 


بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال هوم 
رأس مال أحدهما عيناً والآخر ديناً فلا تصح الشركة أيضاً) 


يشترط أن يكون رأس مال الشركة عيئاً أو غير دين وأن لا يكون مالا غائباً فلذلك لا يكون 
الدين أي المطلوب من ذمم الناس رأس مال لشركة المفاوضة أو العنان لأنه لا يمكن بالدين شراء 
المال وبيعه والربح من ذلك أي لا يمكن إجراء مقتضى الشركة لأن الدين لا يملك لغير من عليه 
الدين فلا يمكن أن يشتري مال من عمرو مقابل الدين المطلوب من زيد مثلاً. 

مئلاً ليس لإثنين أن يتخذا دينهها الذي في ذمة آخر رأس مال للشركة فيعقدا عليه الشركة. 
وإذا كان رأس مال أحدهما عيناً والآخر ديئاً فلا تصح الشركة أيضاً. وكذلك يشترط أن يكون 
رأس المال حين عقد الشراء حاضراً أي غير غائب ولا يشترط حضوره عند عقد الشركة وإذا كان 
رأس المال غائباً عن المجلس وكان مشارآ إليه فتصح الشركة وذلك لو أعطى أحد لآخر ألف درهم 
وقال له: ضع فوق هذا المبلغ ألف درهم وبع واشتر على أن يكون الربح بيننا مناصفة فإذا لم يكن 
حاضراً مال الآخر وقت الشركة وكان ذلك المال موجوداً في غير مجلس العقد وأحضره وقت الشراء 
فتتم الشركة (رد المحتار والبحر) 


المادة )١1557(‏ - (لاا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة 
من النقود كالعروض والعقارء أي لا يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة. 
ولكن إذا أراد إثنان اتخاذ أموالم) التي لم تكن من قبيل النقود رأس مال للشركة 
فبعد أن يحصل اشتراكهم| ببيع كل واحد منهما نصف ماله للآخر فلها عقد 
الشركة على مالما المشترك هذاء وكذلك لو خلط إثنان ماما الذي هو من 
المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلاً ببعضه فحصلت شركة الملك 
أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال للشركة ويعقدا عليه الشركة) 


لا يصح عقد شركة المفاوضة أو العنان على الأموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض 
والعقار. أنظر المادة )١*88(‏ لأن الشركة في هذا الحال ربح مالم يضمن . وبتعبير آخر ربح 
بدون مقابل وهذا منهي عنه من طرف صاحب الشريعة النبي الكريم كلِ. ولنوضح هذا بمثال 
وهو: لو عقدت شركة بأن اتخذ زيد داره وعمرو حديقته رأس مال للشركة فإذا اعتبرت صحة هذه : 
الشركة وباع زيد داره بمائة وحمسين ديناراً وباع عمرو حديقته بمائة ديئار فيكون نصف الخمسين 
دينار فضلة ثمن دار زيد لعمرو مع أن عمرآً لم يقدم مقابلا لاستحقاق أخذ هذا البلغ ول ميق 
منه عمل | أن أول تصرف في العروض هو البيع وني النقود الشراء كا أنه يجوز أن يبيع أحد ماله 
على أن يكون آخر شريكا له في الثمن أي أنه لا تصح المقاولة على الاشتراك في الثمن. أما لو 
اشترى أحد مالا بنقوده على أن يكون المشترى مشتركاً بينه وبين آخر فهو جائز. 


5" درر الحكام 


والعروض جمع عرض كا) ذكر في المادة )171١‏ وقد جاءت هناك بمعنى المال من غير النقود 
والحيوانات والمكيلات والموزونات. أما هنا فقد جاءت بمعنى غير النقود والعقار كالمتاع والقياش 
والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة قبل الخلط أيضاً . 


أي لا يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة (مجمع الأمر) ولكن يجوز أن تكون هذه رأس 
مال للشركة في صور ثلاث: 

١‏ - إذا أراد إثنان اتخاذ أموالهم| التي لم تكن من قبيل النقود ‏ أي أمواله) التي هي من قبيل 
العروض والعقار - رأس مال للشركة فبعد أن يحصل اشتراكهما شركة ملك يبيع كل واحد منه| 
نصف ماله للآخر فلهما عقد شركة أموال على ماهما المشترك هذا . 

؟ - إذا كان المال الذي هو من قبيل العروض والعقار ملكاً لأحد فإذا باع نصفه لآخر فلهم] 
أن يعقدا الشركة على ماهما المشترك هذا (رد المحتار) . 

- إذا كان المال هو من قبيل العروض والعقار مشتركاً في الأصل بين إثنين فله| أن يعقدا 
الشركة على ماهم المشترك هذا. 


ويبين في هذه الفقرة طريق صحة الشركة في العروض والعقار أي أن فساد عقد الشركة في 
العروض ليست لذاتها بل لأنها مستلزمة لأمرين باطلين. أحدهما: ربح ما لم يضمنء وثانيها: 
جهالة رأس مال كل منه! عند القسمق وفي هذا الحال أي في حالة الخلط ينتفي هذان الأمران 
(البحر) ولذلك تصح الشركة سواء كانت شركة عنان أو مفاوضة فإذا حصلت شركة الملك بينهم| 
بسبب الملك المذكور فلا يكون لأحدهما أن يتصرف في حصة الآخر بدون إذن الشريك. أنظر 
المادتين (95 وهلا١٠١).‏ 


ولكن لكل شريك من الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه مستقلاً بعد حصول شركة 
العقد بينى| بسبب العقد. أنظر المادة (ضصفسنة (رد المحتار والطحطاوي بزيادة) . 


قيل: «بيع كل منها نصف ماله» ولا يشترط في بيع النصف بالنصف أن يكون المالان 
متساويين في القيمة فيجوز بيع النصف بالنصف برضاء الطرفين حتى لو كانت قيمة المالين متفاوتة 
كا أنه لو كان المالان متساويين فيجوز في غير الأموال الربوية أن لا يباع النصف بالنصف بل يباع 
النصف بالربع. وفي هذه الصورة فيكون تعبير بيع النصف بالنصف قيداً لازما بالنسبة لشركة 
المفاوضة لأن شرط المفاوضة التساوي بخلاف شركة العنان. أما بالنسبة لشركة العنان فهو قيد غير 
لازم وإنما هو قيد وقوعي (البحر). فلذلك لو كانت قيمة عروض أحد أربعاثة درهم وعروض 
الآخر مائة درهم فباع صاحب الأقل أربعة أحماس عروضه مقابل حمس عروض صاحب الأكثر 
فتكون عروض كليهها مشتركة بينها أخماسا ى) أن الربح يكون أحماسا وحينئذ تكون عنانا لا 
مفاوضة أي أنه تكون أربعة أحماس لصاحب الأكثر وخحمس لصاحب الأقل (رد المحتار). 


بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال لاه * 

قيل في المجلة «بيعه لآخر» وهذا البيع يكون على وجهين: 

١‏ - يكون البيع مقابل الثمن» وذلك لو باع أحدهما نصف ماله لآخر بنقود ثم عقد الشركة 
جاز. 

؟ - أن يبيع كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر مقايضة, فإذا عقدا الشركة بعد ذلك 
على المال المشترك فيجوزء وبيان المجلة يشمل هاتين الصورتين (الدر المنتقى بإيضاح وزيادة). 

فلذلك لا تكون المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة رأس مال للشركة لأن هذه تتعين 
بالتعيين وتنزيل منزلة العروض (جمع الأخبر) ولكن جور اتخاذ هذه الأشياء رأس مال شركة بعد 
خلطها وذلك أن يخلط إثنان ماما الذي هو من المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلا 
بعضه ببعض فحصلت شركة الملك فلهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال للشركة ويعقدا 
عليه الشركة لأن هذه الأشياء من وجه ثمن باعتبار أنها تثبت في الذمة ديناً ويؤخذ في مقابلها مال 
ومن وجه آخر عروض وذلك أن هذه الأشياء تتعين بالعقد بالتعيين فيعمل في الحالين بالشبيهين فإذا 
خلط تعتبر ثمنا وإذا لم تخلط فتعتبر عروضاً بخلاف العروض لأنها ليست ثمنآ بحال (مجمع الأنبر). 


ويشار بقول المجلة «من نوع واحد» بأن المخلوط إذا لم يكن من نوع واحد بل كان متلفاً فلا 
تحصل شركة العقد لأن المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال مع أن المخلوط من جنسين من 
ذوات القيمة فتحصل فيه الجهالة ا في العروض. وبا أن الشركة لا تصح في ذلك فحكم الخلط 
فيه كحكم خلط الوديعة (مجمع الأنبر). 

فلذلك لو كان لأحد مقدار من الحنطة وللآخر مقدار من الشعير وخلطا المقدارين فلا تحصل 
بيهها شركة عقد بل تحصل بينها شركة ملك (رد المحتار). 

ويشار بقوله «من المثليات» أنه إذا خلطا مالم| الذي هو من القيميات كالعدديات المتفاوتة ثم 
عقدا الشركة فتصح (مجمع الأمر). 

وهذه الفقرة هي على مذهب الإمام محمد, أما عند أبي يوسف فلا يصح عقد الشركة بخلط 
الأموال وحصول شركة الملك فيها لأن هذه الأشياء ما تتعين بعد الخلط بالتعيين ولا يصلح المال 

وثمرة الخلاف تظهر في هذا وهو: إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرطا التفاضل في 
الربح فهذا الشرط صحيح عند الإمام محمد أما عندالإمام أبي يوسف فغير صحيح ويقسم الربح 
بالتساوي لأن الربح بمقدار الملك (مجمع الأر). 


المادة )١5(‏ - (إذا كان لأحد برذون ولآخر سرج واشتركا على أن 
يؤجراهما وما يحصل من أجرته) يقسم بينه| فتكون الشركة فاسدة وتكون الآجرة 


مو" درر الحكام 


الخاصلة لصاحب البردوت ولا يكون لصاحب السرج حصته من الآجرة لكون 
السرج دياك انها للرذون ولكن يأخذ صاحب السرج أجرة مثل سرجه) 


شركة المنافع كالعروض فعليه كا لا تكون العروض رأس مال للشركة كا في المادة الآنفة لا 
تكون النافع أيضاً رأس مال للشركة. ويتفرع عن ذلك مسائل وهي : 

المسألة الأولى ‏ إذا كان لأحد برذون ولآخر سرج أو أكياس واشتركا على أن يؤجراهما وما 
يحصل من اجرتها يقسم بينها مناصفة مثلا فتكون الشركة فاسدة وتكون كل الاجرة الحاصلة 
لصاحب البرذون ولايكون لصاحب السرج أو الأكياس حصة من الإجرة لكون السرج أو الأكياس 
دخيلاً وتابعاً للبرذون ولكن يأخذ صاحب السرج أو الأكياس اجرة مثل سرجه أو أكياسه بالغة ما 
بلغت ولا تقسم الاجرة بينها بنسبة اجرة مثل البرذون واجرة مثل السرج أو الأكياس 

قيل في هذه المسألة «على أن يؤجراهما» لأنه لو اشترط إثنان عن أن يعمل أحدهما بحيوانه 
ويعمل الآخر بأدواته كالسرج والأكياس ويتعهدا نقل الأحمال فالشركة صحيحة وتقسم بينهه| حسب 
شروطههما ولا يكون ذلك إجرة للحيوان أو للسرج أو الأكياس. أنظر المادة (17285) (الهندية 
والبحر وتعليقات ابن عابدين عليه) 

المسألة الثانية ‏ لو سلم أحد سفينته وأدواتها إلى أربعة أشخاص آخرين على أن يستعملوا 
هذه السفينة مع أدواتها وعلى أن يكون حمس الحاصلات لصاحب السفينة والأربعة أحماس 
للشركاء الأربعة بالسوية فتكون الشركة فاسدة فإذا عمل هؤلاء على هذا الوجه فتكون الحاصلات 
لصاحب السفينة وبأخذ الآخرون أجر المثل (واقعات المفتين) 

المسألة الثالثة ‏ لو سلم أحد حيوانه لآخر على أن يؤجره وتكون الاجرة مشتركة بينه| وعقدا 
الشركة على ذلك فتكون الشركة فاسدة فإذا أجر ذلك الشخص الحيوان فتكون الاجرة لصاحب 
الحيوان وللآخر أخذ أجر مثل عمله (الهندية) والحكم في السفينة والبيت على هذا الوجه (مجمع 
الأخبر) 

المسألة الرابعة ‏ إذا كان حيوان مشاركاً بين إثنين وعقدا الشركة على أن يؤجر أحدهما الحيوان 
ويعمل عليه وأن تقسم الحاصلات بينها أثلاثاً ثلثاها للشريك العامل وثلثها للشريك الآخر 
فالشركة فاسدة وتقسم الحاصلات بيبا بحسب حصصها في الحيوان للشريك العامل فيا يعمل 
وهو لغيرهما (رد المحتار) 

المسألة الخامسة ‏ لو كان لأحد بعير وللآخر برذون واشتركا على تأجير 00 واكتساب 
الاجرة الحاصلة مناصفة بينها لا تصح الشركة. وني هذه الصورة يوجد احتمالات ثلا 

١‏ أن يؤجر كل منها حيوانه وفي هذا الحال تكون اجرة حيوانه له 


أن يؤجرا حيوانيها صفقة واحدة وأن يشترطا عملا منها وفي هذه الصورة يقسم الأجر 


بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال ”> 


المسمى بنسبة أجر مثل الحيوانين. 

“٠‏ - أن يؤجر كل منها حيوانه وأن بشترطا العمل با حيوانين بأن يسوقاهما معاآً أو يسوقهم| 
أحدهما ويحمله) الآخر الأحمال وني هذا الحال تقسم الاجرة بنسبة أجر مثل الحيوانين وأجر مثلههما 
ويأخذ كل منههما حصته على هذا الوجه. 

المسألة السادسة ‏ إذا كان لأحد بغل ولآخر قرية وتقاولا على أن يشتغلا بالسقاية لا يصح. 
وفي هذا الحال تكون الاجرة للسقاء ويأخذ الآخر أجر مثل بغله. هذا إذا كان السقاء صاحب 
القرية أما إذا كان السقاء صاحب الحيوان فأجر الآخر أجر مثل القربة . 

المسآلة السابفة لو كان لاد شكة فاعطاها لآخر عل أن يضطاد نا سمكا ويكون السيمك 
المصطاد مشتركاً بينهه| فالشركة فاسدة والصيد للصائد وللآخر أخذ اجرة مثل شبكته (البحر) 


المسألة الثامنة ‏ ستأتي في المادة الآتية : 


المادة )١755(‏ - (إذا اشترك إثنان على أن يحمل أحدهما أمتعته على دابة 
آخر للجوب بها وبيعها على أن يكون الربح بينها مشتركا فتكون الشركة فاسدة 
ويكون الربح الحاصل لصاحب الأمتعة وبأخذ صاحب الدابة أجر دابته أيضا. 
والدكان كالدابة فلو اشترك إثنان على أن يبيع أحدهما أمتعته في دكان الآخر وأن 
يكون الربح مشتركاً ينها فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الأمتعة لصاحبها 
ويأخذ صاحب الدكان أجر مثل دكانه أيضاً) . 
إذا اشترك إثنان على أن يحمل أحدهما أمتعته على دابة الآخر للجوب بها وبيعها على أن يكون 
الربح بيهها مشتركاً على وجه كذا فتكون الشركة فاسدة توفيقاً للمادة )١47(‏ حيث إن رأس 
مال أحدهما عرض ورأس مال الآخر منفعة ويكون الربح الخاصل لصاحب الأمتعة لأن هذا الربح 
ويأخذ صاحب الدابة أجر مثل دابته أيضاً لأن صاحب الدابة لم يرض بتمليك منفعة دابته 
بلا عوض ولا يختلف الحكم في هذا فيها لو كانت الدابة معدة للاستغلال أو غير معدة أي أنه يلزم 
أجر المثل في كلتا الحالتين. 
والدكان كالدابة فلو اشترك إثنان على أن يبيع أحدهها أمتعته في دكان الآخر وأن يكون الربح 
مشتركاً بينهها فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الأمتعة لصاحبها حيث أنه بدل ملكه ويأخذ 
صاحب الدكان أجر مثل دكانه من صاحب الأمتعة أيضاً. 


المسألة التاسعة ‏ لو سلم أحد دجاجه أو بقرته لآخر لتربيتها وإعاشتها وعلى أن يكون نتاجها 


٠‏ بم درر الحكام 


مشتركاً فتكون حاصلات البقر أو الدجاج لساعيا وناغ الأهر حال سلقة واه بدن يله انها 


المسألة العاشرة ‏ لو سلم أحد لآخر بيض دود القز على أن يعمل ما ويربيها بورق التوت 
وأن يكون الحرير الحاصل منها مشتركا بينها فالشركة فاسدة ويكون دود القز لصاحب الشرانق 
ويأخذ الآخر بدل ورق التوت وأجر مثل عمله. أنظر المادة .)١745(‏ 

كذلك لو عقد الشركة على أن تكون الشرانق وورق التوت من أحدهما والعمل من آخر أو 
من كليها فالشركة فاسدة ويكون الحرير لصاحب الشرانق ويكون للآخر حق أخذ اجرة مثل 
عملة. أما إذا عقدا شركة على أن تكون الشرانق والعمل من كليه| فالشركة صحيحة ولو لم يعمل 
صاحب ورق التوت. 

والحيلة في جواز الشركة في هذه الأشياء هي أن يبيع صاحب البقرة أو الدجاج أو دود القز 
نصفها بثمن معلوم لآخر وفي هذا الحال تصبح الحاصلات مشتركة بين الإثنين مناصفة بسبب 
الملكية (الهندية). أنظر المادة 1/9 .)١١‏ 


الفصل الرابع 
(في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة) 

المادة -)١756(‏ (يتقوم العمل بالتقويم. أي أن العمل يتقوم بتعيين 
القيمة» ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر. 
مثلاً إذا كان رأس مال الشريكين في شركة عنان متساوياً وكان مشروطا عمل 
كليها| فإذا شرط لأحدهما حصة زائدة في الربح جازء لأنه يجوز أن يكون أحدهما 
أكثر مهارة من الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع) 

يتقوّم العمل بالتقويم. أي أن العمل يتقوم بتعيين القيمة. وبتعبير آخر: إذا رضي الشركاء 
بتقدير قيمة العمل بمقدار معين فيكون للعمل تلك القيمة ويصح تقويم العمل القليل بالمال الكثير 
كتأجير أحد ماله لآخر بدل أكثر من أجر مثله وكبيع أحد ماله لآخر بثمن أكثر من قيمته الحقيقية 
(الطحطاوي بزيادة) ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر في نفس 
الأمر أو في عقد مقاولة الشركة (رد المحتار). 

مثلاً: إذا كان رأس مال الشريكين في شركة عنان متساوياً وكان مشروطاً عمل كليهما على 
التساوي فإذا شرط لأحدههما حصة زائدة من الربح جاز وتكون هذه الزيادة للشريك المشروط له 
مقابل كون عمله أزيد في القيمة من عمل الآخر ومقابل مهارته في البيع والشراء لأنه يجوز أن يكون 
أحدهما أكثر مهارة من الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع ولا تكون زيادة الربح ربحاً ما لم 
يضمن أي حيث لا يوجد أحد الأمور الثلائة الوارد ذكرها في المادة )١7"58(‏ فلا يقال بعدم 


الضوابط المتعلقة بعقد الشركة أدم 

استحقاق الزيادة في الربح . 

ولا يجب أن يكون الشريك المشروط له زيادة من الربح أكث مهارة من الشريك الآخر حقيقة 
وفي نفس الأمر حتى يستحق الزيادة في في الربح كما ذكر آنفاً فيستحق زيادة في الربح ولولم يكن أكثر 
مهارة من شريكه ما دام أن شريكه قد قبل بأن قيمة عمله أزيد من قيمة عمل نفسه ويستحو 
الزيادة. وتفصيل هذه المادة سيرد في المادة .)١71/١(‏ 

مستثنى ‏ وسيبين في المادة ( )١507‏ أنه لا يصح في شركة الوجوه أن يشترط لأحد الشركاء 
زيادة في الربح . 


المادة )١1743(‏ - (ضمان العمل نوع من العمل. فلذلك إذا تشارك إثئنان 
شركة صنائع بأن وضع أحد في دكانة آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله 
ويتعهده هو من الأعمال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب أي الاجرة 
يقسم بيه| مناصفة جازء وإنما استحقاق صاحب الدكان الحصة هو بضانة 
العمل وتعهده أياه كما أنه ينال في ضمن ذلك ايف منفعة دكانه) 


ضان العمل أي تقبل العمل نوع من العمل, وعلى ذلك فضمان العمل سبب لاستحقاق 
الاجرة أيضاً كالعمل أي أنه )ا جاز تقدير قيمة زائدة لعمل أحد الشريكين باتفاقهم| وتزييد حصة 
أحدهما في الربح فيجوز أيضاً تعيين قيمة لضان العمل باتفاق الشريكين أيضاً ويكون من نتيجة 
ذلك جواز شرط ربح للشريك الذي ضمن العمل مقابل ضانه هذاء فلذلك إذا تشارك إثنان 
شركة صنائع بأن وضع أحد في دكان آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله ويتعهده ومن 
الأعيال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب أي الأجرة يقسم بينب| مناصفة جاز استحساناً 
لأن يكون أحياناً صاحب الدكان ذا جاه واحترام» ولكنه غير حاذق في العمل فلذلك يمكنه أن . 
يضع عاملا حاذقا في دكانه ليقوم بالعمل وهذه الصورة يستفيد أحدهما من وجاهته والآخر من 
حدقه . 

وفي هذه المادة عقد شركة تحتوي على التقبل من أحد الشريكين والعمل من الشريك الآخر 
(الهندية قبيل الباب الخامس من الشركة) وتقبل صاحب الدكان عمل أيضاً والقياس عدم جواز 
هذا النوع من الشركة لأن صاحب الدكان يكون قد استأجر صاحب الصنعة بنصف الاجرة التي 
ستحصل من عمله وهي مجهول فصار كقفيز الطحان (الدرر) ولا سيا ففي هذه الشركة عمل من 
أحدهما ودكان من الآخر أي محل . أنظر المادة (5 .)١75‏ 


وإنما استحقاق صاحب الدكان نصف الحصة هو بضانة العمل وتعهده إياه ى| أن استحقاق 
مزاحيج: المتل "ترف اطمرة هو بيلك الها رخال :مباحية اللاكان لق يم ذلك أبقا طفعة 


اا درر الحكام 
يجبت اا سس 


دكانه والظاهر أن هذه المنفعة هي نصف حصة الربح التي سيأخذها من الشركة وليس معناه أن 
يؤجر دكانه لصاحب العمل وأنه بدل إيجارها لأنه لا يلزم في هذا الإيجار بدل إيجار. أنظر المسألة 
الواردة في شرح المادة (ال /ا/ا8) المنقولة عن البزازية وانظر المادة الآنفة. 

فإذا عقدت الشركة على الوجه المبين في هذه المادة فى) لصاحب الدكان تقبل العمل فللعامل 
أي للشريك المشروط عليه العمل أن يتقبل ويتعهد العمل أيضاً لأن الشركة تتضمن الوكالة حتى 
أنه لو شرط في الشركة عدم تقبل العامل لا تصح لأنه إذا سكت في عقد الشركة عن ذكر تقبل 
العامل فالسكوت الواقع يثبت حق التقبل للعامل اقتضاء فيثبت حق تقبله أما إذا نفى التقبل فلا 
يثبت التقبل اقتضاء وبنفي التقبل لا تبقى الوكالة التي لا بد من وجودها في الشركة يعني في حال 
نفي التقبل تنعدم الوكالة التي لا بد من وجودها في الشركة ولذلك تكون الشركة غير صحيحة. 

واقتدار صاحب الدكان على عمل الأشياء التي يتقبلها أو عدم اقتداره سيان أي أن له أن 
يتقبل الأعمال سواء كان قادراً على عملههما أو غير قادر (رد المحتار بزيادة). أنظر شرح المادة- 
000). 


إن هذه المادة هي قسم من المادة الآتية فكان من اللازم أن لا تذكر على حدة. 


المادة (118490) - (يكون الاستحقاق للربح أحياناً بالمال أو بالعمل وأحياناً 
أيضا بالضمان (بحكم مادة 85) فلذلك يستحق في المضاربة رب المال للربح بماله 
والمضارب بعمله. وإذا وضع أحد من أرباب الصنائع تلميذاً عنذه وأعمله فيا 
تقبله وتعهده من العمل بنصف أجرته جاز والكسب أي الأجرة المأخوذة من 
أصحاب العمل كما يستحق التلميذ نصفها بعمله يستحق الأستاذ نصفها الآخر 
بضانة العمل وتعهده إياه) 
' يكون الاستحقاق للربح أحياناً بالمال في شركة الأموال أو العمل كما في شركة الأعمال وأحياناً 
أيضا بالضمان بحكم المادة (ال 85) بموجب القاعدة «تقع الشيء مقابل ضمان» والاستحقاق في 
شركة الوجوه يكون الضمان (البحر) وقد استحق الشريكان في المادة الآنفة للربح أحدهما بالضمان 
: والآخر بالعمل 3 
فلذلك يستحق في المضاربة رب الال للربح بماله والمضارب بعمله كما سيبين في المادتين: 
)١4573 1470( |‏ وهذا المثال مثال لاستحقاق الربح بالمال واستحقاق الربح بالعمل. 
وإذا وضع أحد من أرباب الصنائع تلميذاً عنده وأعمله في!| تقبله وتعهده من العمل بحصة 
من اجرته كالنصف أو الربع جاز كما ذكر في مثال المادة الآنفة, وتعبير «النصف» الواردة 5 هذه 
الملدة لم يكن قيدآ احترازياً كما يستفاد ذلك من المادة (178) 


الضوابط المتعلقة بعقد الشركة نضا 


والكسب أي الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كى| يستحق التلميذ نصفها مثا بعمله 
يسنحق الأستاذ نصفها الآخر بضانة العمل وتعهده إياه وقد استحق الربح في هذه الشركة بالمال 
والضان فالفقرة الأخيرة منها هو المثال المذكور في المادة الآنفة (الدرر والبحر) . 

الخلاصة : إن الاستحقاق للربح يكون بوجوه ثلاثة : )1غ( بالمال 9( بالعمل فم بضان 
العمل 


الملدة (1754) - (إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر أي 
المال والعمل والضان فلا استحقاق للربح . مثلاً إذا قال أحد لآخر: اتَجر أنت 
بمالك على أن يكون الربح مشتركا بيننا فلا يوجب الشركة. وني هذه الصورة لا 
يأخذ حصة من الربح) 

إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر أي المال والعمل والضمان فلا استحقاة 
للربح . وهذه المادة هي فرع للادة الآنفة . ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية : 

1د إذاتكانة راين ان الشريكيق فى شركة السان عسيازيا وكان مخبورطا عمل احد الكريكين 
للشريك العامل له يصح . وفي هذه الحال يقسم الربح بنسبة رأس مالمه]| لأن الربح الزائد الذي 
شرط للشريك القاعد لا يوجد في مقابله أحد هذه الأمور الثلاثة . 
بيننا فأعطاه ألف درهم وربح المستقرض فيكون كل الربح للمستقرض ولا يأخذ المقرض حصة من 
الربح (الهندية) لأن المستقرض قد ملك القرض بقبضه له ولم يبق ملك للمقرض في المال المذكورء 
كا أنه ليس له عمل وضان في الشركة. 

" - إذا قال أحد لآخر: اتجر أنت بمالك على أن يكون الربح مشتركاً بيننا وعمل ذلك فهذان 
القول والعمل لا يوجبان الشركة لأنه ليس للقائل شىء في ذلك المال كا أنه ليس له عمل أو ضمان 
وفي هذه الصورة لا يأخذ حصة من الربح الحاصل (رد المحتار والدرر والبحر) . 

إن هذه المادة أصل ويجري حكم على عموم الشركات أي سواء كانت شركة أموال أو شركة 
أعمال أو شركة وجوه. وجريانمها ف شركة الأموال يستفاد من فقرة «وإن شرط عمل ذي الخصة 
القليلة من الربح الخ» من المادة ( )١7/7‏ وجريانا في شركة الوجوه يستفاد من فقرة «وإذا 
شرط إلى أحد زيادة عن حصته في المال المشترى يكون الشرط لغواً) من المادة .)١505(‏ 


المادة )١759(‏ - الاستحقاق للربح إنما يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد 
في عقد الشركة» وليس بالنظر إلى العمل الذي عمل, فعليه لولم يعمل الشريك 


5 درر الحكام 


المشروط عمله فيعد كأنه عملء مثلاً إذا شرط عمل الشريكين المشتركين في 
شركة صحيحة وعمل أحدهما فقط ولم يعمل الآخر لعذر أو لغير عذر فبما أنمما 
وكيلان لبعض فبعمل شريكه يعد كأنه عمل أيضا ويقسم الربح بينه| على الوجه 
الذي شرطاه) 

استحقاق الشركاء لمقدار الربح إنما يكون بالنظر إلى حكم الشرط الذي أورد في عقد الشركة 
الموافق للشرع. أنظر المادة (87). 

قيل في الشرح «الموافق للشرع» لأنه إذا لم يوجد أحد الأمور الثلاثة وشرط الربح فالشرط غير 
معتير | ذكر في المادة الآنفة. مثلاً: لو تعهد ثلاثة عمال حمل حمل ثم نقله أحدهم فللعامل الناقل 
أخذ ثلث الأجرة. وليس للاإثنين الآخرين أخذ شي لأنه ليس لما مال أو عمل أو ضمان كا ذكر في 


ويستفاد من المواد ( ١54‏ و ا0١‏ و الا١‏ و )١1505‏ أنه لا يقسم الربح بموجب 
الشرط الغير الموافق للشرع , 

قيل المقدار الربح» يعني قد اعتبر حذف المضاف حتى يفترق عن الإستحقاق الوارد في المادة 
.)1879١‏ 


وليس بالنظر إلى العمل الذي عمل بعد العقد فعليه لولم يعمل الشريك المشروط عمله فيعد 
كأنه عمل ويستحق الربح . 

الخلاصة: إذا كان العمل مشروطاً على جميع الشركاء فلا يجب اجتاع جميعهم في العمل فإذا 
أوف أحدهم العمل فيأخذ جميعهم حصتهم المشروطة في الربح (رد المحتار) لأن العامل وكيل عن 
الشريك الآخر. أما الوضيعة أي العطل والضرر فيكون بالنظر إلى رأس المال ولا يعتبر بلا شرط 
خلافه. أنظر المادة .)١759(‏ (رد المحتار) , 

ينقد اقرط عمل الخركين المركن ان كه سعد دوز لله عم الشركة 
الفاسدة الوارد حكمها في المادة  )١54(‏ وعمل أحدهما فقط ولم يعمل الآخر مع كونه حاضراً 
أي غير غائب لعذر كالمرض أو لغير عذر أو كان أحدهما غائباً فلم يتمكن من العمل أو عمل 
أحدهما أكثر وعمل الآخر نصف عمله. فبا أنهها وكيلان بعضههما لبعض كا ذكر في المادة )1١778(‏ 
فبعمل شريكه يعد كأنه عمل أيضاً ويقسم الربح بينهها على الوجه الذي شرطاه لأن عقد الشركة لا 
يرتفع بمجرد الامتناع عن العمل يبقى الاستحقاق للربح موجوداً ما دام عقد الشركة باقياً (واقعات 
المفتين بزيادة) . 


المادة )١1700(‏ - (الشريكان أمينا بعضهما لبعض ومال الشركة في يد كل 
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واحد منهه| في حكم الوديعة» فإذا تلف مال الشركة في يد أحدهما بلا تعد ولا 
تقصير فلا يضمن حصة شريكه) 

الشريكان سواء في شركة المفاوضة أو شركة العنان أميئا بعضههما لبعض (الطحطاوي)» 
وبتعبير آخر يد أحد الشريكين على مال الشركة يد أمانة لأن القاعدة أن المال المأخوذ بإذن صاحبه 
أمانة في يد الآخذ كالوديعة والمستعار والمال المأجور والمال المرهون. أنظر المادة .)9/١(‏ (الزيلعي 
والشبل ومجمع الأنمر). ما لم يكن مقبوضاً على وجه البدل كالمقبوض على سوم الشراء والمقبوض 
على وجه الوثيقة كالمرهون. 

فلذلك يقبل قوله مع اليمين في مقدار الربح ومقدار الخسار والضياع أي ضياع المال كلاً أو 
بعضاً من غير اتجار (الطحطاوي). وني الدفع والتسليم للشريك سواء كان الأصل المال أو الربح 
(الطحطاوي). ولا يجير على المحاسبة ولا يكلف بحلف اليمين عند إدعاء الخيانة المجهولة. فلذلك 
يقبل قوله مع اليمين على تلف امال المشترك عنده كلاً أو بعضاً وعلى دفعه وتسليمه المال المشترك 
للقريق: 

مثلاً: إذا اشترى أحد الشريكين متاعاً بمال الشركة فقال له شريكه: فلنبع المتاع فأجابه 
الشريك بأن ذلك المتاع قد ضاع منه بدون تعد ولا تقصير فيصدق بيمينه (الفيضية) وحتى لو أدعى 
الضياع والدفع بعد وفاة شريكه. أنظر المادة (171/5) مثلاً لو توفي أحد الشريكين في شركة العنان 
وأدعى ورثة الشريك المتوني على الشريك الحي بأن لمورثهم كذا مقداراً من المال من حصته في 
الشركة فأدعى الشريك قائلاً: إنني دفعت كذا مقداراً من المال المذكور لشريكي في حياته فيخلص 
بيمينه من مطالبه الورثة له بذلك المقدار (الفيضية), لأن القاعدة أن من يحكى أمراً ولا يقتدر حال 
حكايته على استئناف ذلك الأمر أي على إيجاده وإحداثه فإذا كانت متضمنه 2 الضمان على الغير 
لا تصدق وإذا كانت تتضمن دفع الضمان عن نفسه فتصدق (رد المحتار) وستوضح هذه المسألة في 
شرح المادة )١71/5(‏ كما إذا أدعى الوكيل الذي وكله الميت بأن يأتي له بدين من فلان؛. أنه استدان 
وأدى إلى الميت لا يقبل قوله لما فيه من إيجاب الضمان على الميت (الطحطاوي). 

كذلك إذا طلب أحد الشريكين محاسبة شريكه فلا تلزم المحاسبة 


وقد ورد في رد المحتار أن المتولي لا تلزمه المحاسبة كل عام. ويكتفي القاضى منه بالإحمال لو 
معروفاً بالأمانة ولو متها يجبره على التعيين شيئاً ولا يحسبه بل يهدده ولو اهمه يحلفه, والظاهر أنه 
يقال مثل ذلك في الشريك والمضارب والوصي فيحمل إطلاقه على غير المتهم أي الذي لم يعرف 
بالأمانة . 

والحكم في المضارب والوصي والمتولي هو على هذا الوجه أيضاً ومقصود قضاة هذا الزمان من 
المحاسبة الوصول إلى صحة المحصول وليس ظهور الحقيقة أو بروز العدالة. 


وكذلك لو أدعى الشريك الخيانة المبهمة على شريكه لا يحلف. أما إذا أدعى الشريك الربح 
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كذا مقداراً ثم أدعى أنه أخطأ في إقراره فلا يقبل ويلزم بإقراره. أنظر المادة ال )١541(‏ (رد 
المحتار والطحطاوي). 

ومال الشركة في يد كل واحد منهها في حكم الوديعة فعليه إذا تلف مال الشركة في يد أحدهما 
أو طرأ نقصان على قيمته بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن حصة شريكه (مجمع الأنبر) أنظر المادتين 
8ل ولالالا) . 

مثلاً لو نقل أحد الشريكين مال الشركة بإذن الآخر في باخرته إلى ديار أخرى فغرقت الباخرة 
وتلفت أموال الشركة فلا يسأل الشريك (الفيضية). 

كذلك لو سلّم أحار ماثة دينار لآخر على أن يشتري بها مالا مناصفة لما وأن يكون الربح 
والخسار مشتركاً بينهه| وتلفت اللمائة الدينار في يده قبل شراء المال فلا يضمن وإذا أتلفت المائة الدينار 
بعد شراء المال فيلزم أن يؤدي الشريك لشريكه نصف ثمن ذلك المال. أنظر شرح المادة (1788) 
أما إذا أتلف المال بالتعدي أو التقصير أو مات مجهلاً مال الشركة فيضمن حصة شريكه لأن هذا هو 
حكم الأمانة (مجمع الأنهر والبحر) أنظر المادة (/741) . 

مثلاً لو عقد أحد الشريكين شركة مع شخص ثالث بلا إذن الشريك الآخر وسلمه مال 
الشركة وضاعت أموال الشركة في يد الشخص الثالث أثناء عمله مها فيضمن حصة شريكه. أنظر 
المادة (8/). 


المادة )١151(‏ - (يكون رأس المال في شركة الأموال مشتركاً بين الشريكين 
متساوياً أو متفاضلا. أما في صورة عقد الشركة بينهها على أن يكون رأس امال 
من أحدهما والعمل من الآخر فإذا اتفق أن يكون الربح بينهها مشتركا تكون 
بضاعة يكون قرضاء وإذا شرط أن يعود تمام الربح لصاحب رأس المال فيكون 
رأس المال في يد العامل بضاعة ويكون العامل مستبضعا وبما أن المستبضع وكيل 

يكون رأس الال في شركة الأموال أي في شركة الأموال من شركة العنان مشتركا بين 
الكر ياوا أو متفاضلاً. أي يجب في شركة الأموال أن يكون لجميع الشركاء رأس مال 
ويكون رأس المال هذا أحياناً متساوياً كن يضع شريك مائة دينار رأس مال وأحياناً متفاضلاً كأن 
يضع أحد الشريكين مائة دينار رأس مال ويضع الآخر مائتي دينار رأس مال إذ لا يشترط في شركة 
العنان المساواة في رأس المال (الدرر). 


أها إذا لم يكن :رامن الال.مشتركا وعقدة الفركة بينبزا على أن يكن راس المال من احزعنا 
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والعمل من الآخر فقط فإذا اتفق على تقسيم الربح بينه| مشتركاً متساوياً أو متفاضلا فيكون العقد 
المذكور عقد مضاربة كما سيأتي في الباب المخصوص بالمضاربة أي في الباب السابع الذي يبتدئ 
من المادة .)١5١5(‏ 

وإذا كان تمام الربح سيعود للعامل يكون قرضاًء وإذا شرط أن يعود تمام الربح لصاخب 
رأس الملل فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة ويكون العامل مستبضعا وبما أن المستبضع وكيل 
متبرع فلا يأخذ حصة من الربح ويعود جميع الخسار على صاحب الال (الدرر) . 

ومع أله يشترط في الوكالة معلومية الموكل به فلا يشترط ذلك في البضاعة فلذلك إذا أعطى 
المبضع للمستبضع ألف درهم وقال له: اشتر لي مبذه ألوابا أو شيئاً آخر فيصح وما يشتريه 
ا مستبضع يكون اشتراه للمبضع , 

كذلك لو قال المبضع لأحد: خذ هذه الألف الدرهم بضاعة وبع واشتر مها لي جاز ويقتدر 
ا مستبضع على البيع والشراء مهأ (الهندية) . 

مسألة متعلقة بالبضاعة : 


إذا توفي المبضع تنفسخ البضاعة سواء علم المستبضع بذلك أو لم يعلم حتى أنه لو جهل 
المستبضع وفاة المبضع واشترى بعد وفاته مالا فلا ينفذ حق المبضع ويضمن المستبضع المال الذي 


دفعه ثمناً لذلك المالء 


المادة  )١57(‏ (إذا توفي أحد الشريكين أو حِنْ عدوا مطبقا تنفسخ 
الشركة أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق 
الميت أو المجنون فقط وتبقى الشركة في حق الآخرين) 
تنفسخ شركة العقد بثانية أوجه: 
(أولاً) إذا توفي أحد الشريكين (ثانياً) إذا جن أحدهما جنوناً مطبقاً (ثالئا) إذا حجر أحدهما 
(رابعاً) إذا فسخ أحد الشريكين الشركة (خامساً) إذا أنكر أحد الشريكين الشركة (سادساً) إذا 
هلك مجموع رأس مال الشركة (سابعاً) إذا تلف رأس مال أحدهما قبل الخلط وقبل الشراء (ثامناً) 
إذا كانت الشركة مؤقتة, وانقضت مدتها لأنه يقتضى أن تتضمن الشركة الوكالة كما جاء في المادة 
(*17) وكا أنه يشترط وجود الوكالة المذكورة ابتداء يشترط وجودها بقاء أيضاً وبما أنه بوفاة 
الشريك أو بجنونه جنوناً مطبقاأ تبطل الوكالة فتنفسخ الشركة أيضاً. أنظر المادتين ١678(‏ و570١)‏ 
وقد جاء في الطحطاوي «وإنما بطلت الشركة لبطلان الوكالة وإن كانت تابعة لا والمتبوع لا يبطل 
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والمقصود من الشركة هنا شركة العقد كيا أشير إلى ذلك شرحاً أما شركة الملك فلا تنفسخ 
قا أحد: الشريكين بل يعن شركة بين :الكزرياك لي وبين :ؤرلة" الريك اميت ولتوفيع: الآن 
هذه الأمور الثانية : 


١‏ وفاة أحد الشريكين. إذا توفي أحد الشريكين تنفسخ الشركة ولو لم يعلم الشريك الآخر 
بوفاته لأنه عزل حكمي فلا يشترط فيه العلم (مجمع الأخمر) . 

مثلاً: إذا استمر أحد الشريكين على البيع والشراء بعد وفاة شريكه فيكون غاصباً الحصة 
شريكه متك الوفاة ويعود الربح والخسار عليه. وقد جاء في الدر المختار (إذا بطلت الشركة يموت 
أحد الشريكين أو بجنونه فالربح الذي حصل بعد ذلك للعامل) . 

إذا توفي أحد المفاوضين بعد بيعه مالا نسيئة للمفاوض الآخر أن يطالب المشتري بالثمن 
ويخاصمه ني ذلك لأن حق الشريك المفاوض بمطالبته المشتري بالثمن هو حق ثابت له بالوكالة 
وبوفاة الموكل البائع قد انقطعت الوكالة ومع ذلك لو دفع المشتري برضائه نصف الثمن له يبرأ لأن 
المشتري يكون قد دفع المال لمالكه (البحر). 


١‏ - جنون أحد الشريكين. ونفهم من قول المجلة «جنوناً مطبقأ» أن الجنون الغير المطبق لا 
يستلزم انفساخ الشركة. أنظر المادة (455) فلذلك لو جن أحد الشريكين لا تنفسخ الشركة قبل 
تمام. إطباق الحنون (الواقعات). 

مثلاً لو جن أحد الشريكين جنوناً مطبقاً فانفسخت الشركة وعمل الشريك بعد ذلك فيكون 
غاصباً في حصة الشريك المجنون منذ أطباق الجنون عليه ويكون الربح والضرر عائدآ عليه وفي 
شريكه فيلزمه التصديق به (البحر ورد المحتار والطحطاوي) . 

أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو المجنون فقط 
وتبقى الشركة في حق الآخرين «الدر المنتقى). 

2 حجر أحد الشريكين. قد ذكر في المادة (470) أنه لا تصح تصرفات المحجور القولية 

5 - فسخ أحد الشريكين, إذا فسخ أحد الشريكين الشركة تنفسخ الشركة . 

إنكار أحد الشريكين؛ إذا أنكر أحد الشريكين تنفسخ الشركة. والإيضاح عن ذلك 
سيذكر في شرح المادت (98ه١).‏ 

5- هلاك جميع رأس الال. إذ! هلك جميع رأس المال تبطل الشركة لأن المعقود عليه في 
الشركة هو المال أي رأس الال وبما إن رأس الال يتعين بالتعيين كما في الحبة والوصية فإذا تلف 
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المعقود عليه وجب بطلان العقد | يوجب تلف المبيع قبل القبض بطلان العقد. أنظر شرح المادة 
(370). (البحر). 


هلاك رأس مال أحد الشريكين قبل الخلط وقبل الشراءء إذا هلك رأس مال أحد 
الشريكين فقط قبل الخلط والشراء تبطل الشركة لأن رضاء أحد الشريكين باشتراك شريكه في ماله 
هو مقابل اشتراكه في مال شريكه فإذا تلف المال فتفوت تلك الشركة ويكون رضاؤه باشتراك الآخر 
في ماله قد فات أيضاً فتبطل الشركة (البحر). 

وإذا تلف رأس مال أحد الشريكين قبل الخلط فيكون خساره عائداً عليه وليس له الرجوع 
على شريكه بنصفه لأن رأس مال كل واحد منه| هو باق في ملكه| بعد عقد الشركة وقبل الخلط. 
وكا أنه لا يلزمه ضهان إذا تلف في يده فإذا تلف أيضاً في يد شريكه فلا يلزمه ضمان لكونه أميناً. 
أنظر المادة .)١50(‏ (رد المحتار ومجمع الأنهر). 

وإذا تلف رأس مال أحد الشريكين قبل الخلط والشراء ثم اشترى الشريك الآخر برأس ماله 
فينظر: فإذا صرح في عقد الشركة بالوكالة أو ذكر لفظ يشمل الوكالة بأن قيل: على أن يشتريه كل 
منها بماله يكون مشتركا كل منها بماله يكون مشتركا فيكون المال المشتري مشتركا بيتهما شركة ملك 
حسب الشرط ويثبت للشريك المشتري حق الرجوع على الشريك الآخر بحصته من الثمن لأنه وإن 
بطلت الشركة بينهها بتلف رأس مال أحرهما إلا أن الوكالة المصرح بها ما زالت قائمة فالمشتري يكون 
مشتركا بحكم الوكالة وتكون الشركة المذكورة. شركة ملك (مجمع الأنمر والدر المختار) وإذا عقدت 
الشركة مجردة ولم يصرح فيها بالوكالة فيكون المال المشترى للشريك المشترئي خاصة لأنه ببطلان 
الشركة بطلت الوكالة التي في ضمنها (رد المحتار). أنظر المادة «ال 207 . 

أما إذا تلف مقدار من رأس المال بعد خلط رأس المال بصورة لا تقبل التمييز فيكون خسار 
المقدار المتلف عائداً على كليها والباقى مشتركاً بينهه|«البحر». أنظر المادتين ٠١712‏ و2874 أما إذا 
تميز بعد الخلط فالظاهر أنه كعدم الخلط «الطحطاوي). 

وإذا تلف رأس المال بعد الشراء أي أن أحد الشريكين اشترى مالاً للشركة برأس المال الذي 
وشبعة للشزكة وتلك: رامن مال الآخر قبل :اضحة الشركة :فيكون_المال المشترى مكتركا لان 
الشركة كانت باقية وقت الشراء فثبت الملك لها وأصبح المشتري مشتركاً بينههما. وتلف رأس مال 
أحد الشريكين بعد ذلك لا يغير حكم الشركة وللشريك المشتري الرجوع على الشريك الآخر 
بحصته من الثمن لأنه قد يكون قد اشترى النصف وكالة عن الآخر وأدى الثمن من ماله فله حق 
الرجوع (مجمع الأنبر والبحر) . 

مثلاً لو عقد إئنان شركة عقد شركة عنان ووضع أحدهما مائة دينار رأس مال والآخر ماثة 
وخمسين ديناراً على أن يكون الربح والخسار بحسب رأس مالما فاشترى الشريك الذي رأس ماله 
مائة دينارافرسا ثم تلف رأس مال الشريك الآخر الذي هو مائة وخحمسون ديناراً فتكون الفرس 


الملزمة 0 الشرحات 


0 درر الحكام [ْ 
مشتركة بينهها ويقتسمان ربحها أيضاً أخاساً فيكون ثلائة أخاسه لصاحب المائة والخمسين دينار 
وخمساه لصاحب المائة دينار وللمشتري الرجوع على الشريك الآخر بثلاثة أخماس الثمن الذي 
دفعه ثمناً للفرس لأنه صار وكيلاً عن صاحبه بالشراء في ثلاثة أخماس الفرس وقد نقد ثمن الكل 
من ماله (البحر). 

وقد اختلف في نوع هذه الشركة فعند الإمام محمد هي شركة عقد ويجوز بيع هذا المال من 
أي واحد من الشريكين والربح يقسم على الوجه المشروط بينها لأن الشركة قد تمت بالمشترى فلا 
تنقض ببلاك المال بعد تمامها وعند الحسن بن زياد أن الشركة المذكورة شركة ملك (البحر). 

- إنقضاء المدة في الشركة الموقتة» قد ذكر في شرح المادة )١1757(‏ أن الشركة مبنية على 
الوكالة فكى) يجوز توقيت الوكالة يجوز توقيت الشركة وبانقضاء الوقت الذي عين للشركة تنفسخ 
الشركة وكل مال يشتريه أحد الشريكين بعذ ذلك لا يكون مشتركاً بل يكون له:خاصة. 


المادة  )1701(‏ (تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين» ولكن يشترط أن 
يعلم الآخر بفسخه. ولا تنفسخ الشركة مالم يعلم الآخر بفسخ الشريك) 


تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين أو بإنكاره الشركة أو بقول أحدهما للآخر لا أعمل 
معك فإنه بمنزلة فاسختك وتنفسخ ولو كان مال الشركة موجوداً في حالة العروض. أما الحكم في 
المضاربة فهو غير ذلك . أنظر المادة (ال )١5785‏ وانفساخ الشركة بإنكار أحد الشريكين لما مبني على 
المادة (ال »)401١‏ ولذلك فالشريك المتكر يضمن حصة شريكه الآخر (البحر والطحطاوي). 


ويتفرع عن انفساخ الشركة بقول أحد الشريكين للآخر «لا أعمل معك» هذه المسألة وهي : 


إذا قال أحد الشريكين للآخر بعد عقد الشركة وبعد شراء أمتعة للشركة: لا أعمل معك ثم 
غاب فباع الشريك الحاضر الأمتعة المذكورة فيكون الربح الحاصل للشريك البائع ويجب عليه 
ضمان بدل تلك الأمتعة للغائب لأن قوله أعمل معك هو فسخ للشركة وأحد الشريكين مالك لحق 
فسخ الشركة حتى لو كان مال الشركة عروضاً بخلاف المضاربة وهو المختار (البحر ورد المحتار) . 
والفرق أن مال الشركة في أيديه| معا وولاية التصرف إليهما جميعا فيملك كل نبي صاحبه عن 
التصرف في ماله نقدآ كان أو عروضاً بخلاف مال المضاربة قإنه بعد ما صار عروضاً ثبت حق 
المضاربة فيه لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال. (البهجة ورد المحتار). 


ولكن يشترط أن يعلم الآخر بفسخه لأن هذا الفسخ عزل عن الوكالة. أنظر المادة (1575) 
فلذلك لا تنفسخ الشركة مالم يعلم الآخر فسخ الشريك لما. وفي هذه الصورة إذا عقد ثلاثة عقد 
شركة مفاوضة وغاب أحدهما الحاضران فسخ الشركة فليس لما فسخها مالم يعلم الغائب بالفسخ 
(رد المحتار والبحر) . 


الضوابط المتعلقة بعقد الشركة الام 
ويتفرع عن انفساخ الشركة المسائل الآتية: 
١‏ إذا فسخ أحد المفاوضين الشركة بعد البيع ووقف المشتري على الفسخ فعليه أن يؤدي 
ثمن المبيع للعاقد وإذا أداه لغير العاقد لا يبرأ من حصة العاقد, أما إذا لم يعلم المشتري بالفسخ 
وأدى الثمن لأيّ منها فيبراً من الثمن . 
١‏ - إذا طلع المشتري على وجود عيب في المبيع بعد فسخ المفاوضين الشركة فليس له أن 
يخاصم الشريك الذي باع له (البحر) . 
- إذا أعطى أحد الشركاء مال الشركة بضاعة للآخر واشترى المستبضع مالا بعد فسخ 
الشركة فينظر: فإذا كان المستبضع واقفاً على فسخ الشركة فالمال الذي اشتراه يبقى له وإذا كان غير 
ا النمن للبائع فينفذ شراؤه على على الشركاء. وإذا لم يسلم الثمن فيبقى المال المشتري على 


الملدة. (17255)- (إذا فسخ الشريكان الشركة واقتساها على أن تكون 
النقود الموجودة لأحدهما والديون 2 5 الذمم للآخر فلا تصح القسمة. وفي 
هذه الصورة مهما قبض أحدهما من النقود الموجودة يشاركه الآخر فيها ىا أن 
الدين الذي في ذمم الناس يبقى مشتركاً بينهما. أنظر المادة )١17«‏ 


إذا فسخ الشريكان الشركة واقتساها على أن تكون النقود الموجودة لأحدهما والديون التي في 
الذمم للآخر أو النقود الموجودة لأحدهما والأمتعة التي في الدكان مع الدين الذي في الذمم للآخر 
فلا تصح القسمة. إن هذه الفقرة ة هي فرع لللادة )١١77(‏ وفي هذه الصورة مهما قبض أحدهما 
من النقود الموجودة يشاركه الآخر كما أن الدين الذي في ذمم الناس يبقى مشتركاً بينها. وهذه 
الفقرة ة هي فرع للمادة )١1١9١(‏ أنظر المادة )١١77"(‏ «الولوالحية في القسمة في الفصل الأول». 


المادة -)١0(‏ (إذا أخذ أحد الشريكين مقداراً من مال الشركة ومات 


أثناء العمل به مجهلاً فتستوفي حصة شريكه من تركته . أنظر المادة )6١1١‏ 

إذا أخذ أحد الشريكين في شركة عنان أو شركة مفاوضة مقداراً من مال الشركة ومات أثناء 
العمل به به مجهلا حصة الآخر فتستوق حصة شريكه من تركته . أنظر المادة 8١١(‏ البحر) سواء 
كان هذا المال عيئاً أو ديئاً. وذلك إذا توفي أحد الشريكين مجهلاً عيناً في الشركة فيلزمه ضمانها ىا 
أنه لو كانت الشركة في دين مطلوب من ذمم الناس وتوقي بدون بيان ذلك فيلزمه الضيان لكن إذا 
علم أن وارثه يعلمها لا يضمن ولو أدعى الوارث العلم وأنكر الطالب فإن فسرها الوارث فقال هي 
كذا وهلكت صدّق (رد المجتار). 


زشانا درر الحكام 


وقد قال صاحب الأشباه بعدم الضمان بهذا التجهيل. إلا أن هذا القول خطأ (الطحطاوي) 


(في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضة) 
المادة  )١65(‏ (المفاوضان. كفيل بعضه! لبعض كا تقدم بيانه في الفصل 

الثاني وعليه فكما ينفذ إقرار أحدهما في حق نفسه يكون نافذاً في حق شريكه على 
ذلك الوجه فإذا أقر أحدهما بدين فللمقر له أن يطالب أبهها شاءء ومهما ترتب 
دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان من المعاملات الجارية في الشركة كالبيع 
والشراء والإجارة يلزم الآخر أيضاً؛ وكذلك ما باعه أحدهما يجوز رده على الآخر 
بالعيب» كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز أن يرده الآخر بالعيب) 

في المفاوضة قاعدتان : 

القاعدة الأولى - كل شىء يلزم أحد المفاوضين بسبب كالتجارة والغصب والكفالة يلزم الآخر 
الفا وقد نشأت هذه القاعدة بسبب كفالة الشريكين بعضههم| لبعض وهي تحمل الشريكين مضرة 

القاعدة .الثانية ‏ كل شيء يئبت لأحد المفاوضين من التجارة وأمثالها فللشريك المفاوض 
المطالبة بها وقبضها. وهذه القاعدة تنشا أيضاً عن وكالة الشريكين بعضههم| لبعض وتوجب منفعة 
للشريكين (البحر) أنظر شرح المادتين(171 و 174). 

ويتفرع عن القاعدة الأولى المسائل الآتية : 

المسألة الأولى ‏ المفاوضان كفيل بعضهها لبعض كا تقدم بيانه في الفصل الثاني أي في المادة 
(1385) وعليه فكما ينفذ إقرار أحدهما في حق نفسه حسب الادة )١0437(‏ ويكون إقراره 
موجباً للإلزام والحكم يكون الإقرار المذكور نافذاً في حق شريكه على ذلك الوجه فيا إذا كان 
الإقرار المذكور قد وقع لغير من لا تجوز شهادتهم لأن هذا الشريك المقر قد أقر بأمر وبحق وهو 
مقتدر على استكنافه وإيجاده (البحر) . 

فإذا أقر أحد المفاوضين بدين لأجنبي فللمقر له أن يطالب بالمقر به أيهما شاء. أنظر المادة. 
(145) وذلك إذا أقر أحد الشريكين بتوليه سبب الدين كقوله: قد اشتريت من فلان كذا مالاً 
بخمسين دينارآ فكا يلزم المقر بالخمسين دينارا يلزم شريكه أيضاً. كذلك لو أدعى أحد على 
شريكين بشركة مفاوضة قائلاً: إن لي في ذمتى) من ثمن المال الذي اشتريتماه مني مائة دينار وعند 
التحليف حلف أحدهما ونكل الآخر فيلزم الدين الإئنين لأن إقرار أحدهما كإقرار الإثنين (البحر) 


أما إذا أقر أحد الشريكين بأنه تولى مع شريكه سبب الدين فيلزم الشريك الآخر النصف 


شركة الأموال والأعمال نذا 

فقط بحسب الكفالة أي القسم الذي تولاه المقر. كما أنه إذا أقر الشريك بأن شريكه هو الذي تولى 
| سيب الدين وحده فلا يلزم الشريك الآخر أي شيء (الطحطاوي). 
أما إذا أقر لمن لا تجوز شهادته لهم (وهم أصوله وفروعه وزوجته) فلا ينفذ إقراره على 
' المفاوض على رآي الإمام الأعظم وهو الأظهر. أنظر المادة )١7٠١(‏ أما عند الإمامين فينفذ على 
المفاوض «(البحر) . 

مثلاً لو أقر لأصوله أو لفروعه أو لزوجته ولو كانت متعدّية البائن فلا ينفذ إقراره في حق 
' شريكه عن الإمام وهو ظاهر الرواية بل يسري إقراره عليه فقط (رد المحتار والبحر). 

المسألة الثانية - ومهما ترتب دين22 على أحد المفاوضين من أي نوع كان من المعاملات 
الجارية في الشركة أي الجحائز والممكن الإشتراك فيها ولو لم يكن فيها شركة كالبيع والشراء والإجارة 
سواء كان لنفسه أو كان للاحتياجات التجارية والمعاملات المشابهة لضان التجارة والاستقراض 
والكفالة يلزم الآخر أيضاً بحسب كفالته ولو ثبت ذلك أي ثبتت المعاملة التجارية والغصب 
والكفالة بالأمر بإقرار أحد المفاوضين لأن تقرر الضمان في هذه المواضع يفيد تملك الأصل للضامن 
فيكون بمعنى التجارة . 

حتى لو كان الشريك قد أجرى هذا البيع والشراء والاستئجار بنفسه ولو لم يجره للشركة 
فيلزمه| معا. 

فلذلك قيل في المجلة «من المعاملات الجارية في الشركة» ولم يقل للشركة لأن لزوم الدين 
على الشريك غير مقتصر على المعاملات الخاصة بالشركة فسواء تلك المعاملات للشركة أو كانت 
لنفس الشريك الذي أجرى تلك المعاملات فالحكم واحد وترتب المسؤولية على الشريك في 
المعاملات التي تجري لشخص الشريك مصرح بها في المادة 817 2.)١*‏ وفقائدة اللزوم أنه إذا 
أدعى على أحرهما فله تحليف الآخر (الدر المختار). 

ولنفصل الآن المعاملات الوارد ذكرها في المسألة الثانية : 

: البيع » يرتب على البائع الشريك 5 البيع دين ومسؤولية بالصور الآتية‎ -١ 


أولآً - إذا باع أحد الشريكين مالا وقبض الثمن وتلف المال قبل تسليم المبيع للمشتري 
فيترتب على الشريك البائع رد ثمن المبيع . 


ثانياً - إذا أقيل البيع يلزم رد الثمن المقبوض ويترتب في هذه الصورة دين في ذمة الشريك 


البائع . 
ثالثاً ‏ إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من يد المشتري فيترتب على الشريك البائع أن يعيد ثمن 
المبيع للمشتري. 


)١(‏ ولو قال المصنف من شيء بدلاً من أن يقول دين لكان أولى 


0 درر الحكام 

رابعاً - إذا أنشأ المشتري: بناء في العرصة المشتراة ثم ضبطت العرصة بالاستحقاق فيترتب دين 
للمشتري على البائع بسبب ضان الغرور. أنظر المادة (5904). 

خامساً - إذا رد المبيع بأحد الخيارات فيلزم إعادة ثمن المبيع للمشتري ويترتب دين على 
الشريك البائع من أجل ذلك . 

سادساً ‏ إذا رد المبيع للبائع بسبب فساد العقد فيلزم على البائع أن يعيد ثمن المبيع. للمشتري. 
ويترتب بذلك دين على الشريك البائع . 

سابعاً - يترتب على الشريك البائع مسؤولية تسليم للمشتري . 

” - ويترتب في الشراء على المشتري دين ومسؤولية على وجوه عديدة وهي : 

ثانياً - إذا تلف ابيع في الشراء الفاسد في يد المشتري أو حدث حال بمنع من إعادته فيجب 
على الشريك المشتري أن يعطي للبائع قيمة المبيع إذا كان من القيميات ومثله إذا كان من المثليات 

ثالث إذا تلف في يد المشتري مال بعد القبض كأن قبضه بطريق سوم الشراء مع تسمية 
الثمن فيلزم الشريك المذكور ضمان البدل. 

رابعاً إذا كان المبيع ف البيع الفاسد موجودا عيناً في يد ابي فيلزم المشتري إعادته. هل 
يلزم 0 ذلك الشريك الآخر؟ 

الإجارة» يرب في الإجارة أيضاً على المستأجر دين عد على وجوه عديدة وهي : 

57 يلزم الشريك المستأجر في الإجارة الصحيحة الأجر المسمى , 

ثانياً: يلزم الشريك المستأجر في الإجارة الفاسدة أجر المثل, وتجب هذه على الشريك الآخر 
حسب الكفالة. 

ثالثاً: إذا أجر المفاوضين فرساً لآخر فللمستأجر أن يطلب من المؤجر تسليم الفرس المذكورة 
كا أن له طلب التسليم من الشريك الآخر. 

رابعاً: على الشريك المستأجر رفع التراب والقمامة التي تراكمت في المأجور أثناء مدة الإجارة 
حسب المادة ("ا"61). 

خامساً: إذا انقضت مدة الإجارة وأراد المؤجر استلام المأجور فيلزم الشريك المستأجر تسليم 
لمأجور للمؤجر أي رده حسب المادة (0695). 

سادساً: إذا كان أحد الشريكين أجيرآً وتلف المستأجر فيه بتعدي أو تقصير الأجير فيترتب 
على الشريك الأجير الضمان. أنظر المادة (597). 

سابعاً : إذا كان أحد الشريكين ن أجيراً مشتركاً وتولد عن فعله وصنعه ضرر وخسار فيترتب 
على الشريك الأجير ضمان (أنظر المادة .)60١‏ 


شركة الأموال والأعمال تكفة 

فهل يلزم ضمان في جميع ذلك على الشريك الآخر؟ 

: - المعاملات المشامهة لضان التجارة هي عبارة عن الغصب وضيان الاستهلاك والوديعة 
المجحودة المستهلكة والعارية المجحودة المستهلكة. وما أشبه ذلك. وهو أنه إذا غصب أحد 
المتفاوضين مالا في يده فيلزم المفاوض الآخر ضمان هذا الطرفين لأن المغصوب عند الضمان يدخل 
في ملك الغاصب اعتباراً من وقت الغصب وبذلك يصبح من ضمان التجارة (مجمع الأنبر). 

ه- الاستقراض» إذا استقرض أحد المفاوضين نقودآ من آخر فيترتب ذلك على الشريك. 
الآخر حسب كفالته على ظاهر الرواية ولكن ليس لأحد المفاوضين أن يقرض مال الشركة لآخر. 
(البحر) , 

5- لو كفل أحد الشريكين بأمر المكفول عنه دين لأجنبي ويؤاخذ الشريك الآخر عند الإمام 
الأعظم لأن الكفالة بالآمر وإن تكن ابتداءً تبرعٌ إلا أنه لا كان للكفيل حق الرجوع على المكفول 
عنه فهي معاوضة انتهاءً خلافا لما لأنما تبرع لكن عامة المتون على قول الإمام. أما في الكفالة المالية 
بلا أمر وني الكفالة النفسية فلا يؤاخذ الشريك الآخر الذي لم يكفل لأن هذه العقود هي تبرع 
ابتداء وبقاء (الطحطاوي ومجمع الأنبر). 

ويتفرع عن لزوم ذلك للشريك الآخر كلزومها للشريك الذي باشرهاء المسألة الآنية وهي : 

لو أدعى أحد على أحد الشريكين بحق من أجل تلك المعاملات وحلفه اليمين فله بعد ذلك 
أن يدعي على الآخر وأن يحلفه اليمين فإذا نكل المدعى عليه عن حلف اليمين فيلزم الناكل المدعى 
به كما أنه يلزم ذلك الشريك الآخر لأن إقرار أحدهما هو بحكم إقرارهما (البحر والطحطاوي). 

مئلاء لو أدعى أحد الشريك الحاضر ثمن المال الذي باعه للشريك الغائب فله عند الإنكار 
تحليف المدعى عليه على عدم العلم لأن هذا الفعل هو فعل الغير ثم جاء الغائب فله أن يحلفه على 

مستثنى - إن الدين الذي: يلزم أحد الشريكين في المسألة الآنية لا يلزم الآخر وذلك لو باع 
أحد المفاوضين للمفاوض الآخر قماشاً. ليصنع منه المفاوض المشتري ثياباً له أو باع أحد المفاوضين 
للآخر مأكولات ليأكلها في بيته جاز ويلزم ثمن ذلك الشريك المشتري فقط ولا يلزم الشريك البائع 
منها شيء (البحر). 

قيل في المجلة «في المعاملات التي تجري الشركة فيها» لأن الدين الذي يترتب في ذمة أحد 
الشريكين من معاملات لا تجري فيها الشركة تلزم الشريك الذي باشر تلك المعاملات خاصة ولا 
يلزم الشريك الآخر شيء منها كالمهر وبدل مخالعة الزوجين وكأرش الجحناية التي تقع على إنسان 
وكبدل الصلح عن دم العمد وكنفقة الزوجات ونفقة الأقارب لأنه لا يصح الاشتراك في ذلك. 

فلذلك لو تزوج أحد المفاوضين امرأة بمهر خمسين ديناراً فالمهر المذكور يلزم الشريك المتزوج 
فقط ولا يلزم الشريك الآخر شيء منه كما أنه لو عقد أحد شركة مفاوضة مع امرأة ثم تخالعت تلك 


نففة داعم 
المرأة مع زوجها على خمسين ديناراً فعلى المرأة المذكورة دفع الخمسين ديناراً لزوجها ولا يطالب 


الشريك بشيء من ذلك. وكذلك لو أدعى أحد الأرش على أحد المفاوضين من أجل الجرح الخطأ 
فانكر الدعوى وحلف اليمين لدى الاستحلاف فلا يستحلف شريكه الآخر (البحر ورد المحتار). 


وكذلك ما باعه أحدهما رده على الآخر بالعيب كما يرده إليه. كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز 
أن يرده الآخر بالعيب كما يرده هو. 

وكا يطالب أحدهها بتسليم المال الذي باعه للمشتري يطالب الآخر بذلك (الحندية) أما ف 
شركة العنان فالحكم خلاف ذلك. أنظر المادة (17/4). 

وكا يطالب أحدهما بتسليم المأجور الذي أجره يطالب الآخر أيضاً بالتسليم (البحر) وقد بين 
آنفاً ‏ 

ويتفرع عن القاعدة الثانية المسائل الآتية وهي : 

المسألة الأولى ‏ لأحد الشريكين رد المبيع الذي اشتراه شريكه بالعيب للبائع كما ذكر في 
الفقرة الآنفة٠‏ 

المسألة الثانية ‏ إذا أجر أحد الشريكين نفسه لآخر فللشريك الآخر طلب بدل الإيجار من 
المستأجر , 

المسألة الثالثة ‏ للشريك طلب بدل إيجار مال الشركة من المستأجر الذي أجره الشريك 
الاخدرا 0 1 2 

المسألة الرابعة ‏ | أن لأحدهما قبض البيع الذي اشتراه الآخر فلأحدهما أيضا إقالة البيع 
' الذي باعه الآخر وتكون هذه الإقالة نافذة في حق الإثنين. 
2003 المسألة الخامسة ‏ كا أن لأحدهما الاستحصال على ثمن المال الذي باعه أي طلبه من المشتري 
فللآخر أيضاً هذا الحق فلذلك ليس للمشتري الامتناع عن تسليم ثمن المبيع له بداعي أنه لم يكن 
العاقد. والحاصل أم حقوق العقد تعود في شركة المفاوضة على العاقد وعلى شريكه معاً ولا تقاس 
على شركة العنان أي على المادة (/ا/ا81١)‏ «الحندية) . 

المسألة السادسة ‏ لو وكل أحد المفاوضين آخر باشتراء مال وعزله الآخر صح العزل (البحر) 

المسألة السابعة ‏ لو باع أحد المفاوضين مالا لآخر ثم فسخ الشركة ولم يكن المشتري عالاً 
بالفسخ وواقفاً عليه فللشريكين قبض الثمن من المشتري وإذا سلم المشتري الثمن لأي منه| يبرأ. 

أما إذا كان المشتري عالاً بفسخ الشركة فيمكنه دفع ثمن المبيع للعاقد فقط وإذا أعطاه للآخر 
لا يرأ من حصة العاقد (البحر) أنظر شرح المادة (1709) . 

المسألة الثامنة ‏ لو كفل أحد ديناً لأحد المفاوضين فللمفاوض الآخر مطالبة هذا الكفيل. 


)١(‏ كأن كل واحد منها وكيل عن صاحبه في قبض الديون الواجبة في التجارة «البحر» 


شركة الأموال والأعمال فض 
المسألة التاسعة ‏ لو غصب أحد مالا من أحد المفاوضين فللمفاوض الآخر مطالبة الغاصب 
(البحر). 
المادة إ/اه1١)‏ 0 والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها 
أحد المفاوضين لنفسه وأ هله وعياله تكون له ولا يكون لشريكه حق فيها لكن 
يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن تلك الأشياء بحسب الكفالة أيضاً) 


إذا كانت الأموال التي ا* شتراها أحد المفاوضين من الأموال الى تجري الشركة فيها فتكون قد 
اشتريت للشركة لأن مقتضى العقد المساواة» وكل مفاوض من المفاوضين قائم مقام الآخر في 
التصرف فاشتراه أحدهما هو كاشترائها معاً. وذلك إذا اشترى كل مفاوض من المفاوضين مالا 
.صفقة على حدة فيكون كل مشتر منهها قد اشترى نصف المشتري لنفسه والنصف الآخر لشريكه 
بحكم وكالته عنه فلذلك يكون كل مفاوض من المفاوضين دائثاً لشريكه بنصف ثمن المشترى ولا 
يلتقيان قصاصاً لأن صفة المالين مختلفة بخلاف ما لو اشتري يا بالمال شيئين صفقة واحدة فإنه لا يرجع 
واحد منهها على صاحبه بشيء لأن كل واحد منهما لم يصر وكيلاً عن صاحبه ني ذلك (البحر). 

وحتى أنه لو اشترى أحد المفاوضين مالا من الأموال التى نجري فيها الشركة وأشهد عند 
الشراء أن الشراء لنفسه وحرر ذلك في حجة أو صك فيكون المال أيضاً للشركة لأنه لا يملك أحد 
المفاوضين تغيير مقتضى المفاوضة بدون رضاء الآخر «البحر والخيرية» . 

ولكن يستثنى من هذا الضابط مسألتان: 


المسألة الأولى : وهى أن المأكولات كالخبز والغموس والثياب والدار الي يستأجرها لأجل 
السكنى والمكاري الذي يستأجره للذهاب للحج وما أشبه ذلك من سائر الحوائج الضرورية هي له 
خاصة وليس لشريكه حق فيها . وهذه الفقرة من هذه المادة هي استحسانية» ووجه الاستحسان هو 
أنه حين عقد الشركة يفهم كل شريك من الشريكين أنه يلزم الآخر مدة انعقاد الشركة طعام 
وثياب له ا 0 يقصدوا حين العمّد أنه تلزم تلك النفقة على الريك ولذلئك فهذه 
التصرفات مستثناة دلالة من مقتضى المفاوضة والمستثئق منطوقاً أي صراحة ومقالا «الدر المختار 
والطحطاوي والدرر». وعلى ذلك لا يمكن إيجاب تلك الأشياء على المفاوض الآخر كما أنه لا يمعكن 
صرفها من ماله فاختصت بالضرورة بمشتريها «البحر) . 

ولكن يجوز للبائع الأجنبي المطالبة بثمن تلك الأشياء من مشتريها حسب الأصالة وله أيضاً 
مطالبة الشريك الآخر بها حسب الكفالة (البحر قبيل الوقف والدرر) لأنه كفيل عنه بما لزمه من 
الشراء يسبب شركة المفاوضة كما في المنبع ولذا استثق الطعام وما معه دون الضمان (عبد ا لحليم) 
وله مستكئى قل ذكر في شرح المادة الآنفة. 


فعليه إذا أدعى هذا الثمن من طرف أي شريك من الشريكين وكان إعطاؤه من رأس مال 


ام درر الحكام 
الشريك فعند وقوع الضمان والرجوع سيفوت شرط التساوي في رأس المال فتنقلب شركة المفاوضة 
إلى شركة العنان . 


وذلك إذا عقد زيد وعمرو شركة مفاوضة بوضع كل منها ماثة دينار رأ س مال للشركة ثم 
|اشترى زيد بعد عقد الشركة داراً بخمسين دينار لسكناه هو وعياله فللبائع أن يطلب اي 
ديتاراً من زيد حسب الأصالة وإذا أدى زيد هذه الخمسين ديناراً من مال الشركة للبائع فبها أن 
لعن ات نل هد ونت اذا الج ل ل ا ا 
على شركة المفاوضة قبل الضمان لأنه قد أصبح رأس مال كل منهها خمسة وسبعين ديتاراً وبقى 
التساوي في رأس المال أما إذا أدى زيد الخمسة والعشرين ديناراً ضماناً لعمرو فيتصاعد رأس مال 
عمرو إلى مائة دينار ويبقى رأس مال زيد خمسة وسبعين ديناراً فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة 
عنان وكذلك للبائع أيضاً أن يطالب عمرآ بالخمسين دينار حسب الكفالة وإذا أدى عمرو الخمسين 
ديناراً للبائع من مال الشركة فبها أن نصف هذا المبلغ هو مال عمرو وأدّى من طرف عمرو حسب 
الكفالة لدين زيد فلعمرو حق الرجوع على زيد بالنصف المذكور ولكن لا يطرأ خلل على المفاوضة 
قبل رجوع عمرو على زيد لأن رأ س ماللهم) يبقى حخمسة وسبعين ديناراً ومازال متساوياً. أما إذا رجع 
عمرو بالنصف المذكور على زيد واستوفاه وقبضه فيتصاعد رأس مال عمرو إلى ماثة ذينار ويبقى 
أرأس مال زيد خمسة وسبعين ديناراً فتنقلب حينئذ شركة المفاوضة إلى شركة عنان. 

وكذلك إذا أدى ثمن المبيع من مال غير مال الشركة فإذا كان مالا يصلح أن يكون رأس ما 
للشركة فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة العنان قبل الإعطاء والتأدية فيا إذا كان الإعطاء من 
أي واحد من الشريكين. 

وذلك إذا اتهب زيد هذه الخمسين ديناراً من بكر وأداها لبائعه فحين الإتهاب والقبض 
تنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عنان ويضمن نصف هذه الخمسين دينارآ التي أداها لبائعه لعمرو 
لأنها ماله الخاصء وإذا اتهب عمرو هذه الخمسين ديناراً وأداها للبائع فكذلك تنقلب شركة 
المفاوضة إلى شركة عنان حين الإتهاب والقبض وله الرجوع على زيد بالخمسين ديناراً التي أداها 
للبائع. ولكن إذا أدى ذلك من عروض غير صالحة لأن تكون. رأس مال شركة فإذا كان المؤدي لما 
زيد المشتري فلا يطرأ خلل على المفاوضة, أما إذا أداها عمرو ثم رجع عمرو على زيد واستوق 
بدلاً عن ذلك مالا صا حاً لآن يكون رأس مال شركة فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عنان. 

مثلاً: إذا أدى زيد لبائعه مقابل دينه الخمسين ديناراً الخمسين شاة المملوكة له فلا يطرأ خلل 
على شركة المفاوضة, أما إذا أدى عمرو الخمسين ديناراً بعشرين بقرة يملكها فلا يطرأ أيضاً خلل 
على المفاوضة. أما إذا رجع عمرو بعد ذلك على زيدٍ بالخمسين ديناراً واستوفاها منه نقداً فتنقلب 
شركة المفاوضة إلى شركة العنان» وأما إذا أخذ من زيد عند الرجوع عليه بدلا عن الخمسين ديناراً 
عرصة فلا يطرأ خلل على المفاوضة (الشبليٍ ورد المحتار والطحطاوي بزيادة) . 

المسألة الثانية ‏ لو قال أحد المفاوضين لآخر أريد شراء هذه الفرس لنفسبي خاصة ولم يسكت 


شركة الأموال والأعمال ام 
المفاوض وقال له: نعم خذها لنفسك فأخذها فيكون المال المشتري للمفاوض المشتري خاصة, أما 
لو قال أحد المفاوضين لآخر أريد شراء هذه الفرس لنفسبي خاصة وسكت الآخر فاشتراها القائل 
فتكون الفرس مشتركة (الولواجية) . 
الملدة -)١1708(‏ (كما يشترط في شركة الأموال أن يكون المفاوضان 
متساويين في مقدار رأس المال وفي حصصها في الربح فقيل أرقن انالا يكون 
لأحدهما مال غير رأس مال الشركة يصلح لأن يكون رأس مال للشركة أي نقود 
أو أموال في حكم النقود. أما إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا 
يصلح لأن يكون رأس مال للشركة كأن يكون له عروض أو عقار أو دين في 
ذمة آخر فلا يضر بالمفاوضة) 
كما يشترط في شركة الأموال أي في شركة المفاوضة في الأموال أن يكون المفاوضان متساويين 
في مقدار رأس المال وفي حصصها في الربح يشترط أيضاً أن لا يكون لأحدهما مال في يده أو في يد 
مستودعه موجود ابتداءً وبقاءً غير رأس مال الشركة يصلح لأن يكون رأس مال للشركة أي نقود أو 
أموال في حكم النقود كالذهب والفضة الغير المسكوكين أنظر المادتين ١777(‏ و780١).‏ فلذلك ى) 
يشترط تساوي رأس الال لأحد الشريكين يصلح لأن يكون رأس مال للشركة ابتداء أي حين عقد 
الشركة يشترط ذلك بقاء أيضاً. فلذلك لو ملك أحد الشريكين مالا آخر أثناء عقد الشركة صالحاً 
لاتخلاه رأ س مال للشركة فلا تصح شركة المفاوضة فعليه لو كان رأس 0 
عقد شركة المفاوضة وملك بعد ذلك أحدهما مالا صالحاً لاتخاذه رأس مال للشركة بطريق الطبة أو' 
الصدقة أو الوصية أي دخل في يده أو ورث مالا كهذا تبطل شركة المفاوضة (رد المحتار) . 
أما إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لأن يكون رأس مال للشركة كأن. 
يكون له عروض أو عقار أو دين في ذمة آخر ذهباً أو فضة فلا يضر بالمفاوضة . أنظر المادتين ١51(‏ 
و )١47‏ أما إذا توفي مورث أحد الشريكين وورث النقود التي في ذمم الناس فلا يضر ذلك 
ع د إذا قبض واستوق تلك الديون مؤخراً من أرباءها فتنقلب شركة المفاوضة إلى 
. أنظر المادة .)١7"55(‏ 


المادة -)١*59(‏ (إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أن 
لكل واحد منها أن يتقبل ويلتزم الرعيل كاذ نوات كر فيان العمل 
ومتعهدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وأن يكون كل واحد منهها كفيلا 
للآخر بما يترتب على أحدهما بسبب الشركة فتكون مفاوضة. وتجوز في هذه 
الصورة مطالبة أي 0 منهه| بأجرة الأجير وأجرة الحانوت». وإذا أدعى شخص 
على أحدهما بمتاع وأقر قر أحدهما فينفذ إقزاره حتى ولو أنكره الآخر) 


مم0 درر الحكام 


إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أن لكل واحد منههما أن يتقبل ويلتزم أي 
عمل كان يعني سواء كان الشريك المتقبل قادراً على إجراء ذلك العمل أو غير قادر ى| أنه يجوز 
التعميم بأن يقال في الشركة جميع الأعمال أنظر شرح المادة (1711) وأن يكونا ضامنين للعمل 
ومتعهدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وأن يكون كل واحد منه| كفيلاً للآخر بما يترتب 
على أحدهما بسبب الشركة فتكون هذه الشركة شركة مفاوضة (رد المحتار والبحر), 

ولا يشترط في شركة الأعمال أن تكون تلك الأعمال من الأعمال المتفقة ى| لا يشترط فيها اتحاد 
المكان. 

فلذلك يجوز أن تكون تلك الأعمال من الأعمال المتفقة | يجوز أن تكون من الأعمال المختلفة 
كا أشير إلى ذلك في المادة (177”5). 

إن اتفاق خياطين على الاشتراك في الخياطة أو صباغين على الاشتراك في الصباغة هو من قبيل 
الإشتراك في الأعمال المتفقة. كما أن اشتراك خياط وصباغ في الخياطة والصباغة هو من قبيل 
الاشتراك في الأعال المختلفة (الولوالجية بإيضاح) وبما أن كل واحد منه| كفيل للآخر فيطالب 
الصباغ بالخياطة وله أن يستخدم الأجير أو المعير في عمل ذلك العمل الذي لا يقدر على عمله لأن 
الشركة محمولة على التوكيل (عبد الحليم) كما أنه لا يشترط أن يكون الشريكان في شركة الأعمال في 
حانوت واحد أو بلدة واحدة بل لكل منها أن يشتغل في حانوت آخر أو محل آخر لأن المعنى لها لا 
يتفاوت (البحر) . 

ولكن يشترط في شركة الأعمال أن يحوز العمل شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون العمل حلالاً فلا تصح الشركة في العمل الحرام كالإشتراك في 
السرقة والغصب والارتشاء , 

الشرط الثاني: أن يكون العمل مما يجوز التوكيل فيه وأن يكون عملا إذا قام به العامل 
يستحق الإجرة عليه كالاشتراك في تعليم الكتابة والقرآن والكتب الشرعية فلو اشترك إثنان في تعليم 
الكتب الشرعية جاز. أنظر المادة (9/60) . 

ولا يجوز الاشتراك في الأعمال التي لا يجوز التوكيل فيهاء فلذلك لو اشترك إثنان على أن 
يستعصيا ويسألا الناس وأن يقتسم| ما يكسبانه من الإستعصاء والسؤال مناصفة بينه) فلا يجوز. 
أنظر شرح المادة (1171). (عبد الحليم) ٠‏ 

وتجوز في هذه الصورة مطالبة أي واحد منهما سواء كان الشريك المتعهد بالعمل أو الشريك 
الآخر بأجرة الأجير واجرة الحانوت. أنظر القاعدة الأولى المذكورة في شرح المادة .)1١7557(‏ لأن 
المتعهد منبهما يجوز مطالبته أصالة باعتباره متعهداً ويجوز مطالبة الآخر حسب الشركة والكفالة ولكل 
منهها أن يطلب الاجرة من صاحب العمل ولو كان القائم بالعمل غيره (القهستاني). أنظر القاعدة 
الأؤلى الواردة في شرح المادة (1755). 

وإذا أدعى شخص على أحدهما بمتاع وأقر أحدهما فينفذ إقراره حتى ولو أنكره الآخر ويلزم 
الآخر بإقرار شريكه. أنظر المادة )١785(‏ . 


شركة الأموال والأعمال اا 
المادة -)١509‏ (إذا عقد إثنان الشركة على شراء المال نسيئة وبيعه على 
أن يكون المال المشتري وثمنه وربحه مشتركا بينهها مناصفة وكل واحد منم| كفيل 
الآخر فتكون مفاوضة شركة وجوه) 
نقدا على أن يكون المال المشتري وثمنه إذا بيع لآخر وربحه مشتركاً وأن يلزمهما ثمن المال المشتري 
مناصفة وكل واحد منها كفيل الآخر بالمال فتكون مفاوضة شركة وجدره لأنه إذا ذكر جميع مقتضيات 
المفاوضة في عقد الشركة فلا يلزم بعد ذلك التلفظ بكلمة المفاوضة كما سيفصل في شرح المادة الآتية 
وسبب جواز هذا النوع من الشركة هو أن المقصود من الشركة تحصيل الربح وهذا ممكن 
بالتوكيل فيكون كل شريك مهما في نصف الال المستفاد أصيلاً وفي النصف الآخر وكيلا فتتحقق 
الشركة في المال المستفاد (البحر) أما إذا ذكرت شركة الوجوه بصورة مطلقة فتصرف على شركة 
العنان بناء على التعارف والاعتياد (البحر). 
وإذا لم يتحقق أحد الشروط المذكورة فتكون الشركة شركة عنان. أنظر المادة (1755). 
ويستفاد من هذه المادة ومن المواد الآنفة أن شروط المفاوضة تختلف في المواضع الثلاثة أي في 
شركة الأموال وشركة الأعمال وشركة الوجوه » وإن معنى المفاوضة في شركة الأموال هو معنى حفيقي 
أما في شركة الوجوه فالظاهر أنه مجازي (رد المحتار والقهستاني). 


المادة (151)- (يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة أو تعداد 
شرائط المفاوضة» وإذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون عناناً) 


يشترط في عقد المفاوضة النص عل المفاوضة أي ذكر لفظ المفاوضة أو التصريح بمعنى, 
المفاوضة بتعداد شروطهاء ومعنى ذلك أن المفاوضة تعقد على صورتين: 

الصورة الأولى : تعقد المفاوضة بذكر لفظ المفاوضة فلذلك إذا ذكر لفظ المفاوضة فلا يبقى 
ثمة حاجة لذكر جميع شروط المفاوضة لأن أكثر الناس لا يعلمون جميع شروط المفاوضة فالتصريح 
بلفظ المفاوضة يقوم مقام التنصيص على شرائطها حتى أنه إذا ذكر في الشركة لفظ المفاوضة ولم يكن 
الشريكان واقفين على معناها فيصح أيضاً لأن لفظ المفاوضة هو من الألفاظ الصريحة ولا تحتاج 
الألفاظ الصريحة إلى النية حيث إن لفظ المفاوضة على تمام المساواة في أمر الشركة فإذا ذكراه تثبت 
أحكامه اقامة للفظة مقام المعنى (رد المحتار والطحطاوي والبحر ومجمع الأخبر والدر المنتقى). 

الصورة الثانية: تعقد المفاوضة بذكر جميع شروطها مع عدم ذكر لفظ المفاوضة. فلذلك إذا 
' بين معنى لفظ المفاوضة أي ذكر جميع الشروط الواجب وجودها في المفاوضة أي معنى المفاوضة التام 
ننعقد شركة المفاوضة لأن الاعتبار للمعاني لا للألفاظ والمباني ىا جاء فى المادة الثالثة (الدرر). 


مم درر الحكام 


مثلاً لو قال بالغ لبالغ آخر: إنني شاركتك في جميع ما أملكه من النقود الصالحة لأن تكون 
رأس مال شركة على أن يكون جميع ما تملكه من النقود الصالحة لأن تكون رأس مال شركة رأسر 
مال للشركة على أن نشتغل في عموم التجارات ونشتري مالا بالنقد ونبيعه بالنسيئة وأن يكون كل 
منا مفوضاً تفويضاً عاما بذلك وأن يكون كل منا كفيلاً للآخر بما يترتب في ذمته من التجارة وأجابه 
الآخر بالقول فتكون قد عقدت شركة المفاوضة بذكر جميع شرائط المفاوضة (رد المحتار). 

وكذلك قد عقد في المادة (ال ١09‏ و )١5٠0‏ شركة مفاوضة أعمال وشركة مفاوضة وجوه 
بتعداد جميع شرائطها (رد المحتار). 

وإذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون شركة عنان . 


المادة -)١755(‏ (إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على 

الوجه المار تنقلب المفاوضة عناناً. مثلاً إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في 
شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة فإذا كان مالا كالنقود يصلح لأن يكون 
رأس مال شركة تنقلب المفاوضة عنانآ أما إذا كان مالا كالعروض والعقار الذي 
لا يصلح لأن يكون رأس مال شركة فلا تحل بالمفاوضة) 

كل موضع لا تصح فيه المفاوضة لفقدان شروطها وكان ذلك الشرط غير لازم لشركة العنان 
فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة العنان (البحر). 

فلذلك إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل أي الوارد في المفاوضة على الوجه 
المار وكان الشرط المفقود غير مشروط وجوده في شركة العنان فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة 
العنان لأن شركة العنان أخص فإذا بطل الأعم تعين الأخص «الزيلعي). 

أما إذا كان الشرط المفقود في المفاوضة مشروطاً وجوده في شركة العنان أيضاً (كالإخلال 
بشرط تقسيم الربح بين الشركاء جزءآً شائعاً كالنصف والثلث والربع) فكم| لا تصح المفاوضة لا 
تصح أيضاً شركة العنان وتكون الشركة فاسدة (الطحطاوي). 

إن الشروط الواجب وجودها 5 المفاوضة كما أنه يشترط وجودها ابتداء وحين العقد يشترط 
وجودها بقاء فا أنظر شرح الملدتين ١”31١(‏ و2ىه"١).‏ 

فلذلك إذا لم توجد الشروط المذكورة ابتداء فتنعقد الشركة عناناً ولكن إذا وجدت الشروط 
ابتداء ولم توجد بقاء فتنعقد الشركة ابتداء مفاوضة وتنقلب الشركة إلى عناد حين فقد أحد 
الشروطء فلذلك لو حذف لفظ «تنقلب» وقيل بدلاً عن هذا اللفظ أن المفاوضة تكون عناناً ى) 
ذكر في البحر والزيلعي لكان التعبير شاملا للصورتين المذكورتين. 


مثلاً إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة أو 


شركة الأموال والأعمال رم 


الوصية أو الصدقة أي قبض الال الموهوب أو المتصدق به أو المال الموصى به فإذا كان هذا المال 
كالنقود أي دراهم أو دنانير أو فلوس رائجة مما يصلح لاتخاذه رأس مال شركة فبا آنه يكون قد 
اختل شرط تساوي رأس الال فتنقلب المفاوضة إلى عنان حيث لا يشترط في شركة العنان تساوي 
رأس امال (الطحطاوي) لأن البقاء فيها ليس لازماً من العقود له حكم الابتداء والمفاوضة منه 
(البحر) , 

ولا يشترط في الإرث أن تدخل النقود الموروثة إلى يد الوارث لبطلان المفاوضة بل بمجرد 
موت المورث يصبح الوارث ملكاً للموروث وتنقلب شركة المفاوضة إلى عنان (رد المحتار) وذلك لو 
كان الشريكان في دمشق وتوني مورث أحدهما في البصرة وكان في خزينة المتوفي نقود فتنقلب شركة 
المفاوضة إلى عنان بدون حاجة لأن يسافر الشريك الوارث إلى البصرة ويقبض النقود هناك. 


كذلك لو كان رأس مال أحد الشريكين عشرة دنانير ورأس مال الاخر فضة قيمتها عشرة 
وتزايدت قيمة الفضة أو الذهب قبل الشراء بالمالين وفاتت المساواة فتنقلب المفاوضة عناناً. أما إذا 
حصل التزايد بعد الشراء فينظر: فإذا حصل التزايد بعد الشراء بالمالين وقبل التسليم إلى البائع فلا 
تفسد استحساناء وإذا حصل الشراء بأحد المالين وكان رأس المال الذي تزايدت قيمته غير المال 
الذي اشترى به فتفسد المفاوضة. أما إذا تزايد المال الذي اشترى به فلا تفسد. والفرق أنه في 
القدر نما هو فضل أحدهما صاحبه فيها يصلح رأس مال المقاوفنة فإن المشترى بينهبها على الشركة 
ولأحدهما زيادة دراهم بخلاف الزيادة من حيث القيمة بعد الشراء فإنها حصلت في مال الغير لا في 
مال أحدهما فلم يفت التساوي في ماله) (البحر) , 

وصيرورة المفاوضة عناناً غير منحصرة بفقدان الشروط المذكورة في هذا الفصل بل تصير 
شركة المفاؤضة عناناً أيضاً في حالة فقدان شرط من الشروط التي يجب وجودها في المفاوضة ولا 
يقتضي وجودها ني العنان.» وذلك لو عقدت مفاوضة بين بالغ وصبي فلا تكون الشركة المذكورة» 
لفقدان الشرط المذكور في المادة ( 5 ,.)١7‏ مفاوضة بل تكون عنانا. أنظر المادة ( )١746‏ (رد 
المحتار) . 


أما إذا كان مالا لا يصلح أن يكون رأس مال شركة كالعروض والعقار والديود فلا يخل 
بالمفاوضة, لو كان لأحد الشريكين حين عقد الشركة مال من هذا النوع غير رأس مال الشركة فلا 
يخل بالمفاوضة كا أنه لو دخل في يد أحدهما مال من هذا النوع بعد عقد المفاوضة فلا يخل أيضا 
بالمفاوضة لأن هذا النوع من المال غير صالح ابتداء لأن يكون رأس مال شركة فلا يبطل العقد 
بقاء. أنظر المادتين ١51(‏ و1"579). 

مثلاً لو ورث أحد المفاوضين ديوناً في ذمم الناس فلا يطرأ خلل على المفاوضة. أما إذا قبض 
واستوفى مؤخراً مقداراً من تلك الديون فتنقلب شركة المفاوضة إلى العنان (رد المحتار والطحطاوي 
ومجمع الأخبر). 


281 مرر الحكام 


المادة  )١57(‏ (كل ما كان شرطاً لصحة العنان كان شرطا لصحة 

المفاوضة) 

وذلك أنه يشترط لصحة شركة العنان, أولاً: أن يكون المعقود عليه قابلاً للتوكيل» ثانياً: أن 
يكون الوبح معلوم المقدار, ثالثاً: أن يكون الربح جزءآ شائعاًء رابعاً: أن يكون رأس المال من 
قبيل النقود» خامساً: أن يكون رأس المال عيناء سادساً: أن يكون الشريكان عاقلين مميزين أي أن 
هذه الشروط الستة هي شروط مشتركة. أنظر المواد (177 و 185 و1127 و1738 و١1١١‏ 
و35159١).‏ 

ولا يقال بالعكس أي كل ما كان شرطاً لصحة شركة المفاوضة كان شرطاً لصحة العنان لأن 
3 المفاوضة شرائط خاصة, وهي أولا: أهلية هلية المفاوضين للكفالة . أنظر المادة ١‏ )0 

نيا: التساوي في مقدار رأس مال المفاوضينء ثالكاً : التساوي في حصصها في الربح . رابعاً: : أن 
لا يكون لأحدهما أموال أخرى صالحة لاتخاذها رأس مال شركة أنظر المادة )١108(‏ فهذه 
الشروط الأربعة هي شرائط المفاوضة الخاصة ولا تشترط في العنان - 

الأحكام الي تتحد وتفترق فيها شركة العنان والمفاوضة : 

قد بين في هذه المادة وفي المادة الآتية الأحكام التي تتحد فيها شركة المفاوضة مع شركة العنان 
وقد بين في المادة )١1855(‏ الأحكام الي تفترق فيها الشركتان ‏ 


المادة )١3(‏ - (كل ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز 

وذلك أولاً : لكل واحد من المفاوضين أن يبيع مال الشركة نقدآ أو نسيئة بثمن قليل أو أكثر 
أنظر المادة (#/ا"١).‏ 

كانياً القن رهد من امفاوقين: إذا كات فى ينه :حال من ران مان العركة ان مسترى رغلا 
نقدآ أو نسيئة. أنظر المادة .)١71/5(‏ 

ثالثاً: لكل واحد من المفاوضين أن يودع ويضع مال الشركة وأن يشارك عليه شركة مضاربة 
وأن يعقد عقد إجارة كأن يستأجر بحَائوتا لحفظ مال الشركة وأن يستأجر أجيراً وأن يوكل آخر في 
أمور الشركة وأن يبيع ويشتري نقداً ونسيئة وأن يحط من الثمن من أجل العيب أنظر المادة 
)١1/9(‏ وشرحها. 


رابعاً: إذا ذهب أحد المفاوضين إلى ديار أخرى من أجل الشركة يأخذ مصرفه من مال 
الشركة أنظر المادذة .)١7805(‏ 


شركة العنان 6 


ولا يقال بعكس هذه المادة أي أنه كل ما جاز من التصرف للمفاوضين يجوز أيضاً للشريكين 
في شركة العنان لآنه يوجد بعض تصرفات للمفاوضين الحق في التصرف بها وليس للشريكين عنانا 
الحق في ذلك وهي : 

أولا لأحد المفاوضين أن يعقد شركة عنان مع آخر بدون إذن شريكه لأن شركة العنان 
أخص وأدون من شركة الفاوضة وكا تقذ هذا العقد في حقه ينف أيضاً في حق شريك» م أنه 
ليس لشريك في شركة عنان أن يعقد شركة عنان أو مفاوضة مع آخر بدون إذن شريكه أنظر المادة 
(119) (الهندية بزيادة) 


ثانياً - للشريك المفاوض الرهن . 
أ الارتبان 
رابعاً - الإقرار بالرهن والإرتهان مع أنه ليس للشريك في شركة عنان ذلك. أنظر شرح المادة 
[لفستة 
كا أنه توجد بعض تصرفات ليس للشريكين عناناً إجراؤها كا أنه ليس للشريكين مفاوضة 
إجراؤها أيضاً وهي الإقراض وهبة مال الشركة. أنظر شرح المادة ( 4/ا١)‏ والمادة ( )١1785‏ 


الفصل السادس 
(في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مباحث) 
إن مباحث هذا الفصل هى في شركة العنان كما يستدل على علك من عنوان الفصل» إلا أنه 
يستفاد من المادة السالفة أن 08 التصرفات المذكورة في هذا الفصل هي جارية ومرعية في شركة 
المفاوضة أيضاًء وسيبين ذلك أثناء شرح المواد. أنظر شرح المواد ( 11/9 و 178٠6‏ و15853) 


الملحث الأول 
(في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال) 
المادة )١7564(‏ - (لا يشترط في الشريكين شركة عنان أن يكون رأس ماما 
متساوياً فيجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخرء ولا يكون 
كل واحد منه) مجبوراً على إدخال جميع نقوده في رأس المال بل لما أن يعقدا 
الشركة على مجموع مالا أو على مقدار منهء فلذلك يجوز أن يكون لما مال 
يصلح لاتخاذه رأس مال شركة غير رأس مال الشركة) 
تفترق شركة العنان عن المفاوضة في خمسة أوجه وهي : 


الملزمة 0؟ الثركات 


5م" درر الحكام 


ولبلا يشرط فى السريكى ع قلاعدان اذ ايكون ران ملق] ماري رعليد مك عون 
يون زان كاه تسنازيا غود أن كرت رامن فال ادها أريد مو ران مال الأاغر ابضاء 

إن هذه الفقرة هي عين الفقرة الأولى من المادة )١151(‏ أما في شركة المفاوكة فالتساوي 
شرط في رأس المال. أنظر المادة (4ه1١).‏ 


ثانياً - ولا يكون كل واحد منه| مجبورآ على إدخال جميع نقوده أي جميع أمواله الصالحة 
لاتخاذها رأس المال بل لما أن يعقدا الشركة على مجموع ماما أو على مقدار منه.» فلذلك يجوز أن 
يكون للشريكين مال آخر يصلح لاتخاذه رأس مال شركة كالنقد مثلا غير رأس مال الشركة الذي 
أدخل في الشركة» أي إذا وجد للشريكين أو لأحدهما مال صالح لاتخاذه رأس مال شركة غير المال 
الذي اتخذاه رأس مال شركة فلا يفسد ذلك شركة العنان مع أنه يفسد شركة المفاوضة. أنظر المادة 
)١548(‏ ولذلك فشركة العنان في هذه المسألة ليست كشركة المفاوضة. 

تالا ب عون أن يكوة رامن مال الشزيكين فق شركة عنان عتفارنا قالع عله انين 
مثلاً: كأن يكون رأ س مال أحد الشريكين ماثة دينار ويكون رأ توهال الاعر تين ويالة والششر 
ورد المحتار وواقعات المفتين) أنظر شرح المادة ' (188). مع أنه في شركة المفاوضة إذا كان 
'رأس المال مختلف الجنس فيشترط التساوي في قيمته . أنظر شرح المادة «ال م١2٠‏ 


رابعاً - لا يشترط في شركة العنان تقسيم الربح بالتساوي ويصح الإتفاق بين الشريكين على 
تقسيمه بالتفاضل مع أنه يشترط في شركة المفاوضة تقسيم الربح بالتساوي. أنظر المادة (1572). 


خامساً - تعقد شركة العنان على عموم التجارة كا أنها تعقد على نوع خاص من أنواع 
التجارة كما سيبين في المادة الآتية. أما شركة المفاوضة فتعقد على عموم التجارات على قول ولا تعقد 
على نوع خاص من أنواع التجارة. أنظر المادة .)١771(‏ 


المادة -)١757(‏ (كما يجوز عقد الشركة على عموم التجارات كذلك يجوز 
عقدها على نوع تجارة خاصة أيضاً كعقدها مثلا على تجارة الغلال) 

تقسم شركة العنان على الوجهين الآتيين أيضاً : 

الوجه الأول كا يجوز عقد شركة العنان على عموم التجارات كذلك يجوز عقدها على نوع 
تجارة خاصة أيضاً. كعقدها مثلاً على تجارة الغلال (البحر). أما شركة المفاوضة فعلى قول كما يجوز 
عقدها على.عموم التجارات يجوز عقدها على نوع خاص من أنواع التجارة» وعلى قول آخر لا يجوز 
عقدها إلا على عموم التجارات. أنظر شرح المادة (7703١)ء‏ 


الوجه الثاني كها يجوز أن تكون شركة العنان مطلقة يجوز أن تكون موقنة أيضاً لأن الشركة 


شركة العنان /اممم 


مبنية على الوكالة فىا يجوز آن تكون الوكالة عامة وخاصة 0 ومقيدة فتجوز الشركة أيضا 
(اببحر) فإذا وقتت الشركة و ا يقول أحد لآخر: ما اشتريته اليوم يكون مشتركاً بيننا 
فتنفسخ الشركة جمُرور ذلك الوقت وما يشتريه أحد الشريكين بعد مرور الوقت المذكور يكون غير 
ك ويكون خاصاً بالمشتري. أنظر شرح المادة )١09(‏ كما هو في المضاربة. أنظر المادة 
0 (رد المحتار والبحر). 


المادة )١73010١‏ - (على أي وجه شرط تة تقسيم الربح ف الشركة الصحيحة 
يراعى ذلك الشرط على كل حال إذا كان موافقاً للشرع) 


على أي وجه شرط تقسيم الربح على الوجه المبين ياللادة 0755 في الشركة الصحيحة 
براعي " ذلك الشرط على كل حال. أنظر المادة ( 8) إذا كان موافقاً للشرع أي أنه كما يصح 
شرط تقسيم الربح بالتساوي يصح شرط تقسيمه بالتفاضل . وقوله في الشركة الصحيحة هو أنه لا 
ا ل ا ا 0 
الآتية (الطحطاوي) . 

ويستدل من عنوان هذا البحث أن حكم هذه المادة جار في شركة العنان. أما في شركة 
المفاوضة فيشترط التقسيم متساوياً ىا ذكر في المادة :(1708). 1ْ 

المسألة الأول قد ذكر في المادة ( 0 أنه إذا شرط بين الشريكين تقسيم الربح 
القسة إل :تقدار رامن قاهنامتيباويا او مقافد صح هذا الشرط ويقسم الربح على الوجه 
المشروط بينهما. 

المسألة الثانية ‏ قد ذكر في المادة )١81/1(‏ أنه إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرط 
لأحدهما حصة أكثر من الآخر من الربح كثلثيه مثلاً فإذا كان مشروطاً عملههما صحت الشركة واعتبر 
. الشرط . 1 ا 

المسألة الثالثة ‏ إذا كان الشريك المشروط له حصة زائدة في الربح في المسألة الآنفة هو 
الشريك المشروط عمله فتصح الشركة أيضاً ويعتبر الشرط . , 

0 ' #2 
المسألة الرابعة ‏ قد ذكر في المادة عن أنه إذا كان أرأس مال 0 متفاضلا 


7 فم الجر قة بويك الشرط ده 
أما إذا كان الشرط غير موافق للشرع فلا يراعى ذلك الشرط بل يقسم الربح على مقدار 


مسائل متفرعة عن ذلك: 


١‏ - قد ذكر في المادة )١9١(‏ أنه إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرط لأحدهما 
حصة زائدة في الربح وشرط العمل على الشريك الذي شرط له حصة قليلة في الربح فيقسم الربح 
على :مقدار رأس مالما. 

؟ - قد ذكر في المادة )١77(‏ أنه إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلاً وشرط العمل 
على الشريك ذي رأس الال القليل فقط وشرط تقسم الربح متساوياً فلا يعتبر هذا الشرط ويقسم 
الربح بنسبة رأس مالم . 

''- قد ذكر في المادة ( )١4٠7‏ أنه إذا شرط في شركة الوجوه ربح أكثر من حصته في المال 
المشترك فالشرط لغو ويقسم الربح بيغا بنسبة حصصها في المال المشترك . 

تقسيم العروض بين الشركاء: 

إذا كان الربح من النقود فيقسم على الوجه المبين في المجلة. أما إذا أريد تقسيم الأمتعة التي 
اشتريت فتقدر قيمة تلك الأمتعة وقت اشترائها يقسم الربح بينهم على تلك النسبة (البحر), 


المادة -)١175(‏ (يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار 
رأس المال. فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر) 

يوجد ثلاثة احتمالات في الشركة الفاسدة: 

-١‏ أن يكون رأس الملل في هذه الشركة من الشريكين, وني هذه الصورة يقسم الربح 
والفائدة بنسبة رأس مال كل منها لأن الاستحقاق للزيادة والربح إنما يحصل بالتسمية والاتفاق على 
ذلك فإذا فسدت الشركة فتفسد التسمية التى في ضمن الشركة» ويمحصر سيب الاستحقاق برأس 
الملل فقطء وبما أن الربح هو ماء رأس المال ومنفعته وتابع للمال فوجب تقديره بمقدار المال ىا أن 
الحاصللات في الزراعة تتبع البذرء أنظر المادة .)١878(‏ 

فلذلك إذا شرط لأحد الشريكين حصة زائدة من الربح فلا يعتبر هذا الشرط لأنه في هذا 
الحال يبقى المال مشتركاً بينهما شركة ملك وقد ذكر في المادة )1١7(‏ أن الربح والحاصلات في 
شركة الملك تقسم بنسبة حصص الشريكين في ذلك الملك. فلذلك لو كان المال مشتركاً مناصفة 
بيغهما وشرط تقسيم الربح أثلاثاً واتفق على ذلك بينهم| فيبطل الشرط ويقسم الربح مناصفة. وقسم 
من المادة )١717/١(‏ والفقرة الأخيرة من المادة ( 7/ا7١)‏ متفرعة عن هذه المادة والذي يبين في 
هذه المادة من المجلة هو الاحتال الأول 


؟ - أن يكون رأس المال في هذه الشركة من طرف واحد فقطء. وفي هذه الشركة من طرف 
واحد فقط وفي هذه الصورة يعود كل الربح لرتٌ المال ويكون للآخر حق بأخذ أجر مثلهء. 


" - أن لا يكون في هذه الشركة رأس مال من أحدء وني هذه الصورة يكون الربخ للعامل 


شركة العنان 4 


المادة  )1758(‏ (الضرر والخسازة التي تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسم في 


الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسم في كل حال» أي أنه لو شرط خلاف 
ذلك سواء في الشركة الصحيحة أو الفاسدة. بنسبة مقدار رؤوس الأموال وإذا شرط انقسامها على 
وجه آخر فلا يعتبر أي أن شرط تقسيم الوضيعة والخسارة على وجه آخر باطل حيث قد ورد في 
الحديث الشريف (الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين) (مجمع الأنبر) من غير فصل بين 
التساوي والتفاضل (الدر الممتقى). 

مثلاً إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرط أن يكون ثلثا الضرر والخسارة على أحدهما 
وثلئه على الآخر فالشرط فاسد والشركة صحيحة لأن الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة ويقسم 
الضرر والخسارة مناصفة (رد المحتار وتعليقات ابن عابدين على البحر). 


المادة -)137١(‏ (إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينها بنسبة مقدار 
رأس ماما سواء كان رأس ماما متساوياً أو متفاضللً صحء ويقسم الربح بينه) 
بنسبة رأس ماهم على الوجه الذي شرطاه سواء شرط عمل الإثنين أو شرط عمل 
واحد منهه| فقط فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة) 


إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينه| بنسبة مقدار رأس ماما سواء كان رأس المال متساوياً 
أو متفاضلا صح . أنظر المادة (1*537). وفي هذا الحال يقسم الربح بينهها بنسبة رأس مالم على 
الوجه الذي شرطاه. أنظر المادة (47). لأنه قد ذكر في المادة السابقة أنه ورد الحديث الشريف 
ب أن (الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين). (مجمع الأنبر) . 

وفي هذا الحال إذا كان رأس امال متساوياً وإذا كان متفاضلاً يكون متفاضلاً بنسبة ذلك 
سواء شرط عمل الإثئنين في حالة كون الشركاء إثنين في الشركة أو شرط عمل أحدهما فإذا شرط 
عمل الإثنين فيكون الاستحقاق للربح للال وللعمل معاً أما إذا شرط عمل أحدهما فيكون 
استحقاقه للربح للمال وللعمل معاً واستحقاق الآخر للربح لال فقط ولذلك فالربح في الصورتين 
هو مستند على الأقل على أحد الأمور الثلاثة المذكورة في المادة .)١71/(‏ 


إلا أنه إذا شرط عمل واحد منه| فقط فيكون رأس مال الشريك الآخر الغير العامل في يد 
الشريك العامل في حكم البضاعة فلذلك يكون تمام ربح رأس مال الشريك المبضع الغير العامل 
للمبضع 7 تكون جميع الخسارة في رأس المال عائدة عليه (رد المحتار وواقعات المفتين) 


٠‏ بم درر الحكام 


وفي ذلك أربع صور: 

١‏ أن يكون رأس الالين متساوياً والربح متساوياً ومشروطاً عمل الإثنين فهذه الصورة 
جائزة واستحقاق الشريكين للربح يكون للال وللعمل معا. 

؟ ‏ أن يكون رأس المالين متساوياً والربح متساوياً إلا أنه مشروط عمل أحدهما فهذه الصورة 
جائزة أيضاً ويكون الشريك الغير العامل مبضعاً واستحقاقه للربح للمال واستحقاق الآخر للربح 
للمال وللعمل معاً ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته (رد 
المحتار) . 


*- أن يكون رأس المالين والربح متفاضلين كأن يكون مثلاً رأس مال أحدهما مائتي دينار 
ورأس ما الآخر مائة دينار ويكون ثلثا الربح لصاحب الائتي الدينار وثلثه لصاحب الائة ؛ دينار وأن 
يكون عملها مشروطاً وهذه الصورة جائزة أيضا واستحقاق الشريكين للربح للمال وللعمل ٠.‏ 

أن يكون رأس المالين والربح متفاضلين, كأن يكون مثلاً رأس مال أحدهما مائتي دينار 
ورأس مال الآخر مائة دينار ويكون ثلثا الربح لصاحب الائتي . دينار وثلثه لصاحب الماثة. دينار. 
ويكون مشروطاً عمل أحدهما فقط. وهذه الصورة جائزة أيضاًء والاستحقاق للربح في هذا الحال 
مقابل المال والعمل للشريك المشروط عمله مقابل المال للشريك الآخر. 

والصورتان الأولى والثالثة هما شركة عنان. والصورتان الثانية والرابعة هما بضاعة ٠‏ 


أما إذا لم يشرطا تقسيم الربح بنسبة رأس ماما بل شرطا لأحدهما حصة زائدة من الربح فإذا 
كان مشروطاً عمل كليهما فتصح الشركة ويعتير الشرط وني ذلك صورتات: 

١‏ أن يكون رأس المالين متساوياً والربح متفاضلاً كأن يكون ثلث وثلثان وأن يشترط عمل 
الإثنين» والفقرة الأولى من المادة الآنية هى هذه الصورة . 

؟ ‏ أن يكون رأس الالين متفاضلاً والربح متفاضلاً كأن يكون رأس مال أحدهما مائة دينار 
ورأس مال الآخر مائي ديئار ويكون ثلث الربح لصاحب المائقي دينار وثلثاه لصاحب المائةق دينار 
مع شرط عمل كليها وهذه صحيحة. والصورة الأولى من المادة (ال )١19/7‏ هي نظير لما. أما إذا 
كان مشروطاً عمل أحدهما فقط فينظر: فإذا شرط العمل على الشريك الذي شرط له حصة زائدة 
ف الربح صح والصورة الأولى والفقرة الثالثة من المادة (١لا"١)‏ والفقرة الثانية من المادة (7/ا7١)‏ 
هي مثال ونظير لهذه الصورة. 
٠‏ أما إذا لم يشرط العمل على الشريك الذي له حصة زائدة في الربح بل شرط العمل على 
الشريك الآخر فلا يصح ويقسم الربح بنسبة رأس مالم). والصورة الثانية من الفقرة الثانية من 
المادة )١7/7(‏ هي مثال ونظير لهذه الصورة ٠‏ 


المادة  )11/1(‏ (إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرط لأحدهما 


شركة العنان اوم 


حصة زائدة من الربح كثلثيه مثلاً. فإذا كان عمل الإثنين مشروطا فالشركة 
صحيحة والشرط معتير (أنظر المادة ه75١),‏ أما إذا شرط عمل أحدهما فقط 
فينظر: فإذا شرط العمل على الشريك الذي خصته من الربح زائدة فتصح 
الشركة أيضا ويعتدر الشرط ويستحق ذلك الشريك عاله وبعمله الزيادة, لكن 
حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة فتكون الشركة شركة 
شبيهة بالمضاربة. وأما شرط العمل الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو 
غير جائز ويقسم الربح بينهها بنسبة مقدار رأس ماليههما حيث أنه إذا قسم الربح 
على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان للزيادة 
الى سيأخذها الشريك الغير العامل لأن الاستحقاق للربح إنما يكون بأحد هذه 
الأمور الثلاثة (أنظر المادتين /41 ١‏ و )15٠‏ ا 

ذا كاة راس مال الشريكين معساوياً وشرط 'لأخدهنا خضة زائدة عن نسبة. رآمن مالا هن 
الربح كثلثيه مثلاً ففي ذلك ثلاث صور: 

١‏ أن يكون عمل الإثنين مشروطا معاً بالتساوي فإذا شرط عملهها معا على هذا الوجه 
فالشركة صحيحة والشرط معتبر حيث إن الشريك الماهر في العمل لا يقبل المساواة فحصلت 
الحاجة للتفاضل في الربح» وني هذه الصورة يستحق صاحب ثلث الربح برأس ماله وبعمله أيضاً 
كا أن صاحب ثلثي الربح يستحق ثلث الربح الآخر لمهارته في عمله لأنه كا يكون المال سبباً 
لاستحقاق الربح فالمهارة في العمل أيضاً سبب لاستحقاقه لآن لأحد العملين قيمة زائدة بالنسبة إلى 
العمل الآخر. أنظر المادة ١517‏ خلافاً لزفرء ولنا قوله كلِ «الربح على ما شرطا والوضيعة 

فلذلك يقسم الربح على الوجه المشروط . أنظر المادة , (81) . ولو عمل فقط أي أنه إذا كان 
الربح المشروط لأن الشركة تتضن الوكالة. أنظر المادة )١159(‏ (رد المحتار والبحر) , 

ويستفاد من تصوير المجلة أنه تشترط الشركة في الربح» لأنه إذا لم تكن شركة الربح وشرط 
كل الربح لأحد الشريكين فلا تصح الشركة لانقطاعها لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن 
المضاربة أيضاً إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة باشتراطه لرب امال (البحر). أنظز المادة 
(17545). : 

١‏ - أن يشترط عمل أحدهما أو يشترط عمل أحدهما كثيراً وعمل الآخر قليلاً فينظر: فإذا 
كان العمل أو زيادة العمل مشروطاً على الشريك الذي له حصة زائدة في الربح صحت الشركة 
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أيضاً واعتبر الشرط. أنظر المادة ( 8) ويكون ذلك الشريك الذي شرط عمله مستحقاً بما له 
لربح رأس ماله وبعمله أو بزيادة عمله لزيادة الربح أي يكون ربح رأس ماله مقابل ماله وما يزيد 
: من الربح مقابل عمله أو زيادة عمله. 

لكن حيث كان رأس مال لشريكه في يده في حكم مال المضاربة فتكون الشركة شركة عنان 
شبيهة بالمضاربة ويكون الشريك المشروط عليه العمل مضارباً في حصة شريكه. وقد ذكر في رد 
المحتار والطحطاوي (إن رأس مال شريكه يكون في يده مضاربة) أنظر المادتين ١516(‏ و515١)‏ 

“- وأما إذا شرط العمل أو زيادة العمل على الشريك الذي حصته قليلة من الربح فهذا 
الشرط غير جائز ويكون مال الشريك الآخر في يد الشريك المشروط عليه العمل بضاعة ويقسم 
الربح والخسار أيضاً بينه| بنسبة مقدار رأس مالهما. أنظر المادة )١54(‏ أي أنه ليس للشريك 
الذي شرط له زيادة ربح أخذ تلك الزيادة بل له أن يأخذ مقداراً من الربح بنسبة ما يصيب رأس 
ماله منه. 


كذلك لو أعطى أحد لآخر مائتى دينار على أن تكون مائة دينار منها رأس ماله والمائة الأخرى 
قرضاً للشريك وشرط لنفسه ثلثي الربح والثلث لشريكه فإذا شرط العمل على الشريك المعطى 
النقود فيصح التفاضل في الربح على هذا الوجه ويستحق الربح برأس ماله والزيادة بعمله. أما إذا 
شرط العمل على الشريك الآخر فيكون التفاضل في الربح باعثاً لربح ما لم يضمن فهو غير صحيح 

لأنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه أي أعطى الشريك الغير العامل حصة زائدة في 
: الربح فلا يكون مقابل للزيادة التي سيأخذها الشريك من مال أو عمل أو ضمان» فلذلك تكون 
هذه الزيادة ربح مالم يضمن حيث إن الاستحقاق للربح إعا يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة. أنظر 
المادتين (/57 ١”‏ و17"58١).‏ 

وقد بقيى قسم آخر وهو أن يشرط الربح لأحد الشريكين وهذا القسم غير جائز لأنه إذا 
شرط هذا الشرط فإذا كان الربح للعامل كان قرضاً وإذا شرط لرب المال كان بضاعة (الطحطاوي) 
وقد ذكر آنفاً ٠‏ 

وموضوع المسألة صورة التساوي في رأس المال» أما إذا كان رأس مال أحدههما أزيد من رأس 
زيادة في الربح كثلثيه مثلاً ففي ذلك ضورتان؛ 

١‏ - أن يشترط عمل كليها وفي هذا الحال تصح الشركة ويعتبر الشرط. 

مثلاً شرط ثلثا الربح لصاحب المائتي وثلثه لصاحب المائة دينار وكان مشروطاً عملهما صح 
وهو من قبيل المادة »)١880(‏ كا أنه لو شرط ثلثا الربح لصاحب المائة دينار وثلثه لصاحب 
المائيي دينار وكان مشروطاً عملهها صح أيضا. 


شركة العنان م 
أن يكون عمل أحدهما مشروطاً فقط: وفي هذا الحال إذا كان العمل مشروطاً على 
الشريك الذي شرط له حصة زائدة في الربح صح أيضاً. وأما إذا شرط على الشريك الذي حصته 
من الربح قليلة فلا يصح كما يفهم ذلك من المادة الآتية (تعليقات ابن عابدين على البحر) 
وهذه المادة موضحة ومفصلة للادة ١ه:؟١١).‏ 


المادة -)١7/7(‏ (إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلً كأن كان رأس 

مال أحدهما مائة ألف درهم ورأس مال الآخر مائة وخحمسين ألف درهم فإذا شرط 
تقسيم الربح ينها بالتساوي فيكون بٌعنى أنه شرط زيادة حصة في الربح 
للشريك صاحب رأس الال القليل بالنسبة إلى رأس ماله ويكون ذلك كشرط 
ربح زائد لأحد الشريكين حال كون رأس ماهم| متساوياً. فلذلك إذا عمل شرط 
كليهم| أو شرط عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح أي صاحب رأس 
المال القليل صحت الشركة واعتبر الشرطء. وإذا شرط العمل على صاحب 
الحصة القليلة من الربح أي صاحب رأس المال الكثير فهو غير جائز ويقسم 
الربح بينهها بنسبة مقدار رأس مالما) 


إذا كان رأ س مال الشريكين متفاضلاً كان كان رأس مال أحدهما مائة ألف درهم ورأس مال 
الآخر مائة وحمسين ألف درهم فإذا شرط تة تقسيم الربح بينها بالتساوي فيكون ممعنى أنه شرط زيادة . 
حصة في الربح للشريك صاحب رأس المال القليل بالنسبة إلى رأس ماله ويكون ذلك كشرط ربح 
زائد لأحد الشريكين حال كون رأس نال اتساوياء لوقللكه لو كان رامن مال أحدهما عشرة دنانير 
ورأس مال الآخر عشرين ديناراً. وشرطا تقسيم الربح متساوياً وكان الربح ستة دنانير فكان 
لصاحب العشرة دنانير أن يأخذ دينارين من الربح بالنسبة لرأس ماله إلا أنه أخذ ثلاثة دنانير أي 
أخذ سدساً زيادة عن ربح رأس ماله ى) أن صاحب العشرين يستحق بنسبة رأس ماله أربعة 
دنانير من الربح فأخذ ثلاثة دنانير فقط أي أنقص سدساً من ربح رأس ماله ٠‏ 


فلذلك إذا شرط عمل كليها أو شرط عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح على 
الوجه المبين في الفقرة الأولى من المادة الآنفة أي صاحب رأس امال القليل صحت الشركة واعتير 
الشرط توفيقاً لللادة (87). وقد استحق هذا الشريك بماله ربح رأس ماله وفي الصورة الأولى 
استحق الزيادة بمهارته في العمل وفي الصورة الثانية بالعمل ويكون الشريك ذو رأس الال القليل 
في الصورة الأولى بمعنى الشريك المضارب(22 وإذا قيل إن العمل في المضاربة يكون من المضارب 


)١(‏ تفاضلا في المال وشرطا الربح بيهما نصفين ثم تبرع أفضلهما مالآ بالعمل فأجبت بأن الشرط صحيح لعدم 
اشتراط العمل على أكثرهما مالا والتبرع ليس من قبيل الشرط (تعليقات ابن عابدين على البحر بتغيير) 
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ولا يعمل صاحب رأس امال فيجاب على ذلك بأن معنى المضاربة تابع لمعنى الشركة والاعتبار 
للأصل وليس للتابع» ولذلك فاشتراط العمل على كليهم| لا يضر (تعليقات ابن عابدين على البحر) 

وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة من الربح أي صاحب رأس الال الكثير فهذا 
الشرط غير جائز ويقسم الربح بينها بنسبة مقدار رأس مالما. أنظر الادة (ال 1758) وهذه الفقرة 
هي في حكم فقرة «وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة من الربح الخ» الواردة في المادة 
الآنفة . 

أما إذا لم يشرط العمل حين العقد على الشريك صاحب الحصة القليلة من الربح وعمل 
الشريك المذكور للشركة تبرعاً فتبقى الشركة صحيحة ويقسم الربح على الوجه المشروط (رد 
المحتار) أنظر المادة (59١)ء‏ 


المادة  )117/(‏ (يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقداً 

أو نسيئه بما قل أو كثر) 
بشمن قليل أو كثير أو نسيئة بالنقد والعروض. والحكم أيضاً على هذا الوجه في الوكيل بالبيع . أنظر 
المادة .)١595(‏ «الطحطاوي)». 

ومعنى قوله في هذه المادة «بما قل أو كثره ان للشريك أن يبيع مال الشركة بثمن المثل كما أن 
له أن يبيع بغبن فاحش أيضاً (رد المحتار) أما الشراء بغبن فاحش فهو غير جائز كما ذكر في المادة 
الآتية . 

قيل «يجوز أن يبيع» إذ قد ذكر في المادة )١4417(‏ أن ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال 
موكله لمن لا تجوز شهادته لهم. أما الشريك المفاوض فله أن يبيع ما الشركة لمن لا تجوز شهادته لهم 
كابنه وأبيه وينفذ هذا البيع على المفاوضة. أنظر هل «لمفاوض» قيد لازم في كلام المصنف 
(الطحطاوي) وانظر ما بين الوكيل والمفاوض 


المادة -)١9/5(‏ (يجوز لأي كان من الشريكين حال كون رأس مال 
الشركة في يده أن يشتري الأموال بالنقد وبالنسيئة. لكن إذا اشترى مالاً بالغبن 
الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ولا يكون للشركة) 

يجوز لأي كان من الشريكين حال كون رأس مال الشركة في يده أن يشتري بالنقد وبالنسيئة 


لأن كل ذلك من توابع التجارة (مجمع الأنبر) ويكون المال المشترى للشركة وإذا أدى الشريك ثمن 
المال المشترى من ماله فله الرجوع على شريكه بحصته لأنه وكيل عن شريكه وقد أدى ثمن المال 
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المشترى من ماله. أنظر المادة )١59١(‏ أما إذا أدعى الشريك الشراء وأنكر رفيقه فإذا كان المال 
المشترى هالكاً فعلى مدعي الشراء إثبات الشراء حتى يمكنه الرجوع على شريكه بحصته من الثمن 
لأن المدعي يدعي وجوب المال في ذمة رفيقه ورفيقه منكر لذلك فالقول مع اليمين للمنكر 
(الطحطاوي ومجمع الأغبر) . 
أماإذا أدعى الشريك المشتري الشراء للشركة وأنكر الآخر أصل الشراء وأدعى أن المال 
المدعي شراؤه هو من أموال الشركة فإذا كان المال المشتري موجوداً في يد الشريك المشتري فالقول 
للشريك المشتري (رد المحتار) . 
وكذلك لو أدعى أحد الشريكين بعد شرائه متاعاً أنه اشترى ذلك المتاع للشركة وأنه دفع 
ثمنه من ماله ليرجع على شريكه في حصته من الثمن وأدعى الآخر بأن الشريك المشتري دفع الثمن 
من مال الشركة وأنه ليس لشريكه حق الرجوع عليه فالظاهر أن القول للمشتري بيمينه على أنه لم 
يدفع الثمن من مال-الشركة حيث إن الشريك قد صدق على أن الشراء للشركة فقد ثبت الشراء 
للشركة وبثبوت الشراء للشركة قد ثبت في ذمة الشريك نصف الثمن فادعاء الشريك بعد ذلك أن 
الثمن دفع من مال الشركة هو إدعاء لإيفاء الذين فلا يقبل بلا بينة (تعليقات ابن عابدين على 
البحر) , ٠‏ 
وفائدة قيد «حال كون رأس مال الشركة في يده» تفهم من المادة الآتية. 
وقد “روي عن الإمام الأعظم أنه إذا وجد في يد أحد الشريكين رأس مال الشركة دنانير 
واشترى الشريك بدراهم جاز (البحر) , 
لكن إذا اشتّْرِيّ مال بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ولايكون للشركة. وقد ذكر 
في المادة )١585(‏ أن الحكم في شراء الوكيل بالشراء هو على هذا الوجه. 
وتعبير «الغبن الفاحش» هو للإحتراز من الغبن اليسير لأن الشريك إذا اشترى بغبن يسير 
يكون المال المشترى للشركةء والفرق هو أنه لا يمكن الاحتراز عن الغبن اليسير أما الغبن الفاحش 
فمن الممكن اجتنابه. أنظر المادة .)١7(‏ 
قد ذكر في المادة الآنفة أنه يجوز بيع مال الشركة بغبن فاحش مع أنه لا يجوز شراء المال 
للشركة بغبن فاحش كا ذكر في المادة. والفرق هو أنه يوجد تبمة لأن الشريك المشتري قد اشترى 
المال المشترى لنفسه ثم ظهر له أنه خدع في الشراء فأدعى أنه اشترى المال للشركة أما في بيع مال 
الشركة فلا توجد هذه التهمة (الولوالحية في الوكالة). 
ولكن يوجد اختلاف على هذا الوجه بين الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء إذ أن للوكيل بالبيع 
البيع بغبن يسير ولكن ليس للوكيل بالشراء بغبن فاحش . أنظر المادتين ١585(‏ و545١).‏ وإذا 
لزم معرفة ثمن المثل لشيء ما فيعلم بأخبار أهل الوقوف الخالين عن الغرض (علي أفندي) . 


ومقدار الغبن الفاحش قد بين في المادة )١586(‏ وتصرفات أحد الشركاء التي تعتير بأنها 


لخر درر الحكام 


ليست للشركة بل تصرفات للشريك تتلخص على الوجه الآتي: 

١‏ المال الذي اشئّري بغبن فاحش لا يكون للشركة بل يكون للشريك المشتري حسب هذه 
الفقرة . 

؟ كذلك إذا اشتر, ى أحد الشريكين مالا حال كونه لا يوجد مال في يده فهو له حسب المادة 


الآتية. 

*- إذا اشترى أحد الشريكين باله مالا من غير جنس المال الذي يتاجران به يكون المال 
المشترى له 

5 - إذا قال أحد الشريكين لشريكه عن مال من جنس تجارته: إننى سأشتري هذا المال 
لنفسبى. وأجابه الشريك بالموافقة ثم اشترى ذلك المال كان المال للشريك المشتري (البحر). أنظر 
شرح الملدة .)١7"509(‏ 


المادة )١737(‏ - (لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال 
الشركة أن يشتري مالا للشركة فإذا اشترى يكون ذلك المال له) 


إذا اشترى أحد الشريكين برأس مال الشركة الذي في يده أعياناً وأمتعة للشركة ولم يبق في 
يده رأس مال فلا يجوز له أن يشتري مالا للشركة لأنه لو جاز شراؤه للشركة فيكون للشريك 
المشتري م الشريك الآخر بنصف الثمن حسب المادة (1491) وهذا يوجب مالآ على 
الشريك زائدآ عن رأس مال الشركة ويتضمن استدانة الشريك عناناً مالا للشركة حال كونه ليس 
لشريكه رضاء في ذلك وليس له صلاحية فيه ما لم يأذنه الشريك (البحر) 

فإذا اشترى يكون ذلك الال المشترى له سواء اشترى نقداً أو نسيئة. هذا في العنان أما في 
المفاوضة فالشراء عليهها مطلقاً (رد المحتار) 

أما إذا رضى الشريك الغير العاقد بالاشتراك في المال المشتري يكون مشتركاً أيضاً لأنه يجوز 
لأحد الشريكين أن سد قن مالا للشركة بإذن الآخر. أنظر المادة (ال 1م7١).‏ 

إلا أنه يوجد نظر في هذه المسألة الواردة في رد المحتار. وذلك لو اشترى فضولي مالا لآخر 
وأشهد حين الشراء أنه اشترى المال لذلك الآخر ورضى المشترى له بالشراء بعد ذلك فالعقد يكون 
للفضولي ولا يكون المشترى لذلك الآخر لأنه لما لم يكن الفضولي وكيلاً بالشراء فيقع الملك له ولا 
تعتبر الإجازة بعد ذلك لأن الإجازة تلحق الموقوف ولا تلحق النافذ. أما إذا سلم الفضولي المال 
المشترى لذلك الآخر وأخذ الثمن فيكون قد انعقد بين الفضولي وذلك الاجر بيع التعاطي (الدر 
المختار ورد المحتار) . 


ويمكن أن يقال إن مقصود رد المحتار من تلك المسألة أنه إذا قال الشريك المشتري للآخر قد 


شركة العنان م 


اشترك في هذا المال وقال الآخر قبلت يكون امال مشتركاً ويكون هذا الاشتراك بعد البيع الواقع بين 
الشريكين بعد الاشتراء وليس باشتراك الشريك المشتري. أنظر شرح الماذة .)١١55(‏ 


المادة  )١17/5(‏ (إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئاً ليس من 
جنس تجارتم يكرث ذلك الا له ولا يكون ن لشريكه حصة فيه. أما إذا اشترى 
أحدهما مالاً من جنس تجارتهم حال كون رأس مال الشركة في يده فيكون 
للشركة حتى لو اشتراه بمال نفسهء مثلاً إذا عقد إثنان الشركة على تجارة الأقمشة 
فاشترى أحدهما بماله حصاناً كان له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان. أما 
إذا اشترى قماشا فيكون للشركة حتى أنه لو أشهد حين شراء القماش بقوله : إنني 
أشتري هذا القماش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد ذلك ويكون ذلك 
القهاش مشتركا بينه وبين شريكه) 

إذا اشترى أحد الشريكين'بدراهم نفسه شيئاً ليبس من جنس تجارتي| سواء اشتراه من شريكه 
أو من آخر يكون ذلك المال له ولا يكون لشريكه حصة فيه (البحر) لأن هذا المشترى لم يكن من 
ا لخصوصات التي يشتمل عليها عقد الشركة وليس وكيلا عن الشريك الآخر. وعلى ذلك فقيد 
اابدراهم نفسمه ) الوارد في هذه المادة لبسن اتحتزاز يا فعليه حتى لو اشترى ذلك يمال الشركة يكون 
أيضاً له ويضمن حصة شريكه من المال الذي دفعه 

مثلاً لو اشترى أحد الشريكين شركة عنان لنفسه أو لأفراد عائلته شيئاً من آخر كالثياب مثلاً 
فيكون هذا المال للشريك المشتري خاصة 

والحكم في المفاوضة أيضاً على هذا الوجه. أنظر شرح المادة (1701) 

أما إذا اشترى أحدهما مالاً من جنس تجارتيا حال كون رأس مال الشركة في يده سواء اشتراه 
من شريكه أو من آخر فيكون للشركة حتى لو اشتراه بمال نفسه وحتى لو أشهد حين الاشتراء أنه 
اشتراه لنفسه لأن المشتري وكيل شراء نصف معين في المال المشترى فليس له شراء ذلك الشيء 
لنفسه وإذا اشترى كان لموكله. أنظر المادة .)١486(‏ وقد بين قارئٌ الحداية هذه المسألة بصورة 
مخالفة لما ورد في المجلة إلا أنها غير مقبولة لعدم استناده على نقل (تعليقات ابن عابدين على البحر) 

مثلاً لو عقد إثنان شركة لبيع وشراء الغلال فاشترى أحدهما من شريكه الغلال الموروثة له 
عن أبيه صح وتكون الغلال المشتراة للشركة (رد المحتار والبحر) 

مثلا إذا عقد إثنان الشركة على تجارة الأقمشة فاشترى أحدهما بماله حصاناً كان له ولو كان في 
يده رأس مال للشركة وليس لشريكه حصة في ذلك الحصانء وهذا المثال هو متال للفقرة الأولى من 
هذه المادة» أما إذا اشترى قاشاً حال كون رأس مال الشركة في يده فيكون للشركة حتى أنه لو 


4 درر الحكام 
أشهد حين شراء القماش بقوله: إنني أشتري هذا القماش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد 
ذلك ويكون ذلك القهاش مشتركاً بينه وبين شريكه» أما إذا قال لشريكه إنني سأشتري هذا المال 
لنفسي فوافقه الشريك على ذلك ثم اشتراه ذلك يكون له (البحر). أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 
1585). والحكم في المفاوضة على هذا الوجه أيضاً. أنظر المسألة الثانية الواردة في شرح المادة 
(فحيتة 

أما إذا اختلف الشريكان في المال المشترى من أحدهما فأدعى الشريك المشتري .أن هذا المال 
ماله وأنه اشتراه بماله قبل الشركة فالقول مع اليمين للمشتري على عدم شرائه من مال الشركة لأن 
المشتري عامل حر لنفسه (تعليقات ابن عابدين على البحر ورد المحتار) 


المادة  )١81//(‏ (حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد. فإذا اشترى أحد 
الشريكين مالا فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازما عليه وحده. ولهذا يطلب ثمن 
المال الذي اشتراه منه فقط ولا يطالب شريكه به. وكذا قبض ثمن المال الذي 
باعه أحدهما إغما هو حقه. ولهذا لو أدى المشتري الثمن للآخر يبرأ من حصة 
الشريك القابض فقط ولا يرأ من حصة الشريك العاقد. ولهذا أيضاً لو وكل 
الشريك العاقد آخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله. ولكن إذا 
وكل أحد الشريكين آخر للبيع والشراء والإجارة فللشريك الآخر عزله) 

حقوق العقد إنما تعود للشريك العاقد كا في الوكالة الصرفة. أنظر المادة )١537١(‏ ولا 
تعود حقوق العقد على الشريك الغير العاقد ولا ترجع عليه لأن شركة العنان إنما تتضمن الوكالة 
ولا تتضمن الكفالة وبما أن الشريك الذي باشر العقد أصيل في الحقوق فتتوجه المطالبة عليه خاصة 
ولا تتوجه على شريكه (مجمع الأخمر) 

حقوق العقد هي : )١(‏ قبض الال المشترى (؟) إداء ثمنه (7) قبض ثمن المال المباع (5) 
توكيل آخر بقبض ذلك الثمن (5) تأجيل ثمن الال المباع (5) هبة الثمن المذكور للمشتري 7) 
إبراء المشتري من ثمنه (8) الحط من ثمن المبيع مقابل عيبه (4) رد المال المبيع بخيار العيب .)١١(‏ 
الإقرار بالعيب وسيفصل هذا آتياً 

«فإذا اشترى أحد الشريكين مالا فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازماً عليه وحده وليس للشريك 
الغير العاقد حق قبض الال الذي اشتراه الشريك الآخر كما أنه لا يلزم عليه إداء ثمن ذلك المبيع 

وقد بين هنا حقان من حقوق العقد: 

أولما - حق قبض الال المشترى. وهذا العقد هو عائد للشريك المشتري وليس للشريك 
الآخر أن يراجع البائع ويطلب منه تسليم المبيع له ما لم يكن وكيلاً بالقبض من قبل الشريك 
المشتري 


شركة العنان لمارا 

ثانيهها - حق إداء ثمن المبيع وهذا الحق لازم على الشريك المشتري فلذلك ليس للبائع 
ا عي ا ل عند ع أرنصفه بداعي أن اشترى من قل 
الثمن إذا أدى الثمن من ماله. و شرح الملدة )١7”9/5(‏ 

ولهذا يطلب ثمن المال الذي اشتراه أحد الشريكين منه فقط ويطالب شريكه بنصفه أو بكله 
لأن شركة العنان لا تتضمن الكفالة. أما إذا ذكر الشريكان الكفالة في شركة العنان ى) هو مبين في 
المادة )١775(‏ ففي ذلك الحال يطالب بالثمن كل واحد منها (رد المحتار) 

وكذلك قبض ثمن المال الذي باعه أحد الشريكين من أموال الشركة إنما هو حقه حيث إنه 
العاقد 

فلذلك للمشتري أن يمتنع عن إداء الثمن للشريك الآخر إذ ليس لأحد الشريكين أخذ ثمن 
ما باعه شريكه ولا المخاصمة فيم| باعه أو أدانه «البحر» كالمشتري من الوكيل له أن ممتنع عن دفع 
الشمن إلى ا 0 إذا أدي الي الثمن 6 2 00 اكيت 0 وكيلا 
مز كمي الكر رف العاقؤكعف ا إذا ل بكر اام انفد راد للك توا 


أما القياس فأن لا يبرأ المشتري من حصة الشريك القابض أيضاً «البحر وواقعات المفتين» 

ولهذا أيضاً لو وكل الشريك العاقد آخر بقبض ثمن امال الذي باعه فهذا التوكيل جائز في 
حق العاقد وفي حق الشريك الغير العاقد.» فليس لشريكع عزله لأن الثمن من حقوق الشريك 
العاقد «رد المحتار» 

ولهذا لو أجل الشريك العاقد ثمن المبيع فيعتبر التأجيل وينفذ في حق جميع الشركاء عند 
الطرفين؛ أما إذا عد أنه لا يجوز تأجيل أحدهما ثمن المبيع الذي باعاه 

ولهذا لو وهب الشريك البائع ثمن المبيع للمشتري أو أبرأ المشتري من ثمن المبيع فهو جائز 
عند الإمام الأعظم والإمام 0 مجم الاير أما إذا وهب الشريك الغير البائع الشمن 
للمشتري فتجوز الطبة في حصته فقط 

ولهذا أيضاً إذا حطّ الشريك العاقد بعض الثمن أو أجل الثمن مقابل العيب جاز (البحر 
وتعليقات ابن عابدين) 

ولكن إذا وكل أحد الشريكين آخر ببيع وشراء وإجارة شيء من مال الشركة فللشريك الآخر 
عزله (رد المحتار) إذ أنه لكل واحد منهما أن يباشرها فيحق للآخر عزل الركيل الذي وكله أحدهما 


المادة  )١77/8(‏ ريما أن الرد بالعيب من حقوق العقد أيضاً فيا اشتراه أحد 


٠ع‏ 1 درر الحكام 


الشريكين ليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على 
الآخر) 

بما أن الرد بالعيب من حقوق العاقد أيضاً فا اشتراه أحد الشريكين شركة عنان إذا أريد رده 
بالعيب فيقتضي على الشريك المشتري رده وليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه أحدههما يجب 
أن يرد بخيار العيب له ولا يرد على الشريك الآخر 

مثلاً: إذا رد المال الذي باعه أحد الشريكين بخيار العيب وأقر بالعيب وقبل الرد جاز ولو 
قبل الرد بدون حكم القاضي» وكذلك لو أقر الشريكين بعيب قديم في المال الذي باعه جاز ويعتبر 
هذا الإقرار في حق الشريك الآخر 

أما في المفاوضة فالحكم خلاف ذلك. أنظر شرح المادة (ال 1705) 


المادة )1١71/9١‏ - (لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة 
وإعطاؤه مضاربة وله أن يعقد إيجاراً أي ل 
لحفط مال الشركة لكن ليس له أن يخلط مال الشركة بماله ولا أن يعقد شركة مع 
آخر بدون إذن شريكه فإذا فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حصة شريكه) 
لكل واحد من الشريكين سواء كان شريك مفاوضة أو عنان أن يودع ويضع ويعير مال 
الشركة ويوكل آخر في أمور الشركة وأن يسافر بمال الشركة وللشريك العاقد أيضاً تأجيل الدين وأن 
يبيع ويشتري نقدآ ونسيئة وأن يحط الثمن من أجل العيب وللشريك المفاوض الإقرار بالرهن 
والارتبان» وتوضح هذه على الوجه الآتي : 
وإن يكن أن المقصود من الشركاء هنا الشركاء عناناً بناء على البحث الذي ورد قبيل المادة 
(ال )2 إلا أنه لما كان بعض أحكام هذه المادة جائرآً ف شركة المفاوضة تع للفائدة قد 
جعلت المسألة شاملة للشركتين 
١‏ الإيداع. لأحد الشريكين إيداع مال الشركة لآخر لأن الإيداع هو استحفاظ بغير أجر 
(البحر) فلو أودعه وتلف بلا تعل ولا تقصير في يد المستودع فلا يلزم الشريك المودع شيء أنظر المادة 
)4١‏ وهذا الخصوص غير مقيس على اأادة (49/) وسبب الفرق هو أن هذا الإيداع متعارف 
ومعتاد بين التجار. أنظر المادة 00 
١‏ - الإبضاع لو سلم عر اشر همال الشركة لآخر على أن يكون جميع الربح للشركة 
جاز لأن الإبضاع معتاد بين التجار ومعتاد في عقد الشركة (مجمع الأمر) 
الإعارة. والإعارة غير جائزة قياساً إلا أنها جوزت استحساناً وذلك أن لأحد الشريكين 
أن يعير أثواب الشركة ودارها وحيواناتها لآخر فإذا أعارها على هذا الوجه وتلفت في يد المستعير فلا 


شركة العئان لفل 


يلزم الشريك المعير ضمان. أنظر المادة (97). (الطحطاوي بإيضاح). وهذا الخصوص غير 
مقيس عل الفقرة الثانية من المادة (7/47). (رد المحتار والبحر) وسبب الفرق العادة. أنظر المادة 
(45. 


: - التوكيل. لو وكل أحد الشريكين آخر بالبيع والشراء للشركة جاز ولا يقاس هذا 
لخصوص على المادة )١١78(‏ لأن الشركة تنعقد على عادة التجار لأن من عادة الشركاء أن يوكل 
أحدهم آخر للتصرف في أموال الشركة» ك) أن المقصد من التجارة هو الحصول على الربح 
فيحصل مانع من مباشرة أحد الشركاء أمور التجارة بنفسه فتمس الحاجة للتوكيل وفي هذه الصورة 
يثبت التوكيل دلالة ضمن التجارة ويكون كأن كل واحد منهم قد أذن وأمر صاحبه بالتوكيل 
(الطحطاوي) ولكن ليس للوكيل بالشراء أن يوكل غيره حيث أنه عقد خاص فليس له استتباع 
مثله (رد المحتار) 


ه ‏ السفر بمال الشركة, لأحد الشريكين السفر بمال الشركة بغير إذن الآخرء أي أنه إذا أراد 
السفر فله أخذ مال الشركة في صحبته سواء كان هذا المال محتاجاً للحمل والمؤونة أو لا يحتاج 
والتجارة يعدون المؤونة ومصارف النقل ملحقة برأس المال ولا يعدونها من باب الغرامة ووجهه أن 
الإذن بالتصرف ثبت بمقتضى الشركة لأنها صدرت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه إلا بدليل 
(الطحطاوي) أنظر المادة (784). أما على قول آخر فليس له السفر به. أنظر شرح المادة (175) 


5 - تأجيل الدين». إذا أجل الشريكين الدين المطلوب لما من آخر ففي ذلك أوجه ثلاثة: 
الوجه الأول أن يصدر التأجيل من الشريك العاقد أي أنه إذا باع أحد الشريكين مال 
الشركة لآخر نقدآ ثم أجل ثمن المبيع فهذا التأجيل صحيح عند الطرفين في حق الشريك العاقد في 
حصته وفي حصة الشريك الآخر أيضاً ولا يضمن الشريك المؤجل حصة الشريك الآخر. أما عند 
أبي يوسف فتأجيل الشريك العاقد صحيح في حصته فقط وغير صحيح في نضيب شريكه() 
الوجه الثاني أن يصدر التأجيل من غير العاقد 
الوجه الثالث ‏ أن يعقد الشريكان البيع معاً فيؤجل أحدهما. والتأجيل على هذين الوجهين 
غير جائز عند الإمام الأعظم وقد اختير هذا القول بالمادة )١١١7(‏ أما عند الإمامين فالتأجيل 
- البيع بالنقد والنسيئة» لكل شريك من الشريكين بيع مال الشركة نقداً أو نسيئة 
(البحر). أنظر المادة )١89/7(‏ 
)١(‏ وأصل الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمن أو حط أو أجله جاز عندهما خلافاً لأبي يوسف إلا أن هناك يضمن من 
ماله لموكله عندهما وهنا لا يضمن لأن العاقد هنا لو أقال العقد ثم باعه بنفسه جاز فلما ملك إنشاء البيع بشثمن 
إلى أجل فلأن يملك التأجيل فيه أولى 


الملزمة 5 الشرحات 


:1 شركة العنان 


4- الإشتراء. لكل واحد من الشريكين إذا كان في يده رأس مال للشركة أن يشتري مالا 
نقداً أو نسيئة . أنظر المادة )١1/4((‏ ش 

9 حط الثمن من أجل العيب» للشريك العاقد أن يحط من ثمن المبيع من أجل العيب أو 
يؤجل (البحر). أنظر شرح المادة (/ا/ل101١)‏ 

٠‏ - الرهن, لأحد المفاوضين رهن مال المفاوضة من أجل دين الشركة (البحر) لأن الرهن 
إداء للدين حكما وقضاء ولكل واحد من الشركاء المفاوضين إداء وقضاء دين المفاوض 

١‏ الارتهان. لأحد المفاوضين أن يرتهن من أجل دين التجارة سواء كان الشريك الذي 
باشر البيع أو كان الشريك الآخر 

7- الإقرار بالرهن والإرتهان. لكل مفاوض أن يقر بالرهن والارتهان. أما إذا وقع هذا 
الإقرار بعد وفاة الشريك أو بعد فسخ الشركة فلا يسري على شريكه (الطحطاوي) 

١‏ المضاربة» لأحد الشريكين أن يعطي مال الشركة مضاربة لأن المضاربة هي ما دون 
شركة العنان وتضمنتها شركة العنان لأن المقصود ليس الشركة مجرداً بل تحصيل الربح (مجمع 
الأخمر) وبإعطاء المال مضاربة يحصل الربح» وإنما جاز للشريك أن يضارب ولم يجز له أن يشارك 
لأن المضاربة دون الشركة لكون الوضيعة تلزم الشريك ولا تلزم المضارب لتضمن الشركة المضاربة 
ولا تتضمن الشركة لأن الثيء لا يستتبع مثله (مجمع الأخبر) 

أما أخذ المال مضاربة وهو أنه لو أخذ الشريكين من أجنبي مالا مضاربة فإذا هذا المال 
للتجارة في أموال من غير جنس تجارتهم| يكون الربح خاصا به وليس للشريك الآخر المشاركة في 
ربح المضاربة لأنه لم يدخل تحت عقد الشركة 

أما إذا أخذ المال مضاربة من أجنبي للمتاجرة في أموال من جنس تجارتهم وكان شريكه 
حاضراً حين الأخذ يكون الربح له خاصة, أما إذا أخذ المال مضاربة للمتاجرة في جنس تجارتهم أو 
مطلقاً وكان شريكه غائبا أثناء أخذه المال فيكون الربح مشتركاً وذلك بأن يكون نصف الربح لرب 
المال والنصف الآخر للمضارب وشريكه (البحر) 

الاجارةة لأحد : الخريكين: عفد الإجازة قله" أن يتان نحانونا او اخيا لحفظ هال 
الشركة مثلاً لأن الاستئجار معتاد بين التجار (البحر). أنظر المادة (ال 44) 

وقيد «للحفظ» الوارد في هذه المادة الفقرة هو مذكور على وجه المثال نض استئجار أجير يبيع 
ويشتري للشركة (الدر المختار) ١‏ 

6 إهداء المالء للشريكين إهداء مأكولات من مال الشركة استحساناً كالفاكهة والخبز 
واللحم وما أشبه ذلك. ولا يلزم الآكل كل ضان. أما إذا ألبس أحد ثياب مال الشركة أو وهبها 
له فلا تصح في حخصة شريكه (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه). أنظر المادة إلاهم) 


شركة العنان 7ع 


واقتدار أحد الشريكين على هذه التصرفات المذكورة آنفا هو في حالة عدم وقوع النبي عنها 
أما إذا نمي أحد الشريكين شريكه عن إجراء هذه الخصوصات التي يقتدر الشريك على إجرائها 
فليس له إجراؤها بعد ذلك 

مثلاً لو نبى أحد الشريكين شريكه الآخر عن السفر بمال الشركة إلى ديار أخرى فذهب 
الشريك بها تعد النبي وتلف مال الشركة فيضمن حصة شريكه. أنظر المادة )١781"(‏ لأنه 
يكون قد نقل حصة شريكه بلا إذن. أنظر المادة .)405١(‏ (الطحطاوي) 

كذلك لو قال أحدهما لآخر: إذهب أنت حتى دمشق الشام ولا تتجاوزها فإذا تجاوز دمشق 

ولكن ليس للشريك عناناً أن يجري التصرفات الآتية بدون إذن شريكه وهي : 

١‏ ليس له أن يخلط مال الشركة بمال نفسه وأن يعقد الشركة عناناً أو مفاوضة مع آخرء 
فإذا فعل وضاع مال الشركة يضمن حصة شريكه لأن الشيء لا يستتبع مثله (مجمع الأخر) 

ويفهم من قوله «بدون إذن شريكه» ان له أن يعقد عقد شركة عنان مع آخر بإذن شريكه 
وتفصل أحكام ذلك سيأ في شرح المادة )١885(‏ . وحكم هذه الفقرة ى) يدل عليه عنوان 
البحث خاص بالشركاء شركة عنان. أما الشركاء شركة مفاوضة فلكل واحد منهم أن يعقد شركة 
عنان مع أجنبي بلا إذن الآخرء ويجوز عقد هذه الشركة على المفاوض الآخر لآن شركة العنان 
أخص وأدون من شركة المفاوضة (البحر) هظ 

والشىء يستتبع ما دونه. فإذا عقد أحد المفاوضين شركة عنان على هذا الوجه كانت حصة 
الربح العائدة إليه من تلك الشركة مشتركة بينه وبين شريكه المفاوض 

وكذلك لأحد المفاوضين أن يعقد شركة مفاوضة مع آخخر بإذن شريكهء أما إذا عقد شركة 
مفاوضة مع آخر بدون إذن شريكه فيكون عقّد الشركة الثاني شركة عنان (رد المحتار والطحطاوي) 


؟ ‏ ليس للشريك الغير العاقد رهن مال الشركة, فعليه إذا لم يباشر أحد الشريكين السبب 
الموجب للدين أي لم يكن عاقداً ورهن مال الشركة من أجل دين الشركة فهو غير جائزء فإذا تلف 
يضمن الراهن الرهن (البحر) 

لين للشريك الغير العاقد الارتهان لدين الشركة فإذا ارتبن أحد الشريكين من أجل 
. دين الشريك وتلف الرهن في يده بعد القبض فإذا كانت قيمة الرهن مساوية لقيمة الدين كان 
الشريك المربن مخيراً إن شاء ضمن حصته من الدين للمرتهن حيث إن هلاك الرهن في يده هو 
بمنزلة استيفاء الدين وإن شاء راجع المدين وطلب حصته من الدين منه وفي هذه الصورة للمدين 
الرجوع على المرتهن بنصف قيمة الرهن «البحر ورد المحتار» أنظر المادة )١٠١4(‏ وشرحها والمادة 
)١1787(‏ أيضا 


20 درر الحكام 


: - ليس له قضاء الدين» يعني ليس لأحد الشريكين أن يؤدي دين شريكه (البحر عن 
المحيط) 
ليس له إقراض المال ىا سيبين في المادة الآتية 


+ - ليس له إهداء المال» يعني ليس لأحد الشريكين مفاوضة أو عناناً أن يهدي مال الشركة 
أو هبه لآخر ما عدا الماكولات' (البحر) وقد بين في المادة (ال )١8857‏ 


المادة )١178٠0(‏ - (ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم 
يأذنه شريكه» لكن له أن يستقرض لأجل الشركة ومهما استقرض أحدهما من 
النقود يكون دين شريكه انها باللاشتراك ) 


ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخرء ما لم يأذنه شريكه صراحة سواء كانت 
الشركة مفاوضة أو عناناً لأن القرض ابتداء تبرع ولا يملك أحد الشريكين التبرع (البحر بتغيير) 
فلذلك إذا أقرض الشريك بلا إذن يضمن النصف ولا تفسد المضاربة(') 

والمقصود من الإذن الإذن صراحة فلذلك لو قيل في عقد الشركة: إعمل برأيك كما هو 
مذكور في المادة (1887) فليس للشريك أيضاً الإقراض ولكن يجوز لع الإقراض بإذن صريح 
أنظر المادة )١745(‏ 


ولكن له أن يستقرض لأجل الشركة ولولم يكن إذن صريح من الشريك بالاستقراض. لأنه 
لما كان المستقرض يملك القرض بالإستقراض ويصبح بعد مكلفاً بإداء مثله للمقرض أصبح 
الاستقراض معنى تجارة ومبادلة «رد المحتار». ولأنه تمليك مال بمال فكان بمنزلة الصرف «البحر» 

ونوا اقفن اح الشريكين دو النفرة كرن ديق شريكة أرها لأساف ولكن عت 
التأدية على الشريك المستقرض وليس للمقرض مطالبة الشريك الغير المستقرض بالقرض . 

وعدم حق المقرض في مطالبة الشريك الغير المستقرض لا ينافي أن يكون المبلغ المستقرض 
ديناً على الشريكين لأن كون القرض ديئاً على الإثنين لا يوجب أن يكون للمقرض حق الرجوع 
على الشريك الغير المستقرض» ونظير هلك هو لو اشترى أحد الشريكين مالا فالذي يطالب بالثمن 
هو الشريك المشتري فقط وليس الآخر مع أن الثمن المذكور هو دين على الإثنين (تعليقات ابن 
عابدين على البحر) 

وقد مرت تفصيلات بذلك في كتاب الكفالة أي في شرح المادة (115) 
)١(‏ قالوا وينبغي أن يكون له الاقراض بما لا خطر للناس فيه (الطحطاوي). أقول اذا ضمن المقرض بضعف ما 


أقرضه بما يصح أن يكون رأس مال الشركة ينبغي أن تنقلب المفاوضة عناناء أما اذا ضمن بما لا يصح أن يكون 
رأس مال الشركة لا ينقلب. أنظر شرح المادة (/1761). 


شركة العئان 10 


عن ارده الا ل اا 0 
للمترضن «إن بطلاب بنك كز درهماً قرضأء فيضيف الاستقراض لوكله ففي هذا الحال ب 
القرض الموكل ولا يلزم الوكيل (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه) 

ويتفرع على حق كل شريك من الشركاء بالاستقراض المسألة الآتية وهي : 

لو اشتغل أحد الشريكين في التجارة في بلدة واشتغل الشريك الآخر في بلدة أخرى ثم عند 
تقسيمها الأموال قال أحد الشريكين الذي في يده مال أن أربعين ديناراً من المائة الدينار التي في 
يدي استقرضتها من فلان ولذلك فإنني أفرز الأربعين ديناراً منها لأؤديها له. فإذا كان في يده مال 
فإقراره صحيح وله أن يفرز المبلغ المذكور لكي يؤديه للمقرض لأن الشريك أمين حسب المادةا 
(160) وهو يدعي أن الأربعين دينارة خي حق للغير ى) أنه لو أدعى أحد الشريكين أن أربعين 
ديناراً من المائة دينار التي في يده هي له فيقبل بخلاف ما إذا لم يكن المال في يده لأنه يدعى دينا 
عليه فلا يقبل (تعليقات ابن عابدين على البحر) 

وإذا قال الذي في يده المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة ودفعت له دينه فالقول قوله 
بيمينه (رد المحتار) 

اختلاف الفقهاء في الاستقراض: ” 

وفي استقراض الشركاء شركة عنان للشركة قولان: 

القول الأول : هو القول الذي ذكره صاحب المحيط. فالاستقراض جائز حسب هذا القول 
لأنه تجارة ومبادلة معنى 

القول الثاني: عدم جواز الاستقراض حتى لو أذن الشركاء بعضهم لبعض بالاستقراض 
صراحة لأن التوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي. وبيانه أن الاستقراض تبرع ابتداءً 
فكان في معنى التكدي أي الشحاذة 

فعليه إذا استقرض أحد الشريكين مالا للشركة وتلف المقرض في يده فعلى القول الأول 
يكون خسارة على الشريكين وعلى الثاني يكون خسارة على المستقرض خاصة. ومع أنه قد رجح 
القول الأول بالقول عله (هو صحيح» إلا أنه يفهم من هذه المادة أن المجلة قد اختارت القول 
الأول (رد المحتار) 


ومع أن للشريكين حق الاستقراض إلا أنه إذا كان المبلغ المستقرض غير موجود عيناً في يد 
المستقرض وكان مستهلكاً فإقرار الشريك المستقرض بقوله «قد استقرضت وهو ديني» لا يسري على 
الشريك الآخر ىا يفهم من المادة )١58(‏ ويجب في هذه الصورة أن يثبت المقرض إقراضه أو 
يصدق الشريك الآخر ويقر بالإقراض حتى يصح القرض ديناً حسب هذه الفقرة من المجلة 


05 درر الحكام 

المادة )١1881(‏ - (إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور 
الشركة يأخذ مصرفه من مال الشركة) 

ومصرفه هو كالمأكولات وأجور السفر فإذا ربح يأخذ مصرفه أي نفقته من الربح وإذا لم يربح 

ويفهم من قوله «ديار أخرى» أنه إذا تاجر أحد الشريكين في البلدة التي قيم فيها بأهله وعماله 
فلا يأخذ مصرفه من مال الشركة 

وكذلك لو ذهب أحد الشريكين من أجل أمور الشركة إلى موضع يمكنه العودة والبيتوتة مع 
أهله فلا يأخذ مصرفه من مال الشركة (اهندية ورد المحتار) 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن المقصود من «ديار أخرى» هو الذي إذا ذهب إليه لا يمكنه 
العودة في نفس اليوم والبيتوتة مع أهله مساء سواء كانت مسافة السفر بعيدة أو غير بعيدة 


المادة )١85(‏ - (إذا فوض كل واحك .من ا الشريكين: أمون: الشركة لرائ 
الآخر بقوله له «إعمل برأيك» أو «اعمل ما شئت» فله أن ا الأشياء 0 
والسفر يمال الشركة وخلط مال الشركة بمال نفسه وعقد الشركة مع آخرء لكن 
مثلا ليس له أن يقرض من مال الشركة لآخر ولا أن مهب منه بدون إذن صريح 
من شريكه) 
إذا فوض كل واحد من الشريكين عناناً أمور الشركة لرأي الآخر بقوله له «اعمل برأيك» أو 
00 0 أن ا 2 0 التجارة لو كل ري 000 


ل را رابعاً: تلط هال الشركة اراد موقن د ان بد ل 


أما شريكا المفاوضة فلهم| الرهن والارتهان والإقرار والارتمان ولو لم يفوضا ويؤذنا إذناً صريحا 
على هذا الوجه كا بين ف شرح المادة (1/9؟5١)‏ 
ولنوضح الآن هذه التصرفات الأربعة: 


١‏ - الرهن» يعني الشريكين أن يرهن عيئاً من أعيان الشركة مقابل دين الشركة لآخر بإذن 
الشريك الآخر صراحة أو دلالة ىا أن للشريك الذي يتولى عقد البيع أن يرهن مال الشركة بلا 


شركة العنان /و١‏ 


إذن الآخر مقابل الثمن. وله أيضاً الإقرار بالرهن والإرتهان. أما إذا كان الشريك غير مأذون 
ضراحة أو تقويضا بإجراء ذلك كا أنه نه لم يتول عقد البيع فليس له رهن مال الشركة فإذا رهن 
فالحكم في ذلك قد بين في شرح الملدة (4/ا7١)‏ 


ا الإرتبان. لأحد الشريكين بإذن الآخر صراحة أو فوها أن يرتهن ن مقابل مطلوب 
الشركة. كما أنه للشريك الذي تولى عقد البيع الارتهان بلا إذن ولا تفويض» وله أيضاً الإقرار 
بالإرتهان. أما إذا لم يكن الشريك عاقداً بل كان العاقد الشريك الآخر أو تولى الشريكان العقد 
معاً فلا يصح إقراره في حصة شريكهء ولكن هل يصح اقراره في حصته؟ ففي ذلك اختلاف ى) 
أنه إذا أقر انفساخ الشركة وكذبه الآخر فلا يصح (رد المحتار) 

وإذا كان الشريك غير عاقد وكان غير مأذون صراحة أو تفويضاً وارعبن فالحكم في ذلك قد 
بين في شرح المادة )1١749(‏ 

- السفر بمال الشركة. يعني أن لأحد الشريكين أن يسافر مال الشركة بإذن صريح أو 
تفويض من شريكه سواء مال الشركة محتاجاً للحمل والمؤونة أولم يكن. أما إذا لم يكن اذن صريح 
أو تفويض من الشريك فللشريك الآخر السفر بمال الشركة على القول الصحيح وقد بين ذلك في 
شرح المادة [خضنية 

وغل قول شر لبس اللشريلق السق و مال الترهد آذ عاق يناس الحم -والمززنة بوانه إذا 
سافر به وتلف يضمنء أما إذا كان غير محتاج للحمل والمؤونة فله السفر به «رد المحتار» 

لا يوجد في هذه المادة شيء صريح يدل على ترجيح أحد هذين القولين. ولكن يفهم من 
ظاهر المجلة أنه اختير القول الثاني» وقد اختلف في تفسير ما لا حمل له فقيل ما لا يحمل بلا أجر 
وقيل ما يمكن رفعه بيد واحدة «الطحطاوي») 


: - للشريك أن يعقد شركة مع آخر يعني لأحد الشريكين عناناً أن يعقد شركة عنان مع 
آخر ياذن شريكه صر اه أو تفويقياء .ولك اليبس لداكقد ذلك يله إذن وتفويفى مق شتر كه 5 
ذكر في المادة )١1/4(‏ 

فعلى ذلك لو عقد أحد الشريكين عنان مع آخر باذن صريح أو تفويض من شريكه فيكون 

تسفتانها يكتزيه القويك ديد لشهم والنضفك' لأس تدكا ون الفريكية السافن . أما المال 
الذي يشتريه الشريك الذي لم يعقد الشركة مع الآخر فنصفه له ونصفه الآخر لشريكه وليس 
للشريك الثالث حصة فيه 

كا أنه لأحد الشريكين شركة مفاوضة أن يعقد مع آخر شركة عنان ولو لم يكن اذن من 
شريكه صراحة أو تفويضاً «الدر المختار ورد المحتار». أنظر شرح المادة (151/4) 


ولكن ليس لأحد الشريكين عناناً أو مفاوضة اتلاف المال العائد للشركة وليس له تخليكه بلا 


م١‏ درر الليكام 


عوض كهبته والتصدق به أو إنفاقه على الأمور الخيرية أو بناء مسجد به بدون إذن صريح من 
شريكه وليس له عمل ذلك بمجرد قول شريكه له «اعمل برأيك» لأن الشركة انما وضعت للربح 
والفائدة وهذه الأشياء الي ليس منها فائدة وتوجب الضرر المحض ف الدنيا لا تدخحل تحث عقد 
الشركة (رد المحتار بزيادة) 

ولكن للشريك عمل ذلك باذن صريح من شريكه الآخر وذلك لو قال الشريك شركة عنان 
لشريكه الآخر «أتلف هذا المال من أموال شركتنا» وأتلفه الشريك ثم ندم الآمر فليس له أن يضمن 
حصته لشريكه. أنظر شرح المادة (90) 

مثلاً ليس له بدون اذن صريح من شريكه له «اعمل برأيك» أن يقرض من مال الشركة 
لآخر ولا أن يبدي من أموالها شيئا لآخر غير معتاد هديته كالثياب. ولكن له أن مبدي الأشياء 
المعتاد اهداؤها كالخبز واللحم مثلاً سواء كانت الشركة مفاوضة أو عناناً (تعليقات ابن عابدين على 
البحر) فإذا وهب لا ينفذ في حق شريكه. أنظر مادة (801) أما في حق الواهب فتصبح الحبة إذا 
وجدت جامعة لشرائط الهبة كالتسليم وقسمتها في القابلة للقسمة. وكذلك إذا باع أحد الشريكين 
مالا لآخر ووهب الشريك الغير العاقد ثمن المبيع للمشتري أو أبرأ المشتري من ثمن المبيع فيصح 
الإبراء والهبة في حصته فقط 

مستثنى - وتستثنى من مسألة عدم جواز الهبة : 

المسألة الأولى: إذا باع أحد الشريكين مفاوضة أو عناناً متاعاً من أموال الشركة ببدل معلوم 
ثم وهب ثمن المبيع للمشتري أو أبرأ المشتري من ثمن المبيع فالهبة والإبراء صحيحان ويسقط ثمن 
المبيع عن المشتري ولكن يضمن الشريك المبرئ حصة شريكه الآخر. أنظر شرح المادة (/ا/111) 
كوكيل البيع إذا فعل ذلك 

المسألة الثانية ‏ هبة الشىء اليسير كالخبز واللحم مثلاً 


المادة )١785(‏ - (إذا نمى أحد الشريكين الآخر بقوله «لا تذهب بمال 
الشركة إلى ديار أخرى أو لا تبع المال نسيئة» فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى أو 
باع الملل نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع) 

إذا مبى أحد الشريكين الآخر عن اجراء الخصوصات الأذون باجرائها الشريك فالنبي معتبر 
سواء كان ثبوت الاذن في ذلك بمجرد وقوع عقد الشركة أو باذن صريح 

فلذلك إذا نبى الشريكان في شركة العنان بعضها البعض حين عقد الشركة عن البيع نقداً 
أو نسيئة صح (البحر) 

فلذلك إذا نبى أحد الشريكين الآخر بقوله له: (لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى أو لا 


شركة العنان أل 


تبع المال نسيئة) فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى وتصرف هناك بمال الشركة أي باع واشترى أو 
باع المال نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع (البحر والطحطاوي) 

ايضاح المخالفة بسفر الشريك إلى بلدة أخرى: 

إذا قال الشريك لشريكه «لا تذهب إلى ديار أخرى» فذهب الشريك تفسد الشركة وتنقلب 
إلى الغصب فإذا ربح الشريك فاللائق أن لا يلزم تقسيم الربح على الوجه المشروط بينها (البحر 
والطحطاوي) بل يكون الربح للغاصب كما يكون جميع الخسار عليه؛ ويضمن حصة شريكه أما إذا 
عاد الوفاق بعد المخالفة فهل تعود الشركة؟ (الطحطاوي) 

قد ذكر في شرح المادة (815) أنه إذا عاد شريك العنان أو شريك المفاوضة إلى الوفاق 
بعد المخالفة يصبح المال أمانة 


ولكن لا يحصل التقييد بالتنصيص بالمكان» ويشترط في إفادة التقيبد وجود نمى أو شرط. 
فعليه لو قال الشريك لشريكه «اذهب إلى دمشق وبع واشتر ولا تتجاوزها» فيحصل التقييد كما أنه 
لو قال «إننى أعطيتك هذا المال مضاربة على أن تعمل فيه في بغداد» يحصل التقييد. أما لو قال «قد 
أعطيتك هذا المال بطريق المضاربة فخذه واعمل به في دمشق» لا يحصل التقييد (رد المحتار) وأما 
إذا قال «واعمل به في الكوفة) بالواو لا يكون تقييدآ فله أن يعمل فيها وفي غيرها لأن الواو حرف 
عطف ومشورة وليست من حروف الشرط (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه) 

إذا ذهب المضارب في شركة المضاربة إلى ديار أخرى بعد النبي وتصرف كان غاضبا: ولكن 
إذا أخرج رأس المال الى بلدة أخرى فلا يكون غاصبياً 


فعليه لو ذهب المضارب بال الشركة بعد النبي إلى ديار أخرى وضاع المال من يده قبل 
التصرف فلا يلزم ضمان. كما أنه لو أعاد رأس المال قبل التصرف به إلى البلدة المشروطة فتعود 
شركة المضاربة كما كانت أما إذا تصرف بلمال في بلدة أخرى قبل العودة فيكون مخالفا وضامنا ويعود 
الربح والخسار عليه :ولكن:(5 يطبت الربح لماحيت تصرف: يغبر إذن ضاحب امال أما عند الإمام 
أبي يوسف فالربح طيب له وإذا اشترى ببعض رأس الملل في الديار الأخرى مالا وعاد بالبعض عيئاً 
فلا يلزمه ضمان على المال الذي أعاده ويلزمه ضان المقدار الذي اشترى به (ابن عابدين عن البحر) 


وهل تجزي هذه التفصيلات في شركتي المفاوضة والعنان أيضاً؟ والظاهر أن الشركة كذلك 
لكن هذا بعد التصرف في المال لا بمجرد الإخراج. فلو عاد قبل التصرف تبقى الشركة ىا علمت 
(رد المحتار) 

إيضاح المخالفة ببيع المال نسيئة 

إذا قال الشريك لشريكه «لا تبع المال نسيئة» فباعه نسيئة فينفذ البيع في حصته ويكون 
موقوفاً في حصة شريكه. وفي هذه الصورة إذا أجاز شريكه البيع في حالة وجود شرائط الإجازة جاز 


٠غ‏ درر الحكام 


ويقتضي تقسيم الربح بينهما على الوجه المشروط (البحر) وإذا لم يجز ينفسخ البيع في حصته ويبقى 
ملكه في حصته. أنظر المادة )١159(‏ 


المادة  )١785(‏ (لا يسري اقرار الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها 
على “الآخر. فعليه إذا أقر بأن ذلك الدين إنما لزم بعقده ومعاملته فقط فيلزمه 
إيفاؤه بتمامه. وإن أقر بأنه دين لزم من معاملتههم| معا فيلزمه إداء نصفه. وإن أقر 

لا يسري اقرار أحد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الآخر. أنظر المادة (0/8) 
فعليه إذا أقر بأن ذلك الدين إنما بعقده ومعاملته فقط كأن يقر بأن المبلغ المذكور دين عليه ثمناً: 
للمال الذي اشتراه للشركة فيلزمه ايفاء ذلك الدين بتهامه لأن المرء يلزم 0 احسب المادة 4 
وإن أقر بأنه ديق لزم من معاملتههم| معاً فيلزمه اداء نصفه أي مقدار حصته . أنظر المادة .)/9١‏ 
ولكن لا يسري هذا الإقرار على الآخر. أنظر المادة (8/ا) وإن أقر بأنه دين لزم من معاملة شريكه 
اقرار على الغير 

وتعبير «دين» الوارد في هذه المادة ليس احترازياً إذا الحكم في العين على هذا الوجه أيضاً 
وذلك إذا أقر أحد الشريكين شركة عنان بأن متاعاً من أموال الشركة الموجود في يده هو ملك لفلان 
فلا يسري اقراره على شريكه بل ينفذ اقراره في حصته فقط. أنظر المادة .)١986(‏ (رد المحتار) 

ولكن قد ذكر في المادة ( )١7‏ أن ما يستقرضه أحد الشريكين يكون ديناً على شريكه 
بالاشتراك أيضاً. وقد ذكر في شرح المادتين (1/4 ولالا١).‏ (إذا اشترى أحد الشريكين مالا 
.نسيئة ثم أدى الثمن من ماله فله الرجوع على شريكه بحصته) فيفهم من هذه المسائل أن الشريك 
الآخر مسؤول أيضاً عن دين الشركة ومع ذلك فلا توجد منافاة بين هذه المسألة وبين المسائل 
المذكورة لأنه إذا ثبت الاستقراض والدين بإقرار أحد الشريكين فقط فيكون المقر فقط هو المسؤولء. 
ولا يكون الشريك الآخر مسؤولاً : أما إذا ثبت الدين والاستقراض بالبينة أو بتصديق الشريك 
الآخر فيكون دين الشريك مشتركاً بينهها. أما أداء الدين ‏ وبتعبير آخر حق الدائن بالمطالبة - 
يكون منحصراً في حق العاقد حسب الادة (/ا/١)‏ فإذا اشترى أحد الشريكين عناناً مالا للشركة 
بأربعين ديناراً فيكون الشريك العاقد مديناً أصالة بعشرين ديناراً منها وتكون العشرون ديناراً 
.الأخرى ديئاً على الشريك الغير العاقد باعتبار أنها اشتريت له بالوكالة ولكن للبائع أن يطلب جميع 
ل لتقت بالعشريق ديناراً غل شريكه. 
أنظر المادة )١591(‏ 


شركة العنان ١١‏ 


وقوله «شركة عنان» للاحتراز من شركة المفاوضة لأن حكم ذلك في شركة المفاوضة قد مر في 
المادة (5ه7١).‏ (رد المحتار) 


المبحث الثاني 
(بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال) 
«وتسمى شركة الصنائع وشركة الأعمال وشركة الابدان» 
تكون شركة الأعمال في المفاوضة وفي العنان, إلا أن المتعارف شركة العنان. فلذلك إذا 
أطلقت شركة الأعمال تصرف إلى شركة العنان (مجمع الأخمر والطحطاوي). أنظر المادة )١7*5(‏ 
ويدّل العنوان قبيل المادة )١1١75(‏ على أنه يبحث في هذا المبحث عن شركة العنان 


المادة )١860(‏ - إشركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الأعال 
فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب 
ويكلف من طرف المستأجرين سواء كانا متساويين أو متفاضلين في ضمان 
العمل أي سواء عقدا الشركة على: تعهد العمل وضانه متساوياً أو شرطا ثلث 
العمل لأحدهما والثلثين للآخر) 

شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل محل الأعال وعملهاء ولا يشترط في هذه 
الشركة بيان مدة كما أنه لا يشترط اتحاد المكان والصنعة أيضاء لأن المقصود منها هو تحصيل الربح 
وهذا لا يتفاوت من جهة النقصان بإجراء العمل في حانوت أو حانوتين ىا أن العمل لا يتفاوت 
لكونه من أجناس مختلفة أو من جنس واحدء فلذلك لا وجه لاشتراط الشرط مع عدم وجود 
الدليل الموجب (الطحطاوي). وقد وضحت شركة الأعمال في المادة )١775(‏ 

حكم شركة الأعمال: وحكمها كون كل واحد من الشريكين وكيلاً عن الآخر في تقبل 
الأعمال إذ كان التوكيل لتقبل الأعمال جائز سواء كان الوكيل المذكور أهلا لمباشرة تلك الأعبال أو لم 
يكن (البحر) 

فنذلك قر الذ فك حاط ويك ؤلة يعرف نه أنور الخياظة يهام عترقة .أعزال: الخياطة 
ولكن يجب أن يحوز الشريكان الشروط الآتية: ٠‏ 

١‏ - أن يكون ذلك العمل حلالاً. فلذلك لو عقد اثنان الشركة على اجراء المحرمات كسرقة 
الأموال وغصبها أو الغناء لا يصح لكن يصح عقد الشركة على تعليم الكتابة .والفقه والقرآن 
الأكويم 

؟ - أن يكون المعقود عليه في الشركة قابلاً للتوكيل» فلذلك لا تجوز الشركة في الأعمال التي 


١‏ درر الحكام 


لا يصح التوكيل فيها (الطحطاوي بزيادة) مثلاً لا يصح عقد الشركة على الشهادة في المحاكم أو 
للسؤال من الناس» لأنه لا يجوز الاستئجار للشهادة ىا أنه يجوز عمد الشركة للسؤال (رد المحتار) 

وكذلك لا تصح الشركة على الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء وعلى مع الأثار 
من الجبال المباحة وعلى تحري وأخذ الأحجار الكريمة والجواهر من الأماكن التي لم تكن بتصرف 
أحد. أنظر شرح المادتين ١777(‏ و .)1١704‏ (مجمع الأخمر) 

أن لا تنفي صلاحية أحد الشريكين من تقبل العمل». فلذلك إذا نص وصرح في عقد 

الشركة أن لأحدهما تقبل العمل وأن ليس للآخر تقبله فلا تصح الشركة (رد المحتار). أنظر شرح 
المادة )١775(‏ 

أما في صورة عدم نفي صلاحية تقبل الآخر فالشركة صحيحة وجائزة سواء عقد الشريكان 
الشركة على أن لكليها التقبل والعمل أو شرط التقبل لأحدهما والعمل للآخر (الطحطاوي) 

١‏ العملء والمقصود من العمل محل العمل لأن العمل عرض غير قابل للتقبل 

؟ - التقبل» واشترط تقبل الإثنين قيد غير لازم فإذا عقدا الشركة على أن أحدهما يتقبل 
العمل ويعمل الآخر أو يتقبل أحدهما القماش وفصله ويخيطه الآخر جاز (الطحطاوي) 

- يلزم أن يعقد الشركاء عقد 0 لأجل استحقاقهم جميعاً الأجرة. فلذلك إذا تقبل 
ثلاثة أشخاص عمال دون أن يعقدوا شركة ب بيهم وعمل أحدهم ذلك العمل فللعامل الذي قام 
بالعمل أخذ ثلث الأجرة وليس للآخرين أخذ شيء لأنهم لا لم يكونوا شركاء كان على كل منهم 
ثلث العمل لأن المستحق على كل منهم ثلثه بثلث الأجرة فإذا عمل أحدهم الكل متطوعاً في الثلثين 
فلا يستحق الأجرة. أنظر شرح المادتين 1١75(‏ و749١1)‏ 

فالأجيران المشتركان يعقّدان العوك عل تعهد والتزا م العمل الذي يطلب ويكلف من طرف 
المستأجرين وعلى أن يكون الربح مشتركاً يننا سواء كانا متساويين أو متفاضلين فق ضهان العمل 
أي شواء عمدا الشركة على تعهد العمل وضانه متنارياً أي مناصفة أو شراط كلف الم د 
لأحدهها والثلثان للآخر وسواء شرط تقسيم المال الذي يحصل من العمل أي الأجرة والربح 
متساوياً أو متفاضلاً فهو جائز استحساناً «الولوالجية» لأن الأجرة هي بدل العمل ومن الممكن أن 
يكون أحدهما ماهراً في العمل ومحسناً في الصنعة فجاز التفاضل في الأجرة ولأنه حسب الادة. 
)١7504(‏ يتقوم العمل بالتقويم» ولذلك فزيادة الأجرة جائزة أنظر المادة ١(-9؟١)‏ ( جمع الأخهر» 

ويستدل من عنوان البحث أن حكم هذه المادة خاص بشركة العنان. وأما حكم شركة 
المفاوضة فقد مر في المادة )١759(‏ 


المادة (785١)-(يجوز‏ لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل 


شركة العنان لذ 


ويتعهده.) ونجور أ أن يتقبل أحدههما العمل ويعمل الآخر» و جور ا 
للخياطين المشتركين شركة صنائع أن يتقبل أحدهما الأقمشة ويقصها ويفصلها 
وأن يخيطها الآخر). 

يجوز لكل واحد من الشريكين أن يتقبل محل العمل ويتعهده سواء شرط في عقّد الشركة 
تقبل وتعهد الشريكين أو شرط لأن تقبل وتعهد أحدهما بدون نفي صلاحية الشريك الآخر لأن 
الشركة تتضمن الوكالة. أنظر المادة الآتية. فلذلك إذا تقبل وتعهد أحدهما فيكون تقبله وتعهده 
وكالة عن شريكه الآخر ويكون الشريك المتقبل قد تقيد أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه. كا 
أنه يكون الشريك الذي قام بالعمل قد قام به أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه ولكن يجب أن 
لا تنفي صلاحية الشريك الذي شرط عليه العمل في تقبل العمل لأن عند السكوت صلاحية 
التقبل ثابتة اقتضاء ولكن لا يمكن اثباتها مع النفي (البحر) وقد بين ذلك في شرح المادة الآنفة» 
فلذلك للشريك الذي شرط عليه العمل أن يتقبل ويتعهد العمل سواء كان المتقبل أهلاً لايفاء 
العمل اللازم ايفاؤه كأن يشترك صباغ وخياط فيتعهد الصباغ بصبغ الثياب أو كان غير أهل لاجرائه 
كتعهد وتقبل الصباغ بخياطة الثياب (البحر). 

ويجوز أيضاً للخياطين المشتركين شركة صنائع أن يعقدا الشركة على أن يتقبل أحدهما 
الأقمشة ويقصها ويفصلها وأن يخيطها الآخر (رد المحتار) أما إذا نص في عقد الشركة على أن يتقبل 
أحدهما وأن لا يتقبل الآخر بل يعمل فقط فلا تجوز الشركة لأنه في هذا الحال يكون الشريك الذي 
نفى عنه صلاحية التقبل قد نفيت عنه الوكالة» والحال أن الشركة تتضمن الوكالة ىا هو مذكور في 
المادة الآتية 

المادة  )١781/(‏ (كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل 
فلذلك يلزم إيفاء العمل الذي تقبله أحدهما عليه وعلى شريكه أيضاً. وعليه 
فشركة الأععال عناناً في ضمان العمل في حكم المفاوضة فللمستأجر أن يطلب 
إيفاء العمل الذي تقبله أحد الشريكين من أيهما شاء ويكون كل واحد منهما مجبراً 
على إيفاء ذلك العمل وليس لأحدهما أن يقول: إن هذا العمل يقبله شريكي 

لشركة الأعمال أحكام ثلاثة: 

الأول - كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل محل العمل والتوكيل لتقبل العمل جائز 
'. سواء كان الوكيل أهلا للعمل أو لم يكن كا ذكر في شرح المادة الآنفة 

وعليه فالشريك يشارك شريكه في أجرة العملن الذي تقبله شريكه وأوفاه لأن تقبل أحد 
الشريكين وإيفاؤه العمل يكون أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه (مجمع الأنهر بزيادة) وكذلك لو 
سلم أحد الشريكين الشيء الذي تقبله لشريكه الآخر وفقد في يده فلا يلزمه ضمان. أنظر المادة 
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(7/ا5) وشروحها (مجمع الأر) 

الثاني - شركة الأعمال عناناً في ضمان العمل في حكم المفاوضة استحساتاًء فلذلك يلزم ايفاء 
العمل الذي تقبله أحدهما عليه إذا لم يشرط العمل بالذات على ذلك الشريك بحكم الأصالة وعلى 
شريكه أيضاً بحكم الكفالة» وليس بظاهر أن هذه المسألة متفرعة عن الفقرة الآنفة حيث إن حقوق 
العقد في الوكالة تعود إلى العاقد ك) جاء في المادة )١57١(‏ ومؤاخذة الشريك في ايفاء العمل لم 
تكن بحكم الوكالة بل باقتضاء الكفالة» فلذلك قد شرح على الوجه المذكور وبين المتفرع عليه على 
حدة 

كذلك لو أدعى أحد الشريكين قائلاً: قد سلمتك كذا قاشاً لتخيطه فإذا أقر الشريك الآخر 
تأخذه الفراش وقبشته :الآنجرة فيكوت: هذا الاقرار ضْحيحاً فق خق الشريك: الأخر أيضا لأنها 
كالمفاوضين (البحر) 

وعلى ذلك فشركة الأعمال 'عناناً في ضمان العمل في حكم المفاوضة استحساناً. فللمستأجر أن 
يطلب ايفاء العمل الذي تقبله أحد الشريكين من أبهها شاء ويكون كل واحد منههما مجبراً على ايفاء 
ذلك العمل وليس لأحدهما أن يقول: إن هذا العمل تقبله شريكي فليفه هو ولا دخل لي فيه ما م 
يكن قد شرط أن يعمله أحد الشريكين بنفسه حسب الادة )١1789(‏ أي أنه إذا شرط أن يوني 
أحد الشريكين ذلك العمل بذاته فلا يلزم الشريك الآخر. أنظر المادة (١/ا5١)‏ وشرحها 
(البحر) 

قيل «في ضمان العمل» لأن شركة الأعمال عناناً لم تكن في حكم المفاوضة سوى في هذه المادة 
والمادة الآتية فقط 

مثلاً لو أقر الشريك بدين ناشع عن شراء الصابون والماء مثلاً فلا يلزم الآخر شيء (البحر) 

إن هذا الحكم ظاهر في| إذا كانت شركة الأععمال مفاوضة, أما إذا كانت الشركة المذكورة 
مقيدة بقيد العنان أو عقدت مطلقة وكانت منصرفة حسب العتاد إلى العنان فجريان هذا الحكم 
هذه الشركة مقتضية للضان. ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد منهها مضمون على الآخر ولهذا 
يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضان العمل واقتضاء البدل (مجمع 
الأخبر والطحطاوي) 


الثالث ‏ المادة الآتية : 
المادة (184) - (شركة الأعمال عناناً في خصوص “قتضاء البدل في حكم . 


المفاوضة أيضاًء أي أن لكل واحد من الشريكين مطالبة المستأجر بكل الأجرة 
وإذا دفعها المستأجر لأمه) يبرأ) 


شركة العنان 6 


شركة الأعمال عناناً في خصوص اقتضاء ء البدل أي في أخذ وقبض بدل العمل من المستأجر في 
حكم المفاوضة أيضا ومن ذلك يفهم أن شركة الأعمال عناناً هي في حكم المفاوضة في خصوصين 
فقط : 

الأول في ضمان العمل وقد مر ذكره في المادة الآنفة 

الثاني - في اقتضاء البدل أي أن لكل واحد من الشريكين سواء كان الشريك الذي تعهد 
بالعمل وأوفاه أو الشريك الآخر وسواء كانت الشركة مناوفة أو عتثانا مظالية المساسن كل الأخرة 
وإذا دفعها المستأجر لأيها يبرأ من دينه أي أنه إذا دفع المستأجرون بدل الأيجار لأي واجد من 
الشريكين فيبرأون من حصة ذلك الشريك ومن حصة الشريك الآخرء وهذا الحكم استحسانٍ 
ومخالف للقياس لأن الكفالة مقتضى المفاوضة (البحر)20 

أما شركة الأعبال فناناً فهى باقية على مقتضاها في) عدا هذين الحكمين» وعليه ففي 
التنصيص على المفاوضة في ا الأعمال فائدة. وذلك إذا كانت شركة الأعمال عناناً وأقر أحد 
الشريكين بدين من ثمن المبيع المستهلك أو من أجرة الحانوت الذي انقضت اجارته أو أجرة 
الأجيرء فلا يصدق بلا بيّنة؛ لآن نفاذ الإقرار على الشريك الآخر هو من مقتضى المفاوضة. أما إذا 
م يكن المبيع مستهلكاً بل كان موجوداً أو لم تنقض مدة الأجارة وكانت باقية فالدين المقر به يلزم 
كلا الشريكين (رد المحتار). أما إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة فالإقرار بالدين المذكور ينفذ في 
حق كليهما ويطالب كل واحد منها بما يجب على شريكه بحكم الكفالة أيضاً 


المادة  )١88(‏ (غير مجبر أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله من العمل 
بالناك: كإن كنات عله 'بتقييه :ون أكناة اعدق شريكه نيحف ار لكل زان 
شرط المستأجر عمله بالذات فيلزمه حينئذ عمله بذاته. أنظر المادة )01/١(‏ 


غير مجبر أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله من العمل بالذات. فإن شاء عمله بنفسه وإن 
شاء أعمل شريكه أو شخصاً آخر استأجره لذلك العمل. أنظر المادة ( لا/01). لكن إن شرط 
المستأجر عمله بالذات فيلزمه حينئذ عمله بذاته وليس له أن يعمل آخر فيه. أنظر المادة )51/١(‏ 
وف هذه الصورة لا تكون المادة (فنسية على اطلاقها ى) بين في شرح تلك المادة. 

المادة ( )2 - (يقسم الشريكان الربح بينه| على الوجه الذي شرطاه. 
يعني إن شرطا تقسيمه متساوياً فيقسانه على التساوي وإن شرطا تقسيمه 
متفاضلاً كالثلث والثلثين مثلاً فيقسم حصتين وحصة) 

يقسم الشريكان في شركة الأعمال عناناً الربح بيها على الوجه الذي شرطاه سواء كانا 


(1) إذا فسخ الشريكان الشركة أو مات الذي تقبل العمل لا يكون الشربك الآخر ملزماً بإيفائه 
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متساويين في العمل أو متفاضلين وسواء عمل أحدهما ولم يعمل الآخر أ و كان عدم عمل أحدهما 
لعذر كالمرض والسفز أو لعدم علمه بالعمل أو كان بلا عذر كامتناعه عن العمل أي أن الشريك 
الغير العامل أيضاً مستحق للأجرة على كل حال. أما استحقاق العامل للأجرة فظاهرء وأما 
استحقاق الشريك غير العامل للأجرة فهو لأنه بتقبل العمل لزمه العمل وكان ضامناً له وبلزوم 
العمل والضمان يستحق الأجرة ولا تبطل الشركة بمجرد امتناعه عن العمل . والاستحقاق للربح هو 
للشرط الوارد في العقد وليس بالنسبة للعمل الذي أجري. (البحر ومجمع الأنمر والطحطاوي) 


يعني ان شرطا تقسيمه متساوياً فيقسانه على التساوي وان شرطا تقسيمه متفاضلً كالئلث 
والكلين متلا ويم حسعن وسحطة : لآن العمل «تقاوت فيمكن أن يكون اعد الفريكئ احدق 
من الآخر في العمل والعمل يتقوم بالتقويم ى) جاء في المادة (ال )١46‏ حتى أنه لو شرط أكثر 
الربح للشريك الذي عمله أدى من عمل الآخر أي لغير الماهر في الصنعة فهو صحيح لأن الربح 
بضمان العمل وليس بحقيقة العمل (البحر) 


والمقصود من الشركة هنا هي شركة الأعبال عناناً كما قيد ذلك في الشرح. أما إذا كانت 
الشركة شركة مفاوضة فالتساوي 5 الكسب شرط ىا ذكر في المادة )1١7659(‏ 


المادة )١5391١(‏ - (إذا شرط التساوي 5 العمل والتفاضل ف الكسب 

جاز. مثلا إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين وأن يقشما الربح حصتين 
وحصة جاز لأنه يجوز أن يكون أحدههما أمهر في الصنعة وأجود في العمل) 

كا يجوز أن يشترط التساوي في العمل والتساوي في الكسب يجوز أيضاً أن يشترط التساوي 
في العمل والتفاضل في الربح أنظر المادة .)١537(‏ ويجب مراعاة هذا الشرط. أنظر المادة 889م) 
وحكم هذه المادة يستفاد من اطلاق المادة السالفة» فلذلك تكون هذه المادة من قبيل التصريح با 
عل ضما 

ل لو م ل ا 
أن يكون أحدهما أمهر في الصنعة وأجود في العمل فلذلك لا تكون الزيادة المذكورة ربحاً ما لم 

يصمن . أنظر مادة 509 )١7‏ 

ويجب أن لا يفهم أنه يجب أن يكون الشريك الذي شرط له زيادة في الربح أمهر في العمل 
من الآخر وعمله أجود من عمل الآخر فشرط الزيادة المذكورة صحيح سواء كان الشريك المشروطة 
له الزيادة أمهر في الصنعة من الآخر أو لم يكن (رد المحتار والبحر) 


هل أن قيد «التساوي في العمل» احترازي؟ فعليه إذا لم يشرط التساوي في العمل بل شرط 
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على أحدهما العمل كثيراً وشرط على الآخر العمل قليلا وشرط التفاضل في الربح أي شرط زيادة 
الربح للمشروط عمله قليلاً فهل يجوز('»؟ 


المادة  )١957(‏ (الشريكان يستحقان الأجرة بضان العمل. فلذلك إذا لم 
يعمل أحدهما لمرضه أو لذهابه إلى محل أو لقعوده عن العمل وعمل شريكه فقط 
فيقسم الكسب والأجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه أيضاً) 


الشريكان يستحقان الأجرة بضان العمل» وهذا الاستحقاق استحقاق الشريكين تجاه 
بعضهها لبعض أما استحقاقهها تاه المستأجرين فقد بين في كتاب الأجارة. مثلاً إذا مرض أحدهما 
ولم يستطع العمل يكون له حصة في بدل الإجارة اللأخوذة. أما إذا لم يوف الشريكان العمل الذي 
تعهدا بالقيام به فليس لما طلب الأجرة من المستأجر 

فلذلك إذا لم يعمل أحدهما لمرضه أو لغيابه بذهابه إلى محل أو لقعوده عن العمل عمداً وبلا 
عذر أو بعذر أو لم يتقبل العمل وعمل شريكه فقط وتقبله فيقسم الكسب والأجرة الحاصلة على 
الوجه الذي شرطاه أيضا. أنظر المادة )١781/(‏ 

واستحقاق العامل للأجرة في هذه الصورة ظاهرء أما استحقاق الغير العامل للأجرة فهو 
بضانه العمل إذ أن ضمان العمل حسب المادة )١57(‏ هو نوع من العمل (البحر) كى) أن 
الشرط بين الشريكين هو مطلق العمل وليس عمل الشريك الذي تقبل العمل (رد المحتار) ألا 
يُرى أن المؤجر بعد ما يقبل العمل بنفسه فجاء آخر وأعانه على العمل تكون الأجرة له ولا تكون, 
للمعين (الولوالجية والبحر) 


المادة  )١97(‏ (إذا أتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين 
فيضمنه مع شريكه بالاشتراك وللمستأجر أن يضمن ماله لأا شاء ويقسم هذا 
اسار ميق “الشريكين: شن مقذاز الغوانة» علا إذا غهذا: القركة عل تفيل 
الأعمال وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار مناصفة أيضاً. وإذا عقدا الشركة على 
تقبل الأعيال وتعهدها ثلثا وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحصة) 

إذا تلف أو تعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين أي تولد من فعل وصنع أحدهما ضرر 
أنظر المادة )513١(‏ 


)١(‏ ولو شرطا لأحدهما فضلا فيا يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضمان ما يتقبلانه (البحر) 


الملزمة !” الرحات 
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وللمستأجر أن يضمن مجموع ماله أي خسارة لأمها شاء ويقسم هذا الخسار بين الشريكين 
بنسبة مقدار الضمان. وإذا شرط خلاف ذلك كان الشرط باطالٌ 

مثلاً إذا عقدا الشركة على تقبل الأععال وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار مناصفة أيضاً. 
فلذلك إذا شرط ثلثا الخسار على أحدهما وثلثه على الآخر فلا حكم لهذا الشرط. وإذا عقدا الشركة 
على تقبل الأعمال وتعهدها ثلثا وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحصة.» وإذا شرط في هذه الصورة 
تقسيم الخسار فلا حكم له (الهندية في شركة الأعمال) 

قيل «بصنعه) لأنه إذا ‏ حصل الخسار بغير صنعه وكان التحرز غير ممكن فلا يلزم الضمان 
بالاتفاق. وأما إذا كان التحرز ممكناً فلا يلزم الضمان عند الإمام الأعظم. أنظر شرح المادة 5037)» 


| المادة )١794(‏ - (عقد الحمالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل ' 
والعمل صحيح ) 

أي في الاشتراك في التقبل والعمل مع أما إذا عقد الحمالون الشركة على المشاركة في العمل 
فقط وذلك لو عقد ثلاثة حمالين الشركة على أن أحدهما يملأ العدول والآخر يربطها ويخيطها والثالث 
ينقلها لبيوت المستأجرين وأن تقسم الأجرة مشتركة سوية بيهم فتكون الشركة فاسدة (البحر) لأنه 
صل :52292200901000606022:1 
هي عبارة عن تقبل العمل | يفهم ذلك من المادة (6م١)‏ 
فهو جائز لاست أن يتقبل فقط. انظر الماح ك0 (رد 00 

أما إذا تعهد ثلاثة حمالين نقل حمل بدون عقد شركة بيهم ونقله أحدهم فيستحق الال 
الناقل ثلث الأجرة وليس للآخرين أخذ شيء منها (مجمع الأنبر). أنظر المادة (1586) وشرح 
المادة (77>ه) 


المادة  )١940(‏ (إذا عقد اثنان الشركة على أن يتقبلا العمل وعلى أن 
يكون الحانوت من أحدهما والأدوات والآلات من الآخر يصح) ش 
إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن يتقبلا العمل ويعملاه وعلى أن يكون الحانوت من 
أحدهما والآلات والأدوات من الآخر يصح » وهذه الشركة جائزة ف كل نوع من أنواع الصنائع 
(البحر) أما إذا عقدا الشركة صنائع على أن تكون الآلات والأدوات من أحدهما والعمل من الآخر 
فتكون فاسدة والربح للعامل وللآخر أجر مثل آلاته وأدواته (رد المحتار والبحر) لأن المعقود عليه في 
شركة الأعمال هو العمل . أما في هذه المسألة فالعمل من أحدهما والعين من الآخر 


شركة العنان ألا 
المادة )١747(‏ - (إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من 
أحدهما والعمل من الآخر صح . أنظر المادة 17859)) 

إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الدكان من أحدهما أي أن يتقبل ويتعهد العمل 
صاحب الدكان والعمل من الآخر أي أن يعمل الأعمال التي تعهد بها وتقبلت صح. أنظر المادة 
(153) 

ويوجد بين مثال هذه المادة وبين المادة 9( )١755‏ التي أشير إليها في هذه المادة فرق ظاهر 
وهو أنه ف المخال المذكور ف تلك المادة مشروط أن يتقبل صاحب الدكان العمل ويتعهذه» أما فق 
هذه المادة فلم يشرط هذا الشرط فتعقد الشركة هنا على أن تكون الوكالة من أحدهما فقط والعمل 
من الآخر. ويقال عن هذه الشركة انها صحيحة,» ولكن ترد على ذلك الأسئلة الآتية: 

-١‏ يجب وجود نقل فقهى لجحواز عقد الشركة على الوجه الظاهر في هذه المادة, والحال أنه في 
أواخر الباب الرابع من الهندية من مبحث الشركة وفي حاشية البحر قد ذكرت هذه الشركة من قبيل 
الشركة الفاسدة كا أنه حسب المسائل الواردة في رد المحتار يجب لصحة هذه الشركة أن يتقبل , 
صاحب الدكان العمل وأن يتعهد به فحسب هذه النقول تكون هذه الشركة فاسدة. له سفينة 
فاشترك مع أربعة على أن يعملوا بسفينته وآلاتها والخمس لصاحب السفيئة وعليه أجر مثلهم 
(البحر) 

١‏ - والشركة في ذلك هي من قبيل الشركة في العروض وهي غير صحيحة فكىا لا تصح أي 
الشركة في العروض لا تصح فيها أي المنفعة (تعليقات ابن عابدين على البحر) أنظر المادتين 
١١5(‏ و5 )١1‏ وشرحههما فلذلك قد أولت هذه المادة ىا ذكر شرحاً فتكون عين مثال المادة 
)١175(‏ وفي هذه الصورة لا يبقى محل للإشارة إلى ما قبل 

والحاصل أن الشركة غير صحيحة على الوجه المبين في ظاهر هذه المادة» وباصلاحها الواقع 
شرحاً تصح الشركة ولكنها تكون عين المادة (1747) ومستدركة 


المادة )١1741(‏ - (لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على 
أن يتقبلا ويتعهدا متساوياً نقل الأحمال عليهها صح ويقسم الكسب والأجرة 
الحاصلة بينها مناصفة ولا ينظر إلى كون حمل الجمل أزيد لأن الشريكين 
يستحقان البدل في شركة الأعمال بضهان العمل. لكن إذا لم تعقد الشركة على 
تقبل العمل بل اشتركا على أن يؤجر البغلة والبعير عيناً وعلى تقسيم الأجرة 
الحاصلة بينه| فالشركة فاسدة وإذا أجر أي من البغلة أو الجمل فتكون أجرته إلى 
صاحبه لكن إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل يأخذ مثل عمله) 


2 درر الحكام 


لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الأحمال 
عليه| بأجرة معلومة صح, لأن هذه الشركة شركة تقبل والبغلة والجمل آلة العمل ويقسم الكسب 
والأجرة الحاصلة بينبها مناصفة. وكا أنه لا تعتبر زيادة عمل أحد الشريكين في شركة التقبل فلا 
ينظر في هذه نهنا إلى كون حمل الجمل أزيد (رد المحتار) لأن الشريكين يستحقان البدل أي الأجرة 
في شركة الأعمال بضان العمل. أنظر المادة .)١597(‏ أي أن سبب وجوب الأجرة هو تقبل 
نقل الأحمال وفي هذه يشترك الإثنان» وليس لصاحب الحمل بعد تقبل نقل الأحمال على هذا الوجه 
أن يطلب زيادة أجرة لأن النقل جرى على البغلة والبعير ولأن حمل البعير أزيد من حمل البغلة أي 
أنه لا يجب تقسيم الأجرة .على نسبة أجر مثل البغلة والبعير وإعطاء كل منهما حسب ذلك . وكذلك 
لو تقبل وتعهد اثنان بنقل حمولة متساوياً ثم حملاها على ظهريهم| فيقسم الكسب بينه| مناصفة ولا 
يلزم تقسيم الكسب بنسبة أجر مثل كليهما باعتبار أن أحدهما قوي محمل حملاً أكثر من الآخر 
(الهندية) 


لكن إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل حسب الوجه المبين آنفاً بل اشتركا على أن يؤجرا 
البغلة والبعين عيناً وعلى تقسيم الأجرة الحاصلة بينها مناصفة فالشركة فاسدة. وإذا أجر أي من 
البغلة أو الجمل مقدار من الأجرة فتكون أجرته إلى صاحبه. وفساد الشركة هو كأن كل واحد منى| 
يقول للآخر: بع منافع دابتك ومنافع دابتي على أن يكون الثمن مشتركاً بيننا (رد المحتار) مع أن 
منفعة مال أحد إنما تعود إلى مالها ولا يوجد سيب لأن يشترك الآخر في منفعته 

لكن إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل يأخذ أجر مثل عمله ولا يتجاوز هذا الأجر 
نصف الأجرة عند الإمام أبي يوسف. وأما عند الإمام محمد فيلزم أجر امثل بالغاً ما بلغ» والحكم 
ع ل ا ا بح ا ال و ا 
حالة ايجار كل منبا بعقد على حدة, أما إذا أجر البعير والبغلة صفقة واحدة أي بعقد واحد وبأجرة 
واحدة فتقسم الأجرة على أجر مثل الجمل والبغلة ويعطى صاحباهما الأجرة على هذه النسبة» فإذا 
كان أجر مثل الجمل ضعف أجر مثل البغلة فيأخذ صاحب الجمل ثلثي الأجرة وصاحب البغلة 
ثلثها 

وقد ذكر في المسألة الخامسة الواردة في شرح المادة )١747«‏ أنه يوجد فيها ثلاث صور 


الملدة -)١14(‏ (إذا عمل أحد 5 صنعته مع ابنه الذي في عياله فكافة 
الكسني لذلك" الشخصن بيجن :و لناه وميا +< كنا أنه إذا خزيرى أحد.كهدرا فاعانه 
ولده الذي في عياله فيكون الشجر لذلك الشخص ولا يشاركه ولده فيه) 

' إذا عمل أحد في صنعة هو وابنه الذي .في عياله واكتسبا أموالاً ولم يكن معلوماً أن للابن مالا 
سور روي اميد جار معيناً وليس له 

جر.المثل 


شركة العنان 1ع 


حتى أنه لو تنازع الأب في المتاع الموجود في بيته مع أولاده الخمسة الذين يقيمون معه في ذلك 
البيت وأدعى كل منهم أن المتاع له فالمتاع للأب ولا يكون للأولاد غير الثياب التي هم لابسوها 
(التنقيح) ما لم يثبتوا عكس ذلك ش 

ويوجد ثلاثة شروط لأجل اعتبار الولد معيناً لأبيه : 

١‏ اتحاد الصئعة. فإذا كان الأب مزارعاً والابن صانع أحذية فكسب الأب من المزراعة 
والابن من صنعة الحذاء. فكسب كل منها لنفسه وليس للأب المداخلة في كسب ابنه لكونه في. 
عياله 

وقول المجلة دمع ابنه» اشارة لهذا الشرط. مثلاً أن زيداً يسكن مع أبيه عمرو في بيت واحد 
ويعيش من طعام أبيه وقد كسب مالا آخر فليس لأخوانه بعد وفاة أبيه ادخال ما كسبه زيد في 
الشركة. كذلك لو كان اثنان يسكنان في دار وكل منهها يكسب على حدة وجمعا كسبههم| في محل واحد 
ولم يعلم مجموعه لمن كما أنه لم يعلم التساوي أو التفاوت فيه فيقسم سوية بينه| ولو كانا مختلفين في 
العمل والرأي 

” - فقدان الأموال سابقاً. إذ كان للأب أموال سابقة كسبها ولم يكن معلوماً للإبن أموال بأن 
ورث من مورثه أموالا معلومة فيعد الابن في عيال الأب 

'- أن يكون الابن في عيال أبيه. أما إذا كان الأب يسكن في دار والابن في دار أخرى 
وكسب الابن أموالاً عظيمة فليس للأب المداخلة في أموال ابنه بداعى أنه ليس للابن مال في حياة 
أبيه. كذلك لو كان اخوة أربعة في عائلة واحدة وسعوا في تكثير وتنمية الأموال الموروثة عن أبيهم 
فتقسم الأقسام بينهم بالسوية ولا ينظر إلى اختلاف عملهم أو اختلاف رأمهم 

وتعبير «ولده» ليس احترازياً فالحكم في الزوجة والأخوة على الوجه المذكور أيضاً وذلك لو 
عمل أحد في صنعة مع زوجته الموجودة في عياله واكتسبا أموالا فكافة الكسب للزوج وتعد الزوجة 
معينة (الهندية) أما إذا كان للزوجة كسب على حدة فكافة الكسب طا ولا تعد معينة للزوج. كذلك 
لو كان في عيال أحد ولد له وأخوان وعملوا في صنعة واكتسبوا أموالاً فكافة الكسب لذلك 
الشخص ويكون هؤلاء معينين له(١)‏ 


عيال» بكسر العين. وقد وضح معناها في شرح المادة (ال ”لالا) 


كا أنه إذا غرس شجراً فأعانه ولده الذي في عياله في الغرس فيكون كامل الشجر لذلك 
الشخص ولا يشاركه ولده في ذلك الشجر 


)ع2 والقول فيا لديه بيمينه وليتق الله فالجزاء أمامه وبين يديه والحكم دائر مع علته باجماع أهل الدين الحاملين 
لحكمته «التنقيح والخيرية ورد المحتار وواقعات المفتين مع ايضاح وتفصيل» 


هذ درر الحكام 


المسبحث الثالث 
«في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوه» 


ويغال لشركة الوجوه شركة المفاليس (الطحطاوي) وقد عرّفت هذه الشركة في المادة (1775) 
فلذلك لا فائدة من إعادة تعريفها 


المادة )١7849(‏ - (لا يشترط التساوي في حصة الشريكين في المال المشترى 
مثلا فى) يجوز أن يكون ما اشتراياه من المال مناصفة بينه| يجوز أن يكون ثلثين 
وثلثا) 

لا يشترط التساوي في حصة الشريكين اللذين عقدا شركة وجوه عناناً في المال المشترى وقد 
ذكر في المادة (1) أن الحكم على هذا الوجه في شركة الأموال أيضاً أما إذا كانت شركة 
الوجوه شركة مفاوضة فيشترط تساوي حصة الشريكين في المال المشترى «مجمع الأخبر» 

مثلاً فى) يجوز أن يكون ما اشتراه الشريكان شركة عنان من المال مناصفة بينه| يجوز أيضاً أن 
يكون ثلثين وثلثاء وكا يجوز شركة الوجوه على نوع واحد من أنواع التجارة تجوز أيضا على عموم 
أنواع التجارات وتسمى الأولى شركة وجوه خاصة والثانية شركة وجوه عامة (رد المحتار 
والطحطاوي) 1 


المادة -)١5009١‏ (استحقاق الربح 5 شركة الوجوه إنما هو بالضات) 


استحقاق الشريكين للربح في شركة الوجوه إنما هو بالضان. أنظر المادة )١5٠5(‏ 
والمقصود من الضمان ضان ثمن الال المشترى ويفهم ذلك من المادة الآتية. ان المادة )١4٠15(‏ 
هي فرع هذه المادة وبالصورة التي يضمن ها الثمن يكون الملك على هذه الصورة. فإذا شرط زيادة 
عن ذلك فهو لغو (رد المحتار بزيادة) 


المادة -)١50١(‏ (ضمان ثمن المال المشترى يكون بنسبة حصة الشريكين 
فيه) 

فلذلك إذا شرط أن يكون المال المشترى مشتركاً مناصفة بين الشريكين فيكون ثمن المال 
المشترى ديناً على الشريكين مناصفة «الولوالجية» ولكن للبائع أن يطالب بالثمن الشريك المشتري 
باعتباره عاقداً ويرجع الشريك المشتري بعد الأداء بالنصف على شريكه» وإذا شرطت الثالثة في 
المال المشترى فيلزم أيضاً. والاشتراك على صور أخرى يقاس على هذا الوجه 


شركة العنان ال 


المادة -)١15٠5(‏ (تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر 
حصته في المال المشترى. فإذا شرط لأحدهها زيادة عن حصته في المال المشترى 
فالشرط لغو ويقسم الربح بينه| بنسبة مقدار حصتها في المال المشترى . مثلا إذا 
شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فيكون الربح أيضاً مناصفة» وان شرط 
أن تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح أيضاً ثلثين وثلثاء ولكن إذا شرط تقسيم. 
0 د الا أن الكر” الأشياء المشتراة مناصفة فلا يعتير 

اشتراط الربح بمقدار اشتراط الملك في المال المشترى. أي تكون حصة كل واحد من 
الشريكين في الربح بقدر حصته في المال المشترى, فعليه إذا شرط لأحدهما ربح زيادة عن حصته 
ل ا ل ع مام يضمن اساي ميد 
المادة )17/١(‏ لأن الشركة المذكورة هي بمعنى المضاربة حيث يكون كل واحد من الشريكين 
عاملاً في مال الآخر. أنظر المادة )١474(‏ وفي هذه الصورة تفترق شركة العنان وجوها (البحر) 

ويقسم الربح بينها بنسبة مقدار حصتهما في المال المشترى, مثلاً إذا شرط أن تكون الأشياء 
المشتراة مناصفة فيكون الربح أيضاً مناصفة. وأن شرط أن تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح أيضاً 
الذي له ثلث في المال المشترى ش 

ولكن إذا شرط تم تقسيم الربح 5 ثلثاً وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشواءت ين صفة “قاد 
يعتبر هذا الشرط ويقسم الربح بينها مناصفةء كا أنه لو كان مشروطاً أن تكون الأشياء ثلثا ثا وثلئين 
بيه| وأن يقسم الربح بينه| مناصفة فلا يعتبر هذا الشرط المذكور ويقسم الربح بينه) ثلثا وثلثين 
(الولوالجية) 


المادة -)١15٠079(‏ (يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة 
الشريكين ق المال: المشترى سواء باشرا غقد الشراء معاً أو باشره أحدهما فقطء 
مثلاً إذا تضرر شريكا شركة وجوه في بيعها وشرائها فإذا كانا عقدا الشركة على 
أن يكون امال المشترى مناصفة بينه| فيقسم الضرر والخسار بالتساوي أيضاً. 
وإذا عقدا الشركة على كون الحصة في المال المشترى ثلثين وثلثا يقسم الضرر 


ش والخسار قا تلثين وثلثا سواء اشتريا المال الذي خسرا 056 أو اشتراه أحدهها 


للشركة فقط) 


00 درر الحكام 


يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى كما يقسم 
الربح على هذا الوجه. وإذا شرط خلاف ذلك فالشرط لغو أنظر المادة ( )١74‏ والمقصد من 
عبارة «في كل حال» هو أنه سواء باشرا عقد الشراء معا أو باشراه أحدهما فقط. أو سواء شرطا 
التقسيم على وجه آخر أو لم يشرطاه 

مئلاً: إذا تضرر شريكا شركة وجوه في بيعهها وشرائهها فإذا كانا عقدا الشركة على أن يكون 
الملل المشترى مناصفة بينها فيقسم الضرر والخسار عند حصوله بالتساوي أيضاً وفي هذا الحال إذا 
شرط تقسيم الضرر والخسار ثلثا وثلثين فلا يعتبر هذا الشرط 

وإذا عقد الشركة على كون الحصة في امال المشترى ثلثين وثلثاً يقسم الضرر والخسار أيضاً 
ثلثين وثلثاء وفي هذه الصورة إذا شرط تقسيم الضرر والخسار مناصفة فلا يعتبر الشرطء سواء 
اشتريا المال الذي خسرا فيه معا أو اشتراه أحدهما للشركة فقطء لأنه إذا وقع الشراء من أحدهما 
فقط فيكون المشتري وكيلا عن الآخر في الشراء أنظر المادة )١800(‏ 


ع 


الباب السابع 


«في حق المضاربة2 ويحتوي على ثلاثة فصول» 
مشروعية المضاربة ثابتة بالسنة الشريفة واجماع الأمة والإحتياج إليها 
السئة: أن الرسول ككئةٍ حين) رأى الناس يباشرون هذه المعاملة فأقرهم عليها 
اجماع 'الأمة: وقد عمل الصحابة الكرام هذه المعاملة أيضاً 
الاحتياج : إن بعض الناس مع كونهم أغنياء يعجزون عن التصرف في أموالهم وتنميتها. ىا 
أن بعضهم مقتدر على التصرف في الأموال وفي أثمانها مع كونه محروما من المال. فلذلك توجد 
ضرورة هذا النوع من التصرف لتنظيم مصالح الغبي والذكي والفقير والغنيى (مجمع الأخمر) 


الفصل الأول 
«في تعريف وتقسيم المضاربة» 

المادة (4 )١50‏ - (المضاربة نوع شركة على أن يكون رأس المال من طرف 
والسعى والعمل من الطرف الآخرى ويدعى صاحب المال رب المال والعامل 
مضارباً) 

المضاربة بوزن المفاعلة ومعناها اللغوي مأخوذ من ضرب في الأرض الذي بعنى مثى على 
الأرض» وتفصيلاات هذه المعاملة بالمضارية هو لأن المضارب يسافر ويرتاد الأقطار لطلب الربح قال 
تعالى 8 وآخرون يضربون في الأرض #* أي يسافرون في التجارة. (الدرر ومجمع الأخمر) 

ومعناها الشرعي: نوع شركة في الربح على أن يكون رأس المال من طرف أي من جانب 
رب المال ولو كان متعدداً السعي والعمل من الطرف الآخر ولو كان متعدداً ويسمي أهل 
الحجاز هذا العقد المقارضة والقراض. وهو مأخوذ من القرض والقطع لأن صاحب المال يقطع 
ويهرز مقداراً من ماله ويسلمه للعامل » ولكن المجلة قد اختارت اللفظ الموافق للنص وو خرون 
يضربون في الأرض # فأطلقت على هذا العمد عقد المضاربة ى] سماه الفقهاء الأخرون (الطحطاوي) 

إيضاح القيود: 

١‏ - من طرف - من الطرف الآخرء فهذا التعبير يشمل كون الطرفين شخصاً واحداً ىا أنه 
يشمل كونها اثنين أو أكثر ويشمل أيضآ أن يكون الطرف شخصا واحداً وأن يكون الطرف الآخر 
أزيد من ذلك (القهستاني بزيادة) 


كع درر الحكام. 


١‏ والسعي والعمل من الطرف الآخرء ويفهم من هذا التعبير أن حقيقة وماهية هذه 
المضاربة عبارة عن مجموع العقد والعمل. وهذا مخالف لا ورد في المادة الآتية من أن ركن المضاربة 
الإيجاب والقبول» ويستفاد من حصول العمل من قبل المضارب أنه لو شرط عمل رب المال مع 
المضارب تفسد المضاربة لأن هذا الشرط يخل بتسليم رأس المال للمضارب. أنظر المادة )١51١(‏ 
سواء كان رب المال المشروط عمله عاقداً أو غير عاقد كالصغير والمعتوه (البحر ومجمع الأخبر). 


كذلك لو أعطى أحد الشريكين عناناً مقداراً من رأس مال الشركة إلى آخر مضاربة وشرط 
عمل الشريك مع المضارب تفسد المضاربة (البحر) 

“- في الربح. أما إذا شرط تمام الربح لأحدهما فلا يكون هذا العقد مضاربة, فإذا شرط 
كل الربح للمضارب فيكون العقد قرضاً والمضارب مستقرضاً لقلة ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة 
فجعل قرضاً ولم يجعل هبة (رد المحتار). لأن القرض أدنى التبرع لأنه يقطع الحق عن العين دون 
البدل والهبة تقطعه عنهاء فكان أولى لكونه أقل ضرراً. ولأن استحقاق المضارب لكل الربح 
يحصل بكون رأس المال للمضارب لأن الربح فرع للال» وني هذه الصورة فمقتضى شرط كل 
الربح للمضارب يوجب تمليك رأس المال للمضارب كا أنه إذا شرط كل الربح لرب المال كان 
المضارب مستبضعاً فليس له ربح ولا أجرة كما أنه لا يكون مسؤولاً عند هلاك المال (البحر ومجمع 
الأخهر) 

ويفهم من هذه الإيضاحات أنه يقتضي في المضاربة أن يكون الاشتراك في الربح. فلذلك إذا 
شرط للمضارب شيء من رأس المال أو مقدار من رأس المال ومقدار من الربح تفسد المضاربة 
(البحر والدر المنتقى) 

وتخرج بتعبير «في الربح» المضاربة الفاسدة حيث لا يكون في المضاربة الفاسدة اشتراك في 
الربح ويكون كل الربح لرب المال. ولكن تنقلب المضاربة الفاسدة في هذا الحال للإجارة ولا 
يكون خروجها من التعريف مضراً بها (تكملة رد المحتار) 

ويدعى صاحب الال رب المال والعامل مضارباً بصيغة اسم الفاعل. ولفظ «رب» تأتي بمعنى 
مالك ومصلح وسيد ومعبود. لمكن معناها هنا المالك. وإذا قيل الرب معرفاً بالام فيطلق على الله 
سبحانه وتعالى (الكليات) 


المادة )١505(‏ - (ركن المضاربة الإيجاب والقبول. مثلاً إذا قال رب المال 
للمضارب : خذ راس امال هذا مضاربة واسع ,واعمل عل أن يقسم ربحه نينا 
مناصفة أو ثلثين وثلثا. أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقوله: خذ هذه النقود 
واجعلها رأس مال والربح مشترك بيننا على نسبة كذاء وقبل المضارب» تنعقد 
المضارية) . 


تعريف وتقسيم المضاربة اع 

ركن المضاربة الإيجاب من طرف والقبول من طرف آخر كركن العقود الأخرى. بلفظ 
المضاربة أو بألفاظ تدل على المضاربةء فإذا قال رب المال: قد أعطيتك هذا المال مضاربة أو 
مقارضة أو معاملة أو قال: خذ هذا المال واعمل به على أن يكون نصف الربح أو ثلثه لك. أو خذ 
رأس المال هذا واشتر به متاعاً وإذا حصل منه ربح فكذا منه لك. أو خذ رأس الال بالنصف فهو 
ايجاب؛ وقول الطرف الآخر قبلت» أو لفظا يفيد هذا المعنى هو قبول (البحر والطحطاوي) 

مثلاً إذا قال رب المال للمضارب: خذ رأس المال هذا مضاربة مشيراً إلى مال صالح لأن 
يكون رأس مال واسع واعمل على أن يقسم ربحه بيننا مناصفة أو ثلثين وثلثاء أواقال قوزلا يفيك 
معنى المضاربة كقوله: خذ هذه النقود واجعلها رأس مال والربح مشترك على نسبة كذاء وقبل 
المضارب ايجاب رب المال تعقد المضاربة» أما إذا لم يذكر لفظ المضاربة كا لم يذكر لفظ يفيد معنى 
المضاربة فلا تنعقد المضاربة الصحيحة. وذلك لو قال رب المال للمضارب: خذ الألف الدرهم 
واشتر بها حنطة أو بزا على أن يقسم بيننا مناصفة فلا تنعقد المضاربة بل تكون إجارة فاسدة. وإذا 
اشترى يأخذ أجر المثل مقابل عمل الشراءء وليس له بيع ما اشتراه إلا إذا أمره رب المال بالبيع 
(البحر) حيث أنه لم يذكر في هذه المعاملة لفظ المضاربة كما أنه لم يذكر لفظ يفيد معنى المضاربة 
كالبيع والشراء والحصة من الربح 

وقول رب المال: خذ هذه الألف الدرهم واشتر بها حنطة على أن تقسم مناصفة» لم يعلم به 
هذا التناصف هل هو في الربح أو في رأس المال (الولوالجية) 

كذلك إذا سلم أحد الآخر ألف درهم وقال له: اشتر بها مالا على أن يكون مناصفة بيننا 
وأن يكون الربح والخسارة بيننا فلا يكون عقد مضاربة. وإذا تلفت في يده قبل الشراء فلا يلزمه 
ضمان, أما إذا اشترى مالا فيضمن لرب المال نصف ما دفعه من الثمن لأآن هذه المعاملة كما أنها لم 
تكن مضاربة لم تكن شركة عقد بل هي شركة ملك ونصف ما اشتراه من المال كان ملكا له إلا أنه 
قد دفع ثمئه من مال الآمر فلزم على المشتري ضان نصف الثمن (رد المحتار) 


المادة -)١505(‏ (المضاربة قسسإن: أحدهما مضاربة مطلقة» والآخر 
مضاربة مقيدة) 

المضارية قسان : أحرهها مضارية مطلقة أي عارية عن القيد المفيد. والآخر مضاربة مقيدة 
أي مقيدة بقيد مفيد. وتسمى المضاربة المطلقة مضاربة عامة والمضاربة المقيدة مضاربة خاصة (الدر 
المنتقى). ويفهم من هذا أن المضاربة تقبل التقييد لأن التجارة تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة 
والأوقاف والأشخاص (الطحطاوي) 

وقد قسمت المضاربة في هذه المادة إلى قسمين. وقد ذكرت أحكام المضاربة المطلقة في المادة 
)١515(‏ وما يتلوها من المواد وحكم المضاربة المقيدة في المادة )١57١(‏ وما يعقبها من المواد 


زمان تقييد المضارية : 

عفر قفية المقارية وض الع ون تقيدها يعن تعفد أبضاء أ إذااقيث وبع اال 
2 الغارف المال نسيئة بعل 0 برأس المال بع 00 وعودة رأس المال لل حاله النقدية أما 
إذا اشترى برأس المال عروضاً وكانت العروض باقية على حاا ونبى عن البيع نسيئة وقيدت 
المضاربة من رب المال على هذا الوجه فالنبى غير معتير لأنه ليس لرب الال في هذا الحال عزل 
المضارب- كما أنه لا يقتدر على التخصيص والتقييد نوعاً ما عزل. فإذا اشترى ببعض الال ثم قال له 
لا تعمل به إلا في الحنطة لم يكن له أن يشتري بالباقي إلا الحنطة فإذا باع ذلك الشيء وصار نقداً لم 

الأنواع الثلاثة للتقييد في المضاربة : 

قن كك قرها أن المقصود من القيد المفيد. لأن القيد في المضاربة على ثلاثة أنواع : 

)١57١( القيد 5 فعلى المضارب أن يراعى هذا القيد. أنظر المادة‎ - ١ 

؟ - القيد الغير المفيد. لا حكم لهذا القيد ولا يلزم المضارب مراعاته كالنبي عن بيع المال 
بثمن معجل. وذلك لونبى رب الال المضارب قائلا له: لا تبع المال بثمن معجل فللمضارب بيع 
الال كميئة كا أن له بيعه "ندا والح وود البكان لأنه 'الانؤائدة لرف كال من هذا التقنيد 

القيد المفيد 5 الحملة. كقول رب الملل للمضارب : اعمل في السوق الفلاني من المدينة 

الفلانية» وحكم هذا القيد أنه إذا نبمى رب المال عن خلافه كقوله: بع في السوق الفلاني ولا تبع 
في أسواق أخرى فيلزم المضارب اتباع هذا القيد, أما إذا لم ينهه عن خلافه كقوله: اعمل في 
السوق الفلاني فقط فلا يكون هذا التقييد صحيحاً (رد المحتار) لأن البلدة مع تباين أطرافه كبقعة 
واحدة (تكملة رد المحتار) وقد ذكر في البحر أمثلة عديدة هذا النوع من التغيير فعلى من يرغب 
الإطلاع على ذلك الرجوع عليه 


المادة -)١501(‏ (المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد بزمان أو مكان أو 
0 تجارة أو بتعيين بائع أو مشترء وإذا تقيدت بأحد هذه فتكون مضاربة 

مثلا إذا قال اعمل في الوقت الفلانٍ أو المكان الفلاني أو بع اويا 
من ا الفلاني أو عامل فلاناً وفلاناً أو أهالي البلدة الفلانية تكون المضاربة 
مقيدة) 


المضاربة المطلقة هي الت لم تتقيد )١(‏ بزمان (؟) أو مكان (7) أو بنوع تجارة (4) أو بمتاع 


تعريف وتقسيم المضاربة 6/3 


على أن يكون الربح مشتركاً بيننا على وجه كذاء ولم يضف قيداً آخر فتكون المضاربة مطلقة 
(الدرر). 1 

وإذا قيدت بقيد واحد على الأقل فتكون مقيدة لأن المضاربة قابلة للتقييد بقيد مفيد لأن 
التجارة تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاص 

١‏ مثلا لو قال: بع واشتر في الوقت الفلاني. فتكون في المضاربة مقيدة بالشتاء في هذه 
الصورة فليس للمضارب البيع والشراء صيفا والعكس بالعكس 


- أو بع واشتر تر في المحل الفلاني فتكون المضارية مقيدة » وفي هذه الصورة إذا قيدت مهذه 
المدينة فليس له الذهاب إلى بلدة أخرى فيجب عليه الذهاب إلى تلك البلدة وليبس له البيع 
والشراء في هذه البلدة «تكملة رد المحتار» 


*- وإذا قيدت بقوله: بع واشتر مالاً من الجنس الفلاني. كقوله مثلاآ: بع واشتر حنطة» 

وه - أو قال اشتر الفرس الفلانية وبعها أو بع واشتر مع فلان وفلان أو مع أهالي البلدة 
الفلانية أو مع الشخص الفلاني» فتكون المضاربة مقيدة. وتكون المضاربة في الصورة الأولى مقيدة 
بالزمان وفي الثانية بالمكان وفي الثالثة بنوع تجارة وني الرابعة بمتاع معين وني الخامسة بالبائع 
والمشتري (القهستاني بزيادة) ٠‏ 

كا أنه لو قيل للمضارب: اشتر وبع في الوقت الفلاني وني المحل الفلاني» فيكون التقييد 
تقييداً مكاناً وزماناً فلا يجوز للمضارب البيع والشراء في غير ذلك المحل المقيد به 

اختلاف الطرفين في التقييد: إذا أدعى رب المال تقييد المضاربة بنوع تجارة وأنكر المضارب 
وأدعى العموم والإطلاق فالقول مع اليمين للمضارب لأن الأصل في المضاربة الإطلاق إذ المقصود 
منها الاسترباح العموم والإطلاق والقول للموكل في الوكالة (رد المحتار) 

والتخصيص يكون بسبب عارض وتقبل البينة ممن بقيمها وإذا أقامها كلاهما فإذا بين كل 
منها زماناً مختلفاً في حق التقييد فتزجع بيئة الذي يثبت الزمان المؤخر لآن آخر الشرطين ينقص 
الشرط الأول وإذا بين كلاهما مانا ووقتاً واحداً أو بين أحدهها وقتاً و يبين الآخر فترجح بينة رب 
الملل وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للالك ى) إذا أدعى المالك العموم 

إذا الذي 7 مورت الآ والعارب و مختلفاً من التقييد كأن ع أحدهما قائلاً: إننى 
ل ل ا ا 
المضارب لأن المضارب محتاج لنفي الضمان عنه. أما رب المال فغير محتاج لذلك؛ وإذا كانت البينتان 


لم درر الحكام 
تبينان وقتين مختلفين فترجح بينة مثبت الوقت الأخير لأنه ىا ذكر أن آخر الشرطين ينقض الشرط 
الأول. مشلا لو أدعى رب المال بأنني أعطيت رأس المال لبيع وشراء الحنطة في شهر آذار وأدعى 
المضارب أنه أخذ رأس المال ليشتري ويبيع سكراً في شهر آب وأقام كلاهما البينة فترجح بينة رب 
المال (رد المحتار) وإذا أدعى رب المال العموم فالقول قوله قياساً واستحساناً (البحر) 

يوحد ف خحتام باب المضاربة 5 كتابي بجمع الأخهر والتنوير تفصيلات متعلقة هذا البحث 
فليرجع إليهما من يريد الزيادة 


(في بيان شروط المضارية) 

شروط المضاربة ثانية : 

١‏ - يشترط أهلية رب المال للتوكيل وأهلية المضارب للوكالة. وقد ذكر هذا الشرط في المادة 
)١5*٠4(‏ 

؟ ‏ أن يكون رأس المال من الأثان. وهذا الشرط مذكور في المادة )١509(‏ 

؟ ‏ أن يكون رأس امال معلوماً عند العاقدين. وهذا الشرط مذكور في المادة )١541١(‏ 

)١409( أن يكون رأس الال عيئاً. وهذا الشرط مذكور في المادة‎  : 

تسليم رأس المال للمضارب لأن العمل مطلوب من المضارب فإذا لم يسلم إليه رأس 
المال على وجه الكمال فلا يتمكن المضارب من العمل في رأس المال. فلذلك إذا شرط حفظ رأس 
المال كل ليلة عند المالك تفسد المضاربة. كا أنه إذا شرط عمل رب امال أثناء عقد المضاربة تفسد 
أيضاً (الطحطاوي) وهذا الشرط قد ذكر في المادة )١51١(‏ 

5 - أن يكون الربح شائعاً. وهذا الشرط مذكور في المادة )١411١(‏ 

7- أن تكون حصة المضارب وحصة رب المال من الربح معلومة عند العقد. وهذا الشرط 
مذكور في المادة )١511١(‏ 

4- أن تكون الخصة التي يتعطى للمضارب من الربح » فلذلك إذا شرط اعطاء هذه الخصة 
(الطحطاوي والدر المنتقى ) . 

قاعدة في فساد المضاربة: 

كل شرط يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة أو يشترط فيه كل العمل أو بعضه على 
رب المال يفسد المضاربة» كاشتراط الربح على التردد كثلث أو نصف الربح أو اشتراط حصة معينة 


بيان شروط المضاربة فر 


من الربح. ويكون الشرط باطلاً ويصح عقد المضاربة اعتباراً للوكالة كاشتراط الخسران على 
المضارب أو اشتراطه عليهما معاً (الطحطاوي ورد المحتار) 

أحكام المضاربة الصحيحة والفاسدة: تتحد هاتان المضاربتان في بعض الأحكام وهي كون 
المضارب أميناً سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة. أنظر المادتين ١15(‏ و4717١).‏ وكل شيء 
يجوز للمٌضارب في المضاربة الصحيحة فهو جائز للمضارب في المضاربة الفاسدة كالشراء والبيع 
والإجارة والبضاعة وأمثالها ولا ضمان على المضارب. وكذلك لو قال له: اعمل برأيك. جاز له ما 
يجوز في المضاربة الصحيحة 

وتفترقان في بعض الأحكام: وهي تقسيم الربح في المضاربة الصحيحة على الوجه المشروط . 
أنظر المادة )١470(‏ أما في المضاربة الفاسدة فيعود مجموع الربح لرب المال ويأخذ المضارب أجر 
مثله. أنظر المادة )١15757(‏ 

المادة -)١5:٠08(‏ (تشترط أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة) 

أنظر المادتين ١5017(‏ و508١)‏ لأن المضاربة وكالة أي أن رب الال الموكل والمضارب وكيله 

(الدرر) 
المادة  )١404(‏ (يشترط أن يكون رأس الال مالا صا حا لأن يكون رأس 

مال شركة. أنظر الفصل الثالث من باب شركة العقد. فلذلك لا يجوز أن تكون 
العروض والعقار والديون التي في ذمم الناس رأس مال في المضاربة. لكن إذا 
مضاربة. وقبل المضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخل بدله النقود رأس مال وباع 
واشترى فتكون المضاربة صحيحة. كذلك إذا قال: اقبض كذا درهما الدين 

يشترط أن يكون رأس مال المضاربة مالا صا حاً لأن يكون رأس مال شركة كالعين والنقد ولو 
كان مشاعا. وحيث إن المضاربة تكون عند حصول الربح شركة فيجب أن يحوز رأس المال 
الشروط المذكورة في المواد ١8(‏ و ١5٠‏ و41١1‏ 0 1757) «الطحطاوي بزيادة والبحر» أنظر 
الفصل الثالث من باب شركة العقد 

فلذلك لا يجوز أن تكون العروض والعقار والمكيلات والموزونات والديون التي في ذمم الناس 
رأس مال في المضاربة. كا أنه لا يجور اتخاذها رأس مال لشركة العقد 

وقوله «في ذمم الناس» ليس للاحتراز من ذمة المضارب لأن الدين في ذمة المضارب لا يجوز 
اتخاذه رأس مال للمضارية أيضاً حيث إن المضارب ابتداء أمين مع أنه غير أمين ف الدين المطلوب 
من ذمته أي أنه لا يبرأ إلا بتسليمه لربه (التكملة) 


زغرة درر الحكام 


وما دام آنه لا يجوز اتخاذ الدين في ذمة المضارب رأس مال فالمال الذي يشتريه المضارب 
يكون ملكه ويبقى الدين لرب المال 5 ذمته (رد المحتار) 
إذا قال رب المال للغاصب أو المستودع أو ا مستبضع : اعمل بالمال الذي ف يدك مضاريةٌ» وعمل 
جازت المضاربة «البحر» 

كون رأس المال مشاعاً: وقد أشير شرحا أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة مشاعاً. 
وذلك لو أعطى رب المال لأحد عشرين ديناراً وقال له: خذ نصفها ديناً لك واعمل بنصفها 
مضاربة على أن يكون الربح بيننا مشتركاً مناصفة» وقبض الآخر وقبل صحت المضاربة 

لكن إذا أعطى رب المال شيئاً من العروض وقال للمضاربٍ: بع هذا واعمل بثمنه مضاربة 
وقبل المضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله النقود رأس مال وباع واشترى فتكون المضاربة 
صحيحة إذ لا تكون المضاربة في هذا الحال مضافة للعروض بل مضافة إلى الثمن والثمن هو من 

وإن يكن أن في ذلك اضافة إلى المستقبل لكن حيث إن المضاربة إما أن تكون وكالة أو وديعة 
أو إجارة فليس فيها ما يمنع الإضافة (الدرر والتكملة) وفي هذه الصورة يمكن بهذه الفقرة عمل 
حيلة لاتخاذ العروض رأس مال للشركة. وحيلة أخرى ذكرها الخصاف وهي أن يبيع المتاع إلى 
رجل يثق به ويقبض الال ويدفعه إلى المضارب مضاربة ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من 
الرجل الذي ابتاعه من صاحبه (رد المحتار) 

أما إذا أعطيت العروض على أن قيمتها ألف درهم وأن تتخذ الألف درهم رأس مال فهو 
باطل (الدرر) 

وقوله في هذه الفقرة «وأعطاه» ليس لقيد احترازي لأنه إذا لم يعط العروض وقال له: اشتر 
فرساً نسيئة ثم بعها واعمل بثمنها مضاربة» واشترى الآخر فرساً ثم باعها بثمنها وعمل بثمنها في 
طريق المضاربة جاز (البحر) ش 

وقول المجلة «بع هذا واعمل بثمنه) قيد احترازي لأنه لو قال: بع على أن يكون الربح 
مشتركا بيننا مثالثة» لا يصح. وذلك لو أعطى زيد لعمرو شيئاً من العروض على سبيل المضاربة 
فقال له: بع هذا على أن يكون الربح الذي تكسبه مثالثة بيئناء وباع وحسر فلا تكون المضاربة 
صحيحة ويأخذ عمرو أجر المثل بلا زيادة على الشروط (تكملة رد المحتار عن التنقيح) . أنظر شرح 
المادة (ملاه) 

كذلك إذا قال: اقبض كذا درهماً الدين الذي لي في ذمة فلان واستعمله في طريق المضاربة 
وقبل الآخر وقبض كل الدين وعمل فيه بعل ذلك فتكون المضاربة : صحصحة ولكن هذه المعاملة 
مكروهة وذلك لأن رب المال قد شرط المنفعة لنفسه قبل العقد أي منفعة القبض (البحر) 


بيان شروط المضارية زفة 


وكون هذه المعاملة صحيحة هو أن المضاربة قد أضيفت إلى زمان قبض الدين ولأن الدين في 
هذا الزمان قد كان عيناً (البحر ومجمع الأمر). وان قال اقبض مالي على فلان ثم اعمل به مضاربة 
يقبض الكل ولو عمل قبل أن يقبض الكل ضمن ولو قال ضمن ولو عمل به لا يضمن وكذا 
بالواو لأن ثم للترتيب فلا يكون مأذوناً بالعمل إلا بعد قبض الكل بخلاف الفاء والواو (رد المحتار) 

ويستفاد من قول المجلة «فلان» أنه لا يكون الدين الذي في ذمة المضارب رأس مال 
للمضاربة وذلك لو قال رب المال للمضارب: اعمل بكذا درهماآً الذي في ذمتك مضاربة؛» وعمل 
المضارب لا يصح حتى أنه لو اشترى المضارب بناء على هذا بعض أموال كانت له ويبقى الدين 
الذي في ذمته للمضارب على حاله (البحر والدرر) 

المادة -)١51١(‏ (يشترط تسليم رأس الال إلى المضارب) 


أي يشترط ابتداء وبقاء تسليم رأس الال إلى المضارب بحيث لا يبقى لرب المال يد عليه 
مطلقاً. لأن رأس الال أمانة في يد المضارب ولا تتم الأمانة إلا بالتسليم» كا أنه لما كانت المضارية 
كما ذكر في المادة )١5٠5(‏ مالا من طرف وعملا من الطرف الآخر وجب تسليم المال إلى العامل 
حتى يقتدر على التصرف والعمل فيه أما الشركة فليست كذلك لأن العمل في الشركة من الجانيين 
أي من جميع الشركاءء فإذا شرط تسليم رأس الال إلى حد الشركاء مستقلً لا تنعقد الشركة 
(تكملة رد المحتار) 

وعلى هذا فإذا أخل بشرط تسليم رأس الال إلى المضارب كانت المضاربة فاسدة. وذلك إذ 
شرط عمل رب الال مع المضارب فب| أن هذا الشرط يمنع من تسليم رأس امال إلى المضارب فهو 
يفسد المضاربة (الدرر) سواء كان رب المال عاقلا أو غير عاقل كاعطاء الأب والوصى مال الصغير 
مضاربة وشرط عمل الصغير فيه 


وقيد «برب المال» لأن العاقد لولم يكن رب مال فإن كان أهلاً لأن يكون مضارباً في ذلك 
الملل كالأب والوصي يجوز شرط العمل عليه وإن يكن أهلا فلا يجوز (تكملة رد المحتار) 

كذلك لو شرط عند العقد عمل شريك رب المال مفاوضة أو عناناً مع المضارب تفسد 
المضاربة أيضاً (رد المحتار) والمعتبر فيه عمل المالك لا العاقد (مجمع الأنبر) وكذا اشتراط عمل 
المضارب مع مضاربة أو عمل رب المال مع المضارب الثاني (رد المحتار) 

أما إذا لم يشرط عمل رب المال مع المضاربٍ وسلم رب المال رأس المال إلى المضارب ليبيع 
ويشتري وسلم برضائه رأس المال أو بعضه لرب المال جاز (الولوالحية وتكملة رد المحتار) ويكون 
عمل رب المال كعمل المضارب ويكون رب المال معيناً للمضارب في إقامة العمل ويكون رأس المال. 
في يد رب المال على سبيل البضاعة لأن شرط تسليم رأس المال إلى المضارب قد تحقق والإيضاع 
توكيل من المضارب وكا أن للمضارب وكا أن للمضارب حقاً بالاستعانة بالأجنبي فله الحق 
بالاستعانة برب المال الذي هو أشفق على ماله من الأجنبي بطريق الأولى. (تكملة). والمقصود من 


الملزمة 4>؟ الشرركحات 


1 درر الحكام 


البضاعة هنا الاستعانة وليست البضاعة الحقيقية لأنه لا يوجد في هذه المعاملة معنى البضاعة 
الحقيقية (البحر) 

والحكم على الوجه المشروح في) إذا سلم جميع رأس المال إلى رب المال أو سلم إليه بعضه 
ولكن يجب في هذا الحال أن يكون رب المال قد سلم رأس امال إلى المضارب ثم سلم المال لرب 
المال. أما إذا أعطى المضارب رأس المال قبل القبض بصورة البضاعة فلا يجوز أي تكون المعاملة 
الثانية فاسدة وتبقى المضاربة الأولى على حالها حيث يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب لأن 
المضاربة تنعقد شركة على رب المال وعمل المضارب ولا مال ههناء ولو جازت المضاربة الثانية 
لأدت إلى قلب الموضوع وإذا لم تصح بقى عمل رب الال بأمر المضارب فلا تبطل الأولى (الدر 
المختار) 

وتسليم رأ س المال كا أنه شرط ابتداء فهو شرط بقاء أيضآء فلذلك إذا أخذ رب المال مال 
المضاربة بلا اذن المضارب وباع ' واشترى بطلت المضاربة» هذا إذا كان رأس امال نقداً إذ أن رب 
المال في هذه الصورة يكون عاملاً لنفسه ولا يكون معيناً للمضارب. وإذا كان رأس المال في حالة 
عروض فلا يبطل لأنه ليس لرب المال في هذه الصورة نقض المضاربة صراحة. أنظر المادة 
)١575(‏ وليس له أيضاً نقضها دلالة» والحاصل أن كل تصرف جاز مستحقاً للمضارب على وجه 
لا يملك رب المال منعه فرب المال في ذلك يكون معيناً له سواء باشره بأمره أو بغير أمرهء» وكل 
تصرف يمكن لرب الملل أن يمنع المضارب منه فرب المال في ذلك التصرف يكون عامل لنفسه إلا أن 
يكون بأمر المضارب فحينئذ يكون معيناً له 

وني هذا الخال إذا باع رب المال العروض بنقد آخر واشترى عروضاً بها فللمضارب أخذ 
حصته في الربح من العروض الأولى وليس له سو مد ووه 
باع العروض وحولا إلى نقد نقض المضاربة واشتراؤه بعد ذلك عروضاً يكون لنفسه, أ ما إذا لم يبع 
رب المال عروض المضاربة بنقد وباعها بعروض أخرى أو مقابل مكيل أو موزون وربح فيجب 
تقسيم هذا الربح بين رب الملل والمضارب حسب الشرط الواقع بينهها (البحر ورد المحتار والتكملة) 

المادة -)١541١(‏ (يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوماً كشركة 

العقد أيضاً وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءاً شائعاً كالنصف والثلث 
ولكن إذا ذكرت الشركة على الإطلاق بأن قيل مثلاً «الربح مشترك بيننا» يصرف 
إلى المساواة) 


بشترط في المضاربة أن يكون رأس 'لمال معلوماً عند العاقدين بالإشارة إليه أثناء عقد 
المضاربة أوبالتسمية قطعاً للنزاع كشركة العقد أيضاً وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءًا شائعاً 
كالنصف أو الثلث أي بصورة لا تقطع الشركة 


يذكر في هذه المادة ضمناً وصراحة خمسة شروط: 


بيان شروط المضاربة ومع 

١‏ أن تشرط الحصة من الربح للعاقدين» فلذلك إذا شرط بعض الربح للمساكين أو إلى 

فلان أو إلى زوجه المضاربت فالشرط والمضاربة صحيحة وتعود هذه الحخصة إلى رب المال. وتفصيل 
ذلك سيأتي في شرح المادة )١505(‏ 


؟ ‏ أن تكون الحصة المشروطة للمضارب من الربح نحاصة. فلذلك إذا شرط للمضارب 

© أن يكون رأس مال المضاربة معلوماً 

ومعلومية رأس امال إما بالتسمية كقول رب المال: قد أعطيتك هذه المائة دينار مضاربة» أو. 
بالاشارة كأن يشير رب الال إلى الدنانير التى في يده قائلاً: قد أعطيتك هذه الدنائير بطريق. 
المضاربة. (مجمع الأخبر والدرر). وإذا اختلف رب المال والمضارب مؤخراً حين -تقسيم الربح في 
مقدار رأس المال أو في صفته فالقول مع اليمين للمضارب والبينة على رب المال 
رأس مالء. واختلفاء فالقول للمضارب لأنه لما كان الاختلاف في مقدار المقبوض قالقول للقابض 
ولو كان القابض ضميئاً. كما أن له القول فيا إذا أنكر أصل القبض: 

مثال على الاختلاف في الصفة: إذا قال رب المال قد أعطيتك عشرة آلاف درهم فضة. وقال 
المضارب: قد أعطيتني عشرة آلاف درهم ذهباً واختلفاء فالقول مع اليمين للمضارب لأن 

وإذا اختلفا في رأس المال مع الإختلاف في مقدار الربح فالقول في مقدار الربح فقط لرب 
المال لأن الاستحقاق للربح إنما هو للشرط والشرط يستفاد من جهة المال وتقبل البينة على زيادة 
الربح من أبهماء وإذا أقام كلاهما البينة فالبينة على الإدعاء بزيادة رأس المال لرب المال وعلى الادعاء 
بزيادة الربح على المضارب (مجمع الأنهر ورد المحتار). (أنظر المادة )١955(‏ 

؛ - أن يكون الربح جزءآ شائعاً سواء كان قليلاً أو كثيرآ لآن الشركة انما تتحقق بذلك» 
فعليه لو شرط مقدار معين من الربح لرب المال أو للمضارب فب أنه تنقطع بذلك الشركة في الربح 
تبطل المضاربة ويكون الربح لرب المال (مجمع الأنبر) مثلآً لو شرط اعطاء عشرة دراهم في أول 
الأمر لرب المال من الربح وأن يقسم الباقي مناصفة تفسد المضاربة (الولوالجية). كذلك لو شرط 
للمضارب خحسون درهماً من الربح وأن يعطى باقي الربح لرب المال تفسد المضاربة 

ه ‏ أن يكون الربح معيناً أي أن تكون حصة المضارب ورب المال من الربح معلومة وقت 
العقد لأن المعقود عليه في المضاربة الربح وجهالة الربح أي المعقود عليه توجب فساد العقّد (الدرر) 
على ذلك فتكون فاسدة (الدرر) 


ك2 درر الحكام 

وقد ذكر في شرح المادة )١580(‏ أن كل شرط يؤدي إلى جهالة في الربح يوجب فساد 
المضاربة» كاعطاء المضارب المال أراضى معلومة ليزرعها سنة واحدة أو أن يعطيه داره للسكبنى سنة 
واحدة لأنه جعل بعض الربح عوضاً عن عمل والبعض أجرة داره أو أرضه ولا يعلم حصة العمل 
حتى تجب حصته ويسقط ما أصاب منفعة الدار 
على المضارب أو كشرطه على المضارب وعلى رب المال (البحر ومجمع الأنهر). لأن الخسران هو 
عبارة عن تلف مال من رأس المال فشرط ذلك على رب المال غير صحيح » ولكن بما أن هذا الشرط ' 
لا يؤدي إلى قطع الشركة في الربح فلا تفسد المضاربة بالشرط الفاسد (الدرر) 

ولا توجد منافاة بين شرط معلومية رأس الال الوارد في هذه المادة بين المادة )١509(‏ التي 
تجوز اعطاء العروض بيعها واتخاذها رأس مال لأن الثمن الذي جعل رأس مال يعلم عند القبض 
وهذه المعلومية كافية ولا تضر جهالتها عند العقد (الدرر) 

ولكن إذا ذكرت الشركة على الإطلاق بأن قيل مثلاً الربح مشترك بيننا يصرف إلى المساواة 
ولا :يقال في هذه الصورة إن المضاربة فاسدة لجهالة الربح لأن لفظ «بين» يدل على التنصيف 
والتشريك (الولوالحية) 


المادة )١515(‏ - (إذا فقد شرط من الشروط المذكورة آنفاً بأن لم تعين مثلا 
حصة العاقدين جزءاً شائعاً بل قطعت وعينت على أن يعطى أحدهما كذا درهماً 
من الربح تفسد المضارية) 

إذا فقد لا أقل من شرط من شروط المضاربة المذكورة آنفاً تفسد المضاربة 

القواعد الأربع ف فساد المضاربة وعدم فسادها: 

يضبط فساد المضاربة بأربع قواعد: 

القاعدة الأولى - كل شرط يستلزم الجهالة 5 الربح تفسد به المضارية كشرط الربح ترديدآ 
للمضارب كشرط النصف أو الثلث. أنظر المادة )١51١(‏ 

القاعدة الثانية - كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح تفسد به المضاربة. أنظر المادة 
)١51١(‏ 

القاعدة الثالثة - كل مضاربة يشرط فيها العمل أو بعضه على رب الال فالمضاربة فاسدة. 
أنظر شرح المادة )١51١(‏ 

القاعدة الرابعة كل شرط لا يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة ولم يشرط فيه العمل 
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مسائل متفرعة عن هذه المادة: 

١‏ - إذا لم تعين مثلاً حصة العاقدين جزءاً شائعاً خلافاً للمادة ( ١41١‏ ) بل قطعت وعينت 
على أن يعطى أحدهما كذا درهماً من الربح تفسد المضاربة, لأنه يحتمل في هذا الخال أن لا يحصل 
ربح أكثر من المقدار المعين وانقطاع الشركة كذلك (مجمع الأخبر والدر المنتقى) 

ويوجد فسادان في هذا المثال: 

الأول عدم كون الربح جزءًا شائعاً 

وهذا الشرطان مفسدان للمضاربة وقد بين ذلك في شرح الادة الآنفة 

” - وقد بين في شرح المادة )١51١(‏ ان المضاربة تفسد بكل شرط يخل بتسليم رأس المال 
إلى المال المضارب 

الاختلاف في صحة المضاربة وفسادها: 

إذا اختلف في صحة المضاربة أو فسادها فالقول لمدعي الصحة سواء كان المدعي رب المال 
أو المضارب لأن القول في العقود لمدعى الصحة لأن الأصل صحة العقود إلا إذا قال رب المال 
شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب الثلث فالقول لرب المال ولو فيه فساده لأنه ينكر 
زيادة يدعيها المضارب (الخانية والدر المختار وتكملة رد المحتار وفيها تفصيل ) 

الفصل الثالث 
(في بيان أحكام المضاربة) 

)١517( كون المضارب أميناً بموجب المادة‎ -١ 

؟ - كون المضارب وكيلاً لرب المال إذا تصرف في مال المضاربة 

“' كون المضارب شريكاً لرب المال عند حصول الربح . أنظر المادة (:3*1) 

: - كون المضارب غاصباً إذا خالف شرط رب المال. أنظر المادة )١5571١(‏ 

5 كون المضارب مستقرضاً حكماً إذا شرط كل الربح للمضارب لأن الربح إنما ينشأ عن 
المضارب. أنظر شرح المادة (5 )١50‏ 

5- إذا شرط كل الربح لرب امال فيكون المضارب مستبضعاآ حكماً لأنه يكون عاملاً لرب 
المال بلا بدل والعمل لا يتقوّم بالتسمية فلذلك يكون المضارب وكيلاً متبرعاً. أنظر المادة )1١51(‏ 
وشرحها 

كون المضارب في المضاربة الفاسدة أجيراً حكماً وعقد المضاربة إجارة فاسدة. لأن 
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المضارب عامل لرب المال وحصة الربح التي شرطت له كأجرة عمله فإذا فسدت المضاربة يظهر 
معنى الأجارة ولا يأخذ المضارب ربحاً لأن الربح يستحق في المضاربة الصحيخة. 


الملدة -)١517(‏ (المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم الوديعة 


المضارب أمين إذا لم يخالف ورأس المال أي إن رأس مال رب المال في يده في حكم الوديعة في 
بعض الأحكام لأنه قد قبض الال بإذن مالكه لا على وجه المبادلة والوثيقة وعليه فهو قبل التصرف 
إيداع ابتداء (الدر المنتقى ومجمع الأنمر). سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة. أنظر شرح 
عنوان الفصل الثاني. وني هذه الصورة لو تلف رأس الال في المضاربة الفاسدة في يد المضارب بلا 
1 ولا تقصير فلا يلزم ضمان, لأن المضارب أمين فلا يضمن (مجمع الأخمر). أنظر المادة (/الالا) 
ولو قال المضارب لرب المال دفعت إليك رأس الملل والذي في يدي ربح ثم قال: لم أدفع ولكنه 
هلك فهو ضامن (تكملة رد المحتار) 

ولكن كون رأس امال في حكم الوديعة في يد المضارب هو.في بعض الأحكام كعدم وجود 
الضمان بالهلاك وليس في كل حكم فقد ذكر في المادة )84٠(‏ من المجلة أن ليس للمودع أن 
يودع الوديعة لآخر ولكن للمضارب أن يودع رأس مال المضاربة لآخر. أنظر المادة الآنية (رد 
المحتار) 

توجد حيلتان في جعل المضارب ضميناً : 

اليلة الأولى لأن يكون رأس المال مضموناً على المضارب - إذا رغب رب الال أن يكون مال 
المضارية دينآً على المضارب وأن يكون له حصة في الربح فيقرض رأس المال للمضارب ويسلمه إياه 
وبعد الإشهاد على ذلك يأخذ منه بطريق المضاربة ثم يودعه للمضارب بعد ذلك ثم يعمل المضارب 
فيه وفي هذه الصورة إذا عمل المضارب وربح فيكون الربح بيتهها مشتركاً على الوجه المشروط 
ويكون لرب المال حق في أخذ النقود التي أقرضهاء كا أنه لو تلف رأس امال فيكون قد تلف 
مضموناً على العامل المستقرض (مجمع الأبر والطحطاوي وواقعات المفتين) 

الحيلة الثانية ‏ يقرض رب الال القسم الأعظم من رأس المال للمضارب ويسلمه إياه ثم أن 
المضارب يتخذ المبلغ الذي استقرضه مع المبلغ الذي بقي في يد رب المال رأس مال للشركة ويعقد 
معه شركة عنان ثم يعمل المستقرض ويكون المبلغ المقرض إلى المضارب ديناً في ذمته لرب المال وفي 
حالة تلفه يكون مضموناً عليه وهذه المعاملة تخرج المضاربة عن كونها مضاربة وتجعلها شركة عنان 
(الدر المختار والطحطاوي) 

قد ذكر في المادة 4١41١‏ أن المضارب مع كونه أميئاً إلا أنه يكون غاصباً إذا خالف 
«البحر» 

ومن وجهة تصرفه في رأس امال بأمر من رب المال هو وكيل لرب المال لأن المضارب يتصرف 
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في ذلك المال بأمر من رب المال وللمضارب الرجوع على رب الال بما يلحقه من عهدة البيع 
كوكيله. مثلا لو استحق. من يد المشتري الال المبيع من المضارب ورجع المشتري على المضارب 
بالثمن فإذا لم يكن في يد المضارب شيء من مال المضاربة وأعطى ذلك من ماله فللمضارب الرجوع 
بعد ذلك على رب امال «رد المحتار ومجمع الأخمر» 

ولكن لا يرد السؤال الآتي: وهو أن هذه الوكالة غير جائزة لأنها وكالة بالمجهول لأن هذه 
الوكالة ضمنية؟ أنظر شرح المادة (ال 17#) (تكملة رد المحتار) 


ولكن تفترق عن الوكيل في المسألة الآتية: وذلك لو أعطى الموكل الثمن للوكيل بالشراء 
واشترى لوكيل المال الذي أمر بشرائه وتلف الثمن في يده فليس له طلب الثمن من الموكل بل يلزمه 
دفع الثمن من ماله. أما إذا اشترى المضارب مالا للمضاربة وتلف النقد الذي في يده فله الرجوع 
على رب المال بالثمن مرة ثانية» كما أنه لو تلف الثمن مرة ثانية فله الرجوع مرة ثالثة» وكذا رابعة 
وهلم جراء ويكون رأس المال جميع ما دفع فلا يظهر الربح إلا استيفاء المالك الكل. وسبب الفرق 
هو أنه في شراء الوكيل يقتضي أن يكون الوكيل مديئاً للبائع بثمن المبيع وأن يكون الموكل مديناً 
للوكيل فإذا راجع الوكيل موكله بعد الشراء فيكون قد قبض دينه ويكون ما أخذه ماله وخساره 
راجع عليه أما إذا رجع المضارب على رب المال | يقبضه منه يكون أمانة في يده فإذا تلف فله 
|تكرار الرجوع (البحر). وبيانه أن المال في يد المضارب أمانة وقبض الوكيل ثانياً استيفاء لأنه وجب 
له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع فإذا صار مستوفياً له صار مضموناً عليه فيهلك عليه 
بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعاً إليه إلا بعد الشراء حيث لا يرجع أصلاً لأنه ثبت له حق الرجوع 
بنفس الشراء فجعل مستوفياً بالقبض بعده إذ المدفوع إليه قبله أمانة وهو قائم على الأمانة بعده فلم 
يصر مستوفياً فإذا هلك رجع مرة فقط (رد المحتار) 

إذا اشترى المضارب مالا فأراد إمساكه لزيادة الربح والكسب وأراد رب المال بيعه فليس 
للمضارب امساك ذلك المال سواء كان في المال ربح أولم يكن ما لم يعط المضارب لرب المال رأس 
المال إذا لم يكن ربح واعطاء رأس الملل والربح إذا كان فيه ربح ففي تلك الحالة له حق الإمساك 
وإذا امتنع المضارب عن بيع مال المضاربة ينظر: فإذا كان في المال ربح فيجير على البيع ما لم يؤد 
المضارب لرب المال رأس المال وحصة رب المال من الربح وإذا لم يكن في المال ربح فلا يجبر على 
البيع ولكنه يؤدي لرب المال مقابل رأس ماله (رد المحتار) 

وإذا ربح المضارب يكون شريكا لرب الال في الربح بموجب الشرط فإذا كانت المضاربة 
صحيحة فبا أن الربح حاصل من المال والعمل معاً والمال لرب المال والعمل للمضارب فيشترك 
رب المال والعامل في الربح إذ أن المقصود من عقد المضاربة هو الاشتراك في هذا الربح (مجمع 
الأنبر) أما إذا كانت المضاربة فاسدة فيصبح المضارب أجيراً وفي هذا الحال فيعود كل الربح لرب 
الملل ويأخذ المضارب أجر مثله كما يبين في المادة )١577(‏ . (البحر) وإذا خالف المضارب أمر 
رب المال يكون غاصباً ويعود الربح عليه لأن هذه المخالفة هي تصرف في مال الغير بلا اذن وهي 
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غصب حتى أنه لو أجاز رب المال هذا التصرف فلا حكم لتلك الإجازة (رد المحتار والتكملة). 
أنظر المادة )١47١(‏ . وإذا كانت المضاربة فاسدة تكون إجازة فاسدة وللمضارب أخذ أجر مثل 
عمله بشرط أن لا يزيد على الحصة المشروطة (الدر المختار) 

الاختلاف في الربح : إذا كان في يد المضارب ماتتا دينار فقال لرب المال: قد أعطيتني مائة 
دينار رأس مال وربحت مائة دينار» وقال رب المال قد أعطيتك مائتي دينار رأس مالء فالقول 
للمضارب لأن القول للقابض في مقدار المقبوض سواء كان القابض ضميئاً أو أمينآً ى]) أن القول 
للقابض إذ أنكر أصل القبض 
مقدار الربح مستفاد من رب المال وذلك لو قال رب المال: إن رأس امال ألف درهم. وقد شرط 
للمضارب ثلث الربح . وقال المضارب: إن رأس المال ألف درهم. وأنه شرط نصف الربح لي 
فأمه| يقيم البينة تقبل منه. وإذا أقام كلاهما البينة فترجح بينة رب المال في دعوى زيادة رأس المال 
:وبينة المضارب في زيادة الربح «التنوير والدر المختار ورد المحتار» أنظر شرح المادة «ال »١51١‏ 


الماذة -)١515(‏ (يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذوناً بالعمل في 
لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرع عنها بمجرد عقد المضاربة. فلذلك له أولآ: 
اشتراه لنفسه ولا يدحل في حساب المضاربة» ثانياً: له البيع سواء كان بالنقد أو 
بالنسيئة بثمن قليل أو كثير لكن له الإمهال للدرجة الجاري العرف والعادة فيها 
بين التجار. ثالثاً:. له قبول الحوالة بثمن المال الذي باعه. رابعاً: له توكيل 
شخص آخر بالبيع والشراء. خامساً: له ايداع مال المضاربة والبضاعة والرهن 
' والارتهان والإيجار والاستئجار. سادساً: له السفر إلى بلدة أخرنى لأجل البيع 
والشراء) 

تنقسم تصرفات المضارب إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول التصرفات التي هي من لوازم وتوابع المضاربة وهي التصرفات المعتادة بين 
التجار (البحر). فيقتدر المضارب على هذه التصرفات بمجرد عقد المضاربة أي يكون المضارب في 
المضاربة المطلقة مأذوناً بالعمل في لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرع عنبها كالتوكيل بالبيع والشراء 
أو تفويض في أمور المضاربة بقول رب المال للمضارب : اعمل برأيك», لأن جميع هذه التصرفات 
هي من التصرفات الي يجريها التجار في أمور تجارتهم «مجمع الأبر» أنظرالمادتين(57 و 55) 
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فلذلك له أولاً: شراء المال بعقد صحيح فاسد لأجل بيعه والربح منه لأن قبض البيع في 
البيع الفاسد يفيد الملك ويحصل بعقد المفاوضة الربح وهو من عادات التجار «تكملة رد المحتار» 

وكا للمضارب الشراء من أجنبي فله الشراء من رب المال أيضاً لأن ما شراه لا يملك فيه 
العبن ولا التصرف وهو وإن شراه للمالك لكونه وكيلاً عنه لكن في شرائه فائدة وهو حصول الربح 
له وفيه فائدة للمالك أيضاً لأنه ربما يعجز عن بيعه بنفسه «التكملة) وإذا كان رأس المال فضة 
واشتراه بذهب فيكون هذا المال للمضاربة لأن الذهب والفضة في ذلك يعدان جنساً واحدآ. أما 
إذا اشتراه بغير النقود أي بطريق المقايضة فلا يكون المال للمضاربة ويبقى للمضارب «الولوالجية 
والبحر» أنظر مادة .2١547«‏ وإذا كان المضارت اثنين فليس لأحدهما الشراء ويجب أن يكون 
الشراء من كليهها «البحر» أنظر المادة و .4١510‏ ولو قال لما رب المال: اعملا برأيكى) فلذلك 
إذا اشترى أحدهما دون اذن الآخر فيضمن نصف الال ويكون الربح والضرر عائداً عليه 

والحكم في البيع أيضاً على هذا الوجه «الولوالجية» 

وإذا اشترى المضارب مالا أثناء وجود مال للمضاربة في يده وتلف مال المضاربة قبل ايفاء 
الثمن فيلزم رب المال أداء الثمن المذكورء وإذا تلف هذا الثمن أيضاً قبل التسليم أي قبل أن 
يسلم من المضارب للبائع فيلزم رب المال ايفاؤه ثانياً» وعلى ذلك يتكرر لزوم التسليم على رب المال 
حتى وصول ثمن المبيع للبائع . أنظر شرح المادة .)١71١1«‏ «مجمع الأنبر» 

لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش يكون اشتراه لنفسه. أنظر المادة »١587«‏ ولا يدخل 
في حساب المضاربة سواء فوض رب الال أمور المضاربة للمضارب بقوله: اعمل برأيك» أو لم 
يفوضه «المندية). وإذا حصل خلط على هذا الوجه فلا يلزم المضارب ضان «رد المحتار» أنظر 
شرح المادة »١51١5«‏ 

ثانياً : له البيع سواء بالنقد بالنسيئة إلى أجل متعارف لأن البيع بالنسيئة من صنيع التجار أي 
من عاداتهم ىا أنه يؤدي إلى الحصول على الربح الذي يقصده رب امال إذ أنه لا يحصل الربح في 
الأكثر ما لم يبع المال نسيكة. أنظر المادتين (87 و5؟) لأن البيع نسيئة يكون بثمن أعلى من البيع 
نقداً (مجمع الأخبر). ولكن إذا أمره رب المال بالبيع نقداً فليس له البيع بالنسيئة (تكملة رد المحتار) 
27 ويسكتاد. شن تعب والتقد 'أنه إذا اشتزى باموال ين النقد كالشراء مقايضة مثلا فيكون 
الشراء لنفسه. أما إذا اشترى بالنقد فيكون للمضاربة» ولو اشترى بفضة وكان رأس المال ذهباً أو 
بالعكس لأن الذهب والفضة في هذا الباب جنس واحد «رد المحتار» 

بشمن قليل أو كثير بيع صحيحاً أو فاسداً بغبن فاحش يقل عن قيمته الحقيقية أو بشمن مساوٍ 
لقيمته الحقيقية أو أزيد منبها. أنظر المادة «ال )١598‏ وهذه الفقرة على مذهب الإمام الأعظم أما 
عند الإمامين له البيع بغبن فاحش (البحر) 


وك| أن له البيع لأجنبي له البيع أيضاً لرب المال. لأن رب المال وإن كان صاحباً للمال إلا 
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أنه بعد أن أصبح مال المضاربة عروضاآً فليس له التصرف به كما أن صحة التصرف في المضاربة 
مستندة إلى حصول الربح ويحصل الربح ف هذا الحال (التكملة) وإذا اختلف رب المال والمضارب 
في البيع نقداً أو نسيئة فالقول للمضارب مع أن القول في الوكالة للموكل (تكملة رد المحتار) 
لكن له الإمهال للدرجة الجحاري العرف والعادة فيها بين التجار كسنة أو ما دونها. أنظر مادة 
(57) كما أن له تأجيل ثمن المال الذي باعه نقداً للمدة المعتادة ويجوز هذا التأجيل على رب المال 
أيضاً فلا يضمن المضارب مع أن الحكم في الوكيل الخاص هو خلاف ذلك (البحر ومجمع الأخمر) 
وإلا فليس له بيع الأموال إلى مدة طويلة لم تعرف بين التجار كعشرين سنة. أنظر المادة 
3غ )١‏ 
ثالثاً ‏ له قبول الحوالة على الأيسر والأعسر بثمن المال الذي باعه (البحر) لأن قبول الحوالة 
على هذا الوجه من عادات التجار أنظر المادة (78) 
رابعاً - له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء والقبض والخصومة مع أنه ليس للوكيل الخاص 
أي الوكيل بالبيع والشراء توكيل الآخر كا هو مذكور في المادة 0)١577(‏ ولذلك يفترق 
المضارب والوكيل الخاص في هذاء وسبب الافتراق هو أن هذه المعاملة من عادات التجار. أنظر 
المادة (85) 
والأصل ف التوكيل هو كل تجارة يباشرها المضارب تصح في حق رب المالء فإذا وكل 
الوكالة بالقبض. إذا وكل المضارب أحداً بقبض مال المضارية من رب الال أو بأداء أو 
معاملاتها صح (الطندية) 
خامساً ‏ له إيداع مال المضاربة وايضاعه لرب الال وللأجنبي وله الرهن والإرتهان والايجار 
والاستئجار للمضارية لأن الويداع والويضاع هما ما دون المضاربة وليس مثلها وكل عفد يتضمن ما 
دونهء فلذلك إذا أبضع المضارب مال المضاربة لرب المال لا تفسد المضاربة. أنظر شرح المادة 
)١51١(‏ لأن التصرف في مال المضاربة صار حقاً للمضارب ويصلح أن يكون رب امال وكيلاً عنه 
في التصرف فيه (مجمع الأنبر) 
الاستئجار. أي أن له استئجار الأجير والسفن والحيوانات للعمل واستكجار المنازل لحفظ مال 
المضاربة ى) أن له استئجار الأراضي للزراعة وله اشتراء البذور وزرعها .فيها. كان هذا في عرفهم 
وفي عرفنا ليس من صنيعهم أن لا يملكه (تكملة رد المحتار) 


وتعبير «الاستكتجار» للاحتراز من المساقاة لأنه لجن للمضارب أخذ الأشجار بطريق المساقاة 
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حتى لو قيل له: اعمل برأيك (البحر) 

سادساً ‏ له السفر إلى بلدة أخرى لأجل البيع والشراء ولو كان رب المال سلم المضارب رأس 
المال في بلدته (رد المحتار) أي أن للمضارب السفر مال المضاربة برا وبحراً لأن المضاربة مشتقة من 
ضرب في الأرض وعليه فلفظ المضاربة يدل على ذلك المضارب ويملك المضارب ذلك بمطلق العقد. 
ولكن ليس له السفر المخيف الذي يجتنبه الناس. وأنه إذا عين رب المال بلدته فليس له السفر إلى 
محل آخر. كا أنه إذا خصص رب الال بلدة أخرى فيلزم بالذهاب إلى البلدة المذكورة وليس له 
العمل في بلدة خلافها (تكملة رد المحتار) 

سابعاً ‏ له الحط اليسير من ثمن المبيع من أجل العيب ولو كان ذلك أزيد من حصته أما إذا 
كان الحط الواقع غير يسير بل كان فاحشاً فيصح هذا الحط أيضاً ولكن يضمنه المضارب لرب المال 
(البحر) 

القسم الثاني وهي التصرفات التي لم يكن المضارب مأذوناً بعملها بمجرد المضاربة بل تتوقف 
على التفويض بقول رب المال للمضارب: اعمل برأيك» كالمضاربة والشركة وخلط مال المضاربة 
بماله أو مال الغير (البحر) والمذكور في المادة )١515(‏ هوهذا القسم 

القسم الثالث ‏ وهي التصرفات التي لم يكن المضارب مأذوناً بها بمجرد عقد المضاربة أو 
بتفويض رب امال له بقوله: اعمل برأيك» بل متوقفة على اذن صريح من رب المال وهي من 
الأشياء التي لم تكن من باب المضاربة أو ملحقة بالمضاربة. مثلا لو أخذ المضارب نخيلا مساقاة 
ولحقه وصرف عليه من مال المضاربة فهو غير جائزء ولو قال له رب المال: اعمل برأيك» ولا يعد 
ذلك من المضاربة (رد المحتار) وكالاستدانة والإقراض والهبة والصدقة (البحر ورد المحتار) 

وهذا القسم قد ذكر في الفقرة الأخيرة من المادة )١515(‏ 


المادة -)١515(‏ (لا يكون المضارب في المضاربة مأذوناً بمجرد عقد 
المضاربة بخلط مال المضاربة بماله ولا باعطائه مضاربة. لكن إذا كان في بلدة من 
العادة فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم فيكون المضارب مأذوناً 
بذلك في المضاربة المطلقة أيضاً) 
لا يكون المضارب في المضاربة المطلقة أي الغير المقيدة بزمان أو مكان أو نوع أو شخص 
مأذوناً بمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ولا باعطائه إلى آخر مضاربة أو 
بعقد الشركة مع آخر (رد المحتار) 
لم يجز الخلط لأنه فوق المضاربة التي فوضت للمضارب لأن المضاربة هي لإثبات الشركة في 
الربح الذي هو فرع أما الخلط فهو اثبات للشركة في رأس المال الذي هو أصل. أنظر المادة* 


1 درر الحكام 


١غ‏ فلذلك ليس للمضارب أن يحدث شركة في رأس المال الذي هو فوق ما أذن وفوض به في 
عقد المضاربة 

لم يجز للمضارب اعطاء مال المضاربة لآخر لآن الثىء لا يستلزم مثله أو أعلاه (رد المحتار) 

الجواب - يما أن المستعير يملك منفعة المستعار فتصرفه بصورة الإعارة هو تصرف بحكم 
المالكية أما تصرف المضارب فليس بحكم المالكية بل بحكم الوكالة 

فلذلك يجب التنصيص أو التفويض المطلق لحواز اعطاء المال مضاربة كا في المادة الآتية 
وكذلك ليس للوكيل الخاص توكيل الآخر مالم يقل له الأصيل: اعمل برأيك (مجمع الأخبر) 

إذا أعطى المضارب مال المضاربة لآخر مضاربة بدون إذن رب المال فلا يلزم المضارب الأول 
ضمان بتسليم المال للمضارب الثاني وبتلف المال في يده ما لم يقم المضارب الثاني بعمل يدخل تحت 
المضاربة كاشتراء مال لأن هذه المعاملة كالويداع وللمضارب الإيداع ىا أنه لو غصب المال من 
المضارب الثاني فيجب الضمان على الغاصب فقط. وكذلك لو استهلك المضارب الثاني أو عمل 
عملا غير داخل تحت المضاربة كهبته لآخر وتسليمه فيجب الضان عليه أي المضارب الثاني فقط 
«البحر وتكملة رد المحتار) 

أما إذا عمل المضارب الثاني فيها بعمل داخل في أعمال المضاربة فيجب الضمان على المضارب 
الأول سواء حصل ربح أو لم يحصل لأن الربح إنما يحصل بالعمل وبصيرورة المال مضموناً قد أقيم 
سبب حصول الربح مقام حقيقة حصول الربح » ولكن وجوب الضان على المضارب الأول في ذلك 
إنما يكون في حالة كون المضاربة الثانية صحيحة فلذلك إذا كانت المضاربة الثانية فاسدة فلا يلزم 
المضارب الأول ضمان حتى لو عمل المضارب الثاني» وكذلك الحكم على هذا الوجه في) إذا كانت 
المضاربة الأولى فاسدة لأنه في هذه الصورة يكون المضارب الثاني أجيراً وبما أن الأجير لا يستحق 
الربح فلا تثبت المضاربة وله أجر على المضارب الأول ويرجع به على رب المال فيكون الربح بين 
الأول ورب المال على ما شرطه له (جمع الأخبر» . يعني والربح بين الأول ورب المال على الشرط 
بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت الأولى صحيحة وإلا فللأول أجر مثله أب يضاً والربح كله لرب المال 
«تكملة رد المحتار» 
ضمن رأس ماله للمضارب الأول لأن المضارب الأول قد تعدى على ذلك المال حيث قد أعطى 
ذلك المال لآخر بدون اذن صاحبه». وإن شاء ضمنه للمضارب الثاني لأن المضارب الثاني قد قبض 
ذلك المال دون المال وليس لرب المال أن يضمن المضارب الثاني وأن يطلب الربح منه لأنه بالعمل 
في مال المضاربة يكون المال مغصوباً وحق رب المال هو في تضمين البدل فقط وليس له حق في 
اليج 
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سؤال ‏ إذا أودع المستودع الوديعة لآخر وتلفت الوديعة في يد المستودع الثاني فالضمان يلزم 
المستودع الأول ولا يلزم المستودع الثاني عند الإمام كي بين ف شرح المادة )094٠(9‏ أما هنا فقد 
ثبت الخيار لرب المال عند الإمام فا الفرق؟ 


الجواب ‏ ليس للمستودع الثاني نفع في قبض الوديعة بل قبضت الوديعة لنفع المستودع الأول 
أما هنا فقد قبض المضارب الثاني المال لمنفعته وعمل به فلزمه الضمان (الجوهرة) ولو دفع الثانٍ 
مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضع فإن قال الأول اعمل برأيك فلرب المال أن يضمن أي 
الثلاثة ويرجع الثالث على الثاني والثاني على الأول والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه رب المال 
وإلا ضهان على الأول وضمن الثاني والثالث «رد المحتار» 

وفي هذا الحال إذا ضمن رب المال فتكون المضاربة المنعقدة بين المضارب الأول والمضارب 
الثاني صحيحة لأن المضارب الأول بضمنة المال يملكه بطريق الاستناد اعتباراً من وقت حصول 
المخالفة فيكون كأنه قد أعطى ماله مضاربة وني هذا الحال يقسم الربح بينهها على الوجه المشروط 
(وصحت المضاربة بينهها ويكون الربح بينبها على ما شرطا ويطيب للثاني ما ربح لأنه يستحقه 
بالعمل ولا خبث في العمل ولا يطيب للأول لأنه يستحقه بملكه المستند بأداء الضان ولا يعرى عن 
نوع خبث) «مجمع الأغبر» وإذا ضمن رب المال المضارب الثاني فللمضارب الثاز في الرجوع على 
المضارب الأول بما ضمنه لأن المضارب الثاني كان عامالٌ للمضارب الأول وقد غرر المضارب الثاني 
ضمن العقد 

قد بين في هذه المادة عدم جواز خلط المضارب رأس مال المضاربة بماله أو يمال أجنبي ' 
ولكن إذا خلط المضارب مال المضاربة الذي أعطي له بعقد مضاربة برأس مال مضاربة آخن سَلع 
له من رب المال فحكم ذلك على الوجه الآتي: وذلك لو أعطى رب المال للمضارب عشرة دنانير 
بطريق المضاربة ثم أعطاه ثانياً بعقد آخر عشرة دنانير مضاربة وخلط المضارب رأمي البالوعدين 
ففي ذلك أوجه ثلاثة : 

الوجه الأول أن يكون رب امال قد قال للمضارب في العقدين: اعمل برأيك. ففي هذه 
فووا ضعب عل ماري عاد طلا يدوا سل 10 الخلط بعد حصول الربح في رأمي 
المال أو قبل ذلك 

الوجه الثاني أن لا يقال شيء من ذلك في العقدين. وفي هذا الحال إذا وقع الخلط قبل 
حصول الربح في المالين فلا يلزم المضارب ضمان في أبهماء وإذا وقع الخلط بعد حصول الربح في 
رأمى المال فيضمن المضارب رأمى المال ىا يضمن مقدار حصة رب المال من الربح الذي حصل 
قبل الخلط. وإذا حصل الخامة :بعك ظهور الربح في أحد رأمي الملل فيضمن المضارب رأس المال 
الذي لم يظهر ربحه فقط 

الوجه الثالث ‏ أن يقال في أحد العقدين: اعمل برأيك, وأن لا يقال ذلك في العقد الثانٍ 
(رد المحتار) وفي هذا الحال أربع صور: 
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١‏ أن يكون الخلط قبل ظهور الربح في المضاربتين 

١‏ أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربتين 

؟-_أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الأولى 

 :‏ أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الثانية . فإذا قيل في المضاربة الأولى اعمل 
برأيك ولم يقل في المضاربة الثانية ففي الصورتين الثانية والثالثة يضمن المضارب مال المضاربة الثاني 
وف الصورتين الأولى والرابعة لا يضمن أي رأس مال وإذا قيل له في المضاربة الثانية اعمل برأيك 
ولم يقل له في المضاربة الأولى ذلك ففي الصورتين الثانية والرابعة يضمن رأس مال المضاربة الثانية 
وفي الصورتين الأولى والثالثة لا يضمن مال مضاربة الأولى ولا مال المضاربة الثانية (تحرير المختار 
على رد المحتار) 

لكن إذا كان في بلدة من العادة والتعارف الغالب فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة 
بمالحم فيكون المضارب الثاني مأذوناآً بذلك في المضاربة المطلقة أيضاً بمجرد عقد المضاربة أنظر المادة 
١5؟)‏ (المهندية) 


المادة -)١515(‏ (إذا كان رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأي 
المضارب أمور المضاربة بقوله له: اعمل برأيك يكون المضارب مأذوناً بخلط مال 
المضاربة 5 كل حال ولكن له يكون 5 هذه الصورة مأذوناً أيضاً بالهبة 

إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد أذن للمضارب صراحة أو فوض إلى رأي المضارب 
أمور المضاربة بقوله له: اعمل برأيك,. يكون المضارب مأذوناً بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه 
أيضاً مال المضاربة لآخر مضاربة في كل حال أي حتى لولم يكن ذلك معتاداً ى) ذكر في المادة الآنفة 
لأن الخلط على هذا الوجه وإعطاء مال المضاربة مضاربة يكون المضارب عمل برأيه وهو مأذون 
بذلك 

وإذا أعطى المضارب مال المضاربة لآخر على الوجه المذكور في. هذه المادة فيكون الشرط 
الواقع بين المضارب الأول وبين المضارب الثاني في حق تقسيم الربح معتبراً ويعمل بموجبه ولا يطرأ 
خلل ربح رب المال بسبب المقاولة الواقعة بين المضارب الأول والمضارب الثاني. وذلك إذا كان 
مشروطاً بين رب المال وبين المضارب الأول تقسيم الربح بينهما مناصفه وشرط المضارب الأول ثلث 
الربح للمضارب الثاني فيكون نصف الربح لرب المال وثلثه للمضارب الثاني والسدس الباقي 
ثلث الربح للمضارب الثاني فيصرف هذا الثلث على حصة المضارب الأول لا يملك تنقيص حصة 
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رب المال. أنظر المادة (45). وفي هذا الحال يبقى للمضارب الأول سدس الربح فقط ويستحق 
رب المال هذه الحصة من الربح بماله والمضارب الأول والثان بالعمل ويطيب هم لأن عمل الثان 


وإذا شرط المضارب نصف الربح مثلاً للمضارب الثاني فيكون نصف الربح لرب امال 
ونصفه الآخر للمضارب الأول حصة من الربح لأن نصف الربح مشروط لرب امال فلا يوجد 
سبب لتبديله» وعليه فنصف الربح الذي شرطه المضارب الأول للمضارب الثاني يصرف في حق 
حصته ولا يبقى للمضارب الأول حصة من الربح 

وكذلك إذا كان مشروطاً بين رب الال والمضارب الأول تقسيم الربح مناصفة وشرط 
المضارب الأول للمضارب الثاني ثلثي الربح فيكون نصف الربح لرب المال وللمضارب الثاني أيضاً 
ثلثا الربح وف هذا الحال يضمن المضارب الأول سدس الربح للمضارب الثاني أي أنه يلزم 
المضارب الأول باعطاء سدس الربح من ماله لإكال ثلثي الربح للمضارب الثاني (مجمع الأخمر) 
لأن المضارب الأول قد تعهد أن تكون حصة المضارب الثاني من الربح ثلثين والتزم ذلك. وتفصيل 
ذلك مذكور في مجمع الأنبر والبحر 

كذلك لو قال رب المال للمضارب : اعمل برأيك». فللمضارب أن يصبغ مال المضاربة البز 
ويكون مقدار الزيادة الحاصل من الصباغ للمضارب وذلك لو كانت قيمة البز مائة درهم قبل 
الصبغ وقيمته بعد الصبغ مائة وعشرين درهماً فيكون خمسة أسداس الثمن المسمى للمضاربة 
والسدس يكون للمضارب مقابل بدل الصباغ (تكملة رد المحتار) بخلاف القصارة والحمل» وتهامه 
في العناية فليطالع (مجمع الأغمر) 

تنبيه - لو أذن رب الال المضارب باعطاء مال المضاربة لآخر أو كان مأذوناً بذلك من رب 
المال بقوله له: اعمل برأيك». ثم نهاه رب المال عن ذلك فالغبي صحيح ما لم يكن بعد العمل 
(الأشباه) 

وقد أشير شرحاً بأن للمضارب بناء على هذا التصريح أو التفويض أن يعطي رأس المال 
لآخر مضاربة ولكن ليس له أن يعطيه مضاربة لرب المال فإذا أعطاه فلا يطرأ خلل على المضاربة 
الأولى ولكن تكون المضاربة الثانية باطلة لأن المضاربة تنعقد شركة على رب المال وعمل المضارب 
ولا مال هنا فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع وتكون المضاربة الثانية بضاعة (تكملة رد المحتار) 

وإذا قال رب المال للمضارب: اعمل برأيك فلا يكون ذلك باعثاً لأن العمل المضارب عملا 
باعثاً للضرر وما يعمله التجار (البحر) أي لا يكون مأذوناً في هذه الصورة أيضاً بالهبة والرهن 
والإقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت دين بأكثر من رأس مال المضاربة أي بالاستدانة 
حيث أن عمل ذلك لم يكن من صنيع التجار فلا يدخل تحت التعبيره ولنفصل الآن ذلك : 

ليس له الهبة» إذا وهب المضارب مال المضاربة لآخر وتسلمه لا يصح . أنظر المادة (/8601) 


5 درر الحكام 


ليس له الإقراض, لأن القرض تبرع ابتداء وليس اعطاء لأنها قرض (رد المحتار) فإذا أقرض 
المضارب فلرب المال تضمين المضارب . 


ليس له الرهن» إذا رهن المضارب مقداراً من مال المضاربة لآخر يضمن (البحر) 

ليس له الدخول تحت دين وأخذ سفتجة. لأنه استقراض (رد المحتار) لأنه لو جوز 
للمضارب الاستدانة فيوجب دخول رب المال تحت الدين بأكثر من رأس المال وهو لم يرض بذلك 
«التكملة) 


فلذلك ليس للمضارب أن يشتري متاعاً بثمن مؤجل عندما لا يكون في يده رأس مال 
للمضاربة فلو كان عنده من جنسه كان شراء على المضاربة ولم يكن من الاستدانة في شيء (رد 
المحتار) فلذلك إذا كان في يد المضارب عشرة دنانير مثلا واشترى بخمسة عشْر ديناراً متاعاً فيكون 
ما يزيد على العشرة الدنانير ملكا للمضارب ولا يلزم ضمان بهذا الخلط الذي وقع حكماً 

وكا أنه لا يجوز الدخول تحت الدين بأزيد من رأس المال من أجل معاملة المضاربة فكذلك 
لا يجوز الاستقراض لإصلاح مال المضاربة فلذلك لو اشترى المضارب بجميع رأس المال أمتعة ثم 
استأجر أحداً لنقل الأمتعة أو تعميرها واصلاحها أو لأجل افراغها إلى شكل آخر فيكون المضارب 
متبرعاً وليس له الرجوع على رب المال (رد المحتار ومجمع الأبر والتكملة) 

ويفهم من تعبير المجلة «بأكثر من رأس الال» أنه من الجائز الدخول تحت دين بمقدار رأس 
المال وينفذ في حق المضاربة وذلك إذا كان في يد المضارب عشرة دنانير رأس مال نقداً فاشترى 
متاعاً بثمن مؤجل عشرة دنانير فينفذ هذا الشراء في حق المضاربة ولا يكون استقراضاً (رد المحتار) 
وكذا الأخذ بالشفعة لا يملكه إلا بصريح الإذن (التكملة) 

ويفهم من تعبير «يتوقف على اذن صريح» أن للمضارب الاستقراض باذن صريح من رب 
الملل ويجري في هذا الدين والمال حكم المادة (ال )١518‏ 

وإن استدان بالإذن كانت الشركة وجوه وما اشترى بينهها نصفان وكذا الدين عليها ولا يتغير 
موجب المضاربة فربح ماما على ما شرط (رد المحتار) وصورة الاستدانة أن يشتري شيئاً بالدراهم 
أو الدنانير بعد ما اشترى برأس المال سلعة أو يشتري بمكيل أو موزون ورأس المال في يده دراهم أو 
دنانير لأنه اشترى بغير رأس المال فكأنه استدانه بخلاف ما لو اشترى بدنائير ورأس المال في يده 
دراهم أو بدراهم ورأس الال في يده دنانير لأن الدراهم والدنانير جنس في الثمنية فلا يكون هذا 
اشتراء بدين (تكملة رد المحتار) 


المادة -)١510(‏ (إذا خلط المضارب مال المضارية يماله فيقسم الربح 


الحاصل على مقدار رأمي المال أي أنه يأخذ ربح رأس ماله ويقسم مال المضاربة 
بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه) 


ييان أحكام المضاربة :2 


إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله حسب الادة الآنفة بناء على التفويض أو الاذن الصريح 
من رب المال فيقسم الربح الحاصل على مقدار رأسي المال أي أنه يأخذ ربح رأس ماله خاصة لأنه 
ربح ماله ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطه (التتارخانية في 
الفصل الثاني) 

مثلاً لو أعطى رب المال حمسين ديناراً مضاربة لآخر بنصف الربح وخلط المضارب على 
الوجه المبين في هذه المادة مال المضاربة المذكور بمائة دينار له وربح ثلاثين فتكون عشرون ديناراً 
ربح رأس ماله وتكون للمضارب خاصة وتكون العشرة دنانير الباقية ربح مال المضاربة فيقتسمها 
مع رب المال مناصفة 


المادة )١51(‏ - (المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المال 
باذن رب المال يكون مشتركاً بينهما شركة وجوه) 
أي باذنه صراحة. أنظر المادة )١799(‏ وما يتلوها من المواد. وبما أنه لا يتغير بهذا موجب 
المضاربة فيقسم ربح مال المضاربة بينبهما على الوجه الذي شرطاه. مثلاً لو كان رأس مال المضاربة 
مائة دينار واشترى المضارب باذن رب الال مالا بمائة وحمسين ديناراً ثم باعه فيقسم ربح المائة 
دينار بينبها على الوجه المشروط وبما أن ثلث المال المشترى المشترك بين المضارب ورب المال شركة 
وجوه فيقسم الثلث بينها بنسبة الملك ىا أن الخمسين ديناراً ثمن الثلث المذكور تكون ديناً عليها 
(تكملة رد المحتار عن القهستاني) 


المادة -)١518(‏ (إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة إلى محل غير البلدة 

إذا ذهب المضارب لشغل وعمل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها أي غير وطنه 
الأصلي ولو مسافة يوم يأخذ مصرفه المعروف لأن النفقة تجب بسبب الاحتباس كالمرتب الذي يأخذه 
القاضي والنفقة الي تعطى للزوجة لأنه لما كان المضاربت محبوساً يسبب المضارية وجبت مؤونته من 
مال المضاربة 

وتعبير المضارب للاحتراز من رب المال وذلك لو سافر رب المال لاعانة المضارب فلا تلزم 
نفقته ونفقة خادمه ودابته من مال المضاربة ولو أنفق عليهم المالك نفسه كان استرداداً لرأس الال لا 
من الربح (تكملة رد المحتار) 

وأطلق المضارب ليفيد أنه لا فرق بين المضارب ومضاربيه إذا كان اذن له في المضاربة وإلا 
فلا نفقة للثاني (التكملة) 

وبذكر عبارة «شغل المضاربة» بصورة يكون عاماً سواء كان الشغل للتجارة أو لطلب الديون 


اللزمة 4" الشركات 


6 درر الحكام 


ولكن يلزم أن لا تتجاوز مصارف السفر بطلب الديون مقدار الديون وليس للمضارب طلب 
المصرف الذي يزيد عن الديون من رب المال (تكملة رد المحتار) 

ويشار بهذا التعبير إلى أنه إذا ذهب المضارب الى بلدة أخرى لغير شغل المضاربة فلا تلزم 
نفقته على مال المضاربة وذلك لو كان أحد مصرياً فسافر إلى دمشق وأخذ هناك من آخر مالا بطريق 
المضاربة فليس للمضارب المذكور أخذ نفقة من مال المضاربة ما دام مقيماً في دمشق فإذا ذهن 
لشغل المضاربة إلى مصر فنفقته حتى وصول مصر تؤدى من مال المضاربة أما نفقته مدة بقائه في 
مصر فلا تلزم مال المضاربة لأن مصر وطنه الأصلي واقامته فيها هي لأجل الوطن وليس لأجل 
المضاربة وإذا ذهب المضارب بعد ذلك بشغل المضاربة إلى دمشق فمصرفه في الطريق ومصرف 
اقامته في دمشق يلزم مال المضاربة (البحر) 

' وإذا سافر المضارب ماله ويمال المضاربة أو خلط مال المضاربة ماله باذن من رب المال أو بناء 

على العرف الشائع وسافر به أو ذهب مالي المضاربة اللذين أخذهما من شخصين متلفين فتوزع 
نفقته بنسبة المال الذي سافر به (مجمع الأنبر وتكملة رد المحتار) 

ويفهم من تعبير «غير البلدة» أنه إذا عمل في بلدة هي وطنه فتلزم نفقته من ماله وأطلق 
عمله في المصر فشمل عمله للتجارة واقتضاء الديون. ولا رجوع له في ماله فيا أنفقه في الخصومة 
(تكملة رد المحتار) لأنه في هذه الصورة لا يكون المضارب محتبساً بل يكون المضارب ساكناً في وطنه 
الأصليٍ (مجمع الأنبر) سواء كانت هذه البلدة صغيرة أم كبيرة | سبق ذكره 

ومعنى محل غير البلدة أن يكون موضعاً لو ذهب إليه صباحاً لا تمكنه العودة والرجوع منه إلى 
محله مساء أي محل يقتدر إذا ذهب اليه على الرجوع الى بيته في نفس اليوم والبيتوتة فيه سواء كان 
ذلك المحل مسافة سفر بعيد ‏ أنظر المادة ١ )١7715(‏ أن مسافة سفر غير بعيدة كقرى المدينة» 
وإذا خرج بنية السفر قل أو كثر فنفقته في مال المضاربة إلا أنه إذا كان يغدو إلى بعض نواحي المصر 
(تكملة رد المحتار) 

وإذا ذهب المضارب على هذا الوجه إلى محل آخر فيأخذ نفقته في كل حال من مال المضاربة 
سواء نوى الإقامة هناك خمسة عشر يوماً أو أكثر أو لم ينو. أما إذا ذهب الى موضع يمكنه إذا ذمب 
اليه صباحاً أن يعود مساء الى بيته وتمضيته كل الليلة مع أهله ففي هذا الحال تلزم نفقته عليه ولو 
رجع المضارب من سفره بعد موت رب الال فله أن ينفق من المال على نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد , 
النبي ولو كتب اليه ينهاه وقد صار المال نقداً لم ينفق في رجوعه (رد المحتار) 

والمراد من المصرف هو مأكوله وغموسه وملبوسه وخادمه أي العامل للأشياء التي تلزمه 
كالطباخ وغاسل ثيابه وأجرة فرش النوم والحيوان الذي يركبه وعلفه ما يتعلق بالنفقة وما يحتاجه 
المضارب حسب عادة التجار 


ولو فاكهة أي معتادة واللحئز كا كان يأكل (تكملة رد المحتار) ومن مؤونته الواجبة فيه غسل 


بيان أحكام المضاربة ١‏ 


ثيابه وأجرة من يخدم والدهن في موضع يحتاج إليه كالحجاز وأجرة الام والحلاق وقص الشارب 
كل ذلك من مال المضاربة لأن العادة جرت بها ولأن نظافة البدن والثياب يوجب كثرة. من يعامله 
لأن صاحب الوسحٌ يعده الناس من المفاليس فيجتنبون مغاملته فيطلق له ذلك بالمعروف وكذا له 
الخضاب وأكل الفاكهة كعادة التجار (تكملة رد المحتار) 

وإذا أخذ مثل هذه النفقات من مال المضاربة وبقي شيء منها بعد عودته من السفر فيجب 
رده الى رأس مال المضاربة لأنه بانتهاء السفر.قد انتهى الاستحقاق 

ولو أنفق من ماله ليرجع في مالها فله ذلك ولو هلك لم يرجع على المالك (الدر المختار) وكذا 
لو استدان على المضاربة للنفقة لأن التدبير في الإنفاق اليه (تكملة رد المحتار) 

أما مصارف تداويه فلا تعد من النفقة ويلزم المضارب أن يؤدي المصارف المذكورة من ماله 
والحجامة والتكحل كالدواء 

والمقصود من قوله «من مال المضاربة» الربح أي يجب إيفاء هذا المصرف في المضاربة 
الصحيحة من الربح فإذا كان الربح موجوداً فلا يمس رأس الال وإذا بقي ربح بعد هذا المصرف 
فيقتسم المضارب مع رب المال تلك الزيادة لأن ما أنفقه يجعل كالهالك 
المذكور من الربح ويقسم الباقي من الربح على الوجه المشروط. وإذا م يحضل ربح فلا يلزم 

وحكم هذه المادة هو خاص بالمضاربة الصحيحة أما إذا كانت المضاربة فاسدة فيجب على 
المضارب ايفاء المصرف من ماله لأن المضارب في هذا الحال أجير. أنظر المادتين ١5757(‏ و01757) إذ 
أن كل مضاربه فاسدة لا نفقة للمضارب فيها على مال المضاربة فإذا أنفق على نفسه من المال 
حسب من أجر مثل عمله وأخذ بما زاد إن كان ما أنفق منه أكثر من أجر المثل (التكملة) 

والمراد من القدر المعروف أن لا يسرف في الإنفاق وأن يكون المقدار المتعارف عند التجار 
فلذلك إذا صرف المضارب أكثر من القدر المعروف فيضمن المضارب لرب المال ما يزيد عن القدر 
المعروف لأنه لم يكن مأذوناً بصرف تلك الزيادة 

ويحترز بقوله «المضارب» في هذه المادة من المستبضع لأنه ليس للمستبضع أن ينفق على نفسه 
من مال البضاعة لأنه كالوكيل فيكون متبرعاً ولا تحسب نفقته على مال البضاعة (مجمع الأخبر والبحر 
والقهستاني ورد المحتار) ما لم يأذن رب المال المستبضع بالصرف من مال البضاعة (تكملة رد 
المحتار) 


المادة )١578(‏ - (يلزم المضارب في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب 
الملل مهما كان) 


مع درر الحكام 


أي إذا كان القيد مفيدآ. أنظر المادة (4) . لأن اقتدار المضارب على التصرف في مال 
الغير هو لتفويض رب الال له بالتصرف فيتقيد المضارب بالقيد الذي يقيده به رب المال والتقييد 
على الوجه المذكور آنفاً مفيد لأن التجارة تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاص 
دالدرر)ى] أن الحكم في الشركة هو على هذا الوجه. أنظر المادة (م7١)‏ 

وقد ذكر في شرح المادة )١505(‏ أنه إذا كان قيد وشرط رب الال مفيداً له فيكون القيد 
معتبراً ويقتضي مراعاته وأنه لم يراعه المضارب فيكون مخالفاً لرب امال وعاملاً بدون أجرة. أنظر 
المادة الآتية 

أما القيد والشرط الغير المفيد لرب الال فلا يحصل التقييد والشرط به ويكون وجوده وعدمه 
متساوياً وذلك لو أمر رب المال المضارب أن لا يبيع مال المضاربة نقدآ وباعه المضارب نقداً بالثمن 
الذي عينه رب المال يصح. كا أنه لو باعه بثمن مثله في حالة عدم تعيين الثمن من رب الال أو 
بأزيد من ثمن أيضاً. ولكن لو قال رب المال للمضارب بع نسيئة ولا تبع نقداً. وباع المضارب 
نسيئة بأنقص من ثمن المثل فلا يصح 

كذلك لو قال رب الال للمضارب: بع هذا المال بألف درهم. ولا تبعه بأكثرء وباعه 
المضارب بأكثر يصح ولا يعتبر القيد المذكور (الهندية) 


المادة -)١57١(‏ (إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط يكون 
غاصباً وفي هذا الحال يعود الربح والخسارة في بيع وشراء المضارب عليه» وإذا 

إذا خرج المضارب عن الأذن الذي أعطى له وخالف القيد والشرط المفيد كما بين في المادة 
الآنفة فيكون قد تعدى على مال الغيرء فإذا كانت المخالفة في كل المال فيعد غاصباً لكل المال وإذا 
كانت المخالفة في بعضه فيعد غاصباً لبعضه ولو أجازه رب المال بعد المخالفة 

وقد ورد في المنح: ولا يخرج عن كونه غاصباآ لو أجاز رب المال بعده حتى لو اشترى 
المضارب ما نبي عنه ثم باعه وتصرف فيه ثم أجازه رب امال لم يجز وفي هذا الحال أي في حال 
المخالفة والغصب يعود الربح والخسار في بيع وشراء المضارب عليه أي على المضارب» مثلاً لو قيد 
رب المال المضاربة بنوع تجارة فاشتغل المضارب بنوع تجارة أخرى فيكون ربح وخسار المال الذي 
اشتراه عائداً عليه أما عند الطرفين فلا يطيب له الربح (الدر المنتقى) ويضمن رأس المال207 


كذلك لو قال رب المال للمضارب: بع واشتر في بلذة كذال فباع واشترى المضارب بنتصف 


)١(‏ وعند أبي يوسف يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيه وربح (رد المحتار) 


بيان أحكام المضارية ؟مع 


زأس المال في بلدة غير البلدة التي قيدت وباع واشترى أيضاً بنصف رأس الال الآخر في البلدة التي 
عينت فيكون غاصباً في النصف ٠‏ .كون ما اشتراه له أما ما باعه واشتراه بالنصف الآخر في البلدةا 
التى عينها رب المال فلا يكون غاصباً وتنفذ معاملته بحق رب الال اعتباراً للجزء بالكل (الدر 
المختار) 

أما إذا باع المضارب مالفا للشرط فيكون هذا البيع موقوفاً ولرب المال ان شاء اجازته 
(تكملة رد المحتار والدر المختار) 

وإذا تلف مال المضاربة قبل العود إلى الوفاق يكون ضامناً. أنظر المادة )891١(‏ أما إذا 
تلف بعد العود إلى الوفاق فلا يلزمه ضمان. أنظر شرح "المادة (87/) وذلك لو ذهب المضارب 
الى بلدة أخرى وعاد الى البلدة المشروطة دون أن يشتري شيئاً برأس مال المضاربة فيبراً من الضمان 
ويعود المال مال مضاربة أنظر شرح المادة (20)1719) ش 


المادة )١5757(‏ - (إذا خالف المضارب حال نبي رب الال اياه بقوله له: لا 

تذهب بال المضاربة إلى المحل الفلاني أو لا تبع بالنسيئة» فذهب بال المضاربة 
الى ذلك المحل فتلف المال أو باع بالنسيئة فهلك الثمن يكون المضارب ضامناً) 

وهذه المادة هي فرع للادة الآنفة فكان من المناسب ذكرها مثالا لها 

ويوجد في هذه المادة حكان ولنبين كليهما على وجه التفصيل : 

الحكم الأول - إذا نبى رب الال المضارب بقوله له: لا تذهب الى المحل الفلاني فخالفه 
المضارب وذهب إلى ذلك المحل وتلف مال المضاربة يضمن المضارب لأنه أصبح غاصباً في محالفة 
أمر رب المال ويلزم الضمان بدون وقوع البيع والشراء أي أن نفس الإخراج موجب للضان, أما 
البيع والشراء فهو سبب لتقرر الضمان (عبد الحليم) 

أما إذا لم يبع ويشتر في تلك البلدة كا أنه لم يتلف مال المضاربة هناك وعاد سالاً به إلى 
الوفاق إلى المحل الذي عينه رب الال المضاربة ىا كانت (أنظر المادة الآنفة» كا أنه إذا لم يتلف 
مال المضاربة بل ذهب المضارب إلى ذلك المحل واشترى مالا برأس مال المضاربة فيكون المال الذي 


)١(‏ أصل الضمان واجب بنفس المخالفة لكنه غير قار إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق وني رواية الجامع 
أنه لا يضمن إلا إذا اشترى والأول هو الصحيح. والظاهر أن ثمرته فيها لو هلك بعد الإخراج قبل الشراء 
يضمن على الأول لا على الثاني «تكملة رد المحتار». ولا يتصور العود إذا خالف في شخص عينه نعم يظهر في 
مخالفته في مكان. تأمل «من المحل المذكور» 


6 درر الحكام 


شتراه ملكا له ويعود خساره عليه ويضمن لرب الال المال الذي دفعه ثمناً لذلك 


وقوله «فذهب» ليس احترازياً وذلك لو قال رب المال للمضارب له تخرج من هذه المدينة 


يكون ضامنا ويكون ثمن المبيع والربح عائدآ عليه 


والنبي عن البيع بالنسيئة كا أنه معتبر وقت العقد يعتبر أيضاً بعد العقد إلا أن اعتباره بعد 
العقد متوقف على أن يكون المال الذي في يد المضارب من النقود أما إذا كان مال غير النقود فله 
بيعه بالنسيئة وتبديله بالنقود ىا وضح في شرح المادة »١5785«‏ 


المادة )١57*(‏ - (إذا وقت رب الال المضاربة بوقت معين فبمضى ذلك 
الوقت تنفسخ المضاربة) 


لأن تعيين الوقت مفيد كالتقبيد بنوع مال فهو معتبر (شرح المجمع والزيلعي والهندية) 
والحكم 3 الشركة أيضاً على هذا الوجه. أنظر شرح بالمادتين ١170:5(‏ و1555١)‏ 


الانفساخ بعد المضاربة: وتحصل الديون بعد انفساخ المضاربة سواء كان هذا الإنفساخ 
بالفسخ أو بانتهاء مدة المضاربة على الوجه المذكور في هذه المادة فإذا كان في المضاربة ربح ولو كان 
قليلاً فالمضارب مجبور على تحصيل تلك الديون لأن المضارب في هذه الصورة أجير يعمل بالأجرة 
وحصته في الربح هي كالأجرة وتحصيل الديون من تكملة العمل ونفقة طلب الديون على المضارب 
إذا كان الدين في المصر أو في المدينة وألا يكون من مال المضاربة ولو امتد سفر المضارب وإقامته 
وصرف جميع مقدار الدين أما إذا صرف أكثر من مقدار الدين فيحسب المصرف بقدر مقدار الدين 
ويلزم الباقي على المضارب (رد المحتار) وإذا لم ب يكن ربح مطلقا أي قليلا أو كثيرآ فلا يحبر المضارب 
على اقتضاء الديون لأن المضارب في هذه الصورة يكون وكيلا محضاً ومتبرعاً ولا يجوز اجبار المتبرع 
على اكيال تبرعه وإن وجب على المضارب أن يرد مأخوذه إلا أن هذا الرد عبارة عن رفع الموانع 
والتخلية وهو غير مكلف بالتسليم حقيقة (تكملة رد المحتار) وني هذا الخال يجب على المضارب 1 
بوكل رب المال بقبض الدين حيث إن المالك غير عاقد فلا ترجع اليه حقوق العقد. وليس له 
بدون توكيل الإدعاء ' والمطالبة بالدين. أنظر المادة ( 5 *0) (الدر المختار والتكملة ومجمع الأخهر) 


المادة -)١575(‏ (إذا عزل رب المال المضارب فيلزم اعلامه بعزله وتكون 


بيان أحكام المضارية همع 


تصرفات المضارب الواقعة معتيرة حتى يقف على العزل ولا يجوز له بعد وقوفه 
على العزل التصرف بالنقود التي في يده لكن | إذا كان في يده أموال غير النقود فله 
أن يحوها إلى النقد ببيعها) 


لرب المال عزل المضارب لأنه وكيل (الدر المختار). أنظر شرح المادة )١١5(‏ 'لكن عند 
عزله إياه يلزمه اعلامه بالعزل فلذلك تكون تصرفات المضارب الواقعة معتيرة حتى يقف على العزل 
لأن المضارب وكيل عن رب المال فيشترط لحوق علمه بالعزل. أنظر المادتين ١7(‏ 0 وإذا 
علم المضارب بعزله فينعزل وليس له بعد ذلك التصرف بالنقود 

ويحصل العالم بالعزل بالمشافهة أو باخبار العدل الفضولي أو اخبار الرسول المميز أو بكتابة 
كتاب له (رد المحتار وتكملته) 

وقد ذكر في شرح المادة )1١74(‏ أن أسباب العلم سبعة 

والمقصود من النقود: النقود من جنس رأس المال. مثلاً لو كان رأس مال المضاربة ماثة دينار 
وتصرف فيه المضارب حيناً وعزله رب المال أثناء وجود رأس المال والربح بيده ذهباً وأوصل خير 
العزل اليه فليس للمضارب بعد ذلك البيع والشراء في تلك الأموال. أما إذا كانت النقود التي في 
يده فضة فله بعد العزل التصرف فيها بتبديلها ذهباً لأن الواجب على المضارب أن يرد لرب المال 
وهذا يكون برد الجنس فأصبح من الضرورى تبديل الفضة بالذهب (مجمع الأخبر وتكملة رد 
المحتار) 

ويبين في هذه الفقرة حكم العزل الحقيقي والحكم في العزل الحكمي على هذا الوجه أيضاً 
ويحصل العزل الحكمي بوفاة رب المال إذ أن المضارب ينعزل بوفاة رب المال. وقد ذكر في المنح أن 
المضارب يبقى في الوكالة حتى وصول خير العزل اليه ولا ينعزل ما م يلحق علمه بالوفاة 

سؤال ‏ ينعزل الوكيل بوفاة الموكل كا ذكر في المادة « /77 41١5‏ ولا يشترط في ذلك علم 
الوكيل بوفاة موكله أما في المضاربة فهو شرطء فا الفرق؟ 

الجواب ‏ ليس للوكيل أي حق بالموكل به. أما المضارب فله حق في المضاربة وشركة في 
الربح (رد المحتار) 

ومع ذلك فقد ذكر في الخانية أن المضارب ينعزل عن المضاربة بوفاة رب المال سواء علم 
بوفاته أو لم يعلم. وقد ذكر أيضاً في الدر المنتقىء فلا يكون بين الوكيل والمضارب فرق في هذه 
المسألة 

لكن إذا كان في يده أموال غير النقود فله أن يحوها إلى النقد ببيعها نقدآ أو نسيئة ولا يمنعه 
العزل من ذلك لأن ظهور الربح إنما يحصل بذلك ولأن. المضارب مجبور على اعادة رأس المال من 
الجنس الذي أخذه (الدر المنتقى) . 


5م درر الحكام 

وحاصل الكلام هو إذا وقف المضارب على عزله ففي مال المضاربة ثلاثة احتمالات : 

١‏ أن يكون مال المضاربة من كل وجه من جنس رأس المال» وني هذه الصورة ينعزل 
المضارب حالاً وليس له التصرف بعد ذلك مطلقاً 

” - أن لا يكون مال المضاربة من جنس رأس الال من كل وجه كأن يكون: رأس المال أحد 
النقدين وأن يكون مال كالعروض ففي هذه الصورة لا يكون تأثير للعزل في الحال إذ أن للمضارب 
التصرف بعد ذلك لأن تصرفه بعد العزل في العروض وبيعه لا هو لضرورة اظهار الربح أصبحت 
العروض نقداً : يبق ضرورة واحتياج . أنظر المادة [ففقة 

فرع: إذا كان رأس المال ذهباً وأخذ رب المال حين القسمة فضة جاز كا أنه إذا أخذ 
عروضاً بقيمتها جاز أيضاً وتعبير قيمتها يوم القسمة وليس قيمتها يوم الدفع (رد المحتار) وفي هذا 
الحال لو نبي رب الال المضارب عن البيع نسيئة فله البيع نسيئة لأنه لا يقتدر رب المال في هذه 
الصورة على عزل المضارب كا لا يصح نهيه عن المسافرة في .الروايات المشهورة وى لا يملك 
تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه (رد المحتار) 

- أن يكون رأس المال من وجه من جنس رأس امال كأن يكون رأس المال ذهباً ومال 
المضاربة فضة أو بالعكس وفي هذه الصورة للمضارب أن يبدل النقد الموجود يجنس رأس المال 
فقط وليس له تبديله بعروض «الدر المنتقى والزيلعي) 

إذا توفي رب المال أو جن جنوناً مطبقاً فالحكم على الوجه المشروح أيضاً وذلك أنه ليس 
للمضارب بعد ذلك أن يتصرف في النقود التي في يده من جنس رأس امال ولكن له تبديل 
العروض بنقد (أبو السعود والبحر) 

وحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة غير جار في الشركة وذلك إذا فسخ أحد الشريكين 
الشركة فيصح الفسخ ولو كانت أموال الشركة أمتعة (البحر) 

وإذا فسخ رب المال الشركة على هذا الوجه فإذا كان في المضاربة ربح » فالمضارب مجبور على 
تحصيل ديون المضاربة ىا ذكر في شرح المادة (ال577١)‏ أما إذا لم يكن فالمضارب غير مجبور على 
قبض الديون بل يلزمه توكيل رب المال للقبض المذكور (البحر) 

وكا أن لرب المال عزل المضارب فللمضارب أيضاً عزل نفسه لأنه كيا ذكر في شرح المادة 
)١١40(‏ أن المضاربة من العقود الغير اللازمة على الطرفين 


فيتقوم بالعقد فقط وعليه فأي مقدار يشترط في عقد المضاربة من الربح 
للمضارب يأخذ حصته بالنظر اليه) 


بيان أحكام المضاربة /اهع 

إنما يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله. أنظر المادة (ال )١7417/‏ أما العمل فيقوم بالعقد 
فقط. أنظر المادة (ال )١740‏ وعليه فأي 0 يشرط في عقد المضاربة من الربح للمضارب يأخذ 
حخصلده بالنظر إليه فلو شرط بعض الربح لم لقضاء دين المضارب جاز ولزم اعطاء الربح المذكور 
للمضارب ولا يلزم اعطاء هذا الربح لدائن المضارب (البحر) 
لأنه ليس هؤلاء عمل. أما إذا شرط عمل زوجة المضارب في المضاربة ففي تلك الحال تستحق 
الربح المشروط 

كذلك لو شرط اعطاء بعض الربح لمن يريد المضارب فإذا طلب المضارب: هذه الحخصة 
النفسه أو لرب المال صح أما إذا طلبها لأجنبي فلا يصح أي أنه حيث ليس للأجنبي من عمل 
يستحق الربح المذكور أما إذا شرط عمل ذلك الأجنبي فيستحق الربح المشروط 

وكذلك لو شرط بعض الربح رأساً لأجنبي فإذا كان مشروطاً عمل ذلك الأجنبي فيستحق 
الربح أما إذا كان غير مشروط فتصح المضاربة ولا يستحق الأجنبي الربح وتعود حصته لرب المال 
(رد المحتار) 


المادة -)١57(‏ (استحقاق رب المال للربح 0 فلذلك يكون جميع 
الربح له في المضاربة الفاسدة ل 00 بمنزلة أ- جير المثل لكن لا يتجاوز 
المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق أجر جراخل آيضا إن .1 يكن ريد 


استحقاق رب المال للربح هو بماله. أنظر المادة )١147(‏ فلذلك إذا كان رب امال اثنين 
فيجب أن يكون الربح بنسبة رأ سى ماما متساوياً فيتساوى الربح بينها وني هذا الخال لو شرط ثلثا 
الربح لأحدهما وثلثه للآخر فيقسم الربح بينه| مناصفة لأنبما متساويان في رأس المال (البحر) 

كذلك لو شرط اعطاء بعض الربح لدائني رب المال فيصح وجب اعطاء ذلك المقدار لرب 
المال ولا يجبر على اعطائه للدائنين (البحر) وقد ذكر هذا في شرح المادة الآنفة 

وعليه فبها أن المضاربة الفاسدة كالإجارة الفاسدة فيكون جميع الربح له أي لرب المال في 
المضاربة الفاسدة لأن الإستحقاق للربح اغا حصل بعقد المضاربة ولما كان عقد المضاربة فاسداً فلا 
يستحق المضارب الربح» وإئما كانت الإجارة فاسدة لعدم وجود العقد الصحيح المفيد للإجارة 
(تكملة رد المحتار) 

ويكون المضارب بمنزلة أجيره فيأخذ أجر المثل بدل عمله لأنه م يرض العمل مجحاناً ويكون 
المضارب عاملاً لرب المال والربح الذي شرط له كأجرة عمله فإذا فسدت المضاربة تظهر معنى 
الإجارة ولا يستحق الربح لأن الربح إنما يكون في المضاربة الصحيحة (مجمع الأخمر) 


4 درر الحكام 


أما إذا أخذ الوصي مال الصغير مضاربة وشرط لنفسه كذا ربحا فإذا فسدت هذه المضاربة 
فليس له أجرة ولو عمل (البحر) 

ولكن ليس له أخذ أجر المثل بالغ ما بلغ بل له أخذه بشرط أن لا يتجاوز المقدار المشروط 
حين العقد وذلك لو شرط أثناء عقد المضاربة ثلث الربح للمضارب وثلثاه لرب المال فإذا كانت 
المضاربة فاسدة فلا يتجاوز أجر مثل المضارب ثلث الربح لرضاه به إذا كان المسمى معلوماً وإن 
كان مجهولا كدابة أو ثوب يجب بالغآ ما بلغ (تكملة رد المحتار ملخصاً) 

ولكن يجوز أن يكون أقل من المشروط وإذا لم يكن ربح في المضاربة الفاسدة فلا يستحق 
المضارب أجر المثل عند أبي يوسف كا أنه لا يستحق شيئاً من الربح في المضاربة الصحيحة (الدرر) 
حتى لا تكون المضاربة الفاسدة فائقة عن المضاربة الصحيحة, أما على رواية الأصل فالمضارب 
يستحق أجر المثل في المضاربة الفاسدة سواء حصل فيه ربح أو لم يحصل (مجمع الأخبر) وبما أنه قد 
رجح قول أبي يوسف بقوهم عنه وهو الصحيح فقد فهم أن المجلة قد اختارت هذا القول (تكملة 
رد المحتار) 


المادة -)١1571(‏ (إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب 5 بادو؟ 
الأمر من الربح ولا يسري إلى رأس المال. وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى 
رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة) . 


إذا تلف مقدار من مال المضاربة بلا تعد فيحسب في بادئ: الأمر من الربح ولا يسري إلى 
رأس امال لأن الربح تابع ورأس المال أصل فينصرف امالك إلى التابع (مجمع الأنمر) أما إذا تلف 
بتعدي المضارب فيلزم الضمان والقول في الربح والخسران للمضارب مع اليمين ولا يلزم على 
المضارب بيان الربح والخسار مفصاد كا أن القول للمضارب في الضياع وني الرد لرب المال 
(التكملة) 

مثلاً لو بدئٌ بالمضاربة برأس مال مائتي دينار وبعد أن بلغ مائتين وخمسين ديناراً تلف أربعون 
ديناراً فائتا دينار من المبلغ الباقي هي رأس المال والعشرة دنانير الباقية تعتير ربحاً وإذا تلف من 
هذا المبلغ حمسون ديناراً فيحسب من الربح وتكون الائتا دينار الباقية هي رأس المال 

ويفهم من اطلاق المجلة «فيحسب من الربح» أنه يشمل الربح سواء كان موجوداً أو جرى 
بقسيمة 

والأصل أن تقسيم الربح قبل قبض رب الال رأس ماله موقوف أن قبض رأس المال صحت _ 
القسمة وإن لم يقبض بطلت (تكملة رد المحتار) وذلك لو بقيت المضاربة بعد تقسيم الربح وتلف 
فؤخرآ كل رأس المال أو بعضه فيرد الربح المأخوذ ويعاد إلى رأس المال ويكمل رأس مال رب المال 
وإذا زاد شيء عن ذلك فيأخذ رب الال والمضارب على الوجه المشروط وإذا نقص رأس الال فلا 


بيان أحكام المضاربة 04 ع 


يضمنه المضارب. أما إذا ة قسم الربح وفسخت المضاربة ثم عقدت المضاربة بين رب الال 
والمضارب مجدداً وتلف رأس المال فلا يلزم اعادة الربح الذي قسم في المضاربة المفسوخة لأن 
المضاربة الأولى قد انتهت ت بالفسخ وهذه حيلة نافعة للمضارب (البحر) أي لو خخماف أن يسترد منه 
ا ان م د ل 0 وعلم مما مر آنفاً أنه لا تتوقف 
صحة الخيّلة على أن ن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي «تكملة رد 
المحتار» 

وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كان هذا الخسار 
بعمل المضارب أو لم يكن لأن المضارب أمين (البحر) وفي هذه الصورة لو تلف ثانون ديناراً في 
المثال المذكور فتحسب الخمسون ديناراً من الربح ويكون الباقي قد تلف من رأس امال ولا يضمنه 
المضارب لأن مال المضاربة في يد المضارب أمانة حسب المادة )١71١54(‏ سواء كانت المضاربة 
صحيحة أو فاسدة أي لا يلزم ضمان في هاتين الصورتين7١»‏ 


المادة -)١51548(‏ (يعود الضرر والخسار ف كل حال على رب المال وإذا 
ط أن يكون مشتركاً بينهها فلا يعتبر ذلك الشرط). 

يعود الضرر والخسار في كل حال على رب المال إذا تجاوز الربح إذ يكون الضرر والخسار في 
هذا الحال جزءاً هالكا من المال فلذلك لا يشترط على غير رب امال ولا يلزم به آخر. ويستفاد هذا 
الحكم من الفقرة الثانية من المادة الآنفة وإذا شرط أن يكون مشتركاً بينهها أو جميعه على المضارب 
فلا يعتبر ذلك الشرط. أنظر المادة (87). أي يكون الشرط المذكور لغوآً فلا يفسد المضاربة 
(الدرر) لأن هذا الشرط زائد فلا يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة فلا تفسد المضاربة به 
حيث إن الشروط الفاسدة لا تفسد المضاربة (مجمع الأغبر) 


المادة -)١559(‏ (إذا مات رب المال أو المضارب أو جن 0 يق 
تنفسخ المضاربة) 
تنفسخ المضاربة بعشرة أسباب: 


)١(‏ بموت رب المال (؟) أو بموت المضارب (7) أو بجنون رب المال (5) أو بجنون المضارب 
على الوجه المبين في المادة )١578(‏ (8) أو بعزل رب المال للمضارب كما جاء في المادة  )١578(‏ 


)١(‏ لأنها أمانة عند الإمام وعندهما إن كانت فاسدة. فالمال مضمون (تكملة رد المحتار) هلك مال المضاربة قبل أن 
يشترى به شيئآً بطلت وإن استهلكه المضارب ضمنه ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضميئاً وإن استهلكه 
غيره فأخذه منه كان له الشراء على المضاربة (تكملة رد المحتار) 


5 درر الحكام 


(9) أو باستقالة المضارب كما ذكر في شرح المادة )٠١( )١575(‏ أو بتلف رأس المال قبل التصرف 
«تكملة رد المحتار» 


وقد ذكر في شرح المادة 218079 أن الشركة تنفسخ أيضاً لبعض هذه الأسباب لآن المضاربة 
وكالة تبطل بالموت كيا جاء في المادة 2©١578«‏ ولا تورث (مجمع الأخبر وواقعات المفتين2'0) 

وني هذا الخال إذا توفي المضارب وكان موجوداً في مال المضاربة عروض فيبيع وصي المضارب 
تلك العروض وإذا لم يكن له وصي فينصب القاضي وصياً له ويبيعها ذلك الوصي ويؤدى لرب 
المال رأس المال مع حصته كا أنه تؤدى حصة المضارب من الربح لورثته أو إلى غرمائه. وإذا توفي 
رب المال وكان مال المضاربة الموجود من جنس رأس الال فتبطل المضاربة في حق التصرف وليس 
للمضارب التصرف بعد ذلك فيها. أما إذا كان المال الموجود عروضاً فتبطل المضاربة في حق 
المسافر ولا تبطل في حق التصرف, وللمضارب أن يبيع العروض المذكورة في بلدة رب المال مقابل 
عروض أو نقد أي له بيع مال المضاربة بعرض ونقد ثم يكون العرض الثاني كالأول فله بيعه 
بعرض أيضا إلى أن يصير مال المضاربة مثل رأس المال 

ولكن ليس له نقل تلك العروض إلى غير بلدة رب الال «الدر المختار وتكملة رد المحتار"»» 


قد ذكر في هذه المادة أن المضاربة تنفسخ بوفاة رب المال ولكن هل يشترط في ذلك لحوق علم 
المضارب بالوفاة؟ والتفصيل عن ذلك قد ورد في شرح المادة »©١578«‏ «رد المحتار» 


المادة -)١57(‏ (إذا مات المضارب بهاذ فيجب الضمان في تركته) 


إذا مات المضارب مجهلاً مال المضاربة فيجب الضمان من تركته. وفي هذا الحال إذا أدعى 
ورثته بأن مورثهم قد رد مال المضاربة إلى رب الملل فلا يقبل بلا بينة أي أنه كان يقبل قول المورث 
مع اليمين في حياته باعتباره أميناً توفيقاً للادة 6»١715«‏ ولكن بوفاة بعد التجهيل لا يعتبر ورثته 
كذلك أمناء بل يجب عليهم الاثبات. أنظر المادتين 1٠م‏ وده"1١»‏ 


أما إذا أثبت الورثة بالبينة رد المضارب لرب الال أو قول المضارب قبل وفاته أنه رد مال 
المضاربة والربح لرب المال فيقبل 

وكذلك لو قال المضارب في مرض موته قد ربحت بال المضاربة ألف درهم وصلت إلى يدي 
ثم تلف كل المال وتوفي بعد تكذيب رب المال له فلرب الملل أن يحْلف الورثة على عملهم بضياع 
المال لأنه أدعى ديناً عل مورئهم بسبب الححود وأنكر الورثة فله استحلافهم على العلم لأنهم 
)١(‏ حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بال المضاربة ولا يملك السفر ولا يملك بيع ما كان عرضاً لأنه عزل حكمي 

«الخانية» 


(7) فلو أق المضارب مصر واشترى شيئاً فيات رب المال وهو لا يعلم فأق بالمتاع مصراً آخر فنفقه المضارب في مال 
نفسه وهو ضامن ا هلك في الطريق فإن سلم المتاع جاز بيعه لبقائها في حق البيع «تكملة رد المحتار» 


بيان أحكام المضاربة ١‏ 


استحلفوا على فعل الغير (واقعات المفتين في أول المضاربة) 

أما لو قال المضارب في مرض الموت أنه ربح ألف درهم ولم يذكر وصوطا إلى يده ثم توفي فلا 
يلزم ضمان لأنه لم يقر بوصول المال يده (واقعات اللمفتين) 

فروع: 

5ت إذاترق الفازب مدينا فإذا كان "مال الضارية معروفاً فكون :رت الال اعق براسن ماله 
وبحصته من الربح 

؟ - إذا أدعى أحد الشريكين الخيانة في قدر معلوم وأنكر الآخر ولم يثبت المدعي فيحلف 
المنكر فإذا حلف يبرأ وإذا نكل تثبت دعوى المدعي . وإذا أدعى رب الال الخيانة المجهولة بدون 
تعيين المقدار فيحلف المنكر أيضاً فإذا نكل فيجب على المنكر بيان مقدار الخيانة لأن نكوله كإقراره 
بشيء مجهول والقول قوله في مقدار مع بمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر (رد المحتار) 


ا( 


الباب الثامن 
(في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين) 
الفصل الأول 
«فى بيان المزارعة ويحتوي على ثلاثة مباحث» 
الملبحث الأول 
في تعريف المزارعة وتقسيمها وركها | 0 

المزارعة من باب المفاعلة من الزارع والزارع أيضاً من الزرع والزرع لغة زرع البذر ويسمى 
المحل المزروع مزرعة مثلثة الراء «القهستاني وجمع الأخبر» 

وتدعى المزارعة مخابرة وحاقلة أيضاً ى| أن أهل العراق يسفونها قراحاً والقراح بالفتح في 
الأصل هو المزرعة التي ليس فيها أبنية وأشجار وجمعها أقرحة 

اختلاف الأئمة في حق المزارعة فاسدة عند الإمام الأعظم لأن الرسول عليه السلام قد نمى 
عن المخابرة. أما عند الإمامين فجائزة لأن الرسول عليه السلام قد اتفق مع أهل خيبر على نصف 
المحصولات كا أنه من المحتمل أن لا يكون صاحب الأرض مقتدراً على زراعتها بنفسه وأن لا 
يوجد لديه نقود لدفع أجرة لزرع أرضه فيكون محتاجاً لاعطاء أرضه مزارعة. وبا أن بعض الناس 
يكون قادراً على العمل ولا يكون لديه أرض يزرعها أو عمل يعمل به أو نقد يستأجر به فجوزت 
المزارعة دفعاً للحاجة وني المساقاة أيضاً جاز عين الاختلاف. والمواد الواردة في الباب الثامن من 
هذه المجلة هي مبنية ة على قول الإمامين (جمع الأخبر بزيادة» وقد بين الإمام الأعظم بعض المسائل 
التي تتعلق بأحكام المزارعة إلا أن بيانه هذا مبني. على أقوال من جوزوا المزارعة لعلمه أن الناس لا 
'يأخذون بقوله 

شروط المزارعة: وهي ثانية وقد جمعت بقول «ابن خصم شج») 

الألف. إشارة إلى أهلية العاقدين وهي مذكورة في المادة »١8477«‏ 

الباء؛ إشارة للزوم بيان البذرة أي يجب في صحة المزارعة أن يذكر أن البذور تكون من أحد 
الطرفين أي من صاحب الأرض أو من المزارع قطعاً للمنازعة «مجمع الأخبر» 

وبيان صاحب البذر يكون على نوعين: أوهماء البيان صراحة, الثاني: البيان دلالة وذلك لو 
قال رب الأرض للمزارع : قد أجرتك الأرض واستأجرتك على أن تعمل في تلك الأرض فيكون في 
هذا الكلام بيان أن البذر من صاحب الأرض. كذلك لو قال رب الأرض للمزارع : قد أعطيتك 
الأرض على أن تزرعها لنفسي فيكون ذلك بياناً بأن البذر من العامل وإذا لم يذكر رب البذر 


صراحة كا أنه لم يذكر دلالة ففي هذه الصورة يتخذ العرف حك إذا كان متحداً أي إذا كان 
العرف يقضي بلزوم البذر على رب الأرض فيلزم رب الأرض وإذا كان على المزارع أي على العامل 
فيلزم العامل. أنظر المادة «+#» وإذا كان العرف غير متحد فتفسد المزارعة. أنظر المادة «ال 
١‏ لأن البذر إذا كان من صاحب الأرض فيكون صاحب الأرض قد استأجر العامل كا أنه إذا 
كان البذر من العامل فيكون العامل قد استأجر الأرض وبما أن الحكم يكون مختلفاً على هذا الوجه 
فوجب بيان رب البذر «رد المحتار» و يذكر هذا الشرط في المجلة 

النونء اشارة إلى لزوم بيان نصيب العاقدين وهذا الشرط مذكور في المادة ره#7١»‏ 
وسيفصل في شرح تلك المادة 

( 

الجاع إشارة لتخلية الأرض وهو مذكور ف المادة دك 01 

الصاد إشارة إلى لزوم صلاح الأرض للزراعة وهذا مذكور مفصلً في المادة )١85(‏ 

الميمء إشارة إلى بيان المدة أي يلزم بيان مدة المزارعة كسئة أو سنتين حتى تعلم المنافع حتق 
أنه لو ذكرت مدة للمزارعة في وقت لا يمكن الزراعة وإدراك المحصول فيها فتفسد المزارعة. وعند 
بعض الفقهاء إذا لم تبين في المزارعة مدة فتصرف إلى زمن محصول واحد في سنة وتصح المزارعة وقد 
رجح أكابر الفقهاء هذا القول. وأن عدم ذكر المجلة بيان المدة من جملة الشروط لعله لاختيارها 
هذا القول والفتوى عليه 

الشين» اشارة إلى الشركة في الخارج والشركة في الخارج احدى شروط المزارعة لأن المقصود 
من المزارعة إنما هو الشركة في الخارج لأن المزارعة وإن انعقدت ابتداء اجارة إلا أنها تنعقد شركة 
المحتار ومجمع الأخهر والهندية» وهذا الشرط يستفاد من المادة 6١576‏ 

وقد بين الشرنبلالي أن هذا الشرط مستدرك وقد ذكر في مقام الاستدلال أنه باشتراط بيان 
نصيب العامل يستغنى عن هذا الشرط وبما أن المجلة لم تذكر صراحة شرط الشركة في الخارج فلا 
يرد هذا الإعتراض على المجلة 

الجيم. اشارة للزوم بيان جنس البذر وهو مذكور في المادة ( )١575‏ لأن الأجرة بعض 
خارج فاعلام جنس الأجرة شرط كا أن بعض المزروعات تضر بالأرض زيادة عن غيرها فيجب 
بيان البذر حتى لا يكون باعثاً للنزاع (رد المحتار) 


المادة )١5371(‏ - (المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل 
من طرف آخر أي أن تزرع الأراضي وتقسم الحاصلات بينها) 
أركان المزارعة أربعة : أولها الأرض » ثانيها :البذر. ثالثها العمل» رابعها البقر. (الدر 


بيان المزارعة 1:56 
المختار) وعلى ذلك فتقسم المزارعة بالتقسيم العقلي إلى سبعة أقسام. ثلاثة من هذه الأقسام 
صحيحة وباقيها فاسد. وقد رتبنا جدولاً اجالياً أدرجنا فيه تلك الأقسام وأشرنا إلى الصحيح 
والفاسد منها 

وكونها سبعة أقسام هو باعتبار أن بعض الأركان الأربعة من أحد الطرفين وباقيها من الطرف 
الآخر. أما إذا اعتبر أن بعضها من طرف وباقيها من الطرفين فتزيد الأقسام عن سبعة ى) هو 
مذكور في شرح الدر المختار والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر وتخرج المسائل على هذا 


(رد المحتار) 

من طرف من الطرف الآخر 

١‏ أرض وبذر عمل وبقر 

؟ ‏ العمل فقط أرض وبقر وبذر ١‏ جائز 
أرض فقط عمل وبقر وبذر 

أرض وبقر عمل وبذر ا 
أرض وعمل بقر وبذر 

بقر فقط أرض وبذر وعمل 

بذر فقط أرض وعمل وبقر 


ولنوضح الآن الصور الثلاث الحائزة : 

أولاً - أن تكون الأرض والبذر من طرف والعمل والبقر من طرف آخر فهذه المزارعة 
صحيحة لأن الاستئجار قد وقع على العمل والبقر آلة العامل كالاستئجار في الخياطة يقع على 
الخياطة والإبرة هى آلة الخياطة 


ثانياً - أن يكون العمل من طرف والأرض والبقر والبذر من الطرف الآخر صحيح أيضاً لأن 
صاحب الأرض قد استاجر العامل بآلته أي بآلة صاحب الأرض كا يصح استئجار الخياط لتخييط 
الثياب بابرة صاحب الثيابء واستكجار البناء لييئى البناء بآللات صاحب البناء 


ثالئاً - أن تكون الأرض من طرف والبذر والعمل والبقر من الطرف الآخر وهذا صحيح 
يجوز استئجار الأرض بنقود يجوز استكجارها أيضاً بجزء معلوم من الحاصلات (البحر) 


وتعريف المجلة غير ظاهر في شموله لكل الصور الثلاث وكان من الموافق أن تعرف بقوله 
عقد زرع ببعض الخارج (الدر والقهستاني) ومن أراد تفصيل الصور الأربع وأسباب فسادها 
فليراجع مجمع الأخبر والتنوير وشرحهها 


الملزمة ٠٠١‏ الشركّات 
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قيل «والعمل من الطرف الآخر» والمقصور من العمل هو السقي والحفظ قبل إدراك الزرع 
وهو ينقسم إلى _ثلاثة أقسام : 

القسم الأول العمل الذي يحتاج إليه الزرع قبل الإدراك وهو نقل البذر إلى موضع الأرض 
وزرعه في الأرض وسقي الزرع والمحافظة عليه 'وكري النبر للاسقاء وهذا العمل على العامل أي 
على الزارع حتى لولم يشرط صراحة على الزارع فيجب عليه لأن كون هذا العمل على الزارع هو 
من مقتضى عقد المزارعة حتى أنه إذا ترك الزارع هذا العمل ففسد الزرع فيجب الضمان كما وضح 
في المادة )١51738(‏ 


القسم الثاني - العمل الواقع بعد إدراك المحصول وقبل قسمته وهو من قبيل النفقة على 
الزرع كالحصاد والدراس والرفاع أي رفع الزرع إلى البيدر والتذرية وقلع المشارة أي تنقية النباتات 
المضرة والسرقين أي تزبيل الأرض» فهذه الأعمال تجب على العامل وعلى صاحب الأرض معاً بنسبة 
حصصهما من الحاصلات لأن الغرم بالغنم فلذلك إذا شرطت المصارف المذكورة على العامل كانت 
المزارعة 'فاسدة لأن هذا الشرط لم يكن من مقتضى العقد وهو شرط نافع لأحد العاقدين وني رواية 
عن الإمام أبي يوسف أن شرط أجرة الحصاد والدراس والتذرية على العامل صحيح بناء على تعامل 
الناس واعتباراً بالاستصناع وهو الأصح والمفتى به. وفي هذه الصورة إذا لم يشرط أجرة هذه الأشياء 
على العامل فيدفعها الطرفان بنسبة حصصها من الحاصلات وإذا شرط فتلزم العامل على القول 
المفتى به أما إذا شرط هذا المصرف على رب الأرض فهو مفسد للعقد بالاتفاق لأنه: لا تعامل في 
ذلك 

القسم الثالث ‏ العمل بعد الإدراك والقسمة فمصرف هذا العمل يلزم من وقع في حصته 
فقط مثلا إذا قسمت الحاصلات في البيدر وخرج لأحدهما مائتا كيلة والآخر خمسون كيلة ولزم نقلها 
إلى المخزن فيدفع صاحب المائة كيلة مصارف نقل حاصلاته منه خاصة كما أن صاحب الخمسين 
كيلة يدفع مصارف نقل حاصلاته منه خاصة لتمييز كل واحد منهها عن ملك الآخر (مجمع الأخبر 
والهندية في الباب الأول ورد المحتار) 

ويفهم من تعبير «والعمل من طرف آخره أنه لو زرع أحد أرضاً وأدرك الزرع فاعطى 
الأرض مزارعة لآخر لا يصح أما إذا أعطاها قبل ادراك الزرع وكان الزرع محتاجا لأعمال كالسقي 
والحفظ جاز لصاحب الأرض اعطاؤها مزارعة لآخر. أنظر الصورة الثانية من الجدول الوارد في 
شرح هذه المادة (رد المحتار) 


المادة فض 00 5 (ركن المزارعة الإيجاب والقبول فعليه إذا قال صاحب 


الأرض للعامل أي المزارع: أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تأخذ من 
الحاصلات كذا حصة وقال الزارع: قبلت أو رضيت أو قال قولاً يدل على 


بيان المزارعة /اكع 
ورضي الآخر تنعقد الزارعة) . | 
ركن المزارعة الإيجاب والقبول كركن العقود الأخرى فعليه إذا قال صاحب الأرض للعامل 
أي للزارع أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تأخذ كذا حصة من الحاصلات وقال الْزارع قبلت 
أو رضيت أو قال قولاً يدل على الرضاء وهذا مثال على كون الإيجاب من صاحب الأرض والقبول 
من المزارع. أما ما بعده فهو بالعكس أو قال الزارع لصاحب الأرض: أعطني أرضك الفلانية على 
وجه المزارعة لأعمل فيها وعلى أن آخذ كذا حصة من الحاصلات ورضي الآخر تنعقد المزارعة 
(الهندية في الباب الأول من المزارعة) 


حكم المزارعة للمزارعة حكمان: 


الحكم الأول الحكم حالاً وهو عبارة عن ملك المنفعة أي أن المزارع يملك منفعة الأرض 
وصاحب الأرض يملك منفعة العامل 


الحكم الثاني الحكم مآلا وهو عبارة عن الشركة في الخارج على الوجه المشروظ وفي هذه 
الصورة لولم يحصل محصول فلا يكون لأحد العاقدين شيء أي ليس للعامل أخذ أجرة عمله | 
أنه ليس لصاحب الأرض أخذ أجرة أرضه سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل كى| 
أنه لو تلفت الحاصلات قبل الإدراك باصابتها بإحدى الآفات فليس لأحدهما أن يطالب الآخر 
بشىء (الهندية في الباب الأول ورد المحتار بزيادة) 

صفة المزارعة» عدم اللزوم من جانب صاحب البذر حذراً عن إتلاف بذره ولا يدري هل 
يخرج أم لا فصار نظير ما إذا استأجره لهدم داره ثم امتنع أما إذا لم يأب لكن وجد عاملا أرخص 
منه أو أراد هدمها بنفسه ليس له ذلك وعلى هذا للعامل تحليفه عند القاضي على الامتناع لأنه لا 
يجوز أن يريد غير ما أظهره (رد المحتار) وني هذا الحال لو فسخ رب البذر بعد كراب العامل 
للأرض فليس له أخذ شيء قضاء مقابل عمله لأن ما أوجده العامل هو عبارة عن المنفعة والمنافع 
إنما تتقوم بالعقد فإذا لم يخرج وينتج شيء فلا يلزم شيء ولكن لصاحب الأرض إرضاء العامل ديانة 
بسبب أن صاحب الأرض قد غرر بالعامل (الطوري) فيفتي المفتي باعطاء أجر مثله وإن كان 
القاضى لا يحكم عليه به 

وحكم من جهة الطرف. الآخر أي غير صاحب البذر اللزوم وليس له فسخ المزارعة بلا عذر 
أنظر شرح المادة )١١5(‏ 


أما إذا بذر صاحب البذر فيصبح لازماً في حق الطرفين ولا يقتدر أحدهما على الفسخ بلا 
عذر فلذلك لو امتنع أحد العاقدين بعد ذلك عن اجراء العمل بموجب المزارعة فيجير من طرف 
الغاغيوا 


6 درر الحكام 
(في بيان شروط المزارعة) 
المادة )١57*(‏ - (يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين ولا يشترط 
بلوغههما فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة). 
يشترط في صحة المزارعة أهلية العاقدين أي أن يكونا عاقلين لأنه لا يصح عقد بدون 
أهلية. أنظر المواد 9401 و9355 و 414) قلذلك لو كان أحد العاقدين أو كلاهما مجنوناً أو صبياً غير 
ولا يشترط أن يكون العاقدان بالغين وذلك للصبي المأذون أن يعقد عقد المزارعة أيضاً وفي 
هذه الصورة يصح أن يكون كلا العاقدين صبياً مأذوناً ىا أنه يصح أن يكون أحدهما صبياً غير 
مأذون والآخر عاقلا بالغاً. أنظر المادة (477) . (رد المحتار) أما إذا كان الصبي المميز غير 
مأذون فيكون عقد المزارعة موقوفاً على اذن وليه 


المادة )١475(‏ - (يشترط تعيين الزرع أي ما سيزرع أو تعميمه على أن 
يزرع الزارع ما يشاء). 

يشترط أن يكون المزروع معلوماً أي يشترط تعيين الزرع أي ما سيزرع أو تعميمه على أن 
يزرع الزارع ما يشاء لأن الأجرة في المزارعة هي بعض الحاصلات وبيان الأجرة شرط في صحة 
العقد ى] أن بعض الزرع يضر الأرض ضرراً بليغاً فلذلك إذا لم يبين في العقد جنس البذر فينظر 
فإذا كان البذر مشروطأً إعطاؤه من قبل صاحب الأرض فيكون جائزاً لأنه في هذه الصورة لا 
تتحقق المزارعة قبل الزرع. أنظر شرح المادة )١47*( ١‏ ويعلم البذر والأجرة بعد الزرع. أنظر 
المادة (5؟) إذ الإعلام عند التأكيد بمنزلة الإعلام وقت العقد. وإذا كان البذر من طرف العامل 
أي الزارع ولم يعين كا أنه لم يعمم فتفسد المزارعة لأنها لازمة في حق صاحب الأرض قبل القاء 
البذر فلا تجوز وإذا لم يعين البذر ول يعمم أيضاً إلا أن الأرض زرعت فتنقلب المزارعة إلى الصحة 
حيث قد أصبح البذر معلوماً لأنه خلى بينه وبين الأرض وتركها في يده حتى ألقى بذره فقد تحمل 
الضرر فيزول المفسد فيجوز (الهندية في الباب الأول ورد المحتار) 

وتعيين الزرع يكون على صورتين: 

١‏ - أن يبين بصورة قطعية أنه سيزرع حنطة مثلاً 

" - أو بالترديد وذلك بأن يقول صاحب الأرض للزارع إذا زرعت حنطة لك كذا من 
الحاصلات وإذا زرعت شعيراً لك كذا من الحاصلات فتصح المزارعة 


وعدم تعيين الزرع يكون على صورتين أيضاً: 


بيان شروط المزارعة 1.54 
١‏ بعدم بيان الزرع مطلقاً 
؟ ‏ ببيانه مجهولاً. فلو قيل ازرع بعضه شعيراً وبعضه حنطة وم يبين المقدار الذي سيزرع 
حنطة والمقدار الذي سيزرع شعيرا فتكون المزارعة فاسدة (رد المحتار) 
ولا يشترط بيان مقدار البذر لأن مقدار البذر يعلم باعلام الأرض (الهندية) لكن في الخانية 
أيضاً وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض لأنه إذا لم يعلم والأراضي متفاوتة لا يصير العمل 
معلوما (رد المحتار) 


المادة  )١470(‏ (يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات 
جزءاً شائعاً كالنصف والثلث فإذا لم تتعين حصته أو تعينت على اعطائه شيئا من 
غير الخاصلات أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الخحاصلات فالمزارعة غير 

يشترط حين عقد المزارعة تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءاً شائعاً كالنصف والثلث. 
وقد بين ف هذه المادة أربعة شروط ولنبادر كل منب) : 

الشرط الأول أن تكون حصة الزارع من الحاصلات لأن المزارعة تنعقد شركة انتهاء فيعجب 
أن يكون الاشتراك في الحاصلات ويفهم هذا الشرط من قول المجلة «من الحاصلات» فلذلك إذا 
عينت حصة الزارع بشيء غير الحاصلات فلا تصح المزارعة» مثلاً لو.شرط أن يعطي الزارع كذا 

الشرط الثاني يجب أن تشرط الحاصلات لأحدهما فقط ويفهم هذا الشرط من تعبير «جزءاً 
شائعاً» الوارد في هذه المادة فلذلك لو شرطت جميع الحاصلات لأحد العاقدين فتفسد المزارعة 

الشرط الثالث ‏ أن تكون حصة الزارع شائعة. ويتفرع عن هذا الشرط المسائل الآتية : 

المسألة الأولى» لو شرط لأحد العاقدين أن يعطي من الحاصلات عشر كيلات مثلا فتفسد 
المزارعة لأنه يحتمل أن لا تزيد الحاصلات عن ذلك المقدار وف هذا الحال لا يحصل الاشتراك في 
الحاصللات 

المسألة الثانية» لو شرط اعطاء حاصلات محل معين من الأراضى المعطاة مزارعة لأحدهما وأن 
تكون حاصلات المواضع الأخرى منها مشتركة لما لا يصح لأنه يحتمل أن يحصل أي حاصلات في 
غير ذلك المحل المعين وانقطاع الشركة من أجل ذلك 

المسألة الثالثة» لو شرط أن حاصلات المحل الفلاني من الأرض المعطاة من الأرض المعطاة 
مزارعة الذي يسقى من الجدول الفلاني هي لأحدهما وأن حاصلات المحل الآخر منها الذي يسقى 


ع درر الحكام 


من جدول آخر للآخر فتكون المزارعة فاسدة لأنه يحتمل أن تحصل الحاصلات في أحدهما فيؤدي إلى 
قطع الشركة بينه| 

المسألة الرابعة. لو شرط أن تكون الحاصلات مشتركة بينها بعد أن يأخذ صاحب البذر 
مقذار بذره أو بعد تأدية الخراج الموظف على الأرض فتفسد المزارعة لأنه يحتمل أن”*لا تزيد 
الحاصلات عن مقدار البذر أو عن مقدار الخراج وانقطاع الشركة بينها بذلك وأما إذا كان الخراج 
خراج مقاسمة فإذا كان الموضوع عليها نصف الخراج أو : ثلئه أو نحو ذلك من الجزء الشائع واشترطا 
دفعه لا تفسد المزارعة لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة 

المسألة الخامسة. لو شرط أن يكون التبن لأحدهما والحب للآخر فتفسد المزارعة لأنه يحتمل 
أن تعرض آفة ل و ا ا الشركة بذلك 

المسألة السادسة. لو شرط أن يكون التبن مشترء 52 لأحدهما فقط فتفسد المزارعة 
لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الحب المقصود من الشركة 

وكذلك إذا شرط أن يكون الحب مشتركاً بينه| والتبن للمزارع الذي لم يكن صاحب البذر 
فتفسد المزارعة لأنه خلاف مقتضى العقد أما لو شرط أن يكون الحب مشتركاً بينهما والتبن لصاحب 
البذر أو شرط أن تكون الحاصالات الباقية مشتر 1 م بعد ل الكر امع ف 
الأرض فعليه ولو من العامل فعليهما ولكن إذا شرط الاشتراك في الحب على الوجه ل وم 

وقد قال بعض الفقهاء كصدر الشريعة أنه إذا لم يتعرض للتبن فيكون التبن لصاحب البذر 

الشرط الرابع ‏ أ ن تكون حصة الزارع من الحاصلات معينة وقد بين هذا ار م 
الفقهية بقوهم : يجب أن تعين حصة أحد العاقدين الذي لم يكن صاحب البذر صريحاً أو ضمناً 
وهذا البيان أكمل من بيان المجلة. وسبب هذا الشرط هو إذا كان العامل أي الزارع هو غير 
صاحب البذر فتكون الحصة التى سياأخذها أجرة عمله كا أنه إذا كان صاحب الأرض هو غير 
صاحب البذر فتكون حصته التي سيأخذها هي أجرة أرضه ويشترط أن تكون الأجرة معلومة حسب 
المادة ("86) 

أما إذا بين نصيب العامل وسكت عن بيان حصة رب البذر فيجوز عقد المزارعة لأن رب 
البذر يستحق الخاصلاات باعتبارها تاتج ملكه وليسيت أجرة وكذلك لو بينت حصة رب البذر وم 
يبين نصيب العامل فتجوز استحساناً لأنه إذا بينت حصة رب البذر فيفهم أن الباقي للآخر وفي 
هذه الصورة تكون قد بينت حخصة الآخر ضمناً (رد المحتار) 

ا ل ل ا 6 
أحد العاقدين الذي لم يكن صاحب بذر فتفسد المزارعة سواء كان ذلك لعاقد هو الزارع أى 


بيان شروط المزارعة ١ع‏ 


صاحب الأرض وقد فصل ذلكء» أو تعينت حصة الزارع على اعطائه شيئاً من غير الخاصلات أو 
قطعت على مقدار كذا كيلة من الخاصللات فالمزارعة غير صحيحة . وهذه الفقرة وك عن الفقرة 
الأولى بصورة اللف والنشر الغير المرتب أنظر المادة .)١857/(‏ (رد المحتار) 


المادة -)١45(‏ (يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم 
للزارع) 

يشترط أن تكون الأرض صا حة للزراعة في مدة المزارعة وأن تسلم للزارع وقد بين في هذم 
المادة شرطان : 

الشرط الأول أن تكون الأرض صاحة للزراعة لأن الريع المقصود أي الخاصلات لا تحصل 
إذا لم تكن الأرض صالحة للزراعة (مجمع الأمر) فلذلك إذا كانت الأرض سبخة أي مالحة أو 

كذلك لو كان في الأرض قوائم قطن وكانت زراعتها عير ممكنة فتفسد المزارعة فيها للسبب 
المذكور ما لم تضف المزارعة إلى وقت فراغ فتصح في تلك الخال أما إذا سكت عن الإضافة فلا 
تجوز المزارعة 

ولكن يجب تحري شرط صلاحية الأرض للزراعة في مدة المزارعة فقط كا ذكر في الشرح 
فلذلك لو كانت الزراعة غير ممكنة لعوارض على شرف الزوال كانقطاع الماء وقت المزارعة أو لوقوع 
العقد في إموسم الشتاء وكانت الزراعة ممكنة 5 مدة المزارعة بحلول موسم الزراعة وعودة المياه 
افتصح المزارعة (عبد الحليم ورد المحتار) 


المادة -)١57/(‏ (إذا فقد شرط من الشروط المذكورة أعلاه تفسد 
المزارعة) 
وقد 00 7 اا ف 7 0 الفصل الأول ويفهم من هذه التفصيللات ومن 
النوع الأول شروط انعقادها وهي عبارة عن أهلية العاقدين كما هو مذكور في المادة. 
)١5(‏ وني صورة فقدان أحد الشروط المذكورة تبطل المزارعة وذلك لو كان العامل أو صاحب 
الأرض أو كلاهما صبياً غير مميز أو مجنوناً تبطل المزارعة وقد بين هذا في شرح المادة )١577(‏ 
المذكورة وقد ذكر في كتب البيع والإجارة والكفالة والحوالة أن العقود الغير الموجودة فيها شروط 
الانعقاد تكون باطلة . 


النوع الثاني - شروط الصحة وقد ذكر في المواد (5 ١57‏ و476١‏ و5758١)‏ ووضحت 


شرحاً وهي صلاحية الأرض للزرع وذكر المدة على قول ذكر جنس البذر أو تعميمه وذكر حصة 
العامل من الخارج وتسليم الأرض له وعدم قطع الشركة في الخارج وإذا لم يوجد أحد هذه الشروط 
الي هي من النوع الثاني فتفسد المزارعة 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أن المقصود في هذه المادة من الشروط المذكورة أعلاه الشروط 
التي من النوع الثاني 


لمادة )١474(‏ - (كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم 
الحاصلات بينها على ذلك الوجه). 


لأن الالتزام والشرط في هذا الحال. أنظر المادة (87) وذلك إذا كان مشروطا تقسم 
الحاصلات مناصفة فتقسم وإذا كان مشروطا تقسيمها ثلثا وثلثين فتقسم حسب الشرط ولكن إذا لم 
تحصل حاصلات في المزارعة الصحيحة فلا يأخذ العامل شيئا لأن العامل يستحق الحاصلات 
حسب الشركة فإذا لم تحصل حاصلات فلا تكون ثمة شركة (رد المحتار) 


كون الحاصلات أمانة: وتكون الحاصلات والغلة في المزارعة أمانة في يد المزارع سواء كانت 
المزارعة صحيحة أو فاسدة فلذلك إذا تلفت الغلة المذكورة في يد المزارع بلا صنعة فلا يلزم ضمان 
أما إذا تلفت بصنعه أو تقصيره فيضمن وذلك لو تأخر المزارع في سقي الأرض وتلفت المزروعات 
فينظر فإذا أخر السقي التأخير المعتاد فلا يلزم ضمان وإذا أخره التأخير الغير المعتاد فيضمن حصة 
صاحب الأرض إذا كانت المزارعة صحيحة أما إذا كانت المزارعة فاسدة فلا يضمن (رد المحتار) 207 


ضهان الغرور في المزارعة: إذا استحقت الأرض المعطاة مزارعة فينظر فإذا استحقت بعد 
العمل وقبل الزراعة فلا يأخذ المزارع شيئاً من صاحب الأرض وإذا استحقت بعد الزرع فإذا كان 
البذر من العامل واستحق المستحق الأرض بدون الزرع فله قلع الزرع ولو كان الزرع نابت وغير 
مدرك . أنظر المادة 047 وتكون مؤونة القلع على رافع الأرض وعلى المزارع مناصفة ثم يكون 
المزارع بعد ذلك مخيرا إن شاء رضي بنصف المقلوع وفي هذه الصورة لا يرجع على صاحب الأرض 
بشيء وإن شاء ترك المقلوع لصاحب الأرض ويضمن قيمة حصته لصاحب الأرض على اعتبار أن 
ها حق القرار في الأرض وإذا كان البذر من صاحب الأرض فالمزارع مير أيضاً إن شاء رضي 
بنصف المقلوع وإن شاء رد المقلوع لصاحب الأرض ورجع على صاحب الأرض بأجر مثله على 
قول البلخي أو بقيمة المقلوع على رأي أبي جعفر أنظر المادة «5548». (رد المحتار) 


)١(‏ فإن أراد أن يطيب الخارج لما يميزا نصيبهما ثم يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه فإن لم يفعل فإن 
كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بشيء وإلا تصدق بالزائد عما غرمه من نفقة وأجر ولا يعتبر أجرة 
نفسة لعدم العقّد منافعة لآنه صاحب الأصل الذي هو البذر «رد المحتار» 


بيان شروط المزارعة ئفد 
المادة -)١559(‏ (تكون جميع الحاصلاات قْ المزارعة الفاسدة لصاحب 
البذر فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه وإذا كان الزارع فيأخذ 
اجر المثل) 
تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر لأن الحاصلات المذكورة هي ثماء 
ملك صاحب البذر فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه أي أجر مثلها لأن صاحب 
البذر قد استوق منافع أرضه بعقد فاسد. أنظر المادة )45١(‏ ويجب أن لا يتجاوز أجر المثل 
الأجر المسمى أي المقدار الذي شرطاه حين العقد عند الشيخين لأن صاحب الأرض قد رضي بهذا 
المقدار ونظيره في المضاربة. أنظر المادة )١477(‏ وأما عند الإمام محمد فيلزم أجر المثل بالغاً ما 
بلغ (عبد الحليم) أنظر المادة (451) 
وبفهم من ذكر: أن الآخر يأخذ أجر المثل بصورة مطلقة أنه يأخذ أجر المثل سواء كانت 
حاصلات أو لم تكن (أبو السعود) لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة لعدم الخارج (رد 
المحتار) وإذا فسدت المزارعة بكونها من القسم الرابع من أقسامها المبينة في شرح المادة )١571١(‏ 
وهو كون الأرض والبقر من طرف فعلى صاحب البذر أن يؤدي أجر مثل الأرض والبقر معا لأنه 
يكون قد استوفى منفعة الأرض والبقر بعقد ويقتضي لما أجر المثل (مجمع الأخبر)(» 


المبحث الثالث 
(في بيان أسباب انفساخ المزارعة) 
المادة -)١54(‏ (إذا توفي صاحب الأرض والزرع أخضر فالزارع يداوم 
على العمل إلى أن يدرك الزرع وليس لورثة المتوفي منعه وإذا توفي الزارع فيقوم 
وارثه مقامه فإن شاء داوم على عمل الزراعة إلى أن يدرك الزرع وليس لصاحب 
الأرض منعه) 
تنفسخ المزارعة بخمسة أسباب: 


السبب الأول تبطل وتنفسخ المزارعة بوفاة أحد العاقدين لأن المزارعة اجارة وتبطل الإجارة 
بوفاة أحد العاقدين إذا كان العاقد عاقدا لنفسه (الطوري) 
وتوجد ثلاث صور في وفاة أحد العاقدين : 
)١(‏ أكار ترك السقي عمداً حتى يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته ثابتاً في الأرض وإن لم يكن للزرع قيمة 
قوت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهها لوجوب العمل عليه فيها. شرط عليه الختصاد 


فتغافل حتى هلك ضمن إلا أن يؤخر تأخيراً معتاداً. ترك حفظ الزرع قبل الإدراك حتى أكله الدواب ضمن. 
وإت لم يرد الجراد حتى أكله ان أمكن طرده ضمن وإلا قلا (الدر المختار) 


الصورة الأولى - أن يتوفى قبل الزرع فإذا توفي صاحب الأرض أو العامل قبل الرّرع تبطل 
المزارعة كما أنه لو غقدت المزارعة لمدة ثلاث سنوات وتوفي صاحب الأرض بعد الزرع فتبطل 
المزارعة عن السنة الثانية والثالثة أما من أجل السنة الأولى فيعمل بموجب حكم هذه المادة. وإذا 
توفي صاحب الأرض قبل الزراعة وبطلت المزارعة من أجل ذلك فليس للعامل حق في أخذ أجرة 
مقابل العمل كالكراب وحفر الأنمار لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد والخارج فإذا لم يكن خارج فلا 
يكون هناك تقويم (مجمع الأنهر وأبو السعود) 

وقد ذكر في شرح المادة ( )١5177‏ أنه إذا فسخ صاحب البذر المزارعة بعد أن كرب العامل 
الأرض فليس للعامل أن يطلب من القاضي الحكم له بأجرة مقابل عمله ولكن على صاحب البذر 
' إرضاء العامل ديانة لأنه يكون ديانة لأنه يكون في هذه المسألة قد غرر به من قبل صاحب البذر 
(الطوري) 

٠‏ الصورة الثانية - أن يتوفى بعد الزرع وأثناء ما يكون الزرع نابتاً وأخضر فإذا توفي صاحب 
الأرض بعد الزرع وأثناء ما كان الزرع نابتا فيبقى عقد المزارعة مستمرا حتى ادراك الزرع 
استحساناً ويداوم الزارع على عمله وتقسم الحاصلات بين الزارع وبين ورثة صاحب الأرض وليس 
لورثة المتوفي أن يمنعوه من الاستمرار في عمله وني إبقاء العقد يكون قد روعي حق الزارع وحق 
الورثة معاً أما إذا قلع الزرع فيوجب إبطال حق الزارع فأصبح إبقاء العقد أولى وإذا توفي الزارع 
فيقوم ورثته مقامه إن شاءوا استمروا على عمل الزراعة حتى إدراك الزرع وليس لصاحب الأرض 
منعهم من ذلك لأن العقد باق نظراً للوارث (الدر المنتقى) 

وليس للوارث أخذ أجرة مقابل عمله لأن الوارث قام مقام العامل والعامل لا يستحق 
الأجرة (مجمع الأخمر) 

وإذا لم يرغب وارث الزارع الإستمرار في عمل الزراعة وطلب قلع الزرع وهو أخضر فلا 
يجبر الوارث المذكور على العمل بل يكون صاحب الأرض مخيرا بالخيارات الثلاثة وذلك إما أن 
يوافق على القلع . أنظر المادة )١١19(‏ وإما أن يبقى الزرع لنفسه ويدفع قيمة حصة الوارث له وإما 
أن يصرف القدر المعروف على الزرع بإذن القاضي ثم يرجع بعد ذلك على الوارث أي أنه يأخذ من 
الوارث جميع النفقة المذكورة لأن العمل لازم على العامل لبقاء العقد. أنظر شرح المادة. 
)1١531(‏ 


ولكن لا يتجاوز هذا المصرف في كل حال قيمة حصة الوارث (رد المحتار وعبد الحليم) 


الصورة الثالثة - أن يتوق بعد الزرع وقبل النبات وقد اختلف في هذه الصورة فقال بعض 
العلياء ببقاء عقد المزارعة أي أنه يجري حكم الصورة الثانية وقال بعضهم: ان المزارعة تفسخ أي 


إبقاء المزارعة جبراً: إذا.انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الزرع فتبقى المزارعة أيضاً لأن في 
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قلع الزرع ضور إلى وقت إدراكه بأجر المثل (مجمع الأنمر) وني هذه الصورة يعطي المزارع لصاحب 
الأرض أجر مثل حصته لأنه قد استوفى منفعة بعض الأرض لانماء حصته حتى وقت الإدراك ا في 
الإجارة يعني إذا استأجر أرضاً فمضت المدة قبل الإدراك يبقى الزرع فيها إلى إدراكه بأجر المثل (رد 
المحتار) ويجب أن تؤدى نفقة الزرع بعد مدة المزارعة من العامل وصاحب الأرض بنسبة خصة كل 
واحد منهها من الحاصلات لأنها مشتركة بينهها. أنظر المادة ( )١7١8‏ سواء كانت حصة كل واحد 
منه| قبيل النفقة التي تلزم قبل إدراك الزرع أو بعد إدراكه لأن العامل بعد مرور مدة المزارعة لا 
يكون محبوراً عل العمل أيضاً والعمل الذي كان مجيوراً على عمله بسبب العقد 

أما المصارف التي تلزم قبل مرور مدة المزارعة فقد بين حكمها في شرح المادة )١57١(‏ 

الخلاصة: توجد ثلاث صور في نفقة الزرع: 

الصورة الأولى ‏ المنفعة التى تكون قبل الإدراك وني مدة المزارعة وهذه تجب على العامل. 
أنظر شرح المادة )١571(‏ 

الصورة الثانية ‏ المنفعة التي تلزم قبل الإدراك وبعد انقضاء مدة المزارعة وهذه النفقة تؤدى 
بنسبة الاشتراك في الحاصلات. أنظر المادة (84) 

الصورة الثالئة ‏ النفقة بعد. الإدراك وهذه النفقة تؤدى من صاحب الأرض والعامل بنسبة 
حصة كل واحد منبها من الحاصلات كمصرف الحصاد والدراس. أنظر شرح المادة )١4731(‏ 
(رد المحتار) 

لو دفع العامل أو صاحب الأرض المصرف الذي يعود على الآخر من نفسه أي بدون إذن 
القاضي أو اذن الآخر يكون متبرعاً وليس له حى المطالبة به أنظر المادة [قفة وشرحها ( مجمع 
الأخهر) 

السبب الثاني إذا فسخ صاحب البذر المزارعة فتنفسخ ولو كان بلا عذر. أنظر شرح المادة 
11735) 

السبب الثالث ‏ إذا فسخت المزارعة لأعذار تنفسخ كانفساخ الإجارة. أنظر الملحق الوارد 
في شرح المادة (447) وهو لو ظهر دين على صاحب الأرض أحوجه لبيع الأرض المذكورة 
فتفسخ المزارعة قبل الزراعة وتباع الأرض المذكورة. أنظر المادة (١؟)‏ كما أنها تفسخ أيضا بعد 
الزراعة وقبل النبات لكن يجب أن يسترضي المزارع ديانة إذا عمل وني الفسخ على هذه الصورة لا 
يحتاج إلى القضاء أو الرضاء عندبعض الفقهاء وعند الآخرين يحتاج لأحدهما وإذا كان البذر من 
العامل يضمن صاحب الأرض البذر عند أبي يوسف وعند محمد تقوم الأرض. مبذورة وغير مبذورة 
ويضمن صاحب الأرض مقدار الزيادة التي أوجدها البذر. وقيل لا تباع لأن الإلقاء ليس باستهلاك 
حتى ملكه الوصي ونحوه 

أما بعد النبات فلا تفسخ المزارعة وتباع الأرض لأن حق المزارع تعلق مها حتى لو أجاز جاز 


4 درر الحكام 
(الدر المختار) ولو باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع فإن لم يجزه لم تفسخ حتى 
يستحصد أو تمضي المدة (رد المحتار) 


السبب الرابع ‏ إذا مرض المزارع أو أراد السفر أو الاشتغال في صنعة أخرى فتفسخ المزارعة 
أيضاً (رد المحتار) 


السبب الخامس - إذا كان المزارع خائناً وخيف من سرقة الحاصلات فللطرف الآخر فسخها 
وتنفسخ بالفسخ 


الفصل الثاني 
(في بيان المساقاة ويحتوي على ثلاثة مباحث) 
المبحث الأول 
(في بيان تعريف المساقاة وركنها) 

معنى المساقاة لغة وشرعاً واحد وهو المبين في المادة الآتية وتسمى بلغة المدينة معاملة وإنما أوثر 
على المعاملة لأنها أوفق بحسب الاشتقاق لما فيها من السقي والمفاعلة على غير بابها (الطحاوي) 
وقد جوزت المساقاة بالسنة الشريفة وللاحتياج إليها 
السنة ‏ قد ساقى النبي الكريم عليه السلام أهل خيبر('» 
- الناس 6 ا محتاجون إلى أ المساقاة لكر وجمع الأنبر) يذلث أن 7 


ولأجل 0 عنال هذين الصنفين 28 قد مست الحاجة للمساقاة. أنظر المادة )١8/(‏ 


المادة  )١541(‏ (المساقاة هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف 
والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر الحاصل بينها) 
إيضاح القيود: 
١‏ على أن تكون الأشجار من طرف ويخرج بهذا التعبير البيع لأن البيع عبارة عن تمليك 
العين 


)١(‏ ورد في الأحاديث في معاملة النبي كلك أهل خبير وهي كامزارعة حكاً وخلافاً وهو الصحة على المفتى به 
«الطحطاوي» 


يبان المساقاة لالع 


والأشجار جمع شجر والمراد من الشجر هنا النبات الذي يبقى في الأرض أكثر من سنة 
فلذلك تجوز المساقاة في البرسيم والصبغة الحمراء وبصل الزعفران والرطاب وأصول الباذنجان 
.والكراث والرمان والعلب والسفرجل وشجرة ال حوز المحتاجة للسقي والحفظ (رد المحتار والخانية) 
كا أنه تجوز المساقاة في قثاء البطيخ 

مثلاً لو ساقى أحد آخر على أصول الرطبة فإذا عرف وقت أول جزة فتصح المساقاة وإذا 
الأرض (الخانية) 

كذلك لو ساقى على الرطبة التي حل جذاذها على شرط أن يقوم العامل الحين خروج البذر 
وعلى أن يكون البذر عند خروجه مشتركا مناصفة بينهها فتصح هذه المساقاة بلا بيان المدة أما إذا 
شرطت الشركة في نفس الرطبة فتكون فاسدة لأنه قد شرطت الشركة في شيء لم ينم بعمل العامل” 
(رد المحتار) وسيفصل هذا قريباً 

ويفهم من ذكر الأشجار بصورة مطلقة أنه تجوز المساقاة سواء في الأشجار المثمرة كالنخيل 
والأعناب أو الغير المثمرة 

فلذلك تجوز المساقاة في الحور('» والصفصاف (شجر الخلاف)22 والغيضة اللاتي لا ثمر لها 
ولولم تسم المدة فتنصرف إلى جزة 

وقد أشير بعبارة «أشجار» إلى عدم جواز المساقاة ف الأغنام والدجاج وبذر الفيلق أي دود 
الحرير وفي النخل 

مثلاً لو أعطى أحد بذر الفيلق لآخر لاعلافه بورق التوت على أن تكون الحاصلات مشتركة 
بينهها فلا يصح وتكون الحاصلات لرب البذر ويأخذ الآخر قيمة أوراقه وأجر مثل عمله (رد 
المحتار) 

؟ - والتربية من طرف آخر. ويخرج بهذا التعبير الإجارة لأن المأجور في الإجارة هو انتفاع 
المستأجر ولا يسلم المأجور للمستأجر ليعلم فيه 
والشيء المقصود من الأشجار. وقك- ورد ف القهستاني أن المراد من الثمر ما يتولد مله فيتناول 
الرطيب وغيرها. وهذا يفيد أنه يشترط أن يكون الشجر المساقي عليه يتولد منه شيء (الطحطاوي) 

فلذلك يجوز اعطاء شجر الصفصاف مساقاة للاحتطاب (عبد الحليم ورد المحتار) وفيه أن 
التعريف مصرح بالثمر إلا أن يقال أن ذكره بناء على الغالب 


)١(‏ هو شجر لا ثمر له (الطحطاوي) 
(؟) على صيغة ضد الوفاق (الطحطاوي) 


ويفهم من المسألة في شرح المادة )١435(‏ أن الزرع إذا نبت ولم يدرك تجوز المساقأة عليه 

5 - التربية» ويستفاد من هذا التعبير أنه يجب لصحة المساقاة أن يكون الشجر في حالة إذا لم 
يحافظ عليه ويربى يتلف الثمر أو في حالة لا يظهر. وبتعبير آخر أنه يجب أن يرد العقد على شيء في 
حد الغمو حتى يتزايد في نفسه بعد العمل» لو كانت شجرة تعطى “ثمرها بدون حاجة لحافظ أو 
مرب فلا تجوز المساقاة فيها لأن العامل إنما يستحق الحاصلات بعمله ولا أثر للعمل بعد التناهي 
والادراك» ولو جازت المساقاة بعد الإدراك في هذه الصورة فيوجب ذلك استحقاق العامل 
.للحاصلات بلا عمل ولم يجوز الشرع ذلك «الطوري ورد المحتار» 

فلذلك لا تجوز المساقاة في الأثار المدركة أي التي هي في حالة لا تزيد بالعمل ولا يكون 
للعامل حصة فيهاء فلذلك لو سبق للعامل خدمة في تلك الأشجار حسب المساقاة فيأخجذ العامل 
أجر مثله فقط (الخانية) ومن الشروط أن يكون المدفوع من الشجر الذي فيه ثمر معاملة ما يزيد 
ثمرته بالعمل فإن كان المدفوع بخلافه طلع أو بسرقد أحمر أو أخضر إلا أنه لم يتناه عظمه جازت 
المعاملة وإن كان قد تناهى عظمه إلا أنه لم يرطب فلمعاملة فاسدة ويكون الخارج كله لصاحب 
النخلة «الطحطاوي» 

التربية» ومعناها العمل والمقصود من العمل الشامل للحفظ فلذلك إذا ساقى أحد على كرمه 
شخصاً فإذا كان ذلك الكرم غير محتاج للعمل غير الحفظ فينظر: فإذا كان في حالة يتلف فيها إذا لم 
يحافظ عليه فتجوز المساقاة ويعد الحفظ زيادة في الثمر وإذا كان غير محتاج للحفظ فلا تجوز المساقاة 
ولا يكون للعامل حصة في الثمر. والأصل أن الثمر والزرع متى كان في حد الزيادة تصح المساقاة 
وإلا فلا «الطحطاوي» 

فكذلك لو أعطى أحد نخيله مساقاة لآخر فينظر فإذا كان الثمر في حال الازدهار أو أخضر 
فهو جائز وإذا احمر البلح وم يتناه عظمه فيجوز أيضاً وإذا تناهى عظمة وكان في حالة لا يتضخم 
فتفسد المساقاة ولو لم يَحْلُ ويكون كل الثمر لصاحب النخل ويأخذ الآخر أجر مثله 


والحكم في العنب والفواكه الأخرى والزرع على المنوال المشروح فتجوز في الزرع قبل إدراكه 
وقت الخصاد ولا تجوز بعل إدراكه الخصاد (رد المحتار) 


والتربية كالسقي والتلقيح والحفظ ويستفاد من ذلك أن هذه الأعيال تجب على العامل 


وتقسم الأعمال إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول الأعمال التي يقام بها حتى إدراك الأثار فهذه الأعمال تجهب على العامل خاصة 
وإذا شرط العمل على صاحب الأرض فتفسد المساقاة «الهندية في الباب الأول من كتاب المعاملة 
ورد المحتار». والأصل أن كل ما كان من عمل المعاملة ما يحتاج إليه الشجر والكرم والرطب 
وأصول الباذنجان من السقي واصلاح النبر والحفظ وتلقيح النخيل فعل العامل «الطحطاوي» 
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القسم الثاني الآعمال التي تكون بعد الإدراك وقبل القسمة كالحذاذ والحفظ وهذه الأعمال 
تلزم الإثنين بالاشتراك. والأصول أن كل ما كان من باب النفقة على الشجر والكرم والأرض من 
السرقين وتقليب الأرض التي فيها الكرم والشجر والرطاب ونصب الغراس ونحو ذلك على قدر 
حقها| وكذلك الجذاذ والقطاف (الطحطاوي) ٠‏ 

القسم الغالث ‏ الأعمال التي تكون بعد الإدراك وبعد القسمة فيدفع كل واحد منب) نفقة 
حصته لأنه في هذا الحال قد تميز ملك كل واحد منهها عن ملك الآخر (الدر المختار ورد المحتار) 


ونا كان الحفظ لازماً على العامل على الوجه المشروح فلو ترك العامل حفظ الكرم أخذه 
مساقاة يضمن لأن العرف يقضى بذلك (رد المحتار) 

وإذا عمل العامل مدة ثم ترك العمل وأدرك الثمر بعد ذلك فجاء وطلب حصته من 
الخاصلات ينظر فإذا كان للثمر قيمة وقت تركه العمل فله طلب حصته من الثمر عن ذلك الزمن» 

5 الأشجار من طرف والتربية من طرف آخر. ويفهم من هذا القول أنه لو أعطى أحد 
حصته من الشجر لشريكه مساقاة وشرط أن يأخذ حصته أكثر من حصة الشريك لا يصح لأنه 
شريك فيقع العمل لنفسه أصالة ولغيره تبعا 

وإذا فسدت هذه المساقاة تكون الحاصلات بينهها بحسب ملكههم|. مثلاً لو كان كرم مشجراً 
مشتركاً بين اثنين مناصفة وأعطى أحدهما حصته للآخر مساقاة وشرط أن يكون ثلثا الحاصلات 
للعامل والثلث للساكت فتكون المساقاة فاسدة وتقسم الحاصلات بينب)ا على قدر الملك ولا أجر 
للعامل على شريكه 

أما إذا لم يشرط اعطاء حصة زائدة لأحدهما بل شرط الاشتراك في الثمر بنسبة ملكههم|ا فيصح 
«الهندية ف الباب الأول من كتاب المعاملة» 

أسكئلة وأجوبة : 

س -)١(‏ يوجد بعض بقول الإسفناخ والكراث لا يبقى في الأرض نصف سنة مع كونه| 
تجوز المساقاة فيهما فيخرج هذان عن تعريف الشجر الذي عرف آنفا؟ 

الجواب ‏ قد وردت المساقاة في الأثر عن النخل والكرم فكان هذا التعريف مبنياً على ظاهر 
الأثر 

س (5)- لو أعطى أحد أرضه لآخر ليغرسها فسائل أشجار على أن تكون مشتركة .بينهها جاز 
ولصاحب الأرض عند انقضاء مدة هذه المعاملة أن يطلب من العامل قلع أشجاره وليس له أن 
يتملك الأشجار بدون رضاء العامل إذا لم يضر القلع بالأرض فإذا كان يضرها ضرراً فاحشاً فله أن 
يتماكها بغير رضاه (الطوري) وفي هذه المسألة لا توجد أشجار من طرف بل توجد أرض؟ 
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لكوت حهؤات البيؤال الأول و وان لهذا السوال اها 

فرع ليس للمساقي أن يساقي غيره لأن الدفع إلى غيره اثبات للشركة في مال غيره بغير إذنه 
فلا يصح أما إذا أذنه صاحب الأشجار صراحة أو قال له: اعمل برأيك في هذا الحال له أن يساقي 
آخر (الطحطاوي) 


المادة -)١555(‏ (ركن المساقاة الإيجاب والقبول فإذا قال صاحب الأشجار 

للعامل: أعطيتك هذه الأشجار على وجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا 
حصة وقبل العامل أي الشخص الذي سيربي تلك الأشجار تنعقد المساقاة) 

ركن المساقاة الإيجاب والقول كركن سائر العقود فإذا قال صاحب الأشجار للعامل: أعطيتك 
هذه الأشجار على وجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل أي الشخص الذي 
سيربي تلك الأشجار على ذلك الوجه تنعقد المساقاة (الطوري) ولا تنعقد المساقاة بدون الإيجاب 
والقبول. مثلاً: لو رمى الريح بذر أحد في عرصة آخر وحصل من ذلك البذر فسائل أشجار 
فتكون تلك الفسائل لصاحب الأرض لأنه لا قيمة للبذر 

وكذلك لو سقط بذر شجر خوخ أحد في عرصة أحد ونبت فتكون الفسيلة لصاحب العرصة 
لأنه لم ينبت بذر الخوخ إلا بعد ذهاب اللحم وليس له قيمة بعد ذلك (رد المحتار) 

وصفة المساقاة لزومها من الجانيين وفي المزارعة غير ذلك لأن لرب البذر حق الفسخ قبل 
القاء البذر (رد المحتار) أنظر شرح المادة ١43:50‏ و )١54١‏ 


الممبحث الثان 
(في بيات شروط وأحكام المساقاة) 

وشروط المساقاة كشروط المزارعة وهي أهلية العاقدين وبيان نصيب العامل وتخلية الأشجار 
وتسليمها للعامل والشركة في الخارج ولكن ليست المساقاة كالمزارعة في أربعة شروط أي أن الشروط 
الأربعة مشروطة في المزارعة وغير مشروطة في المساقاة وهي : 

١‏ - إذا امتنع العامل يجبر على العمل لأنه لا ضرر عليه في العمل أما إذا امتنع رب البذر عن 
العمل في المزارعة فلا يجبر 

؟ ‏ إذا انقضت مدة المساقاة فتترك الأشجار في يد العامل بلا أجر لأن الشجرة لا يجوز 
انتغجارها أما إذا انقضت مدة المزارعة فتترك الأرض في يد المزارع بأجر لأن الأرض يجوز 
استعجارها 


 “‏ إذا ضبط النخيل أو الأشجار بالاستحقاق وكان عليها ثمر فللعامل الرجوع على صاحب 
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الأشجار بأجر مثل عمله ولو لم يخرج شيء من الثمر لا يجب شيء للعامل. أما في المزارعة فيرجع 
بقيمة الزرع 

؛ - لا يشترط استحساناً في المساقاة بيان مدة المساقاة للعملم بوقتها عادة (الطحطاوي ورد 
المحتار) وبيان المدة في المزارعة شرط على قول 


المادة )١5547*(‏ - (يشترط أن يكون العاقدان عاقلين ولا يشترط بلوغهما) 
يشترط في صحة المساقاة أهلية «لعاقدين أي أن يكونا عاقلين فلذلك تبطل مساقاة الصبي 
الغير المميز والمجنون 
ولا يشترط بلوغهما وعليه فللصبي المميز أن يعقد عقد المساقاة فإذا كان مأذوناً نفذ العقد وإذا 
كان غير مأذون كان موقوفاً على اجازة وليه كما في المزارعة. أنظر المادة )١47*(‏ 


المادة -)١555(‏ (يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من 
الحاصلات جزءاً شائعاً كالنصف والثلث كا في المزارعة) 

يلزم وجود ثمانية شروط لعدم فساد المساقاة: 

الشرط الأول يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءاً شائعاً 
كالنصف والثلث كما في المزارعة ومبين في المادة (ال )١875‏ 

ويذكر في هذا أربعة أنواع من الشروط: 

أولها ‏ أن تكون الحصة من الحاصلات وبتعبير آخر أن يكون اشتراك العامل فيا يعمل 
فلذلك لو تقاول أحد على أن يغرس أرضه شجراً وعلى أن يكون الشجر مشتركين بينهما لا يصح 
لأنه قد اشترط الاشتراك في الأرض الموجودة قبل الشركة (الدر المختار) والثمر والغرس لرب 
الأرض تبعاً لأرضه وللآخر قيمة غرسه يوم الغرس وأجر مثل عمله لأنه ابتغى بعمله أجراً وهو 
نصف الأرض ونصف الخارج ولم يحصل له منه شيء فيجب عليه أجر مثله وفيه إشارة إلى أنه لو 
دفعها للغرس على أن يكون الشجر بينهها يصح وإلى أنه لو شرط أن الثمر أو الشجر والثمر بينهها 
يصح (الطحطاوي) 

وكذلك لو أعطى أحد لآخر أشجار نخيل أو أعناب مساقاة على أن تكون الأشجار 
وحاصلاتها مشتركة بينها لا يجوز لاشتراطهم| الشركة في] هو حاصل بغير عمله وهو الشجر فلا يجوز 
كما لو دفع أرضاً مزارعة على أن تكون الأرض والزرع بينهها نصفين (الخانية) 

وكذلك لو شرط أن تكون الحاصلات بينهها مشتركة وعلى أن يعطي أحد العاقدين لآخر كذا 
درهماً أيضاً لا يصح ش 


الملزمة *١‏ الشابكات الوكالة 
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انيها ‏ أن تكون حصة العاقدين من الحاصلات جزءاً أي أن تكون الحاصلات مشتركة 
فلذلك لو شرطت الحاصلات لأحدهما كانت فاسدة 

الئها ‏ أن تكون الحصة مشاعاً فلذلك لو شرط الأحدهما كذا مقداراً من الحاصلات وأن 
' يكون الباقي للآخر تكون فاسدة 

رابعها ‏ أن تكون الحصة معينة 

فلذلك لو قال صاحب الشجر للعامل: ان حصتك من الحاصلات الثلث أو الربع بالترديد 
تفسد ك) في المزارعة أيضاً. أنظر المادة ( )١470‏ وشرحها (الهندية في الباب الأول من كتاب 
المعاملة بزيادة والطحطاوي) 

ويجوز تزييد الحصة أيضاً أي يمكن تزييد الحصة التي بينت أثناء عقد المساقاة وذلك كل 
موضع محتمل لانشاء العقّد محتمل للزيادة 

مثلا لو أعطى أحد كرماً لآخر مساقاة على أن تكون الحاصلات مشتركة مناصفة بينه) فإذا 
شرط العامل بعد ذلك أن يكون ثلثا الحاصلات لصاحب الكرم جاز سواء كانت الحاصلات بارزة 
وناضجة أو لم تكن لأنه يكون قد أسقط حق نفسه. أما إذا زاد صاحب الكرم حصة العامل فإذا 
كانت الحاصلات ناضجة فهو غير جائز لأن ذلك يكون هبته المشاع (رد المحتار) 


أما إذا لم تنضج فالزيادة جائزة من الطرفين (رد المحتار) 


الشرط الثاني أن يكون الثمر في حالة يمكن معها تزايده بالعمل. أنظر شرح المادة )١55١(‏ 
(الطوري) 

الشرط الثالث ‏ أن لا تذكر مدة لا يمكن فيها خروج الثمر فلذلك لو أعطيت المساقاة وعين 
فيها المدة قبل الشتاء إلى الربيع تفسد المساقاة (الخانية) 

الشرط الرابع - أن لا يشترط العمل والتربية أو أحدهما على صاحب الشجر. أنظر شرح 
المادة الآتية 

الشرط الخامس - أن لا يشترط أشياء على العامل فقط كالحمل والحفظ بعد تقسيم 
الحاصلات أنظر شرح المادة (ال )١541‏ 

الشرط السادس - أن لا يشترط الحذاذ والقطاف على العامل فقط. أنظر شرح المادة )١551(‏ 

الشرط السابع - أن لا يشرط على العامل الذي تبقى منفعته بعد انقضاء مدة المساقاة 
كالسرقين ونصب العريش وغرس الأشجار وتقليب الأرض لأنه لا يقتضيها العقد ولا هي من 
ضرورات المعقود عليه ومقاسمه 

الشرط الثامن ‏ أن لا تكون الأشجار من الطرفين. أنظر شرح المادة )١55١(‏ (الندية في 
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الكتاب الأول من ياب المعاملة) 

المادة :)١556(‏ (يشترط تسليم الأشجار إلى العامل) . 

ويشترط أن تكون الأشجار صالحة للإثهار كا في المزارعة. أنظر المادة (ال 475 )١‏ ولذلك لو 
شرط شرط يخل بهذا الشرط تفسد المساقاة وذلك لو شرط التربية والعمل عليهما أو شرط ذلك على 
صاحب الشجر تفسد المساقاة (الهندية) 

وكذلك لو عقدت المساقاة على غرس غير صالح للأثهار فهي غير جائزة ما لم يذكر وبين مدة 
المساقاة ويكون ممكناً حصول الثمر في تلك المدة المينة لأنه يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتاً 
فاحشاً ولا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه وبخلاف ما إذا دفع نخيلاً أو أصول رطبة على أن 
يقوم عليها حتى تذهب أصوها ونبتها لأنه لا يعرف متى تنقطع النخيل أو الرطبات لأن الرطبة تنمؤ 
ما دامت في الأرض فتكون المدة مجهولة فتفسد المساقاة ما لم تبين مدة المساقاة ويكون ممكناً خروج 
الثمر في مدة المساقاة ش 


وكون الشجر صالحاً للأثمار لا يعني أن تكون الشجرة قد أخرجت ثمراً لأنه إذا كانت 
الشجرة لم تخرج ثمرها حين التسليم ولكنها كانت صالحة للأثمار في موسم «الإثمار فتجوز المساقاة فيها 
بلا بيان المدة وتصرف المساقاة إلى أول ثمرة تخرج منها (رد المحتار) | ش 

مدة المساقاة.» ولا يشترط ذكر مدة المساقاة لأن مدة المساقاة معلومة عادة وذلك لأن لادراك' 
الثمر وقتأ معيناً ولا يتفاوت إلا قليلاً والحكم في المزارعة أيضاً على هذا الوجه كما بين في شرح المادة 
)١570(‏ أما إذا لم تبين المدة في الغرس الذي لم يصل إلى حالة الإثهار بعد فلا تجوز المساقاة فيه 
بلا بيان المدة لأنه يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتاً فاحشاً فلا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج 
منه وبخلاف ما إذا دفع نخيلاً أو أصول رطبة على أن يقوم عليها حتى تذهب أصوطا ونبتها لأنه لا 
يعرف متى ينقطع النخيل أو الرطبات لأن الرطبة تنمو ما دامت في الأرض فتكون المدة مجهولة 
وتفسد المساقاة 

وإذا لم تبين مدة المساقاة فتصرف المدة المذكورة إلى أول سنة تثمر في تلك الأشجار هذا إذا 
كانت المساقاة على الثمر لأن المتيقن هو هذا المقدار من المدة أما ما يزيد عن ذلك فهو مشكوك فإذا 
كان في الرطبة فيصرف إلى إدراك بذر الرطبة هذا إذا كانت الرغبة في بذر الرطبة وهذا إذا انتهى 
جذاذها ىا قيد في العناية وإلا كان المقصود ويقع على أول جزة الرطبة (الفتح) والرطبة على وزن 
كلبة.» القضيب ما دام رطبا وا لجمع رطاب على وزن كلاب وقيل جميع البقول وأهل مصر يسمونها 
البرسيم ويابسها ادريساً 

وإذا لم يتبين مدة المساقاة على هذا الوجه وصرفت المساقاة إلى أول سنة فإذا لم يخرج ثمراً في 
تلك السنة فتفسد المساقاة كما أنه إذا بينت مدة لا يمكن فيها بروز الثمر تفسد المساقاة أيضا وإذا 
كانت المدة المبينة يحتمل فيها خروج الثمر وعدم خروجه فتكون صحيحة لعدم التيقن لفوات 


المقصود بل هو متوهم في كل مزارعة ومساقاة بأن يصطدم الزرع أو الثمر بآفة سماوية وفي هذه 
الصورة إذا خرج الثمر في المدة المذكورة فيقسم الثمر على الوجه المشروط لصحة العقد هذا إذا كان 
الخارج يرغب فيه وإن لم يرغب بمثله في المعاملة فلا يجوز لأن وجود وعدم ما لا يرغب فيه سيان وإن 
لم يخرج النخيل شيئا في المدة المضروبة ينظر : أن أخرجت بعد مضي تلك المدة في تلك السنة 
فالمعاملة فاسدة وإن لم تخرج في تلك السنة لعلة حدثت بها فالمعاملة جائزة ولا شيء لكل منهما على 
صاحبه 

وإذا بينت مدة المساقاة وبرز بعض الأثمار وم يرن التعطن فالعافل كوت طيريكا في -الثمر 
البارز في مدة المساقاة ولا يكون شريكا في الثمر البارز بعد المدة وإذا لم يبرز الثمر في المدة المبينة 
وتأخر عنها فتفسد المساقاة ويكون للعامل حق في أخذ أجر المثل ليدوم عمله إلى ادراك الثمر أي إذا 
علم أن له أجر المثل دام على عمله أما إذا لم يظهر ثمر مطلقاً فلا يطرأ على العقد خلل وليس 
لأحدهما مطالبة الآخر بشيء (رد المحتار والخانية والطحطاوي والدرر) 

وإذا بينت مدة يظهر فيها الثمر وانقضت قبل ادراك الثمر فتترك الأشجار في يد العامل بلا 
أجر ويجب على العامل أن يعمل بعد ذلك بلا أجر إلى انتهاء الثمر لأنه يجوز استئجار الأشجار مع 
أنه في المزارعة يلزم أجر مثل الأرض بعد انقضاء مدة المزارعة كما أنه يجب على العاقدين في عقد 
المزارعة دفع المصاريف بنسبة حصصها! (رد المحتار) أنظر شرح المبحث الثاني الآنف الذكر 


المادة -)١557(‏ (يقسم الثمر في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على 
الوجه الذي شرطاه) 

للمساقاة الصحيحة ستة أحكام : 

أولها - يقسم الثمر في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي شرطاه.. أنظر المادة 
05 

ثانيها ‏ إذا لم يحصل ثمر فليس لأحدهما مطالبة الآخر بشيء 

الثها ‏ لزوم عقد المساقاة من الخانيين فلذلك ليس لأحد الطرفين فسخ المساقاة بدون رضاء 
الآخر ىا أنه ليس للعامل الامتناع عن العمل ما لم يكن له عذر. أنظر شرح المادة )١554(‏ 

خامسها ‏ جواز الزيادة والحط أيضاً على المقدار المشروط من الخاصلات. أنظر شرح المادة 
»١555«‏ 

سادسها ‏ عدم اقتدار العامل على اعطاء تلك الأشجار مساقاة لآخر ما لم يفوضه صاحب 
الأشجار بذلك بقوله له: اعمل برأيك «اهندية في الباب الآول من المعاملة». أنظر شرح المادة 
)١551(‏ 
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المادة  )١541/(‏ (يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتامه لصاحب 
الأشجار ويأخذ العامل أجر المثل أيضاً) 


للمساقاة الفاسدة ثلاثة أحكام : 


أوها- يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتهامه لصاحب الأشجار لأنه غماء ملكه 
ويأخذ العامل أجر المثل ولولم يحصل أي ثمر لأنه بمعنى الإجارة كالمزارعة إذا فسدت 

ثانيها ‏ أن لا يجبر العامل على العمل 

ثالثها ‏ أن يلزم أجر هذا بالغاً ما بلغ فيا إذا كان فساد عقد المساقاة ناشئاً عن عدم تعيين 
الخصص حين عقد المساقاة وإذا كان بسبب آخر فعند أبي يوسف لا يتجاوز أجر المثل الأجر 
المسمى وعند محمد يلزم بالغاً ما بلغ (الهندية) 


المبحث الثالث 
(في بيان أسباب انفساخ المساقاة) 
المادة -)١554(‏ (إذا مات صاحب الأشجار والثمر غير ناضج يستمر 

العامل على العمل إلى أن ينضج الثمر وليس لورثة المتوفي منعه. وإذا مات 
العامل فيقوم وارثه مقامه فإن شاء استمر على العمل ولا يجوز لصاحب الأشجار 
منعه) 

تنفسخ المساقاة بستة أسباب: 

١(‏ و١)‏ بوفاة أحد العاقدين () بانقضاء مدة المساقاة (4) باستحقاق الأشجار (05) بفسخ 
أحد العاقدين بعذر (5) باقالة الطرفين عقد المساقاة لأنها في معنى الإجارة كالمزارعة 

إيضاح السببين الأول والثاني: إذا توفي العامل أو صاحب الشجر قبل عمل العامل وقبل 
بروز الثمر تبطل المساقاة 

وأما إذا توفي صاحب الشجر والثمر غير ناضج فتبقى المساقاة دفعاً للضرر إلى حين نضوج 
الثمر ويستمر العامل على عمله وليس لورثة المتوفي منعه عن عمله إضرارا به مع أنه لا ضرر على 
الورثة في الاستمرار على العمل فأبقى عقد المساقاة استحساناً إزالة للضرر 


أما إذا قبل العامل بضرر نفسه ولم يقبل الاستمرار على العمل وطلب قطع الثمر وهو غير 
ناضج فيكون الورثة مخيرين بثلاثة خيارات وذلك إن شاءوا اتفقوا مع العامل واقتسموا الثمرة الغير 
الناضجة على الوجه المشروط. أنظر المادة ( )٠١54‏ لأن ابقاء العقد كان لدفع الضرر عنه فإذا 
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رضي به انتفض العقد. وإن شاءوا أدوا للعامل قيمة حصته من الثمر الغير الناضج وأخذوا جميع 
الثمر لهم. وإن شاءوا صرفوا بإذن القاضي على الثمر حتى نضوجها ويرجعون يعد ذلك على العامل 
بذلك المصرف أما إذا صرفوا بلا أمر القاضي فليس لهم الرجوع أنظر شرح المادة (8؟١)‏ 
ولكن لا يجوز أن يتجاوز هذا المصرف حصة العامل من الثمر ؤيلزم جميع هذا المصرف العامل أنظر 
شرح المادة )١5541(‏ 

وإذا توفي العامل فتبقى المساقاة أيضاً استحساناً ويقوم وارثه مقامه إن شاء يستمر على العمل 
حتى نضوج الثمر ولا يحق لصاحب الأشجار منعه لأنه نظر في ذلك إلى الجانبين وإذا امتنع الوارث 
عن الاستمرار على العمل فلا يجبر على العمل ولكن يكون صاحب الشجر مميراً بأحد الوجوه 
الثلاثة الآتية : 


١‏ - إن شاء اقتسم الثمر الغير الناضج مع الوارث على الوجه المشروط 

١‏ - وإن شاء أدى للوارث حصته من قيمة الثمر الغير الناضج 

* - وإن شاء يصرف قدراً معروفاً بإذن القاضى ويستمر على العمل ويأخذ المصرف بعد ذلك 
من الوارث ولكن لا يتجاو ”هذا الصرف فى'اي .حال خصته من الثمر وإذا توق كلاهما فيكون 
ورثة العامل مخيرين على الوجه المذكور آنفاً لأخهم يقومون مقام العامل وقد كان له في حياته هذا 
الخيار بعد موت رب الأرض فكذلك يكون لورئته بعد موته وليس هذا من توريث الخيار بل من 
باب خلافة الوارث المورث فيها هو حق مستحق له وهو ترك الأثمار على النخيل إلى وقت الإدراك 
وإن أبوا أن يقيموا عليه كان الخيار لورثئة صاحب الأرض على ما وصفناه (الطحطاوي) وإذا امتنع 
ورئة العامل عن العمل فيكون ورئة صاحب الأشجار مخيرين على الوجه المذكور أعلاه (رد المحتار 
والطورى) 

إيضاح السبب الثالث: إذا تمت مدة المساقاة تنفسخ المساقاة أما إذا انقضت مدة المساقاة ولم 
ينضج الثمر فيستمر العامل على العمل ولا يجب على العامل إعطاء أجر مثل الشجر عن المدة التي 
تلت انقضاء مدة المساقاة لأنه لا يرد عقد الإجارة على الشجر ويكون كل العمل بعد مرور المدة 
على العامل أما في المزارعة فيلزم أجر مثل الأرض ويجب العمل على كليهها. أنظر شرح المادة: 
)١550(‏ وفي هذا الحال إذا امتنع العامل عن العمل فيكون صاحب الشجر مخيراً على الوجه المبين 
أعلاه, وإن لم يمت أحدهما بل انقضت ملة المساقاة فالخيار للعامل إن شاء عمل على ما كان حتى 
يبلغ الثمر وإن شاء لم يعمل وله أجر مثلٍ عمله فيما مضى على ما يظهر (الطحطاوي) 


إيضاح السبب الرابع : إذا استحق الشجر المساقي عليه وفسخ المستحق المساقاة تنفسخ وفي. 
هذه الصورة ينظر: فإذا كان الاستحقاق حصل بعد ظهور الثمر فللعامل أجر مثله من صاحب 
الشجر أنظر المادة (508) وإذا كان قبل ظهور الثمر فلا يأخذ العامل شيئاً (رد المحتار) 

إيضاح السبب الخامس: تفسخ المساقاة ببعض الأعذار كما تفسخ الإجارة وذلك (أولاً) إذا 
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كان العامل سارقاً ومعروفاً بالسرقة وخيف من سرقته للحاصلات ومن قطعه الأغصان وسرقتها 
فلصاحب الشجر فسخ المساقاة دفعاً للضرر عن امالك لأنه يلحقه بالسرقة ضرر (ثانياً) إذا مرض 
العامل قبل إدراك الثمر.وعجز عن العمل فتفسخ المساقاة (الهندية قبيل الباب الثاني من كتاب 
المعاملة ورد المحتار والطوري) لأنه يلحقه ضرر بالزامه من يعمل بالأجرة من يعلم بالأجرة وقيدنا 
بكونه قبل الإدراك لأنه بعده تكون انتهت المعاملة فلا يمكن الفسخ ولو أراد ترك العمل لم يمكن في 
الصحيح وقيل ذلك في رواية (الطحطاوي) 


(ثالثاً) إذا أراد العامل السفر وفسخ المساقاة تنفسخ (الطحطاوي) 
إيضاح السبب السادس: وتنفسخ المساقاة أيضاً باقالة الطرفين (الهندية) 


الكناب الحادى عشر 


الوحالة 


الوكالة 


الحمدلله الحميل» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وهو الول الحليل 


الكتاب الحادى عشر 
في الوكالة ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب 

مشروعية الوكالة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة وبالعقل 

الكتاب : قوله تعالى #فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة»والآية الكريمة قد ذكرت حكاية 
عن أصحاب الكهف. وهعا البعث كان بطريق الوكالة» وشرع من قبلنا لنا إذا قصة الله تعالى 

السنة السنية : هي عبارة عن فعل الرسول. فد وكل الرسول الأكرم عند حكيم بن حزام 
لشراء أضحية . 

الإجماع : قد انعقد اجماع الأمة على جواز الوكالة (تكملة رد المحتار) 

العقل: لما كان الإنسان يعجز عن مباشرة أموره أحياناًء فيحتاج إلى الوكيل (الجوهرة) أنظر 
المادة )١1/(‏ 

مثالا : لو كانت الوكالة غير مشروعة وكان كل ممبراً على القيام بأموره بالذات فيلزم مثلاً أن 
يذهب الدائن لاستيفاء دينه إلى محل مدينه البعيد عنه مسافة السفرء. وبهذا التقدير قد ينفق نفقات 
سفر أكثر مما يسعى لاستيفائه من الحق . 

ولاتخلق ‏ الاسيانة ديا بالطبع. فهو محتاج في تدارك معاشه إلى من يعضده ويناصره. 


)١(‏ وما أحسن قول الشاعر في الفرق بين الفضة والورق: 
(المعرب) 


مقدمة 
فى بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة 

مادة )١519(‏ - (الوكالة هى تفويض أحد في شغل لآخر وإقامة مقامه في 
ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولن أقامه وكيل ولذلك الأمر موكل 
به) 

الوكالة لغة بمعنى الحفظ. وعليه فلو قال أحد لآخر قد وكلتك في مالي. فإذا لم يذكر 
التصرفات التي وكله بهاء فلذلك الشخص أن يحافظ على ذلك المال فقط. وليس له أن يتصرف فيه 
بنوع آخر (الدرر) كذلك لو قال أحد لآخر (أنك وكيلي بكل شيء) فيكون قد فوض ذلك 

والوكالة شرعاً تفويض أحد في شغل معلوم من المعاملات مع بقاء حق التصرف في يده 
وذلك مما يجوز له التصرف فيه بنفسه ويكون فيه مالكاً للتصرف ومقتدراً عليه بالنسبة إلى أهلية 
نفسه واصل التصرف وإقامته في ذلك الشغل مقام نفسه. 

يعني أن كل تصرف يقدر الشخص ويملك التصرف فيه بأهلية نفسه بالنسبة إلى أصل 
التصرف - ولو كان التصرف فيه ممتنعاً بسبب عروض النبي ‏ فله أن يوكل آخر لإجراء ذلك 
التصرف . 

إيضاح القيود والسبب: 

١‏ مما يجوز التصرف الخ 

مثلاً كما أن للشخص أن يبيع ماله بالذات فله أيضاً أن يوكل آخر ببيعه وكذلك كا أن 
للشخص أن يبيع مال ولده من آخر بقيمته الحقيقية فله أيضاً أن يوكل آخر ببيع ذلك المال. يعني 
أن للولي والوصي أن يوكلا آخر في الأمور التي يجوز لما التصرف فيهاء أي في مال الصغير والمعتوه 
(التنقيح الطحطاوي). لكن لو بلغ الصغير في هذه الصورة قبل أن يعمل الوكيل ما وكل به فلا 
تبقى للوكيل وكالة (الواقعات). 

أما التصرف الذي لا يقتدر على عمله بالذات». فليس له أن يوكل غيره بعمله. 

مثلا فى| أن الصبي المميز لا يقتدر على هبة ماله لآخر فلا يقتدر أيضاً على توكيل بالغ لهبته ؛ 
أنظر المادتين.(4459 4517). 
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الوكيل من الوكالة, لأنه ليس له توكيل آخر بالتصرف الذي يقتدر عليه بحكم الوكالة» ى) هو 
مصرح به في المادة (ال .)1١533‏ ففي هذه المسألة وإن كان الوكيل مقتدراً على التصرف فاقتداره 
هذا ليس لأهلية نفسه وإنما هو لتفويض الموكل (الجوهرة بإيضاح) . 

*- نظراً إلى ال ا بقطع النظر عن لمارا ويكون ص عدار عن 
اللذكور. ؛ ا ا أن يوكل 

من المعاملات: بهذا التعبير يخرج التوكيل باستيفاء القصاصء مثلاً لولي القتيل أن 
يستوفي حق القصاص الثابت له ولكن ليس له أن يوكل آخر وهو غائب لاستيفاء القصاص 
(الحوهرة بتغيير وإيضاح) . كذلك قد وضح ف شرح المادة 21١5599‏ 

ه على أن يبقى له حق التصرف: يخرج الايصاء من هذا التعريف ببذا القيد ولأن ولاية: 
التصرف في الإيصاء تنتقل إلى الوصي على أن لا تبقى للموصي؛ والحال أن حق التصرف في الوكالة 
ثابت للوكيل فلم يزل من الموكل ويبقى له الاقتدار على التصرف فيها (القهستاني). 

مثلاً قال زيد ليكن عمرو وصبي بعد وفاتي لينظر في أمور صغاري وتركتي» فيشت حق 
التصرف 0 بقاء حق التصرف لزيد المذكور. أما لو وكل زيد عمرواً لبيع 
ماله المعلوم فكم) يثبت يشبت لعمرو حق التصرف يكون ثابتاً لزيد أيضاً فكلاهما مقتدر على البيع 

كك غيره. يدل هذا التعبير على أنه يلزم أن يكون الوكيل عامل لغيره . وعليه فإذا عمل 
الوكيل لنفسه في وقت ما تبطل الوكالة. مثلاً لو وكل أحد مدينه بقبض ماله في ذمته من الدين 
كانت هذه الوكالة باطلة. أنظر شرح المادة .)١508(‏ لكن تسئئنى مسألة من هذه القاعدة وهي 
لو وكل الدائن مدينه لابراء نفسه كان تركيلة ديكا وله أن يعزله الإبراء (تكملة رد المحتار) أنظر 
شرح المادة .)١568(‏ 

ويقال لمن وكل «موكل» بكسر الكاف المشددة؛ ولمن مقامه «وكيل» وللئيء الذي وقع 
التوكيل به (موكل به) بفتح الكاف المشددة 

الوكيل على وزن فعيل هو الموكل إليه الأمرء يعني هو من فوض إليه الأمر. ويكون الوكيل 
بمعنى الفاعل إذا قصد به الحافظ. كحسبنا الله ونعم الوكيل. ومنه الوكيل في أسماء الله تعالمى. “يعني 
إذا كان الوكيل بمعنى المفعول فيكون هو الشخص المعرف في هذه المادة. أما بمعنى الفاعل فهو 
الحافظ 

والوكيل يطلق على المفرد. والجمع. والمذكر؛ والمؤنث (القهستاني والبحر. ججمع الأنهر 
بإيضاح) 
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يعني أن فعيل لما كان بمعنى المفعول فإذا ذكر الموصوف معه تساوى قيد المذكر والمؤنث 

والمجموع فيقال رجل جريح وامرأة جريح »2 أما إذا م يذكر الموصوف فليس ثمة من تساو فيفرق 
المؤنث عن المذكر بالتاء (المراح وشرحه) 


المادة )١50٠(‏ - (الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر لغيره من دون أن 
يكون له دخل في التصرف. ويقال للمبلغ رسول ولصاحب الكلام مرسل 
وللآخر مرسل إليه) 

الرسالة» هي تبليغ أحد آخر لغيره من دون أن يكون له دخل في التصرف ولا مأذونية يعني 
أن الرسالة موضوعة لنقل العبارة. وبتعبير آخر هي إيصال كلام إلى المرسل إليهء ويقال لذلك 
الشخص المبلغ «رسول» ولصاحب الكلام «مرسل») بصيغة اسم الفاعل. وللآخر «مرسل إليه» 

والحاصل أن الوكيل هو من باشر العقد. والرسول هو مبلغ من باشر العقد. وبشرط 
الرسالة أن يضاف العقد إلى المرسل. يعني أن يقول الرسول إن مرسل وإني بعتك هذا المال بكذا 
(تكملة رد المحتار) 

مثلاً لو قال أحد لآخر: إذهب إلى فلان واخبره «إنني بعت منه مالي هذا بكذا درهم» وذهب 
ذلك الشخص أيضاً إليه وقال له «قال فلان أنه باع منك ماله الفلاني بكذا درهمأه. يعني أنه قال 
بعت فيقال لذلك الشخص رسولء. يعني مبلغ قول المرسل هذا إلى المرسل إليه؛ وليس وكيلاٌ 
بالبيع . 

والوكيل لا يجير على اضافة العقد. فإن شاء أضاف العقد إلى نفسه؛ ويجري حكم الوكالة في 
هذا الحال. وإن شاء أضافه إلى موكله. وعلى هذه الصورة يراعى حكم الرسالة 

أما الرسول فيجير على اضافة العقد إلى مرسله. وإليه الإشارة بقوله تعالى يا أيها الرسول 
بلغ» وقوله «إوما أنت عليهم بوكيل» حيث نفى الوكالة وأثبت الرسالة (البحر بإيضاح) 

وكما أن أمثلة المادة )١4054(‏ هي أمثلة للرسالة: فعبارة (ولو أعطى أحد 
لخادمه ...0 في شرح المادة )١508(‏ مثال للرسالة أيضاً 

الفرق بين الرسالة والوكالة: يوجد بين الوكالة فرق على خمسة وجوه: 

١‏ الفرق من حيث الماهية؛ قد ذكر في المادتين السالفتي البيان 

؟ - تعود حقوق العقد في الوكالة للوكيل أما ني الرسالة فلا تعود للرسول حقوق العقد بل 
تعود جميعها للمرسل. أنظر المادتين ١551(‏ و557١)‏ 

'- قد يتم عزل الوكيل» على ما هو مبين في المادة .)١579(‏ بلحوق علم الوكيل 
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بعزله ؛ ولا يشترط في عزل الرسول لحوق علمه. كما سيوضح في شرح المادة المذكورة 

: - يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى موكله الذي هو مرسله. أما في الوكالة 
فالوكيل مخير إن شاء إضافه إلى نفسه وإن شاء أضافه إلى موكله (تكملة رد المحتار في الوديعة 
بزيادة) 

ه ‏ تنعقد الوكالة على الأكثر بألفاظ الوكالة. أما الرسالة فتنعقد على الأكثر بالفاظ الرسالة 
(رد المحتار) ش 


الباب الأول 


(في بيان ركن الوكالة وتقسيم ركن التوكيل) 

مادة -)١5051١(‏ (ركن التوكيل الإيجاب والقبول» وذلك بأن يقول الموكل 
وكلتك بهذا الأمر فإذا قال الوكيل قبلت أو قال كلاماً آخر يشعر بالقبول» تنعقد 
الوكالة» كذلك لولم يقل شيئاً وتشبث بإجراء ذلك الأمر يصح تصرفه لأنه يكون 
قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى لما حكم . بناء 
عليه لو قال وكلتك بهذا الأمر ورد الوكيل الوكالة بقوله لا أقبل ثم باشر اجراء 
الموكل به لا يصح تصرفه) 

ركن التوكيل الإيجاب والقبول. كاركان سائر العقودء ولو كان القبول حكياً كالسكوت 
(البحر) 

الإيجاب والقبول على وجهين: 

الوجه الأول. الصراحة في الإثنين. أي الإيجاب والقبول. كا لو قال الموكل لآخر: قد 
وكلتك بهذا الأمرء أي الأمر الموكل بهء ى) هو مذكور في المادتين ١559(‏ وال )١578‏ فقال له 
الوكيل أيضاً قد قبلت» أو قال كلاماً آخر غير لفظ مشعراً بالقبول تنعقد الوكالة بالإيجاب والقبول 
الصريحين7١)‏ 

١‏ بهذا الأمرء قد أشير هذه العبارة إلى لزوم كون الموكل به معلوماً وإذا لم يكن التصرف 
الموكل به معلوماً فيثبت للوكيل آدنى التصرف فقط؛ وذلك هو الحفظء أنظر شرح المادة )١549(‏ 

؟ ‏ وكلتك: ذكر إيجاب الوكالة مخاطبة ومشافهة ليس احترازياًء لأن عقد الوكالة كما أنه 
يصح مشافهة يصح مكاتبه ومراسلة ايض أنظر المادة (9) 

مثال للمكاتبة: لو أرسل أحد لآخر غائب كتاباً معنونا ومرسوماً بتوكيله إياه بأمر ما وقبل 
الآخر الوكالة انعقدت (هامش الأنقروي) 


)١(‏ لأن الوكالة ليست من العقود اللازمة؛ إلا إذا تعلق بها حق الغير 


الملزمة ”+ الوكالة 


مثال للرسالة: لو قال أحد لآخر: (خذ هذا المال لفلان وليبعه) أو قال (اذهب إلى فلان 
واخبره أن يبيع مالي الفلاني الذي عنده) وباع الآخر امال بعد تبلغه هذا الخبر كانت الوكالة والبيع 
صحيحين. كذلك لو وكل أحد شخصاً غائباً بأمر ما فبلغه أحد خبر الوكالة» وقبل الآخر الوكالة 
انعقدت الوكالة سواء كان المخبر عادلاً أو مستور الحال أم كان غير عادل. وسواء أأعطى الخبر من 
تلقاء نفسه ام اع رسالة من طرف الآمر وسواء أصدق الغائب هذا الخبر أم كذبه. ويكون ذلك 
الشخص وكيلا في الأحوال المذكورة كلها (الهندية) 

““ قد وكلت: الفاظ الوكالة كالتوكيل» والإذن» والتفويض» والأمر «كاعمال الشىء 
الفلاني» والرضاء ؛ والمشيئة» والإرادة, والوصاية. والتسليط. وما اشبه ذلك ولنفصل الآن هذه 
الألفاظ التسعة. 

أولهاء التوكيل: إن إيضاح هذا مذكور في هذه المادة. 

الثاني» الإذن. سيأتي إيضاحه في المادة الآتية” 

الثالث» التفويض. مثلاً لو قال مالك المستغلات لآخر قد فوضت إليك أمر مستغلاتي وآجر 
المال المستغخلات لآخر فللمفوض إليه أن يطلب أجرتها ويأخذهاء كذلك لو قال أحد لآخر قد 
فوضت لك أمر دوابي فلذلك الشخص حفظ دوابه وتماليكه ورعيها وعلفها والإتفاق عليها «البحر» 

الرابع» الأمرء لو قال أحد لآخر اعمل شغلٍ الفلاني» كبع داري مثلاء فيكون قد وكله 
«البحر» كذلك لو قال أحد لآخر اشتر هذا الفرس واعطاه ثمئه فيكون قد وكله وإن لم يضف قيد 
(خذه) إلى ذلك. وستوضح مسألة كون الأمر توكيلاً في المادة )١448(‏ 

الخامس الرضاء لو قال أحد لآخر إنني راض ببيعك فرسي هذا يكون ذلك توكيلا بالبيع. 

السادس. المشيئة كا لو قال أحد لآخر شئت أن تبيع داري هذه 

السابع » الإرادة» لو قال أحد لآخر إني أريد أن تبيع هذه يكون توكيلا (الجوهرة) 

الثامن. الوصاية. كا لو قال أحد لآخر قد جعلتك وضياً لبيع داري في حياتي . أما يكمجرد 
قوله ‏ له «أنت وصى» فلا تنعقد الوكالة. أنظر الخانية والمادة (7) وشرحها. 

التاسع . التسليط. لو قال أحد لآخر قد سلطتك على بيع مالي الفلاني» فيكون قد وكله 
(تكملة رد المحتار) 

غير لازم» الوكالة عقد غير لازم. لأن الوكالة تبرع ولا لزوم في التبرعات. وتتفرع من عدم 
اللزوم ثللاث مسائل : 

المسألة الأولى» لا يدخل خيار الشرط في الوكالة (الدر المختار) أنظر الشرح الذي قبيل المادة 
(ال )6١‏ حتى أنه لو وكل الموكل أحد ببيع ماله على أنه مير ثلاثة أيام» كانت الوكالة صحيحة 
والشرط باطلاً (رد المحتارء الهندية) 


ركن الوكالة أ 

المسألة الثانية» لو أدعى الوكالة وأثبتهاء فلا يكون الحكم بذلك مقصوداً صحيجاً فلذلك لو 
أدعى أحد أن فلاناً قد وكلني بالأمر الفلاني ولدى انكار المدعى عليه أثبت مدعاهفء فك) أنه لا 
يحكم له. فلو راجع أحد المحكمة مدعياً إنني وكيل لفلان وأراد إثبات مدعاه فلا يقبل منه 

إن الوكالة وإن كان لا يصح الحكم بها قصداً. إلا أنها يصح الحكم إذا كانت ضمن 
دعوق. وذلك كالدعوى في مواجهة غريم (أنظر المادة 0 

مثلاً لو قال أحد في دعواه: إن لفلان على هذا الشخص ديئاً عشرة دنانير» وإنني وكيل عن 
ذلك الشخص في قبضه وني الدعوى به. وأقر المدعى عليه بالدين وأنكر الوكالة. فإذا أثبت 
المدعي وكالته عن الغائب بحكم الحاكم بوكالته عن الغائب وبتسليمه المبلغ المدعى به (الدرر 
بإيضاح)؛ «(أنظر المادة )1١6157(‏ 

المسألة الثالثة» ى) أن للموكل عزل وكيله في أي وقت يريد فللوكيل أيضا أن يستقيل من 
الوكالة في أي وقت أراد ش 

إستثناء: تلزم الوكالة في بعض المسائل. وستوضح هذه أيضاً في شرح الادة )1١١7١(‏ 
(البحر) 

الوجه الثان. يكون الإيجاب صراحة. والقبول دلالة, فلو لم يتكلم الوكيل شيعا بناء على 
إيجاب الموكل على الوجه المشروح. وحاول إجراء ذلك الأمر الموكل بهء فيكون قد قبل الوكالة 
دلالة ويكون تصرفه صحيحاً. يعني يكون سكوته دليلاً على القبول. أنظر المادة (57) (أبو 
السعود) 

وعليه فلو ندم الموكل بعد أن قام الوكبل بالموكل به فلا فائدة من ندمه. وهذه المسألة 
ستوضح في شرح المادة )١509(‏ 

كذلك لو قال أحد لآخر «ارغب أو أريد أن تبيع مالي هذا» وحاول الوكيل اجراء ذلك الأمر 
فيكون تصرفاً صحيحاً. لأنه قد قبل الوكالة (الهندية) 

لكن لا يتقيد القبول لفظاً أو دلالة بمجلس الإيجاب. يعني لو قال أحد لآخر قد وكلتك ببيع 

كذلك قد ذكر في رد المحتار: إن قبول الوكيل ليس شرطاً في صحة الوكالة استحساتاء لكن 
لو رد الوكيل الوكالة ردت. وسكوت الوكيل في هذه الصورة قبول 

أما لو رد الوكيل الوكالة بعد الإيجاب فلا يبقى حكم للإيجاب. ولا تنعقد الوكالة وإن قبل 
بعد ذلك كا في البيع. أنظر المادة ( 44١87‏ ما لم يجدد الإيجاب والقبول 

وعليه فلو قال الموكل لآخر قد وكلتك بالأمر الفلاني. وقال الآخر لا أقبل وباشر بعد ذلك 
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اخراة لوقل سد فلا يصح. ولا ينفذ تصرفه للموكل. ويكون ذلك التصرف وبعضه فضولياً نافذاً 
بحق الوكيل 

فلو كان الموكل به بيع مال كان هذا البيع فضولياً مثلاً لو كان الموكل به بيع مال الموكل 
وبعد أن رد الوكيل الإيجاب على هذا الوجه باع ذلك المال كان البيع المذكور فضولياً. أنظر المادتين 
(47 و54”) وإذا كان الموكل به شراء مال معين أو غير معين كان المال المشترى للوكيل؛ ولا يكون 
قد اشترى للموكل. ولا يجري هنا حكم المادة )١585(‏ كذلك لا يكون هذا الشراء موقوفاً على 
إجازة الموكل؛ وستوضح أسباب كون البيع موقوفاً والشراء غير موقوف في شرح المادة )١407(‏ 


وإذا كان الموكل به قبض الدين» وقبض الدين من سيكون وكيلاً بعد رده الوكالة» فلا يبرأ 
المدين من الدين (البحر) أنظر المسألة الخامسة عشرة في شرح المادة )١١١7(‏ 


المادة (؟555١)‏ - (الإذن والإجازة توكيل) 


يعني أنه كا تنعقد الوكالة بلفظ الوكالة المبين في المادة الآنفة؛ يمكن أن تنعقد أيضاً بألفاظ 
الإذن والأجازة. 

فلو قال أحد لآخر قد أذنتك ببيع مالي الفلاني فكما أنه يكون قد وكله ببيع ذلك المال فلو قال 
له أجزتك ببيع مالي فيكون قد وكله ببيعه أيضاً (الهندية» البحرء رد المحتار) 

لذلك لو قال أحد لآخر قد أذنتك بقبض فرمي الذي اشتريته ولا يزال في يد البائع ؛ فى 
أن له حقاً بقبضه. فله أيضاً صلاحية بقبض ولد الفرس المولود بعد التوكيل. أما الولد المولود قبل 
التوكيل فليس له صلاحية بقبضه. والحكم على المنوال المشروح في ثمرة البستان أيضاً (التكملة عن 
الكاني) . 


المادة (  )١407‏ (الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. مثلاً لو باع 
أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كا لو وكله أولا). 


إن الإجازة اللاحقة للعقود الموقوفة في حكم الوكالة السابقة في عقد الوكالة. وتجري هذه 
القاعدة في العقود التي كالبيع والإجارة والهبة» ا هو مفصل على الوجه الآتي: 

١‏ البيع: مثلاً لو باع أحد مال الآخر فضولاً. انعقد البيع المذكور موقوفاً بمقتضى المادةم 
(54”). أنظر المادة (947)» ولو أخير بعد ذلك ني هذه الصورة ذلك الشخص أو شخص آخر 
صاحب المال بذلك وأجاز ذلك الشخص هذا البيع أيضاً وكانت الشروط التي في المادة (//ا”) 
موجودة فيكون كما لو وكله بالبيع أولاً.ء ويكون البيع المذكور صحيحاً ونافذاً (علي أفندي) حتى أن 
الفضولي لو أبرأ المشتري أو حط عنه ثمن المبيع صح ؛ وكان ضامناً ذلك للمجيز (اهندية) 


ركن الوكالة ١ه‏ 
وتلحق الإجازة العقود الموقوفة» كا أشير إلى ذلك شرحاً. ولا تلحق العقود المفسوخة أو 
العقود النافذة. وتتفرع المسائل الآتية من عدم لحوق الإجازة العقود المفسوخة: 
اول لو أجاز صاحب الال البيع بيعاً فضولياً بعد أن فسخ البيع فلا تصح الإجازة ولا 
ينقلب البيع المفسوخ إلى الصحة (جامع الفصولين) 
ثانياً لو أجر أحد مال آخر فضولاً من شخص آخر وبعد أن فسخ صاحب الال هذا العقد 
بقوله لا أجير أجاز العقد المذكور فلا يجوز (الهندية) 


تالا لو انفسخت الإجارة بوفاة المستأجر وأخذ صاحب الال الأجرة من الشريك المقيم في 
الملأجور فلا يكون قد أجاز الإجارة المفسوخة أنظر المادة (051) 

وتتفرع المسائل الآتية من عدم لحوق الإجازة العقود النافذة: 

أولاً» لو قال أحد لآخر بعني مالك هذا بكذا قرشاً للشخص الفلاني ؛ فقال الآخر بعت 
وقال الأول قبلت. وأنكر ذلك الشخص أمره يعني أنكر كونه قد وكله بشراء ذلك المال وبعد أن 
صدق الشخص المرقوم أيضاً ذلك الإنكار قال ذلك الشخص أجزت فلا تعتبر (البحر) 

تانا زر« قرى لذنلا لاخر ندرة اررة وترقيلة وافنات التدد يل سه كان الف للا 
للمشتري. حتى أنه لو أجاز ذلك الشخصء. بل ولو اشهد المشتري حين الاشتراء على أنه اشتراه 
لذلك الشخصء فلا يكون المشترى للشخص المذكورء لكن لو سلم المشترى بعد ذلك إلى 
الشخص المذكور وأخذ ثمنه فتكون هذه المعاملة بيعاً جديداً بالتعاطي (رد المحتار) 

لكن يوجد ثلاث احتالات في عقد شراء المشتري الفضولي: 

الاحتمال الأول؛ إضافة المشتري الفضولي عقد الشراء إلى الغير الذي هو: مشترٍ له ويكون 
على الأوجه الآتية : 

أوهماء قول البائع بعت مالي هذا لفلان بكذا درهماً. وقول المشتري الفضولي اشتريت لفلان 
أو قبلت الاشتراء له. 

ثانيههاء قول البائع بعت هذا المال من فلان بكذاء وقول المشتري الفضولي قبلت له أيضاً 
(البحر) 

الثهماء أن يقول المشتري الفضولي للبائع بع هذا لفلان بكذا درهماً؛ وقول البائع أيضاً بعته 
له وقول المشتري الفضولي قد اشتريت لفلان المذكورء أنظر شرح المادة (؟75١)‏ 

إذا أضاف الفضولي عقد الشراء المعقود على أحد الوجوه المذكورة إلى المشتري له انعقد 
الشراء المذكور موقوفاً على قبول المشتري له. فإن قبل لزمه البيع ونفذ وعادت عهدة البيع على 
المشتري ل ولا تعود إلى العاقد الفضولي . لأن عدم بقاء الشراء موقوفاً بتقذير وجود النفاذ. أما قِ 
هذه المسألة من أنه لم يضف العقد إلى العاقد فلا ينفذ (رد المحتار في الفضولي) 


وداه درر الحكام 


الاحتال الثاني : إضافة المشتري الفضولي عقد الشراء لنفسه وتكون الإضافة إلى نفسه على 

أوفق اقول المشازئ الفضصؤي اشتريت منك هذا المال بكذا درهماً. وقول البائع أيضاً بعت. 

ثانيهاء قول المشتري الفضولي اشتريت هذا المال منك بكذا درهماً لأجل فلان الأجنبي» 
وقول البائع أيضا "بعت 

ويفهم من هذا أن تعبير بعني لأجل فلان لا يوجب إضافة العقد إلى فلان المذكور لأن تعبير 
«لأجل فلان» بحتمل معنى لأجل خاطر فللان أو سرورهة (تكملة رد المحتار بتغيير ما) 

ثالثها. قول البائع للفضولي قد بعت هذا المال لك بكذا درهماً لأجل فلان الأجنبي وقول 
المشتري الفضولي أيضاً قبلت؛ لأن العقد أضيف إلى المشتري ظاهراً. وقوله لأجل فلان يحتمل 
لأجل شفاعته أو رضاه 

راضاء “قول المحتري الفضوق للائم بع هذا امال بكذا درهماً وقول البائع أيضاً بعت وقول 
المشتري قبلت 

إذا أضاف الفضولي العقد لنفسه بوجه من الأوجه المذكورة نفذ هذا الشراء على المشتري 
الفضولي . ويعود المال المشترى للمشتري ولو نوى بقلبه أن الشراء لأجل غيره. عق لو أشهد قبا 
الشراء على أنه لأجل غيره. فلا يكون موقوفاً على إجازة الغير. لأنه إذا لم ب كد كيف بالقذر مزق 
الملك له فلا اعتبار بالإجازة بعد ذلك. لأنها إنما تلحق الموقوف لا النافذ (رد المحتار في الفضولي ؛ 
البحر؛ علي أفندي بزيادة) 

الاحتمال الثالث؛ هو أن يقبل المشتري العقد بالإضافة للغير» مع أن البائع قد أوجب البيع 
للمشتري . أو هو أن يقبل المشتري العقد لنفسه مع كون البائع قد أوجب العقّد لغيره » وفي هذه 
العيوزة ون العقد اط 

| مثلا ل 0 بعتك هذا المال بكذا ا فقال ل الدري امي أجل فلان كان ن البيع 
بعته 58 إلى فلان كان البيع باطاك (رد المحتار) 1 شرح 7 (1590) 

الإجارة. إن إجارة الفضولي». على ما هو مذكور في المادة (/481)» موقوفة على إجازة 
صاحب المال» فإذا أجاز جازء وكانت هذه الإجازة في حكم الوكالة السابقة» وإذا لم يجز كانت 
الهبة: لو وهب أحد مال آخر لأحد على ما هو مبين في المادة (801) كان. موقوفاً 

على إجازة صاحب الال فإذا أجاز نفذ وكانت هذه الإجازة في حكم الوكالة السابقة وإذا لم يجز 


أنه 50 


ركن الوكالة 00 


- قبض الدين» لو قبض شخص ثالث عشرة دتانير ديناً لأحد على آخر فضولاً وأجاز 

الدائن بعد ذلك» والمقبوض موجود عينا ف يد القابضص الفضولي. القبض جاز وكان ف حكم 
الوكالة السابقة 

لحوق الإجازة الأقوال والأفعال معاً: 

إن الإجازة ىا تلحق الأقوال على الوجه المحرر آنفاً تلحق الأفعال أيضاً ىا ذكر في العارية. 
وفي هذه الصورة لو أرسل أحد دينه إلى دائنه على يد آخر فأخير ذلك الشخص الدائن ورضي 
الدائن أبضاً'لكن قبل أن يأخذ دينه من يد ذلك الشخص أمره أن يشتري له مالا وتلف المبلغ 
المقبوض 5 يل المأمور قبل أن يشتري ما أمر بشرائه تلف على الدائن, لأن الإذن انتهاء يقبض ذلك 
الشخص كالإذن ابتداء , ويرى قِ هذا أن اجازة القبيض قد لحقت الفعل, وهو القيض 

كذلك لو أفسد الخياط الثوب وأخذه صاحيه وهو عالم بفساده ولبسه فليس له تضمين 
الخياط. فها أن إفساد الثوب قد لحقته الأجازة مع أنه فعل 

استثناء: لكن فعل الإتلاف مستثنى من هذه الأفعال فلا تلحق الإجازة الإتلاف. بناء عليه 
لو تلف أحد مال آخر تعدياً وقال صاحب المال بعد ذلك رضيت بالإتلاف أو أجزته فلا حكم 
للإجازة ولصاحب المال تضمين المتلف. وقد ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك في شرح المادة 
041١0‏ 

إلا أن اتلاف الملتقط اللقطة بتصديقه بها مستئنى من الاستثناء المذكور فتلحق الإجازة في هذا 
الإتلاف, أنظر شرح المادة (//ا) رد المحتار 


المادة )١555(‏ - (الرسالة ليست من قبيل الوكالة مثلاً لو أراد الصيرفي 
اقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول ذلك 
المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض. كذلك الشخص الذي أرسله أحد 
إلى السمسار على أن يشتري منه فرساً إذ قال له إن فلاناً يريد أن يشتري منك 
الفرس الفلاني وقال السمسار بعته إياه بكذاء إذهب وقل :له وسلم هذه الفرس 
إليه فإذا أتى الشخص وسلم الفرس إليه وقبل ذلك على المنوال المشروح ينعقذ 
البيع بين السمسار وبين المرسل إليه ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولاً 
وليس بوكيل وكذلك لو قال أحد للجزار اعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لما إلى 
خادمي فلان الذي يذهب ويأتي إلى السوق وأعطاه ذلك على هذا الوجه يكون 
ذلك" لخادم رسسرل سيد :ولا يكون وكيلة) 


.»6 درر الحكام 


يعني أن الوكالة والرسالة ليس اثنتاهما شيئاً واحداً بل يوجد بينهما فروق على أوجه خمسة. 
على ما هو مبين في شرح المادة )١505٠(‏ 

واحد هذه الفروق هو أنه يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى مرسله. فلذلك إذا 
أضاف الرسول العقد إلى نفسه لا ينفذ العقد في حق مرسله 

أما في الوكالة فلا يلزم أن يضاف العقد إلى الموكل, وله أن يضيفه وإلى موكله أيضاً (رد 
المحتار)» وسيوضح في المادة )١570(‏ أيضاً 

مثلاً لو أراد الصيرفي في إقراض أحد دراهم وأرسل المستقرض خادمه للصيرفي للإتيان بها 
يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراضء, حتى أنه قد جازت الرسالة 
بالاستقراض مع عدم جراز الوكالة بالاستقراض, كما هو مبين في شرح المادة )١5459(‏ 

وفي هذه الصورة لو قال الصيرفي إني قد سلمت النقود المذكورة لذلك الرسول وقال الرسول 
أيضاً قد استلمتها وسلمتها إلى المستقرض وأقر المستقرض بأخذ النقود من الصيرفي لزم المستقرض 
الضمان ولو لم يسلمه إياهاء أما إذا أنكر المستقرض أخذ الخادم النقود من الصيرفي فلا يلزم 
المستقرض شيء بمجرد قول الصيرفي والرسول هذا القول لأن الصيري مدع ولا يثبت شيء بمجرد 
دعوى المدعي», أنظر المادة (77) 

وم يشت شيء أيضاً بكلام الرسول. لأن كلام الرسول اقرار والإقرار حجة قاصرة» أنظر 
المادة قيمة وكا أنه لا يلزم المستقرض شيء على على الوجه المذكور فلا يلزم الرسول شيء أيضاً: 
لأن الرسول أمين, ويقبل قول الأمين براءة ذمته مع اليمين» وإن م يقبل قوله في وجوب الضمان 
على الغير (والغير هنا هو المستقرض). 

كذلك لو أدعى الرسول ‏ في صورة إرسال المدين دينه مع رسوله إلى الدائن ‏ إيصاله الدين» 
وأنكر الدائن وصول الدين له فإن قبل قول الرسول ببراءة ذمته فلا يشت بذلك استيقاء الدائن 
حقه (تعليقات ابن عابدين على البحر. الكفوي ؛ أنظر المادة 9/5ا١).‏ 

وات 1لاكحاة هذا مواد القرض قد عقد بين ذلك الشخص والصيرفي قبلاً وكان 


الخادم مأموراً بقبض القرض وإيصاله إلى المستقرض. ولما كان ظاهر المثال ليس رسالة 
بالاستقراض؛ بل عبارة عن وكالة بقبض القرض للمستقرض » فلنصور لك الاستقراض بالرسالة 
بمثال آخر كما يأتي: 


لو قال أحد لخادمه اذهب إلى الصيرفي الفلاني واستقرض لي ألف درهم فقدم الخادم على 
الصيرني وعقد القرض معه بالإضافة إلى موكله بقوله إن فلاناً يريد أن يستقرض منك ألف درهمء 
فيكون في هذا رسولا وليس بوكيل. ويكون القرض ملكا لذلك الشخص «(الطحطاوي» 
الفيضية) . 

كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن يشتري منه فرساً إذا قال له ان فلانا 


.ركن الوكالة: مم 


يريد أن 0 منك الفرس الفلاني وقال السمسار بعته إياه بكذا اذهب وقل له وسلم هذه الفرس 
إليه فإذا أ تى الشخص وسلم الفرس إليه وقبل المرسل إليه ذلك في ذلك المجلس على المنوال 
المشروح ينعقد البيع بين - إليه والتسمان ولة يكون ذلك الشتيخض إلا واسطة ورتولة ولبتن 
بوكيل بعقد البيع (كليات أبي البقاء). 

حتى أنه يلزم أن يطلب السمسار ثمن الفرس من المرسل إليه دون الرسول. أنظر المادةة 
(؟57١).‏ الفيضية 

وكذلك لو قال أحد للجزار أعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لحأ إلى خادمي فلان الذي 
يذهب ويأتي إلى السوق» وأعطاه ذلك على هذا الوجه. يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون 
وكيله. حتى أنه يلزم أن يأخذ املزار ؟منه من ذلك الشخص وليس له أن يطلبه من الخادم . 

لكن ل الجزار للخادم بعتك اللحم فاعطني ثمنه وقال له الخادم قد أخذته منك لمولاي 
بالرسالة؛ يعني إنني أضفت العقد لمولاي ولم أضفه لنفسي ولا يلزمني الثمن. واختلفا على هذا 
الوجه قالقول للخادم مع اليمين على أنه لم يضف العقد لنفسه. لأن الخادم منكر لاضافة العقد 
لنفسه ولزوم الثمن ..أما إذا أقام الإثنان البينة رجحت بينة الحزار, أنظر المادتين (8 و 75) التنقيح, 
تكملة رد المحتار وليراجع شرح المادة )١575(‏ 


المادة  )١554(‏ (يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة. 
مثلاً لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء وأما لو استلم 
المال من التاجر وأرسل خادمه ليشتريه ويأتيه به يكون رسول سيده ولا يكون 
وكيله) 


في الأمر ثلاث صور: 

الصورة الأولى» يكون من قبيل الوكالة . 

الصورة الثانية : يكون من قبيل الرسالة. 

الصورة الثالثة : يكون من قبيل المشورة (تكملة رد المحتار) 

إيضاح الصورة الأولى: إذا قيل قولاً كون فعل المأمور في الأمر بطريق النيابة عن الآمر كان 
الأمر وكالة» كأن يشرط للمأمور أجرة في مقابل خدمته. أو يعطي المأمور نقوداً ويتولاله: : خد 
لأجلي الملل الفلاني أو خذ المال الفلاني (يعني بدون أن يقول لأجلي) أو يشير إلى ماله قائلا بع هذا 
المال. لأن شرط الأجرة يدل على الإنابة (البحرء رد المحتار) 

مثلا لو أعطى أحد خادمه ألف درهم وقال له اشتر مال كذاء واشترى الخادم بناء على هذا 
الأمر مالا منه مضيفاً العقد إلى نفسه فيكون ذلك الخادم وكيلاً بالشراء لذلك الشخص وبهذه 
الصورة تعود حقوق العقد إلى الخادم المذكورء وليس للآمر أن يقول: «إن قصدي من قولي اشتر. 


امك درر الحكام 


لم يكن ان تشتريه لأجلي بل كان القصد أن تشتريه لأجلك وإنني لا أقبل ذلك المال وأريد نقودي» 

الصورة الثانية» إيضاح الرسالة: أما لو استام المولى المال من التاجرء يعني لو عين قيمته فقط 
ولم.يعقد البيع. وأرسل خادمه ليشتريه من التاجر المذكور ويأتيه به فيذهب الخادم وقال له: إن 
مرسلل فلان قال قد اشترى منك هذا المال بكذا درهماً فقال التاجر فوراً في ذلك المجلس (أنا بعته 
إياه أيضاً) كان الخادم رسولاً لمولاه في الشراء 

إن الفقرة الأولى من المثال الوارد في المجلة هي في الوكالة بعقد البيع. أما الفقرة الثانية فهي 
قٍِ الوكالة بقبض المبيع بحسب الظاهر. ولا م تكن متناسبة مع الفقرة الأولى فقد أولت فقرة المثال 
الأخيرة بضم بعض القيود إليها. وعليه فيجب أن تكون الفقرة المثالية الأخيرة لحسن المقابلة على ما 
يأتي : 

أما لو قال أحد لخادمه اشتريت فرس فلان المعلوم بكذا درهماً فاذهب إليه واخبره فذهب 
الخادم إلى الشخص وأخبره الخير فقال الشخص المذكور على الفور «بعت)» اتعقد البيع بين المرسل 

الصورة الثالئة. إيضاح المشورة : لو قال أحد لآخر: 

«اشتر فرساً بألف درهم» أو «اشتر هذا بألف» فيعد هذا القول قد قيل على سبيل المشورة 
والنصيحة والخير والمنفعة 

بناء عليه لو اشترى ذلك الشخص الفرس كان عائداً له ولا يكون ملكاً لذلك الشخص 
الذي هو آمره إلا إذا قال له الأمر إنني اعطيك كذا درهاً أجرة لشرائك إياه» وفي هذا الحال تدل 
الأجرة على الإنابة فيكون الأمر وكالة؟ كذلك قد توصح آنفاً (البحر) 


المادة -)١555(‏ (يكون ركن التوكيل مرة مطلقاء يعني لا يكون معلقاً 
كرنط أويمقيافا إل نوفكت أو مقيدا رقي زمر شكوق معلا بوط مثلاً لو قال 
وكلتك على أن تبيع فرسي هذا إذا أتى فلان التاجر إلى هنا وقبل الوكيل ذلك 
تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجرء وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أى التاجر وإلا 
فلاء ومرة يكون مضافاً إلى وقت مثلا لو قال وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر 
نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون بحلوله وكيلا وله أن يبيع الدواب في ذلك الشهر 
أو بعده وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع. ومرة يكون مقيدا بقيد. مثلا لو قال 
وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف درهم تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم 
البيع بأقل من ألف درهم). 


أركن الوكالة نفك 


٠‏ لركن التوكيل أربع صور: 
الصورة الأولى» يكون الركن المذكور مرة مطلقاً. يعني يكون غير معلق بشرط ولا مضاف 
إلى وقت ولا مقيد بقيدء كقوله وكلتك ببيع الدار الفلانية» فركن التوكيل في هذا المثال؛ كما أنه 
ليس معلقاً؛ ل ل 


والصورة الثانية» يكون الركن المذكور معلقاً بشرط . لأن تعليق الوكالة بالشرط صحيح 
أنظر شرح المادة (85) 

مثلاً لو قال أحد لآخر وكلتك على أن تبيع فرسي هذا إذا جاء فلان التاجر إلى هنا وقبل 
الآخر ذلك تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر إلى هناك. وعليه فإذا جاء التاجر إلى هناك فللوكيل 
بيع ذلك المال. لأنه يلزم ثبوت الشيء المعلق عند ثبوت الشرط, بمقتضى المادة (؟81). وإذا لم 
يأت التاجر إلى هناك فليس للوكيل بيع ذلك المال. لأن التعليق يمنع المعلق أن يكون سبباً للحكم. 
فلو فرضنا أن الموكل قال: قد وكلتك ببيع فرسي هذاء فمع أن هذا الكلام سبب لتحقيق الوكالة 
في الحال وصلاحية الوكيل ببيع الفرس فوراًء فلو قال: قد وكلتك ببيع حصاني هذا إذا جاء التاجر 
الفلاني إلى هنا فإن التعليق مانع من أن تكون الوكالة سبباً في الخال ويتوقف ثبوت الوكالة على 
وجود الشرط . يعني أنه يتأخر إلى بجي التاجر. ومتى وجد الشرط فالكلام المذكور يكون ل 
للوكالة (رد المحتار). كذلك لو رهن المدين عند دائنه مالا وسلمه إياه وقال له إذا م أؤْد الدين 
إلى الوقت الفلاني بع الرهن واستوف ديلك منه ووكل دائنه» فلو باع الدائن الرهن قبل حلول 
ذلك الوقت فلا يكون صحيحاً (البهجة) أنظر المادة (5/) وشرحهما أيضاً. 

يفهم من الإيضاحات السالفة إن تعليق الوكالة بالشرط جائزء وقد بينت التفصيلات المتعلقة 
بهذا في شرح المادة (85). 

والوكالة الدورية من هذا القبيل أيضاً. فلو قال أحد لآخر: قد وكلتك ببيع هذا المال وكلم) 
عزلتك فأنت وكيلي كان ذلك الشخص وكيلاً وكلما عزله الموكل تجددت الوكالة (رد المحتار) . 

والسبب في تسمية هذه الوكالة دورية هذا التجدد. ويجب ألا يفهم في هذا الحال أن عزل 
.الموكل الوكيل غير تمكن., لأن امكان العزل من الوكالة هذه سيذكر في شرح المادة (١؟51١).‏ 

والصورة الثالثة. يضاف ركن التوكيل بعضاً إلى وقت. لأن الوكالة من العقود القابلة 
للإضافة. ى] قد وضح 5 شرح المادة .)465١(‏ 

ويوجد فرق بين تعليق الوكالة وإضافتهاء فلإيجاب المضاف يكون سبباً في انعقاد الوكالة في 
الخال فإذا انعقدت الوكالة في الإضافة على هذا الوجه حال فيتأآخر نحكم الوكالة إلى الوقت 
المضاف إليه. أما الإيجاب المعلق فالتعليق الذي فيه مانع لصيرورته سبباً لحكم في الحال. وعليه 


م١60‏ درر الحكام 


فالوكالة في التعليق غير منعقدة في الحال ويكون انعقاد الوكالة معلقاً على وجود الشرط (رد 
الخلاصة أن الوكالة في الإضافة وإن انعقدت في الحال فلا يثبت حكمها في الجال. أما 
الوكالة في التعليق فلا تثبت ولا تنعقد. 
لكن ما هي الأحكام التي تتفرع من الفرق المذكور بالنظر إلى كون إيفاء الوكيل الوكالة في 
الخال غير صحيح سواء أكانت الوكالة معلقة أم مضافة؟ 


وهل يمكن أن يقال أن الموكل وكالة مضافة لو حلف اليمين قبل حلول الوقت بأنه ليس له 
وكيل يكون كاذباً في يمينه.» ولو حلف الموكل وكالة معلقة قبل وجود الشرط بأنه ليس له وكيل كان 

لكن لما كانت عبارة «انك وكبلٍ إلى عشرة أيام» ليست بإضافة وتقييد. فلو قال أحد لآخر 
أنك وكيلٍ إلى عشرة أيام. فى]| يكون ذلك الشخص وكيلا في العشرة أيام يكون وكيلاً أيضاً 
بعدها هذه الوكالة ليست مضافة (رد المحتار) . 

مثلاً لو قال لآخر: وكلتك ببيع حيواناتي هذه في شهر نيسان. وقبل الآخر ذلك» فبمجرد 
حلول شهر نيسان يصير وكيلا بالبيع , وقد اشير بقوله «وله أن يبيع الدواب في ذلك الشهر أو بعده» 
إلى أنه كما يكون وكيلاً في ذلك الوقت يكون وكيلاً بعد ذلك أيضاً (البحر) 


ومع أن بعض الفقهاء قد صحح ذلك وقال بعدم جواز بيع هذا الوكيل بعد ذلك. فقد قال 
صاحبا (نور العين والبزازية) أن ذكر نيسان للتعجيل وليس لتوقيت الوكالة (إلا إذا دل عليه دليل) 
ولهذا يجوز البيع بعد ذلك؛ وقد اختارت المجلة هذا القول (التكملة) فله أن يبيع تلك الدواب أما 
قبل نيسان فليس له أن يبيع الدواب المذكورة لأن الوكالة وإن كانت تنعقد في الحال بالإيجاب 
المضاف. على ما هو مذكور آنفاً. فيتأخر حكمه إلى الوقت المضاف إليه (رد المحتار) 

كذلك لو وكل أحر آخر بقوله له بع هذا المال غداً. فليس للوكيل أن يبيع اليوم؛ وإذا قال 
له بعه اليوم فليس له أن يبيع غداً (الحندية). 

والصورة الرابعة» أن يقيد ركن بقيد مفيد, لأن الوكالة قابلة للتقييد بالزمان والمكان. لكن 
إذا كان القيد مفيداً على ما يوضح قريب حصل التقيبد به. أما إذا لم يكن مفيداً فلا يحصل 
التقييد. كذلك يستفاد من المثل الآتي. لكن الأمر الواقع بقوله «بعه إلى الوقت الفلاني» ليس 
بتقييد» بل هو تهوين وتمديد لامتثال المدة» وني هذه الصورة له أن يبيع بعد الوقت المذكور 
(التكملة). 

النوع الأول. التقييد صراحة. وهو كما في المثال الآتي 


ركن الوكالة 4ه 

النوع الثاني التقيبد يعني التقييد بدلالة حال الموكل. كذلك سيفصل في المادة (ال 
.)١41/‏ 

الخصوص والتقييد هما أصل في الوكالةء وعليه فلو اختلفا في تقييد الموكل كان القول 
للموكل. فلو قال الموكل قد أمرتك بالبيع نقداًء بعد أن باعه الوكيل نسيئة. وقال له الوكيل قد 
وقال له الوكيل أطلقت فالقول للموكل., لأن الأمر مستفاد من جهة الموكل (تكملة رد المحتار) 

وتوضح هذه الصورة بخمسة ضوابط : 

الضابط الأول. كون القيد الذي ذكره الموكل ذا فائدة له على كل حال. وفي هذا الحال يلزم 
الوكيل مراعاة القيد المذكور سواء نهى الموكل وكيله عن السير على خلاف القيد المذكور أم لم ينهه 

والمسائل المتفرعة من هذا الضابط هي : 

المسألة الأولى. مثل لو قال الموكل قد وكلتك ببيع ساعتي هذه بألف درهم؛ كانت وكالته 
مقيدة بأن لا يبيع بأقل من ألف. حتى أن الوكيل لا يمكنه أن يبيعها بأنقص. فإن باع كان البيع 
موقوفاً أنظر المادة )١596(‏ 

المسألة الثانية» إذا قيدت الوكالة بالشراء بقيد. فليس للوكيل مخالفته؛ فإن خالف فلا ينفذ 
شراؤه في حق الموكل وكان المال الذي أخذه له أنظر المادة )١81/9(‏ 

المسألة الثالثة. لو قال الموكل اشتر لي جوخاً للجبة, فإذا لم يكف ما أخذه من الجوخ جبةء 
فلا ينفذ الشراء في حقّ الموكل. ويكون الحوخ للوكيل» أنظر المادة )١54(‏ 

المسألة الرابعة» لو وكله نقدأً. صراحة أو دلالة. فليس له أن يبيعه نسيئة. أنظر المادة 
(15948) 

قال بعه وبع بالنقدى جور للوكيل أن يبيع بالنسيئة عند الإمام الأعظم (التكملة) 

المسألة الخامسة, لو قال له الموكل بعه برهن أو كفيل» فليس للوكيل أن يبيعه بلا رهن ولا 
كفيل» أنظر المادة )١650١(‏ 

المسآلة السادسة» لو قال الموكل بعه بخيار الشرط. فليس له أن يبيعه بدون خيار شرط. ولو 
لم يقل لا تبعه بدون خيار شرط. فإن باعه كان البيع فضولياً. فإن شرط الخيار نافع من كل وجه 

المسألة السابعة» لو قال الموكل بع مالي هذا من فلان. فليس للوكيل أن يبيعه من غيره 
(الهندية) لأن المشتري الذي عينه الموكل قد يكون مفيداً للموكل بأن يكون غنياً. لأن المقصود 
الثمن» وإغا رضي بكونه في ذمة من سمأه لأن الناس يتفاوتون 5 ملائمة الذمم, فلا تجوز بيعه من 
'غير من سماه. إذا قال لوكيله بعه وبعه لخالد جاز له أن يبيعه من غيره ويحمل المشورة (التكملة). 
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المسألة الثامنة» لو قال الموكل بع مالي هذا بخيار الشرط لكذا يوماء فليس للوكيل أن يبيعه 
بخيار شرط لنفسه (الأنقروي) 

المسألة التاسعة. لو قال الموكل اقبض ديني الذي على فلان في الشام فليس له أن يقبضه في 
البصرة (الخانية وعلي أفندي) 

المسألة العاشرة» لو قال الموكل بع هذا المال في بيت المقدس. ونقله الوكيل لبيعه في بلد 
آخرء فتلف في الطريق؛ كان ضامناً (البهجة) 

وتفصيل هذه المسألة هو: لو وكل أحد-ببيع شيء يحتاج إلى الحمل وإلى المؤونة في بلد. فإما 
له أن يبيعه في البلد الذي يوجد فيه الموكل؛ فإذا نقله إلى بلد آخر ليبيعه وضاع كان ضامناً. أما 
إذا لم يكن ذلك الشيء محتاجاً للحمل والمؤونة فلا يتعين بلد التوكيل للبيع» وله أن يبيعه في بلد 
آخر أيضاً. 

لكن لو عين الموكل البلدء كأن قال له بعه في بيت المقدس مثلاء فليس له أن يبيعه في بلد 
غيره وإذا نقله إلى هناك لأجل البيع وتلف كان ضامناً (الأنقروي). 

المسألة الحادية عشرة» لو قال الموكل اشتر لي المال الفلاني بخمسمائة درهم. فليسن للوكيل أن 
يشتريه بأكثر من ذلك. فإن اشتراه كان له. أنظر شرح المادة .)١407(‏ 

وفي هذه الصورة إذا اختلف الآمر والمأمور في تسمية مقدار الثمن» فقال .الآمر قد وكلت 
بالشراء بخمسائة درهم؛ وقال المأمور قد أمرت بالاشتراء بألف درهم. كان القول مع اليمين 
للآمر. لأن هذا الخصوص مستفاد من جهة الامرء وفي هذه الحال يبقى الملل المشترى للمأمور, 
لأن المأمور قد حالف آمرهء وإذا أقام كل منم) البينة رجحت بينة الوكيل. أنظر المادة (55ا١)‏ 
البحر. 

المسألة الثانية عشرة. لو نهى الموكل وكيله عن البيع بلا قبض الثمن, فقال الوكيل» بعد أن 
قبض ثمن المبيع من المشتري؛ إنني بعت هذا المال في مقابل كذا درهماً قبضها منك. لزم بيعه 
(البحر) 

أما لو باع قبل قبض الثمن فلا يجوز (تكملة رد المحتار) . 

الضابط الثاني: عدم وجود فائدة أمسلاً في القيد الذي ذكره الموكل. ولا يلزم الوكيل مراعاة 
قيد كهذا. سواء أنبى وكيله عن العمل خلافاً لذلك القيد أم لا. 

بعض المسائل المتفرعة من هذا: 

المسألة الأولى» لو قال الموكل للموكل بع هذا المال بمائة درهم ولا تبعه بزيادة؛ فللوكيل أن 
يبيعه بثئمن أزيد من مائة درهم. ش 


المسألة الثانية» لو قال الموكل بع هذا المال لكن لا تقبض الثمن من دون أن يكون فلان 


ركن الوكالة ١ه‏ 
والشهود حاضرين» فللوكيل قبض ثمن المبيع بدون حضور ذلك الشخص أو الشهود (الهندية) 
سؤال. لكن للموكل في هذا فائدة فلو أنكر الوكيل قبض الثمن للموكل أن يثبته بالشهود 
الذين أمر بحضورهم حين القبض.» فتأمل. 
المسألة الثالثة» لو قال بع هذا المال بمائة درهم نسيئة ونهاه أن يبيعها بثمن نقداً فللوكيل بيعها 
بمائة درهم أو بأكثر نقداً لأن هذا شرط غير مفيد. لأن البيع بالنسيئة يضره وبالنقد ينفعه. فحينعذ 
يجب عليه عدم مراعاته (تكملة رد المحتار) 


أما لو قال له بعه بمائة درهم نسيئة إلى ستة. وباعه الوكيل بمائتي درهم لمدة سنة وشهر 
نسيئة: فلا يصح (الهندية) أنظر الضابط الأول. 

لكن لو باع الموكل بالبيع نسيئة بيعا نقداً. فسيأتي حكم ذلك في المادة )١444(‏ 

المسألة الرابعة» لو قال الموكل بع هذا المال بمائة درهم ولا تأخذ في مقابله رهناً معتبراً أو 
كفيلا وأخذ الوكيل بعد البيع رهن أو كفيلا معتبراً في مقابل الثمن صح 

وإذا سقط الدين بتلف الرهن فلا يلزم الوكيل ضهان وتعود الخسارة على الموكل. أنظر المادة 
81١١‏ (الدر المختار. والتكملة, وصرة الفتاوى في أول الوكالة) 

ألم يكن من فائدة في عدم أخذ الرهن بعدم سقوط الدين بتلف الرهن؟ تأمل 

وصح أخذ الوكيل بالبيع رهناً لأنه أصيل في حقوق العقد؛ وهذا لو حجره الموكل عن أخذ 
الرهن لا ينفذ حجره «تكملة رد المحتار» 

الضابط الثالث. كون القيد الذي ذكر الموكل ذا فائدة من وجه وغير ذي فائدة من وجه 7 
آخر. وني هذه الصورة إذا نبى الموكل وكيله عن العمل خلافاً لذلك القيدء لزم الوكيل رعاية ذلك 
القيد. وإذا لم ينبه فلا تلزم رعايته وتجوز مخالفته. لأنه متى أكده بالنفى دل على إرادة وجوده؛ لأن 
إدخال حرف التأكيد والتأييد في الكلام يدل على زيادة المبالغة في إرادة الحال (تكملة رد المحتار) 

وهاك المسائل المتفرعة من هذا: 

المسألة الأولى» لو قال الموكل بع مالي هذا في البلد الفلاني في السوق الفلاني. أو بعه في 
محضر شهود. 

أما لو قال له بعه في السوق الفلاني ولا تبعه في غيره أو بعه في محضر سهود ولا تبعه بدون 
شهود ونهاه عن العمل خلافاً لذلك. فليس للوكيل بيعه في سوق آخر أو بدون شهود لأن الشهود 
إدا كانوا عدولا وحاضرين فيكون في ذلك فائدة. أما إذا كانوا غير عدول أو غائبين فلا فائدة 
منهمء وعليه فهو مفيد من وجه. وغير مفيد من وجه آخخر (الأنقروي ورد المحتار) 


وف المقدسي عن الخانية قال بعه بشهود فباع بغير شهود لم يجز (تكملة رد المحتار) 
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المسألة الثانية» لو قال المدين لوكيله اعط فلاناً دينه الذي في ذمتي في محضر شهود ولا تعطه 
اناه يذوة قهية واعطاه زياة باذ عتهود زاك الداته .ودلك: ليق كان الوكيل هناما ولكن فى 
هذا الحال لو قال الوكيل اعطيته إياه بشهود فيحلف على أنه أعطاه إياه بشهود فإن حلف فلا يلزمه 
ضمان (البحر) 

المسألة الثالثة» لو أمر الموكل الوكيل بقوله اقبض العشرة دنانير التي لي ديناً على فلان جميعها 
ع ولا تقيضها متفرقة وفبض الوكيل تسعة دنانير فلا جور هذا القبض على آمره . وللآمر أن 
يطالب بكل دينه (التنوير) لمخالفته له فلم يصر وكيلاً (الدر المختار) 

ولو استوق جميعه بعده فلو هلك, هلك عليه لمخالفته ويرجع الآمر على الغريم (تكملة رد 
المحتار) 

فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء (التكملة عن جامع الفصولين) 

المسألة الرابغة» ولو قال الموكل اقبض وديعتي التي عند فلان جميعها ولا تقبضها متفرقة. 
وقبض الوكيل بعض الوديعة فلا يجوز القبض. إلا أنه إذا قبض باقيها قبل تلف المقبوض فلا يجوز 
على الموكل (أنظر المادة (754) لكن المأمور بقبض الوديعة على الإطلاق له أن يقبض بعض 
الوديعة (تكملة رد المحتار ورد المحتار) 

المسألة الخامسة. لو قال اشتره بمعرفة فلانء فأخذ وحده. ضمن ما اعطي من النقود. لأن 
ذلك قد يكون ممن يعلم جيد المال من رديثه 

المسألة السادسة, المادة )١61١16(‏ 

وختام المسائل المتفرعة من هذا الضابط في الفصل الحادي عشر من التاتار خانية. 

الضابط الرابع» إذا كانت مخالفة الوكيل من حيث الجنس فلا يجوز أصلاً ولا ينفذ تصرفه 
على موكله ولو كان ما أتى به أنفع من المأمور به» أنظر المادة (ال .)١57١‏ ولو قال الموكل بعه في 
مقابل ماثة ريال فضية, وباعه الوكيل في مقابل ثانية عشرة ديناراً. فلا ينفذ البيع على الموكل. حتى 
أنه لو قال الموكل مشيراً إلى دناني اشتر لي هذا المال بهذه الريالات كان وكيلاً لشرائها بالدنانير. 
حتى أنه لو اشتراه بالريالات كانت للموكل 

الضابط الخامس. إذا كانت مخالفة الوكيل من حيث القدر أو من حيث الوصف ينظر. فإذا 
كان المأتي به الشيء الذي أى به الوكيل - أنفع من المأمور به كان التصرف الواقع نافذاً على 
الآمرء وإذا كان الأتي) به أضر من المأمور به فلا ينفذ. فلو أمر الموكل بالبيع في مقابل ماثة ريال 
وباع الوكيل بمائة ريال وخمسة كان صحيحاً ونافذء. أما لو باع بثانين فلا ينفذ (الكفوي) 

تقسيم الوكالة باعتبار الموكل به: #4 وكالة عامة, وكالة خاصة *# 


وكا تنقسم الوكالة إلى الأقسام المذكورة آنفاً باعتبار اطلاق ركن التوكيل وتعليقه وتقييده 


ركن الوكالة ْ 01١*‏ 


فتنقسم باعتباز الموكل به إلى قسمين: 

القسم الأول الوكالة العامة» كقولك لآخر «وكلتك بكل أمر من أموري الجائزة» أو 
«وكلتك وكالة عامة مطلقة) وما إلى ذلك من الألفاظ المشعرة بالعموم . أما لو قال له «أنت وكيلٍ 
بكل شغلى أو بكل شىء لي صغيراً كان أو كبيراً فلا تكون هذه الوكالة عامة. والذي يوكل على هذا 
الوشااله إن عاط حل فا مركلف ويه كرون وكوي مقر ود "قر ملز اللاف و3 68 
(الطحطاوي» والهندية) 0 ء' 

حكم الوكالة العامة يقتدر الوكيل وكالة عامة على المعاوضات والتصرفات مرة بعد أخرى 
ولا تنفذ برعاية على موكله. والفتوى على هذا (البحر وتكملة رد المحتار) 

ولذلك فللوكيل بالوكالة العامة بيع مال موكله وحفظه وقبض دينه. وتأدية ماعليه من الدين 
واشتراء المال لأجل موكله وما إلى ذلك من المعاوضات وله أن يقر على موكله في حضور الحاكم أو 
غيره؛ ولا يختص بمجلس القاضي, لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في الوكيل العام. ويصير مدع 
ومدعى عليه من طرف موكله ويكون ذلك صحيحاء لكن تبرعات الوكيل بالوكالة العامة وتطليقه 
زوجة الموكل لا ينفذ عند الإمام. يعني لو وهب مال موكله بعوض أو بلا عوض لآخر أو تصدق 
عليه به أو تصدق عليه به أو وقفه أو أبرأ مديون موكله ببعض ما عليه أو بجميعه وأقرض مال 
موكله فلا ينفذ على الموكل (الدررء رد المحتارء تكملة رد المحتار) . 


القسم الثاني. الوكالة الخاصة. وهي كقولك لآخر «أنت وكيلٍ بشراء هذه الدار» أو «أنت 
وكيلي بالمرافعة مع هذا الشخص» وما إلى ذلك من الألفاظ المشعرة بالخصوصية (الطحطاوي). 

مثلاً لو جعل أحد آخر قائأً على داره وبيعها وقبض غلاتها فالوكيل على هذه الصورة كما أنه 
لا يقندر على إنشاء الأبنية والعمارة في تلك الدار فلا حق له بالمرافعة مع شخص آخر في حق تلك 
الدار. لكن لو هدم أحد محلاً من تلك الدار فللوكيل المخاصمة مع هذا الهادم. لأن الحادم قد 
استهلك الشيء الذي في يد الوكيل. كذلك لو أنكر المستأجر الإجارة أو الأجرة فللوكيل اثبات ذلك 
على أنه خصم (البحر) 


الملزمة ؟” الوصالة 


فول الام 
خلاصة الباب الأول 
2-١‏ 


ركن الوكالة 
الإيجاب والقبول 


الايجاب والقبول أما يكونان | الفاظ الوكالة: توكيل «١40١02؛‏ تفويض» رضاءء مشيئة» - 
صراحة إرادة» وصاية» إذنء إجازةء أمر. 
فتلحق الإجازة القول والفعل معاً 
ويستثبى الاتلاف )1١7(‏ - والعقود 
الاذن والاجازة الموقوفة للاحتراز عن العقود المفسوخة 
والنافذة, والإجازة اللاحقة في حكم 
الوكالة السابقة . 


يكون رسالة بعضاً: كأن يقول أحد إلى خادمه 
اشتريت فرس فلان المعين اذهب وقل له. 

الأمر | يكون وكالة بعضاً: لوجود قول في الأمر يفيد 
كون فعل المأمور من طرف الآمر بطريق النيابة 
يكون مشورة مرة. 


أو يكون الإيجاب صراحة. | )١(‏ بمباشرة الوكيل ما فوض إليه (المادة .)١561"‏ 
والقبول دلالة» ويكون دلالة (9) بسكوت الوكيل 


ركن الوكالة هآه 
2 
تقسيم الوكالة 
تقسسم الوكالة باعتبار )١(‏ الموكل به (؟) الأركان 
تقسيمها باعتبار الموكل به 


تكون الوكالة أما عامة : (إذ وقعت بقول مشعر للعمومية) وفي هذه الصورة يقتدر الوكيل 


وإما خاصة: إذا وقعت بالفاظ تشعر بالخصوصية. 


تقسيمها باعتبار الاركان 


المادة 20550 
الوكالة | )١(‏ مطلقه 

)١(‏ مقيدة- إإما صراحة. وفي |إذا كان القيد مفيداً ‏ يلزم الوكيل متابعته؛ إذا لم 

القيد 3ه المئورة يكن القيد مفيداً مطلقاً للموكل ‏ فلا يلزم الوكيل 
متابعته 
وإذا كان القيد مما لم ينه الوكيل صراحة فهو 
وحه مفيد ومن وجه عن العمل خلاف القيد 
غير مفيد المذكور فلا يلزم متابعته 
ل د 
غالفته مطلقاً 
وإذا كان مقيداً بالقدر أو بالوصف: فله المخالفة 

إلى خير لا إلى شر 1 
أو دلالة لحال]| أولا: يلزم أن يكون وصف الوكل به موافقا لحال الموكل (المادة 
الموكل )2 


ثانياً: ليس للشخص الذي وكل لشراء شيء لازم في زمان أن يشتري 
ذلك الشيء في زمن آخر. 
أو عرفا المادة (ال )١541*‏ 
معلقة: كالوكالة الدورية 
مضافة 


3 


/ااه 


الباب الثان 
في بيان شروط الوكالة 
يوجد في الوكالة ثلاثة أشياء: الوكيل» الموكل» الموكل به 
وعليه فشروط الوكالة بالنظر إلى هؤلاء ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: ما يعود على الموكل. وسيبين في المادة )١5051/(‏ 
النوع الثاني : مايعود على الوكيل». وسيذكر في المادة )١5058(‏ 
النوع الثالث: ما يرجع إلى الموكل به» وسيبحث عنه في المادة )١559(‏ (البحر). 


المادة )١501(‏ - (يشترط أن يكون الموكل مقتدراً على إيفاء الموكل بهء بناء 
عليه فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون. وأما في الأمور التي هي ضرر 
محض في حق الصبي المميزء فلا يصح توكيله وإن أذنه الولي» وذلك كاهبة 
كقبول الهبة والصدقة. وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين 
النفع والضرر فإن الصبي مأذوناً بها فله أن يوكل» وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا 
على إجازة وليه). 

يشترط لجحواز الوكالة أن يكون الموكل مقتدراً على عمل الموكل به بالنسبة إلى أصل التصرف». 
.أن الوكيل يستفيد ويأخذ ولاية التصرف من الموكل ويملك التصرف من طرف الموكل» وعليه 
فالذي لا يقتدر على التصرف لا يستطيع تمليك ذلك التصرف لغيره. 

وتجب مراجعة شرح المادة )١559(‏ لمعرفة فائدة قيد «بالنسبة إلى أصل التصرف». 

وعليه فلا يصح أن يوكل الصبي غير المميز والمجنون في حال جنونه أحداً بأموره» سواء 
أكانت أموره الموكل بها في حقه نفعاً محضاً. كقبول الهبة أو الصدقة. أم ضرراً محضاً كهبة مال له 
لآخر أو التصديق به على أحد أو دائرة بين النفع والضرر. كالبيع . سواء أذن وليه أو وصيه 

وعليه فلو وكل الصبي غير المميز أحداً بقبول المال الذي يهبه إليه أحد وقبضه فلا يصح ولا 
يعتبر قبض الوكيل . أنظر. المادة بككة) (ورد المحتار. الطحطاوي) ومهذه الصورة يكون حق 
قبض الهبة المذكورةللأشخاص المذكورين في المادة (805) 


١ه‏ درر الحكام 


قيل في حال الجنون. لأنه إذا كان للمجنون وقت إفاقة معلوم ووكل أحداً وهو في حال إفاقته 
حقيقة كان جائزا. أما المجنون الذي ليس لافاقته وقت معلوم؛ فلا يجوز توكيله (الهندية) وإذا لم 
يكن توكيل الصبي غير المميز وتوكيل المجنون جائزين فلأوليائها وأوصيائه) أن يوكلوا غيرهم في 
الأمور التي يقتدرون على عملها بحسب الولاية والوصاية» كالبيع والشراء والخصومة. كذلك قد 
بين في شرح المادة .)١549(‏ 

وفي الأشياء التي هي ضرر محض في حق الصبي المميزء كهبة الصبي المميز ماله لآخر. 
وصدقته وتطليق امرأته ليس له التوكيل ولو أذنه وليه. 

مثلاً لو وكل الصبي المميز آخر بهبة مال له معلوم له الآخر وتسليمه إياه فلا يصح؛ سواء 
أكان ذلك الصبي مأذونا أم لم يكن, لأن الصبي لا يقتدر بالذات على هبتهء أنظر الفقرة الثانية من 
المادة (/8531) ى) أنه لا تعتبر إجازة الولي لتصرفات الصغير التي هي من هذا القبيل» كذلك لا 
تعتير اجازة وليه للتوكيل الذي يقع من الصبي المميز بإجراء هذه التصرفات . 

للصغير المميز فيه| كان في حقه نفع محض» كقبول الهبة وقبول الصدقة أن يوكل آخر ولو لم 
يأذنه الولي. كذلك للصبي المميز أن يجري تلك الأشياء بالذات ى) هو مذكور في الفقرة الأولى من 
المادة (/9451)» أما 5 التصرفات الدائرة المترددة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والإجارة؛ 

يعنى التصرفات التي تربح مرة ة وتخسر أخرى فإذا كان ذلك الصبي اونا بالبيع والدرك فىا أن له 
أن أن يباشر تلك التصرفات بنفسه فله أيضاً أن يوكل آخر بها. وإذا لم يكن مأذونا بالشراء والبيع» 
فينعقد ذلك موقوفاً على إجازة وليه هذا الوكيل» أو على اعطائه إذناً لذلك الصبي . 

كذلك إذا باشر الصبي هذه الأمور بنفسه فينعقد موقوفاً على إجازة وليه أنظر المادة (/9571) 


مثلاً لو وكل الصبي المميز أحداً بأموره وأجازه الوصي بعد ذلك جاز أنظر المادة )١457(‏ 

ولا يشترط أن يكون الموكل ناطقاً. وعليه فتوكيل الأخرس باشارته المعهودة صحيح. أنظر 
المادة )١(‏ (التنقيح) 

فرع : إذا تصرف الوكيل وهو سكران بأحد المحرمات», كالخمر. فلا ينفذ تصرفه عند بعض 
الفقهاء. لأن الحكم بصحة تصرف السكران زجر له. أما الموكل فلا ذنب له. أما عند فريق آخر 
من الفقهاء فيجوز بيع السكران وشراؤه إذا كان يعد البيع والشراء والقبض (تكملة رد المحتار) 


المادة -)١55/(‏ (يشترط أن يكون الوكيلٍ عاقال وعدا ولا يشترط أن 


يكون الحا فيصح أن يكون الصبي المميز وكيالٌ وإن ل يكن عاونا ولكن 
حقوق العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة إليه) 


شروط الوكالة 089 ا 

يشترط أن يكون الوكيل» عاقلا وبميزًء وأن يعلم ويلحق علمه بتوكيله. 

إيضاح للشروط الثلاثة العائدة إلى الوكيل: 

١‏ -عاقلاً» ومميزاً: يلزم لصحة الوكالة أن يكون الوكيل واقفاً على أن البيع مدخل للمبيع في 
الملك مقرقاً بين الغبن الفاحش والغبن اليسيرء وعليه فلا يصح أن يكون الصبي غير المميز 
والمجنون وكيلين. أنظر المادتين 9559 و 91794) 

مثلاً لو وكل أحد مجنوناً ببيع ماله وباعه الآخر كان البيع المذكور باطل. 


قل بين معى العاقل مع السؤال والحواب في شرح المادة (457). ولا يشترط أن يكون 
الوكيل بالغاً وبصيراً. لأن الصبي المميز لما كان له عقل كان من أهل التصرف وكانت عبارته 
صحيحة, لكن لما كان يخثى أن يعمل بما يوجب الضرر لنفسه فقد منع من التصرف. ولذلك قد 
جازت مباشرة الصبي التصرف للغير برأيه (التكملة) لأنه لا يلحق الصغير ضرر ما هذا التصرف. 

وعليه فتصح وكالة الصبي المميز المأذون والصبي الغير مأذون. وكذلك تصح وكالة 

مثا : لو وكل أحد الصبي المميز المحجور بالبيع والشراء وباشر ذلك الصبي البيع أو الشراء 
كان جائراً ولا يكون للمتعاقد معه خيار» سواء أكان عالاً بكون الصبي يي أم لا 
(الهندية) . 

لكن إذا 0 يكن الصبي المميز مأذوناً فلا تعود إليه حقوق العقد بل تعود إلى موكله. سواء 
أكان وكيلاً بالبيع أم بالشراء. وإذا كان وكيلاً بالشراء فسواء أكان وكيلاً بالشراء بالثمن الحال أو 
بالثمن المؤجل. كا إذا باع الحاكم أو أمينه مال المحجور فلا تعود عهدة البيع عليه. بل على ذلك 
المحجور. أنظر شرح المادة (1949). كذلك إذا باع الحاكم الرهن على ما هو مبين في شرح المادة 
)/4١(‏ فلا تعود حقوق العقد إلى الحاكم بل تعود إلى الرهن. 

ومهذه الصورة لو أجرى الصبي المميز غير المأذون عمد حسب الوكالة فلا تعود إليه حقوق 
العقد. ولو بلغ بعد ذلك وترجع أيضاً إلى موكله (الشرنبلالي» البحرء الندية). لأن المانع لعودة 
حقوق العقد إلى الصبي حق لذلك الصبي ولا يزول حقه ببلوغه (البحر). 

". والشكم عل :هذا اللنوآن انعا ف الحجور اليف يعن اتدغرد انبيكرة هذا وكيلا وتغود 

رم العقد إلى موكله (البحرى ع رد المحتار) 

حقوق العقد. تسلم تسلم المبيع ؛ وقبيضص الثمن» والمطالبة بثمن المال المشترى ., ورد وإعادة. ثمن 
المبيع | إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من يد المشتري » وغير ذلك من الأمور. وسيفصل ف المادة 
2 )ع (الدرر بزيادة) 


فإذا :وك ايالمه الغ واذوة نوه عشرق العمل ل توركل .“اله اند ]ذل قف العن 
: . تعود حقو موكله. | قبض الصبي 


0 درر الحكام 


المذكور ثمن المال الموكل ببيعه صح القبيض, لأنه لما كان الصبي عاقلاً وكان أصيلاً في حقوق 
العقد. فعدم لزوم حقوق العمقّد لا تدل على انتفاء الحواز «البحر» 

لكن إذا كان الصبي المميز مأذوناً ووكيلا بالبيع كان البيع سينا وكانت حقوق العقد 
عائدة عليهء» سواء أكان وكيا بالبيع بثمن حال أو بثمن مؤجل . وفي صورة ونه وكيل بالشراء 
بثمن حال يكون شراؤه يها أيضاء وتكون حقوق العقد عائدة إليه استحساناً. وإذا كان وكيلاً 
بالشراء بشمن مؤجل واشترى على هذا الوجه. كانت حقؤق العقد عائدة إلى الموكل وليس إلى 
الوكيل. لأنها في هذه الصورة تكون بمعنى الكفالة (البحرء والهندية). وللبائع أن يطلب ثمن المبيع 
من الموكل . وليس من الوكيل (الطحطاوي ورد المحتار) . 

ومبذه الصورة إذا اختلف في كون الصبي محجوراً اوماذونا فالقول لمدعي الاذن؛ لأن الأصل 
في العقد النفاذ. واقدام الصبي على العقد ومباشرته أياه دليل على النفاذ (البحر) . 

وعن أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي محجورء له خيار 
الفسخ . (تكملة رد المحتار). 

ويفهم من التفصيلات السابقة أن عبارة المجلة هذه مجملة جداً. 

؟ ‏ لحوق علمه بكونه قد وكل: يشترط لحوق علم الوكيل بكونه قد وكله. 

بناء عليه فلو وكل أحد آخر غائباً ببيع ماله وباع الغائب ذلك من آخر قبل أن يلحق التوكيل 
بعلمه كان. البيع المذكور فضولياً) ويكون موقوفاً على اجازة الموكل أو اجازة الوكيل بعد العلم . 
أنظر المادة هاي (رد المحتار» البحر» الهندية ). وحكى في البدائع فيه اختلافاً ففي الزيادة 
أنه شرطء وفي الوكالة أنه ليس بشرط (تكملة رد المحتار) . 


وكا يثيت العلم بالتوكيل وبالاعلام والاخبار مشافهة وإرسال كتاب وإرسال رسول فيحصل 
أيضاً باخبار رجلين فضولَِ أو اخبار رجل واحد عدل. وكذلك يحصل العلم إذا أخبر رجل غير 
عادل وصدقه الوكيل. أما إذا لم يصدق الوكيل خير الرجل غير العادل فلا يحصل العلم عند الإمام 
الأعظم ولا تثبت الوكالة» (تكملة رد المحتار) أنظر شرح المادة )١١59(‏ 

علم الوكيل: كون الوكيل معلوماً شرط؛ يعني أنه يشترط آلا يكون الوكيل مجهولاً جهالة 
فاحشة. فإذا كان الوكيل مجهول فلا تصح الوكالة . 

وعليه فلو أمر الدائن مدينه بقوله اعط ديني لمن يأتيك بالعلامة الفلانية» أو من يقول لك 
القول الفلاني. أو من يضغط على أصبعك فلا يصح. فلذلك لو أعطى المدين الدين لمن جاءه 

كذلك لو قال ل للمستودع : من أتى بعلامة كذا فسلم إليه الوديعةة فا أن هذا التوكيل 
ليس مي فإذا سلمها المستودع من جاءه بتلك العلامة كان ضامناً. 


شروط الوكالة ش حك 


أما بالعكس أي إذا امتنع عن تسليم الوديعة إلى من أى بتلك العلامة وتلفت الوديعة في 
يدم فلا ضمان. لحواز ان غير رسول المودع يأني بتلك العلامة (التكملة). 

أما الجهل بالوكيل جهالة فاحشة فلا تمنع من صحة الوكالة. وعليه فلو قال أحد لاثنين 
معينين خخطاباً لما: «وكلت. أحدك) ببيع فرسي هذاء» جازت, وأيهم| باعه كان البيع صحيحاً نافذاً 
(التكملة). 

وكل بعض الورثة انساناً ليستوفي نصيبه من ديون مورثه على الناس. ولا يعلم الموكل 
والوكيل بعض من عليهم الديون يصح (تكملة رد المحتار) . 

وفي الخانية رجل قال لرجلين وكلت أحدكما بشراء فرس لي بألف درهم . انيار العدضا قم 
اشترى الآخر فإن الآخر يكون مشترياً لنفسه. ولو اشترى كل وعدي فرنا ودفع شراؤهما في 
وقت واحد كان الفرسان للموكل (تكملة رد المحتار) . 


المادة -)١5659(‏ (يصح أن يوكل أحد غيره 5 الأمورٍ الي يقدر ع 
اجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات . مثا : لو وكل أحد 
غيره بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع 
والهبة والإتباب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة 
وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال. يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به 
معلوما. ) 

يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على اجزائها بالذات لنفسه أو لغيره بحسب 
الولاية وبإيفاع واستيفاء كل حقى متعلق بالمعاملات . لأن الإنسان لما كان يعجر أحياناً عن مباشرة 
ذلك ويحتاج إلى من يوكل فقد 'مست الحاجة إلى جواز التوكيل لدفع الحاجة أنظر المادة فدة 
(رد المحتار)» وقد بين ذلك في أول هذا الكتاب . 

إيتضاح ٠‏ القيود : 
١ |‏ - التي يقدر على اجرائها بالذات الخ : يستفاد من هذا أنه ليس له توكيل غيره بالأمور التي 
لا يستطيع عملها بالذات. كذلك قد وضح 5 شرح المادة .)١549(‏ 

وقد أخرج بقوله (اجرائها بالذات) توكيل الوكيل من الضابط لأنه ليس لمن وكل بخصوص 
أو يوكل آخر به بلا اذن أو تعميم . كا قل دكن ف المادة .)١555(‏ مثلاً لو كان أحد وكيلاً ببيع 
مال؟ فمع أن له أن يبيع ذلك المال ليس له توكيل آخر ببيعه. ولا يقال ان طرد هذه المادة قد 
نقضء لأن المقصد هو أن يعمله بالذات لنفسه. فإن قلت يرد عليه أنه يوكله بإذنه مع أنه لا 
يصدق عليه التعريف فيجاب بأنه إذا وكل باذن صار الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأول والموكل 
الأول يباشره لنفسه (تكملة رد المحتار) . 
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كذلك قد قيل في الشرح لغيره بحسب الولاية» فقد شمل ذلك تصرف الأب أو الوصي في 
مال ١١‏ نير. لأن تعيين هؤلاء وكلاء في الأمور التي يجوز لهم التصرف فيها في مال الصغير صحيح 
(الدر المختار) 


؟- في الأمور: فالأمور المذكورة سواء أكانت من العقود كالبيع» والشراء. والإجارة. 
,والرهن, واطبة أو كانت من غير العقود كالخصومة والمرافعة. 

للرجل أن يوكل امرأة كا للمرأة أن توكل رجلا (العناية) 

وفي هذه الحال فكى| أن للإنسان أن يبيع مالنا بالذّات "قله آنة يوكل كر ويعة ايض .وكا ان 
له حق المخاصمة بالذات, يعني كما ان له حق أن يكون مدعياً أو مدعى عليه فله أن يوكل آخر 

* - بخصوص المعاملات: يحترز بهذا التعبير عن الحدود والقصاص . فالوكالة باستيفاء 
الحدود والقصاص لا تجوز في حال غيبة الموكل عن مجلس الاستيفاء. لأن تلك تندفع بالشبهات 
(الدرر. رد المحتار» البحر) 

وتفصيل ذلك هو أنه وإن جاز لولي القتيل توكيل آخر للمحاكمة مع القاتل في دعوى 
القصاص؛ فلا يجوز أن يوكل آخر لاجراء القصاص واستيفائه في محل ليس حاضرا فيه أي في 
غيابه. ولو كان ولي القتيل حاضراً بالذات في محل القصاص ووكل آخر في حضوره بأن يقتل 
القاتل قصاصاً جاز (معيار العدالة). 

أما الوكالة بإيفاء القصاص (الإيفاء تسليم نفس الجاني) فهي باطلةء أنظر المادة (575) 
(تكملة رد المحتار) . 

5 - في إيفائه واستيفائه: فالإيفاء هو اعطاء أحد لآخر الشيء الذي يلزمه اعطاؤه إليه. 
والاستيفاء أنضا هو أن يأخذ الشيء الذي يلزم آخر اعطاؤه إليه. وبهذه الصورة لو وكل أحد آخر 
بإيفاء دينه الذي لآخر فك أنه يجوزء فلو وكل آخر بقبض ماله من الدين في ذمة آخر جاز أيضاً. 

إيضاح الإيفاء ‏ الاإيفاء يكون على نوعين: 

أحدهماء يكون في الأعيان. كالوكالة برد تسليم المبيع للمشتري, والمرهون للمرتهن والمأجور 
للمستأجر أو للمؤجر. والوديعة للمودع . 

ثانيهماء يكون في الديون؛ كالوكالة بإيفاء ثمن المبيع وبدل الإجارة وبدل القرض والوكالة 
بإيفاء الديون ثلاثة أنواع أيضاً: 

النوع الأول يكون بقول الموكل؛ لمن سيكون وكيلاً اعط من مالك لفلان ماله بذمتي من 
الدين الذي هو كذا درهماً. وعليه فإذا أوفى المأمور إلى دائن ذلك الشخص المذكور الدين من ماله 
فله الرجوع على المدين الذي هو آمره بمقتضى المادة .)١6١5(‏ 


شروط الوكالة اليك 


وفي هذه الصورة إذا صدق المدين كلام المأمور بإيفائه الدين لزم المدين أداؤه إليه. 


وليس للمدين أن يقول للمأمور إني أعرف أنك قد أوفيت الدين لدائني. لكن قد ينكر 
الدائن القبض منك ويأخذ الدين مني ثانية؛ ويمتنع عن إيفائه ما أعطى أنظر المادة (5/)؛ لكن 
لو حضر الدائن مؤخراً وأنكر استيفائه الدين من الوكيل وحلف اليمين لدى عدم الإثبات وأخذ 
بعد ذلك دينه من الموكل فللموكل أيضاً أن يأخذ ما أعطاه من الوكيل. ولا يمنع الموكل من الرجوع 
تصديقه قول الوكيل «أعطيته للدائن» قبلا لأنه لما كان المأمور وكيلاً بشراء الدين الذي في ذمة الآمر 
بمثله وباعطاء الثمن من ماله فيستطيع المأمور الرجوع على الآمر في حالة بقاء الدين المشترى الذي 
في ذمة الآمر سالماً لنفسه. أنظر المادة .)١591١(‏ أما إذا لم يبق سالما فليس له حق الرجوع., وإذا 
بقي المبيع كالمشترى سالاً له يؤمر حينئذ بتأدية ثمن اللمبيع. أما إذا لم يبق سالما لضبط المبيع 
بالاستحقاق أو لتلفه في يد البائع قبل التسليم فلا يجير على تأدية الثمن (البحر بزيادة» تكملة رد 
المحتار) 

وفي هذه الصورة مثلاً لو أمر أحد آخر قائلاً أوف لفلان عشرة دنانير هي بذمتي. وأخيره 
المأمور بأنه أوفاهاء وصدقه الآمر ثم أخذ الدائن من الآمر بعد أن عجر الذي عن اثبات دفع 
الوكيل» وبعدحلف المدين اليمين» فليس للمأمور أن يرجع على آمره بما أوفاه. 

النوع الثاني: أن يعطي الموكل الشخص الذي سيكون وكيلاً عشرة دنانير وأن يأمره بدفعها 
لشخص له بذمته هذا المبلغ؛ وني ذلك ثلاثة احتمالات. 

الاحتهال الأول هو أن يقر الدائن بأخذه دينه من الوكيل بالإيفاء. أو يثبت بالشهود 
العادلة؛ أو بنكول الدائن عن اليمين, وني هذا الحال فكىا أن المدين يبرأ من الدين يبرأ الوكيل 
أيضاً. ولا تلزم اليمين الوكيل المذكور. 

الاحتمال الثاني هو ان يدعى الوكيل إيفاءه الدين» ومع تصديق المدين الذي هو موكله 
دعواه كمنكر الدائن ذلك؛ وأن يحلف الدائن لدى التكليف على عدم استيفائه إياه عند عدم اثبات . 
أخذ الدائن وقبضه بالبينة. والقول للدائن بكونه لم يقبض الدين مع اليمين. أنظر شرح المادة 
(8). 


وفي هذه الصورة يكون المدين الموكل ملزماً بإداء دينه للدائن. وليس للموكل يعني المدين 
المذكور أن يقول لوكيله: ربما أنه فهم أنك ل تعط ذلك المبلغ لدائني فأريد أن ترجعه إلي». 


لأن كل أمين يدعي إيصال الأمانة إلى أهلها ويقبل قوله بيراءة ذمته مع اليمين. أنظر المادة 
»)١//5(‏ وعليه فبا أن المدين يعتقد بانكار الدائن القبض واستيفاءه الدين ثانية أنه ظالم وهو 
مظلوم وليس للمظلوم أن يظلم آخرء أي يظلم وكيلهء أنظر المادة .)47١(‏ 


وإذا اختلفت في تعيين الشخص فسيأتي حكم ذلك في شرح المادة )١431(‏ 
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الاحتمال الثالث. ان يدعي الوكيل أنه أعطى النقود التي أخذها من الموكل إلى الدائن. وأن 
بكذبالمدين والدائن الوكيل المذكور؛ يعني كما أن المدين الموكل يقول لوكيله أنت لم تعط النقود 
لدائني» يقول الدائن أيضاً لم آخذ ديني من الوكيل المذكور. وفي هذا الحال فالقول للوكيل ببراءة 
نفسه مع اليمين بمقتضى المادة .)١1/4(‏ يعني ليس له أن يضمن الوكيل تلك النقود. 

ويلزم الموكل أي المدين أداء دينه. وتكون خسارة النقود المعطاة للوكيل عائدة على المدين 
الموكل» 

لكن لا تتوجه اليمين على الدائن والمأمور أي الوكيل كلاهما معاً. وإنما يصدق المدين أو 
وكيله الذي هو المأمور أو دائنه. وعليه فإذا صدق ادعاء المأمور قوله (أعطيت للدائن) وكذب قول 
دائنه بقوله لم أقبضء ولم يمكن اثبات قبض الدائن بالبينة» فيحلف الدائن اليمين على كونه لم 

وإذا نكل فيظهر أنه استوفى دينه من المأمورء لذلك فليس له أن يطلب ذلك تكراراً من 
المدين. وإذا صدق إدعاء دائنه (لم أقبض) وكذب مأموره في قوله (أعطيت الدائن) فيستحلف 
المأمور على كونه دفع المبلغ المذكور للدائن وسلمه إياه. فإن حلف برىء المأمور تجاه موكله من 
المطالبة بناء على المادة .)١7/184(‏ لكن يلزم الموكل اعطاء دينه لدائنه. وإن نكل ضمن المأمور 
المبلغ المأخوذ لموكله الذي هو آمره (الهندية. البحر). 


النوع الثالث ‏ أن يكون المأمور وكيلاً بإداء الدين من امال المضمون الذي في ذمته أو يدهء 
ومهذه الصورة لو كان المال الذي في يل المأمور موا وليس يمال أمانة وم يصدق المأمور تجاه أمره 
قوله (قد أعطيته في المحل الذي أمرت) فيلزمه اثبات ذلك بحجة. 


مثلاً: لو أمر الدائن مدينه قائلاً اعط دينى الذي عليك لدائنى فلان» وأدعى المدين بعد ذلك 
إنني أعطيت ألف درهم الذي هو ديني بناء على أمرك إلى ذلك الشخصء وقال ذلك الشخص لم 
آخذه؛ فيجير على اثبات اعطائه ذلك الشخص بالبينة. وما لم يثبت لا يبرأ من الضمان. إلا إذا 
صدق الآمر يعني الدائن أن المدين قد أعطى ذلك الشخص ألف درهم وأقر بهء ويبرأ المدين في 
ذلك الحل من الدين. لكن لا يثبت القبض في حق الشخص المأذكور بتصديق الدائن مدينه بإدعائه 
أدعاء ذلك المبلغ للشخص المذكور وإذا لم يمكن إثبات استيفاء ذلك الشخص بالبينة» فالقول بعدم 
القبض مع اليمين لذلك الشخص. ويستوني ذلك الشخص دينه من الموكل . 

وإذا كذب الآمر المأمور ني ادعائه اعطاء ذلك الشخص المبلغ المذكورء ولم يستطع المأمور 
الإثبات أيضا فله طلب يمين الآمر. يحلف الآمر على أنه لا يعلم باعطاء المأمور المبلغ لذلك 
الشخص فإن حلف الآمر أخذ دينه من المأمورء وإن نكل سقط الدين عن المأمور (الهندية). 


إيضاح الاستيفاء - والوكالة بالاستيفاء أيضاً على نوعين: 


شروط الوكالة 0 


١‏ يكون في الأعيان, كالوكالة بقبض البيع والمأجور والمستعار والمرهون والوديعة وسائ 
الأمانات. والوكالة بالغصب. 


؟ - يكون في الديون» كالوكالة بقبض وأخذ ثمن المبيع» وبدل الإجارة» وبدل المغخصوب 
وبدل المتلف وبدل المقروض . وعليه لو أدعى الشخص الذي هو وكيل بالقبض على الوجه السالف 
أنه قبض الدين وأعطاه لموكله. أو تلف في يده ينظر. فإذا كان موكلة في زمن هذا الإدعاء حياً 
يقبل قول الوكيل هذا بدفع الضمان عن نفسه ويكون المدين بريئاً أيضاً. ولو كان المدين ممن لا 
تجوز شهادتهم للوكيل» أنظر المادة .)1١70(‏ لكن في حق براءة المدين لا في حق الرجوع على, 
الموكل. على «تقدير الاستحقاق.» حتى لو استحق انسان ما أقر الوكيل بفيضه وضمن المستحق 
الوكيل فأنه لا يرجع الوكيل على موكله. (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا كان الموكل قد توفي» فيقبل في حق براءة نفسه فقط. لأن كل أمين يقئل قوله بإيصاله 
الأمانة إلى مستحقها أنظر المادة .)١577(‏ كالمستودع والوكيل والناظر. لكن قول هذا لا يسري 
على الدائن الذي هو موكله. ولا يحكم بكون الدائن قد أخذ دينة إلا إذا ثبت بتصديق ورثة الموكل 
أو بالبينة قبض الوكيل في حياة الموكل. 

واختلاف الأحكام الواقع بين حياة الموكل ومماته نشأ عن القاعدتين الآتيتين: 

القاعدة الأولى» كل من حكى أمراًء أو أخير به وكان غير مقتدر على انشاء واستئناف ذلك 
الأمر في وقت الإخبار أي لم يكن مقتدراً على إيجاده تكراراً فإذا كانت هذه الحكاية متضمنة إيجاب 
ضان الغير فلا يصدق. وإذا كانت متضمنة دفع الضان عن نفسه يصدق. 

القاعدة الثانية - كل من حكى أمراً وكان مقتدراً على استئنافه قي حال حكايته يقبل قوله ولو 
وجب الضمان على الغير. 

وفي هذه الصورة لو قال الوكيل بقبض الدين قبضت الدين من المديون واعطيته للموكل 
وموكله على قيد الحياة والوكالة باقية في عهدته فيكون قد حكى وأخبر بشيء مقتدر على عمله في 
حال حكايته. وعلى هذا فب أن الوكالة باقية فله القبض أيضاً في حال حكايته إلى موكله وتسليمه. 
ومع أنه في هذه الحكاية إيجاب لضمان الغير .أي الموكل» <أنظر شرح المادة )١108‏ ومع أنه قد 
قبل القول وسرى على الغير أيضا أي على الموكل. أما إذا توفي موكله فبا أنه لا تبقى وكالة. الوكيل 
بناء على المادة .)١6511/(‏ فلو قال الوكيل بعد ذلك إنني قبضت الدين وأعطيته للوكلي فلا كان 
غير مفتدر على عمل الشيء الذي أخير به حال حكايته إياه فقد قسم حكم هذا الإخبار إلى 
قسمين : 


أوهماء براءة نفس الوكيل» ٠‏ ويصدق الوكيل في هذا الخصوص . لأن الوكيل بناء على المادة. 
)١57(‏ أمين ولا تبطل الأمانة وإن بطلت الوكالة لوفاة الموكل. فلذلك لا يلزم الوكيل المذكور 
ضمان المقبوض . 


011 درر الحكام 


وليه الجاية فراسفة هذا الوكتل أيضا: 

لأن ورثة الدائن تكون قد ظلمت المدين لأخذها الدين مرة ثانية» حال كون مورثهم الدائن 
قل استوق ذلك الدين بواسطة وكيله, فلذلك لي للمظلوم وهو المدين أن يظلم غيره أي يظلم 
الوكيل. أنظر المادة (951). 

ثانيهاء إيجاب الضان للغير. يعني لو قال الوكيل بقبض الدين بعد موت الموكل: (أخذت 
الدين وسلمته إلى موكلي الدائن). ففي حكايته هذه الزام الموكل المتوفي بالضمان. ولأن الديون 
تقضى بأمثالهاء إذ يثبت للمدين في ذمة الدائن مثل مطلوب الدائن ويكون تقاصاً بين الدينين. بناءً 
عليه لا يقبل قول الوكيل هذا على الموكل بعد موته؛ ويلزم ورثة المدين اثبات دفعه إلى الدائن 
وتسليمه إليه (واقعات المفتين.» الطحطاوي. الأنقروي» البهجة. البحرء رد المحتارء الخيرية في 
أول الوكالة بزيادة وإيضاح). 

وسنذكر بعض المسائل المتعلقة بالوكالة بقبض الدين في شرح مثال هذه المادة . 


وهذه المادة ضابط للموكل به وليس بتعريف له. بناء عليه لا ينتقض هذا بتوكيل أحد آخر 
بما لا يمكن أن يعمله بالذات. كما مر في شرح المادة .)١559(‏ لأن إبطال القواعد يكون بابطال 
الطرد أي بابطال التلازم في الثبوت وليس بابطال العكس. أي ابطال التلازم في الانتفاء. (رد 
المحتار) . 


1 الطرد: ما يوجب الحكم لوجود العلة وهوالتلازم في الشوت (رد المحتار) . 


العكس : هو التلازم في الانتفاء بمعنى كلما م يصدق الحد م يصدق المحدود» وقيل العكس 
عدم الحكم لعدم العلة (تعريفات السيد). 

مثلاً: ابطال قاعدة (كل انسان ناطق) يكون بإرادة بعض من لم يكن ناطقاً من بني الإنسان 
ولا يحصل بإرادة بعض ال حيوانات الناطقة التي ليست من بني الإنسان. يرد على قولهم يوكل بكل ما 
يباشره بنفسه مما يملكه أنه غير مطرد ولا منعكس»ء مع أن الذي يملك بيع الخمرة ولا يملك توكيل 
المسلم فيه؛ والمسلم لا يملك بيع الخمر. ويوكل الذمي فيه ويجاب بأن الذمي وإن ملك التصرف لا 
يملك توكيل المسلم: لأنه منبي عنه» والمسلم لا يملك التصرف في الخمر لعارض التبي ٠‏ وأما أصل 
التصرف وهو البيع فجائزء ولذلك صح توكيل الذمي بيعهء (تكملة رد المحتار) . 

مستثنيات هذا الضابط : يستثنى من هذا الضابط ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى؛ المباحات, يعني التوكيل في المباحات غير صحيح . فلو وكل أحد آخر 
بالاحتطاب يعني بجمع الحطب من الحبال المباحة وبالاحتشاش أي بجمع الحشيش وإخراج 
الجواهر والمعادن من الأرض فليس بصحيح . حتى إن ما يحصله الوكيل يعد مالا له وليس لموكله أن 
يأخذ شيئا. أنظر شرح المادة (“17) (الهندية وتكملة رد المحتار). فها هو لم يجز أن يوكل أحد| 
آخر بالاحتطاب مع أن له الحق في أن يحتطب بنفسه. ش 


شروط الوكالة اه 


المسألة الثانية» الاستقراض ؛ يعني أن الوكالة بالاستقراض باطلة؛ لأن الملكية في القرضن 
ليست بمجرد العقدء وتثبت بالقبض فقط. وفي هذه الصورة لا يصح للموكل أن يأمر وكيله بحق 
قبض المقروض,. لأن المقروض ملك للغير, والأمر الذي؛ على سبيل القبض والتصرف في ملك الغير 
. باطل أنظر المادة (47) لآن البدل فيه لا يجب ديناً في ذمة المستقرض بالعقد بل بالقبض ولأمر 

بالقبض لا يصح, لأنه ملك الغير بخلاف البيع فإن حكمه يثبت بالعقد فيقوم غيره مقامه فيه 
(تكملة رد المحتار) . 

وعلى هذا التقدير لو كان أحد وكيلاً بالاستقراض وأضاف القرض إلى نفسه نفذ هذ). العقد 
على الوكيل وكان القرض عائداً على الوكيل. وليس للموكل أن يأخذ من الوكيل جبراً (البحر) . 
مثلا لو قال أحد لآخر (اذهب إلى الشخص الفلاني واستقرض لي منه عشرة دنانير) وذهب ذلك 
الشخص إلى المستقرض منه وقال له اقرضنى عشرة دنانير. واستقرض باضافة القرض إلى نفسه كان 
هذا المبلغ ملكا للوكيل. وإذا هلك في يده عادت الخسارة عليه؛ وليس له الرجوع على موكله, وله 
أن يمتنع عن تسليم المبلغ المذكور إلى موكله. (الطحطاوي ؛ الهندية) 

لكن الرسالة بالاستقراض صحيحة. يعني لو كان أحد وكيلاً بالاستقراض وأضاف ذلك 
الوكيل العقد حين الاستقراض إلى موكله صح وكان القرض لوكله (البحر). 

فلو أعطى أحد آخر كتاباً قيمته ألف قرش وقال: اقصد إلى فلان واعطه هذا الكتاب 
واستقرض منه لأجلي ألف قرش وارهن هذا الكتاب في مقابل المبلغ المذكور؛ وبعد أن وكل ذلك 
الشخص بالاستقراض والرهن». أي بعد أن عينه رسولا فقصد إلى ذلك الشخص وقال له: إن 
فلاناً يطلب منك أن تقرضه ألف درهم ويرهن عندك هذا الكتاب في مقابل ذلك. وأقرض ذلك 
الشخص. كان المبلغ المذكور ملكا لذلك الشخص أي المستقرض. ويكون الكتاب مرهونا من 
قبله. ويكون تخليص ذلك الرهن وظيفة ذلك الشخص وليس وظيفة الرسول. لكن لو أضاف 
الرسول القرض «كذا الرهن إلى نفسه. يعني لو قصد إلى ذلك الشخص وقال له إقرضني ألف 
فرش وخذ في مقابل المبلغ هذا الكتاب: رهناء. وقبل ذلك الشخض عل هذا الوجه كان الألف. 
قرش ملكا لذلك الشخص وليس للمرسل أن يأخذه منه. ويضمن الرسول ذلك الكتاب». فلو 
هلك فى يك المزعين كال المرسل يرا إن شاء ضمن :قم الكنات: الحقيفة للرشول الراعن- إن 
شاء للمرسل إليه المرتبن. فإذا ضمن الأول جاز الرهن وسقط الدين» وإن ضمن الثاني أخذ دينه, 
وقيمته الكتاب من ذلك أنظر المادة (108) (المندية). 

لو بين الشخص الذي هو رسول للاستقراض أنه أخذ النقود من المقرض. وصدته المقرض 
أيضاً لكن أنكر الموكل يعني المرسل قبض الرسول. كان القول للمرسل» (الأنقروي) ولا يلزم 
المرسل الضمان بمجرد قول الرسول قبضت. 

المسألة الثالثة. اليمين. يعني لمن تتوجه اليمين عليه القيام بها. لكن ليس له أن يوكل غيره 
باجراء هذا اليمين؛ يعني لو قال أحد لآخر قد وكلتك على أن تحلف اليمين من طرفي فلا يجوز. 


أنظر المادة )١755(‏ ويرى في هذه المسألة أن الشخص مع أن له أن يؤدي اليمين بالذات فليس له 
أن يوكل غيره بأدائها (البحر). 


مثلاً يجوز أن يوكل أحر آخر بالبيع والشراء والسلم والفراغ والتفرغ وتأجيل الثمن والإيجار 
والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع: والهبة والإتهاب والصلح والإبراء والإقرار 
والدعوى وطلب الشفعة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض ماله وبالمزارعة والمساقاة والرد بالعيب 
والإعارة والاستعارة والرجوع عن الهبة وإعطاء الصدقة والإقراض. وأن يوكل آخر بأن يوكل من 
طرفه الشخص الفلاني بالخصوص الفلاني وبالنكاح والطلاق والتقسيم كان جائزا 

حتى إن الموكل لو ندم على توكيله الوكيل بعد أن قام بالموكل به فلا يستفيد. وينفذ تصرف 
الوكيل على الموكل. مثلً لو وكل أحد آخر المرافعة والخصومة فندم الموكل بعد أن لحق الوكيل 
الحكم عليه لدى المرافعة فقال لست راضيا عن هذه المرافعة فلتجر المرافعة معي فلا يلتفت إلى 
كلامه (البهجة) كذلك لو وكل أحد آخر بابراء أحد من دعواه المتعلقة بخصوص 'ماء ويعد أن أبرأ 
الوكيل الشخص المذكور من الخصوص المذكور بالإضافة إلى موكله ندم الموكل على توكيله ذلك 
الشخص فليس للموكل الإدعاء بالخصوص المذكور بعد (هامش البهجة) كذلك لو ندم الموكل 
بعد أن باع وكيله بالبيع ما له بحسب الوكالة فليس له أن يفسخ البيع (البهجة) . 

كذلك لو أقرض الوكيل بالإقراض البلغ المأمور بإقراضه للمستقرض وفر المستقرض بعد 
التسليم فليس للموكل أن يضمن الوكيل المبلغ المقروض «التنقيح). 

لكن يلزم لصحة الوكالة أي لعدم بطلانها أن يكون الموكل به نه مفلوقاً وغير مجهول جهالة 
فاحشة» على ما سيبين في الفصل الثالث. بناء عليه إذا كان الموكل به مجهولاً جهالة فاحشة لا تجوز 
الوكالة» أو رد عليه التوكيل بالعام» وأجيب بأنه معلوم في المجلة» ولو لم يكن مغلوها: كبرد كتزت 
معاملاته بطل التوكيل (تكملة رد المحتار) 

حتى أنه لو أعطى أحد آخر عشرة دنانير» وقال له خذ لأجلي شيئاً بها لا تكون الركالة لد 
جائزة لأن المال للموكل به الذي سيشتري مجهولاً «الولوالجية» . فلو اشترى الوكيل فرساً بإضافته 
العقد إلى نفس المومى إليه بقي الفرس مالا للوكيل أنظر شرح المادة .)١451(‏ 

.أما الجهل بالموكل به جهالة يسيرة لا يضر بالوكالة» فلو قال أحد لآخر بع فرسي هذا أو 
ذاك, وباع الآخر أحدهما جاز. كذلك لو أعطى أحد عليه لكل من زيد وعمرو عشرة دنانير إلى 
بكر وقال أعطها إلى زيد أو عمروء وأعطاها الآخر إلى أحدهما جاز (تكملة رد المحتار) . 

وقد صار تعداد الأمور التي يجوز التوكيل بها متناً وشرحاً. فبلغت سبعة وثلاثين» على أن 
الأمور التي يجوز التوكيل بها لا تنحصر فيا ذكر كا هو ظاهر ولنبادر الآن إلى إيضاح الأمور المذكورة 
فيها يلي. 

البييع - سيوضح في المادة )١598(‏ وما يتلوها من المواد . 

الشراء - سيفصل في المادة )١55(‏ وما يتبعها . 


شروط الوكالة ادك 


الم يضح التوكيل بالسلم . مثلاً لو أعطى أحد آخر عشرين ديناراً وقال له اعطني بهذه 
العشرين ديناراً مائة صاع من الحنطة سالا وأعطاه جاز. أما التوكيل بقبول عقد السلم فلا يجوز 


الفراغ والتفرغ - يجوز توكيل آخر بالفراغ سواء أكان بالأراضي الأميرية أم المستغلات الموقوفة 
الي يتصرف بها بالإجارتين. 

فراغ الأراضي ‏ يعتبر فراغ الوكيل بالفراغ الواقع باذن صاحب الأرضء, فلو ندم الموكل بعد 
الفراغ فليس له نقض الفراغ . 

وإذا تفرغ الوكيل بالفراغ بالأراضي لأحد. وتفرغ الموكل لآخر بتلك الأراضي فأي الفراغين 
كان المقدم كان هو المعتير.. 

فإذا تفرغ الوكيل بعد أن تفرغ الموكل يعتير'فراغ الوكيل. ومتى تفرغ الموكل يصبح الوكيل 
عاجزاً عجزاً مستمراً عن القيام بلوازم الوكالة وبناء عليه يكون منعزلا من الوكالة. كذلك لو تفرغ 
الوكيل أولاً والموكل بعده فلا يعتبر فراغ الموكل. لأن الأراضي قد خرجت من تصرف الموكل 
بالفراغ الأول وإذا لم يعلم أي الفراغين كان المقدم منههاء اعتير فراغ الموكل هو المقدم والوكيل 
بالفراغ على الإطلاق له أن يتفرغ بالأراضي بالثمن الذي يراه مناسباً كثيراً كان ين قليلاً» أنظر 
المادة .)١544(‏ وليس لموكله أن 'يقول لا أقبل هذا الفراغ. لكن لو قال الموكل تفرغ بكذا فليس 
للوكيل التفرغ بأنقص. وإن فعل كان موقوفاً على اجازة موكله. أنظر المادة )١444(‏ 

كذلك ليس له في هذه الصورة أن يتفرغ جاناً. وإ قعل قليين. له أن“عسك موكلة 
وللموكل أن يعطيها بطابو المصل لآخر. وإذا كان الوكيل بالفراغ شخصين وتفرغ أحدهما فلا يعتبر 
الفراغ أنظر المادة (ال )١456‏ 

ليس للوكيل بالفراغ أن يتفرغ بأراضي موكله لنفسه أو لمن لا تجوز شهادته إليهم. أنظر المادة 
)17١(‏ إلا أن يتفرغ لآخر بزيادة في الثمن أو أن يقول الموكل (تفرغ لمن شئت) 


وحينئذ يجوز التفرغ لمن لا تجوز شهادته إليهم. أما لشخصه أي لنفسه فلا يجوز التفرغ, لأنه 
لا يمكن أن يتولى طرفي العقد شخص واحد. 


ولوكيل التفرغ على الإطلاق أن يتفرغ بأراضي موكله بثمن معجل» أو بثمن مؤجل إلى أجل 
معروف بين الناس» وليس للوكيل أن يتفرغ بالأراضي بثمن مؤجل إلى مدة طويلة مخالفة للعرف 
والعادة كعشرين سنة؛مثلاً كا أنه لا يجوز للوكيل إذا كان موكلا بالتفرغ بثمن معجل سواء أكان 
ذلك صراحة أو دلالة أن يتفرع بشمن مؤجل . 


لا يجبر الوكيل بالتفرغ على أداء بدل التفرع من ماله في حال عدم قبضه إياه من المتفرغ له 
أنظر المواد (ال .١5955 2.١598 2١5985‏ 20185910 594ة كك ؟١15).‏ 
' 
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لو تفرغ الوكيل بالفراغ بعد زوال فلا ينفذ فراغه. إلا أنه يشترط أن يكون العزل قد لحق 
بعلم الوكيل وني هذه الصورة لو تفرغ الوكيل بعد علمه فلا يعتبر؛ أما لو تفرغ العزل وقبل لحوق 
العلم كان معتبراً. 

لو تفرغ الوكيل بالتفرغ بعد موت الموكل فلا يعتبر سواء ألحق علمه وفاة الموكل أم لا 

تفرغ الأراضي: للشخص الذي وكل بالتفرغ بالأراضي من دون تعيين بدل من طرف الموكل ‏ . 

التفرغ ببدل مثله وبالغبن اليسير: أما إذا تفرغ بغين فاحش فلا ينفذ في حق الموكل» أنظر 
المادة .)١48(‏ 

ليس لمن وكل. بالتفرغ أو تفويض أرض معينة فراغها لنفسه. وإن فعل فلا تكون له وتكون 
لموكله يعني ينزع الموكل برأئ صاحب الأرض تلك الأرض من عهدة الوكيل ويأخذ سند طابو على 
اسمهء إلا أن الوكيل المذكور إذا تفرع بالأرض بأكثر من الثمن الذي عينه له الموكل فكما تبقى في 
عهدة الوكيل ؛ فإذا " يعين الموكل بدلا وفرغها بغين فاحش بقيت أيضاً ف عهدة الوكيل» أنظر 
المادة )١5:86(‏ 

فراغ المستغلات: يعكبر فراغ الوكيل بالفراغ الواقع بزأي المتولي. وإذاندم الموكل بعد الفراغ 
فليس له نقض الفراغ . 

ولن وكل بالفراغ على الإطلاق فراغ مستغل موكله بالبدل الذي يراه مناسباً كثيراً كان أو 
قليلاً. وليس للموكل أن يقول لا أقبل.. أما لو قال الموكل تفرغ بكذا فليس للوكيل التفرغ بأنقص 
منه. وإن فعل كان موقوفاً على اجازة موكله. أنظر المادة .)١590(‏ أما بأكثر منه فله التفرغ . 

ليس للوكيل بالتفرغ فراغ المستغل الذي وكل بالتفرغ به لنفسه؛ كذلك له أن يتفرغ لمن لا 
تجوز شهادته إليهم كالأولاد والأبوين والروجة . 

لكن لو وكله الموكل بأن يتفرغ لأحدهما وعمم الوكالة بقوله له أفرغه لمن شئتء فله أن 
يتفرغ لهم . 

لو تفرغ الوكيل بالتفرغ بعد العزل فلا يعتير لكن يشترط لحوق خبر العزل علم الوكيل. بناء 
عليه لو تفرغ بعد العزل وقبل العلم بالعزل كان التفرع صحيحاً ومعتبراً. 

وإذا تفرغ الوكيل بالتفرغ بعد موت الموكل فلا يعتبر سواء ألحق علمه وفاة الموكل أم لم 

فراغ المستغلات: وإذا تفرغ الوكيل بالتفرغ بعقار وقف ذي اجارتين بدون تعبين بدل له من 
طرف الموكل في مقابل بدل زائد زيادة فاحشة عن بدل مثل ذلك العقار لأجل الموكل فلا ينفذ هذا 
الفراغ في حق الموكل. أنظر المادة .)١585(‏ 


لو وكل أحد آخر بفراغ عقار وقف معين ذي اجارتين في مقابل بدل كذا درهمأًء وبعد ذلك 


شروط الوكالة ااه 


فرغ الوكيل بإذن المتولي العقار في مقابل بدل بذلك المقدار من الذراهم. واستحصل على سند. 
باسمه. فللموكل أن ينزع ذلك العقار من عهدة الوكيل برأي المتولي ويبطل السند ويحصل على 


تأجيل الثمن - التوكيل بتأجيل الثمن على الإطلاق صحيح». بناء عليه لو أجل الوكيل على 
فيصرف هذا الإطلاق إلى المتعارف (البحر). أنظر المادة ("57). 

الإيجار ‏ لمن وكل بالإيجار على الإطلاق أن يؤجر الموكل بايجاره بقليل أو كثير من النقد أو 
العروض أنظر المادة .)١5945(‏ آما لو قيد الموكل الإيجار بقيد مفيد فليس للوكيل مخالفته جنسا 
أو شراً. مثلاً لو أجر بذهب من وكل بالإيجار بقضة. فك أنه لا يصح المخالفة جنساًء فلو أجر 
بثانية دنانير المال الذي وكل بإيجاره بعشرة فلا ينفذ للمخالفة إلى شر. لكن للوكيل المذكور مخالفة 
موكله إلى خيرء يعني لو أجر .الوكيل بالإجارة بزيادة عن الثمن الذي سه الموكل. يعني لو أجره في 
المثال الأخير بائئي عشر ديناراً كان ضحيينا (الهندية بزيادة) أنظر المادة )١56559‏ وشرحها 

ليس للوكيل بالإجارة إيجار مال موكله لمن لا تجوز شمادته لهم. أنظر المادة .)106١(‏ كما 
في البيع والشراء أنظر المادة )١591/(‏ وشرحها 
الأخرى. كان صحيحاًء أنظر المادة (9؟4) وشرحها , 

لو أبرأ الوكيل بالإجارة المستأجر من بدل الإيجار أو وهبه إياه ينظرء فإذا كانت الأجرة عيئناً 
فليس ابراؤه صحيحاً. لآن الإبراء من العين ليس جائزاً. وإذا كان ديناً فيصح ابراؤه سواء كان 
بعد لزوم الأجرة المذكورة المستأجر بمقتضى المادتين (574 و559) أو قبل لزومها. لكن يضمن 
الوكيل مثل الأجرة لموكله (الهندية, البحر) 

إذا أضاف الوكيل بالإجارة العقد إلى نفسه فخاصم المستأجر لأجل اثبات الإجارة. وقبض 
الأجرة من المستأجر. وامتنع المستأجر عن اعطاء الوكيل الأجرة فللوكيل بالاجارة حبس المأجور. 
(الطحطاوي. البحر) أنظر المادتين (554 و١55١).‏ 

للموكل والمستأجر أن 5 يفسخا عمد الإجارة. لكن ليس للمستأجر في هذه الصورة أن يطلب 
من الوكيل بالإجارة بدل الاجارة الذي أعطاه. لأن هذا الفسخ غير الفسخ في حق الوكيل بالاجارة 
(الهندية) كذلك إذا فسخ الوكيل بالاجارة قبل استيفاء المستأجر المنفعة كان الفسخ المذكور صحيحاً 
إذا 0 يكن قد سلم بدل الإيجار إلى الموكل. ويبرأ المستأجر من بدل الإيجار سواء كان البدل المذكور 
عيناً أو ديئاً. وإذا كان قد سلمه بدل الإيجار فليس فليس الفسخ فحيها. أنظر المادة )١6٠5(‏ (المندية» 
البحر). 

الاستئجار ‏ للشخص الذي وكل بالاستئجار على الإطلاق الاستئجار بما لا يعين بالذهب 
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والفضة يعني بالدين وبالمكيلات والموزونات الثابتة الذمة. أما فليس له الاستئجار بالعرصة مثلاً أو 
بالمكيلات وبالموزونات (ال )١5417‏ 

على الوكيل بالاستئجار 1 قيد وشرط موكله المفيدين. وإن خالف إلى شر فلا ينفذ في حق 
الموكل ويبقى المأجور على الوكيل. أما فله المخالفة إلى خير. وعليه إذا استأجر الوكيل بالاستئجار 
بالثمن الذي سياه موكله أو بأقل مله صح . . أنظر المادة (ال )١51/4‏ أما لو قال الموكل 552 
للركوب إلى القدس بعشرة دراهم واستأجرها الوكيل بخمسة عشر درهماً وركبها الموكل دون أن 
يعلم ذلك ووصل بها القدس لزمت الأجرة الوكيل كاملة ولا يلزم الموكل شيء (المندية بزيادة) . 

كذا لو استأجر الوكيل باستئجار دار معينة بمائتي درهم. واستأجر الدار بثلائيائة وقال لموكله 
قد استأجرتها بمائتي درهم وسلمها إليه فلا تلزم الموكل الأجرة وتلزم الوكيل» (الندية). 

كذلك لو وكل الموكل باستئجارها لمدة سنة واستأجرها لسنتين تنفذ سنة في حق الموكل والسنة 
الثانية في حق الموكل (المنرية). 

للوكيل بالاستئجار أن يطلب الأجرة من موكله ولو لم يكن قد أعطى المؤجر الأجرة ولم يطلب 
من المؤجر الأجرة بعد أنظر المادة )١541١(‏ ويطلب المؤجر الأجرة من الوكيل بالاستئجار أنظر 
المادة »)١571١(‏ (الطندية والتنقيح ) 

إذا استأجر الوكيل على أن يكون بدل الإيجار معجلاً وقبض الأجور لاستيفاء الأجرة» 
فللوكيل حبس المأجور لاستيفاء الأجرة سواء دفع الوكيل الأجرة المؤجر من ماله أو لم يكن قد دفعها 
بعد ولو انقضت مدة الإجارة والمأجور محبوس في يد الوكيل بدل الإيجار. وليس للوكيل المذكور 
الرجوع على موكله بالأجرة لكن إذا بقي المأجور في يد الوكيل لعدم طلب الموكل قبضه وليس 
لحبس الوكيل إياه عن الموكل لأجل استيفاء الشمن وبدل الإجارة لزمت أجرة المأجور على الوكيل 
بناء على المادة )١557١(‏ وله : الرجوع .على موكله. كذلك إذا بقي المأجور في يد الوكيل ستة أشهر 
لعدم طلب الموكل القبض وبعد ذلك طلب الموكل القبض فحبسه الوكيل عنه لاستيفاء البدل 
فانقضت مدة الاجارة 37 هي سنة يلزم تمام أجرة المأجور الوكيل. وللوكيل أيضاً الرجوع بنصف 
الأجرة على الموكل يعني أجرة المدة التي بقي فيها لعدم طلب الموكل قبضه منه (الهندية) . 

إلا أنه إذا وجد زمان معين في مدة الاجارة يعني كا لو كان وكيلاً باستئجار دار من محرم لغاية 
ذي الحجة مدة عشر سنوات واستأجر إجارة مطلقة بدون ذكر شرط تأجيل الأجرة أو تعجيلها فيجبر 
على تسليم تلك الدار للموكل حالاً. وليس له حبس اللأجور في يده لأجل أخذ الأجرة. وإن حبسه 
وانقضت مدة الإجارة لزمت الأجرة الوكيل وليس للوكيل الرجوع على موكله بها. لا يلزم الوكيل 
بالاستئجار ضمان في الإجارة الفاسدة. وتلزم المستأجر أجرة المثل. 


لو أجل المؤجر يدل الإيجار للوكيل أو أبرأه مله كان التأجيل والإبراء صحيحين ف حقى 
الوكيل» وللوكيل الرجوع على موكله بتلك الأجرة (الهندية). 


شروط الوكالة 0 


للوكيل بالاستئجار قبل أن يقبض المأجور من المؤجر أن يفسخ هو والمؤجر عقد الاجارة. أما 
بعد قبضه سواء أسلمه لموكله أو لم يسلمه فليس له أن يفسخ الاجارة من دون أمر موكله (التنقيح , 
الهنرية) أنظر المادة (اد )١65‏ 

يطالب الوكيل بالاستئجار بدل الاجارة أنظر المادة (ال .)١551١‏ 


مثلاً لو وكل أحد آخر باستئجار الشخص الفلاني للخدمة واستأجر الوكيل باضافته العقد إلى 
موكله ذلك الشخص مدة معينة وخدم الأجير ذلك الشخص المدة المذكورة يطلب الأجير أجرثه من 
الوكيل ويراجع الوكيل موكله الأجرة (البهجة) . 

إذا انهدم بعض محال الدار الى استأجرها الوكيل بالاستئجار قبل أن يقبضها من المؤجر أو 
بعد قبضه إياها وقبل أن يسلمها إلى الموكل أو حدثت أحوال تخل بالسكنى, فللموكل أن يمتنع عن 
قبوهها ويتركها للوكيل (المندية). 

الرهن ‏ الوكيل بالرهن في مقابل مبلغ معين ليس له أن يرهنه في مقابل أكثر أو أقل منه. 

فلو أمر آخر بأن يستقرض له من فلان ألف درهم ويرهن عنده في مقابل ذلك هذا المال 
فقصد الوكيل إلى المقرض المذكور وقال له ان فلاناً يستقرض منك ألف وحمسائة درهم ويرهن 
عندك هذا المال في مقابل ذلك وأضاف القرض والرهن إلى آمره على هذه الصورة كان المبلغ 
المستقرض للوكيل وليس للموكل أخذه من الوكيل. ويسترد الموكل المرهون إذا كان موجودا وإن 
تلف كان الموكل مخيرا؛ إن شاء ضمن الوكيل أو المرتهن قيمة الرهن بالغة ما بلغت. فإن ضمن 
الوكيل انقلب الرهن إلى الصحة وليس له أن يراجع المرتهن بما ضمن. وإن ضمن المرتهن رجع 
بالدين والشيء الذي ضمنه (البهجة). 

الوكيل بالرهن ‏ ليس للمرهون قبض المرعمن.» أنظر المادة (19175). 

ليس للوكيل بالرهن توكيل غيره بالرهن وتسليط المرتمن على بيع الرهن. لكن إذا قال الموكل 
«اعمل ما شئت»., فللوكيل أن يوكل غيره برهن ذلك المال وأن يسلط المرتهن بعد الرهن على بيع 
الرهن (الندية) . 

لو أعطى الوكيل بالرهن من دون اذن الموكل المرتهن إذناً لأجل الانتفاع بالرهن وركب 
المرعين المرهو إذا كان حيواناً وتلف بالاشتئال كان ضامنا (الحندية). 

إن مصاريف الرهن اللازمة لحفظه كأجرة المحل والحارس عائدة على المرجهن؛ فعلف 

الحيوان وأجرة الراعي إن كان المرهون حيواناء والمصاريف لبقاء واصلاح منافعه وسقيه وتلقيحه 
عائدة على الموكل. أنظر المادتين|(7/ا و 7785) (الهندية) . 

لو قال الوكيل بالرهن للموكل استقرضت لك ألف درهم من فلان بحسب أمرك وقبضته 
ورهنت في مقابله المال وقد أضفت عقدي القرض والرهن إليك. وتلف القرض بعد ذلك في يدي 
بلا تعد ولا تقصيرء وكان ادعاؤه هذا مَقارن لتصديق المرتبن وقال الموكل : م تقبيض وم ترهن 
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لأجلي . فالقول للموكل مع اليمين (المندية) أنظر المادة (175). 

إذا رهن الوكيل بالرهن -المال ونظم الوكيل المذكور مع المرتهن السند على أنه عقد بيع وشراء 
ولكنها قد بّنا كون سند البيع والشراء هو مواضعة., وأقرا واعترفا بأن الحقيقة هي أن العقد المذكور 
عقد رهن بقي العقد المذكور عقد رهن (اطندية). 

الارتبان ‏ لو قال أحد لآخر: بع هذا الملل وخذ في مقابل ثمنه رهناً كان صحيحاً على هذا 
00 فالوكيل بيع 7 اواخام رهن ف ل ثمنه 0 لاد له أن يأخذ رهناً يساوي قيمة 

أما و بعه برهن ثقة ورهن الوكيل في مقابل المال الذي باعه مالا قيمته دون الغبن 
اليسير صح . أما إذا رهن مالا دون الغبن الفاحش فلا يصح (الهندية). 

والوكيل بالارتبان أي الشخص الذي أمره أحد بقوله بع هذا امال وخذ في مقابل رهناً إذا رد 
الرهن بعد القبض إلي كان صحيحاً لكن ضمن لوكله ويبقى البيع على حالهء كذلك لو وضع 
الوكيل المذكور الرهن في يد عدل صح . وليس للموكل أخذه من يد العدل (الطندية). 

الإيداع ‏ ليس للوكيل بالإيداع بعد إيداعه للمال الذي أمر بإيداعه أن يقبض الوديعة من يد 
المستودع أنظر المادة )١577(‏ (الهندية). 

حتى إنه لو أعطاها المستودع للوكيل بالإيداع وتلفت في يده كان المودع مخيرء إن شاء ضمن 
الوكيل وإن شاء ١‏ ضمن المستودع (الهندية) . 

الهية - لو وهب الوكيل بالهبة المال لأحد وسلمه إياه» فليس له بعد ذلك الرجوع باهبة أنظر 
المادة 57 )١16‏ (الهندية). 

لو وكل الواهب أحداً بتسليم المال الموهوب للموهوب له تصح الوكالة المذكورة» وإذا تعدد 
الوكيل بالتسليم فلأحدهما فقط أن يسلم؛ فلو وكل الواهب اثنين بتسليم المال الموهوب للموهوب 


إذا وكل من وكل بتسليم الموهوب آخر بذلك جاز (افندية) . 
إذا وهب الوكيل بالهبة في مقابل عوض مقبوض الال الموهوب في مقابل عوض قيمته دون 


قيمة ذلك المال جاز عند الإمام الأعظم (الهندية) . 


لو وكل أحد اثنين بأن يهبا هذا المال لأحد وعين لما الموهوب له كان لأحد الوكيلين وحده أن 
نيب المال لذلك الشخص ويسلمه إياه أما إذا لم يعين لما الموهوب له فليس لأحدهما أن ميب المال 
عند الطرفين أما عند الإمام أبي يوسف فله ذلك؛(البحر) . 


الاتباب - الوكيل بالاتهاب أن يضيف العقد إلى موكله. يعنى يجب أن يقول أن مو 
ب تهاب موكله. يعني : 


شروط الوكالة عارك 


يرغب في أن تهبب له مالك الفلاني؛ وليس أن يقول لآخر هبني مالك ويهبه إياه ويسلمه .إليه ولو 
كان الأمر كذلك كان المال الموهوب ملكاً للوكيل وإن نوى الوكيل بالإتباب لأجل موكله (الهندية 
بزيادة) 

وإذا وكل الموهوب له أحداً بقبض وتسليم المال الذي وهب إليه جاز. لكن إذا كان الوكيل 
بالقبض اثنين وقبض أحدمما فقط لا يجوز أنظر المادة ( )١5570‏ (الهندية) . 

إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة فليس له المخاصمة مع وكيل الموهوب له وادعاء الرجوع 
في مواجهته ولو كان المال الموهوب في يد ذلك الوكيل, (لمندية). لأن الوكالة بالإتباب رسالة ولا 
ترجع حقوق العقد إلى الرسول. 

الصلح ‏ ليس للوكيل بالصلح مخالفة جنس بدل الصلح ولو إلى خير وإن نفذ الصلح الواقم 
على الوكيل المرقوم وليس على الموكل . 

وعليه إذا صالح المأمور بأن يصالح على ألف درهم ويكفل ببدل الصلح على ألفي درهم أو 
ألف دينار وأعطى بدل الصلح من ماله نفذ الصلح المذكور عليه. وليس له الرجوع على موكله. 
أنظر شرح المادة )١405١‏ 

كذلك إذا صالح الوكيل المذكور على العروض أو المكيل أو الموزون ودفع بدل الصلح من 

كذلك لو صالح على عشر كيلات شعير أو على المقدار الوكيل بأن يصالح على عشر كيلات 
حنطة نفذ على الوكيل وليس في حق الموكل . 

كذلك لو صالح الوكيل من طرف المدعي عليه المدين بأن يصالح على عشر كيلات من 
الحنطة الجيدة على حنطة أجود جاز على الوكيل وليس على الموكل (الندية) . 

وللوكيل بالصلح في القدر والصفة أن يخالف إلى خير أمر موكله؛ فلو صالح الوكيل من 
طرف المدعى عليه بأن يصالح على ألف درهم على أقل من ذلك نفذ في حق موكله (الهندية). إذا 
تصالح وكيلان وكيل من طرف الدائن وآخر من طرف المدين جاز (الهندية) 

وليس للوكيل بالصلح أن يوكل غيره بالصلح. أنظر المادة .)١577(‏ وإن فعل وصالح 
الوكيل الثاني وكان بدل الصلح مالا يرجع للآمر عليه وإذا أعطى الوكيل الثاني بدل الصلح من 
ماله نفذ هذا الصلح على الوكيل الأول المذكور وكان الوكيل الثاني متبرعاً؛ ولا يلزم الموكل الأول 

إذا وكل شخص واحد بالصلح شخصين معاً وصالح أحدهما فقط على ماله ينفذ الصلح 
عليه وحده ويكون متبرعاً بدل الصلح (الهندية) . 

والشخص الذي يكون وكيلاً بالصلح لا يعد وكيلاً بالخصومة أيضاً (الهندية) . 
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لو وكل أحد آخر بالصلح مع الشخص الذي يدعي عليه فيا أذيا عل أذ يعها .براه 
وصالح ذلك على ألف درهم جاز ولزم بدل الصلح الموكل» وليس الوكيل أيضاً (الهندية) 

لو كفل الوكيل بالصلح من طرف المدعى عليه ببدل الصلح أو اضافه إلى ماله وادى البدل 
الموكل. أنظر المادة ( 57 )١5‏ الحندية . 

لو صالح الوكيل بالصلح من طرف المدين على عين لموكله من القببيات ]ذال فين يدل 
الصلح من جانب الموكل يصح .2 ويكون الموكل المدين يران وإن شاء أعطى العين عينا وإن شاء 
أعطى قيمتها. وإذا صالخ على عين من مثليات الموكل يصح نف ويكون الموكل خيراً إن شاء 
أعطي ذلك الخلدعييا وإن شاء أعطى مثله (الهندية) . 

لو صالح المأمور بالكفالة وبالصلح من طرف المدعى عليه على بدل مؤجل وكفل كان البدل 


في حق موكله مؤجلاً أيضاً؛ وبالعكس إذا صالح على بدل معجل كان في حق موكله معجلاًء » وعلى 
هذا التقدير للوكيل أن يطلب البدل من موكله قبل أن يقبضه من المدعى عليه (الهندية) . 


للشخص الذي هو وكيل بالصلح من طرف الدائن قبض بدل الصلح (الهندية) . 
لو وجد أحد عيباً في المال الذي اشتراه فوكل أحداً بالصلح مع البائع عن العيب وأقر الوكيل 
المذكور برضا موكله بالعيب فلا ينفذ اقراره على موكله (الهندية) . لأن الإقرار حجة قاصرة فلا تصح 
على الغير. 
الإبراء - لو وكل أحد آخر بإبراء أحد من دعواه المتعلقة بخصوص ما ]| ذكر في أثناء شرح 
المادة وإبراء ذلك الوكيل ذلك الشخص من الخصوص المذكور بالإضافة إلى موكله يصحء فلو ندم 
بعد ذلك على توكيله وأدعى بالخصوص على ذلك الشخص فلا تسمع دعواه (هامش البهجة). 
لو وكل الدائن مدينه بأن يبرىء نفسه مما له عليه من الدين تصح الوكالةء ولا تقصر هذه 
الوكالة على المجلس. بناء عليه للمدين أن ييرأ نفسه بالوكالة من طرف دائنه في خارج مجلس 
الوكالة (رد المحتار» الأنقروي) أنظر شرح المادة )١559(‏ 
الإقرار - التوكيل بالإقرار صحيح أيضاً. لكن لا يحصل الإقرار بمجرد التوكيل. يعني لو وكل 
أحد آخر بأن يقر لفلان بالثيء ء الفلاني» فلا يكون قد أقر بذلك قبل أن يقر به الوكيل. ومعنى 
التوكيل بالإقرار هو أنٍ يأمر أحد آخر لدى توكيله إياه بالخصومة بقوله (قر بالمدعي به قبل المحاكمة 
إذا رأيت غازاً أو مؤونة تلحقني بذلك) «رد المحتار وتكملته) . 
الدعوى ‏ قد ذكرت وبينت تفصيلات ذلك في الفصل الذي يبدأ بالمادة .)١617(‏ 
طلب الشفعة ‏ قد بينت بعض الإيضاحات المتعلقة بهذا الشأن في المادة 00 .)١١‏ 


إيفاء الديون ‏ كا أن للوكيل بإيفاء الديون أن يوفيها بنفسه فله أن يوفيها بواسطة أمينه أما 
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غير أمينه فليس له أن يوفيها بواسطته. فلو قال أحد لآخر اعط هله النقود لدائني فلان وأرسل 
الوكيل المبلغ المذكور مع أحد ليس بأمين له وتلف ذلك المال في يد ذلك الشخص بعد المفارقة لزم 
الوكيل الضيان» لكن إذا كان ذلك الشخص أمينا للوكيل فليس له أن يضمن الوكيل. أنظر المادة 
.)4١(‏ كذلك إذا تلف في يد الوكيل قبل المفارقة في يد ذلك الشخص فلا يلزم الوكيل ضمان» 
أنظر المادتين (780 و )١53*‏ (الأنقروي وهامش البهجة). 


إذا أعطي الموكل لوكيله الذي عينه لايفاء دائنه الدين الذي عليه خمسة دنانير فوقف الوكيل 
الخمسة تاق التى أعطاه إياها عنده وأعطى للدائن خمسة دنانير:غيرها من ماله جاز (الولوالجية) . 
عق لم أن مس منلد ةلك الجمنة دنانير التى بقيت في يده وديعة. لكن لو صرف الوكيل المذكور 
اليو ذنانير المذكورة في حوائجه وأوفى 5 استهلاك دين موكله من ماله ضمن الوكيل المرقوم 
الخمسة دنانير ويكون متبرعا في إيفائه الدين ويسقط الدين عن الموكل المذكور (التعليقات على 
البحرء تكملة رد المحتار). أنظر إلى القاعدة التي في شرح المادة .)15١5(‏ 

لو أعطى أحد لآخر عشرة دنانير وقال أعطها وقال اعطها لدائنيى فلان وأدعى ذلك الشخص 
أنه أعطاه إياها وكذبه المدين والدائن فالقول ببراءته من الضمان الحاينة ليس لذلك الشخص. 
أنظر المادة .)١7//5(‏ والقول في عدم القبض للدائن ويأخذ الدائن دينه من المدين. وقد مرت 
التفصيلات اللازمة في حق هذه المسألة التي من قبيل هذا المثل شرحا. ولو وكل المدين وكيل 
الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضياً ومقتضياً. يعني لو وكله بقبض دينه على فلان فأخبره 
به المدين فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنها إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يبلك من مال 
المدين لأن الواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء (تكملة رد 
المحتار) 


يقع التقاضيى. وبهذا التقدير يبقى الوكيل مديئاً لموكله. 

ليس للوكيل بالقبض أن يبرأ المدين أو يبب الدين له أو يأخذ رهناً من المدين في مقابل الدين 
أو يقبل إحالته على شخص آخر لكن له أن يأخذ كفيلاً. لكن ليس له أن يأخذ كفيلا بشرط براءة 
الأصيل أنظر المادة (548) (الأنقروي , الطحطاوي وصرة الفتاوى » البحر) . 

أما الوكيل بالبيع فله أن يبرأ المدين من ثمن المبيع أو يبه للمدين وأن يأخذ رهناً أو كفيلاء 
(البحر» ورد المحتار في الشركة) 

وإذا أخحذ الوكيل بقبيض الدين يفا هن المدين وتلف في يذه فلا يسقط شيئاً من دين موكله, 
ويأخذ الموكل دينه بالتهام من المدين ولا يلزم الضمان لوكيله أيضاً. (البحر). 

وتصح الوكالة بقبض الدين على الإطلاق سواء أكان المدين حاضراً أو غائباً أو كان مريضاً أم 
لا وإذا لم ينعزل الوكيل بالقبض لوفاة المدين فينعزل بوفاة الموكل (واقعات المفتين) أنظر المادة: 
.)١6590‏ 


لو وكل أحد آخر بقبض كل حق له ووكل آخر بعد ذلك بقبض كل شيء له أيضاً وقيض 
بعد ذلك الوكيل الأول دينا لموكله. فللوكيل الثاني أن يقبض مقبوض الوكيل الأول المذكور (البحر) 

أما لو وكل أحد بقبض كل حق له ووكل بعد ذلك شخصاً آخر بقبض كل ديونه فليس لهذا 
الوكيل أن يقبض المقبوض المذكور من الوكيل الأول بناء على وكالته المذكورة. لأن الدين الذي 
قبضه الوكيل الأول يكون بعد القبض عيناً. أما وكالة الوكيل الثاني فهي بقبض الدين وليس 
بقبض العين 

إذا أدعى الوكيل بقبض الدين هلاك المقبوض الذي في يده صدق «البحر) أنظر المادة 
:/ال11) 

مستئنيات ‏ لا تجوز الوكالة بقبض الدين في المسائل الثلاث الآتية : 

أولاء إذا وكل الدائن بقبض دينه الذي في ذمة المكفول عنه كفيله فلا تصحء لثلا يصير 
عاملاً لنفسه أي لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره. ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملاً لنفسه 
ساعياً في براءة ذمته فانعدم الركن فبطل» فإذا قبضه من المدين وهلك في يده لم يبلك على الطالب 
(تكملة رد المحتار) لكن لو قبضص هذا الوكيل حسب الوكالة وتلف المقبوض ف يذه فلا يلزمه 
ضهان . 

ثانياً» لو وكل الدائن مدينه بقبض ما عليه من الدين لا تصح وكالته لاستحالة كونه قاضياً 
ومقتضياً (تكملته) 

ثالثاً. لو وكل المحال له المحيل بقبض دينه الذي على المحال عليه فلا تصح . لأن الوكيل هو 
الذي يعمل لغيره» ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملاً لنفسه ساعياً في براءة ذمته فانعدم الركن. 
وعليه إذا كان الوكيل بقبض الدين كفيلاً بالدين الذي في ذمة المدين تصح الكفالة وتبطل الوكالة. 
أنظر شرح المادة )١549(‏ لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة. بخلاف العكس وكذا كل ما 
صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت كفالته أو تأخرت (مجمع الأنبرء رد المحتار 
الأنقروي» والتكملة) 

والفروق التي بين الوكيل بقبض الدين وبين الوكيل بالبيع وقبض الثمن هي كا يأتي: 

يختلف الوكيل بقبض الدين عن الوكيل بالبيع وبقبض الثمن في عدة مسائل وهي : 

أولاٌء إذا كان الوكيل بقبض الثمن كفيلاً للمشتري صحت الكفالة أما الوكيل بالبيع إذا كان 
كفيلاً للمشتري فالكفالة غير صحيحة. 

ثانياًء تجوز شهادة الوكيل بقبض الدين على المدين بالدين المذكور أما الوكيل بالبيع فلا تجوز 

الثاً. إذا باع الوكيل بالبيع وقبض الثمن ورد المبيع بعد ذلك بالعيب فللمشتري أن يطلب 
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ثمن المبيع من الوكيل وكان الوكيل قد أعطى الثمن المذكور لموكله. 

أما الوكيل بقبض الثمن فلا يطالب بالثمن بعد القبض. فلو باع أحد ماله لشخص آخر 
ووكل بعد ذلك آخر بقبض الدين الذي نشأ عن ثمن المبيع وقبض الوكيل الدين ورد المبيع بعدئلٍ 
بخيار العيب يطلب المشتري ثمن المبيع من الموكل وليس من الوكيل القابض . 


زاتعاء لا يصح ابراء الوكيل بالقبض ولا حطه ولا تأجيله ولا أخذه الرهن ولا قبوله 
الحوالة. أما تصرف الوكيل بالبيع هذه التصرفات فصحيح (البحر). 

تسليم الدين في حالة عدم ثبوت الوكالة بالقبض بالبينة : 

لو قال الوكيل بقبيض الدين للمدين: إنني وكيل بقبيض ما عليك لفلان من ٠الدين‏ وصدق 
الوكالة المذكورة (ويصح اثبات التوكيل بالبينة مع اقرار المدين به) لزم تسليم الدين للوكيل المرقوم . 
لأنه لا كانت الديون تقضى بأمثالها والنقود التي سيعطيها المدين للوكيل هي خالص حقه فتصديق 


وعليه إذا حضر الدائن الغائب بعد أن أعطى المدين دينه للوكل المذكور. فليس له أن يسترد 
ذلك المبلغ من الوكيل المذكور. ولو أدعى أن ليس للوكيل المذكور وكالة من طرف الدائن أو أن 
الوكيل المذكور قد أقر بعدم وكالته فك] أنه لا يقبل ادعاؤه واثباته لا يكلف باليمين أيضاً وإن أثبت 
مدعاهء لسعيه في نقض ما أوجبه لغائب. نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ من المال 

وإذا حضر بعد ذلك الدائن الغائب وصدق وكالة الوكيل أو كذبها وأثبت المدين كونه وكيلا 
فبهاء وإذا لم يصدق أو يثبت وحلف الدائن على كونه لم يوكله يؤمر المدين باعطاء دينه لدائنه 
تكراراً. لأنه لم يثبت استيفاء الدائن بانكار الوكالة. ويقبل قول الدائن بشأن عدم توكيله القابض 
مع اليمين وإن دفع سكوت ليس له التحليف إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس 
له أن يحلف وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل (تكملة رد المحتار). ويسترد المدين ما 
أعطاه للوكيل سواء أكان ما أعطاه موجوداً في يد الوكيل أم لم يكن موجوداً بأن استهلكه الوكيل» 
لأن غرض المدين من اعطائه للوكيل المرقوم براءة ذمته ولما لم يحصل هذا الغرض؛ فله نقض قبضه 
واسترداد ما كان موجودا في يده أما إذا تلف المقبوض الذي في يد الوكيل المذكور فليس له أن 
يضمنه للمدين لأن المدين لما كان معترفاً بكونه محقاً في قبضه بتصديقه وكالته في الأول فكان الوكيل 
المذكور أميناً والأمين لا يكون ضمنياً. وكذلك الدائن ظلم بأخذه الدين ثانية والمدين مظلوم 
والمظلوم ليس له أن يظلم غيره ويصدق في الهلاك يمينه ىا يصدق لو أدعى دفعه لموكله لأنه أمين 
يدعى إيصال الأمانة إلى مستحقيها. فإن أدعى الوكيل هلاكه أو دفعه إلى الموكل حلفه على ذلك 
وإن مات الموكل ورثة غريمه أو وهبه وهو قائم في يد الوكيل أخذه منه في الوجوه كلها ولو هالكاً 
ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة (تكملة رد المحتار). 


بدك درر الحكام 


لكن إذا تلف المقبوض في يد الوكيل المرقوم كان الوكيل المرقوم ضامناً للمدين في المسائل 
الآتية: 

المسألة الأولى» إذا قال الوكيل بقبض الدين للمدين إذا جاء الدائن واستوق الدين منك 
بانكاره الوكالة فأنا ضامن للمبلغ الذي سيأخذه منك. يضمن الوكيل المرقوم المقدار الذي أخذه 
الدائن بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن تبحد الوكالة ويأخذ منى ثانياً فيضمن ذلك المأخوذ 
فيصح لاضافته لسبب الوجوب. ولو صا حه على بعض الدين عند ضان الوكيل ونحوه يرجع على 
الوكيل بقدر المصالح عليه (تكملة رد المحتار) وإلا فلا يضمن الوكيل ما أخذه أولا. لأن المأخوذ 
المذكور على رغمهم أمانة وضمان الأمانة باطل أنظر شرح المادة (721) (الدر المنتقى» مجمع 


المسألة الثانية. وإذا أعطى المدين إلى الوكيل بقبض الدين من دون أن يصدق ادعاءه في 
كوه وكيلا من طرف الذائخ يضمن ذلك الوكيل الماكون والمدين سواء كذنت الوكالة أ وسكت لآن 
اعطاء المدين للوكيل هذا مبني على أمل أن يجيزه الدائن ومتى انقطع ثبت له حق الرجوع (مجمع 
الأخمر) . 

المسألة الثالثة» لو قبض الوكيل بقبض الدين وقال: إنني قبضته على أن أبرئك منه فللمدين 
الرجوع على الوكيل, لأن قول الوكيل هذا استيفاء واعتبر بقبض جميع الدين» فإذا أخذه الدائن 
ثانياً من المدين لزم الوكيل إعادة ما أخذه في مقابل الإسقاط. وعليه لما كان هذا بمنزلة البيع فقد 
التزم الوكيل سلامة الدائن (تكملة رد المحتار» الدر المنتقى). 

وتجري احكام مماثلة لهذا في خصوص اعطاء المستودع الوديعة لرسول المودع وقد ذكر في 
شرح المادة (ال 794). 

إذا جحد المدين كون هذا الشخص وكيلاً بقبض الدين وأقر بالدين يحلف على كونه لا يعلم 
بأن الدائن قد وكل هذا الشخص بقبض الدين» فإن حلف فليس بمجبور على اعطاء الدين» وإن 
نكل يجبر على اعطاء الدين للوكيل» لكن قد روي عن الإمام الأعظم أن المدين لا يحلف على هذا 
الؤجه لأنه يقتضي لوجود حق التحليف ثبوت خصومه من يزعم الوكالة وهذا غير ثابت لعدم وجود 
الحجة (تكملة رد المحتار) . 


دفع المدين الدعوى في مواجهة الوكيل بقبض الدين : 

لو أدعى المدين أنه قد أعطى دينه للدائن في مواجهة الوكيل بقبض الدين أو أن الدائن 
أبرأه ولم تكن لديه بينة يجبر على ايفاء الدين للوكيل. لأن الوكالة والدين مع أنما ثابتان فلم يثبت 
الاستيفاء بمجرد الدعوى, بناء عليه لا يؤخذ الحق بمجرد الدعوى. ولا لم يوجد للمدين بينة على 
هذا الوجه فلا يكلف الوكيل باليمين على كونه لم يعلم باستيفاء الموكل الدين. لآن الوكيل نائب ولا 
تتوجه اليمين على النائب. وبعد أن يعطي المدين دينه الموكل على هذا الوجه يحلف الدائن لدى 
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مراجعته على كونه لم يأخذ دينه. وإذا حلف يبقى الحكم على حاله. وإن نكل يبطل ويسترد 
المقبوض . لككن إذا ضاع المقبوض في يد الوكيل وأثبت بعد ذلك المدين الإيفاء» فلا يطلب المدين 
من الوكيل شيئا ويلزم أن يراجع الموكل. لأن يد الوكيل كيد الموكل (الدر المختارء مجمع الأنمر). 

أما إذا كان للمدين شهود على دفعه أي على الإيفاء أو الإبراء فلا يحكم بها بالإيفاء أو الإبراء 
وان استمعت. بل يبقى خصوص قبض الدين موقوفاً إلى حضور الموكل أنظر المادة (1970) 
وشرحها. 

للوكيل بقبض الدين الصلاحية ُِ القبض ف الصورة التي له يمكن للموكل الامتناع عن 
القبول وذلك عبارة عن جنس حقه في عين الصفة أو أجود. أما لو كلف من طرف المدين. فليس 
الملل في مقابل دين وإذا اشترى مالا كان ذلك المال للوكيل. ويطلب الموكل دينه تماماً من مدينه 
(علي أفندي) . 

للوكيل بقبض الدين أن يقبض كل الدين أو بعضه لكن إذا نهى الموكل عن قبض البعض» 
فليس له قبض بعضه (البحرء الطحطاوي). 

ليس للموكل أن يطالب الوكيل بقبض الدين بالدين بمجرد قبوله الوكالة وهو لم يقبض الدين 

وإذا كان الوكيل بقبض الدين شخصين قد وكلا معاً. فليس لأحدهما فقط قبض الدين وإن 
فعل» فلا يبرأ من الدين أنظر المادة .)١5164(‏ (الأنقروي). 


ليس للوكيل بقبض الدين قبول الحوالة. وعليه لو وكل أحد شخصاً بقبض ألف درهم له في 
ذمة آخر وقبض الوكيل ستتائة درهم منها وحول المدين الوكيل بالأربعمائة الدرهم الباقية على أحد 
وقبل الوكيل الحوالة بدون اذن الموكل. كان هذ القبول فضولاء وإذا لم يجز الموكل الحوالة استوق 
الأربعائة الدرهم من ذلك الشخص (الفيضية بزيادة) لا ينعزل الوكيل بقبض الدين بوفاة المدين» 
بناء عليه له أن يستوفي الدين من تركته. لكن ينعزل بوفاة الموكل. ولو لم يعلم الوكيل بوفاة موكله 
أنظر المادة )١5171(‏ وعليه لو قال الوكيل بقبض الدين بعد وفاة الموكل إنني قبضت الدين في 
حياة موكلٍ وأعطيته إياه. فلا يصدق إلا ببينة» لأن الوكيل لما كان غير قادر وقت الإخبار على انشاء 
الأمر الذي أخيره به فهو متهم في اقراره (واقعات المفتين» الطحطاوي. الأنقروي» البهجة) . 


لا يمكن أن يكون شخص واحد وكيلاً بقبض الدين من طرف الدائن ووكيلاٌ بأداء الدين من 
قل المدين هع والأنقروق أن القحف.:الزاحوج التسيل أن كرون قاقا ونشفنا عابنا 
عليه لو وكل أحد عمراً بقبض دينه الذي في ذمة زيد ولدى اخبار عمرو زيداً بكيفية الوكالة قال 
زيد لعمرو: بع مالي الفلاني وفٍ الدين منه. فباعه عمرو وبعد أن قبض ثمنه تلف في يده يتلف 
من مال المدين لاستحالة أن يكون قاضياً ومقتضياً. لأن الواحد لا يصلح !:: يكون وكيلاً للمطلوب 


6:5 درر الحكام 


والطالب في القضاء والاقتضاء (التكملة. رد المحتار) 

ولو أمر رجل مدينه بالتصدق بما عليه صح أمره (التنوير والدر المختار) 

لو أرسل أحد آخر على أن يكون رسولاً بقبض ماله في ذمة شخص آخر من الدين وأدعى 
بعد ذلك المدين إنني أعطيت ديني للرسول وأدعى الرسول إنني أخذته وأعطيته المرسل وأقر المرسل 
بكون ذلك الشخص رسولة من طرفه وبأن الرسول قد قبض الدين لكنه أنكر وصول الدين له 
كان القول مع اليمين للرسول وييرأ المدين أيضا من الدين (صرة الفتاورى) 

إذا وكل الدائن شخصاً بقبض ماله من الدين على آخر وحول ذلك المدين دائنه على آخر 
بدينه وما يقبضه الوكيل» فليس لذلك الشخص أن يطالب المدين بذلك أنظر المادة (545) 

وليس له أن يطالب به من المحال عليه. لكن إذا أفلس المحال عليه قبل اداء الدين وعاد 
الدين على المحيل فللوكيل أن يقبض الدين المذكور من ذلك الشخص أيضاً. (الأنقروي) أنظر 
شرح المادة (5؟55١1)‏ 

يعني للوكيل بقبض الدين في ذمة المدين أن يقبض 0 المذكور من الشخص الآخر الذي 
هو كفيل لذلك الدين سواء أكانت كفالة الكفيل قبل الوكالة أم بعدها (البحر) 


القبض الفضولي القبض من دون وكالة من قبل الدائن يكون موقوفاً على اجازة الدائن. 
لكن يشترط وجود وقيام المبلغ المقبوض حين الاجازة. 

مثلاً لو قال أحد لآخر: اعطني الألف دينار التي عليك لفلان ديناً وهو وإن كنت غير موكل 
بالقبض يجيز قبضي واعطاه إياه الآخر فإذا أجاز الدائن ينظر:: فإذا كان المبلغ المأخوذ قائما وقت 
الاجازة كانت الاجازة صحيحة والقبض معتبراً وإذا كان مستهلكاً فلا تكون الاجازة صحيحة 
ويطلب الدائن دينه من مدينه (البهجة) أنظر المادة )١5617(‏ 


لبقن المال 6 أحد د آخر بقبض داره الفلانية من 00 اليد وعين بعد ذلك شخصاً 
عن قبض الأول فللركيل الثاني أن يقبضه من الوكيل الأول و وإن كان 2 فليس له القبض . 


لأنها صارت مقبوضة لصاحبها (البحر) ولو وكله بقبض غلة أرضه وثمرتها كان له أن يقبضص 
ذلك كل سنة» ولو وكله بقبض شاة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع الأم ولو كانت ولدت 
قبل أن يوكله بقبضها لم يكن له أن يقبض الولد وكذلك ثمرة البستان بمنزلة الولد (التكملة عن 
الكاني) . 

لو وكل أحر آخر بقبض الدين الذي في يد آخر كان يكون داره صح . والوكالة التي في المادة 
(7”) من المجلة هي من هذا القبيل. كذلك الوكالة بقبض الوديعة وقبض العارية صحيحة 
(واقعات المفتين) . 


شروط الوكالة 5ه 


لو قال الوكيل بقبض الأمانة: قد وكلني فلان بقبض أمانته التي عندك وصدقه المستودع أيضاً 
فلا يؤمر المستودع بدفع وتسليم الأمانة إلى الوكيل المذكور؛ كذلك لو صدق اشتراء أحد الوديعة من 
صاحبها فلا يؤمر بتسليمها إلى المدعي لأن هذا اقرار بمال الغير. وني هذه الصورة لو تلف في يد 
المستودع بعد المنع المذكور لا يضمن وقد مرت تفصيلات هذه المسألة في شرح المادة (045). 


لكن لو أدعى أحد قائلاً للمستودع: أن المودع قد توفي وقد بقيت الوديعة لي حصراً ارثا أو 
وصية وصدق المستودع الآرث والوصية يؤمر المستودع باعطاء الوديعة إلى ذلك الشخص. لأن 
المدعي والمستودع قد اتفقا على كون هذا المال ملكاً للمورث أو الموصي. إلا أنه إذا كانت تركة 
المتوفي مستغرقة بالديون وأعطى المستودع الوارث إياها بلا أمر القاضي كان ضامناً (مجمع الأخبرء 
وتكملة رد المحتار) 

المزارعة ‏ للوكيل باعطاء أرض معينة مزارعة على الإطلاق ان يعطيها مزارعة على أن تزرع 
شعيراً وحنطة. سوسا وذرة وكل نوع من سائر الحيوانات ؛ أما الغرس الأشجار فليس له 
اعطاؤها (المندية) 

للوكيل باعطاء أرض مزارعة على الإطلاق أن يعطيها مزارعة ببدل المثل المعروف في ذلك 
البلد أو بغبن يسير. فإذا كان البذر من موكله كان للوكيل حق قبضه خارجياً يعني قبض حصته 
من حاصلات موكله. أنظر المادة )١57١(‏ وليس له أن يعطيها بغبن فاحش. وإن أعطاها وكان 
البذر من صاحب الأرض كان غاصباً أرض موكله وبذره. 

بناء عليه إذا وقع شرط في الخارج بين الوكيل والمزارع قسم بينه) ولا يأخذ صاحب الأرض 
من هذا حصته. بل يضمن من شاء من المزارع والوكيل مثل بذره ونقصان أرضه «المندية). 

ليس للوكيل بالمزارعة ابراء المزارع من حصة موكله ني الحاصلات أو هبه تلك الحصة وإن 
فعل لا تكون هته وإبراؤه صحيحين (المهندية) . 

ولو وكل أحد آخر باعطاء أرضه مزارعة بدون بيان وقت المزارعة فله أن يعطيها مزة واحدة 
في السنة الأولى أما لو أعطاها في السنة الثانية أو أعطاها مرتين لا يجوز 

للوكيل بأخذ أرض مزارعة على أن يكون البذر من الموكل أن يأخذ مزارعة يبدل المثل أو 
بغبن يسير. ويطالب صاحب الأرض الوكيل بحصته. وليس من الموكل. أما إذا أخذها بغبن 
فاحش فلا يجوز ما لم يجز الموكل أنظر المادة )١507(‏ الهندية. 

وإذا أخذ الوكيل بأخذ المزرعة الفلانية مزارعة على أن يعود ثلثا الحاصلات: للمزارع وثلثها 
لصاحب الأرضء على أن ثلث الخارج للموكل وثلثيه للوكيل فلا ينفذ في حق الموكل (الهندية) . 


الرد بالعيب ‏ إذا أدعى البائع في مواجهة الوكيل برد المبيع بالعيب القديم رضاء الموكل 
بالعيب وأثبت مدعاه فبهاء وإذا م يبت فللمشتري أن يحلف على كونه م يرض بالعيب ولا يؤمر 


البائع باعادة ثمن المبيع للوكيل قبل أن يحلف المشتري على الوجه المشروح (لملتقى» ومجمع 
الأخبر) . 

الاعارة - ليس للوكيل بالإعارة» قبض المعار من المستعير بعد الإعارة والتسليم (الندية) . 
أنظر المادة .)١675(‏ 

القسمة ‏ تجوز الوكالة بالقسمة أيضاً. وليس للوكيل بالقسمة بغبن فاحش (البحر). 

التوكيل - تجوز الوكالة بالتوكيل أنف] .عليه لو أمرا ألحه ريد :برك شنخصن اخ قرام 
مال ووكل زيد ها واشترى الآخر ذلك المال يرجع الوكيل على المأمور والمأمور على آمره بثمن 
المشترى وليس لوكيل المشتري الرجوع على الآمر (تكملة رد المحتار قبل باب الوكالة با مخصومة 
والقبض) 

خلاصة الباب الثان 


)١(‏ الموكل 22 يشترط في جواز الوكالة ان يكون الموكل بالنظر الى اصل التصرف مقتدراً 
على عمل الشيء الموكل به. كمسألة توكيل المسلم غير المسلم ببيع الخمر 
عند الامام وشرح المادة .)١559(‏ 
بناء عليه لا يصح توكيل الصبي غير المميز. 
واما الصبي المميز فينظر: لان الموكل به اما ان يكون ضرراً محضاً اوقفعاً 
عضا اوادائرا:: ين التقع : الغيرر.: فان كان ضرراً حضا (كامبة) لا يجوز 
توكيله » وان كان نفعاً محضاً (كالاتهاب) يجوز توكيله وا كان تداترا "ينث 
النفع والضرر (كالبيع) يكون توكيله موقوفاً على اجازة وليه ان اجازه كان بها 


والا فلا. 
باطلة 
المادة .مهة١‏ لحوق التوكيل علمة واذا باع مالا قبل لحوق العلم كان العقد 


الواقع تصولياً ياء عليه كان موقوفاً. 
ان يكون معلوماً لاجل الاحتراز من الجهالة الفاحشة: الجهالة 
اليسيرة ليست مانعة كقول شخص لشخصين 
معينين قد وكلت أحدكى) ببيع فرسي هذا اذا كان 
لا يشترط بلوغ الوكيل الذي هو وكيل صبيا مميزا مأذونا كانت حقوق 
العقد عائدة اليه (ويستثنى مسألة) واذا كان 
الصبي غير مأذون كانت عائدة إلى موكله 


شروط الوكالة ماك 


() الموكل به معلومية الموكل به شرط 


المادة ١509‏ قاعدة لكل ان يوكل آخر )١(‏ بالخصوصات )١(‏ والمعاملات التي 
يمكنةُ عملها بالذات (7) وبايفاء (5) واستيفاء كل شيء يتعلق 
ص0 
الخصوصات - تشمل العقود ‏ البيع والشراء - وغير العقود 
كالتوكيل بالخصومة . 
المعاملات ‏ تشتمل الحدود والقصاص خارجة ويلزم وجود ولي 
القتيل في محل القصاص على امل ان يعفو رحمة 
الايفاء: | إمافي الاعيان ‏ كالوكالة بتسليم المبيع للمشتري . 
وأما في الديون 1 01١‏ كقول الموكل للوكيل اعط 
ديني من مالك 
وله صور ثلاث [ ” كاعطاء الموكل عشرة دنانير 
وقوله له اد فلانا ماله على من 
الدين الذي هو عشرة دنانير. 
وفي هذه الصورة اذا اختلف 


في تعيين الشخص فالقول 
للوكيل لانة امين (المادة 
.)١18517‏ 


كقول الموكل للوكيل أذ الذين من المال 
المضمون الذي في ذمتك او في يدك وني 
هذه الصورة يجير الوكيل على اثبات 
الاداء. لانه ادعى البراءة بعل ان اقر 
عكشغولية ذمته. 


تابع صور الاإيفاء 


الاستيفاء: | إما في الاعيان: كالوكالة بقبض البيع . 
ادي الديون+ “الوكالة يفيض لمن الميع ال 
يستننى من هذا ثلاث مسائل: 
١‏ ليس للدائن ان يوكل كفيله 
بقبيض دينه الذي “في دمة 
المكفول عنه. 


اللزمة 4" الوكالة 


كه 


درر الحكام 


البق“ للدائة: انه .توركل 
تابع صور استيفاء الديون المحزل يقبط ذيته الى ف ذمة 

المدين . 

لين للمخال لهأف يوكل 

المحيل بقبض دينه الذي على 

ادال عله 


مستثنيات لا تصح الوكالة في المباحات والحال ان الموكل يمكنه ان يعملها 
بالذات . 
01 الوكالة بالاستقراض باطلة لكن الرسالة صحيحة. 
الوكالة باليمين باطلة. ْ 


/ا 6 


الباب الثالث 
في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول 

أحكام الوكالة متعذدة : 

أولاً» ثبوت التصرف للوكيل في الشيء الذي يسمله التوكيل. يعني, مثلاً للوكيل بالبيع بيع 
المال؛ ولا فائدة في ندامة الموكل بعد ذلك. فهذا الحكم وإن لم يذكر هنا صراحة (فبيع الوكيل على 
وجه المادة (7”65) وإيجاره على «جه الادة (455) من المسائل المتفرعة عن هذا الحكم) . 
يستفاد من المواد الآتية: 

ثانيًء للوكيل أن يوكل آخر بدون اذن أو تخيير على وجه التعميم. وسيذكر هذا الحكم في 
المادة .)١555(‏ 

ثالثاً. كون الوكيل أميناً في المال الذي في يده. وسيذكر هذا الحكم في المادة .)١578(‏ 

رابعاً عدم اجبار الوكيل على اجراء ما وكل به. فلا يجبر الوكيل بالبيع أو بقبض الدين على 

يستثنى خمس مسائل من هذا الحكم الرابع : 

المسألة الأولى» يجير الوكيل برد العين بعد غياب الموكل على ردها. مثلاً يجبر الوكيل برد 
الوديعة على رد الوديعة إذا غاب الآمر الموكل. فلو قال أحد' لآخر: رد هذا المال المودع (بفتح 
المذكور على رد الوديعة (البحر). 

المسألة الثانية» يجير الوكيل ببيع الرهن على بيعه. أنظر المادة (0011. 

المسألة الثالثة» ليس للمدعى عليه الموكل عزل الشخص الذي وكل بالخصومة من طرفه 
بطلب المدعي بلا رضائه والوكيل حبر على المخاصمة أيضاً. أنظر المادة (1571). 

المسألة الرابعة» يجبر الوكيل بالأجرة على ايفاء الوكالة أنظر المادتين (5 ١6١‏ و59١15١).‏ 

المسألة الخامسة ؛ إذا كان المأمور مديئاً للآمر يجبر على أداء دين آمره انظر المادة )١517(‏ 
(الدر المختارى التكملة. البحرء البهجة. الفيضية . رد المحتار» صرة الفتاوى) . 

خامساً؛ تبطل الوكالة بالشروط الفاسدة ولا يصح فيها خيار شرط. 

دسا تعليق الوقالة ؤاضافها صحيخان أنظن اماف 16539 رتكطلة رد الحتار. 


م0 درر الحكام 


الفصل الأول 
في بيان أحكام الوكالة العمومية 
المادة -)١57٠(‏ (يلزم أن يضيف. الوكيل العقد إلى موكله في الهبة 

والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكارء 
وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح). 

يلزم أن يضيف الوكيل المعين من طرف من سيثبت له الملك. أي المعين من طرف المملك له 
العقد إلى موكله. في الحبة أي في الاتهاب. وقبول الصدقة؛ والإعارة أي الاستعارة» والرهن أي 
الارتهان. والإبراء والايداع يعني الاستيداع. والاقراض يعني الاستقراضء والشركة؛ والمضاربة: 
والصلح عن انكارء ومثله السكوت. وإذا كان الصلح عن انكار فهو فداء يمين في حق المدعى 
علية؛ فالوكيل سفير محض فلا ترجع إليه الحقوق. وني الطلاق» والنكيجء وقبض المهر لها لا 
للوكيل» ولا يكون الوكيل كما في المعاملاتث التي في المادة الآتية تخيرا بين الإضافة إلى نفسه 
والإضافة إلى موكله. وفي هرو الصورة إذا أضيف العقد إلى الموكل كانت حقوق العقد عائدة إلى 
الموكل» والوكيل سفير محض. (البحر) 

وقد فهمت هذه المسألة من قول المادة الآتية (وفي هذه الصورة يكون الوكيل سفيراً محضاً) . 
أنظر ما حقوق الحبة والصدقة المتعلقة بالموكل لعلها الرجوع في الحبة» أما في الصدقة فلا رجوع . 
(تكملة رد المحتار بزيادة وتغيير) . 

والوكيل المقصود في هذه المادة. هو من يكون وكيلاً من قبل من يثبت له الملك كما أشير إلى 
ذلك شرحاء وليس من كان وكيلا من طرف المملك, وبتعبير آخر يلزم اضافة وكيل له العقد إلى 
وكيله في المعاملات المذكورة في هذه المادة» أما وكيل المملك فلا يلزمه أن يضيف العقد إلى موكله 

ا هبة ‏ فا أنه تجوز وكالة المملك (الواهب) فيهاء فالوكالة من قبل المملك له (الموهوب له) 
جائزة أيضاً. ولوكيل المملك أي الواهب أن يضيفه العقد إلى نفسه أو إلى موكله. 

مثلاً لو أعطى أحد مالا لزيد وقال له «هبه لعمرو» فقال زيد خطاباً لعمرو: قد وهبتك هذا 
الملل وليس من اللازم عليه ان يقول أنه مال فلان وقد وهبتك إياه من طرفه, أما الوكيل من طرف 
المملك له فيلزم أن يضيف عقد الهبة إلى موكله. وإذا اتهب بالإضافة إلى نفسه كان المال الموهوب 
للوكيل وليس للموكل . 

مثلاً لو قال الوكيل بالإتهاب لآخر: أن موكلي فلاناً يطلب هذا المال منك بالهبة: ووهب 
الواهب أيضا المال للموكل وسلمه إلى. وكيله كان المال الموهوب للموكل. أما لو قال الوكيل 
بالاتهاب. (هب لي هذا المال) وهبه الواهب إياه وسلمه إليه وقبضه الآخر كان هذا المال للوكيل. 


الصدقة ‏ لو قال الوكيل من طرف من يثبت له الملك يعنى المتصدق له: أخذت هذا المال 
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منك باسم موكلٍ فلان صدقة. وتصدق المتصدق به على هذا الوجه وسلمه إياه كانت صحيحة» 
ويثبت الملك المتصدق له الموكل. أما لو قال الوكيل المذكور اعطني إياه صدقة : وأعطاه المخاظب 
إياه كان هذا المال ملكا للوكيل ولا يكون للموكل 

كن للركيل عق اطرف اتملك «اعطاء العيدفة أن«رصيت العقد: اليد نان وقول اميق" 
هذا المال صدقة ولا يجير على اضافته لموكله . 

الإعارة ‏ كما تجوز الوكالة من طرف المملك (المعير) تجوز أيضاً من طرف من يثبت له المملك 
أي المملك له المستعير ‏ ولوكيل المملك أن يضيف العقد إلى نفسه أو إلى موكله. 

خلا لو اعطن أحدا كريد مالا وفال لها اغطه لوق عل سيل «العارنة: فلزين أن يعن لتمزد 
بقوله أعطيتك هذا المال عارية: وإلا فلا يلزم أن يقول انه يعطيه إياه بطريق الرسالة من طرف ذلك 
الشخص . 

أما وكيل المملك له فيلزم أن يضيف العقد إلى موكله. فإن أضافه إلى نفسه كانت العارية له. 

3 لو راجع وكيل المستعير صاحب امال وقال له: اعطني هذا المال عارية واعطاه إياه أيضاً 
فيكون قد أعار المال للوكيل بناء عليه ليس للموكل أن يطلبه من الوكيل. 

يفهم من الإيضاحات السالفة أنه كان يجب أن تستعمل المجلة لفظ الاستعارة في لفظ 
الإعارة . 

القرض - وكما تجوز الوكالة من طرف المملك (المقرض) تجوز الوكالة من طرف المستقرض 
والوكالة من طرف المستقرض بمعنى الرسالة . 

لكن وكيل المملك (المقرض) إذا أضاف العقد لنفسه جازء أما وكيل المستقرض فيلزم أن 
يضيف العقد إلى موكله. وإذا استقرض بالإضافة إلى نفسه كان المقروض ملكاً للوكيل» وينفذ 
عقد القرض على الوكيل 

مثا لو قصد الوكيل بالاستقراض (الرسول) إلى المقرض وقال له اعطني كذا قرضاً واعطاه 
المقرض ما طلب». كان المبلغ المتروض للوكيل. وليس للموكل المداحلة فيه . (الهندية ؛ البحر؛ 
تكملة رد المحتار بزيادة وإيضاح). 

وقس عليها البواقي 
ذلك أن بعض التصرفات تكون من قبيل الإسقاطات كالإبراء والنكاح. والصلح عن انكار. وكذا 
الصلح عن 6 العمد. وبعضها لا تكون من قبيل الإسقاطات كالبيع والإجارة وما إليها ما هو 


مبين ف المادة الآتية. 


ويما أن الوكيل في التصرفات التي من قبيل الإسقاطات أجنبي من حكم تلك التصرفات 
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وحيث لا يمكنه فصل الحكم عن السبب في ذلك فلذلك لزم أن يقارن الحكم فيها السبب. 

بناء عليه لا 0 00 السبب من 0 أي : 0 وثبوت اه 5 
يلزم أن يضيف الوكيل العقد في هذه المسائل إلى الموكل؛ حتى يكون الحكم مق مقارنا للسبتب: آم ف 
التصرفات التي ليست من قبيل الإسقاطات كالبيع فلا يجوز ذ فصل الحكم عن السبب. كا في البيع 
بالخيار. يناء عليه يجوز في هذه صدور السبب من شخص وثبوت الحكم من شخص آخر. 

مثلاً التكاح فهو من قبيل الإسقاطات. لأن الأصل في البضع والنكاح مسقط لتلك الحرمة 
3 كان الساقط اي 0 يتصور صدور السيبب من 0 أصالة 7 الحكم 00 3 
التكاح إلى نفسه وقع التكاح له وتكون الزوجة المتكوحة زوجة الك هذا إذا كانت ت الو اعد 
لتكاح الوكيل. 

أما لو قال وكيل الزوجة زوجتء» ليس كا لو قال الزوج تزوجت موكلتك فقال له وكيل 
الزوجة زوجت أنا أيضاً كان مكنا حتى لو كان وكيلا بالنكاح من جانيها وأخرج الكلام تحرج 
الوكالة لا يصير تخالفاً لاضافته إلى المرأة معنى لأن صحة النكاح بملك البضع وهو لا فكأنه قال 
ملكتك بضع موكلي (رد المحتار) . 

والصلح عن إنكار أيضاً إسقاط محض . وليس فيه معاوضة أصلاً؛ وقد رؤي أن هذا الصلح 
يتضمن اسقاط المدعى عليه اليمين والمنازعة كما يستفاد من المادة (' .)١66‏ 

والصلح عن دم العمد إسقاط محض أيضاًء ولما كان الوكيل بذلك أجنبياً وفيا لزم أن 
يضف الفقد العوكلة انها 

والحال في البواقي على هذا المنوال أيضاً (ابن عابدين على البحر بزيادة) . 

وعبارة المجلة رلا يصح ) قد شرحت بكونه لا يصح للموكل» لأن بعض العقود المذكورة 
ينفذ على الوكيل ويصح ؛ كالهية والضدقة والاستقراض» كذلك قدذكرءق شرح الفقرة الأولى . ولا 
يصح بعض العقود 0 أصابٌ يعني له 2 للوكيل أصكٌ كالوبراء. مغلا لو وكل أحد آخر 
0 0 نفسه فلا يصح الإبراء المذكور أصل؛ 5 اللهجةء اليا 


المادة -)١571١(‏ (لا يشترط اضافة العقد إلى الموكل في. البيع والشراء 
والإجارة والضلج عن اقرارء فأن م يضفه إلى موكله واكتفى باضافته إلى نفسه 
صح أيضاء وغل كلنا الصورين اتيت ت الملكية إلا لموكله. ولكن إن لم يضف 
العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل» وإن أضيف إلى 


أحكام الوكالة العمومية ١ه‏ 


الموكل ويكون الوكيل هذه الصورة كالرسول. مثلا لوباع الوكيل بالبيع مال 
الموكل واكتفى باضافته إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله. يكون مجبورا على تسليم 
المبيع إلى المشتري وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري. وإذا خرج للمال 
يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه والوكيل بالشراء إذا م يضف العقد إلى موكله 
على هذا الوجه يقبض الال الذي اشتراه ويجير على اعطاء ثمنه للبائع من ماله 
وإن لم يتسلم الثمن من موكله. وإذا ظهر عيب قديم في المال المشترى. فللوكيل 
حق المخاصمة لأجل رده ولكن إذا كان رده الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله 
بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان: فعلى هذا الحال 
تعود الحقوق المبينة آنفأ كلها إلى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه 
الصورة) . 

الإجارة أعم من الايجار والاستئجار: 

لذلك فالوكيل مخير في غير الوكالة بالشراء بالاتفاق وفي الوكالة بالشراء على قول إن شاء 
أضاف العقد إلى نفسه وإن شاء إلى موكله. 

إذا كان الموكل حاضراً في المجلس حين عقد الوكيل العقد تعود حقوق العقد إلى الموكل عند 
بعض الفقهاء. وحضور الموكل حين عقد الوكيل العقد وعدم حضوره على حد سواء عند بعض 
الفقهاء الآخرين» وتعود عند هؤلاء حقوق العقد إلى الوكيل على الحالين (التنوير» البحر» تعليقات 
ابن عابدين على البحر) ويستدل من ذكر المجلة كون حقوق العقد عائدة إلى الوكيل على الإطلاق 
أنها اختارت القول الثاني. 

بناء عليه إذا لم يضف العقد إلى موكله واكتفى بالإضافة إلى نفسه يصح أيضاً؛ وتثبت الملكية 
على الصورتين للموكل». يعني سواء أضاف الوكيل العقد في هذه الأشياء الأربعة إلى نفسه أم إلى 
موكله لكن على قول تثبت إلى الموكل ابتداء ولا تنتقل إلى الموكل بعد ثبوتها للوكيل. وعلى قول آخر 
تنبت للوكيل ابتداء وتنتقل بعد ذلك إلى الموكل. وعلى القولين ليس للوكيل إذ اشترى قريبه أن 
يعتقه وعدم العتق ظاهر على القول الأول. أما على القول الثاني فهو الحال الموجب للعتق هو الملك 
المستقر (البحر). 

وعلى هذا تظهر ثمرة الاختلاف فيا لو حلف الوكيل أن المال الذي اشتراه بالوكالة لم يدخل 
ملكه. فيكون صادقاً في يمينه على القول الأول؛ وكاذباً على القول الثاني. 
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لكن إذا لم يضف العقد إلى موكله وم يكن الوكيل محجوراًء تعود حقوق العقد إلى العاقد 
أصالة أي إلى الوكيل والوكيل وإن كان نائباً في أصل العقد فهو أصيل في الحقوق ويكون الموكل في 
الحقوق المذكورة أجنبياً. وسواء ذكر حين التوكيل كون الحقوق المذكورة عائدة للوكيل أو لم يذكر 
وسواء كان الوكيل غائباً أو حاضراً (التنوير) . 

قال القاضي الإمام أبو المعالي: إن العهدة على الموكل. لأنه إذا كان حاضراً كان كالمباشر 
بنفسه فعليه العهدة (تكملة رد المحتار) . 


حتى أنه لووقع التوكيل بشرط عدم عودة الحقوق المذكورة إلى الوكيل كانت الوكالة صحيحة 
ولا حكم للشرط (البحر. وتعليقات ابن عابدين عليه) الوكيل أصل ف العقد بدليل استغنائه عن 
اضافته إلى الموكل ولو كان سفيراً لما استغنى» وإنما جعل نائباً في الحكم للضرورة كيلا يبطل معقود 
الموكل ولا ضرورة في حق الحقوق ولأن العاقد الآخر اعتمد رجوع الحق اليه؛ فلو لم يرجع لتضرر 
على تقدير كون الموكل مفلسا أو من لا يقدر على مطالبته (تكملة رد المحتار) . 

تتفرع المسألتان الآتيتان بناء على كون الوكيل أصيلا في حقوق العقد: 

المسألة الأولى - لو وكل القاضي أحداً ببيع ماله وأضاف الوكيل العقد إلى نفسه ووقعت 
محاكمة بطلب المشتري بعد البيع رد البيع إلى ااوكيل بعيب قليم. كان للقاضي المومى إليه أن 
يستمع هذه الدعوى ويحكم على وكيله (البحر) والحال أنه إذا ل يكن الوكيل أصيلا” وكان الأصيل 
هو الموكل أي القاضي لما كان صحيحاً حكم القاضي المذكور. 

المسألة الثانية» إذا توفي الوكيل بالشراء بعد أن اشترى نسيئة تحول ثمن المبيع في حق الوكيل 
: إلى معجل. أما في حق الموكل فيبقى الأجل (تكملة رد المحتار) . 

إذا توفي الوكيل تنتقل الحقوق المذكورة عند بعض الفقهاء إلى وصي الوكيل. وليس إلى 
الموكل؛ وإذا لم يكن للوكيل وصى ترفع الكيفية إلى القاضي فيعين له وكيلاء وهذا يقوم بحقوق 
العقد والمعقول هو هذاء وعند بعض العلاء تنتقل حقوق العقد بعد موت الوكيل إلى موكله 
(التكملة. الطحطاوي.» الدر المختار. البهجة. البحر) . 

قبل إذا لم يكن الوكيل محجوراً لأنه إذا كان الوكيل محجوراً على ما ذكر في المادة )١508(‏ 
فلا تعود حقوق العقد إليه (الدرر). 

فلو كان وكيل صبياً مميزاً غير مأذون. يرد المشتري المبيع إذا وجد فيه عيب إلى الموكل. وليس 
له أن يرده الوكيل المذكور (البحر) . 

والحكم على هذا النوال في وكيل الوكيل وتعود حقوق العقد إلى الوكيل الثاني (البحر) . 

الحقوق العائدة إلى الوكيل قسسمان: 

القسم الأول الحقوق الي للوكيل : كقبض المبيع ؛ مطالبة ثمن المبيع » والمخاصمة في العيب 
والرجوع بثمن المستحق . 
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إن إيفاء هذه الحقوق ليس واجباً على الوكيل لأنه متبرع . لكن يجب أن يوكل الوكيل لأجل 
هذه الحقوق أنظر المادة )١15١5(‏ واستعمال المجلة في بعض الأمثلة الآتية ألفاظاً تشعر بكون 
الوكيل غير مجبر على مباشرة هذه الحقوق مبني على هذا. 

القسم الثاني الحقوق الثابتة على الوكيل» كتسليم المبيع ؛ الوكيل يجبر على إيفاء هذه الحقوى 
كذلك والفقرة الأولى من اللمثال الآتي الذكر من الحقوق العائدة إلى القسم الثاني هذا والفقرة الثانية 
عائدة إلى القسم الأول من الحقوق (تكملة رد المحتار) . 

وإذا أضاف العقد إلى موكله كانت حقوق العقد عائدة إلى موكله أيضاً. ويكون الوكيل في 
هذه الصورة كالرسول. يعني ى) تعود حقوق العقد في الرسالة بمقتضى المادة (؟53١)‏ إلى 
المرسل». فلو أضاف الوكيل العقد إلى موكله كانت حقوق العقد عائدة إلى الموكل أيضاء. وقد 
ذكرت صور إضافة العقد إلى الموكل في شرح المادة )١557(‏ 

والوكيل وإن كان مخيراً في البيع والإجارة والصلح عن اقرار في اضافة العقد إلى نفسه أو إلى 
موكله ولكن قد اختلف في الشراء فقط؛ فقد جاء في التنوير يلزم أن يضيف الوكيل بالشراء العقد 
إلى نفسه. فلو اشترى بالإضافة إلى موكله فلا ينفذ. لأن الموكل لم يرض في الصورة التي ترجع 
حقوق العقد فيها إلى الوكيل برجوع حقوق العقد إليه وأقام وكيلا بعقد الشراء. والوكيل في هذه 
الصورة فضولي في هذا الشراء. ويكون العقد موقوفاً على اجازة موكله. لأن البائع أوجب البيع 
للموكل والوكيل قبل ذلك الايجاب فصار ىما لو قال قبلت لفلان الموكل» فكأنه قبول لغيره ويتعذر 
تشيذه عليه فيتوقات (البخر): 

وينفذ عند الزيلعي . لأن الوكالة بالشراء لما كانت مطلقة وغير مقيدة بالإضافة إلى أحد. فى] 
أن للوكيل بالشراء أن يضفيها إلى نفسه فله أن يضفيها إلى موكله. ويستدل من ذكر المجلة المسألة 
مطلقة كونها قد قبلت بيان الزيلعي (أبو السعود). 
الاستحقاق, الخصومة بالعيب 

ف الإجارة. فسخ الاجارة بعل الاجارة وقبل مضي المدة ؛ قبضص الأجرة. واعطاء الأجرة 5 
الاستئجار وما إلى علك من الأشياء. كذلك يستفاد من الإيضاحات الآتية: 

حقوق العقد في الوكالة بالبيع: 

أولاً ‏ مثلاً إذا لم يكف الوكيل بالبيع العقد إلى موكله واكتفى باضافته إلى نفسه. مثلاً لو باع 
مالا لموكله بقوله لشخص بعت لك هذا المال. كان مجبوراً على تسليم المبيع للمشتري ويطالب 
المشتري الوكيل بأن يسلم المبيع له. ولا يطالب الموكل. فها قد رؤي أن تسليم المبيع هو من حقوق 
العقد وأنه عائد إلى الوكيل . 


ويفهم من ذكر تسليم المبيع مطلقاً أن للوكيل تسليم المبيع قبل ثمن المبيع؛ ولو نمى الموكل 
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ا ل ل ل 
البيع» لأن الموكل قد نهى الوكيل عن حق عائد إليه وهذا الغبي ليس من صلاحية الموكل (البحر 
بزيادة أبو السعود) وإن سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم نوى الثمن على المشتري لا ضهان على 
الوكيل عند أبي حنيفة ومحمد (الخانية) . 

وبطلان نبيه عن تسليم المبيع قبل قبض الثمن بتمسك 'المجلة بالمادة (71/8) (تكملة رد 
المحتار)» وقد مر في المسائل الإثنتى عشرة المتفرعة عن الضابط الأول في شرح المادة )١555(‏ 
حكم مناسب هذا. 

لكن إذا كان المال الذي باعه الوكيل بالبيع لا يزال في يد الموكل ولم يكن البيع نسيئة» 
فللموكل أن يمتنع عن تسليم المبيع قبل قبض الثمن» أما إذا كان البيع نسيئة» .فيجبر الموكل على 
تسليم المبيع (تكملة رد المحتار) . 

إذا باع الوكيل بالبيع المال المسللم إليه نسيئة أي معجلاً وأخذ الموكل بعد ذلك المال من 
الوكيل وأراد عدم تسليمه. فأخذه الوكيل من دار ا موكل بلا اذنه وتلف 5 بده ينظر. 

فإذا كان الأخذ المذكور بعد البيع فلا يلزم الوكيل ضمانء» أما إذا كان الأخذ المذكور قبل 
البيع وبعد نمي الموكل عن القبض. فيلزم الوكيل الضمان» وإذا لم يتلف المبيع وباعه الوكيل. جاز 
(البحر) . 

ثانياً - وله أن يطلب الثمن من المشتري ويقبضهء ويجبر المشتري على اعطاء ثمن المبيع 
للوكيل؛ حتى إن الشنك الذي أخذه الوكيل بالبيع في مقابل 2 ثمن المبيع باسم موكله. يعني لو اعطى 
المشتري سنداً مبيناً فيه أن للموكل كذا درهماً ديناً عليه من جهة ثمن المبيع يكون حق القبض 
للوكيل أيضاً؛ وليس للموكل, لأنه بالكتابة لم يخرج عن كوته وكيلاء ما لم يكن الموكل قد قبض 
الثمن المذكور من المشتري وليس الموكل في هذه الحال أن يأخذ الثمن تكراراء لأن الحق الواجد لا 
يستوفى مرتين. 

الثاً- لا يجبر المشتري على دفع ثمن المبيع وتسليمه إلى الموكل. وللمشتري أن يمتنع عن 
اعطاء : ثمن المبيع للموكل . لأن حقوق العقد عائدة إلى الوكيل أصالة. والموكل أجنبي عنه (البحرء 
الطحطاوي. تكملة رد المحتار) حتى إن الوكيل بالبيع لو غاب بعد أن باع مال موكله؛ فليس 
للموكل أن يطلب ثمن المبيع من المشتري (رد المحتار) . 

لكن إذا أعطى المشتري ثمن المبيع إلى الموكل برضاه جاز وبرىء من الدين استحساناً. أنظر 
المادة .)٠١5(‏ لأن الثمن المقبوض حق الموكل, وقد وصل إليه ولا فائدة من اخذ منه ثم 


رابعاً - ويقيم ادعاء تسليم الثمن في مواجهة الوكيل بالبيع» وإذا أدعى المشتري أنه أعطى 
ثمن المبيع إلى الوكيل وأنكر الوكيل تتوجه اليمين على الوكيل على أنه لم يقبضه. وإذا نكل عن 
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اليمين ثبت القبض وكان الوكيل محكوماً. لأن الوكيل المرقوم إما باذلٌ أو مقر في نكولة ويضمن 
الثمن إلى موكله على كلا التقديرين (ابن عابدين على البحر) . 

خامساً - يصح عند الطرفين لوكيل البيع إذا باع مالا في مقابل دين ثابت في ذمته ولم يكن قد 
قبض الثمن. أن يبرأ المشتري من الثمن أو خط مقذارا منه: أو بيب إياة أو يقبل الثمن حوالة على 
مل أو ممائل أو دون ويكون ضامناً لموكله. (رد المحتار والأنقروي) 

لأن حقوق العقد راجعة إلى العاقد. وهذه التصرفات من حقوقه فيملكها ودفع الضرر عن 
الموكل حاصل بتضمين الوكيل كل الثمن للموكل في الخال (مجمع الأنمر) خلافا لأبي يوسف 
(تكملة رد المحتار) . 

إلا أنه إذا أبرأ الموكل والوكيل المشتري معاً. وتحصل البراءة بابراء الموكل فهو يرجع على 
وكيله (البحر) 

أما الوكيل فكى) أنه ليس له أن يبرىء المشتري من الثمن بعد قبضه إياه أو يحط منه أو يهبه. 
فإذا لم يكن ثمن المبيع ديناً وكان عيناًء فوهبه الوكيل ذلل الثمن للمشتري ليس صحيحاً؛ أنظر 
المادة (/861) (المندية. الأنقروي) أما بعد قبض الثمن فلا يملك الحخط والإبراء والإقالة (تكملة رد 

سادساً - للوكيل بالبيع تأجيل ثمن المبيع وإقالة البيع قبل قبض الثمن أنظر المادة )١5٠0(‏ 

سابعاً - إذا كان الوكيل بالبيع كفيلاً بثمن المبيع فلا يصحء أنظر شرح المادة (570). 

ثامناً - لو حول المشتري بثمن المبيع الموكل على الوكيل على أن يكون بريئاً من ثمن المبيع فلا 
تصحء. فإن أدى بحكم الضمان رجع لبطلانه وبدونه لا لتبرعه (تكملة رد المحتار) . 1 

تاسعاً. لو حول الوكيل موكله على المشتري على أن يأخذ ثمن المبيع تصح؛ وتكون هذه 
الحوالة وكالة بقبض الثمن. وليست حوالة ف الحقيقة. لأنه لا شيء للموكل على وكيله. أنظر 
شرح المادة (51377). 

عاشراً إذا وكل وكيل البيع موكله بقبض ثمن ابيع من المشتري كان صحيحاًء وله أن 
بتوكيله موكله بقبض الثمن ووكل الوكيل موكله بناء على ذلك., ولا يمكنه عزله حينئذ أنظر شرح 
المادة (5 )١5١‏ (تكملة رد المحتار) 

الحادي عشر ‏ لو وكل أحد آخر ببيع ماله على ألا يكون للوكيل حتى قبض ثمنه فالوكالة 
صحيحة . وهذا الشرط والنبي باطلان . 

الثاني عشر- إذا توفي أو جن الموكل بعد أن باع الوكيل المال. فللوكيل المرقوم قبض ثمن 


المبيع أيضا. 
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الثالث عشر - إذا كان الوكيل بالبيع مديناً للمشتري بشيء من جنس ثمن المبيع وقع التقاص 
بثمن المبيع» ويضمن الوكيل إلى موكله مقدار ما وقع التقاص به. لأنه قضى دينه بمال الموكل وهذا 
عندهما. قال الإمام أبو يوسف: لا تقع المقاصة بدين الوكيل. وهو مبني على جواز إبراء الوكيل 
بالبيع من الثمن. فعندهما يجوز إبراؤه فتقع المقاصة. وعنده لا يجوز فلا تقع. ووجه البناء أن 
المقاصة ابراء بعوض» فيعتير بالإبراء بغير عوض . 


أما إذا كان الموكل فقط مديئاً للمشتري. فك أنه يقع التقاص بدينه: فإذا كان الموكل 
والوكيل مدينين معاً فيقع التقاص أيضاً. وإن هلك المبيع في يده قبل تسليمه بطلت المقاصة, ولا 
ضان للموكل على الوكيل. لأنه بالهلاك انفسخ البيع من أصله. 

الرابع عشر ‏ إذا باع الوكيل بالبيع المأمور ببيعه إلى دائنه في مقابل ما له عليه من الدين 


ْ الخامس عشر ‏ إذا ظهر للمال المشترى أي امال الذي باعه الوكيل بالبيع مستحق وضبط المال 

المذكور بعد من ذلك الشخص بعد الدعوى والحلف والحكم رجع المشتري على الوكيل بالبيع . 
يعني يطلب الثمن الذي أعطاه له. ويرجع الوكيل على موكله بالثمن فيها إذا سلم الوكيل ثمن 
المبيع إلى موكله (البحر) . 


كذلك لو باع أحد مال آخر بالوكالة لشخصين بألف قرش وسلمه إياه وباعه ذلك الشخص 
للوكيل بتسعائة بعد ذلك وسلمه إياه وضبط بعد ذلك المال المذكور من يد الوكيل بالاستحقاق» 
يرجع الوكيل بتسعمائة قرش على ذلك الشخصء ويرجع الشخص المذكور بألف قرش على الوكيل 
والوكيل أيضاً يرجع بألف قرش على الموكل. وفائدة الرجوع على هذا الترتيب تظهر ني اختلاف 
الثمن كا في المثالالمذكور (البحرء رد المحتار) . 


السادس عشر - الرد بالعيب القديم من حقوق العقد أيضاً. وعليه لو أطلع المشتري بعد أن 
باع مال موكله على عيب قديم في المال. فله رده إلى الوكيل بالبيع وليس له رده إلى الموكل» وإذا 
رده إلى الوكيل المذكور؛ فإذا أعطى المشتري الثمن إلى الوكيل يأخذه من الوكيل سواء أعطى 
الوكيل ثمن المبيع إلى موكله أولم يكن قد أعطاه وحفظه في يده. فإذا أعطى المشتري الثمن إلى 
الموكل يسترده من الموكل (أي برضاه). كذلك إذا أدعى المشتري عيباً قدياً وأقر الموكل بالعيب 
القديم مع أن الوكيل قد أنكره فلا يلزم شيء بهذا الإقرار. لأن الخصومة بالعيب من حقوق 
العقد. أما الموكل فهو أجنبي عنه (البحرء رد المحتارء الطحطاوي) وبالعكس إذا أقر الوكيل بالبيع 
بالعيب القديم وأنكره الموكل يرد بخيار العيب. ” 


ويكون اقرار الوكيل هذا صحيح في حقه على كل حال. لكنه يكون في حق الموكل في بعض 
الأحوال صحيحاً وفي بعضها غير صحيح . فإذا لم يكن حدوث ذلك العيب في يد المشتري ممكنا في 
المدة التي بعد أن اشترى المشتري من الوكيل. فيحكم الحاكم سواء أقر الوكيل بالعيب أم أنكره يرد 
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ذلك المال إلى الوكيل بلا اثبات. وفي هذه الصورة يرده الوكيل على رواية إلى موكله أيضاًء الوكيل 
في هذه المسألة لا يحتاج إلى الخصومة مع الموكل (التكملة ملخصاً) . 

لأنه لما كان المبيع في هذه الحال في يد الموكل ووجود العيب فيه متيقناً عند القاضي. فحكم 
الحاكم ليس مستنداً إلى اقرار الوكيل أو إلى النكول (البحر) 

قال في المواهب: لو رد عليه بما يحدث مثله بالإفرارء يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية (تكملة 
رد المحتار) وإذا كان حدوث العيب في تلك المدة ممكناً وأنكر الوكيل قدم العيب». فللمشتري أن 
يقيم بينة على قدمه. لأن الثابت بالبينة ثابت في حق الكافة. لأن البينة حجة مطلقة متعدية» فيلزم 
الموكل كما لزم الوكيل. وإذا نكل الوكيل لدى الاستحلاف يحكم برد ذلك المال إلى الوكيل. ويرده 
الوكيل أيضاً في هذه الخال إلى موكله. لأن البينة فك) أنها حجة مطلقة والعيب بعيد عن علم 
الوكيل لعدم ممارسته المبيع فالوكيل مضطر بناء على ذلك في النكول. أما النكول فهو بذل أو اقرار 
وكل منه| حقه أن لا ينفذ على الموكل. لكنه لما كان النكول مضطرا إليه ينفذ العيب عن علمه 
باعتبار عدم ممارسته المبيع لزم الأمر دفعاً للضرر عن الوكيل (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا أقر الوكيل بعيب كهذا يحكم الحاكم بالرد إلى الوكيل» والوكيل في هذه الصورة لا 
يمكنه رده إلى موكله ويبقى ذلك للوكيل» لأن الإقرار المذكور وإن كان صحيحا في حق الوكيل. 
فليس بصحيح في حق الموكل. لأن وكالة الوكيل تنتهي بتسليمه المبيع للمشتري واقراره في حق 
الموكل غير لازم (البحر) لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لامكانه السكوت والنكول 
(تكملة رد المحتار) . 


لكن للوكل :بعد ذلك أن يدع عل الموكل ببيان كونه يوجة عب قديع في ذلك امال .| 
أثبت الوكيل أو نكل الموكل عن اليمين المكلف بها فيرده الوكيل أيضاً إلى موكله وإذا لم ؟ 0 
الإثبات أو حلف اليمين أيضاً كان المال المذكور عائداً إلى الوكيل (البحر). 


فإن قيل كيف يرده ويخاصم الموكل الا 1 فسخ في حق المتعاقدين وبيع جديد في حق 
الموكل؟ فلنا الرد ما حصل باقراره بل بقضاء القاضي. بكره منه فجعل فسخاً لكن استند لدليل 
قاضرا فمعنا الفسخ عند البرهان ولزوم الوكيل عند عدمه عملا بقصور المستند وهو الإقرار (تكملة 
رد المحتار) . 

مع ذلك إذا أقر الوكيل بالعيب الذي لا يتصور حدوثه في مدة كهذه. لكن إذا قبل برضاه 
المبيع من المشتري وأخذه. فليس للوكيل أن يدعي على الموكل كون ذلك المال معيبا ويبقى في يده 
(رد المحتار) . 

لأن الرد بالرضا في حق الثالث بيع جديد. أما الموكل فقد كان ثلثاً. أما بالقضاء ففسخ لأن 
للحاكم ولاية عامة. ولا كان الإقرار حجة قاصرة وحيث أن الرد بالقضاء فسخ . فللوكيل حق في 
المخاصمة وحيث إن الإقرار حجة قاصرة, فلا تلزم الموكل بلا حجة (البحر مع التعليقات عليه» 
تكملة رد المحتار) ' 


ديك درر الحكام 

كذلك إذا وجد المشتري في المبيع عيباً قدياً بعد أن توفي الوكيل بالبيع يرده إلى وصي الوكيل 
أو إلى وارثه. وإلا فيرد موكله (البحر). 

وستأتي بعض المسائل المتعلقة برد العيب في شرح المادة .)15١8(‏ 

حقوق العقد في الوكالة بالشراء: 

أولاً - وإذا لم يضف الوكيل بالشراء العقد إلى موكله على هذا الوجه بقوله اشتريت هذا امال 
منك بكذا قرشاً مثلاً: يقبض امال الذي اشتراه ويجبر البائع على تسليم المبيع للوكيل بالشراء. ولا 
يجبر على تسليمه للموكل . 

ثانياً - يجبر الوكيل على اعطاء ثمن المال المشتري من ماله ولو لم يأخذه من موكله (البحر) 
ويرجع بعد ذلك بالثمن المذكور على موكله . أنظر المادة )١591(‏ 

ولو أعطى الموكل الثمن إلى الموكل ولم يعطه الوكيل إلى موكله واستهلكه. فللبائع أن يحبس 
المبيع إلى أن يستوني الثمن. ولو دفع الموكل بالشراء الثمن إلى الوكيل فاستهلكه وهو معسر. كان 
للبائع حبس المبيع» ولا مطالبة له على الموكل؛ فإن لم ينقد الموكل الثمن إلى البائع باع القاضي 

الثاً ‏ ليس للبائع أن يطالب بالثمن موكل الوكيل بالشراء (البحر) . 

رابعاً - إذا ظهر مستحق للال المشتري وهو لم يزل في يد الوكيل بالشراء. فادعاه وأثبته 
وضبطه من يده بعد الحلف. يرجع الوكيل بالشراء على بائعه ويأخذ الثمن منه . وليس له الرجوع 
على موكله وطلب الثمن الذي أعطاه (رد الحتار. التكملة). 


خامساً - وإذا ظهر عيب قديم في الال المشتري كان للوكيل بالشراء حق الرد. وستأتي 
بتفصيللات ذلك في المادة )١5494(‏ 


لعن لوقل بالعزاد غن الطاروق :اذا ورك مانت تين السبيه وان كان ل'دق الاميمة ا 
البائع لأجل العيب واختلفوا في قول أبي يوسف «البحر) . 


سادساً - للوكيل بالشراء أن يرضى بالعيب وللوكيل بعد ذلك أن يقبل المبيع وإن شاء ألزم 
الوكيل. وإذا تلف امال المشترى في يد الوكيل قبل الزام الوكيل تلف على الموكل (التكملة) . 


يجوز الرضاء بالعيب مع أنه لا يجوز الإبراء في الفرق. 
سابعاً - للشفيع أن يخاصم وكيل المشتري الذي لم يزل في يده المال المشترى (الملتقي) . 


ثامناً ‏ إذا وجد الموكل في المشترى عيباً قديماً بعد أن توفي الوكيل بالشراء يرده وصي الوكيل أو 
وارثه . وإذا م يوحد هؤلاء يرده الموكل (البحر. وتكملة رد المحتار) . 


حقوق العقد في الإجارة: 
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أولاً - إذا أجر الوكيل بالإجارة من دون أن يضيف العقد إلى موكله على هذا الوجه. يكون 
في اثبات الإجارة وقبض الأجرة خص] للمستأجر. 

ثانياً - للوكيل بالإجارة أن يبرئىء المستأجر من الأجرة التي هي دين ويضمنها بعد ذلك 
لموكله . سواء أبرأه قبل وجوب الثمن أو بعده 

الثاً - للوكيل بالإجارة أن يوكل آخر بقبض البدل ولو لم يوجد هذا الوكيل في غياب الوكيل 
بالاجارة. وإذا أعطى المستأجر بدل الأجارة إلى هذا الوكيل وقبضه يبرأ. لكن إذا تلف المقبوض في 
يد الوكيل بالقبض . فإذا لم يكن الوكيل المذكور أي الوكيل بالقبض أمينا للوكيل بالاجارة ضمن 
الوكيل بالإجازة لموكله (المندية) أنظر المادة الثانية من المسائل الاستثنائية الواردة في شرح المادة: 
55 3( 


انها - إذا فسخ الوكيل بالأجارة الأجارة بعد العقد وقبل مضي مدة الاجارة يصحء أما لو 
فسخ بعد مضي المدة وبعد قبض الأجرة فلا يصح . سواء كانت الأجرة عينا أو ديناً. 

امسا ذا استاخن"الركين ‏ بالاتشحان واساق الحم إل نسة اهن عل اقطاكة الصا 
كذلك قد فصل في شرح المادة .)١5459(‏ وإذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله في البيع والشراء 
والأجارة والصلح عن اقرار كما لو قال بعت بالوكالة عن فلان أو اشتريت بالوكالة عن فلان. أما لو 
قال بعنيى فلان. فلا يكون قد أضاف العقد إلى موكله ى)! قد وضح في شرح المادة )١557(‏ 
(الطحطاوي) 

وعليه إذا عقد البيع مضيفاً العقد إلى موكله تعود حقوق العقد البينة آنفاً كلها إلى الموكل. 
وفي هذه الصورة يكون الوكيل في حكم الرسول. لأن هذه الوكالة رسالة. وتعود حقوق العقد 
بمقتضى المادة الآتية في الرسالة إلى المرسل. ولا تعلق للرسول على الإطلاق. مثلا وإذا لم يضف 
الوكيل بالبيع العقد إلى نفسه وباع مالا بالإضافة إلى موكله كان الموكل مخيرا على تسليم المبيع 
للمشتري, وللموكل أن يطلب ويقبض ثمنه من المشتري وإلا لا تعود هذه الأشياء إلى الوكيل. 
وتقاس الأشياء الباقية على ذلك أيضاً. 


المادة. -)١575(‏ (تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق 
بالرسول أصلا) 

هذا أضاف العقد إلى مرسله. 

قد وضح في شرح المادة الآنفة أن حقوق العقد راجعة للموكل في صورة إضافة الوكيل العقد 
إلى موكله إذ أن الوكالة تكون من قبيل الرسالة. 


الخلاصة. تكون الرسالة علل: عتقولثين : 


ب لمك درر الحكام 


أولهاء لما كان قد فوض الوكيل بالتصرف حين تفويضه إياه على صورة الرسالة. فالوكيل مجبر 
على ايفاء المعاملة على سبيل الرسالة أيضاًء وقد ذكر في المادة )١57(‏ 

ثانيهاء إن كان تفويضه ابتداء على طريق الوكالة وبلفظ الوكالة. لكن لا كان الوكيل قد 
استعمل. تلك الوكالة بصورة الرسالة فقد تحققت الوكالة المكورة قي ضمن الرسالة . وتعود حقوق 
العقد ف السوركق إل الموكل .ويكوق الوكل سقيرا عضا مثلاً لو ظهر مستحق بعد تلف المال 
الموهوب في يد الموهوب له فليس للمستحق أن يطالب به من الموكل (رد المحتار) . 

كذلك ليس للواهب اقامة دعوى الرجوع بالهبة على الوكيل بالإتهاب ولو وجد المال الموهوب 
في يده (الهندية) . 

جاء في الشرح إذا أضاف الرسول العقد إلى مرسله. لأن الرسول إذا أضاف العقد إلى نفسه 
نفذ بعض العقود 1 عليه وكانت العهدة عليه عليه أيضاً بسبب حقوق العقد ولا تنفذ بعض العقود. 
ولنذكر ثلاثة أمثلة لرسول الاستقراض 5 والشرا: 

رسول الاستقراض: إذا أضاف الرسول بالاستقراض عقد الاستقراض إلى نفسه فك أنه 
يكون المقروض مال الرسول فوفاؤه يلزم الرسول أيضاً. أنظر شرح المادة (ال ..)١51٠‏ 


0 رسول الشراء: إذا لى يضف هذا الرسول العقد إلى مرسله واشترى بالإضافة إلى نفسه كان 
المال المشترى عائداً إليه . كما أن حقوق العقد راجعة لذلك الرسول (جامع الفصولين, الحامدية) 
أنظر شرح الملدة .)١5617" ١‏ يعني أنه يلزم المأمور بالشراء على صورة الرسالة ابتداء أن يضيف 
العقد إلى مرسله وإذا أضافه إلى نفسه بأن أخرج الكلام مخرج الوكالة يبقى المال المشترى له ولا 
يكون للمرسل . 
لا كانت فوق ال فلا تتضمن الرسالة الوكالة كرب أن يقول ف ايه : إن 0 فلان 
يقول قد باع منك هذا المال بكذا درهماً (البحر) بناء عليه فهذا البيع بيع فضولي إن شاء صاحب 
المال أجازه وإن شاء فسخه. 

الاختتلاف في الوكالة والرسالة: 

لكن لو اختلف في كونها وكالة أو رسالة فالقول لمدعي الرسالة. مثلاً لو قال البائع لأحد: 
أنت اشتريت المال الفلاني بالوكالة عن فلان فاعطني ثمن المبيع . وقال له ذلك الشخص: لم أكن 
وكيلاً بل رسولاً واختلفا على هذا الوجه فالقول لمدعي الرسالة. بناء عليه يلزم البائع أن يثبت كون 
ذلك الشخص وكيد (الهندية) لأن المشتري ينكر إضافة العقد والبائع يدعي عليه ذلك (التكملة 
عن النهاية) . 

لكن لو ادعى الرسول بعد إن شاء العقد لاضافته إلى نفسه قائلاً: إن رسول ولست بوكيل 


أحكام الوكالة العمومية ١ه‏ 


فلا يقبل أدعاوه (التنقيح). بناء عليه يلزمه ثمن المبيع هذه الصورة (الخانية) أنظر شرح المادة 
)١555(‏ 


المادة -)١5577(‏ (المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين 
واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده. فإذا تلف بلا 
تعد ولا تقصير لا يلزم الضان. والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة 
أيضاً في حكم الوديعة) . 


ضابط: الوكيل أمين على المال الذي في يده كالمستودع. بناء عليه يلزم الوكيل الضمان في 

ا التي يلزم الضمان فيها الوديع, وييرأ الوكيل من الضمان أيضاً في الخصوصات التي بر 
فيها المستودع (البحرء المندية). والقول قوله في دفع الضان عن نفسه. بناء عليه المال الذي قبضه 

الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفاء وقبض العين ودفعها من جهة الوكالة في حكم الوديعة 
في يده. وعليه فإذا كان موجوداً عيئاً فيلزم تسليمه عيناً إلى موكله. أنظر المادة (47؟) مع 
شرحها والمادة (48!) وإلا فليس للوكيل بقبض الدين أن يجبس ما قبضه مما له في ذمة المدين 
بقوله بعد أن قبض الدين: إن لي على المدين المذكور كذا درهماً ديئاً أيضاً فإني أمسك ما قبضه منه 
في مقابل ذلك. فليس له أن يمتنع عن اداء ذلك إلى موكله (الفيضية). 

كذلك إذا تلك المال الذئ قيضه الوكيل .يذه أو يد آمينه بلا تعد ولا تقضي ر أو طرا عن 
قيمته نقصان فلا يلزم الضمان. أنظر المادة (9/79) أما إذا تلف بالتعدي أو التقصير فيكون ضامناً. 
حتى أنه إذا تلف بعد أن امتنع الوكيل عن اعطائه للموكل بطلبه إياه منه يضمن. أنظر المادة 
(784) علي أفندي 

تفريع الأمثلة والمسائل : 

ولنفصل الآن هذه: ش 

المال الذي في يد الوكيل بالبيع ‏ إما أن يكون الشيء الذي يعطى على أن يباع» أو ثمن 
المبيع وكلاهما أمانة. فلو وكل أحد بيع فرس وسلمه إياه فكما يكون الفرس المذكور أمانة في يده 
فإذا باع الوكيل المذكور ذلك الفرس لآخر وأخذ ثمنه كان المبلغ المذكور أمانة في يده أيضا. فإذا 
تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان. أما الوكيل بالبيع لو أودع المال الذي أعطي إليه لأجل 
البيع من دون إذن موكله عند أجنبي. أو أرسل ثمنه إلى موكله بعد البيع مع أجنبي فتلف في يد 
ذلك الأجنبي, كان الوكيل ضامنا أنظر المادة (7/9) 


لا يلزم الوكيل بالبيع ضمان إذا كانت العادة والعرف أن لا يبيع بنفسه وأن يعطي لدلال 
يعرضه للبيع» وأن يرسل الثمن بواسطة أمين وأعطى الال المعتاد إلى الدلال فضاع المال منه أو 
الملزمة ٠١‏ الوكالة 


لمك درر الحكام 


تلف ثمن المبيع المذكور بوجه من الوجوه؛ كفرار الأمين, لأنه بمقتضى العادة يكون مأذوناً بذلك . 
أنظر المادة 25 (تعليقات ابن عابدين على البحر) . 

كذلك إذا أدعى الوكيل أنه أرسل ثمن المبيع مع الأمين على الوجه المعتاد وأنكر الموكل بعض 
الدفعات فالقول مع اليمين للوكيل. ولو لم يعلم الوكيل تفاصيل الدفعات مع طول المدة (تكملة رد 

كذا إذا وضع الوكيل بالبيع مال موكله ف دكان صمن شيء. وقال لصاحب الدكان المجاورة 
لدكانه (راقب دكاني) وضاع من تلك الدكان فإذا كان هذا الجار أميناً فلا يلزم الوكيل ضان» أنظر 
الفقرة الثانية من المادة (0985). أما إذا لم يكن أميناً له فيلزم الوكيل الضمان (صرة الفتاوى) . 

وكذا إذا باع الوكيل بالبيع المال لمن لا يعرفه وسلمه إياه من دون أن يستوفي الثمن وبقي في 
ذمة المشتري المجهول كان الوكيل ضامناً لأن الوكيل ليس له أن يسلم الال لمن لا يعرفه (البحرء رد 
المحتار). كذا لو أضاع الدلال المال الذي أعطاه إياه آخر لأجل بيعه وقال لا أعرف كيف ضاع: 
كان الدلال ضامناً (الأنقروي). 

أما لو أعطى أحد آخر ساعة مثلاً لأجل أن يعمرها وأعطاها الآخر إلى الساعاتي ونسي 
الشخص الذي أعطاه الساعة فلا يلزمه ضان (الدر المختار) لأن النسيان ليس بتعد. 

كذلك لو توفي الوكيل بالبيع بعد أن قبض ثمن المبيع مجهلاً لزم الضمان (التنقيح) ) أنظر المادة 
)8١0١١(‏ ولا يقبل قول ورثته أنه دفعه في حياته بلا برهان لأنه بموته مجهلاً تقرر في تركته الضمان 
فلا بد للخروج عن عهدته من البيان (الخيرية). 

المال الذي في يد الوكيل بالشراء ‏ وهذا المال أيضاً أما أن يكون ثمناً أو مشترى. وكلاهما 
أمانة أيضاً فلو أعطى أحد عشرة دنانير لآخر لشراء فرس لهء فتكون العشرة الدنانير أمانة في يد 
الوكيل ولا يلزم ضان بتلفه بلا تعد ولا تقصير. لكن تبطل الوكالة بتلف ذلك المبلغ . لأن النقود 
في الوكالة تتعين في التعيين سواء أعطيت النقود للوكيل أو لم تعط. كا ذكر في شرح المادة (7537) . 

مثال للتعين بالتعيين قبل التسليم : 

لو قال الموكل لوكيله: اشتر لي ببذه العشرة دنانير فرساً؛ وسرق هذا المبلغ بعد تسليمه 
لوكيله من يده فليس للوكيل أن يشتري ذلك الفرس فإن اشتراه كان له. لكن إذا هلك ذلك 
المبلغ بعد الشراء في يد الوكيل وقع الشراء للموكل» ويقتدر الوكيل على الرجوع بثمن المبيع على 
موكله. أنظر المادة )١591١(‏ وفي هذه الصورة إذا اختلف في كون المحلاك وقع قبل الشراء أو بعد 
الشراء كان القول مع اليمين للآمر والموكل» (البحر مع تعليقات ابن عابدين عليه) . 

والمال الذي يأخذه الوكيل بالشراء أمانة في يده. أنظر المادة .)١595(‏ 

لو وكل أحد آخر بأن يشتري له كذا كيلة من الحنطة من ٠‏ المملكة الفلانية» واشترى الآخر 
بنقوده وبثمن المثل الحنطة وقبضها وتلفت في الطريق». كانت النسارة عائدة على الموكل . 


أحكام الوكالة العمومية ده 


ويأخذ الوكيل التي أعطاها لأجل الحنطة من الموكل. وليس للموكل أن يمتنع عن اعطاء 
النتقود بمجرد القول إن الحنطة لم تصلني. 

لو أرسل الوكيل بالشراء بعد أن اشترى المال الذي وكل بشرائه ذلك المال مع أجنبي إلى 
موكله من" دون اذن الموكل. فتلف الال المذكور في يده يضمن الوكيل. ' أنظر المادة (1/85). 

إلا إذا كان العرف والعادة أن يرسل الوكلاء المال المشترى مع من يعرفون أنهم أمناء إلى 
موكليهم. فحينئذ لا يكون الوكيل ضامنا. كذلك قد فصل في الوكالة بالبيع هكذا. 

كذلك لو نسي أخر النقود التي أخذها من آخر ليشتري له فرسأً في بيته. وقصد إلى السوق 
لشراء الفرس واشتراه وعند عودته إلى بيته وجد النقود قد سرقت ثم تلف الفرس في يده أيضاً بلا 
تعد ولا تقصير كانت الخسارة على الموكل. 1 


لكن يجب أن يثبت أنه قد أخذه للموكل. وفي هذه الصورة إذا طلب البائع الثمن من 
الوكيل فيطلبه الوكيل من الموكل. أما إذا لم يثبت أنه اشتراه للموكل فليس للوكيل أن يرجع بالشمن 
المذكور على موكله بادعاء كهذا. ويرجع الضرر المتولد عن تلف الحيوان عليه (الهندية) أنظر الفقرة 
الأخيرة من المادة .)١5485(‏ 

لو وكل الموكل أحداً لشراء فرس بعشرة دناني وبعد أن أعطي العشرة ‏ دنانير إلى الوكيل 
المذكورء قال الوكيل اشتريته بعشرة دنانير. وقال الموكل اشتريته بخمسة «نانير: واختلفا على هذه 
الصورة. فالقول للوكيل بكون ثمن الفرس عشرة دنائر. 

لأن الوكيل أمين وهو يدعي بخروجه من عهدة الأمانة مع أن الآمر يطلب تضمينه خمسة 
دنانير والوكيل ينكر هذا الأمر أما إذا كان ثمن الفرس حمس دنانير. فالقول للآمرء لأن الوكيل قد 
اشترى فرساً بخمسة «نانير مع أن الموكل قد أمره لشراء فرس بعشرة. بناء عليه فيبقى الفرس 
المذكور للوكيل ويضمنه الآمر نقوده كلها. أنظر شرح المادة .)١51/9(‏ 

وإذا لم يعط العشرة «دنانير المذكورة إلى الموكل المذكور. فالقول للموكل إذا كانت قيمة 
الفرس خمسة «دنانير. أما إذا كانت قيمته عشرة دنانير فيجري التحالف بين الوكيل والموكل وإذا 
حلف كلاهما فسخ العقد الواقع بينها ويترك الفرس إلى المأمور. لأن الوكيل والموكل هنا ينزلان 
منزلة البائع والمشتري وإذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن جرى التحالف بينه|. أنظر المادة 
)١707(‏ (البحر) . 


المال الذي في يد الوكيل بإيفاء الدين : 
إذا أعطى أحد لآخر عشرة دنانير قائلاً اعطها إلى دائني الفلاني: كان المبلغ المذكور في يد 
ذلك الشخص أمانة» وعليه إذا أعطى المريض نقوداً لآخر ليعطيها إلى دائنه فلان» أو ليشتري له 


بها مالا وقال الوكيل له اعطيتها لدائنك واشتريت بها المال. يقبل قول الوكيل في دفع الضمان عن 
نفسه ولو كذبه المريض» أنظر المادة (137/1/5). (واقعات المفتين) . 

والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه فلو دفع له مالا ؛ وقال اخضه فلاناً عن ديني» فقال 
قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل ف براءته والدائن ف عدم قبضه فلا يسقط دينه وجب 
اليمين على أحدهما فيحلف من كذبه الموكل دون من صدقه (تكملة رد المحتار) . 

وقد مرت فائدة قيد (الدفع عن نفسه) في شرح المادة )١509(‏ البحر. 

المال الذي في يد الوكيل باستيفاء الديون: 

هذا امال أيضاً أمانة في يد الوكيل: لو وكل آخر بقبض الدين الذي له على آخر في ديار 
أخرى وايصاله إليه. وبينا كان الوكيل في أثناء الطريق خرج عليه قطاع الطريق وسلبوه المبلغ 
الذي قبضه لموكله والذي هنو ذاهب لايصاله إليه. فلا يلزم الوكيل ضمان إذا لم يكن قادرا على 
دفعهم (الفيضية) . 

المال الذي في يد الوكيل لدفع العين: 

إذا أعطى أحد مالا لشخص آخر على أن يعطي لشخص غيره واختلفا في تعيين ذلك الآخر 
كان القول لآخذ المال يعني للوكيل. لأنها اتفقا على أصل الإذن فالوكيل أمين. 

مثلاً لو قال الآمر: قد أمرت باعطاء ذلك المال لزيد؛ وقال المأمور يعني الوكيل: قد أمرت 

على أن صاحب التكملة المقدس وإن أدعى نقلاً أن القول للموكل» فهو ءا لم يستند على نقل 
من كتاب معتبر فلا يقبل قوله. 

المال الذي في يد الوكيل بقبض العين ‏ لو وكل أحد آخر لقبض وديعة المودع عند آخر؛ 

إيضاح القيود الي في متن المادة : 

١‏ من جهة الوكالة» أما إذا لم يكن ما قبضه الوكيل من جهة الوكالة وكان من جهة 
مضمون كالغصب والدين, فلا يكون الوكيل المذكور في حكم الوديع للال المقبوض» يعني لا 
ون امنا : 

مثلاً لو غصب أحد فرساً من آخر وأمر المغصوب منه الغاصب والمغصوب في يده بأن يعطيه 
إلى الشخص الفلا وقال الغاصب أعطيه إياه وقال المعطى إليه م أخذمة فالقول, مع اليمين لذلك 
الشخص. ولا يصدق الغاصب بقوله أعطيت لمجرد كونه وكيلاً للمغصوب منه بالإعطاء ما لم يثبت 
ذلك بالبينة أو يصدقه الموكل. وإذا أنكر الموكل اعطاء ذلك الشخصء فللوكيل أن يكلفه بأن 
يحلف على كونه لا يعلم باعطائه» فإذا نكل عن اليمين سقط الضمان عن الوكيل . 
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كذلك لو أمر احد مدينه بقوله (اعط لفلان ديني عليك البالغ كذا) ثم قال المدين: أعطيته 
وقال الشخص المذكور: لم آخذ؛ فالحكم على المنوال المشروح وقد مرت التفصيلات في شرح المادة 
)١554(‏ (تكملة رد المحتار) . 

والحكم في المقبوض وديعة ممائل لهذا أيضا. فلو قال المستودع للمودع: أعظيت العشرة 
دثانير التي +ودعتها بأمرك لفلان وأنكر المودع أمره؛ فالقول للمودع على أنه لم يأمره مع اليمين 
(البحر). 

مقبوضة, أما إذا لم يكن مقبوضاً للوكيل في حكم الوديعة لو قال أحد لآخر (ادٍ العشرة 
دنانير التي علي لفلان) وكذب الطالب والموكل المأمور في حالة قوله أديت الدين. فإن أثبت أداءه 
فبها وإلا فالقول مع اليمين للطالب والموكل. ويحلف الموكل على عدم العلم. لكن لو صدق الموكل 
وكيله بقوله بأنه قد أداه للطالب فقط. فللوكيل الرجوع على موكله على الأشبه يعني يطلب من 
الموكل ما أعطاه للدائن. أنظر المادة .)١5١7(‏ وفي الجامع لا رجوع للوكيل على موكله ولو 
صدقه والأول أشبه. ولما لم يثبت التصديق استيفاء الطالب دينه من مدينه (البحر) أنظر شرح المادة 
.)١569(‏ 

والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة في حكم الوديعة» كالمال الذي قبضه الوكيل من 
جهة الوكالة فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان. 

مثلاً لو أرسل أحد خادمه للصيرفي لاحضار ما يريد الصيرني أن يقرضه إياه من النقود على ما 
مر في المادة (ال )١404‏ وشرحهاء فقال الصيرني: أعطيته إياه وقال الخادم : أخذته أيضاً وأعطيته 
لمولاي. يصدق الخادم في حق براءة نفسه. لأنه الأمين ويقبل قوله في حق نفسه. أما لو أنكر 
المستقرض قبض خادمه من الصيرفي النقود فلا يلزم المستقرض شيء بمجرد قول الخادم قبضت 
(تعليقات ابن عابدين على البحر بزيادة وإيضاح) . 


الملدة )١575(‏ - (لو أرسل المدين دينه إلى الدائن وقبل الوصول إليه تلف 
في يد الرسول فإن كان المدين يتلف من مال المدين. وإن كان رسول الدائن 
يتلف من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين). 
إذا تلف الدين الذي أرسله المدين مع رسول وتلف في يد الرسول قبل أن يصل إليه. فإذا 
كان الرسول رسول المدين تلف من مال المدين, لأن قبض هذا لا يقوم مقام قبض الدائن وتعود 
خسارته إلى المدين ويلزم المدين أن يؤدي إلى الدائن الدين. وإذا وقع التلف ني يد الرسول بلا تعد 
ولا تقصير فلا يلزمه شىء. أنظر إلى الفقرة الأخيرة من المادة الآنفة» أما إذا تلف بتعد أو تقصير 
فيضمن المدين الرسول؛ أنظر المادة (/7/81) 


لكن: إذا آق.رسول المدين بالدين: إل الدائن: واحين ياو 'له معة تقودا كيذه “فقال له الدائق 


ككه درر الحكام 


اشتر لي الشيء الفلاني بالدراهم التي معك. وتلفت النقود بعد ذلك في يد الرسول المذكور تتلف 
من مال الدائن. أنظر المادة )١507(‏ (الأنقروي). لأن أمره بالشراء بمنزلة قبضها (التكملة). 

وإذا كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن لأن قبض هذا قائم مقام قبض الدائن. 

بناء عليه يبرأ المدين. ولا يلزم الرسول ضان إذا كان التلف الذي حضل في يده بلا تعد ولا 
تقصير أما إذا كان التلف بتعديه أو تقصيره فيضمنه الرسول للدائن. أنظر المادة الآنفة وشرحها 
(البهجة) 

كذلك لو أمر الدائن مدينه بقوله إدفع لفلان ما لي عليك من الدين وسلمه إياه كان ذلك 
الشخص رسول الدائن. فإذا تلفت النقود في يد ذلك الشخص عادت الحسارة إلى الدائن. ولو 
قال الدائن: إبعث ما لي من الدين مع فلان أو أرسله. فلا يكون ذلك الشخص رسول الدائن 
(صرة الفتاوى في الوكالة. تكملة رد المحتار) . 

بناء عليه إذا تلف الدين في يد الرسول قبل وصوله إلى الدائن تلف من مال المدين (رد 


وتعبير الدين في هذه المادة ليس باحترازي. والحكم في العين على هذا المنوال. فلو طلب 
أخد من التاجر شراء مال بكذا درهماً أي طلب أخذه بطريق سوم الشراء. وأرسله التاجر المذكور 
مع أحد إلى ذلك الشخص وتلف في يد الرسول قبل تسليمه إلى المرسل إليه فإذا كان الرسول 
رسول الطالب المذكور لزم الضمان بمقتضى المادة (5944؟) الطالب. ولا يلزم الرسول. أنظر المادة 
.)١57(‏ وإذا كان رسولاً للتاجر كان الضرر الواقع عائداً إلى التاجر. 

كذا لو أرسل المقرض المبلغ الذي وعد آخر باقراضه إياه مع شخص. وتلف في يد الشخصم 
قبل الوضول ينظر: فإذا كان ذلك الشخص رسول المستقرض وكان المستقرض مقراً بقبضه كان 
الضرر عائداً إلى المستقرض. لكن إذا كان المستقرض منكراً القبض؛ كان القول للمستقرض ولا 
الضرر على المقرض (الأنقروي» صرة الفتاوى ف الوكالة) . 

سؤال ‏ إذا قال الرسول بناء على القاعدة الثانية المذكورة في شرح المادة )١5054(‏ قبضت». 
ألا يثبت بهذا الكلام القبض ويلزم المستقرض الضان؟ فليتأمل في الجواب . 

فرع : لو قال المدين لدائنه باعطائه مالاً: بع هذا وخذ دينك من ثمنه. وبعد أن باعه الآخر 
وقبض ثمنه تلف في يده ينظر: فإذا تلف بعد أن أحدث وجدد الدائن القبض لنفسه تلف من مال 
الدائن. أما إذا تلف قبل أن يحدث القبض ويجدده يتلف من مال المدين. أنظر شرح المادة 
(5510). 


أما لو قال المدين لدائنه بعد اعطائه مالاً: بع هذا في مقابل حقك, وباعه الآخر وقبض ثمنه 
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من المشتري». فيكون قد استوفى دينه. حتى أنه لو تلف الثمن المذكور في يده كان الخسران عائداً 
إلى الدائن (الخانية) . 


المادة -)١575(‏ (إذا وكل واحد اثنين 2 بأمر فليس لأحدهما وخذه 
التصرف في الأمر الذي وكلا به. ولكن إذا كانا قد وكلا بالخصومة. أو برد 
وديعة. أو إيفاء دين » فلاحدهما أن يوي الوكالة وحده. وأما إذا وكل وغوه 
بأمرء ثم وكل غيره رأساً بذلك الأمر فأيهما أوق الوكالة جاز). 


قاعدة: التصرف الذي فوض إلى اثنين ولا يقتدر أحدهما وحده على عمله. المسائل المتفرعة 
عن هذا: 

المسألة الأولى - إذا وكل أحد شخصين ع وبعبارة أخرى إذا وكلهما بكلام واحد. فليس 
لأحدهما وحده التصرف في الخصوص الذي وكلا به ولو كان البدل معيئاً. لأن الموكل راض باجتماع 
رأي الإثنين وم يرض برأي أحدهما فقط. وللموكل فائدة في اجتماع الرأي ولا يقال لا فائدة من 
اجتماع الرأي في الوكالة إذا بين ثمن البيع: لأنه يفهم من توكيله إياهما معاًّ مع بيان الثمن أن 
غرض الموكل اجتماع رأي الإثنين لأجل زيادة الثمن واختيار المرى (البحر) أي التقدير للبدل لنع 
النقصان عنه فربما يزداد عند الاجتماع وربما يحتار الثاني مشترياً ملياً أيه لا يبتدي إلى ذلك (رد 
المحتار) , 

وغلية “ليس لاحن الوكيلين اللذيق وكلة مما التصر ف وحذه:. ولو كان الأخن سه يا 
محجوراً (البحر. رد المحتار) . 

كذلك إذا توفي أحد الوكيلين أو جن وبطلت الوكالة بمقتضى المادة )١5717/(‏ بناء على ذلك 
ليس للآخر القيام بالوكالة (البحر). 

ولو كانا وصيين فهات أحدهما لا يتصرف الحي إلا بأمر القاضي (تكملة رد المحتار) 

كذلك ليس لأحد الوكيلين بقبض اهبة أو قبض الدين قبضها (رد المحتار) 

لأن قصد الموكل من توكيل شخصين هو المحافظة على المقبوض من قبل الوكيلين. فمحافظة 
وكيلين ليست كمحافظة وكيل واحد (البحر) . 

ومعنى تعبير (لاا يستطيع التصرف) هنا هو تخلف التصرف بالنظر إلى نوعه. 

ويبقى هذا التصرف بعضاً موقوفاً على اجازة الوكيل الآخر أو الموكل كما في الأمثلة الآنية: 

المثال الأول إذا 34 أحد الوكيلين بالبيع امال وحده وكان الوكيل الآخر حاضراً عند البيع 
وأجاز هذا البيع كان جائزاً ونافذاً» وإذا كان غائباً وأجاز بعد ذلك عند الإمام أبي يوسف ولم يجز 
عند الإمام الأعظم . كذلك إذا باع أحد الوكيلين كيلين ذلك المال للآخر فلا يجوز (البحر) ولو باع 


لمن درر الحكام 


أحدهما ع0 (الخانية) لو باع احر الوصيين شيئاً من التركة لصاحيه لا 
فضول, فإذا أجازه الموكل مع وجود اشرائط الاجازة كان جائزاً أنظر الشابط الرابع في شرح ا 
)١596(‏ 

لمثال الثالث ‏ إذا قبض أحد وكيل قبض الدين أو قبض الهبة كان موقوفاً على اجازة الدائن 
والموهوب له. أنظر المسألة المعنونة بعنوان (القبض الفضولي) في شرح المادة )١509(‏ (البهجة. 
رد المحتار بزيادة) 

وينفذ هذا التصرف بعضاً على الوكيل كما في الأمثلة الآتية : 

االمثال الأول إذا اشترى أحد وكيلي الشراء باضافة العقد إلى نفسه فلا ينفذ هذا الشراء ولو 
أجاز الموكل هذا الشراء كى) هو إلظاهر ويبقى المال المشترى للوكيل بالشراء أنظر شرح المادة(557١)‏ 

المثال الثاني - إذا كان لاستغجار مال وكيلان واستأجر أحدهما. نفذ عقد الاجارة على الوكيل 
المستأجر. وإذا أعطى الوكيل المستأجر المأجور إلى موكله وقبضه الآخر انعقدت بينه| بالتعاطي 
إجارة مبتدئة (الهندية). 

ويبطل هذا التصرف بعضاً رأساً ىا في الأمثلة الآتية : 

المثال الأول - إذا قفبض أحد وكيلٍ قيض الدين وحده وتلف المقبوض المذكور قبل الاجازة 
فلا يبرأ من دين الموكل (الأنقروي بزيادة» والبحر) . 

المثال الثاني إذا وكل أحد اثنين امخاً باسترداد عين العارية» الوديعة. لمغصوب واسترد تلك 
العين أحد الوكيلين وتلف في يده ضمن كل العين. 

سؤال ‏ أليس من الواجب في هذه الحال أن يضمن الوكيل القابض نصف المقبوض. لأن كلا 

من الوكيلين مأمور بقبض النصف؟ 

الجواب ‏ إن كل واحد من الوكيلين مأمور بقبض نصفه باذن الوكيل الآخر ولم يكن مأموراً 
بقبضه على انفراد (البحرء رد المحتار) . 

لكن يستثنى من ضابط لا يمكن لأحد الوكيلين التصرف وحده ثاني مسائل : 

)١(‏ في الخصومة (1) في رد الوديعة () رد العارية (4) رد المغصوب (0) رد المبيع بعيب 
فاسد (5) تسليم الهبة (1) قضاء الدين (8) في الطلاق بغير مال. ففي هذه المسائل الثاينة لأحد 
الوكيلين القيام بالوكالة . 


١‏ - ايضاح الخصومة: إذا وكل أحد مما هو مبين بالمحاكمة والمخاصمة. فلأحدهما وحده تولي 
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المخاصمة والمحاكمة عنه. لكن يلزم انضمام رأي الآخر. حتى أنه لو خاصم أحد الوكيلين من دون 
انضمام رأي الوكيل الآخر فلا تجوز. لكن لا يشترط حضور الوكيل الآخر في مجلس الحكم (رد 
المحتار) لأنه لا فائدة من حضور وكيلين في مجلس الحكم وإن كانت الخصومة محتاجة إلى الرأي . 
فلو اشترط احتاغينا كلاهما في مجلس القضاء. يلزم إما أن يشترط تكلمها معاً. وهذه الصورة ل 
كانت باعثة على تشويش أمر المحاكمة والشغب. يعني على تهيج الشر. والحاكم لا يمكنه أن يساعد 
على ذلك فليس تكلمهه معاً مكنا (البحرء تعليقات ابن عابدين عليهء تكملة رد المحتار) أو يشترط 
تكملههما على التعاقب وهذا ليس جائزاً أيضاً. لأنه لو سمح بعد أن فهمت المحكمة محاكمة وكيل 
ومخاصمة وماهية الدعوى لوكيل آخر أن يحاكم ويخاصم لأدى ذلك إلى السماح لوكيل ثالث ورابع 
وخامس . وهذا باعث للاشتغال بمخاصيات غير متناهية. أو يشترط كنورى بعضنها بعضا في مجلس 
المحاكمة وهذا لا يمكن. لأن المحافظة على مهابة المجلس مانعة للاستشارة في مجلس المحاكمة 
(الولوالجية). لكن إذا كان هذان الوكيلان بالخصومة وكيلين بالقبض أيضاً فليس لأحدهما قبض 
المدعى به. حتى أنه لو وكل اثنين با مخصومة وقبض يه الإثنان في هذه القضية بعد 
ذلك وتوفي أحد الوكيلين» فللوكيل الذي في قيد الحياة أن يقيم الشهود ويحكم لموكله إذا ثبت 
المدعى به؛ لكن لا يحكم بتسليم المدعى والمحكوم به لهذا الوكيل ولكن يعين وصي للوكيل المتوفي . 
ويسلم المدعى به للوكيل الحي مع وصي الميت (البحر) . 

المسألة المحتاجة إلى الحل: جاء لأحد الوكيلين المحاكمة مع انضام رأي الآخر. 

هل لوم أن يثبت في المحاكمة أن الوكيل الذي حضر المحكمة قد تشاور والوكيل الذي لم 
يحضر فيها وأن يثبت أنه قد أخذ رأيه وكيف يكون هذا الثبوت؟ 

0 رد الوديعة الخ إذا كان لرد الوديعة وغيرها وكيلان فالسبب في تمكن ردقا من 
القيام بالوكالة هذه وحده أنه لا يحتاج إلى الرأي. لذلك كان رد واحد وحده كرد اثنين معا. ولو 
قالت المجلة رد العين بدلا من قولها رد الوديعة. لكان أولى» لأنه لا فرق بين رد الوديعة ورد 
العارية والمغخصوب والمبيع فاسداً (البحر). 

وتعبير الرد فك) أنه للاحتراز عن استرداد العين وقبض اطبة فتعبير قضاء الدين احتراز عن 
اقتضائه. لأنه إذا وكل أحد اثنين باقتضاء دين واستيفائه. فليس لأحدهما وحده أن يقبض الدين. 
لأن في توكيل اثنين في هذا غرض صحيح . لأن محافظة اثنين خير من محافظة واحد. فإذا قبض 
أحدههما ضمن كله لأنه قبض بغير اذن المالك (تكملة رد المحتار) . 

قد مرت التفصيلات التي بخصوص تسليم الهبة في شرح المادة .)١5409(‏ 

أما لو وكل بخصوص ما ووكل بعد ذلك آخر رأساً بذلك الشيء ء فأها أوفى الوكالة 
جازء 3 الموكل على هذا التقدير قد كان وقت التوكيل راضياً برأي كل من الوكيلين وحدهء فلم 
يتغير هذا الرضاء (الدرر). 


الصور الثلاث في توكيل شخصين: 

وعليه فيوكل الشخصان عل ثلاث صور: 

الصورة الأولى - يوكل معا قد ذكر حكمه في الفقرة الأولى من هذه المادة. 

الصورة الثانية - توكيلها على التعاقب قد فصل ذلك في هذه الفقرة. 

الصورة الثالثة - أن يوكل الموكل بقوله لياخذ: احدى] :لق فرساً. -قلو اسثرئ احد: المأمورين 
أو وثانيها اننا كل نتيا اختضاناً وقع الشراء الأول للموكل. ويبقى الشراء الثاني للوكيل. وإذا 
اشترنا معاً في وقت واحد كان المشتريان كلاهما للموكل (البحرء الأنقروي) لأنه لا مرجح لأحدهما 
عن الاخر. 

كذا لو وكل أحد اثنين كلا منهها على حدة ببيع ماله الفلاني وباع الإثنان المال فأيهما باع أولاً 
جاز بيعه. وبيع الثاني لا يجوزء وإذا لم يعلم أيهما باع أولاً. يملك كل من المشتريين نصف المال 
بنصف الثمن. لأنه ليس أولى ويخير كل .منه| لتفرق الصفقة ولا ترجيح إلا إذا كان في يد أحد. 
المشتريين فهو له بترجيح جانبه لتأكد شرائه. وتمكنه من القبض دليل سبق شرائه (رد المحتار) . 

المسألة الثانية ‏ لا يمكن لأحد الوصيين أن يتصرف بالوصاية . فلو عين أحد شخصين وصيّين 
فليس لأحدهما أن يتصرف وحلده في المخصوصات اك سواء عينها 
بكلام واحد أو عين كلا منهم| بكلام مستقل . والحال أ ن لكل من الوكيلين اللذين وكل كل منم] 
بكلام مستقل التصرف مستقلا. والفرق هو أن الوصيين يكونان من وفاة الموصي أوفياء مها آنا 
حكم الوكالة فيثبت بنفس التوكيل (البحرء وتكملة رد المحتار) وبما أنه توجد تفصيلات في آخر 
كتاب الوكالة للحموي شرح الأشباه فليراجع 

المسألة الثالثة في الوديعة ‏ ليس لأحد المستودعين حفظ كل الوديعة. أنظر المادة (ال ”787) 

المسألة الرابعة في القضاء ‏ ليس لأحد الحاكمين اللذين نصبا ليستمعا دعوى واحدة أن يحكم 
بها وحده بل يحكمان بها معا أنظر المادة )١805(‏ 

ليس لأحد المحكمين المتعددين أن يحكم وحده بالدعوى أنظر المادة )١855(‏ 

المسألة الخامسة في الوقف ‏ ليس لأحد الناظرين أن يتصرف في أمور الوقف وحده فلو نصب 
الواقف بالذات أو الحاكم ناظرين لوقف واحد فليس لأحدهما وحده التصرف لو كان كل منم] 
منصوباً قاضي بلد فينفرد أحدهما بالتصرف كما في الوصيين (الحموي في “آخر الوكالة وتكملة رد 
المحتار) . 


المادة )١577(‏ - (ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره إلا أن يكون الموكل 
قد أذنه ذلك وقال له: اعمل برأيك إذ للوكيل حينئذ أن يوكل غيره وني هذه 
الصورة يكون الذي وكله الوكيل وكيالٌ للموكل ولا يكون وكيلاً لذلك الوكيل . 


أحكام الوكالة العمومية لاه 


حتى أنه لا ينعزل الوكيل الثانن بعزل الوكيل الأول أو بوفاته) . 


ليس لمن وكل بخصوص أن يوكل أو يوصي لآخر بالموكل به قصداًء وبعبارة أخرى لو وكل 
فلا ينفذ ولو بين الموكل الثمن لوكيله. وفي عامة الروايات لا يجوز وإن بين الثمن ما لم جز المالك أو 
الوكيل (تكملة رد المحتار) . 

لأن الأمر الذي فوض إلى ذلك الشخص القيام بالخصوص المذكور. وليس بأن يوكل غيرة 
بالقيام به (الدرر في القضاء) . 

والموكل أيضاً وإن كان راضياً برأي الوكيل الأول فلا يعد راضياً برأي الوكيل الثاني (البحر) 
ووصية الوكيل إلى آخر عند الموت كالتوكيل (البحر) . 

١‏ - في الخصوص الذي وكل به: للوكيل أن يوكل غيره بالحقوق الثابتة لأجله حتى أن الموكل 
لو قال لوكيله : لا توكل أحداً بهذه الحقوق فلا يعتبر قوله هذاء فلو وكل الوكيل موكله هذه الحقوق 
كان صحيحا (البحر) إلا إذا باع الوكيل بالبيع امال مؤجلا ووكل آخر ليس بأمينه بالقبض من دون 
أمر وقبض الوكيل الثاني ثمن المبيع من المشتري وتلف بعد ذلك في يده أو مات جهلا. فللموكل 
عند الإمام الأعظم تضمين المبيع للوكيل الأول (هامش البهجة. هامش الأنقروي). 

١‏ - قصداً: أما لو باع الوكيل الثاني أو الفضولي الأجنبي في حضور الوكيل الأول أو في غيابه 
وأجاز الوكيل البيع هذا: الذي وقع في غيابه أو حضوره جاز ونفذ على الموكل. أنظر المادة 
(00) لأن مقصود الموكل حصول رأي الوكيل الأول. وفي هاتين الصورتين يحصل رأيه ويكون 
تصرفه صحيحا. وتعود حقوق العقد إلى الوكيل الثاني الذي هو العاقد(البحر). 

وظاهر ما في الكتاب الاكتفاء بالحضرة من غير توقف على الإجازة. وهذا قول البعض » 
والعامة على أنه لا بد من اجازة الوكيل أي الموكل وأن حضرة الوكيل الأول لا تكفي, والمطلق من 
العبارات محمول على الأخير (البحر) وهو المعتمد. لأن توكيل الوكيل لا لم يصح التحق بالعدم 
فيكون الثان فضوليا لا يتم بمجرد حضرة الأول حتى يجيزه (تكملة رد المحتار) . 

قد صور هذا بالبيع. لأنه لو اشترى أجنبي مالا وأجازه الوكيل جاز ولا ينفذ على الموكل . 
أنظر شرح المادة .)١501(‏ فانه ينفذ عليه ولا يتوقف حتى يجد نفاذاً (رد المحتار) هذا إذا لم 
يضفه إلى غيره فان إضافه توقف على اجازته . 

وهذا أيضاً إذا لم يكن المشتري صبياً حجوراً عليه فيتوقف لأنه ل يجد نفاذاً على العقد (تكملة 
رد المحتار) 

كذلك لو قال لوكيله : خذ هذه الفرس لأجلىي فوكل الوكيل آخر بشرائه واشتراه. كان هذا 
الفرس للوكيل الأول (البحر) . 


الدين, والإبراء عن الدين», والطلاق. لأن الوكيل ببذه الأشياء لو وكل آخر واشتغل الوكيل الثاني 
في حضور الأول مهذه الخصوصات فلا يصح أيضاً (الدر المختار) 
مثلاً لو وكل أحد بابراء مدينه ووكل الوكيل المذكور وكيلاً آخر. وإبراء المدين في حضور 


لا ينفذ: أما إذا أجاز الموكل هذا التوكيل جاز وكان الوكيل الثاني وكيلاً للموكل الأول. 
وفي هذه الصورة يعد توكيل الوكيل الأول هذا فضولياً. يعلم هذا من قوهم كلما صح التوكيل به 
إذا باشره الفضولي يتوقف (تعليقات ابن عابدين على البحر. تكملة رد المحتار) . 

المسألة الأولى ‏ إذا أذن الموكل الوكيل بأن يوكل غيره أو قال له على التفويض لرأيه: اعمل 
برأيك. أو اعمل ما شئتء وكذا لو قال له الموكل: ما صنعت من شيء فهو جائز. ففي تلك 
الأحوال للوكيل أن يوكل غيره. لأنه كان حينئذ قد أذنه بتوكيل غيره صراحة وفوضه لرأيه على 
الإطلاق. فللموكل الرضاء بتوكيله آخر (البحر) ولأنه فوض إليه الأمر في) يراه عاما والتوكيل من 
جملة ما رآه. أما الوكيل الثاني هذا فليس له أن يوكل ثالثاً. 

لكن لو وكل الوكيل غيره بقول الموكل له: على هذا الوجه (اعمل برأيك) وباع هذا الوكيل 
الثاني المال للوكيل الأول فلا يجوز (البحر). 

ولو وكل الوكيل بالقبض آخر بالقبض بإذن موكله وقبض الوكيل الثاني وأعطاه إلى الوكيل 
الأول يبرأ الوكيل الثاني. حتى إن الوكيل الأول لو استهلك المبلغ المذكور لزمه الضمان ولا يلزم 
الوكيل الثاني أنظر المادة )١477(‏ وشرحها (علي أفندي). 

وعليه فالوكيل الذي يوكله الوكيل بالإذن والتفويض هو وكيل للموكل وليس وكيلا للوكيل 
حتى أنه لا ينعزل الوكيل الثاني ببطلان وكالة الوكيل الأول بعزله من طرف الموكل أو وفاته بمقتضى 
المواد .)١9080٠ ».084 »١657(‏ وينعزلان أي الوكيل الأول والثانٍ يموت الموكل الأول. أما 
إذا عزل الوكيل الأول الوكيل الثاني ينظر: فإذا كان الموكل الأول قد قال له (اصنع ما شئت) فله 
عزل الوكيل الثاني لأنه لما فوض له صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه (البحر) كذلك يجوز 
في هذه الصورة أن يعزل الوكيل الأول الوكيل الثاني. 

سواء كان الوكيل الأول حياً أو كان قد توفي «تكملة رد المحتار» 


إذا قال الموكل لوكيله (وكل فلاناً) فليس للوكيل الأول عزل ذلك الوكيل لأن وكالة الوكيل 
الأول قد انتهت بالتوكيل وبناء عليه فقد صار منعزلاً من الوكالة بمقتضى المادة )١6117(‏ 
(الأنقروي) لكن لو قال الوكيل: إصنع ما شئت: ووكل هذا الوكيل آخر فقد بين بعض الفقهاء 
أنه يمكنه عزله وبعضهم بين خلاف ذلك (البحر. تعليقات ابن عابدين عليه تكملة رد المحتار) 


أحكام الوكالة العمومية لاه 

المسألة الثانية ‏ للوكيل بقبض الدين أن يوكل أمينه بقبضهء فلو قبض الثاني ذلك الدين يبرأ 
المدين من الدين. لأن يده كيده (البحرء وتكملة رد المحتار) وإذا تلف المبلغ المقبوض في يد الموكل 

فلولم يكن في عياله فلا يصح التوكيل فلو هلك من يذه كان للآمر الرجوع بدينه على المدين 
(تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثالثة ‏ للوكيل بدفع الزكاة أن يوكل غيره ثم لهذا أن يوكل آخر ثم لهذا أيضاً. وإذا 
أعطى هذا الوكيل الثاني الزكاة إلى مستحقيها جاز. ولا يكون موقوفاً على اجازة الموكل الأول 
(البحر. تكملة رد المحتار) . 

المسألة الرابعة ‏ لو وكل الوكيل الأول الوكيل الثاني وقدر له الثمن جاز. لأن الرأي يحتاج 
إليه في خصوص تقدير الثمن وهذا حاصل «(البحر). 

مثلاً. لو أمر الوكيل بالبيع آخر ووكله ببيع المال الذي وكل ببيعه قائلاً له بعهُ بكذا درهماً 


ومع أنه ليس لأحد الوكيلين بالبيع أن يبيع وحده المال الموكل ببيعه ولو بين الموكل :لما الثمن 
على ما ذكر في شرح المادة: .2)١570(‏ فلو بين الوكيل الأول الثمن للوكيل الثاني نفذ بيع الوكيل 
الثاني بمقتضى هذه المسألة. يحتاج إلى الفرق بين المسألتين» وذلك أنه عند تقدير الثمن من الموكل 
لوكيله يظهر أن غرضه حصول ,أيه في الزيادة واختيار المشترى. وإن لم يقدره له كان غرضه في 
معظم الأمر وهو لتقدير في الثمن فنقول: إذا لم يقدر الموكل له الشمن وقدره الوكيل للوكيل الثاني 
فقد حصل غرض الموكل فيصح عقده بغيبته. وإن قدره له فباع الثاني الثمن في غيبة الوكيل الأول 
لم يحصل غرض الموكل الأول وهو حصول رأي في الزيادة واختيار المشترى (تعليقات ابن عابدين 
على البحر. تكملة رد المحتار) . 


المسائل المتفرعة عن الفقرة الأولى : 
أول- لو وكل الوكيل بقبض الدين أحداً بقبضه لم يكن أمينه بدون اذن. فإذا أعطى المدين 


الدين لهذا الوكيل الثاني ينظر: فإذا وصل الدين المقبوض للوكيل الأول برىء المدين وإلا فلا. فإن 
هلك المال في يد الثانٍ كان للغريم تضمينه . وللثان الرجوع على الوكيل الأول (البحر» التكملة) 


ثانياً - لو وكل غيره بشراء شيء معين واشترى الوكيل الثاني ذلك كان للوكيل الأول. حتى أن 
الوكيل الأول لو قال للوكيل الثاني (اشتر المال الفلاني لموكلي فلان) واشتراه الآخر بالإضافة إلى نفسه 
فلا يكون موقوفا على إجازة الموكل الأول. لكونه شراء فضوليا وهو لا يتوقف (البحر) 


المادة  )١5571(‏ (إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق 


:/اه درر الحكام 


الأجرة. وإن م تشترط وم يكن الوكيل من يخدم بالأجرة كان متبرعاً. فليس له 
أن يطالب بالأجرة) 


يستحق في الإجارة الصحيحة الأجرة المسمى . وفي الفاسدة أجر المثل أنظر المادة (515). 

يتفرع على هذة المسائل الآتية: 

أولاً - لو وكل أهل قرية معلومون وكيلاً لأجل تسوية أمور قريتهم ومصاحها في مقابل حنطة 
وشعير معلومي مقدار الثمن وقام الوكيل بتسوية المصالح المذكورة؛ أنخذ الوكيل الأجرة المسمى من 
الأهالي (التنقيح) 

ثانياً - لو وكل أحد وكيلاً بقبض وديعته التي عند فلان وشرط في مقابلها أجرة جازء 
ويستحق الوكيل الأجرة إذا قبض الوديعة. 

الاك لذ س أحد آخر بالمحاكمة والمخاصمة مع آخر وبين ووقت مدة معينة للخصومة 
والمرافعة وقوله على أجرة ة كانت الاجارة صحيحة ولزم الأجر المسمى . أما إذا بقيت مدة 0-2 
والمرافعة مجهولة فالاجارة فاسدة. أنظر المادة (؟55). 

رابعاً - إذا وكل أحد آخر بقبض الدين وشرط له أجرة وذكر وقتاً معيناً أيضاً جازء واستحق 
الوكيل الأجر المسمى. وإذا لم يذكر وقتاً معيناً فلا تجوز الاجارة. (الولوالجية وتكملة رد المحتار) . 

لكن إذا 1 يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل من يخدم بالآجرة كان متبرعاً. وليس له 
أن يطلب أجر . أما إذا كان ممن مخدم بالأجرة يأخذ أ جر المثل ولو لم تشترط له أجرة أنظر المادة 
58كه). 


فى بيان الوكالة بالشراء 
إن الوكالة مع أنها جارية ف خصوصات كاليجارة, والاستكجار. والإعارة, والاستعارة. 
والرهن والقرض» فلم تبين المجلة بل بينت الوكالة بالبيع والشراء. وا خصومة فقط لكثرة احتياج 
الناس إليها وكثرة ما تحتوي عليه من الأحكام (تكملة رد المحتار) وقد وضحنا الآخر في شرح المادة 
.)١569(‏ 


المادة -)١574(‏ (يلزم أن يكون الموكل به ار علا يمكن معه إيفاء 
الوكالة على موجب الفقرة الأخيرة من المادة )١554(‏ وذلك بان يبين الموكل 
جنس ما يريد أن يشتري له وإد كان لحنسه أنواع متفاوتة فلا يكفي بيان 


الوكالة بالشراء هلاه 


الجنس فقط. بل يلزم أن يبين أب يضاً نوعه أو ثمنه فإن لم يبين جنسه أو بينه لكن 
كانت له أنواع متفاوتة ولم يعين نوعه أو ثمنه فلا تصح الوكالة إلا أن يوكل 
توكيلاً عاماً. مثلا لو وكل أحذ غيره بقوله اكت إلى افرسا : تصح الوكالة وإذا أراد 
أن يوكله لشراء قهاش للبس فيلزمه او ل اول يد 
ونوعه بقوله هندي أو شامي., أو ثمنه. بقوله على أن يكون الثوب منه بكذا فإن 
قال: اسح شتر لي دابة. أو قاشاء أو حريراء ولم يبين نوعه فلا 
تصح الوكالة . ولكن لو قال اشتر لي قهاشاً للبس 0 0 
5 فذلك مفوض إلى رأيك انت الوكالة عامة وللوكيل أن يشتري من أي نوع 
وجنس شاء) . 
الجهالة في الوكالة باعتبار المتعلق على قسمين: 
القسم الأول تكون في المعقود عليه. يعني في المشترى واابيع 
القسم الثاني تكون في المعقود به يعني في الثمن. 
القسم الاول ‏ ثلاثة أنواع : 
النوع الأول الجهالة الفاحشة يعني جهالة الجنس 
النوع الثاني الجهالة اليسيرة يعني جهالة النوع . 
النوع الثالث ‏ الجهالة المتوسطة يعني الجهالة التي بين الجنس والنوع . 
والأصل في الوكالة بالشراء كما يأ : 
الوكالة إما أن تكون عامة. أو يكون الموكل به معلوماً أي بالشخص كان قال هذا الشي- 
المعين . أو يكون الموكل به مجهولا جهالة يسيرة كالتوكيل بشراء الشاة؛ والبقر. والجمارء والبغل» 
والفرس والوكالة في هذه الصور الثلاث صحيحة وجهالة النوع غير مانعة لصحة التوكيل ولولم يسم 
د لأن ادل لما كان استعانة 5 كان في واكاياه 0 ب اليسيرة فبا 0 على 
ذلك جلي 
وإذا كان مهولا جهالة فاحشة. فلا تكون هذه الوكالة صحيحة. ولو بين الثمن. كالتوكيل 
في اشتراء الثوب والدابة . 
وكا أنه يقصد من المعقود عليه المالية فيقصد في الدابة أيضاً أن يكون ذلك مرافقاً للسن 
والركوب ويختلف الجنس باعتبار هذا المرافق. فليست الوكالة جائزة مع جهالة الجنس. 
ويكون مجهولا جهالة متوسطة. فإذا ثمن المبيع أو وصفه كانت الوكالة صحيحة. لأن النوع 
قد علم بتقدير الثمن. وسواء خصص نوعاً لذلك الثمن أو لم بخصص . وينصرف هذا النوع إلى ما 
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يناسب حال الموكل . كالتوكيل بشراء قصر أو لؤلؤ. 

وعليه لو بين الموكل ثمن القصر الذي سيشتري ؛ أو نوعه» أو صفته» كانت هذه الجهالة 
ملحقة بجهالة النوع وكانت هذه الوكالة صحيحة . 

لكن إذا لم يبين الثمن؛ أو الصفة مع كونه مجهولاً جهالة متوسطة كانت هذه الجهالة ملحقة 
بجهالة لجنس فلا تصح الوكالة, فكان جتنا واحداً من وجه دون وجه فالحقناه با حنس الواحد 
عند بيان الثمن» أو الصفة والحنس المختلف إذا لم يبين أحدهما عملا بالشبهين (تكملة رد المحتار» 
رد المحتار» ابن عابدين على البحر) . 

يلزم أن يكون الموكل به به معلوماً بحيث يكون | إيقاء الوكالة قابلاً على حكم الفقرة ة الأخيرة من 
مادة .)١569(‏ لأن الموكل به إذا لم يكن معلوماً يمتنع عليه أن يصدع بامور موكله.ويقوم بالموكل 

به وقوله هنا الموكل به احتراز عن الثمن ى!| سيوضح ذلك قريباً. 

عفادا يشترط بيان جنس ونوع الموكل به في المضاربة والبضاعة وسائر الشركات. أنظر 
المادة 66549 لأن المقصود فيها هو اكتساب الالية. أما الأجناس والأنواع فهما متساويان في 
الاعتبار المالي (التكملة). 
(الولوالجية) ولذلك على الموكل أن يبين للوكيل ما يشتريه له. 

تصح الوكالة إذا بين الثمن وم ب ييين الجنس على ما بين في فى الفقرة الرابعة من هذه المادة . 

عا ل ار بي نا وح لشي ارصم له كذ ما 
وما ماثل ذلك ومعى الداية لغة : يشمل كل حيوان يمني ل الأرض» 0 الفرس والبغل» 
والحمار ويعود ما يشتريه الوكيل بهذا التوكيل إلى نفسه. 

والمراد بالجنس هو الجنس الفقهي وليس الجنس في اصطلاح أهل المنطق. وذلك كما صار 
إيضاحه في شرح المادة )75٠(‏ (التكملة» والبحر) 

وإذا كان تحت الجنس أنواع متغايرة». فلا يكفي بيان الجنس ويلزم بيان نوعه أو ثمنه. وإذا 
لم ييين جنس ما يشتري وبين ثمنه أو بين جنسه وكان تحته أنواع متغايرة ولم يبين نوعه فلا تصح 
الوكالة يسبب الجهالة بالموكل به ويتفرع القسم الأول من هذه الفقرة من الفقرة الثانية هذه المادةق 
والقسم الثاني منها من الفقرة الثالثة» وإذا كانت الوكالة باطلة على هذا الوجه كان ما يشتريه الوكيل 
للوكيل نفسه. أنظر المادة )١51١(‏ وشرحها 


وعليه لو قال أحد لآخر: قد وكلتك بشراء ملك لي بنقودي» وعلى ذلك اشترى الوكيل أرضاً 
لوكله وجعل حجة الشراء باسم الموكل أيضاً كان ذلك غير صحيح. وكانت الأرض للوكيل. 
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(الأنقروي, التكملة. ابن عابدين على البحرء الطحطاوي) إلا إذا وكله الموكل وكالة عامة كان 
يقول له اشتر من أي جنس ونوع صح حينئذ. ويكون تصرف الوكيل للموكل أيضا 
مثال للوكالة العامة: قد ذكرت الوكالة العامة فقرة» لكن لو قال اشتر لي قهاش ثياب. . 
الخ وتصح الوكالة العامة أيضاً بصورة أخرى مبينة في شرح المادة )١5057(‏ وينفذ تصرف 
الوكيل فيها لموكله أيضاً وإن لم يكن الموكل به معلوماً. 
مثلاً لو قال أحد لآخر وكلتك وكالة عامة واشترى الوكيل لموكله فرساً نفذ الشراء على: موكله 
ولا يقال ان الموكل كل به لما لم يكن معلوماً فهو للوكيل. 
مثلاً لو قال أحد لآخر: اشتر لي أفراساً أو بغالاً أو بقرأ ووكله بذلك صحت الوكالة ولو لم 
يبين ثمنهاء أو وصفهاء أو كونها ذكوراًء أو إناثاً. ويلزم أن يكون وصف الموكل به موافقاً الحال 
الموكل. (رد المحتار) وهذا مثال لبيان الجنس. 
لو وكل: أحد آخر بأن يشتري له قماش تياب » و د 8 ١‏ 
قهاش قطن مع بيان نوعه بقوله : هندي أو شامي إذا كان لجنسه أنواع مغايرة بعضها بعضأء أ 
ثمنه بقوله بأن تكون خخاصة بكذا دراهم .- وإلى هنا مثال للفقرة الثانية من هذه المادة. داري 
جنسه بأن قال: اشر ل .دابة بدلاً من ا* شت رسا واكتار ل نناشا بد من قاباء ٠‏ فلا تصح الوكالة 
ولو بين الثمن: حتى ولو سلمه إلى الوكيل. وإلى هنا مثال للقسم الأول من الفقرة الرابعة بهذه 
الملدة» والجنس عند الفقهاء هو المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام ولا شك أن الدابة.في اللغةء 
هي كل ما يدب على الأرض» تشمل المحكلف والطاهر ونجس العين ونجس السؤر وما فيه الزكاة 
وما يحل بيعه إلى غير ذلك. وني العرف ذوات الأربع وهو قريب منه وإذا جرى العرف على غير 
ذلك اتبع: لأن المتكلم يقصد المتعارف عنده. فالمدني إذا قال وكلتك بشراء دابة لا يقصد منا إلا 
الحجارء فهو كا لو ساه في بعض الجهات يريدون بالحيوان ا حار ولا يعرفون للحيوان معنى سواء 
(تكملة رد المحتار) . 
أو قال: اك خويرا وم يبين ثمنه أو نوعه فلا تصح ا وهذا يفن مثال للقسم الثانٍ 
من الفقرة الرابعة المذكورة . 
والقهاش سواء ذكر ا على الوجه المشروح أم ذكر بصيغة الجمع فقيل أقمشة. 
تصح الوكالة أيضاً على الصورتين. لأن القهاش يطلق على أجناس مختلفة وبما أنه توجد 
0 في الثمن فلا تزول جهالة الجنس بتسمية الثمن» وعليه لا يكون 
الوكيل مقتدراً على تحصيل مقصود موكله (الولومجية) . 
لكن لو قال: اشتر لي قهاش ثوب. أو حرير؛ أو دابة من أي جنس ونوع كان. فذلك 
مفوض لرأيك كانت وكالة عامة ويمكن. الوكيل أن يشتري من أي نوع وجنس شاء (الهندية 
والتحقيق أنه إذا ذكر الثيابٌ ونحوها من ألفاظ العموم يصح التفويض إلى الوكيل بخلاف ثوب أو 
الملزمة لا” الوحالة 
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أثواب لا يظهر العموم فيها فيصير شائعً في جنسه متفاحش الجهالة فلا يصح» (تكملة رد 
«المحتار) . 1 

كذلك لو أعطى أحد آخر عشرة ذهبات وقال: اشتر لي ها ما تراه وتختارف كانت الوكالة 
صحيحة, لأن ما يؤخذ يكون معلوماً باختيار الوكيل. (الولوالجية) . 

القسم الثاني - يعنى أن الجهالة في المعقود به وفي الثمن ليست مانعة لصحة التوكيل. حتى أنه 


لو وكل أحد را له المعين وم يبين له ثمناً تصح الوكالة ويجوز بِيْع الوكيل بالثمن الذي 
أراد. لأن المراد بالمعقود به اكتساب المالية. وجميع الأجناس متساوية في المالية (تكملة رد المحتارء 


ابن عابدين على البحر) . 


الملدة -)١4579(‏ (يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة. 
مثلاً بز القطن وبز.الكتان متلا الجنس لاختلاف أصلهما. وصوف الشاة 
وعلدها ععانا كلس يكن اختتلاف المقصد: لأن المقصد من الجلد أعمال 
5 لمغايرة لذلك. كنسيج الخيوط. 
والأسسطة. وما اشبه ذلك. وجوخ الافرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم 
بحسب اخختلاف الصنعة مع كون كل منب| معمولاً من الصوف). 

يختلف الجنس باختلاف الأصل أو القند أو ألصفة أيضاً وعليه فيكون اختلاف الجثس على 


ثلاثة أوجه: 


أولم) ‏ باختلاف الأصل . مثا بر القطن وبر الكتان مختلفا الجنس لاختلاف أصلهما. 
وكذلك يختلف جنساً باختلاف لعل ما يصنع من الصوف ويصنع من شعر المعز؛ ولحم الثور 
والخروف والمعزء وخخل الدقل (بفتحتين أردأ التمر) وخل العنب. وكذلك ١‏ الحديد والرصاص 
الأبيض (القصدير) والشبه(2 مختلفة الحنس. 

ثانيها - باختلاف المقصد. وضوف الشاة مختلف عن جلدها جنا لحلاف المقصد» الأن 
اللقصد من الجلد أعمال: الجراب ومن الصوف أعبال الخصوصات المغايرة لذلك. كصنع الخيوط 
ونسج البسط. كذلك صوف الخروف وشعر المغز مختلفا الجنس لاختلاف المقصدء لأن المقصد 
من الصوف مغايرة للمقصد من الشعر. أما الحم الشاة ولبنهاء ولحم ولبن العنز» فمن جنس واحد 
لأنه لا اختلاف في المقصد (الدر المختار. رد المحتار) . 


ثالثهما ‏ باختلاف الصنعة» جوع الإفرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف 


)١(‏ والشبه هي معدن مركب من (النحاس والتوتيا) وتصنع منه الكوانين الصفر 
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الصنعة مع كون كل منه) معمولاً من الصوف. 

كذلك تعد الأواني مختلفة الجنس ولو صنعت من جنس معدن واحد كى| هو مذكور في المادة 
)١1(‏ وعليه لووكل أحد آخر ليشتري له جوخاً فيجب أن يبين من أي .جوخ هل من جوخ 
الإفرنج أو من جوخ الروم . 


المادة  )١517(‏ (إذا خالف الوكيل في الجنس» يعني لو قال الموكل: اشتر 
من لجنس الفلاني. واشترى الوكيل من غيره» لا يكون نافلا 5 حقى الموكل وإن 
كانت فائدة الثىء الذي اشتراه أزيد يعنى يبقى المال الذي اشتراه الوكيل له ولا 
يكون مشترى للموكل) ش 

الضابط الأول ليس للوكيل بالشراء المخالفة في الجنس. وإن فعل فلا ينفذ في حق موكله . 

الضابط الثاني - وإن لم يكن شراء الوكيل نافذاً على موكله في؛ أي وقت فهو نافذ على الوكيل 
ولو أجاز الموكل لا يكون المشتري للموكل ولو أجاز بعد ذلك (التنقيح ) لأن الأجازة تلحق تلحق العقود 
الموقوفة على ما هو مذكور في شرح المادة )١507(‏ وليس العقود النافذة ها للايكن الركي :هيا 
لا تعود إليه حقوق العقد ويكون الشراء تخيكل موقوفاً. أنظر المادة )١558(‏ وشرحها. 

وعليه إذا خالف الوكيل بالشراء موكله في الجنس. يعني لو قال الموكل: اشتر من الجنس 
الفلاني واشترى الوكيل من غيره لا يكون نافذاً في حق الموكل وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه 
أزيد له ىا لا يبطل الشراء ولا يكون موقوفاً على اجازة الموكل. يعني يبقى المال الذي اشتراه 
الوكيل عينه ولا يكون مشترى للموكل . 

كذلك كد اليكل اننا فاشترى 4 الريل 0 أو قال الموكل : ار الية فاشترى 
لاسي فق حق الموكل (المندية) . 

مخالفة الوكالة بالشراء : 

ومع أن شراء الوكيل بالشراء على وجه المادة هذه غير نافذ في حق الموكل في أي وقت فهو 
نافد على الوكيل». فبيع الوكيل بالبيع وإن كان غير نافذ في كل ؤقت فهو موقوف على اجازة الموكل. 
وعليه لو أجاز الموكل مع وجود الشروط التي في المادة (74") ينفذ وإلا فلا. ويبقى المبيع ملكا 
للموكل ى) كان (رد المحتار. الأنقروي» الطحطاوي). 


كذلك سيوضح هذا الضابط في تفريع المسائل في شرح المادة .)١590(‏ 


المادة )١41/1(‏ - (لو قال الموكل: اشتر لي كبشاً واشترى الوكيل نعجة. لا 
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يكون الشراء نافذاً في حق الركل: ويككونَ النفحة للوكيل). 
جز تكن النعجة لوكل. كذلك لو قال له؛ تر في عنقا اشترى له جديا فلا نفد في حق 
الموكل كرا أ نه لو قال: م أو بالعكس فلا ينفذ. لكن لو قال 
الموكل : اشتر بغلاً وم يقيد بكونه ذكراً أو فله أن يشتري له. بغلاً أو بغلة (الهندية) . 

أما لو قال الموكل: 0 فاشتراه له الوكيل بعد أن صار خروفاً فيكون قد 
اشترى للموكل أنظر المادة (164) 

ا 0000 

أو ابل كان نافذاً في حق الموكل. (ولما كان لحم الإبل في بلادنا غير متعارف فإذا اشترى لحم 
ابل كان له كما هو «الآتي). 

وفي هذه الصورة لو اشترى الوكيل الشاة المسلوخة كان ااا عوس. ما لم يكن 
موسي 
الطيور 0 والشاة الحية ) و المذبوحة ال 0 ال هندية) . 


لمادة  )١4077(‏ (لو قال للوكيل: اشتر لي العرصة الفلانية وقد أنشىء 
على العرصة بناء فليس للوكيل أن يشتريها ولكن لو قال: اشتر لي الدار الفلانية 
ثم أضيف إليها حائط أو صبغت فللوكيل أن يشتريها بالوكالة على هذا الحال). 

ضابط : إذا تغير أو تبدل الموكل به بصورة موجبة لتبدل اسمه ينعزل الوكيل عن الوكالة 
(الهندية) 

عدة مسائل متفرعة عن ذلك: 

المسألة الأولى - لو قال الموكل: للوكيل اشتر لي العرصة الفلانية وأنشىء على العرصة أبنية.. 
فلا يمكن للوكيل أن يشتريها بعد ذلك بالوكالة السابقة لأنها حين التوكيل كانت عرصة فصارت 
بعده داراً وتبدل اسمها. فإن اشتراها فلا تنفذ في حق الموكل وتبقى للوكيل أنظر شرح المادتين 
١2658‏ و27١).‏ 

المسألة الثانية ‏ لو قال الموكل: (اشتر لي هذه الأرض) وبعد أن غرس في الأرض المذكورة 
أشجار وأصبحت في حال بستان وكرم. فليس للوكيل أخذها بالوكالة (الهندية#) 


المسألة الثالثة ‏ لو وكل أحد آخر قائلاً: بع طليع النخل الفلاني أو اشترِه فصار الطليع قبل 
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البيع والشراء بسراًء أو رطباً. أو تمراً كانت الوكالة باطلة. لأن الاسم قد تغير. 
حق الرطب وتبقى الوكالة في حق البسر ‏ لأنه إذا كان البسئر الرطب قليلاً كاثنتين أو ثلاثة تبقى 
الوكالة صحيحة في الكل. 
كذلك لو وقع التوكيل بالبيع والشراء على الرطب وتحول الرطب إلى تمر تبقى الوكالة 
استحسانا. 

المسألة الرابعة ‏ لو قال الموكل للوكيل: اشتر العنب الفلاني فليس للوكيل شراء ذلك العنب 
بعد أن يصبح زبيباً (الهندية) . 

ولكن لو قال: اشتر لي الدار الفلانية فشيدت تلك الدار أو أضيف إليها حائط أو صبغت». 
فللوكيل أن يشتربها بالوكالة على هذا الحال. 


المادة )١47*(‏ - (لو قال الموكل: اشتر لي لبناء ولم يصرح بكونه أي لبن 

تحمل على اللبن المعروف في البلدة) . 

لو قال الموكل. اشتر لبنأء أو سمنء ولم يصرح بكونه أي لبن أو أي سمن يحمل على اللبن 
أو السمن المعروف في البلد يعني إذا كان لبن الشياة أو سمنها معروفا في البلد صرف إليه وإذا كان 
لبن البقر أو سعتا معروفا صرف إليه. ووجب على الوكيل أن يشتري من المعروف. وفي هذه 
الصورة لو اشترى الذي وكل بشراء اللبن في استانبول لبن أتان فلا ينفع في حق الموكل أما إذا كان 
لبن الشياة ولبن البقر معروفين معاً فايها جاز ويكون قد أخذ للموكل أنظر المادة (40). 

كذلك لو قال الموكل» اشتر لي فاكهة ولم يصرح بكونها أي نوع. تحمل على الفاكهة التي تباع 
في السوق. 


أما لو قال الموكل؛ اشتر لي بيضاً فإنما للوكيل أن يشتري بيض دجاج (الهندية) . 
لمادة )١81(‏ - (لو قال الموكل: اشتر أرزاً فللوكيل أن يشتري من الأرز 
الذي يباع في السوق أي نوع كان). 
أما لو عين نوعاً من الأرز واشترى الوكيل غيره فلا ينفذ في حق الموكل . 


المادة  )151(‏ (لو وكل أحد آخر على أن يشتري له داراً. يلزم أن يبين 
ثمنها والحي التي هي فيه. وإلا لم تصح الوكالة) 
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لو وكل أحد آخر بشراء دار له. يلزم أن يبين ثمنها والحي التي هي فيه. فإن فعل كانت 
الوكالة صحيحة سواء أكان ذلك الثمن قد خصص بالدار. يعني إذا كان في الإمكان شراء نوع 
واحد فقط بذلك الثمن أم لم يبخصص أي إذا كان في الإمكان أن يشتري بهذا النوع من الثمن. 

وعليه لو قال الموكل: اشتر لي في الحي الفلاني داراً بعشرة آلاف درهم فاشترى الوكيل دارا 
بثانية آلاف فإن كانت قيمة الدار ألف درهم نفذ في حق الموكل وإلا ففي حق الوكيل. أنظر المادة 
)١519(‏ وشرحها (المندية» البحر). 

وإذا لم يبين الحتٍ والثمن فلا تصح الوكالة على ما هو مبين في الهداية ويبقى المشترى 
للوكيل. أنظر المادة )١574(‏ وشرحها. 

لأنه لما كانت الدار تختلف اختلافاً فاحشأا باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والبلدان 
ويوجد في كل.حي دار بهذا الثمن وما لم تبين هذه الأشياء تعذر على الوكيل امتثال أمر الموكل. _ 
وإن لم يبين يلحق بجهالة الجنس وعلى تقرير المتأخرين يشترط بيان المحلة لأنها تختلف باختلاف 
المحال (تكملة رد المحتار) . 

مثلاً لو قال الموكل خذ لي داراً بمائة دينار فلا تصح الوكالة . 

وعند الفريق الآخر من الفقهاء أن الوكالة صحيحة أيضاً ولو لم يبين محلة الدار ويتعين البلد 
الذي يكون فيه الموكل ألا ترى أن المجلة قد قبلت قول الحداية. وكله بشراء دار ببلخ فاشترى 
خارجهاء ان كان الموكل من أهل البلد لا يجوز وإن كان من أهل الرستاق جاز (البحر) 


المادة  )١51/5(‏ (لو وكل أحد آخر أن. يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم 
أن يبين مقدار ثمنها وإلا فلا تصح الوكالة). 
لأن التفاوت بين لؤلؤتين أكثر من التفاوت بين نوعين مختلفين» وعليه إذا لم يبين ثمنها فلا 
تصح الوكالة وتكون اللؤلؤة التي يشتريها الوكيل له نفسه (البحرء الهندية). 
الملدة  )١510(‏ (يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو ثمنه. مثلاً لو 
وكل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبين مقدار كيلها أو ثمنها بقوله بكذا 
دراهم وإلا فلا تصح الوكالة). 


يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات(2 أو ثمنه أي بيان أحدهما. فإذا بين المقدار فقط 


)١(‏ وهو الكيل 5 المكيلات والوزن في الموزونات 
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تصح الوكالة ولولم يبين الشمن كما أنه لو بين الثمن تصح إلوكالة ولو لم يبين المقدار (تكملة رد 
المحتار) . 

مثلاً لووكل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبين مقدار كيلها أو ثمنها بقوله بكذا دراهم 
وإلا فلا تصح الوكالة. فإن بين كانت الوكالة صحيحة وتعين البلد الذي يكون الموكل فيه وإذا كان 
الوكيل يريد أن يشتري حنطة لزم أن يشتريها في البلد الذي يكون فيه الموكل (الطحطاوي). 

وليس الترديد بلفظ (أو) قيداً احترازياً. وعليه إذا بين الموكل المقدار والثمن معاً بأن قال: 
اشتر كذا كيلة حنطة بكذا درهماً تصح الوكالة أيضاً بالأحرى ويكون المشترى للموكل. 

إلا أنه لا يمكن الوكيل أن يشتريه بأزيد من الثمن الذي عينه موكله أنظر المادة )١81/8(‏ 

وإذا بين الوكل فيا تنقيسم فيه أجزاء المثمن كالمكيلاات والموزونات والعدديات المتقارية المقدار 
والنهن عا مثلاً إذا قالع اشتر عشر أوقيات من اللحم بخمسين درهماً فاشترى الوكيل عشر 
أوقيات وتضقاً بخمسين درهياً كان جميع المشكرى للموكل . لأن هذه الزيادة للا كانت يسيرة ة تدخل 
تحت الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة. 

أما لو اشترى الوكيل في هذه الصورة بزيادة كثيرة كعشرين أوقية من اللحم بخمسين درهاً 
خمسة وعشرين درهماً ويكون الباقي للوكيل. خلافاً لما فعندهما تلزمه العشرون بذلك المبلغ لأنه 
فعل المأمور به وزاد خيراً. 

لأن الموكل كما أمر باشتراء هذا المقدار كان هذا المقدار نافذاً في حق الموكل فقط. أما الزيادة 
فما أنه لم يأمر بشرائها تنفذ على الوكيل . 

قبل كل اوقية بخمسة دراهم» لأنه لو اشترى عشرين اوقية من اللحم اي نم الأوقية منه 
بدرهمين ونصف فلا ينفذ مقداراً منه في حق الموكل 0 لأن أمر الموكل لا كان 
يتناول اللحم السمين ويكون الوكيل بشراء المهزول قد خالف أمره إلى شر وم بحصل مقصود 
الوكلك ‏ * ٠‏ 

وبختص هذا الحكم بشراء المثليات كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب البيي تنقسم فيها أجزاء 
الثمن على أجزاء المثمن ولا يجري في القيميات. 

فلو قال الموكل. اشتر ثوباً من الحرير الشامي بمائة درهم فاشترى الوكيل ثوبين من الحرير 
الشامي الذي يساوي كل ثوب منبها مائة درهم معا يمائة درهم ينفذ واحد منهها في حق الآمر. لأن 
راك ل كير ال ال لد ام مفقود. 0 
'(تكملة رد المحتار) 
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وإذا لم يبين الموكل مقدار الموكل بأو ثمنه بل إنما قال له: اشتر حنطة. فلا تصح الوكالة 
وعليه تعود الحنطة المشتراة إلى الموكل. (البحر. الطحطاوي) 


المادة )1١18(‏ الا يلزم بيان وصف لموكل به بقوله مثلا : أعلا أو أدن 
أو أوسط: ولكن يلزم أن يكون وصف الموكل به موافقاً لحال الموكل . مثلاً لو 
وكل المكاري عدا جاقةافتؤانة لدم« افليس للوكيل إن يشارف تعقرين الف 
درهم فرساً نجدياً وإن اشترى لا يكون نافذاً في حق الموكل. يعني لا يكون ذلك 
الفرس مشترى للموكل وإنما يبقى للوكيل) 


يلزم استحساناً بيان وصف الموكل به لأجل صحة الوكالة. يعني جهالة الصفة ليست مفسدة ' 
للوكالة. لأن الوكالة لما كانت استعانة ومبينة على التوسعة وفي اشتراط الوصف بعض الحرج فقد 
دفع ذلك أنظر المادة (17) (البحر) ويكون وصف الموكل به معلوماً بدلالة حال الموكل» وكذا 
أي تصح إذا سمى نوع الدابة بأن قال حماراً: يصح التوكيل بشراء الحمار وإن لم يسم الثمن. لأن 
الجنس صار مَغْلَوماً بالتسمية وإنما بقيت ا في الوصف فتصح الوكالة بدون تسمية الثمن. 
وإن كانت الحمير أنواعاً منها للركوب ومنها للحمل فإن هذا اختلاف في الوصف وذلك لا يضر مع 
أن ذلك يصير معلوماً حال الموكل (تمكلة رد المحتار) . ٠‏ 

مشلا لا يلزم بيان الوصف بقوله: أعلاء أو أوسطء أو أدنى. إلا أنه إذا لم يبين وصف الموكل 
به تصح الوكالة. ويلزم أن يكون وصف الموكل به موافقا حال الموكل. لأن الوكالة مقيدة بحال 
الموكل دلالة. وإذا وجد دليل التقييد نصاً أو دلالة تخرج من الإطلاق وتجري على التقييد. أنظر 
المادة (55). 

مثلاً لو وكل المكاري أحداً بشراء فرس له. فليس للوكيل أن يشتري بعشرين ألف درهم 
فرساً نجدياً. لأن الموكل لما كان مكارياً فالفرس النجدي لا يوافق حاله. حتى أنه لو أخذه بعشرين 
ألف فلا ينفذ في حق الموكل. يعني أن هذا الفرس لا يكون قد اشترى للموكل بل يبقى للوكيل . 
وكذا البقر 

كذلك لو وكل من يحمل على الحمر حجارة وتراباً للأبنية أحداً ليشتري له حاراً فليس له أن 
يشري له حماراً مصرياً بأربعين دنار وإن اشترى فلا ينفذ في حى الموكل ويكون ذلك ال مار للوكيل 
أنظر شرح المادة )١554(‏ (البحر اطندية). 

حتى قالوا: إن القاضى إذا أمر انساناً بأن يشتري له حماراً ينصرف إلى ما يركب مثلهء حتى 
لو اشترى مقطوع الذنب أو الإذنين لا يجوز عليه (تكملة رد المحتار) قيد بالفرس والبغل للاختلاف 
في الشاة فمنهم من جعلها من هذا القبيل وفي التجريد جعلها من المتوسط وجزم به في الجوهرة 
فقال. الوكالة باطلة وما اشتراه للوكيل فهو لنفسه (البحر) 
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فرع لو قال الموكل: اشتر لي فرساً فاشترى الوكيل مهراً أو فرساً أعرج فلا ينفذ في حق 
الموكل . 


المادة  )١51/4(‏ (إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته. فإن 

خالف لا “يكون شراؤه نافذاً في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتراه له» ولكن 
اذا خالف نصورة فائدتما أزيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى. مثلا لو قال 
أحد: اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل بأزيد فلا يكون 
شراؤه نافذاً في حق الموكل وتبقى الدار له. وأما إذا اشتراها بأنقص يكون قد 
اشتراها للموكل» كذلك لو قال: اشتر نسيئة واشترى الوكيل نقدا يبقى المال 
للوكيل :وأها لو قال-الموكل اعت نهدا واقنترى الوكيل تيقة: :فيكون قد امنتراه 
للموكل) . 

إذا قيدت الوكالة فليس للوكيل المخالفة في الجنس على الإطلاق وني القدر والوصف إلى شر 
شواء أكان ذلك العقد راجعا إلى الثمن أم إلى المشترى وقد ذكر في شرح المادة ( )١505‏ أن هذه 
المادة التي نحن في صددها فرع من المادة المذكورة . 

وإن خالف فلا ينفذ شراؤه في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتراه له. 

وعليه إذا كانت المخالفة في الجنس فلا ينفذ الشراء في حق الموكل وإن كان أفيد في حقه 
ويبقى المشترى للوكيل. مسائل متفرعة من هذا: 

المسألة الأولى ‏ لو قال الموكل: اشتر لي الشيء الفلاني بعشرة دنانير فاشترى الوكيل له ذلك 
الشيء ء بعرض قيمته عشرة دنانير فلا ينفذ في حق الموكل بالإجماع ويكون للوكيل وإن اشتراه بدراهم 
بقيمة عشرة دنائير فلا ينفذ عند الإمام محمد والإمام زفر في حق ا موكل أنفناً ويبقى مالا للوكيل 
(الهندية). إذ قد يكون غرضه في الدراهم (تكملة رد المحتار) . 

بخلاف العلماء الآخرين فيذهبون إلى أنه ينفذ في حق الموكل. أمره بأن يشتريه بعشرة دنانير 
فاشتراه بمائة درهم قيمتها مثل الدنانير لزم الموكل خلافاً لمحمد وزفر (تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثانية ‏ ليس للوكيل بقبض الدين أن يستوفي الدين بشراء مال في مقابل الدين 
المذكور أو بخلاف جنس الدين. أنظر شرح المادة .)١509(‏ 

المسألة الثالثة ‏ إذا أجر بدنانير الوكيل بالإيجار بدراهم فلا يصح . 

'المسألة الرابعة ‏ إذا صالح على م ذهباً الوكيل بالصلح على ألف درهم فلا ينفذ في 

حق الموكل .. 
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ستذكر في شرح المادة )١559(‏ التفصيلات المتعلقة بيذه المسائل . 

لكن إذا خالف إلى ما هو في حق الموكل في القدر أو الوصف فلا يصير ذلك مخالفة معنى أما 
إذا لم يخالف إلى ما هو أفيد بل إلى ما هو مضر .فلا ينفذ في حق الموكل 

أنواع المخالفة الستة: 

الخلاصة ‏ المخالفة ستة أنواع : 


25 القالقة إل عيرق انين 


؟ - المخالفة إلى شر في الجنس هذه المخالفات جائزة ولا ينفذ مها تصرف الوكيل 
© المخالفة إلى شر في القدر في حق الموكل: 
: - المخالفة إلى شر في الوصف 
المخالفة إلى خير في القدر وهاتان المخالفتان جائزتان وينفذ بها تصرف الوكيل. 
5 المخالفة إلى خير في الوصف ٠‏ في حَق الموكل. 

أمثلة للصور الست:” 


تقال للعتورة الأرق. :]ذا قا الوكل ب اقش هذا الماك بعقرة بتائير فاضتراه: الوكبل يفاني 
درهم فلا ينفذ في حق الموكل . ٠‏ 

مثال للصورة الثانية. لو قال الموكل: اشتر لي هذا المال بخمسين ريالاً مجيدياً فاشتراه الوكيل 
بعشرين ذهبة فلا ينفذ في حى الموكل . 

مثال للصورة الثالثة. لو قال شخص لآخر: اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف درهم 
فاشترى الوكيل تلك الدار بأزيد ولو كانت الزيادة قليلة كدرهم واحد فلا ينفذ الشراء في حق 
الموكل وتبقى تلك الدار له. وإذا اختلف الموكل والوكيل فقال الموكل. إني قد أمرتك بقولي. اشتر 
بألف درهم وأنت اشتريته بعشرة آلاف وقال الوكيل: قد أمرت بأن اشتري بعشرة آلاف. فالقول 
مع اليمين للآمر والموكل. لأن الآمر فيه يستفاد منه ويلزم المشترى المأمور لمخالفته . 

وإذا أقام كلاهما رجحت بينة الوكيل لكثرتها (تكملة رد المحتار) . 

مثال للصورة الرابعة: لو قال الموكل اشتر بخيار الشرط واشترى الوكيل بلا خيار فلا ينفذ في 
حق الموكل ويبقى المال المشترى للوكيل (الأنقروي). 

كذلك إذا عين الموكل ثمن المشترى كدار غير معينة وفرس ولحم غير معنيين. واشترى 
الوكيل ذلك بأقل من الثمن المعين ولم تكن قيمة المشترى تساوي الثمن فلا يكون نافذا في حق 
الموكل ويكون عائدا للوكيل . / 
203 وعليه لو قال الموكل: اشتر لي في الحي الفلاني داراً بعشرة آلاف درهمء فاشترى الوكيل في 
ذلك الحي دارا قيمتها ثانية آللاف درهم بثانية آلاف درهم فلا ينفذ في حق الموكل . 
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وكذا لو قال الموكل: اشتر لي فرساً بألف درهم, فاشترى له فرساً قيمته ثانمائة ذرهم فلا 
ينفذ في حق الموكل . 
وكذا لو قال الموكل: إشتر لي بعشرة دراهم أوقيتين لحمأء فاشترى بسعر أقل من عشرة دراهم 
ثلاث أوقيات فلا ينفذ في حق الموكل ويكون اللحم للوكيل. أنظر شرح المادة .)١57/(‏ لأنه 
خلاف إلى شر لآن الأمر يتناول السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الأمر (البحرء الندية). 
مثال للصورة: أما لو قال الموكل: اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف درهم واشترى الوكيل 
بأقل من عشرة آلاف فيكون قد اشترى للموكل. وقد عينت الدار التي ستشرى (بقيد الفلانية) 
لأنه إذا م تعين كقولك (اشتر لي انا في الي الفلاني بعشرة آللاف درهم) واشترى الوكيل 
داراً في ذلك الحي بأقل من عشرة آلاف درهم فإذا كانت قيمة تلك الدار عشرة الااف درهم نفذ 
لشراء في حق الموكل. أما إذا كانت قيمتها أقل من عشرة آلاف درهم فلا ينفذ في حق الموكل . 
عد البالة الأغيره تكرن اله للصورة الرابعة (الندية» البحر بزيادة) وقد مر توضيح ذلك في 
شرح المادة (/ا/841١).‏ 


. مثال آخر للصورة الرابعة. كذلك لو قال الموكل» اشتر نسيئة فاشترى نقداً بقى المال 
للوكيل . 
مثال للصورة السادسة. أما لو قال الموكل» اشتر نقداً فأخذ الوكيل نسيئة فيكون قد اشتراه 
للموكل لأن المبيع في هذه الصورة قد حصل للمشتري والموكل ولم يزل الثمن فق فلع رالراواكة) 
أنظر شرح المادة .)١50557(‏ 
فروع: 
لو وكل الموكل أحداً ليشتري له مالاً غير معين من القيميات وعين له ثمنه فاشترى الوكيل 
من ذلك المال شيئين بذلك الثمن فلا ينفذ واحد منهها في حق الموكل ويبقى للوكيل (البحر). 
مثلا لو قال الموكل» اشتر لي ثوباً من الحرير بمائة درهم فاشترى الوكيل ثوبين كلل متها بماثة 
درهم فلا ينفذ شراء أحدهما في حق الموكل ويبقى الإثنان للوكيل . 
أما إذا كان ذلك المال مثلياً أي لو قال الموكل: اشتر لي عشر كيلات حنطة من أعلا جنسر 


بعشرة ريالات. واشترى الوكيل عشرين كيلة حنطة من أعلى جنس بعشرة رياللات. كانت حمس 


كذلك إذا كان القيمي مالا معيناً أي (لو قال الموكل: اشتر لي هذا الثوب من الحرير بمائة 
درهم) فاشترى الوكيل 2 مع ذلك الثوب أي لو اشترى وبين بمائة درهم كان الثوب الذي عينه 
الول ل بعفة ومن لمن (الهندية, البحر) أنظر شرح المادة .)١51/4(‏ ْ 


فيك درر الحكام 


المادة )١580(‏ - (إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه فإن 
كان تبعيض ذلك الشيء مضراً لا يكون نافذاً في حق الموكل وألا ينفذ. مثلاً لو 
قال: اشتر لي طاقة قاش وا* شترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذاً في حق 
الموكل ويبقى ذلك للوكيل أما لو قال: اشتر ست كيلات حنطة واشترئ ثلاث 
يكون قد اشتراها للموكل). 


إذا وكل بشراء شيء أكان معيناً «ىما في التوكيل بشراء شيء معين» أم غير معين لعدم تعريفه 

وإن اشترى نصفه وكان في تبعيض ذلك الشىء ضرر كأن كان واحداً قيمياً وكان التبعيض 
موزوًا غيياً. توقات دراه النصف هذا على شراء النصف الآخر قبل الخصومة بمثل قيمته أو بغبن 

يشير أما"إذا “نه 00 الباقي واشترى الموكل ذلك النصف بعد شراء الوكيل فلا ينفذ شراء 
الوكيل على الموكل. كما أنه لو اشترى النصف الباقي المذكور فلا يجوز في حق الموكل.. 

لكن لو اشترى الموكل نصفه واشترى الوكيل بعد ذلك النصف الباقي. كان هذا الشراء 
نافذاً على الموكل (تكملة رد المحتار). فإن استحق النصف الذي اشتراه الموكل أولاً كان له أن يرد 
الباقي لأن شراء الوكيل كشراء الموكل (الخانية) . 

وعلى هذا التقدير إذا اشترى الوكيل النصف الآخر قبل الخصومة بمثل قيمته أو بغبن يسير 
كان كله نافذاً في حق الموكل. لأن ضرر الشركة بما أنه قد زال في هذه ال حال النفاذ الممنوع أيضا. 
أنظر المادة (ال 54؟). 

وإذا ل يشتر الوكيل النصف الآخر على الوجه المشروح فلا يكون نافذاً في حق الموكل, هذا 
إذا لم يكن في تبعيض ذلك ضرر كأن يكون في حق المثليات أو من القيميات المتعددة يكون نافذاً 
على كل حال. لأن التوكيل مطلق, والمطلق يجب أن يجري على اطلاقه ولا يمكن للوكيل أخذه 
حملة., وهو مير على أخذه متفرقاً ويكون شراء البعض أحياناً وسيلة للامتثال. 

فلو كان موزوناً مشتركاً بين جماعة. تمس الحاجة إلى شرائه قطعة قطعةء (البخرء الدر 
المنتقى) . 

١‏ مثلاً لو قال الموكل: اشتر لي: طاقة قاش ؛ واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذاً 
في حق الموكل ويبقى ذلك للوكيل. (رد المحتار) . 

لأن في التبعيض ضرراً للموكل: لأن للموكل عدة مقاصد كعمل ثياب من طاقة القهاش 
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٠“‏ - لو قال الموكل: اشتر الفرس الفلاني اشترى الوكيل نصف ذلك الفرس فلا ينفذ في حق 
الموكل ويبقى للوكيل. وإذا اشترى الوكيل قبل الخصومة والمرافعة نصف الفرس الآخر. كان نافذاً 
في حق الموكل. أما لو حكم القاضي ولا يشتر الوكيل الباقي بناء على ادعاء الموكل ببقاء ذلك 
النصف على الوكيل واشترى الوكيل بعد ذلك الباقي المذكور كان للوكيل أيفنا:: والمندية). 

الغلة 11 ليتن ف تعض مون 

-١‏ أما لو قال: اشثر ست كيلات حنطة؛ أو شعيراء واشترى وكيله ثلاث كيلات؛ تكون 
قد اشتريت للموكل. وعليه لا يتوقف شراؤها على شراء الباقي قبل الخصومة (المندية) . 

” - لو وكل أحد آخر بشراء شيئين قيميين معينين بدون تسمية ثمن» واشترى الوكيل بعدئذ 
أحدهما بقيمته المثلية أو بغبن يسير يصح وينفذ على الموكل. لأن التوكيل مطلق عن قيد شرائهها 
متفرقين أو مجتمعين فيجري على اطلاقه (تكملة رد المحتار) 

أما إذا اشتراه بغبن فاحش كان مالا للوكيل. إذ ليس لوكيل الشراء بغبن فاحش اجماعاً 
بخلاف وكيل البيع (الدر المختار. ال هندية. رد المحتار) . 
القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فيعذر فيها يشتبه لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ولا يعذر 
فيها لا يشتبه لفحشه ولامكان الاحتراز عنه لاا يقع في مثله عادة إلا عمداً وقيل حد الفاحش ما مر 
في المادة )١74(‏ (تكملة رد الحتار) . 


لو أمر أحد آخر بأن يشتري له دارا بألف درهم. فاشترى له نصف دار شركة بينه وبين آخر 
بخمسائة درهم. فتكون قد اشتريت للموكل . لأن النصف لا كان للموكل أصلا فلا يضر به شراء 
النصف الآخر له. (الولوالحية, الحندية) . 

: - لو اشترى الموكل بنفسه نصف الدار التى وكل آخر بشرائها له» واشترى الوكيل بعدئذ 
النصف الآخر حسب الوكالة ينفذ الشراء في حق الموكل: لأن الموكل لما اشترى النصف أولاً فقد 
انتهت وكالة الوكيل في ذلك النصف بناء على المادة 2.)1١577(‏ وبقيت وكالته في النصف الآخر. 
وليس من ضرر بشراء هذا الباقي للموكل (الولوالجية. الندية بزيادة) . 

أما لو اشترى الوكيل بشراء دار معينة نصفها واشترى الموكل بعد ذلك نصفها الآخر ف| 
اشتراه الوكيل فهو له وليس للموكل . 

- لو وكل أحد آخر بشراء شيئين معينين قيمة كل منهما مساوية لقيمة الآخر وسمى الما 

ثمنا؛ فاشترى ذلك الشخص واحدا من ذينك الشيئين بحصته من الثمن الذي سمه الموكل أو أقل 
منهاء كان نافذاً في حق الموكل . لأنه قد عين حينئذ ثمناً لذينك المتساويين قيمة ويقسم الثمن دلالة 
على شيئين وبما أنه يعتير أنه قد أمر بشراء كل منها بنصف الثمن المسمى والشراء بحصته من الثمن 
موافق لأمر الموكل وشراؤه بأقل مخالفة إلى خير وشراؤه بأكثر مخالفة إلى شرء (البحر) . 


٠بؤه‏ . درر الحكام 
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لو عا الور اتا برق ا حت الموكل . 00 ش 00 ا 
شرا 0 قائم وقد حصل غرضه لصح ب به وهو تحصيل الفرسين واب اسه إلا دلالة 
الجواز رتكملة رد المان” 

مثلاً لو وكل أحد آخر بشراء فرسين متساويين قيمة بقوله: (اشتر لي هاتين الفرسين) واشترى 
الوكيل إحدى تينك الفرسين فقط بخمسائة درهم فلا ينفذ في حق الموكل. ما لم يشتر الوكيل 
الفرس الثاني بأربععائة درهم قبل الدعوى. ويكون الفرسان حينئذ للموكل (رد المحتار) . 

5 - لو قال الموكل: (اشتر لي هاتين الفرسين بألف وخسائة) وكانت إحداهما تساوي قيمتها 
ألف درهم والثانية خحمسائة درهم واشترى الوكيل أغلا الفرسين بألف درهم أو أقل ينفذ في حق 
الموكل. أما إذا اشتراه بألف وحمسين درهماً فلا ينفذ ما لم يشتر الوكيل الفرس الآخر قبل الخصومة 
بأربعائة وخحمسين درهماً وينفذ حينكذ في حق الموكل (الهندية) . 


ونظير هذه المادة في الوكالة بالبيع هي المادة (35989). 


المادة -)١158(‏ (إذا قال الموكل : اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي 
اشتراه الوكيل كافياً للجبة لا يكون شراؤه نافذا ويبقى الجوخ له). 

كذلك لو قال: اشتر قماشاً لقميصي ولم يكن القماش الذي اشتراه الوكيل كافياً لا ينفذ الشراء 
الؤاقع في حق الموكل. ما لم يكن النقصان يسيراً (الحندية» الأنقروي). 


هذه المادة من فروع مادتي (ال ١‏ و 5ه:١)‏ لأن الوكالة هنا مقيدة بقيد وشرط الحبة. 


المادة -)١58(‏ (كما يصح للوكيل بشراء شيء بدون بيان قيمته أن 
يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له أن يشتريه بغبن يسير. ولكن لا 
يعفى الغبن اليسير أيضاً في الأشياء التي سعرها معين كاللحم, والخبزء وأما إذا 
اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ويبقى المال على 
ذمته) . 

سواء أكان معيناً أم غير معيّن فالوكيل بشراء شيء بعينه لا يكون .له أن يشتريه للموكل 


بالغبن الفاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه. ؛ لأنه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت 
التهمة فيه باقية» (تكملة رد المحتار) 
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إذا بين ثمنه فتد مر حكم ذلك في المادة )١591(‏ 


الوكالة بالشراء 4١‏ 


كا أن للوكيل أن يشتري ذلك الشيء بقيمته المثلية ولغوا به أن يشتري ' بنقد مثل القيمة 

00 كر شر سس ايا يعني أن 
الشراء في هاتين الصورتين نافذ في حق الموكل . ٠‏ ومع أن الشراء بغبن فاحش لا يجوز في حق الموكل 
على ما هو مبين في الآتي فقد جاز الشراء مع الغبن اليسير. لأنه لما لم يمكن التحرز عن الغبن اليسير 
فقد جعل معفواً عنه؛ ألا ترى أن ا ار 
الصغير! وقد بين الغبن اليسير مع الغبن الفاحش في شرح المادة (150) (مجمع الأخر). 

وتعبير (قيمته المثلية) التي في هذه الفقرة من المتن للاحتراز عن الغبن الفاحش الذي سيذكر 
في الفقرة الثالثة الآتية. وليس للاحتراز عن الشراء بأقل من القيمة المثلية» قيد بالشراء لأن الوكيل 
بالتكاح إذا زوجه بأكثر من مهر مثلها فأنه يجوز لعدم التهمة كا في الحموي (تكملة رد المحتار) 

لكن لا يعفى الغبن اليسشير مهما كان قليلاً في الأشياء التي يكون سعرها وقيمتها معروفين بين 
الناس ومعينين» (البحر). 

لأن المعروف كالمشروط. أنظر المادة («85) وعليه لا تقبل الزيادة في هذا (تكملة رد 
المحتار)» عليه يكون الشراء المذكور نافذا في حق الوكيل (رد المحتار) . 

أما إذا اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ في حقى الموكل في كل حال أي سواء أكان ما وكل به 
المال للوكيل وإذا كان قد أعطى ثمنه من مال الموكل ضمن الؤكيل ذلك الثمن لموكله. (رد 
المحتار) . 


لأن الوكيل في هذا متهم بكونه قد اشترى ذلك المال لنفسه ولكنه لما علم أنه قد أخذ فكر 
بتركه للموكل ببيان كونه قد اشتراه له (البحرة الولوالحية) . 


لو رضي الموكل مؤخراً بالمال الذي اشتراه الوكيل بغبن يا وقبل با مشتري فلا 
يكون للموكل ئا يستفاد :من شرح المادة (ال 0157 .)١8‏ 


سؤال ‏ بما أن الوكيل بشراء شيء معين لا يكون قد اشتراه لنفسه بمقتضى المادة )١586(‏ 
فلا تهمة في ذلك عليه يلزم أن يكون للموكل ولو اشتراه بغبن فاحش. 

الجواب ‏ بما أن الوكيل يكون في حال الشراء بغبن فاحش مخالفاً فتكون تهمة اشترائه لنفسه 
باقية (البحر) 

وقوله في هذه الفقرة إذا اشتراه ليس احترازاً عن التفرغ. وعليه لو تفرغ الوكيل بالتفرغ 
بعقار لوقف ذي اجارتين دون أن يعين الموكل له بدلاً في مقابل بدل زائد زيادة فاحشة عن بدل 
مثله فلا ينفذ في حى الموكل . 


زذاحك درر الحكام 


وإذا لزم العلم بثمن مثل شيء. يعلم باخبار أهل الوقوف الخالين عن الغرض. (علٍ 


أفندي) 


المادة -)١585(‏ (الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود. ومبذه 

الصورة الوكيل بشراء شىء إذا بادله بشىء مقايضة لا ينفذ في حق الموكل ويبقى 
للوكيل) . 

الاشتراء على الإطلاق من دون ذكر نقود أو غيرها يصرف للتوكيل بالشراء بالنقود. 

لأن المعروف هو هذا. أنظر المادة ( 5 ) وفي هذا الحال الوكيل بشراء شيء إذا بادله بشيء 
من القيميات أو اللمثليات كالمكيلات والموزونات مقايضة لا ينفذ في حق الموكل ويبقى للوكيل 
(الهندية) أما لو وكله بشراءمال بغير النقود لزم أن يشتريه بذلك المال. فلو قال مثلاً: اشتر فرس 
فلان ببغلك وقايض الوكيل على ذلك الفرس ببغله واشتراه كان الفرس للموكل وعلى الموكل اعطاء 
قيمة البغل لوكيله (الولوالحية). 


المادة )١58(‏ - (إذا وكل أحد آخر بشراء شىء لازم لموسم معين تصرف 
الوكالة لذلك الموسم أيضاً. مثلا: لو وكل أحد آخر في موسم الربيع على اشتراء 
جبة شالية» يكون قد وكله لاشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف فإذا 
اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف أو في ربيع السنة الآتية لا ينفذ شراؤه 
في حق الموكل وتبقى الحبة للوكيل) . 

إذا وكل أحد آخر لشراء شيء لازم لموسم معين تصرف الوكالة بالشراء لذلك الموسم دلالة. 
وهذه المادة من فروع المادتين ١565١‏ و51794١)‏ 

مثال أول ‏ مثلاً لو وكل أحد آخر في موسم الربيع على اشتراء جبة شالية يكون قد وكله 
لاشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف. وعليه إذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف 
أو في ربيع السنة الآتية لا ينفذ شراؤه في جق الموكل وتبقى الجبة للوكيل أنظر شرح المادة )١ 841١9‏ 


مثال ثان ‏ لو وكل أحد آخر بشراء فحم للشتاء فيكون قد وكله بشراء الفحم لهذا الشتاء فلو" 
اشتراه بعد مرور الشتاء أو في السنة الآتية فلا ينفذ في حق الموكل ويكون الفحم للوكيل. 

مثال ثالث لو وكل أحد آخر في موسم الصيف بشراء ثلج يكون قد وكله بشراء ذلك الثلج 
على أن يستعمل في ذلك الصيف. ولو شراه بعد أن مر الصيف أو في صيف السنة القابلة لا ينفذ 
في حق الموكل (الهندية) 


الوكالة بالشراء لحك 
مئال رابع - لو وكل أحد آخر في وقت قريب من عيد الأضحى بشراء أضحية فيكون قد 
وكله بشرائها لذلك العيد (الهندية) ولو اشترى الأضحية بعد أن مر العيد كي في السنة الآنية 
فلا ينفذ في.حق الموكل 
مثال خامس - لو أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم وأمره أن يشتري بها مقداراً من الحنطة 
على أن يزرعها. واشترى. المأمور الحنطة المذكورة فإذا اشتراها في وقت الزراعة ينفذ الشراء على 
الآمر. أما إذا اشتراها بعد مرور وقت الزراعة فلا ينفذ في حق الآمر. ويبقى المال المشترى 
للمأمور. ويضمن ما أخذه من النقود لآمره (الخانية) . 


المادة )١585(‏ - (ليس لمن وكل باشتراء شىء معين أن يشتري ذلك الشىء 
مل ابي اح ب و ارما لي 
للموكل إلا أن يكون قد اشتراه بثمن أزيك “من العمن "الذي حيئة الموكل | و بعبن 
فاحش إن لم يكن الموكل قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل وأيضاً لو 
قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسى حال كون الموكل حاضراً يكون ذلك المال 
للوكيل . ) 

ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أو بتفرغه سواء سمي لهذا الشيىء ثمن من طرف الموكل 
أو لا» وسواء أعطى الوكيل الثمن من ماله أو من مال الموكل أن يشتري ذلك الشئء لنفسه أو 
لموكله الآخر الذي قد وكله مؤخرأ مع أن الموكل حاضر في أثناء الشراء ولم يخبر الوكيل موكله بكيفية 
عزله بعد عزله لنفسه. . وإن قال عند شرائه اشتريت هذا لنفسي بل يكون للموكل التعيين إما باسم 
الأشارة أو بالعلم أو بالإضافة كان وكله أن بي يشتري له هذا المال بشثمن مسمى . (تكملة رد المحتار) 


يعني لا يجوز ولا يتصور اشتراء وتفرغ الوكيل لنفسه أو لأجل موكله الآخر. لأن الوتل لا 
كان معتمداً على الوكيل وعلى كونه سيشتريه له فإذا اشتراه لنفسه بالذات كان ذلك دا لتغرير 
الموكل . وكذلك يعتير شراء الوكيل إياه لنفسه عزل. وتام هذا العزل يكون باستماع الموكل خير 
ذلك العزل (البحر). 

وللوكيل باشتراء شيء معين كما يستفاد من هذا الدليل أن يشتري لنفسه بعد أن يعزل نفسه 
من الوكالة ويبلغ استعفاءه لموكله. سواء رضي الموكل بهذا العزل أو لم يرض . أما قبل أن يبلغ خبر 
العزل لموكله فليس له أن يشتريه لنفسه (صرة الفتاوى, الولوالجية) أنظر شرح المادة (ال .)١5785‏ 

وقوله (اشتراء) وإن لم يكن احترازاً عن التفرغ والاستئجار فهو للاحتراز عن الوكالة وذلك 
كما يأتي : 

التفرغ ‏ لو وكل آخر بأن يتفرغ له بعقار لوقف معين ذي اجارتين بكذا درهماً وتفرغ الوكيل 


الملزّمة 74 الوحكالة : 


باذن من المتولي بذلك العقار المذكور ف مقايل بدل مقداره ذلك المقدار وحصل على سند بأسمه . 
فللموكل أن ينزع العقار من عهدة: الوكيل برأي المتولي ويبطل سنده ويحصل على سند باسمه. 
ومثل التوكيل بشراء شيء بعينه التوكيل بالاستئجار إلا أنه م أره صريحاً وي حادثة الفتوى (تكملة رد 
المحتار) . ٠‏ 1 

الاستئجار ‏ لو وكل أحد آخر باستئجار شىء له كان لموكله. وإن استأجره الوكيل المذكور 

الوكالة بالتزويج - لو وكل أحد آخر بأن يزوجه امرأة معلومة. فللوكيل المذكور أن يتزوجها 
هو. والفرق هو: ان وكيل النكاح ينعزل باضافته العقد لنفسه (البحرء وتكملة رد المحتار) . 

وقوله الوكيل : بلا احتراز عن وكيل الوكيل وذلك كا يل : 

لو وكل الوكيل بشراء شيء معين آخر ذلك الشيء بلا اذن أو تعميم من الموكل . واشيراه 
الوكيل الثاني بدون حضور الوكيل الأول كان المشتري للوكيل الأول. لأن الوكيل الأول لما خالف 
موكله بتوكيله غيره انعزل-من الوكالة ما لم يكن قد اشتراه الوكيل الثاني في حضور الأول فيكون 
حينئذ للموكل لأنه حضر رأيه وهو المقصود فلم يكن مخالفاً (البحر). ' 1 

وقوله (ذلك الشيء) للاحتراز عن نصفه. لأن الصورة التي يشتري فيها نصف ذلك الشيء 
قد مرت في شرح المادة )١58٠(‏ (التكملة ورد المحتار) . ١‏ 

وقوله «لا يمكن أن يشتريه لنفسه» ليس للاحتراز عن موكل آخر ولا يمكنه أن يشتريه لموكل 
آخر بالأولل. 
وعليه لو وكل الوكيل بشراء شيء معين آخر ف غياب الموكل ليشتريه له واشتراه. ذلك 
لشخص للموكل الثاني كان للموكل الأول. 2 

أما لو وكل' الوكيل التاق فق ححتصور اللوكل بان يكترية له وسمى له ثمناً غير نما سياه الموكل 
الأول كأن يقول الوكيل الأول للوكيل الثاني: اشترِهٍ بخمسين ريالا مع أن الموكل الأول قد قال 
له: اشتره بعشر ذهبات ويشتريه الوكيل الثاني له بالخمسين ريالاً كان امال للموكل الثاني. لأن 
الوكيل الثاني كما أنه مقتدر على شرائه لنفسه بخمسين ريالا فهو مقتدر على شرائه لغيره أي للموكل 
الثاني . 0 ْ 

وإلا كان للموكل الأول أيضاً (الهندية» الأنقروي) لأنه إذا لم يملك الشراء لنفسه فلان يملكه 
لغيره بالأولى (تكملة رد المحتار) . 

وتتفرع المسألة الآتية من فقرة المجلةء وهي كا يلي: 

لو قال أحد لآخر: اشتر هذا الفرس على أن يكون بيننا مشتركاً وقبل ذلك ثم كلفه آخر بمثل 
هذا التكليف وقال نعم ثم قبل تكليف كهذا لشخص ثالك واشترى الفرس المذكور ينظر: فإذا كان 
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قوله للشخص الثالث نعم لم يكن في حضور الموكل الأول والثاني كان الفرس مشتركاً بين الموكل 
الأول والموكل الثاني ولا نصيب للموكل الثالث فيه. لأن الوكيل قد قبل وكالة الأول بنصف الفرس 
ووكالة الثاني بالنصف الباقي وبما أنه ليس للوكيل أن يخرج نفسه من دون علم الآمر الأول من 
الوكالة فلا تصح الوكالة من طرف الآمر الثالث. فإذا كان قوله (نعم) في حضور الموكل الأول 
والثاني كان ذلك الفرس مشتركاً بين المشتري والموكل الثالث. لأن قبول وكالة الثالث في حضورهما 
يتضمن رد وكالتها وهذا إنما يقتدر عليه الوكيل بشرط علمها (الولوالجية في الشركة, ومثله في 
المنديةم ١‏ 2 ْ 

يكون ذلك الشيء المعين للوكيل في ست صور وهي : 

الصورة الأولى -"إذا اشترى الوكيل ذلك الشىء المعين بأزيد من الثمن الذي عينه الموكل» 
كان ذلك الشىء للوكيل. ولو كانت تلك الزيادة قليلة جداً كخمس بارات . أنظر المادة )١5464(‏ 
كذلك لو اشترى الوكيل بشراء شيء معين بألف. درهم ذلك الشيء بالف ومائة وحط ونزل البائع 
بعد ذلك ماثة درهم. كان ذلك الوكيل (المندية) . ٠ ٠‏ 

وعليه لو اختلف الموكل والوكيل» فقال الموكل: «اشتريت بالئمن الذي عينته» وقال الوكيل 
«اشتريته لنفسي بأزيد من الثمن» كان القول للوكيل» والبينة على الموكل (البحرء وتكملة رد 
المحتار) . 


لكن إذا اشتراه بأقل مما عينه الموكل من الثمن كان للموكل أيضاً (هامش الأنقروي). 

الصورة الثانية - إذا اشتراه بثمن مخالف لجنس الثمن الذي عينه الموكل كان للوكيل. أنظر 
المادتين 50 و )١578‏ وشرحها. ٠‏ 

الصورة الثالثة ‏ إذا قال الموكل: اشتره بخيار الشرط واشتره نسيئة» واشتراه الوكيل بدون 
خيار شرط أو اشتراه نقدأ كان للموكل. أنظر شرح المادة .)١419(‏ | 

الصورة الرابعة ‏ إذا اشتراه الوكيل بشيء غير النقود كان المشترى للوكيل أنظر المادة )١487(‏ 


الصورة الخامسة - وإذا-لم يعين الموكل ثمناً واشتراه الوكيل بغبن فاحش كان المال حيكذ 
للوكيل. أنظر المادة .)١4457(‏ 2 لأن الوكيل في الصورة المذكورة لما خالف أمر الموكل فقد انعزل 
من الوكالة عزلا ضمنياً. فلا يتوقف على علم الموكل . 

وعليه إذا ١‏ يضف وكيل الشراء العقد إلى موكله نفل الشراء عليه (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا أضاف الوكيل في الصورة المذكورة العقد إلى موكله. مثلاً لو قال البائع «بعت هذا 
المال لموكلك بكذا» وقال الوكيل أيضاً «اشتريته له» كان موقوفاً على اجازة موكله. أنظر المادة 
)١407(‏ وشرحها. (رد المحتار وابن عابدين على البحر مع زيادة والتكملة). 
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الصورة السادسة ‏ وكذلك إذا عزل الوكيل نفسه من الوكالة وأعلم موكله العزل ثم اشترى 
بعد ذلك الشىء المعين كان المال المشترى للوكيل هذا بالعزل القصدي . أما الضمني كا لو كان 
ذلك بمخالفة الموكل ويصح مطلقاً (تكملة رد المحتار) . 

مثل لو قال الوكيل: اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل عامرا مجلس العقد يكون 
ذلك المال للوكيل : حيث إن الوكيل في هذه الحالة قد عزل نفسه من الوكالة ووصل للموكل نضا 
خير العزل وكان للوكيل حق عزل نفسه ولذلك لم يكن شراؤه بالوكالة . 

كذلك إذا عزل الوكيل نفسه 00 إلى موكله برسالة أو بارسال رسول أو باخبار 
عدذل واحد أو باخبار شخصين ولو كانا غير عدلين أو باخبار واحد ولو غير عدل عند الإمامين ثم 
٠‏ اشترى ذلك . 

كان شراء ذلك المال لنفسه (ابن عابدين على البحر وتكملة رد المحتار) . 

سترد تفصيلات في المادة الآتية لمن يكون المال الذي يشتريه الوكيل الموكل بشراء شيء معين 
وهل يكون للموكل أم للوكيل؟ 


المادة )١585(‏ - (لو قال أحد لآخر: اشتر لي فرس فلان» وسكت الوكيل 
من دون أن يقول لا أو نعم وذهب واشترى ذلك الفرس .2 فإن قال عند 
اشترائه : اشتريته لموكلى يكون لموكله. وإن قال اشتريته لنفسبى يكون لهء وإذا . 
قال اشتريته: ولم يقيد بنفسه. أو موكله. ثم قال اشتريته لموكلي: فإن كان قد 
قال هذا قبل تلف الفرس أو حدوث عيب به يصدق وإن كان قال هذا بعد ذلك 
فلا). 

يفصل على وجوه ثلاثة لمن يعود المال الذي يشتريه الوكيل الذي وكل بشراء مال للموكل أم 
للوكيل . 

الوجه الأول لو قال أحد لآخر اشر لي فرس فلان مثلاًا وسكت27 الوكيل من دون أن 
يقول شيئاً بخصوص قبول الوكالة أو ردها: كلا أو نعم. وذهب واشترى ذلك الفرس فإن قال عند 
اشترائه «اشتريته لموكلي» يكون لموكله سواء أعطى الثمن قبلا من طرف الوكيل أو لم يعط. لأن 
محاولته القيام بالموكل به قبول للوكالة بمقتضى المادة .)١55١(‏ حتى أنه لا ينفذ في حق الموكل 
ولو قال بعد ذلك لا أريد المشتري. وعليه لو طلب أحد الشراء بقوله لآخر: بعنيى هذا المال لفلان 
بعشر ذهبات وبعد أن باعه البائع إياه قال منكراً الوكالة: لم يأمرني ذلك الشخص بشرائه له. فبها 


)١(‏ فيه أن السكوت قبول كا مر في شرح المادة )١40(‏ فكيف تصح هذه العبارة إلا أن يجاب بأن السكوت إنما 
يكون قبولا إذا لم يقم دليل بخلافه وههنا قد قام الدليل على أن السكوت ليس بقبول. 
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أن ذلك يعد تناقضاً منه2"0 فلا يقبل والمشترى يكون لذلك الشخص إلا إذا أقر بأنه لم يأمر فيكون 
المال للوكيل. لأن اقرار الوكيل قد رد برد الموكل. أنظر المادة .)١5859(‏ 

لكن إذا سلم ذلك الشخص بعد ذلك امال المذكور على وجه الملكية لذلك الشخص كان 
ذلك المال لذلك الشخص ولو لم يقبض ثمن المبيع. أنظر المادة )1١7/5(‏ (الطحطاوي؛ البحر؛ 
تكملة رد المحتار) . 


وليس المراد من عبارة (وإن قال عند اشترائه اشتريته لموكلي) في هذه الفقرة أن الوكيل قد 
أضاف عقد الشراء لموكله. لأن هذا التعبير ليس بالتعبير الذي يوجب اضافة العقد لموكله على ما 
عو موضح في شرح المادة (14537), 

وإذا قال اشتريته لنفسبى كان له. لأنه يكون قد تبين بأنه رد الوكالة. أنظر المادة (517). 

أما لو قال اشتريته فقط: ولم يقل حين شرائه لمن اشتراه. وقال له الموكل بعد ذلك: قد 
أخذته لنفسك وقال الوكيل: أخذته للموكل فإذا كان قوله أخذته للموكل قبل تلف الفرس أو 
حصول عيب فيه. صدق الوكيل مع اليمين.. وعليه يكون الفرس للموكل. لأن الوكيل يخبر عن 
أمر وهو مقتدر على اجرائه في الحال: وعليه في) أن الوكالة في عهدة الوكيل والمبيع موجود سالماء 
فله أن يشتري ذلك المال بحسب الوكالة حالاً. أنظر شرح المادة .)١558(‏ 

وإذا قال بعد تلف الفرس أو حدوث عيب فيه فلا يصدق. لأن الوكيل حينئذ يحكي أمراً 1 
يكن مقتدرا على استيفائه يقصد به الرجوع على الموكل بثمن المبيع أما الموكل فمنكر وجوب 
الثمن. 

الوجه الثاني لو كان أحد وكيلاً بشراء فرس مثلاً فقال الوكيل للموكل: اشتريته لك وتركه 
له وقال الموكل : اشتريته لنفسك فلا أقبله ففي ذلك ثانٍ صورء وهي : 

كون ذلك النريق معنا أواغن معن :وكرة اتن الفرس فق انين الضورتى :فل أغطن 
للوكيل قبلاً أو لم يعط. ويكون الفرس في هذه الصور الأربع حياً أو متلفاً أو معيباً بعيب حادث أو 
لا. 


وخللاصة أحكام هذه الصور الثانية هي : 

إذا كان الثمن منقوداً أي كان قد أعطى الموكل الثمن للوكيل» فالقول مع اليمين في جميع 
الصور للوكيل. ومنها حالة الحلاك والتعيب. لأن الثمن لا كان أمانة في يد الوكيل بمقتضى المادة” 
)١57(‏ وقد أدعى الوكيل أنه قد خرج من عهدة الأمانة على ما هو مأمور به فقد كان القول 
للوكيل. وإذا كان الثمن غير منقود ينظر: 

فإذا لم يكن الوكيل مقتدراً على الإنشاء. كا لو تلف المشترى أو تعيب». فالقول للآمر 


() لأن قوله يعنى لعمرو اقرار منه بأنه وكله فإن أنكر الوكالة بعده صار تناقضاً فلا يسمع 
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والموكل» لأن الموكل منكر حق رجوع الوكيل عليه؛ وإذا كان الوكيل مقتدراً على الإنشاء حالآً» 
بأن يكون الشيء المأمور بشرائه بغير عينه موجوداً أي والثمن غير منقود فالقول عند الإمامين 
للمأمور. لأن غرضه الرجوع بالثمن على الآمر وهو منكر فالقول قوله. وعند أبي حنيفة في موضع 
التهمة القول لللآمرء فلا فرق عندهما في أن القول للمأمور إذا كان يملك الإنشاء بين أن يكون 
موضع التهمة أو لاء والتهمة تثبت بالرجوع إلى أهل الخبرة فإن أخبروا أن الثمن يزيد على القيمة 
زيادة فاحشة تثبت» وإلا فلاء» ولعل المراد بموضع التهمة ما إذا كان بعد العيب فتأمل (رد المحتار» 
التكملة. مجمع الأنبر وغيرها).. 

الوجه الثالث ‏ لو وكل أحد آخر بشراء شىء معين له واشترى ذلك الشخص بعد ذلك» 
ذلك المال ففي ذلك أربع مسائل : ْ 

المسألة الأولى - لو أضاف الوكيل الشراء إلى مال موكلهء أي لو أضاف في أثناء عقد البيع. 
العقد إلى ملك موكله كان المشترى للموكل. سواء أعطى البدل المذكور من مال الموكل أو أعطاه 
من ماله وأبقى مال موكله. لأنه لما كان اشتراء أحد مال آخر لنفسه بالإضافة إلى دراهم غيره 
مستنكراً شرعاً وعرفاً فقد اعتبر في هذه المسألة أنه قد اشترى للموكل ملا على الحال التي تكون 
حلالاً للوكيل وعلى الصورة التي جرت العبارة عليها (البحر). 

المسألة الثانية ‏ إذا أضاف الوكيل العقد والشراء إلى مال نفسه كان المشترى للوكيل. ولو 
نوى كونه للموكل عند اشترائه . ش 

المسألة الثالثة ‏ إذا أضاف الوكيل الشراء على المال مطلقاً. أي لم يضفه إلى مال نفسه ولا إلى 
مال موكله. وكان الشراء نقداً ينظر: فإذا نوى الوكيل حين الشراء أنه له وصدق الموكل كون 
الوكيل قد نوى هذه النية كان المال المشترى للوكيل. وإذا نوى كونه للموكل وصدق الموكل كونه قد 
توئ عل: هذا الوجه كان الماك المشترئ ‏ للموكل .م ]ذا 1 يشعن تقد واشنترق نسيئة كان امال 
للوكيل حتى لو أدعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل (تكملة رد المحتار) . 

لكن لو اختلفا فقال؛ الموكل «انك نويت لي» وقال الوكيل: «لا بل نويت لنفسي» يحكم 
العقدء وذلك إذا كان المبلغ الذي أعطي ليكون دل مالا للموكل كان المشترى للموكل.. وإذا كان 
مالا للوكيل كان المشترى للوكيل» لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرناه. فإذا كان بدل المبيع لم يعط بعد 
وإذا لم يكن بدل المبيع قد أعطي يرجع إلى بيان الوكيل (ابن عابدين) وإذا اتفق الموكل والوكيل 
على أنه لم ينو حين الإشتراء ء طرفاً على الاطلاق كان المشترى للوكيل عند محمد. لأن الأصل أن 
يعمل كل أحد لنفسه ما لم يثبت أنه عمل لغيره. وظاهر ما في الكتاب ترجيح قول محمد من أنه 
عند عدم النية يكون للوكيل (تكملة رد المحتار) . 

وعند أبي يوسف يحكم العقد. لأن العقد الذي يعقده الوكيل بصورة مطلقة يحتمل وجهين 
وعليه يكون موقوفاً فالوجه المحتمل هو نفاذه لصاحب العقد الذي أعطى يدل للمبيع (البحرء 
تكملة رد المحتار) . 
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المسألة الرابعة ‏ إذا قال الوكيل: اشتريته للموكل. وقال الموكل له: اشتريته لنفسك. 
واختلفا على هذه الصورة فالقول للآمر. لآن الوكيل في هذه الصورة يريد الرجوع على آمره بالثمن 
والآمر ينكر حق الرجوع . أما القول فللمنكر. لكن إذا 0 الآمر الوكيل النقود التي ستدفع 2 
للمشتري قبلا فالقول للمأمور لأن المأمور في هذه الصورة أمين يدعي خروجه من عهدة الأمانة, 
وعليه يقبل قوله. والمبيع في هذه الصورة إذا كان موجوداً فقد اتفق على أن حكمه هو على 
التفصيلات المشروحة؛ وأما إذا تلف المبيع فالحكم عند الإمام الأعظم على الوجه المحرر. لكن 
القول عند الإمامين للمأمور. ولو لم يكن ثمن المبيع قد أعطي من طرف الموكل لوكيله (البحر؛ 
لهندية؛ رد المحتار؛ الأنقروي). 


المادة -)١541/(‏ (لو وكل شخصان كل منها عزة حدة أخدااعل أن 
بشترئ :شيا :فلآيبيا قصد. الوكيل وأراد.عتن اشترائه ذلك القع 'يكون له): 


لو وكل : خصان كل منه| على حدة أحداً بشراء شيء غير معين فلأيم| قصد الوكيل وأراد 
عند اشترائه فيكون قد اشترى له. لأن الحكم في شىء يكون بحسب المقصد منه. وذكر الشيء هنا 
منكراً إشارة إلى أنه غير معين. أما إذا كان ذلك الشىء معيئاً فقد ذكر حكمه في شرح المادة. 
.)١5486(‏ 


المادة )١58(‏ - (لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح). 

ليس للوكيل بالشراء أن يشتري للموكل أربعة أنواع من الأموال: 1 
لموكله لا يصح شراؤه. ولو قال له: اشتر مال نفسك لي. لأن الشخص الواحذ ليس له أن يتولى 
طرفي العقد. أنظر شرح المادة (1517). 
ليشترئ له بعلا أو حضاناً فاشترع الوكيل البغل 1 الدار اللذين كان الموكل قد باعهما قبلاً. فلا 
يكون المال المتتر للموكل. لأن بيع الموكل لذلك المال دليل على أن الموكل لا يريده وأنه معرضص 
عنه. لكن لو أمر الموكل باشتراء ذلك البغل أو تلك الدار خاصة. فيكون المأخوذ للموكل . أما إذا 
اشترى الوكيل: المغزه آي الذار اندي باعهنا :مر اجو كان ضحها (الأنقروي بزيادة) . 

*- ليس للوكيل بالشراء أن يشتري لموكله مال من لا تجوز شهادتهم له. كاصوله وفروعه 
وزوسه وشريكه فيا :يشاركاد ريه وابنه الصغير» وشريك المفاوضة . لأن مواضع التهمة مستثناة من 


الوكالة وفي هذه تهمة سم بدليل عدم قبول الشهادة . ولأن المنافع بيهم متصلة فصار ع من 


نفسه من وجه. 


٠‏ و> درر الحكام 
لكن يستثنى من هذا الضابط الثالث ثلاثة فروع: 


الفرع الأول إذا اشترى الوكيل مال هؤلاء لموكله. بأقل من قيمته. كان الشراء جائراً 
بالإتفاق . 


الفرع الثاني - إذا قال الموكل للوكيل» اشتر لي مال من لا تجوز شهادتهم لكء. كان الشراء 
صحيحا بالاتفاق. 

الفرع الثالث ‏ إذا قال الموكل: اشتر تمن شئت. فللوكيل أن يشتري ممن لا تجوز شهادمهم 

5 - ليس للوكيل بالشراء أن يشتري للموكل المال الذي غصب منه. وعليه لو اشترى الوكيل 
بشراء فرسء فرساً لموكله واختلف الوكيل والموكل فقال الموكل: ان هذا فرسي وقد غصبه مني 
فلان» وقال الوكيل انه فرس وقد اشتريته لك. ينظر: فإذا أعطى الموكل الثمن للوكيل يقبل قول 
الموكل وإذا لم يعطه إياه فالقول للموكل وما لم يقم الوكيل البينة على مدعاه فليس له الرجوع على 
الموكل. وإذا أقام كلاهما رجحت بينة الوكيل (الطندية) 


المادة -)١589(‏ (إذا أطلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل أن 
يسلمه إلى الموكل» فله أن يرده من ذاته. ولكن ليس له أن يرده بلا أمر الموكل 
وتوكيله بعل التسليم إليه) 


إذا أطلع الوكيل بالشراء بعد أن قبض الال الذي اشتراه على عيب فيه قبل أن يسلمه إلى 
الموكل» فله أن يرده بنفسه إلى بائعه . يعن بدون أمر موكله . لأن الرد بالعيب من الحقوق الثابتة 
للوكيل. وإذا توفي الوكيل يرده وارثه (البحر) أنظر المادة .)١55701(‏ 


صورة المحاكمة لرد الوكيل بالشراء بالعيب: إذا طلب الوكيل بالشراء الرد بالعيب ودفع 
البائع دعوى الوكيل قوله: ان الموكل الغائب راض بالعيب يسأل الوكيل بالشراء عن الرضاء 
الواقع . فإن أقر كان اقراره صحيحا. ولا تبقى مخاصمة مع البائع . لكن يبقى المال المشترى في 
ملك الوكيل. لكن إذا قبل الموكل أو أثبت الوكيل بالبينة» أن الموكل قد رضي بالعيب فيكون المال 
المشترى في هذه الحال 'للموكل. <ووذا كر الوكيل بالكرزاء ترضتاء الرقل بالعيب 'تطلب: الببنة نين 
البائع . فإن أثبت فبها. أما إذا لم يثبت وكان الموكل غائباً وم يمكن تحليفه اليمين فلا يحلف الوكيل . 
وللبائع أن يدعي ويثبت الرضاء بعد رد الوكيل المبيع له في حضور الموكل وإن لم يستطع حلف 
الموكل اليمين. فإن نكل أعاد المبيع للموكل وطلب دراهمه (الندية. الخانية بإيضاح) . 


١‏ «بعد القبض إذا أطلع الوكيل بالعراء عل عي قدي في المشترئ قبل قبضه كان غير 
سواء كان العيب المذكور فاحشاً أو يسيراً, إن شاء فسخ وحيئئذ ينفسخ. وإن شاء رضي به وحينئذ 
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بمقطا سق ره الول “تار الحيبء الكى ينظ فق هذه“ الضورة فإذا كان الغيية فاحها يقي 
المشترى للوكيل. ما لم يقبله الموكل. وإذا كان العيب يسيرأء يعني إذا وجد في المبيع عيب وكانت 
قيمته مساوية للثمن المسمى لزم المشتري الموكل (الحندية» الأنقروي عن الخانية) . 

؟- دمن ذاته» هذا التعبير ليس احترازياً. لآنه يمكنه أن يرده بأمر الموكل وإذنه بطريق الأولى 
(البحر) . 

#اد تكله أن يردم ستئدل متفااغل كوت ميق الرد ثابتا للوكيل . والموكل أتصبى في تق" الرد 
بالعيب. حتى أن الموكل إذا أقر بالعيب وأنكره الوكيل فلا حكم لهذا الإقرار. وبالعكس أو أقر 
الوكيل وأنكر الموكل فلا حكم للإنكار. فأنه يلزم الوكيل لا الموكل إلا أن يكون عيباً لا يحدث مثله 
في تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل وإن أمكن حدوث مثله في المدة لا يرده على الموكل إلا 
بيرهان. وألا يحلفه فإن نكل رده والا لزم الوكيل (البحرء والتكملة). 

إذا توفي الوكيل بالشراء والمال المشترى ف يدو فلوارثه أو وصيه رده بخيار العيب . لكن إذا 
لم يكن له وارث أو وصي يرده وصي الوكيل المتوني الذي ينصه القاضي . 

32 ِ 2 

أشار المنصف إلى أن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيبا ما دام حيا 
عاقلا من أهل لزوم العهدة. فإن كان محجورا يرد على الموكل (تكملة رد المحتار) 

يستفاد من قوله (فله أن يرده) ان للوكيل بالشراء أن يرضى بالعيب المذكور بعد قبض المبيع . 
ويسقط في هذه الحال خيار العيب. أنظر المادة (؟ 0) (الندية) لكن في هذه الصورة إذا شاء الموكل 
قبله بالعيب وبجميع الثمن. وإن شاء تركه للوكيل. وإذا أعطى الدراهم للوكيل ضمنه إياها. 
لكن إذا امتنع الموكل عن القبول قبل تركه للوكيل وهلك الال المشترى في يد الوكيل. كان الضرر 
الواقع عائدا إلى الموكل أنظر المادة )١577(‏ (رد المحتار) 

أما الوكيل بالشراء فليس له أن يرد المال الذي اشتراه بعد تسليمه لموكله بخيار العيب. لآأن 
حكم الوكالة ينتهي باشتراء الوكيل وتسليمه للموكل وينعزل هو أيضاً عن الوكالة أنظر المادة 
(1655). 

كذلك إذا رد الوكيل بالشراء بعد التسليم كان ذلك موجباً لابطال يد الموكل الحقيقية. وعليه 
فلا يقتدر على ذلك بلا أمر الموكل (تكملة رد المحتار) . 


إذا وجد الموكل عيباً قدياً في ألالك اللشكرف: مهد اث شلته: إياة الركل ببالغ نات «برفد :الوك 
للوكيل والوكيل للبائع (الخانية) . 


والواقع وإن لم يكن للوكيل رده بعد التسليم بخيار العيب فله رده بفساد البيع. وعليه لو 
اشترى الوكيل بالشراء مالا شراء فاسداً فهو مقتدرء بناء على فساد العقد؛ أن يفسخ البيع بعد إداء 
الثمن وقبض المبيع وتسليمه للموكل بلا رضاء الموكل وأن يسترد المبيع من الموكل ويعيده للبائع . 


1١‏ درر الحكام 


والفرق هو: أن الفسخ بالعيب من حق العبد والفسخ الس ري لحري (تكملة رد المحتار 
استنباطاً) أنظر شرح المادة )1١595(‏ 


ويستفاد من فقرة (بدون أمره وتوكيله) أن له الرد إذا كان ثمة أمر وتوكيل لأن الوكالة بالرد 
بالعيب جائزة على ما هو مبين في شرح المادة .)١569(‏ 


وإذا أنكر البائع أن للموكل أمراً وتوكيلاً بهذا يجبر الوكيل على اثبات الوكالة (الندية) 


لمادة )١54(‏ - (إذا اشترى الوكيل المال مؤجلاً فهو في حق الموكل مؤجل 
أيضاً وليس له أن يطالب بثمنه نقداً. ولكن بعد اشتراء الوكيل نقداً إذا أجل 
البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل نقداً) . 

يعتبر ما وقع عليه العقد في خصوص تأجيل الثمن والتعجيل (تكملة رد المحتار) . 

وعليه إذا اشترى الوكيل بالقراك الال معدل فهو في حق الموكل مؤجل أيفا ولفن لدان 
يطالب الموكل بثمنه نقداً حتى إنه لو اشترى الوكيل على هذه الصورة نسيئة وصار الثمن معجلاً في 
حقه بوفاته يبقى مؤجلاً في حق الموكل أيضاً . لأن العقد قد وقع على ثمن مؤجل (التكملة بزيادة) 


وعليه ليس للورثئة أن 0 --3 بالثمن قبل حلول الأجل. (الأنقروي) وإذا اشتراه 
فعتجلا كان معد في حق الموكل أيضا 


ل 0 
التأجيل فقط وبما أنه ليس بمؤجل في حق الموكل المطالبة به على وجه السلف وهذه حيلة ليكون ثمن 
المبيع معجلاً في حت الموكل ومؤجلاً في حق الوكيل (تكملة رد المحتار) 


كذلك لو وهب البائع كل ثمن المبيع دفعة للوكيل بالشراء أو أبرأه منه فإنما يستفيد من ذلك 
الوكيل بالشراء فقط ويرجع الوكيل بجميع الشمن المذكور على موكله. أنظر المادة (551) أما إذا لم 
يبرئه أو م يبه دفعة كما لو وهبه أو أبرأه أولاً من ستائة قرش مثلاً ثم وهبه أو أبرأه من اربعمائة 
أيضاً فإنما للوكيل أن يرجع على موكله وهبه إبراءه أخيراً أي أن له الرجوع بأربعائة فقط. أما ما 
وهب أولاً أي الستائة فليس له الرجوع بها على موكله. لأن الستائة قرش حط «أنظر المادة (550). 
والأربععائة قرش هبة (البحرء رد المحتارء الهندية) 


وهذه المسألة مبينة على ما تقدم في البيوع من أن هبة بعض الثمن حط لا هبة كله. لأن 
الحط يلتحق بأصل البيع وفي حط البعض يبقى البيع بالباقي فيرجع به على موكله هنا ولو جعل هبة 
الكل حطا لصار بيعا بلا ثمن فيفسد به البيع فلذلك جعل هبة مبتدئة للوكيل فيرجع على الموكل 
بالثمن للمعقود عليه كله فلو وهبه إياه بدفعتين أو أكثر كان ما قبل الأخير حطا وكانت الهبة الأخيرة 
مبتدأة فيرجع على الموكل بقدرها فقط (تكملة رد المحتار) 


لملدة )١591(‏ - (إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله 
أن يرجع إلى الموكل يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضاً أن 
يحبس المال المشترى ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يستلم الثمن وإن لم يكن قد 
أعطاه إلى البائع) . 


إذا اشترى الوكيل بالشراء بالثمن المعجل أو اشترى بالثمن المؤجل وأعطى الثمن بحلول 
الأجل من ماله وقبض البيع فله الرجوع على موكله. يعني ويمكنه أن يأخذ من البائع الثمن الذي 
أعطاه إياه ولو لم يكن للموكل أمر بذلك صراحة, يعني إذا لم يكن للموكل أمر صريح باعطاء 
الوكيل بالشراء الثمن للبائع رجع الوكيل على موكله بعد اعطائه الثمن للبائع من ماله. لأن الموكل 
ما دام يعلم بأن حقوق العقد راجعة للوكيل فقد رضي بأن يدفع ويسلم الوكيل الثمن من ماله (رد 
المحتار» وتكملته). إذا أعطى الموكل ثمن ما يريد شراءه من المال فأمسك الوكيل الثمن المذكور في 
يده وأعطاه الثمن من ماله فيحصل التقاص بين النقود التي أعطاها الوكيل للبائع وبين ما أخذها 
من الموكل (البحرء الولوالجية) فعليه إذا اشترى الوكيل بالشراء ما أمره به موكله ثم أنفق الدراهم 
بعد ما سلم المشترى إلى الآمر ثم نقد البائع غبرها جاز. ولو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير 
الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دتنانير للتعدي (تكملة رد المحتار) . 

والثمن في هذه الفقرة ليس بتعبير احترازي . فلو قال واحد لآخر: اشتر لي فرس فلان على 
أكون هباتك" يدل واقتزى لامر وس هذا الرهةكاتف الفرسن اللمرك > وياخة الوكيل من 
موكله قيمة الحصان الذي دفعه بدلا (البحر). 

لكن يجب أن يثبت أن ثمن المبيع الذي يدعي الوكيل أنه أعطاه للبائع قد أعطي للبائع 
ليكون للوكيل حق الرجوع على موكله. 

ويكون هذا باقرار البائع أو بنكوله عن اليمين بإقامة شهود. أما لو أدعى الوكيل بالشراء أنه 
قد أعطى ثمن المبيع من ماله إلى البائع وصدقه الموكل أيضاً على ذلك وكذبه البائع أي لو بين أنه لم 
يأخذ ثمن المبيع فليس للوكيل الرجوع على موكله بالثمن الذي ضاع بجحود البائع لأن المأمور 
بقضاء الدين وكيل .بشراء ما في ذمته فإذا لم يسلم له ما في ذمته لم يرجع اللمأمور على الآمر. كذلك 
ليس له رجوع إذا كذبه الموكل والبائع معاً (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه) والواقع أنه إذا ل 
يمكن الوكيل الرجوع على موكله بالثمن الضائع بجحود البائع فللوكيل الحق بمطالبة الثمن الثابت 
له على الموكل بحكم العقد. لأن الوكيل بالشراء يعتبر كأنه باع من موكله المال الذي شراه ولذا 
يتحالفان إذا اختلفا في الثمن ويفسخ العقد الذي جرى بينهها حكياً (تكملة رد المحتار) 

الرجوع بنفقات النقل ‏ ان للوكيل بالشراء الرجوع على الموكل بثمن المبيع بناء على هذه 
الفقرة. أما الرجوع بالنفقات السائرة فسيذكر لذلك التفصيلات الآتية: وعليه لو اشترى الوكيل 
بشراء مال من غير مصر المال من خارج مصر بمقتضى الأمر يعني .لو نقله إلى دار الموكل رجع بنفقاته 
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على موكله. أما الوكيل بالشراء في مصر فل) كان مقتدراً على نقله بنفسه أو جعل الآمر يأخذ 
بمراجعة الحاكم فليس له الرجوع (الأنقروي) 

الخلاف بين الوكيل والموكل في مقدار الثمن: 

لو أعطى الموكل لوكيله حمس ذهبات وقال له (اشتر لي المال الفلاني) وبعد أن شراه الوكيل 
قال اشتريته (بعشر ذهبات) وقال الموكل (لا. اشتريته بخمس) واختلفا على هذه الصورة فإذا كانت 
قيمة المال عشر ذهبات صدق الوكيل . لأنه أمين أدعى الخروج من عهدة الأمانة والآأمر يذّعي عليه 
ضمان حمس ذهبات وهو ينكر. وإن كانت قيمته حمس ذهبات صدق الآمر بلا تحليف. أما إذا لم 
يعط للوكيل ثمن المبيع من طرف الموكل وكانت قيمة ذلك المال حمس ذهبات كان القول بلا يمن 
أيضاً للآمر أنظر المادة )١487(‏ لكن إذا كانت عشر ذهبات يتحالف الآمر والمأمور ويفسخ حكم 
العقد الذي بيبا ويترك المبيع للمأمور (التنوير» الدر المختارء التكملة) 

ولا فائدة من قول البائع بعته بكذا لطرف من الأطراف أنظر شرح المادة .)١577(‏ 

وإذا أعطى الوكيل ثمن المال المشترى المعجل فله أن يطلبه من موكله وأن يحبس الال إلى أن 
يؤديه ثمنه كا أن له أن يطلبه من موكله ولو لم يعطه للبائع بعد. وله أن.يحبس الال إلى أن يؤدي 
الموكل إليه الثمن ولو لم يؤد ثمنه للبائع من ماله. لأن البادلة الحكمية انعقدت بين الوكيل وقد عد 
الوكيل بائعاً والموكل مشترياً. وهذا لو اختلفا في الشمن يتحالفان (تكملة رد المحتار) 


جاء في شرح هذه الفقرة (ثمن المعجل) لأنه ليس للوكيل بالشراء حبس المال إذا اشتراه 
نسيئة. لأن الثمن يكون مؤجلا حينئذ في حق الموكل أيضا. وإن فعل وتلف كان ضامنا. 

أما إذا اشترى الوكيل بثمن معجل ثم أجل البائع الثمن. فللوكيل أن يطلب الثمن حالاً من 
الموكل وهي الحيلة (البحر) . 

كذلك لو اشترى الوكيل مالا نسيئة لشهر مثلاً وقبضه فطلب الموكل المشترى من الوكيل 
فليس للوكيل حبسه لاستيفاء الثمن وإن فعل وتلف يضمن . أنظر المادة (0745): (الهندية) 

ويستفاد من قوله (إلى أن يؤدي الثمن) أن الموكل إذا أدى الثمن فليس له حبسه. لو أعطى 
الموكل الثمن للوكيل بعد أن اشترى المال الذي أمر بشرائه على أن يؤديه للبائع واستهلكه الوكيل 
فمع أن للبائع حبس البيع إلى أن يستوفي الثمن فليس له بناء على المادة )١471(‏ أن يطالبه 
بثمن المبيع كا أنه ليس للوكيل أن يحبس لاستيفاء الثمن أنظر المادة (51/8). إذا تلاقى وكيل 
الشراء مع الموكل في بلدة أخرى بعد أدائه ثمن المشترى من ماله وقبضه إياه وكان المشترى غير 
موجود معه وطلب الثمن من الموكل فامتنع الموكل عن تسليم الثمن ما لم يسلم المبيع إليه ينظر: 
فإذا كان للوكيل طلب المشترى من الوكيل عندما كان المشترى في قبضته وامتنع الوكيل عن تسليمه 
قبل أخذه الثمن فللموكل أن يمتنع عن تسليم الثمن قبل قبض المشترى : أما إذا لم يطلب“ الموكل 
من الوكيل تسلم المشترى حينا كان المشترى عنده فليس للموكل أن يمتنع عن اعطاء الثمن 
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للوكيل. لأن هذا الثمن قد أصبح دينا للوكيل في ذمة الموكل (البحر) 

فروع - يتعين الثمن في الوكالة بالتعيين أنظر شرح المادة ( 2558 وعليه لو تلف النقد 
الذي سلمه الموكل للوكيل بالشراء أو النقد الذي لم يسلم للوكيل وهو في يد الموكل قبل الشراء 
انعزل الوكيل37) 

وعليه لو اشترى الوكيل المال الذي أمر بشرائه بعد تلف النقد على هذه الصورة يبقى ذلك 
المال للوكيل. أما لو تلف النقد المذكور في يد الوكيل بعد الشراء وقبل التسليم للبائع » فللوكيل 
الرجوع على موكله بثمن المشترى. وإذا اختلف ني وقوع التلف قبل الشراء أو بعده فالقول مع 
اليمين للموكل على عدم العلم. 

وإذا رجع الوكيل على موكله بثمن المشترى بعد أن تلف النقد المذكور بعد الشراء في يد 
الوكيل وأخذه وتلف هذا المأخوذ أيضاً في يد الوكيل بالشراء ليس له الرجوع على آمره وموكله بعد 
(الهندية. البحرء التكملة) أنظر شرح المادة )١55737(‏ 


الملدة (؟59١)‏ - (إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء» أو ضاع 
قضاء يتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء. ولكن لو حبسه الوكيل 
لأجل استيفاء الشمن وتلف في هذه الخال أو ضاع يلزم على الوكيل أداء ثمنه) 


إذا تلف المال المشترى, أو ضاع يعني قضاء يعني بلا تعد ولا تقصير دون أن يحبس الوكيل 
بالشراء المشترى لاستيفاء الثمن يتلف من مال الموكل. لأن يد الوكيل كيد الموكل. وعليه فالموكل 
في حكم القابض للمشترى على يد الوكيل ووقوع التلف في يد الموكل (البحر أنظر المادة )١577(‏ 
ولا يسقط شيء من الثمن. وعليه إذا أعطى الوكيل الثمن من ماله رجع بمقتضى المادة الآنفة على 
موكله. حتى أنه لو أعطى الموكل للوكيل عشرين ذهبة. وقال له اشتر لي بها فرساً وترك ذلك 
الشخص البلغ المذكور في بيته واشترى فرساً بعشرزين ذهبة وبين هو محضر إياها إلى بيته سرقت 
العشرون ذهبة وتلفت الفرس في يده كانت خسارة الفرس والعشرون ذهبة عائدة إلى الموكل, 
ويأخذ الوكيل عشرين ذهبة مرة ثانية من الموكل ويدفعها إلى البائع . 

هذا الحكم فيها إذا صدق الموكل أو أثبت الوكيل اشتراءه للفرس ولا« يصدق الوكيل بلا 
تصديق ولا اثبات إلا في دفع الضمان عن نفسه (البحر). 
يقال في المجلة المال المشترى. تجري التفصيلات في المال الذي يؤخذ على وجه السوم وذلك 
كا يأتي : 1 


)١(‏ عللم بها لولم يعلم. الأمر لو قيد الوكالة منها أو الدين متها ثم استهلكت العين أو سقط الدين بطلت الوكالة 
(تكملة رد المحتار) 
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إذا أخذ الوكيل بالشراء المال على وجه الشراء وسمى له ثمناً وتلف في يده ضمن للبائع قيمة 
المشتري بمقتضى المادة (144). ثم بعد ذلك ينظر: فإذا كان للموكل أمر بالأخذ على وجه سوم 
الشراء رجع الوكيل على موكله بالبدل الذي ضمنه وإلا فلا (البحر). 

لكن إذا حبسه الوكيل لاستيفاء الثمن بمقتضى المادة الآنفة وتلف أو ضاع في تلك الحال 
عادت الخسارة الواقعة إلى الوكيل ولزم الوكيل إعطاء الثمن. هذه المسألة من قبيل المادتين (8/ و 
*94) وعليه ليس للوكيل على هذا التقدير الرجوع على موكله. سواء كانت قيمة المشتري مساوية 
لثمنه أو لا. هذه الفقرة مبنية على مذهب ‏ الطرفين2١)‏ 

أما عند أبي يوسف فمضمون بضان الرهن فيهلك بأقل من فيمته ومن الثمن حتى لو كان 
الدمن أكثر من قيمته رجع ار فقا ار وعند زفر أنه مضمون بضمان الغصب 
(البحرء تكملة رد المحتار) . 


وتعبير (تلف أو ضاع) للاحتراز عن التعيب. لأن الوكيل إذا حبس المشترى لاستيفاء الثمن 
وتعيب في يده فلا يسقط شيء من الثمن. لأنه لا تقابل الأوصاف شيئاً من الشمن. لكن الموكل 
تخير. إن شاء قبله بجميع الثمن المسمى وإن شاء تركه للوكيل (البحر. الطحطاوي, الهندية, 
تكملة رد المحتار) . 

ويتبين من عبارة (لكن لو حبسه الوكيل لأجل استيفاء الثمن وتلف في هذه الحال أو ضاع) 
أن لزوم الثمن الوكيل نتيجة لحبس المشترى. وعليه لو وكل أحد أحداً بشراء مال بألف قرش 
واشترى ذلك المال وأوفى الثمن للبائع من ماله فأعطى الموكل خحمسائة قرش قبل أن يحبس الوكيل 
المشترى لاستيفاء الثمن وتلف المشتزى المذكور بعد أن طلب من طرف الموكل وحبس الوكيل إياه 
لاستيفاء بقية الثنمن كانت الخمسائة التي أعطاها الموكل للوكيل. وليس للوكيل الرجوع على موكله 
بالخمسائة الباقية. أما لو أعطى الموكل الخمسائة قرش بعد أن حبس الوكيل المشترى لاستيفاء 
الثمن وتلف في يد الوكيل قبل تسليمه للموكل لأخذ الباقي عادت الخسارة كلها على الوكيل ويلزمه 
أن يرد إلى موكله الخمسائة قرش التي أخذها منه (الهندية) 

قد استعمل هنا تعبير (الوكيل بالشراء) وقد ذكر في شرح المادة )١404(‏ أن الحكم في 
الوكيل بالاستئجار مماثل -+دم الوكيل بالشراء. ولو كان وكيلاً بالاستئجار وقبض الوكيل الدار ليس 
له أن يحبسها عن الموتل بالأجرة ولو شرط تعجيلها. فإن حبسها حتى مضت المدة فقيل الأجر على 
الوكيل ويرجع على الموكل وقيل سقط عن الموكل (تكملة رد المحتار) . 


المادة  )١5957”(‏ (ليس للوكيل بالشراء أن يقيل يقيل البيع بدون إذن الموكل) . 
فطل عط عي مو ورور يستثنى من هذا الضابط خمس مسائل : 
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المسألة الأولى ‏ ليس للوكيل بالشراء أن يقبل البيع بدون اذن الموكل. لأن الوكيل بالشراء إذا 

اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت أنظر المادة )١057(‏ وإقالته بعد ذلك 

تكون فضولاً. أما الموكل فله أن يقيل. يعني أن الموكل والبائع إذا تقايلا عقد البيع صح تقايله) 
(الأنقروي» رد المحتار) . 


المسألة الثانية - ليس للوكيل بالاستكجار الإقالة بعد القبض (الندية). 
المسألة الثالثة ‏ ليس للمتولي إقالة ما اشتراه بأقل من القيمة أو باعه بأكثر منها. 


المسألة الرابعة 0 للوصي ! إقالة ما اشتراه بأقل من القيمة أو باعه بأكثر منها أنظر المادةأ 
١ .)86(‏ 
١‏ المسألة الخامسة ‏ ليس للصبي المأذون إقالة ما اشتراه بأقل من القيمة وما باعه بأكثر منها 
(الإشباه) أنظر شرح المادة .)١95(‏ 


الفصل الثالث . 
في الوكالة بالبيع . 


المادة: (1445)- (للوكيل بالبيع تطلقا أن يبيع مال موكله بالثمن الذي 
يراه فناضياً قليلاً كان أو كثيراً) . 


للوكيل بالبيع مطلقاً (وهو الوكيل ببيع مال بدون تعيين ثمنه) أن يبيع مال موكله أي جميع 
ماله بالثمن الذي يراه مئاسباً قليلا كان أو كثيراً سواء بالعروض أو بالنقود وسواء ببيع فيبعجي أو 
فاسدة أو بخيار شرط أو بدون خيار شرط. لأن التوكيل بالبيع وقع مطلقاً والمطلق يجري على 
اطلاقه في غير موضع التهمة أنظر المادة (55). 


البيع بالغبن الفاحش والعروض. البيع بالغبن الفاحش هو متعارف في زمن شدة الاحتياج 
للمال وفي زمن الملل من المال. أما البيع بالعروض فهو نوع من أنواع البيع . حتى أنه لو حلف أحد 
بأن لا يبيع ماله وباعه بعروض يحنث في يبمينه (البحر ورد المحتار) . 

أما هذه المادة الي اختارتها المجلة فهى على مذهب الإمام الأعظم والرأي الذي اختاره صدر 
الشرزيغة وتكملة ارد المحتاز: 
_ 1 0ت 


بيعه (رد المحتار والتكملة) . 
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أما عند الإمامين فلا ينفذ بيع الوكيل بالبيع مطلقاً ىا إذا باع مال موكله بغبن فاحش أو باعه 
بثمن غير الذهب والفضة (البحر). 

البيع الفاسد ‏ إذا باع الوكيل بالبيع مظلقا مال موكله يبعا فاسدا 'وسلم اليم للمشترزي لا 
يضمن. لأنه للوكيل ولو قبض الثمن من المشتري وسلمه لموكله أن يفسخ البيع بحسب الادة 
(9/9*) وأن يسترد المبيع من المشتري ويعيده لموكله وأن يسترد الثمن من موكله ولا يشترط في ذلك 
رضاء موكله (الهندية). 


ليس للوكيل بالبيع إقالة البيع مع كونها لا تنفذ إقالة الوكيل بالبيع بحق الموكل حسب المادة 
)١6١5(‏ والفرق بينهها هو أن رفع البيع الفاسد من ضروريات حق الشرع. أما الإقالة فليست 
كذلك أنظر المادة .)١5488(‏ 

, إيضاح القيود الموجودة قي المادة ٠‏ 

مطلقاً - أما إذا قيدت الوكالة بالبيع بقيد من القيود فليس للوكيل مخالفة ذلك القيد أنظر 
المادة )١51/4(‏ والمادة الآتية(0) 


مثلاً لو قال الموكل للوكيل: بع هذا المال بخمسين ديناراً فليس للوكيل المخالفة بخلاف 
الجنس أو للشر كما أنه لو قال له: بعه بخيار الشرط فليس له بيعه بدون خيار شرط. فلو باع 
الوكيل في هذه الصورة الملل بدون خيار شرط وأدعى الموكل قائلاً: قد أمرتك ببيعه بخيار الشرط 
وأدعى الوكيل أن الموكل لم يذكر هذا الشرط فالقول للوكيل (اطندية) . 

بالبيع - للوكيل بفراغ العقار الجاري التصرف به بالإجارتين من مستغلات الأوقات أن يفرغه 

بغبن فاحش كا أنه قد ذكر في المادة )١55094(‏ أن الحكم على هذا المنوال في الأجارة العادية أيضاً 
وقد ورد في تكملة رد المحتار وكذا التوكيل بالإجارة ومن المشايخ من قال قولم| كقول أ بي حنيفة في 
الاجارة . 


للوكيل ‏ وليس لغير الوكيل أن يبيع مال الغير أنظر المادة (1/8). أن الوكيل ببيع وفراغ 
العقارات المملوكة والموقوفة والأراضي الأميرية وفي اعطاء التقرير أمام مجلس التمليك يجب أن تكون 
وكالته ثابتة بحجة شرعية حسب الأصول المتخذة. وهذه الحجة الشرعية تحفظ في دوائر التمليك 
مع أوراق البيع الأخرى. ان الوكلاء الذين م يوكلوا بحجة شرعية كهذه يصير اثبات توكيلهم في 
المحكمة الشرعية بالبينة منعاً لانكار الموكل من التوكيل. وطريقة ذلك أن ا 

تسليم المبيع إلى المشتري والمشتري يدعي بأنه اشترى ذلك المال من الوكيل وأن الوكيل ممتنع عن 
ا 1 ل ا قن ا الح ون جل شرا رباع اسع عن ل 
امال وحينئذ يثبت المشتري بأن البائع هو وكيل بالبيع وبعد ثبوت الوكالة على هذا الوجه المشروح لو 
أنكر الموكل الوكالة فلا يلتفت إليه أنظر المادة (78). 


)١(‏ ومحل الخلاف عند عدم التقييد من الأمر فإن عين شيئاً تعين (تكملة رد المحتار) 


الوكالة بالبيع 14> 


أما الثبوت الذي يحصل بدون دعوى صحيحة أي في غير مواجهة خصم شرعي فغير معتبر. 
فعلى ذلك لو أدعى شخص بأنه هو وكيل عن فلان الغائب في بيع ماله الفلاني إلى هذا الشخص 
وصدقه ذلك الشخص أو أنكر ذلك الشخص الوكالة وشهد شاهدان على الوكالة وحكم الحاكم 
استناداً على تلك الشهادة فالحكم غير معتبر. وعليه لو حضر الغائب وأنكر الوكالة كان على المشتري 
أن يثبت أصل الوكالة ولا يعمل بتلك الحجة كا أنه لا يعمل بتلك الحجة إذا أثبت مضمونها (صرةة 
الفتاوى). وهذه المسألة مذكورة في البحر على التفصيل . 

فروع: 

المسألة الأولى ‏ إذا باع الوكيل ببيع فلو معين ذلك الفلو بعد أن كبرء كان البيع صحيحاً 


(الهندية). أما لو باع الوكيل ببيع عرصة تلك العرصة بعد أن أنشىء عليها أبنية فلا يصح . إلا أنه 
للوكيل ببيع دار أن يبيع تلك الدار بعد تشييدها أنظر المادة (؟/2©0)18410 


المادة الثانية ‏ لو وكل أحد آخر في بيع ماله وباع الوكيل والموكل ذلك الال ولم يعلم أيهما كان 
الأسبق يكون بيع الموكل معتبرا (رد المحتار) . 


المسألة الثالثة ‏ إذا اختلف وكيل البيع والموكل في فعل الوكيل أي أن الوكيل أدعى أنه أجرى 
مقتضى الوكالة والموكل أنكر ذلك ينظر: فإذا كان اخبار الوكيل وقع بعد عزله فالقول للموكل وإذا 
كان قبل العزل وكان الموكل على قيد الحياة والمال الذي سيباع مسلم إلى الوكيل فالقول للوكيل . 
أما إذا كان المال غير مسلم فلا يكون القول للوكيل. كذلك إذا توفي الموكل وتلف المال الذي 
سيباع كان القول للوكيل. وإذا كذبه الوارث لا يقبل قول الوكيل (البحر والتكملة). 


مثلاً لو أدعى الوكيل بالبيع أنه باع امال الذي أمر ببيعه وأن الثمن تلف في يده بعد القبض 
موافقا بذلك قول المشتري . وكذبه الآمر صدق الوكيل بيمينه وإذا أدعى ورثة الموكل بعد وفاته على 
الوكيل بأنه م يبع المال الموكل ببيعه وأدعى الوكيل بأنه باع المال لفلان وقبض الثمن منه وأئبت 
تلف الثمن في يده وصدق المشتري الوكيل. فإذا كان المبيع قائم) فلا يصدق الوكيل على المبيع ما لم 
ينبت الوكيل أنه باع المال في حياة الموكل. فإذا لم يثبت رد المبيع وضمن الوكيل المال للمشتري أما 
إذا كان المبيع مستهلكا صدق وكيل البيع بعد اليمين 

المسألة الرابعة ‏ إذا اختلف الموكل والوكيل وقال الموكل إننى عزلتك من الوكالة وقال الوكيل 
إننى بعت ذلك المال بالأمس فلا يصدق الوكيل. أما إذا قال الوكيل إننى بعت. المال لفلان وقال 
لموكل إنني عزلتك من الوكالة وأدعى المشتري البيع كان البيع جائزاً ' 


)01( ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل أو أجره وسلمه فهو على وكالته. لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيها فهو رجوع 
عن الوكالة بخلاف ما إذا وكله ببيع أرضه وزرع فيها فيبيع الوكيل الأرض دون الزرع. لأن المناء والغرس 
يقصد بها القرار لا الزرع (تكملة رد المحتار). 


الملزمة ٠‏ الوكالة 


30١‏ درر الحكام 


المسألة الخامسة ‏ إذا أدعى الوكيل ببيع المال وقبض الثمن هلاك الثمن في يده: فإذا كان 
المبيع قد سلم للوكيل صدق كلام الوكيل. أما إذا كان المبيع في يد الموكل فلا يصدق ألوكيل 
(البحر) 

المسألة السادسة ‏ إذا وكل أحد آخر في بيع ماله يوم الجمعة فقال الوكيل يوم السبت إنني 
بعت المال بالأمس وكذبه الموكل فالقول للوكيل والبيع جائز. 


والحكم في الإجارة على هذا -المنوال ‏ أما إذا أدعى الموكل بأنني وكلتك هذا اليوم وأدعى 
الوكيل بأنك وكلتني بالأمس وإنني بعته بالأمس كان القول للموكل والبيع غير نافذ (البحر) . 


المادة )١544(‏ - (إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه 
الموكل» فإذا باع ينعقد البيع موقوفاً على اجازة الموكل ولو باعه بنقصان الثمن بلا 
اذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل أن يضمنه ذلك النقصان) . 


الضابط الأول - ليس لوكيل البيع المخالفة في جنس الثمن مطلقاً. أي للخير والشر 

الضابط الثاني لوكيل البيع أن يخالف للخير في قدر ووصف الثمن 

الضابط الثالث ‏ ليس لوكيل البيع المخالفة للشر في قدر ووصف الثمن 

الضابط الرابع - كل بيع لا ينفذ بسبب مخالفة الوكيل بالبيع يكون البيع الواقع موقوفا 

المسائل المتفرعة عن هذه الضوابط: 

المسألة الأولى ‏ إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص من ذلك أنظر المادتين. 
(515١ء )١1474‏ وشرح الضابط الثالث في شرح المادة )١507(‏ إلا أن للوكيل أن يبيعه بالثمن 
المعين إلا أنه ليس للوكيل في المسألة الآتية الذكر أن يبيعه بالثمن المعين أيضاً. 


مثلاً لو وكل أحد آخر في بيع فلوه بألف درهم. وقبل أن يبيعه تزايدت قيمة ذلك الفلو إلى 
هذا الوجه في مدة الخيار فللوكيل أن يسقط الخيار وأن يجيز البيع (رد المحتارء الأنقروي)., لأنه 
يملك الابتداء فيملك الإمضاء وإن سكت حتى مضت المدة بطل البيع عند محمد خلافاً للثاني. 


المسألة الثانية ‏ وإذا باع الوكيل ينعقد البيع موقوفاً على اجازة موكله وللموكل إذا أراد وفي 
حالة وجود الشرائط المذكورة في المادة (“/ا) أن يجيز البيع أو أن يفسخه ويسترد المبيع أنظر 
الضابط الرابع. والحكم في الشراء هو مماثل لهذا ى) ذكر في المادة .)١59/4(‏ 

ولو باعه بنقصان الثمن بدون أمر سابق من الموكل أو إجازة لاحقة منه وسلم المال إلى 
المشتري فللموكل أن يسترده من المشتري أو أن يجيز البيع وإن أراد يضمن الوكيل ذلك النقصان 
أنظر المادتين 4٠١(‏ وه57١)‏ يوجد في هذه الفقرة بيع وتسليم . أما الفقرة الثانية فيوجد فيها بيع 
فقط فلذلك قد افترقت الفقرتان 
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المسألة الثالئة ‏ لو قال الموكل بع هذه الفرس بالثمن الذي باع به فلان فرسه وسأل الوكيل 
ذلك الشخص ففاده بأنه باع فرسه بعشرين ن ديناراً ولذلك باع فرس موكله بعشرين ديناراً ثم تبين 
أن ذلك الشخص باع فرسه بثلاثين ديناراً فلا ينفذ بيع الوكيل . ادا لو باع الشخصض: إحدئ فرسية 
بعشرين ديناراً والأخرى بثلاثين ديناراً وباع الوكيل فرس موكله بعشرين ديناراً ينفذ البيع استحساناً 
أنظر الضابط الثالث. 


المسألة الرابعة ‏ لو قال الموكل: بع مالي هذا بعشر ريالات وباع الوكيل ذلك المال بخمسة 
عشر ريالاً كان البيع صحيحاً ونافذاً أنظر الضابطين الثالث والرابع (الأنقروي) 

المسألة الخأمسة ‏ لو قال الموكل للوكيل: بع مالي هذا بعشر ريالات فضة فباعها الوكيل 
بدينارين فلا ينفذ البيع لأن هذه المخالفة وإن كانت مفيدة للموكل وفي مصلحته إلا أن الثمن 
الذي سمه الموكل كان فضة والثمن الذي باع به الوكيل كان ذهباً فكانت المخالفة حاصلة في 
الجنس فالبيع لا ينفذ أنظر الضابط الأول (البحر). 


المسألة السادسة - لو قال الموكل للوكيل: بع مالي هذا بخمسين ريالاً فضة فباعه الوكيل 
بخمسين ريال وخمسة دنانير كان البيع جائزاً ونافذاً وصار كل الثمن للموكل (الهندية) أنظر الضابط 
الثاني . 

المسألة السابعة ‏ لو قال الموكل للوكيل : بع مالي هذا بخمسين ريالاً فضة فباع الوكيل نصفه 
تكمكين ريال فقئة ثم باع النصف الآخر بعشرةادنانير فالبيع في النصف الأول صحيح . لأن مخالفة 
الوكيل كانت مفيدة للموكل وي صالحه وهذه المسألة مستثناة من المادة )١5949(‏ كما سيذكر ذلك 
أيضاً في شرح تلك المادة أما البيع في النصف الآخر من ذلك المال فغير نافذ. لأنه قد حصلت 
المخالفة في جنس الثمن أما لو باع الوقيل ذلك الملل على هذه الصورة في عقد واحد لمخمسين ريال 
فضة وعشرة دنانير كان البيع عحها رنافذا (الأنقروي» الولوالجية) أنظر شرح المادة )١499(‏ 

الاختلاف بين الوكيل والموكل: لو اختلف الوكيل والموكل فقال الموكل للوكيل: إنني قلت 
لك أن تبيع بذهب فأنت بعت المال بفضة. وقال الوكيل: أنك لم تقيد فالقول للموكل 
(الأنقروي). 


المادة )١5945(‏ - (إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح) 


إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه أو لولده الصغير لا يصح حتى لو كان البيع مفيداً 
للفوكل راق يبع امال باكر من فتمشم حدق لوزاذن الموكل صراحة بذلك. لأنه لا يجوز لأحد أن 
يكون بائعاً ومشترياً ف عقد واحد بسبب أن ذلك يؤدي إلى تضادٌ الأحكام . لأنه يوجب أن يكون 
المشتري والمستقضي والقابض ولمسلم والمخاصم في العيب والمخاصم واحداً. ولا يخفى ما هو 
موجود من التضاد في ذلك (ابن عابدين على البحر وتكملة رد المحتار) أنظر المادة .)١517(‏ 


فل درر الحكام 

فلذلك لو قال الموكل للوكيل: بع هذا المال لنفسك أو لولدك الصغير أو لمن شئت فلو باع 
الوكيل ذلك المال لنفسه أو لولده الصغير لا يصح (الخانية وتكملة رد المحتار) . 

حيلة لاشتراء وكيل البيع - إذا باع وكيل البيع مال موكله لآخر فله اشتراؤه بعد ذلك 
(الطحطاوي) . 

إن تعبير وكيل البيع لا يقصد به الاحتراز من الوكيل بالفراغ . لأن الوكيل بفراغ عقار وقف 
بالإجارتين أو بفراغ الأراضي الأميرية ليس له أن يتفرغ بذلك العقار أو تلك الأراضي الأميرية 


الملدة -)١5491(‏ (ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز 
شهاد: 1 رن ل اع ا د وأيضاً إن كان 


الموكل قد وكله وكالة عامة بقوله : بعه لمن قت شئت ففي هذه الحال يجوز للوكيل 
بيعه بثمن المثل طؤلاء). 


ليس للوكيل أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له وهؤلاء قد ورد ذكرهم في المادة-. 
)17٠١(‏ بثمن المثل أو بالغبن اليسير أو بالغبن الفاحش بالأولى. لأنه يوجد تهمة في ذلك ومواضع 
التهمة مستئناة في الوكالات (التكملة ورد المحتار). هذه المادة على مذهب الإمام الأعظم. أما عند 
الإمامين فيجوز للوكيل أن يبيع لؤلاء بثمن المثل وبالغين اليسير. لأن التوكيل مطلق أنظر المادة 

(54) ولا يوجد أملاك متباينة ومنافع منقطعة وتهمة (البحر) والاجارة والصرف والسلم كالبيع 
(مجمع الأخمر). 

وتعبير الوكيل احتراز من الوصي والمضارب. فعليه لو باع الوصي مال الصغير إلى من لا تجوز 
شهادتهم بقيمة المثل كان البيع صحيحاً أما لو باعهم بالمحاباة فلا يصح البيع. كذلك إذا باع 
المضارب مال المضاربة بقيمة المثل إلى من لا تجوز شهادتهم له صح البيع (البحر) . 

إن تعبير من لا تجوز شهادتهم هو قيد احترازي . الاك لوقل البيع أ بين امال جوكل ن 
لا تجوز شهادتهم لموكله (الهندية) إلا أن هذا التعبير ليس تعبيراً احترازياً عن نفس الوكيل لأنه ليس 
لوكيل البيع أن يبيع مال موكله لنفسه7) 


إلا أن أربع مسائل مستثناة من ذلك وفي المسائل المذكورة يجوز البيع هؤلاء : 


المسألة الأولى - إذا باع الوكيل بالبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له بأكثر من قيمته ولو لم 
تكن وكالته وكالة عامة على الوجه المذكور في المسألة الرابعة كان البيع محيها: وتعبير لو باع 


(تكملة رده المحتار) . 
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احتراز من الشراء. لأن في الشراء بأكثر من القيمة تهمة وخيانة ظاهرة فهي بالإتفاق غير جائزة 
(تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثانية ‏ إذا سمى الموكل الثمن» أي لو قال للوكيل: بع مالي هذا بألف درهم 
فللوكيل أن يبيع مال موكله بألف درهم من لا تجوز شهادتهم له (الأنقروي). 

المسألة الثالثة ‏ إذا أمر الموكل الوكيل أن يبيع ماله لمن لا تجوز شهادتهم للوكيل, فللوكيل أن 

المسألة الرابعة ‏ إذا وكل الموكل الوكيل وكالة عامة بقوله: بعه لمن شئت فللوكيل في تلك 
الحالة أن يبيعه بثمن المثل لهؤلاء أو بغبن يسير. وليس له أن يبيعه بالإجماع بغبن فاحش (البحر) . 

وليس تعبير الوكيل بالبيع احترازاً من الوكيل بالفراغ. لآنه ليس للوكيل بفراغ عقار وقف 
بالاجارتين أو فراغ أرض أميرية أن يفرغ العقار أو الأرض الأميرية إلى من لا تجوز شهادتهم له 
كأولاده وأبويه وزوجته. أما إذا وكل الوكيل بفراغ ذلك إلى أحد هؤلاء أو وكل الوكيل على وجه 
التعميم بقوله: افرغه لمن شئت فللوكيل فراغه لهؤلاء. 


المادة )١594(‏ - (للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله نقداً أو نسيئة 

لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له أن يبيعه لمدة طويلة مخالفة 
للعرف والعادة. وأيضاً إن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة فليس له 
أن يبيع نسيئة. مثلاً لو قال الموكل: بع هذا المال نقداً أو بع مالي هذا وأد ديني 
فليس للوكيل أن يبيع ذلك المال بالنسيئة) . 

للوكيل المطلق بالبيع» أي الوكيل الذي لم تقيد وكالته. أن يبيع نقداً أو نسيئة. وإذا كان 
البيع لأجل التجارة فله بيعه نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق الال أنظر المادة (2.)185 ففي 
هذه الصورة لو اختلف الموكل والوكيل فقال الموكل للوكيل: إنني أمرتك بالبيع نقداً وأنت بعت 
الملل نسيئة؛ وقال الوكيل: لم تقيدني بالبيع نقداً بل وكلتني بالبيع على الإطلاق. فالقول للموكل. 
لأن الأمر مستفاد من الموكل وليس ثمة من دليل يدل على الإطلاق (الهندية والبحر) . 

وليس له أن يبيعه مؤجلً لمدة طويلة تالفة للعرف والعادة. وهذا عند أبي يوسف ومحمدء 
لأن التعيين بالعرف التعبين بالنص أنظر المادة (40). ا 

أما عند الإمام فللوكيل أن يبيع مؤجلاً لمدة طويلة (تكملة رد المحتار) . 


وأيضاً إن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة» كأن يكون البيع ليس بقصد التجارة 
كاعطاء امرأة فقيرة غزها لآخر ليبيعه لما وتكون محتاجة لثمنه. فليس له أن يبيعه نسيئة (البحر) . 
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لأن التقييد بالبيع نقدا مفيد ومعتبر. لأنه في البيع مؤجلاً يجب حسب حكم المادة (1817) 
تسليم المبيع أولاً للمشتري ويتأخر قبض الثمن إلى حلول الأجل. ففي تلك الحال إذا قال المشتري 
أو مات مفلساً فيحتمل أن يتوى ويتلف الثمن. أما في البيع معجلاً فلعدم احتمال التواء. فيه 
فالتقييد بالبيع نقدا أصبح مفيداً ومعتبراً (الولوالجية) أنظر الضابط الأول الوارد في شرح المادة 
(01455) 

مثلاً لو قال الموكل: بع هذا المال نقداً. هذا مثال للوكالة بالبيع بالنقد صراحة. أو قال: بع 
مالي هذا وأد ديني. أو قال: بع مالي هذا. لأنني محتاج للنفقة أو أن دائني يطالبونني» فهذا المثل 
مثال على البيع بالنقد دلالة. فليس للوكيل أن يبيع المال بالنسيئة فإن باع المال وسلمه كان ضامنا 
أنظر المادة )40١(‏ كذلك لو قال شخص. يريد السفر إلى بلدة ومحتاج لنقود لصرفها في سفره 
لآخر: بع مالي هذا لأتخذ ثمنه مصرفاً لسفري وباعه الوكيل نسيئة لا يصح (الطحطاوي ورد 
المحتار والهندية) وللوكيل بالبيع نسيئة أن يبيع امال نقداً ومعجلاً (الأنقروي) وكا سيفصل على 
الوجه الآتي : 

بيع الوكيل بالبيع نسيئة المال نقداً: 

' قد اختلف في جواز بيع الوكيل بالبيع نسيئة بيعه المال نقداً في حالة عدم بيان الثمن فعند 
بعض الفقهاء. إذا باع الوكيل المال نقداً بالثمن الذي يباع به نسيئة كان البيع جائزا. لأنه ببيع 
الوكيل المال الموكل ببيعه نسيثة نقداً بالثمن الذي أمر ببيعه به قد حصل الموكل على الثمن الزائد في 
الحال كا أنه توقى خطراً بسبب افلاس المشتري أو انكاره ثمن المبيع. أما إذا باعه الوكيل بغير 
الثمن الذي يبيعه به لو وقع البيع نسيئة بل باعه بأقل منه فلا يجوز. لأن الثمن بالبيع نسيئة أزيد 
من البيع نقداً وكان المقصد من الآمر بالبيع نسيئة هو الحصول على ثمن أزيد. ولما كان البائع غير 

محتاج للثمن في الحال فكان الثمن الأزيد أنفع له (ابن عابدين على البحر). 
وعند بعض الفقهاء إذا كان التوكيل وقع على الإطلاق» أي إذا لم يشترط فيه البيع بثمن 


مؤجل فللوكيل البيع بثمن مؤجل وهذا القول هو الصحيح. والمفتى به (الولوالجية وتكملة رد | 
المحتار) . 


المادة )١449(‏ - (ليس للوكيل أن يبيع نصف الال الذي في تبعيضه ضرر 
فإن لم يكن فيه ضرر فله ذلك). 


الملل الذي في تبعيضه ضرر. يعني الشركة المورثة للعيب» ليس للوكيل بيع نصفه عند 
الإمامين, لأن التوكيل المطلق يحمل على المتعارف والمتعارف هو أن يبيع المال بصورة لا تضر الموكل 
أنظر المادة (20)546) 


. لضرر الشركة وهو عيب ينقص القيمة فلا يراد بالمطلق (تكملة رد المحتار)‎ )١( 
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فإذا باع نصفه كان البيع موقوفاً. فإن شاء الموكل أجاز البيع وإن شاء فسخه. أنظر الضابط 
الرابع ات المادة )١540(‏ (الولوالجية والبحر) مثلآً لو قال أحد لآخر: بع فرسي هذه 
فليس للوكيل أن دبع مفيااغل هذا الوجه د ثم باع النصف الآخر قبل الخصومة وقبل نقض البيع 
صح البيع وأصبح نافذاً أنظر المادة (14؟7). لأن الوكيل بالبيع يحتاج للتفريق في المبيع لعدم وجود 
مشتر لجميع المبيع . فإذا باع قبل نقض البيع الأول النصف الآخر يظهر أن البيع. الأول وسيلة لبيع 
الباقي (اهندية والبحر). 

أما إذا لم يبع الباقي قبل الخصومة فلا يصح البيع. أما عند الإمام الأعظم فبيع النصف جائز . 
لأن صورة التوكيل مطلقة عن قيد الإفتراق والاجتماع أنظر المادة (54) 

مستثنى - يوجد مستثبنى واحد من هذه المادة وهو: 

لو وكل أحد آخر في بيع فرسه بألف درهم فباع الوكيل نصف الفرس بألف درهم كان البيع 
ودين وكان عمل الوكيل دا 

أما لو باع النصف بتسعرائة وتسعين درهماً وعشر كيلات حنطة فلا ينفذ البيع (البحر) أنظر 
شرح المادة .)١596(‏ 

وإن لم يكن في تبعيضه ضرر فله بيعه. أي إذا كانت شركته غير مورثة العيب (رد المحتار) . 
كأن يكون ذلك المال من المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة التي لا ضرر في تبعيضها. 
لأن صورة التوكيل مطلقة أنظر المادة (14) فعليه للوكيل الموكل ببيع عشر كيلات حنطة أن يبيع 
حمس كيلات منها. أما الوكيل الموكل ببيع بغلتين لو باع إحداهما ففي ذلك صورتان : 

الصورة الأولى - أن يسمى الثمن من الموكل. مثللّ لو قال الموكل بع هاتين البغلتين بألف 
درهم فإذا باع الوكيل إحداهما بأربعاثة درهم ينظر: فإذا كانت الأربعائة درهم هي حصة تلك 
البغلة من الثمن أو أزيد أو أقل بغبن صح البيع وإلا فلا. 

الصورة الثانية - أن لا يسمى الثمن. كأن يقول الموكل للوكيل: بع هاتين البغلتين فقط فباع 
الوكيل إحداهما فإذا لم يكن في هذا البيتع ضرر صح البيع. أما إذا كانت إحدى البغلتين أعلا من 
الأخحرى فلا يصح البيع. لأن من عادة التجار ضم الرديء إلى الحيد وبيعهما سوية ونظير هذه المادة 
في الوكالة بالشراء هي المادة .)١180(‏ 


الملدة -)١15٠١(‏ (للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة 
رهناً أو كفيلاً ولا يضمن إذا تلف الرهن أو افلس الكفيل). 


أي للوكيل بالبيع . لأن الوكيل أصيل في حقوق العقد كقبض ثمن المبيع هو من حقوق 
العقد . كا أن للوكيل أن يأخذ كفيلاً توثيقاً لقبض الثمن له أن يرتهن توثيقا للاستيفاء : 
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إن الرهن يقع للموكل فإذا رده الوكيل جاز الرد ويضمن للموكل الأقل من قيمة 'الرهن أو 
الثمن» وعند أبي يوسف لا يصح رده (البحر) وتعبير الوكيل بالبيع احتراز من الوكيل بقبض الدين 
إذ ليس للوكيل بقبض. الدين للارتهان. لأن وكالته منحصرة بقبض الدين ولا تشمل عقد الرهن7) 

ولا يضمن إذا تلف الرهن في يد الوكيل أو الموكل وسقط ثمن المبيع أو أفلس الكفيل وأصبح 
غير تمكن استيفاء الثمن منه أنظر المادة )94١(‏ 

ولا يقال بأن الوكيل قد أ خذ رهناً بدون اذن الموكل وتسبب بسقوط الدين بتلف الرهن وأنه 
يجب على الوكيل الضمان ويسقط من الدين بقيمة الرهن (أنظر المادة )5١(‏ وشرحها 

أما لو أخذ الوكيل بقبض الدين رهناً من المدين وتلف في يده فلا يسقط شيء من دين الموكل 
كا أنه لا يلزم الوكيل أي ضان «(البحر) أنظر المادة )١5059(‏ 


المادة -)١5١١(‏ (ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل إذا قال الموكل 
بع بالكفيل أو بالرهن) 
وإن باع وسلم للمشتري فللموكل تضمينه.ء أنظر الضابط الأول في شرح المادة )١555(‏ 
وكذلك للموكل أن يجيز هذا البيع أنظر الضابط الرابع في شرح المادة .)١595(‏ 
إذا اختلف الموكل والوكيل في هذه الصورة فقال الموكل إنني قد شرطت عليك الرهن أو 
الكفيل وقال الوكيل لم تشترط ذلك عل فالقول للموكل. أنظر شرح المادة )١598(‏ - (البهجة 
والفيضية) . 
إذا أطلق الموكل الرهن أي لم يقيده ب «معتمد) ف فى) أن للوكيل أن يبيع برهن تساوي قيمته 
ثمن البيع فله أن يبيعه عند الإمام بما قيمته اللرين لماك أنظر المادة (75) وعندهما لا فيما 
يتغابن فيه (البحر) . 
أما لو أمره الموكل بقوله : بعه برهن معتمد فإنما يقتدر الوكيل على بيعه برهن تساوي قيمته 
الثمن أنظر الضابط الأول في شرح المادة )١5557(‏ (لمندية والأنقروي). 
ويلزم الوكيل بالبيع بالكفالة على وحه هذه المادة أم يأخذ غيره 3 كفيل» كيلا و تمرح الكفالة إذا 
كفل الوكيل بالبيع ثمن المال الذي باعه عن المشتري (الأنقروي). لأنه يصير عاملا لنفسه لكون 
حق القبض له فكأنه كفل مطلوبه لنفسه فإن أدى بحكم الضمان كان الأداء باطادّ بق أن المبني 
عل الباطل باطل ولكن لو أدى الضمان فلل" يرجع لكونه متبرعاً (الدر المختار) . أنظر شرح المادة 
.)57١(‏ 


)03 والوكيل بالبيع يقبمضص أصالة وهذا لد يملك الموكل حجره عن قبض الثمن (جمع لأخبر) 
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المادة (؟ -)١65١‏ (لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من 
ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري). 


أنظر إلى المسألة الثانية والعشرين من الخاتمة التي في شرح المادة )١١17(‏ حتى إن الوكيل 
بالبيع إذا أعطى ثمن المال الذي باعه إلى الموكل بدون أمر المشتري كان متبرعاً ويفقد حق رجوعه 
على المشتري أنظر شرح المادة (/ا١6١).‏ 

مثلاً لو أعطى الوكيل بعد أن باع مال الموكل بألف قرش ذلك الى الموكل من دون أن يقبض 

ثمن المبيع ومن دون أمر المشتري كان متبرعاً كذلك لوباع الوكيل بالبيع مالا لموكله ووقع التقاص 
مع الدين الذي لم يؤخذ من المشتري بعد كان متبرعاً أيضاً. 


لكن لو أعطي الوكيل بالبيع.الثمن لموكله من ماله على أن يبقى ثمن المبيع الذي في ذمة 
المشتري فلا يصح ذلك وللوكيل أن يسترد ذلك الثمنء مثلاً لو شرط الوكيل بالبيع أن تكون الألف 
قرش الذي في ذمة المشتري في المثال المذكور آنفاً له وأعطى المبلغ المذكور لموكله على هذا الشرط 
“ورضي الآخر بذلك لا يصح وللوكيل في هذه الصورة أن يسترد ما أعطاه لموكله ويلزم المشتري 
اعطاء ثمن المبيع «الطحطاوي, والأنقروي» وكذا لو ترك عدة أشخاص أموالهم عند تاجر لأجل 
البيع وباع التاجر أيضاً تلك الأموال نسيئة وأدى إلى أصحابها أثمانها قبل أن يقبض أثمانها من 
مشترييها على أن يبقى له ما في ذمة المشتريين وأفلس المشترون بعد ذلك فلذلك التاجر أن يسترد من 
أولئكم الأشخاص نقوده (الطحطاوي وتكملة رد المحتار). قيل (إذا لم يأخذ ثمنه) لأن الوكيل 
بالبيع إذ أخذ ثمن المبيع من المشتري لزمه اعطاؤه للموكل أنظر المادتين(577١‏ و 744). 

لكن إذا لم يأخذ الوكيل بالبيع ثمن المبيع من المشتري واشترى في مقابله أمتعة كانت الأمتعة 
التي اشتراها له ويلزمه أن يضمن ؛ تمن المبيع لموكله . وليس للموكل أن يقول إني آخذ ذلك المتاع 
«الأنقروي» 

مستثنى: يجير الوكيل في المسألة الآتية على أداء الثمن للموكل؛ وهي : 

إذا باع الوكيل معجلاً وأمهل بعد البيع المشتري وأجله صح إمهاله وتأجيله ويجبر على اعطاء 
الثمن لموكله حالاً من ماله ويقبض ثمن المبيع لنفسه من المشتري بعد حلول الأجل (صرة 
الفتاوى) . 


المادة -)١6١5‏ (إذا فبضص الموكل ثمن المبييع يصح وإن كان القبض حق 
الوكيل) . 


إن قبض ثمن المبيع من المشتري حق للوكيل اصالة سواء كان الموكل حياً أو نوفي بعد العقد 
أو جن أنظر الملدة )١57١(‏ وشرحها. وعليه لو باع الوكيل بالبيع المال الذي أمر ببيعه لدائنه 
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ووقع التقاص مع دين الدائن بسبب وقوع عقد البيع ضمن الوكيل الثمن المذكور لموكله. لأنه 
الوكيل قد أوفى دينه بمال موكله . 

وهذا عندهما وقال أبو يوسف لا تقع المقاصة بدين الوكيل وهذا مبني على ابراء الوكيل بالبيع 
من الثمن فعندهما يجوز ابراؤه فتقع المقاصة وعنده لا يجوز فلا تقع ولكن لو هلك المبيع في يد 
الوكيل قبل التسليم بطلت المقاصة اجماعا ولا ضمان للموكل على الوكيل لأنه انفسخ البيع من 
أصله . 

أما إذا كان للمشتري دين على الموكل يقع التقاص بين الدين الذي على الموكل للمشتري 
وبين ثمن المبيع ى| أنه إذا كان على كل من الموكل والوكيل دين للمشتري فيحصل التقاص بالثمن 
بدين الوكيل حيث أنه ليس للوكيل مطالبة المشتري بالثمن (الولوالجية» الهندية» ورد المحتار) . 

لكن إذا قبض الموكل أيضاً الثمن يعني إذا أعطاه إياه المشتري برضاه كان صحيحاً وإن كان 
قبض الثمن حقاً للوكيل. وليس للوكيل أن يطالب المشتري بالثمن ثانية. لأن الثمن المقبوض حق 
للموكل ولا فائدة ف استرداده. ودفعه وتسليمه ثانية بعل أن وصل إليه (البحر) . 

حتى ان له أن يسلم الشمن للموكل ولو نبى ومنع الوكيل عن تسليمه إليه لكن لو ضبط المال 
المشترى من يد المشتري بالاستحقاق بعد أن دفع ثمن المبيع للموكل وسلمه فله الرجوع عل 
الوكيل (الهندية) . 

وتعبير الموكل للاحتراز عن اليتيم فعليه لو باع الوصي مال اليتيم وأعطئ المشتري ثمن المبيع 
لليتيم فلا يبرأ المشتري من الدين ويلزمه اعطاء ثمن المبيع ثانية إلى الوصي. لأن اليتيم لما لم يكن له 
حق بقبض ماله مطلقاً فليس له صلاحية بقبض دينه أيضاً. وعليه فإعطاء المشتري نقود اليتيم 
تضييع لها (رد المحتار) . 

يدل قوله (إذا قبض الخ) على أنه إذا أعطاه المشتري إياه برضاه. وإلا فلا يجبر المشتري على 


دفع وتسليم ثمن المبيع للموكل. ما لم يوكل الوكيل بالبيع موكله بقبض الثمن. وحينئذ يجبر 
المشتري على تسليم ثمن المبيع إلى الموكل (الطحطاوي). 

مستثنى - إن بيع الصرف مستثنى من حكم هذه المادة.» فبدل الصرف إنما للوكيل قبضه . 
يعني أن الموكل بالصرف إذا أجرى عمد الصرف وقبض الوكيل بعد ذلك البدل يبطل عقد الصرف 
لأن العاقدين قد افترقا في هذه الصورة من دون قبض. والحال أن القبض في هذا بممنزلة الإيجاب 
والقبول وهذا يتعلق بالمتعاقدين كما يتعلق القبض به| أيضاً (البحر وتكملة رد المحتار) . 

ويتفرع عن كون قبض الثمن حقاً للوكيل المسائل الآتية: 

المسألة الأولى ‏ إذا أنكر الوكيل قبض الثمن وأثبت المشري قبض الوكيل برئ المشتري 
ويضمن الوكيل حينئذ ثمن المبيع لموكله (الأنقروي). 


الوكالة بالبيع 1 


المسألة الثانية - إذا أقر الوكيل بالبيع بعد أن باع المال الذي سلم إليه لأجل البيع بأن: الموكل 
قد قبض ثمن المبيع من المشتري أو اقترض أو غصب مثل ذلك الثمن منه وبذلك قد حصل بين 
موكله والمشتري أو المقرض أو الملخصوب منه التقاص وأنكر الموكل ذلك فالقول مع اليمين للوكيل 
ولا يضمن الوكيل للموكل شيئا. لأنه لو أقر بذلك بنفسه لا يضمن. وصورة التحليف على الثبات 
أن يحلف على كون الموكل قد قبض ثمن المبيع . وهذا تحليف على فعل الغير فإذا كان هذا التحليف 
على عدم العلم كما هو مصرح في المادة )١1/58(‏ فهو إعادة من الوكيل على أنه يعلم بقبيض 
أموكله. فإذا حلف الوكيل على الوجه المشروح فلا يلزمه شيء وإن نكل ضمن لموكله ثمن المبيع . 
لأن أقر أنه أتلف ثمن الموكل (الأنقروي», الخانية). 

المسألة الثالثة - لوقال الوكيل بالبيع قبل تسليمه المبيع للمشتري : إنني بعت ذلك المال لفلان 
وقبض الموكل منه الثمن أو قال قبضت أنا الثمن وأعطيته لموكلي أو تلف الثمن المذكور في يدي بعد 
القبض بلا تعد ولا تقصير وكذب الموكل الوكيل بالبيع والقبض معاً ينظر: 

فإذا كان الموكل قد سلم ذلك المال لوكيله نرئ' المشتري من ثمن المبيع والقول مع اليمين 
على كل حال للوكيل. وإذا حلف الوكيل على ادعائه اليمين بر الوكيل أيضاً من الضمان. أنظر 
المادتين ١577‏ . 177/5). وإن نكل ضمن لوكله الثمن. أنظر إلى المسألة الآنفة. لأنه غير مضطر 
إلى التكول لإحاطة القبض أو عدمه لعلمه ولكونه إما باذلاً أو مقرأ وعلى التقديرين يضمن بخلاف 
ما لو أقيمت دعوى عيب الوكيل بالبيع فقضي عليه فإنه يرد المبيع على موكله أنظر المادة .)١589(‏ 
لأنه مضطر إلى النكول بمارسته المبيع (التكملة). 

وإذا لم يكن الموكل قد سلم المال الذي سيباع إلى الوكيل ينظر: فإذا كان تكذيبه لوكيله في 
البيع وقبض الامن فعا صدق الوكيل في البيع . لأن الوكيل قد أخبر بأمر وهو مقتدر على انشائه في 
حال اخباره أما اقراره في حق قبض الثمن الذي على موكله فلا يصدق به والمشتري إن شاء أعطى 
الثمن مجدداً لموكله وقبض البيع وإن شاء فسخ المبيع . وإذا قال في هاتين الجالتين: بعت قبل 
وقبضت الثمن للموكل أو تلف في يدي بلا تعد ولا تقصير يعطى الثمن للمشتري. وإذا قال 
الوكيل: بعت قبلا وأخذ الموكل الثمن فلا يلزم اعطاء الثمن للمشتري. 

لو صدق الموكل وكيله في البيع وقبض الثمن ولكن كذبه في اعطائه الثمن أو تلفه في يده 
فالقول مع اليمين للوكيل وفي هذه الصورة ليس للوكيل المطالبة بالثمن ثانية وهو تخير على تسليم 
المبيع للمشتري (الأنقروي) .. 


المادة (5 )١5١‏ - (إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون محبوراً على استيفاء 
ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله. ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض 
وتحصيل الثمن إذا لم يحصله برضائه. وأما الوكيل بالبييع بأجرة كالدلال 
والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه) . 
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إذا كان الوكيل بدون أجرة فلا يجبر على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله ولا 
على قبض الال الذي اشتراه. ولا على المخاصمة بالعيب والرجوع بالثمن المستحق. لأن هذا 
الوكيل متبرع ولا يجوز الإجبار على التبرع (البحر بزيادة) . 

وعليه لو باع الوكيل فرس موكله الذي في بغداد بالوكالة في البصرة معجلاً فليس للموكل أن 
يجبره بقوله له: إذهب إلى البصرة وحصل ثمن الفرس الذي بعته (صرة الفتاوى) . 

حيث إن استيفاء الثمن والحقوق المذكورة حق للوكيل. وليس للموكل أن يتولى هذه 
الحقوق. فإذا لم يحصل الوكيل برضاه الثمن وسائر حقوق العقد ولم يقم بهاء. لزم الوكيل أن يوكل 
موكله بقبض وتحصيل الثمن وبالقيام بالحقوق الأحرى بقبض الثمن (الطحطاوي). 

إذا وكل الوكيل موكله بقبض الثمن بحكم الحاكم فليس له عزله بعد. أما لو وكله برضاه 
بلا حكم الحاكم فله عزله (التكملة, الأنقروي). 

ويستفاد من قوله (إذا لم يحصله برضاه) أنه لا يجبر على التوكيل إذا كان يريد تحصيله برضاه: 
فلو قال الموكل وكلني أو أحلني حتى أقبض الثمن من المشتري. وقال الوكيل أنا أقبضه. وتنازعا 
على هذه الصورة فلا يجبر الوكيل على توكيل موكله أو احالته على المشتري. لأن قبض الثمن من 
حقوق الوكيل (افندية) . 

أما إذا كان الوكيل بالبيع بأجرة كالدلالة والسمسار فيجير على الاستيفاء والتحصيل من 
المشتري لأن هؤلاء ليسوا متبرعين. وبما أنهم يأخذون أجرة على عملهم. وتحصيل الثمن من مام 
العمل أيضا فهم مجيرون على تحصيل الثمن (البحر بزيادة). وقد صرحوا في المضاربة بعد التفاسخ 
(تكملة رد المحتار) . 


المادة )١6١©(‏ - (الوكيل بالبيع له أن يقيل البيع بنفسه ولكن لا تنفذ هذه 
الإقالة ف حى موكله ويلزم على اعطاء الثمن للموكل). 

للوكيل بالبيع أن يقيل البيع بنفسه قبل قبض ثمن البيع . يعني ولو كان بلا اذن موكله لأن 
حقوق العقد عائدة إلى العاقد الذي هو الوكيل. لكن هذه الإقالة لا تنفذ في حق الموكل ويلزم 
الوكيل اعطاء ثمن المبيع لموكله لأن وكالة الوكيل تنتهي بناء على المادة )١577(‏ يبيعه المال. 
والإقالة بعدئذ هي في حكم بيع جديد بين المشتري والوكيل (الولوالجية» والأنقروي). 

كذلك إذا تقايل الموكل والمشتري البيع أيضاً يصح . 


سؤال ‏ للوكيل بالبيع الإقالة مع أنه ليس للوكيل بالشراء إقالة البيع بذاته ما هو مذكور في 
المادة .)١59“(‏ إن الدليل المذكور في شرح هذه المادة جاز في المادة )١597(‏ والدليل 


الوكالة بالبيع 3١‏ 
المذكور في شرح المادة )١5559‏ المذكورة جار في هذه المادة وعليه يلزمه إبجاد فرق. فليتأمل قْ 
الجواب؟ 
لأن المقبوض صار ملكا اللموكل ولأن وضع يد جارك بالوكالة عل المقببوض نشت يد بسالركن 1-5 
لا مك الوكيل أن؟ الموكل مهذه الإقالة (الخانية استنباطاً والهندية.» ورد المحتار) . 

وقوله لا تنفذ هذه الإقالة في حق الموكل . للاحتراز عن الرد بخيار الشرط. وخيار الرؤية. 
وخيار العيب. وفساد البيع. وأما هذه فتنفذ في حق الموكل أيضاً. 

فعليه إذا رد الشتري المبيع بخيار 0 أو بخيار الرؤية للوكيل ا 5 أن يرده إلى 
الوكيل بالبيع مالا وقبل أن يقبضه. أدعى عيبه فأقر الوكيل 0 ورده للوكيل فللوكيل حينئذ 


رده إلى موكله سواء أكان رد المشترى المذكور بحكم الحاكم أم بدون حكم الحاكم أنظر شرح المادة 
(ال 1531) (الطحطاوي). 


أما الرد بفساد البيعء كما إذا باع الوكيل بالبيع بيعاً فاسداً وسلم للمشتري المبيع وأعطى 
الثمن لموكله بالقبض للوكيل أن يفسخ البيع وأن يسترد الثمن من موكله. ولو لم يكن الموكل 
راضياً. لأن هذا الرد والفسخ حق للشرع «(البحر) أنظر شرح المادة 1/50”) (تكملة رد 
المحتار) . 


وتعبير الوكيل بالبيع ليس للاحتراز عن الوكيل بالإيجار. لأن الوكيل بالإجارة لو أقال الإجارة 
قبل استيفاء المنفعة وقبل أنخذ الأجرة يجوز كما مر في شرح المادة .)١559(‏ 


الفصل الرابع 
في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور 

قد بين في الكتب الفقهية بعض قواعد لرجوع الأمور على الآمر بعد إيفائه المأمور به وصرف 
من ماله على إيفائه 

ما أنه بعض مستئثنيات إذا أخذت القواعد المذكورة منفردة تخل بكليتها فلنبادر إلى سرد 
وإيضاح القواعد الآتية الناشئة عن مزج القواعد المذكورة بعضها ببعض . 

القاعدة الآيل لذ أدق أحد من ماله ما 0 به ا 53 الحبس 00 أو ما هو 
الدار وإعطاء بد اي ود كين ارق والهبة را العورض والأمر باعطاء ا 
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إيضاح القيود والأمثلة : 


الحبس والملازمة : يخرج مبذا القيد اعطاء البذور والكفارة والزكاة» والأمر بالإحجاج. لأنه 
وإن كان يطالب بها من تكون لازمة له فلا يكون مطالبا مع الحبس واللملازمة ولا يجب عليه 
الوجوب الدنيوي. لأنه لا يطالب بالهبة والصدقة مع الحبس والملازمة وقد ذكرت نفقة الأولاد 
والعيال في المادة (م١6١)‏ وأداء الدين في المادة )١6١<(‏ وإنشاء الدار في المادة .)١5١4(‏ 


إعطاء بدل الغصبء إذا لزم الغاصب اعطاء البدل بناء على غصبه مالاً واستهلاكه إياه فقال 
لآخر اعط بدل الغصب للمغصوب منه من مالك وأعطاه الآخر رجع على الآمر. لأن المدفوع إليه 
الذي هو المغصوب منه يملك البدل الذي أخذه في مقابل المال المغصوب منه. 

تكفين المتوفي: إذا أمر أحد ورثة المتوفي أحداً بتكفين ميته وكفنه رجع المأمور على الآمر بناء 
على ما ورد في الرضى «التنقيح) لأن التكفين واجب على الورثة. وظاهره أن الهبة لو كانت بشرط 
العوض فأمره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال. 

القاعدة الثانية ‏ إذا قال الآمر للمأمور. إعط فلاناً كذا درهماً وكان المأمور شريكاً أو خليطاً 
للآمر أو كان المأمور في عيال الآمر أو قال الآمر اعطها مني أو كان العرف جارياً على الرجوع كما لو 
كان المأمور ضرفا يرجع أيضاً بلا شرط الرجوع . وتفسير الخليط أن يكون بينه) أخذ واعطاء أو 
مزاقنة عل أنهي حاء رسو هذا أوبوكيله بي منه أو يقرضه فأنه يرجع على الآمر اجماعاً. إذ 
الضان نين الخليطين مشر وط عرفا إذ العرف أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره 
يكون ديناً على الآمر والمعروف كالمشروط. وأفاد التعليل بالضمان عرفاً أن ما يرى به العرف في 
الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطاً ولا في عياله ولذا أثبتوا الرجوع للصيرفي. 

القاعدة الثالثة ‏ لو قال أحد لآخر اعط فلاناً من مالك كذا درهماً هبة أو قرضاً أو عوضاً 

للهبة الي أعطان إياها أو كفارة عن قسمي أو زكاة مالي أو أرسل فلاناً للحج بدلا عني وشرط 
الرجوع يعني قال إنني أعطيتك إياه بعد ذلك رجع وإلا فليس له رجوع . . ولو كان المأمور خليطاً أو 
قال الآمر اعطيه مني (تكملة رد المحتار في الهبة» والتنقيح في الكفالة» والدر المختار ورد المحتار 
قبيل كفالة الرجلين) قد بينت هنا الإيضاحات التي وعدنا في شرح المادة (854). 


المادة )١5١(‏ - (إذا أمر ألحد غيره بأداء دين عليه لرجل أو لبيت المال» 


وأداه المأمور من ماله فإنه يرحع على الآمر شوط الآمر رجوعه أولم يشترط . 


يعي سواء شرط الآمر رجوع المأمور بأن قال. مثا : إد ديي على أن أوديه لك 
بعذ. أو ف دينى وبعده خذه مني أو لم يشترط ذلك بأن قال فقط أد ديق) . 


ضابط: يرجع المأمور باداء الدين بعد الاداء على آمره. ولو لم يذكر شرط الرجوع. لأن 
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المأمور بأداء الدين مأمور ووكيل بشراء الدين الثابت للدائن في ذمة الآمر من الدائن أنظر المادة 
)١81/١(‏ (البحر). 

الشرط الأول أمر المدين. وعليه إذا أوفى أحد دين مدين بلا أمره كان متبرعاً ولا يحسب 
ذلك ما عليه من الدين لذلك (صرة الفتاوى) 

0 بع هذه وف بثمنها ما ع من الدين لفلان 
واعطى المأمور ذلك الدين من ماله قبل أن يبيع الفرس كان متبرعاً (الهندية) 

قد ذكر بعض الإيضاحات المتعلقة بذلك في شرح المادة (776). 

الشرط الثاني - دين . فإذا م يوجد دين فليس له الرجوع 7 5 المادة .)١609(‏ 

الشرط الثالث - إيفاء. ليس له الرجوع قبل الإيفاء؛ يعني اداء الدين يثبت باقرار الدائن أو 
نكوله عن اليمين أو بالبينة العادلة. ولا يثبت الاداء في حق اللمأمور أو الدائن باقرار الآمر مع 
تصديق المأمور. 

وعليه إذا صدق الآمر أن المأمور أدى الدين بناء على آمره وحلف الدائن على أنه لم يأخذه 
أل يه الام فين للساتور كي جر مين في الحايه الرجوع على الآمر. لأن المأمور على ما 
ذكر آنفا له الرجوع إذا بقي المال الذي في ذمة الآمر سالا لللآمر. كالمشتري إنما يؤمر بتسليم الثمن 
إلى الآمر إذا سلم الآمر ما اشترى. أما إذا م يسلم (البحر) أمره بقضاء ع ديله من ماله فأدعاه. 
وكذبه الطالب والموكل ولا بينة فالقول قوهم| مع اليمين ويحلف الموكل على نفي الموكل العلم وإن 
صدق الموكل, دون الطالب رجع عليه بما أدعاه ويرجع عليه أيضاً بدينه (القدوري) وني الجامع لا 
رجوع للوكيل على موكله ولو صدقه والأول أشبه كما في البدائع (تكملة رد المحتار). 

إذا أقام المأمور البينة على قضاء الدين قبلته بينته وبر الآمر من دين الطالب ويثبت 
للمأمور حق الرجوع على آمره (ابن عابدين على البحر). 

وإذا كان الدائن غائباً تقبل بينة المأمور هذه أيضاً في مواجهة المدين. لأن الدائن وإن كان 
غائباً عنه لكنه خصم حاضر فإن المدعي على الغائب سبب لما يدعي على الحاضر. لأنه ما لم يقض 
دينله لا يجب عليه شيء وبينها اتصال أيضا وهو لامر ويس السيبية والاتصال ينتصب خصاً. 

لكن إذا صدق الآمر كون المأمور قد أوفى الدين وكان الدائن غائباً أجير الآمر على اعطاء 
المبلغ المذكور للمأمور وليس للآمر أن يمتنع من إداء المبلغ المذكور للمأمور بداعي أنه يجوز أن ينكر 
دائني القبض عند حضوره ويأخذه مني أنظر المادة (78). 

لكن لو جاء الدائن مؤخراً وأنكر قبضه من المأمور وأحذه من الآمر يسترد الآمر ما أعطاه 
للمأمور (البحر. الطحطاوي , فتاوى ابن نجيم) . 
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او ل 1 ا 11ت 
ولا يكون مانعاً للرجوع تصديقه مقدماً. مثلا لو أمر أحد آخر بوفاء الدين الذي عليه 
لشخص أو الدين الذي عليه لبيت المال. وأوفاه الآخر من ماله فله الرجوع بعد ذلك على آمره 
وبعبارة أخرى يأخذ ما أعطاه من الآمر سواء أشرط الآمر الرجوع / أم لم يشرط. يعني سواء أشرط 
الرجوع عليه للمأمور كأن يقول اعط فلاناً أو بيت المال كذا درهماً ونا عق عل أن تأخذه مني بعد 
ذلك لو قال اعط أنت وبعد ذلك أنا أعطيك أم لم يشترط كأن يقول اعط ديني فقط . . كذلك لو قال 
أحد لآخر: : اعط فلاناً عني ألف درهم وأعطاه الآخر بناء على هذا الأمر رجع المأمور على الآمر. 
لأن هذا الأمر يشعر بأن للآمر ديناً على المأمور فيرجع المأمور بمقتضى المادة الآنفة على الآمر (صرة 
الفتاوى) 
قاعدة: لو أعطى المأمور بالإنفاق مالاً من أمره لأجل الإنفاق وأنفق من ماله مع وجود ذلك 
المال المعطى إليه وأمسكه في يده ولم يضف العقد لاله ونوى حين انفاقه الرجوع على آمره فلا 
يكون متبرعاً ويقع التقاص. 
إيضاح القيود التي في القاعدة : 
١‏ المأمور بالإنفاق ‏ هو الشخص الذي يأمره شخص آخر بالانفاق على أهله أو أبنائه أو 
باداء دينه أو بالتصديق أو بشراء مال. 
وهو موجود في يده لأنه إذا كان المال الذي أعطي للمأمور قد استهلك يكون 7 
0 ولو كان المأمور قد استهلكه في حوائجه. مثلا لو أعطي أحد عشر دنانير على أن 
يؤدي سداد الدين الذي لفلان وأنفق الآخر العشرة دنانير في أموره واستهلكها وأعطى بعد ذلك 
عشر دنانير من ماله لذلك الدائن كان بهذه التأدية متبرعاً وللآمر أن يضمن مأموره العشرة دنانير. 
8 ولم يضف العقد إلى ماله أما لو أضاف المأمور العقد إلى ماله وكان المأمور به اشتراء مال 


كان المال المشترى للوكيل . ويضمن الوكيل المال الذي أخذه من موكله. أنظر شرح المادة )١545(‏ 
(تكملة رد المحتار) . 


مسائل أخرى تثبت حق الرجوع : 

المسألة الأولى ‏ لو طلب أحد من آخر مقداراً من النقود جبراً وأزعجه بذلك وأمر المطلوب 
منه آخر أن يدفع لذلك الشخص البلغ المذكور ودفع المأمور إليه ذلك المبلغ بمقتضى هذا الأمر رجع 
على الآمر ولو لم يشترط الرجوع (صرة الفتاوى) . 

كذلك لو صودرت جماعة أي لو طلب منهم بعض الظلمة كقطاع الطريق أموالاً وقالوا لأحد 
استقرضٌ واد لهم الأموال واستقرض ذلك بمقتضى هذا الأمر وصرفها على المصادرة يأخذ المقرض 
قرضه من ذلك الشخص وهذا يأخذه من الجماعة المذكورة ولا لزوم لشرط الرجوع (الأنقروي) . 

المسألة الثانية ‏ لو أدى أحد الورثة أو الوصي دين المتوفي من ماله فله الرجوع على التركة . 
يعني يأخذ النقود التي أداها من تركة المتوفي (علي أفندي وهامش البهجة). 


في ما يتعلق بالمأمور > 


المسألة الثالثة - لو نفذ الوصي وصية المتوفي من مال نفسه رجع على كل حال على تركة المتوفي 
(الطحطاوي) . 


المسألة الرابعة ‏ لو اتفق الوصي على اليتيم من ماله لضياع مال اليتيم وعدم وجود والدته له 
الرجوع على قول سواء أشهد حين الإنفاق على أن انفاقه قرض وأنه بعد ذلك أم لم يشهد (الدر 
المنتقى وتكملة رد المحتار) . 


المادة )١5١1(‏ - (المأمور بايفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أعطى 
الدائن دراهم خالصة فانه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة وامأمور بايفاء الدين 
بدراهم خالصة إذا أدى الدين بدر اهم مغشوشة فانه يأخذ من الآمر دراهم 
مغشوشة أيضاً: أما لو كان مافوراً بإيفاء الدين فباع ماله للدائن وقاصه بدين 
الآمر فأنه يرجع عليه بمثل الدين بالغاً ما بلغ, حتى لو كان المأمور قد باع ماله 
من الدائن بأكثر من قيمته فليس للآمر المدين أن يحط الزيادة من دينه). 


المأمور بايفاء الدين من ماله بادراهم مغشوشة إذا أعطى الدائن دراهم خالصة فأنه يأخذ من 
الآمر دراهم مغشوشة ويكون متبرعا في وصفف الخلوص المذكور. لأن نفس الاداء لما كان بأمره 
ووصف الخلوص بلا أمر عدت الجهة التي بلا أمر تبرعاً. 

والمأمور بايفاء الدين بدراهم خالصة إذا أدى الدين بدراهم مغشوشة فأنه يأخذ من الآمر 
دراهم مغشوشة أيضاً. لأن الدائن لما قبل بالمغشوشة فيكون قل أبرأ مدينه من حقه فيها خالصة 
فيستفيد المدين من هذا الابراء . 

حتى أنه لو قال له اعط كذا درهماً لبيت المال وفاء الدين الذي عل دراهم خالصة وأعطاه 
بهذا المقدار دراهم خالصة وأدى عنه الدين بدراهم مغشوشة واستهلك الدراهم الخالصة في 
حوائجه الخصوصية يعطي مثل تلك الدراهم المغشوشة للمأمور ويأخذ دراهمه الخالصة (علىي 
أفندي) . ْ 

وخلاصة الكلام أن المؤدى: إذا كان أجود من المأمور به رجع 0 بالمأمور به وبالعكس 
إذا كان المؤدى أرادأ من المأمور به رجع بالمؤدى. أما المأمور باداء دين إذا باع ماله من الدائن 
وجعل تقاصاً بدين الآمر أخذ من الآمر مقدار الدين مهما كان. وليس للمدين أن يقول إذا كان 
بدل وقيمة المال الذي باعه أقل من الدين إنني أعطيه البدل أو القيمة. لأن الربح والضرر 
الحاصلين في هذه الصورة راجعان إلى من تولى العقد وباشره. ولا يضر بغيرهم كا لا يفيدهم. 
وعليه إذا باع ماله من الدائن بأزيد من قيمته فليس للآمر المدين أن ينزل تلك الزيادة من دينه . 


كذلك لو أدى محل الدراهم دنانير ومحل الدنانير دراهم يأخذ الجنس الذي أمر بادائه. فلو 


د حرو الحكام 


أمر أحد آخر قائلاً اعط من مالك فلاناً حمسة عشر ريلاً فضياً فأعطى بدلاً عن الدين المذكور 
ذهبتين من ذات المائة برضاء المدين رجع ذلك الشحتفن عل اقم مديية عكر زرالا فضا ولبين 
للآمر أن يقول ارجع بذهبتين (البهجة). 

أما في الكفالة فلا اعتبار للمؤدى والإعتبار للمأمور به ويستثنى الصلح عن بعض الدين 
ويرجثم الكفيل في هذه الصورة ببدل الصلح . والفرق كان قد بين في شرح المادة (391). 


المادة -)١165١8(‏ (إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله فإنه 


انفق وأنا أعطيك النفقة كذلك لو أمره بانشاء دراه فأنشأها المأمور فإنه يرجع على 


الآمر بما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يشترط رجوعه). 


إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله فانه يرجم هو أو وراثه إن توفي على 
الآمر أو على تركته إن توفي الآمر بمثل ما أنفقه بقدر المعروف. وإذا أقر الآمر بأنه أمر ذلك 
الشخص بالإنفاق على ذلك الوجه ولكنه أنكر انفاق المأمور أو أقر بانفاقه مقدارا وأنكر انفاق الباقي 
يجير المأمور على اثبات كونه قد أنفق على وجه أمر الآمر وإن لم يمكنه فالقول مع اليمين للآمر على 
كونه لا يعلم انفاقه. أنظر (8) كذلك إذا أنكر أحد الامر والإنفاق معا فيلزم أن تحل المسألة 
باثباته| كليهما بالبينة أو باليمين. 

إذا أدعى المأمور أنه قد أنفق بمقتضى أمر الآمر فلا يلزمه أن يبين الجهات التي أنفق فيها 
وتفضيل ما أنفق أفراداً (صرة الفتاوى). 

أما إذا أعطى الآمر للمأمور ألف درهم ليصرفها واختلف الآمر والمأمور فال الآمر للمأمور 
أنك صرفت خمسسائة ررهم وقال المأمور إنني صرفت ألف درهم فالقول مع اليمين للمأمور. أنظر 
المادتين (571 ١‏ و5/ا/0١)‏ (صرة الفتاوى والفيضية. وهامش البهجة). ُ 

كذلك لو أمره بانشاء دراه فأنشأها المأمور فأنه يرجع على الآمر بما أنفقه بقدر المعروف ولو لم 
يشترط الرجوع قبل القدر المعروف. إذا اتفق الطرفان على قدر النفقات يأخذ المأمور ذلك القدر. 
وإذا اختلفا فأدعى الآمر النقصان وامأمور الزيادة يكشف على البناء من أهل الخبرة وأرباب 
الوقوف. فمن وافق أهل الخبرة على أقواله كان القول قوله. وإذا اختلفوا فالقول مع اليمين لمنكر 
الزيادة والبينة على من يدعيها. 

إيضاح للآمر أَنشِىء داري . 

يوجد أربع صور فيا إذا أنشأ أحد دار آخر: 

ات رنفاء كنار تأمر شاحي الدار لضاتعيها ‏ وعليه لوعمر اوبق اعد درا روجته وملا 


آخر لما ككرمها أو بستانها لأجلها وكانت العارة والبناء بأمر زوجته كانت العمارة والبناء ملكا 


في ما يتعلق بالمأمور ب 


للزوجة ويأخذ الزوج نفقاته بمقتضى هذه المادة من الروجة . 

؟ - المنش لنفسه بأمر صاحب الدار والعرصة. لو أنشأ الزوج في عرصة زوجته لنفسه داراً 
باذنها كان هذا الإذن إما اعارة أو اجارة وقد مرت أحكامها في المادتين (011 و1 87). والواقع أنه 
وإن قال صاحب مجمع الأخمر قبل كتاب الفرائض, ففي الفرائد ينبغي أن تكون العارة في هذه 
الصورة له والعرصة لا ولا يؤمر بالتفريغ إن طلبته فبا أنه تالف لواد المجلة المارة الذكر فمن 
البديبي أن لا يعمل به. 

*-.لو أنشأ أحد داراً أو عمرها لصاحبها بدون أمره كان البناء أو الععارة لصاحب العرصة أو 
الدار ويكون المنشيع متبرعاً فيا أنفقه على عمارته إياها 

5 - أن ينفو أحد داراً لنفسه بدون أمر صاحب العرصة أو الدار. فلو أنشأ الزوج بناء 
لنفسه مثلا بآلاته وأدواته ولوازمه في عرصة زوجته بدون اذنها فالبناء للزوج وبما أن الزوج يكون قد 
غصب عرصة زوجته فيجبر الزوج على تفريغ العرصة لدى مطالبة الزوجة بذلك. أنظر المادة 
(80) وشرحها. لأن الآلة التي بنى ها ملكه فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه فيبقى على 
ملكه ويكون غاصباً للعرصة وشاغلاً ملك غيره بملكه فيؤمر بالتفريغ إن طلبت زوجته ذلك كما في 
التبيين (مجمع الأغمر) . 

وإذا اختلف الزوج والزوجة في حصول الأمر بالبناء والتعمير ولم يوجد بينة عند الطرفين 
فالقول مع اليمين لنكر الامر. وإذا اختلف الزوج والزوجة فقَال الزوج بنيت وغعمرت لنفسي 
وقالت الزوجة بنيت وعمرت لأجلي . فالقول للزروج ررد المحتان الأنقروي). 

لو أمر صاحب الدار المستأجر قائلاً: ابن الدار واعمرها واحسب ذلك من الأجرة وأدعى 
المستأجر بعد ذلك قائلاً: قد بنيت وعمرت. وأنكر المؤجر فالقول للمؤجر. ولا يقبل ادعاء المستأجر 
ما لم يقم البينة. كذلك كل مدين وغاصب إذا أدعى الدفع بعد الإذن إِنما يرأ بالبينة. أما الأمين 
المأذون بالدفع إذا أدعى الدفع فيقبل قوله (البحر) 

إذا أقر المؤجر بالبناء والتعمير لكن اختلفا في مقدار الإنفاق يحصل الكشف على البناء من 
أهل الخبرة. فمن وافق أهل الخبرة على قوله منهم كان القول له أما إذا اختلف أهل الخيرة يعني إذا 
قال بعضهم : إن التعمير بني بالنقود التي أدعاها المستأجر وقال البعض الآخر بأنها تببى بالنقود التي 
أدعاها المؤجر فالقول مع اليمين لمنكر الزيادة والبينة على من يدعيها (علي أفندي) ' 

مسائل أخرى متفرعة من كون الإنفاق بدون أمر تبرعاً: | 

المننآلة الأول الو انف احذ عل غرين اشر يلة إذنة كان مغرعا. زهامكن الج 

المنألة :الثاقةتي لواتفى: حل عل كرش "اكير بل امن كان امترعا .. وهافدق النبحة” 

كل لوا الاق الماح لد أبن الاجر عل« القيوان: احور لعلف كان متدزعا :قلس أله أن 


371 درر الحكام 
يأخلى ثمنه بعد ذلك من صاحبه. أنظر المادة )031١(‏ 
فرعا وليس له المطالبة به 0 المادة (5٠؟ل/ا)‏ 

المسألة الرابعة - لو أنفق المستودع بدون أمر الحاكم على الحيوانات الوديعة عنده في غياب 
المودع كان مترعاً. وليس به بعد ذلك أخذ ما أنفق من المودع أنظر المادة (65ل/ا) 

المادة -)١509(‏ (لو أمر واحد آخر بقوله: اقرض فلاناً كذا درهماً أو هبه 

إياها أو تصدق عليه مها وبعده أ أنا نا أعطيك ففعل المأمور فأنه يرجع على الآمر. أما 
إذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلاً أنا أعطيك أو خذه مني بعد ذلك . بل قال فقط 
أعط فليس للمأمور الرجوع ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفاً ومعتاداً بأن كان 
في عيال الآمر أو شريكه فإنه يرجع وإن لم يشترط الرجوع). 

لو أمر واحد آخر بقوله له اقرض فلاناً كذا درهماً أو هبه إياها أو تصدق عليه بها أو اعطه 
عوض المبة التى كان قد أعطاني إياها وبعده أنا أعطيك ففعل المأمور فأنه يرجع على الآمر (صرة 

وهذه الهبة تكون قد وقعت من الآمرء وعليه فللآمر الرجوع عن هبته وليس للمأمور 
الرجوع عنها (الخانية) . 

وعليه لو قال أحد لآخر: اعط فلاناً عشرة دراهم في كل يوم وإنني أضمنها لك بعد ذلك. 
فاعطى ذلك الشخص في كل يوم عشرة دراهم وتراكمت مبالغ كثيرة كان ذلك الشخص ضامناً ولا 
يلتفت إلى قول ذلك الشخص «لَْ يكن مرادي أمرك باعطائه مبالغ كثيرة كهذه) (المهندية في الكفالة 
ف الفصل الأول من الباب الثاني) . 

كذلك لو قال أحد لآخر: اعط خادمي هذا أربع أذرع جوخ ليلبسها هو وبعد ذلك اعطيك 
قيمتها واعطى ذلك الشخص تؤخذ قيمة الجوخ من ذلك الشخص . وليس من خادمه (علي أفندي 

أما إذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلاً: أنا أعطيك أو خذه منى بعد ذلك أو أنا ضامن لك أو 
كفيل أو أن ذلك المبلغ عل بل قال فقط اعط فليس للمأمور الرجوع وتكون الهبة واقعة من الآمر 
وعليه يكون للآمر الرجوع عن الهبة. وليَسن للمأمور الرجوع عنها (صرة الفتاوى. الأنقروي» 
الفيضية) . 

ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفاً ومعتاداً بأن كان في عيال الآمر كالزوجة والابن والأجير أو 
شريكه أو صيرني أو خليطه فأنه يرجع وإن لم يشترط الرجوعء انظر المادة (75). والمراد بالخليط 
هنا هو الشخص أي اللمأمور الذي يكون بينه وبين الآمر أخذ وعطاء وإقراض واستقراض وإيداع 


في ما يتعلق بالمأمور 2314 
وقد اعتيد أنه كلا ذهب رسول أحدهها أو وكيله للآخر باع ذلك الوكيل أو الرسول وأقرضه (صرة 
الفتاوى , الفيضية) . 

. كذلك لو قال أحد لآخر: إد فلاناً ما يطلب له من الدين من فلان وأنا ضامن يفادى ذلك 
الشخص الدين فله الرجوع على الآمر. أما إذا لم يشترط الرجوع: بوجه ما كقوله أنا ضامن فليس له 
رجوع . 

كذا لو قال لآخر: أكفل الدين الذي على فلان لفلان وكفل الآخر فليس للمأمور الرجوع 
على الآمر (صرة الفتاوى) 


المادة -)١5٠١١(‏ (لا ينفذ أمر أحد إلا في ملكه فلو قال لآخر: خذ هذا 
المال والقه ف البحر اله المأمور وألقاه 5 البحر وهو عالم بأنه لغير الآمر 
فلصاحب المال أن يضمن الذي القاه ولا شىء على الآمر ما ١‏ يكن مجبراً). 

لا ينفذ أمر أحد إلا في حق ملكه. أما في حق ملك الغير فلا ينفذ وهو باطل. أنظر المادة 
(15) وشرحها. 

وعليه لو قال أحد لآخر الق هذا المال في البحر مشيراً إلى مال له فرماه المأمور أيضاً ثم ندم 

أما لو قال أحد الق هذا المال في البحر وألقاه المأمور في البحر وهو عالم بأنه لغير الآمر 
فلصاحبه تضمين ذلك امال بمقتضى المادة (ال 831). 

ولا يلزم الآمر شيء ما لم يكن مجبراًء وبعبارة أخرى ما لم يكن مكرهاً باكراه معتبر. كذلك لو 
قال الدائن لمدينه اعط ما لي عليك من الدين لمن شئت أو القه في البحر فلا يكون هذا الأمر 
صحيحاً ولا يبرأ المدين من الدين. لأن النقود التي ألقاها المدين في البحر ما لم يقبضها الدائن بعد 
لا تكون ملكا للدائن ولذلك كان أمره فيها غير معتير (البهجة). 

لكن إذا لم يكن الأمور عاماً بكون المال لغير الآمر وظن أمره صحيحاً فيه فألقاه في البحر 
يضمن صاحب الال الملقى أيضاً لكن يرجع الملقي على الآمر لكونه قد غرر به. 


ويشير بقوله (ما لم يكن مجبراً) إلى أنه لو كان محبرأً إنما الضمان المجير كى) هو مبين في المادة 
)٠٠١:9(‏ حيث إن المكره هنا كالالة (رد المحتار) . 


المادة ١61١١١‏ (لو أمر واحد آخر أن يؤدي دينه بقوله : أذ ديف وقدره 
كذا من مالك فوعده بأدائه ثم امتنع عن الأداء فلا يجير عليه بمجرد وعده). 


لو أمر واحد آخر بقوله اد ديني البالغ كذا درهماً من مالك. سواء أشرط الرجوع بقوله 


ا ١‏ درر الحكام 


أعطيك إياه بعد ذلك أم لم يشرط. فوعده بادائه أيضاً ثم امتنع عن الاداء فلا يجبر عليه بمجرد 
وعده. لأن الوعد المجرد الذي لا يكتسبي صور التعليق لا يكون لازما (البهجة. وتكملة رد 
المحتار) . 


المادة (؟5١5١)‏ - (إذا كان للآمر دين في ذمة المأمور أو كان له عنده وديعة 
من النقود وأمره أن يؤدي دينه منه) ذإنه يجير عل ادائه. أما لو قال: بع مالي 
الفلاني واد ديني فلا يجبر عليه إذا كان المأمور وكيلاً متبرعاً وإن كان وكيلا بالأجرة 
يجير على بيع المال وأداء دين الآمر). 


إذا كان للآمر دين في ذمة المأمور أو كان له عنده وديعة من النقود وأمره أن يؤدي دينه منه| 
فإنه يجبر على ادائه. سواء أكان الآمر غائباً أم كان حاضراً (التنقيح) ولا يشترط في ذلك قبول 
المأمور. لأن المأمور في هذا ليس وكيلاً للآمر وحتى يقال بلزوم القبول بعد الإيحاب في الوكالة . لأنه 
إذا كان للآمر عند المأمور دين فالمأمور مجبر على ادائه كما أن الدائن قد أصبح وكيلاً بالقبض من 
طرف الآمر فصار المأمور مجبراً بالاداء له بصفته وكيلا بالقبض عن الآمر. 

فعليه إذا أقر المأمور أن للآمر ديئاً عليه أو له عنده وديعة يجبر على الإعطاء على وجه هذه 
المادةء أما إذا كان منكراً فب أنه ليس بين المأمور وبين الذائن الذي سيقبض منه حق الخصومة عل 
ما هو مبين في المادة )١57١(‏ فالظاهر أن ليس له مع المأمور واثبات الدين عليه. ومع ذلك يلزم 
نقل ليعلم مبذه المسألة. كذلك إذا كان للآمر على الأمور دين لزم المأمور ردها للآمر بمقتضى المادة 
(85:4) كا أنه يجبر على رده لدائن الآمر إذا كان وكيلاً بقبض الوديعة. 

والحال أنه يشترط في المادة (180) من المجلة وما يتلوها من المواد قبول المحال عليه في 
ال حوالة وم يشترط ذلك هنا والفرق هو أنه لما كان المحال عليه في الحوالة بصع مديناً فلا يلزمه 
الدين ما لم يقبل ال حوالة ويلزم الدين» أما في هذه المادة فلا يصبح المأمور مديئاً ويصبح الإثنان 
متساونان من :بحيث. النعيجة والحكم بسبتا كونها نورين عل اداه النين. وعليه هل يوج فرق 
مادة بين أن يكون مديناً ومجبراً على الاداء وبين أن يكون غير مدين ومجبر على ذلك20؟ 


سؤال- قد صرح في المادة )١5٠١(‏ أنه ليس للوكيل بالقبض حق الخصومة فإذا كانت 
عبارة (يجبر) الواردة في هذه المادة تفيد معنى جبر الحاكم لا يكون هذا مخالفاً لتلك المادة؟ 


)١(‏ رجل كرى جالاً إلى بلخ وحمل حمولات على الجمال وأمر الجمال بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ وبقبض الكراء 
منه فجاء الجمال بالحمولات إلى الوكيل ببلخ فقبل الوكيل الحمولات وأدى بعض الكراء وامتنع عن اداء الباقي 
قال إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو يقر بالدين والآمر يجبر على دفع الباقي من الكراء وإن 
أنكر الآمر يحلف بالله ما يعلم ان صاحب الحمولات أمره بالقبض وإن لم يكن له دين على الوكيل لا يجبر 
(تكملة رد المحتار) . 


في ما يتعلق بالمأمور . قر 


الجواب ‏ إذا كان مقراً بالدين فلا خصومة في الظاهر واجبار الحاكم من قبيل المعونة. 

أما لو قال بع مالي الفلاني واد ديني يكون اللأمور وكيلاً بالبيع فإذا لم يقبل المأمور الوكالة فلا 
يلزمه شيء وإذا قبلها وكان متبرعاً فلا يجبر على البيع. لأنه لا اجبار على المتبرع لكن إذا باع المأمور 
ذلك المال وقبض ثمنه يجبر على اعطاء الدائن من ذلك المال. هذه المسألة من فروع الفقرة الأولى 
من هذه المادة. 

وإذا كان الوكيل بالأجرة يجبر على بيع المال وأن يؤدي دين الآمر. لأن الوكيل بالأجرة أجيرء 
وبما أن عقد لازم فيجير إذا امتنع من ايفاء العمل (البهجة, الفيضيةء صرة الفتاوى, رد المحتار 
بزيادة) . 

يفهم من هذه الإيضاحات أن حق اجبار الوكيل هو للمدين الموكل وليس للدائن وعليه ليس 
للدائن أن يقول للوكيل بع المال وف منه ديني. 


المادة )١517(‏ - (إذا أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم وقال: اعطها 
لدائنى فلان فليس لسائر غرماء الآمر صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم 
حصة وليس للمأمور أن يعطي تلك الدراهم إلا للدائن الذي عينه له الآمر) . 
إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال: أعطها لدائني فلان فليس لسائر غرماء الآمر 
صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم حصة على سبيل قسمة الغرماء. لأن للمدين أن يرجح في 
حال صحته وعدم صيرورته في مرض الموت بعض دائنيه على بعض كا أن للآمر أن يسترده من 
المأمور. إذا لم يعطه إلى الشخص الذي أمر الدائن باعطائه إياه. يعني لو أعطى أحد لآخر نقوداً 
قائلاً؛ اعطها إلى دائني فلان فلذلك المعطي أن يسترد من المأمور نقوده قبل أن يعطيها إلى الدائن 


المادة )١151(‏ - (لو أعطى أحد مقداراً من الدراهم على أن يؤدي دينه 
وقبل أن يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله إليه لو علم موت الآمر ترجع 
تلك الدراهم إلى تركة الآمر ويلزم الدائن أن يراجع التركة) . 

ولا يمكن للمأمور اعطاء ذلك للدائن. وإن فعل كان ضامناً. لأن الوكيل ينعزل بوفاة الموكل 
بمقتضى المادة (/ا551١).‏ 

وقد وصح في شرح المادة 6١5١‏ من يلزم 5 أمانة كهذه بعد وفاأة الموكل . 
الدائن الرجوع على التركة لاستيفاء دينه منها ولا يمكن أن يأخذ تلك النقود من المأمور 00 


إلا أنه قد بين في شرح المادة (881) بأن الآخذ إذا كان باذن الشرع فلا يلزم ضان . 


نض درر الحكام 


وقد بين ذلك في المسألة الثالثة من شرح المادة المذكورة فلذلك كان يجب حسب تلك المسألة ألا 
يلزم المأمور الضمان فيط لو أعطى المأمور الدين بعد وقاة الآمر للدائن فليتأمل في الفرق والجواب. 


لمادة (151)- (لو أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم على أن يعطيها 
لذائنه حال كونه قد نهاه عن تسليمها بقوله لا تسلمها له ما لم تظهر بها سندي 
الذي هو في يد الدائن أو تأخذ منه ايصالاً يشعر بقبضها فإذا سلمها من دون أن 
يفعل كا أمره وأنكرها الدائن وم ينبت قبضها وأخذها الدائن ثانياً من الآمر فله 
أن يضمتها للمأمور) . 
لو أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم على أن يعطيها لدائنه ونهاه عن تسليمها ما لم يظهر 

ل سو سد م ل اي 
موجودة فسلمها المأمور إلى الدائن من دون أن يظهر السند بها أو من دون أن يأخذ الإيصال أو لم 
بكن فلان حاضراً أو شهود موجودين وأنكرها الدائن ولم يمكنه اثبات قبضه وأخذها الدائن ثانية من 
الآمر بعد حلفه اليمين على أنه لم يقبضهاء فللآمر أن يضما المأمور أنظر المادة )١555(‏ 
وشرحها. لكن إذا قال المأمور قد أعطيته إياها وفلان حاضر أو الشهود حاضرون وأنكر الدائن 
القبض يحلف الوكيل أي المأمور على كونه قد أعطاه في حضرة الشهود فإن حلف فلا يلزمه ضمان 
(تكملة رد المحتار) 

ولا فائدة في قول المأمور : أخذت ايصالاً لكنه ضاع مني (صرة الفتاوى)2©0 

قد أوردت المجلة التقييد مع النبي لأنه لو قال المدين عندما سلم الدراهم للمأمور ظهر على 
السند أو خذ ايصالاّ ولم ينبه عن اداء الدراهم ما لم يظهر السند أو يأخذ ايصالاً فأعطى المأمور 
الدراهم بدون أن يظهر السند أو يأخذ إيصالاً أو أخذ ايصالاً وقال انه فقد مني لا يلزمه ضمان» 
أنظر شرح المادة (ال )١505‏ 

لأنه إذا أمر المدين بقوله ظهر سندي لدى دفع النقود أو خذه وثيقة مها لكنه لم ينبه عن 
الإعطاء إذا لم يظهر السند مها وأعطاها المأمور من دون أن يظهر السند أو يأخذ وثيقة وقال, أحذت 
وثيقة وفقدت من يدي فلا يلزمه ضمان (التنقيح» وصرة الفتاوى» والبهجة). 


الفصل الخامس 
- في الخصومة أي في حق الوكالة بالمرافعة 


الأصرية لين الخد دواأناقعة بوشرعا جواب الخصم بالإقرار أو الإنكار. أنظر شرح المادة 


)١(‏ ما الفرق بين المسألتين فليحرر؟ 


حق الوكالة بالمرافعة انذنة ا 


إذا ثبت الحق المدعى به على الموكل فلا يلزم أداءه الوكيل بالخصومة. ولا يحبس الوكيل 
بسبب ذلك. لو كان الوكيل عاماً. لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم جبر الوكيل بالخصومة على اداء 
الحق والضمان (البحر بتغيير) . 

المادة (151)- (لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء 

با لخصومة ولا يشترط رضاء الآخر) 

أي لما أن يوكلا بالخصومة في الحقوق. يعني يجوز توكيلهم| (الدرر). سواء كان الموكل 
مريضاً أو بعيداً مدة السفر أو لم يكن. 

ويشير بقوله (من شاء) إلى المسائل الآتية 

أولاً - للمسلم أن يوكل غير المسلم ولغير المسلم أن يوكل المسلم ولو أحد رعايا الدولة أن 
يوكل أجنبياً . 

ثانا -:إذا وكل لحن عيبا غير جاذ ]انه لووكل :قاض جاو ايها :عل عذا الزجه لو وكل 
القاضي وانفصل. بعدئذ من وظيفته بقيت الوكالة (البحر) . 

ثالثاً- للمدعى وللمدعي عليه أن ينصبا وكيلين عنما ويتحاكم هذان الوكيلان (التنقيح). 
لأنه لا يمكن لكل أحد أن يهتدي إلى وجوه الخصومات والمرافغات فيحتاج إلى توكيل غيره. أنظر 
المادة (؟”7). 

قيل (في الحقوق). فكما أن لما تعيين وكيل بجميع الحقوق فلها تعيين وكيل ببعضها أيضاً 
(البحر) . 

وإن كان لا يوجد شبهة واختلاف ني أن لكل أن يوكل من شاء بالخصومة أي في جواز 
التوكيل فقد اختلف ف لزوم التوكيل بدون رضاء الخصم. ويشمل لفظ الخصم الطالب والمطلوب 
(تكملة رد المحتار) . 

ولا تلزم الوكالة بالخصومة عند الإمام الأعظم بدون رضاء الخصم م ئ يكن ثمة عذر 
للموكل كالمرض والسفر. وترد الوكالة برد الخصم. لأن الخصم مجبور على مجاوبة المدعي ولذلك . 
يلزم احضاره إلى المحكمة ولما كان الناس متفاوتين في الخصومة فالقول بلزوم الوكالة بدون رضاء 
الخصم موجب لضرره (البحر). والضرر تمنوع أنظر المادة 2000199 


)١(‏ فرب مبطل يحسن التعبير وبصورة الباطل حقاً ورب محق لا يحسن التعبير لحصول حقه فتتوجه الخصومة عليه 
(تكملة رد المحتار) . 


الملزمة 47 الوكالة 


م درن الحكام 

بردها من الخصم لأن الموكل لما كان يتصرف في حقه الخالص(20© فلا يتوقف على رضاء الغير 
وقد فوض قبول الوكالة وعدم قبولها عند المشايخ المتأخرين لرأي القاضي. فإذا علم القاضي 

بأن الخصم متعنت في قبول التوكيل قبل الوكالة. أما إذا علم بكون الموكل يريد بتوكيله آخر 
ويفهم من قول المجلة ولا يشترط رضاء الآخر أنها قبلت مذهب الإمامين. وقد قالت الآئما 

الثلاثة بذلك أيضاً ى) أن الفقيه أبا الليث قال بأن الفتوى على ذلك. 


وتكون الوكالة بالخصومة على نوعين: 

١‏ التسجيل: يكون بتسجيل الوكالة في المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أو بتسجيلها في 
محكمة أخرى وتيرز للمحكمة الحجة الشرعية المحتوية على صورة التسجيل والمصدقة من دائرة 
الفتوى . 

وتوضح في) يل صورة سيل الوكالة بالخصومة. وهي 

يأتي الموكل مع :ويه بكراة لك مجلس القاضي فيقول الوكل .5 قد وكلت هذا الشخص 
للمرافعة مع فلان فإذا كان الخصم وروا في حضور القاضي أبهنا يقبل القاضي الوكالة ويسجلها 
ولولم يعرف اسم الموكل ونسبه. أما إذا كان ذلك الشخص غائباً يقبل القاضني الوكالة أيضاً إذ علم 
باسم الموكل ونسبه. وإذا لم يكن عالاً باسمه ونسبه يطلب من الموكل شاهدين. فإذا أثبت بهذين 
الشاهدين قبل الوكالة. وإلا فلا. لأنه يجوز أن 'ينتحل الموكل اسم غيره ونسبه ويأخذ مال غيره9» 


- اثبات الوكالة: يدعي الوكيل في حضور الشخص الذي يطلب منه للموكل شيء كالعين 
أو الدين قائلاً: إني وكيل بالإدعاء وطلب العين المطلوبة من فلان كالوديعة أو المغصوب. وله أن 
يقيم البينة على الوكالة سواء كان ذلك الشخص منكراً للوكالة أو مقرأ بها (الطحطاوي» 
الأنقروي) . 
فعليه إذا أثبت الوكيل في مواجهة الخصم المدين للموكل بأن موكله قد وكله في طلب كل 
حق له وقبضه وفي الخصومة فيه وحكم بالوكالة فلا يجبر الوكيل بعد ذلك عند طلب حق موكله من 
شخص آخر أن يقيم البينة ثانية لاثبات وكالته. 


. لأنه وكله إما بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل‎ )1١( 

(؟) ما يخالفه في البحر. 

(") الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصاً فأقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة 
على الدين لا تقبل» نأا لاا ركه بعلت كل بحن له بالكرية ويك قار تسود لي ارجات ل ل 
الوكالة والموكل غائب ولم يحضر يحضر الوكيل أحداً للموكل قبله حق فإن القاضي لا يسمع من شهود حتى يحضر خصم] 
جاحداً ذلك أو مقراً به فحيتئذ يسمع ويقرر ألوكالة فإن أحضر بعد ذلك غرهاً يدعي عليه حقاً للموكل لم يحتج 
إلى اعادة البينة (تكملة رد المحتار) . 


حق الوكالة بالمرافعة 116 


أما إذا لم يكن الخصم حاضراً على الوجه المذكور فلا تقبل البيئة على الوكالة("© ولا تثبت 
الوكالة بالخصومة بتصديق الخصم. وعليه لو ذهب أحد إلى القاضى وقال: إن فلاناً هذا وكيل 
بالخصومة عن فللان وأدععى ذلك الشخص ف مواجهة هذا الوكيل بناء على تصديفقه إياه بدين على 
الغائب فلا يصح . ولا يقبل من المدعى إقامة البيلة على دينه (واقعات المفتين) . 

إذا كيك تحمان هل أن خالدا :قبل لكر واكر ذللف الفيعض كوت بوكيلة للمذكون:فإذا 
كان الوكيل المذكور وكيلاً للمدعى فلا تقبل هذه الشهادة ولا تثبت بذلك وكالة ذلك الشخص. 
وإذا كان وكيلاً للمدعى عليه ينظر: فإذا شهدت الشهود ان فلاناً قد وكل فلاناً بالمخاصمة عنه مع 
فلان وقبلها فلان المذكور قبلت ويجبر ذلك الشخص على القيام بالوكالة. وإذا لم تشهد الشهود أنه 
قبل الوكالة فلا يجر على القيام بها (الأنقروي). 

وإذا لم يقم الوكيل بالخصومة البينة على الوكالة وأراد أن يقيم البينة على المال فلا تقبل منه. 
لكن إذا أقام البينة على المال وعلى الوكالة أي أقام البينة. عليه| معاً تقبل منه عند الإمامين. وإذا 
ثبت المال أي المدعى به والوكالة يلزم أن يحكم بالوكالة أولاً وبالمال ثانياً (الطحطاوي وعلي أفندي 
والبحر)(2 

تعميم الوكالة بالخصومة بتعميم الموكل كا أنها تخصص بتخصيصه. لو وكل أحد آخر 
بالمرافعة له وقال له لست وكيلا عني بالمرافعة التى علي كانت صحيحة وهذا الوكيل أن يدعي بحق 
موكله وأن يقيم البينة على مدعاه ولكن أو أراد المدعى عليه أن يدفع الدعوى فلا يسمع هذا الدفع 
5 مواجهة الوكيل المذكور ررد المحتار. الولوا لحية)90) 

كذلك لو قال أحد لآخر. قد وكلتك بالخصومة والدعوة مع أهالي البلد الفلاني أو كافة 
الناس الذين لي عليهم حق فللوكيل أن يطلب ويدعي كل, جق لموكله كان موجودا قبل التوكيل أو 
حدث بعده. ولا يشترط 5 هذا تعيين المخاصم به والمخاصم فيه (التنقيح ‏ الهندية. البحر). 
يدعي بكل حق للموكل كان موجودا حين التوكيل. لكن ليس له أن يدعي بما حدث للموكل من 
الحقوق بعد ذلك على الشخص المذكور (اهندية) . 

وإذا وكل أحد آخر بقبض كل ما حدث أو ما يحدث له من الحقوق وبالخصومة فيها يدحل 
في ذلك الذين والوديعة. وكل حق يملكه الموكل (البحر مع زيادة) 

شروط التوكيل بالخصومة : 

١‏ إذا أراد أحد أن يوكل آخر للخصومة لزم أن يبين أو يعمم من قد وكله للخصومة معه. 
)١(‏ وكذا وصي أقر المدين بوصايته وأنكر الدين فأئبت الوصي وصايته ببينة تقبل (ابن عابدين على البحر) . 
رهم بل يحكم على المدعى عليه بالمال ويتبع الدائن بدفعه (التنويرء الغرر. تكملة رد المحتار) . 


8 قور اجام 


وعليه لو قال قد وكلت فلاناً للخصومة فلا تصح الوكالة إذا لم يذكر لأي خصومة قد وكله 
(الولوالجية. البحر الحندية) . 

لأنه يقع في الخصومة أجناس مختلفة. وقد مر آنفاً مثال للتوكيل بصورة التعميم. 

؟ - إن بيان المدعى به في التوكيل بالخصومة شرط. وعليه لو قال أحد: إنني وكيل لفلان 
الغائب بالدعوى التي مع فلان تقبل ويلزم أن يذكر صراحة الشيء الذي يراد الوكيل به. يعني أن 
يبين المدعى به صراحة. أما إذا عمم المدعى به كا لو وكله بطلب أي حق له فيصح, ولا يلزم 
تعيين المخاصم به والمخاصم فيه على ما هو مذكور آنفاً (الأنقروي). 


فرع - لو أدعى الوكيل بالخصومة بكذا درهماً للموكل على المدعى عليه فدفع المدعى عليه 
هذه الدعوى بكونه قد أدى المبلغ المذكور للموكل ول يمكنه اثبات دفعه وحكم عليه بالمبلغ وقبض 
الوكيل المبلغ المذكور حسب الوكالة وتلف في يده ثم أثبت المدين ما أداه قبلا يرجع المحكوم عليه 
على الموكل. وليس له أن يطلبه من الوكيل قائلا: كنت أعطيته لك (مجمع الأخمر). 


المادة -)١51١1/(‏ (اقرار الوكيل بالخصومة على موكله إن كان في حضور 
الحاكم يعتبر وإذا لم يكن في حضور الحاكم فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة). 

أولاً - ليس له الإقرارفي غير حضور القاضي . يعني يعتبر اقرار الوكيل بالمرافعة والمخاصمة على 
الإطلاق على موكله استحساناً سواء أكان وكيلا للمدعي أو وكيلا للمدعي عليه في غير الحدود 
والقصاص إذا كان في حضور الحاكم. ووجه الاستحسان هو أن الموكل مقتدر على الإقرار كا أن 
الوكيل مقتدر عليه أيضاً. لأن الوكالة بالخصومة بمعنى الإجابة على. الخصم والإقرار هو جواب 
أيضاً. وجه التخصيص بمجلس القاضي أنه إنما وكله بالخصومة وحقيقتها لا تكون إلا عند القاضي 
فلم يكن وكيلا في غيره. لأن غير مجلس القاضي ليس محلا للخصومة التي هي وكيل فيها (تكملة 

لكن القياس عدم اعتبار الإقرار المذكور وقد قال الإمام زفر والإمام الشافعي بذلك. لأن 
الخصومة منازعة أما الإقرار فمسألة. وهي ضد المخاصمة والشيء لا يتناول ضده. 

مثلاً لو أقر المدعي في حضور القاضي باستيفاء المدعى به أو أقر وكيل المدعى عليه بشبوت 
المدعى به يصح . 

مستثنى - لا يصح اقرار الوكيل بالخصومة بالحدود والقصاص على موكله. لأن في ذلك شبهة 
كذب وتدرأ الحدود بالشبهات (تكملة رد المحتار بزيادة) 

قيل (الوكيل بالخصومة) لأن اقرار الوكيل بغير الخصومة كالصلح والقبض غير صحيح وهذا 
الإقرار إذا وقع في حضور القاضي أو في حضور غيره على حد سواء . ما لم تكن الوكالة عامة على ما 
هو مذكور ف شرح المادة )١5655(‏ (رد المحتار؛ جمع الأخمر. التكملة). 


حق الوكالة بالمرافعة . الا 

وقوله هنا الإقرار ليس للاحتراز عن الإنكار. لأن الوكيل بالخصومة إذا أنكر يصح انكاره 
بالأولى (مجمع الأخجر). 

جاء في الشرح (على الإطلاق) لأن الإقرار إذا استنني فلا يكون الإقرار بعد ذلك صحيحاً 
بمفتضى المادة الآتية. 

أما إذا لم يكن في حضور الحاكم فتكي :لان زور : الاقران مشر ره جعواياً 
للخصم . أما الجواب فإئما يكون ني مجلس الحاكم. والجواب في غير مجلس الحاكم عبارة عن محاولة 
ومحادثة ولم يوكل الوكيل بهذا (مجمع الأنمر) وعليه إذا ثبت الإقرار في غير حضور الحاكم بشاهدين 
فلا يقبله. وصحح أبو يوسف اقراره مطلقأ وأبطله زفر (التكملة) لكن إذا تحقق الإقرار الذي وقع 
في غير حضور الحاكم بالإقرار أو بالبيئة ينعزل الوكيل من الوكالة. لأن الوكيل يصبح باللإقرار 
المذكور مبطالٌ 5 دعواه, وبعبارة أخرى هو يعترف يكونه لا حق له 5 الخصومة ويكون عه قِ 
حق نفسه أنظر المادة 220١759‏ أما هذا الإقرار فحيث أنه لا تأثير له على الموكل. فللموكل أن 
يسير في الدعوى بنفسه أو بواسطة وكيل عنه (صرة الفتاوى) . 

أما إقرار الأب والوصي في حضور الحاكم فليس صحيحاً أيضاً. لأن ولايتها نظرية ولا 
نظر في الإقرار على الصغير. وأما التفويض من الموكل مطلقاً أي غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته 
الإنكار والإقرار جميعاً (تكملة رد المحتار). أنظر المادة (08). مثلا لو أدعى أب الصغير أو 
وصيه بمال للصغير وأنكر المدععى عليه وصدق الأب أو الوصى المدعى عليه في انكاره فلا يكون هذا 
.التصديق ضحينا إلا أنه ليبس للأب ولا للوصى أن يقيم الدعوى المذكورة ثانية وينصب وصي آخر 
فتسمع دعواه ويفصل فيها (جمع الأنهر)0) 

ان - لبس لركيل ب لعزن درا يعني ليس اللوكيل التضومة 00 أن برعا 
الابراء 7 الإدعاء على المدعى 1 (علي اسي: 

ثالثاً لا يهبه. يعني ليس للوكيل بالخصومة المصالحة واهبة. أنظر المادة (881). لأن 
ذلك لا لم يكن من قبيل الخصومة فلا يدخل تحت التوكيل (الولوالجية» تكملة رد المحتار) . 


المادة )١5١14(‏ - (إذا وكل أحد آخر واستثنى اقراره عليه يجوز. فلا يصح 
اقرار الوكيل على الموكل مبذه الصورة (راجع الفقرة الأخيرة من المادة )١55‏ 
وإذا أقر في حضور الحاكم حال كونه غير مأذون بالإقرار ينعزل من الوكالة) . 


لو وكل أحد آخر بالخصومة واستثنى اقراره عليه سواء كان وكيادٌ عن المدعي أو عن المدعى 


)١(‏ وينعزلان في تلك الحادثة فلا يدفع المال إليهما للتناقض. لأنه زعم أنه مبطل في دعواه (التكملة). 


ا درر الحكام 


عليه وسواء كان في مواجهة الطالب أو في غيابه يجوز التوكيل والاستثناء عند محمد (الهندية» مجمع 
الأنمرء البحر وتكملة رد المحتار) . 
وعليه لا يصح اقراز الوكيل على الموكل سواء أكان موصولاً أم مفصولاً. أنظر الفقرة الأخيرة 
من المادة (ال .)١8055‏ 
إن تعبير الإقرار لأجل الاحتراز عن الإنكار. لأنه لو وكل أحد آخر بالخصومة واستثنى 
الأتكار بكرن محيما طلل. عمل ل اي 
الانكار يكون أحيانا مضراً للموكل. لأن المدعى به إذا كان امانة مثلا وانكر الوكيل, الامانة.» يعني 
إذا بين أن موكله لم يأخذه فلا يسمع ادعاؤه الاعادة بعد ذلك. أما الادعاء بالاعادة قبل الانكار 
فمسموع وني هذه الصورة يكون وكيلا بالاقرار (الهندية» البحر). 
وإذا أقر الوكيل في حضور القاضي باقرار كهذا لم يكن مأذوناً به انعزل من الوكالة. وتصبح 
خصومته ومرافعته غير صحيحتين. انظر المادة (554) (رد المحتار) . 
وعليه إذ أقام المدعى عليه البينة في حضور الحاكم على كون الوكيل قد طلب شراء المدعى به 
فليس للوكيل ولا للموكل بعد أن يدعيا ذلك بعدئذ. أما لو أقام المدعى عليه البينة على كون 
الوكيل في حضور غير القاضي قد طلب المساومة» ينعزل الوكيل من الوكالة لكن للموكل أن يدعي 
بعد ذلك» والخلاصة تكون الوكالة على خمسة اوجه: 
1ب" التركيل: بالتضرمة :هذا :الوكيل أن يقن أى يدكرء 
؟ - التوكيل بالخصومة مع استثناء الانكارء وهذا الوكيل يكون وكيلاً للاقرار. 
- التوكيل بالخصومة مع استثناء الاقرارء وهذا الوكيل يكون وكيلاً للانكار. 
4 - التوكيل بالخصومة مع تجويز الاقرارء وهذا الوكيل الاقرار أو الانكار. 
التوكيل بالخصومة مع عدم جواز الاقرار والانكار. وهذا التوكيل عند بعض العلماء غير 
صحيح لأنه لم يبق تحت هذه الوكالة فرد على الاطلاق. يعني إذا استثني الاقرار والانكار فلا يبقى 
شيء يقوم به الوكيل حسب الوكالة . ويكون عند بعض العلماء صحيحاً. لأن السكوت يدخل تحت 
هذه الوكالة وعليه يكون الوكيل بالخصومة وكيلاً بالسكوت. لكن السكوت يعد انكاراً بناءَ على 
المادة (؟875١)‏ (تكملة رد المحتار بتغيير وزيادة) . 
الفروع : إذا وكل الموكل آخر بالمخاصمة في حضور القاضي الفلاني فله المخاصمة في حضور 
قاض آخر اما لو وكله بالمخاصمة في حضور الفقيه الفلاني فليس له المخاصمة في حضور فقيه 
آخر. لأن ا ين 
صحيحاً. أما ولاية القاضي فثابتة من دون أمر الموكل أيضاً (ابن عابدين على البحر) . 
المادة )١519(‏ (الوكالة با خصومة له تستلزم الوكالة بالقبض . بناء عليه 1 
ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض امال المحكوم به ما لم يكن وكيلاً بالقبض 
أيضاً) . 


حق الوكالة بالمرافعة 14> 
ان الوكالة بالخصومة؛ يعني الوكالة بالادعاء على مال لا تستلزم عند زفر الوكالة بقبض المال 
المدعى به وبالصلح عنه أنظر المادة (؟545١).‏ لأن الموكل انما رضي بخصومة الوكيل. أما القبض 
فهو غير الخصومة والواقع انه وان كانت الوكالة بالخصومة عند بعض الأئمة الحنفية تستلزم الوكالة 
بالقبض فبا انه قد ظهرت خيانة بعض وكلاء الدعاوى وكل من يؤتمن على الخصومة لا يؤتمن في 
تسليم المال وبما أن الموكل يختار آمن بقبض الدين وألح الناس للخصومة فقد اتخذ قول الامام زفر 
القول المفتى به عند الفقهاء وقد رجحت المجلة القول المذكور أيضاً (البحرء رد المحتارء مجمع 
الأخبر) . 
وعليه إذا لم يكن الوكيل بالدعوى وكيلاً بقبض المدعي به فلا يكون له صلاحية في قبض 
المال لأن المحكوم به من المحكوم عليه بالوكالة (علي أفندي). 
أما إذا كان وكيلاً بالقبض أيضاً فى) أن له أن يقبض المدعى به فإذا وكل وكالة عامة فيكون 
الوكيل من هذا النوع وكيلاً بالدعوى وقبض الدين معاً. أنظر شرح المادة .)١407(‏ 
كذلك لو كان مال الموكل في يد وكيله بالخصومة فلا يجبر الوكيل على تسليمه لخصمه سواء 
أكان وكيلاً وكالة عامة أم خاصة. وعليه إذا أدى الوكيل بالخصومة من طرف المدين بلا أمر دين 
الموكل كان متبرعاً أنظر المادة (ال )١5١7‏ (الندية). لكن الوكيل بدفع الوديعة يجبر. أنظر المادة 
(؟١6٠١)‏ (التنقيح ) . 
المادة )١157١(‏ - (الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة). 


الأصل الأول لا يكون التوكيل باستيفاء عين الحق توكيلً بالخصومة. لأن التوكيل إنما وقع 
بالاستيفاء والقبض وحصول القبض بدون خصومة ممكن. لأن التوكيل إِنما وقع للقبض والاستيفاء 
وبما أنه ممكن حصول القبض بلا خصومة فلم يبق حاجة لجعل الوكيل وكيلا لشيء لم يوكل به. 
وعليه لا تستلزم الوكالة بالقبض أي بقبض العين بالإتفاق وكذا بقبض الدين عند الإمامين الوكالة 
با خصومة . 

اختلاف المجتهدين : 

قد وقع اتفاق المجتهدين على أن الوكالة بقبض العين لا تستلزم الوكالة بالخصومة. لأن 
الوكيل بقبض عين للموكل كهذه شبيه بالرسول. وكذلك الوكالة بقبض الدين لا تستلزم عند 
الإمامين الوكالة بالخصومة أيضاً سواء أكان وكيلاً من طرف الدائن أم كان وكيلاً من جانب الحاكم 

عن المفقود. لأن القبض غير الخصومة. وبما أنه ليس كل من يؤتمن على المال مهتدي إلى الخصومة . 

فالرضاء بالقبض ليين وقناء بالقشومةه #الضاحان هعلة الوكل يقنض الديق وكيا باستيقاة عي 
حقه حك ولذا لو قبض أحد الشركين نكا من الدين كان للخضن أن يتاركه يي ومعين ايلك 
مساقط حك تق كان :له أن باععدذة بلا ققباء ولأ زضاء كا فى الوديعة والحفنت قلا يحضي حس)] 
كنا في الوكيل بقبض العين (التمكلة) . 

أما الوكالة بالقبض عند الإمام فتستلزم الوكالة بالخصومة (مجمع الأنمر). حتى لو أقيمت 


ْ 5" درر الحكام 


عليه البينة على استيفاء الموكل أو ابرائه تقبل عنده (تكملة رد المحتار) . 

والظاهر من ٠‏ اطلاق المجلة أنها قل قبلت 5 هذه المادة مذهب الإمامين ورجع هذا المذهب ف 
تكملة رد المحتار إذ ورد فيها والحق أن قولم| أقوى وهو رواية عنه. 

تفريعات على كون الوكالة بقبض عين لا تستلزم الوكالة بخصومة تلك العين: 
الشخص أقام البينة على أن موكله الغائب قد باع منه تلك الفرس بكذا درهما فلا يثبت البيع بهذه 
البينة وإنما يبقى أمر القبض موقوفاً إلى أن يحضر الغائب (الطحطاوي) . 

وعليه ليس لمن وكل بقبض عين إذا أخذ أحد تلك العين من واضع اليد واستهلكها أن يقيم 
الدعوى على المستهلك ويطلب بدل تلك العين. لكن لو استهلك أحد تلك العين بعد أن قبضها 
الوكيل وهي في يده فللوكيل أن يقيم الدعوى على المستهلك ويطلب بدا منه أنظر المادة )١5717(‏ 
(الهندية) . 

تفريعات عن كون الوكالة بقبض الدين لا تستلزم الوكالة با خصومة في هذا الدين: 

وعليه إذا طلب الوكيل بقبض الدين دينه من المدين وأنكر المدين فليس للوكيل المرافعة في 
حضور الحاكم : ويبقى الآمر موقوفا إلى حين حضور الدائن الغائب (البحر) . 

كذلك لو دفع الغريم (يعني المدين) الدعوى ببيانه سقوط حق الموكل بوجه ما كالاداء 
والإبراء» يعي أنه قد دفع الدعؤى قائلاء قد أوفيت دائني المبلغ المذكور اما أو قال : كنت بعت 
'منه في مقابل دين مالا أو أن دائني قد أبرأني منه فإذا لم يكن لديه بينة على دفعه هذا يؤمر بتسليم 
دينه للوكيل. لأن جوابه اقرار بالدين وبالوكالة والوكالة تثبت ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فلا 
يؤخر حقه (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا أثبت ت المددين | استيفاء الوكل | أو اوه ه فمع أن ذلك لا الاسام براءة المدين ألا أنه 

يعنى أن هذه ا ب ا أن يجيء الغائب كذلك لو 
أدعى المشتري في مواجهة الشخص الذي وكل بقبض ثمن المبيع بعيب المبيع وأراد رده فلا يسمع. 

عذلك لو أدعن المديى "فى مواجهة الوكيل يقيِضْن الدين :أن" له«غل: الموكل دينا من الجهة 


كذلك ليس لقيم المفقود أن يدعي في حضور الحاكم على مدين المفقود بالدين الذي ينكره 
كا أنه ليس له أن يدعي على الغير بما في يده من عروض وعقار المفقود (البحر) 


الأصل الثاني التوكيل بالتملك توكيل بالخصومة, لأن التملك انشاء للتصرف. أما حقوق 


المسائل المتعلقة بعزل الوكيل +١‏ 

العقد فتعود إلى العاقد, لأنه لا يمكن التحصيل إلا بها والخصومة من جملتها (تكملة رد المحتار) . 

وعليه يكون بالبيع والشراء على ما هو مذكور في شرح المادة 20١4319‏ وكيلا بالخصومة 

وتعبير الوكالة بالقبض في هذه المادة احتراز عن أربعة أنواع من: الوكالة» إن هذه الوكالات 
تستلزم الوكالة با لخصومة وهي : 

أولاً - ان للوكيل بطلب الشفعة حقاً في القبض والخصومة معاً مثلاً لو طلب الوكيل بطلب 
الشفعة المشفوع من المشتري فدفع المشتري ذلك بقوله: إن موكلك قد سلم الشفعة لي وأقام بينة 
على دفعه هذا قبل» وإذا ثبت تسليم بالبينة العادلة تبطل الشفعة. 

لكن لا حق لهذا الوكيل في الخصومة بعد الأخذ بالشفعة وعليه لو أدعى المشتري على الوكيل 
بطلب الشفعة بعد أن أخذ العقار المشفوع بالشفعة أن الموكل كان قد أسقط الشفعة فلا يقبل» 
أنظر المادة .)١5575(‏ 

ثانياً - إن الشخص الأمور برد المبيع بخيار العيب للبائع حق الخصومة. وعليه إذا أدعى. 
البائع في مواجهة هذا الوكيل أن الموكل قد رضي بالعيب وأقام البينة على ذلك يسمع. 

ثالثاً- للوكيل بالرجوع عن الهبة حق في الخصومة. 

مثلاً لو أدعى الموهوب له في مواجهة الشخص الموكل بالرجوع عن الهبة» أنه قد أعطى 
عوضاً في مقابل الهبة للواهب أو أنه قد حصلت زيادة في المال الموهوب استمع ويبطل حق الرجوع 
لدى الثبوت. 

رابعاً - للوكيل بالقسمة حق في الخصومة. 

مثلاً لو أدعى الشريك ذو الحصة في المال المشترك في مواجهة الوكيل بالقسمة. يعني لو وكل 
أحد الشريكين آخر بتقسيم الملك المشترك بينه وبين شريكه الآخر وأقام البينة تسمع دعواه 
(الهندية. جمع الأخبر» تكملة رد المحتار) . 


في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل 
ضابط : لا كانت الوكالة من العقود غير اللازمة فك) أن للموكل عزل وكيله فكذلك للوكيل 


أن يعزل نفسه ويستقيل أنظر المادتين ١57١(‏ و577١).‏ وقد مر في شرح المادة )١4057(‏ بعض 
الإيضاحات المتعلقة بذلك. 
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يوجد بعض مستكئنيات من هذا الضابط. وتستفاد من مطالعة هذا الفصل (البحر)0©. 


المادة -)١1571١(‏ (للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ولكن إن تعلق به 
حق آخر فليس له عزله كا إذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن وبعده وكل 
آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل 
بدون رضاء المرتبن. كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له 
عزله في غياب المدعي) 


ينعزل الوكيل بستة عشر سبباً وهي : 

أولاً - للموكل أن يعزل وكيله متى شاء. ولو كانت الوكالة المذكورة دورية أو كان قد شرط 
عدم عوك الوكيل' أو كان :قد وكل ابدا ارهق أن كؤة علول هذه حاتة ونعرن:الركيل عيقن + لان 

جحود الوكالة عزل أيضاً. لأن جحود ما عدا النكاح فسخ وقد بين أن الفتوى على هذا 
أيقما ب وليه إذا انكر كن الوكالة قائلاً؛ إنني لم أوكلك فيكون قد عزل وكيله على القول 
الصحيح (جمع الأمرء تكملة تكملة رد المحتار) . 

وعليه لو عزل الموكل الشخص الذي وكل بقبيضص الدين بعد أن قبض مقداراً منه وطلب 
الباقي بنفسه من المدين فليس له أن يمتنع عن دفع ذلك المبلغ قائلاً سأعطيه إلى الوكيل (الفيضية) . 

كذلك للعوكل عزل وكيله الذي وكله وكالة دورية نضا يعني إذا أراد الموكل عزل وكيله 
بعد أن وكله قائلاً» كل| عزلتك فأنت وكيلٍ بقوله لوكيله رجعت عن الوكالة معلقة وعزلتك عن 
الوكالة المنجزة . لأن ما لا يكون لازماً د يصح الرجوع عنه والوكالة منه (تكملة رد المحتار) يعني يجب 
أن يرجع أولاً عن الوكالة المعلقة وأن يعزله عن الوكالة المنفذة. لأنه لو قدم عزله من المنفذة تنجر 
المحتار) . 

لكن ليس للموكل عزل وكيله من الوكالة إذا تعلق حق الغير بها ولو كان هذا الغير هو 
الوكيل 

ركو عن اشرق ارج سانل 

المسألة الأولى كا إذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن أو بعده وكل آخر ب ببيع الرهن عند 
فرك أجل للد يد ارا الركل عرله: لك ريل نون راسف ربج زليه 


)١(‏ إذا أقام الخصم البينة أن .الموكل عزله عن الوكالة فإنها تقبل في حق قصر اليد لا في ثبوت العزل استحساناً. 
وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل فتقصر يده في القبض (تكملة رد المحتار) . 
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المسألة الثانية ‏ لو وكل الوكيل بالبيع موكله بقبض الثمن بأمر الحاكم فليس له أن يعزله. 

المسألة الثالثة ‏ لو قال الموكل لدائنه «إذا كان الدين معجلا» بع مالي الفلاني وخذ ثمنه في 
مقابل الدين الذي عل فليس للموكل عزل هذا الوكيل (البحر). 

أما إذا كان الدين مؤجلاً فله عزله (ابن عابدين). 

المسألة الرابعة - كذلك لو وكل المدعى عليه بناء على طلب المدعي وفي حضوره بالخصومة أو 
وكل المدعى عليه بناء على طلب المدعي وني غيابه وكيلاً بالخصومة ولحق هذا التوكيل علم المدعي 
فليس له عزله في غيابه. لأن المدعي قد أخلى سبيل المدعى عليه لاعتماده على اقتداره على اثبات 
حقه في مواجهة وكيل المدعى عليه في أي وقت أراد فلو جاز للمدعى عليه عزل وكيله فيحصل 
للمدعى ضرر في حالة اختفاء المدعى عليه. أنظر المادة )1١9(‏ 


يوجد في هذه المسألة أربعة قيود احترازية . 

أوها ‏ تعبير بناء على طلبه. فلذلك لو وكل المدعى عليه أحداً بالخصومة بدون أن يكون 
للمدعي طلب فله في حضور المدعى أو في غيابه قبل أن تصير المرافعة. لأن حق المدعي ني هذه 
الصورة لم يتعلق بالوكالة وعليه فقد كان هذا التوكيل غير مسبوق بطلب المدعي (البهجة). 

ثانيها - تعبير في غياب المدعي. فلذلك للمدعى عليه أن يعزل هذا الوكيل في حضور 
المدعي . سواء أكان المدعي راضباً بهذا العزل أم غير راض لأنه لا ضرر في هذا العزل (تكملة رد 
المحتار) . 


ثالثها ‏ تعبير المدعى عليه. فلذلك لو وكل المدعى أحداً بالخصومة فله عزله. لأن المدعى 
صاحب حق إن شاء عزل وكيله وباشر الخصومة بنفسه وإن شاء ترك حقه بالكلية أو يؤخره مدة 
(البحر. والهندية بزيادة) . 

رابعها ‏ تعبير في حضور المدعي . فلذلك لو وكل المدعى عليه بطلب المدين وفي غيابه أحداً 
بالخصومة فللموكل عزل وكيله قبل أن يلحق هذا التوكيل علم المدعي (الأنقروي) أما لو وكله في 
حضور المدعي بطلبه أو وكله في غياب المدعي بناء على طلبه والتعاسه ووقف المدعي على الوكالة ولم 


فرع - إذا قال الوكيل قد عزلني موكلي الغائب وكذب المدعي فلا يقبل الوكيل (البحر) . 
ثانيا - إذا عزل الوكيل نفسه انعزل. أنظر المادة الآتية: 

الث ينعزل الوكيل بانتهاء الموكل به. أنظر المادة (1575). 

رابعاً - ينعزل الوكيل بوفاة الموكل. أنظر المادة (18178). 

خامساً - لا يبقى حكم للوكالة بوفاة الوكيل. أنظر المادة .)١519(‏ 

سادسا ‏ تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل. أنظر المادة .)١60(‏ 

سابعاً - تبطل الوكالة بتبديل اسم الموكل به. أنظر المادة .)١417/5(‏ 
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ثامناً - ينعزل الوكيل بالشراء بتلف نقود الموكل التي في يده. أنظر المواد ١5491(‏ و577١‏ 
و5113؟). 


تاسعاً - ينعزل الوكيل بالخصومة إذا أقر في حضور الحاكم مع كون الإقرار مستثنى . 

عاشراً - ينعزل وكيل الوصي ووكيل الأب إذا بلغ الصبي قيامهم| بالوكالة (الهندية والأنقروي) 
أنظر شرح المادة .)١559(‏ 

الحادي عشر ‏ لو وكل أحد آخر بقبض مطلوبه الذي في ذمة المدين وقبل بعذ ذلك حوالة 
دينه المذكورعلى أحد انعزل الوكيل (الأنقروي). وعليه ليس للوكيل أن يطلب الدين المذكور من 
ذلك الشخص 

الثالث.عشر إذا خالف الوكيل موكله ينعزل عزلاً ضمنياً. مثلاً لو وكله الموكل بشراء مال 


بعشر ذهيات فاشتراه بخمسين ربالا مجيدياً أو بعروض انعزل الوكيل» ويبفقى المال المشترى له 
(تكملة رد المحتار) 


الرابع عشر - لو أجرى الوكيل بالنكاح العقد بالإضافة إلى نفسه انعزل الوكيل من الوكالة 
ويقع عقد النكاح لنفسه (تكملة رد المحتار) أنظر شرح المادة .)١5486(‏ 

الخامس عشر ‏ ينعزل الوكيل بافتراق أحد الشريكين. فعليه لو عقد اثنان عقد شركة كان 
ما ره بيد ل برو اا 0 رأس ماله فقط قبل 
الشراء تبطل الوكالة الضمنية أيضاً. سواء أكان الشريكان واقفين على هلاك المال أم لا. لأنه عزل 
حكمي إذا لم تكن الوكالة مصرحاً بها عند عقد الشركة. 

كذلك لو وكل أحد الشريكين أو كلاهما أحداً على أن يتصرف في مال الشركة وافترق 
الشريكان بعدئذ ينعزل الوكيل عن حق الغير ولو لم يعلم بالافتراق. إذا لم يصرحا بالإذن في 
التوكيل (تكملة رد المحتار) . 

السادس عشر - لو وكل الصبي المأذون وحجر ذلك الصبي انعزل الوكيل. إذا كان وكيلاً في 
الود والميوية : >متراف اكان الوكيل انا أم لا. لأن هذا الانعزال لما كان أمراً حكمياً فلا يشترط 
فيه العلم (رد المحتار وتكملته). 


المادة 01 2( لوقيل أن يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق 
الغير كي ذكر آنفاً يكوان جور عل ايفاء الوكالة): 

للوكيل أن يعزل نمسه من الوكالة ويستقيل منها في حضور الموكل وني غيابه وبلا رضاه 
أيضاًء لأن الوكالة عقد غير لازم (البحر) لكن إيصال خير العزل الموكل شرط. وعليه إذا امتنع 
الوكيل عن القيام بالموكل به فلا يجبر. ولا يضمن الوكيل الخسارة التي تترتب على امتناعه . 
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مئلاً لو وكل أحد باداء الدين من ماله أو من مال موكله فلا يجبر الوكيل على اداء الدين فلو 
أمر المدين آخر وهو على سفر قائلا: بع مالي هذا واعط الثمن إلى دائني وامسك ذلك الشخص 
اسان ليد لجع ولي تلا رلا سور ل ارم طلا الس ااه 


كذلك إذا تكاسل وتهاون الوكيل بقبض الدين وبيع الأثار بعدم قبضه الدين وبيعه الأثار 
فأفلس المدين وفسدت الأثار وتلفت فلا يلزم الوكيل ضمان (التنقيح). 

كذلك لو وكل آخر قائلاً: هب مالي هذا لفلان أو بعه من فلان وف ديني فلا يجبر الوكيل 
عل فيه ذلك المال أو بيعة -ووفاء الذين من المناج الكن ]ذا تعلق سدق “القن عل الوجه الل :امر :في 
المادة الآنفة فليس له أن يعزل نفسه بدون رضاء ذلك الغير ويكون: مجبرا على القيام بالوكالة وهذه 
عبارة عن خمس مسائل 

قيل بدون إذن ذلك الغير: لأنه إذا كان ثمة إذن فل تق لوول الرقل بع ال 

في حضور المرتهن ورضي الآخر بذلك انعزل. كذلك للوكيل بالخصومة كما هو مذكور في المادة 
)١157١(‏ أن يعزل نفسه من الوكالة برضاء الخصم (رد المحتار؛ علي أفندي). 


المادة ا 3 'عزل الوكل ل يبقى 3 وكالته إلى أن يصل 


يتوقف انعزال الوكيل في العزل القصدي على علمه, وعليه يبقى الوكيل على وكالته إلى أن 
يصل له خبر العزل حتى ولو عزل الموكل وكيله في غيابه وأشهد على عزله إياه. ويكون تصرفه 
صحيحاً إلى ذلك الوقت وينفذ على الموكل. لأن انعزال الوكيل بدون علمه اضرار به. لأن الوكيل 
يتصرف لظنه أنه غير منعزل وباق في الوكالة فتلحقه العهدة والمسؤولية (مجمع الأنبر)2©0 


بناء عليه لو عزل الموكل الوكيل بالفراغ بوقف ذي إجارتين وتفرغ الوكيل بإذن المتولي بذلك 

العقار قبل أن يصله خبر العزل كان ورأعه مكحيعا اومعتدر 1 أما لو فرغ بعد وصول خير العزل 
إليه "كل مكون قزاغه هرا 

- إن وصول ير العزل في المسألة الآتية ليس شرطاً. فلو وكل أحد غائباً بخصوص 

ما وعزله الموكل قبل أن يصل خبر الوكالة إليه انعزل في الحال. وإيصال خير العزل للوكيل ليس 

شرطاً لأن الوكالة في هذه الحال لم تنعقد بعد وعزل الموكل عبارة عن الرجوع عن الإيجاب. أنظر 

شرح الملدة .)١565(‏ أما إذا عزله بعد أن وصله يا فوصل خبر العزل إليه شرط. 
(الدر المختار بزيادة والتكملة). 


كيفية وصول خير العزل: 


)١(‏ إنا لا ينعزل إذ لم يبلغه لأنه نبى بعد الآمر فلا يعمل بدون العلم (تكملة رد المحتار) 
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يصل خبر العزل إلى الوكيل وبالصور الآنية وهي : 

أولآ - للموكل أن يعزل وكيله بقوله له مشافهة: عزلتك. 

ثانياً - أن يبعث بكتاب لوكيله بعزله إياه ويصل ذلك الكتاب إلى الوكيل. أنظر المادة (59) 
أما قبل وصول الكتاب فلا يعزل. لأنه عزل قصدي يشترط فيه العلم وعلمه بوصول الكتاب إليه 
(التكملة) . 

الث ار الوكل رسولاً عالة وثيرا لوكيلة لبخيره م إياه» وبلغ الرسول الوكيل خبر 
مميزاً 1 أصدق الوكيل هذا الخير :0 0 يصدقه. 

رابعاً - إذا أخبر فضولي الوكيل بأن موكله قد عزله. ينعزل الوكيل, إلا أنه يشترط في اخبار 
الفضولي وجود شرط واحد من ثلاثة شروط: العدالة, والنصاب» وهما أحد شروط الشهادة . أو 
أن يصدق الوكيل الخبر. 

فلذلك إذا كان المخير الفضولي عادلاً ينعزل الوكيل عن الوكالة» كا أنه ينعزل أيضاً إذا كان 
الفضولي يعدد نصاب الشهادة("© فيكون هذا الخبر مقبولاً وينعزل الوكيل. أنظر المادة (0)174© 


كذلك إذا كان الخبر من فضولي غير عادل وصدقه الوكيل ينعزل عن الوكالة (رد المحتار 
ومجمع الأنمر). أنظر شرح المادة )1١19(‏ 
ويحترز بتعبير العزل القصدي عن العزل الحكمي. وتفصيل ذلك سيأت في المادة .)١61717(‏ 


وعبارة «وكيله) يحترز مها عن الرسول. لأنه لا يشترط لحوق علم الرسول في العزل» ولو كان 
عزله قصداء لأن الرسول مبلغ عبارة مرسله. فعزله رجوع عن الإيجاب, (تكملة رد المحتار 
والبحر) . 


المادة -)١55”85(‏ (إذا عزل الوكيل نفسه يلزمه أن يعلم الموكل بعزله 
وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله) . 

الوكيل بالخصومة أو بشراء شيء معين إذا عزل نفسهء فيلزمه أن يعلم الموكل بعزله وتبقى 
الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله. لأن عزله نفسه بدون أن يعلم موكله فيه ضرر على 
)١(‏ أي رجلان أو رجل وامرأتان 


)١(‏ وهذا على قول الإمام الأعظم؛ فلا يثبت بخبر المرأة والصبي وإن وجد العدد أو العدالة. والعدالة لا تشترط في 
العدد (تكملة رد المحتار) . 
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الموكل إذ يظن أن وكيله بالخصومة يتعقب بالخصومة دعواه فيمهل بذاته وفي هذه الخال تحصل 
أحوال موجبة لضرر الموكل كمرور الزمن. 
ذلك الشيء لنفسه ويضر موكله. ولذلك يكون تصرف الوكيل صحيحا بحق الموكل إلى حين 
وصول خبر العزل إلى موكله. 

مثلاً: إذا اشترى الوكيل بشراء شيء معين ذلك الشيء لنفسه أو لموكل آخر توكل له مؤخراً 
بعد أن عزل نفسه من الوكالة وقبل وصول خير العزل إلى موكله. كان ذلك الشراء للموكل 
الأول. لأن هذا الوكيل لا يملك عزل نفسه بغيبة الآمرء إلا إذ اشترى بأكثر ما وكل بهء أو 
بخلاف ما وكل به (تكملة رد المحتار) . 
أن يعلم موكله انعزل من الوكالة. لأنه ليس في ذلك ضرر للموكل . 

قلذلك لووك[ ١‏ الحن عر بعر امافرس اغب يق لد فاشترى الوكيل قرسا يمو غزل سه ويل 
أن يعلم موكله فلا يكون المال المشترى للموكل . لأنه لا يقع للموكل في غير المعين ما لم ينوه له أو 
ينقد الثمن من ماله أو يضيف العقد إلى دراهمه؛ والحاصل أن للوكيل أن يعزل نفسه في هذه 
الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضر ره (تكملة رد المحتار) 

للموكل أن يعزل وكيله بقبض الدين في غياب المدين إذا لم يصل خبر الوكالة للمدين ويلحق ‏ 
علمه بذلك». لأن المدين لا يتضرر بهذا العزل. 


المادة -)١575(‏ (للموكل عزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب 
المدين أما إذا وكله الدائن في حضور المدين فلا يصح للدائن عزله ما لم يلحق 
خبر العزل علم المدين» وني هذه الحالة إذا أدى المدين الدين للوكيل قبل أن 
يعلم غزلة برى” من الدين). 

للموكل أن يعزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين إذا لم يصل خير التوكيل 
للمدين أي إذا لم يلحق علم المدين بالتوكيل. لأن المدين لا يتضرر بهذا العزل. 

أما إذا وصل: خب ر الوكالة للمدية ولحق :علمه ذلك فالظاهن آن “ل يكن العزل صحيحاء 
كا في الفقرة الآتية (تكملة رد المحتار) . 

ولكن إذا كان الدائن قد وكله في حضور المدين فلا يصح عزله. لأن العزل على هذا الوجه 


بدون علم المدين فيه ضرر للمدين» وتغرير به. إذ يظن المدين أن وكالة الوكيل باقية فيؤدي له 
الدين» وحيث لا تعتير هذه التأدية فيصبح المدين مكلفاً لإداء دينه مرة ثانية للدائن (التكملة) . 


14 درر الحكام 


وعلى هذه الصورة إذا أعطاه المدين الدين من دون أن يعلم عزله يبرأ من الدين. أما إذا 
علم المدين بعزل الوكيل فينعزل الوكيل» وعليه لو أعطى المدين الدين بعد علمه بالعزل لا يبرأ من 


المادة -)١577(‏ (تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من 
الوكالة بطبيعته) . 


تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة بطبيعته بدون حاجة للعزل» لأن 
الوكيل في هذه الحالة يكون عاجزاً عن امتثال أمر الموكل. 

أما ختام الموكل به فيكون على صورتين: 

الصورة الأولى ‏ يكون ختام الموكل به بإيفاء الموكل بالذات الموكل به. لأآن الوكيل ينعزل في 
كل تصرف إذا تصرف فيه الموكل بوجه ما فيصبح الوكيل بعد ذلك التصرف عاجزا عن التصرف 

وتتفرع من ذلك مسائل وهي : 

البيع إذا وكل شخص آخر في بيع ماله وقبل أن يبيع الوكيل امال الموكل ببيعه باع الموكل 
ذلك المال لآخر أو وه إياه وسلمه إليه» ينعزل الوكيل (رد المحتار والفيضية) . 

وفي هذه الصورة إذا باع الوكيل والموكل ولم يعلم السابق متها في البيع أو باعا معا فبيع 
المالك أولى عند محمد. وعند أبي يوسف يكون المال مشتركا بين المشتريين؛ ويكون المشتريان مخيرين 
بخيار تفرق الصفقة (الدر المختار) . 

أما إذا وكل الموكل أحداً ببيع ماله ثم رهن أو أجر وسلم المال المرتين أو المؤجر فتكون 
وكالة الوكيل باقية حسب ظاهر الرواية (بجمع الأخمر) . 

الاجارة» إذا وكل أحد آخر في أجار دراهء وقبل أن يؤجر الوكيل الدار أجرها الموكل بنفسه 
لآخر. ينعزل الوكيل من الوكالة. 


قبضض الدين» إذا وكل أجل آخر بقبض ما في ذمة مدينه من الدين» وقبل أن د يقبض الوكيل 
ذلك قبضه الموكل. ينعزل الوكيل (التنوير) . 


قضاء الدين. إذا أعطى أحد لآخر عدرة :دنائير لبوق مها دينه فأدى الدين الآمر الموكل» ثم 0 
أداه المأمور الوكيل» ينظر ؛ فإذا كان الوكيل عالاً باداء الموكل الدين قبل كان ضامناً وإلا 5 
يضمن ويرجع الموكل على الدائن ويسترد ما أخذه من وكيله . والقول ممع اليمين للوكيل على عدم 
علمه بتأدية الموكل الدين قبالّ (الهندية) . 
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والوكيل بقبض الدين لو قبضه وهلك في يده بعد أن وهبه الموكل للمدين ولم يعلم الوكيل لم 
يضمن (تكملة رد المحتار) . 

يشكل على هذا أن هذا العزل عزل حكمي ينبغي أن لا يتوقف على علم الوكيل؟ وأجيب 
بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدى مضمونا على القابض. لأن الديون تقضى بأمثاهاء 
وذلك لا يتصور بعد أداء الموكل. ولذا يضمنه القابض لو هلك. بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع 
الموكل» فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل. لأنه لا يتمكن من استرداد الصدقة من الفقر ولا 
تضمينه (تكملة رد المحتار بتصرف). 

وإذا باع الموكل ما وكل ببيعه. ولم يعلم الوكيل» فباعه وقبض الثمن فهلك في يده. وهلك 
المبيع قبل التسليم ورجع المشتري على الوكيل, ورجع الوكيل على الموكل. وكذا لو استحق. لأنه 
صار مغرورا من جهته (تكملة رد المحتار) . 


الاشتراء. لو وكل أحد آخر باشتراء مال له واشترى ذلك المال قبل أن يشتريه الوكيل ينعزل 
الوكيل عن الوكالة. لأنه في هذه الحالة يصير الوكيل عاجزاً. عن إيفاء الوكالة عدا كيرا 
(التكملة) . 

رجوع الملك والتصرف للوكيل بعد عجزه عن التصرف على الوجه المذكور في هذه المادة: 

تعود الوكالة عضا ف الوكالة بالبيع والإجارة بعد العجز. 

مثلاً لو وكل أحد ببيع ماله ثم باعه الموكل. وبعد البيع رجع المال المبيع إلى ملك الموكل 
بطريق الملك القديم والفسخ تعود الوكالة. وذلك كالفسخ بخيار الرؤية والشرط». كالفسخ بسبب 
وبنساد البيع وكحكم القاضي بالفسخ بخيار العيب. 

مثلاً. لو رد المبيع بخيار الرؤية بعد أن باعه الموكل» فللوكيل بعد ذلك بيع المال حسب 
وكالته . 

كذلك لو وكل أحد آخر في أجار داره. ثم أجرها بنفسه قبل أن يؤجرها الوكيل وانفسخت 
الإجارة بعد ذلك. فتعود وكالة الوكيل . 

كذلك إذا حول الموكل دينه لآخرء فيصبح الوكيل بالقبض غير قادر على التصرف؛ ى) 
في شرح المادة (559١)؟‏ إلا أنه إذا عاد الدين للمحيل بسبب وفاة المحال عليه مفلساًء 
فللوكيل بالقبض قبض الدين (الأنقروي). 

كذلك إذا وكل أحد آخر في قبض دينه ثم اشترى مالا مقابل دينه. ثم ضبط ذلك المال 
بالاستحقاق أو رد بعد القبض بالعيب بقضاء الحاكم أو رد بالعيب قبل القبض بغير قضاء. أو رد 
بخيار كانت وكالة الوكيل باقية . 


الملزمة 54 الوكالة 


0ه" درر الحكام 
مثلاء إذا وكل أحد آخر في هبة ملكه لشخص معينء ثم وهب ذلك المال بنفسه لذلك 


الشخص وسلمه إياه» ورجع بعد ذلك عن هبته فليس للوكيل أن يهب ذلك المال لذلك 
الشخص. أنظر شرح المآدة (855). 


هو ملك مستأنف (التكملة). 


الصورة الثانية ‏ تكون بإيفاء الوكيل الآمر الموكل به. 


مثلاء إذا قبض الدين الوكيل بقبض الدين» تنتهي الوكالة وينعزل منها الوكيل (رد المحتار 
والفيضية) 


المادة أففك 6 - إينعزل الوكيل بوفاة الوكل ولكن إذا تعلق به حق الغير 
لا ينعزل (راجع المادة ع2 


ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولو كان الموكل وصي الصبي وكان الوكيل يجهل وفاة الموكل. لآن 
التوكيل تصرف غير لازم ؛ ؟ فكان حكراً ابتدائياً لدوامه. ولا بل لذلك من قيام الآمر فيبطل يموت 
الموكل (البحر والهندية)2"20 , 

فلذلك لو قبض الدين الوكيل بقبضه بعد وفاة الموكل وهو غير عالم بوفاته لا يبرأ المدين من 
دينه . ْ 

كذلك لو وكل وصي الصبي وكيلاً في الأمور التي يقتدر على التصرف بها من أمور اليتيم ثم 
توفي انعزل الوكيل» » كما أنه ينعزل الوكيل أيضاً بموت الصبي حيث إن الوصي قد وكله في التصرف 
عمال الصبي وبوفاة الصبي ينتقل الملك إلى ورثته . 

والحكم على هذا الوجه فيا إذا كان الموكل ولي الصغير ولا ينعزل الوكيل بوفاة الموكل إذا 
تعلق حق الغير بها أنظر المادة (30/ا). 

وعدم انعزال الوكيل بوفاة الموكل بسبب تعلق حق الغير في بعض المسائل 

المسألة الأولى» إذا وكل الراهن المرتمن أو العدل ببيع الرهن عند حلول الأجل. ثم توفي 
الموكل أو جن, لا ينعزل الوكيل (مجمع الأنهر) . 

المسألة الثانية ‏ لا ينعزل الوكيل ببيع المال المباع بيع وفاء بوفاة الموكل» لأن حق المشتري قد 
تعلق به (رد المحتار) . 


)00 لأن العلم شرط للعزل القصدي لا للعزل الحكمي 


المسائل المتعلقة بعزل الوكيل أه- 


لق :فق "الميآلة:الآنية يرل الوكيل يوفاة الموكل أو يجتوتدارع) غر تعلق حق العيريومن: لذ 
وكل المدعى عليه وكيلاً للخصومة بطلب المدعى ثم توفي الموكل أو جن انعزل الوكيل» لأنه يتعذر 
بعد الموت والجنون خصومة الموكل. كا أنه ينتقل الحق المنازع فيه إلى ورثة الموكل وتجدد الخصومة 
مع خلفه. والوكيل ليس وكيلاً لهذا الخلف (تكملة رد المحتار) . 


الملدة -)١5078(‏ ينعزل وكيل الوكيل أيضاً بموت الموكل (أنظر المادة 
.)١559(‏ 


أي كما ينعزل الوكيل بموت الموكل ينعزل أيضاً وكيل الوكيل بموته. حيث إن الوكيل الذي 
كل من الوكيل هو وكيل الموكل؛ ولا ينعزل وكيل الوكيل بوفاة الوكيل ولا بعزله. 


المادة -)١514(‏ (الوكالة لا تورث. يعني إذا مات الوكيل يزول حكم 
الوكالة ولذلك لا يقوم وارث الوكيل مقامه) . 
إلا أنه إذا مات الوكيل فحق رد المبيع بخيار العيب يكون لوارثه أو لوصيه. وإذا لم يكن له 
وارث ولا وصي فيكون على رواية للموكل وعلى رواية أخرى لوصي القاضي (مجمع الأنبر). 
وكون حق الرد للوارث لا يجعل الوكالة موروثة. لأن حق الرد من الحقوق التي تثبت للوكيل 
أصالة. أنظر شرح المادة )١551(‏ 


المادة )١610(‏ - (تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل). 


تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل جنوناً مطبقاً. وجنون الموكل يبطل الوكالة. لأن 
التصرفات الغير لازمة كالتوكيل هي حكم ابتداء لدوام التوكيل, ولا بد من قيام الأمرء وبجنون 
الموكل يبطل الأمر. كما في المادة (/ا651١).‏ 

وتبطل الوكالة بجنون الوكيل؛ لأن تصرفات المجنون القولية غير معتبرة. أنظر المادة 
(450). حتى لو أفاق الوكيل من الجنون المطبق لا تعود الوكالة (الدر المنتقى والتكملة) أنظر شرح 
الملدة (5؟6١).‏ 

كذلك تبطل الوكالة بجنون الوكيل ولو وتعلق بها حق الغير؛ لأن الوكيل لم تبق له أهلية 
التصرف 

أما إذا جن الموكل فتبطل الوكالة إذا لم يتعلق بها حق الغير ولا تبطل إذا تعلق بها حق الغير 
(رد المحتار) أنظر المادة .)١551/(‏ 


والقصد من الجنون الجنون المطبق. لأن الجنون القليل هو بمنزلة الإغاء. فكما لا تبطل 


0 برو الخكام . 
الوكالة بالإغاء لا تبطل أيضاً بالجنون القليل. 

ومدة الحنون المطبق شهر كامل عند أبي يوسف » وللإمام أبي حنيقة قول به وقول محمد هي 
سنة كاملة. وهو قول أبي حنيفة أيضاً. والقول المختار في حق التصرفات هو قول الإمام محمد 
لسقوط جميع العبادات فقدر به احتياطاً (تكملة رد المحتار) . 

لأنه إذا استوعب الجنون السنة كلها تسقط جميع العبادات وحتى الزكاة؛ وعدم إفاقة المجنون. 
بعد مرور الفصول الأربعة يعلم من استحكام الجنون (مجمع الأنبر وشرح الأشباه للغزي) أنظر 
شرح المادة (445). 


تاريخ الإرادة السنية ٠١‏ جمادى الأولى سنة ١594١‏ هجرية 


خلاصة الباب الثالث 
أحكام الوكالة 


للوكيل حق التصرف في الخصوصات التي يشملها التوكيل. 

إذا كانت على الإطلاق تصرف إلى الشراء بالنقود مادة )١547(‏ إلا أنه يقتضى 
معلومية الموكل به بمرتبة تجعل إيفاء الوكالة قابالاً فلذلك يجب على الموكل أن يبين 
جنس ونوع وثمن الشيء الذي يرغب أن يشتريه الوكيل له مادة )١557(‏ وفي 
المقدرات بيان المقدار أو الثمن مادة )١51//(‏ مالم يوكل وكالة عامة ولا حاجة لبيان 
الوصف. لأن وصف الموكل به يجب أن يكون موافقا لحالة الموكل المادة 
.)١1410904(‏ 

ليس للوكيل بالشراء أن يشتري لموكله )١(‏ مال نفسه (1) أو المال الذي باعه موكله 
(*) أو مال الذين لا تقبل شهادتهم له (5) أو مال موكله المغصوب . 

في الوكالة بالخصومة فيها تعميم أو تخصيص ففي تلك الحالة يجب أولا بيان الخصم 
ثانيا بيان المدعى به 

إقرار الوكيل بالخصومة في غير حضور الحاكم باطل وإقراره في حضور الحاكم فيم| 
عدا الحدود والقصاص (للشبهة) صحيح المادة .)١51١1/(‏ 

التوكيل بالخصومة لا يتضمن القبض ولا التوكيل بالصلح مادة .)١1619(‏ 

التوكيل باستيفاء عين الحق ليس توكيلا بالخصومة ألا أن التوكيل بالتملك توكيل 
با خصومة . 

إذا كانت على الإطلاق فللوكيل بيع مال موكله معجلاً بالثمن الذي يراه مناسباً 

أو مؤجلا للمدة المعروفة بين التجار إلا أن البيع بغبن فاحش في بيع الصرف غير 
جائز بالإجماع . 

)1( لكي يرجع المأمور بأداء الدين من ماله على آمره يجب وجود أمر المدين. 

(؟) وجود الدين (7) تحقيق الإيفاء . 

للوكيل المخالفة مطلقاً في الجنس وله المخالفة في القدر أو الوصف للخير وليس له 


الحكم الأول: 
الوكالة بالشراء 
الفصل الثاني 


الوكالة بالخصومة 
الففيل الخافين 


الوكالة بالبيع : 
الفصل الثالث: 


الوكالة بأداء الدين 5 


الحكم الثاني : 


الحكم الثالث: 


المسائل المتعلقة بعزل الوكيل مون 


المخالفة فيههما للشرء فإذا حصل البيع في الأمور التي لا يجوز المخالفة فيها كان البيع 
موقوفاً أما في الشراء فينفذ في حق الوكيل . 

وكالة العقد غير لازمة (مستثنى) 

)١(‏ ليس للمدين الراهن ععزل وكيله الذي وكله لبيع الرهن بدون رضاء المرتمن 
(المادة 171 .)١6‏ 

(7) إذا وكل المدعى عليه بطلب المدعى وني حضوره وكيللاً للخصومة فليس له 
عزله في غياب المدعى . 

(”) يجبر الوكيل بالأجرة على إيفاء الوكالة مادتي (5 »)١0١54 ١6١‏ وتلزم في حق 
الطرفين (في هذه الصور الثلاث) . 

(5) إذا وكل الموكل بالبيع موكله بقبض الثمن بأمر الحاكم فليس له عزله المادة 
.)٠6١5(‏ 

(0) إذا وكل المدين بدين معجل دائنه ببيع مال لاستيفاء اند انه وجي رم 
وتلزم في حق الموكل (في هاتين الصورتين) . 

[9© الوكيل برد العين يجبر على رد الحين تعد غياب الموكل . 

070 إذا كان المأمور مديناً للأمر يجبر على أداء دين آمره وتلزم في حق الوكيل «في 
هاتين الصورتين» 


الوكيل والرسول أمينان على المال الذي في يدهما مادة )١57(‏ وشرحها فإذا تلف بلا 


تعد لا يلزمهما ضان . 

عزل الوكيل (الفصل السادس) يكون عزل الوكيل في الصور الآتية . 

)1( يعزل الموكل للوكيل أو باستقالة الوكيل (في الخصوصات التي لا يتعلق بها حق 
الغير) . 

بوفاة أو جنون الوكيل أو الموكل مادتي ١6179(‏ ول67١1)‏ 

(؟) بختام الموكل به مادة )١977(‏ أو تبدل اسمه مادة )١57/7(‏ وشرحها. 


(5) بتلف نقود الموكل التي في يد الوكيل بالشراء . 


(5) بإقرار الوكيل الغير مأذون بالإقرار في حضور ا حاكم . ينعزل 
(1) ينعزل وكيل الوصي ببلوغ ألصبي . 

ليس لأحد شخصين وكلا في خصوص واحد إن يتصرف أحدهما أنظر المادة 
.)١556(«‏ 


يجب على وكيل المملك له أن يضيف العقد إلى موكله في عقود الهبة والإعارة والرهن 
والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار. 

أما وكيل المملك إن شاء أضاف العقد إلى موكله وإن شاء إلى نفسه. إلا أنه لا 
يشترط في 'البيع والشراء والإجارة وفي الصلح عن إقرار أن يضيف الوكيل العقد إلى 
موكله . فلو أضاف الوكيل العقد لنفسه تثبت الملكية لموكله ولكن تعود حقوق العقد 
له أنظر شرح المادة )١5571‏ 

تعود حقوق العقد في الرسالة للمرسل إذا اختلف في الوكالة والرسالة والقول لمن 
يدعى الرسالة . 


21060 


فهرس كتاب الشركة 


المقدمة 
أصول التلفظ بلفظ الشركة وتعريف الشركة وتقسيمها من حيث المفهوم والأحكام التي تثبت 
بلفظ التشريك اقوط تجا اخجد وم رو ان 1 
حصول أسباب التملك وتعريف شركة الملك وركنها وشرطها وحكمها ال م ا لي 
تعريف شركة اللإباحة والقسمة والحائط وتعريف المارة والقناة والمسناة 200 
معنى الاحياء تيرد راونا ما الإنفاق والنفقة والتقبل --------. 50000000 
المفاوضان. رأ س المال, الربحء الوبضاع, والاحتالات الثلاثة في ربح رأس المال 0 
الباب الاول: شركة الملك 
تعريف شركة الملك وإيضاح قيودها وأقسام الخلط و 1 ا ا 
تقسيم شركة الملك وتعريف الشركة الاختيارية والشركة الجبرية 8 
أقسام الشركة الجبرية والشركة الاختيارية وأقسام شركة الملك وسؤال وجواب . الأنواع الإثنا عشر 
للشركة ل م ا 
شرط شركة العين وكيفية التصرف في شركة اللدين في الأعيان المشتركة وأقسامها 0 0 
أنواع الأذن وصورة تقسيم حاصلات الأموال المشتركة شركة ملك 2110111000 
كقنّ يتبع ولد الحيوان في الملكية والفرق بينه وبين الإنسان وكون كل واحد من الشركاء في شركة الملك 
أجنبياً في حصة الآخر ا 
الصور الأربع في إجار المال المشترك . والأقوال في الانتفاع في الداز المشتركة 70 
جريان المهايأة بعد الخصومة . وتفصيلات في زرع الأراضي المشتركة من أحد الشركاء في حالة غياتٍ 
الشريك الآخر ل ا م ا ل ا ل 
البيان بوجوه عديدة عدم 58 الشريك لحصته بصورة الخلط والاختلاط» إذا باع لآخريلا إذن في 
صورة الاشتراء والإارث ل ا ا ا ا 
الديون المشتركة وتلخيص الفصل وأحكام الدين المشترك والغير المشترك ما يق ا و م 
الضوابط في المشاركة والتضمين وعدم المشاركة والتضمين ا ا ل 12 
الحيل في أن يكون المقبوض من أحد الدائنين المشتركين لنفسه ومحاذيرها 0000 
عدم جواز تأجيل أحد الدائنين الدين المشترك والأحكام المفصلة في ذلك . 
لاحقة. صورة طلب الدين من مدينين متعددين ا ا ا 2 
تعريف القرض وركنه وشرطه وحكمه ا ا ا 0 
الأموال البي يصح إقراضها والتي لا يصح وكيفية أداء الدين وصورة براءة المدين وأسباب سقوط الدين 
لزوم أربعة شروط في وقوع التقاضي بدون طلب وأوجه الابراء في سقوط الدين بالابراء . 1 
لمن يعود استيفاء الدين. أحكام في أجود وأردأ الدين وفي أخذ وإعطاء خلاف الجنس 20010000 


كم- 


إستيفاء الدائن حقه من المدين بدون رضاه يي ب ابر ارو 1 
ترجيح بغض الديون في ضياع سند الدين وإعادته وكساد النقود المقترضة وانقطاعها 3 
الوكالة بالإقراض والإستقراض وني الرسالة وتأجيل القرض والإدعاء بزيف النقود المقترضة ومسائل في 
الإقراض والربح وفي قسمة الغرماء نا مساو مسف اسه امنود مجه شعي 00 انان 
الباب الثاني : في بيان القسمة 

دليل مشروعية القسمة وتعريفهاوتقسيمها وركنها وحكمها وسيها وخاسنها وصفتها 0 ارد 
كون القن عل :وجيين ااال 
يجيه الأفرارر لجحةو ميات تناز متر ع عق .ذللنة طوا سنا وس تاطلسو 1 
رجحان جهة المبادلة في القيميات وسؤال وجواب ومسائل متفرعة عن كود جهة المبادلة راجحة في 
القيميات مسد و اج سب اما إن مله عاسو اسه اوسةس ل و ا 


تفصيلات عما هي الأشياء 0 من المثليات وما هي الأشياء التي من ال القيميات ا المصوغات 2 ٠١١‏ 
أقسام قسمة الجمع وقسمة التفريق وأنواع قسمة الرضاء وبيان اختلاف الأئمة في خرج القسمة 
ومصارف الأملاك 20 50-0-7 خم ا ا 1 
شرائط القسمة ودليل عدم صحة تقسيم الدين الشترك قبل القرض والصور اثلاث 5 ع لق 
كون استحقاق المقسوم على مس صور وأحكامها وكون الخيار في الصورة الرابعة مشروطاً بشرطين 
وضمان الغرور في حالة استحقاق بعض حصص المقسوم 


أقسام الإجارة في قسمة الفَضول م ا ييه 2000 
جريان خمسة أنواع الدعوى في القسمة وما هو مسموع منها 00 و ا وو 110 
إختللاف الفقهاء ء في سماع الدعوى بعد الإبراء ومستئناها اطسو او ساسك السو ا اا م 


م ل 1 الطلب شرطاً في قسمة القضاء . الاختلاف بين الأئمة 
فيا إذا ادعى أن العقار المطلوب تقسيمه مشترك حسب الإرث والاعتراضات الواقعة على دليل الإمام 
الأعظم والإجابة عليها 0000 م ا ب د ا ا ا 
قسمة القضاء ف مال لية بقن لخر كاء تيوه الروط الاق ومسائ ل اتقترعة جل كو الملك 
الثايت يسبب الأرض هو بطريق الخلقية ع تست 0 
تقسيم القسمة باعتبار الجبر وعدم الجير 
رن الفبيجة اسار السو واتزال القتؤاء ى تقني واه لمسيلاتة ل اندو دون ليزت 
والغرف وأقسام المساكن .... 11111 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 00 
قسمةالتفريق وخلاصتها واختالاف افيا ء في قسمة ا الخو قي ل ال كار والعرد 
ببعضهم والمستثنيات الثلاثة وقسمة العقار الوقف المشترك بثلاثة شروط وكون الطريق الخاص نوعين 


وتلخيص مسائل قسمة الطريق 0 8[ 1 [1[ 1[ 1ز[ز1[ [ |[ [ز[ز[|[ز[1[ |[ 21111137311 
كيفية القسمة وسؤال وجواب في حق القرعة وفي أوصاف القاسم وشهادة القاسم 6 ا 1 1 
ل ل ا او اي كا 
الخيارات الحارية في القسمة ..... 520000 0 1000 مسد ل م 10517 
تمام القسمة بأحد الأمور الأربعة وجواز إقالة القسمة ا الو نامس مات الا قو ل 1 
كون الدين مقدماً على الإرث وفسخ تقسيم التركة بثلاثة أسباب وأحكام ١ل‏ القسمة 50 ا ا و 10 


وجود ثلاثة أحوال في تصرف الإنسان في ملكه لو ال ا 101 


المهايأة 0 ثبوت المهايأة وشرطها وصفتها وحكمها ومحلها لوستم وش امد ا 
كون المهايأة تقسم على خمسة أوجه وأقوال الفقهاء في حق المهايأة وأنواع المهايأة 
المعاملة التي تجري ني حال الإختلاف على تعبين مدة المهايأة وتصنيف الأموال باعتيار قابليتها للمهايأة 85 
مسائل متفرعة عن كون القسمة افون سن ليان وكرت المهبايأة ترد تارة على الإستقلال ويعضاً على 


الاستعيال ل ل ل 1 

أقسام المهايأة . وحيلة في جواز المهايأة على الأعيان و 13 

الباب الثالث: المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران 

بعض القواعد متعلقة بأحكام الأملاك 1 000002021 0 ا 0 

الأحوال الثلاثة في التصرف الذي يتعلق فيه حق الغير 0 

المعاملات الجوارية والضوابط الثلاثة في حق الضرر الفاحش 

أحكام الطرق وأقسام الأبنية التي تقع على الطريق العام م ا 121111111 

أحكام حق المرور والمجرى والمسيل. ومسائل متفرعة في كون القدم معتبرا في حق المرور وفي حق 

المجرى. ومسائل متفرعة في حق المسيل. وصورة فصل الإدعاء في حق المسيل مسا ا لل ا 0 

كون الحق المجرد يبطل بالإبطال 110 1 0 131111010101 

الباب الرابع : شركة الإباحة 

شركة الإباحة والمباح وغير مباح وأنواع اع الأخهر والفرق بين العام ا الأنهار المملوكة ان 

تفصيل الاحتالاات الثمانية فيه| إذا طعم أحد شجرة والأقوال المختلفة موف اماس مط عام ا 1101 

كون الصيد مباحاً وكونه مقيداً بثلاثة شروط . وأسباب رم الأشياء المباحة ا ل 
حق الشرب والشفة وإحياء الموات ا 

الشروط المقتضية لأن تكون الأرض أرض موات ماهي الأمو التي تعد إحياة ا يف 

ثمرة الاختلاف في كون التحجير يفيد الملك أو لا يفيد وحريم البثر المحفورة والأشجار المغروسة في 

الأر اضي الموات بأذن سلطاني اح بده مس سب مي ا ل الار» 

2 الصيد وصورة مشر وعيته ومعنى الصيد لغةٌ وشرعاً ل ا 1 

أنواع آلات الصيد وتقسيم الشرؤط التي هي في حل أكل الصيد وتفاصيلها وأقسام الذكاة لك 


الباب الخامس : النفقات المشتركة 
النفقات المشتركة وتعميرات الأموال المشتركة وكوبه يعمل بالأصول الثلاثة إذا لم يوافق الشركاء على 


التعمير وجواز الإجبار على التعمير 111110[ ا 
إذا عمر أحد الشركاء المال المشترك» وني ذلك أربعة احتمالات. وفي كري وإصلاح الغهر والمجرى ا 
إذا غاب أحد أصحاب الملك المشترك وعمر الآخر ففي ,ذلك صورتان 0 م 
الباب السادس : شركة العقد 

شركة العقد ومحاسنها وتعزيفها وتقسيمها وركنها وأقسامها ........... عساوب لالب قد سس ا 
الشروط العامة في شركة العقد. وشرائط شركة الأموال. وأنواع الذهب والفضة .. مر ا 
صلاح العروض والعقار لأن تكون رأس مال شركة بإحدى الصور الثلاث» وكون لمنافم لا تصلح لأن 

تكون رأس مال شركة» وضوابط متعلقة يشركة العقد ... 8[ 1 ز1 1[ 1 151ز135[ز1[5[ز[0[ز[ز[ز[1[|[ز[ز[ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ [ ا ااا 


تفصيل كون الشركة تنفسخ بثانية أوجه. وبيان شركة المفاوضة .- وقاعدتان مهجتان 3 الفاوضة 3 00 نمضا 


"04 


كيفية ترتب المسؤولية على شريك البيع . وترتب المسؤولية بصور عديدة بالشراء والاجارة. ووجوب 
حوز العمل شرطين في شركة الأعمال ااا لس 
انعقاد المفاوضة بصورتين وشرط شركة العنان وبعض شروط للفاوضة ما عدا شرائطها العمومية 
والأحكام الى تتحد وتفترق فيها شركة المفاوضة وشركة العنان 00000000 0 0 0 ااا 00 
شركة العنان في الأموال ؤوجوب تفريق شركة العنان عن شركة المفاوضة وقسم آخر من شركة العنان ‏ 686 
الإحتالات الثلاثة في الشركة الفاسدة. والصور الأربع في المادة ( ) و 1 
إذا أعطي أحد الشريكين حصة زائدة وكان عملهم| مشروطاً قفي ذلك صورتان» وإذا كان رأس مال 
الشركة متساوياً وشرط لأحدهما حصة زائدة من 'الربح فيتصور في ذلك ثلاث صورء وإذا كانت حصة 
أحد الشريكين من.رأس امال أكثر من الآخر وشرط لأحدهما حصة زائدة في الربح ففي ذلك صورتان  "4١‏ 


التفصيلات عن صورة تفاضل الشركاء في رأس المال لب مش رب اضف اال ا 
تصرف أحد الشركاء لغير الشركة ولنفسه.تلخص في صور أربع 5-0-0 0ن 
تفصيلات في حق كون حقوق العقد تعود على العاقد والوجوه الثلاثة في تأجيل عه لدكاة للدي 
المطلوب له من آخر 5-0-6 0 1 1 ااا ل 
التصرفات التي لا يصح لشريك إجراؤها بدون إذن الآخر واختلاف الفقهاء في الاستقراض . 1 
شركة الأعمال. وتفصيل الأحكام الثلاثة لشركة الأعبال 21 
تكون شركة الأعمال عنانا في حكم المفاوضة في خصوصين والفرق بين المادة (17945 و5145١)‏ 
والاعتراضات الواردة على ذلك 218 00000 بز دز زد 000353 ا 
الشروط الثلاثة اللازمة لكي يعد الابن معيناً لأبيه : 000000 هظ5 00 الف 
شركة الوجوه وكون اشتراط الربح في شركة الوجوه بمقدار اشتراط الملك في المشغرى 0 م 2 
اليباب السابع : حق المضار بة 

مشروعية المضازبة وأقسامها وأركانها 1515[ 1[ 1[ [ز[ 12000 
تقييد المضاربة وانواع القيد الثلاثئة وتعريف المضاربة المطلقة والإختلاف في تقييد المضاربة 00 ل 


شروط المضاربة ثانية . وأحكام المضارية الصحيحة والفاسدة. وجواز شيوع رأس المال في المضاربة. 
والشروط الخمسة في المادة ١5١١‏ . واختلاف العاقدين في صحة وفساد المضمارية .......................... 875 
أحكام المضاربة سبعة. وحيلة لضان المضارب . والمسألة التي يفترق فيها المضارب عن الوكيل ............ 4737 


أقسام تصرفات المضارب . تصرف المضارب في مال المضاربة بعد وقوفه على العزل 2 
كون المضاربة تنفسخ بعشرة أسباب 0000 0 011 
المزارعة واختلاف الأئمة في ذلك وشروطها ا ا 0 وراك 
أركان المزارعة والصحيح منها والغير الصحيح . وحكم المزارعة وشرطها وصفتها ... لا ما 
انفساخ المزارعة وصورها 00 01 0 يفف 


معى المساقاة لخد وشرعاً 0 ركن وصفة ة المساقاة وأسباب إنفساخها 


أدلة مشروعية الوكالة ا 1 بعببستتبسجوساس اموس اه 
المقدمة. معنى الوكالة اللغوي والشرعي 0 1414141[ |[ [ | ز[ز [ز[ز [ز[ز[ز[ز[ [ز [  [‏ ا 


تعريف الرسالة 1 1100 1 1 1001111 سو ل لا 


الألفاظ التي تنعقد بها الوكالة ا لف 
حكم الإجازة اللاحقة. مسائل تتفرع عن عدم لحوق ل المفسوخة والنافذة و ل 61 
الاحتمالات الثلاثة في عقد شراء المشتري الفضولي ا اا اه 
لحوق الإجازة بالأقوال والأفعال ومستئبى ذلاك 9بب 000 00 نمض ا اله 
كون الرسالة لم تكن من قبيل الوكالة 50 9075 5000 2000-7 688 
الصور الثلاثة في الأمر (الوكالة الرسالة» المشورة) 135000 8“ ا 
الصوره الأربعة في ركن التوكيل (مطلقة. معلقة. مضافة. مقيدة) 0 000 الانقرة 
الضوابط الخمس المتعلقة بالوكالة المقيدة و ا ا ايل 
تقسيم الوكالة باعتبار الموكل به ... ار وو ا 5 
خلاصة الباب الأول 0 ا 514 
الباب الثاني في شرائط الوكالة 

الشرط العائد للموكل 208 ا 0 حسم تس روي لام 
الشروط الثلاثة العائدة للوكيل 0 زؤز ز 00000 ز [ [ [ 000011 
الشرائط الي ترجع للموكل به .... ولب اا د ونج متب اوسا سواط لو ل 
إيضاح الإيفاء وتقسيمه, كون الوكالة بإيفاء الديون على ثلاثة أنواع . ام ااي ا 0 
إيضاح الإستيفاء وتقسيمه يي ت-:__1د000001 اا 
الخصوصات التي لا يجوز فيها التوكيل (امباحات» الاستقراض» اليمين) ا ا 511 
إيضاح سبعة وثلاثينعقد ومعاملة التي يجوز فيها التوكيل ابوس اه 
المسائل التي لا تجوز فيها الوكالة بالقبض, الفرق بين الوكيل بقبض الدين وبين الوكيل بالبيع وقبض 

الثمن مان معام امسا و ا او لات لحا و الم ا 0011 
سايم الدين للوكيل في حال عدم ثبوت الوكالة بالقبض بالبينة» المسائل التي يضمن فيها الوكيل 
بالقبض للمدين ....... ل ال 
دفع المدين الدعوى في مواجهة الوكين بالشيض 0 
خلاصة الباب الثاني 0-0-6 00 10170 

الباب الثالث أحكام الوكالة 


الفصل الأول ني بيان أحكام الوكالة العمومية, العقود التي يلزم فيها على الوكيل المعين من المملك له 
إضافة العقد إلى موكله ......... 000121 ا 
العقود الى لا يشترط فيها إضافة الوكيل العقد إلى موكله ليخ اسسسسسم كو امون تم أرقة 


ىه درر الحكام 


اختلااف الفقهاء في الوكالة بالشراء. ثمرة الخلاف مسائل تتفرع على كون الوكيل أصيلا في حقوق 


العقد . ع 50-7 لوه 
كون انقوف ال العائدة لكل عن سني 300 ات 
حقوق العقد في الوكالة بالبيع ا 0 معو ا واه 
حقوق العقد في الوكالة بالشراء» حقوق في الإجارة 5 ات ا سم ف اا ا عو تين للزقة 
حقوق العقد في الرسالة 555 ب ا 0 
صورة حل الخلاف الواقع على كون العقد وكالة أورسالة» كون الوكيل أميناً على امال الذي في يده فوم 
صورة حل الخلاف بين الوكيل بالشراء وبين ن الموكل على مقدار الثمن ل 5 
كون الرسول أميناً على المال الذي في يده 0 1 اا 
سؤال وارد. مسائل متفرعة على القاعدة العامة المتضمنة أن التصرف الذي يفوض إلى إثنين لا يقتتدر 
أحدهما أن يتصرف به ل ل ا 011111[ [1[ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ 1[ ز[ [ [ [ |[ اك 
كز ا ل ار قاد ل ل مارب ا تع ع اح قات واه ات مقا الوم 1ه 
الفصل الثاني. الوكالة بالشراءء تقسيم الجهالة باعتبار المتعلق 200000 ال ا واه 
اشتراط معلومية الموكل به مستثي 
مانت خالقة ال ا م اا ل 11 5-0 
ضابطان يتعلقان بالوكيل بالشراءء مخالفة وكالة البيع للوكالة بالشراء _ 7 لات 
مسائل متفرعة على كون تبدل إسم الموكل به يوجب إنزال الوكيل 0 ار 
مسائل متفرعة على كونه يجي بيان المقدار أو الثمن في المقدرات الموكل بها ... لوت لمس ممه ادا ام زه 
0 متعلقة بالوكالة المقيدة 00 001000 ل ل طن زه 
0 رغز العروس كيدو تش الركل ب مادا 1 دحي تسوة ف السب سسا اح ا أتياز 8 
الخصوصات التي يجوز فيها البيع بالغبن الجر الفاح واني لأ مورفنها” ره 
كون التوكيل بالإشتراء على الإطلاق يصرف على الشراء بالنقود. الخصوصات التي تتقيد فيها الوكالة 
بالشراء دلالة . ا ااا ا 0 0 
كزنا لسن للوكيل اللوكل بشراءثقيم معيث أن يشتري ذلك الف» انه 0 500 ريك 
الصور التي يبقى فيها الشيء المعين للوكيل 106 لس ا ا مو ا ا 
تفصيل لمن يعود المال الذي اشتراه الوكيل هلى يعود للموكل أو للوكيل بالوجوه الغلاثة امسا اس دوه 
المسائل الأربعة المتفرعة عن الوجه الثالث 5 خم ا ا ممه ا اه 
الأموال التي لا يجوز لوكيل الشراء اشتراءها لموكله اذ[ 1 011 
صورة المحاكمة في طلب الوكيل با لشراء؛ رد المبيع بالعيب . 0 معي ب مقا سس 
كون الإعتبار في تأجيل الثمن أو تعجيله عائداً على ما وقع عليه العقد ا مم 1 
كون: الثمن يتعين بالتعيين في الوكالات 0000 1720770 0000 
مستثنيات ضابط كون المالك لإنشاء العقد مالكاً لإقالته .. 01-5 2172707077010 00 
الفصل الثالث. الوكالة بالبيع.» عدم جواز وجود الغبن الفلحش وج الراك ا 
ضوابط أربعة تتعلق بمخالفة الوكيل بالبيع ومسائلها المتفرعة 4 ال ا م 5 


حيلة لاشتراء الوكيل الا » الأشخاص الذين لا يجوز للوكيل بالبيع بيع مال موكله إليهم 
المستثنيات : ا نس مساو ام ا ا ا 


فهرس كتاب الشركة "51١‏ 


قيودات الوكالة بالبيع ب 0100001 زؤزؤز[ 1 ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ؤ[|[|ز[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000 
النتائج التي تتولد عن كون الوكيل بلا أجرة 5000 ل و ري ا 
جواز إقالة عقد البيع للوكيل بالبيع ا 0 اا ا 0 
الفصل الرابع ‏ المسائل اق تعلق بالأمور القواعق الثلاثة م ا 
كون يجوز للمأمور بأداء الرجوع على آمره بعد الأداء. الشرائط الثلاثة :0_5 0000 
مسائل أخرى يثبت فيها حق الرجو يع ارايت 8 هشظ1 010000 1 
مسائل تتفرع على كون الإنفاق بلا أمر تبرعا . 111[ 3[ [ |[ [ز[ز[1[ز[ز [ [ 010100011 
كون أمر الإنسان يجري في ملكه فقطء أمر الآمر للمأمور بأداء الدين من مطلوبه اا ا لك 
سؤال وارد امع رتم قم ارا فتن لجس راجو ماوعسم د كردن لطا باس احم وموم ل ا 
الفصل الخامس. الوكالة بالخصومة؛ معني الخصومة لغْةٌ وشرعاً اختلاف الفقهاء ا لزي التوكيل في 

ا خصومة 00 اوه واد اج نم امو انا سور ماسو و ا ا 
كون الوكالة في الخصومة على نوعين كا اسبح سج امون ودج اماد اال لا لماو و 
إثبات الوكالة في حال عدم ادعاء الوكيل الوكالة» تعميم أو تخصيص الوكالة بالخصومة شروط التوكيل 

با لخصومة ا الما 
الخصوصات إلى ليمك ميها الركيل با مخصومة اا 5 
كون الوكالة با لخصومة على خمسة أوجه, كون الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض ل 
الوكالة التي تستلزم التوكيل والتي لا تستلزم اع الوب اكع تاليا السو اسم سايم لم ا و 
الفصل السادس: المسائل التي تتعلق بعزل الوكيل» كرون الوك رع لاس مدي 00 
المسائل الأربعة التي يتعلق فيها حق الغير .... دب 0132121212121 ا 0 
كون إنعزال الوكيل في العزل القصدي يتوقف على علمه 0 0 00 0 
الشيء الذي تتم به الوكالة 0000 سا ا و 0 


خلاصة'الباب الثالث و 0 ل 


0 0 / 
ؤوكمل 
1 
3 ا 


.4 د 
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الكناتالخالىعَشمر 
الصّلح والإبراء 


الحمد لله حمد الصالحين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين. وعلى اله وصحبه 
وجميع عباد الله الموحدين. 


الكتاب الثانٍ عشر 


(في حق الصلح والابراء ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب) 


مشروعية الصلح ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة والمعقول. 

الكتاب: قال تعالى « والصلح خير» الآية الكريمة . 

السئة: قوله صلى الله عليه وسلم «الصلح جائز بين المسلمين إل صلحاً حرم حلالاً أو أحل 
حراما» الحديث الشريف. وقد انعقد اجماع الأمة على جواز الصلح . 

المعقول. في ترك الصلح نزاع. لأنه إذا طلب صاحب الحق جميع حقه فأنكره المدعى عليه 
وأقام المدعي البينة» يكون ذلك باعثاً للنزاع ولا سيا إذا حصل ذلك في وقت الاعسار ويوجب 
ذلك لحصول سبب لتهيج الفتن بين المدعي والمدعى عليه وتزيد العداوة بينهماء وهذا مما يستلزم 
الفساد العظيم (الزيلعي والكفاية والهداية). ويفهم من ذلك أن في الصلح خيراً ومنفعة. 


مقدمة 
(في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية) 


الماذة  )١157(‏ (الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي . وينعقد بالإيجاب 
والقبول) . 

الصلح لغة. اسم بمعنى المصالحة التي هي خلاف المخاصمة. واصله بمعنى الصلاح الذي 
هو بمعنى استقامة الحال (الدرر) . 

وشرعا هو عقد يرفع النزاع بالتراضي اي بتراضي الطرفين المتخاصمين ويزيل الخصومة 
ويقطعها بالتراضي؛ وركنه عبارة عن الايجاب والقبول وينعقد ويصح بحصول الإيجاب من طرف 
والقبول من الطرف الآخر. 

وينتهي تعريف الصلح في هذه المادة بجملة هو عقد يرفع النزاع بالتراضي . وأن ما جاء بعد 
ذلك هو بيان لركن الصلح وقد كان من الموافق أن يذكر ركن الصلح مستقلاً في غير موضع ذكر 
الاصطلاحات الفقهية ى| هو جار في الكتب الأخرى من المجلة. فلو عرب هذا التعريف للغة 
العربية يكون عبارة عن أن الصلح عقد يرفع النزاع بين المدعي والمدعى عليه. لأنه من عبارة هو 
عقد يدخل في ذلك البيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن وغيرها من العقود الشرعية الأخرى 
فلذلك تكون هذه العبارة بمثابة جنس التعريف إلا أنه بوجود عبارة التراضي تخرج العقود المذكورة 
من العريت وتكون لمقام فصل التعريف وقيد بالتراضي متعلق بالرفع ويحترز بذلك عن الصلح 
الواقع كرها. لأنه ى) ذكر في المادة )٠٠١(‏ لا يعتبر الصلح الذي يحصل باكراه معتير عن مال 
فلذلك لو هجم جماعة على بيت شخص ليلا أو نمارا واشهروا السلاح عليه وهددوه واجبروه بذلك 
على الصلح عن دعواه فلا يجوز الصلح عند الأمامين أنظر شرح الملدة )٠١١”(‏ كذلك لو أكره 
الزوج زوجته فصالحته على شيء ما في ذمته من المهر فلا يجوز (الخانية) . 


(الأحكام التى تستفاد من هذا التعريف) 
يدل هذا التعريف بأنه يصح الصلح في الدعوى الفاسدة كالدعوى التي يكون فيها تناقض . 


لأنه يتحقق النزاع أيضا في الدعوى الفاسدة. والصلح انما شرع لدفع النزاع وإن يكن أن بعض 
الفقهاء قال: بأنه لا يجوز الصلح في الدعوى الفاسدة. لأن الصلح هو لافتداء اليمين الذي يترتب 


م درر الحكام 


في الدعوى الصحيحة لكن هذا القول غير مختار إلا أنه لا يجوز الصلح في كل دعوى فاسدة كما 


الدعوى الفاسدة على نوعين 

النوع الأول: الدعوى الفاسدة الأصل اي الدعوى الغير قابلة التصحيح ويقال لهذه الدعوى 
الدعوى الباطلة أيضا فلا :موز الصلح عن هذه الدعوى 

مثلاً: لو ادعى أخ التوفي بطلب حصة ارثية مع وجود ولد للمتوني فاصطلح عن دعواه مع 
ابن المتوفي على مال فلا يصح الصلح . كذلك لو وكل أحد آخر بقبض ما في ذمة مدينه من الدين 
وقبض الوكيل مقداراً من الدين وسلمه لموكله فأقام الموكل الدعوى على الوكيل بطلب دفع باقي 
الدين بسبب قبول الوكيل للوكالة واصطلح مع الوكيل عن دعواه المذكورة على مقدار من مال فلا 

يصح الصلح . كذلك لو حصل الصلح عن دعوى فراغ في الأراضي الأميرية الذي لم يمر في دوائر 
التمليك (دفتر خاقاني: فالصلح عن تلك الدعوى باطل. كزلك الدعرى اجر «الناضة وانفرة 
المغنية واجرة التصدير المحرم والربا والحلوان (المكرمة) والكاهن والمنجم من الدعاوى الباطلة . 
وكذلك الادعاء بتضمين المال الذي تلف في يد الأجير الخاص أو المشترك بسبب ممكن التحرز منه 
كالسرقة من الدعاوى الباطلة إلا أن بطلان الصلح في المسألة الأخيرة أي في حالة الصلح عن 
ا 000 الأعظم انظر 
شرح المادة (/ا590) والحاصل أن مثل هذه الدعاوى باطلة كما أن الصلح عن تلك الدعاوى 
ببدل معلوم باطل ايضاً (تكملة رد المحتار) 

فلذلك إذا ادعى المدعي دعوى وتصالح بعد ذلك مع المدعى عليه ثم اقر بعد ذلك بأنه كان 
مبطلا في دعواه فللمدعى عليه أن يسترد بدل الصلح عند بعض الفقهاء (الدر المنتقى) . 

النوع الثاني: الدعوى الفاسدة الوصف أي الدعوى القابلة التصحيح كأن يكون في الدعوى 
قصور وخلل. فالصلح عن هذه الدعوى صحيح (المجموعة الجديدة) . 

مثلاً لو أدعى المدعي عقاراً وأخطأ في بيان الحدود أو أنه تصالح مع المدعى عليه قبل أن 
يبين حدوده الأربعة ويوضحها على الوجه المبين في المادة )١171'(‏ كان صحيحا (البزازية) . 

ركن الصلح . أن ركن بعض العقود هو عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة والحوالة 
والرهن والهبة والإيداع كما أن ركن بعض العقود عبارة عن الإيجاب فقط ولا يتوقف على القبول 
كالكفالة أنظر المادة ( )57١‏ فالصلح من ابهها يفصل على الوجه الآتي. وهو ان الصلح ينعقد 


بصور خمس, 
الأولى - بالايجاب والقبول الرابعة - بالكتابة 
الثانية ‏ بالإيجاب من المدعي الخامسة ‏ باشارة الأخحرس المعروفة 
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مقدمة 4 

فعليه يجب ني الصلح حصول الإيجاب من المدعي على كل حال سواء أكان المدعى به متعينا 
بالتعيين أم لمن يكن. فلذلك لا يصح الصلح بدون إيجاب مطلقا. أما القبول فيجب في كل صلح 
يتضمن البادلة لذلك يجب في المسألتين الاتيتى الذكر وجود القبول في الصلح بعد الإيجاب ففي 
تلك الحالة يجوز أن يكون الإيجاب من المدعي والقبول من المدعى عليه ويجوز عكسههما أي أن 
يكون الإيجاب من المدعى عليه والقبول من المدعي انظر المادتين 3٠١١‏ 9؟١٠)‏ وشرحها. 

المسألة الأولى ‏ إذا كان المدعى به متعيناً بالتعيين يجب القبول. لأن الصلح في هذه الحالة لا 
يكون اسقاطاً حتى يتم بالمسقط فسبب عدم كونه اسقاطاً هو مبني على عدم جريان الإسقاط في 
الأعيان . 

مثلاً: لو قال المدعى عليه للمدعى . قد تصالحت معك أو قد صالحتك بكذا درهماً على المال 
المدعى به أو على دعواك وأجابه المدعي بقوله قبلت أو رضيت أو بكلام آخر يدل على الرضاء 
انعقد الصلح (الدرر تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثانية ‏ إذا كان الصلح واقعاً على جنس آخر ولو لم يكن المدعى به متعيناً بالتعيين 
فيجب القبول. 

مثلاً. لو قال المدعى للمدعي عليه: أنني صالحتك على الخمسين ديناراً التي ادعي بها عليك 
بمائة ريال وقبل المدعي عليه ينعقد الصلح . لأنه في هاتين المسألتين كان الصلح مبادلة وفي المبادلة 
يجب القبول وبما أنه لا تصح البادلة بدون القبول فلا يصح أيضاً الصلح أنظر شرح المادة 
(/,101). 

تستعمل صيعة الماضي في الإيجاب والقبول ولا ينعقد الصلح بصيغة الأمر فلذلك لو قال 
المدعي للمدعى عليه. صالحني على الدار التي تدعيها بخمسائة درهم فلا ينعقد الصلح بقول 
المدعى عليه تصالحت لأن طرق الإيجاب كان عيارة عن طلب الصلح وغير صالح للإيجاب. 
فقول الطرف الآخر قبلت لا تقوم مقام الإيجاب أما إذا قال المدعي ثانياً قبلت ففي تلك الحالة 
ينعقد الصلح (الهندية) أنظرشرح المادة ( )١9/7‏ (البزازية والعناية بتغيير ما). 

الصلح الذي ينعقد بالإيجاب فقط: الصلح الذي يتضمن اسقاط بعض الحقوق يكفي فيه 
الإيجاب ولا يلزم القبول. فلذلك إذا حصل الصلح على بعض الدين الثابت بالذمة يعني إذا كان 
الصالح عنه والمصالح عليه كلاهما من الذهب والفضة الغير متعينين بالتعيين فينعقد الصلح بمجرد 
إنجاب الدائن ولا يشترط في ذلك قبول المدين لأن هذا الصلح هو عبارة عن اسقاط بعض الحقوق. 
ولما كان الاسقاط أي الأبراء غير متوقف على القبول ويتم بمجرد المسقطء. فلا يشترط قبول المدين 
انظر المادة ( )١554‏ (تكملة رد المحتارء الشرنبلالي). 

مثلاً لو قال الدائن للمدين. أنني صالحتك على ما في ذمتك لي من الخمسمائة دينار على مائتي 
دينار لو قال له صالحتك على ما في ذمتك لي من الخمسين ريلاً على ثلاثين ريالاً فينعقد الصلح 
بمجرد الإيجاب ولا يقتضي قبول المدين ويلزم الصلح ما لم يرده المدين (الهندية) إلا أنه يشترط في 
ذلك أن يكون الموجب المدعي لأنه لو كان المدعى عليه هو الموجب فيجب قبول المدعي. سواء في 


٠١‏ درر الحكام 


الصلح الذي يتعين بالتعيين أو في الذي لا يتعين بالتعيين (تكملة رد المحتار). لان هذا الصلح أما 
أنه اسقاط فيجب أن يكون المسقط المدعي أو الدائن فلا يمكن سقوط حقه بدون قبوله ورضاه . 
وأما أن يكون معاوضة ففي المعاوضة يجب وجود الإيجاب والقبول معاً. أما في الصلح الذي لا 
يتعين بالتعيين الذي يقع على عين الجنس فيقوم طلب المدعى عليه الصلح مقام القبول. مثلاً لو 
طلب المدين بالف درهم من دائنه أن يصالحه بثانمائة درهم وصالحه المدين على ذلك كان الصلح 
صخا انو السعود والبحر). 

يشترط في تمام الصلح قبض بدله : 

لا يشترط في , بعض العقود قبض البدل في مجلس العقد كالمبيع والإجارة إلا أنه في بعض 
العقود يشترط قبض البدل في مجلس العقد كالسلم أنظر المادة ( /1م) ل ا 
في بعض أنواعه قبض بدل الصلح في مجلس الصلح وهي كا يأتي: 

اولاً: إذا كان المصالح عله نمأ فلا يشترط قبض بدل الصلح في بجلس الصلح سواء كان 
المصالح عليه اي بدل الصلح قيمياً أو كان مثلياً وسواء كان معجلاً أو مؤجلا كالصلح في دعوى 
عقار على فرس معين أو على نقدين أو على مكيل أو موزون (البزازية). 

ثانياً: إذا كان المصالح عنه مثلياً والمصالح عليه قيمياً فلا يشترط قبض بدل الصلح في مجلس 
الصلح كالصلح لح عن حمسين كيلة حنطة بفرس معين. 

ثالقاً : إذا كان المصالح عنه ديئاً والمصالح عليه بعض ذلك الدين فلا يشترط قبض بدل 
الصلح كالصلح عن سين ديناراً بعشرين ديناراً انظر المادة ( )١6807‏ ويجوز في هذا أن يكون 
بدل الصلح مؤجلا أيضاً (البزازية. في الصلح) . 

يوجد نوع آخر للصلح يشترط فيه قبض بدل الصلح في مجلس الصلح وهو: إذا كان 
المصالح عنه والمصالح عليه مثليين فقبض البدل شرط سواء أكان من جنس واحد كالصلح عن 
تلك الخمسين كيلة حنطة بهذه الخمسين كيلة حنطة أم مختلفي الجنس كالصلح عن تلك الخمسين 
كيلة حنطة بهذه العشرين كيلة شعير والحكم على هذا الوجه في نحو الصلح عن كذا ريالا بكذا 
ديناراً أو عن كذا ديناراً بكذا ريالاً (البزازية). 

انعقاد الصلح بالتعاطي. وكا أن الصلح ينعقد بالإيجاب والقبول كما ذكر آنفاً ينعقد أيضاً 
بالتعاطي ويحصل ذلك بإعطاء المدعى عليه مالا للمدعى لا يحق له أخذه وقبض المدعي لذلك المال. 


مثلاً: لو ادعى المدعي على المدعى عليه بألف درهم وأنكر المدعى عليه الدين وأعطى 
المدعي شاة وقبضها المدعي منه ينعقد الصلح بالتعاطي وليس للمدعي بعد ذلك الإدعاء بالألف 
درهم كا أنه ليس للمدعى عليه استرداد تلك الشاة. أما إذا أعطى المدعى عليه للمدعي بعض 
الملل الذي كان للمدعي حقى أخذه وقبضه المدعي فلا ينعقد الصلح بالتعاطي . 

مثا لو ادعى المدعي بألف درهم ومع أن المدعى عليه أنكر الدين ودفع للمدعي خمسمائة 
درهم وأخذها المدعي ولم يجر بينهها كلام يدل على الصلح فللمدعي طلب باقي الدين. لأن أخذ 


مقدمة 1١١‏ 
المدعي مقداراً من المال الذي له حق أخذه يحتمل فيه بأنه قصد استيفاء بعض حقه على أن يأخذ 
البعض الباقي بعد ذلك كا أنه يحتمل بأنه اكتفى بالمقدار الذي أخذه وعدل عن المطالبة بالباقي إلا 
أنه لا يسقط الحق بالشك انظر المادة ( ؟). 
المادة :)١675(‏ (المصالح هو الذي عقد الصلح) 
ويقال لكل من المدعي والمدعى عليه مصالحاً سواء أعقد الصلح لنفسه أم عقده لغيره 
كالوكيل والوصي والولي. 
المادة :)١577(‏ (المصالح عليه هو بدل الصلح). 
سواء أكان مالا أم لم يكن أنظر المادة .)١519(‏ 
يكون بدل الصلح. بعضاً مالا وبعضاً منفعة فكم| أنه إذا كان المدعى به مالا يكون بدل 
الصلح إما مالا وإما منفعة كذلك إذا كان المدعى به منفعة يكون بدل الصلح أيضاً مالا وإما منفعة 
من جنس آخر (التنوير) . 
المادة :)١675(‏ (المصالح عنه هو الشيء المدعى به) 
ويشترط في ذلك شرطان: 
الشرط الأول: 
أن يكون المصالح عنه حت المصالح فلذلك إذا كان المصالح عنه حقاً من حقوق العباد يكون 
الصلح صحيحاً سواء أكان ذلك الحق معلوماً أم مجهولاً وسواء أكان عيناً أم ديناً أو منفعة أو 
قصاصاً وتعزيراً والقصاص سواء كان بالنفس أو كان بما دون النفس (الدرر ومجمع الأنمر) انظر 
المادة ( .)١6١65‏ 
أما إذا كان المصالح عنه حقاً من حقوق الله أي من الحقوق العامة التي يعود نفعها للعموم 
فالصلح عنها باطل كالزنا وهدم الحائط المائل للانهدام على الطريق العام بعد التقدم. لأن المصالح 
بصلحه إما أن يستوني جميع حقه أو أن يستوفي بعضه ويسقط بعضه وإما أن يستعيض عنه وبما أنه 
ليس له أن يتصرف هذه التصرفات في حق الغير فلذلك ليس له هذا التصرف والمقصد من حقوق 
الله هو الحق الذي يعود نفعه وفائدته إلى عموم العالم بصورة عامة ولم يكن مخصوصاً بشخص 
كحرمة الزنا حيث أن حرمته تستوجب سلامة الأنساب وصيانة الفراش وتمنع القتال بين العشائر 
بسبب التنازع بين الزناة فهي. نفع عائد للعامة فكانت حرمة الزنا من الحقوق العامة التي لا يصبح 
الزنا مباحاً فيها بسبب إباحة أهل المرأة له. ونسبة هذا الحق لله تعالى هو للتعظيم. لأن الله عز وجل 
يتعالى عن النفع كا أنه لا يجوز أن يدعي ذلك حق الله بسبب أنه مخلوق من طرف الله . لآن عموم 
الموجودات هي مخلوقة له عز وجل ومتساوية في الخلقة (تكملة رد المختار) . 
مثلاً؛ إذا تقدم أحد لصاحب الحائط المائل للانجدام على الطريق العام حسب الأصول ثم 
تصالح مع صاحب الحائط فلا يصح الصلح انظر شرح المادة ( 478). 


؟ ١‏ درر الحكام 


كذلك إذا تصالح أحد مع الشاهد على أن لا يشهد عليه كان الصلح المعقود بينه| باطلاً وله 
استرداد بدل الصلح من الشاهد. وكذلك إذا ألقى أحد القبض على سارق وتصالح مع السارق 
على أن لا يرفع أمره إلى ولي الأمر كان الصلح غير صحيح (الدرر ومعيار العدالة). 

وكذلك إذا قذف أحد في حى أحد وأبرأ المقذوف القاذف من قذفه فلا يصح هذا الإبراء وله 


بعد ذلك أن يطلب ويدعى موجب القذف. لأن هذا بمنزلة العفو ومعناه أنه بريء من موجب قذفه 
أياه وموجب القذف لا يسقط بالعفو لآن المغلب فيه حق الله تعالى (رسالة الشرنبلالي في الإبراء 
والإقرار) . 

أما إذا كان المصالح عنه ليس بحق للمصالح فلا يصح الصلح فلذلك إذا ادعت الزوجة 
المطلقة على زوجها بأن هذا الصبي هو ولد الزوج وأنكر الزوج دعواها وصالح المدعية عن دعوى 
النسب على مال كان الصلح باطلاً لأن النسب حق للصبي وليس حق المدعية حتى يحق دلا 
الاعتياض عنه (الدرر وتكملة رد المختار) . 

كذلك إذا أحدث أحد شيئاً مضراً في الطريق العام فادعى آخر عليه بطلب رفعه حسب 
صلاحيته في المادة ( )١14‏ ثم تصالح مع المدعى عليه كان الصلح الواقع باطلا. لأن هذا 
الحق هو حق للعامة وليس حق المصالح حصراً. فلذلك للمصالح أو لغيره من الناس حق طلب 
رفع ذلك الضرر ولو كان ذلك قديماً (الخانية) . 

أما إذا كان : الصلح عن تلك الأمور العامة منفعة عامة فلإمام المسلمين بحسب ولايته 
العامة حق الصلح وأن يضع بدل الصلح في بيت مال المسلمين حيث أن له الحق في التصرف في 
الأمور العامة (أبو افيه والدر المنتقى والزيلعي). 

أما إذا كانت تلك المحدثات واقعة على الطريق الخاص وحصل الصلح مع أهل تلك 
الطريق كان الصلح جائزاً. لأن الطريق الخاص هو ملك لأهله (الكفاية) . 

كذلك إذا تصالح المعوع مع السارق الذي سرق منه الوديعة ينظر: فإذا كان المال المسروق. 
مويجوداً في يد السارق عيناً فلا يصح الصلح انظر المادة (845) مالم بجر المودع انظر المادة 
.)١555‏ : 

أما إذا تلف المال المسروق ينظر: فإذا لم يكن في الصلح غبن فاحش كان الصلح صحيحا 
ولا يكون موقوفاً على إجازة المودع. لأن للمودع حسب المادة ( /1779) أن يخاصم الغاصب وأن 
يستوني منه بدل الضمان أما إذا كان في الصلح غبن فاحش فلا ينفذ هذا الصلح في حق المودع . 

الشرط الثاني: يجب أن يكون المصالح عنه حقاً ثابتاً في محل. فلذلك إذا تصالح الكفيل 
بالنفس مع المكفول له على أن يبرئه من الكفالة على مال كان الصلح باطلاً. لآن حق المكفول له 
عند الكفيل بالنفس هو مطالبة الكفيل بتسليم نفس المكفول عنه وأن ولاية المطالبة هي صفة الوالي 
فالصلح عنها غير صحيح كا أن الكفالة المذكورة باطلة على القول المفتى به. لأن السقوط في ذلك 
لا يتوقف على العوض وإذا سقط لا يعود (الكفاية). أما الصلح عن القصاص فهو صحيح . لأن 
القصاص ثابت في المحل بسبب أن ححله تملوك في الاستيفاء فيملك من له القصاص فهو صحيح . 


١ مقدمة‎ 


لأن القتصاص ثابت في المحل بسبب أن محله مملوك في الاستيفاء فيملك من له القصاص الاعتياض 
عنه بالصلح كذلك إذا حصل الصلح عن الكفالة: بالمال كان صحيحاً. لأنه إسقاط لبعض الدين 
(تكملة رد المختار) . 

أما الصلح عن الشفعة فهو باطل طل #الصلخ عن الكفالة بالنقسن آي أنه إذا:تصالج الشفيع بمع 
المشتري عن حق شفعته على أن يسلم المشفوع للمشتري على مال كان الصلح باطلاً وتسقط 
الشفعة. لأنه ليس للشفيع في المشفوع سوى حق التملك وأن حق هذا التملك هو عبارة عن ولاية 
التملك وهو ليس بأمر ثابت في المشفوع في محله (الدرر) . 

يكون الصلح عن دعوى الشفعة على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الصلح على تسليم المشفوع للمشتري وهذا الصلح باطل وتسقط الشفعة فيه. 

الوجه الثاني : الصلح عن مقدار معين من المشفوع بحصته من ثمن المبيع فهذا الصلح باطل 
ولعل سبب البطلان هو جهالة الثمن. لأنه في تلك الحال لا يعلم ثمن ذلك المقدار إلا بالحزر أما 
الشفعة فلا تبطل انظر المادة .)١606(‏ 

الوجه الثالث: الصلح عن المشفوع بنصفه على نصف الثمن فهذا الصلح صحيح ولا تبطل 
الشفعة كذلك لا يصح الصلح عن حد القذف 


المادة  )١151(‏ (الصلح ثلاثة أقسام. القسم الأول: الصلح عن إقرار 
وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه. القسم الثاني: الصلح عن إنكار وهو 
الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه القسم الثالث: الصلح عن سكوت وهو 
الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر) . 


الصلح يقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الجؤاب الذي يجيبه المدعى عليه عند عقد الصلح . لأن 
الخصم في وقت الدعوى أما أن يسكت أو أن يتكلم محيباً وهذا التكلم لا يخلو من أن يكون نفياً أو 
إثباتاً ولذلك فالإثبات هو القسم الأول والنفي هو القسم الثاني والسكوت هو القسم الثالث. 
ويخرج بعبارة أن يتكلم بجيباً التكلم بالألفاظ التي لا تعلق لما بالدعوى (تكملة رد المختار) . 


القتسم الأول: الصلح عن إقرار وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه بمطلوب المدعي 
سواء كان إقراره صراحة وحقيقة أو كان إقراره حكمً. أما الإقرار صراحة فظاهر. والمثال على 
الإقرار حكماً هو طلب الصلح والإبراء عن امال أو الحق المدعى به انظر المادة (1987) (عبد 
الحليم وتكملة رد المحتار) . 

مغلا لو قال المدعي في دعواه أن هذه الدار داري أ و أدلي عين وديعتي أو بدل وديعتي التي 1 
استهلكتها وتصالح المدعى عليه مع المدعي بعد أن أقر بأن الدار أو الوديعة هى ملك المدعي لو أقر 
باستهلاك وديعته فالصلح صحيح 


القسم الثاني: الصلح عن إنكار. وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه بمطلوب 
المدعي . 

مشلا إذا طلب المودع من المستودع أن يؤدي له عين الوديغة أو أن يؤدي له بدلا لاستهلاكه 
إياها وأنكر المدعى عليه وتصالح مع المدعي كان الصلح صحيحاً (رد المحتار . 


حتى لو أن المستودع أقر بعد عقد الصلح با ادعاه المدعي لا يلزم بإقراره ى) أنه لا تقبل 
البينة على وقوع الإقرار (البحر في أول الصلح). 

كذلك إذا عقد المدعي الصلح مع المدعى عليه على أن يقر المدعى عليه بالمال المدعى به 
ويأخذ من المدعي كذا مبلغاً بدل صلح كان الصلح صحيحاً وكان ذلك في حق المنكر بيعاً وفي حق 
المدعي كالزيادة في الثمن (مجمع الأر). 

القسم الثالث: الصلح عن سكوت,ء هو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر 
ولا ينكر مطلوب المدعي . أن أقسام الصلح الثلاثة هذه جائزة ومشروعة لأن العموم تستفاد من 
ظاهر الآية الكريمة ه والصلح خير 4( جمع الأخبر) وأحكام هذه الأقسام واردة في المواد (/1651» 
.)٠١66١ 4‏ 


المادة )١1575(‏ - (الإبراء على قسمين: أحدهما إبراء الإسقاط. وثانيههما إبراء 
الاستيفاء أما إبراء الإسقاط فهو أن يبرئٌ أحد آخر من تمام حقه الذي له في 
ذمته أو يحط مقدارا منه وهذا الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذاء أما 
إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة 
الآخر وهو نوع من الإقرار) . 


يكون الإبراء بالنظر إلى اللفظ على وجهين: 

الوجه الأول: أولاً الإبراء على قسمين أحدهما إبراء إسقاط والآخر إبراء استيفاء وإبراء 
الإسقاط هو أن يبرئٌ أحد آخر بإسقاط تمام حقه القابل للإسقاط الذي هو عند الآخر أو يحط 
مقداراً منه من ذمته انظر المادة ( ؟071١)‏ وتستعمل ألفاظ أسقطت أو حططت أو أبرأتك براءة 
.إسقاط في براءة الإسقاط. وفائدة تعبير قابل للإسقاط تفهم من مراجعة المادة ( )0١‏ ويفهم من 
تعبير تام حقه بأن البراءة يجب إضافتها إلى الحق فإذا أضاف المبرئٌ الإبراء إلى نفسه بأن 0 
إنني بريء من ويد اران :زيدا” بُريء مني يتناول نفي المولاة والمحبة وليس البراءة من الحقوق. أ 
يرى بأن البراءة من نفس الغير هي زظهان لوجود العداوة والوحشة بينه وبين الممبرأ. أما الإبراء من 
الحق الذي له على الغير فهو العام وإظهار للمخبة لذلك الغير (رسالة الإقرار لابن عابدين) كذلك 
: إذا قال صاحب الأجل إنني بريء من الأجل أو أنني مستغن عن الأجل فلا يبطل الأجل (رسالة 
الإبراء للشرنبلالي)» وهذا هو الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح . 


مقدمة 16 


وأما إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر 
وهو نوع من الإقرار وسيوضح في المادة ( )١51/7‏ لأن تعريفا الإقرار يشمل هذا التوع من 
الإقرار. 

وتستعمل ألفاظ أ تك براءة الإستيفاء أو ببراءة القبض أو أ برأتك من الاستيفاء ء في براءة 
الإستيفاء أما إذا أطلق 9 الإبراء كأن يقول: أبرأتك بدون أن يقيد ذلك ببراءة الإسقاط أو 
ببراءة الإستيفاء ففي ذلك قولان. أحدهما أنها تحمل على براءة الإسقاط والآخر أنها 0 على 
براءة الإستيفاء أما ما ذكره شيخ الإسلام أنه إذا أطلق! اجيراء عمل عل براه القبض والاستيفا 
لأن الإبراء المذكور إبراء أقل من إبراء الإسقاط فالأقل يكون متيقناً والأكثر مشكوكاً فيه فيجب حمله 
على المتيقن . 

الفرق بين براءة الإسقاط وبراءة الاستيفاء . 

يوجد بين هذين الإبراءين فروق على أربع صور. 

السيورة الأول : فرق :كيف اللفظ وقد بين آنفا: 

الصورة الثانية: إبراء الإسقاط إنشاء فلا تسمع فيه دعوى الكذب أما إبراء الاستيفاء فهو 
إخبار فتسمع فيه دعوى الكذب البينة في المادة ( .)١988‏ 


الصورة الثالثة: إذا أبرأ الدائن المدين بعد إيفائه الدين إبراء إسقاط فللمدين استرداد 
الدين الذي دفعه أما إذا أبرأه إبراء استيفاء فليس له استرداده. 


الصورة الرابعة: إبراء الإستيفاء أقل وإبراء الإسقاط أكثر. 

ثانا آن.بعضن الفاظ الآبزاء عامة وكتاملة كافة الحقوق المالية الثم والأجرة والمهر ارك 
الجناية والغصب والأمانات والعارية والإجارة والحقوق الغير مالية كالكفالة بالنفس والقصاص وحد 
القذف وتشمل الديون والأعيان كقولك: لا حق لي قبل فلان» فكلمة قبل تشمل الأمانات 
والمضمونات (محيط البرهان) انظر المادة ( )١557١‏ وبعضها يستعمل للديون كقولك: هو بريء 
ما لي عليه وهذا اللفظ خاص بالديون ولا يشمل الأمانات. لأن كلمة عليه لا تستعمل إلا في 
الديون. والأمانات لا تدخل في الديون. 

وبعضها يكون مخصوصاً بالأمانات فلا يدخل فيها الدين والغصب كقولك؛ هو بريء مما لي 
عنده أو ليس لي مع فلان شيء», فبهذه الألفاظ يحصل الإبراء من الأمانات فقط. لأن كلمة عند 
تستعمل في الأمانات ولا تستعمل في المضمونات ألا يرى أنه إذا قال أحد: أن عندي لفلان عشر 
دنانير فيكون ذلك قد أقر بالأمانة. كذلك كلمة مع تستعمل في الأمانات ولا تستعمل في الديون. 
لآن الأمانات قائمة فلذلك يتصور مقارنتها مع شخص. أما الدين فهو ثابت في الذمة ولم يكن ثابتا 
في النفس حتى يتحقق مقارنته مع شخص (محيط البرهان ورسالة الشرنبلالي). 

ثالثاً: الإبراء أما خاص أو عام' وسيأتي بيانهما في المادتين الآتيتين. 


حل درر الحكام 
الوجه الثاني : يقسم الإبراء باعتبار المتعلق أيضاً. 


أولا : يكون الإبراء متعلقاً في الدعوى والخصومة سواء في دعوى الدين أو في دعوى العين 
المضمونة أو دعوى العين الأمانة أو دعوى الحقوق الأخرى كدعوى الشفعة وحق المسيل ويصح 
الإبراء 5 ذلك 


إن الإبراء الوارد ذكره في المادة ( )١1554‏ هو من هذا القسم كا أن الإبراء الوارد ذكره في 
المادتين )١1515 .1١6515(‏ هو من هذا القبيل7') 

ثانياً: الإبراء المتعلق بنفس الدين كإبراء الدائن المدين من بعض الدين أو من كله. مثلاً لو 
غصب أحد من آخر عيناً وتلفت في يده ثم أبرأ المغصوب منه الغاصب من ذلك صح الإبراء 
وبرئ الغاصب من بدل الضمان (رسالة الإقرار لابن عابدين) . 

ذالناة.'يكون الابزك عل :ونحهالأنناء متعلقاً يعن الميمون: كتوللة: لستعصن + أب ابلق عق 
العين الفلانية ومعنى ذلك إثبات البراءة لذلك اللفظ من تلك العين وإسقاط العين بذلك اللفظء 
وهذا الإبراء باطل من حيث الدعوى ولا يثبت ملك المبرأ في تلك العين (رسالة الشرنبلالي) أي أن 
هذا الإبراء لا يسقط حق الدعوى حيث أن العين لا تقبل الإسقاط فلذلك لا تيرأ ذمة المرأ هذا 
الإبراء وللمبرئٌ أن يدعي تلك العين من المخاطب أو من غيره ويصح هذا الإبراء من حيث نفي 
وصف الضمان. يعني أنه يحمل هذا الإبراء إبراء من ضمان القيمة. لأنه إذا كان المغصوب موجودا 
عيناً فالواجب على الغاصب رد تلك العين وليس رد قيمتها فلذلك لا يصح الإبراء عن شيء لم 
يكن واجباً (رسالة الشرنبلالي). 

رابعاً: الإبراء على وجه الإخبار متعلق بالعين المضمونة كقولك: هو بريء هما لي قبله وهذا 
اللفظ هو إخبار عن براءة سابقة حاصلة عن سبب صالح ونفي أصلي لعين المال وهذا الإبراء 
صحيح يشمل الدين والعين والمضمونة والأمانة ولا تسمع الدعوى بعده. لأن كلمة قبل تستعمل 
في الأمانات والمضمونات (رسالة الإبراء لابن عابدين». رسالة الشرنبلالي في الباب الأول). 

فلذلك لو قال أحد عند وجود المنازع. ليس لي في هذه العين ملك فليس له بعد ذلك 
الدعوى على تلك العين رسالة الشرنبلالي) . 

كذلك لو قال أحد أنا بريء من هذه الدار فليس له بعد ذلك الإدعاء بتلك الدار وإقامة 
البينة على مدعاه. لأن البراءة من الدار براءة من ملكه ومن كل حق فيها إلا أن يدعي حقاً 
حادثاً بعد البراءة فتقبل بينته عليه (محيط البرهان). 

خامساً ‏ الإبراء المتعلق بعين الأمانة إن هذا الإبراء باطل ديانة. يعنى لو أبرأ أحد آخر من 
الفرس التي سلمها له أمانة كان الإبراء باطلاً وللمبرعع بعت هذا الاباك إذا ظفر بتلك الفقرس أن 
03 فلو قال آبراتك عن ضعوى نهقه العين عت الإ يرادا قل مستمم الوك يا يعت عل للتقاطب مولا غيره رسال 

الشرنبلالي) . 


ا 


مقدمة /ا١1‏ 


يأخذها وسيوضح ذلك في شرح المادة (1501) إلا أن هذا الإبراء صحيح قضاءً. فلذلك لا تسمع 
دعوى البرئعٌ بعد إبرائه على هذا الوجه (تكملة رد المحتار) . 

سادساً : الابراء المتعلق بسائر الحقوق كالإبراء من الكفالة وحق الشفعة والحد والقصاص 
والأرش وحق المسيل المجرد وخيار الشرط وخيار العيب والإبراء من خيار الرؤية بعد رؤية المبيع. 
انظر المادة )١577(‏ وشرحها (رسالة الإقرار لابن عابدين). 

المادة (1690) - (الإبراء المخاص هو إبراء أحد من دعوى متعلقة 

بخصوص ما كدعوى دار أو مزرعة أو دعوى دين من جهة من الجهات) . 

الإبراء الخاص هو الإبراء الواقع بلفظ خاص وهو على قسمين: 

القسم الأول : الإبراء من دعوى مال مخصوص وهو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة 
بخصوص ما كدعوى الدار أو المزرعة أو الفرس أو دعوى دين من جهة من الجهات كالقرض أو 
الغصب أو ثمن البيع . 

مثلاً. لو قال أحد لآخر: قد أبرأتك من الدعوى المتعلقة بالدار الفلانية كان ذلك إبراءً 
خاصاً من تلك الدعوى وليس له بعد ذلك الادعاء بتلك الدار إلآ أن له حق الادعاء بدار أخرى 
أومزرعة. أخري أو .يدين زرسالة :عر بلكل . 

أولا : الإبراء الخاص من الدين كقولك : أبرأت زيداً من دين كذا فهذا الوبراء يختص 
بالدين الذي يكون من تلك الجهة . 

ثانياً - الإبراء العام عن كل الدين كقولك: أبرأت زيداً مما لي عليه وبهذا اللفظ يبرأ زيد من 
كل دين إلا أنه لا يبرأ من العين. 

ثالثاً : الإبراء الخاص بالعين وقد بين في شرح المادة الآنفة بأن الإبراء من نفس العين من 


حيث الدعوى غير صحيح . وللمرئ أن يدعي على من أبرأه والابراء المذكور يكون ضحينا من 
جهة الإبراء عن وصف الضان للمخاطب. 


رابعاً : الإبراء من حق مخصوص كالإبراء من حق الشفعة في عقار بعد ثبوت الشفعة فيه 
وليس للمبرىٌ بعد الإبراء الادعاء بالشفعة في ذلك العقار. إلآ أن للمبرى أن يدعي الشفعة في 
عقار آخر أو أن يدعي حقاً آخر. 

المادة -)١6558(‏ (الإبراء العام هو إبراء أحل آخر من كافة الدعاوى) . 


الإبراء العام على قسمين 


الملزمة ”الصاح والإمبراء 


8م1١1‏ درر الحكام 


الإبراات لفظ أعم واجمع من هذا اللفظ. وهذه الكلمة توجب البراءة من الامانات والمضمونات 
(محيط البرهان) انظر شرح المادة (لال61١).‏ 


وكذلك قول إن زيداً بريء من حقي أو ليس لي في الجهة الفلانية دعوى وخصومة أو قول. 
إنني أبرأتك من حقي., أو إنني أبرأتك من الشىء الذي لي عليك ولا تعلق لي عليه أو ليس لي معه 
ادو قبيطق :أو لا أنيتحق علد هيا في القاظ الإيزاء العاد اه 

وبما أن الإبراء العام هو إبراء أحد آخر من كافة الحقوق أو من كافة الخصومات أو من كافة 
الدعاوى فلذلك لو قال أحد: إنني أبرأت فلانا من كافة الحقوق أو قال ليس لي عند فلان أي حق 
ما أو ليس لي معه أي خصومة فليس لذلك الشخص أن يدعى على الشخص المرأ بأي حق من 
عق واه أل عون جد" الكفالة اومن أ بجية اعرك مل يكن الى امدق بلاسفادن بعد 
الإبراء 9 . 


القسم الثاني: الإبراء الذي يعم نوعاً من أنواع الحقوق. 

مثلاً. لو قال أحد قد أبرأت فلاناً من جميع الديون التي لي بذمته فيكون إبراء من الديون أو 
قال ليس لي عند فلان حق يكون إبراء من الأمانات (رسالة الشرنبلالي). 

فلذلك لو قال أحد: قد أبرأت فلاناً من جميع الديون فليس له بعد ذلك الادعاء عليه بدين 
ولكن لا يمنعه ذلك من أن يدعى عليه باعيان كالأمانة والغصب انظر المادة ( .)١655‏ 


كذلك لو قال أحد: ليس لي حق عند فلان فيكون هذا اللفظ إبراءً عاماً للأمانات فليس له 
الادعاء بأمانة إل أن له الادعاء بالديون. 


)١(‏ رجل قال لا حق لي قبل فلان أو قال في يد فلان ثم أقام بينة على مال في يد المقرله أنه غصبه منه أو ادعى عليه 
ديناً لا تقبل بينته حتى تشهد الشهود أنه غصب بعد الإقرار أو على دين حادث بعد الإقرار وكذا لو كتب الرجل 
براءته لرجل أنه لا حق لي قبلك في عين ولا دين ولا شراء ثم أقام البينة على شراء مال من الذي أبرأه أو على 
قرض ألف درهم لا تقبل إلا بتاريخ بعد الإبراء ولو قال لا دعوى لي عليك اليوم ليس له أن يدعى بعد اليوم 
(رسالة الشرنبلالي بتغيير ما). 

)١(‏ وكذا لوقال فلان بريّ من حقي بريٌ من الحقوقء ولو قال. لا حق لي قبل فلان فليس له أن يدعي حداً ولا 
قصاصاً ولا أرثاً ولا كفالة بنفس ولا مالا ولا ديناً ولا وديعة. ولا عارية ولا مضاربة ولا مشاركة ولا ميراثاً ولا 
داراً ولا أرضاًء ولا أمة ولا شيئاً من الأشياء ولا عرضاً ولا غيره إل شيئاً حدث بعد الإبراء (الشرنبلالي والدر 
المنتقى) . ولو قال مالي في يد فلان دار ولا حق ولم ينسبها إلى رستاق ولا قرية ثم ادعى أن له قبله حقاً بالري في 
رستاق أو في قرية لم تقبل بينته ولو قال لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبله يصح. حتى لا تسمع دعواه 
إلا في حق حادث بعد البراءة (رسالة الشرنبلالي). 


الباب الأول 
قاباذ فق زنقد الل والابرادء 


المادة (1518)- (يشترط أن يكون المصالح عاقلاً ولا يشترط أن يكون 
بالغاً فلذلك لا يصح صاح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقاًء ويصح 
صلح الصبي اللأذون إن لم يكن فيه ضرر بينء كما إذا ادعى أحد. على الصبي 
المأذون شيئا وأقر به يصح صلحه عن إقرار» وللصبي المأذون أن يعقد الصلح 
على تأجيل وإمهال دينه. وإذا صالح على مقدار من دينه وكانت لديه بينة لا 
يصح صلحه وإن لم تكن لديه بينة وعلم أن خصمه سيحلف يصح وإن ادعى 
على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن إذا صالح على نقصان فاحش 
عن قيمة ذلك المال لا يصح). 

يشترط في صحة الصلح أن يكون المصالح عاقلاً. كما أنه يشترط في جميع التصرفات الشرعية 
أن يكون المتصرف عاقلا ولا يشترط أن يكون بالغاً فلذلك لا يصح صلح المجنون والنائم والمغمى 
عليه والمبرسم والمدهوش (وهو الذي ذهب عقله بذهول أووله) . 

والمعتوه والصبي الغير بميز مطلقاً. يعني سواء أكان في الصلح ضرر بين أو لم يكن وسواء 
أكان المصالح في ضفة المدعي أو المدعى عليه. لأنه ليس طؤلاء قصد شرعي انظر المادتين (/94601, 
8 ). 

إلا أنه يصح صلح السكران بثيء حرم كالخمر وعده عاقلا زجراً له وتشديداً عليه (رد 

إن هذا التفريع متفرع عن الفقرة الأولى فلذلك لا يوجد مانع من تفريع المجنون والصبي 
الغير مميز على أصل هذه المادة. إلا أنه كان يجب عدم إتيان المعتوه في هذه الفقرة بل يجب ذكره في 
الفقرة الثانية. لأنه حسب الادة (418) يعد المعتوه في حكم الصغير المميز وقد نصت المادة 
)١19717(‏ بان عقود الصغير المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة الولي. كما 
أنه قد ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة بأنه يصح صلح الصبي المأذون إن لم يكن فيه ضرر بِيِنْء 
ولذلك فلمعتوه المأذون هوني حكم الصبي اللأذون ويصح صلحه (عبد الحليم) ومع ذلك لو قيل 
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بأنه قصد من المعتوه المذكور هنا المعتوه غير المأذون إلا أن نظم المعتوه في سلك المجنون والصبي 
الغير تميز واعتبار الصلح الواقع منه غير صحيح مطلقاً محتاج للنظر؟ 

فعليه لو ذكر المعتوه في الفقرة الثانية وبين بأنه إذا كان مأذوناً يصح صلحه. لكان سالاً من 
التأمل. ويصح صاح الصبي المأذون والمعتوه المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين وظاهر سواء أكان فيه 
نفع أولم يكن فيه وسواء أكان الصبي والمعتوه المذكوران في صفة المدعي أو في صفة المدعى عليه 
(رد المحتار) . 

يوجد في صلح الصبي أربعة احتمالات : 

أولاً - أن يكون في صلحه نفع . 

ثانياً أن لا يكون فيه نفع ولا ضرر. 

ثالثاً - أن يكون فيه ضرر غير بين 

رابعاً - أن يكون فيه ضرر بِينْ. 

وني الاحتتالات الثلاثة الأولى يكون الصلح صحيحاً وأما في الاحتمال الرابع فلا يصح كا 
إذا ادعى أحد على الصبى المأذون شيعا من أمور التجارة أو بدين أو وديعة أو عارية أو مضاربة أو 
غصب أو ما أشبه ذلك من ضرورات التجارة واقر به على ما جاء في المادة .)١51/(‏ يصح 
صلحه عن إقرار حتى لو كان المدعى به ديناً وكان بدل الصلح بمقدار المدعى به أو كان المدعى به 
عيناً وكان البدل المذكور بقيمة المدعى به أو كان زائداً عن قيمته بغبن يسير. وفي الصورة الأولى 
والثانية ليس في الصلح نفع أو ضرر وفيٍ الصورة الثالئة يوجد ضور اع بن أما إذا كان في 

وتعبير الإقرار الوارد في هذه الفقرة ليس احترازياً فلذلك لو ادعى أحد على الصبي المأذون 
بحق وأنكر الصبي وكان لدى المدعي بينة عادلة فصالحه الصبي صح الصلح (عبد الحليم). هذا 
المثال مثال على كون الصبي المأذون مدعى عليه اما إذا كان الصبي المأذون مدعياً فيصح صلحه على 


هذا الوجه. 


مثلاً ‏ لو ادعى المأذون بدين على أحد وتصالح الصبي مع المدعى عليه على بعض ذلك الحق 

فإذا لى يكن لدى الصبي بينة وكان معلوماً بأن الخصم سيحلف اليمين كان الصلح صحيحاً. 
لأنه إذا لم يكن لدى الصبي بيئة فلا يبقى له سوى: الخصومة واليمين والمال أفيد منهاء أما إذا كان 
لديه بينه فلا يصح الصلح ٠.‏ لأن الصلح يكون ف كلك الخال حظا وتنزيلا وترعاً ولس للضبي 
ذلك. انظر الفقرة الثانية من المادة (41) وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال 
دينه سواء أكان لديه بينة أو لم يكن وسواء أكان المدعى عليه مقراً أو منكراً. لأن هذا الإمهال 
والتأجيل هو من أعمال التجارة والصبي المأذون قِ أعمال التجارة كالبالغ (الدررء تكملة رد 
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المحتار). كما أن للبالغ أن يصالح بالإمهال والتأجيل على هذا الوجه ى) هو مذكور في المادة 
.)١661(‏ 

مثا : لو ادعى الصبي المأذون على آخر بعشرة دنائن دنا وبعد أن أقر المدعى عليه بالدين 
تصالح مع الصبي على أن يدفع المبلغ المذكور بعد ستة شهور كان صحيحاً وللصبي المأذون حسب 
هذه المادة أن يصالح على حط وتنزيل مقدار من الدين. وعليه لو ظهر عيب قديم في المال الذي 
باعه الصبي المأذون وأراد المشتري رده بخيار العيب فللصبي أن يعقل الصلج بحط وتنزيل بعض 
الثمن إلآ أنه لا يجوز له الصلح بحط الثمن بدون وجود عيب كا بين آنفا. 

إن قيد الصبي المأذون هو قيد احترازي. لأن الصبي إذا كان محجوراً لا يصح صلحه. بل 
إن لأبيه أو لحده أو لوصيه الصلح عنه ى) هو مذكور في المادة الآتية (عبد الحليم). 

وإذا صالح على مقدار من دينه وكانت لديه بينة على إثبات دينه فلا يصح صلحه. لأن في 
هذا الصلح ضرراً بيناً. وجهته ترك مقدار من المدعى به للمدعى عليه وإن لم تكن بينة وعلم إن 
خصمه سيحلف اليمين يصح . 'لأنه ليس في هذا الصلح ضرر بل فيه نفع. لأن المال أولى من 
اليمين وإن ادعى على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولو كان لديه بينة أو كان المدعى 
عليه مقرا. لأن هذا الصلح يتضمن امبادلة والصبي المأذون هو أهل للتجارة والمبادلة ولكن إذا 
صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح . لأن في هذا الصلح ضرراً بيئاً. 

سؤال ‏ ما دام أن هذا الصلح هو مبادلة وتجارة وكان بيع الصبي المأذون بغبن فاحش جائزاً 
كا ذكر ذلك في شرح المادة( 97) فكان من اللازم جواز صلح الصبي المأذون بنقصان فاحش 
من قيمة ذلك المال ف| هو الفرق بين ذلك البيع وبين هذا الصلح؟ 

المادة(٠‏ 5  )١15‏ (إذا صالح ولي الصبى عن دعوأه يصح إن لم يكن فيه ضرر 
بين. فإن كان فيه ضرر بين لا يصح. فلذلك لو ادعى أحد على صبى كذا 
دراهم وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبى يصح أن كانت 
بينة لدى المدعي. وإن لم تكن لديه بينة لا يصح وإذا كان للصبي دين في ذمة 
آخر وصالحه أبوه بحط وتنزيل مقدار منه لا يصح صلحه أن كانت لديه بيئة أما 
إذا الى تكو لدية :نين نوكان: معلرنا أن المدين سيحلف اليمين فيصح الصلح 
حينئذٍ. ويصح صاح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه ولكن إذا 
وجد غبن فاحش لا يصح). 

إذا صالح ولي الصبي كأبيه أو جده عن دعوى الصبي أو متولي الوقف عن دعوى الوقف أو 
لت ال لاد 
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أما إذا كان فيه ضرر بين فلا يصح الصلح أنظر المادة ( 04) ولا يصح بطريق الأولى 
صلح الأخ ووصي الأم (تكملة رد المحتار) . 

فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم أو على وقف أو ادعى بحانوت وصالح أبوه على 
أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي أو صالح المتولي على أن يعطي كذا دراهم من مال الوقف 
يصح إن كانت للمدعي بينة وكان بدل الصلح بقيمة المدعى به أو بازيد منه بغبن يسير أو بأقل منه 
ويكون ذلك بمقام الشراء حيث أن المدعي قادر على أخذ تمام حقه بإقامة البينة (البزازية) . 


وإن لم تكن لدى المدعي بينة عادلة فلا يصح ولو كان المال المصالح عليه أي بدل الصلح 
أقل بكثير من قيمة المدعى به. لأنه بهذا الصلح قد تبرع بمال الصبي الذي هو بدل الصلح 


يعلم وجود بينة عند المدعي على ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول - بإثبات المدعى دعواه بحضور الحاكم بالشهادة فلذلك إذا صالح وصي الصغير 
المدعي بعد أن أثبت مدعاه بالبينة صح الصلح . 


الوجه الثاني - أن يقيم المدعي شهوده في حضور الولي أو الوصي ويشهدهم ويعلم صدق 
الشهود المذكورين وكونهم غير متهمين ففي هذا الحال يصح الصلح أيضاً. 

الوجه الثالث- أن يكون. معلوماً عند الولي أو الوصي بأن الشهود سيشهدون في حضور 
الحاكم وأن الحاكم سيقبل شهادتهم إذا شهدوا في حضوره يصح الصلح أيضاً أما إذا كان يعلدماً 
بأن الشهود غير مقبولي الشهادة أو أنهم سوف لا يشهدون فلا يصح الصلح (جامع أحكام 
الصغار) . 

قيل على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي أو من مال الوقف. لأنه لو صالح الولي أو 
المتولي عن تلك الدعوى على ما لما صح الصلح وإن لم يكن لدى المدعي بينة. لآنه ليس في هذا 
الصلح أي ضرر على الصبي أو الوقف حيث يكون الولي والمتولي متبرعين في ماما وليس ما 
الرجوع على الصبي أو الوقف ببدل الصلح . أنظر المادة ( )١1555‏ (البزازية). 

وإذا كان للصبي مطلوب من جهة ما في ذمة آخر كأن يكون له الف درهم ديناً في ذمة آخر 
وصضاحه أبوه , بحط وتنزيل مقدار منه كتنزيل مائة درهم لا يصح صلحه إن كانت له بينة أو كان 
المدين مقراً أو كان الدين محكوماً به. أما إذا لم تكن لديه بينة وم يقر المدين وكان معلوماً لديه بأن 
الخصم سيحلف اليمين ففي تلك الحالة يصح الصلح ولو كان المقدار الذي حط كثيرا إلا أنه إذا 
حصل لدى الأب بينة عادلة بعد ذلك أو للصبي بعد البلوغ فتقبل البينة وينقض الصلح (علي 
افندي عن الحاوي). 


ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه أو تقل عن قيمته يغبن يسير 
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حتى لو كان لديه بيئة تثبت مدعاه أو كان الخصم مقراً لأن هذه الصورة هي معاوضة والولي 
والوصي يقتدران عليها. 

ولكن إذا وجد غبن فاحش لا يصح. يعني إذا كان المدين مقراً أو كان لدى وصي الصغير 
بينة تثبت مدعاه وكانت قيمة المال المصالح عليه انقص بكثير من مطلوب الصبي وكان في ذلك 
الصلح غبن فاحش فلا يصح صلح الولي. لأنه يكون تبرعا ولا يجوز التبرع من مال الصبي أنظر 
المادة ((28) إلا أنه يجوز الصلح بغبن -يسير (الهندية) أما إذا كان المدين غير مقر وليس لدى 
الولي بينة وكان معلوماً بأن الخصم سيحلف اليمين فحينئذ يجوز الصلح ولو كان فيه غبن فاحش . 

الصلح عن الدين الحاصل من عقد عقده الولي أو الوصى. 

ليكن معلوماً بأن الدين المذكور هنا هو الدين الغير حاصل من عقد عقده الولي أو الوصي . 
أما إذا كان الدين الذي في ذمة آخر للصبي حاصلاً من معاملة اجراها الولي أو الوصي فإذا صالح 
الولي أو الوصي على دين كهذا بحط مقدار منه أو بغبن فاحش يصح الصلح عند الطرفين ويلزم 
الوصي أو الولي ضمان المقدار الذي اسقطاه. 

مثلاً لو أجر الولي دار الصبي بألف درهم وأبرأ المستأجر من خسيائة درهم أو صالح على 
المبلغ المذكور بمال يساوي حسائة درهم كان الصلح ضحيخا ويضمن الول للصبي الخمسمائة 

لذلك إذا أجل وصى الميت دين الميت صلحاً فإذا كان ذلك الدين حاصلً من عقد عقده 
الوصي كان الصلح صحيحاً ويضمن الوص المقدار التالف والمسقط من ذلك الدين؛ أما إذا ل 
يكن المطلوب المذكور حاصلا من عقد عقده الوصي فلا يصح الصلح وعند الثان يصح التأجيل في 
الحالة المفصلة في هذه المادة (البزازية) . 

المادة(1541) - (لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقاً) . 

أي الصبي اللأذون وغير المأذون أنظر المادتين (4017. 4517) (المجموعة الحديثة) والمقصد من 
هذه الإبراء إبراء الإسقاط أما إبراء الصبي المأذون إبراء استيفاء فهو صحيح فلذلك إذا ادعى 
لمبرٌ بأنه كان صغيراً وقت الإبراء وادعى الآخر بأن المبرىء كان بالغاً وقت الإبراء فالقول لمدعي 
الصغر. أما البينة فللآخر (صرة الفتاوى في الأقرار) أنظر المادة ( /ا/9). 

وإن كان لا يصح إبراء الصغير والمعتوه حسب هذه المادة إلا أن إبراء الوصي أو الول من 
دين حاصل من معاملة وقعت منهها صحيح ويضمنان المقدار الذي ابرآه منه كيا بين ذلك في شرح 
المادة الآنفة وكذا المتولي لو إبرأ المشتري من الثمن يصح عندهما (جامع الفصولين). 

المادة(1557١) ‏ (الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح). 


فعليه إذا وكل أحد آخر بدعواه وصالح عن تلك الدعوى بلا إذن لا يصح صلحه أي لا 
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ينفذ لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح كا أن الوكالة بالصلح لا تستلزم الوكالة 
با خصومة (مجمع الأممر في الوكالة) . 

فلذلك إذا وكل أحد آخر بدعواه المقامة على آخر وصالح الوكيل على تلك الدعوى» بلا 
إذن الموكل» مع الخصم فلا يصح ذلك الصلح ولا ينفذ أي تبقى الدعوى على حاها ويجري في 
ذلك أحكام صلح الفضولي المبينة في المادة ( .)١545‏ 

ويشار بعبارة (بلا إذن) بأن الوكيل بالخصومة إذا كان مأذوناً من قبل موكله بالصلح يصح 
صلحه أنظر المادة ( )١554‏ وشرحها). 

المادة(*: )١5‏ - (إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه وصالح ذلك 

بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل. ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به إلا 
إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك ال حال يؤاخذ الوكيل بحسب 
كفالته. وأيضاً لو صالح الوكيل عن اقرار بمال عن مال وأضاف الصلح إلى نفسه 
فحينئذ يؤاخذ الوكيل أي يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع على الموكل». مثلا : 
لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل اعطاء ذلك المبلغ ولا يكون 
الوكيل مسئولاً عنه لكن لو قال: صالح على كذا وأنا كفيل به ففي تلك الخال 
يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله. وأيضا لو وقع الصلح عن اقرار بمال 
عن مال فإن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله : صال حني عن دعوى فلان وعقد 
الصلح فيكون 5 حكم البيع ويؤخذ فٍ هذه الصورة بدل الصلح من الوكيل 
وهو يرجع على الموكل) . 

قاعدة ‏ إذا عقد الصلح من طرف الوكيل ينظر. فإذا كان الصلح معاوضة اسقاطية أي إذا 
كان الوكيل سفيراً محضاً فلا يلزم الوكيل بدل الصلح بل يلزم الموكل حيث أن هذا الصلح اسقاط 
وفي الإسقاط تجب الإضافة إلى الموكل والوكيل في ذلك يكون سفيراً محضاً فلذلك لا يلزم بشيء ما 
لم يكن قد التزمه (تكملة رد المحتار ونتائج الأفكار) .. 

صلح الإسقاط هو كما يأقي: 

أولاً - الصلح عن الذمة الثابتة في ذمة الموكل بمقدار من عين ذلك الجنس . 

ثانياً - الصلح عن الدم العمد. 

ثالثاً - الصلح عن جناية فيا دون النفس . 

رابعاً - الصلح عن النكاح سواء كان هذا الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت فلا 
يلزم الوكيل ضمان بدل الصلح ما لم يضمنه (الكفاية) . 
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اننا - إذا لم يقع الصلح على مقدار من الدين بل كان صلحاً عن المال المدعى به بمال آخخر 
وكان الصلح عن إنكار فيلزم بدل ع الموكل سواء كان بدل الصلح أو البدلان عينا أو كان دينا 
مختلف الجنس . لأن الصلح عن انكار يتضمن اسقاط ال حق (الكفاية) فإذا كان هذا الصلح مبادلة 
ومعاوضة مالية وأضاف الوكيل العقد إلى نفسه فيلزم الوكيل بدل الصلح . لأن هذا الصلح هو 
كالبيع وفي عقد البيع ترجع الحقوق إلى المباشر فلذلك ترجع الحقوق في هذا الصلح الذي 0 
منزلة البيع للمباشر وللوتيل بعد ذلك أن يرجع ببدل الصلح على موكله إتكملة رد المحتار) . 
إذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله فتلزم أيضاً الموكل. 

فعليه إذا وكل أحد أي المدين آخر على أن يصالح المدعي عن الدعوى وصالح ذلك بالوكالة 
على بدل ما يلزم المصالح عليه الموكل. 

هذا إذا كان الصلح غير محتمل المعاوضة كالصلح عن مقدار من الدين سواء كان هذا 
الصلح عن إنكار أو عن إقرار أو عن سكوت. وكذا إذا صالح عن إقرار أو عن سكوت أو إنكار 
في دم العمد لأن هذا الصلح إسقاط محض كما بين آنفاً والوكيل فيه سفير ومعبر (مجمع الأمبر والدر 
المختار) . 


ولا يطالب الوكيل بالمصالح عليه أنظر المادة ( )١577‏ أما إذا اعطي الوكيل بدل الصلح 
من نفسه كان صحيحا وله الرجوع على موكله لأن الأمر بالصلح أمر بالضمان (عبد الحليم) ') 

إلا إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بالمصالح عليه 
بحسب كفالته أي يؤخذ بدل الصلح من الوكيل باعتباره كفيااٌ أنظر المادة (517/5) ويرجع الوكيل 

على الموكل ولو ضمن بدون أمر موكله لأن الصلح جائز بدون أمر ولذلك يلزم أن يكون للآمر 

فائدة وفائدته أن الأمر بالصلح أمر متضمن أداء بدل الصلح (تكملة رد المحتار) . 

وأيضا لو كان الصلح كالبيع أي صالح الوكيل عن إقرار يمال عن مال وأضاف الصلح إلى 
نفسه . مثلاً لو صالح عن عشر دنانير بخمسين ريالاً أو عن فرس بفرس أخرى وأضاف عقد 
الصلح إلى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل. يعني يؤخذ بدل الصلح منه. لأن هذا الصلح هو من 
المعاوضات المالية وحقوق العقد في المعاوضات المالية ترجع إلى الوكيل (الزيلعي) أما لو اضافه إلى 
الموكل فلا يلزمه شيء ويطالب الموكل بالعوض أنظر المادة .)١551١(‏ 

وهو يرجع على الموكل بدل الصلح ؛ أما إذا لم يكن هذا الصلح عن إقرار بل كان عن إنكار 
فلا يلزم الوكيل بدل الصلح سواء كان الصلح عن مال بمال أو كان بصور أخرى أو كان عن دم 
العمد أو عن الدين أو عن غيرهما. لأن هذا الصلح من جانب المدعى عليه فداء لليمين وقطع 
للنزاع . 


. لعدم توقف صحته على الأمر ويصرف الأمر إلى إثبات حق الرجوع «البزازية)‎ )١( 
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الصورة الأولى : إذا كان الصلح من المعاوضات الإسقاطية وهذا يكون على أربعة أوجه ىا 
ذكر آنفاً. 

الصورة الثانية: أن يكون الصلح من المعاوضات الالية ويضيف الوكيل عقد الصلح إلى 
موكله . 

ويلزم بدل الصلح الوكيل في صورتين: 

الأولى : أن يكفل الوكيل بدل الصلح في المعاوضات الإسقاطية. 

الثانية : إذا أضاف الوكيل الصلح إلى نفسه في المعاوضات الالية ىا لو قال صالحني عن 
دعواك على ألف درهم ونفذ الصلح على المأمور ويجب المال على المأمور ثم يرجع به على الآمر. لأنه 
أضاف الصلح إلى نفسه وهو مأمور فيكون بمنزلة الوكيل بالشراء (الخانية) . 

مثلاً ‏ لو صالح الوكيل بالوكالة عن الألف درهم دين موكلهء بخمسماية درهم يلزم الموكل 
أن يؤدي الخمساية درهم المذكورة ولا يكون الوكيل مسئولا عنها. لكن لو قال الوكيل للدائن: 
صالحني عن دعوى فلان بكذا درهم وأنا كفيل على بدل الصلح فصالح الدائن الوكيل على هذا 
الوجه في تلك الحال يؤخذ حمساية درهم من الوكيل حسب كفالته وهو حسب المادة 9(/ا161) 
يرجع على موكله وأيضاً لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن الال المدعى به بأن كان قد عقد الوكيل 
الصلح بقوله للمدعي : صالحني عن دعوى فلان أ أنه صالحه وأضاف العقد لنفسه يؤخذ بدل 
أما إذا أضاف الوكيل بالصلح العقد إلى موكله فيلزم بدل الصلح الموكل (مجمع الأخبر) . 

الملدة )١655(‏ - (إذا صالح أحد ا يعنى بلا أمرى عن دعوى واقعة 
بين شخصين فإن ضمن بدل الصلح أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله : على 
مالي الفلاني أو أشار إلى النقود أو العروض الموجودة بقوله: على هذا المبلغ أو 
هذه الساعة أو أطلق بقوله صالحت على كذا بدون أن يضمن أو يضيف إلى ماله 
أو يشير إليه ذلك المبلغ يصح الصلح في هذه الصور الأربع ويكون المصالح 
متبرعاً. فإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة الإطلاق يكون 
موقوفاً على إجازة المدعى عليه فإن أجاز صح الصلح ولزمه بدله وإن لم يجز بطل 
الصلح وتبقى الدعوى على حاا) . 


إذا صالح أحد عاقل بالغ فضولاً. يعني بلا أمر المدعى عليه0'» عن دعوى واقعة بين 


.)16 47 قيل بلا أمر لأنه إذا كان بأمر يكون وكيل المدعى عليه ويجرى في ذلك المادة (ال‎ )١ 
) قيل مر كيل المدعى يجري في‎ )١( 
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شخصين صلحاً لا يمكن حمله على المعاوضة ففي ذلك وجهان. 
الوجه الأول: إذا أضاف ذلك الفضولي الصلح إلى نفسه كأن يقول الفضولي مثلاً : صالحني 
عن دعواك مع فلان بألف درهم وصالحه ذلك الشخص صح الصلح ويلزم بدل الصلح ذلك 
الفضولي ولو لم يضمن أو يضيف الصلح إلى ماله أو ذمته لأن إضافة الفضولي الصلح إلى نفسه 
تنفذ في حقه ويكون قد التزم بدل الصلح مقابل إسقاط اليمين عن المدعى عليه وليس للفضولي 
الرجوع على المدعى عليه ببدل الصلح هذا إذا لم يكن حصل الصلح بأمر المدعى عليه. 
الوجه الثاني: إذا أضاف الفضولي عقد الصلح إلى المدعى عليه بأن يقول للمدعي تصالح 
عع دق ع داكن هده الحال يوجد صور خمس ففي أربع منها يكون الصلح لازم وفي 
الخامسة منها يكون موقوفاء ووجه الحصر هو أن الفضولي أما أن يضمن بدل الصلح أو لا يضمن 
فإذا لم يضمن فأما أن يضيف الصلح إلى ماله أو لا يضيفه فإذا لم يضفه أما أن يشير إلى نقد أو 
عرض أو لا يشير فإذا لم يشر أما أن يسلم العوض أو لا يسلم (رد المحتار) . 
ويوضح كل واحد من هذه حسب ما يأتي: 
قد ذكرت صور إضافة الفضولي الصلح إلى نفسه أو إلى المدعى عليه آنفاً إلآ أنه إذا قال 
الفضولي للمدعي: قد صالحتك مع فلان عن دعواك بألف درهم فعند بعض الفقهاء يكون من 
قبيل الوجه الأول وينفذ الصلح بهذا اللفظ في حق الفضولي ويلزمه بدل الصلح وعند البعض 
الآخر يكون ذلك من قبيل الوجه الثاني ويجري في ذلك التفصيلات_الآتية (الخانية) ؛ 
الصورة الأولى من الصور المذكورة: وهو إذا ضمن الفضولي بدل الصلح مثلاً : لو قال 
الفضولي للمدعي صالح فلان عن دعواك معه بألف درهم وأنا ضامن لك ذلك المبلغ وقبل المدعي 
تم الصلح وصح لأنه في هذه الصورة لم يحصل للمدعى عليه سوى البراءة فا أن للمدعى عليه 
أن يحصل على براءته بنفسه فللأجنبي أيضا أن يحصل على براءة المدعى عليه وفي هذه الصورة وأن 
لم يلزم الفضولي بدل الصلح بسبب عقده للصلح من حيث كونه سفيراً إلا أنه يلزمه أداؤه بسبب 
ضمانه (الزيلعي واطندية). 
والفضولي يكون متبرعاً في بدل الصلح الذي ضمنه بلا أمر وليس له الرجوع على المدعى 
عليه أما إذا ضمنه بأمره فلا يكون متبرعا (الهداية والكفاية) وليس للمصالح الفضولي المداخلة 
بالمدعى به أي بأن يقول: بما إنني أعطيت بدل الصلح فالمدعى به لي بل يكون المدعى به لمن كان 
في يده. لأن تصحيح هذا الصلح بطريق الإسقاط (الهداية والزيلعي) ولا فرق بين أن يكون 
المدعي عليه مقرأ أو منكراً فليس للفضولي في الصورتين المداخلة في المدعى به (الهداية) . 
ومؤاخذة الفضولي ببدل الصلح في هذه الصورة ليس لكفالته. لأن هذا الضمان غير معدود 
من الكفالة لأن الكفالة إنما تكون بعد وجوب الال على الأصل وبما أن المدعى عليه منكر فلا يكون 
قب وجب عليه شيء (الخانية) فيه نظر؟ انظر المادة )8١(‏ وشرحها. 
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الصورة الثانية : أن لا يضمن الفضولي بدل الصلح إلآ أنه يضيفه إلى ماله أي إلى المال الذي 
يضيفه لنفسه كأن يقول قد صالحت على مالي الفلاني أو على ألف درهمي هذه أو على فرسي هذه 

ضح الصلجعء ؛ لأن المصالح الفضولي بإضافة الصلح إلى ما له يكون قد التزم تسليمه ولما كان 
مقتدراً على تسليم البدل صح الصلح ولزم الفضولي تسليم البدل (الهداية ومجمع الأخهر 
والزيلعي) . 

الصورة الثالثة - أن يشير إلى العروض أو النقود الموجودة بقوله على هذا المبلغ أو هذه الساعة 
أو أطلق بقوله صالحت على كذا ول يكن ضامناً ولا مضيفاً إلى ماله ولا مشيرأ إلى شيء وسلم المبلغ 
يصح الصلح لأن بدل الصلح المشار إليه قد تعين تسليمه على أن يكون من ماله وتم بذلك الصلح 
(مجمع الأممر). 

والفرق بين الصورتين الثانية والثالتة هو أن الفضولي في الصورة الثانية قد أضاف الصلح إلى 
ماله الذي نسبه إلى نفسه أما في الصورة الثالثة فبدل الصلح مع كونه ماله إل أنه لم ينسبه إلى نفسه 
أثناء العقد ومع أن ذلك ليس بفرق مهم إلا أن الزيلعي عد ذلك إحدى الصور فجعلها أربعاً. 


قود الرابعة : إذا أطلق بقوله ا ولم يكن ضامناً ولا يها م ولا 
للمدعي ويستلزم حصول المقصود بتام العقد 7 فوق ق الضيان والاضافة إل ث نفسه (مجمع الأخبر 
وتكملة رد المحتار) . 

فعليه إذا حصل للمدعي عوض في هذه المواضع يتم رضاؤه ويبرأ المدعى عليه ولا شيء 
للفضولي المصالح من المصالح عنه2©0. 

ويستفاد من حصر لزوم التسليم في الصورة الرابعة بأن تسليم بدل الصلح في الصورة الثانية 
والثالثة ليس شرطاً في صحة الصلح ويصح الصلح فيهما ولو لم يحصل التسليم ويجير على التسليم 
(عبد الحليم). 

ويصح الصلح في هذه الصور الأربعة ويكون الفضولي المصالح متبرعاً لأنه يكون قد أجرى 
هذا العمل بلا أمر المدعى عليه (مجمع الأمر والدر المنتقى). 

والمقصود من الفضولي هنا كما ذكر في الشرح الفضولي العاقل البالغ الذي هو أهل للتبرع . 
لأن الفضولي إذا م يكن أهل للتبرع كأن يكون م مأذوناً أو غير مأذون فلا يصح الصلح وتبقى 
الدعوى على حاها انظر المادة (/851). 


)20 لأنه سفير ومعبر بخلاف ما إذا صالح عن عين في يد المدعى عليه وهو مقر به انه للمدعي حيث يملك العين. 
لأنه معاوضة من كل وجه فيكون مشترياً لنفسه من مالكه فيملكه إذا الشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذاً بل ينفذ 


عليه (الزيلعي). 
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تتمة : إذا ادعى أحد حقاً في عقار تحت يد ورئة وأقام دعواه هذه بمواجهة عدد من الورثة 
وكان بعض الورثة غائباً أثناء ذلك وصالح المدعي الحاضرين عن عموم الورثة على مال فالصلح 
جائز ويكون الورثة الحاضرون متبرعين في حق شركائهم . وكذلك إذا تصالح الورثة الحاضرون مع 
7 0 أن 0 حق 0 0 المصالحين وألا 0 لغيرهم ع ات لأن هذا 
يقدر ل إثباته بطل بطل العات بحصة الشركاء ويرجع على و بحصة ذلك من البدل ا 

مسئولية الفضولي عن سلامة بدل الصلح . 

إذا ضبط بدل الصلح بالاستحقاق أو ظهر زيوفاً بعد أن عقدالفضولي العاقل البالغ الصلح 
بنظره ففي الصورة الأولى يعني إذا كان الفضولي ضامناً لبدل الصلح يطالب الفضولي به. لأنه 
التزمه بالضمان فأصبح دينا في ذمته. أما في الوجوه والصور الثلاثة الباقية فلا يطالب. لأن المصالح 
قد التزم تسليم الشيء المعين على طريق التبرع. وحيث لم يتعهد بإيفائه من مال آخر فلا يلزمه 
إعطاء مال آخر. إذ ليس على المحسنين من سبيل إلآ أن للمدعي أن يرجع إلى دعواه. لأنه لم 
يرض بترك دعواه بدون بدل (الزيلعي وأبو السعود) . 

وإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة الإطلاق يكون موقوفاً على إجازة 
المدعى عليه فإذا أجاز المدعى عليه يصح الصلح. لأن الإجازة في منزلة التوكيل ابتداء والحكم 
بالتوكيل هو حسب ما ذكر (الشبلي) وبلزم المدعى عليه بدله. لأن المدعى عليه قد التزم هذا البدل 
باختياره وبخرج الأجنبي الفضولي من بينهم ولا يلزمه شيء (الخانية) وإن م جر المدعى عليه يبطل 
الصلح (الخانية) . 

ولا فرق يت آنا تكون املع عليه مقر اواشتكرا أو عان بدل الصلح عيناً أو ديئاً. لأن 
المصالح لم يضف بدل الصاح لنفسه أو ماله كا أنه لم يضمنه فلا يلزمه البدل المذكور كم| أنه ليس 
مرا ا ل ل 1 وحيث إن 0 6 
العم على حاهال لأنه حسب أحكام المادة [حردك6) من المجلة إذا بطل الى ء بط ما ف 


الباب الثاني 


في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه 
المادة (55 )١١‏ - (إذا كان المصالح عليه عيناً فهو في حكم - وإذا كان 
ديناً فهو في حكم الثمن وعليه فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعاً أو ثمنا في 
البيتع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا) . 


يجب حمل الصلح على العقد الذي يكون قريباً منه ويجب وجود شروط ذلك العقد. لأنه 
يجب تصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان (البحر وعبد الحليم) أنظر المادة ( )5١‏ فلذلك إذا 
كان المصالح عليه عيناً كعقار معلوم أو عروض أو مكيل أو موزون فالعقد الواقع بيع وهؤلاء في : 
حكم اللمبيع وإذا كان المصالح عليه ديئاً كآن يكون مكيلا أو موزونا غير معينين أو ذهبا أو فضة 
كذلك يكون العقد بيعاً وهؤلاء ثمنا وإذا كان المصالح عليه منفعة فعقد الصلح في حكم الإنجارة. 
وعلى هذا الحال فكما يجوز أن يكون ثمن المبيع معجلا أو مؤجلاً يجوز أيضاً أن يكون بدل الصلح 
معجلا أو مؤجلا (البزازية) . 

فلذلك يكون الصلح بعضاً بيعاً وبعضاً إجارة» إلا أنه يوجد صلح لا يمكن حمله على أحد 
العقود المعلومة كالصلح عن دعوى جناية العمد المقامة من الطرفين (عبد الحليم) وكذلك فالثيء 
الذي يكون صالحاً لأن يكون مبيعاً أو ثمناً في البيع يصح أن يكون بدل صلح في الصلح, وعليه 
فالعروض والعقار والمكيلات والموزونات المعينة تصح أن تكون بدل صلح كما يصح أن تكون 
مبيعاًء إلا أنه يوجد بعض أشياء : ا ا ره 
أن يكن يها : وبيان ذلك ما ورد في اكاذة (/18141) من أنه لو ادعى أحد على آخر بحق في 
الدار الي تحت يده وادعى الآخر على المدعي حقاً في البستان الذي تحت يده وتصا حا قبل أن يعينا 
مدعاهما على أن يترك كل منبها دعواه فحيث أن الحق لم يكن معلوماً في هذا الصلح فلا يجوز أن 
يكن ذلك كبيعا حسي ما هو كور في المادة ( )5١‏ إلا أنه صح أن يكون بدل صلح. 
وكذلك يوجد بعض أشياء غير صا حة في البيع أن تكون مبيعاً وهي غير صالحة أن تكون بدل صلح 
كما سيذكر في شرح المادة الآنية كالجيفة والحر. وكذلك كذا درهماً غير معين وكذا كيلة من المكيلات 
غير مشار إليها يصح أن يكون بدل صلح كما يصح أن يكون ثمن مبيع . إلا أنه يوجد بعض أشياء 
يصح أن تكون بدل صلح مع كونها ليست صالحة لأن تكون ثمن مبيع (أنظر المادة (/1551). 

المادة(41 -)١١5‏ (يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه 


بيان بعض أحوال وشروط المصالح لخ 
فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه). 
ط أن يكون المصالح عليه مال وملك المصالح وبعبارة أخرى يجب أن يجوز المصالح عليه 
شرطين : 
أوشيات أن يكون مالا وملكاً فلذلك إذا جعل بدل الصلح شيئاً ل يكن بمال كالجيفة والحر فلا 
يصح الصلح . 
وتعبير (ملك) يشمل المنفعة. لأن المصالح عليه كا أنه يجوز أن يكون مالا يجوز 0 
منفعة أيضاً كركوب حيوان معين ف وقت معين وزراعة أرض معيئة في وقت معين وكسكبنى دار 
معينة في وقت معين (تكملة رد المحتار) . 
ثانيها- أن يكون ذلك امال والملك للمصالح. فلذلك لو اعطى المصالح مال غيره ليكون 
بدل الصلح لا يصح صلحه مالم يجز ذلك الغير أنظر المادة (45) مثلّ لو صالح المدعى عليه 
على بغلة أحد فلا يضح الصلح, ٠‏ كذلك اذا ضبط بدل الصلح بالاستحقاق بطل الصلح ى) هو 
مذكور في المادة ( .)١665٠9‏ 
أما إذا جاز صاحب البغلة الصلح انقلب الصلح إلى الصحة ولصاحب البغلة أن يأخذ 
قيمتها من المدعى عليه. . 
أما إذا كان مال الغير المصالح عليه ديناً ولم يكن عيناً أو كان عيناً لا يتعين بالتعيين كالذهب 
والفضة فالصلح صحيح ولو لم يجزه الغير ويجب على المصالح أن يؤدي للمدعي مثل المصالح عليه 
أنظر شرح المادة .)١15148(‏ أن الشروط العائدة للمصالح عنه قد ذكرت في 
(1675). 


المادة (/ا8 )١6‏ - (يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن 
كانا محتاجين للقبض والتسليم وإلا فلا مثلاً لو ادعى أحد من الدار التي هي في 
يد الآخر حقاً وادعى هذا من الحديقة التي هي في يد ذلك حقاً وتصالحا على أن 
يترك كلاهما دعويبما من دون أن يعينا مدعاهما يصح. كذلك لو ادعى أحد من 
الدار التي هي في يد الآخر حقا وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح 
ولكن لو تصا حا على أن يعطى المدعي للمدعى عليه بدلاً وأن يسلم هذا حقه 
لذلك لا يصح). 


يلزم أن يكون الفدالج عليه والمصالح عنه معلومين أن كان كلاهما محتاجاً للقبض والتسليم 
أما إذا كان أحدهها محتاجاً للقبض والتسليم فيلزم (أولاً) أن يكون ذلك معلوماًء (ثانياً) أن يكون 


يض درر الحكام 


مقدور التسليم (ثالئا أن يكون تسليمه غير مضر إذ أن جهالة البدل باعثة للنزاع (مجمع الأخمر 
والكفاية) . 

فلذلك إذا كان بدل الصلح مجهولاً أو كان غير مقدور التسليم كالحيوان الآبق والسمك 
الذي في البحر والطير الطائر أو كان تسليمه مضراً كعمود البيت وكم الثوب فلا يصح (تكملة رد 

وكذلك إذا كان المصالح عنه محتاجاً للتسليم والتسلم وكان مجهولاً فلا يصح الصلح . مثلاً لو 
ادعى المدعي حم من دار ول يبين ما هو ولم يسلمه للمدعى عليه وتصالح المدعي والمدعى عليه 
على أن يؤدي المدعي كذا درهماً بدل صلح وأن يعطي المدعي ذلك الحق للمدعى عليه فلا يصح 
(الخانية) 


كيفية العلم ‏ إن كيفية علم المصالح عليه والمصالح عنه توضح على الوجه الآتي: 

إذا كان المصالح عليه موجوداً في المجلس يعلم بالإشارة إليه ولا يشترط في هذه الصورة بيان 
مقداره ووصفه فإذا كان بدل الصلح غير النقد فالعقد يتعلق بالمشار ,أليه . 

امثلاً. لو حصل صلح عن دعوى دار بصبرة حنطة موجودة فالصلح صحيح ولو لم يكن 
معلوماً مقدار تلك الصيرة ويأخذها المصالح لتعلق العقد بها وليس له صلاحية إعطاء ذلك المقدار 
من مثلها (البزازية) . 

أما إذا كان المصالح عليه غير حاضر في مجلس الصلح ففي ذلك خمسة أوجه من جهة البدل: 

الوجه الأول - يكون بدل الصلح أما ذهب أو فضة فإذا كان المصالح عليه من النقدين 
فتكفي الإشارة إليه ولا يلزم بيان مقداره ولا يتعلق العقد بالمشار إليه أنظر المادة ( 547) 
وشرحها وإذا لم يكن حاضراً في المجلس فيلزم بيان جنسه بقوله: ذهب ومقداره بقوله: كذا مبلغاً 
ولا يلزم بيان الأجل فإذا بين الأجل لزمه (البزازية) ولا يلزم بيان وصف التقدين لأن معاملات 
الناس به تغني عن البيان والوصف ويصرف إلى النقد. يعني إذا عقد الصلح بدون وصف البدل 
أي بدون أن يذكر نوع الذهب بل عين البدل بكذا ذهباً يضرقا إلى الذهب المتداول في تلك 
البلدة والحكم في الفضة على هذا الوجه. أما إذا كان متداولا في تلك البلدة ذهب متنوع يصرف 
إلى الذهب الأكثر رواجاً في تلك المدينة (عبد ق وتكملة رد المحتار) . 


في تلك الحالة تسقط امجهولية ولا يكون ذلك مضراً 0 اميه وتكملة رد الجا 


الوجه الثاني أن يكون بدل الصلح . مكيلا أو موزوناً لا يحتاج الحمل والمؤونة ففي هذه 
الصورة يلزم بيان مقداره وصفته. لأن هذه تكون أعلا أو أدن أو وسطا فلذلك يقتضي بيانه. 


الوجه الثالث ‏ يكون بدل الصلح مكيلا أو موزوناً محتاجاً للحمل والمؤونة فيلزم بيان مقداره 


ابيان بعضص أحوال وشروط المصالح رذن 

وصفته ومكان تسليمه عند الإمام الأعظم ويتعلق العقد بالمسمى . 

الوجه الرابع ‏ يكون بدل الصلح ثوباً قفي هذه الصورة يجب بيان الذراع والصفة والأجل إذ 
الثوب لا يكون دينا إلا في السلم وهو عرفا مؤجل. 

الوجه الخامس - يكون بدل الصلح حيواناً ففي هذه الصورة يجب أن يكون الحيوان معلوماً 
إذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح ديناً (جامع الفصولين والبزازية ورد المحتار) . 

وجوه الصلح الأربعة ‏ الخلاصة. يكون الصلح على أربعة أوجه. 

«الأول» معلوم من معلوم «الثاني) معلوم من مجهول «الثالث» مجهول من معلوم «الرابع) 
مجهول من مجهول. فالوجهان الأولان صحيحان والوجهان الآخران فاسدان. (مجمع الأخمر). 

مثا لوااذعى آخد من الداز الى هن ق يد الآخر قا وادعى هذا من الخديقة الى.هى في 
يد ذلك حقاً وتصالحا على أن ياف كلاسا دعر بوكدون .آنا ددا سرع فنا بيخ الصبلع. لأنه في 
هذه الصورة قد اسقط المصالح عنه والمصالح عليه كما أن الجهالة الساقطة لا تؤدي إلى النراع فهو 
غير محتاج أيضاً للقبض والتسليم. كذلك لو كان لأحد عند آخر مطلوب غير معين من الدنانير 
وتصا حا على عرض معين صح الصلح لأن الثمن وأن كان مجهولاً إلا أنه لما كان غير محتاج للتسليم 
فلا يمنع الحواز (الخانية) . 

قد بين في المادة )١119(‏ بأنه يشترط أن يكون المدعى به معلوماً في الدعوى وأنه لا تصح 
الدعوى إذا كان مجهولا إلا أنه فهم من المثال المار ذكره ومن المثال الآتي بأن الصلح عن الدعوى 
الفاسدة الوصف صححيح. أما الصلح عن الدعوى الباطلة فغير صحيح أنظر شرح الادة 
(1651). 

كذلك لو ادعى أحد من الدار التي في يد الآخر حقاً وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى 
يصح لأن المصالح عنه المجهول لا يحتاج إلى القبض والتسليم أما المصالح عليه المحتاج إلى القبض 
والتسليم فهو معلوم في هذا المثال. 

ولكن لو تصا حا على أن يعطي المدعي المدعى عليه بدلا وأن يسلم هذا حقه لا يصح 
الصلح . أي إذا لم يعين ذلك الحق ببدل أو مال أو كذا درهماً. .لأنه في هذه الحالة أصبح المصالح 
عليه والمصالح عنه مجهولين حيث أن كليهها محتاج للقبض والتسليم . وكذلك لو ادعى أحد على 
آخر بحق من دار في يد الآخر وقبل أن يعين مدعاه تصالح مع المدعى عليه على أن يسلمه المدعى 
عليه بدلا غير معلوم وأن يترك هو دعواه فلا يصح الصلح . لأنه وأن كان المصالح عنه لا يحتاج 
للقبض والتسليم إلا أن المصالح عليه يحتاج لما فجهالته تفسد الصلح. 

كذلك لو ادعى أحد بالنخيل الذي في يد الآخر وانكر المدعى عليه وتصالح مع المدعي على 
أن يعطيه الثمر الذي سيثمره النخيل في تلك السنة فلا يصح الصلح لآن المصالح عليه معدوم 
ومجهول (الخانية) . 
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الباب الثالث 


في حق المصالح عنه ويشتمل على فصلين 
الفصل الأول 


أنواع المصالح عنة: المصالح عنه على أربعة أنواع: 
ور الأول : دعوى المال. انظر المادة الآتية وما يعقبها من المواد. أن الصلح يكون 06 
با ويعضا إجارة واخرى افتداء لليمين وقطعاً للخصومة فعليه إذا 00 لصح على مال عن 
ل ا ل 
منافع كان إجارة (الزيلعي) وسيوضح ذلك في المواد الآتية: 
0 النوع الثاني: دعوى المنفعة. فكما يجوز أخذ العوض مقابل تمليك المنافع بطريق الإجارة يجوز 
تمليكها أيضاً بالصلح (الكفاية) . 
مثلاً: لو ادعى أحد على ورثة المتوفي بأن المتوفي أوصى له بالسكنى في بيته الفلاني وتصالح 
مع الوارث عن تلك الدعوى عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت على الإنتفاع بالغرس أو 
الحديقة الفلانية مدة سنة صح الصلح إلا أنه يجب أن تكون المنفعة المصالح عنها مختلفة الجنس عن 
المنفعة المصالح عليها ى] هو ا حال في المثال المار ذكره . 
أما إذا كانت المنفعة متحدة الجنس فلا يصح الصلح انظر شرح الادة )١577(‏ (مجمع 
الأخمر) . 
كذلك إذا أنكر المؤجر الإجارة أو أنكر مقدار المدة أو الأجرة وتصالح مع المستأجر صح 
الصلح (البحر). 
النوع الثالث: دعوى الشرب أو حى الشفعة أو حق المرور وما أشبه ذلك. انظر المادة 
06) فيجوز الصلح عن النفس في هذه الدعاوى الثلاث. يعني أن الصلح عن نفس الال 
ونفس المنفعة ونفس حق الشرب ونفس حق المرور صحيح انظر شرح المادة .)١٠666(‏ 
النوع الرابع: دعوى الجناية كالقتل. يجوز أن تكون دعوى الجناية في النفس مصاحاً عنها كا 
أنه يجوز أن تكون دعوى الجناية فيها دون النفس مصاحاً عنها أيضاً كشج النفس وقطع العضو سواء 
أكان عمداً أم خطأ (جمع الأخبر والكفوي والبحر والزيلعي) . 


مئلا يصح الصلح عن القصاص سواء كان بدل الصلح زائذا عن الدية أو ناقصاً عنما إلا 
أنه إذا كان ولي القصاص صغيراً وتصالح الولي أو الوصي مع القاتل على بدل أنقص من الدية فلا 
يصح فلذلك أذا بلغ الصغير فله أن يطالبه بتهام الدية ما لم يثبت القتل ويكون معلوماً بأن المدعى 
عليه سيحلف اليمين ففي تلك الصورة يصح صلح الولي أو الوصي على بدل أنقص من الدية 
والمجنون والمعتوه كالصغير في هذا الحكم (معيار العدالة). 

المادة -)١١54(‏ (إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى 
مال معين فهو في حكم البيع فى) يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط 
كذلك تجري دعوى الشفعة أيضاً إن كان المصالح عليه أو المصالح عنه عقاراً ولو 
ع ا أو بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو 

بعضا ولو استحق ق بدل الصلح كله أو بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك 
لوال مد المصالح عنه كلا يكف مثلاً لو ادعى أحد على آخر دارا وتصالح 
على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقر بكون الدار له يكون كأن 
المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه وتجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر 
آنفا) . 


إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين» ويفهم من ذكر المال على 
الإطلاق هنا أن ذلك المال أعم: سواء كان مثلياً أو' قيمياً. فهو في حكم البيع سواء كان المصالح 
عليه قيمياً أو كان مثلياً من غير جنس المدعى به وتجري فيه أحكام البيع. لأن هذا الصلح يتضمن 
معنى البيع الذي هو مبادلة مال مال (مجمع الأنر وتكملة رد المحتار) فكذلك الصلح الآ ذكره هو 
في حكم البيع . 

أولاً: إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه عيئاً وكان كلاهما قيمياً أو كان أحدهما قيمياً 
والآخر مثلياً ووقع الصلح عن إقرار كان الصلح صحيحاً وني حكم البيع . 

ثانياً: إذا كان كلا المصالح عنه والمصالح عليه مثلياً ختلف الجنس وقبض بدل الصلح في 
مجلس الصلح كات الصلح صحيحاً وفي حكم البيع أما إذا وقع الصلح عن إقرار على جنس المدعى 
به ففي ذلك ثلاث صور: 

الصورة الأولى: إذا كان الصلح على أقل كان حطا وإبراء انظر المادة ( .)١565‏ 

الصورة الثانية: إذا وقع الصلح على عين المقدار كان قبضاً واستيفاء كأن يصالح أحد آخر له 
في ذمته عشرة دنانير على عشرة دنائير. 

الصورة الثالثة: الصلح بأكثر كأن يحصل الصلح على دين بعشرة دنانير بإثني عشر ديناراً 


ا ادرر الحكام 
فهذا الصلح ربا وغير جائز (البحر وعبد الحليم ورد المحتار) . 

ويتفرع عن أن الصلح في حكم البيع عشر مسائل: 

المسألة الأولى: إذا حصل الصلح عن دعوى دار على كذا درهماً مؤجلة إلى وقت غير معين 
كوقت نزول المطر فلا يصح انظر المادة ( 54؟). 

المسألة الثانية: إذا كان المصالح عليه يجهولاً فسد الصلح انظر المادة (58) مجمع 
الأخهر) . 

المسألة الثالثة : الفاح عل الت فرع البق هق حل مكيل أو موزون غير معين ثابت في 
الذمة لا يصح لأن المبيع يكون معدوماً وإن نقد في المجلس أو ذكرت شرائط السلم. لأن رأس 
المال دين (البزازية) . 

المسألة الرابعة: إذا تصالح المدعي عن دعوى ألف درهم مؤجلة عن إقرار على م مال وظهر 
بعد الصلح في ذلك المال عيب وفسخ المدعي العقد بخيار العيب عاد الأجل. أما إذا أ قيل البيع 
فلا يعود الأجل ويصبح الذي محا كذلك في حالة الرد بخيار العيب إذا كان للمدين كفيل أو 
رهن ترجع الكفالة والرهينة انظر شرح المادة (5548) (البزازية). 
كلا المصالح عنه القاء - 35 دعوى اتيك وإذا كان الضال ” عليه أو 52 عنه 17 وفي 
أحدههما فقط إذا كان أحدهما قناز وسيوضح ذلك حسب ما يأتي : 


خيار العيب: إذا وجد المدعي عيباً قديماً في بدل الصلح قله ووواستواء كان “اليك سيا أو 
فاحشاً انظر المادة (ال 7”737) ويرجع في الدعوى إن كان رده بحكم أو بغير حكم ولو وجد بما وقع 
عليه الصلح عيبا فلم يقدر على رده لأجل الحلاك أو لأجل الزيادة أو لأجل النقصان في يد المدعي 
فإنه يرجع على المدعى عليه بحصة العيب فإن كان الصلح عن إقرار رجع بحصة العيب على 
المدعى عليه في المدعى به وإن كان عن إنكار رجع بحصة العيب على المدعى عليه في دعواه أقام 
بينة أو حلفه ونكل استحق حصة العيب منه وإن حلف فلا شيء عليه (التكملة) . 

وكذلك إذا ظهر بدل الصلح النقد زيوفاً للمدعي أن يرده ويطلب جيده :حتى ولو كان نظره 
حين القبض . 

مثلاً: إذا رؤي أن الدنائير التي أعطاها المدعى عليه بدلاً للصلح مزيفة فقال للمدعي: 
خذها واصرفها وإذا لم تستطع صرفها ردها إلي فأخذها المدعي ولم يستطع صرفها فله ردها للمدعى 
عليه مع كونه إذا قال البائع للمشتري بع المبيع فإذا لم يشتره منك أحد رده إل بخيار العيب 
فاعرضه المشتري للبيع ولم يشتره أحد فأراد رده للبائع فللبائع أن لا يقبله. ووجه الفرق في 
الصورتين هو أن النقود التي قبضها الدائن في الصورة الأولى لم تكن عن حقه بل هي مثل حقه 


حق المصالح عنه ف 

ل ا ل 0 
القابض أما المقبوض في البيع فهو عين حق القابض إلا أنه معيب وقول البائع له بعه لم يكن أمرا 
بالتصرف في ملك البائع بل يكون المشتري قد تصرف في مال نفسه وأبطل حق رده (! لخانية 
وتكملة رد المحتار) . 
(70). كذلك يرد المصالح عنه الذي لم ير الرؤية (تكملة رد المحتار) . 

خيار الشرط - إذا تصالح المتصالحان على أن يكون كلاهما أو أحدهما تخيراً كذا يوماً صح 
الصلح انظر المادة 0700١‏ فلذلك إذا رد الصلح بسبب أحد هذه الخيارات الثلاثة وفسخ انفسخ 
الصلح (عبد الحليم). 

الشفعة: إذا ادعى أحد“الدار التى في يد آخر فأقر المدعى عليه أن الدار المذكورة ملك 
للمدعي وصالحه على دار أخرى فتجري الشفعة في المصالح عنه فقط انظر المادة (/ا١١١1).‏ 

وإذا لم يكن بدل الصلح مائتي درهم وكان قيمياً كفرس معلومة فللشفيع أن يعطي قيمة ذلك 
المال ويأخذ المشفوع (تكملة رد المحتار) . 

وقد جاء في رد المحتار (ويلزم الشفيع مثل بدل الآخر لو كان مثلياً أو قيمته لو كان قيمياً (رد 

المسألة السادسة: إذا كان بدل الصلح محتاجاً للتسليم فيشترط أن يكون مقدور التسليم وأن 
لا يكون في تسليمه ضرر انظر المادة )١198(‏ وشرح المادة (/ا05١)‏ (الداية والكفاية). فلذا 
لا يصح الصلح على طير في الهواء وسمكة في البحر (التكملة) أما إذا لم يكن محتاجاً للتسليم فلا 
يشترط ذلك . 

فلا يصح الصلح على جذعة في السقف وذراع من ثوب تضره القسمة لأنه لا يقدر على 
تسليمه بدون ضرر (التكملة) . 


المسألة السابعة: إذا كان بدل الصلح عيناً فيجب أن لا يؤجل انظر شرح المادة (40؟) 
ولذلك إذا تصولح على فرس معين مؤجلة إلى شهر فلا يصح (البزازية وعبد ا حليم) . 

المسألة الثامنة: ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه بعد أن ترك المدعى به في يد المدعى 
عليه فللمدعي أن يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا في حالة ضبط المصالح عليه كلا وبعضاً 
في حالة ضبط المصالح عليه بعضاً لآن كلا منبها عوض للآخر. مثلا لو ادعى أحد الدار التي تحت 
يد آخر بأنها ملكه وصالح الآخر المدعي عن إقرار بعشرة دنانير وبعد الصلح ضبطت كل الدار 
بالاستحقاق فللمصالح المذكور أن يسترد العشرة دنانير أما إذا ضبط نصفها بالاستحقاق فله أن 
يسترد حمسة دنانير فقط (مجمع الأخهر وأبو السعود)2©0. 
(1) أما لو استحقت عشرة دنانير أو نصفها من الذي أغذها فإنه يرجم في الصورة الأولى بعشرة دنائير أو نصفها لآن - 
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لكن إذا كان الصلح على أن يأخذ المدعي المدعى به وأن يعطي للمدعى عليه شيئاً وضبط 
المدعى به باللاستحقاق ص يد المدعي فليس للمدعي الرجوع على المدعى عليه بشيء ما. لأنه 
أخذه على أنه ملكه زعا فيؤاخذ به ولا يرجع بالثيء ء الذي دفعه لرفع النزع (رد المحتار) . 

وإذا لم يكن بدل الصلح نقوداً أو ديناً أو استحق بدل الصلح العين كله أو بعضه ولم يحز 
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أما إذا كان بدل 5 دراهم أو دنانير وكان من جنس المدعى به فاستحقاق ذلك البدل لا 
يوجب نقض الصلح بل أن للمدعي أن يأخذ مثله من المدعى عليه كما أنه أذا هلك هذا البدل قبل 
التسليم فلا يوجب ذلك نقض الصلح . لأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقود وقي 
فسوخ العقود لأن العقد ثابت في الذمة ولا يتصور استحقاق شيء ثابت في الذيمة أو هلاكه إذ أن 
ذلك غير تمكن. فقول المجلة وما استحق من البدل محمول على ما إذا أمكن استحقاقه وهو ما يتعين 
بالتعيين أما ما لا يتعين فلا يمكن استحقاقه لأن الصلح ينعقد على جنسه وقدره لا على عينه. 
وكذلك إذا أجاز المستحق الصلح يبقى الصلح صحيحا ويكون العوض للمدعي وللمستحق أن 
يرجع على المدعى عليه ببدل العوض (تكملة رد المحتار) . 

فعليه لو تصولح على دار صلحا عن إقدان يمني كارا وبعد أن سلمت الحمسون ديناراً 
للمدعي استحقت من يد المدعي فللمدعي أن يأخذ من المدعى عليه خمسين ديناراً ولا ينتقض 
الصلح (عبد الحليم). 

أما لو وقع الصلح عن كذا ريلاً بكذا دنانير وقبض المدعي الدنانير وافترق الطرفان ثم 
استحقت الدنانير فيبطل الصلح (الخانية) . 

ذل عق المبعن طليد ان بره عل انلقن اام من يدل الصلح فا إذا امي اجلددعل 
آخر بنصف الدار التي تحت يده وتصالح معه على أن يؤدي له كذا ديئاراً وبعد أن سلمه بدل 
الصلح استحق نصف الدار؟ ينظر: 

إن المدعى إما أنه يدعي بنصف الدار الشائع أ و بنصفها المعين فإذا ادعى بنصفها الشائع 
ففي ذلك ثلاثة أوجه : 

)١(‏ أن يكون المدعي قد قال: إن نصف الدار لي والنصف الآخر للمدعى عليه (؟) أو أن 
يقول:إن نصفها لغير المدعى عليه (") أو أن يقول: إنه لا يعرف لمن نصف الدار الآخر فلذلك إذا 
قال المدعي أن نصف الدار لي والنصف الآخر للمدعى عليه فله الرجوع بنصف بدل الصلح على 
المدعي. لأنه لو استحقت كل الدار رجع بكل البدل فإذا استحق النصف يرجع بنصف البدل وأما 


هذا الصلح بمعنى المعاوضة ومقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن إن مثلياً رجع بمثله وإن قيمياً فبقيمته ولا 
يفسد العقد فالصلح يجري على هذا (رد المحتار). 
(؟) وللمدعي أن يرد البافي ويرجع بكل المدعى به كما لو استحق يكل العوض. 


بععيقيصغصي ححصي نس نش تر يوني  -‏ -لعبيحنا 
إذا قال المدعيى: نصف الدار لي والنصف الآخر لا أعرفه لمن أو اكتفى بقوله نصف الدار لي 
وسكت عن بيان الباقي واستحق نصف الدار الشائع فليس للمدعى عليه أن يرجع على المدعي 
بشىء من بدل الصلح لأنه ما أقر بالنصف الآخر للمدعى عليه فلا يرجع بشيء كا لو ادعى حقاً 
في دار وصالحه المدعى عليه ثم استحق شيء من الدار فإن المدعى عليه لا يرجع على المدعي 
بشيء. كذلك لو قال المدعي: أن نصف الدار لي والنصف الآخر لشخص آخر غير المدعى عليه 
فليس للمدعى عليه الرجوع على المدعي بشيء. لأن قوله النصف الآخر لفلان باطل. لأنه إقرار 
4اقييل الخين فا يضح الراره فيضي ر كانه قال: النصف لي وسكت. أما إذا ادعى المدعي نصفاً 
معينا من الدار وعقد الصلح مع المدعى عليه واستحق النصف الذي ادعاه المدعي فللمدعى عليه 
الرجوع على المدعي بجميع البدل. أما لو استحق النصف الآخر فليس له الرجوع بشيء وفي هذه 
الصورة لو استحق نصف الدار الشائع فللمدعي عليه الرجوع على المدعي بنصف البدل اعتباراً 


للبعض بالكل (الخانية) . 
المسألة التاسعة: لو كان بدل الصلح عرصة وبعد أن أنشأ المدعي فيها أبنية ظهر مستحق لها 
وادعى بأن العرصة المذكورة ملكه وأقام بينة وأثبت دعواه أو أن كلف المدعي الذي قفبض تلك 


العرصة بدل صلح بحلف اليمين فنكل عن الحلف فأخذ المستحق العرصة منه فللمدعي أن 
يضمن المدعى عليه قيمة بنائه لتحقق التقرير انظر المادة (/5601). 

مثلاً لو ادعى أحد على آخر داراً فاقر المدعى عليه أن الدار للمدعى وتصالح على أن يعطيه 
كذا دراهم أو حانوتا فيكون كأن المدعى باع تلك الدار للمدعي عليه والمدعي عليه باع ذلك 
الحانوت للمدعي وتجري في هذا أحكام البيع كخيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشرط والشفعة 
والرجوع عن الاستحقاق وخيار الغرور وغيرها من أحكام البيع. لأن كلا المصالح عنه وبدل 
الصلح عوض للآخر فأبهه| استحق يتحقق حق الرجوع به فإذا استحق كله ثبت حق الرجوع 
بالكل وإذا استحق بعضه ثبت حق الرجوع بالبعض إذ إن حكم المعاوضة هو على هذا الوجه 
(الدرر). 

قد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستحقاق في شرح المادتين (717 و778). ودعوى المال 
المذكورة في هذه المادة تشمل الوديعة والعارية وحيث إن الصلح في ذلك يحتاج للتفصيل فيفصل كما 
يأتي : 

إن صلح المستودع يكون على خمسة-أوجه: 

الوجه الأول: أن تكون الوديعة قائمة بعينها كأن تكون عشرين ريالاً فيقع الصلح على عشرة 
ريالات منهاء فإذا كان المستودع في هذا الصلح منكراً للوديعة جاز الصلح قضاء. لأن الصلح يبنى 
جوازه على زعم المدعي وفي زعمه أنه صار غاصباً بالجحود فيجوز الصلح معه ولا يجوز هذا الصلح 
ديانة لأن فيه فضلاً وأصبح رباً. 


وإذا كان المستودع مقراً أو كان منكراً فأقام المودع البينة فالصلح غير جائز. أما إذا لم يقم 
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المودع البينة. فجائز لأنه قطع خصومة. أما إذا تصولح على عشرين ريالاً بعرض كالثوب مثلً. فهذا 
الصلح جائز على الإطلاق. 

الوجه الثاني : أن يحصل يحصل الصلح عن وديعة عشرين ريال بثلاثة أو خمسة دنانير فإذا وقع هذا 
الصلح عن إنكار وقبض بدل الصلح في مجلس الصلح صح سواء أكانت الريالات المودعة حاضرة 
في مجلس الصاح أم لم تكن حاضرة. وإذا كان الصلح عن إقرار ينظر. فإذا كانت الريالات المودعة 
حاضرة فق لين الصلح؛ وجدد المستودع بعد الصلح قبضه فيه في تلك الوديعة وقبض قبض المستودع 
أيضاً الدنانير في المجلس المذكور صح الصلح أما إذا لم يجدد القبض أو كانت الوديعة غير حاضرة 

مجلس الصلح فالشلع باطل . 

الوجه الثالث: أن يقع الصلح على مال بين المستودع والمودع بعد أن يدعي المستودع بأنه رد 
الوديعة أو أن يدعي هلاكها فيجوز الصلح . 


الوجه الرابع: إذا ادعى المودع الإيداع والإتلاف وادعى المستودع الرد أو الحلاك أو ادعى 
المستودع أولاً الرد أو الملاك وادعى المودع الإتلاف وتصالحا بعد ذلك فالصلح غير صحيح عند 
الأمام الأعظم والامام أبي يوسف. لأن البراءة تثبت بقول المودع . رددت الوديعة ولا يبطل هذا الثبوت 
ادعاء المالك الإتلاف إل أن هذا الصلح جائز عند الإمام محمد وعند أبي يوسف في قوله الثاني. 
وجاز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى الحلاك أو الرد. أما إذا حصل الصلح بعد أن ادعى 
المستودع التلف بلا تعد أو ادعيٍ الرد وبعد حلفه اليمين حسب الادة (5لالا١)‏ 6 0 
بالاتفاق. وفي الخائية لو ارقن :متاعاً بمائة درهم وكانت قيمة الرهن مايتي درهم ثم قال المرتين 
الرهن وقال الراهن لم هلك فتصا حا على أن يرد المرتبن عليه خحمسين درهما وابرأه عن 0 كان 
باطلاً في قول أبي يوسف. لأن هذا صلح عن الزيادة على الدين والزيادة عليه أمانة فيكون بمنزلة 
المودع إذا ادعى هلاك الوديعة وأنكر صاحبها فتصا حا على شيء كان باطلا وكذا الجواب إذا ادععى 
المرتبن رد الرهن على الراهن وأنكر الراهن ولو أن الراهن ادعى عليه الاستهلاك فلم يقر المرتمن ولم 
ينكر وتصالحا على شيء جاز الصلح . 

الوجه الخامس : إذا ادعى المستودع الرد أو الهلاك وسكت المودع ولم يقل شيئاً وصالح بعد 
ذلك فالصلح غير صحيح عند أبي يوسف وصححيح عند الإمام حمد(البزازية) 20 

ببس ++ يستثنى عن حكم بأن الصلح عن إقرار هو في حكم البيع المسألة الآتية وهي : 

إذا ادعى المدعي دين ألف درهمء وبعد أن أقر المدعى عليه صالح المدعي على فرس ثم 
تصادق المدعي والمدعى عليه على عدم وجود الدين بطل الصلح ولزم المدعي إعادة الفرس 
للمدعى عليه كا لزم أن يعيد الدائن الدين الذي قبضه إذا تصادق الدائن والمدين على عدم وجود 


)١(‏ ولو أنكر المالك أن يكون المودع قال هذه المقالة قبل الصلح صح الصلح وإذا قال المودع قلتها لم يصح عند 
الإمام وعند الثاني فالقول للمالك وإن برهن على مقالته يقبل ويبطل الصلح «البزازية) . 


حق المصالح عنه :١‏ 
الذيق جع آنه اشتوق) الدائق لذو من انيه واقاق تاشر الذائة هن 'الدودرمالا مقاب دنه 
وتصادق البائع والمشتري بعد الشراء على عدم وجود الدين فلا يبطل الشراء (البحر في أول 
الصلح) . 

المادة :)١519(‏ (إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال 
فهو في حكم الإجارة. مثلاً لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن 
مدة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة). 


يكون الصلح في ثلاث صور في حكم الإجارة: 

أولا: إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال. 

ثانياً: الصلح بمال عن دعوى المنفعة. 

ثالثا: الصلح عن إقرار عن دعوى النفعة على منفعة من جنس آخرء فالصلح إذا وقع في 
هذه الصور الثلاث فهو في حكم الإجارة وتجري في ذلك أحكام الإجارة. لأنه من الواجب حمل 
الصلح إلى أقرب العقود إليه حيث حسب الادة () العبرة للمعاني فلذلك اقتضى حمل ذلك 
الصلح على الإجارة (العيني وتكملة رد المحتار وجمع الأنمر) . 

فلذلك كل منفعة تكون معقودة عليها في الإجارة تصح أن تكون بدل صلح كما أن كل 
منفعة لا يجوز أن تكون معقودة عليها في الإجارة لا يصح اتخاذها بدل صلح في عقد الصلح 
(الكفاية بتغيير ما) 

ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: يشترط أن تكون المنفعة معلومة بوجه مانع للنزاع أنظر المادة )45١(‏ 
فيشترط فيها التوقيت في| يحتاج إليه كخدمة الأجير وسكنى الدار بخلاف صبغ الثوب وركوب الدابة 

مثلا لو ادعى أحد على آخر بشىء وبعد أن أقر المدعى عليه تصالح مع المدعي على أن 
تكن قذاره حب يان مده السكى' وتوقينينا كله مكلذ 

المسألة الثانية: إذا تصولح عن دعوى دار عن إقرار على السكنى في غرفة منها أبداً أو إلى 
وقت وفاته لا يصح 2 لأنه جب التوقيت (تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثالئة: يبطل الصلح بالضرورة بهلاك محل المنفعة قبل استيفاء المنفعة انظر المادة 
(418) سواء كان تلف محل النفعة بنفسه أو بإتلاف شخص آخر له فلذلك إذا حصل هلاك 
المذكور قبل استيفاء المنفعة فللمدعى أن يرجع إلى دعواه. وإذا حصل الفلاك بعد استيفاء بعض 
المنفعة وقبل استيفاء بعضها الآخر فتبطل الدعوى بمقدار المنفعة المستوفاة. 

مثلا إذا حصل إلصلح على ركب الدابة أو سكنى الدار مدة كذا. فإذا تلفت الدابة أو 
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احترقت الدار فالحكم على المنوال المشروح (التكملة). 

المسألة الرابعة: إذا توفي المدعي أو المدعى عليه قبل استيفاء المنفعة ينفسخ الصلح عند 
الإمام محمد. لأن هذا الصلح في منزلة الإجارة فىا تنفسخ الإجارة يموت المؤجر أو المستأجر قبل 
استيفاء المنفعة ينفسخ هذا الصلح يض : انظر شرح المادة (557) وللمصالح عنه أن يدعي 
بمقدارها (الدرر والشرنبلالي) وقول محمد هو القياس. لأنه إجارة وهي تبطل بواحد من هذه 
الأشياء (ججمع الأخمر والزيلعي) . 

أما عند الإمام أبي يوسف فلا يبطل الصلح بوفاة المدعى عليه ويستو في المدعي المنفعة, أما إذا 
توفي المدعي» فإذا كان الصلح على سكنى دار من النافع التي لا تختلف باختلاف المستعملين فلا 
يبطل ويقوم الوارث مقام مورثه ويستوفي المنفعة وإذا كان الصلح وقع على منفعة تختلف باختلاف 
المستعملين كركوب الدابة ولبس الثوب يبطل الصلح (الكفاية ومجمع الأخبر). 

المسألة الخامسة : إذا حصل الصلح عن الدعوى على. نقل الحمل الفلاني أو على ركب الدابة 
فيجب بيان نقل الحمل من أين وإلى أين وبيان الشخص الذي سيركب الدابة ومحل ذهابه. انظر 
المادة (451). 

المسألة السادسة : إذا حصل الصلح عن الدعوى على صبغ ثوب فيجب إراءة الشوب 
للصباغ أو بيان غلظته ورقته وبيان لونه. انظر المادة (550) (عبد الحليم والشرنبلالي). 

المسألة السابعة : إذا حصل عن دعوى منفعة على منفعة من مثلها فهو غير جائز عند بعض 
الفقهاء انظر المادة (457) وشرحها ويجوز هذا الصلح عند البعض الآخر. (تكملة رد المحتار 

المسألة الثامنة : لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة أو عن دعوى ألف درهم على أن 
يسكن مدة كذا في دار المدعى عليه صح الصلح ويكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة أو 
الألف درهم تلك المدة. 

ويفهم من هذا المثال بأن اعتبار هذا الصلح إجارة هو في حال وقوعه على خلاف المدعى به 
أما لو وقع الصلح عن دعوى دار على على السكنى مدة كر ا اي 
استيفاء بعض الحق ويصح إيجاره للمدعى عليه ( بو السعود عن البحر). 

كذلك لو ادعى أحد بدار وتصالح المدعي والمدعى عليه على أن يسكن المدعي قاعة من تلك 
الدار مدة سنة صح الصلح (التكملة). 

المسألة التاسعة : إذا ادعى المدعي داراً وتصالح معه المدعى عليه على أن يرد له الدار 
المدعى بها بعد أن يسكنها مدة سنة صح الصلح كما أنه يصح الصلح أيضاً على أن يسكن المدعي 
في الدار مدة سنة ويعيدها بعد ذلك للمدعى عليه (البزازية). 


حق المصالح عنه و 


المسألة العاشرة : لو ادعى أحد فرساً وتصالح عن دعواه على أن يركب تلك الفرس مدة 
شهر صح الصلح . أما لو تصالح على أن يستغل الفرس مدة شهر فلا يصح . وكذا في النخل وعلى 
غلة الدار وثمرة النخل لا يجوز. 

المسألة الحادية عشرة : لو ادعى أحد على وارث المتوني بأن المتوني قد أوصى له بسكنى داره 
الفلانية مدة سنة وتصالح الوارث عن إقرار على حانوت أو على زراعة أرض مدة سنة فيكون 
المدعي قد استأجر الدار المذكورة مقابل الحانوت أو مقابل زراعة الأرض وتجري فيههما أحكام 
الاجارة(202 , 


المادة -)١1559(‏ (الصلح عن الأنكار أو السكوت هو في حق المدعي 
معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة.» فتجري 
الشفعة في العقار المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه. ولو استحق 
كل المضالح عنه أو بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح 
كلا أو بعضاً ويباشر المخاصمة بالمستحق ويستحق بدل الصلح كلا أو بعضا 
ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه) . 


الصلح عن الأنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة وبعبارة أخرى أن المال الذي 
اخذه المدعي هو عين حقه أو بدله ولذلك فبدل الصلح حلال له (الزيلعي). 


لأن المدعي محق بزعمه في دعواه فالشيء ء الذي يأخذه عوض عن ماله. أما إذا كان المدعي 
كاذباً في دعواه فلا يحل له بدل الصلح ديانة. أنظر المادة (/91) (عبد الحليم ومجمع الأنمر) 29 

وفي حق المدعى عليه ليس بمعاوضة بل خلاص من اليمين وقطع للمنازعة. لان في زعم 
المدعى عليه المنكر أن المدعي غير محق ومبطل في دعواه وأن اعطاءه العوض له هو للخلاص من 
اليمين حيث لو لم يعط العوض لبقي النزاع ولزمه اليمين. أن هذه العلة ظاهرة في الأنكارء أما 
السكوت فبا أنه يحمل على الأقرار وعلى الأنكار معاً إل أنه حسب المادة الثامنة من المجلة (الأصل 
فراغ الذمة) فترجح جهة الأنكار (الشرنبلالي) فلذلك لا يتوجب بالشك على المدعى عليه شيء ولا 
يلبش بيآن المال الذي في يده عوض للمال الذي أعطاه للمدعي (الزيلعي والتكملة) إلا أنه يبأ 
المدعى عليه قضاءً بذلك من الحق الذي عليه ولا ب يبرأ ديانة ما ل يبرئه المدعي (البحر). ويرى أن 
الصلح الذي هو شيء واحد قد اختلف حكمه بالنسبة للشخصين ونظير ذلك ف التكاح وموجب 
ذلك الحل في حق المتناكحين الحرمه ني أصوهما (ابو السعود ومجمع الأنبر). 
)١(‏ الصلح عن دعوى المال مطلقاً والمنفعة جائز كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو مقدار المدة المدعى 


مها أو الأجرة ( مجمع الأخهر). 
(؟) فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا نفرقا قبل القبض (التكملة) . 
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سؤال: أن خصومة المدعى بغير حجة غدر وما يأخذه المدعى من المدعى عليه من البدل 
لكف اليد عن تلك الخصومة وأخذ الملل للكف عن الغدر فلذلك عر هذا الأخذ رشوة وأعطاء 
المدعى عليه المال بذاك المقصد ارشاء وقد ورد الحديث الشريف «لعن الله الراشي والمرتثي» ولذلك 
فهو حرام . 

الجواب: أن أعطاء المدعى عليه المال هو لدفع الغدر عن نفسه وهو جائز أما ما أخذه المدعي 
من المال فلا يأخذه من جهة المدعى عليه بل يأخذه اعتياضا عن حقه فلا يكون ارتشاء في حق 
المدعي (الكفاية بتغيير ما) . 

وتتفرع المسائل الآتية عن كون الصلح المذكور معاوضة في حق المدعي . 

المسألة الأولى: تجري الشفعة في العقار المصالح عليه. لأن المدعي يأخذ عوض حقه 
حسب زعمه فيؤاخذ بزعمه ولا يمنع انكار الآخر المعاوضة جريان شفعة وفي هذا كأن المدعي 
يقول. اشتريت هذا المال من المدعى عليه والمدعى عليه ينكر ذلك (الكفاية ومجمع الأخمر) أنظر 
شرح المادة )46٠0(‏ فلذلك لو قال احد عن الدار التي تحت يده: انني اخذمها من زيد وانكر زيد 
ذلك فللشفيع أن يأخذ تلك الدار بالشفعة لأن زعمه حجة عليه (الزيلعي) 

إلا أنه لا تجب الشفعة في العقار المصالح عنه. مثلاً لو ادعى المدعي بعرصة على المدعى 
عليه وحصل الصلح عن انكار على دار فتجري الشفعة في الدار ولا تجري في العرصة كذلك لو 
أدعى أحد على آخر في العقار الذي تحت يده وبعد أن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو بعد أن 
سكت تصالح مع المدعي على مبلغ معين فلا تجري الشفعة في العقار المذكور. لأن ذلك الشخص 
بعقده الصلح قد استبقى العقار الذي كان مملوكاً له في ملكه وأن المبلغ الذي دفعه للمدعي بدل 
صلح لم يكن عوضاً للعقار بل أن ما دفعه من المال كان لافتداء اليمين وقطع الخصومة أي أن 
المصالح يزعم هذا الزعم. وأن يكن أن المدعي يزعم بأنه اشترى ذلك العقار من المدعى عليه إلا 
أنه يؤاخذ الإنسان بزعمه وزعم المدعي هذا لايؤاخذ به المدعى عليه ولكن بما أن الشفيع يقوم مقام 
المدعي وله حق اقامة البينة على دعوى المدعي فلذلك إذا اثبت مدعاه فله اذ العقار بالشفعة. 
لأنه باقامة البينة قد تبين بأن الصلح الواقع كان بمعنى البيع . 

كذلك إذا لم يكن لدى الشفيع بينة واستحلف المدعى عليه على أن العقار لم يكن عقار 
المدعي ونكل عن اليمين فللشفيع اخذ العقار المصالح عنه بالشفعة (الشرنبلالي مجمع الأخمر 
والكفاية والدرر والزيلعي) أنظر شرح المادة (١؟١٠).‏ 

المسألة الثانية : وإذا استحق كل المصالح عنه أو بعضه فيرد المدعي للمدعى عليه ذلك المقدار 
من بدل الصلح أي كله في الصورة الأولى وبعضه في الصورة الثانية لأن المدعى عليه قد أعطى 
بدل الصلح للمدعي لأجل دفع خصومة المدعي ولابقاء المدعى به بلا خصومة في يده وقد ظهر 
باستحقاقه أن ليس من خصومة بين المدعي والمدعى عليه وبذلك لم يحصل مقصود المدعى عليه 


حق المصالح عنه 00 

وظهر أن بدل الصلح قد أخحذ بغير حق فلذلك لزم رده أنظر» المادة (41) (مجمع الأغمر والدرر) . 

مثلا:لو ادعى أحد بأن الدار التي تحت يد آخر داره وبعد أن أنكر المدعى عليه أو سكت 
تصالح مع المدعي على عشرة دنانير وسلم بدل الصلح له وبعد أن بقيت الدنانير في يده والدار في 
يد الآخر استحق جميع الدار فيرد العشرة دنانير بدل الصلح. أما إذا استحق نصفها فيرد خمسة 
دنائير نصف بدل الصلح . 

وللمدعي أن شاء مخاصمة المستحق أي يدعي عليه بالمصالح عنه. لأنه إذا أخذ المستحق 
الدار من المدعى عليه يقوم المدعي مقام المدعى عليه ويكون له حقى المخاصمة (ابو السعود). إلا 
أنه في المسألة الآتية الذكر لا يجبر المدعى برد بعض بدل الصلح في حالة استحقاق بعض المصالح 
عنه وهي : 

لو ادعى أحد حقاً في دار بدون أن يعين مقداره كنصف الدار أو ربعها وتصالح مع المدعى 
عليه على بدل معين ثم استحق بعض تلك الدار فليس للمدعى عليه استرداد بعض بدل الصلح . 
لأن دعواه يجوز أن تكون فيا بقي وأن قل فا دام في يده شيء لا يرجع عليه بخلاف ما إذا استحق 
كلها لأنه تيقن انه اخذ عوض ما لا يملك فيرد (الزيلعي في باب الاستحقاق) واذا لم يكن بدل 
الصلح نقداً أو ديناً بين كان عيناً واستحق كل المصالح عنه أو بعضه ولم يجز المستحق الصلح أو 
تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل التسليم في يد المدعى عليه كا هو مذكور في المادة ( )١٠١٠‏ 
يرجع المدعي على المدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح إلى دعواه أي كله إذا استحق كله أو 
بعضه إذا استحق بعضه. لأن المدعي قد ترك دعواه ليبقى بدل الصلح له فاذا لم يبق بدل الصلح 
سالما له فله الرجوع إلى دعواه المبدلة. ما لم تكن الدعوى من نوع الدعاوى التي لا ينقض الصلح 
فيها كالقصاص ففي تلك الحالة يرجع بقيمة المصالح عليه (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا اجاز المستحق الصلح وسلم العين المصالح عليها للمدعي صح الصلح وللمستحق 
أن يرجع على المدعى عليه بقيمة المصالح عليه إن كان من القيميات (الكفاية) . 


أما إذا وقع الصلح بلفظ البيع كأن يقول المدعي : قد اشتريت هذا المال مقابل هذه العين 
وقال الآخرء بعتك وعقد الصلح بينهها على هذا الوجه ثم استحق بدل الصلح فللمدعي الرجوع 
على المدعى عليه بالمدعى به وليس له الرجوع بالدعوى (ابو السعود والدر المنتقى). لأن اقدام 
المدعى عليه على المبايعة اقرار منه بأن المدعى به ملك للمدعي فلا يعتير انكاره بعد ذلك بخلاف 
الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه اقرار بالملك له إذ الصلح قد يقع الدفع اخصومة 
(الزيلعي) . 


0 إذا كان بدل الصلح لا يتعين بالتعيين كالذهب 0 واسفبخق أو كام 


كان ادل المذكور 000 إليه حين العقد ويقتضي اعطاء مثله انه بالاستحقاق ا الاستيفاء 
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ويصبح كأنه لم يحصل الاستيفاء (الدر المتتقى والكفاية) والحكم في البيع على هذا المنوال انظر المادة 
(5*) (بخلاف ما إذا كان الصلح من غير الحنس واستحقت بعد الافتراق فأن الصلح يبطل 


مثلاً لو حصل عن دعوى عشرين ديناراً بعشرة دنانير واستحق بدل الصلح بعل التسليم 
فيجب أعطاء عشرة دنانير أخرى. 

ويتفرع عن كون الصلح المذكور خلاصاً من اليمين في حق المدعى عليه المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: لو ادعى المدعي بالف درهم وانكر المدعى عليه وتصالح الطرفان على شيء 
ما فلا تقبل بعد ذلك بينة من المدعى عليه على اداء الدين أو على حصول الإبراء. لأنه بسبب 
الصلح قل بريء المدعى عليه من الدعوى ولا يمكن عودة الساقط ولكن لو صالح الأب أو الوصي 
عن مال اليتيم أو عن بعضه عن انكار ثم وجد بينة فإنها تقبل ولو بلغ الصبي فانها تقبل أيضا 
ولكن لو طلب يمين المدعى عليه فلا يحلف (الأشباه) . 

لو ادعى المدعي الف درهم وادعى المدعى عليه القضاء أو الأبراء وأنكر المدعي ذلك ثم 
حصل الصلح بينه) فاذا اقام المدعى عليه شهوداً على القضاء أو على الابراء فيقبل منه ويجب على 
المدعي رد بدل الصلح. لأن هذا الصلح فداء لليمين ففي الصورة الأولى يتوجب اليمين على 
المدعى عليه فيصح فداؤه وصلحه أما في الصورة الثانية فيتوجب اليمين على المدعي فلذلك لا 

المسألة الثانية: إذا ادعى المدعى وأنكر المدعى عليه وحلف اليمين ثم حصل الصلح بعد 
به فبحلف المدعى عليه اليمين يكون قد استوق بدله والصلح بعد ذلك يكون غير صحيح وأن قال 
بعض الفقهاء بصحة الصلح المذكور (تعليقات ابن عابدين على البحر وتكملة رد المحتار)» كذلك 
لو ادعى المودع على المستودع بأنه استهلك وديعته ودفع المستودع الدعوى بقوله: رددت الوديعة أو 
هلكت بلا تعد ولا تقصير وأنكر المدعي هذا الدفع وبعد ان حلف المستودع بالطلب اليمين على 
رد الوديعة أو على تلفها بلا تعد ولا تقصير أي على عدم وجوب الرد والضمان عليه تصالح المدعي 
والمدعى عليه فالصلح غير صحيح ررد المحتار بزيادة). 

المسألة الثالثة: لو ادعى شخصان على أن الحديقة التي في يد شخص آخر هي ملكهما 
المشترك وتصالح أحدهما عن انكار فيكون بدل الصلح للمصالح فقط وليس لشريكه اخذ حصة 
منه لأن الصلح عن أنكار وأن كان في حق المدعي معاوضة فهو ني حق المدعى عليه خلاص من 
اليمين وم يكن معاوضة من كل الوجوه إلآ أن الشركة لا تثبت بالشبهة (رد المحتار وتكملته). 

المسألة الرابعة: لا تجري الشفعة في عقار مصالح عنه كما بين أنفاً. 

المادة -)١1551١(‏ (لو ادعى أحد مالا معيئاً كحديقة مثلا وصالح عل 


حق المصالح عنه /اع 


مقدار منها لازاه المدعى عليه عن دعوى باقيها يكون قد اخذ مقذاراً من حقه 
وترك دعوى باقيها أي اسقط حقه في باقيها) . 

لو ادعى احد مالا معيناً كحديقة مثلاً وصالح على مقدار منها بأن كانت الحديقة ثلاثمائة ذراع 
فصالح على ماثة ذراع منها فالصلح في ذلك صحيح في صورتين: 

الصورة الأولى - أن يصالح على هذا الوجه ويبرئٌ المدعى عليه من دعوى باقيها بقوله 
للمدعى عليه : أنك بريء من دعوى باقيها. أو بريء من باقيها أو ليس لي حق في باقيها فالصلح 
على هذا الوجه صحيح ويكون قد أخذ مقداراً من حقه وترك دعوى باقيها أي اسقط حقه في باقيها 
(الدرر وتكملة رد المحتار)(١1)‏ 

كذلك لو ادعى احد مالا معيناً كحديقة مثلاً وتصالح على مقدار معين من حديقة أخرى 
صح الصلح ولايشترط في صحة هذا الصلح الابراء من باقيها (الدرر وعبد الحليم والتكملة). لأن 
هذا الصلح معاوضة باعتبار جانب المدعي فكأنه باع ما ادعى بما اخذء. وتعبير وابرأ المدعى عليه 
عن دعوى باقيها احتراز عن ابراء عينه؛ لأن الابراء عن دعوى العين سواء كانت مغصوبة أو امانة 
وسواه كان الابراء المذكور في ضمن الصلح أو كان اصالة فصحيح (عبد الحليم) . 

أما الابراء عن نفس العين فتفصيله سيأتي في شرح المادة (16175) 

الصورة الثانية إذا صم المدعي علاوة على المقدار المعين من المدعى به بدلا آخر من 
العروض أو النقود كان هذا الصلح ضحيينا أنضا: 

مثلا لو حصل الصلح على مقدار من الحديقة وعلى خمساية درهم كان الصلح صحيحاً 
ويكون قد أخذ بعض حقه عيناً وأخذ مقابل بعضه عوضاً وفي هذه الصورة لا يشترط في صحة 
الصلح إبراؤه من دعوى الباقي . 

اختلاف الفقهاء : قد بين بعض الفقهاء أن الصلح عن العين المدعى بها لا د يصح إلا في 


الصورتين المار ذكرهما وأن الصلح لا يصح بدون أن يرأ من الدعوى أو بدون علاوة شيء آخر على 
البدل. 


مثلاً لو ادعى أحد على آخر دارا وحصل الصلح على قسم معين منها فلا يصح الصلح 
وللمدعى الإدعاء بعد ذلك بباقي الدار. لأن الصلح إذا وقع على بعض المدعى به يكون استوق 
بعضه وأسقط البعض الآخر والحال أن الإسقاط يكون للدين ولا يجوز إسقاط العين كما أن بعضر 


)١(‏ ولو قال ابرأتك من دعواي في النصف الآخر ثم اقام بينة كان له ان يأخذ الدار كلها وفرقوا بين قوله برئت وبين 
قوله ابرأتك قال ألا ترى أن فرساً في يد رجل لو قال لرجل برئت منه كان بريئاً منه ولو قال ابرأنك منه كان له 
أن يدعيه وربما ايرأه عن ضمانه (تكملة رد المحتار) . 


م8 درر الحكام 


ل ل سن 

وعند بعض الفقهاء أن الصلح صحيح بالإبراء عن باقي الدعوى ولو لم يبرأ عن باقي 
الدعوى أو لم يضم شيء على بدل الصلح . لأن الإبراء عن بعض العين المدعى بها إبراء في الحقيقة 
عن دعوى البعض فالصلح صحيح ولا تسمع الدعوى بعد ذلك الصلح (إتكملة رد المحتار 
والشرنبلالي وعبد الحليم). 

فعليه لو ادعى شاة وصالح على صوفها يجزه للحال جاز عند أبي يوسف وعل هذا ينبغي ينبغي أن 
جور الصلح على بعض الدار عنده أيضاً (جامع الفصولين). 

إن ظاهر عبارة المجلة تحتمل أكثر على الرواية الغير ظاهرة إلا أنه لا يوجد عبارة تدل على 
ذلك بصورة قطعية فلذلك يمكن أن يقال بأن المجلة قد اكتفت ببيان المسألة الاتفاقية. 


ملحق 
في حق صلح بعض الورثة مع البعض الآخر في أموال التركة 
المسألة الأولى: التخارج هوا اعد مهن الورنة هالا" مفلوما من الررفة اللغرية تناب 
حصصهم الإرثية. والخروج من التركة نوع من أنواع الصلح (رد المحتار) . 
المسألة الثانية: إذا أخرج بعض الورثة وارثا منهم من التركة بإعطائه مقداراً من المال فإذا 
كانت التركة عروضاً وعقاراً كان التخارج صحيحاً ولا فرق في أن يكون بدل الصلح أقل أو أكثر 
من ا خصة اللورثية . معد لواكانت التركة المشتركة بين أربعة من الورثئة ماية شاة وخمسين بقرة 
وعقرين نفزيا وتاكن بناطا وأريفين خوانا وخمسة حوانيت وأعطى الورئة الثلاثة للوارث الرابع 
عشرة دنانير فأخرجوه من التركة برضائه كان ينا وأصبح باقي التركة مشتركاً بين الورثة 
الثلاثة . 
أما إذا كانت التركة عبارة عن نقود فينظر: فإذا كان بدل الصلح من جنس آخر كان الصلح 
0 سواء كان قليلاً أو كثيراً إلا أنه يشترط التقابض في المجلس. مثلاً لو كانت التركة دنانير 
عا واغطن :ملكا اللرارث قضة واتترجوه من التركة كات سوديجاً كذلكف ]ذا كان التركة ذهيا 
وفضة وكان بدل الصلح 0 كليها أي مقداراً منه ذهباً ومقداراً منه فضة يصح الصلح سواء كان 
بدل الصلح قليلاً أو كثيراً0"© . 


)١(‏ صرفا للجنس إلى خلافه كا في البيع ولكن يعتير التقابض محرزا عن الربا لأنه صرف ولا يعتبر التساوي (مخمع 
الأخهر) . 


حق صلح بعض الورثة 3 
أما إذا كان في التركة نقود أي ذهب وفضة وكان فيها غير النقد عروض وعقار فينظر. فإذا 
كان بدل الصلح عروضا أوعقارا فالصلح صحيح سواء كانت قيمة البدل المذكور معادلة لحصته أو 
كانت أزيد أو أنقص منها لعدم الربا. وأما إذا كان بدل الصلح نقوداً وكان زيادة عن بخص الوارث 
ا الذي أخرج من التركة من جنس ذلك النقد فالصلح المذكور صحيح أنضا لبكون' تصتينة 
بثله والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة تحرزاً عن الربا وذلك لا يجوز بطريق الإبراءه لأن التركة 
ل ل يت 
في هذا القدر (مجمع الأمر). 
أما إذا كانت حصة الوارث الذي أخرج من التركة من أحد أجناس النقود مساوية لبدل 
الصلح من عين جنس ذلك النقد أو أكثر منه فالصلح باطل, لأن حصة ذلك الوارث من غير ذلك 
النقد من الأعيان تبقى خالية عن العوض0). 
المسألة الثالثة : إذا كانت التركة عبارة عن ديون وتصالح بعض الورثة مع أحدهم على إعطائه 
كذا درهاً ل 0 . لأن في ذلك 
تمليك حصة المصالح في الدين لغير المدين وهم الورثة والبطلان يسري على الكل حيث كان صفقة 
واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند الإمام وينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بين 
حصته (مجمع الأغبر). 
مثلاً لو تصالحت الزوجة بطريق التخارج عن حصتها الثمن من تركة زوجها الذي له ديون في 
ذمم الناس وعن مطلوبها من زوجها المتوفي من مؤخر صداقها على كذا درهماً كان الصلح باطلاً 
سواء شرط بأن تكون حصتها في الدين عائدة للورثة أو لم يصرح (الخانية) . 
المسألة الرابعة: إذا حصل بطريق التخارج على الوجه المذكور أعلاه فيقسم باقي التركة. إذا 
كان بدل الصلح مال فوووا على باقي الورثة حسب حصصهم الإرئية قبل التخاوع؟ مثا لو 
توفيت امرأة وكان الوارث لها الزوج وبنت وأخت لأب وأخل الزوج مالا بعلواً من التركة وخرج 
من التركة بطريق التخارج فسهه) باقي التركة يكون سهياً للبنت وسههاً للأخت. 
أما إذا كان بدل الصلح مالا مشتركاً بغير سبب الإرث فتقسم التركة الباقية على 3 ماده 
اشتراكهم في يد الصلح. » مثلا لو كان للمتوفي ولدان وبنت فأعطى ولك نيا واللجف رسا مقت 
بينبها مناصفة لأخيههما وأخرجاه من التركة فيقسم باقي التركة بين الولد والبنت مناصفة ولا 0 
للولد ثلثا التركة وللبنت ثلثها (الكفاية وتكملة رد المحتار) . ْ 
والموصى له في المسائل الآنفة كالوارث . 
المسألة الخامسة: إذا ظهر بعد عقد الصلح بطريق التخارج أموال من الأعيان أو ديون في 


)١(‏ إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق أما في التناكر كان أنكروا وراتته هيجوز وجه ذلك إن في 
حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلاً في حق الأخذ ولا في حق الدافع (تكملة رد المحتار) . 


الملزمة 4الصّلعةالإسراء 


م درر الحكام 
ذمم الناس وكان ذلك غير معلوم وقت الصلح فلا تدخل هذه الأعيان والذمم في الصلح عند 
بعض الفقهاء والأشهر هو هذا وهو المعتمد والأصح ويدخل ذلك في الصلح عند البعض الآخر 
(جمع الأخهر والخانية والبزازية)0©. 

المسألة السادسة: إذا كانت التركة مدينة فالصلح بطريق التخارج غير صحيح . لأن الدين 
ولو كان قليلا يمنع جواز التصرف في التركة. 


من يرغب إيضاحات أخرى في التخارج فعليه أن يراجع مؤلفنا تسهيل الفرائض . 


الفصل الثان 


في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى 

الدين يكون أما بدل مبيع أو بدل مقرض أو بدل إجارة أو بدل مغصوب أو بدل متلف انظر 
مادة .)١68(‏ 

المادة -)١1555(‏ (إذا صالح أحد عن دينه الذي هو في ذمة الآخر على 
مقدان هته يكون فد عرق يعض دي وانتقط :البافى أى: أي ]ذه الملدين من 
الباقي) . 

قاعدة: إذا كان المصالح عليه ازيد واحسن من حق المصالح قدراً ووصفاً أو قدراً فقط أو 
وصفاً فقط وكان الإحسان من الدائن فقط فيكون الصلح الواقع إسقاطاً لبعض الحق واستيفاء 

الصلح المتضمن الإسقاط : 

١‏ الصلح عن بعض الدين على الوجه المذكور في هذه المادة. 

؟ - الصلح عن التأجيل والاإمهال حسب ما سيذكر في المادة الآتية. 

*- الصلح عن المسكوكات الخالصة بالمسكوكات المغشوشة انظر المادة .)١555(‏ 

إذا كان المصالح عليه أزيد وأحسن من حق المدعى من جهتين فيكون هذا الصلح. معاوضة 
الذي هو من جنس في ذمة الآخر كبدل المغصوب وبدل المتلف وثمن المبيع وبدل الإجارة وبدل 


)١(‏ ولو صالح أحد الورثة عن تركة مورئه ثم ظهر في التركة دين وكان الصلح وقع عن الأعيان فقط دون الديون 
فلا تفسد وإن وقع على جتيع التركة ) لو كان الدين ظاهر أو وقت الصلح (التكملة). 


بيان الصلح عن الدين آه 
المقرض على مقدار معين من ذلك الجنس يكون قد استوى بعض دينه وأسقط الباقى أي أبرأ ذمة 
المدين من الباقي » لأنه من الواجب تصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان وحيث أنه يمكن حمل 
هذا التصرف على ذلك فيحمل عليه ولا يعتبر معاوضة لأنه لا يجوز مبادلة الأموال الربوية الأكثر 
بالأقل فكذلك الصلح الذي يجري على هذا الوجه لا يشترط قبض بدل الصلح قبل الافتراق 
وهذا الصلح ليس بصرف حتى انه لا يشترط قبض بدل الصلح في المجلس (علي أفندي عن 
المحيط) ويفهم من تعبير الصلح أنه إذا باع الدائن دينه البالغ حمسين ديئارا بمقدار منه أي بعشرين 
ديناراً مثلاً فلا يجوز (الخانية) . 
ولا يجب أن يفهم من عبارة (أي أبرأ ذمة المدين من الباقي) أنه يجب حصول الإبراء مع 
الصلح ويحصل الإبراء من الباقى سواء أقال المدعى أنه أبرأه من الباقي أم لا. إلا أنه إذا لم يذكر 
المدعى الإبراء فييرأ المدعى عليه قضاء ولا يبرأ ديانة فلذلك لو ظفر المدعى بباقي مطلوبه فله أخذه 
أما إذا ذكر المدعي لفظة الإبراء فييرأ المدعى عليه قضاء وديانة معاً (تكملة رد المحتار والخانية2'©») 


وتتفرع على هذه المادة المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: إذا صالح الدائن عن دينه البالغ مائة دينار بستين ديناراً فيكون قد استوى 
التتكق دقار عو ديف وادراة هن الكريعين: ديغارا .اناق 

المسألة الثانية: إذا ادعى المدعى في دعواه على المدعى عليه بألف درهم ودفع المدعى عليه 
الدعوى بأنه أوفاه ذلك المبلغ وأنكر المدعي ذلك ثم تصالح على مائة درهم فالصلح جائز ويبرأ 
المدعى عليه من الباقى سواء ذكر الإبراء من الباقي أو لم يذكر (البزازية) . 

المسألة الثالثة : لواغطنين أحد م اآخر فرساً سناو قيمتها خمسين ديناراً وبعد أن استهلكها 
تصالح المغصوب منه مع الغاصب عن الفرس بثلاثين ديناراً فيكون قد استوفى الثلاثين ديناراً وأبرأ 
الغاصب من عشرين ديناراً. ويصح الصلح عن المال المغصوب القيمى الذي تلف على مبلغ أو 
عرض أكثر من قيمته أي لو غصب أحد فرس آخر التي تساوي ألف درهم وبعد أن استهلكها 
تصالح مع المغصوب منه عن تلك الفرس بألفي درهم أو بثياب فالصلح صحيح أما إذا حكم 
القاضي بقيمة المغصوب فالصلح بعد ذلك على مبلغ أكثر من تلك القيمة غير صحيح (الدرر) . 

قيل (على مقدار معين). لأن في الصلح عن بعض تلك الدين يجب أن يكون البدل معيناً 
حى يمكن أن يتعين المقدار الذي حط هنه لأنه يشترط في .هذا الابراء أن يكون المحطوط معيئاً: 
فلذلك إذا لم يكن المحطوط معيناً فالصلح والحط غير جائزين. مثلاً لو كان لأحد عند آخر عشرة 


)١(‏ رجل له على رجل كر حنطة فصا حه عن اقرار أو إنكار على نصف كر حنطة ونصف كر شعير إلى أجل بطل كله 
(الخانية) . 


فك درر الحكام 


دنانير فتصالح معه على أنه إذا دفع بدل الصلح بعد شهر أن يدفع ديناراً وإن لم يستطع دفعه بظرف 
تنه أن يدفع دينارين فالصلح غير جائز. لأن المحطوط مجهول. لأنه في حالة إعطاء بدل الصلح 
في ظرف الشهر يكون المحطوط تسعة دنانير وفي حالة إعطائه في تلك المدة فيكون المحطوط ثانية 
دنانير (المزازية) . 
إدالمادتين ١707(‏ و14 )١55‏ متفرعتان على القاعدة الآنفة الذكر. 

يستفاد من عبارة (على مقدار منه) المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: إذا حصل الصلح على أداء جميع الدين فلا يكون إسقاطاً بل يكون قبضاً 
لعين الحق واستيفاء لهى وإذا حصل الصلح على مبلغ أكثر من الدين فيكون ربا وحراما ولا يكون 
ذلك معدوداً من الصلح (تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثانية: لأجل أن يكون هذا الصلح إبراء وإسقاطاً يجب أن يكون المصالح عليه 
بعض الدين المصالح عنه وعن جنسه. فلذلك إذا تصالح أحد مع آخر على دينه على مال من 

مثلاً: لو كان لأحد في ذمة آخر حمسون ريالاً فضياً معجلة فتصالح معه على ذلك بعشرة أو 
سبعة دنانير معجلة كان هذا الصلح معاوضة وليس استيفاء لبعض الدين وإسقاطاً لبعضه وإن صح 
هذا الصلح إلا أنه يشترط قبض بدل الصلح في مجلس الصلح. فإذا لم يقبض بدل الصلح في 
مجلس الصلح فيكون باطلاً. لأن الصلح على غير جنس الحق مبادلة والصلح يبطل بالافتراق من 
غير قبض (الخانية) . 

إذا كان الدين في الصلح البين في المجلة مؤجلاً فلا يجوز أن يكون المصالح عليه معجلاً 
فلذلك إذا حصل الصلح عن ألف درهم مؤجلة بستاية معجلة فالصلح غير صحيح . لأن المعجل 
خير من المؤجل وبما أن الدائن بعقد الصلح لم يستحق المعجل فكان التعجيل مقابلاً للأربعاية 
درهم التي أسقطت ويكون قد اعتيض عن الأجل وهذا حرام. أما إذا كان المصالح عنه معجلا 
فيجوز أن يكون المصالح عليه مؤجلا. لأنه في هذه الحالة يكون الدائن قد أخذ ما دون حقه وصفا 
ووقتا (مجمع الأغبر) . 

المادة )١551(‏ - (إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع من مطلوبه 

إذا صالح أحد على تأجيل وامهال عين كل نوع من مطلوبه الذي هو معجل لدة معينة 
يكون قد أسقط حق تعجيله (مجمع الأغمر والدر المنتقى) ولا يحق له المطالبة به قبل حلول الأجل . 
انظر المادة .)١655(‏ 

مثلاً لو تصالح أحد عن مطلوبه الخمسين ريالاً فضياً على خمسين ريالاً فضياً مؤجلة لمدة شهر 
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فالصلح صحيح وليس له المطالبة بها قبل حلول الأجل. كذلك لو صالح أحد آخر على مطلوبه 
المؤجل لمدة على أن يمهله مدة أزيد صح الصلح (البزازية) . 

أما إذا لم يقع الصلح على تأجيل عين مطلوبه بل صالح مثلاً على الخمسين ريالاً المعجلة 
بثانية دنانير أو عشرة مؤجلة فلا يصح الصلح سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار. لأن 
الدنانير الي اتخذت بدل صلح لا يستحقها الطرف الآخر بعقد المداينة فلذلك لا يمكن حمل هذا 
الصلح على مجرد التأجيل والتأخير بل يحمل بالضرورة على المعاوضة مع أنه لا يجوز بيع الدراهم 
بالدنانير نسيئة» انظر شرح المادة الآنفة | أنه لا يجوز أيضاً الصلح عن ألف درهم مؤجلة على 
نصفها معجلة (لأن المعجل غير مستحق بعقد المداينة فصار معاوضة والأجل كان حق المدين وقد 
تركه بإزاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضاً عن الأجل وهو حرام) (الدرر والغرر). 

أما إذا أبطل المدين أجل الدين وجعله معجلاً فيصح في هذه الصورة إبطال الأجل إلا أن 
هذه المعاملة لا تعد صلحاً. لأن الأجل حق للمدين والمطلوب منه فيسقط بالإبطال (البزازية) . 

وكذلك يصح الصلح ف صورة الجمع بين هذه المادة وبين المادة الآنفة. 

مثلاً: لو تصالح الدائن (مع مدينه) على دينه الألف درهم المعجلة على ستتاية درهم مؤجلة 
صحيح ويكون قد أسقط الدائن حق تعجيله وأسقط أربعاية درهم من دينه. 


مستثنى: إذا كان الدين جهة قرض وحصل الصلح على تأجيله وإمهاله فلا يصح التأجيل 
(الخانية) . 


المادة -)١1565(‏ (إذا صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على 
أن يأخذ بدله سكة مغشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة). 


أي أن الصلح صحيح ولا يشترط قبض بدل الصلح في مجلس الصلح . لأن هذه المعاملة لم 
تكن من قبيل المعاوضة (مجمع الأنبر). فلذلك لو تصالح أحد عن مطلوبه الذهب بفضة أو عن 
مطلوبه الفضة بذهب وقبض بدل الصلح في مجلس الصلح صح الصلح ويكون قد أسقط حقه 
بالذهب أو الفضة (اهندية). 


كذلك يصح الصلح في صورة الجمع بين هله المادة وبين المادة الانفة ‏ مثلاً لو صالح أحد 
آخر على مطلوبه المسكوكات الخالصة المعجلة على مسكوكات مغشوشة مؤجلة لسنة واحدة صح 
الصلح ويكون قد أسقط حق التعجيل وحيّ الخلوص (تكملة رد المحتار) كذلك يصح الصلح في 
صورة الجمع بين المواد الثلاثة السالفة الذكر. مثلاً لو تصالح الدائن على مطلوبه الألف درهم من 
السكة الخالصة المعجلة على ستاية درهم سكة مغشوشة مؤجلة صح الصلح ويكون الدائن قد 
أسقط حقه في الأربعاية درهم وفي حق التأجيل وفي السكة الخالصة. 
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لملدة (155)- (يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين 
5 دقارق 00 كدعوى حقى الشرب والشفعة والمرور). 


إذا طلب المدعي حقاً يلزم الخصم فيه اليمين فيجوز افتداء ذلك الحق بالبدل مهما كان ذلك 
الحق وعليه فيصح الصلح بإعطاء البدل للمدعي لأجل الخلاص من اليمين في دعوى الحقوق 
كحق الشرب والشفعة والمرور وكحق وضع الجذوع (رد المحتار) . 

مثلاً: إذا ادعى أحد حق شفعة في الدار التي اشتراها آخر وتصالح الشفيع مع المشفوع منه 
على أن يترك الشفيع دعوى الشفعة باثة درهم صح الصلح وأصبح بدل الصلح حقاً للشفيع وليس 
للشفيع بعد ذلك دعوى الشفعة إلا أنه يحق لمن كان شفيعاً في درجة ذلك الشفيع أو لمن كان مؤخراً 
عنه أن يطلب تلك الدار بالشفعة إذا راعى شرائط الشفعة. 


مستثنى : ويستثنى من هذا الأصل المسألة الآتية : 

إذا ادعى المستودع هلاك الوذيعة وتصالح بعد ذلك مع المودع على مال كان الصلح باطلاً 
(الأشباه) . 

ويفهم من عبارة لأجل الخلاص من اليمين أن الصلح بعد حلف اليمين غير صحيح انظر 
شرح المادة )١5١5٠(‏ (واقعات المفتين). 

إيضاح عبارة (دعاوى) أن في ذلك ثلاثة أشياء: 

حق الشرب . 

؟ ‏ حق الشفعة. 

- حق المرور. 

ويوجد في كل منبها احتالان: 

الاحتمال الأول: الصلح فيها عن الدعوى ويعلم من ذلك ثلاث مسائل فالصلح في المسائل 
الثللاث جائز والذي بين في هذه المادة هو هذا. 

الاحتمال الثاني: الصلح عن نفس هذه الحقوق أي عن نفس حق الشرب ونفس حق 
الشفعة ونفس حبق المرور ويحصل من ذلك ثلاث مسائل» وتجري التفصيلات الآتية في جواز هذا 
الصلح . 

)167379( الصلح عن عين حق الخرك» فهذا الصلح جائز. لأنه حسب شرح المادة‎ -١ 

أن يكون المصالح عنه حقاً يقبل الاعتياض» وقد ورد في شرح المادة (515) بأنه جور 
0 الشرب لآخر بعوض . 

؟ - أن يسقط الشفيع نفس حق الشفعة وأ أن يسلم العقار المتعلق به حق الشفعة للمشتري 
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مقابل بدل صلح معلوم فهذا الصلح غير جائز. لأنه لا يجوز الاعتياض عن حق الشفعة (الكفاية) 
ويسقط بدل الصلح بلا بدل (الخانية)» وني هذه الصورة يجب على الشفيع أن يعيد للمشتري بدل 
الصلح الذي أخذه منه انظر المادة .)1١515(‏ 

أما إذا تصالح الشفيع مع المشتري على بعض المشفوع فينظر: 

إذا تصالح الشفيع على أن يأخذ نصف أو ثلث أو ربع المشفوع بحصته من الثمن المسمى 
فالصلح جائز فإذا كان صلح الشفيع بعد التأكد من طلب الموائبة وطلب التقرير والإشهاد فيكون 
الشفيع قد أخذ مأخوذه بالشفعة وسلم الشفعة في الباقي ولا يكون ذلك شراء جديدا ومبتدأ. حتى 
أنه إذا كان الشفيع المصالح شريكاً في نفس المشفوع أو في طريقه فللجار الملاصق للشفيع أن يأخذ 
الباقي بالشفعة. أما إذا كان صلح الشفيع على هذا الوجه حصل قبل طلب الشفعة كان المقدار 
الذي أخذه الشفيع شراء مبتدأ ويكون قد أسقط الشفعة في الكل فلذلك يحق للجار الملاصق أن 
يأخذ كل المشفوع وإذا كان الشفيع قد أخذ محلاً معيئاً من العقار كأخذه غرفة معينة بحصتها من 
الثمن وتصالح على تسليم حق شفعته في الباقي فلا يصح الصلح . لأن حصة المحل المذكور المعين 
من الثمن مجهولة ولا تعلم إلا بالتقويم فلذلك كان الصلح باطلا. إلا أنه يبقى حق شفعة الشفيع 
في جميع العقار لأنه في هذه الصورة لا يكون قد أعرض عن شفعته انظر شرح المادة (1574) 
ثم أنه إذا أعطى الشفيع للمشتري مبلغا أزيد من الثمن المسمى الذي أداه المشتري وتصالح معه 
على أخذ المشفوع كان هذا الصلح ممنزلة الشراء المبتدأ (الخانية) . 

“"- الصلح عن حق المرورء فهذا الصلح جائز وجواز بيعه قد بين في المادة (815) 
انظر شرح المادة .)١573"(‏ 


لك 


الباب الرابع 


في بيان الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين 


الفصل الأول 
في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح 

حكم الصلح بالنسبة إلى المصالح عبارة عن أن يملك المدعى المصالح عليه سواء كان المدعى 
عليه را أو كرا وحكمه بالنسبة إلى المصالح عنه أحد شيئين: 

الأول: أن يملك المدعى عليه المصالح عنه إذا كان المصالح عنه مالا محتمل التمليك وإن 
كان المدعى عليه مقراً بالمصالح عنه. 

الثاني: إذا كان المصالح عنه شيئاً غير محتمل التمليك كالقصاص فبراءةالمدعى عليه وكذلك 
إذا كان المدعى عليه منكراً للمصالح عنه فحكمه أيضا براءة المدعى عليه سواء كان محتمل 


المادة -)١1505(‏ (إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع 
عنه ويملك المدعي بالصلح بدله ولا يبقى له حق في الدعوى وليس للمدعى 
عليه ا استرداد بدل الصلح منه) . 

الصلح من العقود اللازمة فلذلك إذا تم الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت 
فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه انظر شرح المادة )١١14(‏ حتى أنه لو ادعى المدعي 
مالا من المدعى عليه وانكر المدعى عليه وبعد أن جرى الصلح بينها أقر المدعى عليه بالمدعى به 
فلا يلزم المدعى عليه ما أقر به (التكملة). إلا أنه للطرفين أن يفسخا ويقيلا بعض الصلح بالاتفاق 
وليس للطرفين في بعض الصلح إقالة الصلح . 

(قيل إذا تم) لأنه لا حكم للصلح الذي لم يتم. مثلاً لو ادعى أحد من آخر حقاً وتصالح مع 
المدعى عليه على شيء ثم ظهر بأن ذلك الحق أو ذلك المال لا يلزم ذلك الشخص فحيث لا حكم 
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لذلك الصلح فللشخص اللمذكور استرداد بدل الصلح انظر المادة (/91) (واقعات المفتين) . 

كذلك لو تصالح البائع مع المشتري عن خيار العيب ثم ظهر عدم وجود العيب أو زال 
العيب من نفسه وبدون معالحة بطل الصلح وفي هذه الخال يجب على المشتري رد بدل الصلح 
الذي أخدة للبائع (رد المحتار) . 

ويملك المدعي بالصلح بدله سواء كان المدعى عليه مقراً أو منكراً. إلا أنه إذا كان المدعي 
مبطلا وغير حق في دعواه فلا يحل له ديانة بدل الصلح في جميع أنواع الصلح ولا يطيب له انظر 
شرح المادة (ه6ه6١).‏ مالم يسلم المدعى عليه للمدعى بدل الصلح عن طيب نفس وفي تلك 
الحالة يصبح التمليك بطريق الهبة (مجمع الأقير) 

وقد بين آنفاً ملكية المدعى عليه للمصالح عنه (تكملة رد المحتار) ولا يبقى للمدعي حق في 
الدعوى ما لم تعرض أحوال مبطلة للصلح كاستحقاق البدل. لأن الصلح كا ذكر في المادة 
)1١5١(‏ عقد يرفع النزاع (الدرر وعبد الحليم) ويتفرع عن هذه الفقرة المسائل الآتية : 

المسألة الأولى : إذا ادعى أحد على آخر بأن الدار التى تحت ايده هى داره ولعدم إثبات دعواه 
تصالح مع المدعى عليه على ألف درهم ثم وجد شهوداً يشهدون بأن الدار ملكه فلا تسمع دعواه 
ولا شهوده . 

المسألة الثانية: إذا ادعى أحد على آخر بحق وحصل الصلح بينها عن إنكار ثم أقر المدعى 
عليه بالمدعى به فلا يخل ذلك الصلح الواقع . 

المسألة الثالثة: إذا ادعى أحد على آخر بمال مدعياً بأنه موروث له عن أبيه ثم تصالح معه 
على شيء فليس لذلك الشخص بعد ذلك أن يدعى بأن بائعه قد اشترى ذلك المال من مورث 
المدعي . 

المسألة الرابعة: إذا ادعى أحد من آخر ديئناً ثم تصالح معه فإذا ادعى المصالح المدعى عليه 
المدين بعد الصلح بأن الدائن قد أبرأه قبل عقد الصلح أو أنه أوفى الدين له فلا تسمع دعواه 
(الواقعات) . 

المسألة الخامسة: إذا حصل الصلح عن إنكار وأقام المدعى عليه بينة بعد ذلك على أن 
المدعي قد أقر بأن ليس له حق عنده فالصلح صحيح ولا تسمع البينة. لأنه يحتمل أن يثبت حق 
للمدعي عند المدعى عليه بعد إقراره (الدر المختار وتكملة رد المحتار) ولو برهن المدعى عليه أن 
المدعي قال بعد الصلح ما كان لي قبل المدعى عليه حق بطل الصلح «التنوير). لأن المدعي 
بإقراره هذا زعم أنه أخذ بدل الصلح بغير حق بخلاف إقراره. قبل الصلح لجحواز أن يكون المدعي 
ملك المدعى به بعد إقراره الصادر قبل الصلح (التكملة). 


المسألة السادسة: إذا ادعى المدعي فرساً معيناً وأنكرها المدعى عليه وتصالح بعد ذلك على 
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مال فليس للمدعى عليه بعد ذلك أن يثبت أن المدعي قد أقر قبل الصلح بإن تلك الفرس لم تكن 
ماله وينفذ الصلح لافتداء اليمين ولجحواز أن يملكه قبل الصلح (تكملة رد المحتار). لأن المدعى 
عليه إنما صالحه على اعتبار أنه افتدى بمينه بالصلح وافتداء اليمين بالمال جائز فكان إقدامه على 
الصلح اعترافاً منه بصحة الصلح فدعواه بعد ذلك أنه لم يصح الصلح صار متناقضاً والمناقضة تمنع 
صحة الدعوى والبينة لا تقبل بدون صحة الدعوى (رسالة الشرنبلالي). 

ويستئنى من ضابط ولا يبقى له حكم في الدعوى بعد الصلح ما يأتي: 

١‏ الصلح في حق اليتيم» فلذلك إذا ادعى الولي أو وصي اليتيم على آخر بأن في ذمته ألف 
درهم لليتيم فأنكرها المدعى عليه فتصالح الولي أو الوصي مع المدعى عليه على ستئائة درهم لعدم 
إمكان إثبات المدعي ولكونه معلوماً بأن المدعى عليه سيحلف اليمين فللولي أو الوصي بعد ذلك أو 
لليتيم بعد البلوغ أن يثبت دعواه ويحكم له بالأربعائة درهم الباقية انظر المادة (08). 

؟ - تسمع الدعوى بعد الصلح على أنه اشترى قبل ذلك. لأن الصلح بعد الشراء غير 
صحيح م فإن إقدامه على الشراء منه دليل على ملك البائع ثم الدعوى والصلح بعدها 
يناقضه. مثلا لو ادعى المدعي الدار التي تحت يد آخر بأنها ملكه ثم تصالح وادعى المدعي بعد 
ذلك بأنه قد اشترى تلك الدار من المدعى عليه قبل الصلح فيقبل منه وعند الإثبات يبطل الصلح 
ويلزم إعادة بدل الصلح (واقعات المفتين). 

إذا ادعى المدعي فرساً معيناً وانكرها المدعى عليه وتصالح بعد ذلك على مال فإذا ادعى 
بعد ذلك المدعى عليه بأن المدعي قد أقر بعد الصلح بأن تلك الفرس ليست ماله وأثبت ذلك يقبل 
ويبطل الصلح لأنه بإقراره هذا زعم أنه أخذ بدل الصلح بغير حق (تكملة رد المحتار ورسالة 
الشرنبلالي). 

: - إذا أقر المدعي بعد الصلح بأن لم يكن له قبل المدعى عليه أي حق يبطل الصلح (رد 
المحتار والتكملة) . 

5 - إذا تلف المستعار في يد المستعير وانكر المعير بعد التلف الإعارة وادعى غصبها وتصالح 
مع المستعير على مال صح الصلح إلا أنه إذا أقام المستعير البينة بعد ذلك وأثبت العارية تقبل 
ويبطل الصلح لظهور اللاشيعء(تكملة رد المحتار) . 

5- إذا فقد الحمل الذي يحمله الأجير المشترك الحمال وتصالح معه صاحب الحمل على مال 
ثم ظهر الحمل فلصاحب الحمل أخذه وللحال أيضاً أن يبطل الصلح «التنقيح). 

وليس للمدعى عليه استرداد بدل الصلح من المدعي . آلا أنه كا بين آنفاً إذا تبين بطلان 
الصلح فللمدعى عليه أن يسترد من المدعي بدل الصلح . 
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المادة  )١551(‏ (إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه). 
إذا مات أحد الطرفين المتصالحين أو كلاهما فليس لورثتههما فسخ صلحهما لأن الوارث يقوم 
مقام المورث فكما أنه ليس للمورث فسخه فليس للورثة أيضاً فسخه (المجموعة الجديدة بزيادة) . 
ويجري نظير هذه المادة في البيع وكذا في القسمة فلذلك ليس لأحد المتبايعين بعد تمام عقد 
البيع فسخ البيع كذلك إذا توفي أحدهما فليس لورثته| فسخ بيع مورثيها. 
الملدة -)١155(‏ (إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه 
واقالته برضائه) وإذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمناً إسقاط بعض 
الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه مطلقا) (راجع المادة .)5١‏ 
إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه واقالته برضائهها (تكملة رد المحتار) وإذا 
فسخاه على هذا الوجه ينتقض وينفسخ الصلح . لآن المعاوضة تصح فيها الإقالة. 
إن الصلح الآتي ذكره هو في حكم المعاوضة . 
١‏ إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه عيناً كان الصلح في حكم المعاوضة كأن يكون 
المصالح عنه فرساً والمصالح عليه شاة. 
؟ - إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه أحدهما عيناً والآخر ديناً كان الصلح في حكم 
المعاوضة كأن يكون المصالح عنه داراً والمصالح عليه ماثة ديناز أو بالعكس. 
- إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه ديناً مختلف الجنس كان الصلح في حكم المعاوضة. 
كأن يكون المصالح عنه عشرة دنانير والمصالح عليه خمسون ريلاً إن كان بإقرار وكذا بإنكار 
وسكوت في حق المدعي (تكملة رد المحتار) . 
- الصلح حسب ما ذكر في المادة )١5549(‏ عن دعوى الال بمنفعة أو عن دعوى المنفعة 
بمال أو بمنفعة من جنس آخر هو في حكم المعاوضة. 
وإذا ل يكن الصلح في معنى المعاوضة بل كان متضمناً إسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه 
وفسخه مطلقاً حتى ولو رضي الطرفان. لأن هذا الصلح إبراء وإسقاط والساقط لا يعود (تكملة رد 
المحتار) أنظر المادة (01). 
والصلح المتضمن إسقاط بعض الحقوق هو ما يأتي: 
١‏ - إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه ديئاً متحد الجنس يكون الصلح متضمن الإسقاط 
كالصلح عن ألف درهم بستاية درهم أنظر المادة )١0051(‏ (واقعات اللمفتين). 


١‏ - إذا حصل الصلح عن دعوى مال معين على مقدار منه وابرأه من دعوى الباقي كان 


6 درر الحكام 
الصلح إسقاطاً أنظر المادة .)١501(‏ 

*- إذا حصل الصلح عن دعوى دين معجل على إسقاط التعجيل كان الصلح صحيحاً 
أنظر المادة )١5057(‏ (الدر المنتقى) . 


: - إذا حصل الصلح عن الدين بمسكوكات خالصة على مسكوكات مغشوشة يكون قد 
اسقط حقه عن السكة الخالصة أنظر المادة .)١685(‏ 


ملحق في الصلح بعد الصلح 

إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فالصلح بعد الصلح جائزء إلا أنه يشترط الا يكون بمثل 
العرض الأول وني هذا الحال يبطل الصلح الأول بسبب الصلح الثاني. 

مثلاً: لو حصل الصلح بإقرار عن دعوى دار على فرس ثم بعد ذلك حصل الصلح بينم| 
عن تلك الدار على حمسسين دينارا فالصلح صحيح ويبطل الصلح الأول ويعتير الصلح الثاني ى) هو 
جار في البيع أنظر المادة (5/ا1١).‏ 

أما إذا كان الصلح متضمناً إسقاط بعض ال حقوق فالصاح الثاني باطل والصلح الأول يبقى 
نينا ؤزاقداك المفتين بإيضاح وتكملة رد المحتار) 

المادة  )١١09(‏ (إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على اعطاء بدل 
يكون المدعى قد اسقط حق خصومته ولا يحلف المدعى عليه بعد). 

إذا عقد المدعى عليه الصلح للخلاص من اليمين الذي توجه عليه على اعطاء بدل معين 
للمدعي فالصلح حسب المادتين (070١و050١)‏ صحيح ويكون المدعي قد اسقط حق خصومته 
ولا يحلف المدعى عليه بعد ولا تثبت الدعوى بإقامة شهود أنظر المادة .)0١(‏ 

مثلاً لو قال المدعى عليه للمدعي » قد تصالحت معك عن اليمين الواجب علي بكذا درهماً أو 
قال افتديت يمينك بكذا درهماً ورضى المدعي صح الصلح . 

أما إذا اشترى المدعى عليه من المدعي اليمين الذي وجه عليه أو باع المدعي للمدعى عليه 

كذلك لو حصل الصلح عن أن يحلف المدعي اليمين وأن يسلم المدعى عليه المدعى به بعد 
الحلف فالصلح باطل ولا يلزم المدعي تسليم المدعى به (الهندية والخانية) . 

المادة(570١)-(إذا‏ تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم للمدعي 
فإن كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق أي يطلب المدعي 
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كل المصالح عنه أو بعضه من المدعى عليه في الصلح الواقع عن إقرار ويرجع 
المدعي إلى دعواه في الصلح الواقع عن إنكار أو سكوت أنظر المادتين »٠654(‏ 
وإن كان بدل الصلح ديناً أي هما لا يتعين بالتعيين ككذا قرشاً فلا يطرأ 
على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي). 


إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم الى المدعي فإن كان بدل الصلح مما يتعين 
بالتعيين كالعروض والعقار والمثليات الموجودة في المجلس والمشار إليها فهو في حكم المضبوط 
بالاستحقاق أي إذا تلف بدل الصلح قبل تسليمه إلى المدعي في الصلح الواقع عن إقرار بطل 
الصلح وللمدعي أن يطلب كل المصالح عنه وكذلك إذا تلف بعص البدل المذكور قبل تسليمه إلى 
المدعي يبطل بقدره من الصلح وللمدعي أن يطلب بعض المصالح عنه من المدعى عليه . وإذا تلف 
بدل الصلح كله أو بعضه ففي الصلح الواقع عن إنكار أو عن سكوت يرجع المدعي إلى دعواه 
بالمقدار الذي تلف أنظر مادتي (48 ١1١و‏ ١55١)(الزيلعي).‏ 


مثلاً إذا ادعى المدعي الدار التي تحت يد آخر بأنها ملكه وتصالح مع المدعى عليه على فرس 
معينة وبعد تمام الصلح وقبل تسليم البدل تلفت الفرس فإذا كان الصلح عن إقرار فللمدعي أن 
يطلب الدار وأن كان عن إنكار أو عن سكوت يرجع المدعي إلى دعواه وأن كان بدل الصلح دينا 
ككذا قرشاً أو من المثليات ككذا كيلة حنطة أو كذا بيضة مما لم يكن موجوداً في المجلس أو مشاراً 
إليه أو كان موجودا في المجلس ومشاراً إليه أو كان من الأشياء التي لا تتعين بالتعيين فيا إذا كان 
موجودة ومشاراً إليها كالذهب والفضة فلا يطرأ على الصلح خلل بتلف بدل الصلح كلا أو بعضاً 
قبل التسليم ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي . لأن الدراهم والدنانير لا 
نتعين بالتعيين في العقود والفسوخ وبعبارة أخرى بأنه عند الإشارة حتى لا يتعلق العقد با بل 
بتعلق بمئله) الثابت في الذمة أنظر المادة (147؟) وشرحها ولا يتصور الهلاك في الشيء الثابت في 
الذمة (الدرر والشرنبلالي والزيلعي). 


مثلاً إذا حصل الصلح عن ماثة ديار على ستين ديناراً وقبل أن يسلم المدعى علبيه 
للمدعي ستين دينارا تلفت في يداه. سواء كان هذا التلف وقع قبل الافتراق أو بعد الافتراق. فلا 
يطرأ خلل على الصلح فعلى المدعى عليه أن يوني بدل. الصلح ويؤدي للمدعي ستين ديناراً أخرى 
أما إذا وقع الصلح على جنس خلاف الدين كأن يكون الصلح عن.ستين دينارا بمائة وخحمسين 
ريالاً. فإذا تلف البدل قبل الافتراق فلا يطرأ خلل على الصلح إلا أنه إذا حصل التلف يعد 
الافتراق يبطل الصلح . 


و1 
خلاصة كتاب الصلح ‏ 
١‏ 
الصلح 


الصلح تعريفه - عقد يرفع النزاع بالتراضي فلا يجوز الصلح الواقع بالإكراه المعتبر ولا 
الصلح الواقع عن دعوى باطلة الا انه يجوز الصلح عن الدعوى الفاسدة. 
ركن الصلح | الايجاب والقبول |.يلزم القبول| ١‏ اذا كان المدعى به متعيئاً أوفي هذه 


1 


»؟ اذا وقع الصلح على جنس فالصلح ليس 
آخر باسقاط لأن 


وبعضا يكفي | وهو إذا كان الصلح يتضمن |الاسقاط لا 
ايجاب المدعي | اسقاط بعض الحقوق كالصلح يجري في 
عن دين ثابت في الذمة على |الاعيان فهو 
بعضه مبادلة 
ويتوقف على 
أوتمام قبض البدل |ولا يشترط اذا كان المصالح عنه القبول 
ذلك بعضا | قيميا 
إذا كان المصالح عنه. 
مثليا 1 
والمصالح عليه 


اذا كان المصالح عنه دينا والمصالح عليه 
بعض ذلك الدين 


وبعضا يشترط. اذا كان المصالح عنه والمصالح عليه 
انعقاده بالتعاطي - اذا اعطى المدعى عليه للمدعى مالا ليس له حق أخذه وقبضه 
ينعقد الصلح المدعي 
بالتعاطي 
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3 
أقسام الصلح 


أقسام الصلح | )١(‏ عن اقرار ١|‏ - اذا وقع على مال | ١-اذا‏ كان المصالح عنه والمصالح 
غير المدعى به فهو في عليه عينا وكان كلاهما قيميا أو 
حكم البيع27 انظر أحدهما قيميا والآخر مثليا. 
مادة /ا8 ١6‏ وشرحها ؟-أو كان المصالح عنه والمصالح 
بدل الصلح في مجلس الصلح 
فالصلح في حكم الإجارة. 


” - الصلح عن دعوى مال |الا أنه يشترط أن 
على منفعة تكون المنفعة 
معلومة بصورة 
مادة و9غع١١‏ 


؟-عن انكار 71 الصلح عن منفعة على مإل 

عن سكوت الصلح عن منفعة على منفعة من 
جنس آخر 
| ه-إذا وقع الصلح على جنس المدعى به وكان على 
أقل فهو إبراء وإذا كان على عين مقداره فهو استيفاء 
والصلح جائز في الصورتين وإذا كان على أكثر فهو 
ربا وغير جائز في حق المدعي معاوضة وتجري في 
العقار المصالح عليه الشفعة وفي حق المدعى عليه 
خلاص من اليمين وقطع للمنازعة ولا تجرى الشفعة 
| في العقار المصالح عنه. 


1949 تعبير امال يشمل الوديعة والعارية يوصلح المستودع يكون على خمسة أوجه انظر شرح المادة‎ )١( 
. مستئبنى إذا تصادق المتصالحان بعد الصلح على عدم وجود الدين بطل الصلح‎ )7(' 


5: 


درر الحكام 


م 


المصالح والمصالح عليه والمصالح عنه 


المصالح هو عاقد الصلح . المصالح عليه هو بدل الصلح . المصالح عنه هو المدعى به 


المصالح ١‏ إيشترط أن يكون المصالح 
عاقلا ولا يشترط بلوغه 


المصالح عنه | شرائطه 


أنواعه 


المصالح عليه | يجب بعضاً على الموكل 


ويحب بعضاً على الوكيل 


فاذا كان في صلح الصبي اللأذون )١(‏ نفع 
(5) أولم يكن فيه نفع أو ضرر (7) أو لم يكن فيه 
ضرر بين فهو صحيح . أما إذا وجد فيه ضرر بن 
فهو غير صحيح وإذا كان المصالح هو ولي الصبي 
فالحكم حسب المنوال المشروح في الصلح عن 
الدعوى العائدة للصبي الناتجة عن فعل غير الوصي 
أما إذا كان المطلوب ناتهاً عن فعل الولى فالصلح 
صحيح على كل وجه إلا أن المقدار الذي يصير 
اسقاطه يجب ضمنه على الولي أو الوصي انظر المادة 
/ا5 ١١‏ 
يجب أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح وأن 
يكون المصالح عنه حقاً ثابتأ في حل 


)١(‏ دعوى المال 

(؟) دعوى المنفعة 

(”) دعوى الجناية 

(5) دعوى حق الشرب وحق المرور وما أشبهها 

اذا كان عقد الصلح | كالصلح عن دين ثابت 

المعقود من الوكيل في الذمة على مقدار منه 

معاوضة اسقاطية وكالصلح عن دم العمد 
وعن الجناية فيا دون 
النفس وعن النكاح لأن 
الوكيل فيها سفير بحض 


إذا كان عقد الصلح المعقود من الوكيل معاوضة مالية 
وأضاف الوكيل العقد إلى موكله 
وهي إذا أضاف الوكيل العقد لنفسه في المعاوضة 
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ويحب بعضاً على الشخص 
الفضولي 


أحواله 


شرائطه 


المالية لأن هذا الصلح في حكم البيع ولذلك ترجع 
حقوق العقد إلى العاقد 

وهى إذا أضاف الفضولي العقد إلى نفسه اما إذا 
عاك الفضولي العقد إلى المدعى عليه ففي ذلك 
خحس صور أنظر شرح المادة (/1951) 

إذا كان عينا فهو مبيع وإذا كان دينا فهو ثمن وإذا 
كان منفعة فعقد الصلح في حكم الإجارة فلذلك 
يصح أن يكون كل شيء صالح أن يكون مبيعاً أو 
ثمناً مصا حاً عنه. إلا أن الصلح إذا كان قريباً لأحد 
العقود يحمل عليه ويجب وجود ذلك العقد وشرائطه . 
)١(‏ أن يكون معلوما وكيفية العلم تكون على خمسة 
وجوه أنظر شرح المادة )١55(‏ 

)١(‏ أن يكون مقدور التسليم إذا كان محتاجاً للتسليم 
(*) أن يكون معجلاً إذا كان عينا 

(:) أن يكون تسليمه غير مضر كجذع الدار وكم 
الثوب 


أنواع الصلح 


الصلح عن إما أن يتضمن الاسقاط إإذا كان المصالح عليه ادون من حق المصالح وكانت 


الدين 


الزيادة في طرف الدائن فالصلح الواقع يكون استيفاء 
لبعض الحق واسقاطاً لبعضه والصلح المتضمن الاسقاط 
هو ما يأتي ‏ الصلح. عن بعض الدين مادة (؟555١)»‏ 
الصلح على التأجيل والامهال مادة .)١557(‏ الصلح 
عن المسكوكات الخالصة على مسكوكات مغشوشة. 


وإما أن يتضمن المعاوضة |إذا كان المصالح عليه أزيد من حق المدعي وكانت 


الزيادة في الطرفين كان الصلح الواقع معاوضة 


الملزمة © الصّلحةالإنبراء 


ات درر الحكام 


الصلح عن | الصلح للخلاص من اليمين في دعوى الشرب والشفعة والمرور باعطاء بدل صحيح 

الحقوق أنظر المادة (1554)., لأن المدعي حقاً مطلقاً لتحليف خصمه فلذلك يجوز افتداء 

الأخرى أذلك اليمين بالبدل0© فالصلح عن دعوى حق الشرب والشفعة والمرور وان كان 
جائزاً الا أن الصلح عن حق الشفعة غير جائز لعدم جواز الاعتياض عن حق 
الشفعة ويسقط حق الشفعة في هذا الصلح أما الصلح عن نفس حق الشرب ونفس 
حق المرور فهو جائز لقبوهم| الاعتياض أنظر المادة (15؟) 


ه 
أحكام الصلح 


الصلح من إفلذلك يملك المدعي المصالح عليه والمدعى عليه بعنساً من المصالح عنه وتلزم براءته 
العقود اللازمة | بعضاً والصلح الذي يتضمن اسقاط بعض الحقوق لا يفسخ إلا أنه إذا كان الصلح 
في حكم المعاوضة فللطرفين ولورثتها بعد وفاتها فسخ الصلح بالتراضي والصلح بعد 
الصلح جائز في الصورة الأولى وباطل في الثانية أنظر المادة .)١58048(‏ 
إذا تلف المصالح عليه قبل التسليم فإذا كان متعيناً فهو في حكم المضبوط 
بالاستحقاق وإذا كان غير متعين فلا يطرأ خلل على الصلح . 


)١(‏ اذا ادعى المستودع الهلاك وتصالح مع المودع على مال فالصلح باطل. 


المسائل المتعلقة يأحكام الإبراء /اب 


الفصل الثان 


في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء 


إذا كان الإبراء عن الأعيان ينظر: فإذا حصل على وجه الإنشاء فالابراء باطل وإن وقع على 
وجه الأخبار فصحيح مثلاً لو قال أحد, إن مالي طرف فلان هو بري منه فهذا الإبراء واقع على 
وجه الأخبار وعليه فهو صحيح ويتناول العين والدين وكذلك لو قال أحد عن العين التي في يد 
آخر: ليس لى ملك في هذه العين فهو على وجه الأخبار وصحيح (التكملة). 


المادة )١531(‏ - (إذا قال أحد ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع أو ليس 
لي عند فلان حق أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان أو تركتها أو ما بقي لي 
عنده حق أو استوفيت حقي من فلان بالتام يكون قد أبرأه). 

إذا قال أحد: ويشترط أن يكون عاقلا بالغاً انظر المادة )104١(‏ ليس لي عند فلان حق 
أو ليس عنده دعوى ولا نزاع أو ليس لي عند فلان حق أو فرغت من دعواي الي هي مع فلان أو 
ما بقي لي عنده حق أو ليس لي عند فلان حق مطلقاً أو أبرأت فلاناً من حقي أو جعلت حقي من 
فلان حلالاً له أو وهبت حقي من فلان له أو تركت دعواي مع فلان أو فوضت أمري لله أو تركت 
مطلوبي من فلان فيكون قد أبرأه. كذلك لو قال أحد لآخرء ليس لي عليك اليوم دعوى فهو إبراء 
فليس له بعد ذلك اليوم الادعاء بحق مقدم عن تاريخ ذلك الإبراء وأعم ألفاظ الإبراء قول لاحق 
لي قبل فلان ويدخل في هذا الإبراء الأمانات والمضمونات التي هي من الحقوق المالية ويدخلها 
الحقوق الغير مالية أيضاً. إنما دخلت تحت البراء الحقوق كلها. لأن قوله لا حق لي نكرة في موضع 
النفي والنكرة في موضع النفي تعم (التنقيح) . 

فلذلك ليس للمبرئ أن يدعى شيئاً مقدماً عن تاريخ الإبراء ثمناً أو أجرة أو ارش الجناية أو 
غصبا أو أمانة أو إجارة أو كفالة بالنفس أو قصاصاً أو حد القذف (محيط البرهان في الفصل الثانٍ 
والعشرين ورسالة الشرنبلالي والمجموعة الجديدة) انظر شرح المادة (018). 

إل أنه يجب أن يكون الإبراء قطعياً وغير مقيد بكلمة شك وغبر معلق وغير مبني على مقصد 
باطل كالرشوة ىم| سيوضح في شرح المادة الآتية فلذلك لو قال أحد: إنني لا أتداعى مع فلان أو لا 
أتخاصم معه أو لا أطلب حقي منه قلا يكون قد أبرأه. كذلك لو قال أحد: حسب ظني أو حسب 
رأبي أو حسب دفتري أو حسب حسابي ليس لي عند فلان حق فلا يكون قد أبرأه فعليه لو أدعى 
بعد ذلك بأن له قبل فلان كذا حقاً تسمع دعواه (رسالة الإبراء لابن عابدين والشرنبلالي والفيضية 
وجامع الفصولين) . 
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المادة -)١6555(‏ (إذا أبرأ أحد آخر من حق يسقط حقه من ذلك وليس له 
دعوى ذلك الحق راجع الملدة .)0١(‏ 

إذا أبرأ أحد آخر من حق مشروع قابل للإسقاط بدون تقييد بكلمة شك وبغير تعليق يسقط 
حقه من ذلك وليس له في حياته دعوى ذلك الحق وليس لورثته بعد وفاته دعواه('2 وليس له إثبات 
مدعاه أو تحليف اليمين لأن تحليف اليمين يكون بعد صحة الدعوى انظر المادة (01) حتى أن 
المدعى عليه لواقر بدين بعد إبرائه منه فإقراره باطل©. 


أما إذا ادعى بالوكالة أو الوصاية فتسمع. مثلا إذا قام المبرى الدعوى بالوكالة أو الوصاية 
على المبرأ بعد أن قال المبرئ ليس لي قبله حق تسمع دعواه إلآ أنه إذا أقر أحد بعين لآخر فليس له 
بعد الإقرار أن يدعي تلك العين لنفسه ىا أنه ليس له أن يدعيها بالوكالة أو الوصاية عن شخص 
آخر (رسالة الشرنبلالي) ويشترط لسقوط الحق المرأ أربعة شروط . 

الشرط الأول: أن يكون ذلك الحق قابلاً للإسقاط والحق القابل للإسقاط هو الدين وحق 
الشفعة وحق المسيل المجرد (وهو حقّ إسالة الماء في موضوع على أن تكون رقبة ذلك الموضع 
لشخص آخر) وخيار الشرط وخيار العيب بعد رؤية المبيع والأجل في الدين. أنظر شرح المادة 
١/ا77١)‏ (البزازية) فعليه لو أبرأ أحد مدينه من الدين فليس له بعد ذلك الادعاء بذلك الدين 
حتى لو أقر المدين كما مر. مثلا لو أبرأ أحد آخر قائلاً في حال صحته: لسن لي: في ذمة فلاك بحن 

مطلقا وادعى ورئة المذكور بعد وفاته بأن لورثهم قبل المذكور ديناً 00 عن الإبراء المذكور كذا 
درهماً فلا تسمع دعواهم (المجموعة الحديدة)29 كذلك لو أسقط حق الشفعة وحق المسيل المجرد 
عن لد انها حن الدعوى. كذلك لو أسقط خيار الشرط وخيار الرؤية بعد رؤية المبيع أو خيار 
العيب فتسقط الخيارات المذكورة وليس له رد المبيع من أجل تلك الخيارات. كذلك إذا أبطل 
المدين الأجل أو قال تركت الأجل أو جعلت ديني حال فإسقاطه صحيح ويبطل الأجل. 


)١(‏ قيام الوارث مقام المورث هو لو كان حياً لم تسمع دعواه به لأنه سبق منه ما ينافيها (رسالة الشرنبلالي). 

(؟)- نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه (الدر المختار) إنما قيد يكون الإقرار بالدين 
لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه أبرىُ. من الأعيان في الإبراء العام (رد المحتار) برهن أنه 
أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانياً أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت 
الإبراء أو قال صدقته فيه لا تسمع دعوى الإقرار ولو لم يقل ذلك تسمع لاحتال الرد والإبراء يرتد بالرد فيبقى 
المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده (رد المحتار) . 
ولو ادعى مالا وقال المدعى عليه أنك أبرأتني من هذه الدعوى فقال المدعي أنك أقررت بالمال بعد الإبراء لا 
تسمع دعوى الإقرار وإن قال إنك قد أقررت به بعد دعواك إقراري بالإبراء فتسمع (رد المحتار) . 

2 وجل له عل بربحل دين قتلعه" أن للدين فدات ققال تعلقه في حل أو قال وغزته ننه خم ظهر آله نحي لبن 
للطالب أن يأخذ منه لأنه وهبه بغير شرط (الخانية في براءة الغاصب والمدين). 
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كذلك لو قال المدين أننى أبرأتك من الأجل أو أنت بري من الأجل فيسقط الأجل أما لو 
قال المدين لا حاجة لي في الأجل لا يبطل الأجل (البزازية) . 
ولكن إذا كان ذلك الحق غير قابل للإسقاط فلا حكم للإبراء منه. إن حق الرجوع عن اطبة 
وخيار الرؤية قبل رؤية المبيع والاستحقاق في الإجارة وفي حق الوقف من الحقوق الغير قابلة 
الإسقاط فلذلك لو وهب أحد لأجنبر مالاً وقال الواهب, قد أسقطت حق رجوعي عن الهبة فله 
بعد ذلك الرجوع عنبها. 
كذلك لو قال قد تركت حق منفعتي وأسقطتها فلا يسقط حق إجارته (الأشباه) . 
كذلك لو قال الوارث قد تركت حق أرثي فلا يبطل حقه (رسالة الشرنبلالي)2©"0. 
ولا يسقط الاستحقاق في الوقف بالإسقاط؛ مثلاً لو أسقط المشروطة له غلة وقف حقه في 
غلة ذلك الوقف فله بعد ذلك طلب غلة الوقف, وتولية الوقف والسكنى فيه هما كالغلة في هذا 
الحكم (تكملة رد المحتار) . 
الشرط الثاني: حصول الإبراء بصورة مشروعة فعليه لو أبرأه على طريق الرشوة فلا يصح 
الشرط الثالث: ألا يقيد الإبراء بلفظ مفيد للشك كقوله على علمه. فلذلك إذا قال المبرئ 
ليس لي حق قبل فلان حسب علمي أو قلبي أو رأبي أو على ما أظن أو حسب حسابي أو كتابي فلا 
يعد هذا اللفظ إبراء ولا يمنع استماع الدعوى ولو قال: قد علمت أنه لا'حق لي على فلان لم يقبل 
الشرط الرابع: أن يكون الإبراء غير معلق بالشرط وعليه فإن الإبراء المعلق بالشرط غير 
صحيح ويوضح حسب ما يأتي. 
صور الإبراء العذيدة : 
أو5 يكون" الابراء كيد ١‏ وده دكن آنه : 
ثائياة: يكوة»مقيدا بالشرظ :ويقال: له' إبزاء مفلق: على مدق «الشرط > والابزاء اقيق التفييك 
بالشرط وهذا يكون على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: لو قال الدائن لمدينه: أعطني غدا نصف الألف درهم المطلوبة منك على أن 
)١(‏ رجل خاصم رجلاً في دار ثم قال للمدعى عليه قد أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي في هذه الدار أو عن 
دعواي في هذه الدار فجميع ذلك باطل وله أن يخاصم. فيقيم البينة فيأخذه. ولو قال برئت من هذه الدار أو قال 
يرثت من دعواي في هذه الدار صح ذلك ولاحق له فيها ولو أقام :البينة لا تقبل ولو قال أنا بريء من هذه 
الفرس أو قال خرجت من هذه الفرس ليس له أن يدعي بعد ذلك. لأنه أخير عن البراءة فتثبت البراءة أما في 


الوجه الأول فقد صرح بالإبراء عن المعين أو عن الدعوى والخصومة وذلك باطل (الخانية في براءة الغاصب 
والمدين). 
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تكون بريئاً من النصف الآخر فأعطى المدين في الغد النصف للدائن يبرأ من النصف الآخر. أما 
إذا لم يؤد المدين النصف غداً فلا يبرأ المدين من النصف وللدائن مطالبته بالكل إل أن تقييد الإبراء 
بهذا الشرط نافع للدائن حيث إن الدائن يستفيد من أخذ تلك الدراهم بصرفها في تجارة نافعة وفي 
قضاء ديونه ويتخلص من إفلاس المدين وتعرض الدين للتوى. فإذا عدم الشرط بطل الإبراء 
(مجمع الأنمر) كذلك لو قال الدائن للكفيل الذي كفل على دين له بألف درهم قد حططت 
عنك خمسائة درهم على أن تقدم هذا اليوم كفيلاً أو رهناً وقبل المدين ولم يقدم الكفيل أو الرهن 
يبطل الحط والابراء (الخانية) . 

الوجه الثاني: لو قال الدائن للمدين: إذا لم تؤد غداً نصف الدين تكون مديناً بكل الدين 
وصالحتك على نصفه فهو صحيح فإذا أدى غداً نصف الدين يبرأ من باقي الدين فإذا لم يؤده يبقى 
هديا بالكل. لأن الدائن قد قيد الإبراء بقيد صريح فإذا لم يوجد ذلك القيد يبطل الإبراء (ممسع 
الأخبر) كذلك لو قال الدائن للكفيل على دين له بألف درهم . قد أبرأتك من حمساية درهم على أن 
تؤدي الخمساية درهم الأخرى في أول الشهر على أنك إذا لم تؤد في أول الشهر تبقى الألف درهم 
في ذمتك فجائز والمقاولة معتبرة (الخانية) . 

الوجه الثالث: لو قال ابرأتك من نصف الدين على أن تؤدي النصف الآخر غداً يحصل 
الإبراء في الخال في النصف سواء أدى المدين النصف الآخر غداً أو لم يؤده. لأنه قد ذكر البراءة في 
ابتداء كلامه مطلقاً ثم أتق ذكر الاداء ولما كان الأداء غير صالح لأن يكون غوضاً فلم يبق احتمال 
على أن يكون الأداء 0 ومع ذلك فإن كر الام بعد الأبراء حغله مشكوكاً فيه بأن يكون شرطاً 
فعلى هذه الصورة أصبح كون الأداء شرطاً غير متحقق وبقيت البراءة على الإطلاق فأصبح الأداء 
وعدمه غير مقيد في الإبراء (مجمع الأنبر). 

الوجه الرابع : أن يقول الدائن اعطني نصف ديني على أن تكون بريئاً من النصف الآخر ولا 
كان لم يذكر وقتا لأداء النصف أصبح الإبراء في النصف صحيحا وكان هذا الإبراء إبراءً مطلقاً. 
لأنه حيث لم يتعين وقت لأداء النصف وكان الآأداء واجباً على المدين في مطلق الازمان فأصبح شرط 
الأداء ليس بغرض صحيح ولا يتقيد الإبراء به فحمل على المعاوضة ولا يصلح عوضاً. 


ثالثاً: الإبراء المعلق ويقال له الإبراء المعلق على صريح الشرط والشرط ما كان على خطر 
الوجود فهذا الإبراء غير صحيح. لأن الإبراء من وجه تمليك لرده بالرد وتعليق التمليك على شرط 
غير صحيح والإبراء اسقاط باعتبار كونه غير متوقف على القبول وتعليق الإسقاط على شرط صحيح 
لا أنه نظر الى جهة التمليك وقيل بعدم جوازه معلقاً بالشرط ونظر إلى جهة الإسقاط وقيل بجواز 
تقيبده بالشرط (تكملة رد المحتار) . 


مثلاً لو قال الدائن لمدينه : في أي وقت أو ني أي زمن تؤدي لي تمانمائة درهم من الألف درهم 
المطلوبة لي منك فأنت بريء من الائتي درهم وادى الدائن الثاغائة فلا يبرأ من المائتى درهم سواء 
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ولا يصح تعليق الإبراء عن الدين بالشرط كما إذا قال لمدينه : إذا مت (بنصب تاء الخطاب) 
فأنت بريء لا تصح . لأنه كقوله إن دخلت الدار فأنت بريء. أما لو قال إن مت (بضم التاء) 
فأنت بريء وأنت في حل جاز. لأنه وصية (رسالة الشرنبلالي) ويستثنى ما إذا علقه بكائن كقوله إن 
كانت الشمم طالعة فأنت برقء من الدين لقولهم إن التعليق به تلنجير. 

إلا أنه إذا كانت صور التعليق هي معنى إجارة يحمل على الإجارة ويكون تيجا مشلا لو 
قال أحد لمدينه إذا قمت بعملى هذا أو أن خطت ثيابي أو نقلت متاعي هذا الى بيق فأنت بريء من 
العشرة دراهم المطلوبة لي منك وقام ذلك الشخص بذلك العمل يبرأ (واقعات المفتين) . 

المادة(”57١)‏ - (ليس للإبراء شمول لما بعده. يعنى إذا ابرأ أحد آخر 

تسقط حقوقه التي قبل الإبراء أما حقوقه الحادثة بعد الإبراء فله الإدعاء بها) . 

لا يشمل الإبراء ما بعده أي لا يشمل الحقوق الحادثة بعد زمن الإبراء. لأن اللوبراء فرع 
- الحق . فإذا 1 يثبت الحق فلا 0 الربراء . : فلذلك لو ادعى 000 قائاا 0 
0 صحيحة. يعني إذا ابرأ أحد آخر تسقط حقوقه التي يشملها الإبراء سواء كانت قبل 
الابراء أو وقته فلذلك اذا ابرأ الدائن المدين من العشرة دنانير التي في ذمته فأقر المدين بعد ذلك بأنه 
مدين بتلك الدنانير فلا يؤاخذ (عليٍ افندي) أنظر شرح المادة )01١(‏ وشرح المادة الأنفة. 

أما حقوقه الحادثة بعد الاإبراء فله الإدعاء بها فلذلك لو ادعى أحد على آخر بألف درهم 
وأثبت دعواه بشاهدين ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا : إنك اب رأتني من الألف درهم الاكورة 
وأثبت دفعه هذا بشاهدين ينظر: فييحث عن تاريخ الدين والوبراء فإدا كان تاريخ لجرا وشو 
عن تاريخ الدين يحكم بالإبراء أنظر المادة الآنفة. أما إذا وجد تاريخ الدين ا عن تاريخ 
الإبراء فيحكم حسب هذه المادة بالدين. وإذا وجل تارعه] مبياوياً أولم يبين تاريخهما أو بين تاريخ 
الدين و بين تاروع الإبراء أو بالعكس ففي هذه الصور الأربعة يحكم بالإبراء ولا يأحذ الدع 
من المدعى عليه شيئاًء لأنه في هذه الصور الأربعة. يحتمل أن يكون الحق المدعى به ثابتاً قبل 
الإبراء وساقطاً بالإبراء كما أنه يحتمل بأنه ثابت بعد الإبراء وغير ساقط به فحصل شك في صحة 
الشهادة والحكم بالشك غير جائز أنظر المادة (4) وإن يكن أن المدعي يدعي الدين بسبب حادث 
بعد الابراء فيجب قبول الدعوى والشهادة. إلا أنه إذا تعارض الموجب والمسقط فيعتبر أن المسقط 
الآخر واقع لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء وقع الحكم بالموجب أو لم يقع. 

كذلك لو ابرأ أحد آخر من جميع الدعاوي والخصومات ثم ادعى بعد الإبراء مالا منه بسبب 
الأرث فإذا كانت وفاة المورث وقعت قبل الإبراء فدعواه غير صحيحة ولو كان يجهل حين الإبراء 
وفاة مورثه فلو ابرأه مطلقاً أو أقر أنه لا يستحق عليه شيئاً ثم ظهر بعد ذلك أن المقر له كان قبل 
الإبراء أو الإقرار مشغول الذمة بشىء من متروك اب المقر ولم يعلم المقر بذلك يعمل الإقرار 
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والإبراء عملها ولا يعذر المقر (الهندية ورسالة الشرنبلالي وعلى افندي والتنقيح في الدعوى) 
إلا أن الإبراء قبل لزوم الدين غير صحيح لأن الإبراء إسقاط وهذا لا يكون إلا في الدين 
الواجب فلذلك لو ابرأ أحد آخر من الحقوق المالية الماضية وابرأه أيضاً من الحقوق الآتية أي 
الحقوق التي لم تكن ثم ثابتة بل ستنبت آتياً فلا حكم للإبراء من الحقوق الآنية. لأن الإسقاط فرع 
للثبوت فلذلك تسمع دعوى ضإان الدرك بعد الإبراء. مثلا لو كفل أحد كفالة بالدرك وبعد ذلك 
ابرأ المكفول الكفيل من كافة الدعاوى كم لحق الدرك بعد ذلك بالمكفول فللمكفول له أن يدعي 
على الكفيل . لأن الإستحقاق كان متعدماً وقت البراءة وقد حصل الإستحقاق بعد ضبط المبيع 
بالاستحقاق فلا تشمله البراءة (رسالة الشرنبلالي والكفاية في أوائل الإقرار) . 
المادة(555١)-(إذا‏ برأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون إبراء 
عاضا ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك ولكن له دعوى حقه الذي 
يتعلق بغير ذلك الخصوص مثلا إذا ابر أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع 
دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الإبراء ولكن تسمع دعواه الي تتعلق بالأراضي 
والضياع وسائر الأمور) . 
إذا برأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص أو من حق متعلق من جهة كذا يكون ابراء 
خاصاً ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك الخصوص أو ذلك الحق وقد مرت هذه في المادة 
(؟5١)‏ فالمقصود في هذه المادة هو الفقرة الآتية ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك 
الخصوص أو دعوى حق من جهة أخرى لأن ذلك لم يكن داخاا ف الابراء ؛ مثلاً إذا ابرأ أحد 
خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار أنظر المادة )61١(‏ ولكن تسمع 
دعواه التي تتعلق بمزرعة أو بدار أخرى وسائر الأمور فعليه لو ابرأ أحد آخر من العشرة دنانير 
المقترضة له فلا تسمع بعد ذلك دعواه بتلك العشرة دنانير أما دعواه بعشرة دنانير ثمن مبيع أو جهة 
حوالة أو غصب فتسمع . 
كذلك لو قال أحد؛ ليس لي عند فلان خمسة دنانير أمانة فلا تسمع دعواه المتعلقة بتلك 
الأمانة أما دعواه بفرس أمانة أو بخمسة «نانير دينا فتسمع (رد المحتار) . 
كذلك إذا ابرأ الدائن مدينه من أربعائة درهم من الألف درهم المطلوبة له من ذمة المدين 
فليس له بعد ذلك الادعاء بالأربعائة درهم إلا أن له الحق بطلب ودعوى الستمائة درهم الباقية . 
2002 إن هذا الإبراء هو الإبراء الخاص الذي عرف بالمادة .)١68/(‏ 
قيل متعلقة بخصوص . لأن الإبراء المتعلق بجميع الخصوصات لا تسمع بعده أي دعوى كى|ا 
هو مصرح في المادة الآتية. 
المادة )١5576(‏ (إذا قال أحد: ابرأت فلان من جميع الدعاوى أو ليس لي 
عند توق نطلفا يكن ابراءً عاماً فليس له أن يدعي بحق قبل الإبراء حتى لو 
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ادعى حقاً من جهة الكفالة لا تسمع فعليه لو ادعى بقوله أنت كنت قبل الإبراء 
كفيلا فلا تسمع دعواه كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله أنت كنت كفيلاً لمن 
ابرأته قبل الإبراء أنظر المادة (5517). 

إذا قال أحد ابرأت فلاناً من جميع الدعاوى أو يبنل طرفة ححق مطلقا أو ليش لمعه 
دعوى مطلقا أو ابرأته من كل حق لي يكون إبراءً عاماً فليس له أن يدعي لنفسه بحق قبل الإبراء 
مالي أو غير مالي عين أو دين أو كفالة أو إجارة أو حدود أو قصاص أو سرقة أو قذف قليلاً كان أو 
كثيراً من الحقوق كا أنه تدخل الشفعة بالإبراء العام الحاصل بتلك الالفاظ وتسقط الشفعة قضاء 
أما ديانة فلا تدخل الشفعة في الإبراء إذا لم تكن مقصودة فيه. 

لكن لا تدحل في الإبراء عن جميع الدعاوى الاعيان القائمة فعليه لو تبارأ الزوجان من جميع 
الدعاوى بعد الإفتراق فإذا وجدت على أرضص الزوج مزروعات للزوجة أو أعيان أخرى قائمة فلا 
تدخل في الإبراء المذكور (تكملة رد المحتار ورسالة الشرنبلالي» وابن عابدين). 

إن الفاظ الإبراء في اللغة العربية هي عبارة لا حق لي عليه أو لم يكن لي على هذا شيء. قد 
قيل عن هذه الألفاظ في البزازية والبعن فى كنات الإقرار والصلح تارة إخها إقرار وتارة إنها إبراء 
(تكملة رد المحتار في إقرار المريض) . 

حتى لو ادعى حقاً من جهة ثمن المبيع أو بدل الإجارة أو القرض أو الغصب أو الوديعة أو 
العارية أو الأرث أو المضاربة أو التركة أو المزرعة أو الدار أو من جهة الكفالة لا يع 0 3 
إذا كانت حادثة بعد الإبراء فعليه لو ادعى بقوله: أنت كنت قبل الإبراء كفيلا بالمال أو كفيلا 
بالنفس لفلان فسلمبي المال المكفول به أو النفس المكفول عنبها أو قال له كفلتك بامرك على الدين 
المطلوب منك لفلان وقد أديته له حسب الكفالة فاده لي لا تسمع دعواه ك! أنه لا تسمع دعواه فيها ' 
لو ادعى بقوله أنت كنت كفيلا لمن برأته قبل الإبراء فأدٌّ لي المال المكفول به أنظر المادة (5751) 
(رسالة الإبراء لابن عابدين) . 

كذلك: لدعي سدس العز يعد انه اران إبورة اما فل هذا الوسض بان لمانا من وله 
ينظر فإذا كان مورثه قد توني قبل الإبراء.فإبراءء صحيح ولا تسمع دعواه حتى ولو كان يجهل وفاة 
مورثهم (رسالة الإقرار والبزازية وتكملة رد المحتار قبيل قبيل الصلح) . 

كذلك لو قال أحد: ليس لي قبل فلان دين أو ابرأت فلاناً من ديني أو تركت ديني الذي على 
فلان أو جعلت دينى على فلان حلالاً له يكون إبراءً عاماً عن المطلوب فلا تسمع دعوى هذا الدين 
حتى لو قال المبريُ ! إننني قصدت بهذا اللفظ الإبراء عن بعض الدين فلا يصدق إلا أنه تسمع 
دعواه المتعلقة بالأمانات أو الغصب أو الدار أو المزرعة أو الحيوان. لأن الدين من المثليات التي 
تتعلق بذمة المدين وما ذكر فليس من هذا القبيل. 

كذلك لو قال أحد: ليس لي أمانة عند فلان كان ذلك إبراءً عاماً عن الأمانة فلا تسمع 
دعوى منه تتعلق بالأمانة إلا أنه تسمع دعواه في الجهات الأخرى كالدين أنظر المادة .)١578(‏ 
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فلذلك لو ادعى المدعي مالا فدفع المدعى عليه دعواه بقوله إنك ابرأتني من كافة الدعاوى 
أو أنك قد اقررت بأن لا دعوى ونزاع لك معي وأثبت دفعه هذا يكون قد دفع دعوى المدعي أنظر 
المادة .)١674(‏ 

إلا أنه إذا ادعى المبرحٌ الذي ابرأ آخر إبراءً عاماً على هذا الوجه على الآخر بطريق الوكالة 
أو الوصاية فتسمع الدعوى كا أشير إليه في شرح المادة (البحر). لأن الميرعٌ إنما ابرأ من حقه فلا 
يكون ف دعواه غلى هذا الوجه تناقض (تكملة رد المحتار ف الؤإقرار ورسالة الإبراء لابن عابدين) 
أنظر المادة .)١5159(‏ 

المادة(575١)‏ - (إذا باع أحد مالا وقبض ثمنه وابرأ المشتري من كافة 
الدعاوى التي تتعلق بالمبيع والمشتري كذلك ابرأ البائع من كافة الدعاوي التي 
تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهها وثائق على هذا اليك ثم استحق 00 فلا 
المادة 617(9). 

قاعدة: إن الإبراء الذي ضمن عقد فاسد. 

مسائل متفرعة ع هذه القاعدة ٠‏ 

البيع :إذا باع أحد مالا لآخر على كونه ملكاً له وقبض ثمنه وابرأ المشتري من كافة الدعاوى 
الي تتعلق بالمبيع وابرأ المشتري كذلك البائع من كافة الدعاوى التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا 
بيهها وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع وضبط بعد الحلف والحكم فلا يكون للابراء تأثير 
ويسترد المشتري الثمن الذي كان اعطاه للبائع. راجع المادة (؟5) أما إذا استحق ثمن المبيع 
بعد تعاطي سند الابراء فليس له استرداد المبيع بل له اخذ مثل الثمن المذكور انظر شرح المادة 
(0ههة١)‏ 

مستتنى ؟ ؟ يوجد حيلة لعدم ابطال الأبراء الذي يكون ضمن عقد باطل وهو أنه يجب أن يحرر 
في سند العقد الابراء كلام جديد ومستانف يعني يجب أن يقول المرئ ابرأت إبراءً عام مستأنقاً 
ومستقلاً غير داخل تحت العقد (الخيرية) . 

الصلح : إذا تصالح المدعي والمدعى عليه وابرأ بعضه) بعضاً ضمن الصلح ثم ظهر فساد 
الصلح فلا يكون للابراء تأثير وللمدعى أن يدعى بدعواه . 

مئلاً لو اقر المدعي في ضمن الصلح بأن ليس له حق ني هذا المال ثم ظهر بطلان الصلح 
كان الإقرار المذكور باطلا وله الادعاء بذلك المال (ابو السعود). 

أما إذا كان المبرييً!! قد ابرأ (بكلام مستأنف وجديد غير داخل في العقد) أحداً من جميع 
الدعاوى والخصومات بعد عقد الصلح فاسداً فأن لم يصح الصلح فالإبراء صحيح (رسالة 
الشرنبلالي) 
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المادة  )١15571‏ (يجب أن يكون المبرأون معلومين ومعينين. بناء عليه لو 
قال أحد: ابرأت كافة مديني أو ليس لي عند احد حق لا يصح ابراؤه وأما لو 
قال ابرأت اهالي المحلة الفلانية وكان أهل تلك المحلة معينين وعبارة عن 
اشخاص معدودين فيصح الأبراء) 

يجب أن يكون المبرأون معلومين ومعينين سواء كان الابراء اسقاطاً أم استيفاء. لأن الابراء هو 
من وجه تمليك ويجب أن يكون المملكون معلومين إلا أنه لا يجب أن يكون الحق المبرأ منه والمسقط 
252 فلذلك لا تمنع الجهالة في الدين صحة الابراء. ‏ _ 

كذلك إذا حلل أحد آخر من كل حق له قبله يبرا ذلك حكم]| من الحقوق التى لا يعلمها 
المبريء لأن الابراء اسقاط وجهالة الساقط لا تمنع صحة الاسقاط. لانه متلاش فلا يرد عليه 
التسليم والتسلم ليفضي إلى المنازعة . 

أما ديانة فعند ابي يوسف يبرأ من الحق الذي لا يعلمه وهو الأصح . 

أما عند الإمام محمد فلا يبرأ ديانة (رسالة الشرنبلالي والخانية في براءة الغاصب والمدين) 
فلذلك لو قال احد ابرأت كافة مديني أو ليس لي عند احد حق أو ليس لي دين عند احد أو انني م 
ادن احداً أو قال كلما كان لي دين عند احد فقد استوفيته أو قال قد استوفيت مطلوباتي من جميع 
مديني أو قال استوفيت ديني من جميع الناس أو انني لم ادن احدا من الناس يصح ابراؤه. 

ات ل اريت و مور وري ركاافور و الوا» لوو ليس لأحد علي دين وليس 
لي على احد دين أو قال كل * شخص مدين لي فهو بريء "فلا يكون ذلك ابراء عاماً ولا ابراء شخاضاً 
بل يكون اقرارا مجردا فلا يمنع صحة الدعوى (رسالة الشرنبلالي والتنقيح). 

مثلا. إذا سلم وصي اميت أموال التركة الى تحت يده لولد المتوني بعد اثبات الرشد واقر 
الولد قائلا: قد قبضت جميع ما تركه والدي قليلاً أو كثيراً فيكون هذا الاقرار غير صحيح لعدم 
تضمنه ابراء شخص معين فلذلك لو ادعى ذلك الشخص بعد الابراء المذكور على آخر بحق أو 
دين فتسمع دعواه كى| انه تسمع دعوى الولد الوارث على الوصي بقوله قد بقي في ذمتك من مال 
التركة كذا ويقبل اثباته (الهندية وتكملة رد المحتار) . 

أما لو قال أحد: أنني ابرأت اهالي المحلة الفلانية أو اننى استوفيت ديوني من اهالي المحلة 
ااذه ركان اال تللق المجلة كتخا امعيون رمعدودين ع ابراؤهم: ايرَاة. اسقاظ وابراء 
استيفاء. انظر المادة .)١5185(‏ 

كذلك لو قال ذو اليد مع عدم وجود منازع ومطالب عن امال الذي في يده: أن هذا المال 
ليس لي أو ليس هو ملكي أو ليس لي حق فيه فلا يكون ذلك ابراء. لأنه في هذه الصورة لا تثبت 
هذه الأقوال حقاً لاحد والاقرار للمقر له المجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن ابطال حق 
على احد (رسالة الشرنبلالي ورسالة الوبراء لابن عابدين). 
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المادة )١554(‏ - للا يتوقف الابراء على القبول ولكن يرد بالرد فلذلك لو 
3 34 

أقبل الابراء يكون ذلك الابراء مردودا . يعني لا يبقى له حكم . لكن لو رده بعد 
قبول الابراء فلا يرتد الإبراء. وأيضاً إذا أبرأ المحال له. المحال عليه أو الدائن 
الكفيل ورد ذلك المحال عليه أو الكفيل لا يكون الابراء مردودا) . 

لا يتوقف الابراء على القبول لأنه اسقاط والاسقاط لا يتوقف على القبول ولكن إذا كان 
لعقّد والعد عائد للطرفين (تكملة رد المحتار بزيادة). 

ولكن يرتد الابراء برد الممرأ . لأن الابراء عن الدين هو من وجه اسقاط ومن وجه تمليك 
فلكونه اسقاطاً لا يتوقف على القبول وباعتباره تمليكاً يرتد بالرد. لأن رد المقر له تكذيب للمقر 
والكذب غير معدود من الحجج (محيط السرخسي في الاقرار) حتى أن المبرأ إذا صدق الابراء بعد 
رده اياه فلا حكم لذلك التصديق إلآ في الوقف (رسالة الشرنبلالي). 

فلذلك لو ابرأ احد آخر فلا يشترط قبول ذلك الشخص وعليه لو قال ذلك الشخص قبلت 
أو سكت يتم الابراء ويلزم. ولكن إذا كانت ذلك الشخص حاضراً أثناء ذلك ورد الإبراء في ذلك 
المجلس بقوله لا اقبل أو كان غائباً فرد الابراء في المجلس الذي علم فيه بالابراء يكون ذلك الابراء 
مردوداً بالاتفاق أي لا يبقى له حكم أما إذا لم يرده في ذلك المجلس بل رده في مجلس آخر فلا 
يكون كود عند بعض العلاء. لأنه م يبق عليه دين وعند بعض الفقهاء يكون مرؤوداً لأنه هو 
المطلوب بالدين (رسالة الشرنبلالي) . 

فإذا عُذُ قول المجلة, في ذلك المجلسء قيداً احترازياً فيكون قد اختير القول الأول وهذا هو 
الظاهر. 

أما إذا قيل انه قيد وقوعي فلا يكون منحصراً في القول الأول. 

إلا أن الابراء لا يرد بالرد في ستة مواضع . 

اولّ: إذا رد الممرأ الابراء بعد قبوله إياه أو توفي قبل قبوله أو رده له فلا يرتد الابراء لأنه قل 
سقط الحق بقبول الابراء والساقط لا يعود أنظر المادة .)6١١‏ 

نايا + ]ذا ار الخخال له المحال عليه : 

ثالثاً: إذا ابرأ الدائن أي المكفول له الكفيل ورد ذلك الإبراء المحال عليه أو الكفيل لا 
يكون الإبراء مردوداً لأن هذين الابرائين هما اسقاط محض وليس فيها تمليك فلا يمكن رد الاسقاط 
المحض . لأن تمامه يكون بالاسقاط أنظر شرح المادتين 57 و548) (تكملة رد المحثار والزيلعي 
في الكفالة) . 


المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء /7 


رابعاً- إذا قال المدين للدائن أَبْرئْني فأبرأه الدائن ورد المدين الابراء فلا يرتد (الأشباه ورسالة 
الشرنبلالي) . 

خامساً: إذا ابرأ الدائن المدين وسكت المدين في مجلس الابراء ورده في مجلس آخر فلا يرد 
على قول. 

سادساً: إذا ابرأ الدائن المدين المتوفي ورد وارثه الابراء فلا يرد على قول محمد. قد بين في 
شرح ( المادتين 77 و8547) بعض ايضاحات تتعلق بالابراء ومستثنياته . 


المادة )١579(‏ - (يصح ابراء الميت من دينه) 


يصح ابراء الميت من دينه ويستفيد كل الورئة من هذا الابراء ولا تطالب التركة بشيء. أنظر 
المادة )51١(‏ وكذا لو كفل بما على اميت من دين بشرط براءة ذمته فأنه يصح (الخانية) . 

إلا أنه إذا رد الوارث هذا الابراء فيرد على رأي الإمام ابي يوسف ولا يرد على رأي الإمام 
محمد. أما إذا لم يبرىٌ الدائن المتوفي بل ابرأ احد الورثة من دينه في التركة فيصح الابراء في حصة 
الوارث الميرأ ولا يستفيد الورثة الآخرون منه (الهندية). 

بدك أو كان.غل. التوق دين لانحذ والت دوهع وخلت ولدين 'فقط وابرا الدذائن: أحد 
الولدين يسقط من الدين خمسائة درهم فقط حصة الولد المبرأ. ويأخذ الخمسمائة الدرهم الباقية من 
التركة. أما أذا ابرأ احد الورثة احد مديني مورثه فيصح الابراء في حصة ذلك الوارث فقط ى) ذكر 
ذلك في المادة )١١1١(‏ (رسالة الابراء لابن عابدين) 

وكذلك الحكم في ابراء الاستيفاء ولذلك لو كان لأحد دين عند آخر (ماثة دينار) وتوفي وترك 
ولدين وأقر احدهما بأن اباه قد قبض ححمسين ديناراً ف حياته من ذلك الدين فيكون اقرار ذلك 
الوارث في حق حصته صحيحاً وتكون الخمسون ار الباقية عائدة للوارث الغير مقر. لأن ذلك 
اقرار بالدين عن الوارث حيث أن الاستيفاء لا يكون مضموناً إلا بالقبض أنظر شرح المادة 
)١185(‏ والمادة )١1587(‏ (الهداية والكفاية). 

لور م -(إذا ابر أحد أحد الورثة في مرض موته من دينه فلا يكون 
عبس اند عادو اذا اجنبياً م يكن وارثاً له من الدين فصحيح ويعتبر من 
ثلث ماله). 

اذا ابر احد في مرض موته احد ورثته من دينه ابراء اسقاط أو ابراء استيفاء أو أقرٌ بأنّه ابرأه 
في حال صحته فلا يكون الابراء صحيحاً ونافذاً ولولم تكن التركة مديئة ما لم جز جز الوارث الآخر 
سواء كان الدين اصالة أو كفالة لأن هذا الابراء هو وسيط موجب لبطلان حق الورثة الآخرين 
أما إذا افاق المريض بعد ذلك الابراء من مرضه فيكون صحيحاً ونافذا حيث لم يكن يكن ذلك ا 
مرض موت فلا يكون قد تعلق به حق الورثة( تكملة رد المختار) 


//ا درر الحكام 


ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية : 
١‏ إذا اقر احد في مرض موته بأنه ابرأ احد ورثته في حال صحته لا ينفذ. 
إذا اقر أحد في مرض موته بأنه أخذ مطلوبه من فلان الوارث فلا يصح . 
* - ليس للمريض في مرض الموت أن يقبل حوالة الدين الذي هو في ذمة ورثته على آخر. 
 :‏ لا يصح اقرار المريض في مرض موته إذا اقر بأنه استرد وقبض امال الذي غصبه الوارث 
منه أو المال الذي رهنه للوارث أو المال الذي باعه بتعا فاسداً وسلمه أو المال الذي وهبه في مرض 
موته وسلمه (رد المحتار وتكملة رد المحتار في اقرار المريض) . 
إذا وكل احد آخر في بيع شيء معين وبعد أن باع الوكيل ذلك المال لوارث موكله اقر 
00 موته بأنه قبض ثمن اللخ أو أن الوكيل بالقبض سلمه اياه فلا يصدق. أما إذا اقر 
الوكيل في مرض موته حينم| كان الموكل غير مريض بأنه قبض الثمن من وارث موكله وأنكر الموكل 
فيصدق الوكيل. أما اذا كان المشتري وارثاً للوكيل واقر الوكيل بقبض الثمن أثناء مرض موته 
ومرض موت الموكل فلا يصدق . 
إذا اقر المريض في مرض موته بأنه استوفى الدين من كفيل وارثه فلا يصح . 
إذا اقر المريض بأن فلاناً الأجنبي قد دفع له تطوعاً الدين المطلوب له من وارثه فلا 
يصح . لأنه بالاقرار بالاستيفاء من الاجنبي يرأ الوارث من الدين. ففي هذا الاقرار ايصال نفع 
إلى الوارث (تكملة رد المحتار) . 
ويشار بقوله في هذه المادة (احد ورثته) أنه لو اقر احد في مرض موته بأن استوفي دينه العشرة 
دنانير من بنته المتوفية صح الاقرار لأن الميت غير وارث (الدر المختار) 
توجد الحيلة الآتية؛ لو ابرأ المريض وارئه بقوله ليس لي على هذا المطلوب شيء أوليس لي 
غلك الاق كان الابراء صحيحاً قضاء ويخلص من المطالبة وليس للورئة الآخرين المطالبة بشيء 
(البحر) وأن ل يخلص ديانة من المطالبة (تكملة رد المحتارة وصرة الفتاوى في اقرار المريض) . 
مثلا: لو اقر الابن في مرض موته بأن ليس لتركة والدته شيء في ذمة والده كان صحيحاً. 
أما إذا ابرأ والده من ذلك أو وهبه لوالده فلا يصح. كا أنه لا يصح أيضاً إذا اقر بأنه قبضه من 
والده» وحكمة صحة الابراء بأمثال هذه الألفاظ هي أن في صور النفي هذه يتمسك الناي ببراءة 
الذمة وفي تكملة رد المحتار في اقرار المريض تفصيل المسألة فليراجع 
أما إذا لم يكن للمريض الذي ابرأ وارئه وارث غبره فالابراء صحيح (التكملة) . 
را الاجنبي الذي لم يكن وارثه من الدين فابراؤه صحيح فاذا لم يجز الورئة يكون 
عفدا ل ثلث ماله وإذا كان ممكناً اخراج ذلك من ثلث التركة بعد إيفاء الدين نفذ الابراء أما إذا 
اخاز الورثة "الأبراك: يكون معتيرا كل ,للال:ما ل تكن تكن التركة مستغرقة بالديون أنظر المادة الآتية. 
مستثنى : ونستثي المسألة الآتية من أنه يعتير إبراء الأجنبى وهيى : إذا كفل الوارث الأجنبي 
في دين المريض فلا يصح إبراء الأجنبي حيث إن براءة الأصيل 5 براءة الكفيل . 


ساس لل ٠٠‏ سس سس 


إن الإبراء المذكور في هذه الفقرة هو إبراء إسقاط. أما إبراء الاستيفاء فسيأق تفصيله فى المادة 
(0170). 


المادة )191/١(‏ - (إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته 
أحد مذينيه ل يصح إنراؤه ولا ينفذ) . 


إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون أي الذي ديونه مساوية لتركته أو أزيد منها في 
مرض موته أحد مدينيه أو جميعهم لا يصح إبراؤه ولا ينفذ في جميع ماله أو في ثلثه ما لم يجز 
الغرماء. لأن هذا الإبراء هو وصية والوصية مؤخرة عن تأدية الدين ففي هذه الصورة لا يجوز 
إبراؤه لكل الدين أو من بعضه 


تاريخ الإرادة السنية: ” شوال سنة ١١941١‏ 


خلاصة الابراء 


م« 


نفيسسيمةهة 


م 


الوجه الأول باعتبار الماهية : )١(‏ إبراء الإسقاط هو حط وتنزيل قسم من الحق الذي في ذمة 
9 شسخصر أو كله . ١‏ 

زهة إبراء اللاستيفاء هو عبارة عن بيان استيفاء حق. وهو نوع من الإقرار انظر المادة 
(1/ا16) 

الفرق: )١(‏ إن إبراء الإسقاط إنشاء وإبراء الاستيفاء أخبار فلذلك لا تسمع في الأول 
دعوى الكذب وتسمع في الثاني (؟) يسترد في إبراء الإسقاط تأدية المدفوعات السابقة ولا تسترد في 

؟ - بعض ألفاظ الإبراء: تكون شاملة لجميع الحقوق كقوله لا حق لي قبل فلان. ولجميع 
الديون كقوله هو برى مما لي عليه. ولجميع الامانات كقوله هو بري مالي عنده. 

- الإبراء العام قسمان: )١(‏ يكون عاماً في كافة الحقوق كقوله لا حق لي قبل فلان أو عاماً 
في كافة الدعاوي (؟) أو عاما في نوع من الحقوق كقوله ليس لي عند فلان حق (ويشمل 
الامانات) . 
وهذا أما أن يكون خاصاً بالدين كقوله (ابرأت زيداً من دين كذا) وأما أن يكون خاصاً بالعين 
(وهو غير صحيح) وأما خاصاً بالحق كقوله بعد ثبوت الشفعة قد أبرأتك من حق شفعتي في العقار. 


مم درر الحكام 


الوجه الثاني باعتبار المتعلق )١(‏ إبراء متعلق بالدعوى (؟) إبراء متعلق بنفس الدين وهذان 
مشيحاة 9 إدراء عل وجه الالكاء تعلق بالن المشمونة زفهر مت نيت النغرى ياظل إلآ :أن 
من حيث نفى وصف الضان صحيح (5) إبراء على وجه الأخبار متعلق بالعين المضمونة (5) إبراء 
متعلق بعين الإمانة (فهو باطل ديانة إلا أنه صحيح قضاء) (1) إبراء متعلق بالحقوق الأخرى مادة 
1١‏ . 


أحكام الإبراء 


مبقطا الل لمر نم 013 رذ كان قابلاٌ للإسقاط (؟) إذا وقع الإبراء مكروما 5) إذا لم 
يكن لفط الابراء 'مقيدا يقيّد يفيك الشلكة 45 إذا كات الأبراء عير سعلق: بشرط: 


؟ - الإبراء يشمل ما قبله ولا يشمل ما بعده إل أنه يجب أن يكون المبرأ معيناً ومعلوماً 

" - يكون الإبراء الذي ضمن عقد فاسد فاسد. 

: - لا يتوقف الإبراء على القبول0(© لأنه من وجه إسقاط إلآ أن يرتد بالرد (5© ولأنه من وجه 

ه- لا يصح للمريض إبراء أحد ورثته أما إذا أبرأ أجنبياً يكون معتبراً في ثلث ماله إذا ل 
يجزه الورثة9" , 


مستثنيات : 
)١(‏ يتوقف الإبراء على القبول في بدل الصرف وبدل السلم. لأنه متضمن بطلان العقد. 
١ )5(‏ لا يرتد بالرد. 
؟و" إذ أبرأ المحال له المحال عليه والمكفول له الكفيل ورد المحال له والكفيل الإبراء فلا يرد. لأن هذا الإبرأ 
إسقاط محض. 
: إذا أبرأ الدائن المدين بطلب من المدين ورد المدين الإبراء بعد ذلك فلا يرد 
ه إذا رد المدين الإبراء في مجلس آخر بعد سكوته في مجلس الإبراء فلا يرد الإبراء على قول 
5 إذا أبرأ الدائن المتوى من الدين ورد الوارث الإبراء فلا يرد الإبراء على قول محمد. 
() إذا كان الوارث كفيلا للأجنبي المدين للمريض فلا يصح إبراء الأجنبي. لآن براءة الأصيل تستلزم براءة 


الكفيل. 


الكنابٌ الثالث عشو 
الإكاترار 


الملزمة الاتنرار 


الكناتٌ الثالث عشو 
الإكاترار 


أقر بوحدانية الله إقراراً عاماً في أول ما اتفوه واتخذه واعده ذخر يوم لا ارتياب فيه. 
واستودعه عند ذي عدل لا شريك له. واحمده واشكره وابرأ إلى حوله وقوته من كل حول وقوة. 
وأصلي وأسلم على رسوله محمد الذي اعتنى بشأنه ونوه. صلاة وسلاماً يناسبان سموه وعلوه: وعلى 
آله وأصحابه أضواء الدين وأنواره. 


الكتاب الثالث عشر 


في الإقرار ويشتمل على أربعة أبواب 

مشروعية الإقرارء ثابتة بالكتاب. والسنة وإجماع الأمة والمعقول. 

الكتاب ‏ قوله تعالى ه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» والمقصود منا الإقرار 

السنة ‏ هو كون النبي (يكل قد أمرنا بإجراء الحد الشرعي على رجلين أقرا بفعل موجب 
للحد الشرعي (الهداية والكفاية) . 

إجماع الأمة قد حصل إجماع الأمة على كون الإقرار حجة في حق المقر وعلى إجراء 
المال بطريق الأول. 

المعقول ‏ وإن كان الإقرار دائراً بين الصدق والكذب إلا أن المال هو محبوب المرء طبعاء 
ويبما أن العاقل يسبب كمال عمّله وديانته لا يقر بشىء كاذب يوجب الضرر لنفسه أو ماله وحيث ان 
للإنسان الولاية على نفسه فلا يكون في إقراره تهمة فلذلك رجحت جهة الصدق للإقرار الذي يقر 
فيه شخص على نفسه وأصبح ذلك الإقرار حجة ودليلاً على المقر (تكملة رد المحتار والعيني). 


5م 


ع 
الباب الآول 
(في بيان شروط الإقرار) 

المادة (؟/51١) ‏ (الإقرار هو اخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ويقال 

الاقرار لغة. إثبات الشىء المتؤلزل الغير المسعقر. وهذا المعنى هو موجود أيضاً في المعى 
الشرعي للإقرار لأنه إذا حصل الإقرار الشرعي يكون قد أثبت الحق الذي كان غير مستقر بين 
الإثيات والنفي . ومعناه الشرعي . هو اخبار الإنسان عن حق عليه لآخر واجب التسليم للمقر له. 
وبتعبير عن حق عليه لآخر يخرج عن الإقرار الدعوى والشهادة والتعليق لأن الدعوى عبارة عن 
اخبار أحد عن حقه من آخرء كما أن الشهادة هي اخبار شخص عن حق شخص عند شخص 
آخر. 

ويفهم من عبارة (واجب التسليم) أنه يشترط أن يكون الحق من الحقوق التي يجب تسليمها 
للمقر له فلذلك لو أقر أحد بأنه غصب من آخر قبضة تراب وحبة حنطة فلا يصح . لأنه لا يجب 
تسليم ذلك المقر به للمقر له (تكملة رد المحتار) . 

إلا أنه إذا قيد التعريف بهذا القيد فلا يشمل الإقرار الحق المقر به الذي هو من قبيل 
الإسقاطات ولا يكون جامعاً لافراده. 

ويستفاد من ذكر عبارة حقه بصورة مطلقة المسائل الآتية : 

)١(‏ يشمل الحق المقر به الذي يكون من قبيل الإسقاطات والحق المقر به الذي لم يكن من 
هذا القبيل. 

إن التصرفات, كما تقرر في كتب أصول الفقه. اما أن تكون إثباتاً كالبيع والإجارة والهبة. 
واما أن تكون إمبقاطاً كالطلاق والعفو والقصاص . فهذا التعريف يشمل الاقرار بالتصرفات التي 
هى من قبيل الإثباتات. مثلا لو قال أحد: إن هذا المال لفلان وقال: إنني مدين لفلان بألف درهم 
يكون قد أخبر بان المال المذكور هو حق لذلك الشخص. 

كذلك لو قال. قد أخذت مطلوبي الألف درهم من فلان أو قال قد أبرأته من ذلك المبلغ 
يكون قد أقر لك بعدم وجوب مطالبته بحقه من ذلك الشخص (تكملة رد المحتار)2©2. 


)١(‏ فيه أن هذا ليس جما يلزم التسليم (الشارح). 
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(0) يشمل ذلك الحق الدين والعين كالمغصوب وألفاظ علي وله قبلي من الألفاظ التي 
تستعمل في الإقرار بالدين ما لم يفسر المقرء متصلاً بالإقرار. ذلك بالامانة. وألفاظ عندي ومعي 
وفي بيتى وني كيسى. من الألفاظ التي تستعمل في الإبراء من الأمانة حملا بالعرف: لأن الكل إقرار 
يكون الشيء 03 وذا يكون أمانة لأنه قد يكون 006 وقد يكون أمانة وهذه أقلههما (تكملة رد 
المحتار وفيه تفصيل والبحر والزيلعي). 

اخبار قد حصل خلاف بين الفقهاء في هل أن الإقرار اخبار أو إنشاء فقال بعضهم بأنه 
اخبار وقال الآخرون: إنه تمليك في الحال أي إنشاء وفد جمع الدمرداش وغيره من الفقهاء بين 
هذين القولين وقال بأن الإقرار هو من وجه اخبار ومن وجه إنشاء وفرع عن الجهتين بعض 
المسائل . 


يوضح على الوجه الآتي كون الإقرار هو من وجه أخبار. 

مثلاً لو قال أحد: إن هذا المال هو لفلان فمعنى ذلك بأن ملك ذلك الشخص هو ثابت في 
ذلك المال أي أن ذلك المال هو ملك ذلك الشخص قبل الإقرار وليس معناه بأن المال المذكور كان 
ملكاً للمقر فجعل بسبب الإقرار الواقع ملكاً للمقر له (تكملة رد المحتار) . 

أما لو قال أحد أن ملكى هذا هو لفلان فيكون المنشىّ بهذا القول قد أثبت الملكية للمقر له 
ووهبه إياه. ولكن لو قال إن هذا المال لفلان فالمظهر هو أن ذلك الشخص قد أظهر أن ذلك المال 
هو في الأصل لذلك الشخص (رد المحتار قبيل الصلح) . 

المسائل التي تتفرع على كون الإقرار اخباراهي : 

١‏ - لا يشترط أن يكون المقر به ملكاً للمقر وقت الإقرار فلذلك يصح الإقرار إذا كان المقر به 
ملكاً للمقر لو كان ملكاً لغيره. فعليه لو أقر أحد بأن المال الذي هو ملك لشخص هو ملك 
الشراء أو اهبة والتسليم أو الآأرث فللمقر له أن يأخذ ذلك الثىء منه حتى أن المقر إذا ملك ذلك 
المال بعد الإقرار فلا تصح تصرفاته فيه وتنقض (تكملة رد المحتار). فلو كان الإقرار إنشاء لكانت 
الهبة الواردة في المادة )851١(‏ غير صحيحة ويستغنى عن البيان بأن إقرار المقر لا تأثير له على ذلك 
الشخص انظر المادة (2370)07/8, 


كذلك لو ادعى حل يمال وشهد آخر علل دعواه وبعد رد شهادته ملك ذلك المال بطريق 
الشهادة ى) ذكر في المادة )١586(‏ في اخبار. 


؟ - إذا أقر المريض في مرض موته بجميع أمواله لأجنبي فهو صحيح كا هو مذكور في المادة 


. أي على المالك لذلك المال (المعرب)‎ )١( 


كم درر الحكام 


)1٠١(‏ ولا يكون موقوفاً على إجازة الورثة فلو كان ذلك الإقرار تمليكاً لكان يجب أن يصح 
عند عدم الإجازة في ثلثه فقط انظر المادتين (515 و8108). 


" - لا يصح خيار الشرط في الإقرار. يعني لو أقر أحد بشيء على أن يكون تخيراً كذا يوماً 
بأن قال: إنني مدين لفلان بألف درهم على أن أكون محيراً ثلاثة أيام فيكون إقراره صحيحاً والشرط 
باطل ولو صدق عليه المقر له ويلزم المال المقر به. لأن الخيار للفسخ أما الإقرار فهو اخصار فإذا كان 
الخبر صادقاً فيكون واجب العمل به سواء اختار المخير أو لم يختار وإذا كان كاذباً فهو واجب الرد 
فلذلك لا يتغير حكم الإقرار بالاختيار أو عدمه فعليه لم يجز الخيار بالإقرار إلا أنه إذا أقر بالبيع 
بالخيار فالخيار صحيح باعتبار العقد فإذا صدق المقر له الخيار أو أثبته المقر لزم الخيار. لأنالخيار من 
العرازض فيجن التصديق أو البنان فيه : فلذلك لو أقر أحد بداين لزمة سنب كفالة كان يرا فيها 
ده معلومة (ولو كانت مديدة كان ديسا إذا:صِدق الدان الخيان او ايت امقر الخيار (تكملة رد 
المحتار وتكملة الفتح في الإقرار) . 

؛ - يصح إقرار الحصة المشاعة في المال القابل القسمة ا سيذكر في المادة )١5860(‏ فلو 
كان الإقرار إنشاء وهبة لما جاز انظر المادة (05) وشرح المادة (858) (تكملة رد المحتار) . 

ه - لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له كما سيبين في المادة )١085(‏ فلو كان إنشاء وهبة 
للزم القبول والقبض انظر المادة (/861) (تكملة رد المحتار) . 
إنشاء وتمليكاً ابتداء لما صح (تكملة رد المحتار) . 

- لا يصح الإقرار بالطلاق بالإكراه حالة كونه يصح إنشاء الطلاق مع الإكراه لأن مدلول 
الإنشاء لا يتخلف عنه. أما الاخبار فحيث إنه يحتمل الصدق والكذب فمن الجائز تخلف مدلوله 
عنه (تكملة رد المحتار) وإن وقوع الإكراه دال على ترجيح طرف الكذب. 

4 إذا أقر أحد كاذباً بمال للغير فلا يحل للمقر له ديانة أخذ ذلك المال جبراً. أما إذا سلم 
المقر المقر به للمقر له بطيب نفسه يكون في تلك الحال هبة ابتداء (تكملة رد المحتار) . 

مثلاً: لو قال أحد لآخر: إنني مدين لك بألف درهم وكان في الحقيقة لا يوجد أي معاملة 
بين ذلك الشخص وبين الآخر وغير معلوم ثبوت حقى معلوم فلا يحل للمقر له أخذ المبلغ المذكور 
من غير رضاء المقر (جامع أحكام الصغار) فلو كان إنشاء وهبة لأصبح حلالا للمقر 'له بعد 
التسليم. لأن الهبة من أسباب الملك انظر المادة .)١548(‏ 

4 - لو أقر أحد بأن ملك الغير المعلوم وقفاً ثم اشتراه بعد ذلك الإقرار فيؤاخذ المقر بزعمه 
ويلزم بإقراره. أما لو غصب أحد عقار الآخر ووقفه ثم اشتراه فلا يصح وقفه السايق. والفرق هو 
أن فعل الغاصب كان إنشاء في ملك الغير فوقفه غير صحيح. لأن صحة الوقف مشروطة بملكية 
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الواقف للموقوف حين الوقف وإقرار الوقف هو اخبار وليس إنشاء (تكملة رد المحتار) . 

٠‏ - لو أقرت المرأة بالزوجية من غير شهود كان صحيحاً فلو كان إنشاء لما صح لأنه يشترط 

١‏ - لا يكون الإقرار سبباً للملك فلذلك إذا ادعى المقر له على المقر بالمقربه بسبب أن المقر 
أقر به وبدون أن يقول في دعواه أن المال ماله فلا تسمع دعواه كما سيبين في المادة (أ074) لأن 
الإقرار اخبار فلا يكون سبباً للزوم المقر به على المقر وحيث إن المقر له يعلل في دعواه بلزوم المدعي 
به على المقر بإقراره فيكون كانه يطالب المقر للمقر به استناداً على سبب لا يلزم به المقر وهذا باطل 
(تكملة رد المحتار) . 

١١‏ - إذا ادعى المدعى بقوله: هذا المال لي حتى أن المدعي عليه قد أقر بأنه ملكي وأنكر 
المدعي عليه إقراره يحلف المدعي عليه على كون المدعي به ليس ملكاً للمدعي ولا يحلف على كونه 
م يقر لأن الإقرار ليس سبباً للملك (تكملة رد المحتار) . 


٠‏ - لو أقر الصبي المأذون بأن المال الذي في يده هو للغير كان صحيحاً انظر المادة 
(151/7) فلو كان إنشاء وهبة لما صح انظر المادة (859) (البحر) . 

ويتفرع على كون الإقرار إنشاء المسائل الآتية. 

١‏ - إن حكم الإقرار لا يظهر بالزوائد الثابتة بالاقرار. مثلاً لو أقر أحد بأن الفرس التي في 
يده ملك لآخر فتعطى الفرس وحدها للمقر له وليس للمقر له أخذ فلوها فلو كان هذا اللإقرار 
اخباراً للزم أن يأخذ المقر له الفلو مع الفرس. لأنه ما دامت الفرس ملكاً للمقر له فزوائدها إنما 
هي حاصلة من تلك الفرس فيجب أن تكون ملكاً للمقر له. إلا أنه إذا ثبت المدعي بالبينة أن 
الفرس ملكه فيستحق فلوها الذي تولد أثناء وجود الفرس في يد المدعى عليه انظر المادة )1١١15(‏ 
ولذا قلنا إن الباعة يتراجعون فيا بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون (تكملة رد المحتار وابن 
عابدين على البحر) . 

؟ - يرد الإقرار برد المقر له ولا يصح القبول بعد الرد انظر المادة )١5/٠6(‏ فلو كان 
الإقرار اخخبارا كالهبة لكان القبول صحيحا مؤخرا (تكملة رد المحتار) . 

ويقال لذلك مقر بصيغة اسم الفاعل وهذا مقر له بصيغة اسم المفعول وللحق مقر به كذلك . 
بصيغة اسم المفعول. 

سؤال ‏ قد ذكر في المادة )١511/(‏ بأن للوكيل أن يقر على موكله؛ وبتعبير آخر بأن الإقرار 
المذكور هو من أفراد المعرف إلا أنه بتعبير اخبار الإنسان عن حق عليه يخرج من التعريف إقرار 
الوكيل في حق الموكل وينتقض التعريف؟ 

الجواب - إن الوكيل يقوم مقام الموكل وكأن الإقرار المذكور صادر من الموكل فيدخل في 
التعريف (مجمع الأنمر). 


84 درر الحكام 

ركن الإقرار وتقسيمه ‏ ركنه هو اللفظ الذي يدل على الإقرار أو الثيء الذي في حكم اللفظ 
كقوله إنني مدين لفلان بألف درهم. لأنه بهذا اللفظ ينكشف ويظهر الحق (تكملة رد المحتار) . 
الإقرار على قسمين : 

القسم الأول: الإقرار العام . يكون بقوله: بأن ما في يدي من قليل وكثير حيوان ومتاع أو 
أن جميع الأموال المنسوبة لي والأشياء هي لفلان وهذا الإقرار صحيح وقد وضع موضع البحث في 
المادة .)١691(‏ 


القسم الثاني: الإقرار الخاص. إقرار إن هذه الدار أو أن هذا المال الذي ينسب لي هو 
لفلان. 

المادة  )١105177(‏ (يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغاً فلذلك لا يصح إقرار 
الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ولا يصح على هؤلاء إقرار 

يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً فلذلك لا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة 
والمعتوه والمعتوهة ولو أجازه الولي أو الوصي انظر المواد (9481 و9475 و957). 

لأن التزام الأهلية منعدم فيهم والنائم والمغمى عليه كالمجنون فلذلك لا يؤاخذ النائم في 
الإقرار الواقع منه في حالة نومه لأن الأحكام مرتفعة عن النائم (تكملة رد المحتار والزيلعي). فعليه 
لو سأل أحد آخر غير عاقل وهو يهذي هل أنت مدين لفلان بكذا ديناراً؟ فأجاب بقوله: نعم: لا 
يصح إقراره. 

كذلك لو أقر أحد في حال صبوته بأنه مدين لفلان بعشرة دنانير وادعى المقر له بأن المقر أقر 
بعد البلوغ فالقول مع اليمين للمقر لأن المقر قد أضاف الإقرار إلى حال الصباوة المنافية للضمان أما 
البينة فللمقر له. 

كذلك لو أبرز المدعي عليه سند الإبراء وادعى المدعي بأنه كان صبياً وقت الإبراء فالدفع 
صحيح . لأن المدعى قد أسند البراءة إلى الحالة المعهودة المنافية لصحتها (جامع أحكام الصغار 
والصرة). 

مستثنى - إقرار السكران بطريق محظور المتعلق بالمعاملات صحيح (مجمع الأنمر)2©. 

ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم. لأن الإقرار حجة قاصرة انظر المادة 


(1) الا فيا يقبل الرجوع كالحدود الخالصة لله تعالى وإن سكر بطريق مباح كشربه مكرهاً لا يعتبر بل هو كالإغماء 
ولو شرب مضطرا أو شرب دواء أو شرب ما يتخذ من الحبوب والعسل (جمع الأخهر) . 


في بيان شروط الإقرار 114 


(7) فلذلك إذا أقر ولي الصبي عن الصبي بأنه مدين لفلان بكذا لا يصح. وليس للمقر له 
استناداً على هذا الإقرار أن يأخذ المقر به من مال الولي أو من مال الوصى (الزيلعي). 


كذالك "لا يسو إقزان الوضى فنا لو أقز يقوله :أن المتوي.عدين 'لفلان بكذا"درهنما أي آن 
هذه العين الموجودة في التركة لفلان أو أن المتوفي قد أوصى لفلان فلا يعتبر ولا يخرج الوصي 
بإقراره هذا عن أن يكون خمنا للمدعي أي أنه لا نجري حكم المادة )١5١48(‏ هنا فإن أقام 
عليه الغريم بيئة بالدين الذي أقر به قبل بينته أما إذا كان الوصي وارثا فيصح إقراره بدين المتوفي 
حسب ورائته (آداب الأوصياء والتنقيح). 

مستثنى - يستثنى من هذه الفقرة مسألتان: 

)١(‏ - إذا كان حى ومطلوب الصبي تعلق في ذمة المدين بمباشرة الولي أو الوصي فيصح إبراء 
الوصى أو الولي لذلك المدين أو إقرارهما بأنهما استوفيا ذلك الحق منه إلا أن الولي والوصي يضمنان 
وللله ا عليه 

مثلاً لو أجر ولي الصبي دار الصبي لآخر بكذا درهماً ثم أقر بأنه قبض بدل الإجار من 
المستأجر كان صحيحاً ويضمن بدل الإيجار للصبي إن كان يتقاضاه من المستأجر انظر المادتين: 
(1649 9و1575) (الزيلعي وآداب الأوصياء). 


(؟)- لو توفي أحد عن ولدين أحدهما كبير والآخر صغير فقال وصي الصغير المختار: اشهدوا 
بق فك تفاسسيت التركةامم الولك الكبي” وأخلات نحضنة لصحن معنا تع ثلقت ف :يلي ايلا تلد ولا 
تقصير وعندما بلغ الصغير ادعى بأن وصيه لم يقبض من شريكه (أخيه الكبر) ومن :التركة شيا 
وطلب مشاركته بما في يده من المال فإذا كان الوصى قد قال هذا القول في حال صغر المدعي فليس 
للصغير البالغ حق المشاركة في المال الذي تحت 5 أخيه (آداب الأوصياء). 


أما الصغير المميز المأذون والمعتوه المأذون فهما في حكم البالغ في.الخصوصات التي تصح فيها 
مأذونيتهها. والخصوصات المذكورة هي التجارة كالبيع والشراء والتى هي من ضروريات التجارة 
كالدين والوديعة والغصب والعارية فلذلك لو أقر الصبي والمعتوه المأذونان بأمر يتعلق بالخصوصات 
المذكورة يصح إقرارهما. لأن الصغير المأذون في تلك الخصوصات ملحق بالبالغ . إذ إعطاء الأذن له 
دليل على كونه عاقلاً (تكملة رد المحتار) لأنه لولم يصح إقرارهما في تلك الخصوصات لابتعد الناس 
عن معاملته| فلذلك قد عد إقرارهما بتلك الخصوصات من لوازم التجارة (الزيلعي وتكملة رد 


ولو أقر الصبى المأذون بما ورث عن أنيه أو غيره صح اقراره في ظاهر الرواية. لأن الحجر 
ارتفع بالإذن فصار كالبالغ وعن الإمام أنه لا يصح في الارث لأن الحاجة في صحة الإقرار بما معه 
للحاجة إليه للتجارة ولا حاجة في الموروث (مجمع الأبر) أنظر شرح المادة (9175). 


إن هذه الفقرة هى متفرعة على كون الإقرار اخباراً فلو كان الإقرار انشاء لوجب أن يكون 
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إقرار الصبي المأذون هبة والحال أن الصبي غير أهل للهبة أنظر المادة (2)4869 وشرح المادة 
(؟/ا6١).‏ 
أما إقرار الصغير المأذون في الأمور التي لا تصح فيها مأذونيته كالكفالة والمهر والجناية فغير 
صحيح مثلاً لو أقر الصبي بأنه كفيل لفلان فلا يصح أنظر المادة (17/2). 
لأن الكفالة تبرع ابتداء كا أن المهر هو مبادلة مال بغير مال والجناية لا تتضمن البادلة مطلقاً 
فلذلك لا تعد هذه الأمور من أمور التجارة الي هي مبادلة مال عمال (الزيلعي). 
المادة(51/4١) ‏ (لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو أقر أحد 


لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا لأن الإقرار لا يتوقف على القبول فلو كان الإقرار يتوقف 
على القبول لوجب أن يكون المقر له عاقلاً لأن غير العاقل ليس أهلً للقبول. فلذلك لو أقر أحد 
للصغير المميز أو للصغير الرضيع أو للمجنون يصح الإقرار ولو بين المقر سببياً لا يمكن للمقر له 
عمله أي أن بيان السبب على ذلك الوجه لا يمنع حجية الإقرار. 

مثلاً لو أقر أحد بأنه استقرض من الرضيع آلف درهم أو أنه اشترى من الرضيع داراً بالف 
درهم فالإقرار صحيح ويؤخذ المبلغ المذكور منه بدون أن يكون عدم اقتدار الرضيع على الاقراض 
مانعاً لصحة الإقرار. لأن قوله استقرضت من الرضيع أو اشتريت منه يحمل على معنى استقرضت 
أو اشتريت من ولي أو وصي الرضيع. ويعد جائزاً بإضافته للصغير أنظر المادتين (70 و١31)‏ 
(الحموي وجامع أحكام الصغار وتكملة رد المحتار) ويلزم امقر حسب المادة )1١51(‏ اعطاء ذلك 
الملل للمقر له. 

وقوله في هذه المادة (الصغير الغير مميز) ليس للاحتراز من الجنين لأن المقر له يجوز أن يكون 
جنيناً إذ يوجد ثلاث صور في إقرار المال للجنين: 

الصورة الأولى - ابهام الإقرار كقول المقر: إنني مدين لحمل فلان بكذا درهماً فعند أبي يوسف 
أن هذا الإقرار الذي لم يبين فيه سبب صالح كالارث والوصية أو سبب غير صالح كالبيع والشراء 
غير صحيح . لأن مطل الإقرارينصرف إلى سبب التجارة ويكون من قبيل الصورة الثالثة الآتية © 

وأما علدك محمد فالإقرار الذي يع على الصورة المذكورة صحيح ويحمل على السبب 
الصالح . إلا أن الفقهاء رجحوا قول الامام أبي يوسف (تكملة رد المحتار). 

مثلاً لو قال أحد: ان هذا المال هو لحمل المرأة الفلانية. لأن والده توفي وتركه ميراثاً له. أو 


)١(‏ ولذا حمل اقرار المأذون واحد المتفاوضين عليه فيصير كا إذا صرح به ويصح فكذا هذا (الدرر والكفاية) 
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قال إنني التيلكت هن مال مورتة كذاتدرها أوقال أن نذا ارصق أيه لجن كان إفزاره'«ستعيينا 
(البحر والكفاية) وفي هذه الحالة إذا أقر لحمل امرأة ذات روج وولدت الحامل لمضي ستة أشهر من 
الإقرار أو في أقل من ستة أشهر ولداً حياً وكذلك إذا أقر للمعتدة ة التي لم تكن ذات زوج فولدت في 
تمام السدين أو في أقل من السنتينٍ ولداسيا فيكون المال له وإذا ولدت توأمين وكانا بنتين أو ذكرين 
يأخذا المال مناصفة سواء كان 0 أو وصية إذ لا فرق في ذلك لأن المال هو للحمل والحمل هو 

أما اذا كان أحدهما بنتاً والآخر ولداً فيأخذا المال في الميراث ثلثاً وثلثين وفي الوصية مناصفة . 

أما إذا تولد الحمل بعد مدة زائدة عن تلك المدد فلا يكون المقر به للحمل لأنه في هذه 
الشنورة ليقت وجرد اتلين وقف الإقرار لآ جفيعة وله عنس عذلك إذا :وتن افون مين غلك امقر 
به ويرد المقر د فالورة المورث أو الموصي (الزبلعي وتكملة رد المحتار واين عاندين عن البحر): لأن 
لين لا يكون اعد أن عكرة ارا ار مورنا أو موصى له إذا لم يولد حياً (التكملة) . 

الصورة الثالثة - الإقرار ببيان سبب غير صالح . إن هذا الاقرار غير جائز بالإجاع. مثلاً لو 
قال المقر: إن هذا المال هو لحمل فلانة. لأنني كنت بعت هذا المال له أو وهبته له فلا يصح أنظر 
المادة (لالا6١).‏ 


ولا يمكن أن يحمل قوله بانني بعت الال له بمعنى انني بعته لوليه لأنه ليس للأب ولاية على 
الجنين وسببه أن الجنين من وجه أصل ولذلك تصح الوصية له ومن وجه تابع للأصل وجزء من أمه 
فلا تصح الولاية عليه حتى أنه لو اوصى أحد بمال معلوم لحمل وبعد وفاة الموصي تصالح ابو الحمل 
عن الوصية المذكورة مع ورثة الموصي كان الصلح غير صحيح . وبهذه ظهر خطأ من افتى أن الوصي 
يملك التصرف في المال الموقوف للحمل . 

سؤال: إن بيان السبب الغير صالح هو رجوع عن الاقرار فلا يصح . 

الجواب: إن الرجل الجاهل ظناً منه بأن الولاية ثابتة على الجنين يتعامل مع من يظن وليا 
وبعد ذلك يقر بذلك المال للجنين حسب ظنه ويبين سبب الإقرار ثم يظهر له بطلان السبب 
فلذلك فإن بيان السبب منه ليس رجوعاً عن الإقرار بل هو بيان وإيضاح لكلامه ولذلك يقبل 
(الكفاية والحموي) . 

المادة  )١51/4(‏ (يشترط في الإقرار رضاء المقر فلذلك لا يصح الإقرار 
الواقع بالجبر والإكراه راجع المادة .)٠١١5‏ 


يشترط في الاقرار (اولاً)رضاء المقر (ثانياً) عدم وجود التلجئة والمواضعة فلذلك لا يصح ولا 
ينفذ الإقرار الواقع بالجبر والإكراه راجع المادة )٠٠١(‏ لأن الإقرار خبر محتمل الصدق والكذب 
ففي حالة الاخبار يرجح طرف الصدق على جانب الكذب ويكون حجة. 
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أما وقت الإكراه فيترجح بالعكس أي جانب الكذب على طرف الصدق أي لا يكون صحة 
أنظر المادة .)١9(‏ 

فعلى ذلك لو أقر الرجل المتهم بسرقة بالحبر والإكراه على كونه سرق كذا مالا فلا يعتبرء 
وكذلك لو أقر واحد بانه مدين لفلان بألف درهم أو أقر بأنه استوفى دينه وكان إقراره واقعا بإكراه 
معتبر فلا يصح إقراره. 

وعبارة لا يصح الواردة في هذه المادة هي بمعنى لا ينفذ فلذلك يكون المقر المكره بعد زوال 
الإكراه خيرا إن شاء بين بأنه كاذب في إقراره الواقع بإكراه ويحلف بعد ذلك المقر له على الوجه 
المذكور في المادة )١587(‏ ولا يعمل بإقراره. وإن ذاء ذكر بأنه صادق في اقراره الواقع بإكراه, 
أنظر شرح المادة )٠١٠١9(‏ (القهستان). 

كذلك لا يصح الإقرار الواقع على طريق التلجئة والمواضعة, (التلجئة) أن يقول لآخر سأقر 
لك علنا بكذا مالا إلا أن إقراري هذا فاسد ويتفق معه على ذلك ثم يقر فلا يكون حكم لذلك 
الإقرار. فعلى ذلك إذا ادعى المقر أن اقراره تلجئة ومواضعة وفسر المواضعة وأقام البينة على ذلك 
تقبل بينته إلا أنه إذا ادعى المقر الحزل والتلجئة وادعى المقر له الحد فالقول لمن يدعي الحد والبينة 
على الآخر. أنظر شرح المادة (8/ا51١).‏ 1 


المادة(7/ا5١)‏ - (يشترط أن لا يكون المقر 00 عليه. راجع الفصل 


يشترط أن لا يكون المقر محجوراً بسبب سفه أو دين فإذا أقر السفيه المحجور بدين فإقراره 
غير صحيح أنظر المادة (444) كذلك لو أقر المدين المحجور لآخر بدين فلا يعتبر إقراره في حق 
الأموال الموجودة وقت الحجر أنظر المادة )٠١٠١*(‏ وشرحها. أنظر الفصل الثاني والثالث والرابع 
من الباب الأول من كتاب الحجر وعلى الخصوص المواد (9477و 8لاوو 4لاوو ١49و‏ 45كر 
3زم وس لعجو الرارة ها عمل أها الضكن والمسوة والخبره الحتدورين أضة أن 
الحكم بعدم صحة إقرارهم قد مر ذكره في المادة ز1678١)‏ فلا حاجة للبحث عنه هنا. 


المادة(/019/7١) ‏ (يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار بناء عليه إذا أقر 
الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله : بلغت له يصح إقراره ولا يعتر) 

يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال والشرع الإقرار. فإذا كذبه أحدهما فلا يعتبر. فلذلك 
فالإقرارات الآتية الذكر باطلة: 


١‏ إذا أقر الصغير الذي لم تتحمل جنثته البلوغ بقوله بلغت فلا يصح إقراره ولا يعتبر ويبقى 
محجوراً كالأول ولا يؤاخذ بإقراره ولا بأقواله أنظر المادتين (488و 448). 
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؟ - الإقرار بالدين بعد الإبراء منه ولو بمهر بعد هبتها له على الأشبه. أنظر المادة (01). 
مثلا لو أقر المدين بأن في ذمته عشرة دنانير لفلان بعد أن ابرأه الدائن من ذلك الدين فلا يصح 
إقراره وكذلك لو اعترف الدائن (بعد إبرائه المدين على هذا الوجه) ببقاء الدين في ذمة المدين كان 
الإقرار باطلا(الدر المختار قبيل كتاب الصلح بإيضاح) أنظر المادة .)١975(‏ 

عاك إقران: الخال العمل بالل يمقلا كو قر لحف يانه دين لقلان بخسياة دزهم ارش 
لكونه قطع يده وكانت يدا ذلك الرجل سليمتين كان الإقرار الواقع باطلاً ولا يلزم المقر بشيء. 
كذلك لو قال أحد. إن فلاناً قد اقرضني في الشهر الفلاني ألف درهم وكان معلوماً وفاة ذلك 
الشخص قبل ذلك الشهر كان الإقرار باطلاً . 

ا الإقرارج لحان الترعي ناطل لون 6ئرتوارت لرارت: اخ يخم فى «التركة ازنيد من 
حصته الأرثية كان الاقرار باطل . 

مثلاً لو توفي أحد وترك ولداً وبنتاً فأقر الولد بأن تركة المتوفي هي مشتركة بينهها مناصفة كان 
الإقرار غير معتبر. كذلك لو أقر أحد بنفقة المدة الماضية واعترفت زوجته بأها كانت ناشزة في تلك 
المدة وأنه لم يتقدم قضايا منها في خصوص تقدير النفقة أو رضاء بينها على تقديرها كان هذا الإقرار 
باطلاً حيث أنه إقرار بالمحال الشرعي . 

إلا أنه يشترط أن يكون هذا المحال الشرعى محالاً من كل وجه أما إذا كان ممكن الحصول في 
الجملة فالاقرار صحيح . 

ماد لو أقر أحد بقوله: إننى مدين لفلان الصغير بعشرة دنانير لإقراضه لي تلك الدنانير أو 
من ثمن المال الذي باعه لي كان صحيحاً حالة كون الصغير غير أهل للقرض والبيع إلا أن المقر هو 
اهل في الجملة لثبوت دين الصغير عليه. 

5- لو زوج أحد بنته لآخر بخمسين ديناراً مهراً مؤجلاً وطلب أهل المجلس من البنت أن 
تقر بأنها قبضت من المهر عشرين ديناراً فاقرت فالإقرار غير صحيح . لأن أهل المجلس يعلمون أن 
ذلك كذب ويعلم من هذه المسألة حكم مسائل كثيرة من مسائل الإقرار (تكملة رد المحتار والاشباه 
في الاقرار) . 

5 - لو أقرت امرأة بعد أن تزوجت بآخر بتسمية مهر معلوم بأن المهر الذي في ذمة زوجها هو 
لابيها أو لفلان الأجنبى كان الإقرار باطلاً. أما إذا أقرت تلك المرأة بذلك بعد ان حولت دائنها 
(والدها) حوالة مقيدة بالدين كان الإقرار على ذلك الوجه صحيحاً (الاشباه في الإقرار بزيادة) . 


- الاقرار للحمل بسبب غير صالح كالبيع والقرض غير صحيح كا مر ذكره في شرح المادة 
١1:9غع6١)‏ وعدم صحة هذا الإقرار من المسائل التي تتفرع عن هذه المادة لكونه عماللا (الاشباه ف 
الاقراربزيادة). 
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4 لو أقر أحد بأنه باع ماله لفلان ولم يذكر ثمن المبيع ثم أنكر البيع كان الإنكار صحيحاً. 
لأن اقرار البيع بغير الثمن باطل (رد المحتار). 

- لو أقر أحد لآخر بأنه ولده وكان ذلك الآخر غير صالح بأن يكون ولده فلا يصح إقراره 
(الدر المختار) . 

إن هذه المسائل تتفرع على مادة (إذا تعذر أعمال الكلام يهمل). 

المادة  )١51/(‏ (يشترط أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالة فاحشةء أما 
الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الإقرار. مثلاً لو أقر أحد بأن هذا المال 
لرجل مشيراً إلى مال معين في يده أو أقر قائلاً إن هذا المال هو لأحد من أهل 
البلدة الفلانية ول يكن أهالي تلك البلدة معدودين فلا يصح اقراره. أما لو قال: 
إن هذا المال هو لأحد هذين الرجلين أو لأحد من أهالي المحلة الفلانية وكان 
أهالي تلك المحلة قوماً محصورين فيصح إقراره. وعلى تقدير أنه أقر على الوجه 
المشروح وقال: إن هذا المال لأحد هذين الرجلين فلهما إذا اتفقا أن يأخذا ذلك 
المال ويملكانه بعد الأخذ بالاشتراك. وإن اختلفا فلكل منها أن يطلب من المقر 
البين غل:علدم. كرت المال له فإن نكل المقر عن بمين الاثنين يكون ذلك المال 
كذلك ماركا ينبن ؤاق نكل كه في الحدهنا فيكون ذلك المال,فسفن كل 
عن يمينه وان حلف للاثنين يبرأ المقر من دعواهما ويبقى المال في يده) . 

الجهالة في الإقرار على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: جهالة المقر له ويشترط في صحة الإقرار أن لا يكون المقر له مجهولاً بجهالة 
فاحشة لأنه وإن كان الشخص المجهول صالحاً لأن يكون مستحقاً للمقر به إلا أنه إذا كان المدعي 
غير معين فلا يجوز إجبار المقر على بيان المقر له فلذلك لا يكون فائدة من ذلك الإقرار (الزيلعي) . 

السفتجة المبهمة (ال حوالة التجارية المبهمة). 

ومن هذه المسألة يفهم حكم السفتجة التجارية المبهمة وهو السند الذي يتضمن بأن موقعه 
مدين لحامله بماية دينار فعليه لين لحامل ذلك السند حق طلب ودعوى قيمة ذلك السند من موقعه 
ما لم يغبت حقه في تلك القيمة بأن يثبت مثلاً بأنه أقرضه ذلك المبلغ . 

أما إذا كان المقر له مجهولاً جهالة يسيرة فلا تمنع صحة الإقرار. لأن صاحب الحق في هذه 
الصورة لم'يكن غير الشخص الذي ذكره المدعي (تعليقات ابن عابدين على البحر). 

مثلاً: لو أقر بأن هذا المال لرجل مشيراً إلى المال المعين الذي هو في يده أو قال: هو لأحد 
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الناس ولم يبين من هو ذلك الشخص أو أقر قائلا: أن هذا المال هو لأحد من أهالي البلدة الفلانية 
وم يكن أهالي تلك البلدة معدودين فبا أنه في هاتين الصورتين كان المقر له مجهولا جهالة فاحشة 
فلا يصح إقراره انظر المادة .)١545(‏ 

فعليه لو قال أحد: أن هذا المال هو لأحد هؤلاء (الماية شخص) فلا يصح الإقرار لجهالة 
المقر له جهالة فاحشة. فلذلك لو ظهر شخص معلوم من أهالي تلك المدينة وادعى أن ذلك المال 
هو ماله وأن المقر قد أقر بذلك مجهولاً على الوجه المحرر وأثبت الإقرار المذكور فلا يأخذ شيئاً وعليه 
أن يثبت حقه بوجه آخر. أما لو قال: أن هذا المال هو لأحد هذين الرجلين أو قال: هو لأحد من 
أهالي المحلة الفلانية وكان أهالي تلك المحلة قوماً محصورين أي أناساً معدودين (مائة نفر أو أقل) 
يصح إقراره المذكور. فعلى هذه الصورة لو قال أحد: أن هذا المال هو لأحد هؤلاء الرجال الثلاثة 
فالحكم على الوجه المذكور. كا أنه لو كان عدد الرجال مائة فالحكم أيضا كذلك. يعني لو قال 
أحد؛ أن هذا المال هو لأحد هؤلاء المائة رجل يجري ني ذلك الحكم المذكور. 

وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروح قائلاً: أن هذا المال لأحد هذين الرجلين فلا يجبر على 
بيان كون المال لأحدهما. لأن هذا الجبر يؤدي إلى إبطال الحق حال كون الحاكم مكلفا بإيصال 
أصحاب الحقوق إلى حقوقهم. وليس بإبطاله (تعليقات ابن عابدين على البحر). 

ولا ان اتفقا أن يأخذا ذلك المال من المقر ويملكانه بعد الأخذ بالاشتراك مناصفة. وإن 
اختلفا وادعى كل منها أن ذلك المال هو ملكه مستقلاً وأن ليس للآخر حق فيه فلكل منهها أن 
يطلب من المقر اليمين على عدم كون امال له ويحلف المقر لكل واحد من المقر لما اليمين على حدة 
يعني لو كان المقر لهم اثنين يتوجه على المقر يمينان. وإن كانوا ثلاثة فثلاثة أيمان وهلم جرا. وعلى 
الحاكم ان يعين من نفسه تحليف المقر لأي واحد من المقر لهم أ و أن يعين ذلك بالقرعة. أما عند 
بعض المشايخ فيحلف امقر للمقر لهم بميناً واحدة. إلا أن المجلة قد اختارت القول الأول. وإذا 
نكل المقر عن يمين الإثنين وبعبارة أخرئ إذا كلف الحاكم المقر بحلف اليمين لكل واحد من المقر 
هما على حدثه حسب القول الذي اختارته المجلة ونكل عن حلف اليمين يكون ذلك المال مشتركا 
مناصفة بين الإثنين. (الحندية). 

وأما إذا نكل عن حلف اليمين لأحدهما وحلف بيناً للآخر يكون ذلك المال مستقلاً للرجل 
الذي نكل عن بمينه انظر المادة .)١1819(‏ 

ولا يأخذ الشخص الذي حلف له اليمين حصة في ذلك المال. إلا أنه قد كان في هاتين 
الفقرتين سبب الحكم النكول عن اليمين وليس الإقرار. أما إذا حلف اليمين للإثنين يبرأ المقر من 
دعواهما ويبقى الال المقر به في يده. وليس للمقر هما على قول الإمام الثاني الآخر بعد ذلك أن 
يتفقا وأن يأخذا المال المذكور من المقر وأن يتملكاه بالاشتراك. أما عند الإمام الثالث فلهما ذلك. 


وقوله هو لأحد هذين الرجلين للاحتراز من المسألة الآتية وهي : 


45 درر الحكام 


إذا أقر المقر بمال لأحد ثم بعد ذلك قال: أن المال ليس لفلان بل هو لفلان الآخر فيكون 
ذلك المال للمقر له الأول. إلا أن المقر إذا سلم المال للمقر له الأول بلا حكم الحاكم يضمن بدل 
ذلك المال للمقر له الثاني. أما إذا سلمه بحكم الحاكم فلا يضمن على قول الإمام الثانٍ ويضمن 
على قول الإمام الثالث (البحر قبيل العارية ونقول النتيجة) . 

والمسألة الآتية ليست من قبيل الإقرار للمجهول. وهي لو قال أحد. أن هذه العشرة دتانير 
وديعة زيد ثم قال بل وديعة عمرو فتكون العشرة دنانير وديعة زيد ويضمن المقر لعمرو العشرة 
دنانير. لأن الإقرار صح للأول وقوله لا بل وديعة عمرو وإضراب عنه ورجوع قلا يقبل قوله في 
حق الأول ويجب عليه ضمان مثل الدنانير لأنه أقر له بها وقد أتلفها عليه بإقراره بها للأول ويضمنما 
له (الدر المحتار والتكملة) . 

النوع الثاني : جهالة المقر به وسيبين في المادة (94/ا9١).‏ 

النوع الثالث: جهالة المقر وتوضح على الوجه الآتي (الكفاية) . 

يشترط أن يكون المقر متعيئاً فعليه لو قال رجلان. أن على أحدنا لفلان دين أو قالا لشخص 
معين: أن لك على أحدنا كذا دنانير فلا يصح لأن الشخص الذي سيحكم عليه والذي سيؤاخذ 
بذلك الاقرار مجهول وصدور الإقرار من أحدهما لا يعين أن المطالب والمقر هو الآخر حتى لو سكل 
المقر له بعد ذلك هل دينك عند فلان فأجاب قائلاً: كلا. فلا يلزم المال الآخر (الزيلعي والبحر 
وتكملة رد المحتار) فعليه لو قال واحد من جماعة ولو محصورين» لشخص لك على أحدنا ألف 
درهم فالإقرار باطل لجهالة المقضى عليه وصدور الإقرار من أحدهم لا يعين أنه هو المطالب ولا يجبر 
على البيان (التكملة). 

ويشترط في الإقرار الجدية فلذلك فالإقرار الواقع بطريق الإستهزاء والإستخفاف غير 

ملل لو قال أحد لآخر: أنك مدين لي بعشرة دنانير فأجابه مستهزثاً (نعم) أو قال (كيسه بدوز 
وقبض كن) يعني خط كيسك واقبض فلا يكون مقرأ. 

كذلك لو قال أحلا لآخر؛ أدّ لي العشرة دنانير التي في ذمتك فأجابه الآخر مستهزأ ستأخذها 
قريباً فلا يكون إقراراً (رد المحتار) ولو قال شخص لآخر. لي عليك كذا فقال استهزاءً (نعم. 
أحسنتٌ) فهو إقرار ويؤاخذ به (صرة الفتاوى في الإقرار) فإذا ادعى المقر بأن إقراره استهزاءً وادعى 
المقر له بأنه كان جداً واختلفا فلا يصدق المقر بادعاء الإستهزاء بلا بينة أي أن مجرد ادعاء الإستهزاء 
غير مقبول وقرينة هز الرأس غير معتيرة. فإذا عجز المقر عن إثبات الاستهزاء فيصدق المقر له 
يحلف اليمين على عدم العلم يكون الإقرار استهزاء . 


9١ 
خلاصة الباب الأول‎ 


شروط الإقرار 

. يشترط في الإقرار عدم التلجئة (في نفاذه)‎ - ١ 

؟ - يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال والشرع الإقرار (في صحته) . 

فلذلك فالإقرار باطل في الصور الآتية: 

)١(‏ الإقرار بالدين بعد الإبراء منه. (؟) الإقرار بالمحال العقلٍ والشرعي (3) الإقرار الواقع 
للجنين مع ذكر سبب غير صالح . 

“' - يشترط الحد في الإقرار. 
المقر: 

١‏ - أن يكون عاقلا بالغاً. 

؟ - رضاء المقر. 

دآذ يكون معي 
المقر به: 

لا يشترط أن يكون ملكاً للمقر وقت الإقرار لأن الإقرار إخخبار. 

يشترط معلومية امقر به في العقود الي لا تصح مع مع الجهالة كالبيع والإجارة انظر المادة 
(9/ا6١).‏ 
المقر له: 

لا يشترط أن يكون عاقلاً فيصح أن يقر بمال للصغير الغير مميزء وني الإقرار للجنين بمال 
ثلاث صور: 

ال ا ا ل اد إنني مدين لحمل فلان 
بكذا درهماً. . فهو غير صحيح عند أبي يوسف . 

؟ - الإقرار ببيان سبب صالح وهذا صحيح بالإجماع . 

- الإقرار ببيان سبب غير صالح وهو غير جائز بالإجماع . 


يشترط أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالة فاحشة المادة )١518(‏ أما الجهالة اليسيرة 
فليست مانعة. 


الملزمة ؛ الإفتنرار 
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الباب الثان 
في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته 


المادة )١151/4(‏ - (كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح- الإقرار بالمجهول 
أيضا إلا أن مجهولية المقر به في العقود التي لا تصح مع الجحهالة كالبيع والإجارة 
مانعة لصحة الإقرار فلذلك إذا قال أحد لفلان عندي أمانة أو غصبت مال 
فلان أو سرقته يصح إقراره ويجير على بيان وتعيين الأمانة المجهولة أو المال 
المسروق أو المغصوب. أما لو قال بعت لفلان شيئأ أو استأجرت منه شيئا فلا 
يصح ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره) . 


لأشترط افيكرة للد به معلرما أرامكا ستيه إلا أنه يعترط أن :لا يكون معدوما إنظر 
فقرة ولكن الخ الواردة في المادة: )١591(‏ فلذلك فالمقر أما أن يطلق المقر به المجهول أي لا يبين 
سببه فالإقرار المجهول في هذه الصورة صحيح ويجب حمله على السبب الذي يصح فيه الإقرار مع 
الجهالة كالغصب (تكملة رد المحتار والزيلعي) وأما أن يبين السبب ففي هذه الصورة إذا كانت 
الجهالة مضرة في السبب المذكور كالغصب والسرقة فيصح الإقرار أيضاً. فعليه ىا يصح الإقرار 
بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول ايضا في الأمور التي تصح مع الجهالة كالإقرار بالغخصب 
والوديعة والسرقة. لأنه يجب الحق بعضاً وهو مجهول كإتلاف شخص مال آخر لا يعرف قيمته 
وكتسليم دنانير موضوعة في كيس مجهول مقدارها (تكملة المحتار) . 

إلا أن الأقزارات الآتية ليست إقراراً بالمجهول. 

١‏ الإقرار الذي يحصل فيه ترديد بالمقر به لا يكون إقراراً بالمجهول. ففي هذه الصورة يجب 
أقله. مثلاً لو قال أحد: إننى مدين لفلان بعشرة أو بخمسة عشر ديناراً فحيث يكون إقراره بالعشرة 


دنانير قطعياً فيجب أداء العشرة دنانير (تكملة رد المحتار) وإذا ادعى المقر له الأكثر فيلزمه الإثبات . 


؟ - إن الاقرار الوارد في مثال المادة (1541) المتضمن نفي الملك مع الإقرار ليس إقراراً 
بالمجهول بل هو إقرار بالعام انظر شرح المادة المذكورة. 


* - لو قال أحد أن هذه الفرس مشتركة بيني وبين فلان فلا يكون إقراره هذا إقراراً بالمجهول 


صحة الإقرار وعدمه : 3 


بل يحمل على الاشتراك بالنصف إلا أن المقر إذا قال متصلا بإقراره أن الثلثين له وبعبارة أخرى لو 
قال أن هذه الفرس مشتركة بينى وبين فلان وثلثاها لي فيصدق (رد المحتار في اقرار المريض) لكن 
كل تصرف يشترط في صحته وتحققه بيان وإعلام الشيء الذي يصادف ذلك التصرف فلا يصح فيه 
الإقرار مع الجهالة (الدرر) فعليه إذا بين المقر سبب المقر به وكانت الجهالة مضرة في السبب المذكور 
كالبيع اه التي لا تصح مع الجهالة فجهالة المقر به في ذلك مانعة لصحة الإقرار حتى أنه لو أقر 
بالبيع والإجارة بقوله مثلً. قد اشتريت من فلان مالا أو استأجرت دالا ا الجره مالا ول 
يصح إقراره ولا يجر على البيان (الزيلعي وتكملة رد المحتار) . 

أما إذا قال أحد: إن لفلان عل حقاً أو أن له امانة عندي أو قال أنني غصبت مال فلان أو 
50 اقراره وعند ادعاء المقر له على المقر يجير المقر على بيان وتعيين الحق المجهول أو الأمانة 
المجهولة أو المال المغصوب أو المسروقة:بنيء في قيمة كالفلس والجوزة ويجبسن: تين أن يون ويغين 
ذلك (الزيلعي والبحر في اقرار المريض). 

ففي هذا الخال إذا بين ذلك الشخص ذلك الحق بشيء لا قيمة له قائلً: إن الحق الذي 
اقررت به هو حق الإنسانية أو حق ال حوار أو أن تلك الأمانة المجهولة أو المال المغصوب هي حبة 
حنطة أو فلان الصبى الحر أو قطرة ماء لا يقبل سواء قال ذلك متصلاً أو منفصلاً لأن هذا البيان 
هو خلاف العرف بل يجب بيان المجهول وتعيينه بشىء له قيمة قليلة أو كثيرة لآأنه باقراره قد اخير 
بشىء واجب في ذمته وأن الشىء الذي لا قيمة له لا يجب في الذمة فبيانه بشيء لا قيمة له يكون 
م منه عن الاقرار انظر المادة (15848) ولكن 5 تكملة (قاضى زاده) أنه إذا وصله صدق وان 
فصله لا وعليه مشي في (التاتارخانية) . ْ 

أما لو بين المقر تلك الأمانة المجهولة بشىء ذي قيمة بقوله : أنه فرس أو بيضة أو درهم واحد 
فيكون صحيحاً. لأن هذا الإيضاح هو تبان مقر باصل الكلام. ويصح بيان التقرير سواء ورد 
موصولاً أم مفصولاً. 

أما إذا ادعى المقر له بشىء ازيد مما عينه المقر كادعائه يفرسين أو بخمساية درهم فاذا ابت 
ذلك فبهاء وإلا فالقول مع اليمين للمقر على عدم وجود زيادة. لآن المقر منكر للزيادة انظر المااتين . 
(5/ و8) (الزيلعي والكفاية وتكملة رد المحتار) . 

كما أنه لو بين ان ذلك الحق هو ذلك العقار المغصوب أو خر المسلم فهو صحيح. وان يكن - 
لا يجري اصطلاح كلمة الغصب في العقار وفي الخمر حيث أنه تترك الحقيقة بعضا بدلالة العادة. 

مثلاً لو قال المقر أن المال المغصوب هو العقار الذي في يد فلان فيكون بيانه صحيحاً وبقوله 
هذاء لا يؤخيذ العقار من ذلك الشخص كا أنه لا يلزم المقر ضمان؛ لأن المقر يقر بغصب العقار 
والعقار لا يكون مضمونا بالغصب (تكملة رد المحتار والكفاية). 


كذلك لو قال امقر عندي لفلان حق فيصح اقراره ويجبر على بيان ذلك الحق بشيء ذي قيمة 


سن درر الحكام 


فلو قال المقر كما بين سالفاً؛ انني قصدت من ذلك الحق حق الإسلام فلا يصدق؛ لأنه خلاف 
العرف أي آنه لا يوتجد هذا المعئ عرقاً من لفظ (كلمة الحق) فلذلك.يكون .هذا البيان زجوعاً عن 
الاقرار. إلآ أنه عند بعض الفقهاء إذا حصل البيان موصولاً كقوله أن عندي لفلان حق هو حق 
الإسلام فيكون صحيحاً أما إذا وقع مفصولاً فلا يكون بيانه صحيحاً ويجري على بيان المقر به. 
وعند بعض الفقهاء الآخرين ان هذا البيان غير صحيح سواء وقع مفصولاً أو موصولاً ويعد رجوعاً 
عن الاقرار (تكملة رد المحتار والكفاية وابن عابدين على البحر والبحر والزيلعي). 

لكن إذا بين الحق المجهول بثبىء كحق الشفعة أو حق المرور فاللائق أن يصدق (تكملة رد 
المحتار) . ْ 

كذلك لو ادعت زوجة المتوني كذا درهماً من تركة المتوني فقال الورثة: أن مورثنا مدين 
للمدعية من جهة صداقها إلا أننا لا نعلم مقداره فيكون هذا الاقرار صحيحاً ويجبر الورثة على بيان 
مقداره. كذلك لو اقر احد في بلدة يتداول فيها دنانير متنوعة بأنه مدين بكذا دينارا فيجير المقر على 
بيان الدينار المدين به. أما في البيع فيصرف إلى الدينار الأكثر رواجاً كما هو مذكور في المادة 
(510) (ابن عابدين على البحر). 


ولعل وجه الفرق أن البيع بثمن مجهول يفسد فللتصحيح ينصرف إلى الأروج والاقرار 
بالمجهول يصح وفاة المقر قبل البيان. 

يجبر المقر على البيان كما بين آنفاً إلا أنه اذا توفي المقر قبل البيان يرجع إلى ورثته فاذا فسر 
وبين الورثة الحق المقر به وقبا ل الوجه. أما اذا قال الورثة اننا نجهل 
المقر به المجهول فاذا يجب عمله؟ وبما أنه يحتمل بأن الورثة 58 المقر به فجبرهم على البيان 
يؤدي إلى اجبارهم على الكذب (تكملة رد المحتار بعلاوة) . 


لا يكون بيان المجهول بعضاً اقل من المقدار المعين ‏ ان الاقرار الذي يحصل باللغة العربية 
ببعض الالفاظ لا تصدق على ما دون مقدارها المعين ‏ مثلاً لو قال له؛ على مال فلا يصدق باقل 
من درهم من فضة كى| أنه لو قال له على مال عظيم فلا يصدق بأقل من نصاب الزكاة في حالة بيانه 
بالذهب والفضة . وأما إذا بينه من الجمال فلا يصدق باقل من خحمسة عشر جملا وإذا بينه بغير مال 
الزكاة فلا يصدق باقل من قيمة نصاب الزكاة. والحاصل أن الاقرارات المجهولة التي تقع بمثل تلك 
الالفاظ العربية تفسر بصورة مختلفة المقدار حسب مدلول تلك الالفاظ (الدر المختار) . 
وأمالو قال احد: انني ابتعت من فلان شيئاً أو بعته سهما غير معين أو غير معلوم المقدار أو 
قال: اشتريت دار فلان بشيء أو استأجرتها أو أجرت فلاناً شيئاً أو استأجرت منه شيئاً فلا يصح 
اقراره لكون تلك العقود لا تصح مع الجهالة ولا يجبر المقر على تسليم شيء ما (تكملة رد المحتار) 
فلذلك لا يجبر المقر على بيان ما باعه أو بيان بدل الدار التى اشتراها أو بدل ايجارها أو على بيان 
الشيء الذي استأجره. 1 


صحة الإقرار وعدمه ٠١١‏ 


ان شرط المقرْ به أن يكون غير معدوم. على وجهين. 

الوجه الأول : يكون الممر 21 ومحمق الوجود كقولك : هذا المال لفلان . 

الوجه الثاني : يكون المقر به شيئاً محتمل الوجود كالحمل وني هذه الصورة لو قال أحد: أن 
في بطن نعجتي هذه لفلان فاذا وجد الحمل المذكور في اقل مدة الحمل يكون ذلك الحمل للمقر له 
ولو لم يبين المقر سببه. لأن هذا الاقرار تمكن التصحيح بحمله على الوصية وذلك كأن يوصي احد 
بحمل شاته الفلانية لآخر ثم يتوفى فيقر وارثه بذلك الحمل لآخر. وأقل مدة الحمل في الشاة اربعة 
شهور وفي الحيوانات الأخرى ستة شهور أما حسب قول القهستاني فأقل مدة الحمل في الانسان ستة 
شهور وفي الفيل اجن شك شيهرا وفي الابل والخيل والحمير سنة كاملة وفي البقر نسعة شهور.وقي 
الشاة والممز حمسة شهور وفي القطط شهران وفي الكلب اربعون 2 وفي الطير واحد وعشرود م 
(تكملة رد المحتار) . 

حيث لا يشترط في الاقرار أن يكون المقر به مكنا تسليمه فلذلك لو اقر المقر بجذع كائن في 
سقف بيته فيلزمه قيمته. لأن اقرار الشيء الغير ممكن التسليم هو اقرار بقيمته( صرة الفتاوى في 
الاقرار) . 

ان هذا متفرع على كون الاقرار اخباراً فلو كان انشاء لكان هبة حال كون هبة ذلك وبيعه 
غير جائزين. 

الملدة )١58٠0(‏ - (لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده ولا 
يبقى له حكم واذا رد المقر له مقداراً من المقر به لا يبقى للإقرار حكم في المقدار 
المردود ويصح الاقرار بالمقدار الذي لم يرد) . 

لا يتوقف الاقرار على قبول وتصديق المقر له لأن الاقرار ليس بانشاء بل هو من وجه اخبار 
انظر المادة )١1517(‏ فعليه لو أقر احد بقوله: انني مدين لفلان بالف درهم فسكت ولم يصدق 
المقر بقوله: لا. أو نعم . فله مطالبة المقر بالألف درهم . 

إلا أنه يوجد فرق بين الاقرار للحاضر والاقرار للغائب . فالاقرار للحاضر لازم من جانب المقر 
فلذلك إذا اقر المقر بمال لحاضر فليس له اقراره لآخر. 

مثلاً. لو اقر احد بقوله: ان هذا المال لهذا الشخص وكان ذلك الشخص ساضراً ولم يقل 
بأنني اصدق ذلك كما أ + ليرت فايس للمقن انه يرجع عن اقراره هذا وأن يقول ان هذا المال لهذا 
الشخص الآخر ولا يكون اقراره الثاني ينا لكن إذا رد المقر له الاقرار فيكون الاقرار الثاني 

أما الاقرار للغائب نب فليس لازماً من جانب المقر مالم يصدقه الغائب ب فلذلك لو قال المقرء أن 
هذا المال لفلان الغائب ثم قال قبل أن يصل خير ذلك الاقرار للغائب ويصدقه. أن هذا المال لفلان 
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الآخر كان اقراره الثاني صحيحاً (تكملة رد المحتار والزيلعي). لأن سكوت المقر له الحاضر قبول 
ضمني فلذلك يصبح ذلك المال بالاقرار واقعاً بالمقر له. أما الغائب فحيث لا يتصور سكوته وقبوله 
الضمني فلا يتعلق حق المقر له الغائب بالمقر به. 


ولكن يرتد الاقرار برد المقر له ولا يبقى له حكم أي أنه لا يصح القبول والتصديق بعد 
الرد. أنظر المادة )5١(‏ وفي هذه الصورة لا يقبل من المقر الاثبات إذا اراد أن يثبت حقه في المقر به 
(تكملة رد المحتار) لأن الاقرار من وجه انشاء وليس باخبار ومن وجه أن المتضمن تمليك المال قابل 
للرد كالاقرار. أما ما لا يتضمن تمليك المال فرده غير قابل كابطال الشفعة وكالطلاق .والعتاق 
(تكملة رد المحتار والدر المختار) . 


مثلٌ؛ لو اقر أحد بأنه مدين لآخر بالف درهم ورد ذلك الآخر هذا الاقرار بقوله: لست 
فقا ل ثم ضدنه يعن ذللكه يعولد: إللكه ماضن ل بالف افرع ناز بصع ا لصديفة 
(الزيلعي) حتى أنه لو ادعى احد ديناً من وارث وابرز سنداً حاوياً اقرار الموردث ودفع المدعى عليه 
الوارث دعوى المدعى بقوله: أن المقر له المدعى قد رد الاقرار وطلب تحليف المدعي اليمين على 
ذلك فيحلف المدعي (صرة الفتاوى) . ْ 


مستثنى ‏ ان صحة رد الاقرار هو في حالة ابطال المقر له حقه برد الاقرار. أما إذا كان المقر له 
يبطل بهذا حق الغير فلا حكم للرد. مثلاً لو قال احد انني بعت فرسي بعشرة دنانير لفلان فقال 
المقر له: انني لم اشتر منك شيئاً ثم قال بعد ذلك انني اشتريتها منك بذلك الثمن فيكون البيع لازما 
لان المقر له قد انكر البيع بعد تمام البيع والحال أن جحود احد المتبايعين لا يبطل العقد. . أما لورد 
المقر له الاقرار بقوله: لم اشتر منك شيئا وصدته البائع المقر بقوله: انني في الحقيقة لم ابعك ثم قال 
المشتري» انني اشتريته منك فلا يثبت الشراء بعد ذلك حتى ولو اقام البائع البينة على الشراء لآنه في 
هذه الصورة قد تم الفسخ بجحود العاقدين (تكملة رد المحتار). أما إذا قبل المقر له الاقرار 
وصدقه فلا يرتد بعد ذلك بالرد. لأنه في هذا الحال قد اصبح المقر به ملكا للمقر له ونفى المالك 
الملك عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح ولكن لو تصادق على عدم الحق صح (تكملة رد 
المحتار) . 


كل لوااقر المقر لالح بعك ره وتاتينفقال المت له بهد ذلك :لسن ل عندك دين فيرد الاقران 
المذكور ويسقط حق المقر له بمطالبة المقر ولكن إذا رد المقر له الاقرار بعد أن صدق المقر بقوله انك 
مدين لي ف الحقيقة بعشرة دنانير فلا يرد الاقرارما أنه إذا كرر المقر الاقرار بعد الرد واعاده 
وصدقه المقر له فيصح الاقرار المذكور استحساناً ويكون لازماً. لأن هذا الاقرار هو الأخير. وقد 
ورد في محيط ا أنه إذا اعاد المقر الاقرار فقال المقر له. اجل» يلزمه لأنه كذبه في الاقرار 
الأول فبطل وانعدم وصدقه في الاقرار الثاني فاعتير قافم . ولأنه احتمل ان المال لم يكن انا 
وقت الأقرار الأول فبطل بالتكذيب وانعدم وكان ونيا وقت الاقرار الثاني فلزم بالتصديق 0 
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وورد في رد المحتار. ولأنه يحتمل انه كذبه بغير حق لغرض من الاغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك 
الغرض ورجع إلى تصديقه . 
وإذا انكر المقر الاقرار الثاني فلا يحلف اليمين إلا أنه للمقر له أن يقيم البينة (الدر المختار) 
وإذا رد المقر له مقداراً من المقربه كان يكون المقر به مثلاً عشرة دنانيرة فرد اربعة منها فلا يبقى 
حكم الاقرار في المقدار المردود أي في الأربعة دنانير ويصح الاقرار في المقدار الباقي الذي لم يرده 
المقر له(» كذلك لو كان المقر له شخصين فرد احدهما وقبل الآخر فيأخذ القابل نصف المقرٌ به 
المادة (١1681١)-_رإذا‏ اختلف امقر والمقر له 5 سبب المقر به فلا يكون 
اختلافها هذا مانعاً لصحة الاقرار مثلاً: لو ادعى احد الف درهم من جهة 
القرض واقر المدعى عليه بالف درهم من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافه| 
على هذا الوجه مانعا لصحة الاقرار) . 
إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافه| هذا مانعاً لصحة الاقرار لأن 
صحة الاقرار لا تحتاج إلى بيان السبب وعلى ذلك يكون الاقرار صحيحاً والسبب باطلاً وبلا 
حكمء لان اختلافها بعد حصول المقصود لا ينفي الاقرار (الهداية التغيير والكفاية) . 
مشلا : لو ادعى أحد ألف درهم ديناً من جهة القرض واقر المدعى عليه بألف درهم ديناً من 
جهة ثمن المبيع أو جهة الغصب فالإقرار الواقم صحيح ولا يكون اختلافهما على هذا الوجه مانعا 
إن فقرة ثمن المبيع الواردة في هذه المادة محتاجة للإيضاح وإليك ذلك: ' 
يكون ذلك لمبيع إما معيناً أو غير معين أو مسلا أو غير مسلم . وفي هذه المسألة خمسة أوجه: 
الوجه الأول: أن يقول المقرء إنني مدين بعشرة دنانير لفلان ثمناً للفرس المعين التي اشتريتها 
ولم أقبضها ففي هذه الصورة لا تلزم العشرة دنانير المقر ما لم تسلم الفرس إليه فلذلك يقال للمقر 
له؛ إذا كنت تريد أخذ العشرة دنانير فسلم الفرس إلى المقر وخذها. فإذا سلم المقر له الفرس 
للمقر يأخذ العشرة دنانير. لأن المعاينة الثابتة بتصادقهها كأنها ثابتة (الهداية ونتائج الأفكار). 
الوجه الثاني: أن يقول المقر: (إنني مدين بعشرة دنانير لفلان ثمن الفرس الفلانية التي 
اشتريتها منه وقبضتها) فلو قال المقر له في هذه الصورة للمقر: إن تلك الفرس هي لك وإنني لم 
أبعها لك بل بعتك غيرها فيلزم المقر أن يؤدي للمقر له العشرة دنانير المقر بها. لأن الفرس الذي 
قال المقر له بأنه لم يبعها قد بقيت سالمة للمقر والاختلاف في السبب غير مانع للإقرار. كذلك لو 
)١(‏ وهذا بخلاف ما لو كذب المشهودله شاهده في بعض ما شهد له حيث تبطل شهادته لأن التكذيب تفسيق 
والفسق مانع من قبول الشهادة دون الاقرار (الحموي على الأشباه) . 
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ادعى أحد على آخر بعشرة دنانير ثمن الفرس المعين التي باعها وسلمها واقر المدعى عليه بعشرة 

الوجه الثالث ‏ أن يقول المقر له. إن تلك الفرس هي ملكي وإنني لم أبعها ففي هذا الحال 
لا يلزم المقر شيء. لأن المقر قد أقر بالدين على كونه عوضاً للفرس فلا يلزمه الدين بدونها. وإن 
وجود الفرس في يد المقر أو المقر له سيان في هذه المسألة وإذا كانت الفرس في يد المقر فللمقر له 
استردادها في حالة عدم إثبات المقر وقوع البيع له: 

الوجه الرابع - أن يقول المقر له: إن الفرس لي وإنني لم أبعها لك بل بعت غيرها لك ففي 
هذه الصورة يجري التحالف بينها. لأن المقر يطلب تسليم الفرس التي عينها من طرفه والمقر له 
ينكر ذلك فيلزم المقر له المنكر اليمين كما أن المقر له يدعي بعشرة دنانير ثمن فرس أخرى والمقر 
ينكر ذلك فلذلك يلزم المقر اليمين وعليه إذا جرى التحالف على هذا الوجه وحلف كلاهما اليمين 
فلا يلزم المقر العشرة دنانير وتبقى الفرس سالة للمقر له. 

الوجه الخامس : أن يقول المقرء إنئي مدين لك بعشرة دنائير تمن فرس اشتريتها ولم أقبضها 
منك بدون أن يعين وبخصص الفر فيكون الإقرار الواقع جنا ولا يصدق بقوله لم أقبضها 
فوا أقال ذلك 007 أو لصو : لأنه إذا أقر بشمن فرس غير معينة وغبر مسلمة 0 المقر 
قادراً على أن يقول عن كل فرس يسلمها له البائع» أنها ليست الفرس التي اشتراها وحيث إن 
تسليم الثمن يلزم بعد إحضار المبيع فالمال الغير معين أو الغير مسلم هو في حكم المال المستهلك 
فلذلك إذا أقر المقر بالثمن يعد بأنه أقر بقبض المبيع وأن قوله بعد ذلك. إنني لم أقبض هو رجوع 
منه عن الإقرار (الهداية والكفاية والعناية وتكملة رد المحتار) . 

المادة )١١85(‏ -(طلب الصلح عن مال يكون بمعنى الإقرار بذلك المالواما. 
طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون إقراراً بذلك المال, فعليه إذا قال أحد 
لآخر: لي عليك ألف درهم فاعطني إياها فطلب منه الصلح قائلاً: صالحنى على 
المبلغ المذكور بسبعاية وخمسين درهماً يكون قد أقر بالألف درهم المطلوبة منه 
ولكن لو طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة بقوله : صالحنى عن دعوى الألف 
درهم فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور) . 

القاعدة الأولى : إذا ذكر المقر في جوابه مطلوب المدعي. صراحة بقوله: دينك الألف درهم أو 
أشار بضمير (هو ‏ أو ذلك) فيكون قد أقر للمدعي بذلك المطلوب ررد المحتار) وعلى ذلك 
فالخصوصات الآتية إقرار: 

١‏ - طلب الصلح عن مال أو حق ولو كان مجهولاً. ش 

” - أو طلب الإبراء منهها هو بمعنى الإقرار بذلك المال. مثلاً؛ لو ادعى أحد عن آخر 
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بقوله: إن لي عندك حقاً. فقال المدعى عليه: صالحني عن ذلك الحق فيكون قد أقر بذلك الحق 
ويقبل بيان المدعي عما هو ذلك الحق. لأنه هو الذي ذكر ذلك الحق مجملاً (تكملة رد المحتار) . 

وأما طلب الإبراء أو الصلح عن دعوى مال أو طلب تأخير الدعوى فلا يكون إقراراً بذلك 
المال (الخلاصة والبزازية والتنوير) ووجهه أن المقصود من الصلح عن الدعوى والإبراء عنها قطع 
النزاع فلا يفيد ثبوت الحق بخلاف طلب الصلح والإبراء عن الحق فإنه يقتضي ثبوته. وحينئذ يلزم 
المدعي به (التكملة) . 

وقد ورد في الخانية (قال المتقدمون من أصحابنا طلب البراءة عن الدعوى لا يكون إقراراً 
وخالفهم فيها المتأخرون وقول هؤلاء أصح ) . فعليه إذا قال أحد لآخر. لي عليك ألف درهم من 
جهة القرض فاعطني إياها فطلب منه الصلح قائلا له: صالحني عن الآلف درهم المذكورة بسبعاثة 
وخمسين درهماً أو طلب منه إبراء ذمته بقوله أَبْرِىئُ ذمتي من المبلغ المذكور فيكون قد أقر بأن الألف 
درهم المطلوبة هي للمدعي , وإذا لم يرض المدعي بالصلح أو الإبراء فله أخذ المبلغ المذكور بتهامه 
من المقر ولا تسمع دعوى المقر بقوله: إن المدعي قد أبرأ ذمتي قبل الإقرار المذكور لأن في ذلك 
تناقضاً انظر المادة (158517). 


ولكن لو كان طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة كما إذا قال: صالحني عن دعوى هذه الألف 
درهم أو أبرأني منها فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكورء مثلاً لو ادعى أحد على آخر بألف درهم 
فأجابه المدعي عليه بقوله إنك أبرأتني من دعوى المبلغ المذكور فلا يكون المدعي عليه بقوله هذا 
اقر بذلك المبلغ (الفيضية) . 

* - طلب تأجيل الدين. 

ع - الادعاء بتأدية الدين. 

ه - الدعوى بهبة الدين له أو التصدق به عليه. 

١‏ - الادعاء بإيرائه من الدين. 

7 - الادعاء بحوالة الدين على شخص آخر. 

8 - طلب كفالة شخص آغخر على المبلغ المدعى به. 

- إذا طلب أحد من آخر مطلوب فيقول ذلك الشخص له: خذه 

. قوله تناوله‎ - ٠ 

١‏ - قوله أعطيك إياه قريباً. 

. قوله إعطيك إياه غداً‎ - ١١ 

- قوله ليس لدي اليوم دراهم تكفي لادائه . 

- قوله والله لا أعطيك إياه اليوم . 

- قوله لا تأخذه مني اليوم . 

١‏ - قوله لم يحل وقت ادائه. 
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١‏ - قوله لماذا تكثر من طلبه. 

8 - قوله حل دائنيك أو من شئت به عليه. 

9 - قوله إن فلاناً قد أداه عنى. 

٠‏ - إذا قال أحد لآخر: لي عنذك كذا درهياً فأجابه المدين بقوله (بنم دخي سندن أو قدر 
الأجغم واردر) أي لي عندك قدر ذلك المبلغ فيكون قد أقر بأنه مدين بذلك المبلغ . 

١‏ - لو قال أحد لآخرء أن لي عليك ألف درهم دينا أو لي عندك كذا أمانة فأجابه آخر 
بقوله : نعم فيكون قد أقر بذلك الدين أو تلك الأمانة لأن لفظ (نعم) موضوع للجواب ولا يحتاج 
للرابطة .انظر المادة (55) حتى لو قال أحد لآخر افتح باب داري هلد اوقال له أسرج فرمي هذه 
أو اعطني سرجها أو لامها فأجابه ذلك الشخص بقوله: نعم. فيكون ذلك إقراراً منه أي أنه 
يكون قد صدق بأن تلك الدار داره. 
ولقائل أن يقول: نعم جواب في الخبر لا في الإنشاء وهذه الأمور إنشاء مع أنه قد يقول 
لتبعيد الكلام فكأنه يقول ماذا تقول؟ ويمكن أن يقال الكلام المذكور وإن كان إنشاء لكنه متضمن 
للخبر فنعم جواب له. 

١‏ - لو قال أحد لآخر: لي عندك دين عشرة دنانير فأجابه الآخر بقوله (أثزنه) أو (انتقده) 
فيكون قد أقر بذلك لرجوع الضمير إليها في كل ذلك فكان جواباً لا رداً ولا ابتداء فيكون إثبانا 
للأول إلا إذا تصادقا أنه على وجه السخرية (البحر والدر المختار والتكملة وصرة الفتاوى في 
الإقرار) . ١‏ 

+7 - لو طلب أحد من آخر مبلغاً معيئاً فأجابه قائلا انتظر حضور الصراف فإنه سيؤديه لك 
فيكون ذلك إقرارا. 

4 - لو قال له مجيباً م أقترض من أحد غيرك كان إقراراً على رأي السرخسي لأن معنى ذلك 
بأننئي اقترضت منك ولم أقترض من غيرك . 

0 - إذا حرر سند بيع ذكر فيه بأن البيع وقع صحيحاً ونافذاً وحررت شهادة أحد عليه 
ووقع ذلك الشاهد ذلك السند أو ختمه فيكون ذلك الشاهد قد أقر بأن ذلك المال ملك_ للبائع. 
(التكملة وهامش الأنقروي ورد المحتان). | 

القاعدة الثانية: إذا لم يذكر المقر في جوابه مطلوب المدعي صراحة ولم يشر إليه بضمير فلا 
يكون إقراراً. فلذلك لا تعد المسائل الآتية إقراراً: ش 

)( قد أديتك فلا يكون إقراراً لعدم انصرافه إلى المذكور فكان كلاماً مبتدءاً‎ )١( أجل‎ - ١ 
تصدق عل (5) إنك وهبت لي (5) اتزن (5) ل قال أحجد لآخر: إن لي في ذمتك ألف درهم‎ 
فأجابه الآخر بقوله فلنتتحاسب (7) لو قال أحد لآخر: لي في ذمتك كذا درهماً فأجابه قائلاً: إن لي‎ 
في ذمتك مثل ذلك فلا يكون إقراراً فالصورة السابعة إقرار عند محمد وقد افتى ظهر الدين على هذا‎ 
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.الوجه وعليه الفتوى. إلآ أنه ليس إقراراً في ظاهر الرواية وإن ما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح 
ىا كمتزن جعل ابتداء لعلا يلزمه المال بالشك (رد المحتار وتكملته وابن نجيم وصرة الفتاوى قْ 
الإقرار والانقروي). 

8 - لو قال أحد لآخر: لا تخبر فلاناً بأنني مدين له بعشرة دنانير فلا يكون .إقراراً (صرة 
الفتاوى في الإقرار) . 

9 - لو اشترى أحد من آخر مالا وحرر اسم شاهد في سند البيع الذي حرر لذلك وختم 
ذلك الشاهد ذلك السند فلا يكون ذلك إقراراً من الشاهد بأن ذلك المال ملك البائع فللشاهد بعد 
ذلك أن يدعي أن ذلك امال له. لآن الإنسان يبيع بعضاً مال الغير فضولاً. أما إذا ذكر في سند 
البيع بأن البيع وقع صحيحاً أو نافذاً ففي تلك الحالة يكون إقراراً ىا بين آنفاً (رد المحتار في أوائل 

٠‏ - لوقال أحد لآخر: أدٌ لي ما عليك من الدين فقال له اصبر أو تأخذ قريباً فلا يكون 
إقراراً. 

المادة )١5879‏ - (إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو 
استكجاره أو استعارته أو قال: هبنى إياه وأودعنى إياه أو قال الآخر: خذه وديعة 
وقبل يكون قد أقر بعدم كون امال له). 


إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو في يد وكيله أو استئجاره أو استعارته 
أو قال هبني إياه أو أودعني إياه أو قأل الآخر خذه وديعة وقبل ففي هذه الصور الست يكون قد أقر 
بعدم كون المال له بالاتفاق واقر ضمناً على كون المال ملكاً لذى اليد على رواية والحكم وأحد سواء 
وقع الطلب من صاحب الال ذي اليد أو من وكيله (الدر المختار) . 

وفي الانقروي عن الاستروشية؛ إن الاستشراء من غير المدعى عليه نظير الاستشراء من 
المدعى عليه حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي استشرى هذه العين من فلان كان دفعاً. 

ومسألة الاستئجار قد قيدت من تعض الفقهاء وقيل فيها: إن منافاة الاستئجار بدعوى ‏ 
الملكية هو في حالة عدم ظهور ملكية المستأجر في المأجور. أما لو استأجر الراهن أ البائع وفاء المال 
المرهون أو المبيع فلا يكون ذلك إقراراً مئه بعدم ملكية ذلك المال. حتى أن استئجار المرهون لم يجز 
فلا تجب الأجرة فيه على المستأجر صاحب المال (تكملة رد المحتار) . 

يجب أن يفهم من هذه المادة مسألتان: 

المسألة الأولى: إن طلب الشراء وغيره إقرار منه بأن المال لم يكن ماله وقد اتفق العلماء في. 
هذه المسألة مثلا. لو طلب أحد شراء مال آخر الذي في يد وكيله فليس. له أن يدعي أن ذلك المال 
له قبل المساومة أو لوالده المتوفى قبل المساومة ما لم يقل: إن المال لوالدي وقد وكل هذا الشخص 
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بالبيع وقد ساومته ولم نتفق على الشراء ثم توفي والدي وبقي ميراثاً لي. 


كذلك لو ادعى الوكيل بالخصومة مالا من آخر فادعى المدعى عليه أن ذلك الوكيل قد 
ساومه على المال في مجلس القضاء وأثبت ذلك فلا يبقى للوكيل وللموكل حق الخصومة أما لو أثبت 
أن الوكيل ساومه في غير مجلس القضاء فيخرج الوكيل عن الخصومة ولكن تبقى خصومة الموكل. 

ويفهم من إطلاق عبارة (ذي اليد) في هذه المسألة بأن ذا اليد لو كان مدعى عليه وطلب 
آخر الشراء منه يكون ذلك إقرارا منه ا أنه لو طلب الشراء من شخص آخر غير المدعى عليه 
يكون إقراراً منه أيضاً لأن ا مال لم يكن ماله فلذلك لو ادعى أحد بأن المال الذي في يد آخر هو ماله 
"فدفع ذو اليد الدعوى قائلاً: إنك طلبت شراء هذا المال من فلان وأثبت ذلك فتندفع دعوى 
المدعي (تكملة رد المحتار ورد المحتار) . 

المسألة الثانية: الإقرار بأن ذلك المال هو ملك ذلك الشخص. ان في هذه المسألة الثانية 
اختلاف فعلى رواية بأن ذلك إقرار بملكية ذلك الشخص لذلك الال وعلى رواية أخرى بأنه لم يكن 
إقراراً؛ لأن الاستيام يكون بعضاً مع وكيل المالك فلا يكون في ذلك إقرارا بالملك لذي اليدء 
وتظهر ثمرة الخلاف في المسألة الآتية: 


لو استشرى أحد المال الذي في يد آخر ثم ادعى ذلك المال لآخر بالوكالة أو الوصاية فدعواه 
غير صحيحة على الرواية الأولى كا أنها غير صحيحة لو ادعى المال لنفسه. ودعواه بالوكالة أو 


الوصاية صحيحة حسب الرواية الثانية. 


كذلك لو استأجر أحد حانوتاً من آخر ثم ادعى الحانوت المذكور لابنه الصغير وأقام البيئة 
تقبل. لأن الاستئجار وإن يكن إقراراً من المستأجر بعدم ملكيته في المأجور إلا أنه ليس إقرارا بملك 
المؤجر المأجور. ولأن كون المأجور غير ملك للمستأجر لا يمنع أن يكون ملكاً للغير وعليه فلذلك 
:الشخص أن يدعي ذلك الملك بالنيابة عن غيره. 


وقد رجحت هاتان الروايتان بالقول عنهب| وهو الصحيح وصاحب الدر المحتار قد قبل الرواية 
الأولى والأنقروي رجح الرواية الثانية (تكملة رد المحتار) وفي هذه المادة لا يوجد دليل بترجيح 


إحدى هاتين الروايتين. 


إذا صدر من المدعي شيء يدل على أن المدعى به ملك للمدعى عليه فليس للمدعي أن 
يدغ ذلك المال لنفسه أو أن يدعيه لغيره. الأن: في ذلك تناقضاً: .ولكن لو ضلار من المدعي شئذ 
يدل على كون المدعى به ليس ملكاً له ولكن لا يدل على كون المدعى به ملكا للمدعى عليه فدعواء 
ذلك المال لنفسه باطلة أما دعواه لغيره فصحيحة وإذا كان الثبىء الصادر من المدعى لا يدل على 
الإقرار بملكية المدعى عليه فيجب ترجيح ذلك بالقرائن وإلا فلا يحصل الإقرار بالشك 
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(التكملة)( , 

مستئنى: لو كان المال المشترى ثياباً ملفوفة في شيء (كغلاف) ولم يعلمها المساوم فطلب 
شرائها ليس إقرارا بأنها ملكه فلذلك لو ادعي بأنها غير ملكه تسمع دعواه (تكملة رد المحتار) . 

إن الاستشراء ليس بإقرار صريح بأن المال ملك للبائع بل هو إقرار ضمني فلذلك لو 
استشرى أحد مالا من آخر وضبط أبو المشتري ذلك المال بالاستحقاق ثم توفي والده ووردث 
المشتري ذلك المال فلا يؤمر الوارث برد المال للبائع ويسترد المشتري ثمن المبيع من البائع . أما إذا 
أقر صريحاً حين البيع بأن ذلك امال ملكاً للبائع فيؤمر برد ذلك المال (رد المحتار) انظر (المادة 
مل/ا6٠).‏ 

المادة -)١585(‏ (الإقرار المعلق بالشرط باطل. ولكن إذا علق بزمان 
صالح لحلول الأجل في عرف الناس يحمل على إقراره بالدين المؤجل مثلا لو قال 
أحد لآخر: إذا وصلت المحل الفلاني أو إذا أخذت على عهدتي المصلحة الفلانية 
فإنني مدين لك بكذا فيكون إقراره هذا باطلاً ولا يلزمه تأدية المبلغ المذكور ولكن 
الإقرار بالدين المؤجل ويلزم عليه تأدية المبلغ عند حلول ذلك الوقت. راجع 
المادة .)1٠‏ 

يوجد قاعدتان في تعليق الإقرار على شرط : 

القاعدة الأولى: إذا علق الإقرار على شرط فإن كان الشرط غير صالح لحلول الأجل وغير 
معدود من آجال الناس فيكون هذا الشرط مانعاً لصحة الإقرار. 

القاعدة الثانية : إذا كان ذلك الشرط صالحاً لحلول الأجل ومعدوداً من آجال الناس فلا يمنع 
الشرط المذكور صحة الإقرار (المحيط). ' 

إيضاح القاعدة الأولى: 

إن الإقرار المعلق على شرط فيه احتهال وجود الخطر من عدم وجوده باطل. "أما التعليق على 


)١(‏ وإتما تكون المساومة إقراراً بالملك إذا صدرت بقوله: يعني هذا أوهبني أو أجرني ونحوه لأنه جازم بأنه ملكه وقد 
طلب شراه منه أو هبته أو إجارته. او ا ل 4 أو هل أنت بائع لا يكون إقراراً بل 
استفهاماً لأنه يحتمل أن يقصد بذلك إظهار حالة هل يذّعي الملكية أو لعله يريد أن يبيعه له وكالة عنه أو فضولاً 
فلا يكون إقراراً له بالملك (تكملة رد المحتار) . 


١٠١‏ درر الحكام 


وعلية فالإقرار المعلق على الموت صحيح. فلو قال أحد: إذا مت فإنني مدين لفلان بألف 
درهم كن إقزازة شكيها ويلزمه الدين في الحال. لآن الموت واقع لا محالة وليس فيه خطر. فلا 
يكون ذلك تعليقاً في الحقيقة بل هو إشهاد على الدين منعاً لإنكار الورثة وهذا التعليق ما هو إلا 
تأكيد للإقرار. لأنه يجب صيانة تصرف العاقل من الإلغاء بقدر الإمكان. ويكون هذا قي هذه 
المسألة بحمل التعليق المذكور على معنى الإشهاد. لكن لو رضي المقر بإلغاء كلامه قائلاً: بأنني 
قصدت التعليق فلا ينظر إلى رضائه لتعلق حق المقر له (تكملة رد المحتار والزيلعي والبحر). 

الخلاصة: إن تعليق الإقرار يكون على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يصل المقر إقراره بعبارة إن شاء الله فهذا الإقرار باطل كما سيوضح فيه 
يأ : 

الوجه الثاني: أن يصل المقر إقراره بكلام مستلزم تعليقاً مخطراً كقوله إن شاء فلان فهذا 
القول تعليق والإقرار باطل بالإتفاق. 

الوجه الثالث: التعليق على شرط كائن لا محالة فالإقرار بالتعليق على هذا الوجه صحيح 
كقوله إذا مت (تكملة رد المحتار). 

إيضاح القاعدة الثانية : 


ولكن إذا علق بزمان صالح لحلول الأجل في عرف الناس أي أن يعلق المقر به على شيء 
يتضمن الأجل يحمل على إقراره بالدين المؤجل فإذا صدق المقر له الأجل أو أثبت المقر الأجل فبها. 
وإلا يحلف المقر له على عدم الأجل فإذا نكل يثبت الأجل وإذا حلف يكون المقر مجبورا على دفع 
المبلغ المقر به معجلا. 

أمثلة للقاعدة الأولى: مثلاً لو قال أحد لآخرء إذا وصلت المحل الفلاني أو أخذت على 
عاتقي المصلحة الفلانية أو إذا هب الريح. أ و إذا أمطرت السماء» أو إذا دخلت داري» أو إذا أراد 
الله أو إذا حكم الله أو إذا رضي الله أو إذا قدر الله أو إذا دبر الله. أو إذا أقرضتني كذا درهماًء 
أو إذا حلفت يمينا بأنني مدين لك22., أو إذا ادعى أحد من آخر كذا درهماً فقال المدعى عليه 
للمدعي : إذا م أؤد لك المبلغ المدعى به في اليوم الفلاني فإنني مدين لك بكذا درهماً فيكون إقراره 
هذا ني جميع ما تقدم باطلاً. ولو وجد الشرط بأن وصل إلي ذلك المحل أو أخذ على عاتقه تلك 
المصلحة. ولا يلزمه أداء المبلغ المذكور للمقر له (البحر). 

كذلك لو قال أحد: مها أقر فلان لي بشيء فإنني مقر له به فلا يصح . 

إن بعض التعليقات المبطلة للإقرار هي : 

أن يقول أحد لآخر: إذا حلفت اليمين فإن ما ادعيته لك. أو أنني مدين لفلان ما لم يظهر لي 


. حتى أنه إذا أداه بعد حلف اليمين فله استرداده‎ )١( 
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غير ذلك أو أرى غير ذلك. أو أنني مدين لفلان على ما أعلمء أو قوله اشهدوا بأنني مدين لفلان 
على ما أعلمء أو قوله انني مدين لفلان بشهادة فلان أو على علمه فلا يصح الإقرار» فلو حلف لا 
يلزمه ولو دفع بناءً على أنه يلزمه فله استرداد المدفوع كما في البحر لأنه في معنى الشرط. ولو قال 
وجدت في دفتري أنه على كذا فهو باطل وقال جماعة من أئمة بلخ أنه يلزمه لأنه لا يكتب في دفتره 
إلا ما عليه صيانة للناس وللبناء على العادة الظاهرة (التكملة) ولأن العرف والعادة على هذا الوجه. 


وكذلك إذا قال المقر لفظ إن شاء الله أو إن شاء فلان موصولاً بإفراره يبطل الإقرار ولو قال 
ذلك عن غير قصد حتى إذا طلبه المقر له بعد ذلك فلا يلزمه شيء لأنه علق ولم ينجز واللزوم حكم 
التنجيز لا التعليق. ولأن مشيئة فلان لا توجب الملك (تكملة رد المحتار) أما إذا لم يقل كلمة إن 
شاء الله موصولة بإقراره بل قاها مفصولة فلا يبطل إقراره. لأن الإقرار قد تم بالكلام الأول ما لم 
يحصل عدم الوصل بأحد الأعذار. كالنفس والسعال وأخذ الفم (التنوير والتكملة). 


وقيد بالوصل لأنه لو كان مفصولاً لا يؤثر خلافاً لابن عباس . كذلك الحكم على هذا الوجه 
في تعليق الإقرار على مشيئة من لم تكن مشيئته معلومة كالملائكة والحن. مثلاً لو قال أحد: إنني 
مدين لفلان بألف درهم إذا شاءت الملائكة فالإقرار باطل (التكملة). فعليه لو ادعى المقر أنه قال 
لفظ إن شاء الله موصولا بإقراره ينظر: فبم| أن المدعي يدعي بحقه وأن المدعى عليه قد أقر بذلك 
الحق والمقر ينكر دينه وإقراره فبعد أن يثبت المدعى إقراره فإذا ادعى بأنه قال ذلك اللفظ فعليه 
الإثبات وإلا لا يقبل قوله. لأن المقر يريد إبطال حق الغير بعد تقرره. أما لو قال المقر ابتداءً: إنني 
. أقررت بأنني مدين لفلان بألف درهم واستثنيت ذلك في إقراري فيقبل قوله بلا بينة وكأنه قد قال 
غير قصد فهو مبطل للإقرار أيضاً. (التكملة). 

مستئنى: إذا كان المقر به عقداً قابلاً للخيار كأن يقر بدين ناتج عن عقد فيه خيار شرط 
فالإقرار صحيح . : 

مثلاً: لو قال-أحد لآخرء إنني مدين لك بعشرة دنانير من ثمن المبيع الذي اشتريته منك على 
شرط الخيار فالإقرار جائز. كذلك لو أقر بدينه من جهة كفالة كان مخيراً فيها لمدة معلومة يصح 
الإقرار. لأن الكفالة من العقود التي يصح فيها خيار الشرط. وإذا أنكر المقر له الخيار فعلى المقر 
إثبات ذلك فإذا لم يثبت فالقول للمقر له (تكملة رد المحتار) . 

مثال للقاعدة الثانية : 


ولكن إذا قال إن أتى أول الشهر الفلاني أو يوم قاسم أو يوم العيد فإنني مدين لك بكذا. 
فحيث أن هذا التعليق تعليق صالح لحلول الأجل وأصبح هذا اللفظ من حيث العرف ليس تعليق 
الإقرار بشرط بل إقرار بالدين المؤجل فيحمل على ذلك, فإذا صدق المقر له الأجل يلزم تسليم المقر 
به للمقر له عند حلول ذلك الوقت انظر المادة )8٠(‏ لأن من العادة ذكر ذلك لبيان مدة الأجل 


١١‏ درر الحكام 


فلذلك يترك المعنى الحقيقي بناء على العرف. أما إذا لى يصدق المقر له الأجل وعجز المقر عن إثباته 
فألقوا مع اليمين على عدم الأجل للمقر له فيجب تأدية المقر به في الحال (الخانية بإيضاح) . 

الإقرار بشرط الخيار. قد ذكر في شرح المادة (19175). لأن الإقرار الواقع بخيار شرط 
صحيح والشرط باطل ولا يعتبر تصديق المقر له للخيار (الدر المختار) . 

مثلاً: لو قال أحد: إنني مدين لفلان من جهة القرض بعشرة دنانير أو قال: إنني غصبت 
ماله أ وانني استودعته أو استعرته على أن أكون يرا في إقراري ثلاثة أيام فيلزمه المقر به بلا خيار. 
لأن المقصد من 0 5-6 . ولا كان 00 أخباراً كان واجب ا به إذا كان ا 000 
يصح فيه خيار (الدرر والعناية والكفاية). 


الجواب: الرد ليس ا للإقرار. لأن السبيخ عبارة عن رفع شيء بعد الثبوت ورد قار 
هو بحسب الأصل عدم ثنوت الإقرار وليس رفعاً بعد الثبوت . لأنه لما كان الاقرار محتمادٌ للصدق 
والكذب فإذا كذبه المقر له يثبت الكذب في حقه (التكملة). 

المادة )١586(‏ - (الإقرار بالمشاع صحيح فعليه إذا أقر أحد بحصة شائعة 

من ملك عقار في يده كالنصف أو الثلث وصدقه الآخر ثم توفي المقر قبل الوفراز 
والتسليم فلا يكون شيوع المقر به مانعا لصحة هذا الإقرار). 

الاقرار بالمشاع صحيح سواء كان المشاع قابلاً للقسمة أو غير قابل. لأن الاقرار اخبار وليس 
بانشاء فان التمليك بلا بدل هبة فلو كان الاقرار انشاء لما جاز الاقرار بمشاع قابل القسمة. انظر 
شرح المادة )١5177(‏ فعليه لو اقر أحد لاخر بحصة شائعة من الملك العقار الذي في يده كاقراره 
بنصفه أو ثلئه وصدق اللمقر له ذلك ثم توفي المقر قبل الافراز وقبل تسليم الحصة المفرزة للمقر له 
فلا يكون شيوع المقر به مانعاً لصحة الاقرار. 

وليس تعبير (عقار) الوارد في مثال المجلة تعبيراً احترازياً فيصح أيضاً الاقرار بالمال المنقول 
المشاع. كما ان تعبير (تصديق) ليس احترازاً من السكوت بل احتراز فن الرد أنظر المادة (1585). 


المادة )١587(‏ - (اقرار الأخرس باشارته المعهودة معتير ولكن اقرار الناطق 
باشارته لا يعترء مثلاً لو قال احد للناطق: هل لفلان عليك كذا دراهم فلا 
يكون قد اقر بذلك الحق إذا خفض راسه). 


اقرار الأخرس المتعلق بالمعاملات باشارته المعهودة أو كتابته معتير. فلذلك إذا اقر الأخرس 


صحة الإقرار وعدمه ١0‏ 


ببيع أو اجارة أو هبة أو رهن أو نكاح أو طلاق أو ابراء وقصاص على المعتمد فيه باشارته المخصوصة 
فهو صحيح ولو كان قادراً على الكتابة . والاشارة المعهودة تكون باعضائه كاليد والخاجب وفي هذه 
الصورة إذا كان القاضي واقفاً على معى اشارة الأخرس فبها, وإلا يسأل من أخوان الأخحرس أو 
اصدقائه الذين يعرفون ما هو المقصد من تلك الاشارة وهؤلاء يوضحون ويفسرون بحضور القاضي 
مقصد الأحرس وجب أن يكون هؤلاء عدولا وممن يقبل قولهم» لأنه لا يعتمد كلام الفاسق (رد 
المحتار) أما اقراره في الحدود ولو كان حد القذف فغير معتبر. 

ويشار بقوله (اشارته المعهودة) بانه اذا كانت الاشارة غيرة معهودة لا يعمل مها. 

أما اقرار معتقل اللسان فاذا دام اعتقاله إلى زمن موته فاقراره واشهاده صحيحان. أنظر المادة 
[حكهة (النتيجة والطحطاوي وتكملة رد المحتار) . 

ولكن اقرار الناطق باشارته لا يعتبر لأن الاشارة تقوم مقام اللفظ عند العجز عنه واقرار 
الناطق باشارته غير معتبر سواء كان في المال كالبيع والاجارة أو كان متعلقاً بالحدود. 

مثلا. لو قال أحد للناطق: هل لفلان عليك كذا دراهم حقاً فلا يكون قد اقر بذلك الحق 
إذا خفض راسه, كذلك لو قال احد لشخص ناطق: هل بعت دارك أو هل اجرتها أو وهبتها 
فخفض ذلك الشخص راسه فلا يكون بتخفيضه راسه قد اقر بالبيع أو الإجارة أو الهبة. 

ثتمة في حقى الإقرار بالنسب والاقرباء والروجية : 

الاقرار بالولدء لو اقر امد ان الوئد الفلاني ولده فيصح هذا الاقرار بثلاثة شروط: 


الشرط الأول: أن يكون ذلك الولد في مولده أو في البلدة الموجود فيها (اي بلدة موضع 
الاقرار والدعوئ) مجهول النسب لكن اذا كان الولد مجهول النسب في موضع الدعوى وحكم بنسبه 
للمدعي ووردت بينة من مولده بأن نسبه لغير المدعى فتبطل بذلك الدعوى الأولى. أما إذ ثبت 
النسب بالاقرار الواقع بناء على كونه مجهول النسب في مولده فلا تنقض الدعوى بعد ذلك. 

الشرط الثاني: يجب أن يكون المدعي في سن بحيث يكون ذلك الولد صالحاً لان يكون 
ولده اي إذا كان المقر رجلا أن يكون اكبر من ذلك الولد بائنتي عشرة سنة ونصف وإذا كان امرأة 
ان تكون أكبريسع سنين ونصف. انظر المادة (؟51/5١)‏ 

الشرط الثالث: أن يصدق الولد المقر إذا كان الولد مميزاً. أما إذا لم يكن مميزاً فلا حاجة 
للتصديق. لأن غير المميز في يد الغير بمنزلة البهيمة وتصديقه غير معتبر بخلاف المميز. لأنه في يد 
نفسه. فاذا اقر احد بالولد مع وجود هذه الشروط فيثبت نسبه منه ويشارك هذا الولد الورثة | 
الأخرى في الارث لأنه من ضروريات ثبوت النسب وليس للمقر بعد ذلك الرجوع عن اقراره. أ 
لأن النسب غير قابل للابطال بعد إلشبوت. أما اذا عدم احد هذه الشروط كأن يكون نسب الولد| 


8 ج كو ءا 
ثابتا من شخص آخر لو كان حسب السن غير صالح لأن يكون ولده. أو كان الولد صغيرا مميزا 


المزْمة + الادتنرار 


١ 1 ١1‏ درر الحكام 


الاقرار بالأبوين: إذا اقر احد بأبوية واقاطلا فالأعزار مسي 5 المتقدمة. مثلاً لو 
قال احد: إن هذا ابي فيجب أن يكون المقر يجهول النسب كما أنه يجب أن يكون المقر صالحاً لآن 
يكون ولداً لذلك الرجل (الدر المختار وتكملته في اقرار المريض). 

الاقرار بالقرابة الموجبة تحميل السب للغير: لواقر احد لاخر بنسب على الغير بصورة لا 
تنبت نسب ذلك الشخص من ١‏ الرايهة ا 1 كالاترار 
الغ افطل 

مثلاً لو توفي احد وترك ولدين فأقر احد الولدين بأن شخصاً ابن ابيه فاقراره صحيح من 
حيث الال فيرد المقر نصف ما اخذه من الحصة الارثية لذلك الشخص الثالث. أما اقراره من 
حيث النسب فغير صحيح فلا يعد الشخص المذكور ولداً للمتوفي (الدر المختار وتكملته). 


الاقرار بالزوجية: لو اقر احد بأن المرأة الفلانية هي زوجته فيصح اقراره بالشروط الأربعة 


الآنية : 

. يجب ألا تكون تلك المراة في نكاح الغير أوعدته‎ ١ 
يجب ألا تكون في عصمة المقر امرأة أخرى لا يجوز جمعها معها كاختها مثلا.‎ 
. ألا يكون في نكاح المقر اربع زوجات غيرها("‎ - 


ألا تكون المذكورة محوسية أو وثنية ممن لا يجوز نكاحها (تكملة رد المحتار) . 


خلاصة الباب الثان 
وجوه صحة الاقرار 


١‏ الاقرار بالمجهول صحيح 5 الأمور الي تصح مع مع الجهالة كالغصب والوديعة والسرقة 
ولكن الاقرار المتضمن )١(‏ الترديد (؟) ونفي الملك 9") والاشتراك الأبعد اقراراً بالمجهول. 
شرح المادة (9/اه6١)‏ 

١‏ - الاقرار من وجه اخبار فلذلك: )١(‏ لا يتوقف على تصديق وقبول المقر له (؟) اقرار 
المشاع صحيح . 


)0( ولو كان معه اربع سواها أو معه حرة واقر ينكاح الامة لا يصح الاقرار. 


صحة الإقرار وعدمه ش 00 
*- الاقرار من وجه انشاء فلذلك يرد برد المقر له ولكن رد المقر له صحيح في حقه فقط فاذا 
تجاوز الغير فلا حكم له. | 
 :‏ الاختلاف في سبب المقر به ليس مانعاً من صحة الاقرار فيصح الاقرار ويبطل السبب. 
اذا ذكر المقر مطلوب المدعى صراحة أو اشار إلى مطلوبه بضمير فيكون قد اقر للمدعى . 
بالمطلوب المذكور (المسائل المتفرعة عنه. المادة ١087‏ وشرحها) إذا لم يذكر الاقرار صراحة أو لم 
وك اله قاقد رار 
1 الاقرار المعلق بالشرط باطل. إذا وقع بخيار الشرط فالشرط باطل ولكن الاقرار 
صحيح. وعليه فالاقراران الآتيان باطلان بالاتفاق وأما الثالث فصحيح : 
١‏ - وصل المقر اقراره بلفظ ان شاء الله . 
-:وضل المقزاقرازه علفظ آنا كاه 'فلا: 
” - تعليق الاقرار على شرط كائن . ْ 
7ع - اقرار الاخرس باشارته المعهودة وكتابته المتعلقة بالمعامللات معدر. اشارة الناطق غير 


معتيرة لأن الضرورات تقدر بقدرها. 


١15 


الباب الثالث 


في بيان احكام الاقرار ويشتمل على ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
في بيان احكام الاقرار العمومية 

المادة (15817) - (يلزم المرء باقراره يموجب المادة التاسعة والسبعين» ولكن 
إذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لاقراره حكم, فعليه لو ظهر مستحق لشيء في 
يد آخر قد اشتراه وادعى المستحق ذلك الثىء ولدى المحاكمة قال ذلك الآخر: 
.ان هذا المال هو لفلان وقد باعني اياه. إلآ أن المستحق اثبت دعواه وحكم 
الحاكم له. فللمشتري الرجوع على البائع ويسترد ثمن المبيع منه وان كان قد اقر 
حين المحاكمة بأن ذلك الشيء مال البائع وأنكر دعوة المستحق لأن اقراره قد 
كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا من الرجوع) ش 

يلزم المرء باقراره حسب ما جاء في المادة (1/4) ولو كان الاقرار الواقع غير مطابق لنفس 
الأمر إذا لم يكذب اقراره شرعاً. 

الالزام بالاقرار اشد اسباب الحكم واقوى من البينة لأن الحكم بالاقرار مقطوع به بينا 
الحكم بالبينة مظنون فيه (معين الحكام) 

ولو لم يكن الاقرار مطابقاً لنفس الأمر فلو اقر احد المشروط له بغلة الوقف أو ببعضها بانه 
لا يستحق تلك الغلة وأن فلاناً يستحقها فاقراره صحيح ولو خالف مضمون الوقفية ويسقط حق 
المقر. ش 

ولكن لو قال المشروط له. قد جعلت غلة الوقف لفلان أو اسقطت حقي منها فلا يصح لأن 
0 ويتفرع عن هذه المادة المسائل الاتية: 

.)1584( لاا يصح الرجوع في الاقرار حسب ما جاء في المادة‎ -١ 


” - اذا اقر الوارث المعروف بوارث اخر فيجب على المقر أن يؤدي للمقر له حصته الارثية 
حسب اقراره. مكلا لواتوق احد وترك ولدين (زيد وعمرو) واقر زيد بأن بكراً اخوهما فيجب على 
زيد ان يؤدي نصف الذي ياخذه من التركة (اي الربع) لبكر وليس هذا الاقرار اي تأثير على 
عمرو كا أنه لا يثبت بهذا الاقرار نسب بكر من المتوفي. وبتعبير اخر ان الاقرار المذكور معتير في 
امال وليس في النسب لان في هذا الاقرار تحميل النسب للغير أي على المتوفي واقرار في حق الغير. 
حيث انه ليس للمقر ولاية على الغير فلا يجوز هذا الاقرار في حق الغير (واقعات المفتين وصرة 
الفتاوى في الاقرار والدر المختار) . 


'؟ اونوك أحد وله في ذمة آخر مائة دينار وترك ولدين وأقر أحدهما بأن والده قل قبض في 
عانه تيان تيناو 0 د امم الا 0 شيء من 
اام 00 


: - لا عذر للمقر وهو أنه نه لو تحاسب أحد مع صراف على القرض الذي أخذه والتسليهات _ 
التي دفعها وأقر بأنه مدين من باقي الحساب بألف درهم فليس له بعد أيام نقض اقراره وطلب 
إعادة الحسااث مع الصراف. ٠‏ 

سؤال: بما أن الإقرار حسب المادة )١01/7(‏ خير والخبر محتمل للصدق والكذب فكان من 
الواجب الأايكون' الإقرار ححة رولي ل 


الجواب: قد ذكر في شرح المادة (4) الجواب على ذلك . 


قد ذكر في شرح المادة (1075) أن لبعض الألفاظ اختصاصا بالإقرار بالدين ولبعضها 
اختصاصاً بالاقرار' بالأمانة . 


كون جهة من الكلام إقراراً وجهة منه دعوى. 

إذا كانت جهة من كلام المقر إقراراً وجهة منه دعوى فيؤاخذ بإقراره. أما جهة الدعوى 
فيكلف بإثباتها. لأنه إذا أقر المرء على نفسه بحق الغير يؤاخذ في الحال. أماإذا ادعى على الغير بحق 
فلا تقبل دعواه بلا حجة . والمسائل المتفرعة عن هذه القاعدة هى : 


١‏ - إذا أقر أحد بدين مؤجل فادعى المقر له بأن الدين حال وكذب الاجل فيلزم الدين حالا 
مالم يثبت المقر بأن الدين مؤجل. وإذا عجز عن الإثبات يحلف المقر له على عدم الأجل. حتى أنه 
للمدين بدين مؤجل إذا خاف أن ينكر خصمه الأجل في حالة قراره بالدين المؤجل أن ينكر الدين 
بدون أن يقصد إبطال حق الدائن ويقر بالدين حين حلول الأجل ويؤدي دينه. ومع ذلك فإن هذه 
الإيضاحات هي في حالة 0 ذكر المقر الأجل موصولاً . أما إذا ذكر المقر الأجل موصولاً بكلامه 
فيجب تصديقه في الأجل أيضاً (تكملة رد المحتار والبحر) . 


١18‏ درر الحكام 


؟ ‏ لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك خمسة عشر ديناراً وأخذت منها خمسة دنانير 
وبقي في ذمتك عشرة دنانير فأدني إياها فأجابه المدعى عليه بقوله : إنئي م أكن مديناً لك بشيء 
وعجز. المدعي عن الإثبات. فلذلك يؤمر المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه الخمسة دنانير التي أقر 
بقبضها إذا طلب المدعى عليه ذلك. كذلك لو قال أحد: إننى أخذت من فلان العشرة ا التى 
اقرضتها له أو التي كان مذيناً لي نا وانكن ذلك الشخص 5 فيجير المقر على إعادة العشرة 3 
التي أقر بقبضها. لأن القابض قد أقر بأنها ملكه وأنه اخذها منه اقتضاء بحقه وهو مضمون عليه إذ 
الديون تقضي بأمثاها. فإذا أقر بالإقتضاء فقد أقر بسبب الضمان ثم ادعى عليها براءته من الضمان 
وهو تملكه عليه بما يدعيه من الدين مقاصة والآخر ينكره والقول للمنكر (مجمع الأمر) . 

*- لو قال أحد عن الحصان الذي في يده. أن هذا الحصان لفلان قد استأجرته منه فيصدق 
إقراره على كون الحصان لفلان ويؤاحذ بذلك. أما قوله استأجرته منه فلا يقبل بلا بينة لأنها دعوى 
بلا حجة (الدر المختار) . 

؛ - لو أقر أحد قائلاً: إن هذه العشرة دنائير كانت وديعة لي عند فلان وقد اخذتها منه 
ؤادعى ذلك الشخص أن العشرة دنانير له فله استردادها من ذلك الشخص . لأن ذلك الشخص 
قد أقر أن يد ذلك الشخص موضوعة على الدنانير وادعى الاستحقاق فيها والآخر ينكر دعواه 
والقول للمنكر (الحداية) يعني لو قال أحد لآخر: إن هذا المال كان وديعة لي عندك وقد أخذته منك 
وقال ذلك الشخص أن المال مالي ولم يثبت المقر دعواه فله اشترداد ذلك عيناً إذا كان موجودا ونذله 
إذا كان متلفاً. لأن المقر قد أقر بوضع يد الآخر عل المال وادعى استحقاقه بعد ذلك فيه. فلذلك 
يجب عليه إعادة المال لواضع اليد الحقيقي وأن يغبت بعد ذلك استحقاقه فيه إذا كان مقتدراً على 
الإثبات (مجمع الأخبر) . 

ولكن ليس الحكم في المسائل الآتية على ذلك الوجه: 

١‏ إذا أقر الكفيل بالدين المؤجل فالقول بالتأجيل للكفيل وليس للمقر له (الزيلعي) لأن 
الأجل في الكفالة يثبت بعضاً بلا شرط على ما جاء في المادة (؟10). فلذلك فالأجل في الكفالة 
هو نوع من الكفالة والكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة. ففي هذه الصورة الإقرار بنوع من الكفالة 
لا يكون إقرارا بالنوع الآخر (تكملة رد المحتار). 


- لو أقر المدين بأنه مدين بسكة مغشوشة وكذبه المقر له في صفة المغشوشة فتلزم 
المغشوشة. لأن المغشوشة هي نوع فالاقرار بالمغشوشة هو إقرار بالنوع . (تكملة رد المحتار) . 
الحكم فيها إذا تكرر الإقرار: إذا تكرر الإقرار فأما أن يكون مضافاً للسبب أو لا. فإذا 
أضيف لسبب فإما أن يكون السبب متحداً أو مختلفاً فإذا كان السبب متحدا فيلزم دين واحد. 
مثلاً: لو قال أحد في مجلس ؛إنني مدين لفلان بعشرة دنانير ثمن هذا الحصان, ثم قال في ذلك 
المجلس أو في مجلس آخر بأنه مدين بعشرة دنانير ثمن هذا الحصان وكان الحصان واحدا فيلزمه 


احكام الإقرار ملا 


عشرة دنانير فقط ولا يلزمه عشروق :دقار نسب إقزاره مرين: 

أما إذا كان السبب مختلفاً فيلزم المقر دينان, مثلاً لو أقر أحد في مجلس قائلاً: إنني مدين 
لفلان بعشرة دنانير ثمن هذا الحصان ثم أقر في ذلك المجلس أو في مجلس آخر قائلا: إنني مدين 
لذلك الشخص بعشرة دنانير ثمن بغلة فيلزمه الدينان أي العشرون دينارا. 

أما إذا لم يضف الإقرار لسبب فأما أن يحرر سند وحجة به أو لا يحررء فإذا كان السند 
والحجة المحررة واحداً فيلزم دين واحد»؛ مثلا : لو قال أحد في مجلس ؛أنني مدين بهذا السند 
والحجة لفلان بعشرة دنائير ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر بأنه مدين لذلك الشخص 
بعشرة دنانير مشيرا إلى ذلك السند والحجة فيلزّمه دين واحد أي عشرة دنانير فقطء. ولا يلزمه 
عشرون ديناراً بداعي أنه أقر بعشرة دنانير مرتين في مجلسين, أما إذا كان السند والحجة المحررة 
متصدرأوكان بالرضى اثنان فيلزمه دينان» مثلاً لو أقر أحد في مجلس قائلاً: إنني مدين لفلان بعشرة 
دنانير مشيراً إلى سندء ثم أقر في ذلك المجلس أو في مجلس آخر بأنه مدين لذلك الشخص بعشرة 
دنانير مشيراً إلى سند آخر فيلزمه عشرون ديناراً وينزل اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب. 


فإذا لم يحرر سند وحجة فإذا كان الإقرار الأول في غير حضور القاضي والإقرار الثانٍ في 
حضور القاضي فيلزمه دين واحد. مثلاً لو أقر أحد في مجلس قائلاً: إنني مدين لفلان بألف درهم 
ثم أن ذلك الآخر دعى المقر إلى مجلس القاضي فأقر المقر أثناء الدعوى بدينه بالألف درهم فيلزمه 
الألف درهم فقط ولا يلزمه أن يؤدي ألف درهم أخرى حسب ت(قراره الأول. أما إذا كان كلا” 
الإقرارين في حضور القاضي وفي مجلسين وادعى الطالب بموجب الإقرارين فإذا اذي المدين 
والمطلوب منه بأن الدين واحد فالقول قوله . 


وإذا كان الإقراران في غير حضور القاضى واشهد على كل إقرار شهوداً مختلفين عن شهود 
الإقرار الآخر أو اشهد على أحد الإقرارين شاهداً واحداً واشهد على الاقرار الثاني شاهدين أو أكثر 
فلرنه أيقا دين واحد. أما عند الإمام الأعظم إذا أشهد على إقرار شاهدين واشهد على الإقرار 
الآخر شاهدين آخرين فيلزمه دينان إذا ادعو الطالب كليها. ويلزم عند الإمامين دين واحد إذا 
كان الدينان المقر مبها متساويين أما إذا لم يكونا متساويين فيلزم الأكثر (تكملة رد المحتار وصرة 
الفتاوى في الإقرار والخانية) . 


ولكن إذا كذب إقرار المقر بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم. ويتفرع على هذه الفقرة 
حمس مسائل وهي : 


-١‏ الاستحقاق: لو ظهر مستحق لشيء في يد آخر قد اشتراه وادعاه المستحق فقال ذلك 
الآخر إن هذا الشيء كان مال فلان باعني إياه. إلا أن المستحق أثبت دعواه وحكيم له الحاكم بها 
فللمشتري الرجوع على البائع واسترداد ثمن المبيع منه. لأنه قد ثبت أن البائع قد أخذ الثمن من 
المشترى وأن كان قد أقر حين المحاكمة بكون ذلك الشيء مال البائع 0 دعوى المستحق. لأن 


١7‏ ش درر الحكام 


إقراره هذا قد كذب بحكم الحاكم. ولم يبق له حكم فلا يكون مانعاً للرجوع. أنظر المادة 
.)١1104(‏ فلذلك لو دخل ذلك الشىء في ملك المقر بطريق الاشتراء أو الإتباب أو الارث فليس 
للبائع أن يسترده منه. بداعي أنه ملكه وأنه أقر له. بذلك حسب الإييضاحات.المبيئة في المادة 
(1515) ولو كان المقر قد أقر حين الاشتراء أو المحاكمة بأن المال المذكور ملك للبائع. أنظر 
شرح المادة )١1585(‏ (الخانية) . 


١‏ - الرد بخيار العيب: لو باع أحد المال الذي اشتراه لآخر فأراد المشتري الثاني رد المبيع 
بسبب كونه معيباً بعيب قديم وانكر المشتري الأول العيب القديم فأثبت المشتري الثاني ذلك ورد 
المبيع للمشتري الأول فللمشتري الأول رده لبائعه بالعيب المذكور رغماً عن إقراره حين المحاكمة 
بأنه لم يكن في المبيع عيب وإنكاره دعوى المشتري الثاني حيث أنه قد كذب في ذلك بحكم الحاكم 
فلا يمنعه إقراره المذكور من الرد. 

الكفالة:لو ادعى أحد على آخر بأنه قد كفل مدينه فلانا بعشرة دنانير وأنكر ذلك 
الشخص الكفالة وأثبت المدعي كفالته بالبينة وحكم الحاكم بها وأخذ المحكوم له المكفول من 
الكفيل فإذا ادعى الكفيل بعد ذلك على المدين قائلاً: قد كفلتك بأمرك وأثبت دعواه تقبل ويأخذ 
المال المكفول من الشخص المذكور. أنظر المادة (/561). 

: - الشفعة قد ذكرت في شرح المادة (9). 

ه مسألة الديون المختلفة: إذا أدى المدين بدينين غتلفين بعض دينه وقال: إنني أديت من 
الجهة الفلانية وادعى الدائن بأنه أداه من الجهة الأخرى واختلفا وحلف المدين اليمين بأن الدائن لم 
يأخذ من الجهة التي ادعى الأخذ منها وحكم لصالح المدين فللدائن أن يأخذ دينه من الجهة 
الأخرى. مثلا لو كان أحد مدين لآخر بعشرين ديناراً منها عشرة دنانير ثمن فرس وعشرة دنانير 
ثمن بغلة وأدى المدين للدائن عشرة <نانير وادعى بأن ما أداه هو ثمن الفرس وادعى الدائن بأن ما 
أخذه ليس من ثمن الفرس بل ثمن البغلة واختلفا في ذلك وقبل قول المدين بموجب حكم المادة 
(ه/ا/11) وحكم على ذلك الوجه فللدائن أن يطلب ثمن البغلة ولو أن الدائن قد أقر قبلا بأنه قد 
أخذ ثمن البغلة. لأن إقراره هذا قد كذب (الانقروي عن القاعدية). 

المادة  )١68(‏ للا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد. فعليه لو 
قال أحد إنني مدين لفلان بكذا درهماً فيلزم باقراره ولا يعتير قوله بعد ذلك: 
إنني رجعت عن إقراري). 

يتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية : 

١‏ - لو أقر أحد بمجهول ثم بعد اقراره بين وفسر ذلك المجهول بشيء لا قيمة له فيكون ذلك 
بمعنى الرجوع عن الإقرار ولا يقبل ذلك التفسير ويجبر على التفسير بشيء ذي قيمة (الدرر) أنظر شرح 
المادة (ولا6١).‏ 


؟ - لو قال أحد أن أبي قد اوصى بثلث ماله لزيد أو لعمرو أو لبكر كان ثلث المال لزيد ولا 
يأخذ الآخران شيئاً. لأن المقر قد أقر أولاً لزيد فيستحق زيد ورجوعه بعد ذلك وإثباته الوصية 
لآخر غير صحيح (الدر المختار والتكملة). 

- لو قال أحد: إننيى مدين لفلان بألف درهم بل بخمساية درهم فيلزمه ألف درهم 
(الهداية) . 

كذلك لو قال أحد: إنني مدين لفلان بألف درهم وهي ثمن ما اشتريته منه من الحيفة أو 
الإنسان الحر فإذا لم يصدق المقر له فتلزمه الألف درهم ما لم يقم البينة على ذلك سواء قال عبارة 
وهو ثمن ما اشتريته منه موصولة أو مفصولة. لأن قوله وهو ثمن ما اشتريته الخ رجوع عن 
الإقرار. لأن ثمن الميتة والخيفة غير واجب. وكلامه هذا لعدم الوجوب (الحداية) إلا إذا صدقه أو 
أقام المقر بينة» ولو قال: له على ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقاً وصل أو فصل لاحتمال 
حليه عند غيره. ولو قال على زوراً أو باطلا لزمه أن كذبه المقر له وإلا لا يلزمه (الدر المختار) . 

وعند الإمامين لا يلزمه إذا قال ذلك موصولاً ويلزمه إذا قال مفصولاً (التكملة). 

 :‏ لو قال أحد أننا غصبنا من فلان عشرة دنانير وقد كنا عشرة اشخاص وادعى المخصوب 

منه أن المقر هو الذي غصب منه منفرداً فيلزم المقر كل العشرة دنانير. لأن قوله غصبنا بضيغة 
الجمع تستعمل للواحد والظاهر أن المقر يخبر عن فعله وليس عن فعل غيره(')وقوله بعد ذلك كنا 
عشرة أشخاص رجوع منه عن الإقرار وهو غير صحيح . أنظر (فقرة اذا قال الغاصب في إقراره أننا 
قد غصينا من هذا المدعي عشرة دنانير) الواردة في شرح المادة )84١(‏ فعند الإمام زفر يلم المقر 
العُشْر. وكذلك إذا قال المقر اقرضنا أو أودعنا أو أعارنا أو إن لفلان حقاً علينا كذا ونحن ثلاثة أو 
أربعة اشخاص فالاختلاف المذكور جار في ذلك. أما لو قال المقر اننا عشرة اشخاص وقد غصبنا 
فلا يلزم المقر إلا العُشر لآن هذه العبارة لا تستعمل للواحد (الدر المحتار والتكملة) . 

إن تعبير حقوق العباد الواردة في المجلة للاحتراز من حقوق الله. لأنه إذا رجع المقر في حد 
الزنا قبل الحد أو أثناء الحد فرجوعه صحيح ويسقط الحد (الدرر). 

إل أن الاستثناء من الإقرار ليس رجوعاً عن الإقرار فهو صحيح ويوضح ذلك كا يأقي: 

الاستثناء من الإقرار : الاستثناء معنى وليس صورة هو التكلم بالباقي بعد الثنيا يعني بعد 
المستثنى. وبتعبير آخر عبارة عن التكلم بالباقي: بعد الاستثناء باعتبار الحاصل من مجموع التركيب. 
أما باعتبار الأجزاء اللفظية فهو نفي وإثبات أي ان صدر الجملة الاستثنائية وأولها نفي وعنورها 
وآخرها إثبات أو بالعكس. وني هذه الصورة يبين ان الاستثناء لا يتناول الصدر المستثنى . مثلاً ان 
للقائل: لفلان علي ألف درهم إلا مائة. عبارتين مطولما أن لفلان علي ألف درهم إلا مائة 
ومختصرهما أن لفلان علي تسعاية درهم وبهذه الإيضاحات ظهر معنى التكلم بالباقي بعد الثنيا. 
)١(‏ قال تعالى: إنا ارسلتا 


نهدا درر الحكام 

تقسيم الاستثناء : الاستثناء على قسمين: 

القسم الأول: متصل وهو عبارة عن الإخراج والتكلم بالباقي. 

القسم الثاني: منفصل وإخراجه غير صحيح . 

شروط الاستثناء : للاستثناء أربعة شروط: 

الشرط الأول: اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يوجد عذر كالنفس والسعال وأخذ الفم. 
فلذلك إذا وقع. الاستثناء مفصولا بطل الاستثناء. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه بصحة 
الاستثناء مفصولا وبجوازه ولو وقع بعد سنة. 

أما إذا تخلل بين المستثنى والمستثنى منه نداءٌ فلا يضر لأن النداء للتنبيه والتأكيد فلذلك لو 
قال: لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة فالاستثناء صحيح . لأن النداء إذا كان مفرداً كقوله يا 
فلان أو مضافا كقوله يا بن فلان سواء كان المنادى المقر له أو أحداً غيره نحو قولك : لزيد علي مائة 
درهم يا عمرو إلا عشرة. فالاستثناء صحيح. لكن إذا تخلل المستثنى والمستثنى منه إشهاد أو تسبيح 
أو تهليل أو تكبير فيخل الاتصالء فلذلك لو قال: لك علي ألف درهم فاشهدوا إلا كذا فلا يصح 
الاستثناء ولا يعتبر. لأن الإشهاد حصل بعد تمام الإقرار فالاستثناء كان غير متصل بالمستثنى منه فهو 
رجوع عن الإقرار. 

الشرط الثاني: أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه فلذلك فالاستثناء المستغرق أي استثناء 
الكل باطل سواء أكان الاستثناء عين لفظ الصدر أو بمساويه. لأن الاستثناء هو عبارة عن التكلم 
بالباقي بعد الثنيا فباستثناء الكل لا يبقى باق فهو باطل سواء أكان الاستثناء موصولاً أم مفصولاً . 
ولو كان في التصرفات القابلة للرجوع كالوصية. لأن استثناء الكل ليس رجوعاً بل هو على القول 
الصحيح استثناء فاسد. فلذلك لو قال المقر (إن ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا) 
ينظر: فإذا كان في الكيس دراهم أكثر من الآلف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإذا كانت ألفا 0 
أقل كانت للمقر له. لآن الاستثناء في هذه الصورة غير صحيح كذلك لو أقر المقر بشيئين واستثنى 
تمام أحدهما فالاستثناء باطل كما أنه لو استثنى تمام أحدهما وبعض الآخر فالاستثناء باطل أيضاً. 
مثلاً لو قال المقر: (له علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير) فاستثناء ء الكر والقفيز 
باطلان عند الإمام. لأن استثناء كر الحنطة لغو وباطل لكونه استثناء مستغرقاً. كا أن الاستثناء 
المذكور قاطع للكلام الأول فاستثناء القفيز بعد ذلك استثناء غير متصل بالمستثنى منه ومنقطع منه 

وروا علانا لىإ أله زنا تقل سا امير وانعر اماء الكر أي لو قال المقر: له على كر 

حنطة وكر شعير إلا قفيز شعير وكر حنطة فاستئناء ء القفيز صحيح بالاتفاق. لأنه في هذه الصورة لا 

يوجد فاصل (رد المحتار والتكملة). 


قيل إن هذا الاستثناء سواء أكان بعين لفظ الصدر أو بمساويه. 
مثال لعين لفظ الصدر قوله: (نسائي طوالق الا نسائي) ومثال مساويه قوله: (نسائي طوالق 
إلا زوجاتي) (وعبيدي أحرار إلا مماليكي) . 
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ا أما إذا لم يكن هذا الاستثناء بعين لفظ الصدر أو بمساويه بل كان بغيره فالاستثناء صحيح . 
لأن إبهام البقاء كاف ني صحة الاستئثناء ولا يشترط حقيقة البقاء. وذلك بحسب صورة اللفظ لأن 
الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر إيهام المعنى. 

مثا لو قال: (عبيدي أحرار إلا هؤلاء أو قال: عبيدي أحرار إلا سالا وراشداً وغاغاً) وكان 
جميع عبيده هؤلاء فالاستثناء صحيح . كذلك لو قال ثلث مالي لزيد إلا ألفاً وكان ثلث ماله عبارة 
عن الألف فالاستثناء صحيح . .ول عق القذ لوتسفاء 

كذلك لو قال المقر: له علي عشرة دراهم إلا ديناراً. وكانت قيمة' الدينار مساوية للعشرة 
دراهم أو أكثر. فالاستثناء صحيح (على ما في الجوهرة والينابيع والذخيرة) وفي هذا الحال ل يأخذ 
امقر له شنيئا : 

الشرط الثالث: أن يتناول المستثنى منه لفظ المستنني فعليه إذا كان المستثني بمنزلة الوصف 
للمستثنى منه فالإستثناء غير صحيح . مثلاً: استثناء البناء من البيت أو الدار غير صحيح. لأن 
البناء يدخل في الدار تبعا وهو وصف ولا يجوز استثناء الوصف. لأن الاستثناء أمر لفظي ويعمل في 
الثىء الذي يتناول اللفظ والحال أن لفظ دار أصالة لا يتناول البناء بل يدخل تع وف هذه 
الور إذا أقر المقر بدار لزيد واستثتى البناء فتكون الدار والبناء للمقر له. فعليه لو قال المقر: أن 
بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر له. لأن المقر عند ما قال إن هذه الدار 
لي قد ادعى الدار لنفسه وبقوله ةلله إن أرمها لنالان يكو قد أت اكاك للقن له ته 
للإقرار بالأرض لأن البناء تبع للأرض. إن هذه المطالعات هي صحيحة في الإقرارات الي تحصل 
باللغة العربية. أما الإقرارات باللغة التركية على هذا الوجه فجريان المطالعات المذكورة فيها محتاج 
للتأمل. "أن أحداً ينشئ أبنية في عرصة آخر غصباً أو استعارة أو استئجارا ثم يقول بعد ذلك: إن 
الدار لي والعرصة لفلان. فكيف تعطي العرصة والبناء للمقر له بهذا القول؟ لا يتخطر أي توك 
بأن البناء هو وصف العرصة. 


استثناء فص الخاتم ونخلة البستان وطوق الجارية كحكم البستان فلذلك لو قال المقر: (هذا 
الخاتم لفلان إلا فصّه) فالاستثناء غير صحيح بخلاف الحلقة لفلان والفص ل فأنه يصح . لكن إذا 
قال المقر: 

إن بناء الدار لي وعرصتها لك فيكون كا قال المقر: لأن العرصة بدون البناء عبارة عن بقعة 
فكأنه قال بياض هذه الأرض دون البناء لفلان. ومع ذلك لو قال المقر: إن بناء هذه الدار لزيد 
وأرضها لعمرو فتكون كا يقول. لأنه بإقراره بالبناء لزيد أصبح البناء له ولا يجوز له بعد ذلك إقرار 
الأرض لعمرو وإخراج التادمن ملك زيد.* لأن القوالا بصيق اق حجن الغ بخلاف المتبالة 
الأولى لآن البناء مملوك له فإذا أقر بالأرض لغيره يتبعها البناء لأن إقراره مقبول في حق نفسه. 

أما استثناء البيت من الدار فصحيح حيث إن البيت جزء من الدار فاستثناؤه صحيح 
كاستثناء ثلثها وربعها. إذ ان البيت اسم لجزء من الدار مشتمل على أرض وبناء فيصح استثناؤه 
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باعتبار ما فيه من الأصل وهو الأرض فكان متناولاً لفظ الدار والاستثناء إخراج لا تناوله لفظ 
لاي ا ل 
الوصف منفردا بل قائ| بالأصل الذي هو الأرض 


الشرط الرابع: أن يكون المستثنى صورة ومعنى أو معنى من جنس المستثني منه فلذلك كى) 
يصح استثناء جنس من المقدرات من بعضه يجوز أيضاً استثناء جنس من المقدرات من جنس 
مقدرات أخرى. فعليه لو قال المقر: (له علي مائة كرحنطة إلا كرين) كان المستثنى والمستثنى منه 
صورة ومعنى من جنس واحد والاستثناء ء صحيح. كا أنه لو كان المستنتي كيلياً أو وزنياً أو عددياً 
متقارباً وكان المستثنى منه دراهم ودنانير فالاستثناء صحيح أيضاً. وني هذه الصورة الثانية يكون 
المستئني قيمته. لأن الكيلي والآخرين تثبت في الذمة كا تثبت الدراهم والدنانير في الذمة. فعليه 
فإن هذه في حكم الثبوت في الذمة كالجنس الواحد معنى فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معنى لا 
صورة كأنه قال ثبت لك في ذمتي كذا إلآ كذا أي إلا قيمة كذا وإذا كان المستثنى على هذا الوجه 
من جنس المستثنى منه معنى فقط فإذا استغرق المستثنى جميع قيمة المستثنى منه يصح أيضاً. لأن هذا 
الاستغراق قد وقع استغراقاً غير مساو أما إذا لم يكن المستثنى من جنس المستثني منه ولو معني 
فالاستثناء غير صحيح فلذلك فاستثناء غير المقدرات من المقدرات ليس صحيحاً قياساً 
واستحساناً. مثلاً لو قال المقر: (علي ألف درهم إل ثوباً) فهذا الاستثناء غير صحيح قياساً 
واستحسانا. لكن حيث لا يصح هذا الاستثناء يجبر على البيان ولا بمتنع به صحة الإقرار لما تقرر 
من أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستنى تمنع صحة الاستثناء . 


مسائل الاستثناء: إذا استثنى المقر بعض المقر به متصلاً بإقراره فالاستثناء صحيح ويلزم 
الباقي المقر ولو كان غير قابل للقسمة. مثلاً لو قال المقر: هذه الفرس لفلان إلا ثلثها أو ثلثيها 
فصحيح وفي الصورة الأول يكون ثلثا الفرس للمقر وفي الصورة الثانية يكون ثلثها له. 


يصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه أ ي أكثر من الباقي بعد الاستثناء فعليه يصح 
استثناء ا وقد روي عن أبي يوسف ومالك والفرا بأن الاستثناء ء غير صحيح إذا لم 
يكن المستثني أقل من الباقي . فلو قال أحد لزوجته (أنت طالق ست طلقات إلا أربعاً) فالاستثناء 
صحيح وتقع طلقتان وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم. لأن الطلاق لا يزيد عن 
الثلاث . 


إذا كان المستئنى عددين بيههما حرف شك فعلى رواية يعتبر الأقل مستثنى وعلى رواية يعتبر 
الأكثر مثلاء لو قال المقر: له علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خحمسين فعلى رواية تعد الخمسون 
مستثنى فقط ويلزم المقر بتسعرائة وخمسين. لأن خروج المائة مشكوك فيه وخروج الأقل (الخمسون) 
متيقن. وعلى رواية أخرى تلزمه تسعاية درسم ويقول قاضي خان عن ذلك (إن هذا هو الموافق 
لقواعد المذهب). 
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إذا كان المستثنى مجهولاً فيثبت الأكثر. مثلاً لو قال المقرء (له علي مائة درهم إلآ شيئاً أو إلا 
بعضاً إو إلآ قليلاً) فيلزمه واحد وخمسون درهما. لأنه حصل الشك في المخرج فيحكم بخروج 
الأقل وهو ما دون النصف لأن استئثناء الثىء استئناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم . 
لأن أدنى ما تحق به القلة النقص عن النصف بدرهم. 

المادة )١589(‏ - (إذا ادعى أحد أنه كاذب في إقراره فيحلف المقر له على 
عدم كون المقر كاذباً. مثلاً لو أعطى أحد سنداً لآخر محررا فيه. إنني قد 
استقرضت كذا دراهم من فلان ثم قال: إنني وإن كنت أ عطيت هذا السند 
لكنني ما أخذت المبلغ المذكور لحد الآن يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا 
في إقراره هذا) . 

لو أقر أحد لآخر بحق وادعى المقر بعد إقراره وورثته بعد وفاته بأنه كاذب في إقراره الذي 
وقع أو هازل فيه أو أن الإقرار تلجئة فيحلف المقر له بأن المقر غير كاذب في إقراره أو هازل فيه وأنه 
غير مبطل في الإقرار الذي أقر به المقر. أو على عدم كون الإقرار المذكور تلجئة سواء أكان ذلك 
الحق ديناً أو كان غير دين كالإرث (النتقى والتنقيح) حيث ان العادة الجارية بين الناس أن 
المستقرض يحرر السند على نفسه ويسلمه للمقرض قبل قبضه المقروض ويأخذ المقروض بعد ذلك . 
فلذلك فالإقرار الواقع لا يكون دليلاً وحجة. إن هذه المادة على مذهب الإمام أبي يوسف وقوله 
استحساني وقد قبلت المجلة هذا القول بسبب تغير أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانات ولأنه من 
المحتمل ضرر المقر مع عدم وود وو المتزاله :من .مخلفت اليمين إذا كان. صادقاً والدوي' والغرز 
وتكملة رد المحتار) . 

الآ أن دعوى الكذب والهزل والتلجئة يحلف من أجلها المقر له قبل لحوق الحكم على المقر 
عليه أما بعد لحوق الحكم فلا يقبل ادعاء كهذا ولا يجري التحليف ( تكملة رد المحتار وفتاوي ابن 
السعود في الإقرار) . 

أما إذا ادعى المدعي بعشرة دنانير وبعد أن أقر المدعى غليه بحضور الحاكم بالمبلغ المذكور 
ادعى المقر بأنه كاذب في إقراره قبل لحوق الحكم للمقر به فهل يلزم .اليمين؟ فليحرر(١)‏ 

أما عند الإمام الأعظم ومحمد فلا يجري التحليف حسب هذه المادة. لأن التحليف يتوتب 
على الدعوى الصحيحة ودعوى الكذب هذه غير صحيحة للتناقض فيها (الجزية). 

يمكن إثبات كذب الإقرار. وهو أنه لو قال المدعي للمدعى عليه؛ أنك مدين لي بعشرة 
دنانير حتى أنك أقررت بذلك فقال المدعى عليه» قد قلت لي بأن.أحرر سندا واعترف فيه بأنني 


)١(‏ فالظاهر لزم اليمين. 
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. قبضت كذا دنانير واسلمه لك وأنك ستعطيني بعد ذلك المبلغ المذكور وإنني «حسب ذلك الاتفاق 
والمواضعة أقررت فإذا أثبت المدعى عليه الإقراز والمواضعة يقبل إثباته ويحكم بإبطال إقراره (فتاوى 
ابن السعود والبهجة وهامش البهجة). 

تسرد المطالعات الاتية تفقها: 

يمكن اثبات كون الاقرار وقع صحيحاً اي أنه لم يقع في الاقرار كذب وني هذه الحال يلزم 
تحليف المقر له .وهو أنه إذا ادعى المقر له بأنه كاذب:في اقراره الواقع . بأن ادعى أن السند الذي حرره 
بكونه مديناً بعشرة دنآنير وان كان اعطاه للمدعي إلآ أنه لم ياخذ الدنانير منه وكلف المدعي بحلف. 
اليمين فقال بأنه يثبت بالشهود بأنه سلم المدعى عليه عشرة دنانير فيلزم استاع الشهود ولا يقال 
الجدعي ين رادي كلك شرف لجيه عل علد الكذب وإذا عجز المدعي عن اثبات تلك الجهة وطلب 
تحليف المدعى عليه على كونه لم يقبض المبلغ نقداً فيكلف المدعى عليه بحلف اليمين وليس له أن 
يصر على تحليف المدعي على عدم الكذب. فاذا نكل المدعى عليه عن اليمين يتحقق اخذه نقدا 
ويرتفع ادعاء الكذب في الاقرار. وإذا حلف فهل للمدعي بعد ذلك ان يحلف على عدم الكذب وأن 
ياخذ المدعى به؟ 

ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية: 

أولاً: لو حرر.احد سنداً قائلاً فيه: انني استقرضت من فلان كذا دراهم أو بعت منه داري 
الفلانية واعطاه سندا ثم ادعى قائلاً انني وان كنت أعطيت سنداً بكوني استقرضت كذا دراهم منه أو 
بعت داري إلآ أنني لم اخذ منه المبلغ المذكور أو لكونه لم يحضر الثمن لم ابعه داري لحد الآن فيحلف 
المقر له بأن المقر له غير كاذب في اقراره هذا: فاذا حلف فيأخذ المقر به وان لم يحلف فلا ياخذه. 

كذلك لو أعطى الح سددا عل لفن بآنه.مانين لاخر يمري دارا واتتهد علج ذلك انم .دعق 
بعد ذلك بأن الدين الحقيقي عبارة عن خمسة عشر ديناراً وأن ما زاد هو ربا واثبت ذلك يقبل. . فان لم 
ينبت فيحلف امقر له بأن الخمسة دنانير لم تكن رباً وأن كل العشرين ديناراً هو دين شرعي ثابت في 
ذمته (الدر المختار وتكملة رد المحتار). 


ثانياً: لو ادعى احد بأنه كان كاذباً في اقراره في قبض وديعته من فلان بعد اقراره بذلك فيحلف 
المودع على عدم الكذب في الاقرار (الخيرية). 

وحيث ان ابراء الاستيفاء نوع من الاقرار كما هو مذكور في المادة )١975(‏ فتجري فيه 
دعوى الكذب. مثلاً لو اقرت الزوجة في مجلس شرعي بأنها باعت دارها لزوجها بمائة دينار وأنها 
قبضت الثمن بالتام واستوفته منه. وبعد اعطائه حجة بذلك. ادعت الزوجة بأنها لم تاخذ ثمن 
المبيع وأنها اقرت كذباً فيحلف الزوج بأن زوجته غير كاذبة في اقرارها بقولها قبضت الثمن (فتاوى ابي 

ثالثاً: إذا اقر الرجل الذي اشترى مالا في حضور شهود أنه رأى المال المبيع حين الاشتراء ثم 
ادعى بعد ذلك بأنه لم يره وطلب رده بخيار الرؤية وكذبه البائع يحلف البائع أي يحلف على أن اقرار 
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المشتري قد وقع بعد رؤيته المبيع ووقوفه على حاله وأنه لذلك غير كاذب في اقراره فاذا حلف فلا 
يلتفت إلى انكار المشتري. أما إذا نكل عن اليمين فيرد المشتري المبيع بخيار الرؤية (التنقيح). 

رابعاً: “إذا توفي المقر فلورثته الادعاء بالاقرار الكاذب مثلاً: لو حرر احد على نفسه بأنه 
استقرض من فلان كذا مبلغاً. ثم توفي بعد ذلك وطلب المقر له ذلك المبلغ من تركة المتوني فاذا قال 
وارث المقرء بأن مورثي وان كان حرر على نفسه بانه استقرض ذلك المبلغ إلا أنه توفي قبل اخذه ذلك 
المبلغ فيحلف المقر له على أن المتوني غير كاذب في اقراره. لآن الورثة قد ادعوا أمراً لو اقر به المقر 
له لألزم باقراره فبانكاره ذلك يحلف (صرة الفتاوى في الاقرار) وني هذا الحال إذا حلف المقر له 
اليمين يأخذ المقر به والا فلا. 

ان الفقهاء. يوضحون ما يأي في. خصوص محليف اليمين عل الكذب بعد الإبراء العام : 

لو اقرت امرأة في حال صحتها لننتها مبلغ معين ثم جرى بينها ابراء عام وتوفت المقرة بعل 
ذلك وادععى وصي المتوفية بأنها كانت كاذبة في اقرارها فتحلف المقر لها. ولا يمنع الابراء في ذلك من 
التحليف لأن الوصى يدعي عدم لزوم المدعى به وليس للمقر بعد تسليمه المقر به للمقر له. 
وحصول الابراء العام بعد ذلك». الادعاء بالكذب ف الاقرار وتحليف الممر له. لأنه في هذه الصورة 
يطلب المقر استرداد المقر به والابراء مانع من ذلك. أما في الصورة الأولى فلا يوجذ طلب استرداد 
مال بل يرفع عن نفسه لزوم دفع المال. فلذلك يوجد فرق بين المسألتين (التكملة). 

ويفهم من هذه لاله ندال عو انك لأتعري بطد ذين ابر للف البتكدائمة عن كل 

خامساً: أن وفاة المقر له لا تسقط حق تحليف المقرء مثلاً. لو توفي احد بعد أن اقر بشيء 
لآخر. فللمقر ان يدعي في مواجهة ورثة المقر له بالكذب في الاقرار ويحلف الورثة على عدم العلم بأنه 
كاذب 5 الاقرار المذكور (صرة الفتاوى). 

المادة  )١1590(‏ (اذا اقر احد لآخر بقوله: لك في ذمتي كذا دراهم دينا 
وقال الآخر هذا الدين ليس لي وانما هو لفلان وصدقه ذلك الشخص يكون ذلك 
الدين للمقر له الثاني ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول يعني لا يجبر المدين 
على اداء المقرّ به للمقر له الثاني إذا طالبه أما إذا اعطى المدين المقر به للمقر له 
الثاني برضاه تبرأ ذمته وليس للمقر له الأول أن يطالبه به ثانية) 

إذا اقر احد لاخر بقوله: لك في ذمتي كذا دراهم ديناً. أو عندي لك كذا وديعة وقال 
الآخر: هذا الدين أو تلك الوديعة ليسالي وانما هما لفلان واقر بذلك بدون أن يضيف الدين 
والوديعة لنفسه وصدقه ذلك الشخص فالظاهر ان ذلك الدين وتلك الوديعة يكون للمقر له الثاني 
ولولم يقل بأن اسمي مستعار في السند المحرر ولو لم يسلطه على القبض ولكن يكون حق قبضه 


78 درر الحكام 


للمقر له الأول. لأن هذا التصادق يفيد الملك للمقر له ويكون كالوكيل عن المقر له يعني لا يجبر 
المدين على اداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه من المدين أو من المستودع. لآن كون الملك للمقر 
له الثاني لا يوجب أن يكون حق القبض له. ألا يرى بأن حق قبض ثمن المال الذي يبيعه الوكيل 
بالبيع مع كونه مالا للموكل راجع للوكيل وليس للموكل: أما إذا اعطى المدين أو المستودع ذلك 
الدين أو تلك الوديعة برضائه للمقر له الثانٍ تيرأ ذمة المدين أو المستودع وليس للمقر له الأول 
مطالبته ثانية من المدين أو المستودع. انظر المادة ( )١15١1‏ (تكملة رد المحتار) 

أما'لو قال احذ لاخر بأنني مدين لك بكذا دراهم فاجابه ذلك الشخص بأن مطلوي المذكور 
ليس لي بل هو للشخص الفلاني بأن اقر به لذلك الشخص بعد أن اضافه لنفسه فيكون قد وهبه 
للمقر له ولا تتم الهبة قبل تسليط ذلك الشخص على القبض وقبل قبضه المال. انظر المادة الآتية 


والمادة (20)8648 


ما هو الفرق بين هذه المادة وبين المادة (097١1)؟‏ 


(ني بيان نفي الملك والاسم المستعار) 

نفي الملك يجري في الأموال المنقولة وغير المنقولة ولا يجري في الأراضي الاميرية وف 
المستغلات الموقوفة الجاري التصرف بها بالاجارتين. 

مثلا : لو اقر احد بأن المزرعة الجارية بتصرفه بموجب سند طابو هي لفلان أو اقر احد بأن 
الحانوت الوقف الجاري بتصرفه بطريق الاجارتين باذن المتولي بأنه لفلان فلا يكون المقر له مهذا 
الاقرار متصرفاً بالمزرعة أو متصرفاً بالحانوت لأنه: 

-١‏ كما ذكر في شرح المادة ( )١57/7‏ بأن الاقرار من وجه انشاء وقد عد الاقرار في هذه 
المسألة انشاء وبما أن الانشاء في هذه المسألة عبارة عن الفراغ فيقتضي فيها اذن المتولي واذن صاحب 
الأرض . ْ 

؟ - كما سيذكر في شرح المادة )١1591(‏ من أن الخصوصات التي يكون بها المقر به ظاهرا أو 
معلوماً أنه للمقر يعد المقر به تقديراً كالمضاف لنفس المقر. وفي هذه الحال يكون الاقرار انشاء أي 
قزاغا وضت فيد اذث التو واذن احت الأرضن. 

(1) لو قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي لي عند فلان لفلان فهو اقرار وحق القبض للمقر ولكن 


نفي الملك والاسم المستعار ١‏ 


#سريشترظ .في "المادة (150707) بأن لايكون ظاهر الحال مكذباً للاقرار. فكا أنه قد ذكر 
آنفاً بأنه لا. يصح اقرار المرأة بأن الصداق الذي في ذمة زوجها هو لأبيها فلا يصح أيضاً الاقرار 
بالأراضى الاميرية والمسقفات الموقوفة. لان صاحب الأرض والمتولي قد اذنا للمقر بالتصرف فقط وم 
انا للم له بالتصرف وظاهر ال حال يكذب ذلك الاقرار. . 

لكن لو اقر احد بأن المزرعة التي تحت تصرفه بسند خاقاني وباذن صاحب الأرض أو الحانوت 
الذي تحت تصرفه باذ المتولي هو لزيد وقد نصبت وكيلاً عنه في قبول التفرغ في تلك .المزرعة أو 
ذلك الحانوت فافرغت لي بصفتي وكيلاً عن زيد فاقراره صحيح ويؤاخذ المقر باقراره هذا. انظر | 
شرح المادة )١4485(‏ 


المادة  )1591(‏ (اذا اضاف المقر به إلى نفسه في اقراره يكون قد وهبه 
للمقر له ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض واذا لم يضفه إلى نفسه يكون قد 
اقر بأن المقر به ملك للمقر له قبل الاقرار ونفى الملك عن نفسه. مثلا لو قال 
احد: أن كافة أموالي واشيائي التي في يدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة 
مطلقاً يكون حينئذ قد وهب جميع امواله وأشيائه الموجودة في يده لذلك الشخص 
ويلزمه التسليم والقبض . وان قال إن كافة الأموال والأشياء المنسوبة لي ما عدا 
ثيابي التى هي على لفلان وليس لي فيها علاقة مطلقاً يكون قد اقر بأن جميع. 
الأموال والأشياء المنسوبة إليه أي التى يقال بأنها له هي لذلك الشخص ما عدا 
لقانب الى كان انها للك لفك فرق دوقي الللكاو لكلو الررملك قار 
بعد اقراره هذا فلا يكون اقراره هذا شاملا لتلك الأشياء. كذلك لو قال» إن 
كافة أموالي واشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة 
فيها فيكون قل وهب ف ذلك الوقت يل اشيائه وأمواله التي هي في الحانوت 
لذلك الولد الكبير ويلزمه التسليم. وان قال. إن جميع هذه الأشياء والأموال 
البتي هي في حانوتي هذا لابني الكبير فلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد 
اقر بأن جميع الأموال والاشياء الموجودة في الحانوت لولده الكبير ونفى املك عن 
نفسه ولكن لو وضع بعد ذلك أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون اقراره هذا 
شاملاً لتلك الأشياء. وكذلك لو قال احد: إن حانوتي الذي هو في المحل 
الفلاني المنسوب لي هو لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار ويكون 
قد اقر بان الحانوت ليس بملكه) . 


الملزمة 9 الاواتسرار 


خ ٠‏ دررالحكام 


إذا أضاف المقر المقر به إلى نفسه في إقراره إضافة صريحة قياف املك آى تقديرا يكوة كد 
وهبه للمقر له ولا يتم مثل هذا الإقرار ما لم يكن هناك تسليم من جانب المقر وقبض من جانب 
المقر له. يعني لا يكون المقر يورا بتسليم المقر به للمقر له. انظر المادة (/اه) لأن إضافة المقر 
المقر به لنفسه منافية لحمل الإقرار على كونه إخباراً لأنه من الممتنع أن يكون الشيء ء الذي هو ملك 
المقر ملكاً للمقر له فلذلك يجعل هذا الإقرار هبة وإنشاء والقبض شرط في الهبة على .ما جاء في المادة 
١877م‏ ). 

ويستفاد من ذلك بأن الإقرار المطلق لا يكون سبياً للملك. انظر المادة ( 178) ولو قال 
داري هذه لأولادي الأصاغر يكون باطلا لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا وإن قال هذه 
الدار للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثة من الام لأنه م يضف الذار لنفسه 
(التنقيح ) . 

قيل وإضافة الملكم لأن الإضافة إذا كانت إضافة بالسبة يكون إقرارا ول يشترط اللي 
لأنها لم تكن هبة. 

مثلاً: لو قال المقرء إن ما في غرفتي أو منزلي أو داري من الأموال هي لفلان فصحيح 
ويدخل في هذا الإقرار الدواب الموجودة في المرعى نباراً وتكون في الدار ليلاً. لآن الإضافة في ذلك 
لم تكن إضافة ملك بل إضافة نسبة حيث أن المقر لم يضف امقر به المظروف إلى نفسه بل أضاف 
الظرف (تكملة رد المحتار) . 

وإذا لم يضف المقر به لنفسه إضافة ملك يكون قد أقر بكونه ملكاً للمقر له قبل الإقرار بنفي 
الملك عن المقر به وفي هذه الحال يملك المقر له تلك الأشياء قضاء. وبتعبير آخر يأمر القاضي المقر 
بتسليم الأموال والأشياء الموجودة وقت الإقرار للمقر له عند ثبوت هذا الإقرار. أما ديانة فإذا كانت 
تلك الأشياء والأموال ملكا للمقر له حقيقة بأن كانت بيعت له بيعا صحيحا أو وهبت وسلمت له 
أي بأن ملكت له بأحد الوجوه أو كانت قبل الإقرار ملكا له بطريق الشراء من آخر أو الاتهاب 
والتسليم منه أو كانت إرثاً أو بطريق إحراز مال مباح بأن كانت ملكاً له بأحد الأسباب الشرعية أي 
بأن كان للمقر له لدى الحاجة أن يقول, أن تلك الأموال والأشياء هى في الأصل ملك لي حتى أن 
المقر المدعى عليه قد أقر بها لي وإن بضبط تلك الأموال والاشياء؛ أما إذا لم تكن تلك الاموال 
والاشياء ملكه في الاصل ولم تملك له باحد الوجوه من طرف المقر فلا يحل له ضبط تلك الاموال 
بمطلق هذا الإقرار. لأن الإقرار الكاذب ليس من أسباب الملك (صرة الفتاوى في الإقرار). 

مثلاً: لو أقر أحد بأن جميع الأشياء التي في داره هي لزوجته وكانت تلك الأشياء في الحقيقة 

ملكه ولم تكن لزوجته فليس لزوجته ديانة أخذ تلك االأشياء أما لو كان الإقرار إنشاء لكان ذلك 
خلال انظر شرح المادة ( 5/ا6١).‏ 

إيضاح الإضافة تقديراً: إذا لم يضف المقر المقر به به إلى نفسه حسب هذه الفقرة فيكون إقراراً 
وقد ذكر في المنح أنه إذا كان المقر به معروفاً ومشهوراً بين الناس يانه لاق للق وظاهر اانه ذلك 


نفي الملك والاسم المستعار ا 


للمملك فحيث ل يضف المقر امقر به صريحاً إلى نفسه فتكون الإضافة موجودة تقديراً ولا يكون 
ذلك إقراراً بل يكون تمليكاً فيجب مراعاة شروط التملك. وفي هذه الصورة إذا كان الملك ظاهرا 
أنه للمملك فيكون تمليكاً وإلا يكون إقراراً أ إذا كانت توجد قرينة عن كوله إقراراً أو ليك إذا كان 
يوجد لال عل كوي قليكا بزرة المحتار وتكملة رد المحتار) 


مثلاً لو قال أحد: إن جميع ما في يدي من أموالي وأشيائي أو جميع مالي أو جميع ما أملكه هو 
لفلان ولا علاقة لي فيه مطلقاً (ولفظة جميع هي مثال) فلو قال ان مالي الفلاني أو كذا عددا من 
دنانيري هي لفلان فالحكم على هذا الوجه (الدر المختار) ففي هذه الصور قد أضاف المقر الأموال 
والأشياء المقر بها إلى نفسه إضافة ملك؛ فيكون حينئذ أي وقت الإقرار قد وهب المقر جميع أمواله ' 
وأشيائه التي في يده لذلك الشخص ويجب لتام ذلك تسليم الأموال والأشياء المقر بها للمقر له 
وتقضها عد طرف مهولا باعل امقر لدضيكا «الأقرار ديكا يتون: حضيول السليع: لآن الإكرار 
ليس سبباً للملك. انظر المادة 0170489 (فتاوى ابن السعود في الإقرار) كما أنه ليس إقراراً لأنه 
لو كان إقراراً لا احتاج للتسليم (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو قال أحد: ان الأرض المحدودة بحدود كذ, هى لفئلان وكاتت تلك الأرض 
يونا ونعارنا باتاتمزاف لليف ست بهد فى ذلك إضافة الف ]ل نقبه ققنيرا مكرن علكا 
على قول صاحب المنح. وإذا قال ان كافة الأموال والأشياء المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي علي أو ان 
ما يقال لي قليلاً أو كثيراً من الأموال والأشياء هي لفلان وليس لي علاقة بها مطلقاً. فبي) أن المقر لم 
يضف الأموال والأشياء المقر مها إلى نفسه فيكون قد أقر بأن جميع الأموال المنسوبة إليه أي الأموال 
التي يقال انها له صغيراً أو كبيراً قليلاً أو كثيراً هي لذلك الشخص وقد نفى الملك ولا يشترط 
القيض في تامها. 

الخلاصة: وحيث أن المقر به في هذا عام وغير مجهول فالإقرار الواقع والشهادة عليه 
صحيحان . مثا : لو أقر أحد بأن جميع الأشياء والأمتعة الموجودة في داره هي مال لزوجته واشهد 

على ذلك ولم يكن علم الشهود وقت تحمل الشهادة محيطاً بجميع تلك الأشياء أو غير عالمين بأحد 

تلك الأشياءء فشهادة الشهود على إقراره المذكور تقبل على أنها شهادة على سبيل العموم ولا تكون 
شهادة بالمجهول (صرة الفتاوى وفتاوى ابن السعود والخانية). 

إن المثالين كانا نشرا على ترتيب اللف . أما إذا ملك المقر بعد إقراره هذا بعض الأشياء فلا 
يشمل إقراره هذه الأشياء التى ملكها بعد ذلك وليس للمقر له المطالبة بتلك الأشياء لأنه يشترط ألا 
يكون المقر به معدوماً وقت الإقرار. انظر المادة (15174) أما إذا اختلف المقر والمقر له على وجود 
تلك الأشياء وقت الإقرار أو حدوثها بعد الإقرار فالقول للمقر ويكون ذلك المال للمقر والبينة 
للمقر له فإذا أثبت المقر له أن تلك الأشياء كانت موجودة في يد المقر وقت الإقرار يقبل. انظر المادة 
(77) (تكملة رد المحتار والبحر والتنقيح). 


مثلاً: لو أقر أحد لآخر إقراراً عاماً على هذا الوجه نفى الملك به عن نفسه فادعى المقر له 


نض درر الحكام 


بأن هذا الشىء لي حتى أنه كان موجوداً في يدك حينما أقررت لي إقراراً عاماً وقال المقر: أنه ليس 
لك لأنه لم يكن موجوداً حينا أقررت إقراراً عاماً وإنني ملكته بعد ذلك فإذا أقام المقر له البينة على 
وجود ذلك الشىء وقت الإقرار فيعطي للمقر له وإذا لم يتم البينة فيحلف المقر على عدم وجود ذلك 
الشيء وقت الإقرار ويصدق بيمينه ولا يحكم استصحابا بالشيء المذكور للمقر له بداعي أن ذلك 
الثنىء موجود في الحال فيعد موجودا ني الماضي بناء على القسم الثاني من الاستصحاب. لأن 
الاستصحاب ليس حجة مثبتة. انظر شرح المادة ( .)٠١‏ 


كذلك لوقال ان جميع أموالي الموجودة في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة 
مباء فبا أن المقر قد أضاف المقر به إلى نفسه فيكون قد وهب جميع الأموال والأشياء الموجودة في 
الحانوت ذلك الوقت لذلك الولد الكبير ويلزم التسليم والقبضء. وتعبير (الكبير) الواردة في هذا 
المثال احتراز من ولده الصغير. لأنه لو قال ان جميع أموالي وأشيائي الموجودة في حانوتي هي لولدي 
الصغير فلان وليس لي علاقة بها. ففي هذه الصورة يكون قد وهب جميع أمواله وأشيائه الموجودة في 
ذلك الحانوت لولده الصغير. وبما أنه حسب المادة )80١(‏ تتم الهبة بدون التسليم فيوجد فرق بين 
الهبة لولده الصغير وبين نفي الملك بالإقرار (رد المحتار) . 


وإذا قال: إن جميع هذه الأشياء والأموال التي هي في حانوتي أو ني كيسي أو صندوقي وبيتي 
هذا هي لابني الكبير فلان وليس لي علاقة بها فبما أنه لم يضف المقر به إلى نفسه فيكون قد أقر ف 
ذلك الوقت أي وقت الإقرار.ء بأن جميع تنا في الحانوت أو الكيس أو الصندوق أو البيت من 
الأموال والأشياء هي لولده الكبير ونفى الملك. وإن يكن أن في قوله ما في حانوتي فيه إضافة 
للنفس ولكن هذه الإضافة لم تكن إضافة ملك بل أنها إضافة نسبة فكأنه لا يوجد إضافة (المنح) إذ 
أنه أضاف الظرف إلى المظروف المقر به فكانت الإضافة هنا كلا إضافة. لاحتئال أن الحانوت أو 
الصندوق: مثلاً ملك لغيره والمقر به هنا ما في الحانوت وهو غير مضاف أصلا فيكون قوله ما في 
حانوتي إقراراً لا تمليكاً لغدم وجود إضافة اللقرنفا إل ماكه يل مداه وطرون 1 امك إليه نسبة 
(المنح) . 

وقد نسب امقر ني هذا ظرف امقر به لنفسه وم ينسب المقر به ولا يتبدل الحكم بلمثال الذي 
على هذه الصورة سواء كان الحانوت ملكا للمقر أو كان ا إليه بأن كان و أو معاراً له 
(تكملة رد امار 


كذلك تعبير في تصرفي ليس إضافة للنفس» فعليه لو قال أحد أن جميع ما في تصرفي من المال 
هو لفلان وحرر حجة: بذلك فيكون إقراراً (أ بو السعود في الإقرار) . 


ولكن لو وضع بعد ذلك أي بعد إقراره أشياء أخرى في ذلك الكائويي لا يكون إقراره هذا 
شاملا لتلك الأشياء وتبقى الأشياء المذكورة للمقر. 


وكذلك لو قال أحد أن حانوتي الذي في المحل الفلاني هو لزوجتي فيكون هذا الإقرار من 


نفي الملك والاسم المستعار لفق 


قبيل الهبة فيلزم التسليم والقبض . وأما إذا قال أن الحانوت المنسوب لي الكائن في المحل الفلاني هو 
لزوجتي فيكون قد أقر بأن الحانوت المذكور هو لزوجته قبل الإقرار وأنه ليس ملكه ولا يلزم في ذلك 
تسليم المقر به. 

إن المثال الأول كان للمنقولات والمثال الأخير كان للعقار. 

المادة -)١695(‏ (إذا قال أحد 5 حق الحانوت الذي 5 يذه كوجب 

شئلا:- أن ملك فون -وليين "ل علذقة :فيه وائنص المخورن سين مهار أو 
قال في حق حانوت مملوك اشتراه بسند من آخر: إنني كنت قد اشتريته لفلان 
وأن الدراهم التي أديتها ثمنا له هي من ماله وقد حرر اسمي في سنده مستعارا . 
يكون قد أقر بأن الحانورت ملك ذلك الشخص في نفس الأمر). 

إذا قال أحد في حق الحانوت الذي هو في يده بسند. إنه ملك فلان وليس لي فيه علاقة وأن 
الإسم المحرر في سند ذلك الحانوت هو مستعار. أو قال في حق حانوت مملوك اشتراه من آخر: 
إنني كنت قد اشتريته لفلان(22 والدراهم التي أديتها للبائع ثمنا له هي. من مال ذلك الشخص”(» 
والإسم المحرر.في سند ذلك الحانوت قيد مستعاراً يكون قد أقر بأن الحانرت ملك ذلك الشخص 
المقر له في نفس الأمر فإذا صدق المقر له في هذه الصورة يأخذ الحانوت أما إذا كذبه فيرتد إقرار 
| المقر (التنقيح) . 

وفي هذه أربع مسائل وهي : 

١‏ - أن يقول المقر إن هذا الحانوت هو لفلان فلو لم يقل أن. اسمي مستعار في السند بل قال 
إن هذا الملك لفلان يحصل الإقرار. ش 1 

متلا الو اشتزق احن مي الكن ينحنا وخر قرام لبشه عوعي جبعة تضرف المع تست 
سنوات ثم توجه إلى سفر وأقر أثناء السفر بأن البستان المذكور هو ملك لزوجته فإقراره صحيح ولا 
يخل الإقرار كون حجة البيع محررة باسمه. إلا أنه يجب على الزوجة ألا تتخذ الإقرار سبب ملك 
بل تدعي أن البستان ملكها في الأصل وأنه اشتراه لها؛ انظر المادة (1711) (فتاوي أبي السعود في 
الإقرار) . ْ 

؟ - أن يقول إن هذه الدكان ليس لي فيها علاقة فهذا إقرار بطريق الأولوية. 
)١(‏ يكون شراؤه لذلك الشخص بالوكالة وهو أنه" يكون ذلك الشخص قد وكل المقر قبلا بشراء الدكان المذكورة أو 

يكون المقر قد اشترى الدكان فضولاً للمقر له بعد أن أضافها له وأجاز المقر له الشراء بعد ذلك. انظر شرح 

كتاب الوكالة . 1 


0) لا يشترط أن يكون الثمن من ماله لتكون الدكان له ولكن إذا أقر بأن الثمن من ماله فليس لمقر الوكيل الرجوع 
على المقر له بالثمن وإلا فيرجع. انظر المادة )١541١(‏ وشرحها. 


١‏ درر الحكام 


٠‏ أن يقول إن هذا ا.لحانوت لفلان وليس لي علاقة به واسمي المحرر.في سنده مستعار فهو 
إقرار بطريق الأولوية ؛ وجميع هذه المسائل الثلاث داخلة في هذه المادة. 
- أن يقول: إن جانوتي هو لفلان وليس لي جلاقة به وأن اسمي المحرر في سنده مستعار 
ففي هذه المسألة قد أضاف المقر المقر به إلى نفسه بقوله. حانوتي فهل هو هبة بحكم الادة 
)١54١(‏ أو إقرار بقوله أن اسمي مستعار فأصبح تعبيره حانوتي لي إضافة ملك بل إضافة نسبة» 
أنظر المسألة الرابعة الواردة في شرح المادة الآتية : 
المادة  )١5979‏ (إذا قال أحد: إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب 
في السند مستعار يكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حى لذلك). 
(البحر قبل إقرار المريض) وتعبير دين ليس للاحتراز من الوديعة إذ الحكم في الوديعة على 
هذا الوجه. فلذلك لو أقر أحد بأن الوديعة التي عند فلان هي للشخص الفلاني فيكون قد أقر بأن 
الوديعة هي ملك للشخص المذكور. 
إلا أن حق قبض الدين وقبض الوديعة للمقر وليس للمقر له حق في القبض لأنه لا يوجب 
كون الملك للمقر له أن يكون حق القبض له. ألا يرى أن ثمن ما باعه الوكيل ليس للموكل حق 
والمقر يقبضه ويسلمه للمقر له إلا أن المدين أو المستودع إذا سلمه للمقر له يبرأء أنظر المادة 
)١540(‏ (نتيجة الفتاوى في الإقرار) . 
يلاحظ في هذه المادة أربع مسائل ى) لوحظ ذلك في المادة الآنفة وهي : 
-١‏ قول: إن الدين الذي في ذمة فلان هو للشخص الفلاني فهذا القول إقرار وليس هبة. 
مثلاً لو أدان أحدآخر سين ديناراً أو قال بعد إدانته هذه في حال صحته: إن المبلغ المذكور 
هو لفلان وليس لي علاقة به فيكون إقراراً (هامش البهجة) إذ أن ادانة المقر المبلغ المذكور لا تمنع . 
أن يكون ملكاً للمقر له. لأن للمقر أن يدين مال المقر له بالنيابة كالوكالة والولاية والوصاية. 
١ :‏ قول إن الدين الذي في ذمة فلان لفلان وأن اسمي الذي في السند مستعار. وهذا هى 
إقرار وليس هبة ولا يمنع صحة الإقرار كون سبب المطلوب المذكور بدلا لشيء باعه المقر أو أجره. 
لأن البيع والإجارة يصحان بالوكالة وبالولاية أيضاً. 
“- قول: إن ديني الذي على فلان هو لفلان فهذا القول هبة ولأجل تمامه فيجب مراعاة 
القيود الواردة في المادة (658). 
مثل. لو قالت امرأة : إن صداقي الذي ف ذمة زوجي هو لفلان وليس 3 حقى فيه وصدقها 


إقرار المريض بمرض الموت كا 
المقر له فلا حكم له.ويبقى الصداق للزوجة ىا كان. وني هذا الحال لو ابرأ المقر له الزوج من 
الصداق فالإيراء غير صحيح . أما لو ابرأته الزوجة فصحيح . لآن إضافة الملك في ذلك ظاهرة 
بسبب أن صداق الزوجة لا يكون لغيرها وعليه فهذا الإقرار بلا تسليط على القبض ليس هبة 
( تكملةرد المحتار والدر المنتقى وشرح المنتقى) . 
؛ - لوقال: إن ديني الذي على فلان هو لفلان واسمي في سند الدين مستعار فإنه وإن يكن 
في هذا الإقرار قد أضاف امقر المقر به إلى نفسه إلا أنه بقوله. اسمي مستعار أصبحت الإضافة 
المذكورة ليست إضافة ملك بل إضافة نسبة فكان هذا القول إقراراً فلا يشترط فيه التسليط على 
القبض . 

٠‏ المادة )١0548(‏ (إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أ 
بكون اسمه مستعارا في حال صحته يكون إقراره معتبرا ويلزم به في حال حياته 
وتلزم به ورثته بعد وفاته. ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة 5 مرص موته فحكمه 
يعلم من الفصل الآتي) 

إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعاراً في حال صحته 
أو أقر بصورة أخرى كقوله مثلاً إن هذا المال لفلان أو أننيى مدين لفلان بألف درهم يكون إقراره 
ونفي ملكه هذا سواء كان لوارثه أو لأجنبي » تدرا 1 المقر بإقراره 5 حال حياته وتلزم به 
ورثته بعد مماته حسب المادة )١641/(‏ ولو كان هذا الإقرار بحيط بجميع أموال المقر وكان امقر 
علي لاكحامن خديدين: لأن المدين إذا كان في حال الصحة فحق الورثة وحق ق الغرماء لا يتعلق 
في ماله بل يتعلق في ذمته فلذلك لا يكون المدين محجوراً بمجرد كونه مديئاً (نقول الفيضية قبيل 
إقرار المريض ومعين الحكام) . 

ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الآتي : ٠‏ 

الاختلاف في زمن الإقرار. إذا اختلف في وقوع الإقرار في حال الصحة أو في حال المرض 
فالقول لمن يدعي حال المرض والبينة لمن يدعي حال الصحة وإذا لم توجد بينة يحلف للورثة 
بالطلب؛ أنظر المادة (19/55). 


الفصل الغالث 
(في بيان إقرار المريض أي في بيان إقرار المريض بمرض الموت) 


قد ذكر في المجلة فصل خاص بلمسائل المتعلقة بإقرار المريض. لأن لإقرار المريض بعضص 
أحكام غير موجودة في إقرار الصحيح «العناية) . 


١‏ درر الحكام 

إن أحد الأمور التي تعرض للأهلية هو المرض. والمرض لا يمنع أن يكون المكلف أهلاً 
لوجوب الحكم عليه في الأحكام الواجبة للمعبود أو للعبد كا أنه لا يمنع أهليته للعبادة فلذلك قد 
شرعت العبادة على المريض بقدر القدرة وكذلك تصح على ' المريض أحكام النكاح بمهر المثل 
والطلاق وسائر الأحكام المتعلقة بالعبادة إلا أنه حيث أن المرض مؤد إلى الموت الذي هو عجر 
خالص وحيث أن الموت يوجب خلفية الورثة والغرماء في ماله فأصبح مرض الموت أحد أسباب 
الحجر بسبب تعلق حق الوارث والغريم في مال المريض إلا أن هذا الحجر مقيد ومحدود بقدر صيانة 
حق الوارث والغريم فإذا توفي المريض تثبت المحجورية مستندة إلى المرض المذكور وحيث أن 
هذه المحجوريةٍ تنبت بعد الموت فكل تصرف محتمل للفسخ والحبة والبيع بالمحاباة يكون 
صحيحا في الحال وحيث أنه مستتند إلى حال المرض فيفسخ بعد الموت 
لدى الحاجة (تكملة رد المحتار) أنظر شرح المادة (/ا/ا1ىم) التي هي قبيله . 


أنواع تصرفات المريض ان تصرفات المريض المذكورة في المجلة وفي شرحها سبعة وهي : 
١‏ - البيع والتفصيلات في حق ذلك قد ذكرت في المادة (97) وما يتلوها من المواد. 
؟ ‏ الهبة وحكمها قد ذكر في المادة (/ا/اهم) وما يتلوها من المواد. 
* - الإقرار وحكمه قد ذكر في هله المادة. 
- الإجارة وقد ذكر حكمها في المادة (51484). 
ه ‏ الكفالة وحكمها قد بين في شرح المادة (174). 
5 الرهن وقد بين حكمه في شرح المادة .)72١8(‏ 
والمريض المقر اما أن يكون لا وارث له وحكم ذلك سيبين في المادة )١1649(‏ وأما أن 
يكون له وارث واحد وفي هذه الصورة. اما أن يكون ذلك الوارث لا حق له في احراز جميع التركة 
كالزوج والزوجة وستذكر هذه المسألة في المادة )١597(‏ واما أن يكون ذلك الوارث له حق احراز 
في شرح المادة )١547(‏ واما أن يكون الوارث أكثر من واحد ويبين ذلك في المادتين (554١و‏ 
.)١8‏ 
إن ثلاثة أنواع من اقرارات المريض غير معتبرة وهي : 
١‏ الإقرار لوارث بدين أنظر المادة .)١5944(‏ 
 ”‏ الاقرار باستيفاء الدين من الوارث والإقرار باستيفاء الصداق المضمون. 
٠‏ الإقرار بقيض الدين الذي كفله وارثه. فهذه الإقرارات غير جائزة لأن المريض ممنوع 
المادة )١15464(‏ .رمرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية 
مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور ويعجر عن رؤية المصالح الداخلة 


إقرار المريض بمرض الموت ١‏ 
في داره إن كان من الاناث والذي يكون فيه خوف الموت في الأكثر ويموت وهو 
على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازما للفراش أو لم يكن وإذا امتد 
وتكون تصرفاته كتصرقات الصحيح مالم يشتد مرضه ويتغير حاله أما إذا اشتد 
مرضه وتغير حاله وتوفي قبل مضى سنة فيعد مرضه اعتبارا من وقت التغيير إلى 
الوفاة مرضص موت). 

مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان 
الى حانوته للبيع والشراء ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الاناث كطبخ 
الطعام وغسل الثياب ويكون في هذا المرض خوف الموت في الأكثر ويموت وهو في تلك الحال قبل 
مرور سنة سواء كان المريض ملازما لفراشه أو لم يكن (الدر المختار) . 

والمريضص الذي يغلب على حاله الملاك سواء كان سبيبا الملاك المرض أو كان غيره فلذلك 
يعد الأشخاص الآنٍ ذكرهم مريضي مرض موت: 

١‏ - الشخص الذي يصير اخراجه لساحة الاعدام لإجراء القصاص فيه يعني أن الشخص 
المسجون بالسجن والمقرر قتله قصاصاً لا يعد مريضاً ما لم يحضر إلى ميدان القصاص منه فيعتبر 

؟ - الشخص الذي يتبارز مع آخر. 

*- الشخص الذي يبقى على خشبة من السفينة بعد غرقها. 
غير صحيح وإقراره لغير وارئه معتير في ثلث ماله فقط (تكملة رد المحتار) . 

ولأجل أن يعد الإنسان مريضاً مرض موت يجب وجود ثلاثة شروط . 

الشرط الأول: أن يكون ذلك الشخص في حال يكون فيه خوف الموت في الأكثر وعليه 
فالمحصور في القلعة والجندي الذي يكون في ساحة الحرب لا يكون مريضاً بمرض الموت بمجرد 
كونه محصوراً أو محارباً. لأنه يحصل الخلاصن من المحاصرة في الأكثر. أما إذا حصل أوجاع للمرأة 
أثناء محاضها فتعد مريضة بمرض الموت. فإذا خلصت من أوجاعها فتصرفاتها زمن الأوجاع تكون 
كتصرفات الصحيح . 

الشرط الثاني: أن لا يكون قادراً على رؤية مصالحه وأشغاله الخارجية إذا كان رجلا وأن لا 
تكون قادرة على رؤية مصاحها الداخلية إذا كانت امرأة ومفاده انها لو قدرت على نحو الطبخ دون 


م١‏ درر الحكام 


صعود السطح تكون مريضه ررد المحتار) . لأن الإنسان لا يخلو من الأمراض. فإذا قدر على 
رؤيةمصاحه فلا يعد عادة ذلك مرضاً (الفصولين. ونقول الفيضية). 

ينبغي أن يكون المراد العجز عن ذلك من الاتيان إلى المسجد أو الدكان لاقامة المضاليم 
القريبة في حق الكل إذ لو كان محترفاً بحرفة شاقة ى) لو كان مكارياً أو حمالاً على ظهره أو دقاقاً أو 
تجازا أو نحو ذلك مما لا يمكن اقامته مع ادنى مرض وعجز عنه مع قدرته على الخروج الى المسجد أو 
السوق يكون مريضاً وان كانت هذه مصاحه والا لزم أن يكون عدم القدرة على الخروج الى الدكان 
للبيع والشراء مثلاً مريضاً وغير مريض بحسب اختلاف المصالح ثم هذا انما يظهر في حق من كان 
له قدرة على الخروج قبل المرض أما لو كان غير قادر عليه قبل المرض للكبر أو علة في رجليه فلا 
يظهر فينبغي اعتبار غلبة الهلاك في حقه (رد المحتار) . 

الشرط الثالث: أن يثبت هذا المرض وحال العجز فيه وأن يتوفى قبل مرور سنة فلذلك إذا 
امتد مرض المريض وبقي على حال واحد بدون أن يزداد مرضه ومرت سنة على مرضه فيكون 
حكمه حكم الصحيح. ما لم يشتد مرضه ويتغير حالهء وتكون جميع تصرفاته كالهبة والاقرار 
صحيحة . لآن الانسان لا يخلو ني اكثر اوقاته من المرض فمرض كهذا لا يعد مرض موت . مثلاً لو 
اقر المفلوج أو المسلول بشيء ومرت سنة عن وقت اقراره فيكون اقراره صحيحاً ومعتبراً (الدر 
المختار في الوصايا) . ش 

كذلك إذا كان المرض يتناقص بعضاً ويتزايد بعضاً وتوفي المريض قبل مرور سنة فيعد مريضاً 
كرضي اللونة.:وإذا توق بيعل /مرور. السئة فيعد صحيحاً (نقول الفيضية) أما إذا لم يبق المريض على 
حال زايد فوفية: يوم :فيوما وتغين سناله فيكون فيضا مرض الموت أما إذا اشتد مرض المريض 
وتغير حاله وتو قبل مرور سنة على هذا الخال فيعد مرضه اعتباراً من وقت التغيبر والاشتداد إلى 
وقت وفاته مرض موت. 0 

الملدة (597١)-(اقرار‏ من لم يكن له وارث أو لم يكن له وارث سوى زوجته 
أو المراة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر اقراره على أنه 
نوع وصية فلذلك إذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع .امواله 
واقر بها لغيره يصح وليس لامين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد وفاته. كذلك 
لو نفي الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع أمواله في مرض موته واقر 
بها لما أو لو نفت الملك من لا وارث لما سوى زوجها عن جميع اموالها واقرت بها 
له يصح وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركة احدهما بعد الوفاة) . 

اقرار الرجل أو المرأة اللذين لم يكن لما وارث أو اقرار الذي لا وارث له سوى زوجته أو 
اقرار المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها ني مرض الموت يعتبر الاقرار على أنه نوع وصية. 
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قد خصصت هذه المسألة بالزوج والزوجة حيث أن فائدة الاقرار للوارث في حال لا يكون 
فيه وارث آخر لا تظهر إلا في هاتين المسألتين. لأن الوارث الواحد ما عدا الزوج والزوجة سواء 
كان من اصحاب الفرائض أو كان من ذوي الارحام يحرز جميع تركة المتوني فلا حاجة للوصية له 
(تكملة رد المحتار) . 
ماد إذا توفي احد ولم يترك إلآ ولدا أو بنتاً أو خالة وم يرك وارعا اخ فحيت أن ذلك الوارث 
يحرز جميع التركة من جهة العصوبة أو من جهة الفرض أو من جهة الرد أو من جهة الرحمية فليس 
من فائدة في الاقرار هم (تكملة رد المحتار) . 


أما الزوج والزوجة فحيث أنمما من الذين لا يرد عليهم فلا يحرزون جميع أموال التركة. 
فتلزم الوصية هما باحراز جميع التركةفلذلك إذا نفى الرجل أو المرأة الذي لا وارث له في مرض 
الموت الملك عن جميع أمواله واقر بها لاخر أو اقر بها بغير وجه الاسم المستعار ونفي الملك الوارد 
ذكرهما في المادتين (91597و1597١)‏ فاقراره صحيح وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد 
وفاته. حيث أن وضع تركة من يتوفي بغير وارث في بيت المال ليس بحق ارث بل لكونه مالا بلا 
صاحب فلذلك ليس لبيت المال أن يعارض في الوصية والاقرار والمحاباة (تكملة رد المحتار) أي 
ليس لأمين بيت المال ان يقول ان اقرار المتوفي غير معتبر لحصوله في مرض الموتء. وللمقر له أن 
يضبط جميع الأموال والاشياء أو أن يضبط المقدار المقر له به. 


اوصى زيد بجميع ماله لاجنبي ومات مصراً على ذلك عن زوجة لا غير ولم تجز الزوجة 
الوصية فالوصية بما زاد على الثلث غير جائزة إذا كان هناك وارث يحيوز أن يستحق جميع المال أما إذا 
كان لا يستحق جميع الميراث كالزوج والزوجة فانه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث فحيث لم تجز 
الزوجة الوصية ترث سدس التركة وللموصى له خمسة اسداسها. لأنها لا تستحق من الميراث شيئا 
حتى يخرج ثلث الوصية فاذا خخرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصي له 
بالجميع . واصله من اثني عشر للموصى له اربعة وهو الثلث بقي الثلثان ثانية للزوجة ربعها اثنان. 
بقي ستة تعود للموصى له فتكون عشرة من اثني عشر وذلك خمسة اسداسها (التنقيح). 


كذلك لو نفى من لا وارث له سوى زوجته اونفت من لا وارث لما سوى زوجها الملك عن 
جميع أموالهما في مرض الموت وأقرٌ بها لها او وأقرٌ بها بأن اسمه مستعار وأقرٌ بها بوجه آخر بغير نفي 
الملك والاسم المستعار أو اقرت هي كذلك فاقرارهما المذكور صحيح وليس لأمين بيت المال أن 
يعترض لتركة احدهما بعد الوفاة. يعني ليس لأمين بيت المال أن يقول للمقر لها الزوجة انني اضبط 
تركته ما عدا حصتك الارثية (الزبع) كا أنه ليس له أن يقول للمقر له الزوج انني اضبط تركتها ما 
عدا حصتك (النصف). لآن عدم صحة الاقرار للوارث ليس لكون الوارث غير محل للاقرار بل 
لحق الورثة الآخرين وفي هذه الصورة حيث لا يوجد وارث غير المقر له فيكون اقراره صحيحاً. 


ان بين هذه المادة وتفريعاتها لف ونشر مرتب. 
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المادة )١15910(‏ - (لو أقر أحد حال مرضه عمال لاحد ورثته وفاق بعد اقراره 
م ذلك المرضن يكت اقزاره ,هذا مكيرا): 

لو اقر احد بنفي الملك أو بالاسم المستعار أو بوجه اخر بمال سواء كان ديناً أو عيناً لاحد 
ورثته وفاق بعل اقراره من ذلك المرض ثم توفي بسبب آخر او بمرض ممائل لمرضه الأول: يكون 
أقراره هذا معتبراً (صرة الفتاوى في اقرار المريضص) حيث يافاقة المريضص من مرضه .يتحفق بأن 
المرض ليس مرض موت وقد ورد في الخانية (رجل كان يمرض يومين ويصح ثلاثة أو يمرض 55 
ويصح يومين واقر لابنه بدين ان قر بذلك في مرض صح بعذه جاز اقراره وان افر وي في المرضص الذي 
الزمه الفراش واتصل بالموت لد جور اقراره . وتعبير اقرار هنا للاحتراز من الوصية الأنه إذا أوصى 

المادة )١59/(‏ واد اقر احد ف مرضص موته بعين أو دين لاحد ورثته ثم 
مات يكون اقراره موقوفاً على اجازة باقي الورثة . فان اجازوه كان يا وان م 
جيزوه له يعتبر اقراره ولكن اذا صدقه باقى الورثة 5 حال حياته فليس هم ١‏ 
الرجوع عن تصديقهم ويكون ذلك الاقرار معتبراًء وأيضاً الاقرار للوارث 
بالامانة صحيح على كل خال. فعليه إذا اقر احد في مرض موته بكونه قد قبض 
امانته التى هى عند وارثه أو اقر بكونه قد استهلك امانة وارثه المعلومة التي 
اودعها عنده يصح اقراره. مثلاً لو اقر احد في مرض موته بقوله: اخذت 
وقبضت امانتي التى اودعتها عند ابني فلان يصح أقرازة :ويكون معتبرا :وكذا لو 
قال ان ابنى فلاناً اخذ بالوكالة دينى الذي هو على فلان وسلمه لي يكون اقراره 
معتبراً. كذلك لو قال: بعت خاتم الالماس الذي كان وديغة أو عازية عندي 
لابنى فلان الذي قيمته خحمسة آلاف درهم وصرفت ثمنه في أموري واستهلكته 
يكون اقراره معتبرأ ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة). 

إذا اقر احد في مرض موته سد ورف بعين كحانوت كان وافعاً يده عليه وظاهرة ملكيته 
فيه أو بدين ثم توفي يكون اقرازه موقوفاً على اجازة باقي الورثة سواء كان المريض مدينا أو لم يكن 
مديئاً (جامع الفصولين). لأنه قد ورد ني الحديث الشريف( ان الله اعطى كل ذي حق حقه ألا لا 
وصية لوارث) كما أن حق الورثة قد تعلق بمال المريضن واصبح المريض ممنوعاً من التبرع حتىق 
للوارث فتخصيص المريض بعض الورثة بما له يؤدي -لابطال حن الور الآخرين ويوجب حصول 
الوحشة والعداوة بيغهم. وإذا كان المقر غير مدين فحيث أنه عاجز عن ايصال النفع لبعض الورئة 
بطريق الوصية فاصبح المقر باقراره هذا متهياً. وحيث أن المقر قادر على ايصال المنفعة 'للاجنبي 
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بطريق الوصية فليس في اقراره له في حال المرض تبمة (الكفاية في اقرار المريض). انظر المادة 
(77) إلا أنه إذا اقر المريض بأنه لا حق له في العين أو الأعيان التي لم تكن تحت يده بل كانت تحت 
يد وارثه وأخها ملك لوارثه الواضع اليد عليها فاقراره هذا صحيح فاذا توفي المقر بعد ذلك فلا 
تسمع دعوى الورثة على كون الأعيان المذكورة من التركة (تكملة رد المحتار) . 
من اصحاب الفرائض أو من العصبات أو من ذوي الارحام. أما إذا لم يكن له وارث غيره فيكون 
اقرارة :تافذا "ولا يكو الآمين بيت الال حنق اللذاسلة ٠.‏ انظ الم3ة 189:97 > وتكيلة .و لضا 

قيل احد ورثته؛ لأنه لو اقر احد في مرض موته لوارث وارثه وتوفي المقر له ثم توفي المقر 
فيكون اقراره معتبرا. مثلا لو اقر من له ولد في مرض موته الحفيده بعشرة دنانير فتوفي الحفيد المقر له 
الم توفي المريض المقر؛ فلآب المقر له اخذ المبلغ المذكور من تركة المقر حيث ان الاقرار معتبر كما لو 
اقر لامرأته بدين فاتت ثم مات هو وترك منها وارثاً. 

كذلك لو اقر لاجنبي وتوفي المقر له قبل وفاة المقر وكان ورثة المقر له هم ورثة المقر أيضاً 
فالاقرار المذكور جائز حيث أنه حين اقراره لم يقر لوارثه. لأن كون الاجنبي غير وارث ظاهر أما 
وارثه الذي توفي فبوفاته قبل المقر قد خرج عن كونه وارثاً (التكملة) . 

فان اجازه الورثة يكون اقراره معتبراً ولازماً. لأن عدم صحة الاقرار للوارث ليس لكونه غير 
محل للاقرار بل لتعلق حق الورثة. فاذا اجاز الورثة الاقرار فيكون قد زال المانع ويلزم عودة 
الممنوع. انظر المادة )١5(‏ والندامة بعد الاجازة لا تفيد (الفيضية في قرار المريض وتكملة رد 
المحتار) . 

أما الاجازة قبل وفاة المقر فلا حكم لما. حيث انه ليس للورثة حق في حياة المقر حتى يمكن 
اسقاط ذلك الحق بالاجازة. 

مثلا لو قال احد في مرض موته: اننى مدين لوارثى الفلاني بكذا درهماً فقال في الورثة اننا 
راضون باقرارك هذا أو اننا قد اجزناه فللورثة المذكورين الا يجيزوا ذلك بعد وفاة المقر. 

وان لم يجز الورثة فاقراره غير معتبر. مثلاً لو اقر احد في مرضض موته بانه باع بعض املاكه 
لولده الفلاني وحرر بذلك حجة فلا يصح اقراره ما لم يجز باقي الورثة حتى لو كان البيع بقيمته . 

كذلك الاقرار بقبض الدين أو العين بلا اجازة غير صحيح. مثلاً لو اقر المريض بقبض 
مطلوبه من وارثه او ماله المغصوب او المرهون ف مرض موته فلا يعتير اقراره ما م بجر الورثة 
الآخرون. انظر شرح المادة )١617١(‏ وكذا لواقر المريض بأن هذه العين وديعة وارثه أو عاريته 
أو غصبتها منه (تكملة رد المحتار بتغيير) . 

فعليه إذا اقر المريض في مرض موته لوارثه بمال على الوجه المشروح يؤمر المقر المريض بتسليم 
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المقر به للمقر له. لأنه من المحتمل صحة الاقرار بشفاء المريض. واذا توفي المريض بعد ذلك 
بمرضه المذكور يجير المقر له على رد واعادة المقر به إلى التركة وهذا في حالة وجود وارث اخر للمتوفي 
لم يجر الاقرار (التكملة وتكملة رد المحتار) . 


فاذا اقفر المريضص بمرض موت بدين كاك لوارث ولاجنبي فاقراره غير معتبر في حقى الوارث 
أما عند الإمام الأعظم والإمام محمد فاقراره غير معتير في حق الاجنبي أيضاً. لان الاقرار اخبار ولا 
يصح نفوذه الى خلاف الجهة التي اقر بها المقر حيث ان المقر قد اقر مشتركاً فلا يجوز نفاذه غير 
مشترك لانه اقر يمال موصوف بصفة فاذا بطلت الصفة يبطل الاصل كا لو تصادقا (تكملة رد 
المحتار) . 

مثلاً لو أقر أحد في مرض موته بأنه مدين لوارثه ولفلان الاجنبي بالف درهم مشتركاً فلا 
يعتبر اقراره في حق احدهما سواء تصادق الوارث والاجنبي في الشركة أو انكر الاجنبي الشركة 
وادعى أن حميع الدين له. انظر المادة (55) وشرحها. 

إلا أنه يصح اقرار المريض بمرض موت لوارثه في اربعة أنواع من الاقرارات وهي : 


١‏ - إذا صدق الورئة الآخرون في حياة المقر إقرار المقر فليس لمم بعد وفاته الرجوع عن 
تصديتهم هذا ويعتير إقرار المقر المريض ويكون لازم : وهذا التصديق ليس كالإجازة التي ذكرت 
آنفاً . لأن التصديق إقرار من الورثة (تكملة رد المحتار). 

مثلاً: لو قال المريض الذي له ثلاثة أولاد في مرض موته: إنني مدين لولدي فلان بألف 
درهم من جهة القرض فصدق و لداه إقراره بقوهم|ا: :. إن والدنا مدين لا خينا بألف درهم وتوفي المقر 
0 هذا التصديق فليس للولدين الرجوع عن تصديقهم| هذا ويعتبر إقرار المقر. كذلك لو 

قر المريض بأنه قبض مطلوبه العشرة دنانير التي في ذمة وارثئه فلان وصدق الورثة الآخرون على 
ذلك في حياة المقرفليس لهم الرجوع عن تصديقهم بعد وفاة المقر بخلاف الوصية فيا زاد على 
الثلث حيث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصى (الزيلعي وتكملة رد المحتار) . 


- الإقرار للوارث بالأمانة صحيح على كل حال. وبتعير آخر لو أقر المريض بقبض الأمانة 
الي عند وارثه أو باستهلاك الوديعة المعلومة والمعروفة التي عند وارثه فإقراره صحيح ولو لم يجز 
الورثة ويصدقوا على ذلك . 

وتعبير الأمانة» يشمل الوديعة ومال الشركة ومال المضاربة والعارية وما إلى ذلك من الأمانات 
فذلك إذا وكل المريض وارثه بقبض دينه من مدينه وقبض الوارث الدين من المدين فأقر المريض 
بأنه قبضه من الوارث الوكيل بالقبض صح اقراره. أما لو أقر المريض بأن لوارثه أمانة عنده. يعني 
أن العين التى في يده هي أمانة لولده فلان فلا يصح إقراره. 


وكذلك لو أقر المريض بقوله: أخذت وقبضت أمانتي الى أودعتها عند ابني فلان فإقراره 
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صحيح . لأنه لو ادعى الوارث بأنه رد الأمانة للمورث المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث 
انظر المادة )١1//5(‏ حيث لا يكون المقر في هذا الإقرار متهما بإيصال النفع للوارث. 

وكذلك لو أقر في مرض موته باستهلاك الأمانة المعلومة أي المعلومة بالبينة التي أودعها لوارثه 
فإقراره صحيح (') لأنه لو كذب المريض ف إقراره هذا وم يقبل إقراره يعد بعد وفاته بجهاكٌ وحيث 
إن المودع يثبت الوديعة بالبينة فيلزم الضمان من التركة بحكم المادة )8١(‏ فلا يكون فائدة من 
تكذيبه (رد المحتار) . 

يعني أنه لو أقر أو لم يقر فالنتيجة في ذلك واحدة كا أنه لا يوجد أي احتمال في إيصال المنفعة 
للوارث . 

مثلاً : لو أقر المريض في مرض موته بقوله. أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند ابني 
فلان يصح إقراره على كل حال. 

وكذلك لو قال إن ابني فلاناً. أخذ ديني الذي هو على فلان بالوكالة وسلمه لي فيعتير إقراره 
ولا يكون الوارث الوكيل مكلفاً لإثبات ذلك التسليم بالبيئة. 

وكذلك لو قال أحد في مرض موته بعت لآخر خاتم الإلماس الذي كان وديعة أو عارية 
عندي لابني فلان الذي قيمته خمسة آلاف درهم وصرفت واستهلكت ثمنه في أموري فيكون 
إقراره معتبراً ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة أي قيمته يوم بيعه وتسليمه. ولا يلزم 
الثمن الذي باعه به المريض . 

مثا : لو باع المريضص الخاتم بخمسة الاف درهم وكانت قيمته وقت البيع والتسليم أربعة 
آلاف درهم أو ستة آلاف درهم فيلزم تضمين تلك القيمة وليس حمسة آلاف درهم. 

وعبارة (الأمانة المعلومة) قد فسرت بالثبتة بالبينة. لأنه إذا لم تكن تلك الأمانة معروفة 
ومعلومة فإقراره باستهلاكها يكون غير معتبر. 

إذا كان الإيداع غير مثبت بالبينة فإقرار المريض بأنه استهلك وديعة وارثة لا يكون معتبراً ما 
لم يصدقه الورثة أو يجيزوا إقراره بعد الموت. 

وتعبير أمانة» للاحتراز من غير الأمانة كالدين والمغصوب والمرهون فعليه لو أقر المريض بأنه 
قبض دينه من وارثه أو المال الذي غصبه وارثه أو الذي ارتهنه فلا يصح (تكملة رد المحتار) انظر 
شرح المادة (/ا6١).‏ 

- إذا أقر المريض في مرض موته بصداق لزوجته فيصدق إقراره بصداق المثل. لأن 
وجوب مهر المثل هو من حكم صحة النكاح. وليس لإقرار المريض به. فلذلك لو أقر الزوج 


)١(‏ إن مدار الإقرار في هذه الفقرة هو على استهلاك الوديعة المعروفة وليس على ذات الوديعة. 


١‏ درر الحكام 
للزوجة بصداق أكثر من صداق المثل فإقراره بالزيادة باطل (التكملة). 

وليس للورثة بعد موت المقر الادعاء بأن الزوجة قد وهبت في حياة المقر صداقها للمقر 
المريض قبل إقراره ولا تقبل منهم بينة على ذلك . 

8 - الإقرار الذي يقع نفياً يصح قضاء فعليه لو قال المريض لا حق لي على فلان الوارث 
فصحيح وليس للوارث الآخر أن يدعي على ذلك الوارث بحق للمورث (تكملة رد المحتار) انظر 
شرح المادة (1لا6١).‏ 


كذلك لو قالت امرأة ف مرض موتها : ليس لي عند زوجي صداق صح (البحر). 


المادة -)١599(‏ (المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا 
للمريض في وقت وفاته. أما الوراثة الحادثئة بسبب حاصل في وقت وفاة المقر ولم 
تكن قبلا فلا تكون مانعة لصحة الإقرار فعليه إذا أقر أحد في مرض موته ممال 
لامرأة أجنبية ثم تزوجها ومات يكون إقراره نافد وأما الإقرار لمن كانت وراثته 
قديمة ع 7 بسبب حادث 0 فل" 0 3 تاقذاء متك لا لو أقر من 
أن جاه يرثه من حيث كونه 1 له). 

المراد من الوارث في هذا المبحث أي في مبحث الاقرار للوارث هو الذي كان وارثاً للمريض 
وقت وفاته وليس الوارث للمريض وقت إقرارهء وللورثة أربع صور. 

الصورة الأولى: أن يكون المقر له وارثاً وقت الإقرار وغير وارث وقت الموت فهذا الإقرار 
جائز مثلاً لو أقر من لا ولد له في مرض موته لأخيه بمال ثم ولد له ولد بعد الإقرار كان إقراره 
صحيحاً حيث انه حين وفاة المقر كان ولده فلودا فأصبح أخوه غير وارث. فلذلك لو أقر أحد في 
مرض موته بأنه استوفي من بنته المتوفية مطلوبه (المائة درهم) وانكر ابنه الاستيفاء فإقراره صحيح 
لأن البنت المتوفية ليست بوارثة0©). 
ذلك كان إقراره صحيحاً. لأن الزوجة المتوفية ليست بوارثة. وقد جاء في الدر المختار أن الميت 


)١(‏ - ولو مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المريض جز إقراره. وصورته: أقر لابن ابنه ثم مات 
ابن الابن عن ب ثم مات امقر عن ذلك الابن فقط أو عن ابنين أحدهما والد المقر له أو أقر لامرأته بدين 
فياتت ثم مات هو وترك منها وارثاً صح إقراره عند أبي وت ومحمد لخروج المقر له عن كونه وارثاً في الصورة 
الأولى وأما في الصورة الثانية فلآن العبرة يكون المقر وارثاً أولاا وقت موت المقر وهي إذ ذاك ليست وارئة لآن 
الميت ليس بوارث (الدر المختار ورد المحتار) . 


إقرار المريض بمرض الموت ه1١‏ 


ليبس بواردث ئا لو أقر لامرأة في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك انا منكراً 0 أقر به صح 
إقراره الحجة الجامع (الدر المختار) . 0 ١‏ 
الصورة الثانية : أن يكون المقر وارثاً وقت الإقرار ووقت الموت معاً وفي ذلك احتمالان: 
الاحتيال الأول: أن يكون المقر له وقت الإقزار ووقت الموت وارثاً ولا يخرج من الوارثة أثناء 
ذلك وحكم ذلك قد مر في المادة .)١99/(‏ 2 
الاحتمال الثاني : أن يكون المقر له وقت الإقرار ووقت الموت وارثاً إلا أنه قد خخرج من الوارثة 
أثناء ذلك وهذا الإقرار عند الامام أبي يوسف غير صحيح . ل 
مثالا : لو أقر المريض الذي لا ولد له لأحد إخوانه لأبويه بمال ثم ولد له ولد وتوفي بعد ذلك 
الولد ثم توفي المريض فإقراره لأخيه غير صحيح . 
' كذلك لو أقر المريض في مرض موته لزوجته بمال وابانها بعد الإقرار ثم تزوجها بعد انقضاء 
عدتها ثم توفي المريض في ذلك المرض فلا يصح إقراره لأن المقر متهم في إقراره للتطليق. والزواج 
والإقرار المذكور صحيح عند الإمام محمد. لأن عدم جواز الإقرار هو السبب الموجود -وقت الإقرار 
وبقاء الوراثة فإذا لم يبق السبب فالإقرار يكون صحيحاً. 
العنؤرة لقالعة د أنريكون امقر له غير وارث ىوقت الإقرار وفي وقت الموت معاً وحكم ذلك 
قد ذكر في المادة .)١595(‏ 
| الصورة الرابعة ‏ أن يكون المقر له غير وارث وقت الإقرار ووارثاً وقت الموت ويوضح حكمه 
على الوجه الآتي وهو: 


إذا كانت وراثة المقر له وقت الموت لسبب كان موجوداً وقت الإقرار فالإقرار غير"صحيح وإذا 
كان لسبب جديد فالإقرار صحيح وهذه الصورة توضح في الفقرات الآتية: 

أما إذا كان المقر له وقت الإقرار غير وارث للمقر ثم أصبح وارثاً له وقت الوفاة بسبب 
حادث بعد الإقرار فلا تمنع الوارثة الحاصلة على هذا الوجه صحة الإقرار. فلذلك لو أقر أحد في 
مرض موته بمال لامرأة أجنبية ثم تزوجها وتوفي المقر بعد ذلك فيكون إقراره نافذا. لأنه حين وقوع 
الإقرار كان الإقرار لأجنبي وليس لوارث فلذلك يكون نافذا ولازما ولا يبطل بعد ذلك (تكملة رد 
المحتار) . 


والحكم في الهبة والوصية ليس على هذا الوجه. 

مثلا لو وهب أو أوصى أحد بمال لامرأة أجنبية في مرض موته ثم تزوجها. وتوني بعد ذلك 
فلا تصح البة والوصية. لأن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. والهبة في مرض الموت 
وصية أيضاً والحال أن تلك المرأة تكون وارثة بعد الموت . 


الملزمة ٠١‏ الإكترار 


١65‏ درر الحكام 

أما إذا كان المقر غير وارث وقت الإقرار وكانت وراثته الحاصلة بعد ذلك ليست حاصلة 
بسبب حادث بل كانت بسبب قديم فلا ينفذ إقراره ل 

امار انين لقبوانه ل عرفن فره تفال لاتدد اخراكه: لأبوين رهد وناة ولت تزق القن بدك 

المرض. فحيث ان المقر له كان أخاه وأصبح وارثاً له وبما أن الأخوة سبب قديم فلا ينفذ ذلك 
الإقرار لأن المريض محجور من الإقرار للوارث والأخ وارث إلا أنه محجوب :بالابن وبزوال الحاجب 
قبل الموت فالأخ قد ورث بالسبب الموجود وقت الإقرار والحجر مستند إلى وقت الإقرار وأما في 
الأجنبية فسبب الأرت ينبت يعد الإقرار فلا يمكن استناد الحجر إلى ما قبل العلة (تكملة رد المحتار 
والكفاية) . 1 

كذلك لو أقر الأخ المسلم لأخيه النصراني فاسلم المقر له قبل وفاة المقر ثم توفي المقر فلا 
يصح إقراره حيث قد أصبح أخوه ارثا له. لأن الأخوة الى هى سبب الإرث كانت قائمة وقت 
الاقرار ' 

كذلك لو أقر أحد في مرض موته بمال لأجنبي مجهول النسب ثم ادعى بأن ذلك الأجنبي 
ولذه وكان المقراله أغلا للتصديق وصدق ذلك الاقرار بالشست فيكت تسبه ويبطل الأقزار لوجود 
الورائة وقت الموت. أما إذا كذب الأجنبي كونه ولدا للميت أو كان نسبه معروفاً فيكون الإقرار 
صحيخا: لعدم ثبوت النسب (الدر المختار) . 


الملدة -)١110١(‏ (إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة 
في حكم الإقرار في زمن المرض, فلو أقر أحد في مرض موته بأنه قد استوف دينه 
الذي على وارثه في زمان صحته لا ينفذ إقراره ما لم يجز باقي الورثة» كذلك لو 
أقر أحد في مرض موته بأنه قد وهب ماله الفلاني حال صحته لأحد ورثته فلان 
وأنه سلمه إياه لا ينفذ إقراره ما لم يثبت ببينة أو يجزه باقي الورثة) . 

إقران لوس تراه سوال لجيه عرقي لاق اناا نوين اسه لك الا د 
زمن المرض أما الإقرار للأجنبي بالإسناد على هذا الوجه فحكمه مذكور في المادة .)١15١5(‏ 

فلذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه قد استوفى دينه الذي على وارئه من جهة كبدل المبيع 
أو القرض أو الإجارة في زمان صحته من وارثه المذكور لا ينفذ إقراره ما لم يثبت الاستيفاء بالبينة أو 
يجز الورئة ذلك الإقرار. 


مثلا. لو أقر أحد في مرض موته بأنه قد قبض قبل حمس سنوات من ولده ثمن الدار التي 


باعها له في حال صحته ثم توفي فا لم يثبت القبض بالبينة فللورثة أخذ حصتهم في الثمن المذكور 21' 


إقرار المريض بمرض الموت ١7/‏ 
كذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه كان قد وهب ماله الفلاني في حال صحته لأحد ورثته 
فلان وأنه سلمه إياه فلا ينفذ إقراره ما لم يثبت الموهوب له بالشهود أن الواهب قد وهبه وسلمه 
الموهوب في حال صحته. أو بإقرار الورثة الآخرين أو بإجازتهم للإقرار. 1 
كذلك لو أقر المريض في مرض موته بأنه كان أقر في حال صحته بأنه مدين لوارثه فلان بألف 
درهم أو أنه أقر بأنه قد استوفى مطلوبه الألف درهم من وارثه فلان فلا ينفذ إقراره. 


المادة -)١35١ ١١‏ (إقرار المريضص 5 مرضص موته بعين أو دين لأجنبي أي 
لمن لم يكن وارئه»صحيح استحسانا وإن استغرق جميع أمواله. إلا أنه إذا ظهر 
كذب المقر في إقراره بأن كان معلوماً بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون المقر 
به ملكا للمقر بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة أو وهب له أو انتقل 
له ارئاً من آخر ففي تلك الحال ينظر. فإذا لم يكن إقراره أثناء بحث وصية 
الوصية وعلى كلتا الحالتين تعتبر من ثلث ماله فقط). ' 

الإقرار على قسمين: ش 

القسم الأول: الاقرار بالحكاية وهو الإقرار على حقيقة الإقرار وهو إذا أقر المريض الغير 
مدين بدين الصحة 5 مرض موته إقراراً بالحكاية بعين سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة أو 
بأمانة أو بدين لأجنبي أي لمن لم يكن وارثه ولو كان ذلك الأجنبي ابن الابن أو الزوجة النصرانية 
فإقراره صحيح استحساناً. ما لم يكن معلوماً بأن المقر به ملك للمقرء وإن استغرق جميع أمواله 
ولولم يجز ذلك ورثته ويجب تأدية الدين للغريم بعد تحليفه من جميع أموال المقر لأن المتقضى موجود 
في الإقرار والمانع منتف ووجود المقتضى محقق بكون كل شخص مقتدراً على التصرف في ملكه 
كيف يشاء وعدم المانع هو أن مانع الإقرار هو الإرث وهو مثبت بانتفائه . 

ووجهه أن قضاء الدين من الحوائج الأصلية. لأن فيه تفريخ ذمة الميت ورفع الحائل بينه 
وبين الحنة فيقدم على حق الورثة كسائر حوائجه. لأن شرط تعلق حقهم الفراغ من حقه وهذا 
يقدم كفنه عليهم. ولأنه لولم يقبل إقراره لامتنع الناس عن معاملته حذراً من اتواء مالهم فيفسد 
عليه طريق التجارة أو المداينة» والقياس أن لا يصح إقراره إلا من الثلث. لأن الشرع قصر تصرفه 
على الثلث وتعلق بالثلثين حق الورثئة. وهذا لو تبرع بجميع ماله لم ينفذ إلا من الثلث فكذا 
الإقرار وجب أن لا ينفذ إلا من الثلث (الدرر). 

وهذه المادة متفرعة على كون الاقرار إخباراً إذ لو كان إنشاء أي تمليكاً للزم نفوذه في الثلث 
فقط عند عدم الإجازة. انظر شرح المادة (7/ا6١1).‏ 


114 ْ ْ درر الحكام 


قيل (الغير مدين بدين الصحة) لأنه إذا كان المقر المريض مدين بدين صحة فإقراره بالدين 
غير صحيّح كا أن إقراره بالعين التي تحت يده غير صحيح في حق غرماء الصحة. انظر المادة 
الآتية . 

وقد فشر لفظ أجنبي الوارد في هذه المادة بغير الوارث وعليه فابن الابن إذا وجد الابن أجنبي 
بحسب هذا المعنى وإقراره لابن ابنه معتبر ى| أن إقرار المسلم لزوجته النصرانية بمال في مرض موته 
معتبر من جميع ماله ك] أنه إذا أوصى لها بشيء فيعتير من ثلث ماله أيضاً (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا طلق. أحد في مرض موته زوجته بائناً بطلب منها ثم أقر لها بمال وتوفي المريض وكانت 
في العدة فيعطى للمقر لها الأقل من الارث ومن المقر به. وهذا الإعطاء هو بحكم الإقرار وليس 
بحكم الإرث. 

أما إذا كانت عدتها منقضية فإقراره جائز. 

كذلك لو طلق أحد في مرض موته زوجته بلا طلب منها وتوفي المقر قبل انقضاء العدة فإقراره 
غير صحيح (الدر المختار) . 

القسم الثاني : الإقرار بالابتداء. 

إن الإقرار بالابتداء هو إقرار صورة, إلا أنه حقيقة تمليك ابتداء ومجدداً حيث أن المقر تمنوع 
من الهبة في مرض موته فيحتمل بأنه لم يثبت بالتمليك بصورة الهبة بل ملك بصورة الاقرار. 

وقد ورد في التنقيح إذا كان الاقرار ابتداء وحمل. على الهبة لزم التسليم وإن حمل على الوصية 
لا يشترط التسليم . 

وهذا القسم من الإقرار يوضح بالفقرة الآتية. 

إلا أنه إذا ظهر كذب المقر في إقراره بأن كان معلوماً بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون 
المقر به ملكا للمقر أي أنه معلوم بقاء ملك المريض للمقر به بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك 
البرهة أو وهب له أو انتقل له إرثاً من آخر. ففي تلك الحال ينظر: وفي الدر المختار لم يذكر عبارة 
(معلومة لأشخاص كثيرين) بل ذكر بأنه كان معلوماً بأنه سلكه ولم يرد ذكر عبارة (معلوماًلأشخاص 
كثيرين) . 

فإذا لم يكن إقرار المريض أثناء بحث وصية كان يقال للمريض ألا توصى إلى فلان. أو أن 
فلاناً فقير وهو محتاج للوصية فتكون بمعنى البة فيجب تسليم المقر به للمقر له لتهام الهبة حسب 
حكم المادة (877) حتى أنه إذا توني المقر قبل التسليم فلا حكم لذلك الإقرار فعليه لو أقر 
الابن بأن الفرس التى تحت يد والده في حال صحته هي لفلان وتوفي والده وهو مريض مرض 
الموت فهذا الأقران ل ا ثلث مال الابن المقر لآن هذا الإقرار متردد بين أن يكون باطلاً بوفاة 
الابن أولاً أو صحيحاً بوفاة الأب أولآً فيكون كالإقرار ابتداء في حال المرض. 

وإذا كان الإقرار أثناء البحث في وصية يحمل على معنى الوصية ولذلك لا يلزم التسليم 


إقرار المريض بمرض الموت ١‏ 
ويعتير من ثلث ماله فقط سواء كان هبة أو وصية انظر المادة (81/8). والحكم على هذا الوجه 
إذا أضاف المقر المقر به إلى نفسه فعليه لو قال المقر: أن فرسبى هذه لفلان فإذا لم يقل ذلك أثناء 
بحث وصية يحمل على الهبة ويجب التسليم وإذا كان قال ذلك أثناء بحث وصية يحمل على الوصية 
ولا يشترط التسليم (تكملة رد المحتار) . 
ْ كذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه باع جميع أملاكه في حال صحته لأجنبي وأنه قبض 
ثمنها فإقراره بالبيع معتير وإقراره بقبض الثمن معتبر من ثلث ماله (البهجة في إقرار المريض) . 


المادة -)١70(‏ (ديون الصحة مقدمة على ديون المرضص» يعنى تقدم 
الديون الى تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون التي 
تعلقت بذمته بإقراره في مرض مؤته وعلى ذلك فتستوف أولاً ديون الصحة من 
تركة المريض وإذا بقي شىء تؤدى منه ديون المرض. ولكن الديون التي تعلقت 
بذمة المريض بأسباب عزوق غير الإقرار كالديون التي تعلقت بذمته بأسباب 
الشراء والاستقراض وإتلاف المال المشاهد والمعلوم للناس فهي في حم ديون 
الصحة. وإذا كان المقر به شيء من الأعيان فحكمه على هذا المنوال أيضا. يعني 
ارت ان اا ال د 
تؤد ديون الصحة أو الديون التي تر تبت في ذمته بأسباب معروفة وكانت في حكم 
ديون الصحة). 

ديون الصحة مقدمة على ديون المرض لأن المريض محجور من الإقرار بالدين ما لم تكن ذمته 
خالية من دين الصحة فالدين الذي يثبت بإقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر. 

إن دين الصحة أقوى من دين المرض ألا يرى أن المريض محجور من التبرع بأكثر من ثلث 
ماله وعليه فالإقرار في مرض الموت يوجد ضعفا ما (السيد علي الفرائض) . 

كا أن ديون المرض مقدمة على الاورث . لأن قضاء الدين هو من الحوائل الأصلية حيث أن 
في ذلك تفريفا لذمة المدين ورفعاً للحائل بين المدين وبين المكافأة الأخروية . فلذلك يتقدم إيفاء 
الدين على حق الورثة. 

وجميع ديون الصحة متساوية في الدرجة سواء كانت مترتبة بأسباب معرّوفة أو كانت ثابتة 
بالبينة أو بإقرار المتوفي في حال صحته سواء كان ذلك الإقرار للوارث أو للأجنبي . 


. فلذلك إذا أ قر المقر في حال صحته بدين لأشخاص عديدين في زمن واحد أو في أزمنة 
متعددة كان إقراره 00 وكانت جميع الديون متساوية . 


١‏ درر الحكام 


والحكم في ديون المرض على هذا الوجه أيضاً. فعليه لو أقر المريض بمرض الموت بديون 
متعددة في زمن واحد أو في أزمنة متعددة لأشخاص متعددين فالإقرار صحيح وتكون جميع تلك 
الديون ديون مرض لأن تلك الديون متساوية في ثبوتها في ذمة المقر. 

كذلك لو أقر المريضص أو بدين ثم بوديعة فيعد متساوياً لأنه إذا أقر أولاّ باللدين فيتعلق حق 
الغريم في المال الذي تحت يد المقر فإذا أقر بعد ذلك بأن ذلك المال هو وديعة فلان فيكون بذلك 
قد أراد إسقاط حق الغريم فلا يصدق المقر إلا أنه حيث يكون قد أقر بوديعة يتعذر تسليمها فيثبت 
ديناً في ذمة المقر ويتساوى مع الغريم الآخر في الدين, أماإذا أقر أو بالوديعة وأقر بعد ذلك بالدين 
فيكون صاحب الوديعة أولى بوديعته. لأن المقر لما بدأ بالإقرار بالوديعة ملكها المقر له بعينها فإقراره 
بعد ذلك بالدين لا يعلق الدين في مال الآخر (تكملة رد المحتار والكفاية). وإقراره بمال في يده أنه 
بضاعة أو مضاربة حكمه مساو للوديعة ى] في البدائع (التكملة). 

والمقصود من ديون المرض الديون المجهولة أسبالبها والمعلومة بمجرد إقرار المريض. 

يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة (أي التركة التي لا تفي بالديون) 
في حال صحته على الديون التي تعلقت بذمته بإقراره في مرض موته . 

ويشار مبذا التفسير بأن التركة غير كافية لجميع الديون وان الدائن غير واحد بل متعدد. 
ففي هذه الصورة كان الدين للعباد. فإذا كان ما يبقى بعد تجهيز الميت يفي بالدين فبها. فإذا لم 
يف بها فالباقي يعطى للغريم أي إذا كان دائنا واحداً وما يبقى من الدين في ذمة المتوني إن شاء 
الدائن عفى عنه وإن شاء تركه إلى دار الجزاء وإذا كان الدائن متعددا فإن كانت جميع الديون ديون 
صحة فالباقي من التركة يقسم بين الدائنين تقسيم الغرماء وإذا اجتمع دين الصحة مع دين المرض 
يقدم دين الصحة (السيد على الفرائض في أوله). 

فلذلك يستوفي أولاً من تركة المريض ديون الصحة وإذا بقى فضلة من التركة تؤدي منها 
ديون المرض فعليه لو كانت تركة أحد عبارة عن خحمسين ديناراً وكان مديناً في حال صحته بثلاثين 
ديناراً لشخص وأقر في مرض موته لأجنبي بعين غير مضمونة كالأمانة أو بعين مضمونة كال مغصوب 
أو أقر لذلك الأجنبي بثلاثين ديناراً فيؤدى من تركته أولا دين الصحة ويؤدى دين المرض مما يبقى . 

ولكن الديون التي تعلقت 50 بأسباب معروفة أي بغير الإقرار الواقع من المريض 
أثناء مرض موته كالدين الذي تعلق بذمة المريض بأسباب الإشتراء والإستئجار والشراء بثمن المثل 
والاستقراض وإتلاف مال الغير والنكاح؛ المشاهدة والمعلومة للناس والتي لم تكن من ااتبرعات. 
فهي في حكم ديون الصحة أي أن هذه الديون مساوية لديون الصحة. لأنه لما علم سببها انتفت 
التهمة من الإقرار (المتح) . 

وقد اكتفى بأن يكون الدين معلوماً للناس ولم يذكر بأنه يجب أن يكون معلوماً للقاضي. لأن 
القاضي لا يحكم بعلمه وعليه فلا يكفي علم القاضي (تكملة رد المحتار) . 


إقرار المريض بمرض الموت هن 
والديون التي تثبت في مرض موت المريض على نوعين: 
النوع الأول: الديون الممتازة فإذا قبضها الدائن من المدين المريض فليس لصاحب دين 
الصحة أن يشاركه في مقبوضه كبدل المقروض والمبيع وأجرة مسكن المريض ومليسه وبدل علاجه 
وأجرة طبيبه . ٠‏ 
القوع الغا "الديون: التو #قازة افإذا يهني ا نافد مك" انيج الريقق سياس بدن لمعيه 
أن يشاركه في مقبوضه كالمهر الذي قبضته الزوجة والأجرة التى قبْضها الآجر2 انظر المادة 
.)15١5(‏ 
إذا استقرض المريض في مرض موته وشاهد وعاين الشهود تسليم المقروض للمريض فيكون 
هذا الدين مساوياً لديون الصحة. 1 00 
ش كذلك لو اشترى المريض أو استأجر مالا بألف درهم وشاهد الشهود قبض البيع أو 
الإستئجار فتكون الديون المذكورة مساوية لديون الصحة. لأن هذه الديون قد وجبت بأسباب 
كذلك النكاح إذا حصل بمشاهدة الشهود وبمهر المثل فالمهر المذكور كديون الصحة. لأن 
النكاح ولو كان لشيخ فان أي الذي لا يحصل له ذرية, معدود من-.الحؤائج الأصلية. لآأن النكاح 
في أصل وضعه من مصالح ال معيشة والإعتبار يكون لأصل الوضع وليس للحال. لأنه لا يطلع في 
ذلك على الحال (تكملة رد المحتار والكفاية وشرح الحداية في إقرار المريض). 
وإذا كان المقر به شيئاً من الأعيان فالحكم في ذلك على المنوال المذكور. . 
مثلاً لو أقر أحد في مرض موته بأن شخصاً آخر أودع عنده حصاناً فيستوفى أولاً من تركته 
203 أما إذا ثبت بأن الحصان وديعة في يده بغير الإقرار كان يثبت ببينة فيأخذ المقر له الحصان 
عينا. 
يع :إذا افر سيدا فى رهن موقة لاجنين باق تزع بين الاخنياه سلؤاء "كان آديناً أويعينا لا 
يستحقه المقر له ما لم تؤد الديون التي هي في حكم ديون الصحة التي _لزمت بأسباب معروفة 
كالشراء والاستئجار واتلاف مال الغير 9). 


الملدة )١7٠(‏ (إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه الذي 
)١(‏ المهر من النوع الثاني ولم يعد من التترعات لأن النكاح من الحوائج الأصلية (تكملة رد المحتار) . 
)57١‏ لأآن الفعل في المرض أحط من فعل الصحة إلا في مسألة تفويض الناظر النظر لغيره بلا شرط الواقف التفويض 
له فإنه صحيح في المرض لا في الصحة. أما إذا كان هناك شرط فيستويان (التكملة). 


١‏ 1 درر الحكام 


في ذمة أجنبي ينظر. فإن كان هذا الدين قد تعلق في ذمة الأجنبي حال مرض _ 
المقر يصح إقراره ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة. وإن كان دينه هذا قد 
تعلق في ذمة الأجنبي في حال صحة المقر فيصح إقراره على كل حال سواء كان 
مديناً بديون صحة أو لا ل له 
قبض ثمنه يصح إقراره إلا أنه إن كان له غرماء صحة فلهم ألا يعتبروا هذا 
إقراره على كل حال وإن كان له غرماء صحة فليس هم أن يقولوا لا نعتبر هذا 
الإقرار) ٠‏ 

إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفي دينه الذي في ذمة أجنبي ينظر. فإذا كان هذا 
الدين قل تعلق بذمة الأجنبي في مرضص موت امقر يصح اقراره. إذا كان ذلك الدين بدل مال 
سرامن أو ثمن 2 أو بدل الإيجار ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة إذا لم يصدقوا هذا 

. مثلاً» إذا أقر المريض في مرض موته بأنه باع ماله الفلاني- لزيد الأجنبي وأنه قبض ثمنه منه 
نلا يصدق في الاسناد. كذلك لا يصدق إقراره في حق الغرماء بقبضه الثمن» ويقال للمشتري: أد 
الثمن مرة أخرى. أو انقض البيع إن كان المبيع قائاً في يد المشتري أو في يد البائع إلا إذا عرف تلف 
000 اه 0 صدق في استيفاء الثمن سواء كان في 
المشتري فيه دق فق 0 إلا في ق, 0 إلا في الثلث (البزازية) . 

أما إذا صدق الغرماء إقرار المريض أي إقراره باستيفاء الثمن فينفذ الإقرار في حقهم أيضاً 

إلا أنه إذا لم يكن يكن ذلك الدين بدل مال كأن كان بدل و عن صداق أو عن دم العمد ش 
فيكون نافذاً في حق غرماء الصحة أيضاً ولو كان المريضص مديئاً بدين معروف . 

مث ؛ ا ا الرجل بصداق 5 الكو 

وان كان الذين تعلق فى كة ل ش 
كان مديناً بديون صحة أو لم يكن. والفرق بين الفقرتين هو. إذا كان المدين في حال صحته فحق 
الدائنين يتعلق بذمة المدين. أما إذا كان المدين في مرض موته فحق الغرماء يتعلق بمعنى التركة 
والتركة هي عبارة عن الأعيان . ويما أن الدين ليس من الأعيان فالإقرار 'لذى يحصل على الوجه* 


إقرار المريض بمرض الموت 0 


بلحب ا ا ا اك ا شي ب د 


المذكور في الفقر؟ الثانية لا يكون المريض قد اتلف به حق الغرماء فيكون ضصحينا. أما إذا كان 
المدين مريضاً فحيث أن حق الغرماء يتعلق بتركته فلذلك | إذا باع مالا وأقر بقبضه ثمن ذلك المال 


فيكون قد اتلف حق الغرماء وعليه فلا يصح إقراره الوارد في الفقرة .الأولى (تكملة رد المحتار) . 

مثلاً؛ لو أقر مريض بعد بيعه مالا في مرض موته بأنه قبض ثمن المبيع فيصح . . إلا أنه إذا 
كان له غرماء صحة فلهم أن لا يعتبروا هذا الإقرار. وعليه فيستوٍ أولا غرماء الصحة دينهم فإذا 
أوفت التركة ديون الصحة فلا يطالب ذلك الأجنبي بالشمن المذكور. أما إذا لم تف التركة ديون 
الصحة فيطالب الأجنبي بالثمن . يعني يجب على الأجنبي حسب زعمه أن يؤدي الدين مرة أخرى . 
فإذا اداه الأجنبي فبها. . وإذا م يؤده ينفص ينقض العم عند الإمام الثاني ويسارد المبيع مله . أنظر المادة 
الآنفة (تكملة رد المحتار) . 

وإذ باع مالا لأجنبي في حال صحته وأقر في مرض موته بقبض الثمن فيصح إقراره على كل 
حال وإذا كان له غرماء صحة فليس لهم الا يعتبروا هذا الإقرار. 

إن الإبراء المبين في هذه المادة هو ابراء استيفاء أما التفصيلات في حق إبراء الإسقاط فقد 
مرت في شرح المادة (5/ا6١).‏ 

المادة(5 )١‏ -(ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائه 
ويبطل حقوق دائنيه الآخرين ولكن له أن يؤدي ثمن المال الذي اشتراه أو 
القرض الذي استقرضه أثناء مرضه) 
الآخرين ولو كان هذا الايفاء إعطاء مهر أو بدل إيجار. بل يجب تقسيم ماله بين الغرماء غرامة . 
لأن حق كل الغرماء قد تعلق بجميع الأموال الموجودة في يد المدين. 

مثلاً لو أدى المريض بمرض الموت دينه الألف درهم لمدينه ثم توفي فإذا لم تف تركته ديونه 
فللغرماء الآخرين أن يدخلوا الألف درهم إلى تقسيم الغرامة وأن يأخذوا حصتهم منها بنسبة 
و وليس للدائن الآخذ حصر ما أخذه لنفشه 

الاختلاف في وقت القبضر . إذا اختلف الدائن والغرماء بعد وفاة المريض فقال الدائن. قد 
أخحذت ديي العشرين ديتاراً أثناء صحة المريض وقال الغرماء الآخرون آنك قبضتها وقت مرضه 
فلنا حق الاشتراك واختلفا 5 ذلك. فإذا كانت العشرون ديناراً م تزل في 535 القابيضش فللغرماء 
الآخرين مشاركته فيها أنظر المادة(1١١)‏ وإذا هلكت: فليس للغرماء الاخرين أخذ شيء منها 20. 


)١١‏ لأنه إنما يصرف إلى آقرب الأوقات بنوع ظاهر يصلح للدفع لا لايجاب الضمان حال قم المقبوض هو يدعي 
لنفسه سلامة المقبوض والغرماء ينكوون ذلك وقد اجمعوا على أن المقبوض كان ملكا للميت فيصلح الظاهر 
شاهداً هم وبعد هلاك المقوض حاجة الغرماء إلى إيجاب الضان فلا يصلح الظاهر شاهداً هم (الخانية) . 


١6‏ ش درر الحكام 


ويفهم من قيد مرض الموت الوارد في المجلة بأن للمدين الصحيح الغير محجور أن يؤدي 
دينه لبعض من شاء من مدينيه مرجحا إياه على مدينيه الآخرين وليس للدائنين الآخرين مشاركة 
الدائن الذي رجح (تكملة رد المحتار وصرة الفتاوى في الإقرار ونقول الفيضية قبيل إقرار 
المريض). . 
إلا أنه له أن يؤدي النقود التي استقرضها وثمن المال الذي اشتراه أثناء مرضه. إذا كان 
الكمن: مل "القبمة .: أما إذا كان" العمن. زائدا فيكون الزيادة فرعا ووضية يغى إذا قنك امتفراظة 
واشتراؤه بالبينة فليس للغرماء الآخرين الإشتراك في البدل الذي أداه. وبعبارة أخرى أن حكم هذه 
الفقرة مشروط بشرطين : 1 
الشرط الأول: أن يكون ثمن المشتري بمثل القيمة فإذا كان زائداً فالزيادة تبرع ووصية. 
العرظة السان: آذ ديقت الاصتا والانكفرافن بالنيةة ولس بإقرارالرين 'العرد. لان افيه 
تهمة (التنوير). 
ففي هذه الصورة إذا أدى المريض بدل المستقرض للمقرض أو بدل المبيع للبائع فيبقى سالا 
للاخذ وليس للغرماء الآخرين المشاركة في المأخوذ بعد الوفاة. لأن منع المريض من تأدية دين بعض 
غرمائه هو بسبب أن تلك التأدية تؤدي إلى إبطال حقوق الغرماء الآخرين. فإذا حصل للغرماء بدل 
ما أداه المريض قد جاز القضاء . 
مئلا؛ لو اشترى المريض فرسا وأدى ثمنها وان خرج من التركة ثمنها إلا أنه دخل إلى التركة 
بدها وهي الفرس (الطحطاوي). 1 
أما إذا توفي المشتري, المريض قبل أداء الثمن فحكمه قد مر فيالمادتين(1939790). 
ويفهم من تعبير (فله أن يؤدي) بأنه وان كان ليس له الإشتراء بعد التأدية إلا أنه إذا توفي 
المريض قبل التأدية يدخل المقرض والبائع في تقسيم الغرماء وليس لما أخذ تمام حقههما (التكملة) . 
وتعبير الاستقراض والاشتراء الوارد في المجلة للاحتراز من التزوج والاستئجار فعليه إذا أدى 
المريض مهر الزوجة التي تزوجها في مرض موته أو بدل إيجار الدار التي استأجرها فالمبلغ الذي 
أخذته الزوجة أو أخذه المؤجر لا يبقى سالا لما ويشاركهما فيه غرماء الصحة. لأنه لا يمكن أن 
صالحا لتعلق حق الغرماء به قالتخصيص المذكور يكون مبطلاً لحق الغرماء . 
المادة )١1705(‏ - (الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلٍ 
بناء عليه لو كفل أحد 5 مرض موته دين وارثه أو مظلوبه لا كرون تاقذاء واذا 
كفل الأجنبي يعتبر من ثلث ماله وأما إذا أقر في مرض موته بكونه قد كفل 


إقرار المريض بمرض الموت هه 

الأجنبي في حال صحته فيعتير إقراره من مجموع ماله ولكن تقدم ديون الصحة 
ان وجدت) 

الكفالة بالمال في هذا المبحث أي في مبحث إقرار المريض في حكم الدين الأصلي فلذلك لو 
| كفل أحد في مرض موته دين وارثه أو مطلوبه لا يكون نافذاً ما لم يجز الورثة الآخرون وليس 
للمكفول له أن يستوفي المكفول به من تركة المتوفي إذا لم تجزه الورثة . 

وإذا كفل في مرض موته لأجنبي أي لغير وارثه يعتبر من ثلث ماله إلا إذا كان عليه دين محيط 
بماله فإنها تبطل ولو كفل ولا دين عليه ثم أقر بدين لأجنبي ثم مات فالمقر له أولى بتركته من 
المكفول له وإن لم يحط. فإن كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقي بعد الدين صحت كلها وإلا 
فبقدر الدين (رد المحتار) . 

وإذا كفل في حال صحته فتعتير من جميع ماله ولو تعلقت في ذمة الكفيل حال المرضص. 

مثلاً لو قال أحد في حال صحتهء أنا كفيل لفلان بما يقر به فأقر ذلك الشخص في مرضن 
موته فتلزم الكفالة من مجموع مال الكفيل كا أنه لو أقر ذلك الشخص بعد وفاة الكفيل فتلزم من 
جميع ماله (الخانية) أنظر شرح المادة (578). 

وأما إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد كفل أحداً في حال صحته فيعتير إقراره من جميع 
ماله فعليه لو أقيمت البينة بأن المريض قد أقر في حال مرضه بأنه كفل في حال صحته فيستوفي 

أما لو أقر بأنه كفل في صححته لوارثه أو عن وارثه فلا تنفذ (رد المحتار) . 

وجوه كفالة المريض . 

إن كفالة المريض على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكفل في حال الصحة كقالة معلقة بالسبب وأن يحصل ذلك السبب حال 
المرض . 

مثلاً لو قال أحد لآخر: إنني كفيل لمطلوبك الذي سيثبت في ذمة فلان أو أنني كفيل للمبلغ 
الذي ستقرضه لفلان ثم ثبت ذلك المبلغ في مرض موت الكفيل أو اقرض المكفول له ذلك المبلغ 
للمكفول عنه أثناء مرض الكفيل فتكون كفالته صحيحة ويكون الدين كدين الصحة. 

الوجه الثاني : أن يخير المريض حال مرضه بأنه كفل في زمن الصحة فهذا الدين يكون بمنزلة 

الوجه الثالث: أن ينشوعٌ المريض الكفالة في مرض موته فهذه الكفالة تعتبر في ثلث ماله فقط 
كالوصايا الأخرى (الانقروي في الخلاصة), 


65 درر الحكام 

الحكم الأول: يلزم المرء باقراره الغير مكذب شرعاً فلذلك لا عذر للمقر لسبب عدم جواز 
الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد. وعبارة حقوق العباد للاحتراز من الحقوق العامة فاذا كان 
قول المقر من جهة الاقرار والدعوى فيؤاخذ باقراره أما جهة الدعوى فيجب اثباتها بالبينة ولا حكم 
للاقرار الذي يكذب بحكم الحاكم. إذا كان الاستثناء عن الاقرار حصل داخل الشرائط الاربعة 
الآتية فلا يعد رجوعاً: 

)١(‏ ان يتصل المستئنى بالمستثنى منه (والنداء لا يمنع الاتصال). (؟) أن يكون المستثنى بعض 
المستثنى منه (والاستثناء بلفظ كل العين باطل) .(”7) أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه 
صورة ومعنى أو من جنسه معنى . (١‏ أن يكون ا لمستثو منه متناولا لفظ ا امام . 

الحكم الثاني: يلزم بعضاً لتام الاقر تسليم المقر به وهو: 

إذا اضاف المقر الاقرار الى نفسه. حيث يكون هبة التمام الاقرار يجب تسليم المقربه وهو المال 
الموهوب ولا يلزم بعضاً. 

إذا لم يضف المقر المقربه لنفسه حيث يكون قد نفى الملك. لا يشمل اقرار الذي يقر بكافة 
امواله واشيائه لاخر الأشياء والأموال التى يملكها بعد الاقرار. 

الحكم الثالث: إذا ادعى أحد بأنه كاذب في اقراره فيحلف المقر له على أن المقر غير كاذب 
في .اقراره ويجوز أيضاً اثبات عدم الكذب. 

الحكم الرابع : اقرار المقر في حال صحته ونفي الملك عن نفسه (الفقرة الثانية من المادة 
)١59١(‏ أو الذي يقر بأن اسمه مستعار (المادة ١0951‏ و )١0947‏ معتبر فيلزم باقراره حال حياته 
ويلزم بعد وفاته . ش 

الحكم الخامس: اقرار المريض ؛ معتير بعضاً: 
وكذلك اقرار الزوج للزوجة والزوجة للزوج هو حسب المنوال المذكور إذا لم يكن هما وارث آخر. 
3 (5)- اذا اقر احد في مرضه بمال لاحد ورثته ثم افاق من مرضه فاقراره معتبر. 

 )7(‏ إذا صدق ورثة المريض المقر في اقراره فليس لهم بعد وفاته الرجوع عن تصديقهم 


احكام الإقرار /اه١‏ 


(5)- اذا اقر المريض لزوجته بصداق فيصدق بمقدار صداق المثل. 

(5) يجوز اقرار المريض قضاء الواقع نفياً. 

(0) اقرار المريض للاجنبي اقرار بالحكاية ولو احاط بجميع ماله صحيح ما لم يكن معلوماً 
بان المقر به ملك للمقر. 

(8) لو اقر احد في مرض موته انه قد استوى مطلوبه من اجنبي فاذا كان قد تعلق هذا 
المطلوب في ذمة الاجنبي في مرض موت المقر فيصح اقرازه إلا أنه لا ينفذ في حق غرماء الصحة. 
أماااذا تعلق في ذمة الاجنبي حال صحة المقر فاقراره صحيح على كل حال وغير معتبر بعضاً: 

)١(‏ اذا اقر احد في مرض موته لاحد ورثته بعين أو دين ثم توفي فاقراره يكون موقوفا على 
اجازة الورثة الآخرين حيث قد تعلق حق الورثة في مال المريض ويجب أن تكون هذه الأجازة بعد 
وفاة المقر ولا حكم للاجازة التي تقع قبل وفاة المقر. 

(5) اذا اقر المريض في مرض موته لوارثه بالاسناد إلى زمن الصحة فالحكم على المنوال 
السابق . 

(9) بما أن الاقرار بالابتداء هو هبة فلا يجوز بدون التسليم . 

الصورة الأولى: أن يكون المقر له وقت الاقرار وارثا وغير وارث وقت الموت فالاقرار له 

الصورة الفاية: أكون امقر له وفك الاقراز ووقت. الوب وارثاً فاما الا يخرج من الوراثة 
أنناء ذلك المادة )١594(‏ فالاقرار صحيح27 

وأما أن يخرج من الوراثة فهذا الاقرار غير صحيح عند ابي يوسف وصحيح عند الامام محمد 
لان عدم جواز الاقرار هو للسبب الموجود وقت الاقرار ولبقاء الوراثة. 

الصورة الثالثة : أن يكون المقر له غير وارث وقفت الاقرار ووقت الموت معنا المادة(>59١)‏ 

الضوزة 'الرانعة: أن يكون المقراله وقت الاقزار غيّن وار زوفت الموت نوارثاً 'فاذا: كانت 
الوراثة حاصلة سبب موجود وقت الاقرار فالاقرار غير صحيح وإذا كانت الوراثة حصلت يسبب لم 
يكن موحوذاً وقت الاقرار فالاقرار صحيح . 


(1) ان اجازه الورثة والا فلا يصح. 


الباب الرابع 


في بيان الاقرار بالكتابة 


الكتابة والخط من أهم والزم الأشياء للانسان وبها يقتدر على استحصال منافع كثيرة وعلى 
.تأمين حقوق مهمة ومن المروي عن بن عباس ان المقصود من الاثارة في الآية الجليلة#أو اثارة من 
علم» الخط الحسن (الكليات بعلاوة) . 

قد اخذ في هذا الزمن العمل بالكتابة والخط أهمية عظمى فقد قصر اثبات كثير من الحقوق 
ولاس المتنذات. والقاولات عل خط لدت لاغيرد عل كل خط بولا ب وندارا للغيوت كا 
أنه لا يجوز الا يعمل بالخط إذ يؤدي ذلك إلى ابطال الحقوق فلذلك قد اتخذ طريق متوسط وبيان 
الاصلين الانيين. 

الأصل الأول: لا يعتمد على الخط الذي فيه شائبة تزوير ولا يتخذ ذلك الخط مداراً للحكم 

ويتفرع على هذا الاصل المسائل الاتية. 

أولاً: لا يعمل بالخط والسند إذا كان غير خال من شائية التزوير والتصنيع على ما جاء في 
المادة .)١15017١(‏ 

ثانياً: لا يعمل بالخط والختم فقط حسب المادة (175) . 

ثالثاً: لا يعمل بحجة الوقف فقط على ما جاء في المادة (178), 

الاصل الثاني: يعمل بالخط البريء من شائبة التزوير والتصنيع لأن أكثر معاملات الناس 
تحصل بلا شهود فان لم يعمل بالخط يستلزم ضياع أموال الناس( تكملة رد المحتار) . 

ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية. 

أولاً: يعمل بحبة الوقت المقيدة ق سجل ‏ المحكمة المووق ننه والمعتمد عليه على ما جاه في 
المادة (9"ا/ا١).‏ 

ثانياً: يعمل بسجلات المحاكم الممسوكة بصورة سالمة من الحيلة والفساد حسب ما جاء في 
الملدة (م"/ا١),‏ 


بيان الإقرار بالكتابة 1١9‏ 
ثالشاً: يعمل بالبراءات السلطانية وقيود الدفتر الخاقاني حيث أنها مأمونة من التزؤين. 
رابعا: تعتين القيود المحررة فى دفائر التجار المعتمد بيا من قبيل الاقرار بالكتابة: 
خامساً: ان المادة (1109) وقسياً من المادة )111١(‏ يتفرغ على هذا الاصل . 
المادة )١10(‏ - الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان راجع المادة (19). 
كا يؤاخذ الانسان باقراره الواقع بلسانه يؤاخذ أيضاً باقراره الواقع بالكتابة. ان مواد 
١1٠١(‏ و509١‏ و١٠15١)‏ من قبيل الاقرار بالكتابة أما المادة الآتية فهي اقرار باللسان. الاقرار 
بالكتابة معتير شواء حصل من الناطق أو من الاخرس وسواء كانت بطلب الدائن وبلا طلب منه . 
ماد لو ادعى المدعي بعشرة ذنانين ديناً فابرز المدعى عليه سندا من المدعي ترا ا 
.)١15١9(‏ قد بين في شرح المادة (19) اقسام الكتابة الثلاثة (رد المحتار والتكملة) . 
المادة  )١701/(‏ (امر احد اخر بأن يكتب اقراره هو اقرار حك] بناء عليه 
عليه بامضائه أو ختمه يكون من قبيل الاقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بيخط 


يده) . 


امر احد اخر بأن يكتب اقراره. وبتعبير آخر بأن يكتب كتابة تدل على اقراره هو اقرار 
حكياً. قيل (اقرار حكماً) لأن الأمر انشاء والاقرار اخبار فلا يتحدان حقيقة ففي هذه الصورة يكون 
المقصود من ذلك هو أنه إذا امر احد اخر بان يكتب اقراره فيكون لاسعيل الأتوان نضا (تكملة 
رد المحتار) . 

بناء عليه لو أمر احد كاتباً بقوله: اكتب لي سنداً يحتوي اني مدين لفلان فيكون هذا 
الحال من قبيل الاقرار باللسان وفي هذه الصورة يتم. الاقرار سواء كتب الكاتب ذلك أو لم يكتبه 
فاذا كتب الكاتب ووقع على السند بامضائه أو ختمه يكون من قبيل الاقرار بالكتابة كالسند الذي 
كتبه بخط يده. وقد بين هذ لبيان اسباب ثبوت الاقرار وفي هذا الحال تكون البيئة أيضا أحد 
أسباب الثبوت فلذلك إذا انكر المقر كونه أمر الكاتب أن يكتب على هذا الوجه واثبت المقر له ذلك 
بالشهود الشخصية فيلزم المقر. 

كذلك لو امر احد آخر بان يكتب له سنداً بكونه.باع ماله الفلاني من فلان فهو أقرار حى) 
حتى انه لولم يكتب ذلك السند وثبت للقاضي امره للكاتب بكتابة ذلك السند فيلزم بالبيع المذكور 
(الدر المختار) . 


المادة (م5١)-‏ (القيود التي هي 5 دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل 


١‏ ٍِ درر الحكام 
الاقرار بالكتابة أيضاً مثلاً لو قيد-احد التجار في دفتره انه مدين لفلان بمقدار كذا 


يكون قل اقر بدين مقدار ذلك ويكون معتبراً ا كاقراره. لجعي عنك 
الحاجة) . 


القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها والتي تكون عليهم كالصراف والبياع والسمسار هي. 
من قبيل الاقرار بالكتابة أيضاً ولولم تكن في شكل سند موافق للرسم والعادة حيث أنه من العادة 
ان التاجر يكتب دينه ومطلوبه في دفتره صيانة للنسيان ولا يكتبه للهو واللعب (رد المحتار) . 

. وعليه فالقيود التي تكون ضده حجة عليه أما القيود التي لصالحه فلا تكون حجة له لانه لو 
اذعاه بلسانة ضرعا لا يفحد خصمه به فكيفف ذا كتبه. قال البياع وجدت في دفتري بخطي أو 
كتبت في دفتري بيدي أن لفلان علي الف درهم كان اقراراً ملزماً ولو قال في ذكري أو في كتابي لزمه 
وان يكن ان القيود التى يكتبها التاجر بخط يده في دفتره المعتد به هي 'من قبيل الاقرار بالكتابة أما 
اذا لى تكن تلك العبرة نلا يده بل كانت بخط كاتبه أو بخط احد 95 وادعى التاجر بأنه لم يامر 
بكتابتها فالظاهران لا يكون ذلك القيد من قبيل الأقرار بالكتابة. 

مثلاً؛ لو قيد احد التجار في دفتره المحفوظ لديه بخط يده انه مدين لفلان بمقدار كذا يكون 
قد اقر بدين مقدار ذلك ويكون القيد المذكور لدى الحاجة معتبراً ومرعياً كاقراره الشفاهي ويكون 
حجة عليه في حياته وبعد وفاته . فلذلك لو اقر احد بأنه قد قيد في دفتره بخط يده بأنه مدين لفلان 
بكذا دراهم فيلزم باقراره هذا لأنه لا يكتب في دفتره إلا ما عليه صيانة من النسيان وللبناء على العادة 
الظاهرة (تكملة رد المحتار) . 

وعليه فالقيود التي في دفاتر التجار التي تكون ضدهم حجة عليهم . أما القيود التي لصالحهم 
فلا يؤاخذ الخصم بها. 

مثلاً لو كان مقيداً في دفتر التاجر أن له في ذمة زيد عشرة دانير فلا يكون هذا القيد من 
الأسباب الثبوتية للتاجر ويجب عليه إثبات مدعاه بوجه آخر. لأن ذلك بمعنى إثبات الحق على الغير 
بمجرد الدعوى وليس في الشرع نظير لذلك والإفتاء به ضلال بين (رد المحتار وتكملته) . 

مثلاً؛ لو أبرز أحد سنداً وادعى على صراف كذا ألف دينار واقر الصراف بالسند وادعى 
تأديته المبلغ وأنه لم يتمكن من استرداد السند. إلا أنه يوجد قيد في دفتر الصراف مبين فيه تأدية 
ذلك المبلغ فليس له إبراز ذلك الدفتر وإثبات دفعه. 

ويشار بتعبير معتد به بأنه إذا كان غير معتد به وكان احتال تزوير فلا يعمل به وعليه إذا كان 
للتاجر كاتب وكان الدفتر في يد الكاتب فإذا انكر التاجر أو ورئته بعد وفاته قلا يعمل بذلك الدفتر 
حيث يوجد شبهة تزوير بأن الكاتب قد قيد في الدفتر دين بدون علم التاجر (رد المحتار) . 


إلا أن بعض التجار قد اتخذ أصولاً أن يقيد معاملته مع شخص آخر في دفتر ذلك الآخر. 
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دكا عيدنا باعل زيل الاجر مره غعمزز الضراف: لقردا يكين خط يدها الدقين الذى ىق 
يد عمرو بأنه اقترض من عمرو عشرة دانير مثلاً فإذا أقر زيد بأن هذا الخط هو خط يده فالظاهر 

المادة )١11098(‏ - (إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتب وأعطاه لآخر 
موقعاً بإمضائه أو وهنا فإذا كان مرسوما أى حبر موافقاً للرسم والعادة فيكون 
إقراراً بالكتابة ويكون معتبرا ومرعياً كتقريره الشفاهى والوصولات المعتادة 
وإعطاؤها هي من هذا القبيل) . 

إذا اكت ]نفل نافد واستككيه عن كانت واعطاء: لخر موقا بإتفاته او توما ينه إذا كان 
يي أي محرراً وفقاً للرسم والعادة وكان صاحب الإمضاء أو الختم عالاً باللغة الي حرر مها 
السند فهو إقرار بالكتابة ويكون معتبراً نفرعي كإقراره الشفاهي (الخانية وقارئ المداية ورد 
المحتار) . 

والوصولات التى تعطي عادة هي من قبيل الإقرار بالكتابة ومعتيرة كالتقرير الشفاهي . 
حتمه في ذيله يعتبر في زمانا 507 لوس والعادة . وبجرر عضا في الك + سببا 0-0 وجهته 
وتاريخ تأديته ولا بحرر بعضا . أما إذا كان صاحب الإمضاء أو الختم غير واقف على اللغة التي حرر 
مها لد وادعى بأنه وقع أمضاءه بدولن علم مأل السئند فلا يؤاخذ بالسند ما لم يثبت بأن الستدك 
قري عليه وشرح وفسر مضمونه له وأنه أمضى أو ختم السند بعد أن وقف على تمام مضمونه سواء 
أكان السند يتضمن الدين أو البيع أو التصرفات الأخرى (الخانية) انظر إلى عنوان (فائدتان) في 
شرح المادة (87). 

إذا فسرت هذه المادة يحصل في عقد الدين أربع صور. 

الضورة الأول أن يكون مت فيد الذي بخط المذيق وتوقيعة خط ايضا. 

الصورة الثانية: أن يكون متن السنذ بخط غير المدين وأن يكون التوقيع بخط المدين. 

الصورة| لالئة : أن يكون متن السند بخط المدين وأن يكون السسيد توما بختم المدين بدون 
توقيعه ففي هذه الصور الثلاث حيث لا يوجد شائبة تزوير يعمل بمضمون السند. 

المنورة الزايطة :"ان .يكن مدن النييد خط غير للدي وان تيكون حل التوقيع توما بكم 
المدين فقط. 

ويستفاد من ظاهر هذه المادة أنه يعمل بهذا السند مع أن هذا السند غير خال من شائبة 
التزوير لأنه من الممكن حك ختم مطابق لختم آخر كما أن صاحب الختم لا يبقى ختمه دائما في 


الملزمة ١١‏ الإدكئرار الذعوقه”تف 
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صحبته بل يبقيه في بيته أو يتركه في محل أو يسلمه لمصلحة لامينه ومعتمده كما أنه يمكن الحكاك 
الذي حفر ذلك الختم أن يسلمه لصاحبه بعد أن يختم بذلك الختم بضعة سندات فلوجود هذه 
الشائبات كان من الواجب إذا أقر المدعي عليه بأن الختم الذي في السند هو ختمه وادعي أنه لم 
يختم السند وأنكر أصل الدين أن لا يلزم بالدين كى) يفهم ذلك من المادة الآتية المتضمنة بأنه يعمل 
بالسند إذا كان بريئا من شائبة التزوير والتصنيع. ' 

قيل (أو مختوماً) والختم على وزن الشتم ومستعمل في معنيين: الأول الختم النقوش فيه اسم 
وعلى هذا المعنى يكون ختم اسياً. الثاني مصدر لفعل نحتم يختم من الباب الثاني وهو بمعنى 
التختيم. وبما أن الختم هنا بمعنى المصدر فيعنى بذلك بأنه مختوم بالختم أي بختم المدين وقول 
المجلة في المادة )١1١/(‏ أو ختمه يدل على ذلك وعليه ففي هذه الصورة لو قال المدين الختم لي 
وقد ختمته فيلزم أما لو قال: إن الختم لي ولكني لم اختمه ولست مديناً فيجب إثبات الدعوى بوجه 
آخر. 

تعدد سند الدين. لو أعطي أحد آخر سندين يتضمنان بأنه مدين بعشرة دنانير وكان السندان 
موقعين بإمضائه ومختومين بختمه وكان مقراً بم فيلزمه أداء عشرين دينازاً ولا يعتبر قوله بأنني مدين 
بعشرة دنانير فقط وأن السند الثاني مؤكد للسند الأول (الخانية والتنقيح) انظر شرح المادة (/1981). 


(المادة ١151)-(إذا‏ أنكر من كتب أو استكتب سنداً مرسوماً على الوجه 
المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممضياً أو مختوماً. الدين الذي يحتويه ذلك السند مع 
اعترافه بكون السند له فلا يعتير إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين. وأما إذا أنكر 
كون السند له فلا يعتبر إنكاره إذا كان خطه وختمه مشهور ومتعارفاً ويعمل بذلك 
اليد أما: ]ذا كان ختطه وحسه قير مشتهورا ومتغارفا ,نيكب ويعزمن ‏ خطة 
قل اهل الترة فاق أغيروا با اه تددن :رحد روي ذلك العسحصن بإغطلاد 
الدين المذكور. والحاصل يعمل بالسند إذا كان بريئاً من شائبة التزوير وشبهة . 
التصديع آنا إذا ل رركن البعد برها من القتبهة:وانكر' المدين كون الفيد له واذكر 
أصل الدين أيضاً فيحلف بطلب المدعي على كونه ليس مديناً للمدعي وعلى أن 
السند ليس له). ٠‏ 

إذا أنكر من كتب أو استكتب سنداً مرسوماً على الوجه. المحرر أعلاه وأعطاه لآخر محضياً 
بإنقياته أو دوم بختمه الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له أي مع اعترافه 
بأن خط السند خطه والختم الذي في السند ختمه وقد ختم منه كقوله مثلا: إن السند محرر بخط 
يدي وقد كتبته إلآ أنني لست مديئاً فلا يعتبر إنكاره ولا يحمل ممحرد الإنكار على الكذب بالإقرار 
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بالكتابة فلذلك لا يحلف الدائن ويلزمه أداء ذلك الدين لأن هذا السند هو عادة حجة وغير ممكن 
إنكار المبلغ الذي يحتويه ويعد المنكر له مكابراً (رد المحتار) . 

فعليه إذا قال: إن الختم لي وأنني ختمته فلا يبقى شائبة تزوير» مثلا لو حصلت معاملة بيع 
وشراء بين اثنين مدة ثم أجريا محاسبة بينهها فظهر أن لأحدهما على الآخر ديئاً كذا درهما فأعطي 
المذكور سنداً على نفسه بأنه مدين بكذا درهما فليس للمدين أن يقول بعد اعترافه بالسند أنه 
مجان ماجطايات ولساحريي روج اع الو وال اجاج لاون تر 
(الدرر) . ٠‏ 

إلا أنه إذا رؤيت محاسبة بين شريكى تجارة فظنت اللجنة التى رأت الحساب بأنه صواب 
فرضى الشريكان بالحساب إلا أنه عند إعاء المحاسبة من لحنة اكير تيين خطأ الحساب الأول 
فيس يدت الرجرع إلى الصواب (تكملة رد المحتار) . ٠‏ 

أما إذا كان السند الذي كتبه أحد أو استكتبه غير مرسوم فلا يلزم إيفاؤه ولو أقر صاحبه به 
ما لم يقر بأن الدين في ذمته, ند أو على ورق الشجر (رد المحتار ومجمع 
الأخهر) . 

قيل (بدون تحليف الدائن) وان يكن أن صاحب التنقيح قال:. انه يحكم للمقر له بعد تحليفه . 
على أخذ المقر المبلغ المذكور في السند إلا أنه يوجد في رد المحتار قيد كهذا. ومع ذلك فاليمين لا 
يكون للإثبات بل يكون أبداً للنفي وعلى ذلك فبيان التنقيح المار ذكره لا يوافق أحكام الفقه ولعل 
مقصود صاحب التنقيح بأن المدين إذا ادعى الكذب في إقراره بالكتابة يحلف على ما جاء في المادة 
(1084). 

أما إذا أتكر خط السند الذي أعطاه ا قائلاً: إنه م 5 خطي . م ا عه 
ختمه مشهوراً ومتعارفاً بين التجار وأهل البلدة وأثبت كون خطه أو ختمه متعارفا فلا يعتير إنكاره 
ويعمل بذلك السند بدون حاجة لإثبات مضمونه ومندرجاته وليس للحاكم أن يحكم من نفسه بأن 
خطه وختمه مشهور ومتعارف لأن علم الحاكم ليس حجة وسبياً من أسباب الحكم . 

قيل (مشهوراً ومتعارفاً) والشهرة الحقيقية عبارة عن التواتر وقد ورد تعريفه في المادة 
(17) أما إذا لم يكن مشهوراً ومتعارفاً بل شهد شاهدان بأن الخط والختم هو خط وختم 
المدعي عليه. شهد الشاهدان بأنبا شاهدا تحرير السند وهو يحرره فتقبل هذه الشهادة (رد المحتار 
وتكملته) . 

وخط في هذه الفقرة بمعنى الخط الذي حرر بصورة ظاهرة وعبارة الشيخ الأكمل تدل على 
ذلك. لذلك إذا ثبت بالشهرة والتواتر أن الخط هو خط المدين فيعمل به. كذلك المقصود من 
الختم ليس المصدر بل هو الاسم. ففي هذه الصورة إذا كان الختم مشهوراً ومتعارفاً فهو كاف 
لإثبات الدين والحال ان كون الختم مشهوراً ومتعارفاً لا يجعل السند بعيداً عن شائبة التزوير 
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والتصنيع . (انظر شرح المادة الآنفة). 

فلو قيل بأن القصد من الختم هنا بمعنى المصدر أي كان مشهوراً وتعارفاً بأنه وضع وطبع 
ختلة فيكون ذلك مرافنا للمسألة الفقهية إل أن قصد هذا المعنى من تلك العبارة بعيد وغير مناسب 
للمقام . 
درهماً 5 سنداً من المشتري بأنه ا له , 0 بعشرة دنانير من ثمن تلك الدار وأراد 0 أن يؤدي 
حمسين درهماً وأراد الدائن أن يأخل عشرة دثائير حسب محتويات البيندل فإذا أثبت المشتري وقوع 
البيع على دراهم أو نكل البائع عن حلف اليمين الذي طلبه المشتري فيؤدي المبلغ دراهم أما إذا 
لم يمكنه الاثبات وحلف البائع اليمين فيؤدي المبلغ دنائير. 

وأما إذا لم يكن خطه وختمه مشهوراً ومتعارفاً فيستكتب ويعرض خطه على أهل الخبرة فإذا 
اخبروا بأن الخطين خط شخص واحد فيؤمر ذلك الشخص أن يؤدي الدين المذكور. 

هل يجب لفظ الشهادة في هذا الخبر؟ قد ذكر في هذه الفقرة بأنه يجري تطبيق الخط ولكنه لم 
يذكر تطبيق الخاتم . ولعل عدم ذكر ذلك هو لكونه إذا ثبت أن الختم ختمه لا يكون ذلك مداراً 
للحكم حسب ما وضحته آنفاً. 

قبل (يستكتب) فإذا امتنع عن الكتابة عند الاستكتاب فيطبق ويقايس الخط على الخط الذي 
يعترق بأنه كته قبلا: فإذا.لم يوجد خط كهذا فالظاهر أنه يجبر على الكتابة. 


والحاصل أنه إذا كان السند وكادون نشاف التزوير وشبهة التصنيع يعمل به. أما إذا كان 
السند حاوياً للختم فقط وادعى بأنه لم يختمه وأن الختم قد وقع في يد الدائن فختم به السند فحيث 


اكرن ال المنذ يزيا بي ةاور فلا بكرن مدان للدسكم . فإذا كان السند غير بري, من 
شبهة التزوير وأنكر المدين أن السند سنده كما ا ل 


الع عل نه لم يكن مديناً وأن السند لم يكن سنده. يعني أن التحليف يجري على أمرين )١(‏ على 
غلم الذيى ا عل 1ن التند ل يكن ينه فزن :مكل عن حلفت الثمين عق حدم الدين: فلم 
بالدين سواء حلف اليمين على أن السند كان له أو لم يحلف. أما إذا حلف على عدم كونه مديناً 


ونكل بعد ذلك عن الحلف على أن السند لم يكن له فهل يلزم الدين؟ قد ذكر في الفقرة الأولى بأنه 
في صورة إقراره بأن السند سنده وإنكاره الدين لا يعتبر إنكاره. 

المادة )١171١(‏ - (إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوماً على الوجه 
المبين أعلاه ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه من التركة ان كانوا معترفين بكون السند 
للمتوفي. وأما إذا كانوا منكرين بأن ذلك السند للمتوفي فيعمل بذلك السند إذا 
كان خط وختم المتوفي مشهوراً ومتعارفاً) . 
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إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوماً على الوجه المبين أعلاه ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه 
من التركة إذا كانوا معترفين بكون السند للمتوفي ولو أنكروا الدين انظر المادة السابقة. لأن الورثة 
يقومون مقام المورث. أما إذا لم يكن للمتوني تركة فلا يلزم الورثة إيفاء الدين من مالهم بمجرد 
كونهم ورثة للمتوفي. وإذا أقر بعض الورئة بذلك السند وأنكره بعضهم فيلزم المقر أن يؤدي مقدار 
حصته انظر المادتين (8/ا و557١).‏ 
وأما إذا كانوا منكرين ذلك فيعمل بالسند إذا كان خط وختم المتوفي مشهوراً ومتعارفاً أي أن 
يثبت أن الخط والختم هو خط وختم المتوفي بالشهرة والتواتر ولا يعتير إنكارهم . أما إذا ثبت أن 
الختم للمتوفي بشهرة التواتر ولم يثبت الخط فالموافق لأحكام الفقه أن لا يعمل بذلك السند وإذا أقر 
الورثة بأن السند من المتوفي إلا أنهم أنكروا الدين فلا يعتبر إنكارهم ى) هو مبين في المادة الآنفة. 
المادة -)١517(‏ (إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة متوف ملصق عليه 
بطاقة محرر فيها بخط المتوفى أن هذا الكيس مال فلان وهو عندي أمانة يأخذه 
ذلك الرجل من التركة ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر) . 


أي أن لا يحتاج إلى إثبات آخر كالبينة. لأن العادة تشهد بأن الإنسان لا يحرر عبارة كهذا 
على ماله (رد المحتار). لأن العادة محكمة انظر المادة (8) فإذا لم يوجد في تلك البطاقة توقيع 
المتوفي فالظاهر أنها معتيرة. 

العمل بالعلامة الفارقة. من العادة أن التجار يكتبون علامات على الإجمال تدل على اسم 
صاحبها فهل هذه العلامات تدل على أن ذلك الحمل لصاحبه؟ فإذا كان صاحب العلامة أو وكيله 
واضعاً اليد على ذلك الحمل فحيث أن وضع يده دليل على الملك بلا بينة فيترك ذلك الحمل لواضع 
اليد ما لم يثبت خلافه ببينة شرعية ففي هذه الصورة لم تعتبر الكتابة فقط وإذا لم يكن أحد واضع 
اليد على الحمل فالأصل أن يكون الحمل لصاحب الإسم ما لم يثبت الغير بالبينة الشرعية بأن 
الحمل له (التنقيح). 


تاريخ الإرادة السنية ١9‏ حمادى الأولى سنة 21١7957‏ 


في حق الإقرار بالكتابة 
١‏ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. 


؟ ‏ لا يعمل بالضد إذا م يكن بريئاً من شائبة التزوير وشبهة التصنيع فإذا كان بريئاً فيمكن 
العمل به وعلى ذلك يعمل بمضمون السند إذا كان: 
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أولآ+ خط السحد وتوقسة يفط المدرق + 
ثانا خط سبيت لقن الدرج وتوكيت خط ادير 
ثالنا: مط الليك' شط المدين وتحكوما ذيله بحتطمة. 


* - لا يقبل ادعاء المدين إذا قال أن خط السند خطي ولكن الدين ليس ديني ويلزم المدين 
تأدية الدين بدون أن يحلف الدائن. 


4 - إذا اعترف ورثة المنوفي بسند الدين المرسوم يحصل الدين من التركة. إذا ظهر في التركة 
ورقة تتضمن بأن مالا يعود لآخر وأنه أمانة في يد المتوفي فلصاحبه أخذه من التركة . 


الكنابٌ الايغ عَشّر 
الذعووهبف 


الكنابٌ الإيغ عَشّر 
الذعوهتثف 


الحمد لله الذي دعى عباده إلى دار السلام » والصلاة والسلام على من بعث للدعوة إلى 
الأنام. وعلى آله وأصحابه الناصرين لسيدنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام . 


الكتاب الرابع عشر 
في حق الدعوى ويشتمل على مقدمة وبايين 
الدعوى اسم ومصدذره الادعاء من ياب الافتعال وثلاثيه دعى يقال ادعيت أي طلبت الثيء 
الفلاني لنفسي . بما أن ال في الدعوى للتأنيث فلا تقبل التنوين وجمعه دعاوى بفتح الواو وكسرها. 
وقد قال بعضهم: إن قراءتها بالكسر أولى وقال آخرون: قراءتها بالفتح أو الكسر سيان. 
ادعى زيد مالا من عمرو فزيد مدع وعمرو مدعى عليه والمال مدعى به أو مدعى . 


مقدمة 
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوى 


يلزم في الدعوى علم سبعة أشياء وهي: مشروعية الدعوى وتعريفها وتقسيمها وركنها 
وشرطها وحكمها وسببها. 

تعريف الدعوى وتقسيمها ‏ يبين في المادة الآتية: 

ركن الدعوى ‏ إذا كان المدعي أصيلاً أن يضيف الحق إلى نفسه وإذا كان وكيلاً أو ولياً أو 
متولياً أن يضيفه إلى من يقوم مقامه لأن ركن الشيء ما يقوم بالشيء والدعوى إنما تقوم بإضافة 
المدعي إلى نفسه فكان ركنا (الشبلي) كقوله: هذا المال لي أو لموكلٍ فلان أو للصغير فلان أو 
للمجنون فلان أو للمعتوه فلان الذي أنا وليه أو وصيه أو للوقف الفلاني أو أن لي في ذمة فلان كذا 

شرط الدعوى ‏ يبين في الفصل الأول من الباب الأول الذي يبتدى” من المادة )١515(‏ 
حكم الدعوى ‏ وجوب الجواب على المدعى عليه أما بالإقرار أو الإنكار فإذا أقر يثبت المدعي وإذا 
أنكر تستمع البيئة وإذا سكت يعتبر إنكاراً أو تستمع البينة ما لم يكن سكوته لعذر كأن يكون 
أخرس وسيوضح ذلك في شرح المادة (؟19775) (البحر). 

سبب الدعوى - تعاطي المعاملات وتعلق بقاء المقدر (الدر المختار) لأن المدعى به إما أن 
يرجع إلى نوع كدعوى بأن هذا المحل طريق عائد للعامة وإما أن يرجع إلى شخص كدعوى أن 
هذه الأرض لي (البحر بزيادة). 

ومشروعية الدعوى م تكن لذاتها بل لأنه بحصل بالحكم انقطاع الفساد الذي يؤمل حصوله 
في حالة بقاء الدعوى. والدعوى أصل شرع لاستحصال صاحب الحق على حقه ولمنع الفساد 
والاختلاف إلا أنه يوجد بعض حقوق لصاحب الحق الاستحصال عليها يدون حكم والبعض لا 

أما الحقوق التي يحق لصاحب الحق الاستحصال عليها بالذات فهي : 

أولاً: إذا كان الحق قصاصاً فلولي القتيل أن يقتص بالسيف سواء حكم له فيه أو لم يحكم . 


و١‏ درر الحكام 


وقد ورد في البحر ويضرب علاوته ولو رام قتله بغير سيف منع وإن فعل عزر ولكن لا يضمن 
لاستيفاء حمقه. 

ثانياً: إذا كان الحق حق شتم فلصاحب الحق أن يقول لخصمه القول الذي قاله له والأولى 

ثالثاً: إذا امتنع المستأجر عند انقضاء مدة الإجار عن تسليم مفتاح الدار للمؤجر وترك متاعه 
في الدار وغاب فللمؤجر أن يفتح الدار بمفتاح آخر وأن يؤجر الدار لآخر بدون إذن القاضى وأن 
يضع أمتعة المستأجر 3 مكان وحفظها لحين حضوره ولا تحتاج هذه المعاملة إلى إذن القاضى . 

رابعاً: إذا شغل أغصان شجرة الجار هواء ملك الجار الآخر وكان غير ممكن ربط الأغصان 
وتفريغ المواء فإذا قطعها الجار من المحل الذي يقطعه القاضى فلا يلزمه ضمان. أنظر المادة 
(8501ة). 

أما إذا قطعها من موضع آخر أو قطعها مع إمكان تفريغ م الهواء بشدها فيلزمه ضانها. أنظر 
شرح المادة (955١١ل).‏ 

خامساً : إذا ظفر الدائن بمال المدين الذي هو من جنس مطلوبه فله أخذه بلا رضاء المدين 
كأن يكون الإثنان ذهباً أو يكونا فضة. أما إذا كانا مغتلفين كأن يكون الدين مثلاً فضة ولمال الذي 
ظفر به ذهباً فعند أبي بكر الرازي والإمام الشافعي أن له أخذ مقدار قيمة دينه. وبتعبير آخر يجوز 
أخحذ الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير سواء كان المدين قرا أو كان كر وسواء كان عند 
الدائن بينة أولم يكن عنده بينة أنظر شرح المادة ( .)١١١17”‏ 

وم أر حكم ما إذا لم يتوصل إليه إلا بكسر الباب ونقب الجدار وينبغي أن له ذلك حيث لا 
يمكنه إلا بأخذ القاضي (البحر). 

سادساً: إذا أخذ أجنبي مالا من مدين أحد من جنس دينه بقصد إيفاء دائنه وإعطاء للدائن 
فهو جائز عند بعض الفقهاء ويكون معيناً للدائن. 

أما الحقوق التي ليس له الاستحصال عليها بالذات فهي : 

أولاً : إذا كان الحق حقى قذف فليس لصاحبه استيفاؤه بنفسه بل يستوفيه بحكم القاضي. 
لأن الغالب في ذلك الحق هو حق الله عز وجل فيستوق هذا الحق بطلب المقذوف من طرف 
القاضى المأمور بإقامة الحدود. 

ثانياً: إذا كان الحق حق تعزير وكان الحق حق ضرب فليس لصاحب الحق استيفاؤه بذاته. 

مثلا: لو ضرب أحد آخر وضرب المضروب الضارب مقابلة فيعزر كلاهما. إلا أنه يبدأ 
بتعزير وتأديب البادئ منه) بالضرث لأنه أظلم. ويجب التعزير على من بدأ بالاعتداء (البحر) 


١ مقدمة‎ 


المادة -)١51*9‏ (الدعوى هى طلب أحد حقه من آخر 5 حضور 
القاضى ويقال له المدعى وللآخر المدعى عليه). 


الدعوى لغة هي قول يقصد به الإنسان إيجاب الحق على غيره. وشرعاً هي طلب أحد حقه 
من آخر قولاً أو كتابة في حضور القاضى حال المنازعة بلفظ يدل على الحزم بإضافة الحق إلى نفسه 
أو إلى الشخص الذي ينوب عنه. 

مثلاً: لو ادعى أحد على آخر قائلاً في حضور الحاكم: إن هذه العين لي فيكون قد أضاف 
الحق إلى نفسه. وإذا قال الوكيل: إن هذا المال لموكلى أو قال الولي إن هذا المال للصغير فلان الذي 
تحت ولايتي فيكون قد أضاف الحق إلى الشخص الذي ناب عنه (الهندية بزيادة) . 

إيضاح القيود - (في حضور القاضي) فهذا القيد باعتبار قيد احترازي من الناس الذين هم 
غير القاضي. لأن شرط الدعوى وقوعها في حضور القاضي. والطلب الذي يقع في غير حضور 
القاضي لا يعد دعوى. فلذلك لو طلب أحد من آخر حقاً في غير حضور القاضى فليس لذلك 
الشخص أن يجيب المدعي على دعواه (الطهندية). 

كذلك إذا طلب المدعي حقه في غير حضور القاضى وسكت المدعى عليه وطلب المدعي 
تحليفه اليمين فسكت عن ذلك أو نكل عن حلف اليمين بقوله لا أحلف. فلا يكون مقراً بالدين 
وباذلا له م أن الطلب المذكور لا يقطع مرور الزمن 3ق هو مذكور في المادة )1١11330١‏ فعلى هذه 
الصورة قد فهم أن حضور القاضي شرط لحواز الدعوى. 

وباعبيان اعن ليس أقيدا كار ازيا. وحضور المحكم كحضور القاضي في الأمور التي تصح 
الدعوى فيها في حضور القاضي ويجوز التحكيم فيها (الشرنبلالي) . 

(حال المنازعة) ويخرج بهذا التعبير الإضافة حال المسالمة لأن هذه الإضافة وإن كانت لغة 
دغوئ إلا آنا ليست بدعوى شرعا (التيحر): 

أولا: يشمل الأعيان فإذا ادعى أحد قائلاً: إن هذه الفرس لي والمدعى عليه وضع يده عليها 
بغير حق فأطلب تسليمي إياها فتكون الدعوى دعوى عين. 

ثانياً: تشمل الديون فإذا ادعى الماعي قائلاً: إن لي في ذمة هذا المدعى عليه عشرة دنانير 
من جهة القرض فأطلب اعطائي إياها فتكون الدعوى دعوى دين. 

ثالثا: تشمل الحق الوجودي. والحق الوجودي كقول المدعي : إن لي عند فلان كذا مبلغاً. 

رابعاً: تشمل الحق العدمي والحق العدمي هو دعوى دفع التعرض مشلا : لو ادعى أحد 
قائلاً: إن فلاناً يتعرض لي في الشيء الفلاني بدون حق قأطلب دفع تعرضه تسمع منه هذه الدعوى 


7 درر الحكام 


وإذا ل يثبت المتعرض بأن تعرضه يحق فالقاضي بمنع المتعرض من التعرض بغير حق وهذه الدعوى 
تكون دعوى اسن العدمي . أما دعوى قطع الشواع فغير مسموعة (البحرء الدر المنتقى» 
الطحطاوي) مثلاً : لو ادعى أحد في حضور الحاكم قائل : إذا كان لفلان عمندي حق فليدع علي به 
وإلا فليشهد على براءتي فلا تسمع دعواه يعني نى أنه لا يقال لذلك الشخص إن كان لك حق فأدع . 
لأن الحق هو له. فله أن يدعى به أو أن يتركه. وبتعبير آخر إن شاء ادعئ به هذا اليوم وإن شاء 
يدعي به بعد حمس سنئوات (تكملة رد المحتار) . 

كذا لو راجع أحد القاضى قائلاً: إننى كنت مديئاً لفلان الحاضر بالبلد بعشرة دنانير وقد 
أبرأني منها أو أنني أديتها له فأحضروه واسألوه عن ذلك فإذا أنكر فإنني أثبت قولي فلا يقبل الحاكم 
دعواه ولا يجلب المدعى عليه إلى المحاكمة . 1 

كذا لو راجع المدين القاضي قائلاً: إن الدائن في مدينة أخرى وأنه سيذهب إليه وطلب 
استماع شهوده على الإبراء أو على التأدية فلا يقبل منه (الدر المختار) . 

وبقوله حقه: قد أضيف الحق إلى المدعي وكون الحق للمدعي إما أن يكون حقيقة كأن 
يكون المدعى بة ملك المدعي أو حكاً كأن يكون المدعى به ملك موكله أو وصية أو وليه (الدر 
المنتقى ) . 

بإضافته إلى نفسه ‏ فهذا يكون بقوله إن لي في ذمة هذا الرجل كذا درهماً أو بقوله إنني أديت 
لهذا المدعي الدين أو أنه ابرأني منه. أما إذا لم يضفه إلى نفسه كقول الخارج لذي اليد ان هذا 
الشىء ليس لك فإذا لم يقل أنه لي فلا يكون مدعياً وخصاً في الدعوى. فلذلك لو أحضر المدعي 
أحداً إلى مجلس القاضى وقال: إن هذه الساعة التي في يد هذا الرجل ليست له فلا يكون هذا 
القول دعوى فلذلك لا يتوجه على المدعى عليه السؤال الآتي: هل هذه الساعة لك؟ فإذا لم تكن 
لك فلاذا هي في يدك؟(البحر بزيادة) . 


لو أحد قائلا: اي اقل او افيه باك ل ةن م ار 
في ذمته كذا دراهم لا تصح بل يجب عليه أن يبين بأنه يطلب له منه يقيناً كذا مبلغاً (رد المحتار) . 


قولاً أو كتابة ‏ فكما تصح الدعوى قولاً تصح كتابة. فلذلك للإنسان الذي يعجز عن تقرير 
مدعاه عن ظهر قلب أن يحرر دعواه على ورقة ويقرر دعواه منها. 
المادة .)١856(‏ 

وتعريف الدعوى هذا يشمل دفع الدعوى أيضاً. وأن يكن أن دفع الدعوى قد عرف في 
المادة )١771(‏ على حلة إلا أنه دعوى. مثلاً لو ادعى المدعي قائلا : إن لي في ذمة هذا المدعى 


مقدمة 4لا 


عليه عشرة دنانير من جهة القرض فأجابه المدعى عليه مقابلة لدعواه هذه قائلاً: إنني اديتك المبلغ 
المذكور فقول المدعى عليه هذا الكلام هو دعوى حيث كما بين في شرح المادة )١58(‏ أن الديون 
تقضى بأمثاها فالإيفاء دعوى دين. 


كذلك لو قال المدعى عليه: إنك ابرأتني من المبلغ المذكور فيهطا القول معنى دعوى تمليك 
(ابن عابدين» البحر). 1 

ويقال له أي للطالب المدعى وللآخر أي للمطلوب منه المدعى عليه. 

فإذا فصلت هذه التعاريف أصبح تعريف المدعي هو الشخص الذي يطلب حقه في حضور 

إلا أن هذه التعاريف منتقضة بدفع الدعوى حيث أنه إذا ادعى المدعى بعشرة دنانير وأجايه 
المدعى عليه قائلاً: إنني اوفيتك تلك فهو في مفهوم طلب حقه في حضور القاضي. أنظر شرح المادة 
.)١6١8(‏ باء عليه يصدق في هذه المسألة تعريف المدعى عليه على المدعي فلذلك يجب أن" 
يعرف المدعي بأنه هو الذي إذا ترك الخصومة لا يجير عليها أي الذي لا يجير على طلب الحق. 
وتعريف المدعى عليه بأنه هو الذي إذا ترك الخصومة يجير عليها. 

مثلاً: لو كان لأحد مع آخر دعوى تتعلق بخصوص ما ولم يدع المدعي بذلك فليس للآخر 
أن يجبره على الدعوى قائلاً: أدع علي بذلك الخصوص لتفصل الدعوى بيننا (علي أفندي والدر 
المنتقى ومجمع الأنبر والزيلعي والبحر بزيادة) . 

وهذه التعاريف لا تنتقض بدفع الدعوى البين آنفاً إذ في هذه الصورة يكون الدافع مدعياً 
وله ترك دفعه وإذا لم يبينه في المحكمة فلا يجبر على بيانه . 
إذا لم يفرق بينما لا يعلم لمن يكون الأثبات ولا لمن يكون اليمين. إلا يرى أن كلام شخص يكون 
في صورة الدعوى. إلا أنه يكون معني ليس بدعوى بل إنكارا كما هو الحال في المودع والمستودع . 

مثلاً: لو ادعى المستودع رد الوديعة فهو وإن كان صورة مدعياً إلا أنه معنى منكر للزوم الرد 
والضان ولانشغال الذمة وحيث أنه مدعى عليه فيحلف على عدم لزوم الرد والضان ولا يحلف 
على كونه رد وأعاد الوديعة لأن اليمين تكون على النفي ابد (الدرر) حيث أن الاعتبار للمعاني لا 
للألفاظ والباني أنظر المادتين (4و ”) (الهداية). 

وإذا أنكر المودع رد الوديعة فهو في الحقيقة ليس منكراً بل هو مدع انشغال ذمة المستودع 
(مجمع الأمر). 

تقسيم الدعوى ‏ الدعوى على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول الدذعوى الصحيحة وهي الدعوى التي يترتب عليها أحكام احضار الخصم 


١/6‏ درر الحكام 


ومطالبة الخصم بالجواب والإثبات بالبينة لدى الإنكار ووجوب اليمين واحضار المدعى عليه. 
القسم الثاني - الدعوى الفاسدة وهي الدعوى الصحيحة أصلاً إلا أنها غير مشروعة باعتبار 
أوصافها الخاوجية كأن يكون المدعى به مجهولاً. أنظر المادة )١1719(‏ وهذه الدعوى قابلة 
العينم اكد اللاعوق 00 رفي الخ اليديةة 0 وهلاه الدعرى غيوقائلة 
مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: ال ل 
صدقة فدعواه غير صحيحة. كذلك لو ادعى أحد على آخر بأنه وكيله وانكر المدعى عليه فدعواه 
غير صحيحة وحيث أنها غير قابلة للتصحيخ فالقاضي يردها في الحال (الدر المنتقى بتغيير ما 
وزيادة). 
)١51١‏ - (المدعى هو الثبىء الذي ادعاه المدعى ويقال له المدعى به 
أيضا) . 


قد قال بعض الفقهاء: إنه يجب أن يقال لذلك الثنىء مدعى به وأن تسميته بالمدعى خطأ. 

أن تعبير المدعى به مشهور استعاله بين الفقهاء والخطأ المشهور أولى من الصواب المهجور 
(رد المحتار) أما المجلة فقد قبلت تعبير مدعى . 

المادة )١115(‏ - (التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه أي 
سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه) . 


التدافضى الغة. عق التدافع:اخيقال :إن يام فلان تناقضاً أي أن بعض كلامه يبطل كلامه 
الآخر. ومعناه شرعاً هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه. أي ل 0 منه موجب لبطلان 
دعواه. وبتعبير آخر هو أن يتكلم المدعي قباد في حضور القاضي كلاماً منافياً لدعواه سواء كان 
كلامه الأول في حضور القاضي. والتناقض في هذه الصورة يكون تناقضاً بين دعويين» أو كان 5 
غير حضور القاضي . والتناقض في هذه الصورة هو تناقض بين الدعوى وبين غيرها. 

فلذلك إذا ادعى أحد في حضور القاضى دعوى أخرى مناقضة للدعوى التى اقامها أثناء 
نعل طلك: لعزي تيكرة: للك تافص مقي" 

كذلك إذا ثبت للقاضي بأن المدعي قد تكلم كلاماً في غير مجلس القاضي منافياً للدعوى التي 
أقامها أمامه فيكون ذلك تناقضاً أيضاً. 

إلا نكن آن يكرت الشخض الذى تكلم كاذنا انناف كله الآخر وانحد! تفيقة أو 
حك كالوارث والمورث. أنظر المادة .)١157(‏ أما لو قال شخص ذلك الكلام المتناقض وقال 


مقدمة /ا/ا 1 


الكلام الآخر شخص آخر فلا يتحقق التناقض مثلاً: لو قال المدعي ان هذا المال لي فليس 
للمدعى عليه أن يقول ان دعواك متناقضة . لأن والدك قد قال في المحل الفلاني ان هذا المال ليس 
لك بل هو لفلان. 

سؤال: إن هذا التعريف منقوض من وجهين. 

الوجه الأول: بما أنه قد ذكر في التعريف لفظ مناقض فهو مستلزم الدور ويتوقف معرفة 
التناقض على معرفة المناقض ومعرفة المناقض التناقض . 

الحواب: يقصد من المناقض 5 التعريف معناه اللغوي وفي المعرف معناه الشرعي . 

الوجه الثاني : قد ذكر في المادة )١541/(‏ وما يتلوها من المواد بأن التناقض كما يكون بين 
كلامين يكون أيْضاً كا هو مذكور في المادة )١505(‏ بين كلام وفعل. وذلك يكون بين كلام 
وسكوت والحاطل أن التناقض على ثلانة أنواع : 

النوع الأول: بين كلامين 

النوع الثاني : بين فعل وكلام 

النوع الثالث: بين سكوت وكلام 

فهذا لريب يصدق على التناقض الواقع بين كلامين. لأن الدعوى وما سبق الدعوى 
ل ل ا ل الذي يقع بين فعل وكلام أو بين 
سكوت وكلام يكون رن عن هذا التعريف ولذلك يكون التعريف غير جامع لأفراده . 3 لو 
استشرى أحد مالا ثم ادعى بعد ذلك المال كان تناقضاً وقد حصل هذا التناقض بالاستشراء الذي 
هو فعل وبين الدعوى التي هي كلام . كذلك لو باع أحد مالا في حضور والده على كونه ملكا له 
فلو ادععى بعد ذلك والده الذي شكت حين البيع كان تناقضاً وهذا التناقض حاصل بين السكوت 
والكلام . ا 


الجواب - إن المجلة قد عرفت أشهر التناقض فعلى هذه الصورة لو عرف التناقض بأنه سيق 
شيء من المدعي مناف لدعواه لكان ذالاً من الاعترامن: 


ْ 
أ الملزمة ١١‏ الذعومق”تف 
| 


لحل 


الباب الأول 


في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى 
ويحتوي على أربعة فصول 


الفصل الأول 
في بيان شروط صحة الدعوى 


يجب على المدعي أن يكون عالاً قبلاً بشروط الدعوى ثم يدعي فلذلك للقاضي إذا وجد 
المدعي غير قادر على تصوير دعواه ى) ينبغي أن يأمر أحداً بتعليمه الدعوى والخصومة (البحر) 

شروط الدعوى تسعة وهي : 

١‏ - أن يكون الطرفان عاقلين» 

؟ - أن يكون المدعى عليه معلوماًء 

م - أن يكون الخصم خاضراًء 

#عدإن يكو المدعى أيه مغلوماء 

ه - آلآ يتخذ الإقرار سبياً للملك» 

١‏ - أن تكون الدعوى محتملة الثبوت» 

/ - إمكان الحكم على المدعى عليه بشىء فيها إذا ثبتت الدعوى» 

م - أن تكون الدعوى في مجلس القضاء. 

9 - أن لا يكون تناقض في الدعوى. وستفصل هذه الشروط فيا يأتي: 

الملدة«717١)-‏ (يشترط أن يكون المدعى والمدعى عليه عاقلين ودعوى 
المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة إلا أنه يصح أن يكون وصياهما أو 
ولياهما مدعيين أو مدعى عليهه)) . 1 

يشترط في صحة الدعوى أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين. وعليه فدعوى المجنون 


والصبي الغير المميز. أي أن. يكونا مدعيين ومدعى عليهم| غير صحيح . أنظر المادة 
/56). ش 


ل درر الحكام 


فلذلك إذا كان هؤلاء مدعيين فللا يجير المدعى عليه على إعطاء الجواب عن دعواهم . 

كذلك لو أنكر المدعى عليه الدعوى فلا يجوز إثباتها ولو أقر المدعى عليه فلا يحكم لما 
بموجب ذلك الإقرار. كما أنه ليس لأحد أن يقيم عليها دعوى بدون حضور وليبههما أو وصييها أو 
يقيم شهودا (الهندية) . 

مثلاً لو أحضر أحد صبياً للمحكمة وادعى أن هذا الصبي قد رمى حجراً فكسر زجاجه 
وطلب تضمينه كذا درهماً قيمة الزجاج المكسور فلا تسمع دعواه. إلا أنه لولييهما أو وصييههم| أن 
كن مدعيين 4 مدعى عدم بالنيابية 6 0 قل ود ذكرهما في المادة (94174) إل أن 

تيين التفصيلات ا أثناء المحاكمة عندما يكون وليه أو وصيه مدعياً 
أو مدعى عليه بالنيابة عنه وهو: إذا كان المدعى به حقاً قد حصل بمباشرة الصبي فيلزم حضور 
الصبي غير البالغ مع الولي والوصى أثناء المحاكمة . 

مثلاً في دعوى أحد على صبي محجور كونه أتلف ماله يجب حضور ولي أو وصي ذلك الصبي 
كا يجب حضور الصبي للؤشارة إليه حين الدعوى والشهادة للقول أثناء ذلك: إن هذا الصبي 
أتلف المال. فإذا أثبت المدّعي إتلاف الصبي للال يؤمر الولي أو الوصى بأداء ذلك المال من مال 
الصبي كما هو مذكور في المادتين (417 و450) ولا يلزم الولي أو الوصي ضهان ذلك من ماما إلآّ 
أنه حسب القول الصحيح لا يجب جضور الطفل الرضيع عند الدعوى (البحر). 


أما إذا كان المدعى به غير حاصل بمباشرة الصبي كأن كان حاصلاً من مباشرة الولي أو 
الوضي مثلا أو كان غير :حاصل من مباشرة الصبئّ :ومن مباشرة الول أو الوضي” معاً كأن يكون 
حاصلاٌ بمباشرة مورث الصغير فلا يشترط في ذلك حضور الصبيّ عند المحاكمة ويكون الول أو 
الوصي خصياً لوحده (البحر). 

مثلا لو ادّعى الوصيّ في غياب الصبيّ قائلاً: إن هذا المال هو مال الصبيّ فلان الذي هو 
ا ا ل كت . كذلك لو ادعى مدع حقاً من الصغير في 
مواجهة الول أو الوصيّ وأثبت دعواه كان جائزاً. ولا يحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال 
اليتيم ولا المتولي في مال الوقف (البحر). 

ولا يشترط في صحة الدعوى أن يكون المدّعي والمدّعى عليه بالغين وعليه فدعوى الصبي 
المميّز المأذون بالتجارة أو المخاصمة. أي أن يكون مدّعياً ومدّعى عليه صحيدة كما أن بمينه ونكوله 
عن اليمين صحيحان أيضاً على القول المفتى به. وإن يكن أن الصبى العاقل لا يحنث بيمينه لكونه 
غير مكلف إلآ أن الصبيّ يمتنع عن اليمين. الكاذبة:منعاً لزوال ثقة انال منه في أموره التتجارية 
وكذلك فإقراره في أمور التجارة صحيح . أنظر المادة (817). 


إلا أن بعض الفقهاء قال بعدم توجه اليمين على الصبيّ المأذون لأنه لا يترتب على يمينه حنث 


شروط صحة الدعوى 18١‏ 
وأنه يجب على من يدّعي على الصبىّ المأذون أن يثبت دعواه بالبينة أو بالإقرار (الخانية والبحر) . 
وإذا كان الصبيّ اللأذون مدّعياً أو مدّعى عليه فلا يشترط حضور الول أو الوصيّ في دعواه 
إما إذا كان الصبي المميّز غير مأذون فلا تكون دعواه صحيحة (الدر المختار) . 
المادة )١1711‏ - (يشترط أن يكون المدّعى عليه معلوما بناء عليه إذا قال 
لمعي : لي على أحد من أهل القرية الفلانية. أو على أناس من إهلها مقدار 
كذا بدون تعيين لا تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المذعى به). 
يشترط في صحة الدّعوى أن يكون المدعى عليه معلوماً شخصه. لآن فائدة الدّعوى الإلزام 
والحكم فيا إذا ثبتت الدّعوى بأحد أسباب الحكم والحال إذا كان المعى عليه مجهولاً فلا يتحقق 
الإشهاد والإلزام. ولا يوجد أحد يؤمر بين يؤدي حق المدعى . 
بناء عليه لو قال المدّعى : لي على أحد من أهل القرية الفلانيّة» أو على أناس من أهلها أو 
على أحد هذين الشخصين مقدار كذا بدون تعيين لا تصحّ دعواه سواء أكان أهل تلك القرية قوما 
فلذلك لو ادّعى ول القتيل على خمسة أشخاص قائلاً: إن اثنين من هؤلاء قد أطلقا بندقية 
وأصابت إحدى الرصاصات مورثي وقد قتل من نتيجة ذلك. إلا أنني أجهل من منهما أطلق 
الرّصاص وأجهل رصاصة من التي أصابت المقتول فلا تسمع دعواه وشهوده على ذلك (التنقيح). 
ولكن لا يلزم المدّعي أن يكون عالاً باسم المدّعى عليه فلذلك لا تبطل دعوى المدّعي إذا ل 
يكن عالاً باسم المدّعى عليه (على أفندي). 
ولا يشترط أن يكون المدّعى عله واحياً مها عور اذ يكوة للع عليه واحدا يور أيضا 
أن يكون متعدداً. فعليه لو ادّعى أحد على عشرة أشخاص قائلا: إِنّني أقرضت هؤلاء العشرة 
عشرة دنائير كانت دعوأه صحيحة . 
كذلك لو ادّعى أحد على ماثئة شخص قائلاً: إن كلا منهم أخذ من بيدري حبة حنطة 
صحت دعواه كما هو مذكور في شرح المادة (١1م4).‏ 


يوجد بعض دعاوى يكون المدّعى عليه عموم أهل القرية أو عموم أهل المدينة ى| هو مذكور 
في المادة .)١545(‏ 


المادة )١111(‏ - (يشترط حضور الخصم حين الدّعوى. وإذا امتنع المدّعى' 


عليه من الحضور الى المحكمة أو إرسال وكيل عنه فالمعاملة التي تجري في حقه 


000001 درر الحكام 


يشترط حضور الخصم الأصيل حين الدّعوى والشهادة والحكم أو وكيله أو وليّه أو وصيّه أو 
المتولي كا أنه يشترط أن تكون الدّعوى ني مجلس القضاء. واشتراط حضور الخصم حين الدّعوى 
والشهادة. لأن الخصم إذا لم يكن حاضراً فلا يعلم هل يقر أو ينكر والحال أنه يوجد فرق بين 
الحكم بناء على الإقرار وبين الحكم بناء على البيّنة . فالأؤل مقصور والثّانيٍ متعدٌ. كا أنه لا يجوز 
الحكم على الغائب مالم يكن نائبه حاضرا. 

فلذلك لا تستمع الدّعوى والبيّنة إلا بمواجهة الخصم الحاضر ولا يحكم على الغائب فعلى 
ذلك الحم القاضي بدعوى المدّعي يعد استماع بينته بدون حضور المعى عليه أو وكيله وأصدر 
إعلاماً بالحكم لا ينفْذ حكمه (علي أفندي والدّرٌ المختار) . 


وقد ذكر في المادّة (ال 1870) أيضاً بأنّه يشترط حضور الخصم حين الحكم سواء أكانت 
الدّعوى متعلقة بحقوق العباد أو متعلقة بحقوق الله كالطلاق إذ يشترط حضور الخصم في كليها 
فلذلك إذا راجع شاهدان القاضي وشهدا بأن رجلا طلّق زوجته بدون حضور ذلك الرّجل أو وكيله 
وحكم القاضي بالطلاق فلا يصمح حكمه ولا ينفذ (على أفندي). 

بما أن جلب المدّعى عليه للمحاكمة بمجرّد دعوى المدّعى أضرار بالمدّعى عليه فقد بن 
الفقهاء التفصيلات الآتية في هذا الباب وهى : إذا كانت دار الدع عليه قريبة من المحكمة بدرجة 
بها يمكن المدّعى عليه أن يرجع إلى بيته ليقضي ليله فيه قبل أن يفسد عشازه فيجلب المدّعى عليه 
بمجرّد الدعوى أمّا إذا كانت داره غير قريبة بهذه الدرجة فعلى قول يجلب المدّعى عليه للمحاكمة بعد 
أن يقيم المعي البيّنة ويثبت دعواه فإذا لم يستطع ذلك فلا يجلب المدعى عليه وهذه البيّنة هي 
لأجبار المعى عليه على الحضور وليس لأجل الحكم (الخانية) . : 

وعلى قول آخر إن القاضي يحلف المدّعي اليمين بأنه محنّ في دعواه فإذا حلف يجلب خصمه 
وإذا لم يحلف يخرج المدّعي من المحكمة (الدَّرٌّ المختار والبحر) . 

أمَا أقرباء المذعى عليه فلا ينوبون عن المدّعي بمجرّد كونهم أقرباءه وعليه فإذا كان لأحد 
دعوى على أمرأة تتعلّق بعرصة فليس للمدّعي جلب زوجها للمحكمة والمخاصمة معه في غياب 
زوجته وحال كونه غير وكيل عنها (على أفندي). 

خصومة الحاضر عن الغائب ‏ قيل (الخصم الأصيل) لأنَ الخصم الذي لم يكن مدّعى عليه 
أصلاً لا يشترط حضوره حين الدّعوى بل يحكم عليه في غيابه ويتفرّع عن ذلك المسائل الآتية: 

وَل : لو أمر أحد آخر قائلاً: أدْ ديفي الذي علي لفلان فادٌعى المذكور بعد ذلك أداء ذلك 
الدين وطلب الرجوع على الآمر فأنكر قائلا: إنني لم أكن مديناً كا انيم آمر المّعي بأن يؤدي ديناً 
عني كا أنه لم يدفع لفلان فإذا أقام المأمور البينة في غياب الشخص المذكور في مواجهة الآمر على 
الدّين وعلى الأمر بالأداء وعلى آراء الدّين تقبل ويحكم القاضي بجميع ذلك مع كون هذا الحكم 
يتضمن الحكم على الغائب. 


شروط صحة الدعوى لذن 


ثانياً - إذا أدَى الكفيل بالأمر الدّين للمكفول له وغاب المكفول له بعد ذلك وراجع الكفيل 
المكفول عنه واذعى الكفالة بالأمر والأداء وحق الرجوع وأنكر المكفول عنه الكفالة والأداء أو أقر 
بالكفالة وأنكر الأداء فإذا أثبت الكفيل بالبيئة الكفالة ودفع المال فيثبت قبض الدّائن أيضا ويلحق 
الحكم بذلك. حتى إذا كان الطالب والمكفول حاضراً وأنكر القبض فلا حكم له ويحكم بتلك البيّنة 
ببراءة ذمة المكفول عنه والكفيل يرجع على المكفول عنه (الخانية) . أما إذا ادّعى بالكفالة المجردة ولم 
يدع بالكفالة بالأمر فليس له حق المراجعة. أنظر المادة )١5048(‏ وشرحها. ١‏ 

ثانياً - لو ادّعى أحد على آخر قائلاً: قد كفل هذا التتخض جيم ها بيطاي لي وما موجن لي 
من فلان الغائب وأن لي في ذمة فلان الغائب كذا درههاً وأثبت ذلك يحكم على ذلك الشخص كا 
أنه يحكم على الشخص الغائب سواء أكانت الكفالة بأمر أو كانت بلا أمر. . 

فلذلك إذا أراد أحد أن يثبت مطلوبه الذي في ذمّة الغائب فالحيلة هي ما يأتي: 

يكفل أحد ما في ذمة الغائب لذلك الشخص ثم بعد ذلك يقيم الدائن الدعوى على الكفيل 
قائلا: إن له في ذمة الغائب كذا مبلغاً وإن هذا ا 
الكفيل يقر بكفالته إلا أنه ينكر دين الغائب فالمدعى يثبت حقه عند الغائب في مواجهة هذا الكفيل 
هذه البينة 6 على حدم إن هه 3 الكتل يعدا ذلك ذيتى النين حل القافت: 


المدعى او و ل ا ا ار 2-6 واحيث 
إن شهوده موجودون في هذه المدينة طلب استماع شهادتهم وأن بحرر القاضى لقاضى تلك المدينة عن 
دعواه وعن استاع شهوده فلقاضي تلك المدينة أن يستمع تلك الدعوى والشهود وبعد التعديل 
والتزكية بحرر الكيفية لقاضى تلك البلدة ويقال لهذا الكتاب الكتاب الحكمى . يعطى تفصيلاات عن 
ذلك في شرح كتاب القضاء . 

فإذا امتنع المدعى عليه من المجيء إلى المحكمة بالذات أو إرسال وكيل عنه إليها فالمعاملة التي 
تجري في حقه ستذكر في المادة (1875) من كتاب القضاء. 


المادة  )١519(‏ (يشترط أن يكون المدعى به معلوماً ولا تصح الدعوى 
إذا كان مجهولاً) 

لأنه إذا لم يكن المدعى به معلوماً لا يمكن الإشارة إليه والحكم به ولا يوجد شيء يمكن القول 
عنه أنه للمدعى (البحر). 

وكيفية المعلومية مذكورة في المادة الآتية فلذلك إذا كان المدعى به مجهولاً لا تكون الدعوى 


صحيحة ولا يكون الخصم مجبوراً على إعطاء الجواب كما أنه لا تقام ال الك 
ل ا ال قلاف 


:18 درر الحكام 


يفهم من ذكر المدعى به في هذه المادة بصورة مطلقة بأنه يشمل المدعى به الذي في أصل 
الدعوى والمدعى به الوارد في الدفع ولثالات عب أن كرون فذقا معلريا . 

أمثلة من أصل الدعوى. 

أولاً ‏ لو ادّعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل قد استهلك مالي فلا تصح دعواه ما لم يبي ما هو 
المستهلك وما مقداره ولا يكون له حق تحليف خصمه. 

ثانياً - لو ادّعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل شريكي وقد خانني في البيع والشراء ولا أعرف 
مقدار ما خانني به فليبينه المدعى عليه فلا تسمع دعواه. 

ثالث ادع أحد قائلا: إن هذا الرجل وصبي أثناء صغري فليحلف اليمين بأنه لم يأخذ 
ولم يسرق شيئاً من تركة والدي فلا تسمع دعواه ما لم يعين مدعاه وحسب ما ذكر الخصاف أن 
للقاضي إذا اتهم وصي اليتيم أو قيم الوقف تحليفه اليمين نظراً للصغير ولو لم يدع عليه بثيء 
(الخانية) . 

رابعاً - لو طلب دائن المتوفي الذي توفي وديونه أزيد من تركته تحليف الورثة على كونهم لم 
يأخذوا أو يخفوا شيعا من التركة لا يسمع (النتيجة). 

خامساً - لو ادعى أحد قائلاً: قد سمعت أن فلاناً المتوفي قد أوصى لي ولكن لا أعرف مقدار 
ما أوصى لي به فلا تسمع. 

مثال من المدافعة ‏ لو قال المدعى عليه قد أديت مقداراً من دينى لا أعرف مقداره أو نسيته 
فلا يلتفت لهذا الدفع (الخانية) . 1 

مستثنيات - يستثنى خمس مسائل من أصل لزوم معلومية المدعى به: 

١‏ - دعوى غصب المجهول. 

؟ - دعوى رهن المجهول وسيرد ذكرهما في المادة .)١571(‏ 

- دعوى إقرار المجهول وقد ورد ذكرها في المادة (9/ا6١).‏ 

مثلاً. لو ادعى أحد قائلاً: أن لي في ذمة هذا الرجل عشرة دنانير من جهة القرض حتى أنه 
قد أقر لي بأنه مدين لي بمقدار من الدين وأقام البيئنة على كونه قد أقر له بأنه مدين له بمقدار من 
الدين فيجبر المدعى عليه على بيان المقر به. لأن التجهيل واقع من جهته (البهجة). 

؛ - دعوى إبراء المجهول إذ لا يجب أن يكون الحق المرأ والمسقط معلوماً كما بين في شرح 
المادة .)١671/(‏ 

ه - دعوى الوصية المجهولة وهي : لو ادعى المدعي قائلاً: قد أوصى لي المتوني فلان بجزء 
من ماله الفلاني أو بسهم منه ولم يبين مقدار ذلك الجزء أو السهم فاطلب من الورثة أن يبينوه وأن 
يؤدوه لي فدعواه صحيحة وعند إثباته ذلك يجب على الورثة أن يبينوا ذلك الجزء أو السهم. لأن 
الوصية لا تبطل بالجهالة وبما أن الورثة يقومون مقام الموصي فيعود عليهم بيان المجهول (الدر 
المختار ورد المحتار في الوصايا) . 


شروط صحة الدعوى هم ١‏ 

المادة )١1770(‏ - (معلومية المدعى به تكون بالإشارة أو الوصف والتعريف 

وهو إذا كان عيناً منقولاً وكان حاضراً في مجلس المحاكمة فالإشارة إليه كافية وإذا 

لم يكن حاضراً يكون معلوماً بوصفه وتعريفه وبيان قيمته وإذا كان عقاراً يعين 
ببيان حدوده وإذا كان دينا يلزم بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره) . 


معلومية المدعى به (أولاً) تكون بالإشارة (ثانيً) أو بالوصف والتعريف. 

والتعريف بالإشارة يكون صحيحاً في تعريف كل نوع من المدعى به الموجود سواء أكان 
المدعى به عيناً منقولاً أو كان عقاراً. والوصف والتعريف يكون في المدعى به الغائب وغير الموجود. 

ويقال في التعريف: عرفه أي علمه وتختلف صور التعريف باختلاف المدعى به إذ إن المدعى 
به إذا كان عقاراً يحصل التعريف ببيان حدود حسب ما جاء في المادة .)١17(‏ وإذا كان غير 
عقار فيعرف ببيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره. 

فلذلك إذا كان المدعى به عيناً منقولاً وحاضراً في مجلس المحاكمة فيكفي لتعريفه حين 
الدعوى والشهادة وكذا حين اليمين. الإشارة إليه باليد ولا يحتاج إلى توصيف أو تعريف آخر. لآن 
الإشارة أبلغ أسباب التعريف. أنظر شرح المادة (50). 

أما إذا لم يشر إليه باليد وأشير إليه بالرأس وقصد بتلك الإشارة العين المدعى بها وكان معلوماً 
بأن الإشارة موجهة إليها فيكفي وإلآً فلا (الخانية) . 

إذا كان عين المنقول غير حاضرة في مجلس المحاكمة وممكن جلبها بلا مصرف فتحضر ويشار 
إليها باليد على ذلك الوجه أنظر المادة الآتية وإذا كان المدعى به غير حاضر مجلس المحاكمة كم أنه 
غير ممكن إحضاره إلى ذلك المجلس يعلم بوصفه وتعريفه وببيان قيمته . 
وموجودا وطلب المدعي أنحذه عيناً فيجب تعريفه وتوصيفه مع بيان قيمته . 

أنان ذا كان الدعى بن يلكا وطلت: قوط فتن دكن القية اعون 

لا يكفي في صحة الدعوى المعلومية بالوصف والتعريف وبيان القيمة في كل نوع من المدعى 
به إلا أن بعض الدعاوى كدعوى الإيداع يجب فيها بيان مكان الإيداع فلذلك يجب إعطاء 
التفصيلات المقتضية حسب نوع الدعوى (البحر) . 

دعوى القرض - يجب فيها بيان مكان القرض أنظر المادة (1117). كذلك يجب بيان 
مق الفزوفن :وان جات [القر عن قله فوشن رن مالن: لله غ613 يكرن الدع وكيلة بالإقراضين 
والوكيل بالإقراض هو سفير فليس له حق المطالبة (البحر) أنظر المادة .)١555*(‏ 


دعوى سوم الشراء ‏ لو ادعى المدعي بأن المدعى عليه قد أخذ منه كذا مالا بطريق سوم 


كم درر الحكام 


الشراء وطلب إعادته عيناً إذا كان موجوداً وبدلً إذا كان مستهلكاً فلا تصح دعواه ما م يبين بأنه قد 
سمى كذا درهياً ثمناً وأخذه على طريق سوم الشراء . أنظر المادة [للياكرة (الهندية) . 

دعوى ثمن المبيع بسبب إجازة بيع الفضولي ‏ لو ادعى المدعي قائلا : إن هذا الرجل قد باع 
المبيع فيجب أن يذكر: 

أولا وجود المبيع في يد المشتري وقت الإجازة . 

ثانياً - رواج الثمن وقت الإجازة حيث إنه إذا كان الثمن كاسداً وقت الإجازة فلا فائدة فى قي 
إجازة العمّد. 

ثالثاً - أن يذكر أن البائع الفضولي قد قبض الثمن لأن الإجازة توكيل ابتداء والوكيل بالبيع 
لا يطالب بالثمن قبل قبضه الثمن من المشتري. أنظر المادة .)١907"(‏ 

أما إذا كان المبيع مشتركاً بينهم| بشركة العقد فلا يشترط قيام المبيع وقت الإجازة لأن العقد قد 
نفذ حال وجوده إلا أن قبض الثمن شرط أيضاً لتصح مطالبته بنصف الثمن. 

دعوى الشراء ‏ لو ادعى المدعي قائلاً: اشتريت هذا المال من فلان (شخص غير المدعى 
عليه) وهو ملكي فيسأل هل : ثمن المبيع معجل أو مؤجل فإذا كان معجلل فإن أدى ثمن المبيع كاملاً 
للبائع أو أن البائع قل أذنه عض المبيع تسمع دعواه ولدى الثبوت يؤمر بتسليم المدعى به 
للمدعي . أما إذا كان الثمن معجلاٌ وم يؤده للبائع كا أن البائع لم يأذن المشتري بقبض المبيع 
فتسمع دعواه إلا أنه لا يؤمر بتسليم المدعى به إلى المدعي . أنظر المادة (578). 
(الأنقروي)20©. 

أما إذا ادعى الاشتراء من المدعى عليه فهو مجبور لإثبات عقد الشراء وقال بعض العلاء بأنه 
يجب على المدعي أن يقول في دعواه هذه أن المدعى عليه (قد باعني ذلك المال وهو مالك له). 


000 يجان وقر اقبر ةين ل عر 114 قله م مدية جهة السلم . مثلاً يجب 
إيضاح مكان تسليم المسلم فيه الذي شرط حين عقد السلم إلا أنه يجب على القاضي أن يحكم 
بتسليمه في ذلك المحل بناء عليه لا تصح دعوى تسليم كذا كيلة حنطة من السلم الصحيح بدون 
ذكر شرائط لأن القاعدة أن كل سبب له شرائط كثيرة يجب بيان تلك الشرائط. 

أما إذا ادعى قائلاً: إنه يدعي بسبب البيع الصحيح الذي جرى بينهها تصح الدعوى إلا أنه 
يجب بيان شرائط السلم الذي شرائطه قليلة (رد المحتار والفصولين والبحر). 


)١(‏ ادعى شيئاً بسبب الشراء أن أدعاه من صاحب اليد يحتاج إلى إثبات العقد فحسب. وذكر في الجامع أنه يشترط 
أيضاً والبائع يملكه وإن ادعاه من غيره لا تصح حتى يذكر أحد الأشياء الثلاثة. إثبات الملك لبائعه وقت العقد 
أو إثبات الملك لنفسه في الحال أو إثبات القبض والتسليم ولا بد من ذكر قبض الثمن «(البزازية) . 


شروط صحة الدعوى 1١4/‏ 


دعوى الكفالة ‏ لا يجب عند أبي يوسف في دعوى الدين بسبب الكفالة بيان قبول المكفول له 
الكفالة في مجلس العقد. أنظر المادة (1) وشرحها إلا أنه يجب بيان سبب نشأة المال المكفول. 
لأنه يوجد بعض كفالات غير جائزة كالكفالة يمال الكتابة والكفالة بالدية على العاقلة والكفالة على 
نفقة المرأة بدون ذكر مدة معلومة فلذلك يجب تدقيق ذلك (البحر). 

دعوى المال بسبب التصرفات:إذا ادعى مالا بسبب التصرفات الشرعية كالبيع والإجارة 
فيجب على المدعي أن يبين أن التصرف المذكور قد حصل طوعاً وحال نفاذ التصرف حتى تصح 
دعواه لأنه يحتمل أن يكون وقع اكراهاً (الندية». مثلا يجب على المدعي أن يقول في دعواه إن 
المدعى عليه قد باعني هذا كال اها وراعيا حال تاذ تشرقه ركذا مبلعا والببعم. 

دعوى التمليك ‏ يجب لصحة دعوى التمليك بيان هل كان التمليك المذكور بعوض أو بغير 
عوض. (المندية) . 

دعوى الاسترداد بسبب فساد البيع يجب في تلك الضورة الاستفسار من المدعيى عن سبب 
. الفساد لأنه من الجحائز أن المدعي يظن البيع الصحيح فاسداً (جامع الفصولين). 

دعوى الوديعة والأمانة ‏ إذا ادعى المدعى قائلا : قد سلمت هذا الرجل ساعة وديعة فيجب 
أن يقول في دعواه أنه إذا كانت الأمانة المذكورة موجودة فليخلها المدعى عليه لأنه لا يجبر المدعى 
عليه على جلبها إلى مجلس المحاكمة بل يؤمر المدعى عليه بأن يعطيها للمدعي ليحضرها لمجلس 
المحاكمة. أنظر المادة (/1/41). 


ويجب بيان مكان الايداع في مثل هذه الدعوى سواء كانت الوديعة محتاجة للحمل والمؤونة أو 
لم تكن لأنه يعتبر مكان الايداع في إعادة الوديعة حسب ما جاء في المادة ( /0711). ولأجل أن 
يحكم القاضي بإعادتها في مكان الايداع يجب بيان مكان الايداع (التنوير وشرحه) . 

دعوى الأمانة الحالكة ‏ إذا أنكر المستودع الوديعة فيجب أن يبين هلال الوديعة في يد 
المستودع أنظر المادة (95) كذلك يجب في دعوى الوديعة المستهلكة بيان أن المستودع قد 
استهلك الوديعة (المندية). لأآنه إذا استهلكت الوديعة التي في يد المستودع من طرف آخر كابن 
المستودع مثلا فالضمان يلزم عليه ىا هو مذكور في شرح المادة 77 . 

دعوى الوفاة مجهلا الوديعة ‏ في دعوى أن المستودع توفي مجهلا الوديعة يجب بيان قيمة 
الوديعة أيام وفاة المستودع (الفصوليين) أنظر شرح المادة .)8١١(‏ 

دعوى القطن ‏ إذا ادعى المدعي قطنا يجب بيان القطن من محصول أي بلاد. أي يجب على 
المدعي أن يقول في دعواه أنه قطن مصر أو قطن العراق أو قطن الحند. ولا يجب أن يذكر في 

دعوى الرهن - إذا ادعى الراهن تسليم المرهون مع بيان أنه فك الرهن تصح دعواه. لأن رد 
مؤونة المرهون للراهن هي على المرتهن كالمستعير (الهندية ملخصا). 


184 درر الحكام 

دعوى الغصب - في دعوى استرداد المغصوب عينا الموجود في يد الغاصب يجب بيات مكان 
الغصب فيا إذا كان المغصوب محتاجا للحمل والمؤونة أنظر مادة (845). أما إذا كان غير محتاج 
للحمل والمؤونة فلا يلزم بيان مكان الغخصب. لأنه ىا وصضصح في شرح المادة )89-١‏ بأن 
للمغصوب منه الامتناع عن الأخذ. فلذلك اذا ادعى المدعي قائلا: إن هذا الرجل قد غصب مني 
عشرين كيلة حنطة بدون أن يبين مكان الغصب فلا تسمع دعواه. 
للعلائي والتكملة) . 


دعوى بدل المغصوب المالك ‏ إذا ادعى بدل المغخصوب الحالك فيجب بيان ما هو المغصوب 
ليعلم هل هو من المثليات أو من القيميات. لأنه إذا كان المغصوب من امثليات يحكم باعطاء مثله 
وإذا كان من القيميات يحكم بإعطاء قيمته يوم الغصب. أنظر المادة (841) (التنوير ورد 
المحتار وحاشية البحر). 

هل يجب بيان يوم الاتلاف إذا اتلف الغاصب الال المغصوب بعد أن أبقاه مدة في يده؟ أنظر 
شرح المادة .)991١(‏ 

إذا ادعى المدعي قائلاً: إن المدعى عليه قد غصب مني هذه الفرس ولم يقل في دعواه أنها 
ملكه فدعواه صحيحة وإذا شهدت الشهود الذين اقامهم أن المدعى عليه قد غصب تلك الفرس 
من المدعي فيحكم القاضي بأن تلك الفرس ملك للمدعي (المندية في متفرقات الدعوى) . 

دعوى استهلاك الأعيان ‏ يجب في هذه الدعوى بيان ما هي الأعيان المذكورة وبيان موضع 
الاستهلاك وقيمتها وقت الاستهلاك. لأن البعض من الأعيان قيمي والبعض منها مثلٍ (ابن 
عابدين على البحر) . 

وحيث أنه يجب تسليم المغصوب للمدعي في المكان الذي غصب فيه المغصوب والذي 
استهلك فيه فيجب حين الدعوى بيان ذلك المكان (البحر). 

في هذه الصورة لو ادعى ورثة المتوفي على دائن المتوفي قائلين: ان المتوفي قد اودعك 
وسلمك في حياته كذا أشياء ثم أن الوصي فلاناً الذي نصبه المتوفي لاداء ديونه قد باع تلك الأشياء 
مقابل دينه بنقصان فاحش عن الثمن المثلى وأنك قد استهلكت تلك الأموال فاضمنها فيجب في 
هذه الدعوى بيات انواع .والجناس :واوضاف تلك «الأشياء .وان 'قيمتها نحن البيع :رالا فلا تمع 
دعواهم (البهجة) . 

كذلك لو ادعى المدعى قائلاً: قد غصبت من نقودي الغالبة الغش مقدار كذا فإذا كانت 
تلك النقود منقطعة وقت الدعوى أي غير رائجة فيجب دعوى قيمتهاء وعند الإمام الأعظم يجب 
بيان قيمتها وقت الدعوى والخصومة وعند الإمام أبي يوسف يجب بيان قيمتها وقت الغصب وعند 


شروط صحة الدعوى يا 

الإمام محمد يجب بيان قيمتها 8 الانقطاع . أنظر شرح المادة (891). فقي هذه الصورة لو 
ادعى المدعي في فصل الشتاء قائلاً : إن هذا الرجل قد غصب مني كذا رطلً من الثلج في فصل 
الصيف فاطلب الثلج منه فلا تسمع دعواه. لأن الثلج منقطع المثل في زمن الطلب بل له أن 
يطالب بقيمته يوم الخصومة . 

دعوى البيع إكراهاً - في دعوى المدعي استرداد المبيع عدي مون كزع فقن بان بزانة 4 
مكرهاً وأنه سلم مكرهاً وأنه فسخ البيع بسبب حق الفسخ الثابت له. لأنه إذا سلم البائع طوعاً في 
البيع الواقع باكراه يصح البيع ويكون لازم ىا هو مذكور في المادة .)٠١٠١7(‏ كذلك إذا قبض 
المدعي : ثمن المبيع فيجب أن يذكر بأنه قبض الثمن مكرهاً أيضاً ولا يجب في دعوى ى البيع مكرها 
ذكر من هو المجبر كما لو ادعى مالا بسبب السعاية لا حاجة إلى تعيين العنوان وهو الأصح (الهندية 
وجامع الفصوليين). 

وإذا ادعى المكره بأن هذا المال ملكي وأن المشتري واضع اليد عليه بغير حق فلا يصح . لأنه 
إذا اتصل القبض في البيع المكره يثبت الملك في المبيع . 

دعوى التجهيل في مال الشركة إذا ادعى المدعى في مواجهة وارث المتوفي قائلاً: (إن 
موكتلك عد .موق ها مال الكراكة" فإمزا ع ميته جنيب 111 مفو اد نان عل أذ 
التجهيل واقع في رأس مال الشركة أو في المال الذي اشترى برأس مال الشركة. لأنه لما كان رأس 
مال الشركة نقوداً فهو مضمون بمثله. أنظر المادتين(م18و .)١50‏ 

أما المال المأخوذ برأس مال الشركة فهو إذا كان من القيميات فمضمون بقيمته وإذا كان من 
المثليات فمضمون بمثله فلذلك يجب إيضاح ذلك. 


كذلك فى دعوى تَضمين مال المضاربة بسبب وفاة المضارب مهلا يجب :بان مال المضاربة 
وقت الوفاة هل هو نقد أو عروض. لأنه إذا كان نقداً فله أخذ مثله وإذا كان عروضاً فله أخذ 
قيمته (جامع الفصولين) . 

والحكم على هذا المنوال في دعوى البضاعة (جامع الفصولين). 

دعوى التخارج ‏ يجب في دعوى التخارج بيان أنواع التركة والامتعة والحيوانات والعقارات 
وتحديدها حتى يعلم أن الصلح الذي وقع لم يكن زائدا عن حصة الوارث المخرج. لأنه إذا أتلف 
بعض الورثة التركة وتصالح الورثة غير المتلفين على شيء أزيد من قيمة المتلفات فالصلح غير 
صحيح على قول بعض الفقهاء ى) في الغصب إذا استهلكوا الأعيان وصالحوا (البحر). 

دعوى القسمة ‏ إذا كان المدعي به هو النصيب الذي خصه حين القسمة يجب بيان هل أن 
القسمة كانت رضاء أو قضاءً (الفصولين والبحر). 

دعوى غرس الغير أو بنائه في عرصته غصباً - إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المدعى عليه 
قد أحدث في عرصتي بنك أو غرن- اختجارا فيجب بيان تلك العرصة كا أنه يلزم بيان طول البناء 


146 درر الحكام 


وعرضه وهل هو بناء أخشاب أو بناء حجر. فبعد بيان ذلك إذا أقر المدعى عليه يؤمر برفع البناء 
المدعى ذلك البناء أو يغرس تلك الأشجار وإذا نكل عن اليمين يؤمر برفعه (الحندية والبزازية). 


دعوى شق النبر ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: إن المدعى عليه قد حفر أرضي واسال الماء إلى 
أرضه فيجب بيان الأرض المشقوقة كا أنه يلزم بيان موضع الغبر أي هل هو في أيمن المشقوق أو في 
أيسره وطول النبر وعرضه وعمقه فإذا بين المدعي هذه الأمور. فإذا أقر المدعى عليه أو.أثبت 
المدعي يجري الإيجاب وإذا أنكر يحلف المدعى عليه بأنه لم يحدث خهراً في الأرض التي بينها المدعي . 


دعوى مسيل الماء ‏ إذا ادعى أحد أن لي ني دار فلان حق المسيل فيجب بيان هل هو مسيل 


دعوى الطريق - إذا ادعى أحد أن له حق الطريق في دار آخر فإذا لم يبين موضع الطريق أي 
هل هي في مقدم الدار أو مؤخرها ويحدد ذلك فالدعوى والشهادة مقبولان على رواية. لأن منع 
قبول الشهادة للجهالة هو في حالة تعذر القضاء والحكم مع الجهالة وليس متعذراً ذلك في هذه لأن 
الباب الخارجي المسمى بالباب الأعظم يحكم في تعيين مقدار الطريق (المندية) وأن من يدعي 
الطريق أو حق المرور يجب عليه إثبات مدعاه لأن وجود باب في حائط المدعي لا يكفي وحده 
لإثبات المدعى كما أن شهادة الشهود بقولهم إن هذا المدعي كان يمر من دار المدعى عليه غير مقبولة 
(الهندية والخالية). أنظر شرح المادة .)١778(‏ 

دعوى نقض الحائط ‏ يجب في هذه الدعوى بيان طول الحائط وعرضها فعليه لو ادعى 
المدعي قائلاً: إن المدعى عليه قد هدم حائط بستاني فيجب عليه بيان طول وعرض الحائط. 

دعوى الموزونات ‏ يجب في دعوى الموزونات بيان الوزن فعليه لو ادعى المدعي بحمل رمان 
أو سفرجل فيجب عليه بيان كم رطلاً كان الرمان أو السفرجل وهل كان الرمان حلواً أو حامضاً 
صغيراً أو كبيرا (الهندية). 

دعوى المكيلات ‏ يجب في هذه الدعوى بيان الجنس والنوع والوضت: والقدو البح مدا 
إذا كان المدعى به حنطة فيجب بيان أنه حنطة. أي جنسه وكذا كيلة أي قدره مع بيان الكيلة. 
كيلة أي بلد: لأن الكيلات تختلف باختلاف البلدان (رد المحتار) . 

دعوى الحيوان ‏ يجب في دعوى الحيوان بيان لونه وسنه وهل هو ذكر أم أنثى على رأي بعض 
الفقهاء وقال بعضهم بعدم لزوم بيان اللون والعلامات فلذلك إذا بين المدعي بعض علامات 
للحيوان الذي ادعاه وشهد للشهود على ذلك الوجه ثم أحضر الحيوان بعد الشهادة وظهر أن بعض 
علاماته مخالفة لما ذكره هؤلاء. مثلاٌ لو قال المدعى والشهود ان الحيوان مشقوق الأذن فظهر بأنه غير 
مشقوق الأذن لا يوجب ذلك بطلان الدعوى والشهادة . (الهندية ورد المحتار) . 

دعوى العقار ‏ إذا كان المدعى به عقاراً فيجب بيان حدوده على الوجه المبين في المادة 
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(157) فعلى هذه الصورة لو ادعى متولي وقف على متولي وقف آخر قائلاً: إن مقدار من 
العرصة الي تحت يد المتولي المدعى عليه هي من وقف الواقف الذي تحت توليتي فلا تسمع دعواه 
إذا لم يعين ويحدد مدعاه (البهجة) . 

دعوى الدين ‏ إذا كان المدعى به ديناً يجب بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره وتفصيل ذلك 
مذكور في المادة (/ا١1١).‏ وإذا كان الدين المدعى به عيناً فيجب بيان قدره ونوعه ووصفه 
فلذلك يجب أن يقول في دعواه كذا رطلاً من عنب السلط أو كذا رطلاً من عنب دمشق كا أنه 
يجب بيان هل هو من النوع الجيد أو الأوسط. 

كذلك إذا كان الدين المدعى به عنباً في غير موسمه أي أنه أدعاه في وقت كان العنب منقطعاً 
5 الأسواق فيسأله القاضى ماذا يطلب فإذا طلب مثل العنب فلا ينظر القاضى إلى دعواه وإذا طلب 
قيمته يسأله القاضى عن سبب الدين لأن الدين المذكور إذا كان ثمن مبيع ينفسخ البيع بسبب 
انقطاع الثمن من أيادي الناس وإذا كان سلا أو بسبب الاستهلاك أو بسبب القرض فيأخذ المدعي 
قيمته إذا لم ينتظر موسم العنب الآتي وإذا كان الدين المدعى به من العنب مثلا كآن يدعى المدعي 
أن لي في ذمة المدعى عليه خمسين رطلا عنباً زينياً وعشرين رطلاً عنباً سلطياء فيجب على المدعي 
أن يبين نوع كل منهما ومقداره. بأن يقول إن لي في ذمة المدعى عليه حمسين رطلا عنباً زينيا 
وعشرين رطا سلطياً ال هندية) وسيتضح ذلك أيضاً 5 المواد الآتية. 

المادة  )1771(‏ (إذا كان المدعى به عيناً منقولاً وحاضراً بالمجلس فيدعيه 
المدعي بقوله هذا لي مشيراً إليه بيده وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق 
فاطلب أخذه منه وإن لم يكن حاضراً بالمجلس ولكن يمكن جلبه وإحضاره بلا 
ممركة علي ل عليو لفك لكان إليد ل الدين والشهاذة كا دكر وإدام 
يكن إحضاره ممكناً بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن لا يلزم بيان قيمته 
5 دعوى الغصب والرهن مثاكٌ لو قال غصب خاتمى الزمرد تصح دعواه وإن ١‏ 
يبين قيمته أو قال لا أعرف قيمته). 

إذا كان المدعى به منقولاً. ويحترز بذلك من المالك؛ وفيه ثلاثئة أوجه: 

الوجه الأول أن تكون العين المذكورة حاضرة بالمجلس فعليه إذا أوجدت العين المدعى مها 
في مجلس المحاكمة فيدعيها المدعي بقوله هذه لي أولموكلي فلان أو للقاصر فلان الذي أنا وليه أو 
وصيه(١)‏ يرا إليها بيده وقائال إن هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حق فاطلب أخذها منه. 
يعني أنه يجب الإشارة على هذا الوجه حين الدعوى وحين الشهادة وحين الاستحلاف وحيث إن 
الإشارة هي أبلغ التعريف فلا حاجة للتعريف بصورة أخرى ببيان الجنس أو النوع (البحر). 


)0 وبهذا يضاف الحق إلى نفسه أو إلى الشخص الذي ينوب عنه ويشار بذلك إلى ركن الدعوى. 


دحا درر الحكام 


مثلاً إذا ادعى المدعي العنب الموجود فيكفي أن يقول في دعواه هذا العنب ولا يلزم بيان 
نوعه ووصفه ووزنه. كذلك إذا ادعى المدعى الحديد المشار إليه وبين أن وزنه عشرة أرطال فظهر 
أنه ثانية أرطال فالدعوى مسموعة والقهانة جقيولة. لأن الوزن لغو في المشار إليه أما إذا لم يكن 
المدعى به عينا بل بدل منقولات متلفة : فإذا كانت من القيميات فيكفى بيان قيمتها ولا حاجة 
لتعريفها وتوصيفها حيث إنه لا فائدة من التعريف والتوصيف بلا ذكر القيمة كها أنه بعد ذكر القيمة 
لا يبقى حاجة للتعريف والتوصيف. حتى في دعوى مزقت ثيابي أو جرحت فرمي فأطلب كذا درهماً 
نقصان قيمتها فلا حاجة لحلب الثياب أو الفرس للمجلس . لأن المدعى به هو في الحقيقة جزء 
فائت من الثوب أو الفرس «الهندية والبزازية ورد المحتار) . 

مشيراً إليه بيده - أما أذا لم يشر إليه بيده بل أشار إليه برأسه فهم من تلك الإشارة أنه 
مقصود بها العين المدعى بها كان ذلك كافياً وإلآ فلا (الهندية) أنظر شرح المادة (1570). 

قد وضع يده بغير حق - يلزم اذكر هذه العبارة في دعوى الملك حيث يحتمل أن يكون المدعى 
به في يد المدعى عليه بحق بأن يكون محبوساً بالثمن حسب الادة (717/8) أل مزعو فلذلك يجب 
إزالة هذه الاحتمالات. أما في دعوى الضان فلا يلزم ذكر هذه العبارة وكذا دون دعوى الشراء 
(ابن عابدين على البحر). 

كذلك لا يشترط في الشهادة على المنقول ذكر عبارة وضع يده عليه بغير حق فعليه لو شهد 
الشهود بأن هذا المنقول ملك للمدعي تقبل شهادهم ولا يشترط على القول الأصح ذكر عبارة وضع 
يده بغير حق حين الدعوى والشهادة (البحر) . 

لالب انا ينه ا كبذك هه القبارة نواد كان الماع نه اعينا ك] هوق هده المادة أو 
كان ديئاً وسواء أكان منقولاً أو كان عقاراً لأن قول المدعى في حضور القاضي أن المدعى به ملكه 
يحتمل أن يكون على سبيل الحكاية فلذلك يجب إزالة هذا الاحتمال بالطلب المذكور (الزيلعي في 
الدعوى) . 

فعليه لو ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمة فلان كذا عشرة دنانير فلا تقبل دعواه ما لم يقل 
إنني أطلب أخذها منه أما القهستاني فيقول بأنه تجوز الدعوى ولو لم يقل المدعي أطلب أخذها منة 
وقد ذكر بأن هو هذا فعلى ذلك فذكر ذلك في المجلة م يكن قيداً احترازياً (رد المحتار والبحر 
والتكملة) . 


الوجه الثاني أن يكون عين المنقول المدعى به غير حاضر في مجلس المحاكمة فلذلك إذا كان 

: عين المنقول غير حاضر في المجلس وكان موجوداً في يد الخصم ويمكناً جلبه وإحضاره إلى املس 

بدون مصرف وكان المدعى عليه منكراً أن المدعى به ملك للمدعى فيجلب إلى + مجلس الحكم ليشير 
إليه المدععي بيده حين الدعوى والشهود حين الشهادة أو المدعى عطيه أثناء اليمين بأنه يكتفي بالعين, 
المدعى بها الممكن إحضارها والإشارة باليد إليها بعد الأحضار. لان الأشارة أبلغ في التعريف. 
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والمدعى به القابل جلبه وإحضاره بدون مصرف هو كالمسك والعنير والزعفران القليل والساعة 
والخاتم. وإذا أحضر المدعى عليه عيناً فإذا صدق المدعي بأنا العين: المتعى يها “وال عبر عل 
إحضار عين أخرى وهذا الجبر يمتد إلى حين تصديق المدعي فإذا ظهر عجز المدعى عليه عن إحضار 
تلك العين فإذا أثبت المدعي دعواه يحكم ببدها أما إذا كان المدعى عليه مقراً بأن المدعى به ملك 
للمدعي فلا يلزم إحضاره إلى المجلس بل يؤمر المدعى برده «الهندية والبحر والخانية). 

مثلاً لو قال المدعى عليه إن الساعة التى يدعيها المدعى هي في يدي وهي ملك المدعي فلا 
عد تكلب الناقه إن علين المشاكمة بل يود لطي قله (اغطاء يلك اناعة إلى المدعي : 


قيل إذا كان موجوداً في يد الخصم . لأنه إذا كان المدعى به غائباً وكان مكانه غير معلوم وغير 
ممكن إحضاره فالمدعي يعرف ويبين قيمته (رد المحتار). أنظر شرح المادة 1579) فإذا أقر 
المدعى عليه بأن المدعى به موجود في يده فيلزم عليه أن يحضره إلى مجلس المحاكمة على الوجه 
المشروح. أما إذا قال المدعي بأن المدعى به المنقول ف يد المدعى عليه وطلب جلبه إلى مجلس 
المحاكمة للإشارة إليه أثناء الدعوى والشهادة وأنكر المدعى عليه وجوده في يده وأقام المدعي البينة 
بأن المدعى به كان موجودا قبل هذا التاريخ بسنة في يد المدعى عليه فعند بعض الفقهاء يقبل هذا 
الإثبات ويجبر المدعى عليه على جلب المدعى به أنظر الادة )٠١(‏ مالم يثبت بأن المدعى به قد 
هلك بعد التاريخ المذكور أو أنه بيع لآخر وسلم له أو أنه خرج من يد المدعى عليه بأحدى الصور 
ففي تلك لا يجبر المدعى عليه على الإحضار بهذا الإثبات رعند بعض الفقهاء لا يجبر المدعى عليه 
على الإحضار لأن هذا الإثبات استصحاب والاستصحاب حجة في الدفع وليس حجة في الإثبات 
أنظر شرح المادة )1٠١(‏ (ابن عابدين على البحر). 


يجلب إلى مجلس ال حاكم : بما أن المدعى عليه هو ذو اليد فيلزم عليه إحضار المدعى به إلى 
المجلس إلا أنه إذا كان المدعى عليه مستودعاً فلا يجر على احضاره للمجلس بل يؤمر بأن يسلمه 
للمودع لكي يوصله المودع إلى المجلس (رد المحتار) أنظر المادة (594) وشرح المادة .)١157(‏ 


مثلاً لو ادعى المدعي قائلاً إننني سلمت هذا المدعى عليه دبوس ألماس وإن هذا المدعى عليه 
قد استلمه بلا أمر مني وطرأ عليه نقصان قيمته كذا مبلغا فاطلب استرداده واطلب تضمينه نقصان 
القيمة واطلب إحضاره للمجلس فالإحضار يكون على المدعى والتمكين على الإحضار يكون على 
المدعى عليه . ١‏ 


الوجه الثالث ‏ أن يكون المدعى به غير حاضر بالمجلس وغير مكن إحضاره بلا مصرف 
كصبرة حنطة أو تحزن ذرة فعليه إذا كان عين المنقول المدعى به غير ممكن جلبه بدون مصبرف قليلاً 
كان أو كثيراً فعند بعض الفقهاء لا يجبر المدعى عليه على جلب العين المنقولة المحتاج جلبها إلى 
مصرف بل إن المدعي يعرفها ويوصفها ويبين قيمتها إذا كانت من القيميات. والمحتاج للحمل 
والمؤونة هو على قول الال الغير ممكن نقله مجاناً إلى مجلس المحاكمة والذي يتوقف نقله على أجرة 


الملزمة ١١‏ الذعوم”ف 


:4 درر الحكام 


كعشر: كيلات حنطة أو شعيراً وعلى قول آخر هو المال الذي لا يمكن نقله إلى مجلس المحاكمة بيد 
واحدة (البحر) . 


أولاً - الأشياء التي تحتاج للحمل والمؤونة كما ذكر آنفاً. 

ثانيً - المدعى به امهالك , 

ثالثا - المدعى به الغير معلوم مكانه ووجوده وعدمه ففى هذه الصورة لو ادعى المدعى للمدعى 
عليه : أودعتك أسورة وم بين وصف الأسورة وجنسها وقيمتها ومقدارها وأنكر المدعى عليه فلا 
تسمع دعوى المدعي . ' 

وعند بعض الفقهاء أنه في دعوى المنقولات الموجودة والمحتاج نقلها لمصرف يذهب الحاكم 
بالذات إلى المحل الموجود فيه المنقول أو يرسل نائبه (إذا كان مأذوناً بنصب نائب) لأجل التأشير إليه 
في الذعرئ والشهادة ولا كتف . يدذكز القئمة فلذلك إذا كان المدعى' يه قرسا أو بعيراً عا لا يمكن 
إدخاله. إلى غرفة المحاكمة يجلب إلى ساحة المحكمة ويخرج القاضي أو نائبه إلى الساحة ويستمع 
الدعوى والشهادة ويرى أن المجلة قد قبلت القول الأول (البحر والخانية) . ومع ذلك لو فصل 
القاضي الدعوى حسب القول الثان فحكمه صحيح ومعتبر. 

وإذا عرف المدعي المدعى به على الوجه الثالث المار ذكره ثم أحضر المدعى به وظهر أن 
بعض الأوصاف التي ذكرها المدعى مخالفة لأوصاف المدعى به فإذا كانت تلك الأوصاف مما لا 
يحتمل تبدها وتغيرها في تلك المدة ينظر: فإذا ترك المدعى دعواه الأولى وأدعى ثانية فتسمع الدعوى 
باعتبارها دعوى جديدة وإذا بقى على دعواه الأولى فلا تسمع دعواه (رد المحتار). أنظر المادة 
(1579). 

إلا أنه تصح دعوى المجهول في خمسة مواضع: 

أولا : دعوى الغصب (ثانياً) دعوى الرهن فلا يلزم في دعوى الغصب أو في دعورى المرهون 
بيان قيمة المدعى به. لأنه في الأكثر لا يعرف قيمة ماله فإذا كلف لبيان القيمة يضربه. 

صُوزة غوى الحصيت ون يقرك اندض + )إن الدع .عليه قد عب مي كذا مالا 
كذلك لو قال المدعي إن هذا مالي وكان في يدي وإن المدعى عليه قد وضع يده عليه بغير حق أو 
قال أنه كان تحت يدي لحين أن وضع المدعى عليه يده عليه بغير حق فيكون ذلك دعوى غغصبث 
(الخانية وجامع الفصوليين). 0 

وفائدة صحة الدعوى مع وجود الجهالة الفاحشة 5 ذلك هو إن ا لخصم يعترف ع بعصب 
المجهول أو أنه ينكر والمدعي يثبت بالشهود غصب المجهول فيجير المدعى عليه على البيان وإذا لم 
يثبت بالإقرار أو بالبيّنة يكلف المدعى عليه بحلف اليمين فإذا نكل عن اليمين يحبر المدعى عليه 
بحبسه إلى حين البيان (البحر ورد المختار) . ولا يجوز الحكم بالمجهول يموجب المادة )١119(‏ ولما 


شروط صحة الدعوى 1١46‏ 


سقط بيان القيمة في هذه المسائل من المدعى فبطريق الأولى يسقط ذلك عن الشهود. لأن الشهود 
يكونون بعيدين عن ممارسة ذلك المال فعلى هذا الوجه إذا ثبت الغصب أو الرهن المجهول بالشهادة 
يجير المدعى عليه على البيان والقول في تعيين أي مال هو المغصوب أو المرهون للغاصب أو 
للمرتهبن (ابن عابدين على البحر والخانية والزيلعي). 

مثلاً لو قال المدعي: إن هذا الرجل قد غصب خاتمي الزمرد وهو موجود في يده الآن أو أنه 
هلك ول يبين قيمته أو قال إنني لا أعرف قيمته فتصح دعواه كذلك لو قال المدعي : إنه رهن ساعة 
عند المدعى عليه مقابل دينه له العشرين ديناراً وأنه سلمها له تسمع دعواه. 

فعلى هذه الصورة إذا اعترف المدعى عليه بالغصب أو الرهن على الوجه المذكور أعلاه يجبر 
على بيان ما هو المغصوب أو المرهون وإذا نكل عن اليمين بعد الإنكار والاستحلاف أو أذا أثبت 
المدعي كذلك يجبر على بيان ما هو المغصوب والمرهون أنظر المادة )١151/4(‏ والقول في مقدار 

إقأاقال" القسوت هك إن قينة امال المقضيويته كذ هلعا :وقال القافتت لا :اعرف فته 
فحكم ذلك قد بين في شرح المادة )891١(‏ (البحر). 

والثالث والرابع والخامس قل ا 5 شرح المادة(15519١).‏ 

الملدة -)١775(‏ (إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف 

يكفي ذكر مجموع قيمتها ولا يلزم تعيين قيمة كل منها على حلة). 

إذا كان المدعى به أعياناً مختلفة الجنس والنوع والوصف كأن كانت خمس خيول وشاتان 
وثلاثة أشجار فيكفي ذكر مجموع قيمتها في الدعوى والشهادة على القول الصحيح وحسب الفتوى 
المذكورة في كتاب الدعوى من البهجة. أي لا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة. 

مثلاً: لو ادعى أحد بخمس خيول وشاتين وثلائة أشجار وذكر في دعواه أن مجموع قيمتها 
كذا ديناراً وأقام البينة على ذلك تقبل دعواه (رد المحتار والدر المختار) . 

إلا أنه يجب تعريف وتوصيف المدعى به كما هو مذكور في الوجه الثالث من المادة الآتية . 

أما إذا لم تكن الأعيان المذكورة من القيميات بل كانت من المثليات فيجب مثلها ولا يلزم 
بيان قيمتها أنظر شرح المادة )١171(‏ كما. أنه إذا كانت الأعيان. المذكورة حاضرة في مجلس 
المحاكمة فتكفي الإشارة إليها ولا حاجة لبيان القيمة أنظر المادة .)١5571١(‏ 

قيل (أعياناً) لأنه إذا كان المدعى به بدل أشياء مستهلكة مختلفة الجنس والنوع والوصف ذات 
قيمة فيجب بيان جنس ونوع تلك الأشياء أنظر شرح المادة 2000201570 
)١(‏ تنبيه - لو طلب المدعي من القاضي وضع ال منقول على يد عدل فإن كان المدعى عليه عدلاً لا يجيبه وان كان 

فاسقاً اجابه وني العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه ثمر. لأن الثمر نقلي كذا في الفتاوى الصغرى. 


اليل ش درر الحكام 


(117) - إذا كان المدعى به عقاراً يلزم في الدعوى ذكر بلده وقريته أو 
مملته وزقاقه وحدوده الأربعة أو الثلاثة واسماء أصحاب حدوده إن كان لا 
أصحاب مع اسماء آبائهم وأجدادهم لكن يكفي ذكر اسم وشهرة الرجل 
المعروف والمشهور ولا حاجة إلى ذكر اسم أبيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود 
العقار إذا كان مستغنياً عن التحديد لشهرته وأيضاً إذا ادعى المدعى بقوله: إن 
العقار المحررة حدوده 5 هذا السند هو ملكى نصح دعواه) . 

إذا كان المدعى به عقاراً كأن كان عرصة أو |ارضاً أو كان في حكم العقار كسكنى الدار أو 
علو عقار وكان المدعى عليه منكراً أن العقار ملك المدعي فيلزم عن الدضرع والشوافة لكو راراة 
بلدة العقار المذكور (ثانياً) قريته أو محلته (ثالثاً) زقاقه وحدوده الأربعة بصورة تحيط بالمدعى به أو 
حذوده الثلاثة أو أصحاب حدوده الأربعة أو الثلاثة إن كان لها أصحاب واسماء اباء عند الإمام 
وأجداد أصحاب الحدود وإذا كان في طرف العقار المدعى به عقاراً آخر لورثة لم يقتسموه فيلزم بيان 
اسماء أولئك الورثة ونسبهم ولا يكفي ذكر عبارة ورئة فقط إذ الورثة مجهولون لأن منهم ذا فرض 
وعصبة وذا رحم إلا أن بعض العلاء قال بكفاية ذلك». ولو كتب لزيق دار من تركة فلان يصح 
حداء ويجب عليه أن يبين في دعواه بأن العقار في يد المدعى عليه بغير حق وأن يطلب أخذه منه 
لأن نقل العقار إلى المجلس وتعريفه بالإشارة متعذر وحيث يعلم العقار بالتحديد فيتعين التعريف 
بالتحديد (البحر والهندية ورد المحتار بزيادة) . 


يجب أن يذكر المدعي بأن العقار في يد المدعى عليه بغير حق. لأن المدعى عليه لا يكون 


خصاً للمدغي إذا لم يكن العقار في يده ولا تصح خصومته إذا لم يكن العقار في يده على ما جاء في 
. المادة .)١15170(‏ 

بغبرحق: يجب ذكر هذه العبارة لإزالة احتمال أن المدعى به مرهون أو محبوس بالثمن. أن 
المحلة قل ذكرت لزوم دكن هذه العبارة 5 دعوقى المنقول وقد تركت لزوم 3 ذلك 5 دعوى 
العقار. لأنه يعلم ذلك مقايسة (مجمع الأنهر بزيادة والدر المنتقى). 

وأن يكن أن بعض الفقهاء قد قال بأنه لا يجب أن يذكر في دعوى العقار عبارة (أنه في يد 
المدعى عليه بغير حق) وارادوا إيجاد فرق في هذه المسألة بين المنقول والعقار إلا أن المختار عند كثير 
من الفقهاء أنه يجب دق هذه العبارة 5 دعوى العقار أنفياً (الدر المنتقى بزيادة وتكملة رد 
المحتار) . 

إذا كان المدعى به جزءاً شائعاً من العقار فيكفي أن يذكر بأن الجزء المذكور في يد المدعى 
عليه بغير حق وأن تحصل الشهادة على هذا الوجه ولا يجب في الدعوى والشهادة أن يذكر أن جميعه 


شروط صحة الدعوى ١41/‏ 

الغاصب ولا يجب ذكر ذلك على قول آخر. 

أطلب أخذه منه ‏ يجب على المدعي أن يذكر في دعواه هذه العبارة. لأنه لما كان المدعى به 
حقه فيقتضي أن يطلبه أنظر شرح المادة .)١579(‏ 

قبل في تعريف العقار أنه يجب (أولاً) ذكر بلدته (ثانيا) قريته أو محلته (ثالثا) زقاقه (رابعا 
حدوده وعلى هذا الوجه يجب أولاً ذكر الأعم ثانياً الأاخص ثالثاً أخص الأخص رابعاً أخص 
الأخص منه كا هو الحال في النسب إذ يقال فلان ابن فلان ابن فلان فيعرف العام بالخاص مثلا: 
إذا قيل أحمد فكثيرون مسمون بهذا الاسم فإذا قيل ابن محمد فقد خصص وإذا قيل ابن طاهر فقد 
خصص أكثر فعلى هذا إذا ادعى المدعي عشر قطع من أراضي وبين حدود تسع منها ولم يذكر حدود 
العاشرة ينظر. اذا كانت هذه القطعة في وسط القطع التسع فتكون داخلة في الحدود ومعلومة ويجوز 
الحكم بها وإذا كانت تلك القطعة في الطرف فلا تعلم ما لم تذكر حدودها فلذلك لا يحكم بها 
(الهندية والبحر) . 

كذلك إذا ادعى عمرو متولي وقف زيد على بشير متولي وقف بكر بأن مقداراً من العرصة 
الي تحت يد بشير هي وقف زيد إلا أنه لم يعين مدعاه ولم يحدده فلا يلتفت إلى دعوى عمرو التي 
هي على الوجه المذكور (جامع الإجارتين). أما إذا أقر المدعى عليه بعد الدعوى بأن العقار المدعى 
به ملك للمدعي فيأمر القاضي المدعى عليه بتسليمه للمدعي. لأن الجهالة غير مضرة بالاقرار 
(الدر المنتقى) . 1 

قيل (بصورة تحيط المدعى به) لأنه يجب أن يحيط الحد الفاصل كل المدعى به حتى يكون 
معلوماً فلذلك إذا كان المدعى به أرضاً وقيل أن أحد حدودها شجر فلا يكتفى . لأن الشجرة لا 
تحيط كل المدعى به. ويقتضي أن يحيط الفاصل كل المدعى به حتى يعلم المدعى به (التكملة). 

وقد اشارت المجلة بقوها أو حدوده (الثلاثة) بأنه إذا ذكرت حدوده الثلاثة وسكت عن ذكر 
حده الرابع فالدعوى والشهادة صحيحان ولا يسأل ما هو الحد الرابع. لأنه يوجد للأكثر حكم 
الكل وفي هذه الصورة يعتبر الحد الرابع اعتباراً من حذاء الحد الثالث على الإستقامة إلى أن ينتهي 
إلى مبدأ الحد الأول (الهندية والبحر) كذلك لو كان الرابع ملكاً لرجلين فذكر المدعي أحدهما وترك 
ذكر الآخر صح. كذلك لو كان الحد الرابع أرضاً ومسجداً وذكر المدعي الأرض ولم يذكر المسجد 
صح . أما إذا ذكر المدعي أو الشهود الحد الرابع وغلطوا في ذكره فلا تصح الدعوى والشهادة. لأنه 
قد اختلف المدعى به بالحد الرابع إذ أن للمدعى عليه أن يقول إن هذا المحدود ليس في يدي أو 
أنه لا يلزم هذا تسليم المحدود للمدعي ويبين عدم توجه الخصومة عيه. 

أما إذا قال المدعى عليه إن هذا المحدود في يدي إلا أنك قد اخطأت في الحدود فلا يلتفت 
إلى قوله هذا ويستأنف المدعي الدعوى إذا صح الخطأ. ونظير ذلك هو أنه لو ادعى المدعي بأنه 
اشترى هذا المال بثمن منقود وشهد الشهود على ذلك يقبل ولا يلزم بيان جنس الثمن إلا أنه إذا 


١48‏ درر الحكام 
ذكر الشهود جنس الثمن واختلفوا ف جنسه فلا تقبل . (الزيلعي). 

ولكن إذا صحح الشهود بعد خطأهم في التحديد غلطهم ووفقوا كلامهم تقبل. مثلاً لو قال 
الشهود أن طرف العقار دار زيد بن عمرو بن بكر وبعد أن شهدوا على هذا الوجه رجعوا وقالوا أن 
اسم ذلك الشحصن كان ويد + ثم أصبح بشراً أو أن الذار كانت أو لزيد فباعها لبشر وصححوا 
غلطهم ووفقوا كلامهم فتقبل شهادتهم (رد المحتار) . 

يثبت وقوع الغلط في الحدود باقرار المدعي أو بإقرار الشهود وفي هذه الحال لهم أن يصححوا 
الحدود على الوجه المبين أعلاه وأن يصححوا الدعوى والشهادة. 

أما إذا ادعى المدعى عليه بأن المدعى أو الشهود قد غلطوا في الحدود فلا تسمع دعواه ولا 
تقبل بينته على ذلك سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. لأن دعوى المدعى عليه غلط الشاهد 
ثبت بينان أن الحدود لم تكن كا قال الشاهد أو أنه لم يكن بهذا الاسم أحد وبما أن هذا اقامة بينة 
على النفي فهو غير جائز أنظر المادة )١599(‏ (البحر والانقروي). 

لو قال المدعي إنني لا أعلم اسماء أصحاب الحدود الذين يحدون العقار ثم علمهم بعد ذلك 
فله أن يدعي ولا حاجة في ذلك للتوفيق. 

كذلك لو قال المدعي لا أعرف حدود العقار ثم وفق بعد ذلك قائلاً بأن مقصودي من 
كلامي هذا بأنني لا أعلم اسماء أصحاب الحدود وأقام الدعوى بعد أن تعلم اسماء أصحاب الحدود 
فيعتير توفيقه وتقبل دعواه أما إذا قال المدعى إننى لا أعرف حدود نفس العقار ثم ادعى بعد ذلك 
العقار وبين حدوده فلا تسمع دعواه. كذلك إذا أشهد شهود على ملكية عقار معين وكانوا لا 
يعرفون حدود ذلك العقار فلهم أن يسألوا عن حدود ذلك العقار من الثقاة وأن يشهدوا بذلك 
ولكن لا يشهدون بأن ذلك المدعى عليه قد أقر بأن ذلك العقار ملك للمدعي حتى لا يكونوا 
كاذبين في شهادتهم (البحر والانقروي واطندية). 

إذا حدد العقار المحدود على هذا الوجه وادعى به وم يبين في الدعوى ما هو المحدود هل هو 
دار أو بستان فعلى قول: الدعوى والشهادة صحيحان. وعلى قول آخر غير صحيحين (المندية 

(إن كان لها أصحاب) لأنه إذا لم يكن للحدود أصحاب فيلزم التعريف بصور أخرى كأن 
يقال: الطريق أو الواد أو الخندق أو السور أو المقيرةالمرتفعة أو العقار الموقوف أو أرض البلد. بناء 
عليه فالطريق التي لا يبين طولها وعرضها والواد تصح حدوداً. كا أنه يصح الخندق والسور أن 
يكون حدا أي أن العقار يحدد بالقول إن أحد ,أطرافه طريق واحد أطرافه واد. وإذا كان أحد 
أطرافه طريقاً عاماً فلا حاجة لذكر أن الطريق المذكورة عامة أو أنها عائدة للقرية أو للمدينة. 
كذلك تصح الربوة أو ي المقيرة المرتفعة أن تكون حدوداً. 

كذلك يصح العقار الذي هو تحت يد شخص وغير معلوم صاحبه أن يكون حدوداًء وبتعبير 


شروط صحة الدعوى ١44‏ 


آخر لو قيل إن أحد أطرافه العقار الذي هو تحت يد فلان ابن فلان والمجهول صاحبه فيكون قد 

كذلك إذا كان أحد أطراف العقار وقفاً فيلزم بيان الواقف واسم ابيه وجده واسم الموقوف 
عليه بأن يقال الموقوف على المسجد الفلاني أو على المدرسة الفلانية أو على الفقراء (رد المحتار 
والبحر والانقروي بزيادة) . 

ومع تحديد العقار على هذا الوجه يجب لصحة الدعوى إثبات وضاعة اليد بالبينة ىا هو 
مذكور في المادة )١76:(‏ ولا يكفي تصادق الطرفين لإثبات وضاعة اليد. 

وفي الفصولين لو جعل أحد الحدود أرض ا لمملكة يصح وإن لم يبين أنها في يد من. لأنها في 

تنبيه - إذا قال المدعي أثناء تحديد الحدود ان طرف العقار أرض فلان وكان لذلك 
الشخص ف القرية المدعى مها أراض متعددة ومتفرقة نصح الدعوى والشهادة (التكملة) . 

إيضاح (الذي ني حكم العقار) إذا كان المدعى به في حكم العقار فيجب تحديده على الوجه 
المذكور كسكنى الدار لآن السكنى وإن كانت في حد ذاتها نقليا فهي متصلة بالأرض وغير ممكنة 
الإشارة إليها باحضارها إلى مجلس القاضى فلذلك يكون تعريفها كتعريف العقار. 

تعريف (تحديد العلو) لو اشترى أحد علو دار فقط ولم يكن له ملك في التحتاني فييين حدود 
يستغني عن تحديد العلوي لأن السفل أصل والعلو تابع له وتحديد الأصل أولى. هذا إذا لم يكن 
حول العلوي حجرة فلو كانت ينبغي أن يحد العلوي لأنه هو المبيع فلا بد من اعلامه وهو يحده وقد 
أمكن (البحر) . 

إلا أنه يستثنى ست مسائل من بيان الحدود فيها حين الدعوى والشهادة: 

المسألة الأولى - يلغى ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف والمشهور من أصحاب الحدود. لأنه 
يحصل بذلك التعريف المقصود بل يكفي ذكر إسم الشخص المشهور باسمه فقط ولا حاجة لذكر 
ابيه وجده حين الدعوى والشهادة لأن المقصود هو التعريف وليمس تكثير الألفاظ والحروف فعل 
ذلك لو قال المدعي إن طرف العقار متصل بدار فلان وكان فلان معروفاً كان ذلك كافياً ولا يلزم 
ذكر نسبه (رد المحتار والخانية) . 

المسألة الثانية: .لا يشترط :عند الآمامين بان بحدوة: العقاز إذا كان مسيفياً عن 'التحديد 
لشهرته. لأن الشهرة مغنية عن التحديد وقد حصل المقصود بلا تحديد. أما عند الإمام فالتحديد 
شرط (التنوير ورد المحتار) . 

المسألة الثالثة: إذا كان الشهود يعلمون العقار عيناً فلا حاجة للتحديد (التنوير) وفي هذه 


250 درر الحكام 


الصورة يشير الشهود إلى العقار في المحل الموجود فيه العقار ويوروت الحدود ويشهدون على العقار. 
وفي تلك الحالة يرسل القاضي أمينه مع الشهود. والشهود يورود الأمين حدود العقار الأربعة 
بالإشارة إليها ويشهدون أنه ملك للمدعى والأمين يعلم حدوده من جيرانه ويبين ذلك للقاضى 
(الخانية) . 

المسألة الرابعة: وكذلك إذا ادعى المدعى بقوله: أن العقار المحررة حدوده في هذا السند 
مشيراً لك السند وا حجة المحررة فيه حدود العقار هو ملكى وشهد الشهود بأن العقار المحررة 
حدوده في هذا السند والحجة هو ملك لهذا الرجل صح ولاحاجة لتعداد الحدود (رد المحتار) . 

وحكم هذه الفقرة جار أيضاً فى دعوى الدين. مثلاً لو ادعى احد من آخر قائلاً انه يطلب 
لي من ذمة هذا المدعى عليه المبلغ المحرر في هذا السند فاطلب اخذه منه وشهد الشهود على الوجه 
المذكور تقبل. 

المسألة الخامسة: إذا شهد الشهود على عقار بدون بيان حدوده وصدق المدعي والماعى عليه 
بأن العقار الذي شهد به الشهود هو العقار المدعى به تقبل شهادتمهم. 

المسألة السادسة: لو أدعى المدعي بأن الدار التي تحت يد شخص آخر هي ملكه ثم قال 
المدعي بعد ذلك بأن المدعى عليه قد اقر بأن الدار التي ادعيتها هي ملكي وأقام البينة على اقرار 
المدعى عليه يقبل ولو لم يبين المدعى عليه ف اقراره والشهود ف شهادتهم حدود تلك الدار. 


المادة )١775(‏ (إذا اصاب المدعى في بان التدوه وذكز ؤنادة أن تقصانا فى 
إذا اصاب المدعي في بيان الحدود وذكر زيادة أو نقصاناً ف اذرع العقار أو دوغاته أو في مقدار 


ما يستوعبه من البذار أو في مقدار الغرف التي يحتويها فلا يمنع ذلك صحة دعواه. .لان التعريف قد 
حصل ببيان الحدود وبما أنه لا حاجة بعد ذلك لبيان المقدار فكان بيان المقدار وعدمه متساوياً (ابن 


عابدين على البحر بزيادة). 

كذلك لو أصاب المدعى في الحدود إل أنه وصف المحدود بأن فيه كذا اشجاراً وفي اطرافه 
كذا حائطاً فظهر بأنه لا يوجد فيه اشجار ولا في اطرافه حائط لا تبطل دعواه. لأنه يحتمل أن تكون 
الأشجار قد قطعت بعد ذلك والحائط قد هدم. 

أما إذا وصف العقار بقوله لا يوجد فيه اشجار وغير محاط بحائط ثم ظهر بعد الدعوي وجود 
اشجار كبيرة لا يمكن حدوثها بعد الدعوى لا تصح دعواه (الهندية) أنظر المادة .)١1579(‏ 

كذلك إذا قال ان المحدود كذا ذراعاً أو كذا دونماً فظهر أكثر فلا تبطل دعواه (الخانية) . 


المادة )١57(‏ - (لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده). 


شروط صحة الدعوى ١١‏ 

لا يلزم في دعوى الدين تعريف وتوصيف سبب نشأة الدين فعليه لا يلزم (أولاً) بيان حدود 
العقار في دعوى ثمن العقار الذي بيع وسلم افانيا) كذلك لا يلزم في دعوى ثمن المنقول الذي سع' 
وسلم احضاره الى المجلس أو ذكر أوصافه (ثالثا» لا يلزم في دعوى بدل الإيجار في الاجارة 
المفسوخة بيان حدود الأجور فلذلك لو أدعى المدعي بعل سجية عق رترسنيقها :فالا أن فاون عد 
استأجرني للمحافظة على تلك العين بكذا دراهم اجرة عن كل شهر وبما انني حافظت عليها كذا 
شهراً فاطلب اجرتي المشروطة فلا يلزم جلب تلك العين للمحاكمة. أما في دعوى ثمن ابيع الغير 
مقبوض فيلزم جلبه إلى المجلس إذا كان جلبه تمكناً حتى يثبت البيع عند القاضي (الهندية في الباب 
الثاني في الفصل الأول). 

ومقتضى هذه المسألة أنه يلزم تحديد العقار في دعوى ثمن العقار المبيع إذا لم يقبض ذلك 
العقار أي إذا لم يسلم للمشتري . 

المادة 0 (إذا كان المدعى به ديئاً يلزم المدعي بيان جنسه ونوعه ووصفه 
ومقداره مثلاً يلزم أن يبين جنسه بقوله ذهباً أو فضة ونوه بقوله: تصيكة اعانية: أو 
سكة انكليزية ووصفه بقوله سكة خالصة أو مغشوشة مع بيان مقداره» ولكن إذا 
ادعى بقوله كذا قرشا على الاطلاق تصح دعواه وتصرف على القروش المعروفة 
فق عرف البلدة وإذا كان المتعارف نوعين من القروش وكان اعتبار ورواج احدهما 
ازيد تصرف إلى الأدنى كما أنه إذا ادعى بقوله كذا عددا من البشلك يصرف في 
زماننا إلى البشلك الأسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة). 


إذا كان المدعى به ديناً سواء كان ذهباً أو فضة أو شعيراً أي من المثليات يلزم المدعى أن يبين 
(اولآ) جنسه (ثانيً) نوعه (ثالثً) وصفه (رابعً) مقداره (خامساً) على قول سبب الدين (سادساً) على 
قول طلب اخذه. لأنه يقتضي تعريف المدعى به وتعريف الدين يمكن بالوجه المشروح. 

بيان سبب الدين: هذه المسألة ستوضح في المادة الآتية: 

طلب اخذه ‏ يشترط الطلب على هذا الوجه عند بعض الفقهاء وعند البعض الآخرين أن 
الدعوى صحيحة ولول يبين هذا الطلب حيث أن شرطيته على القول الضعيف (رد المحتار والبحر) 
حيث أن مراجعة القاضي ودعوة الخصم إليه وبيان حقه في حضور القاضي تتضمن هذا الطلب. 
مع أنه في المادة )١157١(‏ قد بين لزوم طلب اخذه في دعوى العين و يذكر ذلك في هذه المادة. 
وقد بين في 2 المادة المذكورة أن الاختلاف المار ذكره موجود أيضاً في دعوى العين فكان عدم 
كرو وا ميا لكر معلرنا من أحكام المادة (17171). 

فاذا كان الدين نقوداً يلزم أذ يي خسن يفزلةر ذهباً أو اققية زتره ,بقولة قفا اوها 
عثانياً أو انكليزياً أن افرنسياً ووصفه بقوله: سكة نخالصة أو مغشوشة مع بيان مقداره وإذا كان 
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الدين شيئاً من المكيلات يلزم بيان جنسه بقوله : حنطة أو شعيراً ونوعه بقوله : سقية أو برية أو 
خريفية اوربيعية ووصفه بقوله: حنطة بيضاء أو حنطة حمراء ومقداره بقوله : كذا كيلة مصرية أو 
شامية أو كذا اردبا حيث أن الكيلات تختلف باختلاف البلاد وأن يطلب أيضاً اخذه (البحر 
والطندية) . 


مع أنه إذا كانت في بلدة نقود مختلفة وكان رواج بعضها أكثر من غيرها فينصرف إلى ازيدها 
في البيع إلآ أن الدعوى لا تنصرف إليها بل يلزم بيان النوع وبدون البيان لا تكون الدعوى 
صحيحة وقد ذكر في شرح الادة )51٠(‏ بأنه إذا كان في البلدة أنواع مختلفة للنقود وكانت 
متساوية في الرواج والالية فلا يلزم في البيع بيان نوعها أما في الدعوى لو كانت النقود المختلفة 
متساوية في الرواج والالية يلزم في الدعوى بيان نوعها. ما هو سبب الافتراق؟ . 

بيان الوصف - إذا كان الدين من ثمن المبيع وكان في البلدة نقد واحد معروفاً فلا حاجة 
لبيان الوصف. 

أما إذا مر وقت طويل بين وقت البيع ووقت الخصومة وكان لهذا السبب غير معلوم نقد البلد 
ففي هذه الحالة يجب بيان نقد البلد. ولا يلزم أن يبين في الدين النقود في زمن أي ملك ضربت 
تلك النقود. لأنه لا فائدة من ذلك . 

سكة ‏ ويستفاد من تعبير سكة أن هذا الحكم هو في حال كون النقود مضروبة» أما إذا لم 
تكن مضروبة فيلزم بيان مثقالها وعيارها إذا كانت ذهبا ودرهمها وعيارها إذا كانت فضة (الندية) . 

مستثنى - يستثنى الأقرار بالمجهول من حكم هذه المادة مثلاً: لو اقر المدعى عليه بأنه مدين 
بكذا كيلة حنطة أو أثبست المدعى اقرار المدعى عليه بذلك باقامة شهود فيجير المدعى عليه على بيان 
الحتلة الملكوزة عل هن اعل. او اد أ ارط وه اشير بهو حير عل بان وليمو درا حل 
الاداء (الهندية) أنظر قر المادة (1519). 

ولكن إذا ادعى بقوله كذا قرشاً على الاطلاق أي بدون أن يقيده أو بخصصه بقوله: باعتبار 
أن الذهبة العثانية بمائة وثمانية قروش والريال المجيدي بعشرين قرشاً تصح دعواه وتصرف إلى 
القروش المعروفة في عرف البلدة انظر المادة (10). 


مثلاً: لو ادعى أحد في زماننا في الاستائة الف قرش فيا أنه معروف أن الذهب العثاني بمائة 
وثانية غروش والريال المجيدي بعشرين قرشاً فيصرف إلى ذلك وإذا كان المتعارف في البلدة نوعين 
من القروش وكان رواج واعتبار احدهما أزيد من الآخر وادعى المدعي كذا قرشاً على الاطلاق 
فيصرف إلى الأدنى لان المتيقن هو الأدى. 

مثال نوعي قروش في زماننا : تذكر قروش باعتبار الذهب العثاني مائة قرش والريال المجيدي 
تسعة عشر قرشاً كما أنه تذكر قروش على أن الذهب العثاني مائة وثانية قروش والريال المجيدي 


شروط صحة الدعوى 7" 
3 -1 فعليه به لو أدعى اك دعل ار نالنك فذقي مانت 0 يصرف إلى القروش ا 
قرشأ 2 ماية قرش ما 0 يدع 8 قائلل ا كذا قرشاً باعتباز المائة قرش ذهياً عثهانياً 
والتسعة عشر قرشأ وال محيديا وأن يثبت ذلك . 
فلذلك لو ادعى في زماننا("» كذا بشلكا فلا يصرف إلى البشلك الذي هو ربع الريال بل 
يصرف إلى البشلك الاسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة . 
وأن يكن أنه في ذلك الزمن كان البشلك الأسود رائجاً بخمسة قروش وأدنى من ربع الريال 
إلا أنه قد تنزل قيمته إلى قرشين ونصف فلذلك لا يطلق عليه في زماننا بشلك ولذلك فتعبير بشلك 
في الوقت الحاضر لا يحمل على البشلك الأسود بل يصرف إلى ربع الريال أو يصرف على السكة 
المغشوشة التي كانت رائجة بالستة قروش وأصبحت رائجة بخمسة قروش أنظر المادة (22088 . 
أن بعض الايضاحات المقتضية لدعوى العين قد ذكرت في هذه المادة إلا أنه يلزم ايضاحات 
أخرى تتعلق بسيب الدين وقد بين ذلك في شرح المادة (67ك16). 
إذا كانت دعوى الدين على الميت فاذا بين المدعي أ المدين توي بدون أن يؤدي عقدارا مخ 
الدين وأنه يوجد تحت يد الورثة اموال كافية لقضاء الدين أو أكثر منه فتسمع الدعوى ولو لم يذكر 
أعيان التركة؛ ولكن لا يحكم الورثة بأن يؤدوا الدين المذكور من أموالهم أو من أعيان التركة 
المجهولة ما لم يكن موجوداً في يد الوارث تركة كافية لاداء الدين وإذا انكر الوارث وضع يده على 
التركة واراد المدعي اثبات وضع يده فيلزمه بيان أعيان التركة (الهندية). 
وقد جاء في البحر وفي دعوى الدين على الميت لو كتب توفي بلا ادائه وخلف من التركة بيد 
هذا الوارث ما يفي تسمع هذه الدعوى وان لم يبين أعيان التركة وبه يفتى. 
(المادة  )١5117‏ (إذا كان المدعى به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية بل 
تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال لي وأما إذا كان دينا فيسأل عن سببه . 
وجهته يعني يسأل هل هو ثمن مبيع أو اجرة أو دين من جهة أخرى والحاصل أنه 
يسأل من أي جهة كان ديناً) . 
إذا كان المدعى به عيئاً سواء كان منقولاً أو كان عقاراً فلا يلزم حين الادعاءٍ به بيان سبب 
ملكيته بل تصح دعوى الملك المطلق بقول المدعي : هذا المال لي ولا يجب سؤال المدعي هل ملكت 
هذا المال شراء أو ارثا (البحر) . 


)١(‏ أي في 4 جمادى الأخرى سنة ١797‏ حين نشر كتاب الدعوى. (المعرب). 
(؟) قول الشارح في زماننا أي في سنة نشر كتابه سنة ١170‏ أما اليوم فلم تكن تلك المسكوكات رائجة بل أن 
الرائجة في تركيا الآن هي الأوراق النقدية (المعرب). 
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والملك المطلق قد عرف في المادة )١7741(‏ وقد قال بعض العلاء بأنه إذا ادععى عقار في 
بلاد قديمة البناء يجب بيان سبب الملك واثبتوا بالوجوه الثلاثة إلا أن المجلة قد ذكرت المسألة على 
الاطلاق فلذلك يفهم بأنه لا يجب بيان سبب الملك في البلاد القديمة البناء (البحر). 

أما إذا كان المدعى به ديناً فيسأل عن سبب وجهة ذلك الدين يعنى يسأل هل هو ثمن مبيع 
أو أجرة أو دين من جهة أخرى كان يكون قرضاً أو ناشئاً عن غصب أو استهلاك وديعة» والحاصل 
يسأل المدعي من أي جهة كان ديناً. لأنه: (أولاً) تختلف أحكام الدين باختلاف الأسباب إذ أنه إذا 
كان الدين من جهة السلم فيلزم ايفاؤه في المكان الذي شرط تسليمه فيه. أنظر المادة (5””) .. 

وإذا كان الدين قرضاً أو انها عرد ثمن ممع فيجب اداؤه في مكان القرض أو المبيع وإذا كان 
الدين ناشعاً عن الغصب والااستهلاك فيقتضي ايفاء بدله 5 مكان الغصب . والاستهلاك (البحر 
والدر المختار والانقروي). 

وإذا كان الدين ناشئاً عن ثمن مبيع غائب فيجب أن يذكر أن المبيع قد سلم إلى المدعى 
عليه المشتري فإذا لم يذكر بأنه سلم وقبض فلا تصح الدعوى (النتيجة). أنظر المادة (7557). 

٠‏ كذلك إذا كان المبيع غير مقبوض فيلزم إحضاره إلى مجلس الحكم. أما إذا كان مقبوضاً فلا 

يلزم إحضاره إلى المجلس (علي أفندي) أنظر شرح المادة .)١176(‏ 

ثايا :ها أن :امات بعض الديوة انبا الله ضر مرينة قري الدين كلدم فاحل أن 
يتضح للقاضي صحة سبب الدين من عدمه فوجب بيان وسؤال السبب. كالحساب ودين النفقة 
الذي في ذمة المتوثي والكفالة بنفقة المرأة والكفالة بمال الكتابة والكفالة بالدية على العاقلة (البحر) 
حيث إن الحساب لا يكون سبباً للدين فلذلك لو قال المدعى في دعواه ان لي في ذمة المدعى عليه 
من الحساب الذي بيني وبينه كذا درهماً فلا يصح . 

كلالك لو 'اقضت زوجة الوق من ورلنه ورا زلا بيات الست قدذعواها غن حيس الأنه 
يجوز أن يكون هذا الدين دين نفقة ودين النفقة يسقط بوفاة الزوج. وإيضاح الآخرين قد مر ني 
شرح المادة .)١١70(‏ 

اختلاف الفقهاء: يفهم من الأسباب المذكورة أعلاه بأنه إذا لم يذكر في دعوى الدين سبب 

ا ء فدعوى الدين بلا بيان مسحي ادر د عار لشاف أن 
والاي ل عي لخن اميه ان اال ار ام 0 


الوجه (البحر) . 
ويستفاد من ظاهر عبارة المجلة يأنها قد قبلت القول الثاني كا أنه قد قبل في تعليم أصول 
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التحليف الذي نظم من طرف جمعية المجلة هذا القول لأنه يقال فيه (إذا ادعى المدعي من المدعى 
عليه ديناً كذا درهماً بدون بيان الجهة ألخ). 

فعلى هذه الصورة إذا قال المدعى عليه أن الدين الذي تدعيه مني هو ثمن خمر أو ثمن ميتة 
أو ثمن المبيع الفلاني الذي بعته لي وم أقبضه وكذيه المدعي في ذلك فيكون المدعى عليه قد أقر 
بالمدعى به على رأي الإمام الأعظم . أما عند الإمامين إذا قال ذلك فصولا عن إقرارة وعلى حلة 
فيكون قد أقر أما إذا قاله موصولاً فلا. 

أما إذا بين سببه ابتداء قائلاً له: إنك بعتني المية بعشرة دائير فلا يكون مقراً. 

كذلك لو قال المدعى عليه للمدعي ان لك بذمتي عشرة دنانير وهي مؤجلة إلى مدة كذا ْ 
وادعى المدعي بأنها معجلة فالقول للمدعي . أنظر شرح المادة (/41مه١).‏ 

إذا اذعبى المدعي ديناً بلا بيان السبب وشهد الشهود على الدين مع بيان السبب يقبل كا أنه 
لو ادعى المدعي الدين مع بيان السيب وشهد الشهود على الدين مطلقاً فتقبل (الخانية) . 

قد ذكر آنفاً بأنه لا يقبل في دعوى العين والفرق بينها هو أن الملك محتمل الزوائد. أما 

المادة (118) (حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة ولهذا لا 
يكون الإقواز بشيهاً للملك بناء عليه لو ادعى المدعي على المدعى عليه شيعا 
وجعل سيبه إقراره فقط لا تسمع دعواه 35 لو ادعى المدعي بقوله: إن هذا 
المال لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي تسمع دعواه وأما 
إذا ادعى بقوله: إن هذا المال لي لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر 
بأنه مالي فل" تسمع دعواه وكذلك لو ادعى بقوله : إن لي في ذمة هذا الرجل كذا 
درهماً من جهة القرض حتى إنه كان قد أقرّ بأنه مدين لي بهذا المبلغ من هذه 
الجهةالسمع دعواه أما لو ادعى قائلا : بأن هذا الرحل فد أقرَ بأنه مدين لي بكذا 
درهماً من جهة القرض فلذلك أن لي في ذمته كذا درهماً واطلبها منه لا تسمع 
دعواه). 

حكم الإقرار هو ظهور لزوم المقربه على المقر للمقر له. يعني ظهور أن الملك المقر به كان 
قبل الإقرار ملكاً للمقر له وليس حدوث ملكية المقر له في المقر به ولا إنشاء ملكية. وبتعبير آخر أن 
الإقرار لا ينقل ملكية المقر به من المقر إلى المقر له كما ينقل البيع الملكية. مثلاً لو قال لآخر: بعت 
مالي هذا منك بكذا وقبل ذلك الشخص البيع فتنتقل ملكية ذلك المال من البائع إلى المشتري أما لو 
قال أحد أن هذا المال هو لفلان فلا ينقل بهذا الكلام ملكيته في ذلك المال إلى ذلك الشخص بل 
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إن الإقرار يظهر الملكية» ويظهر بالإقرار المذكور بالمثال إن ذلك المال كان قبل الإقرار ملكا للمقر 
له. 


فعلى ذلك لا يكون الإقرار سبباً للملك على القول المفتى به لأن الإقرار من وجه إخبار 
والإخبار إنما يحتمل الصدق والكذب فلا يتخلف مدلوله الوضعي. حتى إن المقر إذا أقر كاذباً فلا 
يحل للمقر له أخذ المقر به ديانة ما لم يسلمه المقر برضائه للمقر له وفي تلك الحالة يكون هية ابتداء 
(الدر المختار) أنظر المادة )١041١(‏ وشرحهاء فلو كان إنشاء لكان سبب وجود المال (البحر) أما 
الإنشاآت كالبيع واهبة فحيث إنها إيجاد فيمتنع تخلفها عن مدلوها الوضعي (الدرر) كالكسر 
والأخبار عن الكسر يعني إذا كسر احد زجاجاً كان هذا إنشاء وإيجاد فعل فلا يمكن أن لا ينكسر. 
أما لو قال أحد كسرت الزجاج فهو إخبار فيحتمل أن يكون قد كسر الزجاج وني تلك الحالة يكون 
صادقاً في قوله كسرت الزجاج كا أنه يحتمل أنه لم يكسر الزجاج ففي تلك الحال يكون كاذباً في 
إخباره . 

قد استدل 0 الآتيتي الذكر على كون الإقرار ليس سبباً للملك: 

المسألة الأولى ‏ إذا أقر المريض المدين بجميع أمواله لأجنبي فلا يتوقف إقراره على إجازة 
الورثئة فلو كان تمليكاً لنفذ في ثلث ماله فقط. 

المسألة الثانية ‏ لو أقر الصبي اللأذون بأن العين التي في يده لفلان صح فلو كان الإقرار سببا 
للملك لكان هذا الإقرار تبرعا من المأذون. 

عد كون الإقرار سبب ملك في المعاملات ‏ فعليه لو ادعى المدعي عن الدع عليه براه 
ولس دقعاء غينا أو دين مدنا إقراره سبب ملك لا تسمع دعواه لأن دعواه هذه تكون كأنه يطالب 
بمال من أجل شيء لم يكن سبب وجوب (التكملة ورد المحتار والشرنبلالي والخانية) . 

ودعوى الإقرار غير المسموعة تكون على صورتين: 

الصورة الأولى - الادعاء ابتداء بالإقرار كقوله قد أقررت لي بألف درهم فأدّهالي. 

الصورة الثانية - الادعاء باتخاذ الإقرار سبب ملك والصورة المذكورة في المجلة هي هذه 
(النتيجة) 

وتعبير دعوى الدار في هذه الفقرة. للاحتراز من الشهادة. لأنه يجوز الإقرار على الشهادة مثلا 
لو شهذ الشهود قائلين: قد أقر المدعئ عليه بأن هذا المدعى به هو هذا المدعى كان جائزاً ولا 
حاجة لأن يذكروا في شهادتهم أنه ملكه وحتى أن المقر قد أقر له بأنه ملكه ا عابدين على 
البحر). 

مثلاً لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المال لي ون هذا الرجل الذي هر ذو اليد عليه قد أقز 
بأنه لي فتسمع دعواه وتسمع شهود على إقراره هذا. لأن المدعي لم يتخذ في هذه الصورة الإقرار 
-بباً للملك بل اتخذه دليلاً على مدعاه. أما إذا لم يوجد شاهد يشهد على الإقزار فلا يحلف المدعى 
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سر او الت 
المختار) . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: بأن المدعى عليه قال له عن المال الذي في يده ان هذا المال 
لي وسلمه اليه تسمع دعواه. لأنها تكون دعوى هبة والحبة سبب ملك. اما لو ادعى المدعي قائلا : 
ان هذا المال لي. لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد عليه قد أقر بأنه لي لا تسمع دعواه. لأنه قد 
اتخذ الاقرار سبباً إلملك . 

كذلك لو ادعىٌ أحد على الدار الي تحت يد شخص آخر قائلاً في دعواه إن هذه الدار كانت 
لوالدي وقد تركها لي ولأخي فلانة أرثاً وبعد وفاة والدي قد أقرت أخبي المذكورة بأن جميع الدارلي 
وقد صدقتها في ذلك فلا نصخ دعواه في ثلث تلك الدار (الهندية والأنقروي والبزازية) إن هذه 
الأمثلة هي مثال على كون المدعى به عيثاً. 

كذلك لو قال المدعي: إن لي عند هذا الرجل كذا درهماً من جهة القرض حتى أنه قد أقرٌ 
بأنه مدين لي من تلك الجهة فلا تسمع دعواه ولا تسمع على إقراره الواقع على هذا الوجه. 

كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا : قد أديت بأمرك لفلان كذا مبلغاً من مالي قضاء لدينك 
حتى أنك أقررت بأن المبلغ المذكور هو في ذمتك له من الجهة المذكورة وأنكر المدعى عليه فللمدعي 
أن يقيم البيّنة لإثبات الإقرار المذكور (النتيجة) . 

كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا : إنك قد كفلت فلاناً المدين لي بكذا مبلغاً حتى أنك قد 
أقررت بكفالتك على الوجه المذكور تسمع دعواه وبينته. 

أما لو ادعى المدعي قائلاً إن في ذمة هذا الرجل كذا درهماً حيث قد أقر بأنه مدين لي بكذا 
درهماً من جهة جهة القرض فلا تسمع دعواه حيث قد اتخل الإقراز نبا للتلك: 

عدم جوان الاقزان سنا للملك في النكاح ‏ لو ادّعى أحد على امرأة بدون بيان عقد نكاح 
قائلاً : إنك منكو-نتي لأنك قد أقررت بذلك فلا تصح دعواه ولا تسمع لاتخاذه الإقرار سبباً للملك 
(البهجة) . 

سماع الإقرار في دفع الدعوى ‏ وإن كانت دعوى الإقرار غير مسموعة من طرف أصل 
الدعوى على الوجه المبين حسب هذه المادة إلا أنها تسمع من جهة الدفع . فعليه لو ادعى أحد مالا 
من ذي اليد فدفع ذو" اليد الدعوى قائل قد أقررت بأن هذا المال لي أو أنك أقررت أنه ليس لك 
عندي حق وأثبت هذا الإقراز: يقبل منه. 

كذلك لو ادعى أحد الدار التى تحت يد آخر قائلاً: إن هذه الدار كانت لوالدي وقد ورثتها 
فدفع المدعى عليه الدعوى قائلاً: إن والدك ومورثك قد أقرٌ في حال حياته بأن هذه الدار ملكي 
فيكون قد دفع الدعوى. إلا ) نه لو قال المدعي بعد ذلك للمدعى عليه أنك قد أقررت بأن هذه 
الدار ملك وحق لوالدي ودفع دفعه يقبل وفي هذه الصورة يتعارض الدفعان وتقبل بينه الأرث الي 
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بقيت بدون معارض. أنظر شرح المادة (171) إل أنه إذا بين المدعى عليه تاريخاً لإقرار المورث 
ولم يذكر المدعي تاريخاً لإقرار المدعى عليه تقبل بيّنة المدعى (المندية) . 

سماع دعوى الإقرار بالاستيفاء ‏ لا تسمع دعوى الإقرار بالاستيفاء على قول لأنها دعوى 

إقرار في طرف الاستحقاق وعلى قول تسمع . لأنه دفع عن نفسه وجوب أداء الدين فأصبح الإقرار 

المادة )١5179١‏ - (يشترط أن يكون المدعى به حتمل الثبوت بناء عليه لد 

يصح الادعاء بشيء وجوده حال ع أو عادة, متاك إذا ادععى أحد 5 حى من 


هو أكبر منه سناً أو في حق من نسبه معروف بأنه ابنه لا تصح دعواه). 


يشترط في صحة الدعوى وفي صحة الشهادة أن يكون المدعى به محتمل الثبوت بناء عليه لا 
يصح الادعاء بشيء وجوده محال عقلاً أو شرعاً أو عادة ولا الشهادة به. لأن الكذب متيقن في 
الادعاء بالمحال (رد المحتار والحندية وابن عابدين على البحر والمادة (ال 17) والتتمة التي في شرح 
المادة (/1م6١).‏ مث إذا ادعى أحد في حق )١(‏ و هو أكبر منه سنا 0( أو في حق من نسبه 
معروف بأنه ابنه لا تصح دعواه. لأن الأول محال عقا والثاني محال شرعاً. 

مثال المحال عادة ‏ لو ادعى فقير من آخر أموالاً عظيمة قائلاً: إنه أقرضها له مرة واحدة أو 
غصبها منه وكان ذلك الشخص معروفاً بالفقر وأنه سائل يأخذ من الأغنياء صدقة وزكاة ولم يرث 
غنياً ول تصل إلى يده أموال بوجه أخر فلا تسمع دعواه. أنظر المادة (8). 

آنا إذا”ادعن الشخض المعروف بالفقر أموالاً عظيمة من آخر سينا بأنها تمن العقار الذي 
باعه أو أنه أقرضها على دفعات عديدة أو أنه ورث مالاً عن مورثه الغنى فتسمع دعواه (التكملة). 

والمسائل الآتية الذكر هي من الدعاوى المستحيلة : 


١‏ - لوادعى أحد الفرس التي تحت يد آخر والتي سنها ثلاث سنوات بأنها نتاج ملكه منذ 
عشر سنوات فلا تصح دعواه كا أنه لا تسمع شهادة شهوده بأن تلك الفرس ملكه منذ عشر 


سنوات . 

” - إذا بين المدعي لون الحيوان الذي ادعاه وعلاماته ثم أحضر الحيوان. بعد ذلك ظهرت 
العلامات المشهودة مخالفة للعلامات التي ذكرت حين الدعوى ينظر: فإذا قال المدعي ان هذا هو 
المدعى به الذي وصفته فلا تقبل دعواه أما إذا قال أن المدعى به الذي وصفته هو غير هذا وهذا 
عيره فيقبل (الأنقروي رد المحتار والهندية). 

لأنه إذا ادعى المدعي بأن الحديد الذي أشار إليه هو عشرة أرطال فظهر لدى الوزن بأنه ثانية 
أرطال أو عشرون رطلاً فتقبل الدعوى. لأن الوصف في المشار إليه لغو (الهندية). أنظر المادة 
(05) وشرح المادة (1571). 
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*- لو وصف المدعي المحدود بأنه لا يوجد فيه حائط أو شجر فظهر بعد الدعوى أشجار 
عظيمة فيه لا يمكن يحدوثها بعد الدعوى فلا تصح الدعوى. 
إذا تخاصم الزوجان في الدعاوى مدة مديدة فادعى الزوج بأن الزوجة: قد أقرت بأن 
المدعى به ملكه أثناء الخصومة وفي حضور القاضي لا تسمع دعواه (الانقروي عن القنية). 
المادة ِ) )١17‏ - يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشىء 5 حالة ثبوت 
الدعوى مثا لو اعار أحد آخر شيعا وظهر شخص آخر 'وادعى قائلا : : أنا من 
ذويه فليعرنٍ إياه لا تصح دعواه. كذلك لو وكل أحد آخر بخصوص ما فظهر 
شخص آخر وادعى بقوله: أنا جاره وبوكالته انسب فلا تصح دعواه. لأن لكل 
واحد أن يعير ماله من شاء وأن يوكل بأموره من يشاء وعليه فبتقدير ثبوت هذه 
الدعاوى وأمثالها لا يترتب في حق المدعى عليه حكم ما). 
يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى بأحد الحجج الثلاثة وهي : 
الإقرار والبينة والنكول عن اليمين وإلا تكون الدعوى والإثبات عبثاً والعاقل لا يشتغل بالأمور التي 
المسائل التي تتفرع عن ذلك: 
النتالة الأوق مفلا لو اغا ر احد العر اجنساً وظهر كتتهصن آخر.واذعن. يقوله: آنا من ذوي 
المعير فليعرني ذلك الشيء لا تصح دعواه. لأن الإعارة عبارة عن تمليك الغير المنافع المملوكة مجانا 
وهي من التبرعات ولا يجوز الاجبار على التبرعات: وعلى التمليكات. وشرط صحة التمليكات أن 
تقع طوعاً ورضاء . 
المسألة الثانية - كذلك لو وكل أحد آخر بخصوص ما فظهر شخص آخر وادعى بقوله أنا 
جاره وبوكالته انسب فليوكلني لا تصح دعواه لأنه ى| هو مذكور في المادة )١195(‏ أن لكل 
واحد أن يعير ماله من يشاء أو يوكل بأموره من يشاء وعليه فبتقدير ثبوت هذه الدعاوى وأمثالها لا 
يترتب في حق المدعى عليه حكم ما. | 
المسألة الثالثة - لو ادعى المدعي قائلاً: بأن هذا الرجل قد وكلني في الخصوص الفلاني في 
مواجهة المدعى عليه الحاضر المنكر لا تصح دعواه حيث أنه حسب المادة (١7١5١)_للموكل‏ أن 
' المسألة الرابعة ‏ لو ادعى المدعي قائلاً أن هذا المدعى عليه يريد بيع ماله الفلاني لآخر فليبعه 
لي وسأدفع له ما يريد من الثمن فلا تسمع دعواه. 
المنألها الخامسنة -الو للع ابتك الؤرة جا مورتهم قد :استرت الدان القي. عي :من التركة :في 


الملزمة ١4‏ الذتعومقفت 


5٠‏ درر الحكام 


مرض موته فدعواه غير صحيحة عند الإمام الأعظم. أنظر المادة (”17"91) وشرحها (الندية) . 

المسألة السادسة ‏ لو ادعى المدعي قائلاً إن فلاناً قد وكلك بتسليم المتاع الذي اشتريته منه 
فسلمه لي فلا تسمع دعواه حتى لو أن المدعي أثبت وكالة المدعى عليه بذلك فلا يلزم المدعى عليه 
تسليمه. لأنه لا يجبر الوكيل على إيفاء لوازم الوكالة. 

المسألة السابعة ‏ لو ادعى المدعى على آخر قائلاً إن وكيل قد اشترى هذا المال منك لي 
الي ل افلا تسعد دغر . "أنظن اناده 100119 / 

نتيجة تكمل شروط الدعوى - إذا تكملت شروط الدعوى وأصبحت الدعوى صحيحة 
يسأل القاضي المدعى عليه قائلاً: إن المدعي يدعي منك على هذا الوجه فاذا تقول حتى ينكشف 
وجه الحكم ولو لم يطلب المدعي استجواب المدعى عليه (البحر) ففي هذه الصورة إذا أجاب 
المدعى عليه على دعوى المدعي قائلاً: سأنظر أو سأافكر أو لا أعرف الملك المدعى به هو لي فلا 
يكون قد أجاب على دعوى المدعي ويجبره القاضي حينئذ على اعطاء الجواب (الهندية). وتوجه 
السؤال على المدعى عليه مشروط 55 العو عل الوجه المحرر أعلاه أما إذا كانت الدعوى 
غير صحيحة فلا يتوجه على المدعى عليه جواب ولا يكون المدعى عليه مجبوراً على الجواب . 

فإذا كانت الدعوى صحيحة واستجوب المدعى عليه فإذا أقر فبها. وإذا أنكر تطلب البينة 
من المدعى أنظر المادة )١18١1/(‏ فإذا أثبت المدعى فيها وإلا يحلف المدعى عليه بطلبه. لأن 
اليمين كلك في جميع الدعاوى بطلب من المدعي إلا في الأربع مسائل المذكورة في المادة )١0757(‏ 
(الدرر المختار) . ٠‏ 


يشترط أن لا يكون في الدعوى تناقض. فعليه لو أقر أحد بمال لآخر ثم ادعى ذلك المال 
قائلا: إنه اشتراه قبل إقراره المذكور فلا تسمع دعواه. أما إذا ادعى أنه اشتراه بعد الاقرار أو ادعى 
الشراء مطلقاً تقبل (الهندية). أنظرالمادتين(787١‏ و1148) والمادة (/1701) وشرحها. 


الفصل الثانٍ 
5 حق دفع الدعوى 
لا يشترط في صحة الدفع صحة الدعوى فلذلك لو دفع المدعى عليه الدعوى الغير صحيحة 
بدفع صحيح واثبته يقبل (الانقروي). 
الدفع على الإطلاق قسمان: 
القسم الأول - دفع الدعوى وهذا القسم هو الذي يبين في هذا الفصل . 


القسم الثاني - دفع الخصومة وهذا القسم سيفصل في المادة (/1710) الواردة في الفصل 
الثالث. : 


أنواع دفع الدعوى ‏ الدفع خمسة أنواع: 
النوع الأول الدفع - النوع الثاني دفع الدفع ‏ النوع الثالث ‏ الدفع قبل الحكم - 

الرابع - الدفع بعد الحكم ‏ النوع الخامس - الدفع الغير صحيح ؛ وسنوضح هذه الأنواع في هذا 
الفصل . 

المادة )١171(‏ 0 (الدفع هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع 
دعوى المدعي مشا إذا ادعى أحد من جهة القرض كذا قرشاً وقال المدعى عليه 
أنا كنت اديت ذلك أو إنك ابرأتنى من ذلك أو كنا تصالحنا أو ليس هذا المبلغ 
قرضاً بل هو ثمن المال الفلاني الذي كنت قد بعته لك أو أن فلاناً قد حولني 
عليك بمطلوبي منه كذا درهماً وأنت دفعت لي المبلغ المذكور يكون قد دفع دعواه 
وكذلك إذا ادعى أحد على آخر بقوله: أنت كنت قد كفلت مطلوبي الذي في 
ذمة فلان كذا دراهم وقال المدعى عليه : إن المدين قد ادى ذلك المبلغ يكون قد 
دفع دعوى المدعي ‏ وكذا إذا ادعى أحد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه مالي 
وأجاب عليه بأنك حينا ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه يكون قد 
دفع دعوى المدعي . وكذلك لو ادعى أحد من تركة الميت كذا دراهم وأثبست 
دعواه بناء على إنكار الوارث ثم ادعى الوارث بعد ذلك أن المتوفي كان قد ادى 
هذا المبلغ أو أن الدائن قد ابرأه منه حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعي) . 


حلفا درر الحكام 


الدفع شرعاً هو الإتيان بدعوى (قبل الحكم أو بعده) من قبل المدعى عليه تدفع أي ترد 
وتزيل دعوى المدعي. ولإزالة الدور الباطل من التعريف لزم أن يقصد معنى الرد من المعنى 
الشرعي في العرف والمعنى اللغوي في التعريف. فلذلك كان من المناسب في بدل الدفع الثاني 
استعمال لفظ الرد. 

ففي هذه الصورة إذا بين المدعى عليه بعد أن أثبت المدعي دعواه بأنه سيدفع الدعوى 
فييأل القاضي المدعى عليه ما هو دفعه؟ فإذا كان الدفع الذي بينه صحيحاً يمهله إلى المجلس الثاني 
ولا يغجل بالحكم وإذا كان. فاسدا فلا يلتفت إليه (الهندية) . 


قبل من قبل المدعى عليه._يشار بهذا القول إلى أن الدفع يجب-أن يكون من طرف المدعى 

مثلاً لو ادعى المدعي عشرة دنانير من المدعى عليه وأثبثها ثم جاء جار المدعى عليه أو أبوه 
وادعى أن المدعى عليه قد أدى ذلك المبلغ أو أن المدعي قد أبرأ المدعى عليه من المدعى به فلا 
تسمع. ويستثنى من ضابط وجوب حصول دفع الدعوى من المدعى عليه مسألتان وهما: 

١‏ - إذا كان المدعى عليه أحد الورثة فللورثة الآخرين دفع الدعوى. لأنه حسّب الادة 
(1147١)يقوم‏ بعض الورثة عن جميع الورثة فلذلك إذا كان الطالب قد ادعى مالا في حضور أحد 
الورئة وجاء وارث آخر إلى مجلس القاضي وأقام البينة على أن المدعي قد أقر بأنه مبطل في دعواه 
تقبل. أنظر المادة .)١151451(‏ (البحر). 

كذلك لو ادعى أحد بأن العقار المعلوم الذي تحت يد آخر موروث له مع أخيه الغائب ودفع 
المدعى عليه دعواه بقوله: إن مورثك فلاناً قد أقر في حياته بأن هذا العقار ملكي فيقبل هذا الدفع 
وترد دعوى المدعي لدى إثباته فلو جاء بعد ذلك الأخ الغائب ودفع دفع المدعى عليه قائلاً: قد 
اقررت بعد وفاة مورثي بأن هذا العقار من تركة مورثي فيكون قد دفع دفع المدعى عليه (الندية) . 

ويستفاد من هذا أن المعتبر في الاقرارات هو الإقرار الأخير (الكفوي). 

أما إذا لم يذكر_تاريخ الاقرارات فتتهاتر الاقرارات ويبقى الال المدعى به في يد ذي اليد 
(الخانية) أنظر شرح المادة (15174). 

كذلك لوادعى المدعي في مواجهة زيد من الورثة بأن له حمسين ديناراً ديناً من تركة المتوفي 
وأثبت دعواه بإقامة البينة فتصالح زيد مع هذا المدعي على ثلاثين ديناراً فجاء بعد ذلك بكر من 
الورئة ودفع دعوى المدعي قائلاً: إن مورثي قد أوفاك هذا المبلغ بالتيام وعليه فدعواك باطلة وأثبت 
ذلك يقبل أما إذا دفع هذا الدفع زيد الذي عقد الصلح فلا يقبل (لهندية) أنظر المادة 
.)١٠656(‏ : ْ 
؟ ‏ إذا ضبط من يد المشتري المال المشترى بالاستحقاق فإذا أقام البائع البينة بأن المستحق 
قد باعه ذلك المال قبل بيعه للمشتري تقبل دعواه. ولو لم تكن على البائع (جامع الفصوليين). 


دفع الدعوى : ودلا 


المسائل المتعلقة بدفع الدعوى. 

المسألة الأولى ‏ مئلاٌ إذا ادعى أحد على آخر كذا قرشاً من جهة القرض وقال المدعى عليه : 
أنا كنت اديت ذلك لك أو لوكيلك بالقبض فلانء أو إننى ارسلته لك بيد فلان وهو أداه لك. أو 
أني فوضت لك بإذن صاحب الأرض الأرض التي ع تصرفي مقابل ذلك الدين وقد تفوضت 
الأرض المذكورة؛ أو أنت كنت أبرأتنى من ذلك أو أنت وهبتنى ذلك الدين» أو كنا تصالحنا على 
المبلغ المذكور أو من الدعوى المذكورة . بكذا دراهم. أو كنا تصالحنا على كذا مالا أو تصالحت 
مع وكيلك فلان الوكيل بالصلح فلك أخذ بدل الصلح فقطء أو قال إنني أعطيت ذلك أي بدل 
الصلح ؛ أو أن كذا مقداراً من المبلغ المذكور قرض وما عداه رباء أو أن هذا المبلغ لم يكن قرضاً 
بل هو ثمن المال الذي بعته لك. أو بدل إجار الذي أجرته لك أو إنك أعطيتني إياه أجرة للخدمة 
التي قمت لك بهاء أو أنك أعطيتني ذلك المبلغ لأعطيه للشخص الفلاني وقد أعطيته له أو أنك 
اقررت بأن فلاناً قد أخذ ذلك المبلغ مني بأمرك, (أو أن فلاناً قد حولني عليك بمطلوبي منه كذا 
قرشا) وقد قبل كل منا الحوالة (وأنت دفعت لي المبلغ المذكور) بناء على تلك الحوالة فيكون قد دفع 
دعوى المدعي (علي أفندي والنتيجة والهندية). 

المسألة الثانية ‏ وكذا إذا ادعى احد أو ادعى ورئته بعد وفاته ََ آخر بقوله : أنت كنت قد 
كفلت مطلوبي الذي في ذمة فلان كذا دراهم وادعي 0 المذكور من جهة الكفالة.وأقر المدعى 
عليه بكفالته إلا أنه ادعى أن المدين ادى ذلك المبلغ» أو أن المدعي را المدين فيكون قد دفع 
دعوى المدعي (النتيجة) أنظر المادتين 569١‏ و53717). 

مثلاً لو ادعى الورثة قائلين للمدعى عليه: انك كفلت الدين المطلوب من ذمة فلان لمورثنا 
فادعىٍ المدعي عليه. قائلا : ان الاصيل قد ادى المبلغ المذكور إلى مورئكم أو اليكم, » أو ان مورثكم 
قد ابر المدين أو إنه قد ابران من الكفالة, أو أنكم بعد وفاة مورثكم قد اموق من الكفالة أو 
انكم ابرأتم المدين فيكون قد دفع دعوى المدعي . 1 

المسألة الثالثة ‏ وكذا إذا ادعى احد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه ماله فاجاب عليه بانك 
حينا أدعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه. أو أنك كنت وهبتني هذا المال وسلمته لي 
يكون قد دفع دعوى المدعي. أنظر المادة )١554(‏ (النتيجة والبهجة) سواء صدر حكم على 
تلك الشهادة أو لم يصدر (الخلاصة). 

المسألة الرابعة ‏ وكذلك لو ادعى احد من تركة الميت كذا دراهم واثبت دعواه بناء على انكار 
الوارث بقوله للمدعي الاحق لك ثم ادعى الوارث ان المتوفي كان قد ادعى هذا المبلغ في حال 
حياته أو أن الدائن قد ابر المتوفي منه يكون قد دفع دعوى المدعي (علي افندي) ولا يحصل تناقض 
بين الأنكار المذكور وبين ادعاء الاداء. لأآن انكار الوارث بقوله أن مورئنا غير مدين لك يشمل بأن 
مورثهم لم يكن مديناً اصلاً وأساساً ويشمل أيضاً بأنه كان مديناً وأصبح غير مدين باداء الدين أو 
بالابراء منه فلذلك أذا.اريد المعني الثاني فلا يكون تناقضاً. 


المسألة الخامسة ‏ أذا أدعى المدعي من وارث المتوفي مالا وأبرة سنداً محتوياً اقرار المتوقي 
وأدط الوارث بأن ار له الذي هو المدعي قد رد أقرار مورثه فيكون قد دفع دعواه. كا أنه لو 
ادعى المدعى عليه بأن اقرار المتوفي كان تلجئة ومواضعة فهو دفع أيضاً وعند بعض الفقهاءِ أن 
للمدعى عليه تحليف المدعي اليمين (الخانية) . 

كذلك لو ادعى احد من آخر قائلا : أن لي في ذمتك من - جهة القرض كذا ديناراً حتى أنك 
فد "افززت يانك مدين لي من الجهة المذكورة فادعى المدعى عليه بأن اقراره المذكور كان على طريق 
المواضعة وفسر المواضعة واثبت مدعاه فيكون قد دفع دعوى المدعي (النتيجة). 

المسألة السادسة ‏ إذا ادعى الوارث من آخر قائلاً: أن مورثي المتوفي قد اودعك كذا ديناراً 
فادعى المدعى عليه بأن المتوفي كان مديناً له بذلك المقدار وأنه دفع المبلغ المذكور له إيفاء للدين 
المذكور فيكون قد دفع دعوى المدعي (علي افندي) . 

المسألة السابعة ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: أن هذا الرجل قد اخذ مالي الفلاني بغير حق 
وهلك في يده فاجابه المدعى عليه قائلا: أن ذلك المال كان ملكي وقد اخذته بحق واثبت ذلك 
بالبينة فيكون قد دفع دعوى المدعي . كذلك إذا كان المال المذكور موجوداً عينا في يد الآأخذ وقام 
الأثنان لاثبات مدعاهما بالبينة ترجح بينة الاخذ. لأن الطرفين قد تصادقا بأن المدعي ذو اليد على 
هذا المال والآخذ خارج وبينة الخارج أولى. أنظر المادة (/اه7/0١).‏ 

المسألة الثامنة ‏ إذا ادعى المدعى من آخر قائلاً: أن المدعى عليه قد اخذ وغصب مالي 
الفلاني الذي قيمته كذا وهلك في 17 وأنكر المدعى عليه وعند اقامة المدعي البينة قال المدعى 
عليه : انني اخذت ذلك المال منك بأذنك وأثبت دعواه فيكون قد دفع وق المدعي (النتيجة) . 
أنظر المادة (١لالا)‏ . 

المسألة التاسعة ‏ لو ادعى المدعى قائلاً: أن فلاناً قد وكلني بقبض الوديعة الفلانية التي هي 
تحت يدك وأقام البينة على ذلك فادعى المدعى عليه : بأن المودع قد اخرج المدعي من وكالته وأقام 
البينة على ذلك تقبل وتندفع الدعوى (الهندية). 

المسألة العاشرة ‏ إذا ادعى الوكيل بقبض الال الوكالة واثبتها بالبينة وحكم القاضي بثبوت 
وكالته ثم ادعى المطلوب منه بأن الموكل الطالب قد توفي قبل الدعوى وأنه لم يبق للوكيل حق 
0 ذلك تندفع دعوى المدعي (المندية). 

المسألة الحادية عشرة ‏ إذا طلب المودع الوديعة وأدعى المستودع بعد اقراره بالوديعة بأنه 
سلمها لفلان بأذن المودع وأنكر المودع الأمر والأعطاء فإذا اثبت المستودع الأمر بالدفع والأعطاء 
فتندفع دعوى المدعي وإلآً لزم الضمان. أنظر المادة (740) وشرح المادة (1789) (النتيجة) . 

المسألة الثانية عشرة ‏ لو ادعى المدعي عليه قائلا للمدعي : ان المبلغ الذي تدعيه مني هو 
مال ميسر (قبار) أو ثمن خمرة وأقام البينة على ذلك يقبل (الهندية). 


دفع الدعوى 16؟” 


المسآلة العالئة: عفر - لو ادغ المدعن من حر الا :انلك قد اخلات وقضيك عن تورطق 
اغنانى: الى تسازي كذ كينارا وقد امشهلكها ميعها وتسليمها لأخر فصولا فك شان مااقاسات 
المدعى عليه انك قد وكلتني ببيع اغنامك وقد بعت تلك الأغنام بأذنك بثمن المثل وسلمتك أمانها 
واثبت مدعاه فيكون قد دفع دعوى المدعي (النتيجة) . 

المسألة الرابعة عشرة ‏ إذا ادعى المدعي على زوجة المتوفي قائلاً: بأن الدار التي تحت يدك قد 
باعها لي المتوفي في حال صحته في التاريخ الفلاني بثمن معلوم وسلمها لي وأدعت المدعى عليها 
قائلة : بأن المتوفي قد وهب لي تلك الدار في حال صحته وقبل التاريخ المذكور واثبتت مدعاها 
فتندفع دعوى المدعي (علٍ افندي) . 

المسألة الخامسة عشرة ‏ لو ادعى المدعي على امال الذي في يد آخر بأنه مالي وأن فلاناً قد 
باعه لك فضولاّ فاجابه المدعى عليه بأنك و لي ذلك المال بالذات أن أنك قد وكلت الشخص 
المذكور في بيع مالك المذكور وهو باعه وسلمه لي فتندفع دعوى المدعي (الندية) . 

المسألة السادسة عشرة ‏ لو أدعى المدعى على الأرض أو البستان الذي في يد آخر بأنه ملكه 
فأجابه المدعى عليه بأنك قد طلبت شراء أو امعان أو استيهاب أو استيداع هذا المال أو ساومت 
أو طلبت اخذها مزارعة أو اخذ البستان مساقاة مني أو من فلان فتندفع دعوى المدعى أنظر المادرة 
(1587) حتى أن المدعي لو اراد توفيق ذلك قائلاً: أن الأرض أو البستان المذكور هو ملكى إل 
اه تويك أن الدع عليه :قد قيفه :ول بركيه ل :قد طلت عزافى ساة قدل قردرية هنذا 
(الانقروي). 

المسألة السابعة عشرة ‏ إذا ادعى المدعي على آخر قائلاً: قد بعتك ثانية خيول بكذا درهما 
وسلمتها لك فاد لي الثمن المذكور فأجابه المدعى عليه قائلاً: قد بعتك ثانية خيول بكذا درهماً 
وسلمتها لك فاد لي الثمن المذكور فاجابه المدعى عليه قائلاً: انك لم تبعني الخيول المذكورة بل أنك 
سلمتها لي لكي أ متها إل اقاان وقن امنيا نه سدق طرق [لنشى . 


المسألة الثامنة عشرة ‏ إذا ادعى المدعي بأنه اكره على البيع والتسليم وأدعى عليه المشتري 
قائلاً: قد قبضت ثمن المبيع مني طائعاً أو ادعى الواهب وقوع الهبة كرهاً عنه وأدعى الموهوب له 
قائلاً : قد اخذت مني العوض :حاتي فتندفع دعوى المدعي . كذلك إذا ادعى المدعي الأكراه بالبيع 
والتسليم وأثبت مدعاه فأجابه المدعى عليه قائلا: ان البيع وقع كذلك إلا أنك بعد زوال الأكراه 


قل بعت لي عن طوع ذلك قال وائبت مدعاه فتندفع دعوى المدعي . 
المسألة التاسعة عشرة ‏ إذا ادعى المدعى من آخر قائلا : ان لي في ذمتك ديناً كذا درهماً حى 


أنك قد اقررت بذلك وأدعى المدعى عليه بأن الاقرار المذكور وقع بالأكراه المعتبر فتندفع دعوى 
المدعى. أنظر الملدة )١٠١١(‏ ولا لزوم لذكر اسم المجبر ونسبه (الحندية) . 
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المسألة العشرون ‏ إذا ادعى المدعى من آخر قائلاً: قد اعطيتك قرضاً كذا ديناراً فاجابه 
المدعى عليه قائلاً: أن المبلغ لكر نين رالا لي فلان هدية وقد ارسله معك وقد سلمتتي إياه في 
الرسالة عن فلان حتى أنك قد اقررت بأنك سلمتني إياه على الوجه المذكور فيكون قد دفع دعوى 
المدعي . 

المسألة الحادية والعشرون ‏ إذا ادعى المدعى بأن المال الذي في يد آخر هو ماله فاجابه الآخر 
قائلاً . انك قد أقررت بأن المال المذكور لم يكن لك فيكون قد دفع دعوى المدعي . 

الحالة العانة والعشترو قت ]ذا: ادضن "اندي شرن ادنار من اجر بابر سينا ناطفا بذللع 
وأدعى المدعى عليه بأن مدع قد ميلم عق كل دينار أرزيع ريالات قضية وأنه اخذ السند بعشرين 
ديناراً فيكون قد دفع دعوى المدعي (اطندية) . 

المسألة الثالثة والعشرون - إذا ادعى المدعى على آخر بأن له في ذمته كذا درهماً فاجابه المدعى 
عليه بأنني لم آخذ منك شيئاً كما أنني لا اعرفك فأقام المدعي البينة فأدعى المدعى عليه بأن المدعي 
قد اقر بأن المبلغ المذكور قد أدى له أو أنه ادى له منه أي من المدعى عليه وأثبت مدعاه فتندفع 
دعوى المدعي ولا يكون ذلك تناقضاً. لأن التناقض لا يمنع صحة الاقرار (الأنقروي والدرر) . 

كذلك إذا ادعى المدعى بأن لي ديناً كذا ديناراً فأنكر المدعى عليه قائلاً: ليس لك علي أي 
حت مطلقاً فأقام المدعي البيئة فأدعى المدعى عليه بأنه قد اوفى الدين أو أن المدعي قد ابرأه منه 
فيقبل ولو كانت اقامة هذه البينة بعد الحكم. لا مكان التوفيق لأن غير الحق قد يقصى ويبرأ منه . 
دفعاً للخصومة وأن زاد كلمة لا اعرفك أو نحوه كما رأيتك أو ما جرى بيني وبينك معاملة أو مخالطة 
أو خلطة أولا أخذ ولا أعطاء أو ما اجتمعت معك في مكان لا يعذر لتعذر التوفيق. 

المسألة الرابعة والعشرون ‏ لو اقرض احد كذا ديئاراً لاشخاص عديدين ثم توفي بعد 
الاقراض وترك زوجته وورثة آخرين ثم أن الزوجة المذكورة اخذت المبالغ المذكورة من المقرضين 
فأدعى الورثة الآخرون قائلين لها: اد لنا حصتنا في المبلغ المذكور واجابت الزوجة على دعواهم 
قائلة أن المبلغ المذكور هو ملكي وقد وكلت مورثكم بالأقراض وقد اقرضه للأشخاص المذكورين 
بوكالته عني حتى انه قد اقر بذلك في حال صحته واثبتت الاقرار المذكور تكون قد دفعت دعوى 
المدعين (على افندي). 

المسألة الخامسة والعشرون ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً لآخر: قد غصبت مالي الفلاني وأجاب 
المدعى عليه انفي قد اعرتك ذلك المال ثم استرددته منك فيكون قد دفع دعوى المدعى.سواء كان 
المال المذكور موجوداً أو كان تالفاً في يد المدعى عليه. لأن حاصل دعوى المدعى هو الضمان 
والمدعى عليه إنما هو دافع لدعوى المدعي (النتيجة) . ١‏ 

المسألة السادسة والعشرون ‏ إذا ادعى المدعي من آخر كذا درهماً ديناً ودفع المدعى عليه 
الدعوى قائلاً أنني قد اديت ذلك اليك وأنكر المدعي القبض ول يثبت المدعى عليه الاداء فاذا ادعى 
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المدعى عليه قائلاً انك ابرأتني من المبلغ المذكور واثبت مدعاه هذا فيكون قد دفع دعوى المدعي 
وليس في ذلك تناقض «النتيجة) . 


المسألة السابعة والعشرون ‏ إذا ادعى المدعى بأن الدار التى في يد آخر هي داره فأثبت 
المدعى عليه بأن المدعي قد باع تلك الدار بكذا ديناراً لفلان الغائب فتبطل دعوى المدعي إل أنه 
لا يثبت الشراء في حق الغائب ما لم يشهد الشهود بأن المدعي قد باع الدار لفلان الغائب وأنه قد 
قبضها منه (الخانية) . 
المسألة الثامنة والعشرون - إذا ادعى المدعى قائلاً: ان هذا الرجل أخذ مني كذا مالا فأجابه 
المدعى عليه قائلاً: قد اقر هذا المدعى بأنه اخذ ذلك المال من وكيل فلان وأثبت ذلك فيكون قد 
دفع دعوى المدعي وأصبحت دعوى المدعي باطلة (الخانية) . 1 
المسألة التاسعة والعشرون - إذا ادعى المشتري على البائع انا انقزذاة. تمن :«الفرمن: المباعة 
بعد أن استحقت امباعة من يده فادعى البائع أن الفرس المذكورة هي في ملكه أو أنها نتاج في ملك 
بائعه أو أنه اشتراها من المستحق واثبت ذلك يتخلص من مطالبة المشتري له بشمن المبيع ولا يشترط 
في ذلك حضور المستحق (الانقروي). 
المسألة الثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي على آخر فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي قد اقر بأنه 
مبطل في دعواه أو أنه قال ان شهودي كاذبون أو ليس لي عند المدعى عليه أي شيء فيكون قد دفع ‏ 
دعوى الماعي (رد المحتار) . 
'واقعة الفتوى ‏ إذا ادعى احد على آخر قائلاً: ان لي في ذمته كذا ديناراً فأجابه المدعى عليه 
17 اخذت منك ذلك المبلغ إلا أنك قد سلمتني وأقرضتني ذلك المبلغ بالرسالة عن زيد فهل يعد 
قول المدعى عليه هذا انكار ويجب على المدعى أن يثبت الأقراض أو هل يعد قوله هذا دفعا 
للدعوى ويجب على المدعى عليه إثبات أن المدعى كان رسولاً من جانب زيد؟ . 


المسألة الحادية والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي الشراء وأنكر البائع قأثبت المشتري الشراء بالبينة 
فادعى البائع إقالة البيع فيكون قد دفع دعوى المدعى (التكملة والأنقروي). 

المسألة الثانية والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: إن هذه العين كانت ملكا لفلان وقد رهنها 
وسلمها لي مقابل كذا ديناراً وأقام البّنة على ذلك فادعى المدعي عليه قائلاً: قد اشتريت هذا المال 
من ذلك ودفعت له الثمن فيكون قد دفع دعوى الرهن (التكملة). 


المسألة الثالثة والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي أربعاية درهم وأنكر المدعى عليه ذلك فأثبت 
المدعى دعواه بالبيّنة وأقرٌ بعد ذلك بأنه مدين للمدعى عليه بثلائماية درهم فيسقط ثلاثاية درهم 
عن الماعى عليه بطريق التقاصء قال بعضهم بأنه لا يسقطء لأن المدعى عليه منكر وذمته غير 
مشغولة حسب زعمه فلا يقع التقاص. وقد قيل عن هذا القول وعليه الفتوى (الدر المختار) . 
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المسألة الرابعة والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: قد أعطيت هذا المدعى عليه عشرة دنانير 
وادعى المدعى عليه قائلا: إنك أعطيتني ذلك المبلغ لأعطيه إلى فلان وقد أعطيته له فيكون دفعاً 
(الهندية في الباب الثالث من الدعوى). 

مثلا: لو ادعى زيد على عمرو قائلاً: قد أعطيتك كذا دراهم رشوة للخصوص الفلاني 
فأجابه عمرو بأنك أعطيتني المبلغ المذكور لكي أعطيه إلى بكر وقد أديته إلى بكر بأمرك وأقام البينة 
على مدعاه فيكون قد دفع دعوى زيد (هامش البهجة في الدعوى). 

المسألة الخامسة والثلاثون - إذا ادعى زيد عل عمرو قائلا : قد أقرضتك كذا ديناراً فاعطني 
إياها فأجابه عمرو قائل: نعم قد أديت لي كذا ديناراً إلا أنك نك أمرتني بإعطائها لبكر وأنا قد أعطيتها 
له بناء على أمرك وأقام البينة على مدعاه فيكون قد دفع دعوى زيد (البهجة في الدعوى). 

المسألة السادسة والثلاثون ‏ لو قال أحد لآخر: قد أخذت منك عشرة دنانير وديعة وقد تلفت 
في يدي فأجابه الآخر قائلاً قد أخذتما منى غصباً فإذا أثبت ذلك الرجل بأنها دنائير سلمت له وديعة 
فبها. وإلا فيحلف الآخر بأنه لم يعطها وديعة فإذا نكل عن اليمين فتثبت أنها وديعة ولا يلزم 
الضيان وإلأأ يلزم الضمان على الآخر. لأن المقر قد أقر بأخذ المال الذي هو سبب الضهان وادعى 
الحال الذي يوجب البراءة أي ادعى أخذ المال بأذن صاحبه . 

المسألة السابعة والثلاثون ‏ إذا قال أحد لآخر قد أخذت منك عشرة دنانير وديعة وقد تلفت 
في يدي فاجابه الآخر قائلاً: كلا قد أخذتها قرضاً فالقول للمقر. كذلك إذا قال المقر بأنني أخذت 
هذا المال منك وديعة فأجابه المقر له: كلا بل أخذته بيعاً فالقول للمقر (الشرنبلالي في الإقرار 
والهندية في الباب الثاني من الإقرار بزيادة) . 

مسائل تتعلق بدفع الدفع - ى| أن دفع الدعوى صحيح فدفع الدفع وما يزيد عليه صحيح 
أيضاً وإن قيل أنه لا يصح إذا زاد عن ثلاث درجات (البحر). 

وقد ورد في نور العين بأن دفع الدفع من المدعى عليه ليس بتعديل للشهود حتى لو طعن في 
الشاهد أو في الدعوى يصح . 1 

المسألة الأولى ‏ إذا ادعى المدعي الملك المطلق في مال وادعى المدعى عليه بأنه اشتراه من 
المدعي وادعى المدعي بعد ذلك قائلاً بأننا تقايلنا البيع فيكون قد دفع المدعى عليه (البحر). 

كذلك لو ادعى المدعي على المال الذي في بواعر اانه ملعد اقلا تمعن انيه فادعى ادص 
عليه قائلاً: إنني اشتريت هذا المال من أبيك ك وادعى المدعي قائلا : وإن كان أبي باعك هذا المال إلا 
أنى) قد تقايلت) البيع فيكون دفعاً للدفع (الهندية) ولو ادعى عليه داراً في يده أرئاً أو هبة وبرهن 
المدعى عليه أنه اشتراها منه وبرهن المدعي على إقالته صح دفع الدفع كما في الوجيز (التكملة). 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعي على الدار التي في يد آخر قائلاً: إنها ملكي وقد غصبها 
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المدعى عليه مني ودفع المدعى عليه الدعوى قائلاً: إنك قد بعتني تلك الدار بالتاريخ الفلاني 
وسلمتها لي وقبضت الثمن مني وأنكر ذلك المدعي فأقام المدعى عليه البيّنة فادعى المدعي أنك قد 
أقررت بعد التاريخ المذكور بأن الدار المذكورة هي داري وإن لا علاقة لك بها وأثبت إقراره هذا 
فيكون قد دفع المدعى عليه (البهجة). 

المسألة الثالثة ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: إن المال الذي في يدك هو لي ودفع المدعى عليه 
الدعوى قائلاً إن هذا المال قد أودع لي من الشخص الفلاني فدفع المدعي الدفع بأن المال المذكور 
كان وديعة في يدك من فلان إلآ أنه قد وهبني إياه أو باعه مني صح . وني هذه الصورة يثبت الهبة أو 
البيع وإذا لم يثبت ونكل المدعى عليه عن حلف اليمين على وقوع الطبة أو البيع فيثبت حق خصومة 
المدعي وتندفع مدافعات المدعى عليه المتعلقة بدفع الخصومة (اهندية). 

المسألة الرابعة ‏ لو ادعى الصبي بعد البلوغ قائلآً: إن وصبي قد باعك هذه الدار وسلمها 
لك بدون مسوغ شرعي فأجابه المدعى عليه بأن الوصي قد باع تلك الدار لأجل الدين المثبت 
فدفع المدعي دفعه قائلاً: إن الوصي قد باع الدار مع وجود منقولات تكفي لإيفاء الدين فيكون قد 
دفع دفع المدعى عليه . 

المسألة الخامسة ‏ لو ادعى المدعي من آخر عشرة دنانير ديناً من جهة القرض فدفع المدعى 
عليه الدعوى قائلاً: نعم قد أخذت منك تلك قرضاً إل انني قد أديتها لك تماماً فدفع المدعى دفعه 
قائلا: إنك قد أمرتني أن أؤد تلك العشرة دنانير إلى فلان وقد سلمتها بالتتام له وأنكر المدعى عليه 
الأمر وأقام المدعي البينة على مدعاه دفع الدفع فيأخذ المبلغ المذكور بالتام من المدعى عليه. 

المسألة السادسة ‏ لو ادعى المدعي على العقار الذي في يد آخر بأنه ملكه وأن المدعى عليه 
لوطه مدا فدفع ال ماعن .علية بدعواه قائلا : بأن المدعي قد أبرأه في التاريخ الفلاني من جميع 
الدعاوى فدفع المدعي الدفع قائلاً . بأنك قد أقررت بعد التاريخ المذكور أنه ملكي وإن لا علاقة 
لك به وأثبت ذلك فيكون قد دفع المدعى عليه . أنظر المادة )١551(‏ وشرحها (عليٍ أفندي) . 

المسألة السابعة ‏ لو ادعى المدعي على آخر قائلا: إن الدار التي في يدك هي ملكي وقد 
ركيت وكيا لك منابل كذا .دراش فقيل الجله اكور وتلهي الداى قدت لعن عليه دعر 
المدعي قائلا: قد بعتني الدار المذكورة في التاريخ الفلاني مقابل الدين المذكور فدفع المدعي دفعه 
قائلاً: انك قد أقررت بعد ذلك التاريخ بأن الدار المذكورة هي ملكي وأنها رهن في يدك وأثبت 
الإقرار فيكون قد دفع دفع المدعى عليه (علي أفندي). 

المسألة الثامنة ‏ إذا ادعى المدعي من آخر قائلاً: قد أودعتك كذا دراهم فدفع المدعى عليه 
الدعوى قائلا : قد فقد المبلغ المذكور في الزمن الفلاني بلا تعد وتقصير مني فدفع المدعي دفعه قائلا : 
إنك قد أقررت بعد الزمن المذكور بأن المبلغ المذكور في يدك وأثبت الإقرار المشروح فيكون قد دفع 
المذكور بطريق دفع الدفع (البهجة). ْ 


7 درر الحكام 


المسألة التاسعة - إذا ادعى المدعي من آخر قائلاً: إن لي في ذمتك عشرة دنائير من جهة 
القرض فدفع المدعى عليه قائلاً: إنك أبرأت ذمتي في الزمن الفلاني من المبلغ المذكور وأقام البينة 
على مدعاه هذا فدفع المدعي الدفع قائلاً: وإن كنت أبرأتك من المبلغ المذكور إلآ أنك لم تقبل 
الابراء فرددته ثم أقررت بعد ذلك بأنك مدين لي بذلك المقدار من الدنانير من الجهة المذكورة وأقام 
البينة على الإقرار المذكور فيكون قد دفع المدعى عليه فله أخذ ذلك المبلغ منه (النتيجة) . 

المسألة العاشرة ‏ إذا ادعى المدعي من آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا دراهم من جهة 
القرض فأجابه المدعى عليه قائلا قد أبرأتني من المبلغ المذكور فدفع المدعي دفعه قائلا: إن الابراء 
المذكور كان بطريق المواضعة وفسر المواضعة وأثبت 'مدعاه هذا فيكون قد دفع الدفع. 

المسألة الحادية عشرة ‏ إذا ادعى المدعي على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا ديناراً من جهة 
القرض فدفع المدعى عليه دعوى المدعي قائل : قد أبرأت ذمتي في الزمن الفلاني من اللمبلغ المذكور 
وأنكر المدعي ذلك فأثبت المدعى عليه الأبراء فدفع المدعي الدفع قائلاً: إنك قد أقررت بأنك 
مدين لي بذلك المقدار من الدنانير بعد ادعائك البراءة وأثبت ذلك فيكون قد دفع دفع المدعى عليه 
أما لو قال المدعي قد أقررت بعد أن أبرأتك فلا يقبل دفعه (على أفندي والهندية). أنظر شرح المادة 
(1657). 

كذلك لو ادعت الزوجة المطلقة على زوجها قائلة: إن لي في ذمتك كذا درهماً صداقي فدفع 
الزوج دعواها قائلاً: إنك قد أبراتيني في التاريخ الفلاني من الصداق المذكور وأنكرت المرأة وأقام 
الزوج البينة على مدعاه فادعت الزوجة بأن الزوج قد أقر بعد التاريخ المذكور بأنه مدين لها بذلك 
الصداق وأثبتت ت الإقرار المذكور فتكون قد دفعت دعوى زوجها وتأخذ صداقها منه (علٍ أفندي) . 

مسائل تتعلق بالدفع بعد الحكم ‏ كما يصح الدفع قبل الحكم يصح الدفع بعد الحكم في 
بعض مسائل كما هو مذكور في المادة )١85٠(‏ ونذكر هنا بعض تلك المسائل على الوجه الآتي : 

المسألة الأولى: إذا ادعى المدعي على مال في يد آخر بأنه ملك لمورثه وأنه أصبح موروثاً له 
فأنكر المدعى عليه دعواه فأثبت المدعي وحكم له بذلك وأخذ ذلك المال فإذا دفع المدعى عليه بعد 
ذلك قائلا: إننئي كنت اشتريت ذلك المال من مورثك وأثبت ذلك فله استرداد المال من المدعي . 
أنظر المادة (8ه/ا١)‏ (التنقيح ) . 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعى على المال الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا المال لي قد 
اشتريته من زيد منذ سنة وأثيت فنغاة. وأخذ المدعى به بحكم القاضي فإذا ادعنى المدعى عليه بعد 
ذلك قائلا: إنني اشتريت ذلك لايع رودي يح الوك و امت جلي المال. أنظر 
المادة (9/59ا١).‏ 


المسألة الثالثة : إذا ادعى المدعي على ص قائلا إن لي في ذمتك كذا درهماً من جهة جهة القرض 
فأجابه المدعى عليه بقوله إنك قد وكلت فلاناً بقبض المبلغ المذكور وقد أديت المبلغ المذكور تماما 


دفع الدعوى 1 خرص 

أثبت التوكيل بإقامة البيّنة فله استرداد المبلغ المذكور من المدعي (البهجة). 
المسألة الرابعة ‏ إذا ادعى المدعي على آخر قائلاً:إن لي في ذمتك كذا ديناراً من جهة القرض 
فدفع المدعى عليه دعواه قائلاً: إنني أديت ذلك المبلغ ولم يثبت المدعى عليه مدعاه هذا فحلف 
المدعي اليمين وأخذ المدعي المبلغ بعد الحكم له فإذا أثبت المدعى عليه بعد ذلك مدعاه بالبيّنة فله 


استرداد ما أخذه المدعى . 

المسألة الخامسة ‏ إذا أدعىئ ورثة المتوفي على آخر قائلين : إن للمتوفي في ذمتك حقاً كذا ديناراً 
وأنكر المدعى عليه ذلك فأثبت الورثة مدعاهم وأخذوا المبلغ بعد الحكم لمم فإذا ادعى المدعى 
عليه بعد ذلك بأنه قد أرسل المبلغ المذكور للمتوفي في حياته بيد الشخص الفلاني وأن 2 
المذكور قد أداه له وأثبت ذلك فله استرداد ما دفعه للورثة (عليٍ أفندي) . 


المسألة السادسة ‏ إذا ادعى المدعني على الكرم الذي في يد آخر قائلا : أنه ملكي فدفع المدعى 
عليه الدعوى قائلا: قد بعتني هذا الكرم وقبضت الثمن مني وأنكر المدعي ذلك ولم يثبته المدعى 
عليه فأخذ الكرم فإذا أثبت المدعى عليه بعد ذلك مدعاه يسترد الكرم (علي أفندي) حتى أنه إذا 
حكم للمدعي على الوجه المشروح في المسألة المذكورة فباع المدعي ذلك الكرم لآخر وأخرجه من 
يده فإذا دفع المدعى عليه الدعوى على الوجه المحرر أعلاه تقبل على القول الصحيح (البزازية). 

المسألة السابعة ‏ إذا كفل أحد الحق المطلوب للمدعي من ذمة آخر فتوفي المكفول وطلب 
لمدعي المكفول به من الكفيل فأقر الكفيل بالكفالة ول يتكلم بغير ذلك وحكم للمدعي بالمبلغ 
المذكور وبعد أن أداه المدعى عليه ادعى الكفيل قائلاً: إنك أقررت بأنك قد أخذت المبلغ المذكور 
من المكفول في حياته وأثبت إقراره هذا فله أن يسترد المبلغ المذكور. 

المسألة الثامنة ‏ إذا ادعى المدعى على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا ديناراً من الجهة 
الفلانية فأنكر المدعى عليه وأخذ المدعي المبلغ المذكور من المدعى عليه بعد الإثبات والحكم فإذا 
ادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلاً للمدعى. إنك قد أقررت بأنك مبطل في دعواك أو أنك أقررت 
بأن شهودك كاذبون أو أنك أقررت بأنه عن لك عندي أي حق وأثبت إقراره المشروح فله استرداد 
المبلغ المذكور من المدعي (علي أفندي). 

أمافي بعض المسائل فلا يكون الدفع بعد الحكم صحيحاً. مثلاً إذا ادعى المدعى عليه بعد 
الحكم بأن المدعي قد أقر بأن لا حق له في الدار المدعى بها وأراد إثبات ذلك لا يقبل (تكملة رد 
المحتار) . 

)جم ين دك فاده للعمائل الو يقل ها الى يع حك ومنتل الو يقل نيه 
الدة فع بعد الحكم . 


المسائل غير المعدودة من الدفع المشروع : 


”5 درر الحكام 


المسألة الأولى - إذا أدعى الخارج قائلاً: إن هذا امال لمورئي وقد أصبح لي بوفاته وادعى ذو 
اليد أن هذا المأل كان ملكاً للشخص الفلاني وقد اشتريته منه فلا يكون قد دفع دعوى المدعي فإذا 
أثبت المدعي دعواه الأصلية فيأخذ ذلك المال من ذي اليد (هامش البهجة). 

المسألة الثانية ‏ إذا أدعى المدعي قائلا : إن هذا المال لي حيث قد اشتريته من المدعى عليه 
وحتى أن المدعى عليه قد أقر بالبيع الواقع وأجاب المدعى عليه بأنه كان را في إقراره الب 
فهذا الدفع غير صحبح . لأنه يحتمل أن يكون البيع وقع طوعاً والإقرار وقع كرهاً واقرار البيع كرها 
لا يخل البيع الذي وقع طوعاً. أما إذا أدعى المدعى عليه الإكراه ف البيع والإكراه في الإقرار بالبيع 
كان الدفع 56 آظص (الهندية) . 

المسألة لان إذا 0 0 دين من 0 عليه م جهة الكفالة فجاء كه وادعى 
الدفع (الهندية) . 


كذلك إذا كفل الكفيل دين آخر فطاليه الدائن بالدين فادعى الكفيل بأن الدين الذي يطلبه 
المدعي من المدين الأصيل هو ثمن حمر وأراد إقامة البينة على ذلك لا يقبل. أما إذا أقر الدائن 
بذلك فلا يبقى حكم للكفالة. 

كذلك إذا أدعى الكفيل بأن المكفول له قد أقر بأن الدين الذي يطلبه هو ثمن خمر وأنكر 
المكفول له ذلك وأراد الكفيل إثبات هذا الإقرار بالبينة لا يقبل كى] أنه لا يحلف الدائن اليمين إذا 
عجز عن الإثبات أنظر شرح المادة (547). أما إذا أقر المكفول له بذلك أو صدقه تبطل 
الكفالة . 


المسألة الرابعة ‏ إذا أراد الكفيل بالأمر بعد أداء الدين الرجوع على المدين فأراد المدين (يعني 
المكفول عنه) في غياب الدائن إثبات بأن المكفول به ميسر أو ثمن حمر أو ثمن ميتة في مواجهة 
الكفيل فلا تقبل بينته ويؤمر الكفيل بأداء المال ويقال له تخاضم في هذا الخصوص مع الدائن؛ فعلى 
هذه الصورة لو حضر الدائن قبل أن يأخذ الكفيل شيعا من المدين وأقر في حضور القاضي بأن 
المكفول به هو ثمن خمر أو ميسر أو ميتة يبرأ الأصيل والكفيل (لمندية) أنظر شرح الادة 
(1545). 


المسألة الخامسة ‏ إذا أدعى المدعى قائلاً: إن هذا الرجل قد أخذ مني مالي الفلاني فادعى 
المدعى عليه قائلاً: إن المدعي ند ]ل أن كيضي حر اعلدسته للك امال وطلت آقامة :اليه 
على ذلك لا يقبل ولا تبطل دعوى المدعي بذلك. لأنه يمكن للمدعي أن يقول نعم ان الشخص 
الفلاني قد أخذ ذلك مني ثم أعاده لي ثم أخذه مني هذا المدعي (الخانية) . 


المسألة السادسة ‏ إذا أدعى المدعي مالا وأنكره المدعى عليه وأعطاه للمدعي أو عقد الصلح 


دفع الدعوى يفنا 


مع المدعي على الدعوى فأراد المدعى عليه بعد ذلك أن يقيم البينة بأن المدعي قد أقر قبل قبض 
المال أو قبل قبل الصلح بأن ليس له حق عنده لا يقبل ويبقى القضاء والصلح على حاله. أما إذا أقام 
المدعى عليه البينة بأن المدعي قد أقر على الوجه المشروح بعد القضاء ء أو بعد الصلح فيبطل القضاء 
والصلح كا أنه لو أقام المدعى عليه البينة على الوجه المحرر قبل أن يحكم القاضي ببينة المدعي فترد 
دعوى المدعي (الخانية) . 

المسألة السابعة ‏ إذا أدعى المدعي على آخر مالا وأنكره المدعى عليه ثم تصالح مع المدعي 
على مال آخر فأراد المدعى عليه بعد ذلك أن يقيم البينة على القضاء أو الإبراء لا يقبل ولا يبطل 
الصلح ويكون الصلح الواقع فداء لليمين الواجب على المدعى عليه. وقد ورد في الخانية فإن كان 
المدعى عليه قبل الصلح ادعى القضاء والإبراء لا يستحلف المدعى عليه وإنما يستحلف المدعي 
فلم يكن الصلح فداء عن اليمين 

المسألة الثامنة ‏ إذا أدعى المدعي قائلاً: إن هذا المال لي شراء من فلان وادعى المدعى عليه 
أنني اشتريته من ذلك الشخص وأقام البينة على ذلك فحيث أن بينة الخارج مثبتة للشراء المقدم 
تاريخاً فدفع المدعى عليه الخارج الدفع قائلا للمدعي : إن دعواك باطلة. لأني في التاريخ الذي 
ذكرته بأنك اشتريت فيه المال كان ذلك المال مرهوناً عند الشخص الفلاني ولم يرض ذلك الشخص 
اشتراءك وأن اشترائي قد وقع بعد فك الرهن فهو صحيح فلا يصح دفع الدفع هذا (التكملة). 

المسألة التاسعة ‏ إذا أدعى المدعي من المدعى عليه كذا مالا فدفع المدعى عليه دعواه بقوله: 
إنك قد أقررت بأنك ابرأتني ي فدفع الدفع قائل : إنك قد اقررت بعد اقراري بالإبراء بأن المال 
المذكور لي فلا يكون دفعاً أما إذا قال المدعي للمدعى عليه: إنك أقررت بأن امال المذكور لي بعد 
ادعائك باقراري بالبراءة يقبل الدفع (جامع الفصوليين). 


المادة  )١675(‏ (إذا أثبت من دفع الدعوى تندفع دعوى المدعي وإن لم 
يقدر عل الإثبات يحلف المدعي الأصلي بطلبه فإن نكل المدعي عن اليمين يشبت 
دفع المدعى عليه وأن حلف المدعي تعود دعواه الأصلية). 


يصبح في دفع الدعوى المدعي مدعى عليه والمدعى عليه مدعياً (البحر). فلذلك اذا أثبت 
من دفع اللاعوي دفعه :بإقرار المدعي أو بإقامة البينة تندفع دعوى المدعي | مثلا إذا أدعتى المدعي 
عشرين ديناراً ديناً ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا : إنني أوفيت ذلك الدين وشهد الشهود الذين 
اقامهم المدعى عليه . بأن المدعى عليه قد أدى للمدعي عشرين ديناراً إلا أ: نهم لا يعلمون من أي 
جهة أدى ذلك فتقبل شهادتهم ويثبت دفع الدعوى (الندية). 


وفي المسألة الآتية يثبت دفع الدعوى بإقرار الشخص الآخر أيضاً. مثلاً: لو قال أحد لمدينه أدٍ 
ما لي عليك لأخي زيد وأقر بهذا الأمر فادعى بأن المدين لم“يؤد ذلك لأخيه وطلب الحكم له بذلك 


595373 درر الحكام 
فأدعى المدين بأنه أدى المبلغ لأخيه وعجز عن الإثبات وبعد تحليف المدعي على عدم العلم وحكم 
القاضي بالدعوى جاء زيد وأقر بأنه قبض ذلك البلغ بالتمام من المدين فيثبت دفع المدعى عليه 
حيث أن تصديق زيد اللأذون بالقبض كتصديق نفس المدعي (تكملة رد المحتار بإيضاح وزيادة) . 
فعلى هذه الصورة يثبت الدفع ‏ (أولاً) باقرار المدعي (ثانياً) بالبيئة (ثالثا) بتكول المدعي 
(رابعاً) باقرار الشخص الثالث في بعض المسائل. وإن عجز المدعى عليه عن إثبات الدفع بناء على 
إنكار المدعي فيحلف المدعى الأصل بطلب صاحب الدفع وهذه الصورة تكون موافقة للقاعدة 
الفقهية المتضمنة ب(أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). 


مثلا : إذا أدعى أحد كذا درهماً من جهة القرض ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا : إنني أديت 
لك ذلك فيسأل حينئذ المدعي هل أن المدعى عليه أدى لك المبلغ المذكور. والمدعي إما أن يقر 
بالإستيفاء أو ينكر فإذا أنكر وأثبت المدعى عليه أداءه ذلك المبلغ يحكم القاضي بمنع المدعي من 
دعواه وإذا عجز عن إقامة البينة فللمدعى عليه أن يحلف المدعي على عدم قبضه المبلغ المذكور من 
المدعى عليه . 

كذلك إذا ادعى المدعى عليه في الدعوى المشروحة آنفاً بأن المدعي قد أبرأه من هذه 
الدعوى وأنكر المدعي الإبراء وعجز المدعى عليه عن الإثبات فيحلف الماعي على كونه لم يبرئ 
المدعى عليه من هذه الدعوى وهو الصحيح حيث أنه إذا ادعى المدعى عليه شيئاً لو أقر به المدعي 
يلزمه ذلك ففي حالة إنكاره يحلف (الولوالجية في باب القاضي والبحر) وإذا نكل المدعي عن حلف 
الضين وكيك دق المدعى عليه وفي هذه الصورة بنع القاضي المدعي من معارضته للمدعى عليه 
أنظر المادة (؟185١).‏ 


وإذا حلف المدعي تعود دعواه الأصلية وفي هذه الحال يكون في أصل الدعوى احتمالان: 


الاحتمال الأول - أن تثبت دعوى المدعي دا لكون دفع المدعى عليه يتضمن الإقرار وني 
هذا الحال يحكم بأصل الدعوى كا هو في المثال الآنف الذكر حيث أن دفع المدعى عليه بقوله: 
إنني أديت المبلغ المدعى به هو إقرار بالمبلغ المذكور. فإذا لم يثبت المدعى عليه الأداء وحلف المدعي 
اليمين على عدم الأداء يحكم على المدعى عليه باداء المبلغ المدعى به للمدعي . 

كذلك إذا ادعى أحد على آخر بكذا دراهم من جهة كذا فدفع المدعى عليه الدعوى قائلا : 
قد ابرأتني من المبلغ المذكور فإذا أثبت المدعى عليه دفعه هذا بالبينة فبها. وإذا لم يثبت يحلفه. فإذا 
نكل عن الحلف يثبت دفعه ويمنع المدعي من المعارضة وأذا حلف يحكم بأصل الدعوى حيث 
تكون قد ثبتت لأن الادعاء بالبراءة من المال أقرار بذلك المال . أنظر شرح المادة 
.)١10879(‏ (النتيجة). 

الاحتمال الثاني أن لا تكون الدعوى الأصلية ثابتة وفي هذه الصورة تطلب البينة من المدعي 
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دقع الدعوى ١‏ 0" 


مثلاً إذا ادعى أحد على آخر كذا ديناراً ديناً فدفع المدعى عليه الدعوى قائلاً: إنك ابرأتني من 
دعوى المال المذكور فأنكر المدعي ولم يستطع المدعى عليه اثبات الإبراء فكلف المدعي لحلف اليمين 
فنكل فيقال للمدعي ليس لك حق وإذا حلف تعود دعوى المدعي الأصلية وتطلب منه البينة على 
أن له دينا في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الدنانير. لأن الادعاء بالبراءة من دعوى المال ليس 
اقراراً بالمال (الفيضية والنتيجة والخانية والبحر). 


كذلك الحكم على المنوال المذكور في الدفوع التي تتضمن بأنه ابرأه من كافة الدعاوى أو أنه 
أقر بأن ليس له حق عنده. 

إذا كان الدفع الذي دفعه المدعى عليه مشروعاً ولم يستطع إثباته في الخال وطلب امهاله مدة 
للإثبات يُنظر: فإذا كان يمكنه احضار شهوده على الدفع في ظرف ثلاثة أيام يمهل. أما إذا كان لا 
يستطيع جلب شهوده في ظرف ثلاثة أيام وطلب اأمهاله ممدة أكثر من ذلك فلا يمهل بدون رضاء 
المدعي . لأنه لا يجوز تعويق الحق الثابت مدة طويلة. إلا أنه يجوز تحليف المدعي بالطلب على أن 
تسمع بينة الدفع بعد الحكم أنظر المادة )١1854(‏ وشرح المادة الآنفة (الخانية). والحكم في دفع 
الدفع يعلم قياساً على هذا مثلاً كما بين في مسائل دفع الدفع الواردة في شرح المادة الآنفة فالمسألة 
الأولى من ذلك. إذا أثبت المدعي اقالة البيع يندفع دفع المدعى عليه وإذا لم يثبت المدعي دفع 
الدفع يحلف بطلبه المدعى عليه الدافع فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين يثبت دفع دفع المدعي 
وإذا حلف يعود دفع المدعى عليه . 

المادة(177) (إذا ادعى أحد على آخر ديناً كذا دراهم وادعى المدعى 

عليه قائلا: أنا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وقد قبل كل منكما الحوالة 
وأثبت ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي وخلص من مطالبته . 
أما إذا لم يكن ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعى موقوفاً إلى 
خصورة): 

إذا ادعى أحد على آخر طلبا كذا دراهم وادعى المدعى عليه قائلاً: أنا كنت قد حولتك بهذا 
المبلغ على فلان وقد قبل كل منك) الخوالة وأثبت المدعى عليه ادعاءه هذا في حضور المحال عليه 
يكون قد دفع دعوى المدعي وخلص بالكلية من مطالبته وللمدعي أن يطلب المبلغ المذكور من 
المحال عليه. أنظر المادة(140) وشرط حضور المحال عليه في ذلك هو لكونه لا يجوز الحكم -على 
الغائب بلا نائب وإذا أثبت المدعى عليه ذلك في غير حضور المحال عليه فيكون قد دفع المدعى 
موقوفاً على حضور المحال عليه؛ وهذا الإثبات لم يكن للخلاص بالكلية من المطالبة بل هو لتوقيف 
إثبات الحوالة مرة أخرى يخلص المدعى عليه من مطالبة المدعي بالكلية على الوجه المبين في الفقرة 
الأولى (النتيجة). 


الملزمة ٠6‏ التعومقكت 


الفصل الثالث 
في بيان من كان خصياً ومن لم يكن 
إن مسألة الخصومة تنقسم إلى ثلاثة أقسام على الوجه الآتي ويبين افراد كل قسم اجالاً ك) 
0 


القسم الأول - الخصم المنفرد وهو الخصم الذي لا يحتاج حضور آخر وهو: (اولاً من 
يترتب على اقراره حكم فهو خصم ني حالة انكاره (ثانيً) الخصم ني دعوى العين هو الواضع اليد 
على تلك العين (ثالام يكون المشتري القابض المبيع 00 للمستحق (ذابعا) يكون احد الورثة 
خصً في الدعاوى التي تكون للمتوفي وعلى المتوني (خاساً) يكون احد العامة خصياً في دعاوى 
المحلات التي يعود نفعها للعموم كالطريق العام. (سادساً) في الدعاوى التي تتكون بين اهالي 
القريتين بحيث يكونون قوماً غير محصورين كدعوى النهر والمرعى المشتركة منافعه| يكون بعض 
الطرفين خصماً ولذلك فحضور بعض الطرفين كاف (سابعاً) في دعوى الدين المشترك بسبب غير 
الأرك وكون اعد ادر فاك شم عن :الاش عند الامايت: 


القسم الثاني الخصم الذي يكون م بحضور آخر (اولاً) المسائل المخمسة . أنظر المادة 
كام (انيا) إذا أدصي 0 9 من حي الغير ا 3 حضور 2 0 
المحاكمة أنظر المادة )١681(‏ (رابغاً) إذا ادعى ا قائلا : ان لاد الى تحت ايد 0 
عليه كانت لفلان الغائب وأن ذا اليد هذا قد اشترى تلك الدار من ذلك الغائب وقبضها وانني 
شفيع واطلبها بالشفعة فاجابه المدعى عليه قائلاً: ان هذه الدار كانت في الأصل مالي ولم اشترها 
من احد فيجب فق هذه الدعوى عند الطرفين حضور ذلك الغائب (الندية في الباب الخامس من 
الدعوى) . 


القسم. الثالية - من لم يكن خصاً مطلقاً وهم (أولاً) لا يكون خصياً في دعوى العين 
الشخص الذي لم يكن واضعاً اليد عليها. (ثانيا) الوديع للمشتري (ثالثا) الودبيع لدائن 
المودع (رابعاً) كين المدين للدائن (خاساً) البائع للمشتري من المشتري( سادسا) المستأجر 
للمستأجر (سابعاً) المستأجر للمرتهن (ثامنا) الوكيل بالاقراض للمستقرض (تاسعاً) للدائن دائن 
اعون وعاتى) الا يكوه الشريك في عين مشتركة بسبب ملك غير الارث خض] للمدعى عن بخدضة 
شريكة (حادي عشر) في دعوى النهر والمرعى المشتركة منافعهم| بين أهل قريتين لا يكون بعض 
الأهاللي خصياً إذا كان اهل القرية قوماً محصورين وستوضح هذه المسائل على الوجه الآتي : 


م4" درر الحكام 


المادة )١177/5(‏ - (إذا ادعى احد شيئاً وكان يترتب على اقرار المدعى عليه 
حكم بتقدير اقراره يكون بانكاره خصياً في الدعوى واقامة البينة» وإذا كان لا 
يترتب حكم على اقرار المدعى عليه فلا يكون خصياً بانكاره. مثلاً إذا أتى أحد 
من أرباب الحرف وأدعى على أحد بقوله: ان رسولك فلاناً اخذ منى المال 
الفلانٍ تأعطني ثمنه يكون المدعى عليه خص للمدعي إذا أنكر ع يكون 
0 بدفع 3 ثمن المبيع وتسليمه إذا اقر وتسمع دعوى المبعي وبينته في هذه 
الحال. أما إذا ادعى المدعي بقوله أن وكيلك بالشراء اشترى فبانكاره لا يكون 
خصياً للمدعي حيث لو اقر المدعى عليه لا يكون محجبوراً بدفع ؛ ثمن المبيع 
وتسليمه للمدعي وفي هذه الحال لا تسمع دعوى المدعي , والولي والوصى : 
والمتولي مستثنون من هذه القاعدة فعليه إذا ادعى أحد على مال اليتيم أو على 
مال الوقف قائلاً: بأنه مالي فلا يترتب على اقرار الولي أو الوصي أو المتولي حكم 
حيث لا ينفذ اقرارهم وأما انكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي و 
إلا أنه يعتبر اقرار الولي والوصي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منه مثلاً: لو 
باع ولي الصغير ماله بناء على مسوغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى 
تتعلق بذلك فيعتبر اقرار الولي). - 

5 الخصم ضابطان: الضابط الأول إذا ادعى احد شيئاً وكان يترتب على اقراره حكم إذا 

اقر يكون بانكاره خصاً في الدعوى وأقامة البينة في بعض الأحوال. 
.الضابط الثاني - وإذا كان لا يصح اقرار المدعى عليه أي أنه في حالة اقراره لا يترتب حكم 
على اقرارة فبأنكاره لا يكون خصاً في الدعوى واقامة البينة . لأن البينة و المنكر فقط 

( البهجة وعلى أفندي) مسائل متفرعة على الضابط الأول: 

المسألة الأولى ‏ إذا تق احد من أرباب الحرف وأدعى على .آخر بقوله : ان وسولكقلانا ايل 
مني المال الفلاني بمائة درهم فأعطني ثمنه يكون المدعى عليه خصاً للمدعي إذا أنكر حيث يكون 


مجبوراً بدفع ثمن المبيع وتسليمه إذا اقر. أنظر المادة )١5717(‏ وتسمع في تلك الحال دعوى 
المدعي وبيلته . 


لى وأنكر المدعى د فاذا أقام المدعي البينة 56 المبلغ المذكور من المدعى عليه (النتيجة) . 


المسألة الثالثة: إذا ادعى المدعي عل آخخر قائلا: ان رسولك فلاناً قد استأجر مني هذه 


ا خصومة طلا 
الدكان بكذا دراهم فأد لي بدل الاجار فحيث أن المدعى عليه لو اقر بالاستئجار على الوجه المحرر 
يكون 0 بدفع وتسليم الإيجار م ففي حالة انكاره يكون هد للمدعي وني.تلك الحال 
تسمع ,دعوى المدعي وبينته. أنظر المادة .)١51457(‏ 

المسألة الرابعة ‏ إذا ادعى احد على آخر قائلاً: اننى كفلتك بأمرك بالدين الذي أنت مدين 
به إلى فلان الغائب وقد دفعت حسب الكفالة المبلغ المذكور للمكفول له فاضمن ذلك فيكون 
المدعى عليه خصما فلذلك إذا انكر المدعى عليه اداء الكفيل للدين فللكفيل اثبات التأدية في 
مواجهة المكفول عنه. 

المسألة الخامسة ‏ إذا ادعى المدعى على آخر قائلاً: قد أديت كذا ديناراً بأمرك إلى فلان 
الغائب فأعطني ذلك المبلغ وأنكر المدعى عليه بأنه مدين لذلك الشخص وأنكر أمره للمدعي وأنكر 
اداء المدعي المبلغ فاذا اثبت المدعي هذه الأمور الثلاثة يأخذ المدعى به. 

المسألة السادسة ‏ إذا ادعى المدعي على آخر قائلً: ان وكيلي بالبيع أو وصبي حينما كنت 
صغيراً قد باعك مالي الفلاني وقد توفي قبل قبض الثمن منك فأد لي الثمن فدعواه صحيحة على 
قول وغير صحيحة على قول آخر. أنظر المادة .)١555(‏ 

المسألة السابعة ‏ إذا باع أحد داراً لآخر وقبل أن يسلمها للمشتري غصبها غاصب من البائع 
فاذا كان ثمن المبيع قد أدي للبائع أو كان الثمن مؤجلاً فالخصم في هذه الدعوى المشتري وإلا 
فالبائع (الخانية) . 

الضابط الثاني : المسائل المتفرعة عن هذا الضابط: 

المسألة الأولى ‏ وأما إذا ادعى المدعي بقوله: إن وكيلك بالشراء اشترى مالي الفلاني بماية 
درهم باضافة العقد إلى نفسه فادفع لي الثمن فحيث أنه لو اقر المدعى عليه بشراء وكيله على هذا 
اله لا'يكون يورا بدفع وتسليم ثمن المبيع للمدعي حسب ما هو مذكور في الفقرة ة الثالثة من 
المادة )١1541(‏ ففى حالة انكاره لا يكون خصما للمدعي ولا تسمع في تلك الحال دعوى 
ا مدعي وبيئته . ْ 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعى المال الذي في يد شخص آخر قائلاً: ان الغائب قد اشترى 
هذا المال منك بالوكالة عني لا تصح دعواه ولاتسمع بينته عند الانكار ولا يحلف المدعى عليه 
اليمين. أنظر المادة .)١5551(‏ 

أما لو ادعى قائلاً: ان هذا المال لي قد اشتريته من فلان وكيلك بالبيع أو اشتريته من وصيك 
فلان حال صغرك وذكر اسم الوصي ونسبه تقبل الدعوى (الهندية بزيادة) . 

المسألة الثالثة ‏ إذا ادعى على الفرس التى في يد آخر قائلاً. ان فلاناً الغائب شريك لي 
بشركة العنان في هذه الفرس وقد اخذ الغائب هذا المال لكونه مالا مشتركاً بيني وبينه وأن نصفه لي 
ونصفه له فأقر المدعي عليه بذلك قائلاً: ان الغائب قد أمرني بأن اذهب بالفرس إلى البلدة 


الوا درر الحكام 


الفلانية وانفي ذاهب بها إلى تلك البلدة فليس للمدعى أن يمنعه (الهندية). 

المسألة الرابعة ‏ لو ادعى أحد على العين التي في يد آخر قائلاً: انها مالي قد اشتريتها من 
فلان الغائب وقد صدقه المدعى عليه على ذلك فلا يحكم القاضي على الشخص المذكور بتسليم 
العين المذكورة للمدعي (الخانية) . 

تقسيهمات - تقسم مسألة الخصومة إلى ثلاثة أوجه على أحد الاعتبارات كما مر ذكره ك) أنها 
تقسم إلى سبعة أقسام على اعتبار آخر: 

القسم الأول خصم في الدعوى وإقامة البينة والاستحلاف وقد فصل ذلك آنفاً ‏ مثلاً إذا 
كان لأحد على اخر دين من جهة القرض فيكون ذلك الشخص خصاً للشخص الآخر في الدعوى 
وفي اقامة البينة وفي الاستحلاف معاً. 

ا الثاني 0 قٍِ لكريم واليمون وغير خصم في اقامة البينة مثلل أوااشاري احلا من 
ل لفو هي للمقر لد ران يسرد مع تعن البيع قلا 
يقبل إلا أنه يحلف الآخر على أن الفرس لم تكن للمقر له فاذا نكل عن حلف اليمين يحكم عليه 
برد وأعادة ثمن المبيع للمشتري . 

القسم الثالث ‏ خصم في الدعوى وفي اقامة البينة وغير خصم في اليمين. مثلاً: إذا قصد 
الوكيل بالشراء رد واعادة المبيع بخيار العيب فأدعى البائع بأن الموكل قد رضى بذلك العيب وأراد 
اثبات ذلك يقبل أما إذا لم يثبت البائع ذلك فلا يحلف الوكيل على عدم علمه برضاء موكله 
بالعيب. 

كذلك لواشترى أحد شيئا بالوكالة وبغد آن سلمه لموكله الآمر ازاة الموكل رده يان العيب 
فقال البائع للموكل أنك رضيت بالعيب فأنكر فلا يحلف. أما إذا اقر بالرضاء فيسقط حق رده 
(البحر) . 

كذلك أذا طلب الوكيل بقبض الدين من المدين فأثبت المدين بأن الموكل قد ابرأه يقبل وليس 
للوكيل بعد ذلك المطالبة بالدين. 

كذلك إذا اقر الوكيل بالابراء يقبل وليس له بعد ذلك مطالبة المدين بثىء إلآ أن المدين لا 
يبرأ بهذا الاقرار من الدين بالنسبة للدائن. إذ للدائن طلب ذلك الدين من المدين بالذات أو 
بواسطة وكيله أما إذا انكر الوكيل الابراء فلا يتوجه عليه اليمين على عدم العلم (البحر وتعليقات 
ابن عابدين عليه) . 


كذلك إذا ادعى الوكيل بطلب الشفعة بالوكالة وادعى المشتري بأن الموكل قد سلمه الشفعة 
واثبت ذلك يقبل. أما إذا انكر الوكيل تسليم الشفعة فلا يحلف؛ .كذلك إذا طلب الوكيل بطلب 


الخصومة قرفا 
الدين والدعوى به الدين من المدين بالوكالة فاذا ادعى المدين بأنه سلم الدين للموكل وأثبت ذلك 
كان جائزاً أما إذا لم يثبت فليس له تحليف الوكيل. كذلك لو ادعى أحد قائلاً: انني وصى فلان 
المتوفي فاذا اثبت فبها وإذا لم يثبت فليس له تحليف المدعى عليه. كذلك اذا أدعى احد قائلا : افي 
وكيل عن فلان للمخاصمة والمرافعة معك فله اثبات ذلك أما إذا انكر المدعى عليه فليس له 
التحليف . أنظر المادة (1/557). 
القسم الرابع - خصم في حالة اقراره وغير خصم في حالة انكاره. مثلاً: لو باع أحد لآخر مالا 
وقبض المشتري قبل دفع الثمن للبائع بلا اذن البائع ثم باعه وسلمه لآخر وغاب واراد البائع الأول 
استرداد المبيع من المشتري الثاني فاذا اقر المشتري الثاني بأن الواقع ى) ذكره المدعي فللبائع استرداد 
الفرس من المشتري الثاني ويكون خصاً في هذه الصورة. أما إذا كذب المشتري الثاني البائع الأول 
أو قال بأنني لا اعرف هل ما قاله البائع صحيح أو غير صحيح فلا تسمع الدعوى ما لم يكن 
المشتري الأول حاضرا (الهندية) أنظر شرح المادة (/ا/31) . 


القسم الخامس ‏ خصم في الدعوى وفي اقامة البينة وغير خضم في الاقرار واليمين ويبين هذا 
على الوجه الاتي: وهو أن الولي والوصى والمتولي مستثنون من هذه القاعدة فعليه لو ادعى أحد بأن 
مال اليتيم أو مال الوقف ملكه فعت لا ينفذ اقرارهم فلا يترتب على اقرارهم حكم ما. لأن 
الافرار على الغير غير جائز انظر امادة )١517“(‏ كا أنه في حالة انكارهم لا يحلفون اليمين. أما 
إذا كان الوصي وارئاً فاقراره في حصته جائز ويحلف اليمين عند الانكار (الولوالجية في الفصل الرابع 
من الدعوى) . 

مثلا: لو ادعى أحد على العقار الوقف الذي في يد المتولي قائلاً: انه ملكه فإذا أقر المتولي 
بدعوى المدعي فلا يحكم بذلك الاقرار حيث أن أقرار المتولي لا ينفذ على الوقف. كذلك لا يعتير 
أقرار المتصرف بعقار بالإجارتين في أمر متعلق برقبة العقار. مثلا : لو ادعى أحد على العقار الوقف 
الذي يتصرف فيه آخر بطريق الإجارتين قائلاً: إنه ملكي فإذا أقر ذلك الشخص بأن العقار 
المذكور هو ملك المدعي فلا ينفذ اقراره على الوقف. ْ 

كذلك لو ادعى أحد على العين التي هي في يد المتولي وقفاً بأنها ملكه ولم يستطع إثبات دعواه 
فلا يحلف المتولي اليمين» كذلك إذا ادعى متولي وقف نقود على آخر قائلا: إنك مدين للوقف 
بكذا مبلغاً حيث قد أدانك ذلك سلفي المتولي وادعى المدعى عليه بأنني قد أديت المبلغ المذكور 
لسلفك المتولي زمن توليته ولم يثبت دفعه هذا فليس له تحليف المتولي ال حالي كا أن أقرار المتولي 
السابق بالقبض لا يكون معتبراً ى) أنه لا يحلف اليمين حيث لم تبق صفة له. 

كذلك أذا أقر أحد بأنه مدين للوقف الفلاني كذا مبلغاً ثم رجع بعد أقراره هذا قائلاً: بأنني 
م أكن مديناً لوقف المذكور بذلك المبلغ وأنني قد أقررت كاذباً فلا يحلف متولي الوقف على كونه 
غير كاذب في اقراره. 


خرف درر الحكام 


: إن لي في ذمة فلان الغائب كذا 01 وهذا الماعى عليه ول الغائب 5006 فإذا فد 
ال حتى أنه لا يقبل أذا أثنت المدعي في مواجهة هذا المدعى عليه 
بأن له في ذمة الغائب دينا. 


كذلك إذا ادعى المدعي في مواجهة زيد ديناً في ذمة المتوني باعتبار زيد وصياً عن المتوفي وأقر 
زيد بأنه وصي فلا يصح اقراره ولا تجوز خصومته (الخانية) . 

كذلك. .إذا ادعى زيد. مرززا .سند يتضلمن ,أن “غمرا ذانا وبكرا مديناً وجلل بكرا إلى 
المحكمة وادعى المبلغ المذكور من بكر قائلاً بأن عمرا الغائب قد أقر بأن المبلغ المذكور هو لي 
وسأئبت اقراره بالبينة فأنكر المدعى عليه بكر بأن الغائب مدين لزيد فيكون المدعي خصما ويكون 
قادراً على إثبات مدعاه أما إذا أقر المدعى عليه بأنه مدين للغائب فلا تقبل بينة المدعي مالم يكن 
الغائب حاضرا (الهندية) أنظر المادة .)١597(‏ 


أما إنكار الولي والوصي والمتولي فصحيح وتستمع عليهم دعوى المدعي وبينته إلا أنه يعتبر 
اقراز الولي والوصي والمتولي في الدعوى المقامة عليهم من أحد على عقد صادر منهم فإنهم يحلفون 
اليمين في حالة إنكارهم . 

أما عقد النكاح فهو مستثنى من هذه الفقرة فعليه لو زوج الولي الأب بالولاية بنته لآخر ففي 
الدعوى التى تحدث عن هذا العقد لا يحلف الاب على أنه لم يزوج بنته سواء كانت البنت صغيرة 
أو كبيرة ألا أنه عند الإمامين يحلف أب الصغيرة في حق تزويجه لبنته (ابن عابدين على البحر) 
ش والإيضاحات على ذلك ستبين في شرح المادة )١1819(‏ من كتاب القضاء مثلاً: لو باع ولي 
الصغير ماله بمسوغ شرعي كضرورة النفقة أو الدين المثبت ووقعت من قبل المشتري دعوى كأن 
يدعي المشتري مثلا أن هذه الدار هي مال الصبي الفلاني وقد باعتي إياها أبوه المحمود الحال بثمن 
المثل كذا دراهم فليسلم لي إياها فيعتبر اقرار الولي فإذا اقر الولي المذكور بالبيع على الوجه المذكور 
يؤمر بتسليم المبيع للمدعي وإذا أنكر يتوجه عليه اليمين. أنظر المادة (191/7). 


إن لولي الصغير كابيه وأب الأب أن يبيع مال الصغير ولو لم يكن مسوغ شرعي كها بين ذلك 
في شرح المادة (55) ولذلك فتعبير (مسوغ شرعي) الوارد في هذه الفقرة ليس بقيد احترازي 
بالنسبة إلى معنى الولي هذا وإذا قصد من الولي هنا الشخص الذي له حق التصرف في مال الصغير 
فتظهر فائدة هذا القيد. لأآنه ليس لوصي الصغير أن يبيع عقاره بدون مسوغ شرعي . .كذلك يتوجه 
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اليمين على المتولي الذي يدعى عليه بعقد عقده. مثلا لو ادعى أحد في حق أحد مستغلات الوقف 
التي هي تحت يد المتولي المذكور قائلاً: قد 0 العقار المذكور لمدة معلومة فسلمني إياه 0 
المتولي ذلك ولم يثبت مدعاه فيحلف المتولي على أنه لم يؤجر العقار المذكور. كذلك لو ادعى أحد 

على متولي وقف قائلا : قد اشتريت مني كذا أشياء للوازم الوقف وقبضتها فادٍ لي الثمن وانكر المتولي 


الخصومة رفرفا 
ولم يشبت مدعاه فله أن يطلب تحليف المتولي كذلك اذا ادعى متولي وقف على مستأجر الوقف بأجرة 
مجتمعة فادعى المستأجر بأنه قد أدى الأجرة المذكورة تهاماً وأنه لم يبق في ذمته شىء ولم يثبت دفعه 
هذا فله تحليف المتولي اليمين. 
القسم السابع - أن يكون المدعى عليه خصياً في تسليم المدعي فقط لأن المدعى عليه لا 
يؤاخذ بعضاً إذا أقر بالمدعى به كا أنه في حالة انكاره لا تقام البينة عليه ولا يحلف إلا أن المدعى 
عليه إذا سلم المدعى به للمدعي يكون تسليمه صحيحاً. 


مثلاً لو ادعى أحد على المال الذي في يد آخر قائلاً: إنك اشتريت هذا المال من وكيلي بالبيع 
فلان بكذا دراهم فأد لي الثمن فإذا أقر المدعى عليه بأنه اشترى المال المذكور من الشخص المذكور 
وانكر أن الشخص المذكور وكيل للمدعي فلا تقبل من المدعي بينة لإثبات الوكالة كا أنه لو أقر 
المدعى عليه فلا يحكم عليه بتسليم المدعى به للمدعي . أما إذا سلم المدعى عليه الثمن من تلقاء 
نفسه جاز. أنظر المادة )١5١7(‏ (الانقروي). 
المادة  )15(‏ (الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط مثلاً: إذا 
غصب أحد فرس الآخر وباعها لشخص آخر وأراد صاحب الفرس استردادها 
فيدعيها على الشخص الذي هو ذو اليد فقط أما إذا أراد تضمين قيمتها فيدعي 
ذلك على الغاصب). 


الخصم في دعوى العين أي الادعاء بأن هذه العين ملكي فأطلب استردادها هو ذو اليد فقط 
يعني أن دعوى الملك إنما تصح على ذي اليد أو على نائبه إلا أنه لا يكون كل ذي يد خصم] لوحده 
كا هو مستفاد من حكم المادة )١71/(‏ فعليه إذا ادعى المدعى دعواه على هذا الوجه يجب عليه 
إثبات مدعاه إذ لا يترتب على مجرد الدعوى حكم ما ولا يمنع القاضي ذا اليد من التصرف بناء على 
الدعوى فقط (البحر) . 

المسائل المتفرعة على ذلك : 

المسألة الأول مثل إذا غصب أحد فرس الآخر وباعه لشخص آخر وأراد صاحب الغفرس 
استردادها فيدعي على الشخص الذي هو ذو اليد ولا يدعيها من الغاصب حيث أنه لو ادعى على 
الغاصب وحكم عليه فلا يمكن اجراء الحكم عليه حيث لم يكن الال المدعى به تحت يده. 

المسألة الثانية - إذا ادعى أحد المال الذي تحت يد آخر وأقر المدعى عليه ثم غاب بعد اقراره 
ثم ادعى شخص آخر ذلك المال لنفسه فيجب عليه أن يقيم الدعوى على ذي اليد المقر وليس له 
الادعاء على المقر له (الهندية). 

المسألة الثالثة ‏ اذا غصب أحد فرساً من آخر وادعى شخص آخر تلك الفرس وأخذها 
بالحكم فليس للمغصوب منه أن يدعي تلك الفرس على الغاصب. لأن دعوى الملك إثما تصح على 


:”> درر الحكام 
ذي اليد (البحر). 

أما دعوى الفعل فتصح على غير ذي اليد؛ مثلاً لا يشترط في دعوى الضمان بسبب الغصب 
أن يكون الخصم ذا اليد على المغصوب (البهجة) فعليه إذا أراد المغصوب منه تضمين قيمة الفرس 
بسبب استهلاك الغاصب للمغصوب سبيعه لآخر وتسليمه إياه وتفويت المغخصوت منه حق أسحذه 
للمغضوب لذلك السبب أو أنه أجاز البيع المذكور لوجود الشروط المبينة في المادة ( “/7). وأراد 
أخذ الثمن فيدعي ذلك على الغاصب,. ويفهم من هذا بأن الدعوى على الغاصب صحيحة ولو لم 
تكن العين في يده بل كانت مثلاً مبيعة في يد المشتري (البحر). 


كذلك إذا كانت العين المغصوبة في يد غاصب الغاصب فللمغصوب منه أن يدعيها من 
الغاصب وأن يطلب تضميتها (البحر). 

وتعبير (فرس) الوارد في هذه المادة ليس للاحتراز من العقار إذ أن الحكم في العقار هو على 
المنوال المحرر. مثلاً إذا باع أحد عقاراً لآخر وسلمه إياه ثم حضر صاحبه وادعى على البائع ينظر: 
فإذا كانت دعواه طلب عين العقار فلا تصح دعواه إذ عليه تقديم هذه الدعوى على المشتري وأما 
إذا كان يدعي الضمان سبب الغصب فتصح دعواه حيث أن العقار يصبح 00 بالبيع والتسليم 
كيا أنه إذا وجدت شروط البيع الأربعة أو الخمسة وأراد اجازة البيع وأخذ الثمن فتصح دعواه أيضاً 
على البائع. أنظر شرح المادة )١575(‏ (علي افندي والهندية). 

إن التفصيلات المذكورة في مثال المجلة هي في حالة وجود الفرس في يد المشتري. أما اذا 
تلفت الفرس في يد المشتري فلصاحبها أن شاء أن يدعيها من البائع وإن شاء يدعيها من المشتري . 
مثلاً لو باع أحد مال الآخر فضولاً لآخر وسلمه إياه وبعد أن تلف المبيع في يد المشتري ظهر 
شخص وادعى بأن الفرس ملكه وطلب الحكم بقيمتها فله أن يدعي دعواه هذه على البائع باعتباره 
غاصباً وإن شاء ادعى على المشتري باعتباره غاصب الغاصب وطلب تضمين قيمة الفرس منهها. 
أنظر المادة .)41١(‏ 

المادة (قصحدتة 5 (إدا ظهر مستحق للال المشترى وادغاه بالاستحقاق 
ينظر: فإذا كان المشتري قبض ذلك المال فا خصم حين الدعوى والشهادة 
المشتري فقط ولا يشترط حضور البائع وإذا كان المشتري لم يقبض بعد فحيث أن 
المشتري مالك والبائع ذويد فيجب حضورهما حين الدعوى والشهادة). 

إذا ظهر مستحق للال المشترى وادعاه بالاستحقاق طالباً استرداد المشترى ينظر: فإذا كان 
المشتري سواء كان أصيلاً أو وكيلاً؛ قبض ذلك المال سواء كان بشراء صحيح أو فاسد فالخصم 


للمستحق حين الدعوى والشهادة المشتري فقط ولا يشترط حضور البائع . لأن المشتري مالك وذوا 
0 


الخصومة افا 
مثلاً لو ادعى أحد على الدار التي في يد آخر قائلاً: إن هذه الدار كانت ملكاً للغائب فلان 
وقد اشتراها منه قبل شهر وأثبت دعواه هذه وادعى ذو اليد بأن الدار هى للغائب المذكور إلا أنه 
اشتراها منه قبل خمسة عشر يوماً فينقض البيع الثاني ويحكم بالدار للمدعي وإذا لم يشهد الشهود 
على أداء الثمن فيؤخذ منه ثمن المبيع ويحفظ أمانة (الهندية والخانية) . 
كذلك اذا اشترى مالا وقبضه على أن يكون تخيراً فظهر مستحق في مدة الخيار فلا يشترط في 
هذه الدعوى حضور البائع بل يكون المشتري هو الخصم فقط. أنظر المادة (709) وشرحها 
(الهندية) . 


كون المشتري خصياً فقط حسب هله الفقرة من المجلة هو في حالة ادعاء المستحق بعين 
المبيع . أما إذا أراد المدعي تضمين بدل ماله الذي باعه آخر وسلمه .فله الادعاء على البائع باعتبار 
أنه غاصب حتى ولو كانت العين المشتراة موجودة في يد المشتري (البهجة). 

أن دعوى الاستحقاق الواردة في هذه المادة هي اعم من دعوى الملكية ودعوى الوقفية فلذلك 
لو باع أحد عقاراً لآخر على كونه ملكه وسلمه إياه فظهر مستحق وادعى قائلا: إن هذا العقار 
وقف جدي فلان وأن توليته وغلته مشروطة لاولاده وأولاد أولاده وأراد إثبات الوقفية وأخذ العقار 
فليس له الإدعاء على البائع بل له أن يدعي على المشتري (علي أفندي). 


وتعبير مشتري الواردة في هذه المادة ليس للاحتراز من الموهوب له فلذلك لو اتبب أحد مالا 
من آخر وقبضه ثم ظهر مستحق وطلب عينه فالخصم حين الدعوى والشهادة الموهوب له فقط 
(الهندية وعلي أفندي). 

وإذا كان المشتري لم يقبض ذلك امال الذي اشتراه بشراء صحيح بعد فحيث أن المشتري 
مالك والبائع ذو يد ومتصد لإبطال حق كل من المستحق والمشتري فيجب حضورهما حين الدعوى 
والشهادة (علي افندي) وفي هذه الصورة إذا لم يثبت المدعي دعواه بالبينة وصار توجيه اليمين على 
المدعى عليها البائع والمشتري فحلف اليمين يمنع المدعي من المعارضة وإذا نكل الإثنان عن حلف 
اليمين يسلم المبيع للمدعي فإذا حلف البائع اليمين ونكل المشتري عن اليمين فيدفع المشتري ثمن 
المبيع للبائع ويسلم المال المدعى به إلى المدعي أما إذا حلف المشتري اليمين ونكل البائع عن الحلف 
فيدفع البائع جميع قيمة المبيع للمدعي. مالم يجز المدعي البيع ويأخذ الثمن (اهندية بزيادة). 

أما إذا ظهر مستحق للمال الذي اشتراه آخر ببيع فاسد وكان المشتري لم يقبض المبيع بعد 
فالخصم هو البائع فقط ولا يشترط حضور المشتري . أنظر المادة )"/١(‏ وإذا ظهر المستحق لللال 
الذي بيع بيعاً باطلا فإذا كان ذلك قبل القبض فالخصم البائع فقط وإذا كان بعد القبض فيشترط 
حضور البائع والمشتري . أنظر المادة )717٠١(‏ (الانقروي واطندية). 

ودعوى الشفعة هي على هذا الوجه فلذلك إذا اشترى المشتري عقاراً وم يقبضه بعد فيلزم في 
دعوى الشفيع حضور المشئري والبائع ع (الهندية) . 


حرف درر الحكام 


الادعاء بالملكية ‏ هو كادعاء المدعى من ذي اليد قائلاً: إن هذا المال لي وادعاء المدعى عليه 
قائلاً: إن هذا المال أودع عندي لفلان وسيوضح ذلك آنياً. ْ 


الادعاء بالاستئجار ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: إن هذا العقار الذي في يد هذا الرجل هو 
وقف زيد. وقد أجرني إياه متولي ذلك الوقف وادعى ذو اليد بأنه وقف فلان الآخر وقد استأجرته 
من فلان متولي ذلك الوقف الآخر فيشترط حضور متولي الوقفين (جامع الأجارتين) . 


الادعاء بالوقف ‏ لو ادعى أحد الدار التى تحت يد آخر قائلاً: إن تولية الوقف الفلاني 
مشروطة لي وهي وقف لذلك الوقف وادعى الآخر: إن فلاناً الغائب قد أرهنني هذه الدار وسلمني 
إياها فيكون قد دفع دعوى المدعي (البحر وعلي أفندي). 


الاقعاء بالتص رفن إذا اجخر:زيد تحرصة:وقات :إلى عسوو بالاتجارتين ,وسلمها إياة باعتبان انها 
من مستغلات الوقف الذي هو متول عليه فتصرف عمرو في العرصة المذكورة فادعى بكر في غياب 
عمرو على متولي الوقف قائلاً: إن تلك العرصة في تصرفه بالأجارتين فلا تسمع دعواه (جامع 
الاجارتين) . 


المادة )١1779(‏ - (يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر 
والمؤجر والمرتمن والراهن معاً عند دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على 
المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتبن. ولكن إذا. غصبت الوديعة 
أو المستعار أو المأجور أو المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن فقط أن 
يدعي بأولئك على الغاصب ولا يلزم حضور امالك وليس للالك أن يدعى 
وحده بأولئك ما لم يحضر هؤلاء). 


يشترط في مجلس المحاكمة حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتبن 
والراهن والغاصب والمغصوب منه معاً عند دعوى الملكية أو الاستئجار أو الوقف أو التصرف في 
الوديعة على الوديع أي المستودع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتمن 
والمغصوب منه على الغاصب باعتبار أحدهما ذا اليد والآخر مالكا ولا تصح الدعوى بحضور واضع 
اليد فقط كالمستودع مثلا. لأن يد هؤلاء ليست يد خصومة بل هي يد أمانة أو هي يد مضمونة 
والملك لآخر (البحر) سواء كانت الوديعة والمستعار وغيرهما عقارا أو كان منقولا فهي متساوية في 
الحكم , كذلك لو كان بعض المدعى به وديعة فالحكم على المنوال المذكور, مثلاً: لو ادعى المدعي على 
ذي اليد قائلاً: إن هذه الفرس لي فادعى المدعى عليه قائلاً: إن نصفها لي والنصف الآخر لفلان 
وهي وديعة عندي وأثبت ذلك فالخصومة تندفع في التكميل لأن التمييز متعذر (البحر والخانية) . 


الخصومة ضرفا 

المسائل المخمسة : إن هذه المادة قد ذكرت أربع مسائل وذكر في الشرح مسألة وهي المسائل 
المشهورة بين الفقهاء باسم المسائل المخمسة . والتعبير عن هذه المسائل بالمسائل المخمسة مبني لوجود 
حمس صور لا باعتبار الأصول. وهي الوديعة والعارية والإخارة والرهن والغصب والأمور الستة 
الآتية الذكر راجعة للأصول الخمسة المذكورة وهى : 

١‏ - أن يقول المدععى عليه ان هذا المال للغائب فلان قد وكلبى بحفظه. 

؟ - إن هذا المال لفلان الغائب قد أسكننى به فهاتان الصورتان ترجعان إلى الأمانة. 

“ - أن يقول المدعئ عليه إن هذا المال لفلان الغائب وقد سرقته منه. 

: - أن يقول إن هذا المال لفلان الغائب وقد أخذته منه. فهاتان الصورتان داخلتان في 


الغصب. 


ه - أن يقول إن هذا المال لفلان الغائب وقد أضاعه والتقطته فإذا كان حين الأخذ أشهد 
وراعى شرائط اللقطة فتكون أمانة وإلأ ترجع إلى الغصب «البحر) . 

- أن يقول إن الأرض المدعى بها هي لفلان بن فلان وهي في يدي مزارعة من قبله. 
وَهَذه تلدق: بالأجازة والوديعة والسدرع: :فعليه لو اعد احد ارضا من آخر عل طريق المزارعة: وعلن 
شرط أن يكون البذار منه فيكون كالمستأجر فإذا ظهر مدع وادعى بأن الأرض المذكورة ملكه 
فيشترط حضور المالك أما إذا لم يكن البذار منه فينظر: فإذا كان الزرع نابتا فيشترط حضوره وإذا لم 
ينيت فلا يشترط (المهندية). 

أما مال المضاربة فإذا ادعى باستحقاقه ينظر: فإذا كان فيه ربح فالمضارب خصم في مقدار 
الربح ولا يشترط حضور رب المال. وإذا لم يكن فيه ربح فيشترط حضور رب الال في الدعوى به 
والخصم في ذلك رب الال (الهندية) . 

توضيح المسائل المخمسة :إذا أدعى المدعي قائلاً: هذا المال لي. فإذا ثبت أن يد المدعى عليه 
على ذلك المال يد وديعة أو يد عارية أو يد استئجار أو يد ارتهان أو يد غصب فليس للمدعي أن 
يتخاصم مع المدعى عليه فقط بل يشترط حضور امالك (البحر). لأن المدعي متشبث لإزالة يد 
المدعى عليه كما أنه متصدٍ لإزالة ملك المودع . ولذلك فأثناهما مدعى عليها. ويجب حين الدعوى 
حضور المدعى عليه أنظر المادة .)١518(‏ 

وهذا الثبوت (أولاً) يكون بالبيّنة فعليه إذا ادعى قائلاً: إن هذا المال الذي في يد المدعى 
عليه هو مالي فإذا ادعى المدعى عليه قائلاً: إن هذا المال هو للغائب فلان قد أودعني إياه أو رهنه 
لي أو أجرني إياه أو أنني غصبته وأثبت دعواه هذه بإقامة الشهود فتندفع خصومة المدعي . ويقتضي 
تأخير الدعوى لحضور الغائب . لأن المدعى عليه قد أثبت ببذه البيّنة : (أولاً) : أن. الملك هو للغائب 
وهذا الإثبات مقبول شرعاً. لأنه ليس عن الغائب خصم يثبت ذلك. (ثانياً): قد أثبت دفع خصومة 
المدعي وهذه الجهة مقبولة (مجمع الأخمر). 


ل درر الحكام 


إلآ أنه إذا لم يشهد الشهود على أن امال وديعة مثلاً بل شهدوا بأن المال للغائب فقط فلا 
تندفع الخصومة لأنه لا يثبت مهذه البينة بأن الملك ملك الغائب (الولوالجية في الفصل السادس من 
الدعوى) . لأنه ليس لدى المدعى عليه وكالة من الغائب لإثبات ملكية الغائب. فإذا ادعى المدعى 
عليه بأن المدعى به هو وديعة عنده لفلان الغائب وأثبت ذلك واندفعت خصومته ثم حضر المودع 
الغائب ورد المستودع الوديعة له وادعى المدعي على المودع وأعاد البينة وادعى المودع بأن المال 
المذكور هو وديعة عنده لفلان الغائب وأثبت ذلك يقبل وتندفع خصومة المدعي . (الندية) وفي هذه 
الصورة تؤخر هذه الدعوى إلى حضور الغائب الآخر. 

ثانياً : يكون بإقرار المدعى فعليه إذا ادعى المدعى قائلاً: إن هذا المال لي فأجابه المدعى 
عليه : إنني غصبت هذا المال أل ركه من فلان والغائب وصدقه المدعي على ذلك تندفع خصومة 
المدعي (الدرر والغرر). 

ثالثاً: يثبت بتصديق الغائب إذا حضر قول المدعى عليه .مثلا:لو ادعى المدعي قائلاً إن هذا 
الملل الذي في يد المدعى عليه فأجابه المدعى عليه بأن هذا المال لزيد الغائب وهو في يدي أمانة 
وحضر الغائب وصدق المدعى عليه فتندفع خصومة المدعي عن ذي اليد وتتوجه على الممن له. ولو 
قال هي لولدي الصغير لا تندفع الخصومة. لأنه لو كان صادقاً في إقراره لكان خم في .ذلك 
(الخانية) . 

رابع يشت بنكول المدعي عن اليمين. لأنه إذا عجز المدعى عليه عن إثبات دفعه هذا 
وطلب تحليف المدعي اليمين فيحلفه القاضي فإذا حلف على عدم العلم فيكون المدعى عليه خصاً 
للمدعى. لأن الخلصوفة تتوجه على المدعى عليه بظاهر اليد بحيث إنها قد حالت بين المدعي 
والمدعى به والمدعى عليه بإقراره المال لشخص آخر يريد إبطال الخصومة المتوجهة عليه فلذلك لا 
يقتدر على ذلك بدون حجة (الولوالجية في الفصل السادس من الدعوى). فإذا حكم للمدعي ثم 
حضر الغائب وأثبت بأنه أودعها للمدعى عليه فيحكم القاضي له (الهندية) وإذا نكل عن اليمين 
تندفع الخصومة (البحر). 

سؤال ‏ بما أن المدعى عليه إذا بِينَ إحدى المسائل المخمسة وأثبتها تندفع خصومة المدعي 
فتكون هذه المادة حاوية لمسائل الدفع فكان يجب ذكرها في الفصل الثاني؟ 

الجواب ‏ إن المذكور في الفصل الثاني هو دفع الدعوى والمذكور هنا هو دفع الخصومة 
والدعوى والخصومة شيئان محتلفان. 


شروط المسائل المخمسة: إذا دفع المدعى عليه خصومة المدعى بقوله : إن المدعى به وديعة 
في يدي لفلان فيشترط ثانية شروط لساع هذا الدفع: 
الشرط الأول يجب على الدافع أن يعن في دفعه اسم الغائب المذكور وكذا الشهود وشهادتهم 


الخصومة أطفا 

فلذلك إذا قال الدافع قد أعطاني شخص لا أعرفه هذا المال وديعة فلا يكون قد دفعه وفي هذه 
الصورة يكون خص] للمدعي (الخانية) . 

كذلك إذا ادعى الدافع الاستيداع من المجهول وشهد الشهود على الإيداع من المعلوم لا 
تندفع الخصومة كا أنه إذا ادعى المدعى عليه الاستيداع من المعلوم وشهد الشهود على الإيداع من 
المجهول فلا يقبل ولا يستمع الدفع . لأنه من الجائز أن يكون المودع المجهول هو المدعي نفسه. 
إل أنه إذا ادعى المدعى عليه الاستيداع من معلوم وشهد الشهود بأنهم يعلمون المودع إذا رأوه إلا 
أنهم لا يعلمون اسمه ونسبه فعند الإمام تقبل هذه الشهادة وتندفع الخصومة. 

كذلك إذا أقر المدعي بأن رجلاً مجهول الاسم والنسب قد أودع المدعى به إلى المدعى عليه 
أو شهد الشهود بأن المدعي قد أقر بذلك تندفع الخصومة أيضاً (البحر والخانية ومجمع الأخمر). 

الشرط الثاني يجب إثبات الإيداع مثلاً قبل الحكم فعليه إذا ادعى المدعى عليه بناء على 
دعوى المدعي الملكية بأن المدعى به وديعة في يده وم يستطع الإثبات كما أن المدعي قد حلف 
اليمين وحكم القاضي للمدعي بعد ثبوت دعواه ينفذ حكمه فإذا أقام المدعى عليه بعد ذلك البينة 
على الايداع لا يقبل. لأن المدعى عليه إذا لم يدع الإيداع أو ادعى الإيداع ولم يستطع الإثبات فلا 
يظهر أن يده ليست يد خصومة فتتوجه دعوى الخارج على المدعى عليه فإذا أقام المدعي البينة 
على ملكيته فيكون الحكم بالملكية صحيحاً ولا يمكن بعد ذلك للمدعى عليه إثبات الإيداع. لأن 
المدعى عليه قد أصبح أجنبياً (ابن عابدين على البحر). أما حق الغائب فلا يطرأ عليه خلل فإذا 
حضر الغائب يثبت الإيداع ويأخذ المال من المحكوم له (الحندية). أما إذا لم يثبت المدعى عليه 
الإيداع وأصبح خصاً للمدعي وأقام المدعي شاهداً واحداً على دعوى الملكية وقبل أن يحكم 
القاضي وجد المدعى عليه شهودا ليشهدوا على الإيداع فيجب استاع بينته. لأنه يكون قد ظهر قبل 
الحكم أن المدعى عليه ليس بخصم للمدعي (اهندية) . 


الشرط الثالث ‏ أن لا يكون المدعى عليه قد أقر قبلاً أو في الحال أن المدعى به ملكه. 
فلذلك إذا ادعى المدعي على المال الذي في يد المدعى عليه بالملك المطلق أو بالشراء الصحيح أو 
الفاسد أو الهبة والصدقة مع القبض وأنكر المدعى عليه وبعد أن أقام المدعي البينة ادعى المدعى 
عليه قائللٌ إن هذا المال هو للغائب فلان قد باعه لي وأثبت ذلك لا تندفع خصومة المدعي وني هذه 

كذلك إذا قال المدعى عليه أن المدعى به كان ملكي وقد استحقه فلان الغائب وأثبت 
استحقاقه وحكم له ثم بعد الحكم قد أجره لي فلا تندفع خصومة المدعي . لأن المدعى عليه قد أقر 
بيد الخصومة (الخانية) . 

كذلك لو ادعى أحد على الدار التى في يد آخر قائلاً: إنها ملكى فأجابه المدعى عليه: 


1 درر الحكام 


قائلاً: إن هذه الدار قد بعتها وسلمتها إلى فلان الغائب ثم أودعني إياها ولم يصدقه المدعي على. 
ذلك فليس للمدعى عليه إقامة البينة ودفع خصومة المدععي ما لم يقر المدعيى ويصدقه. لأن المدعى 
عليه قد أصبح خصأ بإقراره أن المدعى به ماله ويكون قد أراد بالتصرف الذي أجراه بالمدعى به 
إخراج نفسه من الخصومة فلا يسمع . إلا أنه إذا صدقه المدعي تندفع خصومته. 

كذلك إذا قال المدعى عليه في غير مجلس الحكم: إن هذا المال لي ثم عند الادعاء عليه 
بذلك المال قال: في مجلس الحكم: إن هذا المال هو وديعة في يدي لفلان وأثبت ذلك فلا تندفع 
خصومة المدعي وني هذه الصورة إذا أقام المدعي البينة على قول المدعى عليه الأول فيجعل المدعى 
عليه خصماً (مجمع الأنبر والبحر). 

كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المال ملكي قد اشتريته من فلان الغائب في التاريخ 
الفلاني وادعى ذو اليد بأنني اشتريت ذلك المال من الغائب بعد التاريخ المذكور فهو ملكي فيكون 
خصاً للمدعي (مجمع الأخمر والهندية) . 

كذلك إذا باع أحد داراً لآخر أو أعارها له أو رهنها أو وهبها وسلمها وبعد ذلك غاب البائع أو 

المعير أو الراهن أو الواهب فظهر شخص آخر وأقام الدعوى على ذي اليد مدعيا بأن الغائب قد 
أجره الدار المذكورة مدة كذا قبل بيعها أو إعارتها أو رهنها أو هبتها و تسليمها للمدعى عليه 
فتسمع الدعوى ولا يشترط حضور الغائب (التنقيح والأنقروي). 

الشرط الرابع ‏ أن لا يقر المدعى عليه قبلا أو ني الحال بأن المدعى به ملك للمدعي فعليه لو 
ادعى أحد على ذي اليد قائلاً: إن هذه الدار ملكي وادعى ذو اليد قائلاً: بأن هذه الدار كانت 
ملكي وقد بعتها قبلا لفلان الغائب وقد أودعني إياها الغائب المذكور فإذا صدق المدعي تندفع 
خصومته وإذا كذبه وأراد المدعى عليه إقامة البيّنة على ذلك فلا تقبل ويحكم للمدعي بالدار 
(النتيجة) . 

كذلك إذا ادعى المدعى على ذي اليد قائلاً: إن هذه الدار ملكي وادعى ذو اليد قائلاً إن 
هذه الدار ملكك إل أنه قد أودعني إياها فلان الغائب ولم يثبت يؤمر لعي للمدعي . أما إذا 
ثبت الإيداع فتندفع خصومة المدعي (اطندية وابن عابدين عثى البحر). 

الشرط الخامس - أن لا يدعى المدعى بأنه وكيل بالقبض عن الغائب فلذلك إذا ادعى أحد 
على آخر قائلاً: أن وديعة فلان التي هي تحت يدك قد باعها لي ووكلني بقبضها منك واثبت الوكالة 
فللمدعي انخذ المال المذكور من ذلك (البهجة) وقد ذكر هذا أيضاً في المادة (1718). 

الشرط السادس - أن لا يدعى المدعى على ذي اليد بفعل ما فلذلك إذا ادعى المدعي على 
ذي اليد بفعل ماء فلا فائدة من دفع 9 عليه بقوله: أن المدعى به 35 وديعة في يدى ما لا 
يفيد لنفسه ملك الرقبة (البحر) . 

الفعل ب القضب. الدرقة . وكقوله فذ اودعتك :]و اشتريت فنلق: مئلا: لو اذعى المدغي عل 


الخصومة 4١‏ 
ذي اليد قائلا أن هذه الفرس لي قد غصبتها مني أو سرقتها مني أو اجرتها لك أو وهبتها وسلمتها 
لك فادعى المدعى عليه بأن هذا المال وديعة في يدي لفلان او عارية واراد اقامة البينة على ذلك لا 
يقبل( مجمع الانمر والهندية) . 
كذلك لو ادعى المدعي قائلاً. قد استأجرت هذا المال من فلان وقبضته ثم غصبته أنت مني 
فيصبح المدعى عليه حم للجدعي أما إذا قال المدعي أن هذا المال قد اجره لي فلان الغائب 
وبدون أن يسلمه لي اجره ا لك فلا يكون المدعى عليه خم هذا المدعي (الهندية) . 

. كذلك إذا ادعى المدعى على المدعى عليه فعا ما لم تنته أحكامه كادعائه الاشتراء بألف 
درهم ويكون لم ينقد الثمن ولم يقبض البيع ففي هذا الحال إذا قال المدعى عليه أن المدعى به هو 
للغائب فلان وأدعى أنه وديعة عنذده أو غصيه من المذكور وأقام البينة فلا تندفع خصومته 
(الهندية) . 0 ش 

كذلك لو ادغى أن عل العرصة الى ف يد آختر فائلاء آنا ملكن :قن أخذتا مق غصباً 
فأجابه المدعى عليه بأن العرصة المذكورة هى ملك للغائب فلان وقد ا«جرها وسلمها لي فلا يكون 
قل دفع خصومة المدعى (النتيجة) . 

أما إذا ادععى المدعي على المدعى عليه عقدا ما قد أنتهت ت أحكامه كادعاء المدعي على المدعى 
عليه اله اشترى هذا المال منه ودفع الثمن وقبض' المبيع فاذا قال المدعى عليه عن ذلك الال انه 
لفلان الغائب قد اودعني إياه فتندفع الخنصومة عند بعض العلماء والصحيح هذا (الهندية والبحر 
والخانية) . 

إل أنه يجب كما ذكر آنفاً بأن يكون الفعل الذي ادعاه المدعى فعلاً عائداً بالمدعى عليه فاذا 
م يكن عائداً أو متعلقاً به بل كان لشخص آخر غير ذي اليد فلا فائدة منه في دفع الخصومة. 
فلذلك إذا ادعى المدعى قائلاً: ان هذه الفرس التى في يدك هي ملكي قد غصبت أو أخذت أو 
. سرقت مني فأجابه المدعى عليه قائلاً: انه سلم لي وديعة من فلان واثبت ذلك فتندفع خصومته 
بالاجماع . 

مستثنى - إذا ادعى المدعى عليه بفعل فيصير المدعى عليه خصياً فإذا ادعى المدعى عليه بأن 
المدعي قد اقر بأن المال المدعى به هو وديعة في يد المدعى عليه من الغائب وأثبت اقراره هذا 
فتندفع خصومة المدعى لوت اقرار المدعى أن يذه ليس يل خصومة فاذا حضر المقر له بعل ذلك 
وأقام البينة على ذلك تقبل (الهندية). 

الشرط 'الشايع - يجب وجود الوديعة والمستعار وأمثاهماء فعليه إذا كان المدعى به هالكا فلا 
يشترط في دعوى ذلك حضور المودع بالفرض . ش 

مثلاً: لو ادعى أحد على آخر قائلاً: ان المال الفلاني الذي تلف في يده هو مالي فأعطني بدله 
فادعى المدعى عليه قائلاً : ان المال المذكور هو وديعة فلان» أو أنني غصبته من فلان أو أن فلاناً 
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اجره لي أو رهنه عندي واثبت ذلك فلا تندفع خصومة المدعي لأن الدعوى في هذه الصورة هي 
دعوى عين ومحل الدين هو الذمة فالدين الذي في ذمة المدعى عليه لا يمكن أن يتبين أنه على الغير 
فلا تتوجه الخصومة على الغير (ابن عابدين على البحر والطندية). 

الشرط الثامن ‏ يجب أن لا يكون المدعى به شيئاً تعود منافعه للعموم كالطريق العام. 
فلذلك إذا كان المدعى به من هذا القبيل فلا يلتفت إلى الدفع والمدعى عليه يكون ع 
للمدعي . مثلاً إذا أخذ احد قسأً من الطريق العام وزرعه ثم دفعه إلى رجل آخر فظهر شخص 
وأدعى على ذي اليد بأن المحل المذكور طريق عام وادعى ذو اليد أن فلاناً الغائب قد سلمه لي 
ووكلني بحفظه وأقام البينة ينظر: فاذ كان المحل المذكور معلوما أنه من الطريق العام فيكون المدعى 
عليه خصياً للمدعي وإذا كان غير معلوم والأمر مشكل فاذا اثبت الإيداع تؤخر الدعوى لحين 
حضور الغائب (اطندية) . 

المسائل التي احترز منها بذكر الأمور الخمسة: 

أن ذكر الأمور الخمسة هنا وتخصيصها هو للاحتراز من ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى ‏ الشراء: إذا ادعى المدعى الملك المطلق في المال الذي في يد المدعى عليه 
فأنكر المدعى عليه وأدعى بأن المال لفلان الغائب وأنه ابتاعه منه واثبت ذلك فلا تندفعم خصومة 
المدعي (البحر) أنظر الشرط الثالث. 

المسألة الثانية ‏ الادعاء بالوقفية: إذا ادعى المدعى عليه أن المال المدعى به الذي في يده هو 
وقف موقوف على كذا من وجوه الخير فلا تندفع دعوى المدعي بقوله: أن المال المذكور ملكي فلذنك 
إذا اثبت المدعي دعواه يأخذ المدعى وإذا عجز عن الاثبات يحلف المدعى عليه فاذا حلف ير وإذا 
نكل عن الحلف يضمن قيمته للمدعى . لأنه باقراره يكون ذلك المال وقفاً فاذا نكل فيتعذر تسليمه 
للمدعي بسبب اقراره بالوتف9©. - 

المسألة الثالثة - الاقرار. إذا ادعى المدعي المال الذي في يد المدعى عليه فأجاب المدعى عليه 
قائلا: ان هذا المال ليس لي بل هو لفلان فلا يصح اقراره أي لا يكون تأثير للاقرار على المدعي 
ولا تندفع خحصومة المدعي (الخانية والبحر) . 

(فاتدة). ان اشتراط حضور المتولي في دعاوى المستغلات الموقوفة هو من المسائل المتفرعة 2 
هذه المادة. لأن المتصرف في عقار الوقف باجارتين هو بحكم المستأجر والمتولي بحكم المؤجر مئال : 
إذا ادعى عدد من الاشخاص على عرصة من مستغلات الوقف التي يتصرف بها احد بطريق 
الاجارة بأنها طريقهم الخاص فيقتضى حضور المتولي (جامع الاجارتين وعلي افندي) . 
(1) "ولو اقام المدعى عليه البيئة على الوقف فشهدوا أنه وقف ولم يذكر الواقف لا تندفع عنه خصومة المدعي ولا يرأ 

عن الضمان. لأنه صار وقفاً باقراره فكان وجود هذه البينة وعدمها بمنزلة والاقرار بالوقف بمنزلة الاقرار للولد 
الصغير يلزمه بالوقف (الخانية) . 
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أما إذا غصبت الوديعة أو المستعار أو المأجور أو المرهون أي غصبها المدعى عليه من المدعى 
فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن الادعاء بها على الغاصب ولا يجب حضور المالك لأن للغاصب 
والوديع يد معتيرة كا أن الوديع مأمور بالحفظ والاسترداد معد من الحفظ فلهما حىّ الاسترداد من 
المتعرض كا ان المستأجر مالك للمنفعة فله حق الخصومة بلا حضور المالك (البهجة) . 

مثلاً: إذا ادعى المدعى المال الذي في يد المدعى عليه قائلاً: ان هذا المال هو بإيجاري وقد 
غصبته مني وهو في يدي فاذا أجاب المدعى عليه قائلاً: ان هذا المال قد اودع لي من فلان الغائب 
فلا تندفع خصومة المدعي . كذلك إذا غصب أحد من آخر العقار الوقف الذي باجاره وضبطه 
فأراد المغصوب منه المستأجر الادعاء بالعقار المذكور على الغاصب فلا يشترط حضور المتولي 
(البهجة). أما إذا لم يكن المدعى عليه غاصباً من المدعي فيشترط حضور المودع والوديع بالفرض 

مثلاً: إذا لم يقل المدعي في دعواه أنت غصبت بل قال غصب مني وادعى المدعى عليه أن 
ذلك لفلان الغائب وأنه وديعة في يده واثبت ذلك تندفع خصومة المدعي (البحر). 

وقد جاء ف البحر( وقيد بدعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو 
اليد بواحد ما ذكرناه وبرهن فانها تندفع بدعوى الملك المطلق كما في البزازية) . 

وإذا لم يحضر هؤلاء فليس للالك أن يدعى بها على الغاصب. مثلاً: إذا اجر احد مالا لآخر 
وسلمه إياه وغصب ذلك المال غاصب من يد المستأجر فلا تصح دعوى المالك على الغاصب بدون 
عون الممتما جين واطتني د 

إلا أنه قد ذكر في شرح المادة (0747 المسألة الآتية وهي: إذا باع أحد وسلم المال الذي 
في عهدته وفاء بدون اذن الراهن ثم غاب فللراهن أي للبائع وفاء أن يطلب ويدعي ذلك المال من 
الشخص المذكور ويأخذه وأن كان حق الحبس هو للمرتمن إلآ أن الراهن حيث أنه مالك وله حق 
طلب ماله من الشخص الذي أمسكه بغير حق فله حق الادعاء وإذا حضر المرتهن بعد ذلك فله 
اخذ المال من الراهن (الانقروي) . 

لأ فرق ظامر نعل السالة ويخ سنالة النكي تن امساح الخ ذكرتت الفا قفن عدا 
الحال إذا غصب المأجور من المستأجر ولم يدع المستأجر فيجب أن يكون للالك حق اقامة الدعوى 
على الغاصب بلا حضور المستأجر وأن يسترد المأجور وأن يكون للمستأجر حق اخذ المأجور من 
المالك عند حضوره بحكم الاجارة. 


المادة  )1718(‏ (لا يكون الوديع مدا للمشتزي فلذلك إذا ادعى احد 
الدار التي تحت يد آخر فائلاً: قد اشتريت هذه الدار من فلان بكذا دراهم, 
فسلمنى إياها فادعى الآخر بأن هذه الدار قد اودعها وسلمها ذلك الشخص 
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تندفع خصومة المدعي ولا حاجة لاثبات ايداع ذلك الشخص أما إذا قال المدعى 
نعم إن ذلك الشخص قد اودعك الدار إلا أنه باعنى إياها بعد ذلك ووكلنى 
بقبضها وتسلمها منك واثبت البيع وتوكيل ذلك الشخص يأخذ تلك الدار من 

لا يكون الوديع خص] لأربعة: أي للمشتري وللمغصوب منه وللموصى له ولدائن المودع . 

عدم خصومة الوديع للمشتري؛ لو ادعى احد الدار التى تحت يد آخر قائلاً: قد اشتريت 
هذه الدار من فلان بكذا دراهم فسلمني إياها فادعى الآخر قائلاً: ان هذه الدار قد اودعني 
وسلمني إياها الشخص المذكور فتندفع خصومة المدعي, لأنه قد بين أن يد المدعى عليه ليست يد 
خصومة ولا حاجة لاثبات ايداع ذلك الشخص حيث قد فهم باتفاق الطرفين. أن المالك الأصلي هو 
الغائب وأن وصول المدعى به إلى يد المدعى عليه من الغائب المذكور إلا أنه للمدعي أن يطلب 
تحليف المدعى عليه اليمين على إيداع الشخص المذكور الدار له ولدى الطلب يحلف على البتات. 
أما إذا دعى المدعى عليه : بأنه قد تلقى اليد عن وكيل الغائب المذكور فلا تندفع خصومة المدعي 
بلا اثبات حيث أن ذا اليد منكر في هذه الصورة فلم يثبت تلقي اليد من المشترى منه كما أنه بانكار 
المدعي م يشت .تلقي اليد من وكيل ذي اليد. 

كذلك. إذا ادعى المدعى عليه الإيداع من رجل آخر فلا تندفع خصومة المدعي بمجرد 
دعواه هذه. مثلاً: إذا ادعى المدعى قائلاً: ان هذا المال لي قد اشتريته من مالكه الغائب زيد 
وادعى المدعى عليه قائلاً:قد اودع وسلم لي هذا المال من عمرو الغائب فلا تندفع خخصومة المدعي 
مالم يثبت الايداع (البحر) ولو ادعى شيعاً أنه له وقد غصبه منه فلان الغائب أو أعاره منه وزعم ذو 
اليد أن هذا الغائب أودعه عنده تندفع الخصومة بلا بيئة لتوافقه| أن اليد لذلك الرجل (الدر 
المختار ورد المحتار) . 

عدم خصومة الوديع للمغصوب منه. لو ادعى احد الفرس التي في يد آخر قائلاً: ان هذه 
الفرس لي وقد غصبها فلان منى فأدعى المدعى عليه بأن الفرس المذكورة قد اودعت وسلمت له 
من الغائب المذكور فتندفعم خصومة المدعي . 

عدم خصومة الوديع للموصى له. إذا ادعى أحد الدار التي تحت يد آخر قائلً: ان فلانا 
المتوفي قد أوصى لي بهذه الدار فأجابه المدعى عليه قائلاً: قد اودعني المتوفي هذه الدار فتندفع 
خصومة المدعي ولا تسمع دعوى المدعي ما م يحضر الوارث أو الوصي (البحر). 

أما إذا قال المدعي : نعم أن ذلك الشخص قد اودعك هذه الدار إلا أنه قد باعني إياها بعد 
ذلك ووكلني بقبضها وتسلمها منك أو قال نعم ان الشخص اللمذكور قد اودعك تلك الدارا إلا أنه 
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تلك الدار من الوديع لأن المدعي قد اثبت أنه احق بأمساك ذلك المال (البحر والاشباه والحموي) ‏ 
وتعبير إذا اثبت الوارد في هذه الفقرة للاحتراز من الاقرار لأنه إذا اقر المدعى عليه أقوال المدعي فلا 
يأمر الحاكم بتسليم الوديعة حتى لا يكون قد حكم على الغائب 4 المستودع انظر شرح المادة 
(0/45) (ابن عابدين على البحر والانقروي عن البزازية) أن نظر القسم الخامس من اقسام 
الخصومة الوارد في شرح المادة (157*0). 

وقد ورد في 0 عن القصولين أنه * من ادعى على اا ارثا عن ابيه 0 أمر 
007 الآمر. 


عدم خصومة الوديع لدائن المودع وتبين هذه المسألة في المادة الآتية: 


المادة  )1779(‏ (لا يكون الوديع خصياً لدائن المودع فلذلك ليس للدائن 
أن يثبت في مواجهة الوديع مطلوبه من المودع وأن يستوفي الدين من الوديعة التي 
لديه ولكن لمن كانت نفقته واجبة على الغائب أن يدعي نفقته على الوديع 
ليأخذها من الوديعة) . 


الذي هو في ذمة لوده وأن يستوقي دينه من الوديعة التي لديه ا كان الاثبات مبنياً عل 8 
أو على الانكار. 


وبتعبير آخر ليس له أن يثبت أو أن يستوفي مطلوبه. وقد جاء في الانقروي عن المحيط أن 
دعوى الدائن على المودع لا تصح بخلاف دعوى الورثة عليه. وجاء في الخيرية أنه ليس للزوجة أن 
تدعي بمهرها على مدين الميت أو على مودعه أو على شريكه إنما الدعوى على وصيه أو وارثه ما لم 
يدع ويثبت الدائن أمر المودع للوديع بأن يدفع الدين من المال الذي في يده. مثلا إذا ادعى المدعي 
قائلاً: أن لي في ذمة فلان الغائب عشرة دنانير وقد امر الغائب هذا المدعى عليه أن يدفع مطلوبي 
العشرة دنانير من العشرة دنانير الوديعة الى تحت يده واثبت بأن له .في ذمة الغائب عشرة دنانير 
انيف اهنا أنها للغائب على الوجه المشروح فيحكم القاضي على المدعى عليه بتسليم تلك الوديعة 
إلى المدعي ويكون ذلك قضاء على الغائب وينتصب الخاضر خصيراً عن الغائب (الطندية). 


لكن كما ذكر في المادة (49) وشرحها. أن لمن كانت نفقته واجبة على الغائب أن يدعي 
نفقته على الوديع . أي كالثياب والمأكول. ليأخذها من مال الوديعة أو من المأكولات كالشعير 
والحنطة أؤ من الملبوسات وإذا سلم الوديع بأمر الحاكم للشخص الواجبة نفقته على المودع لاا يضمن 
أنظر المادة (ال )4١‏ وقد جاء في الدر المختار أنه إذا امر القاضي مودع الغائب أو مدينة في اداء 
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النفقة إلى زوجته ثم حضر الغائب وأنكر اداءها فيقبل قول الوديع في الدفع بيمينه أما المدين فلا 
يقبل قوله الا ببينة .., 
أما إذا كانت الامانة التي في يد الوديع للغائب عروضاً وعقاراً من غير جنس النفقة فليس لمن 
له النفقة على الغائب أخذ نفقة من ذلك المال أنظر شرح المادة ( 749). 
المادة -)١151(‏ (لا يكون مدين المدين خصما للدائن فلذلك ليس لاحد 
أن يثبت مطلوبه من ذمة المتوفى فى مواجهة مدينه لاستيفائه منه) . 
لا يكون مدين المدين خخصياً للدائن في الدعوى واثبات المدعى به فلذلك ليس لمن كان له في 
ذمة الميت أو في ذمة الغائب طلب أن يدعي ويثبت طلبه الذي في ذمة المتوفي أو في ذمة الغائب في 
مواجهة مدينها وليس له تحليف المدين إذا عجز عن الاثبات. 
أما إذا اثبت الدائن دينه الذي في ذمة المتوني في مواجهة خصم شرعي كالوارث أو الوصي 
واقرز مدين المتوفي بأنه مدين للمتوفي فيأمره القاضى بأن يؤدي دينه الذي للمتوفي لهذا الدائن. 
كذلك إذا توفي أحد وخلف ولدين فغاب أحدهها وادعى الولد الحاضر في مواجهة مدين 
المتوفي المدين بمائة دينار قائلاً: ان لي في ذمة والدي المتوفي ماثة دينار وان هذا المدعى عليه مدين 
لوالدي بمائة دينار فدعواه الأولى وبينته لا تسمع ما لم يحضر أخوء الغائب وتسمع دعواه الثانية 
(الهندية والانقروي)”') 
نا له يكن خض ايها 
)1( المستأجر للمستأجر. 
ع[ 
(5) المستاجر للمرتهن. 
مثا : لو ادعى احد الدار التي في يد آخر قائلً: ان هذه الدار لفلان وقد استأجرتها منه قبل 
استئجارك وقد اجرها مالكها لك بعد ذلك وسلمها لك قأجاب المدعى عليه قائلا : قل استأجرتها 
أو ارتهنتها منه فتندفع خصومة المدعي . أما لو قال قد استأجرتها قبلاً منك وقبضتها وقد غصبتها 
مبي تقبل ولا يلزم حضور المالك أنظر الفقرة الثانية من المادة )١578(‏ (الانقروي). 
وإذا ادعى كل واحد منهها الاستئجار من شخصين مختلفين فيكونا خصمي بعضها). فعليه لو 
اذعى احد قائلا : قد استأجرت هذه الدار من زيد. وادعى المدعى عليه قائلا: قد استأجرتما من 
)00 ولكن إذا اثبت على من يصح الاثبات عليه كالوصى الوارث يثبت له ولاية الاستيفاء منه| باعتبار أن تركة الميت 
في يدهما ولو أنكر الوارث كون التركة في يده فلرب الدين أن يثبت التركة في يده بالبينة ولو اقام رب الدين بينة 


على اجنبي أن هذا الذي في يدك من تركة مديني لا تقبل لأنه ليس بخصم في اثبات الملك للميت (الانقروي . 
وعن العادية) . 


ايشوف 0 

(") لا يكون الوكيل بالاقراض خصاً للمستقرض. مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: انني قد 

أقرضت فلاناً بالوكالة عن فلان كذا دراهم فاطلبها منه لا تسمع (الانقروي) حيث يجب على 
الوكيل بالاقراض أن يضيف العقد إلى موكله ى| هو موضح في شرح المادة ( .)١55١‏ 


وبما أن الوكيل يكون رسولاً فهو غير خصم . 

(:) لا يكون الدائن خصياً لدائن آخر فعليه إذا توفي احد وترك مكداز عن للأل:ونرك واننا 
فأقام احد الدعوى في مواجهة الوارث مدغياً أن له في ذمة المتوفي مائة دينار واثبست ذلك وحلف 
ليثبت بأن له في ذمة المدين مائة دينار فلا تسمع دعواه (الهندية) . 

(5) لا يكون غاصب المتوني أو مودعه أو الوكيل الذي قبض الدين بالوكالة عن الورثة أو 
مدين المتوفي أو دائنه أو الموصى له خصما في الدعوى التي تقام على المتوفي( الخانية في الدعوى) . 

إذا كان للمتوفي مائة دينار مغصوبة في يد آخر أو قرض أو وديعة فظهر شخص وقال أن 
المتوفي قد اوصى لي بالدنانير التي في يد فلان أو التي في ذمته واثبت الوصية وكان المدعى عليه مقرا 
بالمال إلا أنه قال لا اعلم وفاة المذكور فلا تصح الخصومة بينهم فيجب على المدعي أن يثبت دعواه 
هذه في مواجهة الوارث أو الوصي . 

كذلك إذا وكل ورثة المتوني احداً بقبض الدين الذي للمتوفي في ذمة شخص وقبضه فليس 
للدائنين أن يثبتوا دينهم في مواجهة الوكيل المذكور وأن يأخذوا المبلغ المذكور منه (علي افندي 


(01141)-(لا يكون المشتري من المشتري خصاً للبائع: مثلاً لو باع أحد 
لآخر مالاً وبعد القبض باعه المشتري لآخر وسلمه فلا تسمع دعوى البائع على 
المشتري الثاني بقوله إن المشتري الأول قبض ذلك المال بدون أداء ثمنه فاعطني 
ثمنه أو أعطني إياه لاحبسه لحين استيفاء الثمن). 


لا يكون المشتري من المشتري خصياً للبائع : مثلاً لو باع أحد لآخر مالا وقبضه المشتري بدون 
تأدية الثمن أو استحصال إذن البائع وباعه لآخر وسلمه إياه فلا تسمع دعوى البائع على المشتري 
الثاني بناء على إنكاره أو قوله لا أعرف الحقيقة بقوله ف دعواه وأن المشتري الأول قد قبض المال 
بدون أن يدفع الثمن وبدون إذن مني فأد لي الثمن أ و سلمني ! إياه لأحبسه لين أن أقبيض الثمن 
منك أ و من المشتري الأول بل يجب عليه أن يدعي على الأول. أما إذا أقر المشتري الثاني بدعوى 
البائع فالبائع يسترد المبيع 0 المشتري الثاني وفي هذه المسألة مع أن المدعى عليه لا يكون 
خضي في حالة إنكاره فقد أصبح حص حالة اقراره أنظر شرح المادة (1775). 


٠ 8‏ درر الحكام 


المادة )١1145(‏ - (يصح أن يكون أحد الورثئة خصياً في الدعوى التي تقام 
على الميت أو له ولكن الخصم في دعوى عين من التركة هو الوارث الذي في يده 
تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم: مثلاً يصح لأحد الورثة 
أن يدعي مطلوب الميت الذي هو في ذمة آخر وبعد الثبوت يحكم بجميع 
المطلوب لجميع الورثة وليس للوارث المدعي أن يطلب سوى حصته من ذلك 
وليس له قبضص حصص باقي الورثة. كذلك لو أراد أحد أن يدعي بدين على 
التركة فله أن يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء كان موجوداً في يد 
للك الوارتك فال عن _التركة أو ل بوجت فإذا دعن :كذ أذينا لي حضون واحاد ين 
الورثة وأقر به ذلك الوارث يؤمر باعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين ولا 
يسري اقراره على باقي الورثة وإذا لم يقر وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك 
الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة وإذا أراد المدعي أن يأخذ طلبه الذي حكم 
له به على الوجه المذكور من التركة فليس لباقي الورثة أن يقولوا للمدعي أثبت 
ذلك في حضورنا مرة ثانية ولكن لهم دفع دعوى المدعي . وأما إذا أراد أحد أن 
يدعي على التركة قبل القسمة الفرس التى هى في يد واحد من الورثة بقوله هذه 
5 وقد كنت أودعتها عند الميت فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط وإذا 
أدعى على أحد من باقي الورثة لا تسمع دعواه وإذا ادعى على ذي اليد وحكم 
باقراره فلا يسري اقراره على سائر الورثة ولا ينفذ إقراره إلا بمقدار حصته ويحكم 
على كون حصته في تلك الفرس المدعي وأن انكر الوارث الذي هو ذو اليد 
وأثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة (أنظر المادة 74 . 

يصح أن يكون (أولاً) أحد الورثئة خصأاً في دعوى العين والدين التي تقام على اميت ولو كان 
أحد الورثة هو زوج المتوني كما أنه يصح أن يكون (ثانيا) وصي المتوني أو الوكيل الذي ينصبه 
القاضي بسبب كون الورثة صغاراً أو غائيين خصماً في دعوى العين أو الدين التي تقام على الميت أو 
له ولو كانت التركة مستغرقة بالديون ولم يكن موجوداً مال في يدهم لأن إثبات الدين على هذا الحال 
فيه فائدة التمكين من استيفاء الدين في حالة ظهور مال للمتوفي (النتيجة) ويجب أن تعد المادة 
)١7077(‏ مستثناة من هذه المادة. 

إن هذه الفقرة تحتوي على حكمين. 

الحكم الأول - أن يكون أحد الورئة فقط خصياً في دعوى العين أو الدين التي تقام على 
الميت: أن له هذا فيا إذا كان المدعى به موروثاً عن مورك واحلا. 


الخصومة ”> 


دعوى العين. إذا ادعى أحد العين التي في يد آخر قائلاً: إن هذه العين هي لوالدي فلان 
المتوفي وقد توفي وتركها ميرائاً لي وللورثة الآخرين وذكر عدد الورثة فالدعوى صحيحة. إلا أنه 
عندما يصل الأمر إلى التسليم يجب عليه أن يبين مقدار حصته من تلك العين (الهندية)20. 

كذلك إذا ادعى أحد الورثة على زوجة التي قائلاً: إنك قد أخذت كذا أشياء قيمتها كذا 
دراهم من مال المتوفي واخفيتها وعجز عن الإثبات وحلفها اليمين فليس لباقي الورثة بعد ذلك 
تحليفها اليمين (علي أفندي). 

دعوى الدين. ومثاله مذكور في متن المجلة. وان ادعى دين اميت على أحد لا بد من ييا 
عدد الورثة (الانقروي على البزازية). 

فإذا ادعى أحد الورثة على الوجه المذكور في هذه الفقرة للميت فادعى مثلاً وفاة والده 
وانحصار الارث فيه وأن لمورثه كذا فبلغاً في ذمة المدعى عليه أو كذا عيناً قُْ يده فيسأل المدعى عليه 
فإن أقر الماعى عليه بجميع ذلك فيحكم القاضي على المدعى عليه باداء جميع المذعين به للمدعي 
ولا يكون هذا الحكم َك على الغائب المورث المتوقي. . حتى أنه لو جاء المورث حي فيأخذ المال 
المحكوم به من المحكوم عليه ويرجع المحكوم عليه على الوارث المدعي ويأخذ منه ما اعطاه له وإذا 
أنكر المدعى عليه ابتداء دعوى الوارث وطلب المدعي تحليفه على عدم العلم بوفاة فلان ابن فلات 
وعلى كون المدعي ابناً له فيحلف المدعى عليه فإذا حلف المدعى عليه على ذلك الوجه فيكون 
المدعي مجبوراً لإثبات وفاة والده وانحصار إرئه فيه وإذا نكل المدعى عليه فيكون قد أقر بالموت 
والنسب ولا يجعل القاضي الابن خصياً بإقامة البينة على الدين وإنما يجعله خصاً في حكم التحليف 
على المال بالله ما لفلان ابن فلان الميت عليك هذا المال وعلى دعوى النسب والموت يحلف على عدم 
العلم ثم يكرر اليمين أو يكتفي بيمين واحدة فهو على الخلاف الذي ذكرناه (الخانية) . 

الحكم الثاني - يكون أحد الورثة أو الوصى خصاً في الدعوى التي تقام على الميت سواء 
كانت الدعوى عيئاً أو ديناً. إلا أنه إذا أتكر المدعى عليه وفاة مورثه فيحلف على عدم العلم بوفاة 
مورثه وعلى عدم وصول مال مورثه له. وعند عامة المشايخ يحلف مرتين أولاً على الصورة الأول . 
فإذا نكل يحلف على الصورة الثانية. وعند بعض_العلماء يحلف مرة واحدة (الخانية). 


(1) وكذا لو ادعى على آخر عقاراً إرثاً له ولأخيه الغائب وبرهن على ما ادعاه دفع إلى المدعي نصفه مشاعاً وترك 
نصيب الغائب مع دي اليد بلا أخذ كفيل منه ولو كان ذو اليد جاحداً دعواه عند الام لأن الحاضر ميس 
بخصم عن الغائب في استيفاء نصيبه وليس للقاضي التعرض بلا خصم كا إذا رأى شيئاً في يد إنسان يعلم أنه 
لغيره لا ينازعه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي . وقالا إن لم يكن جاحداً فكذا وإن كان جاحداً 
أخذ القاضى النصف الآخر منه ووضعه عند أمين حتى يقدم الغائب وإذا كانت الدعوى في المنقول يؤخذ من 
ذي اليد اتفاقاً في الأصح ويوضح عند عدل إلى حضور صاحبه لإمكان كتان المنقول بخلاف العقار. لأنه 
محفوظ بنفسه وأجمعوا أنه لا يؤخذ لو مقراً (الملتقى وشرحه) ولكن صحيح في التنوير والدرر بآن المنقول مثل 
العقار يأخذ الحاضر حصته منه ويترك باقيه في يد ذي اليد. 


م درر الحكام 


وإذله انك المدضى «طلية الوارنفه وصيول” التزكة إل “يذه فلن" اليو عن “إن غلالة سبلا عن 
الدين ما لم يثبت وصول التركة إليه فعلى هذه الصورة إذا أثيت الدائن في مواجهة الوارث الدين 
وأراد إثبات كفاية التركة للدين فيجب عليه بيان التركة. فإذا كانت التركة عقارا فيجب بيان حدوده 
إلا أنه إذا ادعى بأن الورثة قد أقروا بأن التركة وافية بقضاء الدين فلا يجب بيان التركة (الهندية) . 


وإذا أنكر الوارث مطلوب المدعي الدائن وأقر الدائن الذي استحصل على حقه فيشارك 
الغريم الثاني الغريم الأول لاقراره بالتركة (نتيجة الفتاوي) وإذا لم يثبت المدعي أخذ المدعى عليه 
الوارث شيعا من التركة يحلف المدعى عليه والتحليف يككون على البتات أي على هذا الوجه (والله ١‏ 
يصلني من مال مورثي المقدار الذي ادعاه المدعي واثبته أو مقداراً منه) فإذا نكل يحكم عليه وإذا 
حلف لا يلزمه شيء. ْ 

دعوى العين : لو ادعى أحد الورثة المتاع الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا المتاع هو من تركة 
المتوفي وادعى ذلك بنفسه والورثة الآخرين فادعى المدعى عليه بأن المتوفي قد باعه ذلك المتاع في 
حال صحته بكذا دراهم وسلمه إياه وأثبت دفعه هذا في مواجهة وارث المدعي فتندفع دعوى 
الإرث في حق الحاضر والغائب وليس للورثة الآخرين أن يقولوا للمذكور أثبت البيع في مواجهتنا 
مرة أخرى وإلا ندخل المتاع في الميراث (على افندي والتكملة ورد المحتار) . 

أما امين بيت امال المأمور بجمع وحفظ أموال بيت امال فلا يكون خصياً في الدعوى التي 
تتعلق بالمتوفي بصفته مدعي ومدعى عليه ما لم يأذنه القاضي بالخصومة. أما إذا أذنه القاضي 
بالخصومة ففي تلك الحال تصح خصومته باعتباره وصيا (علي افندي والبهجة). 

أما في الخصومات المتعلقة ببيت المال فلأمين بيت المال الموكل من السلطان أن يكون مدعياً 
ومدعى عليه با مخصومات المذكورة فله حق الخصومة في المسائل المتعلقة ببيت المال بصفته مدعي 
ومدعى عليه. (تكملة رد المحتار) . 


أما ف زماننا فللدوائر الرسمية وكلاء منصوبون بإرادة ملوكية . 


صيرورة الوصي من : إذا توفي أحد وكانت ورثته في ديار أخرى بعيدة مدة السفر ونصب 

القاضي وفنا . وادعى أحد في مواجهة الوصى المذكور على المتوفي ديناً كذا درهياً وأثبت مدعاه وأخذه 

من التركة فليس للورثة عند حضورهم لا أن يثبت المدعي دعواه انية في حضورهم (علٍ 
أفندي) . 


وقد ورد في الخانية (رجل مات في بلد وله وارث في بلد آخر فجاء رجل وادعى على الميت 
دين فأراد أن يثبت دينه على الميت فطلب من القاضي أن ينصب وصياً للميت حتى يقيم عليه البينة 
إن كان الوارث غائباً غيبة منقطعة نصب القاضي وصياً فإذا أقام المدعي بيئة عليه قضى القاضي له 
بدينه وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا ينصب القاضي وصيا). 


30١ الخصومة‎ 


كذلك إذا ادعى المدعي في مواجهة وصي الصغار وأثبت دعراه وحكم له وأخذ المال المدعى 
به فليس للصغير أن يطلب عند بلوغه إثبات المدعى دعواه في مواجهته ثانية (على أفندي). 

ولو ادععى وصى الميت ديناً عليه فالقاضى ينصب وصياً آخر يدعى عليه إذ دعواه على نفسه لا 
تصح ولو ادعى هذا الوصي ديناً على اميت وعجز عن إثباته يعزل وقيل لا بخرج القاضي المال من 
يده لو قال لي على الميت دين ولو ادعى شيئا أخرجه من يده وقيل يعزل. لأنه يستحل مال اليتيم 
وقيل يقول له القاضي إما أن تبرئه أو تقيم البينة وإلا أعزلك فلو فعله عزل (الانقروي عن 
العادية) . 

ثالثاً: يكون الموصى له خصياً عند عدم الوصي والوارث . مثلا لو توفي أحد ولم يكن له وارث 
على التركة وقد ورد في الحندية (أن الموصى له بالثلث لا يكون خصما لدائن الميت سواء كان الوارث 
حاضراً أو غائباً أما الموصى له بأكثر من الثلث فيصلح خصياً لدائن الميت لأن استحقاق ما زاد على 
الثلث من خصائص الوارث والوارث ينصب خصما للغريم) . 

رابعاً: يكون من وهبه وسلمه المتوفي في مرض موته خصياً فعليه لو وهب أحد في مرض موته 
جميع ماله لآخر وسلمه إياه ثم توفي فادعى دائن بأن له في ذمة المتوفي كذا دراهم في مواجهة 
الموهوب له المذكور تسمع الدعوى. لأن الدين متعلق في التركة وهي في يده لكن يشترط أن تكون 
الهبة في مرض الموت لأن الدين إنما يتعلق بها فيه (تكملة رد المحتار) . 

الخصم 5 دعوى النسب: ان الدعوى المقصودة في هذه المادة هي دعوى غير النسب أما 5 
سواء كانوا مقرين بالمدعى به أو منكرين (علي أفندي). 

الخصم في دعوى الوصاية. إذا أراد أحد أن يدعي بأنه وصي المتوني فوارث المتوفي ومدينه 
والموصى له يكون خصم له. 

ولكن الخصم في دعوى عين من التركة غير مقسومة لجميعها في يد الحاضر ومصدق من 
المدعى عليه بأنها ميراث هو الوارث الذي في يده تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس 
بخصم ولا يصح أن يكون مدعى عليه أنظر المادة (15770). 

مع أنه في دعوى الدين يصح أن يكون أحد الورئة خخصاً عن الباقي وأما في دعوى العين 
فلا يكون خصياً. لأن حق الدائن سار وشائع على جميع التركة. أما المدعي بعين المدعى به فليس 
كذلك (تكملة رد المحتار) . 

وإذا أقيمت الدعوى حسب هذه الفقرة على الوارث الواضع اليد على العين وأثبت الدعوى 
فيسري الحكم على سائر الورثة للا لو ادععى أحد الدار التي هي من التركة وك بد وارث قبل 
القسمة في مواجهة ذلك الوارث قائلا: أن المتوفي قد باعني إياها في حال صحته وأثبت ما ادعام ْ 
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واستحصل على الحكم فليس لسائر الورثة أن يطلبوا إثبات المدعي دعواه مرة أخرى في حضورهم 
(على أفندي) حتى أنه لو كان بعض العين تحت يد وارث والبعض الآخر تحت يد وارث آخر 
وادعى المدعي على أحدهما وأثبت دعواه فالحكم صحيح في الحصة التي تحت يد المدعى عليه فقط 
(التكملة). 

إيضاح القيود : 

١‏ غير مقسوم: أما إذا كانت العين المذكورة قسمت بين الحاضر والغائب فلا يكون الحاضر 
خصياً عن الغائب. مثلاً إذا قسمت تلك العين فأودع الغائب حصته عند الحاضر فلا يكون الحاضر 
خا عن الغائب ى) هو الحال في الأموال الأخرى. وعلى ذلك فالحكم على الحاضر لا يتعدى إلى 
الغائن ولا يكون الغائي محكوياً عليه بهذا الحكم (تكملة رد المحتار) . 


؟ - الموجود جميعه في يد الحاضر: فعليه إذا كان بعض في يد مستودع الغائب فلا يكون 
خصياً (التكملة) . 

- ومصدق من المدعى عليه بكونه ميراثاً: فعليه إذا أنكر المدعى عليه بأن العين المذكورة 
موروثة وادعى أنها ماله المشترى أو أن حصته موروثة عن رجل آخر أو أنها ملكه المطلق فلا يكون 
الحاضر خصا عن الغائب ولذلك فالحكم على الحاضر لا يتجاوزه إلى الغائب. 

- 1 أي المدعى عليه: أما في الإدعاء بعين من التركة يكون وارث واحد خصياً وفي 
هذه الصورة إذا أ ثبت الوارث المدعي مدعاه بالبينة فيستفيد هو من ام ويستفيد الورثة الآخرون 
هذا إذا إدعاه ارثا له وهم (الطحطاوي عل أبي السعود). 

مصلا يصح لأحد الورثة أن يدعي جميع مطلوب الميت الذي هو في ذمة آخر كا أن له إذا 
أنكر المدعى عليه طلب تحليفه اليمين وليس للورثة بعد ذلك أن يطلبوا تحليفه مرة ثانية في 
مواجهتهم . 

وبعد الثبوت يحكم بجميع مطلوب المذكور لجميع الورثة ولا حاجة لتقديم الورئة دعوى 
أخرى وإثباتهم الدعوى. 

أما إذا 0 يدع الوارث جميع المطلوب بل ادعى حصته فقط واستحصل على حكم فيكون قد 
ثبت ذلك المقدار ول يثبت حصة الآخرين. مثلا: لو ادعى ابن المتوفي قائلا قد ترك والدي المتوفي 
ثلاثة أولاد وبعاً وأن لوالدي المتوفي في ذمة هذا الرجل سبعاية درهم فاطلب حصت المائتي درهم 
فيحكم له بلمئتي درهم فقط ولا يحكم بحصص الورثة الآخرين لأنه يشترط في الحكم سبق 
الدعوى. انظر المادة (ال 1879) وليس للوارث المدعي الذي ادعى بجميع حصة الورثة 
واستحصل حكياً بجميع الحصص أن يقبض إلا حصته من ذلك وليس له قبض حصص سائر 
الورئة ما لم يكن وكيلاً عنهم بالقبض وفي هذه الحالة إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي الوارث 
تبقى حصص الورثة الآخرين في يده وإذا أنكر تؤخذ من يده وتوضع في يد عدل وتحفظ سواء كان 
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المدعى به منقولاً أو عقاراً فهو مساو ني نزعه من يد المدعى عليه لآن نزعه من الخائن أبلغ في 
الحفظ حيث يحتمل فرار المدين أو أن يجري حيلة يبطل مها حق الغائب (تكملة المحتار والهندية). 

وكذلك لو أراد أحد أن يدعي بدين من التركة فله أن يدعى في حضور واحد من الورثة فقط 
تواسوقة قود ذلك الزارك مان من الرعة إن ل توس رسطوام كان لبيك ماك اصيل أن كاذك 
تركته مستغرقة بالديون حيث يحتمل بعد استحصال المدعى على التركة حكى) أن يظهر مالا للمتوفي 
كالبضاعة أو الوديعة أو الدين ويستفيد المدعي من ذلك اكه حقه من ذلك المال وإذا لم يكن 
للمدعي حق في إثبات دعواه في الحال فيحتمل أن تتوفى شهوده أو يتغيبوا ويضيع بسبب ذلك حقه 
بالكلية وفي هذه الصورة إذا أثبت الدائن دينه على التركة المستغرقة بالديون في مواجهة الوارث 
وأثبت دعواه واستحصل على حكم فليس للدائنين الآخرين أن يطلبوا إثبات المدعي دعواه في 
حضورهم (علي أفندي) . 

وإذا ادعى المدعي دعواه في حضور وارث واحد وأنكر الوارث المدعى عليه الدين وعجز 
المدعي عن الإثبات فيحلف كل وارث على حدة على كونهم لا يعلمون بأن الميت مدين للمدعي 
بذلك المبلغ أو بأقل منه ولا يسقط اليمين عن باقي الورئة بحلف بعض الورثة. لأن الناس 
يتفاوتون في اليمين ولأن الوارث يستحلف على العلم وربما لا يعلم الأول بدين الميت ويعلم الثاني 
(الخانية) . . 

وإذا كان بعض الورئة صغيراً أو غائباً فيحلف الصغير عند بلوغه والغائب عند حضوره 
(الهندية) . 

أما إذا لم يوجد مال في التركة مطلقاً ولم يثبت المدعي مدعاه فلا يحلف الورثة عند بعض 
الفقهاء وعند بعضهم يحلف على عدم العلم (التكملة والخانية) . 

أما إذا كانت التركة مستغرقة بالديون ولم يستخلصها الورثة وامتنعوا عن قضاء الدين فلا 
يجبرون على الأداء وينصب من طرف القاضي وصي وتباع التركة بمعرفته ويوفى الدين منها (علٍ 
أفندي). للورثة استخلاص التركة كما أنه إذا امتنع بعض الورثة عن الاستخلاص فللبعض الآخر 
استخلاصها. 

والاستخلاص عبارة عن تأدية قيم التركة الحقيقية للدائنين وضبط التركة ففي هذا الحال 
ليس للدائنين أن يقولوا أننا نضبط التركة عيناً كا أنه ليس لهم إذا أراد الورئة استخلاص التركة 
طلب قيمة أكثر من قيمتها الحقيقية ومطالبة الورثة بكل الدين (اهندية). 

وإذا أثبت الدائن مطلوبه في مواجهة أحد الورثة على الوجه المبين ينظر فإذا ظفر الدائن بكل 
الورثة في حضور القاضي فيؤخذ من كل منهم على قدر حصته ولا يؤخذ كل الدين من وارث. وأما 
إذا ظفر بأحد الورثة فقط فيؤْخذ منه من المال بقدر ما في يده من التركة أي يستوني الدائن جميع 
دينه من ذلك امال وللوارث المذكور أن يرجع بعد ذلك على الورثة الآخرين (علي أفندي وتكملة رد 
المحتار في الإقرار والدعوى والمندية). 
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كا أنه إذا وجد مال في يد الوصي لأجل تنفيذ الوصية فللدائن أن يأخذ جميع مطلوبه منها 
(علي أفندي) ولو أقر الوراث بالدين وقال لم يصل إلي شيء من التركة فإن صدقه المدعي بذلك فلا 
شيء له وإن كذبه وقال: لا بل وصل إليه ألف درهم أو أكثر أراد أن يحلفه على البتات بأن ما 
وصل إليك من مال مورثك هذه الألف ولا شىء منه فإن نكل لزمه القضاء وإن حلف لا شىء 
عليه غير أنه لو كان الوارث منكراً وأراد أن يحلفه على الدين فليس له أن يمتنع عن اليمين بحجة 
أن ليس بيده شيء من التركة (الأنقروي عن التاتارخانية) . 

ولا يشترط في الإدعاء على التركة على هذا الوجه بيان عدد الورثة(2 أما في دعوى الميراث 
فيشترط بيان عدد الورثة فلذلك إذا ادعى أحد بأن لي في ذمة الميت فلان كذا دراهم من جهة 
القرض في مواجهة وارث تصح دعواه ولا يشترط تحقيق وسؤال كم عدد ورثة المترفي ومن هم. 

أما ادعاء المدعي بقوله: إنني وارث للمتوفي من جهة كذا فاطلب حصي الإرئية من هذا 
المال أ ومن المطلوب الذي في ذمة فلان وإن حصتي الإرثية هي كذا فيجب في هذه الدعوى بيان 
عدد ورثة المتوفي سواء كان المدعى به ديناً أو عيناً (الهندية والأنقروي على البزازية). 

وإذا ادعى الدين على هذا الوجه في مواجهة وارث وأقر الوارث بالدين حالة كون التركة لم 
تكن مستغرقة بالديون أو أنكر الدين فتكل عن حلف اليمين فيحلف الدائن حسب الادة 
.)١07255(‏ ويؤمر ذلك الوارث بإعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين للمدعي من التركة التي 
قبضها. 0-0 أحد وترك أربعة أولاد فادعى شخص على أحد أولاده بأن له في ذمة االميت 
أربعين ديناراً وأ قر الوارث المدعى عليه بدعوى المدعي فيؤخذ من المقر ربع الدين (النتيجة وتكملة 
رد المحتار في الإقرار) ولا يلزم الباقي المقر كا أن هذا الإقرار لا يلزم الورئة الآخرين بشيء. 

وكذا لو مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ألفا ثم ادعى رجل آخر أن الميت 
أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد الورثة يأخذ منه الموصى له ثلث ما في يده (الأنقروي عن 
الععادية) . ولا يسري إقراره أو نكوله عن اليمين على سائر الورثة (علي أفندي). 

وفي هذه الصورة لو كانت جميع التركة في يد المقر وأدى المقر جميع الدين من التركة فللورثة 
الباقين تضمين حصصهم للمقر. 

يفتى كا هو مصرح في فتوى علي أفندي بأخذ كل الدين من حصة امقر إذا أقر إلى حين نشر 
المجلة أما بعد النشر فلا يفتى ولا يحكم بذلك. وقد ورد في الدر المحتار ورد المختار أنه أذا أقر 
الوارث بدين ثم شهد هو ورجل آخر أن الدين كان على الميت تقبل شهادة هذا المقر ولو بعد 
القضاء لعدم دفع المغرم لأن المقر لا يلزمه كل الدين بحكم هذه الفقرة. 


)١(‏ ادعى الدين في التركة لا حاجة إلى ذكر كل الورثة بل ذكر واحد منهم وبرهن على أنه واجب عليه إداء الدين 
من التركة في يده يكتفي وإذا كان صغيرا برهن على وصيه. 


الخصومة هه" 
أما إذا كانت التركة مستغرقة بالديون أي أن الديون كانت مساوية للتركة أو أزيد منها فعند 
بعض الفقهاء لا يعتبر إقرار الورثة كا أنه في حالة إنكارهم لا يحلفون اليمين (الأنقروي والنتيجة) . 
واللائق أن يعتير إقرار الوارث في حق نفسه حتى أنه لو ظهر للمتوني مال آخر فيكون للدائن 
حق استيفاء دينه من ذلك المال ولكن لا يحلف الوارث من أجل ذلك لأنها فائدة موهومة (الهندية) . 
مثلاً إذا ادعى أحد بدين على تركة متوف مدين بألف درهم وله تركة تساوي ألف درهم ولم يثبت 
دعواه فليس للدائن تحليف الوارث كا أنه لا يحلف الدائن (الأنقروي). والإقرار بالقبض مقصور 
عل قرولا يسرى عل تسائر الؤرثة ويل لوا] قر أحد الورثة بأن مورثه الميت قد قبض دينه الذي في 
ذمة فلان حال حياته فيبرأ المدين من حصة المقر فقط ولباقي الورثة أن يأخذوا حصصهم منالمدين 
ولا يشاركهم المقر في ذلك. انطرالمادتين(651١‏ و15159١).‏ 
وإذا لم يقر الوارث وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة 
فلذلك إذا أقر المدعى عليه الوارث أو أقر جميع الورثة بالدين فإذا أثبت المدعي دعواه بإقامة الشهود 
فيستفيد بتعدي ذلك الحكم وسريانه على الورثة الآخرين وعلى الغرماء الذين سيظهرون في 
المستقبل (الهندية) . 
كالوكيل يقبض الوديعة أراد أن يبرهن على أنه وكيل بقبضها مع إقرار الوديع أو الموصي له 
بالثلث أراد أن يبرهن على الوصية مع إقرار الوارث أو الوكيل بالبيع أقر بقبض الثمن فأراد المشتري 
أن يبرهن على نقده الثمن له ذلك (الأنقروي عن البزازية). لو أقر الكبار بدين فعلى الغريم البينة 
ليثبت دينه في حق الصغار إذ إقرار الكبار لم يعمل 7 الصغار ولو أقر به كل الورئة فأقام 
المدعى بينة تقبل لاحتياجه إلى الإثبات في حق غيرهم أيضا إذ ربما يظهر غريم آخر ودينه ظاهر 
ودين المقر له لا يظهر في حقه بإقرار الورثة ولو قضى الوارث دين الميت من التركة بإقراره فجاء دائن 
آخر يضمن له وإن أداه بقضاء لم يضمن ويشارك الأول (الأنقروي عن الفصولين). 
وإذا أراد المدعي أن يأخذ طلبه من التركة الذي أتته في مواجهة واحد من الورثة فليس 
لسائر الورئة أن يقولوا له اثبت ذلك في حضورنا مرة أخرى وإلا لا نؤدي الدين ولكن هم دفع 
دعوى المدعي . أنظر شرح المادة .)١51(‏ 
كذلك إذا ادععى المدعي وأثبت ف مواجهة أحد الورثة وصية المتوفي فليس لسائر الورثة أن 
يقولوا له اثبت ذلك في حضورنا (علي أفندي) . 
وأما إذا لم يكن المدعى به ديناً وادعى المدعي من التركة قبل القسمة الفرس التي هي في يد 
واحد من الورثة بقوله هذه فرسي وقد كنت أودعتها عند الميت أو رهنتها أو غصبها الميت مني. 
فالخصم من الورئة هو ذو اليد فقط وإن ادعى على على أحد من الورثة الذي لم يكن ذا يد على المال 
المذكور فلا تسمع دعواه. انظر المادة .)١776(‏ حتى إذا كانت الفرس المذكورة , يد وكبل 
الوارث والوارث غائب فالوارث الحاضر ون م في الحصة التي في وله ولا كرون خها في 
المقدار الذي يكون في يد وكيل الوارث الغائب (الخانية) . 
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والحاصل أنه إنما ينتصب الحاضر خصياً عن الباقين بثلائة شروط: كون العين كلها ني يده. 
وإلا تكون مقسومة وأن يصدق- الغائب على أنها إرث عن الميت (المعين) . 

وإذا ادعى على ذي اليد وحكم بإقراره أو حكم بنكوله عن اليمين لعدم حلفه اليمين الذي 
كلف بحلفه فلا يسري الحكم على سائر الورثة ولا ينفذ إقراره أو نكوله عن اليمين إلا بمقدار 

مثلاً لو كان للميت ثلاثة أولاد وأقر أحدهم فيحكم بثلث الفرس فقط للمدعي. فلذلك 
تكوت الفرسن المذكورة مشتركة بين المدغي. وبين ولندي المت اثلاث ؛ 

وإن أنكر الوارث الذي هو ذو اليد أو أقر وأثبت المدعي دعواه وصدق الورثة الغائبون عن 
انظر المادة (08). حتى إذا حضر بعد ذلك وارث 0 وادعى لك اليد الات لا تسمع 
دعواه لأنه صار حكوماً عليه . 


أو هي موروثة لهم عن مورث آخر فلا يسري الحكم المذكور على الورثة الغائبين (الأنقروي). 
وتعبيروان انكرليس احترازياً فعليه لو أقر المدعى عليه الوارث فللمدعي أن يثبت دعواه 
بالبنة يسري الحكم على سائر لوك كما أن تعبير قبل القسمة لم يكن احترازياً. لأن الحكم بعد 
كذلك إذا اقتسم الورثة عيناً مورولة بينهم وأودع بعض الورئثة حصتهم في تلك العين للورثة 
الآخرين وغاب فظهر شخص وادعى العين المذكورة من الوارث الحاضر وأثبتها فيحكم على جميع 
الورثة (الأنقروي). ش 
يكون المشتري للمشتري خصاً. مثلاً إذا باع أحد مالا لآخر ولم يقبض ثمنه ثم باعه لآخر 
وسلمه إياه للمشتري الأول أن يدعى على المشتري الثاني بالمال المذكور بأنه ملكه. لأن المدعي 
يدعي الملك لنفسه وذو اليد يعارضه في ذلك ولكن لا يأخذه من ذي اليد بدون تسليم الثمن 
(الهندية) . 
يكون الغاصب بعضاً خصاً للبائع . مثلاً لو باع اجلاهمالة :من ار وقبل انجلسمه عمب من 
يذه ا أذا دي المشتري الثمن للبائع أو كان ثمن المبيع مؤجا فالخصم المشتري وإلا فا لخصم 
يكون الوديع خصاً للورثة مثلاً إذا ادعى المدعي على ذي اليد قائلاً إن المال الفلاني الذي في 
يدك هو لمورثي فلان وبوفاته أصبح 11 عفنا ف وادعى المدعى عليه بأن المال المذكور قد أودعه 
عنده ذلك الشخص فلا تندفع خصومة المدعي (البحر). 


ال 0 

المادة )١5579‏ - (ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن 
يكون في الدعوى خصأ] للمدعى في حصة الآخر. مثلا لو ادعى أحد في حضور 
أحد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق الشراء أنها ملكه وأثبت ما ادعاه وحكم 
بذلك يكون الحكم مقصوراً على حصة الشريك الحاضر فة فقط ولا يسري إلى 
حصص الباقين) . 

ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون خصياً للمدعي في بخصة 
الآخر في الدعوى التي تقام لهم أو عليهم لأنه لا يتتصب أحد خصياً عن أحد قصداً بغير وكالة أو 
نيابة أو ولاية (الأشباه) . 

لا يكون خصاً في الدعوى التي تقام عليهم. مثلاً لو ادعى أحد في حضور أحد الشركاء 
الدار التي ملكوها بطريق الشراء أو الإتباب بأنها ملكه وأقر المدعى عليه أو أثبت المدعي دعواه 
وحكم بذلك يكون الحكم الواقع مقصوراً على حصة الشريك الحاضر ولا يسري إلى حخصص 
الباقين. 

مثلاً لو ادعى أحد الدار المملوكة مشتركة بالتساوي بطريق 1 وله تحاف فق 
حضور أحد الشركاء فقط وأثبت دعواه فيأخذ ثلث تلك الدار فقط ولا يسري الحكم على 
ل رو ا 
10000 فلان الغائب وقد اشتريناه 00 المدعي عليه وأقام البينة على ذلك 
فيحكم بنصف ذلك المال للمدعي وإذا حضر الشريك الغائب فيقتضي عليه أن يدعي حصته على 
حدة وأن يثبت فيها دعواه (البزازية في الدعوى) . 


وقد ورد في الهندية. رجل مات وأوصى توصايا شتى لأشخاص كثيرين: وحضر واحد من 
الموصى هم وأقام البينة على الوصية بحضور أحد الورثة فعلى قول أب حنيفة يقضى بنصيب ال حاضر 
دون الغائب. 


أما فق دعوئئ:الدين المشترك 'بسين غينالإرت فلا يكون أحد الشركاء خض عن الغريف 
الآخر عند الإمام ويكون خصياً عند الأمامين مثلاً: لو باع اثنان المال المشترك بينهه| مناصفة لآخر 
بعشرة دنانير وادعى أحد الشركاء الثمن من الشخص المذكور وأثبته فيحكم عند الإمام بخمسة 
دنانير فقط وإذا حضر الدائن الآخر يقيم الدعوى ثانية ويثبت مدعاه وإذا لم يشبت مدعاه يرجع على 
شريكه في مقبوضه. أنظر المادة .)١١١١(‏ أما عند الإمامين فيحكم بجميع الدين ولا حاجة لإقامة 
الشريك الغائب دعوى ثانية وإثبات مدعاه. أنظر المادة .)١١١١(‏ 


الملزمة /١١التعومف”ت‏ 
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1 وقد ورد ف الدرر والغرر (ثم على قولى| إذا حضر الغائب وصدق الحاضر فيا أدعاه كان 
بالخيار إن شاء شارك المدعي فيما قبض ثم يتبعان المطلوب وإن شاء يتبع المطلوب ويأخذ نصيبه) . 


وليس في هذه المادة ما يدل على ترجيح أحد هذين المذهبين إلآ أن قول الإمامين هو موجب 
المادة -)١744(‏ (يكون واحد من العامة مدعياً في دعاوى المحلات التى 
يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام وتسمع دعواه ويحكم على المدعى عليه). 
يكون واحد من العامة مدعياً في دعاوى المحلات التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام 
أو المرعى العائد لقرية أو لقرى متعذدة أو المحتطب أو النبر أو ا مرعى وتسمع دعواه ويحكم على 
المدعى عليه ويستفيد العامة من هذا الحكم. 1 
مغلا إذا أحدث أحد في الطريق العامة حفرة أو بروزاً وكان في ذلك ضرر فاحش على المارين 
فلشخص واحد أن يدعي على المحدث الحدث في الطريق وأن يطلب رفعه كا أنه يكون واحد من 
العامة مدعى عليه ى| هو مذكور في المادة .)١556(‏ 1 
.أما إذا لم تكن لنافع عائدة للعموم وكان أحدهما مدعياً والآخر مدعى عليه فالحكم الذي 
يصدر لا يسري على الآخرين. ش 
مثلاً. لو كان مائة وحمسون شخصاً يملكون عقاراً بطريق الشراء أو الإتهاب وأرادوا الادعاء 
بذلك العقار على أحد فإذا ادعى هذه الدعوى أحد الشركاء فالدعوى والحكم يكونان مقصورين في 
حخصته ولا يعتير بأنه مدع عن حصص باقي الشركاء . أنظر المادة الآنفة . وبتعبير آخر لا يقال بأن 
المدعي هم قوم غير حصورين وأنه تجوز الدعوى من أحدهم توفيقاً للمادة .)١55(‏ لأنه إن كان 
المدعي هم قوم غير محصورين إلآ أن الدعوى لم تكن من الأشياء التي تعود منافعها للعموم ى| 
سيوضح ذلك في المادة الآتية. 


المادة (044)- (يكفي حضور لعن من الطرفين في دعوى الأشياء 
الى تكون منافعها مشتركة بين أهالي قريتين كالنهر والمرعى إذا كانوا قوما غير 
محصورين وإما إذا كانوا محصورين فلا يكفي حضور بعضهم بل يلزم حضورهم 
كلهم أو وكلائهم). 

يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون منافعها مشتركة بين قريتين 
كالههر والمرعى والمحتطب المشتركة منافعها بين أهل القرية والحكم الذي على الحاضر أو له يكون 
فم عل العانت أوله 


الخصومة 5104 


مثلاً. لو ادعى أهل قرية هرأ عظياً عائداً لأهالي قرية أخرى قومها غير محصورين فترى 
الدعوى بحضور شخصين من الطرفين فإذا أثبت الطرف الماعى دعواه بالبينة وحكم على الخصم 
فالحكم المذكور يسري على جميع المدعى عليهم أي على الحاضرين في المحاكمة منهم وغير الحاضر. 7 
أما إذا لم تنبت هذه الدعاوى العائدة للعامة بالبيّنة وثبت بإقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين 
فهل يجوز إعطاء الحكم بذلك؟ وقد ذكر في شرح المادة .)١777(‏ بعض المسائل الشرعية المائلة 
لذلك. 

وأما إذا كانوا قوماً محصورين فلا يكفي حضور بعض الطرفين بل يلزم حضورهم كلهم أو 
وكلائهم وإذا أصدر الحكم لهم أو عليهم بحضور البعض فقط فالحكم المذكور نافذ في حق حصة 
الحاضرين فقط ولا يسري على الغائبين. أنظر المادة .)١547(‏ 

والفرق هو: إذا كانوا قوماً محصورين فلا مشقة في حضورهم جميعهم أما إذا كانوا غير 

المادة (1747)- (أهالي القرية الذين عددهم يزيد عن المائة يعدون قوما 

غير محصورين). 
الوقف وفي أوائل الشفعة والإسعاف والأنقروي عن الخانية بزيادة) . ش 

فعليه يجب إدخال الصغار والمجانين. الذين هم غير أهل للدعوى في حساب المدعين لأن 


بحص 


الفصل الرابع 
في بيان التناقض 


قد ذكر في شرح المادة .)١775(‏ انه يشترط في صحة الدعوى عدم وقوع التناقض فيها 
فلذلك لا تسمع الدعوى التي يقع تناقض فيها لأن كذب المدعي يظهر في الدعوى التي يقع فيها 
التناقض. مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المال ملكي وأثبت المدعى عليه بأن المدعي قد 
طلب شراء ذلك المال منه يظهر كدب المدعي ف دعواه ‏ " 


تذكر بعض أنواع التناقض على الوجه الآتي: 

١‏ - الادعاء بالملكية بعد استشراء المدعى به أو استئجاره ونحوه. 

١‏ - الادعاء بالملكية بعد الإقرار بأن المدعى به ملك للغير. 

© - الادعاء بالملكية بعد الإبراء. 

: - الادعاء بالملكية في دار بعد الادعاء بالتولية على وقف تلك الدار. 

ه - الادعاء بالملكية بعد الادعاء بأن الدار وقف عليه . 

5 - الادعاء بفساد البيع أو النكاح بعد كفالة ثمن اللمبيع أو الصداق. 

- ادعاء الاكراه ني التوكيل بعد الأقرار بأن التوكيل وقع طوعا. 

م - الادعاء بأن الفراغ وفاء بعد الإقرار بأن الفراغ قطعيا. 

4 - الادعاء بعشرة دنانير وديعة بعد الادعاء بالعشرة دنانير هن جهة ثمن المبيع . 

٠‏ - الادعاء بأن الملك المذكور لم يكن ملكه بل إنه ملك فلان بعد أن باعه لآخر وسلمه 
إياه على كونه ملكه. 

١‏ - الادعاء بملكية المبيع بعد الكفالة على الدرك أو تقاضي الثمن. 

١‏ - الادعاء بملكية المبيع بعد قبض ثمن المبيع وكالة وإعطائه لموكله. 

1١‏ - إدعاء المشترى بعيب قديم في المبيع بعد قبضه المبيع وإقراره باستيفاء حقه. 

5 - الادعاء بقوله إننى أديت الدين قبل الإقرار مفضولاً عن الإقرار بعد أن أقر بأنه مدين 
لفلان بعشرة دنائير. ١‏ 

- إذا ادعى أحد قائلاً: قد أعطيتك عشرة دنانير لتسلمها لفلان ولم تسلمها له وبقيت في 
يدك فأجابه المدعى عليه: أنت لم تسلمني إياها ثم رجع وادعى قائلاً إنك سلمتني إياها إل أنني قد 
سلمت البلغ المذكور لذلك الشخص. 
- إذا أدعى أحد على آخر قائلاً: قد سلمت لقلان بناء على أمرك لي بشرط الرجوع عشرة 

دنانير فأجابه المدعى عليه قائلاً: انني لم آمرك مطلقاً وأنك لم تعط فلاناً شيئاً ثم قوله بعد 

ذلك انك أبرأتني من المبلغ المذكور. 
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١7‏ - إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: قد بعتنى هذا الحانوت فأجابه المدعى عليه قائلاً: انه لم يحصل 
بيننا بيع ولاشراء ثم ادعى بعد ذلك بأن البيع وف . 
18 الادعاء بايفاء مورثه للدين بعل الاقرار بدين مورته . 


9 - قول المدين: قد اديت لك الدين قبل اقراري بعد أن قال المدين لدائنه قد سلمت 
دينك لفلان بدون اذن منك . 


٠٠١‏ ادعاء المدعى عليه الاقرار مواضعة بعداجابته على دعوى المدعي الذي ادعى عليه أن لي في 
ذمتك كذا مبلغاً بقوله له اتتي لم اتعامل معك ابداً. 


١‏ ادعاء المدعى عليه اداء الدين في مصر الجديدة بعد ادعائه باداء الدين له في العباسية. 
5 الادعاء باداء الأصيل للدين بعد الاقرار بالدين من جهة الكفالة . 
7 إذا ادععى أحد ان أخيه ل ان هذه لد موروثة ص ل لي حصة ارثية فها ف فأجابه 


اشئري تلك 0 والده كان 0 


4 - إذا أقام شخص دعوى بمال على أنه لآخر ثم ادعاه لنفسه بعد ذلك فيعد ذلك تناقضاً. 
6- الادعاء بعين الحق من احد بعد الادعاء به على آخر تناقةن. 
ادعاء المقسوم بعد الابتداريتة بتقسيم التركة تناقض . 
” - الادعاء بوقوع العم وقاد و توقوعه فاندا بعد الاقران يضدون العقك مثهابانا وصسيحا. 
- إذا باع أحد مالا ورآه أحد اقاربه وسكت ثم أدعى بعد ذلك المال فهو تناقض . 
8- إذا شاهد أحد تصرف أحد في مال هدماً وبناء وغرساً مدقوسكت ثم أدعى بعد ذلك بأنه 

ملكه كان تناقضاً. 

وهذه المسائل ستفصل وتوضح في هذا الفصل . 

المادة )١1517‏ - (التناقض يكون مانعاً لدعوى الملك 0 إذا استشرى 

أحد مالا أي اراد شراءه ثم ادعى أن ذلك المال كان ملكه قبل الاستشراء لاتسافع 
دعواه, 1 
تسمع دعواه. وكذلك لو ادعى أحد على آخر بقوله كنت أعطيتك كذا مقدارا 
من الدراهم على أن تعطيها إلى فلان فلم تعطها له وبقيت في يدك فأحضرها لي 
وأنكر المدعى عليه ذلك وبعد أن أقام المدعي البينة رجع المدعى عليه واراد دفع. 


التناقض ْ لم 
الدعوى بقوله نعم كنت أعطيتني تلك الدراهم إلا أنني اديتها له فلا يسمع 
دفعه. وكذلك لو ادعى أحد الحانوت الذي هو في يد غيره بأنه ملكه وأجاب ذو 
اليد بقوله : نعم كان ملكك ولكن بعتني إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي ذلك 
بقوله لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط وبعد أن أثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي 
فأدعى قائلاً. ل ل ل عات ين مويه 
كان وفاء أو بشرط مفسد هو كذا فلا يسمع). 


التناقض يكون مانعاً لدعوى ملكية المناقض لنفسه في حصته. وبتعبير آخر إذا وقع تناقض 
في دعوى ترد الدعوى الثانية التي حصل فيها التناقض ولا تسمع والكلامان اللذان يريان متناقضين 
يمنعان صحة الدعوى سواء تكلم ببها في مجلس القاضي أو تكلم بأوهم| في غير مجلس القاضي وتكلم 
بالآخر في مجلس القاضي لكن إذا تكلم بالأول في غير مجلس القاضي يجب أثبات التكلم به في مجلس 
القاضي حتي يثبت التناقض (تكملة رد المحتاز والانقروي ومعين الحكام) . 

وبقوله (مانعاً لدعوى الملك) للاحتراز من دعوى النسب ولذلك فالتناقض في دعوى النسب 
ودعوى الأبوة أو دعوى البنوة لا يمنع الدعوى. مثلا لو أدعى أحد على آخر قائلا : أنه والدي أو 
أنه ابني فأطلب نفقة منه فأجاب المدعى عليه قائلاً: أن هذا المدعي ليس بأبني أو ليس والدي ثم 
توفي المدعي وأدعى المدعى عليه هذه المرة الأرث قائلاً: أن المتوفي هو أبني أو ابي فتقبل دعواه. 

كذلك لو قال أحد بأني لست وارثاً لفلان المتوفي ثم ادعى بعد ذلك أنه وارث وبين جهة 
الأرث فتقبل دعواه (لأن ادعاء الولادة مجرداً يقبل لعدم حمل النسب على الغير بخلاف دعوى 
الأخوة) . 

كذلك إذا كان متصرفاً في غلة الوقف المشروطة غلته لأولاد الواقف مطلقاً وأولاد أولاده زيد 
وعمرو وبكر من أولاد الواقف وبعد ان اقر بشر بأنه ليس من أولاد الواقف أدعى على زيد وعمرو 
وبكر المذكورين قائلاً: أنه من أولاد الواقف طالباً مشاركتهم في غلة الوقف وأثبت مدعاه على 
الوجه الشرعي فليس للمدعى عليهم أن يقولوا للمدعي أن دعواك غير مسموعة لأنك اقررت 
بأنك لست من أولاد الواقف (الهندية وجامع الاجارتين وعلي أفندي) . 

لكن لا يسري تناقض المتناقض إلى مشاركة. مثلاً لو استشرى أحد المال الذي في يد آخر 
ثم أدعى ذلك الشخص مع أغيه بأن المال المذكور هو ملكها المشترك قبل الاستشراء أو ادعيا بأن 
المال المذكور كان مال ابيها وقت الاستشراء وأنه أصبح ميراثاً هما بعد وفاته فلا تسمع دعوى 
المستشري إلا أنه تسمع دعوى أخيه في النصف (المندية). 

التناقض يمنع اصل الدعوى كما أنه يمنع دفع الدعوى أيضاً. 

أمثلة على كونه مانعاً لأصل الدعوى: 
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ات إذا استشرى أحد أو كيل هال المدعى عليه أو من غيره ولو بكتاب أو استوهبه أو استعاره 
أو استأجره أو شهد بأن المال لشخص آخر أو طلب أخحذه مزارعة أو مساقاة ثم أدعى بأن 
ذلك المال ملكه أو موروثاً عن أبيه قبل ذلك فلا تسمع دعواهء ويحترزبقوله ذلك من زوائده. 
(البهجة) أنظر شرح المادة (1587). 
وإذا ثبت استشراؤه المال المذكور قبل ادعاء الملكية فيمنع من معارضة المدعى عليه حتى أن 
المدعي لو قال في مقام الدفع أن المدعى به كان ملكي وحيث أن المدعى عليه قد قبضه مني وم 
يرجعه لي فقد استشريته فلا يقبل منه هذا التوفيق. 
أما إذا لم يثبت الاستشراء بالبينة فهل لمدعى الاستشراء أن يحلف الطرف الآخر اليمين؟ قد 
ذكرني شرح الباب الثاني قاعدة للمسائل التي يلزم فيها اليمين فليرجع إليها. 
والحاصل أن الأمور الثانية وهي الااستشراء ؛ والاتبهاب؛ والاستيداع. والاستئجار والشهادة 
على كو المال لآخرء والاستعارة» وطلب المزارعة . وطلب المساقاة منافية لدعوى الملكية ما لم يكن 
ذلك قاباكٌ للتوفيق ويوقفه المدعي كالقول قل استشريته بعد المساومة أو أن المساوم منه كان وكيا 


بالبيع عن فلان. 
وقد جاء في الهندية : قال عند المساومة ان هذا الثوب لأبي ووكلك ببيعه فبعه مني فلم يتفق 


بينه| بيع 7 2 0 عن أبيه 1 0 التناقض. كذلك 3-0 عند 00 كان لأبيه 
مسائل متفرعة عن ذلك: 

١‏ إذا استأجر أحد بالاجارتين وقف من متولي الوقف وأدعى بعد الاستئجار أن العرصة المذكورة 
ملكه لا تسمع دعواه (جامع الاجارتين) . 

١‏ إذا اثبت المدعي عليه بأن المدعي قد استشرى المال المدعي به من فلان الشخص الآخرء 

واثبت ذلك يكون قد دفع دعوى المدعي (الهندية) . 

*- إذا اثبت المدعى عليه مساومة وكيل المدعي في مجلس القضاء فليس للوكيل والموكل الدعوى 
أما إذا اثبت المدعى عليه مساومة الوكيل في غير مجلس القضاء ينعزل الوكيل عن الوكالة . وف 
هذه الصورة إذا كانت وكالة الوكيل مستكثنى فيها اقراره على موكله وساوم الوكيل في يجلس 
القضاء ينعزل الوكيل عن الوكالة فقط وللموكل أن يعقب دعواه (الحندية). انظر المادة 
(؟158). 
فلم يبعها له فاذا ادعى المذكور بعد ذلك بأن العرصة ملكه قبل الاستشراء فلا تسمع, 
(البهجة) . 


التناقض م" 


ه إذا أخذ أحد ارضاً مزارعة أو روضة مساقاة ثم ادعى بعد ذلك أن تلك الأرض أو تلك 
الروضة هي ملكه فلا تسمع دعواه ما لم يقل بأنني اشتريتها منه بعد المزارعة أو المساقاة وفي 
تلك الحال تقبل الدعوى أنظر المادة ( .)١5681/‏ 

3 - أن تعبير الملكية الواردة في هذه المادة ليس للاحتراز من التصرف فلذلك إذا استأجر احد ارضاً 
أميرية من آخر ثم ادعى على المؤجر بأن الأرض المذكورة في تصرفه قبل الاستئجار فلا تسمع 
دعواه (النتيجة) . 

وقوله (قبل الاستشراء) للاحتراز لأنه إذا ادعى أنه اشتراه من مالكه بعد الاستشراء وأثبت 
ذلك يقبل («الهندية). 

وقوله (ذلك المال) للاحتراز من زوائد ذلك المال.مثلاً لو ادعى أحد النخيل الذي في يد آخر 
قائلاً أنه ملكي فاجابه المدعى عليه قائلاً: قد استشريت مني بلح ذلك النخيل فلا يكون هذا. 
الادعاء دفعاً (الهندية) . 

وقوله (ملكه) فهو تعبير احترازي على قول وغير احترازي على قول آخر أنظر شرح المادة 
(*168) (الانقروي والخانية) . 

ادعاء الطرفين على بعضهم! الاستيام أو الاقرار- إذا أقام المدعي عليه البينة على استيام 
المدعي للال المدعى به في التاريخ الفلاني فأقام المدعي أيضا البيئة على استيام المدعى عليه المال 
المذكور بعد التاريخ المذكور تقبل البينة الثانية ويبطل الدفع الأول لأنالاستيام اقرار بالملك للمستام 
منه على رواية الجامعة فالمدعي هذا الدفع يكون قد ادعى بأن صاحب اليد قد أقر بأن المال 
للمدعي ويكون قد ارتفع التناقفض بتصديق الخصم. أما إذا م يذكر الطرفان تاريخاً للاقرار فيندفع 

اقرار كل منهها بأقرار الآخر وتبقى بينة المدعي الملك المطلق على حاها. 
كذلك إذا ادعى المدعى بأنالمال الذي في يد المدعى عليه ملكه وأن المدعى عليه قد اقر بذلك 

وادعى المدعى عله 1 المال دض ند هو ملك وات ن اللدعي فل اق ينيك 0 0 البينة على 

بالملك للمستام منه 0 الرواية ا جعلت الاستيام اقراراً بأن للك له فكذلك يصح هذا 
الدفع . لأن اقرار ذي اليد بان لا ملك له وثمة أحد يدعي الملك لنفسه أو لغيره بالوكالة لا تسمع 

دعواه ولم يكن ذلك إقراراً بالملك للبائع فتسمع دعواه لغيره بالوكالة). (الخانية والهندية). 

كذلك لو ادعى المدعى امال الذي في يد المدعى عليه قائلا: ان هذا المال لي حتى أن المدعى 
عليه قد أقر بأنه ملكي فأدعى المدعى عليه بأن المدعي المذكور قد استوهب ذلك المال منه وأقام 

الاثنان البينة فتبطل البينتان موضوع التعارض فيها ويترك المال لذي اليد. 


6 وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان أو ليس لي دعوى معه مطلقاً ثم ادعى لنفسه عليه شيئاً 
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لض 
سواء كان عيناً أو ديناً لا تسمع دعواه ما لم يدع حقاً حادثاً بعد الابراء ففي ذلك الحال تسمع 
الدعوى أنظر المادة (1571). أما إذا ادعى الآخر بالوكالة أو الولاية أو الوصاية فتسمع الدعوى 
منه. قد ذكرت هذه المسألة في المادة (1564). 


- إذا اقر احد في مرض موته أو في حال صحته قائلاً: ليس لي حق ومطلوب عند وارثي الفلاني 
أو عند فلان الاجنبي ثم توفي بعد ذلك فأدعى الورثة الآخرون حقا لمورثهم من ذلك الوارث 
فلا تسمع دعواهم أنظر المادة )١195(‏ (رد المحتار). أما إذا ادعى بالوكالة أو بالولاية أو 

بالوصاية شيئاً فتسمع الدعوى . 

6 إذا ادعى المدعي التولية على دار موقوفة أو ادعى أنها موقوفة عليه ثم ادعى بعد ذلك بأن تلك 

الدار ملكه فلا تسمع دعواه. 
كك إذا كفل 0 ثمن اللمبيع أو الصداق ثم ادعى فساد البيع أو النكاح بقوله أن البيع وقع بكذا 

شرطا فاسدا فلا يقبل لأن اقدامه على التَزام المال هو اقرار منه بصحة وجوب المال فلا يسمع 

بعد ذلك ادعاؤه الفساد (النتيجة والانقروي). 

/ا - إذا أوكل أحد آخر في بيع كرمه لمملوك له وباعه الوكيل لآخر وسلمه إياه وأقر بعد ذلك 
بأن التوكيل المذكور كان طوعا ثم ادعى بعد ذلك بأن التوكيل كان بإكراه معتير فلا تسمع دعواه 
(البهجة) . 

6 - إذا تفرغ أحد بالحانوت الوقف الجاري في تصرفه بالإجازثين لآخر ببدل وأقر بعد ذلك 
بأن الفراغ المذكور كان قطعياً وإنه لم يبق له أي علاقة في الحانوت المذكور ثم ادعى بعد ذلك بأنه 
أفرغ الحانوت وفاء فلا تسمع دعواه (جامع الإجارتين). 

4- إذا ادعى المدعي ديئاً من جهة ثمن المبيع فأنكر المدعى عليه ولم يستطيع المدعي 
الإثبات ثم رجع الملدعي وادعى أن المبلغ المذكور لم يكن ثمن مبيع بل هو وديعة فلا تسمع دعواه 
أما إذا ادعى أولا أنه وديعة وادعى ثانية أنه دين فتسمع الدعوى (البهجة). 

كذلك إذا ادعى أولاّ على أن المطلوب هو مال شركة ثم ادعى ثانياً بأنه دين فتقبل الدعوى. 
أما إذا ادعى أولاً الدين وادعى ثانياً أنه مال شركة فلا يقبل لأن مال الشركة ينقلب ديئاً بالجحود 
أما الدين فلا ينقلب للإمانة أو الشركة (النتيجة). 

٠‏ - إذا باع أحد مالا لآخر أو وهبه وسلمه على أنه ملكه ثم ادعى بعد ذلك بأن المال 
المذكور ليس ماله بل هو مال فلان وأنه باعه أو وهبه وسلمه فضولاً فلا تستمع دعواه كما أنه لو 
شهد على ذلك في دعوى ذلك الشخص فلا تقبل شهادته (على أفندي). أنظر المادة .)1٠١(‏ 

-١‏ إذا ادعى أحد الملك في البيع بعد أن كفل كفالة درك وتقاضى الثمن فلا تسمع 
دعواه. 

3 لو باع أحد ماله لآخر وكفله أحد على الدرك ثم ادعى بعد ذلك أن المال المذكور ملكه 
فلا تسمع دعواه (رد المحتار) . 


التناقض لا 


1 - إذا ادعى المشتري بأن المبيع معيب بعيب قديم بعد قبضه الثمن وإقراره باستيفاء حقه 
فلا تسمع دعواه حيث إن ا مبيع متعين فقبضه إياه وإقراره باستيفاء الحق يكون تناقضاً في دعوى 
الحت وكملة رد مشا 


أما إذا ادعى الدائن بأن مقبوضه زيف بعد إقراره بقبض الدين فقد مر في حق ذلك 
إيضاحات في شرح المادة .)١١١(‏ ومن يريد زيادة التفصيل فعليه أن يراجع كتاب الدر 
المختار. مع كتاب الدعوى في حواشيه. 

٠‏ - لو قال أحد إنني مدين لفلان بعشرة دنانير ثم قال مفصولاً قد أديت ذلك الإقزار فلا 
يسمع دفعه هذاء أما إذا قال ذلك موصولاً بإقراره فتسمع دعواه وتقبل بيّنته استحساناً. كذلك لو 
قال أحد كنت مديناً لفلان بعشرة دنانير وادعى أداء المبلغ قبل الإقرار فتسمع دعواه وتقبل بيّنته 
سواء ادعى ذلك مفصولاً أو ادعاء موصولاً بالإقراز (الهندية وعلي أفندي). 

كذلك لو ادعى أحد على ورثة المتوفي بأن له في ذمة المتوفي كذا ديناراً من جهة القرض 
وطلب أداء ذلك له من التركة فأقر الورثة وأدوا ذلك ثم ادعوا بعد ذلك على المدعي قائلين: إنك 
قد أقررت قبل إقرارنا بأنه ليس لك في ذمة مورثنا حق أو ادعوا قائلين: بأن مورثنا قد أوفى لك 
ذلك الدين فلا تسمع دعواهم للتناقض (علي أفندي) . 

- إذا ادععى أحداً مبلغاً من جهة القرض ثم رجع وادعاه من جهة الكفالة فلا تسمع 
دعواه. 

- إذا ادعى أحد قائلاً: إن هذا المال مالي قد ورئته عن أبي ثم رجع وادعى بقوله: إنني 
اشتريته من أبي فلا تسمع دعواه. 

أما لو قال بالعكس: طقف لان" الاين اواك لوقه الاك افر ان رأ 
فتسمع دعواه لأنه يمكن توفيق ذلك بقوله قد اشتريته من أبي فأنكر بيعه ولم استطع إثبات الشراء ثم 
ورثته بعد وفاة والدي (التنقيح) . 

أمثلة على كون التناقض مانعاً لدفع الدعوى: 

١‏ - لوادعى أحد على آخر قائل: قد أعطيتك كذا درهماً لتسلمها لفلان فلم تسلمه وبقيت 
الدراهم في يدك فادفعها لي فأنكر المدعى عليه قائلاً لم تسلمها إلي فأقام المدعي البينة على تأدية 
المبلغ المذكور للمدعى عليه فرجع المدعى عليه بعد ذلك قائلاً. .| نعم قد أديتني كذا درهماً لأسلمها 
لذلك الرجل وقد سلمته ذلك المبلغ فلا يسمع دفعه هذا والتناقض في هذه المسألة واقع بقوله لم 
تسلمها لي. أما إذا أنكر المبلغ المذكور بقوله لا يلزمني رد وإعادة ذلك اللمبلغ إليك فأثبت المدعي ثم 
دفع الدعوى على الوجه المذكور فتسمع لأنه ليس في ذلك تناقض . 

؟ - إذا ادععى أحد من آخر قائلاً قد أديت فلاناً كذا درهماً بناء على أمرك لي على شرط 
الرجوع وأجاب المدعى عليه بقوله إنني م آمرك مطلقاً ى) أنك ١‏ تسلم ذلك الشخص شيئاً وبعد 
أن أقام المدعي البينة على مدعاه رجع المدعى عليه قائلاً للمدعي إنك قد أبرأتني من المبلغ المذكور 
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فلا يسمع. لآن الإبراء من الدين يدل على سبق الوجوب والحال أن المدعى عليه قد أنكر سبق 
الوجوب بالكلية . كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا كفلت المبلغ المطلوب لي من ذمة فلان 
وأجاب المدعى عليه منكراً للدعوى بقوله لم أكفل مطلقاً وبعد أن أثبت المدعي الكفالة رجع 
المدعى عليه وادعى قائلا : إنك قد أبرأتني من الكفالة فلا تسمع دعواه (البهجة) 

كذلك إذا ادعى أحد كذا فرقنا رمال الشركة فأنكر المدعى عليه الدعوى بقوله لم يقع بيننا 
شركة مظلقاً أو قال إنك لم تؤدٍ لي أي مال فأثبت المدعي دعواه وادعى المدعى عليه بعد ذلك بقوله 
قد أديتك ذلك المال فلا يقبل. أما إذا أجاب المدعى عليه على دعوى المدعي المذكورة بقوله: ليس 
في يدي مال شركة أو ليس بيني وبينك الآن شركة فائبت المدعي دعواه وقال المدعى عليه بعد ذلك 
قد رددت لك ذلك امال يقبل الدفع. ْ 

“ - كذلك إذا ادعى أحد الحانوت الذي في يد آخر بقوله إنه ملكي فدفع ذو اليد الدعوى 
بقوله: نعم ان الحانوت المذكور كان ملكك لكن قد بعتني إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي 
البيع والشراء كلياً بقوله لم يجر بيننا بيع وشراء مطلقاً وبعد أن أثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي 
وقال: نعم كنت في الحقيقة قد بعتك الحانوت المذكور في ذلك التاريخ إلآ أن هذا البيع وقع وفاء 
أو كان بكذا شرطاً مفسداً لو أن ننا أقلنا البيع بعد ذلك وقصد الفسخ فلا يقبل. 

5 - إذا ادعى أحد على آخر بقوله: إن لي في ذمتك كذا دراهم وادعى عليه بقوله لم أَؤْد لك 
ذلك المبلغ بل أديته إلى فلان بدون إذن منك ثم ادعى بعد هذا الإقرار بقوله قد أديت لك ذلك 
المبلغ قبل الإقرار فلا تسمع دعواه (علي أفندي). 

ه - لوادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا درهماً من جهة القرض حتى انك قد 
أديتني سنداً بذلك معنوناً ومرسوماً ومحتوياً على خطك وختمك ومتضمناً إقرارك بذلك وأنكر المدعى 
عليه ذلك بالكلية بقوله لم أتعامل معك مطلقاً ولم أقر على الوجه المذكور ولم أحرر على نفسي سنداً 
بذلك فأثيت المدعي دعواه فادعى المدعى عليه بعد ذلك إن الإقرار والسند كان مواضعة لا تسمع 


دعواه . 

١‏ - لو ادعى أحد على آخر بدين من جهة معلومة فدفع المدعى عليه الدعوى قائلاً قد 
أديت لك ذلك في سوق الحميدية مثلاً ولم يثبت دفعه هذا ثم رجع وادعى قائلاً: قد أديت لك 
ذلك المبلغ في الميدان فلا يقبل دفعه هذا ما لم يوفق كلامه بقوله: قد أديت المبلغ مرة ثانية في 
الميدان حيث قد أنكر استلام المبلغ في الحميدية. أنظر المادة )١555(‏ (الأنقروي). 

- إذا أقر الكفيل بأنه مدين بكذا درهماً من جهة الكفالة ثم ادعى بعد إقراره المذكور بأن 
الأصيل قد أوفى الدين أو أن الدائن قد أبرأني قبل الإقرار فلا يقبل. 

كذلك إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم من جهة القرض فأقر.المدعى عليه بأنه مدين بالمبلغ 
لراك برد ا انس وا دا أنه إذا ادعى بعد فض 
المجلس : و المذكور قبل الإقرار لا يقبل أيضا. أما إذا ادعى بعد فض 
المجلس بأنه قد أدى المبلغ بعد الإقرار فيقبل. 


التناقفض ْ ”> 


ه - لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا درهماً ثمن الفرس التي بعتها لك ' 
فأجابه المدعى عليه بقوله لم اشتر منك شيئاً وبعد أن أقام المدعي البيّنة على ذلك فلا يسمع ادعاء 
المدعى عليه بعد ذلك بقوله قد أديت لك ذلك المبلغ أو أنك أبرأتني منه (الأنقروي التكملة) . 

4 - لو ادعى أخ على الدار التي في يد أخيه قائلا إن هذه الدار هي لوالدنا فلان وبوفاته 
أصبحت موروثة لنا فأجاب ذو اليد قائلاً: لم يكن لوالدنا حق في هذه الدار في أي زمن من . 
الأزمان وعليه أثيست المدعي دعواه فلا يسمع ادعاء ذي اليد بعد ذلك بقوله قد أشتريت هذه الدار 
من والدي في حال صححته ولا تقبل بينته أما إذا أجاب ذو اليد على الدعوى المذكورة بقوله: إن 
هذه الدار ليست لوالدي فأثبت المدعي مدعاه وادعى المدعى عليه الشراء على الوجه اتروع يقبل 
أدعاؤه (الخانية) . 

٠‏ - لوادعى آحد على آخر قائلاً: سلمت لك كذا ديناراً لتعطيها لفلان فلم تسلمها وبقيت 
في يدك فأجابه المدعى عليه بقوله لم تسلمني شيئاً مطلقاً وبعد أن أقام المدعى البيّنة على دعواه ادعى 
المدعى عليه بقوله نعم : إنك أديت ذلك المبلغ لاؤديه إلى الشخص المذكور وقد أديته له فلا يسمع 
(علي أفندي) . 

١‏ - إذا ادعى أحد من آخر كذا درهماً فأجابه المدعى عليه بعد حصول الصلح عن المبلغ 
للذكور بينه وبين المدعي على كذا دراهم و قائلاً: قد أديت لك المبلغ المذكور قبل الصلح لا 
تسمع دعواه (علي أفندي). 

١١‏ - إذا ادعى الكفيل أن المبلغ المكفول به شيء غير واجب كالميسر وأنكر المكفول له فلا 
يقبل هذا الادعاء ولا تستمع البيّنة. أما إذا أقر الدائن بهذه الجهة فيرأ الأصيل والكفيل معاً. 

سؤال ‏ ما دام أنه بإقرار الدائن يبرأ الكفيل والأصيل ب فكان يجب استاع الشهود على 
إقرار الدائن بذلك؟ ‏ - 

الجواب ‏ تستمع البيّنة إذا كان الدعوى صحيحة والدعوى في ذلك غير صحيحة لأن الكفالة 
بدين هي إقرار وتصديق بصحة الدين والكفالة. (جامع الفصولين). 

المسائل غير المعدودة من التناقض : 

١‏ - إذا قال المدعى إن جد المدعى عليه بكر فظهر أن جده بشر فلا تبطل دعواه لأنه من 
الجائز أن يكون للحده اسان 

- إذا ادعى المدعي كذا مبلغاً ديناً فأجابه المدعى عليه أنك أبرأتني من ذلك الدين ثم أدعى 
بأني أديت لك ذلك الدين فلا يكون تناقضاً لأنه يحتمل أن يكون هذا الإبراء إبراء قبض واستيفاء 
0 الردعاء به عين القول بأنني أديته . 
- إذا ادعى أحد كذا مبلغاً ديناً فأجاب الملدعى عليه بقوله قد أوفيتك ذلك المبلغ ثم 
ا ل 
تناقض . 
: - إذا ادعى أحد دارا إرئاً عن والده فأجابه المدعى عليه قائلاً لم يكن لوالدك حق في هذه 


6 درر الحكام 

الدار ثم قال: قد اشتريت تلك الدار من والدك فلا يكون تناقضاً. لأن معنى ذلك بأنه لم يبق 
لوالدك حق في الدار بعدما اشتريتها منه. أما إذا قال المدعى عليه بأنه لم يكن لمورئك حق ني تلك 
الدار مطلقاً في المامي ثم ادعى بعد ذلك بقوله إنني قد اشتريتها منه فيكون ذلك تناقضا ما لم يقل 
إن والدك قد أقر بأن الدار لي (هامش البهجة). 

5 - إذا ادعى أحد على آآخر كذا مبلغاً من مال الشركة فأجاب المدعى عليه قائلاً :لم يكن 
بيننا شركة مطلقاً (قال لم تؤد لي أي مال مطلقاً ثم ادعى بعد ذلك بقوله: قد أعدت ورددت ذلك 
المال لك فلا يسمع دفعه هذا لكونه تناقضاً. أما إذا قال المدعى عليه لم يكن بيننا شركة أو ليس في 
يدي مال شركة 5 ثم دفع الدعوى على الوجه المشروح فيقبل لأنه لا تناقض في ذلك . (الأنقروي). 

5- ادعى شراء فقال ذو اليد لم أبع أو قال لا بيع بيننا أو لم يجر بيننا بيع فلا برهن المدعي 
على الشراء برهن ذو اليد أن المدعي رد عليه المبيع تقبل بينته وينقض البيع (الأنقروي) فلينظر وجه 
التوفيق؟ 

- ادعى البيع فأنكر فبرهن على البيع فادعى المدعى عليه فسخه يسمع ولا يكون تناقضاً. 
لأن جحود ما عدا النكاح فسخ (الأنقروي عن الزازية). 

8- ادعى عليه أربعاثة فأنكر فيرهن المدعي ثم أقر أن عليه للمدعي عليه النكر ثلاثاية 
سقط من النكر ثلاثائة وقيل لا وعليه الفتوى لأنه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغولة في 
زعمه فأين تقع المقاصة (الدر المختار) . 

إذا حصل تناقض بين دعويين فتكون الدعوى الثانية مردودة ولكن للمدعي أن يعقب دعواه 
الأولى. لأن الدعوى الثانية لم تستمع بسبب ظهور كذها. أما الدعوى الأولى فلم يظهر كذبها. 

مثلاً لو ادعى أحد أنه ابن عم المتوني ثم رجع وادعى بأنه أخ للمتوفي فلا يقبل أما إذا ادعى 
بعد ذلك أنه ابن عم المتوقي فتقبل . 

كذلك إذا ادعى أحد ميراث المتوني على كونه عمه ثم رجع وادعى أنه أب المتوني فلا يقبل 
ادعاؤه الأبوة وله الادعاء بالعمومة بعد ذلك. كذلك لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: إن 
هذا المال لي قد اشترد يته من فلان مدعياً الملك المقيد ثم ادعى بعد ذلك الملك المطلق فلا تقبل - 
دعواه أما إذا رجع بعد ذلك إلى دعواه الأولى وادعى الملك المقيد فتقبل دعواه. كذلك لو ادعى 
أحد على آخر قائلاً: إن هذه العين هي ملكي حيث أنك قد وهبتني إياها قبل شهر وسلمتها لي ثم 
ادعى بأنها ملكه حيث وهبها له قبل أربعة د وسلمه إياها فلا تسمع أما إذا .عاد إلى دعواه بأنه 
وهبه إياها وسلمها له قبل شهر فتقبل. 

المادة )١75/(‏ (لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره بقوله 
هذا مالي ىا أنه لاا يصح أن يدعيه بالوكالة أو بالوصاية عن آخر). 


لا يصح لأحد أن يدعي إصالة المال الذي أقر صراحة أو ضمناً بكونه لغيره أي لشخص 
معين بقوله هذا مالي أو أن لي فيه كذا حصة أو أن يدعيه أحد بالوكالة عنه أو أن يدعيه ورثته بعد 


١ التناقض‎ 


وفاته ما أنه لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو الوصاية عن آخر أي عن غير المقر له (علي أفندي). لأنه 
يكون في الدعوى تناقض بسبب عدم جواز أن يكون المال الواحد ملكاً لاثنين في حالة واحدة. 

أما إذا مر بعد الإقرار المذكور زمن يمكن الشراء فيه ثم ادعى بأننى اشتريته من المقر له 
فتسمع دعواه. أنظر )١757(‏ فعليه إذا ادعى الشراء على هذا الوجه وأقام شهودا وشنهك الشهود 
أنه اشترى بعد الإقرار تقبل شهادتهم وإلا فلا (الهندية). 

الأقراز :متراخة أ فين » ركون الاقران امه عد ناح قولف إن هذا المال لقلا وآما نيا 
كاستشراء مال أو استئجاره أو استعارته. مثلاً إذا استعار أحد مالا من آخر ثم ادعاه بقوله إن هذا 
المال مالي فلا تسمع دعواه. أنظر المادة )١547‏ وشرحها حتى أنه لو قال المدعى عليه لوكيل 
المدعي أنت قد طلبت استعارة هذا المال منى في غير مجلس القاضى وأثبت ذلك ينعزل الوكيل عن 
. الوكالة وتبقى دعوى الموكل مسموعة أما إذا طلب الوكيل في حضور القاضى استعارة المدعى به أو 
طلب مساومته فلا يكون للوكيل وللموكل حق بالإدعاء (البزازية). أنظر المادة .)161١1/(‏ 

مالي؛ هذا التعبير احترازي حيث لو ادعاه بعد الإقرار بالوكالة عن المقر له صحت دعواه. 
كذلك لو ادعاه المقر بعد الإقرار لغير المقر له قائلاً في دعواه. إن موكل قد اشترى هذا المال بعد 
اقراري من المقر له فتسمع دعواه. 

إن هذه المادة تشتمل على فقرتين: 

الفقرة الأولى - ليس لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره. ما لم يرد المقر له الإقرار 
سواء كان ذلك الغير المدعى عليه أو كان شخصاً آخر. 

مثال على كونه مدعى عليه: لو ادعى أحد الدار التى في يد آخر قائلاً: إن هذه الدار كانت 
لوالدي فبوفاته أصبحت موروثة لي فأجابه المدعى عليه بأن والدك قد أقر في حال حياته بأن هذه 
الدار ملكي فيكون دفعاً. 

مثال على كونه غير مدعى عليه: لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: إنه مالي وأقام 
البينة فدفع المدعى عليه دعواه بقوله: إنك قد أقررت أن هذا المال هو لفلان وأثبت ذلك فتندفع 
خصومة المدعي (الهندية والخانية) . 

كذلك لو ادعى أحد قائلاً: إن هذه الدار لزيد وقد وكلني زيد في إقامة الدعوى والخصومة 
فيها ثم ادعى بأن تلك الدار لعمرو وأن عمرا قد وكله بالدعوى والخصومة فلا تقبل دعواه ولا 
تستمع بينته (الخانية) . 

كذلك لو سلم أحد مالا للدلال ليبيعه فنادى قائلاً: إن هذا المال هو لفلان فاشتروه ثم رجع 
الدلال وادعى أن المال ماله فلا تسمع دعواه. أما إذا قبل الدلالة على ذلك المال فقط قبل أن ينادي 
بأنه لفلان فلا يمنعه من ادعاء ذلك المال لنفسه بعد ذلك (الانقروي). 
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مستئنى - يستثنى من هذه الفقرة الحكمية المسألة الآتية : 


لو ادعى أحد أنه باع الدار التي في يد آخر لواضع اليد عليها وأنكر واضع اليد الشراء 
وادعى أنها داره ثم ادعى المقر تلك الدار لنفسه وأقام البينة على ذلك تقبل دعواه. أما لو أقر المقر 
بأن تلك الدار هي لواضع اليد وسكت ثم قال إنني بعتها لواضع اليد وأنكر واضع اليد الشراء 
وادعى المقر بأن تلك الدار هي ملكه فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته (الخانية والهندية). 

الفقرة الثانية ‏ ليس لأحد أن يدعى المال الذي أقر بكونه لغيره بالوكالة أو بالوصاية عن 
آخرء والمقصود من آخر هو غير المقر 0 أن له أن يدعي ذلك المال بالوكالة أو الولاية أو 
الوصاية للمقر له. 

وإن يكن أن المقر لا يحق له الإدعاء بذلك المال عن الآخر إلا أنه إذا كل أحد من ذلك 
الآخر وادعى ذلك امال بالوكالة أو الولاية أو الوصاية فتصح الدعوى. 

قيل الذي أقر بكونه لغيره» أما إذا لم يقر بكونه لغيره بل أقر بأنه ليس ملكه فقط فتجري في 
ذلك التفصيلات الآتية وهي : 

إذا قال أحد أثناء دعوى ونزاع : إن هذا المال لي فقال الآخر سواء كان ذا اليد أو كان خارجاً 
أنه ليس لي فهذا القول على رواية الجامع إقرار بأن امال المذكور هو للمدعي وليس للقائل المذكور 
أن يدعي بعد ذلك المال لنفسه (الخانية) وعلى رواية الأصل ليس إقراراً بالملك له لكن القاضي 
يسأل ذا اليد أهو ملك المذعي؟.فإن أقر به آمر بالتسليم إليه وأن: أنكر يأمر المدعي باقامة البيئة عليه 
وهو الراجح (رسالة الشرنبلالي). 

كذلك لو قال الشخص الغير الواضع اليد على المال أن هذا المال ليس لي أو ليس ملكي أو 
لا حق لي فيه أو ليس لي فيه حق أو ما كان لي أو نحو ذلك فلا يقبل ادعاؤه بعد ذلك بأن المال 
المذكور له ولو كان هذا الكلام في غير وقت الدعوى والنزاع . 

أما لو قال ذو اليد بدون وجود منازع له: إن هذا المال ليس لي ثم ادعى بعد ذلك قائلاً: إنه 
لي وأقام البينة فالدعوى مسموعة ومقبولة باتفاق الروايات. لأن من قال هذا القول لم يقر بذلك 
الملل لأحد معروف ول يثبت لأحد حقاً والإقرار بالمجهول باطل. التناقض يمنع صحة الدعوى في 
حالة إبطال أحد الحق الذي عليه للآخر (رسالة الشرنبلالي) مثلاً لو أضاع أحد دابته عدة شهور 
ولا ضبطها قال إن هذه الدابة ليست لي ثم غصبها شخص من يده فتسمع دعواه على الغاصب 
بقوله: إن هذه الدابة لي ولا يقبل دفع الغاصب بقوله: إن في دعواك تناقضاً حيث اقررت بأن 
:الدابة ليست لك. 

ادعاء الطرفين وقوع الإقرار لهما. إذا ادعى الطرفان على بعضهها أن كلا منه| قد أقر للآخر 
بأن المال المدعى به له وأثبت كل منهم| دعواه يعنى لو ادعى زيد على عمرو قائلاً:إن هذا المال لي 
وانك أقررت بأنه لي وادعى عمرو على زيد قائلاً : إن هذا المال لي وقد أقررت أنه لي وأثبت كل. 


التناقض يفف 


منبها مدعاه فلا يعمل بإثبات أحدهما ويترك المدعى به في يد ذي اليد ى| هو مبين في شرح المادة 
(ال05810). 
المادة )١589(‏ (إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن 

يدعى عليه بعد ذلك مالاً لنفسه ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو 
بالوصاية) . 

إذا ابرأ أحد آخر معيناً من جميع الدعاوى بقولهمثللً: ليس لي حق عندك مطلقاً فلا يصح 
له أو لوارئه أن يدعي عليه بعد ذلك مالاً لنفسه عيناً أو ديناً إصالة أو كفالة بتاريخ مقدم عن 
الإبراء. أنظر المادة )١5576(‏ (البهجة). 

دعوى العين: إذا ابرأ أحد آخر من جميع الدعاوى ثم ادعى بعد ذلك لنفسه قائلا: بأن 
الدار أو الفرس الملتين في يد المدعى عليه هما ملكي وأن المدعى عليه قدغصبها مني فلا تصح 
دعواه ولا تقبل بينته ما لم يثبت غصب ذلك منه بعد الإبراء (الهندية) . 

كذلك لو قال أحد: ليس لي عند فلان دار أو حق مطلقاً وم ينسب بيانه هذا إلى مدينة أو 
قرية ثم ادعى بأن له كذا حقاً عنده في المديئة الفلانية أو القرية الفلانية فلا تسمع دعواه 
(الهندية). 

ولكن له أن يدعي حقاً بتاريخ مؤخر عن الإبراء. مثلاً لو ادعى قائلاً: قد سلمتك كذا 
مالا بعل الإبراء فأطلب منك أن تسلمنى إياه فتقبل دعواه. أنظر المادة 665١١‏ 1). : 

وقد ورد في الندية قال: هذا لفلان لاح لي فيه أو قال كان لفلان لاحق لي فيه ثم 
أقام البينة بعد حين على الشراء منه لا تقبل وإذا وقت الشهود بعده قبلت. 

الاختلاف في كون ثبوت الحق مقدماً أو مؤخراً عن الإبراء. . 

:وفي هذه الحال إذا ادعى المدعي بأن تاريخ المدعى به مؤخر عن تاريخ الإبراء وادعى 

الف لاضن روناي راحتيم. 

الحكم فيا إذا تعارضص ا موجب والمسقط: إذا تعارض ا موجب الفط يعتبسر المسقط 
الأخير. لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل . مثلاً إذ ادعى 
المدعي من المدعى عليه مالل أو عيناً فأجابه المدعى عليه قائلا (أنت قد اقررت حال جواز 
اقرارك بأنه ليس لك دعوى أو خصومة عندي) وأثبت ثبت إقراره هذا بالبينة فيقبل دفعه وتندفع, 
الدعوى. وإن يكن أن المحتمل أن يكون المدعي يدعي دعواه بسبب حاصل بعد الإقرار 
المذكور إلا أنه يعتبر المسقط الأخير (تكملة رد المحتار) . 


الملزمة 8 ١الذعومقتف‏ 


و" درر الحكام 


دعوى الدين. لواقر زيد بقوله : ليس لي في ذمة عبرو دق طلقا ثم ادعى بعد الوقرار 
بأن له ديناً في ذمة بشر وأن عمر المذكور قد كفل بكرا من جهة القرض قبل الإقرار المأكور فلا 
تسمع دعوى زيد على عمرو (علىي أفندي). 

كذلك لوابرأ أحد آخر بقوله: ليس لي في ذمنك حق مطلقاً ثم ادعى بعد ذلك بأن لأبيه 
5 دمته عشرة دنانير وأنها أصبحت ميراثاً له وأنه حينا ابرأه كان يجهل وفاة أبيه فلا تسمع دعواه 
أي أن الإبراء صحيح ولو كان يجهل وفاة مورثه (النتيجة وعلى أفندي) . 

كذلك لو أقر المريض في مرض موته بأن ليس له في ذمة عمرو الأجنبي حق مطلقا ثم 
توفي فادعى ورثته على عمرو بأن لمورثهم دين في ذمته كذامبلغا قبل الإقرار المذكور فلا تسمع 
دعواهم (علي أفندي). 

قيل (أحد معينا) فعليه إذا كان الشخص الميرأ غير معين كاهالي مدينة أو قرية غير 
محصورين فلا يصح الإبراء ولذلك فله بعد الإبراء أن يدعى على زيد من أهل تلك القرية بحق 
(الهندية) أنظر المادة .)١651/(‏ 

من جميع الدعا وي . أما إذا ابرأه من بعض الدعاوى فليس له أن يطلب يما ابرأه . أنظر 
المادة (1977) ولكن يطلبه بما لم يبرئه مثلاً لو قال أحد إن لي في ذمة فلان كذا درهماً وليس لي 
في ذمته حق غيره مطلقاً فإذا ادعى بعد ذلك بأن له فى ذمة المذكور قبل الإقرار المذكور كذا مبلغاً 
عدا عن المبلغ المذكور فلا تسمع دعواه (عليٍ أفندي) . 

كذلك إذا ادعى أحد من آخر داراً أو عشرة دنانير ثم تصالحا بعد الدعوى وقال المدعي : 
ليس بيني وبين الماعى عليه دعوى ثم أقام المدعي دعوى على المدعى عليه من جهة ثمن المبيع 
فتسمع دعواه ويصرف قوله على معنى بأنه ليس لي دعوى على المدعي حين الصلح بأن ليس له 
دعوى في الدار أو في العشرة دنانير ما لم يعمم ابراءه بقوله: ليس لي أي دعوى أو أي خصومة 
يدانا رن قدو يعني 0 ادعاؤه بعد قوله ليس لي أي دعوى أو أي خصومة مطلقاًء 

كذلك لو أشار أحد إلى الدار التي في يد آخر وقال: ليس لي في هذه لدار شيء ثم 
ادعى بعد ذلك شيئاً من امتعة الدار وقال إنها كانت موجودة في الدار وقت الإقرار فلا تسمع 
دعواه أما إذا قال: إنها لم تكن في الدار وقت الإقرار فتسمع دعواه (الطهندية). 

كذلك إذا باع أحد مالاً له لآخر وأبرأه المشتري من دعوى التغرير والغبن الفاحش 
كذلك إذا ابرأ المشتري بائعه من دعوى رد المبيع بسبب فساد البيع فلا تسمع دعوأه بعد 
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كذلك إذا ادعى أحد نصف دار وقال. ليس لى حى فيها غير نصفها ثم رجع وادعى 
جميعها فلا تقبل دعواه. أما إذا لم يقل ذلك فادعاؤه أولاً نصفها لا يمنعه من ادعاء نصفها الآخر. 
فعليه إذا ادعى أحد كل الدار ثم ادعى نصفها تقبل دعواه ى| أنه لو ادعى نصفها ثم ادعاها كلها 
فتسمع دعواه أيضاً (الهندية) . 

كذلك إذا اقتسم الورثة التركة الظاهرة وأبرأ أحد الورئة الوارث الآخر من الدعوى المتعلقة 
بالتركة ثم ادعى الوارث الممرى على الوارث الآخر بأنه أخفى كذا مقدارا من المال الفلاني فلا 
تسمع دعواه (البهجة). 

ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو الوصاية . لأن إبراء المرى' إغا يصح 5 حمقه* 
فقط وليس له صلاحية بالإبراء من حق غيره. 


منع استماع دعوى العين بعد الإبراء هو في حالة عدم الإقرار: 


عدم استتماع دعوى العين بعد الإبراء العام هو في صورة عدم إقرار المدعى عليه أما إذا أقر 
المدعى عليه بأن العين المدعى مها ملك المدعي فيسلم المدعى به للمدعي . لأنه من الممكن تجدد 
الملك في تلك العين بعد الإبراء فلذلك يصح الإقرار على طريق الاقتضاء تصحيحا لكلام المقر 
ويؤاخذ المقر بإقراره (رسالة الشرنبلالي وعلي أفندي). 

مثلاً إذا ادعى أحد داراً من آخر فأجاب المدعى عليه: نعم ان تلك الدار هي ملك 

9 2 2 5 عِ ع6 . 

للمدعى إلا أنه حيث أبراني إبراء عاما فليس له أن يدعي الدار المذكورة مني وأن يأخذها فلا 
يلتفت إلى قوله هذا وتسلم الدار للمدعى حسب إقراره انظر المادة .)١56059(‏ 

إذا ادعى أحد من آخر عيناً فأجابه المدعى عليه أنك أبرأتني من عامة الدعاوى فأجابه 
المدعي : نعم إننى أبرأتك من كافة الدعاوى ولكنك قد أقررت بعد إبرائي بأن العين المذكورة هي 
ملكي وأثبت مدعاه يقبل . 

كون الإقرار الواقع ضمن عقد فاسد بلا حكم. لا يمنع الإبراء الواقع ضمن عقد فاسد من 
صحة الدعوى. انظر المادة ( .)١655‏ 

لا تسمع دعوى الدين بعد الوبراء ولو أقر بالدين بعد الوبراء فعليه لو أبرئ' من دين وقبل 
الإبراء ثم أقر المدين بالدين الميرأ فليس للدائن أن يطلبه من المدين. لأن الدين وصف يسقط 
بالإبراء والساقط لا يعود. انظر المادة (61). 

نكل إذا برا انعد آخر من مظلؤية العقرة حتانين ول المبز الإيزاة خم :ادغ الممرى :ذلك 
المبلغ فأقر المدعى عليه بأن الدين في ذمته قبل الإبراء فلا يحكم عليه بالدين (علي أفندي 
والشرنبلالي) . 

المادة )١1150(‏ - (إذا ادعى أحد مالا لآخر فلا يصح له بعد ذلك أن 


7 درر الحكام 


يدعيه لنفسه انظر المادة .)١714/(‏ ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعدما ادعاه 
لنفسه. لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك إلى نفسه لكن عند الخصومة لا 
يضيف أحد ملكه لغيره) . ش 
إذا ادعى أحد مال لآخر بالولاية أو بالوصاية أو بالتولية فلا يصح له بعد ذلك أن 5 
لنفسه انظر المادة .)١554(‏ لأن الإدعاء به لآخر إقرار بأن المدعى به هو ملك للآخر وفي هذه 
الصورة تكون هذه المسألة راجعة إلى المادة )١754(‏ أم لو وفق كلامه وأثبته فتقبل دعواه كأن 
يقول مثلا أن المال المذكور كان لفلان وبعد ادعائي اشتريته منه (البزازية وتكملة رد المحتار) . 
الدعوى بالوكالة ‏ لو ادعى أحد الفرس التي في يد آخر قائلاً في دعواه أنها ملكه فأجابه 
المدعى عليه قائلا: أنك وهبت تلك الفرس لزوجتي هند وسلمتها إياها وهي ملك زوجتي الموهوب 
لها وادعى ذلك بالوكالة عن زوجته ثم رجع وادعى قائلاً: انك بعتني تلك الفرس وسلمتني إياها 
فلا تسمع دعواه (البهجة). 
الدعوى بالتولية ‏ إذا ادعى أحد بأن هذا المال وقف وبعد أن أقر بالوقفية رجع وادعى ذلك 
المال لنفسه فلا تسمع دعواه. (النتيجة والخانية) . 
0 لنفسه ‏ قول لنفسه ليس احترازياً لأنه لو قال أحد عن مال: إنه لزيد وادعاه لزيد بالوكالة ثم 
رجع بعل ذلك وقال: إنه ليس لزيد بل هو لعمرو وادعاه بالوكالة عن عمرو فلا تصح دعواه 
(الأنقروي). 
أما لو وفق كلامه بقوله: إن هذ المال كان لزيد وإن زيداً كان وكلني ثم أنه باع هذا المال 
لعمرو وهو الآن ملك لعمرو وقد وكلني عمرو بالإدعاء فتصح دعواه (والتدارك ممكن بأن غاب 
عن المجلس وجاء بعد مدة وبرهن على ذلك) (الهندية). 
ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعد ما ادعاه أولاً لنفسه. لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف 
الملك لنفسهء مثلاً لو ادعى أحد بأن الدار التى في يد آخر هي ملكه ثم ادعى بعد ذلك بأنها لفلان 
وأنه وقفها عليه فتسمع الدعوى (الخانية وتكملة رد المحتار والأنقروي). 
كذلك إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: ان لي في ذمتك كذا درهماً ثمن مبيع ثم رجع وقال: 
أن المبلغ, المذكور هو حق لشخص آخر وادعاه عن ذلك الآخر وأثبته فله أخذ ذلك المبلغ من 
ولك 3 يضنق” انون هتة مره ملك تع سدق الدرلر ااه ركرة إثرارا: 
المادة )١701١(‏ - (كما أن الحق الواحد لا يستوفي من كل واحد من 
1 ا 
الشخصين على حدة كذلك لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين) . 
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وتتفرع عن ذلك مسائل وهي : 

. إذا أخذ الدائن مطلوبه من الأصيل يبرأ الكفيل وإذا أخذه من الكفيل يبرأ الأصيل‎ ١ 

؟ - إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: إننيى أقرضتك كذا درهماً فأدها لي وأنكر المدعى عليه 
وعجز المدعي عن إثبات دعواه فليس للمدعي الرجوع بعد ذلك وأن يدعي بأن دعواه أنه أقرض 
ذلك الشخص هو غلط منه وأنه أقرض ذلك المبلغ لشخص آخر هو فلان فلا تشمع دعواه على 
ذلك الشخص الآخر (النتيجة) . 1 

إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: قد أديتك كذا درهماً لتسلمها لدائني فلان فلم تسلمها 
وفك يفيك" ق. زذك: فأرجعها' ل زاكر الدعى ليه وتعن أن حلب اليمين رجم المذعن قائلادان 
ادعائي على ذلك الشخص كان بوجه الغلط وإنني لم أدفع ذلك المبلغ للمذكور بل دفعته لهذا 
الشخص الآخر فلا تسمع دعواه (تكملة رد المحتار) . ْ 

- إذا ادعى أحد على زيد قائلاً: ان الفرس التى اشتريتها منك بكذا دراهم قد استحقها 
بكر وضبطها بالإستحقاق والإثبات والخلف فاد لي الثمن الذي سلمته لك ثم زجع بعد دعواه 
قائلل : إن غلطت في دعواي وأدعى بذلك على عمرو فلا تصح دعواه ما م يوفق كلامه بقوله: إن 
زيداً قد باعني تلك الفرس إلا أنه أنكر البيع وباعها لعمرو ثم اشتريتها من عَمرو ففي تلك الحالة 
تقبل دعواه (الأنقروي) ش 

ه ‏ إذا كان حانوت مشتركاً بين اثنين. فادعى مستأجر ذلك الحانوت على أحد المالكين بقوله 
قد صرفت بأمرك على عمارة الحانوت الذي تحت إجاري كذا درهماً من مالي فأد لي ما صرفت وأنكر 
المدعى عليه ولم يثبت المدعي مدعاه فإذا رجع المدعي بعد ذلك وادعى بأنه صرف ما صرفه بأمر 
المالك الآخر فلا تسمع دعواه (النتيجة) . | 

المادة (؟1565١) ‏ (يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم 

الواحد فلذلك إذا أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التى سبقت من الموكل في 

وكذلك الوارث. مثل إذا اقتسم زيد وعمرو وارثا المتوفي التركة بينها وبيننا يعد التقسيم أنها 
قد استوفيا حقهم| تماماً من التركة وأبرأ بعضهم) البعض إبراء عاماً ثم توفي بعد الإبراء أحدهما 
(زيد) فادعى وارث زيد على عمرو بمال بأنه موروث عن المتوني الأول فلا تصح دعواه (تكملة رد 
المحتار). انظر شرح المادة .)١1554(‏ 

المادة )١190(‏ - (يرتفع التناقض بتصديق الخصم. مثلا لو ادعى أحد 
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على آخر كذا درهما من جهة القرض ثم ادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من 
جهة الكفالة فصدقه المدعى عليه يرتفع التناقض). 

يرتفع التناقض بخمسة أشياء : 

أولاً - بتصديق الخصم. مثلاً لو ادعى أحد على أحد آخر كذا درهماً من جهة القرض ول 
يستطع الإثبات فادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من جهة الكفالة فإذا لم يصدقه المدعى عليه فلا 
تصح دعواه للتناقض أما إذا صدقه المدعى عليه فيرتفع التناقض . 

كذلك لو باع أحد لآخر مالاً له بألف درهم وأقر بقبض ثمن البيع كاملا وبعد أن ربط 
إقراره هذا بحجة على البائع قال قد بقي لي في ذمته كذا درهماً فلا يقبل ادعاؤه للتناقض . أما إذا 
ادعى البائع بأن المشتري قد أقر ببقاء كذا درهماً في ذمته وأثبت ذلك فيقبل ادعاؤه هذا بسبب 
تصديق الخصم انظر المادة (75) (الأنقروي). 

ثانياً - ترتفع بعض التناقضات بترك الدعوى الأولى وحصر المطلب بالدعوى الثانية. مثلاً إذا 
ادعى أولاً الملك المطلق ثم ادعى بعد ذلك الملك المقيد فلا يقبل. لأن الملك المطلق أزيد من الملك 
المقيد وهذا مانع لصحة الدعوى أما إذا ترك دعوى الملك المطلق وادعى الملك المقيد فتقبل. أما 
بعض التناقض فلا يرتفع بذلك. مثلاً لو ادعى المدعى قائلل ٠‏ ان هذا المال لزيد ثم ترك دعواه هذه 
وادعى أن ذلك لبكر فلا تسمع دعواه (تكملة رد المحتار والبحر) . 

الثاً- يرتفع التناقض بتكذيب القاضي على الوجه المذكور في المادة الآتية: 

الملدة )١155(‏ - (يرتفع التناقض أيضاً بتكذيب القاضىء مثلاً لو ادعى 

الملل الذي هو في يد غيره قائلاً: إنه مالي وأنكر ذلك المدعى عليه بقوله : إن هذا 
الملل كان لفلان وأنا اشتريته منه فأقام المدعي البينة وحكم له بذلك يرجع 
المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه لأن التناقض الذي وقع بين إقراره يكون 
لمال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب حكم القاضي 
لوقراره) 

رتفم التاقضن :بتكذيب القاضى أيضاً. 

مستئنى, ولكن في المسألة الآتية لا يرتفع التناقض بتكذيب القاضي وهي : لو ادعى أخن 
على آخر قائلاً: وقد بعتني مالك الفلاني فأجابه المدعى عليه بقوله: لم أبعك ذلك المال مطلقاً فأقام 
المدعي البينة وأثبت مدعاه ثم أقام المدعي بعد ذلك الدعوى بطلب رد المبيع بالعيب القديم فادعى 
البائع بأن المشتري قد أبرأه من جميع العيوب وأقام البينة فلا تقبل. لأن في ذلك تناقضاً (تكملة رد 
المحتار) . 
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وفي الهندية تفصيل أسباب ذلك. 

بعض مسائل متفرعة عن هذه المادة: 

-١‏ من الاستحقاق. إذا ادعى أحد المال الذي هو في يد غيره بقوله أنه مالي وأنكر ذلك 
المدعى عليه بقوله أن هذا المال كان لفلان وأنا اشتريته منه منكراً ملك المدعي وأقام المدعي البينة 
على دعواه وحكم بذلك بعد الحلف وضبط المبيع بالإستحقاق على هذا الوجه يرجع المحكوم عليه 
بثمن ذلك المال على بائعه لأن التناقض الذي وقع بين إقراره بكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن 
عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب القاضي لإقراره. 

كذلك اذا اشترى احد مالا من آخر وادعاه احد وبعد الاثبات والحلف والحكم ضبطه منه 
واراد الرجوع بثمن المبيع على البائع فأنكر البائع بيعه ذلك المال للمشتري فأثبت المشتري ذلك أو 
ادعى البائع أن ذلك المال هو نتاج عندي ولم يثبت وبعد الرجوع عليه بثمن المبيع فللبائع المذكور 
ان يرجع ايضاً على بائعه الثاني ولو كان بين انكاره البيع للمشترى وبين الرجوع على بائعه تناقض 
حيث قد كذب هذا التناقض بحكم القاضي . 

؟ - من البيع» لو ادعى أحد على آخر قائلاً: قد اشتريت فرسي بعشرة دانير فأدّ لي الثمن 
وخذ الفرس وأنكر المدعى عليه وقوع البيع فأثبت المدعي البيع بالشهود فإذا ادعى المدعى عليه بأن 
في الفرس عيباً قديماً وأثبت مدعاه فيرد المبيع الفرس بالعيب القديم ولو أنه يوجد تناقض بين إنكاره 
البيع وبين رد المبيع بخيار العيب. لأن هذا التناقض قد ارتفع بتكذيب القاضي . 

“ - من الكفالة. لو ادععى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمة فلان كذا ديناراً من جهة 
القرض وإنك قد كفلت المذكور بأمره فأنكر المدعى عليه ذلك فأثبت المدعي دعواه فللمدعى عليه 
الكفيل الرجوع على الأصيل المذكور ولو أنه وجد تناقض بين أنكاره الكفالة وبين رجوعه على 
الأصيل. ومع ذلك إذا قال الكفيل بعد حكم القاضي وبعد أخذ المدعي المبلغ المحكوم به: إن 
الأصيل لم يأمره بالكفالة وأنه لم يكفله مطلقا وأن شهود المدعي قد شهدوا بذلك كذبا فليس له بعد 
قوله هذا الرجوع على الأصيل (علي أفندي والخانية بزيادة) . 

: - من الوكالة» لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا درهما من بدل الإجار 
وادعى المدعى عليه بقوله إننى سلمت الدين الذي في ذمتى بأمرك إلى فلان تأنكر المدعي فأثبت 
امداق :عليه ليه المع اللشحمن الدكون قل يدا" إلري ودعي طلقم البلع "الذكون من 
الشخص المذكور مع كونه يوجد تناقض بين إنكاره استلام ذلك الشخص وبين دعواه ومطاليته 
ذلك الشخص . لأن هذا التناقض قد ارتفع بحكم القاضي «التنقيح). 

كذلك إذا أمر أحد آخر بقوله: أد لفلان كذا درهماً الذي هو بذمتي له وأخبره المأمور بأنه قد 
أذعى ذلك المبلغ وصدقه الآمر وأدى المبلغ. المذكور للمأمور ثم ادعى الدائن بالمبلغ المذكور على 
الآمر وادعي الآمر بأن فلاناً قد ادى المبلغ له بأمره فأنكر الدائن وحلف اليمين وأخذ المبلغ من 
الآمر فللأمر أن يسترد من المأمور المبلغ المذكور (الحموي). 


مم . درر الحكام 


- من الوصاية» لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لمورثى المتوق فلان كذا درهماً في ذمتك 
فادعى المدعى عليه بأنه قد أدى ذلك المبلغ لوصي المدعي فلان وأنكر المدعي والوصي وصول المبلغ 
فأقام الدع عليه البينة ودفع دعوى المدعي فللمدعي أن يطالب . الوصي بالمبلغ المذكور (الحموي). 
رابعاً ‏ إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كان في محل 3 فيعفى التناقض كى) هو مذكور في 
المادة الآتية 


(المادة -)١1105‏ (يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعى بأن كل محل 
عقا مي إذ ادعى 0 عل الجر بعال تجار لل نأنا شلكة: وان آباذ 
يندا غل, هلا الوه + ار دن ل 
بأن تلك الدار هى منتقلة إليه إرثا عن أبيه وادعى بذلك تسمع دعواه). 

يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كان محل خفاء (التنقيح) . 

ومحل الخفاء هو خصوصات النسب والطلاق والوصاية والولاية والتولية والؤبراء والاشتراء 
مستوراً ووجود المال المغصوب والإرث والوقف . 

النسب - إن عفو التناقض في النسب هو مخصوص بالأصول والفروع. أنظر شرح المادة 
(/15851). 1 

فعليه لو قال أحد: إن هذا الولد ليس ولدي ثم قال بعد ذلك إنه ولدي يصح لأن النسب 
لا ينتفي بمجرد النفي. مثلاً لو قال: أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين ن الجهة صح إذ 
التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه وكذلك لو قال: ليس هذا الولد مني ثم قال هو مني يصح 
وبالعكس لكون النسب لا ينتفي بنفيه وهذا إذا صدقه الابن وإلآ فلا يثبت النسب. لأنه إقرار على 
| الغير بأنه جزئي. لكن إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه تثبت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم 
التصديق (جامع الفصولين). 1 

الطلاق ‏ لو ادعت المرأة بعد المخالعة مع زوجها بان زوجها طلقها ثلاثاً فتقبل بينتها. كذلك 
لو ادعى ورثئة المتوفى بعد إعطائهم زوجته حصتها الإرئية بان مورثهم قد طلقها قبل الوفاة وفي حال 
صحته بائناً واثبتوا ذلك فيستردون من الزوجة الحصة الي أخذتها من التركة (النتيجة لقيام العذر 
هم في ذلك حيث استصبحوا الحال ف الزوجة وخفيت عليهم البينونة (الطحطاوي). 

الوصاية - لو ادعى الوصى بعل بيعه الف التركة حسب وصايته أنه باعه بغين فاحش 
تسمع دعواه ولا يملع اقتداره مباشرة البيع من الادعاء بذلك. كذلك لو ادعى الورثة بعل اقتسامهم 
التركة مع الموصى له رجوع الموصي عن وصيته وأثبتوا ذلك تقبل. لآن الموصي منفرد في رجوعه عن 
الوصية (التكملة) . 


التناقض لا 


الولاية والتولية - والحكم فيهها كالوصاية فلذلك تسمع دعوى. الولي واللمتولي في الغبن 
الفاحشى بعد البيع والإجارة. 

الإبراء ‏ إذا ادعى المدين بعد إيفائه الدين بأن الدائن قد أبرأه من الدين وأنه كان يجهل 
ذلك حين أداء الدين وأثبت ذلك تسمع دعواه ل المبلغ الذي دفعه للدائن» لأنه يحتمل ألا 
يعلم المدين بأبراء الدائن له وقت الإبراء وأن يعلم ذلك بعد الإبراء. كذلك لو ادعى أحد على 
آخر قائلاً: بأن لمورئي فلان في ذمة مورئك فلان كذا درهماً وبعد أن أقر المدعى عليه بذلك رجع 
ودفع دعوى المدعي قائلاً: بأن مورثك قد أبرأ في حال حياته وصحته مورثي من المبلغ المذكور وإنني - 
أخذت الآن علا بذلك وأثبت الإبراء على هذا الوجه فيقبل دفعه. 

الاشتراء مستوراً ب لو اشترق أحد. قميصاً مستورا بغلاف ثم ادعى بعد فتحه الغلاف ورؤيته 
القميص أن القميص المذكور قميصه فتسمع دعواه لأن اشتراءه مستوراً لا يمنع دعواه الملكية فيه 
(الأنقروي) . 1 1 

وجود المال المغصوب - إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: قد استهلكت مالي الفلاني. فأضمن لي 
قيمته ثم رجع وادعى بأن المال المذكور موجود في يد المدعى عليه وطلب إحضاره للمجلس 
وتسليمه له فتسمع دعواه كما أنه لو كان الأمر بالعكس وادعى أولاً بأن المال موجود في يد المدعى 
عليه وطلب تسليمه إياه ثم رجع بعد ذلك وادعى أن المدعى عليه استهلكه وطلب تضمين قيمته 
فتقبل دعواه لأن ذلك هو محل خفاء فالتناقض معفو فيه (الأنقروي). 

مثلاً إذ ادعى المستأجر على المؤجر بعد استتجار الدار بأنها ملكه وأن أباه كان قد اشتراها له 
في صغره ولم يكن له خبر بذلك وأبرز سنداً يتضمن شراء والده تلك الدار له في حال صغره أو 
أثبت مدعاه بوجه كإقامة البينة فتسمع دعواه لأن للأب أن يشتري للصغير ومن الجائز ألا يعلم 
بذلك الصغير مع كون الاستئجار منافيا لدعوى الملكية حسب المادة )١5879(‏ (الدرر). وقد ورد 
في التنقيح مات زيد عن ورثة بالغين وترك حصة من دار وصدق الورثة أن بقية الدار لفلان ثم 
ظهروتين أن مورثهم اشترى بقية الدار من ورثة فلان في حال صغر المصدقين وأنه خفى ذلك فلا 
يكون هذا التناقض مانعا من دعواهم لأن التناقض في ما طريقه الخفاء لا يمنع صحة الدعوى. 

كذلك لو استأجر أحد داراً ثم حصل له علم بأن تلك الدار هي منتقلة إليه إرثاً عن أبيه 
وأنها تملوكة له وادعى بذلك تسمع دعواه (الخيرية عن البحر). 

كذلك لو ادعى أحد على ورثة المتوفي قائلاً: إن المتوفى قد أوصى في حال حياته بكذا درهم 
من ثلث ماله للجهة الفلانية وقد نصبني وصياً لتنفيذ ذلك وتوفي وهو مصر على وصيته هذه وأنكر 
الورثة الوصية فأقام المدعي البيّنة على ذلك فادعى الورثة بأن مورثهم قد رجع عن وصيته تسمع 
دعواهم (علىي أفندي). لأن الموصي يجوز أن يوصي بدون علم ورثته كما أنه يجوز أن يرجع عن 
وصيته بدون علمهم (الدرر). 


كذلك إذا أقر الصغير الوارث حصراً لمتوفٍ عند بلوغه بأنه أخذ التركة تماماً من يد وصيه 


31> درر الحكام 


فلان ثم ادعى بعد ذلك بأن بعض الأشياء الموجودة في يد الوصي هي من تركة مورثه وأقام البينة 
على ذلك فتسمع دعواه (علي أفندي) . 

كذلك إذا توفي أحد وترك ورثة بالغين وأقر الورثة بأن نصف الدار لهم وأن النصف الآخر هو 
لفلان ثم رجعوا بعد ذلك وادعوا أن مورثهم قد اشترى نصف الدار المذكورة من ذلك الشخص 
وأنهم كانوا لا يعلمون ذلك حين الإقرار فتسمع دعواهم (الإنقروي). 

وفي التكملة عن نور العين- قاسم كرماً : ثم اطلع على أن الجميع لوالده غرسه بيده ثم مات 
وتركه له ميراثاً وم يعلم بذلك وقفت الققسمة تسمع دعواه . 

خامساً - يرتفع التناقض بالتوفيق. أنظر المادة .)1١361/(‏ 

المادة )١1507(‏ - (الابتدار إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركاً 

أوعليه فالادعاء بعد التقسيم بقول إن المقسوم لي تناقض. مثلاً لو ادعى أحد 
الورثة بعد تقسيم التركة بقوله إننئى كنت اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من 
المتوى وأن المتوفي وهبها وسلمها لي في حال صحته لا تسمع دعواه ولكن لو 
قال: إن المتوى كان قد وهبه لي حال صغري وم أكن أعلم بذلك حين القسمة 
يكون عونا وتسمع دعواه). 

الابتدار إلى تقسيم التركة أي اللمباشرة بتقسيمها بالرضاء إقرار بكون المقسوم مشتركا أي كون 
المقسوم من تركة المورث حيث إن حق الورثة يتعلق صورة ومعنى بعين التركة فبالتقسيم ينقطع حتى 
المقاسم من التركة صورة ومعنى (علي أفندي ) . 

أما إذا كانت القسمة جبراً عن المدعي فتسمع دعواه ولا يكون ذلك تناقضاً (رد المحتار عن 

ويستفاد من تعبير التقسيم والمقسوم بأنه لا تسمع دعوى العين بعد التقسيم ووجه الاستفادة 
هو: إن التقسيم يجري في الأعيان ولا يجري في الديون والذمم. 35 لو ادعى أحد الورثة بعد 
تقسيم التركة بين الورئة أحد الأعيان المقسومة الي أصابت أحد الورثة قائلا : إنئي اشتريت هذه 
العين من المتوفي في حال صحته أو أن المنوفي وقد وهبي وسلمني إياها في حال صحته أو أن المتوق 
كان وكيلاً عني في شراء تلك العين فلا تسمع دعواه. حتى لو أن الورثة قد اقتسموا مع أعمامهم 
العقارات الموروثة عن جدهم وادعوا بعد الاقتسام بأن جدهم قد ملك العقارات المذكورة لأبيهم 
وأنهم كانوا يجهلون ذلك وقت القسمة وأن العقارات المذكورة هي ملكهم فلا تسمع دعواهم (علي 
أفندي) . 

والقسام أيضاً في ذلك كالورثة. فإذا ادعى القسام بعد تقسيمه التركة بين الورثة بأن أ 
الأعيان المقسومة هي له فلا تسمع دعواه (الأنقروي). 


التناقض ل 


وقبول الوصاية أيضاً كتقسيم التركة. مثلاً إذا قبل أحد الوصاية على تركة المتوفى وهو يعلم 
أن مالا هو من التركة المذكورة فليس له بعد قبوله الوصاية على تلك التركة أن يدعي ذلك المال 
بقوله هو ملكي وإذا ادعاه لا يقبل. 

أما الابتدار إلى تقسيم غلة مال فلا يكون ذلك إقراراً بأن المال المذكور مشترك فلذلك إذا 
ادعى أحلد الورثة بعد تقسيم عنب الكرم الذي هو من التركة الكرم المذكور مستقادً قائلا : بأن 
مورثنا قد باعه لي في حال صحته وسلمه لي فتسمع دعواه لأنه من الجائز أن يكون الكرم لزيد 
وثمره مشترك بين زيد وعمرو. 

كذلك الابتدار إلى تقسيم التركة لا يمنع من دعوى الدين (علي أفندي). 

مثلاً لو ادعى الورثة بعد إقتسامه التركة مع الورئة ديناً في ذمة المتوفي فتسمع دعواه وإذا أثبت 
الوارث دينه تنتقض القسمة ما لم يقضوا دينه أو يبرىئ ذمة الميت منه ولو كان أحدهم باع حصته 
يبطل البيع كالقسمة (الدر المختا. رد المحتار) . 

أما إذا قال إن المتوفي كان قد وهبه لي حال كوني صغيراً أو باعه لي ولم أكن أعلم بذلك حين 
القسمة يكون 'معدورا وتسمع دعواه حيث إنه محل خفاء. 

المادة 0 - إلو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقها 
المدعي ع يرتفع التناقض. مثلاً لو أقر أحد بأنه كان 00 في دار ثم ادعى 
أنها ملكه لا تسمع دعواه ولكن لو قال كنت مستأجراً : ثم اشتريتها يكون قد وفق 
بين كلاميه وتسمع دعواه. كذلك لو ادعى أحد على آخر دراهم معلومة المقدار 
من جهة القرض وأنكر المدعى عليه ذلك بقوله : ما أخذت منك شيئاً أولم يجر 
بيني وبينك أي عائلة مظن أو أنني لا أعرفك مطلقاً وأقام المدعي البينة على 
دعواه فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا : قد أوفيتك ذلك المبلغ ف كت رامو 
منه فلا تسمع دعواه للتناقض ولكن لو قال المدعى عليه على دعوى المدعي 
اروم * لبن لك عل دين قط وبعد أن أقام المدعي البينة ادعى المدعى عليه 
قائال : نعم كنت مديناً لك ولكن أوفيتك إياه أو أبرأتني منه وأثبت ذلك بدفع 
المدعي وكذلك لو ادعى أحد وديعة على آخر وأنكر المدعى عليه بقوله : ما 
أودعت عندي شيعا وأثبت المدعي ذلك وقال المدعى عليه بعد ذلك كنت رددتها 
وسلمتها إليك فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ المدعى الوديعة عيناً إن كانت موجودة 
في يده ويضمن قيمتها إن كانت مستهلكة وأما لو أنكر المدعى عليه دعوى 


:23> درر الحكام 


المدعي المشروحة بقوله ليس لك عندي وديعة ثم أقام المدعى البينة وقال المدعى 
عليه بعد ذلك كانت لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك فتسمع 
دعواه) . ش 

لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهه| المدعي أيضاً يرتفع التناقض . 

وليس تعبير المدعي هنا احترازياً إذ الحكم في المدعى عليه هو على هذا الوجه أيضاً (تكملة 
رد المحتار) ولا يرتفع التناقض بإمكان التوفيق فقط أي لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان 
متناقضين ولم يوفقهم| المدعي بالفعل فلا يرتفع التناقض استحسانا وعلى القول الأصح ويؤخذ من 
ظاهر عبارة المجلة بأنها اختارت هذا القول. 1 

وفي الكلام المتناقض على هذه الصورة ثلاثة احتمالات: 

الأول - أن يكون توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين غير ممكن . 

الثاني - أن يكون توفيقه ممكناً ول بجر التوفيق. 

الثالف-. أن يكون توفيقه كا ويوفق: 

ففي الاحتمال الأول تكون الدعوى غير صحيحة وفي الاحتمال الثالث تكون صحيحة. أما ' 
في الاحتمال الثاني ففيه أقوال أربعة: 

. يلزم توفيقه بالفعل ولا يكفي فيه إمكان التوفيق‎ - ١ 

؟ - يكفي إمكان التوفيق فيه وبتعبير آخر سواء كان التناقض من المدعي أو المدعى عليه 
وكان وجه التوفيق متحداً أو غير متحد. مثلاً لو ادعى المدعي قائلاً: قد اشتريت هذا المال من أبي 
5 حال حياته وصحته وأنكر الخصم وم يشت المدعي وحلف الخصم اليمين ثم رجع المدعي وادعى 
بأن المال المذكور ميراث له عن والده فتقبل دعواه لأن التوفيق نمكن حيث يمكنه أن يقول اشتريته 
فأنكر البيع ثم ورثته أما إذا ادعى أولاً الإرث وادعى ثانياً الشراء فلا تقبل دعواه (تكملة رد 
المحتار) وهذا القول هو القول بكفاية إمكان التوفيق مطلقاً وهو قياس. 


إذا كان التناقض من المدعي فيلزم فيه التوفيق بالفعل ولا يكفي إمكان التوفيق. أما إذا 
كان التناقض من المذعى عليه فيكفي إمكان التوفيق. لأن الظاهر عند الإمكان وجود التوفيق 
والظاهر حجة في الدفع وليس حجة في الإستحقاق ولذلك فالظاهر يكفي في الدفع ولا يكفي في 
الإستحقاق . 


5 - إذا كان وجه التوفيق متحداً فيكفى فيه إمكان التوفيق أما إذا كان وجه التوفيق متعدداً. 
فلا يكفي فيه إمكان التوفيق بل يشترط التوفيق بالفعل. 
وهذا الاختلاف جاز في المسائل الآنية: 


التناقض 2»316> 


(أولاً) التناقض الصادر من المدعي (ثانياً) التناقض الحاصل بين المدعي وشهوده (ثالثا) 
التناقض الصادر من المدعى 57 
مثلاً إذا ادعى المدعى مالا وانكر المدعى عليه قائلاً: ليس لك عندي حق مطلقاً فأثبت 
المدعي دعواه فإذا أقام المدعى عليه شهوداً على إيفائه ذلك أو على إبراء المدعي له فتقبل على القول 
الثاني. لأن غير الحق يكون بعضا قضاء دفعا للخصومة وبعضا إبراء ولذلك فإمكان التوفيق موجود 
(رد المحتار بزيادة). كذلك إذا قال المدعى عليه في دعوى الدين أن لي دفعاً سأحضره وقال له 
القاضي: أن الدع يكون بالإبراء أو الإيفاء فأمها تدعي فأجابه المدعى عليه أدعيهي| مع ووفق ذلك 
فلا يكون تناقضاً. وتوفيق ذلك يكون بقوله: قد أوفيت بعض ذلك لل وأبراق من بعضه أو 
تقول :قد أوفته ينا فأنكر إيفائي فرجوته فأبرأني منه أو بقوله قد ترا مله ثم أنكر الإبراء 
فأوفيته . 

أما التناقض فلا يوجب بطلان الدعوى ولو لم يجر توفيق (الهندية). 

مثلا لو أقر أحد بأنه كان مستأجراً في دار أو مزارعاً في أرض أو مستعيراً مالا ثم ادعى أن 
الدار أو الأرض ملكه لا تسمعٍ دعواه. انظر المادة ( )١5817‏ ولكن لو قال بعد مرور مدة يمكن 
الشراء فيها بعد الاستئجار موفقاً كلاميه كنت مستأجراً أو فزارعاً 0 ثم اشتريتها من مالكها 
فتسمع دعواه فإذا إثبت شراءه بعد الاستئجار على هذا الوجه يأخذ تلك الدار. أما لو قال: إنني 
اشتريتها قبل الاستئجار فلا يرتفع التناقض . 

كذلك لو أقر أحد بأن هذا المال هو لفلان ثم ادعى بعد إقراره هذا بعد مرور مدة يمكن فيها 
الاشتراء بان ذلك المال ماله وأنه اشتراه بعد إقراره فتسمع دعواه (رد المحتار) . 

كذلك لو ادعى أحد على آخر الهبة مع القبض في مال وأنكر المدعى عليه ذلك فرجع المدعي 
بعد ذلك وادعى بأنه اشترى ذلك المال بعد .مدة من اطبة وأقام البينة على ذلك فتسمع دعواه 
(تكملة رد المحتار) . 


ولو ادعى وقتاً قبل وقت الهبة لا يقبل والفرق أن التوفيق في الوجه الأول ممكن وفي الوجه 
الثاني لا يمكن فيتحقق التناقض (الدرر باختصار) . 

كذلك لو ادعى أحد على آخر دراهم معلومة المقدار من جهة القرض أو من جهة ثمن المبيع 
وأنكر المدعى عليه ذلك بقوله: ما أخذت منك شيئاً وما أخذ منك ديناً أو لا يلزمني شيء لك أولم 
ير بيني وبينك أي معاملة مطلقاً أو لا أعرفك قط أو لم أنظرك مطلقاً أو لم أجتمع معك في مكان 
وبعد أن أقام المدعي البينة ادعى المدعى عليه بأنه أوفى المبلغ المذكور قبل قوله ذلك أو أن المدعي 
أبرأه منه فلا تسمع دعواه للتناقض . (علي أفندي) إذ لا يمكن توفيق هذا التناقض حيث أن المدعى 
عليه ادعى عدم أخذ شيء من المدعي فقوله بأنه أوق المذعي أو أن المدعي أبرأه من المدعى به لا. 
يقبل التأويل (الدر المحتار وتكملة رد المحتار والطحطاوي) ما لم يقل المدعى عليه موفقاً: وإن يكن 


كم" درر الحكام 


أنه لم يمر بيني وبين المدعي معاملة ما إلا أن شهودي قد سمعوا إبراء المدعي لي وني هذه الحالة 
يقبل ادعاؤه (الأنقروي) . 
كذلك لو قال المدعى عليه للمدعى لا أعرفك مطلقاً فأثبت المدعى حقه فادعى المدعى عليه 


الإيصال فلا تسمع دعواه الإيصال. إلا أنه لو ادعى إقرار المدعي بوصول الحق له فيقبل (تكملة 
رد المحتار) . 


كذلك لو قال: إنني دفعت البلغ المذكور دفعاً للنزاع بعد قولي لم آخذ منك شيئاً فيقبل 
ا 

وقذ :ورد :ق التكملة ادعئ. أن مورثه :اشتريق مدكا ثوباً قبضيت منه آى من ثمته كذا وبقئ كذا 
فأجاب أن مورثي لم يشتر منك ثوبا قط ولم يكن يعرفك فبرهن على دعواه وبرهن الآخر على دفع 
فأقام المدعي البينة على دعواه المذكورة فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا : نعم كنت مدينا ولكني 
أوفيتك أو أبرأتني منه وأثبت دعواه هذه يا.فع المدعي . أذ لا تناقض في هذا الدفع حيث أن قول 
المدعى عليه ليس لك عل دين معناه بأنني أوفيت الدين وليس علي دين فلذلك لا يحتاج هذا الدفع 
للتوفيق . 

وقد جاء في التنقيح عن البزازية: قال ليس لك علي شيء تسمع دعوى الإيفاء ولو قال ما 
شيء قط . 

وكذلك لو ادعى أحد وديعة على آخر وأنكر المدعى عليه بقوله: ما أودعت عندي ا 
وأنيت المدعي الإيداع وقال المدعى عليه بعد الإثبات كنت رددتها وسلمتها إليك أو تلفت في يدي 
بلا تعد ولا تقصير فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ المدعي الوديعة أن كانت موجودة في يده انظر المادة 
.)9/45١(‏ وإذا كانت مستهلكة يضمن قيمتها إذا كانت من القيميات أو مثلها إذا كانت من 
المثليات. لأنه يوجد بين كلامه ما أودعت عندي شيئاً وكلامه قد رددتها لك تناقض غير قابل 
للتوفيق . 

وان لو أنكر المدعى عليه بقوله ليس عندي وديعة بعد ما ادعى المدعي الوجه المشروح ثم 
أقام المدعي البينة فقال المدعى عليه بعد ذلك كان لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها 
لك فتسمع دعواه حيث أن قول المدعى عليه ليس لك عندي وديعة معناه بأنني رددت' لك تلك 
الوديعة فلا يكون تناقضاً (الهندية) . 


وقد ورد في التنقيح . ادعى عليه شركة أو قرضاً أو وديعة أو عارية أو قبض مال بطريق 
الوكالة فأنكر ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا ببيئة لأنه بالجحود خرج عن أن يكون أمينا. 


التناقض 0 


وقد ورد في الأنقروي عن البزازية: ادعى أنه باع منه هذا المال وبه عيب ورام الرد عليه 
فأنكر البيع فل] برهن عليه زعم أنه أبرأه من كل عيب لا يسمع للتناقض وهذا قول الإمام وأما 
عند أبي يوسف فالعين والدين سيان. 1 

وقد جاء في الخانية: لو أن رجلاً اشترى مالا ثم ادعى به عيباً فاستحلف البائع فنكل وقضى 
عليه بالتكول ثم أن البائع أقام البينة أنه تبرأ إليه من هذا العيب تقبل بينته وان ادعى البراءة بعد 
إنكار الدين أو ادعى العفو عن صاحب القصاص بعد إنكار تسمع . 

كذلك لو ادعى أحد على أخيه قائلاً: أن هذه الدار موروثة لنا عن أبينا فأجاب المدعى عليه 
بانه ليس بيننا حق في هذه الدار ثم ادعى 0 اشترى تلك الدار من أبيه أو اذّعى بأن أباه قد أقر 
بأن تلك الدار له يقبل ادعاؤه. 0 
اشتريتها منه ولا تناقض في ذلك . 

أما لو قال المدعى عليه جواباً على دعوى المدعي المذكورة أن هذه الدار لم تكن بوقت من 
الأوقات ملكا لوالدنا ثم ادعى بعد ذلك الشراء على الوجه المشروح فلا يقبل ادعاؤه للتناقض . 
ولكن يقبل ادعاؤه إقرار والده على الوجه المشروح آنفا. انظر المادة )١5051(‏ المندية. 

كذلك لو ادعى أحد امال الذي في يد آخر قائلاً أنه مالي قد ورثته أو أن ذا اليد قد وهبه 
وسلمه لي ثم رجع بعد دعواه هذه وقال إنني اشتريت هذا المال من ذي اليد حيث أنه أنكر أن المال 
المذكور موروث لي أو أنكر هبته وتسلمه لي أو ادعى بأن المال المذكور ملكه وأنه اشتراه من ذي اليد 
ثم رجع وادعى بأن البائع أنكر البيع وأنه وهبه وتصدق عليه بذلك المال بعد ذلك ينظر: فإذا لم 
يذكر تاريخ الإدعاء الأول والإدعاء الثاني أو ذكر تاريخا فيها وكان تاريخ الثاني مقدما عن التاريخ 
الأول فلا تقبل دعواه (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلل : ان هذه الدار موروثة لي عن والدي فأجابه المدعى عليه أن 
هذه الدار لم تكن بوقت من الأوقات ملكا لوالدك أو قال لم يكن لوالدك حقى في هذه الدار مطلقا 
فأقام المدعي البينة فادعى المدعى عليه بعد ذلك بأن والد المدعي باعه تلك الدار فلا يقبل ادعاؤه 
أما لو قال المدعى عليه جواباً على دعوى المدعي المشروحة ليس لوالدك حق في تلك الدار فأقام 
المدعي البينة فادعى المدعى عليه بأن والد المدعى باعه تلك الدار أو ادعى إقرار والده في حال 
حياته بأن تلك الدار للمدعى غليه أو ادعى إقرار المدعي في حياة والده أو بعد وفاة والده بأن تلك 
الدار له فيقبل ادعاؤه (الأنقروي)27) 


)١(‏ وكذا إذا أجر نفسه ليعمل في الكرم ثم ادعى أنه ملكه لا تسمع دعواه (التنقيح). وورد في الخانية رجل أقر عند 
القاضي أن هذا المال لفلان غير ذي اليد د ثم أقام بينة أنه له اشتراه 0 من الذي في يده قبل إقراره لا تقبل بينته . 
وجاء في جامع الفصولين. ادعى أداء دينه بسمرقند ثم برهن على أدائه ببخارى كان تناقضاً إلا إذا وفق. 


84> 1 درر الحكام 


الملدة )١105(‏ - (إذا أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه وربط إقراره 

هذا بسند ثم ادعى أن ذلك العقد كان وفاءً أو فاسداً فلا تسمع دعواه (راجع 
لمادة .)2٠٠١‏ مثلاً لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن معلوم وسلمه ثم 
ذهب إلى حضور القاضي وأقر بقوله: إنني بعت داري المحدودة بكذا لفلان في 
مقابلة هذا الثمن بيعاً بات صحيحاً وربط إقراره هذا بسند وبعد ذلك رجع 
وادعى بقوله:. أن البيع المذكور كان عقداً بطريق الوفاء أو بشرط مفسد هو كذا 
فلا تسمع دعواه. كذلك لو تصالح أحد مح آخر على دعواه وذهب إلى حضور 
القاضي وأقر بأن ذلك الصلح عقد صحيحاً وبعد أن ربط إقراره هذا بسند رجع 
وادعى بأن الصلح المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه). 

إذا أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه أي لم يكن وفاء ولا فاسداً وربط إقراره هذا بسند 
معنون ومرسوم ثم ادعى بأن ذلك العقد كان وفاء أو فاسدا مع إقراره بتحرير السند المذكور فلا 
تسمع دعواه انظر المادة .01١(‏ 

أما إذا ادعى قائلا : بأنني أقررت بأن البيع وقع باتاً وصحيحاً إلا أنني كاذب في إقراري وأن 
البيع كان وفاء فيجري في ذلك حكم المادة .)١589(‏ 

مثلاً لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن معلوم ثم ذهب إلى حضور القاضي توثيقاً للبيع 
وأقر بقوله إنني بعت داري المحدودة بكذا لفلان بمقابلة كذا لما يهنا انعا باتاً صححيحا وربط 
إقراره هذا بسند ثم رجع وادعى بقوله: إن البيع الدكوز كان عقّد بطريق الوفاء افرط مقيه 
هو كذا فلا تسمع دعواه (النتيجة) . سواء كان العقد المذكور بيعا وقد ذكر مثاله أو كان توكيلاً مثلا: 
لو وكل أحد آخر يبيع كرمه لشخص فباع الوكيل الكرم لذلك الشخص واعترف الموكل بعد ذلك 
بأن التوكيل المذكور وقع طوعاً منه ثم ادعى بعد ذلك بأن التوكيل قد وقع باكراه معتبر فلا تسمع 
دعواه (البهجة) . ش 

أو كان ابراء ‏ مثلاً لو ابرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص ما ثم ذهب بعد الإبراء إلى 
حضور القاضي فأقر بأن الإبراء المذكور وقع صحيحاً وربط ذلك بحجة ثم ادعى بعد ذلك بأن. 
الإبراء المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه (النتيجة). 

أو كان صلحاً - كذلك لو تصالح أحد مع آخر على دعواه وذهب إلى حضور القاضي وأقر 
بأن ذلك الصلح عقد صحيحاً بعد أن ربط اقراره هذا بسند رجع وادعى بأن الصلح المذكور قد 
وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه. 


أما لو قال أحد بقصد إنشاء البيع قد بعت لك هذا المال بيعاً صحيحاً وقبل الآخر فادعى 


التناقض 20> 


بعد ذلك بأن هذا البيع كان وفاء وأن القول عنه بأنه بيع بات صحيح مبني على المواضعة فتسمع 


دعواه 200, 
المادة(759١)-‏ (إذا باع أحن.فال على أنه ملكه في حضور شخص آخر 
لشخص وسلمه ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه مستقلا أو أن له حصة فيه مع أنه 
كان حاضراً في مجلس البيع ورأى ذلك وسكت بلا عذر ينظر: فإذا كان الحاضر 
من اقارب البائع أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعواه هذه مطلقا وإذا كان من 
الأجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع مانعاً لاستماع دعواه على هذا 
الوجه. أما إذا كان حاضراً مجلس البيع ورأى أن المشتري يتصرف في ذلك الملك 
تضرف اللا كامدة: بإنقاته أنية فيه أو خدمه أو غرشه أشتهارا ونكت بلا عدن 
ثم ادعى بعد ذلك على الوجه المبين أعلاه بأن الملك ملكه أو أن له حصة فيه فلا 
تسمع دعواه) . 

إذا باع أحد مالا عقاراً أو منقولاً أو أرضاً اميرية على أنه ملكه أو أنه في تصرفه بسند تمليك 
في حضور شخص آخر لشخص أو تفرغ به بإذن صاحب الأرض وسلمه ثم ادعى الجاضر بأنه 
ملكه مع أنه كان حاضراً في مجلس البيع وسكت بلا عذر ينظر: 

في حضوره ورأى - والمقصد من ذلك الإطلاع والعلم سواء كان حاضراً مجلس البيع أم كان 
غائباً عنه وعلم بالبيع مؤخراً يعني لو باع أحد مالاً على أنه ملكه لآخر وسلمه إياه ولم يحضر أقارب 
البائع أو زوجها أو زوجته مجلس البيع واطلع على البيع بعد يوم أو يومين وسكت فلا تسمع 
دعواه بعد ذلك حسب الفقرة الآتية : 

البيع - ليس هذا التعبير احترازاً من الهبة والتسليم أو التصدق والتسليم كا بينه رد المحتار 
كما أنه ليس احترازاً من الوقف أيضاً. مثلاً إذ كان أحد أقارب الواهب أو زوجها أو زوجته حاضراً 
وقت الهبة والتسليم وسكت فلا تسمع دعواهم بعد ذلك مطلقاً. إلا أن علي أفندي قد ذكر في 
فتواه أن اطبة والتسليم في حكم البيع . 

مثلاً لو وهبت آمرأة دارها لأختها في مواجهة بنتها وسلمتها لها وسكتت بنتها فإذا ادعت 
البنت غلى أخت ها بأن أمها قد وهبتها تلك الدار وسلمتها لها قبل أن تببها لأختها فتسمع دعواها 
(علي أفندي ورد المحتار). فعلى هذا الحال يجب إيجاد فرق بين البيع والهبة وليس من فرق بينها في 
الظاهر فلذلك يرى أن بيان رد المحتار هو الموافق. إلا أنه احتراز من الإجارة والرهبن والإعارة كما 
)١(‏ الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بالغبن الفاحش لا يجوز وله أن يخاصم إلا إذا أقر وقال بثمن المثل وكتب ذلك 
3 في الصك (الانقروي عن العمدة). 

الملزمة ١9‏ الذعومقكف 


و" درر الحكام 


فإذا كان ذلك الشخص من أقارب البائع أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعواه مطلقاً فيا إذا 

يقر الماع طلية سوا تقرف الشري و ابيع تضرات اللاكا او يتصرفه» لأنه قد عد الحضور 
عند البيع وترك المنازعة أثناء ذلك إقراراً دلالة بأن ذلك المال هو ملك البائع وحيث وجد أن أهل 
العصر يميلون إلى الأضرار بالناس فقد قصد بذلك وضع حائل بين الإطاع الفاسدة (النتيجة) . 

أما إذا أقر المدعى عليه بأن المال المذكور هو مال المدعي وادعى أن تجرد وجود المدعي وقت 
ابيع وسكوته قد اسقط حقه في المال المذكور فلا يسمع دفع المدعى عليه هذا بل يلزم بإقراره. 
أنظر المادة(1057١).‏ لم أر من بين درجة القرابة؟ ومن هم المقصودون من الأقارب أو وضح 
ذلك؛ إلا أن شرح التنوير بين أن الأقارب مثلاً كالابن» وذكر المحشي عل التنوير أن غير الإبن من 
الأقارب هو كالابن كا ان الخيرية قد ذكرت في قسم البيع بأن العم هو في هذا الحكم. فاذا كانت 
كلمة الاقارب تشمل في هذه المسألة العم فلا شك بأن الأقارب الذين هم أقرب قرابة العم كالأب. 
والأم والأخ والأخت يكون حكمهم حكم العم . ولكن هل يشمل حكم هذه المادة الأقارب 
الآخرين كأولاد الأخوة والأخوات أولاد الاعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم؟ ل أجد 
إيضاحات تتعلق بذلك . إلا أن ابن عابدين في رسالة غاية المطلب ذكر أن الذي يدخل في القرابة 
عند الإمام الأعظم هو ذو الرحم المحرم إلا أن الرسالة المذكورة هي في حق الوقف فهل يجوز في 
هذه المسألة الاستدلال بتلك الرسالة؟ ومع ذلك قد أطلق في الآية الكريمة «إولا يأتل أونُو الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى المساكين والمهاجرين #على ابن الخالة . 

البيع - ويحترز بهذا التعبير من الإجارة والإعارة والرهن والبيع بالاستغلال والوصية. لأنه لو 
أجر أحد مالا على أنه ملكه في حضور آخر أو اعاره أو رهنه أو باعه استغلالً فإذا ادعى الحاضر 
بعد ذلك بأن المال المذكور هو له أو أن له حصة فيه فتسمع دعواه سواء كان الحاضر من أقارب 
البائع أو من الأجانب. 

كذلك لو أوصى أحد بماله لأجنبي في مواجهة ولده ومات مصراً على وصيته وضبط الموصى له 
الموصى به ثم ادعى ولد الموصي بأن المال المذكور ماله فليس للموصى له أن يقول للمدعى إنك 
متناقض في دعواك حيث سكت حين الوصية. 1 

والفرق بين البيع والإجارة والعقود الأخرى هو أن المالك 5 يرضى بأن ينتقل ملكه للغير إلا 
أنه يرضى أن ن ينتفع آخر في ماله ىا أن هذا الحكم قد ثبت في البيع وأمثاله على خلاف القياس فلا 
يقاس على غيره. أنظر المادة )١5(‏ (رد المحتار والبهجة). 

كذلك لو تفرغ أحد بالأرض الأميرية التي في تصرفه بموجب سند خاقاني لآخر بإذذن صاحب 

الأرض في حضور زوجته وسكتت الزوجة بلا عذر ثم ادعت مؤخراً بأن الأرض المذكورة هي تحت 
تصرفها قبل الفراغ المذكور فلا تسمع دعواها (جامع الإجارتين). 

وإن كان من الأجانب سواء كان أولئك الأجانب من الجيران أو من غيرهم فلا يكون 
حضوره وسكوته في مجلس البيع فقط مانعاً من سماع دعواه أي بعد علمه بالبيع والتسليم أما إذا 
تصرف المشتري في ذلك الملك بعد حضوره وسكوته في مجلس البيع بلا عذر تصرف الملاك بناء 


خلاصة الباب الاول ”١‏ 
وهدما كهدم الحائط أو غرسا ورآه الحاضر وسكت بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك بقوله هذا ملكي أو 
أن لي فيه كذا حصة فلا تسمع دعواه ولو أن مدة التصرف لم تبلغ حد مرور الزمن. إلا أنني لم أجد 
من عين المدة التي يسقط فيها الحق بالسكوت (رد المحتار). فإذا أثبت السكوت على هذا الوجه 
فبها. وإذا لم يثبت فهل يتوجه اليمين على الطرف المنكر؟ قد بينا في شرح الباب الثاني الآتي البيان 
قاعدة فقهية للمسائل التي يلزم فيها اليمين فلتراجع . 

تصرف الملاك ‏ هو التصرف الذي يجوز لصاحب الملك فقط أن يتصرف به. 

الفرق بين المسألتين: يكفي في الأقارب مجرد العلم بالبيع والتسليم لمنع استماع الدعوى ومع 
أنه لا يلزم في ذلك تصرف المشتري مدة في المبيع تصرف الاك إلا أنه في الأجانب يلزم التصرف 
مدة لمنع استماع الدعوى. لأن الاطاع الفاسدة تغلب بين الأقارب وشبهة التلبيس مرجحة بينهم 
وفي دعاوى الإرث يحصل كثير من ذلك أما الأجنبي فطمعه في مال الغير نادر فلذلك يجب وجود 
مرجح يرجح بها جهة التزوير وهي تصرف المشتري مدة في المبيع تصرف الملاك (رد المحتار) . 

قيل بلا عذر. لأنه كما بين في شرح المادة )١755(‏ يعذر المدعي في موضع الخفاء وفي حال 
الصغر وفي عدم العلم فلذلك لو باع أحد مالا على أنه ملكه لآخر وسلمه في حضور ولده الصغير 
وبعد أن رأى ذلك وسكت ادعى عند بلوغه بأن المال المذكور ماله فتسمع دعواه. لأنه معذور حيث 
كان حين البيع والتسليم صغيرا. أنظر المادة .)١1515(‏ 

كذلك لو ادعى ذلك الشخص بأنه لا يعلم وقت البيع أن المال المذكور ماله يصدق. مثلا لو 
باع أحد دارا لولده الصغير وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الدار في حضور ولده لآخر وسلمها له 
وكان ولده غير عالم بأن الدار مباعة له في حال صغره فإذا ادعى الولد بعد ذلك بأن تلك الدار هي 
ملكه أو أن له كذا حصة فيها فتسمع دعواه. لأن التناقض معفو عنه ني محل الخفاء حيث أن للأب 
الشراء للابن الصغير منفردا فيكون الشراء محل خفاء للولد (الواقعات ورد المحتار) . 

إن عبارة» في البيعء الواردة في الفقرة الأخيرة ليست لفظاً احترازياً فلذلك لو رأى أحد آخر 
يتصرف في دار أو أرض أو حيوان مدة تصرف الملاك وسكت ثم ادعى بنفسه أو ادعى وارثه بعد 
الوفاة بأن الملل المذكور ملكه فلا تسمع الدعوى ولو لم يكن مرور زمن فيه. 

مثلا لو سكن أحد ني دار ثلاث أو أربع سنوات ورأى جاره تصرفه في تلك الدار بأنشاء 
ابنية أو هدمها فسكت ثم ادعى بعد ذلك بأن جميع تلك الدار له أو أن له حصة فلا تسمع دعواه. 


وقد جاء في التنقيح عن الولوالجية وفي جامع الفتاوى رجل تصرف في أرض زمانا ورجل 
آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف فلم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته. 


«خلاصة الباب الأول» 


تعريف الدعوى ‏ طلب أحد حقه حال المنازعة في حضور القاضى أو في المحكمة بلفظ يدل 


ذه درر الحكام 


على الحزم مضيفاً إياه لنفسه أو إلى موكله. 00 حق يشمل الأعيان والديون والحق الوجودي 
والعدمي. . 

تقسيمها ‏ الدعوى الصحيحة والدعوى الفاسدة. وهي نوعان )١(‏ فاسدة الوصف (5) 
فاسدة الأصل وهي الدعوى الباطلة . 

شرائطها ‏ لا يشترط حضور الخصم الذي لم يكن مدعى عليه وبيان سبب الملك في المدعى 
به العين ولا بيان تعريف وتوصيف المال الذي هو سبب نشأة الدين في دعوى الدين. 

يشترط أن يكون الطرفان عاقلين؛ وأن يكون المدعى عليه معلوماً شخصاً. لأنه لا يلزم 
المجهول ويستثنى من ذلك كتاب القاضي . وأن يكون المدعى به مَعَلَوماٍ ويستثنى من ذلك دعوى 
غعصبف المجهول ورهله. )١57١(‏ وابراؤه )١6550(‏ واقراره» والوصية المجهولة. عدم وجود 
التناقض في الدعوى والطلب في الدعوى أخذ المدعى عليه من المدعي. وحضور الخصم الأصيل 
حين الدعوى والشهادة والحكم. وأن يكون المدعى به محتمل الثبوت وبيان سبب وجهة الدين في 
المدعى به الدين على قول. لأن أحكام الدين تختلف باختلاف أسبابهاء ولزوم بيان الجنس والنوع 
والوصف والمقدار في المدعى به الدين. 

دفع الدعوى 

هو ايراد دعوى من طرف المدعى عليه ترد دعوى المدعي وهو على خمسة أنواع: الدفع. 

يستثنى من ضابط يجب أن يكون الدفع من المدعى عليه مسألتان: 

)١(‏ إذا كان المدعى عليه أحد الورثة فللورثة الآخرين أن يدفعوا الدعوى. 

(؟) إذا ضبط المال المشترى من يد المشتري بالاستحقاق تقبل بينة البائع على كونه اشترى 
الملل من المستحق قبل بيعه المال المذكور من المشتري . 

يتبدل في دفع الدعوى صفة الطرفين وأما الأسباب الثبوتية في الدفع فهي : 

)١(‏ اقرار المدعي (؟) البينة (") نكول المدعي عن اليمين (5) اقرار الشخص الثالث في 
بعض المسائل . 

ا خصومة 
ع 
مسالة الخصومة تقسم إلى اعتبارين. 
الاعتبار الأول ثلاثة أقسام : 


القسم الأول الخصم منفرداً )١(‏ الخصم في دعوى العين هو ذو اليد (المادة 1510)., 


خلاصة الباب الاول ٠ش‏ انها 

فلذلك يكون المشتري الذي قبض امبيع خصياً للمستحق أنظر المادة (155). 

(؟) الذي يترتب حكم على اقراره يكون ييا في حالة انكاره أنظر المادة ( 15775). 

(؟) يكون خصاً في الدعوى العائدة للمتوفي (أولاً) أحد الورثة (ثانيأ وصي المتوفي (ثالثا» 
الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي (رابعا) الشخص الذي وهبه المتوفي في مرض 
موته وسلمه الموهوب . | 1 

(5) يكون في الدعاوى العائدة منافعها للعموم احد العامة خصمً. 

القسم الثاني - الذي يكون خصيً مع حضور آخر. 

)١(‏ الدعاوى التي تقام من المتصرفين بالمستغلات الوقفية على الاشخاص الآخرين يجب 

)١(‏ المسائل المخمسة وهي : (أولاً) يجب حضور الوديع والمودع معا عند دعوى الوديعة من 
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المستاجر والمؤجر معا عند دعوى المأجور من المستأجر (رابعا) والمرتمن والراهن عند دعوى المرهون 
من المرتين (خامسا) والغاصب والمغصوب منه عند دعوى المغصوب من الغاصب ٠»‏ المادة 
(15707) وشرحها. 

والثبوت في ذلك يكون )١(‏ بالبينة (؟) بالاقرار (9) بتصديق صاحب امال (5) بنكولٍ 
المدعي عن اليمين. 

)١(‏ يجب أن يعين الدافع الغائب في دفعه والشهود في شهادتهم بذكر اسمه. 

(؟) يجب اثبات الإيداع قبل الحكم . 

() أن لا يقر المدعى عليه بأن المدعى به هو ملك له أو للمدعي قبلا أو في الحال. 

(5) أن لا يدعي المدعي أنه وكيل بالقبض عن الغائب. 

(0) أن لا يدعي المدعي على ذي اليد بفعل. 

)١(‏ أن يكون المال المدعى به موجوداً. 

70) أن لا تكون منفعة المدعى به عائدة العا كالطريق العام. والمقصود من الغائب هنا 
الشخص الغير الموجود في مجلس القاضي . 

القسم الثالث ‏ الذين لا يكونون أخصاماً مطلقاً: 

.)1١8و‎ 1772( الوديع للمشتري والمغصوب منه للموصي له وللمودع . المادتان‎ )١( 


ع1 درر الحكام 
)١(‏ مدين المدين للدائن والمستاجر للمرتهن والوكيل بالاقرار للمستقرض ولمدين لدائن آخر 
المادة (1770١).ومشتري‏ المشتري للبائع المادة .)١751١(‏ ش 
الاعتبار الثاني سبعة أقسام : 
)١(‏ خصم في الدعوى وفي اقامة البينة وفي الاستحلاف. 
)١(‏ خصم في الدعوى وفي الاستحلاف. 
() خصم في الدعوى والبيئة . 
(4) خصم في الدعوى والبينة وليس خصياً في الاقرار واليمين. 
(0) خصم في حالة اقراره فقط؛ المادة(5151١).‏ 
(1) خصم في اقامة البينة وغير خصم في الاقرار واليمين. 
(0) خصم في تسليم المدعى به فقط. 
التناقض 
التناقض هو سبق شىء مناف لدعوى المدعى . 
ويمنع دعوى الملكية ولكن لا يمنع دعوى النسب (دعوى الابوة والبنوة)» المادة ١1417‏ 
وشرحها. 
يتحقق التناقض بين كلام شخصين يكونان في حكم الشخص الواحدء المادة (؟765١).‏ 
يرتفع التناقض: (أولاً) بتصديق الخصم (ثانياً) بترك الدعوئ الأولى وبحصر المطلب في 
الدعوى الثانية )١(‏ (ثالثاً) بتكذيب القاضى )١(‏ (رابعاً) إذا كان محل خفاء وظهرت معذرة المدعي 
(خامسا) بالتوفيق المادة (1505) (") . 
غكديدات 


)١(‏ إذا قال: هذا المال لزيد ثم قال لغيره فلا تسمع دعواه. 
(”5)أنظر شرح الفقرة الأولى للمادة )»١555«‏ من المجلة. 

(9) يوجد ثلاث صور في الكلامين المتناقضين . 

)١(‏ أن لا يكون توفيقه ممكناً فالدعوى فيه غير صحيحة. 

() أن يكون توفيقه ممكناً ولم يوفق وفي هذه الصورة أربعة أقوال: «الأول» يجب التوفيق 
بالفعل ولا يكفي أمكان التوفيق (الثاني) يكفى امكان التوفيق (الثالث) إذا كان التناقض من طرف 
المدعي فلا كىن امكان التوفيق أما إذا كان س0 المدعى عليه فيكفي «الرابع» إذا كان وجه التوفيق 
متحدأً فإمكان التوفيق كافٍ وإذا كان مختلفاً فهو غير كافٍ. 


() أن يكون التوفيق ممكناً وأن يوفق والدعوى صحيحة. 
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البا الثاني 


في حق مرور الزمن 

أنواع مرور الزمن: 

إن مرور الزمن على نوعين: 

النوع الأول - - مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي ومدته ست وثلاثون سنةء. ولذلك 
فالدعوى التي ال ب واي لحرت او ا ا 
الاقتدار عليها وفقدان العذر يدل على عدم الحق. أن اعتبار نهاية مذة مرور الزمن ستا وثلاثين سنة 
مبني على المادة 655١١‏ «على افندي ورد المحتار بزيادة). 

النوع الثاني مرور الزمن المعين من قبل السلطان: إن عدم استماع الدعوى في مرور الزمن 
الذي هو من هذا النوع مبني على المادة )180١«‏ من المجلة فلذلك إذا تحقق في دعوى مرور 

وللسلطان أن يملع قاضياً من استماع الدعوى الي يقع فيها مرور رمن من هذا النوع وأن 
دق قاضياً آخر بسماع مثل هذه الدعوى ولذلك فالفتاوي الي افني مها مشايخ الاسلام ايعدم 
استماع الدعوى في مثل هذا النوع من مرور الزمن قد ذكر فيها ا لا تسمع بلا أمر «علي 
افندي». 

إن هذا الغبي هو في حق القاضي وليس في حق الحكم فلذلك إذا فصل الحكم دعوى مر 
عليها خحس عشرة سنة فصحيح وينفذ حكمه (الحموي) حتى لو أن شخصين عينا القاضي حك 
بفصل دعوى فللحكم المذكور أن يفصل تلك الدعوى ولو مر عليها خمس عشرة سنة (رد المحتار) . 

إن مرور الزمن لا يثبت حقاً: يعني أن العقود كالبيع والاجارة مع كونها مثبتة وموجدة لكل 
واحد من العاقدين منفعة ومضرة إل أن مرور الزمن لا يثبت حقاً للطرف الذي يريد الاستفادة 
منه. فلذلك إذا رد القاضي دعوى دائن بسبب وقوع مرور الزمن فيها يبقى المدعى عليه مديناً 
للمدعي ويكون قد هضم حق المدعي . 

الدعاوى الممنوع استاعها: 

١‏ الدعاوى الواقع فيها مرور زمن وهي البينة في هذا الباب. 

. دعوى المواضعة والاسم المستعار في الأموال الغير المنقولة‎ - ١ 


05> ش درر الحكام 

*''- قد منع بتاريخ 7 حمادى الاخرى سنة 10 وفي 7و١‏ ايلول سنة ٠7‏ دعاوى بيع 
وشراء العقان ما لم يكن البيع والشراء وقعا بمعاملة رسمية أي في دوائر التمليك «دفتر خاقاني». 

4- قد منع سباع دعوى الرهن والشرط والوفاء والاستغلال غير المندرجة في السند بتاريخ 

58 رجب سنة 1و5 اغسطس سنة 94١٠‏ 

ه- قد منع بتاريخ ١8‏ صفر سنة +70 و7١‏ تشرين الأول سنة ١4‏ سماع دعوى فراغ 
الأراضي الاميرية بشرط الاعاشة الغير المندرج بسند الطابو. ش 

؟ ‏ قد منع استماع دعوى فراغ المستغلات الموقوفة مجاناً بشرط الاعاشة الغير المندرج في سند 
التصرف . 

0- قد منع في 75 صفر سنة 18 سماع دعوى الفراغ وفاه الذي لم يندرج في سند الطابو. 

م-لا تسمع دعوقى الخليط والشريك بحق الرجحان بعد حمس سنوات حسب قانون 
الأراضي . 

4- إذا تفرغ متصرف الأرض بالاراضي الاميرية التي عليها ابنية أو اشجار لآخر فلا تسمع 


دعوى صاحب الابنية والاشجار بحق الرجحان بتلك الأراضى بعد مرور عشرة سنوات على 
الفراغ . 

٠‏ - إذا تفرغ أحد بالارض التي بتصرفه ,بموجب سند طابو الواقعة في حدود القرية لآخر 

من أهالي قرية أخرى فلمن كان له احتياج للأرض من أهالي تلك القرية أن يدعي تلك الأرض 

1 إلى سنة ببدل المثل ولا تسمع دعواه بعد مرور سنة حسب قانون الأراضي . 

1 إن الآراضي الاميرية التي تصبح مملوكة كعدم وجود اصحاب انتقال لها لا تسمع فيها‎ - ١ 
. دغوى حق الطابو الذي يشبت لصاحب الابنية والاشجار في تلك الارض بعل مرور عشرة سئوات‎ 

١‏ - كذلك لا تسمع دعوى حق الطابو بالأراضي المذكورة من الخليط والشريك بعد مرور 
هس سنوات . 

- كذلك لا تسمع دعوى حق الطابو في الأراضي المذكورة من الأشخاص المحتاجين 
للأراضي بعد مرور سنة. 

١4‏ - لا تسمع دعوى الربح الملزم زيادة عن تسعة في المائة سنوياً. 

إذا وجد بين ورثة للتوفي شخص لم يبلغ الخمس عشرة سنة فلا تسمع دعواه البلوغ 
وقد منع حكام الشرع من استماع دعواه. ١‏ 


حق مرور الزمن 7 

تعتير في مرور الزمن السنة العربية أي القمرية وليست السنة الشمسية فلذلك يجب حساب 

مذة مرور الزمن بالسنة القمرية ؛ مثلا 2 مثلا إذا كان السئد المحتوي الدين مؤرخاً بتاريخ السنة الشمسية 
ولم يؤرخ بالسنة القمرية فيحسب مرور ذلك بالسنة القمرية. 


مبدأ ومنتهى مرور الزمن: 

إن مبدأ مرور الزمن يبتدئة من ثبوت الحق ومنتهاه إقامة الدعوى في حضور القاضي فلذلك 
يجب حساب مبدأه ومنتهاه على الوجه المشروح . 

إذا اثبت من ادعى مرور الزمن مدعاه بالبينة فبهاء أما إذا لم يثبت فهل له تحليف خصمه 
اليمين؟ أي إذا قال المدعى عليه: اننى متصرف في هذا العقار ست عشرة سنة بلا نزاع وأنت 
سكت وأنكر المدعي تصرف المدعى عليه هذه المدة ولم يثبت المدعى عليه بالبينة تصرفه. هذا فهل 
للمدعى عليه أن يحلف خصمه اليمين على عدم العلم بتصرفه ست عشرة سنة؟ لم ار صراحة في 
هذه المسألة إلا أن الفقهاء قد بينوا تحت قاعدة عمومية المسائل التي يجب فيها اليمين وهي : 

كل موضع يلزم فيه الخصم | إذا اقر يستحلف إذا انكر. ويستثبى من هذه القاعدة ثلاث 
مسائل ومرور الزمن ليس منها (صرة الفتاوى 5 الدعوى) فعلى ذلك يلزم اليمين في هذه المسألة 
حسب هذه القاعدة . 


إن بينة مرور الزمن مرجحة. 

ترجع بينة مرور الزمن على بينة أن المدة التي مرت أقل من مدة مرور الزمن سواء كان 
المدعى به ملكاً أو وقفاً أو أرضاً أميرية. مثلاً إذا ادعى ذو اليد بأن الملك العقار المدعى به هو في 
تصرفه بلا نزاع زيادة عن حمس عشرة سنة وأن دعوى المدعي غير مسموعة وادعى المدعي الخارج 
بأن مدة تصرف المدعى عليه هي عشر سنوات وأن دعواه مسموعة وأقام البينة على ذلك فترجح بينة 
ذي اليد (الطريقة الواضحة). ش 

إذا أقام زيد على عمرو دعوى فادعى عمرو أنه مر خمس عشرة سنة واذعى زيد بأنه لم تمر 
خمس عشرة سنة وأقام البيّنة على ذلك فأيهها كان مشهوراً أو معروفاً يعمل بها. أما إذا أثبت زيد 
أنه قدم الدعوى قبل مرور خمس عشرة سنة فيعمل بها (أبو السعود) 

وإن صدور الحكم بالمدعى به لا يمنع وقوع مرور الزمن فلذلك لو استحصل أحد حك 
بمطلوبه ولم يطلبه مدة حمس عشرة سنة ولم يضع أعلام الحكم لأجل تنفيذه في الإجراء يحصل مرور 
الزمن في حالة تصرف المدعى عليه بلا نزاع أما إذا كان معروفاً ومشهوراً أن تصرف المدعى عليه في 
ذلك العقار بالوكالة عن المدعي فلا يتحقق مرور الزمن. 


مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً إن العقار الفلاني الذي في يدك هو ملكي ويعد أن أنكر المدعى 
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عليه ادعى أنه ركاه حرا ل ل ير نعم انك 
متصرف منذ حمس عشرة ولكن أن تصرفك هذا بالوكالة عني وكان مشهورا ومعروفا أن تصرفه 
بالوكالة عن المدعي فيسقط ادعاء المدعي عليه بمرور الزمن. لأن التصرف كا يكون إصالة يكون 
نيابة كالوكالة (البحر وأ بو السعود). 

المادة -)١11(‏ (لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم 
كالدين والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو 
التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة والغلة بعل تركها مس عشرة سنة). 

لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل ل أو للعموم كالدين ولو كان دية والوديعة 
والمقاطعة في العقارات الموقوفة ودعوى التصرف بالمقاطعة ودعوى التصرف بالإجارتين والتولية 
المشروطة والغلة بعد أن تركت حمس عشرة سنة. 

أما مدة مرور الزمن في الدعاوى الأخرى كالطلاق والنكاح والوصية فالتفصيلات عنها 
مفقودة . 

ولكن يمكن أن يقال إن الخصوصات التي لم يمنع استماع الدعاوى فيها بمرور الزمن يجب 
استاعها ما لم يقع مرور زمن اجتهادي . 

مدد مرور الزمان. إن مدد مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية في هذا الخال على خمسة أقسام : 

القسم الأول مرور زمن الست والثلاثين سئة) وهذا يكون في دعوى أصل الوقف وفي 
دعوى صاحب الأرض برقبة الأرض. أنظر الملدة (1575) وشرح المادة (1555). 

القسم الثاني - مرور زمن الخمس عشر سنة. يي ا 
في المادة (15517). 

القسم الثالث ‏ مرور زمن العشر سنوات,. وهذا مذكور في المادة ككل 

القسم الرايع - مرور زمن السنتين.» فحسب ذيل قانون الأراضي لا تسمع دعوى التصرف في 
الأراضي الخالية والمحلولة التي فوضت من سل الحكومة للمهاجرين والتي زرعت منهم أو أنشئ 
عليها أبينة بعد مرور سنتين بلا عذر. 

القسم الخامس ‏ مرور زمن شهر. أنظر المادة ( .)1١5‏ 

ولنبحث الآن في تفصيل مدد مرور الزمن في الأمور البيئة آنفاً. 

الدين ‏ مثلا لو ادعى أحد على آخر قائلا : أطلب منك أن تؤدي لي كذا مبلغا الذي أحذته 
قرضاً مني أو ثمن البيع الذي بعته لك فلا تسمع دعواه. 


حق مرور الزمن الها 
ويفهم من ذكر الدين مطلقاً أنه يشمل جميع الديون سواء أكان عائداً للآحاد أي ديون أفراد 
حمس عشرة سنة على هذه الديون يحصل فيه مرور الزمن» فلذلك قد صدرت إرادة سنية بتاريخ ٠١‏ 
المحرم سنة ١0١‏ وتشرين الثاني سنة ١١148‏ بعد سسماع دعوى دين بيت المال بعد مرور حمس 
الوديعة ‏ إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: إننى أطلب منك الوديعة التى أودعتها لك قبل حمس 
عشرة سنة وأنكر المدعى عليه فلا تسمع الدعوى. 
العارية ‏ إذا توفت امرأة وادعت أمها على زوجها قائلة: إننى أعرت بنتى المتوفية كذا وكذا 
شيعا وأنكر الزوج فلا تسمع دعواها. 
الميراث ‏ إذا ادعى أحد الورثة على آخر قائلاً: إنه قد بقى عندك كذا أشياء من مال مورثنا 
المنوفى قبل خمس عشرة سنة فأطلب حصتي من تلك الأشياء وأنكر المدعى عليه ذلك فلا تسمع 
دعواه. 
العقار الملك ‏ إذا ادعى أحد بأن العقار كالدار والكرم الذي في تصرف شخص آخر مدة 
خمس عشرة سنة بلا نزاع بأنه ملكه أو أن له حصة فيه فلا تسمع دعواه. 
كذلك إذا تصرف اثنان بكرم مدة خمس عشرة بالاشتراك وم يدعيا على د بعضه) البعض في 
تلك المدة ثم ادعى أحدهها أن ذلك الكرم ملكه مستقاد فلا تسمع دعواه. 
المقاطعة في العقارات الموقوفة ‏ المقاطعة وهي العقار الذي يكون عرصته وقفاً وتكون الأبنية 
والأشجار والكروم التي عليها العرصة ملكأ وبدفع من المتصرف فيها إجارة مقطوعة سنوياً لجانب 
الوقف وتسمى هذا أيضاً إجارة 0 وقف هذا الملك أيضاء يعني إذا وقف أحد بإذن 
المتولي البناء الذي أحدثه على العرصة الموقوفة أو الشجر الذي غرسه عليها لنفسه فيصح الوقف 
سواء كان وفوف على الجهة الموقوفة عليه العرصة الموقوفة أو وقف على جهة أخرى, لأنه وإن كانت 
جهة القرب مختلفة ألا أنهها يجتمعان في أصل القرب واختلاف الجهة لأوجب اختلاف الحكم 
(علٍ افندي) . 
ويمكن تصوير دعوى التصرف في العقارات الموقوفة بمقاطعة على أربعة أو. 
الوجه الأول أن يكون المدعى به ملكاً مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: إن داري المملوكة المنشأة 
على عرصة الوقف الفلاني والمربوطة بكذا مبلغاً مقاطعة للوقف يتصرف بها هذا المدعى عليه منذ 
خحس عشرة سنة وحيث إنها ملكي فأطلب تسليمها فإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي هذه فلا 
تسمع دعواه وتكون هذه الدعوى دعوى العقار الملك. 


)١(‏ وهي الارض المحكرة (المعرب). 
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الوجه الثاني يكون المدعى به وقفاً وهذا أما أن يكون بإجارة واحدة فلا يتصور فيه إقامة 
دعوى التصرف والدعوى الي تقام من متولي الوقف تكون عائدة إلى أصل الوقف ويكون مرور 
الزمن فيها ستا وثلاثين سنة. 

وأما أن تكون بإجارتين وهذه تدخل تحت فقرة (أو التصرف بالإجارتين) . 

الوجه الثالث - تكون صورة الدعوى على الوجه الآتي بربط كلمة التصرف بكلمة المقاطعة 
وهو أن يدعي زيد على عمرو قائلاً: إن عرصة هذا الوقف هي تحت التصرف بالمقاطعة بكذا 
درهماً. فإذا لم يمر حمس عشرة سنة فتسمع الدعوى وإلاّ فلا. أما إذا ادعى أحد قائلاً: إن العرصة 
التي أخذتها من المتولي زيد هي للوقف الفلاني الذي أنا متول عليه وهي بتصرفك بمقاطعة وادعى 
أن العرصة ملكه وأنكر المقاطعة فب) أن هذه الدعوى في هذه الصورة تتعلق برقبة الوقف فتسمع 
الدعوى فيها إلى ستة وثلاثين سنة. : 

الوجه الرابع - إذا لم تربط كلمة تصرف بكلمة مقاطعة فتكون صورة الدعوى على هذا 
الوجه: إن العرصة الفلانية التي أخذتها من المتولي زيد التي هي من مستغلات الوقف الذي تحت 
توليتي هي تحت تصرفك وبا أنه يطلب للوقف منك كذا مبلغاً بدل مقاطعة فاطلب منك أداء 
ذلك. وحقيقة هذه الدعوى دعوى دين وتدخل 5 الدين فلذلك يجب أن يكون قعيوداً من عبارة 
(دعوى التصرف في العقارات الموقوفة بالمقاطعة) الوجه الثالث. 

دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوفة ‏ تكون هذه الدعوى على وجهين: 

الوجه الأول تكون بين المتصرفين, مثلاً إذا تصرف أحد بالإجارتين في عقار وقف في 
مواجهة آخر حمس عشرة سنة وسكت بلا عذر هذه المدة ثم ادعى بعد ذلك أن العقار المذكور في 
تصرفه بالإجارتين قبل المدة المذكورة فلا تسمع دعواه ىا أنه لا تسمع دعواه التصرف بعل مرور 
همس عشرة سنة لا تسمع دعواه الفراغ وفاء (جامع الإجارتين) . 

كذلك إذا تصرف اثنان بالاشتراك في عقار وقف بالأجارتين مدة حمس عشرة سنة ولم يدع في 
هذه المدة أحدهما على الآخر وقام أحدهما وادعى على الآخربان ذلك العقار كان في تصرفه 
بالإجارتين قبل السنين المذكورة مستقلاً فلا تسمع دعواه. 

الوجه الثاني تكون بين المتصرف والمتولي. مثلاً إذا تصرف أحد في عقار وقف بطريق 
الإجارتين مدة حمس عشرة سنة في مواجهة متولي ذلك الوقف وسكت المتولي تلك المدة بلا عذر 
فإذا ادعى المتولي بعد ذلك قائلاً للمدعى عليه: أن العقار المذكور لم يؤجر لك وأنك ضبطت ذلك 
العقار فضولا فلا تسمع دعواه. 

دعوى التولية المشروطة ‏ إذا تصرف أحد بوقف بصفته متول بالمشروطة مدة خمس عشرة سنة” 
ثم ظهر شخص آخر وادعى بأن المتولي لذلك الوقف بالمشروطة هو نفسه لا تسمع دعواه. 
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والمتولي هو الشخص الذي عين بإدارة ورؤية أمور ومصالح الوقف حسب شروط الوقفية 
وهو على قسمين: 

القسم الأول - المتولي الذي تكون توليته من اقتضاء شروط الوقفية ويقال له متول 
بالمشروطة . 

القسم الثاني المتولي الذي لم يشرط من طرف الواقف شرط بأن يكون متولياً بل هو متول 

دعاوى الغلة ‏ ومعنى غلة الوقف هي فائدة ومحصول الوقف كربح النقود الموقوفة وبدل إيجار 
العقار الموقوف ومحصول المزرعة الموقوفة وثمر الروضة الموقوفة. فعليه إذا تصرف عمرو بعد وفاته 
ولده بكر من أولاد أولاد الواقف في المزرعة الموقوفة المشروطة غلتها على أولاد الواقف وأولاد أولاده 
في مواجهة بشر أربعين سنة مستقلاً وسكت بشر هذه المدة بلا عذر وبعد ذلك ادعى بشر على بكر 
قائلاً في دعواه: إنني من أولاد الواقف وإن لي حق المشاركة في غلة المزرعة معك فلا تسمع دعواه 
(علي أفندي) . 

فإذا استمع القاضي الدعوى التي وقع فيها مرور زمن على هذا الوجه وحكم فيها فلا ينفذ 
حكمه لأن الحكم والقضاء المخالف لأمر أمام المسلمين المشروع مردود (جامع الإجارتين) . 

المادة -)١1551(‏ (تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف إلى 

عقار على وجه الملكية ستأ وثلاثين سنة ثم ادعى متولي وقف قائلا: إن ذلك 
العقار هو من مستغلات وقفى فلا تسمع دعواه). 

تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف إلى ست وثلائين سنة وكل شيء يتعلق به 
صحة الوقف هو من أصل وكل شيء لا يتوقف عليه صحة الوقف هو من شروط الوقف (جامع 
الإجارتين) . 

والتولى كا ينا اها أما :أن يكوت بالمشتروظة إى متصمت النافى والصوى صطيخة من أننيا 
كان . ٠‏ 
المرتزقة ‏ هم الذين يأخذون معاشاً وراتباً من غلة الوقف ويسمى هؤلاء أهل الوظائف أيضاً 
كإمام الجامع وخدمته . 

يفهم من ظاهر المجلة بأن المرتزقة هم خصم في دعوى الوقف إلا أن هذه المسألة مختلف فيها 
بين الفقهاء وبيان ذلك. إن حق الدعوى في الأوقاف هو للمتول عند بعضش الفقهاء ولا يكون 
المرتزقة مذعين ومدعى عليهم في آلوقف والقول المفتى به في ذلك الحين هو هذا القول. مثلاً إذًا 
ادعى أحد على العقار الذي في يد آخر قائلاً: إن سكنى هذا العقار وغلته هي وقف مشروطة لي 


ا درر الحكام 


وادعى ذو اليد بأن العقار المذكور ملكه فإذا كان ذلك المدعى هو متولي الوقف فتعتبر خصومته 
ودعواه وإذا كان غير ذلك فلا تعتبر على القول المختار (جامع الإجارتين والنتيجة والبحر في الدعوى 
والإسعاف ورد المحتار وأوائل الشهادة في الوقف). 

أما إذا أولت هذه الفقرة (بأنه تسمع دعوى المرتزقة برأي القاضي فتكون موافقة للرأي 
المختار) مثلاً: إذا كان المتولي غائباً أو لم يدع كا أنه لم يوكل الموقوف عليه فتسمع دعوى الموقوف 
عليه بإذن القاضي . 

وعند بعض الفقهاء أن للموقوف عليه أن يكون مدعياً في الأوقاف ىا للمتولي حق بذلك 
فلذلك أذا كان الوقف على معين فدعوى الموقوف عليه المعين صحيحة (الحموي). 

ويرى أن المجلة قد اختارت هذا القول. 

واصل دعوى الوقف سواء كان عقاراً. وقد ذكر في المجلة, أو كان منقولاً كالنقود والدعاوى 
الني تتعلق بأصل النقود الموقوفة تسمع إلى ست وثلاثين سنة. 

مثلا إذا أتلف أحد كذا ديناراً من النقود الموقوفة التي تحت توليته بصرفها على نفسه ثم عين 
متول آخر على ذلك الوقف ولم يدع ذلك المتولي تلك النقود وبعد مرور خمس عشرة سنة نصب على 
الوقف متول آخر وادعى على اللمتولي الأول بتلك النقود فليس للمتولي الأول أن يقول للمتولي لا 
تسمع دعواك حيث قد مر حمس عشرة سنة (علي أفندي). 

أما الدعوى المتعلقة بربح النقود الموقوفة فتسمع إلى حمس عشرة سنة فقط. ولا تسمع دعوى 
المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف بعد مرور ست وثلاثين سنةء ومرور الزمن في ذلك هو مرور 
الزمن الذي هو حكم اجتهادي . 

والدعوى في حق أصل الوقف على صورتين: 

الصورة الأولى - تكون بين الملكية والوقفية. مثلاً إذا تصرف أحد في عقار ستا وثلاثين سنة 
على وجه الملكية ثم ادعى متولي وقف قائلاً: أنه من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه. 

أما إذا كانت المدة التي مرت أقل من ست وثلاثين سنة فتسمع الدعوى. فعليه لو ضبط أحد 
بضعة حوانيت وتصرف فيها على وجه الملكية مدة حمس وعشرين سنة ثم ادعى متولي وقف أن تلك 
الحوانيت هي وقف فلان فتسمع دعواه (علي أفندي). 

الصورة الثانية - تكون بين وقفين» مثلاً لو أجر متولي وقف عقار أ على أنه من مستغلات 
الوقف الذي تحت توليته مدة مست وثلاثئين سنة في مواجهة متولي وقف آخر وسكت متولي الوقف 
الثان في هذه المدة بلا عذر ثم ادعى على متولي الوقف الأول أن العقار المذكور من مستغلات وقفه 
فلا تسمع دعواه. 

المادة )١55(‏ - (إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب 


حق مرور الزمن لكر 
في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة وإن كانت في عقار الوقف 
فللمتولي أن يدعيها إلى ست وثلاثين سنة وى| لا تسمع دعاوى الأراضي الأميرية 
بعد مرور عشر سنوات كذلك لا تسمع دعاوى الطريق الخاص والمسيل وحق 
الشرب في الأراضي الاميرية بعد أن تركت عشر سنوات) . 


إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور 
خمس عشرة سنة ويستعمل الطريق الخاص والمسيل في معنيين. 

ويستعخل الطريق: الخاض .وسيل قي معنيين. 

أوهما؛ بمعنى رقبة الطريق ورقبة المسيل» وقد مر في شرح المادتين ١7١17(‏ و47١١)‏ تعريف 
الطريق الخاص كا أنه قد ذكر في المادة )١570(‏ بأنه كالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور. وقد 
ذكر في المادة )١55(‏ أن المسيل هو محل جريان الماء والسيل (اهندية في باب البيع الفاسد في قوله 
وبيع الطريق وهبته) . 

وعلى هذا المعنى إذا كان الطريق والمسيل لعقار الملك فمدة مرور الزمن فيههما حمس عشرة سنة 
وإذا كان العقار وقف فمدة مرور الزمن فيها ست وثلاثون سنة وقد ذكر ذلك في المادتين ١77(‏ 
و١151١)‏ فإذا كان يقصد في هذه المادة هذا المعبى فيكون تكراراً ى) أن عبارة (في العقار الملك) 
مانعة من إرادة هذا المعنى. لأنه لا يصح أن يكون الشيء ظرفاً لنفسه. 

ثانيهه| ‏ معنى حق المرور وحق المسيل وهذا المعنى مناسب لتعبير حق الشرب وإذا قصد هذا 
المعنى فلا يكون الكلام تأكيداً بل يكون تأسيساً والتأسيس أولى من التأكيد. 

مثال للمعنى الثاني : إذا اذعى أحد بأن له حق مرور في العرضة التى في تصرف آآخخر مستقلا 
ذه قن اطع ره ع وائةا كان فر يون قبل تين امدرة رسن اقل تيمم دعو وإذا كانت في 
العقارات الموقوفة فللمتولي أن يدعي ذلك لست وثلاثين سنة. مثلا لو كان لحانوت وقف حق 
مسيل في عرصة موقوفة لجهة أخرى فلمتولي الوقف الأول أن يدعي على متولي الوقف الثاني إلى 
ست وثلاثين: سبلة وق ذلك قلات :صور. 

الصورة الأولى ‏ أن يكون حق الطريق واقعاً في العقارات الموقوفة وأن يكون العقار الذي 
يرجع إليه حق الطريق وقفاً وهو كما في المثال المذكور آنفاً. 

الصورة الثانية - أن يكون حق الطريق واقعاً في عقارات موقوفة ويكون العقار الذي يرجع 
إليه حق الطريق ملكا كادعاء أحد على متولي عرصة بقوله ان لداري الملك حق طريق في العرصة 
التي أنت متولي عليها ومدة مرور الزمن في هذه الدعوى على الظاهر هي حمس عشرة سنة تبعاً 
للعقار الملك التي هي عائدة إليه. 


الصورة الثالثة ‏ أن يكون حق الطريق واقعاً في العقارات المملوكة ويكون العقار الذي يرجم 


ا درر الحكام 


إليه حق الطريق وقفاً كادعاء متولي وقف عقار على آخر بقوله أن للعقار الذي تحت توليتق حق 
مرور في العرصة التِي هي ملكك ومدة مرور الزمن في هذه الدعوى على الظاهر ست وثلاثون سنة 
تبعا للعقار الوقف التي هي عائدة إليه. 

وكا أنه لا تسمع دعوى التصرف في الأراضى الأميرية بعد مرور عشر سنوات قمرية كذلك 
لا تسمع دعاوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في الأراضي الأميرية بعد أن تركت عشر 
سنوات . 

يوجد في هذه الفقرة أربع مسائل ويفصل كل منها على الوجه الآتي: 

المسألة الأولى - دعاوى الأراضي الأميرية. والمقصد منها دعاوى التصرف في الأراضى الأميرية 
سواء كانت الأميرية أميرية صرفة أو أميرية موقوفة . معاك إذا تصرف أحد 5 مزرعة في الأراضى 
الأميرية عشر سنوات ف مواجهة آخر وسكت ذلك الآخر تلك المدة بلا عذر فأقام الدعوى قائلا : 
أن تلك المزرعة هي بتصرفي بموجب سند طابو قبل السنين المذكورة وأنكر المدعى عليه فلا تسمع . 
دعواه. 

وقد جاء في جامع الفصولين رجل تصرف في الأراضي الأميرية عشر سنين يثبت له حق 

تكون دعوى التصرف في الأراضي الأميرية على صورتين: 

الصورة الأولى - تكون بإقامة الدعوى من شخص على آخر وهو كا في المثال المتقدم الذكر. 

الصورة الثانية - تكون بإقامة صاحب الأرض على شخص. مثلاً إذا ادعى صاحب الأرض 
الأراضي التي بتصرف أحد بموجب طابو بأنها محلولة من عهدة فلان أو أنها من الأراضى الأميرية 
الخالية وطلب ضبطها لبيت امال مبيناً أن تصرف المدعى عليه بها تصرف فضولي فأنكر المدعى 
عليه التصرف الفضولي وادعى تصرفه بها على كونها أراضى أميرية منذٌ عشر سنوات وأثبت مدعاه 
فلا بنع دموى صاحب الأرض أما إذا كانت المدة التي مرت أقل من عشر سنوات فتسمع 
الدعوى. ملا : لو ترك أحد دعواه على آخر المتعلقة بأرض مسجلة بالطابو تسع سئنوات وأحد 
عشر شهراً فلا يمنع هذا الإهمال استماع دعواه كما أنه لو تركها تسع سنوات وأحد عشر شهراً فلا 
يمنع هذا الإهمال استماع دعواه كما أنه لو تركها تسع سنوات وحن عدر شهراً وخسة وعثرين يوما 
بلا عذر وم تتم العشر سنوات فتسمع دعواه. 

كذلك لو تصرف أحد مع آخر في مزرعة من الأراضي الأميرية بالاشتراك السنوي عشر 
سنوات وسكت ذلك الشخص هذه المدة بلا عذر وادعى بعد مرور العشر سنوات بأن جميع المزرعة 
هي بتصرفه بموجب طابو فلا تسمع دعواه. 1 

وقد صدرت إرادة سلطانية بتاريخ 7١‏ المحرم سنة 1٠0١‏ ه و75 تشرين الثاني سنة ١794‏ 
بسماع دعوى مأمور الأرض المتعلقة برقبة الأرض الأميرية إلى ست وثلاثين سنة. 
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مثلاً. إذا تصرف احد في ارض على كونها ملكه فتسمع دعوى مأمور الاراضي بأنها اراضي 
اميرية الى ست وثلاثين سنة . : 
كذلك إذا ادعى ‏ صاحب الأرض بأن الآرض من الأراف الأميوية واحع: المتوى تك الين 
بأنها وقف فتسمع دعوى صاحب الأرض إذا لم يمر ست وثلاثون سنة. أما إذا مر ست وثلاثون سنة 
فلا تسمع دعواه. 1 
المسألة الثانية - دعاوى الطريق الخاص في الأراضى الأميرية. إذا ادعى أحد قائلا: أن 
لزرعتي التي تحت تصرفي بموجب طابو طريقاً خاصاً في المزرعة التي تحت تصرفك بموجب طابو فلا 
تسم الفعرى انبها إذاا عر عدر ,سترات» 
المسألة الثالثة - دعاوي المسيل في الأراضى الأميرية إذا ادعى أحد قائل: ان هذه المررعة الي 
تحت تصرفي بموجب طابو حق مسيل في المزرعة النيي تحت تصرفك بموجب طابو فلا تسمع الدعوى 
فيها إذا مزت: غشر ستوات: 1 
أن الثلاثة الصور التي ذكرت في شرح الفقرة الثانية من المادة الآنفة تلاحظ في هاتين 
المسألتين. 1 
المسألة الرابعة ‏ دعاوى حق الشرب في الأراضي الأميرية. إذا ادعى أحد قائلا: أن هذه 
المزرعة التي تحت تصرفي بموجب طابو حق شرب في الغهر الموجود في المزرعة التي تحت تصرفك 
بموجب طابو فلا تسمع الدعوى فيها إذا مرت عشر سنوات وإلا فتسمع . 
المادة )١1777(‏ - (والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع 
الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط وأما مرور الزمن الحاصل بأحد 
الأعذار الشرعية ككون المدعي صغيراً أو مجنوناً أو معتوهاً سواءً كان له وصي أو 
لم يكن له أو كونه في ديار أخرى مدة السفر أو كان خصمه من المتغلبة فلا. اعتبار 
له» فلذلك يعتير مبدأ مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر. مثلاً لا يعتبر 
الزمن الذي مر حال جنون أو عته أو صغر المدعي بل يعتبر مرور الزمن من 
تاريخ وصوله حد البلوغ . كذلك إذا كان لأحد مع أخد المتغلبة دعوى وم يمكنه 
الادعاء لامتداد زمن تغلب حصمه وحصل مرور زمن لا يكون 57 لاستاع 
الدعوى وإثما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب). 


والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا 
عذر. أما الزمن الذي مر بعذر شرعي ككون المدعي أي صاحب الحق صغيراً أو مجنوناً أو معتوهاً 
سواء كان له وصي أو لم 3 أو كان المدعي أو المدعى عليه في ديار أخرى مدة السفر أو كان 
خصمه أي المدعى عليه من المتغلبة فلا يعتيرء فلذلك يعتير مبدأ مرور الزمن من تاريخ زوال 
واندفاع العذر (علٍ أفندي) . 


الملزمة ١٠الذعومكف‏ 


مانا درر الحكام 

فعلى هذه الصورة لو كان لزيد. حق ثابت في ذمة عمرو فتغيب عمرو بعد ثبوت ذلك الحق 
أربع عشرة سنة ثم حضر فمبدأ مرور الزمن يعتبر من تاريخ حضور عمرو فلو أقام زيد الدعوى 
بعد التاريخ المذكور بثلاث عشرة سنة تسمع دعواه. 

والمدة التي تمر بأعذار كهذه لو بلغت أربعين أو خمسين سنة فتسمع الدعوى. لأن من المقرر 
أن الترك لا يتأق من الغائب له أو عليه لعدم تأتي الجواب منه بالغيبة والعلة خشية التزوير ولا 
تتأق بالغيبة الدعوى عليه (رد المحتار) . 


الأعذار الثلاثة.» يطلق على الأعذار اللمبينة في هذه المادة الأعذار الثلاثة . 


الأول - القاصرية وهو عبارة عن كون صاحب الحق صغيراً أو محنوناً أو معتوهاً فالمدة التي تمر 
أثناء القاصرية لا تدخل في حساب مرور الزمن سواء بلغت حد مرور الزمن أو لم تبلغ . 

كل تادامك القاصرية مقن تواتك وؤالك فى ابعداء النتنة الناضة قيعي مون الرمة 
اغعارا تم «السقة النادسة كك أنه" لوبدايك: الفاضرية مين عشرة سنة وزالت فق اننا السنة 
السادسة عشرة فيحسب مرور الزمن من ابتداء السنة السادسة عشرة. أما إذا بدأ مرور الزمن حينا 
لم تكن القاصرية موجودة وقبل اكتهال مرور الزمن حصلت القاصرية ثم زالت بعد مدة فهل يجب 
كزيل الله الى كاد حيي ل بججاله «العاصترية من اه موود لعن يعني مثلاً لو باع زيد وهو أهل 
قد تنيالة سمرو سم رو ذؤارا بويك حس قراف طرا هل عزو فاضرية امع تعد ميتوانت 
ثم زالت ثم ادعى بعد زوال القاصرية بثاني سنوات فإذا نزلت من المدة مدة القاصرية فيكون 
مجموع المدة ثلاث عشرة سنة ويجب ساع الدعوى وني حالة عدم تنزيلها تكون المدة ثلاثا وعشرين 
سنة ويجب عدم ساع الدعوى؟ 


إن هذه المسألة محتاجة للحل ومن الموافق استماع الدعوى لحين وجود مسألتها الصريحة. 
الثاني - الغيبة؛ وهي أعم من غيبة المدعي أو المدعى عليه فالمدة التي تمر في حالة الغيبة سواء 
بلغت حد مرور الزمن أو لم تبلغ فلا تأثير لها في مرور الزمن إذا كان ثبوت الحق المدعى به في حالة 


مثال على كونه بالغاً مدة مرور الزمن: إذا كان لأحد في ذمة آخر حق وهو مقيم في ديار 
بعيذة مدة السفر وتحقق في ذمة الغائب بطريق البيع أو الإجارة أو الأقراض بطريق المكاتبة أو 
المراسلة أو باتلاف المال ولم يتمكن من الادعاء بمطلوبه ثم بعد مرور. خمس عشرة سنة حضر ذلك 
الشخص ثم بعد مرور أربع عشرة سنة من حضوره أقام صاحب الحق عليه الدعوى فتسمع 
دعواه. 

مثال على عدم بلوغ مدة مرور الزمن : إذا ثبت لأحد في ذمة آخر حق وهو مقيم في ديار 
أخرى بعيدة مدة السفر ودامت غيبة المدين مدة حمس سنوات إلا أنه حضر في ابتداء السنة السادسة 
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فا أنه يبتدىة مرور الزمن من السنة السادسة فللمدعى أن يقيم الدعوى بعد تسع عشرة سنة 
اعقياراً من مبدأ ثبوت الحق. 


١‏ - إذا بدأ مرور الزمن في عدم وجود الغيبة وقبل أن يتم مرور الزمن تله الخيبة قم زات 
الغيبة بعد مدة فهل يجب تنزيل مدة الغيبة من مرور الزمن أولا يجب؟ فالظاهر إذا يجب تنزيلهاء 
يعني لو أقرض زيد لعمرو عشرة دنانير وسلمها إياه ثم أقام الإثنان في بلدة واحدة حمس سنوات ثم 
غاب عمرو وسافر إلى ديار بعيدة مدة السفر مدة عشر سنوات ثم حضر فادعى المدعي بعد حضوره 
باربع سنوات فإذا نزلت مدة الغيبة يكون مر تسع سنوات فقط وإذا لم تنزل يكون قد مر تسع 
عشرة سنة والظاهر أنه يجب تنزيل مدة الغيبة. 

؟ - إذا كان للمدعى عليه الغائب وكيل بالخصومة أو نائب له. يعني لو وكل المدعى عليه. 
قبل غيبته وكيلا في الخصومة في الدعاوي التي تقام له أو عليه وكانت هذه الجهة معلومة للمدعي 
إلا أن المدعي لم يقم الدعوى لغينة المدعى عليه فهل يقع مرور الزمن؟ 

بما أنه في حالة غيبة المدعى عليه لا يكن فصل بعض الدعاوى كأن لا يوجد لدى المدعى 
شهود ويتوجه اليمين فيها على الماعى عليه فالظاهر بأنه لا يحصل مرور الزمن في هذه المسألة. 

9- إذا كان للمدعي مطلوب في تركة وكان بعض الورثة غائباً وبعضهم حاضراً فلم يقم 
المدعي الدعوى على الحاضرين ورجع الغائب بعد مرور حمس عشرة سنة فأقام المدعي الدعوى 
عليه فهل يقع مرور الزمن؟ فالظاهر أنه لا يقع مرور زمن في حصة هذا الغائب. 

الثالث ‏ التغلب؛ وهو أن يكوت المدعى عليه من المتغلبة فالمدة التى تمر في حالة التغعلب سواء 
بلغت حد مرور الزمن أو لم تبلغ فلا تأثير لها على مرور الزمن ما دام ثبوت الحق كان في زمن 
التغلب. 

مثال على بلوغ مدة مرور الزمن ‏ إذا غصب أحد في حالة غلبه اغنام شخص آخر وامتد 
تغليه حمس عشرة سنة وزال في السنة السادسة عشرة وادعى المدعي بعد مرور ثُاني سنوات من 
تاريخ زوال التغلب فتسمع دعواه. 

مثال على عدم بلوغ مدة مرور الزمن ‏ لو غصب أحد في حالة تغلبه مزرعة آخر وامتد تغلبه 
حمس سنوات وزال تغلبه في السنة السادسة وادعى بعد ثاني سئوات من زوال التغلب فتسمع 
دعواه. 

أما إذا ابتدأ مرور الزمن قبل وجود التغلب وتخلل ذلك التغلب قبل انقضاء مدة مرور الزمن 
ثم زاد التغلب بعد مدة فهل يجب تتزيل مدة التغلب؟. يعني مثلاً لو غصب أحد قبل أن يكون 
متغلباً عشرة دنانير من آخر ثم بعد مرور ثماني سنوات أصبح متغلباً ودام تغلبه سبع سنوات ثم زال 
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تغلبه فأقام المدعي بعد سنتين من زوال التغلب فإذا تنزلت مدة التغلب تكون الدعوى مسموعة 
وإذا لم تنزل فتكون غير مسموعة والظاهر أنه يجب تنزيلها. 

قيل في المجلة (ككون المدعيٍ صغيراً الخ) لأنه يوجد عذر رابع حيث إذا منع الزوج زوجته 
صاحبة الحق من اقامة الدعوى 5 أكيداً ولم تدع من أجل ذلك فهذا العذر معدود عذراً راغا 
ولا اقامة الدعوى بعد زوال المنع ولا تعتبر المدة التي مرت أثناء المنع. إلا أنه يجب أن يثبت منع 
الزوج لها (على أفندي). 

مثال على القاصرية ‏ مثلاً يعتبر الزمن الذي مر حال جنون أو عته أو صغر أحد وإِغا يعتبر 
من تاريخ وصوله إلى حد البلوغ أو تاريخ زوال الجنون أو العته ففي هذه الصورة لو بلغ الصغير 
ومر تسع سنوات فلا يمنع ذلك من سماع دعواه. 

كذلك لو ترك المجنون أو المعتوه الدعوى تسع سنوات ونصفاً فلا يمنع ذلك من اسماع 
دعواه. / 

مثال لمدة السفر البعيدة ‏ لو سافر أحد إلى ديار بعيدة مدة السفر ولم يدع دائنه بالعشرة 
الدنانير المطلوبة له من ذمة الغائب ثم عاد الغائب بعد أربع عشرة سنة وبعد عودته بثاني سنوات 
أقام صاحب الدين عليه الدعوى فليس للمدعى عليه أن يقول أن الدعوى غير مسموعة لمرور 
الزمن . 

مثال للتغلب ‏ كذلك إذا كان لرجل مع أحد المتغلبة دعوى و يمكنه الادعاء لامتداد زمان 
تغلب خصمه ووجد مرور الزمن بترك الدعوى ني الأرض الأميرية حمس عشرة سلة فلا يكون ذلك 
منائعاً لاستماع الدعوى وإنما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب. 

أما عدم العلم فليس من الاعذار الشرعية (فتاوى ابي السعود). 

مثلاً لو ضبط أحد مزرعة من الأراضي الأميرية وتصرف بها مدة عشر سنوات في مواجهة آخر 
وسكت الآخر تلك المدة ثم ادعى بقوله إن المزرعة هي في تصرف والدي المدعي المتوفي بموجب 
طابو قبل السنين المذكورة وبوفاته قد انتقلت المزرعة المذكورة حصراً لي ولكن كنت أجهل بأن تلك 
المزرعة هي في تصرف والدي فلذلك لم أقم الدعوى قبلا والآن علمت ذلك فادعى فلا تسمع 
دعواه. 

والحكم على هذا المنوال في التصرف بالإجارتين. مثلا لو تصرف أحد في دكان وقف 
بالإجارتين مدة عشرين سنة في مواجهة آخر وسكت المذكور تلك المدة بلا عذز ثم ادعى أن الدكان 
المذكورة هي لوالده المتوني بكر وقد انتقلت إليه بالانتقال العادي وأنه سمع ذلك من بعض الناس 
إلا أنه كان يجهل أن الحال ى) ذكر فلم يتقدم الدعوى وأنه يتقدم إليها الآن فلا تسمع دعواه 
(جامع الاجارتين) . 


ترجع بينة مرور الزمن الحاصل بعذر. مثلاً : لو ادعى طرف بأن مرور زمن حصل بعذر وأقام 


حق مرور الزمن ف 
البينة على ذلك وادعى الطرف الآخر بأنه وقع بغير عذر فترجح بيئة كونه واقعاً بعذر. 

المادة(775١)-‏ (مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مسافة ثاإني عشرة ساعة 
بالسير المعتدل) . 


مدة السفر البعيدة هي ثلاثة أيام بالسير المعتدل أي راجلا أو راكباً حيواناً سيراً متوسطاً مع 
الاستراحة المعتادة وهو في الأيام القصيرة ثلاثة أيام أي مسافة ثاني عشرة ساعة. فلذلك إذا وصل 
إلى بلدة بسبر البريد 20 في يومين مع كونه يصل إليها بالسبر المعتاد بثلاثة أيام فتعتير أيضاً مسافة 
0 ْ 

كذلك إذا وصل إلى بلدة بالقطار بيوم واحد أو بأقل من يوم وكانت مسافتها بالسير المعتدل 
ثلاثة أيام فتعد البلدة المذكورة بعيدة مدة السفر (الفتاوى الجديدة). 

إذا ذهب المدعى عليه إلى بلدة من البلاد الأجنبية وكانت بالنسبة إلى البلدة التي يوجد فيها 
المدعي غير بعيدة مدة السفر فحيث أنه لا يمكن للمدعي أن يذهب إلى البلدة التي يقيم فيها 
المدعى عليه لاستحصال حقه حسب الأحكام المشروعة فهل يعد ذلك عذراً في مرور الزمن؟ 

المادة -)١555(‏ (إذا اجتمع ساكنا بلدتين بينبها مسافة سفر مرة واحدة في 

بلدة في كل بضعة سنوات ولم يدع أحدهما على الآخر شيئاً مع أن محاكمته) 
الآخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة) . 


ساكنا بلدتين بينهها مسافة سفر اجتمعا في بلدة وبتعبير آخر أن المدعي قد علم بعودة خصمه 
ولم يدع أحدهما على الآخر وكانت محاكمته| تمكنة فبعد ما وجد مرور الزمن المعتبر في نوع المدعى 
به لا تسمع دعوى أحدهها على الآخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة. ومبذه الصورة لو تغيب عمرو 
بعد أن ثبت في ذمته حق لزيد مدة عشر سنوات وفي السنة الحادية عشرة اجتمغ بزيد مرة واحدة 
وفي الثانية عشرة مرة أخرى وفي الثالثة عشرة مرة ثالثة فإذا مر حمس عشرة سنة على مبدأ ثبوت 
الحق فلا تسمع دعوى زيد. فعليه إذا أنكر المدعى عليه المدعى به وادعى أنه قد اجتمع بالمدعي 
بضعة مرات في ظرف الخمس غشرة سنة وأنه كان ممكناً جريان المحاكمة بينها وأقر المدعي بذلك أو 
أنكر وأثبت المدعى عليه ذلك فلا تسمع دعواه. ١‏ 

وقد ذكر في فتاوي على أفندي في هذا المقام عبارة (مرة في كل سنتين أو ثلاث سنوات) 


)١(‏ البريد هو الساعي ويقال لمسافة اثني عشر ميلا أو ثلاث فراسخ بريد. 
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ويفهم من ظاهر هذه العبارة بأنه يجب التكرر في الاجتماع ولا يكفي اجتماع واحد وفي هذا الحال 
يجب حل أسئلة ثلاث. 


١‏ كم مرة يجب أن يتكرر هذا الاجتماع. بما أنه يكون الاجتماع الثاني تكررا فهل يكفي 
ذلك أو يجب تكرره ثلاث أو أربع مرات؟ 

؟ - ما هو السبب في اختلاف الحكم بين الاجتماع الواحد وبين الاجتماعين أو الأكثر؟ 

إذا غاب أحد الطرفين في محل سفر بعيد تسع سنوات واجتمع الطرفان في السنة العاشرة 
وبعد ذلك غاب أحدهما في ديار بعيدة مدة السفر مدة أربع سنوات ثم اجتمعا فبموجب الادة 
)١157 :(‏ يكون مرور التسع سنوات الأولى بعذر ومرور الزمن يبتدى' من بعدها وجب استماع 
الدعوى في الاجتتاع الثالث وفي هذا الحال تكون هذه المادة منافية لأحكام المادة (1777١)؟‏ وإذا 
أجيب على ذلك بأن المقصود من مرور الزمن في المادة (103035) هو حد مرور زمن العشر سنوات 
أو الخمس عشرة سنة أو الست والثلاثين سنة التي تمت أما في هذه المسألة. فالتسع سنوات الأولى لم 
تصل إلى حد مرور الزمن فلا يكون صحيحاً والحقيقة أن حكم هذه المادة مناف لحكم المادة 
ستحدة لأن مرور الزمن المانم لاستماع الدعوى حسب المادة 1555) هو مرور الزمن الواقع 
بلا عذر. 

مثلل : 1 فيه فزق بع نقيت ل تكينة سق الزيذتجدة طقن لقزات واحقيع بزيد في 
السنة الحادية عشرة مرة وفي السنة الثانية عشرة مرة أخرى وفي السنة الثالثة عشرة مرة ثالثة ومر 
خمس عشرة سنة اعتباراً من مبدأ ثبوت الحق فحسب هذه المادة لا تسمع الدعوى والحال أنها تسمع 
بحسب المادة .)١777 ١‏ لأن المانع من سماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر. وعل 
ذلك فالعشر سنوات الأولى في المسألة الآنفة قد مرت بعذر. 

. ويرد إلى الخاطر أن يجاب على هذا السؤال الجواب الآتي وهو: إذا تكرر الاجتاع أثناء الغيبة 
فالغيبة الأولى لا تعد عذراً فلا تنزل من المدة. لأنه لو جرى تنزيل مدة الغيبة الأول يجب تنزيل 
مدة الغيبة الثانية والثالثة والرابعة وما بعد ذلك وفي هذا الخال لا يتحقق في هذه الدعاوى مرور 
الزمن مظلفا . (وفن أنه لا يتحقق إذ لا ضرورة لتحققه). 

أما إذا لم يتكرر الاجتماع وكان الاجتماع واحداً فيجب تنزيل مدة الغيبة الأولى لأنه في هذه 
الصورة لا يوجد المحذور الذي بين . 

المادة -)١775(‏ (إذا ادعى أحد على آخر خصوصاً 5 حضور القاضى في 

كل بضعة سنوات مرة ولم تفصل دعواه ومر على هذا الوجه حمس عشرة سنة فلا 

القاضي فلا تدفع مرور الزمن: .بناء عليه إذا ادعى أحد خصوصا في غير مجلس 


حق مرور الزمن ألم 
القاضى. وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور زمن فلا تسمع دعواه) . 
إذا ادعى أحد على آخر خصوصاً في حضور القاضي وفي مواجهة الخصم الشرعي في كل 
بضعة سنوات مرة ولم تفصل دعواه وبقيت معطلة في المحاكم وحصل أثناء ذلك مرور الزمن المعين 
لذلك المدعى به كمرور خمس عشرة سنة في دعوى الدين فلا يمنع ذلك استماع الدعوى. 
إلا أنه إذا بلغت المدة بين الدعويين إلى حد خمس عشرة سنة فيمنع ذلك استماع الدعوى. 
مثلاً إذا مرت بيني دعوبي الدين مدة: حمس عشرة سنة وبين دعوبي الأرائي الأميرية عشر سنوات 
فيمنع ذلك سهاع الدعوى. أما الادعاء والمطالبة التي م تكن في حضور القافق واللذان خصلا في 
مجالس الإدارة أو غرف التجارة أو نقابة الصناع أو غيرها مما لم يكن لها صلاحية الفصل والحكم في 
الدعوى فلا يدفع ذلك مرور الزمن, فعليه لو ادعى أحد بخصوص في غير حضور القاضي وحصل 
مرور الزمن المعين لنوع تلك الدعوى فلا تسمع دعوى المدعي . 
أن تقديم الااستدعاء والمعروض للقاضي ؛ ولو افترن بإرضال ورقة جلب. له يقطع مرور 
الزمن حسب الأحكام الفقهية . 
وبتعبير آخر أن الاستدعاء الذي يقدمه المدعي للمحكمة بطلب الحكم له على خصمه بحقه 
وطلب جلب خصمه للمحكمة لا يقوم مقام الدعوى ولا يكفي لقطع مرور الزمن. 
مثلاً لو قدم المدعي قبل أنتهاء مدة الخمس عشرة سنة بثانية أيام استدعاء على هذا الوجه ودعا 
خصمه للمحاكمةوعند أنتهاء مدة الثانية أيام ترافعا أمام القاضي فاذا كانت مدة الخمس عشرة 
سنة قد تمت يوم المرافعة في حضور القاضي فلا تسمع الدعوى ولو كانت مدة مرور الزمن لم تتم 
حين تقديم الاستدعاء أو وقت تبليغ جلب المحكمة لأنه ىا هو مصرح 5 متن هذه المادة أن الذي 
6 مرور الزمن 00 00 ١3515‏ اام تقال للطلب الذي يقع 
من الاعرى» 


المادة )١773‏ - (يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في 
المدعى بهء فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل . 
لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل مثالٌ 
لو ادعى احد على آخر بقوله: لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني 
الذي بعتك إياه قبل حمس عشرة سنة . مؤجلا لثلاث سنين تسمع دعواهء كذلك 
لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف المشروط للاولاد بطناً بعد 
بطن إلا من تاريخ انقراض البطن الأول. لأنه ليس للبطن الثاني صلاحية 
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الدعوى ما دام للبطن الأول 17 وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن في دعوى 
المهر المؤجل من وقت الطلاق من تاريخ موت احد الزوجين لأن المهر المؤجل لا 
يكون معجلاً إلا بالطلاق أو الوفاة). 1 


يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعى به وصلاحية اخذه. فمرور 
الزمن في دعوئ: الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل . لأنه ليس للمدعى صلاحية دعوى واخذ 
ذلك 'اللاين آر: اللظالة بهد قل الول الاكل عون ]نه لاي بالدون نمق العل اذيك اويا 3 
المحتار) . 

إلا أنه يجوز اثبات الدين المؤجل قبل حلول الأجل وبما أن الاثبات وإقامة البينة مشروط 
بسبق الدعوى بحكم المادة )١597(‏ فعلى هذه الصورة يجوز الادعاء بالدين المؤجل قبل حلول 
الأجل . 

مثلا يصح لاحد أن يثبت مطلوبه من ذمة آخر المؤجل لخمسة أشهر مثلاً إلا أنه يؤخر الاخذ 
والاستيفاء لحلول الأجل (الانقروي). 

كذلك تقبل دعوى الزوجة باثبات مهرها المؤجل على زوجها (الهندية) . 

أما إذا لم يثبت المدعي الدين المؤجل بالبينة فلا يحلف المدعي عليه حلول الأجل على أظهر 
القولين حيث لم يكن للمدعي حق بلمطالبة والأخذ فلا يترتب على المدعى عليه اليمين في حالة 
انكاره . 

مثلاً لو ادعى أحد على آخر بقوله: لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك 
إياه أو أجرته لك قبل خمس عشرة سنة مؤجلاً لثلاث سنين تسمع دعواه. لأنه ل يمر سوى اثنتي 
عشرة سنة من حلول الأجل والحالة أن دعوى الدين تسمع إلى حمس عشرة سنة. أنظر المادة 
15309). 

كذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني بالوقف المشروطة توليته وغلته للأولاد 
بطناً بعد بطن مثلاً لو شرط الواقف قائلاً: قد شرطت تولية وغلة وقفي لاولادي وأولاد اولادي 
بطناً بعد 'بطن فلا تسمع دعوى البطن الثاني إلا من تاريخ انقراض البطن الأول فعلى هذه الصورة 
لو باع أحد اولاد الواقف من البطن الأول عقار الوقف لآخر وسلمه إياه وتصرف المشتري في ذلك 
العقار خمساً وثلائين سنة وانقرض البطن الأول بالكلية ونصب أحد الأولاد من البطن الثاني متوليا 
وبعد مرور سنة أدعى العقار المذكور من المشتري على كونه وقفاً فتسمع دعاه حيث لم يمر على 
انقراض البطن الأول إلا سنة واحدة والمدة التي مرت قبل ذلك لا تحسب في مرور الزمن حيث أنه 
ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الأول موجوداً لأن امثال هذا الوقف إذا كان 
البطن الأول موجوداً لا يعطي حصة لأولاد البطن الثاني ولا يكون لهم تولية كا أنه إذا كان البطن! 
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سس حم ل لت ل لتق غراون الزقن حا ل ب لب 1 1 
الثاني» موجوداً فلا يعطي لأولاد البطن الثالث حصة ولا يكون لهم تولية على الوقف. 

كذلك لو ضبط اجنبي تولية الوقف المشروطة لأولاد الواقف وأولاد اولاده بطناً بعد بطن في 
مواجهة أولاد الواقف من البطن الأول مدة أربع عشرة سنة وأنقرض البطن الأول فادعى أحد 
أولاد الواقف من البطن الثاني التولية المذكورة من ذلك الأجنبي فليس للاجنبي أن يدفع دعواه 
بقوله أن دعوى المدعي غير مسموعة لمرور خمس عشرة سنة. 

دوان لو عرف الشترى.ق مواجهة أولاد الواقف من البطن الأول خساً وثلائين سنة 
وتصرف سنة في مواجهة أولاد البطن الثاني فتبلغ مدة تصرفه ستاً وثلاثين سنة وبما أنه حسب المادة 
(1770) لو ترك الدعوى الوارث مدة والموروث مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن 
فيجب عدم استاع الدعوى؟ 

الجواب ‏ أن توجيه التولية للبطن الثاني لم يكن بطريق الأرث بل هو بمقتضى شرط الواقف 
فاذا انتقلت التولية إلى البطن الثاني قبل تمام مدة مرور الزمن في مواجهة البطن الأول فللبطن الثانٍ 
حق الدعوى إلى انتهاء مدة مرور الزمن اعتباراً من تاريخ انتقال التولية له مع أن المدة التي تمر في 
زمن البطن الأول والبطن الثاني لا تضم إلى بعضها البعض إلا أنه إذا بلغت المدة في زمن البطن 
الأول حد مرور الزمن ثم أنتقلت التولية إلى البطن الثاني فهل للبطن الثاني حق الدعوى؟ فنظراً 
إلى المثال الثاني وإلى دليله يجب أن يكون له حق الدعوى إلا أن دليل الفقهاء لايثبت المسألة بالكلية 
فيجب العثور على صراحة المسألة والمناسب أن تستمع الدعوي لحين العثور على صراحتها. 

مثلا: لو تصرف أحد في عقار على وجه الملكية ستاً وثلاثين سنة في مواجهة البطن الأول 
فانقرض البطن الأول فتصرف أيضاً بالعقار المذكورستاً و ثلاثين سنة في مواجهة البطن الثاني ثم 
انقرض البطن الثاني فراجع البطن الثالث المحكمة وادعى عليه بأن تولية وغلة ذلك العقار مشروطة 
لأولاد الواقف بطناً بعد بطن وأنه وأن تصرف في العقار المذكور مدة اثنتين وستين سنة في مواجهة 
أولاد البطن الأول والبطن الثاني إلا أنهها قد انقرضا وأصبحت تولية وغلة العقار المذكور عائدة له 
فهل تسمع دعواه؟ فاذا استمعت دعواه فلا يمكن أن يتحقق مرور زمن في نوع هذه الأوقاف . 

وأن يكن بموجب المادة (1710) لا يجرى مرور الزمن في بعض الدعاوى إلا أن دعاوى 
التولية ليست من قبيل تلك الدعاوى (وقد ورد في البهجة في هامش كتاب الشهادة أنه إذا استمع 
زيد القاضى دعوى التولية المشروطة التي تركت أربعين سنة بلا عذر وحرر حجة بذلك فلا ينفلك . 
حكمه ول عر تصيلكة وأن يكن لتحي من هذه الفتوى أنه إذا مر أربعون سنة على البطن 
الأول فلا تسمع دعوي البطن الأول إلا أن هذه الفتوى لا تدل صراحة على عدم جواز استماع 
دعوي البطن الثاني . 

وكذلك يعتير مبدأ مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق أو من تاريخ موت 
احد الزوجين. لأن المهر المؤجل لا يكون معجلاً إلا بالطلاق أو الوفاة وقد بين بأنه يجوز اثبات المهر 


م درر الحكام 


المؤجل قبل حلول الأجل . 

كذلك لو ادعى أحد الأراضي التي تحت يد آخر بقوله: ان هذه الأراضي هي بتصرفي فأجابه 
المدعى عليه بقوله انك تفرغت 0 الأراضي قبل عشر سنوات باذن 506 الأرض فاذا اثبت 
الفراغ له على هذا الوجه في ساك امع سس جر ا 
صاحب الأرض منذ عشر سنوات أنه وقع مرور زمن. لأنه لم يكن يوجد مغارض له أثناء تصرفه 
بلا نزاع فهو غير مطالب بائبات الحق فلا يكون قد ترك الدعوى. 


الملدة (1774) - (لايعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلآ 
من تاريخ زوال الافلاس مثلا لو ادعى أحد على من تمادى افلاسه حمس عشرة 
سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله بأنه قبل حمس عشرة سنة كان لي في ذمتك كذا 
دراهم من الجهة الفلانية ولم استطع الادعاء عليك لكونك كنت مفلساً من ذلك 
التاريخ ولاقتدارك الآن على أداءً الدين ادعى عليك به تسمع دعواه) . 

لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من تاريخ زوال الافلاس لأنه لا يمكن 
استحصال المطلوب من الشخص المفلس كا أنه لا يحبس المدين الثابت افلاسه . 

مثلاً لو ادعى أحد عل من تمادي افلاسه خمس عشرة سئة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله : أنه 


قبل خمس عشرة سنة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذ ادراقع بطلى رسك وم استطع الادعاء 
عليك حيث كنت مفلسا من ذلك التاريخ وحيث أصبحت الآن قادراً على اداء الدين فأدعي عليك 


به تسمع دعواه. 

أما إذا ثبت في ذمة أحد دين في حال يساره ثم افلس بعد ثاني سنوات ودام افلاسه ست 
سنوات وبعدها أصبح في حالة إيسار وبعد مرور سنلة ادعى الدائن عليه فهل تسمع الدعوى 
بتنزيل مذة الأفلاس كالمدة الي عر أثناء الصغر؟ 

المادة -)1١559(‏ (إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر على الوجه الآنف ووحد 

مرور الزمن فى لا تسمع الدعوى في حياته لا تسمع من ورثته بعد مماته 
أيضا) . 

أي إذا ادعى الورئة أن الملل المدعى به هو موروث عن المورث. لأن الوارث يقوم مقام 
المورث بماله أو عليه وحيث أنه ليس للمورث حق الدعوى فليس للوارث أيضاً حق فيها. 

مثلاً لو ادعى أحد على آخر قائل: ان لمورثي الذي توفي في هذه المدة كذا دراهم قد اقرضها 
لك قبل خخس عشرة سنة فأطلبها منك فلا تسمع دعواه. 
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والحكم في المسقفات الموقوفة والأراضي الأميرية على هذا الوجه مثلاً. لو ترك أحد دعواه 

المتعلقة بالأراضي الأميرية أو بالمسقفات الموقوفة بلا عذر على الوجه السالف الذكور ووجد مرور 

زمن فلا تسمع تلك الدعوى منه في حياته وكذلك لا تسمع من اصحاب حق الانتقال بعد وفاته. 

مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: أنك قد تصرفت بالاراضي الاميرية عشر سنوات بلا نزاع التي هي 

في تصرف مورثي بموجب طابو قبل تلك المدة وبوفاة والدي قد أنتقلت تلك الأراضي لي فلا تسمع 
دعواه . 


المادة )١1703709‏ - (إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث 52 مدة 

وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع). 

تضم مدة ترك المورث والوارث والمنتقل منه والمنتقل إليه إلى بعضها فلذلك إذا ترك المورث 
الدعوى 0 وتركها الوارث أيضاً مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الرمن فلا تسمع دعوى 
الوارث». مثلا: لو ترك احد الدعوى بمطلوبه الذى في ذمة آخر مدة ثاني سنوات وترك بعد وفاته 
وارثه الدعوى سبع سنوات فلا تسمع الدعوى 1 ْ 

كذلك لو ترك أحد مطلوبه الذي في ذمة آخر حمس سنوات ثم توفي وترك وارثه بالحصر ابنه 
الدقرى عفن «سرانه اععري ثم« ترف وترلكة وازفه شمر .يتم الدعرئ نين بننوات اأيضا ثم 
ادعت بعد ذلك فلا تسمع دعواهاء كذلك لو ضبط احد روضة مدة عشر سنوات على وجه الملكية 
في مواجهة زيد وسكت زيد هذه المدة بلا عذر ثم توفي زيد وترك بنتا فتصرف المذكور أيضاً في 
الروضةتسع سنوات في مواجهة البنت وسكتت تلك المدة بلا عذر فادعت البنت بأن الروضة 
المذكورة هي ملك لوالدها زيد وقد باعها لك وفاء فلا تسمع دعواها (علي أفندي). 

كذلك اذا تصرف أحد مدة في عقار وقف بالاجارتين ثم توفي وتصرف فيه ورثته الذين من 
اصحاب الانتقال بالاجارتين وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع دعوى المدعى الذي 
سكت في تلك المدة بلا عذر. والاراضي الاميرية تقاس عليها. 


المادة )١71/١(‏ - (البائع وال مشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث . 
مثلاً: إذا تصرف احد في عرصة مدة حمس عشرة سئة وسكت صاحب الدار 
المتصلة بتلك العرصة تلك المدة ثم باع الدار لآخر فاذا ادعى المشتري أن تلك 
العرصة هي طريق خاص للدار التي اشتراها فلا تسمغ دعواه. كذلك إذا سكت 
البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسممم 
دعوى المشتري). 


لض ذرر اجام 


الملدتين 1779 أو )1517١‏ السالفتى الذكر. 
كذلك الفارغ والمفروغ له كالمنتقل منه والمنتقل إليه. 
مثال للبائع والمشتري : 
مثلاً: إذا تضرف أحد في عرصة: ملك» جين .عشرة سه :وسكت ضاحي الذار المتصلة تللق 
العرصة تلك المدة بلا عذر ثم باعها من آخر فإذا ادعى المشتري بأن تلك العرصة هي طريق 
خاص للدار التي اشتراها فلا تسمع دعواه | لا تسمع في المادة (11739). 
كذلك إذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مذة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا 
تسمع دعوى المشتري ى]) لا تسمع في المادة (90و1517). 
مثال للفارغ والمفروغ له في الأراضى الأميرية. 
اد ]ذا تطرك الخود اق مرورطة عقر لرطراك بومدكك «ما عن اوري ال واه 
المذكورة تلك المدة بلا عذر ثم تفرغ بمزرعته لآخر فإذا ادعى المتفرغ له أن تلك المزرعة هي طريق 
خاص للمزرعة التي تفرغت إليه فلا تسمع دعواه. 
مثال للفارغ والمفروغ له في المسقفات الموقوفة. 
مثا : لو تصرف أحد بالإجارتين مستقلاً في دار وقف في مواجهة'بنته هند حمس عشرة سنة 
وسكنت هذه تلك المدة بلا عذر ثم توفي ذلك الشخص وترك هنداً المذكورة وبنته زينباً من زوجة 
أخرى وأرادت زينب أن تتصرف في تلك الدار بناء على الانتقال العادي مع هند بالسوية فإذا 
ادعت هند أن نصف الدار المذكورة قبل السنين المذكورة هي في تصرف والدتها خديجة بالإجارتين 
فانتقل النصف لا وأنه لذلك لها ثلاثة أرباع الدار فلا تسمع دعواها (جامع الإجارتين) . 
إذا ضم مدة تصرف الوارث والموروث والبائع والمشتري والواهب والموهوب له والفارع 
والقروع, له إلى بعضها| وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا يجوز إقامة الدعوى عليهم من 
آخر مثلل : : إذا تصرف المورث في عقار ملك مدة ثاني سنوات وتصرف الوارث مذة ثأني سئوات 
أخرى بلا نزاع فإذا ادعى من سكت هذه المدة بلا عذر أن ذلك العقار هو ملكه فلا تسمع دعواه. 
كذلك إذا تصرف البائع في عقار مدة تسع سنوات بلا نزاع ثم باعه لآخر وسلمه وتصرف 
المشتري ست سنوات بلا نزاع فإذا ظهر أحد وادعى على المشتري أن ذلك العقار ملكه فلا تسمع. 
دعواه. 
ويقاس الواهب والموهوب له على ذلك . 
كذلك إذا تصرف أحد مدة ثماني سنوات بلا نزاع في عقار موقوف ثم أفرغه لآخر وتصرف 
المتفرغ له في ذلك مدة ثاني سنوات بلا نزاع فإذا ادعى من سكت بلا عذر في هاتين المادتين على 
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المتفرغ له بأن ذلك العقار تحت تضرف بالإجارتين فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف أحد في مزرعة من الأراضى الأميرية ثاني سنوات بلا نزاع ثم توفي 
فتصرف من أصحاب الانتقال ولده في تلك المزرعة مدة سنتين بلا نزاع ثم ظهر شخص سكت في 
تينك المدتين بلا عذر وادعى على الولد قائلاً: إن تلك المزرعة في تصرفي فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف أحد بلا نزاع في أرض أميرية تفرغ بها لآخر بإذن صاحب الأرض 
وتصرف المتفرغ له بها ثلاث سنوات ثم ظهر شخص وادعى على المتفرغ له بأن تلك المزرعة هي 
في تصرفه قبل تلك السنين فلا تسمع دعواه. 

المادة (؟/1537) - (لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال 
الميت الذي هو عند آخر وم يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغر وادعى به 
وأثبته يحكم بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة) . 


الميت الذي هو عند آخر ولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغر والجنون والعته والغيبة مدة 
السفر وادعى به وأثبته يحكم بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة . 

مثلاً لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير ثم توفي وترك ولدين أحدهما بالغ والآخر صغير في 
السنة الأولى من عمره ولم يدع ولده البالغ مدة ست عشرة سنة وعندما بلغ الولد الصغير أي بعد 
تاريخ وفاة والده بست عشرة سنة ادعى بحصته فللولد المذكور أن يأخذ حصته الخمسة دنانير 
وليس للولد الآخر أن يدعى بمشاركته فيا أخذه توفيقاً للمادة .)١1١1(‏ 

إذا كان المدعى به ديناً ولم يكن عيناً فالحكم على هذا المنوال أيضاً. فلذلك لو كان لرجلين 
بالغين مائة دينار في ذمة آخر ولم يمر الزمن في حق أحدهما بسبب وجوده في ديار بعيدة مدة السفر 
فادعى بمطلوبه وأثبته يحكم له بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم على حصة الشريك 
الآخر. 

المادة )١177*(‏ - (ليس لمن كان مقراً بكونه مستأجرا في عقار أن يملكه 
رون زف أزيك من حمس :عكرة “سنة ,:وأما إذا "كان كرا وادعن " المالك" بأنه 
ملكى وكنت أجرتك إياه قبل سنين وما زلت أقبض أجرته فتسمع دعواه إن كان 
إنجاره وعروفا يق الناسن وال فلا). 
مساقياً في عقار أن يملكه لمرور زمن أزيد من حمس عشرة سنة لأنه لا يسقط الحق بتقادم الزمان 
حسب المادة (17174) كما أن مرور الزمن ووضع اليد على مال مدة طويلة ليست معدودة من. 


مم درر الحكام 


أسباب الملك كما أن الاستئجار هو مانع لدعوى التملك كما جاء في المادة (19817). 

وأما إذا كان ذلك الشخص منكراً كونه مستأجراً ذلك العقار وادعى المالك بأنه ملكي وكنت 
أجرتك إياه قبل سنين وما زلت أقبض أجرته ينظر فإذا كان إيجاره معروفا بين الناس فتسمع دعواه 
وإذا كان غير معروف فلا تسمع والمعروف بضم العين من العرف والعرف هو ضد النكر("». 

ومعنى معروف حسب هذه الإيضاحات أي إذا كان معلوماً ولا يفيد هذا التعبير لزوم إثبات 
الإيجار بالتواتر والشهرة وعدم جواز إثباته ودفع مرور الزمن بالبيّنة العادية ومع ذلك لو اعتبر معنى 
معروف بعنى مشهور هنا فالمشهور عل اسمن أحدهما أن يكون مشهورا بالشهرة الحقيقية ويدعى 
ذلك بالتواترء والآخر أن يكون مشهورا شهرة حكمية والشهرة الحكمية تحصل بأخبار شهود 
بنصاب الشهادة على طريق الشهادة والاشتهار يطلق على العلم الذي يكون بالتواتر والشهرة أو 
بأخبار مخبرين عدلين أو بمخبر عدل (القهستاني) . 

وهل أن هذا الحكم الذي يجري في حال معروفية الإيجار بين الناس يجري أيضاً في الإعارة 
والإيداع أو الرهن المعروف بين الناس؟ فالظاهر أنه يجري . أنظر المادة .)١587(‏ 

والحكم على هذا المنوال أيضاً في المسقفات والمستغلات الموقوفة وفي الأراضي الأميرية فلذلك 
إذا تصرف أحد في عقار أكثر من ست وثلاثين سنة وادعى بعد ذلك متولي وقف قائلا: إن هذا 
العقار هو من مستغلات الوقف الذي هو تحت توليتي وقد أجرتك إياه في المدة المذكورة وأنكر ذلك 
الشخص دعوى المتولي مدعياً ملكية ذلك العقار فينظر: فإذا كان معروفاً بين الناس أن العقار 
المذكور كان يؤجر من طرف الوقف لذلك الشخص فتسمع دعوى اللمتولي وإلآ فلا. 

كذلك إذا تصرف أحد في مزرعة من الأراضي الأميرية أكثر من عشر سنوات ثم ادعى 
شخص آخرقائلا: إن تلك الأرض هي في تصرفي بموجب طابو وقد أجرتها لك المدة المذكورة وأنكر 
ذلك الشخص دعوى المدعي ينظر فإذا كان معروفا بين الناس أن تلك الأرض قد أجرت لذلك 
الشخص فتسمع دعواه وإلآ فلا. 

الملدة )١1775(‏ - (لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه إذا أقر واعترف 

المدعى عليه صراحة في حضور القاضي بأن للمدعي عنده حقاً في الحال في 
دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي أدعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن 
ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي 
وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر فكى| لا تسمع دعواه الأصلية كذلك لا 


)1غ( والمرسللات عرفاً اي ارسلنا للاحسان والمعروف» فإن ارسال ملائكة العذاب معروف للأنبياء (تفسير ابي السعود 


حق مرور الزمن 84 
تسمع دعوى الإقرار. ولكن الإقرار الذي ادعى أنه كان قد ربط بسند حاو 
لخط المدعى عليه المعروف سابقاً أو ختمه ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ 
المنذ إلى :وقت الدعوى مع :دعوى الإقزان على هدم الصورة): 


لد يسبقط 5 ال الزمن ولو 0 00 أحقاباً كثيرة وأن 00 استماع الوك بمرور 
التزوير ا الحبل والتزوير والأطماع الفاسدة ة الفاشية بين الناس أنظر شرح عنوان الباب الثاني . 


فلذلك لو أقام أحد الدعوى بمطلوبه الذي هو على آخر بعد مرور خمس عشرة سنة ورد 
القاضى الدعوى بسبب مرور الزمن فيبقى المدين مدينا ديانة ولا يخلص من حق غرمائه ما لم يؤد 
دينه أو يرضى مذينه . 

فلذلك. إذا ان واعترف المدعن عليه ضراحة ق. خضؤن القافى ببآن [لماعى عنده قا في 
الخال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم 
بموجب إقرار المدعى عليه.. 

0 أما أن 0 شفاهياً وقد بين وأما أن يكون بالإقرار بأن أمضاء أو خم السند المبرز 


مثلاً إذا 0000 
فأقر المدعى عليه الإمضاء والختم الذي في السند وادعى وجود مرور الزمن في الدعوى فيلزمه ى) 
بين في المادة )١11١(‏ أن يؤدي المبلغ الذي يحتويه السند (الخانية في كتاب الدعوى). 


وبما أنه لا يسقط الحق بمرور الزمن فلا يكفي أن يكون جواب المدعى عليه على دعوى 
المدعي بقوله: إن في الدعوى مرور زمن. أما لو أجاب المدعى عليه على دعوى الدين بأنني لنت 
مدينا وفي دعوى العين: إن هذه العين لي وأضاف إلى ذلك الادعاء بمرور الزمن فيصح دفعه. 

إن ذكر عبارة» في الحال. الواردة في هذه الفقرة هو لكونها وردت في فتاوى مشائخ الإسلام 
ولا يقصد بها الاحتراز من الإقرار بأن للمدعي حقا عنده في الماضي فلذلك لو ادعى المدعى عليه 
بأن المال المدعى به كان قبل ثلاثين سنة للمدعي أو لمورثه وأنه اشتراه منه فيكون قد أقر بحق 
المدعي فلذلك إذا لم يثبت المدعى عليه الشراء وحلف المدعي البميق عند تكليفة-للخلف يشلم 
المدعى به للمدعي لأن من أقر بشيء لغيره أخذ بإقراره ولو كان في يده أحقابا كثيرة لا تعد وهذا مما 
لا يتوقف فيه (الخيرية في الدعوى) والحكم في الدين هو على هذا المنوال فلو ادعى المدعي على 
المدعى عليه قائلاً: أذ لي العشرين ديناراً التي أقرضتها لك قبل حمس عشرة سنة فإذا ادعى المذعى 
عليه أنه اقترض منه هذا المبلغ قبل حمس عشرة سنة إلا أنه قد أدى ذلك للمدعي فعليه إثبات 
ذلك فإذا عجز عن الإثبات وحلف المدعي على عدم استيفائه الدين فله أخذ ذلك المبلغ من المدعى 
عليه . 


م درر الحكام 


والمسقفات الموقوفة والأراضي الأميرية والموقوفة هي كالأملاك فلذلك لو ادعى أحد على عقار 
وقف بالإجارتين أو أرض أميرية جارية في تصرف آخر بلا نزاع مدة حمس عشرة سنة بأن العقار 
المذكور هو تحت تصرفه من الوقف المذكور أن الأرض تحت تصرفه وأجاب المدعى عليه بأن العقار 
المذكور أو الأرض المذكورة كانت تحت تصرفك إلا أنك قر ترقت بها لي قبل حمس عشرة سنة 
بإذن المتولى أو بإذن صاحب الأرض وإنني متصرف بذلك العقار أو تلك الأرض من ذلك الوقت 
فإذا أثبت المدعن عليه حصول الفراغ له أو نكل المدعي عن حلف اليمين تندفع دعوى المدعي أما 
إذا لم ينبت المدعى عليه الفراغ وحلف المدعى اليمين فيحكم على المدعى عليه بالرد. 

إن هذه المسألة قد كتبها أمين الفتوى الأسبق (عمر حلمي أفندي) في كتاب الأوقاف بغير 
هذا الوجه إلا أنه لما كان ما كتبه بهذه المسألة الفاً للشرع فهو غير معتبر. 

وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر وأنه لا 
يوجد مرور زمن اعتباراً من تاريخ الإقرار فا لا تسمع دعواه الأصلية كذلك لا تسمع دعوى 
الإقرار حيث إنه يوجد في هذه الصورة شبهة تزوير وتصنيع . 

ولكن الإقرار الذي ادعى به كان قد ربط بسند حاو لخط وختم المدعى عليه المعروف سابقاً 
بين التجار وأهل البلدة ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند إلى وقت الدعوى ففي تلك الصورة 
تسمع دعوى الإقرار لأنه يثبت الإقرار في هذا الحال بريئاً من شبهة التزوير والتصنيع . 

والإيضاحات عن كلمة وختمه قد مر ذكرها في المادة (159). 

المادة (ه17١)‏ - (لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها 

للعموم كالطريق العام والغبر والمرعى مثلا : لو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية 
وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم). 

لأنه يوجد بين العامة قاصرون كالصغار والمجانين والمعتوهين ويوجد أنه غائبون وحيث لا 
يمكن إفراز حق هؤلاء من غيرهم فلذلك لا يجري في المحال التي يعود نفعها للعموم مرور الزمن : 


مثا أن لأهالي بغداد حق في الطريق العام الكائنة في دمشق. 
فلذلك أو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه 


أهل القرية تسمع دعواهم . 

أما إذا يكن المرعى عائداً للعموم أي عائداً لأهالي قرية أو قصبة أو عائداً لأهالي قرى أو 
قصبات متعددة بل كان.عائداً لشخص مخصوص فإذا كان ملكاً فلا تسمع الدعوى فيه بعد حمس 
عشرة سنة وإذا كان من الأراضى الأميرية فلا تسمع الدعوى فيه بعد مرور عشر سنوات . 

كذلك لو أخذ أحد مقدار من الطريق العام وألحقه بداره فإذا ادعى أحد العامة بعد مرور 
خمسين سنة وأثبت دعواه فله تفريغ الطريق. 


خلاصة الباب الثاني ام 


والمقصود من النهر الوارد في المجلة هو النبر العائد لأهالي قرية أو قرى متعددة أما النهر 
المملوك لشخص فمرور الزمن فيه قد مر ذكره في المادة (1571). ش 
تاريخ الإرادة السنية 4 جمادي الأخرى سنة ١197‏ . 


تم بألطافه تعالى كتاب الدعوى ويليه كتاب البينات والتحليف 


خلاصة الباب الثاني 
مرور الزمن 


مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية نوعان: 

النوع الأول اجتهادي ومدته ست وثلاثون سنة وهو )١(‏ دعوى المتولي والمرتزقة في أصل 
الوقف (؟) دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في العقارات الموقوفة () الدعاوى المتعلقة 
بأصل النقود الموقوفة (5) العقار الراجع من الطريق إذا كان موقوفاً (5) العقار الذي يرجع من 
طريق العقارات المملوكة (5) دعاوى رقبة الأراضي الأميرية التي يقيمها مأمور الأراضي (تاريخ 
الإرادة السنية ١١‏ محرم سنة .)١7٠١‏ 

النوع الثاني المعين من طرف السلطان وهو حمس عشرة سئة بعضاً وذلك في: 

)١(‏ دعاوى الدين., الوديعة» العارية» العقار الملك. المبراث. القصاص. دعوى التولية 
والغلة في العقارات الموقوفة والمقاطعة والمشروط التصرف فيها بالإجارتين. أنظر شرح المادة 
05509). 

)١(‏ الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في العقار الملك. مثلاً إذا كانت الطريق الراجعة 
من العقارات الموقوفة ملكاً. 

وبعضاً عشر سنوات. وذلك في دعاوى التصرف في الأراضي الأميرية والطريق الخاص 
والمسيل وحق الشرب . 1 

وبعضاً سنتان: وهي الأراضي الخالية والمحلولة التي فوضت من طرف الدولة للمهاجرين * 
وزرعت من قبلهم وأنثى عليها أبنية فلا تسمع الدعوى فيها بعد مرور سنتين. 

وبعض أشهر . 

والفرق بين مرور الزمن هو أنه في الأولى لا تسمع الدعوى مطلقاً وي الثانية تسمع بأمر 
سلطان. 


الملزمة ١”7النعومت‏ البَْنات واللحليث 


نضا درر الحكام 


مبدأ مرور الزمن ‏ يبتدىٌ من صلاحية المدعي للادعاء بالمدعى به وأخذه ويحصل في الدين 
المؤجل بختام الأجل وفي المهر بالطلاق أو الوفاة وبالمطلوب من المفلس باكتساب المفلس اليسار. 

الأعذار المانعة لجحريان مرور الزمن: )١(‏ القاصرية كالصغر والجنون والعته (؟) الغيبة 
كالإقامة في محل سفر بعيد (7) التغلب (5) ممانعة الزوج زوجته من المطالبة بحقها. 


الكناتٌ الخامس عثم 


البئنات وَاللحليث 


الكنابٌ للخامس شر 
ابيذنات 16 والنحليت 


الحمد لله الظاهر وجوده ووحدانيته وكماله العا والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الثابتة نبوته ورسالته بالحجج القاطعات. وعلى آله وأصحابه 
المجتهدين في الشرعيات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العافي للتائيين والتائبات» 


فى حق البينات والتحليف ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 

البينات جمع بينة والبينة بوزن فعيلة مأخوذ من البيان أو من البينء والبيان بوزن أعيان وهو 
بمعنى الواضح والظاهر فيقال بأن الشيء بياناً إذا اتضح. وبما أنه يفرق الحق من الباطل بها أطلق 
عليها البينة. 

وذكر البينة بالجمع باعتبار أنواعها. فأحد أنواعها التواتر ونوعها الآخر البينة العادية . 

ولا يصح أن يقال أن البينة ذكرت بصيغة الجمع لأن أحد نوعي البينة الشهادة الشرعية 
ونوعها الآخر البينة الكتابية. لأن البينة هي الشهادة الشرعية ىا يفهم. من شرح المادة الآتية وحيث 
أن قسماً من البينات التحريرية هو الإقرار بالكتابة فالتقسيم-على هذا الوجه يكون باطلاً لأنه تقسيم 
الثىء إلى نفسه وإلى قسيمه. 

' وبما أن البينة تقام على الدعوى فتلزم بعد الدعوئ ولهذا السبب قد أوردت البينات بعد 


المقدمة 


في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية 
المادة )١72725(‏ - (البينة هى الحجة القوية). 


قد ذكر معنى البينة اللغوي وأما معناها الشرعى فهو : الحجة القوية. 

ولفظ الحجة. بمقام التعريف الجنسى فكا أنها تشمل الشهادة فهي عامة تشمل الإقرار 
والتكول عن اليمين (الحموي). 

ولفظ. قوية. بمثابة فصل التعريف فيخرج بذلك الإقرار والتكول عن اليمين. 

الحكم تعليقاً على التكول عن اليمين ‏ بما أن الحجج الشرعية هي عبارة عن البينة والإقرار 
ا ا 0 عل لصم و 0 إحضاره 0 
المذكورة آنفاً ولا يصح . 

واسم البينة الآخر الشهادة وقد عرفت في المادة )١585(‏ والتعريف المشهور بين الفقهاء 
هو المذكور في تلك المادة. لم يرد في أحد الكتب الفقهية المشهورة تعريف للبينة كالتعريف الذي 
ورد 5 هذه المادة . والمجلة تعرف البينة أو الشهادة على وجهين 

الأول: الحجة القوية.|وإلثاني: هي الإخبار بلفظ الشهادة يعني بقول أشهد بإثبات حق أحد 

فىا أنه يطلق على شهادة الشاهدين اللذين يقامان لإثبات الإدعاء على هذا الوجه بينة 
كذلك يطلق عليها حجة إلا أن أسباب التسمية مختلفة فلكونها تشعر بصدق المدعي يطلق عليها 
بينة ولكون المدعي بتلك الشهادة يتغلب فيها على خصمه يطلق عليها حجة (الكليات). 

إيضاح القوية والمتعدية. .وا لمقصود من القوية المتعدية أي. أنها باعتبارها متجاوزة وسارية على 
غير المحكوم والمشهود عليه أيضاً فهي قوية. وكون البينة حجة قوية ومتعدية هو لأن البينة لا تكون. 
حجة إلا بحكم القاضي فإذا م تتصل بحكم القاضي فلا تكون حجة وبا أن ولاية القاضي عامة 
فهي تسري وتتعدى على الكل (الدرر في الإقرار) . 


مها ْ درر الحكام 

أما الإقرار فليس كذلك كما سيذكر قريباً. 

توضيح عدم صيرورة البينة حجة إذا لم تتصل بحكم القاضي: إذا ادعى أحد خصوصاً ما 
من آخر وأقام المدعي شاهدين شهدا أمام القاضي شهادة موافقة للدعوى ثم لم يحكم في القضية 
وبقيت الدعوى على حالها ثم نصب قاض آخر فأقام المدعي الدعوى ثانية في الخصوص المذكور في 
حضور القاضي الثاني فأنكر المدعى عليه الدعوى وأقام المدعي شاهدين فلم يشهدا بأصل المدعى 
به بل شهدا بأن شاهدين قد شهدا بذلك الخصوص في حضور القاضى. الأول فلا تثبت الدعوى 
بتلك الشهادة. كما أنه لو وجد في محضر الدعوى الذي حرر من طرف القاضي الأول بحصول تلك 
الشهادة. وحتى أنه جرى تعديلها وتزكيتها فليس للقاضي الثاني أن يحكم بذلك. وقد جاء في 
الخانية أن محضرا ضاع من ديوان القاضى وفيه شهادة الشهود بحق والقاضى لا يذكر ذلك فشهد 
عنده كاتبان أن شهود هذا شهدوا بكذا لا ينبغى أن يقضى القاضى بشهادتيههما لأن الكاتبين قد 
شهدا على شهادة الشهود والشهادة على الشهادة باطلة لا تقبل بدون التحمل. ش 

تقسيم التعدية(' 2‏ التعدية تنقسم إلى قسمين. 

القسم الأول: التعدية على بعض الناس. وقد فصل ذلك شرحاً في المادتين (8/ و1757). 

ولنوضح هذه المسألة هنا بمثال آخر. لو أقام أحد الدعوى على آخر مدعياً أن المال الذي في 
يد المدعى عليه المتصل إليه شراء من آخر هو ماله وأثبت ذلك وحكم له به بعد الخلف فبهذا 
الحكم يكون المدعى عليه وبائعه محكوماً بذلك الحكم حتى لو أن المدعنى عليه المحكوم طلب 
الرجوع بثمن اللمبيع على بائعه فليس للبائع أن يثبت أن المال المذكور ماله» والمشتري يتمكن بهذا 
الحكم من استرجاع الثمن الذي دفعه من بائعه. لآن الحكم الذي وقع على المشتري قد وقع أيضاً 
اليد أو غير من تلقي الملك عنهم. لأن كون المال لغير ذي اليد لا يمنع أن يكون ملكا لغيره. لأنه 
إذا كان الملك معدوماً في حق شخص يجوز أن يكون موجوداً في حق شخص آخر (الحموي 
والأشياه) . 

وقد ذكر في شرح المادة (1318) بعض الأحكام المتعدية . 

القسم الثاني : التعدية على كافة الناس؛ وهي المسائل الست الآتية: 


)١(‏ الوكالة (؟) الحرية الأصلية () النكاح (5) النسب (0) ولاء :العتاقة (1) لوقف عند 
بعض الفقهاء . 
الوكالة ‏ إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: ان لموكلي فلان بن فلان بن فلان ني ذمتك ثلاثين 


)١(‏ التعدي مجاوزة الشيء الى غيره يقال عديته فتعدى إذا تجاوز. 


المقدمة امن 

ديناراً وقد وكلني باستيفاء حقوقه من جميع الناس ووكلني بالخصومة وأثبت وكالته على هذا الوجه 
وحكم بثبوت الوكالة فالحكم بذلك يكون على كافة الناس. لأنه قد ادعى على ذلك الشخص حقا 
بسبب تلك الوكالة وأثبت على ذلك الشخص ذلك السبب فيكون ذلك إثباتا على كافة الناس. 
وعليه فإذا ادعى بعد ذلك على شخص آخر بحق لموكله فلا يكلف لإثبات الوكالة بإقامة الشهود 
(الحموي). 

الحرية الأصلية ‏ والحكم بالحرية الأصلية هو حكم على كافة الناس فلذلك لو ادعى أحد 
بعد هذا الحكم على ذلك الشخص قائلا: إن هذا الشخص هو عبدي لا تسمع دعواه. لأن الحرية 
الأصلية تثبت الولاء والأهلية للشهادة فتثبت أحكام متعدية وبما أنه في تلك الدعاوى يقوم بعضص 
الناس خصما عن البعض الآخر فالحكم بذلك هو حكم بالأحكام المذكورة فالقضاء بالحرية الأصلية 
يتعدى على الكل. لأن القضاء بالحرية الأصلية هو حكم بعدم الرق فإذا انعدم الرق في حق 
شخص ما فينعدم في حق كل الناس (الحموي) . 

النكاح - إذا ادعى أحد قائلاً: ان هله المرأة زوجتي وأثبت ذلك وحكم القاضي بذلك 
فيسري هذا الحكم على كافة الناس ولا تسمع بعد ذلك دعوى أي شخص بتاريخ مؤخر بأن تلك 
المرأة زوجته . 

النسب - إذا ثبت النسب بالبينة وحكم به فهذا الحكم يسري على جميع الناس ويكون جميع 
الناس محكوماً عليهم بذلك فلا تسمع بعد ذلك لأحد دعوى خلاف ذلك ولا تقبل شهادة. 


الوقف ‏ قد اختلف في حكم الوقف هل يسري على جزء أو كل الناس والقول الصحيح 
والمفتى به هو أن الحكم بالوقف ليس حكاً على كل الناس فلذلك تسمع فيه دعوى الملك أو دعوى 
الوقف الآخر (الحموي). 

قاصرية الإقرار- فعلى المعنى الذي جرى تفصيله فالإقرار حجة قاصرة وغير قوية لأن ولاية 
المقر مقصورة على نفسه وليس له ولاية على الغير كالقاضى كما أن حجية الإقرار لا تفتقر للقضاء 
كحجية البينة (الدرر في الإقرار) . ْ 

مثلاً لو ادعى أحد خصوصاً ما في حضور القاضي وأقر المدعى عليه وانفصل القاضي من 
القضاء قبل الحكم ونصب قاض آخر وأقام المدعي عين الدعوى في حضور القاضي الثاني وأنكر 
المدعى عليه المدعى به فإذا أثيت المدعي وقوع إقرار المدعى عليه في حضور القاضي الأول ٠-صح‏ 
ويحكم القاضي بإقراره الثابت في حضور القاضي الأول (وقد جاء في الخانية ضاع سجل من ديوان 
القاضي فشهد كاتباه عنده أن هذا اقر عندك لهذا بكذا فإن القاضي يقبل بذلك لأمما شهدا على 
إقرار الخصم فجازت شهادتها). 

مع أن الشهادة ليست كذلك والشهادة باعتبار التعدية فوق الإقرار أما الإقرار باعتبار آخر 
فهو فوق الشهادة وهو: أن الإقرار فوق الشهادة بسبب عدم وجود التهمة فيه والشهادة بالنسبةله 


كفنا درر الحكام 


ضعيفة انظر شرح المادة (78) (تكملة الفتح في الإقرار). 


الملدة (10379) - (التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على 
الكذب). 


التواتر بوزن التفاعل واسم فاعله متواتر. وهو لغة ظهور الأمور المتعددة عقب بعضها 
البعض ويقال لقطر الجمال بعضها وراء بعض تواتر الوبل . ومعناه الشرعي هو خير حماعة مستندك ” 
على ال حس لا يجوز العقل ولا يتوهم اتفاقهم واجتماعهم على الكذب كالأخبار عن البلدان النائية 

وعن الأمم الخالية (فصول البدائع) . 

ش إيضاح القيود: لا يجوز العقل ‏ يفهم من هذا التعبير أن أخبار جمع غير محصور يحتمل اتفاقه 
على الكذب لغرض من الأغراض لا يعد تواتراً. 

حماعة ‏ ويحترز مهذا التعبير من الخير الواحد والمشهور لأهما ليس بتواتر والمقصود من الخبر 
المشهور هو الخير المشهور بشهرة حكمية ويطلق على خبر نصاب الشهادة انظر شرح المادة )١78/4(‏ 
أما المشهور بشهرة حقيقية فهو التواتر. 

مكنك عل القن أ يقتري أن يكن الى لماكو يعر ا علا الس موا كان مما سا 
أو خلافه فلذلك إذا اخبر جمع غير محصور بشيء غير مستند على حس فلا يكون تواترا حتى أن 
اتفاق أهل اقليم على مسألة لا يكون تواتراً ولا يحصل لنا بذلك علم يقين بل يلزم البرهان للعلم 
بتلك المسألة العقلية (تغيير التنقيح وابن كمال). 

خبر- ويدل هذا اللفظ أن التواتر بمعناه الشرعي ليس مصدراً بل هو اسم. والخخير لاجل 
ذاته يعني من غير نظر إلى المخير والمادة ؟ الكلام القابل والمحتمل الصدق والكذب. وهو على 

القسم الأول: مقطوع الصدق وهو (أولاً) الخبر الصادق كخير ذي الجلال والنبي (6) 
(ثانيً) المتواتر (ثالثً) الضروريات كالواحد نصف الاثنين (رابعاً) المعلوم استدلالاً كقول أهل السنة 
العالم حادث . 

القسم الثاني: مقطوع الكذب وهو (أولاً) المعلوم خلافه ضرورة كالقول السماء تحتنا والأرض 
فوقنا('2 (ثانيا) المعلوم خلافه استدلالاً كقول الفلاسفة العالم قديم (الكليات). 

المادة (1737)- (الملك المطلق هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك 

كالارث والشراء وأما الملك الذي يقيد بأحد هذه الأسباب فيقال له الملك 
بسبب) . 


)١(‏ أن كلمة فوق وتحت هي أمر اضافي فنظر إلي مكان القائل وعد قوله كذباً محضاً. 


المقدمة تفرضن 


املك المطلق هو الذي نم يقيد بأحد أسباب الملك كالارث والشراء من شخص معين 
والاتهاب أما الملك الذي يقيد بمثل هذه الأسباب فيقال له الملك بسبب والملك المقيد. 


مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذا المال مالي والمدعى عليه واضع اليد عليه بغير حق 
فاطلب أخذه منه فيكون قد ادعى ملكا مطلقاً. أما إذا ادعى قائلاً: ان هذا المال مالي قد اشتريته 
من فلان بن فلان أو أن فلانا وهبني اياه أو تصدق به على وسلمني إياه أو أنه موروث لي من والدي 
فلان فأطلب أخذه منه فيكون قد ادعى ملكا مقيداً. 

إيضاح القيود : 

الأرث ‏ إذا قيد الملك بالأرث يكون الملك سبب كما ذكره صاحب الكنز . وقد قبلت المجلة 
هذا القول والمشهور والمقبول عند صاحب الفتح أن دعوى الأرث هي دعوى الملك المطلق . 

الشراء ‏ قد ذكر الشراء مطلقاً هنا إلا أنه عند بعض الفقهاء إذا ذكر المشتري منه المعين 
فحينئذ يكون ملكاً بسبب أنظر المادة )117٠١(‏ كقول المدعى أن هذا المال مالي قد اشتريته من 
زيد بن بكر بن بشر. أما لو قال اشتريته أو قال اشتريته من زيد وكان زيد غير معروف فتكود 
دعواه دعوى الملك المطلق (رد المختار والشبلي) . 

الفرق ‏ يوجد بين الملك المطلق والملك المقبد فرق من جهة الماهية كما أنه يوجد أبضاً فرق 
من جهة الحكم. فلملك المطلق في العين أكثر من الملك المقيد وأزيد لآن الملك المطلق اس س 
اصله فاذا ادعى المدعى الملك المطلق. واتبته يستحق زوائد ذلك الملكث الع أما إدا ادعى المنات 
بسبب واثبته فشوته مقتصر على وقت السبب فلا يستحق زوائده الحاصلة قبل انسبب اللذكور كم 
يفهم ذلك من المادة )١7٠١١(‏ (الدر المختار ورد المحتار والزيلعي). 

وهذا الفرق هو مخصوص بالعين أما الدين فحيث لا يتحمل الزوائد فليس من عرق في 
الدين بين الملك المطلق وبين الملك المقيد أنظر المادة .)١9/١١(‏ 


المادة  )17174(‏ (ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل أو الذي يثبت 
تصرفه تصرف الملاك) . 
ذو اليك لقة ضاصية اليد وشرعا هو الواضع اليد على عين بالفعل حال المحاكمة أو قبل 
المحاكمة أو الذي يثبت تصرفه في عين انتفاعه منها تصرف الملاك (القهستاني في الدعوى) . 
ووضع اليد فعلاً يكون في المنقول كالساعة في الجيب وكالثياب الملبوسة كالحيوان المركوب. 


والتصرف تصرف الملاك يكون في المنقول وفي العقار أيضاً كزرع المزرعة والسكنى في البيت 
والبناء في العرصة وقطع الشجر من الغابة والركوب على الحيوان وأخذ لبنه. وذو اليد على الدار هو 
الساكن فيها وليس من بيده مفتاح أحد غرفها. 


شق درر الحكام 


وتصرف الملاك هو التصرف الذي يتوقف نفاذه أو حله. إذا كان ملكاً. على أن يكون المحل 

الذي أوقع فيه التصرف ملك الباشر إذا كان المباشر والمتصرف أجرى ذلك التصرف اصالة كتعمير 

| الأبنية أو هدمها أو اسكان آخر فيها ولو بلا أجر أو تشييدها أو سكناه فيها بالذات أو وضع أشياءه 

فيها إذا كانت ابئية وإذا كان حيوانا الركوب عليه وأخذ لبنه وإذا كانت ارضا زراعتها واسقاء . 

الزرع الذي فيها أو حصده وإذا كان ثياباً لبسها وقد مر مثل هذا التعبير في المواد (71 و8760 
ووه" و5609١).‏ 


فالمقيم في الدار والزارع الأرض واللابس الثياب والراكب الفرس والواضع الساعة في جيبه 
هو ذو اليد وليس المقصود بذي اليد ولا سيها حال المحاكمة الواضع اليد على الشيء أثناء المرافعة 
والمخاصمة بل هو ذو اليد على الشثىء سواء كان أثناء المحاكمة أو قبل ذلك؛ مثلاً إذا احدث أحد 
يده على عقار كان ذا اليد عليه: آخن فلة يكون :ذلك التخص: باحدانكا يذه واضبع :اليك ينحق 'خلل 
ذلك العقار. كذلك لو أخذ احد المال الذي في.يد آخر على كونه ملكه فلا يكون بذلك ذا اليد 
على ذلك المال بل يعتبر خارجاً وتقبل منه البينة على أن المال المذكور له (القهستاني في الدعوى 
والتكملة على البحر). 

فلذلك إذا غصب أحد ارضاً وزرعها فادعى آخر بأن تلك الأرض له وأن ذلك الشخص 
غصبها منه وأثبت الغصص وأحداث اليد بالبينة فيكون الغاصص خارحاً والمدعى ذا اليد. أما إذا 1 
يشت المدعي الغصب واحداث اليد فالزارع ذو اليد والمدعى هو الخارج . 


وقد جاء فى تكملة رد المحتا كان سده عقا فأحدث الآخر عليه يده لا يصير به ذا بد ذ 
ٍِ ر 2 ر 0 2 2 


دعى عليه أنك إحدثت اليد وكان بيده فأنكر يحلف وبه علم أن البد الظاهرة لا اعشار ها. 

فلذلك إذا كان احد متصرفاً في مال ولم يتصرف به الأخر مصلقاً فالتصرف هو ذو اليد ويعتير 
لاحر جارحا 

م إذا تصرب شحصال في مدل فمي دنلك صورناك: 

تجؤوة الأوق :"نا يكرة عرقي متيدويا وق :هذا اله يوق الأثنان: ذو اليدا متلا إذا 
ركب تنان على سرح حيوان وادعى كل منه| بأنه ذو اليد مستقلاً فيعد الاثنان ذو اليد بالاشتراك 
في يد أحد وطرفها الآخر في يد آخر وادعى كلاهما وضاعة اليد مستقلاً فيعتبر الاثنان ذوا اليد على 
تلك الثياب مناصفة ومشاركة ولو كان أحدهما قابضاً على أكثر من نصفها لأنه قد ثبتت يد الاثنين 
على تلك الثياب ولا يكون الترجيح بكثرة الدليل (الدرر) أنظر شرح المادة ١"(‏ أو المادة 107757) 
وشرحها. 

الضؤرة "الثاني :. أن للا يكون تقر في متحاويا .هذا يكون عل :وندهيت: 


الوجه الأول: أن يكون تصرف أحدهما أظهر وأقوى من تصرف الآخر فلذلك إذا تصرف 


المقدمة الفرفا 


اثنان في مال وادععى كل منها أنه الواضع اليد التتيل على ذلك المال فيعتير الذي تصرفه أظهر 
وأقوى على ذلك المال ذا اليد ويعتير الآخر امنا : 


بكلا لح ايك الجد علقت الثبات “وكات الآخن لها يعد اللابين ذا الينا والآخر ارجا 
كذلك إذا كان أحدهما راكب الفرس والآخر قابضاً زمامها فيعد الراكب ذا اليد والقابض الزمام خارجاً 
حيث أن تصرف لابس الثياب وراكب الفرس أظهر وأقوى من تصرف الآخرين حيث أن التصرف 
المذكور خاص بالملك ففي هذا الحال إذا اقام الاثنان البينة على الملكية ترجح حسب الادة 
(17517) بينة الخارج وأما إذا ميقم أحدهما البينة يترك المال بقضاء الترك في يد ذي اليد ولا يترك 
قضاء بالاستحقاق فلذلك إذا استطاع الخارج أن يقيم بينة بأن المال المدعى به هو ملكه فيحكم له 
بذلك المال بقضاء الاستحقاق أنظر المادة (1787) وشرحها (الدرر والشرنبلالي) . 


الوجه الثاني: أن يكون تصرف أحدهما أكثر من تصرف الآخر. أي أن يكون تصرف أحدهما 
أكثر من تصرف الآخر حال كون الائنين متصرفين به فيعتير في هذا الحال أن المتصرف في الأكثر ذو 
اليد الاجر ارا : مثلاً لو كان لاحد حمل محملاً على دابة وكان لآخر آنية معلقة على تلك الدابة 
فيعتير صاحب الحمل ذا اليد على الدابة ويعتير الآخر مارجا (الدرر) والتصرف في نفس الحيوان 
أكثر في هذا المثال أما مسألة الثياب التي ورد ذكرها في الوجه الأول فالكثرة لم تكن في نفس 
التصرف فلذلك ليس من منافاة بين المسالتين وسيوضح في المادة )١58١(‏ بعض إيضاحات 
تتعلق بوضاعة اليد. 

تحفقق وضاعة اليد. تثبت وضاعة اليد بالبينة ى) أنه إذا كان النزاع الدائر على وضع اليد 
متعلقاً بالمنقول فيعلم ذو اليد أيضاً عند القاضي بالرؤية كما أنه يعلم ذو اليد في المنقول بالاقرار 
يهنا : فعلى ذلك إذا تنازع اثنان على وضاعة اليد على شيء وادعى أحدهما بأنه تحت يده منذ شهر 
وادعى الآخر أنه تحت يده منذ ساعة وأقاما البينة فيئرك المال في يد صاحب البينة الثانية كا أنه لو 
ادعى أحدهما أن ذلك الشيء تحت يده منذ شهر وادعى الآخر أنه تحت يده منذ يوم الجمعة الماضية 
فتعتير بينة صاحب الجمعة (الخانية) . 


المادة -)١538٠(‏ (الخارج هو البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه 
المشروح) . 


الخارج هو البريء عن وضع اليد على عين والتصرف بها تصرف الملاك يعني يطلق الخارج 
على من لم يضع يده على العين وعلى من لم يتصرف بها تصرف الملاك كالشخص الذي لم يقبض 
على طرف الثياب» وعلى الذي يقبض على طرف ثوب يلبسه آخر وعلى من يقبض على زمام دابة 
يركبها آخرء وعلى من علق آنيته على دابة محملة بحمل لآخر وعلى من يحمل مفتاح غرفة في دار 
يسكنها آخر. 
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ويوجد بين الخارج وذي اليد فرق على نوعين. 

النوع الأول: فرق من حيث الماهية وقد بين. 

النوع الثاني: فرق من حيث الحكم فذو اليد مدعى عليه ولا يكلف باثباته المدعى به اذا ل 
يشبت المدعي المدعى به يحلف ذو اليد بأن المال المدعى به ليس مال المدعي الخارج فاذا حلف يرأ 
من دعوى المدعي . 5 لو ادعى أحد ملكية الحائط القائم عليه بناء شسخص والواقع بين داره ودار 
ذلك الشخص أن الحائط المذكور حائطه. ولم يكن لدى الاثنين بيئة فالقول مع اليمين لصاحب 
البناء على الحائط فاذا حلف يمنع المدعي من المعارضة ويترك الحائط في يد المدعى عليه بقضاء الترك 
وإذا نكل المدعى عليه يحكم للمدعى بالحائط . 

أما إذا كان الخارج مدعياً فيجب عليه اثبات دعواه لاخذ المال الذي في يد دي اليد فاذا لم 
يثبت وحلف المدعى عليه اليمين على الوجه المبين آنفاً فتترك اليد كالأول في يد ذي اليد بقضاء 
الترك (الشرنبلا إي والبهجة). 

وقد بين ذلك أيضاً في شرح المادة الآنفة . 

المادة -)١1585(‏ (التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين). 

1 التحليف من باب التفعيل وثلاثيه حلف والحلف من الباب الثاني وهو لغة بعنى المقسم 
وشرعاً هو تكليف اليمين على أحد الخصمين وبتعبير آخر تحليف المدعى عليه اليمين المتوجه عليه 
الحلف بطلب المدعي أي تحليف القاضى له أنظر المادتين (55/ا١‏ وا9/4١).‏ 

واليمين تقوية خبر الحالف بالقسم أنظر شرح المادة (75) . 

المادة -)١1785(‏ (التحالف هو تحليف كلا الخصمين). 

وبتعبير آخر يطلق التحالف على تحليف الخصم بعد تحليف الخصم الآخر ولذلك فالتحليف 
عبارة عن يمين واحد والتحالف عن يمين اثنين. 

الفرق بين التحليف والتحالف. ويوجد فرق بين التحليف والتحالف من حيث الماهية ومن 
حيث الحكم أيضاً وهو أنه يحكم في نتيجة الحلف أما بمنع معارضة المدعي للمدعى عليه أو بالزام 
المدعى عليه بالمدعى به أما في نتيجة التحالف فيحكم بفسخ عقد البيع أو عقد الاجارة. 


المادة  )١787(‏ (تحكيم الحال. يعني جعل الخال الحاضر حكا. هو من 
بمعنى ابقاء ما كان على ما كان). 


تحكيم الحال؛ يعني جعل ال حال الحاضر الموجود أثناء مرافعة الخصمين الدال والشاهد لأحدا 


المقدمة ">2 

الطرفين حك هو من قبيل الاستصحاب ويدعى استصحاب الحال. في الماضى أو الاستصحاب 
المقلوب أنظر شرح المادة (0). 
وهو معنن ابقاء ما كان على ما كان وقد وردت هذه القاعدة ف المجلة قي المادة الخامسة (الأصل بقاء 
ما كان على ما كان) وفي المادة العاشرة(ما ثبت بزمان يحكم ببقائه سالم يوجد دليل على خلافه) . 

والمجلة تعرف الاستصحاب بثلاثة تعاريف تشمل قسمى الاستصحاب. وأن بقاء أمر محقق 
يعدر من الماضي ف الحال كا أنه بعر من الحال إلى الماضي ويتمرع على القسم الأول المادة 
.)١0/90‏ 


ويتفرع عن القسم الثاني أيضاً المادة المذكورة أنظر شرح المادتين الخامسة والعاشرة . 


خسفلا 


ع 
في حق الشهادة ويشتمل على ثانية فصول 
ف تعر يف الشهادة ونصاما 

يجب أن يعلم عشرة أشياء في الشهادة وهي تعريفهاء. ركنها؛ شرطها؛ سبب وجويهاء 
حكمهاء صفتهاء محاسنها. دليلها ؛ صفة الاشهاد. أوصاف الشهود. 

أولا: تعريفها. يعلم تعريفها بإيضاح معناها اللغوي والشرعي فالشهادة لغة عبارة عن الخبر 
القاطع وهي اما أن تكون مأخوذة من الشهادة التي هي المعاينة وقد أشير إليها في الحديث الشريف 
(إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع) وعلى هذا المعنى فتسمية الأخبار في حضور القاضي عن 
صفة وكيفية المدعى به شهادة يكون من قبيل المجاز حيث اطلق اسم السبب على المسببا» أو أنها 
مأخوذة من الشهود ومعنى الشهود الحضور لأن الشاهد يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضى 
للشهادة فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة (والغنيمة لمن شهد الواقعة) في الحديث الشريف فعبارة 
شهد يمعنى حضر (الزيلعي والشيلٍ وابو السعود ف أول الشهادة) . 

ثانياً: ركنها. عبارة عن لفظ اشهد أنظر المادة )١188(‏ إلا أنه إذا أورد في آخر الشهادة 
عبارة تفيد الشك تبطل الشهادة فلذلك لا كان قول الشهود في آخر شهادتمهم على ما أعلم موجبة 
للشك عرفا فهي تبطل الشهادة كقول الشاهد في شهادته أشهد (على ما اعلم أو على ما أظن كذا) 
فلذلك لو قال أحد إنني مدين لفلان بألف درهم على ما أعلم فلا يكون اقراره صحيحاً | أنه لو 
قال: ليس لي حق عند فلان على ما أعلم فلا يصح ابراؤه كا أنه لو قال في الشاهد المعدل: انه 
عادل على ما اعلم فلا يكون تعديلاً للشاهد (البحر). 

تلن قرطها. :وشرظ الشهادة عل قسية: 

القسم الأول - شرط التحمل للق وهو ثلاثة : 

(أولاً) العقل وقت التحمل فلذلك لا يصح تحمل المجنون والصبي الغير العاقل وعليه فإذا 


)١(‏ والتحمل لحوق علم الشهود بالواقعة واستحصال الشهود على المعلومات المتعلقة بالمشهود به. 


الملزمة ؟* البئّنات وَاللحليث 


أذازفرا درر الحكام 
تحمل الصبي أو المجنون وهو غير عاقل الشهادة وشهد بعد البلوغ أو الافاقة فلا تقبل شهادته وإذا 
أخفى زمان تحمله وشهد يكون شاهدا كادياً. 

ولا يشترط البلوغ والعدالة والحرية في وقت التحمل فلذلك إذا كان الشاهد وقت التحمل 
صبياً عاقلاً أو رجلاً غير عادل أو عبداً ثم بلغ الصبي وتاب الرجل وعتق العبد فله أن يشهد في 
حضور القاضي شهادته الى تحملها في تلك الأوقات. 

نايا البصر وقت التحمل ولذلك فتحمل الأعمى غير صحيح فعليه إذا تحمل أحد شهادة 
في حال العمى ‏ ثم أصبح بصيراً وشهد فلا تقبل شهادته وإذا كتم زمان تحمله وشهد كان كاذباً. 

(ثالنا» يكون تحمل المشهود به بالمعاينة بنفسه أي أن يكون الشاهد عاين ونظر الثىء بنفسه؛ 
لأنه قد ورد في الآية الجليلة (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) (الحموي) أنظر المادة ‏ (1584) 
فلذلك إذا عاين الشاهد المشهود به بغيره أي أنه شاهد المشهود به شخص آخر وأخير الشاهد فاداؤه 
الشهادة على هذا الوجه بناء عن تحمله الشهادة على تلك الصورة غير صحيح, ٠‏ مثلاً لو تبايع 
شخْضان مال ولم يحضر الشاهد البيع والشراء بنفسه إلا أنه أخيره رجلان بطريق الشهادة بوقوع 
البيع والشراء فليس لذلك الرجل أن يشهد دعوى ذلك البيع كأنه شاهد البيع فإذا شهد كان 
كاذباً في شهادته وإذا بين أن شهادته مبنية على استخباره من الغير فترد شهادته. 

فلذلك إذا حضر رجلان عادلان إلى رجلين آخرين وشهدا لما بأن فلاناً قد استوق 
الفكتزية..قارا 'االظلوية لسن كمه فلذن “بين لنيتكق ال تجلين «اللدين: شيعا هله الشنياية أن 
يشهدا على إيفاء الدين حيث أنها لم يشاهدا الإيفاء بذاتها ىا أنه لم يقر الدائن باستيفائه حقه 
بحضورهما ى) أن شهود الأصل لم يأمراهما بالشهادة لتجوز شهادته) بطريق الشهادة على الشهادة 
بسبب غيبة شهود الأصل مدة السفر. كذلك إذا تحمل رجلان شهادة بمعاينتهها أن زيداً أقرض 
خدراً درن دينار ا وتتلنه 'إياها م كنهذ فنا رجتلان بان زيدا قد ابر عبرا من العشريق ذيبارا 
المطلوبة له فليس للشاهدين المذكورين أن يمتنعا بناء على هذه الشهادة الواقعة لما عن الشهادة عن 
افتراض عمرو من زيد العشرين ديناراً ما لم يعاينا بالذات الإبراء أو الاستيفاء أو أن يقر الدائن 
بحضورهما الإبراء والاستيفاء. لأن الشاهدين يعلمان سبب الوجوب ووجوب الال ولا يسقط 
تحمله| هذا إلا بالحجة ولا تكون الشهادة الواقعة بحضورهما حجة لعدم اتصاها بالحكم 
(الولوالجية) أنظر المادة .)١51/5(‏ 

وهذه المعاينة على وجهين: 

الوجه الأول: يكون بمعاينة 5 الموضوع 1 كرؤية أحد آخر يشتري مالا أو يتهمب 
ويقبضه ثم يشهد بعد ذلك أن ذلك المال ملكه. كذلك إذا حضر أحد عقد إيجار بين رجلين وسمع 
العقد باذنه فله أن يشهد على العقد المذكور. كذلك لو رأى بعينه أن رجلا أقرض آخر عشرة دنانير 
وسلمه إياها فله أن يشهد أن لذلك الرجل في ذمة الرجل الآخر عشرة دنانير. 


تعريف الشهادة ونصابها أكدفرا 
الوجه الثاني : يكون بمعاينة وضع اليد الذي هو دليل الملك أنظر المادة (/ا5) وشرحها وهو 
أنه لو كان أحد يتصرف في المال الذي تحت يده بدون أي منازعة ومعارضة من أحد فللواقف على 
هذه الأحوال والمطمئن على أن المال المذكور هو ملك لذي اليد أن يشهد أن ذلك المال هو ملك 
لذلك الشخص وتحل له هذه الشهادة (الشبلي) لأن وضاعة اليد على المال على هذا الوجه دليل على 
التملك واليد هي أقصى ومنتهى الدلائل التي يستدل مها على الملكية لأن الملك لا يعلم بالدليل 
الحقيقي. مثلاً لو رأى أحد آخر يشتري مالا فبرؤيته الشراء لا يكون قد علم بالدليل الحقيقي أن 
المال المذكور هو ملك للمشتري لأن من المحتمل أن يكون المال المذكور غير تملوك للبائع حتى لو أنه 
رؤى اشتراء البائع لذلك المال فيمكن أن يقال أن بائع البائع غبر مالك لذلك المال وأنه باعه وهو 
غبر مالك له فلذلك وتسهيلاً للمصلحة يكتفي بظاهر اليد فجوزت الشهادة على الملكية بمعاينة 
اليد. ْ 
سؤال: يكون المال بعضا في يد وقبضة غير صاحبه كالوديعة والمأجور والمستعار والمرهون ففي 
هذا الحال لا يجوز الاستدلال باليد على الملكية ولا يجوز تجويز الشهادة استناداً على معاينة وضع 
اليد؟ 


الجواب: أن الأصل وجود الأملاك في يد أصحابا وأن وجودها في يد غير أصحاما هو 
عارض فلذلك ترجح جهة اللملكية التي هي الأصل وهذا الترجيح يحكم القاضي بمجرد اليد لذي 
اليد بقضاء الترك (الزيلعي) أنظر شرح المادة '.)١9/85(‏ 

إلا أنه يشترط في قبول الشهادة على الملك بناء على معاينة اليد وجود ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يطلق الشاهد شهادته بدون أن يفسر أنه يشهد بناء على معاينة اليد فاذا 
فسرها على هذا الوجه أي بين أن شهادته مبنية على المعلومات التي استنتجها من معاينة اليد فلا 
تقبل شهادته (الولوالحية والدرر والشرنبلالي). 

الشرط الثاني : أن يكون الشاهد مطمئناً على أن ذلك المال هو ملك لواضع اليد فلذلك إذا 
كان الشاهد غير مطمئن لذلك فليس له أن يشهد على الملك بناء على معاينة اليد. لأن الأصل في 
جواز الشهادة هو اعتبار اليقين وبالاطمئنان يحصل نوع العلم أو غلبة الظن (ابو السعود والدرر) 
مثلاً لو رأى أحد في يد كناس جوهرة أو لؤلؤة ذات قيمة أو رأى كتابا في يد جاهل ليس في آبائه 
أهل للكتاب فليس له أن يشهد أن الجوهرة واللؤلؤة للكناس وأن الكتاب الجاهل (الولوالحية في 
أول الشهادة والبحر) . 

الشرط الثالث؛ أن لا يخير رجلان عادلان هذا الشاهد أن المال المذكور ليس لواضع اليد 
وأنه ملك لآخر فإذا اخيرا الشاهد على هذا الوجه فليس له أن يشهد بملكية ذي اليد (الولوالحية في 
أول الشهادة وابو السعود المصري). 

أما إذا أخبر الشاهد رجل عادل فقط فللشاهد أن يشهد أن ذلك المال هو ملك لواضع اليد. ' 
لأنه عند شهادة الشاهدين يقع في قلبه أنه ليس للأول فلا يحل أن يشهد أنه للأول بخلاف ما إذا 
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شهد به عدل واحد. لأنه بشهادة الواحد لا يزول ما كان في قلبه أنه للأول فلا يحل له أن يمتنع 
عن الشهادة إلا أن يقع في قلبه أن هذا الواحد صادق فإذا وقع في قلبه فلا يحل له أن يشهد 
للأول. 

وقد اتفق على جواز الشهادة بمعاينة اليد مع التصرف وقد جوز بعض العللاء الشهادة على 
الملك بمعاينة اليد بدون التصرف . أما عند الإمام الشافعي والاسعاف وعند بعض الفقهاء فلا تجوز 
الشهادة على الملك بمجرد معاينة اليد حيث أن يد المستودع والمستعير والمستأجر والمرتبن يد أمانة وأن 
أيديهم هي كيد صاحب الملك. 

أما صاحب البحر فقد رجح جواز الشهادة على الملك بمعايئة اليد بدون التصرف قائلاً: أن 
التصرف يتنوع إلى نوعين أحدهما تصرف الأصالة والآخر تصرف النيابة كيتصرف المستعير 
والمستأجر والوصي والولي والوكيل (انتهى مع ضم من الزيلعي) فلذلك لا فائدة في ضم التصرف 
على اليد وفي هذه الصورة يجب أن يكتفى بظاهر اليد وأن يسهل أمر الشهادة (الزيلعي). 

والشهادة على الملك بناء على معاينة اليد هي أربعة أنواع : 

النوع الأول: يكون بمعاينة المالك والملك وهو أن يعرف أحد المالك باسمه ونسبه ووجهه 
وأن يعرف أيضا الملك بحدوده الأربعة في يد المالك بدون منازعة من أحد ثم يراه في يد غيره فله 
غند الدعوى بين الإثنين أن يشهد أن الملك المذكور هو ملك لذي اليد الأول. 

النوع الثاني: أن يكون قد عاين الملك ولم يعاين المالك. مثلاً لو كان قد علم عقاراً بحدوده 
الأربعة وعلم أنه منسوب إلى فلان بن فلان إلا أنه لا يعلم مالكه بوجهه ونسبه ثم جاء ذلك 
الرجل المنسوب له الملك وادعى على آخر بأن العقاز المذكور المحدود هو ملكه فللشاهد المذكور أن 
يشهد بأن ذلك العقار المحدود هو ملك لذلك الرجل لأن النسب يثبت بالتسامح فصار المالك 
مدعا بالتسامح والملك بالمعاينة ولو لم بع مثل هذا لضاعت حقوق الناس لأن فيهم المحجوب 
ون الوزن اماكولة يتصور أن يراه متصرفا فيه وليس هذا إثبات الملك بالتسامح وإغا هو إثبات 
النسب بالتسامح وفي ضمنه إثبات الملك به وهو لا يمتنع وإنما يمتنع إثباته قصدأ (الزيلعي) والقياس 
أنه لا يجوز لأن الجهالة في المشهود به تمنعم جواز الشهادة وكذا في المشهود له (الشبلي). 

النوع الثالث: أن لا يكون الشاهد قد عاين الملك والمالك بل أنه 0 أن لفلان 
بن فلان بن فلان عقارا في القرية محدودا بكذا [ لا أنه لا يعلم ذلك العقار كما أ نه لم يشاهد أن فلاناً 
المذكور وضع يده على العقار المذكور فلا تحل له الشهادة. لأنه مجازف 5 هذه الشهادة (الزيلعي 
والشبي) . 

التوع الرابع : أن يكون عاين امالك ولم يعاين الملك. مثلا لو كان أحد يعلم زيداً ويسمع 
أن له عقاراً في المحل الفلاني إلا أنه لا يعلم عين ذلك العقار فلا يحل له أن يشهد أن ذلك العقار 
هو ملك لزيد لأنه لم يتحصل له العلم بالمحدود وهو شرط للشهادة (مستثنى): إن الخصومات التي 
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يجوز الشهادة فيها تسامعاً بطريق الاستثناء من شرط التحمل الثالث لا يشترط فيها المعاينة انظر 
المادة لحمحتل. 

القسم الثاني شرط الأداء وهذا ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: ما يرجع على الشاهد وهو )١(‏ البلوغ فلذلك لا تقبل شهادة الصبي . (5؟) 
الحرية فلذلك لا تقبل شهادة العبد. (”) البصر. (5) النطق فلذلك لا تقبل الشهادة الوارد 
ذكرها في المادة .)١18(‏ (08) العدالة فلذلك لا تقبل شهادة الفاسق انظر المادة .)١9١٠5(‏ 
() أن لا يكون محدوداً بحد القذف فلذلك لا تقبل شهادة المحدود بالقذف. 7) أن لا يكون 
للشاهد جر مغنم أو دفع مغرم فلذلك لا تقبل الشهادة الوارد ذكرها في المادة .)17٠١(‏ 

(8) أن لا يكون الشاهد خصياً فلذلك لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل انظر 
المادة ( 2١١7‏ 

(9) يجب على الشاهد أن يكون عالاً للمشهود به وقت الشهادة وذاكراً إياها انظر المادة 
)١1187(‏ وشرحها. 1 ٠‏ 

)٠١(‏ ذكورة الشاهد في الحدود والقصاص فلذلك لا تقبل فيههما شهادة النساء. 

)١١(‏ تقدم الدعوى في حقوق العباد فلذلك لا تصح الشهادة في ذلك بلا سبق دعوى انظر 
الملدة .)١595(‏ 


)١١(‏ موافقة الشهادة للدعوى في الدعاوى التي يشترط فيها موافقة الشهادة للدعوى فلذلك 
إذا كانت الشهادة مخالفة للدعوى في تلك الدعاوي فلا تقبل ما لم يكن التوفيق ممكناً فيها ويوفق 
انظر المادة و5 ١/ا١).‏ 

)١6(‏ الأصالة في الشهادات المتعلقة بالحدود والقصاص فلذلك لا تجوز في تلك الدعاوى 
الشهادة على الشهادة . 

)١5(‏ بما أن الشهادة على الشهادة جائزة في حالة تعذر حضور الأصل فلذلك لا تجوز 
الشهادة على الشهادة ما لم يكن متعذراً حضور الأصل وقد فصل ذلك في شرح المادة (1816) 
«البحر) . 

الصنف الثاني: الراجع للشهادة وهو عبارة عن ثلاثة أشياء : 

أولاً - لفظ الشهادة انظر المادة «2©1789 (ثانيا) عدد في الشهادة في الامور التي لا يمكن 
للرجال الاطلاع عليها انظر المادة 215480 (ثالثا) اتفاق الشاهدين انظر المادة 210/179. 


الصنف الثالث: الراجع عل مكان الشهادة وهو عبارة عن يجلس القاضى انظر المادة 
و2158 . 


رابعاً: سببهاء وسبب وجوب الشهادة اثنان: 
أولآً ‏ أن يطلب صاحب الحق إيفاء الشهادة من الشاهد لقوله تعالمؤولا يأبى الشهداء إذا ما 
دعوا» فلذلك إذا طلب من اثنين منحصرة فيهما الشهادة إيفاء الشهادة وكتبا الشهادة يأثمان لأن كتم 
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الشهادة منبي عنه بالنص وهو قوله تعالى #إمن يكتمها فإنه آثم قلبه» «الزيلعي والولوالجية» 

ثانياً- أن يخاف من ضياع حق صاحب الحق فلذلك لو كان أحد شاهداً على حق آخر 
وخيف على حقه لكونه لا يعلم أن ذلك الشاهد هو شاهد على حقه فللشاهد أن يخبر ذلك 

الشخص عن كيفية شهادته وأن يشهد في حضور القاضى إذا طلب منه الشهادة وإلا لا يحب لأنه 

يحتمل أن يكون قل ترك حمه «تكملة رد المحتار)(١)‏ 

خامساً: حكمهاء وحكم الشهادة على القاضى وجوب القضاء بعد تزكية الشهود فلذلك إذا 
وجدت شرائط الحكم لا يجوز للقاضي تأخير الحكم انظر المادة « 01878 إلا أنه يجوز تأخيرا الحكم 
لأسباب ثلاثة : 

أولاً - أن تكون الدعوى بين الأقرباء فيأمن القاضى حصول الصلح بينهما. 

ثانياً - أن يدعي المدعى عليه أن لديه دفع للدعوى ويطلب الإمهال. 

ثالاً - أن يكون لدى القاضي ريب وشبهة في الشهود وستفصل هذه الأسباب الثلاثة في شرح 
المادة )١1878(‏ «الشرنبلالي». 

سادماة. ضَفتها :. أن تحمل" الشهادة وآداؤها كرشن كناية: 

تحملها ‏ إذا طلب المتعاقدان من أحد حاضر في مجلس الغقد حين العقد أن يتحمل الشهادة” 
وجاءا إلى محضر الشهود فتحمل الشهادة فرض كفاية على الشهود. وفرضية ذلك ثابتة بإجماع الأمة 
أي لا يجب على الشهود لتحمل الشهادة ذهابهم إلى محضر العاقدين بل يجب على العاقدين أن 
يذهيا إلى محضر الشهود وقد وضح ذلك في شرح المادة (97؟) ففي هذه الصورة إذا طلب أحد 
من آخر تحمل الشهادة ينظر: فإذا كان يمكن لذلك الشخص أن يجد آخر لتحمل الشهادة 
فللمطلوب منه الامتناع عن تحملها وإلا فلا فإذا امتنع كان آث). 

وقد جاء في البحرء أن التحمل كالأآداء فيلزم عند خوف الضياع . طلب منه أن يكتب 
شهادته أو يشهد على عقد أو طلب منه الآداء إن كان يجد غيره فله الإمتناع . 


أداؤها ‏ إذا طلب المدعي من الشاهد أن يشهد ففرض كفاية على الشاهد أن يذهب إلى 
مجلس القاضي وأن يؤدي الشهادة بلسانه وليس له أن يمتنع قائلاً: فليحضر القاضي إلي ويستمع 
شهادتي فإذا امتنع كان آثماً (البحر). 
وليس للشاهد أن يطلب أجرة على شهادته من المشهود له فإذا طلب الشاهد أجرة فلا تقبل 
شهادته (لسان الحكام). 
)١(‏ إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير عذر ظاهر ثم أدى لا تقبل 'لتمكن التهمة إذ قد يكون 
لاستجلاب الأجرة وقد فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف لقبض النقود «الحموي» والوجه أن يقبل 
ويحمل على العذر ثم تذكر أو غيره «الشبلي» 


تعريف الشهادة ونصاما 7 


ولكن لا يجبر الشاهد على أداء الشهادة فلذلك إذا أنكر الشاهد الذي أحضره المدعي أمام 
القاضى للشهادة شهادته مبينا أنه ليس لديه علم بالمشهود به فليس للقاضى تحليفه اليمين لأنه إذا 
أجبر على اليمين فيمكن أن يشهد تخلصاً من اليمين والحال أن هذه الشهادة لا تكون مقبولة ولا 
يحل الحكم بموجبها (الولوالجية في الفصل الحادي عشر من الشهادات). 


شروط فرضية الأداء: إن فرضية الأداء مشروطة بتسعة شروط: 


١‏ أن يطلب المدعي الشهادة في حقوق العباد: لآن الشهادة هي حق المدعي فى) يشترط 
الطلب في سائر الحقوق فيشترط في الشهادة طلبها أيضاً (الدرر) . 

ولكن في حقوق الله كالطلقات الثلاثة» وبتعبير آخر في الحرمة المغلظة فلا يشترط فيها طلب 
الشهادة ويجب على الشاهد من غير طلب وبلا دعوى أن يذهب إلى مجلس القاضي ويشهد في ظرف 
خسة أيام حى أنه إذا حر الشهادة إلى بعد خمسة أيام من غير عذر وكان عالاً بأن الزوتجين يعاشزان 
بعضهم| معاشرة الأزواج يكون فاسقاً ولا تقبل شهادته. 


مثلاً: إذا توفي أحد وترك زوجته وورثته الآخرين ثم شهد الشهود في حضور القاضي أن 
المتوفي المذكور قد طلق زوجته ثلاثاً وكانوا عالمين أن الزوجة المذكورة تعاشر زوجها معاشرة الأزواج 
وتركوا وأخروا الشهادة فلا تقبل شهادتهم لأنهم أصبحوا فاسقين بسيب تأخيرهم الشهادة والحال أنه 
يجب أن يكون الشاهد عادلاً انظر المادة (170) أما إذا كان تأخير الشهادة لعذر فتقبل الشهادة 
(البحر والنتيجة) . 


١‏ - أن يعلم الشاهد أن القاضي سيقبل شهادته فإذا كان الشاهد يعلم بأن القاضى سوف لا 
يقبل شهادته فلا يلزمه أداؤها لأنه من الجحائز أن يتضرر الشاهد بسبب عدم تعديل شهادته وجرحها 
فيئلم شرفه (الولوالجية). 

م« أن لا يكون اعتقاد ومذهب القاضى الفا لاعتقاد ومذهب الشاهد. مثلاً إذا كان 
القاضي حنفي المذهب فبما أنه يقول بعدم جواز هبة المشاع القابل القسمة؛ وكان الشاهد شافعي 
المذهب ويقول بجواز هبته. فإذا طلب الموهوب له من الشاهد أن يشهد على تلك الهبة والتسليم 
فللشاهد الإمتناع عن أداء الشهادة حيث أن الشاهد يعلم بأن القاضي سوف لا يقبل شهادته ولا 
يحكم بصحة الهبة وعليه فإن عدم قبول الشهادة من القاضي هو عذر للشاهد لتأخير الشهادة 
(الحموي). ا 

: - أن يكون أداء الشهادة متعيناً على الشاهد فلذلك إذا كان الشهود جمعاً وشهد اثنان منهم 
وقبلت شهادته| فيسقط وجوب الشهادة عن الآخرين. أما إذا امتنع بعضهم عن الشهادة فالواجب 
على الآخرين أن يؤدوا الشهادة لأن الآخرين إذا لم يؤدوا الشهادة يتلف حق المدعي وحيث أن هذا 
التلفه يكون مضافا إليهم فيكونون متسببين بتلف حق المدعي (الولوالجية) . 
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كذلك إذا لم تقبل شهادة بعض الشهود الذين شهدوا ومست الحاجة لشهادة الآخرين فيجب 
على الآخرين أداء الشهادة ىا أنه إذا كان قبول شهادة بعض الشهود أسرع من قبول شهادة 
الآخرين فتجب الشهادة على الشهود الذين يكونون على هذه الصفة وليس هم الإمتناع عن أدائها 
لأن امتناعهم عنها يؤدي إلى تضييع الحق (الشرنبلالي والبحر) . 

وقد جاء في أبي السعود أن سبب الوجوب غير ظاهر حيث كان هناك فن يقوم مبذا الحق. 

أن لا يخبر شاهدان عدلان الشاهد ببطلان المشهود به فلذلك إذا أخير عدلان الشاهد 
بأن المدعي قبض دينه أو أن الزوج طلق زوجته أو أن المتبايعين أقالا البيع فليس للشاهد بعد ذلك 
أن يشهد على الدين أو على النكاح أو على البيع لأنه ثبت عنده بطلان المشهود به بحجة مطلقة 
فليس له أن يشهد على ذلك (الولوالجية) . 

كذلك إذا أخبر عدلان من يريد الشهادة على الملك بناء على معاينة اليد بأن ذلك المال هو 
ملك لآخر فليس لذلك الشاهد أن يشهد على الملك بناء على معاينة اليد (الولوالجية في أول 
الشهادة) . ٠‏ 

أما إذا كان الشهود الذين أخيروا الشاهد هذا الخير غير عادلين فالشاهد مخير إن شاء شهد 
وأخبر القاضي الخير الذي أخبره إياه الرجلان وإن شاء امتنع عن الشهادة. أما إذا كان المخبر 
للشاهد واحداً فلا يحل للشاهد ترك الشهادة ولو كان المخير الواحد عدلاً . كذلك إذا أخير عدلان 
الشاهد في الأمور التي تجوز فيها. الشهادة بالتسامع خبراً الفا لما سمعه فإذا تعين عند الشاهد 
صدق ذلك الخبر فليس له أن يشهد بالتسامع ما لم يكن الشاهد متيقناً كذب ذينك المخبرين. 
' كذلك إذا أخبر عدل واحد الشاهد خبراً تخالفاً لا سمعه فله أن يشهد حسب مسموعه ما لم يتحقق 
عند الشاهد صدق خير العدل الواحل(ا»2. 

1 - أن يكون القاضي الذي سيشهد الشاهد في حضوره عادلاً فللشاهد الذي يطلب منه أن 
يشهد أمام قاض غير عادل أن يمتنع عن الشهادة على أن يشهد في حضور قاض عادل لأنه يحتمل 
أن يرد ويجرح القاضي الغير العادل شهادته ويتحمل الشاهد العار والخجل. أما إذ حصل ظن 
غالب عند الشاهد أن ذلك القاضي الغير العادل سيقبل شهادته بشهرتة فاللائق أن تتعين الشهادة 
على الشاهد (البحر). 

١‏ - إذا كانت شهادة الشاهد على الإقرار يجب آلآ يكون الشاهد عالاً بأن إقرار المقر بن على 
الخوف فإذا كان عالاً بأن المقر أقر عن خوف فله آلآ يشهد (البحر). 

م - أن يكون الشاهد قريباً من موضع القاضي فإذا كان محل القاضي بعيداً عن الشاهد 
بدرجة أنه إذا ذهب من بيته إلى محضر القاضي لا يستطيع العودة إلى بيته في ذلك اليوم فللشاهد 


)١(‏ وينبغي أن تكون الإستثناءات في كل الشهادة كا لا يخفى وكذا المعدل لو سأل عن الشاهد فأخير أنه غير عدل 
لا يجب أن يعدل له عنده (البحر). 
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الامتناع عن الشهادة ولا يكون آنا بترك الشهادة . لا يلحقه الضرر بذلك وقد قال الله تعالى# ولا 
يضار كاتب ولا شهيد»(البحر والشرنبلالي). 
- أن لا يخاف الشاهد على نفسه من ظالم (ابن عابدين على البحر). 

وإن يكن إن أداء الشهادة في حقوق العباد فرض إلا أن الستر أحب في حقى من اعتاد 
الأحوال الموجبة الحدود بدون أن يشيعوها لأن النبي الكريم قد قال للشاهد الذي شهد على حد: 
(لو سترته بثوبك لكان خيراً لك) (البحر). سيما وأن الحدود هي حت الله والله تعالى غني عن كل 
شيء بكرمه ولطفه بعباده أما العبد فهو محتاج وشحيح فلذلك لا يقاس أحد الحقين بالحق الآخر 
(الزيلعي) . 

أما الشهادة في حق من اعتاد ارتكاب موجب الحدود واشتهر بها وكان غير مبال بها مشيعاً لها 
فهي أولى من تركها (البحر). 


وبما أن الستر في الحدود أحب فإذا رأى شاهد رجلا يسرق مال آخر يشهد الشاهد على أن 
الرجل أخذ مال الآخر ولا يشهد بأنه سرقه لأنه إذا شهد على أنه سرقه فيجري في حق السارق حد 
السرقة (البحر) . 

سابعاً: محاسنها. ومحاسن الشهادة عديدة وان أعظم دليل قوي يثبت محاسن الشهادة قوله 
تعالىظ# عر قوامين لله شهداء بالقسط». 

ثامناً: : دليل الشهادة ودليلها الكتاب والسنة وإجماع الأمة (البحر). 

تاسعاً: صفة الإشهاد وضفة تحمل الشهادة.' كا ان الاشهاد واجب في النكاح فهو فرض 
أيضها على العباد في المداينات والبيوع لأنه إذا لم يشهد يخاف من تلف الأموال وتلف الأموال باعث 
لتلف الأبدان سيما وأن اتلاف المال على الرجل حرام وعليه فالاشهاد فرض مالم يكن المال قير 
كأن كان درهماً فضياً فلا يخاف من تلفه (الولوالجية في الفصل الثاني من الشهادات). كذلك تحمل 
0 هو فرض كفاية كأدائها وبالعكس يكون موجباً لضياع الحقوق (الشبلي في أول الشهادة) . 

: أوصاف الشهود. من اللائق أن يكون الشهود من المسنين الأغنياء ذوي الفضل 

والمال 00 -- إذا كانوا حائزين هذه الأوصاف لا يكونون طامعين في أموال الناس فاستشهادهم 
أولى من استشهاد غيرهم (الولواجية قبيل الفصل الخامس من الشهادات). 

والأحوط للشاهد أن يضع علامة على الشيء الذي يتحمل الشهادة فيه حتى أنه يمكن أن 
يعرفه متى رآه وحتى لا يمكن أن يزيد فيه آخر شيئاً (الولوالجية) . 

مثلاً إذا شهد شاهد على سند دين فالأحوط أن يضع الشاهد في متتهى السند تحت عنوانه 


توقيعه أو ختمه. 


المادة )١1785(‏ - (الشهادة هي الاخبار بلفظ الشهادة. يعني بقول أشهد 
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ويقال للمخبر شاهد ولصاحب الحق مشهود له وللمخير عليه مشهود عليه وللحق 
مشهود به). 

الشهادة هي الإخبار صدقاً عن يقين وعيان بلفظ من الشهادة. يعني بقول أشهد بإثبات حق 
أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضى ومواجهة الخصمين ويقال للمخبر شاهد ولصاحب 
الحق مشهود له وللمخير عليه مشهود عليه وللحق مشهود به. 

حق أحد الذي هوني ذمة الآخر )١(‏ ويخرج بذلك الإقرار. لأن الإقرار حسب ما هو مذكور 
في المادة )١51/75(‏ هو اخبار الإنسان عن حق عليه لآخر. 

(0) تخرج الدعوى. لأن الدعوى كا هو مذكور في المادة )١71*(‏ هي اخبار أحد عن 
حقه في حضور القاضي . 

حقه: ويخرج بذلك الاخبار عن أمر حادث للقاضى في مجلس المحاكمة (أبو السعود 
المصري) . 

مثلاً إذا جاء المحضر إلى مجلس القاضى وأخبر القاضي قائلاً: إن نائبك قد باع أموال فلان 
اليتيم فلا يكون هذا الاخبار من قبيل الشهادة كما أنه لو أخبر المحضر القاضي من قبيل الحوادث 
بأن فلاناً قال كذا فلا يكون هذا الاخبار شهادة. 

حضور القاضي : أي مجلس الحكم وببذه العبارة يخرج الاخبار الواقع في غير مجلس الحكم . 
لأن هذا الاخبار ليس بشهادة (أبو السعود). 

في مواجهة الخصمين: ويفهم من هذا القيد ومن الألفاظ الواردة في المادتين(181791718) 
أنه يشترط حين الدعوى والشهادة والحكم حضور الخصمين. 

بلفظ أشهد: إذ لا تجوز الشهادة بغير هذا اللفظ يعني أن أداء الشهادة يقصر على لفظ 
الشهادة ولا تجوز الشهادة بألفاظ أخرى تدل على تحقيق شيء بعلم ويقين. لأن اللفظ المذكور هو 
موافق للفظ الوارد في الكتاب والسنة كما أنه يوجد إجماع على تعيين اللفظ المذكور لآداء الشهادة 
وعلى عدم جواز الشهادة بغير ذلك اللفظ كا أن .هذا اللفظ لا يخلو من التعبد (البحر). 

الكتاب: وقد ورد فيه «واشهدوا ذوي عدلع#. «ولا تكد تكتموا الشهادة# وأمثالها من الايات, 
البّنات. كيا أن السنة قد ورد فيها (إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلاّ فدع) ولعل السر في تعيين 
اللفظ المذكور للشهادة هو أن الشهادة اسم عن المشاهدة ولا كانت المشاهدة عبارة عن الاطلاع على 
الثىء عياناً فلذلك شرط في آداء الشهادة لفظ الشهادة الذي ينبىْ عن المشاهدة. 


يعني أنه لا تجوز الشهادة بالتصريفات الأخرى كلفظ شهدت بدلا من لفظ أشهد بل أنها 


اتعريف الشهادة ونصايها ْ م 


مقصورة على لفظ أشهد ومنحصرة فيه ى) أشير إلى ذلك في التفسير المار ذكره» وسبب هذا القصر 
أن لفظ شهدت هو موضوع للاخبار بأمر وقع في زمن ماض فإذا شهد باللفظ المذكور فلا يكون 
المشهود به تخبراً به في الحال بل يحتمل .على معنى أنه شهد في الزمن الماضي. أما صيغة المضارع 
فحيث انها موضوعة للاخبار في الحال فإذا قال أشهد فهي بمعنى الشهادة في الحال كا أن هذا اللفظ 
يتضمن المشاهدة والقسم والاخبار في الحال فإذا شهد الشاهد بذلك اللفظ فيكون معنى قوله: إنني 
أقسم بالله إنني مطلع على ذلك عن مشاهدة وإنني أخبر عنه الآن وهذا المعنى مفقود في الألفاظ 
الأخرى (البحر) . ٠‏ 

صدقاً: ويخرج بذلك الاخبار الكاذب, والصدق عبارة عن مطابقة الخبر للواقع وبهذا التقدير 
يكون إطلاق الشهادة على الاخبار الكاذب مجازاً (الدر المختار والتكملة ورد المحتار) وبتعبير آخر أن 
شهادة الزور فرد مجازي ويجب خروجها من التعريف ولاينقص التعريف بخروج الشهادة المذكورة. 

عن يقين وعيان: والعيان بالعين معناها المعاينة لأن الشهادة ى) 'عرفت 5 الماذة ( )١5848‏ 
يجب أن تكون عن مشاهدة وعيان ولا يكفي فيها التخمين(2 والحسبان9©. 


أما إذا أقر أحد لآخر بإحدى الذهبتين اللتين في يده التى احداهما بجنيهين 5 والأخرى 
بجنيه واحد وشهد الشهود بأن المقر أقرٌ بإحداهما وأنهم لا يعلمون باه أقر فتقبل الشهادة الواقعة 
في حق الذهبة ذات الجنيه ويؤمر المقر بتسليمها للمقر له (البحر) ولا يقال هنا ان الاخبار لم يكن 
عن يقين لأن الأقل متيقن فيحكم بالجنيه ولا يحكم بالجنيهين والنصف. لأنه ليس في الأكثر يقين 
بل فيه شك. وتتفرع المسائل الآتية عن كون الشهادة يجب أن تكون عن يقين وهي : 


المسألة الأولى ‏ إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم وأنكر المدعى عليه وأخبر الشهود قائلين 
م نر أن المدعي أدى للمدعى عليه هذه الدراهم إلا أننا قد علمنا بذلك فلا تقبل شهادتهم (علٍ 
(البحر). 


المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعي بمبلغ معين وشهد الشهود بأن المدعي قد سلم للمدعى عليه 
كيسا فيه نقود نجهل مقدارها فلا تثبت الدعوى بذلك. 


المسألة الثالثة ‏ لو ادعى أحد على آخر قائلاً ان لي في ذمته مائتي درهم قد اسبتوفيت منها ماثة 
وخمسين درهماً وبقي خحسون درهماً مطلوبة لي وأثبت دعواه بالبينة فادعى المدعى عليه بأنه أدى 
الخمسين درهماً وأقام شهوداً فيجب على الشهود أن يشهدوا بأن المدعى عليه قد أدى للمدعي 
الخمسين درهما التي يدعيها المدعي أي أن المدعى عليه أدى المدعى الخمسين درهما الباقية فلا تقبل 


(0) والحسبان بكسر الحاء هو بمعنى الظن أما الحسبان بضم الحاء فهو بمعنى العد والإحصاء «أبو السعود». 


شهادتهم بقوهم أن المدعى عليه أدى الخمسين درهماً لأن الخمسين درهماً هي من ضمن الماية 
والخمسين درهما التي أقر بوصوها للمدعي (تكملة رد المحتار) . 


حيث انه في هذه الصورة لا يعلم هل أن الخمسين درهماً التي أداها هي من ضمن الماية 
والخمسين درهما أو هي الخمسون درهما الباقية. أما إذا ادعى أحد على آخر بممائتي درهم ثمن بن 
وادعى المدعى عليه بأنه أدى ذلك وشهد الشهود بأنهم شاهدوا بأن المدعى عليه قد أدى للمدعي 
خحمسين درهما ولكنهم لا يعلمون هل أدى المدعى عليه ذلك إيفاء لذلك أو لدين آخر فتقبل 
شهادتهم «الخانية». لأنه لم يكن ثابتاً أن للمدعي ديناً آخر على المدعى عليه فيحكم بأن الخمسين 
درهما الى شهد الشهود بأدائها هي من ضمن الدين المطلوب للمدعي . 

المسألة الرابعة - يشترط أن يكون الشاهد في وقت آداء -الشهاذة عالاً بالمشتهوة به وذاكرا له 
فعليه إذا لم يتذكر الشاهد شهادته التي حررها بعد أن رأى خطه أي لم يتذكر الواقعة فليس له أن 
يشهد على ذلك عند بعض المجتهدين . مثلاً لو كتب زيد شهادته في ذيل السند الذي حرر لأمر من 
الأمور بخط يده ورأى ذلك ولم يتذكر ذلك الأمر فلا يحل له أن يشهد على ذلك الأمر بمجرد رؤيته 
خطه «الدرر والفيضية). 


أما عند بعض المجتهدين فله أن يشهد توسعة للناس والمفتى به هو هذا كا ذكر في البزازية 
«الولوالجية في أول الشهادة وفي الفصل الثاني من الشهادة والبحر وأبو السعود والزيلعي)0©. 

المسألة الخامسة ‏ لا يحل لأحد أن يشهد على مضمون سند قرى له ولم يطلع على مضمونه 
مثلاً: لو حرر أحد وصيته وقال لجماعة أشهدوا على ما في وصيتي هذه فليس للجاعة المذكورة أن 
يشهدوا على مضمون تلك الوصية ما لم يقرأ ذلك الشخص الوصية للشهود أو أن يقرأ الشهود تلك 
الوصية أثناء تحريرها (لسان أحكام). 

المسألة السادسة ‏ لا يحل لأحد أن يشهد على إقرار أحد بسماع صوته من وراء حجاب لأنه 
يحتمل أن يشبه الصوت الصوت الآخر فيمكن أن يكون القائل غير ذلك الشخص . مثلا لو سمع 
أحد من الغرفة التي هو فيها قول زيد المقيم في غرفة أخرى بأنه مدين لبكر بألف درهم فإذا م 
يشاهد زيداً وهو يقول هذا القول فلا يحل له أن يشهد على زيد بصدور الإقرار منه. أما إذا لم يكن 
في الغرفة غير زيد وكان للغرفة باب واحد فقط وكان الشاهد جالسا أمام باب الغرفة وسمع إقرار 
زيد الذي لم يشاهد شخصه فله الشهادة على ذلك الإقرار. لأنه في هذه الحالة قد حصل العلم له. 
أما إذا بين المدعى عليه للقاضى بأن الشاهد قد شهد بناء على استتاعه من وراء ججاب فاللائق 
للقاضي عدم قبول شهادة الشاهد (الزيلعي). 


كذلك إذا استمع أحد إقرار امرأة على الوجه المحرر من وراء حجاب ولم ير وقت الإقرار 


)١(‏ وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق أو شهادة شهود يشهد الرجل على رجل بحق وهو لا 
يذكره لا يحكم به ولا ينفذه حى يتذكره «الدرن». 


تعريف الشهادة ونصاما > 

شخص المقرة فليس له أن يشهد على هذا الاقرار بناء على الاخبار الواقع له بان المقرة هي فلانة بنت 
فلان0١2‏ ولا يشترط رؤية الوجه (الزيلعي والشبلي). 

وكذلك: إذاتراى العناهه متحضن_المقرة ركان لا يعرفها قلنين له أن يسوب عل يلكا المراة يقاء 
على ذلك الاقرار. لأن الشهادة على المجهول باطلة «البحر والولوالجية». 

أما إذا اقرت امرأة في حضور شاهد بعد أن رآها وكان الشاهد لا يعرفها ثم بعد شهادته 
شهد شاهدان أن المرأة المذكورة هى فلانة بنت فلان أي عرفاها له فللشاهد المذكور أن يشهد 
عليها بالاقرار المذكور ولو كان المعرف زوج المقرة أو ابنها ممن لا تجوز شهادتهم لها «البحر». 


كذلك يصح تعريف ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة الجائز نكاحهم لها كما أنه 
يجوز تعريف الخال والخالة الغير الجائز نكاحههما لان التعريف ليس في الحقيقة شهادة ولا يشترط فيه 
لفظ الشهادة بل هو خبر محض واللازم فيه أن يكون المخبر موثوقاً به «الخيرية». أما إذا كان 0 
امرأة أو امرأتين فلا يكون التعريف صحيحاً ولا يجوز للشاهد أن يشهد على الاقرار المذكور؛ مثلا 
لو نصبت هند زيذا وهنا وقالت امرأتان للشاهدين الحاضرين ان هذه المرأة هي هند فليس 
للشاهدين بعد وفاة هند أن يشهدا بناء على اخبار تلك المرأتين على وصية هند «هامش البهجة»). 


المسألة السابعة ‏ لو ادعى أحد على آخر قائلاً: ان غنمي التي ترعى في المرعى الفلاني قد 
التحق منها كذا شاة التي تساوي قيمتها كذا درهماً بقطيع غنمك الموجودة في المرعى وانك قد 
اخذت اغنامي المذكورة واستهلكتها وشهد الشهود أن مقداراً من أغنام المدعى قد التحقت بقطيع 
المدعى عليه ولم يبين مقدار الاغنام التي التحقت بالقطيع ولم يبين صفتها وقيمتها فلا تثبت بتلك 
الشهادة دعوى المدعى (البهجة). 


هي الاخبار- وصورة الخبر أن يقول: اشهد أن هذه العين ملك المدعى أو أن يقول ان هذه 
العين للمدعي بدون أن يصرح أنها ملكه «الخانية) . 


إيضاح تعريف المرأة المجهولة: إذا كانت المشهود عليها امرأة مجهولة الشخص فلاجل أن 
يكون تحمل الشهود للشهادة صحيحا يجب تعريفها للشهود على الوجه المحرر آنفاً كم| أنه إذا كان 
المشهود عليه رجلا يجهول الذات فلاجل تحمل الشهادة بحقه يجب تعريفه للشهود أيضاً حتى يصح 
للشاهد أن يشهد عليه وحتى يتمكن الشاهد إذا مات أو غاب المشهود عليه أن يشهد عليه وهو عالم 
باسمه ونسبه فلذلك إذا اخبر المشهود له والمشهود عليه باسمهها ونسبهما للشهود فليس للشهود أن 


)١(‏ إذا شهدا على امرأة سمياها ونسباها وكانت حاضرة فقال القاضي للشاهدين هل تعرفان المدع,_ عليها فقالا لا 
فالقاضي لا يقبل شهادتها ولو قالا تحملنا الشهادة عن امرأة اسمها ونسبها كذا ولكننا لا ندري أن هذه المرأة 
هل هي بعينها أم لا صحت شهادتهها على المسماة وكان على المدعي إقامة البيّنة إن هذه هي التي سمياها ونسياها 
«الهندية» . 


٠‏ نه درر الحكام 


يشهدوا لما لأنه يحتمل أن المشهود له والمشهود عليه قد انتحلا اسم ونسب غيرهما واتفقا على 
اغتصاب حق الغير. مثلا إذا اراد زيد بيع ماله لعمرو واحضر شاهدين اثناء .البيع ليشهدا بالبيع 
فاذا كان هذان الشاهدان لا يعرفان زيداً وعمراً فلا يكتفيان بقول المتبايعين (ان أحدنا عمرو بن 
فلان والآخر زيد بن فلان) بل ان لما أن يسألا عنهها من الذين يعرفون آباءهما واجدادهما وبعد أن 
يعرفا نسبهما بالتواتر أو باخبار رجلين عادلين هما بطريق الشهادة فله] تحمل الشهادة واداؤها بعد 
ذلك. أما إذا كان المشهود عليه مغروفا ومشهورا عند الناس فلا حاجة لتعريفة (لسان الحكام). 
ولا يشترط أن يشاهد المشهود عليه الشهود حين تحملهم الشهادة فلذلك لو اخفى احد شخصين في 
محل وشاهدا احدا أقر لآخر بشيء فللشاهدين المذكورين أن يشهدا على اقرار المقر (لسان الحكام) . 

اسئلة وأجوبة ‏ يرد على هذا التعريف اسئلة على ستة أوجه وسنبينها مع اجوبتها فيا يأقي: - 


س(١):‏ ان بلفظ حفه الوارد 5 التعريف تخرج الشهادة بالابراء من الدين فلذلك لا يكون 
التعريف جامعاً لأفراده. لأن الذي يشهد على الابراء يشهد على عدم الحق ولا يشهد بالحق؟ 

8 أن شهادة الشاهد بقوله أن هذا الدائن قد ابرأ هذا المدين هي في الظاهر شهادة على عدم 
الحق إلا أنها في الحقيقة هي الجاريي حق المدين وهو سقوط حق الدائن عنه (البحن والحق 
بالتعريف على هذه الصورة يكون شام للحق الوجودي والعدمي . 

س١(73):.‏ ان بلفظ حقه الوارد في التعريف يحصل تعريف الشهادة في حقوق العباد فلا يتناول 
حقوق الله كطلاق المرأة وعتق الأمة أو بتعبير آخر لا يشمل الشهادة الحسبية فلا يكون هذا التعريف 
جامعاً لافراده؟ 


اج ان الشهادة المعرفة هي غير الشهادة الحسبية فعليه يجب خروج الشهادة الحسبية من هذا 
التعريف والتعريف للشهادة الشامل للشهادة الحسبية هو: الاخبار الصدق بلفظ الشهادة لاثبات 
الحق. 

س (73): أن بلفظ ف حضور القاضي الوارد في التعريف تخرج الشهادة الواقعة ف حضور 
المحكمة من التعريف ويكون التعريف غير جامع لافراده؟ 
الشيء هو خارج عن ذات الشيء (الشلي) . 

س(5): وبتعبير في مواجهة الخصمين الوارد في التعريف تخرج الشهادة التي يستمعها القاضي 
في الكتاب الحكمي في حضور الكاتب ومواجهة المدعي فقط من التعريف ويكون التعريف غير 
جامع لافراده؟ 

ج - بما أن القياس هو عدم جواز الكتاب الحكمي وتجويزه مبني على الاستحسان والتعريفات 
الشرعية تكون على وفق القياس (البحر) أي أن هذه الشهادة خارجة عن المعرف. 


تعريف الشهادة ونصاببها اوم 

س(0غ ان لفظ الشهادة الواردة في التعريف مأخوذ من المشاهدة فتخرج الشهادة بالتسامع 
من التعريف لأن الاخبار الواقع في الشهادة بالتسامع ليس عن مشاهدة؟ . 

ج - ان جواز الشهادة بالتسامع استحساني أنظر شرح المادة ( )١584‏ والتعريفات الشرعية 
تكون على وفق القياس (البحر). 

س (5): 'يستفاد من عبارة هي الاخبار الواردة في التعريف أن لفظ اشهد هي بعنى الخبر 
وليس بقسم فا دام أن هذا اللفظ خبر فيجب ألا يكون حجة ملزمة. لأن الخبر يحتمل الصدق 

ج - ان القياس هو أن الشهادة ليست بحجة ملزمة إلآ أن القياس المذكور قد ترك بالنتصوص 
الشرعية وهي هواستشهدوا شهيدين من رجالكم #والاجماع فرجح جانب الصدق في الخير المذكور 
لاتصال المَضاء به فاصبح حجة «الدرر والزيلعى». 


المادة -)١784(‏ (نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل 

وامرأتان لكن تقبل شهادة النساء وحدهن في حق امال فقط في المواضع التي لا 
يمكن اطلاع الرجال عليها). 

اشتراط العدد في الشهادة امر تعبدي وقد ثبت على خلاف القياس لان رجحان صدق قول 
الشاهد بعدالته وليس بعدده حتى أنه لا يرجح راوي الاخبار بكثرة الرواية ما لم تبلغ حد التواتر 
فعلى ذلك يكون اشتراط العدد في الشهادة آية (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامراتان) وأمثالها من الآيات البينات والاحاديث النبوية (الزيلعي). 

إن اعتبار المرأتين بمقام رجل واحد هو أن النساء بسبب نسيانهن الزائد ينقصهن الضبط 
وحفظ الوقائع فلذلك ضمت شهادة امرأة أخرى لاكال هذا النقصان. وبما أن العقل بالملكة أو 
بالفعل ناقص عند النساء فلا ينصبن والياً أو أميراً (تكملة رد المحتار) . 

فلذلك لو كانت النساء جزءاً في الشهادة فيستشهدن في حضور القاضى معاً ولا يجب 
استشهادهن متفرقات أي أن لا تستشهد إحدى المرأتين في حضور القاضى حالة أن الأخرى خارجة 
عن مجلس القاضي حتى أنه قد ذهب الإمام الشافعي وامرأة لاداء الشهادة في حضور القاضي فأمر 
القاضى بالتفريق بينهها فقالت المرأة للقاضى» لا يحق لك ذلك وتلت عليه الآية الكريمة«ه وان تضل 
احداهما فتذكر احداهما الاخرى»فخجل القاضي. ومع أنه من المستحب للقاضي أن يفرق بين 
الشهود إذا اشتبه فيهم إلا أنه يفهم من هذا الكلام أنه يجب أن يستثني النساء في التفريق بين 
الشهود. وأما في الملتقط من الحكاية المذكورة فليس صريحا في أن المذهب عندنا عدم التفريق في 
شهادة النساء إذا ارتاب القاضي (الحموي). 

ويستفاد من هذه الفقرة أربعة أحكام : 

الحكم الأول: يفهم من ذكر حقوق العباد بصورة مطلقة أن الحقوق المذكورة سواء كانت 


اوم درر الحكام 


مالا. ولو أن المال ضمن الحد. أو من توابعه أو لم تكن مالاً. أنظر المادة (38). 

المال . الوصية واستهلال الصبي للإرث» والقتل الخط.ء والقتل الذي لا يوجب القصاص بل 
يستلزم الدية. وقطع العضو. وتعطيل العضو؛ والشهادة على الشهادة. وكتاب القاضي. والبيع 
والإجارة والطبة وما ماثل ذلك . 

كاد إذا :لعن للضي ذينا بر كنار فيد اعل"السهدين علق الدهرة دان وشيلد 
الشاهد الآخر أنه كان للمدعى في ذمة المدعى عليه عشرة دنانير إلا أن المدعى عليه قد ادى تلك 
العشرة دنانير أو أنه أدى أربعة دنانير منها قتقبل الشهادة و يحكم على المدعى عليه بالعشرة دنانير. 
لأنه لا يوجد على الأداء إلا شاهد واحد فلم يحصل نصاب الشهادة وأنه يحكم بالعشرة دنانير على 
هذا الوجه هو في حالة قول المشهود له أن الشاهد متوهم في شهادته على الاداء. أما إذا قال إن 
شهادته على العشرة دنانير حق وشهادته على الاداء باطلة فلا تقبل لأنه يكون قد نسب الفسق إلى 
شاهده (الولوالجية في الفصصل الثالث من الشهادات والزيلعي). 

كذلك لو ادعى أحد الوكالة عن غائب وشهد الشاهدان على وقوع التوكيل له إلا أن أحدهما 
قال في شهادته أن الموكل قد عزله عن الوكالة فتقبل الشهادة على الوكالة ويحكم بموجبها ولا يثبت 
العزل بشهادة الفرد (الندية) . 

توابع المال. كالاجل وشرط الأجل وما ماثله «منلامسكين». 

مثال للمال ضمن الحدود. لو ادعى المدعي قائلاً: قد سرق المدعى عليه كذا درهماً البالغ 
نصاب السرقة من مكان محرز وانكر المدعى عليه وشهد على دعوى المدعي رجل وامرأتان فيحكم 
على المدعى عليه بضان المسروق ولا يجري محقه حد السرقة حيث أنه لا تقبل شهادة النساء على 
الحدود «علي أفندي) . 

مثال للوصية: إذا ادعى المدعي قائلا : إن فلانا المتوفي قد أوصى لي بثلث ماله وأقام شهوداً 
رجا وامرأتين كان شين 

مثال لاستهلال الصبي للإرث: إذا ادعت المرأة الي مات ولدها أثناء الوضع أن ولدها وضع 
حي حتى أنه بكي فأطلب اعطائي حصة من حصته الموروثة عن أبيه المتوفي وأقامت شهوداً رجلا 
وامرأتين كان مشا 

مثال لتعطيل العضو: إذا ادعى المدعي قائلاً: إن المدعى عليه قد اوقعني على الأرض وهو 
يعاركني فكسر يدي وقد تعطلت يدي عن العمل بعل البرء وأقام شتهودا رجلا وامرأتين فيقبل منه 
الإثبات (علي أفندي) . 

مثال لما ليس بمال. النكاح. فسخ النكاح؛ الطلاق. الرضاع؛ الوكالة. الايصاء؛ الأصبع 
الزائد وعيوب النساء الممكن اطلاع الرجال عليها «علي افندي والجوهرة وابو السعود». 


تعريف الشهادة ونصابها نكن 


الحكم الثاني: عدم قبول شهادة النساء إذا لم يكن بينبن رجل ولو كن اربعاً أو ازيد؛ كي لا 
يكثر خروجهن «البحر والنتيجة» . 

الحكم الثالث: عدم ثبوت شيء بشاهد واحد فلذلك لا يحكم بشهادة شاهد واحد ويحلف 
البعين :معاء' «اترية والتيحةة آنا الإمام الشافعي فقد اجتهد في جواز الحكم بشاهد واحد مع 
اليمين. ولد جم غلرهذا الوجه قبلا معاوية ولم يحكم أحد قبل معاوية على هذا ةلاب 
مساس الحاجة. مثال إذا أقام المدعي شاهدا واحداً وعجز عن اقامة شاهد آخر يوجه اليمين على 


المدعي فإذا حلف يحكم له وإذا نكل فلا يحكم له «مجمع الأخبر». 


الحكم الرابع : ومجارزر بتعبير حقوق العباد من الحدود والقود لأن نصاب الشهادة ف حد الزنا 
أربعة رجال ولا تقبل شهادة النساء فيها ىا أن نصاب الشهادة في بعض الحدود الأخرى كالسرقة 
والقذف واللعان وشرب الخمر رجلان ولا تقبل شهادة النساء فيها. 

مستثنى: يقبل في المسائل الآتية الذكر الشهادة الواحدة والاخبار الفرد وهي : 

١‏ - تقبل شهادة المعلم والأستاذ الواحد في الوقائع التي تحصل بين الصبيان في المدرسة أو محل 

؟ - في ترحمة كلام الشاهد والخصم . 

*- في التزكية السرية . 

: - في الرسالة من القاضي إلى المزكي ومن المزكي إلى القاضي . 

- في تقويم المتلف. 

5 في اخبار افلاس المفلس بعد حيسه من طرف القاضى مذدة. 

- يقبل اخبار الواحد في ادعاء حمل زوجة المتوفي (الدر المختار ورد المحتار والتكملة) 
وبتعبير آخر إذا ادعت زوجة المتوني أنها حامل فتجري معاينتها من طرف امرأة أو امرأتين ثقاة فإذا 
شوهد علامات الحمل فيها يوقف من الميراث حخصة الحمل . 

لكن تقبل شهادة النساء وحدهن أي بدون شهادة رجل في حق المال(2 فقط في المحال التي 
لا يمكن إطلاع الرجال عليها 29 لأنه قد جاء في الحديث الشريف (أن شهادة النساء جائزة فيما لا 
يستطيع الرجال النظر إليه) . 
)١(‏ يحترز من القصاص والقود. 
(؟) اعراس النساء ليست من المحال التي يمكن إطلاع الرجال عليها (علي أفندي). 


الملمزمة 3١‏ البيئنات واللحليث 


:6م درر الحكام 
مراتب الشهادة. للشهادة أربع مراتب: 
١‏ الشهادة في حد الزنا. والنصاب فيها أربعة رجال ولا تقبل شهادة النساء فيها مطلقاً لا 
قس) ولا كلا. 
” - الشهادة على بقية الحدود كالقصاص. ونصاب الشهادة فيه رجلان ولا تقبل شهادة 
النساء . 
الشهادة على سائر الحقوق. ونصاب الشهادة في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان 
الشهادة في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها فتقبل شهادة امرأة واحدة. 
إيضاح القيود : 
في حق المال وتعبير في حق المال وان يكن للإحتراز من القصاص والقود إلا أنه ليس للاحتراز 
من المواضع الآتية إذ تقبل شهادة النساء بدون رجل في المسائل الآتية : 
١‏ - استهلال الصبي للصلاة. 
” - البكارة . 
- عيوب النساء في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها. 
5 - الولادة. 
- الارث . 
5 في دية القتل الواقع في الام . 
ويذكر تفصيل ذلك على الوجه الآتي: 
١‏ - استهلال الصبي للصلاة: :والاستهلال هو الشيء «الدي يعلم به حياة الولد كصوت الصبي 
وحركته وأمثاهما (شرح المجمع والبزازية في 3*7 من الشهادة) . 
فعليه إذا شهدت امرأة أن الولد ولد حياً وأنه استهل ثم مات فيجهز ذلك الولد ويكفن 
ويصلى عليه صلاة الجحنازة . 
3 البكارة : إذا شهد النساء على بكارة عروس فبعد ما يؤجل زوجها العنين سئة واحدة فإذا 
وجدت بكراً بعد ذلك يفرق القاضى بينها (البحر). 
- عيوب النساء: ان القرن والرتق والحبل هي من عيوب النساء الي لا يمكن اطلاع 
الرجال عليها (ابن عابدين على البحر) فلذلك إذا شهد النساء على أن الجارية التي اشتريت على 
كونها بكراً هي ثيب تقبل شهادتهن ويحلف البائع فإذا نكل ترد إليه (البحر) . 
: - الولادة: إذا شهدت امرأة حرة عادلة على ولادة الزوجة لولد فتقبل شهادتها وتثبت 
الولادة حتى أن الزوج لو نفى الولد بعد ذلك فيجب اللعان لثام النفي (القهستاني في النسب). 


تعر يف الشهادة ونصاما 6و 

فلذلك لو أشارت الزوجة إلى ولد وقالت لزوجها ان هذا الولد منك وأنكر الزوج ولادة 

الزوجة لذلك الولد فلا يقبل قول الزوجة المجرد بل يجب شهادة قابلة وشهادة قابلتين احوط. فإذا 

شهدت القابلة على ولادة الزوجة المذكورة يثبت نسب الولد من الزوج ما لم يجر اللعان (الانقروي 

في النسب بزيادة) ففي هذه المواضع الأربعة تقبل شهادة النساء بالاتفاق ولا يشترط في جميعها 
الشهادة (الجوهرة) . 

5 الإرث: تقبل شهادة النساء في الإرث أي في المال على استهلال الصبي عند الامامين 
والائمة الثلاثة وقد جاء في البهجة أنه قد افتي من مشائخ المسلمين بعدم جواز شهادة النساء على 
استهلال الصبي في حق الإرث إلا أن ابن كمال قد بين أن قول الإمامين هو الأرجح وقد قبلت 
المجلة ذلك لأن صوته يقع عند الولادة وعندها لا تحضر الرجال فكان كشهادتهن على نفس الولادة 
(الشبلي) . 

5- إذا شهدت النساء على القتل الذي وقع في حمام النساء فتقبل شهادتهن في حق الدية حتى 
لا يذهب دم الإنسان هدرا ولا تقبل شهادتهن على القصاص (الحموي وأبو السعود المصري). 

مثلاء لو شهدت النساء فقط أن هذه المرأة قد قتلت فلانة في الحمام عمداً بآلة جارحة 
فيحكم على القاتلة بالدية ولا يحكم عليها بالقصاص. 

النساء. قد ذكرت النساء بصيغة الجمع والاحوط أن 0 اثنتين أو أكثر لأن ني شهادتهن 
معنى الالزام إلا أنه لا ينظر فيها إلى النصاب فتقبل شهادة امرأة واحدة لأن سقوط الذكورة في مثل 
هذه الشهادات هو لأجل تخفيف النظر بسبب نظر الجنس اخف ولهذا السبب والعلة قد سقط العدد 
أيضاً إلا أن الإمام الشافعي قد شرط أن يكون عددهن أربعاً (البحر). 


أما السؤال الذي يرد على أن شهادة النساء قد وردت في الحديث الشريف بصيغة الجمع وأنه 
يجب لذلك ألا تقبل شهادة امرأة واحدة فهو غير وارد؛ لأن الجمع الذي فيه أداة التعريف يقصد 
فيه الجنس ولذلك فيتناول الأقل وهو الواحد (البحر). 


شهادة الرجال في المواضع التي لا يمكن لهم الإطلاع عليها. إذا شهد رجل واحد على 
خصوص كالولادة فتقبل شهادته بطريق الأولى وفد بين بعض الفقهاء أنه يجب في هذه الصورة أن 
يبين الشاهد أنه قد رأى الولادة تصادفاً ومن غير قصد. أما إذا بين الشاهد بأنه نظرها تعمدا 
فحيث أنه يكون قد نظر إلى شيء حرم وبمنوع فيكون فاسقاً ولا تقبل شهادته. آم "علد يعض 
الفقهاء فتقبل شهادة الشاهد ولو ذكر بأنه نظر ذلك تعمد ما دام الشاهد عادلاً لأنه يوجد ضرورة 
للنظر لاحياء الحقوق. وقد افتى في كتاب الفتوى المسمى بالنتيجة بهذا القول (رد المحتار والشبلي) . 

شهادة النساء. قد اختلف في شرط لزوم لفظ الشهادة في شهادة النساء فعند العراقيين لا 
يشترط لفظ الشهادة فيها لأن هذه الشهادة هي اخبار أي من قبيل المادة )١1384(‏ أما سائر 
الفقهاء فقد بينوا أن قبول الشهادة في هذه المواضع يلزم فيها سائر شرائط الشهادة كالعقل والبلوغ. 


١‏ درر الحكام 


والعدالة كا أنه يلزم فيها أيضاً لفظ الشهادة وقد قبلت المجلة هذا القول الثاني لأنه القول الصحيح 


المادة -)١1785(‏ (لا تقبل شهادة الأخرس والأعمى). 


الأصل في رد الشهادة: إن الشهادة ترد من أجل التهمة أما أسباب التهمة فهي : 

أولاً: المعنى الموجود في الشاهد كعراه وفسقه فإذا كان الشاهد فاسقاً فلا يبالي بالكذب كم أنه 
إذا كان أعمى لا يطلع على الواقعة تماماً فيخظىٌ في شهادته. 

ثانيا: المعنى الموجود في المشهود له وهو أن يكون بين الشاهد والمشهود له وصلة خاصة كقرابة 
الولادة والزوجية إذ يكون الشاهد في هذه الحال متهم بالكذب مراعاة للمشهود له وتأميئاً لمنافعه . 

ثالثاً: الدليل الشرعي كأن يكون الشاهد محدوداً بالقذف. 

فلذلك لا تقيل شهادة الأخرس والمجئون والمعتوه والصبي والمملوك وشديد الغفلة والمجازف 
في كلامه وبائع الأكفان والمحدود بحد القذف والمعروف بالكذب والبخيل والمخنث والمغني والمغنية 
والنائحة والمدمن على شرب المحرمات كالخمر واللاعب بالطنبور والشطرنج والمرتكب للكبائر من 
المحرمات والذي يظهر سب السلف والذي يعتاد سب أهله وعياله والأصل للفرع والفرع للأصل 
وأحد الزوجين للآخر والسيد للعبد ولكاتبه وأحد الشريكين لشريكه في مال الشركة والعدو على 
العدو والذين يقفون في الطرق ويتفرجون على العابرين والمارين والأعمى (الكنز) . 

أما شهادة الأصم فتقبل إذا لم يكن صممه بدرجة لا يستطيع معها سماع شئْ. مثلاً إذا قال 
الأصم الذي شهد على إقرار أن المقر قد أقر بصوت عال فتقبل شهادته (أبو السعود العمادي). 

إيضاح القيود. توضح كا يأتي: 

الأخرس - لا تقبل شهادة الأخرس ولو بإشارته المخصوصة أو كتابته لأنه يشترط في الشهادة 
بإجماع الفقهاء قول أشهد أنظر المادة )١787(‏ والأخرس عاجز عن التلفظ بذلك (الشبلي 
والخانية فيمن لا تجوز شهادتهم). 

الأعمى - لا تقبل شهادة الأعمى حتى في المسائل التي تجوز فيها الشهادة بالتسامع. لأن 
الشهادة متوقفة على التمييز بالإشارة حين الشهادة إلى المشهود له والمشهود عليه أنظر المادة 
)١1590(‏ فالأعمى لا يستطيع التمييز إلا بالصوت والحال أن الصوت يمكن أن يشبه الصوت 
الآخر وأما الإمام مالك فقد قال بقبول شهادته مطلقاً كالبصير (الزيلعي والبحر والخيرية) . 

أما في المواضع الجائزة الشهادة فيها بالتسامع المبينة في المادة )١78/(‏ فتجور شهادة الأعمى 
عند أبي يوسف وزفر ويوجد في البهجة فتوى بذلك. أما عند الطرفين فلا تجوز شهادة الأعمى 
أيضاً في .هذه المواضع. والظاهر من إطلاق المجلة أنها اختارت مذهب الطرفين (البحر والشبلٍ 
والخيرية وأبو السعود المصري) . 


تعر يف الشهادة ونصابها /وم 


للشهادة أحوال خمس . إذا وجد العمى في أي حال من الأداء والقضاء فهو مانع للقضاء أي 
مانع للحكم بموجب تلك الشهادة وبتعبير آخر: 

أولا: إنه لا تقبل شهادة الأعمى الذي هو أعمى وقت التحمل ووقت الأداء. 

ثانيا: لا تقبل شهادة الأعمى وقت التحمل والبصير وقت الأداء. 

ثالثاً: لا تقبل شهادة البصير وقت التحمل والأعمى وقت الأداء (الزيلعي وأبو السعود). 

رابعاً: لا تقبل شهادة الأعمى وقت القضاء فلذلك إذا شهد أحد وهو بصير وقبل أن يحكم 
القاضي طرأ عليه عمى فتبطل شهادته عند الطرفين ولا يجوز للقاضي أن يحكم بها والصحيح والمفتي 
به وظاهر الرواية هو هذا. والحكم على هذا المنوال أيضاً في سقوط أهلية الشهادة بصور أخرى 
فلذلك إذا طرأ على الشاهد خرس أو جنون أو فسق أو زوجية فتبطل الشهادة ولا يجوز الحكم بها 
(البزازية فيمن تقبل شهادته ومن لا والخيرية) لأن المراد بعدم قبولها عدم القضاء بباء لأن قيام 
أهليتها شرطاً وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده كما إذا خرس أو جن أو فسق بخلاف موت 
الشاهد وغيبته لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت وبقيت على حاها والأهلية تستقر 
بالموت ولا تبطل والشيء بانتهائه يتقرر بخلاف الغيبة لأها لا تنافي الأهلية. 


مثلاً لو شهد أحد لامرأة ثم تزوج بها قبل الحكم فتبطل شهادته وبتعبير آخر ليس للقاضي 
أن يحكم بتلك الشهادة (أبو السعود المصري والبحر والزيلعي). 

أما عند الإمام الثاني إذا طرأ على الشاهد عمى بعد إيفاء الشهادة فيحكم بشهادته لأن 
العمى حالة قد طرأت بعد الشهادة فلا تمنع الحكم كا أنه لو مات الشاهد بعد الشهادة والحكم أو 
غاب أو جن أو طرأ عليه عمى فلا تبطل الشهادة . 'وقد استظهر صدر الشريعة هذا القول (الشبلٍ 

خامساً: الذي تحمل الشهادة وهو بصير ثم طرأ عليه عمى ثم أصبح بصيراً فتقبل شهادته 
بعد أن يصبح بصيراً إذا كان عادلاً . 

المجنون والصبي - لا تقبل شهادته) لأن الشهادة من باب الولاية ففيها معنى إلزام الغير 
والحال أن المجنون والصبي ليس لما ولاية على أنفسهها وبطريق الأولى آلآ تكون لما ولاية على 
الغير. أما إذا جن الشاهد يوماً أو بومين أو أقل من ذلك ثم فاق وأصبح تام الشعور فتقبل شهادته 
لأن ذلك يكون في منزلة: الإغماء والإغاء غير مانع للشهادة (البحر والزيلعي). 

كذلك لا تقبل شهادة الصبيين على الوقائع التي تحصل في مواضع اللعب أما إذا تحمل 
الصبي الشهادة وهو مميز ولم تقبل شهادته بسبب صباه ثم بعد البلوغ شهد في تلك الدعوى فتقبل 
شهادته. أنظر المادة (5؟) لأن المردود ليس بشهادة (الشبلي). 


المعتوه ‏ لا تقبل شهادة من كان في سن التسعين وشهادة المعتوه (النتيجة والبهجة) . 


المملوك ‏ لا تقبل شهادة المملوك سواء كان قناً أو مكاتبا أو مديراً أو أم ولد أو مبعضاً أي 

معتق البعض أو معتقاً في المرض في زمن سعايته. فلذلك لو حكم القاضي بشهادة اثنين ثم. ظهر 
بأهما رقيقان فيبطل الحكم وهي مسألة ظهور خطأ القاضي حتى لو أن القاضي حكم بالبيّنة بوكالة 
أحد ثم بعد أن ا الوكيل ديون موكله ظهر بأن الشهود على الوكالة أرقاء فتبطل الوكالة ويصبح 
استيفاء الوكيل غير صحيح ولا يرأ المدين من دينه. أما إذا حكم القاضي بالبيّئة بوصاية أحد ثم 
ظهر أن الشهود أرقاء فيكون الاستيفاء صحيحاً ويبرأ الغرماء من دينهم. والفرق أنه لكونه دفعوا له 
دين الميت. بإذن القاضي وان لم يثبت الإبصاء بمنزلة اذنه لهم في الدفع إلى أمينه بخلاف الوكالة إذ لا 
يصح اذنه للغريم بدفع دين الحي إلى غيره فعلى هذا ما يقع الآن كثيراً من تولية شخص ناظر وقف 
فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وبيع ثم ظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل 
ينبغي أن لا يضمن لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه). 

أما إذا شهد مملوك في دعوى ولم تقبل شهادته لرقه فتقبل شهادته بعد العتق على تلك 
الدعوى أنظر المادة (75). 

إذا شهد شاهد في دعوى فإذا لم د يعارن الكديوة عليه فيه اله غلرك قاو ايه لتدقيق وإثبات 
حرية الشاهد أما إذا طعن المشهود عليه بكون الشاهد مملوكاً فعلى المشهود له أن يثبت حرية الشاهد 
ولا يجبر المشهود عليه أن يثبت مملوكية الشاهد. أما إذا طعن المشهود عليه في الشاهد بأنه محدود 
بالقذف أو شريك للمدعي فيجب على المشهود عليه إثبات طعنه هذا. 

شديد الغفلة ‏ لا تقبل شهادة شديد الغفلة الذي يخاف منه أنه تلقن المشهود به وشهد بناء 
على تلقينه (الخانية) ولو كان عدلاً لأنه شر من الفاسق والمروى عن الإمام أبي يوسف أنه قال (انا 
لنرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة) وقد قصد بقوله هذا شهادة المغفلين (الولوالجية في 
الفصل الثالث من الشهادات). 

بائع الأكفان ‏ لا تقبل شهادة من يترصد بيع الأكفان لأنه يتمنى كثرة الموت بالطاعون 
والأمراض السائرة الأخرى. أما الذي لا يشتغل ببيع الأكفان خاصة بل يبيع الأشياء المتعلقة 
بالملبوس ويوجد منها ما يصلح للأكفان أيضاً ويشتري منه الكفن عند الإيجاب فتقبل شهادته 
(الزيلعي) . 

المجازف في كلامه ‏ لا تقبل شهادة المجازف في كلامه حتى أن الفضل ابن الربيع من وزراء 
العباسيين قد شهد في حضور الإمام أبي يوسف في قضية ورد الإمام شهادته ولما سثل الإمام عن 
سبب رد شهادته قال: إن هذا الشخص كان يخاطب شخصاً «الخليفة» في مجلس قائلا: له عبدكم 
فإذا كان صادقاً بكونه عبداً فلا تقبل شهادته وإذا كان كاذباً فلا تقبل شهادة الكاذب. 


المحدود في القذف - لا تقبل شهادته ولو تاب لأنه قد ورد في الآيةتجولا تقبلوا هم شهادة 
أبدا ورد شهادتهم هو من متمهات الحد والاستثناء ع مصروف إلى ما يليه وهو قوله تعالمي«وأولئك هم 


تعريف الشهادة ونصابها كن 
الفاسقون» (أبو السعود) أما شهادة المحدود بحد غير حد القذف كالسرقة مثلاً فهي مقبولة بعد 
التوبة إذا كان عادلاً. لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة (البحر) أنظر المادة 254 أما عند 
الإمام الشافعي فتقبل شهادة المحدود بالقذف بعد التوبة. لأنه يرى أن استثناء إلا الذين تابواه 
مصروفة إلى جملة «إلا تقبلوا لهم شهادة أبدا» وإلى جملة (وأولتكك هم الفاسقون»(الزيلعي). 
يعلم صدذقه بعد ذلك «أبو السعود والبحر» والكذب مهجور عند كل الأقوام ومعاب شرح 
البخاري للعيني قبيل كتاب الإقامة) . 


البخيل - له تقبل شهادة من يبخل 5 الزكاة وفي نققّة الزوجات والأقارب «الزيلعي». 

المخنث ‏ بفتح النون عرفا الشخص الذي يباشر أفعال النساء الرديئة0©. 
يحرم على النساء رفع صوتهن2©07. 
الكبيرة ولا يخلو عادة من ارتكاب الكبيرة بالمجازفة والكذب. أما إذا غنى أحد بنفسه لإزالة الوحشة 
فلا بأس قي ذلك ولا تسقط عدالته عند بعض العلاء فتقبل شهادته «البحر وتعليقات ابن عابدين 
عليه والزيلعي». 

النائحة - لا تقبل شهادة النائحة التي تنوح في مصيبة غيرها سواء أكان فعلها هذا مقابل مال 
وأجرة أو كان بلا أجرة «منلا مسكين» لارتكابها الحرام طمعاً في المال. وتقبل شهادة النائحة في 
مصيبتها لاضطرارها وانسالاب صيرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي «أبو السعود والبحر). 


مدمن الشرب لا تقبل شهادة مدمن شرب المحرمات لغير التداوي7 . 


الضارب بالطنبور ‏ لا تقبل شهادة الضارب بالطنبور. لأن الضرب بالطنبور لعب 
«الزيلعي». 


)١(‏ وهو الذي يتزين بزينة النساء والذي يكون في الفعل مثل كونه محلاً للواطة. وفي القول مثل تليين كلامه 
باختياره تشبيهاً بالنساء فيطلق عليه تحنث «البحرء أما المتكسر المتلين في كلامه خلقة فتقبل قال ص. ع «لعن 
الله المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساءه «الزيلعي ورد المحتار والبحر». 

(؟) لنبيه عليه السلام عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية أي صوت النائحة والمغئية ووصف الصوت بوصف 
صاحبه «البحر والشبلي» ويتبغي تقيبده بمداوتها عليه ليظهر عند القاضي كا في مدمن الشرب على اللهو «أبو 
السعود». 

() اعلم أن الإدمان بالفعل أو بالنية قولان محكيان في تفسير الإصرار على الصغيرة لكن ابن كمال يميل إلى ترجيح 
الإدمان بالفعل لا بالنية لأن الإدمان بالنية أمر خفي لا يصلح أن يكون مداراً لعدم قبول الشهادة «أبو السعود 
ملخصا والبحر ولسان الحكام, . 

الإدمانت شرط في الخمر أيضاً في حق سقوط العدالة «أبو السعود وفيه تفصيل». 


كنا درر الحكام 


مرتكسب الكبيرة ‏ له تقبل شهادة مرتكب الكبيرة . لأن مرتكبها لا يبالي بالكذب وقد ذكرت 
الأقوال المختلفة ف الكبيرة في الزيلعي والبحر ولسان الحكام وشرح الخلال. 

وقد نقل عن الحلواني أنه ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله والدين فهو كبيرة 

الذين يدخلون الام بدون إزار ‏ فإذا اتخذ هؤلاء ذلك عادة فلا تقبل شهادتهم. لأن كشف 
العورة حرام . وقد ورد في الحديث (لعن الناظر والمنظور) لأن إظهار العورة بين يدي الناس كبيرة 
فإذا لم يبال بذلك كان فاسقاً (الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات والزيلعي والشبلي) . 

ارتكاب الأفعال المخالفة للمروءة ‏ لا تقبل شهادة مرتكب الأفعال المخلة بالمروءة باتفاق 
الرجلين عند الناس وكشف الرأس في المواضع التي يعد كشف الرأس فيها تخالفاً للعادة وإساءة 
وسرقة اللقمة والإفراط في المزاح بدرجة تؤدي إلى الاستخفاف وصحبة الأراذل والاستخفاف 
بالناس واعتياد الصياح في الأسواق (البحر والزيلعي والشبلي). 


آكل الربا لا تقبل شهادة آكل الربا لأنه من الكبائر. وشرط في الأصل أن يكون مشهوراً به 
وذلك بالإدمان لأنه لا يمكن التحرز عن العقود الفاسدة وهو ربا بخلاف أكل مال اليتيم حيث لا 
يشترط فيه الإدمان. لأن التحرز عنه تمكن ولأنه لم يدخل في ملكه وني الربا يدخل فيشترط فيه 
الإدمان (الزيلعي) . 

لاعب النرد (الطاولة) ‏ لا تقبل شهادة لاعب النرد أو التارك للصلاة بسبب لعبه به لأن 
كل ذلك فسق كا أنه لا تقبل شهادة من يحلف كثيراً أثناء لعبه به. لأن جميع ذلك من الكبائر وإن 
يكن أن اللعب بالنرد ليس من المنهبيات كالميسر إلا أنه يوجب رد الشهادة حيث قد ورد في الحديث 
الشريف ملعو من يلغت بالتره) وقد حرم النرد بالإجماع (الزيلعي والشبلي). أما الشطرنج فقد 
عده الإمام الشافعي والمالكي مباحأ وأصبح محل اجتهاد وعليه فاللعب به فقط لا يسقط العدالة. 
أما إذا تركت الصلاة بسببه أو وجد فيه يمين كاذب أو ميسر فحينئذ يسقط العدالة ويوجب رد 
الشهادة (الزيلعي والشبلي) كذلك اللغب بالشطرنج على الطريق أو ذكر الفسق حين اللعب أو 
الدوام على الشطرنج مسقط للعدالة «أبو السعود». 


إظهار سب السلف - كذلك لا تقبل شهادة من يظهر سب السلف. لأن ذلك دليل على 
فصور عقله وقلة مروءثه والذي لا يمتنع عن ذلك لا يمتنع عادة عن الكذب (الزيلعي)9" . 


)١(‏ بخلاف من يخفيه فإنه فاسق مبتور (العيني) قيدنا بالسلف تبعاً لكلامهم وإلا فالأولى أن يقال سب مسلم 
لسقوط العدالة بسب المسلم وإن لم يكن من السلف والسلف هو الصدر الأول من الصحابة والتابعين كأي 
حنيفة وأصحابه والخلف بالفتح من بعدهم في الخير وبالسكون في الشر (رد المحتار والزيلعي). 


تعريف الشهادة ونصابيا كس 

من يسب أهله وعياله د إذا سب أحد أهله وعياله فإذا وقع هذا السب منه أحياناً فلا يكون 

مسقطاً للعدالة, لأنه لا يخلو الانسان إلا نادراً من ذلك أما إذا اعتاد للسب فتسقط عدالته ولا تقبل 
شهادته (الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات). 

شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل وأحد الزوجين للآخحر ‏ غير جائزة انظر المادة 


ااإلال) 


السيد لعبده ومكاتبه ‏ لا تقبل شهادة السيد لعبده ومكاتبه. لأن العبد إذا لم يكن مدنا 
تكون الشهادة من كل وجه لنفس السيد وإذا كان مديناً تكون من وجه لنفس السيد. لأن الخال 
موقوف (البحر). أما شهادة المعتق لمن أعتقه فجائزة إذا لم يكن أجيره الخاص وبالعكس لعدم 
التهمة وقد شهد قنبر والحسن لعل عند شريح وقبل شهادة قنير وهو كان عتيق علي (الزيلعي). 

أحد الشريكين لشريكه في مال الشركة شهادته غير جائزة انظر المادة (5٠/ا١).‏ 

لا تقبل شهادة العدو لأجل الدنيا على عدوه (أما الشهادة له فجائزة) لأنه لما كانت المعاداة 
لأجل الدنيا محرمة فلا يؤمن من يرتكب ذلك من أن لا يشهد كذباً على عدوه (البحر) انظر المادة 
00). 


كا أنه لا تقبل شهادة العدو أيضاً على غير الشخص الذي عاداه لأن العداوة فسق والفسق 
لا يقبل التجزئة (أبو السعود) وكان يجب لهذا عدم جواز شهادة العدو لعدوه. 


أما حكم العدو على العدو فجائزء والفرق بين الحكم والشهادة هو أنه لما كانت أسباب 
الحكم ظاهرة فالتهمة فيه منتفية وأما أسباب الشهادة فل) كانت خفية ففيها تهمة (الشبلي). 


الذين يجلسون على الطريق ‏ لا تقبل شهادة الذين يجلسون على الطريق للتفرج على المارين 
والعابرين ويشغلون حق العامة لأن الطريق التي هي حق العامة لم تعد لجلوس الناس؛ فلذلك لو 
جلس أحد على الطريق العام وسقط عليه شخص ففات ذلك الشخص يضمن الجالس على الطريق 
(الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات). ش 


الشهادات غير المقبولة هي : 


١‏ الشهادة خارج مجلس المحاكمة. 

؟ - الشهادة ماع 

الشهادة بلفظ أعرف الشيء الفلاني على هذا الوجه. 
5 - الشهادة في حقوق الناس بلا سبق دعوى. 

الشهادة خلاف المحسوس. 

5 - الشهادة خلاف اللمتوائر. - 


نه درر الحكام 


- الشهادة على النفي . 

8- شهادة أحد الصديقين الذين هما بدرجة أن يتصرف أحدهما في مال الآخر لبعضهها. 
4 - شهادة المدعي لنفسه. 

٠‏ - شهادة الشاهد على فعل نفسه. 

١‏ - شهادة الشاهد غير العادل. 

. شهادة الكفيل بلمال على أداء المكفول به من الأصيل‎ - ١ 

١‏ - الشهادة الموجبة للتناقض (البهجة). 

4 - الشهادة من أحد الرعايا الأجنبية على أحد الرعية. 

- الشهادة الغير الموافقة للدعوى. 

5 - الشهادة التى يختلف الشهود في السبب فيها. 

١‏ - الشهادة بأكثر من المدعى به. 

- الشهادة بالملك المطلق مع أن الدعوى بملك مقيد. 

9 - الشهادة المخالفة للدعوى في سبب الدين أو في سبب العين المدعى بها. 

٠‏ الشهادة الى يختلف الشهود فيها بالمشهود به. 

"١‏ - الشهادة المتعلقة بالمشهود به والموجبة للإختلاف في المشهود به. 

. الإختلاف في الشهادة بين الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكراً أو أنثى‎ - ١ 
الشهادة الذي يختلف فيها في مقدار البدل في دعوى العقد.‎ 3” 

4 - الشهادة التي يكلف الشاهد فيها لدى الإيجاب على الحلف ويمتنع عن حلف اليمين. 


قاعدة في قبول أو عدم قبول الشهادة بعد الرد: 

إذا كان المردود هي الشهادة فلا تقبل هذه الشهادة أبداً ولو تكررت وأعيدت فلذلك إذا 
ردت شهادة أحد الزوجين أو الأجير أو المغفل أو المتهم أو الفاسق أو الذي يقوم بأعمال محلة بالمروءة 
فلا تقبل شهادته في حضور ذلك القاضي أو في حضور قاض آخر. مثلا إذا ردت شهادة الزوج 
لزوجته ثم وقع الطلاق بينها وانقضت العدة ثم شهد الزوج في عين الدعوى في حضور ذلك 
القاضي أو حضور قاض آخر فلا تقبل شهادته (البهجة). 


كذلك إذا ردت شهادة المولى لعبده ثم بعد ردها أعتق عبده وشهد ثانياً في تلك الدعوى فلا 
تقبل شهادته (البحر) لأن المردود هي الشهادة وأن العودة إلى قبولها يتضمن نقض الاجتهاد 
بالإجتهاد انظر المادة )١5(‏ (الشبلي). أما إذا كان المردود ليس هو الشهادة فتقبل شهادة الشاهد 
عند اجتماع الشرائط فلذلك إذا كان رد الشهادة لأسباب كعدم موافقة الشهادة للدعوى أو لعدم 
ذكر لفظ الشهادة فتقبل شهادة الشاهد ثانية في تلك الدعوى إذا شهد شهادة موافقة للأصوله 
ومراعياً شرائط الشهادة. 


كيفية آداء الشهادة عا سه 
ويستثنى من هذا الأصل المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: إذا شهد المملوك لأحد فردت شهادته لرقه فشهد بعد الإعتاق في تلك 
الدعوى تقبل شهادته . 
المسألة الثانية: إذا ردت شهادة الأعمى ثم أصبح بصيراً وشهد بعد ذلك في تلك الدعوى 
تقبل شهادته . 
المسألة الثالثة: إذا ردت شهادة الصبي ثم شهد بعد البلوغ في تلك الدعوى تقبل شهادته . 


الفصل الثاني 
فى بيان كيفية أداء الشهادة 


المادة )١741(‏ - (لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة) . 

والشرط العائد للمكان في الشهادة هو كونها في مجلس القاضي فلذلك لا تعتبر الشهادة التي 
تقع ف خارج مجلس المحاكمة (الدر المختار) . 

مثلا لو أقام المدعي شاهدين في حضور القاضي بأن فلاناً وفلاناً قد شهدا على مدعاه في 
الموضع الفلاني لا تقبل . 1 

وتعبير» مجلس المحاكمة, يشمل مجلس المحكم إلا أنه يوجد فرق بين مجلس القاضي وبين 
يجلس المحكم وهو أن مجلس القاضي يتقيد بالمحل الذي تحت ولاية القاضفي انظر المادة ( )١8*١‏ 
أما مجلس المحكم فليس كذلك فيعتير أي محل يحكم فيه المحكم مجلس حكم (أبو السعود). 

المادة )١18(‏ - (يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وأن 
يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز أن يشهد بالسماع يعني أن يشهد الشاهد بقوله 
سمعت من الناس. ولكن إذا شهد بكون محل وقفاً أو بوفاة أحد على التسامع 
يعني بقوله أشهد بهذا لأنٍ سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته. وتجوز شهادة 
الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت 0 من دون أن يفسر 
السماع أي بدون أن يذكر لفظ السماع مثا . لو قال أن فلاناً كان ف التاريخ 
الفلاني والياً أو خياك] هذا :للد «وان. فلذياً مات في وقت كذا او أن فلاناً هو ابن 
فلان أعرفه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون أن يقول سمعت تقبل شهادته 
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وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وإن لم يكن سنه مساعداً لمعاينة ما شهد 
به وأيضاً إذا لم يقل سمعت من الناس بل شهد قائلاً: بانا لم نعاين هذا 
القصضوصمن لكنه متكهر بينا بده الصتورة تعرفه تحكذا تقل “شهادته): 


يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا المشهود به بالذات بالسمع أو البصر وأن يشهدوا على هذا 
الوجه يعنى أن تحمل الشاهد للشهادة يجب أن يكون عن معاينة للمشهود به بالذات بالعين أو 
بالآذن . أما إذا لم يره بالذات وأخبره إثنان أو جمع رأوه بالذات فليس له تحمل الشهادة في ذلك وأن 
يشهد بناء على ذلك التحمل (البحر والشبلي بزيادة) فإذا شهد كان شاهد زور كا أنه إذا شهد 
وأعلم القاضي بأنه ل يعاين المشهود به بالذات فالقاضي يرد شهادته لآن الشهادة مبنية على المشاهدة 
والمعاينة لأنه قد ورد في الحديث الشريف (إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع) ولا يشترط 
حين التحمل أن يرى الشاهد المشهود عليه فلذلك للشهود الذين أخفوا عن المقر أن يشهدوا عليه 
إذا سمعوا إقراره. وهكذا يفعل بالظلمة. انظر المادة .)١1585(‏ 

المعاينة على نوعين : 

النوع الأول: معاينة السبب الموضوع للملكية. 

| النوع الثاني: معاينة دليل الملكية أي وضع اليد. انظر شرح عنوان الفصل الأول من الباب 

الأول. 

وتعبير معاينة يشمل المرئيات كالبيع بالتعاطى والإقرار بالكتابة2'0 والإجارة بالتعاطي وحكم 
القاضي الفعلي والقتل كا أنه يشمل المسموعات كالبيع بالإيجاب والقبول وكحكم القاضي القولي 
والنكاح والوقف (الشبلي) . 

فإذا علم الشاهد ذلك بالمعاينة فله أن يشهد به في الأحوال الثلاثة الآتية وهي قول المشهود 
عليه للشاهد لا تشهد علي. أو اشهد علي؛ أو سكت. 

أما في حالة سكوت المشهود عليه فيجب على الشاهد أن يشهد بعلمه وليس له أن يقول أن 
المشهود عليه قد أشهدني. لأن هذا القول يكون كذباً وشهادة الكاذب غير مقبولة (الشبلي) . 

أما في الشهادة على الشهادة فليس لشهود الفرع الشهادة ما لم يشهدوا من شهود الأصل 
(البحر, انظر شرح المادة (16ل9ا١).‏ 

الشهادة في بيع التعاطي ‏ للشاهد في ذلك أن يشهد قائلاً: ان هذا المدعي قد باع هذا المال 
من المدعى عليه بكذا وإن شاء يشهد على الأخذ والإعطاء يعني أن يشهد قائلا: ان المدعي قد 
سلم هذا المال للمدعى عليه مقابل هذه العين وان المدعى عليه قد سلم تلك العين للمدعى عليه 
(الزيلعي). 0 
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الشهادة على الإقرار ‏ إذا اشترى أحد مالا من زيد ثم ادعى بعد الإشتراء أن فيه عيباً قدياً 
فلم يثبت وباع ذلك المال لآخر وادعى المشتري العيب القديم وأنكر البائع ذلك فللشهود الذين 
استمعوا تخاصمته مع زيد وسمعوا إقراره بالعيب أن يشهدوا على العيب (الشبليٍ والزيلعي). 

الشهادة في المعاوضات : 

الشهادة على الإيجاب 5 المعاوضات كالبيع والإجارة والتكاح وما مائلها شهادة على القبول 
أيضاً؛ مثلاً لو شهد الشهود أن الأب زوج ولده الصغير ولم يذكر الشهود قبول الطرف الآخر تقبل 
شهادتهم أما الشهادة على الإيجاب في العقود التي م تكن من المعاوضات كابة فليست شهادة على 
القبول, مثلاً لو شهد الشهود على الهبة ولم يذكروا القبول لا تقبل الشهادة (الدرر). 

الشهادة على الشراء - يلزم في الشهادة على الشراء بيان الثمن. إذ لا يصح الحكم بالشراء 

إن للشاهد الذي يحضر البيع أن يشهد لدى الإيجاب على الملك بسبب الشراء وليس له أن 
يشهد على الملك المطلق, لأن الملك المطلق ملك بالأصلء أما الملك بالشراء فهو حادث وعليه فإذا 
شهد الشاهد على هذا الوجه على الملك المطلق تكون شهادته على الأكثر ويكون كاذباً (البحر). 

إن الشهادة بالتسامع غير جائزة» يعني أن لا يعاين الشاهد المشهود به بالذات بل سمع ذلك 
من الناس وعليه فلا تجوز شهادة الشاهد بقوله سمعت من الناس فإذا شهد الشاهد بقوله: سمعت 
من الامو لا تقبل شهادته ىا أنه إذا كتم سماعه من الناس وشهد كأنه عاين الأمر بالذات د 
فعله جزاها وشاهد زور وعليه فلا تجوز الشهادة بالتسامع ف ملك' اليمين والحدود والقتل والغصب 
(الولوالجية) . 

مثلاً؛ إذا لم يعاين شخص البيع بالذات بل سمع البيع من رجلين عدلين فشهد بأنه سمع 
البيع من ثقة فترد شهادته كما أنه إذا لم يذكر بأنه سمع ذلك بل شهد أن فلانا باع ماله من فلان 
كان شاهد زور. كذلك لو ادعى أحد قائلاً: ان هذا المال للي وهو موروث لي عن والدي المتوفي 
قبل عشرين سنة فأق بشاهدين عمر كل شاهد ست عشرة سنة وشهدا بأن هذا المال هو لوالد 
المدعي زيد وقد توفي وبقي ميراثاً لهذا المدعي فلا تقبل شهادتها"». 

كذلك لا تقبل الشهادة بالتسامع في خصوص الحدود بل يجب أن يشهد الشهود قائلين في 
شهادتهم : هذا هو الحد نعرفه قديماً ونشهد بذلك (أبو السعود). 


كذلك لا تقبل الشهادة بالساع على القتل مثلاً؛ لو شهد الشهود قائلين: إننا لم نشاهد رأي 


)١(‏ ادعى داراً إرثاً عن أبيه فشهدا أن أباه مات فيها لا تقبل لاما لم يشهدا بالملك ولا باليد الدالة عليه ولو شهدا 
أنه ساكن فيها أو لابس هذا الثوب أو هذا الخاتم أو حامله أو راكب هذه الدابة لا تقبل لأنهما شهدا باليد 
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عين أن فلاناً قتل فلاناً إلا أننا سمعنا ذلك من الناس فلا تقبل شهادتهم . 
المسائل الي تجوز فيها الشهادة بالتسامع مع التفسير هي : 
إذا شهد الشاهد أن عمف وقف أو أن شخصاً توفي على التسامع بقوله: أشهد بهذا لأني 
معت من ثقة هكذا؛ وبتعبير آخر أن يذكر التسامع في حضور القاضي وأن يبين وجه الشهادة بأنه 
مع ذلك من ثقة فتقبل شهادته استحساناً على القول الذي اختارته المجلة (أبو السعود المصري) 
ليه فالشهادة التي تع على هذا الوجه بقوله : سمعت من ثقة شهادة بالتسامع (أبو السعود 
عادي) . 
والشهادة بالمعاينة في الخصوصين المذكورين أي في أصل الوقف وفي الموت جائزة بطريق 
.لى فعليه يحصل العلم للشاهد في المشهود به في الوقف والموت بطريقين: 
الطريق الأولى: أن يعاين الشاهد المشهود به بنفسه وبذاته يعني أن يكون الشاهد حاضراً 
, وقف الواقف وتسجيله فيشاهد الوقف والتسجيل أو أن يكون الشاهد حاضراً حين وفاة أحد 
اهد بنفسه الوفاة والدفن. وهذه الصورة هي المذكورة في الفقرة الأولى حتى لو فسر للقاضي 
. إذ لا يدفن إلا الميت ولا يصل إلا عليه. 
الطريق الثانية: أن يقف الشاهد على المشهود به بالتسامع وهذا التسامع يكون على وجهين: 
الوجه الأول بالشهرة الحقيقية (التواتر) فاذا علم الشاهد أصل الوقف أو الموت بخير جماعة 
صور اتفاقهم على الكذب. فاذا شهد بأنه وقف على ذلك بالشهرة أو لم يذكر ذلك تقبل شهادته 
لعي بزيادة) . 
الوجه الثاني الشهرة الحكمية وتحصل بالاستماع من ثقة فاذا وقف الشاهد على أصل الوقف 
الموت بالشهرة الحكمية فاذا شهد مبيئاً أنه وقف على ذلك بالشهرة الحكمية أي من ثقة أولم 
ذلك تقبل شهادته (الولوالجية والشبلي). 
كون محل وقفا- والمقصود من ذلك أصل الوقف؟؛ وبتعبير آخر تقبل الشهادة بالتسامع على 
محمد على اصل الوقف سواء كان الوقف قديماً أو كان حادثاً (الشبلي) لأنه يفتي في المسائل 
فيها بالانفع للوقف وبقبول الشهادة على الوجه المحرر يوجد منفعة حفظ الأوقاف القديمة 
“ستهلاك, لأن تاريخ الوقف يكون بعضاً مائة سنة ويكون الشهود على الوقف في سن 
بن ويعلم القاضي من ذلك يقيناً بأن الشهود لا يشهدون عن عيان بل يشهدون على التسامع 
ا الحال لا فرق بين سكوت الشهود عن ذكر التسامع أو عن اظهاره (رد المحتار في الوقف 
00 
أما عند بعض الفقهاءَ فان الشهادة بالتسامع جائزة إلا أنه على الشاهد ألا يذكر أمام القاضى 
ادته مبنية على السماع فاذا ذكر ذلك فلا تقبل شهادته. وقد أفتى علي افندي بذلك إل أن 
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المجلة لم تقبل هذه الفتوى (ابن عابدين على البحر). 

أما الشهادة على شرائط الوقف مستقلاً أي بدون أن تكون داخلة ضمن أصل الوقف فجائزة 
عند بعض الفقهاء أما القول الصحيح والمفتى به فعدم جوازها (علي افندي وأبو السعود المصري). 

كذلك لا تجوز الشهادة بالتسامع في حق التولية مثلاً؛ لوو ضبط عقار وقف مشروط لجهة 
فادعى أحد أولاد أولاد الواقف بأن الواقف قد وقف غلة ذلك العقار لأولاد أولاده .وشهد بعض 
الناس بالتسامع على مدعاه فلا تقبل . 

فعليه إذا ثبت اصل الوقف بالتسامع ولم تثبت شرائطه وجهة صرفه فتصرف غلة الوقف 
للفقراء (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو استمع القاضى شهادة التسامع على التولية وحكم يموجبها فلا يكون الحكم 

والفرق بين اصل الوقف وشرائطه في هذا الباب هو: أن اصل الوقف يبقى عصوراً فيشتهر 
أما شرائطه فحيث أنها تتبدل فلا تشتهر (الزيعلي والبحر). 

واصل الوقف هو الأشياء الموقوفة عليها صحة الوقف مثلاً. لو ادعى متولي وقف على عقار 
في يد آخر أنه مال الوقف وادعى واضع اليد على العقار الملك المطلق بدون أن يبين سبباً من أسبابه 
وأنكر دعوى المتولي فاذا شهد شهود على مدعى المتولي بالتسامع تقبل شهادتهم . 

مستثنى ‏ ان جواز الشهادة بالتسامع في حق اصل الوقف وفي حالة عدم استناد ذي اليد على 
تصرفه بأحد أسباب الملك كا هو مذكور في المثال السابق. أما إذا كان تصرف ذي اليد مستندا إلى 
سبب شرعي من أسباب الملك كالشراء والهبة والارث وكان منكراً الوقفية فلا تقبل الشهادة 
بالتسامع على اصل الوقف بل يجب اثبات تسجيل الوقف لأن بيع وارث الوقف الغير المسجل جائز 
فاذا لم يثبت التسجيل فيحمل بانه وان وقف العقار في الاصل إلا أنه حيث لم يسجل فقد ابطل 
الواقف أو وارثه الوقفية برأي القاضي واستقر في ملكه والشهادة بالتسامع على التسجيل غير جائزة . 

مثلاً؛ لو اشترى أحد عقاراً من آخر وتصرف فيه على وجه الملكية فادعى متولي وقف أن 
ذلك العقار هو من مستغلات الوقف المذكور فشهد شهود على دعوى اللمتولي بالتسامع فلا تقبل 
شهادتهم وعلى المدعي أن يثبت تسجيل الوقف للحكم بوقفيته. أما إذا اعترف المتصرف بوقفية 
العقار وأن الوقفية قد أبطلت بسبب عارض وأن العقار قد أصبح في تصرفه فيصبح المتولي في حكم 
ذي اليد والمتصرف خارجاً فاذا اثبت مدعاه الذي .وقع بعد اقراره بالوقفية فتبقى في يده وإلآ تقبل 
الشهادة بالتسامع ويحكم بالوقف (هامش البهجة والفيضية). 


شرائط الوقف: هي الأمور التي لا يتوقف عليها صحة الوقف (البحر). 
مثلاً؛ إذا شهد الشهود أن كذا مقداراً من غلة الوقف مشروط للجهة الفلانية ومقدار كذا منها 


م أذ درر الحكام 


مشروط لجهة أخرى فهي شهادة على شراط الوقف ولا تعتبر الشهادة على شرائط الوقف بيانا 
للموقوف عليه (البحر في الشهادة عن الفتح). 
وان يكن أنه لا تجوز الشهادة بالتسامع على شرائط الوقف والتولية إلا أنه إذا انكر الخصم 
أصل الوقف وشهدت الشهود سماعاً على أصل الوقف وشهدوا ضمن ذلك ساعاً على شروط الوقف 
والتولية فتقبل الشهادة (الفيضية) . 
ويوجد اربع صور في الشهادة بالتسامع على اصل الوقف: 
الصورة الأولى: ألا يذكر الشاهد التسامع حين شهادته وهي جائزة ىا سيبين في الفقرة 
الآتية . 
الصورة الثانية: أن يشهد الشاهد قائلاً: أنه سمع من ثقة وجواز هذه الشهادة مذكور في 
هذه الفقرة . 
الصورة الثالثة: أن يشهد الشاهد قائلاً: قد سمعت ذلك. ويفهم جواز هذه الشهادة من 
الفقرة الآتية ومن فقرة (إذا م يقل سمعت من الناس الخ) . 
الصورة الرابعة: أن يذكر الشاهد أن شهادته ساعاً وهذه الشهادة غير مقبولة. 
إلا أنه يجب ذكر شيئين في الشهادة على اصل الوقف: 
١‏ - بيان الجهة كأن يقول الشاهد أن هذا وقف على هذا المسجد أو هذه المقيرة أو على الفقراء فاذا 
لم يبيين الشاهد جهة الوقف لا تقبل شهادته (البحر والزيلعي). 
؟ - بيان الواقف إذا كان غير قديم أما إذا كان الوقف قدياً فتقبل الشهادة بلا بيان الواقف 
(الشرنبلالي والشبلي) . 

. (أو مات فلان) وان يكن قد ذكر في هذه الفقرة جواز الشهادة غلى الموت مع التفسير كا أنه 
ذكر في الفقرة الآتية بأن الشهادة تقبل على الموت بلا تفسير إل أنه لا مبايئة بينهها حيث يستخرج من 
مو الفقرتين النتيجة الآتية وهي : أنه ه تجوز الشهادة ع ف الوقف والموت مع التفسير وبلا 

ادن 

2 الشاهد الموت ومسألة عجيبة : 

إذا سمع أحد من قوم أو من واحد عدل ولو بدون لفظ الشهادة أن فلاناً قد مات فله أن 
يشهد في حضور القاضي على موت ذلك الرجل . ألا يرى بأننا نشهد على موت الصحابة الكرام مع 
أننا لم نكن معاصرين لحم ولم نكن حاضرين حين وفاتهم 000 والزيلعي) وفي هذه مسألة 
عجيبة وهي : : أنه إذا عاين أحد بمفرده موت شخص فحيث أ نه لو شهد امام القامي منفرداً على 
الموت لا تقبل شهادته لعدم وجود نصاب الشهادة فللشاهد المذكور أن يخبر رجلا عدلا يموت ذلك 
الشخص وحيث يحل لذلك الرجل المخبر له أن يشهد على الموت فللمخير والمخبر له أن يشهدا على 
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موت ذلك الرجل في حضور القاضي «(البحر والزيلعي). 

سبب قبول الشهادة بالتسامع في الموت . بما أن الإنسان يكون خائفاً في حال الموت وكارهاً له 
ويكون من يتولى غسل الميت قليلاً كواحد فاذا لم يجوز اثبات الموت بالتسامع يوجب ذلك الحرج 
والمشقة أنظر المادة )١1/(‏ (الشبلي والولواجية) . 

ويوجد في الشهادة بالتسامع على الموت أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يشهد الشاهد على الموت بدون أن يذكر التسامع مطلقاً أي بدون أن 
يفسر وجه الشهادة يعني بدون أن يذكر الشاهد انه يشهد بالتسامع فالشهادة على هذا الوجه جائزة 
سواء كان الموت مشهورا أو غير مشهور كما سيبين ذلك في الفقرة الآتية. 

الصورة الثانية: أن يذكر الشاهد أنه سمع من ثقة. والشهادة على هذه الصورة قد اختلف 

الصورة الثالثة: أن يقول الشاهد أنني سمعت الموت متواتراً أي أن يفسر الشاهد شهادته 
يقوله أنني م اعاين هذا الخصوص ولكن أعرفه هكذا وهو مشتهر بيننا مهذه الصورة» وقد اختلف 
في جواز الشهادة التي تقع على هذه الصورة فقال الخصاف بقبولهها وقد اختارت المجلة قوله في الفقرة 
الأخيرة من هذه المادة. 

الصورة الرابعة: أن يذكر الشاهد التسامع بقوله: سمعت أو سمعت من الناس وهذه 
الشهادة غير مقبولة (الولوالجية) والتتارخانية وعلى افندي). 

(سمعت من ثقة) ويشترط في هذا أربعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عدلاً مقبول الشهادة حتى يحصل للشاهد نوع علم أو غلبة ظن وقد 
أشير إلى ذلك عند تعبير (ثقة) ما لم يكن عدد المخبرين واصلاً حد التواتر وفي تلك الحال لا تتحرى 
في المخبر العدالة ولا لفظ الشهادة «الخيرية وأبو السعود». 

فاذا كان المخير للشاهد بالمشهود به غير ثقة وذكر الشاهد أثناءَ شهادته بأن خيره غير ثقة فلا 
تقبل شهادته أما إذا كذب ولم يذكر ذلك أو قال بأنه سمع من ثقة فيكون شاهد زور. 

الشرط الثاني: أن لا يكون المخبر خصياً أو مدعياً كأن يكون وارثاً أو موصى له. فعليه إذا 
كان من اخير الشاهد بالمشهود به مدعياً فليس للشاهد أن يعتمد عليه ويشهد فاذا شهد كان شاهد 
زور. لأنه لو جاز الاعتتاد على هذا الخبر لكان يجب على القاضي أن يحكم في ذلك بقول المدعي 
المجرد. 

القوط" الثالت + انا كرون الحق تنضات الشياظ يمن :تلان ان ريخل وامرائان6: 
)01( لصيل :لد نوع علم أو غلبة ظن وقيل يكتفي في الموت بأخبار واحد أو واحدة بالنسبة للشهادة وأما القضاء فلا 

بد له من شهادة ائنين. 
الملزمة 6* البّعْنات واللحليث 


درر الحكا 


عسي ل كيد د معدا ا لي اي ا 

الشرط الرابع: أن يكون الاخبار للشاهد بلفظ الشهادة فعليه إذا قال رجلان لرجل: اننا 
نشهد أن المحل الفلاني هو وقف مشروط للمسجد الفلاني فللرجل المذكور أن يشهد على وقف 
المحل المذكور أمام القاضى أما إذا كان الخبر حصل له بدون لفظ الشهادة فليس له أن يشهد؛ 
ويقال لشهادة الشاهد بقوله سمعت شهادة سماع أو شهادة بالتسامع . 

والتسامع لغة عبارة عن النقل عن الغير وشرعا الاشتهار. والاشتهار والشهرة على نوعين: 

النوع الأول - الشهرة الحقيقية تحصل الشهرة الحقيقية باخبار جماعة لا يجوز اتفاقهم على 
الكذب ولا يشترط في هؤلاء المخبرين العدالة ولفظ الشهادة بل يشترط التواتر فقط «الشرنبلالي». 

النوع الثانٍ - الشهرة الحكمية. وتحصل باخبار رجلين عدلين أو باخبار رجل عدل وامرأتين 
عادلتين بلفظ الشهادة «الخيرية والقهستاني والخانية في فصل في الشاهد يشهد بعد الخير بزوال 
الحق). 

واشهد به - ويشار بهذا التفسير إلى أنه وان جازت الشهادة سماعاً على الوقف إل أنها لا تجوز 
شهادة السماع بالوقف «الخيرية» فعليه إذا شهد الشاهد قائلاً: انني اشهد أن المحل الفلاني وقف 
لأننئي سمعت ذلك من ثقة تقبل شهادته أما إذا قال؛ انني أشهد انني سمعت من ثقة أن المحل 
الفلاني وقف فلا تقبل. ففي الصورة الأولى تكون الشهادة على وقفية المشهود به وفي الثانية تكون 
شهادة على السماع بالوقفية . 


وكان يجب أن تذكر فقرة ولكن إذا شهد «بكون محلا وقفاً الخ» بعد الفقرة الآتية على أنها 
مستثنى لها ى) هو مذكور في الدرر فتكون كا يأتي: 


(تجوز الشهادة بالسماع في خصوصات الولاية واصل الوقف والموت والنسب بدون تفسير 
الشهادة بالسماع من ثقة أي بدون ذكر لفظ السماع إلا أنه إذا شهد الشاهد على كون محل وقفاً أو 
على وفاة أحد قائلا: سمعت ذلك من ثقة وبتعبير آخر لو قال اشهد بذلك لأنني سمعت ذلك من 
ثقة فتقبل شهادته) والحاصل أن الشهادة بالسماع في الوقف والموت جائزة سواء فسر الشاهد وجه 
الشهادة أو لم يفسرء أما في الآخرين فالشهادة بالسماع جائزة بلا تفسير وغير جائزة مع التفسيرء 
وتجوز شهادة الشاهد استحساناً في خصوص الولاية واصل الوقف والنكاح والمهر 0 بالزوجة 
والعتق والولاء والموت والنسب أي في تسعة مواضع من دون أن يفسر السماع أي بدون أن يذكر 
لفظ السماع (رد المحتار في الوقف) . 


والقياس عدم جواز الشهادة التي تكون على هذا الوجه لأن الشهادة التي هي من المشاهدة لا 

تحصل إلا بالرؤية بالنفس وال حال أن في الشهادة على هذا الوجه لا توجد مشاهدة للشاهد فالشهادة 

على الولاية 35 يجب أن يكون الشاهد مستمعاً لقول السلطان لآخر قد نصبتك والياً على البلاد 
الفلانية . 


كيفية أداء الشهادة الام 

ووجه الاستحسان أن معاينة أسباب هذه الأمور مختص بخاصة الناس ولا يحضر خواص 
وعوام الناس في ذلك ىا يحضرون في عقود البيع والإجارة والهبة وأمثالها ى) أن الناس متفقون في 
جواز الشهادة 5 هذه المواضع بالشهرة الحقيقية فلو لم تقبل فِ هذه الأمور الشهادة بالتسامع لاوجب 
ذلك الحرج والمشقة وأدى إلى تعطيل الأحكام انظر المادة )١17(‏ (الزيلعي). 

اشتهار هذه الأمور ‏ يشتهر النسب مثلا؛ بالتهنئة والمخاطبات والمناداة وبنسبة كل واحد إلى 
آخر ويشتهر الموت بالتعزية وقسمة التركات واندراس الآثار. ويشتهر النكاح بشهود الولائم 
والدخول وبتعلق الأحكام المشهورة كالنسب والمهر والعدة وثبوت الحضانة. ويشتهر القضاء والولاية 
بقراءة المنشور وباختللاف وازدحام الخصوم فلهذه الأسباب قل اعتتبرت الشهرة الحقيقية يمنزلة العيان 
وعليه فلا تشترط المشاهدة. 

من دون أن يفسر ‏ أما إذا فسر فلا تقبل الشهادة في غير الموت والوقف مثلاً؛ لو فسر 
الشاهد في دعوى النسب قائلاً: قد سمعنا ذلك من الناس لا تقبل شهادته لأن الشاهد إذا سكت 
عن التفسير يصدقه القاضى فإذا فسر الشاهد فلا يتوجه قلب القاضى إلى تصديقه. ولهذا كانت 
المراسيل من الاخبار أقوى من المسانيد (الدرر) والمرسل من الاخبار هو أن يترك الواسطة التي بينه 
وبين الرسول ويقول قال: رسول الله يَكلِيةِ بخلااف المسند. 

قد فصل الوقف والموت في الأمور الجائزة الشهادة بالتسامع فيها ونفصل الآن مسائل أخرى. 

الولاية - تجوز الشهادة بالتسامع على الولاية سواء كانت ولاية وال أو ولاية قاض الا يرى 
بأننا نشهد على قضاء شريح رضى الله عنه «الخيرية ورد المحتار». 

وتعلم الولاية بقراءة منشور التعيين وبدخول وخروج أصحاب المصالح إلى الشخص الذي 
يدعى واليا ىا أن ولاية القاضي تعلم بجلوس أحد في مجلس القضاء وبدخول وخروج المدعي 
والمدعى عليه إلى مجلسه وبفصله في الخصومات (الدرر والزيلعي). 

ويلحق علم الشاهد بالولاية بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يعاين الشاهد التقليد بالذات فإذا شاهد أحد السلطان يقول لأحد خواصه 
قد نصبتك والياً للولاية الفلانية فللشاهد الذي عاين ذلك أن يشهد أن فلاناً هو وال على الولاية 
الفلانية . 

الوجه الثاني: أن يرى'الشاهد أصحاب المصالح يختلفون إلى مجلس الشخص الذي يدعى 
والياً فله أن يشهد أن ذلك الشخص هو الوالي. 

الوجه الثالث: أن يشهد الشاهد بالتسامع بعد أن يحصل لديه علم بالشهرة الحقيقية أو 
الحكمية والمقصود من هذه الفقرة هو هذا. 

النسب ‏ هو بمعنى مطلق الوصلة بالقرابة سواء جاز النكاح بينه| كابن العم وبنت العم أو لم 


يجز كالأب والبنت (البحر)27" . 

ولحوق علم الشاهد بالنسب يكون بوجهين: 

الوجه الأول: الاشتهار الحقيقي. يعني إذا سمع الشاهد خير جماعة لا يتصور اتفاقهم على 
الكذب في النسب فيقف على ذلك بتيقنه بالاشتهار الحقيقي ولا يشترط في تلك الجماعة العدالة 
ولفظ الشهادة . 

الوجه الثاني: الاشتهار الحكمي. ويحصل هذا بالاخبار الواقع للشاهد بنصاب الشهادة ولفظ 
الشهادة وعند الإمام الأعظم لا تجوز الشهادة على النسب بالوقوف عليه بالاشتهار الحكمي أما عند 
الإمامين فجائز وهو المفتى به (علي أفندي والولوالجية في الشهادات). 

لولم تجز الشهادة بالتسامع على النسب إلا بالمعاينة لأصبحت الشهادة على النسب غير جائزة 
رأساً وأصلاً لآن سبب النسب العلوق ولا يطلع الإنسان على الوطء فضلل عن لحوق علمه بالعلوق 
(الزيلعي والولوالحية) . 

وشرط للقبول في نسب أن يخبره عدلان من غير استشهاد الرجل فإن الرجل شاهدين عنده 
على نسبه لا يسعه أن يشهدا إذا كان الرجل غريباً ولا يسعه أن يشهد بنسبه حتى يلقي من أهل 
بلده رجلين عدلين فيشهدان عنده على نسبه وهو الصحيح (البحر). 

الولاء ‏ والشهادة بالتسامع على الولاء جائزة عند أبي يوسف وغير جائزة عند الطرفين والمفق 
به هو قول الطرفين (البهجة والفيضية). 

المهر - تقبل شهادة السماع في دعوى المهر بلا تفسير (البهجة) 


التكاح - تقبل شهادة السماع في دعوى النكاح بلا تفسير (الفيضية) ولا تقبل بالتفسير. مثلاء 
لو خرج جماعة من دار أحد واخبروا أناساً في الخارج بأن فلانا قد تزوج فلانة بمهر هو كذا شهد 
الناس المذكورون على النكاح المذكور بلا تفسير قبلت شهادتهم (الو لوالجية في اوائل الشهادات). 


كا أننا نشهد أن فاطمة بنت النبي هي زوجة لعلى بن ابي طالب كرم الله وجهه مع كوننا لم 


والشهادة على النكاح بالمعاينة جائزة بطريق الأولى وهو أنه لو حضر الشهود مجلس النكاح 
واستمعوا بأنفسهم حصول العقد فتكون شهادتهم على المعاينة. 


)١(‏ وعليه فالشهادة بالتسامع على النسب جائزة مثلاء اننا نشهد على نسب النبي الكريم فنقول انه محمد بن عبدالله 
كذلك أننا نشهد على أن عمر رضي الله عنه هو ابن الخطاب وعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب مع أننا لم نكن 
معاصرين م ولم ندركهم (الو لوالجية) . 
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الدخحول َ وتجوز الشهادة بالتسامع على الدخحول لأنه قد يشتهر ويتعلق على ذلك أحكام 
مشهورة كالنسب وا مهر والعدة وثبوت الحضانة . 


مثلا؛ لو شهد بصورة قطعية بدون أن يقول سمعت بقوله في التاريخ الفلاني كان فلان في 
هذا البلد حاكاً أو مات فلان في التاريخ الفلاني أو فلان هو ابن فلان وأنا أعرف ذلك وأشهد به 
تقبل شهادته وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وإن لم يكن سنه مساعداً لمعاينة ما شهد به. 

ابن فلان ‏ وهذا مثال للشهادة على النسب وتقبل دعوى النسب بشكل دعوى مستقلة من 
الاب والابن فقط وفي غير ذلك لا تقبل دعوى النسب في شكل دعوى مستقلة بل تقبل في ضمن 
دعوى مال كالنفقة والإرث والوصية والاستحقاق في الوقف. 


مثلا ؛ إذا ادعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل هو عم لي لابوين واسم ابي احمد واسم جدي 
كذا درهما لي فتجوز الشهادة على النسب ضمن هذه الدعوى (البحر والتكملة ورد المحتار) . 


كذلك إذا ادعى أحد على آخر بأنه أخ لابوين له ضمن دعوى ارث أو نفقة وأثبت مدعاه 
بإقامة الشهود تقبل ويكون قد حكم بالنسب ضمن الحكم بالنفقة أو الإرث ويسري هذا الحكم. 
على الاب الغائب حتى أنه لو حضر بعد ذلك الاب الغائب وانكر أن هذا المدعي هو ولده فلا يقبل 
ولا يجبر المدعي أن يقيم الشهود ثانية في مواجهة الاب. لأنه لا يتوصل إليه إلا بإثبات الحق على 
الغائب (البحر) . 

وأيضاً إذا لم يقل سمعت من الناس وشهد في المواضع التي تجوز فيها الشهادة بالتسامع 
بقوله : نحن لم نعاين هذا الخصوص. ولكنا نعرفه هكذا وهو مشتهر بيننا ببذه الصورة ولم يقل 
سمعت من الناس أو سمعته من ثقة تقبل شهادته. في كل صورة يعني تقبل شهادته في 
الخصوصات الجائز قبول الشهادة بالسماع فيها كأصل الوقف والموت والولاية والنسب والنكاح 
والمهر والدخول بالزوجة والعتق والولاء ويقال هذه الشهادة الشهادة بالشهرة الحقيقية ولا يلزم في 
هذه الشهادة أن يذكر الساع من ثقة أو قول الشاهد أنه مشتهر بيننا على هذه الصورة لأنه لا 
يشترط في التواتر لفظ الشهادة في خبر المخبرين كما أنه لا يشترط عدالتهم أي كونهم ثقاة أنظر المادة 
(1755) أما في غير التواتر فيشترط أن يكون المخبر عادلاً كا ذكر آنفاً (ابو السعود). أما في 
المواضع التي لا تجوز فيها الشهادة بالتسامع كالشهادة على سبب الملك والبيع والهبة والصدقة فلا 
تجوز الشهادة بالشهرة فيها على هذا الوجه (نقول البهجة عن العادية والبزازية في أول الشهادة 
ونقول علي افندي) . 


المادة )١789(‏ (إذا لم يقل الشاهد أشهد بل قال أعرف الخصوص 
الفلاني هكذا أو أخبر بذا لا يكون قد أدى الشهادة ولكن على قوله هذا لو سأله 


7 درر الحكام 

القاضي اتشهد هكذا؟ وأجاب بقوله: نعم هكذا أشهد يكون قد أدى الشهادة 
وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة في الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال 
كاستشهاد أهل الخبرة فإنها ليست بشهادة شرعية وإنما هى من قبيل الاخبار) . 


يجب في الشهادة ذكر لفظ اشهد سواء كان الشاهد رجلا أو امرأة لأن النصوص قد وردت 
بهذا اللفظ ولما كان الحكم بالشهادة ثابتاً على خلاف القياس (لأنه كما يجوز أن يكون المدعي كاذباً 
في دعواه يجوز أن يكون الشاهد كاذباً في شهادته) فهو مقصور على مورد النص أنظر المادة )١0(‏ 
وشرح المادة (587١)«الزيلعي».‏ 

فعليه إذا لم يقل الشاهد أشهد على الخصوص الفلاني بل قال: أعرف الخصوص الفلاني فقط 
أو اخبر بذا أو أنني أجزم واتيقن أن الخصوص الفلاني هو كذاء وبتعبير آخر إذا لم يذكر الشاهد 
لفظ الشهادة بل أخبر عن المدعى به بالفاظ تدل على علم اليقين فلا يكون قد أدى الشهادة فلذلك 
لا يقبل اخياره ولا يكون مداراً للحكم (الزيلعي). 

كذلك يشترط في شهادة النساء إذا شهدن في المواضع التي لا يمكن للرجال الإطلاع عليها 
المبينة في المادة )١184(‏ أن يذكرن في شهادجمن لفظ الشهادة؛ لأن افادتهن من قبيل الشهادة 
فيتحرى فيها شروط الشهادة كالحرية ومجلس الحكم. أنظر شرح المادة (158). 

ولكن على قوله هذاء فيحسن بالقاضى عند ابي يوسف أن يسأل الشاهد قائلاً: هل تشهد 
هكذا فإذا سأله على هذا الوجه وأجابه الشاهد نعم أشهد هكذا فيكون الشاهد قد أدى الشهادة 
حيث أن الشاهد يضطرب بعضاً من مهابة مجلس. القاضى فبدلاً من أن يقول أشهد بكذا يقول 
أعرف كذا فتلقين الشاهد في غير موضع التهمة فيه احياء للحق. أما في موضع التهمة فليس 
للقاضي تلقين الشاهد باتفاق. مثلً لو ادعى المدعي بألف درهم وشهد الشهود بألف وحمساية 
درهم فحيث أن هذه الشهادة بجب ردها حسب المادة )117١8(‏ فإذا قال القاضى للشهود بعد 
شهادهم هذه: يحتمل أن المدعي قد ابرأ المدعى عليه من خمساية درهم فتفرس الور المسألة من 
قول القاضي هذا وقالوا: نعم ان مطلوب المدعي كان ألفا وحمساية درهم وقد ابرأه من خمساية 
درهم ونشهد أن له ألف درهم ف ذمة المدعى عليه تقبل شهادتهم (الزيلعي والشبلٍ في القضاء) . 
وعبارة هكذاء من جملة أعرف الخصوص الفلاني هكذا كناية عن المشهود به فعليه يجب على 
الشاهدين أن يشهدا على المشهود به فلذلك لو شهد أحدهما على المشهود به ثم شهد الشاهد الآخر 
على الشهادة الأولى. وبتعبير آخر لو قال الشاهد: أشهد كشهادة الشاهد الأول أو بمثل ما شهد به 
صاحبي ؛ فلا تقبل شهادته . أما لو قال الشاهد أشهد بمثل ما شهد به صاحبي فعلى القاضى عند 
شمس الأئمة إذا حس خيانة الشاهد بشهاذة الزور أن يكلفه التفسير وإذا لم يحس ذلك فلا يكلفه 
«الولوالجية في الرابع من الشهادات» ويحكم بذلك على رأي المندي . 


كيفية أداء الشهادة فا 

وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة في بعض الإفادات الواقعة لاستكشاف الحال كاخبار أهل 
الخبرة فإنه ليس بشهادة شرعية وإنما هو من قبيل الاخبار المجرد (مجمع الأخبر) . 

وبعض ذلك نعدده كم يأتي: 

أولا: إذا ارفق القاضي أمينه للشهود لاراءة المال المنقول الذي لم يجلب إلى مجلس الحكم 
فشهد الشهود في حضور الأمين على المدعى به بالاشارة إليه وأخبر الأمين القاضي بوقوع ذلك بدون 
لفظ الشهادة فتقبل . 

ثانياً : : لا يتحرى لفظ الشهادة بعضاً من الذين يخبرون عن أ جر المثل . 

ثالثاً: إذا أجر متولي الوقف وعلى قول. وصي اليتيم ؛ مال الوقف أو اليتيم لآخر فظهر أحد 
وادعى أن ف الإجارة غيناً قاحشاً فيسأل من أهل الخيرة والأمانة . 


رابا إذا باع الوصي مال اليتيم ثم ادعى أنه باعه بغبن فاحش يسأل من أرباب الوقوف. 
أنظر المادة .)»5١5‏ 

إلا أنه يشترط في بعض اخبار أهل الخبرة لفظ الشهادة وهو أنه إذا لزم تحليف امرأة محدرة 
وأرسل القاضي أمينه لتحليفها فحلفها الأمين فلا يقبل قول الأمين المجرد على وقوع التحليف بل 
يجب شهود شاهدين على تحليف المرأة المذكورة. أما إذا شهد مع الأمين المذكور شاهد واحد فيقبل 
أيضاً (الحموي) . 

المادة -)١159٠(‏ (إذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين 

فيشير الشاهد إليهم أثناء شهادته وتكفي إشارته على هذا الوجه ولا يلزم ذكر آباء 
وأجداد المشهود له والمشهود عليه. وأما في الشهادة المتعلقة بالموكل الغائب أ 
الميت فيلزم على الشاهد ذكر اسم أبيهما وجدهما ولكن إذا كان كل منها مشهوراً 
ومعروفاً فيكفي أن يذكر الشاهد اسمه وشهرته لآن المقصد الأصل تعريفه بوجه 
يتميز به عن غيره) . 

إذا كان كل من المشهود له والمشهود عليه والمشهود به العين حاضرين فيشير الشاهد إليهم 
. بيده» ى) هو مبين في المادة 20١77١١‏ عندما يشهد قائلا : إن هذه العين هي ملك المدعي 
وبتعبير آخر أن صحة الشهادة في هذا الحال يتوقف على إشارة الشاهد لمؤلاء الثلاثة ولا تكفى 
الإشارة بالرأس ما لم يكن معلوماً أنه أشير بالإشارة المذكورة إلى العين المدعى بها (الخانية) مثلاء 
يشهد الشاهد قائلا: إن هذا المال هو ملك هذا المدعي وأن هذا المدعى عليه وضع اليد عليه بغير 
حق واشهد على ذلك وعلى هذه الصورة لو شهد الشهود على امرأة وذكروا أثناء شهادتهم اسمها 
ونسبها فسألهم القاضي. هل تعرفون تلك المرأة الحاضرة حين الشهادة؟ فأجابوا بأننا لا نعرفها فلا 


ىون درر الحكام 


تقبل شهادتهم . أما إذا قال الشهود أننا تحملنا الشهادة على فلانة بنت فلان ولا نعرف هذه المرأة 
هل هي تلك المرأة وأثبت المدعي بشاهدين آخرين بأن الحاضرة في المجلس هي فلانة بنت فلان 
صح «لسان الحكام). 

وتكفي إشارة الشاهد إليهم على هذا الوجه انظر شرح المادة « 410. أما إذا كان المشهود 
به ديا فهو معدوم ولا يمكن الإشارة إليه. 

ومعنى يكفي أي لا يلزم بيان اسم آباء وأجداد المشهود له والمشهود عليه حتى لو أن الشهود 
لا يعلمون اسم المشهود له والمشهود عليه فلا يطرأ خلل على شهادتهم (علي أفندي والنتيجة) . 

مستثنى - ويستثنى من لزوم الإشارة إلى المدعى به بعض مسائل كالرهن والغصب. راجعم 
شرح المادتين ١719(‏ و1731١)‏ «الخانية». 

أما إذا ادعى المدعي على وكيل الموكل الغائب فالشهادة على ذلك الموكل أو على المتوفي أو على 
الأصل في الشهادة على الشهادة يلزم فيها على الشاهد ذكر أب وجد الموكل والمتوفي والأصل ولا 
يكفي ذكر المشهود عليه وذكر اسم أبيه. وقد ذكر في الغرر إذا قبل القاضي الشهادة بدون ذكر الجد 

وإن يكن أن ذكر الصنعة لا يغنى عن ذكر الجد إلآ أنه إذا كان المشهوة عليه معروفاً ومشهوراً 
بتلك الصنعة فيكفي ذكر صنعته لآن المقصد التعريف وليس تكثير الكلام مثلاء إذا ذكر الشاهد 
اسم المشهود عليه واسم أبيه مع ذكر قبيلته وحرفته ولم يكن في تلك البلدة باسمه وحرفته شخص 
آخر فيكفي ذلك. أما إذا كان فيها أشخاص آخرون باسمه وحرفته فلا تكفي الشهادة (علي أفندي 
والدرر والشرنبلالي) . 

وتتفرع على هذه الفقرة المسائل الآتية : 

١‏ - إذا ادععى زيد على عمرو قائلا: إن لبكر في ذمتك ألف درهم من جهة القرض وانني, 
وكيل عن بكر في مخاصمتك وني قبض البلغ المذكور منك وأنكر عمرو الوكالة فالشهود الذين 
يقيمهم المدعي للإثبات يجب عليهم أن يذكروا اسم أب وجد بكر. 

؟ - إذا غاب المدعى عليه بعد أن وكل وكيلاً عنه للمخاصمة وادعى المدعى على الوكيل 
بوكالته عن الغائب مبلغاً معيناً وأنكر الوكيل فيجب على الشهود الذين يقيمهم المدعي للإثبات أن 
يشهدوا قائلين: نشهد بأن لهذا المدعى في ذمة موكل هذا الوكيل زيد بن عمرو بن بكر كذا درهماً 
ولا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وشهرته فقط (علٍ أفندي). 

م - يجب في الشهادة على المتوفي ذكر اسم أب وجد المتوفي, مثلاً لو ادعى بدين من تركة ما 
وادعى المدعى عليه بأنه قد أدى دينه للمتوقي وأقام شهوداً على ذلك فيجب على الشهود أن يذكروا 
اسم أب وجد المتوفي (علي أفندي). 


كيفية أداء الشهادة 1 نهضا 


ولكن إذا كان الموكل الغائب أو المتوفي أو الأصل في الشهادة على الشهادة شخصاً معروفاً 
ومشهوراً فيكفي أن يذكر الشاهد اسمه وشهرته بل ذكر اسمه فقط أو ذكر لقبه فقط إذا كان معروفاً 
ومشهوراً به كأبي حنيفة ك] أنه إذا كان معروفاً بصنعة يكفي ذكر صنعته ولا حاجة لذكر اسمه 
واسم أبيه (الدر المختار والحموي) . 


مثلاً؛. إذا قتلت امرأة في محل في وقت ما واشتهر ذلك ولم يقع القتل على غيرها في ذلك 
الوقت فإذا شهد الشهود على قتلها وقالوا بدون أن يذكروا اسم المرأة وأبيها: نشهد أن فلاناً قد قتل 
المرأة التي قتلت في المحل الفلاني في اليوم الفلاني تقبل (رد المحتار) . 

لأن المقصد الأصلي من ذكر اسم أب وجد الغائب هو تعريفه بوجه يتميز به عن غيره ويزيل 
الالتباس والمشابهة وليس كما ذكر آنفاً بتكثير اللفظ والكلام إذ انه إذا حصل المقصود الأصلي يكون 
ما عداه زائداً (الدر المختار ورد المحتار والتكملة) . 

المادة -)١7951(‏ (يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده ولكن إذا لم يذكر 
الشاهد حدود المشهود به وبين بأنه سيريها ويعينها في محله يذهب إلى محله ويكلف 


باراءتها) . 
يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده الثلاثة أو الأربعة وكيفية البيان قد مر ذكرها في المادة 
220157١‏ , 


وبيان حدين فقط لا يكفى أما بيان ثلائة حدود فيكفي وتكون الشهادة مقبولة بلا بيان الحد 
الرابع ويعين الحد الرابع على الوجه المذكور في المادة .)١1177(‏ أما إذا بين الحد الرابع وغلط 
الشاهد فيه فلا تقبل الشهادة0©. 


فعلى ذلك إذا لم يعرف الشهود حدود العقار وم يكونوا قادرين على اراءتها في محله فلا تقبل 
شهادتهم (علي أفندي) . 

أما إذا بين حدود العقار على الوجه المشروح صار المشهود به معلوماً وصحت الشهادة فعليه 
إذا شهد الشهود ببيان الحدود فقيل لهم: هل تعرفون العقار إذا ذهبتم إلى محله؟ فأجابوا بأننا لا 
نعلمه فلا يطرأ خلل على شهادتهم لأن العقار قد أصبح معلوماً ببيان الحدود فلا حاجة لمعلومية 
أخرى (الندية). أما إذا ادعئ المدعى عليه في هذا الخال بأن العقار الذي في يدي ليس العقار 
الذي شهد به الشهود فالمدعي يحبور أن يثبت بشاهدين آخرين بأن العقار الذي شهد به الشهود 


)١(‏ وإذا ذكر في الدعوى والشهادة أحد حدود الأرض المدعاة لضيق أرض فلان ولفلان في القرية التي فيها الأرض 
المدعاة أراض كثيرة متفرقة صحت الدعوى والشهادة وإن كان فيه نوع جهالة إلآ أنها تحملت للضرورة 
(الفندية) . 

() ولكن الغلط لا يثبت إل بإقرار المدعي أن الشاهد غلط أما لو ادعاه المدعى عليه لا يقبل (الأنقروي). 


لذن درر الحكام 


هو العقار الذي في يد المدعى عليه (الأنقروي عن القاعدية). وعلى ذلك لو شهد الشهود بأرض 
مع بيان حدودها وذكروا أنها تستوعب بذار حمس كيلات حنطة وفهم أن الأرض المذكورة تستوعب 
ثلاث كيلات فقط فعلى رأي بعض الفقهاء لا تبطل الدعوى ولا الشهادة. لأن ذكر المقدار لا يحتاج 
إليه بعد ذكر الحدود وذكر ما لا يحتاج إليه وعدمه سواء. وأما عند البعض الآخرين إذا كانت 
الشهادة في حضور الأرض وبالإشارة إليها فإذا أخطأ الشهود في مقدار البذار الذي تستوعبه الأرض 
فتقبل شهادتهم. أما إذا أخطأوا في مقدار البذار الذي تستوعبه الأرض”2 فلا تقبل الشهادة وهو 
الأظهر والأشبه (الهندية والأنقروي عن البزازية) . 

وقد ورد في الحندية إذا شهد شاهدان أن لهذا في هذه الدار ألف ذراع فإذا الدار حمسماثة 
ذراع أو شهدا أن له في هذه القراح عشرة أجربة فإذا القراح خمسة اجربة فالشهادة باطلة. 

مستثنى - لا يلزم بيان حدود العقار في المسائل الأربعة الآتية الذكر: 


أولاً: إذا كان العقار معروفاً فلا يلزم بيان حدوده (الولوالجية ورد المحتار في الدعوى وتقول 
عل أفندي) . 

انياً: إذا شهد الشهود بأن العقار المنازع فيه هو ملك المدعى وتصادق المتخاصان بأن 
المشهود به المذكور هو العقار فيه فتقبل هذه الشهادة في أصل العقار ولو لم تبين حدوده إذ لا جهالة. 
في أصل العقار تقضي للنزاع (رد المحتار قبيل باب الشهادة على الشهادة) . 

ناد فق الشهادة غل الأقزان لذ عل عل السيوة أن يذكروا أن المقر فد:ذك دوذ العقاز 
المقر به حيث الإقرار. مثلا لو ادعى أحد ملكية العقار الذي في يد آخر وادعى المدعى عليه أن 
المدعي قد أقر بأن العقار المذكور هو ملكه فشهد الشهود الذين اقامهم المدعى عليه لإثبات دفعه 
هذا بأن المدعي قد أقر بأن العقار المدعى به هو ملك المدعى عليه ولم يذكروا الحدود فتقبل 
شهادتهم (البهجة والولوالجية في الفصل السادس من الشهادات) وللشهود في هذا الحال أن يتفهموا 
حدود ذلك العقار من الثقاة وأن يشهدوا ببيان الحدود من أنفسهم وليس لهم أن يشهدوا على 
الحدود على كونها من جملة المقر به لأن شهادتهم تكون كاذبة حينئذ (الندية). 

رابعاً: إذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وبين بأنه سيريها ويعينها في محله يذهب إلى محله 
ويكلف بتعيينها واراءتها «علٍ أفندي)» . 

وعليه فإذا أشير من الشهود إلى الحدود وكانوا لا يعلمون أسماء الجيران فتصح شهادتهم 
«النتيجة» . 

يذهب إلى محله: وفي ذلك وجهان: 

الوجه الأول أن يذهب القاضى أو نائبهء إذا كان القاضى مأذوناً بنصب نائبء إلى المحل 


. أي إذا كانت الشهادة في غير حضور الأرض (المعرب)‎ )١ 


كيفية أداء الشهادة لشفا 
الموجود فيه العقار ويستمع الشهادات هناك أنظر المادتين ١59١0‏ و2)1805. 


الوجه الثاني أن يستمع القاضي الشهود وأن يستشهدهم في حضوره وبعد ذلك يرسل 
الشهود المذكورين إلى محل العقار المذكور مع رجلين عدلين والشهود بحضور العدلين والطرفين 
المتخاصمين يشيرون إلى الحدود قائلين : إن هذا العقار هو العقار الذي شهدنا به للمدعي وحدوده 
هي هذه والعدلان يتفهمان أسماء جيران العقار ويشهدان في حضور القاضي على أسماء أصحاب 
الحدود «الولوالجية في الفصل الثالث من الشهادات والنتيجة والفيضية» لأن الشهادة القاصرة التي 
يصير اتمادءها من شهود آخرين مقبولة . 

وهذا هو ضابط ومن مسائله المتفرعة : 

.)١795( المسألة الأخيرة الواردة في شرح الفقرة الأولى من المادة‎ - ١ 

؟ - مسألة الوجه الثاني التى بينت آنفاً. 

“ - إذا شهد الشهود بأن العقار ملك للمدعي ول يبينوا بأنه في يد المدعى عليه وشهد 
شاهدان آخران بأن العقار المذكور في يد المدعى عليه فتقبل الشهادة (الدر المختار والأنقروي عن 
القنية) . 

5 - إذا شهد الشهود بأن العقار هو ملك المدعى وذكروا حدوده في شهادتهم ولم يبينوا موضع 
ذلك العقار ثم أقام المدعي شاهدين شهدا بأن ذلك العقار المشهود به هو العقار الكائن في الموضع 
الفلاني فتقبل الشهادة (جامع الفصولين). أما الشهادة الآتية فلا تقبل وهي : 

إذا ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه: إن هذا الحصان الذي في يدك المسمى برهوان قد 
بعته لي وقد أديتك ثمنه وأنكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن وشهد شاهدان على الإقرار بالبيع 
وقالا في شهادتهم: اننا لا نعرف. ذلك الحصان إلآ أن المدعى عليه قال: إن اسم حصان رهوان ثم 
أى شاهدان وشهداان اسم الحصانالمذكور رهوان أو شهدا بأن المدعى عليه قد أقر بأن اسم 
حصانه رهوان فلا يتم البيع بذلك. (الهندية). 

المادة -)١547(‏ (إذا ادعى المدعى بالاستناد إلى الحدود التى هى في السند 
وشهدت الشهود بأن العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكه تصح 
شهادتهم كيا ذكر 5 مادة .)١١177*‏ 

ولا حاجة لذكر الشهود الحدود المذكورة في السند لآن المدعى به يكون قد علم حك 
ادعى المدعي أن المبلغ المحرر في هذا السند هو حق لي في ذمة المدعى عليه وشهد الشهود بأن 
المبلغ المحرر في هذا السند هو حق للمدعي في ذمة المدعى عليه تقبل شهادتهم. لأنه قد أشير في 
هذه الشهادة إلى المعلوم (تكملة رد المحتار بزيادة). 


١10‏ درر الحكام 

كذلك لو كتب شهادته فقرأها بعضهم وقال الشاهد: أشهد أن لهذا المدعي على المدعى عليه 
كلما سمي ووصف في هذا الكتاب أو قال: هذا المدعى به الذي وصف وقرىء في هذا الكتاب هو 
في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعى يقبل. لأن الحاجة تدعو إليه لطول 
الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان (البزازية). 

في هذا السند: أما إذا شهد الشهود حين الشهادة على حدود بعد تلاوتها من كتاب فينظر: 
فإذا كان الشهود يعلمون حدود ذلك العقار وكان نظرهم إلى الكتاب المحررة فيه الحدود للإستعانة 
فقط تقبل وأما إذا كانوا يجهلون الحدود ونظرهم إلى الكتاب لتعلم الحدود منها لا تقبل 
(الأنقروي) . 


لمادة (1193) - (إذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهماً دينا 
وشهدت الشهود بأن للمتوفي في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار ديناً يكفي ولا 
حاجة إلى التصريح بقولهم: صار الدين المذكور موروثاً لورئته. وكذلك إذا 
ادعى بعين يعني لو ادعى بأن في يد ذلك الشخص مالا معيناً للمورث فالحكم 
على هذا الوجه أيضاً 


لا يشترط عند الإمام في صحة الشهادة على الارث الجر الصريح والجر الحكمي 
والضروري . لأن الوارث يملك مال مورثه بطريق الخلفية حتى أنه للوارث أن يرد المال الذي اشتراه 
مورثه للبائع بخيار العيب كما أنه .للمشتري أن يرد المال الذي اشتراه من المورث للوارث بخيار 
العيب. انظر شرح المادة (ا) «تكملة رد المحتار» ويصير مغروراً في اشتراه المورث أي فيا 
كان المؤرك معرورا فيه 'فكوق ملك الوارت عين. ملك الفورك سهمرا: إن هذا الرقت لا يلكا 
آخر غيره (الزيلعي والشبلي). 

وعليه فإذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهماً ديناً فإذا شهد الشهود بأن للمتوني في 
ذمة ذلك الآخر ذلك المقدار من الدراهم ديناً يكفي ولا حاجة بأن يشهدوا بالجرء يعني بأن يقول 
الشاهد: أن الدين المذكور بوفاة الدائن قد أصبح موروثاً لورثته لأنه إذا ثبت بأن للمورث في ذمة 
ذلك الآخر ديناً فمن الضروري أن يصبح وودكا لورثته (أبو السعود وتكملة رد المحتار) . 

وفي صورة الإدعاء بعين؛ يعني إذا ادعى أن في يد ذلك الشخص مالا معيناً للمورث مثلا 
بطريق الإجارة أو الغصب أو الوديعة فالحكم على هذا الوجه أيضاً. وبتعبير آخر إذا شهد الشهود 
بأن للمتوفي مالاً معيناً في يد ذلك الشخص فيكفي ولا حاجة لأن يشهد الشهود بأنه بوفاته قد 
أصبح المال المذكور موروثاً لورثته. 

ويقال للتصريح بأنه أصبح موروثاً للورثئة: الجر الصريح كا أنه يوجد جر حكمي وضروري 
وهي الشهادة بأن المال كان ملكاً للمورث حين وفاته أو كان في يده أو كان في يد نائب المورث 


كيفية أداء الشهادة "84١‏ 
كالمستأجر أو المستعير أو الغاصب أو المستودع (أبو السعود) . 


والحاصل أن لا حاجة لذكر الشاهد الجر الحقيقي أو الجر الحكمي حين الشهادة وهي بدون 
تصريح ذلك صحيحة ومعتيرة ى] هو مذكور في المجلة. 

لا حاجة إلى جر الدعوى؛ يعني إذا ادعى الوارث قائلاً: أن لمورثي في ذمة هذا الشخص 
كذا دراهم ديئاً أو أن المال الذي في يد هذا الشخص هو ملك لمورثي فالدعوى صحيحة ولا حاجة 
لحر الدعوى فعليه لا يشترط أن يقال في الدعوى: ان هذا المال ملك لمورثي وقد أصبح موروثا لي 
(تكملة رد المحتار) كما يفهم من تصوير المجلة للمسألة. أما عند الطرفين فيشترط ذكر الجر 
الصريح أو الجر الحكمي ني الشهادة على الإرث وني الإدعاء بالإرث ولا تصح الدعوى والشهادة 
بدونها (تكملة رد المحتار وأبو السعود). 

ويشترط في الشهادة على الإرث أربعة شروط: 


الشرط الأول: بيان سبب الورائة مع ذكر بأنه للوارث وعليه فعلى الشهود أن يذكروا في 
شهادتهم قائلين: إن هذا المدعي هو أخ المتوفي لأبوين أو أخوه لأم ووارثه ولا يكفي قوهم أن هذا 
المدعي هو أخ المتوفي لأنه ريما يكون محجوبا عن الإرث مع كونه أخاه. كذلك لو ادعى أنه عم 
اميت يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول: عمه لأبيه وأمه أو لأحدهما (البحر). 

أما إذا كان الوارث كالأب والأم الذي لا يحجب من الارث بأي حال كان فلا حاجة بعد 
بيان سبب الوراثة لذكر أنه وارث (تكملة رد المحتار وأبو السعود) . 


كا أنه إذا شهد الشاهد بأنه وارثه ولم يبين سبب الورائة فلا تقبل الشهادة أيضاً لاختلاف 
أسبامها والقضاء بالمجهول متعذر فإن مات الشاهدان أو غابا قبل أن يسأها لا يقضى بشىء 
(الخانية) . ْ 

الشرط الثاني: أن يذكر المدعي الوسائط التى بينه وبين المتوفي لحين الالتقاء به بأب واحد 
فلذلك يجب أن يقال مثلاً أن أب المتوني زيد وأمه زينب وأن أب هذا الوارث زيد وأمه زينب 
وعليه فهو أخ لأبوين للمتوني. 

الشرط الثالث: أن يقول الشهود أن ن ليس للمتوفي وارث آخر غير هذا المدعي أو غير هذا 
المدعي وغير فلان وفادن: أو اننا لا نعلم وارثا غيرهم فإذا شهد الشهود على هذا الوجه ثم شهدوا 
بعد ذلك بأن غود هو وارث للمتوقي أيضاً .فتقبل شهادتهم ولا يكون تناقضاً. لأن معنى قول 
الشهود بأن ليس للمتوفي وارث غيره أي أنهم لا يعلمون وارثاً للمتوفي غير من ذكروا ومن المحتمل 
أن يعلموا ورائه عمرو بعد الشهادة02) , 
19 طهد ركلذة أرجن اند أعريالت أن وأمه ووارثه ولا نعلم له وارثا غيره فقضي ثم شهدا لآخر أنه ابن اميت 


لا تقبل ويضمنان للوبن ما أخحذ الأخ ولو شهد الآخر أنه أخوه أأبيه وأمه ووارئه ولا نعلم له وارثا غيره وغير 
الأول تقبل ويدخحل الثاني مع الأول بالمبراث ولا ضمان على الشاهدين للأول ولا يغرمان للثاني شيئاً (الهندية) ‏ 


ا درر الحكام 


وإن هذا الشرط الثالث هو شرط لإسقاط تلوم القاضي وليس شرطاً للحكم. فعليه إذا شهد 
الشهود قائلين: نشهد بأن هذا المدعي هو ولد للمتوني فلان أو وارثه ولم يقولوا في شهادتمم بأنه لا 
وارث خلافه فالقاضي ينتظر مدة لظهور وارث آخر وبعد الإنتظار يسلم المال للمدعي. وقد 
اختلف في مدة التلوم فقال بعض الفقهاء بأن مدة التلوم مفوضة لرأي القاضي وأما الإمامان فقد 
قالا بأنها سنة واحدة. 


مثال للشهادة الجامعة للشروط الثلائة هو: أن يقول الشاهد أن أب المتوفي زيد وأمه زينب 
وأبو هذا الوارث زيد وأمه زينب لذلك فهو أخ لأبوين للمتوفي ووارئه وليس للمتوفي من وارث 
خلافه أو ليس للمتوفي من وارث خلافه ومن فلان وفلان أو لا أعلم بأن للمورث ورثة غير هؤلاء. 

الشرط الرابع: أن يدرك الشهود الميت فلذلك إذا لم يدرك الشهود الذين يشهدون بأن فلانا 
ابن فلان قد توفي وقد ترك الميت هذه الدار ميراثاً لهذا المدعي فتكون شهادتهم باطلة. انظر المادة 
)١88(‏ (رد المحتار) وذكر اسم الميت ليس بشرط حتى لو شهد أنه جده أبو أبيه أو أمه ووارئه 
ولم يسم الميت تقبل (الدرر المختار ورد المحتار) . 


المادة )١5945(‏ - (إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا فإن شهدت 
الشهود بأن له في ذمة اميت ذلك المقدار من الدين يكفي ولا حاجة إلى التصريح 
بأنه كان باقيا في ذمته إلى مماته فإذا ادعى بعين أي إذا ادعى أحد بأن له في يد 
المتوفي مالا معينا فالحال على هذا المنوال) . 


لا حاجة للجر في الشهادة بالدين على الميت حيث لا يمكن وجود شهود يشهدون على الجر 
فشرط الجر في الشهادة يستوجب ضياع حقوق الناس.» والجر يكون بقول الشهود: إن المدين توفي 
وهو مدين أو توفي والدين في ذمته (أبو السعود المصري) فعليه إذا ادعى أحد من التركة ديناً مقداره 
كذا وشهدت الشهود بأن له في ذمة الميت دينا بمقدار ما ادعى يكفي ولا حاجة إلى التصريح بكونه 
باقياً في ذمته إلى ماته أو أنه توفي حالة كونه مديناً ويقال لهذا التصريح الجر؛ لأآن الشاهد يعلم 
الدين بمعاينة أسباب الدين كالبيع والإقراض والإجار وإتلاف المال أي برؤيته شراء المتوفي من 
المدعي مالا بثمن مؤجل بكذا درهماً إلا أنه بعد وقوع تلك الأسباب ومفارقة الشاهد للمدين يمكن 
المدين أن يخلص الدين في غياب الشاهد بتأديته أو بإبراء المدين له أو بإقالة البيع يعني بعروض 
أسباب مسقطة للدين ولا يكون الشاهد عالاً بذلك وعليه فلا يمكن للشاهد أن يشهد على الجر وإذا 
لم تقبل الشهادة بدون الجر يكون ذلك باعثاً لتضييع حقوق الناس وموجباً لإضرارهم كما أنه يوجب 
ضرر المتوفي ببقائه مدينا. 

ذلك المقدار من الدين» فالشهادة على هذه الصورة هي شهادة على الحال ى) أن دعوى 
المدعي بقوله: إن لي في ذمة فلان دعوى بالدين حالا. ش 
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أما إذا لم يشهد الشهود على الحال بل شهدوا على الماضي بقوهم كان مديئاً فلاتقبل» مثلاً لو 
شهد الشهود بقووهم كان لهند في ذمة زوجها زيد كذا درهماً ديناً فلا تقبل شهادتهم بل يجب أن 
يشهدوا بأن لهند في ذمة زوجها ذلك المقدار من الدين؛ وعبارة من الدين ليست للإحتراز عن 
الشهادة بالسبب فإذا شهد الشهود على السبب فالحكم هو على الوجه المشروح. مثلاً إذا ادعى أحد 
كذا درهما دينا من التركة فشهد الشهود بأن المدعى قد أدى للمتوفي ذلك المقدار من الدراهم كان 
كافياً ولا حاجة للتصريح بأن المبلغ المذكور كان باقياً في ذمته إلى حين مماته . 

مثلاً؛ إذا ادعى المدعي على الورثة قائلاً: إن لي في ذمة المتوفي كذا درهماً من جهة القرض 
وشهد الشهود بأن المتوني المذكور قد استدان المبلغ المذكور من المدعي وقبضه في حضورنا تقبل 
(عبد الحليم والتكملة ورد المحتار وأبو السعود الععادي). 

أما عند بعض الفقهاء فإنه يجب التصريح بأنه باق في ذمة المتوفي حيث أن المتوفي غير قادر أن 
يجيب بنفسه بقوله أن الدائن قد أبرأني من ذلك الدين أو اننى أوفيت ذلك الدين كا أن الوارث لا 
يستطيع الإدعاء بذلك حيث لا يعلم ما أجراه مورثه 0 الشهادة على الجر رعاية للاحتياط» 
ويجاب على ذلك أن الرعاية للاحتياط تحصل بتحليف الدائن على الوجه المبين في المادة ( )١7/43‏ 
مع وجود البينات. أما الشهادة على الحي فقد بينت في المادة الآتية. 


ويجري حكم هذه المادة في الشهادة على الجحناية أيضاً. فعليه لو شهد الشهود أن هذا الرجل 
قد جرح فلاناً وقد بقي مريضاً لحين وفاته يكفي ولا حاجة لأن يصرح الشهود بأنه توفي من ذلك 
اجرح (تكملة رد المحتار) . 

وإذا ادعى بعين. يعني إذا ادعى أحد بأن له في يد المتوفي مالا معيناً فالحال على هذا المنوال 
يعني إذا شهد الشهود بأن في يد المتوني مالا معيناً للمدعي يكفي ولا حاجة للجر أي للتصريح بأن 
المال المذكور باق في يد المتوفي لحين وفاته. 

وإن قصدت المجلة في هذه الفقرة ذلك إلا أنه يرد عليها السؤال الآتي: وهو أن وضع يد 
المتوفي على ذلك المال اما أن يكون على طريق الأمانة كالمال المقبوض في الوديعة والمستعار والمستأجر 
والمرهون وسوم النظر وسوم الشراء بدون تسمية الثمن واما بطريق الضمان كالال المأخوذ بطريق 
الغعصب أو بسوم الشراء مع تسمية الثمن أو بالبيع الفاسد وفي هذه الصورة يوجد احتمالان ف 
الأموال المذكورة . 

الاحتمال الأول - أن تظهر تلك الأموال عيناً في تركة المتوفي ففى هذا الحال يستردها المدعي 
بالوجه المشروع ويثبت في هذه الصورةوضع يد المتوفي عليها إلى حين وفاته بظهور ذلك المال عيناً في 
تركته ويصبح قول الشهود بقيت يد المتوفي على ذلك المال إلى حين وفاته أو قولحم إنها لم تبقّ أو 
سكوت الشهود عن ذلك ليس فيه من فائدة أو مضرة. أما في الإدعاء بالدين فقول الشهود بأنه باق 
في ذمته إلى حين وفاته فيه فائدة كها بينا آنفاً. 


لاا درر الحكام 


الاحتمال الثاني - أن لا يكون المال موجوداً عيناً في التركة بأن يكون قد اشتهلكه المتوني أو 
توفي مجهادٌ أو أن يكون قد تلف في يده (الشبلي) والدعوى بهذه الصورة هي دعوى دين وهي 
داخلة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب إيجاد نقل في الكتب الفقهية موافقا لحذه الفقرة من 
المجلة. نعم إن الفقهاء قد اختلفوا في مقبولية الشهادة على يد الحي واتفقوا في مقبولية الشهادة على 
يد الميت فعند الطرفين لا تقبل الشهادة على يد الحى في الماضى وبتعبير آخر لا تقبل الشهادة على يد 
الحي المنقضية . : 1 1 
مثلاً لو ادعى احد على المال الذي في يد آخر قائلاً: أنه ملكي وأن المدعي عليه واضع اليد 
عليه بغير حق وشهد الشهود بأن المدعي كان واضع اليد على هذا المال قبل شهر فبا أن هذه 
الشهادةم تكن شهادة بملك المدعي بل هي شهادة على وضع يده السابق فلا تقبل» لأن وضع يد 
المدعي السابق كما أنه محتمل أن يكون على وجه الملكية يحتمل أيضاً أن يكون وديعة أو مستعارا أو 
مأجوراً أو مغصوباً فالشهادة تكون واقعة على المجهول ففيها شك ولا يجوز الحكم بالشك (تكملة 
رد المحتار والشبلي) فلذلك لا يؤمر المدعى عليه بأن يعيد ذلك امال إلى المدعى الثابتة يده قديما 
حيث أنه ثانت وضع يد الواضع اليد في الخال بالمعايئة أما وضع. يد الطرف الآخر فهو ابت 
بالشهود والأول أقوى من الثاني لأن المشاهدة بالعين تفيد علم اليقين وأما الشهادة فتفيد غلبة 
الظن (الزيلعي). 
أما في الثلاث الصور الآتية فيحكم باعادة ذلك المال إلى واضع اليد الأول وهي : 
١‏ - إذا شهد الشهود بأن المدعى عليه قد أحدث يده على ذلك المال بعد ذلك فيحكم بالاعادة 
لقوله عليه الصلاة والسلام (على اليد ما اخذت حتى ترد) «:الزيلعي». 


؟ - إذا اقر المدعى عليه بأن اليد- للمدعى . 


“- إذا شهد الشهود بأن المدعى عليه قد اقر بأن اليد للمدعى لأن حاصل ذلك جهالة المقر به 
وهي لا تمنع صحة الاقرار بل يصح ويلزمه البيان (الشبلي وأبو السعود) أنظر المادة 
(151/9) وشرحها. 
ولكن لا يكون المدعى عليه محكوماً بذلك فعليه لو اثبت المدعى عليه بعد هذه الاعادة بأن 
ذلك المال هو ماله وملكه فله اخذه (تكملة رد المحتار) . 
أما عند الإمام الثاني فالشهادة على اليد المنقضية مقبولة . فعليه إذا ثبتت اليد المنقضية يؤمر 
المدعى عليه باعادة المال المدعى به إلى الواضع اليد عليه الأول لأن الثابت بالبينة كالثابت بالعيان 
أو باقرار الخصم حيث أنه لو اقر المدعى عليه بوضع يد المدعي السابق على ذلك المال يؤمر المدعى 
عليه بالاتفاق باعادة المال للمدعى فكذلك إذا شهد الشهود بأن المدعى به كان في يد المدعى وأن 
المدعى عليه قد اخذه أو غصبه منه أو أن المدعي قد اودع أو أعار ذلك المال للمدعى عليه فتقبل 
شهادتهم ولولم يشهدوا على ملك المدعي ويحكم باعادة المال للمدعي . 


كيفية أداء الشهادة 386 


أما الشهادة على يد الميت فهي مقبولة بالاتفاق. فعليه لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر 
قائلاً: أنه ملكي كان ملكاً لمورئي فلان وقد اصبح موروثاً لي بوفاته فشهد الشهود بأن هذا المال 
كان في يد مورثه فلان حين وفاته يكفي ولا حاجة لشهادتهم بأنه كان ملك المتوفي وفي هذه الصورة 
يحكم على المدعى عليه برد ذلك المال للمدعي حيث أن يد الميت لا تتنوع كيد الحي لأن يد الميت 
لو كانت أمانة فبوفاته مجهلاً تنقلب الامانة ملكاً (تكملة رد المحتار) أنظر المادة ( .)851١‏ 


المادة -)١1796(‏ (اذا ادعى أحد على آخر دينا فان شهدت الشهود بأن 
المدعى عليه مدين للمدعى بما ادعى به يكفى ولكن إذا سأل الخصم عن بقاء 
الدين إلى وقت الادعاءٍ وقالت الشهود لا ندري ترد شهادتهم). 


إذا ادعى أحد على آخر ديناً معلوم المقدار فان شهدت الشهود بأن المدعى عليه مدين 
للمدعي بذلك المقدار أي أخهم شهدوا بأن للمدعي على الآخر ذلك المطلوب فيكفي ولا يحتاج إلى 
التصريح بأن المدعى عليه مدين للمدعى إلى الآن. لأن هذه الشهادة دالة على المطلوب في الخال 
فيكون الشهود قد شهدوا بأن المدعى عليه مدين للمدعى في الحال. وقد جاء في الفصل الخامس 
من الشهادات وتكملة رد المحتار (لأن الذي شهد أنه فرسه شهد بالملك له في الحال) . 

وهذه المسألة محتاجة للتفصيل وهي أن المدعى به على نوعين: 

النوع الأول: الدين وفيه ثلاث صور: 

الصورة الأولى أن يدعي المدعي المطلوب ف الحال وأن يث يشهد الشهود على الدين ف الحال 
كأن يدعي المدعي قائلا : أن لي في ذمة هذا' الرجل عشرة دنانير ويشهد الشهود أيضاً قائلين نشهد 
بأن لهذا المدعي عشرةدنانير في ذمة المدعى عليه فالدعوى والشهادة التى تكون على هذه الصورة 
مقبولة بالاتفاق ويما أن الشهود الذين يشهدون على هذا الوجه يكونون قد شهدوا على الدين في 
الحال فلا يسأل الشهود هل أن الدين باق في ذمة المدين كما هو مصرح في الفقرة الآتية. 

الصورة الثانية ‏ أن يدعي المدعي الدين في الخال كما هو مذكور في الصورة الأولى وأن يشهد 
الشهود على الدين في الامي؛ وهذه الشهادة مقبولة عند بعض الفقهاء كأن يدعي المدعي من آخر 
ديناً معلوم المقدار وأن بث يشهد الشهود بأنه كان للمدعي في دمة ة المدعى عليه ذلك المقدار من الدين 
وشهادتهم هذه كافية ولا حاجة لتصريحهم بأن الدين باق في ذمة المدعى عليه. 

إلا أنه إذا سأل الخصم المشهود عليه الشهود أثناء شهادتهم على الصورة الآتية عن بقاء الدين 
وقالت الشهود لا ندري بقاءه ف الخال فترد شهادتهم وحكم هذه الفقرة جار في العين أيضاً «الدر 
المختار وتكملة رد المحتار». 

يسأل الشاهد هذا السؤال إذا اورده الخصم ولايحل للقاضى أن يسأل الشاهد الذي يشهد 
على الدين أو الملك في الماضى بقوله له: هل تعلم بأن الدين مطلوبه ني الحال أو أن الملك ملكه في 
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كيار درر الحكام 
الحال, لأنه إذا قال الشاهد لا أعلم فيكون ذلك باعثاً لضياع الحقوق (تكملة رد المحتار) كما أنه لو 
شهد الشهود قائلين: أن هذا الرجل قد باع هذا امال إلى هذا الشخص إلا أننا لا نعلم هل أن 
هذا المال هو في ملك هذا الشخص في الحال أو لم يكن في ملكه فتقبل شهادتهم (البزازية) أما إذا 
قيل للشهود الذين شهدوا على الملك في الماضي هل تعلمون أن هذه العين خرجت من ملك 
المشهود له فأجابوا بقولهم لا نعلم فلا تبطل شهادتهم «تكملة رد المحتار». 

ويفهم من الإيضاحات السالفة بأن هذه الفقرة الثانية الاستثنائية هي مستثناة من صورة 
الشهادة على الماضى الغير المذكور في المجلة فقد ذكر المستثنى بدون أن يذكر المستثنى منه2)2. 

الصورة الثالثة ‏ أن يدعي المدعي الدين في الماضي وأن يشهد الشهود على الدين في الماضي أو 
في الحال كأن يدعي المدعي قائلا: أنه كان لي في ذمة هذا الرجل كذا درهما وأن يشهد الشهود في 
هذه الدعوى بقولهم: كان للمدعي في ذمة المدعي عليه ذلك المقدار من الدين أو أن للمدعي في 
ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الدين والدعوى والشهادة في هذه الصورة الثالئة غير مقبولة في 
العين كما سيوضح آتياً؛ أما في الدين فهل تقبل؟ فليحرر. 

النوع الثاني: أن يكون المدعى به عيناً وفي ذلك الصور الثلاث التي مر ذكرها. 

الصورة الأولى - أن يدعي المدعي الملك في الحال وأن يشهد الشهود على الملك في الحال 
فهذه الدعوى والشهادة مسموعة ومقبولة كدعوى المدعي قائلاً: أن هذه الدار لي الخ وأن يشهد 
الشهود قائلين: نشهد بأن هذه الدار هي لهذا المدعي . 

الصورة الثانية ‏ أن يدعي المدعي الملك في الحال وأن يشهد الشهود على الملك في الماضي 
وتكفي هذه الشهادة ولا يلزم المدعي أن يقيم البينة على ثبوت ملكه في الحال في ذلك المال 
(الزيلعي). كا أنه لو شهد أحد الشهود على الملك ني الحال وشهد الآخر على الملك في الماضي 
تقبل (الخانية) . 

فيا أن هذه الشهادة تثبت المالك في الماضي وبما أن الأصل لكل ثابت دوامه مالم يوجد المزيل 
فيحكم بالملك في الحال (البحر والحموي) أنظر مادتي (0 و١٠)‏ لآن اسناد الشهود الملك للماضي لا 
يدل على نفس الملك ف الحال (تكملة رد المحتار والدرر) 0 

وكذلك تقبل الشهادة على الاقرار في الماضى . 

مثال على الشهادة في الملك وفي الاقرار معاً. إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذه العين التي هي 


. ويظن أن جامعي المجلة قد ظنوا أن الفقرة الأولى من الصورة الثانية هى من الصورة الثانية‎ )١( 

(0) وهذا كما إذا ادعى عيناً في يد انسان أنه اشتراها من فلان غير ذي اليد وأقام البينة على الشراء منه وأنكر ذو اليد 
أنها ملك البائع فأقام المشتيي بينة أنها كانت له يكتفي بذلك ويقضي له بها ولا يكلف اقامة البينة أنها كانت 
للبائع وقت البيع وهذا لأن ما ثبت فهو باق إلى أن يوجد ما يزيله لاستغناء البقاء عن دليل (الزيلعي). 


كيفية أداء الشهادة لام 


في يد المدعى عليه ملكي والمدعى عليه واضع اليد عليها بغير حق فأطلب اخذها منه فشهد الشهود 
في دعواه هذه بأن هذه العين كانت ملكا للمدعي أو أن المدعى عليه قد اقر بأنبا ملك المدعي 
فيكفي ؛ لكن هذا عمل بالاستصحاب وهو حجة للدفع لا للاستحقاق فينبغي أن لا تقبل شهادتهم 
فية لكن فيه حرجا فيقبل دفعا للحرج (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو شهد احد الشهود على الحال وشهد الآخر على الماضى فتقبل الشهادة ىا ذكر 
آنفاً. مئلاً لو شهد أحد الشهود قائلاً: بأن هذه العين ملك للمدعي فتقبل هذه الشهادة حيث أنها 
شهادة على الملك في الحال ىا أنه لو شهد الشاهد الآخر قائلاً: أن هذه العين كانت ملكاً للمدعي 
فتقبل أيضاً هذه الشهادة لكونها شهادة على الملك في الماضى لأن الذي شهد انه فرسه شهد بالملك 
لذ ق لكان ولد نهد أنه كانة معد ققد شهدا له باللكاي احال ايض لأن ما كيت من الخللك 
للمشهود له يبقى إلى أن يقوم دليل الزوال.. الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات بتغيير ما). 

الصورة الثالثة ‏ أن يدعى المدعى الملك في الماضى وأن يشهد الشهود على الملك في ال حال أو 
عن للك ى' اماق وهته العهاقة غير مشزولة واختانية) لذن اناد المدصل "ملك إلى الماشى وليل بخ 
فى علق اتفال 209 لو كان الدع اواسدلها التددى فى شال كلت نمق فاده وولفعة ف كاد 
الملك إلى الماضي . ْ 

فعليه إذا ادعى المدعى دعوى الملك بالاسناد إلى الماضى فلا تكون دعواه صحيحة كا أنه لا 
تقبل الشهادة فيها. أما إذا ادعى المدعي الملك في الحال فتقبل شهادة الشهود باسناد الملك إلى 
الماضي ‏ والفرق أن الشاهد يعلم بالملك في الماضي بمعاينة أسباب الملك كالاشتراء والاتهاب 
والقبض ولا يكون له علم يقين على الملك في الحال لأن الشاهد قد رأى اشتراء المدعي قبل شهر 
ثم افترق منه ويحتمل أن المدعي قد اخرج ذلك المال من ملكه ببيعه أو هبته وتسليمه في زمن 
الافتراق وعلى هذا يكون علم الشاهد على الملك في الحال حاصلا بطريق الاستصحاب فقط وليس 
عن علم يقين فيحترز الشاهد من الشهادة على الملك في الحال استنادا على الاستصحاب فلذلك 
يوجد فائدة في اسناد الشاهد الملك إلى الماضي . أما المالك والمدعي فيعلم يقينا ثبوت ملكه في الحال 
فلا فائدة من اسناد ملكه إلى الماضي (تكملة رد المحتار والبحر) أنظر شرح المادة ( .)٠١‏ 
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الفصل الثالث 
في بيان شروط الشهادة الأساسية 
المادة )1١797(‏ إيشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس). 


يشترط سبق الدعوى في قبول الشهادة بحقوق الناس. لأآن القاضي منصوب لفصل 
الخصومات والدعاوى فإذا لم تكن أمام القاضي دعوى أو خصومة فالاخبار أمام القاضي لاثبات حق 
لا يكون شهادة كيا هو محرر في المادة .)١54817(‏ 

مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمة زيد هذا عشرة دنانير وشهد الشهود الذين أتوا 
للشهادة في تلك الدعوى بأن لهذا المدعي عشرة دنانير في ذمة زيد إلا أن المدعي قد ابرأه من ذلك 
الدين فقال المدعي : إنني لم ابرئه ىا أن المدعى عليه زيداً قال: بأنني لم استدن من المدعي شيئاً كيا 
أنه لم يبرأني من شيء أي لم يدع الإبراء فيحكم بالعشرة دنانير على المدعى عليه بناء على شهادة 
أولئك الشهود (الخانية) . 

وقد جاء في الزيلعي (باءهما اتفقا على وجوب العشرة فتقبل وانفرد أحدهما بقضاء النصف فلا 
يقبل لعدم كال النصاب ولا يقال إن المدعي كذب شاهده بالقضاء فينبغي ألا تقبل كها إذا شهد 
بألف وخسماية والمدعي يدعي ألفاً. لأنا نقول لم يكذبه فيهما شهد له وإنما كذبه فيها شهد عليه وذلك 

ويرى في المثال السابق أنه حيث لم يدع المدعى عليه الابراء بطريق الدفع أصبحت الشهادة 
على الإبراء بلا حكم إلا أنه على الشاهد الذي يعلم أن المدعي قد أخذ مطلوبه من المدعى عليه 
ألا يشهد على الدين حتى لا يكون معيناً للظالم (أبو السعود). 

كذلك لو شهد شاهدان بأن للمتوفي فلان في ذمة فلان عشرة دنانير وأنه ترك ذلك ميراثاً 
لولده الصغير زيد فلا يحكم بتلك الشهادة ما لم يكن مدع للدعوى. 

ويجب في هذه الدعوى وجود شرطين: 

الشرط الأول: أن تكون الدعوى المسبوقة هي نفس الدعوى التي شهد بها الشهود فعليه إذا 
كانت الشهادة موافقة للدعوى تقبل. لأنه قد سيق هذه الشهادة دعوى فإذا كانت مخالفة لا فلا 
تقبل. لأنه لم يسبق دعوى هذه الشهادة ويفهم من ذلك أن هذه المادة هي في حكم السبب والعلة 
لليادة (١٠٠١)(تكملة‏ رد المحتار) . 


الشرط الثاني: أن تكون الدعوى صحيحة فلذلك لا تقام الشهود على دعوى غير صحيحة 


شروط الشهادة الأساسية ا 

مثلاء إذا ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه إن لي في ذمتك عشرة دنانير فأجابه المدعى عليه 
قائلاً: ليس لك في ذمتي حق وإني لا أعرفك مطلقاً فأثبت المدعي مطلوبه فرجع المدعى عليه ودفع 
الدعوى قائلاً : إنني أديت لك ذلك المبلغ أو أنك ابرأتني منه وأراد إثبات دفعه هذا لا يقبل لأنه لا 
يتصور أن يكون بين رجلين خصومة وقضاء ولا يعرف أحدهما صاحبه (الولوالجية في الفصل السابع 
من الشهادة) أنظر المادة )١3151(‏ وشرحها. 

فإذا سبقت الدعوى حسبا التفصيل السابق فتكون الشهادة صحيحة ويعمل كوجب المادة 
[املليلة أما إذا لم تسبق الدعوى فلا تصح الشهادة ولا يجوز الحكم بها. 

الشهادة بحقوق الناس: إذ لا يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الله؛ لأن الادعاء 
بحقوق الله واجب على كل إنسان وبما أن كل إنسان خصم في تلك الدعاوى فتكون الدعوى 
موجودة حك (الدر المختار ف باب الاخئتلاف ف الشهادة) بناء عليه لا يشترط موافقة الشهادة 
للدعوى في حقوق الله؛ مثلاً لو قالت المدعية أن فلانا قد طلقني بالوكالة عن زوجي وشهد الشهود 
بأن زوجها المذكور قد طلقها بالذات فتقبل (تكملة رد المحتار) . 

وبعض المسائل التي هي من حقوق الله والتي تقبل بها الشهادة بدون سبق دعوى هي )| 
يأ : 

الوقف والحدود(١)‏ والطلاق والايلاء بحرمة المصاهرة والظهار وعتقى الأمة وتدبيرها. 
(الاشباه) . 

الوقف: إذا كان مال موقوفاً على مسجد أو على فقراء فعند الإمامين تقبل الشهادة بلا دعوى 
وعند الإمام لا تقبل. أما إذا كان المال موقوفاً على أشخاص معينين وبتعبير آخر موقوفاً على قوم 
معينين فلا تقبل الشهادة بلا دعوى بالأجماع (الحموي). 

مثلاً؛ إذا باع أحد عقاره لآخر وسلمه ثم ادعى بعد. ذلك بأنني كنت وقفت ذلك العقار 
للفقراء وأقام البينة على ذلك فتقبل الشهادة ويحكم بموجبها بوقفية العقار. في هذه المسألة قد قبلت 
الشهادة بدون دعوى وإن يكن أنه يوجد هنا دعوى البائع والواقف إلا أنها غير مسموعة للتناقض 
بين ادعائه الوقف وبين بيعه المال قبله فتكون الشهادة بدون سبق دعوى وينقض البيع ها 
(الولوالجية قبيل الفصل الثالث من كتاب الوقف). 

أما إذا لم يقم المدعي شهوداً على دعواه فليس له تحليف المشتري لأن التحليف بناء على 
الدعوى والدعوى لم تصح للتناقض. وإذا كان المذكور متولياً يعزل من التولية ويسلم العقار إلى 
متول آخر «الولواحية». 

الطلاق: إذا شهد شاهدان في حضور القاضى أن زيداً هذا قد طلق زوجته هنداً الغائبة 


. إلا حد القذف والسرقة وهلال الأشهر عدا هلال رمضان وهلال الفطر والأضحى‎ )١( 


خا درر الحكام 
طلاقاً ثلاثا تقبل شهادته) (البهجة) . 
ويطلق على مثل الشهادة التي تقبل بدون سبق دعوى الشهادة الحسبية وإذا أخر هؤلاء 
الشهود شهادتهم بلا عذر يفسقون وترد شهادتهم. وقد اختلف في مدة التأخير الموجبة للفسق ورد 
الشهادة بين حمسة وستة أيام وقد أعطيت تفصيلات في ذلك في كتاب الشهادة في شرح الاشباه 
المادة(/7910١)‏ (لا تقبل البينة التى اقيمت على خلاف المحسوس. ملا 
إذا أقيمت البينة على موت من حياته مشاهدة أو على خراب دار عمارها مشاهد 


لا تقبل البينة العادية ولا بينة التواتر التي أقيمت على خلاف المحسوس, لأن البينة والشهادة 
هي عبارة عن الخبر الصدق مع أن هذا الخبر هو كذب محض. 

واللحسوسن كيرا انقاء تدر الخين : بواللسن عن عن الإدرالك. أيضا: ولك :مدق 
المحسوس ما هو الشيء الذي يحس بالحواس الخمسة وبالمشاعر الظاهرة» وتدعي قوى السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس بالحواس الخمسة ويدرك الإنسان كيفية المحسوس بسبب القوة 
الموجودة في كل منها. 

فعليه إذا أقيمت البينة على موت من حياته مشاهدة أو على خراب دار عمارها مشاهد فلا 
تقبل ولا تعتبر. 

من حياته مشاهدة: مثلاً اذا ادعى المدعي قائلاً: إن مورثي فلاناً قد توفي وأن الوديعة التي 
في يد المدعى عليه أصبحت ميراثاً لي وأقام فاهدين عل ذلك ثم ظهر أن مورثه المذكور حي تبطل 
الشهادة . 

على خراب دار: إذا شهد شاهدان بأن المدعى عليه قد خرب دار هذا المدعي ثم ظهر بعد 
الكشف والمعاينة بأن الدار المذكورة عامرة كحاها السابق تبطل الشهادة. كذلك اذا أقام أحد البينة 
على أن المدعى عليه قد قطع يدي عمدا أو خطأ وكانت يده سليمة فلا تقبل بينته. كذلك لو شهد 
الشهود بأن عشرة ارطال من السمن الموجود في هذا الاناء هي للمدعي فظهر أن جميع السمن 
الموجود في ذلك الاناء خمسة ارطال أو شهد الشهود بأن عشرين ذراعا من هذا الثوب هي للمدعي 
فظهر الثوب أنه خمسة عشر ذراعاً تبطل الشهادة لأن هذه الشهادات تقتضى أن يكون السمن زيادة 
عد عقزة اوطظال. و أن الفوت اريدم عشرين دراضا مع أن المحسوس هو خخلاف ذلك (الهندية) . 


المادة(794١)-‏ (لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر) . 


إن الدعوى خلاف المتواتر باطلة لكونها دعوى المحال فعليه لا تقبل البينة التي أقيمت على 


شروط الشهادة الأساسية اوم 

خلاف المتواتر. لأن التواتر يفيد علم اليقين فالبينة التي تقام.على خلافه تستوجب رد الشيء الثابت 
بالضرورة واليقين وبما أن الضروريات اليقينيات لا ترد ولا تقبل الشك فتكون هذه البينة كذبا 
حضاً كالبينة التي تقام على خلاف المحسوس (الفيضية) سواء كان المستند الى التواتر المدعي أو 
المدعى عليه أو كان التواتر مثيتاً أو منفياً وسواء كان في الأموال أو في غير الأموال أو كان قبل قبل الحكم 
أو بعده فلا تقام على خلافه بينة عادية أو بيئة التواتر لأن التواتر حجة قطعية وكا أنه من الممتنع 
وقوع المتناقضين في الخارج فلا يقع ف الحجج القطعية تناقض فلذلك يستحيل تواتر النقيضين . 

مثلاً؛ إذا ثبت تواتراً أن زيداً كان في أول أسبوع من عيد الأضحى في دمشق فيجزم العقل 
والحكم بأن زيدا المذكور كان موجودا في ذلك الوقت في ذلك المحل كالجزم فيها لو علم ذلك عن 
مشاهدة فإذا أقيمت بينة التواتر بأن زيدا كان في بغداد البعيدة مدة السفر البعيد فلا تعد بينة تواتر 
ولو كان عددها أزيد من عدد الأول. لأن العقل إذا جزم بمقتضى التواتر الأول فلا يفيد الشيء 
الذي سمي تواترا ثانيا علم) قطعيا بل لا يفيد الظن. 

ميا لو أقتمله اللننة تواترا تعل ‏ تخرق تدان عافن ونعؤدها: فلة :كن ذللك زاكر يل يكو 
كذباً محضاً فلذلك لا تقام بيئة التواتر مرة أخرى لا من المدعي ولا من المدعى عليه (الازميري 
والبهجة في فصل في الشهرة والتواتر والمجموعة الحديدة بإيضاح) . 

فعلى هذه الصورة اذا بين الطرفان بأنمها سيثبتان دعواهما ببينة التواتر فلا ترجح بينة أحدهما 
توفيقا للمسائل التى ترجح فيها البينة العادية بطلب البينة من الطرف الراجح . فلذلك إذا استند 
الطرفان على بينة التواتر واحضر كل منها جماعة فالقاضي يمعن النظر فيقبل خبر جماعة الطرف الذي 
يرى أنه جامع شروط التواتر زموسي لأطمداتة لأن التواتر لما كان خبرا صدقا ويحصل به علم 
اليقين فتكون حجة الطرف الآخر كذبا محضا ومن المحال أن تجتمع شروط التواترفي البينتين وأن 
يطمئن القاضي بهماء وإذا كانت الجاعة التي احضرها كلا الطرفين غير جامعة شروط التوائر تكون 
في حكم البينة العادية والقاضي يزكي شهود الطرف الراجح توفيقا لمسائل ترجيح البينات ويحكم 
أي يجري المعاملة حسب المادة (9/59ا١).‏ 


المادة )١599(‏ (إنما جعلت البينة مشروعة لاظهار الحق فعليه لا تقبل 
الشهادة بالنفي الصرف كقول الشاهد: فلان ما فعل هذا الأمر والشيء الفلاني 
ليس لفلان وفلان الب ادن الفلان اولكن ذه الت «المتوائر تقول مثلا لو 
ادعى أحد بأني اقرضت فلان في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا اا من 
الدراهم وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل 
بل كان في محل آخر تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي) . 


إنما جعلت البيئة مشروعة لإظهار الحق وإثباته ولم تشرع لنفي الحق (الفيضية) أنظر المادة 


اللأخرا درر الحكام 


)١1387(‏ لأن وضع الشهادة هو لإثبات خلاف الظاهر كما بين في المادة (/الا). فلذلك إذا 
وجدت بينتا إثبات وكانت احداهما أكثر من الأخرى فتقدم الزائدة والحال أن النفي والعدم لم يكن 
خلاف الظاهر بل هو الظاهر والأصل كما أن الشهادة متضمنة المشاهدة والمشاهدة تحصل بالعلم ولا 
تحصل بالنفي (تكملة رد المحتار والحموي بزيادة) . 

سؤال ‏ إذا ادعى المدعي من المدعى عليه عشرة دنانير فدفع المدعى عليه دعواه بقوله: قد 
ابرأتني من ذلك المبلغ . وشهادة الشهود الذين يقيمهم المدعى عليه للشهادة (بأن هذا الدائن ابرأ 
هذا المدين من العشرة دنانيي) ليست شهادة لإظهار وإثبات الحق بل هي لاظهار عدم الحق فكان 
يجب عدم قبول تلك الشهادة مع أنها مقبولة. وجوابه قد مر ذكره في شرح المادة (15885). 

١‏ سؤال - إذا ادعى المدعي بعشرة دنانير على المدعى عليه فدفع المدعى عليه الدعوى 
قائلا: قداوفيتك ذلك المبلغ . وشهادة الشهود الذين يقيمهم المدعى عليه لإثبات هذا الدفع لا 
يثبت بها وجود الحق بل يثبت بها بأنه ليس للمدعي حق عند المدعى عليه كما أن المدعى عليه لم 
يكن مدعياً بحق من المدعي حتى يمكن أن يقال أنه يظهر ذلك الحق. وجواب ذلك يعلم من 
مراجعة شرح الملدة (4مه١).‏ 

فلذلك إذا شهد الشهود على أحد على قول أو فعل وقع في مكان أو زمان أو على قول أو فعل 
كالبيع والإجارة والطلاق والقتل والقصاص فإذا ا المشهود عليه بينة على كونه لم يكن في ذلك 
المكان أو الزمان فلا تقبل بينته. 

كذلك لو شهد الشهود بقوهم: فلان ما فعل هذا الأمرء وهو مثال على الأفعال. والشيء 
الفلاني ليس لفلان. وهو مثال على الأعيان. وفلان ليس بمدين لفلان وهو مثال على الديون. 
وفلان لم يقر بالشيء الفلاني وهو مثال على الأفعال من الأقوال فلا تقبل. لأنها شهادة على النفي 
الصرف سواء أكان النفى لفظأً ومعنى أو كان معنى . فعليه لا يجوز إثبات ان الشاهد شاهد زور وأنه 
شهد باطلا لأن هذه الشهادة هي شهادة نفي . كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً : إن هذا المدعى عليه 
قد بأعني في سنة كذا في أول يوم من شهر رمضان في يوم الجمعة في دمشق فرسه بخمساية درهم 
وأثبت مدعاه فأراد المدعى عليه أن يقيم بيئة يثبت بها بأنه في اليوم المذكور لم يكن في ذلك المحل 
بل كان في محل آخر بعيد فلا تقبل بينته لأن قوله لم أكن في ذلك المحل هو نفي صورة ومعنى كما أن 
قوله كنت موجوداً في المحل الفلاني نفي معنى «الفيضية». 

كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المال هو لي حتى أنك قد أقررت في دمشق في الجامع 
الأموي بأنه ملكي وأثبت الإقرار المذكور فأقام المدعى عليه بيّنة بأنه كان في ذلك الوقت في الزبداني 
فلا تقبل لأن هذه الشهادة وإن لم تكن نفياً لفظاأ إل أنها نفي معنى (الهندية) . 

كذلك إذا ادعى المستودع قائلا : إنني رددت لك الوديعة وأعدتها إليك في اليوم الفلاني في 
دمشق وادعى المودع قائلا : قد كنت في ذلك الوقت في حلب وأراد إقامة البينة فلا تقبل لأنها نفي 


شروط الشهادة الأساسية لضا 
معنى (الأنقروي الحموي) أما إذا أقام المودع البينة على أنه كان في ذلك الوقت في حلب تقبل 
الميلة . 
مستئنيات - إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتان: 
أولاً: تقبل بيّنة النفي المتواتر كقبول الإثبات المتواتر (علي أفندي) سواء كان المستند إلى بينة 
التواتر المدعي أو المدعى عليه. أنظر شرح المادة (/1591). 
مثلاً؛ لو ادعى أحد بأن أقرضت فلاناً في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا مقداراً من 
الدراهم أو بعت له مالا بكذا درهماً وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن في الوقت المذكور في 
ذلك المحل بل كان في محل آخر تقبل بيّنة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي لأنه قد علم ضرورة بأن 
المدعى عليه لم يكن في ذلك المحل فلا يكذب الشيء الثابت بالضرورة ولا يدخل الشك فيها وقد 
تحقق بأن دعوى المدعي كذب محض (الحموي والبزازية) . 
ثانياً: تقبل البيّنة المقامة على شرط منفي, مثلاً إذا حلف أحد قائلآً: إذا لم أدخل داري هذا 
اليوم تكون زوجتي طالقاً وأقامت الزوجة البيّنة على عدم دخول زوجها الدار ذلك اليوم تقبل. 
كذلك لو قال أحد: إذا لم يحضر إلِي فلان هذه الليلة وم أحادثه تكون زوجتي طالقاً وشهد الشهود 
على أن فلاناً لم يحضر إليه ولم يتحادث معه تقبل. وقبول الشهادة على النفي الصرف في هذه الأمثلة 
هو لأن المقصود الأصلي إثبات الجزاء يعني مثلاً إثبات وقوع الطلاق وهذا ليس ينفي .بل إثبات 
وإظهار (البزازية) . 
المادة )١77٠١١(‏ - (يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم يعني 
ألآ يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه لا تقبل شهادة الأصل 
للفرع والفرع للأصل يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات 
لأولادهم وأحفادهم وبالعكس أعني شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد 
والأمهات والجدات وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر وأما الأقرباء الذين هم ما 
عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخرء وكذلك لا تقبل شهادة التابع الذي 
يتعيش بنفقة متبوعه, والأجير الخاص لمستأجره وأما الخدمة الذين يخدمون مولى 
فتقبل شهادة أحدهم للآخر.ء وكذلك لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم 5 مال 
الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للأصيل على كون المكفول به قد تأدى.. 
ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصات). 
يشترط ألا يكون في الشهادة أو بعضها دفع مغرم أو جر مغنم يعني ألا يكون للشهود داعية 
لدفع: المضرة وجلب المنفعة وهذا يثبت بدليلين: 


845 درر الحكام 


أولا : الدليل الشرعي. إذ ورد في الحديث الشريف (لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا امرأة 
لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن 
استأجره) . 

ثانياً: الدليل العقلي. وهو أنه لما كان بين الأصل والفرع اتصال في المنافع » حتى أنه لا يجوز 
إعطاء الزكاة من أحدهما للآخر كانت شهادة أحدهها للآخر تتضمن الشهادة لنفسه (الزيلعي 
والولوالجية) . 

حتى أن الحسن رضى الله عنه كان شهد في حضور القاضي شريح لوالده علي كرم الله وجهه 
فلم يقبل القاضي شهادته وطلب شاهداً آخر (الشبلي والزيلعي). 

فعليه إذا وجد في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم لا تقبل كى] هو الحال في شهادة الأصل 
للفرع والفرع للأصل. أما إذا لم يوجد في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم فتقبل الشهادة كقبول 
شهادة ما عدا ذلك من الأقرباء. كذلك إذا شهد شاهدان لمدعبين في دعوى ثم شهد المدعيان في 
دعوى أخرى للشاهدين فتقبل شهادته) (أبو السعود وعلي أفندي والبهجة). 

وقد ذكر في هذه المادة أصلان لمنع الشهادة: 

الأصل الأول: يشترط في الشهادة أل يكون فيها داعي مغرم ومعنى المغرم المضرة. ويتفرع 
عن هذا الأصل المسائل الآتية : 

أولاً - لا تقبل شهادة الكفيل بالمال للأصيل على كون المكفول به قد تأدى الواردة في هذه 
الملدة حيث ان الأصيل هذه الشهادة والكفيل بموجب المادة (558) يبرأ من الدين فيكون قد 
خلص نفسه من الضيان هذه الشهادة. 

تأقات لو باع شخص مالا لزيد وهذا باعه لبكر فادعى بكر أنني أشتريت المال من ذلك 
الشخص وشهد زيد على ذلك فلا تقبل شهادته إذ ان زيداً بشهادته يبعد عهدة البيع عن نفسه 
(الأنقروي) . 

ثالث إذا ادعى الدائن ألف درهم من المتوفي وقبل أن يثبت دعواه بالشهود أدى اثنان من 
الورئة ذلك المبلغ للدائن من التركة ثم شهدا على دعواه المذكورة فلا تقبل شهادته) لأن إعطاءهما 
المبلغ المذكور من التركة بلا إثبات يوجب عليهها ضمان حصة باقي الورثة فكان في هذه الشهادة دفع 
مغرم عنهاء أما إذا شهدا على ذلك قبل أداء الدين فتقبل شهادتهها. 

رابعاً ‏ إذا ادعى المكفول له المكفول به من المدين الأصيل وشهد الكفيل فلا تقبل شهادته 
(علي أفندي) لأنه إذا حكم الأصيل واستوف المحكوم به منه يبرأ الكفيل. 

خافيا ذا شهد الكفيل على نفس المدعى عليه بأن المدعى عليه قد أدى المبلغ الذي وقعت 
عليه الكفالة بالنفس فلا تقبل شهادته (الكفوي) . 

سادساً - لو كفل اثنان الدين المطلوب لأحد من آخر فادعى الدائن على زيد قائلاً: إنك 


شروط الشهادة الأساسية وم 

كفيل على اللمبلغ المذكور وشهد الاثنان المذكوران على ذلك فلا تقبل شهادتها (مبهمات المفتين) . 

سابعاً - إذا أدى وصيان دين المتوفي للدائن بلا حكم القاضي ثم شهدا بعد الأداء بأن للدائن 
القابض ذلك الدين في ذمة المتوفي فلا تقبل شهادته| ويضمنان ما دفعاه (ولو شهدا أولا ثم أمرهما 
القاضي بقضاء الدين وقضياه لا يلزمهما الضمان) (الأنقروي). 

امنا لو شهد المدين لزيد مع شاهد آخر بأن زيداً قد أقر بأن الدين الذي له في ذمته هو 
لفلان فلا تقبل شهادتب) قبل أداء الدين وتقبل بعد الأداء (الخانية) . 

الأصل الثاني: آلا يكون في الشهادة داعي جر مغنم» ويتفرع عن ذلك ما يأتي: 

أولا- لا تقبل شهادة الأصل: للفرع والفرع للأصل وأحد الزوجين للآخر كما ورد في هذه 
المادة . 

ثانياً - لا تقبل شهادة من يتعيش بنفقة آخر وشهادة أجيره الخاص. 

ثالثا - لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال الشركة. 

رابعاً - لا تقبل شهادة الصديق لصديقه إذا وصلت صداتتههما إلى مرتبة تصرف أحدهما في 
مال الآخر كما هو مذكور في المادة الآتية. كما أن المادتين ١1١07(‏ و5١7١)‏ من المجلة تتفرعان عن 
هذا الأصل . 

خامساً ‏ لو كان لأربعة أناس في ذمة آخر ألف درهم ديئاً مشتركاً وشهد اثنان منها بأن 
المشاركين الآخرين قد أبرأ المدين من حصتها في الدين فلا تقبل شهادتها سواء قبض هذان 
الشاهدان مقدارا من الدين أولم يقيضا حيث ان ما يقبضانه من المدين يشترك المشهود عليها فيا 
قبضاه بحكم المادة )١١١١(‏ فلذلك كان في هذه الشهادة جر مغنم أي أنها تقطع المشاركة. أنظر 
المادة )١١١١(‏ «الطندية والأنقروي». 


سادساً ‏ إذا شهد الشهود بأجرة فلا تقبل شهادتهم حتى أنه لو كان الشهود في قرية ويمكنهم 
الذهاب إلى حضور القاضي مشياً أو كانوا مقتدرين على دفع أجرة حيوان يركبونه فركبوا التيوان 
الذي استأجره المشهود له فلا تقبل شهادتهم . أما إذا أكل الشهود من طعام المشهود له سواء كان 
مهيأ لهم أم لا فعلى قول أبي يوسف وهو المفتى به تقبل شهادتهم (البحر وأبو السعود). 

كذلك لو ركب الشاهد الخيوان الذي استأجره المشهود له وكان غير مقتدر على الحضور إلى 
مجلس القاضي ماشياً أو غير مقتدر على استئجار حيوان فلا يمنع ذلك من قبول شهادة الشهود لأن 
ذلك من قبيل إكرام الشهود وقد ورد في الحديث الشريف. (أكرموا شهداءكم) «البحر ورد المحتار» . 

سابعاً -.لو اختلف أهالي ثلاث قرى على حدود قراهم فلا تقبل شهادة أحدهم على بعضهم 
بل يجب أن يكون الشهود غيرهم خالين من الغرض (أبو السعود) . 

ثامناً - لو شهد دائن بعد وفاة المدين بأن هذا المال للمدين المتوفي فلا تقبل شهادته :سواء 
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كانت تركته وافية بالديون أولا. أما لو شهد الدائن في حياة المدين ولو كان المدين مفلساً وكان 
المشهود به من جنس مطلوبه فتقبل شهادته كما أنه تقبل شهادة المكفول له لكفيله (الفيضية) لأن 
دين المدين بعد وفاته يتعلق بماله أما دينه في حياته فلا يتعلق بماله (الهندية والنتيجة) . 

ولو ادعى على ميت ديناً وقضى له بذلك وقد ترك وفاء ثم أن المقضي له شهد للورثة بدين 
للميت على رجل لا تقبل لأنه ينتفع به (الأنقروي عن التاتارخخانية) . 

تاسعاً ‏ إذا كانت دار مشتركة بين ثلاثة أشخاص فاقتسموها بينهم وأخذ كل منهم حقه في 
الدار وشهد بعد ذلك اثنان منهم أن شريكههما الثالث قد باع حصته من آخر فلا تقبل شهادتها 
حيث ان لهذا الشريك الثالث نقض القسمة إذا وجد عيب قديم في حصته وبهذه الشهادة يسقط 
حقه ويستفيد الشهود من ذلك (الولوالجية في الفصل الثالث من الشهادات). 

عاشراً - لا تجوز شهادة المستعير والمستأجر والمودع قبل الرد للمدعي المعير (الخيرية)292. 

حادي عشر ‏ إذا شهد أهالي قرية أن هذه الضيعة من قريتهم فإذا كانت منافع الضيعة عائدة 
للعموم فلا تقبل أما إذا كانت منافعها مخصوصة بجاعة معينين وكان الشهود ليسوا منهم فتقبل. 

اني عشر - إذا شهد أهل الطريق على شيء من مصالحها فإذا كانت الطريق-غير نافذة فلا 
تقبل . 5 إذا شهد أصحاب الطريق الخاص بأن هذا المحل المعين هو جزء من الطريق الخاص 
ترد شهادتهم أما إذا كانت الطريق نافذة ولم يطلب الشاهد حقاً لنفسه فيها كطلبه فتح باب على 
. تلك الطريق فتقبل شهادته وإلآ فلا (الدر المختار والطحطاوي). 

ثالث عشر ‏ إذا شهد الشاهد أن هذا العقار موقوف على .نفسه أو على أحد أولاده وان سفلوا 
أو على آبائه وان علوا فلا تقبل شهادتهء كذلك لو شهد أنه موقوف على نفسه وعلى فلان الأجنبي 
فلا تقبل شهادته للأجنبي أيضاً (جامع الفصولين). 

كذلك لو اشترى رجل مالاً وكفل له رجلان بمايلحقه فيها ثم شهد الكفيلان أن البائع انتقد 
الثمن لا تقبل شهادتها وكذا لو شهدا أن البائع أبرأه عن الثمن (الخانية) . 

إذا وجد في بعض الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم فترد كل الشهادة فلذلك لو ادعى أحد مع 
أخته زينب مالا وشهد في هذه الدعوى زوج زينب وآخر أجنبي فترد شهادة الزوج ف الكل مع 
كون شهادة الزوج لزوجته غير جائزة وشهادته لأخ زوجته جائزة. أنظر المادة (57) «الحموي». 

كذلك لو كان لأحد دين في ذمة ثلاثة أشخاص وشهد إثنان من هؤلاء بأن الدائن قد أبرأهما 
وأبرأ المدين الثالث ينظر: فإذا كانوا كفلاء لبعضهم البعض فلا تقبل شهادتهما وإذا لم يكونوا كفلاء 


البتست ابيب إ||-إ-اسا-ب بيب سب سمه 
)١(‏ ولو شهد الساكنان بأجر أو بغير أجر لرب الدار جاز عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز فإن شهد المرتهنان للندعي 
على 'راهن تقبل ولو شهد الراهنان لا تقبل (لسان الحكام). 
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ا ينظر أيضاً: . فإذا شهدا على الإبراء بكلمة واحدة لا تقبل شهادته]| وإلا فتقبل «البحر 
وتكملة رد المحتار» . 


إلا أنه ليس في الشهادات الآتية جر مغتم : 

١‏ إذا اغتصب أحد مرعى مدينة وزرعه وشهد بعض أهالي تلك المدينة على الغصب فإذا 
كان أهالي تلك المدينة غير محصورين وليس للشهود حيوانات فتقبل شهادتهم (فتاوى أبي السعود) . 

- إذا ادعى أن مالا هو وقف مشروط لمعلم المدرسة الفلانية فإذا شهد من كان ولده تلميذاً 
في تلك المدرسة على ذلك فتقبل شهادته . 


- إذا أقام المتولي دعوى بأن الماء هو ماء السبيل العائد للمحلة الفلانية وشهد شهود من 
أهالي تلك المحلة في تلك الدعوى فتقبل شهادتهم . 


* - إذا شهد أهل المحلة بأن المحل الفلانٍ هو وقف للمسجد الكائن في محلتهم فتقبل 
شهادتهم كا أنه لو شهد الفقهاء المقيمون في مدرسة بأن المحل الفلاني هو وقف لتلك المدرسة فتقبل 
شهادتهم . 

5 لو شهد أبناء السبيل أن المال الفلانٍ هو وقف على أبناء السبيل فتقبل شهادتهم؛ وقيل 
إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقاً من ذلك لا تقبل وإلا فتقبل؛ وقيل تقبل على كل حال لأن كون 
الفقيه في المدرسة والرجل في المحلة والصبي في المكتب غير لازم بل ينتقل (الأنقروي عن 
البزازية) . 


فلذلك لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل ؛ يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد 
والأمهات والحدات لأولادهم وأحفادهم وبالعكس أعني شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد 
والأمهات والجدات وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر. أما شهادة هؤلاء على بعضهم البعض 
فمقبولة لأنه لا تهمة فيهاء مثلاً لو شهد أحد بأن أباه مدين لفلان فتقبل شهادته؛ كذلك لو.ادعى 
المدين قائلاً: قد حولت ديني الذي هذا الدائن على عمرو هذا وشهد شاهدان على قبول عمرو 
فتقبل هذه الشهادة إذا كان عمرو متكراً سواء كان للمحيل دين في ذمة عمرو أو لم يكن وسواء 
كانت الحوالة بأمر المحيل أو لا أما إذا كان عمرو مدعي الحوالة» فإذا كانت الحوالة بامر المحيل 
فتقبل شهادة ولدي عمرو على ذلك سواء كان عمرو مديئاً للمحيل أو لم يكن, أما إذا كانت الحوالة 
بلا أمر المحيل فتقبل هذه الشهادة. لأن الحوالة متى كانت بأمر المحيل كانت الشهادة قائمة على 
الأب من وجه وللأب من وجه. أما على الأب من حيث أنها توجب للأب مثل ذلك في ذمة المحيل 
وفي مثل هذا تقبل الشهادة إذا كان الأب منكراً ولا تقبل إذا كان مدعياً (الولوالجية في الفصل 
الرابع من الشهادات) . 


وم درر الحكام 


أمثلة على عدم قبولها في حق المال: 

١‏ لوادعت زالدة شخص على والده بأنه اشترى هذا المال بكذا درهماً فإذا شهد الولد لأمه 
وعلى والده فلا تقبل شهادته (الطحطاوي) . 

١‏ - توفي زيد وترك ولده عمراً وبنتين فادعى عمرو على أحد قائلا : إن هذا المال هو لأبي 
المتوفي وهو ميراث لي وشهد على دعواه هذه زوجا البنتين فلا تقبل شهاده) حيث لو قبلت هذه 
الشهادة فتأخذ البنتان حصة ارثية من ذلك المال فتكون شهادتها شهادة الزوج للزوجة (الهندية) . 

8 - لو ادعت بنت مالا من أختها وشهدت أمههما في تلك الدعوى لا تقبل شبهادتها لأن هذه 
الشهادة وإن كانت على أحد بنتيها إلا أنها شهادة لبنتها الأخرى انظر المادة .(55) «اطندية 
وتكملة رد المحتار». 

١‏ - لو شهد ولد بأن والده طلق زوجته فإذا كانت أمه تحت نكاح أبيه فلا تقبل شهادته 
(الأشباه و أبو السعود المصري). 

إذا شهد الآباء والأجداد بأن أولادهم وأحفادهم قل وكلوا من فلان با لخصوص الفلاني 
وبالعكس لو شهد الأولاد والأحفاد أن آباءهم وأجدادهم قد وكلوا من فلان في الخصوص الفلاني 
فلا تصح شهادتهم (المندية). 

كذلك إذا كان المشهود له أجنبياً وكان الموكل من الأصول أو الفروع فلا تقبل الشهادة أيضاً 
هلذلك لو شهد أحد أن والده الغائب قد وكل فلاناً في الخصوص الفلاني فلا تقبل شهادته سواء 
قبل الوكيل الوكالة أو لا (الدرر) . 

مستئنى - يجوز في المسألة الآتية شهادة الأصل للفرع : 

إذا ادعى زيد شيئاً من أبيه عمرو فإذا شهد جد زيد أي والد عمرو ني دعوى زيد هذه على 
ابنه عمرو ولحفيده فتقبل شهادته؛ لأن الولد أقرب للشاهد من حفيده وأعز فشهادته على ولده دليل 
على صدقه وتنتفي التهمة الي توجب رد الشهادة . 

شهادة أحد الزوجين للآخرء إذا عرضت الزوجية بعد الشهادة وقبل الحكم فهي مانعة 
للشهادة أيضا ىا أن شهادة المطلقة ولو بائنا في عدتها لزوجها المطلق باطلة ولا يجوز الحكم بها 
(الهندية) . 

أما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر وعليه. لأنه ليس في ذلك 
(الشبلي) فلذلك تقبل شهادة الأخ والأخت والعم والأبوين رضاعاً كا أنه تقبل شهادة الحاة 
والحم وبنت الأحت والربيبة والصهر وزوجة الابن لأن تأثير الرضاع والمصاهرة هو خاص 5 


شروط الشهادة الأساسية لحان 
حرمة النكاح فقط أما فيا عدا ذلك من الأحكام فهم أجانب (الولوالجية في الفصل الرابع من 
الشهادات). 


كذلك لا تقبل استحساناً شهادة التابع الذي يتعيش بنفقة متبوعه ولو لم يكن يتقاضى أجرة 
منه والأجير الخاص المستأجر مياومة أو مشاهرة أو مساهة لمستأجره (على أفندي)0©. 


لأن المستأجر يملك منفعة الأجير والحال أنه لا تجوز شهادة المملوك للمالك فلو قبلت هذه 
الشهادة لكانت شهادة بالأجرة (الولوالجية في الفصل الرابع من الشهادات والشبلي) . 
حتى أنه لو شهد أحد لأحد ثم صار أجيراً لمن شهد له قبل الحكم بالشهادة تبطل شهادته 


(الولوالجية) . 
وكذلك لا تجوز شهادة المزارع لرب الأرض إذا كان البذار من صاحب الأرض. لأنه أجيره 
«البهجة» . 


وكذلك لا تقبل شهادة الأجير المستأجر ليوم واحل لمستأجره في ذلك اليوم أما إذا أعاد شهادته 
بعد انقضاء الإجارة فتقبل (رد المحتار والولوالجية في الفصل الرابع من الشهادات). 

'أما الخدم الذين يخدمون مولى فتقبل شهادة أحدهم للآخر لأنهم ليسوا أجراء بعضهم 
البعض بل أجراء مولاهم (النتيجة). 

وكذلك لا تقبل شهادة أحد الشركاء للآخر في مال الشركة سواء كانوا شركاء شركة أملاك أو 
شركة عقد وسواء كانت شركة العقد شركة مفاوضة أو عنان أو كانت شركة وجوه وصنائع وسواء 
كان ذلك المال رأس مال الشركة أو كان ربحها. لأن المشهود به هو مشترك بين المشهود له والشاهد 
فتكون هذه الشهادة من وجه شهادة لنفسه وفيها جر مغنم للشاهد وبما أن الشهادة غير متجزئة فلا 
بطلت في البعض بطلت في الكل إذ هي شهادة (العناية والفيضية) . 

أجيره الخاص - أما الأجير المشترك فتقبل شهادته لمستأجره لأن منفعة الأجير المشترك غير 
مملوكة للمستأجر ألا يرى أن لهذا الأجير أن يؤجر نفسه لآخر في مدة الإجارة (الولوالجية في المحل 
المذكور) وعليه فللخياط أن يشهد لمن يخيط قميصه عنده كما أن للقابلة أن تشهد على الولادة 
(الطحطاوي والشبلي) . 

لمستأجره ‏ أما لو شهد الشاهد لزوجة مستأجره فشهادته جائزة يعني لو شهد أجير أحد 
الخاص لزوجة مستأجره فتقبل شهادته (البهجة). 

أحد الشركاء ‏ كذلك لا تقبل شهادة أجير الشريك الخاص للشريك (تكملة رد المحتار) . 


في مال الشركة - أما شهادة الشركاء لبعضهم في غير مال الشركة فهي جائزة كما أن شهادة 


)1 لا تقبل شهادته لأستاذه لا في تجارة ولا في شىء آخر 


٠ع‏ درر الحكام 
الشريك على شريكه في مال الشركة هي شهادة على نفسه وإقرار منه (أبو السعود) . 

شهادتهم ‏ وهذا التعبير يشمل الشهادة على الشهادة يعني أنه لا تجوز الشهادة على الشهادة في 
مال الشركة. مثلا لو تكونت دعوى بين زيد وعمرو على مال فحمل بكر الذي هو شريك زيد في 
ذلك المال شهادته لاثنين وشهد الإثنان على ذلك المال لزيد بطريق الشهادة على الشهادة فلا تقبل 
(علي أفندي). 

لا تقبل الشهادات الآتية بسبب الشركة: 

١‏ لا تجوز شهادة الموصى له بألف مرسلة أو بشيء معين للموصى له المتوقي . لأنه عهذه 
الشهادة يتزايد محل الوصية أو ينال سلامة العين الموصى مها. 

؟ - لا تقبل دعوى مرتزقة وقف في دعوى غلة النقود الموقوفة لذلك الوقف. لأن للشاهد 
حصة في المشهود به وتكون من قبيل شهادة الشريك للشريك. أما إذا كانت متعلقة بأصل الوقف 
فتقبل شهادة المرتزقة » كذلك لو ادعى متولي وقف بدل إجار حانوت موقوف على إمام جامع على 

المستأجر فلا تعتبر شهادة أمام الجامع في تلك الدعوى (علي أفندي) . 

أما لو شهد مدرس مدرسة أو طلبتها على وقف تلك المدرسة أو شهد من له ولد في المدرسة 
على وقفف تلك المدرسة أو شهد أهالي محلة على وقف تلك المحلة فتصح شهادتهم (تكملة رد 

- لو ادعى متولي وقف مشروط على عوارض أهالي تلك المحلة مبلغاً من غلة الوقف فلا 
تقبل شهادة أهالي تلك المحلة الذين يؤدون عوارض أما شهادتهم على النقود الموقوفة فمقبولة «علي 
أفندي والخيرية». 

5 - لو شهد إثنان قائلين: إن لنا ولفلان في ذمة هذا الرجل ألف درهم ففي ذلك ثلاثة 
احتهالات : 

الاحتهال الأول أن ينص الشاهدان على الشركة. وبتعبير آخر أن يقول الشهود أن الألف 
درهم مشتركة بيننا الثلائة فهذه الشهادة غير مقبولة. انظر المادة .)01١٠١ 1١‏ 

الاحتمال الثاني أن يطلق الشهود الشهادة فلا تقبل هذه الشهادة أيضاً بسبب احتيال 
الشركة. انظر المادة ( /7). 

الاحتهال الثالث ‏ أن ينص الشهود على عدم الشركة وهو أن يقولوا: إن هذا المدعي في ذمة 
الصورة تقبل شهادتهم في حق طلب المدعي . انظر المادة ( 44) «البحر وتكملة رد المحتار» . 

ه إذا كان الشهود الذين شهدوا بأن زيداً قد أوصى لفقراء جيرانه أو لأهل بيت من فقراء 
جيرانه أو من أهل بيته بكذا فلا تقبل شهادتهم إذا كانوا فقراء أما إذا كانوا أغنياء فتقبل إذ لا يكون 
لهم في هذه الحالة حصة في الوصية. 


شروط الشهادة الأساسية 4:١‏ 

إلا أن الشهادتين الآتيتي الذكر مقبولتان: 

١‏ إذا شهد شهود قائلين: إن المتوني زيداً قد أوصى بثلث ماله لقبيلة بني فلان فتصح 
شهادتهم ولو كانوا من أفراد تلك القبيلة إلا أنه لا يأخذ الشهود حصة من تلك الوصية. 

؟ - إذا شهد شهود بأن المتوفي زيداً قد أوصى لفقراء جيرانه وكان الشهود من الفقراء 
المذكورين فتصح. شهادتهم إلا أنهم لا يأخذون حصتهم من الوصية». والفرق بين الأول (المسألة 
الخامسة) والأخيرين أنه جور تخصيص البعيض منهم بخلافه في الأول. 

١‏ إذا أوصى أحد لفقراء جيرانه وكان الشهود الذين شهدوا على تلك الوصية من الفقراء 
الذين هم أولاد محتاجون فلا تقبل شهادتهم لأولادهم أو لغير أولادهم ؛ والفرق بينهم وبين أولادهم 
أن المخاطب لم يدخل تحت عموم خطابه فلم يتناوهم الكلام بخلاف الأولاد فإنهم داخلون نحت 
الشهادة وإنما أدخلنا المتكلم في مسألة الشهادة لفقراء أهل بيته باعتبار أهم يحصون بخلاف فقراء 
جيرانه وبني غيم والبحر(). 

7'- لو شهد بعض الشفعاء على بيع الدار المشفوعة ينظر: فإذا لم يطلب هؤلاء الشهود 

, الشفعة وقالوا بأننا أبطلنا شفعتنا فتجوز شهادتهم, لأن حق الشفعة قابل للإبطال واللإسقاط وإلا لا 
تجوز شهادتهم «تكملة رد المحتار» لأنه في هذه الحال تكون الشهادة الواقعة إثباتاً لحق الشفعة 
لأنفسهم «الولواحية». 

ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للاصيل على كون المكفول به قد تأدى للمكفول له حيث انه 
لو ثبت الاداء يبرأ الكفيل ويكون في ذلك دفع مغرم في حى الشاهد, ولكن تقبل شهادة احدهم 
للاخر أي شهادة الشركاء والكفيل بالمال في سائر الخصوصات ؛ لانه ليس في ذلك جر مغلم أو دفع 

وشركة العنان تكون عامة وخاصة» وكا يظهر وجود سائر الخصوصات في الخاصة يظهر أيضاً 
في العامة لأنه لما كانت أموال الشركة عبارة عن الدراهم والدنانير أي النقود فتخرج الأموال 
كالعروض والعقار من أموال الشركة (الزيلعي). 

أما شركة المفاوضة فعللى قول تكون عامة وخاصة وعلى قول آخر تكون عامة فقط كما بين 
ذلك في شرح الشركة ووجود سائر الخصوصات في الخاصة ظاهر وني العامة لما وجود لأن شركة 
المفاوضة إنا تكون في الدراهم والدنانير ولا تكون في العروض والعقار ونجوز شهادة أحد شركاء 
المفاوضة للشريك الآخر في العروض والعقار وكذا في االحدود والقصاص والنكاح والطلاق والغتق 
تجوز شهادة الشركاء في الملك لبعضهم البعض في غير المال المشترك (الخيرية) . 


)١(‏ ولو شهدوا أن هذه الدار صدقة موقوفة على فقراء جيرانه وهم منهم جازت ولو على فقراء قرابته لا لأن القرابة لا 
تزول والجوار يزول فلم تكن شهادة لنفسه لا مالة وأبي السعود». 


الملزمة 7١‏ البَعْنات واللحليت 


*'٠ع‏ درر الحكام 
وكذلك للكفيل بالمال أن يشهد للمكفول له بغير المكفول به (الطحطاوي). 
لا تقبل الشهادات الآتية للتناقض : 

-١‏ إذا شهد الشاهد بأن هذا المال لزيد ثم شهد بعد ذلك بأنه لعمرو لا تقبل. مثلاً؛ لو شهد 
اثنان بأن البناء المبني في عرصة وقف قد بناه بكر لنفسه الذي لم يكن متوليا للوقف وهو لذلك 
ملك بكر. ثم شهدا بعد ذلك بأن بكراً قد بنى ذلك البناء للوقف فالبناء المذكور وقف فلا 
تقبل شهادته). ٍ 

؟'- لو ادعى أحد مالا لنفسه ثم شهد بأن المال المذكور لعمرو لا تقبل شهادته (البهجة). 

"- إذا ادعى الوكيل في حضور القاضي ديناً وكان الموكل حاضراً ودفع المدعى عليه الدعوى بأنه 

المادة -)١7١١(‏ (شهادة الصديق لصديقه مقبولة ولكن إذا وصلت 

صداقتههم| إلى مرتبة تصرف أحدهما في مال الآخر لا تقبل شهادة أحدهما للآخر). 

شهادة الصديق لصديقه مقبولة لأن الصداقة لا توجب جواز تصرف الاصدقاء في مال 

بعضهم البعض فلا تكون في هذه الشهادة شائبة جر مغنم (معين الحكام). 

ويقصد من الصداقة هنا الصحبة وليس القرابة وقد مر البحث عن القرابة في المادة الآنفة. 
ولكن إذا وصلت صداتتها إلي مرتبة تصرف أحدهما في مال الآخر لا تقبل شهادة الصديق 
لصديقه لأنه في هذه الحالة يوجد بتهمة انتفاع الشاهد بالمشهود به فلا تقبل. أما شهادته عليه 
فمقئولة 


الملدة  )١17١*(‏ (يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة 
دنيوية وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف). 

يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية أي أنه لا تجوز شهادة العدو على 
عدوه لأن المعاداة من اجل الدنيا محرمة ومنافية لعدالة الشاهد والذي يرتكب ذلك لا يؤمن منه بأن 
لا يشهد في حق المشهود عليه كذباً وخلافاً للواقع (البحر والزيلعي بزيادة) . 

أما شهادة العدو لعدوه فمقبولة عند بعض الفقهاء لأنه ليس في هذه الشهادة تهمة فتكون 
هذه المسألة هي عكس المادة )17٠١(‏ لأنه حسب المادة المذكورة لا تجوز شهادة الفرع للأصل 
وتجوز شهادته عليه وفي هذه المادة لا تجوز شهادة العدو على عدوه ولكن تجوز شهادة العدو لعدوه 
(الدر المختار) أما عند بعض الفقهاء فالعداوة فسق وهي لا تتجزأ فكى| أنه لا تجوز شهادة العدو 
على عدوه بسبب الفسق فلا تجوز شهادته له أيضاً وترد شهادة هذا العدو في حق جميع الناس. وقد 
قبل الزيلعي والخيرية القول الأول. ويفهم من قول المجلة بين الشاهد والمشهود عليه أنها اختارت 


هذا القول. 
والعداوة الدنيوية هى العداوة التى تنسَأ عن أمور كلمال والحاه وتعرف بالعرف فلذلك لا 


تقبل شهادة المجروح على الجارح وورثة المقتول على القاتل والمقذوف على القاذف والمشتوم على 
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الشاتم» مثلاً لو كان لمسلم عداوة مع ذمي فلا تقبل شهادة ذلك المسلم على ذلك الذمي (أبو 
السعود العمادي) ولا تحصل العداوة الدنيوية بطلب أحد من آخر وبالادعاء بذلك أو بضرب أحد 
لآخر أو احباسه من طرف القاضي (التنقيح والنتيجة والخانية والبهجة) . 

مثلاً؛ إذا ادعى زيد من عمرو عشرة دنانير وفي أثناء تلك الدعوى شهد أحدهما على الآخر 
في مسألة أخرى فتقبل شهادته. وعليه فلو قال المشهود عليه: ان الشهود قد ضربوني ولذلك يوجد 
بيني وبينهم عداوة دنيوية فلا اقبل شهادتهم لا يلتفت إلى قوله (الهامش والبهجة) كذلك لو قال 
المشهود عليه : أنه يوجد بيني وبين هؤلاء الشهود عداوة دنيوية و يبين سبيها فلا يطرأ خلل على 
شهادتهم (البهجة). 

أما إذا قال المشهود عليه: ان هؤلاء الشهود اعدائي فيكون قد فسق نفسه فلا تقبل شهادة 
المشهود عليه على هؤلاء الشهود فيها بعد (الحندية). 

العداوة الدنيوية ‏ أما العداوة الدينية فلا تمنع قبول الشهادة. مثلاً لو تجاوز أحد الحد 
بارتكاب المناهي والمعاصي وصار احد عدواً له للسبب المذكور فتقبل شهادة ذلك العدوء إلآ أنه إذا 
كانت العداوة الدينية قد سببت إفراط الأذى على الفاسق ومرتكب المعاصى ففي هذه الحالة أيضاً 
تمع العداوة الدينية قبول الشهادة (معين الحكام) . 

المادة )17١(‏ - (ليس لاحد أن يكون شاهداً ومدعياً فلذلك لا تصح 

شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل) . 

لا تقبل شهادة أحد لنفسه فلذلك ليس لاحد أن يكون مدعياً وشاهداً في دعواه فعليه لا 
تصح شهادة احد لنفسه ولا شهادة الوصي للمتوفي أو اليتيم وشهادة الوكيل بالخصومة والمرافعة 
لموكله أما شهادة الوكيل بقبض الدين لموكله في الدين المذكور فصحيحة (الواقعات). 

والفرق في هذه المسألة بين الوصي والوكيل هو أن الوصي إذا احرج من الوصاية بعد قبوله 
الوصاية وشهد لا تقبل شهادته بعد ذلك. أما إذا اخرج الوكيل بالخصومة من الوكالة وشهد بعد 
ذلك فتقبل شهادته لحلول الوصي محل الميت ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت 
نفسه فاستوى خصامه وعدمه بخلاف الوكيل إذا لم يخاصم قبلت لعدم التهمة, لأن الموكل حي وهو 

شهادة الوصي - إذا قبل الوصي الوصاية بعد موت الموصي ثم خرج من الوصاية ثم شهد أن 
للمتوفي في ذمة احد مطلويا أو أن لهذا الوارث في ذمة المتوفي مطلوباً فلا تصح شهادته. كذلك لا 
تقبل شهادة كل الورثة بعد البلوغ للوصي اللمتوني. أما إذا لم يقبل الوصي الوصاية بعد موت الموصي 
وردها فتقبل ف تلك الحالة شهادته للمتوفي ولليتيم (الانقروي و مجمع الأخهر) . 

شهادته لليتيم - أما شهادة الوصي على المتوفي فمقبولة (النتيجة) . 


1 درر الحكام : 

مثلاً: إذا شهد الوصي قبل ادائه الدين بأن المتوفي مدين لفلان بكذا درهما فتقبل شهادته. 
أما إذا شهد بعد اداء الدين بدون الاثبات فلا تقبل شهادته. أنظر شرح المادة )1١7٠١(‏ 
«الانقروي». 


كذلك تصح شهادة الورثة على المتوني. مثلا لو شهد شاهدان من الورثة العديدين بأن 
مورثهما المتوفي مدين لفلان بكذا درهماً قتصح شهادتما كرا انهها لو شهدا عل وصية المتوفي تصح لأنه 
ليس في هذه الشهادة تهمة (الفيضية والانقروي). 


شهادة الوكيل ‏ تكون الوكالة خاصة وعامة كما أن التوكيل يكون في حضور القاضي أو في 
الخارج ويصير اثباته في حضور القاضي فاذا ث شهد الوكيل في الوكالة الخاصة بعد المخاصمة لموكله لا 
تقبل شهادته . 


مثلا؛ لو توكل لآخر في دعوى وترافع أمام القاضي في تلك الدعوى ثم خرج من الوكالة 
وشهد في دعوى موكله المذكورة فلا تقبل سواء كان التوكيل في حضور القاضي أو كان في غير 
حضوره وثبت التوكيل في حضوره. أما إذا عزل الوكيل قبل المرافعة ثم شهد في تلك الدعوى 
فينظر: فإذا كان التوكيل وقع في حضور القاضي فتقبل الشهادة. إما إذا وقع التوكيل في غير حضور 
القاضي وأئبت الوكيل وكالته بالبينة في حضور القاضي وعزل قبل المخاصمة فلا تقبل شهادته. لأن 
الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصياً بحقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد العزل 
بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الأول لأن علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر 
خصياً في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر. 


كذلك لو شهد الوكيل لموكله في غير الدعوى التي وككل بها فتقبل شهادته (التكملة 
والطحطاوي والواقعات وعلي افندي). 

كذلك لو تخاصم الوكيل بالخصومة في المطلوب في غير حضور القاضي ثم شهد بعد العزل 
لموكله في عين تلك الدعوى فتقبل شهادته . 


أما وكالة الوكيل في الوكالة العامة فاذا كان التوكيل واقعا في حضور القاضى وعزل الوكيل قبل 
المخاصمة فللوكيل أن يشهد لموكله في كل دعوى له واما إذا عزل بعد المخاصمة فتقبل شهادته في 
كل دعوى لموكله غير الدعوى التى خاصم فيها. أما إذا كان التوكيل واقعاً في غير حضور القاضي 
وأثبت التوكيل بالبينة في حضور القاضي فليس للوكيل أن يشهد بأي حق لوكله كان حقاً له في 
زمان وكالته أو بتاريخ مقدم على الوكالة. مثلة لو وكل أحد آخر في حضور القاضي أن يطلب 
ويدعي بكل حق له في ذمة فلان فادعى الوكيل من ذلك الشخص الف درهم من ثمن المبيع ثم 
خرج من الوكالة وشهد بعد ذلك على الشخص المذكور بالمبلغ المذكور فلا تقبل شهادته. أما لو 
ادعى الموكل من الشخص المذكور ديئاً بسبب آخر كالقرض والكفالة ولم يسبق للوكيل أن تخاصم 


شروط الشهادة الأساسية مع 


في ذلك بحضور القاضى فتقبل شهادة الوكيل في حق ذلك كما أنه تقبل شهادته على الأعيان 
كالوديعة واالعارية . 

أما إذا وقع التوكيل في غير حضور القاضي وأثبت الوكيل في مواجهة الخصم بأنه وكيل عن 
الموكل في مخاصمته بطلب كل حق ودعوى في حضور القاضي ثم خرج من الوكالة فليس له بعد 
ذلك أن يشهد لموكله بأي حق كان له في زمان الوكالة أو بتاريخ اقدم من تاريخ الوكالة . إلآ أن له 
أن يشهد بالحق الذي حدث بعد زمان الوكالة (الهندية). 

المادة (5  )١7٠١‏ (لا تعتبر شهادة أحد على فعله بناء عليه لا تعتبر شهادة 
الوكلاء والدلالين على افعالهم بقوهم: كنا بعنا هذا المال.» كذلك لو شهد قاضى 
بلدة بعد انفصاله على حكم صدر منه قبل عزله لا يصح وأما إذا شهد بعد 
العزل على اقرار حل وقع ف حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته) . 

لا تعتبر شهادة أحد على فعله أو على شيء في حكم الفعل. 

الشهادة على الفعل ‏ بناء عليه لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: أن هذا امال لي قد 
اشتريته منك أو من وكيلك وأنكر المدعى عليه ذلك فلا تعتبر شهادة الوكلاء. ولو كان الوكيل 
وكيلاً بالتكاح. والدلالين على افعالهم بقوهم: كنا بعنا ذلك المال للمدعي وكالة من المدعى عليه 
أو كنا انكحنا المدعى عليه (البهجة والانقروي عن القنية وعلي افندي) . 

كذلك لو شهد الشاهد على تسليم النقود بقوله في شهادته قد سلمت النقود بيدي إلى عمرو 

كنا بعنا ‏ يشار بها إلى هذه المسألة أي أن الشاهد إذا لم يذكر في شهادته وكالته أو دلالته بل 
شهد أن المال لفلان قد اشتراه من فلان تقبل شهادته(رد المحتار والواقعات). 

الوكلاء والدلالين - ونجرز مهذا التعبير من القاسم إذ أن.القاسم للأموال بين الشركاء بأجر أو 
بلا اجر إذا شهد قائلاً: انني قسمت هذه الشركة بين الورثة وقد أصاب هذا المال حصة المدعي 
تقبل شهادته (الهندية والشرنبلالي) لأن الملك لا يثبت بقسمته ما لم يتراضوا على ذلك أو يستعملوا 
القرعة «الخانية» . 

كذلك لو شهد قاضي بلدة بعد عزله على حكم صدر منه قبل العزل لا يصح يعني لو شهد 
القاضى قائلاً: عندما كنت قاضياً قد ادعى هذا المدعي من هذا المدعى عليه هذا المال وائبته بالبينة 
وقد حكمت للمدعي بذلك المال فلا تقبل هذه الشهادة حيث أنها واقعة على حكم القاضي القولي 

مستثنى - إذا شهد الشاهد بقوله: قد وزنت أو عددت المال بحضور رب المال تقبل شهادته, 


كع درر الحكام 


يعني لو ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه: قد اقرضتك ثانية دراهم فأنكر المدعى عليه ذلك 
وشهد الشهود بقوهم : أنه عندما أدى المدعي المبلغ المقترض للمدعى عليه قد وزناه أو عددناه نقبل 
شهادتهم (البهجة). أما لو شهد القاضي بعد العزل على اقرار احد وقع في حضوره فتقبل شهادته, 
لأن الاقرار ليس فعل القاضي بل هو فعل المقر (علي افندي والبهجة.) 

الشهادة على ما هو في حكم الفعل ‏ لا تصح شهادة الكفيل بالثمن في أصل العقد على 
العقد, مثلاً لو شهد الشهود قائلين: قد باع فلان إلى فلان هذا المال بكفالتنا على السندء فإذا 
كانت كفالة الشهود ف صلب العقد فلا تصح هذه الشهادة إذ ف هذه الصورة يتم البيع بالكفالة 
فيكون الشهود في حكم البائع وتكون شهادتمهم على فعله أما إذا لم تكن كفالتهم في أصل العقد 
فتصح الشهادة . 

المادة -)١1705(‏ (يشترط أن يكون الشاهد عادلاً؛ والعادل من تكون 

حسناته غالبة على سيئاته بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد أعمالاً تل بالناموس 
والمروءة كالرقاص والمسخرة ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب). 

يشترط في قبول الشهادة أن يكون الشاهد عادلاً» ويثبت هذا بدليلين: 

الأول - قد ورد في الآية الجليلة « واشهدوا ذوي عدل منكم» . 

الثاني لما كانت الشهادة خبراً محتمل الصدق والكذب والحجة هي خبر صادق فيترجح 
بعدالة الشهود طرف الصدق (الدرر). أنظر شرح المادة )١1787(‏ أما إذا كان الشاهد غير عادل 
فيكون ملحوظاً فيه اختيار الكذب. فإذا كان الشاهد عادلاً تقبل شهادته ولو بين قبل الشهادة بأنه 
ليس لديه علم بالمشهود به فعليه لو قال الشاهد أن الشهادة التي سأشهدها لفلان هي شهادة زور 
ثم شهد له في دعوى تقبل شهادته. لأنه يحتمل بأنه حينا قال هذا القول كان يجهل المشهود به ثم 
علم به بعد ذلك . 

كذلك لو قال أحد: ليس عندي شهادة لفلان في أمر ما ثم شهد له تقبل شهادته, لأنه يمكن 
للشاهد أن يقول إنه كان عندي شهادة له وقد كنت نسيتها. كذلك لو قال الشاهد: لا أعلم 
المشهود به ثم شهد تقبل شهادته (الولوالجية في الفصل الثالث من الشهادات) وتقبل شهادة الغير 
العالم على العالم وشهادة العالم على العالم ىا تقبل شهادة معلم الصبيان (علي أفندي). 

والعادل من تكون حسناته غالبة على سيئاته. وهو المتوقي كبائر الذنوب والغير المصر على 
صغائرها وكان صلاحه أكثر من فساده وصوابه أوفر من خطأه» وقد قال عليه السلام (لا صغيرة مع 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار) يعني أن الصغيرة تكون كبيرة بالإصرار أي أن ارتكاب الصغيرة 
بدون الإصرار بشرط اجتناب الكبيرة ليس مانعاً للشهادة. 

ويكفي أن نغلب الحسنات السيئات وم يشترط أن لا يكون له سيئات مطلقاً. لأنه لا يوجد. 


شروط الشهادة الأساسية و١‏ 


في البشر معصوم غير الأنبياء فإذا شرطت العصمة في الشهادة يوجب سد بابها (الزيلعي والدرر 
بزيادة) . 

فلذلك لا تقبل شهادة شارب الخمر والمسكرات الأخرى ومرتكب المحرمات الكبيرة الأخرى 
ومن لا يعلم شرائط الإسلام وشهادة الرقاص والمسخرة والمغنية والطفيلٍ والمشعوذ (بصيغة اسم 
الفاعل أو بصيغة اسم المفعول وصيغة اسم المفعول محمولة على المبالغة) ومن يمد رجله بين الناس 
التق في الطرقات بسرواله فقط أو بكشف رأسه في غير المواضع المعتادة أو يعتاد حالاً وأعمالاً 
تخل بالشرف والمروءة أو يعتاد سب الناس وا حيوانات أو يأكل الحرام أو الحلاف بالصدق والكذب 
والمعروف بالبخل والكذب أو من يقضى حاجته (البول والغائط) في الأزقة والساحات. أو يدخل 
الحمام بلا متزر أو يعتاد الأفعال الحقيرة (الشبلي ولسان الحكام والنتيجة) . 

المروة » بتشديدٍ الواو والمروءة بال همزة لغة والمروءة والمروة» هى الآداب النفسانية الى تحمل 
الإنسان إلى المحاسن في جميع العادات فيجتنب عمل شيء 0000 قدر الإنسانية يل أهل 


الفضل والكمال (التنقيح وأبو السعود المصري). 


كذلك لا تقبل شهادة خادم الحمام ودلاكه ومن اعتاد التسول في المدن والمحلات ومن كان لا 
يطلب الحلال ولا يتجانب الحرام من الملتزمين (أبو السعود العمادي والبهجة) فإذا قبل القاضي 
شهادة الفاسق وحكم بها فلا ينفذ حكمه ولا يعتبر الإعلام (البهجة) . ش 

الرقاص ‏ مأخوذ من الرقص الذي هو في وزن النقض كا أن من يرقص الرقص الديني لغير 
المسلمين يجب عليه تجديد الإيمان والنكاح؟ (علي أفندي بضم من اللغة). 

المسخرة - وهو الذي يتمسخر عليه الناس ويستهزئون به ومن يجمعهم حوله ويضحكهم 
بأقوال تافهة. فلا تقبل شهادته حيث انه يرتكب الشىء الذي لم يكن مباحاً طمعاً بالمال (الولوالجية 

الطفيلٍ ‏ والطفيل بوزن زبير وهو المنسوب للطفيل والطفيل هو بن زلال الكوفي وهو رئيس 
زمرة الطفيلية وقد نسب كل طفيلٍ له. 

وقد روي عن الإمام أبي يوسف أنه تقبل شهادة الفاسق الوجيه بين الناس وصاحب المروءة 
إلا أن الأصح عدم قبول شهادته ويفهم من إطلاق المجلة عدم قبوها (الدرر وأبو السعود المصري 
والزيلعي). 


ولا تمنع الصناعة الدنيئة قبول الشهادة فلذلك تقبل شهادة الكناس والحجام وغيرهما من 
أصحاب الحرف الدنيئة إذا كانوا عادلين لأنه يوجد كثير بين هؤلاء من هو صاحب دين وتقوى أكثر . 
من أرباب الوجاهة وأصحاب المناصب وقد قال تعالى في كتابه العزيز « إن أكرمكم عند الله أتقاكم» . 
«الخيرية» . 


م١:‏ درر الحكام 


إلا أن اختلاف الرعوية مانع من قبول الشهادة فلذلك إذا شهد شاهد من رعايا دولة أجنبية 
على رعايا الدولة المحلية لا تقبل شهادته. 

كذلك لاتقبل شهادة رجل من رعايا دولة أجنبية على آخر من رعايا دولة أجنبية أخرى. أما 
إذا كان الاثنان من رعايا دولة واحدة فتقبل شهاد ماعل بعضههما (البهجة والزيلعي). 

والفرق بين المعروف بالكذب وبين الفساق الآخرين هو: أن المعروف بالكذب لا تقبل 
شهادته حتى ولو تاب عن الكذب . 

أما الفساق الآخرون إذا تابوا مدة ظهر فيها أثر التوبة ثم شهدوا فتقبل شهادتهم وهذه المدة 
عند بعض الفقهاء ستة أشهر وعند الآخرين سنة كاملة (الولوالجية في الفصل السادس من 
الشهادات) . 


قي بيان موافقة الشهادة للدعوى 

إن مسائل هذا الفصل تتفرع إلى ثلائة أصول وضوابط: 

الأصل الأول يكفي موافقة الشهادة للدعوى معنى. ويتفرع على ذلك المادة .)١1١5(‏ 

الأصل الثاني - إذا كانت الشهادة أكثر من المدعى به فهي باطلة وإذا كانت أقل فهي 
صحيحة ويتفرع على ذلك المادة (/ا1١7١).‏ 

الأصل الثالث ‏ الملك المطلق أكثر من الملك المقيد حيث ان الملك المطلق يثبت من الأصل 
أما الملك المقيد فيقتصر على وقت السبب. ويتفرع .عن ذلك المادتان 77١9(‏ و١71١).‏ 

المادة -)١7١(‏ (تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى وإلا فلا ولكن لا 
اعتبار للفظ وتكفى الموافقة معنى. مثلاً إذا كان المدعى به وديعة وشهدت 
الشهود على إقرار المدعى عليه بالإيداع أو كان غصباً وشهدت الشهود على إقرار 
المدعى عليه بالغصب تقبل شهادتهم . كذلك إذا ادعى المدين بأنه أدى الدين 
وشهدت الشهود على أن الدائن أبرأ المدين تقبل شهادتهم). 

يشترط في حقوق العباد موافقة الشهادة للدعوى ولموافقة هي عبارة عن اتحام الدعوى 
والشهادة في عشرة أشياء أي نوعاً وكا وكيفاً ومكاناً وزماناً وفعلا وانفعالاً ووضنا ملكا ونسبة . 

فعليه تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى بعد تزكيتها سراً وعلناً ويحكم بموجبهاء مثلا إذا 
ادعى المدعي ألف درهم من جهة القرض وشهدت الشهود على ألف درهم من جهة القرض تكون 
الشهادة مقبولة لموافقتها للدعوى (الشبلي). 


موافقة الشهادة للدعوى ا لل 

سؤال ‏ إذا كانت الشهادة موافقة للدعوى فيكون القبول شرط من شروط الشهادة وبما أنه لا 
يلزم بوجود الشرط وجود المشروط فإذا وجد شرط القبول فلا يلزم قبول الشهادة إذ.ان الوضوء 
شرط للصلاة إلا أنه بوجود الوضوء لا توجد الصلاة فلذلك لا يصح القول بأن الشهادة إذا كانت 

الجواب ‏ إن سبب قبول الشهادة هو التزام القاضي استماعها في حالة صحتها وشرطها تقدم 
الدعوى وبما أنه إذا وجد تقدم الدعوى الذي هو العلة والسبب وانتفى المانع وجب القبول وليس 
وجود الشرط هو الذي يستلزم وجود المشروط (العناية) . 

وإلآ فلا ويطلب شهود أخر وإذا لم يكن شهود آخرين فيحلف المدعى عليه بطلب المدعي . 
مثلا إذا ادعى المدعي ألف درهم من جهة القرض وشهد الشهود بأن للمدعي ألف درهم في ذمة 
المدعى. عليه من جهة ثمن المبيع فترد شهادتهم » لأنه في هذه الحال تكون الشهادة مكذبة للدعوى 
والدعوى الكاذبة غير معتيرة والحال أنه يشترط سبق الدعوى في الشهادة في حقوق ل أنظر 
المادة (95كل). 

سؤال - إذا إذا لم توافق الجهادة الدعوى يكون حصل تعارض بين كلام المدعي والشهود. 
/ وجب أن يكون أحدهما صادقاً والآخر كاذباً فها المرجح بأن يعتبر كلام الشاهد صادقاً ويعتبر وكلام 
المدعي كاذباً فلا يعتبر. وقد عد كلام الشاهد ا ل رك 

الجواب ‏ لا يشترط في صحة الدعوى عدالة المدعي, أما الشهود فالأصل فيهم العدالة ولا 
سيها على قول الإمام فلذلك يرجح جانب الشهود عملا بالأصل (العناية) . 

فلذلك إذا وقعت مخالفة بين الدعوى والشهادة ثم أعيدت الدعوى والشهادة وحصل التوافق 
بيهها تقبل الشهادة (الخيرية). وتقبل ما دام في المحل ولم يبرح عنه وهو ظاهر الرواية (التكبملة). 

المخالفة نوعاً ‏ كما إذا ادعى المدعي عشرة دنانير وشهدت الشهود بعشرة ريالات. أنظر المادة 


.)0171١ 
المخالفة كبا كما إذا ادعى المدعى عشرة ريالات وشهدت الشهود بثلاثين ريالاً. أنظر المادة‎ 
0 (4ث0).‎ 


المخالفة كيفاً ‏ كما إذا ادعى المدعي شراء ثياب حمراء وشهدت الشهود بشراء ثياب بيضاء. 
أنظر المادة (9/15ا١).‏ 

المخالفة مكاناً وزماناً - كيآ إذا ادعى المدعى بأن المدعى عليه قتل أباه في يوم الأضحى في 
دمشق وشهدت الشهود بأن المدعى عليه قتل أب المدعى في عيد رمضان في مدينة القاهرة . أنظر 
الملدة .)١7917(‏ 


المخالفة فعلاً وانفعالً كبا إذا ادععى المدعي. بأن المدعى عليه شق الراوية وأتللف زيته 


3 شْ درر الحكام 


وشهدت الشهود بأن الراوية قد انشقت وهي عند المدعى عليه والشق فعل والانشقاق انفعال. 

المخالفة وصفاً - كما إذا ادعى المدعي العقار الواقع في الجانب الشرقي من ملك فلان 
وشهدت الشهود بأن ملك المدعي هو في الجانب الغربي من الملك المذكور. 

المخالفة ملكا كما إذا ادعى المدعي بأن فلاناً هو عبدي المتولد من جاريتي فلانة وشهدت 
الشهود بأنه متولد من جارية أخرى (العناية والتكملة ورد المحتار) . 

ولكن لا اعتبار للفظ ولا تتحقق الموافقة في اللفظ وتكفي الموافقة معنى. أنظر المادة الثالثة. 

وعلى هذه الصورة يتصور ثلاثة أحوال بين الدعوى والشهادة: 

الحال الأول أن تكون الشهادة موافقة للدعوى لفظاً ومعنى وعليه فتقبل الشهادة ى) هو 
الحال في المثال الأول من المادة الآتية وهى المادة .)١7/81/(‏ 

الحال الثاني أن تكون الشهادة غير موافقة للدعوى لفظاً إلا أنها موافقة معنى وفي هذه 
الصورة تقبل الشهادة ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية : ا 

أولاً: مثلا إذا كان المدعى به وديعة وبتعبير آخر إذا ادعى المدعي قائلاً: لي عندك كذا وديعة 
وأنكر المدعى عليه وأقام المدعي شهوداً شهدت على إقرار المدعى عليه بالإيداع أي أن المدعى عليه 
قد أقر بأن المدعي قد أودعه المال المدعى به أو كان المدعى به غصياً أي مالا 00 بأن ادعى 
المدعي قائلاً للمدعى عليه: قد غصبت مني كذا مالا فسلمني إياه وشهدت الشهود على إقرار 
المدعى عليه بالغصب أي بغصبه المدعى به من المدعي أو كان المدعى به عارية وشهدت الشهود 
بإقرار المدعى عليه بالعارية تقبل شهادتهم «الهندية والحموي والنتيجة». 

ثانياً: كذلك إذا ادعى المدين بأنه أدى الدين وشهدت الشهود على أن الدائن ابرأ المدين 
تقبل شهادتهم حيث يحتمل أن الإبراء الذي شهدت به الشهود هو ابراء استيفاء فيكون موافقا 
لدعوى المدعي معنى . 

ثالث : إذا ادعى المدعي قائلاً: إن المدعى عليه هو مدين لي بألف درهم لكفالته لفلان المدين 
لي بألف درهم فاطلبها منه فشهدت الشهود بأن للمدعي في ذمة المدعى عليه ذلك المبلغ من جهة 
كفالته لشخص آخر تقبل شهادتهم (الحموي). 

رابعاً: إذا ادعى المدعي شراء الملك من شبخص غير معين وشهدت الشهود على الملك 
المطلق تقبل شهادتهم (الاشباه) أنظر المادة .)١1574(‏ 

خامساً: إذا ادعى المدعي الملك المطلق وشهدت الشهود على الملك بسبب وقال المدعي إنني 
ادعي الملك بذلك السبب فتقبل شهادتهم. أنظر المادة(9١/ا١).‏ 

سادساً: إذا ادعى المدين الإبراء وشهدت الشهود على الصلح على مال فإذا كان الصلح 
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وافعاً غل بغضن جسن انق فتقيل ديك يكون :فى هله الصورة ابزاء ‏ عن عضن الخق. 
سَابعا< إذا'ادغن. المذين 'نأن الدائن قد انرا من الدين أو احله منه وشتهزت الشهوذ أت 
الدائن قد أقر باستيفائه الدين يسأل المدين: هل أن الدائن ابرأه من الدين ابراء إسقاط أم إبراء 
استيفاء فإذا قال بأنه ابرأه إبراء استيفاء تقبل تلك الشهادة إذ يكون قد وفق المخالفة الواقعة بين 
الدعوى والشهادة أما إذا قال أنه ابرأه إبراء اسقاط أو سكت فلا تقبل الشهادة (الهندية)2©0, 


ثامناً: إذا ادعى الدائن دينه فدفع المدين الدعوى بادعاء الأداء فشهدت الشهود الذين جاؤا 
للشهادة على الدفع أن الدائن قد ابرأ المدين من الدين المذكور تقبل شهادتهم. حيث يحتمل أن 

ياسع : إذا ادعى المدعي الهبة والتسليم وشهدت الشهود على الصدقة والتسليم تقبل الشهادة 
(الاشياه) . 

عاشراً: إذا ادعى المدعي قائلاً: إنني تزوجت هذه المرأة وشهدت الشهود بأن تلك المرأة همي 
منكوحة هذا المدعي تقبل الشهادة (الاشباه) . ولزوم موافقة الشهادة للدعوى ومشروطيتها مقيدة 
بعيدين : 

القيد الأول أن لزوم هذه الموافقة منحصر في المحلات اللازمة وعليه فالمخالفة بالزيادة 
والنقصان اللذان لا يلزم ذكرهما عند الشهادة والدعوى أو بين الشهادتين لا يمنع قبول الشهادة 
(القاعدية في الشهادة والفصولين والانقروي). أنظر المادة .)١717(‏ 

فلذلك إذا لم يبين المدعي زمان أو مكان الإقرار وذكرت الشهود ذلك أو ذكر أحد الشهود 
ذلك ولم يذكره الآخر أو بالعكس قد ذكر المدعي في دعواه زمان أو مكان الإقرار وشهدت الشهود 
بدون ذكر ذلك. وحتى إذا سئل الشهود عن زمان أو مكان الاقرار وأفادوا بعدم علمهم . تقبل 
شهادتهم . 

كذلك إذا ادعى المدعي أن المدعى عليه قد أقر وهو راكب فرساً وشهدت الشهود بأنه أقر 
وهو ماش أو راكب حمارا تقبل شهادتهم. كذلك إذا سثل الشهود الذين شهدوا على البيع عن زمان 
أو مكان البيع وأجابوا بأنهم لا يعلمون فلا يطرأ خلل على شهادتهم (النتيجة). 

كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه: قد اودعتك في المحل الفلاني وفي وقت كذا 
كذا مقداراً من الدنانير وسلمتها لك وأنكر المدعى عليه وشهدت الشهود على الايداع والتسليم ولم 
يعلموا زمان أو مكان الإيداع تقبل شهادتهم. كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: قد اقرضت فلاناً كذا 


)١(‏ وإن لم يبين وسكت لا يجبر على البيان. لأن البيان يحيي خالص حقه والإنسان لا يجبر على احياء خالص حقه 
ولا تقبل الشهادة أيضاً لأنبها شهدا بأكثر مما ادعاه المدعي فلا تقبل لأن المدعي ادعى براءة محتملة وهما شهدا 
ببراءة تكون بالإيفاء لا محالة فكانا شاهدين بأكثر مما ادعاه المدعي فلا تقبل إلا أن يوفق المدعي بين الدعوى 
والشهادة فإذا سكت ولم يوفق فلا تقبل (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 
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درهماً في داري الفلانية وشهدت الشهود بأنه أقرضه الدراهم المذكورة في السوق الفلاني تقبل 
شهادتهم ؛ كذلك لو ذكرت الشهود أوصاف المغصوب بقوهم مثلاًء إن أذن الدابة المغصوبة مشقوفة 
ثم احضر الحيوان بعد الشهادة فظهر أن أذنه غير مشقوفة فلا يطرأ خلل على شهادتهم, لأن الشهود 
قد ذكروا شيئا غير محتاج له في الدعوى والشهادة فالخلاف في مثله لا يوجب خلل الشهادة (الخانية) 
لأن هذه أشياء لا يحتاج إلى إثباتها فذكرها والسكوت عنها سواء (القاعدية). 

القيد الثاني شرط الموافقة في حقوق العباد. أما الشهادات المتعلقة بحقوق الله فلا يشترط 
فيها موافقة الشهادة للدعوى لأنه لا يشترط في المسائل المتعلقة في الحقوق المذكورة سبق الدعوى 
وأصبح وجود الدعوى وعدمها متساوياً فلا يكون عدم الموافقة موجباً لرد الشهادة (رد المحتار) مثلاً 
لو ادعت الزوجة قائلة: إن زوجي قد وكل فلاناً بطلاقي وقد طلقني الوكيل وشهدت الشهود بأن 
الزوج قد طلقها بالذات فتقبل شهادتهم (تكملة رد المحتار) . 

الحال الثالث ‏ أن تكون الشهادة غير موافقة للدعوى لفظاً ومعنى وفي هذه الحال ترد الشهادة 
فعليه إذا ادعى المدين بأنه أوني دينه مقسطاً للدائن وشهدت الشهود على الإيفاء المطلق بقولهم : 
بأن المدين أوني الدين للدائن أو على إيفاء الكل فلا تقبل شهادتهم (الطحطاوي وأبو السعود) . 

كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً: قد .اشتريت هذه الدار من مالكها هذا بألف درهم وشهدت 

الشهود أن المدعي قد اشترى تلك الدار من زيد وكيل هذا المالك بألف درهم أو أن زيدا قد باع 
تلك الدار فضولا للمدعي وقد أجاز هذا البيع مالك تلك الدار هذا المدعى عليه لا تقبل شهادتهم 
(الهندية) . 

تتمة في حق تصحيح الشاهد شهادته بعد الشهادة بقوله قد اخطأت في بعض شهادتي: 

إذا قال الشاهد بعد شهادته في دعوى قبل خروجه من مجلس القاضي أنني اخطأت في بعض 
شهادتي؛ يعني بقوله قد زدت باطلاً خطا أو نسيت شيئا يجب أن أقوله: فإذا كان عادلاً تقبل؛ لأن 
الشاهد يبتلي بالغلط للمهابة مجلس القاضى ولذا فعذره ظاهر فإذا تدارك في مجلس القاضي نقصانه 
وصحح شهادته الأولى تقبل شهادته ويحكم بشهادته الثانية حسب قول شمس الأئمة السرخسي. 

مثلاً إذا شهد الشاهد بألف درهم وقال بعد شهادته في مجلس القاضي انني غلطت في خسماية 
درهم يحكم بالخمساية درهم الباقية لأن ماحدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة. 
وعند بعض الفقهاء يحكم بشهادته الأولى. لأنها هي حق للمدعي ويجب على القاضي .أن يحكم بها 
ولا يبطل حق المدعي برجوع الشاهد عن شهادته. أما إذا جاء الشاهد بعد مجلس الشهادة وقال 
ذلك فلا يقبل قوله هذا في موضع التهمة إذ من الجائز أن أحد الخصمين قد رشاهء أما إذا لم يكن 
موضع تهمة فلا بأس في إعادة الكلام فعليه إذا ل يذكر الشاهد لفظ الشهادة أو لم يذكر اسم المدعي 
أو المدعى عليه أو ترك الإشارة إلى أحد الخصمين وذكر ذلك بعد القيام من المجلس واعاده فإذا 
كان شاهد عدل ومأموناً تقبل شهادته (الزيلعي). 
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المادة(/ا١/1١)-‏ (موافقة الشهادة للدعوى أما بصورة مطابقتها لا بالتهام أو 
بكون المشهود به أقل من المدعى به مثلا إذا ادعى المدعي أن هذا المال ملكي 
منذ سنتين وشهد الشهود بكونه ملكه منذ سنتين فكما تقبل شهادتهم في هذه 
الصورة تقبل أيضا في صورة شهادة الشهود بأن المال المذكور ملكه منذ سنة 
واحدة؛ كذلك إذا ادعى المدعى ألف درهم وشهد الشهود بخمساية درهم تقبل 
شهادتهم بحق الخمساية درهم). 


موافقة الشهادة للدعوى لفظاً ومعى أو معنى فقط أما بصورة مطابقتها لما بالتمام أو بكون 
المشهود به أقل من المدعى به ففي الصورة الأولى تكون دلالة الشهادة للدعوى دلالة بالمطابقة وفي 
الصورة الثانية دلالة بالتضمن فلذلك إذا كان المشهود به أقل من المدعى به تقبل الشهادة بلا توفيق 
لأن المقدار الذي شهدت به الشهود هو من وجه داخل في دعوى المدعي (الولوالجية في الفصل 
الخامس) . 

أو اقل - أما إذا كانت شهادة الشهود بأكثر فلا تقبل الشهادة ى]) هي مذكورة في المادة الآنية . 

توجد ثلاث صور في الممشهود به: 

الصورة الأولى : . أن يكون المشهود به مطابقاً للمدعى به مام المطابقة وهذه الشهادة مقبولة 
فلذلك إذا ادعى المدعي أن هذا المال ملكي منذ سنتين وشهدت للشهود بكونه ملكه منذ ستتين 
تقبل الشهادة؛ كذلك لو شهد الشهود أن المال المذكور ملكه منذ سنة تقبل أيضاً. كذلك لو ادعى 
المدعي الملك المطلق وشهدت الشهود على الملك المطلق تقبل شهادتهم كما يستفاد من المادة 
119). 


الصورة الثانية: أن يكون المشهود به أقل من المدعى به وهذه الشهادة تقبل فلذلك إذا ادعى 
المدعي بألف درهم شهدت الشهود بخمساية تقبل شهادتهم بحق الخمساية بدون حاجة للتوفيق 
سواء كانت هذه الشهادات على الدين أو على استيفائه . 


مثلا ؛ إذا ادعى المدعي ماية درهم ودفع المدعى عليه الدعوى بقوله: أوفيتك سين درهماً 
فشهدت الشهود بأن المدعى عليه قد أوفي اربعين درهماً فيثبت بأن المدعى عليه قد أوفى اربعين 
درهماً (علي أفندي) 

كذلك لو ادعى المدعي من آخر ألف درهم وشهدت الشهود بأنه كان للمدعي في ذمة 
المدعى عليه ألف درهم إلا أن المدعى عليه قد أوفي من ذلك ماية درهم وقال المدعي إنني لم آخذ 
ماية درهم وأن شهودي متوهمون فيحكم بأنه قد استوني ماية درهم ويحكم للمدعي بتسعاية 
درهم. هذا إذا ادعى المدعى عليه أداء الماية درهم. أنظر شرح المادة (1795) كما أنه لو شهد 
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شاهد واحد على الأداء فلا حكم له بل يحكم بتام الألف درهم لأنه لم يحصل النصاب إلا أن 
للشاهد الذي يعلم باداء ماية درهم أن لا يشهد بالألف درهم مالم يقر المدعي بقبض الماية درهم 
حتى لا يكون معيناً للباطل (الزيلعي). 

كذلك لو شهد شاهدان على قرض ألف درهم وشهد أحدهما بأداء المقترض للمبلغ المذكور 
فتجوز الشهادة على القرض, لأن في ذلك نصاب الشهادة ولا تجوز على الأداء لأنه ليس في ذلك 
نصابها (الزيلعي). 

أما إذا قال المدعي بأن شهادة هؤلاء الشهود بالألف درهم مطلوبي باطلة وزور فلا يحكم له 
أيضا بالتسعاية درهم لأنه يكون قد فسق شهوده. أنظر المادة ( )١17١*‏ «المندية والانقروي 
والبزازية» . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: إن جميع هذه الدار ملكي وشهدت الشهود بأن نصف الدار 
للمدعي تقبل شهادتهم بلا توفيق (الهندية) كذلك إذا ادعى المدعي قائلا: إن هذا المال هو لي ارثا 
عن والدي وشهدت الشهود أن هذا المال هو للمدعى ولأخيه الغائب إرثا عن والدهما المتوقي 
فيحكم للمدعى بنصفه (الانقروي). كذلك إذا ادعى المدعي بأنني اودعت القفص الذي في 
ضمنه ماية بيضة والذي قيمته كذا إلى فلان وشهدت الشهود بأن المدعي قد أودع للمدعى عليه 
قفصا قيمته كذا فيه مقدار من البيض ولم يبينوا عدد البيض فتقبل هذه الشهادة في حق الجبر على 
إعادة وتسليم القفص (علي أفندي). 

كذلك إذا ادعى المدعي أنه أقرض. المدعى عليه عشرة دنانير وشهدت الشهود بأن المدعي قد 
دفع للمدعى عليه عشرة دنانير ولم يذكروا قبض المدعى عليه لها فتقبل ويثبت قبض المدعى عليه 
فإذا ادعى المدعى عليه بأنه قبضها من جهة الأمانة يقبل قوله وإذا أصر المدعي أنه قرض فيجير على 
إثبات القرض بالبينة (الهندية) . 

ويرى في هذه المسألة أن المدعي قد ادعى أخذ المدعى عليه وأن المأخوذ قرض وقد شهدت 
الشهود على الأخذ فقط وهو الأقل فقبلت شهادتهم بالأقل. كذلك إذا ادعى المدعي الملك الغير 
المؤرخ أي ادعى الملك بدون ذكر تاريخ تملكه وشهدت الشهود على الملك المؤرخ تقبل شهادتهم ؛ 
أما إذا ادعى المدعي الملك المؤرخ وشهدت الشهود على الملك المطلق أي الملك الغير المؤرخ فلا 
تقبل شهادتهم لأن هذه الشهادة هي شهادة بالأكثر (الهندية). 

كذلك إذا ادعى المدعي أن هذا الملك هو ملكه منذ عشر سنوات وشهدت الشهود أنه ملكه 
منذ سنة واحدة تقبل شهادتهم لأنه صدقها في سنة وادعى الزيادة (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الدعوى) . 0 

الصورة الثالثة: أن يكون المشهود به أكثر من المدعى به وحكمه سيذكر في المادة الآتية: 


المادة )17١8(‏ -(إذا كان المدعى به أقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل إلا 
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إذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلاً للتوفيق أصلاً ويوفق 
المدعي أيضاً بينهه| وفي تلك الحال تقبل الشهادة. مثلاً إذا ادعى المدعي بأن هذا 
الملل ملكى منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل 
شهادتهم. كذلك إذا ادعى المدعي بخمساية درهم وشهدت الشهود بألف درهم 
له تقبل شهادتهم ولكن إذا وفق المدعي بين الدعوى والشهادة بقوله كان لي عليه : 
ألف درهم ولكن أدى لي منها خمساية درهم وليس للشهود علم بذلك تقبل 
شهادة الشهود). 

إذا كان المدعى به اقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل لأنه يظهر بذلك ان الشهود شهود زور 
وغير عادلين وكان ما شهدوا به غير داخل تحت الدعوى (الولوالجية في الفصل الخامس). 
حتى لو ظهر بعد الحكم بأن الشهادة واقعة على الأكثر فيكون ذلك موجباً لبطلان الحكم . 
متاك لو شهدت الشهود بألف درهم وحكم بموجب شهادتهم بالألف درهم ثم قال المشهود 
له: ان مطلوبي هو خمساية درهم فقط فتبطل الشهادة والحكم (الانقروي). 
وتتفرع على هذه الفقرة المسائل الآتية : 
-١‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذه الدار ملكي قد اشتريتها من فلان أو أنها موروثة لي من ابي 
فلان وأنكر ذو اليد وشهدت الشهود بملك المدعي المطلق بأن قالوا ان تلك الدار هي للمدعي 
بدون ذكر شرائها من ذلك الشخص لا تقبل شهادتهم (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الدعوى) أنظر شرح المادة ( .)1091٠١‏ 
؟ - إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذه الدار هي ملكي لأني اشتريتها منذ شهر من مالكها فلان 
بالف درهم وشهدت الشهود بأن المدعي قد اشترى تلك الدار من مالكها المذكور قبل سنة لا 
تقبل شهادتهم «الهندية). 
“ إذا شهد الشهود أن هذه الدار هي للمدعي وقال المدعي ان هذه الغرفة من تلك الدار هي 
لشخص آخر غير المدعى عليه وليست لي فلا تقبل شهادة الشهود (المندية). 
كذلك لو ادعى المدعي ملكية دار باستثناء غرفة منها أي بقوله: ان هذه الدار لي ماعدا هذه 
الغرفة وشهدت الشهود بأن تلك الدار هي للمدعى بدون استثناء تلك الغرفة لا تقبل شهادتهم 
لأنه قد تبين بذلك كذب الشهود والكذب مناف للعدالة (الهندية والبزازية) . 


؛ - إذا ادعى المدعى الف درهم “وشهدت الشهود على ذلك الوجه ثم قال المدعي مؤخراً قله 
استوفيت ثلاثاية درهم من الألف درهم فترد بينته» لأن قوله كنت استوفيت ثلاثاية درهم 


1 درر الحكام 


معناه أنه قد استوفى ذلك قبل اقامة البينة إذ يكون في هذا الحال قد شهدت الشهود بالأكثر 
(الانقروي والهندية). 
ه ‏ مثال المجلة الأول. 
5 - مثال المجلة الثاني . 
إلا إذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلاً للتوفيق أصلاً ويوفق المدعي أيضاً 
بينبا فحينئل تقبل. وتقبل الشهادة سواء وفق المدعى الشهادة لدعواه متصلا أو منفصلا ولا تقبل 
بدون التوفيق وبتعبير آخر أنه لا يكفي امكان التوفيق مجرداً على القول الاصح (الشبلي) والقياس إذا 

احتمل التوفيق يوفق وان لم يدع التوفيق تحمل الشهادة على الصحة. 
'وتتفرع على الفقرة الثانية مسائل وهي : 

١‏ - ففي المسألة الثانية المتفرعة عن الفقرة الأولى إذا وفق المدعى قائلاً: نعم كنت اشتريت هذه 
الدار منه منذ سنة إلا أنني كنت بعتها له ثم اشتريتها منه منذ شهر واثبت هذا التوفيق أي اثبت 
البيع والشراء الثاني بعد البيع الأول تقبل (الهندية) . 

وقد لزم اثبات هذا التوفيق بأن البيع بعد البيع لا يتم بمجرد فعل المشهود له بل يلزم 
لتتامه فعل آخر أي فعل المشهود عليه لأن البيع لا يتم إلآ بالايجاب والقبول (الخانية) . 

؟ - يوفق المدعي في المسألة الثالثة المتفرعة من الفقرة الأولى بقوله: ان جميع تلك الدار كانت ملكاً 
لي ثم بعت منها تلك الغرفة وأن شهودي لا يعلمون بذلك (الهندية والبزازية) . 

-٠‏ يوفق المدعي في المسألة الرابعة المتفرعة من الفقرة الأولى بقوله: انني قد اخذت ثلائماية درهم 
بعد الشهادة فحيئئذ لايطراً خلل عليها. أما إذا قال المدعي ان مطلوبي من ذمة المدعى عليه 
هو سبعماية درهم فقط فتبطل الشهادة». لأنه يكون قد كذب شهوده ولا يمكن التوفيق في 
الشهادة (الشبلي). 

- فقرة المجلة (كان لي عليه الف ولكن أدى منها خمسماية الخ) . 

اثبات التوفيق - إذا وفق المدعى بين الشهادة والدعوى فاذا كان التوفيق يتم بفعل المدعي 
فقط. ولا يلزم فيه انضمام فعل الآخر فلا يقتضى اثبات التوفيق؛ فلذلك إذا ادعى المدعي الف 
درهم وشهدت الشهود بالف ومائتي درهم وقال المدعي أن مطلوبي من المدعى عليه هو في الحقيقة 
الف ومايتا درهم إلا أنني ابرأته من مائتي درهم أو أنني استوفيت منه مائتي درهم والشهود لا 
يعلمون ذلك فيقبل توفيقه بلا اثبات لآن الابراء يتم بالدائن فقط. أنظر المادة .)١1578(‏ كما أن 
الاستيفاء أيضاً يتم بالدائن, لأن الدائن إذا ظفر بجنس حقه فله استيفاؤه ولا يقتضي له إيفاء من 

الطرف الآخر فلذلك لا يكون المدعى محجبوراً لاثبات التوفيق. 

أما إذا لم يتم التوفيق بفعل المدعي ويلزم له انضمام فعل شخص آخر فيجب اثبات التوفيق» 
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فعليه إذا ادعى المدعى الملك بالشراء وشهدت الشهود على الملك بالحبة وقال المدعي انني قد 
اشتريت المال أولاً من المدعى عليه ثم انه أنكر اشترائي وبعد ذلك وهبه لي وسلمني إياه فيجب 
عليه اثبات هذا التوفيق (الخانية) . 

مثلاً إذا ادعى بأن هذا المال ملكي منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث أو 
عشر سنين لا تقبل, لأن المدعي قد كذب شهوده (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى) لأن 
الملكية منذ ثلاث سنوات أكثر من الملكية منذ ستتين إذ في الصورة الأولى يكون المدعي مستحقاً 
لزوائد المشهود به عن ثلاث سنوات وفي الصورة الثانية يكون مستحقاً لزوائد المشهود به عن سنتين 
فقط . ش 

كذلك إذا ادعى المدعى بخمساية درهم وشهدت الشهود بألف درهم لا تقبل ولا يحكم 
بخمساية درهم لأن المدعى قد كذب شهوده فيا يزيد عن الخمساية درهم (الخانية) . 

ولكن إذا وفق المدعي بين الدعوى والشهادة بقوله: كان لي عليه ألف درهم ولكن أدى لي 
خمساية درهم أو ابرأته منها وليس للشهود علم بذلك تقبل شهادتهم لان الدعوى والشهادة قابلة 
لهذا التوفيق ولا يكون الشهود قد كذبوا بهذا التوفيق (الولوالجية بزيادة والخانية) ولا يلزم اثبات هذا 
التوفيق كما بين آنفا. 1 1 

أما إذا قال المدعي : ان مطلوبي هو خحمساية درهم فقط فيكون في هذه الحالة قد كذب شهوده 
صراحة ولا يمعكن توفيق هذا الكلام فلذلك لا تقبل هذه الشهادة (الشبلي). 

المادة -)١709(‏ (إذا ادعى المدعى الملك المطلق بقوله: هذا الكرم ملكي 

مثلاً وشهدت الشهود بالملك المقيد بقولهم: ان المدعي اشترى هذا الكرم من 
فلان تقبل شهادتهم فعليه إذا شهدت الشهود بالملك المقيد يسأل القاضى المدعي 
بقوله:. أبهذا السبب تدعي هذا الملك أم بسبب آخر؟ فان قال المدعي : نعم أنا 
ادعى الملك بهذا السبب قبل القاضى شهادة الشهود وإن قال: ادعيت بسبب 
آخر أو لاادعيه مهذا السبب رد القاضى شهادة اولئك الشهود) . 

إذا ادعى المدعي الملك المطلق بقوله: هذا الكرم ملكي مثلاً وشهدت الشهود بالملك المقيد 
بقوهم : أن المدعي اشترى هذ1 الكرم من فلان أو اتهبه وتسلمه من فلان تقبل شهادتهم. لأنهم قد 
شهدوا باقل من المدعى به ولا يمنع ذلك من قبول شهادتهم حسب الادة ( /ا١/١).‏ وسبب أن 
الملك المقيد اقل من الملك المطلق هو مذكور في المادة )17٠١١(‏ وعليه فهذه هي فرع للمادة 107037) 
ومثال لها. إلا أنها قد ذكرت مستقلاً باعتبار التفصيلات الآتية: 

أما اختلاف الشهود في السبب فهو موجب لرد الشهادة. مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: ان 
' هذه الدار ملكي وشهد أحد الشهود بقوله : إن هذه الدار هي للمدعي موروثة عن أبيه وشهد 


الملزمة 71 البّعنات وَاللحليت 
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الشاهد الآخر بأن الدار للمدعي موروثة عن اخيه لا تقبل. لأنه لا يمكن التوفيق بين الشهادتين 
حيث يجب على المدعي أن يدعي الملك بأحد هذين السببين فيكون قد كذب أحد شاهديه. كذلك 
لو شهد أحد الشهود بأن المدعي اشترى المال من فلان وشهد الآخر بأنه اتهبه من شخص آخر 
وقبضه لا تقبل (الولواحية في الفصل الخامس من الدعوى). 

قد بين في هذه المادة اختلاف الشهود في المشهود به وسيبين في المادة )1177١1١(‏ مخالفة الشهادة 
للدعوى في السبب. 

فلذلك إذا شهدت الشهود بالملك المقيد يسأل القاضى المدعي بقوله: أبهذا السبب تدعي 
الملك أم بسبب آخر ؟ فان قال المدعي : نعم أنا ادعي الملك بهذا السبب قبل القاضي شهادة الشهود 
لآن الشهادة موافقة للدعوى اما وان قال: ادعيت بسبب آخر أو لا ادعيه هذا السبب رد القاضي 
شهادات اولئك الشهود ولا يحكم القاضي بأن الملك ملكه بالسبب الآخر؛ لان المدعي قد كذب 
وفسق شهوده (واقعات المفتين) . ش 1 

قد قيد بهذه الفقرة الاطلاق في الفقرة الآنفة اذ يفهم من هذه الإيضاحات أن قبول الشهادة 
المذكورة متوقف على توفيق المدعي فلذلك إذا ادعى المدعي دعوى الملك المطلق وشهدت الشهود 
بالملك المقيد ثم رجع الشهود وشهدوا بالملك المطلق لا تقبل شهادتهم. أما اذا شهدوا على الملك 
المطلق ثم شهدوا بعد ذلك على الملك المقيد فتقبل شهادتهم حسب التفصيل المذكور (الهندية 
والانقروي والحموي). 

المادة )17٠١(‏ - (إذا ادعى المدعي في كرم ملكاً مقيداً مثلاً ينظر: فإن 
قال: اشتريت ولم يذكر بائعه أو قال اشتريته من احد مبهراً فهو في حكم الملك 
المطلق فاذا شهدت الشهود على الملك المطلق بقولهم: هذا الكرم ملكه تقبل 
شهادتهم ولكن إذا صرح المدعي. باسم بائعه بقوله: اشتريته من فلان وشهدت 
الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم لأنه إذا ثبت الملك المطلق يثبت 
وقوعه عن. اصل ويلزم أن يكون المدعي مالكاً لزوائده كلزوم كون المدعي مالكا 
ثمر الكرم الذي حصل قبلا مثلا ولكن إذا ثبت البيع المقيد لا يثبت إلآ اعتباراً 
من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء فلذلك يكون الملك المطلق 
بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر وببذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالأكثر فلا 
تقبل شهادتهم) . 

إذا ادعى المدعي في كرم ملكل مقيداً أي في عين؛ ومحترز بذلك من الدين» مثلا ينظر: وفي 
ذلك حمس صور: 
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١‏ - فان قال اشتريت ول يذكر بائعه». 
؟'-أو قال اشتريته من إاحد ا 


- أن يقول اشتريته من زيد وكان زيد غير معروف كم أن المدعي لم يعرف زيداً بقوله: ابن 
فلان. 

: - إذا ادععى الشراء مع القبض . 

إذا ادعى النتاج؛ ففي هذه الصور الخمس تكون الدعوى بحكم دعوى الملك المطلق 
فاذا شهدت الشهود على الملك المطلق بقوهم: بأن هذا الكرم ملكه تقبل شهادتهم. مثلا لو ادعى 
المدعي قائلاً: ان هذه البغلة ملكي نتاجاً من فرسي وشهدت الشهود بالملك المطلق بأن تلك البغلة 
ملكه تقبل (الحندية وعبد الحليم وابو السعود وف الجا والشبلي والبحر) . 

وان يكن أن دعوى الارث.حسب المشهور هى كدعوى الملك المطلق إل أن المادة 
(1718)قد قبلت بأنها ملك مقيد (الشبلي) ولكن إذا 97 المدعي باسم بائعه بقوله: قد اشتريته 
من فلان أو من فلان بن فلان المعروف وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم حق 
أنه لا يحل للشهود الذين تحملوا الشهادة على الملك بسبب أن يشهدوا بالملك المطلق حيث أن 
شهادتهم بالملك المطلق لا تكون مقبولة فتؤدي إلى ابطال حق المدعي (ابو السعود والشبلي) لأنه إذا 
ثبت الملك المطلق بالشهادة يثبت وقوعه عن اصل ويلزم أن يكون المدعي مالكاً لزوائد ذلك الملك 
كلزوم كون المدعي مالكاً ثمر الكرم الذي حصل قبلا مثلا أي أنه يملك زوائده المنفصلة والمتصلة 
ولكن إذا ثبت البيع المقيد لا يثبت إلا اعتبارا من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء 
ولهذا يكون الملك المطلق بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر. لأن المدعي لا يملك زوائد الملك المقيد 
الحاصلة قبل الشراء كثمر الكرم وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالأكثر ولا تكون شهادتهم 
مقبولة بموجب المادة ( )١7١8‏ كما أن التوفيق متعذر في هذه الشهادات إذ لا تصور أن يكون 
الحادث قدياً والقديم حادثاً (الزيلعى). 


إذا ثبت بالبينة - أما إذا ثبت بالإقرار فلا يستحق المقر له لزوائد (الولوالجية في الفصل 
الخامس) . 

في كرم مثلاً ‏ أما إذا كان المدعى به ليس بعين بل كان دين فلا فرق بين مطلقه ومقيده 
فتقبل الشهادة على المطلق. مثلاً إذا ادعى المدعي ,قائلً: إن لي في ذمة المدعى عليه ألف درهم من 
جهة القرض وشهدت الشهود أن المدعى عليه مدين للمدعي بألف درهم أو أن المدعى عليه قد 
أقر له بألف درهم تقبل الشهادات حيث أن الدين لا تحتمل فيه الزوائد فلا تعد الشهادة الواقعة 
شهادة بالأكثر (الحندية والواقعات والبهجة). 


)١(‏ لانه لما لم يبين البائع صار كأنه لم يذكره فكأنه ادعي الملك المطلق (التكملة). 


ع درر الحكام 

المادة )١7١١(‏ - (لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى في سبب 
الدين مثلا إذا ادعى المدعي ألف درهم من جهة ثمن المبيع وشهدت الشهود 
على أن المدعى عليه مدين بذلك المقدار من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم. 
كذلك إذا ادعى المدعي بأن هذا الملك لي موروث لي عن أبي وشهدت الشهود 
بأنه موروث له عن أمه فلا تقبل شهادتهم). 


الأصل الأول - أنه إذا كانت الشهادة مخالفة للدعوى في سبب الدين فهى غير مقبولة لأن 
الشيء الثابت بالشهادة هو غير المدعى به ىا أن المدعى به لم يثبت بالشهادة» أما إذا كان الشهود لا 
يعلمون سبب المدعى به أو كان يوجد مخالفة بين الشهادتين في أمور زائدة أو ناقصة لا تحتاج 
الإثبات فلا يطرأ خلل على الشهادة. مثلا إذا ادعى المدعى عشرة دنانير من المدعى به وشهدت 
الشهود بأن المدعي قد أدى للمدعى عليه عشرة دانير إلا أنهم لا يعلمون بأي طريق جرى الآداء 
هل هو بطريق القرض أو غيره فتقبل شهادتهم (أبو السعود وأبو السعود المصري والقاعدية) انظر 
المادة (/01/ا١).‏ 

ويتفرع على هذا الأصل المسائل الآتية : 

' إذا ادعى المدعي ألف درهم من جهة ثمن المبيع وشهدت الشهود على الماعى عليه‎ -١ 
بكونه مدينا بهذا المقدار من جهة القرض لا تقبل شهادتهم. أما إذا شهد الشهود على الإقرار‎ 
.)١645( فتقبل. انظر المادة‎ 

كذلك إذا ادعى المدعي بأنه لي في ذمة هذا الرجل ألف درهم من ثمن المبيع وشهدت 
الشهود بأن المدعى عليه قد أقر بأن في ذمته ألف درهم للمدعي من جهة القرض فإذا قال المدعي 
أن مديني وإن أقرّ بذلك إلا أن ديني هو ثمن مبيع تقبل الشهادة. أما إذا قال المدعي ان مديني لم 
يقر هكذا بل أنه أقر بأنه مدين لي من جهة ثمن ابيع فلا تقبل الشهادة إذ يكون المدعي قد كذب 
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سهوده . 

؟ - إذا ادعى المدعي قائلاً إن لي في ذمة زيد الغائب ألف درهم من جهة القرض وقد كفل 
على ذلك عمرو وشهدت الشهود بأن المدعى عليه عمراً قد أقرٌّ بأنه كفل بكرا المدين للمدعي بألف 
درهم من جهة القرض فقال المدعي : إن المدعى عليه قد أقر بأنه كفيل عن مطلوبي من ذمة بكر 
إلا أنه في الحقيقة كفيل عن زيد المدين لي فتقبل هذه الشهادات ويحكم على المدعى عليه بأداء ألف 
درهم حسب كفالته عن عمرو لأن الشهود قد اتفقوا على المقصود فاختلافهم بعد ذلك في السبب 
غير مضرء أما إذا قال المدعي أن الكفيل لم يقر هكذا بل أقر بأنه كفيل عن مطلوبي من زيد فلا 
تقبل شهادتهم حيث يكون المدعي قد كذب شهوده (البزازية والأنقروي). 

“- إذا ادعى المدعي خمساية درهم من ثمن القياش الذي باعه وشهدت الشهود على 


موافقة الشهادة للدعوى ع ١‏ 
خحمساية درهم ثمن فرس باعها المدعي فلا تقبل شهادتهم. 


4 إذا ادعى المدعي مبلغاً معيناً ثمناً للمبيع وشهد الشهود بأن المدعى عليه مدين للمدعي 
بذلك المقدار من الدين من جهة بدل المغصوب امالك فلا تقبل الشهادات (الهندية والتكملة). 


الأصل الثاني إذا كانت الشهادة مخالفة في سبب عين الملك فلا تقبل ويتفرع على هذا 
الأصل المسائل الآتية: - 


١‏ كذلك اذا ادعى المدعى بأن هذا الملك لي موروث عن والدي وشهدت الشهود بأنه 

موروث له عن امه فلا تقبل شهادتهم . 
إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً أنه مالي ودفع المدعى عليه الدعوى قائلاً ان 
المال المذكور كان للمدعى إلا أنه قد وهبه لي وسلمي إياه وشهد أحد الشهود الذين أتوا لإثبات 
الدفع المذكور بأن المدعي قد أقرَّ بأنه وهب وسلم هذا المال للمدعى عليه وقبضه المدعى عليه 
وشهد الآخر بأن المدعي قد تصدق ببذا المال للمدعى عليه وأن المدعى عليه قبضه فلا تقبل 
الشهادة لأن المدعي لو ادعى أحد هذين السببين فيكون منكراً السيب الآخر ومكذباً لأحد شهوده 
(الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 
إذا ادعى المدعي ملك النتاج في فرس وشهد الشهود على الملكية بالشراء فلا تقبل 

شهادتهم ما لم يوفق المدعي ويثبت توفيقه بأن يقول المدعي أن الفرس قد نتجت في ملكي ثم بعتها 
لهذا المدعى عليه ثم اشتريتها منه وأن يثبت توفيقه هذا (الهندية والطحطاوي). 

- إذا ادعى المدعى الدار التي في يد آخر قائلاً: إنها ملكي قد اشتريتها من فلان وشهدت 
الشهود بأن الدار هى للمدعى وأن فلاناً قد وهبها وسلمها للمدعى عليه فلا تقبل الشهادة» لأن 
الشهادة المذكورة قد وقعت على الهبة التي لم يدع مها. انظر المادة )١547(‏ (الولوالجية في الفصل 
الخامس من الدعوى) ما لم يوفق 7 ويثبت التوفيق. مثلاً إذا قال المدعي إنني اشتريت هذه 
الدار من ذلك الشخص إلا أنه قد أ نكر البيع فوهبني وسلمني [ إياها بعد الونكار وأثبت ذلك تقبل 
الشهادة (الهندية والأنقروي) . 

إذا ادعى المدعى بأن هذه الدار قد اشتريتها من مالكها فلان مقابل فرسين فهي ملكي 
وشهدت الشهود بأنه اشتراها بألف درهم فلا تقبل شهادتهم مالم يوفق المدعي ويثبت توفيقه ؛ .مثلاً 
إذا قال المدعي انني اشتريت هذه الدار منذ شهر من هذا المدعى عليه مقابل رأسي خيل إلا أنه قد 
أنكر شرائي فاشتريتها منه ثانية بألف درهم ووفق كلامه على هذا الوجه وأثبت الشراء ثانية تقبل 
الشهادات (اهندية) . 

١‏ - إذا ادعى المدعي دارا إرئاً عن والده وشهدت الشهود بالشراء من ذيٍ اليد فلا تقبل 
الشهادات ما لم يوفق المدعي ويثبت توفيقه بأن يقول اننى اشتريت هذه الدار من ذي اليد ثم بعتها 
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دشهد الشهود بالبيع من أبيه لأن دعوى البيع من أبيه دعوى على الأب فلا يثبت إلا ببينة؛ وكذا لو 
ادعى الإرث أو لا فشهدت الشهود, بالهبة أو الصدقة مكان الشراء لا تقبل ما لم يوفق (الخانية) . 


الفصل الخامس 
في بيان اختلاف الشهود 


المادة  )117/17(‏ (إذا اختلف الشهود في المشهود به لا تقبل شهادتهم . مثلاً 
لو شهد أحد الشاهدين بألف درهم ذهب والآخر بألف فضة لا تقبل شهادته)). 


يشترط في قبول الشهادة تطابق شهادة الشهود في المشهود به لأنه إذا لم تتفق شهادة الشهود في 
المشهود به فلا يكمل نصاب الشهادة وينفرد كل شاهد بنوع من الأخبار بالمشهود به والحال أنه لا 
يحكم بشهادة الشاهد الواحد (منافع الدقائق شرح مجامع الدقائق والحموي وأبو السعود) انظر المادة 
)١15861(‏ وعليه فإذا تطابقت شهادة الشهود في المشهود به تقبل شهادتهم . 

تفصيل التطابق» أن التطابق عند الإمام يكون بتطابق لفظ كل من الشهادتين في المعنى 
الواحد ولا يكفي التطابق بالدلالة» وأما عند الإمامين فيكفي الدلالة بالتضمن. مثلا لو ادعى 
المدعي ألفي وماية درهم وشهد أحد الشاهدين بألفي وماية لزعنم وشهد الشاهد الآخر بألف وماية 
درهم فتقبل شهادته| عند الإمامين بحق الألف وماية درهم. لأن الشهود متفقون في الأقل ونصاب 
الشهادة حاصل (الحموي والزيلعي) وبتعبير آخر أن الشهادة بألفي وماية درهم تدل على الألف 
وماية درهم بدلالة التضمن؛ أما إذا ادعى المدعي الأقل وشهد أحد الشاهدين على الأقل وشهد 
الآخر على الأكثر فلا تقبل؛ لأن المدعى قد كذب الشاهد الذي شهد بالزيادة ى] أن الحق لا يثبت 
بشهادة الواحد (الزيلعي» فلذلك تقبل الشهادات الآتية على قول الإمامين : 

١‏ - إذا شهد أحد الشاهدين أن فلاناً بن فلان قد وكل هذا الشخص ليدعي ببذه الدار على 
هذا الشخص وشهد الآخر بأنه وكله بالإدغاء بهذه الدار وببذه البغلة أيضاً فيحكم بالوكالة بدعوى 
الدار فقط لأن الشاهدين متفقان في ذلك. 

١‏ - إذا شهد أحد الشاهدين بأن الموكل قد وكل هذا الوكيل بدعوى هذه الدار وشهد 
الشاهد الآخر بأنه وكله وكالة عامة فتثبت وكالته بدعوى الدار (الهندية) . ٠‏ 


*- إذا ادعى المدعى الكفالة بالمال وشهد أحد الشاهدين بمطلوبه من جهة الكفالة وشهد 


الآخر بمطلوبه من جهة الحوالة فيحكم بمطلوبه من جهة الحوالة لأن ال حوالة أقل من الكفالة 
(الهندية) . 


اختلاف الشهود رفح 


: - إذا ادعى المدعي ألف درهم وعشرة دنانير فشهد أحد الشاهدين بالألف درهم والعشرة 
دنانير وشهد الآخر بالعشرة الدنانير فقط تقبل الشهادة بالألف درهم. أما إذا ادعى المدعي بألف 
درهم فقط وشهد الشهود بألف درهم وعشرة دنانير فلا تقبل شهادتهم (المندية). 
- إذا ادعى المدعي ألف وخمساية درهم وشهد أحد الشاهدين بألف 00 درهم وشهد 
الشاهد 3 بألف درهم فتقبل الشهادة بحق الألف درهم لأنها اتفقا على ألف وتفرد أحدهما 
بالزيادة وكل ما هو كذلك يثبت فيه المتفق عليه دون ما تفرد به أحدهما (أبو السعود) ولأنه لم يكذب 
أحد شاهديه (الولوالجية في القن الخامس من الشهادات). 


أما إذا قال المدعي: ان مطلوبي ألف درهم فقط وليس بأزيد وشهد أحد الشهود بأزيد من 
ذلك تبطل شهادتهم أ بو السعود). كذلك لو ادعى المدعي ألف درهم وسكت عن الزيادة وشهد 
أحد الشاهدين بالزيادة لا تقبل شهادته ما لم يوفق المدعي قائلا : إن حقي عند المدعى عليه هو 
زيادة عن المدعى به كما ذكره الشاهد إلا أنني قد أخحذت 8 أو انني أبرأته من تلك الزيادة 
والشاهد لا يعلم ذلك فحينئذ تقبل الشهادة في الأقل (الهندية وأبو السعود). 

1- لو ادعى المدعي قائلاً: إن هاتين الفرسين ملكى وشهد أحد الشاهدين بأن تينك 
الفرسين ملك المدعي وشهد الشاهد الآخر بأن إحداهما 57 المدعي فتقبل الشهادة في حق تلك 
الفرس بالإتفاق (الدرر وأبو السعود ورد المحتار) . 

- إذا ادعى المدعي مائة جنيه انكليزيا ذهباً وشهد أحد الشاهدين بمائة جنيه إنكليزياً ذهباً 
وشهد الشاهد الآخر بماية جنيه افرنسياً ذهباً فتقبل الشهادة ويحكم بالأقل. أما إذا ادعى المدعي 
بمائة جنيه افرنسياً وشهدت الشهود بمائة جنيه إنجليزياً فلا تقبل الشهادة. أنظر المادة )17١8(‏ 
«الأنقروي)22 . 

- إذا ادعى المدعي خخسةً وعشرين ديناراً ذهباً وشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين 
ديناراً وشهد الشاهد الآخر بعشرين ديناراً تقبل الشهادة ويحكم بالعشرين ديناراً (صرة الفتاوى 
وعليى أفندي والفيضية ورد المحتار واهندية) . 


أما عند الإمام فيوجد تفصيل في مسألة اختلاف الشهود وهو: إذا كان اختلاف الشهود في 
عدد وكان ذلك العدد مما يعطف على غيره بأداة العطف ينظر: فإذا ادعى المدعي الأكثر فتكون 
الشهادة مقبولة بالأقل مثلاً. لو ادعى المدعي قائلاً: ان مطلوبي خمسة وعشرون درهماً وشهد أحد. 
الشاهدين بخمسة وعشرين درهماً وشهد الآخر بعشرين درهماً فتقبل الشهادة في حق العشرين درهماً 
(الفيضية) أما إذا كان المدعي ادعى الأقل فلا تقبل. وإذا كان الاختلاف ني عدد لا يمكن عطفه 
على عدد آخر بحرف 5 فلا تقبل الشهادة . مثلا لو ادعى المدعي أربعين درهماً وشهد أحد 


)١(‏ لأن شهادتهم تكون بالأكثر (المعرب). 
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الشاهدين بأربعين درهماً وشهد الآخر بعشرين درهماً فلا تقبل الشهادة لأن العشرين لا تعطف على 
العشرين فلا يقال عشرون وعشرون بل يقال أربعون (الفيضية والخانية) . 

إن الزيلعي قد عد قول الإمام الأعظم هو الراجح وقد أفتى مشايخ الإسلام بقول الإمام إلا 
أن صدر الشريعة قال أن قول الإمامين أظهر (علي أفندي والزيلعي والشبلي) . 

لا يوجد ف المجلة صراحة تدل على ترجيح أحد هذين المذهبين إذ أن حكم الادة 
)17١1(‏ هي بالاتفاق ولم تكن مبنية على قول الإمامين لأنه لا يوجد فرق بين شرط التوافق بين 
الشهادة والدعوى وبين شرط التطابق بين الشهادتين» الا يرى أن المدعي إذا ادعى الغعصب أو 
القتل وشهد الشهود على الإقرار بالغصب أو القتل تقبل الشهادة, أما إذا شهد أحد الشهود على 
الغصب وشهد الآخر على الإقرار بالغصب فلا تقبل كما سيوضح ذلك قريباً. 


ويتحرى التطابق في المشهود به وليس في لفظ الشهادة لأن المحكوم به والمقصود هو المشهود 
به وليس لفظ الشهادة (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى والزيلعي). 

فلذلك إذا لم يكن لفظ شهادة أحد الشهود عين لفظ شهادة الآخر بل كان مرادفاً له فهو 
جائز كما أن اختلاف الشهود في الأشياء التي لا يلزم ذكرها وبيانها غير مضر (الزيلعي والشبلي) . 

بعض مسائل متفرعة على ذلك : ش ْ 

١‏ - لو شهد أحد الشاهدين قائلاً: أن هذا الرجل قد وهب وسلم هذا المال لهذا الشخص 
وشهد الشاهد الآخر بأنه إعطاء له عطية وسلمه تقبل الشهادة لأن الهبة والعطية من الألفاظ المترادفة 

؟ - إذا ادعى المدين الإبراء من دينه وشهد أحد الشاهدين على الإبراء من الدين وشهد 
الآخر بالحبة والتصدق به تقبل لأن هبة الدين للمدين أو للتصدق به أو تمليكه هو إبراء للمدين. 
أنظر المادة ١‏ /841) فتكون ألفاظ الشهادتين مترادفة (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى 
والطحطاوي ورد المحتار) . 

أما إذا ادعى المدين إيفاء الدين وشهد أحد الشاهدين على إقرار الدائن باستيفاء الدين 
الشهادتين متلفتان لفظاً ومعنى. إل إذا قال شاهد البراءة: انه أقر بريٌ إليه بالإيفاء (لسان 

* - لو قال أحد الشاهدين: ان المدعى عليه قد أقر بأن المدعى قد وهبه هذا المال وقال 
الشاهد الآخر بأن المدعي قد أقر بأنه تصدق عليه بهذا المال فإذا قال المدعي : إنني لم أهب كا أنني 
لم أتصدق بذلك المال فيحكم بالمال للمدعي لأن إقراره بذلك كله إقرار بالملك فثبت الاتفاق على 
إقراره بالملك' للمدعي (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 


اختلاف الشهود 6" 


- إذا شهد أحد الشاهدين بأن المدعى عله فك اف ون لين انا مضا ورا كم قرسا أو 
أثناء ما كان فلان حاضراً أنه مدين للمدعي بألف درهم وشهد الشاهد الآخر بأن المدعى عليه قد 
أقر بذلك وهو لابس ثياباً سوداء وراكب بغلة أو لم يكن ذلك الشخص حاضرا حين إقراره فتقبل 
الشهادة «الهندية). 

ه - إذا أنكر ولي الصغير اذنه الصغير بالبيع والشراء وشهد أحد الشاهدين بأنه أذنه ببيع 
وشراء الحنطة وشهد الآخر بأنه أذنه ببيع وشراء الشعير تقبل الشهادة. أنظر المادة ( )91١‏ لأن 
قول الوصي أذنت بالتجارة كاف ولا يلزم في الأذن ذكر الأذن ببيع الحنطة أو الشعير ويثبت الأذن 
هذه الشهادة «الولوالحية في الفصل الخامس من الشهادات». 

أما إذا اختلف الشهود في المشهود به فلا تقبل شهادتهم وهذا الاختلاف يكون على سبعة 
أنواع : ْ 

النوع الأول: يكون الاختلاف في جنس المشهود به وعليه فلا تقبل الشهادة» مثلاً لو شهد 
أحد الشاهدين بألف درهم ذهباً وشهد الآخر بألف درهم فضة لا تقبل شهادب|؛ أو شهد أحدهما 
بمائة كيلة شعيراً والآخر بمائة كيلة حنطة لا تقبل سواء ادعى المدعى ذهبا او ادعى فضة لأنه إذا 
ادعى أحدهما فيكون قد كذب شهادة الشاهد الذي شهد عر ذلك والررراكية في الفصل الخامس 
من الشهادات والمندية والأنقروي). كا أن الاختلاف على هذا الوجه بين الدعوى والشهادة لا 
يقبل أنظر شرح المادة )17١(‏ «علي أفندي». 

كذلك لو ادعى أحد من آخر ألف درهم من جهة الحوالة وشهد أحد الشاهدين أن زيداً قد 
حول المدعي على المدعى غليه بألف درهم ذهباً وشهد الآخر بأنه حوله بألف درهم فضة لا تقبل 
(الهندية) . 

وكذلك لو اختلف الشاهدان في المكفول به. مثلاً كان يشهد أحدهما بأن المدعى عليه قد 
كفل على مائة ريال وشهد الآخر أنه كفل على ماثة دينار فلا تقبل الشهادة سواء ادعى المدعي 
الكفالة بمائة ريال أو ادعى الكفالة بمائة دينار. 

النوع الثاني: يكون الاختلاف في سبب المشهود به وهذا غير مقبول أيضاً كا أن هذا 
الاختلاف يوجب رد الدعوى إذا وقع بين الدعوى والشهادة أنظر المادة )١7١١(‏ وهذا على 
صنفين : ١‏ 2 
الصنف الأول أن يكون في العين مثلاً إذا ادعى أحد الدار التي في يد آخر قائلا أنها ملكي 
وشهد أحد الشاهدين بأن الدار ملك المدعى شراء وشهد الآخر أنها ملكه هبة فلا تقبل لآن المدعي 
إذا مدق أخل الفاهديه يكرن قد كذب الفاهت الآخر, 

كذلك إذا شهد أحدهما على الملك هبة وشهد الآخر على الملك صدقة أو إرثاً أو وصية فلا 
تقبل (الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات). ش 
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وكذلك إذا شهد أحد الشاهدين قائلاً: إن هذا المال للمدعى قد اشتراه من فلان وشهد 
الآخر قائلاً: إن هذا المال للمدعي موروث له عن أبيه فلا تقبل (الولوالجية) . 

الصنف الثاني أن يكون في الدين مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمة هذا الرجل 
ألف درهم من جهة القرض وشهد أحد الشاهدين أن للمدعي ألف درهم من جهة القرض وشهد 
الآخر أن للمدعي عند المدعى عليه ألف درهم وديعة لا تقبل. أما إذا ادعى المدعي ألف درهم 
بدون بيان السبب وشهد أحدهما بأن المدعى عليه قد أقر بأنه مدين للمدعي بألف درهم وشهد 
الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأن للمدعي ألف درهم وديعة واختلفا في الجهة عي الشهادة. أنظر 
المادة )١581(‏ «البزازية واهندية». 

كذلك إذا ادعى المدعي بعشرة دنانير وشهد أحد الشاهدين بعشرة دنانير ثمن مبيع وشهد 
الآخر بعشرة دنانير قرضاً فلا تقبل إذ لا يمكن تصديق الشاهدين لأنه إذا صدق أحدهما فقد كذب 
الآخر. 

أما إذا ادعى المدعي ألف درهم من جهة وشهد أحدهما بأن للمدعي ألف درهم من تلك 
الجهة وشهد الآخر بأن له ألف درهم مطلقاً تقبل الشهادة (الهندية والأنقروي). 

كذلك إذا شهد أحد الشاهدين على الإقرار باستيفاء الدين وشهد الآخر على الإبراء منه فلا 
تقبل وهو أنه إذا دعى المدين ايفاءه الدين وشهد أحدهما بأن الدائن قد أقر باستيفائه الدين وشهد 
الآخر بأن الدائن قد أبرأ المدين من الدين فلا تقبل الشهادة, لأنهما اختلفا معنى لأن البراءة بالابراء 
تخالف البراءة بالإيفاء إذ البراءة بالإيفاء بيع بتمليك ما في ذمته بعوض والبراءة بالإبراء تبرع بتمليك 
ما في ذمته بغير عوض والبيع يخالف التبرع لفظاً ومعنى (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الدعوى) . 

كذلك إذا شهد الشاهدان بأن المدعى عليه قد نقل على مائة ريال إلا أنها اختلفا في الماية 
ريال فقال أحدهما إنها قرض وقال الآخر بأنها ثمن مبيع فإذا كان المدعي يدعي الماية ريال من جهة 
واحدة أي كفالة ماية ريال من جهة القرض أو ماية ريال من جهة ثمن المبيع فلا تقبل أما إذا كان 
المدعي يدعي ماية الح جيه التق وبلة رون ا خم ف جو تين اح لمكم جا ريال. 

النوع الثالث: 'يكون المشهود به ملكا أو إقراراً وهذا أيضاً لا يقبل» مثلاً لو شهد أحد 
الشاهدين على الملك وشهد الآخر على الإقرار فلا تقبل. يعني لو شهد أحدهما قائلاً: إن هذا المال 
للمدعي وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأن هذا المال للمدعي فلا يقبل (البزازية والهندية). 


أما الأربع شهادات الآتية فتقبل: 
أولاً ‏ إذا ادعى المدعي أن لي عشرة دنانير وشهد أحد الشاهدين بأن المدعى عليه قد أقر أنه 
مدين للمدعي بعشرة دنانير من جهة القرض وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأن المدعي 
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أودعه عشرة دنانير فتقبل. لأنبها أجمعا على إقراره وأنه وصل إليه المبلغ المذكور من قبل المدعي وقد 
جبحد الوذيعة فكان هناما (الخانية). 


انياً - إذا ادعى المدعى على ذي اليد قائلاً: إن هذا المال مالي وشهد أحد الشاهدين بأن ذا 
اليد قد أقر بأن المدعي قد اردع ذلك المال وشهد الآخر بأن ذا اليد قد أقر بأنه غصب ذلك المال 
من المدعي وقال المدعي بأن المدعى عليه قد أقر بما قاله الشاهدان إلآ أن المدعى عليه قد غصب 
ذلك المال مني فتقبل شهادته| ويعد ذو اليد بأنه أقر بغصب ذلك المال من المدعي حتى لو ادعاه بعد 
ذلك لا تقبل (الخانية) . ش 


الث إذا ادعى المدعى قائلاً: إننى أطلب العشرة دنانير التي أقرضها للمدعى عليه وشهد 
أحد الشاهدين على اقراض العشرة دنانير وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأنه استقرض 
وقبض من المدعي عشرة دنانير فقبل الشهادة (علي أفندي). - 

رابعاً - إذا ادعى المدعي عشرة دنانير وشهد أحد الشاهدين بالعشرة دنانير وشهد الآخر على 
إقرار المدعى عليه بالعشرة دنانير تقبل (الخانية) . 

النوع الرابع : يكون المشهود به مختلفاً بكونه بتاتاً أو إقراراً وهذا لا يقبل مثلاً لو شهد أحد 
الشاهدين بأن قيمة المال المغصوب عشرة دنانير وشهد الآخر بأن. الغاصب قد أقر أن قيمته عشرة 
دنانير فلا تقبل لأن أحدهما شهد على البتات والآخر على الإقرار وهما مختلفان (الولوالجية في الفصل 
الخامس من الشهادات). 

كذلك لو شهد أحد الشاهدين بقوله: ان المشتري قد اشترى هذا المال وهو معيب بكذا عيباً 
وشهد الآخر بأن البائع قد أقرٌ بأن المشتري قد اشترى ذلك المال حينما كان فيه ذلك العيب 
(والقصد بذلك إثبات العيب القديم في دعوى المشتري برد العيب) فلا تقبل (الولواحية) . 

النوع الخامس: يختلف في كون المشهود به فعلا أو قولاً وعليه فلا تقبل هذه الشهادة. مفلا . 
لو قال أحد الشاهدين أن هذا المال للمدعي قد غصبه المدعى عليه منه وشهد الآخر أن المدعى 
عليه قد أقر أنه غصبه من المدعي فلا تقبل (الولوالجية) لأنهها شهدا بأمرين مختلفين (البهجة) . 

كذلك إذا شهد أحدهما بأن ولي الصغير قد أذن الصغير بالبيع والشراء وشهد الآخر بأن ولي 
الصغير قد رأى الصغير وهو يبيع ويشتري فسكت فلا تقبل الشهادة لأن إحدى الشهادتين على قول 
والأخرى على فعل وهو السكوت مع الرؤيا والفعل والقول مختلفان (الولوالجية) وكذلك إذا شهد 
أحدهما بأن المدعي قد أقرض المدعى عليه وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بالاستقراض فلا 
تقبل» لأن الإقراض فعل والإقراض بالاستقراض قول. أما إذا شهد أحدهما أن للمدعي في ذمة 
المدعى عليه كذا درهماً وشهد الآخر أن المدعى عليه قد أقر بأنه مدين للمدعي بالمبلغ المذكور فتقبل 
الشهادة لأن الشهادة الثانية وإن كانت شهادة على القول إلا أن الشهادة الأولى لم تكن على الفعل 
(الولوالحية في الفصل الخامس من الشهادات). 
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كذلك لو شهد أحدهما على الرهن والقبض وشهد الآخر على إقرار الراهن بالارتهان والقبض 
فلا تقبل لأن الرهن وإن كان قولاً إل أن تمامه متوقف على القبض والقبض فعل إما الإقرار بالقبض 
فقول. أما إذا شهد على الإقرار بالارتهان والقبض فتقبل الشهادة للمطابقة في الشهادة على القول 
(الهندية) . 

كذلك إذا ادعى المدين إيفاء الدين وشهد أحد الشاهدين على إيفاء الدين وشهد الآخر على 
إقرار الدائن باستيفاء الدين وقبضه فلا تقبل (الحندية والأنقروي). 

مستئنى ‏ إذا كان القول والفعل متحدين فتقبل الشهادة, فلذلك إذا ادعى المدعي قائلاً 
للمدعى عليه قد بعتنى هذا المال وفاء أو باتا بكذا وشهد الشاهدين بأنه باعه وشهد الآخر بأنه أقر 
بأنه باعه بكذا وفاء أو باتا فتقبل. لأن لفظ البيع الذي هو فعل هو كلمة بعت والقول الذي هو 
كلمة كنت بعت متحدان (البهجة والنتيجة) . 1 

النوع السادس: يكون المشهود به فعلين محتلفين. 30 لو شهد أحد الشاهدين الذي أتىق 
ليشهد على اذن الولي للصغير إن ولي الصغير قد رأى الصغير وهو يبيع ويشتري حنطة فلم يمنعه 
وشهد الآخر بأن ولي الصغير قد رآه وهو يبيع ويشتري غنا فلم يمنعه وينهاه فلا تقبل لأنم) قد 
شهدا على فعلين مختلفين (الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات). 

النوع السابع:. يكون الاختلاف في كون الملك مؤرخاً أو غير مؤرخ. مفلا إذا ادعى المدعي 
الملك المؤرخ وشهد أحد الشاهدين بالملك المؤرخ وشهد الآخر بالملك الغير المؤرخ فلا تقبل. أما 
إذا كان :المدعي ادعى ملكا غير مؤرخ وشهد أحدهما على الملك المؤرخ والآخر على الملك الغير 
المؤرخ فتقبل ويحكم بالملك المؤرخ . 

النوع الثامن: يكون الاختلاف في المشهود به في كونه مقيداً وغير مقيد مثلاً إذا ادعى المدعي 
الملك المقيد أي الملك بسبب وشهد أحد الشاهدين بالملك المقيد وشهد الآخر بالملك المطلق فلا 
تقبل.. أما إذا ادعى المدعي الملك المطلق وشهد أحدهما بالملك المطلق وشهد الآخر بالملك بسبب 
فتقبل ويحكم بالملك بسبب أنظر المادة (/10901). 


المادة(7١7١)‏ (إذا أوجب اختلاف الشهود في الشىء المتعلق بالمشهود به 
الاختلاف في المشهود به لا تقبل شهادتهم وإلا فتقبل. بناء عليه إذا شهد أحد 
. الشاهدين بالفعل في زمان معين أو مكان معين وشهد الآخر في زمان آخر أو مكان 
آخر في الخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وايفاء الدين 
فلا تقبل شهادتها لأن اختلافهه| هذا يكون موجباً للاختلاف في المشهود به وأما 
اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التى هي من قبيل القول 
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كالبيع والشراء والإجارة والكفالة والحوالة.والهبة والرهن والدين والقرض والإبراء 
والوصية فلا يكون مانعاً لقبول شهادتهم لأنه لا يكون موجبا للاختلاف في 
المشهود به. مثلا إذا ادعى أحد بأنه كان قد أدى دينه وشهد أحد الشاهدين بأنه 
أداه في بيته والآخر شهد بأنه اداه في حانوته لا تقبل شهادتها. وأما إذا ادعى 
أحد المال الذي في يد آخر بقوله: كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمني إياه 
وشهد أحد الشاهدين بأنه باعه إياه في الدار الفلانية وشهد الآخر بأنه باعه إياه 
في الحانوت الفلاني فتقبل شهادتب) لأن الفعل لا يكرر ولا يعاد ولكن القول 
يمكن أن يكرر ويعاد). 


إذا أوجب اختلاف الشهود في الشىء المتعلق بالمشهود به الاختلاف في المشهود به لا تقبل 
شهادتهم حسب المادة الآنفة وإلا فتقبل وتتفرع عن الفقرة الأولى من هذه المادة المسائل الآتية : 

فعليه إذا شهد أحد الشاهدين بالفعل في زمان معين أو مكان معين وشهد الآخر بالفعل في 
زمان آخر أو مكان آخر ني الخصوصات التى هي عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وإيفاء الدين 
والجناية والقتل وقبض البيع وتسليم الثمن أء القول الذي يشترط لصحته الفعل كالنكاح فلا تقبل 
شهادتبا؛ لأن اختلافها هذا يوجب الاختلاف في المشهود به (الزيلعي وأبو السعود) لأن الفعل 
الذي يكون في زمان أو مكان يكون غير الفعل الذي جرى في زمان أو مكان آخر فيكون المشهود به 
مغتلفاً (البحر) . 'مثلاً لو غصب زيد مال عمرو في شهر رمضان ثم غصبه في شهر شوال فيوجد فرق 
بين عذين الغصبين ففي الأول تجب قيمة المغصوب في شهر رمضان وفي الثاني أي بعد أن يعيد 
الغاصب المال للمغصوب منه ويغتصبه ثانية في شوال تجب قيمته في شوال كذلك الاختلاف في 
القول المشروط فيه الفعل لصحة المشهود به مانع لقبول الشهادة كالنكاح لأن النكاح قول وتتوقف 
صحته على الفعل وهو حضور أو احضار الشهود ولذلك فاختلاف الشهود في الزمان والمكان في 
ذلك مانع لقبول شهادتهم (البحر) . 

ويتفرغ على الفقرة الثانية من هذه المادة: 

وأما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التى هي من قبيل القول كالبيع 
والشراء والإجارة والكفالة والحوالة والوكالة والاقرار والصلح واهبة والرهن والدين والقرض والابراء 
والوصية والطلاق والعتاق والقذف فلا يكون مانعا لقبول شهادتهم . لأنه لا يكون موجبا للاختلاف 
في المشهود به (الزيلعي ولسان الحكام) لأنه لا يكون القول في زمان أو مكان غير القول الذي يكون 
في زمان أو مكان آخر فلذلك لا يكون المشهود به مختلفاء مثلاً لو باع زيد داره المعينة بمائة دينار إلى 
عمرو في شهر رمضان فله بيع تلك الدار له في شهر شوال بمائة دينار إذ أن هذا البيع الثاني عين 


البيع الأول فلا يفيد حكياً ازيد من ذلك. أنظر شرح المادة(177). كذلك لو أقر زيد في باب 
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الساهرة بالقدس بأنه مدين لعمرو بعشرة دنانير من جهة القرض ثم أقر في باب العامود ثانية بأنه 
مدين لعمرو بعشرة دنانير قرضا فيكون الإقرار الثاني عين الإقرار الأول ولا يعد الاقرار إقرارا آخر 
لتبدل المكان. أنظر شرح المادة (/1541). 

مثلاً لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك عشرة دنانير فادعى المدعى عليه بأنه أدى 
الدين للمدعي وشهد أحد الشاهدين بأن المدعي أدى الدين في داره للمدعى عليه وشهد الآخر بأنه 
اداه للمدعي في حانوته فلا تقبل إذ أن الاختلاف في المكان يوجب الاختلاف في الزمان وحيث أن 
هذا المثال بحصل منه مثال على اختلاف الزمان فلم يرد مثال على حدة للزمان (البحر) . 

فعليه لو شهد أحد الشاهدين بأن الغاصب قد غصب الال في دمشق وشهد الآخر أنه غصبه 
في حمص فلا تقبل. كذلك لو شهد أحدهما أن القتل وقع بسكين وشهد الآخر بأنه وقع بموسى فلا 
تقبل (البحر) . 

وأما إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر بقوله: كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمني 
إياه وشهد أحد الشاهدين بأنه باعه إياه في الدار الفلانية وشهد الآخر بأنه باعه إياه في الحانرت 
الفلاني بكذا دراهم فتقبل شهادتها ويشترط بيان الثمن في الشهادة بالشراء لأنه لا يصح الحكم 
بالشراء بالثمن المجهول (البحر). 

كذلك إذا ادعى المدذعى من ذي اليد أن المال الذي في يده هو ملكه وشهد أحد الشاهدين 
بأن ذلك المال هو مال الدع وشهد الآحر بأن ذا اليد قد أقر بأن.المدعى قد اودعه ذلك المال 
فتقبل ويحكم بالمال للمدعي . كذلك إذا شهد أحدهما بأن المدعى عليه قد قر بأن المدعي قل أودعه 
ذلك المال وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بغصبه ذلك المال من المدعي تقبل الشهادة لأن 
الشاهدين قد اتفقا على أن المدعى عليه قد أقر بأن ذلك المال هو للمدعي حيث أن الإيداع لا يتحقق 
إلا بالملك كما أن الغصب لا يتحقق إلا بالغصب من المالك (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الدعوى) . 

وكذلك إذا شهد أحدهما بأن المدعى عليه قد أقر أمس أنه مدين للمدعي بألف درهم وشهد 
الآخر بأنه أقر بذلك هذا اليوم أو شهد أحدهما أنه أقر صباحاً وشهد الآخر أنه أقر مساء تقبل 
الشهادة لأن الإقرار هو قول فلا يختلف باختلاف الزمان والمكان (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الشهادات والانقروي). 

كذلك لو شهد أحدهما بأن الدائن قد ابرأ المدين في سوق الحميدية وشهد الآخر بأنه قد ابرأه 
في الميدان فتقبل كما أنه لو شهد أحدهما على الإبراء قبل أربعة شهور وشهد الآخر على الإبراء قبل 
خمسة شهور تقبل «(الهندية والنتيجة). 

كذلك لو شهد أحد الشاهدين اللذين شهدا على نصب الوصي بأن المتوفي قد نصبه وصياً 
قبل وفاته بخمسة أيام وشهد الآخر بأنه نصبه وصياً قبل وفاته بعشرة أيام تقبل (البهجة). 


اختلاف الشهود لفو 


لأن الفعل لا يكرر ولا يعاد؛ والحقيقة أنه إذا أوقع غصب في مكان يمكن بعد إيقاعه إيقاع 
غصب في مكان آخر إلا أن أحد هذين الغصبين غير الغصب الآخر وفعل كل غصب منما غير 
فعل الغصب الآخر والحكم الذي ثبت في الغصب الثاني لا يكون عين الحكم الذي يثبت في 
الغصب الأولء مثلاً إذا غصبت فرس في بغداد فحكم ذلك إذا كانت تلك الفرس موجودة أن 
يتكلف الغاصب بتسليمها عينا في بغداد وإذا كان مستهلكة يكلف الغاصب بدفع قيمتها في بغداد. 
فعليه إذا غصبت تلك الفرس في البصرة ثانية من نفس الغاصب فحكم الغصب الثاني إذا كانت 
الفرس موجودة تسليم الغاصب لا في البصرة وإذا كانت مستهلكة دفع قيمتها في البصرة ويمفهم من 
ذلك أن عين فعل الغصب لا يكرر ولا يعاد. أما القول فيمكن أن يكرر ويعاد. فيسمع أحد 
الشاهدين قولا في زمان ومكان ويسمع الشاهد ذلك القول في زمان ومكان آخر (النتيجة). 

ويفهم من ذكر المجلة القول مطلقاً أنه لو كان المشهود به عقداً يتوقف ثبوت حكمه على فعل 
القبض وشهد أحد الشاهدين على ذلك القبض في زمان أو مكان معين وشهد الآخر على القبض في 
زمان ومكان آخر تقبل الشهادة, مثلاً لو شهد الشاهدان قائلين: إن هذا الرجل قد وهب أو رهن 
أو تصدق أو أقرض هذا امال لهذا الرجل وسلمه إياه وشهد أحدمهما بأن قبض ذلك المال كان في 
دمشق وانفرد آخر بشهادة بأن قبض ذلك امال في بيروت تقبل الشهادة لأن القبض»يكون بعضاً 
ازيد من مرة واحدة (جامع الفصولين والهندية). 

مستثنى ‏ قد ذكر في القنية أنه إذا كان الاختلاف في الزمان أو في المكان فاحشاً يكون مانعاً 
من قبول الشهادة. مثلاً لو أقام أحد شاهدين على الصلح فسألم) القاضي عن زمان الصلح فقال 
أحدهما: إن الصلح وقع حسب ظني قبل ست سنوات أو قبل ذلك أو بعده بقليل وقال الآخر: إن 
الصلح وقع قبل ثلاث سنوات حسب ظني أو قبل ذلك فلا تقبل. وإن يكن أن لا حاجة لذكر 
التاريخ في هذه المسألة إلا أبم| لما ذكراه وكان متفاوتاً تفاوتاً فاحشاً فلا تقبل شهادته| (البحر). 


كذلك إذا ذكر الشهود مكانين متباعدين عن بعضهها فلا تقبل شهادتهم. مثلاً لو شهد أحد 
الشاهدين أن هذا الرجل قد طلق زوجته في يوم عيد الأضحى في مدينة البصرة وشهد الآخر أنه 
طلق زوجته في اليوم المذكور في مكة فلا تقبل الشهادة لأنه قد علم يقيناً كذب أحد هذين 


الشاهدين (البحر) حيث أنه لا يمكن تكرار وإعادة هذا القول في وقت واحد في البصرة وفي مكة. 
تفصيل اختلاف الشهود. يوجد هس صور في الاختلاف قِ المشهود به: 
١‏ أن يكون المشهود به قولاً مجرداً كالبيع والطلاق والعتاق وني هذه الصورة فاختلاف 


الشهود في الزمان والمكان لا يكون مانعاً للقبول كما أن اختلافهم في صورة كون المشهود به إقراراً أو 
إنشاء غير مانع للقبول أيضاً لأن حقيقة الإقرار والانشاء واحدة في هذا الباب فإنه قول والقول مما 


يعاد ويكرر فيكون الثاني عين الأول وعليه فلو قال أحد الشاهدين اللذين شهدا على إقراو المداعى . 


عليه أن المدعى عليه قد أقر صضباحاً وقال الشاهد الآخر: قد أقر مساء فتقبل الشهادة لأنهما اختلفا 


3 


نشرة درر الحكام 
فيا لم يكلفا به فلو سكتا لا يصح هذا الاختلاف مانعاً؛ وهذه الصورة هي المذكورة في هذه المادة. 
تحت فقرة (التي هي من قبيل القول) . 

١‏ أن يكون المشهود به قولاً تتوقف صحته على الفعل كالنكاح, لأن النكاح لا يصح إلا 
باحضار الشهود أي أن عقد النكاح وإن كان قول إلا أنه يتضمن فعلا وهو احضار الشهود ومهذا 
الإعتبار فالشهادة على النكاح تكون شهادة على على الفعل فاختلااف الشهود في عقد التكاح ف الزمان أو 
المكان مانع لقبول الشهادة | أن الإختلاف فيه في صورة الإقرار أو الانشاء مانع للقبول أيضاً لآن 
أحدهما فعل والآخر قول. 

+ أن" يكون الشهود ابه اقول يتوقفت غامه -خل: الفعل” كالقرضن والطبة والصدقة والرهن 
فاختلااف 0 ف هذه الصورة ف ؤْ فى الزمان أو المكان غير مانع للقبول ف القرض بالإتفاق وفي الهبة 
والصدقة والرهن غير مانع عند الشيخين كا أن اختلافهما في القرض ف صورة الاخبار أو الانشاء 
غير مانع لقبول الشهادة فلذلك لو شهد أحد الشاهدين على ألف درهم قرضاً وشهد الآخر على 
الإقرار بالقرض تقبل الشهادة . أما الإختلاف ف الهبة والصدقة والرهن فاع للقبول سواء في قي 
صورة ة الاخبار أو في صورة الانشاء (فدل أن الفرضن 5 هذه العقود وإن كان فعالٌ حقيقة فهو قول 
مع فلكونه فعلا كان الإختلاف 5 الانشاء مائعاً من قبول الشهادة ولكونه قولا معي م يكن 
الاختلاف في الأيام والبلدان مانعاً عمل بالشبيهين بقدر الإمكان). 

5 - أن يكون المشهود به فعلاً بحرداً كالغصب والجناية وفي هذه الصورة فاختلاف الشهود في 
الزمان أو المكان أو الاخبار أو الانشاء. كأن يشهد أحد مثلاً على القتل ويشهد الآخر على الإقرار 
بالقتل مانع لقبول الشهادة. . 

أن يكون المشهود به قولاً ويكون مختلفاً فيه بين الفقهاء في كونه ملحقاً بالفعل أو القول 
كالقذف ففي هذه الصورة لا يكون الإختلاف في الزمان أو المكان مانعاً للشهادة عند الإمام. أما 
عند الإمامين فهو مانع أما الاختلاف ف صورة الإقرار أو الانشاء فهو مانع للشهادة بالإجماع 
امشحساناً وان يكن غير مانع قياساً (الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات). 
0 0 0 اختلف الشهوةه ف 7 المال الخصوتب أدفي كر قر 
0 قرا وشهد الأخر 00 حمراء أو هك أجدها: ركونها كر وشهد 
الآخر بكونها أنثى فلا تقبل شهادتم)). 
لأنه لا يعلم المشهود به حيث أن الفرس الصفراء هي غير الفرس الحمراء ىا أن وصف 


2 والذكورة لا يجتمع في حيوان واحد والشاهد مكلف بأن يبين الدابة المشهود بها هل هي ذكر 
أم أنه نثى -لأن قيمة الدابة تختلف باختللاف الذكورة والانوثة وعليه فالاختللاف في ذلك يكون اختلافاً 


اختلاف الشهوه ‏ 2 نف 
في نفس الشهادة (الشبلي). فإذا لم يذكر الشهود ذكورة أو أنوثة الحيوان في شهادتهم فقد قال في 
ذلك بعض الفقهاء (إنني أخاف أن نقبل شهادتهم ولا يحكم بشىء) أما إذا بين الشهود ذكورة أو 
انوثة الحيوان المدعى به ولم يبينوا لونه فتقبل شهادتهم ولا يحتاج الشهود لبيان اللون؛.-والفرق أن ٠‏ 
الاختلاف في الذكورة والانوئة فاحش وتختلف المنافع هذا الاختلاف, أما اختلاف اللون فهو ليس 
كذلك (الخانية) . 

مثلاً؛ لو شهد أحد الشاهدين في حق الدابة المغصوبة بكونها صفراء وشهد الآخر بكونها 

حمراء أو شهد أحدهما بكونبها ذكرأ وشهد الآخر بكونها أنثى فلا تقبل شهادته). 
المادة )١7/1١0(‏ (إذا اختلف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد لا 
تقبل شهادتهم. مثلاً إذا شهد أحدهما بأن المال بيع بخمسائة وشهد الآخر بأنه 

بيع بثلاثاية لا تقبل شهادتهما). 


إذا اختلفت الشهود في دعوى العقد كالبيع والاجارة والرهن ولعم عن الم العمد 
والنكاح (أولاً) في مقدار البدل زثائياً» في جنس البدل (ثالناً» في منفعة او ززابغا) ف نوع 
العمل في اجارة الآدمي 0 يسم الشهود الثمن في دعوى العقد لا تقبل شهادتهم سواء كان 
المدعى به أقل من المشهود به أو أكثر وسواءًَ كان المدعي البائع أو كان المشتري (البهجة). 

ايضاح الاختلاف في مقدار البدل في في البيع : 


. مثال على كون المدعي البائع والمدعى به أكثر: إذا ادعى البائع على المشتري قائلاً: قد بعتك‎ - ١ 
مالي هذا بخمسائة درهم وشهد أحد الشاهدين بأن المال المذكور بيع بخمساثئة درهم وشهد‎ 
الآخر بأنه بيع بثلائماية درهم لا تقبل شهادته|. لأن الدعوى في هذه الصورة هي دعوى عقد‎ 
فالبيع بخمسائة درهم هو غير البيع بثلاثاية درهم فأصبح الو وعدم يحصل نصاب‎ 
الشهادة (الزيلعي وأبو السعود).‎ 

؟ - مثال على كون المدعي المشتري والمدعى به أكثر: إذا ادعى المشتري على البائع قائلاً: قد 
اشتريت منك هذا المال بستائة درهم وشهد احد الشاهدين أنه اشتراه بستاية دزهم وشهد 
الآخر أنه اشتراه بثلاثماية درهم فلا تقبل شهادتها. 

“- مثال على كون المدعي المشتري والمدعى به أقل: إذا ادعى المدعي قائلاً:. قد اشتريت هذا 
المال بثلاثاية درهم وشهد أحد الشاهدين أنه اشتراه بستاية درهم وشهد الآخر أنه اشتراه 
بثلائماية درهم فلا تقبل شهادته) (الزيلعي) . 

: - مثال على كون المدعي البائع والمدعى به اقل: إذا ادعى المدعي قائلا: قد بعت مالي هذا لك 
بثلاثاية درهم وشهد احد الشاهدين بأن البائع قد باع ذلك المال بخمساية درهم وشهد الآخر 
أنه باعه بثلاثماية درهم فلا تقبل شهادتب| لان المقصود في هذه الدعوى اثبات عقد البيع وليس 


الملزمة 98 البَيئنات واللحليت 


16 درر الحكام 


اثبات الدين والبيع يختلف باختلاف الثمن الذي هو ركن من اركان البيع. لأن كل مركب 
بعض اجزائه بمقدار خاص فهو غير المركب الذي يتركب بمقدار أكثر منه ففى هذا الحال: لا 
يحصل نصاب الشهادة على أحدهما ولا يثبت البيع مطلقاً (الشبلي) . 

إيضاح الاختلاف في جنس الثمن في البيع : 

إذا شهد احد الشاهدين بأن المبيع بيع بخمساية درهم ذهباً وشهد الآخر بأنه بيع بخمساية 


درهم فضة فلا تقبل شهادته! لأنه لا يتصور أن يكون الشراء الواحد بثمن خمساية درهم ذهياً ثم 
بخمساية درهم فضة (أبو السعود والهندية). 


إيضاح الاختللاف 5 مقدار البدل في الاجارة : 


إذا اختلف المؤجر والمستاجر ف عفد الاجارة ف ابتدذاء مدة الاجارة وقبلٍ تسليم المأجور 


يتاجن واختلفت الشهود الذين شهدوا على ذلك في مقدار بدل الاجارة لا تقبل شهادتهم سواء 
كان المدعي المؤجر أو المستأجر لأن المقصود بذلك هواثبات العقد حيث أن لا حق للمؤجر في بدل 
الاجارة قبل استيفاء المستأجر المنفعة ولذلك تختلف الشهادة باختلاف البدل ولا تثبت الاجارة 
(الشبلي والمندية) ويتفرع على ذلك المسائل الآتية: 


-١ 


إذا أجر المؤجر داره إلى احد وقبل تسليمها للمستأجر ادعى عليه قائلاً: قد اجرتك داري هذه 
بخمساية درهم فاستلمها وأنكر المستأجر عقد الاجارة فشهد أحد الشاهدين اللذين اقامه] 
لاثبات دعواه بأنه أجر الدار بخمساية درهم وشهد الآخر بأنه أجرها بأربعماية درهم فلا 
إذا ادعى المستأجر قائلاً: قد استأجرت هذه الدار بمائة درهم وشهد أحد شاهدي دعواه بأن 
الاجارة وقعت على مائة درهم وشهد الآخر بأنها وقعت على تسعين درهماً فلا تقبل إذ في هذه 
الصورة يكون مقصد المستأجر من دعواه اثبات العقد. أما إذا سلم المأجور للمستأجر وكان 
المدعي المؤجر وادعى الأكثر وشهد الشهود على الاقل فتقبل شهادتهم. لأن هذه الدعوى 
دعوى مال. ولكن إذا ادعى المدعي الاقل وشهدت الشهود بالأكثر فلا تقبل (الزيلعي) سواء 
كانت مدة الاجارة منقضية أو غير منقضية وسواء كان المستأجر قد انتفع الجر ول ينتفع 
مثلا إذا ادعى المؤجر قائلا : قد أجرتك داري بألف وحمساية درهم و أ وسلمتك إياها وقال 
المستأجر انني استأجرتها منك بثافاية درهم وقبضتها وشهد أحد الشاهدين بأن الدار أجرت 
بالف وخمساية درهم وشهد الآخر بأنها أجرت بالف درهم فنقبل شهادتب] لأن مقصد المؤجر 
الادعاء ببدل الاجارة: وليس اثبات العقد؛ وتقييده في الدرر بقوله والمدعي هو المؤجر لأنه لو 


ادعى المستأجر عقد الاجارة بعد انقضاء المدة كان ذلك منه اعترافاً بمال الاجارة فيجب عليه ما 


اعترف به فلا حاجة إلى اتفاق الشاهدين أو اختلافهما لأنه ان أقر بالأكثر لم يبق نزاع وان أقر 


اختلاف الشهود ”ع 


بالأقل فالآخر لا يؤخذ منه بينته سوى ذلك (أبو السعود والشبلٍ ورد المحتار والشرنبلالي 

والهندية) . 

كذلك إذا اختلف الشهود في منفعة المأجور لا تقبل شهادتهم أيضاً. مثلا إذا ادعى المستأجر 
قائلا : 


50 هذه البغلة من هذا الرجل لاركبها إلى دمفق ولاخرلها خملا وشهن: أخد 
الشاهدين بأن المدعي قد استأجر تلك" الدانة ينعيسين دزغيا 'لركبها إلى دمشق وشهد الآخر بأن 
المدعي قد استأجر تلك الدابة ليركبها إلى دمشق وليحملها حا بخمسين درههماً فلا تقبل شهادتها. 
كذلك لو شهد أحدهما بأنه استأجرها للركوب وشهد الآخر بأنه استأجرها للحمل فلا تقبل 
شهادته) (الهندية) . 

ايضاح الاختلاف في مقدار بدل الرهن 

إذا كان المدعي راهناً وشهد احد الشاهدين بأن هذا المال قد رهن مقابل ماية درهم وشهد 
الآخر بأنه قد رهن مقابل سين درهماً فلا تقبل شهادته) في القليل ولا في الكثير لأن مقصد الراهن 
اثبات عقد الرهن وليس استرداد الرهن أو الزام المرتمن بالمرهون إذ لا يقتدر الراهن على استرداد 
الرهن ما دام الدين باقياً ولا يكون ثمت فائدة من هذه الدعوى كا أنه لا تصح الدعوى حيث أن 
الرهن غير لازم بالنسبة للمرتهن فلا تصح بحقه دعوى الالزام بالرهن (الشبلي والهندية) أما إذا 
كان المدعي مرتهنا فحكم هذه الدعوى كدعوى دينه (الهندية) فعليه إذا ادعى المرتين قائل : قد 
ارهنت مالك هذا لي بالف وخمساية درهم وسلمته لي وقد قبضته وتسلمته منك ثم اخذته مني 
فاطلب استرداده فأنكر المدعى عليه الرهن فشهد أحد الشاهدين بان الرهن والتسليم وقعا على الف 
درهم وشهد الآخر بأنه وقع على ألف وحمساية درهم فتقبل الشهادة ويثبت الاقل (الزيلعي 
والشبلي) . 

ويلزم في الشهادة على الرهن بيان الدين الذي هو مقابل له فلذلك إذا شهد الشهود على 
الرهن وكانوا لا يعلمون الدين الذي هو مقابل له فلا تصح شهادتهم (البهجة) ويلزم في الشهادة 
بالبيع تسمية الثمن وعليه فاذا لم يسم الشهود الثمن في شهادتهم على البيع فلاتصح, مثلا إذا ادعى 
المدعي قائلاً: قد اشتريت هذا المال من هذا الرجل باربعين ديناراً وشهد الشهود بأن المدعي قد 
اشترى ذلك المال من المدعى عليه فتكون شهادتهم باطلة؛ كذلك لو شهد الشهود بأن البائع قد أقر 
بالبيع ولم يسموا الثمن تبطل شهادتهم ما لم يشهدوا بأن البائع قد أقر بالبيع وباستيفاء الثمن فحينئذ 
لا تلزم تسمية الثمن. 

كذلك لو ادعى ورثة المتوفي الام الذي تحت يد زوجة المتوقي أنه من وك المتوقي فادعت 
الزوجة بأن المتوفي قد باعها وسلمها الحمام مقابل مطلومها من ذمة المتوقي كذا ديناراً وشهد الشهود 
الذين أتوا ليشهدوا على دفع الزوجة بأن المتوفي قد أقر ف حال صحته أنه باع ذلك الحمام. لزوجته 


ف درر الحكام 


المذكورة مقابل مطلوها من ذمته وأن الحمام المذكور هو ملكها ولم يبينوا مقدار الدين يثبت الدفع 
(علٍ افندي والبهجة). 

وقول المجلة في دعوى العقد احتراز من دعوى الدين فاذا لم يكن مقصد المدعي اثبات عقد 
كالبيع مثلا بل كان الادعاء بثمن المبيع فتقبل الشهادة في حق الأقل. مثلا لو ادعى المدعي قائلا: 
قد بعت فرمي لهذا الرجل بعشرين دينارا وسلمتها له فأطلب الحكم بثمنها وشهد أحد الشاهدين 
بأن الثمن عشرون دينارا وشهد الآخر بأن الثمن خمسة عشر دينارا فيحكم عند الامامين بخمسة 
عشر ديناراً ( أبو السعود ومنلا مسكين). أنظر شرح المادة ( 1717). 


في حق الشهادة على الشهادة 
ويحتوي على أربعة مباحث وخاتمة 


المسبحث الأول 


قْ بيان سبب تجويز الشهادة على الشهادة 


-١‏ قد جوزت الشهادة على الشهادة استحساناً والقياس عدم الجواز. لأن الشهادة عبادة 
بدنية يلزم على الاصل ايفاؤها ولا تجري في ذلك النيابة؛ ألا يرى أن الصلاة والعبادات الأخرى 
المفروضة على الإنسان لا يجوز لاخر أن يؤديها عن انسان وليست الشهادة حقا للمشهود له وهذا 
السبب لا تجري في ذلك الخصومة ولا يجوز الاجبار على الشهادة كيا أن احتمال الكذب في الشهادة 
على الشهادة هو زائد لأن احتمال الكذب فيها هو ني الأصول والفروع . 

أما وجه الاستحسان هو أنه إذا لم تجوز الشهادة على الشهادة خوفاً من عجز الأصل عن 
ادائها لوفاته أو لوجوده في محل سفر بعيد يؤدي إلى ضياع الحقوق فلذلك قد جوزت شهادة الفروع 
وفروع الفروع إلى ما لا نهاية على الشهادة (الزيلعي) وحسب الادة )7١(‏ من المجلة 
(الضرورات تبيح المحذورات) إلا أنه لما كان في ذلك شبهة البدل فلا تقبل في الأمور الساقطة في 
الشبهات (الدرر). 


حق الشهادة على الشهادة وذ 


ا ا ا ا ا ا ا ا تت 00 


المبحث الثاني 
قْ بيان شروط الشهادة على الشهادة وجودا وعدما 


؟ - يشترط وجود عذر في وقت اداء الشهادة 5 لحضور الأصل مجلس القاضي لأن الشهادة 
فرض على الاصل ولا يسقط الفرض إلا بالعجز يعنى أن الشهادة على الشهادة إنا تكون جائزة 
للضرورة والضرورة تتحقق عند وجود المانع (الْوَلوالخية والزيلعي) . 


وهذا العذر هو عبارة عن الأمور الآتية: 


أولاً: المرض يعني أن يكون الشاهد الأصل مريضاً بصورة لا يكون معها قادراً على حضور 
مجلس القاضي . 

ثانياً: البعد مسافة السفر. وبتعبير آخر أن أن يكون الشاهد الأصل في محل سفر بعيد وفي رواية 
.عن أبي يوسف أنه يكفي بعد الشاهد عن حضور مجلس القاضي أن يكون" بعيدا يدرجة لا عكنه 
اللذهات إلى مجلس القاضي وأن يرجع ويبيت مع أهله وقد رجح أكثر المشايخ هذه الرواية وعليها 
الفتوى د بو السعود). 

أن يكون الشاهد الأصل محبوساً وهو أنه إذا كان محبوساً وليس في اقتدار القاضي 

ترخيصه من محبس الوالي ليحضر مجلس القاضي ويشهد فتجوز الشهادة على الشهادة. 

رابعاً: وفاة الأصل يعني إذا توفي الشاهد الأصل فللشاهد الفرع أن يشهد. 


خامساً: أن يكون الأصل امرأة مخدرة وهي التي لا تختلط بالرجال ولو كانت تخرج من بيتها 
لرؤية 0-0 أو حو 0 000 والزيلعي) ويشترط 0 اد هذه 0 وقفت الأداء 
بعد حدوث العذر والمانع أن يوي الشهادة (الولواجية) . 


يشترط أن يحمل الأصل الفرع الشهادة وأن يقبل الفرع أو يسكت لآن الشهادة على 
الشهادة تزيل ولاية الشهود الأصليين في حق تنفيذ قوهم على المشهود عليه يه وهي ضرر على الشاهد 
الأصل فتحتاج إلى إنابته والتحمل منه (الدرر) . 

وكيفية التحميل تبين في المبحث الرابع حتى أنه إذا اشهد الشاهد الأصل الفرع على هذا ٠‏ 
الو فرد الفرع بقوله: لا أقبل أو لا اشهد فليس لذلك الفرع أن يشهد من ذلك الأصل ولا 

تصح الشهادة على الشهادة بدون التحميل حتى أ أنه نه لو وجد حين إشهاد الأصل الفرع رجلان 
3 ذلك من غير | إشهاد فليس لما أن يشهدا بشهادة الأصل (الولواجية ف الفصل الخامس من 
'الشهادات). 

مستثنى - تصح في المسألة الآنية الذكر الشهادة على شهادة الغير بدون الإشهاد. وهي لو 


لهو درر الحكام 


سمع اثنان شاهداً يشهد في دعوى في حضور القاضي فلههما أن يشهدا بشهادة ذلك الشاهد ولولم 
يشهدا (الشرنبلالي) وهذه الشهادة تكون على مضمون الإعلام الذي نظمه القاضي . 

4 - يشترط أن يذكر الفرع حين شهادته تحميل الأصل له الشهادة فعليه لو قال الفرع : إنني 
شاهد على شهادة فلان بن فلان عندي بكذا وم يذكر قول الشاهد فلا تقبل شهادتهى كذلك إذا 
عين أحد حكمين في الدعوى التي أقامها على آخر واستمع الحكان الدعوى والشهود وعزلا قبل 
الحكم وتوفي أحد الشهود وطلب المدعي استاع الحكمين شهوداً على شهادة الشهود فلا يصح وإذا 
شهدا لا تكون شهادتي]| مقبولة (الولواجية) . 

ه- يشترط أن تكون الشهادة على الشهادة في حقوق غير الحدود والقصاص ولو كانت وقفاً 
فلذلك لا تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص لأنه توجد في هذه الشهادة شبهة البدل 
والحدود والقصاص تدرأ بالشبهات (الزيلعي). 

5 يجب أن يكون الفرع الذي شهد عن كل أصل في نصاب الشهادة سواء كان ذلك 
الأصل رجلا أو امرأة وفي ذلك إجماع (الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات). 

مثلاً لو كان الأصل رجلا وامرأتين فكما أنه يجب أن يكون الفرع الذي شهد عن الرجل في 
نصاب الشهادة يجب أيضاً أن يكون الفرع الذي شهد عن المرأتين في نصاب الشهادة أي رجلان أو 
رجل وامرأتان ولا تقبل شهادة رجل عن امرأتين باعتبار أن المرأتين في مقام رجل واحد أو شهادة 
امرأتين فرع عن رجل أصل «الولوالجية في الفصل السادس). 

- يشترط تغاير الفرعية والأصالة فعليه لا تقبل شهادة أحد في حق مادة بحسب الفرعية 
والأصالة لأنه لو قبلت هذه الشهادة فيكون قد ثبت بشهادة شاهد واحد ثلاثة أرباع المشهود به 
حيث يثبت نصف المشهود به بشهادته حسب الأصالة ويثبت ربعه أيضاً بشهادته مع شاهد فرع 
آخر عن الشاهد الأصل الغائب والحال لا يجوز شرعاً أن يثبت بشهادة شاهد واحد ثلاثة أرباع 
المشهود به وليس في الشرع من نظير له (الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات والزيلعي). 

مثلاً لو شهد شاهد على عشرة دنانير فليس للشاهد المذكور مع شاهد آخر أن يشهد على 
شهادة شاهد الأصل ولا تثبت الدعوى بتلك الشهادة (رد المحتار) . 


8- يشترط أن تدوم أهلية شهود الأصل فلذلك إذا حمل الشاهد الأصل الشهادة للفرع وقبل 
أن يؤديها الشاهد الفرع سقط الشاهد الأصل من أهلية الشهادة بأحد الأسباب كالعمي والخرس أو 
الجنون أو الفسق فليس لشاهد الفرع أن يشهد بعد ذلك (الولوالجية في الفصل السادس من 
الشهادات) . 


9- لا يشترط تغاير الفرع الذي شهد على الأصل وعليه فالفرعان اللذان شهدا على شهادة 
أصل لما أن يشهدا على شهادة أصل آخر. لأن شهادة كل أصل مشهود بها على حدة فلذلك إذا 


حق الشهادة على الشهادة أغدة) 
فهك رععلان عل تهادة أصل وعدا فل عنس خزانسلها الخطوفية: لوي ان شهدا شهادة اخرق 
على شهادة الأصل الآخر (الولوالجية) وقد وقع الإجماع على ذلك (الشبلي وأبو السعود) . 

مثلاً إذا شهد إثنان على شهادة شاهد بطريق الشهادة على الشهادة فللشاهدين المذكورين أن 
يشهدا على شهادة الشاهد الآخر بطريق الشهادة على الشهادة . 

٠‏ -لا يشترط اتحاد الشهود فرعاً أو أصل بناء عليه فكم| يجوز أن ن يكون جميع الشهود أصلا 
فرق أن كرون حبي جلاعا أو أن بكرن ان نيم اسيل وقتلع مم قرعا . 

مثلاً؛ إذا شهد شاهد في دعوى وشهد إثنان آخران في تلك الدعوى على شهادة الشاهد 
بطريق الشهادة على الشهادة يتم نصاب الشهادة (رد المحتار) . 

١‏ لا يشترط أن تكون الشهادة على الشهادة في درجة واحدة فلذلك تجوز الشهادة على 
الشهادة في الدرجات الثانية والثالثة الخ وبتعبير آخر كا تجوز الشهادة على الشهادة تجوز أيضا 
الشهادة على الشهادة على الشهادة (البهجة). 


لا يشترط أن يكون الشاهد الفرع عالاً بالمشهود عليه فإذا لم يكن الشاهد الفرع يعلم 
المشهود عليه فيجب على المدعي أن يثبت أن المشهود عليه هو فلان (منلامسكين والزيلعي). 


1٠‏ تجوز شهادة الابن على شهادة الأب يعني : أن يكون الأب شاهد أصل والابن شاهد 
فرع ولا تجوز شهادة الابن على حكم الأب ؛ ووجه الفرق هو: أن الأب إذا قال بعد العزل: قد 
حكمت أثناء ما كنت قاضياً فلا تقبل أما إذا كان الأب حاف حين الشهادة وشهد بالذات فتقبل . 


ولذلك فالابن على هذا الوجه (الولوالجية في الفصل الرابع من الكتواذ اقم 
البضك النالنك 
في حق بطلان الشهادة على الشهادة 

8- إذا حدثت الأسباب الآتية قبل شهادة الفرع في حضور القاضي تبطل الشهادة على 
الشهادة . 

أولاً دغ بي الأصل الفرع عن الشهادة. 

ثانياً : خروج الأصل عن أهلية الشهادة على الوجه المبين في المسألة الثانية . 

ثالثاً - تكلم الأصل بأن الفرع أخطأ في الشهادة. 

رابعاً ‏ إنكار الأصل لشهادته9©. 


)١(‏ ومعنى المسألة أن يقول الأصل ما لنا شهادة على هذه الحادثة وماتوا أو غابوا ثم جاء شهود الفرع يشهدون على 
شهادتهم بهذه الحادثة . 


م درر الحكام 


اميا - حضور شهود الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع يعني أنه إذا لم يشهد الفرع بعد 
فليس له أن يشهد كا أنه لو شهد وم يحكم القاضي بشهادته فليس للقاضي أن يحكم بتلك الشهادة 
بعد حدوث الأسباب المار ذكرها. أما إذا حكم القاضي. بالشهادة ثم عرضت الأسباب المذكورة فلا 
يبطل الحكم السابق (مجمع الأنبر ولسان الحكام وابو السعود). 


الممبحث الرابع 
في حق كيفية تحميل الشهادة على الشهادة وصورة أدائها 


6 يكون تحميل الشهادة بثلاثة أشناء واداؤها بخمسة أشياء وهي : - 
صورة تحميل الأصل للفرع . تكون 0 الأصل إنني أشهد أن فلاناً بن فلان قد أقر 

أمامي أنه مدين لفلان بعشرة دنانير 0 نت على شهادتي (الولوالجية في الفصل السادس من 
الشهادات). انظر المسألة التالية. حتى أنه لو ذكر أحد شهادته لآخر على طريق الحكاية وقال له: 
اشهد ولم يقل له اشهد على شهادتي فلا يحصل التحميل أما عند أبي يوسف فيحصل التحميل 
بذلك. لأن معناه فاشهد على شهادتي (لسان الحكام). 

صورة اداء الفرع. (تكون بقول شاهد الفرع أن فلاناً , بن فلان بن فلان (كناية عن شاهد 
الأصل) قد شهد بأن هذا المدعى عليه قد أقر بأنه مدين لهذا للدي بعشرة دنانير وقد أشهدني على 
شهادته المذكورة وإنني أشهد على شهادته المذكورة) (الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات) . 

1ت يلزم ذكر شهود الفرع حين الشهادة أسماء آباء وأجداد شهود الأصل فلذلك لو شهد 
شهود الفرع بدون ان فلا تقبل 5 تحملوا مجازفة لا عن معرفة (الخلاصة في الشهادات). 
بدون أذ يزكيهم فلا ينفذ <كمه (علي أفندي وشرح الزيلعي). 


الخاتمة 


صورة إعلام بثبوت دين بناءً على الشهادة على الشهادة ‏ 


- إن الشيخ محمد أفندي عواد من أهالي قرية الفالوجي التابعة قضاء غزة قدم دعواه في 
محضر السيد محمود أفندي أي بكر وادعى عليه وقرر دعواه قائلا : إني في سنة ومع ١‏ في غرة رمع 
الآخر قد أقرضت وسلمت السيد محمود المذكور في دكاني الواقع في سوق قرية الفالوجي مبلغ ماية 
جنيه انجليزية وقد اقترض المذكور هذا المبلغ مني واستهلكه بصرفه إياه على أموره وإنني أطلب في 


تزكية الشهود 45١‏ 
الحال من السيد محمود المذكور المبلغ المذكور طلبي من ذمته وأطلب سؤاله وتنبيهه من قبل الشرع 
على أداء وإيفاء المبلغ المذكور لي. ولدى سؤال السيد محمود المذكور أنكر دعوى المدعي فطلبت 
البينة من المدعي المومى إليه الشيخ محمد أفندي عواد فأجاب: أن شاهدي الأصل على ذلك هما 
الشيخ محمد أفندي سليم عواد والسيد حسين محمود شحاده المقيان في مدينة نابلس وجلبههما إلى 
مجلس الشرع الشريف متعذر لسكناهما في المدينة المذكورة وأن شاهدي الفرع على لسان شاهدي 
الأصل المذكورين هما السيد حسين بن حسين مصطفى والسيد عبد القادر بن عبد الجواد قد حضرا 

. لأجل الشهادة ولدى استشهادهما شهد المذكوران: أنه في الحقيقة أن كلا من الغائيين الشيخ محمد 
أفندي سليم عواد والسيد حسين محمود شحادة قد حملانا الشهادة بقولما: إن المدعي الشيخ محمد 
أفندي عواد قد أقرض وسلم المدعى عليه السيد محمود المذكور في سنة 1740 في غرة ربيع الآخر 
من ماله مائة جنيه انجليزية في دكانه الواقع في سوق الفالوجي في حصووه وأن المدعى عليه قد 
اقترض وقبض ذلك المبلغ واستهلكه بصرفه عل قروو اتسين دين فيا للشيخ محمد المذكور 
وإننا شاهدان على هذا الخصوص ونشهد بذلك إلا أننا لما كنا في مدينة نابلس البعيدة مدة السفر 
يتعذر ذهابنا إلى مدينة غزة لأجل الشهادة فلذلك كونا شاهدين على لساننا وأشهدا بذلك في محله؛ ' 
وقد تحملنا هذه الشهادة وقبلنا تحملها ونحن شاهدان بالخصوص المذكور ونشهد .بذلك على لسان 
الغائبين المذكورين؛ وقد أدى كل منبها شهادته حسب شروط الشهادة على الشهادة المعتبرة ة وقد صار 
تزكية شاهدي الأصل أو شاهدي الفرع من أئمة محلاتها ومختاريه| در وعلناً وفهم أنم) عادلان 
ومقبولا الشهادة فلذلك قد نبه على السيد محمود المذكور بأداء المائة جنيه الإنجليزية للمذعي 
الشيخ محمد أفندي عواد وقد كتب ما وقع بالطلب في كذا. . 


فق حق تزكية الشهود 

إذا طعن في الشهود من طرف الخصم فتجب تزكيتهم بالإجماع ويكون الحكم بدون التزكية 
غير صحيح أما إذا لم يطعن الخصم في الشهود فقد اختلف في لزوم التزكية. فعند الإمام لا حاجة 
لتركية الشهود ويحكم بناء على عدالتهم الظاهرة. أما عند الإمامين فتجب تزكيتهم ولا يصح الحكم 
بدونها لأن القضاء يبنى على الحجة ولا تقع الحجة إلا بشهادة العدول, والعدالة قبل السؤال ثابتة 

الحكم للبرهان (الزيلعي). ش 
وهذا الاختلاف في نظر بعض العلماء هو اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة 
وبرهان. أنظر شرح المادة (41) لأن الإمام الأعظم قد وجد القرن الثالث وقد شهد الرسول 
٠‏ صل الله عليه وسلّم بصلاح أهل هذا القرن وقد غلب على أهله الصلاح.. أما الإمامان فقد عاشا 
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في القرن الرابع وقد ازداد في عصرهما الفسق وعدم العدل وفسد الزمان فقالا بلزوم تزكية الشهود 
والمجلة أخذت بقوهم| (علي أفندي والحموي والخيرية) . 


المادة )١717(‏ - (إذا شهدت الشهود يسأل القاضي المشهود عليه بقوله : 
ما تقول في شهادة هؤلاء هل هم صادقون 5 شهادتهم أم لا فان قال المشهود 
عليه هم صادقون في شهادتهم هذه أو عدول يكون قد أقر بالمدعى به ويحكم 
بإقراره. ؤإن قال: هم شهود زور أو عدول ولكنهم أخطأوا في هذه الشهادة أو 
نسوا الواقع أو قال هم عدول وأنكر المدعى به فلا يحكم القاضي ويحقق عدالة 
الهو من عدمها بالتركية ف وعلناً) . 


إذا شهدت الشهود في حضور القاضي يسأل بعد ذلك المشهود عليه بقوله ؛ ما تقول في شهادة 
هؤلاء هل هم صادقون أو غير صادقين أو أن شهادتهم عليك بحق أو بغير حق (الشبلي) حتى يعلم 
سبب حكم القاضي لأنه حسب الفقرة الاتية إذا قال المشهود عليه: إن الشهود صادقون يكون 
سبب حكم القاضي الإقرار وإذا لم يقل المشهود عليه أن الشهود صادقون وصارت تزكية الشهود 
سراً وعلناً فيكون سبب الحكم الشهادة فعلى هذه الصورة يسأل المدعى عليه بعد دعوى المدعي 
مرتين المرة الأولى؛ يسأل عنما يقوله في دعوى المدعي على الوجه المبين في المادة )١1815(‏ فيقال له 
هل للمدعى حى عندك حسب دعواه والمرة الثانية ؛ إذا أخاب المدعى عليه على السؤال الأول 
بالإنكار 0 شهود المدعي يسأل المدعى عليه ثانية حسب هله الفقرة. أما إذا أجاب المدعى 
عليه على السؤال الأول بقوله: إن للمدعي الحق الذني ادعاه فيكون قد أقر بالمدعى به فلا يحتاج 
للشهود ويلزم المدعى عليه بإقراره كما أنه إذا أجاب على السؤال الثاني بقوله: إن الشهود صادقون 
في شهادتهم فيكون قد أقر أيضاً بالمدعى به فيلزم بإقراره أيضاً وعلى ذلك يكون حكم الجوابين 
متحدا. 

أما إذا أجاب المدعى عليه على السؤال الأول بقوله: ليس للمدعي حق عندي فيطلب 
شهوداً من المدعي وإذا أجاب المدعى عليه على السؤال الثاني بقوله إن الشهود شهود زور فحينئذ 
تصير تزكية الشهود سراً وعلناً ويكون حكم الجواب التالي مخالفاً. فإن قال المشهود عليه هم 
صادقون في شهادتهم هذه أو عدول أو أن شهادتهم عل جائزة ومقبولة» أي إذا زكى المشهود عليه 
الشهود مهذه الأنواع الثلاثة من العبارات فيكون قد أقر بالمدعى به حتى لو قال المشهود عليه في حق 
أحد الشهود فقط أن هذا الشاهد عادل في شهادته وبتعبر آخر لو صدق المشهود عليه أحد الشهود 
يكون قد أقر بالمدعى به وعلى هذا لا تكون حاجة لتزكية وتعديل الشاهد الآخر (الولواججية في آداب 
القاضي) . 

ويهذه الضورة لا يحكم بالمدعئ عليه بالبينة بل يحكم عليه ويلزم بإقراره. لأن إقامة البينة 
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والحكم بها إنما تكون على المنكر ولا يجوز إقامة البيّنة والحكم بها على المقر حتى أنه لو ثبت دعوى 
بالإقرار وبالبينة يعني لو أنكر المدعى عليه أولا دعوى المدعي فأقام المدعي الشهود وصارت تزكيتهم 
ف وعلناً وحينم| أراد القاضي إصدار الحكم أقر المدعى عليه يحكم القاضي بإقراره لأن الإقرار وإن 
كان حجة قاصرة فهو حجة غير محتاجة لحكم القاضي. ومع أن الكذب في الشهادة غير ممتنع عادة 
فالكذب بالإقرار ممتنع عادة فكان الإقرار من وجه أولى من البينة. والحاصل إنه إذا اجتمع في 
حادثة بينة وإقرار يحكم القاضي بالإقرار ولا يحكم بالبينة ما لم تمس الحاجة لبناء الحكم على البينة 
ففي تلك الحال يحكم القاضي بالبيّنة ىما سيفصل ذلك في المادة (/1811). 

ويفهم بتعبير إذا شهدت الشهود بأن المدعى عليه إذا قال قبل شهادة الشهود أن ما يشهده 
على فلان وفلان صدق أو أن ما سيشهده على فلان وفلان حق فلا يكون قد أقر بالمشهود به فلذلك 
للمدعى عليه بعد شهادة أولئك الشهود أن يجرح الشهود المذكورين بقوله: انهم كاذبون في 
شهادتهم وفي هذه الحال يقتضي الأمر للتزكية ولا يعتبر رضاؤه السابق بشهادتهم لأن فيه تعليق لزوم 
الحق بشهادته والإلزامات لا يصح تعليقها بالشرط (علي أفندي). 

قد عد التعديل بعد الشهادة إقراراً ولم يعد التعديل قبل الشهادة إقراراً» والفرق أنه إذا عدل 
المدعى عليه الشهود قبل الشهادة فيمكن الجمع بين التعديل والجرح وتأويلههما بأن يقول المشهود 
عليه : كان الشاهد عدلا ولكن تبدل حاله وتبدل الحال ممكن أما بعد الشهادة فلا يمكن الجمع بين 
التعديل والجرح ففي هذه الصورة يكون التعديل معتبراً (الولوالجية في آداب القاضي). 

وإن طعن في الشهود وقال هم شهود زور أي كاذبون أو لم يطعن وقال هم عدول ولكن 
أخطأوا في هذه الشهادة أو هم عدول ولكن قد نسوا الواقع أو لم يقل شيئاً بحق شهادتهم وقال نهم 
عدول مع إنكاره المدعى به أو قال إنهم عدول ول يقل شيئاً فلا يكون ذلك إقراراً لأن صدور الخطا 
والنسيان من الشهود جائز ولو كانوا عدولاًء وقول المشهود عليه عنهم أنهم عدول لا يفهم منه أن 
كلام الشاهد صواب ففي هذه الصورة لا يحكم القاضي بل يزكي الشهود أولا سرا وثانيا علنا('» 
على رأي الإمامين ويحقق عدالة الشهود وعدمها (أبو السعود والزيلعي والدرر) ومحل السؤال عند 
جهل القاضي بحاهم فلو عرفهم بفسق أو عدالة لا يسأل عنهم (أبو السعود). 

شاهد زور لو آذى أحد آخر قولاً أو فعلاً يعني لو قال له مثلاً: أنت فاسق أو خبيث أو 
سارق أو منافق أو شارب خمر أو زنديق أو مكمن اللصوص فيلزم تعزيز وتأديب القائل. أما إذا 
آذى المشهود عليه الشاهد بقوله: إنك شاهد زور فلا يجب تعزيره لأن هذا القول قد قيل في 
حضور القاضي على وجه الدعوى وعليه فلو لم يثبت المشهود عليه أن ذلك الشاهد شاهد زور فلا 
يعزر (الهندية) وأن قول المشهود عليه لشاهد أنك شاهد زور يسمى طعناً بالشاهد أما إذا قال 
المشهود عليه الألفاظ الأخرى الواردة في المجلة فلا يسمى ذلك طعناً بالشهود. (أو هم عدول) ألخ 
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ان هذا القول كا أنه لا يعد إقراراً بالمدعى به لا يقوم أيضاً مقام تعديل الشهود والحال لو أنه لو 
قال المزكون أن هذا الشاهد عدل فيكون قولهم هذا تعديلا للشهود كما هو مذكور في المادة 
)١171١8(‏ لأن المدعى عليه حسب زعم المدعي والشهود هو ظالم وكاذب لإنكاره المدعى به 
وتعديل وتزكية الظالم والكاذب غير صحيحة لأنه يلزم أن يكون المزكي عدلا وصادقا بالإجماع 
(الشبلي) أما إذا كان المدعى عليه من الأشخاص الذين يرجع إليهم في تزكية الشهود أي من 
الطائفة المذكورة في المادة (17717) وعدلاً وروجع في أمر التزكية فيصح تعديله وتزكيته (التنوير 
وشرحه وأبو السعود) . 

أما عند الإمام فإذا لم يطعن بالشهود فلا حاجة لتزكيتهم ويحكم بشهادتهم بناء على عدالتهم 
الظاهرة لأنها ثابتة ظاهراً والوصول إلى القطع واليقين ني ذلك لا يمكن أيضاً بالتزكية لأن تزكية 
المزكى تكون مبيّنة على ظاهر حال الشاهد أي بانزجاره عن المحظورات الدينية وباجتهاده على 
الطاعات وهذه من الدلائل الظاهرة وليست قطعية حيث إن احتمال فساد اعتقاد الشاهد غير مفسد 
(سعدي الحلبي) وقد رجح في فتح القدير قول الإمام الأعظم. أما في المجلة فقد رجح قول 
الإمامين لأن المجلة قد بينت لزوم تزكية الشهود سواء طعن فيهم أو لم يطعن كما أن مشائخ الإسلام 
في الدولة العثانية قد افتوا على هذا الوجه. وتلزم تزكية الشهود في مسألتين بالاتفاق: 

١‏ - تجب تزكية الشهود الذين شهدوا على الحدود والقصاص ولو لم يطعن فيهم لأنه يحتال 
لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ولأن الشبهة فيها دائرة فيسأل عنها عسبى أن يطلع ما يسقط به 
ذلك. 

١‏ - كذلك إذا طعن بالشهود نجب تزكيتهم (العناية). 

سراً وعلناً - وسبب التزكية سراً وعلناً هو أنه إذا كانت الشهود غير عدول فيمكن ألا يقدر 
المزكي على الجرح علناً لبعض أسباب كخوف المزكي على نفسه فلذلك قد وضعت التزكية السرية 
حتى يكون المزكي قادرا على الجرح (أبو السعود) أما سبب التزكية العلنية فهو أنه يمكن أن يتخذ 
الشهود اسم ونسب وشهرة شخص آخر فيشهدون منتحلين أسماء وشهرة غيرهم وحيث إنهم قد 
انتحلوا أسماء أشخاص عادلين ومقبولي الشهادة فعند تزكيتهم السرية يظنهم المزكون أولئك 
الأشخاص الذين انتحلوا أساءهم فدفعاً للاشتباه وجب إجراء التزكية العلنية (الولوالجية في آداب 
القاضي) . (والتزكية العلنية لنفي تهمة شبهة تعديل غيره من القاضي لاحتمال أن يكون في قبيلته من 
يوافق في الاسم) . 

وقد قال بعض الفقهاء إن المفتى به الاكتفاء بالتزكية سراً فقط لأن التزكية العلنية هي بلاء 
وفتنة الآ أن المجلة قد بيّنت لزوم التزكية سراً وعلناً فإذا حكم القاضي بلا تزكية كان حكمه باطلً. 
أنظر المادة )١720*(‏ (والدرر والنتيجة والشبلي). 


إذا تحققت عدالة الشهود بعد التركية سأ وعلناً ينذر القاضى المدعى عليه بأنه سيحكم عليه 


تزكية الشهود مع 
وإن كان له دفع أو شهود على الدفع فليحضرهم فإذا بين المدعى عليه بأنه ليس لديه دفع أو قال 
بأن له دفعاً ولم يبينه فيحكم القاضى بالشهادة المعدلة. 

ويحقق عدالة الشهود وعدمها بالتركية ألخ. لأنه قد ورد في الآية الكريمة «واشهدوا ذوي 
عدل منكم» فالشهادة تكون دليالٌ وحجة إذا كان الشهود ذوي عدل فلذلك يقتضي تحقيق العدالة 
(الدرر) . 

وبتعبير آخر أن الحجة والشهادة هي خبر واحتمال الصدق والكذب فيها متساو فإذا تحقق 
عدالة الشهود يقوى احتمال الصدق فيها فتكون مداراً للحكم . 

المادة (/1١/ا١)-‏ (تزكى الشهود من الجانب الذي ينسبون إليه يعنى إن 
أهاليهاء وإن كانوا جنودا فمن ضابط الأورطة وكتاهاء وإن كانوا من الكتبة فمن 
كانوا من أصحاب الحرف فمن رؤسائهم ونقاباتهم وإن كانوا من الصنوف 
الأخرى فمن معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم). 

ولو كان هؤلاء نساء فتزكي الشاهدة منبن؛ لأنه يجب أن يكون المزكون واقفين على أحوال 
الشهود ومهم| كثر اختلاطهم بالشهود يكون وقفهم على أحوالهم أزيد فلذلك يجب على القاضي في 
خصوص تزكية الشهود أن يختار من كان خبيراً بأحوال الناس وكثير الاختلاط بهم . 

ويشترط في المزكي بضعة شروط: 

١‏ - أن يكون المزكي عدلاً وعارفاً بالأحوال الموجبة للجرح وعدمها وغير طباع وغير فقير حتى 
لا ينخدع بالمال (الزيلعي) ويزكي الغير المسلم من المسلم المتوفر فيه هذا الشرط (هامش البهجة). 

؟ - ألا يكون عداوة بين الشاهد وبين الجهة المنسوب إليها الشاهد فعليه إذا وجدت عداوة 
ظاهرة بين الشاهد وبين المزكي فلا يجوز سؤال ذلك المزكي عن أحوال الشاهد (اهندية). 

* - يلزم عند بعض الفقهاء ألا يكون المزكى الشاهد الآخر فلذلك إذا شهد اثنان في دعوى 
وكان أحدهما معروفاً بالعدالة والآخر مجهولاً فإذا زكى الشاهد المعروف بالعدالة رفيقه الشاهد فلا 
تقبل لأن الشاهد متهم في تعديل الشاهد الآخر لاحتمال قصده من ذلك ترويج شهادته (الولوالجية 
في الفصل الثامن من الشهادات وأبو السعود عن البحر) . 

أما إذا لم توجد هذه الأوصاف في الجانب المنسوب إليه الشاهد فيعتبر بالشهود تواتر الاخبار 
(الزيلعي) . 

فمن معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم ‏ ولو كانوا اناثاً فلذلك يجوز أن تكون المرأة 
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التي لها اختلاط بالناس مزكية تصح تزكيتها سراً لزوجها أو لغيره لأن التركية دينية ويتساوى في ذلك 
الرجل والمرأة. وحتى أنه إذا كان الشاهد امرأة فتزكيتها من جانب النساء أولى. لأنه لا يعلم حقيقة 
أحوال النساء اللاي يقبعن في بيوتهن سوى النساء. فعلى هذه الصورة إذا زكيت الشاهدة من 
النساء يصير الوقوف على أحوال الشاهدة أكثر من الوقوف على أحوالما فيا إذا صارت تزكيتها من 
طرف الرجال (الولوالجية). ولا يعتبر تعديل المرأة التي لا تختلط بالرجل وبالناس حيث لا تكون 

تزكية غريب الديار ‏ إذا كان الشاهد غريب الديار اي مسافراً فيسأل القاضى الشاهد من 
يعرفه هنا فاذا بين اشخاصاً يغرفونه فان كان اولئكك من الناس الذين تجوز التزكية منهم فيزيكه 
القاضي منهم وإذا كان لا يعرفه احد أو كان من يعرفه ما لا تجوز التزكية منهم فينظر فاذا كان 

مستننى - إذا تراضى المدعي والمدعىعليه واتفقا على قبول تزكية رجل معين وزكى ذلك 
الرجل الشهود فتجوز التزكية بالاجماع لأن اشتراط الشيخين العدد في المزكين هو في حالة عدم وجود 
الرضاء من الخصم. أما عند وجود الرضاء فتجوز تزكية وتعديل المزكي الواحد (الولواجية) . 

| المادة -)١07148(‏ (التزكية السرية نجري بورقة يعبر عنها بالمستورة 5 
والمدعى به واسم الشهود وشهرتهم وصنعتهم وأشكالهم ومحلهم وأسماء آبائهم 
يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في غلاف وختمه 
يرسلها إلى المنتخبين للتزكية ثم عند وصول المستورة إلى المزكين يفتحونها 
ويقرأونها فين كان الشهود المحررة أسماؤهم فيها عدولا كتبوا تحت اسم كل منهبم 
عبارة عدول ومقبولو الشهادة . وان م يكونوا عدولا كتبوا عبارة ليسوا بعدذول 
ووقعوا امضاءآتهم وختموا فوق الغلاف واعادوها للقاضي بدون أن يطلعوا من 
اي بالمستورة ولا غيره على مضمونها) . 

التزكية السرية تجري بورقة يعبر عنها بالمستورة في اصطلاح الفقهاء وقد سميت مستورة 
عاماً افتح العلماء بذلك وقد قيل له احدئت يا أبا أمية فأجاب احدثتم فاحدثت (الشبلي) فيكتب 
القاضى في تلك الورقة اسم المدعيى والمدعى عليه والماعى به واسم الشهود وصنعتهم وأشكالهم 
ومحلهم وأساء ابائهم واجدادهم: وأساءهم وشهرتهم فقط ان كانوا مشهورين والحاصل أن يعرفهم 


تزكية الشهود /ا5 
بوجه يميزون به عن غيرهمء ومنعاً للحيلة والفساد والخدعة يضع تلك الورقة في داخل غلاف 
ويختمها ويرسلها إلى المنتخبين للتزكية ويجب على المدعي أن يؤدي أجرة الموظف الذي يذهب بها إلى 
محل بعيد للتركية وعند ورودها إلى المزكين يفتحونها ويقرأونها فان كان الشهود المحررة اسماؤهم فيها 
عدولا كتبوا تحت اسم كل منهم, عبارة أنه عدل ومقبول الشهادة» أو عدل وجائز الشهادة أو عبارة 
أن هؤلاء الشهود عدول عندي ومرضيو الشهادة أو لا نعرف عن هؤلاء الشهود سوى الخير. وان لم 
يكونوا عدولا كتبوا عبارة ليسوا بعدول وأمضوا وختموا الغلاف واعادوها للقاضي دون أن يطلعوا 
على مضمونها من ا بالمستورة أو غيره حتى لا يلحق ضرر بالمزكين أو الجارحين وعليهم إذا علموا 
بعدالة الشهود ألا يتراخوا عن الاخبار بعدالتهم لأن السؤال من المزكين هو لاحياء الحق ف) دام أن 
احياء الحق متوقف على بياناتهم فيجب عليهم الاخبار بعدالة الشهود بحق (الولوالحية) . 


أما إذا كتب المزكي تحت اسماء الشهود عبارة لا بأس بهم فلا يكون تعديلاً لهم (الولوالجية في 
الباب الثامن من الشهادات والبحر). 

فان كان الشهود عدولا أما إذا لم يكونوا عدولاً أو كان المزكون غير عالمين بأحوالهم فيجب 
على المزكين ألا يعدلوهم لأن السؤال الواقع هو لاجل أن يعلم هل أن الشاهد عدل أو غير عدل 
فاذا كان المزكي لا يعلم حال الشاهد فيكون اخباره عن جهل فلذلك يجب على المزكي التوقي من 
ذلك. 

ومعنى العدالة قد مر ذكره في المادة ( )١704‏ وعدالة الشاهد المسيحي تكون إذا كان أمينا 
على دينه وعلى لسانه وعلى يده وكان صاحب قريحة لأن الكذب محرم في كافة الاديان؛ فالمسيحي 
الذي يكون متصفا بالامانة فالظاهر أنه لا يرتكب الكذب والخيانة وهو عدل ظاهرا (الولوالحية في 
الفصل الثامن من الشهادات). 20 

وان لزم تزكية الشهود إلا أنه لا يلزم تزكية المزكين. يعني أن يكون المزكون معتمدين وامناء 
إلا انه يكفي في ذلك ظاهر الحال ولا يجب على القاضي أن يحقق سرائر هؤلاء بل يظن الخير فيهم 
نظراً لظاهر حاهم لأنه إذا اراد القاضي الاشتغال بذلك فيضيق الأمر (الولوالجية في الفصل الثامن 
من الشهادات). 


اذا كتب المزكون عن الشاهد أنه عدل ومقبول الشهادة فتحصل التزكية بالاتفاق. أما إذا كتب 
المزكون كلمة عدل فقط ولم يذكروا عبارة مقبول الشهادة فقد اختلف في ذلك فعند بعض العلماء 
يحصل التعديل والتركية بذلك اللفظ وقد قال الزيلعي أيضاً بذلك؛ وقال بعضهم الآخر بأنه لا 
تحصل التزكية بذلك اللفظ وقد قال السرخسى والبحر بذلك لأنه إذا كان الشاهد عدلاً لا يلزم كونه 
مقبول الشهادة حيث أن العبد المحدود بالقلاف يكون عدل بعد التوبة إلا أن شهادته غير مقبولة (ابو 
السعود والزيلعي) وقد ذكرت المجلة في هذه المادة المسألة الاتفاقية إلا أنها لم تذكر شيئاً يدل على 
ترجيحها احد القولين في المسألة الاختلافية أما إذا كتب المزكون عبارة مقبول الشهادة فقط فهل 


2 درر الحكام 

تحصل التزكية؟ والحاصل أن في ذلك ثلاث صور: 
١‏ أن يكتب عن الشاهد أنه عدل ومقبول الشهادة. وهذا تعديل بالاتفاق. 
00 
- أن يكتب أنه مقبول الشهادة وحكم ذلك محتاج للتحري . 


المادة )١719(‏ - (إذا أعيدت المستورة مختومة إلى القاضي ولم يكتب فيها 
من قبل المزكين في حق الشهود بأنهم عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا فيها كلاماً 
يفيد الجرح صراحة أو دلالة بأن كتبوا فيها عبارة ليسوا بعدول أو لا نعلم بحالهم 
أو مجهولو الأحوال أو الله أعلم أو لم يكتبوا فيها شيئاً فحينئذ لايقبل القاضي 
شهادتهم وان كتب فيها عدول ومقبولو الشهادة. يبادر القاضي بالمرتبة الثانية إلى 
التركية علنا) 


إذا اعيدت المستورة مختومة إلى الحاكم ولم يكتب فيها من قبل المزكين في حق الشهود بأنهم 
عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا فيها كلاماً يفيد الجرح صراحة أو دلالة بأن كتبوا فيها ليسوا 
بعدول. أو لا نعلم بحالهم. أو مستورو الحال أو مجهولوا الأحوال. أو الله أعلم. أو لم يكتبوا فيها 
شيئاً بأن فتح المزكون الغلاف وبعد الاطلاع على مآلها وضعوها في الغلاف ثانية وأعادوها إلى 
القاضي ويطلق على ذلك سكوت المزكي فحينئذ لا يقبل القاضي شهاداتهم ولا يشتغل بالتركية علنا 
ولا يحكم بناء على هذا الجرح. لأن الشهود شهود زور فلذلك لا يستحق الشاهد عقاب التشهير 
والتعزير على الوجه اللمبين في المادة )١11/70(‏ وقد عد ذلك السكوت جرحا لأن المزكى لو كان 
يعلم عذالة الشاهد فلا يسكت بل كان يخبر بعدالة الشاهد ف] دام أنه سكت فقد عد سكوته جرحاً 
أنظر المادة (/7177) (الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات). 

التوقي من هتك العرض: إذا كان الشهود غير عدول فللمزكين الحق بأن يكتبوا لهم غير 
عدول ولكن احترازاً من هتك العرض وتوقياً من تبيان خصاهم الذميمة فالاولى عدم كتابة شيء أو 
كتابة الله أعلم بأحواهم. واعادة المستورة لأن العالم بحقائق وأسرار العالم هو الحق عز وجل عالم 
الغيب والشهادة ومن المحرم هتك الناموس(23 وتقع العداوة بين المزكين والشهود (الولوالجية ورد 
المحتار) . 


أما إذا كان الشاهد غير عدل وخاف المزكي من تزكيته من طرف آخر ومن حكم القاضي بناء 
على شهادته فله أن يصرح بفسقه (الشرنبلالي). 


)١(‏ ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ويل لكل همزة لمزة والهمز الكسر واللمز 
الطعن شاعا في الكسر من أعراض الناس فهو الطعن فيهم (ابو السعود ملخصا). 


تزكية الشهود 4غ 


وعلى ذلك لا يقول القاضيى للمدعي بأن شهودك قد جرحوا منعاً لاخلال عرض الشهود 
ولعدم اضرار المزكين الذين ل الشهود بل يقول له ان كان لديك شهود آخرون فأحضرهم. 

تزكية الشهود من طرف آخر بعد الجرح ‏ إذا جرح المزكون الشهود وقال المشهود له انني 
احضر بعض اناس من اهل الثقة والأمانة تزكيهم أو قال للقاضي اسأل عن أحوال شهودي من 
فلان يقبل القاضي ذلك فاذا كان من سماهم المشهود له من أهل التزكية وزكى هؤلاء الشهود فيسأل 
القاضي المزكين الذين جرحوا الشهود عن سبب جرحهم الشهود فاذا كان السبب الذي بينوه 
للجرح سبباً مشر وعاًء يعني موجباً لرد الشهادة افيقبل القاضي جرحهم ويرد التزكية الثانية وأما إذا لم 
يكن السبب الذي بينوه للجرح ميا متزوعا أي سبباً موجباً لرد الشهادة فيقبل التزكية الثانية 
(الهندية) . 


وان كتب فيها عدول ومقبولوا الشهادة يبادر القاضي للمرتبة الثانية إلى التزكية علناًء أما إذا 
كان الشاهد عدلً الوه الشهادة في نظر ا مركي إلا أ نه يعلم أن دعوى المدعي باطلة أو أن الشهود 
متوهمون في د بعض الشهادة فاللائق بالمزكي أن يخبر القاضي بذلك بأن يقول: ان الشهود عدول 
ومقبولو الشهادة إلا أن المدعي مبطل في دعواه أو أ ن الشهود متوهمون في قسم من شهاداتهم وعل 
ذلك يفحص القاضي هذا الخبر بزيادة فاذا تبين له صحته يرد القاضي الشهود وإلآ فيقبلهم 
(الهندية) . : 
الملدة )17٠١‏ - (التزكية علناً تجري على الوجه الآتي: وهو أنه يجلب 
المزكون إلى حضور القاضي حال حضور المترافعين وتزكي الشهود أو يرسل 
الشهود والمترافعان مع نائب التزكية إلى محل المزكين وتزكي الشهود علنا) . 


التزكية علناً تجري على الوجه الآتي وهو أنه يجلب المزكون إلى حضور القاضي حال حضور 
المترافعين والشهود وتزكي الشهود وتكون التزكية على الوجه الآتي يسأل القاضي المزكين هل هؤلاء 
الشهود الذين تركرن هم الذين تزكونهم أو هل هم عدول ومقبولو الشهادة حتى يتحقق أن الشهود 
الذين تزكوا سراً هم هؤلاء 01 لانه يكون رجلان في اسم ونسب واحد (العناية والهندية) 
ويفهم من الإيضاحات الآنفة أنه يلزم حضور الشهود اثناء التزكية العلنية اذ ورد في الفقرة الثانية 
من هذه المادة أو يرسل الشهود والمترافعان مع نائب التزكية إلى. محل المزكين وتزكي الشهود علناً 
ويكفي عند الشيخين أن يكون نائب التزكية واحداً أما عند محمد فيجب أن يكون اثنين (الزيلعي 
والشبلٍ) ْ 
وحيث قد ورد هنا كلمة نائب .بصيغة المفرد فيفهم من ذلك انه قد اختير قول الشيخين. 
التغاير بين المزكين سراً وعلناً ‏ قد ذكر الخصاف بانه يشترط أن يكون المزكي سراً غير المزكي 
علناً أما عندنا فيجوز أن يزكي المزكون سراً الشهود علناً (تكملة رد المحتار والشبلي) . ْ 
أوصاف المزكين وشروطهم - قد ذكر في شرح المادة )١17/1(‏ بأنه يجب على المزكين أن يجتنبوا 


الملّمة 4 البَعْنات واللحليت 


1*6 درر الحكام 
تزكية الشهود إذا لم يكونوا واقفين تمام الوقوف على أحوالهم حتى أن الامام محمد قال: انني لا اقبل 
تزكية أناس ممن اقبل شهاداتهم يعني أن الشهادة مبنية على الظواهر أما التعديل فليس كذلك كذا في 
الملتقط. فلذلك تلزم 5 التزكية شروط عديدة: . 

١‏ أن تكون الشهادة عند قاض عادل. 

؟ - أن يكون المزكي عالاً بأحوال الشاهد ومختبراً إياه بسفره معه أو بمشاركته له أو بمعاملته له 
بصورة أخرى . 

٠7‏ إذا كان الشاهد مسلا أن يكون المزكي عالاً عنه أنه ملازم على أداء الصلاة مع الجماعة 
وفي الجوامع والمساجد. 

:-أن يكون الشاهد مغرروقا ابعيدة المعاملة في درهمه وديناره أي في بيعه وشرائه : 

5 أن يكون مؤدياً للامانات . 

5 - أن يكون صدوق اللسان. 

آنا أن يكون عن للكبائر وخر فصر عل الضتائر وعمررا من الآفغال التقلة بالمروعةافلدذلك 
ليس للمزكي أن يزكي أحدا سكن محلته من وقت قريب وتعارف به من مدة وجيزة أنظر شرح 
المادة(1717). 

المادة(١77١)-‏ (يكفى في التزكية السرية مزك واحد ألا أنه رعاية للاحتياط 
يه أن لا يكون المركن. أقل “من 'اثين والتزكية"سراً ليست من قبي الشتهادة 
فلذلك يكفى في الخصوص المذكور مزك عادل واحد عند الشيخين وبه قال مالك 
وأحمد ولو كان ذلك المزكى محدوداً بالقذف إلا “أنه رعاية للاحتياط يجب أن لا 
يكون المزكي أقل من اثنين عادلين. لأنه يحصل اطمكئنان أكثر إذا كان المزكون ٠‏ 
اثنين (أبو السعود) وكفاية مزك واحد هو لأن التزكية من الأمور الدينية ويتحرى 
فيها العدالة فقط ولذلك يجوز أن يكون العبد والمحدود في القذف مزكيا لأن خبر 

ولذلك تجوز تزكية من لا تجوز شهادته كالأصول والفروع. والصبي المميز والأعمى يواحد 

مثلا تصح تزكية الأب لولده وتزكية الصبي المميز والاعمى وتزكية الزوجة لزوجها الشاهد 
وتزكية الزوج للزوجة الشاهدة (رد المحتار والهندية) ولذلك لا تشترط أيضاً في التزكية السرية لفظ 
الشهادة ومجلس القضاءء أما عند الإمام الثالث فيجب أن لا يكون المزكي أقل من اثنين وقد قال 
بذلك الشافعي وعلى رواية الإمام أحمد (الشبلي). 


تزكية الشهود 66 
المادة  )١777(‏ (التزكية العلنية من قبيل الشهادة وتعتبر فيها شروط 
الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة) . 
التزكية العلنية من قبيل الشهادة وتعتير فيها شروط الشهادة ونصابها ولذلك يشترط في المزكي 
علناً العدالة والبلوغ والحرية والعقل والبصر وأن يكون غير محدود بالقذف (منلا مسكين). 
بما أن خصوص التزكية العلنية غير منحصر بالمزكي شرا فلا يرد على ذلك السؤالين الآتيين: 
الأول: ان شرط أن يكون المزكي علناً في نصاب الشهادة يناني الاكتفاء بواحد في التزكية 
السرية أنظر شرح المادة الآنفة (العناية) . 
الثاني: بما أن من الجحائز التزكية السرية من الذين لا يجوز شهادتهم فلا يجوز تحري شروط 
الشهادة في المزكي علناً. 0 
ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة مع كونه يشترط في المادة )١788(‏ أن يذكر 
لفظ الشهادة في الشهادة. 


المادة (17757) ( لا يشتغل القاضي بتركية الشهود الثابتة عدالتهم في 
ضمن خصوص عنده إذا شهدوا بخصوص آخر في حضور ذلك القاضي إن لم 
يمض عليها ستة أشهر وان كان مضى عليها ستة أشهر زكاهم القاضي أيضاً مرة 
أخرى) . 

لا يشتغل القاضي بتركية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوص عنده إذا شهدوا 
بخصوص آخر في حضور ذلك للقاضي إن لم يمض عليها ستة أشهر من الشهور العربية وهذا على 
رأي الإمام ابي يوسف الأخير. لأن الظاهر هو عدم زوال عدالة الشاهد في تلك المدة وان كان 
مضى عليها ستة أشهر فلا يكتفي بالتزكية الأولى فيزكيهم القاضي سراً وعلناً مرة أخرى (الولوالجية 
والشبلي) . 

المادة (79/75١)-(إذا‏ طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهود 
باسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم أو جر مغلم طلب منه القاضي البينة 
فإذا أثبت المشهود عليه ذلك بالبيئة رد القاضي شهادة أولئك الشهود وإذا لم يثبت 
يزكيهم القاضي إذا لم يزكوا قبلا وإذا كانوا قد زكوا يحكم بموجب شهادتهم). 
للمشهود عليه أن يطعنٍ بالشهود أو أن يجرحهم. والطعن عبارة عن اظهار شيء يخل 
بالشهادة حال كون الشاهد عدلا وتوضيح الطعن هو: 


نف درر الحكام 


إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهود باسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع 
مغرم أو جر مغنم كما هو موضح في المادة )117١١(‏ وشرحها وانكر المشهود له هذا 6 
القاضي من المشهود عليه الطاعن البينة ولا يكلف المشهود له بإثبيات عكس الطعن. مث مثلا إذا طعن 
المشهود عليه بأن الشاهد هو ولد المدعى وأنكر المشهود له ذلك فيجب على المشهود عليه إثبات ذلك 
ولا يقال للمشهود له أن أثبت أن هذا الشاهد ليس بولدك بل هو ولد شخص آخر. 

مستثنى - ويستثنى من هذه الفقرة المسألة الآتية: إذا طعن المشهود عليه بقوله أن هؤلاء 
الشهود عبيد فيكلف المشهود له أن يثبت ت حرية الشهود ولا يكلف المشهود عليه بأن يثبت رقهم 
(الحموي) وعلى هذا التقدير للشهود أيضاً أن يثبتوا | أء نهم احرار (رد المحتار) . 

وإذا أثبت المشهود عليه بعد إنكار المشهود له طعنه هذا بالئيبة يرد القاضى شهادة أولئك 
الشهود أنظر المادة ١ )10٠١(‏ 

مثلاً إذا ادعى المشهود عليه بأن الشهود محدودون في القذف تطلب البيّنة من المشهود عليه 
لأن شروط القبول ظاهرة والمشهود عليه يدعي خلاف الظاهر فلا يقبل قوله بلا بيئة (الولوالجية في 
الفصل التاسع من الشهادات). ش 

وإذا لم يثبت المشهود عليه طعنه يرق القاضي الشهود إذا لم يزكوا قبلا وإذا كانوا قد زكوا 
0 كوجب 7 أما إذا أقرَ 000 له 0 فيثبت ال 00 اوم مردوةة 0 أنه 

مثلاً إذا ادعى المشهود عليه قائلاً إن هؤلاء الشهود قد أقروا بأن هذا المدعى به ملكي فإذا 
أقر الشهود بذلك أو أثبت المشهود عليه إقرارهم فترد شهادتهم. أما إذا أنكر الشهود الإقرار فلا ' 
يحلفون (رد المحتار) . 

ولكن هل يلزم المشهود له اليمين, مثلاً لو قال المشهود عليه أن هذا الشاهد هو ابن المدعي 
ارانه شريك' في الدع :يداول بينتظلع: الإثات قهل له إن بلقب الناعي بعل كوت الشاهد لم يكن 
أبنه أوشريكه؟ 


كدفع, ويفهم من كاف التشبيه في لفظ كدفع بأن الطعن غير منحصر في دفع المغرم أو جر 
المغنم وأنه يجوز الطعن بوجوه أخرى وهي كا يأتي: 

أولاً: إن المشهود عليه بقوله. إن هذا الشاهد قد ادعى المدعى به لنفسه فعليه لو شهد اثنان 
أن هذا الغرس للمدعي وطعن فيهم المشهود عليه قائلاً: إن هذين الشاهدين قد ادعيا أن هذا 
. الغرس لما وأقام البينة على هذا الطعن فتقبل بيّنته وترد شهادة شاهدي المدعي (الخانية) 

ثانياً: أن يطعن المشهود عليه بقوله : إن هذا الشاهد قد استشرى مني قبلاً هذا المدعى به أو 
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استشراه من فلان . 
ثالث أن يطعن المشهود عليه بقوله: "إن هذا الشاهد قد أقر قبلاً: إن هذا المال هو ملك 
لفلان الآخر (الفيضية) . 


رابعاً: أن يطعن المشهود عليه بقوله: إن هذا الشاهد قد أقر قبلاً أن هذا المدعى به هو 
ملكي (رد المحتار) . 

خامساً أن يطعن المشهود عليه بقوله: ان هؤلاء الشهود فسقة أو شهود زورء أو أن المشهود 
له قد أقر بأنه قد استأجر أولئك للشهادة (التنوير) . 

فلذلك إذا أثبت المشهود عليه بالبينة طعنه هذا تبطل الشهادة الواردة بحقه (ابن نجيم 
والمجموعة الحديدة والبحر والزيلعي وأء بو السعود). 

سادساً: أن يطعن المشهود عليه بأن الشهود م يكونوا حاضري مجلس الحق. 

مثالا ؛ لو شهد اثنان بأن هذا المدعى قد أقرض هذا المدعى عليه عشرة دنانير وسلمها له في 
المحل الفلاني فطعن المشهود عليه بأن الشاهدين المذكورين لم يكونا في المحل المذكور وأنم| قد أقرا؛ 
بذلك (رد المحتار) . ا 

سابعاً: أن يطعن المشهود عليه بأن الشهود أرقاء . 

ثامناً- أن يطعن المشهود عليه بأن الشهود محدودون 5 القذف أو أنهم أولاد المدعي أو آباؤه 
(التنوير والدرر) . 

تاسعاً: أن يطعن المشهود عليه بقوله: إن الشهود والمدعي شركاء معاً شركة مفاوضة فإذا 
صدر عل 000 بناء .على هذه اميم الباطلة 0 الكاذية 00-7 الخكرم به 8 0 
إذا كان من الأموال التي لا تصح فيها الشركة كالعقار والطعام وكسوة الأهل والعيال فلا يصح 0 
الطعن (التنوير وشرحه) . 

عاشراً. أن يطعن المشهود عليه بأن شهادة الشهود كانت بإكراه معتبر ففي هذه الصورة, إذا 
أثبت المشهود عليه بأن الشهادة وقعت بالإكراه المعتير وأثبت المشهود له أنها وقعت طوعاً فترجح بينة 
الإكراه (ابن نجيم) . 

ولنوضح الآن جرح الشهود: 

الجرحء عبارة عن إظهار الثيء الذي يخل عدالة الشاهد ويظهر فسقه وهو عل فسمين : 
كقول المشهود عليه بأن الشهود من الفساق أو أن عادتهم أكل الرباء أو أنهم يشهدون الزور أو 


8 درر الحكام 


يقبضون النقود في مقابل الشهادة أو نهم قد أقروا بأن المدعي مبطل في دعواه أو أنهم لا شهادة 
عندهم على المدعى عليه.في هذه 00 كذلك لو قال المشهود عليه بأن الشهود قد اعتادوا الزن 
أو شرب الخمر فيكون قوله هذا جرحا مجردا ولا يثبت بهذا القدر الحد الشرعي . 

حكم الجرح المجرد؛ إذا أخبر الخصم المشهود عليه القاضي سراً بالجرح المجرد وأثبته سراً 
وأقام الشهود على ذلك فيقبل القاضي هذا الإثبات ويرد شهادة الشهود سواء قبل التعديل والتزكية 
أنظر المادة )١1/75(‏ أو بعدها. أما إذا أخبر علناً وأراد إثيات ذلك بالشهود فعلى قول لا يقبل 
هذا الجرح لا قبل التعديل والتزكية ولا بعدها لآن الفسق المجرد لا يدخل تحت الحكم إذ ان فسق 
الفاسق يرتفع بالتوبة فعلى ذلك يكون من المحتمل ارتفاع الفسق في مجلس الحكم أو قبل ذلك 
وزيادة على ذلك يوجب هتك الأسرار وإشاعة الفاحشة بسبب الجرح وإقامة الشهود على ذلك وهذا 
محرم بلا ضرورة وليس في ذلك ضرورة. لأن للمشهود عليه أن يخير ذلك سراً للقاضي وأن يثبته 
ويرد شهادة الشهود. أما إذا كان الجرح غير محرد فيجوز إثباته بالشهود لضرورة أحياء الحقوق 
ويدخل هذا الجرح تحت الحكم ويقبل هذا الجرح على قول ولو كان من شخص واحد قبل التعديل 
والتزكية لأن الدفع أسهل من الرفع» وبتعبير آخر أن الجرح المجرد يوجب رفع الشهادة قبل ثبوتها 
ووقوعه بعد التعديل يقتضي رفعها بعد الثبوت (أبو السعود) ولا يقبل بعد التعديل والتزكية» لأنه 
في هذه الصورة يكون من شهدوا على الجرح المجرد فساقاً بإظهارهم الفاحشة 

القسم الثاني الجرح المركب الذي يتضمن حتق الله تعالى أو حق العبد 

أمثلة على الجرح المتضمن حق الله : 

١‏ - أن يطعن المشهود عليه بقوله: إن هؤلاء الشهود قد سرقوا كذا ديناراً أمس مني 

؟ - أن يطعن المشهود عليه قائلاً: إن هؤلاء الشهود قد قتلوا نفساً عمداً 

أمثلة على الجرح المتضمن حق العبد: 

١‏ - قول المشهود عليه: إن المشهود له قد استأجر هؤلاء الشهود للشهادة وقد دفع لهم كذا 
درهماً من وديعتي التي تحت يده فهذه الدعوى صحيحة لأنه في حال ثبوت ذلك يحكم برد المال 
للمشهود د عليه أما إذا لم يقل إنه ا ا ل د 
هذه الحال مدعياً الاستئجار لغيره وليس له أية ولاية في تلك الدعوى (أبو السعود). 


؟ - قول المشهود عليه: إنني أديت هؤلاء الشهود كذا مبلغاً بدل صلح أي رشوة حتى لا 
يشهدوا علي وحيث إنهم شهدوا علي فليعيدوا المبلغ المذكور لي. أما إذا قال المشهود عليه أنني ل أؤد 
بدل الصلح ثمت للشهود, ففي هذه الصورة لا يقبل الجرح. لأنه يكون دعوى الجرح المجرد وهو 
غير صحيح (الزيلعي). 

والجرح المذكور في هاتين المسألتين هو الجرح المركب فإذا أثبت المشهود عليه الجرح المذكور 
يسترد دراهمه ىا أن الشهادة ترد في تلك الحادثة وكذلك في الحوادث الأخرى ما لم يظهر بعد ذلك 
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توبة ذلك الشاهد ففي تلك الصورة تقبل شهادته في الحوادث الأخرى (ابن نجيم) لقوله تعالى 
«ووهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ». 

حكم الجرح المركب: إذا بين المشهود عليه هذا القسم من الجرح وأثبته بإقامة البينة ترد 
الشهادة أما إذا لم ينبت ففي بعض المسائل وهي الجرح الذي يتضمن حق العبد يتوجه على الشهود 
اليمين مثلاً إذا ادعى المشهود عليه قائلاً: قد أديت لكل واحد من هؤلاء الشهود خمسة دنانير كيلا 
يشهدوا كذباً وحيث قد شهدوا فاطلب منهم أن يعيدوا لي الخمسة دنانير أو مثلها فإذا أقرٌ الشهود 
بذلك فترد شهاداتهم وإذا أنكروا تطلب البيّنة من المشهود عليه فإذا أثبت ذلك بالبيّنة وصار تعديل 
تلك البيّنة وتزكيتها فترد شهادة أولئك الشهود ويسترد المبلغ منهم وعلى ذلك فقبول بينة المدعى عليه 
لرد الشهادة لا يوجب أن يكون الشهود شهود زور حتى أنه لا تعزر الشهود (أبو السعود قبيل كتاب 
الرجوع عن الشهادات). 

وإذا لم يثبت يحلف الشهود بالطلب على عدم أخذ المبلغ المذكور فإذا نكلوا عن حلف اليمين 
فيحكم باسترداد المبلغ وترد شهادتهم وإذا حلفوا اليمين فيرد طعن المشهود عليه وتقبل شهادة 
الشهود بعد التعديل والتزكية (رد المحتار) . 


المادة )١7276٠0(‏ - (إذا جرح بعض المزكين الشهود وعدلهم بعضهم فيرجح 
إذا جرح بعض المزكين الشهود. وعدم بعضهم يرجح في مسألتين طرف الجرح فلا يحكم 


القاضي بشهادتهم أنظر المادة (65) سواء أكان الجرح مجرداً أو رك أنظر شرح المادة الآنفة إلا 
أن تفهم هذه المادة يتوقف على فهم المسائل الآتية : 


. إذا كان الجارح واحداً والمعدل واحداً يرجح طرف الجرح‎ - ١ 

؟ - إذا عدل اثنان وجرح اثنان أو أكثر فيرجح أيضاً جهة الجرح, لأن عدد الاثنين أو الثلاثة 
في الشهادة واحد فلذلك كان الجارح والمعدل متساوياً فترجح جهة الجرح لأن المعدل قد عدل بنظره 
إلى ظاهر الحال. أما الجارح فقد جرح وهو واقف على باطن الخال ولم يقف المعدل على باطن 
الأحوال فلذلك يكون الجارحون قد أثبتوا الأمر الذي لم يقف عليه المعدلون والشهادة إنما شرعت 
للإثبات (الشبلي) . 

أما في هذه المسألة الثالثة فقد رجح طرف التعديل. 

- إذا جرح مزك واحد وعدل مزكيان فترجح جهة التعديل لأن الاثنين حجة كاملة ويحكم 
بها في الدعوى ولا تفصل الدعوى بواحد فكان الاثنان أولى (الولوالجية في آداب القاضي والبهجة 
والهندية) . 


قد بين في شرح المادة الآنفة أن الجرح العلني إذا كان مجرداً لا يقبل بعد التعديل والتركية إلآا 
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أن المقصود من الجرح هنا هو الجرح الواقع بناء على سؤال القاضي من المزكين» أما المسألة المبينة في 
شرح المادة الآنفة فهي مبنيّة على الطعن الذي يقع من المشهود عليه فلذلك لا تباين بين المسألتين 
(رد المحتار) . 

المادة  )١777(‏ (إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات 
فللقاضي أن يزكيهم كيهم ويحكم بشهادتهم). 


إذا مات اي أو غابوا بعد أداء الشهادة وقبل التزكية في المعاملات فللقاضي أن يزكيهم 
ويحكم بشهادتهم إذا تبينت عدالتهم (البزازية) كذلك إذا مات أو غاب الشهود بعد أداء الشهادة 
والتركية فللقاضي أن يحكم بشهادتهم (اطندية). 

إنه وإن كان يلقم حضور ا أثناء ا العلنية إلآ أن هذه المادة قد جوزت بصورة 

أما إذا طرأ على الششهود بعد 2 الشهادة عمى أو خرس أو فسق فلا يحكم بشهادتهم 
(البزازية فيمن تقبل شهادته ومن لا) أنظر شرح المادة (1585). 

وقول المجلة في المعاملات احتراز من القصاص لأن الشاهد الذي يشهد على القصاص إذا 
توفي أو غاب فلا يحكم القاضي بشهادته ى| أنه لو حكم القاضي بناء على شهادة الشهود وطرأ على 
الشهود حال مانع للشهادة كالعمى أو الخرس فلا ينفذ ذلك الحكم بل يحتاج الأمر لمحاكمة ولبينة 
جديدة . 


بلحي 


إن لفظ تذنيب من باب تفعيل وثلاثية من الباب الأول بفتح الذال وسكون النون ذنب معناه 
لحوق أثر أحد بدون الإفتراق عنه فعلى ذلك يكون لفظ تذنيب بمعنى اللحاق بشىء وقد الحقت 
المادة الآتية بآخر هذا الفصل. 


في حق تحليف الشهود 
إن أكثر الكتب الفقهية قد بينت عدم وجوب اليمين على الشاهد وإن تحليف الشاهد اليمين 
هو مذهب ابن أبي ليل وأنه غير موافق للشرع وقد ذكر في شرح المادة )١588(‏ أن لفظ شهادة 
الشاهد تتضمن اليمين فعلى هذه الصورة يكون تحليف الشهود بعد الشهادة ما هو إلا تكرير لليمين 
إلا أن المتأخرين من الفقهاء كصاحب البحر قد قال بأن عدم لزوم تحليف الشاهد يكون في حالة 
ظهور عدالته أما إذا لم تكن عدالته ظاهرة بل كانت خفية فيجب تقويتها باليمين» إذ يكون الشاهد 


رجوع الشهود عن شهادتهم لاه 


يجهول الحال ويكون المزكي مجهولاً مثله ولا يجوز أن يزكي المجهول المجهول وقد أفتى علي أفندي 
الجطارجي على هذا الوجه وقد قبلت المجلة هذه الصورة (فتاوى أبي السعود وتكملة رد المحتار) . 
المادة 17719) - (إذا ألح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود بأنهم 
" يكونوا كاذبين في شهادتهم وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللقاضي أن 
يحلف أولئك الشهود وله أن يقول لههم: إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا). 


إذا ألح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا كاذبين في شهادتهم وقد 
رأى القاضي أن هناك لزوماً لتقوية الشهادة باليمين فللقاضي أن يحلف الشهود اليمين بأنهم ليسوا 
كاذبين في شهادتهم لأنه متعذر تزكية الشهود بسبب زيادة الفسق حيث تكون عدالة الشاهد مجهولة 
كا أن عدالة المزكي قد تكون مجهولة أيضاً فلا تظهر عدالة الشاهد بتزكية المجهول المجهول واختير 
تحليف الشهود لحصول غلبة الظن2©0. 

وللقاضي أن يقول للشهود إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا وقد ورد في البهجة وفي 
فتاوى أبي السعود والنتيجة بأن الشهود إذا لم يحلفوا على هذا الوجه فلا يكون ذلك مائعا من قبول 
شهادتهم إلا أنه يفهم من هذه الفقرة أن الشهود إذا لم يحلفوا يرد القاضي شهادتهم قبل الحكمء أما 
إذا شهد الشهود وجرى تعديلهم وتزكيتهم وحكم بموجب شهادتهم فلا يحلف الشهود بعد ذلك 
(علي أفندي وعبد الحليم) والظاهر أن تحليف الشهود لا يغنى عن التزكية السرية والعلنية فإذا طلب 
تحليف الشهود بعد التعديل والتزكية جاز وفي هذه الصورة لا يكون تحليف الشهود بدلا للتزكية . 


قٍ حق رجوع الشهود عن شهادتهم 
إن الشهادة بالزور محرمة في جميع الأديان حتى أنها معادلة والعياذ بالله للإشراك به عز وجل 
وقد ورد في الحديث الشريف (يا أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى) وقد 
جاء ف القرآن الكريم ه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور». (الخيرية) . 
وقد ورد أيضاً في الحديث الشريف (الا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاثاً قالوا بلى يا رسول اللهء قال 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكثاً فقال: ألا وقول الزور قال الراوي فها زال 
(1) قد قال أحد القضاة: إنني عندما عينت قاضياً للكوفة وجدت مائة وعشرين, رجلاً عدولاً ومقبولي الشهادة 


فدققت أحوالهم وحققت أسرارهم فنزل عددهم إلى ستة فعدت إلى البحث عن أحوالهم فتنزل عددهم إلى 
أربعة فعندما شاهدت هذا الحال استقلت من القضاء واخترت العزلة (الحموي وعلي أفندي). 


ممه درر الحكام 


يكررها حتى قلنا ليته سكت). وقد ورد أيضاً ‏ أن (الشاهد بالزور لا يرفع قدميه من مكانهما حتى 
تلعنه ملائكة السموات والأرض). (الزيلعي) . 


فلذلك إذا تحقق أن الشهود شهدوا زوراً ولم يدع الشهود السهو والخطأ فيجازى الشهود 
بالتعزير والتشهير إزالة للفساد وتتحقق شهادة الزور (أولاً) بإقرار الشاهد حقيقة وهو ظاهر (ثانياً) 
بإفرازة .حك كأن يشهد الشهود على موت أحد فتظهر حياته وكشهادتهم على قطع شجرة ورؤية 
تلك الشجرة موجودة (القهستاني) (ثالثا) بأن يثبت المشهود عليه أن الشهود قد أقروا بأهم شهدوا 
زوراً. ٠‏ 

صورة التشهيرء إذا كان الشاهد من الذين يبيعون ويشترون في السوق ففى وقت زيادة 
ازدحام السوق يرفق الشاهد بمناد ينادي عليه إننا قد وجدنا هذا الشاهد شاهد 1 فاتقوا شره 
وأوصوا الناس بإن يتقوا شره وإذا كان ليس من أرباب السوق فيرسل على هذه الصورة إلى محلته أو 
قومه في وقت اجتاعهم وينادي عليه على تلك الصورة (منلا مسكين والزيلعي). 


إن شهادة الزور تتحقق على الأوجه المار ذكرها. أما إذا أراد المشهود عثيه أن يقيم بينة على 
أن الشهود شهود زور فلا تقبل. لأنه لا يوجد طريق لأن يعلم ذلك بالبينة» إذ أنه إذا أقيمت البينة 
على أن الشهود شهدوا بغير حق فتكون تلك البينة بيئة على النفي فلا تقبل (الشبلي) انظر شرح 
المادة ( )١774‏ (رد المحتار) . 


فلذلك إذا ردت شهادة الشاهد لتهمة أو لمخالفة شهادته للدعوى أو للتباين بين الشهادتين 
فلا يستحق ذلك الشاهد التعزيرء لأنه لا يعلم من الكاذب هل المشهود له أو الشاهد (الزيلعي). 


كذلك لو ظهر مستحق للدابة التي ملكها أحد بطريق الشراء وأقام المستحق البينة على الملك 
المطلق وضبط المستحق الدابة من المشتري فرجع المشتري على البائع بثمن المبيع فأقام البائع البينة 
على النتاج ودفع دعوى المدعي فلا يعزر المدعي ولا الشهود (الخيرية). 


ولا تقبل شهادة شاهد الزور في الحادئات الأخرى أيضاً ما لم تظهر توبته. يعني إذا ظهر أن 
:شاهد الزور كان عدلاً وقت الشهادة وأنه شهد زوراً فتقبل شهادته بعد التوبة على القول المفتى به 
وقد قال الله تعالىطه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات#(الحموي والولوالجية ف 
الفصل الثالث من الشهادات) . 

للرجوع عن الشهادة ركن وشرط وحكم ومحاسن: الركن: قول الشاهد رجعت عن شهادتي 
أو شهدت زوراً أو كنت كاذياً في شهادتي وما أشبه ذلك من الأقوال: ولا يعد إنكار الشاهد 
لشهادته بقوله : إننا م نشهد هكذا رجوعاً عن الشهادة (رد المحتار) . 


الشرط: أن يكون الرجوع ني مجلس القاضي انظر المادة (17731). 


رجوع الشهود عن شهادتهم 1:1 


الحكم : التعزير ف الرجوع قبل القضاء والتعزير والضمان في الرجوع بعل القضاء انظر 
المادتين ١778(‏ و9/79١1).‏ 

المحاسن: إن الرجوع عن شهادة الزور مرغوب ومشروع ديانة لأن في الرجوع عنها خلاصاً 
من العقاب الكبير. إذ من الواجب على الشاهد الذي شهد زورا سواء أكان عن عمد أو خطأ 
التوبة ولا تكون التوبة إلا بالرجوع عنها في حضور القاضي ويجب على الشاهد زور أن يرجع حالا 
عن شهادته وأن لا يكون حياؤه من الناس وخوفه من لوم اللائمين مانعا من ذلك, لأن الرجوع إلى 
الحق أولى من الدوام على الباطل والحياء من الله أولى من الحياء من المخلوقات (عبد الحليم 
والزيلعي) . 

الملدة  )١778(‏ (إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل 
الحكم في حضور القاضي تكون شهادتهم كأن ل تكن ويعزرول). 

إذا رجع الشهود عن كل أو بعض شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي 
تكون شهادتهم كأن لم تكن ولا يصح الحكم بموجب شهادتهم. لأن قول الشهود أولا: إننا نشهد 
على ذلك ثم رجوعهم ثانياً وقولهم بأننا لا نشهد بذلك هو تناقض وبما أنه لا يجوز الحكم بالمتناقض 
ففي هذه الحال لا يلزم الشهود ضمان لأن شهادتهم م تؤد إلى إتلاف شيء. 

سؤال» إن هذه الشهادة وإن تكن م تسبب إتلاف حق المدعى عليه ولا يلزم الشهود ضهان 
شيء للمدعى عليه إلا أنهم لو بقوا على شهادتهم لاستوق المدعي حقه فلذلك فهم قد تسببوا 
بإتلاف حق المدعي؟ 

الجواب - إن عدم ثبوث حت المدعي لم يكن مضافاً إلى الرجوع عن الشهادة بل هو باق في 
أصل العدم وكا أنه لا يلزم الشهود الضمان لو امتنعوا عن أداء الشهادة ابتداء فلا يلزمهم أيضا 
الضمان في هذه الحالة (الزيلعي). 

بعل أداء الشهادة أما قبل أداء الشهادة فلا يتصور الرجوع عن الشهادة. لأنه لو قال 
الشاهد الذي جاء ليشهد في المحكمة: إنني رجعت عن الشهادة التي سأشهدها فلا يعد ذلك 
رجوعا ولا يلزم التعزير. 

قبل الحكم ‏ أما حكم الرجوع عن الشهادة بعد الحكم فهو مبين في المادة الآتية. 

عن كل أو بعض الشهادة ‏ إذا رجع الشاهد قبل الحكم عن كل شهادته فلا يحكم عليه 
بشيء كا أنه لو رجع عن بعض شهادته فلا يحكم بشيء أيضاء وتبطل الشهادة في الكل لأن 
الشاهد قد فسق نفسه (أبو السعود). 

مثلاً لو شهد الشهود قائلين: إن هذه الدار للمدعي ثم شهدوا قبل الحكم في مجلس حكم 
بأن عرصة الدار للمدعي وإن بناءها للمدعى عليه فيعد ذلك رجوعاً في كل الشهادة ولا تقبل 


سدم درر الحكام 


شهادتهم بموجب المادة (/ا١7١)‏ با أنهم شهدوا بالأقل. 

كذلك لو شهد الشهود أن هذه الفرس وفلوها للمدعي ثم رجع الشهود في حق الفلو فتبطل 
الشهادة ولا يحكم بالغفرس أيضا (جامع الفصولين وأبو السعود). 

وإذا 0 يدع الشهود أ طُ نهم أخطأوا أو سهوا 5 شهادتهم فيعزرون, إن هذه الفقرة محمتاحة 
للتفصيل وهو أن الرجوع 0 على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول : الرجوع على سبيل التوبة والندامة وفي هذه الصورة لا يلزم لعن بالإجماع . 

الوجه الثاني: الرجوع من غير توبة وهو قول الشاهد قد شهدت في هذه المسألة كذباً وزوراً 
وإنني لا أرجع ولا أتوب عن مثل هذه الشهادة الزور وفي هذه الصورة يلزم التعزير بالإجماع . 

الوجه الثالث: ألا يكون معلوماً هل هو على سبيل التوبة أو على طريق الإصرار وفي هذه 
الحال قد اختلف في التعزير (الزيلعي). 


المادة (79/ا١) ‏ (إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور 
القاضى فلا ينقض حكم القاضى ويضمن الشهود المحكوم به راجع المادة 
6). 1 


إذا رجع الشهود عن كل أو بعض شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض حكم 
القاضي ويضمن الشهود المحكوم به وهو المال الذي تلف بشهادتهم انظر المادة )8١(‏ لأن رجوع 
الشهود عن الشهادة إقرار منهم بأن حكم القاضي كان بغير حق وأنهم كانوا سببا لضياع المال 
ولوجوب الضمان عليهم» إلا أنه وإن كان إقرار المرء على نفسه صحيحاً ولو كان المقر أفسق الناس 
إلا أن إقراره على الغير غير صحيح ولو كان أعدل الناس فلذلك وإن صح الرجوع المذكور في حق 
الشاهد وأوجب عليه الضمان إلا أنه لا يصح في حق الغير أي في حق المشهود عليه الولوالجية في 
الفصل الثاني عشر . 
الشهود ‏ لم يكن هذا التعبير تعبيراً احترازياً عن المزكين إذ أن المزكين إذا رجعوا عن تزكيتهم 
فيمضنون عند الإمام الأعظم لأن القاضي لا يحكم بالشهادة فقط والشهادة يصير أعماها بالتركية 
فأصبحت بمعنى علة العلة أما عند الامامين فلا يلزم المزكين الراجعين ضمان لأهم لم يذكروا الشهود 
إلا بالخيرء أما إذا ادعى المزكون أنهم اخطأوا في تزكيتهم فلا يلزمهم ضمان بالاجماع. كذلك لوعلم 
أن الشهود شهود زور برجوعهم عن شهادتهم فلا يلزم المزكين ضمان (ابن نجيم والهندية وأبو 
السعود) 
بعد الحكم ‏ أما إذا كان الرجوع قبل الحكم فقد بين في المادة الآنفة ويدل هذا التعبير على 
أن الرجوع عن الشهادة التي لا يلحق حكم بموجبها لا يوجب الضمان. مثلا لوشهد شاهدان على .. 


رجوع الشهود عن شهادتهم 1 اع 


الف درهم وزكوا سراً وعلناً وقبل أن يحكم القاضي بالدعوى تصالح المدعي والمدعى عليه بتكليف . 
من القاضي أو بلا تكليف على المبلغ المدعي به بستائة درهم فاذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد 
الصلح فلا يلزمهم ضان (الندية وعبد الحليم). 
في حضور القاضي» وشرط الرجوع أن يكون في حضور القاضي أنظر المادة (١"/ا١).‏ 
إذا رجع - ويفهم من ذكر الرجوع على الاطلاق مسألتان: 
١‏ - أن الرجوع عن كل الشهادة صحيح كما أن الرجوع عن بعضها صحيح أيضاً أنظر مادة 
١ :28(‏ 
مثلاً: إذا شهد الشهود أن داراً.هي ملك للمدعي وبعد التعديل والتزكية والحكم قال 
الشهود أن عرصة تلك الدار هي للمدعى وبناؤها للمدعى عليه فيضمن الشهود للمشهود عليه 
قيمة البناء فقط لأنهم يكونون قد اتلفوا البناء فقط (الولوالجية قبيل الفصل الثالث من الدعوى). 
١‏ - جواز الرجوع 0 سواء كانت عدالة الشهود وقت الرجوع مساوية لعدالتهم 
وفتث الشهادة أ وكانت أعلى أو ادن (جمع الأنبر) . فلا ينقض اشكم لأنه لما كان كلام 
الشهود متناقضاً وبما أنه لا يجوز الحكم بالخلام المتناقض فلا يجوز أيضاً نقض الحكم به. لأن 
الكلامين متساويان في الدلالة على الصدق إلا أنه قد ترجح الكلام الأول بالحكم (الزيلعي) 
كا أن الرجوع ليس بشهادة حتى أنه لا يتحرى فيه لفظ الشهادة ولذلك فالحكم الذي يثبت 
بشهادة لا يبطل بالرجوع الذي لم يكن من قبيل الشهادة (الشبلٍ). ١‏ 
الملل الذي تلف بشهادة الشهود ‏ وفي لزوم تضمين ذلك للشهود شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون التلف حاصل بشهادة الشهود فقط وعليه فاذا لم يحصل تلف 
المحكوم به بشهادة الشهود المجردة بل حصل التلف بانضام أمر آخر فلا يلزم الشهود ضهان لأن 
الشيء الذي له صفتان ويثبت حكم فيه من أجل علة واحدة يضاف الحكم إلى الوصف الموجود 
اخيراً أنظر شرح المادة (40) الولوالجة في الفصل الثاني عشر من الشهادات والبهجة). 
بعض مسائل متفرعة عن ذلك: 
أولاً ‏ الافلاس؛ إذا شهد شاهدان على الابراء كم القاضي بذلك ووفاة المدين مفلسا 
رجع الشهود عن شهادتهم 000 ضمان ؟ لأن تلف المبلغ المذكور لم يحصل بمجرد شهادة 
الشهود ورا بل حصل بوفاة المدين مفلسا 
: ثانياً الوفاة إذا شهد شاهدان أن فلاناً هو ابن فلان 007 صدور الحكم بذلك توفي الأب 
وورثه الابن وأخخذ مال من التركة فرجع الشهود عن الشهادة فلا يلزمهم ضمان, لأن أخذ المذكور 


مالا بطريق الارث م يكن بمجرد شهادة الزور بل كان بوفاة ذلك الرجل (ابن عابدين على البحر 
ورد المحتار والهندية). 


137 درر الحكام 


نالثاً - لى شهد آثنان أن فلاناً الغائت قل وكل فلاناً بقبيض مطلوبه العشرة دتائير من" فللان 
وبعد الحكم أخذ الوكيل من المدين المقر العشرة دنانير ثم أنكر الغائب التوكيل ورجع الشهود عن 
شهادتهم فلا يلزم الشهود ضمان بل يلزم الوكيل 2 الضان . 

الشرط الثاني: أن يكون الشيء التالف مالا وعليه إذا لم يكن المشهود عليه التالف مالا فلا 
يلزم ضمان ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية. 


أولاً ‏ المنفعة ‏ إذا شهد الشهود على المؤجر بالاجارة بحل من اجر المثل؛ فلا ضمانة عليهم 
لآن الثىء الذي تلف بالشهادة الكاذبة لم يكن مالاً بل منفعة ما لم يكن المأجور معداً للاستغلال أو 
مال وقف أو مال يتيم أنظر المادة (095». 

أما إذا كان مدعى الاجارة المؤجر والمستأجر منكر وشهد الشهود على هذا الوجه ثم رجعوا 
يضمئون المقدار الزائد عن اجر المثل لأن الشهود يكونونء قد اتلفوا هذا المقدار بلا عوض أما 
اتلاف مقدار اجر المثل فلا يلزم ضمانه لأنه بعوض «الزيلعي». 

ثانياً - النكاح إذا ادعى أحد على المرأة التي هي محل للنكاح بأنها زوجته وشهد شاهدان على 
دعواه ثم رجعا عن شهادتهب| بعد الحكم فلا يبطل النكاح ولا يلزم الشهود ضمان سواء .كان 
النكاح بمهر المثل أو كان باقل أو أكثر لأن الشيء الذي تلف بهذه الشهادة الكاذبة ليس بمال 
«النتيجة) . 


أما إذا كان الرجل ا 6 راد تدعيه وشهد الشهود على أكثر من مهر مثلها ثم 

الا - العفو عن القصاص» 50 5200 
الحكم فلا يلزمهما ضان لان القصاص ليس بال «ابو السعود» 

رابعاً الايصاء ‏ إذا شهد اثنان أن فلاناً المتوني قد نصب فلاناً وصياً مختاراً وبعد الحكم 
بشهادتها رجعا عن الشهادة فلا يلزمها ضان بل يلزم الوصي الضيان إذا استهلك المال «البحر». 

الشرط الثالث: أن تكون ازالة الملك بغير عوض فعليه إذا كانت ازالة الملك بعوض فلا 
يجب الضمان وتتفرع عن ذلك المسائل الآتية : 


أولاً الرهن ‏ إذا ادعى الدائن قائلاً: ان هذا الرجل قد ارهن هذه الساعة مقابل العشرة 
دنانير المطلوبة لي من ذمته وسلمني إياها وكان المدين مقراً بأنه مدين للمدعى بعشرة دنانير وكانت 
قيمة الساعة عشرة دنانير فشهد الشهود على الرهن والتسليم ثم رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم فلا 
يلزمهم ضان لأن هذه الإزالة كانت بعوض أما إذا كانت قيمة الرهن أزيد من الدين فينظر فاذا 
كان الرهن موجوداً في يد المرتمن فلا يجب ضان أيضاً لأن هذه الشهادة لم تؤد إلى التلف. أما إذا 
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تلف الرهن فيضمن الشهود المقدار الذي يزيد عن الدين, أما مقدار الدين فيجري تقاصه بالدين 
«البحر واهندية). 

ثانياً. الشفعة: إذا شهد اثنان بأن المشفوع به ملك للشفيع وبعد أن حكم القاضي بالشفعة 
رجعا عن شهادتها فلا يلزمههما ضمان «البحر. الولوالجية. في الفصل الثاني عشر». 

ثالثاً.الشهادة على البيع ممثل القيمة أو بأكثر منها؛ إذا شهد شاهدان بالبيع بمثل القيمة أو بأكثر 
منها ثم رجعا بعد الحكم فلا يلزمههما ضان لأن المال لم يتلف بهذه الشهادة بل أخذ بدله الحقيقي أو 
ما يزيد عنه «ابو السعود» أما اذا شهدا على البائع بالبيع بنقصان القيمة ثم رجعا بعد الحكم 
فيضمنان مقدار نقصان القيمة, لأن الشىء الذي تلف بلا عوض هو ذلك المقدار «أبو السعود» ولا 
فرق خميوض الضياة بين" البيع البات “وين الليع الذي يعحزط فيد عبان الزط اللباتع + لان 
سبب التلف هو البيع السابق وفي حال سقوط الخيار بمضي المدة يضاف حكم البيع إلى السابق ى| 
أن التلف يضاف إليه «الزيلعي» فكأنه إذا كان للبائع خيار شرط واجاز البيع فلا يرجع على الشهود 
إذ يكون قد اتلف ماله مباشرة ولا يضاف الحكم على المسبب مع وجود المباشر «الزيلعي» وفي 
الرجوع عن الشهادة بالبيع بعد الشهادة على البائع ثلاث صور: 

الصورة الأولى؛ أن يشهد الشهود على البيع ولا يشهدون على قبض الثمن مثلا لو شهد 
شاهدان أن فلاناً قد باع ماله الفلاق لفلان بالف 7 وحكم القاضي بموجب شهادته| ثم رجعا 
عنها ينظر فاذا كانت قيمة تلك الدار ألف درهم أو اقل فلا يلزمه] ضان وإذا كانت قيمتها الفا 
ومائة درهم فيضمنان المئة درهم مناصفة . 

الصورة الثانية - أن يشهدا أولاً على البيع وبعد أن يحكم القاضي يشهدان ثانية على قبض 
الثمن فاذا رجعا عن تينك الشهادتين فيلزمههما ضمان الثمن كى! أنه لو كان الثمن ادون من قيمة 
المبيع فيضمنان نقصانه أنفينا: 


الصورة الثالثة ‏ أن يشهد الشهود على البيع وعلى قبض الثمن جملة فيضمن الشهود الذين 
يرجعون عن هذه الشهادة تمام قيمة المبيع «الزيلعي». 

رابعاً أن يشهد الشهود على البائع بالبيع وبالاقالة معاً. مثلاً إذا شهد الشهود على البائع 
بالبيع وبالاقالة معاًء ثم رجعوا عن شهادتهم بعد حكم القاضي فلا يلزمهم ضمان؛ لأنه في هذه 
الصورة لم يحكم القاضي بالبيع بل حكم بالاقالة فليس في ذلك تلف مال «الزيلعي». 

خامساً؛ إذا شهد الشهود على المشتري بالشراء بثمن المثل أو بانقص منه ثم رجعوا عن 
الشهادة فلا يلزمهها ضمانء, أما إذا شهدوا بأكثر من ثمن المثل ثم رجعوا فيضمنون زيادة القيمة 
فقط كذا لو شهدوا على المشتري بالشراء بخيار الشرط للمشتري ونفذ الشراء بمرور المدة فالحكم 
على المنوال المشروح. أما إذا اجاز المشتري البيع في مدة الخيار ثم رجع الشهود عن الشهادة فلا 
يلزمهم ضان «الزيلعي واهندية». 
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المحكوم به سواء كان ديئاً او كان عينا منقود أو عقار أو سواء كان مقبوضاً أي اجري حكم 
الاعلام أو كان غير مقبوض «الشبلي وعلي افندي) . 

أنه وان كان بعض الفقهاء قال انه إذا كان المحكوم به لم يقبض فيبطل الحكم ولا يلزم 
الشهود ضان الآن اطلاق المجلة وافتاء على افندي يقضيان بلزوم الضمان «أنظر المادة 254 وان 
يكن قد بين في شرح كتاب الغصب أن جريان الغصب في العقار مختلف فيه إلا أنه يوجد اتفاق 
على لزوم الضمان للرجوع عن الشهادة علي افندي والزيلعي؟ 


مستكى - ويستثنى القصاص من عدم نقض نقض الحكم وهو أنه إذا رجع الشهود الذين شهدوا 
على القتل العمد بعد الحكم وقبل انفاذه فلا ينفذ ولا يجري الحكم؛ ويحتاج إلى اقامة بيئة أخرى 


وحكم جديد. 

للشهود ‏ ولا يلزم المشهود له أي المقضى له ضان فلا يقال له (بما أنك قد اخذت المشهود به 
فرده) لان الرجوع غير صحيح في حق الغير (الشبلي). 

كذلك لا يلزم القاضي أيضاً أنظر شرح امادة ( )4١‏ أما الإمام الشافعي فقد قال بلزوم 
الضمان على القاضي بناء على ضمان المادة ,©0)94٠(‏ 


يضمن يعني إذا كان المحكوم به من المثليات يضمنون مثله وإذا كان من القيميات 
يضمنون قيمته يوم الحكم وإذا كان الحكم الواقع قصاصا ونفذ يضمن الشهود دية المقتص منه 
أنظر المادة (517) (الهندية والزيلعي) وتلزم قيمته يوم القضاء؛ لأن اتلاف المال قد حصل 
بالقضاء والحكم فلذلك يضمن الشهود قيمته يوم صدور الحكم ولا عبرة للزيادة والنقصان 
الحاصلين بعد اليوم المذكور في قيمة ذلك المال أنظر المادة )84١(‏ وفي هذه الصورة إذا اختلف 
المشهود عليه والشهود في مقدار القيمة فيقبل الاثبات من أببهما فاذا اثبت الاثنان فترجح بينة المشهود 
عليه المثبتة للزيادة فاذا لم يثبت الاثنان فالقول مع اليمين للشهود لأن الشهود ينكرون الزيادة 
(الولوالجية) أنظر المادة (9/5). 


تفصيل الضمان: إن هذا الضمان جار في جميع أبواب الفقه وبما أن المجلة لم تبين الأبواب 
المذكورة فنرى من المناسب بيان بعضها. 

الدين ؛ إذا شهد الشهود على على دين عشرة دنانير وحكم القاضي ثم رجع الشهود عن الشهادة 
بعد الحكم فيضمنون العشرة دنانير للمشهود عليه أما إذا كان رجوع الشهود في مرض موتهم فيقدم 
دين الصحة . (الكنز والبحر) . ش 


)1غ( والغريب مع أن الإمام المشار إليه قد قال يعدم لزوم الضمان على الشهود فقد قال بلزوم القصاص بحق الشهوه 
الذين شهدوا على القصاص إذا رجعوا بعد القصاص مع أن القصاص يدر بالشبهات كما إن امر القصاص 
أعطم من أمر المال (الشبلي) . 


رجوع الشهود عن شهادتهم . 1 


البة؛ إذا شهد الشهود على الحبة والتسليم ثم رجعوا بعد حكم القاضي بذلك فيضمنون 
قيمة ذلك المال ولا يمنع حق الواهب بالرجوع عن الهبة تضمين الشهود فإذا ضمنوا ذلك فليس 
للواهب بعد ذلك الرجوع عن هبته لأنه يكون قد أخذ عوضه أما إذا لم يضمن الواهب الشهود فله 
الرجوع عن هبته (البحر والشبلي) . 

الإبراء؛ إذا شهد الشهود أن الدائن قد ابرأ مدينه من عشرة دنانير أو أن المدين قد أوق 
الدائن دينه وبعد أن حكم القاضي بذلك رجع الشهود فيضمنون ذلك المبلغ . 

مثلاً لو شهد الشهود قائلين في حضور القاضى أن هذا الدائن قد وهب أو تصدق أو أبرأ أو 
حلل بالعشرة دنانير المطلوبة له من ذمة هذا لين ا أنه قد أبرأ المدين المذكور من الدين أو أن 
المدين المذكور قد أوق الدين المذكور للدائن وحكم القاضي بذلك بعد التعديل والتزكية ثم رجع 
الشهود عن شهادتهم فللدائن تضمين الشهود المبلغ المذكور (الهندية والبحر). 

سؤال ‏ إن الدين الذي اتلفه الشهود هو وصف شرعى وأمر اعتباري فباعطاء بدله عيناً لا 
يكو غائلة في التضدمين ويلزم ينض القرآة في شنا العدواة: المثلة«فلذلك كان« الوابجن عدم 
الضمان في ذلك كا أنه لا يلزم ضمان المنفعة؟ 

الجواب ‏ بما أن الدين باعتبار عاقبة القبض هو مال وعين منتفع بها فيتحقق أن الشيء المتلف 
هو العين (الزيلعي بزيادة وإيضاح). ‏ 

التأجيل. إذا شهد الشهود على تاجيل دين معجل في ذمة آخر ورجع الشهود بعد الحكم 
فيلزم الشهود الضمان سواء كان رجوعهم قبل حلول الأجل أو بعده (البحر) وإذا رجعوا قبل الأجل 
فيضمنون حالا (الشبل) ويرجع الشهود على المشهود له بالمبلغ الذي ضمنوه للمشهود عليه عند 
حلول الأجل وإذا تلف مطلوبهم عند المدين فليس .هم الرجوع على الدائن (الشبلي). 

الشهادة على الدين والإبراء معاً. إذا شهد شاهدان بأن هذا الرجل مدين لذلك الشخص 
بعشرة دنانير وشهد آخر بأن ذلك الشخص قد أبرأ المدين من العشرة دنانير المذكورة وبعد أن حكم 
القاضي بالأمرين رجع الشهود فعلى المدعي أولاً أن يقيم البينة على الدين؟ 


والخصم في ذلك شاهدا الإبراء فإذا أقام البينة على هذا الوجه يضمن شاهدا الإبراء العشرة 
دنانير وليس لهؤلاء الشهود الرجوع بالمبلغ الذي ضمناه على الشخص الذي شهدا له (البحر). 


البيع ؛ إذا شهد الشهود بأن هذا الرجل قد باع فرسه بخمسة عشر ديناراً مؤجلة لسنة واحدة 
وكان قيمة تلك عشرة دنانير ثم رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم فالبائع مخير, إن شاء أخذ 
الخمسة عشر ديناراً بعد سنة من المشتري وإن شاء ضمن الشهود قيمة تلك الفرس معجلا وليس-له 
تضمين الخمسة عشر ديناراً للشهود فإذا ضمنهم فلهم عند حلول الأجل الرجوع على المشتري 
بالثمن :لأخهم قاموا مقام البائع بالضمان وطاب لهم قدر عشرة وتصدق الفضل «الشبلي). 


الملزمة + البيننات واللحليت 
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الوقف؛ إذا شهد الشهود بأن العقار الذي في يد زيد هو وقف فلان المسجل وبعد أن حكم 
بموجب شهادتهم بالوقف رجعوا عن الشهادة فلا يبطل الوقف ويضمن الشهود للمشهود عليه قيمة 
المال الموقوف وقت الحكم (فتاوى ابن نجيم). 

الإجارة ؛ لوركبٍ أحد فرس آخر وذهب بها إلى الفالوجي فبلغت الفرس وادعى الراكب أنه 
انتاجوها يشمسين درهها وادعى صاحب الفرس أن الراكب قد غصبها فأثبت الراكب الاستثئجار. 
بشاهدين وبعد الحكم رجع الشاهدان عن شهادتبهها فيضمنان قيمة تلك الفرس وقت تلفها إلا أنه 
ينول مخ تلك القبمة ما انه ضاحب الفزمل من يذل 'الأجارة وهر العسون حرها (البخرم: 

كذلك إذا شهد شاهدان على المؤجرا بأقل من أجر المثل ثم رجعا عن الشهادة فإذا كان 
المأجور معداً للاستغلال أو مال يتيم أو مال وقف فيجب الضمان على الشهود بصورة اكمال الأقل 
من أجر المثل إلى أجر المثل . أما إذا لم يكن أحد هذه الأشياء فلا يلزم ضمان لأن الذي تلف هو 
المنفعة وهي غير مضمونة أنظر المادة (247) |(أبو السعود والبحر). 

أما إذا شهدا على المستأجر بأزيد من أجر المثل ثم رجعا عن الشهادة فيضمنان تلك الزيادة 
مثلا إذا ادعى المؤجر قائلاً في دعواه قد آجرت مالي هذا كذا مدة بمائتي درهم لهذا الرجل وأنكر 
المستأجر وشهد الشهود حسب دعوى المؤجر ثم رجعوا عن الشهادة فإذا كان أجر مثل ذلك المال في 
تلك المدة مائة وعشرين درهما فقط فيضمن الشهود الثانين درهما (البحر) . 

المضاربة ؛ إذا كان رب المال قرا للمضارب بثلث الربح والمضارب ادعى نصف الربح 
وشهد شاهدان على نصف الربح وحكم بذلك وبعد أن قسم الربح بينها مناصفة وقبض المضارب 
النصف رجع الشاهدان عن شهادته| فيضمنان سدس الربح الحاصل قبل الرجوع , أما الربخ 
الحاصل بعد الرجوع. فإذا كان رأس المال عرضاً فالحكم على المنوال المشروح أيضاًء وإذا كان نقداً 
فبها أن أن رب امال لم يفسخ الشركة مع اقتداره على الفسخ فيعد ذلك رضا منه بتقسيم الربح 
مناصفة ولا يلزم الشاهدين ضهان (البحر) . 

الشركة : إذا كات مال الشريكين. متساوياً وشرط في الشركة تقسيم الربح مناصفة إلا أن 
أحدهما ادعى أن ثلثي الريخ له والثلث الآخر لشريكه وأقام البينة على دعواه هذه وشهد الشاهدان 
على تقسيم الربح اثلاثاً ثم رجعا عن شهادتم) فيضمنان لصاحب الثلث سدس الربح ولا يلزمه] 
ضهان الربح الحاصل بعد الشهادة. كذلك إذ) شهد إثنان بأن المال الذي في يد فلان هو مشترك مع 
فلان شركة مفاوضة ثم رجعاء عن الشهادة بعد الحكم فيضمنان نصف المال للمشهود عليه ؛ 
(البحر) . ١‏ 

الميراث» لو كان المتوني غير مسلم له ولد مسلم وولد غير مسلم وشهد شاهدان بأن المتوني 
توفى مسلا وحرم ابنه الغير مسلم من الميراث ثم رجعا عن شهادته| فيضمنان ميراث الولد الغير 
مسلم (البحر). 


رجوع الشهود عن شهادتهم ذا 


الوصية. إذا ادعى أحد بأن فلاناً المتوفي قد أوصى بثلث ماله له وأثبت دعواه بالبينة ثم رجع 
الشاهدان عن الشهادة فيضمنان جميع الثلث (البحر). 

الوديعة ‏ إذا أنكر المستودع الوديعة وأثبتها المودع بالبينة وأثبت قيمتها وبعد أن حكم القاضي 
له رجع الشهود عن شهادتهم فيضمنون القيمة المذكورة (الهندية). 

العارية, يجري الحكم الآنف الذكر في العارية أيضاً (البحر). 

القصاص. إذا رجع الشهود 8 شهادتهم في القصاص بعد الحكم والإجراء يلزم الشهود 
الدية ويلزمهم التعزير أيضاء ولا يلزمهما القصاص؛ لأن القصاص هو منتهى العقوبة ولا يلزم إلا 
في منتهى الحناية وفي التسبب قصور وفيه شبهة والقصاص يسقط بالشبهة (الزيلعي). 

الطلاق. إذا شهد شاهدان على الطلاق قبل الدخول ثم رجعا بعد الحكم. فيلزمهها ضهان 
نصف المهر (الزيلعي). 


المادة (110) (إذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور آنفاً فإن كان 
باقيهم بالغا نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على من رجعوا ولكن يعزرون وإن م 
يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلا نصف المحكوم به 
إن كان واحدا وإن كان ازيد يضمئون النصف سوية بالاشتراك) . 


لأن الاعتبار للباقي على الشهادة وليس للراجع عنها إذ لو كان الإعتبار للراجع وكان الباقي 
نصاب الشهادة لكان وجب الضان على الراجع مع بقاء الحق المحكوم به ففي هذه الحالة يجب 


. فلذلك إذا رجع بعض الشهود على الوجه المحرر أي إذا رجع الشهود بعد الحكم في حضور 
الحاكم فإن كان باقيهم بالغاً نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على من رجعوا لأنه إذا كان يوجد 
شهود لإثبات المدعى به بعد الرجوع فلا يكون قد حصل اتلاف للمال؛ لأن الباقي كاف للحكم 
ولذلك أضيف وجوب الجكم ولزوم القضاء على الباقي؛ وان يكن الحكم والقضاء قبل البخرع 
مضافا على جميع الشهود لضرورة المزاحمة إلا أنه إذا زالت المزاحمة فالقضاء والحكم يكون مضافا على 
النصاب الباقي (الولوالجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات) ولكن يعزر ويشهر الشهود. لأنه 
قد تبين باقرارهم أنهم ارتكبوا كبيرة شهادة الزورء وإن لم يكن الباقي بالغاً نصاب الشهادة يضمن 
الراجع مستقلا نصف المحكوم به إن كان واحدا وإن كان ازيد يضمنون النصف سوية بالإشتراك؛ 
لأن الضان بقدر الجناية يعني : أن ثبوت نصف الحق باق للشاهد الذي لم يرجع فيكون برجوع 
الشهود الذين رجعوا قد تلف نصف الحق الآخر فقط ولزم ضان ذلك النصف «الولوالجية في 
الفصل الثاني عشر من الشهادات). 
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سؤال ‏ إذا كان الذي لم يرجع عن الشهادة واحداً فلا يثبت بشهادته شىء فيجب أن يضمن 
الواحد الراجع كل المال. 
المادة (55) (تكملة رد المحتار والشبل) . 


وتوضح الفقرة الأخيرة من هذه المادة على الوجه الآتي: وتتفرع عنها مسائل عديدة: 


أولا : هه ركل ل بألف اا 5 ب 0 
وإذا رجعت كلتاهها م ات العاة” بعد ذلك قتضمنان : نصف المحكوم به سوية (الزيلعي). 

ثافياً: إذا شهد ثلاثة شهود على ألف وحمساية درهم ورجع أحدهم فقط بعد الحكم فيعزر 
الشاهد ولا يجب عليه ضيان» بإداارح مم ولاك والعع كاعد آخر أو رجع بعد ذلك شاهد 
فيضمن الشاهد نصف المحكوم به أي سبعماية وخمسين درهماً. 

سؤال ‏ كان يجب ألا يلزم الشاهد الأول الذي رجع ضان, لأن التلف مضاف للشاهد 
الثاني الراجع حتى أنه لم يلزم الشاهد الأول حين رجوعه ضمان ما. 

الجواب - أن التلف مضاف المجموع إلا أنه حين رجوع الشاهد الأول م يظهر أثر الرجوع 
للمانع فالمانم هو بقاء الشاهدين إلا أ نه حينا رجع الشاهد الآخر ظهر أثر الرجوع (الزيلعي). 


ثالث : لو شهد رجل وعشر نساء في دعوى وبعد حكم القاضي في الدعوى رجع جميعهم فعند 
الإمام الأعظم يضمن الرجل سدس المشهود به وتضمن النساء خمسة أسداس المشهود به لأن كل 
امرأتين بمنزلة رجل واحد (الزيلعي). أما عند الإمامين فيضمن الرجل نصف المشهود به وتضمن 
النساء النصف الآخر لآن النساء ولو كن أزيد من اثنتين فهن في مقام الرجل الواحد حتى أنه لا 
يحكم بشهادتهن فقط كا أنه لا يحكم بشهادة رجل واحد «الولوالجية في الفصل الثاني عشر من 
الشهادات). 


آنا إذا روجع :فاق نس م يقه الرخل عل شهاطه فلا يلزم السناء ضئان» آنا إذا رشع تنيع 
منبن فيضمن ربع المشهود به سوية بالاشتراك (رد المحتار والزيلعي)؛ فإذا أرجعت بعد ذلك المرأة 
العاشرة فتضمن تلك المرأة مع التسع النساء اللاتي رجعن قبل نصف المحكوم به بالاتفاق 
(الولوالجية والزيلعي). 

رابعاً: إذا شهد رجل وعشر نساء في دعوى ورجع بعد الشهادة والحكم الرجل وثمانيٍ نساء 
فيضمنون عند الإمام الأعظم نصف المحكوم به أخماساً وعند الإمامين أنصافاً (الزيلعي) وفي هذه 
المسألة لو رجع رجل وامرأة فيضمنان عند الإمام الأعظم نصف المحكوم به أثلاثاً (الزيلعي). 
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خامساً: إذا شهد رجلان وامرأة في دعوى ثم رجعوا بعد الشهادة والحكم فالضان يلزم 
الرجلين فقط ولا يلزم المرأة شيء ماء لأن المرأة هي نصف شاهد فالحكم لا يضاف إلى بعض العلة 
(الزيلعي). 

سادساً: إذا رجع رجل وثلاث نساء عن شهادتهم بعد الشهادة والحكم فيضمن الرجل عند 
الإمام خسين والثلاث النساء الثلاثة الأخماس ويضمن الرجل عند الإمامين النصف والثلاث النساء 
النصف الآخر؛ فإذا رجع في هذه المرة رجل وامرأة فيضمنان عند الإمام 0 نصف المحكوم به 
أثلاثاً أما عند الإمامين فيضمن الرجل نصف الال وحده ولا تضمن المرأة شيئا 


تتمة بعض مسائل في حق الرجوع عن الشهادة 

المسألة الأولى: إذا رجع بعد الحكم شهود الفروع فقط فيضمئون المحكوم به ولاا يضمن 
الأصول شيئاً أما إذا رجع شهود الأصول بأن قال الأولان أشهدنا بباطل فلا يلزمهم ضمان كا أنه 
لا يلزم شهود الفروع ضان أيضاً أما عند محمد فالمشهود عليه مخير إن شاء ضمن شهود الأصول 
وإن شاء ضمن شهود الفروع (الولواجية في الفصل الثانٍ عشر من الشهادات. (رد المحتار 
والزيلعي). 

أما إذا رجع شهود الأصول وشهود الفروع معاً فيلزم شهود الفروع الضان فقط ولا يشترك 
شهود الأصول في الضمان, لأن الأصول وإن كانوا مسببين من وجه للتلف إلا أن الفروع مباشرون 
للتلف على كل وجه كا أن شهادة الأصول هي في غير مجلس القاضي فلا تكون شهاداتهم 
الإتلاف (أبو السعود والولواحية) . 

المسألة الثانية: إذا شهد الفروع على شيء فإذا قال الأصول بعد الحكم إن الفروع شهدوا 
كذياً أو أ: نهم أخطأوا في شهادهم لا يعد ذلك رجَوعا حقن أن الفروع الذين يقولون بذلك لا 
يلزمهم ضان؛ لأن هذا القول لم يكن رعوعا منهم عن شهادتهم بل هو بيان. لأن الأصول الذين 
هم الغير قد كذبوا (الزيلعي). 


المادة (1771) - (يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور القاضي ولا 
اعتبار لرجوعهم في محل آخر بناء على ذلك إذا ادعى المشهود عليه يه رجوع الشهود 
عن شهادتهم في محل آخر فلا تسمع دعواه وإذا شهدوا في حضور. قاض ثم 
رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور قاض آخر يعتبر رجوعهم) . 

يشترط أن يكون الرجوع في حضور القاضي, لأن الرجوع هو فسخ للشهادة وهو ضدها فكم| 
أنه يجب أن تكون الشهادة في حضور القاضي يشترط أن يكون فسخها في حضوره كا أن الرجوع 


عع درر الحكام 


هو توبة عن كبيرة الشهادة الكاذبة ويجب أن تكون التوبة بحسب الجناية(» ولا اعتبار لرجوع 
الشهود في غير محل القاضي ولا يترتب على هذا الرجوع تعزير وتشهير أو ضمان حتى أنه لو رجع 
الشهود 5 حضور المحكمة فلا اعتبار لذلك الرجوع (الحموي). 

بناء على ذلك إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود عن شهادتهم في محل آخر فلا تسمع 
دعواه لأنه حسب المادة (1770) يشترط في صحة الدعوى أن يكون المدعى عليه محكوما 
وملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى فإذا ثبت بأن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم في غير حضور 
القاضي فلا يلزم الشهود شيء وفي هذه الصورة لا تقام البينة ف هذه الدعوى ىا أنه لا يحلف 
والبينة واليمين إغا تكون بعد الدعوى الصحيحة (تكملة رد المحتار والشبلي) . 


فلذلك إذا رجع الشهود ني حل غير حضور القاضي وأقروا بأن المحكوم به دين في ذمتهم ثم 
أنكروا الرجوع أو الإقرار فلا تقام البينة على الرجوع ولا على الإقرار (الولوالجية) . 

مستثنى: إذا ادعى المشهود عليه أن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم في محل غير حضور 
القاضي فأقر الشهود في حضور القاضي بأنهم رجعوا عن شهادتهم أو أنهم أنكروا إقرارهم المشروع 
أي إقرارهم في حضور القاضي بذلك وأثبت المشهود عليه هذا الإقرار يقبل ويعد إنشاء في الحال 
(الزيلعي ورد المحتار وأبو السعود) . 

وإذا شهدوا في حضور القاضي ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور قاض آخر يعتبر 

رجوعهم (الولواحية) . 

٠‏ إن دعوى الرجوع عن الشهادة في حضور القاضي بعد الشهادة تقبل مع حكم الضمان وإلا 
فلا (الشبلٍ). 

مثلاً؛ أن يدعي المشهود عليه قائلاً: إن هؤلاء الشهود قد شهدوا على في حضور القاضي 
الفلاني بألف درهم وقد حكم القاضي المذكور علي بموجب شهادتهم ثم بعد ذلك رجعوا عن 
شهادتهم هذه في حضور قاض آخر وقد حكم لى القاضي على هؤلاء الشهود بضان المشهود به 
وادعى ذلك في حضور قاض ثالث وأثبت ذلك تقبل دعواه وإذا عجز عن الإثبات يتوجب 
اليمين27 . 


أما إذا لم يدع المشهود عليه الحكم بالضمان بل ادعى الرجوع الواقع أمام القاضي الثاني فلا 
تقبل الدعوى ولا يحلف المدعى عليهم الشهود (الولواحية ف الفصل الثاني عشر) 


(1) لحديث معاذ رضى الله عنه إذا عملت ذنباً فأحدث توبة السر في السر والعلانية (الدر المنتقى والولوالجية في 
الفصل الثاني عشر من الشهادات) . 
(1) أما في هذا الزمان فيثبت حكم القاضي بإبراز إعلام الحكم ولا حاجة لإثبات حكم القاضي بشاهدين. 


١ع‏ 
الفصل الثامن 


في حق التواتر 
المادة )١777(‏ (لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود أحد 
الطرفين لكثرتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر إلا أن تكون كثرتهم قد بلغت 
درجة التواتر) 
لا اعتبار لكثرة الشهود أو لزيادة عدالتهم يعني لا يلزم ترجيح شهود أحد الطرفين لكثرتهم أو 
لزيادة عدالتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر لأن الترجيح لا يكون بكثرة الدليل بل يكون 


بالوصف المؤكد ولا يسوغ الترجيح بالذي يصلح أن يكون علة بانفرادة» والمعتبر في الشهود أصل 
العدالة وبما أن أصل العدالة غير قابل للتحديد فلا تكون زيادة العدالة سبباً للترجيح فلذلك: 


(أولاً» لا إيترجح قياس بانضام قياس آخر عليه. 

(ثانياً) إذا تنازع خارج وذو يد في مال وأقام الخارج شاهدين وأقام ذو اليد ثلاثة شهود أو 
أكثر أو أثبتا مدعاهما فترجح بينة الخارج انظر المادة )١761/(‏ ولا توجب كثرة شهود ذي اليد 

(ثالثا) لا يرجح صاحب الجراحات على صاحب الجراحة الواحدة. مثا لو جرح أحد آخر 
خمسة جروح وجرحه آخر جرحاً واحداً وتوفي ذلك الشخص من تلك الجروح فإذا كان الجرح خطأ 
فيؤدي الجارحان دية المقتول مناصفة . 

(رابعا) إن الشفعة تقسم على الشفعاء المتعددين على عدد رؤوسهم ولا تقسم على مقدار 

إلا أن تكون كثرة الشهود قد بلغت درجة التواتر ففي تلك الحال يرجح التواتر» وفي هذه 
الصورة لا يكون الترجيح لكثرة الشهود بل لقوة الدليل» وبتعبير آخر إن قوة الدليل هي الباعث 

أولاً : إن بينة التواتر مرجحة على البيئة العادية لأن التواتر كما هو مبين في المادة الآتية يفيد 
علم اليقين أما شهادة الشهود فلا تفيد علم اليقين. 

نابي لو قطع أحد ذراع زيد وقطع آخر رأسه فالقاتل هو قاطع الرأس ولا يكون قاطع 
الذراع قاتلا لأن قطع اليد وقطع الرقبة وإن كانا علة لهذا القتل إلا أن قطع الرقبة أقوى. لأن 
الحياة تمكنة بعد قطع اليد إلا أنها غير ممكنة بعد قطع الرقبة ولا يتوهم بها (كشف الأسرار). 


ع درر الحكام 
المادة 00 (التواتر ية يفيد علم اليقين بناء عليه لا تقام البينة بيخلااف 

ل ا لسر ان 
والأخلاق والوطن على شيء محسوس من المخترعات وغير ثابت في نفس الأمر يعني أن العقل يحكم 
قطعاً أن هذا الجمع غير المحصور لا يتفق على الكذب وأن الذي أخبر:به هو صدق ولا مجال للعناد 
في اليقينات ولا احتهال لزوال ذلك اليقين (الكليات والتلويح) . 

سؤال: قد روي تواتراً عن موسى عليه السلام أنه قال تمسكوا بالسبت ما دامت الأرض 
والسماء والمقصد من ذلك هو بقاء الدين اليهودي وبما أنه نبي بالاتفاق فيجب الاعتراف بأنه صادق 
في قوله هذا؟ 

الجواب: لا يسلم نقل دوام السبت تواتراً عن موسى عليه السلام لأن (بختنصر) قد قتل 
اليهود قتلا عاماً والذي خلص منهم لم يكن إلا عدداً قليلاً فلم يكن الناقلون في بعض الطبقات 
بالغين حد التواتر وقد اشتهر أن ابن الراوندي هو الذي افترى هذه الأكذوبة على النبي المشار إليه 
(شرح المواقف) . 

والحاصل أن المتواترات هي يقينيات واليقينيات هي ستة: 

الأول: الأوليات ويقال لها البدمبيات كالقول: إن الكل أعظم من الجزء . 

الثاني : المشاهدات الباطنية وهذه المشاهدات غير موقوفة على العقل كجوع الإنسان وعطشه 
وألمه فإن البهائم تدركها أيضاً 

الغالث: المتجريات ككوق الحمن مسكرا والسنهلات مسيلة 

الخامس: الحدسيات كقضية أن نور القمر مستفاد من نور الشمس. 

السادس: المحسوسات وهو الذي يحصل بالحس الظاهر والمشاهدة ككون النار حارة 
والشمس مضيئة . وهذه هي اليقينات التي يتألف البرهان منها. 

بناء عليه لا تقام البينة بخلاف التواتر كما ذكر آنفاً أي في المادة )١1544(‏ وإذا أقيمت لا 
تقبل لأنه إذا قبلت يجب تكذيب الىء الثابت ضرورة ولا يدخحل الشك في الضروريات ولا يحتمل 
الزوال فيها فل" تقام بينة على وفاة شخص معلوم وجوده في الحياة . كذلك أن وجود بغداد معلوم 
5 تواتراً لمن لم يرها فلو ظهر أحد وأراد أن يثبت أنه لا وجود لمدينة بغداد فكما أنه لا تقبل منه البينة 
العادية على ذلك لا تقبل منه بينة التواتر لأن ذلك لم يكن تواتراً بل هو كذب محض انظر شرح المادة 
)١1598(‏ والحاصل أن بينة التواتر ترجح في كل حال على البينة العادية أما إذا لم يقم أحد 


حق التواتر 1 : الا 


الطرفين بيئة تواتر فيوفق على الأصول البينة في ترجيح البينة العادية الواردة في الفصل الثاني من 
الباب الرابع 


مثلاً. إذا ادعى متولى وقف أن الأراضى الواقعة في محل هي من أراض الوقف وادعى 
صاحب الأرض أنها من الأراضي الأميرية وأراد كل منب) إقامة البينة على مدعاه فترجح بيّنة الجهة 
تكون الشهرة الشائعة في جانبهاء ذلك أنه إذا كانت توجد شهرة شائعة على أن تلك الأراضي 
أراضي وقف فترجح بيّنة المتولي وبالعكس إذا كانت الشهرة الشائعة على أن تلك الأراضي أراض 
أميرية فترجح بينة صاحب الأرضء» أما إذا لم تكن * شهرة شائعة في أحد الحانبين فينظر: فإذا كان 
وضع اليد على تلك الأراضي هو من جهة الوقف فترجح بين صاحب الأرض» وإذا كان وضع اليد 
في طرف بيت المال فترجح بينة المتولي الخارج أنظر المادة (/ا5/ا١).‏ 


سؤال - إن التواتر يحصل بالآحاد فيحتمل في كل واحد من الآحاد الكذب فلذلك لا يكون 
خبرهم مفيدا علم اليقين» لأن المجموع هو نفس الآحاد وجواز كذب الآحاد يوجب جواز كذب 
المجموع لأن خبر كل واحد محتمل الكذب وبضم المحتمل إلى المحتمل يزداد الاحتمال؟ 


الجواب ‏ إن حكم المجموع مخالف لحكم الآحاد. إذ يحصل من الجمع أمر لا يحصل من 
الواحد كالجنود إذ ان فرقة عسكرية تستطيع افتتاح مدينة, أما أولكك الحنود فإذا كانوا اثنين أو ثلاثة 
فلا يستطيعون فتحها ىا أن عشرة ا ا و 
أربعة فلا يستطيعون حمل ذلك» ومع أنه يمكن سحب السفينة بحبال فلا يمكن سحب أصغر زورق 
بالخيطان التي تتشكل منبها الحبال (شرح المنار والتلويح بزيادة) . 


المادة )١775(‏ - (كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى 
العدالة بناء عليه لا حاجة إلى تزكية المخبرين). 


فلذلك إذا طعن المشهود عليه المخبرين بالفسق وعدم العدالة فلا يعتبر طعنه سواء كان 
المخبرون مسلمين أو غير مسلمين حتى لو أن جمعاً غير محصور من رعايا دولة أجنبية أخبروا عن وفاة 
مليكهم فيحصل لنا علم يقين بذلك (التلويح) سواء أكان أولئك المخبرون عدولا أم فساقاً . إلا أنه 
إذا كان المخرون عدولاً فيحصل علم اليقين بعدد قليل منهم أما إذا كانوا م 
لحصول العلم (كشف الأسرار). 


المادة  )١70(‏ (ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم أ 
يكونوا جماً غفيراً لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب). 


56 درر الحكام 


ليس في التواتر عدد معين للمخبرين على القول المختار ‏ يعني أنه لم يعين ولم يحدد بأنه إذا 
كان عدد المخيرين كذا أو أزيد من كذا تكون البيّنة بينة تواتر وإذا كانت أنقص من ذلك كانت بينة 
عادية لأنه ى) بين آنفا إذا كان المخبرون ثقاة وعدولا يحصل علم اليقين باخبار عشرة رجال (شرح 
المنار) . 

أما إذا كان المخبرون غير عدول فيجب عدد كثير لحصول العلم» وقد قال بعض العلماء: إن 
أقل عدد للمخبرين هو أربعة وقال بعضهم أنه سبعون إلآ أن هذه الأقوال هي بلا دليل. فلذلك لم 
تلتفت إليها المجلة (التلويح في الركن الثاني ورمضان أفندي في شرح العقائد) وعلى هذه الصورة 
إذا قال القاضي حين استاع عشرة شهود في مقام التواتر أنه حصل له علم اليقين يصح حكمه إلا 
أن دائرة الفتوى للمشيخة الإسلامية قد اتخذت قراراً أنه لا يعتبر أخبار أقل من عشرين رجلا تواترا 
نظراً لفساد الزمان وكون قول كل قاض لا يقبل. إلا أنه يشترط في التواتر ثلاثة شروط . 

الشرط الأول: يلزم أن يكون جماً غفيراً لا يجوز عقل القاضي اتفاقهم على الكذب سهواً أو 
خطأ أو عمدا (شرح المنار) . 

ويلزم دوام الكثرة في الشهود فيجب أن يكون آخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه كطرفيه حتى 
أنه لو أخبر جم غفير غير محصور من الممكن أن يتفق لغرض من الأغراض على الكذب فلا يكون 
اخبارهم تواتراً (التلويج) . 

ويدعى اخبار الجم الغفير أحياناً اخبار الكل واخبار العامة واخبار كل صغير وكبير وعالم 
وجاهل وأحياناً الخبر المستفيض والأمر المشهور والأمر المكشوف وعلى ذلك يجب أن يكون المخبرون 
جما غفيراً.ولا يشترط أن يكون بلدة المخيرين مختلفة ومحلاتهم مختلفة وبيوتهم بعيدة عن بعضهم 
البعض فلذلك يجوز تواتر أهالي مدينة أو أهالي قرية (البهجة). 

الشرط الثاني: أن يكون المخبر به مبنياً على الحس سواء حس السمع أو البصر (كشف 
الأسرار) . 

فلذلك إذا أخبر جم غفير عن مسألة عقلية كمسألة حدوث العالم فلا يفيد ذلك العلم إذ ان 
حصول العلم في تلك المسائل العقلية إنما يكون بالاستدلال أنظر شرح المادة .)١59448(‏ 

الشرط الثالث: أن يكون المخبر به ممكناً فلذلك إذا أخبر المخبرون بأمر مستحيل عقلاً فلا 
يحصل علم اليقين مطلقاً (التلويح). 


عع 


خلاصة الباب الأول 


تعريف الشهادة ‏ الشهادة هي الاخبار بلفظ الشهادة يعني بقول: أشهد بإثبات حق الرجل 
الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين. 

تقسيمها ‏ اما أن تتعلق بحقوق العباد. ويشترط في ذلك سبق الدعوى الصحيحة. ومطابقة 
الشهادة للدعوى. وهذه المطابقة تكون مقبولة إذا تطابقت لفظاً ومعنى أو تطابقت معنى ول تتطابق 
لفظاً. اما إذا لم تتطابق لفظاً ومعنى فلا تكون مقبولة . 

أو تتعلق بحقوق الله. وفي هذه الصورة لا يشترط سبق الدعوى فيها. 

وشروط الشهادة على قسمين: 

١‏ - شرط الأداء. على أربعة أصناف: )١(‏ يعود عبى الشاهد. البلوغ. الحرية» البصرء 
النطق, العدالة. تقدم الدعوى في حقوق العباد. الذكورة والأصالة في الحدود والقصاص.» تعذر 
حضور الأصل في الشهادة على الشهادة, ألا يكون الشاهد محدوداً بالقذف, وألآً يكون خصا وألا 
يكون للشاهد جرم ودفع مغرم . وأن يكون الشاهد وقت الشهادة عالاً وذاكراً المشهود به. وأن 
يكون الشهود عدولا (وهذا شرط قبول). 

؟' - يعود على الشهادة  )١(‏ لفظ الشهادة (؟) العدد في الشهادة في الأمور غير الممكن 
إطلاع الرجال عليها (”) اتفاق الشاهدين. 

'- يرجع إلى مكان الشهادة ‏ وهو عبارة عن محل القاضي أنظر المادة .)١541/(‏ 

- يرجع على المشهود به. 


الشروط العمومية 


١‏ - يشترط تطابق الشهود في المشهود به فإذا اختلفوا فلا تقبل وهذا الاختلاف يكون اما في 
جنس المشهود به أو في سببه حيث يكون المشهود به إما ملكا أو إقراراً (وله مستئنى) ويكون المشهود 
به بتاتاً أو إقراراً أو يكون المشهود به فعلاً أو قولاً (فإذا كان الفعل والقول متحداً فمقبول). 

ويكون الدهود > لتملين عبلفين آنا هلك سورج أو غير مؤرخ أو بملك مقيد أو غير مقيد. 

” - إذا كان المشهود به مطابقاً للمدعى به تماماً فالشهادة مقبولة . 

وإذا كان المشهود به أقل من المدعى به فالشهادة مقبولة وإذا كان المشهود به أكثر من المدعى 
به فالشهادة غير مقبولة والملك المطلق أكثر من الملك المقيد. 


كع درر الحكام 


الشروط الخصوصية 


١‏ - يجب في الشهادة على العقار بيان الحدود ولذلك مستثنى 
- في الشهادة على أصل الوقف يجب (أولاً) بيان الجهة (ثانياً) بيان الواقف إذا لم يكن 

الوقف قدهاً. 

* - يجب في الشهادة على الإرث . 

١‏ - بيان سبب الوراثة وأنه وارث. 

؟ - بيان الوسائط لحين التقاء المدعى بالمتوفي في أب واحد 

- أن يقول الشهودء لا نعلم أن للمتوفى وارثاً عدا فلاناً وفلاناً 

غ - أن يدرك الشهود الميت. 


المشهود به 


أن يكون دين وله ثلاث صور: 
0 اللدعى مطلوبه في الحال وأن يشهد الشهود على الدين في الحال فهي مقبولة 
0 وأن يشهد الشهود على الماضي فهي مقبولة على قول. 
- أن يدعي اللاعي مطلوبه في الماضي وأن يشهد الشهود على الحال. فليحرر؟ 
إما أن يكون عيناً وله ثلا ضوزء 219 أن يدعي المدعي الملك في الحال وأن يشهد الشهود: 
على الملك في الماضي فهو مقبول270 - أن يدعي المدعى الملك في الماضي وأن يشهد الشهود على 
الملك في الحال فلا يقبل«م» ‏ أن يدعى المدعي الملك في الحال وأن يشهد الشهود على الملك في 
ا حال فهي مقبولة . ْ ْ 
؟ - شرط التحمل: (١)يلزم‏ في وقت التحمل العقل والبصر (؟) يجب تحمل المشهود به 
بإجراء المعاينة بنفسه وتكون هذه المعاينة على وجهين: 
الوجه الأول: يكون بمعاينة السبب الموضوع لتلك الملكية . 
الوجه الثاني : بمعاينة اليد التي هي دليل الملك وتحل الشهادة على الصورتين. 
وفي الوجه الثاني يلزم شرطان. )١(‏ أن يطلق الشاهد شهادته بدون أن يفسرها بمعاينة اليد 
فإذا فسرها لا تقبل(؟) أن يكون الشاهد مطمئناً بأن واضع اليد مالك أو أن يسمع من ثقة بأن 
المال اللقورهر رامع اليد ويشترط أن يكون ذلك الثقة )١(‏ عدلا ومقبول الشهادة (؟) ألا يكون 
ص أو مدعياً كالوارث والموصى له و*» أن يكون نصاب الشهادة أن يكون لفظ الشهادة. 


خلاصة الباب الاول ف 


١‏ - إذا قال المشهود عليه أن الشهود صادقون في شهادتهم أو عادلون أو أن شهادتهم عل 
جائزة فيكون قد أقر 5 به. 

؟ - فإذا لم يقل ذلك بل طعن قفي هذه الصورة يطلب من المشهود عليه بيّنة (ولذلك 
مستثني) فإذا أثبت لا تقبل شهادتهم وإن لم يثبت فتقبل شهادتهم بعد التزكية (وللتركية شروط). 

فإذا اتهم الشهود فهذه التهمة أما أن تكون من جهة الشاهد كالفسق والعمى. أو من جهة 
المشهود عليه كأن يكون صلة خاصة بين الشاهد والمشهود له أو لدليل شرعي كأن يكون الشاهد 
محدوداً ف القذف وأما إذا جرح فالجرح أما 0 جرد كالجرح الذي لا يتضعن حقوق الله وحقوق 
العباد كقوله إن الشهود فسقة وحكمه إذا أخبر المشهود القاضي بذلك سوا وأثبته يرد القاضي شهادة 
الشهود وإذا أخيره علناً وأثبته فيقبل على قول قبل التعديل والتزكية حيث إن الدفع أسهل من الرفع 
أما بعد ذلك فلا يقبل. لأن الذين يشهدون على الجرح المجرد هم فسقة لإظهارهم الفاحشة وعلى 
قول لا يقبل بعد التعديل والتزكية ولا قبلها لأن فسق الفاسق يرتفع بالتوبة. 

١‏ - الجرح المركب هو الجرح الذي يتضمن حقوق الله أو حقوق العباد كقول المشهود عليه 
انها قد سرقا نقودي وحكمه إذا أثبته المشهود عليه أن ترد شهادة الشهود وني الجرح الذي يتعلق 
بحقوق العباد يلزم الشهود اليمين» والمسألة الأخرى التي يلزم فيها الشهود اليمين مذكورة في المادة 
ولاا/01). 

رجوع الشهود عن شهادتهم, والاعتبار في الرجوع عن الشهادة هو على الباقي. على الشهادة 
وليس على الراجع عن الشهادة. وركن الرجوع عن الشهادة: قول الشاهد رجعت عن شهادي 
شهدت زوراً وما أشبه ذلك من الألفاظ ولا يعد إنكار الشهادة رجوعاً عنها. 

شرطه ‏ أن يكون في مجلس القاضى (وله مستثنى) تقسيمه, أما قبل القضاء وله ثلاثة أوجه: 


١‏ - يكون على سبيل التوبة والندامة؛ فلا يجب التعزير فيه 1 - يكون اي 
التعزير فيه - آلا يعرف الرجوع هل هو على سبيل التوبة أو على غير هذا السببلء و 
اختلف في لزوم التعزير» اما يعد العضا فاذا رجع عن الكل أو ب ل 
الحكم بل يضمن المحكوم به للشهود إلا أنه يشترط في ضانه للشهود ثلاثة شروط: 

- أن يكون التلف حاصلا بشهادة الشهود فاذا أنضم إليه امر آخر فلا ضهان على الشهود. 

١‏ - أن يكون المتلف مالا فاذا كان منفعة كالنكاح والعفو عن القصاص والايصاء فلا يلزم ضمان. 
- أن تكون ازالة الملك حاصلة بغير عوض» 0 الرهن والشفعة فلا يكون 
7 للضمان. 


ع 


الباب الثاني 


في بيان الحجج الخطية والقريئة القاطعة 


الفصل الأول 
فى بيان الحجج الخطية 

قد بين شرحاً في أول المادة « 41105 في حق العمل .بالخط بعض إيضاحات فيجب 
الرجوع إليها . 

المادة 2١775«‏ (لايعمل بالخط والخاتم فقط فقط أما إذا كان سالا من شبهة 
التزوير والتصنيع فيكون معمولاً به أي يكون مداراً للحكم ولا يحتاج للاثبات 
بوجه آخر) 

لا يعمل بالخط والخاتم فقط لآن الخط الواحد يشبه الخط الآخر والخاتم يشبه الخاتم الآخر 
فيكون فيه شائبة التزوير والتصنيع . 

وتحتوي هذه المادة على ثلاثة أحكام : 

الحكم الأول: وهو أنه لا يعمل بالخط فقط لان خط الواحد يشبه خط الآخر فلذلك إذا كان 
خط زيد مشابهاً لخط عمرو تماماً وعمل بذلك الخط فيكون قد اتخذ ذلك الخط حجة ودليلاً ضد 
عمرو ولأنه كما يكتب الخط ليكون حجة ودليلاً فانه يكتب أيضاً لتحسين الخط ولتجربة العلم . 

الحكم الثاني: ١‏ لا يحكم بالخاتم فقط؛ لأنه يشبه الخاتم الخاتم الآخر ؟ ‏ من الممكن حفر 
خاتم مطابق لخاتم ١‏ - من الممكن أن يقع في يد آخر خاتم شخص وأن يختم به سنداً ضد ذلك 
الشخص لا سيا إذا توفي صاحب الخاتم فتزيد الشبهة في السند المختوم بخاتم المتوقي 5 - ان 
النقاش الذي يحفر الخاتم لاحد يستطيع قبل تسليم الخاتم لصاحبه أن يختم على السند الذي رتبه 
فلذلك لا يعمل بالخاتم فقط فعليه لو قال الماعى عليه: أن الخاتم الموجود في هذا السند هو خاتمي 
إلا أنني لم اختمه وبتعبير آخر لوءاقر بالخاتم فقط فلا يكون قد اقر بالدين أما لو قال: ان الخاتم 


م درر الحكام 


ختمي وأنا الذي ختمت السند به ففي تلك الحال يعمل بالسند. 
الحكم الثالث: لا يعمل نضا بالخط والخاتم معاً لأنه ما دام يوجد شبهة تزوير في الآأحاد 
فتوجد هذه الشبهة في المجموع أيضا: فقط - أي مالم يشت مضمونه بحجة شرعية أو بشهادة 
عادلة ويتفرع عل هذه الفقرة المسائل الآتية . 
١‏ لا يعمل بكتاب القاضى إلى القاضى فقط أما إذا ثبت مضمون كتاب القاضي بشهود الطريق 
فحينئذ يعمل به ى| سيبين ذلك في شرح باب القضاء. 
؟ - لا يعمل بمجرذ الوقفية فقط مالم يثبت مضمون الوقفية بالشهود المعتيرة أنظر مادة « 98/ا١)‏ 
تقسيم الخط والخاتم - ويقسم الخط والخاتم على قسمين: 
القسم الأول: أن رن الخط والخاتم قد أعطي من صاحب الخط والخاتم على أن يستعمل 
عليه سند وحجة ويتفرع على ذلك المسائل الآتية : 
أو السند الذي يعطيه انسان بأنه مدين لفلان بعشرة دنانير أو أنه باع ماله اعد لفلان 
أنظر المادة و 9١15ل).‏ 
ثانياً ‏ القيد المحرر بخط يده في دفتره بأنه مدين لفلان بكذا درهماً أنظر المادة (1108). 
ثالعاً ‏ أن يوجد كيس في صندوقه مملوء بنقود ومحرر عليه بأنه مال فلان وانه امانة في يده أنظر 
المادة ١‏ 0553). 
القسم الثاني: الخط والخاتم الذي حرره ليكون حجة لشخص ثان وضد شخص الث 
كالحجج الشرعية وقيود الطابو (دفتر خاقاني). 
أما إذا كان قسما الخط والخاتم سالمين من شبهة التزوير والتصنيع نيكون تطيولا يه أي مدارا 
للحكم ولا يحتاج للاثيات بوجه آخر كا بين ف الباب الرابع من كتاب الاقرار» وتتفرع المسائل 
الآنية ‏ أولاً ‏ يعمل كما بين في المادة )١0/17(‏ بالبراءات السلطانية وبقيود الدفتر الخاقاني. 
ثانياً - يعمل بسجلات المحاكم كا هو مبين 5 المادة وم "لا .)١‏ 
المادة «/ا/07١) ‏ «البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية 5 أمينة 


من التزوير معمول بها)» - أي امينة وسالمة من شبهة التزوير والتصنيع . 


ان البراءات السلطانية أمينة من التزوير؛ لأن هذه البراءات إنما تعطى بعد صدور الارادة 
السنية الملوكية ثم تسجل الارادة المذكورة في قلم الديوان المايوني وهذا السجل يحفظ في امكنة 
حريزة كا أنه قد وضع عقوبات شديدة على من يرتكب جريمة التزوير فيها. فلذلك لو وجد أمر 
مضمونه . 


الحجج الخطية ١‏ 


كذلك قيود الدفتر الخاقاني أمينة من التزوير والمقصود من قيوده هي الدفاتر التي جرى قيدها 
وتحريرها بكال الاعتناء والتحقيق بصورة سالمة من الشبهة في زمن السلاطين الماضية العثانية ولا 
سيا في زمن السلطان سليان والسلطان مراد الثالث. 


من طرف اصحاب الكمال وأرباب الفعل والاستقامة الذين جرى انتخابهم ليحرروا فيها 
القرى والمزارع والمراعي والمشتى والاراضي السائرة مع بيان جهات ارتباطها والبالغ عددها تسعمائة 
وسبعين دفتراً - وهذه الدفاتر هي محفوظة الآن في محزن مأمون في دائرة الدفتر الخاقاني له اربعة 
ابواب حديدية متينة فاذا اريد تبديل ارتباط قطعة أرض من الأراضى المقيدة بالدفاتر المذكورة 
القديم لمساغ شرعي فبعد استحصال الارادة السنية بذلك وبعد ورود الفرمان السلطاني من قلم 
الديوان الحمايوني يسجل الأمور الموظف لذلك الأمر خلاصة الفرمان السلطاني في حضور أمين 
الدفتر الخاقاني على القيد الموجود في الدفتر بخط يده ويضع امضاءه بذيله ثم يعيد الدفتر المذكور إلى 
المخزن كا أن الفرمان السلطاني يحفظ بمعرفة موظف مخصوص . 


ان هذه الأصول التوثيقية التي وضعت في الزمان القديم قد بقي العمل بها إلى الوقت 
الحاضر بدون اخلال. وحوفظ عليها بكمال الاعتناء؛ فلذلك لم يطرأ على القيود المذكورة اي خلل 
أو فساد بل بقيت بريئة من شبهة التزوير والتصنيع . . وقد بين شيخ الاسلام علاء الدين بأنه يعمل 
مبذه القيود بلا بينة ى) أنه قد افتى مشائخ الإسلام الآخرون بذلك؛ فلذلك إذا وجد في دفاتر 
الدفتر الخاقاني أن المحل الفلاني وقف على المدرسة الفلانية فيعمل بذلك بدون حاجة لاثبات 
مضمونة «التنقيح ورد المحتار»؛ ويفهم من هذه التفصيلات؛ أن الأراضي المقيدة في هذه الدفاتر 
هي الأراضي العائدة للعموم وللمؤسسات الخيرية ولم يكن مقيداً بها الأراضي التي في عهدة 
اشخاص بموجب سندات خحاقانية . 


ان قيد الأراضي التي في عهدة اشخاص أو الاملاك المملوكة لهم كالدار والدكان والعرصات 
والمستغلات الوقفية التي هي في تصرف اشخاص بالاجارتين موجودة في دائرة السندات. 


أن الاصول المتبعة في تبديل هذه القيود وفي نقلها من أسم لآخر ليست بحيث تكون سالمة 
من التزوير والتصنيع كما أن المعاملات التي تجري في البلاد العثانية الأخرى هي بعيدة جداً عن أن 
تكون معتمدة ومأمومنة حتى انني شاهدت في بعض أوراق الدعاوي في السندات المخصوصة 
للاملاك الصرفة في خانة جهة أعطاء السند أنه حق القرار ىا أنه شوهد في احدى صحائف الدفتر 
المخصوص أن الدار المقيدة باسم زيد قد قيدت في صحيفة أخرى من ذلك الدفتر.على اسم عمرو 
بدون أن يبين كيفية انتقال الدار المذكورة من زيد إلى عمرو سٍِ أن المقصود من القيود والدفتر 
خاقاني في هذه المادة هي الدفاترالمخصصة امار ذكرها والمعتنى بها إلا أن أكثر القضاة لعدم اطلاعهم 
على هذه التفصيلات فقد حكموأ بجميع السندات التي تنظم في دائرة الدفتر الخاقاني بلا بينة ولا 
تدقيق وسببوا بذلك اضاعة حقوق العباد. 


الملزمة ١"البّعْنات‏ واللحليث 


م درر الحكام 


إن بعض القوانين التي ترك أخيرا قد صرح فيها بالعمل بالقيود الخاقانية بصورة عمومية 
إلا أن ذلك لا يبرر العمل بمضمون تلك القيود بلا بينة» إلا أنه إذا كانت تلك القيود حائزة لمزية 
تبعدها عن شبهة التزوير والتصنيع فحينئذ يعمل بها بلا بينة» فعليه إذا عمل بتلك القيود وحكم. 
بها بصورة مطلقة يكون ذلك داعياً لإبطال الحقوق. فلذلك لو ادعى أحد المزرعة الأميرية التي 
تحت يد آخر قائلاً» إنك قد أفرغت لي هذه الأرض بإذن صاحب الأرض فهي لي فلا يعمل بالسند 
المجرد المعطى للمدعي المؤيد لإفادته هذه لأنه حسب المادة 218752 لا يعمل بالخط فقط | أن 
هذا القيد والسند غير سالم من التزوير والتصنيع فعلى هذا الحال يجب إثبات وقوع الفراغ بالصور 
الأخرى. وهو أنه إذا وجد ضمن أوراق الفراغ توقيع أو.ختم يتضمن فراغ المدعى به للمدعي 
وكان الفارغ مقراً بذلك فيثبت الفراغ توفيقاً لأحكام المواد 1505و 1509و 2171١‏ كما أنه يثبت 
الفراغ بشهادة الشهود المعتبرة وإلا يحلف الخصم اليمين بالطلب. 

كذلك لو ادعى إثنان التصرف في محل معين وأبرز كل واحد منهها سنداً نخاقانيا «سند طابوه 
كا يقع 5 الاكثر فلا يحكم بمجرد تلك السندات لأحدهما مستقلا أو هما كن 
مدعياً وذو اليد مدعى عليه ويطلب بينة من المدعي توفيقاً لكتاب البينات وكتاب القضاء فإذا أثبت 
فبها وإذا لم يثبت يحلف المدعى عليه بالطلب فإذا حلف المدعى عليه اليمين أو لم يطلب المدعي 
تحليفه فترك الأرض في يد واضع اليد ولا يقال في الحكم إن هذه الأرض للمدعى عليه وقد 
حكمتٍ با له مثلا: إذا كان إثنان متصرفين في أرض بالاشتراك وادعى أحدهما التصرف 
بالاستقلال وادعى الآخر التصرف بالاشتراك وأبرز كل منهها «سند طابو» فلا يحكم بموجب السندين 
بل يعمل بموجب المادة و05/ا١).‏ 

كذلك إذا تنازع إثنان خارجان في أرض وادعى كل منها التصرف مستقلاً وأبرز كل منه] 
سندا خاقانيا مؤيدا لادعائه فلا يحكم بموجب ذينك السندين بل يعمل توفيقا للتفصيلات المبيئة 
شرحاً قبيل المادة )١501/«‏ 

المادة(1778)- (يعمل أيضاً بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة 

من الحيلة والفساد على الوجه الذي يذكر 5 كتاب القضاء) . 


يحل ابم بتعلا النفاك المسبوعة يضنورة جالة من الخيلة والفسساد» :وبتعين آخر أي 
من التزوير والتصنيع ]ا سيبين ذلك في المادة 218958 من حتاب القضاء. 

أما إذا لم تكن سجلات المحاكم بريئة من التزوير والتصنيع فيطلب شهود لاثبات مضمونها 
ويشهد الشهود على مضمون الاعلام هكذا: نحن حضرنا مرافعة القاضي الفلاني وحكمه وقد 
حكم القاضي المذكور بعد المرافعة الشرعية على الوجه الفلاني «النتيجة» ولا يلزم من يشهد على 
مضمون تلك الاعلامات أن يذكرأسسماء الشهود الذين شهدوا في الخصوص المذكور في الاعلام 
«البهجة». وقد نشر بتاريخ 4 جمسادي الأولى سنة ١7945‏ تعلييات بتنظيم السنداث الشرعية التي 


في بيان القريئة القاطعة 11 
يعمل ويحكم بمضمونها بلا بينة» حاوية هه" مادة وصادرة بإرادة سئية ى” 
فلذلك فالاعلامات والسندات التي أعطيت بعد تاريخ التعلييات السنية المذكورة يجوز الحكم 
بمضمونها بلا بينة؛ أما الاعلامات والسندات التي أعطيت قبل ذلك فلا يجوز الحكم بمضمونها بلا 
بينة بل يجب طلب البينة على مضمونها. 
المادة -)١778(‏ (لا يعمل بالوقفية فقط أما إذا كانت مقيدة في سجل 
المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه على الوجه المبين أعلاه فيعمل بها) . 
لا يعمل بالوقفية فقط بلا ثبوت مضمونها فلذلك إذا ادعى أخد وقفية العقار الذي تحت يد 
شخص آخر وأبرز لإثبات دعواه المذكورة وثيقة حاوية خطوط القضاة السابقين والشهود العدول فلا 
يحكم القاضي بذلك بوقفية ذلك العقار أنظر المادة (175) بل يطلب شهوداً لإثبات مضمون 
تلك الوقفية؛ فإذا ثبت مضمون الوقفية بالبينة يحكم بموجبها بعد التعديل والتزكية. 
أما الوقفية المقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد على الوجه المبين في المادة الآنفة فلا 
حاجة لإثبات مضمونها بل يعمل بها فقط حيث أن الخط والخاتم معمول به إذا كان سالماً من شبهة 
التزوير والتصنيع كا ذكر ذلك في الفقرة الأخيرة المادة )١77(‏ والمعتاد الا يزور سجل القاضي . 


الفصل الثانٍ 
في بيان القرينة القاطعة 
المادة )١17/5٠(‏ - (القريئة القاطعة أحد أسباب الحكم أيضاً) 


أسباب الحكم سبعة . )١(‏ القرينة(؟) الشهادة (7) الإقرار (5) اليمين(5) التكول عن 
اليمين(7) القسامة() علم القاضي على قول. 

القرينة القاطعة - قد عرفت ووضحت في المادة الآتية. 

الشهادة ‏ قد بينت في الباب الأول من هذا الكتاب. 

الإقرار - قد بين في كتاب الإقرار كا أنه سيبين أيضاً في المادة (1819). 

اليمين - سيفصل في الباب الثالث من هذا الكتاب. 

النكول عن اليمين ‏ قد ذكر ذلك في المادة )١7/47(‏ كما أنه قد بين مسائل اليمين والتكول 
عن اليمين في المادتين (18019و١1875).‏ 

القسامة - هي تحليف حمسين شخصاً من أهالي المحلة الى وجد فيها القتيل بعد تحقق 
الأسباب والشرائط بكيفية مخصوصة. 


)1( إن هذه التعلييات السنية ستدرج عيناً في آخر شرح كتاب القضاء . 


مثلاً؛ إذا وجد قتيل في قرية وأنكر أهل القرية القتل فلولي القتيل أن يختار سين شخصاً 
من أهل القرية وأن يحلف كلا منهم بواسطة القاضي بأنه لم يقتل القتيل وأنه لا يعرف القاتل فإذا 

حلفوا اليمين على هذا الوجه يحكم على جميع أهل تلك القرية بالدية فإذا نكل بعضهم عن حلف 
اليمين ينظر فإذا كان ولي القتيل قد ادعى على أهل القرية قتلاً موجباً للقصاص ففي هذه الحال لا 
يحكم على الشخص الناكل عن اليمين بالدية بل يسجن إلى أن يحلف اليمين أو أن يقر بالقتل أما 
إذا ادعى ولي القتيل على أهالي القرية قتلاً موجباً للدية ففي هذه الصورة يحكم على الشخص 

علم القاضي ‏ إن علم القاضي بالشيء الذي سيحكم به هو من طريق القضاء على رأ 
بعض العلماء لأن المقصد من الشهادة هو معرفة طريق الحق وبما أن القاضي أمين فإن علمه أكثر من 
الشهادة (البخاري) . ٠‏ 

اا رادي إننان آخزغشرة دثانين وشاهد القاي ذلك في السوق قبل أن يتولى القضاء 
فللقاضي 0 قول أن يحكم بالقرض قائلا : قد شاهدت القرض والاستقراض فلذلك حكمت 
عليك؛ إلا أن أكثر العلماء نظراً لفساد الزمان لا يعدون علم القاضي طريقاً للقضاء ومن أسباب 
الحكم لأن القاضي إذا حكم بعلمه يلقي نفسه تحت التهمة ويدعو إلى سوء الظن به ويكره أن 
يوجب أحد سوء ظن الناس فيه (الحارثي) (©2. 

فلذلك ليس للقاضي في هذا الزمن أن يحكم بعلمه وبما أن الفتوى على ذلك فلم تعد المجلة 
علم القاضي من أسباب الحكم . فعليه لو حكم القاضي في دعوى بناء على علمه فلا يصح ذلك 
الحكم (جامع الفصولين بزيادة). 

والمقصد من علم القاضي هو علم القاضي ي الواقع في محل خخارج عن مجلس الحكم . . أما إذا 
استمع القاضي أثناء فصله الدعوى اقرار أحد الها سين وحكم بذلك فالحكم صحيح بالاتفاق 
أنظر مادتي (1١181و151/8).‏ 

لمادة(11/41) (القرينة القاطعة هى الإمارة البالغة حد اليقين مثلاً إذا 
خرج أحد من دار غخالية خمائفاً 2010 وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في 
الشخص ولا يلتفت إلى الاحتتالات الوهمية الصرفة كأن يكون ذلك الشخص 
المذكور رعا قتل نفسه راجع المادة ا). 

القرينة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين. وبتعبير آخر هي القرينة الواضحة بحيث 


في بيان القرينة القاطعة مع 


يصبح الأمر في حيز المقطوع به (رد المحتار) والعمل بالقرينة القاطعة يجري في أبواب الفقه المختلفة 

١‏ - مثال من العقوبات 4١«‏ لو رؤى شخص حاملاً عجرا ملوثاً بالدماء وخارجاً من دار 
خالية وهو في حالة اضطراب ودخل إلى الدار فوراً فوجد رجل مذبوح فلا يشتبه أن ذلك الشخص 
عليه بأنه قاتل عمداً ولا يلتفت :إلا على الاحتمالات الوهمية كان يظن أن المذبوح قد ذبح نفسه أو 
أنه ذبحه شخص آخر وهدم الحائط وكان ذلك الشخص مختفياً وراء الحائط إلى غير ذلك من 
الاحتمالات الوهمية أنظر المادة (78). 

١‏ - يجوز في حال ظهور إمارة حبس المتهم بالقتل أو بالجرائم الأخرى. 

إذا قتل أحد شخصاً دخل إلى منزله فقال القاتل أن المقتول رجل فاسق سارق وقد دخل 
داري بقصد قتلى؛ فإذا كان المقول معروفاً بالجرائم والفسق والسرقة فلا يلزم القاتل قصاص ولكن. 
تلزمه الدية استحساناً لآن دلالة الحال وإن كانت توجب الشبهة في القصاص إلا أنها لا توجبها في 
المال (معين الحكام). 

؟ - مثال من الإقرار ‏ لو أقر أحد موجود في غرفة بأنه مدين لفلان بكذا درهماً وسمع اقراره 
هذا الأشخاص الموجودون خارج الغرفة وعلى بابها وكان لا يوجد لتلك الغرفة منفذ أو مسلك ولا 
يوجد فيها شخص آخر وكان الذين سمعوا هذا الإقرار لا يشتبهون في شخصية المقر فللأأشخاص 
المذكورين أن يشهدوا على الإقرار (معين الحكام) أنظر شرح المادة .)١545(‏ 

. أمثلة من النكاح‎ - ٠ 

١‏ للشخص الذي يسلم بنتأ ليلة زفافه أن يجتمع بها باعتبار أنها منكوحته ولو لم يشهد له 
شاهدان عدلان على ذلك وبتعبير آخر أن تسليم البنت المذكورة له تلك الليلة هي امارة وقد ثبت 
ها حل الملاقاة. 

١‏ - للناس الذين يشاهدون معاشرة رجل مع امرأة معاشرة الأزواج أن يشهدوا أن تلك المرأة 
هي زوجة ذاك الرجل حال كونهم لم يحضروا عقد النكاح ولم يعاينوه بالذات أنظر شرح المادة 
(ححدل). 

: - أمثلة من البيانات . 

أولاً: مسألة انقطاع ماء الطاحون أنظر الفقرة الأخيرة من المادة (19975). 

ثانياً : مسألة قدم أو حدوث مسيل الماء الذي يسير إلى دار أحد أنظر المادة (لا/ا/١1).‏ 

ثالثاً ‏ إذا وجد على كناس شال ذو قيمة وهو خارج من بيت احد وتنازع صاحب الدار مع 
الكناس على ذلك الشال يكون الشال لصاحب الدار. 


كمع درر الحكام 


زابغاً آ إذا دخل التاجر الذي يبيع الاسمال البالية وهو حامل بعض تلك الأموال وبعد 
خروجه اختلف مع صاحب الدار على تلك الأموال فالقول للتاجر الذي يشتغل ببيع تلك الأموال . 

خامساً - إذا وجد بائع دقيق مع ربان في قارب وادعى كل منها أن الدقيق والقارب ملكه 
فيحكم بالدقيق لتاجر الدقيق ويحكم بالقارب للربان. 

سادساً ‏ إذا اختلف اثنان في ملكية حائط فيحكم بالحائط لمن له اتصال تربيعي فيه أو لمن 
جذوعه موضوعة على ذلك الحائط لأن ذلك دليل على سبق اليد (الدرر) . 

سابعاً - يحق لمن يشاهد تصرف أحد في مال تصرف ملاك أن يشهد لدى الحاجة أن ذلك 
المال هو ملك لواضع اليد أنظر شرح المادة .)١785(‏ 

ثامناً - إذا اختلف الزوجان في امتعة البيت فيحكم بالامتعة الصالحة للنساء للزوجة وبالامتعة 
الصالحة للرجال للزوج أنظر المادة (١لال١).‏ 

تاسعاً ‏ يحق لمن شاهد فلواً يتبع فرس شخص وهو يرضع من تلك الفرس أن يشهد أن ذلك 
الفلوهو ملك صاحب الفرس نتاجاً «الحموي». 

عاشراً يحق لمن شاهد احداً أقر بشيء ولم يكن فيه اثر للمرض أن يشهد بأنه قد اقر في حال 
صحته والعكس بالعكس . 

فعليه إذا كان المقر حين اقراره مريضاً في فراشه أو كان ظاهراً أثر المرض عليه فللشهود أن 
يشهدوا بأنه كان مريضاً وقت الاقرار فاذا قال المقر اني في حال صحتي فاذا كان حاله الظاهريدل 
على حال صحته فلهم أن يشهدوا بصحته وإلآ فيذكرون قوله أنه كان في حال الصحة والعافية على 
طريق الحكاية وعندما يحكي الشهود قول المقر يسأل القاضي الشهود: هل كان الحال الذي يدل 
على مرضه ظاهراً فاذا قال الشهود أنه كان ظاهراً مرضه فلا يعمل بقول المريض بأنه كان في حال 
الصحة وإلا فيعمل (الحموي). 

ه ‏ مثال من الدعوى: 
مالا ويشاهد تصرف المشتري فيه ويسكت كما جاء في المادة (1549). 

5 امثلة .من اللهبة: 

أولاً - يجوز قبول الحدايا من ايدي الصبيان والعبيد وبتعبير آخر إذا احضر ولد صغير هدية 
إلى آخر قائلاً: (أن والدي ارسل هذه اليك) فللمهدى إليه أن يقبلها ويأخذها حال كونه من 
المحتمل أن يكون قول الصبي خلاف الواقع . 

ثانياً - للضيف أن يأكل من« الطعام الذي وضع أمامه بلا اذن صريح . 

ثالثاً- يجوز التقاط قشور البطيخ الملقاة في الطرقات وشرب الماء من الحبات المسيلة. 


/سضمم 


خلاصة الباب الثاني 


لا يعمل بالخط والخاتم فقط لأن فيههما شائبة تزوير والخط والخاتم على قسمين: 

الأول الخط والخاتم الذي أعطاه أحد لآخر ليكون حجة عليه . 

الثاني الخط والخاتم الذي اعطاه ليكون حجة للشخص الثاني وحجة على الشخص الثالث 
وهي الحجج الشرعية الموافقة للتعليهات السنية المؤرخة في 5 جمادى الأولى سنة ١597‏ وسجلات 
المحاكم السالمة من الحجيلة والفساد وقيود الدفتر خاقاني» لأنها معمول مها. 

أسباب الحكم سبعة: 

١‏ - القرينة القاطعة وهي الامارة البالغة حد اليقين. 

* - الشهادة. أنظر خلاصة الباب الأول: وكذا التواتر من أشباب الحكم. والتواتر هو خبر 
جماعة مستند على الحس لا يجوز ولا يتوهم العقل اتفاقهم على الكذب ولا يثبت المستحيل العقلي 
بالتواتر 


والخبر؛ اما أن يكون مقطوعاً بصدقه. كالخبر الصادق والمتواتر والضرورياتء أو مقطوعاً 
يكذبه وهو المعلوم نحلافه ضرورة أو استدلالا . 


والتواتر يفيد علم اليقين فلذلك لا يقام بينة ضده. 

"وقوه الاقرار واليمين» «أنظر خلاصة الباب الثالث» والتكول عن اليمين. 

5 - القسامة؛ وهي عبارة عن تحليف خخسين شخصاً من أهالي المحل الذي وجد فيه القتيل 
بكيفية مخصوصة بعد تحقق الأسباب والشرائط. 


- علم القاضي على قول والمجلة لم تقبله. 
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الباب الثالث 
في بيان التحليف 
يطلق التحليف على تحليف احد الخصمين اليمين لتقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به وبما أن 
حلف اليمين الكاذبة ممنوع فكان من الواجب حسب حكم الادة ( 5") ألا يجوز طلب حلف 
اليمين الكاذبة؟ وقد اجيب على هذا السؤال في شرح المادة المذكورة. 
تحليف الصبي : إذا كان المدعى عليه صبياً وكان غير مأذون له يتوجه عليه اليمين فاذا وجه 
ونكل فلا يحكم عليه بل يجب تحليفه بعد البلوغ. أما إذا كان مأذوناً فيتوجه اليمين عليه عند بعض 
الفقهاء ويحكم بيمينه وبنكوله عن اليمين وهذا هو المفتى به. وعند بعض الفقهاء لا يتوجه عليه 
اليمين بل يجب تحليفه بعد البلوغ (الحموي والواقعات). 
المادة (17457)- (أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين وهو 
أنه إذا اظهر المدعى عجزه عن اثبات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه ولكن إذا 
ادعى أحد على آخر قائلاً: أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه» 
كذلك إذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه 
وأقر المدعى عليه بأنه باعه لا حدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين. 
والاستئجار والارتهان والاتهاب كالاشتراء في هذا الخصوص). 


أحد اسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين أنظر المادة (75) إلا أن الحكم باليمين 
هو قضاء الترك والحكم بالنكول عن اليمين هو قضاء استحقاق أنظر مادة )١17417(‏ وان نكول 
المدعى عليه عن حلف اليمين الموجهة إليه يعد اما بذلاً أو اعطاء أو اقراراً كما سيوضح في كتاب 
القضاء (الولوالجية وفتح القدير). 

سؤال ‏ ان الحكم بالنكول عن اليمين مالف للكتاب والسنة والقياس حيث قد ورد في 
القرآن الكريم8 واستشهدوا شهيدين. من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يمن ترضون 
من الشهداءبهكى]ا أنه قد ورد في الحديث الشريف (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وم 
يذكر التكول وتوجيه اليمين ابتذاء للمدعى عليه هو لأن ظاهر الحال شاهد له على ما جاء في الملدة 
الثامنة فاذا نكل المدعى عليه فقد اصبح ظاهر الحال شاهداً للمدعي فعلى ذلك كان يجب بعد 
نكول المدعى عليه عن اليمين أن يعود اليمين للمدعي (العناية) فلذلك قد ذهب الامام الشافعي 
رحمه الله إلى عدم الحكم بمجرد نكول المدعى عليه عن اليمين وعلى لزوم رد وتوجيه اليمين على 
المدعي بعد نكول المدعى عليه؟ 


54 درر الحكام 


الجواب ‏ لا يوجد في الكتاب والسنة دليل يمنع جواز الحكم بالتكول عن اليمين لأن ذكر 
شيء بالتخصيص لا يدل على نفي الحكم عما عداه وقد انعقد اجماع الأمة على جواز الحكم بالنكول 
وقد طلب المدعى عليه الناكل من القاضي شريح أن يرد اليمين على المدعى عليه فأجابه شريح بأنه 
لا حق لك بذلك وحكم على الناكل وقد حضر هذه المحاكمة الامام علي وصوب رأيه؛ وبما أنه ثبت 
أجماع الأمة على ذلك فقد بطل القياس (العناية) . 

وهو أنه إذا أظهر المدعى عليه العجز عن اثبات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه اظهار 
العجز (أولاً) قول المدعي ليس لدي شاهد (ثانيا) قوله لدي شهود إلا أنهم ممتنعون عن الشهادة 
(ثالثا) قوله: ان شهودي هم في حل سفر بعيد. 


وتعبير- إذا اظهر العجز ‏ يدل على أن المدعى لو قال: ان شهودي حاضرون فاطلب تحليف 
المدعى عليه اليمين أولاً ثم اقيم شهودي فلا يلتفت إليه لأن اليمين خلف عن البينة فلا يذهب إلى 
الخلف ما لم يحصل العجز عن الاصل الذي هو البينة (الولوالجية في آداب| القاضي وصرة الفتاوى) . 

بطلبه ‏ بما أن اليمين حق المدعى فيجب في التحليف طلب المدعى فعلى ذلك إذا حلف 
المدعى عليه يحكم بمنع المعارضة وإذا تكل يحكم بالمدعى به أنظر المواد 1١814(‏ و815١‏ 
و185), 

فاذا حلف المدعى عليه اليمين فلا يبطل حق المدعى فلذلك إذا ظفر المدعي بعد اليمين ببينة 
فله اقامتها واثبات دعواه وني تلك الحال يحكم بالمدعى به للمدعى لأن عمر قد قبل بعد يمين المنكر 
بينة المدعى كما أن القاضي شريح قد قال اليمين الفاجرة أحق بالرد من البينة العادلة (فتح 
القدير) . 

أما إذا م يكن لدى المدعي شهود فليس له تكرار المعارضة (صرة الفتاوى). 

قاعدتان في المسائل التي يتوجه فيها اليمين على المدعى عليه والتي لا يتوجه فيها اليمين عليه . 

القاعدة الأولى ‏ كل موضع إذا اقر فيه يكون ملزماً فاذا أنكر تلزمه اليمين إلا أنه قد استثني 
من هذه القاعدة ست وعشرون مسألة ولنبادر إلى بيان بعضها: 
-١‏ إذا ادععى أحد على آخر بقوله: أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه حيث أن للوكيل 

أن يعزل نفسه فانكار الوكيل الوكالة هو عزل لنفسه من الوكالة أنظر المادة (1؟61١).‏ 

فعليه إذا كلف الوكيل لحلف. اليمين ونكل عن الحلف فلا تثبت الوكالة حيث أن له عزل 
نفسه بعد ذلك إلآ أنه ليس للوكيل في الوكالة التي يتعلق فيها حق الغير أن يعزل نفسه عن الوكالة 
بل هو مجبور على إيفائها فلذلك لو ادعى أحَد على آخر قائلاً: ( انك وكيل ببيع مال فلان 
المرهون عندي) وأنكر المدعى عليه فهل يتوجه على الوكيل يمين والظاهر لزوم اليمين إلا أنه يجب 
تحري مسألتها. ١‏ 


بيان التحليف لل 


؟ - كذلك إذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه واقر الماعى عليه 
بأنه باعه من احدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين لأنه باقراره المذكور قد اصبح 
المال للمقر له وبنكوله عن حلف اليمين للمدعى الآخر لا يكون المال للآخر فلا يكون فائدة 
بن تبلفة اليم ورف الحتارج لان البمين إذا كانكة يدل كليس لاحلا أن يدل أل يسن غان 
غيره وإذا كانت اقراراً فلا يجوز الاقرار على الغير أنظر المادة (078). 
وتعبير الاشتراء في تلك المسألة هو للاحتراز من الغصب والوديعة لأن الحكم فيهما خلاف 
ذلك وهو أنه: ‏ إذا ادعى اثنان المال الذي في يد أحد قائلاً كل منبهما في دعواه: قد غصبت من 
هذا المال فأقر المدعى عليه بالغصب من أحدهما وأنكر دعوى الآخر فيسلم ذلك المال للمقر له 
ويتوجه عليه اليمين للمدعي الآخر فإذا نكل عن اليمين يضمن بدل المال للآخر (الولوالجية في 
الفصل الرابع من الدعوى والأنقروي). 
الوديعة ‏ إذا ادعى اثنان المال الذي في يد أحد قائلاً كل منبما في دعواه: ان المال المذكور هو 
مالي قد سلمته وديعة للمدعى عليه فأقر المدعى عليه لأحدهما وأنكر دعوى الآخر فتسلم تلك 
الوديعة للمقر له ويحلف عند الإمام الثالث بالطلب للمدعي » لأن المدعى عليه بعقد الوديعة هو 
ملتزم الحفظ للمودع وبإقراره للمقر له يكون قد سلطه لأخذ وضبط الوديعة وترك الحفظ الواجب 
عليه بالعقد فوجب عليه الضان للآخر أما عند الامام الثاني فيلزمه اليمين للآخر لأن تسليم 
الوديعة للمقر له واقع بحكم الحاكم فلا يوجب ذلك ضيانا على المقرر الولوالجية في آداب القاضي . 
“ - إذا ادعى اثنان المال الذي في يد آخر ‏ الملك المرسل المطلق يعني إذا ادععى كل منهما أن 
المال المذكور هو ماله فأقر المدعى عليه بالمال المذكور لما فيسلم المال لما ولا يضمن لأحدهما شيئاً 
أما إذا أقر أن المال المذكور هو لأحدهما وأنكر دعوى الآخر ففي المسألة ثلاثة أوجه. 


الوجه الأول: أن يقر قبل إقامة البيّنة ويقبل هذا الإقرار ولا يتوجه عليه اليمين للآخر لأنه 
بادعاء المدعيين المجرد لا تبطل يد المدعى عليه وملكيته فإقراره يكون قاصراً على نفسه ومعتبراً ولا 
فائدة بعد ذلك من تحليفه اليمين للغير لأنه لو نكل فلا يحكم بالمال الذي أعطى للمقر له بحكم 
القاضى إلا أنه في هذا الحال لذلك المدعى أن يقاضى المقر له وني مثل هذه الدعوى أي في دعوى 
اللك الرمربب الظلقت ذا انكر كو اليك دعرى الدج نيصلك بظابين ؤقمة واعلة عل قول وعلن 
دفعتين على قول آخر أي أنه يحلف لكل واحد منها منفرداً (الأنقروي) وللقاضى أن يحلف أولاً لمن 
يريد وله أن يعين بالقرعة من يجب تحليفه قبلا تطبيباً للقلوب فإذا نكل أولاً عن الحلف لأحدهما فلا 
يحكم القاضي بهذا النكول في الحال بل يحلفه له من أجل الثاني (الولوالجية في آداب القاضي) فإذا 
حلف للاثنين يبرأ المدعى عليه وإذا حلف لأحدهما ونكل عن الحلف للآخر فيحكم بمجموع المال 
للمدعي الذي نكل عن حلف اليمين إليه . 


الوجه الثاني: الإقرار بعد إقامة البيّنة وقبل التزكية. 


الوجه الثالث: الإقرار بعد إقامة البينة والتزكية وني هاتين الصورتين لا يصح الإقرار 
(الأنقروي). 

الفرق ‏ مع أنه في صورة الإقرار لا يلزم اليمين على الآخر إلآ أنه في حالة التكول عن اليمين 
لأحدهما يتوجه عليه اليمين للآخر والفرق هو أن الإقرار موجب للحق بنفسه وغير موقوف على 
قضاء القاضي أما النكول فليس بإقرار لا نصاً ولا دلالة الآ أنه ينزل منزلة الإقرار بقضاء القاضي 
وبما أنه لا يثبت الإقرار بالنكول فلا يثبت الحق (الولوالجية في آداب القاضي) وتفصيل هذه المسألة 
في الهندية في الفصل من الباب الثالث من الدعوى. 

: - والاستثجار والارتهان والتسلم والاتهاب والتسيم في هذا الخصوص كالاشتراء. 

الاستئجار ‏ إذا ادعى اثنان بأن كلا منهم) استأجر المال الذي في يد زيد لمدة سنة وأقرٌ المدعى 
عليه انه آجر ذلك المال لأحدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين حيث ان مناقع نلك 
المدة أصبحت للمقر له فإذا نكل عن اليمين للآخر فلا تصبح تلك المنافع للآخر فلذلك لا فائدة 
من التحليف. أما إذا أنكر إيجاره الاثنين ولدى تكليفه للحلف نكل عن اليمين لأحدهما فلا يحكم 
للآخر. ومسائل الارتهان والاتهاب سواء في الإقرار أو في التكول عن اليمين لأحد المدعيين فالحكم 
فيها على الوجه المشروح. 

ه - إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر بأنه اشتراه منه يشمن كذا وادعى آخر بأنه استأجر 
أو ارتهن ذلك المال فإذا أقر المدعى عليه لمدعي الشراء فلا يتوجه عليه اليمين للآخر مدعي 
الاستئجار والارتهان أي لا يحق اللمدعي الآخر أن يطلب تحليفه على الإيجار أو الرهن لأنه بالإقرار 
المذكور أصبح المال المذكور ملكا لمدعي الشراء فلا يجوز له أن يؤجر أو يرهن مال الغير انظر المادة 
(95). 

أم" إذا أقر آولا لمدعي الإيجار أو الارتهان فيحلف للآخر مدعي الشراء فإذا حلف تنتمهي 
المسألة وإذا نكل يثبت البيع وفي هذا الحال يكون المشتري مخيراً إن شاء انتظر لحين فك الرهن أو 
انقضاء الإجارة ل شاء فسخ الؤإجارة (الهندية في الفصل السادس من الباب الثاني من الدعوى) 
أنظر المادتين (٠9ه‏ و07417). 

5 - إذا ادعى اثنان المال الذي في يد زيد فادعى أحدهما بأنه قد أخذ ذلك المال صدقة 
وقبضه وادعى الآخر أنه اشتراه منه فإذا أقرٌ المدعى عليه لأحدهما فلا يحلف للآخر. لأن الملكية قد 
ثبتت للمقر له وبالتكول عن اليمين للآخر لا يبقى أمل في ثبوت الملكية للآخر فلا يكون فائدة في 
التحليف (رد المحتار) . 

7 - إذا اشترى أحد عقاراً وادعاه شفيع بالشفعة فأنكر المدعى عليه الشراء وأقر بأنْ العقار 
هو لولده الصغير فإذا لم يثبت الشفيع الشراء بالبينة فليس له تحليف المدعى عليه لأن إقرار المشتري 
لابنه الصغير صحيح فلا يجوز له بعد ذلك الإقرار لآخر (الولوالجية في الفصل الرابع من 
الدعاوي) , 


بيان التحليف إن 


- إذا أراد الوكيل بالشراء رد المال الذي اشتراه لموكله للبائع لعيبه القديم فادعى البائع 
بأن 0 قد رضى بالعيب القديم وأنكر الوكيل ذلك فلا يتوجه د على الوكيل على عدم 
العلم. أما إذا أقر الوكيل برضاء موكله بالعيب فليس له رد المبيع . 

4 - إذا طلب الوكيل بالقبض مطلوب موكله فادعى المدين بأن الموكل قد أبرأه من الدين أو 
أن الموكل قد استوفى منه الدين فلا يحلف الوكيل على عدم العلم. أما إذا أقر الوكيل بقبض موكله 
فتنقطع مخاصمة الوكيل (رد المحتار) . 

٠‏ - للدائن الذي له دين على متوف توفي وتركته مستغرقة بالديون أن يدعى ويثبت دينه في 
مواجهة أحد الورثة إلا أنه ليس له تحليف الوارث لأنه إذا أقر.الوارث بدين المتوفي فلا يعتبر إقراره 
ولذلك لا يتوجه عليه اليمين (رد المحتار) . 

١‏ - إذا ادعى المشهود عليه بعد الشهادة والحكم بأن الشاهد قد رجع عن شهادته وأنكر 
الشاهد رجوعه فلا يحلف الشاهد. أما إذا أقر الشاهد برجوعه عن الشهادة فيلزمه ضان المشهود به 
أنظر المادة (17/71) رد المحتار. 

١١‏ - إذا دعى المشهود عليه أن الشاهد كاذب وطلب تحليف المدعي على عدم علمه يكذب 
الشاهد فلا يحلف (رد المحتار) . 

- إذا ادعى المدعى عليه أن الشاهد قد ادعى هذا المدعى به لنفسه وأن شهادته غير 
مقبولة لذلك وأنكر الشاهد فلا يحلف أنظر شرح المادة )1١7755(‏ (رد المحتار) . 

قد جمعت المسائل التي لا يلزم فيها اليمين تحت القاعدة الآتية: 

القاعدة الثانية ‏ كل شخص يقر بشيء ولا يجوز إقراره به فلا يلزمه اليمين في حالة الإنكار 

المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة. 

المسألة الأولى : الوصي, إذا ادعى على الوصي بأن له في ذمة المتوني كذا درهماً ولم يثبت فلا 
بلزم الوصي اليمين لأنه لو أقر الوصي بدين المتوفي فلا حكم لإقراره ما م يكن الوصي وارثا ويما أنه 
جور إقراره باعتباره وارثاً فيلزمه اليمين أيضاً (الشرنبلالي ف الدعوى) . 

المسألة الثانية: الولي ‏ إذا ادعى أحد على الصغير في مواجهة الولي قائلاً: إن هذا الصغير قد 
أتلف مالا لي 1 يثبت دعواو فلا يلزم الول اليمين لأن إقرار الولي غير معتبر كذلك لو ادعى أحد 
على ولي الصغير بأن الصغير قد غصب ماله وأتلفه فه أو أوقع جناية فلا يلزم على وليه اليمين. 

المسألة الثالثة: المتولي ‏ لو ادعى أحد العقار الذي تحت يد متول باعتباره وقفاً بأنه ملكه ولم 
يثبت دعواه فلا يلزم المتولي اليمين لأن إقرار المتولي على الوقف غير معتبر. كذلك إذا ادعى أحد 
على متولي وقف بأنه صرف على جدار المسجد أو على الدار الموقوفة أو صرف شيئاً للوقف بأمر 
المتولي السابق وأنكر المتولى فلا يلزمه اليمين (رد المحتار) . 


كذلك إذا ادعى أحد العين التي تحت يد المتولي باعتبارها وقفاً بأنها ملكه ولم يثبت دعواه فلا 
يلزم المتولي اليمين كذلك إذا ادعى متولي وقف النقود على آخر قائلا: إن سلفي المتولي السابق قد 
أدانك كذا مالا من مال الوقف فادفعه لي فدفع المدعى عليه دعوى المتولي قائلاً: إنني أديت ذلك 
المبلغ تماماً إلى المتولي السابق في زمن توليته ولم يقتدر على إثبات دفعه هذا فليس له تحليف المتولي 
اللاحق. كذلك إذا أقرٌ أحد بأنه مدين للوقف الفلاني بكذا مبلغاً ثم رجع عن إقراره هذا وادعى 
قائلاً: إنني لم أكن مديناً للوقف المذكور بالمبلغ المذكور وإنني قد أقررت كاذباً فليس له أن يحلف 
متولي الوقف المذكور على عدم كذبه في إقراره. 

مستثنى - يتوجه اليمين في الدعاوي المتعلقة في الوقف والصغير على الولي والمتولي في العقود 
الى يدعي عقدها مع الولي والوصي أو المتولي. 

مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل قد أجرني مال ولده الصغير بكذا درهماً وأنكر على 
المدعى عليه فيحلف (رد المحتار) . 

كذلك. إذا ادعى أحد في حق العقار الذي تحت يد المتولي باعتباره من مستغلات الوقف 
على متولي الوقف قائلاً: قد أجرتني هذا العقار لمدة معلومة فسلمه لي وأنكر المتولي ذلك ولم يثبت 
المدعى دعواه فله تحليف المتولي . 

كذلك. إذا ادعى متولي الوقف على مستأجر عقار الوقف أجرة مجتمعة ودفع المستأجر 
الدعوى قائلاً. إنني قد سلمت الأجرة المذكورة تاماً ولم يبق في ذمتي شيء وأنكر المتولي ولم يثبت 
دفعه هذا فله تحليف المتولي اليمين (أحكام الأوقاف). 

المسألة الرابعة: مأمور بيت المال. إذا ادعى أحد العقار الذين تحت يد مأمور بيت المال 
باعتباره ملكاً لبيت المال بأنه ملكه ولم يثبت دعواه فليس له تحليف مأمور بيت المال لأن إقرار مأمور 
بيت المال على بيت المال غير صحيح . 


المادة -)١7/57(‏ (إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى 
بقوله : والله اوبالله ) 
إذا قصد تحليف أحد الخصمين سواء أكان مسلاً أو كتابياً كالمسيحي واليهودي أو وثنياً أو 
مشركا يحلف باسمه تعالى بقوله: والله أو بالله باللفظ العربي أو (الله آندا شيرم) باللغة التركية أو 
(بخدا سو كنت نيخورم) باللغة الفارسية سواء أكان اسمه الشريف «الله» من أسمائه. الذاتية أو 
«الرحمن الرحيم» من أسمائه الصفاتية ولا يحلف الخصم بالطلاق أو العتاق حتى أنه إذا كلف الخصم 
بحلف اليمين بالطلاق أو العتاق ونكل عن الحلف وحكم عليه فلا يصح الحكم ولا ينفذ (التنقيح) 
لأنه قد ورد في الحديث الشريف (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيث فمن كان منكم حالفاً فليحلف 
بالله وليذر) . 
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وإن جميع الملل والطوائف غير المسلمة التي مر ذكرها في هذه المادة تقر بالله عز وجل وتعظم 
اسمه. الشريف وتعتقد بقدسيته . 

أما القوم الضالون والجماعة الخاسرون أهل الإباحة(© كالدهرية والزنادقة الذين لا يعتقدون 
بالله عز وجل فعلى ماذا يجب تحليفهم؟ (الدر المنتقى والدرر في الدعوى وعبد الحليم فيها). 

صورة اليمين: يصور القاضى أو نائبه المسألة ويسأل المدعى عليه هل تحلف اليمين على هذا 
الخصوص إإذا أجاب بقوله: نعم أحلف يصور القاضي شكل وكيفية اليمين ويحلفه باسم الله تعالى 
بقوله : والله ويجب في اليمين الجمع بين الكل والبعض - إذا ادعى المدعي من المدعى عليه عشرين 
ديناراً وأنكر المدعى عليه جميع الدين قائلاً: إنني غير مدين بشيء فعند تحليف المدعى عليه على 
ذلك يحلف بأنه غير مدين بعشرين ديناراً أو بأقل من ذلك (الولوالجية في آداب القاضي). 

تغليظ اليمين: يجوز تغليظ وتشديد اليمين على قول في حال إلحاح الخصم بذكر صفات الله 
الجليلة عز وجل ففي تغليظ اليمين للمسلم يحلف بقوله: والله عالم السر والخفايا الرحمن الرحيم 
بأنني غير مدين لهذا المدعي وني التغليظ للموسوي يحلف بقوله :. والله الذي أنزل التوراة على موسبى 
عليه السلام . 


وفي التغليظ للعيسوي : والله الذي أنزل الونجيل على عيسى عليه السلام (الملتقى) . 

ولكن يجب ذكر الأوصاف بلا ذكر أداة القسم حتى لا يتكرر اليمين لأن حق المدعي يمين 
واحد فقط. لأن الحالف بقوله: بالله الرحمن الرحيم يكون حالفاً يميناً واحدة أما الحالف بالله 
والرحمن والرحيم فيكون حالفاً ثلاث إيمان (الولوالجية والواقعات) . 

فإذا حلف المدعى عليه اليمين باسمه عز وجل ونكل عن التغليظ فلا يحكم بنكوله لأن 

ويحلف الوثني والمشرك والمجوسي باسمه عز وجل ولا يغلظ بالأوثان والنارء لأن في اليمين 
تعظياً للمقسم به فلا يجوز تعظيم النار. أما التوراة والإنجيل فبها أنهها من الكتب الإلهية ومعظمان 
فجائز تعظيمها فلذلك يجوز ذكرهما فى اليمين. 


المادة )١755(‏ - (لا تكون اليمين إلا في حضور القاضى أو نائبه ولا 
عبان بالتكول عن اليميق في حضون غرغيا). ش 

يشترط لاعتبار اليمين شرطان : 

الشرط الأول: لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه. 


)١(‏ إن هؤلاء قوم خالؤن وخاسرون ول يجهروا إلى يومنا هذا في عصر من العصور بإظهار نحلتهم فنسأل الله ألا 
يظهروا نحلتهم إلى يوم القيامة . 
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الشرط الثاني: يحصل اليمين بتحليف القاضى أو نائبه. لأن اليمين المعتيرة القاطعة للخصومة 
هي التي تحصل في حضور القاضي أما اليمين التي لا تكون في حضور القاضي فليست بقاطعة 
للخصومة «فتح القدير ملخصا». 

اليمين في حضور ‏ ظاهر. أما اليمين في حضور نائبه فهو أنه: إذا كان للمدعى عليها معذرة 
مشروعة في عدم الحضور إلى مجلس القاضي كأن تكون من مخدرات النساء وتوجه عليها اليمين 
فالقاضي يرسل أمينه مع عدلين إلى مكان تلك المرأة والأمين يحلف المدعى عليها اليمين والرجلان 
العدلان يشهدان أمام القاضى على حلفها اليمين أو على نكوها عن الحلف ولا يقبل القاضي قول 
الأمين بدون الشهادة (صرة الفتاوي في الدعوى وواقعات المفتين) . ْ 

أما إذا كان القاضي مأذوناً بالاستنابة وعين نائباً عنه مأذوناً بالحكم وذهب مع المدعي إلى 
مكان المدعى عليه وكلفه بحلف اليمين فقبل الحالف أو نكل عنه فالظاهر أن هذه المعاملة معتبرة 
ولا يلزم فيها وجود شهود. 

إذا كانت الدعوى ترى غيابياً في مواجهة وكيل مسخر ولم يستطع المدعي إثبات دعواه بالبينة 
وطلب تحليف المدعى عليه الغائب اليمين فيجب إحضار المدعى عليه إلى المحكمة جبرا حسب 
المادة (187) أو يرسل القاضي نائبا مأذوناً بالحكم مع المدعي إلى محل المدعى عليه ويكلفه 
حلف اليمين ولا يصح الحكم على الغائب معلقاً على نكوله عن اليمين لأن التعليق المذكور ليس 
بسبب من أسباب الحكم . 

ولا اعتبار بالنتكول عن اليمين في حضور غيرهما. فلذلك إذا ادعى أحد على آخر بطلب 
عشرة دنانير من ذمته في غير حضور القاضي أو نائبه وأنكر المدعى عليه ولدى تكليفه حلف اليمين 
نكل عن الحلف فلا يلزمه أداء العشرة دنائير كذلك إذا اتفق المدعي والمدعى عليه على أن المذعى 
عليه إذا حلف اليمين في غير حضور القاضى على براءته من المدعى به وحلف المدعى عليه اليمين 
على ذلك الوجه فلا يبرأ من الدين وللمدعي بعد ذلك أن يثبت دعواه في حضور القاضي وإذا عجز 
عن الإتيان أن يحلف المدعى عليه ثانياً (رد المحتار) . 

إذا كان المدعى عليه وكيلاً من قبل المدعى عليه في الدعوى وعند توجه اليمين على المدعى 
عليه أفاد الوكيل بأن موكله ناكل عن حلف اليمين فليس للقاضي بناء على إفادة الوكيل اعتبار 
المدعى عليه ناكلاً عن اليمين والحكم عليه. أما إذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه على هذا 
الوجه وقال المدعى عليه انك قد حلفتني اليمين على ذلك أمام القاضي الفلاني أو أمام المحكم 
الفلاني من أجل هذه الدعوى فإذا أقر المدعي بذلك فلا يجري التحليف وإذا أنكر تطلب البينة من 
المدعى عليه فإذا أثبت ذلك فبها وإذا لم يثبت يحلف المدعي بالطلب (الدرر والشرنبلالي في 
الدعوى) . 


واليمين إنما يكون بتحليف المقاضى أو نائبه أو المحكم ولا يعتبر تحليف غيرهما فلذلك لو 


بيان التحليف /اة: 
حلف المدعي المدعى عليه في حضور القاضي فلا يعتبر اليمين لأن التحليف هو من حق: القاضي 
وليس من حى الخصم انظر المادة (فحقنة (تكملة رد المحتار) . 

المادة (56/ا١)‏ - (تجري النيابة ف التحليف ولكن لا تجري 5 اليمين 

فلذلك لوكلاء الدعاوى أن يحلفوا الخصم ولكن إذا توجهت اليمين إلى موكليهم 
فيلزم تحليف الموكلين بالذات ولا يحلف وكلاؤهم). 

تجري النيابة في التحليف يعني لنائب المدعي كوكيله أو وصيه أو وليه أن يطلب تحليف . 
المدعى عليه اليمين عند توجه اليمين على المدعى عليه انظر المادة ( .)١596‏ 

ولكن لا تجري النيابة في اليمين أي في الحلف وبتعبير آخر ليس لأحد أن يوفي بالنيابة اليمين 
اليمين حتى لو لم يكن مصرحاً في وكالة الوكيل بالاذن له بالتحليف وهذا المثال متفرع على الفقرة 
الأولى ولكن إذا توجهت اليمين على موكليهم أو على الصغير فيلزم تحليف الموكلين بالذات والصبي 
بعد البلوغ ولا يحلف وكلاؤهم أو أولياؤهم أو أوصياؤهم . فعل ذلك إذا ادعى وكيل المدعي في 
مواجهة المدعى عليه عشرة دنانير مطلوب موكله ودفع المدعى عليه الدعوى قائلاً: نعم كنت مديناً 
بعشرة دنانير إلا أنني أديتها إلى موكلك وأنكر الوكيل الدفع وعجز المدعئى عليه عن الإثبات 
فيحلف الموكل على عدم القبض ولا يحلف وكيله على عدم العلم بقبض موكله. ففي هذا الحال إذا 
كان الموكل غائباً يلزم المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور للوكيل وعند حضور الموكل فإذا حلف فبها 
وإذا نكل عن الحلف يسترد المبلغ المذكور منه (عبد الحليم والأنقروي). 

كذلك إذا ادعى الوصي على أحد قائل: ان للمتوفي في ذمة المدعى عليه كذا درهاً ودفع 
المدعى عليه الدعوى قائلا بأن المتوفي قد قبض حال حياته المبلغ المذكور كاملا واستوفاه فلا يحلف 
الوصي على عدم العلم حيث أنه لو أقر الوصي بالقبض فإقراره غير صحيح فلذلك فاستحلافه غير 
صحيح أيضاً انظر القاعدة الثانية الواردة في شرح المادة )١77‏ (الدرر). 

وفي هذه الصورة إذا م يبت المدعى عليه فبض المتوفي يحكم عليه بأداء المبلغ المذكور للوصي 
أما إذا دفع المدعى عليه الدعوى بقوله: قد أديتك المبلغ المذكور حسب وصايتك وأنكر الوصي 
القبض فيحلف الوصي على عدم القبض انظر المادة )١18*(‏ الأنقروي). 

وإذا لزم تحليف الصبي, أو الغائب فيؤخر التحليف حتى يبلغ الصبي وحتى يحضر الغائب 
(الولوالجية) . 


: إذا ادعى 00 ديئاً كذا درهماً في مواجهة وارثه الكبير وأنكر الوارث الدين 
فيحلف ذلك الوارث اليمين أما إذا كان بعض الورثة صغاراً أو غائيين فيؤخر يمين الصغير ويمين 
الغائب إلى حضوره ويحلف الصغير عند البلوغ والغائب علد الحضور (الأنقروي). 


الملزمة *” البيئنات واللحليت 


الماح درر الحكام 
وكلاء الدعاوي: أما الوكيل بالبيع فيتوجه عليه اليمين لآن إقراره صحيح وهو أنه لو باع 
إنسان بالوكالة مالا وطلب المشتري من الوكيل بعد البيع رده بداعي وجود عيب قديم فيه فإذا أنكر 
الوكيل العيب فيتوجه عليه اليمين فإذا نكل الوكيل عن الحلف فيرد المبيع إليه بخيار العيب. 
(أنظر المسألة الخامسة الواردة في شرح المادة )١531(‏ (الدرر في الدعوى وعبد الحليم) 
ولكن لا يتوجه اليمين على الوكيل بالشراء وهو أنه لو ادعى الوكيل بالشراء رد المال الذي 
اشتراه إلى البائع بخيار العيب ودفع البائع الدعوى بقوله أن الموكل قد رضي بهذا العيب فلا يحلف 
الوكيل بالشراء على عدم العلم (عبد الحليم). 


المادة )١747(‏ - (لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين 
من قبل القاضي في أربعة مواضع بلا طلب . الأول: إذا ادعى أحد من التركة حقا 
وأثبته فيحلفه القاضي على أنه لم يستوفٍ هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت 
بوجه ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا أوفى من طرف أحد وليس للميت في 
مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين الاستظهار, الثاني: إذا استحق أحد المال 
وأثنت دعواه حلفه القاضي على أنه لم يبع هذا المال ولم هبه لأحد وم يخرجه من 
ملكه بوجه من الوجوه. الثالث: إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه القاضي 
على أنه لم يرض بالعيب قولاً أو دلالة كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في المادة 
(755). الرابع : تحليف القاضي الشفيع عند الحكم بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته 
يعني لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه) . 

لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم لآن اليمين حق للخصم حتى أنه لو حلف القاضي الخصم 
بلا طلب ثم طلب الخصم التحليف فيحلف الخصم ثانيا (عبد الحليم في الدعوى) . 

ولكن يحلف من قبل القاضي في أربعة مواضع بل في خمسة مواضع بلا طلب؛, والتحليف في 
الموضع الأول من الخمسة المواضع بالاتفاق والتحليف في الأربعة المواضع الأخرى على قول الامام 
امسق 

أولاً: إذا ادعى أحد من التركة حقاً كعين أو دين وأثبته فيحلفه القاضي على أنه لم يستوفٍ 
هذا الحق أو أي مقدار منه قليلاً أو كثيراً بنفسه أو بغيره بطريق الوكالة أو بطريق الأمر بالإستيفاء 
ولا دسو كل اللي اوم ' مقدولة قبل جر الةاعق عه فى كل القون رمه رارق ماد 
بعضه من طرف أحد وليس للميت في مقابلة كل هذا الحق أو بعضه رهن حتى لو أن المتوفي قد أقر 
بذلك الحق في مرض موته فإذا حلف المدعي اليمين على هذا الوجه فيحكم له بالمدعى به وإذا 


4 بيان التحليف‎ ٠ 

امتنع عن حلف اليمين فلا يحكم حتى أن المدعي لو أخذ حقه دون أن يحلف يِيئاً على هذا الوجه 

ويقال لهذه اليمين يمين الاستظهار حيث يحتمل أن يكون الدائن قد سقط حقه من الدين 
باستيفاء الدين ولم يعلم الشهود بذلك فشهدوا على طريق الاستصحاب فلزم احتياطا يمين 
الاستظهار (رد المحتار) . 

وهذه اليمين ليست هو للوارث بل هي للتركة لأنه يحتمل وجود دائن للتركة أو ظهور موصى 
له فيها فيجب على القاضي أن يحتاط صيانة لحقوق هؤلاء حتى أنه لو طلب ورثة المتوفي عدم تحليفه 
فيجب تحليفه (الهندية). 

وفي هذا الحال لو ادعى أحد ورثة المتوفي العديدين على أحد ورثة متوفي آخر ديئاً من التركة 
وأئبت ذلك فمقتضى هذه المادة أنه يجب تحليف الورثة الآخرين الشركاء في الإرث ولا يكفي تحليف 
المدعي فقط وإذا كان التركة المدعى عليها صغاراً فتلزم يمين الاستظهار أيضاً ىا لو كان بعضهم 
صغاراً وبعضهم كباراً تلزم يمين الاستظهار ولا يصح الحكم بلا يمين الاستظهار 

كذلك إذا كان جميع ورثة المتوفي كباراً وادعى دائن في مواجهة الورثة المذكورين ديناً من 
التركة وأئبته بالبينة فالظاهر أن القاضى يحلف المدعي يمين الاستظهار حتى لو طلب جميع الورثة 
عدم تحليف المدعي اليمين المذكورة. 

كذلك إذا لم يكن للمتوني أي وارث وادعى المدعي دينه في مواجهة الوصي وأثبته تلزم يمين 
الاستظهار أيضاً (الهندية والتنقيح). 

أما الدعوى التي تقام على كفيل المتوفي إذا أثبتها المدعي فالظاهر أنه لا يحلف المدعى يمين 
الاستظهار حيث أن الدعوى م تكن على التركة. 

ولا تنحصر يمين الاستظهار في طلب دين من التركة فلذلك إذا أثبت حق على التركة وثبت 
بالبينة تلزم يمين الاستظهار (رد المحتار) . ش 

إلا أنه حيث لا يجوز الإبراء من العين؛ واحالة العين وارتهانها مقابلة امانة فلذلك إذا كان 
المدعى به عيناً مضمونة فمن المناسب أن تكون صورة اليمين على أن ليس للمتوفي رهن مقابل هذه 
العين ولا يجوز أن يحلف على عدم الإبراء والإستيفاء بالذات أو بغيره لأن الإبراء من العين 
المضمونة لا يسقط حق المبرعٌ من استرداد العين عيناً ها أن استيفاءها بالذات أو بالغير إنما يكون 
باخذها عيناً وبظهور العين في التركة في الحال يعلم بالمشاهدة عدم أخذها فلا تكون فائدة من 
التحليف على هذا الوجه كيا أن المدعى به إذا كان عيناً امانة فلا يكون في مقابلها رهن فكيف 
يجري يمين الاستظهار في ذلك؟ 


ووم درر الحكام 


١‏ إذا ادعى أحد بأنه قد أوفى ديئه للمتوفي حال حياته وأثبت ذلك فلا تلزمه يمين 
الاستظهار لأن الشهود الذين شهدوا على دفع الدين قد شهدوا على حقيقة الدفم فلا يحتمل أن 
تكون شهادتهم مبنية على الاستصحاب (رد المحتار) . 

؟ ‏ إذا كان كل الورثة كباراً وأقر جميعهم بأن للمدعي حقاً بالفعل في تركة المتوفي الوافية فلا 
تلزم يمين الاستظهارء أما إذا أقروا بأن المثوفي مدين للمدعي فيلزم يمين الاستظهار (فتاوى أبي 
السعود في الدعوى). 

١‏ - إذا عجز المدعي عن إثبات مطلوبه من تركة المتوني الوافية وكلف الورثة بحلف اليمين 
على عدم العلم فتكلوا عن الحلف فوجب الحكم عليهم فالظاهر أنه تجب يمين الاستظهار على 
المدعي . 

؟ ‏ إذا امنتحق أحد مالاً وبناء على انكار المستحق عليه أثبت المدعي دعواه بالبينة فيحلف 
القاضي المدعي بأنه لم يبع ذلك المال ولم نيه لاجد بوإنه ل يخرسته من :مللكه بصورة :من -الَصنون فإذا 
حلف فيحكم للمستحق وإذا نكل فترد دعوى الاستحقاق (البزازية في الاستحقاق). 

أما اذا أقر المستحق عليه بأن المال المستحق هو للمدعي أو طلب المستحق عليه عدم تحليف 
المستحق اليمين فالظاهر بأنه لا يحلف المستحق اليمين على الوجه المذكور وعلى حسب هذه الفقرة 
تلزم يمين الاستحقاق في قسم الاستحقاق الناقل للملكية أما في قسم الاستحقاق المبطل للملكية 

*- إذا أراد المشتري رد المبيع بناء على عيبه وأنكر البائع العيب فأثبت المشتري مدعاه 
فيحلف المشتري من طرف القاضي قبل الحكم بالرد على أنه لم يرض ,العيب قولاً أو دلالة كتصرفه 
تصرف الملاك على ما ذكر في المادة (54”) فإذاا حلف يحكم بالرد بالعيب وإذا نكل يحكم برد 
الدعوى. لأآنه يحتمل أن يكون المشتري قد رضى بالعيب على ذلك الوجه المذكور ولم يستطع البائع 
الادعاء بذلك لعدم وقوفه على رضاء المشتري . أما إذا قال البائع بأنه يعلم بأن المشتري لم يسقط 
خيار عيبه ولذلك لا يطلب تحليفه اليمين على هذا الوجه فالظاهر أنه لا يحلف المشتري . 

: - تحليف القاضي الشفيع عند الحكم له بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته يعني لم يسقط شفعته 
بوجه من الوجوه فإذا حلف. يحكم له بالشفعة وإلا ترد دعوى الشفعة أما إذا قال المشتري بأن 
الشفيع لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه وطلب عدم تحليفه اليمين فالظاهر لا يحلف الشفيع . 

ه ‏ إذا طلبت الزوجة تقدير النفقة على زوجها الغائب فيحلف القاضي الزوج قبل الحكم 
بالنفقة على زوجها الغائب لم يطلقها وأنه ل يؤدها النفقة وأنه لم يترك مالا عندها (الواقعات). 


بيان التحليف ١٠م‏ 

المادة )١7/41/(‏ - (إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضى بحلف 

اليمين بطلب الخصم فلا تعتبر يمينه ويلزم أن يحلف مرة أخرى من قبل 
القاضى) . 

إن التحليف من حق القاضى فلذلك إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضى بحلف 
اليمين بطلب الخصم من نفسه أو إذا حلف بتكليف المدعي فلا تعتبر يمينه ويلزم أن يحلف بالطلب 
من قبل القاضي مرة أخرى. حتى لو أن المدعى استحلف المدعى عليه على هذا الوجه وابرأه من 
التحليف فلا يصح الإبراء لأن التحليف من حق القاضي (عبد الحليم في الدعوى) وكان يجب 
تحرير هذه المادة على الوجه الآتي : 

إذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم اليمين بدون أن يكلف من طرف القاضي للحلف 
فلا تعتبر يمينه إلخ . . . (عبد الحليم). 

الملدة -)١7/4(‏ (إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتات يعنى يحلف 

قطعياً بأن هذا الشىء هكذا أو ليس بكذا وإذا حلف على فعل غيره يحلف على 

يحلف اليمين اما على البتات أو على عدم العلم فيحلف على البتات في ثلاثة مواضع وذلك 
أنه إذا حلف أحد على فعله من كل وجه أو على فعله من وجه أو فعل غيره وادعى علمه بذلك 
فيحلف على البتات يعني يحلف قطعياً أن هذا الشىء هكذا أو أن هذا الشيء ليس بكذاء ويشار إلى 
معنى البتات هنا بمعنى القطع بعبارة (قطعياً) في متن المادة. 

إن اليمين تكون ابد على النفي (الدعوى والدرر) فلذلك كان من اللازم عدم ذكر تعبير بأن 
هذا الشيء هكذا فلذلك إذا ادعى المستودع رد أو هلاك الوديعة فهو وان كان مدعياً صورة إلا أنه 
5 الحقيقة منكر لوجوب الضمان فيحلف على عدم لزوم رد وضهان الوديعة ولا يحلف على رده 
وإعادته الوديعة أو على تلفها بلا تعد ولا تقصير (الانقروي). 

وتوضح هذه المادة بتفريع المسائل الآتية : 

أمثلة على فعله من كل وجه: 

١‏ إذا ادعى المدعي بأن له في ذمة المدعى عليه كذا درهماً بدون بيان جهة الدين ولدى 
السؤال من المدعى عليه أنكر والمدعي عجز عن الإثبات وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فيحلفه 
القاضي . (والله إنني لم أكن مديناً لهذا الرجل بالمبلغ المذكور أو بأقل منه وهذا اليمين هو على البتات 
وعلى الحاصل معاً أنظر المادة .)١741(‏ 

؟ - إذا ادعى المدعي العقار الذي في يد المدعى عليه المعلوم الحدود بأن هذا العقار ملكه» 


هه درر الحكام 


وان المدعى عليه واضع اليد عليه بغير حق وطلب كف يد المدعى عليه عنه وأنكر المدعى 

عليه دعوى المدعي وعجز المدعي عن إثبات الدعوى وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فيحلفه 

القاضي (والله أن ذلك العقار لم يكن مملوكاً للمدعي) وهذه اليمين هي على البتات والحاصل معاً. 

- إذا ادعى المدعي على المدعى عليه: انك كفيل على المبلغ المطلوب لي من ذمة فلان 

بأمره فأطلب منك ذلك المبلغ حسب الكفالة وأنكر المدعى عليه الدعوى وعجز المدعي عن إثبات 

الدعوى وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فيحلفه القاضي (والله ليس للمدعي المبلغ الذي يدعيه 
على من جهة الكفالة أو أقل منه) وهذا أيضاً على البتات والحاصل معاً. 


؛ - إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: إن لي في ذمتك كذا درهماً من ثمن المبيع حتى 
انك قد أقررت بأنك مدين لي من تلك الجهة وأنكر المدعى عليه وعجز المدعي عن إثبات أصل 
الدين وعن اقرار المدعى عليه وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فلا يحلف المدعى عليه على الاقرار 
بل يحلف على المال لأن الإقرار يكون كاذباً أحياناً كى| أنه ليس بسبب للمالك فيحلفه القاضي على 
البتات والحاصل معاً على الوجه الآتي: (والله انني لم أكن مديناً لهذا الرجل بالمبلغ المدعى به أو بأقل 
منه) . 

- إذا ادعى المدعي حقاً من التركة وأثبته وادعى الوارث بأنه لم يصل إلى يده من تركة 

المتوفي شيء فيحلف على البتات فإذا حلف لا يلزم الوارث شيء واذا نكل فيجب قضاء الدين 
(الواقعات). 

أمثلة على فعله من وجه وعلى فعل غيره من وجه آخر: 

إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلا: إن المدعى عليه قد اشترى مني المال الفلاني أو أنه 
استأجره أو أن المدعي استقرض مني كذا درهماً وأنكر المدعى عليه فيحلف على البتات مع أن البيع 
من جهة فعل البائع ومن جهة فعل المشتري (اطندية) . 

كذلك إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلا: إنك مدين لي بكذا درهماً من جهة القرض: 
فادفعها لي وانكر المدعى عليه حاصل الدعوى بقوله: م أكن مديناً لك فيحلف كذلك على البتات 
والحاصل 5 «والله اني م أكن مديناً للمدعي بكذا درهما» كذلك اذا ادعى المدعي في حى المال 
الذي في يد المدعى عليه قائلا: إنك قد بعتني في التاريخ الفلاني هذا المال بألف درهم وأنا اشتريته 
منك فلذلك هو مالي فخذ الألف درهم وسلمه لي فإذا أنكر المدعى عليه حاصل الدعوى بقوله ان 
هذا المال ليس بملكك فيحلفه القاضي على البتات والحاصل معاً «والله ان هذا المال ليس. بملك هذا 
المدعي» أما إذا أنكر لدعي عليه السبب بقوله: لم أبعك هذا المال ففي تلك الحال يحلف القاضي 
على البتات والسبب معاً هكذا «والله لم أبع هذا المال من هذا المدعي». 


أمثلة على التحليف على فعل الغير الذي ادعى بعلمه به: 
١‏ - اذا ادعى المستودع بأن المودع قد قبض الوديعة التي لديه وأنكر المودع ذلك فيحلف 
المستودع على البتات. 


بيان التحليف ويك 


- إذا أقر الوكيل بالبيع بعد بيعه المال حسب الوكالة وتسلمه إلى المشتري بأن موكله قد 
قبض الثمن وأنكر الموكل القبض فيحلف الوكيل على أن موكله قد قبض الثمن (واقعات المفتين). 

أما إذا حلف أحد على فعل غيره يحلف على فعل غيره بقوله لا أعلم ذلك فيحلف على عدم 
العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء لأن الحاله هنا لا يعلم ما عمله الآخر. وفي هذا 
الخال إذا حلف على البتات فحيث انه سيمنتع عن اليمين ولو كان صادقاً فيكون: ي.ذلك: صرد: 
وفي هذه الصورة إذا نكل تحن الحلف وعن اليمين على عدم العلم فيكون باذلا اوعفرا (الدرر). 

والمسائل المتفرعة عن هذه الفقرة تبين على الوجه الآتي 

المسألة الأولى ‏ إذا ادعى أحد كذا درهماً من تركة المتوفي بدون بيان جهة (إن هذه الدعوى 
صحيحة كما بين في شرح المادة (/1771) وعجز عن الإثبات وطلب تحليف وارث المتوفي اليمين 
فيحلف الوارث (والله لا أعلم بأن مورثئي مدين هذا المدعي بكذا درهماً) وإذا كان الورثة متعددين 
فيحلف كل منهم على الوجه المشروح لآن الناس متفاوتون في اليمين كا أنه يحتمل أن الذي حلف 
قبلا من الورثة لا يعلم الدين وأن الورثة الآخرين لهم علم بذلك (الواقعات). 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: إن فلاناً في حال حياته في التاريخ الفلانٍ قد 
استقرض مني كذا درهماً وصرفها على أموره وهي حى لي حالاً فاطلب إعطاءها لي من تركته وعند 
الإنكار عجز عن إثبات اللاعوعر وطلب تحليف الوارث اليمين فإذا أنكر الوارث دين مورثه فيحلفه 
القاضي على البتات والحاصل فعا (والله لا أعلم أن مورثي مدين لهذا الرجل بكذا مبلغاً) وإذا أنكر 
الوارث الاستقراض فيحلفه القاضي على عدم العلم وعلى السبب معاً بقوله (والله لا أعلم أن 
مورثي قد استقرض من هذا الرجل كذا درهماً) . 

المسألة الثالثة ‏ إذا ادعى إنسان المال الذي اشتراه إنسان من آخر قائلاً: إنه اشترى ذلك 
المال من صاحب الال المذكور قبل ذلك وم يثبت دعواه وطلب تحليف المشتري اليمين لبخلقه 
القاضى على عدم العلم والسبب معاً يعني على أنه لا يعلم أن المدعي قد اشترى الال المذكور قبلا 
منه وصورة اليمين هكذا (والله لا أعلم أن هذا المدعي قد اشترى هذا المال قبل شرائي من ذلك 
الشخص) (تعليم أصول التحليف بضم بعض الفوائد) . 

المسألة الرابعة ‏ إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: إن لي في ذمة أبيك عشرة دنانير 
وقد توفي وتركته في يدك فادفعها لي وأنكر المدعى عليه وفاة أبيه فإذا عجز المدعي عن إثبات الوفاة 
فيحلف المدعى عليه على عدم العلم (الولوالجية في الفصل الرابع من الدعوى). 

المسألة الخامسة ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا امال الذي في يد المدعى عليه هو مالي وم 
يكن لديه بينة فينظر فإذا كان ذلك المال قد دخل في يد المدعى عليه بطريق الإرث وأقر المدعي 
بذلك أو أثبت المدعى عليه ذلك فيحلف على عدم العلم وإذا دخل في يده بأسباب أخرى كاطبة 
والشراء فيحلف على البتات. أما إذا ادعى المدعى عليه قائلاً: إن هذا المال هو إرث في يدي 


كك درر الحكام 
وتلزمني اليمين على عدم العلم فادعى المدعي أنه في يد المدعى عليه شراء وأنه تلزمه اليمين عل 
بدخول الال إرثا في يد المدعى عليه فإذا حلف المدعي اليمين على هذا الوجه يحلف المدعى عليه 
على البتات وإذا لم يحلف فيحلف المدعى عليه على عدم العلم (واقعات المفتين. الدرر في الدعوى 

المسألة السادسة ‏ لو سلم أحد آخر فرساً بطريق الوديعة فاستعمل المستودع الفرس بلا إذن 
وتلفت في يده وادعى المودع بأن الفرس تلفت في حال الاستعمال وطلب تضمينها فادعى المدعى 
عليه بأن الفرس تلفت بعد ترك الاستعمال والتعدي وعودته إلى الوفاق فالقول للمودع مع اليمين 
على عدم العلم بالحلاك بعد ترك الاستعمال (الهندية) . 

المسألة السابعة ‏ لو أمر إنسان آخر قائلاً: انفق على أهلي وأولادي ألف درهم وأنا أؤديها لك 
ثم ادعى المأمور على الآمر قائل: قد أنفقت المبلغ المذكور فادلي الألف درهم وأنكر الآمر الإنفاق 
فعند لزوم تحليف اليمين يحلف الآخر على أنه لا يعلم أن المأمور أنفق على أهله وعياله ألف درهم 
أو أقل منها (البزازية قبيل آداب القاضي). 

مسألة ‏ إذا حلف اليمين على البتات في المواضع التي يلزم فيها التحليف على عدم العلم 
تكون اليمين معتبرة وتسقط اليمين عن المدعى عليه» أما إذا حلف اليمين على عدم العلم في 
المواضع التي يلزم فيها التحليف على البتات فلا تكون اليمين معتبرة حتى أنه إذا نكل عن اليمين في 
ذلك فليس للقاضي أن يحكم ولا تسقط اليمين عن المدعى عليه لأن البتات أقوى واليمين عليه 
آكد فهو معتبر على الإطلاق أما العكس فليس كذلك (الدرر والواقعات). 


المادة  )١1/59(‏ (يكون اليمين أما على السبب أو على الحاصل وهو أن 
اليمين بوقوع خصوص أو عدم وقوعه يمين على السبب إما اليمين على بقاء(» 
خصوص إلى الآن أو عدم بقائه فيمين على الحاصل . مثلا اليمين في دعوى البيع 
والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلاً هي بمين على السبب أما اليمين ببقاء العقد 
إلى الآن أو بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل) . 
يكون اليمين إما على السبب أو على الحاصل وقد بيّنا أن اليمين تكون على النفي أبداً وهو 
أن اليمين بوقرع خصوص أ بعدم وقوعه على السبب واليمين على بقاء خصوص إلى الآن أو عدم 
بقائه يمين على الحاصل. مثلا اليمين في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلا هي يمين 
على السبب أما اليمين: ببقاء عقد البيع إلى الآن أو بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل. 


. 7744 أنظر شرح المادة‎ )١( 


بيان التحليف مه 


في الكتب الفقهية أقوال أربعة في حق توجيه اليمين على السبب أو على الحاصل فعلى قول 
يجب تحليف اليمين على الحاصل وعلى قول آخر يجب تحليف اليمين على السبب وعلى قول ثالث أنه 
مفوض لرأي القاضي أما على القول الرابع فينظر القاضي إلى إنكار المدعى عليه فإذا كان منكراً 
الحاصل فيحلفه على الحاصل وإذا كان منكراً السبب فيحلفه على السبب وقد رجح هذا الرأي 
بعض الفقهاء كقاضى خان ووصفه بأنه أحسن الأقوال لأنه إذا كلف المدعى عليه بحلف اليمين 
خلافاً لإنكاره يتضرر المدعى عليه إذ إنه لو ادعى المدعى قائلاً للمدعى عليه قد أقرضتك كذا 
درهماً فأد لي ذلك ببيانه السبب والجهة وأنكر المدعى عليه الحاصل بقوله لم أكن مديناً لك وعجز 
المدعي عن إثبات الاقراض فيحلف المدعى عليه اليمين بأنه لم يكن مديئاً له بكذا درهما أو بأقل 
من ذلك ولا يحلف على عدم الاستقراض لأنه من الجائز بأن المدعى عليه بعد أن اقترض المبلغ 
المذكور أوفاه للمدعي أو أبرأه المدعي من الدين وم يبق مديناً له فإذا قال المدعي عليه بأنني 
اقترضت ثم أوفيت فلا يستطيع الإثبات إذا لم يكن لديه شهود وأسباب ثبوت ثم أن خصمه يحلف 
اليمين فيحكم بالدين كما أنه إذا حلف اليمين على عدم الاقتراض يكون 0 في بمينه فلذلك إذا 
ادعى المدعى على آخر قائلا: قد اشتريت منك هذا المال وأنكر المدعى عليه الحاصل بقوله إن هذا 
المال ليس لك فيحلف المدعى عليه اليمين على الحاصل ولا يحلف على السبب أي على عدم البيع 
لأنه لو حلف المدعى عليه اليمين على السبب يصيبه ضرر لأنه يحتمل أنه باع ثم أقيل البيع بينهها 
ففي هذه الصورة لا يجوز له الحلف على عدم البيع كا أنه لو قال بعت ثم أقلنا البيع يكون عليه 
إثبات الإقالة فإذا لم يكن لديه إثبات. وحلف خصمه اليمين يضيع حقه حتى أنه للخصم في هذه 
الحال إذا كلفه القاضى حلف اليمين على السبب أن يعرض للقاضى قائلاً له: تحملني حلف اليمين 
على هذا الوجه أن الرجل يبيع مالا ثم يقبل البيع فيه. 1 ٠‏ 

كذلك إذا ادعى أحد طريقاً من عرصة آخر مبيّناً طولها وعرضها وموضعها فإذا أنكر المدعى 
عليه ذلك يحلف المدعى عليه على الوجه الآتي (والله إن هذا الحق الذي يدعيه المدعي غير موجود 
في العرصة التي تحت يدي). 

كذلك إذا ادعى أحد بأن له حق مسيل في عرصة آخر أو حق مرور ماء الأمطار وأنكر 
المدعى عليه فيحلف (والله العظيم إن الحق الذي يدعيه هذا المدعي غير موجود في العرصة التي 
تحت يدي). وفي هاتين المسألتين كان الادعاء بالحاصل كما أن الإنكار واقع على الحاصل فيحلف 
اليمين على الحاصل (الولوالجية في آداب القاضي). 

كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً: انك كفيل على المبلغ المطلوب لي من ذمة فلان فأد لي 
ذلك المبلغ حسب الكفالة فاجاب المدعى عليه بأنني لم أكن مديناً لك من تلك الجهة فيحلف 
المدعى عليه على الجاصل أي على أنه لى يكن مديئاً للمدعي بذلك المبلغ من الجهة المذكورة أو بأقل 
منه ولا يحلف على عدم الكفالة حتى أنه إذا كلف بحلف اليمين على عدم الكفالة فله الحق 
بالتعريض للقاضي بأن يقول. إن الرجل يكون كفيلا على مال ثم يؤدي المكفول به أو أن المكفول 
له يبرىء الكفيل. (الولوالجية في الفصل الرايع من الدعوى). 
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كذلك إذا ادعى المدعى قائلاً: إن المدعى عليه قد غصب مالي الذي قيمته كذا درهاً 
فاطلب تسليمه عيئاً فأجاب المدعى عليه على الدعوى المذكورة منكراً الحاصل قائلاً لا يلزمنى رداً 
وضمان ذلك المال فيحلف على الحاصل ولا يحلفه على عدم الغصب لأنه من المحتمل بعد أن غصب 
المال أن كون رده عينا آواضمته. 

كذلك إذا ادعى أحد على الآخر قائلاً: قد مزقت ثيابي هذه فاضمنها وأنكر المدعى عليه 
الحاصل قائلاً: انه لا يلزمه ضمان تلك الثياب فيحلفه اليمين على الحاصل ولا يحلفه على عدم 
تمزيق ثيابه لأنه يحتمل أن يكون مزق الثياب وضمن بدلا للمدعي أو أن يكون المدعي قد أبرأه من 
ذلك (الولواجية) . 

ويفهم من الإيضاحات السابقة أن للمدعى عليه حقين إن شاء أنكر حاصل الدعوى وإن 
شاء أنكر سببها وجهتها وان أي أمر ينكره تلزمه اليمين فيه. 


وفي المواضع التي تلزم اليمين فيها على الحاصل إذا حلف فيها على السبب يتضرر المدعى 
عليه أما المواضع التي يلزم فيها اليمين على السبب إذا جرى التحليف فيها على الحاصل لا يكون 
هناك ضرر على المدعى عليه. لأن اليمين على السبب أكد من اليمين على الحاصل حتى لو ذكر في 
الدعوى السبب وأنكر المدعى عليه الحاصل تلزم اليمين على الحاصل. 

مستثنى: إذا كانت اليمين على الحاصل تؤدي إلى ضرر المدعى فيقتضى تحليف اليمين على 
السبب بالإجماع كما في دعوى الشفعة بسبب الجوار وفي دعوى النفقة المبتوتة.. 

إيضاح الشفعة ‏ لا شفعة عند الشافعي بسبب الحوار على آخر شافعي المذهب فإذا أنكر 
المدعى عليه حاصل الدعوى بقوله: ليس للمدعي شفعة في هذا العقار وعجز المدعي عن الإثبات 
ولزم تحليف اليمين فيحلف المدعى عليه على السبب (والله إني لم اشتر هذه الدار التي يدعي المدعي 
الشفعة فيها) ولا يحلف على الحاصل يعني بقوله (والله ليس لهذا المدعي شفعة في هذه الدارن أو ٠‏ 
(والله لم يكن مستحق الشفعة فيها) لأنه حسب المذكور لا شفعة بسبب الجوار فيكون الحخالف صادقا 
في يمينه فيتضرر المدعي . 

إيضاح النفقة المبتوتة: لا يلزم عند الشافعي على الزوج نفقة المطلقة بائناً أثناء عدتها فعلى 
هذه الصورة لو طلق أحد من مقلدي المذهب المذكور زوجته بائناً وادعت الزوجة أثناء العدة في 
حضور قاض حنفي وأنكر المدعى عليه حاصل الدعوى بقوله: لا يلزمني نفقة هذه المرأة فعند 
تحليفه اليمين يحلف على السبب هكذا (والله ان هذه المدعية ليست معتدة مني) ولا يحلف على 
الحاصل بقوله (والله لا يلزمني نفقة هذه المدعية لأنه في هذه الحال يكون صادقاً في يمينه حسب 
اعتقاده فتتضرر المدعية) (الدرر في الدعوى وعيد الحليم) . 

إذا أنكر المدعى عليه حاصل الدعوى وكان السبب ثابتا بحجة شرعية كأن يدعي مثلاً 
المدعي قائلا قد بعت مالي الفلاني للمدعى عليه بألف درهم وسلمته إياه فاطلب الثمن منه وأنكر 


بيان التحليف /ا ١ه‏ 
المدعى عليه بقوله إنني لم أكن مديناً للمدعي فإذا أثبت المدعي بالبينة حصول البيع والتسليم يحكم 
المدعى عليه بالمبلغ المذكور لأنه إذا ثبت سبب الدين ثبت الدين ما لم يدع المدعى عليه الدفع وفي 
تلك الحال يجب عليه إثبات دفعه هذا. 


المادة (7/6ا١)‏ - (إذا اجتمعت دعاوى محتلفة فتكفي فيها يمين واحدة ولا 
يلزم التحليف لكل منها على حدة) 

إذا اجتمعت دعاوى مختلفة في يجلس واحد يكفي لجميعها يمين واحدة ولا يلزم التحليف 
لكل منها على حدة مالم يكن استماع الدعوى الثانية موقوفا على حل وحسم الدعوى الأولى بحلف 
اليمين وفي تلك الحال يحلف اليمين لكل واحدة منها على حدة. 

مثلاً: إذا ادعى المدعي قائلاً ان هذا الرجل مدين لفلان الغائب بعشرة دنانير وإني وكيل عن 
الغائب المذكور بالإدعاء بالدين وفي القبض وأنكر المدعى عليه الوكالة والدين معاً فإذا لم يثبت 
المدعي الوكالة فيحلف المدعى عليه أولاً بأنه لا يعلم أن الغائب قد وكل هذا المذعي بالإدعاء 
بالمبلغ المذكور وبقبضه فإذا حلف تنتهي الخصومة وإذا نكل تثبت الوكالة ثم بعد ذلك تجري 
المحاكمة في حق المدين فإذا لم يثبت المدعي الدين فيحلف المدعى عليه بميناً آخر على حدة من أجل 


المادة )١!5١(‏ (إذا كلف القاضى من توجه إليه اليمين في الدعاوى 
المتعلقة بالمعاملات ونكل عنها صراحة أو دلالة بالسكوت بلا عذر فيحكم 
القاضي بنكوله وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم 
القاضي على حاله) 


إذا كلف من توجهت إليه اليمين في الدعاوى المتقطعة بالمعاملات باليمين مرة ونكل عنها 
صراحة بقوله: لا أحلف أو دلالة بالسكوت بلا عذر على ما جاء في المادة /1 أي بدون أن يكون 
أصم أو اخرس حكم القاضي بنكوله لأن التكول عن اليمين أما بذلاً أو إقراراً وإذا أراد أن يحلف 
بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم القاضي على حاله لأنه بالتكول عن اليمين قد بطل حق 
اليمين ولا يعود الحق الساقط ولا ينقض أيضاً حكم القاضي نعلى ذلك إذا كلف أحد مرة بحلف 
اليمين ونكل عن الحلف فالحكم على الناكل صحيح إلا أن الأولى أن يكلف باليمين ثلاث مرات 
ذلك انه على القاضى أن يقول للمدعى عليه (اننى اكلفك بحلف اليمين ثلاث مرات فإذا حلفت 
فبها وإلا فساحكم عليك) ولكن لو كلف المدعى عليه بحلف اليمين ثلاث مرات وتكل عن 
الحلف بقوله لا أحلف إلا أنه قبل أن يحكم القاضي عليه عاد وقال أحلف فيحلف اليمين ولا يحكم 
عليه لأن هذا التحليف ليس فيه نقض لحكم القاضي. 


إذا نكل أما إذا كلف أحد بحلف اليمين وطلب الاستمهال ثلاثة أيام فلا يحكم القاضي 
بنكواه بل يمهله. 

:فلا يلتفت إلى يمينه ‏ إن هذا القيد للاحتراز من البينة لأنه إذا حكم القاضي على المدعى 
عليه بنكوله عن الحلف ثم أراد المدعي إقامة البينة تقبل في بعض المسائل وهي : 

إذا أراد المشتري رد المبيع بخيار العيب وأنكر البائع قدم المعيب المذكورء ولدى الإستحلاف 
والتكول حكم القاضي بإعادة المبيع إلى البائع فإذا ادعى البائع بعد ذلك بأن المشتري قد أبرأه من 
العيب المذكور وأثبت تقبل دعواه. إذا ادعى أحد الفرس التي في يد آخر قائلاً إنما ملكه وأنكر 
المدعى عليه وعند استحلافه نكل عن اليمين فحكم القاضي للمدعي بالفرس فإذا ادعى المدعى 
عليه المذكور بعد ذلك قائلاً إننيي اشتريت الفرس المذكورة منه وأثبت ذلك بالبينة يقبل ولا يحرم من 
حقه لعدم إتيانه مبذا الدفع أولاا ولا يسقظ حقه بسكوته انظر المادة (/51) (واقعات المفتين). 


المادة )١767(‏ - (تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة) 
أنظر المادة )17١(‏ فعليه إذا قصد تحليف الأخرس يقال له (إذا كان هذا الحق لازماً عليك 
للمدعي فهل يلزمك على عهد الله تعالى) فإذا بين إشارته المعهودة ب (نعم) يتم اليمين. 


ملحق 
المادة )١757(‏ - (إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقاً * ثم أراد أن يأتي 


د أو قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهد 000 


إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقاً : ثم أراد أن يأي بشهود أو قال ليس لي شاهد سوى, 
تل تلان قال ل ماهد اعرسافت لال فولة لآن لسقان الس الشهود بعد قوله ليس 
لي شاهد مطلقاً مناقض لقوله الأول ولا يقبل القول المتناقض . ألا يرى أنه إذا قال أحد ليس لي 
حق عند فلان مطلقاً ثم أنه ادعى بعد ذلك عليه بحق لا تقبل دعواه أما عند الإمام الأعظم فإذا 
قال لي شاهد آخر يقبل قوله كما أنه لو قال المدعي كل شاهد أقيمه هو شاهد زور أو قال أن فلان 
وفلان ليسا بشاهدين ولا يعلمان المشهود به ثم أراد بعد ذلك إقامة شهود فيجري في ذلك 
الإختلاف الآنف الذكر (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى والواقعات وعبد الحليم) . 


يفهم من المجلة أن خصوص نفي وحصر الشاهد قد حصل من المدعي بنفسه إذ أنه ليس 
للقاضي أن يجبر المدعي على نفي وحصر الشهود لأن إجبار المدعي على إيقاع تناقض ليس صحيحا 
وجائزاً وقد أوضحت جمعية المجلة الملغاة هذه المادة على الوجه الآتي. 


وهو أنه إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقاً في الخصوصات التي لا يشترط فيها دعوى 


بيان التحليف ايك 
ويجوز قبول. الشهادة الحسبية فيها لا يمنع قبول الشهادة الحسبية التي لم تتأخر بلا عذر كما أن إقرار 
الولي والوصي في الدعوى المتعلقة باليتيم وغير الرشيد أو قول أمين بيت المال في دعوى تتعلق ببيت 
لملل: ليس لي شاهد مطلقاً لا يمنع الشهادة توفيقاً لمسألتها الشرعية. 
أما إذا قال المدعي بعد قوله ليس لي شاهد مطلقاً: إن المدعى عليه قد أشهد في غيابي فلاناً 
وفلاناً في الخصوص المدعى به وقد كنت غير مطلع على ذلك فقلت ليس لي شاهد مطلقاً ويما أني قد 
وقفت مؤخرا على وجود شهود فلدي شهود الآن وتصدى بذلك التوفيق الكلامين المتناقضين فيقبل 
الشهود الذين يقيمهم أما لو قال المدعي بعد إقراره بأنه ليس لي شاهد مطلقاً إنما قال ليس له شهود 
لنسيانه الشهود وأنه قد تذكر الآن وجودهم فلا يقبل الشهود منه لأنه بعذر كهذا لا يرتفع التناقض 
الذي وقع مؤخراً والقضاة منوعون بموجب هذه المادة من استتماع الشهود الذين سيقيمهم انتهى . 


كذلك إذا قال المتولي في دعوى متعلقة بالوقف بأنه ليس لديه شهود ثم أقام شهوداً يقبل 


أما إذا قال الشهود ليس لدينا شهادة في حق هذه الدعوى ثم شهدوا فتقبل شهادتهم على 
رواية لأنه يمكنهم أن يوفقوا كلامهم بقولهم أن قولنا ليس لنا شهادة في حق الدعوى لنسياننا شهادتنا 
ومعلوماتنا وقد تذكرنا ذلك الآن وعلى رواية أخرى لا تقبل (واقعات المفتين وعليٍ أفندي وابن 
نجيم) ولا يوجد شيء 5 المجلة عن هذه المسألة. 


خلاصة الباب الثالث 


. الحلف يكون باسم الله عز وجل‎ ١ 

يشترط شرطان لاعتبار اليمين» )١(‏ أن تكون اليمين في حضور القاضى أو نائبه (؟) أن 
يكون التحليف من القاضي . 

اليمين تكون أبداً على النفي على وجهين. 


)١(‏ اليمين. أما على السبب كاليمين على عدم وقوع شيء ما أو على الحاصل كاليمين على 
من وجه أو بفعل غيره ادعى بلحوق علمه فيه. 


(؟) اليمين أو على عدم العلم وهو حلف اليمين على عدم العلم على فعل غيره. 
لا تتعدد اليمين: يحكم القاضي على الناكل عن اليمين صراحة أو دلالة. 


(0) التحليف: يمكن وضع قاعدتين عموميتين لمسائل توجيه اليمين على المدعى علبه وعدم 
توجهها. 


6ه درر الحكام 


القاعدة الأولىل: كل موضع يلزم المدعى عليه فيه بإقراره تتوجه عليه اليمين في حالة الإنكار 
«ولذلك مستثنيات»). 

القاعدة الثانية: كل شخص لا يجوز إقراره في خصوص ما لا يتوجه عليه اليمين حالة 
الإنكار كسائل الوصي والولي والمتولي «ولها مستثنى». 

وهو يتوجه اليمين في دعاوي الوقف والصغير في العقود التي يتولاها الولي أو المتولي . 


تجري النيابة في التحليف. ولوكيل المدعي طلب تحليف المدعى عليه. ويشترط طلب الخصم 


التحليف حق القاضى», في التحليف أربعة أقوال: 


١-على‏ الحاصل. 5- على السبب. 7- على رأي القاضي إن شاء حلف على الحاصل أو 
على السبب. 4 - ينظر إلى إنكار المدعى عليه فإذا كان الإنكار على الحاصل يحلف على الحاصل . 


هلك 


الباب الرابع 
في التنازع وترجيح البينات 
ويشتمل على أربعة فصول 
الفصل الأول 


في بيان التنازع بالايدي 


فائدة وضاعة اليد يدعى نزاع اشخاص عديدين في حق وضع اليد على مال (التنازع 
بالايدي) ان وضع اليد على مال مجرداً عن الملكية موجب للفائدة وباعث للنزاع وتقبل فيها الدعوى 
واثباتها «الانقروي» لأنه إذا لم توجد بينة على الملكية فيستدل على الملكية بظاهر اليد. وان تمييز ذي 
اليد من الخارج أي تمبيز ذي اليد من غير ذي اليد من أهم المسائل الضرورية في الدعوى إذ أنه بها 
بعلم المدعي من المدعى عليه أي أنه يتكشف بها أي الطرفين في الدعوى مدع وأنهما مدعى عليه 
فيكون الخارج مدعيا وذو اليد مدعى عليه ويطلب اثبات الدعوى من الخارج أنظر المادة (1774) 
فاذا ائبتها فيها وإذا لم يثبت يحلف المدعى عليه ذو اليد المنكر أنظر المادة (95) فاذا نكل يمحكم 
للمدعي بالمدعى به بحكم المادة )187١(‏ بقضاء الاستحقاق أما إذا حلف اليمين فيحكم لصالح 
المدعى عليه بقضاء الترك ولا يحكم بقضاء الاستحقاق وإذا اقام المدعي البينة بعد الحكم بقضاء 
الترك فتقبل منه ويحكم بقضاء الاستحقاق لأنه حسب ما ذكر في شرح المادة )1١171)‏ تستمع قٍ 
بعض المسائل شهود بعد اليمين. (الشر يلال وعبد الحليم والدر المنتقي) . 

لا اعتبار للتبدل الذي يحصل في وضاعة اليد أثناء الدعوى وهو: 


أولاً : إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر وقبل اقامة البينة واثبات المدعى به باع المدعى عليه 
ذلك المال في محضر شهود فأثبت المدعي في مواجهة المدعى عليه بأن المال المذكور ملكه فيحكم 
القاضي للمدعي بالمال المذكور وإذا اثبت المدعى عليه أنه باع المال الهمذكور لآخر لا تقبل إلا أنه 
للمشتري أن يدعي ذلك المال من المقضي له وأن يثبت ذلك ويأخذه منه . 

ثانياً: إذا أقام احد الدعوى بالمال الذي تحت يد أخر فباع المدعى عليه ذلك المال بعد 
الدعوى وقبل اقامة البينة لآخر بيعاً صحيحاً ثم اقام المدعي البينة على أن المال المذكور هو ماله 


؟ ١ه‏ درر الحكام 


تقبل بينته وإذا اراد بعد ذلك أن يثبت المشتري في مواجهة المقضي له شراءه المال من المقضى عليه لاا 
يقبل لأن الحكم الذي صدر على المقضي عليه هو حكم أيضاً على المشتري الذي تلقى املك عنه 
(الخانية) . 

إل أنه إذا ادعى احد المال الذي في يد آخر .وأنكر المدعى عليه دعوى المدعي فكلفته 
المحكمة ليحضر المدعي شهوده فباع ذو اليد امال المذكور لشخص ثالث وسلمه له ثم أن المشتري 
أودع المال للباتم وسلمه إياه وغاب الشخص الثالث وأحضر المدعي بعد ذلك بينة ينظر: فاذا كان 
القاضي عالاً بالبيع الذي اجراه ذو اليد بالايداع المذكور أو كان المدعي مقرأ بذلك أو اقيمت البينة 
على اقرار المدعي بالبيع والابداع فلا يسمع القاضي دعوى المدعي وبينته على ذي اليد المدعى عليه 
وإلا فتقبل بينته ولا تقبل بينة ذي اسل للك اج ملس رين إن مقس تراه ابلط ده 
بعد ذلك على طريق الوديعة (الخانية). 

المادة (17/55) - (يلزم اثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه ولا 


يحكم بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد باقراره عند 
دعوى المدعي ولكن إذا ادعى المدعي قائلا : اني كنت اشثريت ذلك العقار منلاك 
أو كنت غصبته مني فلا حاجة إلى اثبات كون المدعى عليه ذا اليد بالبينة وأيضاً 
لا حاجة إلى اثبات ذي اليد 5 المنقول على الوجه الذي ذكر آنفاً بل إذا وجد ف 
يد أي شخص كان فهو ذو اليد وتصادق الطرفين كاف في هذا). 

إذا أنكر المدعى عليه دعوى الملك المطلق في العقار المنازع فيه فلاجل صحة اقامة البينة'2 
يلزم اثبات وضاعة اليد بالبينة لان دعوى الملك المطلق هي دعوى ازالة اليد وترك التعرض وطلب 
ازالة اليد انما يكون على ذي اليد أنظر المادة (1770) ولا تثبت وضاعة اليد بعلم القاضي لأن علم 
القاضي ليس من اسباب الحكم (الحموي). 

وكا انه تجوز اقامة البينة على وضاعة اليد من الخارج تجوز اقامتها أيضاً من ذي اليد وهو أنه 
إذا ادعى المدعي قائلاً: ان العقار الفلاني هو ملكي وأن المدعى عليه اواضع اليد عليه بغير حق 
فيجب أولاً اهمه البينة على وضع يد المدعى عليه على العقار المذكور ثانياً اقامة البينة على أن العقار 
ملكه . كذلك لو قال المدعى عليه انني واضع اليد على ذلك العقار فله أيضاً اقامة البينة على وضع 
اليد ثم يقيم المدعي البيئة على ملكيته في العقار. 

أما إذا قال شاهدان اننا نشهد على وضاعة اليد وعلى كون العقار ملكاً للخارج معاً بقوهها 
اننا نشهد أن هذا العقار هو تحت يد المدعى عليه وهو ملك للمدعي وشهدا بذلك مرة واحدة أو 


)١(‏ إذا لم تكن البينة في دعوى العقار شهوداً بل كانت سندات الدفتر الخاقاني فالظاهر أنه لا يجب اثبات وضاعة اليد 
بالبينة . 


التنازع بالأيدي اه 


شهد شاهدان أولاً بأن ذلك العقار ملك للمدعي ثم شهد المذكوران أو شاهدان خلافهه) بأن 
العقار المذكور في يد المدعى عليه تقبل الشهادة (الزيلعي استنباطاً) ونظيره إذا شهد الشهود ببيع 
محدود بذكر حدوده من غير معرفة عينه وشهدوا على الخصم فلا بد من آخرين يشهدان أن المحدود 
بتلك الحدود في يد المدعى عليه ليصح به القضاء (ابو السعود). 

ولا يحكم بوضاعة اليد بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد باقراره عند 
دعوى المدعي ولا يستمع بناء على ذلك شهود على دعوى الملك المطلق. لأنه يحتمل أن الطرفين 
يتصادقان ويتفقان في مسألة وضع اليد فتكون وسيلة لاخذهما عقار الغير بحكم القاضي ففي هذه 
الصورة إذا ثبتت وضاعة اليد بمجرد الاقرار وثبتت الملكية بالشهود وحكم بها لا ينفذ الحكم 
(الخانية في الدعوى وجامع الفصولين والانقروي). 

ومع أن التصادق على وضاعة اليد لا يكفي لترك البينة إلا أن التصادق على أن ذا اليد هو 
المدعى عليه كاف ليمين المدعى عليه وهو أنه: إذا كان الطرفان متصادقين بأن ذا اليد هو المدعى 
عليه فيحلف المدعى عليه على ان العقار ليس ملكا للمدعي فاذا نكل يؤمر بترك التعرض. 

وإذا لم يكن لدى المدعي شهود على وضع يد المدعى عليه يحلف المدعى عليه على أن العقار 
ليس تحت يده فاذا نكل يحلف ثانياً على أنه ليس ملكاً للمدعي فاذا نكل يؤمر بترك التعرض (جامع 

والخلاصة أنه يوجد خمسة احتالات في وضع اليد: 

الاحتمال الأول: تصادق الطرفين على أن المدعى دو اليد على العقار وفي هذه الصورة لا 
تسمع بينة على ملكية الماعى فيقال للمدعي : ما دام أن العقار المدعى به في يدك فهو ملكك ف) 
شأنك مع المدعى عليه ما لم يقل أن المدعى عليه يعارض فيه فاطلب دفع تعرضه أنظر مادة 
1١١15‏ ). (الانقروي). 

الاحتمال الثاني: تصادق الطرفين على أن ذا اليد على العقار هو المدعى عليه وفي هذه الصورة 
إذا لم تثبت وضاعة اليد عليه بالبينة فليس للمدعي اقامة البينة على الملكية وان ما بينته المجلة في 
تقريرها يشمل ذلك إلا أنه في هذه الصورة يحلف المدعى عليه على أن العقار المدعى به ليس ملكا 
للمدعى كا ذكر آنفاً. 

الاحتهال الثشالث: أن يكون المدعى عليه ذا اليد وأن يثبت وضاعة يذه بالبينة . 

الاحتمال الرابع : أن يكون المدعى عليه ذا اليد ومنكراً ذلك فيثبت المدعي بالبينة وضاعة 
يده. وان الفقرة الأولى من المجلة تشمزم الاحتهال الثالث والرابع . فعليه إذا ادعى أحد على آخر 
عقاراً وقال المدعى عليه أن العقار المذكور ليس تحت يدي وأقام المدعي شهوداً شهدوا بأن العقار” 
المذكور تحت يد المدعى عليه تقبل (الخانية) . 


الملزمة 7" البّيّنات والتحليت 


غ١0ه'‏ درر الحكام 


. الاحتمال الخامس : أن يدعي كلا الطرفين أنه واضع اليد على العقار المدعى به وسيجيء ذكر 
ذلك في المادة الآتية. 

مستئبى - ويستئنى من لزوم اثبات وضاعة اليد ف دعوى العقار مسائل الشراء والغصب 

والسرقة وهي أنه : : 


إذا ادعى المدععى قائلاً اني كنت اريت ذلك العقار منك أو من مورئك فلان أو كنت 
غصبته مني فيكفي تصادق الطرفين على وضاعة اليد ولا حاجة إلى اثبات كون المدعى عليه ذا اليد 


لأنه تصح دعوى الغصب الذي. هو فعل من ذي اليد ومن غير ذي اليد فل اك فح 
ادعاء أحد على 3 قائلا (أنت غصبت عقاري الفلاني وهو في يدك فسلمه لي) يصح أيضاً ادعاؤه . 
أيضاً بقوله (أنت غصبت" عقاري وبعته وسلمته لفلان فاضمن بدله) حيث أن الغاصب إذا باع 
العقار المغصوب لآخر وسلمه إياه يكون عاجزا عن رده واعادته إلى المغصوب منه ويلزم اعطاء بدله 
أنظر مادة )١1570(‏ رد المحتار. 


ادعاء الغصب - يكون أولاً بقول المدعى: غصبت . ثانياً بقوله: ان ذلك العقار ملكي وقد 
كان فى يدى نين أن حدتت يدك عليه .بغر حق :ولا تكرن دعرى الغضنت يول المدضى + ان 
ذلك العقار ملكي وان صاحب اليد قد احدث يده بغير حق أو بقوله : اطي ودار معريدي 
وان صاحب اليد قد احدث يده علي بغير حق (الانقروي). 


ولا يلزم في دعوى الغصك والسرقة الشهادة على الغصب والسرقة وتكفي الشهادة على الملك 
فلذلك إذا ادعى المدعي الغصب وشهد الشهود الذين أقامهم بأن المدعى به ملك للمدعي و 
يشهدوا على الغصب أي أنه لو كانت دعوى المدعي دعوى الفعل على ذي اليد فلا حاجة لاقامة 
الشهود على ذلك الفعل بل تقبل الشهادة على الملك (فتاوى أبي السعود ني الرهن والتسهيل). 


صورة وضع اليد في العقار: 


اتوفاعة اليد عل النذان أن يكن فيها ]د ان هدك ازدة :وني وق الترضة تر يترا وخر 
أو قناة أو غرس اشجار أو زدع مزروعات أو انشاء ابنية أو صنع لبن وني الخرج والغاب قطع 
الأشجار منبا وبيعها وبالانتفاع منها بوجه قريب من ذلكء وفي المرعى قلع الحشائش وحفظها أو 
بيعها أو رعي الحيوانات فيها وما اشبه ذلك من التصرفات أنظر المادة )١71/4(‏ وشرحها وفي 
الحائط الاتصال به اتصال تربيع أو وضع الجذوع عليه. أما جود مفتاح باب الدار في يد احد فلا 
بكرن در وجوده في يده ذايد. فلذلك إذا كان احد ساكتاً في دار واشياؤه موضوعة فيها وكان 
. مفتاح تلك الدار في يد آخر فالواضع اليد على الدار هو الساكن فيها وليس حامل مفتاح بابها. 


التنازع بالأيدي ماه 


اتصال التربيع - أن تكون احجار حائط متداخلة في احجار حائط آخرء فعليه في حالة تنازع 
على حائط ينظر: فإذا كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما اتصالاً تربيعياً أو كان لأحدهما على الحائط 
جذوع فيعد الحائط أنه تحت يده. وسبب تسمية ذلك بالإتصال التربيعي هو لأن حائطين مع 
حائطين آخرين محازيين لما يحيطان مكانا مربعا. 

وتخالف الاتصال التربيعي اتصال الملاصقة ‏ وهو أن يكون أحجار حائط أو لبنه متصلة 
بأحجار الحائط الآخر أو بلبنه بدون أن يكون تداخل فيهاء فلذلك إذا خرق حائط ووضعت في 
الخرق أحجار الحائط الآخر فالاتصال الذي حصل على هذا الوجه لا يكون اتصالاً تربيعياً( مجمع 
الأخبر في التنازع بالأيدي) . 

ان الذي يحدث يده تغلباً على مال لا يعد واضعاً اليد على ذلك المال في نفس الأمرء فعليه 
إذا ثبت للقاضى احداث يده تغلباً على ذلك الوجه يؤمر برد المال المذكور إلى الشخص الذي أخذه 
منه ويعد ذلك الشخص ذا اليد وعلى هذا الوجه تصح دعوى وضاعة اليد على غير ذي اليد وإذا 
ادعى ذلك الشخص بأن وضع يده على المال بحق وأنكر التغلب يحلف بالطلب. 

مثلاً إذا ادعى قائلاً: إن هذا العقار كان منذ شهرين تحت يدي بحق وأن هذا المدعى عليه 
قد أخذه وغصبه مني جبراً وتحقق الأخذ بالجبر بالبينة أو بالدكول عن اليمين فيلزم رد ذلك العقار 
للمدعي إلا أن ذلك الرد لا يكون حكاً بأن الملك المذكور هو ملك المدعي ثم بعد ذلك يعتير ذو 
اليد مدعى عليه ويعتير الآخر مدعياً وتفصل دعوى الملكية (الانقروي). 

وأيضاً لا خاجة إلى إثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر آنفاً وتعلم وضاعة اليد 
في المنقول أيضاً بمعاينة القاضى فعليه إذا وجد المنقول في يد أي شخص كان فهو ذو اليد لأنه 
حسب المادة (1571) يلزم احضار المنقول: إلى مجلس" القاضي فيفهم واضع اليد على المنقول 
برؤيته في يده فلذلك لا حاجة لإثبات ذي اليد على المنقول كما هو الخال في العقار ويكفي تصادق 
الطرفين على وضاعة اليد وعلى هذه الصورة تثبت وضاعة اليد على المنقول: 

)١(‏ بالمشاهدة والعيان (5) بالاقرار () بالبينة مثلا إذا أنكر المدعى عليه وجود المال المنقول 
ف 8 وادعى المدعى أن المال المنقول كان تحت يد المدعى عليه منذ سنة وأقام البينة على ذلك 
فتسمع البينة ويعتبر المدعى عليه ذا اليد (الهندية في التنازع) . 

بعض التصرفات لوضاعة اليد التي ترجح عن بعضها أو تتساوى فيها فيرجح : 

. لابس الوب على الآخذ بالكم‎ - ١ 

؟ - راكب الدابة على الآخذ باللجام . 

“- راكب السرج على الرديف. 


: - صاخب الحمل على معلق الككوز. 
ه ‏ ممسك اللجام على القابض على الذنب. 


5(جِ_ درر الحكام 


إيضاح المسألة الأولى ‏ إذا تنازع إثنان في ثياب وكان أحدهما لابسها والآخر أخذ بأكامها 
فيعد اللابس ذا اليد على الثياب. 

لقي المسألة الثانية ‏ اذا تنازع إثنان في وضاعة اليد على حيوان وكان أحدهما راكبه والآخر 
آخذا بلجامه فيعد الراكب أولى من الآخذ لأن تصرفه أقوى «الدر المنتقى». 

إيضاح المسألة الثالثة ‏ اذا تنازع إثنان في وقباعة الند فل تحيواة وكان اخدغا راكيا عل 
السرج والآخر رديفاً فيعد الراكب أولى لأن تمكنه من الركوب دليل على تقدم يده. 

إيضاح المسألة الرابعة - إذا تنازع إثنان في وضاعة اليد على حيوان وكان أحدهما محملاً حمله 
عليه والآخر معلقاً كوزه فيعد صاحب الحمل ذا اليد والآخر خارجا لأن تصرف صاحب الحمل في 
الحيوان أكثر من تصرف الآخر (مجمع الأخهر في التنازع بالأيدي) . 

كذلك. لو اختلف إئنان في وضاعة اليد على قطار جمال وكان أحدهما قائداً والآخر راكباً على 
جمل من ذلك القطار فإذا وجدت جمال واثقال للراكب على الجمل فتكون جميع الجمال للراكب ويعد 
الآخر أجير الراكب (الخانية). 

إيضاح المسألة الخامسة ‏ إذا اختلف إثنان في وضاعة اليد على حيوان وكان أحدهما آخذاً 
بلجامه والآخر آخذاً بذنبه فالآخذ باللجام أولى لأن الغالب أن الآخذ باللجام المالك أما الآخذ 
بالذنب فيمكن لغير المالك أن يأخذ به (الدرر) . 

ويتساوى في وضع اليد: 

. الراكبان: بلا سرج‎ - ١ 


؟ - الراكبان على سرج . 
الجالس على البساط والممسك به. 


4 - أن يمسك طرفاً من الثياب والآخر طرفاً آخر منها. 

ه ‏ الجالسان على البساط . 

إيضاح المسألة الأولى - إذا كان إثنان راكبين على حيوان بلا سرج وادعى كل منم) بأن 
الحيوان ملكه فيحكم بوضاعة يدهما عليه مناصفة. 

إيضاح المسألة الثانية ‏ اذا كان إثنان راكبين على حيوان ذي سرج واختلفا على الوجه 
المشروح فيحكم لما مناصفة لأنبها متساويان في التصرف بذلك الحيوان. 

إيضاح المسألة الثالثة - لو كان أحد شخصين جالساً على البساط والآخر ممسكاً به واختلفا 
على الونجه المشروح فيعتبران واضعي اليد مناصفة (مجمع الأخمر). 

إيضاح المسألة الرابعة ‏ لو كان أحد اثنين ممسكاً أحد طرفي الثياب والآخر ممسكاً الطرف 


التنازع بالأيدي /ااه 


الآخر وتنازعا على الثياب على الوجه المحرر فيحكم لما مناصفة ولو كان القسم الذي في يد أحدهما 
أزيد من القسم الذي في يد الآخر. 

إيضاح المسألة الخامسة ‏ إذا كان إثنان جالسين على بساط واختلفا على الوجه المشروح 
فيحكم بأنها واضعا اليد مناصفة (جمع الأخبر والدرر). 

المادة (6ه/7١)‏ (إذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد 
في ذلك العقار تطلب أولاً البينة من كل واحد منهم| على كونه ذا اليد فإذا أقام 
كل منه)| البينة على ذلك تثبت يدهما مشتركا على العقار وإذا أظهر أحدهما العجز 
عن إثبات وضع يده وأقام الآخر البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه ذا اليد 
ويعد الآخر خارجاً وإن لم يثبت أحد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل منم| 
بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد في ذلك العقار فإن نكل كل منهم| عن 
اليمين يثبت كونهها ذوي اليد مشتركاً في ذلك العقار وان نكل أحدهما وحلف 
الآخر يكون الحالف واضع اليد مستقلاً في ذلك العقار ويعد الآخر خارجا وان 
حلف كلاهما فلا يحكم لواحد منه| بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعى به إلى 
وقت ظهور حقيقة الحال) . 

إذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب البينة أولاً من 
كل واحد منها على كونه ذا اليد أي قبل استماع الشهود على الملكية ومهذه البينة يميز بين المدعي 
والمدعى عليه وينكشف على من تتوجه البينة منهها فإذا أقام كل منبه| البينة على ذلك تثبت يدهما معا 
على العقار ويكون كل منبهها مدعى عليه في القسم الواضع اليد عليه ومدعياً في القسم الذي يكون 
فيه خارجاً لأنهما متساويان في أسباب الثبوت إلا أنه ما لم يثبت كون العقار المذكور ملكهما المشترك 
بالبينة أو بالاقرار فلا يقسم الملك بينهها بسبب ثبوت وضاعة يدهما مشتركاً (الانقروي). لأن وضع 
اليد متنوع كيد اااستعارة ويد الاستئجار ويد الارتهان ويد الغصب فلا تثبت الملكية بشوت وضع 
اليد (الخيرية) . 

وقد بين في شرح المادة )١1/4(‏ أن بينة التاريخ المؤخر في وضاعة اليد مرجحة. 

أما إذا ادعى أحدهما أنه ذو اليد على ذلك العقار مستقلاً وادعى الآخر أنه ذو اليد عليه 
مشتركاً مع خصمه وأثبت كل منه| مدعاه بالبيئة فهل ترجح بينة أحدهما قياساً على أحكام المادة 
(؟ثلالو 5مل/ال)؟ 


وإذا أظهر أحدهما العجر عع إثبات وضع يذه وأقام لاخر البينة على كونه واضع اليد يحكم 
بكونه ذا اليد مستقلاً ومدعى عليه ويعد الآخر نخارجاً ومدعياً وتكون بينة الخارج على الملكية مقبولة 


اماه درر الحكام 


وبينة ذي اليد عليها غير مقبولة أنظر المادة (مه/ا١)‏ (الانقروي والدرر). 


يسأل القاضي الشهود على وضاعة اليد هل هم يشهدون على وضاعة يد ذي اليد بناء على 
اقراره أو بناء على مشاهدتهم فإذا قالوا أنها مبنية على الاقرار فيردها وإذا بينوا أنها مبنية على المعاينة 

فيقبلها (الطحطاوي). ٠‏ 

وإن لم يثبت أحد الخصمين كونه ذا اليد حال كونه يدعي بذلك يحلف كل منها على البتات 
بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد في ذلك العقار وسبب كون صورة اليمين على البتات 
مع كون اليمين على فعل الغير يفهم من مراجعة شرح المادة .)١754(‏ 

كان يجب توفيقاً للقاعدة الثانية الواردة في شرح المادة )١741(‏ عدم لزوم اليمين في ذلك 
لأن النكول عن اليمين عند الإمامين اقرار وعند الإمام بذل واحسان وبما أن الإقرار في وضاعة اليد 
غير معتبر فلا يعتبر أيضاً البذل والإحسان فيه؟ وفي هامش الانقروي أجيب على هذا السؤال إلا أنه 
ليس من الظاهر كفايته» وأجاب عنه صاحب المحيط أن تحليف المتغلب ههنا ليس لأجل كون 
الضياع في يده لأن ذلك ثابت باتفاق المدعي والمتغلب وإئما التجليف لأجل إثبات التغلب والأخذ 
من جهته وأخذ العقار والتغلب يثبت بالإقرار الا يرى أنه يصح الإقرار بغصب العقار والغصب 
ليس إلا الأخذ بطريق التغلب (هامش الانقروي). 

فإن نكل كلاهما عن اليمين يثبت كونها ذوي اليد مشتركاً في ذلك العقار ويكون كل منه| 
مدعياً في القسم الخارج فيه ومدعى عليه في القسم الذي تحت يده وني هذه الحال إذا أقام أحدهما 
البينة على الملكية يحكم له بملكية جميع العقار. يحكم له بالنصف بقضاء الترك باعتباره ذا اليد 

وبالنصف الآخر بقضاء الاستحقاق لإثباته ذلك بالبينة» وفي هذه المسألة يكون قد استمعت البينة 

على الملكية مع عدم ثبوت وضاعة اليد بالبينة (الشارح) واذا لم يستطع أحدهما اقامة البينة على 
الملكية يحلف كل منهم| بالطلب على دعوى الآخر الملكية وإذا نكل كلاهما يحكم لكل منه| با لحصة 
الني ادعاها الآخر وإذا حلف أحدها ونكل الآخر يحكم بجميع العقار لمن حلف اليمين يحكم له 
بالنصف بقضاء الترك وبالنصف الآخر بقضاء الإستحقاق. 

وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يحكم بكون الحالف واضع اليد مستقلاً بذلك العقار ويعد ' 
الآخر خارجاً ويكون الخارج مدعياً وذا اليد مدعئ عليه وإذا أقر ذو اليد لدى السؤال بأن العقار 
ملك للمدعي يحكم برده للمدعي وإذا أنكر تطلب البينة من المدعيى حسب الشرح الوارد في المادة 
الآنفة فإذا أثبت يضبط العقار وإذا ١‏ يغبت بحلف ذو اليد على كون العقار ليس ملكا للمدعي واذا 
نكل يحكم برد العقار للمدعي أيضاً (الانقروي بزيادة) . 

وإذا حلف كل منهما فلا يحكم لاحد منه) بكونه ذا النذدوي ق المطان لاعن بز إن لز 

حقيقة الحال أي الى وقت ظهور وتحقق حقيقة وضاعة اليد ولا تسمع دعوى الطرفين في ملكية ذلك 
العقار إلى حين الظهور لأنه إذا لم يعلم ذو اليد لا يمكن التفريق بين المدعي والمدعى عليه أنظر المادة 
)1١57*0(‏ (الانقروي). 
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إذا ادععى التصرف في الاراضى الاميرية أو في المستغلات الوقفية فهل يجب اثبات وضاعة اليد 
في ذلك بالبينة؟ كا أن الدعوى في ذلك لا تتعلق بملكية العقار بل تتعلق بتصرفه أي بتملك منافعه 
فيرد للخاطر بأنه لا لزوم لاثبات وضاعة اليد في ذلك لانه من المقتضى العمل في هذه المسألة بعد 
الاطلاع على نقلها: 


قد الف بعض الفقهاء كغانم البغدادي والقصاري كتباً ورسالات في حن صور الترجيح في 
البيانات التي تكون مباينة لبعضها البعض كا أن مفتي الشام المرحوم محمود حمزة افندي قد الف 
كتاباً مختصراً ومفيداً بترتيب بديع في حق ترجيح البينات. 

وني البيانات المتباينة ثلائة أحوال إذا لم تكن احداها تواتراً: 

الحال الأول: أن تتهاتر البينتان إلى أن تسقطا عن العمل ويتفرع عن ذلك بعال وهي: - 

أولاّ إذا شهد شاهدان أن زيداً قتل عمراً بالكوفة يوم النحر وشهد آخران أن زيداً فتل 
عمراً يوم النحر في مكة فلا يعمل بأي هاتين الشهادتين لأنه معلوم ية يقيناً بين احداهما كذب إلا أنه 
غير معلوم أيتهما الكاذبة كا أنه إذا اختلفا في زمان وآلة القتل فالحكم أيضاً على هذا المنوال. 

ثانياً - إذا ادعى اثنان زواج امرأة في قيد الحياة وأنكرت المرأة دعوى الاثنين فاقاما البينة على 
ذلك تتهاتر البينتان لأنه لا يمكن العمل بها لعدم قبول المحل للاشتراك ويحكم القاضي بتفريقها 

الث إذا ادعى الخارج وذو اليد أو كل واحد من الخارج والخارج الآخر الشراء من بعضههما 
يعني لو ادعى الخارج الشراء من ذي اليد وادعى ذو اليد الشراء من 0 بدون بيان تاريخ تتهاتر 
البينتان ويترك المدعى به في يد ذي اليد (الطريقة الواضحة). 

رانعا د إذا ادعى احد فراناً من تركة المتوفي من جهة كونه ابن عمه وذكر الاسامي للجد 
'واقام البينة على النسب وأقام المدعى عليه المنكر النسب والميراث البينة على أن حد المتوفي هو فلان 
غير الجد الذي ادعاه المدعي فاذا لم يحكم القاضى بالبينة الأولى قبل اقامة البينة الثانية فلا يحكم 
باحدى هاتين البينتين (اكندية). 

خامساً ‏ إذا ادعى احد المال الذي في يد آخر قائلاً: انه ملكي حتى أن ذا اليد قد اقر بذلك 
وأقام البيئة على الاقرار وادعى المدعي عليه أن المال المذكور ملكه وأن المدعي قد اقر بأنه ملكه 
واقام البينة أيضا على الاقرار فتتهاتر البينتان ويبقى ا مال بلا معارض في يد ذي اليد (الانقروي). 


5 درر الحكام 

سادساً - تتهاتر بعض البينات المذكورة في المادة (109/51) 

الحال الثاني : أن يعمل بالبينتين. 

الحال الثالث: أن يعمل باحداهما ترحيها وأن ترد الأخرى. 

مثلاً إذا تنازع اثنان في مال فاذا كان الاثنان ؤاضعي اليد واقاما البينة على ملكية كل منم| 
مستقلاً فيحكم لما مناصفة أنظر المادة (1705). 

فاذا كان الاثنان خارجين وكان المال في يد شخص ثالث وأقام كلاهما البينة على ملكيتها 
مستقلاً فيحكم لما مناصفة أيضاً سواء كان ادعاؤهما الملك المطلق أو النتاج لأنه لما كانا متساويين في 
الدعوى والحجة لزم مساواته) في الاستحقاق أيضاًء مثلاً لو ادعى اثنان أنهها آجرا الدار التي تحت 
يد آخر وطلبا منه تسليم الدار لتام مدة الإيجار مع تأدية بدل الايجار وأقاما البينة على ذلك فيأخذان 
الدار وبدل الايجار مشتركاً (الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى). 

كذلك لو ادعى اثنان الفرس التي تحت يد آخر فادعى احدهما بأنها ملكه وأن ذا اليد غصبها 
منه وادعى الآخر بأن الفرس ملكه وأنه سلمها وديعة وأقام كلاهما البينة على ذلك يحكم لما 
بالفرس مناصفة (البهجة) ‏ أما إذا كان احدهما ذا اليد والآخر خارجاً فترجح بينة ذي اليد أنظر 
المادتين (/11/51 و17548) والقاعدة في ترجيح بينة على بينة أخرى هي : 

قاعدة ‏ ترجح البينة التي تكون على خلاف الظاهر. مثلاً إذا احترقت دار الوقف التي في 
تصرف احد بطريق الاجارتين فانشأها بماله مجحدداً بلا اذن من المتولي ثم توفي بلا ولد وادعى الورثة 
بأن مورثهم قد انشأ تلك الدار لنفسه وادعى متولي الوقف أنه انشأها للوقف وأقام البينة على ذلك 
فترجح بينة المتولي لأن ظاهر الحال أن يبنى الانسان لنفسه (الخيرية) . 

أما إذا كانت إحدى البينتين تواتراً فحينئذ ترجح بينة التواتر. 

مثلاً إذا تنازع أهل قريتين على ارض مرعى فادعى كل منها أن المرعى المذكور مرعاه من | 
القديم فترجح بينة جهة الطرف التي تكون الشهرة شائعة في جانبه (البهجة)؟ 

المادة  )1767(‏ (إذا كان اثنان متصرفين في مال على وجه الاشتراك 

وادعى احدهما أنه ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنه ملكه بالاشتراك فبينة 
الاستقلال أولى يعنى إذا اراد كلاهما أن يقيم البينة ترجح بينة الذي ادعى 
الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك وإذا ادعى كلاهما الاستقلال واقاما 
البينة على ذلك يحكم لما بذلك العقار مشتركاً وإذا عجز احدهما عن الاثبات 
واثبت الآخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلاً) . 


إذا كان اثنان متصرفين: في مال أي ذوي اليد عليه على وجه الاشتراك سواء كان المال منقولاً 


ترجيح البينات 0331 


أو عقاراً وادعى احدهما المال المذكور بأنه ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنه ملكه بالاشتراك فترجح 
بينة الاستقلال لان من يدعي الملك بالاشتراك هو مدع القسم الذي تحت يده ويثبت ملكيته فيه أما 
مدعي الملك بالاستقلال فهو يدعي ذلك النصف مع النصف الآخر وتجتمع في دعواه بينة الخارج 
وذو اليد وان بينة الخارج مرجحة كما هو مبين في المادة (/17751) الآتية الذكر (الولوالجية في 
الفصل الأول من الدعوى) وعلى هذه الصورة يكون مدعي الاستقلال قد اخذ القسم الذي تحت 
يد خصمه بحكم القاضي والقسم الذي تحت يده بدون حكم القاضي. لأنه حيث لا نزاع ولا 
دعوى في حق النصف الذي تحت يده فلا يصح الحكم بدون دعوى أنظر المادة (1859) (مجمع 
الأمر) . 

ويفهم من التقرير المشروح أن هذه المادة فرع لتلك المادة. فعليه إذا اراد كلاهما أن يقيم 
البينة ترجح بيئة الذي ادعى الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك مثلا إذا كانت فرس في يد 
الاثنين وادعى أحدهما أنها ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنها ملكه بالاشتراك واثبتا دعواهما ترجح 
بينة مدعي الاستقلال. 

كذلك إذا كانت حديقة تحت يد اثنين وتوفي أحدهما وادعى ورثة المتوفي أن جميع الحديقة هي 
ملك للمتوفي وانها موروثة لحم عنه وادعى الآخر ان نصفها للمتوني والنصف الآخر له وأقام 
الطرفان البينة على ذلك فترجح بينة الورثة (البهجة). 

كذلك إذا كان اهل قريتين ذوي يد على مرعى وادعى اهل إحدى تلك القريتين بأن المرعى 
المذكور مرعاهما بالاستقلال وادعى اهل القرية الأخرى بأنه مرعاهما بالاشتراك مع القرية الأولى 
فترجح بينة الاستقلال. 

إذا اراد كلاهما أن يقيم البينة ‏ أما إذا عجزا عن اقامة البينة فعلى قول يحلف مدعي النصف 
مدعي الجميع ولا يحلف مدعي الجميع لدعي النصف ففي هذه الصورة إذا حلف مدعي النصف 
يكون القول قوله (المجموعة الجديدة) وعلى قول آخر يحلف الاثنان بالطلب فاذا نكل مدعي 
الاشتراك عن حلف اليمين وحلف مدعي الاستقلال اليمين يحكم بجميع ذلك المال لمدعي 
الاستقلال وبالعكس إذا نكل مدعي الاستقلال عن حلف اليمين وحلف مدعي الاشتراك اليمين 
يحكم لمدعي الاشتراك بمقدار دعواه ويترك الباقي في يد مدعي الاستقلال( هامش البهجة) . 

كذلك إذا كان مال في يد اشخاص ثلاثة وادعى أحدهم كل المال وادعى الثاني نصفه وادعى 
الثالث ثلثيه وأقام الثلاثة البينة فعند الإمام يقسم بينهم على طريق المنازعة وعند الامامين يقسم 
بينهم على طريق العول والمضاربة فاذا لم يقم أحدهم البينة فيحلف كل منهم في دعوى رفيقيه 
الاثنين. 

وصورة حل هذه المسألة وادلتها تفصيلاً محررة في الفصل السابع من كتاب الشهادة من 
الولوالجية متصرفان على وجه الاشتراك ‏ وني ذلك ثلاث صور: 
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الأولى: أن يكون الاثنان ذوي يد وحكم ذلك مذكور في هذه المادة. 

الثانية : أن يكون الاثنان خارجين وني هذه الصورة لا تكون دعوى الاستقلال باعثة للترجيح 
ويحكم لجميع المدعيين بنسبة مدعاهما سواء كانت دعواهما دعوى الملك المطلق أو الملك المقيد مثلا 
إذا ادعى اثنان المال الذي تحت يد شخص ثالث فادعى احدهما الملك بالاستقلال وادعى الآخر 
املك بالاشتراك ولم*يثبت احدهما دعواه فيحلف الشخص الثالث المنكر اليمين لكل مدعي من 
المدعيين فاذا حلف للاثنين يبرأ من خصومتههما ويبقى المال كالأول في يد الشخص الثالث 
(الانقروي). 

أما إذا اقام الاثنان البينة واثبتا مدعاهما فيقسم ذلك المال بينهها على الوجه الآتي فعند الإمام 
يحكم بثلاث ارباع ذلك المال لمدعي الكل وبربعه لمدعي النصف لأن مدعي النصف في ذلك المال 
ليس له أي نزاع في حق النصف الآخر فلذلك يبقى هذا النصف في يد مدعي الكل باذ متازع نوق 
هذا الحال يكون النزاع بيهها في النصف الآخر فيحكم بالنصف المذكور لما مشتركا أما عند 
الامامين فيحكم بينهم اثلاثاً فيأخذ مدعي الجميع سهمين ومدعي التعريه سه واقيدا (الدرر). 

كذلك لو ادعى احد شراء جميع الدار التي تحت يد آخر بالف درهم وادعى آخر شراء 
نصفها منه بخمسائة درهم وادعى ثالث شراء ثلثيها بستائة درهم وأقام كل منهم البينة على مدعاه 
فتقسم الدار المذكورة بينهم عند الامام على سبيل المنازعة وعند الامامين على سبيل العول 
والمضاربة ويكون جميعهم مخيرين فان شاؤوا اخذوا حصتهم التي اصابتهم وان شاؤوا تركوها 
وإيضاح ذلك في الولوالجية. ا 

وإذا ادعى كلاهما الاستقلال وأقاما البينة على ذلك يحكم لما بذلك العقار'© مشتركاً لأن كلا 
منى| خارج في النصف وؤو اليد في النصف الآخر وباعتباره خارجا فهو مدع فتطلب البينة منه فاذا 
اثبتا كلاهما يحكم لما مناصفة والقسم الذي حكم به لكل منهب| هو القسم الواضع اليد عليه الآخر 
وليس القسم الذي تحت يده أنظر مادة )١1701(‏ أما إذا كان النزاع بينهها على الوجه المحرر وادعى 
خارج أن كل العقار المذكور ملكه مستقلا واثبته فيحكم بنصفه للاثنين ذوي اليد ويحكم بالنصف 
الآخر للخارج (الانقروي). 

وإذا عجز أحدها واثبت الآخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلاً لأن لاحدهها ا 
يد فقط أما الآخر فقد اقام البينة ووضع اليد لا يكفي لمعارضة البينة. 

وإذا عجز كلاهما عن الإثبات فيحلفان فإذا حلفا يتخلص كل منبهها من دعوى الآخر ويبقى 
العقار في يدهما حسب وضاعة يدهماء أما إذا حلف أحدهما اليمين ونكل الآخر ينظر: فإذا كان 
كلاهما يدعي الاستقلال يحكم بكل العقار للحالف أما إذا كان طابق الدار السفلي تحت يد أحد 
وطابقها العلوي تحت يد آخر وكان طريق الطابق العلوي من ساحة الطابق السفلٍ وادعى كلاهمة 
)١(‏ والحكم في المنقول على هذا الوجه (الشارح) ٠‏ 
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أن كل الدار له وأثبتا دعواهما فيحكم لكل منها بما في يد الآخر لأن البينة للخارج أما إذا عجزا عن 
البينة فيحكم لصاحب الطابق العلوي بالعلوي وحق المرور ولصاحب السفلي بالسفلي ورقبة طريق 
العلوي إلا أن هذا الحكم يكون فيا إذا كانت الساحة في يد صاحب السفلي أما إذا كانت الساحة 
في يديه معاً فيحكم لم| بالساحة مناصفة (الأنقروي والولوالجية في الفصل الأول من الدعوى) . 
الثالثة: أن يكون أحدهما ذا اليد والآخر خارجاً فعليه إذا ادعى الخارج من ذي اليد قائللً: 
إن العقار الذي في يدك هو ملكنا المشترك وادعى ذو اليد أ نه ملكي مشتركاً وأثيتا كلاهما دعواه 
فترجح بينة الإشتراك لآن البينة للخارج (هامش البهجة والمجموعة الجحديدة) . 
المادة (/ل1ه/ا١)‏ - (بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق الي ١‏ يبين فيها 
تاريخ مثلاً إذا ادعى أحد الدار التي هي في يد آخر قائلاً: إنها ملكي وأن هذا 
الرجل قد وضع يده عليها بغير حق وأنا أطلب أن تسلم لي وقال ذو اليد إن هذه 
الدار ملكي ولذا فأنا واضع اليد عليها بحق ترجح بينة الخارج وتسمع) 
بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق الذي م يبين فيها تاريخ الملك من الطرفين المتداعيين 


سواء بين تاريخ من طرف واحد أولم يبين إذا نَم يدع أحد حين دعواه الملك المطلق على الآخر فعلاً 
كالغصب والإعارة والويداع حيث أنه ف هذه الصورة يكون المدعي خارجاً وأصبحت بينته بلا 


معارض انظر مادة (77) ( الشرنبلالي وعلي أفندي). 


أما إذا ادعى أحد على الآخر الملك المطلق والفعل معاً وادعى الآخر الملك المطلق فقط !| 
فيحكم لمن ادعى الملك المطلق مع الفعل لأن بينته مثبتة الزيادة أما إذا ادعى كلاهما الملك المطلق 
والفعل معا فيحكم لما بالإشتراك لأنم) متساويان في الدعوى والحجة (الأنقروي). 


الذي لم يبين فيها تاريخ - وتفصيل ذلك أنه إذا حدثت دعوى الملك المطلق بين الخارج وذي 
اليد ففيها أربعة احتالاات: 


١‏ - ألا يذكر الخارج ولا ذو اليد تاريخاً. 
أن تذكز ادها تارظا ولا يذكره الخو 
- أن يذكر كلاهما تاريخاً واحداً ففي هذه الصور الثلاث يحكم فيها للخارج. 


: - أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً ويذكر الآخر تاريخاً مؤخراً وفي هذه الصورة ترجح بينة 
التاريخ المقدم انظر مادة .1١9/5٠‏ 


مثال للصورة الأولى ‏ مثلاً إذا ادعى أحد الدار التي هي في يد آخر قائلاً: إنها ملكي وإن 
هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حق وأنا أطلب أن تسلم لي فقال ذو اليد أن هذه الدار ملكي 
وهذا وضعت يدي عليها بحق ترجح بينة الخارج وتسمع . 
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كذلك إذا ادعى أل ورثة متوفين بأن هذه الحديقة هي لمورثينا وأصبحت موروثة لنا وأثبتا 

الخارج ‏ الصورة المبينة أن يكون أحد الطرفين ذا اليد والآخر خارجاً أما إذا كان الطرفان 
خارجين أي إذا ادعى اثنان الملك المطلق في مال في يد آخر قائلاً كل منهما: ان المال المذكور له 
وأنكر واضع اليد دعواهما فإذا كان (أولا) لم يبين أحدهما تاريخاً (ثانياً) أو بين كلاهما تاريخا واحدا 
(ثالثا) أو بين أحدهما تاريخاً ولم يبين الآخر تاريخاً وأثبت كلاهما دعواه فيحكم لما مناصفة: (الدرر 
والشرنبلالي) . 

كذلك لو ادعى ورئة متوف العرصة التي في يد آخر إنها ملك للمتوفي وأنها بوفاته أصبحت 
موروثة لهم حصراً وأقاموا البينة على ذلك فأقام ورئة متوف آخر دعوى على هذا الوجه وأثبتوها 
يحكم لما مناصفة «الأنقروي». 

5 - أن يبين كلاهما تاريخاً ويكون تاريخ أحدهما أسبق وفي هذه الصورة يحكم لمن تاريخه 
أسبق انظر المادة ( .)١1855‏ 

أن يذكر كلاهما تاريخاً متحداً فهنا ترجح بينة الخارج. 

الملك المطلق ‏ إن دعوى الوقف من قبيل الملك المطلق مثلاً إذا ادعى بكر متولي وقف عمرو 
بأن الدر التي تحت يد آخر هي وقف عمرو المسجل وادعى ذو اليد أنها ملكه وأقام كل منم) البينة 
على دعواه ول يبينا تارياً ترجح بيئة بكر. 

كذلك إذا ادعى متولي وقفين عقاراً بداعى أنه لوقفههما فكان أحدهما ذا اليد والآخر خارجاً 

وتعبير الملك المطلق للاحتراز من الملك المقيد. 

والملك المطلق على قسمين : 

القسم الأول: أن يكون قابلاً لتكرار القيد وحكمه يبين في المادة (1708) وهذا على 
نوعين : 

النوع الأول أن يدعي تلقي الملك عن واحد وأن يكون ذو اليد طرفاً واحداً وحكم ذلك 
ببين في المادة الآتية بفقرة (أما ذو اليد الخ). 

النوع الثاني - أن يدعي كل منهما الشراء من أشخاص ممختلفين وأن يكون تاريخ أحدهما أسبق 
وهذا يبين في الفقرة الأولى من المادة الآتية: 

القسم الثاني: ألا يكون القيد قابلاً للتكرر وحكمه موضح في المادة ١‏ 10/59). 


وبتعبير آخر إذا ادعى الملك المطلق يحترز من مسألتين: 
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المسألة الأولى: إذا ادعى اثنان العين التي في يد شخص ثالث قائلاً كل منها أنه باعها 
للشخص الثالث بيعاً فاسداً وأقام كل منها البينة على إقرار الشخص المذكور بأنه قد باع له المال 
المذكور بيعاً فاسداً فللمدعين المذكورين أن يأخذا من الشخص المذكؤر العين المدعى بها وقيمتها 
وأن يقتساها. 

أما إذا أثبت كل من الإثنين بيعه تلك العين للشخص المذكور مبنية على معاينة البيع وعلل 
القبيض فإذا كان المبيع موجوداً عينياً يقتسانه مناصفة وإذا كان مستهلكاً يأخذان بدلا واحداً 
ويقتسمانه ولا يأخذان شيئاً زيادة عن ذلك واللائق أن« يكون الحكم في الغصب على هذا المنوال 
(واقعات المفتين والخانية) . 

المسألة الثانية : إذا ادعى إثنان بأن كلا منهها باع المال الذي في يد الشخص الثالث بألف 
درهم للشخص الثالث على أن يكون تيراً كذا يوماً وأثبت كل منها دعواه فيحكم ببينتهما. 

فإذا أمضى الإثنان البيع فيأخذ كل منها ألف درهم من ذي اليد لأن كلا منه| عند الإمضاء 
قبل المشتري بالثمن ولا تضايق في الثمن فإذا أمضى أحدهما البيع والآخر فسخه فيأخذ الذي أمضى 
البيع نصف الثمن من المشتري لأنه لم يسلم للمشتري إلا نصف البيع ويسترد الذي لم يمض البيع 
كل المبيع من المشتري وإذا فسخ كلاهما البيع يأخذان المبيع مناصفة (الخانية) . 

المادة  )1704(‏ (ترجح بيئة الخارج أيضاً على بينة ذي اليد في دعاوى 
دعوى الملك المطلق ولكن إذا ادعى كلاهما بأنه| تلقيا المللك من شخص واحد 
ترجح بيئة ذي اليد. مثلاً إذا ادعى أحد على آخر الحانوت الذي في يده بأنه 
ملكى وأنا اشتريته من زيد وحال كونه ملكي ببذه الجهة وضع يده عليه هذا 
الرجل بغير حق وقال ذو اليد اشتريته من بكر أو هو موروث لي من والدي ومهذه 
الجهة قد وضعت يدي عليه ترجح بينة الخارج وتسمع ولكن إذا قال ذو اليد أنا 
اشتريت الحانوت من زيد ترجح بينة ذي اليد على بينة الخارج هذا الحال). 


ترجح بينة الخارج أيضاً على بينة ذي اليد في دعاوى الملك المقيد بسبب قابل للتكرر ولم يبين 
فيها التاريخ . )١(‏ الشراء. (؟) والبناء. (7) والغرس. (5) وزراعة الحبوب لكونها في حكم 
دعوى الملك المطلق هذا إذا لم يدع الخارج وذو اليد تلقى الملك من شخص واحد أو إذا لم يدع ذو 
اليد تلق الملك من الخارج وعلى هذا الوجه إذا كان المملك أشخاصاً متلفن فلا يعتبر سبق 
التاريخ (الدرر والشرنبلالي). 

أما إذا كان المملك شخصاً واحداً فيعتبر فيه سبق التاريخ كما بين في الفقرة الآتية: 
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وترجيح بينة الخارج في ذلك مقيد بأربعة قيود. 

القيد الأول: ألا يدعي كل من الخارج وذي اليد ويثبت الشراء من صاحبه أما إذا ادعى 
الخارج الشراء من ذي اليد وادعى ذو اليد الشراء 90 وأثبت كلاهما تتهاتر البينتان ويبقى 
المال المدعى به في يد ذي اليد كالسابق (الدرر) . 

القيد الثاني : ألا يدعي ذو اليد تلقى الملك من الخارج فعليه إذا دي الخارج أن هذا المال 
مالي مدعياً من ذي اليد الملك المطلق ودفع ذو اليد الدعوى بقوله : اشترد يته منك وأقام الإثنان البينة 
فبينة ذي اليد أولى (الدرر) . 

العقّد الثالث: ألا يدعي الخارج وذو اليد تلقى الملك من شخص واحد وسيبين المحترز عنه 
في هذا القيد في الفقرة الآتية : 

وهو: ولكن إذا ادعى كلاتما بأنها تلقيا أو تلقى مورثها الملل من يحون واحد ترجح بينة 
ذي اليد 35 إذا ادععى زيد وارث المتوفي البستان الذي في يد عمرو قائلاً: أن مورثي قد اشترى 
هذا البستان “من بكر وادعى عمرو أنه اشرى البستان :من عرو رادم كلاهها البينة وم يبينا في 
دعواهما تاريخاً ترجح بينة عمرو (علٍ أفندي) . 

القيد الرابع : أن يكون أحد الطرفين ذا اليد والآخر خخارجاً أما إذا كان كلاهما خارجاً فيحكم 
ما مناصفة . مثلا إذا ادعى إثنان المال في يد آخر قائلا كل منه|: إنه اشترى المال المذكور من فلان 
وأثنت كلاههما دعواه يحكم ها مناصفة سواء بين كلاهما تاريخاً وانجذا ف كن أحدههما تاريخاً والآخر لم 
يبين (الدرر). 

الكراةة ل 0 
ان يدا يشتريه من بكر. 

البناء : ا ا 
أخرى . 

والغرس أيضاً على هذا الوجه لأن الغرس يزرع'في محل ثم يقلع منه ويغرس في محل آخر. 

زراعه الحبوتب: :ليه ايها لاد بار ررق الأرص قم دن الارسير وخريل 
1ف (جمع الأخبر) . ش 

وإذا تردد في قابلية السبب 21 وعدمه يسأل أهل 0 فإذا تردد أهل الخبرة ل ذلك 


٠‏ مثلاٌ؛ إذا ادعى أحد على آخر 50 الذي في يده قائلا إنني اشتريته من زيد وهو ملكي 
وقد وضع يده عليه هذا الرجخّل بغير حق وقال ذو اليد: إنني اشتريته من بكر أو موروث لي عن أبي 


ترجيح البينات فده 


ومبذه الجهة قد وضعت يدي عليه ترجح .بينة الخارج وتسمع . 

كذلك إذا ادعى أحد الحانوت الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا الحانرت هو ملكي لأنني 
أنشأته وان هذا الرجل واضع اليد عليه بغير. حق وادعى ذو اليد بأنه هو الذي أنشأه وأنه واضع 
اليد عليه بحق فترجح بيّنة الخارج (مجمع الأخمر). 

أما إذا ادعى الخارج قائلاً: إن هذه الدكان ملكي لأنني اشتريتها من زيد وان هذا الرجل 
واضع اليد عليها بغير حق وادعى ذو اليد أيضاً أنه اشترى الحانوت المذكور من زيد المذكور أي 
كان المملك شخصاً واحداً ففي تلك الحال ترجح بيّنة ذِي اليد على بيّنة الخارج. أما إذا كان 
المملك شخصين مختلفين وذكر تاريخ فحكم ذلك مذكور في المادة ١75٠‏ كما أنه إذا لم يذكر 
تاريخ يرجع إلى الفقرة الأول من هذه المادة. كذلك إذا ادعى المتخاصان تلقى مورثها الملك من 
شخص واحد فترجح أيضا بينة ذي اليد على بينة الخارج (البهجة وعلي أفندي). 

كذلك إذا ادعى أحد الال الذي في يد زوجته قائلاً عنه: إنه مالي وقد اشتريته من زيد 
وقالت الزوجة: إنه مالي وقد وكلت زوجي في شرائه من زيد وهو اشتراه لي بالوكالة وأقام كلاهما. 
البينة فترجح بينة الزوجة لأنما في منزلة ذي اليد والخارج في دعوى تلقى الملك من شخص واحد 
وفيها ذو اليد أولى (الأنقروي من الترجيح). 

وفقرة: ولكن إذا قال ذو اليد ألخ. . . تفصل على الوجه الآتي: - 

المدعى به: إذا كان انوا ملل ففى ذلك ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الحانوت المذكور حين المخاصمة في يد البائع فعليه إذا كان المدعى 
به في يد البائع فدعى اثنان البائع إلى حضور المحكمة وادعى كل منم| أن المال المذكور الذي في يد 
البائع هو ملكه وانه اشتراه منه وأنكز البائع دعوئ الاثنين وأقام كلاهما البيّنة؛ فإذا ذكرا تاريخا 
واحداًء أو لم يذكر أحدهما تاريخاً يحكم بالمدعى به لما مناصفة لأنه في هاتين الصورتين يتساوى 
المدعيان في الدعوى والحجة إلا أنه في هذه الصورة كلا المدعيين مخيران إن شاءا قبلا المدعى به 
بنصف الثمن المسمى وإن شاءا فسخا البيع بخيار تفرق الصفقة أنظر شرح المادة (751) وفي 
هذا الحال لو ترك أحد المدعيين حصته قبل القضاء فللآخر أخذ كل المدعى به أما إذا ترك حصته 

المسألة  )*(‏ ان يذكر أحدهما تاريخاً والا يذكر الآخر ذلك ففي هذا الحال ترجح بيّنة من 
بين تاريخا (الولوالجية في الفصل من الدعوى). ٠‏ 

(5) - ان يبينَ كلاهما تاريخاً ويكون تاريخ أحدهما أقدم من تاريخ الآخر فيحكم لمدعي 
التاريخ الأسبق «البهجة». | 

الصورة الثانية: أن يكون المدعىٌ والمدعى عليه واضعي اليد معاً على الحانوت فإذا أقام 


084 درر الحكام 


كلاهما البينة في هذه الصورة فيحكم لما مناصفة إذا: 

 )١(‏ ذكر كلاهما تاريخاً واحداً (1) - إذا لم يذكر أحدهما تاريخاً  )6(‏ أن يذكر أحدهما تاريخاً 
ولا يذكر الآخر وهذه الصور الثلاث تستفاد من الفقرة الثالئة من المادة و5ملا١»‏ (4)-أن يذكر 
كلاهما تاريخاً وأن يكون تاريخ أحدهم أسبق فيحكم لمن كان تاريخه أسبق أنظر المادة «210/55. 

الصورة الثالثة: أن يكون أحدهما واضعاً اليد على الحانوت فإذا أقام كلاهما البيّنة يحكم لذي 
اليد في الصور الثلاث. 

١‏ - إذا ذكرا تاريخاً واحداً. 

؟ : إذا لم يذكر أحدهما تارياً. 

“ - أن يذكر أحدهما تاريخا ولا يذكر الآخر. 

إن المسألة الواردة في فقرة (ولكن إذا قال ذو اليد) ألخ تشمل الأقسام الثلاثة في الصورة 
الثالثة . 

: - أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً والآخر تاريخاً مؤخراً فيحكم لمن تاريخه أسبق أنظر المادة 
50ل/0). 

المادة -)١1/59(‏ (بيئة ذي اليد أولى ف دعاوى الملك المقيد بسبب غير 

قابل للتنكر كالنتاج مثلا لو تنازع الخارج وذو اليد 5 مهرة وادعى كل منبا أنها 
ماله ومولودة م فرسه ترجح بينة ذي اليد) . 

بينة ذي اليد في دعاوى الملك المقيد بسبب غير قابل للتكرر كالنتاج إذا لم يدع الخارج أو ذو 
اليد فعلاً آخر مع النتاج أولى قبل الحكم وكحلب اللبن وكقص الصوف ونسج الثياب القطنية التي 
تقبل النسج مرة واحدة وكغزل القطن وكسلخ الجلد لأن النبي الكريم ككل قد حكم لذي اليد في 
دعوى النتاج (الحموي). 

ولا اعتبار للتاريخ في دعوى النتاج سواء أكان تاريخهم| متحداً أو مختلفاً إلا أنه إذا ذكر تاريخ 
مستحيل لا يوافق سن المدعى به فينظر إلى التاريخ حسب المادة )١0951١(‏ (مجمع الأنهر) . 

مثلاً لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى كل منهما أنها ماله ومولودة من فرسه ترجح بيّنة 
ذي اليد. 

وصورة الشهادة على النتساج تكون بقول الشاهد إنها في يد المدعي وملك له نتاجاً أما إذا قال 
الشهود أنها في يده نتاجا ولم يقولوا ملكه فلا تقبل شهادتهم لأن الحيوان ينتج أحيانا في يد الراعي 
الذي هو أجبر امالك وعلى هذه الصورة فنتاج الحيوان عنده لا يعد دليلاً على الملك. 

كذلك إذا شهد الشهود أن القياش نسجه ذو اليد ولم يشهدوا بأنه ملكه لا تقبل شهادتهم لأنه 


ترجيح البينات 33 


من الجائز أن يكون نسج القماش من ذي اليد بأمر من المدعي (الولوالجية في الفصل الأول في 
الدعوى) . 

تفصل هذه المادة : 

يوجد ثلاث صور في المدعى به: 

الصورة الأولى: أن يكون أحد الطرفين واضع اليد والآخر خارجا وهذا هو المقصود في هذه 
المادة فإذا ادعى اثنان نتاج حيوان في يد أحدهما واثبتا ذلك. 


١‏ - إذا لم يبين أحدهما تاريخاً يحكم لذي اليد. 

؟ - إذا ذكر كلاهماتاريخاً واحداً ووافقت السن التاربخ أو كان مشكلاً يحكم لذي اليد لأن 
سن الحيوان إذا كانت مشكلة يثبت التاريخ ويكون كأنه لم يذكر تاريخ (الدرر). 

- أن يبن أحدهما تاريخاً مقدماً والآخر تاريخاً مؤخراً ففي هذه الصورة يحكم لمن توافق سن 
الحيوان التاريخ الذي بيّنه وإذا كانت موافقة سن الحيوان للتاريخ الذي بيناه مشكلا فيحكم لذي 
اليد وإذا كان معلوماً أن سن الحيوان غير موافقة لادعاء أحدهما ومشكلة وغير معلوم في حق الآخر 
فيحكم للمشكل وإذا كان غير موافق لأحدهما يتهاتر حيث إنه قد ظهر كذب الطرفين في دعواهها 

أنظر مادة (١51/ا١).‏ 

؛ - أن يذكر أحدهما تاريخاً ولا يذكر الآخر ففي هذا الحال إذا كانت سن الحيوان موافقا 
للتاريخ فيحكم له وإذا كانت مشكلة يحكم لذي اليد أنظر مادة .)١951(‏ 

وقد فهم من التفصيلات الآنفة أن الحكم لذي اليد هو في بعض الصور. 

الصورة الثانية: أن يكون كلاهما ذا يد فإذا ادعيا ملكية المهرة التى تحت يدهما على كونها 
ملكهها نتاجاً وأثبتا ذلك . 

١‏ - أما ألا يبن أحدهما تاريخاً وفي هذا الحال يحكم للم| مناصفة لأن بيّنة أحدهما لم تكن أولى 
من بينة الآخر. 

١‏ - وأما أن يبيّنا تاريخاً واحداأ فإذا وافقت سن الحيوان التاريخ أو كان مشكلاً فيحكم لما 
مناصفة وإذا لم توافق سن الحيوان التاريخ فتبطل بينتها لأنه في هذا الحال يكون قد ظهر كذب 
البيّنتين وفي هذه الصورة يبقى الحيوان في يد واضع اليد (الدرر) . 

- أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً ويذكر الآخر تاريخاً مؤخراً فيحكم لمن توافق سن ال حيوان 
تاريخه فإذا لم توافق سنه تاريخ أحدهما تبطل بيّنتهما وإذا علم عدم موافقة سن الحيوان لتاريخ 
أحدهما وكان مشكوكاً في عدم موافقة مس الحيوان لتاريخ الآخر فيحكم للمشكوك في تاريخه وإذا 


الملزمة 6" البعنات وَالتلحليثف 


1 لطعم ادرر الحكام 


كانت سن الحيوان مشكوكاً في موافقته لتاريخ كليهها فيحكم لما مناصفة. 

: - وأما أن يذكر أحدهها تاريخاً ولا يذكره الآخر فإذا كانت سن الحيوان توافق المؤرخ 
فيحكم له وإذا لم توافق يحكم لغير المؤرخ وإذا كان مشكلً يحكم مناصفة. 

الصورة الثالثة: أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً والآخر مؤخراً فيحكم لمن توافق سن تاريخه 
فإذا لم توافق سن ا حيوان تاريخ كليهما تبطل بيّنتهما وإذا كانت سن الحيوان مشكلة وبتعبير ير آخر 
كانت سن الحيوان غير معلومة يحكم ما مناصفة وإذا كانت سن الحيوان موافقة لتاريخ يفا وم 
توافق تاريخ الآخر فيحكم للمجهول. 

: - أن يذكر أنحدهها تاريخاً وألا يذكره الآخر فإذا كانت .سن الحيوان موافقة للتاريخ المؤرخ 
فيحكم له وإذا كانت مخالفة فيحكم لغير المؤرخ. 

والمقصود من النتاج أعم من النتاج في ملك ذي اليد أ و بائعه أو مورثه فلذلك إذا كان في يد 
أحد مهر 0 ا فادعاه 02 قائل : إنه ملكي نتاجاً وادعى ذو اليد أنه اشتراه من البائع 

إذا لم يدع ا من ذي اليد فعالٌ و الج أن إذا ادعى امج على ذي اليد فعلا 
كالرهن أو الغصب أو الإجارة أو المعاره أو الويداع فرجح بينة الخارج مثلا, إذا ادعى أحد المهر 
الذي في يد آخر قائلا : إنه ملكي نتاجاً من فرس وقد غصبته مني وادعى ذو اليد أن المهر المذكور 
ملكه نتاجاً من فرسه فترجح بينة الخارج (التنقيح والبهجة والدرر). 

فعليه إذا ادعى كل من الخارج وذي اليد النتاج فترجح بينة ذي اليد. فكذلك ادعى ذو اليد 
النتاج والخارج الملك المطلق ترجح بينة ذي اليد «التنقيح والدرر» وبالعكس إذا ادعى ذو اليد 

قيل قبل الحكم. لأنه لا تكون تلك البيّنة أولى بعد الحكم مثلا. إذا ادعى كل من الخارج 
وذو اليد النتاج وأثبتا دعواهما ترجح بيّنة ذي اليد. أما إذا ادعى الخارج النتاج وأثبته وحكم ثم 
ادعى ذو اليد النتاج وأثبتها فلا ينقض الحكم الأول أنظر المادة 2١9/17١‏ 'وشرحها. 

إن هذه المادة هي مكملة ومتممة للمادة واكلا١».‏ 

مستثنى: إذا وجد في يد كل من اثنين شاة وادعى كل منها أن الشاة التي في يد صاحبه هي 
ملكه نتاجاً من الشاة التي تحت يده وأقاما البيّنة وأثبتا مدعاهما ينظر فإذا كانت سن الشاتين مشكلة 
فيحكم لكل مدع بالشاة التي تحت يد صاحبه ولا ترجح في هذه المسألة بيّنة ذي اليد حيث إن 
المدعبين متساويان في دعوى النتاج كما أن بينتهما متعارضة .فلا تعتبر دعوى النتاج ويعتبر كأنه) ادعيا 
املك المطلق فلذلك يحكم في كل شاة ببينة الخارج حسب المادة «/اه/ا١».‏ 


ترجيح البينات ااه 


المادة )١079(‏ (بيئة من تاريخه مقدم أولى في دعوى الملك المؤرخ مثلا 

إذا ادعى أحد على العرصة التي هي في يد آخر بأني اشتريتها قبل هذا التاريخ 
بسنة من فلان وقال ذو اليد أنها موروثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا 
التاريخ بخمس سنين فترجح بينة ذي اليد وان قال هي موروثة من أبي الذي 
مات قبل ستة أشهر ترجح بينة الخارج على هذا الحال. كذلك إذا ادعى كل من 
الخصمين أنه اشترى المدعى به من شخص غير الذي اشترى منه الآخر وبينا 
تاريخ تملك بائعه| فترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر) . 

التملك في بيئة من تاريخ تملكه مقدم أولى في دعوى الملك والوقف المؤرخ سواء كان صاحب 
التاريخ المقدم ذا اليد أو الخارج لأن صاحب التاريخ المقدم يكون قد أثبت أنه يملك قبل الآخر فإذا 
ل يثبت صاحب التاريخ المؤخر تلقّي الملك عن صاحب التاريخ المقدم فلا يتملك الملك (علي 
أفندي والدرر). 1 

أما إذا كان تاريخهما متساوياً فبينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق أنظر المادة (10/01) 
وشرحها. ٠‏ 

الملك المؤرخ : هو أن يبين كل من الطرفين تاريخ التملك بصورة قطعية سواء كان المدعى به 
في يد أحد المتخاصمين أو كان في يد شخص ثالث أنظر شرح المادة (/17019) «الدرر» وذكر عبارة 
الملك المؤرخ هو للاحتراز من حكم السند المبين تاريخ وجوب الدين ومن السند الحاوي تاريخ 
الإبراء لأنه إذا ادعى أحد على آخر ديئاً كذا ديناراً وأبرز سنداً بذلك ثم أن المدعى عليه دفع 
الدعوى بإبراز سند يتضمن ابراءه ينظر: فإذا كان السندان مؤرخين يعمل بالسند المؤخر تاريخه 
وبتعبير إذا كان تاريخ سند الدين مقدماً وسند الإبراء مؤخراً يعمل بالإبراء» وبالعكس إذا كان 
سند الإبراء مقدماً تاريخه وسند الدين مؤخراً تاريخه يعمل بسند الدين أما إذا كان السندان عاريين 
أنظر المادة (8) (الواقعات). 

تاريخ التمملك ‏ يعتبر تاربخ التملك أما تاريخ الغيبة فلا يعتبر. مثلاً إذا ادعى أحد المال 
الذي في يد آخر قائلاً: هذا المال مالي (قد سرق مني منذ سنة) وادعى ذو اليد أنه ملكه منذ خس 
سنوات فترجح بينة الخارج ولا يلتفت إلى بينة المدعى عليه لأن التاريخ الذي ذكره المدعي هو 
تاريخ غيبوبة المدعى به من يده وليس تاريخ ملكه لأن التاريخ الذي ذكره ذو اليد غير معتبر 
لانفراده أنظر المادة )١7701(‏ (الدرر وصرة الفتاوى والبهجة). 1 

من تاريخه مقدم - ويستفاد من هذه العبارة أن يبين كل من الطرفين تاريخاً فلذلك لا يعتبر 
التاريخ الذي بين من جانب واحد فعلى هذه الصورة إذا بين تاريخ من طرف ولم يبين من الطرف 


07 درر الحكام 


الآخر فترجح بينة الخارج حسب الادة )١757/(‏ (الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى 
والشرنبلالي) . 

مثلاً لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: هذا امال مالي وادعى الآخر أن المال المذكور 
ملكه منذ ست سنوات وأقام كلاهما البيئة على دعواه فترجح بينة الخارج . 

يشترط أن يكون التاريخ المبين قطعياً أما إذا ذكر التاربخ مع الشك والتردد فالمعتبر هو الأقل 
المتيقن ويكون الأكثر بلا حكم. مثلاً إذا ادعى أحد الدار التي في يد آخر قائلاً: إن الدار ملكي 
منذ سنتين وشهد الشهود أن تلك الدار ملك للمدعي منذ سنة أو سنتين وادعى الآخر أن الدار 
المذكورة ملكه منذ سنتين وشهد الشهود على أنها ملكه منذ سنتين فترجح بينة ذي اليد لأن شهود 
الخارج قد شكوا في المدة الزائدة عن السنة فتقبل على سنة وفي هذا الحال أصبح تاريخ الآخر اسبق 
(الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى) . 

مئال على كون تاريخ تملك أحد الطرفين أقدم وكون الال المنازع فيه في يد أحد الخصمين. 

مثلا إذا إدعى العرصة التي هي في يد آخر قائلا إن اشتريتها قبل هذا التاريخ بسنة من فلان وقال 
ذو اليد إنها مورثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا التاريخ بخمس سنين فترجح بينة ذي اليد لأن 
تاريخ ملكه مقدم وليست وضاعة اليد هي سبب الترجيح وان قال المدععى عليه جوابا على الدعوى 
هي موروثة عن أبي الذي توفي قبل ستة أشهر ففي تلك الحال ترجح بينة الخارج لأنه في هذه 
الصورة يكون تاريخ تملك الخارج مقدماً ويدل هذا المثال على أن بينة من تاريخه أسبق مرجحة 
سواء كان ذا يد أو خارجاً (الخانية والانقروي). 

مثال على كون تاريخ تملك أحد بائعي الطرفين أقدم من تاريخ الآخر. إذا ادعى كل من 
الخصمين أنه اشترى المدعى به الذي هو في يد أحدهما فقط من شخص غير الذي اشترى منه 
الآخر وبينا تاريخ تملك بائعهما ترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر أما إذا ادعيا تلقى 
الشراء من شخص واحد فقد بين حكم ذلك في فقرة (ولكن إذا قال ذو اليد) الخ من المادذ 
(48ه/7١).‏ 

مثال على وجود المال المنازع فيه في يد شخص ثالث: إذا ادعى أحد الدار التي هي لآخر 
قائلاً: إن هذه الدار ملكي منذ سنة وأقام البينة وادعىى شخص آخر قائلاً: إن هذه الدار كانت 
ملكاً لشخص آخر وقد اشتريتها منه منذ سنتين وأقام البينة على ذلك فيحكم للشبخص المذكور. 

مثال على الوقف المؤرخ ‏ ترجح بينة الطرف الأقدم تاريخاً في دعوى الوقف المؤرخ؛ مثا إذا 
إدعى كل من متولي وقف وقفية عقار ببيان تاريخ الوقف وكان تاريخ أحدهما أقدم من تاريخ الآخر 
فترجح بينة المتولي الذي تاريخه أقدم . 


المادة  )١07/51١(‏ (لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد 


ترجيح البينات اتفرق 


كا ذكر آنفاً إلا أنه إذا لم توافق سن المدعى به تاريخ ذي الداووافت اريخ 
الخارج ترجح بينة الخارج وإن خالفت تاريخ كليه] أو لم يكن معلوماً فتكون بينة 
كليهه| متهاترة يعني متساقطة ويترك المدعى به في يد ذي اليد ويبقى له). 


لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج سواء كان تاريخها متساوياً أو كان أحدهما مقدماً والآخر 
را ا يبين الطرفان تارياً أويين أخدجها تارياً والآخر سكت عن البيان وترجح بينة ذي اليد 
كا ذكر آنفاً. إذا إذا لم يدع الخارج فعا كالغصب والإجارة والعارية والإيداع وكان تاريحها موافقاً 
لسن الحيوان (البحر) . 

والمقصود من عبارة (آنفاً) هي المادة )١1/54(‏ وقد كرر ذكر ذلك توطئة للفقرة الآتية(رد 
المحتار) . 


إلا أنه إذا لم توافق سن المدعى به تاريخ ذي اليد ووافقت تاريخ الخارج السن التي بينها 
المدعى عليه فترجح بينة الخارج لأن ظاهر الحال قد كذب بينة ذي اليد مع أن بينة الخارج موافقة 
لظاهر الحال (الدر المختار والولواجية) . 


الخارج - وتعبير (الخارج) ليبس قيداً احترازياً وجري حكم هذه المادة الصور الثلاث الآتية 
الذكر: 

١‏ يكون الطرفان ذوي يد. 

؟ - يكونان خارجين . 

يكون أحدهما ذا يد والآخر خارجاً. 

ففي جميع هذه الصور إذا كان تاريخ الطرفين تلفاً وكانت سن ال حيوان موافقة لأحد 

)١(‏ وإن خالفت سن الحيوان تاريخ كليهها(؟) أو كانت مشكلاً وبتعبير آخر لم يكن معلوماً 
كونها موافقة أو مخالفة ففي هاتين الصورتين تكون البينتان متهاترين يعني متساقطة ويترك المدعى به 
بقضاء الترك في يد ذي اليد ويبقى له (الشبلي). 

إيضاح المسألة الأولى: إذا كانت سن الحيوان مخالفة لتاريخ كليهما فتتهاتر بينتاهما على القول 
الصحيح لأنه ف هذه الصورة قد ظهر كذب البينتين والتحقتا بالقدم (الزيلعي والشبلي 
والشرنبلالي) . 

إيضاح المسألة الثانية: إذا كانت سن الحيوان المدعى به غير معلومة ولم يعلم لذلك موافقة 

سر الحيوان للتاريخ من عدمه لا تتهاتر البينتان ىا ذكر في متون الكتب الفقهية فإذا كان كلاهها 

خارضا أو كانا ذوي يد فيحكم لما مناصفة عند الإمامين فإذا كان أحدغنا خارجا والآختر ذا:يد 
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فيحكم لذي اليد لأنه لما كانت سن الحيوان مجهولة فيحتمل أن تكون بينة الطرفين محالفة أو موافقة 
فلا يكون قد تيقن كذب البينة وبما أنهها في هذا الحال أصبحا متساويين في الدعوى والحجة فإذا كان 
كلاهما ذا يد أو كلاهما خارجاً وجب الحكم لما مناصفة (الشبلي والشرنبلالي)20. 

المادة )١1755(‏ - (بينة الزيادة أولى .مثلاً إذا اختلف البائع والمشتري في 
مقدار اليمن أو المبيع ترجح بينة من ادعى الزيادة) . 

١‏ - بينة إثبات الزيادة في المشهود به أولى من خلافها سواء كان المشهود به ديناً أو عيئاً أو ثمنا 
أو عا أو وَقفاً (صرة الفتاورى ف الشهادة) لأن البينات إغا شرعت للإثبات وبما أن الطرفين لا 
تتعارض بينتاهما في المقدار المتفق عليه فوجب الحكم بالكل (الزيلعي والنتيجة) . 

؟ - وبينة إثبات الأصل أولى أيضاً. 

مسائل متفرعة على أولوية إثبات الزيادة: 

مئال من البيع - إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن أو المبيع ترجح بينة من يدعي 
الزيادة وإذا لم يحكم القاضي ببينة الزيادة وحكم بمخالفها لا يصح حكمه (البهجة). 

وفي هذه يوجد اختلاف على ثلاثة أنواع ولنفصلها على حدة: 

النوع الأول: اختلاف في مقدار الثمن كأن يدعي البائع أن ثمن المبيع ألف درهم وأن 
يدعي المشتري أن ثمنه تسعرائة درهم فترجح بينة البائع . 


مستثنى - أما إذا ادعى أحد قائلاً: إنني بعت مالي الفلاني في شهر رمضان لزيد بعشرة دنانير 
وأقام البينة وادعى زيد المذكور أنه اشترى المال المذكور منه بستة دنانير في شوال وأقام البينة فيحكم 
ببينة زيد (الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات) أنظر المادة .)١9/55(‏ 

النوع الثاني: اختلاف في مقدار المبيع. مثلاً إذا ادعى المشتري أن المبيع وا زان 
البائع أنه فرس واحدة فترجح بينة المشتري . كذلك إذا. باع زيد ملكه المتصل بملك آخبر له لعمرو 
بثمن معلوم فادعى عمرو بأن ابئع باعه الحائط أيضاً وادعى زيد قائلا: إنني لم ابع واقام. كلاهما 
البينة فترجح بينة عمرو (علي أفندي). 

النوع الثالث: اختلاف في الثمن وفي مقدار المبيغ معاً كأن يدعي البائع قائلاً: قد بعت هذه 
الفرس بالف درهم وأن يدعي المشتري انه اشترى هذهالفرس مع مهرها بستماثة درهم فترجح بينة 
البائع في حق الثمن وبينة المشتري في حق البيع ويحكم بأن الفرس والمهر بيعا بألف درهم لأن بينة 
كلا المتبايعين تثبت زيادة عن دعوى الآخر (الشبلي). 


)ع( وعند أي حنيفة / يقضي ى الاسبقهها وقناً (الشرنبلالي) وفي هذا الحال فقول المجلة في فقرة أو لم يكن معلوماً الخ غير 
موافق للمسألة المذكورة ف الكتب الفقهية فكيف تؤول هذه الفقرة؟ 
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من الاجارة: مثلاً إذا ادعى المؤجر بأن الأجرة الف درهم وادعى المستأجر بأنهاستائة درهم 
واختلفا على هذا الوجه فترجح بينة المؤجر. كذلك إذا ادعى المستأجر أن مدة الاجارة سنتان وادعى 
المؤجر أنها سنة واحدة واختلفا في ذلك فترجح بينة المستأجر. 

كذلك إذا اختلف في الاجرة وفي المدة معاً فترجح بينة المؤجر في زيادة الاجرة وبينة المستأجر 
في زيادة المدة (الزيلعي) . 

مثالا : إذا ادعى المؤجر قائلا : قد آجرتك حانوتي هذا توي بعشرين ديناراً وادعى المستأجر 
قائلاً: قد آجرتني إياه سنتين بخمسة عشر ديناراً وأقام كلاهما البينة على دعواه فيحكم في أن ايجار 
الحانوت المأكور عشرون ديناراً لسنتين. 

من الرهن : إذا ادعى المرتهن بأن الرهن المقبوض مالان وادعى الدائن أنه مال واحد واختلفا 
في ذلك فترجح بينة المرتمن. كذلك إذا هلك الرهن في يد المرعهن واختلف الراهن والمرتهن في قيمة 
الرهن فترجح بينة الراهن (الخصاف في الرهن) . 

من القرض : إذا دفع أحد لآخر عشرة دنانير ثم حصل اختلاف بينهها وادعى احدهما أنه دفع 
ش وها وادعى الآخر أنه دفع مضاربة واثبت كلاهما دعواه فترجح بينة القرض. لأن القرض أكثر 
لأنه موجب للضان أما المضاربة فهي نافية للضمان (صرة الفتاوى في الشهادات). 

من الارث: إذا اختلف أخوان لأب فادعى أحدهما أن الدار التي في يدهما هي لأمه وبوقاتها 
أصبحت موروثة له ولابيه وادعى الأخ الآخر أن تلك الدار هي لابيهم| وانها موروثة لما وأقام البينة 
على ذلك فترجح بينة الأول لانها تثبت الزيادة (البهجة). 

أمثلة على أولوية اصل الاثبات: 

من البيع : إذا ادعى البائع قائلاً: قد بعت حصاني هذا مقابل فرسك وادعى المشتري قائلا : 
قد اشتريت حصانك بالف درهم واختلفا في ذلك فترجح بينة البائع لأن بينة البائع تنفي حقه في 
الفرس أما بينة المشتري فتثبت حقه في الفرس وان حق المشتري في ذلك ثابت باتفاق الطرفين ولا 
يثبت ببينة المشتري أي شيء للمشتري فلذلك فالاختلاف الذي بين الطرفين هو في حق الفرس وفي 
البائع فبينته مثبتة فهي راجحة على بيئة الآخر (الزيلعي والشبلي). 

كذلك إذا ادعى البائع بأن المبيع قد تلف بعد التسليم وطلب الثمن وادعى المشتري بأن 
المبيع قد تلف قبل التسليم وانه لا يلزمه الثمن واحتلفا ف ذلك فرجح بيئة البائع (التنقيح ) . 

من الامارة: إذا ادعى المعير بأن المستعار قد تلف في يد المستعير بالتعدي وادعى المستعير أنه 
. اعاده للمعير ورده إليه وأقام كلاهما البينة فترجح بينة المعير (البهجة). 


المادة (1765)- (ترجح بينة التمليك على بينة العارية والويداع 
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والغصب. مثلاً إذا ادعى احد المال الذي هو في يد الآخر قائلاً: اني كنت 
اعطيته إياه عارية واراد استرداده وقال المدعى عليه كنت بعتنى إياه أو وهبتنيه 


ترح الع واه 

لآن في التمليك تمليكاً للعين وللمنفعة معاً أما العارية فهي تمليك منفعة فقط فأصبحت بينة 
التمليك مثبتة للزيادة. 

مثال على رجحان بينة التمليك على العارية : 

مثلاً إذا ادعى احد المال الذي هو في يد الآخر قائلاً: اني اعطيته إياه عارية واراد استرداده 
وقال المدعى عليه كنت بعتني إياه أو وهبتنيه وسلمته لي ترجح بينة البيع أو اهبة والتسليم, أما إذا 
ادعى ذو اليد أن فلاناً اودعني إياه وادعى الخارج قائلاً انني اخذته منك وأثبت ذلك ترجح بينه ذي 
اليد. أنظر المادة )١571/(‏ وشرحها. 

مثال على رجحان بينة التمليك على الإيداع : 

إذا ادعى احد حجر الياقوت الذي في يد آخر قائلاً: قد اودعتك إياه وادعى الآخر قائلاً: 
انك بعتني إياه بثمن معلوم وأقام كلاهما البينة على ذلك فترجح بينة البيع (النتيجة). 

مثال على رجحان بينة التمليك على بينة الغصب: 

إذا قبض زيد فرس عمرو وهلكت في يده وادعى عمرو على زيد قائلا: قد غصبت الفرس 
مني وادعى زيد قائلا قد أهديتني الفرس وسلمتها لي وأقام كلاهما البينة فترجح بيئة زيد (علي 
افندي). 


المادة -)١775(‏ (ترجح بينة البيع على بينة الحبة والرهن والاجارة وبينة 
الاجارة على بيئة الرهن. مثلاً إذا إدعى أحد على آخر بقوله كنت بعتك المال 
الفلاني اعطنى ثمنه وقال المدعى عليه أنت كنت وهبتى ذلك وسلمتنى إياه 
فترجح بيئة البيع) . 
ترجح بينة البيع (أولاً) على بينة الهبة (ثانيً) على بينة الصدقة (ثالثاً) على بينة الرهن (رابعاً) 
على بينة الاجارة. وترجح بيئة الاجارة على بيئة الرهن لان البيع هو معاوضة ني الحال من الحانبين 
فهو اقوى من الهبة والصدقة اللتين لم تكونا معاوضة كا أنه أقوى في المآل وعند الهلاك من الرهن 
الذي هو معاوضة كا أنه اقوى من الاجارة.حيث أن البيع هو تمليك للعين والمنفعة أما الاجارة فهي 
تمليك للمنفعة فقط (الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى وعلي افندي) يوجد احتالان في دعوى 
العقود الواردة في هذه المادة: 


ترجيح البينات م0 


الاحتمال الأول: أن تقام الدعوى من طرف أحد الطرفين المتنازعين على الآخر ويتفرع عن 
ذلك مسائل: 

من البيع والرهن - مثلاً إذا سلم انسان مدين لآخر بالف درهم داره لدائنه ثم احترقت الدار 
في يد المسلم إليه فادعى المدين بأنني بعتك الدار بخمسمائة درهم وسلمتك إياها وادعى الدائن 
قائلا : 

من البيع والحبة ‏ مثلاً إذا ادعى احد على آخر بقوله: كنت بعتك المال الفلاني فاعطني ثمنه 
وقال المدعي عليه أنت كنت وهبتنى ذلك اورهنته أو آجرته وسلمتني إياه ترجح بينة البيع من اطبة 
والغصب - اذا تلفت فرس احد في يد آخر وادعى صاحب الفرس قائلا: قد غصبت الفرس مني 
وادعى الآخر قائلاً قد وهبتني تلك الفرس وسلمتني إياها فترجح بيئة الآخر «علي افندي». 

الاحتمال الثاني: أن تقام الدعوى من جانب المتنازعين بالمال الذي في يد الآخر. 

ويتفرع عن ذلك مسائل: 

من الشراء والهبة ‏ إذا ادعى اثنان العين التى في يد شخص ثالث ملكية تلك العين ببيان 
سببين مختلفين كأن يدعي مثلاً عمرو الفرس التي في يد زيد قائلاً: قد اشتريت هذه الفرس من 
بكر وأن يدعي بشر قائلا : أن هذه الفرس ملكي قد وهبني إياها بكر وسلمني إياها أو تصدق علي 
بها وسلمني إياها ففي هذا الحال »١١‏ إما الا يبين أحدهما تاريخاً «29 أو يذكر كلاهما تاريخاً واحداً 
ففي هاتين الصورتين بحكم من ادعى الشراء وهذا معلاود عن فروع هذه المادة «الولواجبية ف الفصل 
الأول من الدعوى» «"2 أن يذكر احدهما تاريخاً مقدماً وأن يذكر الآخر تازها عورا وفي هذا 
التقدير يحكم لمن تاريخه اسبق وهذه المسألة من فروع المادة )»١7٠‏ (5) أن يذكر احدهما ارا 
والا يذكره الآخر ويحكم 0 ذكر التاريخ (عبد الحليم وميزاكن المدعيين والخصاف وتكملة رد 
المحتار» . 

قد صور المملك في الاحتتال الثاني شخصاً واحداً لأنه إذا كان المملك مختلفاً ففي هذه 
الصورة لا يكون الشراء أولى. أما إذا لم تكن العين في يد شخص ثالث. 

أولاً - فإما أن تكون العين في يد كلا المتنازعين. كأن يدعى اثنان المال الذي في يدهما بأن 
يدعى أحدهما أنه اشتراه من زيد وأن يدعى الآخر أنه اتهبه وقبضه من زيد وفي هذا الحال. 

5- نا آلا .يذكن احذهنا تارضا . 

- أو يذكر كلاهما تاريخاً واحداً. 


- أو يذكر احدهما تاريخاً ولا يذكره الآخر ففي هذه الصورة يحكم لما مناصفة . 


إدادك درر الحكام 
: - أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً والآخر مؤخراً ففي هذه الحال يحكم لمن تاريخه مقدم أنظر 
المادة و كل9١).‏ 
ثانياً- وأما أن تكون العين في يد احدهما كأن يدعى اثنان ملكية عين تحت يد احدهما ببيان 
سببين مختلفين مع ادعاء تلقى الملك من شخص واحد كأن يدعى احدهما مثلاً الشراء من زيد وأن 
يدعى الآخر الهبة والتسلم من زيد ففي هذا الحال: 
25 ال يدك اجزهيا تازه . 
- أو ذكر أحدهما تاريخاً ولم يذكر الآخر. 
- أو ذكر كلاهما تارياً واحداً ففي هذه الصور الثلاث يحكم لذي اليد انظر المادة 
رحهلا١).‏ 
ند ادها تاريخاً مقدماً والآخر تاريخاً مؤخراً فيحكم لمن تاريخه اسبق أنظر المادة 
)١755(‏ (تكملة رد المحتار) . 
المادة  )1770(‏ (ترجح بيئة الاطلاق في العارية. مثلاً إذاهلك الحصان 
المستعار في يد المستعير وادعى المعير قائلا اني كنت اعرتك إياه على ان تستعمله 
اربعة أيام وأنت لم تسلمه لي عند مرور الأربعة أيام وهلك عندك في اليوم 
الخامس فاضمن قيمته فادعى المستعير بقوله: كنت اعرتنى إياه بأن استعمله على 
الاطلاق ولم تقيد بأربعة أيام ترجح بينة المستعير وتسمع). 
لان البينة شرعت لاثبات خلاف الظاهر والتقييد في العارية أصل والاطلاق خلاف الاصل 
أنظر المادة «لالا». أما إذا ١‏ يكن لدى الطرفين بينة فالقول للمعير لأن القول في اللاصل الاعارة 
للمعير فكان له القول انفناً في صفتها «الأنقروي». 
المادة (1155)- (ترجح بينة الصحة عل بينة مرض الموت. ماد إذا 
وهب أحد و لاحد ورثته ثم مات وادعى ع 3 أنه وهيه 5 مرض هوته 
وادعى الموهوب له أنه وهبه له 5 حال صحته ترجح بينة الموهوب له). 
أما إذا عجز الطرفان عين اقامة البينة فالقول لمن ادعى مرض الموت. أنظر المادة .)1١١«‏ 
ويتفرع عن ذلك مسائل من الأبواب المتفرقة . 
من اهبة : إذا وهب 08 مالا لاحد ورثته ثم مات وادعئ وارث آخر أنه وهبه في مرض موته 
وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته ترجح بينة الموهوب له. أما إذا قال الشهود انه وهبه إلا 
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انا لا نعلم هل كان في حال صحته أو في حال مرضه فيحمل على حال المرض لان التصرف في 
حال المرض ادنى من التصرف في حال الصحة فاذا لم يثبت التصرف الاعلى فيحمل على التصرف 
الادنى المتيقن (رد المحتار) . 
من الإبراء - إذا ادعى الزوج بعد وفاة الزوجة بأن زوجته قد أبرأته من صداقها في حال 
الصحة وادعى الورثة الآخرون أنها أبرأته في مرض المودت فترجح بينة الصحة (البهجة) . 
من البيع - إذا باع أحد داره بشثمن معلوم لولده وسلمه إياها ثم توفي فادعى الورثة الأخزون 
أن المتوفي باعها في مرض موته وادعى ولده بأنه باعه في حال صحته وأقام كلاهما البينة على دعواه 
فترجح بينة الولد (علي أفندي). 
من الوقف - إذا وقف أحد عقاره وسلمه للمتولي بعد التسجيل ثم توفي وكان ثلث ماله غير 
مساعد فادعى الورثة بأن الوقف حصل في مرض الموت وادعى المتولي بأن الوقف والتسليم 
من الإقرار ‏ إذا أقر أحد بمال لأحد ورثته ثم توفي فادعى الورئة الآخرون بأنه أقر في حال 
مرضه وان إقراره غير معتير بموجب المادة مموه١‏ وادعى المقر له أن إقراره معتير لوقوعه حال 
صحته فترجح بيئة المقر له أما إذا لم تكن لدى الطرفين بينة فالقول للورثة . 
من الطلاق ‏ إذا طلقت الزوجة طلاقاً بائناً وتوفي الزوج أثناء عدتها فادعت الزوجة أن 
الزوج طلقها في مرض موته بلا رضاء منها وأنها لذلك وارثة له وادعى الورثة أنه طلقها في حال 
صحته وأنها لذلك غير وارثة فترجح بينة الورئة (رد المحتار) . 
إذا عجز كلاهما عن إقامة البينة فالقول للزوجة انظر المادة )١١(‏ (البزازية في 4 من 
الشهادات والبهجة). 
الملدة (17/501) - (ترجح .بينة العقل على بينة الجنون أو العته) 
ترجح بينة العقل» وبتعبير آخر ترجح بينة كون المتصرف عاقلاً على القول المفتى به على بينة 
الحنون أو العته (رد المحتار والتكملة وعلي أفندي). 
مثلاً إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: قد اشتريت منك دارك بكذا درهماً في حال عقلك 
وادعى الآخر قائلاً: كنت مجنوناً حين البيع وأقام كلاهما البينة فترجح بينة العقل (علي أفندي ) . 
كذلك إذا باع أحدهما عرصته لآخر فأقام أخوه الدعوى على المشتري بكونه وَضيا على أخخيه 
ا معتوه وبأن البائع معتوه وا وأقام البينة على ذلك واقام المشتري نضا البينة على كون البائع 3 
فترجح بيئة العقل , 
المادة (1754) - (إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بيئة القدم فترجح بينة 
الحدوث مثلاً إذا كان في ملك أحد مسيل الآخر ووقع بينه|.اختلاف في الحدوث 
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والقدم وادعى صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل قدمه 

إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بيئة القدم في حال عدم ذكر تاريخ فترجح بيئة الحدوث أما إذا 
ذكر كلاهما تاريخاً فترجح بينة التاريخ الأسبق «تكملة رد المحتار». 

وقد مرت بعض التفصيلات عن ذلك في المادة « (0١7١١‏ الخيرية والتنقيح وعبد الحليم 
قبيل باب النسب والأنقروي في الدعوى) . 

كذلك إذا كان لعمرو في جانب طاحونة زيد القديمة سد لطاحونته القديمة فهدم عمرو سد 
طاحونته وأنشأه مجدداً فسالت المياه ومنعت دوران طاحونة زيد فادعى زيد على عمرو قائلا : قل 
بنيت السد في غير الموضع القديم وإدعى عمرو أنه أنشأه في الموضع القديم وأقام كلاهما البينة 
فترجح بينة زيد «المجموعة الجديدة». 


في بعض المسائل المتعلقة بترجيح البينات 

من النفقة : 

المسألة الأولى: بيئة الأيسار مرجحة على بينة الإعسارء مثلاً إذا ادعت الزوجة بأن زوجها 
موسر وأن عليه أن يدفع نفقة الموسرين وادعى الزوج بأنه معسر ترجح بينة الزوجة. 

المسألة الثانية: ترجح بينة الزوجة في المقدار المفروض أو في زمان الفرض, مثلاً إذا ادعت 
الزوجة على زوجها قائلة: قد قدرت لي نفقة منذ ثلاثة أشهر عن كل شهر مائتا درهم فادفع لي 
الستائة درهم وادعى الزوج أن النفقة قدرت منذ شهر فقط وأن للزوجة الحق في أخذ نفقة شهر 
فترجح بيئة الزوجة «غانم البغدادي». 

من البيع : 

المسألة الثالثة: بيئة الإقالة مرجحة على بيئة البيع, مثلاً إذا أثبت البائع البيع وأثبت المشتري 
الإقالة فترجح بيئة الإقالة. 

المسألة الرابعة: بينة الإجازة مرجحة على بينة الرد مثلاً إذا أقام المشتري البينة على أن 
المالك قد أحاز البيع الفضولي وأقام المالك البينة على رده البيع ترجح بينة الإجازة. 

المسألة الخامسة: إذا ادعى الخارج قائلاً: قد اشتريت هذا المال من أبيك قبل عشر سنوات 
وادعى ذو اليد أن أباه قد توفي منذ عشرين سنة فترجح بينة الخارج. 
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المسألة السادسة: إذا ادعى الخارج قائلاً: قد اشتريت هذا المال من أبيك وادعى ذو اليد أن 
هذا المال ملك لأبيه إلى حين وفاته ترجح بينة الخارج . 

المسألة السابعة : ترجح بينة الإشتراء ببيع صحيح على بينة الإشتراء ببيع فاسدء مثلا إذا 
ادعى أحد شراء المال الذي في يد شخص ثالث شراء صحيحاً وادعى آخر اشتراء المال المذكور 
شراء فاسداً وأثبت كلاهما دعواه ترجح بيئة الشراء الصحيح . 

المسألة الثامنة: إذا ادعى الخارج الملك المطلق وأثبته وادعى ذو اليد قائلاً: إنك اشتريت 
المال المذكور مني ثم أقلنا البيع وأثبت ترجح بينة الخارج. 

المسألة التاسعة: إذا ادعى وأثبت البائع بأن المبيع تلف في يد المشتري بعد التسليم وادعى 
المشتري بأن المبيع قد تلف في يد البائع قبل القبض وأثبت ذلك ترجح بينة البائع «التنقيح». 

المسألة العاشرة: ترجح بينة الغبن مع التغرير على بينة أن الشمن ثمن المثل (الفيضية) كا أن 
بينة الغبن في بيع الوصي مرجحة على بينة أن الثنمن ثمن مثل. مثلا إذا باع الوصي مال الصغير 
لأحد ثم عين بدلاً عنه وص آخر فادعى الوصي الثاني أن البيع الواقع من الوصي الأول كان بغبن 
فاحش وادعى المشتري أنه كان بثمن المثل وأقال كلاهما البينة ترجح بينة الوصي الثاني (علي 
أفندي) . 

من الإجارة : 

المسألة الحادية عشرة: إذا ادعى الراعي قائلا: قد شرطت الرعي في الموضع الفلاني وقد 
تلف الحيوان وأنا أرعاه في ذلك المكان وادعى صاحب الحيوان أنه قد شرط الرعي في موضع آخر 
وأن الراعي قد خالف برعيه في غير ذلك المكان وطلب تضمين الراعي وأقام كلاهما البينة ترجح 
بينة الراعي . 

المسألة الثانية عشرة: إذا أقام المؤجر البينة على كونه سلم المأجور في مدة الإجارة للمستأجر 
وادعى المستأجر أن المأجور كان في تلك المدة في يد المؤجر فترجح بينة المؤجر. 

المسألة الثالثة عشرة: ترجح بينة المؤجر في قدر الأجرة وبينة المستأجر في قدر المدة. 

من العارية والوديعة: 

المسألة الرابعة عشرة: إذا ادعى المستعير أنه سلم الحيوان المستعار سالماً للمعير بعد أن تجاوز 
المحل المشروط وادعى المعير أن الحيوان قد تلف في المحل الذي وقع التجاوز فيه وأقام كلاهما البينة 
ترجح بيئة المعير. 

المسألة الخامسة عشرة: اذا ادعى الوديع أن المودع قد عزل وكيله الذي وكله بقبض الوديعة 
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المسألة السادسة عشرة: إذا ادعى الوديع رد الوديعة أو ضياعها وادعى المالك إتلافها وأقام 

المسألة السابعة عشرة: ترجح بينة المرتهن في حق تعبين الرهن على بينة الراهن. 

المسألة الثامنة عشرة: إذا أقام الراهن البينة على كون المرهون قد تلف في يد المرتمن وأقام 
المرتمن البينة على كونه تلف في يد الراهن ترجح بينة الراهن. 

المسألة التاسعة غشرة: إذا ادعى المرتمن على الراهن قائلاً: قد رهنت وسلمت لي هذين 
المالين وادعى الراهن قائلاً: قد رهنت هذا المال فقط وسلمته وأثبت كلاهما ترجح بينة المرتمن. 

المسألة العشرون: إذا ادعى الراهن بأنه قد رهن المرهون سالا وأن قيمته عشرون ديثاراً 
وادعى المرتبن بأنه ارتهنه معيباً وأن قيمته عشرة دنانير وأثبت كلاهما دعواه فترجح بيئة الراهن 
(التنقيح) . 

المسألة الحادية والعشرون: إذا اغذلفقة ف قبن الزحوة ينه تلته كلد أن بحا أ ترجح بينة 
الراهن فإذا لم يثبت أحدها مدعاه فالقول مع اليمين للمرتهن (البهجة). 

المسألة الثانية والعشرون: ترجح. بيئة الرهن على بينة العارية (علي أفندي والبهجة). 

من الغصب: 

المسألة الثالثة والعشرون: إذا ادعى المغصوب منه الإتلاف وادعى الغاصب الرد والإعارة 
ترجح يبنة المغصوب منه. 

المسألة الرابعة والعشرون: إذا أقام الغاصب البينة على أن المغصوب قد تلف في يد المالك 
وادعى المالك أنه تلف في يد الغاصب فترجح بينة الغاصب عند محمد وأما عند أبي يوسف فبعكس 
ذلك. 

من السشفعة : 

المسألة الخامسة والعشرون : إذا اختلف المشتري مع الشفيع في قيمة السموع بعد أن هدم 
المشتري أبنية المشفوع فترجح بينة المشتري . 

المسألة السادسة والعشرون: إذا ادعى المشتري قائلاً: قد اشتريت البناء أولاً ثم اشتزيت 
العزصة فلذلك ليس لك شفعة في البناء وادعى الشفيع أن المشتري اشتراهما معاً وأثبتا ذلك ترجح 
بينة المشتري . 

المسألة السابعة والعشرون: إذا أقام المضارب البينة على أنه مشروط له ثلث الربح وأقام 
صاحب الال البينة بأن الربح المشروط للمضارب هو أقل من الثلث بكذا فترجح بينة المضارب . 
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المسألة الثامنة والعشرون: إذا ادعى المضارب بأنه شرط له ربح مقطوع أو لم يشرط له ربح 
مطلقاً وأنه يستحق لذلك أجر اللمثل وادعى رب المال بأنه شرط للمضارب نصف الربح وأقام 


المسألة التاسعة والعشرون - إذا دفع أحد لآخر مالا فصرفه على المتاع وتاجر فيه ثم طرأ 
نقصان على رأس المال فادعى دافع المال بأنه دفع امال قرضاً وادعى القابض بأنه قبضه مضاربة 
وأقام كلاهما البينة ترجح بينة رب المال (الفيضية) . 

المسألة الثلاثون ‏ ترجح بينة مدعي صحة المزارعة على بينة من يدعي فسادها بشرط مقدار 

من ال حجر والإكراه : 

المسألة الحادية والثلاثون ‏ إذا ادعى المحجور قائلاً: بعت وقت الحجر وادعى المشتري قائلاً 
بعت حال صلاحك وأثبت كلاهما مدعاه فترجح بين المشتري «التنقيح) . 

المسألة الثانية والثلاثون ‏ إذا اجتمعت بيّنة الصغر مع بيّنة الكبر فترجح بينة الكبر أي بيّنة 
البلوغ ‏ مثا إذا ادعى أحد بعد بيع ماله لآخر قائلا: بعته حال صغري فارجعه لي وادعى المشتري 
قائلاً: بعته حال كبرك فبيعك نافذ وأثبت كلاهما مدعاه ترجح بِيّنةَ البلوغ (النتيجة والبهجة). 

المسألة الثالثة والثلاثون ‏ ترجح بيّنة الإكراه في البيع والهبة والإقرار والصلح والإبراء عن 
دعوى المال على بيّنة الطوع أما في الإجارة فترجح بيّنة الطوع على بِيّنة الإكراه (الأشباه والفيضية 
والحموي والنتيجة). 1 

من اهبة: 

المسألة الرابعة والثلاثون ‏ ترجح بيّنة الهبة بعوض مع التقابض على بينة الرهن والقبض» 
لأن الحبة بشرط العوض بعد اتصال القبض بالبدلين معاوضة ابتداء وانتهاء اعتباراً من وقت القبض 
أما الرهن فلا يكون بعد قبض الال معاوضة في الحال إلآ أنه يكون معاوضة عند الملاك. 

المسألة الخامسة والثلاثون ‏ إذا اجتمعت بيّنة الهبة بغير عوض مع بينة الرهن مع القبض 
ترجح بينة الرهن لأن الرهن معاوضة بعد الحلاك وأكد من اهبة (الولوالجية في الفصل .الثالث من 
الشهادات والدرر والملتقى في دعوى الرجلين) . 

المسألة السابعة والثلاثون ‏ ترجح بيّنة الفساد على بيّنة الصحة مثلاً إذا.ادعى المبرى أنه أبرأ 
آخر مع وجود كذا شرطاً مفسداً وادعى الآخر أنه أب رأه إبراء كينا فترجح بينة دعوى الإبراء 
الفاسد (النتيجة). 


5 درر الحكام 


كذلك إذا ادعى المشتري بأن البيع وقع بكذا شرطاً مفسداً وادعى البائع بأنه باع بيعاً 
صحيحاً وأقام كلاهما البيّنة فترجح بيّنة المشتري . 

المسألة الثامنة والثلاثون ‏ ترجح بينة وجود مال منقول كاف في التركة وأن بيع الوصي العقار 
غير صحيح على بينة عدم وجود مال منقول في التركة كاف لأداء الدين (علي أفندي). 

المسألة التاسعة والثلاثون ‏ ترجح البيّنة أحياناً باعتبارها مثبتة صحة العقد. مثلاً إذا توفي 
أحد وادعى ولده ريد على الورئة الآخرين قائلا : إن والدي في حال صحته وأثناء صغري قل وهبني 
ماله الفلاني واعلم واشهد بذلك وادعى الورثة بأن المتوفي حينما وهب ذلك المال كان الموهوب له 
بالغاً وقد توفي قبل أن يسلم المال للموهوب له وأن الهبة باطلة وأقام كلاهما البيّنة فترجح بيّنة زيد 
(البهجة) . 

المسألة الأربعون ‏ ترجح بينة الهبة على بينة الغصب. 

المسألة الحادية والأربعون ‏ ترجح بينة التفويض بالوفاء والبيع بالوفاء وبيع المواضعة على بيّنة 
التفويض والبيع القطعي (علي أفندي والبهجة وفتاوى أب السعود). 
المادة  )1779(‏ (إذا ظهر الطرف الراجح العجز عن البينة تطلب من الطرف 
المرجوح فإن أثبت فبها والآ يحلف). 

إذا اقام الطرف الراجح البينة يحكم له أما في صورة إظهاره العجز عن إقامة البيّنة فتطلب 
البينة من الطرف المرجوح فإذا أثبت الطرف المرجوح فيهاء أي يحكم له لأن دعواه قد تنورت 
بالحجة وفي صورة عدم إثباته يحلف الطرف المرجوح بطلب الطرف الراجح اليمين. 

تطبيق هذا الحكم على المادة .)١9/54(‏ 

إذا تنازع كل من الخارج وذي اليد في ملكية مهر تطلب البينة من ذي اليد فإذا أظهر العجز 
عن الإثبات فتطلب البينة من الخارج على دعواه النتاج فإذا أثبت يحكم له ولا ينقض الحكم إذا 
أقام ذو اليد البيّنة بعد ذلك ولا تقبل أنظر المادة الآتية (البحر). 

إن هذه المادة توجب في حالة عدم إثيات المرجوح أي الخارج النتاج حسب ظاهرها أن يحلف 
المرجوح الخارج بطلب الطرف الراجح ذي اليد على أن المهر ليس لذي اليد وأنه في حالة حلف 
اليمين يسلم المهر للخارج إلا أنه كما وضح قبيل المادة ر /1701) أن القول في الدعاوي لذي اليد 
فلذلك لا يكون حكم هذه المادة عاماً. 

تطبيق هذا الحكم على المادة (؟9/55١).‏ 


إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن مثلا كأن يدعي البائع أن ثمن المبيع ألف وماثتا 
درهم وأن يدعي المشتري أنه ألف درهم فتطلب البيّنة من البائع فإذا أثبت فلا محل لطلب البيّنة 


ترجيح البينات م0 


من الطرف الآخر ويحكم بموجب بيّنة البائع وإذا لم يثبت تطلب البيّنة من المشتري على أن ثمن 
المبيع ألف درهم فإذا أثبت يحكم بأن الثمن ألف درهم (البحر). وإن عجز هذا أيضاً عن الإثبات 
يحلف بطلب البائ تع عل أن تمن البيع 1 يكن الفن ومائق خرهع فإذا بجلفب عنم البالع .من دعوا” 
الزيادة وتكون في هذه الحالة فائدة بينة المشتري. الطرف المرجوح خلاصة من اليمين فإذا نكل يثبت 
بأن ثمن المبيع ألف ومائتا درهم وتلزم المشتري على هذا الوجه. 
ويقاس الاختلاف في المبيع على ذلك . 
تطبيق هذا الحكم على المادة (56/ا١).‏ 
تطلب البينة من المستعير حسب الثال الوارد في تلك المادة فإذا أثبت فبها والآا تطلب البيّنة 
من المعير فإذا أثبت المعير يحكم بموجبها وال يحلف بطلب المستعير فإذا حلف المعير يضمن المستعير 
وإذا نكل أثبت دعوى المستعير (الأنقروي) . 
تطبيق هذا الحكم على المادة .)١955(‏ 
تطلب البيّنة من الموهوب له حسب الثال الوارد في تلك المادة فإذا أثبت الموهوب له يحكم له 
وإذا عجز عن إقامة البينة تطلب البيّنة من الورثة فإذا أثبتوا يحكم ببطلان الهبة وإذا عجزوا عن 
الإثبات يحلف الورثة بطلب الموهوب له على أنهم لا يعلمون أن المورث قد وهب في حال صحته 
فإذا حلفوا اليمين تبطل الهبة وإذا نكلوا عن الحلف يثبت وقوع الحبة في حال الصحة (رد المحتار) . 
تطبيق هذا الحكم على المادة (17574). 
تطلب البيّنة حسب المثال -- في هذه المادة من م كنوت فإذا عجز عن الإثبات 
والتنقيح والأنقروي 0 م 
المادة (١٠/ا/1١)‏ - (إذا اظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات فحكم 
بموجب البيّنة التي أقامها الطرف المرجوح على الوجه اللمبين أعلاه ثم أراد الطرف 
الراجح بعد ذلك إقامة البيئة فلا يلتفت إليه بعد). 
أولً - إذا اظهر الطرف الراجح العجز عن إثبات مدعاه فحكم للطرف المرجوح بموجب البينة 
التي أقامها على الوجه المبين أعلاه ثم أراد الطرف الراجح إقامة البيّنة بسبب كونه راجحا فلا ياتفت 
إليه بعل على قول (البحر والمجموعة الجديدة) لأنه أثناء الحكم بالبينة الأولى ئ توجد بينة معارضة 
لها وقد ترجحت البيّنة المذكورة. باتصاها بالقضاء ولا ينقض الحكم السابق بالبينة الي عرضت بعد 
ذلك «(الشبلي). 
مثلاً: إذا ادعى البائع التغرير والغبن الفاحش وادعى المشتري وقوع البيع بشمن المثل فتطلب 


الملزمة 50 البَيّنات اللحليث 
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ْ البيّنة من البائع فإذا لم يثبت البائع تطلب البيّنة من المشتري فإذا أثبت المشتري بأن البيع وقع 
بالثمن المثلٍ ؛ وحكم له وأراد بعد ذلك الطرف الراجح إثبات الغبن الفاحش فلا يقبل (رد المحتار 
قبيل الاختلاف في الشهادة). 
وكذلك إذا اختلف الخارج وذو اليد في مهر وادعى كلاهما النتاج وعجز ذو اليد عن إقامة 
البينة وأثبت الخارج مدعاه بالبينة وحكم له فلا تقبل بعد ذلك البينة من ذي اليد لإثبات النتاج 
(البحر) . 
ثانياً - إذا كانت البيّنتان متساويتين أي لم تكن احداهما راجحة والأخرى مرجوحة فإذا سبقت 
إحدى البينتين وحكم بموجبها فلا تسمع بينة الآخر ولا يبطل الحكم. 
مثلاء لو شهد شاهدان أن عمراً قتل زيداً يوم النحر في مكة وشهد شاهدان آخران أن 
عمراً المذكور قتل زيداً المذكور يوم النحر في القاهرة فترد الشهادتان! أما إذا شهد الأولان أولا 
وحكم بموجب شهادتم| ثم شهدا الآخران على الوجه المذكور تبطل الشهادة الثانية (أبو السعود 
والطريقة الواضحة). 
لا تقبل بيّنة الطرف الراجح بعد الحكم بسبب رجحانهاء أما إذا بِينْ الطرف الراجح 
المحكوم عليه أحد السببين الآتيين فله طلب رفع الحكم. 
السبب الأول يقبل إذا أثبت بطلان القضاء أو الحكم» » مثلاً إذا قال المحكوم له أنه قد 
حكم لي بهذا المال والحقيقة أنه مال للوحكوة عليه وهو حرام علي فاشتروه لي من المحكوم عليه 
وأمر شخصاً بالشراء وأثبت هذا الأمر مث بالإقرار بكتاب معنون ومرسوم مرسل من الحكوم له 
للمأمور فيبطل الحكم السابق ويعاد المال المحكوم به للمحكوم عليه (الحموي). 
السبت الثاني إذا ادعى المحكوم عليه تلقى الملك من المحكوم له وأقام البيّنة يببطل الحكم 
الأول ويحكم لذي اليد. أنظر المادة )١1810(‏ وشرحها (علي أفندي والبحر) . 
٠‏ مثلء إذا ادعى المحكوم عليه بعد الحكم شراء المال المحكوم به قبل الحكم من المحكوم له 
وأبرز سندا معمولا به يبطل الحكم الأول ويحكم للمحكوم عليه 


(الفصل الثالث) 
في القول لمن يشهد وني تحكيم الحال 
القاعدة الأولى ‏ القول لمن يشهد له ظاهر الحال والبيّنة لمن كان شاهداً على خلاف الظاهر 
(الفيضية) . 


في القول لمن يشهد 0:7 
القاعدة الثانية - يجب اليمين على كل عن له القول. إن المواد (١لالا١‏ و؟الالا١‏ و5/الا١‏ 
وهلا/ا١‏ وسل/ال/ا١‏ ولالا/ا١١)‏ من المسائل المتفرعة على هذه القاعدة. 
مثلاً. إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاك الرهن كلا أو بعضاً في يد المرتمن 
فالقول مع اليمين للمرتهن (النتيجة) . 


إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة بعض مسائل : 
١‏ المادة ("الا/ا١).‏ 
١‏ - إذا ادعى الوصي الانفاق على اليتيم وكان المقدار الذي بينه نفقة مثل ذلك الصبي فيقبل قوله 
بلا يمين ولا يحلف ما لم تظهر خيانته . 
إذا باع القاضي مال اليتيم واراد المشتري رد المبيع بخيار العيب وقال القاضي قد ابرأتئي من 
خيار العيب فالقول بلا يمين للقاضي . 
- لو ادعى احد على القاضى بأنه آجره مال الوقف أو اليتيم وينكر القاضي فلا يلزمه اليمين. 
ه- اشتراط العوض أنظر شرح مادة ("/ا/9١).‏ 
5 - إذا اشترى الاب لولده الصغير داراً واختلف مع الشفيع في مقدار الثمن فالقول بدون اليمين 
للأب . 
1 إذا ادعى احد الشفعة على آخر وأنكر المدعى عليه الشراء وادعى أن العقار هو لولده الصغير 
ففي حالة عدم اثبات المدععى الشراء لا يلزم المدعى عليه اليمين. 
4- إذا توفي غير المسلم وادعت زوجته بأنها مسلمة بعد الوفاة وادعى الورثة بأنها مسلمة قبل الوفاة 
وانها لذلك غير وارثة فالقول بلا يمين للورثة ما لم تدع الزوجة بأن الورثة عالمون بأنها كانت 
4- إذا شرط الوكيل بالشراء خيار الشرط لموكله وأخذ المال فادعى البائع بأن الموكل قد اسقط 
الخيار ورضي بالبيع وأنكر الوكيل فالقول بلا يمين للوكيل لأن البائع يدعي سقوط الخيار 
ووجوب الثمن والوكيل ينكر ذلك كا أنه لا يلزم الوكيل اليمين لأن البائع يدعي اجازة الآمر 
والموكل وليس اجازة الوكيل. 
-٠‏ إذا قال امين القاضى بعت مال المدين واخذت الثمن واديته للدائن فيصدق بلا يمين ولا 
عهدة (الحموي). 
المادة ١١لا/ا١)‏ 5 (إذا اختلف الزوج والزوجة 5 اشياء الدار التى سكناها 


مه درر الحكام 


بينة الزوجة وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين يعني إذا حلف 
الزوج بأن تلك الاشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له وأما في الاشياء الصالحة 
فالقول للزوجة مع اليمين إلا أن يكون احدهما صانع الاشياء الصالحة للآخر أو 
بائعها فالقول له مع اليمين على كل حالء مثلاً القرط حلي مخصوص بالنساء 
ولكن إذا كان الزوج صائغا فالقول له مع اليمين). 

إذا اختلف الزوج والزوجة حال بقاء النكاح أو بعد الفرقة سواء كانا مسلمين أو كان الزوج 
مسلا والزوجة كتابية وسواء كانا كبيرين أو صغيرين في اشياء الدار التي سكناها معاً (البحر) ينظر 
إلى الاشياء ولا فرق في الحكم الآتي فيا إذا كانت الدار ملكههما المشترك أو كانت ملكا لاحدهما أو 
مأجورة أو مستعارة لأن الاعتبار لليد وليس للملك (رد المحتار والبحر). 

والاشياء هي كالطعام والبى واثاث البيت والذهب والفضة والحكم 5 الغرفة هو على هذا 
الوجه أيضاً فان كانت من الاشياء التي .تصلح للزوج فقط كالبندقية والسيف والاسلحة الأخرى 
والعمامة والحبة والقلنسوة والسراويل والكتاب والحصان؛ أو من الاشياء التي تصلح لكل من الزوج 
والزوجة كالاواني والمفروشات والحيوانات الاخرى والنقود ترجح بينة الزوجة. لأن الزوجة هي 
خارجة معنى والزوج ذويد على زوجته وعلى ما ف يدها من المال وبحكم المادة (لاه/ا١)‏ ترجخح 
بينة الخارج (البحر والزيلعي). 

وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين إذا لم يقر الزوج أنه اشترى تلك 
الاشياء من زوجته أو أن زوجته قد وهبته وسلمته المال المذكور يعني إذا حلف الزوج بأن تلك 
الاشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له. لأن ظاهر الحال الذي هو اليد شاهد للزوج (الدرر 
والزيلعي) . 

أما إذا ادعى الزوج الشراء أو الهبة له فيجب اثبات دفعه وإذا عجز عن الاثبات فالقول 
للزوجة مع اليمين على عدم البيع أو اطة والتسليم أنظر المادة )1075١(‏ (البحر). 

كذلك لو اختلفا على الغرفة أو على الدار التي يسكنها فترجح بينة الزوجة فاذا عجز كلاهما 

وعلى ذلك فاذا افترق الزوج والزوجة واخذت الزوجة بعض الاشياء الصالحة لكليههما من 
الدار التي يسيكنانها معأ ورأى الزوج ذلك وسكت فلا يمنع ذلك ادعاء الزوج ملكية تلك الاشياء إذ 
لا يدل السكوت المذكور على الرضاء أنظر مادة  )517(‏ (رد المحتار ومجمع الأنمر) . 


في القول لمن يشهد 4 


وأما الاشياء الصالحة للنساء كالملاءة وغطاء الرأس وسائر الثياب الخاصة بالنساء وكاللؤلوء 
والالماس والخواتم المخصوصة بالنساء والشكل وما ذلك من الحلي فترجح بينة الزوج لأن ظاهر 
الحال يشهد بذلك وإذا عجز كلاهما عن البينة ولم تدع الزوجة شراء تلك الأشياء من زوجها أو 
كونه وهبها لما وسلمها فالقول مع اليمين للزوجة يعني إذا حلقت الزوجة أن تلك الاشياء لم تكن 
لزوجها فيحكم لها مها. أما إذا اقرت الزوجة وادعت الشراء أو اطبة والتسليم فلا يكون القول لا 
وعليها أن تثبت البيع أو الهبة والتسليم. 

سؤال ‏ ان الزوج هو الواضع اليد على الزوجة وعلى ما في يدها والقول في الدعاوي 
لصاحب اليد فعليه كان الواجب أن يكون القول للزوج؟ 


الجواب ‏ قد ظهر معارض أقوى على يد الزوج وهو الاختصاص بالاستعمال (الدرر وابن 
عابدين والبحر). 

الا أن يكون احدهما صانع الاشياء الصالحة للآخر أو بائعها فالقول له مع اليمين على كل 
حال سواء كانت تلك الاشياء صالحة لاحدهما أو لكليهماء مثلاً القرط حلي مخصوص بالنساء ولكن 

إذا كان الزوج صائغاً فالقول له مع اليمين. 

وهذه الفقرة الأخيرة تنقسم إلى مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ إذا كان الزوج صانعاً أو بائعاً للأشياء المخصوصة بالنساء من الثياب والحلي 
لكون الاشياء المذكورة مخصوصة بالنساء وظاهر الحال مع الزوج لكونه صانع وبائع تلك الاشياء 
وفي هذه الصورة لا يمكن العمل بالظاهرين وقد بقي أحد الظاهرين بلا معارض وهو أن الزوج 
واضع اليد على الزوجة وعلى الأموال التي في يدها والقول في الدعاوى لصاحب اليد (البحر 

وتعليقات ابن عابدين عليه بتفصيل) . 

المسألة الثانية ‏ إذا كانت الزوجة صانعة للثياب أو للأموال الصالحة للرجال أو الصالحة 
للرجال وللنساء فعلى قول: القول مع اليمين للزوجة (الشرنبلالي وتعليقات ابن عابدين علٍ, 
البحر) . 

وقد احترزت المجلة بقوها الزوج والزوجة عن المسائل الآتية : 

١‏ اختلاف الزوجتين؛ إذا كان لاحد زوجتان وكانتا ساكنتين معاً واختلفتا على هذا الوجه فاذا 
كانت الزوجتان تسكنان في غرفة واحدة فيحكم لما مناصفة في الاشياء الصالحة للنساء. أما 
إذا كانت كل منهها تسكن في غرفة على حدتها فالاشياء التي تكون في غرفة تلك الزوجة يحكم 
لما ولزوجها مها حسب التفصيل الوارد ف المجلة ولا تشترك ف ذلك الزوجات الأخرى 
(البحر). 


٠6م‏ درر الحكام 


١‏ - اختلاف الأب والابن. إذا اختلف الاب والابن في الاشياء الموجودة في الدار التي يسكنانها معاً 
ينظر. فاذا كان الابن من عيال الاب فجميع الاشياء للأب وإذا كان الاب في عيال الابن 
فجميع الاشياء للابن (البحر وعبد الحليم) . 

*“- اختلااف الحم والصهر. إذا اسكن احد زوج بنته ف داره ثم اختلفا ف الاشياء الموجودة 5 
الدار فتكون الاشياء للحم ولا يكون للصهر غير الثياب التي عليه (البحر وعبد الحليم) . 

: - اختلاف المؤجر والمستأجر. إذا اختلف المؤجر والمستأجر في الاشياء الموجودة في الدار المأجورة 
فالقول للمستاجر. لأن الدار المضافة للمستاجر بسبب سكناه (البحر). 


ه اختلاف الاسكاني والعطار. إذا اختلفا في الاشياء والآلات الخاصة بالاسكافة والعطارين فاذا 
كانت في يدهما معاً يحكم مناصفة ولا ينظر إلى صلاح تلك الاشياء إلى احدهما لأنهها يقتنيان 
بعضا من الاشياء التي لم تكن صالحة لما لنفسه) أو للبيع فلذلك لا يكون صلاحها لاحدهما 
باعثاً للترجيح (البحر). 


5- اختلاف الاب والبنت في الجهازء ففى هذا الحال إذا كان العرف مستمراً على أن الاب د 
:. : ففي رٍ 


ذلك لبنته ملكا وليس عارية فالقول للبنت في حياتها ولورثتها بعد وفاتها وإذا كان العرف 
مشتركاً (كعرف مصر) فالقول للأب ويعد وفاته للورثة. 


قيل في المجلة. أشياء الدار التي سكناهاء لأنه إذا اختلف الزوجان في الامتعة الغير الموجودة 
في المحل الذي يسكنانه فاذا كان في يدهما يقسم بينهها كالاجنبي (البحر). 


المادة  )١71/7(‏ (تقوم الورئة مقام المورث عند موت أحد الزوجين. 
ولكن إذا عجز كلا الطرفين عن الاثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منهها 
مع اليمين في الاشياء الصالحة لكليهما وأما إذا مات كلاهما معاً فالقول لورثة 

تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجين فلذلك لو اخلتفت الزوجة مثلاً مع ورثة 
الزوج بعد وفاة الزوج فترجح بينة ورثة الزوجة في الاشياء الصالحة للزوج أو لكليها وكذلك إذا 
اختلف الزوج مع ورثة الزوجة بعد وفاة الزوجة فترجح بينة ورثة الزوجة في الاشياء الصالحة 

ولكن إذا عجز كلا الطرفين عن الاثبات على ما ذكر فالقول عند الإمام الأعظم لورثة الزوج 
في الاشياء. الصالحة لكليه! لأنه ليس للميت يد فبقيت بد من كان في الحياة منهها بلا معارض 
(الدرر والشرنبلالي). 


في القول لمن يشهد 6١‏ 
فعليه إذا توفيت الزوجة وحصل الإختلاف على الوجه المحرر فالقول للزوج في الأشياء 
الصالحة لكليها وإذا وقع الاختلاف على الوجه المشروح بعد وفاة الزوج فالقول للزوجة في الأشياء 
الصالحة لكليها. وما دام حسب هذه الفقرة القول مع اليمين للروجة 5 الأشياء الصالحة لكليها 
فيعلم بداهة أن القول للزوجة أيضاً في الأشياء الصا حة للزوجة فقط (التنقيح والبحر) أنظر المادة 
. 
وأما إذا مات كلاهما معاً فالقول لورثة الزوج في الأشياء الصالحة لكليه| وليس معنى ذلك أن 
يموتا في لحظة واحدة وقد كان القول في الحياة للزوجة أيضاً أنظر المادة (١/ا/١).‏ 
المادة  )١777/(‏ (إذا أراد الواهب الرجوع عن المبة وادعى الموهوب له 
تلف الموهوب فالقول له بلا يمين) . 
يوجب عليه اليمين (الطحطاوي). 
أما إذا ادعى الواهب قائلاً ان المال الذي وهبته لك ها هو وأراد الرجوع عن الحبة وادعى 
الموهوب له أنه ليس ذلك المال وأن المال الموهوب قد تلف فيلزم الموهوب حلف اليمين على أن المال 
الموهوب ليس هذا المال فإذا حلف فالقول له. 
كذلك إذا قال الواهب قد شرط عوض كذا وادعى الموهوب له أنه لم يشترط ذلك العوض 
فالقول بلا يمين للموهوب له (الانقروي). 
المادة )١7/17/5(‏ - (الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته كما إذا ادعى المودع 
الودييعة وقال الوديع أنا رددتها إليك فالقول له مع اليمين ولكن إذا أراد أن يقيم 
البينة ليخلص من اليمين تسمع بينته) . 
الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته أي في المال الذي في يده هذا إذا لم يكذب ظاهر الحال 
الأمين أما إذا كذب ظاهر الحال الأمين فلا يصدق بيمينه أي لا يقبل يمينه بل تجب البينة فلذلك لا 
يقبل قول الوصي واللمتولي في المصاريف الزائدة المخالفة لظاهر الحال (الاشباه) . 
أما إذا لم يكن المال الذي في يد الأمين أمانة بل كان مضموناً كالدين أو المغصوب فلا يصدق 
مثلاً إذا أقرض أحد آخر عشرة دنانير وقبضها المستقرض واستهلكها ثم ادعى المقرض المبلغ 
المذكور على المستقرض وادعى المستقرض أداء المبلغ المذكور فلا يصدق بيمينه على الأداء بل يعمل 
بموجب المادة (1575). 


كذلك إذا غصب أحد مال الآخر ثم ادعى أنه رد المال المغصوب إلى المغصوب منه وأنكر 


هه درر الحكام 


كذلك لا يصدق المتولي بيمينه في حق الرجوع على الوقف بل تطلب البينة منه. مثلاً لو 
ادعى المتولي المعزول على متولي الوقف اللاحق قائلاً: قد صرفت على أمور الوقف برأي القاضي 
بشرط الرجوع على الوقف كذا درهماً فأد لي ذلك من غلة الوقف فلا يصدق بقوله بل تطلب منه 
البينة . 

في حق براءة ذمته فعليه لا يصدق بيمينه في حق ما يوجب الضان على الغير. مثلاً إذا أمر 
المودع المستودع بتسليم الوديعة إلى زيد وادعى المستودع أنه سلمها لزيد وادعى زيد أنه لم يستلم 
الوديعة وادعى المودع بأن المستودع م يسلمها لزيد فالقول للمستودع في حق براءة ذمته وبقول 

كذلك إذا أمر المودع المستودع قائلاً: اد دائني العشرة الدنانير المودعة عندك وادعى المستودع 
بأنه سلمها للمذكور وأنكر المودع التسليم فالقول للمستودع في حق براءة ذمته ولا يثبت بقول ويمين 
المستودع أخذ الدائن دينه فلذلك إذا أنكر الدائن الأخذ فيبقى مطلوبه كا كان (الانقروي). 

وكذلك لو ادى أحد لزيد عشرة دنانير وأمره بادائها لدائنه عمرو وادعى زيد أنه سلمها 
لعمرو وأنكر عمرو فيقبل قول زيد في حق براءة ذمته ولا يلزمه الضمان تجاه الآمر ولكن لا يكون 
عمرو قد أخذ مطلوبه بقول زيد (ابن عابدين على البحر في الوكالة) أنظر شرح المادة .)١565(‏ 

مسائل متفرعة عن هذه المادة : 

من الوديعة. إذا ادعى المودع الوديعة وقال الوديع أنا رددتها إليك بالذات أو بواسطة اميني أو 
تلفت في يدي بلا تعد ولا تقصير فالقول له مع اليمين فإذا حلف الوديع اليمين خلص من الضمان 
أما إذا نكل الوديع عن حلف اليمين حالة ادعائه هلاك الوديعة فيكون ذلك اقراراً منه ببقاء عين 
الوديعة في يده وني هذا الحال يحبس الوديع حتى يظهر الوديعة عيئاً أو يثبت تلفها (الانقروي). 

وصورة اليمين تكون على النفي كا ذكر ذلك ف شرح الملدة )١7/5(‏ أي يحلف الوديع 
بأنه ليس في يده المال الذي ادعاه المودع أو شيء منه ولم يكن للمدعي حق عنده ولا يخلف على 
كونه رد الوديعة أو على تلفها بلا تعد ولا تقصير (الولوالجية في آداب القاضي والخانية والدرر 
والانقروي). 

أنا رددتها إليك. أما إذا ادعى الوديع أنه سلم الوديعة بأمر المودع إلى فلان فيكون قد أقر 
بحال موجب للضمان فعلى المودع إثبات الأمر فإذا أنكر المودع فالقول له مع اليمين على عدم الأمر 
لأن الوديع يدعي الأمر والمودع ينكر الأمر فالقول مع اليمين للمنكر وني هذا الحال يجب الضمان 
على المستودع (الواقعات) . 

بالذات أو بأميني . أما إذا قال المستودع قد رددت لك المال مع فلان الذي لم يكن اميني فلا 


في القول لمن يشهد امه 


يصدق بيمينه فإذا لم يثبت التسليم للمودع فيجب عليه الضمان لأن المستودع قد أقر بوجوب الضمان 
ثم ادعى البراءة بعد ذلك (الانقروي). 

من الإجارة» إذا ادعى الأجير المشترك أنه رد المستأجر فيه للمستأجر أو أنه تلف في يده أؤ 
ضاع أو سرق بلا تعد ولا تقصير فيصدق بيمينه عند الإمام الأعظم. أنظر شرح المادة .)1١3/(‏ 

كذلك إذا سلم أحد للغسال أربعة اثواب فأرسل صاحب الأثواب رسولاً لاستلامها فاحضر 
الرسول ثلاثة أثواب وادعى الغسال تسليم الأثواب الأربعة وادعى الرسول استلامه الثياب بلا 
تعداد فيقول القاضى حينئذ لصاحب الثياب اما أن تصدق الرسول أو تصدق الغسال فإذا صدق 
صاحب الثياب الرسول فيبرأ الرسول من الضمان ثم بعد ذلك يحلف الغسال فإذا حلف يبرأ من 
الضمان وعليه أن يؤدي للغسال جميع أجرته وإذا نكل يضمن ثمن الثوب. أما إذا صدق صاحب 
الثوب الغسال فيبرأ الغسال من الضمان وله أخذ جميع أجرته وني هذا الحال يحلف الرسول (رد 
المحتار) . 


من الرهن, بما أن ما يزيد من الرهن عن الدين فهو أمانة محضة في يد المرتبن فإذا ادعى 
المرتبن أنه ردها إلى الراهن أو أنها تلفت في يده بلا تعد ولا تقصير فالقول مع اليمين للمرتهن. أما 
مقدار الدين من المرهون فليست أمانة محضة بل هي مضمونة على المرتهن فلذلك إذا ادعى المرتهن 
ردها للراهن فلا يقبل قوله بلا بينة والقول مع اليمين للراهن في حق عدم قبضها (التنقيح وتكملة 
رد المحتار) . 

من العارية» إذا ادعى المستعير بأنه رد المعار إلى المعير أو أن المعار تلف في يده بلا تعد ولا 

من الشركة, بما أن المضارب والمستبضع امينان فإذا ادعيا أنهما ردا المال الذي في يدها إلى 

من الوقف. ان يد المتولي يد أمانة فلذلك إذا ضاع أو تلف مال الوقف الذي في يد المتولي 

كذلك ادعى متولي الوقف أنه صرف غلة الوقف في مصارفه يصدق بيمينه إذا كان بالقدر 
المعروف ولا يحتاج إلى بينة (الخيرية في الوقف). 

من الكتب المتفرقة» ان المساوم والأب في مال ابنه الصغير والرسول والقاضي وأمين القاضي 
وأمين العسكر والمحضر والقيم والدلال والسمسار والبياع والعدل والملتقط والشريك والحاج عن 
الغير والمستأجر والأجير الخاص والأجير المشترك هم امناء وعليه فإذا ادعوا رد المال الذي في يدهم 
إلى صاحبه أو تلفه في يدهم بلا تعد ولا تقصير فيصدقون بيمينهم لأن القول مع اليمين للأمين 
(تكملة رد المحتار) . 


6ه درر الحكام 


من الوكالة» إذا أدى زيد لعمرو مقداراً من النقود قائلاً: اعطها لبكر وبعد أن غاب بكر 
المذكور ادعى عمرو بأنه سلم المبلغ المذكور لبكر وادعى زيد الآمر أنه لم يدفع لبكر فالقول مع 
اليمين لعمرو المأمور (التنقيح ) . 
أما إذا أراد الأمين تخلصاً من اليمين اقامة البينة لإثبات براءة ذمته فتسمع بينته ويهذا التقدير 
فللامين الذي يدعي براءة ذمته أن يقيم شهوداً لإثبات براءة ذمته فإذا أثبت بالبيئة براءة ذمته فلا 
يلزمه اليمين على الوجه المبين في الفقرة الأولى وإن شاء لا يقيم البينة ويحلف اليمين (تكملة رد 
فائدة ؟ 
المادة(ه/101) - (إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقداراً من الدين 
فالقول له فيما إذا ادعى أنه أعطاه محسوباً بدينه الفلاني لأن الدافع أعلم بجهة 
الدفع) . 
إذا ادعى الشخص المدين بدين ثابت مختلف الجهة متحد الجنس بعد أداء مقدار منه لدائنه 
بأنه أداه عن أحد الديون فالقول مع اليمين للمدين لأن من القاعدة أن المملك إذا عين جهة التمليك 
وقت التمليك أو بعد التمليك فيكون هذا التعيين مفيداً والقول للمملك لأن التمليك مستفاد من 
جهة المملك فلزم أن يكون القول قوله ولأن بتعيينه جهة التمليك ينكر زوال ملكه في غير الجهة 
التي عينها والقول مع اليمين للمنكر أنظر المادة (5/). 
ملا :إذا: كآن: اقمع مني الأغتر سين تيال تمن خرن ريسن" رزالة ادر كيد 
حصان فأدى دائنه سين ريالاً وادعى المدين أن الخمسين ريال الي دفعها هي ثمن الفرس وادعى 
الدائن أنها ثمن الخصان فالقول للمدين مع اليمين على أنه لم يود ذلك عن ثمن الحصان وني هذا 
الحال للدائن أن يطلب ثمن الحصان رغباً عن أنه قد أقر بأن ما قبضه هو ثمن الحصان إلا أن 
إقراره هذا قد تكذب بحكم القاضي وأصبح كأن لم يكن. أنظر المادة (15865). 
كذلك إذا اشترى أحد مالا بواسطة الدلال ودفع للدلال مقداراً من النقود ثم ادعى بأنه دفع 
ذلك من أصل ثمن المبيع وادعى الدلال أنه دفع ذلك من أصل أجرة دلالته فالقول للدافع مع 
اليمين على كونه لم يدفع النقود من أصل أجرة الدلالة (الانقروي). 
كذلك إذا كان شحمن ديا لأسن تكيتين زيالا: من حية الكفالة رسن ربالا خرف مز 
جهة القرض وادعى بعد ذلك أنه أداها من جهة الكفالة يقبل قوله. 


| مختلف الجهة. أما إذا كان الدين جهة واحدة فلا يعتير التعيين مثلاً لو كان أحد مديناً لآخر 
بخمسين ريالا من ثمن المبيع المعجل أو المؤجل أو من جهة القرض وبعد أن أدى دائنه خمسة 


في القول لمن يشهد هوه 


وعشرين ريالاً ادعى المدين أنه أدى ذلك عن النصف الفلاني من الدين فلا يعتبر قوله إذ ليس من 
فائدة من هذا التعيين أما إذا كان في ذلك فائدة. ولولم تكن جهتهما مختلفة, فالتعيين معتير مثلا 
لو كفل أحد نصف الخمسين ريالاً المدين بها آخر وبعد أن أدى ذلك الآخر المدين للدائن خمسة 
وعشرين ريالا ادعى أنه أدى النصف الذي كفله الكفيل فيقبل قوله هذاء كا أنه لو كفل زيد 
نضت القسيين زيالاً وكفل مرو النطنك: الآخر ويعد آن اذى الملاين للذائن سه وعشرين ريال 
ادعى أنه أدى القسم الذي كفله زيد فتعيينه صحيح ومعتير لأن التمليك قد صدر من المدين وفي 
التعيين على هذا الوجه إخراج لذلك الكفيل من الكفالة وبما أن في ذلك فائدة للمدين في قطع حق 
رجوع الكفيل المذكور عليه أصبح التعيين المذكور معتبراً (الأنقروي). 

متحد الجنس» أما إذا كانت الديون غير متحدة الجنس بل كانت مختلفة كأن يكون أحدهما 
ذهباً والآخر فضة أو أحدهما شعيراً والآخر حنطة فلا يقبل قوله بأنه أدى جنساً عن الجنس الآخر 
لأن هذه المعاملة معاوضة والمعاوضة إنما تتم برضاء الطرفين, مثلا لو كان أحد مدينا لآخر بعشرة 
دنائير وبخمسين ربالا ود أن أدى المدين للدائن سة وأربعين زنالة ادعى أنه أدى ذلك عن دينه 
العشرة الدنانير وأن الدائن قد قبل بذلك فلا يقبل قوله بدون الإثبات. 


كذلك لو كان أحد مديئاً لآخر بعشرة دنانير من جهة ثمن المبيع وبعد أن أدى المدين للدائن 
فرساً ادعى أنه أداها من أصل دينه العشرة الدنانير وأنكر الدائن أخذ الفرس مقابل الدين المذكور 
فينظر: فإذا قال الدائن قد أخذت الفرس أمانة وكانت الفزس في يده فالقول مع اليمين للقابض 
لأن المدين يدعي على الدائن المعاوضة أي بيعه فرسه مقابل دينه, والدائن ينكر ذلك والقول مع 
اليمين للمنكر. أنظر مادة (73) أما إذا قال الدائن إني أخذت الفرس مقابل عشرة دانير ديناً آخر 
ففي ذلك احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يكون المدين منكراً للدين الثاني وفي هذا الحال فالقول مع اليمين 
للمدين المنكر الدين الثاني ويلزم الدائن أن يعيد الفرس للمدين. 

الاحتمال الثاني: أن يكون المدين مقراً بالدين الثاني وفي هذا الحال يكون القول للمدين لأن 
كلا الطرفين قد اتفقا على وقوع المعاوضة بينهها إلا أنها اختلفا في الجهة فيكون القول في جهة 
المعاوضة والتمليك للمملك لأن المملك منكر زوال ملكه من الجهة الأخرى والقابض مدع لذلك 
(الأنقروي). 

من كانت ديونه المختلفة مثبتة : 


أما إذا كانت ديونه المختلفة غير مثبتة فيجري حكم هذه المادة بعد تدقيق جهة الشبوت في 
الديون الأخرى وبعد إعطاء الحكم فيهاء مثلاً إذا ادعى أحد بعد أن أدى لآخر عشرة دنائير قائلاً : 
إنئي أديت ذلك مقابل ديني من ثمن الفرس وادعى الدائن قائلا : انه يطلب لي منك عشرة دتانير 
أخرى من ثمن الحانوت وإنك أديت العشرة دنانير من ثمن الحانوت فيجب أولاً أن يثبت الدائن 
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دينه الآخر فإذا أثبت أو نكل الدين عن حلف اليمين فيحكم بالدين الثاني ثم بعد ذلك يكون 
القول للمدين بأنه لم يؤد ذلك من ثمن الحانوت يعني أنه يحكم ني هذا الحال بأن المدين قد أدى 
العشرة دنانير من ثمن الفرس وللدائن أن يطلب دينه الآخر على حدة أما إذا لم يثبت الدائن دينه 


المادة (كلا/ا١)‏ 5 (إذا أراد المستأجر بعد انقضاء مذة إجارة الطاحون تنزيل 

حقه من الأجرة بسبب انقطاع الماء في مدة الإجارة ووقع اختلاف بين المؤجر 
والمستأجر ولم تكن هناك بينة ينظر: فإن كان الاختلاف في مقدار مدة الإنقطاع 
فادعى المستأجر عشرة أيام والمؤجر جّسة أيام فالقول للمستأجر مع اليمين وإن 
كان الاختلاف في أصل الانقطاع يعني ان أنكر المؤجر املاع الماء بالكلية يحكم 
الخال مر يعني 0 كا وهو أنه 3 كان الماء 0 5 وقت تك 

إذا أراد المستأجر بعل انقضاء مدة إجارة الطاحون تنزيل قسم من الأجرة يسبب انقطاع ماء 
الطاحون استنادا على المادة (014) وأنكر المؤجر ذلك وحصل خلاف بير المؤجر والمستأجر على 
ذلك فتقبل البينة ممن يقيم البينة منهها فإذا أقام كلاهما البينة فترجح بينة المستأجر. 

مثلا لو أقام المستأجر البينة على أن ماء الطاحون قد انقطع كذا يوماً وأقام المؤجر البينة على 
أن ماء الطاحون كان جارياً وان المستأجر قد انتفع بالمأجور فترجح بينة المستأجر. 

كذلك إذا أقام المستأجر البينة على أن ماء الام قد انقطع كذا يوماً ولم ينتفع بالحمام في تلك 
المدة وأقام المؤجر البينة بأن ماء الحمام كان جارياً وانتفع به المستأجر فترجح بينة المستأجر 

وإذا وقع الإختلاف على هذا الوجه ولم يكن لدى الطرفين بيئة فينظر: فإذا كان اختلافهما في 
مقدار مدة الانقطاع كأن يدعي المستأجر انقطاع الماء عشرة أيام وأن يدعي المؤجر أنها خمسة أيام 
فالقول مع اليمين للمستأجر لاله في هذا الحال يكون المستأجر منكراً زيادة الأجرة التي يدعيها 
المؤجر انظر مادة )١777(‏ وأما إذا كان اختلافههما في أصل الانقطاع أي أن المؤجر ينكر كلياً انقطاع 
الماء فيحكم الحال الحاضر أي يجعل حكياً فإذا كان الماء جارياً وقت الدعوى والخصومة فالقول مع 
اليمين للمؤجر على عدم علمه بانقطاع الماء تلك المدة وإذا كان الماء منقطعاً في ذلك الوقت فالقول 
مع اليمين للمستأجر على كون مدة الانقطاع لا تنقص عن عشرة أيام (الهندية) انظر المادة 
الخامسة . 


في القول لمن يشهد /اده 


المادة  )1379//(‏ (إذا اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد بأنه 
حادث أو قديم وادعى صاحب الدار بكون المسيل حادثاً وطلب رفعه ولم تكن 
لكلا الطرفين بيّنة ينظر: فإن كان في وقت الخصومة يجري الماء من المسيل أو 
يعلم جريانه قبيل ذلك يبقى على حاله ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين 
يعني يحلف على عدم كون المسيل حادثاً وإن كان لم يجر الماء من المسيل في وقت 
الخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين). 


إذا اختلف في مسيل الماء الجاري إلى دار أحد في كونه حادثاً أو قديماً وادعى صاحب الدار 
بأنه حادث وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل أنه قديم وطلب إبقاءه فتقبل البيّنة من أيه| فإذا 
أثبت ت كلاهما فترجح بيّنة الحدوث توفيقاً لللادة (1778) وإذا لم يكن لديها ؛ بِينة فيحكم الخال 
بموجب الادة الخامسة وينظر: فإذا كان الماء يجري وقت الخصومة في ذلك المسيل أو كان 56 
جريانه قبل الخصومة فيبقى المسيل على حاله والقول مع اليمين لصاحب المسيل أي أنه يحلف على 
عدم حدوث المسيل وأما إذا كانت المياه لا تجري في المسيل وقت الخصومة أو غير معلوم جريانها 
قبل ذلك فالقول مع اليمين لصاحب الدار انظر المادة الخامسة . 

أما إذا ادعى المدعى بأن له حق اسالة المياه في ذلك المسيل فلا حاجة لإثبات قدمه بل له أن 
يغبت حقه إلا أنه “لا يفيت بحق الخريان بشهادة الشهود بأن ماء المدعى كان يجري في ذلك الموضع 
لأن الجريان يكون أحياناً بطريق العارية إلآ أنه إذا قال المدعى عليه للمدعى (إنك تجري الماء في 
هذا الموضع عضا أواظل سراء قال :كلاد رولك اى تقس ل اقذلنه اكات النميي الي :زإذا 
أثبت المدعي حق المسيل فيها وان عجز فيحلف المدعى عليه اليمين بأنه ليس للمدعي حق مسيل 
هناك أو أن الموضع الذي يسيل منه الماء ليس للمدعي. أنظر شرح المادتين ١77(‏ و1758) 
(الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 

المسألة الأولى ‏ إذا اختلف الطرفان بعد هلاك المال في كونه قرضاً أو وديعة فالقول لمن يدعي 
الوديعة» مثلاً لو أدى أحد آخر خمسين ديناراً وبعد أن تلفت الدنانير في يد القابض بلا تعد ولا 
تقصير ادعى الدافع أنه دفع المبلغ قرضاً وادعى القابض بأنه قبضه وديعة فإذا لم يكن لديم بينة 
فالقول قول القابض (النتيجة). 


الفصل الرابع 
فى حق التحالف 

بعد أن ذكر حكم يمين الواحد نبين هنا حكم يمين الاثنين والاثنان بعد الواحد. 

المادة (8/ا/ا١)‏ - (إذا اختلف البائع والمشتري في المقدار أو الوصف أو 
الجنس للثمن أو المبيع أو كليههما يحكم لمن أقام منه) البينة» وإن أقام كلاهما يحكم 
لمن أثبت الزيادة منهها وان عجز كلاهما عن الاثبات يقال للما: اما أن يرضى 
أحدى) بدعوى الآخر أو بفسخ البيع وعلى هذا إن لم يرض أحدهما بدعوى 
الآخر حلف القاضي كلا منبها على دعوى الآخر وبدأ بالمشتري فإذا نكل أحدهما 
عن اليمين ثبتت دعوى الآخر وإذا حلف كلاهما فسخ القاضى البيع) . 

إذا اختلف البائع والمشتري أولاً في مقدار الثمن يشترط في التحالف في الثمن أن يكون 
قاصراً ولو كان الثمن رأس مال سلمء ثانياً أو في المبيع ولو كان مسلا فيه. ثالثاً أو في مقدار 
كليهماء رابعاً أو في وصف الثمن أما إذا كان الاختلاف في وصف البيع كأن يدعي المشتري بأنه قد 
شرط في المبيع وصف مرغوب هو كذا وادعى البائع بأنه لم يشرط ذلك فالقول للبائع وليس في ذلك 
تحالف. خامساً أو في جنسه فيحكم لمن يقيم منه) البيّنة لأن البيّنة حجة متعدية وأولى من الدعوى 
المجردة (مجمع الأغبر) وإذا أقام كلاهما البيّنة يحكم لمن يثبت الزيادة أنظر المادة .)1١0955(‏ 

إيضاح الاختلاف في الأنواع الخمسة: 

أولاً - اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن وهذا الاختلاف يحصل بادعاء البائع الأكثر 
ادعاء المشتري الأقل. مثلاً إذا قال البائع إنني بعت بمائتي درهم وقال المشتري اشتريت بمائة وخمسين 
درماً فتطلب البيّنة أولاً من البائع حسب امادة (1157) فإذا أثبت فبها وإلا تطلب وبيّنة من 
المشتري حسب المادة (1759) فإذا أثبت يحكم له. وإذا لم يثبت تجري المعاملة حسب الفقرة 
الآتية من هذه المادة . 

ثانياً - اختلاف البائع والمشتري في مقدار المبيع» وهذا يكون باعتراف البائع بمقدار من المبيع 
وادعاء المشتري بزيادة عنه, مثلاً إذا قال المشتري قد اشتريت هاتين الفرسين وقال البائع : قد بعت 
لك فرساً واحدة فتطلب البينة من المشتري فاذا اثبت دعواه حكم بموجبها وإذا لم يثبت تطلب البينة 
من البائع فاذا اثبت البائع فبها وإلا يعمل بحكم الفقرة الآتية. 

ثالثاً ‏ أن يختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن وفي مقدار المبيع معاً. كأن يقول البائع: قد 
بعت هذه البغلة بالف درهم وأن يقول المشتري قد اشتكريت هذه البغلة مع هذه الفرس بشياغمائة 
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درهم فأها يثبت دعواه يحكم له. وإذا اثبت كلاهما يحكم لمن يثبت الزيادة ويما أن كلا منهها يدعي 
الزيادة في هذه المسألة بوجه فاذا اثبت البائع الزيادة في الثمن واثبت المشتري الزيادة في المبيع يحكم 
بموجب بينتهه|. وبتعبير آخر يحكم بالاف درهم ثمنا للبغلة والفرس . 

رابعاً - الاختلاف في وصف الثمن. 

مثلاً إذا ادعى البائع بأنه باع بالسكة الخالصة وادعى المشتري بانه اشترى بالسكة المغشوشة 
بحل الاختللاف على الوجه المشروح . 

خامساً ‏ الاختلاف في جنس الثمن. 


مثلاً إذا ادعى البائع بأنه باع بذهب وادعى المشتري بأنه اشترى بفضة فيحل الاختلاف على 
المنوال المشروح . 

وإذا عجز كلاهما عن الاثبات يقال هما من طرف القاضي أو المحكم: إما أن يرضى احدك| 
بدعوى الآخر أو نفسخ البيع وعليه فاذا اختلت البائع والمشتري في مقدار الثمن فيقال للبائع : إما 
أن تقبل بالشمن الذي ادعاه المشتري وإلا فسنفسخ البيع أو يقال للمشتري (أما أن تقبل بالشمن 
الذي ادعاه البائع أو نفسخ البيع . وكذلك إذا كان الاختلاف في مقدار المبيع فيقال للبائع (إما أن 
تسلم المبيع الذي ادعاه المشتري وإلا نفسخ البيع) أو يقال للمشتري (إما أن ترضى بالمبيع الذي 
يريد تسليمه لك البائع وإلا نفسخ البيع) لان المقصود هو قطع النزاع بينهها فانذارهما على هذا 
الوجه هو طريق مقبول لقطع النزاع فلذلك لا يعجل القاضي بفسخ البيع قبل أن يسأل كلا منما 
على هذا الوجه (الدرر ومجمع الأخمر وعبد الحليم). ْ 

يشترط أن يكون الاختلاف مقصوداً. أما إذا كان الاختلاف في البدل غير مقصود وكان 
ضمن شيء آخر كأن يحصل الاختلاف في حق ظرف المبيع أو وعائه وني هذا الحال يكون القول 
لمدعي الظرف. سواء سمي لكل رطل ثمنا أو لا (الشرنبلالي) لأن الاختلاف في ذلك هو اختلاف 
في المقبوض والقول في المقبوض للقابض . 

فعلى ذلك إذا رضي احدهما بدعوى الآخر فيكون الرضاء قد قطع النزاع بينه| وإذا لم يرض 
أحدهما بدعوى الآخر فيحلف القاضي كلا منهها على دعوى الآخرء مثلا إذا لم يوافق المشتري على 
الثمن الذي ادعاه البائع أو إذا لم يوافق البائع على الثمن الاقل الذي ادعاه المشتري فيحلفان 
كلاهما اليمين. 

ان التحالف موافق للقياس فيا إذا كان الاختلاف المذكور وقع قبل قبض أحد البدلين لآن 
كليها منكر. إذ في الصورة الأولى يدعي البائع زيادة الثمن وينكرها المشتري. والصور الباقية 
مقيسة على ذلك وتحليف المنكر موافق للقياس أما التحالف بعد القبض فهو استحساني ومخالف 
للقياس وهو مبني على الحديث الشريف (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفاً وترادا) لان 
المبيع يبقى للمشتري سالا فليس للمشتري دعوى على البائع فتبقى دعوى البائع بزيادة الشمن وبما 
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أن المشتري فكر لتلك الزيادة فكان من المقتضى الاكتفاء بيمينه (مجمع الانهر والبحر والدرر) . 
ويبتدئّ اليمين من المشتري بشرط أن يكون الاختلاف (أولاً) في الثمن (ثانياً) أن لا يكون 
البيع بيع مقايضة لأنه حسب حكم المادة (517؟) من المجلة يلزم على المشتري أولاً اعطاء الثمن 
ا ان البادي بالانكار هو المشتري فانكاره اشد «البحر) . 
فاذا حلف اليمين للمشتري ابتداء على هذا الوجه وحلف يحلف البائع ثانياً. 


صفة اليمن وشكلها: يجري التحليف على النفي فاذا حلف المشتري يحلف بأنه لم يشتر بمائتي 
درهم. وإذا حلف البائع يحلف بأنه لم يبع بمائة درهم ولا يضم الاثبات إلى النفي بأن يحلف 
المشتري مثلا بأنه لم يشتر بمائتي درهم وانه اشترى بمائة درهم. وان يلف البائع بأنه لم يبع بمائة 
درهم وأنه باع بمائتي درهم, لأن اليمين يجب أن تكون على النفي ' والدليل على ذلك حديث 
القسامة (بالله ما قتلتم ولا علمتم له قاتلاآً) «البحر ومجمع الأنمر». 

أما إذا كان الاختلاف في المبيع فيبدأ بيمين البائع أما في بيع المقايضة وفي بيع الصرف 
فالقاضي مير في البذدء بيمين أبهما شاء للاستواء في فائدة التكول (الدرر). 

فاهها ينكل عن اليمين يثبت دعوى الآخر لان النكول عن اليمين أما أنه اقرار وفي هذا الحال 
فثبوت الدعوى ظاهر. وأماانه بذل والباذل لا يبقى له معارضة مع المبذول له (البحر) فلذلك إذا 
ثبتت دعوى الآخر على هذا الوجه فلايجب تحليف الآخر اليمين لأن الدعوى قد ثبتت والقضية قد 
انتهت . 

وإذا حلف كلاهما اليمين بفسخ القاضي ذلك البيع بطلبها أو بطلب احدهما لأنه لم يثبت 
ادعاء احد الطرفين وأصبح البيع مجهولاً فالقاضي يفسخ البيع قطعاً للنزاع» لأنه إذا لم يثبت ثمن 
المبيع يبقى البيع بلا بدل وهذا مفسد له فلذلك يفسخ البيع انظر مادة (5/ا7). 

ولا يفسخ القاضي البيع بعد التحالف بدون طلب كا أنه لا يفسخ البيع بالتحالف ما لم 
يفسخه القاضي فلذلك اذا التزم احد الطرفين البيع على الوجه الذي طلبه الطرف الآخر بعد 
التحالف وقبل الفسخ يبقى البيع صحيحاً ولا حاجة لتجديد العقد كما أنه لا ينفسخ البيع بعد 
التحالف بفسخ احدهما إلا أن لما فسخة بالاتفاق (البحر). 

ويجري التحالف في الإقالة أيضاً. مثلاٌ إذا اختلف العاقدان بعد الإقالة بي مقدار الثمن قبل 
قبض المبيع بحكم الإقالة يجري التحالف ويعود البيع أما إذا قبض المبيع بحكم الإقالة فلا يجري 

أما إذا اختلف في رأس مال السلم بعد الإقالة فلا يجري التحالف والقول مع اليمين 
للمسلم إليه لأنذرب السلم يدعي الزيادة والمسلم إليه ينكر ذلك فلا يعود السلم لأن إقالة السلم 
هي إسقاط للدين والساقط لا يعود أنظر المادة )01١(‏ (الدرر) . 


حق التحالف اكه 


المادة (1179/4) (إذا اختلف المستأجر قبل أن يتصرف في المأجور مع 
المؤجر في مقدار الأجرة مثلاً بأن إدعى المستأجر بأن الأجرة عشرة دنانير وإدعى 
المؤجر انها خمسة عشر ديناراً تقبل دعوى من أقام البينة منهها. وإن أقام كلاهما 
معاً البينة يحكم ببينة المؤجر وإن عجزا عن الإثبات يحلفا معأ ويبدأ بتحليف 
المستأجر أولاً ويلزم من نكل بنكوله فإن حلف كلاهما فسخ الحاكم الإجارة وإذا 
اختلفا في المدة أو المسافة فالحكم على هذا الوجه إلا أنه إذ أقام كلاهما البينة 
يحكم ببينة المستأجر ويبدأ بتحليف المؤجر في صورة التحالف). 


إذا اختلف المستأجر مع المؤجر قبل التصرف في المأجور وبتعبور آخر قبل استيفاء المستأجر 
المنفعة أو قبل افتداره وتكنه من استيفائها (أولا ف مقدار الأجرة (ثانياً) في جنسها (ثالتا» في نوعها 
(رابعاً) في وصفها. كأن يدعي المستأجر مثلاً أن الأجرة عشرة دنانير وأن يدعي المؤجر أنها خمسة 
عشر ديناراً أو أن' يدعي المؤجر أن بدل الإيجار نقود ذهبية وأن يدعي المستأجر أنها فضية. أو أن 
يدعي المؤجر بأن بدل الإيجار سكة خالصة وأن يدعي المستأجر أنها سكة مغشوشة فأمب] يقيم البينة 
تقبل منه لأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان أنظر المادة (ه7) وأما إذا أقام كلاهما البينة معاً 
يحكم ببينة المؤجر في مقدار الأجرة لأنها ثبتت زيادة الأجرة أنظر المادة (؟ كلا .)١‏ 

وإذا عجز كلاهما عن الإثبات فيحلف كلاهما لأن الإجارة هي بيع قبل قبض المنفعة فهي 
مثل المبيع قبل قبضه ويما أن كلا من العاقدين مذكر دعوى الآخر ويما أن الإجارة من المعاوضات 
القابلة للفسخ كالبيع فقد الحقت بالبيع في هذا الخصوص. 

سؤال - يشترط في التحالف قيام المعقود عليه ويما أن المعقود عليه هنا وهو المنفعة معدوم 
فكان من المقتضي عدم جريان التحالف؟ 

الجواب - بما أنه قد أقيم المأجور الذي هو محل المنفعة مقام المنفعة فالمنفعة قد اعتبرت قائمة 
يا (الدرر). 

وإذا كان الإختلاف في مقدار الأجرة يبدأ بتحليف المستأجر لأن المستأجر فكر في زيادة الأجرة 
عن الأجرة التي أقر بها. أما إذا كان الإختلاف في المنفعة فيبدأ بتحليف المؤجر فإذا نكل أحدهما 
تثبت بنكوله دعوى الآخر ويلزم وإذا حلف كلاهما يفسخ القاضى عقد الإجارة. 

وإذا اختلفا في المدة أو المسافة. وبتعبير مختصر في المنفعة فالحكم على هذا الوجه أي إذا أقام 
أي منها البينة تقبل وإذا عجز كلاهما عن الإثبات يحلفان (الدرر) . 

الاختلاف في المدة» يكون بادعاء المؤجر مثلاً بقوله إنني آجرت لشهر وادعاء المستأجر بقوله : 


الملزمة البَعْنات واللحليت القتضحتاء 


دن" درر الحكام 


الإختلاف في المسافة» يكون بادعاء المؤجر بإيجاره دابته لدمشق وادعاء المستأجر باستئجاره 
الدابة لحمص. 
إلا أنه إذا أقام كلاهما البينة يحكم ببينة المستأجر بها مثبتة للزيادة وفي صورة التحالف يبدأ 
بتحليف المؤجر. 
أما إذا كان الاختلاف في الأجرة وفي المدة معأ كأن يدعي المؤجر مثلاً قائلاً: قد اجرت هذه 
الدار لشهر واحد بمائتي درهم وأن يدعي المستأجر أنه استأجر تلك الدار مدة شهرين بمائة درهم 
وأقام كلاهما البينة يحكم أن الدار أجرت لشهرين بمائتي درهم أنظر المادة .)١97717(‏ وإذا عجز 
كلاهما عن اقامة البينة يجري التحالف بينها ويبدأ بالتحليف يمن ادعى قبلاً وإذا ادعى كلاهما في 
وقت واحد فللقاضي أن يبدأ بمن شاء منها أو أنه يعين من يبدأ به بالقرعة (رد المحتار ومجمع الأخمر 
المادة -)١ 728١‏ (إذا اختلف المؤجر والمستأجر ئا ذكر 5 المادة الآنفة بعل 
انقضاء مدة الإجارة فالقول للمستأجر مع اليمين وليس هناك تحالف) . 


إذا اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة أي بعد استيفاء كل المنفعة أو اقتدار 
المستأجر على كل المنفعة على الوجه المبين في المادة الآنفة فلا تحالف في الأجرة لأن التحالف شرع 
لفسخ العقد فبعد استيفاء المتفعة لا يتصور إمكان فسخ العقد (الدرر) لأن قيام العقد بقيام المبيع 
والقول مع اليمين للمستأجر لأن المستأجر ينكر هنا زيادة الأجرة أنظر المادة الثامنة» أما إذا كان 
الاختلاف في المدة فلا تحالف أيضاً إلا أن القول مع اليمين للمؤجر أنظر المادة (00/3 
(الطحطاوي) . 
المادة )١178١(‏ - (إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة في أثناء 
الأجرة في أثناء مدة الإجارة يجري التحالف ويفسخ عقد الإجارة في حق المدة 
الباقية ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الماضية). 


إذا اختلف المؤجر والمستأجر أثناء مدة الإيجار أي بعد استيفاء المستأجر بعض المنفعة بالفعل 
أو بعد تمكنه من استيفاء بعضها وقبل استيفاء كل المنفعة أو قبل تمكنه من استيفاء كل المنفعة» في 
مقدار الأجرة يجري التحالف وتفسخ الإجارة في حق باقي المدة لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة 
على حسب حدوث المنفعة وبما أن كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه ابتداء فالمدة الباقية تكون في 
حكم المعقود عليها منفرداً ويجري التحالف» أما في المادة الآتية فقد نص على عدم جريان التحالف 
بعد هلاك بعض البيع لأن كل جزء من المبيع لم يكن معقودا عليه ابتداء بل ان جميع المبيع معقود 
عليه عقدا واحدا فبهلاك بعض البيع يتعذر الفسخ في البعض وقد جعل الفسخ متعذرا في الكل 
احترازاً من تفرق. الصفقة على البائع (الدرر وعبد الحليم والبهجة) . 


حق التحالف ىه 


والقول مع اليمين في حصة المدة التي انقضت للمستأجر لأن المستأجر منكر للزيادة أنظر 
المادتين (كلاو 8). 

المادة(787١) ‏ (إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري أو 
حدث فيه عيب مانع للرد لا يجري التحالف ويحلف المشتري فقط). 


إذا اختلف المتبايعان بعد تلف المبيع في يد المشتري كلا أو بعضاً بعد حدوث عيب مانع للرد 
كخيار العيب أو بعد خروج المبيع من ملك المشتري فإذا لم يكن البيع بيع مقايضة بل كان مقابل 
ثمن فلا تحالف ويحلف المشتري فقط لأن التحالف بعد القبض ثابت بالنص على خلاف القياس ]| 
بين في شرح المادة (/1717) ولذلك فهو مقصور على مورده ولا يقاس عليه. أنظر المادة )١0(‏ 
وشرحها كما ان التحالف قد شرع لأجل فسخ العقد أما بعد تلفه المبيع فالعقد منفسخ بنفسه فلا 
يمكن فسخه (البحر). 

في يد المشتري. أما إذا تلف المبيع قبل التسليم في يد البائع فيفسخ البيع أنظر المادة 
)١79(‏ وشرحهاء أما إذا استهلك أحد غير المشتري المبيع وهو في يد البائع فيقوم بدله مقام 
المبيع على وفق القياس ويجري التحالف لأن اللمبيع لم يقبض (عبد الحليم). 

مستثنى - إذا أسقط البائع ثمن بعض المبيع الذي تلفة قبل القبض واعتبر أن القسم التالف 
غير داخل في البيع وأن البيع واقع على القسم الباقي فحينئذ يجري التحالف وأببها يتكل عن الخلف 
يلزم بنكوله (الطحطاوي والدرر ورد المحتار) . 

مانع للرد بخيار العيب؛ ما يمنع الرد بخيار العيب يمنع التحالف أيضاً فلذلك. 

أولاً : تمنع الزيادة المتولدة من المبيع التحالف سواء كانت متصلة أو منفصلة. 

ثانياً: تمنع الزيادة المتصلة الغير المتولدة من المبيع التحالف كالغرس والبناء. 

ثالثاً: تغير الاسم مانع للتحالف كطحن الحنطة وشي اللحم وخبز الدقيق (تعليقات ابن 
عابدين على البحر) . 

أما الزيادة المنفصلة الغير المتولدة من المبيع فهي غير مانعة للتحالف بالإجماع والمشتري يحتفظ 
بالزيادة بعد التحالف ويرد المبيع للبائع (الشرنبلالي). 

إذا لم يكن البيع مقايضة أما إذا كان البيع مقايضة فيجري التحالف ما دام أحد البدلين باقياً 
ويحلف كلاهما ويفسخ البيع وإذا كان البدل الذي تلف من امثليات فيدفع الطرف الذي تلف في 
يده مثله لصاحبه وإذا كان من القيميات فيدفع قيمته (رد المحتار والشرنبلالي). 


المادة (1178) (ليس في دعوى الأجل يعني في كونه مؤجلاً أولاً وني 


2_3 درر الحكام 


شرط الخيار وفي قبض كل الثمن أو بعضه تحالف وفي هذه الصور الثلاث يحلف 
المنكر». 


أولاً: لا تحالف في دعوى الأجل أي في كونه مؤجل أو غير مؤجل . 

ثانياً : في مقدار الأجلء وبتعبير آخر في أصل الأجل أي في كونه شهراً مثلاً أو أكثر. 

ثالثاً: : ف وقوع أو عدم وقوع البيع. 

رابعاً: في شرط الخيار. 

خامساً: في مقدار الخيار. 

ساسا ف قبضن كل الكمن ال بعضنه. 

سابعاً: في شرط الرهنء يعني هل شرط في الرهن رهن مال معين مقابل ثمن المبيع أو لم 
يشرط. 

ثامناً: شرط الكفالة أنظر المادة(181/1). 

تأسعا: الاختلاف في مكان المسلم فيه وفي هذه الصور التسع يحلف المنكر كمنكر البيع أو 
الأجل لأن هذا الإختلاف هو في غير المبيع والشمن وهو مشابه للاختلاف في الحط والإبراء لأنه إذا 
اختلف في الحط والإبراء فلا يجري تحالف بل يحلف المنكر «الدرر». 


دعوى الأجل ‏ قد فسرت المجلة دعوى الأجل بكونه مؤجلاً أو غير مؤجل لأنه إذا ادعى 
البائع أن الأجل قد مر وادعى المشتري بأنه باق واختلفا في ذلك فالقول للمشتري «رد المحتار 
والطحطاوي». 


إيضاحات : 


١‏ - دعوى الأجل» إذا اختلف في كون ثمن المبيع مؤجلاً أو غير مؤجل فالقول مع اليمين 
للبائعم لأن الطرفين قد اتفقا على المعقود عليه وعلى المعقود به واختلفا في الأمر الزائد العارض 
والقول لمن ينكر العوارض (عبد الحليم). 


” - مقدار الأجل. إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الأجل فادعى البائع أن ثمن المبيع 
مؤجل لشهرين وادعى المشتري أنه مؤجل لسنة فأبهما يثبت يقبل منه وإذا أثبت كلاهما ترجح بينة 
المشتري انظر مادة (557/ا١)‏ وإذا لم يثبت آحدهها فالقول مع اليمين للبائع . 


أصل البيع . إذا اختلف البائع والمشتري فقال المشتري قد بعتي هذه الفرس وقال البائع 
لم أبعها لك فالقول مع اليمين للبائع لأن المنكر هنا هو البائع انظر مادة (75) . 
كذلك لو ادعى البائع على المشتري قائلاً: قد اشتريت مني هذه الفرس بكذا ديناراً فادفعها 


حق التحالف كن 


ضمي يبب تخت 


 :‏ خيار الشرطء إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع قد اشتريت على أن أكون مخيراً 
كذا يوماً. وقال المشتري قد بعت فلا خيار فالقول مع اليمين للمشتري . 
وكذلك إذا ادعى المشتري بأنه اشترى بخيار الشرط وادعى البائع بأن البيع وقع بلا خيار 
شرط فالقول مع اليمين للبائع . 
مقدار الخيار. إذا ادعى البائع أن مقدار الخيار عشرة أيام وادعى المشتري أنها خمسة أيام 
وكذلك إذ ادعى المشتري أن مقدار الخيار عشرة أيام وادعى البائع أنها خمسة أيام فالقول مع 
اليمين للبائع . 
١‏ قبض الثمن, إذا اختلف البائع والمشتري فقال المشتري: انني أديت ثمن المبيع 0 
بعضاً وادعى البائع بأنه لم يقبض فالقول مع اليمين للبائع والمقصود من القبض هنا الاستيفاء و 
شامل للأخذ والحط والإبراء ولو كل «عبد الحليم». 
٠‏ شرط الرهن. شرط الكفالة إذا ادعى البائع أنه قد شرط اعطاء رهن أو كفيل مقابل 
ثمن المبيع على الوجه المذكور في المادة « »١41/‏ وادعى المشتري بأنه. ل يكن مشروطأً ذلك فالقول 
مع اليمين للمشتري . 


تاريخ الإرادة السنية 70 سنة 17917 . 
خلاصة الباب الرابع 


قاعدة : الخارج مدع وذو اليد مدعى عليه وذو اليد في المنقول يشت : 

و١»‏ المشاهدة والمعاينة. «7» بتصادق الطرفين. «"» بالبينة وقبل إثبات التصرف في العقار 
بالشهود يجب إثبات وضاعة اليد مقدماً ولا يكفي تصادق الطرفين. 

مستئنى. تثبت وضاعة اليد بتصادق في دعاوي الشراء والغصب والسرقة ولا يحتاج إثباتها 
بالبينة . 

إذا م نشت وضاعة اليد يوقفف المدعى به لحين معلومية وضاعة اليد حسب الفقرة الأخيرة من 
المادة (وملا١).‏ 

ويوجد في البينات ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: أن تتهاتر البينتان فتكون بلا حكم. 

الخال الثاني : أن يعمل بالبينتين» إذا تنازع إثنان في المال الذي تحت يدهما أو ف يد الخابرج 
وأقام كل منها البينة على ملكه فيحكم لما مناصفة في الصورتين. 


ككه درر الحكام 


نكال التالث :"أن يعكل تإخدى "ليع ترميها وأن كوه لاخر 


ل 

-١‏ بينة ظاهر الحال على خلافه "- بينة الخارج في دعوى الملك المطلق - في الدعوى 
المقدم تاريخها. 5 الدعوى المؤرخة على الدعوى بلا تاريخ . 5ه بينة ذي اليد في دعوى المال 
المقيد كالنتاج ولا يعتبر في ذلك التاريخ . 5- من يثبت الزيادة. /1- من يثبت الأصل بقطع النظر 
عن الزيادة. 


١‏ - ترجحبيئة البيع على بينة الهبة. ١‏ - بينة البيع على بينة الصدقة. 7- بينة البيع على بينة 
الإجارة. 4 - بينة البيع على بينة الرهن. © - بينة المواضعة في المبيع على بينة البيع القطعي. + - 
بيئة بيع الوفاء على بينة البيع القطعي. 7- بينة الإقالة على بينة البيع. 8 - بينة الإجازة على بينة 
الره: 8-:زيتة الأجارة عل ببنة الرهن +1 بببيئة الهبة عل بينة الخصت... 1١‏ بينة اليشاز عل 
بيه الإطثار. لاب بنة امؤجر عل مقدار الإلمازة عل ين التاجو: # يله التمايك عدي 
العارية. -١5‏ بيئة البلوغ على بينة الصغر. -١5‏ بينة الحدوث على بيئة القدم. -١5‏ بينة 
التفويض بالوفاء على بينة التفويض القطعي . ١‏ - بينة الرهن على بينة الصدقة. 18 - بيئة الرهن 
على بيئة العارية. 9 - بيئة الرهن على بيئة الإيداع . "٠‏ - بينة الرهن على بيئة الغاصب. 7١‏ - 
بينة الصحة على بينة مرض الموت. 77 - بيئة الغبن مع التغرير على بينة ثمن المثل. 7 - بينة 
الفساد على بينة الصحة. «27 55 - بينة المستأجر على مقدار المدة على بينة المؤجر. 

والبينة هي الشاهد على خلاف ظاهر الحال والقول لمن كان له ظاهر الحخال ويلزم حلف 
اليمين لمن كان له القول وله مستثنى انظر صحيفة 488 . 


إذا اختلف البائع والمشتري: ١‏ - في مقدار الثمن. ” - في مقدار المبيع. “- أو في مقدار 
الثمن والمبيع. 4 - أو في مقدار الثشمن أو اختلف المؤجر والمستأجر. 
-١‏ في مقدار الأجرة. ©- في جنسها. '- في نوعها. 5 - في وصفها ولم يثبتا مدعاهما 


فيجري التحالف بينها فإذا حلف كلاهما ففي الصورة الأولى يفسخ القاضي البيع وفي الصورة 
الثانية يفسخ الإجارة. 


(1) ترجح بينة العقل على بينة الجنون. 
(1) يستثنى بينة صحة البيع على بيئة فساده. 


الإناء 


الك هة سد أ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله العادل في حكمه. المجيب لدعوة المضطرين من عباده. وهو الذي يقضى بالحق بين 
خلائقه وأمر بالحكم بما أنزل على أشرف رسله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله أفضل 
أنبيائه. وعلى آله وأصحابه المجاهدين في سبيله. 

مشروعية القضاء : ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إذ ورد في الكتاب الكريم « إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون»«وإن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهراءهم م 
(الولوالجية) . 

إن كل نبي قد أمر بذلك وقد بعث الله الرسل من أجل ذلك وقد عمل الخلفاء الراشدون 
الخلفاء الراشدين وإقامة لحدود رب العالمين. 


مقدمة 
في حق القضاء ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 


يقتضي ذلك معرفة ستة أشياء : فضائل القضاء ومشروعيته ومحاسنه وحكمته وصفة قبول 
القضاء وأركان القضاء . 

معناه: القضاء من القضية وأصله قضاي وحيث جاءت الياء بعد الألف قلبت الياء همزة 
وجمعه أقضية (رد المحتار) . 

للقضاء لغة معان كثيرة وهو الوتقان والاحكام والوبلاغ والآداء والإنهاء والصنع والتقدير 
وتفصيل ذلك مذكور في مجمع الأنهر. أما معناه الشرعى فقد ذكر في المادة 179/86 . 


وام درر الحكام 


وقد أمر النبي يَكيِةٍ بالقضاء ى! أمر النبي داود عليه السلام بذلك في قوله تعالم«فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى »#(الفتح) . 

السنة: قد نصب النبي كَل علياً ومعاذاً قاضيين لليمن (الفتح). 
في يد وذمة المبطل فالقاضي نائب عن الشارع في أخذ حق المظلوم من الظالم وفي إيصال الحق 
لمستحقه وني الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

إن القضاء بالحق هو أقوى الفرائتض وأفضل العبادات بعد الإيمان بالله تعالى وقد ورد في 
القرآن الكريم#وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط #أي بالعدل الذي أمر الله به«هإن الله يحب 
المقسطين »أي يحفظهم ويعظم شأنهم. وهل أشرف للإنسان من محبته تعالى (معين الحكام) . 

وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث (إن عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة) 
الولوالجية . 

كا :أنه قد ورد في الحديث الشريف (إن القضاة يحشرون مع الأنبياء والرسل) (فتح 

ولذلك قد كان القضاء والولاية 5 زمن الرسول عليه السلام وفي زمن حلفائه الراشدين 
يتحمل أعباؤهما على طريق العبادة ومع ذلك فإن في القضاء خطراً عظياً فلم يقبله بعض المتقين 
الأخيار ومنهم الإمام الأعظم . 

إجماع الأمة: وقد أجمعت الأمة على مشروعية القضاء (الفتح). 

حكمة القضاء: هي عبارة عن رفع التهارج ورد النوائب وقطع الخصومات والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر (معين الحكام). 

صفة قبول القضاء: وقبول القضاء على خمسة أوجه: 


١‏ واجبء إذا عين أحد للقضاء ولم يكن غيره أهلاً له فقبول القضاء واجب عليه لأنه إذا 
م يقبل القضاء يؤدي ذلك إلى تضييع الحقوق كا أنه بعدم قبوله القضاء يتولى القضاء غيره تمن لم 
يكن أهلاً له ويترتب على ذلك ضرر كبير وفساد عظيم ودفع ذلك فرض صيانة لحقوق العباد وقبول 
القضاء في هذه الحالة يكون أمراً بالمعروف ونبياً عن المنكر وإنصافاً للمظلوم من الظالم (شرح 
المجمع لابن مالك) . 


وفي هذا الحال يكون قبول القضاء واجباً عليه كا أنه يحق للحكومة إجباره على القبول. 


١‏ - مستحبء» إذا كان من يصلح للقضاء متعددين وكان أحدهم أصلح من غيره في أمور 
القضاء وفي القيام بالأمور المهمة اللقضائية فيجب قبوله. 


مقدمة الاه 


- أن يكون تخيراً في قبول القضاء. إذا كان أشخاص عديدون متساوون في الصلاح 

للقضاء وني القيام بأموره فإذا كلف أحدهم بذلك فله أن يقبل وله أن يعتذر ويمتنع وقبول أحدهم 
يسقط الوجوب عن الآخر. 

؛ - إذا كان أحد صالحاً للقضاء وكان آخر أصلح وأقوى منه فقبوله للقضاء مكروه. 

- أن يكون قبول القضاء حراماً. إذا كان أحد يعلم عجزه عن القضاء وعدم استطاعته 

لمراعاة العدل فيحرم عليه قبول القضاء (مجمع الأنمر) فلذلك فتقليد الجاهل الملوث أو المتلبس 
بالأشيياء الموجبة للفسق أو القاصد الانتقام أو الراغب في أحذ الرشوة حرام (شرح الطريقة 
المحمدية). 

وقد ورد في الحديت الشريفت (بأن المبتلي بالقضاء ء كالمذبوح بلا سكين) ووجه الشبه في ذلك 
بأن السكين تفرق البدن ظاهراً وتزيل الروح اطنا آنا الذبح بلا سكين كالخنق فتأثيره باطن غير 
ظاهر والقضاء كذلك» والقضاء وإن كان في الظاهر منصباً وحافا لمن يتولاه إلا أنه في الباطن هلاك 
(الدر المنتقى وشرح الطريقة للخادمي). 

أركان القضاء: أركان القضاء ستة. الحكم. المحكوم به المحكوم له. المحكوم عليه 
القاضى. الطريقة.» وقد عرف الأول في المادة ١787‏ والثاني في المادة ١7/41/‏ والثالث في المادة 
1 والرابع في المادة ١78‏ والخامس في المادة 195. وأما السادس وهو الطريق وأسباب 
القضاء فتأتي به على الوجه الآتي: 

طريق القضاء وأسباب الحكم. إن طريق القضاء أي طريق القاضي للحكم يختلف باختلاف 
المحكوم به وهو أن طريق القضاء في حقوق العباد عبارة عن الدعوى والحجة. والحجة عبارة غن 
البينة والإقرار واليمين والنكول عن اليمين وعلم القاضي على قول. والقسامة والقرينة القاطعة انظر 
شرح المادة .79/4١‏ 


ع0 درر الحكام 


في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية 


المادة  )١17285(‏ (القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية) 


القضاء بوزن السخاء وهو لغة بمعنى الحكم والحاكمية وجمعه أقضية ومعنى أصل القضاء 
القطع والفقصل )1( وقد تفرعت المعاني السائرة من ذلك والحكم والقاضى يعرف ف المواد الآتية : 


المادة )١1784(‏ - (القاضى هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان 

لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقاً لأحكامها 
المشروعة). 

إيضاح القيود: 

توفيقاً للأحكام المشروعة, أما إذا حكم القاضي بالجور أي بخلاف الحق ففي حكمه هذا 
أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يحكم خطأ في حق العبد فإذا حكم القاضي خطأ في حق العبد فإذا كان 
تدارك ورد الخطأ مكنا ويرد المال المحكوم به للمحكوم عليه . 
مثلاً إذا حكم القاضي أن هذا المال لزيد بعد استماع الشهود والتعديل والتركية ثم ظهر بعد الحكم 
أن الشهود عبيد أو محدودون بحد القذف وان شهادتهم لذلك غير مقبولة فيعيد القاضي المال 
للمحكوم عليه. أما إذا كان الحكم غير ممكن تداركه ورده كأن ينفذ حكم القصاص فلا يقاص 
المقضي له ولكن يلزمه الدية من ماله إلا أنه يجب أن يثبت هذا الخطأ بالبينة أو بإقرار المحكوم له أما 
إقرار القاضي فلا حكم له ولا يبطل الحكم الذي حكم به. 

الصورة الثانية: أن يحكم في حق العبد جوراً عن عمد فإذا حكم القاضي جوراً عن عمد أو 
أجرى الحكم ثم أقر القاضي بأنه حكم جوراً فيلزم الضمان من مال القاضي ويعزل ويعزر لأن 
القاضى يكون قد جنى وأتلف مال الغير. 


(1) قال في المصباح واستعمل العلياء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعاً والاداء إذا فعلت في 
الوقت المحدود قال وهو تخالف للوضع اللغوي لكنه اصطلاحي للتمييز بين الوقتين قال بعضهم: إن القضاء 
عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة في سبيل الابداع والقدر عبارة عن وجودها 
الخارجي مفصلة واحدا بعد واحد. 


مقدمة ؟لاه 
الصورة الثالثة: أن يحكم القاضى خطأ في حقوق الله كأن يحكم القاضي بحد الزنا أو بحد 
السرقة ويجري الحكم ثم يثبت بطلان القضاء كظهور الشهود بأنهم أرقاء فالضان يجب على بيت 
المال. 
الصورة الرابعة - أن يحكم القاضي جوراً عن عمد في حقوق الله فإذا حكم القاضي جوراً 
عن عمد في حقوق الله وأجرى الحكم ثم أقرّ بذلك فيلزم الضمان من مال القاضي ويعزل القاضي 
ويعزر لأنه قد جنى وأتلف المال (رد المحتار) . 
لأجل فصل وحسم. ويكون هذا ببيان صاحب الحق وبمنع غير المحق وإلزامه. مثلاً إذا 
ثبتت دعوى المدعي عن أن الحق للمدعي ويلزم المدعى عليه لكونه مبطلا. 
المنتصوب من طرف السلطان. وبهذا التعبير يخرج المحكم لأنه للمحكم أن يفصل الدعوى أو 
المخاصمة كما هو مبين ني الباب الرابع ولكنه لم يكن منصوباً من طرف السلطان بل هو منصوب من 
الطرفين المتخاصمين. وبهذا التعبير يشار إلى حكم المادة .18٠١‏ 
ويتفرع على لزوم نصب القاضي من طرف السلطان المسألتان الآتيتان. 
المسألة الأولى ‏ إذا حكم السلطان العادل في دعوى حسب الأحكام المشروعة فيصح حكمه 
وينفذ لأن نفاذ حكم القاضي هو نائئ لكونه مأموراً بالحكم من طرف السلطان ولكونه وكيلا عنه 
فنفاذ حكم السلطان بطريق الأولى. 
المسألة الثانية - إن نصب قاض من موظف غير مأذون من السلطان بنصب القضاة كالوالي 
والعامل غير صحيح ولا ينفذ حكم ذلك القاضى المنتصوب من قبله كما أن حكم المادة 6١لم١ا‏ 
التي لا تجوز نائب القاضي غير المأذون بالاستنابة هي مبيّنة على ذلك فلذلك وبما أن في زماننا ولاة 
الولايات غير مأذونين بالحكم كما أنهم لم يؤذنوا بنصب القضاة فالقضاة المنصوبون من قبلهم تبطل 
أحكامهم «رد المحتار» . 
وإن الأصول المرعية الآن أن القضاة الشرعيين يعينون من طرف السلطان بعد ترشيحهم من 
طرف شيخ الإسلام . 
المادة -)١735(‏ (الحكم هو عبارة عن قطع القاضى المخاصمة وحسمه 
إياها وهو على قسمين: القسم الأول هو إلزام القاضي المحكوم به على المخكوم 
عليه بكلام كقوله حكمت أو أعط الثىء الذي ادعى به عليك ويقال له قضاء 
بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك). 


والحكم بضم الحاء وسكون الكاف لغة بمعنى المنع وتسمية القاضي بالحاكم لمنعه المبطل من 


:لاه درر الحكام 


الابطال. مثلاً إذا حكم على المدعى عليه بعد المرافعة الشرعية والثبوت بعشرة دنانير يكون قد منع 
المدعى عليه من عدم إعطاء حق المدعي فلذلك يقال قد حكم القاضي أي أنه وضع الحق في أهله 
أي في يد صاحبه ومنع الغير المحق من الوبطال (معين الحكام) . 

والحكم في اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن قطع القاضى المخاصمة وحسمه إياها على الوجه 

وقيد الوجه المخصوص 0 الصلح الذي يجري بين الخصمين لأن المقصود من الوجا 
المخصوص هو ألفاظ القاضى كالزمت أو حكمت أو أنفذت القضاء عليك (رد المحتار) . 

وإن عدم ذكر هذا القيد في المجلة الوارد في رد المحتار هو للسبب الآتي وهو أن قطع الطرفين 
المنازعة بينهما صلحاً يخرج بعبارة القاضي كم] أنها تخرج بعبارة المحاكمة لآن الصلح هو عقد يرفع 
النزاع بالتراضي بين الطرفين كما هو مصرح في المادة (1911). 

وهذا الحكم على قسمين ووجه الانحصار هو أن المدعى اما أن يظهر محقاً في دعواه أو مبطلاً 
فإذا ظهر محقاً يقضى له بقضاء الاستحقاق وإذا ظهر مبطلاً يقضى له بقضاء الترك. 

القسم الأول: هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم بكلام كقوله حكمت أو قضيت أو 
الزمت فاعط الذي ادعى به عليك لهذا المدعي أو سلمه أو ادفع الدين الذي ادعى به عليك 
(الحموي). 

قيل في المجلة (كقوله) لأنه لو قال القاضي إن لهذا المدعي قا عندك وقد ثبت عندي 
بإقرارك أو بالبينة وظهر ذلك أو صح أو قال قد علمت أن هذا المدعي عندك كذا حقاً فهو حكم 
أما لو قال القاضي ! إنني أظن أن لهذا المدعي حقاً عندك كذا أو انني أرى أن له حقاً عندك فلا يكون 
حك لأن الحكم لا يتم بألفاظ الشك (الخانية) . 

ويقال لمذا القضاء قضاء إلزام وفضاء استحقاق وفضاء ملك وان قسم قضاء الإلزام 
والاستحقاق هو كما يستدل من ألفاظه يكون في حالة ظهور حق المدعي عند المدعى عليه وبتعبير 
آخر إذا حكم المدعى عليه بشىء كالدين والعين. 

مثلاً. إذا ادعى المدعى بعشرة دنانير ديئاً وأثبت دعواه بالبيّنة فأمر القاضي بعد الإثبات 
والتزكية المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى عشرة دنائير فيكون هذا القضاء قضاء استحقاق وبه يظهر 
أن المدعى مستحق للعشرة الدنانير. 

نفاذ الحكم ظاهراً وباطناً وعدم نفاذه. 

إذا كانت دعوى الاستحقاق حقة فلا شبهة بأنها نافذة ظاهراً وباطناً أما إذا كانت باطلة فهي 
استحقاق ظاهر لا باطن. مثلاً إذا ادعى أحد على آخخر باطل بعشرة دنانير وأثبت دعواه بشهود زور 
وحكم القاضي في الدعوى لعدم اطلاعه على كذب الشهود وأخذ المدعي من المدعى عليه ذلك 


مقدمة هلاه 


المبلغ فيحرم ذلك المبلغ على المحكوم له كالمال المغصوب ولا يجعل حكم القاضي ذلك المال حلالاً 
1 


كذلك إذا ادععى أحد كذباً أن ثياب غيره له وأثبت ذلك وحكم القاضي لعدم اطلاعه على 
كذب الشهود وأخذ المحكوم له الثياب فلا يحل له لبس تلك الثياب لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ 
مال آخر بلا سبب مشروع كى) هو مذكور في المادة (/401). 

كذلك لو ادعى أحد أن منكوحة غيره هي منكوحته وأنه تزوجها قبلاً وأثبت ذلك بشهود زور 
فلا يحل له الخلوة مع المرأ ة المذكورة ى| أنه لا يحل لا أن تمكنه من نفسها نفسها وستفصل هذه المسألة في 
شرح المادة .)١1851/(‏ 

القسم الثاني هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله: ليس لك حق أو أنت 


أنواع قضاء الترك. ان قضاء الترك في حالة عدم ثبوت دعوى المدعى على ثلاثة أوجه. 

الوجه الأول: يكون في الدين وهو أن يدعى المدعى عشرة دنانير مثلاً فينكر: المدعى عليه 
ويعجز المدعي عن الإثبات ويحلف المدعى عليه بالطلب اليمين أو لا يطلب المدعي تحليف المدعى 
عليه فيحكم القاضي على المدعي قائلا (إنك ممنوع من معارضة المدعى عليه) فيكون هذا الحكم 
قضاء ترك , 

الوجه الثاني : يكون في العين التي في يد شخص ثالث. مثل إذا ادعى اثنان ملكية الفرس 
الى زد اتشخض اخ ملاعلا وعير علامنة عن الات وتعلفت ذو البلا اين اكليهيا يكم 
القاضي بقضاء الترك وبتعبير آخر تبقى الفرس كالأول في يد ذي اليد المدعى عليه ولا يحكم في 
هذه القضية بقضاء امجن ا و 0 (إن هذه 0 
للمدعي فت را ل حلف الذي عليه انين - 0 قْ شرح المادة .)١1819(‏ 

الوجه الثالث: يكون في العين التي في يد عمرو قائلاً: إنها ملكي وعجز عن الإثبات كلت 
القامي بالطلب عمراً باليمين فيحكم بعد ذلك بقضاء الترك يعني يخاطب القاضي المدعي زيداً 
قائلاً له (إنك ممنوع من معارضة عمرو) وفي هذا الحال تبقى الدكان في يد عمرو كالسابق. 
والدليل والسبب هذا القضاء ء هو وضع اليد (أبو السعود المصري في الشهادات) . 

والفرق بين قضاء الاستحقاق وقضاء الترك على وجهين: 

الوجه الأول إن المقضى عليه بقضاء الاستحقاق في حادثة لا يكون مقضياً له ابداً في تلك 
الحادثة. أما المقضى عليه بقضاء الترك في حادثة فيجوز أن يقضى له إذا أثبت دعواه بالبيئة في تلك 
الحادثة . 


017 درر الحكام 


مثلاً إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: إنه مالي وأنكر المدعى عليه وحلف اليمين 
بالطلب وحكم على المدعى بقضاء الترك فإذا أقام بعد ذلك البينة على دعواه يحكم له. 

الوجه الثاني - إذا ادعى الشخص الثالث بأن المحكوم به هو ماله فتسمع دعواه في قضاء 
الترك ولا تسمع في قضاء الاستحقاق ما لم يدع تلقى الملك من جهة المقضي له فحينئذ تسمع . 

مثلاً إذا ادعى زيد المال الذي في يد عمرو قائلاً: إنه مالي وأثبت مدعاه وحكم لزيد ثم 
ادعى بكر على زيد أن المال المذكور ماله فلا تسمع مالم يدع قائلاً: قد اشتريت ذلك المال من زيد 
بعد الحكم (الدر المنتقى قبيل الفصل في التنازع بالأيدي والحموي). 


المادة (/7/481ا١)‏ - (المحكوم به هو الثىء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه 
إلزام - هو لفظ يستعمل حسب أصول الصك الشرعي في الحكم الذي يصدر بناء على إقرار 
المدعى عليه إلآ أن التعبير المذكور في هذه المادة لم يستعمل في هذا المعنى. 


أنواع المحكوم به. يقسم المحكوم به إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: يكون حق الله محضاً كحد الزنا وحد الشرب. 

القسم الثاني : يكون حق العبد محضاً كالعشرة ة الدنانير التي يحكم بها بناء على على دعوى زيد على 
عمرو. 


القسم الشالث: هو أن يجتمع الحقان معاً ويكون حق العبد غالبا كالقصاص والتعزير , 

القسم الرابع : أن يجتمع الحقان معاً ويكون حت الله غالباً كحد القذف وحد السرقة . 

شرط المحكوم بة. وشرط المحكوم به أن يكون بعلزياً (رد المحتار) لأن المحكوم به عبارة 
عن المدعى به وقكل مر في المادة )1١51389(‏ أنه يجب أن يكون المدعى به بار 


المادة )١1784(‏ - (المحكوم عليه هو الذي حكم عليه). 


المحكوم عليه هو الذي حكم عليه من طرف القاضي أو من طرف المحكم والمحكوم عليه 
كوت دان إثمانا . 
أنواع المحكوم عليه أما أن يكون المحكوم عليه منعيناً وهذا يكون إما واحداً أو أكثر من 


مقدمة /الاه 


راع :ثلا لو أقتزلة عظرة أشخاصن فقتل إلنبان عمداء تحير ان :لو أطلق هؤلاء بالعشيرة 
بنادقهم على ذلك الشخص وأصابوه جميعا وقتل وادعى عليهم جميعا فلدى الثبوت يحكم بالقصاص 
على جميعهم. 

ل ل ل ل ا صاب المال :عل 
العشرين * شخصا وأثبت دعواه فله أن يستحصل يستحصل الحكم على +ميعهم . 

كذلك لو ادعى أحد حق المرور في طريق خاص عائدة لعشرة أشخاص وأثبت دعواه أو 
عجز عن الإثبات ونكل هؤلاء عن حلف اليمين فله أن يستحصل حك عليهم . 

وأما أن يكون غير متعين كالحكم رو الأصلية لأن الحكم بالحرية الأصلية حكم على كافة 
الناس: مثلاً لو ادعى أحد على آخر قائلا : إنك عبدي وادعى المذكور أنه حر الأصل وأثبت حرية 
الأصل وحكم القاضي بحريته فبهذا الحكم يكون المدعي حكوماً عليه ىا أن كافة الناس يكون 
محكوماً عليهم فلذلك لا تسمع بعد الحكم دعوى أحد عليه بأنه عبد. 

أما الحكم بالحرية العارضة أي الإعتاق فليس حكياً على كافة الناس بل هو حكم جزئي , 

والحكم بالوقف حكم على كافة الناس عند بعض الفقهاء إلا أنه حسب القول الصحيح 
وادعى أن ذلك العقار ملكه فتقبل دعواه وتسمع بيّنته ى| أنه لو ظهر متول آخر وادعى وقفية ذلك 
العقار لوقف آخر تسمع بينته (رد المحتار) أنظر شرح المادة (15175). 


المادة (9/868ا١)-‏ (المحكوم له هو الذي حكم له). 


أي الذي حكم له فق حقوق العباد. 

يجب أن يحوز المحكوم له ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يدعي المحكوم له إذ لا يحكم له بدون سبق دعوى منه. 

الشرط الثاني : حضوره مجلس الحكم بالذات أو حضور وكيله أو حضور نائبه كوليه أو وضيه 
إذا كان محجوراً فعليه لا يجوز الحكم للغائب. 

الشرط الثالث: أن تكون دعواه صحيحة (الطحطاوي بزيادة). 


مثلاً إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم من جهة القرض وأقرٌ المدعى عليه بذلك وألزمه 
القاضي بدفع ذلك فتكون الألف درهم هي الدراهم المحكوم بها ويكون الملزم بدفعها هو المحكوم 
عليه ويكون المدعي هو المحكوم له 
أما في حقوق الله المحضة فالمحكوم له هو الشرع كا أن .المحكوم ل الحقوق الغالب فيها 
حق الله - الشرع ولا يشترط فيها الدعوى وتسبمع الشهادة بلا دعوى فيها انظر شرح المادة 
.)١15990(‏ 
الملزمة لا" التضحتاء 


ملاه درر الحكام 


المادة (1140)- (التحكيم هو عن عبارة اتخاذ الخصمين آخر حاى 
برضاهماء لفصل خصومتهم) ودعواهما ويقال لذلك حكم بفتحتين ومحكم بضم 
1 التحكيم لغة فرعن الحكم لشخص وشرعاً هو عبارة عن اتخاذ الخصمين أي المدعي 
والمدععى عليه واحداً أهادٌ للحكم حاكاً برضاهها لفصل خصومتهها ودعواهما. 
إيضاح القيود: 
الخصمين: وعبارة الخصمين هنا هي بمعنى الفريقين المتخاصمين وهي عامة وتشمل ما إذا 
كان كل واحد من الفريقين واحداً أو متعدداً كأن يكون المدعي اثنين والمدعى عليه اثنين (رد 
المحتار) (آخر) كما يجوز أن يكون الآخر محكاً واحداً يجوز أيضاً أن يكون متعدداً ى) يفهم ذلك من 
المادة .)١844(‏ 
أهلاً للحكم» يشترط أن يكون المحكم وقت 5 ووقت الحكم أهلاً للقضاء. فعلى 
ذلك لو اتكت الخصرانا هما ونوك لجال مناه ! و بعد البلوغ بناء على التحكيم السابق فلا 
يصح حكمه ولا ينفذ انظر المادة )١98(‏ (التنوير) . 
باب التفعيل بصيغة اسم المفعول أما المحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المكسورة من 
باب التفعيل بصيغة اسم الفاعل فقد استعمل عنها في هذه المادة تعبير الخصمين. 
وركن التحكيم: إيجاب من طرف وقبول من الطرف الآخر ويكون الإيجاب بالألفاظ التي 
تدل على التحكيم كقول: قد حكمناك أو نصبناك حاكاً (التنوير). 


المادة (1741) - (الوكيل المسخر هو الوكيل المنصوب من قبل القاضي 
للمدعى عليه الذي 4 يمكن إحضاره للمحكمة). 


الوكيل المسخر هو الوكيل المنصوب من قبل القاضي للمدعى عليه الذي لم يحضر للمحكمة 
ختاراً ولم يمكن إحضاره للمحكمة جبرأ ويطلق عليه الخصم المتواري وصورة نصب الوكيل المسخر 
محرر في المادة .)١1845(‏ 


الباب الأول 
في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول 


(في بيان أوصاف القضاة) 
سيبين في هذا الفصل شيئان: 
الأول: أوصاف القاضي : 
أولاد ات أن يكت القافى فيهيا :مسعفن) أمينا. مكينا أمتينا الظلن المادة الآتية: 
تانيا نمه اند يكرت واقنا عل اناك الفقهية :وغل صيول المحاكئمة ومتعدرا عل فقن 
وحسم الدعاوي الواقعة توفيقاً لما ومع ذلك لو كانت هذه الأوصاف مفقودة في القاضى ونصب 
قاضياً مع كونه غير لائق للقضاء وحكم على الوجه الشرعي يصح حكمه. 
الثاني: شروط القاضي والشروط المذكورة في المادة )١745(‏ فإذا كان القاضي غير حائز 
لتلك الشروط فحكمه باطل كما سيبين ذلك في شرح المواد الآنية : 
وحيث ان أمور القضاء من أهم أمور العامة واحتياج الناس له عظيم فيجب الاعتناء بأمر 
القضاة ولذلك لا يجوز تعيين كل أحد قاضياً ويجب وجود بعض شروط وأوصاف في القاضي 
(الجوهرة بزيادة) . 
المادة  )1747(‏ (ينبغي أن يكون القاضي حكن فهيا متئقي] وأمينا ذكينا 
متينا) . 


رم 


حكيم ‏ بمعنى الشخص المتصف بالحكمة والحكمة تأتي بمعان عديدة كالعدل والتقوى والعدل 
ويجوز هنا إرادة المعاني الثلاث فيجب أن يكون القاضى حكياً أي عادلاً لأن رب العالمين قد أمر في 
كتابه العزيز بقوله :إن الله يأمر بالعدل» إن الله يحب المقسطين»فلذلك يجب أن لا يوجه القضاء 
لغير العادل كما أنه يحرم على من يعلم أنه لا يمكنه مراعاة العدل في أحكامه قبول القضاء كما بين 
آنفا. 


٠م060‏ درر الحكام 


إن العدل بالنسبة للقاضي هو الحكم بالحق وبالنسبة للواللي هو الإنصاف بدون غدر. 

تاقد ددعي أن كن القاطى شق اننا راطا عو فاق لأها لا بودن الفافق ل 
القضاء الذي هو من أهم الأمور لفسقه وعدم مبالاته في دينه كما بين نبذة من ذلك في أول الكتاب 
وكما سيفصل في شرح المادة (1/414). 

يجب أن يكون القاضي حكياً أي عاقلاً لأن العقل قوة للنفس والنفس بتلك القوة تكون 
مستعدة للعلوم والإدراكات (الكليات). 

والعقل بتعريف آخر هو نور روحاني تدرك النفس الإنسانية به العلوم الضرورية والنظرية 
يبتدى وجوده حين| يستكمل الجنين خلقته في رحم أمه ثم يتزايد وينمو تدريجاً حتى البلوغ . 

فلذلك يجب أن لا يوجه القضاء إلى ناقص العقل أو للأحمق لأن الأحمق لا يقدر على إيفاء 

الأحمق بوزن أحمر صفة من الباب الخامس وهو يطلق على الغافل الذي لا يعلم الخير من 
الشر والحسن من الس . 

والعلامات التي ندل عل اقيق عن :طول اللجية والتلفك” إلى الخواني كرا والعجلة فى 
الأمور بدون النظر إلى عواقبها ونتائجها وقد ورد عن عيسى عليه السلام أنه قال (إنني أبرأت 
الأكمه والأبرص بإذن الله أما الأحمق فلم استطع أن أبرئه ) (أبو السعود). 

وقد قال العلماء : إن دواء الحمق هو الموت وقد ذكر في بحث الكنايات من المطول بأن عرض 
القفا وعظم الرأس بصورة مفرطة تدل على بلاهة الرجل. (فيها) من الفهم بوزن وهم أما الفهمٍ 
بوزد الكتف فتطلق على الرجل الفطين ويجب أن يكون القامي فهياً أي غالا بوره الفقه بل عالاً 
بالسنة وآثارها (الزيلعي). ولا يليق تقليد أحد القضاء ما م يكون عالاً بالكتاب والوسية واجتهاد 
الرأي لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين) قلد قضاء اليمن معاذاً امتحنه سائلاً إياه: (بماذا 
ستحكم يا معاذ؟ فأجابه معاذ بكتاب الله فقال له: فإذا م نجد في كتاب الله بماذا تحكم؟ فأجابه 
بسنة رسوله. فقال: وإذا م نجد في سنة رسوله؟ فأجابه اجتهد. فقال له: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسوله لما يرضى به رسوله)؟ (الولوالجية) ولم يذكر معاذ إجماع الأمة الذي هو أحد الأدلة 
الأربعة لأن الإجماع لم يكن في عهد النبي عليه السلام حجة (فتح القدير) . 


ولما كان القاضي مأمورا بالحكم وفقاً للحق وَالعنَ فيقتضي للتمكن من الحكم على هذا 
الوجه أن يكون عااً بالوجوه المذكورة لأن الحوادث محدودة والنصوص معدودة فلا يجد القاضي في 
. لتطبيقها في كل حادثة فيحتاج لاستنباط المعنى من النصوص ولا يتيسر ذلك إلا للعالم الاجتهادي 
(الولوالحية في الفصل الأول من.آداب القاضي) . 


اوصاف القضاة امه 

فلذلك يجب على الحاهل ألا يقبل القضاء لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
(قاض في الجنة وقاضيان في النار) والمقصود من القاضيين هو القاضي الجاهل الذي يحكم عن جهل 
والقاضي العالم الذي يحكم عن جورء وقول المجلة في المادة الآتية ينبغي أن يكون القاضي واقفاً 
على المسائل الفقهية وعلى أصول المحاكمة ومقتدراً على فصل وحسم الدعاوي تطبيقاً لما هو 
لإيضاح الفهم وتفصيل بعد الإجمال. 

وكا أنه يلزم أن يكون القاضى عالاً بالفقه على الوجه المار ذكره يجب أيضاً أن يكون صاحب 
قريحة يدرك مها عادات الناس لأن كثيراً من الأحكام مبنيّة على العرف والعادة (الزيلعي). 

ولذلك قد ورد في الكتاب الذي ارسله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري (أعرف الاشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك) (الولوالجية) . 


يجب أن يكون القاضي فهياً أي فطيناً وأن يستجمع أثناء المحاكمة فهمه وذهنه لأن فصل 
الخصومة يتوقف على تفهم كلام الطرفين لأنه من المحتمل حين) يقرر المدعي دعواه أن يلفظ كلاماً 
يدل على إبطاله في دعواه وفي هذا الحال لو أثبتت الدعوى بشهود فلا يحكم بها. 

بلك ع انارت لمعن علي ا قا ا الحال لا يحتاج لطلب البينة من 
المدعي فعليه إذا لم يستجمع القاضي فهمه ويبالغ في استماع كلام الطرفين ويقف على معنى أقوالم| 
تضيع فادها ولا بيحصل فائتدة مها وشذا السبب قد كتب الخليفة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري قائلا (الفهم الفهم) وقد كرر الكلام للتأكد قائلا (فرغ خاطرك وفهمك حتى تفهم الشيء 
المطلوب) - (الولوالجية) . 

وان قول المجلة في المادة )١181١1(‏ ينبغي للقاضي ألا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه 
بعارضة مانعة لصحة التفكر هي مبنية على ذلك. 


ويشار بقوله أن يكون فهياً بأن القاضي إذا لم يكن فهياً أي عال بل كان جاهلاً جاز حكمه 
لآن المقصود إيصال الحق إلى مستحقه وهذا يكون بالعمل بفتوى الغير أيضاً (مجمع الأنبر) حتى ان 
الجاهل المتقي أولى من القاضي العالم الفاسق وينبغي للقاضي الجاهل أن يستفتي من الغير ويحكم 
كا جاء في المادة )181١(‏ وليس له أن يحكم عن جهل . 

وقد ورد في إحدى تخروسابة شيخ الإسلام أب بي السعود ؤ في أوائل العهد العثاني ريما أنه 
يوجد تساو في العدالة ظاهراً بين قضاة زماننا فقد صدر الأمر - الأفضل في العلم والديانة 
والعدالة على غيره) أما الطحطاوي فيقول في معرض جوابه على أبي السعود (ان هذا التساوي كان 
موجوداً في ذلك العصر أما في هذا الردن وعمر التحطارى) فى حال عدم الساري :في العدالة 
فمن الذي يرجح؟ (الدر المختار ورد المحتار) . 

إن مذهب أكثر الأثمة الحنفية هو على هذا الوجه أما عند الإمام الشافعي رحمه الله فالعلم 
شرط من شروط القضاء فإذا فوض القضاء لجاهل فلا يكون قاضياً وحكم القاضي باطل (الخانية) . 


مه درر الحكام 


مستقياً مأخوذ من الاستقامة وهي بمعنى الاعتدال. 
ينبغى أن يكون القاضى مستقيراً ويمعنى آخر أن لا يكون محتالاً معانداً يأخذ الحدايا والرشوة 
وآن لا يكون شن الناسن النحسل الغر ف 'فإذا كان الفاقى من "النامن المع الشرف ا بات كان 
عندودا تحد القذق قاذ خوك نضا صا وإذًا الف قد نات عله بالاستفالة كان يكن عدلا 
أو معانداً أو مرتشياً فلا ينبغي توجيه القضاء إليه وإذا وجه إليه فينبغي عزله لأنه لا يؤمن اسناد 
القضاء الذي هو من أهم الأمور إلى أشخاص متصفين بتلك الصفات. 
ينبغى أن يكون القاضي معتدلاً» والمعتدل اسم فاعل من الإعتدال وهو بمعنى أنه متصف 
بتوسط الحالة ؛ كتوسط جسم الإنسان بين الطول والقصر. وكذلك ينبغي أن يكون القاضي شديداً 
من يحنت وباي غير ضعت وتيا با غب وواضعاً من فو وعم ا يذ أي (الفتح) 
ولا يجوز أن يكون القاضي سهئٌ الخلق. جاف الطبع» قاسي القلب» فظاً شديداً في كلامه في 
صورة فاحشة جباراً متكبراً مقبلاً بالغضب معاندا. 
أميناً» يطلق على الرجل الموثوق به والمعتمد عليه المأمون من نقيصة الضرر والخيانة وعبارة 
الأمين الواردة في صورة يوسف قد فسرت بعنى مؤتمن على كل شيء,. 
يتبغي أن يكون القاضي بريئاً من نقيصة الغدر والخيانة فلذلك يجب عدم توجيه القضاء إلى 
الرجل المعروف بالغدر والخيانة فإذا وجه إليه القضاء وهو أمين ثم اتصف بعد ذلك بالغدر والخيانة 
فيجب عزله لأن فسق القاضي موجب لعزله وليس باعثاً على الانعزال (الزيلعي). 
مكيناً بوزن فعيل يطلق على صاحب المنزلة والمكانة» وعبارة مكين الواردة في سورة يوسف 
قد فسرت بالمعنى ذي المكانة والمنزلة ولذلك ينبغي أن يكون القاضي مكينا أي ذا مكانة وشرف ولا 
يكون أرعن أو من أسافل الناس وادانيها. ْ ْ 
متيناً» مأخوذ من المتانة» والمتانة بوزن سلامة وهي أن يكون الشىء صلباً ومحكاً. والمتين هو 
من اسماء الله للستي وهي مأخوذة من ذلك وهي بمعنى قوي شديدء يعني ينبغي أن يكون 
القاضي قوياً شديداً من غير عنف 555 بلا غضب لأن المقصود من القضاء ء هو دفع الفساد 
وإيصال الحقوق لأرباها واقامة حقوق الله ولذلك فهو من أهم الأمور 0 الواجبات فالأولى 
بالقضاء هو الأقدر والأوجه والأهيب والأصبر الذي يتحمل المصائب التي تأتي له من جهة الناس 
(الزيلعي). 
أما إذا كان القاضي شديداً بعنف فهو فظ وغليظ مع أنه ينبغي أن لا يكون فظاً وغليظاً. 
والفظ بفتح الفاء وتشديد الظاء المعجمة يطلق على سبع الخلق. والغليظ يطلق على الرجل 
الجاف الطبع والقاسي القلب (شرح الشمائل لعلي القاري). 
ومقابل الفظ والغليظ أن يكون ضحوك الوجه حلو الكلام ويجب على القاضي أن يعامل من 
يحضر أمامه بالحسنى . 


اوصاف القضاة مه 

ولا كان القضاء ذا أهمية عظمى فيجب على أولياء الأمر الذين لهم سلطة نصب القاضي أن 
يتفحصوا الأهل للقضاء ويلصبوه. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث شريف ورد 
ذكره في الزيلعي والدرر والحديث الوارد في الزيلعي هو «من قلد إنساناً عملا وفي رعيته من هو أولى 
منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين» وتوجد أحاديث شريفة أخرى بهذا المعنى» وقد ورد 
ذكرها ف كتاب آداب القاضي ف فتح القدير. 

ينبغي أن يكون القاضي عالاً دينياً والذي ينتخب قاضياً غير حائز لهذه الشروط والأوصاف 
يكون قد ارتكب باطلين أولما توجيه القضاء إلى غير مستحقه, الثاني منعه مستحقه. 

المادة(174) - (ينبغى أن يكون القاضى واقفا على المسائل الفقهية وعلى 

أصول المحاكيات ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوي الواقعة تطبيقا لما) . 

ينبغي أن يكون القاضي واقفاً على المسائل الشرعية والفروع الفقهية وعلى أصول المحاكمة 
ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوي الواقعة تطبيقاً لما وأن يكون متورعاً ومتديناً. 

فقهية - أي المنسوبة للفقه. والفقه عند عامة العلماء هو اسم للعلم الخاص بالدين وليس 
اسماً لكل علمء والفقه هنا بالمعنى الوارد في المادة الأولى من المجلة؛ وللفقه معنى آخر بمعنى العلم 
بكتاب الله وسنة رسوله وبمقتضياتهه) واشاراتها وبإجماع الأمة. والفقه بهذا المعنى متخصوص 
بالمجتهدين . 

ولا كان هذا العصر خالياً من المجتهدين فالفقيه بهذا المعنى أي إيجاد قاض مجتهد متعذر 
فلذلك لا يكون مقصوداً هذا بالمعنى. حتى أنه من النادر وجود فقيه بالمعنى الوارد في المادة الأولى 
من المجلة. حى قد ورد في تقرير المحلة الحملة الآتية : (قد أصبح الآن نادراً وجود ذوات ماهرين 
في العلوم الشرعية) وبذلك قد أظهرت الهيئة الي وضعت المجلة أسفها على ذلك منذ ثلاثين سنة 
أن باب الاجتهاد لم يسد ولكنه منسد لأنه منذ عصور لم يظهر شخص يجمع في نفسه العلوم اللازمة 
للمجتهد فانسد باب الإجتهاد بالضرورة . 

وقد كان ف الأوائل ينتخب للقضاء الذوات المرزون في الاقتدار وقد كان القضاء ف العصر 
الثالث عشر الهجري الذي ادركناه يوجه لعوام الناس وقد دام هذا الحال حمسا وعشرين أو ثلاثين 
اللائق تقليد القضاء للجاهل العدل والعالم الغير عدل وليس حم أن يتقلداه (الخانية) . 


إن العامي المحض غير أهل للقضاء إذ ينبغي للقاضي أن يتصف بالعلم والفهم والأهلية 
للقضاء. وأقل علم ينبغي للقاضي أن يتصف به هو أن يكون قادراً على استماع الحوادث والمسائل 
الدقيقة بصورة جيدة؛ وأن يكون حائزاً النصاب على طرق تحصيل الأحكام الشرعية من كتب 
المذهب ومن صدور المشايخ , وأن يكون قادراً على تطبيق الأحكام المذكورة على الدعاوى والوقائع» 
فلذلك لا يجوز تقليد القضاء الذي هو أشرف الوظائف إلى الأشخاص الغير واقفين على ضغار أمور 


:08 درر الحكام 


المعيشة (الخادمي على الطريقة) . 
ينبغي» ويستفاد من تعبير ينبغي أنه لا يشترط أن يكون القاضي عالاً إذ عند الأئمة الحنفية 
يجوز أن يكون القاضي غير عالم وني هذه الصورة يحكم بفتوى غيره إذ أن الجاهل التقي أولى 
أما عند الإمام الشافعي إذا وجه القضاء إلى غير عالم فلا ينفذ قضاؤه وحكمه (الخانية). 


المادة (1745) - (يلزم أن يكون القاضي مقتدراً على التمييز التام بناء عليه 
لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه والأعمى والأصم الذي لا يسمع صوت الطرفين 
القوي) . 


يلزم أن بكون القاضي مقتدراً على التمبيز التام وأهلاً للشهادة ليكون أهلاً للقضاء. وعلى 
ذلك فالذي لا يكون أهلا للشهادة لا يكون أهلاً للقضاء ىا أن الأهل للشهادة أهل للقضاء لأنه 
ماتين الصفتين تثبت الولاية على الغير إذ بشهادة الشاهد يلزم القاضي على الحكم أنظر المادة 
)١181(‏ وبما أنه بسبب حكم القاضي يلزم خصم المدعي فأصبح كلاهما من باب واحدهما 
مستفاد من الآخر (الزيلعي). 

فعليه ويما أنه حسب المادة (؟١7١)‏ لا تقبل شهادة العدو على عدوه فلذلك لا يصح حكم 
القاضي على عدوه ولا ينفذ حتى أنه لو أثبت المحكوم بعد حكم القاضى عداوة القاضي له يبطل 
حكم القاضي. 

وتثبت العداوة بالقذف والجرح وقتل الولي وما أشبه ذلك وليست بالمخاصمة وحيث لا يجوز 
قضاء العدو على عدوه فإذا كان القاضي مأذوناً بالاستنابة فيستنيب أنظر المادة (1709). 

أما عند بعض العلماء فإذا كان القاضي عادلاً فينفذ حكمه على عدوه «رد المحتان . 


بناء عليه لا يجوز قضاء وحكم الصغير والعبد والمعتوه والأعمى والأخرس والأصم الذي لا 
يسمع صوت الطرفين القوي. وقد ذكر في المادة )١785(‏ بأن القضاء يأتيٍ بمعنى الحكم والحاكمية 
فعبارة القضاء الواردة في هذه المادة تحمل على المعنيين أي أنه لا يجوز أن يكون هؤلاء قضاة ك) أنه 
لا يجوز حكمهم. وبا أنه لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه والأعمى فإذا قلد أحدهم القضاء فهو غير 
جائز ى) أن حكمهم غير جائز أيضاً فإذا كان القاضي حين تقليده القضاء بصيراً وطرأ عليه العمى 
وحكم وهو أعمى يبطل حكمه. 

فلذلك إذا حكم قاض مدة ثم ظهر أنه أعمى أو عبد تبطل الأحكام التي حكمها لأنه ى) لا 
تقبل شهادة هؤلاء لا يقبل قضاؤهم أنظر المادة .)١17459‏ 

أما إذا نصب أحد القضاة وهو بصير ثم طرأ عليه العمى فلا ينعزل عن القضاء فلذلك إذا 


آداب القاضي ولممه 


أبصر بعد ذلك وحكم يكون حكمه نافذاً أي أنه بطروء العمى أو الصمم على القاضي لا ينعزل 
القاضي بل يستحق العزل ولذلك فحكمه بعد زوال العمى صحيح . 

أما العدالة وعدم الفسق فليست من شروط القضاء. وقد قال أكثر عظماء علماء. الحنفية بجواز 
قضاء الفاسق ولذلك فحكم القاضي الفاسق إذا لم يتجاوز الحد الشرعي يكون نافذاًء أما بعض 
أكابر العلماء كالخصاف والكرخي والطحطاوي فقد قالوا بعدم جواز أهلية القاضي الفاسق المرتشي 
لأنه لا يؤمن القاضى الفاسق بفسقه فعلى هذا القول إذا نصب قاض فاسق أو مرتش وحكم في 
قضية فحكمه وجاك «الخانية) . 


وقد قال الإمامان رحمهما الله تعالى: أنه إذا ولي القضاء فاسى لا تصح توليته. كا أنه إذا 
صار فاسقاً أو مرتشياً بعد توليته فينعزل عن القضاء «الخانية ورد المحتار والولوالجية». 

إن بعض أفاضل العلاء كابن كال وابن ملك والعيني قالوا: إن الفتوى لاسيا في هذا 
الزمان. على قول الإمامين إلا أن صاحب رد المحتار قال بأنه إذا افتى بذلك واعتمد هذا القول. 
لاسيما في هذا الزمن. وجب انسداد باب القضاء فهو يقصد أن إيجاد قاض غير فاسق مشكل وأن 

إلا أن أكثر علاء الحنفية كا ذكر آنفاً قالوا: إن عدم الفسى ليس من شروط القضاء فعلى 
ذلك إذا كان القاضى حين توليته عادلاً ثم فسق يستوجب العزل إلا أنه لا ينعزل بمجرد الفسق حتى 
أنه لو حكم بعد الفسق وأصاب في حكمه جاز سواء أكان ذلك القاضي مرتزقاً من بيت امال أو لا. 

ووالي الولاية هو كالقاضى فإذا فسق استوجب العزل ولا ينعزل مالم يعزل من السلطان لأن 
لإنسان لا يخلو من ارتكاب المحرمات وغير منزه عنها (الولوالحية والخانية) . 

أما إذا شرط حين تولية القاضي أنه يصبح منعزلاً عن القضاء إذا جار فيعزل في حالة الجور 
«الشبلي» انظر شرح المادة (8105م). 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أن عدالة القاضى حسب القول المختار شرط أولوية وليس 


الفصل الثاني 
في بيان آداب القاضى 
الآداب جمع أدب والأدب ني الأصل بسكون الدال مأخوذ من الأدب وهو بمعنى دعوة الناس 


للطعام (الفتح) . 
وبما أن الخخصال الجميلة تدعو الإنسان لعمل الخير فقد قيل عنها آداب والآداب عبارة عن 


كمه درر الحكام 


التخلق بالأخلاق الحميلة والخضال المسنتحسنة فى معاشرة ومعاملة النامن (رد'المختار واتتوهرة). 


وآداب القاضي هو التزام الأمور التي نديها الشرع كبسط العدل ودفع الظلم وترك الميل 


المادة  )1045(‏ (يجتنب القاضى في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي 
تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة) 


يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء 
لنفسه وملاطفة أحد الخصمين أو غيرهما مما يزيل مهابة المجلس لأن عمر رضي الله عنه حينا 
نصب شريحاً شرط عليه ألا يشتغل بالبيع والشراء وألا يأخذ الرشوة. 

في مجلس الحكم: ليس قيداً احترازياً لآن اللائق بالقاضي الذي يأخذ مرتباً من بيت المأل أن 
يحترز من البيع والشراء حتى في غير مجلس الحكم وأن يوكل وكيلا لتسوية مصالحه وأن لا يعلم أن 
هذا الوكيل وكيل القاضي لأنه يحتمل أن الناس يتساهلون معه في البيع والشراء لكونه قاضيا 
فيبيعونه بأنقص من القيمة ويشترون ما يبيعه بأزيد من القيمة ومع ذلك فمباشرة القاضي في غير 
مجلس القضاء لعقود المعاوضة كالبيع والشراء ليس بمكروه (الفتح وجمع الأخهر والولوالحية) . 

البيع والشراء لنفسه؛ لأن للقاضي أن يشتري لليتيم وأن يبيع مال الميت المدين فلذلك قيد 
بهذا القيد (مجمع الأخبر) . 

وليس تقييد الملاطفة بمجلس الحكم قيداً احترازياً لأن الملاطفة تزيل مهابة القاضي فلذلك 
ينبغي ألا يلاطف القاضى أحداً في أي محل «الدرر المنتقى». 

ويجب على القاضي أن يجتنب المزاح والهزار وأن يتمسك بالوقار وأن لا يكالم أحداً من 
الطرفين أثناء التقاضى بغير أمور القضية لأن الملاطفة والمكالمة على ذلك الوجه تزيل مهابة القضاء 
(الزيلعي). 

ومع أن الملاطفة مشروعة فقد منع القاضي منها. ومشروعية الملاطفة ثابتة بالسنة الشريفة وفي 
ذلك أحاديث عديدة. والملاطفة هي الإنبساط مع الغير بدون إيذاء أحد وهي غير الاستهزاء 
والسخرية وقد نبي عن الإفراط والمداومة على المللاطفة لأنها تورث الضحك وقسوة القلب وتسقط 
المهابة والوقار وتؤدي إلى الإيذاء في أكثر الأوقات. 

أما المزاح السالم من الأمور الغير المشروعة فهو مباح فقد أجراه النبي كل على الندرة في 
تطييب النفوس والمؤانسة وهو سنة مستحبة فاعلم هذا فإنه مما يعظم الاحتياج إليه «شرح الشمائل 
لعل القاري». 

صورة جلوس القاضي أثناء الحكم ووجود أهل العلم في مجلسه: ينبغي على القاضي تعظياً .. 


آداب القاضى /امه 


لأمر القضاء أن يحكم وهو مستو في الجلوس ولا بأس أن يحكم وهو متكئ إذ بالإتكاء يساريح 
القاضي فيحسن رأيه ولا ينبغي أن يحكم وهو ماش لأنه إذا كان مشغولاً بالمثي لا يجتمع له رأي . 

ينبغي على القاضي ألا يجلس وحده لأن عثمان رضي الله عنه كان لا يحكم ما لم يكن في 
مجلسه أربعة من الصحابة كا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحضر عمر وعثان وعلياً في مجلس 
قضائه فلذلك على القاضي أن يوجد أشخاصاً عديدين من الفقهاء ء في مجلسه وأن يتشاور معهم ىا 
أن جلوس القاضي وحده يجعله عرضة لتهمة الرشوة والغدر «فتح القدير» ومع ذلك فإذا كان 
القاضي عالاً فلا بأس من جلوسه وحده أما إذا كان جاهاكٌ بأمور القضاء فيجب عليه إحضار أهل 
العلم مجلسه لأن القاضي الذي لا يكون عالاً لا يؤمن خوفاً من ضياع الحق فوجود أهل العلم في 
يجلسه يكون منه فائدلة إذ ينبهونه إلى الحق ويرشدونه إلى الطريق وعلى القاضى أن يجلس أهل العلم 
بقربه «الزيلعي). 

كتاب القاضى: يجب أن يكون كاتب القاضى أميناً صا حاً وواقفاً على أصول ضبط القضايا 
وتنظيم الإعلامات حتى لا يفسد الإعلام الذي جرره لإخلاله - سعض الشروط والقاضي يجلس كاتبه 

ويضبط هذا الكاتب ادعاء الطرفين ومدافعتههما وشهادة الشهود. 

خدمة القاضى والمحضرون: يجب على القاضى أن يوجد لديه أثناء المرافعة خدمة ليمنعوا 
الناس من الكلام الغير اللازم ومن إجراء أعمال مخلة بآداب مجلس القضاء لأن التكلم بأمور غير 
لازمة ف حضور القاضي يكسر حرمة القاضي وصيانة ماء وجهه واجبة «الولوالجية» ‏ وجب أن يقف 
هؤلاء الخدمة في محل بعيد عن القاضي لأن وجود هؤلاء هو للمهابة ووقوفهم ندا تما يزيد المهابة 
«الزيلعي». 

ثياب القاضى: كا أنه يجب على القاضى أن يبادر إلى المحاكمة وهو في أعدل الأحوال يجب 
عليه أيضاً أن يلبس أحسن الثياب فلبس القاضى ثياباً غير نظيفة أو ممزقة مما يخل بمهابته «الخانية». 

الشهود السامعون: با أنه يجب عتد الإيجاب إثبات حكم القاضي فيجب على القاضي أن 
يوجد في مجلسه شهوداً من أهل العدل ومن السامعين «الزيلعي». 


وإن سبب ذكر المجلة في المادة 21810 لزوم إجراء المحاكمة علناً هو لهذا السبب. 


بواب المحكمة: يوقف القاضى على باب المحكمة بواباً وهذا البواب يمنع مهاجمة أصحاب 
المصالح إلى غرفة القاضي ويدخلهم بترتيبهم وليس للبواب أن يأخذ شيئاً من أصحاب المصالح 
لإدخالهم إلى غرقة القاضي. 

المادة  )1745(‏ (القاضي لا يقبل هدية أحد من الخصمين) 


القاضى لا يقبل هدية أحد من الخصمين وكذا رشوته| لأن قبول الهدية والرشوة يؤدي إلى 


ممه درر الحكام 
مراعاة المهدي ويؤدي إلى الإخلال بالعدالة والحال أن القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين كا ذكر 
في المادة ١1/59‏ «مجمع الأمر بزيادة». 

قاعدة: قبول الحدية التي سببها الولاية حرام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بأخذ 
أحد موظفي بيت المال هدية خطب على المنبر قائلاً: «لو قعد في بيت أمه وأبيه هل كان يبدى له» 
«البخاري». 

كبا أن الخليفة عمر رضى الله عنه لآ رأى احذ ماموري. بيت امال عائذاً مبذايا كنيزة ساله 
قائلاً: من أين أخذت هذه فأجابه إنها هدايا فحينئذ تلا عليه قول الرسول وضبط الحدايا المذكورة 
لبيت المال وقد قال الخليفة عمر بن عبد العزيز إن الهدايا كانت هدايا في عهد الرسول أما في زماننا 
فقد أصبحت رشوة «رد المحتار وفتح القذير» . 

ولذلك لا يجوز قبول الحدية من غير الأصدقاء والمعارف لأن الهدية المذكورة لم تكن إلا رشوة 
مستورة «جلاء القلوب للبركوي». 

إن كل هدية يأخذها موظف في وظائف الحكومة هي بمثابة الهدية التى يأخذها القاضي 
(الفتح), 

أقسام الهدية: الهدية تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: الهدية تكون حلالاً للجانبين وهي الهدايا التي تمدى إلى غير القاضي والموظف 
كهدايا الأحباء بعضهم إلى بعض وليس للقاضى والموظف في أحد وظائف الحكومة أن يأخذ هدية 
من أحد الناس من هذا النوع أي ان أخذ الهدية التي تعاطيها حلال ومشروع بين الناس هو حرام 
ورشوة للقاضى والموظف والهدية التى هى موضوع البحث 5 هذه المادة هي هذا النوع من الهدايا. 

القسم الثاني: الحهدايا المحرمة على الجانبين كالهدية للإعانة على الباطل فيأثم المعطي والأخذ 
ويكونان مرتكبين الحرام ويجب رد الهدية إلى معطيها وهذا النوع من الهدايا محرم على القاضي وعلى 
الناس الآخرين. 

القسم الرابع : الهدية التي تعطى من الدافع لخوفه من المدفوع إليه على نفسه أو ماله ويحل 
للدافع إعطاء هذه المدية وحرم أخذها لأن دفع الضرر عن الغير واجب ولا يجور أخذ المال لإجراء 
الواجب «رده المحتار ومثله في الفتح) . 

إيضاح القيود: 

من الخصمين: إن تعبير من الخصيمن لم يكن احترازياً لأنه ليس للقاضي أن يقبل هدية من 
غير الخصمين ويحرم على القاضى قبول الحدية سواء كانت الهدية كثيرة أم قليلة وحتى لو كانت حقيرة 
وسواء كانت قبل الحكم أؤ بعد الحكم . 


هدية : وتعبير هدية ليست للاحتراز من الإاستعارة والاستقراض واشتراء المال بطريق المحاباة 


آداب القاضي همه 
والرشوة إذ ليس للقاضي أن يستعبر أو يستقرض أو يشتري مالا من أحد بأقل من قيمته الحقيقية 
وأن يقبل رشوة من المحق أو المبطل من الطرفين. 

المعاملة التي تجري في حى الهدية التي يأخذها القاضي ء يجب على القاضي رد الهدية التي 
أخذها لصاحبها لأنه حسب حكم المادتين 89٠(‏ و1)من المجلة إذا كان المال المغخصوب موجوداً 
يجب رده إلى صاحبه عيناً وإذا كان مستهلكاً يجب رده بدلا أما إذا كان صاحب الحدية غير معلوم 
أو كان بَتَلرياً وكان رد الهدية إليه متعذراً لوجوده فق محل بعيد فيعتير القاضي تلك الهدية لقطة 
ويضعها في بيت المال لأن إعطاء الهدية للقاضى هو لكونه قاضياً ونائباً فالهدية من حيث المعنى هي 
للعامة فيجب وضعها في بيت المال المعد لمنافع العامة ويكون هذا المال في بيت المال لقطة يرد إلى 
صاحبه عند ظهوره (الفتح والعناية) . 

أما إذا وجد القاضي أن رد الحدية التي أعطيت له من بعض أحبائه توجب تأذيهم فله أن 
يقبلها بعد دفع تمام قيمتها . 

مستثنى, للقاضي أن يقبل الهدايا من ثلائة أشخاص: 

-١‏ للقاضي أن يقبل هدية من الشخص الذي قلده القضاء والذي مرتبته فوق مرتبة 
القاضي مثلاء لو عين قاضي ولاية نواباً عنه في دائرة قضائه وأهدى القاضي لنوابه هدايا فلهم أن 
يقبلوها ولكن ليس للنواب أن يبدوا ذلك القاضي. كذلك لشيخ الإسلام الذي يعين قضاة للمدن 
أن بدي القضاة الذين عينهم (الأشباه) . 

١‏ - للقاضي أن يأخذ هدية من أقربائه ذوي الرحم المحرم بشرط أن لا تكون له قضية 
(العناية) لأن رد هدية ذي الرحم المحرم يوجب قطع الرحم وهو حرام. ولفظ الكتاب أعم من أن 
يكون بينها مهاداة قبل القضاء وأن لا يكون وعبارة النباية تدل على أن المهاداة بينها قبل القضاء 
شرط لقبولها كالأجنبي (العناية) . 

8 - للقاضي أن يقبل من محبه وصديقه الذي اعتاد إهداءه قبل نصبه قاضياً هديته التي لا 
تكون زيادة عن المعتاد لآن سبب تلك الهدية لم يكن للقضاء بل قياماً بالعادة ولا يتوهم فيها 
الرشوة» والعادة تثبت بالمرة الواحدة (الحموي). 

ويشترط أن لا يكون للمهدي دعوى فإذا كان له دعوى فالقاضى يرد كل تلك الهدية لأن 
سبب تلك الهدية القضاء (الزيلعي ومجمع الأمر). 1 

وعلى هذا الوجه وبعد فصل دعواه وانتهاء دعاويه وخصوماته لا يجوز قبول هدية من اعتاد 
الإهداءً (رد المحتار) كا أنه إذا أهدى الشخص الذي اعتاد الإهداء للقاضى قبل تقلده القضاء 
هديته التي اعتادها فيرد القاضي الزيادة بسبب القضاء أما إذا كانت الزيادة وأقعة في المعنى وليس في 
المقدار وكان غير ممكن رد الزيادة فيردها القاضى جميعها. 


مثلآ. إذا اعتاد واحد أن يبدي القاضى قبل تقلده القضاء حلة من الكتان فأهداه بعد 


0 درر الحكام 


لأنه لا يكن التمييز ما لم يكن قد تزايد مال المهدي ففي تلك الحال يقبل الزيادة (رد المحتار) 
والرشوة هي المال الذي يدفع بشرط الإعانة أما الحدية فهي المال الذي يدفع بلا شرط الإعانة. 

والرشوة تقسم إلى أربعة أقسام : 

١‏ - الرشوة المحرمة على الآخذ والمعطي كالرشوة التي تعطى للقاضي ليحكم له ويأثم المعطي 
في إعطاء الرشوة على ذلك الوجه ولو كان محقاً في دعواه ويأثم القاضي إذا حكم لذلك الرجل بناء 
على الرشوة التي أخذها ولو كان الراشي محقاً في دعواه ويكون ملعوناً. 

١‏ - الرشوة المحرمة على الآخذ وغير المحرمة على الدافع كا لو دفع أحد رشوة لأحد لخوفه 
على نفسه أو ماله أو دفع أحد لآخر رشوة لتحققه طمعه في ماله وبقصد تخليص بعض ماله منه 
فأخذ الرشوة من طرف الآخذ حرام وممنوع (الولوالجية) ولكن ليس عحرماً إعطاؤها أنظر المادة 
(١5؟).‏ 

8 لو كان لأحد أمر محق فيه عند وال فادى أحد الأشخاص غير الموظفين مالا ليقوم له 
بإتام ذلك الأمر فيحل دفع ذلك وأخذه لأنه وإن كانت معاونة الإنسان للآخر بدون مال واجبة 
فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلآ بمثابة أجرة (الولوالجية بتغيير يسير) . 

- أن يكون أخذه وإعطاؤه حلالاً حيث لم يكن رشوة بل بدل إيجار وهو ىا ذكر في مثال 
القسم الثالث. وهو إذا استأجر أحد آخر ليقوم له بشغل ما لوقت المساء بكذا درهماً فاستخدام 
ذلك الرجل في ذلك الشغل آخر مباح (الخانية) . 

حرمة الرشوة ‏ والرشوة حرام شرعاً وحرمتها ثابتة بالكتاب والسنة وقد ورد في القرآن الكريم 
قوله تعالى8يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه 
للاعتناء بمضمون ما ورد بالآية الكريمة» والمقصود من الباطل الأسباب المخالفة للشرع الشريف 
كالأشياء التي م يبحها كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الرباهومن يفعل ذلك عدواناًهاي 
إفراطاً في التجاوز عن الحد وإتياناً بما لا يستحقهطإفسوف نصليه ناراً(تفسير أبي السعود في سورة 
النساء). وقد ورد في آية جليلة أخرى «أكالون للسحت#أي الحرام كالرشوة من ( سحته) إذا 
استأصله لأنه مسحوت البركة (القاضى). 
الدافع للرشوة والمرتشي هو الآخذ لا والرائش هو الواسطة بين الراشي والمرتشي (الولوالجية) . 

وقد ورد في حديث شريف آخر (وقبول القافني الرشوة كفر) (الجامع الصغير من كتب 
الحديث) وفي حديث آخر (لعنة الله على الراشي والمرتثي) . 


واللعنة في اللغة بمعنى الطرد وفي العرف تستعمل في طرد الله عز وجل شخصاً من رحمته فإذا 


آداب القاضي 9١‏ 


كان اللعن من طرف الله فيقصد به القطع في الدنيا من الخير والتوفيق والابعاد في الآخرة من 
اللطف والرحمة (شرح الآمال) فاذن يكون معنى الحديث الشريف المذكور أن الله عز وجل قد قطع 
الراشى والمرتثى من الخير والتوفيق في الدنيا وأبعده من اللطف والإحسان في الآخرة ولذلك فأخذ 
الرشوة وإعطاؤها محرم أنظر المادة (75). 

فالجرأة على هذه الأفعال الباطلة والباعثة للعنة شرعاً ناشئة عن ظلمة القلب لأن صاحب 
القلب المستنير يستنير مهدى الهداية فينظر في عواقب الأمور ويمنع نفسه فيقول في نفسه أن الدنيا ظل 
زائل وخيال باطل (العيني شرح البخاري) اذ ان الدنيا غير باقية لأحد ومال الدنيا لا يبقى لأحد 
«ومن يعمل مثقال ذرة خخيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره #:. 

وقد خطب الرسول عليه السلام في حجة الوداع فقال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم (الحديث). ثم قال الأهل بلغت مرتين (البخاري). 

لو كان على العبد دانق وله عمل سبعين نبياً ما دحل الجنة حتى يؤدي ذلك الدائق؛ ويعطي 
لصاحب الدانق في دانقه سبعائة صلاة مقبولة فلا يرضيه بذلك (تذكرة القرطبي). 


وعندما مرض النبي عليه السلام وأصبح غير قادر اتكأ على أولاد عمه علي بن أبي طالب 
والفضل بن العباس رضي الله عنهها وصعد إلى المنبر وخطب قائلا: أبها الناس (من كان له علي 
دين؟؟). 

إذا حكم القاضي بالرشوة سواء أكان حكمه قبل أخذه الرشوة أو بعد أخذ الرشوة ففي ذلك 
اختلاف على ثلاثة أقوال. 

١‏ - فعلى قول إن حكم القاضي صحيح إذا كان موافقاً للمسألة الشرعية سواء في الدعوى 
التي ارتشى فيها أو التي لم يرتش فيها وبأخذ الرشوة لا يبطل الحكم لأن حاصل اخذ الرشوة هو 
فسق القاضى وبما أن فسق القاضى لا يوجب انعزاله فولاية القاضى باقية» وإذا كان قضاؤه بحق 
يلزم نفاذ قضائه2©0. 

؟ - وعلى قول آخر لا ينفذ حكم القاضي في الدعوى التي ارتشى فيها حتى لقد ورد في الخانية : 
بأن القاضي لو أخذ رشوة وحكم فحكمه غير نافذ بالإجماع ولو كان حكمه بحق لأن القاضي في 
هذه الصورة يكون قد استؤجر للحكم والاستئجار للحكم باطل لأن القضاء واجب على القاضي في 
«الولوالجية آداب القاضى) . 

)0( ريحكم الله بيننا وبين قضاة زماننا افسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا محمد رسول الله ككِِ لم يبقى منهم إلا الاسم 


والرسم (رد المحتار) وبعض الشافعية يعبر عنه بانه قاض ضرورة إذ لا يوجد قاض فيا علمنا من البلاد الا وهو 
راش أو مرتش (رد المحتار ف التحكيم)) 


داك درر الحكام 


“* - وعلى قول الث: إنه لا ينفذ حكم القاضي المرتشي في جميع الدعاوى التي حكم بها 
هذا القول هو قول بعض علاء الحنفية كالخصاف والطحطاوي المذكور في المادة 49 19/8). 

لا يملك المرتشي الرشوة ولو قام المرتشي بالآمر الذي ندبه إليه الراشي تماماً فلذلك إذا كان 
ال الرشوة را فيرد عيناً وإذا كان مستهلكاً فيرد بدلا وإذا كان الرائي توفي فيرد إلى ورثته 
بالحكم بالرد على هذا الوجه تخليص المرتشي من حكم الضمان الدينوي أما الخلاص من الحكم 
أخروي وهو الأشم واستحقاق النار فلا يحصل إلا بالتوبة والاستغفار «الدر المنتقى في الغصب 
رد المحتار» . 


كذلك إذا توفي المرتثي فلا يملك وارثه الرشوة ويلزمه إعادتها إلى الراشى حتى أنه إذا توفي 
جل الذي كسبه حرام فيجب على ورثته أن يتحروا أصحاب ذلك الال الحرام فيردوه إليهم وإذا 
يجدوهم أن يتصدقوا بذلك المال «الهندية في الباب العشرين في البيوعات المكروهة». 
ارتشاء أقرباء القاضى وأعوانه. إذا أخذ ابن القاضى أو كاتبه أو بعض أعوانه رشوة فإذا كان 
ك بأمر من القاضي أو برضائه فهو في حكم ارتشاء القاضي ونفاذ الحكم وعدم نفاذه المبني على 
0 الارتشاء يجري فيه الاختلااف المار ذكره وأما إذا كان القاضى لا يعلم بارتشاء هؤلاء فينفذ 
لم القاضي ويجب على هؤلاء المرتشين أن يردوا الرشوة التي أخذوها إلى أصحابها «الشبلي 
نأنية) . 
المادة  )1١7/919‏ (لا يذهب القاضى إلى ضيافة أحد الخصمين). 
لا يذهب القاضى إلى ضيافة أحد الخصمين العامة أو الخاصة لأن تلك الضيافة قد أديت 
نبي وليس للقاضي أن ينتفع بأموال الناس بلا بدل كما أن ذهاب القاضي إلى ضيافة أحد 
سمين تؤذي الخصم الآخر وتكون سبباً للارتياب في القاضي «الولوالجية والعناية والفتح». 
ويفهم من منع الضيافة بصوزة مطلقة أن المنع عام سواء أكانت ضيافة المتخاصمين عامة أو 
ة وسواء أكان بين القاضى وأحد الخصمين قرابة أو كانت الكلفة مرفوعة بينهما. 
ذهاب القاضي إلى ضيافة غير المتخاصمين. للقاضي أن يذهب إلى ضيافة غير المتخاصمين 
انت عامة لأنه ليس فيها تهمة وفي الحديث الدريت «فكوا العاني وأجيبوا الداعي» «البخاري 
م المجمع» وبذلك يكون قيد المتخاصمين قيداً احترازيا . 
أما إذا كانت الضيافة خخاصة فلا يذهب القاضي لأنها تكون ضيافة للقافي ومبذا الاعتبار لا 
كلمة (متخاصمين) قيدا احترازياً. 
إذا كان يعلم أن المضيف لا يترك الضيافة مع علمه بعدم حضور القاضي فتكون الضيافة 
وإلآا فخاصة وهذا هو القول المختار وقد قبله قاضبى خان على هذا الوجه. أما عند بعض 
فإن ضيافة الوليمة والختان هى عامة وما عداها' فخاصة وقد قال ابن المام: إن هذا القول 


آداب القاضى و0 


مستثنى. إلا أن للقاضى أن يجيب دعوة اثنين: 

أولاً: له أن يجيب دعوة محرمه ذي الرحم فعليه إذا كانت بين القاضي والمضيف قرابة 
فللقاضي أن يجيب الدعوة بلا خلاف لأن ني هذه الاجابة صلة رحم (الزيلعي ومجمع الأنبر والخانية 
والعناية) إلا أنه يجب أن لا يكون المضيف أحد المتخاصمين كما بينا آنفاً. 

ثانياً: للقاضى أن يجيب الضيافة الخاصة لمن اعتاد تضييفه قبل أن يتولى القضاء كا هو الحال 
في الحدية انظر شرح مادة )١7/45(‏ إلا أنه يشترط أن لا يكون للمضيف قضية عند القاضى أما إذا 
كان المضيف اعتاد تضييف القاضى قبل توليته القضاء في الشهر مرة فدعاه بعد تولي القضاء في 
الأسبوع مرة فلا يجيب الدعوة كما أنه لا يجيب الدعوة إذا أحضر طعاماً في الضيافة أكثر من معتاده 
ما م يكن قد تزايد مال المضيف (رد المحتار) . 

ذهاب القاضي إلى عيادة المريض وشهود الجحنازة» وتعبير الضيافة للاحتراز من شهود الجنازة 
وعيادة المريض إذ للقاضي شهود الجنازة وعيادة المريض إلا أنه لا يمكث في محل الزيارة وقتاً كثيراً 
ولكن من اللائق إذا كان المريض أحد الخصمين أن لا يذهب إلى عيادته (مجمع الأنمر). 

الملدة (174) - (يجب على القاضى أن لا يعمل أعمالاً تسبب التهمة 

الحكم. والإشارة لأحدهما باليد أو بالعين أو بالرأس. أو التكلم مع أحدهما 
كلاماً خفياً. أو تكلمه مع أحدهما بلسان لا يفهمه الآخر). 


قعل القافى نالآ تفل اعبالا تسبي التهجة ومبوع"الظن كقتوله دتخرل احد الطرون 
إلى بيته. والاختلاء مع أحدهما في مجلس الحكم أو في محل آنخرء والإشارة لاحدهما باليد أو بالعين 
أو بالرأس أو التكلم مع أحدهما كلاماً خفياً. أو تكلمه مع أحدهما بلسان لا يفهمه الآخرء أو 
بالقيام لأحدهماء أو بالضعحك في وجه أحدهما أو بإرشاد أحدهما أثناء المحاكمة لأنه يوجد في كل 
حال من هذه الأحوال ميل لأحد الطرفين وجور على الطرف الآخر فيجب على القاضى الإحتراز من 
ذلك لأنه بذلك يسبب انكسار قلب الخصم الآخر إذ ان المدعي إذا رأى ميل القاضي إلى خصمه 
يحمله ذلك على ترك دعواه ويوجب ذلك ضياع حقه (شرح المجمع والولوالجية). 

إلا أنه للقاضي أن يزور الأشخاص الذين ليس لهم عنده قضايا وأن يقبلهم في بيته في شأن 
مصالحهم الأخرى. 

ضيافة القاضي للمتخاصمين: بما أنه ليس للقاضى أن" يقبل أحداً في بيته بصورة مطلقة 
تلنين :له بول ا حل مي لقصينن يالذ وغوو 8 أنه لين له أن يدعوهما ويضيفه) في بيته (فتح. 
القدير) أما إذا أضاف القاضي الخصمين معا وقبلها في بيته في وقت واحد فلا بأس في ذلك (رد 
المحتار) . 


الملزمة مم القتضعاء 


3َ درر الحكام 

ليس للقاضي أن يصيح في وجه أحد الخصمين أما إذا تجرأ أحد الخصمين على إساءة الأدب 
فللقاضي تأديبه وتعزيره حتى إنه إذا تشاتم المتخاصان في حضور القاضي ول ينتهيا بنبيه فالقاضي 
خير إن شاء حبسهم تعزيراً وإن شاء عفا عنه|. 

أما إذا شتم أحد الخصمين الآخر وتكلم بحقه كلاماً تلا بالناموس فليس للقاضي تعزير 
الشاتم ما لم يطلب المشتوم ويدعي ذلك لأن هذا التعزير هو من حق المشتوم ويشترط في حقوق 
الناس سيق الدعوى انظر المادة )١1859(‏ (الولوالحية) . 

تعليم القاضي الدعوى وتلقين الشهادة. إذا أمر القاضى اثنين بتعليم الطرفين دعواهما 

وخصومتها فلا بأس في ذلك على قول الإمام (رد المحتار والفتح) كا أنه لا يجوز تلقين الشاهد في 
الخصوصات التي يعلم أن زيادة العلم فيها لا تفيد (الفتح). 

إذا استولت الحيرة والهيبة على الشاهد فترك شرطاً من شروط الشهادة كعدم ذكره لفظة أشهد 
فيجوز للقاضي أن يقول له هل تشهد بذلك انظر المادة )١1584(‏ إلا أن جواز هذا التلقين 
مشروط بأن لا يكون 5 موضع تهمة والتلقين في موضع تهمة غير جائز بالإتفاق (الفتح) مث إذا 
ادعى المدعي ألف وخمساية درهم وشهد الشاهد بألفى درهم فبها أن شهادته سترد بحكم المادة 
)17١8(‏ فللقاضى أن يسأل الشاهد بقوله: يحتمل أن المدعي قد أبرأ المدعى عليه من خمسائة 
درهم فاستفاد الشاهد من ذلك وقال: نعم إن المدعي قد أبرأ المدعى عليه من حمسائة درهم وقد 
بقي للمدعي أ لف وخمسائة درهم فالتلقين على هذا الوجه غير جائز بالإتفاق ى]| أنه لا يجوز تلقين 
أحد الخصمين (رد المحتار) . 

تكلم أعوان القاضى مع الطرفين كلاماً خفياً: لا يجوز أن يتكلم أعوان القاضي أي كتبته 
وخدمته مع الطرفين بشأن من شئون دعواهما وكذلك يجب على القاضي ألا يتكلم مع الطرفين في 
خصوص دعواهما خارج مجلس المحاكمة (رد المحتار والولوالجية) . 

قبول القاضي الإستدعاء : ليس للقاضي أن يقبل أثناء النداعي والمرافعة استدعاء م١‏ من أحد 
وله قبول ذلك بعد المحاكمة. ولا يأحذ بما فيه إلا إذا أقر صرياً (الدر المختار) 


المادة  )١749(‏ (القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين بناء عليه يلزم عليه 
أن يراعى العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين 
وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما ولو كان أحدهما من الأشراف والآخر من 
آحاد الناس) 
القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين: 
قد بين في كتب اللغة معان كثيرة للعدل إلا أنه في هذا المقام يناسب معنيان من معان 
العدل: 


آداب القاضى وه 


الأول: العدل بمعنى المساواة إذ يقال: قسموا بينهم على العدل أي على المساواة. وتفريع 
المجلة العدل هو بهذا المعنى. وبتعبير آخر ان القاضى مأمور بالمساواة بين الخصمين إذ ورد في 
الحديث الشريف (إذا ابتلى أحدكم بالقضاء فليسو بينهم في الجلوس والنظر والإشارة ولا يرفع 
صوته على أحد الخنصمين دون الآخر). 

وقد ورد في الكتاب الذي أرسله الخليفة عمر بن الخطاب إلى القضاة في زمانه أن (آس بين 
الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف ني حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك) 
(فتح القدير) . 

كا أن عدم المساواة بين الخصمين يوجب كسر قلب أحد الخصمين إذ أن القاضي لو توجه 
إلى أحد الخصمين يوجب ذلك أن يتجرأ على خصمه ويكون من نتيجته انكسار همة الخصم وضياع 
حقه في النتيجة (مجمع الأخر والزيلعي) . 

وقد ورد في الآية الجليلة#فلا تخشوا الناس واخشوني»وني ذلك نمي للقضاة من النوف من 
غير رب العباد ومن مراعاة الخاطر والمداهنة (القاضي) . 

بناء عليه يلزم على القاضي أن يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة 
كإجلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما ولو كان أحدهما من الأشراف والآخر من 
آحاد الناس أو كان أحدهما أباً والآخر ولده أو كان أحدهما صغير السن والآخر كبيره أو كان أحدهما 
مسلياً والآخر غير مسلم فإذا راعى القاضي المساواة التامة بين الخصمين فلا يأمل الشريف ميل 
القاضي إلى جانبه لشرفه ووجاهته كما أن آحاد الناس لا يخاف ممن أن يجور به القاضي لضعفه 
بالتزام خصمه على هذه الصورة يتصل الجميع بحقوقهم (الولوالجية في آداب القاضي). 

ليس للقاضى أن يفتى أحد الطرفين أي أن يبدي رأياً لأحد الخصمين في المسألة التي 
يتخاصان بها ولذلك قد ورد في المادة ( 1810) من المجلة (أن القاضى لا يفشي رأيه قبل 
الحكم) وأن اراءة القاضي الطريق لأحد الخصمين بقوله ادع كذا أو اطلب كذا عي ساك ومكروه 
ولكن للقاضي أن يفتي في مجلس الحكم أو في غيره لغير الخصمين في الأمور المتعلقة بالعقائد أو في 
المعاملات أي أن له أن يبين للسائل المسألة الشرعية (رد المحتار) . 

ليس للقاضي أن يقوم لأحد الخصمين أما إذا أقام لكليههم) فجائز (الدر المنتقى) . 

لا ينبغى للقاضى أن مجلس أحد الخصمين إلى يمينه وأن يجلس الآخر إلى يساره لأف جهة 
اليمين وعم عل ع اليسار فيكون قد أخل بواجب المساواة بينها ولهذا الشرف فقد خصص 
النبي عليه السلام جهة اليمين للصحابي أبي بكر الصديق. 


الموقع الذي يجب أن يكون فيه الطرفان في حضور القاضي وصورة جلوسهم|: 


على القاضي أن يجلس الطرفين أمامه في موقع قريب يستطيع به سماع صوتهه| العادي بدون 


لاحك درر الحكام 
أن يكون محتاجاً لأن ينصت باهتام أو يحتاج لرفع الصوت وهذا يقدر بمسافة ذراعين ويمنع القاضي 
الطرفين من رفع صوته) فلا يجلسهها في جانب واحد لأنه في هذه الصورة يكون أحدهما أقرب 
للقاضي من الآخر فلا يكون في جلوسههما مساواة (الزيلعي ورد المحتار والعناية والفتح). 1 

يجب على الخصمين أن يجلسا في حضور القاضي كجلوس المصلي حين التشهد فإذا أرادا 
الجلوس متربعين أو بصورة أخرى فللقاضي منعه| تعظياً للقضاء وم يكن معروفاً وقوف 
المتخاصمين في حضور القاضي كما هو الخال في زماننا وقد حدث ذلك مؤخرا لظهور الاحتياج إلى 
ذلك وان الناس في أحوالهم وآدابهم مختلفون وقد ظهر في هذا الزمن بعض أمور وظهر بعض 
السفهاء فللقاضى أن يجري العمل بمقتضى الحال الذي يراه مناسباً يجلس من يستحق الجلوس 
ونزقفا بن يتح الرقرف بويع كل إلنناذ نا يتح وله عضب أن ينهم من هذا أن للقاض 
إجلاس أحد الخصمين وإيقاف الخصم الآخر. 

فإذا ساوى القاضى بين الخصمين على هذا الوجه وأصدر حكمه بحق فلا يؤاخذ إذا مال قلبه 
لأخد الطرفين (الزيلعي) أي لا يكلف الله نقساً إلا وسعها. ش 

الثاني: العدل بمعنى عدم الجور وهو إجراء الآمر والحال المستقيم الذي توجبه النفوس 
والعقول لأن القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين فهو مجبور أن يحكم لمن له الحق. ولذلك يجب 
على القاضي أن يخاف الله أحكم الحاكمين والعزيز ذا الإنتقام وأن يحكم بالحق فلا يتبع هواه أو 
براعي مثلاً خاطر أحد من أهل بلدته أو أن يخاف أحداً من أهل النفوذ ذوي السيطرة فيحكم بتأثير 
ذلك. 

ينبغي للقاضي أن لا يخذر لوم لائم أو طعن طاعن وأن لا يرغب في شيء وأن لا يراعي 
خاطر أحد فلا ينحرف في حال من الأحوال عن إجراء العدل وأن لا يطرق طريق التحيز ويجب أن 
يحكم مرجحاً في حكمه طاعة الرب وطمعاً في جزيل الثواب وهرباً من العذاب الأليم وأن يتبع 
الحكمة. 

ويما أن المسلم.وغير المتلم متساويان في المعاملات وفي أمر العدل فيجب الحكم عند إجراء 
المحاكمة للطرف المحق منبهها. وقد حكم النبي عليه السلام على مسلم قتل ذميا بالقصاص (مجمع 
الأمر) . 
احترام القاضي» يجب على الطرفين أن يحترما القاضي الحرمة اللائقة وأن يجتنبا الأفعال 
والأقوال المخلة بالآداب فلذلك لو قال المحكوم عليه للقاضي (قد حكمت لخصمي لأنك أخذت 
رشوة منه) فالقاضي يعزره. 


/اوه 


الفصل الثاليث 
في بيان وظائف القاضي 
المادة(0٠8١)-‏ (القاضى وكيل من قبل السلطان بإجراء المحاكمة 


فلذلك ينبغي أن يعين القاضى بأمر سلطاني وحق عزل ونصب القاضي هو للسلطانك صاحب 
الولاية العظمى أو لمن يأذنه السلطان بذلك أنظر شرح المادة )١5817(‏ وان القاضي الذي ينصب 
من طرف شخص مأذون بنصب القاضي يعتبر نصبه كما بين ذلك في شرح المادتين (5 ٠18١و9١18)‏ 
ألا يرى أن الوكالة بتوكيل آخر صحيحة كما ذكر ذلك في شرح المادة )١559(‏ كما أن الوكيل 
الذي يوكل من وكيل يكون وكيل الموكل كما جاء في المادة )١555(‏ ولا يكون وكيل الوكيل 5 

وكون القاضي وكيلاً من طرف السلطان في إجراء المحاكمة والحكم لا يمنعه من أن يحكم في 
دعوى للسلطان أو على السلطان حتى ان القضية التي تكونت بين الخليفة هارون الرشيد وبين 
نصراني قد فصلت من طرف الإمام أبي يوسف القاضي المنصوب من هارون الرشيد وحكم فيها 
على هارون الرشيد كما ان القاضي شريحاً قد فصل في القضية التي تكونت بين الخليفة علي كرم الله 
وجهه وبين بودي وحكم في نتيجة الدعوى على (رد المحيّار وتجمع الأنبر) . 

وتتفرع على كون القاضي وكيلاً على الوجه المشروح ثلاث مسائل : 

١‏ - ان الوكالة نتقيد وتتخصص كا هو مذكور في المادة ١5557‏ والقضاء يتقيد ويتخصص 
أيضاً ىا سيوضح في المادة الآتية . 

؟ - كما ان للموكل أن يعزل وكيله كما هؤ مبين في المادة 107١‏ فللسلطان أيضاً أن يعزل 
القاضي سواء وجدت أسباب للعزل كفسق القاضي أو ارتشائه أو ظلمه أولم توجد ىا أن للسلطان 
عزل القاضي ولو لم يكن ذا أهلية أكثر منه (رد المحتار) . 

* - للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ىا هو مذكور في المادتين (؟157و )١5177‏ كذلك 
للقاضي أن يستقيل من القضاء وينعزل من القضاء حين اطلاع السلطان على استقالته ولا ينعزل ما 
لم يطلع الملك على الاستقالة. 

مستخنى, ينعزل الوكيل بوفاة الموكل كما هو مبين في المادة /ا١5 ١6‏ أما القاضي فلا ينعزل 
بموت السلطان والفرق هو: تصرفات السلطان هذه هي للعموم وللمصلحة العامة فبوفاته لا ينعزل 
وكيله القاضي أما الموكل فهو عامل لنفسه فبوفاته يسقط حقه فوجب انعزال وكيله. 

المادة )١185 ١١‏ (القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان أو المكان واستثناء بعض 
الخصومات, مثلاً القاضي المأمور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط 


مه درر الحكام 


وليس له أن يحكم قبل حلول تلك السنة أو بعد مرورهاء وكذلك القاضي 
المنصوب في قضاء يحكم في جميع محلات ذلك القضاء وليس له أن يحكم في 
قضاء آخرء والقاضي المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك 
المحكمة فقط وليس له أن يحكم في محل آخر وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا 
تسمع الدعوئ المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة 
ليس للقاضي أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بهاء أو كان القاضي بمحكمة مأذونا 
باستماع بعض الخصوصات المعينة ول 7 مأذوناً باستماع ما عدا ذلك فله أن 

يسمع الخصوصات التي أذن بها فقط وأن يحكم فيها وليس له استاع ما عداها 
رس بهاء وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص.لا أن 
رأيه بالناس ارفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للقاضي أن يعمل برأي مجتهد 
آخر مناف لرأي ذلك المجتهد وإذا عمل لا ينفذ 0 

يتقيد ويتخصص القضاء بصور حمس : بالزمان والمكان وببعض الخصوصات» وباستثناء 
بعض الأشخاص . والعمل بقول مجتهد في المسائل الخلافية لأن القاضي وكيل من قبل السلطان 
لاجراء المحاكمة ى) ذكر في المادة الآنفة فالوكالة تتقيد بالقيد والشرط الذي يقيدها الموكل. ان المادة 
الآنفة هي بحكم السبب والعلة هذه المادة ىا أن القضاء قابل للتعليق والإضافة كى) ذكر في شرح 
المادة(87) . 

تقييد القضاء بالزمان. مثلاً القاضي المأمور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس 
له أن يحكم قبل حلول تلك السنة فإذا حكم فلا ينفذ حكمه لأنه لم يكن قاضيا قبل حلول السنة 
وينصب في زماننا قضاة للحرمين الشريفين في ابتداء شهر المحرم من كل سنة وعليه فليس لذلك 
القاضي المنصوب أن يحكم قبل حلول محرم تلك السنة كما أن نواب الشرع بتاريخ هذه السنة كان 
نصبهم يجري على هذا الوجه أي أنه في سنة كذا في شهر كذا أو في يوم كذا من شهر كذا يوجه 
نيابة قضاء المدينة الفلانية إلى شخص ولم يكن لذلك الشخص أن يحكم قبل حلول ذلك اليوم من 
ذلك الشهر أما الآن فقد رفع التوقيت وأصبح يوجه القضاء منجزا. 

وكذلك ليس له أن يحكم بعد مرور تلك السنة فإذا حكم فلا ينفذ حكمه لأنه بمرور السنة 
قد انعزل عن القضاءء أما في زماننا فلا يقيد على الوجه المذكور في هذا المثال بحيث يكون القضاء 
باطلاً بعد مرور سنة أو سنتين وإن يكن أن قضاء الحرمين يقيد في زماننا باعتبار مبدأ التعيين إلا أنه 
لا يعتير باعتبار الانتهاء( . 


)١(‏ هذه الأصول كانت جارية في ابان الحكم العثاني وقد ترك العسل بها أخيراً كيا أن بلاد ا حرمين قد استقلت 
وأصبحت تأبعة للدولة العربية الحجازية (المعرب). 


سبب توقيت القضاء.ء ان سبب توقيت القضاء هو كا بين ف كتاب القضاء من الكتب 
الفقهية وبينت نبذة منه في كتاب القضاء في شرح المادتين ١/47‏ و11/937). 


لأنه من المقتضى أن يكون القضاة من أصحاب اليد الطولى في العلوم العديدة فإذا اشتغل 
أولئك الذين هم أصحاب الفضل والكمال بأمور القضاء دائاً فلا يتسع وقتهم لتتبع العلوم الأخرى 
والاشتغال بها فينتج من ذلك أن يطرأ ضعف على علمهم بالعلوم الأخرى ما عدا علم الفقه 
فلذلك رؤي من الموافق أن يشتغل هؤلاء مدة معينة في. القضاء وأن يعودوا بعد ذلك إلى تدريس 
العلوم الأخرى. 

حتى أنه كان في السابق في زمن الحكم العثاني يعتنى الاعتناء الزائد في تقليد القضاء إلى 

5 الفضل والكمال فيقلد القضاء للعلماء الأعلام والصلحاء + المغارين من كان سفخيرا وعيرا 
للعلوم المختلفة والفنون التي لا تحصى. وقد كان هؤلاء الأفاضل يعتذرون عن قبول القضاء حتى لا 
يحرمون من العلوم المختلفة والفنون التى لا تحصى ولذلك كان يقلد القضاء لسنة واحدة لمدة موقتة 
حى يعلد التقضاء:لأعله .وستكنةه. ولاغابة كلف اضيدات" الففيل: والكال .سيم لمكتو :من 
الاشتغال بالعلوم والفنون وإلا فتوجيه القضاء بدون توقيت ليس غالفاً للشرع. وقد بين في المادة 
أن القاضي الدرغا رضي الله عنه قد اشتغل بالقضاء مدة ثإنين سنة كا أنه في هذا الزمن 
يوجد قضاة قد اشتغلوا في القضاء ء أكثر من عشر سنوات بلا عزل حتى ان حضرة والدي المبجل 
الذي كان من افاضل العلاء وأكابر الصلحاء الحاج محمد امين أفندي المدرس العام في جامع بايزيد 
قد عين في سنة 1١4‏ لأمور الشرع بأزمير وقد خدم أكثر من عشرين سنةء. بلا انفصال. تلك 
الوظيفة بكمال الاستقامة كالوظائف التي خدمها في السابق2©0. 

وفي زماننا يوجد مدرسة خاصة تدرس فيها العلوم المقتضية لهذه المناصب القضائية بما فيه 
علم الفقه ويعين خريج المدارس قاضياً فلم يبق سبب لتوقيت القضاء كا أنه قد تولد من توقيت 
القضاء على هذا الوجه مفاسد كثيرة فلذلك رفع التوقيت بتاريخ سنة ١17١‏ وكان القاضي يبقى في 
وظيفته مستمرا ما دام يحسن القيام بها. 

كذلك ليس للقاضي الذي يعين ليحكم في يومين في الأسبوع أن يحكم في أيام أآخر 

تقييد القضاء بالمكان: وكذلك القاضي المنصوب في قضاء يحكم في جميع محلات ذلك القضاء 
إذ أن المصير ليس بشرط نفاذ القضاء فلذلك للقاضي أن يحكم في القرى الداخلة ضمن قضائه (رد 
المحتار) . 


ولكن ليس له أن يحكم في قضاء آخر وهذا المثال في هذه الفقرة الأخيرة مثال على التقييد 
بالمكان فعلى ذلك لو ذهب قاضي بلدة إلى قصبة غير تابعة للقضاء المذكور وحكم في قضية تتعلق 


)١(‏ عن أبي حنيفة لا يترك القاضي على القضاء أكثر من سنة ثم يعزله ويقول اشغلناك بالعلم اذهب فاشتغل ثم اثتنا 
(فتح القدير) . 


نبل« درر الحكام 


بأحد أفراد أهالي القضاء على شخص آخر مع كونه لم يعين مولي أو حكاً في تلك القضية فلا يصح 
حكمه ولا ينفذ. وفي زماننا جميع القضاء مقيد بالمكان وقد قصر وخصص ولاية كل قاض من 
الشرع بقضاء تخصوص فلذلك ليس لقاضي قضاء أن يحكم في قضاء آخر. مثلاً لقاضي دمشق أن 
يحكم في دمشق فقط وليس له أن يحكم في القضاء الملحق بمركز الولاية ىا أنه ليس له أن يحكم في 
الألوية الملحقة بالولاية ى) أن قاضي قضاء حمص له أن يحكم ضمن قضاء حمص وليس له أن يحكم 
في قضاء حماة. 

مستثنى ‏ إذا صدر حكم من قاض ونقض الحكم تمييزاً وعهد بفصل القضية إلى قاض آخر 
يموجب حكم مجلس التدقيقات الشرعية فيجوز ذلك حيث قد صدرت الإرادة السنية .بذلك وقد 
بينت هذه المسألة مفصلاً في شرح المادة (859). 

القاضي المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن 
يحكم في محل آخر ولا يوجد تقييد في زماننا مثل هذا التقييد الوارد في هذا المثال. 

تقييد القضاء باستثناء بعض الخصوصات: لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى 
المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة فليس للقاضي أن يستمع تلك 
الدعوى ويحكم بها فإذا حكم فلا ينفذ حكمه لأن ذلك القاضي لم يكن قاضياً في تلك المسألة 
فلذلك إذا اختلف الطرفان في مسألة وجود نبي عن رؤية تلك الدعوى فإذا أثبت المحكوم عليه 
العبي فلا يسمع القاضي الدعوى وإلا فالقول قول القاضي أنظر المادة 4 (رد المحتار) . 

وهذه الخصوصات على قسمين: 

القسم الأول: خصوصات عامة» وان المادة ١5١‏ وما يتلوها من المواد هي من هذا 
القبيل حيث قد منع القضاة من سماع الدعوى التي تركت عشر أو خمس عشرة سنة وهذا عام مهم| 
كان الطرفان في تلك القضية, وبتعبير آخر هي خصوصات عامة باعتبار الطرفين. 

مسائل متفرعة عن تقييد القضاء باستثناء بعض الخصوصات: 

-١‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: إننى أطلب العشرة دنانير التى أقرضت لك قبل حمس عشرة 
سنة وانكر المدعى عليه الدعوى فيقول القاضي للمدعي لا اسمع دعواك ويرد دعواه فعليه إذا 
استمع القاضي بينة من المدعي بداعي عدم ادعاء المدعى عليه وجود مرور الزمان المانع من سماع 
الدعوى وحكم بعد التزكية بالعشرة دنانير فيكون حكمه باطلا لأنه ليس للقاضي باعتباره قاضياً أن 
يه هذه الدعوى أما إذا حكم القاضي من قبل الخصمين فله أن يستمع هذه الدعوى باعتباره 
حك (الحموي) لأن عدم استتاع الدعوى التي فيها مرور زمن هو واقع بالمنع السلطاني وهذا المنع 
هو خاص في حق القاضى وليس في حق الحكم. 

؟ - قد منع القضاة من تسجيل وقف المدين بإرادة سلطانية فلذلك إذا وقف مدين ماله ولو 
في حال صحته بقصد تهريب أملاكه من دائنيه ثم توفي ولم يوجد له مال يكفي لأداء دينه فللدائنين 


أن يطلبوا من القاضي نقض الوقف وأن يستوفوا مطلوهم من تلك الأملاك فإذا لم ينقض القاضي 
الوقف وحكم بلزومه وسجله ينفذ حكمه ولا يعتبر تسجيله . 

* - قد منع القضاة من سماع دعوى المواضعة والاسم المستعار في العقارات أي في الأملاك 
الصرفة والمستغلات والمسقفات الموقوفة ولذلك لو استمع القاضي الدعوى وقبل الشهود الذين 
أقامهم المدعي على كون الفراغ مواضعة وحكم القاضي بعد التعديل والتزكية بأن الفراغ مواضعة لا 
ينفذ حكمه كا أنه إذا كلف المدعى عليه اليمين ونكل عن الحلف وحكم القاضي بالمواضعة لا ينفذ 
حكمه . 


؛ - قد منع القضاة من ساع دعوى الفراغ بالوفاء في الأرض الأميرية وفي الأراضي الوقفية 
التي هي من قبيل التخصيصات إذا لم يكن مدرجاً شرط الوفاء في سند الفراغ وهذا المنع مبني على 
الإرادة السنية الصادرة في ١‏ صفر سنة ١178‏ فلذلك لو استمع القاضى تلك الدعوى وقبل البينة 
أو حلف اليمين وحكم فلا ينفذ حكمه. 

ه - لا تسمع دعوى الفراغ محاناً بشرط الإعاشة ما لم يكن الشرط المذكور مدرجاً في السند 
فإذا كان مدرجاً فالدعوى مسموعة وهذا المنع مستند على الإرادة السنية الصادرة في ١14‏ صفر سنة 
الحكم. لفك 

5 - قد منع القضاة من سماع دعوى فراغ الأراضي الأميرية مجاناً بشرط الإعاشة. 

١‏ - لا تسمع دعوى الرهن والشرط والوفاء والاستغلال غير المذكورة في السند. مثلاً لو باع 
البائع ملكه قطعيا وسلم المشتري سند مبايعة على الأصول ثم ادعى أن المبيع كان رهنا أو كان وفاء 
أو استغلالا أو كان بشرط كذا فلا تسمع الدعوى حسب المادة 19 من نظام الأملاك ى) أنه يوجد 
دعاوى أخرى ممنوعة قد بينت في شرح الباب الثاني من الدعوى. 


أو كان القاضي بمحكمة مأذوناً باستماع بعض الخصوصات المعينة فله أن يسمع الخصوصات 
التي أذن بها وأن يحكم فيها فقط وليس له استماع ما عداها أي غير المأذون باستاعها والحكم بها. 

ومحكمة الأوقاف ومحكمة القسام المشكلتان في الآستانة في العهد العثماني هما هذا من القبيل . 

أما في زماننا فلم يمنع قضاة الشرع في الولايات العثانية من فصل أي قضية شرعية وان يكن 
قد صدر في 5٠50‏ رمضان سنة ١١197‏ أمر مبني على قرار من شورى الدولة العثانية بلزوم رؤية 
دعاوى الأراضي الأميرية في مجالس أخرى إلا أنه لا يوجد في الأمر المذكور قيد يمنع قضاة الشرع 
من سماع تلك الدعاوى بالصورة المذكورة ف هذه الفقرة ىا أنه م يصدر أمر سلطاني يمنع القضاة 
الشرعيين من استماع تلك القضاياء ولذلك إذا فصلت المحاكم الشرعية دعاوي الأراضي بحق 
وأصدرت حكمها فيها فالإعلامات الشرعية التي صدرت تصدق من دائرة الفتوى العالية. 


0١‏ درر الحكام 


أما دعاوى القسامة والدية والأرش والقصاص والغرة وحكومة العدل والطلاق والنكاح 
والنفقة والوقف فاستاعها عائد للمحاكم الشرعية فقط ولا تسمع تلك الدعاوى في المجالس 
الأخرى . 

القسم الثاني: الخصوصات الخاصة فالمسائل المتفرعة عنها هي : 

اولك عدر أمر سلطاني (بأن لا تسمع دعوى فلان). 

ثانيا- لو صدر أمر سلطان ب (أن لا تسمع دعوى فلان إلى الوقت الفلاني) فليس للقاضي 
أن يسمع تلك الدعوى إلى ذلك الوقت وإذا استمع القاضي تينك الدعويين المذكورتين في هاتين 
المسألتين لا ينفذ حكمه. 

ثالثاً لو صدر أمر سلطاني ب أن لا ينصب بعد فلان نائباً للقاضي) فعينه قاضي بلدة نائبا 
عه داق عض الدكاري وح اا ام كي 

رابعا ‏ المولي» لو تعين مولي من طرف السلطان لأن يفصل مثلاً دعوى الأراضي المتكونة بين 
زيد وعمرو فللمولٍ المذكور فقط أن يفصل في تلك الدعوى وليس له أن يض ماوع الأشخاص 
الآخرين كا أنه ليس له أن يفصل الدعاوى الأخرى المتكونة بين زيد.وعمرو . 

تقييد القضاء بالعمل بقول مجتهد في المسائل الشرعية الخلافية : 

كذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد أي باجتهاد مجتهد في خصوص لا ان رأيه 
بالناس أرفق ولمصلحة القطر أوفق فعلى القاضي أن يحكم برأي واجتهاد ذلك المجتهد. 

وقد ورد في تقرير المجلة (انه من الواجب العمل بأمر إمام المسلمين بالعمل بأحد القولين في 
المسائل المجتهد فيها) فعلى فعلى ذلك ليس للقاضي أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد 
فإذا عمل وحكم لا ينفذ حكمه لأنه لما كان القاضي غير مأذون بالحكم بما ينافي ذلك الرأي فلم 
يكن القاضي قاضيا للحكم بالرأي المذكور. 

والمذاهب المشهورة هى الحنفى والشافعي والمالكي والحنبلٍ ولما كان أكثر رعايا الدولة العثمانية 
متمذهبين بالمذهب الحنفي فقد أت نفناة الشرع يدك بموجب المذهب الحنفي ويوجد في العراق 
والحجاز واليمن مسلمون متمذهبون بالمذاهب الأخرى. 

أما المسائل التي تتكون بين الأهالي القلدة للمذاهت الأخرئ ويرغ مناسياً فضلها 'توفيقا 
لأحكام مذهبهم فلهم أن يعينوا حكاً ليفصل في دعاويهم ولهذا الحكم أن يحكم بموجب أحكام 
المذهب المنسوب له وهذا الحكم يصدق من طرف القاضي الحنفي المنصوب من قبل السلطان. 

وقد قسم المجتهد إلى ثلاثة أقسام : ٠‏ 

الأول مجتهد في الشرع كالأئمة الأربعة وهم الإمام الأعظم والشافعي ومالك والحنبلي. | 

الثاني - مجتهد في المذهب كالإمام أبي يوسف ومحمد وسائر الأصحاب الحنفية. | 

الثالث ‏ مجتهد في المسائل كالخصاف والطحطاوي والكرخي والحلواني والسرخسي والبزدوي 
وقاضيخان . 
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وعبارة مجتهد الواردة في هذه الفقرة هى مستعملة بمعنى يشمل المجتهدين الثلاثة . 

إذا أمر السلطان قضاة الشرع بالعمل بلداو الأخحرى في بعض المسائل فيصح الأمر وتجب 
الطاعة له لأنه أمر بما ليس بمعصية ولا مخالف للشرع بيقين وطاعة أولي الأمر في مثله واجبة 
(الأنقروي في القضاء). 

وقد أمر السلاطين العثانيون القضاة بالعمل في بعض المسائل بغير المذهب الحنفي فمثل لا 
يجوز في المذهب الحنفي بيع عقار المفقود الذي لا يخشى خرابه لكن السلطان سليان قد أمر ببيع 
عقار المفقود. والقضاة الحنفية يحكمون حتى الآن بموجب ذلك فلذلك لو ظهرت حية المفقود بعد 
بيع العقار فله أخذ ثمن المبيع أما إذا بيع العقار بغبن فاحش فلمفقود أن يفسخ البيع. أنظر المادة 
(58) (معروضات أبي السعود بزيادة) . 

إن منافع المغصوب غير مضمونة مطلقاً عند الإمام الأعظم المجتهد في الشرع والامامين أبى 
يوسف ومحمد المجتهدين في المذهب إلا أن متأخري الفقهاء أهل التخريج والترجيح الحنفية شاهدوا 
تعدي الناس على أموال الأيتام والأوقاف فافتوا بلزوم الضمان فيهما قطعا للأطاع الفاسدة. أنظر 
شرح المادتين (589 و043) إلا أن الإفتاء يجب أن يكون على فتوى الإمام الشافعي المجتهد في 
الشرع وان القول الذي قيل في المجلة بعدم ضمان منافع المغصوب فيا عدا المعد للاستغلال وأموال 
الأوقاف والأيتام فيؤمل قريباً أن يعمل بقبول الإمام الشافعي بسبب زيادة التعدي على الحقوق 
فتصبح منافع المغصوب مضمونة . 

وقد مرْ في المجلة مسائل كثيرة متفرعة على التقييد في هذه الصورة الرابعة» وقد صار بيانها 
وتوضيحها أثناء الشرح إلآ أنه من الفائدة ذكر بعض أمثلة هنا. 

أولاً - قد بين في شرح المادة (174) من المجلة إذا كان الإيجاب واحداً لا يتعدد البيع 
بتفصيل الثمن فقط حسب قول الإمام الأعظم وقد قال الإمامان بتعدده إلا أن المجلة قد قبلت 
القول الأول. 

ات قد قال الإمام الأعظم بعدم جواز خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام وأما الإمامان فقد 
قالا بجواز خيار الشرط مههم| بلغ من الأيام بشرط أن تكون المدة معلومة وقد اختارت المجلة في 
المادة )"٠٠١(‏ قول الإمامين. 

ثالعا : تنعقد الإقالة بالإيجاب والقبول ولو كان أحدهما بصيغة الماضي والآخر بصيغة الماضي 
على رأي الشيخين ا ذكر في شرح المادة )١411(‏ أما عند الإمام دن فاك نلعن ول كلت 


المجلة قول الشيخين. 
رابعاً- قد قبلت المجلة في لزوم الاستصناع قول الإمام أبي يوسف كا بين ذلك في شرح 
المادة 5919؟). 


خامساً ‏ إذا أجاز صاحب المال إجارة الفضولي بعد مرور مدة من الإجارة فعند الإمام محمد 
رحمه الله يعود بدل الإجارة الذي يخص مدة قيل الإجارة للفضولي وبدل الإجارة بعد الإجازة إلى 
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صاحب المال وقد قبلت المجلة هذا الرأي في المادة (5597). 

سادساً ‏ إذا توفي المحيل في الحوالة المقيدة قبل الأداء وكانت ديونه أزيد من تركته فعند الإمام 
زفر لا يحق لدائني المحيل أن يتداخلوا بالمحال به أما عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف ومحمد 
يعود المحال به إلى تركة المتوني ويقسم غرامة بين الدائنين وقد قبلت المجلة في المادة. (1957) قول 
الإمام زفر. 

الترتيب الذي يجب على القاضي أن يعمل به في أقوال الفقهاء : إذا صدر أمر سلطاني بالعمل 
برأي مجتهد فحكم القاضي برأي مجتهد آخر باطل أما إذا لم يكن أمر سلطاني بترجيح رأي أحد 
المجتهدين في الأقوال المختلفة فعلى القاضي والمفتي أن يعمل على الوجه الآتي: 

أولاً - يعملان بقول الإمام الأعظم رحمه الله سواء كان أحد الإمامين مشتركاً في ذلك الرأي 
أو غير مشترك لأنه كان من التابعين (الولوالحية) ولأنه رأى الصحابة وزاحم التابعين في الفتوى 
فقوله أشد وأقوى ما لم يكن اختلاف عصر وزمان. 

مستثنى ‏ أما في المسائل الآتية الذكر فيعمل بقول الإمامين: 

١‏ - يفتى ويعمل في المسائل المتعلقة بأمور القضاء والشهادة برأي الإمام أبي يوسف رحمه الله 
لأنه قد اشتغل بالقضاء فعلا وحصل على زيادة تجربة فيه إذ ليس الخبر كالعيان (الحموي وشرح 
رسم المفتي) . / 

؟* - إذا كان سبب الاختلاف ناشئا عن تغير الزمان فيعمل بقول الإمامين كالحكم بظاهر 
العدالة . أنظر شرح المادة (17917). 

يعمل بقول الإمامين في المسائل التي أجمع فيها المتأخرون على قولم| كالمزارعة والمساقاة ى| 
أنه قد ذكر في كتاب الشركة أيضا بأنه قد صدر الأمر السلطاني بالعمل بقول الإمامين. 


4 - إذا رجح المتأخرون قولاً بأن قالوا: إن الفتوى على قول الإمام أبي يوسف أو على قول 
الإمام محمد يعمل بذلك القول. وألفاظ الترجيح هي كقوهم. وعليه الفتوى. أو به يفتى أو به 
تأخذء. أو وعليه الاعتمادء أو وعليه عمل اليوم. أي عليه عمل الناس في هذا الزمن الخاضر أو 
وعليه عمل الأمة. أو وهو الصحيح. أو وهو الأصح. أو هو الأظهر أو وهو الأشبه. أي الأشبه 
بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون عليه الفتوى. أو وهو الأوجه. أو وهو المختار وبه جرى 
العرف وهو المتعارف وبه أخذ علاؤنا وما أشبه ذلك من الألفاظ ومع ذلك فإن بعض هذه الألفاظ 
آكد من الألفاظ الأخرى فإن لفظ الفتوى آكد من لفظ الأصح والآشبه ولفظ وبه يفتى آكد من لفظ 
الفتوى عليه كما أن لفظ الأصح آكد من لفظ الصحيح ولفظ أحوط آكد من لفظ احتياطي فعليه 
إذا صرح أحد المشايخ بأن قول غير الإمام هو القول المفتى به فعلى القاضي أو المفتي أن يأخذ بذلك 
القول. أما إذا كان القولان مصححين ولم يكن تصحيح أحدهما آكد من الآخر فللقاضي أن يحكم 
بأيها كا أن للمفتي أن يفتي بأمهما (الدر المختار ورد المحتار) . 

وقد ذكر في كتاب الوقف من كتاب الدر المختار بأنه إذا وقف المشاع القابل للقسمة فالوقف 
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جائز عند الإمام أبي يوسف لأن الإمام المذكور لا يشترط التسليم في الوقف أما عند الإمام محمد 
فالوقف غير جائز لأنه يشترط التسليم في الوقف وبما أن كلا القولين قد صحح بلفظ الفتوى فالمقلد 
(القاضي الحنفي) مخير إن شاء حكم بصحته وإن شاء حكم ببطلانه وإذا حكم بأحد القولين 
مرجحاً ذلك القول فلا يجوز له أن يحكم في تلك الحادثة بالقول الآخر إلا أن له أن يحكم بالقول 
الآخر في حادثة أخرى. 

ثانياً: إذا لم يوجد رواية عن الإمام الأعظم في مسألة يعمل بقول الإمام أبي يوسف. 

ثالثاً: إذا لم يوجد رواية عن الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف في مسألة يعمل بقول الإمام 
محمد. 

رابعاً: يعمل بقول الإمام زفر والإمام الحسن بن زياد رحمهما الله . 

وليس للقاضي أو المفتي أن يخالف هذا الترتيب ما لم يكن أحدهما صاحب ملكة يمكن بها أن 
يطلع على قوة الدليل كالمشايخ الذين هم من أصحاب الترجيح إذ ليس على هؤلاء أن يأخذوا بقول 
الإمام الأعظم على الإطلاق بل لهم أن ينظروا إلى الدليل وأن يرجحوا القول الذي يرونه أنه راجح 
حسب اجتهادهما (رد المحتار) . 

ولذلك فإن أصحاب الترجيح قد رجحوا حيناً أقوال الإمام أبي يوسف ومحمد على قول الإمام 
الأعظم ىا أنهم قد رجحوا قول الإمام زفر على الأقوال الأخرى في سبع عشرة مسألة فوجب علينا 
متابعة ترجيح هؤلاء لأنهم أهل النظر في الدليل من الأقوال. 

فالقاضي يحكم بالقول الصحيح والمفتى به في مذهبه ولا يحكم بالقول الضعيف وغير المفتى به 
لأن جهة الصحيح هي الحق وطرف الضعيف هو خلاف الحق فالحكم بالقول الضعيف هو حكم 
بغير الحق واتباع للهوى وهذا حرام بالإجماع (شرح رسم المفتي والدر المختار) . 

فلذلك إذا حكم القاضى بالقول الضعيف لا ينفذ وينقض حكمه. 

': سؤال: إن القول الضعيف يتقوى بالقضاء فإذاً كيف نقضه؟ 

الجواب: المقصود بالقضاء هو قضاء المجتهد (رد المحتار) لا سيهم| أن سلاطين الدولة العثانية 
ينصبون القضاة والمفتين بشرط أن يحكموا بالقول الصحيح ولذلك إذا حكموا بخلاف القول 
الصحيح فلا ينفذ حكمهم . 

إن هذه التفصيلات هي في صورة حكم القاضي الحنفي على مذهبه. أما إذا حكم القاضي 
بأحد المذاهب الثلاثة محالفاً مذهبه. مغلا بأن يحكم القاضي الحنفي بالمذهب الشافعي أو القاضي 
الشافعي بالمذهب الحنفي فهذا الحكم نافذ عند الإمام الأعظم وعليه الفتوى سواء كان الحكم سهوا 
أو نسياناً أو عمدء ووجه النفاذ أنه ليس بخطأ بيقين لأن رأيه يحتمل الصواب وإن كان الظاهر 
عنده أخطأ فليس واحد منه| خطأ بيقين فكان حاصله قضاء في مجتهد فيه فينفذ حتى لو حكم 
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القاضي بفتوى ثم تبين أن تلك الفتوى مخالفة لمذهبه ينفذ قضاؤه وليس له أو لقاض خلافه أن 
ينقض ذلك الحكم انظر شرح المادة (187) (البزازية عن شرح الطحطاوي والحموي والفتح) 

أما عند الإمامين فالحكم غير نافذ وقد ذكر في المحيط أن الفتوى على قول الإمامين ى| أنه قد 
رجح في فتح القدير وفي الشرنبلالي قولهما (شرح المجمع لابن ملك). 

ويجب أن يعلم بأنه إذا نصب القاضي من طرف السلطان بأن يحكم على المذهب الحنفي 
فليس له أن يحكم بمذهب آخر كا مر ذكره فإذا حكم فحكمه باطل لأن القاضي معزول عن 
القضاء بالنسبة إلى هذا الحكم (رد المحتار ورسم المفتي) . 

إن القاضي مكلف أن يتحرى المسائل الشرعية من الكتب الشرعية المعتبرة وأن يحكم بموجبها 
وليس له أن يحكم قياسا حتى لو أن القاضي قاس مسألة على مسألة أخرى وحكم بموجب ذلك 
القياس ثم ظهرت رواية خلاف الحكم وتبين خطأه في الحكم 0 عليه أن يخاصم القاضي 
والمدعي يوم القيامة. يخاصم القاضي لأنه ليس في هذا الزمن أحد من أهل الإجتهاد والقدرة على 
ذلك وقد أثم القاضي باجتهاده ويخاصم المدعي لأنه قد أخذ مال المدعى عليه بغير حق ويجب عليه 
أن يعيد المال الذي أخذه إلى المقتضى عليه إذ أن اعتماد المدعي على أمر القاضي غير المشروع لا 
يخلصه من الضمان (رد 3 والحموي). 


خامساً: إن الكتب الفقهية مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي المتون والشروح والفتاوى. 

مسائل المتون ترجح على مسائل: الشروح لأن مسائل المتون قد أصبحت متواترة كما أن مسائل 
الشروح بيدمة عل مسائل الفتاوى والحكم على ذلك سواء صحح القولان أو لم يصححا. أما لو 
ذكر في المتن مثلا مسألة ولم يذكر عنها بأنبا صحيحة وذكر عن المسألة الواردة في الشرح أنها صحيحة 
فتقدم المسألة الواردة في الشرح لأن ذكر المسألة في المتن هو تصحيح التزامي, أما التصحيح الوارد 

سادساً: إذا ذكر في الكتب الشرعية قولان وأثبت أحدها بذكر دليله فهو مرجح لأن التعليل 

سابعاً: إذا كان أحد القولين قياسياً والآخر استحسانياً فيرجح القول الاستحساني إلا أنه 
ستثنى من ذلك مسائل عديدة وهذه المسائل هي مذكورة في أجناس الناطق وهي إحدى عشرة 
سألة وقد أوصلها نجم الدين السيفي إلى اثنين وعشرين مسألة وقد ذكرها ابن نجيم في كتابه 
رج المنار (رسم المفتي) . 

ثامناً : إذا كان يوجد اختلاف بين العلماء في المسائل الوقفية فيحكم القافيٍ بالقول الأنفع 
لوقف إذ أن الوقف غير لازم عند الإمام الأعظم ولازم عند الإمامين فالقافني ف للوقف يحكم 
وجب قول الإمامين ويحكم بالوقف وبتسجيله . 
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تاسعاً: إذا اختلف في الروايات والتصحيح يجب العمل بظاهر الرواية (رد المحتار) لأن 
المسائل الفقهية الحنفية هي على ثلاث طبقات: 

الأولى - مسائل الأصول. ويقال للها ظاهر الرواية وهي المسائل المذكورة في كتب الإمام محمد 
الستة دهي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير. وإغما 
سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد روايات الثقاة فنهي ثابتة عنه ومتواترة أو مشهورة عنه . 

الثانية- مسائل النوادر. وهذه لم تذكر في الكتب الستة المذكورة وهي مذكورة في الكتب 
الأخرى أما في الكتب المنسوبة للإمام محمد كالمارونيات والكيسانيات والجرجانيات والرقيات واما 
مذكورة في كتاب حسن بن زياد ويقال لما غير ظاهر الرواية لأنها م ترو عن محمد بروايات ظاهرة 

الثالثة - مسائل الواقعات. وهي لم تروَ عن المجتهد في الشرع والمذهب بل هي المسائل التي 
استنبطها المجتهدون المتأخرون وهي أجوبة على أسئلة وقعت لمم (رد المحتار) . 

فعلى ذلك ليس للقاضي أن يحكم بما يخالف ظاهر الرواية وبالرواية الشاذة ما لم يصرح بأن 
الفتوى هي على خلاف الظاهر. أما إذا لم يوجد في ظاهر الرواية شيء فيتعين أن يحكم بخلاف 
ظاهر الرواية (رسم المفتي). 

المادة  )١805(‏ (ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستماع دعوى أن 

يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم بها وإذا فعل لا ينفذ حكمه انظر المادة 
001 


ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستماع دعوى أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها فاذا 
استمع تلك الدعوى وحكم بها لا ينفذ حكمه لأن السلطان قد شرط اجتاع رأيين لتأمين الإصابة 
في الحكم والحكم المخالف للأمر السلطاني مردود انظر مادتي ١5704(‏ و١1861).‏ 

والنصب للحكم معاً اما أن يكون صراحة ك) هو مذكور في هذه المادة أن يعين وينصب 
النلطان: تمي نيعا اين لبلدة لسك مع وام أن ركرة"دلالة كان ينضية:السلطان افاقسين 
لمحكمة وني هذه الصورة لا يحق لأحدهما الحكم وحده ما لم ينصب للقضاء ويصرح في أمر تعيينها 
ان لكل الحق أن يحكم مستقلا وني هذه الصورة فاللائق أن ينفذ حكم أحدهما فقط (جامع 
الفصولين). 

يعني إذا نصب قاضيان على أن يكون لكل منه| الحق في استماع الدعوى مستقلاً فلكل منهها 
أن يحكم مستقلا ومن جملة هؤلاء القضاة المنصوبين على هذا الوجه قاضي عسكر الآستانة وقاضي 
القسام العمومي وقاضي الآستانة ومعاون قاضي الآستانة وقضاة الحرمين المحترمين ومعاونيهم إذ أن 
قاضي العسكر مأذون بالحكم كا أن قاضي القسام مأذون بالحكم أيضا وكذلك قضاة الحرمين 


م١‏ درر الحكام 


مأذونون بالحكم وكذا معاونوهم مأذونون بالحكم أيضاً. 

وفي المحاكم الشرعية التابعة للدولة العثانية جار من القديم أصول القاضي المنفرد ولا يوجد 
في تلك المحاكم قاضيان منصوبان ليحك على هذا الوجه؛ وإن يكن أن لبعض المحاكم الشرعية 
مشاورين ومعاونين كالصدرين وقاضي الأوقاف إلا أن هؤلاء المشاورين والمعاونين عندما يفصلون 
القضايا يفصلون مستقلين بدون اشتراك القاضي معهم . 

المادة )١18٠١79‏ - (إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب 

آخر المرافعة في حضور قاض آخر في البلدة الى تعدد قضاتها ووقع الاختلاف 
بينبا على هذا الوجه يرجح القاضي الذي اختاره المدعى عليه) 

إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر المرافعة في حضور قاض آخر 
في البلدة التي تعدد قضاتها وكان كل منهم مأذونا أن يحكم قي قسم من البلدة ووقع الإختلاف 
بينها يرجح القاضي الذي اختاره المدعى عليه على قول الإمام محمد المفتى به لأن الأصل براءة 
الذمة وان المداعى عليه طالب بسلامة نفسه بدفع دعوى المدعي أما المدعي فهو راغب في أخذ حق 
من المدعى عليه وبما أنه يوجد شبهة عند طلب سلامة نفسه في القاضى الذي اختاره المدعي وني ان 
ذلك القاضي ربا ينحاز إلى إثبات دعوى خصمه الغير المحقة فمن الأولى مراعاة رغبة المدعى عليه 
من مماشاة المدعي (تعليقات ابن عابدين على البحر) أما عند الإمام أبي يوسف فيرجح القاضي 
الذي اختاره المدعي (واقعات المفتين). 

والقصد من عبارة» في البلدة التي تعدد قضاتهاء هم القضاة المأذون كل واحد منهم بالحكم 
في أحد أقسام البلدة كقضاة الآستانة إذ أن في الآستانة قاضياً لاستانبول وقاضياً للغلطة وقاضياً 
لأيوب وقاضياً لاسكى دار. مثل لو أقام مدع مقيم في محلة الشهزاده في الآستانة دعوى على مدعى 
عليه :مقيم فٍ اسكي دار وطلب المدعي استماع دعواه لدى قاضي استانبول وطلب المدعى عليه 
استماع الدعوى في محضر قاضي اسكي دار وحصل اختلاف بينها على هذا الوجه فتسمع الدعوى 
عند قاضي الأسكي دار كا أنه لو كان في بلدة قضاة للمذاهب الأربعة» كا كان الحال في القاهرة 
سابقاً. وطلب المدعي استاع الدعوى لدى القاضي المالكي فيرجح القاضي الذي اختاره المدعى 
عليه. (البحر). 

كذلك إذا حدثت دعوى بين جندي وبين أحد الأفراد فيعتير قاضى المدعى عليه يعني إذا كان 
المدعي جندياً والمدعى عليه من غير الجنود فيجب استياع الدعوى بينهها لدى القاضي الذي اختاره 
المدعى عليه أما إذا كان المدعي غير جندي والمدعى عليه جندي فالدعوى ترى في حضور قاضي 
العسكر إلا أنه في زماننا لا يوجد للجنود قضاة مخصوصون لدعاوي الحقوق فلذلك دعاوي الحنود 
ترى أمام القاضي العمومي (الواقعات والخانية بزيادة) . 

أما إذا كان القضاة المتعددون في بلدة مأذوناً كل واحد منهم أن يستمع قضايا جميع انحاء 
تلك البادة وحصل اختلاف بين المدعي والمدعى عليه على هذا الوجه فيرجح القاضي الذي اختاره 


المدعي لأنه لما كان المدعي هو منشىء الخصومة فله إن شاء إنشاء الخصومة عند هذا القاضي أو 
القاضي (تعليقات ابن عابدين على البحر) كقاضي عسكر الرومللي وقاضي القسام العمومي فعل 
ذلك لو أراد المدعي المرافعة أمام قاضى عسكر الرومللي وأراد المدعى عليه المرافعة أمام قاضى 
القسام العمومي فتجري المحاكمة أمام قاضي عسكر الرومللي الذي اختاره المدعي . 

المادة(؛ -)١8٠‏ (إذا عزل قاض إلا أنه لعدم وصول خبر العزل إليه مدة 
كان قد استمع وفصل بعض الدعاوى في تلك المدة صح حكمه ولكن لا يصح 
حكمه الواقع بعد وصول بر العزل إليه) . 


إن انعزال القاضي مشروط بوصول خبر العزل إليه فلذلك إذا عزل قاض ولم يصله خبر 
العزل مدة واستمع وفصل بعض الدعاوي في تلك المدة يكون عوك حيطا حيث لم ينعزل 
القاضي بعد لأن ثبوت حكم خطاب الشارع في حق المخاطب مشروط ببلوغ الخطاب المذكور 
لذلك المخاطب وخطاب هذا القاضي مشروط فيه ذلك (الولوالجية)0©. 
والحكم في الوكالة أيضاً على هذا الوجه كما بين في المادة .)١578(‏ 
في هذه الصورة قد انعزل القاضى من القضاء والتحق بالرعايا ولم يبق له ثمة من صفة فحكمه 
باطل . 
وقد احتلف الفقهاء في هذه المسألة فقال بعضهم: بأن القاضي لا ينعزل بمجرد وصول خبر 
العزل إليه واشترطوا وصول خلفه وقال بعضهم بأن القاضي إذا وقف على عزله بكتاب أو بخير 
ينعزل عن القضاء ولا يشترط وصول خلف وقد قبلت المجلة القول الثان (الحموي). 
الخلاضّة ان القاضئ يمرل يتتليفه: أن الشلطان تعوله محمزيرا أو عفاعاً او يوصول غخلفه: 
كذلك إذا شرط في أمر تعيين القاضى أن لا بمتثل القاضى في الأحكام والقضايا أمر أحد وخالف 
القاضى هذا الشرط ينعزل. 
وتدل هذه المادة على جواز عزل القاضي ولو لم يكن مرتكباً أعمالاً سيئة توجب عزله 
كالارتشاء والظلم حتى أنه لو نصب قاض على أن لا ينعزل فيجوز عزله وكا يجوز العزل منجزا 
يجوز العزل معلقا بالشرط فلو قال السلطان للقاضي: إنك معزول (حينا يرد أمري اليك بعزلك) 
)١(‏ إن أوامر ونواهي الله عز وجل يكلف بها الإنسان عند تبلغه تلك الأوامر والنواهي. ان البشر الذي يعيش في 
حال وحشية في جزيرة منقطعة ولم تصل إليهم الأحكام الإلهية ولم يعلموا بالأنبياء والرسل المرسلين لم يكونوا 
مكلفين إلا بتوحيد الباري فقط أما التكاليف الآخرى فهم غير مكلفين بها وقد ورد في الآبة الكريمة (وما كنا 


الملزمة 5+ القضاء 


>-٠‏ درر الحكام 


فعلق عزل القاضي على ورود أمره فلا ينعزل القاضي ما لم يصل إليه الأمر السلطاني سواء وصله 
خبر العزل قبل وصول الأمر أو لم يصله أنظر المادة (85) وشرحها لأن العزل معلق بالشرط فإذا 
لم يوجد الشرط لا يثبت العزل (الحموي والولوالجية والفتح). 

والحاصل أن القاضي ينعزل بالعزل فإذا لم يتعرض لعزله وجاء بعد أيام قاض آخر معين 
قاضياً لذلك القضاء فالاظهر والأشبه هو أن لا يكون القاضي الأول معزولاً (واقعات المفتين وفتح 
القدير والحموي). 

ويكون القاضي الثاني قاضياً مستقلاً أيضاً. 

الملدة(0 18)- (للقاضى إذا كان مأذوناً بنصب وعزل النائب أن ينصب 

آخر نائباً عنه وأن يعزله وإذا لم يكن مأذوناً فليس له عمل ذلك ولا ينعزل نائبه 
بعزل أو موت القاضي بناء عليه إذا توفي قاضي قضاء فلنائبه أن يستمع الدعاوى 
التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها إلى أن يأتي قاض غيره راجع المادة(5575١).‏ 


إذا كان القاضى مأذوناً من قبل السلطان بنصب وعزل النائب فله حق قبل وصوله إلى محل 
مأموريته» أنينضب اسن فاناً وله بعد ذلك أن يعرله فى أئ وقت شاء كما أنه لو كان هذا النائب 
وما أن القضاء يتخصص ويتقيد بالزمان والمكان وببعض خصوصات فكذلك يتقيد 
ويتخصص قضاء هذا النائب مثلاً لو خصص القاضى المأذون بنصب النائب بقوله له لا تسمع 
دعوى فلان وفلان ونصبه نائباً عنه فليس لذلك النائب استاع دعوى هؤلاء فإذا استمع وحكم فلا 
ينف . 
والاذن بنصب النائب يكون على وجهين: 
الوجه الأول - يكون صراحة كالقول للقاضى وكل من شئت واعزل من شئت. 
الوجه الثاني - يكون دلالة كقول السلطان للقاضى قد نصبتك قاضياً للقضاة (الدر المختار) 
لأن الذات الذي ينصب قاضى قضاة من طرف الخليفة هو مأذون دلالة بالاستخلاف والعزل لأن 
قاضى القضاة هو الذي يتصرف في القضاء تقليداً وعزلاً (العناية) . 
ويستعمل في زماننا بدلا من تعبير قاضى القضاة قاضى عسكر الأناضول (2 وقد كان هؤلاء 
قضاة العسكر إلى زمن قريب ينصبون ويعزلون نواب الشرع استنادا على هذه المسألة الشرعية أما 
الآن فقد نزعت هذه الصلاحية من قضاة العسكر وأصبح القضاة ينصبون بإرادة سلطانية بعد 
)١(‏ أي في زمن تأليف الكتاب أما الآن-.فقد ألغيت في تركيا جميع المحاكم الشرعية وقامت محلها المحاكم النظامية 
الي تحكم بموجب قانون سويسرا المدني (المعرب). 


وظائف القاضي "1١‏ 


انتخابهم من شيخ الإسلام ى) أن قاضي مصر هو قاضي القضاة لجميع القطر المصري وهو ينصب 
في كل محل من محلات القطر نوابا عنه 2. 

أما إذا كان القاضى غير مأذون بنصب وعزل النائب فليس له إجراء ذلك حتى لو حصل له 
عذر شرعي يقضي بتعيين نائب عنه كالمرض والسفر لأنه قد نصب قاضياً فقط ولم يفوض بتعيين 
قضاة (الحداية). 

أما إذا كان القاضى مأذوناً بنصب النائب فقط وغير مأذون بعزله فله أن ينصب ثائباً وليس له 
غزلة :بل يكوة غزلة خايدا السلطان (الساية والكائية) ...وهو كركيل ركل:بإذن: الركل فإنهالة غلك 
عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الموكل بخلاف الوصي حيث يملك الايصاء إلى غيره ويملك 
التوكيل والعزل في حياته لرضا الموكل بذلك دلالة لعجزه (البحر). 

والنائب الذي ينصب من قاض غير مأذون بنصب النائب ينفذ حكمه في ثلاث مسائل: 

المسألة "الأول ب إذا “تفنب قافن "عي نأذون ينص افيه نانب عبد وسكم ذلك الناتئب فى 
حضور القاضي كان الحكم جائزاً ونافذاً لأن الخليفة رضي بقضاء حضره رأي القاضي وقت نفوذه 
لاعتاده على علمه وعمله والحكم الذي حضره القاضي أو أجازه قضاء حضره رأي القاضي 
فيكون راضياً عنه (العناية) . 

المسألة الثانية ‏ إذا نصب القاضي الغير المأذون بنصب نائب نائباً عنه وحكم النائب في غياب 
القاضي ثم أجاز القاضي ذلك الحكم صح الحكم أنظر مادة (05) كالوكيل بالبيع إذ لم يكن مأذونا 
بالتوكيل فوكل غيره وباع الثاني عند غيبته فأجاز الأول بيعه جاز عندنا وكذلك القاضي إذا أجاز 
الحكم في المجتهدات (الخانية) . 

المسألة الثالثة - إذا فصل أحد دعوى توفيقاً للأصول الشرعية ثم أجاز القاضي الحكم صح 
لأن المقصود وجود رأي القاضى وهو حاصل في هذه المسألة (البحر) إلا أنه يشترط أن يكون النائب 
المذكور حائزاً للصفات التي يشترط وجودها في القاضى فلذلك لو كان هذا النائب صبياً أو مجنوناً أو 
رقيقاً وحكم وأجاز القاضيى حكمه فلا يصح (الخانية) . لأن الإجازة تلحق الحكم الموقوف ولا 
تلحق الحكم الباطل والمعدوم قيل الاذن في الابتداء كالإجازة في الانتهاء فلم اختلفا في الجواز 
وعدمه (أي جاز الإذن والانابة في الإنتهاء دون الابتداء) واجيب بالمنع فإن البقاء أسهل من الابتداء 
وان الحكم الذي أذن به القاضي في الابتداء قضاء لم بحضره رأي القاضي وكان رضا الخليفة بتولية 
القاضي مقيدا به (العناية) . 


وإذا كان القاضي مأذوناً بنصب النائب فنصب نائباً عنه فلا ينعزل النائب بانعزال القاضي أو 


)١(‏ هذا حين) كانت مصر تابعة للدولة وحيث أن مصر قد استقلت بعد الحرب العامة فالقضاة الشرعيون فيها 
يعينون بأمر ملكي من مليك مصر بعد انتخامهم من وزير الحقانية (المعرب). 


+١‏ درر الحكام 
موته لأن النائب في الحقيقة هو منصوب من طرف الخليفة وليس منصوباً من القاضي المتوني أنظر 
المادة )١57(‏ لأن الوكيل ليس له أن يوكل إلا بإذن وبعد الإذن تكون الولاية منسوبة للموكل 
حتى أنه ليس للوكيل عزله (الحموي). 

أما إذا أصدر السلطان أمراً صريحاً بأنه إذا توفي القاضى أو عزل ينعزل النائب ففي تلك 
الحال ينعزل النائب بموت القاضي أو عزله (الحموي). 

كذلك لا ينعزل النائب لعزل القاضي له ما لم يكن القاضي مأذوناً بعزل النائب أيضاً ىا هو 
مأذون بنصبه ى) وضح في الفقرة الآنفة. 

بناء عليه لو كان قاضى قضاء مأذوناً بنصب النائب ونصب في حال حياته نائباً عنه ثم توفي 
القاضي فلنائيه أن يستمع الدعاوي التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها إلى أن يأتي غيره وأن يحكم 
أيضاً بعد وصول القاضي الجديد ولا يحتاج حكم النائب لأن يجيزه القاضي حسب الصورة المذكورة 
في المسألة الثالثة آنفاً. وقد قال بعض الفقهاء أنه إذا عزل السلطان القاضى ينعزل نائبه أيضاً أما 
المجلة فقد اختارت ف هذه المادة القول بعدم الانعزال (واقعات المفتين ورد المحتار) . 

المادة(1807١)-‏ (للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضي وللقاضي 

أيضاً أن يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو أنه إذا استمع القاضي بينة في حق 
دعوى واخبر بها النائب فله أن يحكم بإخبار.القاضي من دون أن يعيد البينة وإذا 
استمع النائب المأذون بالحكم بينة فى خصوص ما وانهى إلى القاضى فللقاضى أن 
يحكم من دون أن يعيد البينة وأما إذا لم يكن مأذوناً بالحكم بل كان مأموراً 
باستاع البينة للتدقيق واللاستكشاف فقط فليس للقاضي أن يحكم بانهائها وعليه 
أن يستمع البينة بالذات) . 


للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضي وللقاضي أيضاً أن يحكم بالبينة التي استمعها 
نائبه على رأي بعض الفقهاء وهو أنه إذا استمع قاض بينة في حق دعوى واخبر بها النائب فله أن 
يحكم بإخبار القاضي بتلك البينة من دون أن يعيدها وكذلك إذا استمع النائب المأذون بالحكم بينة 
في خصوص ما وانهى إلى القاضى ساعه البينة وأخبره بذلك فللقاضي أن يحكم بتلك البينة من دون 
أن يعيدها أما عند بعض الفقهاء فيجب في الصورتين أن لا يحكم القاضي أو النائب بل يجب إعادة 
البينة (واقعات المفتين). 

أما إذا لم يكن النائب مأذوناً بالحكم بل كان مأموراً باستاع البيّنة للتدقيق والاستكشاف كأن 
يدقق دعوى المدعي ووجود شهود لديه موافقين لدعواه فقط فليس للنائب أن يحكم بتلك القضية 
كا أنه ليس للقاضي أن يحكم بإنهائها المتعلق بالدعوى وساع البينة ويلزمه أن يستمع البينة بالذات 
(الخانية) . 


وظائف القاضي > 


مثلاً إذا أمر القاضي آخر أن يستمع الدعوى التي أقامها شخص على آخر ويستمع شهوده 
وإقراره وتزكية شهوده واستمع المأمور ذلك وأنبى للقاضي بأن المدعى عليه قد أقر على هذا الوجه 
فليس للقاضي أن يحكم بذلك حتى لو كان القاضي مأذوناً بنصب النائب لأن القاضي لم يستمع 
ذلك وان فائدة التدقيق والاستكشاف الوارد في هذه الفقرة هو تحقيق وتدقيق هل لدى المدعي 
شهود على دعواهء وهل هو كاذب. وإذا كان لديه شهود. فهل شهادتهم موافقة للدعوى., أو غير 
موافقة وهل هم عدول. أو غير عدول وما أشبه ذلك. 

أما إذا شهد ذلك الشخص المودعة إليه هذه الأمور على إقرار المدعى عليه مع شخص آخر 
ف حضور القاضي فيحكم يموجب تلك الشهادة بعل التعديل والتزكية . 

إن المجلة قد خصصت هله المسألة بالقاضي ونائبه لأنه لا يجري حكم هذه المسألة بين 
القاضي المعزول والمنصوب وهو أنه: إذا استمع القاضي دعوى وبينة وجرى تعديل وتزكية الشهود 
وعزل القاضي قبل حكمه في القضية فليس للقاضى الذي ينصب بدلاً عنه أن يحكم بتلك البيّنة بل 
يلزمه أن يستمع الدعوى والبينة بالذات». حتى أنه إذا استمع قاض دعوى وبيّنة وعزل عن القضاء 
قبل الحكم ثم نصب ثانياً قاضياً بتلك البلدة فليس له أن يحكم بالبيّنة التي استمعها سابقاً بل عليه 
أن يستمع مجدداً لأن الأمر الأول قد انتهى بالعزل (الولوالجية في الفصل الحادي عشر من 
الشهادات) . 


المادة )18٠019(‏ - (للقاضي في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي التي هي في 
قضاء آخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب 
الدعوى) . 


للقاضي عند بعض الفقهاء في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي أو العقار الي هي في قضاء 
آخر بشرط أن يكون المدعى عليه موجوداً في دائرة قضاء ذلك القاضي حتى ولو كان المدعى عليه 
دخل في دائرة قضاء ذلك القاضي مسافرا لأنه لو نصب قاض لدمشق فلا يكون معنى ذلك أن 
القاضي نصب قاضيا على أهل دمشق الأصليين ولم يقل له أنت قاض على أهالي دمشق الأصليين 
بل يكون منصوباً قاضياً على جميع سكان دمشق الأصليين والطارئين والموجود في دمشق مسافراً ولو 
كان أولئك المسافرون من أهالي بغداد أو حلب فهي عامة وشاملة. 

وليست هذه المسألة خاصة بالأراضي فقط إذ ان الحكم في جميع العقار هو على هذا الوجه 
فلذلك لو وضعت المجلة عبارة عقار بدلاً من عبارة أراضي لكان أشمل. 

أما عند بعض الفقهاء فيشترط في دعوى العقار أن يكون العقار موجوداً ضمن قضاء القاضي. 
أما المجلة فقد اختارت القول الأول. وقد قال صاحب البحر في صدد هذا القول: إحذر من فهم 
خلافه إذ يكون غلطا (الحموي ورد المحتار وابن عابدين على البحر وواقعات المفتين). 
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ولكن يلزم بيان حدود تلك الأراضي وذلك العقار حين الدعوى والشهادة الشرعية على 
الوجه الذي ذكر في المادة )١777(‏ من كتاب الدعوى فعليه إذا استمع القاضي تلك الدعوى 
وحكم بها يكتب القاضي بتنفيذ حكم الإعلام للقاضي الموجود في قضائه العقار إذ ان القاضي الذي 
يوجد في دائرته ذلك العقار يأخذ العقار من المحكوم عليه بموجب ذلك الحكم ويسلمه للمحكوم 
له. 

وكذلك لقاضي القضاء أن يفصل دعاوي الدين ودعاوي الأموال المنقولة في حق الأشخاص 
المقيمين في دائرة قضائه ولو كانوا موجودين مؤقتاً مثلاً لو أقيمت قضية دين أو منقول أمام قاضي 
دمشق من شخص من أهالي بغداد على شخص من أهالي بغداد مقيمين في دمشق مؤقتاً وحكم 
قاضي دمشق في تلك القضية صح حكمه. 

كذلك لو ذهب شخص من أهالي دمشق إلى بغداد فأقام أحد أهالي بغداد عليه دعوى دين 
أمام قاضي بغداد وحكم قاضي بغداد بتلك القضية فليس للمحكوم عليه أن يمتنع عن قبول الحكم 
بداعي أن قاضي بغداد ليس بقاض على دمشق أما | إذا لم يكن المدعى عليه مقيياً في دائرة قضاء 
قاض ولو على وجه المسافرة فلا يصح حكم القاضي عليه فعلى ذلك لو أقام مدع قضية دين في 
محكمة حلب على شخص مقيم في نص فليس لقاضي حلب أن يدعو المدعى عليه للمحاكمة وأن 
يحضره جبراً أو يفصل الدعوى في غيابه في حضور الوكيل المسخر لعدم إمكان جلبه جبراً أنظر المادة 
(081). 


المادة (180) - (يشترط أن لا يكون المحكوم له أحداً من أصول القاضي 
وفروعه وأن لا يكون زوجته وشريكه ف المال الذي سيحكم به وأجيره الخاص 
ومن يتعيش بنفقته بناء عليه ليس للقاضى أن يسمع دعوى أحد من هؤلاء 
ويحكم له). 

ليس للقاضي أن يحكم لنفسه أو لمن لا تجوز شهادتهم له فإذا حكم لا ينفذ حكمه لأن في 
ذلك تهمة (رد المحتار) . 

فلذلك يشترط أن لا يكون المحكوم له أحداً من أصول القاضي وفروعه وأن لا يكون زوجته 
ل ا عم الس م ا 
في ذلك المال 0 أصوله أو فروعه أو وكيل وكيلهم أو أجيره الخاص أو من يتعيش بنفقتهء بناء 
عليه ليس للقاضي أ ل يسمع دعوى أحد هؤلاء ويحكم له وقد ذكر في المادة 7١ا)‏ بأنه لا 
تجوز شهادة هؤلاء للقاضي . 
لذلك المتوني كا أ نه لو كان القامي اد وول دللثة البزق غليين ل أن يحكم له. 


وظائف القاضي ل لمان 

كذلك لو وكل أحد ابن القاضي ليخاصم أحداً فليس للقاضى أن يحكم في القضية التي توكل 
فيها ولده كما أنه لو نصب ابن القاضي وصياً على يتيم فليس للقاضي أن يحكم لذلك اليتيم . 

كذلك لو كان ابن القاضي موصى له فليس للقاضي أن يحكم حك) في صالح الموصى فقط. 
كذلك لو كان القاضي وكيل وصي الميت فليس له أن يحكم بشيء لأن هذا الحكم من حيث الظاهر 

كذلك ليس للقاضيى أن يحكم في أصل وقف أو في غلته مشروطة منفعة ذلك الوقف للقاضى 
مثلا لو أقام متولي وقف مشروطة غلته لقاضي البلدة دعوى على آخر في حق عقار مدعيا أن ذلك 
العقار هو من مستغلات الوقف فإذا استمع القاضي تلك الدعوى وسمع البينة وحكم بها فلا ينفذ 
حكم القاضي فإذا كان في تلك البلدة قاض آخر مأذوناً باستماع دعاوى الأوقاف فتجري المحاكمة 
في حضور ذلك القاضي وإذا لم يوجد قاض آخر تجري المعاملة توفيقاً لللادة الآتية. 

وعبارة. ليس للقاضي أن يستمع دعوى هؤلاء هي نفي مرتبط بالحكم ولنفيه وليس مرتبطة 
بالاستاع ولنفيه . 


فلذلك للقاضي أن يستمع دعوى هؤلاء وأن يجري مرافعاتهم فإذا ظهر له أن الحق في يد 
الاخصام فللقاضي أن يحكم للاخصام ضد هؤلاء إذ ليس في هذا الحكم تهمة ى! أنه قد ذكر في 
شرح المادة )١7١٠١(‏ بأن شهادة القاضي على هؤلاء جائزة وإذا ظهر للقاضي أن الحق لمؤلاء لا 
يحكم لهم ويوصى هؤلاء أن يعملوا بموجب الادة الآتية. 

مستثنى. للقاضي أن يحكٍٍ بالوصاية ولو كان القاضي مدياً للمتوق.» مثا لو كان القاضي 
مديئا لزيد المتوفي مسن دينارا وحاء: أخد أعمام ذلك القاضي وادعى في مواجهة الخصم بأنه 
الوصي المختار على المتوقي زيد وأثبت ذلك فللقاضي أن بحكم بوصايته وإذا أدى القاضي بعد حكمه 
هذا دينه الخمسين دينارا لذلك الوصي يرأ من دينه. أما إذا دفع القاضي دينه لذلك الوصي بمجرد 
ادعائه الوصاية قبل أن يحكم بوصايته ثم أقام الوصي دعوى لإثبات وصايته فليس للقاضي استماع 
تلك الدعوى والحكم بها (وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها إذا كان القاضي 
مديناً للغائب سواء أكان قبل الدفع أو بعده) (رد لسار 

ولكن للقاضي أن يحكم لاقربائه ومحارمه الذين تجوز شهادته لهم كحاته وزوجة أبيه ولو كان 
حكمه لحاته في حياة زوجته أو حكمه لزوجة أبيه في حياة أبيه. 

حكم العدو على عدوه. قد ذكر في التنوير أنه يشترط أن لا تكون عداوة دنيوية بين القاضي 
والمحكوم عليه وقد خالفه بذلك صاحب الوهبانية وقال بعدم اشتراط ذلك. أما صاحب رد المحتار 
فقد قال من 5 بجواز شهادة العدو على عدوه يقول بجواز حكم القاضي العدل على عدوه ومن 
بر بعدم جواز شهادة العدو على عدوه يقول بعدم جواز حكم القاضي على عدوه ولو كان قاضياً 
عادلاء وعلى هذا القياس ولأن المجلة في المادة )١7١7(‏ قد اختارت القول القائل بعدم جواز 
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شهادة العدو على عدوه على الإطلاق فيجب أن يقال بأنه لا يجوز حكم القاضي على عدوه ولو كان 
القاضى عدلاً. أما اللائق فهو انه إذا حكم القاضى على عدوه بعلمه لا ينفذ حكمه أما إذا حكم 
على عدوه في محاكمة علنية وفي مجلس الحكم بحضور الناس بطلب الخصم الشرعي وبشهادة 
الشهود العدول وبعد تحقق أسباب الحكم الموجبة فحكم القاضى جائز (لسان الحكام). 

المادة -)١1809(‏ (إذا كان لأحد دعوى مع قاضى بلدته أو أحد منسوبيه 
الذين ذكروا في المادة السابقة فإن كان في تلك البلدة قاض غيره تحاى) إليه وإن لم 
يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهماء أو في 
حضور نائب ذلك القاضى إن كان مأذونا بنصب النائب» أو في حضور قاضى 
البلدة المجاورة لبلدتهم فإن لم يرض الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولى 
من قبل السلطان). 

إذا كان لأحد دعوى مع قاضي بلدته أو أحد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابعة ففي 
ذلك حخمسة وجوه: 

الوجه الأول ان كان في تلك البلدة قاض غيره تحاكى) إليه كقاضي العسكر وقاضي القسام في 
الآستانة فدعوى قاضي العسكر على أحد ترى في حضور قاضي القسام ودعوى قاضي القسام ترى 
في حضور قاضى العسكر وللقاضى الآخر أن يجلب المدعى عليه إلى المحكمة جبرا بناء على دعوى 
المدعى ولا يشترط رضاء الطرفين في هذا حسب الفقرة الأخيرة من هذه المادة. 

الوجه الثاني وإن لم يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهما 
في حضور الحكم الذي نصبه أحدهما. 

الوجه الثالث - أو في حضور نائب ذلك القاضى إن كان مأذوناً بنصب النائب ولا يشترط 
رضاء الطرفين للمرافعة في حضور هذا النائب فلذلك للنائب إحضار المدعى عليه جبراً إلى 
المحكمة بناء على دعوى المدعي وإذا كان إحضاره غير ممكن يحكم عليه غيابياً حسب الأصول. 

فعلى ذلك لو حكم نائب القاضى للقاضى الذي أنابه أو لأحد منسوبيه الذين ورد ذكرهم في 
المادة الآنفة فحكمه صحيح ونافذ. لأن النائب الذي ينصب من طرف قاض مأذون بالإنابة يكون 
منصوباً من طرف السلطان انظر المادة )١805(‏ وشرحها (رد المحتار) . 

الوجه الرابع: أو في حضور قاضي البلدة المجاورة لبلدتهم وهذا يكون برضا الطرفين 
واتفاقهما فلذلك يجب أن يذهب الطرفان إلى دائرة القاضى برضائهها وعليه فليس للمدعى أن 
يراجع قاضي قضاء آخر وأن يطلب منه إجبار المدعى عليه إلى الحضور إلى دائرة قضائه كما أنه لا 
يجوز الحكم عليه غيابيا انظر المادة (1851). 


وظائف القاضى /ا +1١‏ 


وللقاضي الآخر الذي يراجعه الطرفان على هذا الوجه أن يستمع دعوى ذينك المتداعيين 
وليس له أن يقول لما انني لست قاضي بلدتكم فلا استمع دعواكا ىا بين ذلك في شرح المادة 
/81. 


الوجه الخامس : فإن لم يرض الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولي من قبل السلطان. 

لا يشترط رضاء الطرفين في الوجه الأول والثالث الوارد ذكرهما آنفاء إلا أنه يشترط رضاء 
الطرفين في الوجه الثاني والرابع كما أشير إلى ذلك في الشرح أما حق استدعاء المولي فهو عائد 
للمدعى وليس لاستدعاء المدعبى. عليه أو آبائه حكم. 

المولي: هو القاضي ينصب لفصل دعاو معينة بسبب وجود محذور من فصل قاضي ذلك المحل 
ها أو لوجود مانع كالموانع التي ورد ذكرها في هذه المادة فلذلك لو نصب مولي من طرف السلطان 
لفصل دعوى فليس للمدعى عليه أن يمنع عن المرافعة في حضور ذلك المولي وللمولي أن بلاق 
المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة وأن جيره على ذلك عند الاقتضاء وأن يعين وكيادٌ تدرا 
حال غيابه ويجري المحاكمة ويحكم في القضية . 


المادة ) )6٠‏ 5 (نجب عل القاضي أن يراعي لونم فالأقدم ولكن إذا 
كانت الحال والمصلحة تقضي بتعجيل دعوى وردت كرا يقدم رؤيتها) 


يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم في رؤية الدعوى يعني يرى دعوى من جاء أولاٌ 
ودعوى من جاء ثانيا بعد ذلك ويجب عليه مراعاة هذا الترتيب فلذلك يأمر القاضي أحد أمنائه 
ليعلم بواسطته ترتيب حضور أصحاب المصالح إلى المحكمة وهذا الأمين يحرر من جاء أولا وثانيا 
وثالثاً ويدخل حين المحاكمة من جاء أولاً ىا أنه يدخل من جاء ثانياً وهلم جرأ (الزيلعي 
والهندية) . 


كذلك إذا كان في المحكمة دعاوى كثيرة وغير تمكن فصلها في يوم واحد فيفصل دعو 
واحدة لكل مدع حسب الترتيب المذكور وليس له أن يفصل دعاوي عديدة لمدع واحد وأن يؤجل 
دعاوى المدعين الآخرين. 

أما إذا كان أرباب القضايا قليلين وكان ممكناً فصل جميع القضايا في يوم واحد فللقاضي أن 
يرى دعاوى عديدة لدع واحد. 

محل الإنتظار. للقاضي أن يعين لأرباب المصالح الذين ينتظرون فصل دعاويهم محل انتظار 
للرجال ومحل انتظار آخر للنساء ء ولا يجمع بينهها في محل واحد حتى أن القاضي لو عين يوماً مخصوصاً 
لرؤية قضايا النساء يكون أوفق للحال (الهندية). 

أما إذا كانت دعوى امرأة على رجل ودعوى رجل على امرأة فيحضر كلاهما أثناء المرافعة انظر 
المادة )١/49(‏ وشرحها. 


18 درر الحكام 


ولكن إذا كان تعجيل دعوى وردت مؤخراً ‏ من إيجاب الحال والمصلحة كأن يكون صاحبها 
غريب الديار أو غيره من الأسباب المشروعة فيقدم رؤيتها على غيرها من الدعاوي . ويعد غريبا من 


المادة  )١8١1١(‏ (يجوز استفتاء القاضى من غيره عند الحاجة). 


فلذلك إذا اشتبه القاضي في مسألة ولم يفهمها يستشير علماء بلدته شفاها أو يستشير لدى 
الإيجاب علاء بلدة أخرى مكاتبة فإذا وافق رأي هؤلاء العلماء رأي القاضي فيحكم القاضي بموجب 
ذلك أما إذا لم يكن للقاضي أي رأي وعلم في المسألة فيجب عليه أن يعمل بقول وفتوى أولئك 
العلماء وإذا اختلف هؤلاء العلاء فيعمل القاضى بقول الأفقه والأكثر ديانة. 

والمفتي عند الأصوليين هو عبارة عن المجتهد وكل من ل يكن مجتهداً فليس بمفت فذلك إذا 
سكل واستفتى أحد من العلماء عن مسألة شرعية وكان غير مجتهد فيجب على ذلك المفتي أن يجيب 
على الفتوى بطريق النقل من الكتب الشرعية المتداولة والمنسوبة إلى المجتهدين فلذلك فالمفاتي 
العيترة “رسميا مق طرق اللمكوة المكائية قد 'اعخنوا اسلا سن" تمزيريهنم الفتر أن رروا فق 
طرف الفتوى مأخذها والكتاب المنقولة عنه تلك المسألة الشرعية نحو كتب محمد بن الحسن وغيرها 
من التآليف المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم أو المشهور (فتح القدير) . 

أوصاف المفتي : 

أولاً: يجب أن يكون المفتى صالحاً وحسب القول المختار لا يعمل بفتوى المفتي الفاسق ولا 
تجوز فتواه لأن الفتوى من أمور الدين وقول الفاسق في الدين غير مقبول حيث قد ظهرت خيانة 
الفاسق للدين (الفتح) وإن عناية الباري عز وجل في تحقيق الواقعات الشرعية تحصل بالطاعة لله 
تعالى وبالتمسك بحبل التقوى وقد ورد في الكتاب الكريم «واتقوا الله ويعلمكم الله» . 

إن من يعتمد على رأي من اتخذ المعاصي ديدنا له في إخراج دقائق كنوز الفقه يكون قد 
اعتمد على من لا يعتمد عليه إذ ان من لا يستنير بنور الله لا نور له (رد المحتار) . 

ثانياً: يجب أن يكون المفتي متيقظاً وواقفاً وعالاً بحيل ودسائس الناسء والأحسن للمفتي أن 
يجمع المستفتي مع خصمه وبعد البحث معهم| يعطى الفتوى لمن يظهر الح في جانبه وأن يقول في 
فتواه: إذا كانت المسألة كذا فالحق لك وإذا كانت كذا فالحق للخصم لأنه في هذه الحال يختار 
المستفتي الصورة النافعة له ولا يعجز عن إثباتها بالزور. 

الثاً: يجب على المفتي أن يحترز من وكلاء الدعاوي المعاندين للحق لأنه لا يرضى هؤلاء إلا 
ثبات دعوى موكليهم على أي وجه كان وهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل 
في صورة الحق فإذا استحصل على فتوى يصل إلى غرضه الفاسد بالتغلب على خصمه قهرا وعليه 
فلا يحل للمفتي إعانة ذلك على الضلال فلذلك قيل أن من يجهل أهل زمانه فهو جاهل فأحد هؤلاء 


وظائف القاضي 11> 


الوكلاء يسأل المفتي عن أمر شرعي إلا أن المفتي المتيقظ يفهم من قرائن الأحوال أن قصده من ذلك 
الوصول إلى غرضه الفاسد كى! شاهدنا كثيراً والحاصل أن غفلة المفتى يحصل منها ضرر عظيم في 
هذا الزمان (رد المحتار في أوائل القضاء) . 

رابعاً: يجب أن لا يكون المفتي أصم فإذا كان منصوباً من قبل الحكومة للإفتاء فيجب أن 
يكون صحيح السمع لأنه لا يمكن لكل سائل أن يحرر سؤاله على ورقة وأن يقدمها للمفتي كا أنه 
يحضر الطرفان المتخاصان في حضور المفتيى ويصدر كلام من أحدهما يؤيد إبطاله فإذا كان لا يسمع 
ذلك فيؤدي فتواه على الكلام الذي سمعه فيضيع حق خصمه أما إذا كان المفي غير منصوب 
للفتوى فلا ضرورة لأن يكون صحيح السمع لأن فتواه هي عبارة عن بيان الحكم الشرعي وتكفي 
في ذلك الإشارة فقط ولا شك أنه إذا كتب له وأجاب عنه جاز العمل بفتواه. 

ومسألة وجوب إفتاء المفتي بأي قول من الأقوال من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء قد 
وضحت في شرح المادة )١180١(‏ فليرجع إليها. 

وفي زماننا )١(‏ يوجد في دار الخلافة العلية. (؟) دائرة للفتيا وهي منقسمة إلى دائرتين 
فإحداهما غرفة الفتوى ويرأسها الموظف المسمى برئيس المسودين واخراهما تسمىغرفة الإعلامات 
ويرأسها مميز الإعلامات الشرعية وفي هاتين الغرفتين يشتغل عدد من الذوات من العلماء والفقهاء 
أصحاب اليد الطولى في العلول الآلية والعالية وأكثرهم من المدرسين للعلوم الشرعية وجميع هؤلاء 
هم تحت نظارة وإدارة الذات المسماة بأمين الفتوى. ويعتني في الأكثر في انتخاب هذا الحبر أن يكون 
أميناً فوق العادة وفقيهاً ومتورعاً وفاضلا. 

وم تشكل دار للفتوى كهذه للإفتاء قبل ظهور الدولة العثانية فالشرف العظيم بتأسيس هذه 
الدار يعود إلى هذه الدولة وقد كان قبل تأسيس دار الفتوى أن يستفتي المستفتون من العلماء 
ويعملوا بالفتاوي التي يستحصلون عليها. 


والمسألة التي نف فنها مح ذخان الفتوى عات«عليها: إما' فاه أو ترا والخواته 


القسم الأول. تعطى الفتوى على ظهر ورقة السؤال على طريق الشرح؛ وهذا الشرح مختم 
ميز الإعلامات الشرعية التي هي أحد شعب دار الفتوى التابعة لها. 


القسم الثاني؛ تعطى صرة فتوى شريفة وتحتوي على توقيع شيخ الإسلام ويطلق عليها 
فتوى . 
والاستفتاءات التي تحصل من محاكم الأستانة الشرعية وملحقاتها تحصل على الوجه الآتي وهو 


)0 أي في زمان نشر الكتاب سنة ١7٠‏ هجرية (المعرب). 
إفة أي الاستانة. 


5 درر الحكام 
أن يرسل محضر الدعوى صحبة كاتب المحكمة مع الطرفين إلى دار الاستفتاء ويؤخذ الجواب شفاهاً 
ثم يصدر القاضي حكمه استناداً على تلك الفتوى. وقد استفتيت دار الاستفتاء هذه في بعض 
الأحوال من قبل دول أوروبا في بعض المسائل الغامضة الحقوقية. 

المادة )181١5(‏ - (ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه 


ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكم الغير ظاهر الأسباب إذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة 
لصحة التفكير في المحاكمة والحكم كالغم والغصة والغضب والسرور والجوع والعطش وامتلاء 
المعدة وغلبة النوم أو أن يكون مأخوذاً بأحد الأخيين 'وآن لا يكرن متاديا بشدة الخزارة اوبشدة 
البرودة (فتح القدير والخيانة) لأنه قد روي عن النبي الكريم عليه السلام : (لا يقضين حكم بين 
اثنين وهو غضبان) (البخاري). 

فإذا تصدى القاضي للحكم في هذه الأحوال يمكن أن يخطئ في تطبيق الدعوى على المسألة 
الشرعية والحال أن القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين حسب المادة (109/89). 


كذلك يجب على القاضى أن لا يمكث في المحاكمة مدة طويلة وأن لا يجهد ويتعب نفسه, أما 
إذا كانت أسباب الحكم ظاهرة وبينة فللقاضي أن يحكم حتى ني تلك الحالات كإقرار المدعى عليه 
بدعوى المدعي . 

والغم ؛ بفتح الغين وتشديد الميم بمعنى الغصة وجمعه غموم ومادة الغم بمعنى الستر والتغطية 
وإطلاقها عن الحزن لأنه يستر سرور القلب. 

والغصة, بضم الغين وتشديد الصاد بمعنى الضيق الذي بحصل للقلب فتكون الغصة 5 هذه 
الحال عطف تفسير للغم . 

الغضب. بفتحتين وقد فسر ابن كال الوزير الغضب في سورة الفاتحة على الوجه الآتي: هو 
تعسير محصل عند غليان دم القلب لؤرادة الانتقام وأول الغضب غليان الدم وغايته إيصال الضرر 
إلى المغضوب عليه (اه). 


المادة (1817) - (يجب على القاضي أن يجري التدقيق في المرافعات مع 


يعني يجب على القاضي أن يجري التدقيقات في الدعوى المنظورة أمامه مع عدم طرح الدعوى 
في زوايا الإغمال. انظر المادة .)١1878(‏ يعني يجب عليه أن يستمع الدعوى بكل دقة وانتباه وأن 


وظائف القاضي ١‏ 


يجري التدقيقات التي يقتضيها نوع الدعوى إلا أنه يجب عليه أيضاً الإسراع في فصل الدعوى 
وإجراء التدقيق في الدعوى كما هو مبين في المادة )١81١7(‏ باستجواب المدعي وسؤال القاضي 
عن القيود والشروط التي تقتضيها تلك الدعوى وتفهمها وتحقيق صحتها ثم استجواب المدعى عليه 
بعد التحقيق من صحتها فإذا كان جواب المدعى عليه إقرارا فبها وإذا كان إنكارا يستمع البينة 
وأسباب الثبوت. 

يجب على القاضى وهو يجري المحاكمة على هذا الوجه أن لا بهدد أو يخيف الطرفين لآن 
الخوف يوقع الطرفين في حيرة ويقطع حجتههم| (الهندية). 

المادة (1815) - (يضع القاضي في المحكمة دفتراً للسجلات ويقيد ويحرر 

في ذلك الدفتر الإعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة 
والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر وإذا عزل سلم السجلات المذكورة إلى 
خلفه إما بنفسه أو بواسطة أمينه) . 


يضع القاضي في المحكمة دفتراً للسجلات ويقيد ويحرر ني ذلك الدفتر الإعلامات والسندات 
التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر لأن القائي 
يم شح الاملؤناه:رالسدات ان حك لذ وها" لمعيل أذ يزيف ا اوعض ذلك 
الشخص في ذلك الإعلام أو تلك السندات فلا يؤمن له لذلك ووجب أن تقيد تلك الإعلامات 
والسندات في الدفتر المحفوظ لدى القاضي حتى يرجع إليه (الزيلعي). 

تعريف السجل وتقسيمه : 


والمقصود من السجل هنا هو الدفتر الكبير الذي يضبط ويقيد فيه وقائع الناس والحكم الذي 
يحكمه القاضي والحجة التي يصدرها على أحد. 

ومن الموافق تقسيم هذه السجلات إلى أربعة أقسام : 

أوها: سجل نصب الوصى . 

ثانيها: سجل نصب القيم للأوقاف. 

ثالثها: سجل تقدير النفقات 

رابعها: سجل الإعلامات الحاوية للحكم. إذ انه إذا قسمت الجهات إلى هذه الأقسام 
الأربعة يسهل الرجوع إليها لدى الحاجة بخلاف ما إذا خلط الكل فإن في الكشف عنه حينئذ 
عسرا شديدأ (الفتح) . 

والاعلامات جمع اعلام والاعلام يطلق على الورقة المحتوية على حكم القاضي الشرعي 
وإمضائه وختمه وهذا الاعلام يحتوي على صورة دعوى المدعي مع الأدلة الي استند عليها وصورة 
جواب المدعى عليه وإذا كان حاويا دفعاء أسباب ثبوت الدفع, وأن يشتمل في ختامه على ذكر 


تشع درر الحكام 


الأسباب الموجبة للحكم ك) هو مبين في المادة )١18117(‏ مع بيان كيفية الحكم. وسيذكر في شرح 
المادة )١1851(‏ بعض أصول في حق تنظيم الإعلامات. 

السندات. جمع سند ومعنى السند المعتمد والملجأ وإطلاق السنئد على البرهان هو بهذا المعنى 
إذ ان المدعى يستند عليه والمعتمد أعم من الحس ولمعنى والمقصود من السند هنا الحجة. 

الحجة. وتطلق الحجة في زماننا على الورقة التي لا تحتوي حكى] بل تحتوي على إقرار أحد 
الطرفين وتصديق الآخر وختم وإمضاء القاضى الذي نظمها في رأس الحجة خلافاً للأعلام الذي 
يوقع القاضي ختمه وإمضاءه في أسفله وإطلاق سند على تلك هو مبني على أن صاحبها يستند عليها 
لذى اللناحة ويتحنها ولي لاثبات مدعاه. 

للحجج أنواع عديدة وبعضها هو ما يأتي: 
الوفاء والإقالة والإجارة والكفالة وحرالة الدين» واطبة والتسليم وتحميل الشهادة والوكالة ونفى 
الملك والمصالحة وإثبات الرشد والوبراء وعقد المزارعة وعقد المساقاة وعمد المضارية ونصب الوصى 
وغيرها. 

قد ألفت كتب للصكوك نحتوي على صورة تنظيم وتحرير الاعلامات والسندات الشرعية 
وبذلك قد ربطت كيفية تنظيم الاعلامات والسندات الشرعية إلى قاعدة سالمة إلا أن كتابة النموذج 
عن ذلك في كتابنا هذا خارج عن الموضوع. والحاصل أن سجلات المحاكم المحفوظة على هذا 
الوجه والبريئة من التزوير والتصنيع معمول مها عيك المحاكم لدى اللاقتضاء ا هو مذكور في المادة 
.)١ 0774‏ 

وقد نشر في 4 حمادى الأولى سنة ١١1913‏ تعليمات سنية تتضمن صورة تنظيم الاعلامات 
والسندات التي يعمل بمضمونها بلا بيّنة فالإعلامات والسندات التي تنظم توفيقاً لتلك التعلييات 
يعمل بمضمونها بلا بينة. 

أما الاعلامات والسندات التي نظمت قبل صدور تلك التعلييات فقد قررت هيئة المجلة 
الملغاة طلب شهود لإثباتها وسننقل آتيا عين القرار المذكور. 

والبيّنة هي عبارة عن الشهادة الشرعية وهذه إما أن تكون على أصل الحق أو على حكم 
القاضي بعد المحاكمة الشرعية بأن حكم القاضي بكذا فالشهادة على الصورة الثانية تكون شهادة 
على مضمون الاعلام (رد المحتار) . 

بما أن المقصود من الاعلام والسند هو أن يستند عليه صاحب الحق وأن يؤمن حقه فلا يحتاج 
لمحاكمة ثانية أو إثبات أصل حقه ثانية وأن لا يتكلف لإثبات مضمون الاعلام الذي استحصل 
عليه وأخذ اعلام ثان فإذا لم يعمل بمضمون الاعلامات والسندات بلا بيّنة فيكون الاستحصال على 


صورة المحاكمة فذح 

الاعلام والسندات غير واف بالمقصود كما أن وفاة الشهود أو الذين يشهدون على مضمونه أو غيبتهم 
أو عروض أحوال أخرى توجب في بعض الأحوال أن يصبح الاعلام والسند بلا حكم بالمرة. 

وفي هذا الحال إذ كان لدى المقرض شاهدان على اقراضه وتسليمه القرض فلا م لأحذ 
حجة كا أنه لو أخذ حجة وليس لديه شاهدان يشهدان على مضمونها فلا يستفيد شيئاً من تلك 
الحجة فلذلك قد أصبح من الضروري أن يعمل بمضمون الاعلامات والسندات بلا بينة» وعلى 
هذه الصورة فالحكم جائز بالسجلات التي وجدت على هذه الصورة سالمة من الحيلة والفساد إلا أنه 
لا يجوز أن يعمل بقول القاضي المعزول المجرد لأن القاضي يصبح بانعزاله ملحقاً بأفراد الأهالي 
وشهادة الفرد غير مقبولة ولا سي) أنها شهادة على فعله أنظر مادتي ١١85(‏ و5١17١)(الزيلعي‏ 
بزيادة) . 

ويفهم من بيان الزيلعني ان هذا القاضي حتى لو شهد بعد عزله مع آخر فترد شهادته أيضاً 
ومع أن قارىٌ المداية قد أفتى بقبول شهادة القاضي على حكمه بعد عزله مع شهادة آخر وقد تبعه 
في ذلك ابن نجيم الا أن المجلة في المادة )١7١7(‏ قد قبلت قول الزيلعي (رد المحتار بزيادة) . 

وإذا عزل القاضي سلم السجلات المذكورة إلى خلفه القاضي أما بنفسه أو بواسطة أمينه وإذا 
لم يسلمها يطلب القاضي اللاحق تلك السجلات من سلفه ويكفي أن يكون هذا الأمين واحداً 
وبتعبير آخر يأخذ تلك السجلات من سلفه بأمين عادلء إلا أن الأحوط أن يأخذها بأمينين. 

ويجب تسليم تلك السجلات من السلف إلى الخلف سواء أكانت السجلات المذكورة مشتراة 
من مال بيت المال أو من مال القاضي أو مال أصحاب المصالح ففي الأحوال الثلاثة يجب تسليمها 
للخلف فإذا كانت مشتراة يمال بيت المال فسبب وجوب التسليم أن وجود السجلات المذكورة في يد 
القاضى المعزول كان لكونه قاضيا وليس بصفته الشخصية ولكون صفة القضاء قد انتقلت لغيره 
وإذا كانت السجلات المذكورة مشتراة من مال القاضي أو من أموال الخصوم فسبب وجوب التسليم 
هو أن القاضي لم يشترها تمولاً بل اشتراها تديناً ىا أن وضع الخصوم تلك السجلات تحت يده هو 
بسبب صفته القضائية (الزيلعي). 


غات بضورة الاكية 
المادة )١1815(‏ - (يجري القاضى المحاكمة علناً ولكن لا يفشى الوجه الذي 
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أولاً - قد ذكر في شرح المادة )١1745(‏ بأنه يقتضي إثبات حكم القاضى لدى الإيجاب 
فلذلك يقتضي حضور أشخاص أثناء المحاكمة ليكون شهود منهم عند اللزوم . 

اننا قد بين في شرح المادة المذكورة بأن وجود القاضى في مجلس الحكم منفرداً موجب 

ولكن لا يفشي الوجه الذي سيحكم به قبل الحكم لأنه إذا تمت المحاكمة ووجد سبب 
وشروط الحكم فالقاضي مجبور بإصدار الحكم فوراً حسب ما جاء في المادة (1878) أما إذا لم 
يكمل القاضي المحاكمة فيكون الشكل الذي يختم به المحاكمة غير معلوم كا أنه لا يعلم الحق في 
جانب أي منه| فإفشاء القاضى الحكم قبل إتمام المحاكمة هو تهمة في حق القاضى. 

ومع أن المحاكمة تجري علناً إل أن المشاورة والمذاكرة في القضية تجري خفية فعليه إذا كانت 
الدعوى التي تجري فيها المحاكمة محتاجة للمشاورة ويحتاج القاضي إلى أن يتذاكر فيها مع أهل 
العلم فيذاكرهم خفية ولا يذاكرهم علناً لأن المذاكرة العلنية تزيل مهابة المجلس وتوجب اتهام 
الناس القاضي بالجهل وتجري المذاكرة في ذلك اما في غرفة أخرى أو بإخراج الناس من غرفة 
المحاكمة . 

الملدة (1817)- (إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة 
يكلف المدعى أولا بتقرير دعواه وإن كانت دعواه قل ضبطت تحريرا قبل الحضور 
تقر فيصدق مضمونما من المدعى . انيا يستجوب القاضي المدعى عليه وهو أن 
يسأله بقوله: إن المدعى يدعى عليك بهذا الوجه فاذا تقول). 


إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة يسأنهما القاضي بقوله أيىا المدعي. عند 
أن يوست فيكلف الماع أولا بتقرير دعواة تؤفيقاً الأول المئلة فى كتان الدغرق وغررة عل 
الورق (الخانية) . 

إذا دخل الطرفان للمحاكمة في مجلس القاضي فليس لما طرح التحية عليه فإذا حيياه فلا 
يلزم القاضي رد التحية عليها ومع ذلك إذا أراد القاضي رد السلام يقابل قولما السلام عليكم 
بقوله : وعليكم ويكتفي بذلك أما الشهود فلهم أن يحيوا القاضي وأن يرد القاضي تحيتهم (الخانية) . 

والمدعي اما أن يحضر إلى المحكمة بالذات ويقيم دعواه؛ واما أن يحضر أحداً فيوكله ويسجل 
وكالته؛ واما أن يحضر الوكيل حاملا حجة توكيل صادرة من القاضي ومصدقة من دائرة الفتوى 
ويدعي بالوكالة. أما إذا أحضر أحد للمحكمة آخر وادعى قائلا: إن هذا وكيل عن فلان الغائب 
وأن 0 في ذمة الغائب كذا درهماً وأقر المذكور بالوكالة فلا يصح إقراره حتى أنه لو أراد المدعي بعد 
هذا الاقرار أن يقيم البينة ويثبت مطلوبه من الغائب في مواجهة هذا الوكيل فلا تقبل «الخانية 
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ويلزم المدعي حسب هذه الفقرة أن يقرر دعواه وأن يوضحها وليس للقاضي أن يعاون 
المدعي في تصحيح دعواه كما أنه إذا طلب المدعي من المدعى المحاسبة ليتمكن من بيان 
المدعى به واظهاره وامتنع المدعى عليه فلا يجبر المدعى عليه على المحاسبة لأن معاونة القاضى 
للمدعى ف تصحيح دعواه فيه تهمة للقاضى وانكسار لقلب الطرف الآخر إلا أنه إذا أمر القاضى 
أحدا من أهل العلم أن يعلم المدعي الذي لا يعلم الدعوى والخصومة ‏ الخصومة وعلمه فهو جائز 
عند أبي يوسف لأن القاضى منصوب للنظر في أمور العباد والنظر في هذا الأمر هو احياء للحقوق 
حتى أنه لو شهد ذلك الشخص الذي علم المدعى الخصومة تقبل شهادته «واقعات المفتين». 

كذلك ليس للقاضي أن يعين الشهود الذين اقامهم الطرفان في اداء شهادتهم لأن في ذلك 
إعانة لأحد الخصمين ويوهم ميل القاضى لأحدهما فيوجب كسر قلب الخصم الآخر إلا أن ابا 
يوسف يستحسن إعانة الشهود في غير موضع التهمة وقد مرت تفصيلات ذلك في شرح المادة 
2258899 . أما قُْ موضع التهمة فليس للقاضى اعانة الشهود. 

مثلاً لو ادعى المدعي ألف درهم وشهد الشهود بألف وخمساثة درهم فإن ذلك موجب لرد 
الشهادة بحكم المادة »170١8«‏ فإذا لقن القاضي الشهود قائلاً: يحتمل أن المدعي قد ابرأ المدعى 
عليه من خمساثة درهم ففهم الشهود مغزاه وشهدوا بأن المدعي ابرأه من خمساثة درهم وبقي في 
ذمته ألف درهم حال فل" يجور هذا التلقين والتوفيق «الشبلٍ». 

وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريراً قبل الحضور تقرأ فيصدق مضمونها من المدعي 20 ومن 
الأصول وضع امضاء أو ختم المدعي على محضر الدعوى للتصديق وإذا اكمل المدعي بعض 
النقصان الوارد في ضبط دعواه فيجب إضافة ذلك إلى الضبط ثم ينظر القاضى بعد ذلك في دعوى 
المدعي وني ذلك احتالات ثلاثة: 

الاحتمال الأول: أن تكون دعوى المدعي فاسدة وغير قابلة للتصحيح وني هذه الحالة لا 
يحتاج لأحذ جوات المدعى عليه على الدعوى لأن سبب الجواب مفقود (الطحطاوي) وفي هذه 
الصورة يقول القاضي للمدعي إن دعواك فاسدة فلا تسمع ويخرجه من المجلس . مثلا إذا ادعى 
المدعي قائلاً: قد سلمت هذا الرجل المال الفلاني في المحل الفلاتي وديعة وقد تلف في يده بلا تعد 
ولا تقصير فاطلب الحكم عليه بالبدل. فبها أن هذه الدعوى غير صحيحة حسب الادة( لالالا) ىما 
أنها غير قابلة للتصحيح فلا حاجة لاستجواب المدعى عليه ويرد القاضي دعوى المدعي . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المدعى عليه قد وهبني كذا مالا إلا أنه لم يسلمني إياه 
فاطلب إجباره على التسليم. فبها أن دعواه هذه حسب حكم (المادة /م) غير صحيحة كما أنها غير 
قابلة للتصحيح فيرد القاضى الدعوى بدون استجواب المدعى عليه. 


)١(‏ إن هذه الأصول هي المرعية الآن في المحاكم الشرعية فيضبط كاتب المحكمة قبل المحاكمة دعوى المدعي 
وجواب المدعى عليه عليها 
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كذلك لو ادعى المدعى قائلاً: إن هذا الرجل قد أعار ماله إلى فلان وبما أنني قريب له 
فليعرني إياه. فبا أن هذه الدعرق حسب المادة )١770(‏ فاسدة وغير قابلة للتصحيح فيردها 
القاضي بدون استجواب المدعى عليه . 

الاحتال الثاني: أن تكون دعوى المدعي موافقة للأحكام الشرعية وصحيحة وفي هذه 
الصورة يستجوب القاضي ثانيا المدعى عليه وهو أن يسأله بقوله: إن المدعي يدعي عليك بهذا 
الوجه فا تقول (مجمع الأخمر). 

وبتعبير آخر ليس للقاضي سؤال المدعي عن أسباب ثبوت دعواه قبل استجواب المدعى عليه 
لأنه إذ أقر المدعى عليه بدعوى المدعي يكون الإقرار سبباً للحكم وإذا أنكر تكون الشهادة سبياً 
للحكم ويوجد فرق في الحكم بهذين السببين (الدرر) . 

الاحتمال الثالث: أن تكون دعوى المدعي غير صحيحة يعني فاسدة إلا أنها قابلة للتصحيح 
كان يكون المدعى به مجهولا وفي هذه الصورة يقول القاضي : صحح دعواك. إذن يستجوب 
القافى في هذه الحال ثانياً المدعى عليه بعد أن يصحح المدعي دعواه أولا ولا يستجوب المدعى 
عليه قبل تصحيح المدعي لدعواه لأن المدعي لا يستحق جواب المدعى عليه إلا بعد تصحيح 
الدعوى (الزيلعي). ش 

مثلاً: لو ادعى المدعي قائلاً: قد أقرضت هذا المدعى عليه بضعة دنانير لا أعرف مقدارها 
فليؤدها لي فيا أن هذه الدعوى بحكم المادة(9١0/1١)‏ غير صحيحة إلا أنها قابلة للتصحيح فيقول 
القاضي للمدعي كم ديناراً أقرضت ثم عد وبين ذلك وصحح دعواك). 

صورة ضبط الدعوى: يضبط ويحرر القاضي أو يستكتب كاتبه خلاصة دعوى المدعي 

وافادته وإجابة المدعى عليه بصورة لا تغير ماهية افادتهها وليس له أن يكتب خلاصة تغير أو تحرف 
إفادات الطرفين بصورة تغير الأحكام لأنه في هذا الحال إذا بدلت أقوال الطرفين في خصوص 
الدعوى والانكار والمدافعة وأفرغت بشكل آخر تتبدل النتائج والأحكام وينتج عن ذلك ضرر 
الطرفين. 

مثلاً لو ادعى المودع على المستودع قائلا : (قد أودعتك كذا وديعة في المحل الفلاني وسلمتها 
لك فاطلب منك أن تعيدها لي) فأجاب المدعى عليه منكراً دعواه قائلا: إنك لم تودعني أي شيء 
مطلقاً فإذا حرر هذا الانكار بالضبط بأن المستودع قد أنكر الوديعة يكون ذلك باعتا لضرر المفاعين 
لأنه إذا أثيت المدعي الايداع والتسليم بعد انكار المستودع الوديعة بقوله لم تسلمي شيا مطلقاً ثم 
ادعى بعد ذلك المستودع رد الوديعة فلا تقبل دعواه للتناقض فلذلك إذا لم يضبط انكار المدعى 
: عليه بذكر اللفظ الذي قاله واكتفى بأن حرر في الضبط بأن المستودع قد انكر الوديعة ونسيت 
صورة انكاره فللمستودع أن يثبت الرد إذ أن إثبات الرد مقبول حسب محضر الدعوى وينتج عن 
ذلك ضرر المودع . 


كذلك لو أجاب المتودع على دعوى المودع بقوله: ليس لك عندي وديعة وحرر في الضبط 
بأنك لم تودعني شيئاً مطلقاً يتضرر المدعى عليه أيضاً حيث لا يمكنه دفع الدعوى بإثيات إعادة 
الوديعة . 
المادة(18187) (إذا أقر المدعى عليه الزمه القاضى بإقراره وإذا أتكر طلب 
البينة من المدعى) . 


إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي الزمه القاضي باقراره أي الزم المدعى عليه بإقراره أنظر 
المادة )١541/(‏ لأنه في هذا الحال تكون قد حصلت حجة ملزمة للحكم . 

قد ذكرت المجلة في هذه المادة عبارة الزمه القاضى باقراره أما في المادة الآتية فقد ذكرت عبارة 
حكم القاضي لأن استعمال لفظ الحكم في الدعاوي الثابتة بالإقرار هو استعمال مجازي لأن المقر به 
يلزم المقر بمجرد الإقرار وهذا اللزوم لا يتوقف على حكم القاضي. والقضاء بهذه الصورة عبارة عن 
الزام للخروج من مقتضى الإقرار. أما البينة فليست حجة بنفسها كالإقرار وحجيتها تحصل بحكم 
القاضفي لأن الشهادة خبر فهو محتمل للصدق والكذب وبحكم القاضي يسقط احتمال الكذب 
ويكون دليلا للدعوى. 

وبما أن الإقرار حجة في نفسه والبينة لم تكن حجة في نفسها فإذا أثبت وقوع الإقرار في غير 
مجلس القاضي يكون الإقرار المذكور موجبا للالزام بعكس الشهادة إذ لو ثبت وقوع الشهادة في غير 
حضور القاضي ايكون وقوضها "وين للالزام «البحر» وليس للمدعى عليه إذا أقر بدعوى 
المدعي وحكم القاضي بموجب إقراره وادعى بعد ذلك بأنه كان كاذباً في إقراره أن يطلب تحليف 
المدعي على الوجه المبين في المادة )١584(‏ أما إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي في حضور 
القاضي ورجع قبل حكم القاضي بالزامه باقراره وادعى بأنه كان كاذباً في إقراره وطلب تحليف 
المدعي على عدم كذبه في إقراره فيحلف المدعي على عدم كذبه في اقراره فيحلف المدعي حيث أن 
وقوع الإقرار في مجلس القاضي لا يرفع احتهال الكذب فيه ويحتمل الكذب في الإقرار الواقع في 
حضور القاضي كا يحتمل ذلك في الإقرار الواقع في غياب القاضي «الخيرية) إلا أنه كما ذكر في 
الخيرية إذا حكم على المدعى عليه بموجب إقراره المذكور فلا يجري التحليف بعد ذلك. 

وإذا أنكر المدععى عليه دعوى المدعى أو سكت أو قال لا أقر ولا أنكر فببا أن ذلك يعد 
إنكاراً يطلب القاضي من المدعي البينة على دعواه إذ قد روي عن النبي عليه السلام أنه خاطب 
مدعيا بقوله «ألديك بيئة. فأجاب المدعي بلا: فقال النبي الكريم لك تحليف المدعى عليه» وبتعبير 
آخر بترتيبه اليمين على عدم البينة دل على لزوم طلب البينة أول لتمكين المدعي من الاستحلاف 
«الدرر في الدعوى) . 

فلذلك لو قال المدعي إن بينتي في داخل المدينة أو في مجلس المحكمة إلا أنني أطلب تحليف 
المدعى عليه ثم أقيم الشهود بعد ذلك فاذا كانت بينته حاضرة في مجلس الحكم لا يلتفت إلى قوله 
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بالإتفاق ولا يحلف المدعى عليه وإذا كانت بينته حاضرة في المدينة فلا يحلف المدعى عليه على رأي 
الإمام الأعظم لأن مشروعية اليمين مترتبة أولاً على عدم البينة «ثاني» ان اليمين خلف عن البينة 
فلا يصار إلى الحلف الذي هو اليمين مع وجود الأصل. الذي هو البينة ما م بحصل العجزر 
(الولوالجية) أما إذا كان الشهود في محل سفر بعيد أو كانوا مرضى فللمدعي أن يكلف المدعى عليه 

والبينة اما أن تقام على أصل الحق وقد بين هذا في كتاب البينات أو تقام لإثبات حكم 
القاضي وتتوضح هذه في شرح المادة )١1871١(‏ «البهجة». 

ويستفاد من عبارة. وإذا أنكر. حكمان: 

الحكم الأول: يجوز للمدعى عليه إنكار الدعوى فإذا لم يكن للمدعي عند المدعى عليه حق 
وكان مبطلا في دعواه فللمدعى عليه إنكار الدعوى أما إذا كان للمدعي حق عند المدعى عليه أو 
كان المدععى عليه واقفا وعالاً بحق المدعي فلا يجوز له الإنكار. 

إلا أنه في المسألتين الآتيتي الذكر للمدعى عليه أن ينكر دعوى المدعي ولو كان واقفاً على 
حق المدعي الذي فق ذمته . 

المسألة الأولى - دعوى العين ‏ إذا ادعى المشتري قائلاً إن المال الذي اشتريته منك فيه كذا 
فللبائع ولو كان واقفاً على العيب القديم أن ينكر وجوده حتى يثبت المشتري العيب القديم ويرده 
إليه ليتمكن بدوره أن يرده للبائع . 

المسألة الثانية ‏ لوصي المتوفي أن ينكر دين المتوني ولو كان عالاً بذلك (الشرنبلالي). 

الحكم الثاني: لا تقام البينة على المقر بل يجب إقامتها على المنكر وقد بين في شرح المادة 
(1777) أنه إذا ثبتت الدعوى بالبينة وبالإقرار معا يحكم فيها بالإقرار. 

مثلاً؛ إذا ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه. إن لي في ذمتك عشرة دنانير وأجابه المدعى 
عليه ؛ نعم ان لك في ذمتي هذا المبلغ فلا يقبل من. المدعي بعد هذا الإقرار إثبات دعواه بالبينة إلا 
أنه يجوز في المواضع التي يتوقع فيها ضرر غير المقر إذا لم تقم البينة إقامة البينة كالإستحقاق وفي 
المسائل الآتية (عبد الحليم في الدعوى والأشباه) . 

الممبالة: الأولى 11د اذغ أل فين من التركة'ق: متواجهةة سد الورقة واقر ذلك الوارت 
فللمدعي لتعدية الحكم أي لجعله سارياً على باقي الورثة أن يثبت دعواه بالشهود انظر مادة 
)١555‏ (الحموي). 

المسألة الثانية - للمدعي إثبات الوصاية بالشهود ولو أقر المدعى عليه بها. 


مثلاً؛ إذا ادعى المدعي قائلاً: إنني وصي عن فلان المتوفي وإن للمتوفي المذكور في ذمة 


صورة المحاكمة الا 


المدعى عليه كذا درهماً فليردها إلي فللمدعي أن يثبت وصايته بالبينة ولو أقر المدعى عليه بالوصاية 
لأنه إذا دفع إليه المال اعتماداً على الإقرار فقط لا تبرأ ذمته من الدين إذا أنكر الوارث الوصاية . 

أما لو دفع بعد البرهان فتبرأ ذمته. 

المسألة الثالثة - للوكيل بقبض الوديعة أن يثبت وكالته بالبيئة ولو أقر المستودع بهاء مثلاً لو أقر 
المستودع بوكالة الوكيل بقبض الوديعة فللوكيل إثبات وكالته (الواقعات). كذلك للوكيل بقبض 
الدين أن يثبت وكالته ولو أقر المدين بوكالته؛ إذ لو دفع الدين للوكيل بلا بينة يتضرر لأنه لا تبرأ 
ذمته إذا أنكر الموكل الوكالة . 

المسألة الرابعة- إذا أقر المرجوع إليه عند الإستحقاق بالإستحقاق وأقام الراجع البينة على 
الإستحقاق تقبل. وللمرجوع إليه الرخجوع على بائعه إذ أن الحكم وقع ببينة لا بالإقرار لأنه محتاج 
إلى إثبات الإستحقاق ليمكنه الرجوع على بائعه (البحر) . 

المسألة الخامسة.. إذا أقر الأب والوصى بالدعوى المقامة على الصغير فالمدعي مجبور بإقامة 
البينة «الحموي)07). 

المسألة السادسة - إذا ادعى العقار الذي في يد المدعى عليه قائلاً أنه ملكي فيجب على 
المدعى عليه أن يثبت وضاعة يده على العقار المذكور ولو أقر المدعي بوضاعة يد المدعى عليه انظر 
المادة ( 5 )١9/6‏ «الحموي). 

المسألة السابعة ‏ إذا آجر أحد ماله لآخر ثم بعد تأجيره آجره لشخص آخر فادعى المستأجر 
الأول على المستأجر الثاني في حضور المؤجر وأقر المؤجر بأنه أجر العقار أولاً للمستأجر الأول وأنكر 
المستأجر الثاني فللمستأجر الأول أن يقيم البينة على مدعاه (الأشباه) . 

المسألة الثامنة ‏ إذا أقر أحد الورئة للموصى له فللموصى له أن يثبت مدعاه في مواجهة هذا 
المقر (الأشباه) . 

المسألة التاسعة- إذا أقر الوكيل بالبيع بقبض الثمن من المشتري وأراد المشتري إقامة البينة 
لإثبات تأدية الثمن المذكور للوكيل تقبل (الواقعات) . 

المسألة العاشرة ‏ للمدعى أن يثبت دينه على المحجور المدين أو السفيه ولو أقر بالدين انظر المادة 

.)1١6الك(‎ 

أوصاف الشهود. وأشكاهم . للقاضى أن يذكر في محضر الدعوى أسماء الشهود الذين أقامهم 
المدعي وأسماء الخصوم ونسبهم وأشكالهم وأوصافهم ومحل إقامتهم وإنما يجب أن يجتنب ذكر 
الأوصاف الموجبة للخجل أو العار كأن يصفهم بالأعور أو الأحول أو الأحدب. 
)١(‏ لو خوصم الأب في الصبي فأقر لا يمخرج عن الخصومة ولكن البينة عليه مع اقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي 

إذا أقر خرج عن الخصومة. (الاشباه) . 


6 درر الحكام 


يضبط القاضي أقوال الشهود ويقابلها بالدعوى فإذا وجدها موافقة يقبلها وإلا فيردها انظر 
المادة 5 0ل/ا١ا).‏ فهؤلاء الشهود اما أن يسمعهم بالذات القاضي الذى استمع الدعوى وسيحكم 
هاء وقد بين تفصيل ذلك في ذلك في كتاب البينات والتحليف. واما أن يحكم بالدعوى والبينة التي 
انتمعها قاض غيره. ويطلق على هذه الصورة الثانية الكتاب الحكمي, وسيفصل الكتاب الحكم 
في اللائحة الآتية الذكر. 


في حق كتاب القاضي إلى القاضي 
وتحتوى على مقدمة وستة مباحث وخامة 
المقدمة 
في إيضاح كتاب القاضي. إلى القاضي. وبيان بعض الاصطلاحات الفقهية. 


المسألة الأولى: كتاب القاضى الى القاضى وبتعبير آخر الكتاب الحكمى هو الكتاب الذي 
يرسله قاضي بلدة إلى قاضي بلدة أخرى يتضمن ادعاء أحد على آخر غائباً وليس له وكيل حاضر في 
بلدة ذلك القاضى واستماع القاضى للدعوى والبينة وإجراء التزكية. ويطلق على القاضى المرسل 
الكتاب. القاضي الكاتب؛ وعلى القاضى المرسل إليه. القاضى المكتوب إليه. 
البينة والقاضى يصدر الحكم «الهندية) , 

إن هذا الكتاب لا يتضمن في الحقيقة حكياً أو قضاء بل هو عبارة عن نقل الشهادة فتشسميته 
بالكتاب الحكمي هو باعتبار ما يؤول إليه (رد المحتار والزيلعي). 

قيل لأن هذا الكتاب هو في الحقيقة عبارة عن نقل الشهادة: لأن الكتاب الحكمي ينقل 
شهادة الأصول كنقل شهود الفروع بشهادتهم شهادة شهود الأصول (الشبلي) فلذلك لا حاجة 
لإحضار الخصم في ذلك (الولوالجية) . 

سؤال ‏ ما دام أن القاضي الكاتب يستمع دعوى المدعي وبينته فكان يجب عليه أن يحكم في 
الدعوى وني هذا الحال لا يحتاج إلى الكتاب الحكمى؟ 

الجواب ‏ لا يجوز الحكم على الغائب إذ قد بين في المادة (180) بأنه يشترط حين الحكم 
حضور الطرفين (رد المحتار) . 


كتاب القاضى الى القاضي فرق 


وعدم جواز الحكم على الغائب هو على رأي الأئمة الحنفية أما عند الأئمة الثلاثة الآخرين 
فلا يشترط حضور الخصم حين الدعوى والحكم على الغائب جائز فلذلك إذا استمع القاضي الذي 
يرى جواز الحكم على الغائب الدعوى في غياب المدعي وحكم بها وعرض هذا الحكم على قاض 
آخر بعدم جواز الحكم على الغائب فيجب على القاضي الثاني أن يقبل هذا الحكم وينفذه انظر مادة 
(؟18). (الزيلعي والفتح). 

المسألة الثانية: إن شهود الأصل هم الذين يشهدون على أصل دعوى المدعي في غياب 
المدعى عليه أو غياب نائبه بحضور القاضي الكاتب كما أن شهود الطريق هم الذين يشهدون على 
الكتاب الحكمي في حضور القاضي المكتوب إليه على أن الكتاب هو كتاب القاضي الفلاني. 

المسألة الثالثة: القياس هو عدم قبول كتاب القاضي إلى القاضي لأن القاضي الكاتب لو 
ذهب بالذات إلى مجلس القاضي المكتوب إليه وذكر له الأمور التي تدرج في كتاب القاضي فلا يعمل 
القاضى المكتوب إليه بقوله لأن القاضى هو من آحاد الناس في بلدة القاضي المكتوب إليه وعلى ذلك 
بكرن غلم عمل القاضي بذلك الكتاب بطريق الأولى لأنه يجوز تزوير الكتاب كا أن الخط والخاتم 
.يتشاءهان ووجه الاستحسان هو تجويز الإمام علي كرم الله وجهه ذلك . 

إذ أن شاهد صاحب الحق يكون حيئاً في بلدة ويكون الخصم في بلدة أخرى فيكون الجمع 
بيهه| متعذرا فيصبح صاحب الحق محتاجا للكتاب الحكمي وبشهادة شهود الطريق تنتفي شبهة 
التزوير وقد ورد في المادة (#5) من المجلة أن الحاجة إذا كانت عمومية تنزل منزلة الضرورة 
(فتح القدير والزيلعي) . 

سؤال ‏ لصاحب الحق أن يثبت حقه بطريق الشهادة على الشهادة أمام قاضي البلدة الي يقيم 
فيها صاحب الحق فعلى ذلك إذا حمل شهود الأصل شهود الطريق الشهادة فيشهد شهود الطريق في 
حضور قاضي البلدة التي يقيم بها المدعى عليه بطريق الشهادة على الشهادة فينال صاحب الحق حقه 
بدون حاجة إلى كتاب القاضي المخالف للقياس؟ 

الجواب - إن أكثر الناس يعجزون عن أداء الشهادة بطريق الشهادة على الشهادة ىا أنه يحتاج 
في الشهادة على الشهادة إلى تعديل شهود الأصل وهو منذر لا سيا في بلاد الغربة أما في كتاب 
القاضي فيجري تعديل شهود الأصل من طرف القاضى الكاتب فلذلك يحتاج إلى الكتاب الحكمي 
(الزيلعي والدر وفتح القدير). ْ 

سؤال ‏ بما أنه قد جوز في المادة ( 5 )١87‏ من المجلة الحكم الغيابي فلم يبق ثمة حاجة إلى 
كتاب القاضي للقاضي . 

الجواب - إن جواز الحكم الغيبي مشروط بأن يكون المدعى عليه الغائب مقيياً في دائرة 
القاضي الذي سيصدر الحكم ويتعذر إحضار الخصم كا هو مبين في شرح (187”5). 


فر درر الحكام 


الملبحث الأول 


المسألة الرابعة: في الكتاب الحكمى : 

أولات يشترط في الكتاب الحكمي عند الإمام الأعظم أن يكون بين القاضى المكتوب إليه 
مسافة سفر أي مسافة ثهاني عشرة ساعة؛ والحكم في الشهادة على الشهادة أيضاً على هذا الوجه 
(التنوير) وعليه فإرسال قاضيين لم تكن بينه| تلك المسافة كتاباً حكمياً غير جائز ولا يعمل به. 

أما عند الإمام محمد فيجوز للقضاة ة أن يرسلوا لبعضهم كتاباً حكمياً ولو كانوا في مدينة 
واحدة مثلاً لو كان شخص قاضياً على قسم من بلدة وآخر قاضياً على القسم الآخر منها فلها 
إرسال كتاب حكمي إلى بعضها (الولوالجية) . 

أما عند الإمام أبي يوسف فيجوز الكتاب الحكمي على مسافة بحيث إذا كان شهود الأصل 
في مكان لا يتمكنون من العودة إلى بيوتهم في مساء ذلك اليوم فيا إذا أرادوا الذهاب للشهادة في 
محل أصل الدعوى. 

وقد قال الامام مالك بذلك والقول المفتى به هو قول الإمام أبي يوسف «الفتح». 

تاب يشرط انا يكن الكتان :مكدو من .طرف العاظى ماسوب فق قبن السلطانة شرا 
كان هذا القاضى قاضى بلدة صغيرة أو مديئة كبيرة ولا يقبل الكتاب الحكمي الذي كتبه المحكم ولا 
يعمل به «التنوير ورد المحتار» . 

ثالثاً - يشترط حين كتابة الكتاب الحكمى أن يكون للقاضى المكتوب إليه الولاية فلذلك لو 
كتب القاضى الكتاب وقال 5 كتابه (إد كتابي هذا لكل قاض مسلم يصل إليه) فوصل ذلك 
الكتاب إلى قاض لم يكن قاضياً حين تحرير ذلك الكتاب بل نصب قاضياً بعد ذلك التاريخ فلا 


زابعاً يشرط أن يقبل الكتاب الحكمي من القاضي المخاطب به بالذات ولا يجوز قبوله من 
نائبه كا أنه إذا كان الخطاب ني الكتاب الحكمي إلى نائب القاضي وصرح فيه باسمه فيشترط قبول 
الكتاب من النائب المذكور وليس لمستنيبه قبوله أذ ان الكتاب يجب أن يقبل من المكتوب إليه فقط 
«رد المحتار) . 


خافينا - يشترط في الكتاب الحكمي وجود خمسة معاليم» وبتعبير آخر من المعلوم للمعلوم في 
المعلوم وللمعلوم عليه والمعلوم الأول : القاضى الكاتب» والثاني : القاضى المكتوب إليه» والثالث: 


كتاب القاذ ضي الى القاضي 557 


المدعي بهء والرابع : المدعي , والخامس : المدعى عليه . «الشبلي» . فلذلك '/يلزم أن يكون معلوما في 
الكتاب الحكمي أسم ونسب وشهرة القاضى الكاتب والقاضى المكتوب إليه ودعوى المدعي الي 
أقامها أمام القاضي الكاتب وأن يكون معلوماً في تلك الدعوى المدعي والمدعى عليه بموجب المادة 
«15117) وأن يكتب اسم ونسب شهود الأصل الذين شهدوا في تلك الدعوى وانهم شهدوا في 
دعوى فلان بن فلان بن فلان الصحيحة بعد الاستشهاد شهادة صحيحة متفقة اللفظ والمعق وأنه 
تحمق بأن الشهود المذكورين عدول ومقبولو الشهادة أو بالتزكية 078 ثانياً بالتزكية عل )1( وأن 
يكتب اسم ونسب شهود الطريق 
والشهود. 

ويجب تعريف المدعى على هذا الوجه بأقصى درجة حتى لا ينتحل أحد اسم الآخر ويأخذ 
ماله بغير حق (الولواحية) . 

كذلك تعريف شهود الأصل أولى حتى يتمكن المشهود عليه الغائب من معرفة أنسابهم حتى 
إذا أراد الطعن في بعضهم ليتمكن من التفريق بين الشاهد المطعون فيه من غيرهء أما إذا لم يكتب 
القاضي الكاتب اسم ونسب شهود الأصل على الوجه المذكور وكتب (ان الشهود عدول وشهدوا 
بذلك الحق عندي بعد الاستشهاد وقد زكيتهم وعدلتهم سراً وعلناً) فيكفي ذلك. 

فلذلك إذا كتب الكتاب الحكمي بقوله من فلان إلى فلان فلا يقبل كما أنه لو كتب من أبى 
فلان إلى أبي فلان لا يقبل أيضاً ما لم تكن كنية مشهورة كأبي حنيفة» كذلك لو ذكر الاسم ولم يذكر 
الأب إلا أنه نسب إلى قبيلة فلا يصح الكتاب الحكمى» أما لو ذكر اسم أب الشاهد وجده وترك 
ما عداه فيصح بالاجماع (الولوالجية) . 

سادساً - يشترط أن يكون عنوان الكتاب داخل الكتاب أيضاً فلذلك إذا ترك العنوان في 
داخل الكتاب واكتفى بحر يره ف ظاهر الكتاب فلا يجوز ىا أنه يجب أن يكون العنوان ف الظاهر 
أيضا وقد قال بعض الفقهاء: إن لزوم وجود العنوان في باطن الكتاب هو كان للعرف عند متقدمي 
الفقهاء وان العرف بيئنا أن يكون العنوان ظاهر الكتاب فلذلك إذا لم يكن العنوان في الباطن 
فيكفي العنوان الذي في ظاهر الكتاب ويجوز العمل بذلك الكتاب (الزيلعي). 

وف الحقيقة أن العرف والعادة في الوقت الحاضر هكذا: 

مائعاك ايك أن يكون الكتاب الحكمي 57 فإذا شهد الشهود على تاريخ الكتاب 
)١(‏ لأن القاضي المكتوب إليه محتاج إلى أن يقضي وإنما يمكنه القضاء إذا ظهرت عدالة الشهود فإن لم يكتب عدالة 

الشهود فلا بأس به لأن القاضي المكتوب إليه الكتاب يتفحص عن حال الشهود الذين شهدوا عند القاضي 
بالحق فمتى ظهرت العدالة حينثذ يقضي «الولوالجية» قالوا لو كتب وأقام شهوداً عدولاً عرفتهم بالعدالة وسألت 
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الحكمي عن انرو 0 يقبل «الشبلي». وفائدة التاريخ هي أن القاضي المكتوب إليه الذي سيتلقى 
ككابا مؤرها يدقق .هل أن القاضي الكائب: هو قاض تلك البلدة بتاريخ كتابه أم لا (الدرر) فإذا 
ظهر له أن القاضي لم يكن قاضياً بتاريخ الكتاب بل كان قاضياً بعد ذلك فلا يعمل بالكتاب. 


ناما - يخترظ "أن يكون"الكتاتن: لمكن اق غين التقرق الى تدرا بالعبهات كانكد والقود 
وعليه فلا يجوز الكتاب الحكمي في دعاوى القصاص مثلاً لو كتب قاض في دعوى قصاص كتاباً 
حكمياً وحكم القاضى المكتوب إليه بموجب ذلك الكتاب فلا ينفذ حكمه . 


ويقبل الكتاب الحكمي في القرض والدين ولو ان مو والعقار وفي جميع المنقول 
كالحيوانات والثياب على القول المختار والمفتى به("2 وني المغصوب والأمانة والمضاربة والشفعة 
والوكالة والإخراج عن الكفالة والنكاح والطلاق والوصية والنسب والوراثة والقتل الموجب للال 
«الولواحية) . 

يجب تعريف المدعى به وتوصيفه لأنه إذا كان المدعى به غير حاضر في مجلس الحكم ومشار 
إليه ولم يجر تعريفه وتوصيفه يكون غير معلوم ودعوى المجهول غير صحيحة حسب المادة 
(15039). 

وقد ذكر في المادة «577» من المجلة أن الدين يعلم ببيان الجنس والنوع والقدر والوصف 
ولا يحتاج للإشارة ئا أن العقار يعلم بالتحديد ولا يحتاج فيه للإشارة حسب المادة و .)١١77‏ 

كذلك إذا عرف المنقول من طرف المدعي بدرجة نهائية وذكر أنه في يد فلان الغائب فيكون 
علوم عبرو نه أرضا لكات امك والدر والعرنلاق والقدي. 

كذلك لو ادعى رجل دعوى نكاح على امرأة أو ادعت امرأة دعوى نكاح على رجل وطلبا 
كتابا حكميا فيعطيان» كذلك لو ادعت امرأة دعوى طلاق على زوجها الغائب وطلبت من القاضي 
كتاباً حكميا فعلى القاضي أن يجيبها إلى ذلك. كذلك إذا كانت الدار المنازع فيها في محل المدعى 
عليه أو في محل القاضى الكاتب أو كانت في بلدة أخرى فيجوز الكتاب الحكمي لأنه حسب المادة 
و7 )١8١‏ يجوز لقاضى بلدة أن يفصل في دعوى عقار كائن في بلدة أخرى . 

ولنورد بعض أمثلة لويضاح هذه المسألة : 

لو أن خالداً الذي هو من أهالي دمشق كفل دين كمال لجال بأمر كيال ثم بعد ذلك أهى خالد 
المبلغ المذكور لجمال وقبل أن يرجع على كال با أداه سافر كيال إلى بلدة أخرى بعيدة مدة السفر 
كحلب فلخالد أن يدعى في حضور قاضى بلدته أي قاضى دمشق قائلا: إنه قد كفل دين كمال 
)١(‏ ويكتب في الدين المؤجل ويبِينَ الأجل ليطالبه إذا حل هناك «الفتح». 
)١(‏ وفي بعض الأقوال غير جائز في المنقول. لأن الشرط فيا ينقل الإشارة إليه من المدعي والشهود فإذا انعدم هذا 

الشرط لا تقبل الدعوى والبيّنة «الولوالجية في آداب القاضي». 
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لجمال بأمر كال وقد أدى المكفول إلى جمال وأن يثبت دعواه هذه بالبينة وللقاضي أن يرسل تلك 
البيلة بعد التعديل والتزكية إلى قاضي البلدة الأخرى التي هي حلب. كذلك لخالد أن يذهب إلى 
قاضي بلدته ويدعي قائلاّ «إني كفلت دين حمال الذي هو من أهالي البلدة الفلانية البعيدة مدة 
السفر الذي في ذمة كال وهو كذا درهماً وبعد كفالتي المذكورة قد أخرجني حمال من الكفالة إلآ أنه 
قد أنكر إخراجه لي وطلب مني المبلغ المذكور وإذا ذهبت إلى تلك البلدة يطالبني بذلك فلذلك 
أطلب استاع بينتي على كون جمال قد أخرجني من الكفالة وأعطني كتابا حكميا »فإذا ادععى ذلك 
وسمعت البينة يعطى الكتاب . 

تاسعاً ‏ يشترط أن يكتب الكتاب الحكمي استناداً على استماع الشهود عليه فلا يخوز للقاضي 
الكاتب أن يكتب الكتاب الحكمي روسل اعانمه 5 انع لاز حور للعاضي ا تاحكم علطلا للق لو 
كدت الفاضي كتاباً كف للقاضى المكتوب إليه قائلا فيه: «إن هذا المدعي له في ذمة المدعى عليه 
الغائب من جهة القرض عشرة دنانير وان ذلك معلوم لدي لوقوع الاقراض والتسليم في حضوري» 
«الحموي» فلا يجوز. 

عاشراً ‏ يجب أن يكون كتاب القاضي إلى القاضي في المسائل التي تتوجه الخصومة فيها على 
الخصم ولا يجوز في المسائل التي لا تتوجه فيها الخصومة. 

مثلاً لو توجه أحد إلى القاضي وقال له «قد كنت مديئاً لزيد بن عمرو بن بكر الغائب المقيم 
في البلدة الفلانية وقد أديت له الدين تماماً أو أنه أبرأني من ذلك الدين وأنه يحتمل إذا ذهبت إلى 
تلك المدينة أن يطالبني بذلك الدين وان شهودي على الأداء أو الإبراء موجودون هنا فاستمع 
شهردفق: وأرسل كتاباً هيا إلى قاضي بلدة دائني المذكور» فعند أبي يوسف لا تستمع الشهود ولا 
يعطى له كتاب حكمي جنا لحي 

أما لو قال ذلك الشخص: إنى أديت ذلك الدين للدائن أو ان الدائن أبرأي منه إلآ أنه 
ينكر الأداء أو الإبراء وقد طالبني بذلك المبلغ فالزمني للمخاصمة أمام قاضي البلدة الفلانية فاطلب 
كتاب القاضي لإثبات دفع دعواي فتسمع شهوده ويعطى له كتاب القاضي «الولوالجية في الفصل 
الحادي عشر من الشهادات والحموي وفتح القدير». 

حادي عشر ‏ يشترط أن يوقف القاضى الكاتب شهود الطريق على مضمون كتاب القاضى 
حيث إن الشهود المذكورين سيشهدون أمام القاضي المكتوب إليه على مضمون كتاب القاضي فلا 
يمكنهم الشهادة دون العلم. وقد فصلت كيفية الشهادة في المسألة العشرين وإيقافهم على كتاب 
القاضي يكون بقراءة الكتاب عليهم أو بتفهيمهم مندرجاته. 

ثانٍ عشر ‏ يشترط بعد طي الكتاب الحكمي وتختيمه في مواجهة شهود الطريق تسليم 
الكتاب إلى المدعي . على قول أبي يوسف المفتى به. ولزوم التختيم هو لمنع توهم التغيير (الزيلعي) 
ولزوم مختيم الكتاب في مواجهة شهود الطريق هو ليتمكن الشهود المذكورون من الشهادة بأنه جرى 


م درر الحكام 


التختيم في حضورهم ولا يعتبر الختم الذي في داخل الكتاب الحكمي أو في ذيله فلو أنكر ختم 
القاضى الذي على الكتاب أو كان الكتاب الحكمي مكشوفا فلا يقبل ولو كان في ذيل الكتاب خاتم 


إل أنه لو شهد الشهود المذكورون على مضمون الكتاب الحكمي على الوجه المذكور في 
المسألة التاسعة عشرة فيقبل الكتاب ولو لم يكن فيه ختم وحتى لو كان الكتاب في يد المدعي (رد 


الكتاب للشهود في غير مجلس الحكم فلا يصح والكتاب الذي لا يكون في يد المدعي على الوجه 
المذكور ويكون في يد الشهود لا يشترط أن يكون مختوماً ظهره على القول المفتى به (رد المحتار) . 


ثالث عشر ‏ إذ كان سيرسل وكيل المدعي لطلب الحق في الكتاب الحكمي جلف المدعي على 
الوجه الآتي : 


وهو أنه إذا كان كتاب القاضى في حق مال وكان المدعي الذي يطلب ذلك الحق لا ينوي 
الذهاب إلى بلدة المدعى عليه ال بل يرغب في ارسال وكيل عنه لأخذ ذلك المال وتحصيله 
فالقاضي الكاتب يحلف هذا المدعي على أنه لم يأخذ ولم يقبض بالذات المال الذي يطلبه من الغائب 
كلا أو بعضا ولم يبرىء ذمة الغائب المذكور من ذلك المال أو من دعواه أو من كافة الدعاوي وأنه لا 
يعلم أن رسوله أو وكيله قد قبض كل امال أو بعضه من المدعى عليه؛ لأنه من الجائز أن يدعي 
المدعى عليه الغائب دفعا في حضور القاضي المكتوب إليه تأدية ذلك المال على ذلك الوجه ولم يكن 
لديه بينة ويوجه اليمين على المدعي فإذا حلف المدعي ابتداء اليمين على هذا الوجه يندفع الدفع 
فتقصر المسافة (الدر). 

المسألة الخامسة ‏ لا يشترط أن يكون الكتاب الحكمي في حى شاهدين فلذلك يجوز أن 
يكون في حق شاهد واحد وبيان ذلك هو لو كان لأحد مقيم في بلدة دين في ذمة آخر مقيم في بلدة 
أخرى وكان له شاهد في تلك البلدة وشاهده الآخر في البلدة الأخحرى وطلب ساع دعواه وشاهده 
من قاض تلك البلدة فالقاضي يستمع الذعوى والشاهد الواحد ويعطى كتاب القاضي والمدعي 
يثبت دعواه بالشاهد الواردة شهادته في كتاب القاضي وبالشاهد الآخر المقيم في بلدة القاضي 
المكتوب إليه (الحموي). 

المسألة السادسة ‏ إذا كان الكتاب الحكمي لم يحرر فيه اسم القاضي بل حرر فيه عبارة قاضي 
البلدة الفلانية وكان لتلك البلدة قاض واحد فيكفى إضافة القاضى ونسبته إلى تلك البلدة ولا 
يشترط ذكر اسم وشهرة القاضي المذكور حيث ع3 قاضي البلدة المذكورة واحداً فبإضافة 
القاضى إلى محل ولايته يحصل التعريف, أما إذا كان للبلدة المذكورة قضاة متعددون فلا يكفي 
الإضافة للبلدة (رد المحتار) . 
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المنتالةا التانسةتد الا يرق القاضي اللكتوبن إليد هود الأصيل التاية. زكوا مرا وعلنا: من 
القاضى الكاتب أما في الشهادة على الشهادة يجب تزكية شهود الأصل وشهود الفرع (الشرنبلالي). 

المسألة الثامنة - يكتب عنوان كتاب القاضى على أربعة أوجه: 

أولاً: يكتب الابتداء بالتعميم فلا يكتب اسم القاضي المكتوب إليه ونسبه بل يكتب (لكل 
قاض يصل إليه كتابي هذا) وهو كاف عند أبي يوسف والعمل عليه. 

ثانياً: يكتب الإبتداء بالتخصيص فيكتب اسم ونسب وشهرة القاضي المكتوب إليه فيقال 
(إلى قاضي غزة - السيد عبد الحي بن عبد الرحمن. . . آل الحسيني) ويصح ذلك. 

الثا: يخصص الابتداء ثم يعمم فيقال (إلى قاضي بلدة غزة السيد عبد الحي بن عبد 
الرحمن... آل الحسيني وإلى كل قاض يصل إليه كتابي هذا) ويصح ذلك أيضاء وإذا كتب 
الكتاب على الوجه الثالث فلكل قاض يصل إليه الكتاب المذكور أن يعمل به (الشبليٍ). 

رابعاً: يعمم الإبتداء ثم يخصص فيقال «إلى كل قاض يصل إليه كتابي هذا وإلى قاضي بلدة 
غزة السيد عبد الحي بن عبد الرحمن... آل الحسيني» وكتابته على هذا الوجه تكفي عند الإمام 
الثاني وقد رجح هذا القول في الفتح والخلاصة (رد المحتار) . 

المسألة التاسعة ‏ إذا لم يصل شهود الطريق إلى القاضي المكتوب إليه بسبب مرضهم أثناء 
السفر وبقائهم أو رجوعهم إلى بلدتهم أو ذهابهم إلى بلدة أخرى واشهدوا آخرين على شهادتهم فإذا 
شهد الذين اشهدوا بطريق الشهادة على الشهادة على الكتاب الحكمي فتقبل شهادتهم (الدرر 
والولواجية) . 

المسألة العاشرة ‏ يكتب كتاب القاضي تطبيقاً على الصورة الآتية : 

إلى قاضي حلب السيد عمر بن جمال بن كال حسيبي أو لكل قاض من قضة المسلمين يصل 
إليه كتابي هذا: ان حسنا من أهالي حلب الذي أعلم بالذات أن اسم ابيه يونس واسم جده أحمد 
وان حسنا الذي أثبت بالشهود المعدلة إن اسم أبيه يونس واسم حده أحمل ادعى في حضوري في 
محكمة دمشق (22 ان الدار المحدودة بحدودها الأربعة كذا الكائنة في بلدة حلب في محلة الحمالية هي 
ملكه الصريح وأن عليا ابن محمد بن حسن المقيم في حلب البعيدة مدة السفر”"© الثابت والمتحقق 
ذلك ببينة شرعية واضع اليد عليها بغير حق ولا وجه شرعي وأن المدعى عليه المذكور ينكر أن الدار 


)١(‏ قوله في المدعي يقال له فلان بن فلان يصح التعريف في قولم)| وعنده لابد من ذكر الجد وكذا الخلاف لو ذكر 
قبيلته أو صناعته وان ذكر اسمه ولم يذكر اسم الاب لكن نسبه إلى قبيلة أو فخذه فقال فلان التميمي أو الكوفي 
وما أشبه ذلك لايكون تعريفا بالإتفاق وإن كان مشهورا لا يحتاج إلى هذا «الفتح». 

(5) وقيل ولا بد أن يذكر ادعى المدعي أنه غائب عن هذا البلد مسيرة سفر لأن بين العلماء اختلافاً في المسألة التى 
يجوز فيها كتاب القاضي إلى القاضي «الفتح». ش 
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المذكورة ملك للمدعي وأن لديه شاهدين على دعواه هذه هما فلان بن فلان بن فلان وفلان بن 
فلان بن فلان موجودان هناء وأن وجوده مع الشاهدين المذكورين في محكمة البلدة الموجود بها 
المدعى عليه المذكور متعذر فطلب استاع شاهديه المذكورين وان انبى ذلك إلى حضوركم الكريم 
بطريق كتاب القاضي فاخطر بجلب شاهديه فحضر فلان بن فلان بن فلان من أهالي محلة الصالحية 
التاجر('2 وفلان بن فلان بن فلان من أهالي المحلة المذكورة واوصافه) طويلا القامة سوداوا العيون 
سود اللون واللحية ويبلغ عمرهما تحميناً خمسين سنةء لأجل الشهادة إلى مجلس الحكم ولدى 
استشهادهما شهد بعد بيان حدود الدار الأربعة على الوجه الشرعي بين الدار المحدودة والمذكورة 
هي ملك ومال المدعي المذكور وان المدعى عليه الغائب على المذكور واضع يده عليها بغير حق واننا 
شاهدان على ذلك ونشهد به وشهدا على هذا الوجه متفقي اللفظ والمعنى وقد زكى الشاهدان 
المذكوران من التجار المنسوبين إليهم وإمااقادن بن فلات وفلات نفلاك ثم جرت ترديتهها بالواجهة 
علناً فتحقق أنهها عدلان ومقبولا الشهادة. وقد حرر هذا الكتاب يوضييناً وتوضيفاً يجريان المعاملة 
على المنوال المشروح وقد اشهدت شاهدي الطريق فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان 
على أن هذا الكتاب هو كتابي وأن الخاتم الذي في ذيله هو خاتمي وقرئ كتابي هذا عليهما وأفهما 
مضمونه وقد وضعت في حضور شاهدي الطريق المذكورين امضائي وشهري التي هي عبارة قاضي 
دمشق أحمد عاصم بن محمد زكي بن مصطفى في ذيل كتابي هذا وختمت ذيله بخاتمي المنقوش 
باسم كذا وطويت بحضورهما كتابي هذا ووضعته في مغلف واقفلت خارج المغلف وختمت خارج 
المغلف بختمي المذكور وختمته أيضا باختام شاهدي الطريق المذكورين وارسلته إلى جانبكم العالي 
صحبة المدعي المذكور. 
في رمضان سنة الامضاء 
قاضي دمشى أحمد عاصم بن محمد زكي بن مصطفى 
الختم 


أحمل عاصم 


المسألة الحادية عشرة: ان تختيم ظاهر الكتاب الحكمي أي تختيم مغلفه من قبل الشهود 
موجب زيادة التوثيق (الشبلي) . 

في النداذج المذكورة في الكتب الفقهية لكتاب القاضي ومن الجملة في الشبلي قد ذكر فيها اسم 
القاضي الكاتب وشهرته في أول كتاب القاضى فيذكر عبارة من قاضي دمشق فلان بن فلان بن 
فلان إلى قاضي حلب فلان بن فلان بن فلان وقد كان ذلك من عادات التحرير في ذلك الزمن أما 
الآن فالعادة أن يكتب اسم وشهرة القاضي المكتوب إليه في مبدأ التحرير واسم وشهرة القاضي 
الكاتب في ذيله وقد حررنا هذا الأنموذج اتباعاً لعادة التحرير في هذا الزمن 


)0غ( والذي يظهر من كلام محمد وغيره أنه لا بد من تسميتهم ونسبة كل منهم إلى مصلاه وحرفته ان تاجرا فتاجر أو 
مزارعاً فمزارع والمقصود تعريف الشهود «فتح القدير». 


كتاب القاضي الى القاضي م 


المسألة الثانية عشرة: إذا لم يكن كتاب قاض فلا تقبل شهادة شهود الطريق ولو شهدوا على 
كافة الأحوال التي يجب ذكرها في الكتاب الحكمي المذكورة في المسألة التاسعة عشرة (الدر المنتقى 
والشبلي) . 

المبحث الثان 
في حق وظائف القاضي المكتوب إليه 

المسألة الثالثة عشرة: لا يشترط عند أخذ القاضى المكتوب إليه كتاب القاضى حضور المدعى 
عله أثناء ذلك لأن هذا اسان هر عائد لقاش المكتوب: إلبه :راطق به« وعجر قبل الكتانة لا 
يترتب أي حكم. كذلك لا يلزم البينة عند أخذ القاضي المكتوب إليه الكتاب الحكمي. وبتعب 
آخر لا يلزم استشهاد شهود الطريق ولكن ليس للقاضي بدون حضور الخصم وبدون تحقق أن 
الكتاب هو كتاب القاضي أن يفتح الكتاب المذكور وأن يعمل به أي أن يحكم على المدعى عليه لأن 
كتاب القاضى للقاضى هو بمنزلة الشهادة على الشهادة والقاضى لا يقبل الشهادة على الشهادة إلا في 
حضور الخصم (الزيلعي والدرر ورد المحتار) بخلاف سماع القاضي الكاتب فإنه جاز بغيبة الخصم 
لأن سماعه ليس للحكم بل للنقل فكان جائزا بغيبته (العناية) . 

قال في المحيط : الأولى أن يكون الفتح في حضرة الخصم وأن فتح بغير محضر منه جاز (السيد 
الجلبي) . 

المسألة الرابعة عشرة: إذا أحضر القاضي المكتوب إليه الخصم بطلب المدعي يسأله القاضي 
هل هو فلان بن فلان المحرر اسمه بكتاب القاضي والذي استمع عليه البينة من طرف القاضي 
الكاتب فإذا أقر الخصم بأنه ذلك الشخص أو أنكر وأثنت المدعي بالشهود أنه هو الخصم المذكور 
اسمه في كتاب القاضي وزكق الشتهرن سرا وعلنا يطلب من المدعي تقرير دعواه ثم يستجوب 
المدعى عليه فإذا أقر المدعى عليه بالمدعى به يلزمه بإقراره. وفي هذه الحالة لا يبقى ثمة حاجة إلى 
كتاب القاضي ولا لشهود الطريق لأنه كما 2 في المسألة الآنفة ان كتاب القاضي إلى القاضي هو 
بمنزلة الشهادة على الشهادة وللقاضي أن يستمع الشهادة على الشهادة في حالة إنكار المدعى عليه 
وفي كتاب القاضي الحال على هذا المنوال 0 أما إذا أنكر المدعى عليه المدعى به ينظر 
3 المكتوب إليه إلى الختم المختوم على غلاف كتاب القاضي الذي سلم له في ذلك الوقت أو 

ل ذلك الوقت من طرف شهود الطريق أو من طرف المدعي فإذا وجده مينسا قر بكم نويه 

9 عليه فإذا أقر المدعى عليه بأن الكتاب المذكور هو 55 القاضي الكاتب فلا حاجة لشهود 
الطريق والقاضي يفتح الكتاب المذكور ويتلوه على المدعى عليه ويحكم على المدعى عليه بموجبه 
(فتح القدير والشبلي). 

أما إذا أنكر المدعى عليه أن الكتاب المذكور هو كتاب القاضي الكاتب فبعد أن يقرأه القاضي 


٠ع8->‏ درر الحكام 


في مواجهة المدعى عليه وشهود الطريق يستشهد شهود الطريق وصورة الشهادة مذكورة في المسألة 
التاسعة عشرة» وان أول من سأل على كتاب القاضي البينة سوار بن عبدالله البخاري . 

ولكن عند الخصاف يجب فتح الكتاب بعد شهادة شهود الطريق وإجراء تزكيتهم «الشبلٍ 
وفتح القدير والعناية). 

فإذا شهد الشهود بقولهم إن هذا الكتاب هو كتاب قاضي البلدة الفلانية فلان بن فلان بن 
فلان آل كذا قد قرأه علنياً في مجلس الحكم وختم الغلاف في حضورنا وسلمه لنا «على قول الإمام 
الأعظم» أو سلمه إلى المدعي «على قول الإمام' أبي يوسف» يسأل القاضي المدعى عليه ماذا تقول في 
شهادة هؤلاء الشهود فإذا قال المدعى عليه ان الشهود صادقون في شهادتهم أو عدول في شهادهم 
فيكون ذلك إقراراً منه بالكتاب الحكمي فيحكم عليه بناء على إقراره بموجب الكتاب الحكمي أما 
إذا قال المدعى عليه بأن هؤلاء الشهود شهود زور أو قأل إنهم عدول وأنكر الكتاب الحكمي 
فالقاضي لا يحكم فورا بموجب الكتاب الحكمي بل يزكي الشهود سرا وعلنا ويحقق عدالتهم فإذا 
أثبت أن الشهود عدول يفتح القاضي ذلك الكتاب في محضر المدعى عليه والشهود ويتلوه على 
المدعى عليه ويحكم عليه بموجب ذلك الكتاب. أنظر المادة )١1717(‏ (رد المحتار والشبلي)» أما 
إذا لم تثبت عدالة شهود الطريق فيرد القاضي شهادة الشهود ويطلب من المدعى شهود طريق 
آخرين إذا كان لديه ذلك (الولوالجية) وإذا لم يكن لديه شهود آخرون يحلف الخصم . 

المسألة الخامسة عشرة ‏ إذا امتنع المدعى عليه من الحضور إلى المحاكمة تجري المعاملة 
بموجب المواد ( ١8537‏ و875١‏ وه87١)‏ «الخانية) . 

المسألة السادسة عشرة: إذا ادعى المدعى عليه بأن المدعي قد أبرأه من المدعى به أو من كافة 
الدعاوي أو ادعى تسليم المدعى به للمدعي يعمل بموجب المادة ؟"15). 

المسألة السابعة عشرة: يحكم القاضي المكتوب إليه بموجب رأيه وده ولو كان رأيه ومذهبه 
غالفاً لرأي القاضي الكاتب لأن ذلك هو حكم ابتداء (الولوالحية) 35 لو كان القاضي الكاتب 
حنفي المذهب والقاضي المكتوب إليه شافعي المذهب فالقاضي المكتوب إليه يحكم بموجب أحكام 
مذهبه ولا يكون مجبورا لأن يعمل برأي ومذهب القاضي الكاتب والحال ان الأمر عكس ذلك في 
حكم القاضي كما هو مبين في شرح المادة (1878) (الزيلعي والولوالجية) . 

المسألة الثامنة عشرة: إذا وجد في الكتاب الحكمي أمر مخالف لما شهد به شهود الطريق يرد 
القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي (الزيلعي). 

المسألة التاسعة عشرة: إذا ادعى المدعى عليه بأنه لم يكن الشخص الذي شهد عليه شهود 
الأصل في حضور القاضي الكاتب وبتعبير آخر أنه لم يكن فلان بن فلان بن فلان المذكور اسمه في 
الكتاب الحكمي وإن أباه وجده هما مسميان باسم آخر فعلى المدعي أن يثبت بالبينة أن المدعى عليه 

هو الشخص المذكور اسمه في الكتاب الحكمي لأن القاضي وان كان عالا من الكتاب الحكمي بأن 

المدعي عو معنا انق المدعو أيه إلا نه م يعلم من هو المطلوب منه فوجب على الطالب أن يقيم 


كتاتب القاضى الى القاضى ١ع‏ 


البيّنة لتعيين المطلوب منه حتى يتعين المدعى عليه ويقتدر القاضي على الحكم عليه (الولوالجية) . 

كذلك لو ادعى الخصم أن اسمه ونسبه وصفته وقبيلته موافقة لاسم وصفة وقبيلة المدعى 
عليه إلا أنه يوجد في القبيلة المذكورة شخص بعين الاسم والنسب والصفة وأثبت ذلك فتندفع 
خصومة المدعي وليسٍ للقاضي أن يعمل بذلك الكتاب الحكمي حتى يعرف الرجل المطلوب فيه 
لأنه لم يتعين هو مطلوباً وإذا ل يثبت ذلك فيحكم القاضي عليه «الشيلي» اانه اقفن مطلوا #العضنة 
خصاً (الولوالجية) . وإن قال أنا فلان بن فلان وليس لهذا علي شيء لم يقبل منه ذلك لأنه أقر أن 
المكتوب في الكتاب هو فلا يكون جحوده الحق حجة له «الولواحية) . 


الممبحث الثالث 
قْ حى كيفية الشهادة على كتاب القاضى 

المسألة العشرون: تكون الشهادة على الكتاب الحكمي على ثلاث درءجات: 

الدرجة الأولى ‏ أن يشهد شهود الطريق على مندرجات كتاب القاضى وهو قوهم: إلنا نشهد 
أن هذا الكتاب هو كتاب قاضى البلدة الفلانية فلان بن فلان بن فلان آل كذا وان هذا المدعي في 
مجلس حكم القاضي ادكو كل ادعى أن له في ذمة المدعى عليه من جهة القرض مائة دينار 
واستشهد بالشهود المذكور اسمهم ونسبهم في كتاب القاضي وقد شهد الشهود المذكورون متفقي 
اللفظ والمعنى بأن لهذا المدعي في ذمة هذا المدعى عليه مائة دينار وأن القاضي الكاتب المذكور قد 
زكى الشهود سراً وعلناً وتحقق له أنهم عدول مقبولو الشهادة وقد حرر القاضي القول المذكور في 
هذا الكتاب بعد ذلك وتلاه في حضورنا وختمه وسلمه لنا (أو لهذا المدعي) في مجلس الحكم واننا 
نشهد بذلك وشهود عليه فهذه الشهادة مقبولة بالاتفاق. 


الدرجة الثانية - وهي أن لا يشهد شهود الطريق على مندرجات الكتاب بل يشهدون على أن 
(هذا الكتاب هو كتاب قاضى بلدة كذا فلان بن فلان بن فلان وقد قرأه وختمه في حضورنا وسلمه 
لناء أو لهذا المدعي في مجلس الحكم). فالشهادة على هذا الوجه تقبل بالاتفاق. 
الدرجة الثالثة ‏ هو أن لا يشهد الشهود على مندرجات الكتاب وعلى قراءته وتختيمه 
بحضورهم بل يشهدون (بأن الكتاب هو كتاب قاضي البلدة الفلانية) وهو أنه إذا لم يكن كتاب 
القاضي في يد المدعي بل سلم من القاضي الكاتب لشهود الطريق وكان في يد هؤلاء الشهود فإذا 
شهد الشهود بقولهم (ان هذا الكتاب كتاب قاضي البلدة الفلانية فلان بن فلان) فيقبل ذلك عند 
الإمام أبي يوسف ولا يشترط أن يكون الكتاب المذكور محتوماً وأن يشهد الشهود بأن القاضي ختمه 
بحضورهم كا أنه لا يجب أن يشهد الشهود بقول ان القاضي الكاتب قرأه عليهم في مجلس حكمه 
وسلم الكتاب إليهم وقد رجح الإمام السرخسي قول الإمام أي يوسف تسهيلا على الناس 
(الزيلعي والشبلي ورد المحتار والدر المنتقى وفتح القدير). 
الملزمة 1١‏ التقضتاء 


5١‏ درر الحكام 
قُْ حق جواز كتاب القاضى أكثر من درجة 


المسألة الحادية والعشرون: إذا كان الخصم حين وصول كتاب القاضي إلى القاضي المكتوب 
إليه ذهب إلى بلدة قاض آخر كأن يعلم الخصم ورود الكتاب الحكمي بحقه فيفر إلى مدينة أخرى 
فللقاضي المكتوب إليه أن يكتب للقاضي الثالث كتاباً حكمياً بطلب المدعي وهو أن القاضي الأول 
المكتوب إليه يقبل كتاب القاضي الأول الكاتب ويستمع شهادة شهود الطريق توفيقاً للمسائل 
السالفة وبعد تزكية الشهود يعلم الكيفية للقاضي الثالث مع درج كتاب القاضي الأول عينا أو 
خلاصة (الولوالجية) وإذا لزم الأمر أن يكتب كتاب آخر من القاضي الثالث إلى القاضي الرابع 
فتجري المعاملة على هذا الوجه «الفتح» . 

المسألة الثانية والعشرون:. وكا يكتب القاضى الكاتب الأول عن المعلومات الثابتة بحضوره 
أي أن الشهود قد شهدوا بأن للمدعى حقاً عند المدعى عليه فكذلك القاضى الكاتب الثاني يكتب 
الكيفيات الثابتة بحضوره أي أنه 5 بأنه قد ثبت لديه أن الكتاب لمكي هو كتاب القاضى 
الكاتب الأول؛ أما إذا رجع الخصم إلى بلدة القاضي المكتوب إليه قبل أن يكتب الكتاب إلى 
القافي الثالث فليس للقاضي أن يحكم عليه بموجب شهود الطريق الذين استمعهم في غيابه بل 
المدعي يحبور على اقامة الشهود مرة أخرى. لأن سماعه الأول كان للنقل فلا يستفيد به ولاية 
القضاء وإنما يستفيدها لو كان الخصم حاضراً وقت شهادتهم (فتح القدير). 

المسألة الثالثة والعشرون: ليس للقاضى الثاني قبل أن يثبت لديه على الوجه الآنف الذكر بأن 
' الكتاب هو كتاب القاضى الكاتب الأول أن يلف الكتاب المذكور ويكتب للقاضي الثالث. لأن 
الشهود لم يشهدوا على الكتاب فلا يلزمه ذلك (الولوالجية) . 

المسألة الرابعة والعشرون: إذا وجد قاض ثالث في بلدة كائنة بين بلدة المدعي وبين البلدة 
التي يقيم فيها الخصم وطلب من قاضي بلدته أن يكتب لقاضي البلدة الثالثة بأن يكتب كتاباً حكمياً 
له لقاضي البلدة الثانية فيجيبه القاضي إلى ذلك حيث أنه إذا أخذ كتاباً لقاضي بلدة الخصم فلا يجد 
شهود الطريق فعلى القاضي أن يجيبهء لأن الإنسان قد يتبنى بهذا (الولوالجية). 

المسألة الخامسة والعشرون: يكتب القاضى المكتوب إليه الأول الكيفية إلى القاضي المكتوب 
إليه الثاني بعد استماع شهود الطريق وتزكيتهم وإذا أراد يذكر في كتابه مندرجات الكتاب الحكمي 
الأول وإن شاء درج خلاصته كما أنه يبين المعاملات التي جرت ني حضوره كاستاع الشهود . 

المسألة السادسة والعشرون: إن هذا القاضى المكتوب إليه الثاني يوفق معاملاته على المسائل 
المندرجة في المبحث الثاني . 1 
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الملبحث الخامس 


في الأحوال المبطلة لكتاب القاضي 


المسألة السابعة والعشرون: إذا سقط القاضبى الكاتب من أهلية القضاء بوفاته أو بعزله أو 
بجنونه أو بحده بحد القذف أو بطروء العمى عل قبل أن يقرأ القاضى المكتوب إليه الكتاب 
الحكض يطل الكتات المذكور لآن الكنان الك هر ففرلة الشهاكة عل الشهادة فكي #طل 
شهادة شهود الفرع إذا ترق شر لضا كل (أدا دروي الفرع شهادتهم يبطل أيضاً كتاب القاضي 
إذ ما يمنع القضاء بشهادة يمنع القضاء بكتابة (رد المحتار) أما إذا توفي القاضي الكاتب أو جن بعد 
أن قرأ القاضي المكتوب إليه الكتاب على الوجه المذكور في المسألة فلا يبطل حكم الكتاب 
(التنوير) . 

المسألة الثامنة والعشرون: إذا جاء القاضي الكاتب إلى بلدة القاضي المكتوب إليه قبل حكم 
القاضي المكتوب إليه بالكتاب الحكمي فلا يعمل بعد ذلك بالكتاب الحكمي ولا يحكم به كالحال 
في شهود الفرع إذ أنه إذا حضر شهود الأصل قبل شهادة شهود الفرع فلا يستشهد بشهود الفرع 
(واقعات المفتين). 

المسألة التاسعة والعشرون: إذا فقد القاضضى المكتوب إليه أهلية القضاء بوفاته أو جنونه 
ينظر: فإذا كان عنوان الكتاب خاصاً بالقاضى المتوفي يبطل الكتاب الحكمى وإذا كان عنوان 
الكتاب عاماً بعد التخصيص لا يبطل» عط أ وتويك 3 الكتات [ذا تصن يذ التسدي ا 
يبطل وقد رجح صاحب الخلاصة والفتح هذا القول (رد المحتار) وإذا كان عنوان الكتاب ابتداء 
محررا على وجه التعميم فلا يبطل أيضا. 

المسألة الثلاثون: لا يبطل الكتاب الحكمي بوفاة الخصم سواء كان المتوفي المدعي أو المدعى 
عليه لأن وارثه أو وصيه قائم مقام المتوفي» إن كان التاريخ بعد موت المطلوب أو قبله لأن الوارث 
خلف المورث والوصي نائب الميت «الولوالجية» وإذا كان الورئة عديدين فحضور بعضهم يكفي . 
أنظر المادة و5 »١514‏ 5 


المسألة الحادية والثلائثون: لا يبطل الكتاب الحكمي بوفاة شاهد الأصل «(الدر المختار) . 


المسألة الثانية والثلاثون: لا تقبل الرسالة يعني إذا لم يرد كتاب إلى القاضي الثاني من القاضى 


.35> درر الحكام 


الأول بل جاء أحد من قبل القاضي الأول إلى القاضي الثاني رسولاً وبلغ القاضي الثاني المعلومات 
الى يجب ذكرها في الكتاب الحكمي وأثبت وقوع التبليغ من طرف الرسول فليس للقاضي الثاني أن 
يحكم بذلك 20 

المسألة الثالثة والثلاثون: لا يقبل الأخبار الشفاهى وهو أنه لو ذهب قاضيى بلدة بالذات إلى 
تأقى يله أخرى راغي القاضئ إلداق المتلريات. الى . مت دزجها:ق الكثاي الحكمي افلا يمل 
القاضي الثاني بها «الولوالجية». . 


3 4. 


خحافهة 


قٍْ حق صورة الإعلام الذي يصدره القاضى المكتوب إليه بناء على كتاب القاضي 

المسألة الرابعة والثلاثون: إن فلان بن فلان بن فلان المقيم في محلة كذا في دمشق مسافراً قد 
استدعى في استدعائه الذي قدمه بأن له في ذمة فلان بن فلان المقيم في المحلة المذكورة أربعين 
دينارا من جهة القرض وطلب الحكم له بأخذها وقد دعى الطرفان إلى المحكمة حسب الأصول 
وحضرا بالذات ولدى السؤال من المدعي المذكور عن دعواه أجاب أن له في ذمة المدعى عليه 
الحاضر فلان من جهة القرض أربعين ديناراً وطلب الحكم له بها. 

ولدى استجواب المدعى عليه أنكر دعوى المدعي بالكلية فطلب من المدعي إثبات دعواه 
فقدم كتاباً مظروفاً معنوناً ومختوماً فوق ظرفه بختم أحمد عاصم وبحرراً على ظرفه أنه من قاضي حلب 
فلان بن فلان بن فلان وأنه كتاب لكل قاض من قضة المسلمين الذي يصل إليه الكتاب. 

ولدى سؤال المدعى عليه أنكر أن الكتاب المذكور مكتوب من قبل أحمد عاصم قاضي مدينة 
حلب فأجاب المدعى المذكور بأنه يثبت ذلك بشاهدي الطريق فلان بن فلان بن فلان وفلان بن 
فلان بن فلان الوارد اسمهه) في الكتاب الحكمى والذي يظهر ذلك عند فض الكتاب فاستشهد 
الشاهدان اللذان أحضرهما في مواجهة الطرفين نري متفقي اللفظ والمعنى قائلين: إننا شاهدان 
ونشهد بأن هذا الكتاب هو كتاب قاضى حلب السيد أحمد عاصم بن فلان بن فلان وقد قرأه في 
مجلس الحكم علينا وأشهدنا على ذلك رق طوى الكتاب المذكور في حضورنا ووضعه في الغلاف 
وأقفل الغلاف في حضورنا وختمه بختمه المنقوش بأحمد عاصم وعنونه إلى قاضي دمشق فلان بن 
فلان ابن فلان وإلى كل قاض من قضاة المسلمين يصل إليه كتابي هذا ثم سلمه بعد ذلك إلى 


)١(‏ الفرق بين الرسالة وبين الكتاب هو أن الكتاب من القاضي الكاتب كالخطاب بنفسه للقاضي المكتوب إليه 
والكتاب وجد منه من موضع القضاء فكان الخطاب موجوداً منه من موضع القضاء ليكون حجة أما في الرسالة 
فالرسول ينقل خطاب المرسل والنقل اقتصر على هذا الموضع فثبت خطاب المرسل في هذا الموضع والمرسل في 
هذا الموضع ليس بقاض وقول القاضي في غير موضع قضائه كقول واحد من الرعية «الولوالجية» وفرق وهو أنه 
ورد الأثر إلى جواز الكتاب واجماع التابعين على الكتاب دون الرسول فبقى على القياس «العناية». 


كتاب القاضي الى القاضي مه6ع-> 

هذا المدعي وإننا نشهد على هذا الخصوص على هذا الوجه وإننا شاهدان على ذلك فسئل المشهود 
عليه (المدعى عليه) عن قوله في حق الشاهدين فأفاد بأها كاذبان في شهادته| فصارت تركيتها ألا 
سراً من فلان وفلان وبعده علنا وبالمواجهة من فلان وفلان فهم أغبها عدلان ومقبولا الشهادة 
وبحضور الماعي والمدعى عليه وشاهدي الطريق فض الكتاب الحكمي وقرىء فوجد أنه يتضمن 
كذا وقد ثبت بأن القافيٍ الكاتب هو لم يزل قاضي حلب بشهادة الشهود العدول المقبولي الشهادة 
الثابت ذلك بتزكيتهم ا وعلناً وهم فلان وفلان أو بإقرار المدعى عليه فلذلك قد حكم على 
ا يعطي المبلغ المدعى به الأربعين ديناراً للمدعي الذكور :وق ليه خرير اق 'شتهز 

المادة (1818) - (إن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له بذلك 
وإن لم يشبت يبق له حق اليمين فإن طلبه كلف القاضي المدعى عليه اليمين بناء 
على طلبه) 

إن أثبت المدعي دعواه بالبينة أي إذا شهد الشهود وجرت تزكيتهم سراً وعلناً فظهر أنهم 
عدول ومقبولو الشهادة حكم القاضي بذلك . انظر المادة )١7١7(‏ لأن هذا المدعي قد نور دعواه 
ودعمها بالبينة وإن يكن أنه يحتمل ويتوهم كذب الشهود في شهادتهم إلا أنه لا يمكن التحقيق في 
حق البشر أكثر من ذلك لأن علم الغيب خاص بالله عز وجل وإصابة الحقائق مرفوعة عنا والطريق 
لوصولنا إلى الحقائق هي البينة فقط (الولوالجية) . 

إن إصدار الحكم بعد البينة ى) ورد في المجلة هو في حال عدم قول المدعى عليه أن لدي 
دفع أما إذا قال المدعى عليه ان لدي دفع فالقاضي يمهله ثلاثة أيام فإذا لم يقدم دفعه في ظرف تلك 
المدة يحكم عليه بموجب البينة . 

إن هذا الحكم يصدر على المدعى عليه ولو كانت المحاكمة في مواجهة وكيل المدعى عليه أو 
وصي المتوفي المدعى عليه فعلى ذلك إذا أقيمت البينة في مواجهة وكيل المدعى عليه يحكم القاضي 
على الموكل الغائب ولا يحكم على الوكيل. 

كذلك لو كان للمدعى عليه تركة وأقيمت البينة في مواجهة الوصي أو الوارث فيحكم 
القاضي على المتوفي وليس على الوصى أو الوارث ويبين في الإعلام بأنه قد حكم على الموكل الغائب 
أو على الميت في مواجهة الوكيل أو الوضقه 

وإذا اجتمعت البيئة والإقرار يحكم القاضي بالإقرار وهو أنه إذا أثبت المدعي دعواه يالبينة ثم 
أقر بعد ذلك المدعى عليه بدعوى المدعي يحكم القاضي بالإقرار ولا يحكم بالبينة لأن البينة لا تقام 
على المقر بل تقام على المنكر كما بين ذلك في شرح المادة (08148) «البحر». 

وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وم يثبت المدعي .دعواه بالبينة أي عجز عن إقامتها 
فيبقى للمدعي عند المدعى عليه حق اليمين فإذا طلب المدعي يمن المدعى عليه كلف القاضي بناء 


35.5 درر الحكام 


و1754١)‏ لأن النبي لة سأل المدعي بقوله (هل لديك بينة فأجابه المدعي بلا فقال له لك اليمين 
فأجابه المدعي أن خصمي يحلف اليمين ولا يبالي فأجابه النبي ليس لك إلا هذا). أي إقامة البينة 
أو اليمين فصار اليمين حق لإضافته بلام التمليك. 

وبما أن المدعى عليه ينكر حق المدعي ويرغب في إتلافه فالشارع قد مكن المدعي من اتواء 
وإهلاك نفس المدعى عليه بتحليفه اليمين الغموس والكاذبة لأن اليمين الفاجرة تجعل البلاد 

إن إظهار العجز عن البينة يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن لا يكون لدى المدعى شاهد. 


الوجه الثاني: أن يكون شهوده غائبين أي غير موجودين في البلدة التي يقيم فيها القاضي 
وللمدعي في هذين الوجهين أن يحلف خصمه اليمين (الولوالجية في آداب القاضي). أما إذا قال 
لماعي ان شهودى تحاصر ون" على :لفك :وإنى قدي معد لان حيسي الجين الزن 
شهودي موجودون بالبلدة أي البلدة التي يقيم فيها القاضي وبعد حلف خصمي اليمين سأحضرهم 
فلا يلتفت لطلبه ويؤمر بإحضار بينته. أما إذا قال المدعي ان لدي بينة إلا انني عاجز عن إقامتها 
لأن الشهود لا يلبون دعوتي فله في هذه الحالة تحليف خصمه (الولوالجية في الحادي عشر من 
الشهادات) بطلب المدعي . يشترط شرطان لاعتبار يمين المدعى عليه : 

الشرط الأول: أن يحلف اليمين بطلب الخصم وقد بين في المادة 11755) أن المخصم 
يحلف بطلب المدعي فقط فعلى ذلك لو أراد القاضي تحليف المدعى عليه فقال المدعي لا تحلفه 
فليس للقاضي تحليفه. 

الشرط الثاني: أن يكون اليمين بتكليف من القاضى فلذلك إذا حلف المدعى عليه اليمين 
يدون طلب وتكليف من القاضي فلا حكم لذلك اليمين ويحلف مرة أخرى. انظر المادة 
)١17417(‏ إلا أنه يحلف الخصم في حمسة مواضع بلا طلب كما هو محرر في المادة 217557 (مجمع 
الأخبر والولوالجية في الفصل الحادي عشر من الشهادات والدرر وعبد الحليم في الدعوى) . 


لزوم اليمين على المدعى عليه. يفهم من هذه المادة أنه يلزم المدعى عليه اليمين وعليه فلو 
قال المدعى عليه للمدعي. انك تدعي علي بعشرة دنانير فإذا حلفت على ذلك فأؤديها لك فحلف 
الم !القن وسلمة الدعن عل الخقره ذداتن جتمعل ذلك القرط: فالمدعن تعلية أن بمارة 
ذلك (الخانية) ولا يجب على المدعي اليمين بعد حلف المدعى عليه اليمين. 


مستثنى : إلا أنه قد ذكر في شرح المادة (8941) أنه يلزم المدعي والمغصوب منه اليمين في 
مسألة واحدة. «الحموي). 


كتاب القاضي الى القاضي /ع3 


المادة )١1819(‏ - (فإن حلف المدعى عليه اليمين أو لم يحلفه المدعي منع القاضي المدعي من 
معارضة المدعى عليه). 

إذا حلف المدعى عليه اليمين بطلب المدعي وعلى الوجه المبين في مادق ١/48‏ و2)17594 أو 
أن المدعي لم يحلف المدعى عليه اليمين منع القاضي المدعي من معارضة المدعى عليه وإذا كلف 
المدعى عليه لحلف اليمين وكان لديه شبهة في الشيء الذي ادعى به عليه فاللائق به إرضاء خصمه 
وأن لا يحلف اليمين للاحتراز من الوقوع في الحرام بحلف اليمين الكاذية . 

والإرضاء يتصور على ثلاثة أوجه: 


الوه الأرنا 3 ن يعطي اللدعي مالا فداء لليمين ويكون هذا المال بعضاً مثل المدعى به 
شع ا ا ا الوجه الثاني الآتي الذكر. 


الوجه الثاني: الصلح عن اليمين على مال كأن يدعي أحد على آخر عشرين ديناراً فينكر 
المدعى عليه ويكلفه المدعي لحلف اليمين فيؤدي للمدعي عشرين ديناراً فداء للبمين أو يؤدي 
عشرة دنانير فيرضى المدعي وهو جائزء كذلك إذا صولح عن اليمين المذكورة بعشرة دنانير أو 
عشرين ديناراً ورضي المدعي بذلك م الصلح ؛ ويروى أنه أقيمت دعوى على الصحابي عنثمان 
ذي النورين رضي الله عنه بأربعين درهماً فافتدى يمينه بإعطاء مقدار من المدعى به ولم يحلف اليمين 
فقيل له: لاذا لم تحلف اليمين وأنت صادق؛ فأجاب إنني أخاف أن أصاب بمصيبة ثم يقول 
الناس: إنه أصيب لحلف اليمين الكاذبة (عبد الحليم) فإذا افتدى المدعى عليه اليمين على هذا 
الوجه أو صالح على اليمين فليس للمدعي بعد ذلك تحليف المدعى عليه لأنه يكون قد أسقط حق 
خصومته مقابل المال الذي أخذه 

الوجه الثالث: أن يؤدي المدعى عليه للمدعي عشرة دنانير ويشتري منه اليمين بتلك العشرة 
دنانير والإرضاء على هذا الوجه غير جائز للع بعد ذلك أن يحلف المدعى عليه اليمين لأن 
الشراء عبارة عن عقد تملك مال مقابل مال واليمين ليس بمال «الدرر في الدعوى». 

أما إذا لم يرض الخصم وأصر على طلب يمين المدعى عليه فإذا كان رأي المدعى عليه أن 
للمدعي حقاً عنده فلا يحلف ويؤدي المدعى به وإذا كان رأيه أن المدعي مبطل في دعواه فيجوز له 
حلف اليمين «البحر». 

نتيجة اليمين : إذا حلف المدعى عليه اليمين على هذا الوجه فتنقطع الخصومة بينه وبين المدعي حتى 
يقيم المدعي بينة ولا يبطل حق المدعي بحلف المدعى عليه اليمين إلا أنه إذا لم يستطع المدعي أن 
يقيم بينة بعد ذلك موافقة لدعواه فليس له أن يخاصم المدعى عليه مرة أخرى أما إذا أقام المدعي 
بعد الحلف بينة موافقة لدعواه فتقبل» ويثبت حق المدعي على إقامة البينة بعد حلف المدعى عليه 
اليمين على ثلاثة أوجه: ْ 


الوجه الأول: هو أن الخليفة عمر الفاروق رضى الله عنه قد قبل بينة المدعي بعد حلف 
المدعى عليه اليمين» وقول القاضى شريح أن اليمين الفاجرة أحق بالرد من البيلة العادلة (الدرر في 
الدعوى) . 

الوجه الثاني : إن اليمين بدل وخلف عن البينة فإذا حصلت القدرة على الأصل بطل 
الخلف. 

الوجه الثالث: إن طلب المدعى يمين المدعى عليه ليس بدليل على عدم وجود بينة لديه لأنه 
من الجائز أن بينته غائبة عن البلدة أو أنها حاضرة في البلدة إلا أنها ليست في مجلس الحكم «مجمع 
الأخبر) . 

مثلاً إذا ادعت امرأة على آخر بأن البستان الذي في يده ملكها فأجابها المدعى عليه ان 
البستان المذكور هو في الحقيقة ملكها إلا أن زوجها فلانا قد باعه البستان المذكور فضولا بثمن 
معلوم وقفبض الثمن وبعد ذلك قد أجزت البيع المذكور مع وجود شرائط الإجازة وأنكرت المدعية 
ذلك وعجز المدعى عليه عن الإثبات فحلف المدعية اليمين فإذا أقام البينة بعد ذلك تفبل 
«الفيضية» . 

اليمين كذباً: قد اختلف في هل أنه يظهر كذب المدعى عليه في بينه إذا أثبت المدعي دعواه 
بإقامة الشهود بعد حلف المدعى عليه اليمين: فعند أبي يوسف يظهر كذبه. لأن نقيض اليمين 
وضده قد ثبت بشهادة عادلة» أما عند محمد فلا يظهر كذبه. لأن البينة من حيث الظاهر وإن 
كانت حجة إلا أنها في الحقيقة ونفس الأمر شهادة لا يعلم صدقها من كذبهاء وفي هذه الصورة 
يحتمل أن يكون المدعى عليه صادقاً 5 يميه وإن الشهود كاذبون. فلذلك إذا 0 المدعي على 
المدعى عليه بعشرة دنانير وأنكر المدعى عليه فحلف المدعى عليه بالطلب على أنه لم يكن مديناً 
للمدعي ثم أقام المدعي البينة على أن له عشرة دنانير في ذمة المدعى عليه وأثبت ذلك فعند محمد لا 
يكون المدعى عليه حانثاً في يمينه أي ظاهراً كذبه في اليمين التي حلفها ولا يستحق العقاب الذي 
يستحقه شاهد الزور. 

والمذهب المفتى به هو: أنه إذا ادعى المدعى دعوى دين بلا بيان السبب والمدعى عليه حلف 
اليمين على المدعى به بعد الإنكار ثم أقام المدعى البيّنة فيظهر كذب المدعى عليه في اليمين التي 

أما اذا ادعى المدعي الدين مبيناً سبية وأنكر المدعى عليه الحاصل قائلا أنه غير مدين 
اللمدعي وحلف اليمين على الحاصل ثم أقام المدعي البيّنة على سبب الدين فلا يظهر كذب المدعى 
عليه في بمينه لأنه من الجائز مع وجود القرض الذي هو سبب الدين أن يكون الدين استوني من 


.)١5011ل/( تصح دعوى الدين بلا بيان السبب كا بين في شرح المادة‎ )١( 
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المدين أو أبرئ منه (تعليقات ابن عابدين على البحر)20©. 

مستثنيات. الدعاوي التي تلزم فيها اليمين: 

تلزم اليمين على المنكر في كل دعوى أما عند الامامين فلا تلزم اليمين بطريق الاستثناء في 
موضعين ف الحدود واللعان . 

أما في التكاح وفي غيره الذي سيجري ذكره آتياً فتلزم اليمين وقد بين قاضي خان بأن الفتوى 
على قول الامامين رحمهم الله (الدرر في الدعوى) . 

أما عند الإمام الأعظم فك) لا تلزم اليمين في الموضعين المذكورين لا تلزم أيضاً في النكاح 
والرجعة ورالفيء والاستيلاد والرق والنسب والولاء (البحر). 

والاختلاف في التحليف في هذه الخصوصات هو إذا لم يكن مقصوداً فيها المال. أما إذا كان 
المال مقصوداً فيها فتلزم اليمين بالإجماع (الشرنبلالي). مثلاً تلزم اليمين السارق في السرقة الموجبة 
للحد فإذا نكل عن الحلف يضمن الال المسروق ولا يلزمه حد السرقة. 

إيضاحات 


النكاح ‏ لا تلزم اليمين على نفس النكاح أو على ارام بالتكاح سواء أكان المدعى عليه 
الزوج والمنكر الزوجة أو كانت المدعية الزوجة والمنكر الزوج» مثلاً إذا ادعى رجل على امرأة قائلل : 
إنني كنت تزوجتك فأنكرت المرأة ولم يكن لديه شاهد فلا تحلف المدعى عليها على أنما لم تزوج 
نفسها لهذا الرجل. كذلك إذا ادعت امرأة على رجل قائلة: كنت زوجتك نفسي وقد تزوجتني 
وأنكر الزوج دعواها فلا يحلف المدعى عليه على عدم تزوجه تلك المرأة. 

الرجعة ‏ إذا ادعى أحد الزوجين بعد العدة على الآخر قائلاً: انه راجع أثناء العدة وأنكر 
الآخر فلا يلزم اليمين عند الإمام الأعظم. أما إذا ادعى الزوج الرجعة أثناء العدة فيثبت الرجوع 
في الحال. 

في الإيلاء ‏ إذا ادعى أحد الزوجين بعد مدة الإيلاء الرجوع مدة الإيلاء وأنكر الآخر فلا 
تلزم اليمين أما إذا اختلفا في مدة الإيلاء فيثبت الفيء بقول الزوج. 

الاستيلاد ‏ أي طلب ولد بأن يدعي أحد من الأمة والمولى أو الزوجة والزوج أنها ولدت منه 
ولداءحيا أو ميت ىا في قاضي خان لكن في المشاهير ان دعوى الزوج والمولي لا تتصور لأن النسب 
ثبت بإقراره ولا غيره بإنكارها بعده. يمكن أن يقال انه بحسب الظاهر لم يدع النسب ك] دل عليه 
تصويره كى) في القهستاني. 


)١(‏ ولو قال المدعي للمدعى عليه أحلف وأنت بري من هذا الحق الذي ادعيت أو أنت بريّ من هذا الحق ثم أقام 
البيّنة قبلت لأن قوله أنت بريّ يحتمل البراءة للمال ويحتمل البراءة عن الحق فلا يجعل إبراء بالشك (البحر). 


اق درر الحكام 


الرق - إذا ادعى أحد على رجل مجهول الحال قائلاً» إنك رقيقي أو ادعى رجل مجهول الحال 
على رجل قائلاً: أنت سيدي وأنكر الآخر فلا تلزم اليمين. 

النسب: لو ادعى أحد على آخر قائلاً: أنت ولدي أو أنت أبي وأنكر الآخر فلا تلزم المنكر 
اليمين .)١(‏ 


المادة -)١80(‏ (إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي بلكوله 
وإذا قال بعد حكم القاضى بنكوله أحلف لا يلتفت إلى قوله). 


بعد ذلك إذا نكل المدعى عليه عن حلف اليمين الذي كلف أول مرة بحلفها يحكم عليه 
بتكوله لأن النتكول عند الإمام الأعظم بذل وعند الإمامين إقرار (الدر المنتقى) . 

يجوز الحكم على المدعى عليه إذا نكل أول مرة عن حلف اليمين الذي كلف بحلفه لكن 
الأولى أن يكلف اليمين ثلاث مرات كما هو مذكور في شرح المادة الآنفة. 

ويستفاد من أحكام هذه المادة من المجلة أنه يجب أن يكون النكول في حضور القاضى وأن 
يكون الناكل نفس المدعى عليه وان قول وكيله ان موكلي لا يحلف اليمين غير معتير إذ لا تجري 
الوكالة في التكول عن اليمين كا أن النكول في غير مجلس القاضي لا يعتير(" . 

إيضاح البذل: معنى البذل ترك المنع لدفع الخصومة يعني إعطاء المال المدعى به وإباحته 

مثلاً إذا ادعى المدعي عشرة دنانير من ذمة المدعى عليه وأنكر المدعى عليه ولدى تكليفه 
بالطلب لحلف اليمين نكل عن الحلف. فعند الإمام الأعظم يغد هذا النكول بذلا للعشرة دنانير في 
سبيل دفع الخصومة أي فداء لتلك وإباحتها للمدعى أي أن المدعى عليه صادق في إنكاره أصل 
الدين وبتعبير آخر أن المدعى عليه غير مدين في نفس الأمر مطلقاً للمدعي. وعدم حلف اليمين 
هو فداء بالعشرة دنانير وإباحته تلك للمدعي » و بتعبير آخر قول المدعى عليه أي أرجح إعطاء 
العشرة دنانير على حلف اليمين صادقاً لأنه لو عد نكول المنكر عن حلف اليمين إقراراً فيكون معنى 
ذلك أنه قد كذب بقوله. أنه غير مدين للمدعي مع كونه كان مديناً وارتكب الكذب الحرام» 


)١(‏ ولاءء سواء كان ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة بأن يدعي أحد من المعروف والمجهول على الآخر أنه معتقه أو 
مولاه فلا يحلف عند الإمام في هذه الأمور لآن المقصود من الاستحلاف القضاء بالنكول والنكول جعله بذلاًا 
وإباحة صيانة عن الكذب الحرام والبذل لا يجري في هذه الأمور. «مجمع الأخبر». 

(؟) أما إذا حرر في وكالة الوكيل المعين من المدعى عليه (أنه مأذون بأن يبين ويخير القاضى بتنكول موكله عن حلف 
اليمين في حال توجه اليمين عليه) وقال الوكيل المذكور في المحاكمة «إنني أبين حسب وكالتي أن موكلي ناكل عنزي 
اليمين» فهل يقبل ذلك؟ وهل يمكن أن يقال إن ذلك جائز حيث انه يجوز التوكيل في الخصومات التي يقدر على 
إجرائها وهو بيان الموكل, بالذات في حضور المحكمة وانه لهذا السبب للموكل أن يوكل في ذلك؟ 


كتاب القاضي الى القاضي مه 


فصيانة من إلصاق تبمة الكذب بالمدعى عليه وإحساناً للظن به نقول إن المدعى عليه صادق في 
إنكاره أصل الدين وإن عدم حلفه اليمين مبني على بذله وفداء المدعى به. 

سؤال ‏ ما دام أن النكول بذلك وفداء وإباحة فيجب أن لا يملك المدعى به قبل القبض 
انظر مادة (017) مع أن الأحكام التي تصدر بناء على التكول تنفذ جبراً؟ 

الجواب ‏ إنه وإن يكن النكول عن اليمين عند الإمام الأعظم هو فداء إلا أنه ليس فداء 
وإثاخة عن كل «وضة ابل هو فد القند كبتية الاقراذ. فلذللك عير أعته بغرا "مق لاعن عليه 

إيضاح الإقرار ‏ أما عند الإمامين فنكول المدعى عليه عن حلف اليمين هو اعتراف بمعنى 
قول المدغن عليه ”الى :دين للمدعي بعشرة دنانير» وبذلك يظهر كذبه في إنكاره السابق وعلى كل 
فإذا كان التكول بذلا وفداء فيستحق المدعي المدعى به كا أنه إذا كان إقراراً فهو مسبب للحكم 
على المدعى عليه بموجب الادة 27/4 مجمع لين 

وإذا قال بعد حكم القاضى بنكوله أحلف لا يلتفت إلى قوله بعد ذلك لأنه يكون قد أبطل 
بلكوله حق تحليفه فلا ينقض الحكم بقوله هذا «الدرر في الدعوى) أي لا يطرأ خلل على الحكم 
السابق . 

بعد الحكم, أما إذا لم يتصل بالتكول حكم القاضي فلا يلزم شيء وعليه فإذا كلف القاضي 
المدعى عليه ثلاث مرات لحلف اليمين ونكل المدعى عليه عن الحلف وقال المدعى عليه بعد ذلك 
أحلف اليمين قبل الحكم عليه فيحلف ولا يقال له بما أنك نكلت عن الحلف فقط سقط حق 
اندي إذ لبس ل التمليفه عل هذه الضورة تفن اللقضاك عا انه لآ زرحت فننادا (الدرر». 

أما إذا حكم بنكوله وصدر الإعلام بذلك ثم فسخ أو نقض الحكم وأعيدت المحاكمة ثانية 
وأداد لدعي عليه حلف اليمين فيحلف 5 عليه ا إذا كان 00 00 0 سنبب 
أخرى فهل للمدعى عليه أن يحلف أو ان القاضي يحكم عليه مرة ثانية بنكوله السابق؟ فالظاهر ان 
له حق الحلف إلآ أنه يجب للحكم على هذا الوجه إيجاد مسألته. 

وعدم إيجاب شيء يكون النكول بذلاً هو ظاهر لأن البذل أي فداء المال إنما يتحقق بحكم 
القاضى . 

كذلك لا يوجب التكول شيئاً لكونه إقراراً لأن النكول إقرار فيه شبهة البذل أي ان كونه 
بدلا وعوضاً عن اليمين لا يوجب المال بانفراده أما الإقرار الصريح الذي ليس فيه شبهة البذل فهو 
حجة 5 نفسه وحد ذاته ولا تتوقف حجيته على حكم القاضى بالتكول والشهادة وإن القضاء فيه 
بحاز وإعانة «ابن عابدين على البحر». 


5-> درر الحكام 


لا يلتفت إلى قوله بعد ذلك. أما إذا دفع الدعوى بعد نكوله عن حلف اليمين على هذا 
الوجه فيقبل دفعه على قول ولا يقبل على قول آخر. 

مثلاً إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: «إن هذه الفرس التي في يدك هي فرسي» 
فأنكر المدعى عليه ولدى تحليفه بالطلب نكل عن الحلف فحكم القاضي بأن الفرس للمدعي 
فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا إنني اشتريت الفرس قبل الخصومة من المدعي وأقام البينة على 
ذلك فيقبل ادعاؤه على قول ويحكم بالفرس للمدعي «ابن عابدين على البحر» ولا يقبل هذا الدفع 
على قول مالم يدع المدعى عليه أنه اشترى الفرس من المدعى بعد الحكم «الحموي في القضاء». 

المادة -)18171١(‏ (يجوز الحكم والعمل بلا بيه بمضمون الإعلام والسند 
اللذين أعطيا من طرف قاضي محكمة إذا كانا سالمين من شبهة التزوير والتصنيع 
وموافقين لللأصول) . 


قد نظم بتاريخ 5 جمادي الأولى سنة ١797‏ تعليهات من حمعية المجلة الملغاة محتوية على خمسة 
وعشرين بنداً بتنظيم السندات الشرعية ليكون جائزاً العمل والحكم بها بلا بيّنة وقد صدرت الإرادة 
السنية بالعمل مها بناء على طلب المشيخة الإسلامية ذلك وقد حررت هذه التعليهات في ختام كتابنا 
هذا. 

وقد خررت السالة الآنية من الشبعية المذكورة لتكون ملحقاً لحذه التغلبيات وغي:: إن 
الإعلامات والسندات التي نظمت وأعطيت قبل نشر تلك التعليهات السنية لا يجوز الحكم بمضمونها 
بلا بينة بل يلزم طلب البينة على مضمونها - انتهى . 

وموافقة الاعلام لأصوله يكون بالحكم به طبقاً للمسائل والأحكام الشرعية موافقة الحجة 
أيضاً للأصول يكون بمطابقتها للمسائل والأحكام المذكورة . 

أما الإعلامات والسندات التى أعطيت بصورة مخالفة للمسائل والأحكام الشرعية فلا يعمل 
ولا يحكم بها. 

إن موافقة الإعلامات والحجج لأصوا يجري التصديق عليها من دائرة الفتوى «أولاً» ومن 
مجلس التدقيقات الشرعية «ثاني» فإذا كان موافقاً صدق عليه وإذا كان تخالفاً ينقض. 

إن الإعلامات غير الموافقة لأصوها المشروعة هي كالاعلام الذي يصدره القاضي في قضية 
استمع فيها شهوداً ولم يزكهم كا أن السندات غير الموافقة لأصوها المشروعة كالحجة التي تتضمن 
صاحب الأرض أو من المتولي فلا يعمل بحجج مثل هذه الحجج كا أنه لا محل لطلب بيئة لإثيات 
مضمونا لأنها باطلة ولو ثبت مضمونها. 


كتاب القاضي الى القاضي 20 
صورة إثبات مضمون الحجج والإعلامات: إذا كان الإعلام أو السند موافقاً لأصوله إلا أنه 
غير سال من شبهة التزوير والتصنيع فتطلب البينة وهذه البينة اما أن تكون لإثيات أصل الحق 
وهي ظاهرة. واما أن أن تكون لإثبات مضمون الحجة والاعلام وهو أن يشهد الشهود: إنه في التاريخ 
الفلاني قد حكم القاضي فلان بن فلان بن فلان الذي كان قاضياً في هذه البلدة في مجلس حكمه 
بعد المرافعة الشرعية قائلاً في حكمه خطاباً لهذا المدعى عليه . قد حكمت أن تؤدي هذا المال هذا 
المدعي أي اننا كنا حاضرين في ذلك المجلس وقد سمعنا ذلك تقبل شهادتهم ولا يكلف هؤلاء 
الشهود نيان كيقية ثبوت الحق في حضور القاضى الأول «أبو السعود» حتى لو قال هؤلاء الشهود اننأ 
استمعنا حكم القاضي في مجلس حكمه ولم يقل لنا القاضي كونوا شهوداً على ذلك لا يمنع ذلك من 
قبول شهادتهم 
أما إذا شهد الشهود بأنهم لم يسمعوا الحكم في مجلس الحكم في حضور المترافعين بل سمعوه 
مشا لجا حراط لودو حاير جا لك جا 
1 المادة 084). مثا لو ادح أحد على 00 0 
بأداء المبلغ المذكور لي وأنكر المدعى عليه ذلك بالمرة فللمدعى أن يثبت حكم القاضي له بذلك 
بإقامة الشهود ولا يشترط أن يكون في يده اعلام شرعي من طرف القاضي «البهجة)20. 
أما إذا لم يشهد الشهود بأنهم سمعوا حكم القاضي في حضور المترافعين بل شهدوا أن 
القاضي قد أخيرهم في غير مجلس الحكم بأنه حكم بكذا فلا تصح شهادتهم أنظر شرح المادة 
(8/ا5١).‏ 
المادة (1875) - (إذا لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المبين 
آنفأ بقوله : لاء أو نعم. وأصرٌ على سكوته يعد سكوته إنكارا وكذلك لو أجاب 
بقوله لا أقرٌ ولا أنكر يعد جوابه هذاإنكاراً أيضا وتطلب البيّنة من المدعى في 
الصورتين كما ذكر آنفاً) . 
إذا م يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المحرر آنفاً أي في المادة ( )١181١١‏ 
بقوله : لاء أو نعمء أي لم يجب جواباً فيه إقرار بدعوى المدعى أو إنكار لها وأصرّ على سكوته بلا 
عذر فيعد سكوته إنكاراً وتسمع البينة عليه أنظر المادة (/51) . 
بلا عذر إذا سكت المصاب لعلة في لسانه أو سمعه لعدم اقتداره على التكلّم أو لعدم 
ساعه الكلام فلا يعد سكوته إنكارا. 
)١١‏ أما في زماننا فحسب التعليهات السنية يوجد في المحاكم الشرعية محضرو اعلام لجميع القضايا التى تفصلها 


المحاكم الشرعية فإذا ادعى أحد صدور حكم كهذا من المحاكم الشرعية فيقتضى سؤال تلك المحكمة التي 
أصدرت ذلك الحكم عن ذلك وإجراء العمل على موجب الجواب الذي يؤخذ من قاضى تلك المحكمة . 


:50" درر الحكام 


التوكيل الذي لا يجوز فيه إقرار الوكيل أو إنكاره معتيرء ماد لو وكل آخر كيال عنه في 
القمية القامة عليدين ات عل أن ل ركون زقرازة .و إتكارة خاترا فالركيل المدكوو وكون بجبزرا عل 
السكوت وعدم الإجابة على دعوى المدعي وتقام البينة عليه (البحر). 

وكذلك لو أجاب المدعي عليه بقوله: لا أقرٌ بدعوى المدعي ولا أنكرها فيعد جوابه هذا عند 
الإمام الأعظم ومحمد إنكارا أما عند أبي يوسف فلا يعد إنكارا ويجبس حتى يجيب على دعوى 
المدعي . 

وتطلب بينة ة مطابقة من المدعي في الصورتين ى| ذكر آنفاً في المادة )18١19(‏ فإذا أثبت فبها 
وألا فيحلف خصمه اليمين أنظر المادة دم فإذا حلف المدعى عليه يمنع المدعي من المعارضة وإذا 
نكل عن الحلف ثبتت دعوى المدعي . 

المادة (1878) - (لو أ المدعى عليه بدلاً من الإقرار أو الإنكار بدعوى 

تدفع دعوى المدعي يعمل على وفق المسائل التي ذكرت في كتابي الدعوى 
والبينات) . 


ويستفاد من قوله. المدعى عليه أن الدفع يستمع إذا بِيِنْ من المدعى عليه أما الدفع من غير 
المدعى عليه فغير صحيح . 

مستئنى : إل أنه في بعض المسائل يستمع دفع الدعوى من غير المدعى عليه. مثلاً إذا كان 
المدعى عليه أحد الورثة فللوارث الآخر دفع الدعوى كما هو مصرح في المادة .2١1459‏ 

مثلاً لو ادعى أحد المال الذي اشتراه وقبضه آخر من زيد بأنه ماله وأثبت ذلك وأخذه فلزيد 
أن ن يقبم الدعوى على المحكوم له ويدعي قائلاً: إنك كنت بعتني المال المذكور فإذا أثبت زيد ذلك 

0 9 5 قد تضرر من العرم الي ا بين المدعي والمدعى عليه سيب أن 

قد بين في كتاب الدعوى الدة فع الصحيح من الدفع الدن المجيع فلذلك أذا بين 2 
عليه أنه سيدفع دعوى المدعي يسأله القاضي عن دفعه فإذا بين دفعاً صحيحاً يمهله إلى مجلس ثانٍ 
ولا يعجل بإعطاء الحكم حتى لا يعرض قضاءه للنقض لأنه يجب صيانة القضاء اد 
الإمكان (الولوالجية). وإذا كان الدفع الذي بيّنه المدعى عليه فاسداً فلا يلتفت القاضي إليه بل 

قد بين في كتاب البيّنات المسائل التى تتعلق بنصاب الشهادة وكيفية أدائها وتزكيتها وصور 


كتاب القاضى الى القاضى هه 
ترجيح البينتين اللتين تقامان من كلا الطرفين. 
يعمل على وفقٍ المسائل. وكيفية وصورة التوفيق تجري على الوجه الآتي: 
عند تقرير المدعى دعواه فعند المدعى عليه ثلاثة أحوال اما أن يقرء أو ينكرء والسكوت 
أنَعنا داخل في الإنكار بحكم المادة (1877) أو يدفع الدعوى فإذا أقرّ المدعى عليه فحكم ذلك 
مبين في المادة ( )١181١1/‏ وإذا أنكر أو سكت فحكم ذلك أنضا مذكور في المواد ( /811١1و1818‏ 
و1816) ول يبق هنا جهة محتاجة للإيضاح سوى دفع الدعوى ولنبادر إلى إيضاحها: 


وهو أنه إذا ادعى المدعي بألف درهم من جهة القرض فدفع المدعى عليه الدعوى بقوله: 
إنني أديت المبلغ المذكور أو انك أبرأتني من الدين المذكور فهذا الدفع مشروع بموجب الادة 
(1571) ففي هذا الحال إذا أنكر المدعي هذا الدفع على الوجه البين في المادة )١5375(‏ 
فيطلب بينة من المدعى عليه فإذا أثبت المدعى عليه هذا الدفع تندفع دعوى المدعي وإذا عجز عن 
الإثبات فيحلف المدعي يطلب المدعى عليه على كونه ١‏ يستوف الدين المذكور فإذا نكل المدعي عن 
الحلف يثبت دفع المدعى عليه ويمنع المدعي من دعواه وتختم الدعوى في هذه المرحلة أما إذا حلف 
المدعي اليمين فيندفع دفع المدعى عليه وترجع في هذه الصورة دعوى المدعي الأصلية ويقتضي 
تدقيق دعواه. ودفع المدعى عليه في هذا المثال هو إقرار بحكم الملدة (5مه١)‏ فيلزم المدعى عليه 
بإعطاء المبلغ المذكور للمدعي أنظر المادة )١1811«‏ وتنتهي القضية في هذه المرحلة أيضا. كذلك 
إذا ادعى المدعي قائلا: إن هذه الفرس التى في يدك هي ملكي فأجابه المدعى عليه: قد اشتريت 
هه القرين؟ متاك ومتوة وناكن وازنيلك. العين ارلا خطلكي الج بين المذكن عليه وهذ] بالظلن 
ليس مخالفاً لحكم المادة (5/) لأنه قد بين في شرح المادة «118) أنه يكون المدعى عليه في 
دفع الدعوى مدعيا والمدعي مدعى عليه فإذا أثبت المدعى عليه دفعه بالبينة أو أقر المدعي بالدفع 
المذكور فبها والا يحلف المدعي بالطلب فإذا حلف اليمين تعود دعوى المدعى الأصلية وهذا الدفع 
هو إقرار بالمدعى به بحكم المادة « 0١087‏ فلا يحتاج لإقامة شهود أو أسباب ثبوتية أخرى بل 
يحكم للمدعي بالفرس المذكورة. كذلك لو أجاب المدعى عليه على دعوى المدعى المبينة في المثال 
الثاني بقوله : إنك أبرأتني من هذه الدعوى وأنكر المدعي الإبراء فتطلب البينة من المدعى عليه فإذا 
أثبت المدعى عليه الإبراء فبها وإذا عجز عن الأيات لقت المدعي على عدم إبرائه المدعى عليه 
من هذه الدعوى فإذا نكل المدعي عن حلف اليمين يثبت الإبراء ويمنع المدعي من دعواه وتنتهي 
هذه الدعوى في هذه المرحلة. أما إذا حلف المدعى اليمين فتعود دعوى المدعى الأصلية وتطلب من 
المدعي البينة على أن الفرس المذكورة تلع لأن اذغاة المدعى عليه إبراء لدعي له من الدعوى 
لق قزرا بالمدعى به أنظر المادة « 21087 فإذا أثبت المدعي دعواه بالبيّنة يحكم مموجبها وإذا 
عجز عن الإثبات يحلف المدعى عليه بالطلب فإذا حلف يمنع المدعي من المعارضة وإذا نكل يحكم 
على المدعى عليه بالمدعى به. 

كذلك لو ادعى أحد الحانوت الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا الحانوت ملكي لأنني اشتريته 
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من علي وان هذا المدعى عليه وضع يده بغير حق فاطلب أخذه منه فأجاب المدعى عليه قائلاً إن 
هذا الحانوت هو ملكي قد اشتريته من حسن أو أنه موروث لي عن أبي فأنا واضع اليد عليه عل 
هذا الوجه فتطلب البيّنة أولا من المدعى بموجب المادة )١708«‏ أما إذا ادعى ذو اليد أنه اشترى 
الحانوت المذكورة من علي فتطلب البيّنة في هذه الحالة أولاً من ذي اليد المدعى عليه. 


المادة (1874) - (ليس لأحد الطرفين أن يتصدى للكلام ما ل يتم الطرف 

الآخر كلامه وإذا تصدى يمنع من قبل القاضى) . 

ليس لأحد الطرفين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الآخر كلامه وادعاءه فإذا تصدى 
يمنع من طرف القاضي ويؤمر بالسكوت لأنه إذا تصدى الطرفان للكلام معاً يشوشان على القاضي 
ولا يفهم كلامه| ولا يكون في هذا الحال مقتدرا على فصل الدعوى فعلى ذلك ليس للمدعى عليه 
أن يتصدى للجواب على الدعوى ما م يقرر المدعي دعواه ويوضحها وكذلك لين للمدعي أن 
يتصدى لدفع الدفع قبل أن يتم المدعى عليه دفعه ويوضح ويتم جوابه «الزيلعي». 

والقاضى يستمع أولّ دعوى المدعي ترقا للادة و1١8١»)‏ ويوفق هذه الدعوى على إحدى 

مثلاً إذا ادعى المدعى قائلاً: إن هذا الرجل قد غصب مني شاة واستملكها فيجب على 
القافنى أن يسأل المدعي عن زمان ومكان الغصب وعن قيمتها في مان ومكان :العضب لأنه .كا ين 
لا يستوضح من المدعى عليه قبل أن يستوضح دعوى المدعي وقبل أن يفهمها كاملا ثم بعد ذلك 
يستمع جواب المدعى عليه وبعد أن يتحقق ان الجواب المذكور إقرار أو إنكار أو دفع يجري القاضي 
المعاملة التالية المقتضاة . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المدعى عليه قد أخذ بدل إيجار حانوتي الفلاني فليؤده 
بأي صفة أخذ المدعى عليه بدل الإيجار؟ وهل أخذ الإيجار فضولاٌ بعد أن أجرت الحانوت؟ أو انك 
وكلته بالقبض فأخذ البدل؟ أو انك وكلته بالتأجير فاجر الحانوت بالوكالة وقبض الاجرة؟ أم أجر 
الحانوت فضولاً فأجزت الإجارة مع وجود شرائط الإجازة فقبض الإيجار؟ أم أجر الحانوت فضولاً 
فأجزت الإجارة بعد انقضاء مدة الإيجار مثلاً وأخذ الأجرة بعد ذلك؟ فبعد أن يوضح المدعي هذه 
الجهات ويصحح دعواه ويتمها يستجوب القاضى المدعى عليه . 


المادة(1870) (يوجد القاضي في المحكمة ترجماناً موثوقاً به ومؤْتمناً لترجمة 
كلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين). 


كتاب القاضي الى القاضي /اه> 


يوجد القاضي في المحكمة ترجماناً موثوقاً به ومؤتمناً لترجمة كلام من لا يعرف لغة القاضي من 
الطرفين أو الشهود. 

أما عند أبي يوسف فتقبل ترجمة الترجمان غير العادل والأعمى ولا تقبل عند الإمام (أبو 
السعود). 

لذلك يقبل عند أبي يوسف ترجمة ترجمان واحد لترجمة ادعاء المدعي وجواب المدعى عليه 
وشهادة الشهود لأنه خير ولا يشترط فيها الشهادة ولفظ الشهادة (أبو السعود في الشهادة). 

إلا أنه رعاية للإحتياط يجب أن لا يقل عدد المترحمين عن اثنين أنظر المادة )1/١(‏ وشرحها. 

المواضع التي يقبل فيها قول واحد. 

١‏ يقبل قول الواحد في الترجمة. 

” - في التزكية السرية. 

5 في تقدير الارشد. 

5 في مسألة الاختلاف في صفة المسلم فيه بعد احضاره. 

٠‏ - في اخبار افلاس المحبوس في مسألة اطلاق المحبوس من أجل الدين. 

- في أخبار عيب المبيع . 

9- في أخبار رؤية الهلال. 

٠‏ - في أخبار الموت للشاهدين. 

- في اخبار عزل الوكيل. 

-١‏ في حجر المأذون. 

4- في اخبار شخص بتزويج وليه له. 

6 - في اخبار الشفيع بالبيع . 

ويكفي في المسائل الخمس عشرة المذكورة اخبار عدل واحد (أبو السعود في الشهادة). 

وىا يكون الترحمان رجا يكون امرأة أيضاً في المسائل والأحوال الي تقبل شهادة النساء فيها 
إلا أنه يجب عند الشيخين الحرية والعدالة والثقة فيها أما في المسائل البي لا تقبل فيها شهادة النساء 
فلا تقبل فيها ترحمتها «الهندية وأبو السعود) . 

الملدة(1877١)‏ (يوصى ويخطر القاضى بالمصالحة الطرفين مرة أو مرتين في 
المخاصمة الواقعة بين الأقرباء أو بين الأجانب المأمول فيها رغبة الطرفين في 
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الصلح فإن وافقا صالحههما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح وإن لم 
يوافقا أتم المحاكمة) . 


يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة الطرفين مرة أو مرتين في المخاصمة الواقعة بين الأقرباء. 
والأقرباء هم الأخوة وبنو الاعمام أو بين الأجانب المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح ولا يستعجل 
بالحكم حتى أنه لو قضى القاضي بحق يكون ذلك سببا لحصول العداوة بين المدعي والمدعى عليه 
فتكون المصالحة أولى لدفع هذا المحذور (واقعات المفتين والعناية) مرة أو مرتين» ويشار بذلك إلى 
أن القاضي لا يوصى الطرفين بالمصالحة أكثر من مرتين لأن في ذلك أضرارا بصاحب الحق 
الا ْ 

فإذا وافق الطرفان على الصلح صالحههم| القاضي توفيقاً للمسائل الوارد ذكرها في كتاب 
الصلح ويصدر الاعلام بالصلح؛ وبتعبير آخر يقبل القاضي الصلح الذي تقرر بين الطرفين 
ويصدقه إذا كان موافقاً لأحكام الشرع وأحكام المجلة. أما إذا كان خالفاً فلا يقبله ولا يصدقه. 

مثلاً إذا ادعى المدعي عشرة دنائير مصالحة المدعى عليه على اثني عشر ديثاراً فلا يقبل 
القاضي هذا الصلح كا أنه إذا تصالح المدعي والمدعى عليه على دعوى عشرة دنانير على أن يفرغ 
المدعى عليه للمدعي أرضا اميرية فلا يقبل القاضي هذا الصلح قبل إذن صاحب الأرض باجراء 
الفراغ المذكور ولا يصدق له . 

وإذا لم يوافق الطرفان على الصلح أو لم يكن لما رغبة في إجراء الصلح فلا يكلفههما الصلح 
بل يكمل المحاكمة وعليه أن يحكم لمن قامت الحجة له وليس للقاضي أن يترك دعوى الطرفين ويلح 
ويبرم عليهم| بإجراء الصلح «العناية» لأنه يشترط في امثال هذا الصلح رضاء وموافقة الطرفين لأن 
الصلح كما عرف في المادة )١15*١(‏ هو عقد يرفع النزاع بين الطرفين بالتراضي فالصلح الذي 
يجري بإكراه غير معتبر. وقد ذكر في كتاب الإجارة في شرح المادة (/301) أن مشائخ المسلمين 
قالوا وافتوا أنه يجبر الطرفان على إجراء الصلح على نصف البدل في دعوى المال الذي تلف في يد 
الأجير المشترك إلا أن المجلة لم تقبل هذا الإجبار. 

المادة -)١870(‏ (بعد ما يتم القاضي المحاكمة يحكم بمقتضاها ويفهم 
الطرفين ذلك وينظم اعلاماً حاوياً للحكم والبينة مع الأسباب الموجبة له فيعطيه 
للمحكوم له ويعطى لدى الإيجاب نسخة منه للمحكوم عليه أيضاً) . 


بعد كا يتم العاميع الجاكمة عجو منتضاها رهم الطرقين شتكية بلشبان لين وينفلت خيدما 
الحكم حيئاً ظاهراً وباطناً وحيناً ظاهراً لا باطناً. فإذا كان الحكم مبنياً على الشهادة وعلى أسباب 
ثبوتية حقيقية فينفذ بالإتفاق ظاهراً أي ينفذ فيا بعد بيننا وينفذ أيضاً باطناً أي ينفذ عند الله تعالى 
«العناية) . 
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مثلاً. إذا تزوج أحد امرأة في محضر شهود وكانت زوجته المنتكوحة على الوجه المذكور 
فأنكرت المرأة التكاح فادعى الزوج زوجيته منها وأثبت ذلك بالشهود العدول وحكم القاضي 
بالزواج بعد التعديل والتركية فينفذ هذا الحكم ظاهراً ى) ينفذ باطناً أيضاً؛ أما إذا كان الحكم مبنياً 
على شهادة الزور فقد اختلف في ذلك. 


فعند الإمام إذا كان الحكم مبنياً على شهادة الروة فهو بحل قابل للنفاذ في العقود كالبيع 
والنكاح وفي الفسوخ كالإقالة والطلاق وينفذ ظاهراً وباطناً إذا م بحن القامئ عالا يكون الشهود 
شهود زور؛ ولأبي حنيفة أنه لو فرق بينها بأمر الزوج نفذ ظاهراً وباطناً فبأمر الله تعالى أولى 
والقاضي مأمور بذلك منه جل وعلا «الفتح). 

البيع » مثلاً إذا ادعى أحد على آخر قائلاً قد اشتريت منك دارك هذه بقيمتها الحقيقية بكذا 
ديناراً و أثبت ادعاءه بشهود زور واستحصل على حكم بذلك وادى الثمن فيحل للمحكوم له 
المذكور سكنى الدار المذكورة «العناية») . 

أما إذا أثبتت الدعوى في الهبة والصدقة التى هي من التبرعات وفي البيع بأقل من قيمته 
الحقيقية بشهود زور وصدر الحكم بذلك فتوجد روايتان عن الإمام المشار إليه في حق نفاذ الحكم 


باطلاً ففي رواية لا ينفذ الحكم باطناً لأن القافي لا يملك انشاء التبرعات في ملك الغير كا أن 
البيع بأقل من قيمته الحقيقية تبرع من وجه «رد المحتار». 

التكاح. إذا أثنت أحد بشهود زور بأن امرأة هي زوحته وحكم القاضي بذلك فإذا كانت 
المرأة محل نكاح فينفذد هذا الحكم ظاهراً ىا أنه ينفذ باطناً ؛ وهو قول أبي يوسف الأول خلافاً 
لمحمد وزفر والشافعي وهو قول أبي يوسف الآخر «العناية» . 

وينفذ ظاهراً لأن القاضى يأمر المرأة بقوله لا: سلمى نفسك لهذا الرجل لأنه زوجك وتلزم 
نفقة تلك المرأة على ذلك الرجل . 

وينفذ باطناً إذ تصبح تلك المرأة حلالاً لذلك الرجل. كا أنه لو ادعت الزوجة النكاح وأنكر 
الزوج وأثبتت الزوجة النكاح بشهود زور فالحكم أيضاً على هذا المنوال «العناية». 
بالعيب والطلاق «شرح المجمع». 

الطلاق» لو أثبتت ت امرأة ة بشهود زور أن زوجها طلقها ثلاث طلقات بائنة وبعد أن 
استحصلت على الحكم بالطلاق تزوجت بعد العدة بزوج آخر فيحل له الاستمتاع مها ولو علم 
بحقيقة الخال 7 أنه يحل للمرأة تمكينه حتى أنه يجور وجل لأحد أولئك الشهود الزور التزوج مها 
(الفتح). ودليل نفاذ القضاء على هذا الوجه ظاهراً وباطناً هو. أن رجلا ادعى بحضور أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه التزوج بامرأة فأثبت الرجل الزواج بها بعد إنكار المرأة العقد فحكم علي 
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كرم الله وجهه بأنها زوجة للمدعي فقالت المرأة لعلي عليه السلام إنني لست زوجة للمدعي وما 
دمت أنك :حكمت بذلك فأجر عقدنا فأجاما لا حاجة لتجديد العقد فشاهداك زوجاك. 

قيل. إذا كان المحل قابلاً للنفاذ؛ لأنه إذا كان المحل غير قابل للنفاذ فلا ينفذ مثلاً لو قال 
أحد تزوجتها فهي زوجتي وكانت المرأة الي يعنيها محرمة لكونها معتدة الغير فالحكم الذي يكون 
على هذه الصورة لا ينفذ باطنا فإذا أثبت المدعي ذلك بشهود زور وهو عام بأنها محرمة فلا تحل تلك 
المرأة للمدعي . 

كذلك لو ادعق ماعن" كذ أن) ابزاذه المكرعة ققرت تواتك ذلك سيره زور 
واستحصل على حكم بالزوجية فلا ينفذ الحكم باطناً ولا تحل المرأة المذكورة له. 

قيل» إذا لم يكن القاضى عالاً بكذب الشهود. لأن القاضى إذا كان عالماً بكذب الشهود 
فالحكم الذي يصدره لا ينفذ باطناً ى) أن الظاهر لا ينفذ ظاهراً أيضاً. 

اليمين الكاذبة, كذلك لا ينفذ الحكم باطناً المبني على يمين كاذبة. 

وعليه فإذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج ذلك ولم تستطع الزوجة الإثبات 
وحلف الزوج على أنه ١‏ يطلقها وأخذ الحكم عليها بالطاعة فلا ينفذ هذا الحكم باطنا فإذا كان 
طلقها حقيقة طلاقا ثلاثا فليس ا بعد هذا الحكم أن تمكث عنده ولا يحل لها أخذ شيء من 
انه 

قيل» في العقود وفي الفسوخ. أما في الأملاك المرسلة فلا ينفذ باطنا بالإجماع لأنه يجب أن 
يكون للملك سبب وبا أنه لا تكون بعض الأسباب أولى من الأسباب الأخرى من جهة مزاحمة 
الأسباب فلا يمكن جعل السبب سابقاً على القضاء بطريق الاقتضاء (الدرر). 

ودعوى الدين بدون ذكر السبب في حكم الاملاك المرسلة أيضاً فلذلك إذا أثبت بشهود 
الزور بدون ذكر السبب لا ينفذ. 

كذلك الإرث في حكم الاملاك المرسلة. 

كذلك النسب لا ينفذ الحكم باطناً بالإجماع . 

والحاصل أن النفاذ باطناً عند الإمام الأعظم يجري في الأمور القابلة للانشاء بسبب كالبيع 
والنكاح والإجارة ولا بجري 5 غير القابلة للانشاء كالاملاك المرسلة والإرث والنسب. 

أما عند الإمامين وزفر والأئمة الثلائة فالأحكام التي تقع بناء على شهادات شهود زور تنفذ 
ظاهراً إلا أنها لا تنفذ باطناً. 

فلذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً: قد اشتريت فرسك هذه منك بقيمتها الحقيقية بعشرة 
دنانير وأنكر المدعى عليه البيع فأثبت المدعي دعواه بشهود زور وحكم له القاضي بالفرس فأخذ 
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الفرس ودفع العشرة الدنانير. وكانت العشرة الدنانير قيمة الفرس الحقيقية» فلا تحل تلك الفرس 
للمدعي . 

كذلك لو ادعى رجل على امرأة بأها زوجته المنكوحة وأثبت دعواه بشهود زور واستحصل 
حك عليها بالزوجية فلا يحل للرجل الإستمتاع بتلك المرأة كا أنه لا يحل للزوجة تمكينه من ذلك. 

وفي جميع الأمثلة الى سبق بيانها بأنه يحل فيها على رأي الإمام الأعظم هي حرام على رأي 
الإمامين والفتوى على قول الإمامين لأن شهادة الزور وإن كانت حجة ظاهر إلا أنها ليست حجة 
باطناً والقضاء والحكم ينفذ بقدر مقدار |الحجة (رد المحتار) . يعني أن القضاء والحكم مظهر ولم يكن 
مثبتاً لأن المحكوم به كان قبل القضاء ثابتاً وإنما الحكم أظهره فقط «رد المحتار». 

قيل. إذا كان الحكم مبنياً على شهادة الزور. لأنه إذا ظهر أن الشهود ممن لا تقبل شهادتهم 
كالعبيد والمحدودين في القذف فلا ينفذ الحكم باطناً «الفتح». 


ويفهم الطرفين ذلك وبالحكم والتفهيم على الوجه المذكور يتم القضاء والحكم. أما تنظيم 
الإعلام وإعطاؤه فليس من متممات الحكم حتى إنه لو أخذ القاضي المال المحكوم به من المحكوم 
عليه وسلمه للمحكوم له حال صدور الحكم فيصح ذلك2)320, 


بلسان لين فاللائق الاعتذار للمحكوم عليه حتى لا ينكسر قلبه ولا يسيء الظن بالقاضي 
فيخاطبه القاضي قائلا (قد دفقت صورة إنكارك ومدافعاتك إلا أن الحكم الشرعي هو كذا وقد 
حكمت عليك على هذا الوجه ولا يمكن العمل بغير ذلك) مع تفهيمه الأسباب الموجبة للحكم كا 
هو مبين آنفا. 


وينظم إعلاماً حاوياً للحكم والبينة مع الأسباب الموجبة له ويعطى ذلك الإعلام للمحكوم له 
ويعطى لدى الإيجاب نسخة أخرى منه للمحكوم عليه أيضاء إذن يجب بيان الأسباب الموجبة 
للحكم في الإعلام حتى يقف المحكوم عليه على تلك الأسباب فلا يظهر أن القاضى قد حار عليه 
وظلمه فيتظلم للناس من القاضي لأن «من يسمع يخل» والعامة كثيراً ما تخل بشرف القاضي ونزاهته 
مع كونه يكون بريء الذمة. فإذا كان من الممكن إقامة الحق بدون كسر القلب فالأولى إجراء ذلك 
وكا أنه يجب على القاضي أن يحترز من أن يطعن الناس في حقه بحق وأن لا يجري الأعمال التي 
توجب الطعن في حقه يجب عليه أن يحترز أيضاً من إجراء الأفعال التي توجب الطعن في حقه بغير 
حق لأنه يوجد أناس يظنون بأن تلك الطعون منؤافقة الححقيقة لويف شرف القاضى . 


ويخطي الإعلام للمحكوم له لسببين (الأول) حتى لا ينبى الحكم المذكور بطول الزمن 


. أما في هذا الزمن فإجراء الحكم على هذا الوجه ممنوع قبل إعطاء الإعلام‎ )١( 


المحكوم عليه بعد الحكم إلى بادة قاض آخر أو كان الحكم في مواجهة وكيل المحكوم عليه المقيم في 
مدينة أخرى فيجب إجراء ذلك الحكم من قاض آخر ولا يمكن لهذا القاض الآخر أن يجري الحكم 
ما لم يطلع على الإعلام (الزيلعي). 

كا أنه يلزم إعطاء نسخة من الإعلام إلى اللتدكو الم يك يفقت عل كيه اجام 
والحكم وليتمكن من عرض الحكم المذكور على الفقهاء ليعلم إذا كان الحكم موافقاً لأحكام الشرع 
وأصول المحاكمة أو لم يكن موافقا (الدر المختار) وليتمكن من استثناف أو تمييز الحكم إذا رغب في 
ذلك. 

الأسباب الموجبة؛ هي المسألة الشرعية التي بنى عليها الحكم والشهادة أو الاقرار أو اليمين أو 
النكول عن اليمين المبتنى عليه الحكم الواقع 

أما ذكر أسماء الشهود وألفاظ الشهادة في الإعلام فقد قال الفقهاء أنه إذا بنى الحكم على 
الشهادة فلا يلزم ذكر أسماء الشهود في م وصور شهادتهم بل يكفي أن يقال قد ثبت بشهادة 
الشهود العدول المقبولي الشهادة والمزكين 4 وعلناً. أما إذا ثبتت الدعوى بطريق الشهادة على 
الشهادة فيجب أن يذكر في الإعلام الشهود الأصول. 

وقد سئل أبو السعود السؤال الآ «هل يكفي أن يكتب أن الشهود قد شهدوا طبق دعوى 
المدعي؟) فأجاب (أنه يكفي ني كتاب الشهادات الإجمال إذا كان القاضي من أشراف العلماء وألا 
يقتضى التفصيل) وبما أنه يقبل في هذا الزمن الشهادات بداعي أنها موافقة للدعوى مع أنها لم تكن 
موافقة فلذلك يجب كتابة صورة الشهادة في الإعلام . 

صورة تنظيم الإعلام: يلزم القاضي حين تنظيم الإعلام أن يدقق محضر الدعوى مرة بعد 
أخرى ويطبق ذلك حتى لا يحصل خلل في الإعلام بأن يكون مخالفا للمحضر «الولوالجية في آداب 
القاضي» . وبعد أن يذكر في الإعلام صورة دعوى المدعي وتاريخ ومضمون السندات التي أبرزها 
لإثبات مدعاه والأسباب الثبوتية التى بينها وصورة إنكار المدعى عليه أو كيفية دفعه والأدلة التى 
قدمها لإثبات ديه نو بين كيقة اكه والإلزام . ْ 


يعني يجب أن يحتوي الإعلام على الأمور الآتية : 


. دعوى المدعي‎ -١ 

إذا سرد المدعي مدعياته في جلسات عديدة يدقق القاضي في جميعها ويطوي (أولاً) المكررة 
تنا فإنه لآ قائدة فى دغر المكرو بل إه يوحت الضعوبة والتشويئنحين تدقيق الاعلام اسنتتنافياً أو 
تمييزاً «ثانيا» بخرج الإفادات الغير اللازمة في الدعوى لأن ذكر إفادات غير مفيدة في الدعوى اشتغال 
بالعبث ويوجب ذلك الإشكال عند تدقيق الإعلام استكنافاً أو تمييزاً «ثالثا» يكتب إفادات المدعي 
التي بينها في الجلسات العديدة في محل واحد. 
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جواب المدعى عليه : 


إذا أجاب المدعى عليه أجوبة في جلسات عديدة فيدقق القاضى جميعها ويطوي أولاً المكرر 
معها؛ ثانياً. يخرج الأجوبة التي لا كن الدعريي الا يكيب التزية اوش اع لجال 
بالدعوى التي أجاءها في جلسات عديدة في مكان واحد. 

*- أسباب ثبوت الدعوى. 

فإذا كانت الأسباب المذكورة الإقرار فيجب كتابته عيناً لأنه يحتمل أن يظن القاضي كلاماً لا 
تعد إقرارا؛ وإذا كانت الأسباب المذكورة أوراقاً وسندات فيجب على القاضي أن يذكرها عيناً ف 
الإعلام ؛ أما إذا كان في تلك الأوراق جهات لا تتعلق بالدعوى فلا يجب درجهاء وإذا كانت 
الأسباب المذكورة شهادة فيجب كتابة صورة شهادتهم عينا لأنه من الجائز أن تكون صورة الشهادة 
غير مثبتة للدعوىٍ ويظن القاضي أنها موافقة ها ى) أنه يجب كتابة أسماء الشهود وأوصافهم وأنه 
جرت تزكيتهم سر وعلناً وإن التزكية علناً كانت في حضور الطرفين والشهود. وإذا كانت الأسباب 
المذكورة اليمين أ و النكول عن اليمين فيجب بيان صورة اليمين الذي كلف القاضي الخصم ليحلفه 
لأنه يحتمل أن تكون اليمين الذي كلف الخصم ليحلفها غير موافقة لأصولها ويكون حلف المدعى 
عليه اليمين أو نكوله لا يشكل سبباً للحكم . 

ومن قواعد الصك أن يذكر في الحكم الشرعي المبني على الإقرار عبارة إلزام وفي الحكم المبني 
على الشهادة لفظ التنبيه وذلك إذا ادعى المدعي قائلا : إن لي في ذمتك عشرة دنانير فأقر المدعى عليه 
بأنه مدين للمدعي بعشرة دنانير فيكتب في الإعلام عبارة (قد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع 
للمدعي العشرة دنانير وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وأثبت المدعي دعواه بالبينة فيكتب في 
الإعلام (قد نبهت المدعى عليه بأن يدفع للمدعي اللمبلغ المذكور) . 

وقد ذكر في شرح المادة (1815) بأنه قد ألفت تماذج بكيفية تنظيم وتحرير الإعلامات 
الشرعية وطبعت ونشرت وربطت صورة تنظيمها بقواعد منتظمة . 


المادة (184) - (لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم 
وشروطه بتيامها) . 

أي يكون وانحا عل يي في هذا الحال أن يحكم فوراً بمقتضى تلك الدعوى فإذا أخر 
ذلك يكرد آنا برك ا ويستحق نالعرل» ف فلذلك إذا أخر القاضي م 00 من ٠‏ اللدمى 
القاضي «واقعات المفتين والحموي» وقد بين في المواد و٠74١‏ و141١‏ و747١‏ أسباب الحكم 
كما أنه بين في المواد الآتية شروطه ولكن للقاضي تأخير الحكم في أربع مسائل . 


المسألة الأولى: إذا كان عند الققاضي شبهة في الشهود فله تأخير الحكم وتجسس أحوال 
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الشهود. مثلاً إذا أثبت المدعي دعواه بالشهود وجرت تزكيتهم سراً وعلناً على الأصول فاشتبه 
القاضي بسبب مشروع في أن الشهود شهود زور فيتجسس أحوالهم ويرسل أحد أمنائه إلى 
الأشخاص الموثوقي الكلمة الذين لهم اختلاط بالشهود ويتفحص أحوالهم دا أفعاية لو شهد 
الثلاثة ث ا 0 أحدهم قبل الحكم يقول (استغفر الله قد شهدت كذياً ,وم 
يميز القائل ولدى سؤاهم أجابوا أنهم باقون على شهادتهم فلا يحكم القاضي بتلك الشهادات ويخرج 


أولئك الشهود من م مجلسه ويجري التدقيق والبحث في حقهم فإذا ظهر له أنهم أناس سوء فيرد 
شهادتهم» ويجب في هذا الزمن الإعتناء الزائد في ذلك إذ أن الشهود يزكون من أناس لا تقبل 
شهادتهم0 2 . 


المسألة الثانية: إذا تأمل القاضمي وقوع الصلح بين الطرفين فله تأخير الحكم بناء على ذلك 
الأمل سواء كان الطرفان أقرباء أو أجانب انظر المادة .2١877«‏ لأن القضاء يورث الحقد 
والعداوة بين الناس فيجب الإحتراز من ذلك بقدر الإمكان. 

المسألة الثالثة: إذا طلب المدعي الإمهال لإقامة الشهود لإثبات دعواه فيمهل. كا أنه إذا 
ثبت المدعي دعواه فدفع المدعى ع الدعوى وطلب الإمهال لإثبات دفعه فيسأل القاضي المدعى 
متب دح و صحيحا أمهله, أما إذا لم يكن صحيحاً فلا يجيبه انظر شرح المادة 
(*0187). 

المسألة الرابعة: إذا استفتى القاضى علاء بلدته في مسألة ولم يعتمد على الفتوى التي أفتوها 
واستفتى من علماء بلدة أخرى فله تأخير الحكم حتى ترد إليه الفتوى (رد المحتار والأشباه 
وا حموي). 


)١(‏ فإن أقام المدعي بائنين متهم في اليوم الثاني وشهدا على ذلك تقبل شهادتهها ويقضي بلمال لأنه لما أعاد في اليوم 
الثاني تبين أن الراجع غيرهما فيقضى بشهادتها لأنه لا تهمة فيها (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى) . 


> 


الباب الثان 
في الحكم ويشتمل على فصلين 


الفصل الأول 
في بيان شروط الحكم 
يذكر في هذا الفصل شرطان., أوهما سبق الدعوى. الثاني. حضور الطرفين حين الحكم. 
المادة (1859)- (يشترط في الحكم سبق الدعوى. وهو أنه يشترط في 
حكم القافي في خصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر في ذلك 
الخصوص في أول الأمر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى). 


يشترط في الحكم الصريح القول سبق الدعوى الصحيحة أي يلزم في الحكم وجود الخصومة 
الشرعية. لأن القاضي لا يعلم حقوق الناس كا أنه لا يجبر الناس على استيفاء حقوقهم (الزيلعي 
في باب الاختلاف في الشهادة) وللناس أن يطالبوا بحقوقهم أو أن يتركوها وليس للقاضي حق 
التداخل في ذلك . 


إذا كانت" الخصومة الشرعية موحودة :فى الظاهر وق ثقين الآمز أيْضا فالدعرق والحكم 
صحيحان . أما إذا كانت الخصومة موجودة في الظاهر فقط وغير موجودة في نفس الأمر فقد اختلف 
في جواز الحكم المبني على ذلك. فعند بعض العلاء لا يجوز هذا الحكم وعليه لو علم القاضي أنه 
لا توجد خصومة حقيقية بين الطرفين وأن الدعوى التي أقاماها بعضها على البعض ظاهرا هي 
وسيلة للاستحصال على حكم بطريق الاحتيال فلا يستمع الدعوى فإذا استمعها القاضي مع علمه 
بذلك فلا يعتبر الحكم الذي ترتب على تلك الدعوى, أما إذا حكم القاضي بدون علم بذلك فهو 
معذور وينفذ قضاؤه, وهذا الحكم جائز عند بعضص الفقهاء فعل ذلك لو وكل أجل آخر بطلب 
جميع حقوقه التي في البلدة الفلانية والادعاء بها وكان موكله غائبا وأراد إثبات وكالته فادعى الوكيل 
المذكور في حضور القاضى أن لموكله في ذمة المدعى عليه عشرين درهماً (حيث لا يمكنه إثبات وكالته 
رأساً ما لم يدع بمثل هذه الدعوى) وادعى في دعواه المذكورة أنه وكيل عن صاحب الحق فأقر 
المدعى عليه بأنه مدين لصاحب الحق إلا أنه أنكر وكالة الوكيل فللوكيل إثبات وكالته ويحكم 
بموجبها (الحموي). كا أنه يحصل إثبات هلال رمضان والعيدين في زماننا هذا ضمن دعوى كهذه. 
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ويشترط في حكم القاضى بخصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر في ذلك 
.الخصوص فق أول الأمر ولا يصح الحكم من دون سبق دعوى. معاد لو ادعى أحد أنه وكيل عن 
(الحموي). 

إيضاحات : 

أولاً: إذا شهد الشهود على الخصم الغائب في حق وذكروا اسم المشهود عليه واسم أبيه 
وحكم القاضي بذلك الحق فيكون قد حكم ضمنا بالنسب مع أنه لا توجد دعوى بالنسب أنظر 
مادة (05) «الحموي». 

ثانياً: إذا شهد الشهود أن فلانة روكة فلان قل وكلك زوجها فى الآمر الفلاق في الدعوى 
المقامة على الخصم المنكر وحكم بالتوكيل فيكون قد حكم ضمناً بالزوجية بينهها. 

ثالثاً: لو وكل أحد آخر في الخصومة عنه في الدعوى المتكونة بينه وبين فلان على أن تكون 
الوكالة المذكورة معلقة على دخول شهر رمضان وادعى الوكيل المذكور لموكله حقاً بناء على الوكالة 
المذكوزة فأقر المدعى عليه بالوكالة إلا أنه أنكر دخول رمضان فأقام الوكيل شهودا على رؤية هلال 
رمضان فيثبت هلال رمضان ضمن ثبوت الوكالة «الحموي». 

رابعاً: إذا قام أحد دعوى على آخر قائلاً: إنك قد كفلت الدين الذي يثبت في ذمة فلان 
بأمره فأقر المدعى عليه بالكفالة بالأمر إلا أنه أنكر الدين فأثبت المدعي الدين وحكم القاضي على 
المدعى عليه فيكون هذا الحكم حكياً على الكفيل قصداً وعلى الأصيل الغائب ضمناً حال كونه ل 
تسيق دعوى على الأصيل الغائب. وقد بأمره الوارد في هذه المسألة لا تأثير له على هذا الحكم ولكن 
له تأثير ودخل في رجوع الكفيل على الأصيل «الحموي)». 

الحكم القولي. أما الحكم الفعلي فلا يحتاج للدعوى وذلك إذا كان فعل القاضي محل الحكم 
فلا يشترط في ذلك الحكم سبق الدعوى. 

مثالا لو زوج القاضي الصغير الذي ليس له ولي أو باع مال اليتيم أو قسم عقاره أو اشترى 
مالا لليتيم فهو حكم فعلي. ولا يشترط في هذه الأحكام الفعلية الدعوى الصحيحة حتى لو عرض 
الأمر إلى قاض آخر يرى عذم صلاحية القاضي لتزويج الصغير فليس لذلك القاضي أن ينقض 
حكم القاضي بتزويج الصغير كا بين في شرح المادة و878١)‏ (رد المحتار) . 

مستئنى - إن فعل القاضي في المسألتين الآتيتين ليس بحكم . 

المسألة الأولى ‏ إذا أذن ولي الصغيرة القاضي بتزويج الصغيرة فزوجها القاضي فلا يكون فعل 
القاضي حك بل يكون وكالة عن الولي. 


شروط الحكم /> 

المسألة الثانية - لو أعطى القاضي غلة الوقف الموقوفة على الفقراء لفقير فلا يعد هذا الفعل 
حكاً وله أن يعطي غلة ذلك الوقف الأخرى لفقير آخر «الدر المختار». 

متعلق بحقوق الناس» أما في الأحكام المتعلقة بحقوق الله عز وجل فلا يشترط سبق الدعوى 
فيها كالطلاق حتى لو شهد شاهدان لدى القاضي أن فلاناً قد طلق زوجته ثلاث وأنه يعاشرها 
فيحكم القاضي بالطلاق ويفرق بينها. 

المادة )١81"١(‏ - (يشترط حضور الطرفين حين الحكم يعني يلزم عند النطق 
بالحكم بعد إجراء محاكمة الطرفين مواجهة حضورهما في مجلس الحكم. ولكن لو 
ادعى أحد على آخر هوس وأقر به المدعى عليه ثم غاب قبل قبل الحكم عن مجلس 
الحكم فللقاضي أن يحكم في غيابه بناء على إقراره» م المدعى عليه 
دعوى المدعي . وأقام المدعي المينة 2 مواجهة المدعى عليه ثم غاب المدعي عليه 
عن مجلس الحكم أو توفي قبل التزكية والحكم فللقاضي أن يزكي البينة ويحكم 
07 


كا أنه يشترط حسب الادة و518١)‏ حضور الطرفين حين المحاكمة فكذلك يشترط 
و كا اسواوحو ب لما اود ات ان و ال 1101 
ل ل ان ل 0000 أو كان رما ع اتلد 000 

إلا أنه في المسألتين الآتيتين لا يشترط حضور المدعى عليه حين الحكم : 

المسألة الأولى ‏ لو ادعى أحد على آخر خصوصاً وأقرٌ به المدعى عليه ثم غاب قبل الحكم 
عن مجلس الحكم فللقاضي أن يحكم في غيابه بناء على إقراره أي يلزم الغائب المقر بإقراره لأنه في 
حالة إقرار المدعى عليه بدعوى المدعى لا يكون القضاء والحكم قضاء في نفس الأمر بل يكون في 
الحقيقة إعانة للمقضى له (الشبلي) . حيث ان حجية الإقرار غير متوقفة على حكم القاضي سواء 
كان المدعى به عيناً أو دينا أو إبراء» فعلى ذلك إذا كان المقر به عينا وأقرَ الشخص الآخر الواضع 
اليد على ذلك المال بأنه ملك المدعى فيأمر القاضى الشخص المذكور بتسليم العين المذكورة 
للمدعي. وإذا كان المقرٌ به ديناً فالمحكوم له يأخذ ذلك حين) يظفر بمال للمحكوم عليه من جنس 
مطلوبه «رد المحتار والفتح». 

كذلك إذ أبرأ المدعي المدعى عليه من دعواه في حضور القاضي ثم تغيب المدععى عليه 
فللقاضى إعطاء الإعلام بالإبراء» والحكم الذي يكون على هذا الوجه يكون حك وجاهيا فلا 
يعترض عليه ولا يقام دفع ضده. لأنه لا يوجد طريق شرعي لرفع ذلك الإقرار والإبراء ما لم يدع 
بأنه ادعى المبلغ بعد الإقرار» وقد بن في المادة 218117 بأنه لا يسمع ادعاء الكذب في الإقرار 


748 درر الحكام 
بعد صدور الحكم فلذلك لا يجوز الاعتراض في هذه المسألة على الحكم بادعاء الكذب في الإقرارء 
ولكن هل يجوز له الاعتراض على الحكم بدعوى أن الإقرار أو الإبراء كان مواضعة بينهىا؟ 

المسألة الثانية - كذلك لو أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وأقام المدعي البيّنة في مواجهة 
الماعى عليه ثم تغيب المدعى عليه عن مجلس الحكم أو توني قبل التزكية والحكم فللقاضي على 
رواية عند الإمام أبي يوسب الحكم ف غيابه بعد تزكية البينة 6 وعلناً وتحقق أن الشهود عدول 
مقبولو الشهادة . ويعد الحكم ف هذه المسألة أيضاً حكاً على الحاضر. 

والحكم غيابياً على المدعى عليه في هذه المسألة الثانية مروية عن الإمام أبي يوسف وقد 
اختارتها المجلة لأن هذه الرواية أرفق بالناس وقد رجحت من طرف الخصاف أنظر المادة 
و١ )١8١‏ وشرحها (الخانية والولوالحية). 

ويلزم تبليغ الحكم الذي يصدر على الوجه المذكور في المسألة إلى المدعى عليه وله الاعترااض 
على الحكم بأن يطعن في الشهود أي أن يدفع الدعوى. 

ويكفي حضور نائب الطرفين حين الحكم. والنواب تسعة أنواع : 

التوع الأول > نوكيل" المتاعين عليه سواط كان وكيل للخصومة والدعوى كأن يوكل المدععى 

عليه وكيلا ليجيب على الدعوى المقامة عليه من المدعي وأن يترافع معه وأن يترافع في مواجهة هذا 
الوكيل وأن يحكم القاضي في القضية. أو أن يكون وكيب لأجل القضاء وذلك هو الوكيل الذي 
يعن للحكم عليه بعد إقامة البيّنة من المدعى على الموكل عليه فإذا غاب الموكل بعد تعيين وكيل 
على هذا الوجه فيعطى الحكم الشرعي في مواجهة هذا الوكيل. 

التوخ الثاي 2 وض الميّت سواء أكان وضيا غارا أو وضياً سنصؤياً لان اليك غائب ووصية 
يقوم مقامه حقيقة (رد المحتار) . وولي الصغير ووصي الوصي هما من هذا القبيل . 

فترى الدعوى في مواجهة هؤلاء فإذا لزم الحكم عليهم فيحكم على الموكل الغائب أو الميت 
و الصغير ويبين أن الحكم على الغائب كان في مواجهة وكيله وعلى الميت أو الصغير في مواجهة 
وصيه أو وليه ولا يصدر الحكم على الوكيل أو الوصي أو الولي بالذات. 

النوع الثالث: متولي الوقف. فيحكم القاضي في الأمور المتعلقة بالوقف على الواقف وقد 
بينت صورة ذلك في شرح المادة و74 9) ويحكم 5 الأمور المتعلقة بالوقف على الوقف «رد المحتار» 

النوع الرابع: أن ينوب أحد الورثة عن باقي الورثة وتفصيل ذلك قد بين في شرح المادة 
.)١ 48١‏ 


النوع الخامس: يكون أحد شريكي الدين حتى في غير الإرث خصاً عن الآخر عند الامامين 
ونائباً وقول الامامين هذا هو استحساني (الخانية) . 


مثلاً لو ادعى أحد من آخر قائل: إن لي ولفلان الغائب بالاشتراك في ذمة هذا المدعى عليه 


عرو امم 54 


عشرة دنانير وأثبت ذلك فالقاضي يحكم على الماعى عليه بالعشرة دنانير إلا أن المدعى يأخذ عند 
إجراء الحكم حصته الخمسة دنانير فقط وأما الخمسة الأخرى فيأخذها الغائب عند قدومه فإذا جاء 
الغائب وصدق المدعي الحاضر يجري حكم مادتي ١١١١‏ و95١١١)‏ (جامع الفصولين) . 

وصورة الدين المبينة في هذا النوع الخامس أن يكون الدين للمدعي ولشريكه الغائب. أما 
الصورة الأخرى فَتبِينٌ في النوع السادس. 

أما عند الإمام الأعظم فلا يكون أحد الشريكين في الدين خصياً عن الآخر في غير الإرث. 
وقول الإمام الأعظم قياسي أنظر شرح المادةو7147١2.‏ ولذلك فإذا ادعى أحد الاستحقاق في عقار 
يتصرف به أربعة أشخاص في مواجهة إثنين منهم وأثبت دعواه فيلزمه أن يثبت دعواه أيضا في 
مواجهة الاثنين الآخرين. إذا لم يكن الاشتراك غير حاصل من الإرث ولم يكن المدعى عليهما 
الاثنان هما الواضعي اليد فقط (فتاوي ابن السعود في الشهادة) . 

ويحكم القاضي في المثال المذكور آنفاً الددة دنائير خصة المدعي فقط ولا بحكم بمجموع 
العشرة دنانير وعند قدوم الغائب يكون مخيرا على الوجه المبين في المادتين (١١١١و5١١١).‏ 

النوع: السافسى»: أن بكون اد المدينين نانناً عن المديق الأتطر عاد الدائن 4 نسلا لو كات 
لأحد عشرة دنانير في ذمة زيد وعمرو فدعى عمرو إلى المحاكمة في غياب زيد وأثبت الدائن أن له 
في ذمة الاثنين عشرة دنانير فيحكم على زيد وعمرو باداء العشرة دنانير على رواية من الإمام 
الأعظم. وفي رواية أخرى عن الإمام الأعظم وقد قال بها الإمام أبو يوسف أيضاً: انه يحكم 
بحصة عمرو ف فقط ولا يسري الحكم على زيد الغائب. 

النوع السابع : الأجنبي الذي في يده مال الميت على رأي بعض المشايخ , مثلا لوروهف الميت 
في مرض موته جميع ماله لشخص وسلمه له أو أوصى به ثم توفي فدعوى الدين على المتوفي تسمع 
مواجهة ذلك الشخص الأجنبي الموهوب له أو الموصى له وبذلك يكون الأجنبي نائباً عن المتوفي 
وعند بعض المشائخ لا يكون ذلك الأجنبي 0000 في تلك الدعوى والقاضي يعين ين أي وضنا 
عن الميت ويستمع بينة مدعي الدين. 

النوع الثامن: يكون بعض الموقوف عليهم خصياً عن البعض الآخر إذا كان الوقف ثابتاًء 
أما إذا ل يكن ثانتا وريد إثبات الوقفية فلا يكون خصيً «رد المحتار والدر المختاز». 

مثلاً إذا كان وقف موقوفاً على اخوين فتوفي أحد الموقوف عليهه| فبقى الوقف تحت يد 
الموقوف عليه الحي مع أولاد المتوني فاقام الأخ الحي على أحد أولاد أخيه المتوفي بأن الوقف مشروط 
للأولاد بطناً بعد 0 فتسمع هذه الدعوى والبينة ولو كان باقي أولاد الأخ غائبين والمدعى عليه 
الواحد يعد خضأ عن الآخرين وناقاً عنهم . 


النوع التاسع: النائب حك 20 وهو أن يكون الشيء المدعى به على. الغائب سبباً في كل 
)١(‏ أي بأن يكون قيامه عنه حكاً لأمر لازم «الفتح». 


اج درر الحكام 


الأحوال للشىء المدعى به على الحاضر وقول. في كل الأحوال هو للاحتراز من الذي كيتيا 4 
حال وغير سبب في حال آخر ىا سيبين قريباً وكذلك قد احترز بقول (سبب) من أن يكون شرطاً 
كا سيوضصح ذلك قريباً. 

عن لدان لعزت وئعةا الى الات برع لدت تون سبي و خاله رتور سيك وورضاك 
آخر) لأنه في هذه الصورة يقبل في حق الحاضر ة فقط وله يقبل :حبق القائب؛ متلا لو ادع أحد 
على امرأة قائلاً : (ان زوجك فلاناً قد وكلني بالذهاب بك إليه وسأذهب بك وادعت الزوجة أن 
زوجها طلقها ثلاثاً. وأقامت البينة وأثبتت مدعاها فتقبل هذه البينة في حق الوكيل الحاضر لقصر 
يده عن الزوجة ولا يقبل في حق الغائب ولا يثبت الطلاق بذلك2"07, 


كذلك إذا كان سبباً للبقاء وقت الدعوى فقط فلا يقبل مطلقاً. 


مثلاً؛ لو باع أحد ماله بيعاً فاسداً لآخر وسلمه له ثم ادعى على المشتري بطلب فسخ البيع 
بناء على فساده فادعى المشتري بأنه باع المبيع إلى فلان وأنه لم يبق للبائع حق فسخ البيع حسب 
المادة «7/ا”» فلا يقبل ادعاء المشتري هذا في دفع دعوى البائع الحاضر المحاكمة في طلب فسخ 
الببع كما أنها لا تقبل في حق شراء الغائب لأن نفس البيع لم يكن سبباً لبطلان حق الفسخ إذ من 
الجائز أن يكون قد أقيل البيع بعد البيع للغائب حتى أن الشهود لو شهدوا على بقاء البيع لحين 
الدعوى فلا يقبل لأنه مادام أنه لم يكن خصاً لإثبات نفس البيع فلا يكون خصاً لإثبات بقائه لأن 
البقاء تابع للإبتداء (رد المحتار) . 

قد ذكر عند إيضاح الفرع التاسع أنه احترز بقيد سبب من الشرط لأنه إذا كان الشيء الذي 
ادعاه المدعى على الغائب شرطاً للشىء الذي ادعاه على الحاضر فينظر. 

فإذا كان الغائب يتضرر بالشرط فلا تقبل بينة المذعى لا على الحاضر ولا على الغائب. مثلاً 
لو ادعت امرأة على زوجها قائلة: قد علقت طلاقى على تطليق فلان الغائب لزوجته وأرادت اقامة 
البينة على تطليق الغائب لزوجته فلا تقبل. 

أما إذا لم يتضرر الغائب بالشرط فيقبل مثلاً لو ادعت الزوجة على زوجها قائلة: قد علقت 


)1( فإن المدعي هنا على الغائب هو الطلاق ليس سبباً لا محالة لما يدعي على الحاضر وهو قصر يد بانعزاله عن 
الوكالة لأنه قد يتحقق الطلاق بدون انعزال وكيل ثان لا يكون هناك وكالة أصللٌ وقد يتخقن مواجباً للانعزال 
بأن كان بعد الوكالة فليس انعزال الوكيل حكباً أصلياً للطلاق فمن حيث أنه ليس سبباً لحق الحاضر في الجملة 
لا يكون الحاضر خصياً عن الغائب ومن حيث أنه قد يكون سبباً قبلنا البينة في حق الحاضر بقصر يده وانعزاله 
(رد المحتار) رجل في يده دار بيعت بجنبها دار فاراد ذو اليد أن يأخذ المشتراة بالشفعة فقال المشتري لهالدار التي 
بيدك ليست لك إنما هي لفلان فأقام الشفيع البينة أنها داره اشتراها من فلان الغائب لا يقضى بالشراء لا في 
حق الحاضر ولا حق الغائب لأن المدعي شيئان والمدعي على الغائب من شراء الدار ليس سبباً لثبوت حقه في 
الشفعة ما لم يثبت البقاء لأنه لو فسخ بعد الشراء وازالها عن ملكه بسبب:من الأسباب لا يكون له شفعة وإئما 
تكون الشفعة باعتبار البقاء ولا بينة عليه ولو أقام البينة على البقاء لم تقبل أيضاً لما ذكرنا (الفتح) . 


شروط الحكم الا 

طلاقي على دخول فلان الغائب في بيته وقد دخل الغائب المذكور في بيته وأقامت البينة على ذلك 
فتقبل لأنه لا ضرر عليه ومن المتأخرين من قال في الشرط أيضاً تقبل مطلقاً ىا في النسب منهم على 
اليزدوي لأن دعوى المدعي كما تتوقف على السبب تتوقف على الشرط أيضاً «الزيلعي ورد المحتار» . 

وهذا النوع التاسع يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون الحق الذي يدعيه المدعي على الحاضر والغائب شيئا شيئاً واحداً ويتفرع 
على ذلك المسائل الآتية : 

المسألة الأولى ‏ إذا ادعى المدعى الدار التى في يد المدعى عليه قائلاً: إنها ملكي وأنكر 
المدعى عليه فأثبت المدعي فاقام المدعي الخارج الذي يدعي ملكية الدار بينة تثبت أنه اشترى الدار 
المذكورة من مالكها فلان الغائب فيحكم بموجب هذه البينة المدعى عليه والغائب معاً حتى أنه لو 
حضر الغائب وأنكر البيع فللا يعتبر لأن الاشتراء 1 من المالك «(وهو الأمر المدعى به في هذه المسألة» 
هو سيب للملكية بلا شك وقد ادعيت الملكية ف ذلك من م (الدر المختار ورد المحتار 
والزيلعي والعناية) . 

قد ذكر في تصوير الدعوى عبارة. من مالكهاء, لأن مجرد الشراء لا يثبت الملكية للمشتري إذ 
من الجائز أن يكون بائع المبيع غير مالك بأن يكون فضولياً في بيعه (رد المحتار) . 

المسألة الثانية - لو ادعى أحد الدار التى في يد آخر قائلاً: إن هذه الدار التى في يد المدعى 
عليه كانت ملكا لفلان الغائب وقد اشتراها منه وانني شفيع بها واطلبها بالشفعة وادعى ذو اليد أن 
تلك الدار ملكه أصلاً وإنه لم يشترها من أحد فإذا اقام المدعي بيئة تثبت أن المدعى عليه قد 
اشترى الدار المذكورة من الغائب المذكور فيحكم بتلك البيئة المدعى عليه والغائب معاً لأن المدعى 
به شيء واحد 5 هذه الدعوى وهو الدار كما أن الشراء المدعى به على الغائب قي هذه الصورة هو 
سبب لثبوت الشيء المدعى به على الحاضر لأن الشراء من المالك هو سبب لا محالة لملكية المشتري 
(الزيلعي). 

المسألة الثالثة ‏ لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمة فلان الغائب عشرة دنانير وأن 
هذا المدعى عليه هو كفيل على ذلك بأمره وأثبت الدين والكفالة فيحكم على الغائب والحاضر معاً 
لأمها كالمعاوضة لولم يقل بأمره لا يقض على الغائب (رد المحتار والزيلعي) . 

المسألة الرابعة - لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن هذا المدعى عليه مع فلان الغائب قد كفلا 
الدين العشرة دنانير المطلوبة لي من ذمة فلان كم انها قد كفلا بعضه) بالمال وأثبت دعواه وحكم 
القاضي فيكون هذا الحكم حكياً على الكفيل الغائب وعلى المدين الغائب أيضاً «الخانية». 

المسألة الخامسة ‏ لو ادعى أحد في مواجهة آخر قائل: إن هذا المدعى عليه قد كفل جميع 
الدين الذي يثبت لي في ذمة فلان وأن في ذمة فلان المكفول المذكور عشرة دنانير قبل الكفالة وهي 


ا" ٠‏ درر الحكام 
في ذمته للآن وأثبت ذلك فيكون الحكم على الكفيل الحاضر وعلى المكفول عنه الغائب ولا يلزم 
تجديد الدعوى وإثباتها ثانية عند حضور الغائب كا أنه لا يلزم في هذه الدعوى أن يذكر أن هذا 
الكفيل قد كفل بأمر الغائب. ولا يحتاج إلى دعوى الكفالة بأمره بخلاف الأولى لأن الكفالة المطلقة 
لا توجب المال على الكفيل ما لم توجبه على الأصيل فصار كأنه علق الكفالة بوجوب المال على 
الأصيل فانتصب عن الغائب ا «رد المحتار» . 

وقد ورد في الخانية: رجل باع من رجلين متاعاً بألف درهم وكل واحد منها كفيل عن 
صاحبه بأمره فإنه يقضى له على الحاضر بألف درهم وإذا حضر الغائب لم يكن للمدعي أن يأخذه 
إلا بخمسمائة وهي الأصلية لأن القضاء على الكفيل بألف قضاء على الأصيل أما القضاء على 
الأصيل لا يكون قضاء على الكفيل؛ وفي مسألتنا القضاء على الأول في النصف الذي كان كفيلاً 
كان قضاء على الغائب أما القضاء عليه فييا كان اصيلا لا يكون قضاء على الغائب. 

المسألة السادسة- لو قال أحد لآخر: مه| بعت لفلان فهو علي ثم ادعى بعد ذلك قائلاً: قد 
بعت الشخص المذكور فرسى بألف درهم فادها لي حسب كفالتك وأثبت البيع فيحكم على المشتري 
بالشراء ويحكم على المدعى عليه بالألف درهم «رد المحتار» . 

المسألة السابعة ‏ لو قال أحد لآخر: اكفلني على المبلغ الذي سيقرضبي إياه هذا الرجل فكفله 
على هذا الوجه ثم ادعى الكفيل على المكفول عنه قائلاً: إن ذلك الرجل قد اقرضك عشرة دنائير 
وسلمها لك وقد اديتها للدائن بكفالتى عنك فادها لي وأثبت الاقراض والإيفاء فيحكم بالاقراض 
وتأدية الكفيل ويأخذ الكفيل من المكفول عنه العشرة دنانير «رد المحتار» . 

المسألة الثامنة ‏ إذا أثبت الكفيل بالأمر أيضاً الدين في مواجهة الأصيل فيحكم على المكفول 
عنه باداء المكفول به للمدعي كما أنه يكون قد حكم على الدائن الغائب بأنه قد استوفى مطلوبه (رد 
المحتار). 

المسألة التاسعة ‏ إذا ادعى المحال له أن له ديناً عند فلان عشرة دنانير وأنه أحال المبلغ 
المذكور على هذا الرجل وأن ثلاثتهم قد قبلوا الحوالة وأثبت ذلك فتئبت مشغولية ذمة الغائب 
بالدين كما أنه يحكم على المذكور بإيفاء المحال به (رد المحتار) . 

المسألة العاشرة ‏ لو ادعى أحد على. آخر قائلاً: كان لفلان في ذمتك عشرة دنانير وقد حولت 
ذلك الرجل علي بالمبلغ المذكور وبعد أن قبلت الحوالة بأمرك قد أوفيت المحال به له وانني ارجم 
عليك وأثبت ذلك بالبينة فكما أنه يثبت قبض الغائب يلزم أيضاً الحكم على المدعى عليه باداء المبلغ 
المذكور. 

وفي هذه الصورة قد قبلت البيئة على الغائب وثبت الحق على الغائب والحاضر معا ويجب على 
الغائب عند قدومه أن يؤدي الح الثابت عليه ولا يلتفت إلى إنكاره ىا أنه لا يكون المدعي ملزماً 
لإعادة البينة (رد المحتار والزيلعى) ٠.‏ 


شروط الحكم لفن 


الوجه الثاني: أن يكون النيء ء الذي يدعيه من الحاضر والغائب حقين غير قابل انفكاكهما؛ 
مثلاً لو قتل أحد آخر عمداً وكان للمقتول وليان وكان أحدهما حاضراً والآخر غائباً فادعى الولي 
الحاضر أن الولي الغائب قد عفا عن القاتل في حصته وأن حصته أي الحاضر قد انقلبت إلى مال 
وانكر القاتل ذلك. فإذا أقام المدعي البينة على ذلك فتقبل ويحكم بها على الغائب والخاضر معاً 
«الزيلعي) . 

المادة  )١871(‏ (إذا حضر المدعى عليه بالذات إلى ء مجلس الحكم بعل 
إقامة ابينة في مواجهة وكيله فللقاضي أن بحكم بتلك البينة على المدعى عليه 


المدعى عليه فللقاضي أن يحكم بتلك البينة على الوكيل) . 


إذا حضر المدعى عليه بالذات مجلس الحكم بعد إقامة البينة في مواجهة وكيله فللقاضي أن 
بحكم بتلك البينة على المدععى عليه ولا حاجة لإعادة البينة مرة ثانية في مواجهة المدعى عليه 
وبالعكس إذا حضر وكيل المدعى عليه المجلس بعد إقامة البينة في مواجهة المدعى عليه فللقاضي 
أن يحكم بتلك البينة في مواجهة الوكيل على المدعى عليه ولا حاجة لإعادة البينة مرة ثانية في 
مواجهة الوكيل انظر شرح المادة ( 5 187). 

كذلك إذا حضر وارث المدعى عليه مجلس الحكم بعد إقامة البينة في مواجهة المدعى عليه 
المورث قبل وفاته فيحكم القاضي بتلك البينة على المتوفي 5 مواجهة الوارث المذكور. أما إذا كان 
وارث المتوفي غائياً وغير معلوم حل إقامته فينتصب القاضي بطلب الخصم وكيال له ويحكم القاضي 
بتلك البينة في مواجهة الوكيل المذكور. 
على ذلك الصغير البالغ . 

إيضاحات : 


إن تعبير (بينة) ليس احترازياً إذ الحكم في جزء البينة هو على هذا المنوال أيضاً. فى) أن 
إقامة كل البيئة معتبر فإقامة جزء منها معتير أيضاً. مثلاً لو أقام المدعي في مواجهة وكيل المدعى 
عليه شاهداً واحداً وأقام في مواجهة المدعى غليه بالذات شاهداً آخر فهو جائز كا أنه لو أقام في 
مواجهة المورث شاهداً وأقام شاهداً آخر في مواجهة الورثة بعد وفاة المورث فيقبل. 


الوكيلين شاهداً وفي مواجهة الوكيل الآخر شاهداً آخر فيقبل «الندية». 
كذلك لو كان للمتوني وصيان وأقام المدعى في مواجهة أحدهما شاهداً وأقام في مواجهة 


3/6 درر الحكام 


المادة -)١85959‏ (تلقاضي قٍِ الدعوى التي توجه الخصومة فيها إلى تميع 
الورثة أن يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب ذلك الوارث 
قبل الحكم على الوارث الآخر الذي أحضر في الدعوى ولا حاجة إلى إعادة 
البينة) . 


للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها إلى جميع الورثة. وهي الدعاوى التي سبق 
تفصيلها في المادة 2١5437‏ أن يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب ذلك 
الوارث قبل الحكم على المتوفي في مواجهة الوارث الآخر الذي أحضر في الدعوى ولا حاجة لإعادة 
البينة في مواجهة الوارث الآخر انظر شرح المادة .2١49‏ 


الفصل الثانٍ 
5 بيان الحكم الغيابي 


يجوز عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى الحكم على الغائب لأنه قد ثبت وظهر الحق عند 
القاضي بالبينة وقد ورد في الحديث الشريف (إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولم 
يشترط حضور الماعى عليه فاشتراط حضور المدعى عليه هو زيادة بل دليل (الفتح) . 

3 إذا ذهب المدعي إلى حضور القاضي وادعى أن له في ذمة زيد الغائب عشرين ديناراً 
وأثبت ذلك بالبينة بدون تعيين وكيل مسخر على الغائب فللقاضي أن يحكم على الغائب بأداء المبلغ 
المذكور. 

أما الأئمة الحنفية فقد أجمعوا واتفقوا على عدم جواز الحكم على الغائب (رد المحتار). سواء 
كان غائياً غن مجلس الحكم وحاضراً في البلدة أو كان غائباً عن البلدة. لأن النبي كَكلِهِ قال لعلي 
كرم الله وجهه (لا تحكم لأحد الأخصام ما لم تسمع كلام الخصم الآخر لأنك عند سماعك كلام 
الآخر تعرف ماذا يجب أن تحكم به أي أنه يعلم كيفية الحكم بعد كلام المدعى عليه فإذا أقر يحكم 
بإقراره» وإذا أنكر وثبت المدعي يحكم عليه بالبينة ولا سيا أن الحكم هو لقطع النزاع فإذا لم يحضر 
الخصم فلا يكون نزاع لعدم العلم بإنكاره فإذا لم يحضر الخصم الآخر لا يصح الحكم الذي هو 
بمعنى قطع النزاع كما أنه إذا لم يحضر الخصم مجلس الحكم يكون إقراره وإنكاره محتملاً وبما أن 
أحكام الإقرار والإنكار مختلفة فيكون في هذا الحال وجه القضاء مشتبها فيه لأن الحكم بالإقرار 
اختصار والحكم بالبيئة تعدية كا بين في شرح المادة (78) «الزيلعي والشبلي». 


الحكم الغيابي ا 

فلذلك لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير وراجع الدائن القاضي وأثبت دينه في غياب 
المدعى عليه عن مجلس الحكم ببينة عادلة فلا يحكم القاضي على المدعى عليه الغائب. 

إن المادة (1818) متفرعة على عدم جواز الحكم على الغائب كما أن المادة و٠ )»١87‏ 
متفرعة عن ذلك . 

الحكم غياباً على مذهب الشافعي: إذا حكم القاضي الشافعي الذي يجيز الحكم على 
الغائب؛ على الغائب فينفذ حكمه كما أنه لو حكم القاضي الحنفي المذهب الذي يجيز مذهبه الحكم 
على الغائب على الغائب اتباعا للمذهب الشافعي فينفذ الحكم المذكور على أصح الرواية المروية عن 
الأصحاب الحنفية انظر المادة )١18١ ١‏ (الولوالحية). 

وبما أن المحاكم الشرعية في زماننا تصدر أحكاماً غيابية على الخصم الغير المتواري المقيم في 
بيته أو المشتغل في وظيفته أو أعماله وبما أن الحكم الغيابي المبحوث عنه في المادة 2١875‏ من 
المجلة هو حق الخصم المتواري على رأي الأئمة الحنفية فأكثر الأحكام الغيابية في زماننا توافق 
مذهب الشافعي . 


إلا أن اصدار الحكم الغيابي في المذهب الشافعي كرف وأولآءاعل: قوت الدعو بالينة: 
(ثانيا) على تحليف المدعي احتياطا يمين استظهار على الوجه الآتي وهو: أن المدعى به هو حق لازم 
أداؤه على الغائب. وفي هذه الحالة قد أصبح تلفيق في هذه الأحكام الغيابية يعني أن إصدار الحكم 
الغيابي على الخصم الغير المتواري هو على مذهب الإمام الشافعي وإصدار الحكم بلا يمين هو على 
مذهب الإمام الحنفي ولذلك يرد سؤال على هذه الأحكام بعدم جواز التلفيق. 

إن الأصل والقاعدة هو عدم جواز الحكم على الغائب فإذا لم يكن ممكناً إحضار الخصم أي 
إجباره على الحضور إلى المحاكمة فإن ذلك يستوجب ضياع حق المدعي فلزمت المحاكمة والحكم 
غيابياً دفعاً للحرج والضرورات وصيانة للحقوق عن الضياع وقد أفتى خواهر زاده بجواز الحكم 
الغيابي على الخصم المتواري فقط «رد المحتار) . 

وإن شرط استتاع الدعوى على الغائب في مواجهة الوكيل المسخر الذي ينصبه القاضي الوارد 
ذكره في المواد الآتية. أن يكون الغائب مقيماً داخل ولاية ذلك القاضي فليس لقاضي دمشق أن 
ينصب وكيلاً مسخراً على المدعى عليه المقيم في مديئة بغداد وأن يحكم علق مواجهة أذللةبالركيل 
انظر المادة »١8١ 1١١‏ وشرحها «رد المحتار». 


المادة 855 - (يدعى المدعى عليه بناء على طلب واستدعاء الملبعى إلى 
من دون أن يكون له عذر شرعي يحضر إلى المحاكمة جبراً) . 


ةا درر الحكام 


يدعى المدعى عليه بناء على طلب واستدعاء المدعي أي بعل إجراء الأصول المبتية قُْ شرح 
المادة ١5١١8١‏ » إلى المحاكمة من قبل القاضى بواسطة عضر المحكمة. 


وكانت أصول هذه الدعوى في الأوائل أن يرسل المحضر إلى المدعى عليه فيبلغه شفاهياً 
ويحضر الخصم إلى مجلس القاضي فإذا لم يجب المدعى عليه الدعوة التي تبلغها من المحضر المرسل 
من قبل القاضي فيصبح ذلك,المدعى عليه مستحقا للتعزير (واقعات المفتين) أما في زماننا فدعوة 
الخصم إلى المحاكمة تحصل بإرسال ورقة تدعى (دعوتية) تبلغ إلى المدعى عليه بواسطة المحضر كم| 
سيذكر ذلك في المادة )١878(‏ الأتية الذكر. ويؤدى للمحضر أجرة مناسبة وهذه الأجرة تلزم 
المدعي عند بعض الفقهاء وعند بعض الفضلاء تلزم المدعى عليه المتمرد عن الحضور وقد أفتى 
مشائخ المسلمين بالقول الثاني. وفي نتيجة الفتاوي توجد فتوى شريفة بذلك. 


أما التمرد فيفهم على الوجه الآتي: وهو أن القاضي يرسل ابتداء محضراً للمدعى عليه 
فيدعوه للمحاكمة وأجرة هذا المحضر تلزم المدعي فإذا تمرد المدعى عليه عن الحضور للمحكمة 
وامتنع عن ذلك فيجري الإشهاد على تمرده فإذا أرسل القاضي بعد ذلك المحضر ثانيا فتلزم أجرة 
المحضر في المرة الثانية على المدعى عليه لتمرده استحسانا للزجر «النتيجة». 


وقد وضحت الخانية التمرد على الوجه الآتي: 

يأخذ المدعي مراسلة مخحتومة مختم القاضي لتبليغها للخصم تتضمن دعوته إلى المحاكمة ويبلغ 
المدعي هذه المراسلة لخصمه ويفهمه بأنها من قبل القاضي فإذا رد الخصم المراسلة وامتنع عن 
الحضور إلى مجلس القاضي فيجري المدعي الإشهاد على الإمتناع والتمرد وإذا سكت الخصم بأن لم 
يرد وم يجب أو وعد بالإجابة ثم خالف بعد ذلك فيعد متمردا فالقاضي يحضر المدعى عليه جبراً 
بواسطة المحضر أو الشرطي وباعة الاجرة مق المغى عليه وجرا له ويعزره لتشرفه: 


والأجرة المذكورة تختلف بنسبة المسافة ال يقطعها أ محضر يعقى إذا كان المدعى عليه قِ 
داخل البلدة التى توجد فيها المحكمة فتكون أجرة المحضر أقل من أجرته فيا إذا كان المدعى عليه 
مقيياً خارج البلدة. 

فإن امتنع عن الحضور وعن إرسال دكيل إن المخاكمة من :دون أن يكون له عذر شرعي كأن 
يكون المدعى عليه مديضاً أو امرأة محدرة فيحضر إليها 000 

ويستعين القاضى بالوالي وبأفراد الشرظة في إحضار المدعى عليه «رد المحتار والولوالحية». 

أما إذا كان المدعى عليه مريضاً بحيث إذا جاء المحاكمة ماشياً يوجب ذلك اشتداد مرضه أو 
كان امرأة محدرة فلا يجبر على الحضور توفيقاً لل]ادة 4١949‏ وفي هذا الحال إذا كان القاضي مأذوناً 


الحكم الغيابي > 

بنصب النائب يرسل نائيه مع المدعي إلى المريضص أو المخدرة ويستمع دعواه ويفصل فيها. 
ولكن لا يجوز إجبار أحد من أجل إحضار المدعى عليه يعني لا يجوز لأحد أن يجبر آخر 
لإحضار خصمه إلى مجلس الحكم . فلذلك إذا كانت المدعى عليها زوجة فليس للمدعي أن يقول 


لزوج المدعى عليها احضر زوجتك للمحاكمة وأن يجيره على إحضارها ولكن يجبر الكفيل بالنفس 
لإحضار المكفول عنه إذا كان الكفيل مقتدرا على إحضاره «انظر المادة 5479». 


المادة (1815) - (إذا امتنع المدعى عليه من الحضور من إرسال وكيل إلى 
المحكمة ول يمكن جلبه وإحضاره يدعى إلى المحاكمة بطلب المدعي بأن يرسل 
إليه ثلاث مرات ورقة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في أيام مختلفة فإن لم يحضر 
أيضاً يفهلنه. القاضى بأنه سيتضب .له وكيلا وسيسمع دضوى المدعن :وبينته فإذا لم 
بحضر المدعى عليه بعد ذلك إلى المحاكمة ولم يرسل وكيلاً نصب القاضي له 
وكيلاً يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهة الوكيل المذكور ودققها 
فإذا تحقق أنها مقارنة للصحة حكم بالدعوى بعد الثبوت) 


إذا امتنع أو اختفى المدعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى المحكمة ولم يمكن جلبه أو 
إحضاره جبرا حسب الادة الآنفة» ويدعى الخصم المتواري» يدعى إلى المحاكمة بطلب المدعي بأن 
يرسل إليه ورقة إحضار يذكر فيها اليوم الذي يجب حضوره فيه إلى المحاكمة مع بيان اسم وشهرة 
المدعي وترسل هذه الورقة إليه على ثلاث مرات ويفهم المدعى عليه فيها بأنها مرسلة له من القاضي 
وانه مدعو للمحاكمة فإذا لم يحضر المدعى عليه بعد دعوته ثلاث مرات على الوجه المشروح فيه 
فيفهمه القاضي بأن يرسل رسالة له: بأنه سينصب عنه وكيلا وأنه سيستمع دعوى المدعي وبينته في 
مَواجهة ذلك الوكيل» ويفهم من ظاهر العبارة أن هذا التفهيم يكون بإرسال رسالة بعد إرسال 
ثلاث دعوات للحضور. وقد كانت هذه مرعية لوقت قريب في المحاكم الشرعية إلا أنه قد ألغي 
أخيراً أصول إرسال رسالة للمدعى عليه بعد الدعوات الثلاث. وقد قال جميع فقهاء الحنفية بجواز 
الحكم غياباً على الخصم المتواري ولم تكن هذه المادة مبينة على قول الإمام الشافعي «رد المحتار 
والولوالحية والحموي). 


وترسل ورقة (الدعوتية) ثلاث مرات للمدعى عليه كما هو مذكور في المجلة ويخطر في كل 
دفعة منها على الوجه السالف الذكر ويجوز إرسال الدعوتيات الثلاثة يوماً بعد يوم كما أنه يجوز أن 


ومن الأصول كتابة ورقة الدعوتية على الوجه الآتي: 
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إلى فلان بن فلان المقيم في المحلة الفلانية في الشارع الفلاني في الدار غمرة كذا الذي يمتهن 
حرفة كذا. قد تقدم استدعاء من أحمد بن سلمان إلى هذه المحكمة يدعى فيها عليك بدين عشرة 
دنانير وقد طلب حضوركم إلى هذه المحكمة وقد عينت الساعة الفلانية من اليوم الفلاني لإجراء 
المحاكمة بينك| فأخطرك بلزوم الحضور إلى المحكمة في تلك الساعة أو بإرسال وكيل عنك وفي حال 
عدم إجابتك سيعين وكيل مسخر عنك وتجري المحاكمة في غيابك وسيحكم عليك في حال ثبوت 

لزوم إرسال ورقة الدعوتية ثلاث مرات: 

قد حرر في المجلة لزوم إرسال الدعوتية وتبليغها للمدعى عليه ثلاث مرات استنباطاً من 
النقل الآتي الذكر الذي ذكره الفقهاء. 

ذكر في شرح أدب القاضي: لو قال رجل للقاضي: لي على فلان حق وقد توارى عني في 
منزله فالقاضي يكتب إلى الوالي في إحضاره فإن لم يظفر به وسأل الطالب الختم على بابه فإن أق 
بشاهدين أنه ف منزله وقالا رأيناه منذ ثلاثة أيام أو أقل ختم على منزله لا إن زاد عن ثلاثة . 
والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي فاذا ختم وطلب المدعي أن ينصب له وكيل بعث القاضي 
إلى داره رسولا مع شاهدين ينادي بحضرته) ثلاثة أيام في كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان إن 
القاضي يقول لك احضر مع خصمك فلان مجلس الحكم وإلا نصبت لك وكيلاً وقبلت بينته عليك 
فإن لم يخرج نصب وكيلا وسمع شهود المدعي وحكم عليه بمحضر وكيله. انتهى ملخصا (رد 
المحتار) . 

إن كيفية التبليغ الذي قبلته المجلة لم يكن مطابقاً تماماً لهذا النقل.. 

وتكرار التبليغ ثلاث مرات هو للاحتياط ف بعض المسائل ومشعر بالأولوية كتكليف القاضي 
المنكر لحلف اليمين ثلاث مرات أنظر شرح المادة .)١118(‏ فإذا كان تبليغ ورقة الدعوتية ثلاث 
مرات هو من هذا القبيل فالاكتفاء بواحدة منها موجب للتسهيل. وقد ورد ف الخانية ف مبحث . 
فصل فيا يقضى في المجتهدات وما ينفذ قضاؤه فيه وما لا ينفذ. إذا سمع القاضي البينة على الغائب 
الذي ليس له وكيل وحكم عليه فالحكم ينفذ ى! ذكر ذلك السرخسي وخواهر زاده. 

والمقصد من هذه الإيضاحات أنه إذا كان من الجائز الحكم غياباً على الغائب بعد تبليغ دعوة 
واحدة الرجاء أن تعدل المادة عل هذا الشكل ويسهل الأمر على الناس. 

فإذا لم يحضر المدعى عليه بعد ذلك إلى المحاكمة ولم يرسل وكيلاً إليها فينصب القاضي له 
وكيلاً يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبيّنة في مواجهته ودققها فإذا تحقق أنها مقارنة للصحة 
حكم بعد الثبوت على الغائب في مواجهة الوكيل المذكور لأن القاضي مأمور بإيصال الحقوق إلى 
مستحقيها ولا يمكن القاضي إيصال الحق بغير هذا الوجه (الولوالجية) وإذا لم يحكم القاضي غيابا 
على هذه الصورة فيؤدي ذلك إلى تضييع الحقوق (الفتح) . 


الحكم الغيابي 004 
وكيلا يحافظ على حقوقه: وظيفة الوكيل المسخر هي عبارة عن إنكار المدعى به بالنيابة عن 
الغائب وبما أنه تقام الحجة والبينة على المنكر فيكون قد فتح بهذا الإنكار طريق لإثبات الدعوى إذ 
مر ل اك أي ليس له أن يدفع الدعوى بقوله إن موكلي قد 
دفع المبلغ المدعى به أو أن المدعي قدأ برأ موكلٍ وليس له أن يتصدى لإثبات هذا الدفع أو تكليف 
الدعن حلت البجيك: لأئه' لدف . ني عتلة. الدخن بولا يكين لقرعي توركل متتاقل كأ أن هذه 
الدفوع صادرة عن الوكيل المسخر الذي ليس له أي علم بحقيقة الأمر إذ يكون الدفع المذكور كذباً 
محضا منه فليس له إجراء هذه المعاملات في مجلس القضاء. 


سؤال ‏ إن الوكيل المسخر ينكر حق المدعي على المدعى عليه الغائب مع عدم علمه بأن له 
حقا أو لم يكن له حق فيكون إنكاره غير مطابق لنفس الأمر؟ 

الحواب - عدم حق المدعي هو بمقتفى المادة الثامنة فبهذا الاعتبار لا يكون الإنكار الواقع 
كذباً . 

مثلاً إذا ادعى المدعي عشرة دنانير من جهة القرض فلم يجب المدعى عليه الدعوة ورؤيت 
الدعوى في مواجهة الوكيل المسخر فيطلب من المدعى بين مطابقة لدعواه إذ ليس للوكيل المسخر 
أن يقر عن الغائب وإذا أقرَ يلزم القاضي للغائب إقراره فإذا أثبت المدعي بشهود ان له في ذمة 
الغائب عشرة دنائير. وجرت تزكية الشهود سراً وعلناً وتبين أعيم عدول ومقبولو الشهادة فيحكم 

بتحصيل المبلغ المذكور من المدعى عليه الغائب. وإذا حضر المحكوم عليه فله دفع لدعوى بقوله : 

قد أديت لك هذا المبلغ أو أنك أبرأتني من كافة الدعاوى أو ان للشهود في الدعوى جر مغنم كذا 
أو دفع مغرم كذا وبذلك يكون حت المدعى عليه محفوظاً في دفع الدعوى والطعن في حق الشهود 
أنظر المادة .)١7759‏ 

كذلك إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: إنه اشترى منه ماله الفلاني وأدى له الثمن 
وأنه امتنع عن تسليم المبيع وأثبت دعواه هذه في مواجهة الوكيل المسخر فيحكم القاضي على 
المدعى عليه بتسليم المال المذكور للمدعي . 

ويلزم في الدعاوى التي تقام على الغائب وني الشهادة عليه ذكر اسم الغائب واسم أبيه وجده 
كها بين ذلك في المادة .)١1190(‏ أما إذا لم يثبت المدعي دعواه أي لم يكن لدى المدعي بيّنة 
لإثبات دعواه فلا يحكم على الغائب لأن أسباب الحكم كما ذكر شرحاً في أول كتاب القضاء هي 
عبارة عن الإقرار والشهادة واليمين والنكول عن اليمين. وبما أنه لا يوجد إقرار في هذه الحالة ىا 
أن اليمين والتكول عن اليمين يشترط في المادة ( 45/ا١)‏ أن يكون في حضور القاضي ويما أنه لا 
توجد أيضاً بينة ة فلا يكون إثبات للدعوى وفيٍ هذه الصورة إذا إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه وقال 
إنني أكلف خصمي اليمين وأطلب الحكم عليه معلقاً على نكوله عن اليمين حين اعتراضه على 
الحكم فلا يلتفت إليه لأن التعليق على النكول عن اليمين ليس من أسباب الحكم ففي هذه الحال 
للمدعي أن يتربص لخصمه وعند ظهوره من اختفائه يطلب من القاضي إحضاره جبراً ويكلفه 
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لحلف اليمين حتى أنه لو تحقق أن المدعى عليه مختف في بيته فللقاضي أن يرسل إلى بيته رجالا 
ونساء فالرجال يقمون على الباب ويمنعون فراره وتدخل امرأة ثقة إلى البيت وتفتش “مع أتحاء 

الحكم الغيابي في المحاكم الشرعية: 

وقد قرر.في مجلس التدقيقات الشرعية أنه إذا لم يكن إحضار المدعى عليه إلى المحاكمة جبراً 
فبعد إرسال ثلاث دعوتيات للمدعى عليه كا هو مبين في مواد المجلة في فصل الحكم الغيابي 
يقتضى نصب وكيل مسخر وإعطاء حكم غيابي في حق المدعى عليه. وإذا لم يستطع المدعى إثبات 
دعواه في مواجهة الوكيل المسخر وطلب المدعى تحليف خصمه يرسل مأذوناً إلى المدعى عليه 
لتحليفه اليمين حسب الأصول ويكلفلحلف اليمين ويدرج كيفية الحلف أو التكول عن الحلف ف 
محضر اللمأذون ويصدر الحكم بعد ذلك. 

المسألة الأولى ‏ الخصم المتواري وقد بِينْ هذا في شرح هذه المادة. 


المسألة الثانية - إذا اشترى أحد مالا من آخر على أن يكون مخيراً وأراد فسخ العقد في مدة 
الخيار ورد البيع وكان البائع غائباً ومتوارياً فيراجع المشتري القاضي ويطلب نصب وكيل عن الغائب 


المسألة الثالثة ‏ إذا كان المكفول له متوارياً ينصب وكيل عنهء مثلاً لو كفل أحد نفس آخر 
على أنه إذا ل يسلمه غداً يكون كفيلاً بالدين الذي في ذمته وكان الطالب غائباً في اليوم المشروط 
فيه التسليم ولم يجده الكفيل ليسلمه المكفول فللكفيل أن يراجع القاضي وأن يطلب نصب وكيل 
عن الطالب. وللقاضي نصب وكيل عند الإمام أبي يوسف والكفيل يسلم المكفول للوكيل. 

المسألة الرابعة - إذا حلف المدين قائلاً. إذا ل أوف ديني غداً فامرأتي طالق ثلاثاً وكان يريد 
إيفاء الدين في ذلك اليوم وكان الدائن غائبا فللدائن أن يراجع القاضي ويطلب نصب وكيل عن 
الغائب ويوني الدين له ولا يحنث المدين في يمينه : 

وعند بعض الفقهاء لا حاجة لنصب وكيل في هذه المسألة بل يؤدي الحالف دينه للقاضي ولا 
يحنث ويكون باراً وصادقاً في بمينه. أما إذا لم يكن هنالك قاض فيحنث الحالف في بمينه وتطلق 
امرأته «رد المحتار» . 


المسألة الخامسة ‏ لو قال أحد لامرأته إذا لم أوصل لك نفقتك فطلاقك في يدك فتغيبيت 


واختفت المرأة حتى لا يوصل زوجها النفقة إليها وتطلق نفسها فللزوج أن يراجع القاضي وأن 
يطلب نصب وكيل منه للمرأة ويسلمه النفقة. 


الحكم الغيابي 81م 
المادة -)1١875(‏ (يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح للمدعى 
عليه) . 


يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح أي في مواجهة الوكيل المسخر للمدعى عليه 
وذلك أن ينظم ألافي إعلاماً شرعياً محتوياً على اجن القامي ويسلم 0 الاكوررقن 
ويرسلها إلى المحكوم اللاي م ل 
حسنا المادة /ا”ىم١ا)‏ إلى المحكوم له ويرسل النسخة رم بواسطة 0 المحكمة إلى 
يعترض 00 عليه الذي بلغ له الحكم الغيابي فينفذ الحكم المأكور وإذا 0 على الحكم 
يؤخذ تنفيذه لنتيجة الاعتراض كما هو مبين في المادة الآتية. 

وبما أن الاعتراض على الحكم هو دقع للدعوى فليس في الأحكام الشرعية مدة مخصوصة له 
يعني ليس في الأحكام الشرعية أنه إذا اطلع المحكوم عليه على الحكم الغيابي يجب الاعتراض على 
الحكم ف مدة ثلاثة أشهر أو في مدة ثلاث سئوات وأنه لا يسمع الاعتراض بعد ذلك. فلذلك 
يستمع دفع الدعوى ما لم يمنع استماع الدعوى بحصول مرور الزمن. 

لمادة  )18(‏ (إذا حضر المحكوم عليه غياباً إلى المحكمة وتشبث 

بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب وإذا 
لم يتشبث بدفع الدعوى أو تشبث ولم يكن تشبثه صالحاً للدفع ينفذ ويجري 
الحكم الواقع) . 

إذا حضر المحكوم عليه غياباً إلى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع 
دعواه وتفصل على الوجه الموجب أنظر المادة ( 0 

وإن الأصوال لتشبث المحكوم عليه غياباً لدفع الدعوى هي على الوجه الآي: وهو أن 
المحكوم عليه يقدم استدعاء للمشيخة الإسلامية ملفوفاً مها إعلام الحكم الغيابي وهذا الاستدعاء 
يحول أولاً إلى دائرة الفتوى العلية ويحول من هناك إذا وجد لزوم إلى مجلس التدقيقات الشرعية 
فيشرح عليها المقتضى ثم يحول الاستدعاء المذكور إلى المحكمة التي أصدرت الحكم . 

يفهم من المادة ( 5 )١18‏ أنه يشترط في الحكم على الغائب أن تثبت دعوى المدعي بالبينة 
فلذلك إذا حضر المدعى عليه ودفع الدعوى بقوله: كنت أديت المبلغ 0 به للمدعي أو أن 
المدعي كان أبرأنٍ منه أو كان أبرأني من كافة الدعاوى أو أن للشهود كذاجر مغنم أو كذا دفع مغرم 
فله أن يدفع الحكم المذكور. وتجري المعاملة في حق هذه الدفوع على موجب المادتين ١1739‏ 
و1774١»‏ أما إذا ادعى المدعي أن له في ذمة الغائب عشرة دنانير وأثبت ذلك بالشهود وحكم 


الملزمة 47 القضحتاء 
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للمدعي بذلك بعد التعديل والتزكية فأنكر المدعى عليه في اعتراضه الذي قدمه ضد الحكم المذكور 
الدين فلا يعد هذا الإنكار دفعاً ولا يلزم استماع الشهود مرة ثانية . 

وإن لم يتشبث المحكوم عليه غياباً بدفع الدعوى أو تشبث ولم يكن تشبئه صا حاً للدفع ينفذ 
ويجري الحكم الغيابي. 

والتشبث غير الصالح للدفع هو كما بن آنفاً أن ينكر المدعى عليه المدعى به بعد أن يكون 
الحكم الصادر عليه غياباً مبنياً على شهادة تزكوا سراً وعلناً. 


خلاصة البابين الأول والثاني 


القضاع يجبي ع ؟ بمعنى الحكم والحاكمية . 

الحكم. هو عبارة عن قطع القاضى المخاصمة وحجسمة إياها . 

الوجه الثاني: أما أن يكون لصالح المدعي ويطلق عليه قضاء الاستحقاق» وأما أن يكون 
لصالح المدعى عليه ويطلق عليه قضاء الترك . والفرق بينه) : (أولاً) أن المقضى عليه بقضاء 
الاستحقاق لا يجوز أن يقضى له في تلك الحادثة أما قْ قضاء الترك فيجوز ذلك «ثانيام إذا ادعى 
الشخص الثالث أن المال المحكوم به هو ماله. فلا تسمع هذه الدعوى ف قضاء الاستحقاق وتسمع 
في قضاء الترك. 

شرط الحكم. )١(‏ سبق الدعوى الصحيحة في الحكم الصريح )١(‏ حضور الطرفين حين 
الحكم أو نائبه|(" . 

شروط الحكم الغيابي: )١(‏ أن يمتنع المدعى عليه عن الحضور إلى المحكمة وعن إرسال 
وكيل عنه لما وأن يكون غير ممكن جلبه وإحضاره. (؟) أن يرسل إليه من طرف القاضي ورقة 
إحضار على ثلاث مرات في أيام مختلفة. () أن ينصب القاضي وكيلاً عن الخصم المتواري وأن 
يستمع دعوى المدعي في مواجهة ذلك الوكيل . 

حكم الحكم الغيابي» أن ينفذ الحكم المذكور إن لم يعترض المدعى عليه أو إذا اعترض وكان 
اعتراضه غير صالح للقبول, أن يبلغ الإعلام الغيابي للمدعى عليه. 


)2ع( والنائب هو أولاء الوكيل » ثانياًء وصي الميت» تالكا متولي الوقف. راع أحد الورثة» خامساء أحد 
شريكي الدين (عند الأمامين)» ادها أحد المدينين للدائنين» سَابعا الأجنبي الذي ف يذه مال للميت 
ثامناء بعض الموقوف عليهم بالوقف الثابت» تاسعاً النائب حكياً. 


الحكم الغيابي 87 
ل لل ل 1 اي 55 الا نت 


تعريف القاضى هو الذات المنصوب من قبل السلطان ليفصل ويحسم الدعاوي الحادثة بين 
الناس توفيقاً لقواعدها المشروعة . 

أوصاف القاضى : انر شك نميا مستقياً. أميناً. متيناًء مكيناً واقفاً على المسائل 
الفقهية وأصول المحاكمة» ومقتدراً على فصل وحسم الدعاوي الواقعة توفيقاً لها. 

شرائط القاضي وآدابه: )١(‏ أن يكون مقتدراً على التمييز التام (؟2) وأن يجتنب الأفعال 
الموجبة سوء الظن بحقه. 29 وأن يجتنب في مجلس المحاكمة الأفعال الموجبة إزالة مهابة المجلس . 
«5» وأن يجتنب قبول هدية أحد الطرفين . 05 وأن لا يقبل ضيافة أحد الطرفين. 
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الباب الثالث 


في حق رؤية الدعوى بعد الحكم 

إن رؤية الدعوى بعد الحكم فيها تكون على ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يكون الحكم الواقع غياباً فيعترض عليه بطريق دفع الدعوى وقد مر بيان 
ذلك في المادة (1875). 

الصورة الثانية: أن ينقض ذلك الحكم من دائرة الفتوى العلية أو من مجلس التدقيقات 
الشرعية فترى الدعوى استئنافاً وهذا سنذكر في مادتي (1878 و1878). 

مثلاً إذا دققت دائرة الفتوى العلية أو مجلس التدقيقات الشرعية في إعلام صادر على شخص 
ونقض لمخالفته للشرع فترى الدعوى استئنافاً مرة ثانية . 

الصورة الثالثة: ترى الدعوى مرة ثانية بطريق إعادة المحاكمة على الوجه المبين في المادة 
(1840). 

المادة 0 - ١لا‏ جور رؤية وسماع الدعوى ار التي م وصدر 

إعلام مها كونيها لأصوها المشروعة أي الحكم الذي كان 57 فيه أسبابه 
وشروطه) . 

لا يجوز للقاضي الذي أصدر حكاً في دعوى رؤية وسماع تلك الدعوى تكرارا التي حكم 
وصدر إعلام بها توفيقا لأصوها المشروعة أي الحكم الذي كان موجوداً فيه أسبابه وشروطه المبينة في 
المادة )١854(‏ وف موادها التابعة إذا كان الطرفان هما ذاتمها في الدعوى السابقة وم يضيفا شيعاً 
على ادعائهها ومدافعاتها السابقة لأنه لو جاز استماع الدعوى ثانياً الخاز اسعاعها ثالث ورابعا نما 
يوجب عدم استقرار الحكم ى) أن استماع الذعوى ثانياً والحكم بها كالأول ليس فيه من فائدة بل 

إيضاح القيود: 

إذا حكم وصدر الإعلام؛ والحكم كاف لعدم استماع الدعوى مرة ثانية ولا يشترط تنظيم 
إعلام بالحكم أي إذا حكم في دعوى. حسب أصوها المشروعة ولم يعط ثمة إعلام بها بالحكم فلا 
نرى الدعوى ثانية . 


مثلاً لر ادعى أحد الدار التي في يد آخر أنها ملكه فأنكر المدعى عليه الدعوى ولم يستطع 
المدعي إثبات مدعاه وحلف المدعى عليه بالطلب فتكل المدعى عليه عن الحلف وصدر الحكم 
الشرعي فليس للمدعى عليه بعد ذلك أن يدعي قائلاً : إنئي اشتريت الدار المذكورة منك وأن 
يثبت ذلك فإذا ادعى أنه اشتراها منه قبل القضاء فلا تقبل الدعوى منه. أما إذا ادعى الشراء بعد 

قاعدة : إذا قضى على شخص في شىء فلا تسمع بعد ذلك دعوى الشخص المذكور في ذلك 
الثىء ما لم يقم ذلك الشخص بينة على إبطال القضاء. 

والفقرة الثانية من هذه المسألة هى المسألة المبينة في هذه المادة كا أن الفقرة الثانية منها هي 
المسألة المذكورة في المادة »١84٠«‏ (واقعات المفتين) . 

فلذلك إذا سمع القاضى الدعوى ثانية وفصل بها وحكم لصالح المحكوم عليه فلا يصح 

كذلك إذا حكم القاضي في قضية حسب أصوها المشروعة وبناء على دعوى صحيحة وشهادة 
تلبيس وتزوير الشهود فلا يصح رجوعه «رد المحتار والأشباه» . 

توفيقاً لآصوها المشروعة» أما إذا ظهر أن حكم القاضي هو خلاف للمشروع وأنه أخطأ فيلزم 
عليه الرجوع عن الحكم. مثلاً لو حكم القاضي الحنفي المذهب بصحة الهبة في الحصة الشائعة 
القابلة للقسمة ثم ظهر له خطأه فيجب فسخ ونقض هذا الحكم «الحموي». 

وعليه فلو حكم القاضي بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وأخطأ في حكمه وثبت 
خطأه بإقرار الشاهد أو المحكوم له فينقض الحكم ولا ينقض الحكم بقول القاضي : إنني أخطأت في 
0 
الشرعي وحرر في الإعلام ذلك ثم قال القاضي د تزكية لشهود سرا 20 وإن 
كتابة ذلك في الإعلام خطأ فلا يلتفت إلى قوله. 

إذا كان الطرفان هما ذاتههاء مثلاً إذا حكم على ذي اليد بالملك المطلق فالحكم يكون على ذي 
اليد المذكور وعلى من تلقى الملك منه بالذات أو الواسطة ولا يكون حك على كافة الناس وبما أن 
الحكم هو على الأشخاص المذكورين فلا ترى الدعوى ثانية من المحكوم عليه بعد الحكم المذكور 
كا أنها لا ترى ثانية بناء على دعوى الأشخاص المذكورين. 

مثلاً لو ادعى محمد الفرس التي باعها علي لعمر وباعها عمر لعثمان وباعها عثمان الحسن» 
ملكه وأقام الدعوى على ذي اليد جسن وادعى حسن أن هذه الفرس له قد اشتراها من عثمان وأن 
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عثمان اشتراها من عمر وأن عمر اشتراها من علي وأثبت كلاهما مدعاهوحكم لمحمد بالفرس المذكورة 
توفيقا ا ولمه/ا١»‏ 0 هذا 7 على حسين الل عثمان الذي 0 . الملك عنه 
دعوى عثيان ار بأن الفرس المذكورة ملكه لأنه لا يجوز بموجب هله المادة رؤية واستماع 
الدعوى تكرارا التي حكم فيها موافقاً للشرع . 

إذا لم يضف الطرفان شيئاً على ادعائه| ومدافعاته| السابقة, أما إذا بين المدعى عليه بعد 
الحكم عليه دفعاً صحيحاً فتسمع الدعوى ثانية وقد ذكر في شرح المادة (111) بعض مسائل 
عن الدفع بعد الحكم كا أنه سيذكر في المادة )١84٠(‏ مسائل أخرى. 

المادة (1878) - (إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق 

الدعوى يحقق الحكم المذكور فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا 
يستانف) . 

إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقاً لأصوله المشروعة 
الذي صدر ابتداء ثانية فيدقق الحكم استئنافاً حسب طلبه ويحقق استئنافاً في الحكم الذي صدر 
ابتداء فإذا وجد موافقاً لأصوله يصدق وبذلك يظهر أن ادعاء المحكوم عليه أن الحكم غير موافق 
حضور القاضي الثاني فدقق القاضي في الحكم وظهر له أن الحكم الأول موافق للشرع وصدق 
الحكم فيسمى هذا التصديق «تنفيذأً» (رد المحتار) . 

وسبب تصديق ذلك هوان فسخ الحكم الموافق للشرع واكم ثانية كاحكم الأول ليس فيه 
فائدة بل يكون اشتغالً بالعيث» ويكفي أن يكون الحكم موافقاً لأصوله المشروعة. أن يكون 
موافقاً لمذهب القاضى الأول. 


فلذلك لو كان القاضي الأول شافعي المذهب فحكم بموجب مذهبه ثم عرض هذا الحكم 
استئنافا على القاضي الحنفي فلا ينقض القاضي الحنفي ذلك الحكم ولو كان مخالفا لمذهبه بل 
يصدقه كذلك لو كان القاضي الأول حنفياً وحكم بموجب مذهبه وعرض الحكم ثانية على القاضي 
الشافعي فليس للقاضي الثاني المذكور نقض الحكم بل عليه تنفيذه لأنه حسب الادة )١(‏ من 
المجلة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) لأن الإجتهاد الأول قد تأيد بالقضاء والحكم فهو يرجح على 
اجتهاد القاضي الثاني ولأنه يجب أن يحمل القضاء والحكم على الصحة بقدر الإمكان فلا ينتقفض 
بالشك (ابن ملك والأشباه والحموي وتكملة البحر والدرر في القضاء) . 


ما لم يكن حكم القاضي الأول تخالفاً للكتاب والسنة المشهورة أو إجماع الأمة وفي هذه الحالة 
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يجب إبطال الحكم الأول ورده كما سيوضح آنياً. 

إذا كان الحكم موافقاً لمذهب القاضي الأول والقاضي الثاني فالأمر ظاهر إذ أنه إذا عرض 
حكم قاض على قاض آخر فلا يخلو الحكم من أن يكون أحد الأقسام الثلاثة الآتية: 

القسم الأول: أن يكون الحكم مخالفاً للنص أي خالفاً للكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع 
وفي هذا الحال يرد الحكم ويبطل على كل حال لأنه حسب الادة ( )١5‏ من المجلة (لا مساغ 
للإجتهاد في مورد النص). «البحر والتكملة)2©0. 

الأحكام المخالفة للكتاب هى : 


كأن يحكم القاضى الشافعى بحل أكل لحم الحيوان التي تركت التسمية عليه عمداً حين 
ذبحه لأن هذا الحكم يحلل الحرام الذي حرمه الله تعالى في قرآنه الكريم بقوله«ولا تأكلوا نما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق »فهو مخالف للنض فإذا عرض هذا الحكم على القاضي الحنفي 
يبطله (العناية والفتح) . 

كذلك الحكم عليه بحلية ملك يمين زوجة الأب أو موطوءة الأب لأن هذا الحكم مخالف 
لنص الآية الحليلة هولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» فإذا عرض هذا الحكم على القاضي 
الحنفي فسخه ويبطله ىا أن الحكم المذكور مخالف للسنة المشهورة والإجماع 2 . 

وكذلك إذا حكم القاضي في الشج الواقع في الحام بشهادة النساء فقط وعرض هذا الحكم 
على قاض ثان فينقضه «رد المحتار». 

كذلك لو حكم القاضي على إجبار المدين على إيجار نفسه لآخر وإيفاء الدين من أجرته 
وعرض هذا الحكم على قاض آخر فينقضه لمخالفته لقوله تعالى ههوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة # . 

الأحكام المخالفة للسنة المشهورة: 


إذا عين ولي القتيل رجلا من أهالي المحلة أنه قاتل مورثه وحلف اليمين يحكم على ذلك 


)١(‏ والمراد من مخالفة الكتاب مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح 
أباؤكم من النساء فإن السلف اتفقوا على عدم جواز تزوج امرأة الأب وجاريته التي وطئها الأب فلو حكم قاض 
بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. والمراد بالمجمع عليه ما اجتمع عليه الجمهور أي جل الناس وأكثرهم ومحالفة 
البعض غير معتبرة لأن ذلك خلاف لا اختلاف فعلى هذا إذا حكم القافي على خلاف ما عليه الأكثر كان 
حكمه على خلاف الإجماع نقضه من رفع إليه وينبغي أن يحمل كلام المصنف هذا على ما إذا كان الواحد 
المخالف ممن لم يسوغ اجتهاده ذلك كقول ابن عباس في جواز ربا الفضل فإنه لم يسوغ له ذلك فلم يتبعه أحد 
وأنكروا عليه فإذا حكم قاض بجواز ذلك وجب نقضه لأن الإجماع منعقد على الحرمة بدونه «العناية». 

(0) فلو قضى القاضي بحل أم امرأته كان باقللا فلا ينفذ «الفتح». 
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الرجل بالقصاص عند الإمام مالك فإذا حكم انقاضي المالكي بقصاص رجل على هذا الوجه 
وعرض هذا الحكم على قاض حنفي فلا ينفذ هذا الحكم بل يفسخه ويبطله لأن هذا الحكم مخالف 
للحديث الشريف القائل (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) الذي هو بمآل المادة 759 
من المجلة . ْ 


كذلك إذا حكم القاضى الشافعي في دعوى بشاهد واحد وبيمين المدعي وعرض هذا الحكم 
على القاضي الحنفي فيبطله القاضي الحنفي ولا ينفذ. ك) هو مذكور في التنوير حيث أنه مخالف 
للسنة المشهورة. وكما ذكر في الولوالجية. لأنه لمحالف لنص القرآن الكريم في قوله تعالى 
«وواستشهدوا شهيدين من رجالكم »ي# 

كذلك لو طلق أحد زوجته المدخول بها طلاقاً ثلاثاً نم زوجت الزوجة المذكورة للحل بزوج 
آخر فطلقت من الزوج الآخر قبل الدخول وحكم بحلية زواجها من زوجها الأول فإن اشتراط 
الدخول ثابت في حديث العسيلة «العناية»). 

الأحكام المخالفة للاجماع : 


كأن يعرض الحكم الذي أصدره قاض في مسألة اجتهادية على قاض آخر فيحكم القاضي 
الآخر بإيطال الحكم الأول. 

وكالحكم بسقوط الدين لترك المدعي الدعوى بضع سنوات فإنه لا دليل شرعي يدل على 
ذلك (العناية) . 

القسم الثاني: الحكم الذي يجب امضاؤه وتنفيذه على كل حال. 

وهو الحكم الواقع في محل الإجتهاد الذي يكون الخلاف فيه في نفس المسألة وسبب القضاء؛ 
فيجب تنفيذ هذا الحكم ولو كان القاضي لا يعلم أنه حكم في محل الإجتهاد «العناية والسعد 
والشبلي 0 لأن القاضي الأول منصوب للقضاء من قبل السلطان وللسلطان ولاية على كافة 
الناس فكما أن حكم السلطان بالذات حجة في حق كافة الناس فحكم القاضي المنصوب من قبله 
هو حجة أيضاً على كافة الناس فليس لأحد نقض حكمه (الزيلعي في التحكيم) لأن القاضي الثاني 
هو أحد كافة الناس فليس له صلاحية في نقض حكم القاضي الأول كما أنه لا رجحان لاجتهاد على 
اجتهاد الآخر وبلحوق الحكم على الاجتهاد الأول ترجح على الاجتهاد الثاني وتفوق عنه وتدنيٍ 
الاحتهاد الثاني فلا ينقض الاجتهاد الراجح بالمرجوح «الزيلعي». 

حتى أنه لو أبطل القاضي الثاني الحكم الذي هو من هذا القبيل وعرض حكم القاضي الثاني 
المتضمن إبطال الحكم الأول على قاض ثالث فيبطل القاضي الثالث حكم القاضي الثاني وينفذ 
حكم القاضي الأول لأن القاضي الأول كان في موضع الاجتهاد والقضاء في المجتهدات نافذ 
بالإجماع فكان القضاء من الثاني غالفاً للاجماع فيكون باطلا (الشبلي). وف الجامع الصغير. وما 
اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر ويرى غير ذلك امضاه (الزيلعي) ولو قضى 
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في اللأذون في نوع أنه مأذون فيه فقط كمذهب الشافعي يصير متفقاً (الفتم) أقوى لا ب يصح الحكم 
في هذا الزمن مبذا . أنظر المادتين (١937و1801)‏ من المجلة. 

مثلاً تقبل شهادة المحدودين بالقذف بعد توبتهم عند الإمام الشافعي فلو حكم القاضي 
الشافعي ف قضية بشهادة هؤلاء وعرض هذا الحكم على قاض حلفي فيجب عليه امضاؤه وتنفيذه 
مع كون هذا الحكم غير جائز عند القاضي الحنفي . وليس للقاضي الحنفي أن يفسخ ويبطل ذلك 
الحكم بداعي أنه مخالف لمذهبه . 

كذلك لو حكم قاض شافعي 5 دعوى امرأة بشهادة زوجها وشهادة أجنبي آخر بجواز 
الحكم بهاتين الشهادتين على مذهب الإمام الشافعي ثم عرض هذا الحكم على القاضي الحنفي 
الذي يقول بعدم جواز ذلك حسب مذهبه فيجب عليه امضاء وتنفيذ ذلك الحكم لأن القاضي 
الأول قد حكم في أمر مجتهد فيه لأن المجتهد فيه سبب للقضاء لأن الخلاف في هل أن شهادة هؤلاء 
تكون سبباً للحكم أو لا تكون أي في سبب الحكم. وليس في نفس الحكم أما الخلاف في نفس 
الحكم فسيبين في القسم الثالث. 

وأمثلة القسم الثاني كثرة (الحموي). 

وهذا القسم الثاني على نوعين أيضاً: 

العم الأول أن يكون حكم القاضي الأول موافقاً لمذهبه كأن يكون القاضي الأول 3 
شافعياً ويحكم حك موافقاً لمذهبه فإذا عرض هذا الحكم على القاضي ا حنفي فينفدذه . 

النوع الثاني أن يكون حكم القاضي الأول مخالفاً لمذهبه وموافقاً لمذهب آخر كأن يحكم 
القاضي الأول الحنفي المذهب حكاً خالفاً لمذهبه وموافقاً لمذهب الشافعي مثلاً فقد اختلف في حق 
انفاذ هذا الحكم ى) فصل في شرح المادة و١ .)218٠‏ 

القسم الثالث- أن يكون نفس الحكم مجتهد فيه والخلاف في نفس الحكم. وهذا الحكم لا 
يكون نافذاً بعد وجوده على رأي بعض المجتهدين ويتوقف نفاذه على امضائه وتنفيذه من قاض ثان 

وعلى ذلك إذا عرض هذا الحكم على قاض ثان يكون مخيراً إن شاء امضاه وإن شاء نقضه 
فإذا امضاه فليس لقاض ثالث أن يبطله كما أنه إذا ابطله القاضى الثاني فليس للقاضي الثالث أن 
يجيزه وينفذه. 

و للختلف فيه هنا هو نفس القضاء: 

فإذا عرض الحكم على القاضي الثاني فلا يلزم القاضي الثاني تنفيذه ى) هو الحال في القسم 
الثاني بل للقاضي إن شاء نفذه ويكون هذا التنفيذ من قبيل القسم الثاني وإن شاء ابطله وفي هذا 
الخال يبطل الحكم «رد المحتار والزيلعى» وعليه إذا قضى بالحجر على المفسد للفساد لا ينفذ لتحقق 
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الخلاف في القضاء فيتوقف على امضاء قاض آخر فإن امضى ليس للثالث نقضه لأن قضاء الثاني هو 
الذي وقع مجتهداً فيه أعنني قضاء الأول (الفتح). اقول هذا المثال لا يصح إلا بقطع النظر عما 
اختارته المجلة في كتاب الحجر. 

ا ا ل للف الحكم 

سواء كانت عدم الموافقة لأسباب ذكرها المحكوم عليه أو كانت الأسباب التي بينها المحكوم 
عليه غير واردة وتحقق أنه غير موافق للأصول من جهة أسباب أخرى لم يبينها المحكوم عليه فيبطل 
الحكم الأول. لأن الحكم الغير الموافق للأصول هو مخالف لحكم العدالة وظلم وإزالة الظلم واجبة 
وتقريره وتثبيته حرام . 

وقد وضع في زماننا أصول لكيفية استئناف الأحكام الشرعية وستذكر في شرح المادة الآتية . 

وبعد نقض الحكم من دائرة الفتوى العالية أو من مجلس التدقيقات الشرعية لا يحكم في 
القضية من دائرة الفتوى المذكورة أو من المجلس المذكور حيث لم يكونا حائزين صلاحية القضاء في 
ذلك بل ترسل القضية إلى المحكمة الأولى أو تحال لمحكمة أخرى ليحكم فيها ثانياً على أن تراعي 
المحكمة الأسباب التي أوجبت نقض الحكم . 

تذكر المسائل الآتية مثالاً على بعض الاعلامات التي نقض الحكم فيها لعدم موافقتها لاصولا 
المشروعة . 

١‏ قد نقض الاعلام الحاوي للحكم الذي صدر بناء على دعوى وصي صبي ادعى فيها أن 
للصبي المذكور ارثا عن ابيه عشرة دنانير في ذمة المدعى عليه واثبت ذلك وكانت أسباب نقض 
الحكم المذكور هي ما يأتي: 

أولا: لم يذكر سبب الدين مع أنه يلزم في هذه الدعوى ذكر السبب لأنه إذا كان الدين 
موروثا وكان للمتوفي وارث آخر فت فتحخصيص الصبي بالمطلوب المذكور هو بإجراء ثم تنقسيم التركة بين 
الورثة وتخصيص الدين المذكور بالصبي مع أن تقسيم الدين باطل بموجب المادة و5 .)١١‏ 

ثانياً: لم يشهد الشهود على وفاة المورث ولم يشهدوا بأن المورث قد عين هذا المدعي وصياً مع 
لزوم ذكر ذلك. 

؟ ‏ ادعى أحد على آخر قائلاً: إننى سلمت أباك كذا وديعة قيمتها عشرة دنانير ولم يعدها إل 
وتوفي مجهلاً وأئبت ذلك وبعد التزكية حكم للمدعي بأخذ عشرة دنانير من التركة. وقد نقض هذا 

وهو أن المدعي وشهوده م يبينوا قيمة الوديعة ف زمن الت لتجهيز أي بدلا حين وفاة المستودع 
مجهلاً بل بينوا قيمتها حين الإيداع «جامع الفصولين». 0 
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المادة(1879)- (إذا لم ية يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع في حق دعوى 
وطلب تمييز الاعلام الحاوي الحكم يدقق الاعلام المذكور فاذا كان موافقاً 


لأصوله المشروعة يصدق وإلا ينقض». 


انارق 0 يدقق الاعلام ادكو فإن كان موافقاً لأصوله ارو يصدق ا كان عطاق 
ينقض ؛ والتدقيقات التمييزية تجري » أولاً : في دائرة الفتوى العلية فإذا كان الاعلام موافقاً للشرع 
5 7 على طرف الاعلام 0 أنه ا 0 ويختم 0 الرسمي العائد 0 
عبارة,» أن صكه كد أي أن الحكه 0 لدرخ ا لسالته عر نظرا 3 
أو يحرر أن الحكم غير خال من الخلل؛ أي بدون تفصيل وبيان أسباب الخلل ونين أحنانا أستنات 
الخلل والنقضص ويختم هذا الشرح بالختم المذكور ويعاد للمحكمة الىي أصدرت الحكم لرؤية 
الدعوى مرة أخرى. 

ثانياً: تجري التدقيقات التمبيزية في مجلس التدقيقات الشرعية. 

والأصول المقررة لصورة الاستكناف والتمييز توضح على الوجه الآتي : 

أصول, الاستئناف والتمييز: بموجب التعليهات السنية الصادرة في 7١‏ المحرم سنة ٠٠٠١‏ في 
حق تمييز واستئناف الأحكام الشرعية. إن مرجع تميير الاعلامات الشرعية هي دائرة الفتوى 
ومجلس التدقيقات الشرعية فالاعتراضات المتعلقة بالصك والسبك تدقق في دائرة الفقوى 
والاعتراضات التي تكون خارجة عنبها أي موافقة الاعلام الشرعي للضبط وموافقة الضبط للأصول 
المشروعة يدقق تمييزاً من مجلس التدقيقات الشرعية . 

قييز واستئناف الأحكام الصادرة من محاكم شرعية الخارج 0 لا تنفذ الأحكام الصادرة في 
حق الأيتام والمجانين والمعتوهين والأوقاف قبل تمييزها. 

كذلك إذا ميز الاعلام المتعلق بالمخالعة والطلاق وفسخ النكاح يفرق بين الزوجين لنتيجة 
التمييز ويمنعا من جميع المعاملات الزوجية ولا يعطى للزوجة إذن بالزواج من آخر لنتيجة التمييز. 

ومستدعي التميبز اما أن يكون المحكوم له أو المحكوم عليه فإذا كان المحكوم عليه فله 
اعتبارا من تاريخ تبليغ الاعلام له بموجب الأصول أن يعترض على الحكم بظرف ثلاثة أشهر فإذا 
اعترض بعد ذلك فلا يسمع اعتراضه ومستدعي التمييز المحكوم عليه يقدم لائحته الاعتراضية مع 
صورة الاعلام المصدقة مع استدعاء إلى الحكومة المحلية وترسل الأوراق المذكورة من الحكومة 


)١(‏ أي محاكم الولايات ما عدا محاكم الآستانة إذ تعد خارج بلاد الآستانة خارجا (المعرب). 


4 درر الحكام 


المحلية إلى باب الفتوى ويؤخر تنفيذ الاعلام لنتيجة القرار. وإذا كان مستدعي التمييز المحكوم له 
يقدم أصل الاعلام أو صورته المصدقة إلى الحكومة المحلية وترسل إلى باب الفتوى فإذا وجد باب 
الفتوى أن الاعلام الشرعي موافق لأصوله المشروعة يصدق وإذا كان غير موافق يحرر على هامش 
الاعلام المعاملة الإيجابية أي أسباب عدم الموافقة ولزوم رؤية الدعوى استكنافاً أو عدم لزومها أو ان 
دفع المحكوم عليه مسموع أو غير مسموع ويختم بختم امانة الفتوى الرسمي وختم مدير الاعلامات 
الشرعية ويعاد إلى محله بواسطة مقام المشيخة الإسلامية وترى الدعوى في محله تكراراً واستكنافاًة"©» 

أما إذا اعترض في اللائحة الاعتراضية, أو في استدعائه الاعتراض بأن مضمون الإعلام 
خلاف للواقع فهذه الإعلامات التي يتوقف إجراء التدقيقات على أمور خارجة عن الصك والسبك 
يحرر على هامشها أو ظهرها مقتضاها من جهة الصك والسبك وتختم وبين لزوماً لحوالتها لمجلس 
التدقيقات الشرعية لإجراء التدقيقات الخارجية في الأمور السالفة الذكر. 

ومجلس التدقيقات الشرعية يدقق في الدعاوي المحولة إليه ويبين نتيجة تدقيقاته بتقرير يقدمه 
لقام الفتوى. ش 

إن الدعاوي التي يرى باب الفتوى أو مجلس التدقيقات الشرعية رؤيتها استثنافاً إذا كانت 
قيمتها خمسة آلاف قرش أو أقل من ذلك فترى في المحكمة الأولى التي حكمت في الدعوى وأما 
دعاوي الدين وغيره التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف قرش والدعاوي التي لما أهمية كدعاوي 
النكاح والطلاق إذا رؤيت بداية في محكمة القضاء فترى استكنافاً في محكمة اللواء الشرعية وإذا 
فصلت بداية في محكمة اللواء الشرعية تفصل استثنافاً في محكمة الولاية الشرعية وإذا حكم بداية 
فيها من محكمة الولاية الشرعية فترى استكنافا في أقرب محكمة ولاية شرعية وإذا رؤيت بداية في 
محكمة ولاية شرعية مجاورة للآستانة ترى لدى قاضي العسكر. 

ولكن إذا كان المدعى به أزيد من خمسة آلاف قرش ورضى الطرفان برؤية الدعوى استثنافاً 
في المحكمة الأولى ففي هذا الحال ترى الدعوى اسكنافاً ف الشسكية الأولى. 

تمييز واستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الآستانة: إن الدعاوي التي تحول إلى محكمة 
استامبول الشرعية وإلى محاكم البلاد الثلائة تفصل بداية في تلك المحاكم وإذا طلب أحد الطرفين 
أثناء المحاكمة نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى فيرد طلبه وتحول السندات الصادرة من محكمة 
استامبول والبلاد الثلاثة إلى باب الفتوى لتطبيق أختامها وتدقيق صكها وسبكها ما عدا الأحكام 
التي تصدر من الحضور العالي(" والمعاملة التى تجري في حق السندات الشرعية العائدة لمحاكم 
شرعية الخارج تطبق بحى هذه الإعلامات. 


)١(‏ والمقصود من الاستئناف هنا هو المعنى اللغوي أي الاستمرار في رؤية الدعوى ثانية من المحكمة الابتدائية وليبس 
معناه الإصطلاحي أي رؤية الدعوى فى محكمة أعلى من المحكمة الابتدائية(المعرب). 
)١‏ يقصد بذلك الأحكام التي يصدرها شيخ الإسلام «المعرب». 
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إذا نقض إعلام شرعي صادر من محكمة استانبول الشرعية أو محاكم البلاد الثلاثة من باب 
الفتوى أو من مجلس التدقيقات الشرعية فإذا كان النقض ناشئا عن نواقص لا توجب تكرار المرافعة 
فتكمل المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم تلك النواقص وتصدر الأعلام ثانياً وإذا كان النقض 
من المواد الموجبة لتكرار المرافعة فيحول الإعلام إلى المحكمة التي أصدرته لتكرار المرافعة في 
الدعوى أما إذا طلب أحد الطرفين إجراء المرافعة في الحضور العالي فتحول تلك الدعوى إلى 
الحضور العالي . 

المادة )184٠(‏ - (كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكم بناء 

عليه إذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سبباً صا حاً لدفع الدعوى وادعى دفع 
الدعوى وطلب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا 5 مواجهة المحكوم له و تجري 
حاكمته| في حق هذا الخصوص. مثلاً إذا ادعى أحد الدار التى هي في تصرف 
الآخر بأنها موروثة له من أبيه وأثبت ذلك ثم ظهر بعد الحكم سند معمول به 
0 أن أبا المدعى كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي 
اليد وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول واندفعت دعوى المدعي). 

ىا يصح دفع الدعوى قبل الحكم بموجب المادة «171) يصح أنفناً بعل الحكم وحتى 
بعد إجراء الحكم بناء عليه إذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سبباً صا حاً لدفع الدعوى وادعى 
دفع الدعوى وطلب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له وتجري محاكمته| ف 
حق الخصوص المذكور فإذا ثبت دفعه يفسخ ويبطل الحكم الأول ويمنع المدعى من معارضة المدعى 
عليه . 

مثلاً إذا ادعى أحد الدار التى هى في تصرف الآخر بأنها موروثة له من أبيه وأثبت ذلك 
فحكم القاضي له بالدار المذكورة ثم ظهر بعد الحكم بيّنة عادلة أو سند معمول به يبين أن والد 
المدعي كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي اليد وإذا أثبت ذلك انتقض 
الحكم الأول واندفعت دعوى المدعي . 

وتقبل دعوى إعادة المحاكمة عند الفقهاء في المحاكم الشرعية ما لم يكن القاضي ممنوعاً من 
سماعها بوقوع مرور الزمن. 

كذلك إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك حقاً كذا ديناراً فأجابه عليه قائلاً إنك 
وكلت فلاناً بقبض المبلغ المذكور مني وانني قد أديت المبلغ المذكور للشخص المذكور فأنكر المدعي 
التوكيل وعجز المدعى عليه عن الإثبات وحلف المدعي اليمين وحكم غلى المدعى عليه بعد ذلك 
بدقع المبلغ المذكور وأخذ المحكوم له من المحكوم عنيه المبلغ المحكوم به فإذا أقام المحكوم عليه 
بعد ذلك البينة على التوكيل فله استرداد المبلغ المحكوم عليه أنظر شرح المادة .2»187١«‏ 
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مستثنى - يستثنى من فاعدة يصح دفع الدعوى بعد الحكم. 

المسألة الأولى - المسائل, المخمسة وقد بينت في المادة 2171 فلذلك إذا ادعى أحد بالمال 
الذي في يد آخر وأثبت أنه ماله أو أخذه من المدعى عليه بعد الحكم فإذا ادعى المحكوم عليه بعد 
ذلك أن المال المذكور وديعة في يده وأثبت ذلك فلا يقبل ادعاؤه «الحموي». كذلك إذا ادعى أحد 
المال الذي في يد آخر قائلاً: انه مالي واثبت مدعاه وحكم القاضي للمدعي بذلك فادعى المحكوم 
عليه على المحكوم له قائلا: إنك أقررت قبل إقامة الدعوى عل بأنه لا حق لك في ذلك المال. أو 
انك أمرت فلاناً بطلب شراء المال المذكور مني فطلب شراءه لا يقبل» أما لو أتى بهذا الدفع قبل 
الحكم فيقبل انظر مادة )١771«‏ (الحموي والواقعات). 


المسألة الثانية ‏ لو ادعى أحد أنه ابن عم لأبوين للمتوفي وطلب الميراث وأثبته وحكم القاضي 
بذلك فادعى المدعى عليه بعد الحكم أن المدعي قد أقرٌ بأنه عم لأم للمتوني فلا يسمع هذا الادعاء 
بعد الحكم لتأكده بالقضاء أما قبل القضاء فيسمع . 
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الباب الرابع 
(في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم) 


بما أن المحكم من أنواع الحكام والقضاة فقد ذكر في كتاب القضاء ولكن حيث انْ حكم 
المحكم أدق من حكم القاضي فقد أخر ذكره عن القاضي, ويما أن حكم المحكم أدن من حكم 
القاضي فإذا كان حكم المحكم خالفاً لمذهب القاضي فيبطله القاضي بعكس حكم القاضي فإنه إذا 
عرض على قاض آخر فعلى القاضي الآخر تنفيذه كا ذكر في شرح المادة و1874» كا أن حكم 

أما حكم القاضي فلا يشترط فيه رضاء الخصمين «الزيلعي». 
المادة )١1851١(‏ - (يجوز التحكيم في دعاوى الال المتعلقة بحقوق الناس) . 


والبيوع . 

وجواز التحكيم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

الكتاب. هفابعثوا حكى] من أهله وحى] من أهلها»هالآية وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حق 
| يدل على جواز التحكيم في سائر الحقوق والدعاوي «الولوالجية». 

السنة. قد أوصى النبي الكريم بني قريظة أن يحكموا عنهم سعد بن معاذ وقد أجمع صحابة 
النبي رضوان الله عليهم على جواز التحكيم وقد حكموا بينهم كى) هو مذكور في شرح المادة 
(377). ْ 

أما التحكيم في جقوق الله كحد الزنا وحد السرقة فغير جائز لأن إجراء الطرفين التحكيم 
بينها هو بمنزلة عقد الصلح وبما أنه ليس لما ولاية على دمائههما فليس لم) إباحة دمائه| (الزيلعي) : 

كذلك لا يجوز التحكيم على القول الصحيح في القصاص لأنه وإن يكن أن الغالب في 
القصاص هو ح العبد إلآ أن فيه حق لله أيضاً وكذلك لا يجوز التحكيم في حد القذف على القول 
المختار. 

مثلاً لو تصالح الطرفان على لزوم الحد أو القصاص فلا اعتبار لهذا الصلح كما أنه لو حكم 
الطرفان أحداً لفصل دعوى القصاص وحكم المحكم على أحدهما بالقصاص فحكمه غير صحيح . 


د درر الحكام 


رفن السك هو ]ات المتقاصنين بقوطها للمحكم واحكم:نيسنا أو اننا 'نصبتاك حك 
وقبول المحكم ولا يشترط ذكر لفظ التحكيم حتاً أنظر المادة الثالثة. فعليه إذا لم يقبل المحكم 
التحكيم فلا يجوز حكمه ما لم يجدد التحكيم . 

شروط التحكيم. أولاً: أن يكون الطرفان أي المحكان عاقلين فلذلك لا يجوز تحكيم 
الصبي أو المجنون. 

ثانياً: أن يكون الحكم أهلاً للشهادة ى| هو مشروط في القاضي أنظر المادة 201744 لأن 
الحكم هو بمنزلة القاضي المولى من طرف السلطان للحكم بين الطرفين فلذلك يجب أن يكون 
المحكم حائزا للشروط المشروط وجودها في القاضي . 

فىا أنه لا يجوز أن يكون الصبي والعبد والأعمى والمحدود في القذف قضاة لا يجوز أيضاً أن 
يكون هؤلاء محكمين «الولوالجية). أما لو حكم فاسق أو امرأة فد جاز لأنها أهل للشهادة ولكن 
الأولى عدم نصب الفاسق محك].(الزيلعي ورد المحتار) . 

ويشترط بقاء أهلية المحكم وقت التحكيم وبين التحكيم والحكم فلذلك لو حكم الطرفان 
صبياً وبعد بلوغه حكم قلا ينفذ حكمه مع أنه في الشهادة ينظر في الأهلية وقت الإداء ولا ينظر 
فيها إلى وقت الإداء والتحمل معاً «رد المحتار» فلذلك لو تحمل الصبي المميز الشهادة قبل البلوغ 
وأداها عند البلوغ تقبل. 

ثالثاً: أن يكون الحكم معيناً فلذلك لو قال الطرفان إننا حكمنا الشخص الذي يصادفنا أولاً 
في الطريق أو أول من يدخل المسجد فلا يصح التحكيم. 

ولا يشترط أن يكون المحكم شخصاً يعرفه الطرفان أو من معارفههم|ا فلو عين المتخاصمان 
شخصاً لا يعرفانه حكاً فهو جائز. ظ 

رابعاً: أن لا يعلق التحكيم على شرط أو يضاف إلى وقت على قول وهو القول المفتى به 
(الخانية) . 

فلذلك لو حكم المتخاصان أحداً بقولهم) إذا جاء الشهر الفلاني فأحكم بيننا أو إذا جاء الغد 
فاحكم فيننا فلا يصح انظر شرح المادة 47١‏ . 

المادة (؟1855١)‏ - (لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين 

اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز إلى غيرهما ولا 
يشمل خصوصاته) الأخرى) 

لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين اللذين حكاه وني الخصوص الذي 
حكمه به الخصمان فقط ولا يتجاوز إلى غير الخصمين ولا يشمل خصوصاتما الأخرى أي 
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الخصوصات التي لم يحكى) بها. 
وفي هذه المادة ثلاثة أحكام : 


الحكم الأول: نفوذ الحكم في حق الخصمين المحكمين لأن حكم المحكم هذا قد صدر 
عليه| بولاية شرعية فك أنه لو عزل قاض بعد حكمه لا يطل حكمه فكذلك لا يبطل حكم 
المحكم أيضاً ك) أن حكم المحكم ليس بأدنى من صلح الطرفين فك] أنه ليس للطرفين بعد 
صلحها بالتراضي وتمام الصلح بينه| الرجوع عن الصلح كا جاء في المادة )١507(‏ فليس لما 
الرجوع عن حكم المحكم بطريق الأولى «الزيلعي» إلا أن نفاذ الحكم مشروط بموافقة الحكم 
المذكور للشرع الشريف ويجب أن تكون أسباب الحكم المذكور كأسباب حكم القاضي مبنيا على 
البينة أو الإقرار أو اليمين أو النكول عن اليمين «الزيلعءعي والولوالجية في الشهادات في الحادي 
' عشر). 

فعلى ذلك للمدعي إذا عجز عن إثبات دعواه أمام المحكم أن يطلب تحليف خصمه اليمين 
فإذا حلف المدعى عليه اليمين فليس للمدعي أن يطلب بعد ذلك تحليفه اليمين أمام القاضي . أما 
إذا حكم بعد مرافعة الطرفين قائلا: رأبي كذا بدون أن توجد أحد أسباب الحكم على أحد 
الطرفين فلا ينفذ حكمه. 

الحكم الثاني: هو أن حكم المحكم لا يسري على غير الخصمين ويستفاد هذا الحكم من 
النفظ فقط وأسباب عدم سريان الحكم على غير الخصمين هي : لآن المحكم ليس له ولاية على غير 
الخصمين لأن صلاحية المحكم للحكم إنما حصلت باصطلاح واتفاق الخصمين فقط. فالخصمان 
ليس لما ولاية على غير أنفسهماء أما صلاحية القاضي للحكم فهي ممنوحة من قبل السلطان الذي 
له الولاية العامة على كافة الناس فالقاضى المنصوب من طرف السلطان له ولاية عامة على كافة 
الناس (الزيلعي) ويتفرع على هذا الحكم المسائل الآنية : 

المسألة الأولى: لو توفي أحد وترك عشرة ورثة واتفق دائن المتوفي زيد مع أحد ورثة المتوني 
عمرو على نصب محكم لفصل دعاوى الدين الذي يدعى على اميت فأثبت زيد في حضور المحكم 
ومواجهة عمرو الدين الذي له في ذمة المتوفي بالبينة وحكم المحكم بموجبها فهذا الحكم لا يشمل 
التسعة ال الغائبين مع أنه لو صدر هذا الحكم من طرف القاضي المنصوب من قبل السلطان 
لكان ساريا على الورثة التسعة بموجب المادة .)١517(‏ 

المسألة الثانية : لا يتجاوز حكم المحكم بالرد بالعيب إلى بائع البائع 2١١‏ كما أنه لا يتعدى 
حكمه الغائب مع أنه قد بين في شرح المادة 2١0‏ إن حكم القاضي يشمل الغائب في بعض 
الأحوال «رد المحتار» . 


(1) فلو حكياه في عيب بالمبيع فقضى برده ليس للبائع أن يرده على بائعه إلا أن يتراضى البائع الأول والمشتري على 
نحكيمه فحينئذ يرده على الأول «الفتح». 


الملزمة 45 القضحتاء 


84 درر الحكام 


مثلاً لو اتفق الطرفان المتخاصمان على إجراء التحكيم في الدعوى التي يدعيها المدعي بطلب 
مبلغ من المدعى عليه حسب الكفالة ونصبا حكما فادعى المدعي في حضور الحكم قائلا: إن 
المدعى عليه قد كفل الدين العشرة دنانير المطلوبة لي من ذمة زيد الغائب بأمره ولدى إنكار المدعى 
عليه أقام المدعي البينة على مطلوبه العشرة دنانير من زيد وعلى كفالة المدعى عليه لزيد المذكور 
وحكم المحكم لدى التعديل والتزكية على المدعى عليه فيكون الحكم مقصوراً على الكفيل فقط ولا 
يسري على المكفول عنه زيد مع أنه لو كانت هذه المحاكمة والحكم قد صدرتا من قبل القاضي 
لسرى الحكم على المكفول عنه وشمله بموجب شرح المادة (1875). 

المسألة الثالثة: لو تحاكم المشتري مع الوكيل بالبيع أمام المحكم في دعوى رد المبيع بالعيب 
وثبتت الدعوى بالبينة وحكم المحكم بالرد بالعيب فليس للوكيل بالبيع أن يرد المبيع إلى موكله فيا 
إذا كان مثل ذلك العيب ممكنا حصوله بعد البيع, أما إذا كان غير تمكن الحصول ففي رد الوكيل 
روايتان. «الفتح ) . 

مستثنى - يسري حكم المحكم في المسألة الآتية الذكر على غير الطرفين وذلك: لو حكم أحد 
الشركاء مع مدين لأولئك الشركاء أحدا وحكم المحكم على ذلك الشريك فحكمه يتعدى ويتجاوز 
إلى الشريك الغائب لأن حكم المحكم هو كالصلح والصلح هو من أفعال التجار ليكون كل 

يك من الشركاء قد رضي بالصلح وبحكم المحكم الذي هو بمعنى الصلح «رد المحتار 

والحموي). 

الحكم الثالث: لا يشمل خصوصاتها الأخرى لأن نفوذ حكم المحكم في الخصوص الذي 
حكاه به هو لآن للحكم ولاية شرعية على المتخاصمين في ذلك الخصوص فيكون حكمه في 
الخصوصات التي ليس له ولاية شرعية فيها حكياً فضولياً. مثلاً لو وجد نزاع بين اثنين في حتى دار 
وفرس وعشرة دنانير ديناً فنصبا محكاً ليفصل بينها في النزاع على الدار فليس هذا المحكم أن يفصل 
في النزاع الحاصل على الفرس ولا العشرة «نانير الدين. 

الملدة )١847(‏ - (يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين أو أكثر 
لخصوص واحد ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكىم)) 


يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين أو أكثر ى) جاز نصب حكم واحد وكا جاز 
تعدد القضاة المنصوبين من قبل السلطان انظر المادة )»١8١7«‏ كما أنه يجوز أن ينصب كل من 
المدعي والمدعى عليه حكما أي أن لكل منه) أن يعين حكياً من قبله. 

المادة (1844) - :2 تعدد المحكمون على ما ذكر آنفاً يلزم اتفاق رأي 
كلهم وليس لواحد منهم أن يحكم وحده). 


أي يجب اتفاقهم كلهم في الحكم ولا يجوز لأحد أن يحكم وحده لأن الطرفين قد رضيا برأي 
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الإثنين ولم يرضيا برأي واحد منههما والرضاء برأهها ليس رضاء برأي أحدهما. لآن الحكم أمر محتاج 
للرأي والمشاورة «الولوالحية) . 

كذلك لو حكم أحدهما حكاً والآخر حكم حكاً الفاً له فلا يصح الحكان «الزيلعي ورد 
المحتار» . 

أما إذا كان المحكمون أكثر من إثنين وكانوا ثلاثة أو أربعة وأذن المتخاصان المحكمين بالحكم 
بأكثرية الآراء فالظاهر في الشرع هو أنه لما كان يلزم أن يكون المحكمون معلومين ى) ذكر في شرح 
المادة )»١185١«‏ وكان في هذه الصورة مجهولاً من يشكل الأكثرية منهم ‏ عدم صحة الحكم لمجهولية 
الحكم . 


الملدة (ه85١)‏ - (إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم فلهم تحكيم آخر 
وإلا فلا) 


لأن الإذن هو توكيل كا هو مذكور في المجلة وفي هذه الصورة يكون الطرفان قد وكلا 
المحكمين بالتحكيم فلا شبهة في جواز ذلك بحكم المادة ‏ ه59١).‏ 

أما إذا كان المحكمون غير مأذونين بالتحكيم فليس لهم أن يحكموا كالقاضي فإنه إذا كان 
مأذوناً بالإنابة فله أن ينيب عنه وإذا لم يكن مأذوناً فليس له أن ينيب انظر مادة (1808). 

أما إذا حكم المحكمون بلا إذن ثم أجاز الطرفان ذلك التحكيم جاز لأن الإجازة اللاحقة 
هي بحكم الوكالة السابقة بموجب المادة .)١551(‏ 

المادة (1847) - (إذا تقيد التحكيم بوقت يزول بمرور الوقت. مثلا 

الحكم المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم بعد 
مرور ذلك الشهر فإذا حكم فلا ينفذ حكمه) 


إذا تقيد التحكيم بوقت يزول التحكيم بمرور ذلك الوقت وينعزل المحكم ]ا جاز توقيت 
القضاء على هذا الوجه ى) جاء 5 المادة و19 .2)١8٠‏ 

مثلاً الحكم المنصوب عل أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم إلا في مدة 
ذلك الشهر وليس له أن يحكم بعد انقضاء ذلك الشهر كا أنه لا يجوز له أن يحكم قبل حلول ذلك 
اليوم وكا أنه لا ينفذ حكمه إذا حكم قبل حلول ذلك اليوم لا ينفذ حكمه أيضا إذا حكم بعد 

ويفهم من عبارة ولا ينفذ» ومن حكم المادة (1815) أن الطرفين لو أجازا هذا الحكم ينفذ. 


7٠‏ درر الحكام 


(المادة )١1841/‏ - (لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن إذا 
حكمه الطرفان وأجازه القاضى المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب 
يكون بمنزلة نائب هذا القاضى حيث قد استخلفه). 


لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم أي سواء كانا متفقين معاً أو كان العزل من 
أحدهما ولم يرض الآخر لأنه لما كان المحكم مقلدا من الطرفين جاز عزله منهها ىا جاز عزل القاضي 
من قبل السلطان قبل الحكم (الولوالجية في آداب القاضي) وعلى ذلك فيكون التحكيم من العقود 
الغير اللازمة في حق الطرفين كشركة المضاربة والشركة والوكالة بلا التئاس الطالب انظر المادة 
.)١١5(‏ 

سؤال: بما أن التحكيم يثبت بتراضي الطرقق: يتحت أن ينيك العول يفا تراضيهيا ىق 
يكون ذلك كفسخ العقد؟ 

الجواب: من الجائز أن لا يثبت العقد إلا باتفاق الطرفين وأن ينفرد أحد الطرفين بفسخ ذلك 

وعلى ذلك للطرفين عزل المحكم ولو شرطا عدم عزله واتفقا على ذلك إذ ليس لهذا الشرط 
حكم كا أنه لو شرط عدم عزل القاضي المنصوب من قبل السلطان جاز عزله انظر شرح المادة 
.)18١5(‏ 

فلذلك لو حاكم المحكم الطرفين وقال إنني أرى الم.عي محقاً في دعواه. فعزله المدعى عليه 
قبل الحكم وحكم المحكم بعد ذلك للمدعي فلا ينفذ الحكم . 

كذلك لوحكم الطرفان حكأً ليفصل الست الدعاوي المتكونة بينهها ففصل هذا الحكم قضية 
أو قضيتين لصالح أحد الطرفين وحكم على الآخر فعزل المحكوم عليه المحكم فيصح عزله في حق 
الدعاوي الأخرى ولا يحق للمحكم الحكم بها أما حكمه في الدعاوي الى حكم بها فباق ونافذ قبل 
الحكم. أما لو عزلاه بعد الحكم فلا يبطل حكمه لأن هذا الحكم قد صدر من ذي ولاية شرعية 
فىا أنه لا يبطل حكم القاضي بعزله بعد الحكم فلا يبطل حكم المحكم أيضاً كما ان حكم المحكم 
لم يكن أدنى من الصلح الذي يعقده الطرفان وحيث لا يجوز لأحد الطرفين الرجوع عن الصلح بعد 
تمامه فليس له أيضاً الرجوع عن جكم المحكم . 

الخلاصة: إن المحكم ينعزل بإحدى صور ثلاث: 

أولا : ينعزل يعزله وقد ذكر مهذه المادة . 

ثانياً: ينعزل بانتهاء مأموريته وهذا يكون إذا كان التحكيم موقتا بوقت ومر ذلك الوقت ى] 
بين في المادة .)١18550(‏ 


ثالثاً: بسقوط أهلية المحكم عن أهلية الشهادة كأن يطرأ عمى قبل الحكم على المحكم . 
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فإذا قال المحكوم عليه أثناء وجود المحكم ف مجلس الحكم وقيامه انك م تحكم بيننا وقال 
المحكم قد حكمت بينك) فيصدق المحكم ما دام باقياً في مجلس الحكم لأنه ما دام تحكيم المحكم 
باقيا فهو كالقاضي المقلد فيكون قد حكى الأمر المقتدر على استثنافه . 

ولذلك فهو مالك للإقرار ويعد إقراره إنشاء. أما إذا قال المحكم بعد عزله من قبل أحد 
الطرفين وبعد قيامه من مجلس الحكم: إنني حكمت بينكى) فلا يصدق لأنه ينعزل بقيامه من مجلس 
الحكم كانعزاله بالعزل وفي هذه الحالة لا يكون مقتدراً على إنشاء الحكم ك] أنه لا يكون مقتدراً 
على الإقرار (الزيلعي والولوالجية في آداب القاضي). 

ولكن إذا حكمه الطرفان وأجاز القاضي المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب 
هذا التحكيم يكون بمنزلة نائب هذا القاضي لأنه استخلفه. وى أنه ليس للطرفين عزل القاضي أو 
عزل نائبه فليس لما عزل هذا المحكم. 

المادة )١1854(‏ - (كما أن حكم القضاة لازم الإجراء في حق جميع الأهالي 

الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكمين لازم الإجراء على الوجه المذكور 
من الطرفين الإمتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين حك موافقا 
لأصوله المشروعة) . 

كا أن حكم القضاة لازم الإجراء في حق جميع الأهالي الذين هم في داخل قضائهم كذلك 
حكم المحكمين لازم الإجراء على الوجه المذكور في حق من حكمهم وني الخصوص الذي حكموا 
به فقط. 

ويوجد في هذه المادة فقرتان حكميتان: 

الفقرة الأولى: لزوم حكم المحكمين ف حق الأخصام المحكمين وهذه الفقرة هي عين 
الحكم الذي جرى تفصيله في شرح المادة (18517). 

الفقرة الثانية : لزوم حكم المحكمين ف الخصوص الذي حكموا به وقد بيلت هذه الفقرة 
أيضاً بصورة مفضلة في شرح المادة المذكورة في مبحث الحكم الثالث. 

فلذلك ليس لأي واحد من الطرفين الإمتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين 
حك موافقاً لأصوله المشروعة (الولوالجية في آداب القاضي). إلا أنه يشترط أن لا يكون المحكوم له 
عليهم . 

والحكم في القاضي أيضاً على هذا الوجه كما مر ذكره في المادة (1808) «رد المحتار 
والولوالجية». 


ا١؟*؟‏ درر الحكام 


المادة )١1859(‏ - (إذا عرض حكم المحكم على القاضى المنصوب من قبل 
السلطان فإذا كان موافقاً للأصول صدفه وإلا نقضه) 


إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السطان أو على محكم ثان ليدقق 
الحكم مرة ثانية فإذا كان موافقا للأصول صدقه لأنه لا فائدة من نقض الحكم الموافق للأصول 
والحكم ثانية بذلك. 

وفائدة تصديق حكم المحكم من قبل القاضي هو: أنه لو عرض هذا الحكم على قاض آخر 
يخالف رأيه واجتهاده رأي المحكم فليس له نقضه لأن إمضاء وقبول القاضي لحكم المحكم هو بمنزلة 
الحكم ابتداء من القاضي ؛ أما إذا لم يصدق القاضي على حكم المحكم فيكون من الممكن للقاضي 
الآخر أن ينقض حكم المحكم (الزيلعي) فإذا حكم المحكم حكأ غير موافق للأصول ينقضه 
القاضي والمحكم الثاني. 

وعدم موافقة حكم المحكم للأصول يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون حكم المحكم خطأ لا يوافق أي مذهب من المذاهب؛ وبتعبير آخر 
أن يكون حكم المحكم غير موافق لمذهب المجتهد الذي يقلده القاضي ولا يوافق رأي أي مجتهد من 
المجتهدين والعلماء . 

وبما أن الحكم الذي يكون على هذه الصورة ظلم واجب رفعه فيرفع هذا الحكم وينقض 

الوجه الثاني: أن يكون حكم المحكم موافقاً لمذهب أحد المجتهدين إلا أنه يكون غير موافق 
لمذهب المجتهد الذي يقلده القاضي الذي عرض عليه حكم المحكم. وفي هذه الصورة ينقض 
القاضي ذلك الحكم لأن ولاية المحكم مقصورة على الطرفين المتخاصمين وحكم الحكم في ذلك لا 
يرفع خلاف المسائل الخلافية أي أن حكم المحكم معتبر في حق الطرفين فقط والمحكم في حق سائر 
الناس هو كآحاد الناس وبما أن المحكم لم يحكم من طرف القاضي فلا يكون القاضي ملزماً بتنفيذه 
بعكس القاضي فحيث أن له ولاية عامة فحكمه يرفع الإختلاف وينفذ في حق كافة الناس كا ذكر 
في شرح المادة و2787. . 

إن المحكم ليس كالقاضي في بعض المسائل ونذكر هنا بعضها على الوجه الآتي (رد المحتار) . 

المسألة الأولى : يشترط لصحة حكم المحكم رضاء المحكمين (بكسر الكاف) أما حكم 
القاضى فيصح ولو لم يرض به المدعى عليهم . 
المسألة الثانية : لا يجوز التحكيم في الدية عن الحد والقود والعاقلة مع انه يجوز حكم القاضي 
في ذلك. ١‏ 
المسألة الثالثة: للمحكمين عزل المحكم قبل الحكم وليس لما عزل القاضي . 
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المسألة الرابعة: لا يتعدى حكم المحكم في الرد بالعيب بائع البائع أما حكم القاضى فيتعدى 
إذا كان مبنياً على بينة . 

المسألة الخامسة: إذا كان حكم المحكم مخالفاً لرأي القاضي فيبطله. أما حكم القاضي فلا 
يبطله قاض آخر ما لم يكن الفاً للكتاب أو السنة أو إجماع الآمة. 

المسألة السادسة: لا يلزم الوقف بحكم المحكم ولا يرتفع لخلاف والعكس في حكم القاضي 
إذ يلزم ويرفع الخلاف. 

المسألة السابعة: لا يجوز عند أبي يوسف تعليق وإضافة التحكيم . 

المسألة الثامنة: لا يكتب المحكم للقاضي كتاباً حكمياً ى) أنه لا يكتب القاضي إلى المحكم 
كتاباً حكمياً. 

المسألة التاسعة: لا يتعدى حكم المحكم الصادر في مواجهة أحد الورثة إلى الورثة الآخرين 
كا أنه لا يتعدى حكمه على الوكيل بالبيع برد المبيع بخيار العيب إلى الموكل كا أن حكم المحكم لا 
يسري على كافة الناس ف دعاقى النسب والحرية والنكاح والولاء ورد المحتار» . 

المادة )١1865٠0(‏ - (إذا أذن الطرفان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم 
توفيقاً لأصوله المشروعة بتسوية الأمر صلحاً إذا نسبا ذلك فتعتير تسوية المحكمين 
الخلاف صلحاً وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر المحكم 
الآخر بإجراء الصلح أيضاً على الوجه المذكور ني الخصوص الذي تنازعا فيه 
وتصا حا توفيقاً للمسائل المندرجة في كتاب الصلح فليس لأحد الطرفين أن يمتنع 
عن قبول هذا الصلح والتسوية). 

إذا أذن الطرفان المتخاصان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم توفيقاً لأصوله المشروعة 
قسوية الآمر صلحا إذا'نسيا ذلك عدر تسوية المحكدين. الخلاقت ضلحا لأنه قد ذكر فى المادة 
و2459 من المجلة أنه يصح أن يوكل أحد غيره في الخصومات التي يقدر على إجرائها بالذات 
فلذلك كا أنه يجوز للطرفين أن يتصاحا بالذات فلهما توكيل المحكمين بالصلح ويصح الصلح من 
المحكمين إلا أنه يجب أن يضيف المحكمون الصلح لموكليهم حتى يصح الصلح . 
الخصوص الذي تنازعا فيه تصالح المحكان بإضافة عقد الصلح إلى موكليهم وكان الصلح موافقاً 
للأحكام المشروعة فليس لأحد الطرفين أن يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية لأنه حسب الادة 
و إذا تم الصلح فليس ولأحد الطرفين الرجوع عنه. 

المادة )1851١(‏ (إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن 


:7 درر الحكام 
يحكم ف ذلك ورضى الطرفان بذلك وأجازا حكمه ينفذ حكمه راجع المادة 
«”*ةة١)‏ 

لأن الإجازة اللاحقة هي في حكم الوكالة السابقة إلا أنه يشترط أن يكون هذا الشخص 
اهلاً لآن يكون محكاً أنظر شرح المادة و211/80. 

ويشترط لنفوذ حكم هذا الشخص بإجازة الطرفين أن يكون الحكم المذكور موافقاً لأصوله 
المشروعة فلذلك لو أجاز الطرفان الحكم الغير الموافق لأصوله المشروعة فلا ينفذ لأن الإجازة تلحق 
الصحيح والموقوف ولا تلحق الباطل. ألا يرى أن الفضولي لو باع مال الآخر ببيع باطل وأجاز 
صاحب الال البيع لا يجوز. تم بإذنه تعالى. 


الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة للمغلوب بمقابلة الغالب فإن أمور الشرع مبنية على 
الأغلب «الولوالجية في آداب القاضى». 


فهرس كتاب الصلح والا براء 


صفحة 
كتاب الصلح والإبراء» أدلة مشروعية الصلح 0007 0 
مقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية , لوح الرا كر الدعوى الفاسدة على نوعين يف “7 
إنعقاد الصلح على خمسة وجوه 11س البو ل م نئي سو ل افد ا 0 4 
إنعقاد مح بعضاً بالايجاب والقيول:ونعضا بالايجاب فقطء يلزم في تمام الصلح نعضا فنضن البدل 
ولا يلزم بعضا ل م ا ا لي ل 
1 
١‏ 
اد 
: 16 
الفرق بين براءة الإستيفاء وبراءة الإسقاط . سس ا السو و 10 
الإبراء الخاص والعام على قسمين 0 24خ 
يجب أن يكون المصالح عاقلاً. الإحتالات الأربع في صلح الصبي 001118 00000 
صلح ولي الصبي ومتولي الوقف وإبراء القاصر ا 5 
هل يلزم بدل الصلح على الوكيل أو على الأصيل 000 
صلح الفضولي م ام السفتوف اماي التمسوسسساه امد فيفط افر امم 1 
رجوع الصلح لأي عقد من العقود . ا اا ا ا ا ا لا 
كون المصالح عنه أربعة أنواع . والصلح عن الأعيان ا ااا ان 
كون الصلح في حكم الإجارة في ثلاث صور 2 ل 
الصلح عن الإنكار وعن السكوت 5 وذ 
التخارج : 1 5 144 
الصلح عن الدين وعن توق 0 6 
أحكام الصلح ؛ كونه من العقود اللازمة . 7 ون 
عدم بطلان الصلح يموت الطرفين» إقالة الصلح : ان 
خلاصة كتاب الصلح نا لسن كاك نمي و وسسوتون م سوسس ا 11 
أحكام الإبراء .. 5-5 337 
تروط تعر تلع الر ابح ييه , م3 
الإبراء إذا وقع ضمن عقد فاسد ل بف 
عدم توقف الإبراء على القبول» رده بالرد ... 71> 


أدلة مشروعية الإقرار مام اما الا مشي ام 1 25 ردكا 0 
الباب الأول شروط الإقرارء تعريفه. كونه من وجه أخبار ومن وجه إنشاء . او سس ال 72 
الإقرارالعام. الإقرار الخاص» شروط المقر 0-02 الس ا 1 
شروط المقر له. الإقرار للجنين شق سب لس ةااسااسسمس 0 7 قد 
إقرار المحال باطل م سمو سوج اما جما سو سوج امو انشمم تالفاح نحو اومان بون م سا او باوج 4 
الجهالة في الإقرار على ثلاثة أنواع » السفتجة المبهمة . او ا 31 
خلاصة الباب الأول ب ا ماما رق ماسو سم 11 م ا مم و “لد 
الباب الثاني. في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته 00-0 7ببب00 0 2100101101 
عدم توقف الإقرار على القبول ......٠‏ ا ل 0 0 ا 
الإختلاف في سبب الإقرار ااا ا ل 
قاعدتان في حق الأحوال المعدودة من الإقرار والغير معدودة منه د00 [ 1 1110171 
قاعدتان في تعليق الإقرار على شرط 0-6 0000 
إقرار المشاع .. ا 0 0 


إقرار الأخرس - تدمة في حق الإقرار بانسب والأقرباء والزوجية 
. خلاصة الباب الثان ‏ في بعض مسائل اللإقرار 
الباب الثالث - أحكام الإقرار العامة 0 

كون جهة من الكلام إقراراً وجهة منه دعوى ل ا كا 
الكل هر رذ تكزي الإقرار حا ترم شي 0 

تكذيك الأقرا لوحكم اناكم مس مدر دو 5 
الرجوع عن الإقرارء الإستثناء عن الإقرار 
إدعاء الكذب في الإقرار .. ا 
مسائل نفي الملك والإسم المستعارء كون الإضافة صريحة ا ١‏ 


إقرار المريض» أنواع تصرفات المريض .. 7 و 
الإقرار للوارك اسم مدجه معد ا ا ا 00 
المراد من الوارث ا 00 ااا 0 
الاقرار بالحكاية» الإقرار بالابتداء 9ب 3 00 
الديون الممتازة .2 ا ااا 00 
خلاصة الباب الثالث 5" 00110 00 اا 
الإقرار بالكتابة ززكل ا ا 0 0000 


خلاصة الإقرار بالكتابة 000 سا ا ا 0 


الكتاتب الرابع عشر في حق الدعوى 
7 رٍ 590 


المقدمة. الحقوق التى يستطيع المدعئ ال 1 ب 1 


معنى الدعوى لغة وشرعاً . مجط اط اط جو الا روطس لمان سنا واد مسس و لأ امو م 1 
العيون إلك تكهيلها غنازة بتك الوارقة في التعريف اق مط وو 111 
تغب الدعوق» تكريك اللنافط 
سؤال وجواب . عاد سو لو ب ل ع قا او ل ل 1 


اليباب الأول 


الفصل الأول في شروط صحة الدعوى سس ا ا دامس سسا 1164 
الجهات التي تشمل ل به في 00 تسسا مفو ؤؤمد واسمسسورجوه ساق ارس سم م1 
صيتتتياك :معلومية الماع مشد ضع حسم نه سو ااوخا رظن اسه د اال الس ماي كنار قف اجات لع ام و 1/687 
الركني الفلقة 3ق العوكة! لد ريه ربا سد سن موادت امتح ٠‏ مسد مس ا م رودو نيعي 14 
خا ااا 
المسائل الستة التي يستغني فيها عن بيان الحدود ....... اماس لاس سا و ةا 
الإقرار المجهول .............. 6 سا جمسو ماطس ميس داو علطتي م 11 
كون أحكام الدين تختلف باختلاف الأسباب ... 5307 دوو لام “11 
+ ا مله عاط أن اوقرارالاً كود عب الاق مضي ارال لجرل مرا سن 
الدعاوي المستحيلة يتب 0 مسد 1 يدج الاك ممم د امو 8 
نئل متوعة' عن قرط عككوية الدع حلنه بونجل كبرت لقوق رين 
نتيجة تكمل شروط الدعوى . مقا بر جد دسي اس او الح 5 11 بك دود 11 الاش 
لمعل لخاىى حجن حفط ١‏ ملقو :راع الرأفع اوتا لديو رطان "1١ ٠‏ 
إمكان دفع الدعوى من غير المدعى عليه مسائل متعلقة بدفع الدعوى ..... "1١‏ 
نات المقعلفة وق لالع مس يت قب باحس م د 17 1 1 110 
لمسائل الغير المعدودة من الدفع المشروع . 0000 م ” 1 
ارده سوق رضن ابره .. طون قيضل ار اعقو 550006 مدر 
لفصل الثالث في بيان من كان خصم ومن لم يكن تقس مسال الخصوم إل ثلا أقسام با يفف 
مسائل متفرعة عن كونه يوجد للخصم ضابطان 0 0 : 718 
ا ا ا ا وم 
الخصم في دعوى العين هو ذو اليد؛ وتفريعات -ب111 12010111111 : 2 رض 


7/١4 


المسائل المخمسة ات 0000 

شروط المسائل المخمسة ١‏ : 

المسائل التّى احترز منها بذكر الأمور الخمسة ا اا ا ا 00 
الفصل الرابع في بيان التناقض» أنواع التناقض» كون. التناقض مانعاً لدعوى الملكية 00000000 
إدعاء الطرفين على بعضههم) الإستيام أو الإقرار 00031313131 0 ا 
المسائل الغير المعدودة من التناقض 00000 اس 
الإختلاف في كون تنو انلق معدم أو مؤخراً عن الإبراء 1 0 01 
الحكم في اله ارقن المت وا سو ل 
لا يستوفي الحق الواحد من إثنين 550 2000 ا ا ا 
ارتفاع التناقض اا 11/1 
محل الخفاء مسج طبود ج01018 #إ فاره سسطائب بسسمططام راسمو الال اسع و ل 1 
توفيق الكلامين المتناقضين |7[ ز[ز[ |[ [ |[ ز زذ[ز ز ذ ز [  [‏ ا 000 لم ا 
إيضاح درجة القرابة مامتو تاهو سنس الالتسجبجنتن ساوب سس اا 
خلاصة الباب الأول . 1 1[ 1 [1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[  [‏ [[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 


الباب الثاني في حق مرور الزمن 


أنواع مرور الزمن؛ الدعاوي الممنوع استاعها 2010000 ا 
السنة التي تعتير في مرور الزمن تمان حو الس الست ا اا 1[ 001 
ترجيح بينة مرور الزمن» مدد مرور الزمن 0 570 0 0007ل 
تصوير دعوى التصرف بطريق المقاطعة في العقارات الموقوفة على أربع أوجه اسن 
دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوفة 000 ل 
كون الدعوى في حق أصل الوقف على صورتين مه ا الما ل م 
معنى الطريق الحاصل والمسيل». دعاوي الأراضى الأميرية ب ا و رقيو ا ا و ا 
الع ارال و م م ا الت 

مدة السفر اا اا ااا 23111 

كون مرور الزمن يقبل التجزئة 

خلاضة لمان العا حلا قا اك لوا لق لم لق ا 0000 

المقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية ا ا 6 
البينة هى الحجة القوية تا فطخي أن انق وتو ان من لق امد اد وق يوسم 
أحكام التعدية لاخ ند ا لقباي اك ويد د ف ل جو انو سك ا ووو ا باج سوم سم م 


التواترء» الملك المطلق واظ واضوا لمر ويه ماقف ف المج قد اب 1 م 1 ا اما قو واو ا 


التحليف 0 
الباب الأول قْ حق الشهادة 
الفصل الأول : تعريف الشهادة ونصامها - 1111 
حكم الشهادة من اال ا ا 
نصاب الشهادة ا 0 
الذين لا تقبل شهادتهم 133310000000000 2211111131 
الشهادات غير المقبولة 0000000000 23221 
الفصل الثاني : في بيان كيفية أداء الشهادة ملم ل ا سي 
أنواع المعاينة ال ل ل اا ل 
السماع من ثقة ع ادس سمطو ااام الما د او ا 
لفظ الشهادة ا ا ل 
شروط الشهادة على الإرث ل بو ا ا ا 
الدين 1 
الفصل الثالث: في بيان شروط الشهادة الأصلية 0 
شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل ا 0 
الفصل الرابع : في بيان موافقة الشهادة للدعوى ال نل ا ا 
الفصل الخامس : في بيان اختلاف الشهادة م ا 
اختلاف الشهود في الشهادة +امساريكل تبج بخامه بو دفوو كه اشم وده عفد 
ملحق في حق الشهادة على الشهادة ل 0 
المبحث الأول في بيان سبب تجويز الشهادة على الشهادة ا 
المبحث الثاني في بيان شروط الشهادة على الشهادة م 1 
المبحث الثالث في حق بطلان الشهادة على الشهادة 0000 
المبحث الرابع في حق كيفية تحميل الشهادة على الشهادة وصورة أدائها 
الفصل السادس: في حق تزكية الشهود ا" 
أجريان التزكية علناً ا اا ا 00 
طعن المشهود عليه 1011-8 5271110101010 
جرح الشهود 000 11711#1#31#1#1#171#1710101000 ااا 
في حق تحليف الشهود عيدج وتممرواقة لقا وروم اود ا 
الفصل السابع : 5 حق رجوع الشهود عن شهادتهم ا م 0 
رجوع بعض الشهود مسو لوبو لوووط حمطن بابد املد نوه رت 
تتمة بعض مسائل في حقى الرجوع عن الشهادة اما اج ا ف مها 
الفصل الثامن : في حق التواتر ا ا 
خلاصة الباب الأول ننه تي هن اكد نه ولد لد لقان جيل ف مسوم جا م 


الشروط العمومية اال 000 


الباب الثاني : في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة “0 000000 5307000 


الفصل الأول: في بيان الحجج الخطية م رو ابا اا ا ا ل د 
الفصل الثاني : في بيان القريئة القاطعة ا 0 
خلاصة الباب الثانٍ ##قبار و جف الوكين دحو اقم فجي قلي أو عدي حو نه ف مج كا لووط مقا 4 


الباب الثالث: في بيان التحليف ا 1101[ [ 1 1701 
الحلف باسمه تعالى بقوله : والله. أو بالله ا 0 
اليمين في حضور القاضى أو نائبه ا ب د و ا 
خلاصة الباب الثالث ...... رو ا م 
الباب الرايع : في التنازع وترجيح البينات محم سوات مق و مساح ملب ارا ساقم ا مداه ستممم م اقم و 
الفصل الأول: في بيان التنازع بالأيدي 00000 
الفصل الثاني : في حق ترجيح البينات ا ا رك و و 
ملحق في بعض المسائل المتعلقة يترجيح الييئاات .................2..... 01090700إ) 
الفصل الثالث: في القول لمن وفي تحكيم الحال ”1252 


الفصل الرابع : في حق التحالف 0 
خلاصة الباب الرابع ا ل ا ا يه 


الكتاب السادس عشر ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 


مشروعية القضاء ومحاسنه اا 0000 ااا 010 
صفة قول القضاء انطع وا طاجة بقار سير اتساج نا ل اج ب لم ل و ا 
أركان القضاء. أسباب الحكم, هل علم القاضي من أسباب الحكم امم الو اك ا 
مقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية» تعريف القاضي الو و 
تعريف الحكم وتقسيمه اي ا و ل ني 
نفاذ الحكم ظاهراً وياطناً وعدم نفاذه ا 
أنواع قضاء الترك. الفرق بين قضاء الإستحقاق وقضاء الترك 1 0 
أنواع المحكوم به وشرائطه, أنواع المحكوم عليه لطا اك ساسم موا الوه طرف ترفو ا ل 
المحكوم له وشرائطه؛ التحكيم وركنه وشرطه 20000 


الباب الأول في حق الحكام ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول في بيان أوصاف القضاة وشروطهم 


الفصل الثاني في بيان آداب القاضى ا ا ا 0 
كتاب القاضى ل اب ل ا ا قار ا ا ا ا ا ب ا ا 


أخذ القضاة والمأمورين الحدية. أقسام الهدية ل ا 2 
وجوه الجواز في أخذ القاضى الهدية ل ال 
اقنام الرشىة جما نمي ل ل ل ا 
كون المرتشى لا يملك الرشوة عا و ا انهه تع الجقنيه مشت ب وو ا 
ذهاب القاضى إلى الوليمة وإلى عيادة المريض ا ل 
القاضي مأمو, : بإجراء العدل بين الخصمين تدده مجم وع عدا رجو وان السو تدع اماق ا 
نصب القاضي وعزله. مسائل متفرعة على كون القاضى وكيلاً» تقبيد القضاء 0000000000 
أقوال الفقهاء التي يكون القاضي مجبوراً على العمل بها ملظ( 
أنواع المأمورية التي يأمر بها باستماع دعوى والحكم فيها وحكم ذلك 1د 011 
إذا نصب قاضيان مأذونان في الحكم في جميع أنحاء المدينة فأي قاض يرجح منهم للحكم؟ 0 
إنعزال القاضي ل ا ا و من ا ا ا ا 
وصول خبر العزل إليه 00000003 
للقاضي أن يعين نائبأ عنه وله عزله . وجوه الأذن بنصب النائب 000 
حكم النائب الذي ينصب من قاض غير مأذون بنصب النائب ا 
إذا استمع الحاكم أو النائب بينة فللآخر الحكم بها 8-ب---01013131 0 00 
لقاضي بلدة رؤية دعوى العقار التي في بلدة أخرى 5 
الذين لا يجوز للقاضي أن يحكم لهم بو او ب وب ارنمم وفد امس ا م م 


ترتيب رؤية الدعوى 500 
استفتاء القاضى لآخر مقف ف زوه عوطس توا ايخ جك لج تارولب م ل مط نا 


.دائرة الفتوى العلية 7 م حيط لوقك كبو و نم ا د عسوو اموه خفن ار اوسيل ل ا 
تقسيم دفتر السجلات عا ااا اا ااا 1[ 4 1 1 1 1 01 


الفصل الرابع في حق صور المحاكمة 


الإحتالات الموجودة في دعوى المدعي اس اكد نك جسدي وج ا ا اه د را 
إقرار المدعي للمدعى عليه وإنكاره ام الزن ترق لا بإب 6لما ل مولي علق اندع عاط برع ته اع مج اتاد و لق ع بار اا لي ا 
ملحق في حق كتاب القاضي إلى القاضي 6 ااا 
ما يلزم إجراؤه بعد إثبات المدعي لدعواه. إجتماع البينة واللإقرار 13 معجيان فوم لجعو مونم 


الدعاوي التي لا يلزم فيها اليمين مساج منج وان و اط ابم مو 
كون النكول عن اليمين إقراراً أو بذلاً 5 
دفع الدعوى. المسائل التي يقبل فيها دفع الدعوى من غير المدعى عليه اتوك لاسا برجحس و 
ليس للمدعى عليه التكلم حينم يتكلم المدعى 000 


7” 


ترحمة الواحد. المواضع التي يقبل فيها قول الواحد 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ز ز 000 00 
توصية القاضي الطرفين بالصلح جه ادو ل ا ا ا ا ا جور لقنم لاه 
نفاذ الحكم ظاهراً وياطناً ل تس ا ا 1 ب اا ا ا ري 10 
سبب لزوم بيان الأسباب الموجبة في الحكم واعطاء نسخة من الإعلام لكل واحد من الطرفين لمن 


الباب الثاني في حق الحكم ويحتوي على فصلين 
. الفصل الأول في بيان شروط الحكم 


كون سيق الدعوى شرطا للحكم 000000 0 
لزوم حضور الطرفين حين الحكم ومستثنياتها ااا 1 1 1 1[ 1 1 ااال 
النائب ونوعه ا م لب لخولن ا امج و اش لك ا 


الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي 


أقوال الأئمة في حق الحكم الغيبي 


صورة تحرير ورقة الدعوتية ا 3 
الحكم معلقاً على النكول عن اليمين ااا ااا 0 
المسائل التي يجوز فيها تعيين وكيل مسخر اا ا اا 0 
تبليغ صورة الحكم الغيابي قله قي دا موسا اخ يق لمجال لالبو موا اق ماف 1 
خلاصة الباب الأول والثاني اا 000000[ ااا 0 


الباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحكم 
رؤية الدعوى بعد الحكم 


أقسام حكم القاضى وأحكامها وأمثلتها ع ا ا ا ا 1 
أمثلة على نقض الأحكام الغير الموافقة لاصوا المشروعة 6ب 1 010 ز [ز[ز1ز 11 
أصول استئناف الإعلامات الشرعية ال ماش شه او ل لس ا 1 


الباب الرابع في بيان مسائل متعلقة بالتحكيم 
الدعاوى التي يصح فيها التحكيم والتى لا يصح 


ركن التحكيم وشروطه زعت اسمودم ابم 11 ل ا و دا موه ل جل ال ارق و 1 
على. من يسري حكم المحكم وعلى من لا يسري وسببه مد امامو م مسد مم جوم تود مع 1 
تعدد المحكم . حكم المحكمين بالإتفاق أو بالأكثرية ا 0 
عزل المحكم مضا نوا مكب امسا و ارك بد 30 0 0 ات 
إذا رفض الطرفان الحكم وسام م لا الماح جنوس لوده مختم مه بله كيج طقن تنفوق وفك اام مسي ا 


